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الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على صفوة خلقه؛ وخاتم أنبيائه 
ورسله؛ محمد وعلى آله وصحبه . ويعد : 

فإن إحياء التراث الإسلامي أصبح من الزم واجبات هذه الأمة؛ نظرا 
لمايمثله لها من حضارة وثقافة ومعرفة . وقد قام الأولون من السلف 
بوضع العلوم والمعارف المختلفة؛ والتصنيف فيهاء وحَفيظها التأريخ والزمن 
من عوامل الاندثار والضياع؛ حتى وصلت إلى الخلفء فقاموا بما يجب 
مليهم القباء مهفن رمي الحياة فيا نين عديد و وتشد ييه محدفة 
منشورة وفق القواعد العلمية المتبعة 2 تحقيق التراث وأصول نشره. 

وكان تراث العربية حافلا بالمؤلفات 2# جميع عدوا فته اأضحواةا: 
وكترهاء وتجواء ودلااقة: ومفحنا: وغلن عدف سنواك فا ضير حكف الناحفون 
والدارسون وقبلهم العلماء وأهل الدراية على نشر هذا التراث المخطوط 
وإخراجه للناسء فانتفع به طلبة العلم والمتخصصون لي علوم العربية 
والدراسات الإسلامية 

وَإذا بَمََثٌ ضويب ندواسات التجوية وجدت كما اكلا من المؤلفات 
يَندُ عن الحصرء مابين مُطُوّل ومختص وعلمي وتعليمي» غير أن مؤلفات 
ابن مالك جاءت من بيتها آنه 8 نائهاء واحكلت الفيتة مكانة بارزة ضمن 
المنظومات النحوية التي عرفها تأريخ العربية» فكان أن تناولها اللاحقون 
بشرح أبياتهاء وإعراب شواهدهاء والكشف عن غوامضها . 

ويأتي كتاب الإمام الشاطبي ( المقاصد الشافية 4 شرح الخلاصة 
الكافية ) ْ مقدمة شروح الألفية المطولة التي اضطلعت بمهمة توضيح 
مشكلهاء وفتح مقفلهاء وبيان فوائدها وفرائدهاء وشرح ما استبهم من 
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مقاصدهاء ووقوف الناظر فيها على أغراضها من مراصدهاء كما يقول 
صاحب هذه المقاصد 2 مقدمته . 

ويحق فقد جاء هذا الشرح بَسْطاً لتعليل مسائل التحوء وإيرادا 
للقضايا الخلافية بين العلماء, معتمدا فيه على مصادر متنوعة 4 الفقه 
والأصول والحديث والنحو واللغة والعروض حتى غدا من أجل مؤلفات 
النحو. 

كُمّ أما بَعْد : فهذا كتابٌ طال انتظار الناس له؛ وما فتئوا مذ سنين 
خلت يتساءلون عن أمره؛ وما وصل إليه من مراحل 4 التحقيق والتنقيج 
والمراجعة؛ والطباعة والصدور . 

وقد بدأت قصة كتابنا هذا منن العام 404١ه‏ - فيماأعلم- ,2 
حيث كنف مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بعض 
المحققين التابعين للمركنز وبعضا مسن أساتذة كلية اللغة العربية 
بالجامعة: بالعمل على تحقيق هذا الكتاب . 

وتم بفضل الله بدء العمل به. وتواصلت جهود هؤلاء الباحثين . 
سنوات عديدة تخللها انتهاء عقود بعضهم؛ ورحيل بعضهم الآخر إلى جوار 
ريه» ولما يكتمل العمل بعدء ونتيجة لذلك اضطر المركز لتكليف 
آخرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاستكمال تحقيقه, كما 
أسندت مراجعته لبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العريبية, 
وبمعهد اللغ ةالعربية للناطقين بغيرهاء ولا فشكن هذ خده عصان له 
تأثيره الواضح على مجمل سير العمل 4 تحقيق الكتاب؛ ومراجعته؛ 
وطباعته)» وموعد صدوره . 

وما شاء الله سبحانه وتعالى أن أتولى مطلع هذا العام 478١ه‏ عمادة 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ وكنت قبل سنوات عشر 
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وكيلا لهذه العمادة؛ ولديّ علمٌ وصلةٌ وثيقةٌ بهذا الكتاب ويبعض من 
كان يعمل على تحقيقه ونشره؛ اتصل بي كثرة كائرة من أهل العلم 
ومحبي تراث العريية داخل الجامعة وخارجها؛ مستفسرين عن موعد 
صدور هذا الكتاب التراثي النادر) ومبدين استغرابهم ودهشتهم من مضي 
زمن طويل على بدء مركز إحياء التراث الإسلامي العمل على تحقيقه 
والانتهاء منه دون أن يرى النور بعد وملحين 2 الوقت نفسه على إخراجه 
بأقصى سرعة ممكنة» وخاصة أن الزمن لم يعد 4 صالح الجميع . 
واستخرت الله عر وجل فوقر # نفسي أن أمنح هذا الكتاب النفيس 
ماهو قمين به منالرعاية والعناية؛ وأن يكون من ضمن أولويات 
اهتماماتي بتطوير عمادة المعهد من الجوانب الإدارية والفنية والتقنية 
والبحثية؛ بل إنه كان أوَلها بلا منازع» وبخاصة يعدما علمته من المصادر 
الموثوقة من أهل العلم وأصحاب الصئعة عن القيمة العلمية لهذا الكتاب, 
والفائدة المعرفية التي ستعود على طلبة العلم من الباحثين والدارسين. 
ثم كان أن فاتحت معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان 
ابن محمد وزان - وفقهاللّه - بشأن هذا الكتاب فما إن علم بواقعه 
وحقيقة أمره؛ والظروف التي أحاطت به؛ وتعثر طباعته ونشره على مدى 
السنين الماضية» حتى أبدى رغبته الشخصية واستعداده التام لتذليل 
كافة العقبات التي تعترض طريقه؛ مادية كانت أو معنوية؛ وكان هذا 
قتنها لباب الأمل من جديد» وإيذانا بانتهاء المعاناة التي لقيها هذا الكتاب 
خلال رحلته الطويلة عبر عقدين من الزمان؛ فجزاه الله خيراً» وجعل 
ذلك ي موازين حسناته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضرا . 
وطفقت على الفور بتكليف أستاذين فاضلين هما : الأستاذ 
الدكتور عيّاد بن عيد الثبيتي؛ مدير مركز إحياء التراث الإسلامي 
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بالمعهد» والدكتور عبد الرحمن بن حسن العارف» مدير مركز بحوث 
اللغة العربية وآدابها بالمعهد سابقا؛ للقيام بإعداد هذا المشروع العلمي 
المنْجَزللطباعة والنشر. وقد بذلا مالي وسعهماء وقاما بأداء ما أوكل 
إليهما من مهمة على خير وجه حَسَبَّ الطاقة والجهد والفترة الزمنية 
المضروبة؛ رغم المشاقّ العسيرة والعقبات المثبّطة التي واجهتهما أثناء 
مراجعة الكتاب» وترتيبه؛ واستكمال نواقصه؛ وإعادة صياغته بما يتلاءم 
والخطة الموضوعة من قبل لتحقيق هذا الكتاب؛: فجزاهما الله عن العلم 
وأهله خير ما يجزي عباده العاملين المحتسبين . 

وها هو الكتاب يخرج للناس بعد طول أمد؛ وفترة ترقب وانتظان 2 
حلة قشيبة إخال أنها ستّضفي عليه حسناً ويهاءً إلى جانب ما هو عليه 
قبل من غزارة وعمق وثراء؛ ولا شك أن صدوره يُعَدٌ إنجازا علميا بارزاً ب 
تأريخ جامعتنا العريقة يُحسب لبقية إنجازاتها 4 ميدان البحث العلمي 
بعاسّة والكزاث الغرت والإسكامي بخاصّة: كما سيعون حدحا تقافيا 
مميزا ستستقبله الهيئات العلمية: والمؤسسات الثقافية؛ والمراكز البحثية 
داخل المملكة وخارجهاء يحفاوة بالغة وسعادة غامرة . 

ونحن # واقع الأمرلا ندعي بلوغ الكمال 4# هذا الإصدار العلمي 
الذي وفقنا اللّه إليه؛ وهيّأ لنا أسباب دعمه وطباعته؛ حيث إننا أقرب 
الناس علما بوجود ثغرات فيه؛ ونحسب أن ذوي العلم والقدم الراسخة 2# 
مجال تحقيق التراث سيلتمسون لنا من الأعذارما يُتجاوزبه عن تلت 
الهئات الهيّنات التي وقعت دون قصد 2# هذا العمل العلمي الكبير وسنكون 
سعداء غاية السعادة يما سييدونه لنا من مالاحظات واستدراكات»: ستكون 
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ع “ماذن الله :معافا سنوي عكى إغادة طح مزه فاكيية 1و ]ا تهت 
فرصة أقرب من هذا . 
ويطيب لي إد أختتم هده الكلمة التقديمية أن أو لأصحاب 
الحقوق حقوقهم؛ وأعترف لأهل الفضل بفضلهم؛ عملاً بقول المصطفى 
: لا يشكر الله من لا يشكرالناس) »» فأتوجه بالشكر والعرفان لكل 
من أسهم بش هذا الكتاب» اتحقيفا ومراجعة؛ نوكن وفحضا وتسكيما: 
وإعدادا للطباعة: اوذهما ومساكدة ومؤازرة: واعتذر يك هذا المقام عن عدم 
ذحر أسمائهم لأنهم كثر وأخشى ألا تسعفني الذاكرة فأقع 2 السهو 
والنسيان ومظنة القصد»ء وأدعو الله جلت قدرته أن يثقل موازينهم نظير 
ما قدموه للغهة القرآن الكريم من خدمة ع بعث تراثها المجيد, ونشر 
نفائس مخطوطاتها . 
ونرفع أكفّ الضراعة إليه جل وعزّْ أن يُجَزْل المثوبة والأجر لمحققي 
هذا السّفر الموسوعي؛ وهم : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين, 
الذي حق قالجزء الأول منه وكان صاحب فكرة تحقيق الكتاب» 
والدكتور عبد المجيد قطامش (يرحمه اللّه) الذي حقق الأجزاء: 
الخامس» والسادسء والرابع بالاشتراك» والأستاذ الدكتور السيد تقي 
الذي شارك 4 تحقيق الجزء السابع؛ والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم 
البناءالذي قام بتحقيق الأجزاء : الثاني» والثامن» والتاسع؛ والرايع 
والسابع بالاشتراك» والأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد» الذي 
اشترك #شْ تحقيق الجزء السابع؛ والأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي؛ 
الذي حقق الجزء الثالث؛ وصنع الفهارس العامة للكتاب» ونترحّم على 
من انتقل منهم إلى رحاب اللّه والدار الآخرة؛ جراء ما بذلوه من جهد 
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وطاقة وصبر ع سبيل إخراج هذا الكتاب وإذاعته بين الناس؛ بعد أن ظل 
زمنا طويلاً محبوساً بين أضابير الكتب وخزائن المخطوطات . 

وختاماً نكرر الشكر والثناء للمسئولين 4 جامعتنا الحبيبة جامعة 
أم القرى؛ على مالمسناه منهم من تشجيع ورغبة صادقة 2# الإنجان 
مقرونين بدعم وسخاء لا حدود لهما. والشكرآايضا لمعالي الأستاذ 
الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح مدير الجامعة السابق؛ الذي عمل 
على دعم إخراج هذا الكتاب إلى حيّزالوجود؛ وكذلك معالي الأستاذ 
الدكتور محمد بن علي العقلا؛ الذي أبدى حين كان وكيلاً للجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي تفهماً لأهمية طباعة مثل هذا العمل 
العلمي؛ ونسأل الله أن يثيبهما خيرا . 

كما نشكر كل أولئك الغيورين على تراث هذه الأمة الخالد» 
الذين أمدونا بتمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة بأن يكلل الله مساعينا 
بالتوفيق والسداد . 

وأخيرا ندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالناء ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم؛ وأن يكلأنا على الدوام بعونه ورضاه؛ ويهيأ لنامن 
الأسباب مايعيننا على استكمال مسيرة الخير والعطاء ْ هذا البلد 
المعطاءء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »» 


عميد معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
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لحمل كارب العالين:: والصلاة والسّلام على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعل : 

فقد انتهى حقيق الجزء الأول من شرح الألفية المسمى ب ١‏ المقاصد 
الشافية في شرح خلاصة الكافية » لمؤلفه الإمام العالم العلامة برهان الدين 
إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي (.ت ٠4/اه‏ ) » شيخ المتأخرين من أهل 
الأندلس ٠‏ وإمام نحاتها ولَويها » وأحد كبار فقهائها ومفتيها . 

وكتابه هذا في شرح الألفية يعتبر فتحًا جديد) في النحو لما تضمنه من 
التحليل والتعليل للمسائل النحوية » ومااشتمل عليه من فكر ثاقب ورأي صائب 
في ليل ألفية ابن مالك » ومناقشة آرائه فيها ومحاولة الربط بين ماجاء فيها 
وماجاء في « التسهيل ؛ للمؤلف نفسه » ومحاولة الاعتذار عن المؤلّف ( ابن 
مالك © في بعض المسائل النحوية التي قد يظهر لأول وهلة أن ابن مالك حالف 
فيها نفسه بين الكتابين أو بدا أن عليه درك في بعض التعريفات والحدود» وأنت 
تلحظ أنه في إجاباته عنها ظاهر الإنصاف ؛ كثير التحري » لا يوؤاخذ على الزْلة 
ولايهول الأمور إذا وجد الهفوة » وقد رجع الشاطبي على مصادر نحوية ولغوية 
كثيرة أصيلة ابتداء بالكتاب وما ألف عليه وحوله مرورا بمؤلفات أبي علي 
الفارسي وتلميذه ابن جني وانتهاء بشيوخه الذين ختم بهم وبه بعدهم الاجتهاد 
في النحو في بلاد الأندلس إن صمح هذا التعبير . 


وقد مضى مدة طويلة على ميق هذا الجزء » وقد شغلت عنه بتوجّهات 
علمية أخرى منها العمل على جمع تراجم علماء الحنابلة وتحقيق طبقاتهم 
التي لم تنشر ... وغير ذلك من البحوث التي أبعدتني كثيراً عن موضوع هذا 
الكتاب » فكانت العودة إليه ليست بالأمر السّهل لاسيما أن المصادر قد تفرقت 
والذّهن قد تشعت » وحماس الشبّاب قد آذن بالرّحيل ؛ لذا فإنَّ إدارة مركز 
البحث مشكورة قد كفتني هذا المهم » فقاموا بمراجعة أصوله بعد طبعه المرة تلو 
الأخرى» وكلفت أستاذنا الدكتور محمد بن إبراهيم البناء حفظه الله تعالى 
بوضع مقدمة تعرف بالكتاب وبمؤلفه دون دراسة للكتاب لأن دراسة مثل هذا 
الكتاب العظيم تاج إلى جهد ووقت» وهو بحاجة إلى جهود جمع من 
العلماء للكشف عن مااشتمل عليه من الفوائد» وماتميز به من الفرائد» 
فالشاطبي - رحمه الله - قد بث أثناء الكتاب فكرهء كما أن اناك ددر 
مهم لأبراز آراء شيوخه وشيوخ شيوخه من أهل غرناطة الأندلس رحمهم الله 
ررضي عدم . 

لذا أشكر إدارة مركز البحث العلمي لمراجعتهم الأصول »٠‏ وأرجو أن يكون 
هذا العمل مدخر) عند الله تعالى » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


د/عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
مكة المكرمة - جامعة أم القرى 


سيرة الشاطبى 


-.٠٠(‏ هولاه) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحيبه أجمعين . 

وبعد فإن خير ماتورّن به أقدارٌ العلماء هو ماقدموه في مجال العلم من 
بحوث ودراسات تُسهم في نهضته , وتكشف عن جوانب منه كانت خافية , وتُقَدُم 
تأصيلاً لقضاياه ‏ ثم إنه لايكون لهذا العلم خَطْرَه ومكانثه حتى يُرى أثره في حياة 
الناس ٠‏ يدم حلولاً لمشكلاتهم ٠‏ ويُبّصرهم بما ينبغى أن يأخنوا به في شئونهم . 
وهذا ماكان يدعوه الأوائل بالعلم النافع الذى يواكب الحياة ولايكون بِمَعْزِلٍ عنها . 

وإذا نظرنا في آثار أبى إسحق الشاطبى وجدنا عالما نَظَاراً . صاحب 
مشاركة فيما صَنْف » وإنّ كتابه « الموافقات في أصول الأحكام » لدال” على 
إمامته في علّم الأصول ؛ ثم إنْ كتابه الذى نُقَدُّمه الآن » وهى كتا ب« المقاصد 
الشافيه شرح خُلاصة الكافية » ليشهد كذلك بإمامته في عأم العربية ؛ وكل” من 
هذين العلمين يجذبه إليه » فمن يطالع الموافقات يحسب أنْ حياته لم تَنّسع لغير 
علم الأصول وفقه الشريعة . حتى إذا أقبل على مطالعة شرحه لألفية ابن مالك رآه 
كذلك علمًا من أعلام النحو , عارفاً بترائه وأعلامه وأصوله وقضاياه » وكأنّ النحى 
قد استفرغ جَهْده كلّه . وسوف نرى من حديث الشاطبى أن فقّه العربية هو 
السبيل الأول لمن أراد أن يبلغ حظاً في علم الشريعة وأصولها . حتى إذا بلغ 
الشاطبى هذه المكانة كان لابْدٌ أن يكون مَفْرّع الناس في شئون حياتهم ؛ يسالونه . 
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عن حكم الدين فيها » وكان لابْد كذلك أن يَعْرِض واقع هذه الحياة على ماتَهَيًا له 
من حكم الشريعة » ومن هنا كان كتابه « الحوادث والبدعٌ » » وهى مايعرفه الناس 
الآن باسم الاعتصام , وكانت كذلك فتاواه التى رواها الناس عنه » وهى تشهد 
بحرصه على اتباع السنة ومجانية البدع , » وقد امتّحن الشاطبى بسبب ذلك » حتى 2 
شكى غُريته عن جمهور أهل زمانه حين طلب الاستقامة على الطريق : وهو 
ماسوف يحدثنا به في كتابه الاعتصام . 

النشأة والطلب : 


والشاطبى هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمى , كذا ذكر نسبه تلميذه 
أبى عبد الله المجارى في برنامجه , وتزيدنا نسخة «٠‏ المقاصد » المحفوظة بدار 
الكتب الوطنيه بتونس شيئاً من التعريف بنسبه ‏ ففى صدرها : « يقول عَبّيد الله 
إبراهيم بن موسى بن محمد بن موسى بن أحمد بن على اللخمئ .... » . وقد نش 
أبى إسحق في غرناطة » وكانت غرناطة في ظلال الحكم الإسلامّى جنَةٌ من جنان 
الدنيا » عامرة بالبساتين والخيرات . ويُمَثْلٍ القرن الثامن الهجرى الذى عاش فيه 
الشاطبى ( ... . - 76١‏ ه ) طَوْرَ النُضوج للحياة الفكرية في دولة بنى الأحمر , 
أوكما تدعى الدولة النصرية ( ه576 - 858 ه ) , كما ازدهر فيها الأدب 
والشعر . وكانت غرناطة قاعدة هذه الدولة التى كانت تشمل القسم الجنوبى من 
الأندلس حتى شاطىء البحر الأبيض ومضيق جبل طارق » وإلى غرناطة وإلى 
غيرها من القواعد الجنوبية انتقل النشاط العلمى بعد تخريب قرطبة , فَحَفَلت 
غرناطة بجمهرة من العلماء والأدباء والشعراء » وسوف نرى ونحن نعرض لشيوخ 
الشاطبى صورة لهذا النشاط العلمى والأدبى : 

وتدل أثار أبى إسحق وحواراته مع شيوخه على مابذله من جهد في طلب 


ف 


العلم من مظانه ؛ وحرصه على لقاء الشيوخ , وليس هناك نّص” أبلغ مما تَحّدث ‏ 
هى به عن نفسه » يقول في مقدمة كتابه الاعتصام : « وذلك أَنّى - وإله الحمدٌ - لم 
أن من فت للفهم عقلى . وده شَطرَ العم طلبى » أنظر في عقليّاته وشرعياته , 
وأصوله وشُروعه » لم أقتصر منه على علْمِ دون علّم » ولا أفردت من أنواعه نوعًا 
تون آخنت: حسن هنا أقتشناء الزمان والإمكان , وأعطته المنْهُ المخلوقة في أصل 
فطرتى » ' بل خضت في أُججه حَوْض المحسن للسباحة , وأقدمت في ميادينه إقدام 
الجرىء » حتى كدت أثلّف في بعض أعماقه أى أنقطع في رفْقَتى التى لأس بها 
تجاسرت على شاقدر ل غائبا عن مقال القائل ؛ وعَدّْل العاذل ؛ ومعرضا 018ظ 
الصا ؛ ولَوْم اللائم , إلى أَنْ من على الربٌ الكريمُ , الرؤوف الرحيمٌ ٠‏ فشرح لى 
من معانى الشريعة مالم يكن في حسابى , 0 
وسنّة نبي لم يتركا في سبيل الهداية لقائل مايقول ... 

رد اناس زح ابجع ل قا العلم » وله في هذا كلمات 
تُعَبّر عن منهج سديد في الطلب » وإذا كانت المناهج الحديثه تدعى إلى اعتماد 
أمّهات المصادر في البحث , فإننا نجد الشاطبى يقول مثلاً في فتاويه : « وشأنى 
ألا أعتَمّد على هذه التقييدات المتأخرة البّةٌ , تارةٌ للجهل بمؤلفها » وتارةٌ لتأخر 
زمان أهلها جداً أو للأمرين معًا , فلذلك لا أعَرِف كثيراً منها , ولا أقتنيه » . 
وسوف نذكر - إن شاء الله - شيئاً من ذلك عند حديثنا عن شرح الألفية 

ولقد كان الشاطبئ يعى جيّداً أموراً يجب أن تتوافر في العالم , فيحدكنا في 
إفاداته عن أبى على الزوادى أن بعض العقلاء كان « لايسمى العالم بعلم ما عالماً 
بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوافر فيه أربعةٌ شروط , أحدها : أن يكون قد أحاط 
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علماً بأصول ذلك العلم على الكمال . والثانى : أن تكون له قُدرة على العبارة عن 
ذلك العلم . والثالث : أن يكون عارفاً بما يلزم عنه . والرابع : أن تكون له قدرة 
على رفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم » . يقول الشاطبى : « وهذه الشروط 
رأيتها منصوصة لأبى نصر محمد بن محمد الفارابى الفيلسوف في بعض كتبه » 
وإن هذه الشروط التى اشترطها الفارابى تقتضى إذا تَمَكْلَتْ في شخص ما أن 
صاحبها لابد أن يكون من أصحاب القدرات والاستعدادات الخاصة , وقد دلت 
أخبار أبى إسحق على ماكان يتمّع به من تُبوغْ مُبْكّر ٠‏ وماحديثه الذى ذكر فيه 
قصة طلب العلم ببعيد , ثم إن كتبه لَدَالّة على إحاطة بالغة بأصول ماكتب فيه , 
سواء' في مجال الشريعة أو النحو , ودالَّةٌ' كذلك على قُدرته على التعبير عن 
مراده بعبارة مستقيمة محكّمة » وعلى معرفته بتوابع ذلك العلم ولوازمه . أما قدرته 
على دَفْعٍ الإشكالات فواضحة وضوحًا ساطعًا فى موافقاته ومقاصده . 
ويحدثنا الشاطبى في إفاداته عن مجلس ضَمٌ أعلام شيوخه , يقول : 
حضرت يوما مجلسا بالمسجد الجامع بغرناطة مَقْدَم الأستان القاضى أبى عبد الله 
المَقُرِى في أواخر ربيع الأول عام سبعة وخمسين وسبعماثة /, مارس - أفريل 
7 ,وقد جمع ذلك المجلس القاضى أبا عبد الله , والقاضى أبا القاسم 
الشريف شيخنا , والاستاذ أبا سعيد بن لَب , والأستاذ أبا عبد الله البلنسى , وذا 
. الوزارتين أبا عبد الله بن الخطيب ٠‏ وجماعة من الطلبة » فكان من جملة ماجرى أن 
قال القاضى أبى عبد الله المقَرِىَ : سئلت عن مسالة من الأصول لم أجدّ فيها نصاً 
«وقى قختسيصن العام الوك بمتقصيل. “فاجبت بالجبواق»محتجا بقوله تعالق:: 
(قل إِنّما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ومابطن 4 ؛ فهذا عام مؤكّد » وقال 
“ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم يحل الله من الفواحش إلا مسالة الناس » . 
فإجاية الفناظبى على قنيخه قن جطرة شيوخه: ونَحْسب أن الشتاظبى كان جيتقذ 
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في العقد الرابع » دليل على مابلغه من مكانة في العلم » وقد تناول الشاطبى في « 
الموافقات » بالتفصيل تخصيص العام بالمتصل والمنفصل دون أن يذكر واقعة هذا 
المجلس )١(‏ . 

أما مَرُوِيات الشاطبى عن شيوخه فسوف نذكرها في ترجمتهم ٠‏ وسوف 
نذكر فيها ماتهيا لنا من علاقته بهم : 
١‏ - أب عبد الله محمد بن على بن الفخار البيرئ ( .... - 4هل/اه ) . 

قال عنه ابن الخطيب :« أستاذ الجماعة , وعلّم الصناعة . وسيبويه العصر , 
كانت له مشاركة” في غير صناعة العربية من قراءات وفقه وعروض وتفسير 9) .... 
وَل في الأندلس من لم يأخذ عنه من الطلبة » . 

وكان الشاطبى يُجَلْ شيخه ابن الفخار ؛ يقول عنه فى بعض مرويّاته : 
« حدثنا الأستاذ الكبير الشهير أبى عبد الله بن الفخار شيخنا » (') . وقد يذكره 
فيقول : « حدثنى الشيخ الفقيه الأستاذ الكبير , النحوئ الشهير » (؟) , أى 
يقول : « العلم الخطير (©) » . إلى غير ذلك من الألقاب التى تدل على مكانة ابن 
الفخار . وقد ذكر أبى عبد الله المجاري )١(‏ أن الشاطبى قرأ عليه بالقراءات السبع 


. ١9/8: الموافقات‎ )١( 

(9) الإحاطه : ره" -58؟ , 
(؟) © الافادات : ص ١؟١‏ . 
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في سبع ختماتء ثم يقول : « وقد أكثر عليه فى التفقه فى العربية وغيرها . وقد 
وى عنه الشاطبى كتاب سيبويه (') بسند يرفعه إلى سيبويه . وذكره في ختام 
شرحه للألفية وهى يذكر منهجه ؛ قال : « وقد سلكت فيه مسلك شيوخى - رضى 
الله عنهم - في البحث وتحقيق المسائل ..... فقد كان شيخنا الأستاذ الشهير 
أبى عبد الله بن الفخّار - رحمة الله عليه - في هذه الطريقة إمامًا غير مدافَع , 
وكان من طرق تعليمه البسطٌ والتعليلٌ : وفَصَل القضية بين المختلفين من أهل 
البصرتين وغيرهم ؛ وضرب المسائل بعضها بعض . والاتّساع في التنظير ... » . 
يا يا 
- أبى سعيد فَرَجَ بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبى الغرناطى (01.١-85/اه)‏ , 
ذكره الشاطبى في كتبه مثنياً عليه » وتعددّت أوصافه له بين الأستاذ الكبير 
والشهير والجليل والمشاور » وقد روى عنه في الإفادات روايات كثيرةٌ في النحو 
والفقه وبيعض أشعاره . وكان أبو سعيد شاعراً مجيداً . وعَرّض عليه الشاطبى 
مختصر ابن الحاجب فى الأصول في مجلس واحد ٠‏ وأجاز له أن يرويه عنه » 
وكذلك جميع مروياته ٠‏ وماقيّده من العلوم . ولابن لب تقييد” على بعض جُمَل 
الزجاجى » حققه فى رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى الدكتور محمد الزين زروق 
سنة 4.5١ه‏ »ء كما أن له رسائل متعددة » منها رسالة تعيين محل دخول الباء من 
مفعولى بَدَل وأبدل » وقد حققها الدكتور عياد الثُبّيتي » ونشرت فى العدد الثانى 
من السنة الثانية 5.4١-4.0١ه‏ من بحوث كلية اللغة العربية في جامعة 
آم القرئ : 
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" - أبى القاسم محمد بن أحمد ين محمد الحسنى 150 كلاه) . 

ذكره الشاطبى في كتبه , ونَعتّه بالشيخ الفقيه الشريف الجليل )١(‏ , قاضى 
الجماعة . وقد عَرّف الشاطبئ بمكانته فى علم النحو وطريقته في التدريس ٠‏ وذلك 
في ختام شرحه للألفية » قال : « وكان شيخنا القاضى أبى القاسم الشريف 
الحسنى - رحمة الله عليه - فى هذا العلّم رفيع الشان , عالماً بدفائن أئمته » وكان 
من طرق تعليمه تحصيل مُضمن الفُصول والأبواب » جامعاً لما تَشَدّت منها , مقرباً 
للمبتدى . يقف القارىء على نكت كتابه المقروءة واحدة فواحدةٌ , لايقنع بالفهم 
البرانى فيه , مورداً للإشكال . مجيباً عنه , لايخرج عن طريق كتابه إلا فى 
التَْرَة ‏ معتذراً عن غَقَلاته : مرتضياً ماارتضاه شيوّه في فهمه ؛ مُحمضًا بقوائد 
المعانى ومسائل البيان ومقطعات الشعر الحسان » . 
؛ - أبى عبد الله محمد بن على البلنسى (5١/ا‏ -475لاه) . 

ذكره الشاطبى كذلك فى كتبه , ودعاه بالأستاذ الفقيه النحوى . وروى عنه 
فى كتابه « المقاصد » فى شرح باب النكرة والمعرفة , وفى هذا الموضع دعا له 
بالبقاء والحفظ , ولشيخه أبى عبد الله بن الفخار بالرحمة . كما روى عنه فى باب 
تثنية الممدود من شرحه عن شيخه أبى عبد الله الفخّار . كما ذكره الشاطبى فى 
ختام شرحه معرفاً بطريقته ومنهجه فى النحو ‏ فقال : « وكان شيخنا الأستاذ 
أبى عبد الله البَلَنْسِىَ - رضى الله عنه - فى هذا العلم عارفاً بطّرق أتمته 
المتأخرين ؛ عالماً بمقاصدهم فيه ؛ وكان من طرق تعليمه بيانٌ المقاصد بحسب 
القارىء من الابتداء والانتهاء » مرشحاً لفهمه , مدرياً له ؛ وموقظاً لفكره لاقتناص 
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الجواب وإيراد السؤال ؛ مطرزاً مجلسه بِنَقْل تُكّت شيوخه , متادباً معهم , إذا ذكر 
قدا عنهم طرت ينكراهم :وامْثم بالأناء عليهم : كعادة يق أبى ميد اللدين 
الفخار » . 
وأبى عبد الله اليِلَنْسَى فو صاحب ه ضلة الجمع ومائد التذييل لموصضول 
كتابى الإعلام والتكميل » . وله تفسير للقرآن الكريم ذكره ابن الخطيب )١(‏ . 
ه - أبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر الَْقَرِىَ ( لكملاه) , 
كذا ذكر الشاطبى نسبه فى « الإفادات (') » , ودعاه بالشيخ الفقيه القاضى 
الجليل الشهير الخطير . وهو أول شيوخه ذكراً فى المقاصد , وفى الإفادات . وقد 
روى عنه عن أبى حَيّان أثير الدين - وله مع هذا الشيخ سند تلقين ومصافحة 
ينتهيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر أبى عبد الله المجارى أنْ 
الشاطبى سمع على الشيخ كتابه الحقائق والرقائق » وأجازه به ويغيره من الكتب ,» 
ومنها الشاطبية , والتسهيل , والجزولية » وجمل الزجاجى . 
" - أيق عبد الله محمد ين أحمد ين محمد بن مَررُوق التلمسانى (1الا-كاملام) . 
هكذا أورد نسبه الشاطبى فى الإفادات (') » ووصفه بالشيخ الفقيه الخطيب 
الجليل العالم . وذكر أبو عبد الله المجارى أنه سمع عليه الجامع الصحيح 
للبخارى » وموظً الإمام مالك » وأجازه بهما ويجميع مايحمل . 


. الإحاطه : ك/رة؟‎ )١( 
.45-4١ الإحاطه: ص‎ )9 
ص5م-لام,‎ )0( 


0) 


- أبى على منصور بن على بن عبد الله الزُوايى (١٠-./الاه)‏ . 

ذكره الشاطبى غير مّرَة فى الإفادات ؛ ووصفه بالشيخ الفقيه الجليل 
الأصولئ وأحيانا كان يقول : الأستاذ العالم التَظّار . وروى عنه ما سَقْنَاه من قبل 
من الشروط التى ينبغى توافرها فى العالم . وذكر المجارى أنْ الشاطبى قرأ عليه 
مختصر منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب ٠‏ قراعة تَفَقَهٍ 
ونَظر » وأنه أجازه إجازة عامة بشرطها () . 

هذا إلى شيوخ آخرين روى عنهم » منهم الفقيه أبى بكر محمد بن عمر بن 
على القرشى الهاشمى » وكان من أدباء الأندلس , والأستاذ النحوى أبى عبد الله 
محمد بن محمد بن بيبش العبدرى ( .... - هلاه ) . 

#د بد 


تلاميذه : 


لم تسعفنا المراجع بحديث مستفيض عن التلاميذ الذين أخذوا عنه » واولا 
ماذكره تلميذه أبو عبد الله المجارى فى برنامجه عن مشيخة الشاطبى لفاتنا بعض 
ماينبغى أن نَتَعرّفه عن علم هؤلاء الشيوخ . 

أما المجارى وهى : أبى عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد 
(..-817ه) فقد حَدثنا عما أخذه عن شيخه بإفاضة , وهى حديث نافع نستنبط 
منه أن الشاطبئ كما عنى بالتاليف عنى كذلك بإشاعة العلم بين النابغين من طلبة 


إئ . 
العلم : وفاءً بحق العلم عليه » ويحسن هنا أن ورد نص المجارى ٠‏ قال : ه عرضت 
)١(‏ برنافج المجاري ص ١١9‏ . 


0 


عليه ألفية ابن مالك عن ظهر قَلْب » وحدثنى بها عن شيخه الإمام العلامة أبى عبد 
الله البيرئ ؛ عن الإمام النحوى أبى محمد عبد المهيمن الحضرمى السبتئ ‏ عن 
الشيخ إمام النحاة أبى عبد الله محمد بن إبراهيم الحلبى المعروف بابن النحاس , 
عن مؤّلّفها أبى عبد الله بن مالك » . 

قال المجارى : « وأجاز لى عام » قال رحمه الله : وأبحث له روايتها عنى , 
وجميع مارويتّه أو قَيُدنٌه » وعلى شَرطه المعروف عند أهل الحديث » ويرئت إليه من 
الخطا والتصحيف والوهم والتحريف . ولم يجز أحداً غَيرى ممن قَرَآ عليه إجازةٌ 
عامة - فيما أعلم - وكتبها بخطه » رحمه الله » وجزاه أفضل الجزاء » )١(‏ . 

ثم يقول : « وأخذت عنه من الكتب ما أذكر » فمن ذلك : 

كتاب الإمام النحوى أبى عبد الله البيرئ ..... » . ثم ذكر سلسلة السند إلى 
تنيبوية::.وذكز المجازى عذك اله أخددعنه : مختسسن الإنام أبى ععرؤين الحاجت 
فى أصول الفقه ؛ وقال : « سمعت عليه بعضه تَفَقَهاً . وحدث به عن الشيخ النظار 
أبى على منصور بن على بن عبد الله الزواوى .... » ثم رفع سنده إلى ابن 
الحاجب . كما أخذ عنه موطأ الإمام مالك . ثم قال : « وله - رحمه الله - تاليف 
منها كتاب الموافقات . سمعت بعضه عليه ؛ وشرح رجز ابن مالك ؛ وكتاب 
الحوادث والبدع » 

ويتبيّن مما رواه المجارى ماكان يدور فى حلقة شيخه الشاطبى من العلوم , 
فقد كان التلاميذ يأخنون عنه النحو والأصول والفقه والحديث ٠‏ ويروون كتبه » وأنّ 
الشاطبى لم يكن يجيز طلبته إجازة عامة إلا بحقها . 
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ومن تلاميذ الشاطبى أبو يحيى بن محمد بن عاصم » وأخوه أبى بكر محمد 
بن عاصم , وينتميان إلى أسرة ذات مكانة علمية ؛ ويذكر عن الأول أنه انتتصر 
لشيخه أبى إسحق الشاطبى برده على الاستاذ أبى سعيد بن لَب فى مسالة 
الأدعية إثر الصلوات المكتوبة )١(‏ . وكان الشاطبى يذهب إلى أن دعاء الإمام 
للجماعة فى أدبار الصلوات ليس فى السنة مايعضده , بل فيها ماينافيه ") . وكان 
ابن أب تقؤل بالعوان وقد استكدية ابو يهيئ ينكة +81 : اها اخوه بويك 
(١الاححكم)‏ فكان فقيهاً مُحَدثاً ‏ وله تصانيف فى النحو والقراءات » وقد 
ذكو المترى أنه لك المؤافقات سني لخيسنه : #افيل الت فى اككمناز 
الموافقات » 9 , 


لين يا لي 
مؤلّفاته : 
١‏ - الأصول العربية : 
ذكره الشاطبى أول مرة فى المقاصد الشافية عند شرحه لبيت ابن مالك : 
والأصل فى المبنى أن يُسَكُنا 


فتناول فى هذا الموضع الأصل القياسى , والأصل الاستعمالى . ثم قال : 
« وهذه المسألة مبسوطة فى الأصول العربية » . ويتردد ذكر هذا الكتاب فى غير 
موضع من المقاصد , وهذا الكتاب مفقود . وقد ذكر التَذُبكتى أنه أتلفَ فى حياته , 
على أنه من الممكن أن نستخرج كثيرا من آرائه الأصولية من المقاصد . 

. ه١ؤر/ه نفح الطيب‎ )١( 


(؟) فتاوى الشاطبي ص ١١1‏ -18؟١‏ . 
(؟) نفح الطيب ه//١؟‏ . 
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. الاتّفاق فى علم الاشتقاق‎ - ١ 

هذا الكتاب مثل سابقه ٠‏ ذكر التَتّبكتى أنه أتلف فى حياته , والشاطبى كذلك 
فى المقاصد حديث يتردد عن الاشتقاق . : 
"' - المقاصد الشافية فى شرح خلاصة الكافية : 

وهو الكتاب الذى نُقَدمه محَقّقاً ٠‏ وسوف نتحدث عنه وعن منهج صاحبه فيه 
فى حديث مستقل من هذه الدراسة . غير أننا نشير هنا إلى تسميته بالمقاصد , 
ويرّجع ذلك - فيما يبدى - إلى أمرين تعاونا على هذه التسمية , أولهما حديثه 
المستفيض عن المقاصد فى كتابه الموافقات . وهى يمثل القسم الثالث من هذا 
الكتاب ‏ وثانيهما مقالة ابن مالك فى صدر ألفيته : 

وأُستّعينْ الله فى ألفية مقاصدٌ النحو بها مَحَوِيةٌ 

فجاء هذا العنوان المقاصد متَفقًا مع اتجاه صاحبه , وإذا كان الشاطبى قد 
قسم المقاصد فى كتاب الؤافقات إلى ففنمين أساسدت + أزلهما قصد لسارم 
والآخر قصد المكلّف , فسوف نراه فى شرحه للألفية مَعْنِيًا بمقابل هذين الأمرين 
الأساسيين كذلك فى النحو . وهما قصد الواضع فيما وضع ؛ ثم مقصد ابن مالك 
من عبارته . وهى حديث نراه يتردد كثيراً فى هذا الشرح . 
- الإفادات والإنشادات : 

قدم الشاطبى لكتابه هذا بقوله : « جمعت لك فى هذه الأوراق جملة من 
الإفادات المشفوعة بالإنشادات , مما تَلّقيته عن شيوخنا الأعلام » وأصحابى من 
ذوى النبل والأفهام قصدت بذلك تشويق المُتَقَذْن فى المعقول والمنقول » ومحاضرة 
المستزيد من نتائج القرائح والعقول .... 
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وهذه الإفادات متعددة بحسب موضوعها , ويغلب جانب النحو والصرف , 
وبعضها فى البلاغة واللغة والأدب » ومنها مانجده فى التفسير والحديث والفقه 
والعقيدة , وغير ذلك . ويُعَدُ شيخه أبو عبد الله المقّرى فى مُقَدّمة شيوخه الذين 
روى عنهم » ويليه شيخه أبو عبد الله بن الفخار , ثم الزواوئ وابن نب . وقال 
ناسخه فى ختامه : « انتهى ماسطره سيدنا الأستاذ , وقد قرأناها عليه , الأبيات 
والشواهد » وأنشدنى الأبيات فى أواخر رجب من عام تسعة وخمسين وسبعمائة / 
أوائل جويليه 704١م‏ » . 

وقد حقق الكتاب الدكتور محمد أبى الأجفان » وصدرت طبعته الأولى 
سنة 437١1ه‏ - 19417 عن مؤسسة الرسالة ‏ وبلغت صفحاته 7١8‏ بما فى ذلك 
مقدمة المحقق . 

ه - الموافقات فى أصول الأحكام : 

يعد هذا الكتاب أجل كتبه جميعاً » وهو دَال على مابلغه من مكانة فى علمٍ 
الأصول وفقه الشريعة , وهو ثمرة مرحلة الطلب التى أقبل فيها على العلم ؛ باذلا 
فيه غاية جهده , لا يَخُْص علماً دون آخر , وهو ما حَدكّناه من قبل , وقد وضح ذلك 
فى هذا الكتاب الذى يمكن أن نجد فيه أثر هذه الدراسة الجادة . لقد قام كتاب 
الموافقات على خمسة أقسام , القسم الأول فى المقدمات العلمية . والثانى فى 
الأحكام ومايتعلّق بها والثالث فى المقاصد الشرعية , والرابع فى حصر الأدلة 
الشرعية » والخامس فى أحكام الاجتهاد والتقليد . وكان الشاطبى حين صنف 
الكتاب قد سماه بعنوان ( التعريف بأسرار التكليف ) , ثم عدل عنه لرؤيا بععض 
شيوخه » قال له :« رأيتك البارحة فى النوم وفى يدك كتاب ألّفّه . فسالتُك عنه , 


الرلة 


فأخبرتنى أنه ( كتاب الموافقات ) » قال : فكنت أسالك عن معنى هذه التسمية 
الظريفة ‏ فتخبرنى أنك وفقْتَ به بين مَذُهَبَى ابن القاسم وأبى حنيفة ..... » . 

وقد أجمع السابقون واللاحقون على أن كتاب الموافقات من أنبل الكتبء وأنْ 
الباحثين فى معانى الشريعة عالة عليه . وقد طبع هذا الكتاب عدّةٌ طبعات . 
” - الاعتصام : 

وهو كتاب الحوادث والبدّع , كما ذكره أبى عبد الله المجارى . وقد وصفه 
السابقون بأنه فى غاية الإجادة , ويُعَدُ من خير الكتب فى موضوعه , واكنه لم 
يتم »وما خرج منه يقوم على عشرة أبواب ٠‏ الباب الأول فى تعريف البدع , 
والثانى فى ذم البدع , والثالث عن شبه المبتدعة » والرابع فى استدلال أهل البدع , 
والخامس فى البدع الحقيقية والإضافية : والسادس في أحكام البدع ؛ والسابع 
فى البدع بين العبادات والعادات » والثامن فى الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 
والاستحسان , والتاسع فى سبب افتراق المبتدعة عن جماعة المسلمين , والعاشر 
فى الصراط المستقيم الذى انحرفت عنه المبتدعة . 

وقد صدر هذا الكتاب عن دار المنار بمصر سنة 1517م . 
“ - المجالس  :‏ 

وهى كتاب شرح به كتاب البيوع من صحيح البخارى . 
6 - فتاوى الإمام الشاطبى : 

وقد جمعها محمد أبو الأجفان من كتب كما يقول : « أَلّفت بعد عن 
الشاطبى » » وحقّق هذه الفتاوى ؛ وصدرت طبعتها الأولى فى تونس سنة 
6ه / 1184م فى 055" صفحة شاملة للدراسة . 


قل 


لمقاصد الشّافيةٌ فى شرح خلاصة الكافية 


دع اساسا م 1 
تمل التجائجى : عل سمي و ا 
الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك , ثم خُلاّصته المشهورة بالألفية » وهى نظم فريد 
استخلصه من أرجوزته الكبرى « الكافية الشافية » - وكان لابن مالك غرام” 
بالنظم فى علم العربية نحوأ وصرفاً , وخلّف فى ذلك آثارا جليلً إلى جانب تاليفه 
الأخرى - وتّحَدٌ الخلاصة الألفيّةٌ من أشهر ماترك من هذه المنظومات . وقد عنى 
بها العلماء من بعده . ٠‏ فأقبلوا على شرحها , والتعريف بمرّاده منها ؛ ولهم فى ذلك 
منازع مختلفة : ٠‏ على حين لم تحظ « الكافية الشافية » - وهى الأصل الذى انتُرْعت 

منه - بشى ء من هذه العناية ٠‏ حتى إن الإمام الشاطبى يقول فى ختام شرحه 
للألفية : « والكافية هى أرجوزته الكبرى المسماة بالكافية الشافية » وهى قد احتوت 
من الأشطار المزدوجة على آلاف ٠‏ ولم أقف عليها بعد » ! ولانجد تعليلاً لعناية 
النحاة بالخلاصة إلا أنهم رأوها وافيةٌ بالغرض مع وجازتها وإحكام نسجها , 
ويبدى أنه كان لصنيع أبى عبد الله بن مالك من مُعاودة النظر فى نظمه الأيّل 
« الكافية الشافية » » واختيار الألفية منه , أَكْرّه الكبيرٌ فى إقبال النحاة على نظمه 
الجديد » واحتفالهم بشرحه والتعليق عليه , اعتقاداً منهم أن ابن مالك قد أضرب 
عن الكافية » ومن هنا لم قر لها أن تشيع شيوع الألفية حتى افتقد فتقدها الإمام 
الشاطبى . ثم إِنْه لابد أنهم قد وَجَسُوا فى نظم الألفية مايستدعى الكشف عنه , 
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وبسط القول فيه . 

شرح الألفيّة كثير” من الأعلام , ٠‏ وكل” كان يذكر فى صَّدْرٍ شرحه دواعى 
عمله . يقول ابن الناظم : « فإنى ذاكرٌ فى هذا الكتاب أرجوزة والدى - رحمه الله 
- فى علم النحو » المُسمَاةً بالخلاصة , ومُرصّعُها بشرح يحل منها الشكل ؛ ويفتح 
من أبوابها كَل مُقَفَل » » . ويقول ابن هشام : « إِنْ كتاب الخُلاصة الألفيّة فى علم 
العربية نَم الإمام العامة جمال الدين أبى عبد الله بن مالك - رحمه الله - 
كتّاب “ صّعْر حجما ؛ وغ علماً ‏ غير أنه لإفراط الإيجاز يعد من جملة الآلفاز » . 
8 الإمام أبى إسحق الشاطبئ - صاحب هذه الموسوعة الفريدة - فيحدثنا فى 
ختام شرحه عن دواعى بسطه لهذا الشرح ٠‏ يقول شارحًا قول ابن مالك : 

وما بجمّعه عنيت قد كَمَل نظماً على جل المهمات اشتمل 
أَحْصى من الكافية الخُلاصة كما اقتضى غنى بلا خُصاصة 

« يريد أن هذا النظم قد حَصَلَ لباب الكافية » وعيونٌ قوائدها , وأحاط بها » 
ويذكر أَنْ هذا النظم اشتمل على أمرين ٠‏ أحدهما : تحصيل أُباب كتابه الأكبر 
حتى إِنَهُ لم يَفْتَهُ منه إلا مالا يُّمَدُ خُلاصةٌ ولا أُباباً ؛ إذ ليس فى طبقة 
الضروريات . والثانى : أنه مع اشتماله على هذا الاختصار وعدم الإحاطة 
بالجميع ٠‏ فيه من العلم مايستغنى الطالب به » فيكفيه طَلّبّ غيره والافتقار إليهِ » . 
وإن نحواً يُنَْم فى نحو ألف بيت » يختصر فيه صاحبه نَظمَه الأول الذى تجاوت 
أبيابّه ألفين وسبعمائة وخمسين بيتاً ؛ ويحوى مع ذلك خلاصة النحو وأَبَابه » لابد 
أن صاحبه قد لجأ إلى أساليب شتّى فى عرض القواعد والأحكام » وهو مايستدعى 
من شراحه الكشف عنها . وقد أشار إلى ذلك ابن الناظم ؛ وابن هشام » وهو 
الذى يحدثنا عنه الشاطبى . 
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الشاطبى ينشىء موسوعة حول الألفية : 
لم يدع لنا الشاطبى أن نستقرىء شرحه لنتعرف الدواعي التى جعلت يُقِيم 
هذا الشرح المستفيض حول الخلاصة فقد وجدناه - كما عهدناه دائما - يجيب 
على هذا التساؤل على نحو مارأيناه فى هذا الشرح يجيب على مايمكن أن يحَطْرَ 
على ذهن القارىء من تساؤلات . بل لَعْلٌ هناك تساؤلات لم تكن لتخطر إلا على 
ذهن هذا العالم الأصولى القَدّ وهو هنا - بعد أن وَصّل بنا فى شرحه إلى أسمى 
الغايات » عارضاً مقالات التّحاة منذ نشأ هذا العلم حتى عصره - يقول : « وكما 
عرف الناظمٌ - رحمه الله - بما تَضَمن كتابه من هذا العلم » وما أعطاه فيه من 
الفائدة » كان من الذى ينبغى أن أُعرف أنا بما قصدتة فى هذا الشرح . وأَبَيُن 
مرتُكبى فيه ؛ وما أودعنّه فيه من منازع شيوخى - رضى الله عنهم ونفعنى 
وإياهم - ذلك أنّى لم أقصد فيه قصد الاختصار الذى قصده غيرى ممن شرح 
هذا النظم لأمور أكيدة : 
أحدها : أن واضعه لم يَضعه للصائم عن هذا العلم جملةٌ » ولى قصد ذلك لم 
يضعه هذا الوضع ؛ إذ كثير منه مَبْنِى على أَخْذْ الفوائد والقواعد والشروط من 
التمثيلات والمفهوم والإشارات الغامضة . والمبتدئُ لايليق به هذا التعليم » ولايسهل 
عليه قصد الإفادة , وإنما يليق بالمتعلم جُمَلُ الزجاجئ وماأشبهه مما يسّهِل 
تسيو كنقزت ينفتاوك أمًا إذا كان الطالب قد شدا فى النحو بِمَّتْمٍ كتابر 
يفت له به اصطلاع العم وذاول أبوبه .ونه لجملةٍ من مقاصده ومساتكه - 
فهى المستفيد بنظم ابن مالك , لأنه يَضُم له ما انتشر ويجمع له ماتّشدّت عليه , 
ويصير له فى النحو قوانين يعتمد عليها , ولا يُخاف انطماس فَهّْمه عليه ٠‏ وإذا 
كان كذلك لم يكن لائقاً بشرحه الاختصار الَخْضْ , والاقتصار على مُجِرد 
التمثيل ومايليه . 


00 


والثانى : أَنْ الناظم لم يقتصر فى كثير من هذا الكتاب على مجر النقل 
الذى لايشوبه تعليل » ولا أضرب عن ذكْر الخلاف والإشارة إلى الترجيح » ثيه 
على التعليل ؛ ورَمز إلى الأخذ بالدليل » وأرشد إلى أن لبَسْط العلل فيه موضعاً , 
وللادلاء احج وفصل القضايا بين المختلفين فيه مجالاً متّسعا . فلذلك بسطت فيه 
من المأخذ الحكميّة العربيّة مايسوغٌ أن يقع تعليلاً لمسائله وأردت فيه من التنبيه 
على الخلاف فى المسائل امُورَدَة فيه ما ووسعنى إيراده » وملْتُ إلى الانتصار للناظم 
فيما رآه ؛ والاعتذار عنه ماوجدتٌ إلى ذلك طريقاً ٠‏ حتى إذا لم أجد لما ارتكبه 
مساغاً فى المنقول ولا فى المعقول ٠‏ بَيْنْتْ الحقّ فى المسالة » ورددت عليه غير مردير 
به ولا مُنُتقصٍ له » علماً بأنّ من كلام الناس المأخودٌ والمتروك . إلا ماكان من 
كلام النبوة . 

والثالث : أن فيه من القواعد الكلّية , والقوانين العاقدة , ماينبغى بسطه , 
ولايّسَعٌ اختصاره . فلو قَصّد قاصد” اختصار الكلام عليها ؛ أو اكتفى بالنظر 


> 28م 


الأول فيها , كان إخلالاً بمقصد الشرح ٠‏ وإغفالاً لما تأكّد طلَبهِ وبسطه منه . 
والرابع : أن تعويله على الإشارة بالتمثيل ؛ وَعَفّْد الضوابط بها , والاتكال 
7 المفهوم ؛ والإتيان بالعبارات الغامضة المعانى ٠‏ مايدلٌ على أن صاحبه قصد 
يشترك فى النظر فيه الشادى والمنتهى , ؛ فلذلك حَمََتَ العبارة ماتحتمله فى باب 
- والمنطوق , وخدممها بالاعتراضات والأجوبة فيما أمكن ؛ وتِتَبعت قواعده 
الكلية ؛ وعرضتها على أصول العلم فنا وعد ها متفيه) [قد رجه 4 
وما كان فيه خَلل" بَينتُ بقدر الإمكان , إلى أن كَملٌ منه بحمد الله مارأيت :ا وعسمن 
أن يكون هذا المنزعٌ الحكمئ فى التعليم» والربانئ فى التحصيلء وهى الذى أرجو , 
فإن وافق ذلك فبفضل الله , وإلا فقد حرصت على ذلك ؛ والله ينقع بالقصد » . 


)14( 


هذه هى الأمور التى دعت أبا إسحق الشاطبى إلى بسط شرحه حتى جاء 
على غير المعهود من شروح الألفيّة » تلك التى توخت الإيجاز . وأقد عرفنا بعض 
هذه الشروح فلما قُّدر لنا أن نعايش منهج الشاطبى هنا بدا لنا أنه قد فاتنا 
كثير من مرامى الألفية , وأنه قد مررنا بكثير من مشكلاتها مر الكرام كما 
يقولون » وكنا نظن أننا قد أحطنا بها خَبرًا ٠‏ وصدق الله العظيم : 7 وفوق كُلّ ذى 
علم عليم » . 

معالم هذا الشرح : 

نعرض هنا للمنهج الذى التزمه أبى إسحق فى شرحه , فنتحدث عن 
مصادره التى رجع إليها لأنها عماد هذا الشرح ومعلمه ؛ وعليها كان يعتمد فى 
تحقيق الآراء والمسائل ؛ وتلك المصادر كانت تتعدد بين الكتب والروايات » وقد كان 
الشيخ وثيق الصلة بهذا التراث منذ نشأ حتى عصره ؛ كما كان راوية للعلم حين 
جالس إلى أعلام الشيوخ فى عصره . والمطالع لهذا الجانب - أعنى جانب 
المصادر - يُهوله خبرةٌ أبى إسحق به , ونفاده فيه . كما نتحدث عن المنهج الذى 
توخاه فى شرح أبيات الألفية » وطريقة عَرْضه لقضايا النحو ‏ وأسلُويه . 

أما عن مصادره فهى كما ذكرت عالية » ويطول بنا المقام لوحاولنا سَردها , 
وكتب النحى فى المنزلة الأولى » فهى كثير الرجوع إلى كتاب سيبويه . وشرحه 
للسيرافى ٠‏ وكتب الفراء , والمبرد » والزجاج ؛ وابن السراج ؛ وأبى على الفارسيً 
- ويحفظ لنا هذا الشرح نصوصاً فريدةٌ من كتابه التذكرة - والرمانى ٠‏ وابن 
جنى ٠‏ والجزولى ٠‏ والسهيلى ؛ وابن خروف , والشلوبين . وقد احتفل غاية الاحتفال 
بكتب ابن مالك » وخاصة التسهيل وشرحه ٠‏ كما رَجع إلى أبى حَيّان وابن هشام . 
وهناك أعلام آخرون غير هؤلاء أفاد منهم الشاطبى ؛ هذا إلى مصادر أخرى 
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تتمثل فى كتب التفسير والحديث والتاريخ والأخبار . 

لقد كان الشاطبى يرى أن الرجوع إلى مصادر النحى الأولى » وتتبع 
القضايا فى آثار الطبقات المتتابعة , يُعَدْ أُعْدَلَ المناهج لمن يريد أن يُتَعرفَ أصول 
العلم ؛ بشرط أن يكون قد شافه العلماء وكاشفهم , وأن تكون قد استقامت لديه 
ملكة النظر فى الكتب » «ليشول ف كاب الموافقات :+ وإذ ايت أنه لاد ين بتر 
العلم عن أهله فلذلك طريقان , أحدهما المشافهة , وهى أنفع الطريقتين 5-5 
والطريق الثانى لان كن سيفن ومسو النوارية: .رافق أمظلا خاقه 
بشرطين » الأول : أن يحصلٌ له من فَهُِ مقاصد ذلك العلم ومعرفة اصطلاحاتٍ 
أهله مايتم به النظر فى الكُتب , » وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو 
مما هو راجعٌ” إليه . وهى معنى قَولٍ من قال : « كان العلمُ فى صدور الرجال , ثم 
انتقل إلى الكتب ؛ ومفاتحه بأيدى الرجال » والكتب وحدها لاتفيد الطالب منها 
شيئاً دُونَ فتح العلماء ؛ وهى مشاهد معتاد . والشرط الثانى : أن يُتَحرى كتب 
المتقدمين من أهل العلم المراد . فإنّهم أقعدٌ به من غيرهم من المتأخّرين » وأصل 
ذلك التجريةٌ والخير » أما التجربة فهو أهمو” مشاهد” فى أ علم كان » فالمتاخر 
لايبلمٌ من الرسوخ فى عل مابلغه المتقدم . ...وأما الخْبَرٌ ففى الحديث : « خير 
القرون فَرنى » ثم الذين يَنُونهم , ثم الذين يَلُونهِم » 

هذا عن مصادره » وأما منهجه فى شرح الألفية فقد كان معنياً بشرح 
مفرداتها وييان دلالتها ومدى مطابقتها للمعنى المراد » كما حَرَّص على إعراب 
أبيات الألفية , والتنبيه على مشكلات تراكيبها . هذا فيما يتصل بلفظها ونسج 
عبارتها . أما عن القضايا التى عرض لها صاحب الألفية فقد كان دائم الوقوف 
عندها » يحقق القول فيها , ولايزال أبى إسحق يُجيل النظر فيها حتى لايدع بعد 


ف 


ذلك مجالاً للقول فيها ٠‏ ولانتكثّر بذكر مواقف الشاطبى فى هذا الجانب ؛ فكل 
صفحات الشرح تنطق بنظر سديد » وحوار رفيع . 

وفى الشرح حديث بالغ المكانّة فى قضايا القياس والسماع ‏ وإِنْ للنحاة 
عهداً وثيقاً بهذه المسائل . وبحسبك أن تنظر فى الخصائص لترى فيه علماً 
مستفاداً . ولقد ألف أبى إسحق كتاباً فى هذا القرض سماه « الأصول الفوكنة 4 
وقد ذهبت به الأيام ٠‏ لكن علمه منثور فى هذا الشبرح , يستدعيه حين يقتضيه 
المقام » فإذا قال ابن مالك مثلاً : 

والأصل فى المبنى أن يُسكُنا 

نرى الشاطبى يُحَدثنا حديثاً جيّداً عن الأصل القياسى والأصل 
الاستعمالى ‏ ويقول : وهذه المسألة مبسوطة فى « الأصول العربية » . ولا أعتقد 
أن فى نحو العربية كتاباً حوى مقالات وتحقيقات حول القياس مثل هذا الشرح . 

ومن معالم هذا الشرح أنه حافل بالاعتراض والاستدراك والتساؤلات على 
ابن مالك ؛ ولم يكن الشاطبى فى هذا طالب عَثّْرَة » وإنما كان آخذاً فى ذلك بأدب 
العلماء ؛ وحسبى أن أسوق هنا نموذجاً من تساؤلاته على الألفية » قال وهى يشرح 
بيت الألفية : ْ 

مقاصدٌ النّحو بها مَحويه 

: « إن الناظم نّص على أن قصيدته هذه محتويةٌ” من النحى على جميع 
مقاصده بقوله : ( مقاصد النحى ) وهذه صفةٌ عموم تفيد الاحتواء من المقاصد 
على جميعها . وعلى هذا فيه سؤال , وهو أن يقال : إِنّه قد نَص آخر النظم على 
أنه إنما احتوى على الجل لا على الجميع بقوله هنالك : 

نظما على جل المهمات اشتمل 


القة 


ولم يقل : على المهمات اشتمل » ولا على جميع المهمات » ومهمات النحو 
ومقاصده بمعنْى .. 

يقول الشاطبى : « والجواب أنْ الكلامين غير متنافرين » بل هما متوافقان , 
وذلك أنْ المهِمّات ليس بمرادف للمقاصد , لأنْ المقاصد أعم من المُهِمات , 
لانقسامها إلى المهم وغيره » فمن مقاصد النحى ماهو مهم" كالذى ذَكّر فى نظمه , 
ومنها ماليس بمهم كباب التسمية , وياب الأمثلة الموزون بها فى باب ماينصرف .. 
وما أشبه ذلك . إلا أنه يبقى وجه إتيانه بلفظ العموم , مع أنه لم يتكلّم إلا على 
الجل من المقاصد ٠‏ بل على الجل من مهِماته . وذلك سهل لأنّ العرب قد تُطلق 
لفظ الكل على الجل فتقول إجاء تي آفل مصبن» إذا جات جَلَّيع اورؤساقهم : 
وأهل مصر صيغة عموم كمقاصد النحو » . 

ومن معالم هذا الشرح أن أبا إسحق مَعْنِى” بذكر الآراء » ونسبتها إلى 
أصحابها , والموازنة بينها » كذلك كان حريصا على سوق العلل » والتعريف 
بمصطلحات ابن مالك » إلى غير ذلك من كُلّ مايُؤَّدى إلى الوفاء بالفرض من 
هذا الشرح . 

أما أسلوبُه فى شرحه فإِنّه يتسم بالدقة التامة » وينبىء عن أن صاحبه قد 
ل 0 . ومن هنا لانعتقد 

كمّة خلافًا يمكن أن ينشأً حول عبارته . وهذه الخاصية لاتتهيًا إلا للعلماء 
و رم 'وأتيح له من الشغف بالعلم. 
والصبر على طلبه ما حقق له التوازن فى حياته ؛ فكان أسلويه العلمى صورة 
صادقةٌ لنفس هادئة متّزنة » ولعلك حين تتصفًح هذا الشرح واجد أن أسلويه هذا 
يُطالعك دائماً » لايتخلف أبدا من أوله إلى آخره . 


إثيفة 


توثيق المقاصد ووصف نسخه 


ذكرنا من قبل أكر« المقاصد » فى التاليف النحوى بعده » فقد غدت هذه 
الممسوعة عمدةٌ الشارحين يجدون فيها البحث المستقصى لمسائل النحو ؛ ومن 
النحاة الذي أكثروا من الأخذ عنه الشيخ خالد الأزهرى » ففى تصريحه نقول تزيد 
على السدّين , وهذه النقول مما نُوَنّق به نسبَة هذا الشرح إلى أبى إسحق . وأولها 
اما ذكره الشاطبى فى توجيه إعراب الفعل المضارع ؛ فقد نقله الأزهرى ثم قال : 
« قال الشاطبى : وهذا التوجيه أحسن ماسمعت » . وكلام الشاطبى مذكور فى 
باب المعرب والمبنى عند بيت الألفية : 
وأعربوا مضارعاً إن عريا 
وقد فَسر الشاطبى الإطلاق فى بيت الألفية : 
اسم يَعَيْنَ المسمى مطلقا 
ونقل ذلك الآزهرى » وإن اختصر عبارته . 
وممن رجع إلى هذا الشرح البغدادى فى شرح أبيات مغنى اللبيب » وإن 
كان نقلّه محدوداً » فعند بيت طرفة : 
ألا تتجلى من الشراب ألا جل 
يقول البغدادى ”/"١؛‏ : « وقال الشاطبى فى شرح الألفية : حكى سيبويه 
فى أسماء الأفعال : عليكنى . وقد نص ابن مالك فى شرح التسهيل على جواز 
إلحاق النون فى اسم الفعل مطلقًا » . 


إلرفة 


وقال البغدادى /١/4‏ عند قول الشاعر : 

ياما أُميْلحَ غزلاناً شَدَنْ لنا من هق لياككن الضال والشمر ؟ 

« وقال الشاطبى فى شرح الألفية : علّل ذلك سيبويه بأنهم أرادوا تصغير 
الموصوف بالملاحة » كأنك قلت : ملّيح . لكنهم عَدَنُوا عن ذلك وهم يعنون الأول ومن 
عادتهم أنهم يلفظون بالشىء وهم يريدون شيئاً آخر » . 

لي يا ليا 

وصف النسخ : 

اعتمدنا فى تحقيق المقاصد على ست نسخ » وقد ارتضينا نسخة الخزانة 
العامة بالرباط أصلاً نظراً لاكتمالها , ووليها من حيث المكانة نسخة دار الكتب 
الوطنية بتونس فقد نقص من المجلد الأخير شرح غالب باب الإدغام . أما باقى 
النسخ فقد ذهب منها أجزاء كاملة ‏ وبعضها لم يبق منه إلا جزء واحد » على 
مائبينه فى وَصف كل نسخة : 
١‏ - نسخة الأصل : 

هى كما ذكرنا نسخة الخزانة العامة بالرباط » وفى مركز إحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القَرَى مُصورة لها » وتقع فى خمسة مجلدات ٠‏ وأرقامها على 
التوالى : 7/79 إلى 757 . ولأنها مُخمسة كُتب فى أولها : الخمس الأول من 
الشاطبى على الألفية , وكذلك على الجزء الثانى والثالث . وكُتبت بخّط نسخى 
جيد » ونُسخت فى عام 417 ه . 

يقع المجلد الأول فى 44ه صفحة ء وأوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم . اللهم إنا نحمدك على ماعلّمت » ونشكرك 


إفنة 


على ما أنعمت , ونستوهب منك علماً نافعا يِرْلف إليك » . وينتهى هذا المجلد بباب 
الفاعل . ْ 

أما المجلّد الثانى فيقع فى ”45 صفحة , ويبداً بباب النائب عن الفاعل . 
وآخره باب اسم المفعول . 

ويبدأ المجلد الثالث بباب الصفة المشبهة , ويقع فى 471 صفحة , وكتب فى 
آخره : « وكان الفراغ من نسخه فى يوم الخميس المبارك تاسع عشر رجب الفرد 
سنة اثنتين وستين وثمانمائه من الهجرة النبوية » . وقال الناسخ : « ويتلوه إن شاء 
الله تعالى : والأمر إن كان بغير افعل فلا » . وهى أول أربعة أبيات ينتهى بها باب 
إعراب الفعل . 

ويبدا المجلد الرابع بشرح بيت الألفية السابق » وينتهى بنهاية باب النسب 
ويقع فى 5٠١4‏ صفحة . 

أما المجلد الخامس وهو آخر مجلدات الشرح ٠‏ فيبدأ بباب الوقف , وتمام 
شرح آخر أبواب الألفية ‏ وهو باب الإدغام » ويقع فى 47١‏ صفحة . 

ليث فنا را 

* - نسخة المكتبة الأزهرية ورمزها :1 . 

ورقمها 1547 , والموجود منها أربعة أجزاء : وخطّها نسخي جميل يقع 
الجزء الأول فى ١04‏ ورقة , وينتهى بقوله - فى أثناء باب الأبتداء - : ( تم الجزء 
الأول » ويتلوه الثاني . أوله : 

وأخبروا بظرف أى بحرف جر ناوين معنى كائن أى استقر 

والحمد لله وحده ... ) 


فيه 


ويقع الجزء الثانى فى نحو ١١٠١‏ ورقة , ويبدأ من حيث انتهى الأول » وينتهى 
بنهاية باب الفاعل قال ناسخه : ( .... يتلوه النائب عن الفاعل ) . 

ويقع الجزء الثالث فى ١4‏ ورقه , ويبداأ من حيث انتهى الثاني وبنتهى بقول 
ناسخه : ( تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ‏ وكان الفراغ منه في 
حادى عشر شوال المبارك سنة ثمان وستين وثمانمئة على يد الفقير إلى الله تعالى 
عمر بن عبد الله المنظراوى غفر الله له ولوالديه ... ) 

وخط سابقيه خطه . وكذا الجزء الخامس , والسادس الموجود بالمكتبة 
التيمورية فكأنه إليها انتقل من المكتبة الأزهرية . 

أما الجزء الخامس فيقع فى ١05‏ ورقة , ويبداأ بشرح بيت الألفية : 

والأمر إن كان بغير افعل فلا تَنْصب جوابه وجزمه اقبلا 

وينتهى بنهاية باب النسب قال ناسخه ( يتلوه الوقف ) 

والجزء السادس يقع فى ٠١5‏ ورقه - ويبدأ من باب الوقف وينتهى بنهاية. 
الكتاب » وجاء فى آخره قول ناسخه : ( وكان الفراغ من نسخه فى سابع عشر 
من شهر الله المحرم سنة ثلاث وسبعين وثمانمتة ) . 

وإذا صح هذا - ونحسبه كذلك - فالنسخة لاينقصها سوى الجزء الرابع . 
وقد أَحْذَ بتجزئة هذا النسخة - غالباً - » ولولا أنْ فيها تصحيفاً وتحريفاً كثيرين 
وأسقاطاً فى مواضع عدّة منها بضع صفحات فى باب الحال لكانت تلى النسخة 
الأولى فى منزلتها . 


0) 


- نسخة دار الكتب الوطنية بتونس » ورمزها : س 

وتقع فى خمسة مجلدات » وأرقامها من ١61//8‏ إلى 16147 , ومنها 
مصورة بمركز إحياء التراث الإسلامي » وأرقامها فيه من 514 - 0117 نحو . 
وكتبت بخط مغربي . 

المجلد الأول » ويقع فى 40 ورقة ٠‏ وينتهى بآخر باب الفاعل . 

والثانى » ويقع فى 595١‏ ورقة ٠‏ ويبداً بباب النائب عن الفاعل , وينتهى بنهاية 
باب التمييز . 

والثالث » ويقع فى "2١‏ ورقة , وتاريخ نسخه سنة ناف ويندا من أول 
باب الإضافة » وآخره : ( إذ لى لم ينقل لأنكسر ) ٠‏ وكأنّه فى شرح بيت الألفية : 

فى نحو : سعد سعد الأوس يَنْتَصبٌ ثان » وضمم وافتح أولاً تُصبٌ 

وهى من أبيات الألفيّة فى تابع المنادى وسقط بين المجلد الثاني وهذا المجلد 
الثالث ه شرح باب حروف الجر » كاملاً . 

والرابع » ويقع فى ١5‏ ورقة , وأوله : المنادى المضاف إلى ياء المتكلم , 
وآخره : باب الجموع . 

أما المجلد الخامس - وهو الأخير - فيقع 74١‏ , ويبدأ التصغير , وينتهي 
عند البيت الثالث من باب الإدغام » وهو قوله : 

ويذا ينقص هذا المجلد شرح تسعة أبيات من باب الإدغام . 


إففة 


- نسخة دار الكتب المصرية : ( التيمورية » ورمزها : ت 

وتقع فى ثلاثة مجلدات »٠‏ الأول والثانى برقم : 4 ش . 

والثالث برقم : ١41/‏ نحو , وهى ملفقة من عدة نسخ , وخطوطها مختلفة . 

فالمجلد الأول كتب بخط مغربي », ويقع فى ٠٠١‏ ورقة , وآخره : « أنشد 
السيرافي قال : أنشدنا أبى بكر بن دريد : 

إذ ذهب القوم الكرام ليسى » 

أما المجلد الثاني فيشمل ثلاثة أجزاء : الثالث والرابع » والخامس . وأوله : 

« مع زيد » وجئت ؛ وما أشبه ذلك . وأنشد سيبويه للراعى : 

ريشى منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 

وآخره باب التصغير . وآخره باب التصغير , ويتلوه فى الجزء الذى بعده 
باب النسب . وقد كتب هذا المجلد بخط نسخي ٠‏ وعدد أوراقه ١١؛‏ ؛ وعليه تملك 
ووقف لمحمد محمود ابن التلاميذ. : العلامة الشنقيطي المرموز لمكتبته ب ( ش ) فى 
دار الكتب المصرية . 

أما المجلد الثالث فيبداً بباب الوقف حتى آخر . ومضى أنه الجزء السادس 
من نسخة المكتبة الأزهريّة » وتاريخ نسخه سنة 17/ه وصدر بفهرس لأبوابه كأنّه 
من خط العلامة أحمد تيمور . 


ه - نسخة فاس , ورمزها : ف . 


هٌ 
وتقع فى مجلد واحد ومنها فى مركز البحث العلمى مصورة برقم 14ه 5 


إلبية 


ويبدأ هذا المجلد من أول الشرح » وآخره باب الفاعل . وعدد أوراقه ١77‏ ورقة , 
 ##‏ ا« او 

5 - نسخة الأسكوريال » ورمزها : ك . 

منها مصورة فى مركز البحث العلمى بالجامعة » ورقمها 601 , والمحفوظ 
منها مجلد ' وحيد” ٠‏ ويبدأ من بيت ابن مالك فى باب الوقف : 

وحذف يا المنقوص ذى التنوين ما لم ينصب أولى من تُبوت فاعلما 

وهى فى غاية الجودة . وكتب بخط أندلسى ؛ وعدد أوراقه ١57‏ ورقّه , 

ويرجع تاريخ نسخه إلى سنة ١ا/ا‏ ه فى حياة الشاطبى . 


)9( 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم )١(‏ 


م يم برء د مي 8 . .و 6 

يقول عبيد الله إبرأهيم بن موسى بن محمد بن موسى بن أحمد 

- 0 0 - اس 3 - 1 - 
اوسا سي 0 


6مع 


توي مك لمأن نافعاً يلف إليك ل سايم 0 ترجو به 


52-0 من م 


0 ؛ لائذ بجنَايك .مساق سل على يوق من قا 


اث مادام 7" 


ار مر طبوو» سس د لازت ل وز لشت لبد : الينا ان 
عندك وعلى آله الّذين أعانوا وآزروا “اناس هوا من أجلك وفى ذاتك 
وابتفاء مَرضاتك , حتّى قَام ديْتُكَ دين الحَقّ على ساق واتّسق شَمله 
أ اتساقر» وسَلمتسْليمًا': 


أما بعد فإِنْ بعض من يجب علي إسعافه » ولا يُسعني خلافة , 
كان قد أشارّ على أنْ أُقيّد على أرجوزة الإمام العلآمة أبي عبد اللّه بن 


. فى (أ) اللّهِمُ صلى على سيدا محمد وآله وصّحْبه وسلّم‎ )١( 
. وفى (س) صلى الله على سيدنا ونبينًا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم‎ 
. (؟) غير واضحة فى الأصل‎ 
. (؟) فى (س) لديك . وأشار إليها فى الهامش مصِحُحٌ الاصل‎ 
. فى (أ) و (س) ' خالصا'‎ )( 
. فى (س) ' بحولك ' وأشار إليها فى الهامش مصحعٌ الأصل‎ )( 


6 م م بي مر م 


مالك ب الصغرى وهى المُسمّاة ب (الخلاصة) شرحا يوضح مشكلّها ٠‏ ويفتح 
ويرقع على منصة البيَانَ فوائدها ' ويَجلُو فى مَحَّكْ الاختيار فَرائدَها ٠‏ وينشرح 


2 مم 


ما أمتتتهم من عقاضيدها ٠‏ ويقف النَاظرٌَ فيها على أغراضها من مَرَاصدها , 
من غَيرٍ تعرض إلى ما سوى هذا الفرض ,ولا اشتغال عن الجوهر بالعرّض , 
فَسمحت الأيّام بما شاءً اللهُ أن تَسمَحّ وسَرحّ القَلّمُ فى ميدانه إلى ما قدرَ له 
أن يسرح , ثم عاق عن إتمامه بعض الأمور اللَّوَازِم ودخلت على فعلىي 
الحال فيه الأدوات الجوازم ؛ فَكَنَتْ عنه عنانى وأمسكت عن التّفكير فيه 
جِنَانِى » وبعد بعد وانترّاح ثابت إلى نفُسىء وتخلصت من تَقيِيدِ تَشَخْصى 
بالجوزء الوزاننا فض »تقد بقن بحص م ستيه على مقا رزواء 
الخلاضة» إلى إتساع زلله لقص وخلاض وحن ردم على سيقاب العان . 
انتدبت إلى الوفاء بذلك النّذر , مُسِتَنِداً إلى مَنْ الله وطوله وخَارجاً من حولى 
إلى حوله » وهو المسنُولَ أن يُسنى مقاصدنا ديه » وأن يقف آمالنا عليه » فإنّه 
لا لجأ ولا مُنجا منه إلا إليه » وأنًا أعرف أنْ النّاظر فيه أحدٌ كلاثة : 

إِمًا عالم طالب للمّزِيدٍ فى علمه ؛ واقف من أدب العُلماء عند مده 
ود قرا اك حرسي الجا حي ممصو 1ح جار فى 
المنطوق به من الخَّطأ والمفهوم , فلمثل هذا بَكَنْت فيه ما بدت ت ؛ وإليه حَكْدّت 
من خَيل عَزْمى وركاب فهمى ما حَنْش » فهو الأمينُ على إصلاح ما بين 


دام بينم 


فَسَادَهُ » حينْ تَخَلّقَ بأخلاق أهل 0 


م 2 


والتُقُوذٍ فيما 3 قد وأمل ٠‏ قلأجل هذا حالفت عناء اليَائي والآيّام . واستبداث 
النّعب بالراحة والسّهر بالمنام » رجَاءً أَنْ أكُونَ ممن أثرَ بما أسدى إِلّيه , 


> م ضمت 


وشكّرَ ما أنعم به عليه . 


- م 6 انمي - 20 .2 7 بي ابيص بابر 
وإما طالب للعثئرات » مَتَبعْ للقورات » يضعف ويقبح , 
مع عامة 7 مام ماه 
ويُحسن ظَنّه / بنَفْسِهِ ويرجح ٠‏ ويفسد ظَانًا أنه د يُصلح » فَمثل هذا لا 37 


ات 


أعتمد عليه , 


ولا لتَّفْتْ فى رد ولا قَبُول إليه . وإن كان أعرب )١(‏ من الخليل 
سبو , لأنّه ناطق عن الهّوى سسَالِكُ سَبِيلَ من فل وقوى , 
لم يَتَخَلَقَ بآداب العلّمَاء » ولا أم طَرِيْقَ الفُضَلاء ‏ واللّه هو الرقيب 
على القسلوب » العَليم بُسائِ القْينُوب » ومن عَمِلٌ صالحا فلنَفْسِه؛ 
ومن غَرَسَ جنى تُمَرَةٌ غُرسه , ' إِنّما الأعمال بالنيّات وإنما لكل 
امرىزما توى , فَمن كانت هجرته إلى الله رسو فجرت إلى الله 
ورَسُولٍ وَمَنْ كَانَتْ هجرثهُ إلى دنيا يُصيبها أو إلى امرأة ينُكحها 

فَهِجِرته إلى ما هاجر إليه 00١‏ 

قال النّاظم - رَحُمَةٌ الله عليه - : 


قال محمد هُوَابِن مالك أَحمد رَبَّى اللَهَحيمالك 
مفيلاء عَلَّى الرسول المُصطّفَى وآله المُسْتكْملين الثارقفا 

ابتّدأ الناظم - رحمه اللّه - بأشياءً ينبغى تَقُديمُها فى أوائل 
الأمور المعتتى بها . 


3( فى الأصل : أعرف . 
(؟) الحديث فى صحيح البخارى : "١‏ وهى مشهور من حديث عمر رضى الله عنه . 


أحدها : التُعريفٌ بنفسه لئلاً يُجِهلَ القائل , كُم القّناء على الله عر وجل 
الذى هو مقدّم على كل أمر ذى بال » ثم الصلاةٌ على رُسوله محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم التى هى الوسيلةٌ لقبول الطّاعات , وتَعبِيرْهُ عن القّول بلفظ الفمل 
الماضى فيه سؤال , إِذْ يقال : إن صيغة الماضى حَقيقَةٌ فيما َه ملقم . 
وهى بعد لم يقل شَّيّنًا » فكان م مِنْ )١(‏ حلله أن يات بلفظ يَتُولٌ ٠‏ النى صِيْفتٌ 
مُوضوعةٌ للاستقبال ؟ 


والجواب : أن ذك يصع حيثٌ يكون المُستقيل نون الوم كيدا 
الموضبع كما يبح حي يكونُ معلوم الوقوع كقول الله تَعالَى - ل أنَى أمَرٌ 


مه بيراميم 


الله > - وليس بواقم بَعْد لقوله 9) : ( قلا تَسِتَعجلُوة 4 . 
ا اه 


وقوله : ' هو ابن مألك هى المعرفة النّى اشْتَهْرٌ بها »وهى (') محمد بن 
عبدالله بن عبدالله بن مالك الطّائى الجيّانئ يُكْنَى أبا عبدالله ويدعى جَمَالٌ 


الدين » أحد أئمة الصناعة ؛ النُحوية والعُلوم العربية ٠‏ صنّف كُنيا مفيْدةٌ فى 


النّحو والقرّاءات وَاللّثَة , ' وَنْظّم رَجَرَيْن فى الحو . 


© يري وي مم 


أحدهنا : يستعملة أهل البلاد المُشرقيّة وهو الذى نَكَرّه فى كتابه 


. فى الأصل فقط‎ )١( 

(؟) سورة التحل : آية )١(‏ . 

(؟) أخبار ابن مالك فى : مرآة الجنان : ٠ ١7/4‏ والوافى بالوفيات : /09" , وطبقات الشافعية 
للسبكى : 77/8 , ويغية الوعاة : ١/ر‏ .7 . 


المسمى ب " القوائد المّحُوية فى المقّاصد الحوية * )١(‏ . 


والثانى : هذا الذى شرع فى الكلام عليه وهى عظيم القَائدة ‏ اسدواويهن 


علم النّحو على جل القَّدْر المحتّاج إليه » موفى الأقسام , محرر القوانين, 
خاليًا عن الحشى ؛ قليل الألفاظ , كثيرٌ المعانى . 


قال الإمام أبوعبدالله بن رشَيّد - )١(‏ رَحمه اللّهُ - : أخبرنى بتّصانيفه 


فى الجملة الإمامُ المُقرئ نور الدين أبوالحسن على بن محمد بن بَرَكَات , 


(0) 


(0 


كتاب الفوائد المحوية فى المقاصد النحوية . 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل لابن مالك كتاب بهذه التسمية أو لا ؟ , وذلك مفصل فى بغية 
الوعاة : ١7١/١‏ » ونفح الطيب : /ا/را/ا؟ . 

وممن عرف هذا الكتاب الإمام عبدالقادر بن أبى القاسم المالكى نحوى مكة فى أول شرحه 
للتسهيل , نسخة الأسكوريال ٠‏ ورقة 0 ٠١‏ , والدمامينى . 

وفى خزانة الرباط نسخة من كتاب صغير الحجم اسمه ' الفوائد المحوية فى الفرائد النحوية ' 
منسوب إلى ابن مالك بخط مغريى سنة ٠١54‏ ه تقع فى (11) ورقة . ولعله هو المعنى هنا » فإنى 
وجدت تطابقا فى نقول المؤلف عنه مع ما ورد فيه تطابقا كاملا كما سياتى فى مواضع من هذا 
الجوة: 

أما المنظوم الذى نثره المؤلف فى كتاب : ' الفوائد المحوية ' فلطه يقصد به كتاب : ' الكافية 
الشافية ' وهو كتاب منظوم شرحه المؤلف نفسه . وقد طبع مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
هذا الشرح فى خمس مجلدات . 

وشرحه تلميذ ابن مالك محمد بن أبى الفتح البعلى الحنبلى الَْتوفى سنة ١4‏ وقد وقفت على قطعة 
منه . كما شرحه ابن خطيب الدهشة المتوفى سنة وسماه الحاشية فى شرح الكافية رأيته فى 
مجلدين ضخمين .. وله شروح أخرى . 

ابن رشيد ( /ا16" - 1/1١‏ ه ) محمد بن عمر بن محمد ؛ أبى عبدالله الفهرى السبتى . إمام مؤرخ 
محدث موإده بسبته ووفاته بفاس ؛ له رحلة معروفة سماها : ' ملء العيبة ... ' ٠‏ قال ابن حجر : 
فيها من الفوائد شئ كثير . توجد بعض أجزائها ويقوم بتحقيقها أستاذنا الدكتور/ محمد الحبيب 
بن الخوجة ٠‏ أعانه الله على إتمامها . 

أخبار ابن رشيد فى الدرر الكامنة : 1١1/4‏ , ويغية الوعاة : ١/ر49١‏ ونفح الطيب . 


6م ه 
٠‏ 


شَهرٌ بالبّديع )١(‏ ؛ وقال لى : قرت عليه بعض المّفْصل لرُمَخْشَرِ 
وبعض تسهيل القوائد » وأجارَ لى جميمٌ رواياته ومصدّفاته فى التّحو 
وغيره » توفى - رحمه الله - عام اثنين وسبعين وستّمائة . 

قال لنا شيخنا القاضى أبو عبدالله المَقْرِئ ) - رحمةٌ الله 9 - 
وفى(") هذه السنة ولد شيحْنًا الوزيرٌ أبى محمد عبد لمهيمن بن محمد بن 
عبدالمهيمن / الحضرمى السسَبتئل») فكان يَقَالُ : ' مات فيها مام تَحى /؛ 
ولد إمام نحو انتهى ' . 

وقال الإمام أبوعبداللّه بن النحاس الحلبئل") يرثى ابن مالك( : 


)0( البديع : (؟ - ؟) على بن محمد بن على بركات أبوالحسن نور الدين الأنصارى 
الخليلى مقرئ مفسر . اجتمع به ابن رشيد فى الخليل وضاعت ترجمته بضياع الجزء 
الرابع من رحلة ابن رشيد , انظر الجزء الثانى : /1؟ والثالك : 445 , 

(؟) هى أحد شيوخه ذكرته فى مقدمة التحقيق . 

(؟) ساقط من )١(‏ . 

(؟) تكررت كلمة ( هذه ) فى نسخة (ب) سهو من الناسع . 

(5) عبدالمهيمين الحضرمى : ( 51/5- 0/4/ااه ) 
والإمام النحوى اللغوى المحدث , أخذ عن أبيه , وعن أبى جعفر بن الزبير وغيرهما من أهل 
الأندلس ٠‏ وروى مؤلفات ابن مالك عن يهاء الدين بن النحاس , ألف مشيخة فيها ألف 
شيخ ضاعت من يده . ونقل التنبكى فى ( نيل الابتهاج ) عن مشيخة الحضرمى فى عدة 
مواضع , فلعله يقصدها . 
أخباره فى : جذوة الاقتياس : 975 , والمراقبة الطيا : ؟*1 . 

(1) ابن التحاس : ( 398-5517 ه ) 
الإمام محمد بن ابراهيم بن محمد بن أبى نصر النحاس الحلبى الأصل بهاء الدين . أخذ 
عنه كثير من العلماء . واشتهر بالتدريس والإفادة ولم يشتهر بالتاليف , وقيل إنه لم يؤلف 
إلا التعليقة على المقرب منه نسخة الأزهرية . 
أخبار ابن النحاس فى ملء العيبة : ٠١1‏ , ويغية الوعاة : ١2/١‏ وغيرهما . 

(0) الأبيات فى المصدرين السابقين . 


َ. ل مم2 2 بي بعس © وعم - 

قل لابن مالك ان جرت باه نجيع القار 
قل سس ب ان جرت بك أدمعى حمرا يحاكيها النجيع القانى 
ضيمءه مومه جه م 26 بي همس ٠‏ -6ي هه مو © 

فلقد جرحت القلب حين نعيت لى فتدفقت بدمائه أجف انى 


2 وهم م 


6س و ٠‏ 

أكن يسهل ما أجن من الأسى2 علمى بتُقلّته إلى رضن وان 
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فسقى ضريحا ضمه صوب الحيًا يهُمى لَهُ بالروح والريّصَان )١(‏ 

وقول الناظم : " هو ابن مالك " بالقطع وإظهار المبتدأ » أتى به كذلك لأنّ 
الصفّة التى هى ابن مالك . صفةٌ بيان » وذلك فيها جائرٌ وإن كان قليلاً , 
الاك الاتباع فى توت البيَان . 

وقوله : ' أحمد ربى الله خَيْرَ مالك ' أما الحَمدٌ فمعناه : التّناءٌ على الله 
تعالى بصفات الكَمّالٍ والإنعام والإفضال » وهو أعم من المّدح والشكر ؛ لأن 
المدح ثناء على ما هو عليه من أوصاف الكَمّال والجلال ؛ والشكر كنَاءٌ على ما 
هى منه من أوصاف الإنعام والإفضال ؛ فالحمدٌ يشملّهما . 

وقيل : إنْ الحَمدٌ والمَدحّ يُجريان مَجرَى المُتَرَادفَين » وكذلك قيل فى 
الحمد والشّكر : إنهما بمعنّى واحد , والتُحقيق ما تقدم . 

و ( الرب ) : هو السَيِّدٌ القائمُ على الأشياء المُصلمٌ لها , يقال : ربهُ 
يبه ربا ورباه يُرَمّيه تَربية » إذَا قام بشتُونه ومصّالحه . و( الله ) : أصله 
الإله » ومعناه : المُعبودٌ . والعَربُ تلق الإلّه على كل مَعبود بحق أو 
باطل . إلا أنْهم حذفوا الهمزةً تَخفيفا ونقلُوا حركتّها إلى لام المُعرفة فصار 
اللأه » فاجتمع عند ذلك مثلان ٠‏ فاعدَدُوا بالعارض وأدغموا أحدهما فى الآخر 
على غير قياس , فصار اللَّه . وألزموا الكلمةً الألف واللأم عوضاً مما حُذفَ 


)١(‏ ساقط من صلب الأصل ٠‏ وعلق فى الهامش إلا أنه لم يظهر فى الصورة 


- و 


منها , ثم فَخَّموا اللأمُ تعظيماً للاسم , وفرقاً بينّهِ وبين اللأت فصار مُختّصًا 
بالإلّه المعبود بحق )١(‏ وهو رب العرّة سبحانه . و ( خَيّْرَ ) بنْيةُ تفضيل من 
الخَيْر ضدٌ الشّرّ » وأصلّ التّفضيل بهما على أفعل فكان الأصل أن يقال : فلان 
أخيرٌ من فلان وأشرٌ منه , ومما يدل على ذلك قوأهم : الخُورى والشرى تأنيث 
الأخْيَرٍ والأشرّ » إلا أنْهم رَقَضُوا الاصلّ لكثرة الاستعمال فيهما وحَذَفُوا 
الهمزةً » وقد جاءوا بهما على الأصل نادراً » قال رئية (؟) 


' بلال خَيْنُ النْاس وابن الأخير" 
وقَراً أبوقلابّة : ) 7 من الكَذَابٌ الأشَرٌ > (؛) . والمّالك : الّذى يُملك 


الأشياء ويصرفها تحت يده وقهره باستحقاق » وحقيقة الملك : احتواء على 
الشّئ والقّدرة على الاستبداد به » وإضافةٌ خير إلى مالك هى من إضافة أفعل 
النُفضيل إلى جنسه ؛ وأصلّه فى الإضافة خيرٌ المالكين » إلا أنْهم اختصروا 
وأضافوا إلى المُفرد , إذ كان يُعطى من المُعنى ما يُعطيه الأصل . ومعناه : 
أنه خيرٌ كل مالك قيس ملكه بملكه » وسَيّاتى فى أفعل التّفضيل حكمة مستوفى 
إن شاءً اللّه . ولفظ ( الله ) هنا بَدَلٌ من ( رَبى ) » أو عطف بَيَان و( خير 
مالك ) بدلٌ ؛ أو منصوب على المّدح » ولا يكون صفَة , لأنّه نكرةٌ , وِنّما أتى 
النّأظم بفعل الحَمّدِ فقال : ( أَحْمدُ رَبّى ) ولم يقل الحم لله مع أنّهِ أبلغ ٠‏ لأنه 
قَصّدَّ إظهارٌ ولايّة ذلك بنّفسه وعَمَلهِ فيه » تَحقيقًا للعبوبية بذكره ؛ مضافا 


. )( ساقط من‎ )١( 
, والأشمونى : '/7؟‎ ٠١1/1 : ")شرح التصريح‎ 
. "5/5 : (؟) أبى قلابة : محمد بن أحمد بن أبى دارة . طبقات القراء‎ 
. "0 : سورة القمر : آية رقم‎ )4( 
. إلى مجاهد‎ ٠١8/" : وقراءة أبى قلابة هذه نسبها الفراء فى المعانى‎ 


ذلك إلى قصد الابتداء بالحمد لنّلا يكون كلامه أَجَدَّمْ عن / البَرَكّة /ه 
والخيرء على ما جاءً فى الحديث » خرجَه أبى داود )١(‏ . عن أبى هريرةٌ 

قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " كل كلام لا يُبُعأمِفيه بِحَمْدِ 
الله فهو أَجْدَمْ . وفى لفظ النّسَائَئ : 9) كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحَمد لله فهى أَقْطّع . 


وقوله : ( خْيرَ مالك ) قَصد به المٌجانَسة لقوله فى القسم 
الأول:(هى ابن مالك ) وليسا بمترادفين , لأنْ الأول معرفة والقّانى 


سم 


نكرة فهو سالم عن الإيطا () » إذ هذا عند أهل القافية مما يق به 
الاختلاف ٠‏ ونظيره ما أنشده أبوالحسن (؛) من قوله : 


- لاه ام 6 


)0( تنوب لم سد هن اللَبيله وليلة أُخْرَى وكل لَيْ لَه‎ > -١ 
لآن النكرة والمّعرفة مُختلفان بالشيا ع والخُصوص؛ بل الاختلاف‎ 
فى كلام النّاظم أَنّمْ منه فى الشاهد , لأنّ العلميّةٌ مخرجةً للمُسمى به‎ )١( 
00 00007 07 0 سم‎ 8 
عن أصل معناه » وإن كان ملحوظا من طرف خفى فى مثل هذا , فيمكن‎ 
أن يكون الجرمئ ") موافمًا هنا وإن خالف فى نحو (8) الششاهد . وفى‎ 
. ' سمنن أبى داود : "/١5ه وفيه ' بالحمد لله‎ .)١( 


(؟) لم أجده فى النسائى وهو فى سان ابن ماجة : 71١/١‏ حديث رقم 1844 بلفظ ' كل أمر 
ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع ' . 

(؟) الإيطاء : إعادة القافية بلفظها ومعناها قبل سبعة أبيات . 

(4) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ٠‏ أبوالحسن الاخفش الأوسط المتوفى سنة 7١51‏ 
ف , 

() النص فى كتاب القوافي للأخفش : ؟5 دون نسبة » وانظر كتاب الوافى للتبريزى : 44؟ . 

(5) فى (أ) بل بلا. 

(1) هو أبى عمر صالح بن إسحاق الجرمى بالولاء البصرى النحوى المتوفى سنة 776 ه . 
أخباره فى تاريخ بغداد : 6ك/؟١؟‏ , ويغية الوعاة : ؟//رة . 

(4) فى الأصل : فى نحو مثل الشاهد . 


مثله حكى الخلاف عنه فيما أحسب ؛ لا فى مثل كلام الناظم » وقد حَصلٌ 
النّاظم فى هذه المجانسة مُعنى لطيفاً . وهو أنْ مالكًا العلم إِنّما سُمى بذلك 
ليكون ممن يملك وتحصل له رتبة المالكين » على عادة العرب فى النّسمية 
بالصفات كحارث وقاسم ونحوهما من قَصّد التَفاوّل بالأسماء ' فكأئه حَطْرٌَ 
للنّاظم فى نسسبّته إلى مالك هذا المعنى ؛ فَصَرَّفَ عنّانَ الاعتنّاء به إلى الدخول 
فى خفارة خَّيرٍ المالكين , الذى له الملْكُ الصحيعٌ والاستيلاء الحق » وهو 
المّعتَّصمٌ المانعٌ والحصن الّابتَ بالأصل والاستحقاق والدوام ‏ وأيضًا فإنه 
قَصَّد مع ذلك التّنبيه على أنه عَبِدُ دَاخلٌ تحت يد ذلك المّالك فَلْيَحَمِدَهُ )١(‏ 
بلسان الافتقَّارٍ والاضطرارٍ الذى هو أقربْ للنّجاح وأحرى بِالفَلاَحٍ ٠‏ ولذلك 
أيضا قال ( أَحمَد رَبّى ) بإضافة الب إلى ضمير نَفْسه ؛ إذ كان قصده تقبيده 
بالعبُوديّة التى هى مناطً يام الب لَهُ بما يُصلِحَهُ فى جَميم شتُونه وَصرفاته 
عموماً ٠‏ وفيما يُحَاوله من هذه الإقادة التى أخذ فيها خصوضا ٠‏ وهذهء كلها 
مقاصد حسئَةٌ مُجديةٌ بفضل الله . 


. واضت ص امات 
٠‏ 


وقوله : ( مُصلْيَا على الرسُول المُصطْفَى ) نَصبْ ( مصليًا ) على الحالٍ 
من الضمير الفاعل فى أحمد أى أحمد الله فى حال كونى مُصَلَّيًا وأرَاد 
الجمع بين التّناء على الله عزْ وجل » والصّلاة على رَسولهِ (؟) لما فى ذلك من 
البَرّكة المُوعود بها فى الشّرع » وذلك مَرجى القّبول والإجابة » كما جاء فى 


. فى (أ) و (س) ليحمده , وقد نبه ممتلك الأصل إلى هذه القراءة فى هامش الورقة‎ )١( 
. ' (؟) الحق فى هامش الأصل فقط ' صلى الله عليه وسلم‎ 


حديث )١(‏ فَضَالَة بن عبَيْدٍ أنّه قال : ' بَينَما رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم 
قاعدُ , إذْ دَخْلَّ رجلٌ فصلّى فقال الهم اغفر ى وارحَمْنى . فقال رسول 


م مو ماس ماس م ها م 


اللّه صلَّى الله عليه وسلّم : عَجلت أيها المُصَلَّى » إِذَا صلّيت فَفَعَدْتَ , 
فاحمد الله بما هو أهلَهُ وصل على » ثم ادعه , قال : تم صلَّى رَجِلْ آخرٌ يعد 
ذلك :فحن الله وصلى عل الثبى سلى الله علية ونام يقال له التبى صل 


© 2# # م 


اللّه عليه وسلّم 9) : أمها المصلّى ادع تجب . 

فإن قلت : إنّما جاءً هذا فى السؤال ‏ فأينَ السَوَال . فى هذا 
الكلام ؟ 

أفالجواب : أنْ فى تّنصله أولاً بالأناء على اللَّه تَعالى » وإدخاله نفسه 


نصاً / تّحت الرّقّ للمَالك الحَقّ واعتصام بإضافته إلى اسمه الرَب/ 
تَعَرْضَا بباب مالكه القائم بمّصالحه , وهو مَعنّى السوّال بلسّان الحَالٍ , 


مس 


وفك تسرك مند القود نول اصل فى القترء نكر فاط[ : 


. 00/٠١ : الحديث فى مجمع الزوائد‎ )١( 
أسلم قديماً . ولم يشهد بدراً وشهد‎ ٠ وفضالة بن عبيد : هو أبو محمد أو سى” أنصاري"‎ 
أحداً فما بعدها . سكن الشام وولأه معاوية رضى الله قضاء دمشق بعد أبى الدرداء‎ 
. ومات بها سنة 07 ه رحمه الله ورضى عنه‎ 
. 571/4 : وتهذيب التهذيب‎ , ١517 : أخباره فى الإصابة : 7171/6 , والاستيعاب‎ 
أشار فى هامش الاصل إلى قراءة أخرى هى ' رسول الله ' . ولا توجد هذه القراءة فى‎ )5( 
. النسخ الخمس التى تحت يدى‎ 
الرشاطى :(457 -5اؤوه).‎ )0( 
استشهد‎ ٠ عالم الأندلس ومحدثها وحافظها فى زمنه عبدالله بن على أبو محمد الرشاطى‎ 
. بالمريه عند غلب الروم عليها‎ 
. "5١17 : والمعجم لابن الأبار‎ 56١ أخباره فى : الصلة‎ 
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فى تَاريّخه )١(‏ عن الحسين بن الحَسن المروزئ قال : سالتُ سفيان بن عبَيْئة , 
فقلت يا أبَا محمد : ما تفسير قول النَبِى صلَّى الله عليه وسلّم ؟) : كان من 
أكثر دعاء الأنبياء قَبُلى بعرقة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه , له المُلْكُ وَلَهُ 
الحمد وهو على كل شئئ قدير » وليس فيه من الدعاء شىئٌ ؟ فقالٌ لى : أعرفت 
حديث مالك بن الحارث ؟ إذَا شَقل عبدى تَنَاوُهُ على عن مُسالتى أعطيته أفضلٌ 
ما أعطى السائلين , ثم قال : أعلمت ما قال أمية بن أبى الصلت حين خَرَجّ إلى 
ابن جدعان يطلب نائلّه وفَضَلَّهُ ؟ قلت : لا أدرى . قال : قال : () 

أأنكرُ حَاجَتِى أمْهَد كَقانِى حَيَائُك إِنْ شيمئدَ الحيَاءٌ 

إذَا أَتنّى علَيّكَ المرءُ يَوْنَا كَقَاهُ من يَعَرْضْكَ اللَنَاءٌ 

ثم قال سفيان : هذا مخلوق يُنسَبْ إلى الجود , قَيل له : يكفينا من 


فب م فى ترا 2 


مسالتك أن تُتُنى عليك ونَسِكُتَ حنَّى تأتىّ على حاجتنًا ؛ فكَيّف الخالقٌ ؟ 


)١(‏ تاريخ الرشاطى » الذى يقصده المؤلف هنا هى كتابه : ' اقتباس الأثوار والتماس الأزهار فى 
أنساب الصحابة ورواة الآثار ' ٠‏ قال ابن كثير : هو من أحسن التصانيف الكبار , ونقل عنه ابن 
حجر فى الإصابة فى مواضع منها : 71/١‏ 77 ,414 , 171/4 ,770 منه قطعة فى المكتبة 
الأحمدية بتونس رقم ١770‏ ( فهرس الأحمدية : 4٠١‏ ) . أى ١١0١15‏ عام ( دار الكتب الوطنية 
وفيها فى مكتبة واختصره عبدالله بن عبدالرحمن الأزدى الأشبيلى ؛ ومن المختصر نسخة فى 
الأزهرية رقم : ١77‏ مصطلع , : 
واختصره إسماعيل بن إبراهيم البلبيسى المتوفى سنة 8١"‏ ه ثم جمع بين مختصره هذا واللباب 
لابن الأثير فى مؤلف سماه : ( القبس ) ومنه نسخة فى مكتبة رئيس الكتاب فى تركيا ٠‏ والحسين 
بن الحسن المروزى المذكور هنا / إمام حافظ ٠‏ صدوق صحب ابن المبارك وحدث عنه بالكثير وعن 
سفيان ابن عيينة » وجاور بمكة وتوفى سنة ”4؟ ه . 
أخباره فى الجرح والتعديل : ' والعقد الثمين : 6/رة18 , والشذرات : ؟//1١١‏ . 

(1) الحديث » فى سنن الترمذي : ه/"/ه . 

(') ديوان أمية بن أبى الصلت : 557 , 386 , 
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وذكرّ ابن عبدالبّرٌ () هذه الحكاية فى ' النّمهيد ' على نّحى آخرّ ") 
والمقصد واحد » فأردف التاظم بالصلاة على الرُسول صلَى اللّه عليه 
( وسلّم ) () لتحصيل الإجابة ؛ لأنّ الصّلاةٌ على الرُسول صلَّى الله عليه وسَّلمَ 
مُستجابةٌ على القطم , فإذا اقتَّرَنَ بها السوَّالٌ شَفّعت بفضل الله فيه فَقِّلٌ , 
وهذا المُعنى مُذكورٌ عن بعضٍ السلّف الصالر والصلاة أصلّها الدعاء » أى 
دَاعيًا له بالرحمة والبركة وزيادة الّشريف والإكرام ؛ والرسول هو الذى أرسله 
الملك ليبلغ الرعية » فالرسولٌ صلّى الله عليه وسلّمْ مبعوبثٌ إلى الخلق الممرسل 
إليهم بشيراً وتذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً »وى ( التّبى ) هو 
المنبِىء ٠‏ أى المّخْبِرٌ عن الله تَعالى » وهو أعم من الرسول والرسُولٌ أخْص , 
لأنْ كل سول نَِّى » وليس كل نبور رَسولاً ٠‏ فقد يُخبر النّبى من غير أن يُرسلٌ , 
ولا يرسل الرَسُولٌ من غَّيرٍ أن يخبرّ » فهو إذًا أمدحٌ . فلأجل هذا أنَّى به 
النْاظِم , ولم يقل مْصَليًا على التَبِىّ المُصْطْفَى . 

و ( المصطْفى ) : مَفْتَعلٌ من صَفْو الشئ وصَفوتهُ » وهو خالصه » أى 
الْذى اختّصه الله واختّارة من سائر الخُلق صفوةٌ وأُبابًا منهم » وهو محمد 


ع الإم م 
٠‏ 


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , ويَعِيْئُهُ أمران : 
أحدهما : أنّه أخص بهذه الأمّة من سائر الرْسّل عليهم السّلام . 


والثّانى : أنّه صّفوةٌ الصفوة الّذين هم الأنبياءً والرسَلٌ . فالمصطفون 


, ) 858-538 ابن عبد البر(‎ )١( 
: أخباره فى‎ ٠ الإمام الفقيه المحدث , عمدة المالكية أبوعمر يوسف بن عبدالله النمرى القرطبى‎ 
. 515 : بغية الملتمس : 4/4 , والصلة‎ 

() التمهيد : ك/ر؛؛ .40 . 

(؟) ساقط من الأصل فقط . 


5 0 


م همك 


من الخَلقٍ هم الأنبياء وَالْرَسِل ٠‏ ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم مصطفى 
من أوائك المصطفين . ألا تَرَى إلى ما جاءً من نحو قُولِه )١(‏ : ' أنا 
سيد وآد آدم » وما فى معنى ذلك . 

أهيل وعند الكسائي () أن ال سكين أل راك شور : 


ولما كثّر فيه التُغيير قَلْتْ إضافته إلى المضمر » فالكثير أن يقال : آل 
فلان » والقليل نحى قول عبدالمُطّلب () : 
- وانُصر على آل الصلي ب / وعابديه اليوم آلَكْ /7 


0 89 7م 


أكن جرت عادةٌ المحدثين باستعمال الوجه القليل ‏ فاتّبعهم 
انام فيه وذّلك يدل على جوازه عندّه خلامًا لمن مَنمَ ذلك ؛ ولا يُضاف " 
آل ' إلا إلى مُعَظّمٍ واختلف فى المراد بال الرسول عليه السلام فقيل 
هم رَمَطَّهُ الأقربون وعشيرثه الأدئون . 

فقوله : ( المُسَتَكْمليْنَ الشرفًا ) يعنى باتباعه والإيمان به ؛ لأن 
آله عليه السلام كانُوا هم أهل ذروة الشترف غير مدافعين , ثم باتباعه 
على مقدار الاقتداء به كَمُلَ لهم ذلك الشرف , كما قال عليه السلام (؛) * 
خياركم فى الجاهليّة خيَاركُم فى الإسلام إِذّا فقهوا " وقيل : آل 
السول صلَّى الله عليه وسلّم من يَوُولُ إليه فى الدّين - يعنى أمته - 
)1١(‏ الحديث فى مسند الإمام : ١/ره‏ فى حديث طويل . 
(؟) قول الكسائى فى تهذيب اللفة : ١١//48؟؛ ٠‏ قال : وروى الفراء عن الكسائى ... 
(؟) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام : 01/١‏ ( هامش ) . 


وانظر : شرح الجمل لابن الفخار : ؟ . 


-1١ع‎ 


عم مرمرع 


وهذا القول مبنى على مذهب الكسائي فى آل ؛ لآنّ الاشتقاق من آل يَوُولَ يدل 
عليه » بخلاف الأول : فإنه يَصحّ على مذهبى سيبويه والكسائى ٠‏ وعلى كل 


ي. وموم مس 
فيا 


تقدير فقوله : ' المَسَتَكْملِينَ الشرقًا ' يعنى به الصحابةٌ رضوان الله عليهم , 
فإن هذا الكَلام يقتّضى أنْهم كاثوا أهلّ شرف قبل الإسلام ؛ ثم جاءً الإسلام 
فَاستَكْملُوه به » ولا أحد من الأمّة أعظم شَرَفًا فى الأصل منْهم . 

وقد جَاء فى الصحيّمٍ )١(‏ عن واظّةٌ بن الأسقّع أنه قال )١(‏ : قال رسول 
الله صلّى اللّه عليه وسلّم : " إن الله اصطَفى مِنْ ولد آدمّ إسماعيل , واصْطْفَى 
من ولد إسماعيل بنى كنّانّة ٠‏ واصطفى من بنى كنّانةٌ فُريشاً » واصطْفَى من 
قريش بنى هاشم ؛ واصطفانى من بَنى هاشم " . 

وخَرَجّ التّرمذى (1) عن العبّاس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلَّم قال : 
' إن الله خْلَقَ الخَق , فَجَعلنِى فى خَيرهم فرقة , كم جَعلَهِم قبائل » فجعلنى فى 
خيرهم قبي . ثم جَعلهم يون فحَطنِى فى خيرهم ينا ٠‏ والشُرف" : الرّقعة فى 
نسب أو دين » وأصلّه من الشرف : وهو المرتفع من الأرضٍ . 


ليذ يذ يا 
و1 م ن اللّه فى الف ل مقاصد النّد بها محويٍ . 


ل الى ه م سل َُ مه ل كه 
تقرب الأقصى بلّفظ موجز وتبسط البذل يوعد مُنْجَز 


)0( صحيح مسلم : "/ 2٠١‏ . ومسند أحمد : ٠١7/8‏ مع المختلاف فى اللفظ وسنن الترمذى 
ووواثلة بن الأسقع من بنى ليث بن عبد مناف ٠‏ كان من أهل الصفّة ثم نزل الشام وتوفى 
سنة 47 ه فى خلاقة عبدالملك بن مروان رحمه الله ورضى عنه ( الإصابة : ا/راةه ) . 

(؟) ساقط من (1) فقط . 

(؟) سسانن الترمذى ه/88ه . 


ب ها 


هنا أخذ فى بَيَانِ مقصده من هذا النْظم , وذلك بعد ما قدم ما 
ينبغى تقديمٌه من التّعريف بنّفسبه , والثّناءِ على الله تَعالى , والصلاة 
على النَّبى صلّى اللّه عليه وسلّمُ . والاستعانة : طُلَبٌَ المّون ٠‏ وهى طلب 
بالنّصريح بعد ما قدم الطلب بِالتُعريض ؛ وأصل الاستفعال للطّلب . 


م امم 00 ل ييا 


وقوله : ( وأستّعين الله ) جملةً مُعطوفة على قولِه : ( أحمد ربى 
الله ) أى : أحمده على جميم نمه وأستَّعينُه فى كَذَا كرف اعد 
متعلق "باستعين" » وأتى بالحرف الذى يقتّضى الظّرفية ليجعل هذه 
القصيدة محّلاً للاستعانة باللّه ؛ وكأئه على حذف مضاف , أى : فى نظمٍ 
ألفيّة » وفى هذا القّول معنى الدعاء للّه أن يُعينّه على ما قَصَّد , وهو 
محل" صادف فيه مَحَزَّ الذعاء ؛ لأنَه وَقَمَ له بعد الثّناء على الله تَعالى 
والصلاة على رسوله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وعلى هذا التّرتيب حض 
الشارعٌ كما تَقَدِم , والألفية مَنْسٌّوبةٌ إلى الألف , وهى صفةٌ 
لمُوصوف / مُحذوف » أى فى قَصيْدَة ألفيّة , والقَصيدَةٌ من الشعر من 
عشرة أبيات فما راد . ' ' 

يَحَكَى القاضيى ابن اليب )١‏ , عن القواء سيرع إليه أن 


)١(‏ الباقلانى (554؟ -5.: ه) 

محمد بن الطيب أبو بكر الباقلانى ؛ مولده بالبصرة ووفاته بيغداد , من علماء الكلام 
والاصول . 

أخباره فى : تاريخ بغداد : ه / 7/8 . ووفيات الاعيان : 195/4؟ والنص من كتابه إعجاز 
القرآن:5ه؟ ءلاه؟"'. 

والسند الذى رفعه إليه الباقلائى على ما جاء فى الإعجاز هو : سمعت إسماعيل بن عباد 
يقول ؛ سمعت أبا بكر بن مشّمّم يقول : سمعت ثعلباً يقول ؛ سمعت سلمة يقول سمعت 
الفراء يقول : ....والفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد الموفى سنة 1١؟‏ ه . إمام الكوفيين 


مشهون . 


-١5- 


1/ 


العرب تُسمى البيت الواحد يتيما » ومن ذلك الدرة اليّتيمّة لانفرادها , فإذا بَلَمَ 

الاثنين والثّلاثة فهى نُدّفَةٌ ‏ والعشّرَةٌ تُسمى قطعَةٌ , فإذا بَلَعّ العشرين استحق 
. - إىئ ساس ير سم . - 2 - إم 1 

أن يسمى قّصيدا , والعرب تَجِعلُ القَصيدةٌ كلها تارة على روى واحد وهو 


2 وم ها بم دس 
-- 


المشهور فى أشعارها ٠‏ وتَارة تَجِعلّهُ على حروف مُختلفة » وتَسِتَعَملُهُ شطري: 


شطرين » أو أربعة أربعة » ولا يكون إلا مؤدوجا . 
وهذه القّصيدةٌ الألفيّةٌ التى ابتدأها الناظم من هذا القسم ؛ ويُسمى 
المخمس ويكثّْر فى الرجز والسريع ‏ ومنه قول امرأة من جديس : )١(‏ 
لا أحد أذلّ من جديس أهكَدًا يفعل بالق رو سٍ 
يُرضى بِهِذًا يَا َقومى حر أسدى وقد أعطى وسيق المهر 
لآخْدُّه الموت غَدَا بنفسه خَيرٌ من أن يُفعلٌ ذا بعرْسِة 
ويعنى النّاظم بقوله : ( ألفيّة ) النَسبةٌ إلى ألف مزدوَجٍ ‏ لا إلى ألف 
بيت لأنها ألفا بيت من مشطور الرجز , ويبعد أن يكون قّصده التُسبةٌ إلى 
الألفين وإن كان فى اللّفظ ممكنًا . 


م امه يه 2 ل إلى 


وقوله : ( مقاصد النخو بها مَحْويّة ) معنى محوية : مُجموعةٌ محاطً 
بها ؛ يعنى أنْ هذه القصيدة قد أحاطت بمقاصد النّحو وجملتّها مُجموعةٌ فيها . 
وأصل التّحو فى اللّقة : القَصدٌ , وهو ضد اللّحنِ الذى هو العُدُولٌ عن 
القصد والصواب ء والنّحوُ قّصد إليه وهى فى الإصطلاح : علمٌ بالأحوال 
والأشكال التى بها تَدلَ ألفاظ العَرّب على المّعانى ويعنى بالأحوال وضع 
الألفاظ بعضها مع بعض في تركيبها للدلالة على المعانى المركّبة » ويعنى 


1 , 856 غهرل١‎ 
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بالأشكال ما يعرض فى أحد طرفى اللّفظ أو وسطه أو جملته من الآثارٍ 
والتّغييرات التى بها تدلُ ألفاظاً العرب على المُعانى؛ هذا حد بعض 
المتاحخرية 
وقال الفارسى )١(‏ : النّحُ علمُ بالمٌقاييس المُستنبطة من 
استقراء كلام العَرب ويُعنى بالمقاييس القوانين الكثية الحاصلة فى مَلّكّة 
الإنسان من تَتَبِِ كلام العرب . 
كُمْ إن النّاظم نص على أنْ قصيدتّه هذه محتويةً من النْحو على 
جميم مقاصده لقوله : ( مقاصد بد التهو) وهذة صيدة عسوم تفيد 
الاحتواءً من المقاصد على جميعها , وعلى هذا فيه سؤالٌ وهى أن يقال : 
إنه قد نَص آخرّ النْظم على أنه إِنْما احتّوى على الجَل » لا على الجميم 
لقوله هُنالك : ( نَظْمًا على جل المهِمات اششْتّمل ) ولم يقل : على 
المُهمات اشْبَمّل , ولا على جميعٍ المُهمات ٠‏ ومهمات التحو ومقاصدة 
بمعنى , فإما أن يكون نَظمه مُشتملاً على الجميع » وإمّا على الجل دون 
الجميم » وعلى كلا التّقديرين يكون أحد الموضعين غيرٌ صادق ٠‏ ولاشك 
أن الصادق من الموضعين هو الآخرٌ من الموضعين » إِذّ قد فاته أشياء 
من مقاصدٍ الحو ومهمّاته كباب ؛ القّسم , وياب التقاء الساكنين , 
وقير لك مما يكبي فى شوفعه إن تساء الله تعائق 0 


كلامه هنا غيرٌ صادق . 


تت يمي 


)١(‏ هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد القَفَار الفارسى المتوفى سنة 771 ه وهذا الحد فى 
كتابه التكملة : ص : (؟) . 


-4م1- 


إلى المّهِم وغَيره » فمن مُقاصد التّحو ما هو مهم كالّذى ذَكَرَ فى نظْمهِ » ومنها 
ما ليس بمهم كباب النّسمية ‏ ومُسألة الأمظة المُوزون بها فى باب ما 
يُنصرف , وفّصل الاستثناء من الاستثناء وما أشبة ذلك , إلا أنه يَبقى وجة 
إتيانه بلفظ العموم , مع أنه لم يتكلّم إلا على الجل من المقاصد ‏ بل على 
الجل من مُهماته » وذلك سَهَل , لأنّ العرب قد تُطلق لفظ الكل على الجل فتقول: 
جاعنى أهلّ مصر , إذا جاءك جلّهم أى رَيِّسَاوُهم ‏ وأهلٌ مصر صيفةٌ العموم 
كمقاصد النّحو ء ومن هنا صح الاستثناء من العام على ماهو مبسوطٌ فى 
موضعه , فإِذًا كان كذلك سقط الاعتراض فإن قلت : فلم لم يبي هنا كما 
بين هناك ؟ 

فَالجواب : إن مقصده هنا ليس البَيَانَ عما احتوت عليه على 
الحقيقة , وإِنّما مُقصده أمرّ آخرٌ خلاف ما قَصَدَ هنالك , وذلك أنه أراد هنا 
التُعريف بان نظمّه احتّوى على الضرورى من علْم النّْحي » لأنْ علم النُحو 
يحتوى على توعين من الكلام : 

أحدهما : إحرارٌ الفظ عند التّركيب الُخاطبى للإفادة عن 
التّحريف والزيغ عن معتاد العرب فى نطقها - وما وَقَمٌ عليه كلامها . حتى 
لايرفع ما وضعه فى لسانهم أن ينصب أو يُخفض ؛ ولا يُنصب ما وضعه فى 
لسانهم على أن يُرفع أو يُخفض »ولا أن يؤتى بما حَّه أن يكون عندها على 
شكل وهَيئّة على شكْل آخرّ وهيئة أخرى ٠‏ بل يُجرى فى ذلك على مَهَيْمٍ 
تُطقهم؛ ومعروف تواضعهم . فإن كان المتكلُم فيه مما قد تقدمت العَرَبُ للتكلم 
به » وحفظ عنهم لم يُحرفه عما نَطَّقُوا به وإن كان مما لم يُحفَظ عنهم من 
ركيب التلقى , إسا لهم لم يوا به , أ موا به ولم يبلغنا ‏ أو ب 
بَعضاً ولم يَبلعْ بعضاً؛ أعملنا فى ذلك المقاييس التى استقرأتاها من كَلامهم 


سوا 


حتّى تُوَصَلّنا إلى مُوافَقتهم » وحتّى تّقطع أو يغب على ظُوننا أنّهم لو 
تَكَلّمُوا بهذا لكان تُطقّهم كذا , فإذا تَحَصل لنا مجارائهم فى ذلك 
ومساواتهم كُنَا جَدِيرِيْنَ بأن نُسمى معربين » واستّحق المتّصف منا بذلك 
أن يُسمى تّحوياً » وهذا النُوع هى المقصود من علم الذّحوٍ ‏ وهى الذى 
أراد النّأظم أن يأتى به فى هذا النّطم , فلذلك قال : ( مَقَاصدُ النْحَي 


06 ل ريل 


بها محويه ) . 


والنُوعٌ الثّانى : التَنبِيهُ على أصول تلك القوانين وعللٍ تلك المقاييس 
والأنحاء التى نّحت العَرْب فى كلامها وتصرفاتها مأخودًا ذلك كله من 
استقراء كلامها » وهذا النُوعٌ مُتمُمُ وليس بواجب , ولا هى المقصود من 
علم النّحو » فلذلك لم يتَعرَض له الناظم . إذ لا يُبنى عليه من حيث انتحاء 
سمت كلام العرب شئٌ لكن لما كان هذا النُوع لائقاً بقرض الشترح لم 


> مهي 


أخْل هذا الكتاب منه فيما استطعت وعلى ما أعطيه الحال فى شرح 
كلام النَّاظم واللّه المُستعان . 


ع مام 


وقوله : ( تقب الأقصى بِلَفْظ موجز ) له تفسيران : 


ع يميم 


أَحَدُهُما : أن يكون معنى الكلام أن هذه الأرجوزة تضم )١(‏ أطراف 
المعانى البّعيدة عن التنّحصيل والضبط , فتضبطها بقوانين وجيرةٍ 
مختصرة , حتى تجمعها سهلة الانقياد لا تَتَعاصى على ذى فَهم ء ولا 
تَشْدٌ عن الضبطء ولعمرى إِنَّه / لكما قال:إذ كان قد سهّل فيها () ٠١/‏ 
طريق التُحصيل » ويسر الأمرّ على منتحليه » خلاف ما عليه كثير من 
المُتقدمين الذين لم يَصِنُوا من الضبْط والتنقيم إلى ما وصل إِليه وعلى 


٠ )( فى الأصل : نظم وصوابه من‎ )١( 
. )1( (؟) ساقط من‎ 


هذا المعنى به فى خطبة التُسهيل )١(‏ بقوله : وإذا كانت العُلُوم منّحاً إلآهيّة 
ومواهب اختصاصية ؛ فغيرٌ مستبعد أنْ يُدْخْرَ لبعض المتآخرين ما عسرٌ على 
وس و 


كثير من المتقدمين . 

والثّانى : من التّفسيرين أن يكونٌ معنى قوله : ( تُقَرٌبٌ الأقْصى ) أى 
تجمع أشتات المعانى الكثيرة فى اللفظ اليسيرٍ » إشارةً منه إلى الاختصار 
الذنى نحاه مما بَعَدَ على غيره جَمْعٌه من المعانى الكثيرة قرّيههى 
بالألّفظ المُوجز » وإِنّهِ لكما قال : فِإنّه يَتى بالقانون الواحد فى الألفاظ 
اليسيرة ؛ يُضبط به ما ياتى به الأقدم ون من التّحويين فى ورقة أى 
ورقتين » ويس فى هذه الأرجوزة فى القَالب لفظةٌ لغيرٍ معنى , ولا لمُجرد 
ضرورة وزنٍ أو قافية » بل كل لفظ فيها تحته معنى أو معان » فقد أخلاها من 
الحشو إلا نادراً » حنّى أنّه كثيراً ما يشح بالألفاظ إذا فُهِمَ معناها كحروف 
العطف وغيرها (') , وقد يأتى بالمثال ليستقرئ منه شروط الباب أو قَانُونه 
حرصاً على قلّة الألفاظ وكثرة المعانى , وسَتّرى ذلك فى أثناء كّلامه إن شاءً 
لله تعالى ء ويََملق قوله : (بِلفْظِميْجِنْ) على هذا التفسير بالفعل 
المَتَقدم ‏ وعلى الوجه الأول باسم فاعل حال : أى : تُقرب الأقصى كائناً بلفظ 
موجز » وهذا الوجه أيضا مما يدخل تحت مقصود كلامه فى خُطبة " التُسهيل " 
وكان التُفسير الأول أولى : إِذْ كان يَتَضَمَنُ الأانى بقوله ( بلفظ موجن ) 
ولايتضمن الثانى الأول . 

وقوله : ( وتببسط البذلَ بَوَعْر مُنْجَرْ ) يَحْتّمِلُ وجهين أيضًا : 


2 عرس 


أحدهما : أن يكون عبارة عن إتيانه بالقوانين والضسوابط مُوَفَاةٌ , 
)0( التسهيل : 0( 
() فى (أ) وغيره . 


١ 


ا م ولا نحل لانفه قافوة : 00 


طُلَبْتَ منها - أعنى من الأرجوزة - مسال أو بايا أو قانوناً وجدتّه فيها 
موَقى لا تَفتَِرُ إلى نظر فى غيرها » فوعده فيها مُنْجَرْ لا تآخْيرَ فيه 
عن حال الْتماسك الفائدة ؛ ليست كفيرها من الكُنبِ التى تَقَعْ م فيها 
المشائل ناقصة الأغراضٍ والأبواب ٠‏ مبتورة ة المقاصد ؛ غير مستوفاة 
الأقسام . 

والثائن : أن يكونٌ المُعنى مؤكداً لما تَقَد قم فى القسم الأدل من 
أنها سَهلةٌ المَلْتَمّسِ لا يَصْعُبُ فَهْمُهَا على اللَِيْبٍ » ولا يُقف دون 
الوصول إلى حاجته منها لقُربها من الأفهام » وإحكام ضبطها للقوانين 
والمُسائل ؛ وهذا المعنى غير بعيد أن يكون قّصده . 

و (الأقصى) ضد الأدنى ٠‏ أى تُقَرٌبٌ الأبعد على الطّالب, و(البَدل): 
القطاء ومعدى تَبْسدُ البزل + اى توسعة وتكترة + ويقال : بسط يده 
بالعطَاءِ ‏ إِذَا وَسْمَهُ وكَثّْرَ فيه , وهو إشارةٌ إلى كثرة فوائد هذه 


القصيدة مع يجاو لذقلها ؛ والومد : العتجز ام . يثقال: 


ياه 2-2 


لي تين تين 
وتَقْتَضى رضا بقَيْرٍ سخفط م معفلط ,اا 


9 - م ه مه 


واللَّهُ يقضى هيات وافرَهُ لهف رجات الأخرة 
أصل قَضَى أن يكونْ بمعنى حَكّمْ ٠‏ وعلى هذا 00 
مُتَصَرفائُها فى الاشتقاق وقضى بمعنى أدى منه أيضا . ويقال : 
2ك و بارعا م 
والرّضا : مصدر رضئ عنه يرضى رضًا بالقّمضر ء وقد 


5 0 


كوخ لأس وحَكَى الجَرْمرئ )١(‏ عن الأخْقشٍ المَدُ فى الاسم . والمخا 


والسخط : خلاف الرضا . 


ويقال : سخطً عليه » إذا عضب عليه فهو ساخطٌ » وأسخطه » أى أغضبه 


مابيعا ا م مص بير 


ويُقال أيضًا اوور ا المعنى الثّانى 
يُجَرئ كلام النّاظم والله آعم والمحنى أنّهَا تقتتضن الرّضنا ؛ آى الحكم به 
يعنى برضًا ناظمها » ولّيست بمقتضية سخطاً أصلاً »و ( فائقةٌ ) حال من 
الضمير فى تقتضى أى تقتضى الرضا بألفية ابن مُعْط » حال كونها فائقةٌ 
لها ؛ وكأن اكلام جا على الإعمال لأ ( ألفيّة ) فى البيت يُطلبه الممصدرٌ 
الذى هو ( رضمًا ) »و ( فائقّةٌ ) فى البيت الآخر . 

وإن قلت : إِنْ سخط يطلبه كذلك فهى صحيم . فيكون مما طلب () : 
المعمول فيه ثلاثة عوامل ٠‏ كقول الحَطّيّنٌة (؟) : 


مو سه م ممه ديه 


سئلت فلم تَبْخْل وَلَمْ تغط طائلاً 

على مدهب المؤلّف وجماعة . ويقال : فَاقَ الرجل أصحابه , إِذَا علآهم 
بالشرف أو غيره » ومراده أنْ ينبّه على أنْ نظمّه لهذه الألفيّة آيس معارضةً 
لابن معط فى ألفيته , ولا لسخط يُتَعَلّقَ بها منه » بل هى جار على ستبيل الرضا 
بما صنّعْ ابن مُعط وإن كانت هذه قد فَاقَتّها بأوصاف حسان كتَّمُقيف 
)١(‏ الصحاح : ( رضى ) 5١07/1١‏ قال : والرضا ممدود عن الأخفش . 
(1) ساقط من (1) 
(؟) البيت بتمامه : 

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا فسيان لاذم عليك ولا حممد 


وأنت امرئ لا البخل منك سجية فتعطى ولا يعدى على النائل الوجد 
ديوان الحطيئة : 9؟؟ , 


لاد 


الأبواب » ود وتصحيح القوانين والثوفية بششروطها » واختصار الألفاظ مع 
شرة المَعّائى ‏ إذ كل من نَطَرٌ فيهما يلم ها قد فاقّتها بهذه 
الأوصاف . فالنّاظم بين أنّها فى حال شفُوفها على ألفيّة ابن بن معط 
أّيست بمُقنضِية لسخط ٠‏ بل هى مقتضية للرضًا المحضٍ الذى لايشويه 
شا وهذا شان العُلَمَاء والفضلاء أن اكوا بالفائدة تسود هد 
التّذكيت والاستصغار لما جاء به غيرهم وإن كان ما ياتون به أتمّ وأكمل , 
وآلفيةٌ ابن مُعْط مشهورةٌ بأيدى النّاس , وهى ذاتٌ محاسنٌ من تَقريبٍ 
المرا م للأفهام ومُنوية المّسَاقٍ , وسّهولة الحفظ » والبّيان 
بالمثلٍ مع قلّة الحشي مع أنّها موذنّةُ بقصاحة صاحبها ٠‏ شاهدةٌ له 
بجؤدة القريحة , ووسعة العلم » وقد نَم فى مدحها بعض )١(‏ من اعتَتى 
بشرحها فقَالَ 9) : 
الرةٌ المَنْفُومَةُ الأليه أجلم فى الكنّب اليه 


- ل هم 
5 


اي جليلة فى قدرها كجي ره 
ضيطت ضبطت أصل كلام العَرّب واختّصرت ما فى الطوال الكُّب 


8 وصمم اه م6 © بي همه 


ا واشتهرت فى الناس أى شهرة 


2 مه 2< > ميري موت 5 9 


تَطمها الشتيخ الإمام يَمبَى فذكره يبقى بها ويحيا 


على معو الدذهرٍ والأعصا وحاكيتنا حلّت من الامصار 
فَرَحُمٌ شه المع كو عَلَيّهِ من علأمةإتام/ ١١/‏ 


)1( هو الإمام الشريشى ( 560١‏ - 74806 ه ) 
محمد بن أحمد بن محمد بن سحمان البكرى الوائتلى الشريشى الأتدلسى , 
قال السيوطى : آلف شرح) جليلاً لآلفية ابن معط 
أخباره فى البفية : ١/4؛‏ . 
(؟) الابيات فى شرح الشريشى : /١‏ ورقة : (؟) ونقلها عنه الرعينى فى شرح الألفية له 
أيضا : ١‏ / ورقة : (؟) » وابن هانئ السبتى فى شرح ألفية ابن مالك : /١‏ ورقة : ؟ . 


0ت 


وابن مُعْط ناظم هذه الألفية التى أشانَ إليها ابن مالك )١(‏ هو رَيِنْ 

ل 2 ل ٠‏ . 62 م 
الدين ابو ركريا يكين بن مغطاين عيذ الثون المغربى الأصل والمنشاء 
الرُوَاوى القَبيلّة الجَرَائْرى البَلَّدِ . اشْتَفَلَ بالعربيّة فى المَّغْرِب على شّيّخه أبى 


2 /7[ ضسس م مم 


موسى عيسى بن يِلَلْبَحْت الجزولى فَتَمَهِرَ فيها , ثم رَحَلَ إلى بلاد المشرقٍ 
فَلَقَى المَشايعٌ . وباحث العلْمَاءَ وناظرٌ الفُضلاء ‏ ثم أقام بدمشق فولاه 


ياس 6ي © صسسم 


الملك المَعَظُم )١(‏ التتلدقي كالح الممسيكد ٠‏ وفى ذلك الوقت نَظَمْ هذه 
الأرجوزة وكا معاصرا لنَاجٍ الدين أبى اليُمن ريد بن الحسن الكندى 


البَعْدَادِى () » فكانًا فى عصرهما رئيسئ أهل الأدب فى دمُشق » فلما تُوفى 


تراس يس سس م 


الملك المَعَظُمُ نَقَلَ المّلك الكامل أبا رّكريا إلى مصر ‏ فاقام بها إلى أن تُوفى 
- رحمه الله - يوم الاثنين فى آخر يوم من ذى القعدة » ودفن يوم م القّلاثاء أول 
يوم من زى الحجة بالقرافة » سنةٌ تمان وعشرين وستّمائة » وكان رَحمه الله 
يوا فى علم الآدب قَادراً على النَْظْم للعُلوم , نَظُمْ هذه الأرجوزة ونَظمْ 
العروض ٠‏ وشرّعٌ فى نّظم كتاب " الصحاح ' للجوهرى فتُوفى قبل إِنُمامه » وله 


, 77/4 : ومراة الجنان‎ ٠ 191/1: أخبار ابن معط ( 514 -728 ه ) فى : وفيات الأعيان‎ )١( 
. والجواهر المضية : "4 ١؟ ؛ ويغية الوعاة : ؟"ر44؟‎ 

(؟) المعظم عيسى بن محمد بن أبى بكر بن أيوب ملك الشام من علماء الملوك أخذ عن التاج الكندى 
وغيره وكان حنفياً . وكان فارساً شجاعاً محباً للكتب جعل لكل من يحفظ ' المفصل ' للزمخشرى 
مائة دينار توفى سنة 14؟1 ه . 
أخباره فى : الكامل : ؟ا/رهة١‏ . 

(5) الكندى :(0١9ه-؟١5).,‏ 
من مشاهير علماء النحو واللفة مولده فى بغداد وإقامته ووفاته بدمشق أخباره فى معجم الأدباء : 
#/؟؟؟ وإنباه الرواة : ٠١"‏ » ويغية الوهاة : /١‏ .لاه . 


-ه# مه 


فى مادام مس 


مق التُوَاليِقَ غير المتظومة كتان * الفُمتصول” () وفك كتان حسسن : 
و تعليقات على أبواب الجزولية وغيرٌ ذلك ٠‏ ومن وَقَفْ على تّصانيفه المذكورة 

000 وم 5 الى 83 8 2 

ثم قال : ( وهى بسبق حائز تفضيلا ) إلى آخره . الضمير عائد على 
ابن معط . 

والسبق : التَّقَّدمُ فى الأمر , والحائرٌ هو المُستولى على الشىئئ . يقال : 
حار الشئّ ؛ إذا ضمه إلى نَفْسه . والتّفضيل : الحكم بالفضل للشئ؛ على غيره 
أى تتصييره صاحب فَضل . يقال : فضلت فلاناً على ف لان : إذا حَكَمَتَ 

3 ا مات « 0000 - 26 1 م ٠‏ 

له بالفضل عليه أو صيرته كَذَلكُ والفَضل والقَضيلَةٌ خلاف النْقْص 
والنّقيصة , ونَسَبْ إليه حَوْنَ الّفضيل ٠‏ والتفضيلٌ هو فعل المفضل , لا ووصف 
للمٌّفَضْل , وإنما وَصَْفهُ الفَضْل ‏ فكانٌ الأولى أن يقول : وهى بسبق حائرٌ” 
فضلاً لكن لما حار سببّهُ وهو السبق فى هذه المُكرمة صار كأنّه حازٌ المسبب, 
وهو التفضيل بحوزه للسبب الذى هو السبق , أو لأ التٌفضيل به يتعلقّ فنسب 
حَوّْه إليه لأجل ذلك . والمُستوجب هو المُستّحق . 

وَالتَّنَاءُ - بالمَدُ وتقديم القَّاء : هو ذكر الرّجل بما فيه من الأوصاف 
الحسنّة . يقَالَ : أثنيت على أبى وعلى شّيخى ٠‏ أثنى عليه إثناءً , والاسم التَنَاءُ 


)١(‏ كتاب الفصول لابن معط مختصر فى النحو , عليه عدة شروح أشهرها وأحسنها ' المحصول فى 
شرح الفصول ' لابن أياز البغدادى المتوفى سنة 18١‏ ه , وطبع الفصول بتحقيق الدكتور/ 
محمول محمد الطناحى ٠‏ 


5 


هذا ما ذكره الجَوهرى () والأعلم (') من أن اللَنَّاءَ مختص بالخَيْرٍ 
بخلاف النَّنًا - بتقديم الون والقصر - فإنّه فى الخَيْرٍ والشرٌ . 

وحَكّى غيرهما أنْ الناء الممدود يكون فى الخَيْرِوالشَرٌ كالئْنا 
المقصور وأنه يقال : أثنيت عليه خيراً وأثنيت عليه شرا » وإياه ذكر 
ابن القوطية (') , وإلى الأول مأل ابن السيّد (؛) فذكر أنْ الغالب على 
الثّناء الممدود أنْ يستعمل فى الخير دون الشّرّ » بخلاف النْثا 
المقصور كما تَقَدْمْ » قال : وقد جاء الثَّنَاءُ المُمَدُودٌ فى الشر إلا أنه 
قليل » ومحمول على / ضرب من الشّاويل » وأنشد أبو عم () المُطَرّدُ ٠7/‏ 


© م 


عن تُعلب : 


.) الصحاح : (ثتى‎ )١( 

(؟) فى الأصل فقط . والاطم : ( ٠ .) 486-5٠١‏ 
يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى الأندلسى ٠‏ من علماء اللغة والنحو والأدب ٠‏ 
أخباره فى : معجم الأدباء : /ا//1١7‏ , ونكت الهيمان "٠١‏ . ويفية الوعاة : ؟/لاه"؟ . 

(5) ابن القوطية : (5-/580 ) , 
محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم الأندلسى من علماء اللغة والنحى . والتاريخ , 
أخباره فى : جذوة المقتبس : ١‏ . وتاريخ ابن الفَرْضى : 737١/١‏ . والنص فى كتابه 
الافعال : /7؟١‏ , وانظر أفعال ابن القطاع ١4١/١:‏ . 

(4) ابن السيد :( 444 -١05ه).‏ 
أبع محمد عبدالله بن محمد البطليوسى , عالم باللغة والأدب والنحى أندلسى ,٠‏ من مؤلفاته 
الاقتضاب فى شرح أدب الكُتّاب والمثلث فى اللغة وغيرهما , أخباره فى : بغية الللتمس : 
4" والصلة : /ا4؟ . 
والنص من كتاب الاقتضاب . 

(0) المطرز 55١(‏ -1586اه) 
محمد بن عبدالواحد ؛ أبى عمر الزاهد المطرز المعروف بغلام شطب أحد الحنابلة : 515 , 
تذكرة الحفاظ : 45/7 . 
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الى عر بن اك ترقى.. ٠‏ :الى :نانك يقل رتم امنيب 1 


ثم جوز أن يكون المعنى : إنى أقيم لك الدِّمْ مقام النَّنَاء .كما قال 
تعالى )١(‏ 7 فبشرهُمٌ بعدّاب ليم »» والعَذّابٌ ليس ببشارة , وإنما المعنى : 
إنى أقيم لهم الانْدَارَ بالعَدَاب الأليم مقَامْ البشارة . قال : فإذا حمل على هذا 
التّؤيل لم يكن فى البيت حَجَةٌ » ولا كان إطلاق لفظ النّنَاء محتملاً بحسب هذا 
الخلاف » حَرَّر النّاظمْ - رحمه الله - عبارته وبين مُراده وقصده , فُوَصف 


القّنَاء بالجمال فقال :" مَستَوْجِبْ كَنَائَىَ الجميْلاً " ليظهر للعيان شكره لما صنّع 


ابن معط . وَمَدّحَهُ له . والجميّل ام اقل مو لايل ليجنالا 
فهو جَميْل ؛ وامرأةٌ جميلةً » وجِمَّلاءُ - بالمدٌ - , والجمال : الحسن . وهذا كلّه 
قد مه لابن معط بقضل لقي » وأ لابن ُط القضل عليه من جمة كن 
تابعاً له » ومُقْتّفيا أكْرَهُ » وسالكًا على طريقه , وهكذا الأمر فى نَفْسِه , فإن 
السابق له فَضيلةٌ ظاهرةٌ على غَيرِه من اللأحقين , إذ كان اللأحق مهنّدياً 


بناره ' مَقْتّدياً بفله فكانا كالإمام والمأموم . 


روى أن إسحاق بن إبراهيم () لما صنَّعَ كتابه فى " النَّهَمِ واللحُون " 


. ) دون نسبة , واللسان : ( ثنى‎ ٠ : البيت فى الاقتضاب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : آية (١؟)‏ . 

(6) اسحاق ين ابراهيم ( 370-١8‏ ) , 
هو الموصلى التميمى أب محمد ابن النديم . من أشهر ندماء الخلفاء تفرد بصناعة الغناء وكان 
عالماً باللغة والموسيقى والآداب وغيرها . 
أخباره فى : الفهرست : ١4١/١‏ .والاغانى : ه/714؟ » وتاريخ بغداد : 4//1؟؟ . 
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عرضه على إبراهيم بن المهدئ )١(‏ فقال : لَقّد أحسنت يا أبا محمد وكثيراً ما 
تُحسن , فقال إسحاق : بل أحسن الخَليلٌ ؛ لأنّه جَعَلَ السبيل إلى الإحسان , 
يُعنى بعلم العروض فقال إبراهيم: ما أحسن هذا اكلام ! فممن أخذته ؟ قال : 

من ابن مُقْبلِ )١(‏ , إذ ستمع حَمَامَةُ من المُطَوقات فاهتّاج لمن يحب فقا (؟) : 


مه مون صو اس م مهن بير مه يم 66 س صضوت 8 


قلّى قبل مبكاها بكيت صيابة بلَيِلَى شفيت النفس قَبْلَ التتدم 
وأكن بِكَت قَبْلِى فَهَاجٍ لى البِكًا بِكَاهَا فَقْلْت الفَضل للمتقدم 


وهى فضل عند الكافة مُرعى » وينضاف هاهنا إلى فُضل شرعى نبّه 
عليه قوله صلَّى اللّه عليه وسلّم (؛) : ' مَنْ سن سمئة حَسنَةٌ كَانَ له أجرها وأجرٌ 


مَنْ عَمِلَ بها إلى يَوْمٍ القيَامّة" , كُمُ لما بَيّنَّ فضلّ السُبقية عمل فى ذلك بما 
يلزمه فى مكارم الأخلاق من الكّناء عليه والدعاء له وآذق حق السائق 


, ) 73284-1١1؟‎ ( ابراهيم بن المهدى‎ )١( 
هو ابن محمد المهدى بن عبدالله المنصور عباس هاشمى يكنى أبا إسحاق وهو أخو هارون الرشيد‎ 
ولاه الرشيد إمارة دمشق , دعا لنفسه بالخلافة فى فتنة المأمون والأمين فظفر به المأمون وسجنه‎ 
, ١432/5 : وتاريخ بغداد‎ » 565/٠١ : ثم اعتذر إليه فأطلقه . أخباره كثيرة جدا . ينظر الأغانى‎ 
. ة؟ة//١‎ : وأسان الميزان‎ 

0( ابن مقبل : ( ؟ - ل" اه ) . 
هو تميم بن أبى بن مقبل , شاعر جاهلى أدرك الإسلام فلسلم ؛ كان يبكى على الجاهلية ٠‏ من بنى 
العجلان من عامر بن صعصعة يكنى أبا كعب . 
أخباره فى الإصابة : ١/رهذ!‏ ؛ وخزانة الأب : ١7١/١‏ . 

(؟) ديوان ابن مقبل : ه5١‏ 

(١‏ يظهر أن المؤلف ا 0 احديث الع ل جده بهذا الف .وه فى غير من 


ابن ماجة : ١/كلا‏ . 


-ؤ؟1- 


من أجل ذلك فقَحَصل للناظم بذّلكَ (0 أيضًا فَضل الأدب مَعَه )١(‏ 
والإقرار له بالفَضَليّة » وهذه أخلاق أهل العلم والقَضل , ثم أحَذَ فى 
الّعاء لَه بقوله : ( الله يَقْضى بهبّات وَافِرَهُ لى وله ..... ) إلى آخره . 
معنى : يُقضى بهبات يُحَتّمها ويَحَكُمُ بها » والهِبّات : العطايا 
والهَدَايًا » والوافرة : الكاملة التى لا يُنْقَص منها شيء » ومن كلامهم إذا 
عرض على أحدهم الطعام أى غيره أن يقول : تُوفرٌ وتُحمدٌ » أى لا ينقص 
من مالك ولا من عرضيك شي على مُعنى الدعاء , وتُحَمّدُ أى لا زِلتَ 
محموداً . والدّرجات : المنازل بعضها فوق بعض ودرجات الآخرة أراد 
بها الجَئّة , أدخلنا الله إياها برحمته , ويد بالدعاء لنّفسه . كُمّ / لابن ١4/‏ 
مُعط اقتداءً بالسنّة فى أن يبدأ الإنسان بنّفسه , ثم بمن يليه لقوله عليه 
السلامٌ (5) :« ابْدَأ بنفْسك ء كُم بِمَنْ تَعُول » وأبْيَنْ من هذا ما خَرجَ 
التَرُمذى (؛) ؛ عن أَبَىَ بن كَعْب أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان 


ممت ماعيجم ممي مة 
٠.‏ وه 


” ” ص ه »ع‎ ٠. 
. إذا ذكر أحدا قدعا له بدأ بنفسه‎ 


)١(‏ ساقط من(1). 

(9) ساقط من (1) . 

(؟) فى صحيح مسلم : ٠.١0/١‏ ( باب الابتداء فى النفقة بالنفس ) . ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها فإن فضل شى”” فلذى قرابتك . 

(4) سسمنن الترمذى : 435١/٠‏ حديث رقم 180" . 


الكلام وما يتألّف منه 
الكلام فى التّرجمة على حذف مُضاف » أراد : باب الكلام أو قصل 
الكَلآم ؛ وهو خبرٌ مبتداً محذوف اختصاراً تقديره : هذا باب كَذَا » وأكثر 
المؤلفين يُقتصرون على الخَبّْر ٠‏ ويُحذفون المبتدأ اختصاراً » لكن يُبقون لفظً 
الباب فيقولون : باب كذًا فاختّصر النّاظم ذلك هنا وفى سائر التّراجم لعلم 
المخاطب ما يعنى و ( ما ) عبارة عن اكلم ٠‏ وهى موصولة , والعائد عليها 
الضمير المُجرور ب ' من ' , والضميرٌ المُستتر فى ( يَتَأَنْفْ ) )١(‏ عائدٌ على 


اكلام » أى وما يتََلْفْ الكّلام منه . 
وهذا الباب مقدمة لابدٌ من تقديمها قبل النُظر فى شئ من أبواب 
الح » إذ لا يَتَحَصَلْ شي من تلك الأبواب إل بعد تَحصيله » ومضمنه بيَانُ 
الكلام وأجزائه وتمييز بعضها من بعض » فَأَحَذ فى ذكر ذلك فقال : 
ىا بير هد مسرم م ع6 ميم 


كُلاْمنَا لَفْظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكّلمْ 


واحدة كَلَمةٌ وَالقَوْل عَم" وكلْمَةٌ بها كَلام قد يُوَم” 

لما كان الكلام يَنطَّلقَ على أشياء لُغةً واصطلاحاً ٠‏ فيُطلق فى اللّفة 
على القول بِتَرَادف , وينْطَلقَ أيضًا فى اصطلاح المَتَكَلّمِينَ على المعنى القائم 
بالنْفس , ومراد النّاظم - رحمه الله - حد الكلام فى اصطلاح النّحَويينَ وهى 
مغاير لذينك الإطلاقين أخرجهما بقوله : ( كَلآَمَنَا ) يعنى كلام النُمويينَ 
وهم المراد بضمير المتَكَلّمِ ومعه غَيره » أى كَلاَمُنَا أيتها الطائفة النُحوية 
كذا ؛ وهو داخل فيهم , وإذلك أتى بضمير المُتَكَلْم ومعه خَيره . وبعض 


. فى (أ) يتالفه‎ )١( 


لاوطا 


اللفويين يُطلق الكلامٌ على الجُمل المُركّبة المُفيدة وهى الذى اخشار 
ابن جِنّى فى تّفسيره لف , واحتّحّ عليه فى ( الخُصّائْص ) )١(‏ فهو على 
هذا فى عُرف اللّغة موافقٌ لإطلاق النْحويين . 

وقوله : ( لَفْظُ ) إتيان منه بالجنْس القَريب , والصوت أبعد منه : 
إذ الصو يَنْطَلقَ على ما لم يُتَقِيْدُ بحرف بخلاف اللّفظ , والإتيان بالأقرب 
أولى , واللفظٌ : ما نطق به الإنسان , وتّحرز به مما ليس بلفظ » فيخرج 
الكلام فى اصطلاح المتكلَّمِين » وكذلك المكتوب فإنه لا يطلق عليه كلام 
فى الاصطلاح إلا مجازاً , وكذلك الإشارةٌ لا تُسمَى عندهم كلاماً وإن 
جاء ذلك فى الشعر , ويُنشد التّحويُون عليه ) . 


هات م # 


ع 0 ت” 
أرادت كلاما 


تقد من رقِيِهًا ظَمْيْكإِلأ مها بالحؤاجب 

أى فلم يكن الكَلام إلا وَمأها , والوَمءً والإيماء : الإشارة . ولمّا 
كان اللفظً منه ما تحّصل به فائدة كقولك : ريد قائم قام ريد » ومنه ما لا 
يحصل به فائدة كقولك : زيدٌ » فإن المُفرد لا إفادة له من حيث هو 
وكانّ الأول هو الذى يسمى كلاماً عند النُحويين لا الكّانى أخرجه بقوله : 
( مفيد ) . والمفيْدٌ : ما يُحصل منه عند السامع معنّى لم يكن عنده , 
وهذا التّعريف جملى » وأما على التّفصيل فاللنحويين فى تفسير الإفادة 
طريقان : 

أحدهما : أنّها صلاحية اللّفظ لأن يحصل منه عند السامع معنى 
))( الخصائص : ا//ا١ا  32١‏ , 


(5) البيت فى شرح الجمل لابن الفخار : ورقة ؟ وهو مصدر المؤلف فيما يظهر فابن الفخار 
أحد شيوخ الشاطبى ٠‏ والبيت فى التذييل والتكميل ١:‏ / ؟ واللسان : ( وما ) . 


##د 


لم يكن عنده , وذلك إِذَا كان فيه مسند ومسند إليه ٠‏ فقولك : السماء فَوقَنا , 
وَتَكّمْ إنسان وما أشبة ذلك كلام عند أصحاب هذا الطّريق » لأنْ مثلّ هذا وإن 
لم يقد الآن صالح لأن يفيد فى بعض المّواضع , ٠‏ فيخرج عن هذا ما ليس 


و ململي ك4 سه مص تس 


فيه مُسنّد ومسند إليه نحو : قَامّ هَل وضحك خَرَجَ . ظ 
والثّانى : أنّها كونٌ اللفظ بعد فهمه محصّلاً عند السامع معنى لم يكن 

عنده فأصحاب هذا الطّريق لم يُعتبروا هنا الإسنادَ ‏ وإنما اعتبروا حصولٌ 

ل ور اال ل ٠‏ وتكلّم إنسان , عندهم ليس بكلام وإن حصل 
فيه الإسناد إذ ليس بمحصل الآن شمن , » وأولى ألا يكونْ قام هَل 


ونحوه كلامًا . 
والطّريق 6 ظاهر ا الجمهورٍ » والأول رأى الرمانى )١(‏ وليس فى 


كلام الناظم تَعبِينَ 0 
وقوله : ( كاستقم ا و ل 
النْظرٌ فى هذا الحد فى شيئين : 
أحدهما : أن يقال : لِمْ لم ينص على قيد التّركيب ٠‏ وعادة التحويين أن 
يذكروه فى حل الكلام فيقولون () : الكلامُ هى اللّفظُ المُرَكْبْ المفيد بالوضم : 
لأن كل كلام لابدّ أن يكونّ مَركباً (") أفظًا أو أصلاً ؟ 
)١(‏ الرزمانى :(184-537ه). 
على بن عيسى أبوالحسن الإخشيدى ؛ إمام فى النحو واللغة والتفسير والقراءات وغيرها . 
أخباره فى : تاريخ بغداد : ١/١١‏ » ومعجم الأدباء : ٠ "6/١5‏ وإنباه الرواة : ؟//94؟ . 
والنص فى شرح الكتاب للرمانى : ١‏ / ورقة : 5 . 
(©) فى )١(‏ فيقولوا . 


#م 


فيقال فى الجواب عن هذا : إِنّه استّغنى عنه لوجهين : 
أحدهما : أن قوله : ( مُفيدُ ) أغنى عن هذا القيد ' لأن كل مُفيد مركب 
فلمًا استلزمته الإفادة استّغنى عنه بها , ولذلك اعتّرض على أبى موسى 


الجزولى )١(‏ بأن قوله () : ' المَركْبٍ ' فى حدّ الكلام حشو : لأنْ قَيدٌ 


الإفادة مُفْن عنه , وهذا السوّال أورده طُلَّبَةُ مالقَّةً على شَّيِّخنا أبى 
عبدالله بن الفَّخار ؟) - رحمه الله - وأجاب عنه فى الحال بدخول أسماء 
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الأعداد نحو : اثنان ثلاثة أربعة , فإِنّها مُفيدةٌ مع كونها غير مركبة » والدليل 
على كونها غير مركبة نطقهم بها على الوقف . 

وقولهم : ثلاثة أربعة إذا أدرجوا فهى مفيدة , مع أنّها لا يسمى واحد” 
منها كلاماً . 

وقد يُجاب عن هذا الجّواب بأنَّهِ إِنْما أقفادت مع القَّريئّة ‏ ألا تَرَى 
أنّها لاتفيد إذا عد بها من غير حضُور مُعدود , فقد حَصَل التركيب بوجه,ٍ 
ما ؛ فلذلك حصلت الإفادة , فليست ألفاظ العدد إِذَا عد بها من المُفردات 


, ) 589/- ه١‎ ( : الجزولى‎ )١( 
عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت » إمام جليل ونحوى كبير مغريى مراكشى وفد إلى مصر وأخذ عن‎ 
أخباره فى : التكملة لابن‎ ٠ ابن برى وعنه قيد ' المقدمة ' التى هى تعليقات على جمل الزجاجى‎ 
الأبار : ؟"/5460 , ويغية الوعاة ؟/8؟؟ . وكتابه الجزولية يعرف أيضاً ب « القانون »و ' المقدمة‎ 

الجزولية ' و ' الكراس ' . 

(؟) الجزولية : ورقة : " ( الازهرية ) . 

(؟) انظر ' ابن الفخار ' فى شيوخ الشاطبى فى مقدمة التحقيق , وهذا الكلام لا يوجد فى شرحه 
على الجمل , فلطه قى شرحه على الجزولية الذى لا يزال إلى الآن مجهولاً . نقل عنه تلميذه أحمد 
بن يوسف الرعينى فى شرح ألفية ابن معط فى عدة مواضع . أو ريما أنه سمعه فى بعضش 
مجالسه الخاصة . 
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على الإطلاق » وعلى هذا التقدير تُسمى كلاماً بلابد . فإن قلت : أفيكون 
إتيائهم بقيد التركيب عبّثاً وقد أطبَّقَ على اعتباره الأُحويون ؟ 
ضام م او »ع م وه مه ل 2 ماس 252 2 

فالجواب : أن له وجها يصح عند المعتتين بالكلام على قوانين 
الحدود ويس هذا موضع ذكر ذلك ؛ واكن لعله يأتى ذكره للحاجة إليه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

والوجه الثّانى : أن مقصود النّاظم / إِنْما هى التّقرِيب على ١١/‏ 
المبتدئ 
ومن يليه » والتبيين بأوضح ما يمكن , فلى قيّد اللّفظ بالتّركيب لَسَبَقَ فهمه 
إلى إنكار كون ( اسَتّقم ) كلاماً ‏ لكونه ليس فى اللّفظ مركباً ؛ فضلاً 
عن إنكار كون ' نعم "و ' لا "وى" بلى ' و" قاف " فى قول الرّاجز )١(‏ : 

قَلْت لَهَا قفى أَنَا قَالَتْ قاف 

ونحى ذلك كلاماً مع أنها كلام : لأنْ كونّ هذه الأشياء مركبةً فى 

الُقدير أى غير مركبة لا يتبين إلا بعد تَمرِينٍ وتحصيل , فكانٌ ترك 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط . فُرشى” من بنى أمية ؛ وهى أخو أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان لأمه , ولاه الكوفة . شرب الخمر وشهد عليه بذلك فأمر عثمان رضى الله عنه 
بشخوصه إليه ‏ فخرج فى ركب ينشد مرتجزا : 

قلت لها قفى فقالت : قاف 20لا تحسبينا قد نسينا الإيحاف 

والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عراف 
ويعد وصوله عزله عثمان وجلده حد الخمر . 
أخباره فى الأغانى : ١١/١‏ ( ترجمة ابن أبى قطيفة ) ه / ١77‏ فما بعدها والبيت فى 
الخصائص ١/١؟ 111١/7458.‏ ,والمحتسب 2١4/9‏ مع بعض الاختلاف . 


هم 


التقييد به أولى بما قَصّدٌ له ٠‏ وللشلوبين )١(‏ نَظيرٌ هذا الاعتذار فى مسالة , 
وذلك أنّه ذكرَ عن بعض النحويين أن من مُطْرِدِ المّقصور ما كان على وَدْنٍ 
فَعْلَى جَمْعاً نحو : قَتُلَى ومَرضى وصرعى وجَرُحَى ونحو ذلك , 000 
الشلوبين هذا العقّدَ قال : لوجود مثل قَصّبا ءوحَلْفاء فى الجمع قال : فا 

َلْتَ ذلك اسم جمع وهذا جَمعْ » فالجواب :ل يله بين اسم الجمع 
والجمع فى هذا إلا لمن قَتَلَ هذه الصناعة علماً . قال : فالإحالة للناشئين أو 


ارط على وخا يفوك الفكاريي لزنا جار بار 1 بعل 


ا 6 إنْما لذ لساب لع لاقي 
الى مم 0 5 . َ 

كلام » ف« بَلَى »ى أنعم” ,وال" كل واحد منها كلام » وكذا ما كان نّحوها . 
فإن قيل : إِنّها فى تقدير المركب . 

فالجواب أن حملها على ما هى الظّاهر فيها من الإفراد أولى من تَكَلّف 
تقدير الجملة عوضاً منها , ومع ذا فإنه اعتراف بإفادة المفرد إفادة الجملة , 
ولا نّعنى بكونه كلاماً إلا هذا » وعلى هذا يلزم إسقاط قَيد التركيب من الحَد , 
وهى ظاهرٌ , ولا سيّما وابن مالك ظاهرئ النّحو فى القَالب على ما يُظهر من 
كلامه فى تواليفه . 

النْطرٌ القّانى : إِنْ النُحويين يُقَيُدُونَ اللّفظً المركب المفيد « بالوضع » 
وهى لازم على كلتا الطّريقتين فى تفسيره ء أما من يقول : معنى ' بالوضع 
)١(‏ الشلويين )١4١-6559(:‏ 

أبى على عمر بن محمد الأزدى من كبار علماء الأندلس ونحاتها يلقب الأستاذ تخرج على يديه 

عدد كبير من العلماء تصدروا للتدريس وتميزوا فى حياته . له مؤلفات تشهد بفضله وعلمه وجلالة 

قدره . 

أخباره فى : إنباه الرواة 5132/7٠٠١‏ , ويفية الوعاة : "”/4>"؟ . 

والنص فى كتابه شرح المقدمة الجزولية ( الشرح الكبير ) . 


-هطمط- 


بالقصد ' » أى بقصد المتكلم الإفادة د تحَرزاً من كلام السّاهى والثائم 
والمجنون وكلام بعض الطَّيْرٍ » فإنه لم يُقصد فى كل ذلك الإفادة ٠‏ فلّيس 
بكلام اصطلاحاً فيقول صاحب هذا التّفسير : إِنْ النّاظمٌ يَدخْلٌ عليه فى 
هذا الحد جميع ما أفاد مما لم يُقصد به الإفادة » وأما من فسر" 
الوضع ' بوضع العَرّب تحرزاً من كلام الأعجمى » فإنه لفظ مركب مفيد , 
لكنه ليس بوضع العّرب ٠‏ فليس بكلام اصطلاحاً ٠‏ فيقول : إِنْ الناظم 
يَدخْلٌ عليه كلام الأعجمى » فإنه ليس معه ما يخرجه عن الحدّ » فإن قلت: 
ما تنْكرٌ من أن يكونٌ النَّاظمُ جارياً فى تفسير الوّضع على هذا الثّانى , 
ويكون قولُه : ( كَاستّقم ) يريد به الإشارة إلى هذا القّيد الذى هو 
الوضعء فإِنْ العَرّبَ هكذا وضعته لمعناه الذى دَّلّ عليه , وهذه عادئه أن 
يعطى القَيُودَ والأحكام بالأمئة » وهو كثيرٌ فى كلامه فهذا من ذلك ٠‏ فكأنه 
يقول : كل ما كان من الكلام هذا سبيله من كونه على طريقة العرب 
ووضعهاء فهى الذى يُسمى كلاماً عند النّحويين » فهذا مُمكن أن يقال لولا 
أن مذهب المَولّف فى غيرٍ هذا من تواليفه أنه يريد الوضع بالتّفسيرٍ 
الأول » وقد صرح به فى " التّسهيل '(1) فقالَ : والكلام ما تَضْمَن من 
الكلم إسناداً مُفيداً مقصوداً لذاته وفسره / فى “الشرح "؟) على ذلك ١7/٠‏ 
وقالٌ : تَحَرَرتْ به من حَديث النّائم ؛ ومحاكاة بعض الطُيور الكَلامٌ » فقد 
نص على أنّه لم يتقصد هذا المعنى الشّانى فى تفسير " الوَهْئم " . إلا 
أنه قد يقال : إنه ذهب ها هنا إليه ولم ير ماارتضاه فى "التُسْهِيل' ولا 
بعد هذا » فقد يكون للعالم المُجتهد نظن فى وقت لا يرتتضيه فى وقتٍ 
آخر , فهما قولان للناظم على هذا المحمل ؛ وهذه عادت فى مسائل 
)١(‏ التسهيل : ” . 

(؟) شرح التسهيل : ١ل‏ . 
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كثيرة من هذا النُظم يُخالف فيها مذهبه فى ' التُسهيل ' وإذا اعتبرت الأمر فى 
نفسه وجدت التّقييد بالوّفنْع على هذا المُعنى الثّانى ضرورياً فى الحد إذ 
يَدخْل على كل من فسره بالمعنى الأول كلام الأعجمى » فإنه لفظً مركب مفيدٌ 
بالوضع ومدارٌ علم العربيّة كله على التّفرقة بين كلام العربى وكَلام العجمى 


وتفسير الوضع بوضع العرب يتضمن معنيين : 


أحدهما : ما تقدم من كونه على طريقة العرب وتّرتيب ألفاظها على 
معانيها ويهذا خُرَجَ كلام الأعجمى 


والقانى : اعتبَار الإقادة الوؤضعية - أى المتَوَاضْمٍ عليها - فَتَخْرج 
بذلك الإفادة العَرّضيّة والعَقليُة فالعَرضية : كما إذا قلت : جاعنى غلام 
زّيد » فيفهم من إضافة الفلام إلى رَّيدٍ أن له عُلاماً ؛ فهذه فائدة أفادها هذا 
الكلام , ؛ لكنّها إفادةٌ غير وضعية , إذ لم يُوضع لأنْ يدل عليها ولا يُقيدها, 
وإنّما وضع للاخبار عن غلام زد يد بالمجئ ٠‏ فإفادته أنْ لزيد غُلاماً عرض 9 
وضعيّة » فلم يكن كلاماً من جهتها ؛ والعقلية كإفادة كلام المُتَكَلْم من )١(‏ 
وَرَاء حائط ؛ أنْ فى ذلك الموضع إنساناً حيّاً . فإن هذه الإفادة عَقَلية' لا يتكلم 
فيها الُحوى ؛ وإنما كلامه فى الإفادة التى وضع اللّفظُ لها . وعلى هذا فمثال 
الناظم قد أحرز ذلك كله لأنّ قوله : ( استّقم ) مفيد طُلَبّ الاستقامّة من 
المُخاطب بالوضع لا بِالعَرَضٍ ولا بِالعَقْل وهذا كله حسنٌ إن كان الناظم قد 
قصده والله أعلم . ْ ْ 


الى 1 لى 2ه مض 


قله : ( وَاسم وفغل ثم حَرْفْ الكَّلِمْ ) أصلٌ هذا الكلام على ما نَقَلّه 


.)1( ساقط من‎ )١( 


مم - 


ابن خَردٌف )١(‏ لعَلىَ بن أبى طالب رضى الله عنه » فإنه أولَ مَنْ قَالَ : 
ا بي “الى 4 الى اليم 7 ٠‏ 8.8 6م 
6 ام نس ث# 


وأَخْن وعوض « ثم » من الوار » فالكَّلمُ فى كلامه مبتدأ خبره ما قبله 
وإتيانه بِكُمْ الدَانّة على التّراخى مشعر بأنه قَصَد التّنبيه على أن الحرفٌ 
مُتَرَاخْ عن الاسم والفعل فى المعنى ء إن لا يكون فى الكلام ركنا 


بم برهم 


للإسناد » بل هو من الفضلات , ولذلك قال ابن معط فى أرجوزته (؟) 


والحرف فَضْلَةٌ بلَفظ خَال من علّمِ الأسْمّاء وَالأفْمَال 


ويُعنى أن الكلم ثلاثة أنواع : اسم وفعلٌ وحرف , لا راد على هذه 
الفّلاثة والدليل القاطع فى المسالة الإجماعٌ والاستقراء , وأما اختلافُهم 
فى أعيان بعض الكلام أهى من قَبيل الأسماء أى الأفعال أى الحُروف فلا 
يعو بخلاف فى مسالتنا إِذْ لم يَخْرُجُوا فى ذلك عن الأنواع الثلاثة 
كاختلافهم فى ( ليس ) أهى فعل أم حرف ؟ » وفى ( الألف واللأم ) 
المُوصولة أهى اسم أم حرف ؟ وفى ( أفعل ) فى التَّحَجبٍ أهو اسم أم 
فعل ؟ وما أشبه ذلك. وما أتى به النُمويون من أدلّة الانحصار / /14 
الذائرة بين النّفى والإثبات كقول ابن مالك :إن الكلمة إِما أن تَصلمَ لآن 


)١(‏ ابن خروف : ( 6555 -57.05ه) 
هو أبى الحسن على بن محمد الحضرمى الإشبيلى ٠‏ إمام من أثمة النحو بالأندلس شارح 
كتاب سييويه وجمل الزجاجى وغيرهما » لازم الإمام ابن طاهر الإشبيلى وغيره ويرع فى 
النحى . 
أخباره فى جنوة الاقتباس : 7١1‏ , وبغية الوعاة : 2١7/"‏ , وخلط السيوطى وغيره بين 
الإمام ابن خروف هذا ويين سميه الشاعر الأديب أبى الحسن نظام الدين على بن محمد 
بن خروف . النحوى أندلسى لم يرحل على حين أن الشاعر رحل إلى دمشق وأقام بها . 
وتحول إلى القاهرة وناظر الشعراء وله معهم ملح ونوادر . 

(1) ألفية ابن معط : ورقة : ١‏ ( تيمورية ) » وشرح الرعينى عليها : 73/١‏ ( أكسفورد ) . 
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تكون ركناً للإسناد أولا » فإن لم تصلح فهى الحَرْف , وإن صَلّحَت فإن قبلت 
الإسناد بطرفيه فهى الاسم وإلا فهى الفعلٌ. فضعيف وغينٌ ثابت عند 
الامتحان ؛ وتأملٌ كلام ابن الحَاج )١(‏ فى كتابه المُؤلّف على ( المُقَرب ) 
(؟) على أنْ بَعْضَهُم (') قد رَادَ نُوعاً رَابعاً وسمّاه الخَالقَة » وعنى بذلك 
أسماء الأفعال كأنّها عند هذا القَائل لَيْسَتْ بداخلة تحت واحد من الثلاثة ‏ 
وذلك قول” خين متمييرلقيام الإجماع قبله على حلاف قوله إد هى فيما أحسب 


مع إلا» 6 مت 


متاخر جدًا عن أمل الاجتهاد المعتبرين من التُحويين ً ولأن وان الأسماء 
موجودة لأسنماء الأفعال ؛ فكيف يدعى حُروجَهَا عن الأسماء » وتسميتها أسماء 


أي © م 


أفعال يدل على ذلكَ أيضًا فإِن قيل : أينَ الإجماع وقد خالف () القَرَاء فى 
المسالة وهو من الصّدر الأول الذين لا يَنْعَقدٌ إجماع دونهم لأنّه فى الكوفيين 
نظيرٌ سيبويه فى البّصريين » ألا تَرَى أنه يقول فى ( كلاً ) إنّها ليست : باسم 
ولا فعل ولا حرف ؛ بل هى بين الأسماء والأقعال . فهى إذَ) عنده نوع رابع ؟ 


فالجواب : أنْ قول القَرَاء فى ( كلاً ) هى الوّقف عن الحكم عليها بائها 


)1١(‏ ابن الحاج ( -دامكه) 
أحمد بن محمد بن أحمد الأزدى الأشبيلى » قرأ على أبى على الشلوبين وطبقته 5007 
سيبويه » والإيضاح ٠‏ ونقود على الصحاح والمقرب وغيرها . 
أخباره فى : بفية الوعاة : ١/رةه؟‏ . 

(؟) سماه السيوطى فى البغية : 105/١‏ : ' الإيرادات على المقرب ' ولا أعلم له وجودا . 

(؟) هوابن صابر الأنداسى » قال السيوطى فى بغية الوعاة : ١/١١؟‏ أحمد بن صابر أبو جعفر 
النحوى الذاهب إلى أن للكلمة قسما رابعًا » وسماه الخالفة . 
قال : قرأ عليه أبى جعفر بن الزبير ورأى ابن صابر هذا فى التذييل والتكميل ١‏ / ورقة / 
(الأسكوريال) قال : وحكى لنا الأستاذ أبى جعفر بن الزيير شيخنا عن أبى جعفر بن صابر أنه 
كان يذهب إلى أن ثم رابعًا وهو الذى نسميه نحن اسم فعل , وكان يسميه خالفة ٠‏ إذ ليس هى 
عنده واحد من الثلاثة حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب . 

(4) لم أعثر على رأى الفراء هذا فيما لدى من مصادر . 


د عات 


سم أو فعلٌ لما تَعارضت عنده فيها أدلهٌ الاسميّة وأدلهً الفعلية » فلم يحكم 
عليها بشئ ء لا أنه حَكَمَ عليها بأنّها غيرٌ اللّلاثة » فالوَقفٌ ليس بحكم وإن عد 
فى الأصول قُولاً » وإذا تَأَمَلْتَ كلامّه وجدت الأمْرَ كَذَلِكَ , فَطَالعه فى اسم 


© ه ليزه 


كُعلّب من " طيقات النحويين ' )١‏ للزبيدى ). 
وقول : ( واحده كلما ) الشسهيز في" واحدة ' يكود على الكلم : وأعاد 


عليه ضمير المَذَكْرٍ ٠‏ لأن الكلم يذكر ويَوَنْثْ كسائرٍ أسماء الأجِنّاس , قتقول : 
© ويم 


هو الكلم » وهى الكَلمْ » كما تقول : 0 » فقد قال تعالى (؟) : 


3١‏ أي لشمان تقل خارنا ؟ وفى موضع آخرٌَ 9) : 7 كَأنْهم أعجَارٌ تَخْل 
ب عو ايوم م وو ويم 
هى اللفظة الدالةٌ على مُعنى , فكلّ واحد من الاسم والفعل والحرف كلمةٌ ؛ لأنْ 


كل واحد منها أفظةٌ دَانَةٌ على مُعنى » والكَمّةٌ على وزن النَبِقَهُ هى لفة أهل 


الحجاز » وجمعها كلم كَنَيق وأماالتّميميون فيقولون : كلمةٌ على وزن 
سدرة » ويوافقون الحجازيين فى الجمع . 


. ) طبقات النحوبين للزبيدى : 197 ( ترجمة الفراء لا ثعلب كما قال المؤلف‎ )١( 

9) الزييدى :(515-ؤلام), 
هو أبو بكر محمد بن الحسن الزييدى الإشبيلى عالم بالنحو واللغة أخذ عن أبى على القالى وغيره 
٠‏ أخباره فى : بغية الملتمس : 5ه , معجم الأدباء : ا/ر4/١ه‏ . 

(؟) سورة الحاقة : آية :, . 

(4) سسعورة القمر : آية : ٠؟‏ 


داعم 


همع 


وقال ابن جثى )١(‏ : : إن النُميميين يقولون كلما وتم ا 


لقا كلمو وم ترق لق . ثم قال الناظم ا 
عَمْ ) أى : عم جَميْعٌ ما تقّدمْ يعنى أنه يطلّق القّول على الكَلام ويطلق 
على الكّلم وعلى الكَلمة فقولك : قام وَيدُ كلام وقول , وقوأك ( ذيد 


وعمرى كلم وقول ٠‏ وقولك : زيد كلم وقول أيضا ؛ فالقول أعم من كل 


مام 


واحد منها ل كان مفرداً 


ء. 


قَوله 220 0000 ستّعمل هاهنا كلْمَةُ على لغة 
اع . ومعنى : ( يوم ) يقصد . يقال : آم الرْجل الشلى 
يَوْمَهُ إِذّا قَصد نحوه , يريد أنْ الكلمة قد تُطلق على الكَّلام الام 


ويقصد بها قصهه وهذا الإطلاق لُغوى , لا اصطلاحى : وهى الذى 


قصدء ومثال ذلك قله تَعَالَى (") 7 وكلِمَة الله هى العليًا» / , ٠‏ يعنى ١9/‏ 


لآ إل إلا اللّه ؛ وكذلك قوله (؛) ©والْرّمَهُمِ كم التَقْوَى 4» وقالّ تعالى(0) : 


ساس صمضاس .م 6 


(وَجَعلَهَا كمه باقيةٌ فى عُقبه », يُعنى ما تَقَدْم من كلامه . وفى 
الحديث )١(‏ : ( الكَلمَه الطَيّبةٌ صدقّة ) وفى الصحيح 0 : أصدق كَلمَةٍ 
قَالَهَا لَبيد 8): 
)١(‏ الخصائص :١١/ه7‏ .537 , 
(؟) رأى الفراء فى الصحاح : ( كلم ) قال : وحكى الفراء فيها ثلاث لغات . 
(') سورة التوبة : آية : 4٠‏ 
(4) سورة الفتح : آية : 5١‏ , وتكررت الآية فى (1) . 
(0) سورة الزخرف : آية : 58 . 
(1) الحديث فى مسند الإمام أحمد : ؟/50/4 . 
0) الحديث : البخارى : 09/4 . بلفظ مختلف . 
(4) ديوان لبيد : 207 والبيت بتمامه : 
ألا كل شيءما خلا الله باطمل وكلنعميملا محالة زائل 


داعم 


آلآ كلش" شورما خَلاً الله بباطِل 


م 


والكَمَةٌ أيضا : القصيدَةٌ بطولها يقال : كلم فلان بمعنى قصيدة فلا . 


لي ينا يا 


كل تس ا هه 6 لظيس مد داتس اه 


بالجرٌ وَالتَنُوِيْنٍ والدا وَأل ومُسنّد للاسم ميزه حصل 


ه 6 عدي 


جَرَتْ عادة النّحويين أنْ يُعرفوا هؤلاء الكّلم بطريقين : 

أحدهما : طريق الحَدّ , والآخرٌ : طريق التعريف بِالخُواص » وقصدهم 
فى ذلك أنه لما كانت الأسماءً والأفعالٌ والحروف على ضَربين : ضرب ظاهر 
الدخول فى الحَدّ . وضرب غير ظاهر الدخول فيه ؛ لعدم ظّهُورٍ ذاتياته بسبب 
شبّهه بغيره » والحَدٌ الحقيقى إِنْما هو المعرف بالذّاتى » أرادوا أن يتموا قَصّد 
الُعريف مع ذلك بالخواص والأحكام » وذلك أن النّحويين إِنْما حَكَموا للضترب 
الثّانى بإلحّاقه بالضمرب الأول : لأنْهم وَجَدُوا أحكامٌ الضرب الأول جاريةٌ فى 
السرت الكارن “واولا ذلك ما انمو اه مته , بل من توغ آخر: وايخمًا فإِن 
الحد تَمِييدٌ )١(‏ للمُحدود من جهة معناه , والتّمريف بالخّواص تَمييز له من جهة 
لفظه , وتّعريف التّحاة بالأمر المعنوى إنما يكون مقيداً باللفظ ؛ لأنّ نظرهم 
بالقصد الأول فى اللّفظ ؛ وبالقّصد الثانى فى المُعنى » فلما عرفوه بمالَهُ من 
جهة المُعنى أرادوا أن يعرفوه بماله من جهة الأفظ . ولما كان التعريف بماله 
من جهة الفط اقرب إلى:القسبد الحو وامسهل طن بدن وض التمريف 
بالخواص اجْثَّرَا النّاظمٌ - رحمه الله - به فقال : ( بالجرٌ وَالتّنُويْنِ .... إلى 
آخره ) أمّا الجر فهو عبارَةٌ عن عَمَلٍ الجَارٌ , والجَارٌ مُختص بالاسم حَرفًا 
كان أو اسما ء فكذلك عمله نحى: مررت بزيد » وجئت من الدارٍ إلى 
)١(‏ فى (أ) تعيين . 


دم د 


- مض اس .م سم اس ل 
المسجد ؛ وجاغى عُلام ريد ٠‏ وصاحب عمرى , اولخدت جلنك دار روما 
أشبه ذلك » ووجه اختصاصه بالاسم يُتَبِينْ إن شاءً الله فى قله : 


رمم #ي # داس 


والاسم قد خصص بالجرٌ كما قد خصص الفعل بأن يَنْجَزِما 
وما جاء من نحي قوله )١(‏ : 
الما ليلى ينام ايه 
وقول الآخر (') : 
وله عن يشفيك أَعْنَى وأوسع 
ا 0 0 ل 
حيث قال : (باليرة) 00 21101011 
وإن وجدت أنواته إلا أن يقال : إنه أراد بحروف الجر , لكن حَدّفّ المضافة: 
فَهذًا خلاف الظاهر فَلا يُدُعى إلا بدَليل » وإن سَّلّم فذلك كنّه مؤيلٌ ‏ فلم 
يعتبر به ووكل أمره إلى أبوابه ومُواضعه , إذ ليس من قبي ما يَُبَّهُ المبتدىء 
ولا من يليه عليه فى مثل هذا الموضع , وقد تقدم نحو هذا فى مسالة الكلام . 
وأما : ( التَّنُوين ) فهى نون ساكنةٌ مزيدةٌ فى آخر الاسم لعنتئ تخت 
به» وإنّما كان مختصا بالاسم, لأنّه إمّا أن يدل على تعريف ماهو صالع للتذكير 


)0( 
وهو فى الخصائص : ؟/117 ( وما زيد بنام ) ؛ وأمالى ابن الشجرى : ١44/‏ , وخزانة الآدب : 
#/ر١‏ . 

(؟) لم أعث عليه . 


(؟) ينظر : أمالى ابن الشجرى ١8/٠:‏ . والإنصاف : ١/راة‏ , 1119 ,117 . 
(١‏ انظر : الكتاب : ؟/رمه١‏ والأصول : ؟/؟١1‏ 000000 


- عع - 


بَقَاءُ الأصالة » وهو تَنوين الصرف , والأصالة/ إِنْما هى للاسم قَلا "١/‏ 
اشوا مين نه رن يدو روا واج وجل وق ورا ان 
يدل على تنكير ما هو صالعٌ للنّعريف وهو تّنوين التّنكير , فلا يُلحق 
غَيرَ الاسم لعدم الحاجة إليه فى ذلك القير نحى : صه ومّه أف ؛ وإما أن 
يكون عوضاً من مضاف إليه » فلا يُلحق غير الاسم لاختصاصٍ 
الإضافة به نّحو : يُومَئذ وحَيْئئذ »وما أن يكون دليلاً على مقابلة جمم 
موَئُث بجمع مذكّر » فلا يكون فى غير الاسم : لأنْ الجمع لا يكون فى 
غيره نحو : مُسلمات وهندات ‏ وأما التّنوين اللأحق عوضاً من مدة 


«ه ممم امه 


الإطلاق نحو قول جرير )١(‏ أنشده سيبويه : 9) 
.9 م6 ب مريية» امه 2 ٠ ٠.‏ 
أقلى اللوم عاذل والعابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 
والتنوين المسمى بالقالى نحو ما أَنْشََدَهُ أبو الحسن فى 
(كتاب القوافى ) () لرؤية بن العجّاج (؛) : 
وقَاتم الأعماق خاو المُحْتَرقْن 
فهما غيرٌ مختصين بالاسم : لأن الروى قد يكون بعض فعل ويَعض 
حرف » كما يكون بعض اسمء ولا يُعتَرَض على الناظم بذَّلك » لأنه يبنى 
فى التّنوين على الفالب فى الكلام ‏ وَالغَالبُ فى الكلام ما اختّصٌ 
بالاسم فاكدَّفَى به وأمًا النّداء وهى ممدود فأتى به مقصورا لضرورة 
00 2 ثم 8 7 7 ماعءم 7 8 
الوزن فمختص بالأسماء أيضاًء وهو تّصويتك بمن تريد إقبالّه عليك 


. ١4 : ديوان جرير‎  )١( 

(؟) الكتاب:؟/ ذذ؟ . 

(؟) كتاب القوافى للأخفش :58 .55 4١,‏ . 
(4) ديوان رؤية بن العجاج : ٠١5‏ . 


- 8غ سه 


مفعول فى المُعنى ‏ لأنْ معنى يا زيدٌ : أنادى زيداً أى أدعو زيداً » والمفعولية 
من خُصائص الاسم , فكذلك التّداء »وما جاءً من نحى : ( يا نعم المولى ويا 
نعم النْصِيْرُ ) وقراءة الكسائئ ١‏ : 7 ألا يَااسجدوا > 9) وقول الرّاجز 0) : 
يَا دار سَلْمَى يا اسامى ثم اسلمى 
ونّحو ذلك فغير داخل على النّاظم ؛ إِذْ لم يُجعلٍ الخَاصَّةٌ هى حرف 
الندَاء وإنّما جعلها نَفْسَ النّداء » ونداءً هذه الأشيّاء لا يصع . إذ لا يُنادى إلا 
مَنْ يُجِيب . أو من يُقام مُقامه كالمندوب ؛ وأيضاً كلّ ما جاءً من ذلك أصله 
وُجود المنادى فى اللّفظ , إلا أنَّهِ عَرْضُ له الحَدْفٌ على ما هو مَذُكُورَ فى بابه 
فلا يعترض به . وأما ( أل ) وهى أداةٌ التَعريف المُعبّر عنها بالألف واللأم , - 
وإِنّما عُبّر عنها ' بال ' اختصاراً - فمختصة أيضاً بالأسماء على جميع 
وُجوههًا من كونها لتّعريف المَهدِ أى الجنْسٍ أو زائدةٌ أو موصولةً أو غير ذلك 
من أقسامها . وذلك أنْ المقصود بها التّعريفٌ , والفعل لا يُتَعَرفُ لأنّ مدلوله 
جِنْس » فهو أبدأً مُبْهُمْ فى جنسه . وإذا جات زَائْدةٌ فإنما تدخْل على ما كان 
شأنها أن تَدخَل عليه » وهى الاسم كقول ابن مَيَادَةٌ (؛) : 
دأيت اليد بن اليّزيد مارك سردا بأمْبَاءِ الخلاقة كاله 
وكذلك الموصولة ؛ لأنّها للتّعريف أيضاً » وإن جرى مع ذلك كونها 
موصولة إذ ليس المعنيان بمتَنَافيَيْنٍ »ولا يُعتَرْضُ عليه بها » وإن كان قَدْ 
أجاز أن تدخل على الأفعال اختياراً على ما سّياتى ٠‏ وقد جاءً ذلك فى الشّعرٍ 


. ١"9ر/١‎ : وإيضاح الرقف والايتداء‎ 48١ : انظر السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
. ؟٠‎ : (؟) سورة التمل : آية‎ 

(؟) هو العجاج , انظر ديوانه : 45/١‏ . 

(4) شعر ابن ميادة : 4١‏ . 


5 


8 2 02 6 ممم مل 
على وجه الضرورة عند غيره نحو ما أَنُشده أبى ريد )١(‏ من قول ذى 


الخرق الطّهُوىّ 9) : 
يقُوْلٌ الخَنا وأَبْقَض العُجم نَاطقاً إِلَى ربه صوت الحمار اليجدعٌ 
ولا بدخولهًا على الجملة نحو قوله () : 
من القوم الرسول الله مهم لَهُمْ دَانَت رقاب بنى معد 


لأنْ الذاظم قد نّص على أن //دخُولها على الفعل قَليلٌ » ألا تَرَاه "21/٠‏ 
كيف قال فى باب المُوصول : ( وكَونهَا بمغرب الأفْعَال قل ) اك 


بم بم مم 


دَخُولُهَا على الجملة فقد اثفق ق الجَميعٌ على شَدُوذه فلا يُعْتَّدُ به وعلى 
الجملة فدخول الألف واللأم على الاسم واختصاصها به هو الشسهيرٌ 
والكثير ٠‏ فيكفى فى كونها معرفة . 

وأما قوله : ( ومُسَنّدِ للاسم ) فَمُسندُ فيه اسم مصدر من أسند 
إسناد! , أى وإسناد للاسم . وهو مّجرور عطفاً على ما قبله » واللام 
فى الانيم بعتن إلى ٠‏ والاسنانٌ إلى الاسم هى الإخبار عنه :وقد عرقه 
ابن مالك بأنْه تعليق خَبَّر بمخبّر عنه , أو طلب بمطلوب منه؛ يعنى أن من 
خصائص الاسم أن يسند إليه , بخلاف الفعل والحّرف » فإِنّهما ليسا 
كذلك. أما الفعل فيسند , لكن لا يُسِنّد إليه» أى يُخبر به ولا يُخْيَرٌ عنه . 


, النواس : ك[ا؟‎ )١( 

(؟) انظر أيضا شرح المفصل لابن يعيش : ١55"‏ , والخزانة : ١5/١‏ "/لالا؟ . وذى 
الخرق الطهوى هو : خليفة بن حمل بن عامر شاعر جاهلى . أخباره فى الخزاتة : ١/.؟‏ 
وال مؤتلف والمختلف : ١١9 ٠١9‏ , 

0( لم ينسب إلى قائل معين . أورده ابن عصفور فى ضرائر الشعر : 46؟ وأورده ابن مالك 
فى شرح التسهيل : 54/١‏ . وشرح الكافية : ٠١ ١/١‏ . 


لاع 


وأما الحرّف فلا يُسَنَّدُ إليه » أئ : لا يُخبر به ولا ( يُخبر ) عنه » ووجه 


ذلك أنْ معناهما لا يُقبّلَ الإخبار عنه » فإِنّك ل قلت : ضّحك خَرَيّ » أو كَتّبَ 
ينطق لم يكن له مُعنى ٠‏ وكذلك الحَرف لو قلت هل ريد أو ريد هل » وهى 
أجدر » فإن ورد إسناد إلى غير الاسم فعَلَى تَأويل الاسم فقّولهم : تسمع 


ومه 8#« مها م 
٠‏ 


ل مللى 3 4 دن مدت #ه**ثه”. 8 


مخبراً عنه بخَيرٍ » وكذلك قول اللّه تعالى )١(‏ : ( ثم بدا لَهُمْ من بعد ما رأوا 
الآيّات لَيسجِدْئْه حَتّى حَيْن 4 فَفَاعل ' بَدَا ' فى اللفظ ' لَيسِجِدئَئْهُ ' » ومن هذا 
النوع كَثيرٌ ٠‏ فهذا كلّه غير داخل على التّاظم , لأنّ الإسنادَ بمعنى الإخبار, 
والإخبارٌ عن الفعل بهذه الأشياء على حَقيقّته لا يّصح , فالإسنادٌ إليه فيها 
مَفقودٌ , وإذا حمل الكلام على معناه صار الإسناد فيه إلى الاسم فشمله 
- مم 5 32 2 م - 32 2 

واعلم أن الإسنادَ عند المُولّف على وَجْهَينَ : إسناد باعتبار المُعنى 

2 6 
وإسناد باعتبار الأّفظ . 

فامًا الأول فهى المُخْتَص عنده بالأسماء ويُسمى إسناداً حقيقياً وإسناداً 
وضعياً كقواك : ريد فاضل , فإِنّما أخبرت بالفّضل عن مدئُول زيد لا عن 
لفظه , وهذا هى المُختص عنده بالأسماء . 


وأما الثانى فَيصِلُح لكل واحد من أنوا م الكلم . فيصلح للاسم نحو رَيّدٌ 


- و 


٠. 200٠: 00 8 3 2‏ 07 9 5 1 ى 
معرب ٠‏ وللفعل نحو قام : فعل ماض والحرف نحو فى حرف جر ؛ وأيضا 


, "٠ : سورة يوسف : آية‎ )١( 


دمع - 


يصلح للجملة تحو: ' لآ حَوْلَ ولا قو إلا باللّه كَنْنٌ من كُنُوزٍ الجنّة * )١(‏ 
وهذا المذرْع ذهب إليه القرافى ') , واستّحسنه ابن هانئْ () من شَيُوم 
شيُوخِنًا » وهم فى ذلك مُخالفون لِجَميم النّحيين , فليس الإسناد عندهم إلآ 
على وجه واحد وهو الإسناد الحقيقى فكلّ لَفْظ أسند إليه إِنّما أسند إلى 
معناه فإذًا قلت : زيد قائمُ » فإسناد القيام إِنّما هولمدلول ريد ,لا لمجرد 
أفظه , والتّقدير عندهم ذو ريد قائم أى مدلول هذا اللَفْظ قائم » ثم يتسعون 
فينسبون الإسناد إلى اللّقْظ مَجَازَاً » وكذلك الحَالَ إذا قلت : قام فعل 
ماض » فعبارثك لَفْظظُ مدلوله الفعل المُعلوم الذى هو قامٌ الال على الحَدّث 
وَالزُمان المَاضبى , وليس الفعلٌ هو نفس عبارَتِكَ . بل هى مدلولها , وكذا 
القول فى سائر الباب . 

وإِذا تَقَررَ هذا فالإسناد فى كلام النّاظم هو الحقيقى بلا بد . لأنّه 
جعله من خصائص الاسم ء فهو بذلك موافق لئاس , ومَخَالف لمذهبه 


. ١63/0 : الحديث فى مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) القرافى:(؟44-5"ه) 
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافى شهاب الدين أبوالعباس , من أشهر علماء المالكية فى 
القرن السابع فقية” أصولى نحوى : أخباره فى : الديباح المذهب : ؟” , . 

(9) ابن هانئ:(؟55-5/اه) 
محمد بن على بن هانئ اللخمى السبتى أبو عبدالله إمام من أثمة النحو وفَرضي" بارع ومؤرخ , 
أصله من الأندلس ونزل سبتة ويها توفى . 
أخباره فى طبقات القراء : ؟"/١١؟ ٠‏ ويغية الوعاة : 191/1١‏ . له شرح على ألفية ابن مالك موجود 
فى مركز البحث ( قعلعة منه ) وقطعة أخرى فى جامعة الإمام فى الرياض . 
ويظب على ظنى أن نسخة شرح التسهيل المجهولة الموجودة فى المكتبة الحمزاوية فى المغرب هى 
من تآليف ابن هانئ هذا والله أعلم . 


دهع 


فى " التُسهيل " )١(‏ و" شرحه " (') ٠‏ بدليل إطلاقه ( هنا ) , إذ لو / كان //؟7 


2 مات 


ِمَدهَِه هنا موافقاً له هنالك لَجَعَل الإسناد إلى المُعنى كما 
جَعَلَه فى ' التُّسّهِيل 'وإلا دَخَلَ عليه فى الشّعريف الفعل والحرف 
00 » بل قال : ( ومسنّد للاسم ) فنَسبٌ الإسناد 
إلى الاسم وآم يُتسبه إلى المسمى , ؛ فعلم بذلك مُوَافَقَتّهُ للجماعة » وهو 


6 > م 


المذهب الصحيح » والدليل عليه أمر ان . 


أحدهما : الإجماع قبله وقبل مَنْ وافَقّه على أن غير الاسم لا يُخبر 


والثّانى : أن يقال له إذَا قلت : قامْ فعل ماض , فَمًا إعراب قام ؟ 
فلامحيص له عن أن يُقولَ : مبتداً » وهو عين التّنَاقُضٍ فى مذهبه ؛ لأنه 
رَعَم أولاً أنه فعل كم أقر بأنه مبتدأ , والمُبتّداً فى مذهبه لا يكون 
فعلاً ولا حَرْفاً ولاجملة » فَصح أنْ مذهبه مُتَنَاقض فى المُسالة , 
وكذلك إذا قلت : ' فى ' حرف جر و ' لا حول ولا قَوَةٌ إلا باللّه كَنْرْ من 
كُنُونِ الجنّة ' القول فى الجميع واحدٌ وقوله : ( ومُسَنّد للاسم مَيْرْهُ 
حصل ) مَيَرْهُ : مُبتدا » خبره حَصل . و ( بالجِرٌ ) متعلقٌ بحصل , 
والتقدير : ميزه حصل بالجرٌ والتّنوين , وكَذَا إلى آخره ٠‏ وفى هذا الام 
وضع مم الذاهر مُوضع المضمر . والمُضمر موضع الظّاهر » فأصل 
الكلام أن يقول : مَيْرْ الاسم حَصل بالجر والتّنوين والثداء » وأل وإسناد 
إليه » لكن لما افتقر إلى التقديم والتأخير لأجل الوزن عوض من الممضمر 
فى ' له ' الذاهر لتقدمه فى اللّفظ . ومن الظاهر فى ميز الاسم 
المضمر ليكون عائداً على ما قبله . 


)١(‏ التسهيل:”7. 
(9؟) شرح التسهيل ١١/١:‏ . 
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ويروى : ( ومسنّد للاسم تَميِيزٌ حصل ) وهو بمعنى الأول إلا أن 
فى إعرابه إشكالاً فيصعب تَنزيله بسبب ذلك على المعنى المراد فانظر 
فيه فوا 1ن قر : ( لقع ) حا ان جيل بكر الحيكة] الذي مر 
تَمْييّزْ فيتعلق حينئذ باسم فاعل مقدر »و ' حصل ' فى موضم الصفة 
تنيز , كانه قال: ( للاسم ) تَمْييّوٌ حاصلٌ بالجَرٌوالتّنوين وكُذا 
وكّذا والإسناد , والمُعنى على هذا غيرٌ صحيّح إذ الاسناد من حيث هى 
إسناد غيرٌ مختّص بالإسم لاشتراك الفعل معه فيه , فالاسم يَتَعَلّقَ به 
الإسناد من جهتينٍِ » والفعل يتعلق به من جهة واحدة , وهو كوثّه يَقَمْ 
مسنداً إلى غيره فليس بخال من الإسناد كالحرف » فالإسناد ليس 
بمعرفٍ للاسم على هذا التقدير . 

وما أن تّجعل " للاسم ' مَتَعَلَقًا بمسند وتّمييز مبتدأ خبره 
حَصلء كانه قال : تمييز حَصل بِالجّرٌ والّنوين وكذا والإسناد 
للاسمء والمعنى على هذا أيضاً لا يتم , لأنّ التَّمييز لا يُدرَى لماذًا هى , 
للم أء لفحل ام لحر اوالزاد تيز الاسم يسوي من خيرء 
٠‏ وليس فى اللّفظ ما يَعَيْنْ ذلك , والكلام مُحَتّملُ" للبّحث فتَامله . 

وعلى الجملة فالعبارةٌ الأولى أحسن وأسلّم من الاعتراض ٠‏ فلذلك 
اعتمدتها وباللّه الثوفيق . ا 

ايده طن خر اع قيطا يتتريف لتنا فعا 1 اكريما 

ونا أتى على تعريف الاسم بخواصه جعل يَذْكُر للفعل مثل ذلك 
فال : 

ا ا ا وك أشن مكل وق ور 


تا ل بزل الآ النقسدو من لهمي 
واحد , ويريد أنْ النّاءً التى تلحق آخرّ الكلمة ؛ على حد لحاقها 


ب وام 


فى فَعلتَ , تُّمَيِّرُ الفعلّ عن غَيره ؛ لأنَّها لا تلحق إلا الفعل وعادته أنْ يعطى 
الأحكَام بالأمثلة ى (يقرر) () الأصول بها . طلباً للاختصار . واتكالاً على فهم 
المُراد منها . ويعبر عن هذه بأن يُقال: الاتصال بضمير الرقع البَاررْ » فيدخل 
كدق هذه العتسسارة ايشما باء الواحنة المخاطة :وهى المرادة يقولة ( ويا 
افْمَلى ) أى : الياءً التى تّلحق الكلمة على حل لحاقها فى افعلى يا هند ؛ وفى 
معنى ذلك الياء اللاحقة فى تّفعلين . فمثالْ الشّاء فى فعلت قولك : ضربت 
وضربت وضربت وكذلك خرجت وقمت وقعدت .وما أشبه ذلك , فكلّ ما لحقته 
هذه الثّاء فهو فعل , وعلى هذا يكون عنده "ليس" و 'عسى" فعلين , لأنك 
تقول : لست واست ولست ؛ وعسيت وعَسيت وعسيت ؛ وذلك صحيح ٠‏ وقد 
خالف البغداديُون9) فى ' ليس ' فعدوها فى الحروف لما لموافقتها فى المعنى . 


(1) فى الأصل ( يقدر) . 

: ذهب إلى هذا الرئى ابن السراج وتلميذه أبى على الفارسى وغيرهما . قال أبى على فى الحلبيات‎ )٠( 
,ا١الغ الا1-‎ 
ومما يدلك على أنها ليست كالأفعال أنه قد جاء فى الشعر ( ليس ) بلا نون متصلة بعلامة ضمير‎ 
: المتكلم , وذلك قوله‎ 

+ قد ذهب القوم الكرام ليسي * 
ثم قال : ولا نعلمهم حذفوها من فعل فى اختيار ولا ضرورة , إلا أن تكون فى تضعيف كقوله : 
+ بسوء الفاليات إذا فلينى + 

فَحَذْفُهِمِ له من " ليس ' كََذْفِهمٍ له من ' ليت ' على أنه جار عندهم مجرى ما ليس بفعل , كما أن 
' ليت ' كذلك ؛ ومما يدل على أنه ليس بفعل على الحقيقة ككان وأخواتها , أن هذه الأمثلة إنما 
صيفغت لتدل على الماضى والحاضر أو الآتى » فلما خلت ' ليس ' من أن تكون داخلة على قسم من 
هذه الأقسام على حد ما تدخل عليه هذه الأمثلة ثبت أنها ليست مثلها , وإذا لم تكن مثلها كانت 
دلالتها على نفى الحال كدلالة ' ما " التى لا إشكال أنها حرف . 
ثم قال : .... ولم يكن فى ' ليس * دلالة على ضرب من هذه الضروب الثلاثة ثبت أنها ليست بفعل 
على الحقيقة وانما أجروها مجرى الأقعال فى اللفظ كما أجروا ' ما ' مجراها وكما أجروا ' إن " 
وأخواتها مجراها . 
وانظر : الأزهية : ١4‏ ؛ ورصف المبانى : ٠٠١‏ , والجنى الدانى : 199 , والمفنى : 7*0 . 


"ام - 


وأا التسيونو 1 فهى عندّهم فى الأقفعال اعتباراً بجريان أحكام الأفمال 
عليها » ومن جملتها الاتصال بضمير الرفع البارز الذى عرف به الناظم , 
ويدخل له أيضا فى الأفعال : هيت و هيت (') و هنْت و هبيت وما أشبه ذلك: 
وإن كانت عند غيره أسماءً أفعال , لأنّ مذهبَهُ فى غير هذا الكتاب أنْ ما لحقه 
ضمير الرقع البارز فهو فعلٌ » وإن كان ليس على صيغة الأفعال . ألا تراهُ قال 
فى ' الشّسهيل ' 7() فى باب أسماء الأفعال والأصوات : ويروزه - يعنى 
الضمير - مع شبهها فى عدم التُّصرف . يعنى شبه أسماء الأفعال دَليل 


- 
- 


وتعريفه الفعل هنا بذلك يدل على أنَّه ذهب فيها إلى مذهبه فى "التّسهيل" 
وهى ظاهر ؛ لأن الضمائرَ البارزةً إِنْما شأئها أن تلحق الفعلٌ لا الاسم , لكن قد 
وجه ابن جنى بروزَ الضسمير فى اسم الفعل بأنّها لَمّا كانت دالةً على الأفعال 
ونائبة منايها » وقويت الدلالةً عليها حنَّى كأنها هى , ظَّهّرَ فيها الضميرٌ فى 
بعضٍ الأحوال » ليد على قوة شبهها بالأفعال التى نابت عنها . قال : وأيّد ذلك 
كون الموضع للأمر , والأمرّ إنما بابه أن يكونّ للأفعال . قال : فتضارعت 
الحالان » أعنى وقوعٌ هذه الأسماء نائبةٌ عن تلك الأفعال , وَعْلَبَةٌ الأمرٍ على 
الفعل فبَرَرَ ما بُرَر من الضمير هنا فى بعض الأحوال , مناسباً لما هُمْ بسبيله 
من إرادة الفعل الذى ناب الضمير له , وتّمكنه فيه هذا ما قال فى توجيهه 
منضماأً إلى مُعارض عَارضه فى دَعوى الفعلية وهو أنّها فى الغالب غيرٌ 
جارية على أوزان الفعل كهيت ؛ وهيت , وهَيْتَ وهجّد , إذ يقال هكذا 


. 3/1 ؟4ر/١‎ : هى مذهب سيبويه وجمهور النحاة , الكتاب‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل ومن (ت)‎ 
. 3٠١ (؟) التسهيل:‎ 


ثام- 


للواحد ؛ مع أنّها قد لحقتها الضمائر , أما ما هو جار على أوزان الفعل 
فلا إشكالٌ فى دعوى الفعلية فيها , إذا لحقتها الضتمائر كَهِمُ فى ثفةٍ 
بنى تّيم , فالحاصل أن سببّ الخلاف تَعارض الدليلين » دَليلٌ الفعلية 
وهو برودٌ امير , ودليل الاسميّة وهى عدم الجَرَيانِ فى الغالب على 
أوزان الفمل ٠‏ فغلّْبَ ابن مالك جانب بروز الضمير وَمَلْبَ ابن جنى ومن 
قَالَ بقوله جانب عَدّمِ الجريّان على الفعل . 
ومشال الياءفى/ ( افعلى ) قَوِك : اضربى يا هند ؛ وقّومى /71 

واخرّجى وأنت تَضربين وتّقومين وتخرجين وما أشبه ذلك » ٠‏ فكل ما لَحقّته 
هذه الياء فهى فعل . وعلى هذا يدخل له فى قبيل الأفعال ما كان من تحو: 
اجدم وهب وياي من أسماء الأصوات للحاق الياء المُشبهة لياء افعلى . 
ومنه قول عدى بن الرقاع (') : ش 


© تومي ممه ماوت 0( 


هن عجم وقد علمن من القو ل هبى واجدمى وياى وقومى (" 


فهذه أصوات لَحقّتّها الياء المذكورةٌ . فحكم لها بحكم ما شأنها 
أن تلحقه وهو الفعل , وابنُ جِنّْى على مُذهبه فى أنّها باقيةً على أصلها 
من الاسمية ‏ إلا أنّها لحقتها من الضمائر الياء الدالةٌ على التأنيث 
اعتباراً بما تضمنته من معنى الفعل , ومذهب النَّاظم فى : اجدمى ظاهرٌ 


)1( عدى بن زيد بن مالك بن عدى بن الرقاع العاملى شاعر كبير مقدم عند بنى أمية 
معاصر لجرير كانت بينهما أهاج ومنافرات توفى سنة 16 ه . أخباره فى 
الاغاني : 4/؟/ا١ ١7/‏ , ورغبة الآأمل: ه / ؟١؟‏ . 

(؟) ديوان عدى : 18١‏ ورواية الديوان : 

0 هشبى وأجدمى وهابى وقومى 
قال شارحه أبوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب - رحمه الله - ' اجدمى وهابى وقومى كل 
هذا جر الخيل ' نزاجع الملخصصض :141 . 


دعم - 


لموافقته لوزن الفعل مع لحاق الضمير وكذلك ' هبى ' و " ياي ' لموافقتها دعى 
ورامى بخلاف هجدا وهجدنه وما أشبه ذلك , فإن تّعارض الدليلين فيها قائم . 
واحمل على هذه الأشياء ما كان مثلها . 

وأمّا قوله : ( وَأُنَتْ ) فهو مَعطوف على فَعلّت » أى وبثّاء أتت » يعنى 
أن النَّاءَ اللاحقّة آخرّ الكلمة على الصفة التى هى عليها فى أَنّت من كونها 
ساكنةً لازمةً للسكون فى أصلها , تَدْلٌ على أن تلك الكلمّة فعل لا اسم 
ول عرف + ومكال :ذلك قامت هته وقعدت وأكلت وما أشبه ذلك : ويدخل له فى 
عكر القعلية بهذ القاضة " نعم “و يكين "ى> بين" و"عسى "+ لاك 
تقول : نعمت المرأةٌ هند . وكذلك بئست وآيست ومست » ولا يدخل عليه ريت 
وتُمّتْ من الحروف , لأنَّ هذه التاءً غير لازمة للسكون بل الأكثرٌ فيها الفَنحَ . 
فهى غيرٌ الأولى المقيّدة بالسكون اللأزم الذى أعطاه الممّال . 

وقوله : ( ونون أَقْبِلَنَ ) يعنى أن اللُونَ اللأحقة فى آخر أقبل هى من 
خَوَاصٌ الفعل أيضًا ؛ تدلُ على أن أقبل وما أأشبهه مما يصع لحاقها 
له فعل . وهى نون التوكيد ,ونون التّوكيد على نوعين : شديدة 
وحفيفةٌ , فالشديدةٌ : هى الممثل بها . وفى معناها الحَفيفة , فكلتاهما معطية 
للمقصود من الَُّمُييز , وهذه الثون تَدِخُْلٌ على الفعهل الماضى وذلك 
قليل , وتّدخل على الفعل الُضارع وفعل الأمر , فمثال الأول قول النْبى صلّى 
الله عليه وهس لم : ' فَإِمًا أدْرَكَنْ أحدّ منكم الجال .. الحديث " (') , فلحقت 
' أدرك ' وهى ماض , وكذا ما أنشده فى ' شرح التّسهيل "9 : 


. 7١ هر//١6‎ : جاء الحديث بلفظ ( فإمًا أدركنُ واحدا منكم فليات النهر ... ) كنز العمال‎ )١( 
. ١١/١: شرح التسهيل‎ )5( 


> 6م موقم 


دَامَنْ سعدك إِنْ رحمت مِتَيُمًا ‏ ولاك لَمْيْكُ للصابة جانحا(!) 


فلحقت ' دام ' واحاقها امُضارعٌ والأمرّ كشيرٌ نحى : لتقومن 
وأَكْرِمَنْ عمراً , والمقصود بإتيانه بنون التُوكيد فى الخّواص أن يدخل له 
مع سائر الأفغال فعل التُعَجِب الال ينكل بقاضة من الخواين 
المذكورة » ونون التّوكيد تَدخْلُ عليه نّحو ما أنشده ابن الأعرايى , 

تومن بعد َضيا صريم فتمر» نشول نقورو] حرجا 

أراد وأحرين فابدل الثون الخفيفة ألفا للوقف , وبهذا البيت 
استدل فى ' شرح الُسْهيل : على فعلية ( أفعل به ) فى باب 
التّعَجبء وإذا لحقت هذه الثون أحدّ الفعلين أعنى فعلّى التُّعجب , 
ودّلت على فعليته حمل عليه الفعل / الآخر وهو ما أفعله على ما يتبين /ه؟ 
فى موضعه إن شاء اللّهِ . 

واعلم أن الثُون الشّوكيدية قد تدخل على الاسم لكن شادًا فى 
الشعر نحو ما أنشده ابن جنّى(') : 

ان أحضروا الشهودًا 
وأنشد أيضً(؟) : 


)١(‏ لم أعثر على قائله »وهو فى شرح العينى : ١١١/١‏ ؛ والتصريح : 4١/١‏ وشرح أبيات 
اتلغنى : 17/5 

(9) ابن الأعرابى المعنى هنا هو محمد بن زياد الأعرابى المشهور عند الإطلاق صاحب كتاب 
'النواسر" المتوفى سنة ١؟؟‏ ه . 
وقد أورد هذا البيت نقلا عن ابن الأعرابي الأزهرى فى التهذيب : 161//4 والصفاني فى 
التكملة : 44٠١/1‏ ؛ وغيرهما . والفضيا : ماثئة من الأبل والصريمة : تصير صرمة - 
بكسر الصاد - وهى القطعة من الإبل نحو الثلاثين وصاحب الشاهد مجهول » استشهد 
به ابن مالك فى شرح التسهيل : ٠ ١5١/١‏ وابن عقيل فى المساعد : ؟/؟6١‏ وغيرهما . 

(؟) أنشده ابن جنى فى الخصائص : 77/١‏ , وفى المحتسب : ٠ 157/١‏ والبيت لرؤية بن 
العجاج , ملحقات ديوانه : ١9/7‏ . 

(4) هو رؤية بن العجاج : ديوانه : ١08‏ . 


5ه 


أشاهرَنٌ بَعدَنَا السيُوقا 

فليس بقادح فى كون الشُون خاصةً بالفعل , فلا يعتّرضْ على الأاظم 
به : لأنّه إِنّما بَنَى على المشهور من حالها , مع أنَّها لم تَدَخُلْ إلا على ما هو من 
الأسماء جار على الفعل من جهة لفظه ومعناه , وهو اسم الفاعل , فكأتّهم نما 
أدخلوها على المضارع ٠‏ ولأجل هذا استَفْنّوا عن الخَبّر فى نحو : أقائمٌ 9) 
الزّيدان لكان المبتدأ بمعنى الفعل . فَصارٌ الكلامُ كانه مركب من فع ل وفاعل , 
فلم يأتُوا بخبر المبتدأ اعتباراً بالمعنى , على ما سيأتى ذكره إن شاء الله , 
فإِذًا خصوصية الثُون بالفعل ظاهرةٌ كما ذكر . 

وقوله : ( فعل يَنْجَلى ) مُبتدأ وخبرٌ , وابتّدأ بالذكرة لأنّها غير مرادة 
بعينها كقولهم : رَجَلّ خَيْرٌ من امرأة , أو لأن الجملةً خارجةً مخرجّ الجواب لمن 
قال أفعلٌ ينجلى بشئء ؟ فقال فى الجواب : فعل ينجلى بِكَذَا وكّذا , أو لأن 
الكرة هنا قد تقدم عليها شئ من معمولات خبرها , لأنْ قوله : بتاء فعلت إلى 
آخره متَعَلّقَ ب 'يَنْجَلى ' » فصار كقولهم : فيها أسَد رابض ء فأَسَد مبتداً 
ورابض هو الحَبْرٌ ٠‏ وفيها متَعلَّقَ برابض لقولهم : إن فيها أسداً رابض . 

و ' ينجلى ' معناه يظهر ويتبين من غيره , وتّقدير الكلام : فعل ينجلى 
بثَاء فعلت وأنّت »وياء افعلى ٠‏ ونون أقبلن . 

وقَصرّ تا فعلت ويا افعلى ضرورة , وكان الأصل أن يقول : بتاء فعلت 
وأتت وياء افعلى » وقد جاءً مثله فى الكلام شاذًا . حكى الكسائى : شريت ما 
يافتى » إلا أنْ الذى فى كلام النّاظم أمثلٌ لاعتمّاد الاسم على الإضافة فصار 
مثل قولك : فى زيد ٠‏ وذو مال » ونحوهما . بخلاف شرت ما يافّتى » والحاصل 


. فى (1) أمام‎ )١( 


لام - 


أن الناظمٌ أنّى بأربع خواص للفعل ‏ أحَاطت بالتُعريف بجميم 
الأفعال أى أكثرها . 
واس الف َل قى وم فعل ماع يل لمكي 
وُمَاضئ الأَفْعَال بالا م وسم بالثون فعْلَ الآمْرٍ إن أمر فهم 
والأمر إِنْ لَمْ يَك للثون مَحَلْ ‏ فيه هواسم نحو صة وَحَيهَلٌ 
نَّا عرف الاسم بخواصه , وعرّف الفعْلَ كذلك بخواصه , أخبر أن 
دنا عواهيا هن القرف #ذكل كلمة لم يضلع فينها شن هما تقد من 
خَواصّ الأسماء أو خواص الأفعال فهى حرف . وهذا يدل من كلامه على 
ل التزم عهدته . 
ومثّل الحرف بثلاثة أمشلة 
أحَدها : ( هَل ) وهو حرف استفهام ويُطلق عليه سيبويه(") أنّه 
بمعنى " قد " وهى مشتركُ بين الأسماء والأفعال , يدخل على كل واحدٍ 
من النّوعين فتقول : هل ريد قائم ؟ وهل قام زيد ؟ وهل يُقوم زيد” ؟ فلا / /1" 
يُختص بأحدهما دون الآخر . [ 
والثّانى : ( فى ) وهو حرف جر , أصل معناه الظّرفيّة » وقد يأتى 
لمعان آُخَر ذكرها النَّاظمٌ فى باب حُروف الجَرٌ وهى مختص بالاسم 
نحى : قَعَدتْ فى الدارٍ وفى المسجد , ولا دَخُولَ له على الفعل . 
والثّالتُ : ( لَمْ ) وهى حرف جزم ينفى الماضى , مختص بالفعل لا 
دخول له على الاسم نحي : لم يقم ولم يُخرج . 
وقد أنَت هذه الأمثلةٌ على جميع أقسام الحروف , إذ لا يخرج حرف 


. الكتاب : ١/ر ”9غ‎ )١( 


م- 


منها عن أن يكون مختصاً بالاسم أو بالفعل أو مشتركاً بينهما بثلاثة الأمئلة 
على ثلاثة الأقسام الحاصرة لأنوا ع الجنس » وهى تنبيه حسن وجميعها لا 
يُصلحٌ فيه شىء” من الخواص المَتَقَدْمة للأسماء والأفعال . 

ولما كَمَلَ له التعريف بأتواع الكلمة وهى الاسم والفعلٌ والحرف , أخذ 
ُبَيَنُ أنواع الفعل بخصوصه ويمَيْرُ بعضّها من بعض » وهى الماضى والأمر 
والمضارع » فقال : ' فعل مضارع يلى لم ' وفعل مبتدأ خبره " يلى لم ' وابتدأً 
بالنكرة لأنه وصفها بقوله : مضمارع ‏ و ' لم ' منصوب الموضع على المفعولية 
ب ' يلى ' أى : يلى هذه الكلمة . 

ويريد أن الفعل المضارعَ خاصته التى تَمَيرُهُ عن غيره صلاحيّتة لأنْ 
يقعٌ بعد ' لم ' تابعاً لها من غير فاصل بينهماء هذا معنى ( يَلى لَمُ ) أى يُصلح 
لذلك لا أنه يريد وجود ذلك فى الكلام نحو ما مثّل به من قوله : ( لم يشم ) وهو 
من شم زِيدٌ رائحة كذا يَشّمّها , الماضى على فَعلَ - بالكسر - أصله شّممٌ 
والمضارع على يفعل بالفّتح ؛ والمصدر : شم" . 

و( يّلى ) من ولى الشّئ يليه ولايةٌ » إذا تبعه على أثره ليس بينهما 
حاجرٌ . والفعل المضارع هو ما فى أوله إحدى الرُوائد الأربع المجموعة فى 
قولك : ( أَنَيْتَ ) » ويصلح لدخول البّواقى عليه على جهة التعاقب نحو : اضرب 
وتكدويه ويكمون وتعسرى ونا أقشه :ذل وإنما سقى مشتارعاً لشنارعقه 
الاسم أى : لمشابهته إياه من جهة اللّقْظ ومن جهة المعنى , كما سيذكر فى 
الباب بعد هذا إن شاءً الله تَعالى (') , 


. فى الأصل فقط‎ )١( 
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ثم قال : ( وماضئ الأفعال بالتا مْ ) ماضى مفعول ب ' مِنْ ' و" 
بالنًا ' متعلق به أيضًا , والتقدير : من الفعْلٌ الماضى بالثّاء . ويقال : 
مازّ الشىء من الشىء يميزه » وميّز منه غيره ٠‏ إذا اخ 0 
ومنه القراءتان (') : محَنَّى يمير الخَبِيْثَ من الطب 4 و تي 
الحَبيَْ من الطَيب » . 

وقصر الثّاء ضَرورةً كما تقدم ‏ وهذه عادثه فى أمثال ذلك 
يتحاشى عنه ولا عن غَيره من الضرورات الشعرية » واستعما 0 
النادرة , لداعية الوزن والقافية وستّرى ذلك كله إن شاء الله . 

وراد (بالتاء) الثاء المتقئمة الذكر هن فوله + ( ينا فل وائ) 
فالألف واللأم فى الث للعهد الذكرى يُريد أن الماضى من الأفعال وهى 
الموضوع فى الأصل للزّمان الماضى تُميزه من غيره من الافعال بلحاق 
النّا ء المتقدّمة الذكر له » أى : بصلاحيته للحاقها له فكُل فعل لَحقَّّهُ تاء 
المتصين كمق : قمتُ وقمت وقمت وخَرجِتُ وضربث » أو تاءٌ النّأنيث 
الساكنة نحى : ضربت وأيست وعست فهو فعلٌ ماضٍ . 

م قال : ( وَسمْ انون فِعْلَ الآسْر) ( سم ) فع ل أمر من 
وسمه يسمه / سمة ووسلماً : إذا جَعَلَ عليه علامة تُعرَفُهُ من شيره » أى 1/7 
اجعل اللّون سِمَّةٌ على فعل الأمر تُميزه عن شّيره , وأراد بالشّون 
المتقدمة الذكر فى قوله : ( ونون أشْيِلَنَ ) فالألف واللأم فيها 26 
للعهد الذكرى وفعلٌ الأمرٍ هى الدآل بوضعه الأول على الأمرٍ للمُخاطب . 

ولما كانت هذه الثُون تلحق الماضى والمُضارعٌَ :كما طحق الأمْرٌ 


. سورة الأنفال : آية : لال‎ )١( 
. قراعة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبى عمرى بفتح الياء خفيقا‎ 
8 َه 2 3 إو‎ 
. ) 5١7 : وقراءةٌ حمزةً والكسائى » بضم الياء والتّشديد ( السبعة لابن مجاهد‎ 


على ما تقدم , وكان لو سكت أو اقتَصّرٌ 9) على ُعريقه بالذون وحدّها لم 
يَصلُ(') للاة شتراك الواقع بينه وبين الممضى والمُضارع فى لَحَاقِهًا , ضّم إلى 
ذلك قرينة أخرى ليكون المجموع معرفاً للأمر . 

فقال : ( إن أمر فهم ) أى وم باون المذكورة فعلّ الأمر لكن بشرط 
أن يفم من الفعل معنى الأمر تحرذاً من الماضى والمُضارع ٠‏ ويضم هذه 
الشريطة تم له ما أراد من التّعريف , وكذلك فَعَل فى ' التُسهيل '(7) فقال : 
والأمر معتاه ونون التوكيد اي :ويم الأمر مدان الأمران معا 

فإن قيل : تمييزه بين الأفعال النّلاثة غير مخلص اخُروجٍ فعل التّعجب 
الذى هو ما أفعله عن كونه ماضياً , إن لا يصلح للنّاء المذكورة » وخروج 'أفعل 
به " عن الثّلاثة , إن لا يصلمٌ للَمْ ولا للنّاء ‏ وإن صلح للثسون الممَيرَة 
للأمر ء لم يَتَمَّي بها إلا مع اقتران مُعنى الأمر , وهى مفقود فى ' أفعل به ' 
فظَهرٌ أنه لم يُذكر من أئ نوع هما , وكذلك ' حَبُّ " من حَبّذا لا يُصلح للشّاء ولا 
2 0 م مم مه 0 و2 
للم ولا للنون فخرج عن كونه ماضيا وهو ماض بلا بد ؟ 

فالجواب : أن التّعريف بالكّلم إِنْما يكون مع اعتبارٍ أصلها قبل عروض 
العَوارض » فإِنْ ذاك يَتَمَيَرُ بعضها من بعض لظْهور أوصافها الذاتية » فإذا 
طْرَأ التّركيبُ لم يُنْظرْ إليها فى تلك الحال ؛ لطروء العَوَارض المانعّة من ظّهور 


ع عواصس دير #6 هو م 


آثار تلك الأوصاف أله توص ى أن من الأسماء #سيهان الله وريهاتة #ولنتك 
وسَعْدِيْكَ ودوَالَيئُكَ , وياهناهُ ويالكا م وكثيرا من ذلك لا يَصلُحٌ واحد” منها 
لخاصة من تلك الخَواص المتقدمة حالة التركيب » مع أنَّها لم يُعتَرَضُْ بها عليه 
وإن اعتّرَضَ الشيوعٌ بها على غَيرِه على جبهة التّدريب 0) وتفهيم حقائق 
) فى (1) يصح . 


(؟) تسهيل الفوائد 4 . 
(5) فى الأصل فقط " من جهة ما عرض لها فى التد ريب ' . 


5 


المسائل , لأنْ عدم صلاحيّتها لتلك الخوّاص ليس من جهة ذواتها ؛ بل 
من جهة ما عرض لها فى التركيب والاستعمال من التزام طّريقة وَاحدة , 
لأنها فى أنفسها إذا نُظر فيها(') مع قَطع النْظرٍ عن حالة التّركيب 


ل فى كلا 


صالحة لتلك الخُواص وكذلك مَسالتّنا » أما ( أَفْعَلُ ) من ما أَفْعْلَهُ فهى 
فعل ماضٍ كَأْكْرم وأَعلم ٠‏ فكما أن أَكْرمْ صالح للثّاء فى فعلت وأتت » 
كذلك أكرم فى ما أكرمه قبل حُصول التّركيب ودخول معنى التّمَجِب , 
وكذلك " حب ' من حَبذا إذا اعتبرته حالةً إفراده » صار كشجع وجبن 
يُصلح للحاق الثّاء , وأما أَفْعلْ فى ( أَفْعلَ به ) فأصله الأمرّ . كأكرم 
زَيْداً وأعلمُهُ ‏ ثم لما استّعمل فى التّعجب ذهب مُعنى الأمرٍ منه على 
مذهب الجُمهورٍ انان ونه ع لحا الام ار 
لأنه فى الأصل أمرٌ حقيقةً . وأما على مذهب القراء ومن تَّبِعَه(") على 
القّول ببقاء معنى الام مع الشّعجب فلا إشكال ؛ وعلى هذه/ القاعدة ١8/‏ 
يُنْبنِى الجَوَابُ عن الاعتراض على ' التّسهيل ' بفعل التَعَجَبٍ فى قوله فى 
حدّ الفعل : قايلةً لعلامة فرعية المسند إليه » لأنّ فعلّ التّحَجْبٍ غيرٌ قابلٍ 
لها . ألا تّرى أنّك تقول : ما أَحْسن هنْداً » فلا تلْحَقَ الفعلٌ علامة” البتة 
وقد كان أورده على بعض مُقرئى مالّقّة ؛ وزْعَمْ أنه اعتراض لازم لابن 
مالك فأجَبْنّهُ بأنًا لا نُسلّم أن أحسن فى قولك : ما أَحَسَنْ زيداً ؛ غير 


. ' فى الأصل فقط ' إليها‎  )١( 
هو رأى أبى الحسن الاخفش . وأبى إسحاق الرّجاج قال أبى على : حكى لنا عنه ولم‎ )1( 
. أسمعه منه‎ 
) المتحف البريطائي‎ ( ٠١1 : وحكى عن الكوفيين واختاره الزُمخشرى , ؛ المغنى لابن فلاح‎ 
وقال ابن الخباز في شرح الدرة ال ل ل أبى إسحاق أخسين آمو‎ 
. صريح ... قال وصوبه الرأمخشرى‎ 
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قابل للعّلامة , بل هو قابلٌ لها وإِنّما لَرْمْ عَدَم لحاقها فى الاستعمال لأمر 
خاري . وذاك أن أحسن إنما يُسند أبداً ُفرد مشر , وهو ضمي “ما” ومدلول 
ناح وقد حل سمي 1١١‏ إل شيو ون جد فيرط د الهو اا در 
الاسنتعمال عفرن مذكن : 

فإذا قت : ما أحسن هنداً . فئحسن ليس مسنداً إلى ذلك الشذاهر . بل 
إلى ضّمير ما , فلو فُرضنا إسناده إلى مُؤْنْ للحقته العلامة » فلا يلزم من 
كونه استُّعملٌ على طَريقة واحدة عدم قَبولِه لعلامة فرعيّة المّسند إليه ؛ بل هو 
فى نفسه قابلٌ لذلك فاستَّحْسَنَ هذا الجَوَاب واستَمَلّحَهُ » فقد ظَهَرَ أنْ التاظم 
لا اعتراض عليه من هذه الجهّة إلا أن يُعتّرض عليه قوله : ( إِنْ أمرّ فُهم ) لأنّه 
احتَّرّرٌ عن دخول اسم الفعل عليه , فَدَخَل عليه الأمر باللأم إذا قلت : لتَفْعَلْنَ يا 
يد فإنٌ النون قد دَخَلّتَ مُقترةٌ بفهم الأمرّ . فيقتضى كلامه كون المضارع بلام 
الأفررقكل مر ولك شين صتعدمز : 

وقد يجاب عن هذا بأنّه إنّما يعنى بفهم الأمر الفَّهم من نَفْسِ الفعل 
لامما يلحقه من خارج ٠‏ وهذا أيضا من تَمّط ما تَقَدْمَ آنفاً » إن المُعْتَّبَرٌ ما 
للفعل فى نفسه لا ما يعرض له فى التركيب . 

فإن قيل : إِنّما قال النَّاظمُ : ( إِنْ أمرٌ فُهِمَ ) مطلقاً , ولم يُقَيِّد ذلك 
بكونه من نفس الفعل أو من أمررخارج . 

فَالجَوَابْ : أن سياق كلام ه يدل على أنه قَصَّدّ الهم من نفس 
الفعل ؛ فكان الكلام على حَذف منه ؛ أى : ( إن أمر فُهِم ) من ذلك الفعل 
وهى ظاهر . 


. /ا؟‎ / ١ : الكتاب‎ )١( 


1# 


ثم قال : ' والأمر إن لم يك للنون محل فيه هى اسم ' يعنى أن ما 
يفهم منه الأمر من الكلم , آنا نيصل للنحاق الثوق المتفتكدمة اول ؛ 
فإن صَلَّحَ لها فقد تَقَدم أنه فعل الأمر, وإن لم يصلح فلي بفعل أمدر 
وإن فْهِمَ منه الأمر ٠‏ بل هى اسم فعل نحو : ص وحيّهَل » ٠‏ فإنه لا يصلح 
أن تقول :ضهن ولا حيهلن كما تقول :اخبرين وقوفين » ومظه "مه" و' 
إيه ' و' بيد ' و' رويد" وهم الحجازيّة كقول الله تعالى(!) : ١‏ قل مم 
شهداعكُم ؟ وما أشبه ذلك . 

وهذان المّزدوجان اخ الام يفرق فيهما بين قعل الآمر واسم 
فعله وهذا التفريق هى الذى دعاه إلى أن ضّم إلى خاصة فعل الأمر , 
ا ل ارط يار 
إن هذا غير محتاج ( إليه ) لأمُور ثلاثة : 

أحدها : أن كلام هنا فى تمييز الأفعال بعضها من بعضٍ لافى 
تمييز الأفعال عن الأسماء , إذ قد تقدّم له ذلك حين أتى بخواص كل 
واحد منهما . 

والثّانى : أنْ يقال يلزمه حين فرق بين فعل الأمر واسم فعله . أن 
يفرق بين الفعل الماضى واسم فعله نحو 00 
وهيهات , وأن يفرق بين الفعل المضارع واسم فعله نحو أَوْه وف , لكنه 
لم يفعل ذلك فتخصيصه / الأمر بذلك دون الماضى والمضارع ترجيح من //؟" 
غير مرجعر , وعلى أنه لى ذكر ذلك لم يفد لتقدم خَوَاصُ كل نوع منها . 

والثَّالثُ : أنَّ هذه التّفرقةَ حاصلة له فى قوله : ( وَسمْ باون فعل 
الآمْر إِنْ آمْرُ قّهِمْ ) فإنَّ معنى الكلام أن هذين الأمرين خاصة” لفعل 
الأمر ‏ فهى يعطى بمفهومه أن أحدّ الأمرين إذا فُقَدَ فليست الكلمةٌ بفعل 
أمرٍ , فلى تَخَلّفَ شرطٌ معنى الأمر لكانت فعلاً مضارعاً ؛ لأنثها - حينئٍ 


٠. ١0. : سورة الأنعام : آية‎ (١) 


وات 


- صالحة” للَمْ » فكذلك لو تَخَلّفَ شرط لَحَاقٍ الذُون لكانت اسمًا لعدم 
صلاحيتها لخواص الفعل والحّرف ٠‏ فَإِنْياُهِ بالتُفرقة بعد ذلك من قبيل غيرٍ 
العحاء ليا 

ونه رابع : وهو أن هذا الكَلامَ يقتضى أن لام الأمر اسم ل لصدقه 
عليها , فإنها كلمة مفيدة بنفسها معنى الأمر وضعاً وليست بقابلة للنُون 
أصلاً :نه دل هه وهل فى هذا لحني حلت له:يمقتخس هذا الكلام فى 
نوع الأسماء وذلك غيرٌ صحيّح , فهذا الكلام فيه ما ترى . 

والجَوَاب عن الأول أن كلامّه فى تمييز بعض الأفمال عن بعض قد 
و لخن يكلم الأو طن شن فترورء بقن لهطن جملة الناب فامستدركة 
آخراً » وذلك أن أسماءً الأفعال خرجت له عن كونها أفعالاً كما تقدم » ولم تدخل 
له فى الأسماء لأنّها لا تََبلٌ واحدةٌ من خواص الأسماء , فالجر لا يدخلها , لأن 
عواملّها غيرٌ صالحة أن تَدخْل عليها لما فيها من معنى الأفعال ٠‏ والتّنوين 
كذلك إلا الذى للتّكير فإنه يَدَخُل بعضّها لا جَميعها . لأن دَخُولّه عليها 
موقوف على السسّما ع كما سيّأتى فى بابه إن شاءً اللّهِ تَعالى (') فليست أسماء 
الأفعال بصالحة أن يدخلها فإذًا ليس بجار فى التعريف بجميعها فلم يعتبره 
جهلة + ولذلك مكل همه وحم هل وإن غنانا يُتَوؤنان ؛ لأنّه لما لم يَعتَّمدْ على 
تنوينهما صارا عنده كَنْرْال وبابه. 

فإن قيلّ : إذا كانت قد دَخَلَ بعضها التَنُوينُ فقد صلّحَ الباقى لأنْ يَدَخْلٌ 
عليه , إذ لا فرق بين أفراد النّوعٍ فى المعنى كما كان سبحان ويابه صالحًا 
للإسناد إليه لما صلّح بعضّها له كزيد ورجل , وإذا كان الأمرّ كذلك دَخْلَتَ له 
أسماءٌ الأفعال تحت خاصة التّنوين . 
(1)5 اكيوان ريز يشر تلن 15 امن قسيدة ولا 


ان الخار كن الج 1 


م" 


فالجواب : أنا لم نَحُكُم على ( سبحان ) ويابه بصلاحيته للإسناد 
إليه إلا بعد أن وَجِدنًا غالب الأسماء كذلك بالاستقراء , فحينئذ ساغ لنا 
الحمل على الأكثر فيما فى حكمه , لأنّ الثابت فى الأصول أن الكثرة 
دليلٌ الاصالة . فعندنا فى ( سبحان ) أصل يُعتَمَدُ عليه , ويد غيره إليه 
بخلاف أسماء الأفعال بالنُسبة إلى تَنوين التدكير فيها . فإنّه لم يثبت 
اطراده فيها فتّجعل قبولها له أصلاً يرد إليه غيره . وإذا لم يكن مطّرداً 
لم يسع لنا أن نقول فيما لم يلحقه منها هذا التنّوين إنه صالح له , إن 
لعل له مانعاً فى الأصل , ويبين ذلك أنْ منها صنفاً لم يبسمع تنوينه » وهو 
ما كان منها على فَعَالٍ » فلقائل أن يقولّ : لو كان صالحاً لذلك التنوين 
لستمع فيه ولى يوماً ما ٠‏ فلمًا لم يُسمع دَلّ على أنه غيرٌ صالح له وكذلك 
تقول فى كلّ ما لم يُسمع فيه التّدوين منها بإطلاق وهو واضح , والنّداء 
لا يدخلها أيضاً لأنها لا تَقَعٌ معمولةً لعامل كما سيّاتى إن شاءً الله , 
وكذلك أل لا تدخْل عليها لمنافاة معنى الفعل للتّمريف ٠‏ وأسماءٌ /الأفعال ٠١/‏ 
معناها معنى الفعل ء وأما الإسناد إليها فغيرٌ جائز , لأنها وضعت لأنْ 
تسند أبداً » ولا يسند إليها كالأفعال . 

فإِنْ قلت : فقد اسنّدوا إليها فى نحو قول رُهِيّرِ بن أبى سلمى[) : 

ولنعم حَشنوُ الّرع أنت إذَا دُعيّتْ نَرَال ولي فى الذَعْرٍ 

وَاستَدلٌ النّحويُون بذلك على اسميتها » فقال ( بعضهم ) 9) , - 
بعد ما أنشد البيت - : قد صح كون هذا الضرب اسماً من حيث ذكرنا 
من كونه فاعلاً . ولى كان فعلاً لما كان فاعلاً يعنى بالضرب المُشار إليه 
)١(‏ زيادة من (س) . 


9؟) شرح ابن الناظم :5 . 


ات 


جَميع أسماء الأفعال لأنّه إذا صعّ فى بعضها الإسناد إليه صح فى 
جَميعها . وإذا كان كذلك فقد دخلت تحت قوله : ( ومُسُنّد للاسم ) وصار 
الاعتراض واردا من أوله . 

فالجواب : أن مثل ' دعيت َرَالِ ' ليس بإسناد يُعتبر عند الثّاظم ولا عند 
غَيره من أهل التّحقيق » وليس عَمَلُ الفعل هنا مما يعتّدٌ به فى الأسماء إذ كان 
المُراد هنا مجرد الكلمة الملفوظ بها . أى إذا دعيّت هذه اللفنفة فقولك : 
دعيت نَرَالٍ » كقولك : أَعلّتْ قيلٌ ؛ وكُّتبَت ثُمّ » فكما أنْ الاسناد إلى 'قيل ' و 
م ' لا يحكم عليهما بالاسميّة إلا فى حالة التركيب المُعين » وأمًا فى حالة 
الإفراد فكلٌ واحد على بابه , كذلك الحالٌ فى نَرَالٍ فى كلام رُهَيْرٍ وفَّيره , 
واستذلالٌ مَنْ استدل على اسمية تَرَالِ ويابه بقول رُهير غيرٌ صواب ٠‏ ولهذا 
جَعَلَ النَّاظمٌ هذا الضرب مما لا يُسند إليه البئّة , كما سيأتى فى الباب بعد 
هذا إن شاء الله » فإذا لم شَّخْل له تحت خاصة من خواص الاسم لم يبق 
إلا أن تَدخل له فى الحُروف على مُقتضى قوله : ( سوَاهُمًا : الحَرْفٌ ) 
ولكنٌّ هذا باطلٌ ؛ لأنّهما من قبيل الأسماء . فاستّدرك الحكم فيها هاهنا جبْراً 
لذلك الإيهام . 

والجَوَابُ عن الثّانى أنه لم يقصد بكلامه التّفرقة بين فعل الأمر واسم 
فعله فقط , بل قَصَّدَ التُفرقة بين الفعل واسم فعله مطلقاً , إلا أنه لما كان 
القَالب فى اسم الفعل أن يكون بمعنى الأمر ء ويَقِل كونه بمعنى الماضى 
وبمعنى المضارع , اقتَصرَ على الأمرٍ لكثرته وَبَرّك ما عداه لقلّته وهذا غَاية ما 
وجدته فى الاعتذار عنه ؛ وهى ضعيف , وقد أشار ابن الناظم إلى جواب آخر 
مبنى على أنّه قَصَّدَ التَّفرقَة بِينَ الفعل واسم فعله مطلقاً , وإِنّما اقتَصّر على 


ات 


أحد الأفعال ليَنبِهُكَ على ما بقى . فقال فى شرح كلام أبيه(') إذا دَنّت 
الكلمةً على معنى فعل الأمر ولم تَصلح لون التّوكيد9) فهى اسم 
نحو : ( صه ) و ( حَيّهَل ) فهذان اسمان لأنّهِما يَدلان على الأمر ولا 
تدخلهما نون التّوكيد لا تقول : صن ولا حيهلنٌُ وكذا إذا رادفت الكلمةٌ 
الفعل الماضى ولم تصلح لتاء النَّأنيث نحو : هيهات ؛ أو رادفت الفعل 
امضارع ولّم تصلح للم كاوه . قال : والحّاصل أنْ الكلمة متى رادفت 
الفعل ولم تصلح لعلاماته فهى اسم لانتفاء الفعلية لانتفاء لازمها , وهو 
القَبِولٌ لعلامات الفعل , وانتفّاء الحَرفيّة لكون ما رادف الفعل قد وَقَمَ 
أحد ركنى الإسناد » فوجب أن يكون اسماً وإن لم تصلح فيه العلامات 
المذكورة للأسماء لأن الاسم أصل فالإلحاق () به عند التّرددٍ أولى , 
هذا ما قال . وعين هذا الجواب فراره . 

والجواب عن الثّال : أن فول : ' وسمُ بالثون فعْل الأمْر إِنْ أمْنٌ 
في #لالخنليهاها ققد //اوإننا مقي يق لثه ذا محلك الرسيدا نار ام 
أحدهما فليس بفعل أمر , وكونه ليس بفعل أمر لا يَسَتَلْرْم كونه اسمًا 
لتَرسده بين ان يكون اسم وبين ان يكون حرفا :'فكان الواحب أن ياتى 
ببيان مُقصوده من تَعيين جهة الكلمة التى لا تَقْبّلُ الثُون . 

وأمًا الرابع فَما أَجدٌ له الآن جوَاباً إلا إن صحّ جواب ابنه من أنه 
عنى بالأمرٍ الكلمة الدالة على معنى فعل الأمر , فإن ذاك تَخْرَّج لام م الأمر؛ 
لأنها لاتدلٌ على معنى فعل الأمر ونا تَنّ على معنى الأمر خاصةً 
وهذا التُفسير غيرٌ مسلّم , إذ لا دلي يدل عليه من كلامه , وإنما قوله : 
(والأمر) على حذف مضاف واحد يُضطر إلى ت تقديره ؛ لأن حقيقة الأمر 
هو فعل الأمر وفعلٌ الأمر لايصح نسبة لَحَاق النُون إليه فهو إذًَا على 
0 اسقط سن لل 00 
(5) فى )١(‏ فلا إلحاق . 
(5) مسند الإمام أحمد :5 / ١18‏ . 
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تقدير كلمة أو أفظة أى : وكلمة الأمر أو وآفظً الأمر . ولا يقدر هنا الفعل فيقال 
: وفعل الأمر لأنّه مُنّاف لقوله بعد : هو اسم فَتَأُمُلَهُ . فهذا المضاف المقدر هو 
الذى يدل عليه الكلام . وأما تقدير ابن الناظم فغيرٌ مفهوم من كلامه البَحّة . 

وقوله : ( هى اسم ) خبرٌ المبتدأ الذى هو ( والآمر ) لا جواب الشرط لكن 
جملة المبتدأً والخبر دالةٌ على جواب . 

و( صهة ) معناه أسكت . ( وَحَيَهُلْ ) معناه أقبل أو أسرع أى اعجل , 
ومنه ما جاءَ فى الحَديّت ") : ' إذَا ذكرَ الصالحون فَحَيهلاً بعمّر . قال 
أبو عبَيْد() : معناه علَيك بعمر ادع عمرَ . وقيل معنى ' هّلا ' اسكن , 
ءِ 0 د« ل ” .اس م موس ابي 4200 
أو7) أسرع حتَّى ينقضى ذكر . عمرّ . وفيه لْغَات يَحَْتَملٌ كلام الناظم 

إحداها : حَيّهلٌ ؛ بسكون اللأم على ظاهر لفظه . 

والثانية : حَيّهَلَ » بفتح اللأم من غير تنوين » إلا أنّه سكن اللام للوقّف . 

والثالثة : حَيهَلاً - بالتّنوين - لكن لما وقَفَ حذف التنوين من المفتوح 
على لغة من قال 9©) : 

/ ا عع ا مرا# ا م # م بمءه, 


م مع 


أراد : عصما . 


. 49 / غريب الحديث لأبى عبيد : ؟‎ )١( 
فى()أى.‎ )0( 
: (؟) هوالأعشى ء ديوانه : لالا من قصيدة أولها‎ 


أتهجر غانيية أم تلم أم الحبل واه بها منجذم 
والبيت بتمامه : 
إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حى عصم 


والعصم : هى العهود والمواثيق . 
وعلق أحد متملكى الكتاب فى هامش هذا الموضع من نسخة الأصل : ' وقف على لغة من يحذف 
التنوين من المفتوح كما قال ' قراءعة نسخة أخرى . 

() ساقطة من (أ) و (س) . 
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المعرب والمبنى 


النُطر فى هذا العلم فى قسمين 

أحدهما : الأحكام المَتَعَلَقَةٌ بالكم من حيث هى مفردات . 

والثّانى : الأحكام المُتَعَلَّقَةٌ بها من حيثٌ هى مركبات . وجرت 
عادةٌ النّأس بتَقديم النَّطرٍ فى القسم الثّانى ؛ لما فيه من الفائدة 
(العائدة)(') على النَّاظرٍ فى هذا العم حسب ما يُذكر فى مقدمة 
التُّصريف إن شاءً الله ؛ لكن هذا القسم يفتقر إلى تَقديم مقدمتين واجب 
ذكرهما قبل الشروع فيه ؛ لأنَّ الأحكام التّركيبية مبنيةٌ عليهما . 

إِحَدَاهما : مقدمةٌ الإعراب والبنّاء . والّانيةٌ : مقدمةٌ التعريف 
والتدكير . فَأمًا الأولى فهى التى شرّعٌ الآن فيها . وإِنّما كانت ضرورية 
ومفتقراً إليها ؛ لأنَّ المعانئ القَّلاثةً اللأحقة بعد التّركيب وهى الفاعليّةٌ 
والمفعوليةُ والإضافةٌ لا تتبن إلا بالإعراب . والإعراب لا يكونُ فى جميع 
الكلم فاحتيج إلى النظر فى الإعراب والبثاء وأنواعهما وعلاماتهما 
وموضوعهما وهما المعرب ؛ والمبنى . 

وابتدأ بذكر المعرب والمبنى وقدم الكلام على ما الإعراب أصل فيه 
من الكلم القّلاث وهو(") الاسم فقال : 


و 6م بروس تي لمق 


اع تر لشبه من الحروف من ى/ /7 


3 1 3 5-3 مهي االن الس اح 0 
وكنيابة عن الفكلك بغت لا 8 كر وكَافتقَارٍ أصمثلا 


. ساقط من (ب) فقط‎ )١( 
. فى (س) فقط‎ )5( 


المعرب والمبنى لفظان مشتقّان من الإعراب والبنّاء ‏ فبمعرفة الإعراب 
يُعرف المُعرب , ويمعرفة البنّاء يُعرف المبّنى » فلابدٌ من التعريف بهما على 
جهة () التقريب قَتَقُولٌ : أمّا الإعراب فَرَسَمهُ فى ' التُسهيل ' (') بأنّه ما جىّ 
به لبَيَانِ مُقتضى العامل من حركة أى حَرف أو سكون أو حَذف . فإذا قلت : 
ضرب ريد غلام عمري فالضم فى زيد جئ به بياناً لما اقْتَضاهُ فيه العامل 
الذى هو ضَرب من الفاعلية , والفتحٌ فى هلام جى به بياناً لما اقْتَضاه فيه 
ضَرب من المفعولية : والجرّ فى عمرى جىءً به بياناً لما اقَتَضاهُ فيه العاملٌ الذى 
هى لام من الإضافة اوكنك العر فى تحن : ضرب أخوك حما أبيّه , 
وأكْرم أملوك ضاربى الزّيدين . وكذلك السسكون فى نحو : لتقم ولا تضرب 
ا ا 1 
هذه الأشياء التى يُطلق عليها إعرابُ علامات على معان تعتور(') المُعرب 
والألفاظ الدالة على تلك المعانى هى العوامل . 

وأمًا البناءً : فهى ما جىً به لا لبَيَانِ مُقتَضى عامل من حركة أى حرفٍ 
أو سكون أى حّذف ؛ وليس بحكاية ولا إتباع ولا تقل ولا تخلّص من سكونين 
بهذا عرف البناء فى ' التسهيل 0 

فإذا قلت : لست حيث جِلَسْتَ 2) » وجنت من حي جئْت , فضمة حيث 
لم يقتضها العامل ؛ وكذلك الفَتحٌ فى أَيْنَ والكسرٌ فى أمس , وكذلك السكون 


فى نحو كم لاك ؟ وعلى كم جاع بيك مبنى ؟ وكذلك الحرف إذا قلت : 
جاء ني الّذين قامُوا . ورأيتٌ الذين قامُوا , ومّررت بالّدِين قامُوا » ومثله الواى 


0 التسهيل : /ا . وشرحه‎ )١( 

0( أثبت فى هامش الأصل ( 3 تعترى ) قراعة من نسخة أخرى . 
(*) التسهيل : ٠١‏ . وشرحه : لاه . 

(4) فى ( ب) مشتت . 


إلاب 


فى يا زيدون , والألف فى : يا زّيدان » والياءً فى لا رجلين فى الدار , 
وكذلك الحذف فى نحو : اغرْ واخش وارم ٠‏ وضربا وضربوا واضريا 
واضريوا . هذه كلّها ليست بإزاء معان اقتضتها العٌوامل بدليل أن 


ده من بي 


العوامل المختلفة المقتضية لمعان مختلفة تَعتَور : بر على هذه الكلم فلا يَتَغير 
أخوةع وقد توح هذه الأشياء ولم يدخلٌ على الكلمة عامل نكي شرن 
واضرب واغرٌ وما أشبه ذلك وأمًا ما تحررٌ منه من الحكاية نحو : مَنْ 
ندا #والإضاع تمق + العم آله .وو لتقل شمى:+ م السو للخل من 
سكونين نحو : من الرّجل ؛ فليست بإعراب ٠‏ إذ لم يَقْنّضها عامل وليست 
بِيِنَاء أيضاً ‏ إن ليس فيما هى فيه شبَّهُ حرف ولا مبنى عنده إلا لشبه 


ون 


الحرف: 
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6" بي واس ب ممه 


ولترجع إلى بيان لَفْظه فقوله : ( الاسم منّه معرب ومَبنئ ) يعنى 
أن الأسماءً على قسمين : قسم يُسمى معرباً وهو ما ثبت لآخره حكم 
اقتّضاه العامل الداخل عليه وقسم يسمى مبنيًا وهو ما َبَتَ لآخره حكم 
لم يقتضه العامل . 

وقوله : ( منه معرب ومَبنئ ) لا يريد أن منه هذين الشيئين على 
أنهما قسم واحد , لأنْ ذلك يقتضى قسماً آخر فى الاسم غير ذلك , 
وحينئذ يَصح التقسيم وهى غير موجود بالنسبة إلى ما تعرض لبيانه ؛ 
فإِنّما الكلام على تقدير : منه معرب » ومنه مبنئ فيحصل بهذا التّقدير 
قسمان , لكن حذف لفظ « منه » فى الثانى لبيان المعنى مع الحذف » 


646 ع عده 


ونظيره قولٌ اللّه تَعالَى(') :7 ذلك/ من أنْبَاء القرى نَقْصه عَلَيْكَ منْهًا /م 


16.6 : سورة هود : آية‎ )١( 
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,م 


قَائم وَحَصيّد 4 المعنى - واللّه أُعلّمُ - منها قائم ومنها حصيد . ومثله قَولْهُ 
تعالى(') : #فمنهم شقى وسعيد ؟وهو كثير . 

والألف واللأمُ فى الاسم للشّعريف الجِنْسِئَ , أى : جنس الاسم منقسم 
إلى كذا وكذا . 

ونا قَسمْ الاسم إلى هذين القسمين أخدٌّ فى بيان كل واحد منهما 
وابنتدأً بالقسم الثّانى وهى المّبنى لخُروجه عن أصل الأسماء فهو آكد فى 
البيان ؛ وذلك أنْ أصل الأسماء الإعراب على ما سيذكر . وما كان منها مَبنيًا 
فَعَلى غير الأصل وما كان على غير الأصل فإِنّما يَأتى كذلك لُوجب » فأخذ 
النّاظم يذكر موجب الخُروج عن الأصل فَقَالَ : ( لشبَه من الحروف مُدنى ) 
اللأم متعلقةٌ بمبنى ومن الحروف متعلّق بمدن » ومن صفَةٌ لشبه . والتّقدير : 
ومنه ما بنى لشبه مدن من الحروف , ومعنى مدن مقرب ٠‏ يريد أن سبب البنّاء 
فى الأسماءشيهها بالكروف الشيه المقرب .متها :والغنبة الذي يلتق الأسماء 
على ضربين : 

أحدهما : شبه الفعل . وحكم هذا أن يُمنمٌ الاسم ما يمتنع منه الفعل من 
التّنوين والخّفض بالكّسرة . ولا يَقُوَى هذا الشبّه عند الثاظم أن يبنى لأجله 
الاسم كما رَعَمّهُ قوم من النّحويين » فإنهم أدخلوا شبه الفعل فى أسباب البنَاء 
وذلك من أوجه ثلاثة : 

أحدهما : كثرةٌ موانع الصّرف فإئّه كثرةٌ شبّهِ بالفعل » قال به المبردُ فى 
فعال المعدولة تحى : يسار وجعار ويا فجار . 

والثّانى :تضم ن معنن الفعل ٠‏ وعبّر عنه السيرافى بالوقوع موقع الفعل 
)1١(‏ سورة هود : آية ٠١6:‏ . 
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ا مبنى » وهى رأئ السيرافى والجزولى وابن عصفور وغُيرهم فى بناء أسماء 
الأفعال المراد بها الأمرَ أى الماضى . 

والثّالثُ : الاستفتاء باختلاف الصيغ لاختلاف المعانى عن الإعراب ٠‏ قال 
به ابن مالك فى بناء المُضْمَّرَات » ولم ير ذلك النّاظم هّنا , بل موجب بناء 
أسماء الأفعال وبناء المضمرات عنده شبه الحَرّف على وجه يتبيّن فى ثالث هذا 
البيت الذى نحن بسبيل الكَّلامِ عليه . وأمًا فَعَال المعدولة فموضع الكلام عليها 
باب مالا يتصرف , فهنالك يتبيّن - بحول الله - أن موجب بنائها شبّه الحرف 

الضربْ الثّانى : شبهُ الحرف , وهذا هو الذى يوَثّْر فى الاسم فيخرجه 
عن أصله من الإعراب إلى البنّاء » وهى الذى َخَدَ يتكلم فيه وأتى له بأربعة 
أنوا ع : 

أحدهما : الشبَّهُ الوضعئ وهو كونٌ الاسم وْضع وَضنّعَ الحَرف » على 
حرف واحد أو حَرفين على ما يتبين » فلمًا أشبَهّه من هذا الوجه حكّم عليه 
بالبناء الذى هو أصل فى الحَرف » إعمالاً للشبَّه المأكور . ومثّله النّاظم 
باسمى جِنُتَنَا وهما الثّاء ونَا » فالثّاء : موضوعةٌ فى الأصل على حرف واحدٍ 
كاللأم والباء والكاف والواو والهُمزة وما أشبهها . ويَدخل فى ضمن هذا 
المثال كل ما وُضعٌ من الأسماء ذلك الوّضع كالكاف فى أكْرَمَكَ . والياء فى 
تَضسْرِبين على مذهب سيبويه » والواو فى ضَرَبُوا » والألف فى ضربا . والثون 
فى ضربّنَ » وما كان مثلها .وى" نا ' فى قوله : ( جِنتَنَا ) موضوعة على 
حرفين , ثانيهما حرف لين وضعاً أولياً ك « ما »ى"لا'و”يا"0).فإن شيئاً 


. )1( ساقط من‎ )١( 


4ل/اد- 


من الأسماء على هذا الوؤضع غير / مَوجود , نَصْ عليه سِيّبّويه /4" 
والنّحويون بخلاف ما هى على حَرفين وليس ثانيهما حرف لين فليس ذلك 
من وضع الحرف المَخْتَصُ به » إِذْ من الأسماء ما هو على حَرفين نحو : 
يّدِ ودّموهن » وهى مع ذلك معربةٌ , فلو كان وُضعها على حرفين 
مطنلقاً مُعتَيَراً لكان يد ودم مبنيين ؛ لأنّهما موضوعان على حَرفين : 
كمن وعَن وإنْ (') ولَمْ » ويهذا بعينه اعترض ابن جنّى على من اعتل 
لبنّاء ' كَمْ 'ى ' مَنْ ' وى" ما ' ونحو ذلك بأنّها موضوعة على حرفين 

فإن قيلَ : إن يدا ") ودما وتّحوهما لاماثها مقدرة بدليل ظهورها 
فى التُّصغير والتُكسير فليست بِتُنَائيّة فى الأضل فلذلك أعريت . 

فالجواب : أن هذا التّقديرَ أمرٌ حكمىً اضطُرٌ إليه عند (' الاحتياج 
إلى ') الحرف الثّالث لإقامة بنْيّة التُصغير أو التُكسير . ألا تَرَى أن ' من 
'ى' عن ' ونّحوهما على حرفيين حقيقةً » فإذا سميت بواحد منهما تركته 
على حاله ولم تحتج إلى حرف ثالث كيد ودم . بخلاف ما إذا سميت ' 
بما " أى " لا ' أى فى أو ' لى ' أى تحى ذلك مما ثانيه حرف لين فإنك لا 
تدتركه على حاله بل تَرِيدُ عليه حَرفاً ثالثاً حتَّى يدخلّ فى بنات الثّلاثة 
لفظاً . ليخرجَّ عن وضع الحَّرف الأصيل له إلى وضع الاسم الأصل 9) , 
فعلى الجملة وضع الحَرف المختص به إنما هى إذا كان تانى الحرفين 
حرف ليْن على حد ما مث به النَّاظمٌ » فما أشار إليه هو التُحقيق » ومن 
(1) فى الاصل و (1) أن وصويها فى الهامش من نسخة أخرى ' لن ' وهى هكذا فى (ت) ى 
0( 0 يد ودم وصويها فى الهامش من نسخة أخرى وهى هكذا فى (ت) و (ف). 


(7 - 7) فى الأصل فقط ' عنده احتياج إليه أعنى إلى ..... " . 
(5) ساقط من الأصل و(أ) ومصحح على هامش الأصل من نسخ خرى بسقوط و" له " 


والعبارة ثابتة' فى (ت) و (ف) )١(.‏ فى (أ)'ما'. 


هلا - 


أطلق القول فى الوضع على حرفين وأثبت به شبه الحرف فليس إطلاقه 
بسديد » وعلى إطلاقه أخذه ابن الناظم فى شرح هذا النُظم ؛ ويدخل فى 
ضمن هذا المثّال كل ما وضع من الأسماء على حرفين ثانيهما حرف لين 
عو 0 “ونا “و "تي" أسماء الإشازة را “هن 
'و' هى ' وما أشبهها مما إِذَا سمى به لم يُترك على حاله , كما يُترك 
' من "وى" عن ' وما أشبههما , وكذلك يدخل له أسماءً حروف التَّهِجى 
نحو با تا ثا حا خا طا ظا : لأنها حالة الوقف على حرفين ثانيهما حرف 
لين ٠‏ وهى أسماء حروف الكلم الملفوظ بها لا حروف” ك" لا "و" يا " 
فاقتّضى كلامُه أنّها مبنيةٌ . وكذا يقولٌ السّيرافى وابنْ جِنى 
وغيرهما. 

النّوعٌ الثّانى : الشبهُ المَعْنَّوِى » وهى كون الاسم وضع دالاً على 
معنى ليس فى الأصل إلا للحرف وذلك قوله : ( والمَعنوى ) وهو 
مخفوض عطفاً على ( الوّضعئى ) أراد وكالشبه ال معنوى , فالأسماءً التى 


وُضعت لدّوَّدى مّعانى الحُروف لما أدت معانيها صار لها بذلك شبة 
بالحروف فبُنيّت بناءً ها , ولما كانت معانى الحروف على قسمين : قسم 
وَضضَعّت العرب له ألفاظاً تدلٌ عليه كالاستفهام الموضوع له الهٌمزة وهل 
. والتَّفى الموضوع له ' ما "و" لا "وى" لن ' , والششترط الموضوع له " 
إن "وى" إذما ' على ما ذَهَبّ إليه النَّاظم » وقسم لم تَضع له لفظًا وهو 
حقيق بذلك كالإشارة والتّكثير ؛ وكلّ إذا تَضسّمنه الاسم بنى لشّبهٍ 
الحرف الحاصل فيه من كونه دالاً على معناه » أتى الناظم - رحمه 
الله - بمقالين يشير هنما إلى القسمين () / وهما ' مَتَى ' و'هنًا". أما /ره" 
' متى ” فِإنّها تضمنت معنى الهٌّمزة فى الاستفهام تحو قول الله © 


. فى (أ) إلى الاسم القسمين‎ )١( 
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تعمالى :' ويقولون مَتَى هذا الوعد ' - ومعنى ' إِنْ " فى الشرط نحو قَول 
العتي ام 


١ 1‏ - ف َه« ل 
درق ا 
- بي نيما م 


ويدخل تحت مقتضى هذا ريسيت ا إلى نماي حرو (اارتتفوام 
' كمن ' و ' كم ' وجميع ما أدى معنى حرف الششرط نحو : " من "و" مهما ' 
و ' أيّان ' وما أشبهه وأما ' هُنًا ' فإِنّها قد تَضمنت معنى الحَرّف , لكن العرب 
لم تَضّعْ لذلك المعنى أَفْظاً وهو حقيق بذلك ‏ كما وضع ( للتنبيه والاستفْتاح 
ومَيرهما من المعانى الزائدة على مدلولات الأسماء والأفعال ؛والمعدى الّذ 


د 26282 


: "هنا ' هو معنى الإشارة لكنّهم استّغنوا عن وضع حرفها بالاسمٍ 
اللو ا يه ار 
يي ل ٠‏ وإن 
َعَم ذلك ابن مالك فى ' رب * 9) بل الأصح أنها التقتيل وونخلها معدن 
الافتخار » وليس فى تشبيه سيبويه لها بكم دليل على ما قال ولم يتعرض فى 
هذا النُطم لتفسير معناها , فلذلك لم نتّعرض لتحقيق معناها . ولا ليان 
20 1 5 04 8 55 5 2 3 8 
وذَكَرَّها فى ' شرح التُسهيل ا) , وأصلها - فيما أظن - للفارسى فى 
)١(‏ ديوان امرئ القيس : 7١‏ . والبيت بتمامه : 

ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسهل 
0( رواية الديوان : " تسهل " 
(*) فى هامش الأصل ' وضعت ' . قراءة نسخة أخرى . 
(8) ساقط من (1). 
)( ساقط من )١(‏ . 
(9) ساقط من (ت) . 
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'التّذكرة ' نَبْه عليها فى مُسالة وضع ( هذا ) اسم الإشارة فى أوائل الأبواب 
وخرج عن حكم البناء مع وجود هذا الششبه أى : فأعريت مع أنّها 
مَوضوعة على تَضْمن معنى الحَّرف وهو الهّمزة فى الاستفهامى' إِنْ ' 
فى الشرطية ؛ وكذلك خرجت عنه فى الموصولة مع وجود الافتقار الأصيل 
المذكور بعد هذا , وسيأتى بيانْ خُروجها عن أصلها من البنّاء , وعلّةٌ ذلك 
إن شاء الله . ْ 


النُوعٌ الثّالِتْ : شبه الثيابة عن الفعل بلا تأثر وهو كون الاسم نائباً عن 
الفعل فى تَّاديّة معناه والعمل عمله من غيرٍ أن يعمل فيه عامل ولا يَقبِلّ عمّله 
فيه » وذلك قوله : ( وكنيابة عن الفعل بَلاَ نكر ) يعنى أنْ الاسم يُبنى () أيضا 
إِذَا أشبَه الحرف هذا الشبه المذكور , والذى حار هذا الشبه أسماء الأفعال 
فإِنّها مؤديةٌ معنى الفعل على جهة اللّزوم وعاملةٌ عملّه ؛ وهو معنى التّيابة 
عنه وهى لا تقبل أيضاً عمل عامل فيها فتتأثرٌ به أفاظها ') وهى (')معنى 
قوله ( بلا تاشر ) 9) 

فإذا قلت : ( صة ) فهو مؤْدٌ لمعنى اسكت وعاملٌ عمله ولا يُصلح أن 
يكون معمولاً لعامل البتة ‏ وكذلك ( نَرَال ) فى الثيابة عن انزلى ' هيهات ' فى 
النّيابة عن يَعُدَ و« أف » فى الثّيابة عن اتَضَجِرٌ » ومع ذلك لا تصلح أن تكون 
معمولات لعامل , ووجه الشّبه فيها أنها") اشبَهت الحروف الناسخة للابتداء 


فإنها لازمةٌ لنّأدية معنى الفعل , لأنّ مَعَانيها كمعانى الأفعال , وهى عاملةٌ 


. فى الأصل فقط ' وهى"‎ )١( 
. فى (أ) لأنها‎ )( 

(؟) ساقط من (1). 

(5) في (1) شتان . 

(0) ساقط من (أ) . 
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عَمَلّها ؛ لأنّها تَعملُ الرّقعٌ والنصبّ , وأيضاً لا تأثيرٌ للعوامل فى ألفاظها 
لكونها لا تَصلح أن تَدخْلَ عليها , هذا وجه الشبّه بِينَ هذه الأسماء وبين 
الحروف ؛ وهو الذى أوجب البناءً عندّه على ما قرر فى ' شرح التُسهيل " 
؛ والتثرُ قبولٌ النّأثير ف ( تانر ) مطاوع أَثْرَ » ومعنى / أَثْرتْ فى كذا /1 
: جعلتُ فيه أثرأً فَتَئرَ أى قَبِلَه وحَصَلَ فيه . وتَحرَدَ بقوله : ( بللا تأر ) 
من [المنادر الات من افانا تم (:مختزيا ركا #بوزلااتسير| ديرا + 
فإنّها وإن أدت معانى أفعالها النائبة هى عنها قابلة" لأنّْ تكون معمولة 
لعامل من جهة معانيها)!) فَخَرَجّت بذلك عن شبه إن (2. وما كان من 
بابها فَدَخلها الإعراب فالحاصلٌ أن التَّاكرَ فى هذا التّفسير مُعنوى , 
وقد يقرر على نحو آخر يكون التأثر فيه أو عدمه بِالنُظر إلى الاستعمال 
فيُقالٌ : إِنّا وجدنا أسماءً الأفعال لم تُسْتَعْمَلْ قل معمولةً لعامل , 
(وإنّما استُعملت عاملةً غيرٌ معمولة » فأشبهت ' إِنْ * بخلاف المصادر 
فى نّحو : ضَرباً زيداً ٠‏ فإِنًا وجدناها استُعملت معمولةً لعامل ) (') فى 
نحو : ضَرَيْتُ زيداً ضرا , فلم يُتَقرْر (فيها)!') بسبب ذلك شبة الحرف 
فأعربت وعلى هذا النّحو قرّر ابن الثاظم هذا الشية + وارتضاه يعض 
أصحابنًا والنّحو الأول عليه جرى بعض الشيوخ الأندنُسيين . وكثيرٌ من 
النّاسِ يّفهم هذا الموضع على" أنه يتحرر بقوله : (بلاتََثّر) من 
المصادر المنصوية بالأفعال التى نابت عنها كما ذكر ؛ لكن على معنى أن 
)١(‏ ساقط من الأصل فقط . 

(؟) ساقط من () . 

(7) ساقط من (1) ٠‏ 

(4) في الاصل اسم الفعل , وفي (أ) اسم الفاعل , وما ثبتاه في (ت) , (ف) . 

(ه) في (1) قبل . 


5 


هذه الحشنادن قد كارت ت ألفاظها بالعامل فأخرجها بقوله (٠‏ بلة 55 ) . قال 
بعض الشيوخ : وهذا تة تفسير(') لا محصولٌ له فإِنْ تقديره على هذا من شرط 
حي لحو د 117 
لفظه وهذا هى نتيجةٌ وجوب البناء لا شرطه ولا سببّه ٠‏ فحاصل المعنى على هذا 
من شرط بناء اسم الفعل أن لا يكون معربًا » وهذا محال . وهذا التفسير الذى 
فُسّر به شبه اسم الفعل للحرف أولى من تفسير من فسره بأنه تَضّْمن معنى 
لام الأمر فى اسم فعل الأمرٍ . وأما غيره من اسم الفعل الماضى كشتّان , 
واسم الفعل المضارء كَنْوُه ؛ فمحمول على اسم فعل الأمر ؛ ليُجرى الباب كله 
مُجرى واحداً » وهى رأئ الفارسئ وابن جِنَّى وغّيرهما فإن هذا المذهب فيه 
أمرٌ مَرجوحٌ وهو جعلٌ العلّة خاصةً ببعض المبنى وسائرّة لا عله فيه إلا الحمل 
على ما فيه العلّة بخلاف علة النَّاظم فإِنّها عامةٌ فى الجميع » وكون العلّة عامةٌ 
فى مُعلولاتهًا أولى من كونها خاصةً ببعضها ما وجد ذلك : لكن يَرِد على ما 
اختاره إشكالٌ ماء وذلك أن النُحويين استَدلُوا على هذا الصدف من الكلم من(؟) 
لشي ع ا ست 2 


يلد 


5 د تدم لكر ذلك ؛ فإذا ا عدا إليه 
وصح تأثّر معناه للعامل بدليل عَمَلٍ الفعل فيه «فَانن فول التثثر حاغيل فى 


جميع الباب لوجوده فى فرد من أفراده » فقد استوى إذن ( نّزال ) ويابه مع 


: 44 ديوان زهير‎ )١( 
. في (1) آبدآ‎ )١( 
. ساقط من (1) و(ت)‎ )4( 


صمع 


( هَْرياً زيداً ) ويابه » إذ كانا معاً يؤديان معنى الفعل ويُعملان عَمَلَهُ 
وهما قابلان ( لتاثر )!') العامل فيهما , فق الإشكالٌ هنا من وجهين : 

أحدهما : فى قول النَّاظم هنا ' بلاً كر" حيث نفى التأثر مع 
صحته ووجودهة . 

والثانى : ما يلزم على ذلك من إعراب أسماء الأفعال , كما 
أعرب ( ضرباً زيداً ) » أو بناء ( ضرباً زيداً ) » كما بنيت أسماء 
الأفعال . 

والجواب : أَنْ مثل ' دعيّت نَزَّالِ ' ليس الإسنادٌ فيه بمعتبر / كما /71 
َقَدُمْ والذى يُستَدَلٌ به على اسميّة أسماء الأفمّال غيرٌ ذلك , وقد ذُكر , 
فَتَرَالٍ ويابّه (') مما يسند أبداً ولا يسند ليه البَنّهَ ؛ لعدم قبوله للتأثر 
للعوامل كما قَررَه النّاظم . وإذّا كان كذلك ظَهَرٌ الفَرْق بين القبيلين , 
وأيضًا فإِن دلالة نال ويابه على معنى الفعل ونيابته عن الفعل بحق 
الأصل , وبالوضع الأول كما كان ذلك فى ' إِنْ ' وأخواتها » فتمحض 
الشبه بخلاف ( ضرياً زيداً ), فإن نيابته عن الفعل عارضٌ بعد التركيب» 


9 .ء 6ش 


فلم يَؤَْرِ البنَاء لعدم أصلية الشبه وفقد تمحضه . 


فإن قيل : يخرجّ عن هذا على رأيه ' دَوْبَكَ ' و ' وراءك " و" أمامك 
' ونحوها ؛ فإنه قد عدها فى أسماء الأفعال مع أنّها معربةٌ باتفاق على 
ما نقل ابن خُروفٍ ارا حبينا امال لقي ان جنا عفدا ا 
فهى خارجةٌ بقوله : ( بلا 5 شر ) لصحة نا أثرها للعامل ووجود ذلك فيها , 
)١(‏ في الاصل فقط لتأثير. 
() في (1) أبدأ . 


وم- 


فكيف يُجتمع هذا مع دعوى أنّها من أسماء الأفعال ؟ . 

فالجواب : أنّها على رأيه أيضاً مبنيةٌ لقوله فى باب(') أسماء الأفعال 
والأصوات - بعد ذكر ' دونك ' وشبهه - : ( وَالْرّم بنَا النُوعين فَهوَ قد وَجَبْ ) 
وما ظَهَرَ فى أواخرها ليس بتأثير العامل ولا هى قابلة لأن تتأثر ٠‏ وما نقل أن 
خَرُوف من الاتّفاق لا يَتْبْتْ » وكلّ ذلك سيأتى تقريره إن شاءً الله تَعالى . 

انوع الرّابعٌ : ( الشبّهُ الافتقارى ) وهى كون الاسم وضع مُفتقراً إلى ما 
يَفَسِر معناه ويِبَيُهُ » وهو المراد بقوله : ( وَكَافْتقَار أصلا ) ويريد أنْ الاسم 
إذا وْضعٌ على الافتقَارٍ بنى كالمَوصولات » فإِنّها وُضعت على الافتقّارٍ فى 
فَهُمِ معانيها إلى صلاتها ٠‏ فهى لا تَسُتّقل بالمَفْهُوميّة دون أن يوْتَى بما 
يُبَيْنها » كما أن الحُروف كذلك , وكذلك المُضمرات وضعت على الافتقار إلى 
مفَسَّر يعود عليه , فهى متوقفةٌ فى فهم معانيها على غَيرها » كما أن الحروف 
كذلك ٠‏ ولذلك قيل فى الحروف : إِنّها تدلّ على معنى فى غَيرها ٠‏ وقيد الافتقارَ 
بكونه قد أصل , أى جعل أصيلاً . 

وأصل , أى تَبَتَتْ لّه الآصّالَةُ استظهاراً على كل ما وضع فى الأصل 
غير مفتّقر . وإِنّما عَرَض له الافتقّارٌ حالة التركيب كالأسماء اللازمة للإضافة 
فإِنّها مُفتقرةٌ , ولذلك لَرْمْ تَفُسيرها بالمُضاف إليه : وكذلك أسماء العَدّدٍ 
كعشرين وثلاثين هى مفتقرةٌ إلى ما يُفسر معناها لكن بعد التّركيب » وأما 
وضعها الأولى فعلى أن تكون غير مفتقرة ٠‏ فلذلك لم يُعتبر فيها الافتقار » فلم 
تبْنَ لعروض السبب الموجب وعدم أصالته . وبهذا المعنى تُجِيبٍ عن إعراب 


() ساقط من (1) و(ت) . 


لالم - 


ا ل 0 
للبناء للشبّه المعنوى ؛ لأن ذلك ليس بحق الأصل » وإِنّْما هى لاحق بعد 
التّركيب » فلم يكن لذلك الشبه تأثيرٌ ٠‏ فجات على أصلها من الإعراب , 
ومن هذا النوع ما حدثنا به الأستاذٌ أبوعبداللّه بن الفَخَارٍ شيخنًا - 
وسهة :الله طلغت رحد هنا 11 قال قيقش مانت 
إقرائه فى ' كم ' إِنّها بُنيّت لشبهها بالحَرّف فى افتقارها إلى مقس 
َنَقَدَهُ بعض طَلَبّته /ر فقال له : يلزم على هذا بناء جميع أسماء الأعدادٍ /7/4 
لتّساويها فى هذه العلّة , فلما رأى الششَلّوبِين ورود هذا النّقد على عدم 
تقييد الافتقار بالأصالة زادَ زيادةٌ أخرج بها أسماء الأعداد فقال : بنيت 
لشبّههًا بالحرّف فى افتقارها إلى مُفَسر لا يُعقل لها معنى إلا به » فخرج 
قولك : عشرون وثلاثون ويابه ٠‏ فإنٌ لها فى أَنْفُسهًا معنى معقولاً ') وهو 
المقدار . وإِنّما بقى بيانُ جنس ذلك المقدار فجئ بالمفسر لأجله , هذا 
معنى الحكّاية ‏ وحاصلُّها ما تقدم من أن المَؤَكْرٌ من الشبه إنما هو ما 
كان فى الاسم بدق الأصل , فبحق ما قيّد النَّاظمُ الافتقار بالأصالة 
وباللّه التّوفيق . 

ورغ لاعن مقختصى هذا الود - وإن كان مُوجوداً - ' أى " 
الموصولة فإِنَّها معربةٌ مع وُجود شبّه الحَرْف وهو الافتقارٌ الأصيلٌ , لكن 
عارضة شبَّهُ بالمُعرب آخر فأعربت ٠‏ وبيان ذلك فى باب الموصول , فقد 
نَصّ (هنالك)7) على خُروجها عن هذا الحكم , وكذلك يُخرج له " الذى ' و 


. في (أ) معقول‎ )١( 
. في الأصل في ذلك‎ )5( 


مم - 


ا الع ا ع اا 
الله كه اق ا 

أحدهما : أن يُقالَ : هل يَشَمَلَ كَلاَمُه ما بنى بناءً عارضاً . وعلى الجواز 
مع ما بُنى بناءً لازماً » ويحق الأصل كالبنّاء للقَطع عن الإضاقة . والبناء 
للإضافة إلى مبنى » والبنّاء تتركيب الاسم مع ' لا ' أو مع ( اسم )7') آخر 
كخمسة عشر ونا أشبه ذلك » أم هو مقتصرٌ به على المبنى بناءً لازماً وبحق 
الأصل ؟ 

والتَّانى : أن يقال : هذه الأنواع التى ذَكَرَ هل هى محيطة بجميع أنوا ع 
شَبّه الحَرْف أمْ لا ؟ فإن لم تكن محيطة وإِنّما أتى بها تَنْبِيها على الباقى فَما 
ا ؟وإن كانت محيطة فكيف يرجع إليها سائر الأتواع التى 

0 عن الأول : أن الظاهر من كلامه أنه إنما أراد الكلام على البناء 

هَ - 2 .2 0 4 ص 

اللازم ‏ وعلى المبنى بحق الأصل لا الذى بناؤه عارض وعلى الجواز والدليل 
على ذلك أن جميع هذه الأنواع التى ذكرّ إِنّما تقتضى الأول لا الثانى » أما 
الشبَهُ الوضعى فظاهر . إِذْ ّيس فى المَبنى على الجّواز ما يُوجد فيه هذا 
الخنية فى هال تون حجال» ولا أيفنا يوهجن هذا القيية مقخضييا لبصباء 
جائز . وأما المعنوى فقد قيّده بالمئال حيث قال : ( وَالمَعْنَوِى فى مَتَى وَفى 
هنا ) أى : وكالشبه المَعنوى المّوجود فى هذين المئالين » ولاشك أنْ الشبه 
فى المثالين لازم وبحقّ الأصل , ف « لا رَجِلَ » إذا عللنا بناءه بتضمنه معنى” 


. ساقط من الأصل فقط‎ )١( 


-6م- 


ين * فليس التضمن فيه على حد امن فى مت ونا . 

وما الاستغنائي : فكذلك أيضا , لأنّ تقييده بقوله ( بَلاَ تأت ) 
منع أن يدخل فيه المبنى على الجواز ( لأن المبنى على الجواز ') صالح 
للتأثر آلآ تَرَى : أنَا إِذَا سمينا ب ' تَرَال ' فصلح للثَّثْر لم يبق بناؤه على 
لوم » بل صار فيه وجهان بلحظين مُخفين , فالبناءٌ لأجل الشنّبّه 
بأصله , والإعراب اعتبارٌ بحاله من كونه قابلاً للنّأثر للعامل ‏ وليس 
اسماً للفعل الآن ٠‏ وأمًا الافتقارى فتقييده له بالأصالة يُخرج له بناء قبلٌ 
ويعد وسائر / ما يُبنى لقطعه عن الإضافة » وكذلك المَرَكُبُ وسائرٌ ما /9؟ 
فيه بناء على الجواز مما يَرجِع بناؤه إلى علة الافتقار . وإذا تقرّر هذا 
ظَهرَ أنه لم يَتَعرّض لما البناء فيه عارضُ وعلى الجواز 

فإن قلت : فمن أين يؤخذ له وجه البناء فيه وهى لم يعرف به فى 
واحد من أفراد هذا الصنف ؟ 

فالجواب : إن ذلك يرجعٌ بالتّويل "2 إلى ما ذَكَرَ من أوجه شبه 
الحرّف وعلى عد العارض من البناء كاللا (') الأصلى , وستّرى ذلك فى 
مواضعه من هذا الشرح إن شاء الله , لكنّ الناظم ترك ذكر الطّريق إلى 
ذلك إحالةً للثأظر فى نظمه على تَظَرِه » إذ ليس من ضرورياته . 

والجَوَابْ عن الثّانى : أن كلامّه محتمل لأن يكون أراد أن أنواع 


شبه الحرف غير منحصرة فى هذه الأريعة إلا أنه ذَكَرَ ما ذكر منها 


. ساقط من(!)‎ )١- ١( 
. في (ب) يرجع التتؤيل‎ 2) 
. في (1) كاللام الاصل‎ )5( 


هلَم- 


تنبيهاً على ما لم يذكره ؛ فكأرمقال : إن أنواع الشبّه متعددةٌ منها هذه , 
ويُحتمل أن يريد أن وَجُوه الشبّه وإن تعددت معاقدها هذه الأربعة , فكل ما 
يذكر دونها فإليه يرجع من جهة المعنى . 

والوَجَهُ الأول : أسعد بلفظه من جهة اتيانه فيها بالكاف التُّشبيهية؛ لأن 
المععهود فى الكلام إذا قيل فى التَّمثيل : مثل كذا , أى كقولك : أو ككذا أى تحو 
كذا ٠‏ أن تُريد التنبيه على أشياء لم تُذكر وإلا فقد كان الوجه أن يقول : فى كذا 
وكذا , ولا يقول : فى مثل كذا . 

فقوله : ( كالشبه الوضعى ... وَكَنيَابَة عن الفعل .. وَكَافْتقَار أصلاً) تنبيه 
طن أعنياءالم تذكرها م والكاف هنا تظيرة خن نمه الى(" لولة تفي بات 
الابتداء - حين ذكر أوجهاً من الابتداء بالذكرة - : ( وليُقّس ما لم يقل ) وأما 
الوَجْهُ الثّانى : فهو - وإن كان مرجوحاً - محتمل فى لَفْظه , وتكونْ الكاف 
داخلة باعتبار تَعَدَدِ امُثْلِ المذكورة , لا باعتبار ما لم يذكره » وقد يَفعل مثل هذا 
المتاخرون ١‏ اشر إن قل ابن الحانين (19. فى كتابه ' الفقّه ' : " الصام 
الوؤاجب مع إدخال الكاف ؛ لأنْ صيَامْ التَّمَتّع فى الحج وصيَامٌ فديّة الأذى 
وجَرَاءُ الصّيّد داخلٌ ذلك كلّه فى الكَفّارات فيُمكن أن يكونّ التاظم فَعَلَّ مثل 
هذا. 


فإن أراد الوجه الأول فلشبّه الحرف أنواغ أخر . منها : سقوطٌ موجب 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) هوالإمام المشهور (.ل/اه -581 ه)‎ 


أبى عمرى عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي النحوي » ٠‏ الفقيه لقد أخباره ذ في ذيل الروضتين : 
85 ,المذهب : 189 , وغاية النهاية ١/رلم١ه‏ . ١‏ 


500 


الإعراب قاله ابن أبى الربيع (") فى بنّاء أسماء الأفعال ‏ لأن الإعراب 
إِنْما كفل الّفظ أمارةً على اعتقٌاب المعانى النّلاثة التى هى الفاعلية 
والمفعوليّةٌ والإضافةٌ . وهى الُْوجب للإعراب , كما أن الحُرّفَ كذلك لا تقبل 
معنَّى من تلك المعانى فبنيّت لهذا الشبه , ومثلٌ ذلك أسماء العدد المُطلّقَة 
نا كانت فى حين العدّ بها لا تَقَّ فاعلية ولا مَفعولةٌ لم تكن على الحد 
الذى تَستَوْجِب معه الإعراب فصارت كالأصوات فبنيت "وكذلك حرو 
التّهُجَى كألفاظ العدّد سوان , وأسماءً الأصوات داخلة أنضا هنا + أعا ما 
يُحكى به منها كقّب وطيخ فظاهرٌ , وأمًا ما يكون رَجْراً أو دعاء كَهلاً 
ونشو فلآنّها / لا مَدلولَ لها من الفعل كما لأسماء الأفعال مدلولٌ من /.6 
الفعل فكانت مثل قب وطيخ وتحو ذلك : 
ومنها الوقوع موقع الحرف علّل به بَعضهم بِنَاء ' غَيرٌ ' من قولهم : ليس 
غير » فإنّها عندّه موضوعة موضع ' إلا ' فرجعت إلى شبّه الحرّف ؛ آن 
للواقع شَبَها بالموقوع فى مَوضعه , وأولى من هذا المثال فى الموضع ما 
حكى فى أسماء الأصوات الحكائيّة من قولهم : مض فى حكاية صويت » 
مُغْنِ عن قولك ” لا " » ف , ” مض " واقعة " لا ' فقد يُقال إِنّها بنيت لذلك. 
ومنها الإبهام فى الأشياء كلّها فليس7 شبه اسم الإشارة والضمير 
بالحُوف') والمُخول عليها عل به السيرافيئ بن اسم الإشارة والعسّمي 


)١(‏ ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله العثماني الأموي القرشي الأشبيلي » أخذ 
عن أبي على الشلوبين وطبقته وتصدر التدريس بسبته . آلف شرحاً للإيضاح كبيراً جداً 
اسمه (الإفصاح) وشرحاللجمل سماه (البسيط) والملخص في ضبط القوانين النحوية 
وغيرها . أخباره في : بغية الوعاة : "/ره؟١‏ , وغاية النهاية : 484/١‏ . ورأى ابن أبي 
الربيع هذا في شرح الإيضاح . 

(؟-؟) في (1) . 


إن 34 8م 2 - _ 
فإنهما مبهمان يقعان على كل شىء من الحيوان وغيره » فهما داخلان على (كل 
شّىء) فأشبها!) الحروف ؛ لأنّ الحروفَ أعراض تعترض فى الأشياء كلّها . 

فإن قيلَ : وكذلك لفظ ' شىء ' يقع على الأشياء كلّها ٠‏ فليس شبّه اسم 
الإشارة والضميرٍ بالحُروف بأولى() من شَبَّهِهًا بلفظ شيء , بل هذا الشبه 
أولى لأنَّهُ شبة (') يرد إلى الأصل بخلاف شببه ( الحرُوف ) 29 . 

فالجوابُ : أنّهما ليسا كشىء فى الوقُوع على الأشياء كلّها » لأنّ شيدَاً 
لازْمٌ لمسمّاهُ فى جميع الأحوال بخلاف اسم الإشارة والكناية والحُروف فإِنّها 
أعراض تدخل فى الأشياء كلّها . ومثل ذلك عند السسرافى أيضا . حَيثٌ بنيت 
لإبهامها فى الجهات الست وفى كلّ مكان ؛ فتُبّهت لإبهامها بإذ المبهمة فى 
الزّمان الماضى كلّه , إلا أن بنَامها عنده فى حال دُونَ حال كما بين فى كتابه . 

ل يك ركس الل كود ّ > و (0) يش ريه 

ومنها قله التمَكُنِ والأوم فموضع واحد , علّل به السيرافى *) بناءً الآن 
يريد عدم الّصرف الذى فيها من جهة المعنى » إذ هى دالةٌ على آخر الزمان 
الماضى وأول الزّمان الآتى . وهذا شأنْ الحروف ؛ لأنّه لا يعدو موضعه الذى 
وضع له إلى غَيرِه فهو لازم لموضع واحد ٠‏ فبنى الآن لذلك ٠‏ وكذلك ' لدن " 
بنيت للرُومها موضعاً واحداً وهى تُعطى معنى عند , إلا أنهم أعريوا ' عند " 
حيث تّوسّعوا فيها فأوقعوها على ما بحضرتك , وعلى ما بَعْدَ عنكَ » وإن كان 


. في الأصل ' فأشبه'‎ )١( 

(؟) في الأصل أولى . 

(0) ساقط في (1). 

. في الأصل الحرف‎ (١ 

(0) رأى السيرافي في الإنصاف : 077 . 


رات 


أصلها الحاضر , تقول عندى مال » وإن كان بخُراسان وأنت يبغداد , 
وقد كان حق "عند" البناءً لولا ما لحقها من التٌُصرف » بخلاف ' لَدّن " 
فإنّها لا يُتجاوز بها حضرة الشىء » فلذلك بنيت وعلل بهذا بعضهم بناءً " 
قط ' ' وقد ' بمعنى «حَسْبُ» ؛ لأنّهما لم يَتَمَكُنَا فى الكلام تَّمَكُنَ الأاسماء, 
ولم يُستعملاً استعمالها فأشبها ما وضع كذلك من الكلم وهى احرف . 
ومنها شّيّهُ ما أشبه الحّرف كفَعَال ا معدولة فى غير الأمر , فإنّها 
أشبهت فَعَالٍ فى الأمر فى الوزن والتّأنيث والعدل فبنيت بنائها . ومنها 
الؤقوع موقع ما أشبة الحرف كالنادى المُفرد » لوقوعه موقم المضمر على 
قول من يُعلّل بناءه بذلك » ووجه كون هذين التُوعين من أنواع شبه 
الحرف أن يقال : أما الأول : فلان " فَعَالٍ " حين أشبهت ما أشبه الحرفٌ 
صارت مشبهة للحرف بواسطة / » ومشبهُ مشبه الشىء شبيهٌ للشىءٍ ٠‏ /41 
وأما الثّانى : فلآن الوقوعٌ موقم الشىء يُوجب للواقع شَبّهاً 
با موقوع موقعه , فإذا كان الموقوع موقعه الحرف فالواقع يشيه الحرفٌ 
؛ لان مشبه المشبه مشبهه ؛ ورد هذا ابن عصفُور بأن قول القائل بنيت 
لشبه مشنبه الحرف إقرار بأن البنَاء يكون لغير مشبه الحرف » وهى مشبة 
0ج فشن الجحرت ومن 
والجواب : أنّه راجع فى الحقيقة إلى نوم من أنوا ع الشبه » وأيضاً 
فالشبة يكونْ قريباً كالذى تقدمٌ ‏ ويكون بُعيداً وهذا من ذَلكَ البَعيد , 
وُه ل ين يجوب الحكم له . فهذه أنواعٌ من شنب الحرفِوَع لبي 
من الناظم عليها بالكّاف ‏ على فُرض أنه أراد الوجة الأول » وإن أراد 
الوَجهَ الثانى فيُمكن رَدُ هذه الأنواع إلى ما ذكره . أما الأول فراجمٌ 


-هوؤم- 


بالحققة أى بالتّاويل إلى النوع الثّالث مما كر الثّاظم ٠‏ ما أسماءً الأفعال فقد 
قد ذلك فيها نواها تهنا الأصوات فراجعةٌ إليها بالشبه فما هو منها 
للذعاء أو للرّجِرٍ ظاهرٌ الشبه باسم الفعل . وماعدا ذلك محمول عليه ؛ لأن 
الجميعٌ تَصويت أو نقول : إنها اجتّمَعت فى كونها غير متأثرة للعامل , إِنْ لا 
يتفهل قاظة ولا مففولة ولا مضافةً » فحكم لها بالبنّاء كهذا الشبه . وهذا 
أولى من مطلق الحمل , لأنْ العلّة هنا عامةٌ وفى الأول خاصة . وعلى هذا يُجرى 
الحكم فى أسماء العَدد المطلقة ‏ وفى حروف الهجاء . فإذًا سقوط موجب 
الإعراب هو معنى عَدَمِ التَاثّرِ للعامل » غيّر أنْ العربَ أهملت ها هنا جزءً العلة 
ولم ُعمله فى أسماء الأفعال على رأى النَاظم , إلا مع الثيابة عن الفعل على ما 
قرّره ولو قيل بإسقاط جزء الثّيابة وإعمال الجرّء الأخير لصعّ واستتب . وأما 
لّأنى فساقعاً الاعتبار فى الحُقيقة لآن ‏ غير فى قولهم : ليس غَيّْرُإنما لنى 
٠‏ لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد . وليس الكلام هنا فى البناء العارض وإِنْ سلّمنا 
ذلك فهى فى الحقيقة تَضمين لغير معنى ' إلا ' فرجع إلى النُّوع الثانى . 

وأمًا الثّالثُ : فغَيرٌ محتاج إليه , لأنّ المُضمرات واُبهمات قد تقدم 
دخولها فى النُوع الأول والثانى وكذلك فى الرابعٌ » وأيضاً فَمِنَ الأسماء ما هو 
كذلك وليس بمبنى , وذلك ' كل " و " بعض ' ونحوهما . ألا ترى أن مدلولّهُما 
عرض يُعتّرض به فى الأشياء كلّها » ويتَحقّق ذلك فى ' بَعض ' حيث وافقت 
"من" التّبعيضية فى معناها , حنَّى قال لنا بعضْ شيوخنا : لا فرق بين قولنا 
أكلت من الرّغيف . وقولنا أكلت بعض الرُغيف من جهة المعنى , وإِنّما فرق 
بينهما الأحكام اللّفظيّة » فأنت ترى أن هذا السبب غيرٌ مطّرد . فبحق ما ترك 
ذكره النّاظم . 


وأمًا الرابعٌ : فإِنْ قله التّمَكُن وِنْ كانت أصلاً فى الحُرُوف قد 
وجدت فى الأسماء , ولم يكن ذلك موجباً للبناء نحو قولك : جئت من عل , 
وأشياء من هذا النّمّط . ويكمُرٌ فى الظروف ٠‏ فقلّة النّمَكّنِ إِنْ سلّمنا أنّها 
تقتضى البناءً ففى بَعض / دون بععض . ألا أن نحو : صاد وقاف من /65 
حروف الهجاء إذا جعل اسماً للسورة جار فيه الإعراب والبنَاء ؛ وعلل 
البناء بقلّة التَّمَكنِ , وإذا كان كذلك فما كان من العلل مُطُرِداً فى 
معلوماته أولى مما كان غير مطْرد ٠‏ وقد وجدنا لبنّاء ' الآن ' عله مطردة 
غير ما ذكره السيرافى » وهى تضّمن معنى الحرف فعندٌ الفارسى وابن 
جِنّى أنّها ضُمنت معنى ألف ولام سوى التى ظّهرت عليها , ويها حَصَل 
تعريفها لا بالظاهرة , فإِنَّها زائدةٌ حسب ما نص عليه الناظم فى باب 
لمعف بالأداة » وعند الرّجاج أنّها بنيّت لما فيها من معنى الإشارة , فإذاً 
لا يتَعَيْن ما قالَهُ المسّرافى فى مَذهب التّاظم , لإمكان قَوله بما سواه , 
وكذلك ' قل ' لا يَتَعَيْن تعليل بنائها بقلّة التّمكُنِ #غانها عد السسرافقن 
اسم فعل نائب عن فعل الأمرٍ فى أول أحواله ٠‏ فمعنى : قطك درهمان , 
بمعنى ليفك" دِرْمَان , أو اكتف بِرَْمَين , وكذلك ' قد" بمعناها 7) 

وأما الخّامس والسادس : فقد ظَهّرَ رجوعها إلى ما ذكره ؛ فَفَعال 
المعدولة قى غير الأمر راجعة فى بنائها إلى بنا ا 
والمنادى المفرد راجمٌ إلى بنَاء االمأضمر . وإن قلت : إن المنادى بنى 


. في (أ) ليكفيك‎ )١( 
5 في (1) معناها‎ 9([ 


5 


لتَضمنه معنى حرف الخطاب زَالَ هذا الشَقب . 
فإن قيل : إِنّما الكَلامُ هنا فى المبنئ اللأزم البنَاءِ بأصل الموضع والمُنادى 
ليس كذلك . فالعٌذرٌ فى ذلك ما قالّه بَعضُهم من أن المنادى وإن كان أصل 
وَضعه على التَّمَكُن لا وَجَبَ له البِنَاءُ من غير تَخيِيْر كان كفير المتَمَكُنِ , غير أنه 
شبيه امَك » واذلك بُنى على حركة . وقد جَنََ (') بنا الكَلامُ فى هذا الفصل, 
لكن فما لابْد منه لشرّح كلام الثاظم فَلنَدْنِ عنَّانّه . 
* * * 


ولمًا تكلّم على أحد قسْمى الاسم وهو المبنى وذَّكَّرَ أنواع موجب البنّاء 
فيها أَحَدَ فى تَعريف القسم الثانى الذى هى قسم المُعَرْبٍ فَقَالٌ : 

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كَأَرضٍو سم 

تَعرض فى هذين المزدوجين لمسالتين : 

إِحَدَاهُما : الإشارةٌ إلى أنْ الاسم معرب بحق الأصل , ليس أصلَّه غيرٌ 
ذلك لخلودمن العلل الوجبة للبنّاء .ولا شك أنْ السلامة من العلل هى الأصل 


> تب وت 


صحيع!) فَإِنَا وَجَدْنَا باب امُعربات من الأسماء أوسع بابًا من المّبنيات بكثير 


)١(‏ في (|) جمح. 

(1) هذه مسالة خلاف بين الكوفيين والبصريين بسطها الزجاجي في إيضاح علل النحو : لالا - 87 » 
بسطاً شافياً ومثله فعل العكبري في التبين مسالة رقم : (4) واين عصفور في شرح الجمل : 
77١ /"‏ , وذكرها ابن جنى في الخصائص : 17/١‏ , وابن الخشاب في المرتجل : 74 » وابن 
الأنباري في أسرار العربية : 14 ولم يذكرها في الإنصاف . 


-#ة- 


وقد تبت أن الكَثْرَةَ لها الأصالة . فالإعراب إذا هو الأصل . وأيضًا 
فحقيقة الاسمية إِنْما تظهر غالباً فى الأسماء المُعرية »وأمًا الأسماء 
المبنيّة فليست بأسماء حقيقةٌ » إلا الليل منها , بل هى أشبّهُ بالحروف 
منها بالأسماء , وإِنّْما قيل فيها أسماء لوجود بعض أحكام الأسماء فيها. 


و 
٠‏ 
9 


وأما ابن خَرُوف (') فقّرر أن الإعراب فرعٌ فى الأسماء , بمعنى أنه 
أمرٌ طارئٌ علي الكلمة ٠‏ لأنْ الكلم كنّها قَبلَ التركيب أصلّها الوقّف » وهذا 
صحيح وهو الأصل الأول ٠‏ وليس الكلام فيه , إِنْما الكلام / فى الأمرٍ /6 
الطارئ بعد التّركيب , من الإعراب أو البنّاء ٠‏ أيهماالأصلٌ فى 
الأسماء؟ فقال يُمكن الأمران فى الأسماء أن يكون أصلّها البنّاء » كُمْ 
َخَلها الإعراب لسَتانى الطَارئة ليها ٠‏ وما َى منها َىَ على أصلله » أو 
يكون أصلها الإعراب ؛ لأنّها لم تُجْعَلٌ علامات للأشخاص والأجناس إلا 
للإخبار عنها وتصرفها فى الإسناد للمُعانى المحتوية عليها , والمانع من 
إعرابها تضمنها مُعانى الحروف أو شبّهها بها أو خروجها عن أصلها 
ونظائرها » ثم جعلَ الأظهر القول بأنْ أصلّها الإعراب ‏ وهذا فى الحقيقة 
راجع إلى الوفّاق » حيث رجح ما ذََبّ إليه غيره إلا أن فى كلامه نّظراً 
تمه ٠‏ فليس موضع ذكره هذا الموضع . 1 

المّسَالَةٌ الّانيةٌ : حصرَهُ البنّآء القارض للأسماء فيها أشبه 
الحرف لأنّه ذكر أولاً أن بناءً ما بنى لأجل شبه الحرف » ثم ذكر هنا أن 


. قال في شرح الجمل له : ولذلك صيره النحويون في الفعل فرعاً‎ 2 )١( 


د ثاة- 


المُعرب ما سلمَ عن شب الَف . فاققضى أن شيئاً من الأشياء غير شبه 
الحرف لا يُبنى له الاسم , وهذا مذهب سيبويه . ألا تَرَاهُ قال :0 وأما القَنْح 
والضمم والكّسْرٌ والوَقّفْ فللاسماء غير المتَمَكّنة المْضَارِعَة عندهم ما ليس باس 
ولا فعل مما جا لعش لين غير ضير :"موف و قد + قرحت الا وعندة 


> وم 


شىء وابقد ٠‏ وقد اختلفت عبارات ت النّأس فى عد موجبات البنّاء ؛ فالمُحققون 


راصام 


علي أن الل وإنخند كما ذكر الناطم وإياه عَضَد الشلَوِين حثى حَمَلَ قول 
سيبويه ليس غير ٠‏ على أنه يُرجع إلى الأسماء غير المتمكنة ؛ والمُعني عنده 
أن علّةَ البنّاء فى الأسماء إنما هى عدم تّمكنها أى مضارعتها للعديم التّمكٌن 
من الكلم الثّلاث وهو الحرف ليس غير , ثم تأول ما كان غيره خارجاً عن شبهِ 


- 


الحرقم: 
0001 9اوا 


ومنهم من عد وجهين وهما شبّهُ الحرف وتَضْمَن معناه كالفارسى 


حي رفسي ال ل معن الحوف من أناع ب احرف 
سييوية ٠‏ 

ومنهم من ذَكَرَ تلاثة أوجه فزاد خُروج الاسم عن أصله ونتظائره » ذكر 
ذلك ابن خَروف ونَبه به على بناء " أى ' عند سيبويه إذا حذف المبتدأ من 


ل كني .6 -, 


صلتها تحو : أَكْرِمْ أيهم أفضل . 


(؟) رأي الفارسي في شرح الجمل لابن عصفور : 779/7 , وشرح الجزولية للأبذي : ١/رهه.‏ 


5 0 


ومنهم من عد أربعة أوجه كالسييرافى حيث قال () : البنَاءٌ فى 
الأسماء ما لمُشابهة الحروف » أو للتَعلّق بها ٠‏ أو لوقوع المُبنى موقع 
فعل مبنى , أو لخروجه عم عليه تُظائره . ولعلّه يريد بالتّعلّق بالحروف 
تَضَمْتّها لمّعانيها أى الإبهام فى الأشياء وقد تقدّم ذلك . 

ومنهم مَن عد خمسة أوجه كالجزولى (), وهى شب الحرف وتَضمن 
معناه والوقوع مقع المبنى » ومضارعة ما وَقَعَ مَوْقع المَبّنى » والإضافة 
إلى المبني وقد عدت أكثر من ذلك حثى إن بعض تلاميذ شيخنًا الأستاذ 
أبى عبد الله الفخار - رحمة الله عليه - رَفَعَها إلى اثنين وعشرين وجهاً : 
لكنّها إذا ضُبطت تَرجع إلي أقل من ذلك . وحاصل ما زَادوه على ما 
ارتقناء النّأظم ثمانيةٌ أوجه : الوقوع موقع الفعل المبنى ومضارعته / /44 
وكثرة مَوانع الصرّف والإضافة إلى مَبنى » والتّركيب ٠‏ والقّطع عن 
الإضافة , والخُروج عن النّطائر ( وكثرة الاستعمال ) 9), 

فأمًا الأول : فَعَنُوا به أسماء الأفعال , وقد تقدم أن الوقوع موقم 
الشىء يُوجب للواقع شبّهاً بالموقوع موقعه , وإذّا كان كذلك فَشَْبَهُ الفعل 
لا يوجب أكثرَ من مَنْعِ الصرف ء أما أن يوجب البنّاء فلا وإِنّما الذى 


. ؟!//١‎ : وعبارته في شرح الكتاب‎ )١( 
أبى سعيد اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها عن أن يكون لمشابهة الحروف‎ 
ومضارعتها , أى للتعلق بها وملابستها أ لوقوع المبنى موقع فعل مبني أ لخروجها عما‎ 
, عليه نظائره وخلافه لياب أشكاله‎ 

(؟) الجزولية : ورقة : (0) نسخة جامعة القاهرة . 

(5) في (س) . وتلقت في هامش الاصل . 


ساهة 


يوجب البنَاءَ مضارعةٌ ما لا يكون إلا مبْنيًا ٠‏ وهى الحَرف بخلاف الفعل فإِنّه قد 
يكون مُعرباً ‏ ومما يدل على أن مضارعة الاسم للفعل بوقوعه موقعه لا يوجب 
بناءً أن مضارعتّه له قد تكونٌ بتضمئّه معناه ؛ وهو معنى وقوعه موقعه وشبَهة 
به فى اللفظ , فإِنْ كان وقوعه مَوْقعَ الفعل المَبْنَى يُوجب البناء فليكن شبهه به 
فى اللّفظ مُوجباً للبناء أيضاً . كما إذا سَميّتَ رَجَلاً بالفعل الماضى نّحو 
انفعل وافتّعل وَفَعَل وفُعلٌ وما أشبه ذلك , إن لا فرق بِينَ الشبه بالمّبنى/") 
والوقوع موقعه فى إيجاب البنّاء ؛ كما لم يكن بينهما فرق بالنسبة إلى الحرّف , 
لعن العرب إنما دوجهب قنية الفمل عندها متع الصترف] قط ,اول وجب بناء 
البَتّةَ فكذلك وقوعه موقعه لا يوجب بنّاء » وأيضاً قد وَجَدْنًا الأسماء تَقَع موقع 
الفعل المبنى , ولا يوجب ذلك بناء » وذلك اسم الفاعل إذَا كانَ صلةً للألف واللأم 
فإنه إنمًا عَمِلَ هنالك وإن كان بمعنى الماضى لوقوعه موقعه . فكما عمل لوقوعه 
موقعه كذلك ينبغى أن يُبنى ؛ لكنّ العرب لم تفعل ذلك ؛ فدل على أن الوقوع 
موقع الفعل المبنى لا يوجب بناءً البَنّة ؛ بهذا المعنى استَّدلٌ الشلويين على عَدَمٍ 
صحة ما ذَهَب إليه السّرافى وغَيره .وأمًا المُضارَعَةُ لما وَقَعٌ موْقع المبنى 
فذلك فى : جعار وسَفَارٍ » حيث أشبه نَرَال » وهذا الشبّه يُقول به النّاظم على 
طريقته فى نَرَالِ لأنْ مشبه المشبه مشبه كما تقد تقدم وأما كثرةٌ موائع الصرف 
فهو مدهب المبَرد فى جَعَارٍ ونحوها قال : بنيت لأنّها 0 مَؤُةُ لا تَنُصرف 
فََادَهًا العَدل تُقْلاً . وليس بعد من الصّرف إلا البنّاء ور (” ) عليه السيراقى 


(1) في () بالمعنى . 
(؟) في () ورده. 


95و 


و 5 مال 42 


بن صحراء إذا سمينا بها موَنْكًا لم تبن اتفاقاً وكذلك مساجد مسمى به 
الموّنْث , ولا يُزاد فيها على مَنْمٍ الصرف ء لأنْ كثرةً وان الصرّف إِنْما 
هى كثرة وجوه شَبّه الفعل , وشبّهُ الفعل لا يُوجب البنَاء فَلى هذا كل ما 
استدلٌ به على بطلان الوجه الأول , به يستدل على بطلان هذا الثالث . 
وأمًا الإضافة إلى المُبنى فخَارجةٌ عما تحن بسبيله » لأنّها لا 
توجب بناء لطروئها بعد التّركيب ٠‏ وكلاّمنا فى المُبنى بحق الأصل , 
وإِنْما الإضافة إلى المبنى - إِنْ ثبتت عله تُجَوْرْ البناء لا تُوجبه » وأيضاً 
لبناء معها لشبه الحرف على ما سيذكرٌ فى مواضعه إن شاءً الله 
تعالء )١(‏ . ومثالّهُ قَولٌ التّابغة ف 9) , 


2 م اهس 


على حَينَ عَاتبت المشيّب علّى الصبًا 


وكذلك الشّركيب نحو : لا رجلٌ وخمسة عشر , والقطع عن 
الجند ف الترس رار بجا" "وان نالشرتو رون لاا 


أصل( /أى أن تكون مبنيّة كسائر ما تكون بمعناه من المّوصولات / أو /ره؛ 


() ساقط من (ب) . 
(؟) البيت بتمامه : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 2 وقلت ألما أصبحَ والشيب وازع 
ديوان النابغة الذبياني : 3١‏ . 
(؟) سورة الروم : أآية : ؟ . 
(5) ساقط من )١(‏ . 


-لاة - 


5 


أسماء الشُرط وأسماء الاستفهام , إلا أنّها أعربت لتّمكنها بالإضافة , فلمًا 
عدف التكدا من هتلكينا كانت موصيولة '') وضبار المشبات اليه إى 
كالعوض منه تَوَهُمُوا رَوَالَ الإضّافة منها , فَصيّروها ") إلى أصلها من البنّاء 
وخَرّجوها عن نَظائرها , إِنّما معناه أنّها انفردت بحسن حذف المبتدأ من 
صلتها إِذَا كان هو الضمير العائ عليها دون سائر المُوصولات حيث قبح ذلك 
فيها . وإن دخل تحت هذا الوجه بناء ' حيث ' لانفرادها دون سائر ظروف 
المُكان بالإضافة إلى الجملة لزوماً ؛ فشبه الحَرف أولى أن يَعَلّلَ به بنَاؤها , 
كما ستاتى فى هذا الباب إن شاءً اللّه وأيضاً فهذا الوجه مما يكون البناء مَعه 
فى حال دون حال . 

أما فى ' أى ' فعلى رأى سيبويه 7') وغيره ؛ وأمًا فى ' حيث ' فعلى رأى 
اللقراكق «الاوفيا تي بك لمجاو من اشزم اجاي ٠1لا‏ ران كدر 
الاستعمال وذلك فى ' لهى أبوك ' على ما قاله بعضهم , فلم يعتبرها الموّلف علة 
بناء » إذ لم يثبت لكثرة الاستعمال إلا التّغيير بالزنّيادة والتّقصان كلم يك » ولّم 
أبل » وأَيّش » ويا بن أم » أى بتّغيير الحركات نحو : يا زيد بن عَمرو وما أشبه 
ذلك » ولم نَرَ شيئاً من ذلك بنى لكثرة الاستعمال » فكذلك « لهى أبوك » ؛ فَهم 


9 
(3 


وإنْ غيروه - وكان أصله : لله أبوك - لم يبْنُوه لما ذكره بل لأمر آخر وأولى من 


. )1( الواى ساقطة من‎ )١( 

(؟) ذكر في هامش الأصل قراءة ' فردوها ' في مسند أخرى . 
(5) الكتاب : ١/ركة؟,‏ 

(4) شرح السيرافي : ؟/577. 


دلمة- 


ذلك ما قله المَؤْلّفٌ من أنه من معنى التّحَجُب الذى كان حقّه أن يُوضع له 
حرف , فإِذًا تَقَرّر هذا لم يَستقر من هذه الأوجه المتقدمة سبباً للبنّاء فى 
الأسماء إلا الحرّف » وهو ما أراد الناظم - رحمه الله - تقريره . 

وقوله : ( منْ شَّبَّه الحَرْف ) أراد به الشُبه فى أى نَوْع كان من تلك 
الأنواع التى ذَكَرَّها ٠‏ وهذا إن قلنا : إِنّه قَصدَ حَصرَ الشبّه فى تلك الأربعة أو 
الشبّه العام فيما ذَكَرٌ . وفيما لم يُذكر مما تَقَدم لنا ذكرَهُ فى شرح كلامه » أو 
لم يتقدّم فيه ذكرٌ , وهذا إن قلنا أنّه 2 قَصّدَ بإتيانه بالأنوا ع الأربعة قَصد 
التّمُثيل لا الحصر , ومثل ما سَلمٌ من شبّه الحرف بمثالين , وهما أرض ومعناه 
بدن مكنا واصطلة يسما 2 الت من السمو وهو الارتقاع الكن قصكرة 
للشُعر ووقع فى نُسَخ مُضبُوطاً ب: بضم السين على ون هدى وتُقّى ٠‏ وعليه 
رح إبن لتاقلم (" ومن لغ فى الاسم نقح تمسر لعات.» انيم وأبل ب 
بكسر الهمزة وضّمّها - وسم وسّم - بكسر السين وضّم مع النْقُصٍ - وهذه 
هى اللغات المّشهورة فى التّقل , واللغةٌ الخَامِسَةٌ هى 7 التى فى كَّلامٍ النّاظم 
قلت عن ابن الأعرابى ٠‏ وذكرها ابن السيد , وهى عَرِيْبَة » واستشهد عليها بما 


أنْشدَهُ القارسى عن أبى ريد 0 


60 ساقط من (1). 

(9؟) شرح ابن الناظم . 

9) في (أ)هذه. 

(8) أنشدها أبى زيد في النوادر : 517 كما أنشدهما ابن جني في المنصف : 50:١‏ , والبغدادي في 
شرح شواهد الشافية : ١/لا/ا١.‏ 


848 - 


ضمت هامهة مو نه م6 مهم 0-2 1 


فدع عنك ذكر الهو واقصد بمدحة, لخَير معد كلها حيث انْتمى 
لأعظّمها قَدرا وأكْرمهًا أب 000 وجهاً وأعلنها(') سما 


ويما أنشده الزْجِاجٍ وغيره من قول الآخر 77) 


الله أسماكَ سما مبَارَكَا آكرَك اللّه به إيكاركًا 


2 02 


ولا دَلِيِْلَ فى هذين الشاهدين(" على إِثْبَات هذه اللّغة , لأنّ سما فى / /65 

الموضعين منصوبٌ , فيوكن أن تكونٌ الآلفّ آلف التّنسوين كَيدٍ وم , 

إذا قلت رأيت يداً ودماً , وإِنّما أنّى الفَارسى بالشتاهد الأول على أنْ 

سلما متقوض . وكذلك الجاع الور فى الشتاهد الثاني وقسسّر 

القَالى سماً على غير هذا المعنى فقال : سما الرجل : بعد ذهاب اسمه , 

لم يَْعله رادقا امسو وار داب الاسم اتتٍشار ذكدره فى 

الأقطار وطّيرانه كل مطار . وأتى بمثالين ولم يقتصر على مثال واحدر 

ليعلمْ أن الاسم المعرب منه ما يظهر فى آخره الإعراب كرض » ومنه ما 

يُقَدْرا) فى آخره كسسماً » فإنّ جميع ما آخره ألف" يقدر فيه الإعراب كله, 

أت بالرم الاي ابت نما أخر ليس معرير ادم 

ظَّهُورٍ الإعراب فيه , وهذا المُعنى يشير إلى صحة ما تبت بت فى التْسسّخٍ 

من ضم سين سُماء إذ لى أتى بسّما المَمُدودِ لم يُحصل ذلك المُعنى 

بالمثالين لاستبعاد أن يكون المثال الثّانى لغيرٍ معنى زائد لأنّه قلّما يُفعل 

ذلك » ويمكن أن يكون الضسبط- بفتح السّين -على ما يقع فى بعضٍ 

. ' فى الأصل ' أظيها‎ )١( 

(؟) هو أب خالد الفنانى كذا قال العينى فى شرح الشواهد : ١54/١‏ وهما فى الصحاح 
واللسان ' سمو ' والإنصاف : ١١/١‏ . والتصريح : ١/4ه‏ 

(؟) ساقط من )١(‏ . 

(4) فى (اأ) يظهر . 


النْسخ , ويكون المثالان لمعن واحد أو يكونّ كالضّم فى القّصد , لأن سَمَاء 
الممدود لما قُصرّ للشعر صار من قبيل المّقصورات كفتى ورحى )١(‏ .آلا ترى 
أنّك تَكتّبّه بالياء إن كان من ذّوات اليَاءِ نحو : قَضَّى مقصورٌ قضاء » فهو 
إذا كسما المَضموم السين فى إعطاء المُعنى المقصود . 
كم قال () : 
ا اي 


ب وأعريوا مضارعاً إِنْ عَرِييا 

من نُوْنٍ تَوكيّد مَبَاش رومن ثُوْن إِنَاثِكَيْرْعْنَ مَنْ فقن 

لكا قر من زيان3 قسمة الاشيع إلى المتعرب والعبني أحد فى بان ها 
للقغل من ذك : كم ما للحرف فَقْسُم الهلَ ايض إلى المعرب والمّبتن» » قَأمًا 
المبنى منه فَصِيْعَةٌ الامر وصيْعَةٌ الماضى , وذلك قولُه : ( وفعل أمر ومضى 
يا ) وألف يديا آلف تي وهو تمي عا على الفلين: فهلالأمر وفع 
الماضى وتقديره : وفعلٌ أمر وفعل مضبى بنيا . وفُعل المُضْى هو الفعل 
المّاضى وأضافَهُ إلى المُضى لأنّهُ من صفته ؛ فمكال ( فعل )0 الأمر : قم 
واضرب وكُلْ واشرب ومثال الفعل الماضى : قام وضرب واقتَّدَرَ واستَكْبرَ وما 
أشبّه ذلك » فهذان مُبنيان حَنْماً كما ذَكَرَ » لا إعرابَ يدخلهما البَتة ؛ وإما 
بنيا لفقد العلّة المُوجبة للإعراب ب فيهما , وذّلك التّفرقة بين المعانى الحادثة بعد 
. الذّركيب وهى التى إذَا اختلفت على الكلمة لم يكبي ' عاك را 
بالإعراب كالفاعلية والمُفعولية والإضافة فى الأسماء » فلما كانًا كذلك لم يكن 
لدخول الإعراب فيهما معنى فبنيًا لذلك() , وما ذَهَبّ إليه فى الأمر ل 
0) فى(). 
(؟) فى الاصل كذلك . 

-آ.ا- 


د الور ل مجزوم (') . وأصل ارم 
واخش واغز غزذ") عندهم لتّرم وادَغْرُ واتخش , ا 
محذوفٌ من المُضارع , والمُضارع معرب . وأدَلَ دَليّل عندهم على ذَلكَ 
حذف آخره وجَرَيَّائُه فى ذلك على المُضارع . والظّاهر/مَ ذهب //؛ 
بَصرئيا" من كوه مني . 

وأصل بنّائه(') لوجهين : 


مير 


أحدهما : أنْ ما ما زَعَموا من الحدذف دعوى . 


والآخر : أن طريق الحَدْف أن يكون للتّخفيف ٠‏ وإذَا كان كَذَلكَ » 
فلى أرادوا التّخفيف لَحَدْفُوا الام ويَبْقَى حرف المضارعة , ٠‏ فَحَدْفُهم له 
نانم بالهمرّة بعيْد عن مَقْصّد . . التُخفيف #اوالما حذف الجازم وإبقاء 


-- -6>” رس رس تس ل للا 


عمله مَحْتور” كما كان ذلك فى الجارٌ اذى هو تُظدْره . 


وأما عدف الآخر : فإن هذا البنا ءكما اطّرد فى الأمرٍ وأشبه 
الممزوم وافقت له فى السلكون (رركات الققل ومتتوفه حُكم له لمكن 
فحذف آخره المعتل ٠‏ كما حكم للمُبنى فى التّداء وفى باب " لا " بحكم 
المعرب على ما سيّاتى إن شاءً الله تَعالى *) . 

وأما المُعْرَبُ منها فهو الفعلٌ المُضارعٌ » وذلك قولُه : ( وأعربُوا 
مُضَارِعًا ) أى : فمْلاًمُضَارعا , يريد أنه لم يعامثوه معاملةً أخويه 


, المسالة رقم : (؟)‎ 055/١: الإنصاف‎ )١( 
. فى () واعز واخش‎ )( 

() فى (1) الناظم . 

() فى (1) ينا . 

(0) ساقط من (1) . 


-١.؟-‎ 


فَيبْنُوه بل أعربوه كما أعربوا الاسم » وضمير أعريوا عائد على العرب » وهى من 
قبيل ما يُفَسره السياق , إذ لم يَتَقَدُمْ للْعَرّب ذكْرٌ ‏ كن لما كان هذا العقلم 
تَفْرِيرًا لكلامهم صار ذلك قَرينةٌ تدل على أنّهم المقصودون بالضمير ؛ فصارٌ 
كقوله تعالى )١(‏ 7 حَنَّى تَوَارَتْ بالحجّاب 4 ؛ والمُضارع مشتق من المضارعة 
وهى المشابَهَةُ » وإِنْما سمى مضارعا لمضارعته الاسم » أى مشابْهته » وهذه 
المُضارعةٌ هى التى أوجبت الإعراب فيه عند البصريين ' إذ ليس فيه عندهم (") 
موجب له كما كان فى الاسم موجب » بل هو فى ذلك كأخويه الأمرٍ والماضى , 
إل أن العربَ من شانهم مراعاة الشبّه » فيُعاملون المشبة معاملة ما شبه 
بهفى بعض الأحكَام ولما كان المُضارع شبِيهًا باسم الفاعل من جهة 
اللَقْط ' اجريّانه عليه فى الحَرّكّات والسكئات وعَدّد الحروف مطلقاً » وفيما َادَ 
على الثّلاثة شابهه أيضاً لجريانه مّعَّهُ فى تعيينَ الحُروف الأصول والزُوائد , 
وتّعيين محالّها ماعدا الزيادة الأولى » ومن جهة المُعنى ؛ لآنْ كل واحد منهما 
يأتى بمعنى الحال ويمعنى الاستقبال أعرب بالحَمل عليه » كَمَا عَمِلَّ اسم القاعل 
. بالحمل على المُضارع ؛ وهذ الوجه أحسن ما سمعت فى تعليل إعراب 
المضارع من شيوخنا وما رأيته مما ذكره التحويون , وإيّاه كان يُعْتَمدُ شيخنا 
القَاضى أبو القّاسم الحَسنئ( - رَّحمّهُ الله - . وللبّصريين فى تقرير هذا 
الشبه أوجة لا حاجة بنا إلى إيرادها . واعلّم أن قولّ الناظم : ( وأعريُوا 
مُضارعاً ) ليس فيه ما يدل على أصّالة الإعراب فى المُضارع ولا على فَرَعيّته 


م هسم م6 مو مم 
- 


فيه , بل قال : ( وأعرَبُوا ) كما قال فى الأمر والمّاضى ' بنيًا " أئ بَنَتْهُمَا 


)0( سورة ص : أية : ؟” , 
(؟) ساقط من )١(‏ . 
(؟) هوالمعروف ب ' الشريف الغرناطى ' انظر ثبت شيوخه . 


ا 


> م38 6 ست مهم 


العرب ٠‏ ترك التّنبيه على ذَاك لأنها مسالةً فى مُحَلّ النْظَر بَعْدُ ٠‏ ولأنّها 
غيرٌ ضرورية ولا يَنْبَنى عليها فى اللّسان العربى فائدةٌ » وقد اختّلّف أهل 
البِصِرَتَين 9) فيها فَأهل البصرة ذَمَبُوا إلى أنْ الإعراب فى 
المُضارع فرع دَخَلَهُ بالشُبه لمنبه عليه وأهلٌ الكُرّقة دهم هَبوا9') رإلى /8: 
أنه أصل فيه , 

والسبب فى دَخُولِهِ فيه كالسبب فى دخوله فى الاسم من التُفرقة بين 
المُعانى الحادثة بعد التّركيب “تنا آن الإعراب فى الأببع التفرقة بين 
الفاعلية والمفعولية والإضافة فى قواك : ما أحسن زيد إذا نَفَيْتَ . وما 


> خم صضصسهة ©ت> 6 بت هات 


أحسن رَيداً ! إِذَا تَعجِبْت »وما أحسن ري يدا") '. إِذَا استفهمت , 
كذلك هو فى الفعل إِذَا قلت : لا تأكل السسّمك ونرب الذِّن . للتفرقة بين 
النهى عن الفعلين مطلقاً وبين النهى عن الجمع , وبين الاستئناف 
والتّخييرٍ فى الفعل الثّانى والنّهى عن الأول » كُمْ حمل فى البَابَيْنِ ما لا 
يَفْتّقرٌ إلى التفرقة ة على ما يَفْتَّقرٌ إليها ومن هذا المُذهب الأخير استَتْيطً 
المؤلف مذهباً ثالثاً هو أضعف المذّاهب , فلم تُطُوْل بذكره » ثم شرطٌ فى 
إعراب المضارع شرطاً فقال : ( إن عَرِيا من ثُوْنِ تَوْكيّدٍ .. إلى آخره ) 
يقال : عرِي الرجلٌ من ثيّابه يُعرى عَرَيَة وعرْوَةٌ » إذا تَجَرْدَ منها فهى عَارٍ 
وعريان» والمرأةٌ عريائَةٌ ؛ هذا أصله , كُمْ يُستعمل فى غير ذلك مجازاً 


)١(‏ يقصد البصرة والكوفة ‏ كذا ذكر الإمام اللغوى عبدالواحد بن على أبى الطيب فى كتابه 
الملنى 1١:‏ : وأنشد 
فقرى العراق مسير يوم واحد والبصرتان وواسط تكميله 
وهذه المسالة لم يذكرها ابن الأنبارى فى الإنصاف . 
(؟) فى (أ) قد ذهبوا . 
() فى (1) زيداً . 


-١.عاب‎ 


كهذا الموضع ؛ ويُعنى أنْ إعراب الفعل المضارع مشروطٌ بسلامته من أحاقٍ 
وكقيلة وكلتاهما مرادة ٠‏ واذلك أطلق وام يُقَيّد بواحدة دون أخرى ٠‏ فَالخَفيْقَةٌ نحو 
قول الله تعالى(!) ٠١‏ لَنَسْفَعاً بالنُّصية 4 , ١‏ وليكونآ من الصّاغرِينَ © 9), 
والأّقيلهٌ : نحو قوله(): 7 فَلَيَعْلَمَنُ الله الْذين مدقو وا علمن الكَانيِينَ ». 
واُباشر : وصف للثون على اعتبار التُذكيرٍ » وإى اعتّبّر الثّأنيث فيه لقال 
مباشرة , والحروف كلها تَذَكر وتَوَْثْ باعتبار أنه لفظً وأنّه كلم وأنشد سيويه 
على الي 0 : يوي 
يناسنا 
وأَنْشَد على التانيث(*) : 


> لاه واس تي سترة تاس وهس سس 


كما بينت كاف تلوح وميمها 
وإِنّما قيْد الثون بالمبًاشرة وهى المَلامَسَةٌ والملاصفةٌ من غير حائل لأن 
نون التوكيد تارةٌ تكون مباشرةٌ للفعل من غيرٍ فاصل يُفصل بينهما كالمّثل 
المتقدمة ؛ وتارةٌ تكون غير مباشرة ؛ ما حقيقةٌ كالشديدة مع ألف الائتّين إذا 


., ١٠١: سورة الطق : آية‎ )١( 
. 72 : (؟) سورة يوسف : أآية‎ 
. ” : (؟) سورة العنكبوت : آية‎ 
49/١٠ : ءلم يعرف قائله .وهو من شواهد الجمل : 7841 وانظر : المخصص‎ ”١/ الكتاب : ؟‎ )4( 
. وشرح أبن يعيش : ا/رة؟‎ ٠ ْ 
: الكتاب : "/١7؟ , والبيت بمتامه‎ )0( 
أشاقنك آيات أبان قديمها بِيْنَتْ كاف تلوح وميمها‎ 
وهو للراعى النميرى واسمه عبيد بن حسين شاعر أموى مشهور والبيت فى : 04؟‎ 
. والجمل : 545 . وشرح أبن يعيش : ا/رة؟‎ , 571/١ : وانظر : المقتضب‎ 


-١.8- 


لَحقّت الفعْلٌ نحى : هل تضربان يا رّيدان ؟ » وإما حكّماً كما إذا لحق 
القول وأو جعاغة أو يأء وانعدة منقاطبة تع : هل تضرين يا ريدن ؟ 
وهل تَصْْرِينٌ يا هِنْدُ ؟ فإ الذون وإن باشرت الفعل لفظاً هى غير 
مباشرة حكماً إذ أصله هل تَضربونَ وهل تَضربِينٌَ ؟ لكن حذف حرف 
العلّة لالتقاء الساكنين ويقيت الضمةٌ دالةً على الواي المُحذوفة » والكّسرةٌ 
دالةٌ على الياء ‏ كذلك فالفًاصل هنا فى حكم المُوجود . 

فأمًا المباشرةٌ : فهى الّتى تحرز منها . وإِنّْ المضارع إِنّْما يُعرب إذا 
سلمٌ منها » وأما غير المباشرة : فلم يتَحرّ منها , لأنٌ لحاقّها عنده وعدم 
لحاتها سوا » فالمصارع إذا لحكه مغرب كما لالم مده : 

فإِذًا قلت : هل تضربان؟ وهل تضربن وهل تضرين ؟ فهى معربات, 
كما إذا قلت : هل تضربان , وهل تُضربون() . وهل تَضريين ؟ إلا أن 
علامة الإعراب وهى الثون / حذفت لاجتماع الأمثال » وهذا المَدْهَب /ره؛ 
الذى ذهب 
إليه هو أحدٌ المُذاهب القّلاثة فى المّسلة لأنّهم اختَلَقُوا فى الفعل 
المُضارع إذا لحقته نُون التُوكيد » هل يُرجع إلى أصله من البنّاء أم 
يُبقى على حاله من الإعراب ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه باق على حاله من الإعراب مطلقاً؛ ولا تثير للنون 
التّوكيدية فيه , لكن يُصيرٌ الإعراب فيه مُقَدَراً » وتظيره فى الأسماء 
المُضاف إلى ياء المُتَكَلُم ومن النّاس من يُطلق على الفعل هنا أنه لا 
معرب ولا مبنى كالمفرد المُضاف إلى ياء المَتَكَلُ فَله حال بينَ حالين. 


. )1( ساقط من‎ )١( 


-ا١.5-‎ 


البتاء مطلقاً ا لدف أكثرٌ 0 
والثَّالتُ : مَذهب الثاظم » وهو التَّفْرِقةٌ بين ما أحقّه ألف اثنين أو واو 
معام ريا ولحدة كلض بين خدره ,خالا افر على الل الثانى وفى 


> ه” 


الإعراب » والثانى مَنْتّقل عنه إلى أصله الأول وهو البِنَاءْ ‏ وليه ذَهَبْ الخدب 00 


سرت ير 


على حَكَاه عنه تلميذّه ابن خُروف , ' وأنْ نون الرفع إنما حذقت لاجتماع 


بم مه 


الثُونات , قال : وهو الأظهر منْ قول سيبويه ؛ لأنه لى حذف للبنًا ء لم يحتج إلى 
علّة اجتماع الثُونات , يُعنى أن سيْبّويه علّل حذف الثون باجتماع الثونات . 


ألا تَرَاهُ يَقُولَ1') : وإذًا كان فعلٌ الاثنين مرفوعاً فأدخلت() الثون التّقيلة 
حذفت تُون الاثنين لاجتماء النُونات . وقالٌ : نحو ذلك فى فعل الجميع ولم يُعَلل 
بغيرٍ الاستثقال باجتماع الثونات » ثم نَظّرَ ذلك بقراءة مَنْ قَرَ9) 9تُحَاجونِئ 4 


مد ره 


و( َم تبْشَرُونٍ 4 (*) ولوكان الحَدْف للبناء لطل به , فهى كان الأحَقّ فى 
المُوضع ؛ فدلّ على أنْ مذهبه فيه عَدَّمْ البنّاء بخلاف ما لم تلحقه ألف ولا واى 


)0( الخدب : ( -.مهه) 
وهى أبى بكر محمد بن أحمد الأنصارى الأشبيلى ٠‏ نحوى أخذ عن ابن الرماك وغيره وأخذ عنه 
ابن خروف ألف حواشى على كتاب سيبويه أفاد منها ابن خروف فى شرحه قال السيوطى : وقفت 
على حواشيه على الكتاب بمكة المشرفة . أخباره فى تكملة الصلة : 59؟ , والوافى بالوفيات : 
؟”ر؟١١‏ ء والبفية : ١/ر8؟‏ . 

(؟) الكتاب : ١٠١4‏ ط بولاق . 

(0) فى الكتاب : وأدخلت . 

(4) سورة الأنعام : آية : 4٠‏ وتخفيف النون قراءة نافع وابن عامر . انظر السبعة لابن مجاهد : 
, 

(0) سورة الحجر : آية : 04 ؛ وقراءة التخفيف مع كسر النون وهى قراءة نافع أيضاً . وقرأ أبىو عمرى 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى ؛ ' فبم تبشرون ' بقتح النون نصبا » السبعة ': /311 , 


5 


ولا ياء » فإنّه قد نَصْ فى باب المجارى )١(‏ على أنه مبنى فَكّيَت أن مذهب 
الناظم هو مذهب الكتاب وقد رجّح ما ذهب إليه بان المؤكدَ بالنون إِنْما 
بنى لتركيبه معها وتنزل منها منزلة صدر المركُّبٍ من عجزه وذلك منْتَفٍِ 
من يفعلان وأخويه هذا مذهب المحققين ادل عن عيعتة أن التناء 
المشار إليه ا للتركيب وما لكون النّون من خصائص الفعل , ليست 
بلحاقها شبه الاسم . والثانى : باطل له مرتب على كون انون من 
خصائص الفعل , , ولى كان ذلك مَوْثراً لبنى المجزوم , والمقرون بحرف 
التفيو راك ب ناته الوا بارا لامرك يلزن قي 
الاتصال بما يخص الفعل ' بل تأثيرٌ هذه الثلاثة أشد من ثير النُون , 
لان النُونَ وإن لم يلق لفظها بالاسم معناها به لائق قُ بخلاف هذه الثلاث , 
إِنها لا تليق بالاسم لفظاً ولا معنى , ٠‏ لكن الفعل معها لم يبن ؛ فدلٌ على 
أن بنّاء المُؤكْدِ بالنون إِنْما هو للتّركيب إذ لا قائل بثالك , وإذا كان 
التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب /, لأنْ الفاعل البارِن / 6 
خارج» وثلاثة أشسياء لا تركب وأيضاً فإِن الوقف على نحي : هل تَفعلن ؟ 
بحذف نون التّوكيد وُبوت نون الرقع , ' فلى كان قبل الوقف مبنياً لبقى 
بناوٌة ؛ لأنْ الوقف عارض فلا اعتداد بزوال ما رَالَ لأجله , كما أنه لا 
اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين نحو : هل تذكرً الله ؟ الأصل : 
تذكرن , فحَذقَتَ النون الخفيفة لالتقاء الساكنين وبقيت فَتحة الراء 
النَّاشْئَةٌ مع الثّون , وام يعتبر زوالها لأنه عارض فلم يُْتَّ به , ولافرق 
بين العروضين ٠‏ فلو كان ليَفْعِلُنَ ونحوه قبل الوقف بناءً لاستصحب عند 
عروض الوقف . كما استصحب بناء هل تذكّرَنْ ؟ عند عروض التقاء 
الساكنين , هذا ما قال المؤلف فى الاستدلال على مذهبه فى إعراب!') ما 


.؟١ر//‎ ١ الكتاب‎ )١( 
. (؟) فى (1) إعداد‎ 


3000 


أحقه ألف أو وا أو ياء , ثم لحقته نون التّوكيد واستَّدلٌ غيره على بنّاء ما لم 
يلحقه ذلك مع النون بأنّها إذا وقعت على الفعل المعتل(١)‏ الآخرء وقد حذف منه 
الآخر للجزم رد معها ما قد كان حذف فنقول فى نحو : لدَغْرُ ولنَرْمٍ واتّخش » 
لتَغْرُونْ واترمين واتخشين , وكذلك الموقوف الشنّبيه بالمجزوم نحو : اغز وارم 
واخش ٠‏ فلى كان الإعراب باقياً مع لحاق النُون لكانت علامة الجزم باقيةٌ » ولا 
يصح أن يُقالَ : إن الإعراب مقدرٌ مع لحاق الثُون ؛ لآنْ ذلك وإِنْ تأنّى فى 
المعرب بالحركة والسسكون غير متأت فى المعرب بالحرف أو بحذف الحرف , 
فثبت إذاً ما ارتضاه النّاظم مذهباً » ويكفى من الاستدلال هذا المقدار وباللّه 
التّوفيق . وقد اقتضى هذا الشرط الذى شرطه الناظم فى إعراب المضارع فى 
قوله : إن عرى من كذا مفهوما , وهو أنه إن لم يعر من نون التوكيدٍ لافار 
قلا يمريتوتة + وعد الأغزات ب البناء فالذى لحقه نون التّوكيد المباشر إذاً مبنى 
نحى : هل تقومن ؟ وهل تخرجن ؟ وقد تقدمت الدلالة على كونه مبنياً » وإنما 
بنى لأحد أمور أربعة : 

أحدها : أن الفعلٌ لحقه ما لا يلحق إلا الأفعال2 فقوى فيه جانب 
الفعليّة ‏ فرجع إلى أصله من البناء . وكان ذلك أقرب من خروجه عن أصله 
إلى الإعراب لأجل الشبّه بالإسم والرجوع إلى الأَصل يكون بأدنى سبب . 

الثانى : أنه ركب مع:الثون وصّيّر معها كصدر المَرَكّْبٍ مع العٌُجزٍ 
والتركيب سبب من أسباب البناء كما فى خمسة عشر وحضرموت ٠.‏ 

القّالث : أنْ الفعل لما لحقته النون فخصصته من آخره بالمستقيل بَعَدَ عن 
شبه الاسم , إِذْ المُضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم فى الإبهام والتتخصيص 


. )1( ساقط من‎ )١( 
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بالخرف عن أوله:: فلما اختص هذا من آخره بَعْدَ عن شبه الاسم بذلك 
فعاد إلى أصله من البناء ‏ والرجوع إلى الاصل يكون بأدنى سَبَب , 
وهذا الوجه لم يَطْلع عليه الموَلّف دوقو فنيها أحطت لابن جتن في + 
الكميائت + 

الرَايعٌ: ذكره ابن أبى الربِيٍْ وهو أن الفعْل عند لمَّاقٍ الثون له 


8م م مم و صن © 


أشبه صيقة الأمر فقولك : لتفعلن / مثل قولك : افْعلن وكذلك ما /١ه‏ 
أشبهه فبنى لمعارضة هذا سس والصياة 


جماعة الموّنْث لشبهه بالماضي كما يأتى بحول الله وقوه 


النون الثانية نون جماعة المؤبّث وهى المّرادة بقوله : ( و من نون 
إناث) وهو معطوف على نون توكيد المتقدم , فكأنه يقول : أعربوا 
مضارعاً إن عرى من نون الإناث » فإذا سلمٌ المُضارع من هذه الثون 
بإطلاق كان معرياً نحى : يقوم زيد » وهند” تخرجٌ وما أشبه ذلك » وكذلك 
يعرب وإن لحقه ألف اثنين نحى : الزيدان يقومان ويقومان الرُّيدان » أو 
وأى جمع نحى : الزْيدون يقومون , ويقومون الرَيدون أو ياء الواحدة 
المخاطبة نحى : أنت يا هند تقومين ٠‏ وكذلك يُعرب وإن لحقته نون 
الوقاية نحو : يكرمنى ويذكرنى وما كان نحو ذلك فَإِنْما يشترط فى 
إعرابه السلامة من هاتين الدونين خاصة . 

قنون الإناث هى الذونُ الموضوعةٌ للدلالة على جماعة الإناث كنايةٌ 
عنهن نحو النون فى قَمن وضرين وما أشبه ذلك وقد أعطى مفهوم هذا 
الشرط فى قوله : إن عرى من كذا , أن الفعلّ إذا لم يعر من نون الإناث 
فليس بمعرب , إذا لم يكن مَّعْرَياً فليس إلا البّناء . وهذا صحيح 
إن النون عند الجمهور كذلك . 

فإِذًا قلت : هن يُضرين أو يُخرجن » فالفمل هنا مبنى” خلافاً لمن 
َعَم أنه باؤر طق إسرابة لركحود متيب الإزان فية» وهو شيهه 

عبات 


بالاسم كما تقدم , وإِنْما تغير إعرابه لشغل محلّه وهو آخر الفعل بالتّسكين 
لأجل الدون اللاحقة ‏ كما تغير إعرابٌ الاسم المُضاف إلى ياء المُتكلم 
لشغل محلّه بالكسرة لأجل الياء وهذا مذهب السهيلى(') وابن طُلْحَة0') ولم 
يُرتضه النّاظم » ووجه ما ذهب إليه أنْ الضميرَ المرفوع يتنزل مع ما يتصل به 
منزلة الشى ء الواحد , ولذلك سكن آخر الماضى عند لحاق ضمائر الرفع ماعدا 
الألف والواى ؛ لأنَّه لى لم يسكن لتوالى أربعٌ متحركات فيما هو كالشى ء 
الواحد؛ وذلك غيرٌ موجود , فلهذا لم يمكن أن يبقى المضارع معرياً ؛ لأن 
الإعراب لا يكون وسطأً » ولا يمكن أن ينتقل إلى النون لأنها متحركةٌ فصار 
المضارع بذلك شبيها بالماضى فى أن لحق المضارع ما لَحقّ الماضى . وفى أن 
سكن من المضارع عند لحاقها ما سكن من الماضى وهو الآخر الذى كان 
متحركاً قبل لحاقها , وقد كان أصلّ المضارع البناءً فصار لهذا السبب إلحاقه 
بأصله من البناء أقرب ‏ ولا يمنع خروجه عن الإعراب إلى البناء وجود سبب 
الإعراب فيه . كما لم يُمنع ذلك الاسم خروجه عن الإعراب لما أشبه الحرف . 
وقيل : إِنّما بنى لتركيبه مع الثون ؛ لأنّ الفعل والفاعل كالشى ء الواحد 


)081١- السهيلى : (48.ه‎ )١( 
أبو القاسم وأبو زيد أيضاً عبدالرحمن بن عبدالله السهيلى الخثعمى الأندلسى . عالم باللغسة‎ 
والنحو واسع الاطلاع له مؤلفات تدل على مه وفضله منها شرح السسيرة النبوية المعروف‎ 

ب ' الروض الأنف ' ونتائج الفكر فى النحو والأمالى وغيرها . 
أخباره فى تكملة الصلة : 00/7 » والمطرب : ١77٠‏ . ورأيه فى نتائج الفكر : ٠١١‏ 

)0س( ابن طلحه : ( 046 -8١71ه‏ ) 
أبى بكر محمد بن طلحة بن عبدالملك بن خلف بن أحمد الأموى الأشبيلى أخذ عن ابن ملكون 
وجابر ين محمد الحضرمى . قال السيوطى : كان يميل فى النحو إلى مذهب ابن الطراوة 
ويثنى عليه . 
أخباره فى بفية الوعاة : ١//١1؟١‏ . 
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فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقاً للاتصال لكونه على حرف واحدر 
تاكد امتزاجه ؛ وجعله مع ما اتصل به شيئًا واحداً » لكن مقتضى هذا / /7 
التُعليل 
أن يبنى المتّصل بألف الضسميرٍ أو واوه أو يانه » غير أنّه مَنّمّ من ذلك 
شبهه بالاسم المثنى والمُجموع على حدّه » فيضربان ويضربون يشبه 
ضاربان وضاربون , فلم يِبْنْ كما مِنّعْ من بناء ' أى ' » وإن وجد فيها 
شبه الحرف شبهها ببعضٍ وكل . 

وقيل : إِنّما بُنِى المُضارع لتّقصان شَبّهِه بالاسم من حيثٌ لحقه 
مالايلحق الاسم ؛ لأنْ هذه النّون مختصةٌ بالفعل , فما لحقته من الأفعال 
إن كان مبايناً للاسم مثل الماضى زادت بها مباينته » وإن كان مشابهاً له 
نقصت مشابهته , وأتى لهذه الشّون بمثال وهى قوله : ( يَرْعْنَ منْ فتن ) 
موعن من رام تدع عأ مال وم بغر همز - ع اب 
الأغزانى(') وروطة : إذا أَفرَعَهُ بجماله أو كثرته . وقال الجَؤْمَرئ!") 
ال ا 0 
نسوة روائع . 

ويقال : فَتِنَ الرجلٌ فهو مفتون , إذا أصابته فنَّنَهةٌ فذهب ماله 
أى عقله وفَتَئَنّهُ المرأةٌ : إذا () أَدْمَلَتّهُ بحبها , وحقيقتّهٌ عند الخليل 
جِعَلّت فيه الفتّئّة 9) . 


, اللسان : ( روع ) عن ابن الأعريى أيضياً‎ )١( 

(9) الصحاح : ( بيع ) . 

(9) فى الأصل(إذ). 

(5) الكتاب : 1/4ه , وانظر شرح الشافية للرضي ١‏ / 417 . 


-١١؟-‎ 


85 دوع 


وإذا قلت : أفْتَدنَهُ فمعناه صيرته ذا فنْنّة » وقد يُجيئان بمعنى واحدر ومنه 
ما أنشده أبو عبيْوة(1) لأعشى همد 0 ان9) : 


م ال - ه #ميه م هم ع مارم بي 


تنتة فتنتنى أهى بالأمس أَفتنَت سعيداً فأمسى قد قلا كل مسلم 
ا ب 0 
وقد اقتَضى كلام النّاظم أنْ المضارع فيما سوى هذين الموضعين 
معرب , إذ لا موجب للبناء فيه فلم يُرتَض إِذَّا مذهب من ادعى سبب بناء غير 
ذلك , وقد وجد لبعضهم دعوى البناء لغير ذلك فى بعض المواضع . فمنها 
وقوع ضايع موقسع الأمرفى تّحى: «وَثل لعيابى يُقُولُوا التى 
هىئآأ حسن 74( فليس معناه الجزَّاء » أى إن قلت لهم فَعَلُوا , لأنّه لى قال : 
فلم يفعلوا 
مه#680 


قال الجرمى : فوقع يفعلوا موقع أفعلوا , وأفعلوا غير متمكن فبنى 
المضارع لوقوعه موقعه ٠‏ كما بنى المنادى لوقوعه موقع أنت ‏ ومنها ما كان 


. ١18/١ : هو معمر بن المثنى التميمى والبيت فى مجان القرآن له‎ )١( 
(؟) هو عبدالرحمن بن عبدالله آبو مصبح الهمدانى الشاعر المشهور بأعشى همدان ؛ قتله الحجاج‎ 
وشرح شرواهد‎ 7٠١١ : والموشح‎ ١ ٠ ١؟ بن يوسف , أخباره فى المؤتلف والمختلف‎ 
74٠ : الشافية : 4/ه4؟ والبيت فى الصبع المثير‎ 
وسعيد المذكور هو : سعيد بن جبير على ما روى الزجاجى فى أماليه عن الأصمعى وانظر : لسان‎ 
. الغرب + ” فان ” تقلا عن ابن برى عت التجاجن‎ 
: وبعده‎ 
وألقى مصابيح القراءة واشترى وِصال الفُوانى بالكتاب المَتّمُمٍ‎ 
. (؟) سورة الإسراء : آية : 1ه‎ 


-١١#- 


ل مهة وامم مس مم 


من نحى : :1 فالبنم ا شرب )1 ونحى : ( قلا تَعَرِفْكُم العرّب )!') مما سكن 
للغترورة (") قد جوز فيه أنه مردود إلى أصله من البنّاء اضطراراً » كما 
غير المنصرف إلى أصله من الانصراف اضطراراً . وانظر فى الحادى عشر 

فد" الكتفي 0 فالناظم لم يرَ فى هذين إلا الإعراب , أما نحى: 7 وَكُل 
لعبادى يقولوا» (*) ٠‏ (وقل لعبادى الذين آمنُوا يُقيَمُوا 4 (9) 


لي يا نا 


وكل حر ف مَسسْتحق لبا والاصل فى المَبُنى أن يُسَكُنا 


مه 2 


ومنه ذو فتعروذو كسر وم كاين أمس حَيْثٌ والساكن كَمْ 
لما أتم الكلامٌ على ما للأفعل من الإعراب والبناء , أَخّذَّ فى بيّان ما 


)١(‏ هذا البيت لامرئ القيس وهو بتمامه 
فاليوم فاشرَبْ غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل 
ديوانه : 564 ٠‏ ويروى : ( فاليوم اشرب ) وهى رواية المفسضل وأبى زيد فى النوادر 7١7‏ 
وإصلاح المنطق : 240 . وروى الأصمعى ( فاليوم أسقى ) وهى رواية المبرد فى الكامل : 
١‏ .وانظر : التنبيهات : /ا١١‏ والخزانة : 070/7 , 
(؟) هذا آخر بيت لجرير , والبيت بتمامه : 
سيروا بنى العم فالأهواز موعدكم ونهر تيرى فما تعرفكم العرب 
ديوانه : 44٠‏ والخصائص ١ر؛/ا‏ , 18١٠, 5١1//"‏ والمحتسب 7١١/١١‏ ,757 /, ؟/رقه . 

(؟) انظر ما يجوز للشاعر فى الضرورة : ٠١‏ ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور : 57 , 564 . 

(4) 'التذكرة ' أحد مؤلفات أبى على الفارسى الجيدة النادرة ويظهر من كلام العلماء عنه ووصفهم له 
أنه كتاب كبير الحجم جدأً يقع فى عدة أسفار ومن خلال ثقول العلماء عنه يظهر أنه فى تفسير 
أبيات من مشكل الشعر وعويصه إلى جانب مسائل مفردة فى النحو واللغة والقراءات ولعله قريب 
الوضع من كتابه المعروف ب ' كتاب الشعر ' أو ' الإيضاح الشعرى ' أى ' شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب . ويكشر علماء المغرب والأندلس من النقل عنه ؛ وذكر أَنْ منه قطعة فى مكتبة خاصة 
بزنجان فى إيران . 

(6) سورة الإسراء : آية : 7ه . 

(5) سورة ابراهيم : آية : "١‏ . 
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لأحرف من ذلك » فأخبر أن الحروف كلّها مبنيةٌ لا نستحق إعرايًا ؛ لأن 
الإعراب إِنّما يُحتاج إليه ليقْرَقَ به بين المعانى (') ألمُعتورة على الكمّة 
ل ل 0 


اللدحقا لها بعد التركبي: والشريف خرية من لحان المعناتى لها سوى ما 
كان لها بأصل/ الوضم 0 تستحق أن يُدخْلّهَا إعر اب فبُنيت لذّلك . 3 


وفى إِت تيانه بلفظ ( م مُمسْتّحق” ) هنا تَلَرٌ وهو أنه إنما قَصَّدَ أن 
عي 00 
الاسم والفعل فكان ا د المعنى » 
لكنه لم يفعل ذلك من جهة أن لفظ ( مُستّحق ) إِنْما يُعطى أنْ البنّاء من 
حقّ اروف ولا يدل على حُصوله له . ألا تَرَى اك تَقُول : فلانٌ الشتّريفٌ 
مُسْتّحق” للإكرام » وإن لم يحصل له إكرام أصلاً . وتقول : الأجيرٌ 
مستحق الأجرة وإن لم يُعطه . ومن هذا فى مسالتنا الفعل المضارع هى 
مستحق للبنّاء من حيث أن فائدةٌ الإعراب من التُفرقة بين المعانى 
التركيبية غيرٌ موجودة فيه على مذهب البّصريين , ومع ذلك فقد أعرب , 
فلم يستلزم استحقاقه للبنّاء حصوله , ومن ذلك ' أئ " فإئها مستحقة 
لبنّاءِ لتَضَمنها معنى الحرف فى الشرط والاستفهام , ولافتقارها إلى 
وحار سمو مجك و ل المعنى 
ما قالّه جَمَاعةٌ من العلماء فى قَوله تعالو9؟) : وم ومن يَقَثَُلَ مُؤْمِنًا 
متعمدا فَجَرَاوَُه جهنم > الآية . قالوا الغو لجنا ا 
لا يرم من تَفْدِيرٍ الجرّاء للمُجَازى حصوله ؛ أى هو مستحق لهذا التكال 
الشديد ' ويبقى حصوله مسكوتاً عنه فالحاصل أن الاستحقاق للشئ ء لا 
)١(‏ من هنا سقط من نسخة (1) لوحة كاملة , 
(؟) سورة النساء : آية : 57 . 
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يلزم منه حصول ذلك الشى ء 
فقول النّاظم : ( وكلّ حَرْف مسسْتحق” للْبنَا ) لا يُعطى أن الحروف مبنية 
وهى المُقصود بالذكر » فلفظ الاستحقاق هنا فيه ما ترى . 


والجَوَابْ : أن لفظ الاستحقاق وإن لم يدل بمنطوقه على حُصُولٍ 
المُْتَحَقّ فمٌُقتض(') بمعناه لصو ؛ إِذْ لا يُطلق على المستّحق أنه مُستّحق 
حمّى يكون مقتضياً للمٌُستحق . ويّدَلٌ على ذلك الاشتقاق . ألا تّرى أن 
الاستحقاق مشتق من قوأك : لفلان عليك حق ؛ أى شى ء واجبْ له أَخِذَهُ منك 


3 ه صمير 


ويقال : استّحق(') فلا حقه أى : استَوجبَهُ » فإذًا لفظً الاستحقاق يقتضى 
بمعناه() الحصول » لكن قد يعارض معارض فلا يحصل المستحق لأجل ذلك 


التجارض لا عدر اقتضاء اللّفظ له ويتبِينَ ذلك فى المثل المَتقدمة , فالفعل 
المضارعٌ كان حقّه البناء إلا أنّ شبة الاسم عارّض فيه فلم يُحصل لأجله , 


وكذلك " أى " عارض فيها شَبَههًا بالمعربات!') » فمنع ذلك من اقتضاء شبه 
الحرف البناء فيها . وكذلك قوله تَعالىا*) : 7 فَجَزَاوُه جهنم »> يقتضى 
الحصول وإلا لم يُسم جرَاءٌ . لكن جاء فى الشريعة ما مَنَّعٌ من اقتضاء اللّفْظ 


فعتاة حصضوك :وف نا َبَتَ من أ الأنوي سوّى الكُثْر لا تَفْخَضى تقو 
اميد بدخول الثار لقوله تعال 00 : ( إر اله ل يكف أذ يفوك به يكف 


)0( فى الأصل مقتض . 

() ساقط من(أ). 

() فى ([) معناه. 

(4) فى )١(‏ للمعريات . 

(0) سسورة : النساء , آية : 97 , 
(1) ساقط من الأصل . 

0) سمورة النساء : آية : 4١‏ . 
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ما دون ذلك لمن يشَاءُ > وقد استفادت طائفةٌ من علماء السلف من الآية 
نفوذٌ الوعيد على القاتل حَنّماً نظراً إلى ما ذُكر ‏ وجعلوا هذا الذنب 
فتهت وعدااقة عموم الآية الأخرى لنص هذه/الآية على أن /14ه 
القاتل يَدخْلَّ النارٌ بلابه ٠‏ فمسالتنا مثل هذه المّسَّائل فى اقتضاء 
خصو المتتتقق», والعارض في اليروات كوه الم يكن بجانة من 
حصول البنّاء فيها ٠‏ فهى إِذَا مبنيةٌ بمقتضى نى(١)‏ الاستحقاق واللّه أعلم . 

وقد حَصلٌ من كلام النّاظم فى هذا الفُصل أنْ المُعرب من الكَلمٍ 
صنفان : ما سلِم من الأسماء من شبه الحرف , وما سلم من أحاق إحدى 
الثونين من الأفعال المُضارعة أن المُبنى منها خمسة أصناف , 
الحروف كلها ؛ وما أشبهها من الأسماء ٠‏ والفعل الماضى ٠‏ وفعل الأمرٍ , 
وما أحقه إحدى الثونين من الأفعال المضارعة . 


ولمًا فَرَعٌ من ذكر المَبنئ من,الكلم شَرّعٌ فى ذكر أنواع اليناء 
ذفن الضم والقته والكسر والتكو” وابتدأ بذكر ما هو الأصل من 


ذلك فقال : ( والأصلذ فى المبنى أنْ يُسكّنَا ) المَبنى هنا لَقْظُ عام 
يمل جمس ها تيم عن الخبنئسات اسماً كان أو فعلاً أو حرفا . 

ويعنى أنْ التّسكين (') فى المبنى هو الأصل , يُريد تّسكِينٌ آخره ؛ 
أن ابنَاءٌ ضسد الإعراب , والإعرابٌ أصله أن يكونٌ بالحركات كما 
سيأتى؛ فضده الذى هو البنّاء ب ينْبِغى() أن يكون على ضدّ الحركة وهو 
السَكُونْ . فلذلك قال : إن الاصلّ فى المبن التّسكين . 


. فى (أ) بمقتضى معناه الاستحقاق‎ )١( 
. (؟) فى الأصل السكون‎ 
(؟) فى (أ) يبقى‎ 


-١١ا/-‎ 


ثم قال : ( ومنه ذُو فَتْيرِوَنُى كسر وضيم ) أى : ومنه ما خَرَجٍ عن 
أصله من السكون فبنى على حركة ٠‏ والحركات ما فتحةٌ نحى : أين » أو كسرة 
ك ' أمس " أو هم ك ' حَيثُ ' » وأمًا ما بنى على السكون الذى هو الأصل 
فنحوكَمْ ' وقَّدْ حَصَلّ فى ضمن هذا الكّلام أن أنواعٌ البنّاء أربعة : وهى الضم 
والفتح والكّسِرٌ والسكون وهى تُناظر أنواع الإعراب التى يذكرها بعد هذا . 

ثُم يُبقى فى كلام النّاظم النْظَرٌ فى مسائل : 

إحداها : أنْ قولّه : ( والأصل فى المَبْنىَ ) يحتمل أن يكون أراد بالمبنى 
جميعٌ ما يدخله البنَاءُ . عارضاً كان أى لازماً » فتكون الألف واللأمُ فيه 
للتُعريف الجِنْسِئ ٠‏ وهى التى يُراد بها الشمولٌ والعصُوم كقوله تعالى(١)‏ : 
( وَالعَصر إِنْ الإِنْسَانَ لَفى خُسْر 4 فيكونُ معنى كلامه أن الأصلّ فى كل ما 
دخله البناء ولى فى حالة ما أن يسكن آخره ؛ ومنه ما يخرج عن هذا الأصل , 
لأحد الحركات الثّلاث » ويحتمل أن يريد بالمبنى ما تقدم ذكرة » وهو ما الباء 
لازم له. فتكون الألف واللأم فيه للعهد الذكرى كقول الله تَعالى(؟) : ( فَعَصَى 
فرَعوَنَ الرسول > فيكون المعنى أن الأصل فيها جرى مُجرى الحرف ؛ فى لزوم 
البنّاء أن يسكن ويُخرج عنه ما البناء له عارض . وقد يُتَرَجَعٌ هذا الاحتمال 
الثانى بتّمثيله بما هو مبنر بناء لازم ك " آينَ "و " حينثٌ * , لكنٌ الأول أولى ؛ 
لأنّ النُحويين إذَا ذَكَرُها خروج المبنى من أصلٍ السكون إلى الحركة لعلة مَتنُوا 
بالعارض البنَاء واللأزمه , فيّبعد (") أن يكون النَاظِمُ ذكر أحد القسمين!') دون 
الآخر مع استوائهما فى الحكم الذى يذكره . 
)١(‏ سورة العصر : أية : "٠١‏ . 
(1) سورة المزمل : آية : ١5‏ . 


(؟) فى (أ) فبعيد . 
(4) هنا ينتهى السقط من نسخة (1) . 


-ا١ا١م4-‎ 


المُسألةٌ القّانية(١)‏ : أنه وب السسكونٌ مع الحركة رتبتين » فجعل 
السُكونٌ فى رتبة الأصّالة وحمل كرا الذركا فى زنية قانية 
تليها حيث قال :( والأصطل فى المَبنى أنْ يُسكْنَا ) فهذه رتبة » ثم 


قال( ومنه / نو فتح ) إلى آخره » فهى() 5 ب كانية 7 جا ع /هه 


الرتبة(') الأولى وهى فى الحقيقة ثلاث رتّبٍ : رتبة السكون وري جنس 
الحركة , ورتبةٌ توعها , فَتَركَ!') الرّتبة الوسطى » وهى رتد 
الحركة, ولابد منها ؛ لأنْ الحركة األخصوصة وهى الضمة 0 أو 
الكقسرةٌ نئبة”) بالطيم عن الحركة المُطلقة ؛ التى هى أعم من كل واحدة 
متها نما تركها لبان معناها بين الرتبتين , وأيضاً ما ين أصالة 
الرتبة الأولى وهى رتبةٌ السكون, اقتّضى ذلك فرعية ماعداها وأنّها ليست 
على الأصل. دما ضرح من الأصل ف فإذًا الشّحريك آت لعلة , 
والضم أى الفتح أوالكسْرٌ آتر لعلّة » وهذا يدعو إلى بيان علل ممطلق 
التّحريك وعلل توعه؛ فأما عللٌ مُطلقٍ التّحريك فتْمَانِى علل فى الغالب . 
إحداها : التقاء الساكنين نحى : ' أين ' و ' حيث ' و ' كيف ' و" 
أمس " إذ لى بنى مثل هذه على السكون لالتقى ساكنان على غير 
شرطهما ؛ وذلك محذورٌ . 
والثانيةٌ : كونْ المبنى على حرف واحد ؛ وهو معرّض لأن 
يبتدأ به ولا يبتداً بالساكن , فحرك لذلك نحو واو العطف وفائه وهمزة 
الاستفهام . 
)١(‏ فى(). 
() فى (1) فهذه . 
(”) ساقط من )١(‏ . 


() فى )١(‏ بترك . 
(0) فى الأصل ثانية . 


-١١9- 


والثّالثهُ : حصول المي للمبنى على ما هو من دُوعه نحى : ضَرَبٌ وسائر 
الأفعال الماضية فإنّْها بنيت على حركة للمَزِيّة التى لها على فعل(١)‏ الأمر » وذلك 
وقوع الماضى موقع المضارع فى الشرط , وموقع الاسم فى الصّفة والحال 
وخبر ” إن ' و ' كان ' وأخواتها . وموقع() المفعول الثانى من ظَنَنْتَ , والثّالث 
من أعلمت وأخواتها ؛ بخلاف فعل الأمر ؛ فإنّه لا يقع(") فى واحد من هذه 
المواضع . 

والرابعة : طْروء البناء نحى : قبل . ويا زيدٌ ٠‏ ولا ريب » فإن هذه الأشياء 
لما كان البناء طارنًا عليها أرادوا ألا يجعلوها فى درجة ما أصله البنّاء » وأصل 
هذا أن يقال : إِنّما بنيت على حركة للمزيّة التى لها على ما لم يُعرب قط . 

فإنْ قيلٌ : إِنّما بنى ' قبل ' وما ذكر معه على حركة لالتقاء الساكنين , 
قيل : لا ؛ لأنّك تقول : أول ويا حكمٌ , ولا رجل (4) ٠‏ فيكون البناءً على حركة فلى 
كان لالتقاء الساكنين لبّنى هذا على السكون لانتفاء العلّة . 

والخامسة : الشبه بالمعرب نحو :" عَلُ ' المُعرفة » فإِنّها بيت على حركة. 
عند قوم لشبهها ب' عَلْ ' الذكرة » وقد يظهر أن محصول هذه العلّة مع 
ماقبلها واحد ‏ وإن كان سيّبَويه') قد فرق بينهما فقالَ فى قبل ويعد 
والمنادى : إِنّها بنيت على حَركّة ؛ لآنّ كلاً منها مُتَّمَكّنُ صّيّر فى موضع 


. )1( ساقط من‎ )١( 

(؟) فى (أ) وموضع . 

(؟) ساقط من (1) . 

(4) فى الأصل : يارجل . 

() الكتاب : "/ر84؟ ( هارون ) . 


-1١.- 


وقال فى : ' عل "١‏ أنه ضارمٌ المتَمكن ولم يقل فيه : أنه متمكنٌ 
صيّر فى موضع كغير المتمكن مع أنّهِم أعربُوه حالة التدكير » والمّعرفةٌ 
أصلّها النكرة فاستّوى مع قَبِلُ ويا رَجَلْ فى هذا المعنى ؛ لأنّ كل واحدر 
منهما معرب حالة التنكير . 

والجَواب : أنْ ' عَلُ ' المُنقوص إنما استّعمل مُعرفةٌ فى حال 
القَطْم عن الإضصافة , وأما فى حالة الإضافة الظّاهرة فلم يُستّعمل إلا 
مُتمّماً فقالوا : من عليه ولم يقولوا : من عَلَّهُ . فالمنقوص المعرفة إذاً لم 
يُعرب قط » فلذلك شبّهه عندهم ب « عل" » الذكرة المنقوص مثله؛ ولم يقل 
إنه/أعرب فى حالة ما؛ /_. 


ترسو 


لأنّه قد أعرب عل" الذكرة » كما يُقال فى : يا رجل المُقصود أنه قد 
أعرب فى حال التّنكير ؛ لأنّ« عل » المُعرفةً هنا ليس فرعاً عن الذكرة 
معرفاً منه » بل هى المُتمم فى المعنّى » ومنه قُطع عن الإضافة إلا أنه 
نَقَصّ عنه » فالمعرفة والذكرة متباينان فلذلك قال سييويه هنا ما قال . 

والسادسة : التّقوية للكَلمّة المّبنية لكونها فى أصل الوضع على 
حرف واحد كالضمائرٍ المتصلة نحو : النَّاء والكاف , فارادوا (') تقويتها 
لضعفها ولذلك تقول فى ياء المتكلم : إن الاصل فيها الحركة وإِنّما سكنت 
لثقل الحركة فى حرف اللين . 


والسابعةٌ : قوةٌ الطّلب للحركة نحو : ' ذية "و ' كية " اللتين يكنى 


. الكتاب :؟ /87؟‎ )١( 
. فى الأصل فإن فارادوا‎ )( 
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بهما عن الحديث , فإِنّهما مبنيان على حركة لأنْ آخرهما تاء(') الثّانيث وهى 
يحرك ما قبلها لأجلها ؛ فإذا كانت طالبةً لتحريك ما قَبلها فهى أقوى فى طلب 
الحركة فى الضمير لنفسها ! 

العامة : الفرقٌ بين أدادين نحو " أنا * انها بنيت على حركة 
فرقا ينها وبين" أنْ " المصدرية وإِنما جات الحركة فى الشتّمير دون الحرف 
لمزيّة الاسمية ٠‏ فهذه علل التّحريك مطلقاً ") . وأما عل نَع التّحريك فاثنتا 

الأولى : الخفة نحى : ' هو" و" هئ ' وخَمْسَة عَشَرٌ , فإِنْ القتحة أخف 
الحركات عندهم وكذلك الفعل الماضى , إذ لو بنى على كسرة للزم فيه تَوالى 
كسرتين فى مثل علم » والخُروج من ضّم إلى كَسّر فى مثل ظرف , ولو بنى على 
الم للزم فيه توالى ضمتين فى مثل : ظرف ٠‏ والخُروج من كسر إلى ضّمٌ فى 
مثل : علم فكانت الفتحةٌ أخف الحركات فيه » وكذلك هى فى غيره . 

والثّانية : مناسبة اللّفْظ للعمل نحو باء الجر ٠‏ بنيت عندهم على الكسر 
ليناسب لفظها عملها اللأزم لها وللزومها الحرفيّة , وتّحرز بقيد الوم من واي 
القَسم , وبلزوم الحرفيّة من كاف التشبيه هكذا قالوا . وقد قيل نح هذا فى لام 
الجر . ومنه عند السهَيْلِىٌ لام الأمرٍ قال : بنيت على مثل عَمَلهًا ٠‏ كما بنيّت لام 
الجر ويا كذلك , ولذلك سكنت مع الوار والفاء كَثيراً ‏ قال : وكُسرَت فى 
. الابتداء ضرورة , وام يَوْتَ لها بهمزة الوؤصل لقلّة ذلك فى الحروف . 

والثّالشة : الفرق بِينَ أداتين نحى : لام الجر » بُنيت على الكسر فرقاً 
بينها ( وبين لام الابتداء , ولم يُقتّصر على التفرقة بالإعراب لعدم ظهوره فى 
(9؟-؟) ساقط من (1) . 
() ساقط من () . 


-١١؟-‎ 


المَنقوص والمّقصور والمضاف إلى ياء المُتكلّم وعدمه فى المبنى 
والوؤقف , وفتحت مع المّضمَر ؛ لأنّ الضميرٌ يرد الشئً إلى أصله , ولم 
ترد مع الياء )١‏ مخافة الإعلالٍ والالتباس ب " لا " , أو لأنّها تسكن(") 
فيجب قلبٌ القتحة لأجل ذلك فصنم ذلك ولم يُرَاعٌ الّبس فى لهم ولهما 
ولهنٌ لقلته , واختّص الكسنٌ بلام الجر ليناسب لفظها عملها . 

والرابعة : القرق بين معنى أداة نحو: يا لَزِيدِ لحَمرى فتحت مع 
المُستغاث به وكُسرت مع المُستفاث من أجله فَرْقاً بين المعنيين , 
وكذلك الكسرة فى ضربت ٠‏ والقتحة فى ضَرَبْت » والضمة فى ضربت » 
وجّعلت الضّمةٌ للمتكلم ؛ لأنه أول . وأول أحوال الاسم الرفع لشم 
نَظيْرَهُ » والكّسرة للمُوَّنْثْ ؛ لأنْ الكسرةً من الياء , والياء مما تكون 
للمُوّنْث فلم يبق للمُخاطب إلا الفتحة . 

والخَامسَة : الإتباع كما قيل فى ' منذُ ' أنها بنيت على الضمة 
للإتباع لضمة الميّمِ » ومثل ذلك//قيل فئ ' كيف (' إِنّما نيت على الفتحة //01 
للإتباع وأين أيضاً ' . 

السنايسَة : مناسبة الأطير مث ' تحن . فإِنها بيت على الهم ؛ 
لأنها ( تَدلٌ على الجميع  )*‏ والواوٌ تدلٌ على الجّميم , فكانت الضمة فى 
نحن كالواو فى الرٌّيدون ويُضربون ٠‏ وحملت الدالة على الاثنين محمّل 
الذالة على الجميع ؛ لأن الاثنين جمع/*) كما قال سيبويه . 


. الفاء‎ )١( فى‎  )١( 

() فى (1) تسكين . 

(9-؟) ساقط من (1) . 
(4-4) فى (1) لأنها للجمع . 
)٠(‏ فى الأصلو (أ) جميع . 


5 


والسابعة : الفرق بين حركتى الإعراب والبنّاء فى الكلمة الواحدة نحى : 
قبل ويعد , بنيا على الضمٌ » هما وما كان من بابهما فُرقاً بين حركتى 
إعرابهما(') وبئّائهما , وكذلك الُنادى المبنى على الضم فرّق به بين إعرابه ويناته 
فى باب التّداء » وام ين على الكسرة , لتلا تس بالمُضاف إلى ياء المتَكلُم. 
والثامنةٌ : الشبه بما فيه ذلك , ومثاله : " حَيثُ " فإنها بنيت على الضّمٌ لشبهها 
ب« قبل »و« بعد » » إِذْ هى مقطوعةٌ عن الإضافة إلى المُفرد ‏ الذى كان 
حقّها أن تضاف إليه كسائر أخواتها » كما أن ' قبل ' وى ' بَعْدُ ' مقطومان 
.عن الإضافة إلى المفرد وهو شأئّهما(') » فبنيت على الضم , كما بنى عليه 


أي . 


والتاسعةٌ : كون الحركة المبنى عليها لها الأصالة فى الموضع نحى : هؤلاء 
وأمس , فإِنهما بُنيَا على الكسر ؛ لأنْ أصلّ الساكنين إذا التقيا فى مثل هذا أن 
يكسر ثانيهما , وإنما كان الأصل ذلك لأنّ الكسرةٌ لا تَلنٍَس بحركة الإعراب , 
إذ لا تكون حركة الإعراب إلا مع التّنوين أى الألف واللام أى الإضافة , وأمًا 
الضمةٌ فى « مد اليُوم » فليست بحركة بناء فيمثل بها هذا الموضع , وإِنّما هى 
حركة التقاء الساكنين . 


والعاشيرةٌ : الحَمْلٌ على المُقابل , كلام الأمر , بُنيّت (') على الكَسْرٍ 


حملاً على لام الجر , لأنّْ الجَرْم فى الأفعال نُظير الجر فى الأسماء , وهذا على 


>6 تس 
0 


مدهب غير() السهيلى . 


. فى (أ) إعرابها وينائها‎ )١( 

(5) فى (1) شاتها . 

(؟) فى (أ) وفى الأصل« فَبنيت » بالقاء . 
(4) ساقط من )١(‏ . 


-١؟6غ-‎ 


والحادية عَشَرَةٌ : كون الحركة مشعرةٌ بالثأنيث نحو : حَدَّامٍ ورَقاشٍ 
ولاب ؛ فإن باب فَعَالٍ إِنْما بنِى على الكسر ؛ لان الكسر مما يونت به , 
آلآ تَرى أن تاءً خطاب المؤنث مُكسورةٌ نحى : أنت أكرمت , وقد مر ذلك . 

والثانية عشرة : شبه محل الحركة بما فى كنف هاء التأنيث ؛ نحو: 
كين عش وحمت كوه افإن الذدالمتكو يض طن القن ؛ لأنْ محله 

من العجز محل ما قبل هاء التّأنيث منها نحو : طلْحَةٌ ‏ ووجه هذا سيأتى 
بعد هذا إن شاء اللّه تعالى(١)‏ . 


هذه عَلَلٌ البنّاء على الحركة الّخصوصة وإليها يُرجع غالب ماذكره 
الئّأس من ذلك , وقد ذَكَرُوا غير هذه لكثها إما راجعةٌ إليها وإمًا ضعيفة 

المسالةٌ القَّالكَةُ : أن الناظم بدن أن أضيل الأسماء الإعراب ٠‏ وأن 
البنا فيها لعل » وهى!") شه الحرّف » فعلى هذا ما جاء منه معرياً فا 
سوال فية وما جاء متها مبديًا فتعرجه السؤال عليه لم بت ٠‏ ولّم يبق 
على أصله من الإعراب ؟ وبين أيضا أنْ الحروف أصلها البنّاء ؛ فعلى 
هذا لا سوال فيها لمَجِيئهًا على الأصل . 00 

وأمًا الأفعال فلم يبين منها ما هى الأصل فيها من الإعراب أى 
البنَاء لكن بيّن فى " النُسهيل7) ومَيره أن أصلّها البِنَاءُ ‏ فالفعل 
/الماضى إذن لا سَوَالٌ فيه لم بُنى , لمجيئه على الاصل . والأمرّ /ه 
كذلك أيضاً على مذهبه ومذهب الببصريين , والمٌُضارع 


() فىي(). 
0) فى (ا) وهو. 
() التسهيل: 558 . 
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يحتمل أن يكون قوله فيه هنا(') ما قاله فى ' التّسْهيل" . فيُسال لم 
أعرب إِذْ ليس الإعراب فيه عنده بأصل , وهو مذهب جمهور البُصريين 9) , . 
ويحتمل أن يكونّ قونه (؟ فيه ماقاله ) ' الكُوفيُون ٠‏ فلا يَتَوَجَه عليه السوّال لم 
أعرب لمُجيئه عندهم على الأصل . نما تومه سوال عليه إذا بُنى وكذلك 
الأمر عندهم ٠‏ لذهابهم إلى إعرابه » وأنْ أصلّه المُضارع كما تقدم ‏ وأيضًا 
قد تقرر أنْ أصل البنّاء السكون , فإذًا ما جاءً مبنياً عليه فلا سُوَالٌَ فيه وإن 
من المبنيات ما خرج عن الأصل إلى التّحريك , ففيه السَوَالٌ فى المرتبتين 
فيّقال : لِمَبَِ على حركة ؟ وإم اخخّصَ بالحركة المُعيئة ؟ (') فإذا لابد من 
النْظرٍ فى أمثلة ذلك كلّه ') وقد ذكر أربعة أمثلة من الأسماء فليّنظر فيها . 
فأمًا ' أين ' فمن ظروف المكان فَيرِدٌ عليه السؤال لم بُنى ؟ لأنّ أصلّه 
الإعراب » ولم بُنى على حركة وأصل البناء السكون ؟ ولِمٌ اخيّص بتلك 
الحركة ؟ 
فأما بنافَه إن على وجهين : أداة شرط » وآداةً استفهام ‏ وهى فى كلا 
الُجهين مبنى ؛ لشبه الحرف المُعنوى ؛ وذلك تَضَّمن معنى ' إنْ " فى الشرط 
وتَضَمن معنى الهمزة فى الاستفهام , وأما بناوهُ على حركة فلئلا يلتقى ساكنان 


لى بنى على السكون . 


وأمًا اختصاصه بالفتحة فلأنُها أخف الحركات ء أو للإتباع لحركة 


. )١( ساقط من‎ )١( 

(؟) تقدم ذكر الخلاف فى هذه المسالة . 
(9-؟) ساقط من (1) . 

(©) فى (أ) المعية. 

(0) فى (). 
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الهمزة . 

وأما ' أمس ' فظرف من ظَروف الزّمان ويّرد عليه ثلاثة أسئلة كما وردت 
على ما قبله » فأما بناوة فلتّممَمنه معنى الألف واللأم ؛ لأنّك إِذَا أردت به اليُوم 
الْذى قبل يَوْمِكَ صارّ معرفة بالإشارة إليه(') , فَخَرَج بذلك عن حكمٌ التُكرات ؛ 
لأنْ بابها أن تَتَعَرّف بالألف واللأم » فمن بناه جعله كأنّه تضمن معنى حرف 
التُعريف أو فى حكم أسماء الإشارة , لأنّ تعريقه بالإشارة إلى اليوم الذى قبل 
يومك ٠‏ فإن قيل : تمثيله بأمس من أى قَبيْل هو , أمن تَمتيْلٍ البناء غيرٍ اللأزم » 
أم من اللأزم ؟ قيل : لا تُبالى من أى قبيل هى ؛ لأنّ الظاهرٌ من قصده هنا 
الذظر فى المبنى مطلقًا كما مر » فإذا عددنا " أمس " من المُبنى اللأزم أو 

غير اللازم كان مطابقاً ؛ لكن مَكُلّه الباقية من اللازم البنآء فالأظهر أن ' أمس " 
عنده كذلك وهو صحيح » وذلك أن ' أمس' إذّا عرى عن الألف واللأم والإضافة 
ارفك به المُعرفة نَى لْقََيْنِ ؛ فأهل الحجاز يبنونه البَّةُ » فهى عندهم كالمبنى 
بحق الأصل , لتَضمن معنى الحرف , ك ' أين "و ' كم " وما أشبههما . وعلى 
هذه اللغة أتَى بالمثال . وأينا بنى تّيم فهو عندهم نَّى حالين فيوافقون الحجازيين 
حالةً النُصب والجر بغير ' مذ " و" مَنْد " » ويعربونه حالة الرّفع والجر ب " مذ " 
أى ' مِنّْذ " لجواز الرّقع بعدهما(') ووجه الإعراب التّشبيه له ب ' سحرّ " إذا أريد 


. فى (1) تمثيله بأمس‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذه المسألة فى : كتاب سيبويه : ".٠ه‏ »ونوادر أبى زيد : /01؟ ٠‏ وشرح ابن يعيش 
: #/رك.١ ١١‏ وشرح الكافية ااا ٠‏ واللسان والتاج : ( أمس ) ٠وخزانة‏ الأدب : 
1 
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ايوم بعيةة كينت 11١‏ الخترف كنا مت "سجر "+ اتدل عن الالدم 
واللأم والشُعريف , » فالإعراب عندهم بتقدير العَدّل , والبِنَاء بتقدير 
التُضْمن فإذًا فد حَصلّ فى هذا التثِيْلِ تَمْثْيّلان على اللّقَتَيْنِ اك 
َقُولَ يُحتَّمَل أن يكُون الناظم قَصد هذا المعنى , وهى مقصد صحيح 
وحَسن من التثبيه » واللّه أعلّم 

وقد حَصَلَ أن بناء " أمس ' للشبه المعنوى , وأما بناؤة على حركة. 
فلالتقاء الساكنين .وأمًا اختصاصة بالكَسّرة فعلى أصل التقّاء 
الساكنين . 

وأما ' حَيْثُ ' فمنْ ظروف المَكَانٍ , فحقّه فى الأصل الإعراب ؛ إلا 
أنه بنى على حَرَكّة ».فترد الأسئلة الثّلاثة, أن يناؤه كلاه 1 بلع ,ياه 
مَعنى الأ مع غيره » فهو موضوعٌ على الافتقَارٍ » فهو راجع إلى الشبه 
الافتقارى » هذا فى غير الشرط ٠‏ وأما فى الشرط فيضمن معنى ' إِنْ ” 
فيرجع إلى الشبّه المُعنوى . وفى حَيّْ لغات أشهرها ما ذكر , وأمًا 
بنَاوّهُ على حركة فلالتقاء الساكنين . وأما كوثها ضّمةٌ فبالحمل على باب 

123 قاس سل و مع لعن قن 2 زا رارزا بوتا 
مجراه فأصله الإعراب ٠‏ إلا أنّه خرَّيّ عن أصله إلى البناء » فيسال عن 
بنائه » وإِنّما بنى لشبه الحّرف المُعنوى ٠‏ لأنْ ' كَمْ ' ما استفهاميّة 
وبناؤها لتضمن معنى الهّمزة . وما خَبَّرِيٌْ ؛ وينائها إمّا بالحَملٍ على 
الاستفهامية ٠‏ لموافقتها لها فى كثير من أحكامها , وفى أصل معناها(", 
(1) فى (1) فمنع . 
() فى () معها . 
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. 5 © 6 2 35 لما م #6 5 لي 3 
إن لا تخلى الخبرية من معنى الاستفهام . وإما لتضمنها معنى ' رب * إن 
اعتّقدتها للتكثير » كما ذَهَبَّ إليه فى ' التسهيل(') » أى معنى التكْثير الذى 


6 


6 0 ل ٍ. لى 
التقليل . ولما كان بناوّها على السكون لم يَتَوَجه عليها غير هذا السؤال . 
وقول الناظم : ( كَأينَ أمس حَيْثُ ) على حذف العاطف , أى : كأين 
وأمْس وحَيّثُ » فحذف لضرورة الوزن كالذى أَنْشَّد ابن جِنْى وقيره 9) , 
كبن آمبحتَ كيف أمْسْتَ مما يَدْرَعُ الوه فى فُوَاد لكريم 


وقد جاءً نظيره فى النّثر قليلاً ؛ حكى ابن جنى() : أكلت لحماً سمكًا 


تمرا » أى : وسَمَكًا وتَمْرًا , كما أنه أراد فى البيت : كيف أصبحت وكيف 


- 


0 
أمسيت . 


وما قدم أن أصل المبنى أن يُسَكَنَ . ومثّل الضم والفّتحّ والكسرَّ فيما 
جاءً (') على غير الأصل ؛ أتى للسكون الذى هو الأصل فى المبنيات بمثال 
فقال:( والساكن كَمْ ) أى : ومثال المبنى على السكون الذى هو الأصل قولك 
: أكَمْ ' ويريد وما كان مثلها , كما قال : ( كَأَيْنَ أمْس حَيْتْ ) فقرنّها بأداة 
التُشبيه ؛ لِيَدُلٌ على غيرها من المبنيات التى على شاكلّتها , فمن الأمثلة 
المبنية على الفتح كاين قولك : ' كيف ' و ' كيت ' و" ذيت * و" حيثٌ ' فيمن 
بناها على الفتح ٠ى‏ " لاريب فيه ' » ومن المبنى على الكسر : ' نَرْال" ى "حذام' 
)١(‏ التسهيل: ا4١‏ . 
(؟) أنشده ابن جنى فى الخصائص : 218١/7٠ 76١/١‏ والبيت فى ديوان المعانى : 

؟/ره”” . والهمع : ؟/ر.4١‏ . 
)2( الخضصائص : ١/١‏ ؟9؟ . 
(4) ساقط من (1) . 
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و " أولاء " ؛ والثّاء فى قمت وضربت » ومن المبنى على الضم : ' عل ' و" 
قبل 'ى' بعد ”وى“ منذٌ' الاسميةو” يا حكم ' , ومن المبنى على 
السكون :"من“وأفا؟ “هيه "وى “يه * :وآلك يا ا ثا بَحَيْمْ ذال ذال 
...وما أشبه ذلك . 

المّسالهٌ الرَابعَةٌ : أن ما جاءً فى هذا الباب على أصله فلا 
سَُوَالَ فيه , لأنه أتى على ما ينبغى(') فيه فَلا يقال : لم جاءً كذلك ؟ 
وأا ما خرج عن أصله إلى غيره فيتوجه عليه السوَالٍ : لم جاءً كذلك 
ولم يبق على أصله ؟ إذ لايكون الخروج عن الأصل إلا لسبب ‏ وقد 
تقدمت أمثلةٌ ذلك ١‏ لكن قد يُصير الأصل استعمالياً » بعد أن كان 
قياسياً؛ فيُّسال عما جاءً على الأصل : لم جَاءً كذلك ؟ وذَّلك إذا كان فى 
الآتى على الأصل علَّة تقتضى خُروجه عن أصله فلم يُخرج ٠‏ ومثال ذلك 
' أئ * أصلها الأول الإعراب (' كسائر الأسماء , ثمٌ إنها أشبهت الحرف 
فكان حقّها البنّاءً » إلا أنه أخرجوها عن حكم البنّاء إلى الإعراب ") , 
لشّبهها بالمعرب , فلابد من إيراد السوّالٍ فيها لم أعربّت مع قيام سَبّب 
البنّاء وهو شبه الحَّرْف ؟ وإذلك نبه الناظم على إعرابها فى باب 
الموصول إشارةً إلى أنّها خَرَجَت عن/أصلها الثّانى وهو البناء, وكّذلك 5٠0/‏ 

تقول فى الفعل المّاضى أصله البناء على السكون كسائر 
المبنيات, ثم إِنّهِم بَنوه على حركة للمزيّة التى له على فعل الأمر » حسب 
ما تقدّم » لكن أخرجوه عن ذلك إلى البناء على السكون عند اتصال أحدٍ 
الضّمائر الثّمانية به , خَوفاً من توالى المُتحركات ؛ فيرد السؤال هنا : 


. فى (أ) بلغنى‎ )١( 
. حررت هذه العبارة مرتين فى (أ)‎ 5-9 
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لم بنى على السكون وأخرج عن البناء على الحركة مع قيام مُوجبها وهو 
المَّزِيةُ؟ وكذلك تقول على مذهب البّصريين : الأصلٌ فى الفعل المُضارع 
البناءً كسائر الأفعال » إلا أنه أعرب لشبهه بالاسم , فإذًا انصل به أحد 
الثُونين بُنىء فسبيله أن يُسال عنه لم بُنِىَ ؟ ولم يبقّ على أصله الثانى من 
الإعراب مع قياس سببه وهو الشبه بالاسم , ووجه هذا أنْ ما استّحَقَه من 
الخُروج عن أصله الأول صارّ له أصلاً قياسياً » فإذا بقى على الأصل الأول 
عد خارجاً عن أصله الثانى ؛ أعنى الذى استَّحَقَّه بسبب العلّة الموجودة فوجب 
السُوّالٌ عن ذلك , والحاصلٌ : أن الاصلّ صارٌ فرعاً والَرعٌ عاد أصلاً لكن 


باعتبّارين وهذه المُسالةٌ مبسوطةٌ فى " الأصول العرَبِيّة " .)١(‏ ومن هنا يظهر 


أن قولٌ النّاظم : ( وَمُعْرَبُ الأسمّاء مَا قد سلما من شبّه الحرّف ) معتّرض ب 
-60 #7 ممم 


"أى" » وقوله : ( والأصل فى المبنى أن يُسكنا معتّرض بالماضى اللأحق له 
الضمائر الثّمانية , والاعتذار عنه فى "أى أنّه قد ذَكَرَّها فى بابها » وفى 
الماضى أنْ تَسكيئّه للضتمائر عارض . وإِنّما يتكلم فى الاصول الثّابنّة . لا فى 
الطوارئ الرائلة ٠‏ ومن هنا قال الرّجاجئ!') فى الماضى : « وهو مبنى على 
القَنّح أبَداً » . إِذْ لَمْ يُعتير عروض اتّصال الضمائر . وحسن ما فَعَلَ . 
المُسالةٌ الخامسةٌ : أنْ تمثيل الاظم بما مكلنة :بين أن الاسحفاء 
تُبنى على الضّمٌ ٠‏ وعلى القت ٠‏ وعلى القّسر » (' وعلى السكون ' , وذلك 
صحيمٌ ؛ ولم يذكر للأفعال ولا للحُروف مثالاً يتين به أمرها ٠‏ والذى بين 
الاستقراء أنْ الحروف تُبنى على الأوجه الأربعة أيضاً , فمثال الضم فيها 


. هو أحد مؤّلفات الإمام الشاطبى مؤلف هذا الكتاب تنظر المقدمة‎ )١( 
. 5١: الجمل للزجاجى‎ )1( 
. )1( ساقط من‎ )5-7( 
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والاكر الحرفية ؛ ومثال الفَتم : ' ثم "و ' سوف "و" لَيْتَ "و “لعل * 2 
ومثالٌ الكّسر : الباءً واللأم فى بزيد وإزيد » ومثال السكون " مِنْ ' و ' عَنْ 
'ى 'لى' (')ى" أن" وما أشبه ذلك » وأنْ الأفعال تبنى على القَتّمٍ نحى : 
ضرب وعلمٌ ومَكّثُّ » وعلى السكون نحو : اضرب واعلمٌ وامكث ولا 
يَدخلها الضم ولا الكَسرٌ وقد تقدمت علّة ذلك قبل . 

المَسالَةُ السّادسَة : أن قولّ الناظم : ( وَالأصلُ فى المَبْنئ أنْ 
يُسَكُنًا..) إلى آخره » لايقتضى حصرٌ علامات البنّاء فى الأربع التى ذكر, 
وَإِنْما فيه أن الاصلّ فى المَبْنئ أن يُبنى على السكون , ومنه ما بنىَ 
على الضتمٌ ونه ما على الفتو ‏ ومن ماب على ال وتقديد 
كلام » ومنه ذى فر ومنه ذو كر ومنه ذُو ضم كما تَقَدم فى قوله أول 


الباب ( الاسم منه معرب وَمَبْنِى ) فالحاصل : أنّه لم يَتَعَرْض لحصر 
علامات البناء فلا يَعتَرض عليه بأن يقال : إِنّهِ لم يَستَوف علامات البنَاءِ , 

إِذْ من المبنيات ما يبنى على غير ما ذُكَّ . ففعل الأمر يُبنى على ما 

جرم به المضارٍع » وقد بَيْنِ هو أن للجَرْمٍ علامتين : إحداهما الحَذف , 

وأن الحّذف نوعان : حذف الثون » وهو علامةٌ للجَزمٍ فيما انُصل / به /1” 
ألف اثنين » أو واى جَمَْمٍ » أو ياءٌ واحدة مُخاطبة . وحذف آخر المُعْتَل 
الآخر بالآلف أو الواي أى اليّاء ‏ فعلى هذا النْحو يبِنَى فعلٌ الأمر الذى هو 
تَظيرٌ المضارع فتَّقُول : افعلا وافعلوا وافعلى ٠‏ كما تقول : لم تفّعلا ولم 
تفعلوا وام تفعلى . وتقول : اخش واغرٌ وارم , كما تقول : لم يش ولم 
يز ولم يرم » وعلى هذا النّحو يُجرى القولٌ فى المّاضى المتّصل به ألف 
الاثنين أو واى الجمع » فقاما نظير قوما , وقاموا نظير قُُوموا . والدليل 
على ذلك رجومٌ الثون فى التّسمية إذا كانت الألفْ أو الوارٌ علامةً لا 
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والاسم أيضاً يبنى على ما يُرفع به من واو أو ألف كالمثنى والمجموع 
على حده فى النّداء » هذا فى البناء العارض » وكذلك فى اللأزم كأسماء العدد 
المُطْلّقَة كقولك : اثنان ٠‏ ثلاثون , أربعون ٠‏ مائتان , ألفان » ويبنى أيضاً على 
ما يُنصب به كياء المُثنى والمُجموع على حده فى باب ' لآ " التى )١(‏ لنفى 
الجنس , فقد ظهر أنّه يبنى على الآلف والواو والياء . ويبنى على حذف الألف 

والواو والياء والُون , لأنّا تُجيب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما : ما تقدّم من أنه لم يتعرض للحصر ٠‏ بل قد يقال : إِنْه لما ذكر 
العلامات الأربع استوفى ما عادةٌ الناس أن يُذكروه , ونبه ب " منْ " المقتضية 
للتبعيض » على أنْ ثم علامات أُخْر يُبنى عليها , وإذّا كان كذلك فلم يَفُتنّه ذكرٌ 
شئ يحتاج إلى ذكره . 

النّانى : أنّا لى سَلّمُنَا أنه لم يُتَبّه على ما ذُكر فى السوّال من علامات 
البنّاء لما كان ذلك قَدحاً » لأنّه جرى على ما جرَى عليه غيره فى باب البناء من 
الاقتصار على هذه العّلامات الأربع » ووجه الاقتصار أن غيرها مُتَفَرْع عنها 
ونائب منابها » كما كان ذلك فى علامات الإعراب , إذ كانت الواوٌ أو الألف 
أو غيرها إِنْما تحق الفرع كالمثنى والمّجموع الذى على حده , فإذًا 
لا اعتراض على كلام النّاظم والله أعلم . 

 *‏ ##د او« 


ج ج# اس 
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ولا فَرَعٌ من بيّان أسباب البنّاء وأنواعه » أخذدّ فى الكّلام على أنواع 
الإعراب وعلاماته ووجوهه فقال : 


() فى )١(‏ الذى . 


- مم1 


وَالرفْع وَالنْصبْ اجعلَنْإِعْرَابَا لاسْووفعلتَحْونْآهَا 
. كل بان يُنْجَرْمًا 5 


والاسم قد خصص بالجِرّكَمَا قد خصص الفعل ينُجزما 


أراد أن الرفع والنْصبّ من أنواع الإعراب يُشْتَّرِكُ فيهما الأسماء 
والأفعان فرقم نحو» ند يفوم روهيدالله يمي ولس تحو: إن 
زيداً لن يُرْكٌبْ » وإن عبدالله أَنْ يَذْهَبٌ وما أشبه ذلك » ومكّل النُصب فى 
الفعل بقوله : ( لَنْ أهابًا ) .وهو من قوإك : هاب الرجل الشى مئ 


١م‎ 


يهابه 01 وهاب منة أيضاً أئْ خَاف منه هشيية زه ال وا 
الجومرى 0 0 لع ال 


يعبدٍ اللا شتا زد مجك الل 5550 الدار ١‏ /213 


وأما الجَرّم فمُختص بالأفعال فلا يدخلٌ الأسماءً كقولك : لم يقم , 
وم (') يَخْرَّحَّ وإن () تَضْربُ أضرب , وهذا المعنى أراد بقوله : 


مم مهام 


( والاسم قد خصص بالجر. ) إلى آخره وقد حصل بهذا الُقريرٍ أن 


0 5 مم 6ع 8 
أنواع الإعراب أريعةً : رفع ونصب وجر وجَرْمُ ؛ فالجر مُختسص 
8م عم 


بالاسم والجَرْم مُختص بالفعل ٠‏ وماعدا ذلك مُشتَرَك بين الاسم 


)١(‏ فى (أ) هابه. 

(') الصحاح 365/١١‏ ( هيب ) . 

(؟) فى قراءة أخرى فى الأصل ولا يخرج . 
(4) فى (أ)ولن. 


ع1 


والفمل » وعلّة ذلك على طريقة المؤَلّف فى ” التُسهيل " () و" شرحه * (') أن 
الاسم لما كان فى الإعراب أصلاً للفكل كانت عَوَاملّهُ أصلاً لعوامله » وعوامل 
الزفع والتعب فى الاسم قزر لاإستدراها بالفول وضع كطلقها بعامل لخر 
فُشارك المضارع الاسم فى الرّقع والنُصب لقوة عواملهما بالاستقلال , 
وإمكان التّفريع عليها . بخلاف عامل الجر , فإنه ضعيف لعَدّمٍ استغلاله , ألا 


َ ءءء .2 2 ِ 5 - 5 ا .»© م 
ترى أنه مفتقر إلى متعلق من فعل أو جار مجراه فلم يقى أن يفرع عليه غيره » 


فلذلك لم يكن إلا فى الاسم , فَجَعِل الجَرْمْ فى الفعل عوّضاً مما فاته من 
المُشاركة فى الجر ؛ وانفَرَدَ به ليكون لكل واحد من صنفى المُعرب ثلاث 
أوجه من الإعراب , ثم عودل بينهما بأن جعل الْجَرْمُ راجحا بأنه غير 
محتاج إلى تعلقه » وجعل الجر راجحاً بكونه ثبوتاً بخلاف الَجِرْم » فإنّه حَذْفٌ” 
فتعادلا » هذا ما عَلَلَ به المُؤلّف , والنّاس فى تَعليل هذه المسالة طرق" كثيرةٌ 
“لا يحتاج إلى إيرادها لضَعف أكثرها , وقلة الفائدة فيها » وأقربها طريقةٌ من 
قال : لم يُدخل الفعلٌ جر لضعفه عن مرتبة الاسم ؛ لأنّ إعرابه بالشبه لا لأجل 
المعانى كما كان دخول الأنواع الثّلاثة من الإعراب فى الاسم للتّفرقّة بين 
المعانى الثّلاثة فنَقَص عنه(') درجة” وعوّض من ذلك الجزم فَكملّ له تَلآكة أنواع 
من الإعراب كالاسم , وهذه الطريقةٌ نحو مما قَالَه المؤلف إلا أن المُؤلّف 


كملها . 

والكاف فى قوله : ( كَمَا قَدْ خُصّص الفعْلٌ) كاف تشبيه 
التنظير كالكاف التى فى قول سيبويه ؛ وليس فى الأفعال المُضارعة جَِرٌ . 
كما أنَّه ليس فى الأسماء جَرْمْ » فإن التُّشبيه هنا تشبيه تَنُظير » لا تشبيه 


)١(‏ التسهيل:/ا. 
(9؟) شرح التسهيل: 43/١‏ . 
(9) فى (أ) عنده . 
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تعليل » وكان الأصل أن يقولّ : الاسم قد خص بالجرٌ كما قد خُص 
لفحل + لاك طول بالخلتة بالنشى ١1‏ حمتومناً ومخصوضية وسوس 
والفتحٌ أفصعٌ وخصيصى » إلا أنه ضَّعْف العَينَ فجعله من خُصص بذلك 
المُعنى ٠‏ وكذلك كان الأولى أن يقول : كما قد خصص الفعل بأن يُجزم 
أو بالجَرْم » فإِنْ قوله : (بأنْ يَنْجَرِم) مقَدرٌ بمصدره الذى هو الانجرَام ‏ 
وَالانْجِرَامْ غيرٌ مُسُتَعْملٍ فى معنى الجَرْمِ . ولا مُصطلح على استعماله 
بذلك المعنى ؛ لأن الرّقعَ والنْصبّ والجَرّ والجَرْمٌ فى استعمالهم على 
وجهين : 

أحدهما : أنْ يكون عبارةٌ عن الحركات التى أحدَكْنّها العوامل وما 
ناب عنها , فالضمة رفع والواٌ رفع وكذلك سائرها . 

والثّانى / : أنْ المراد بالرفع والنُصب والجَرٌ وَالجَرْمِ الحكم الذى /7> 
أحرله العاملٌ ؛ والعلامات دالهٌ عليه ؛ وهو معنى المّصدر ؛ وكلا 
المّعنيين فى الجَْمٍ مغايرٌ لمعنى الانجزام , إِذْ كان عبارة عن حصولٍ 
الجزم فى المجزوم على أى معنّى أطلق الجَرْمْ » وإذا كان كذلك فتعبيره 
بالانجزام معترض من وجهين : 

الخروج عما اصطْلَحوا عليه » والإيهام بمعنى لم يُتَعرْضُوا له9) . 


ات 5 


والجواب : أن ضرورة النْظم دعته إلى أن يغيْرَ لفظً الجَزّْم إلى لفظ 
الإنجرّامٍ ووجه ما فَحَلَ من ذلك أنْ الانجزامٌ لما كان لازماً عن الجزم إِنْ 
هو مطاوعه فصار كالمسبب مع سَبّبه , اكتفّى عنه اتُكالاً على فهمٍ 
)١(‏ فى الاصل بالاسم . 


0) فى(). 


-وم1- 


المُراد واللّه أعلم . 
0 2 


ثم أخذ فى ذكر العلامات فقال : 


>و تن ب ره 


فارقع بضْم وانْصِبَنْ فَنْحأ وج كمسراً كَذَكْر الله عبْده يَسرٌ 

واجزم بِتَسَكين وير مًا ذكر ينوب نحوجا أخو بنى نَمِرْ 

يعنى أن الرّقع فى الكلمة المعربة يكون بالضم نحو : ريد ام » ويقوم 
زيدٌ » والرجالٌ فى الدار » وخَرَجت الهِنْدَات , والنُصبْ يكون بالقَتْحّة نحو : إن 
زيداً لن يذهب » وأعجبنى أن تُكرمٌ الزّيود , والجر يكون بالكسر نحى : مررث 
بغلام زيد ‏ وجنت إلى الرّجال والهندات ‏ والجَرْم يكونُ بالسكون نحو : لم 
يدْمَبْ زَيْدَ » وإن تذمب!') أكرمك . وأتى الناظمٌ بأمظة للرّفم والنصب والجَرٌ 
فى الاسم , ومثال الرفع فى الفعل وهو ( ذِكْرٌ الله عبده يُسرّ " ف “ذكر” 
مرفوع بالضّمة على الابتداء , ولفظً ' الله ' مُجرورٌ بالكسرة بإضافة ذكر إليه 
و" عبدهُ ' منصوب بالفّتحة بذكر ؛ لأنّه مَصدرٌ مُوصول؟) و 'يسرٌ” مرفوعٌ 
بالضئمة أيضاً , إِذْ لم يدخلٌ عليه نَاصب ولا جازم ؛ وهو فى مُوضع خَبَّرٍ 
العيتدا ؛ 


000١‏ كم 


وقوله : ( وَانْصبَنْ فَنْحاً وجِرْ كُسسراً ) على حذف الجَارٌ , أراد : وَانْصِبّنْ 
٠ 00 1 9 ٠ 2‏ ء-ك هه 
بفتح » وجر بكسر ٠‏ دل على ذلك قوله : ( فارفع بضم ) وقوله : ( واجزم 
بتّسكين ) فحذف الباء ضشترورة , وذلك فى كلام العرب قلي ل. 


)١(‏ فى (أ) أن يذهب. 
(؟) ساقط من (1) . 


لم1 - 


وأنشد المَبَرذ١)‏ وغيرة قول الشاعر(") : 
تمرون الديار ون تَصوُجُوا كَلاْمُكُم على إذا حَرَ 
م هابر - 3- 00 - ٠.6‏ 
وقوله : ( وغير ما ذكر ينُب ) يُعنى أن ماعدًا ما ذكرّ من الرفْم 


بالضّمة والنُصبِ بالقتحة والجَرٌ بالكسرة والجزْم بالسكون يُنُوبُ عنها , 

أحدها : الحركات لكن على نحو آخر وذلك الكسرةٌ تنوب عن 
الفتحة فى الجمع بالألف والثّاء , والفتحة تَنُوب عن الكّسرة فى جر ما لا 
ا 8 


0 » السثه والّن فيما لحقه من الفعل ألفُ اثنين أو وار 
جِمْع أو ياء واحدة مُخاطبة ؛ كلها توب عن الضمة والألف فى الأسماء 
السنّة ؛ والياء ف قر المن والحجديء ذل جد تكلرينا وي و الاتجاء 
)١(‏ أنشده المبرد فى الكامل : ١‏ قال : فأما قول الشاعر :- وهى جرير - وإنشاد أهل 
الكوفة له وهو قوله : 
تمرون الديار ولم تعرجوا ‏ كلامكم على إذاً حرام 
ورواية بعضهم له : ' أتمضون الديار ' فليسا بشئ ,لما ذكرت لك والسماع الصحيح 
والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة . وأخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال : 
قرآت على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير . 
مررتم بالديار ولم تعوجوا 
فهذا يدلك على أن الرواية مغيرة . 
0س( هو جربر ؛ ديواته /41؟ من أبيات أولها 3 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الفيث أيتها الخيام 
أتمضون الرسوم ولا تحيى 
والبيت فى شرح المفصل لابن يعيش : 8/4 .5 ٠ ٠١7,‏ والمقرب : /ه١١‏ وضرائر 
الشعر : ١41‏ , ورصف البانى : /ا4؟ ؛ والخزانة : /الا" ,. 


-18- 


الكسرة . 

والثّالثُ : الحذفٌ ينوب عن الفتحة فى نُصب الفعل المُرفوع بِالثُون وعن 
السكون فيه وفى الفعل المُعتَّلّ الأخر . وجميع ذلك مفصَل فى الباب » وقد 
ظَهّرٌ من الناظم أن أصل الإعراب ب للحركات والسكون ؛ لأنّه أحل غيرها محل 
التِّابة عنها , وذلك لا يُسومُ إلا بتقدير كَونِ المّحلٌ للمٌتنوب عنه بحق 
الأصل وبذاك صرح فى ' الُّسهيّل 07 فقال : والإعرا ب بالحَرّكَة والسكون 
أصلّ وينوب عنهما الحرف والحذف , وكذلك قال الجزولى(') : أصل الإعراب 
للحركات , والحروف عند مَن يُرى الإعراب بها تَبَعٌ . والدليل على ذلك أن 
الإعراب بها أكثر ؛ والكثرةٌ دَليلٌ الأصالة » وأيضاً فإنه لايْصانٌ إلى الإعراب 
بغيرها إلا عند تعذّرها أى اعتقاد تعثرها . قال المؤلف فى "شرح التُسهيل' () : 
واذلك اشتّركَ الفعلٌ والاسم فى الرقع بضمة , والنصب بفتحة وام يشتركا فى 
الإعراب » وإنما كانت الأصالة للإعراب بالحركة فى غير الجَزم ؛ لأنّ الحركة 
أخف من الحرف وأبِينُ فى إعطاء المُعنى المّقصود . وأما كونُها أخف 
فظاهرٌ , فإِنْ زيادةً بعض حرف أخف وأهونُ من زيادة حرف كامل , 

وأمًا كوثها أبِينَ فلأنّها لا تَحْفَى زيادتها على بئْية الكلمة لسقوطها 
وإدراك مفهوم الكلمة بدونها , بخلاف الحرف » فإِنّه قد يُخْلُ سقوطه 
بمفهومها » ولذلك اختلفوا فى المعرب بحرف هل هو قائم مقامٌ الحركة 


. التسهيل :م‎ )١( 
. ) الأزهرية‎ ( ٠ : المقدمة الجزولية‎ )١( 
67. ؛؟/١ (؟) شرح التسهيل:‎ 


5 


أى الحركة مقدرة فيه ؟ نما كان السكون فى الجَرْم أصلاً ؛ لآنّ نقصان حركة, 
زائدة على الكلمة أسهلٌ من سَقُوط حرف من نفس الكلمة ‏ وأتى الثاظم بمثالين 
مما يُنوب فيه الحرفٌ عن الحركة . 

أحدهما : مما يعرب بالواٍ رفعاً , وبالألف نصباً . ويالياء جرًا وذلك 
الاسماء السستة (') التى يكرا على أثر هذا وهو الأحٌ فى قوله : ( جا أخو بنى 
0 

والثّانى : مما يُعرب بالواي رفعاً ويالياء نصباً وجرا » وذلك الجمع 
على حد التّثنية وهى ' بنى ' فى المثال ٠‏ أصله : بنون وبنين وحذف النون 
للإضافة , ويَنُو نَمِر من العرب قَبِيلهُ ') منهم ينسبون إلى أبيهم نر ؛ وهو 
نمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلّة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان . ويُقال : يا أخا بَنى فلان لمن كان يُنسب إليهم وكان 
منهم ‏ وحذف الناظم همزة “جاء ' للهمزة التى بعدها وهى قراءةٌ أبى عَمرٍى 
ابن العلاء!") فى نحي ( جا أَجَلُهم 094 : 


ليد ليذ اليا 


)١(‏ ساقط من(1). 

(1) جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 5١7-٠٠‏ , والاشتقاق لابن دريد 574 . 
(؟) قراءة أبى عمرو فى الإتحاف : ؟؟؟ , 774 . 

(*) سورة الأعراف : آية : 4” , 


-ا١مع.‎ 


ثم قال(١)‏ : 


وَارْفَع بوَاوانْصِيِنْ بالألف واجرر بيَاءِ مَامنْ الاسمًا أصف 
من ذَاك ذو إِنْ صحبة أبانا والقم حيْث العمهيم منّه بَانًا 
أب أعحَمَك ذَالَومَنن والنْقّصفى هذا الآخير أحسن 


مل اليا > 6 ت” مه 


وفى أب وتَالئيّْ يدر وقصرها من نَقْصهنأشهنٌ/ /ه” 


ع 


لَمَا قَدَمٌ آنفاً أنّ ماعّدا الحّركات الثلاث المذكورة التخصوصة 
بالمُواضع المذكورة ينوب عنها , أخدّ يذكرٌ الأصناف النَّائبةً ومحالّها , 
فإذا حصر مواضعها علمٌ أن ما عداها حكمة ما تَقدّم من الرّقع بالضمة, 
والنْصب بالفتحة والجرٌ بالكسرة , والجّزمِ بالسكون , فابتدأ بذكر ما 
يرفع بالواو وينصب بالألف ويّجِرٌ باليّاء ء فقالٌ : ( وَارْقَعْ بوَاى ..... ) إلى 
آخره ٠‏ وهذا التقرير فى الأسماء اده تر منه على اعتماد القّول بان 
الحروف فدها: هن ثفن الإعراب بحكم الاستقلال , وهى أحدٌ المذاهب فى 
هذه الأسماء الستة المُفسرة , وهو مذهب أبى القاسم الرُجاجي(') , 
وظاهر كلام الفارسى9؟) فى أول كتابه ' الإيضاح ' وعليه طائفة من 
المُختصرين . ومن النُحويين من ذَهَبَ إلى أن إعرابها بالحركات مقدرةٌ 
فى حروف العلة » وأتبعٌ فيها ما قبل الآخر الآخرّ ؛ دلالةً على الإعراب 
المُقدرٍ فى حروف العلّة » وهو مختدار شيخنًا() الأستاذ رحمة الله 
عليه , وعليه جماعة أيضاً . ومنهم من ذهب إلى أنها معربةٌ بالحركات , 
كإعرابها عارية عن الإضافة من غير فرق وحروف العلّة إشباعٌ تلك 
)١(‏ ساقط من (1) . 


(؟) الجمل : ١9‏ وشرحه لابين عصفور : ١7١/١‏ . 
(0) الإيضاح ١8:‏ . 


(5) هو الإمام أبوعبدالله بن الفخار البيرى ٠‏ والنص من شرح الجمل له : 7١, ٠٠١‏ 
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الحركات قبلها » ومنهم من جَعَلٌ إعرابها بالحركات والحروف معاً » ومنهم من 
ذهب إلى غير ذلك ٠‏ والكّلام فى ذلك يطول » وإنما اختّارَ الاظم ما تقدم ؛ لأنّه 
أبينٌ المَّذَاهِب , وأبعدها عن التّكَلُف . لأن الإعراب إِنّما جى ءَ به لبَّيَانٍ 
مقتّضى العامل . ولا فائدةٌ فى جَعْلٍ مقدر متنازع فيه دليلاً ٠‏ وإلغاء ظاهر 
واف بالدلالة المطلوية . قال المَوَلفَ : ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ( لآن 
الحرف المختلف ') الهيئات صالح للدلالة أصلاً كان أو رَائداً » مع أنْ فى جعل 
الحروف المشار إليها نفس الإعراب مزيدٌ فائدة وهو كون ذلك توطئةٌ لإعراب 
المُثنى والمُجموع على حذه , لأنّهِما فَرعان عن الواحد » وإعرابهما بالحروف 
لا مندوحة عنه » فإِذًا سيق مثله فى الآحاد أمن من الاستبعاد ولم يُخرجج عن 
المعتاد , هذا ما وجه به مذهبه ويكفى هذا القدر إِذّ لا فائدةَ فى جلب الحجج 
مع أن المسالة لا يُبنى(') عليها حكم . 

وقوله : ( ما من الأسمًا أصف  )‏ ما ' موصولةٌ صلتها "أصف ” : وهى 
مفعولة بارفع وانصب واجرر من باب الإعمال أُعْملٌ فيها الآخرٌ . ' ومن 
الأسماء ' متعآّق ب " أصف ' وضمير ما محذوف , أى ما أصفه() من الأسماء 
وَتصر الأسفاء شوق 2 
00 ثمقالَ:( من ذَاكَ و إِنْ صَحُبَةٌ أبآنا ) يعنى أن من الأسماء التى تُرهمُ 
بالواي وتّنصب بالألف ويّجِرٌ بالياء هذا الاسم الذى هى ' نُى ' وذلك بشرطين : 

أحدهما : مُنصوص عليه وهو قوله : ( إِنْ صَّحَبَّة أبانا ) والآخر قيّده 
بالمِئال وهو أن يكون ' نَى ' بلفظ المذّكْرٍ » فأما الأول فيريد به أن يكونّ نى 
)1-١(‏ ساقط من () . 


() فى (1) ينبنى . 
(5) فى (|) أصف. 
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بمعنى صاحب » وذلك إبانته للصحبة كقولك : مَرْرْتُ برجل ذى مال , 
0 يد ثى العلم , ورآيتٌ رجلا ذا كوب , معناه : صاحب مال 
وصاحب العلم وصاحب توب » وتّحرز بذلك إن كان ققُصد التُّحرز من ذَا 

/ وذى وذى التى ليست بذلك المعنى فإنها لا تُعرب كذلك إن أعريت ٠‏ فاما //55 
” نى ” فتّأتى بمعنى الذى وهى ' ذو" الطّائيّة نُحوما أَنْشَدَ الجوهرئ 9) 

من قول الشاعر(") : 


ذَاكَ حَليلى () وذو يُعاتبنى يرمى ورَائى بامسهم وامسلمة 


)0 وقول الآخر(١)‏ : 


لما - مة بير بير مه ير 


وإ المال مال أبى وجدى وبتّرى ذى حفرت وذو طويت *) 

وأما "ذا" و “ذى” فتاتيان7) للإشارة نح د قول اللّه تعالى(8) (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه »> . 
(1) فى () جانى 


(؟) الصحاح : ه/راهذا ( سلم ) . 
(؟) البيت لبجيْر بن عَنَمَةُ الطائى ٠‏ قال ابن برّى : وصوابه 


إن مولاى ذو يعاتبنى لا إحسنة عنده ولا جَرِمَة 

5 5 4 < ٠ 0 ٠. ٠ 

ينصرنى منك غير معتذر يرمى ورائى بامسهم وامسلمه 
( اللسان : ' سلم ' ) 


وتخريج البيت وترجمة الشاعر فى شعر طيرز وأخبارها : 585 . 

(5) في )١(‏ ' وذا يعاتبنى ' . 

(0-0) ساقط من )١(‏ , 

(1) البيت لسنان بن الفحل الطائى ؛ شاعر إسلامى لم أقف على أخباره من أبيات اختارها 
أبى تمام فى الحماسة : 116170 ( رواية الجواليقى ) والشاهد فى أمالى ابن 
الشجرى : "707/7 » وشرح الجمل لابن عصفور : ١77//١‏ وخزانة الأدب : 011/7 . 
ويراجع : شعر طيئ وأخبارها : 

(0) فى () فياتيان , 

4 ستؤرة القصسق #الية 0د 
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وقال أبى الطّيّب المتنير(١)‏ : 

فهذه الثّلاثة لا تَبِينِ صَحُبَّة . وإِنّما تَبِينْ شّيّئاً آخرّ ؛ فلا تُعرب ذلك 
الإعراب . 

فإن قلت : فهذا الشرط غيرٌ محتاج إليه أبداً (9) . لأنْ ما تَحَرَرٌ منه خارج 
عن باب الإعراب فَضلاً عن كونه يعرب بالحروف أ بالحركات ؛ فلى قال : ' من 
ذَاك نى" كذا وكذا وإم يُقَيّده - بمعنى الصحبة لم يُقهم له سواه , إذ لايْتَوَهُم 
ذلك فى "د" الطّائية » ولا فى "ذا" ى “ذى” اللتين للإشارة ٠‏ لفقد الإعراب فيهماء 
وإنما يَسبق إلى الهن ما هو مُعرب » وليس ثم معرب , إلا الذى بمعنى 
صاحب ؛ فقد تّعين بنفسه , فيكون هذا الشرطٌ ضائعاً » فالاعتذارٌ عنه أن 
يقال : لعلّه لم قصد بذلك إلا مجرد البِيَان عن معنى نو" وإن ساق ذلك 
مساق الاش تراط والتّحرر مما يدخُل عليه , على أنّه قد أتى به فى 
التُسهيل() كذلك ؛ فقالّ : وفى “ذى' بمعنى صاحب , وذكر فى " الشلرح "4) 
أنه تحرز بالقيد من " ذى ' المشار بها ٠‏ فالله أعلم . فإِنْ أراد هنا ما صرّح 
به هنالك تَوجه الاعتراض عليه . 


(1) البيت بتمامه : 
هذى برزت لنا فهجت رسيسا .ثم انثنيت وما شفيت نسيسا 
وهو مطلع قصيدة قالها فى مدح محمد بن رزيق الطرسوسى فى ديوانه بشرح العكبرى : 157/7 
) فى (1) *أنن". 
(©) التسهيل:8. 
(4) شرح التسهيل : ١/ا5‏ . 
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وأما الشترط الثانى المقيد بالمثال وهو أن يكون " د " بلفظ المذّكرِ فذكره 
ضرورى , فإِنٌ المؤنث لا يُعرب هذا الإعراب . وإِنّما يرجع إلى الإعراب 
بالحركات , كما ذكر أولاً كقولك : جاعتنى امرأة ذَاتْ مال ٠‏ ورأيث امرأة ذات 
مال ٠‏ ومررت بامرأة ذات مال » وكذلك يُعتّبِر فى المثال أيضًا الإفراد , فإِن 
المثنى والمجموع سياتى ذكره . 

فأما ذا كان مفرداً مذكراً فهى المُعرب ب بالحرو ف( كما قال . 


ثم قال : ( والقم حَيْثُ الميْمُ منْهُ بّانَا ) فاعل ' بان اجببيد منكر عاق 
على الميم , ؛ وذكره لأن الميم كسائرٍ حروف المعجم تُذكر ونون تَوَنْثْ » أنشد 
سيبويه فى التّذكير(') : 
كَافاً ومِيِمَينٍ وسيّنًا طّاسما 
وأنشد فى التشانيك! : 


علام اه 


كما بيت كاف تَلُوحَ وميمها 
ومعنى بان : بعد . ويقال : بان الشىٌ عنّى يبِين بِينًا وبينونة : إذا بَعٌدَ 
عنك وتَفَرّقَ مك والمُبَايَئَةُ : المقارقَة , وَيَبَايْنَ القَوْمُ : تَهَاجَروا فيعنى 
حيث زالث الميم عن القّم » وأراد أنْ الهّمْ إذا كان بغيرٍ ميم معدود من تلك 


. فى الأصل بالحركات‎ )١( 
(؟) الكتاب١/١؟ .والجمل :181 ,. والحلل : 744 . وشرح المفصل لابن يعيش : 9/1" وهو من‎ 


الشواهد التى لم تنسب إلى قائل معين . 
(؟) الكتاب :؟ / 7١‏ , وشرح أبياته لابن السيرافى : "/518 , والبيت للراعى النميرى ديوانه : 
مه ؟ وهو بتمامه : 


شاقتك آيات أبان قديمها كَمَا بيْنَتْ كاف تَلُوحُ وميمها 
وهو فى المقتضب : "351/١‏ , والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى : 45١‏ , والجمل للجاجئ : ١47‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش : 75/16 . 
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الأسماء التى تعب هذا الإعراب المذكور ؛ وذّلك فى قَولك : هذا فو زيدء 

ورَأيتُ فاه . ونظرث إلى فيه , وإِنّما اشترط فَقد الميم ؛ لأنّه إذا وجدت 

فيه لم يُعرب بالحروف ؛ بل بالحركات على حدٌ ما نص عليه فى قوله : 

(َارْقَم تم وانْصبَنْ فَنّحا َجُْ كَسثراً ) فتقولٌ : هذا فم ورأيث فماً , 

ونَظَرْتُ إلى فم هذا إن كان مَنقوصاً , وكذلك في لغة القَّصر تقول : 

هذا فَمّا . ورأيتُ فماً » ونظرت إلى فَما . إذَا كْبَتَ أنّها لْقَهةَ كقول 
عر(') يا حبّذا عينا سُليمى والقَما 


فإعرابُ هذا كإعراب فتَّى ورحًا. وقوله :( أب أخّ حَمْ / كَذَاكَ ومَن) /11 


يعنى أن هذه الأسماء أيضاً حكمها فى الإعراب ما تقدم من الرفع بالواي 
والنُصب بالألف والجِرٌ باليّاء ؛ فتقول : هذا أبوك وأخوك وحموك » ورأيت 
أباك وأخاك وَحماك , ومررت بأبيك وأخيك وحميك . 
عي ؛ وكذلك من كان منْ قبّلهِ » وحمو الرجل 
أبو امرأته أو أخوها(') أى عمها . وقيل : : الأحماءٌ من قبل المّرأة خاصة, 
الغتان من قل الج + والمثر يج ند كله ؛ هكذا حكى صاحب " 
المّحْكَمِ '(') وعَكَسَ الجَوْهَرِئ!) فقال : وكل شئئٍ من قبل الزُوج مثل 
الآب والاخ فهم الأحماء واحدهم حَما وفيه أربع غات : حَما مثل 


(1) لم ينسب إلى قائل معين ؛ وبعده : 
والجيد والتّحرٌ وثدى قَد نّما 

وهو من شواهد الخصائص : ١7١/١‏ , والجمهرة : 484/7 , واللسان : ( فوه ) . 

(؟) فى () وأخوها .وما فى المحكم موافق لما فى الأصل . 

(؟) هوالامام الجليل أبى الحسن على بن اسماعيل بن سيده الدانى الأندلسى المتوفى 
سنة 404 ٠‏ أخباره فى : بغية الملتمس : ٠0‏ وإنباه الرواة : ؟/0"؟ النص فى المحكم : 
. 

(4) الصحاح : 7519/6 ( حم ) وما بين القوسين ساقط من الاصل . 


مات 


قَفَا .وحمو مثل أبى ؛ وحم مثل أب" وحم م ساكنة الميم مهموزةٌ عن 
القَراء. ثم قال : وكل شى ء من قبل المّرأة فهم الأختان ؛ والصّهر يجمع ذلك 
كلّه ؛ فهذا خلاف ما حكى ابن سيّدّه , والنّاس على ما ذَكَرَهُ الجؤهرى . قال 
الأصمعى(١)‏ : الأحماء من قبل الرُوج والأختان من قبل المّرأة » وقال يَعقُوبَ!') 
: كل شى ء من قبل الرُوج - أخوه أو أبوه أو عمه - فهم الأحماء . وقال أبو 
عبّيد( : الحم أخو الرُوجٍ . ويقال للمّرأة حَمَاة لا لغة فيها غير ذلك . " وهَنْ 
المرأة ' فرجها وكذلك هن الرجلٌ . وأصل الهن فى اللّغة الكنّايَةٌ عن اسم 
الشىء () . قال الجَوهرى* : تَقُولٌَ هذا هنك أئْ شَيْتكَ . هذا أصلَهُ , ثم 
د 4 يقح التُضتزيح باشسه + واستعملوة حتى ملب هلية ::ويقال: 
ذهبت فهِنّيتَ ( أى : فَعَلْتْ ') من قولك هّن ؛ وقد حَصَلَ من المكال فى الحَمٍ 
والهن أن المُوَّنْفَ خارج عن هذا الحكم لأئك تقول : هذه حَمَاةٌ قُلان , 
فيعرب بالحركات ٠‏ وكذلك هنه كما خُرجت الأخت عن حكم الأخ . وقد ظَهِرَ أن 
المعرب بهذا الإعراب ستة أسماء ؛ وهى ذو بمعنى صاحب ؛ وفو زيْدٍ » وأخى 
ريد وأبوه , وحَمُوك » وهنوها ٠‏ لكنْ ليس ذلك على الإطلاَقٍ . وفى كل 
لغة . بل العَرَب فيها مختافون , فمنهم من يُعربها بالحُروف كما قال 
٠‏ ومنهم من يعربها بالحركات » وأيضاً فالذين يعربونها بالحروف ليسوا فيها 
على سنن واحد بل هى عندهم على دَرَجَات مَتَّبَاينة » فقد يكون الإعراب 


0 اناق ا اللفة : اين أيضا . 

(؟) إصلاح المنطق : 

0( 00000 
(8) ساقط من (1) . 

(5) الصحاح :2553/6 ( هن ) . 

(6-5) ساقط من (1) . 
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بالحُروف فى بعضها نادراً » وِالحَرَكَات هو الأشهرٌ كما فى ' هن ' وقد 
يكونٌ الأمر بالعكس كما فى أخ وأب » وقد يشتهر الوجهان على تّساوٍ أو 
مقاربة النساوى كما فى ' حَمُ " , هذا كلّه فيما عدا القّم بلا ميم , وأذًا 
" بمعنى صاحب فإن العرب متّفقون فيها على الإعراب بالحروف , فلما 
كان الأمن على هذا لم يكتّف النَّاظمٌ بما قَدَمْ من الإطلاق » بل ذَكَنَ 
اختلاف العَرب فى أب وأغ وحم وهن ٠‏ وسَكَّتَ عن ذكر ذو وفى , فدلٌ ذلك 
على أنّها معريةٌ بالحروف على الإطلاق » وذلك صحيح . 

فقوله : ( والنْقْص فى هذا الآخيّر أحسَن ) أراد به أن جعل " هن " 
وهو الآخيرٌ فى الذكرٍ من باب المنقوص كيّد ودم أحسن وأفصح من 
جعله من هذا الصف » فالذى يُقول: هذا هنوهاء ورأيت هناهاء ونظرت 
إلى هنيها /أقل ممّن يقولٌ : هذا هَنُها , ورأيث هَنَّهًا , ونظرت إلى /4” 
ئها » وعلى الث الشهيرة جا فى المي : "من تَمَوْى يعوا 
الجَاهليُة فأعضوه بهن أبيْه ولا تَكنوا ' » وقول على رّضى الله عنه!") : 
وأنشد سيبوّيا() : 


, ١؟"6/٠‎ : الحديث فى مسند الإمام أحمد‎ )١( 
: (؟) أصبح قول على رضى الله عنه مثلاً » انظر جمهرة الأمثال : ؟/04؟ ومجمع الأمثال‎ 
. "را" (أبى الفضل)‎ 
. الكتاب : 191/7 , وهى عجن بيت لعبدالله بن قيس الرقيات ديوانه وقبله‎ )6( 
وأنت لى باكرت مشمولة صهباء مثل الفرس الأشقر‎ 
وقد بدا هنك من ال منزر‎ ١ رحت وفى رجليك ما فيها‎ 
وأمالى ابن‎ , ١١١/١ : 7//ه؟ , والمحتسب‎ , 7117/1 . /4/١ : والشاهد فى الخصائص‎ 
الشجرى : ؟/717 , وضرائر الشعر لابن عصفور : 56 والخزانة : 71/9/57 » وريما نسب‎ 
. البيت إلى الفرزدق وإلى الأقيشر الأسدى‎ 
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أراد هَنّكِ ٠‏ فسكّن الثون . والنّقصُ فى الاسم هى أن ينقص من آخره 
حرف ٠‏ ويُجرى الإعراب على الحرف الذى قبله . ثم قال : ( وفى أب وبَاليَيّهِ 
يُنْدرُ) ضميرٌ ' يندر” عائد على النُّقصٍ فى قولِه : ( وَالنْقْصُ فى هدَا 
الأخي رأحسن ) وضمير تَالييه عائد على الأب , والثالى هى التَّابعٌ يقال : تلوت 
الرّجلَ أَتلُوه تَلواً : إذا تَبِعْتَهُ . ويقال : ما زلت أتلوة حتّى أَتلِيئٌهُ ؛ أى : حتّى 
تَقَدْمتُهُ وصار خلفى يُتُلُونى » ويَنْدرٌ : معناه : يقل وأصله من الندور وهو 
السَقُوطُ والخُروجٌ عن القير , ونْدَرَ الرجلُ من القّوم خَرّيَّ منهم , فَلمًا كانت 
لغةٌ النّقص خَارجهٌ عن جُمهور كلامهم أطلّقَ عليها لفظظً النُدور لذلك ؛ وفى 
أصل اللّمة يرادف لفظً النُدور لفظ الشنوذ إذ هما بمعنَّى الخُروج عن 
الجمهور, يُقال : شد عنه يَشدُ ويَشَذٌ شدُوذاً إذا انفردَ عن الجمهور ونَدَرٌ » بهذا 
فسره الجَوهرى!() . كما أنه قال فى التدور(') : نَدَرَ الشئ يَنْدْرُ » سقط 
وشدّ » ففسره كما ترى أحدهما بالآخر إلا أنْ النَّاظمٌ اصطلح فى كلامه على 
إطلاق النُدور على ما ندر فى الكلام المنتشور ء وإطلاق الشّنوذ على ما نَدَرَ 
فى الشعر » هذا فى الغالب فليعرف ذلك من اصطلاحه ؛ فيريد هنا أن النّقص 
فى أب وتالييه جاء فى الكلام قليلاً ؛ فتقول على القلة فى أب : هذا أبك » ورأيت 
أبك » ومررت بأبك ٠‏ وهى لغةٌ محكيةً عن أحمد بن يُحيى أنه قال(') : يقال : 
هذا أبوك وهذا أباك , وهذا أبك فمن قال : هذا أبوك أى أباك , فتثنيته أبوان 


)1( الصحاح : ( شئذ ) . 
(0) الصحاح : (ندر). 
(؟) هوالإمام أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب انظر مجالس تطب : +٠١‏ . 
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ومن قال : هذا أَبَّكَ ٠‏ فتثنيته أبان ؛ وأبوان!) وأنشد(") : 
سوى أبكَ الى ون" محمداً 2 غلا كلعَالٍيا ابنّعم مُحَمَدِ 
وتقول فى أن : جاعنى أَمّك ؛ ورأيت حك » ومررت بأخك ؛ وعليه قول 
بعض العرب فى تَتنِيّتِه أخان . وتقول فى حَم : هذا حمك ٠‏ ورأيت حمك 
ومررت بحمك . ومنه ما أنشده القَرَاء من قول الشاعر(؛) : 


ُلْتْ لبَوَاب لَدَيّهِ دَارُمَا2 تََدَنْ فإِنى حَمَهَا وَجَارَها 


و 


هكذا أنشده القّال!') عنه ٠‏ وأنشد أبو عَمرو على ما حكى الجّوهرى(") 


عنه حمؤها . 


ثم قال : ( وَقصرها من نَفْصونٌ شر )[") الضميرٌ فى قّصرها عائد 


)0( مصححة على هامش الاصل على أنها قراءة نسخة أخرى ؛ وهذه الزيادة موجودة فى 
الخصائص : "195/١‏ وهو مصير المؤلف . 

0( مجالس تطب : ٠ ٠٠١‏ دون نسبة ؛ والخصائص : 375/١‏ , واللسان : ( أبو) . 

(؟) فى الأصل' فإن ' وهذا مخالف للنسخ الأخرى وللمصادر . 

(4) البيتان لمنظور بن مرثد الأسدى شاعر اسلامى أخباره فى المؤتلف والمختلف : ٠١4‏ . ومعجم 
الشعراء : 4/ا؟ , والخزانة : ؟/ر؟هه . 
والبيتان أنشدهما العينى قال : هو من رجز منظور بن مرثد الأسدى وهو : 


جاريمةبسفوان دارها لم تدر ما الدهنا ولا تسقارها 

قد أعصرت أو قد دنا إعصارها تمشى الهوينا ساقطًا خمّارها 

ينحل من علمته إزارها قلت لبلب واب لديه دَارَهًا 
تيذن فإنى حموها وجارها 


(0) أنشده القالى فى ' المقصور والممدود ' والنص عنه فى شرح أبيات المغنى : 7841/5 . 
(1) الصحاح :1515/1 ورواية الجوهرى بالهمز عن الفراء لا عن أبى عمرو . 
(0) ساقط من (1) . 
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لاب وتالييه » وإليها يعود ضمير * قصرهن ' , وكلا الضميرين يجوز أن 
يعود على جمع القلّة كهذا المُوضعٍ ' ويجوذٌ أن يعود على جَمْعٍ الكشرة, 
وإن كان الأكثر أن يعود 'ها اطلى جمع الكرة ى" هن على جمع 
القلّة والقصرٌ فى الاسم هو أن يكونٌ آخره آلف والاسم بذلك مقصور , 
ويعنى أن فى الأسماء الثلاثة لغةٌ أخرى وهى القّصر ٠وهى‏ أشهر فيها 
من الثقص فتقول : هذا أباك ؛ ورأيت أباك » ومررت بأباك ٠‏ ومنه ما 


أنشده ابن حنن/ وغيريا") : /15 


إن أيَاها وأبَا أبَاَا قد بلَعَا فى المَجِدٍ غَايْتَاهًا 
وتقول : هذا أخاك , ورأيت أخاك ؛ ومررت بأخاك ؛ ومنه المثل * 
كْرَهُ أَخَاكَ لآ بَطَّل " 9) , 


وحكّى سيبويه(") : لا أخَا - فاعلم - لَك . قال ابن سيدةٌ : قوله : 
فاعلم " اعتراض بين المُضاف والمضاف إليه , كذا الظّاهر » وأجارٌ أبى 
على (”) أن يكونّ لَك ") خْبَراً ويكون أخا اسم مُقصوراً تاماً غيرٌ مضافمٍ 
كقولك : لاعصا لك , قال ابن جنى : ويدلك على صحة هذا القول أنهم قد 
كسروه على أفعال وفاوَّهُ مفتوحةً . فهى إذًا فعل » وذلك قولك : أخ 
وآخاء ؛ فيما حكاة يونس , وقال بعض ولد المَهُلّبٍ!) : 

ْ : ديوانه‎ ٠ البيتان لابى النجم العجلى‎ )١( 
١١/7 ١ ه١/١‎ : وأنشدهما ابن الأنبارى فى الإنصاف » وابن يعيش فى شرح المفصل‎ 

وغَيرهها : 
(9؟) جمهرة الأمثال للعسكرى : ٠١/49؟‏ . 
(؟) الكتاب : ١/راه؟‏ . 

. 7558/١ الخصائص:‎ )8( 

(6) من الخصائص 

() فى الخصائص : ١1/١‏ قال أبو الفتح قال بشر بن المهلب » وفى ص 73١8‏ : وقال بعض 
آل المهلب وهو الموضع الذى نقل عنه الشاطبى هنا . 
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وُحَدد تم بنيكم دُونَنَا إذا تُسيتُم وأى بَنى الآخَاء تَنْبُو مَنَاسبة 00 

5 77ب1111 
على أصله . وتقول فى حم : هذا حماك » ورأيت حَماك » ومررت بحَماك وعليها 
جاعت حماة المرأة لأم زوجها . 

قال الجؤهرئ ') : لا لفة فيها غير ذلك . 

والحاصل من نقله أن فما بلا ميم » وذا بمعنى صاحب ؛ ليس فيهما إلا 
لغةٌ واحدةٌ . وأنْ هنًا فيه لُغنَان . وأنْ أباً وأخاً وحماً فيها ثلاث لغات . 

وإذا تقرر هذا ورد على النَّاظمٍ سوال وهو أن يقال : كان من حقّه حين 
أراد أن يذكر فى هذه الأسماء اختلاف العرب فيها أن يستوفى ذكر ذلك فياتى 
على جميع لّقاتها . لكنّه لم يُفعل ذلك , بل ذّكر بعضها وأهمل البّعض ٠‏ فكان 
معتّرضاً , ولا يقال إن نَظْمَهُ هذا غير موضوع لنقل اللّغات وإنما وضع لضبط 
القوانين » فلم يلزمه أن يستوفيها فى هذه الأسماء ولا فى غيرها , لأنّا نقول : 
فكان الأولى به ألا يتعرض لذكرها رأساً . إذ كان نَظمه على ما ذكرت . 

فإن قيل : لى لم يُذكر ماذكر لأوهم أنّها تُعرْبُ بالحروف مطلقاً فى كل 
لُقَة وليس كذلك ٠‏ فأراد أن يرفع هذا الإيهام » ولذلك لما نَبّه فى "التُسهيل " (7) 
على قلة إعراب ' هن " بالحروف ذكر فى ' الشرح " () أن عادةٌ النحويين جرت 
بذكر 'مَنْ ' مع هذه الأسماء , وذلك يُوهم مساواته لهن فى الاستعمال , وليس 
كذلك ؛ بل المشهور فيه اجراؤه مُجرى يد ٠‏ فى ملازمته النّقص إفراداً وإضافة 
)١(‏ فى (ب) ماسبة . 
(5) الصحاح : ث/5١7؟‏ . ( حمو) . 


(؟) التسهيل :م2 5. 
() شرح التسهيل: 6/١‏ . 
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و إعرابه بالحركات ومن العرب من يقول : هذا هنوك , ورأيت هناك 
ومررت بهنيك وهو قليل ؛ فمن لم ينبه على قلته فليس بمُصيب » وإن 
حظى من القضائل بأوفر نُصيب . وما قاله صحيح كما ترى » فغيره من 
إخوته بهذه المَنّابَة » فلما كان ترك التنبيه على لُفاتها مخلاً بالفّهم 


ىا جر الى 


مخيلا لما لا يُستقيم نَبّه على ما يجب التّنبيه عليه . 


فالجواب : أنْ الإحالةً باقيةٌ لأنه(') حينَ اقتّصرّ فى حم مثلاً على 
نقل لغتين سوى الأولى » أوهم أن سائر العرب سوى أصحاب هاتين 
الغتين متفقون على الإعراب بالحروف ٠‏ وهذا غيرٌ صحيم ؛ بل للعرب فى 
حم ست لغات : الثّلاث المذكورة , والرابعة : حَمّوُ كَدأُو » والخامسة : 


وى رم ثت 


حَمْءٌ كَحَبْءِ » والسادسة : حمأ كرشاً . 


كما أن فى أغ خمس لغات : الكّلاث التى ذكر , والرابعة : أ 


مشددا كفَعٌ والخامسة : أَخْوْكَدلو ؛ وكما أن فى أب أريع عات : 
رابعهن / 2 مشددًا 0 /. 


وكما أن فى ' هّن ” ثلاث لغات : ثالثتهن هن مشّدد ك ' منٌ” , لا 
يقال : إِنْ ما ذكرت لُّغات قليلة غير مشهورة ؛ فلذلك لم يذكرها . بخلاف 
ما ذكر فإنّها شهيرةٌ , لأنا نقول ليس كذاك ؛ لأنّه قد ذكر فى ' هن " 
الإعراب بالحروف » وهى قليلٌ ٠‏ وذكر النّقص فى أب وأخ وهو نادرٌ 9 , 
وكذلك فى " حم " على ما نص عليه هنا ٠‏ وكذلك القّصر فيهن على ما 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) فى هامش الأصل ' قليل ' قراءة من نسخة أخرى‎ 
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نّص عليه فى ' التُسهيل ' حيث قال(') وربما قُصرا أو ضعف دم" , يعنى أخا 
وأبا » وترك ذكر حمو وحمء , وأهل اللّغة لا يصفونهما بالقلّة , بل إطلاقهم يدل 
على خلاف ذلك , فقد ظَهرَ أن كلام النّاظم معترضٌ عليه . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه لى اقتّصر على ذكر الإعراب بالحروف فيها كلها لأوهم 
اتفاق العرب فيها على ذَلك , وهى غير صحيح » فلمًا ذكر فيها لفات أخر 
ارتَقْع ذلك الإيهام » وحصل أنْ إعرابها بالحروف جائرٌ على الجملة » لا واجب 
يُعنى )١(‏ أن 9) ماعدًا فُوك وى مال » كما أنه لى ذَكَرَ جميم لُغاتها لم يزدنا على 
جواز الإعراب بالحروف شيئاً سوى استيفاء لُغات لا حاجة بنا إليها وما ذكر 
من بقاء الايهام بالاقتصار على ذكر البَعض فغيرٌ متّجه على قصد الناظم ؛ 
لأنْ ظاهرٌ قنصده أن يبين لنا كيف نُحتذى كلامّهم , فذكر أن لنا أن نعربها 
بالحروف على القياس الذى ذَكَرٌ ٠‏ وإنا ألا نُعربها إلا بالحركات على الأصل , 
لأنْ العرب فيها مختلفون . 

فإذا قيلٌ له () : فاشرح لَنّا ما للعرب فيها من الخلاف . كان جوابه أن 
هذا من وظائف اللّغوى , وحسبك هنا أن يتبين لَك أنهم ليسوا بمتفقين 
على الإعراب بالّروف . فلقائل أن يقولٌ : نه لم يقصد بنقل تلك اللّغات 
بيان اختلاف العرب فى هذه الأسماء , وإلاً كان منتقلاً من علم إلى علم 


لغير ضرورة . 


.ة١:ليهستلا‎ )١( 
. فى (1) أعنى‎ )1( 
.)1( (9؟) ساقط من‎ 
. فى ()لنا‎ ):( 
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والوّجه القّانى : أن إعرابها بالحروف بين أنها معتلةٌ الأواخر 
مذبذبة فى الاعتلال بين النّقص والتّمام » فهى فى الإضافة إلى غير 
اليَاء تام غيرٌ منقوصة , وفى الإفراد والإضافة إلى الياء على خلاف 
ذلك ٠‏ فاراد أن يُبَيّن اختلافٌ العرب فيها إذا كانت معتلة الأواخر ؛ لأنها 
من مادة )١(‏ واحدة ؛ وعلى حكم واحد ؛ تكملة لما قصد ذكره ٠‏ ويكون 
قصده بذكر ' هن ' هنا ما ذكره من التّنكيت على إطلاق النحويين فيه , 
وأنهم ليسوا على صواب فى ذلك الإطلاق» أمَا من قال فى حم ' حمه ' 
جما فينذا عن مازة أخرئ فيو ماد هم وكذك اع وآب ومن" 
المُشّددات هى من مواد أَخْنٌ غير مواد أخروأب وهن ٠‏ فصارت منها 
كالأجنبيات وكالألفاظ المُترادفة فَعَدَ") هذه فى جملة لفات تلك كَعَدٌَ 
الألفاظ المتباينة فى اللّفظ المُترادفة فى المُعنى فى جملة اللّفات 
كالأسد واللّيث والسبع ونحو ذلك؛ وهذا غير لائق بالقّصد التستنوف: 
وما أَخْن وحَمْو فلما جَرَيّا مُجرى الصحيح كَفَزْودلى فارق المعتل 
الآخر ؛ وأشبه الصحيح الآخر ؛ فلم يُعده فى اللّغات ؛ كما لم يعد 
المُضاعف والمُهموز . وهذا حسنْ / من القصد وبالله التوفيق . الف 


لي يا اليا 


(0) فى (أ) مدة. 
() ساقط من (1) . 


-1١68 


ثم ذَكَرَ شط هذا الإعراب فقال : 
وشرطٌ ذا الإعراب أن يُضفنَ لآ ليا كَجَا أبو(') أخيك ذَا اعتلاً 
الإعراب الذى أشار إليه هو الرّقعٌ بالواي » والنْصبُ بالألف , والجَرٌ 
بالياء » فى الأسماء السّتة , والضضمير فى ' يُضَفْنَ ' عائد على الأسماء 
المذكورة » ويعنى أنْ شرطً حصول هذا الإعراب المَذكور فى هذه الأسماء 
السستة أن يَكنْ مضافات , وأن تكونّ الإضافة إلى غير ياء المُتكَلّم » فهذان 
شرطان لابه منهما » ساقهما مساق الشرط الواحد فى قوله : ( أن يُضْفْنَ 
لا لليا ) فإِنْهن إذا لم يضفن البتة أعرين بالحركات » فتقول : هذا لك 
أخ »ورأيت أخاً لك ومررت بأ لك ٠‏ وكذلك أب وحم وهَنْ » وأنشد الجوهرى 
فى إفراد حم (') : 
مس مذ < ٠‏ 8 و م -- - 8 > 
و" فى ' كذلك لأنْها إذا لم تُضف يبدل من واوها الميم . فتقول هذا 
قمع ورأيت فمأ , ونظرت إلى فم , وأما ' نُى " فهى لازمةٌ للإضافة أبداً 
لانَتّجَردُ عنها . فأمًا قولهم لملوك اليّمَن : الأنواء والذُوون ؛ فليس على تَجريد 
)١(‏ فى الأصلو )١(‏ .. ويظهر أن هذه رواية المَوّلْف والثابت فى الألفية وشرح ابن عقيل والمُرادى 
والأشمونى .. وغيرهم هكذا 
كجا أخو أبيك ذا اعتلا 
وليس التقديم سهو من الناسخ لآن المؤلف يقول : ' ... فالاب مضاف إلى الأخ ' كما سياتى 
٠وهى‏ رواية أبى حيان فى شرحه : 9/١‏ » نسخة ( شيكاغي ) . 
(؟) الصحاح 5١75/8:‏ ( حمو) , 
(؟) قال فى اللسان : ' حما ' قال ابن برى هى لفقيد ثقيف قال : والواى فى حمو للإطلاق وقبل البيت : 
أيها الجيرة اسلموا وقفوا كى تُكَ”ملوا 
خرجت مزنة من ال بحر ريا تجمج م 
هى ما كنتى وقلنٌ 0 معمأتى له اح ام 
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' ذى ' من الإضافة ؛ وهى بمعنى صاحب ؛ كما كانت فى أصل الوضع بل على 
تجريد التّسمية بذ لكل واحد منهم » حين تَسمُوا بذى كذا » نحو: ذو يَزّْن » ونى 
الكلاع ٠‏ وذى جدن , وذى نوس , وذى أصبح » وهم التّبابعة(') من قُضاعة 
فسسطوا الأذواء على تقندير الْنُسسِية ن" زق*فتشريل الاشمافة فى تو" 
حاصل بحكم الأصل ؛ وكذلك إذا أضفن إلى ياء المتكلم . لم يعربن بهذا 
الإعراب ٠‏ أعنى إعراب الحروف . 

فإذا قلت : هذا أبى وأخى وحمى (') وهنى كان معرباً بالحركات » مقدرة 
فى أواخرها , واتّفق فى ذى أنْ كان لا يصح فيه أن يضاف إلى الياء ؛ لأن 
أصله آلا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس » إذ كان وضبعه لأن يكون وصلة إلى 
الوصف بأسماء الأجناس فلا يضاف إلى الضمير مطلقاً إلا شاذاً » وعادة 
بعض الشيوخ أن يُضيف إلى هذين الشرطين شرطاً ثالثاً . وه : أن تكون 
مكبرةً غير مصفرة » لأنها إذا صفرت رَجَعت أواخرها المُحذوفة » وأدغمت فى 
باء التمبغين: فامرية بالمركات ظاهرة نيها ٠‏ وإن كانت مضافةٌ فقلت : هذا 
اخ قزرا وحَميّه وما أشبه ذلك ؛ فيظهر لبادى الرأى أن مثل هذا داخلٌ 
على النّاظم » إذ هو معرب بالحركات مع توفر الشرطين ‏ فكان من حقّه أن 
يزيد هذا الششرط الثّالث . وقد يجاب عنه بأن مثال النّاظم أغنى عن اشتراط 
الُكبير تَنْصيّصاً , لأنْه أتى بالأمثئة مكبرةٌ » فقد حَصَلّ الشرطٌ بالإشارة 
وأيضاً من حيث قصد بيان إعراب المعتل الآخرٍ , قد خرج له أَخَىْ ونحوه ؛ كما 
خرج له اعتبار حمو وَأَخُو لجريانها بعد التُصغير مُجرى الصحيح فصارت 
حت لشي بوط الملا مرا نس يهنا لمر 2 يد تى به تقريباً على 


. فى (أ) التتابعة‎ )١( 
. )1( (؟) ساقط من‎ 
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المبتدئ , والأمر / فى ذلك قريب وجاءً لما ذكر من الاشتراط بشلاثة /؟/٠‏ 


أمثلة 


توفر فيها الشرطان وهى قوله : ( كَجَا أَبُو أخيّكَ ذَا اعتلاً ) فالاب 
مضاف إلى الأمْ داع مضاف إلى الكاف , وذى مضاف إلى الاعتلاء : 
وحصل فى الأمثلة الثّلاثة وجوه الإعراب الألاثة والإضافة إلى الظاهر , 
وإلى الضمير غير الياء والاعتلاء والقلاء الرقعة والشرف . يقال 
اعتلى اعتلاء » وعَلاً عَلاءُ » والاعتلاء أيضا : الاعتماد , كذا قال ابن 
و01 ٠‏ وأنشد لأبى ذُوَيِْ(') : 


>ت هم 


علونَاهم بالمشرفى وعريت نصال السيُوف تَعتلى بالأماثل 


قال() : تعتلى : تعكتمد ؛ وعدا بالباء لأنّه فى معنى تَذهب بهم 
وهذا النْفسيرٌ محتاج إلى اللُفسيرٍ ؛ ولعلّه يريد الاعتماد بالشىء , 
أى:الاضطلاع به والاستقلال ؛ وهذا المعنى فى بيت أبى ذُوَيبِ واضح , 
ولا يحتاج معه إلى تَضمين الفعل ‏ والعَرب تقول : علا بالأمر : اذا 


استَفل به واضطَلّمَ وأَنْشَدَ تعد الجؤمري !01 , 
اعمّد لما تَمْلُو فَمَالَكَ بالنى 9الآ تَسْتَطيْمُ مِنَ الأمُورٍ يدان 
اعتَنَّى من هذا بَلاشّك . 
ع ا ل 


. ) واللسان ( علا‎ , 177/١ : ؛ وشرحها للسكرى‎ 80/١ : ديوان الهذليين‎ )١( 

(5) المحكم :390/8 . 

(4) الصحاح : 5477/6 ( علا ) واللسان والتاج . 
أما قائل البيت فقد نسبه صاحب اللسان إلى كعب بن سعد الفنوى يخاطب ابنه على 
بن كعب » قال : وقيل : هو لعلى بن عدى الغنوى المعروف ب ' ابن العرير ' , ثم أورد ابن 
منظور رواية الجوهرى وهى رواية المؤلف . ثم قال : قال ابن برى : صوابه فاعمد بالفاء 
لآن قبله 


-ا١ةهم-‎ 


كم قَالَ : 
بالألف ارْقَمٍ المثثى وكلاً إذَا بمضمر مضافاً فصلا 


بي #ت © >> © - 


كلتا كَذَاكَانْتَانزوائْتَتَانٍ كَابِئَيْنِوابِتَكَينِيُجا 

وتَخلّف اليا فى جميعها الآلف جر وتصبا بعد فَتُرقد ألف 

هذا ضرب ثان تنوب فيه الحروف عن الحركات ؛ على وجه آخر غير ما 
تقدم وذلك المثنّى . والمَتْنّى : هو ما حصل فيه التَثنيةٌ من الأسماء » وام يُحتج 
إلى بيان كون المثْنّى من الأسماء لأمرين : 

أحدهما : كون التشنية من خَواص الأسماء . 


١ 


> سي اس هداير 


والّانى : أنّه قد جَعّله محّلاً للجرّ فى قَولِهِ : ( جرَاً ونَصباً ) فدل على 
أن (') كلامّه فيما يدخله الجر : , وهى الاسم , وأيضاً ليس قولك : يَفعلان 
بتثنية ليُفعل ؛ لأنّك لم ترد أن تذ تضم إلى يُفعلٌ هذا يُفعل آخر ؛ كما كنت فاعلاً 
فى الاسم » فليس المثْنَّى إلا الاسم , ولم يُبِيّن الذَّاظم معنى الثّثنية وكان 
ذلك مما ينبغى له أن يبينه , والتّثنية : أن تَزيدَ فى آخر الاسم ألفاً وُوناً فى 
الرفع » وياءً ونوناً فى النُصب والجَّرّ . ليصيرّ الاسم بذلك يدل على اثنين مما 
كان يدل عليه قبل ذلك , وحدها المؤلف فى ' التُسهيل ' بحدٌ آخر جَمّعٌ فيه 
شروطً التّثنية التى يُذكرها هؤلاء المتآخرون فقال() : التّثْنيَةٌ : جعل الاسم 
القابل ديل اثنين متّفقين فى الفظ (' غالباً وفى ') المعنى على رأى بزيادة 
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ألف فى آخره رفعاً » وياء مفتوح ما قبلها جرًا ونصباً , تليهما نونْ مكسورةٌ 
)١(‏ ساقط من الأصل 
(0) التسهيل:؟١.‏ 


(7-؟) ساقط من () موجود كذلك فى التسهيل . 
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فتحها لغةٌ » وقد تضم . فقوله : ' جعل الاسم القابل ' يجمع من شروط 
التثنية الإفراد والإعراب والثَّنكير . 

وقوله : مشّفقين فى اللّفظ غالباً .وفى المعنى على رأى هما 
الشرطان الباقيان على أن مذهب النَّاظم هنا وفى ' النّسهيل ' أن 
الإعراب ليس بشرط لازم ألا /تَرَى أنْ اسم الإشارة والمُوصول إذا /77 
جعلاً للمُثنى نحو: هذان واللّذان فهما عنده من قبيل المثْنّى حقيقة كما 
سيّاتى إن شاء اللّهُ تَعَالَى() . 

ثم تَرجع إلى كلامه : 

فقوه ( بالألف ارْفَع المثتّى ) أرادَ به أنْ الاسم المثْنّى رفعه 
بالألف خلاف ما تقدّم , فإِنٌّ رفّعه بالواوٍ » وهذا منه نص فى أن الآلف 
هى العلامةٌ كالضمة فى المفرد ٠‏ وهى أحد المذاهب فى إعراب المثْنّى » 
وكذلك يقول فى الياء فى الجر والنُصب إِنّها العلامةٌ بنفسها من غير 
تقدير شى ء ؛ وهو الذى اختارٌ فى ' التُسهيل ' واحتج على صحته فى " 
الشرح " (') ببطلان ما عداه . 

وقد ذهب قوم إلى أنّْ الرفع فيه بغيرٍ علامة , بل صارّ عدمّها علامة 
له 0 النْصبُ والجَرٌ فعلامتهما التَّغيّرٌ والانقلاب وإليه ذهب ابن 

عصفور() . ومنهم مَنْ جَعَلَ الإعراب بالحركات مقدرة فى الألف والياء , 
فهو عند هؤلاء لم يَخْرجٍ عن قاعدة الإعراب بالضمًّة رَفعاً وبالفتحة نُصباً 
)١(‏ ساقط من (1). 
(؟) شرح التسهيل : ارقلا . 
(9) فى شرح التسهيل : ١/ة/‏ قال ابن مالك : وهذا ظاهر قول الجرمى واختاره ابن عصفور 


. ورأى الجرمى فى المقتضب : ؟'/607١‏ » وإيضاح علل التحى : ٠ ١5١‏ والإنصاف 77/١‏ 
٠ورأى‏ ابن عصفور فى شرح الجمل له : ١ر4١١‏ . 


عقنت 


وبالكسرة جرا . وذَهب الأخفش والمَبَردُ (') إلى أن الإعراب مقدرٌ فى 
الحرف الذى قبل العلامة ؛ وحرف الذّين علامة على ذلك . ومنهم من ذهب 
إلى غير ذلك , ولا حاجة بنا إلى الكلام فى إبطالها » وتصحيح مذهب النَّاظم , 
وهو مذهب الفّراء . وأبى إسحاق الرّيادى » وأبى القاسم الرُجاجى , 


- > 


وجماعة: 


ولَنَا النّمَسك بالظاهر الذى هو أصلّ من أصول العَربيّة , فإِن حروف' 
اللّين تَجدها تختلف لاختلاف العوامل , كما تختلف الحركات ؛ فندعى أنها هى 
الإعراب » ول رّعمنا أنْ الإعراب غَيرْها لما ساعٌ لما فيه من تكدّف التّقدير 
المنافى لقصد البيان . ْ 

فإن قيل فقد كَبَتَ أنْ علامات الإعراب زَوَائَهُ على الكلمة ؛ وهى الحركات 
فادعاء غَيرها مما ليس بزائد على الكلمة دَعوى عاريةٌ عن الأليل . 

فالجواب : أن العذرّ عن هذا قد تقدم فى فصل إعراب الأسماء السّتة 
فلا نُعيده . وقوله : ( وكلاً ) مُعطوف على المْنّى » يُعنى أن رفع ' كلا ' بالألف 
أيضاً » فتقول : جاعنى ايدان كلاهما , فتّكون علامةٌ الرّفع فيها الألف . كما 
كانت الألفٌ علامة الرقع فى المتْنّى , إذا قلت : جاء الرّجلان ثم إِنّهُ لم يَجِعلْ 
ذلك فيها مطلقاً . بل شَرَطً فى ذلك وهى أن يُضاف إلى المُضمر ء وذلك 


تر اص ادي 
٠‏ 


قوله: (إِذَا بمضمر مضافاً وصلا ) . فقوله : ( بمضمر ) متعلّق ب 


و 


)١(‏ المقتضب :101/1 قال : والقول الذى نختاره ونزعم أنه لا يجوز غيره قول أبى الحسن الأاخفش 
وذلك أنه يزعم أن الآلف إن كانت حرف إعراب فينبغى أن يكون فيها إعراب هو غيرها كما كان 
فى الدال من زيد وذحوها لكنها دليل على الإعسراب , لأنه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه 
ولا يكون إعراب إلا فى حرف . 
وضم إليهى)ابن الأنبارى فى الإنصاف أبا عثمان المازنى , والمسالة موضحة فى. الإنصاف : 77/١‏ 
والتبين عن مذاهب النحوبين لأبى البقاء الكعبرى . 
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( وصلا) ؛ وضمير ( وصل ) عائدٌ على (كلا) (') باعتبار كونه لفظأ » 
و(مضافاً) حال من ضمير وُصل , والتُّقدير : إذا وُصلّ بمضمر حال 
كونه موصولاً به يعنى أن (كلا) إِنّما تُعرب إعراب المثنَى إذَا 
أضيفت إلى مُضْمر فتقول : جاءا كلاهما » ورأيتهما كليهما » وجئت 
إليهما كليهما » وسواء كان هذا المضمر لمتكلم » أى مخاطب ء أو غائبٍ » 
نحى : أتينا كلانا » وأكرمتكما كليكما ومررت بهما كليهما , أما إذا كانت 
مضافةً إلى الظذاهر فمفهوم شرطه أنها لا تعرب هذا الإعراب ٠‏ وإذا لم 
تُعرب كذلك رَجَعت إلى أصله المتقدّم ‏ وهو الإعراب بالحركات حسب ما 
تقدم » فقول الفَرزدق9') : 


ل في يالا مم ابي مون بره م ث” همه د 
٠‏ للم 


كلاهما حين جد الجرى بِيْنْهُمَا / قَد أقلعا وكلاً أَنْقَيْهِمَا راب /4, 


الأولى فيه : مُعريةٌ بالحُروف و الثّانيةٌ : مُعربةٌ بالحركات . 
فالحاصل أن " كلا ' عنده تارةٌ عرب بالحروف كالمثنى ٠‏ وتارة تعرب 
بالحركات كالمفرد المنصرف , وهذا مذهبه فى ' كلا " فى تواليفه مثل " 
التُسهيل "و ' القّوائد "و" لب الألباب "2 ووجه هذه التفرقة عنده أنْ 
( كلا ) لما كانت مفردةً اللفظ مثنّاة المعنى أعربت إعراب المُفرد فى 
موضع , وإعراب المثنى فى موضع » إلا أن آخره معتل » فلم يلق به من 
إعراب المُفرد إلا المُقَدْرٌ فجعل ذلك مضافاً إلى مظهر ليتخلص من 
اجتماع إعرابى تثنيته فى شيئين كشى ء واحد ٠‏ وجعلّ الآخر له مضافاً 
إلى مضمر ؛ لأن المُحذور فيه قد أمن. بهذا وجّهه فى ' شرح 
)١(‏ ساقط من .)١(‏ 
(؟) ديوان الفرزدق : 77 من أبيات يهجو بها جرير) »وقد ورد الشاهد فى نواد أبى 


زيد : 407 ٠‏ والخصائص : 471١/7‏ . وشرح المفصل لابن يعيش : 6/١‏ » والخزانة : 
ا/رعاع . 


ايد 


التسهيل ' () وكلامه هنا إنما هو على اللّغة المشهورة فى ' كلا ' وقد تَرَكٌ 
وجهين للعرب فيهما : 

أحدهما لكنانةً . وهو إجرازها مُجرى المُثنى مطلقاً . مضافة إلى 
المضمر أو إلى الظاهر فيقول هؤلاء : رأيت كلّىئ أخويك ؛ ومررت بكلى أخويك » 
كما يقول الجمهور : رأيتٌهما كليهما » ومررت بهما كليهما . 

والثّانى: إجراوًّها مُجرى المّقصور مطلقاً وهى الجارى على لفة 
بلحارث بن كَعب ؛ وعلى لُقَة من قال : إلاك وعّلاك , وإِنّْما ترك نكرهما 
لقلتهما ؛ فاكتفى بما هو الشهير فى الكلام ويمكن أن يكون غْيرَ تارك 
لّهما » فتكون "كلا" على لغة كنانة عنده مما جرى مُجرى المثنى كاثنين واثنتين» 
وأشار إليها بهما , وتكون على لّفة بلحارث جارية مجرى المُفرد المقصور , 
فترجعٌ إلى الأصل المتقدّم من الإعراب بالحركات مطلقاً . وعلى هذا دل كلامه 
فى "التّسهيل" حيث قَال!') : ' وما أعرب إعراب المثنى مخالفاً لمعناه أى غير 
صَالير ريد , ومَطْف مثله عليه فَحَق به . ثم قال : وكذلك * كلا *ى * كلتا * 
مُضافين إلى مَضْمّر » ومطقاً على لفة كنانة . انتهى , وترك لغة 
بلحارث لدخولها فى حكم المُفرد المنصرف , ثم قال : ' كلتا " يحتمل فى 
إعرابها وجهان : 

أحدهما : أن تكون منصوية الموضم عطفاً على "كلا ' فى قوله  :‏ بالألف 
ارفع المثنى وكلا " فكأنه قال : ارفع المثنى وكلا وكلتا » إلا أنه حذف حرف 
العطف , كما قال القائل : أكلت لحماً سمكاً تمراً . قال ابن جنى() : أراد 
)١(‏ شرح التسهيل : ١لرالا‏ . 


(؟) التسهيل:؟١.‏ 
() الخصائص 7368/١١‏ . 
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لحماً وسمكاً وتّمراً » وعلى هذا يكون قوله : ( كذاك ) خبراً للمُبتدأ 
الذى هو اثنان واثنتان . وقوله : ( كابئين وَابْنَتَيْنِ يُجريان ) بِدلَ من 
(كذاك) . 

والذّانى : أن تكون ' كلتا ' مُرفوعة على الابتداء ‏ وخَبرّها كذاك , 
ويكون ' ذاك ' إشارةٌ إلى " كلا ' وعلى الأول يكونْ إشارةٌ إلى 
المُثنى(') . وقوله : ( انْنَانِ وَاكْنَتّانِ .. ) إلى آخره ' مبتدأ » خبره 
المجرور بعده على هذا الوجه الثانى ؛ وعلى كلا الوجهين أراد أن * كلتا 
حكمها حكم ' كلا ' فيما ذُكر , فترفعها بالألف إذا أضيفت إلى مضمر » 
وبالحركات إذا فقد هذا ا 

واعلم أنْ كلام الناظم يُقتضى فى ' كلا ' أمرين : 

أحدهما : أن “كلا عنده من قبيل المفردات , لا من قَبِيل المّنيات 
وذلك أنه عطفها على المثنى حيث(') قال : ( بالألف ارْفَمٍ المَتْنْى وكلاً ) 
فَدَل() على أنها ليست من / المثنى حقيقة , وإلأ فكان يكفيه إطلاقٌ /0/ 
لفظ المُثنى فيدخل فيه . وهذا المّذهب هو رأى أهل البّصر') , 
لع اهل الغوفة إلى انها من تبيل الى + كو كفلاما رَيْدٍء 
وصاحبًا عمرى , وكذلك كلتاء وواحد ' كلا ' كلٌء فخففت اللام » وواحد 


. )1( ساقط من‎ )١( 

(5) فى (|) حين. 

(0) فى (أ) يدل. 

(4) المسالة مفصلة فى الإنصاف : ؟/رة؟؟ . 
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كلتا كلت ؛ وأنشدوا(١)‏ : 
فى كلت رجِلَيهًا سلامى واحدة كلتاهما مقروئة بزائده 
فأقرد فى البيت الأول وثْنَّى فى الأّانى , وإذا كانا كذلك استّويًا مع 
سائر المكَنَيّات » وحداهم إلى هذا انقلاب ألفهما مع المُضمر ء نحو : 
رَأيْكّهُما كليهما ومررت بهما كليهما . والصحيعٌ ما ذهب إليه النّاظم 
والبصريون إذ ليس ' كلا ' من لفظ كل بسبيل , ولا ' كلتا " مفردها كلت" : بل 
" كلت " محذوفة من ' كلتا ' » وأبقيت الفتحة فى التاء دليلاً عليها , كذا قال 
ابن الأنبارئ!") والسيرافى() , وأيضاً انقلابٌ الألف مع المُضمر لا يدل على 
أنهما مثنيان ؛ بل يدل على خلاف ذلك , إذ لو كانا كذلك لم يختص انقلاب 
الآلف بالمضمر ٠‏ بل كانت تنقلب مطلقاً ؛ والمُضمر كالمثنى من كل وجه , فلما 
لم تكن كذلك دلّ على مخالفة ما هى فيه للمثنى ٠‏ وأيضاً لو كانا من قبيل المثنى 
لم يعد عليهما ضميرٌ المفرد فى غير ندور , بل كان يكون الضمير العائد عليهما 
ضمي المُثنى ؛ لكنّهم لم يُفعلوا إلا العكس , قال الله تَعالى؛) : ١‏ كنا 
الجَنْتَيْن آَنَتْ أكلّهَا > ولم يقل آتتا أكلهما , وكذلك الحال فى ' كلا " قال 
الأعشى(*) : 
)١(‏ أنشده من الكوفيين الفراء فى معانى القرآن : ؟"/47١‏ قال : وقد تفرد العرب أحدى ' كلتا ' » وهم 
يذهبون بافرادها إلى اثنيتها أنشد فى بعضهم . 
والبيت مجهول القائل ورد فى الانصاف : 475/7 . وشرح الرضى / ١8‏ » وشرحه البقدادى فى 
الخزانة : 51/١‏ . 
(9) الإنصاف :"//رة؛؛ . 
(5) شرح الكتاب : 
(4) سورة الكهف : أية : "" , 
)6( البيت منسوب لعدى بن زيد فى كتاب سيبويه : ”/؟7 » 4/ وهذه النسبة ثابتة فى بعض النسخ 
فقط , وليس فى ديوانه , والبيت كذلك فى المقتضب : ”141/7 » وأمالى ابن الشجرى : ١/ر04١‏ , 
والإنصاف : ١ 2١١/١‏ 457 , وشرح ابن يعيش : ٠5/١‏ » وهو فى ديوان الأعشى : /ا8؟ . 
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اكاشَرَة وآمْلَمٌ إن كلا) .على مااسَاء صاحية خريض 

والكلامُ فى الاحتجاج يطول 

الأمنٌّ القّانى : أنْ إعرابهما عنده على وَجهين بالحروف تارةٌ . وبالحركات 
أخرى , وذلك أحد المدَاهب الّلاثة , وهو ظاهرٌ كلام الفارسى فى الجزء الأول 
من " الإيضاح * )١(‏ وظاهرٌ كلام (') ابن جنى فى كتاب ' التّعَاقب ' وعليه 
طَائْفَةٌ من المشارقة , 

والثّانى : أنْهما معريان بالحركات مطلقاً » وهى رأئ الججمهور ممن نّفى 
التّثنية عنهما , وإِنّما انقلبت ألقُهُما فى الجر والنّصب حملاً على " لدى ' فى 
الجر »و " إلى 'ى "على ' , أعنى مع المُضمر فقالوا فى التُصب كليهما كما 
قالوا : لّديهما . وقالوا فى الجر كذلك , كما قالُوا : إليهما . 

قال سيبويه() : وسالت الخليلٌ - رحمه الله - عمّن قال : رأيث!؛) كلا 
أخويك ٠‏ ومررت بكلا أخويك . ثم قال : مررت بكليهما . فقال!') جعلوه بمنزلة 
عليك ولديكَ فى الجر والنصب , لأنهما ظرفان يستعملان فى الكلام مجرورين 
ومنصويين ٠‏ فَجعلٌ " كلا ' بمنزلتهما حين صارَّ فى موضع الجر والنّصبٍ . 

والشّالت : من المذاهب أنّْهما معربان بالحروف مطلقاً كالمثنى » وهو رأئ 
الكوفيين » وقد تقدم وجه ما ذهب إليه الناظم » وقد رجح ما ذهب إليه بثلاثة 


. 52: الإيضاح‎ )١( 

(5؟) ساقط من الأصل . 

(5؟) الكتاب : ؟/روه١٠‏ . 

(4*) زيادة من الكتاب . 

() فى الأصول ' قال ' والتصحيح من الكتاب . 


ا 5 


, )١( أشياء‎ 


أحدها : أنْ كنانة أجرتهما مع الظّاهر مجرى المثنى أيضاً , 
ويذلك يتبين صحةٌ قول من جَعَلٌَ : ' كلا ' و ' كلتا ' من المُعرب بحرفٍ 
لا بحركة مقّدرة . فإنْ القائلٌ : إنهما معربان بحركة مقدرة » يزعم أن 
انقلاب ألفهما ياء مع المُضمر بالحمل على ألف ' لدى ' و " إلى "و" 
3 م 9 0 2 6 
على " ٠‏ ولو كان الأمرّ كما قال لامتنع انقلاب ألقهما ياءً مع الظّاهر فى 
لّغة كنانة , كما يمتنع عندهم وعند غيرهم انقلاب / ألف ' لَدى ' و ' إلى /ر٠‏ 
"فق على "مغ الذاهر . 

والقّانى : أن منا سبتهما للمثنى أقوى من منا سيتهما ل"لدى'و 
علق ومزاعاة م ار أولى(") من مراعاة أضنعفهما . 


0 تفسير الذها خاده م تسير مام 0 
ل 


ثم قال : ( انان انان كابئينٍ وابتَينٍ "1 0 
هذين اللّفظين حكمهما حكم المثنى حقيقةً فى الإعراب 

فتقول : هذان اثنان كما تقول : هذان ابنان . وتقول : 
هاتان اثنتان , كما تَقُول: هاتان ابتتان وكذلك الحكم 


في 0# # د م ها تس 


فيهما جراً ونصباً حسب ما تبه عليه » وبين هذا فيهما لأنّهما ليسا من 


. فى هامش الأصل : ' أوجه ' قراءة أخرى‎ )١( 
. أقوى‎ )١( فى‎ )0( 
.)١( (؟) ساقط من‎ 
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قبيل المُثنى حقيقةً ك ' كلا" و ' كلتا ' » إن ليس لهما مفرد فيجريا على 
وزان ماله مفرد كابنين وابنتين ٠‏ ولا يُحتاج إلى التنبيه عليهما . فقوله : " 
كابنين وابنتين ' أئ كجريّان المثنى حقيقةٌ يجريان ويُجرى مجراهما ثنتان فى 
أنْ حكمه حكم قواك : بنتان . 

واعلمٌ : أنّا إذا جعلنا قوله : ( كابنين ... ) إلى آخره " خبر اثنان 
واثنتان » كذلك(') على تقديرٍ أن يكونّ قوله : " كذاك ' خبر كلتا » فلا إشكال 
فى حصول الفائدة بقوله : ( كابنين وابنتين يُجريان ) إلا أنْ ' كذاك " 
إشارةٌ إلى البّعيد ‏ وإِنْما أشارٌ إلى قَرِيبِ فيكون عاملّه معاملةً البعيد ومثل 
هذا الاستعمال سابع وإن كان على خلاف الأصل » وأمّا إذا جعلنا " كذاك " 
خبرّ اثنان و" اثنتان ' والإشارة إلى المُثنى فيقعٌ السُوَّال عن 
الفائدة فى قولِه :(كابنين ...) إلى آخره ' إذ قد حصل ' ذاك بالإشارة إلى 
المُثنى ؛ لاسيّما وقد أشارّ 'بذاك' المقتضية غير القريب » فلذلك كان 
يكفى » إِذْ لا يُتَوَهُم معها أنْ المراد ' كلا " لأن الإشارة إليها إِنّما تكون بذا 
المقتضية للقرب ٠‏ لابذاك المقتضية لفيره , فالحاصل للفهم أن اثنين واثنتين 
كالمثنى ؛ فما الفائدة فى قوله : ( كابنين وابنتين يجريان ) ؟ 

والجَوَابْ : أن الإشارةً بذاك ليست بنص فيما () دون القريبٍ إذ 
قد (0) يقع ذى البعد موضعٌ ذى القرب وبالعكس لمقاصد ء أو للاتساء (©) فى 
الكلام » وإذا كان كذلك أوهم الموضع أن تكون الإشارةٌ بذاك إلى القريب كما 
)١(‏ فى (1)' كذاك". 
(9) فى (س). 


(؟) ساقط من الأصل . 
(4) فى (1) الاتباع . 
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هى للقَّريبِ فى الوجه الآخر , حيث جعلنا كذاك خبر ‏ كلتا  "‏ إذ ليست 
الإشارة فيه إلا )١(‏ لكلا . وهى أقرب فى الذكر من المثنى فرفع الناظم 
هذا الإيهام بقوله : " كابنين وابنتين يُجريان ' وعين أنْ الإشارة للمثنى 
لا لكلا واللّهِ أعلم . 

فإن قيلٌ : اقتصار الناظم على أربعة ألفاظ مما أخوى مهوىئ 
المثْنّى مشكل ؛ فإنّه إِما الاي أن هذه الألفاظ وما كان مثلها مما شل 
عن الباب فيكون اقتصاره عليها تنبيهاً على ما هو فى معناها مما لم 
يُذكر , وإمًا أن يريد أن هذه الألفاظ بخصوصها شدّت » وترك ذكر ما 
عداها . وعلى كلا التّقديرين يرد الإشكال ‏ فإن أراد الأول فليس فى 
فظه ما يدل عليه إذ لم يقل بالألف ارفع المثنى وكذا وكذا , وما كان 
نحوها ؛ ولا ما أشبه ذلك , وإن أراد القّانى كان اقتصارة على ماذكر 
قُصورًا مع القدرة على التنبيه على مابقى بأاقل إشارة » ولإيهام أن هذه 
المذكورة هى التى شدِّت عن باب المفردات ؛ وذلك قادح » وقد جعلَ فى " 
الفوييل” وشترهةيها تليق ذللنا كلق شري 

أحدهما : ما خَرج عن حقيقة التثنية » بكونه مخالفاً لمعنى المثنى 
وإن صلح للتجريد وعطف مثله . 

والثّانى: ماوافق معنى المُتْنّى لكنه غير / صالع للتُّجريد وعَطف //71 
مثله 
عليه فمن الأول ما أريد به التكثير نحو قول الله تعالى9) : 7 ثم ارجم 
الببصر كرتين4 المعنى كرات كثيرة لقوله9) :7 يُنقلب إليك البَصّرٌ خاستاً» 
أى : مزدجراً » (وهو حّسير 4 () أى : كليل » وقالوا : سبحان الله 


(؟) سورة الملك : آية : 4 . 
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وحنائيه » المعنى : حنانْ بعد حنان . وأنشد التغداديون(١)‏ : 


> 6 صمت 3 > 6ت © 
ومهمهين قذفين مرتين 


” 


قال القراء (') : أراد ومهمه بعد مَهْمّهِ . ومنه مما يراد به الجمع قول 
- 1 اساي ٠.‏ 


اللّه تعالى(") :7 فأصلحواً بَينَ أَحَوَيكُمْ 4 أئ : بينَ إخوانكم . وفى الحديت!؟) : 
' البيّعان بالخيّارٍ ' . والمراد البيُعون . ومن الثانى : مما هى مفرد ولا يُصلح 
للتجريد ٠‏ قولهم للذى يأخذٌ به الحَدَاد الحديدَ ") المحمى : َلْبَتَانٍ . وقولهم : 
الببحران وأبانان وتّحى ذلك . ومنه ما يُصلُّح لعطف مخالفه عليه , لا مثله 
كالقمرين فى الشمس والقّمر , والرُهَدَمَيْن فى رَهدم وكَردّم . 

ومن ذلك قَولُهُم لما هو فى وسط الشّى ء : هو بِينَ ظهريهم وظهرانِيهم 
ولقيّتُه بين الظّهرين والظّهرانين » أى : فى اليّومين أو فى الأيام , وقالوا : جاءً 
فلانٌ يُضرب أصدرَيْه . وقالوا : المذروان » ومنه ما هى مساو لمفرده نحى : نَزْلَ 


ف متسل نيا 
٠.‏ 


فلانٌ حَولنا وحَوالّنا!') وحَوالّينا .وفى الحّديث() : ' اللّهُمْ حَوَالَيُنَا 


. ١١48ر/”‎ : أنشده الفراء فى معانى القرآن‎ )١( 
: والبيت لحطام الريح المجاشعى , واسمه بشن بن نصر بن رياح . أخباره فى المؤتلف والمختلف‎ 
, ؟ةر/١‎ : والخزانة‎ . 
: وشرح المفصل لابن يعيش‎ ٠١7/1 ١7/١ : وأمالى ابن الشجرى‎ ٠ ؟١7‎ : والبيت فى الجمل‎ 
. ١ههرك#‎ 

(؟) معانى القرآن : ١١4/#“‏ . 

9) سورة الحجرات : آية : ٠١‏ . 

(4) صحيح البخارى : ك/رة . 

(0) ساقط من الأصل . 

(9) ساقط من (1). 

)2 مسند الإمام أحمد : ٠١5‏ . 


ددوللوات 


وَلاعْلَيْنا ' » وأنشدوا() . 


فى 0ه يا 4م م 


ماء رواء ونْصى” حوليه 

وأجارٌ القَرَاء أن يكونّ من هذا الأوع قَولُه تَعالى() : 7 وَلمَن خَافَ 
مَقَامُ ريه جَنْتَانٍ * ويدخل تّحت هذا الضرب ما ذكره الناظم فكان الأولى به 
أن يقولّ كما قاله فى ' النُسهيل ' فيجمع الضربين » أو يأتى بما يُرفع عنه 
هذا الإيراد . 


2 ره 


فَالجَوَاب : أنَا نَلتَِم أنه قَصد الأمرّ الثّانى» ولا يلزم عليه اعتراض ٠‏ وذلك 
أنّ الضرب الأول مما ذكرٌ فى السؤال غير خارج عن كونه مكّنّى حَقيقةٌ إذا 
تَأملَّنَّه » ولولا الإطالة لبين ذلك اما الضري الكانى فلس يشفروزى الذكن 
لوجهين : 

أحدهما : أنّه غير مُقيس , وإِنْما هو موقوف على السما م , فل لم ينبّه 
على شى ء منه لما أَزْمه اعتراض ؛ لأن الُأحوى لا يتكلّمُ إلا فيما كان 
مقيساً خاصة . 


)١(‏ هذا البيت للزفيان السعدى , راجز من بنى سعد من تميم اسمه عطاء بن أسيد وسمى الزّفيان 
لقوله : 
والخيل تزفى النعم المعقورا 
أخباره فى المؤتلف والمختلف : 1١60‏ +157 , معجم الشعراء : ١64‏ من أبيات فى ديوائنه 
( مجموع أشعار العرب : ؟/ر١٠٠‏ ) وقبله : 
يا إبلى ما ذامة فتابيه 


ويعده : 
تبارى العانة فوق الزازيه 


والبيت فى نوادر أبى زيد : "1١‏ , والخصائص : ١/؟"”‏ . 
زقة سورة الرحمن : آية :"6 , 


-ا١ا/ا١‎ 


والنّانى : أن ما لم يُذكر منه قَلِيلُ فى الكَّلام » وغيره مُتَّدَاولٌ فى 
الاستعمال بخلاف الألفاظ الأربعة التى ذَكَرَ » فإنها كثيرةٌ التوران فى 
الاستعمال , فاقتصرّ على ذكر حكمها(') فى النّحو , لشدّة الحاجة إليها, 
كما اقتََصرّ فى الجمع أيضاً على المحتاج إليه ؛ الدّائّرٍ على الألسنة دون 
غيره مما له حكمه . وذلك فى قوله: 'وبه عشرينا وبابه ألحق 
والأهلونا.. " إلى آخرها ولم يُتَعْرْضْ لنحو ' صريفين ' و ' قنسرين ' ى* 
تصيبين " و« صفين "و ' مرئين ' فى جمع مَرْءِ » المراد به امرقٌ” , 
وقوأهم أطعمنا مرقة مرّقين("') , وما كان نحو هذا » وفى نّظمه مواضع 
من هذا الحو . يأتى الثنبيه عليها حيث نَعرض لها إن شاء الله 
فكذلك يقال فى هذا الموضع ؛ وهو قصدّ صحيح بالنّسبة إلى علم النّحو 
عموماً » وإلى ما انْتَصّب له فى هذا النّظم من الإتيان بجلائل النّحو وما 

واعلم أن ' هذان "و" هذين "وى ' اللّذان "وى ' واللذين"ى” 
اللّتان "و ' اللتين ' عند النّاظم من قَبيل المَكُنَى حقيقةً » فهى داخلةٌ 
تحت قوله : ( بالألف ارفع المُئْنْى ) لكن لما كانت عند جمهور 
البصريين غير مثناة حقيقةً ٠‏ ومخالفةٌ فى بعض الأحكام للمُثنى لم 
يقتصر على دخولها هنا , بل نبّه عليها فى أبوابها /, حَسب ما يأتى إن /// 
شاء الله . 


ثم ذَكَرَ حكمٌ الجر والنُصب فقال : ( وَتَخلّفْ اليا فى جميّعهًا 


. فى (أ) حكمها‎ )١( 
. فى (1) مرقس‎ )( 


- ١1/9 


الآلف جر ونَصّبا) يعنى أن الياءً تع خلفاً من الألف فى الجر واللُصب معأ 
فتكون علامةٌ لهما » وذلك فى جميع ما ذكر من المَتْنّى والجارى مُجراه , 
وذلك قوله : ( فى جميعها ) فالضمير عائد على المكَنّى » وما ذكر مما جرى 
مَجراه : وشرط أن تكون الياءُ ( بعد فتتم قد ألف ) تحردًا من أن تكون بعد 
كسر » فإنه كان يُلتبس بالجمع » فجعآَت القتحةٌ فى المَتُنَى قبل الياء فَرقًا 
بينهما ويَينَ ياء الجَمع » هذا تَعليل طائفة فتقول : مررت بالزَّيدين » ورأيت 
الزَيدِين كليهما ‏ ومررت بهما كليهما » ورأيت الهّندين كلتّيهما . ومررت بهما 
كلتيهما وغّرستُ من الشجر اثنّين » ورأيت من الرّجال اثنين وما أشبه ذلك . 
وقَيِدَ القتعّ بأنّه قد ألف من حيث كان مَالوفًا فى الرفع ؛ لأنْ الألف 
تطلب بفتح ما قبلها أَبَدا » فلما جاءت الياء فى موضعها تَركَ ما قبل ذلك على 
فتحه , واذلك أتى بلفظ ( تخلف ) , أى : تكون خلفاً منها وعوضاً , لأنْ الخالف 
للشئ محررٌ لموضع ما خَلَفَه » فلا ينبغى أَنْ يُغيْرٌ من حكمه شيئاً » وكأنّه - 
واللّه أعلم - أشارّ بهذا إلى علة هذا الفتح » وأنه الذى ألف فى الرّقع فلذلك 
كَبَتَ هنا قبل الياء , ولم يكن كَسراً » وه الذى يناسب الياء ‏ وكأنّه لم يرَ 
التُعليل بالتفرقة بِينَ ياء المكنّى والمجموع تعليلاً كافياً . إذ يقال له : فما وجه 
الاختصاص ؟ فنَبّه على أنّه إنْما اختص المَكْنَى بالفّتح , لكونه مالوفا فيه 
ومُعتاداً , وذلك حالّة الرّقم . وأيضاً فلا يرد السوَالٌ على الكسر قبل 
الياء.ء لأنّه المناسب لها » بخلاف الفّتح فإنَّه غيرٌ مناسب , فلذلك نبّه على 
علة الفتح هنا , بعد ما نبّه على أنه الذنى يجب فى التّثنية . ولما كان الكسر 
. هى الجارى على القياس والمناسب للياء لم ينبّه عليه فى الجمع ولا على 
علّته , بل قال : ( وأَرَفَعٌ بواير وبيا أجرر وانُصب ) ويرك التنبيه على كونٍ 
الياء مكسوراً ما قَبلها , كما لم ينبه على ضّم ما قبل الوا أيضاً » للعلم بأن 


٠ 
سم‎ 
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ذلك هو المناسب فيهما » وهذا ( التنبيه ) )١(‏ حَسنْ فى معناه . ويقال : 
خَلَفَ فُلانْ فلاناً » إذَا صارَّ خَليفة له » وخلفتّه فى قومه خلافة . ومنه قول 


6ه 


الله تعالى - حكايةٌ عن موسى عليه السّلام - 7) : ( اخْلَفْنَى فى 
قَىْمى4 الآية . وخلفتّه أيضاً إذا جئت بعده . وَخَلَفْ قوم بعد قوم منه 
أيضاً . ومنه قَولَ اللّه تَعالى(؟) : ا( فَخَلَفَ من بعدهم خَلفَ » و ' ألف ": 
من ألقت الشى + القه إلنأ «ويدال: الفكه أولقه إيننفا وده أؤاله 
مُوالَفَهُ ٠‏ وكنّه ضدٌ فارتُهُ ؛ وقدّم النَاظمٌ الجر على النّصب فى قُولِه ؛ 
جَرًا ونصبًا لأ الجر أحق باليّاء من النُصب ء إِذْ اليَاءُ من الكسرء؛) 
والكسرةٌ هى علامةٌ الجر فى الاصل وحمل التصب على الجر" . 
#6 4د 
: 


2 ءدبت ويه مره 


أوارقع بواو وييًا أجررٌ وَانْصب سالم جمع عامرر ومذنب 
وشبهذينوبه عش رينًا ويَابه نوالا هلوا 


أوأومعائمون مليُوتئنا إيَرَضْونَ شد والسّئُوتَا/ /0/ 


ويابه ومث ل حين قدي رد ذا الباب وهو عند قوم يطرِد 
انو قلت من اليالةالمرففن المركة فنا لإمراب ,وهو ان 

تكون الواى نائبةً عن الضّمة . والياء نائبةٌ عن الفتحة والكسرة , 

. من (س) وفى الاصل و(أ) التنبه‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : أآية : ١47‏ . 

(؟) سورة الأعراف : آية : 159 , 

(؟) ساقط من (1) . 

(64) فى (أ) وحمل الجر على النصب . 


- ١ال4‎ - 


فتكون الواى علامة للرفع ؛ والياءً علامة الجر والنْصب , وذلك فى الجمع السالم 
المختص7١)‏ بنحى : عامر ومذنب » وهو الجمع الذى على حد التّثنية » ويسمى 
جمع المذكّر السالم . وإنما سماه سالماً لسلامة بناء ") الواحد فيه . فإذا 
قلت: عامرون فى عامر ؛ ومذنبون فى مذنب , فلم تزد على أن ألحقت العلامتين 
آخر المُقرد فهو سالمٌ عن التغييرٍ , وتحرّر بذلك عن المجموع جمعٌ تكسير , 
وهو ما تغير فيه بناءً الواحد بزيادة أو تُقصان أو تَبديل شكل » فإِنْ مثلّ هذا 
نما يُعربُ بالحركات لا بالحّروف ؛ نحو : جاءً : الزيود ٠‏ جمع زَيدر ‏ ورأيث 
الزْيود » ومررث بالزيودٍ 

وزاك زرحا اجر ) إملاريا لحرن لكف عدر ررد وار 
ما يفعل هذا , كما قال بعد هذا : ( وما بنَا وألف قد جمعًا ) ثُم لما قصره 
بقى التنوين ساكناً . وألف اجرر ساكنةٌ أيضاً . فالتقى ساكنان ؛ فكان 
القياس كسر التّنوين , إلا أنْ النّاظمّ اضطر إلى حذفه فَحَدَقَه , كما حَدَقَه أبو 
الأسود فى قوله(') : 

فالفيته غير مستعتبٍ ولا ذاكر الله إلا قَِيْلاً 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من (1). 

(؟) هو أبى الاسود الدؤّلى ٠‏ واسمه ظالم بن عمرو ولى البصرة فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله 
عنه , 
أخباره فى الأغانى : 597/١7‏ , ويفية الوعاة ؟//؟؟ . 
والبيت فى ديوانه : ١ ١17‏ 157 ء قالها فى امرأة تزوجها ثم طلقها وهو أيضًا فى كتاب سيبويه : 
6/١‏ ؛ وشرح أبياته لابن السيرافى : 51/١‏ , ومعانى القرآن للفراء : ٠١7/7‏ , والمقتضب 
للمبرد : 7١7//"‏ . والإنصاف : ؟/رةع” , 


- ا١اله‎ - 
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قر فى الشواذ(') : « قل هو الله أحد الله الصمد 4) وجعل إعراب 
هذا الجمع بالحروف أنفسها , كما ذَهَبَ إليه فى التّثنية » وهو أحد المذاهب 
فيه , والخلافٌ فى الموضعين واحد والتّرجِيح واحد فلا تعيده . 

5 مراص اماه - ل ه امه م 6 

وقوله : ( سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين ) إعلام بأن هذا عدب 
نّم يُجعل لجمع ما كان مثل هذين الاسمين , إِذَا جمعٌ جمعٌ سلامة ؛ تَحررا 
مما لم يكن مثلهما , فإنه لا يُعرب هذا الإعراب لكونه لا يجمع هذا 
الجَمع , وكأنّه قصد فى هذا الكلام إِدْراجّ مسالة فى مّسالة أخرى , وذلك أن 
قصده أن يُبِيّن علامات الإعراب فى جمع المَدَكّر السالم ‏ كما بَيْنَ ذلك فى 
الّشنية والأسماء الستة غير أنْ هذا الجمع يبقى غير معرّق به , فَأَدْرَجَ ذلك 
فى كَلآمه » وأشار إلى أنّه الجمع الّذى يُجمع عليه عامر ومذنب وما أشبههما 
مما كان على وُصفهما فخرج بذلك جمع السلامة . بالألف والثّاء , إن له 
إعراب آخرٌ سنذكره . 
يحرف الْغَلة والذون على :ضري :جامد وَصَفةٌ « هاما الجامد + فيسترط فى 
جمعه كذلك أربعة شروط ٠‏ زيادةً إلى شروط التثنية : 

و 4 7 8# م . 6م 0 ل 

أحدهما : الذكورية فى المُعنى ؛ فإِنَّه إن كان موْنْتَ المُعنى لم يُجمع 
هذا الجمع » نحو : هِنْد ودعد ورَيْنَبَ . فلا تقول : هندون ولا تعدون 
ولا زينبون . 


والثّانى : العٌلميّة : تحرّدًا من النُكرة , والمعرف بغير العَلّمِيّة فإنهما 


)١(‏ فى )١(‏ الشال. 
(؟) سورة الأخلاص ؛ الأيتان : "١ ١‏ . 
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لا يبجمعان هكذا لا تقول : فى رجل : رجلون ؛ ولا فى القُّلام وغلام زيد 
القلامون / وغُلامو ريد . 4 
والثّالث : العقل» فإِنٌ ما ليس بعاقل لا يصدُمٌ لهذا الجمع » وإن 
كان مذّكراً فى المعنى وَعَلّماً فلا تقول فى لاحر اسم فَرّس : لاحقون , 
ولا فى شدَقَم اسم فَحل من الإبل شدقّم , ولا ما أشبه ذلك . 
والرابع : خلوه من هاء التّانيث تحررًا من نحو : طلحة وحمزة , 
فإنّك لاتقول فيهما طَلحون ولا حمزون . وإن وجد فيهما(') شرطً التذكير 
فى المعنى والعَلميّة والفقل , وهذه الأوصاف الأربعةٌ موجودةٌ فى عامر 
الذى نبه به الناظم , إذ هو مذْكْرٌ فى المُعنى , علمٌ عاقلٌ ؛ خال من 
هاء الثأنيث فتجمعه وما كان مثله هذا الجمع . فتقول : العامرون 
والعامرين ٠‏ ومثله الزيدون والرّيدين » والجعفرون والجعفرين والخالدون 
والخالدين وما أشبه ذلك وقد ظهرٌ بهذا مخالفئّه للكوفيين فى إجازتهم 
جمع ما سمى به مما فيه النّاء!') هكذا , فيقولون فى حمزه : حمزون » 
وفى هبيرة هبيرون . والصحيح مذهب البّصريين () الذى ذهب إليه 
الناظم ؛ لأنْ السماعٌ بذلك مُعدومٌ فضلاً عن كونه مما يُقاس عليه , فإن 
سمع من ذلك شىء” فمن الثّادر غير المعتبرٍ » ورد أيضاً بأن قيل لهم : 
إذا جمعتم ذلك بالواو والثّون . فإمًا أن تبقوا العلامة أو تحذفوها, 


. فى (1) فيها‎ )0١( 

)فى (1) الهاء . 

(؟') المساألة فى الإنصاف : 51-4 , والتبيين للعكبرى مسالة (8؟) . 
والمسالة فى الكتاب : ؟/161 , والمقتضب : ؟/184 , والاصول لابن السراج : ؟/647 
وشرح المفصل لابن يعيش : ١/لا2‏ . 


-١ا/ا/-‎ 


فإن أبقيتموها لزم م اجتماع علامتين متضادتين . وهما التاء والواى» لآن 
الواى علامة تذكير والتا ء علامةٌ تأنيث , وذلك غيرٌ جائز , وإن حذفتموها غيرثم 
ِنْيّةَ الفرد بإذهاب حَرْف دَالَ على مُعنى ولا عوض عنه ؛ لأنّه إِنّما جار 
حذثُها فى الجمع بالألف والتّاءِ . لتَعويضٍ تاء الجمع منها وحذقت فى 
التُكسير فى نحى: ' أعقاب ' جمع عقبة ؛ لأنه محل تغيير بخلاف جم 
السلامة , ولاحجّةٌ لهم فى جمع ما فيه ألف التأثيث أو همزته إذا سمى به وإن 
كان يجوز جمعه بالواو والنّون . فتقول فى رجل اسمه حبلى أو حَُمراء : 
حبلّون وحمراوون ؛ لأن ما فيه الألف أو الهمزة قد تَتَزْلتا منزلة الجزء » فجمعٌ 
الاسم مع بقائهما بخلاف النَّاء فإِنّها رَائْدة هٌ على الكلمة فلم يُسعْ إبقاوُها 1 
حَذفُها دون تَمويض » فاختص ما هى فيه بالجمع بالآلف والثَّاء دون ما فيه 
الآلف أو الهّمزةٌ لذلك(١)‏ , 


لامد 8 ل 


وأما الصَفَةٌ فيُشتَرط فى جمعها هكذا زيادةٌ إلى شروط التّثنية ثلاثة 


أحدها : الذكورية لّفظاً ومعنىّ ٠‏ فإنه إن كانت مَوَنْتْةٌ لفظاً لم تُجمع هذا 
الجمع . ولو كان مدلولها مذكّرا نحو : رجل ربعة » ورجل مَرََ ؛ وعلأمة 
ونُسّابة » فلا تقول : ربعون ولا هرون ولا عَلأمون ولا نُسابون » وكذلك إن 
كانت مؤئّثُة معنى ٠‏ وإن كان لفظها مذكّرًا نحى : حائض وطامثٌ ٠‏ فلا تقول 
حائضون ولا طامثون ؛ وكذلك لو اجتمع التّأنيثان نحى : حبلى وحمراء 
لا تقول الحُبلون من النّساء جتنن () ولا الحمراوون أتيننى . 


)١(‏ ساقط من (أ). 
0) فى() 


- ١ال4-‎ 


والكاتى + العقل : سردا عن الصيفة الجارية علن عبن الفاقل تسى: 


سابق إذا أردت به فرساً فلا تقول : سابقون , ولا فى قاطم إذا أردت به سيفاً 
قاطعون , ولا ما أشبه ذلك , وما جاءَ على خلاف ذلك فمسموع نحو ما أنشدوا 
من قوله() : 


لاخمس إلا جندل الإحرين والخمس قد يجشمك(') الأمرين 
وقال الآخر9) : 
فقأصبحت المَذَاهبٍ قد أذاعت بها الإعصار بعد الوابليتا 


لكن قد يعامل غير العاقل مُعاملة العاقل إذا وصف بوصف من أوصافه 


فيجوزٌ إن ذَاكَ جمعه كما قال الله تعالى- حكَايةٌ عن نَبِيّهُ يوسف عليه السلام- 


(00) 


البيت لزيد بن عتاهه التميمى . 

قال ابن دريد فى الاشتقاق : ١7‏ أخبرنا عن أبى عبيدة : لما فرغ على رضى الله عنه من الجمل 
فرق فى رجال ممن أيلى فاصاب كل رجل منهم خمسمائة فكان فيمن أخذ رجل من بنى 
تميم » فلما خرج إلى صفين خرج إلى ذلك الرجل فلقى ضريا أنساه الدراهم فرجع إلى الكوفة 
فقالت له ابنته أين المال ؟ فانشا يقول : 


إن أباك فر يوم صفين لما رأى عكا والاشعريين 
وذا الكلاع سيد اليمانين وحابساً يستن فى الطائيين 
وقيس عيلان الهوازنيين قال لنفس السوء هل تفرين 
لا خمس الاجندل الإحرّين والخمس قد احشمت الأمرين 


حمزا إلى الكوفة من قنسرين 
الأبيات فى وقعه صفين : 904 , وشرح السيرافى فى : ه/ه؟ عن ابن دريد قال : أنشدنا 
ابن دريد فى آخرون - بالكسر - على ما حكاه سيبويه ٠‏ وقد حكاه الأصمعى : .... وأورد الأبيات 
والشاهد فى المخصص : 1١7/٠١‏ , وأمالى ابن الشجرى : "/1ه , وشرح المفصل لابن يعيش 
١‏ واللسان والصحاح والتاج (حرر) . 


(؟) فى هامش الاصل ' يجشمك ' قراءة نسخة أخرى وفى المصادر ' أحشمت ' . 
(؟) البيت فى شرح التسهيل : 44/١‏ ومعانى القرآن : ؟//41؟ ٠,‏ واللسان : ( ويل ) دون نسبة 


فيها . 


-ؤلا1ط- 


اس ساس صرت ك2 6# م 


(يا أبت إِنَى ريت أحَدَ عَشَرَ كَوكَبًا وَالشمس والقّمَر رأيشهُم بي 
ستاجدينَ»7) فعاملها معاملةً العاقل حين وصفّها بما يُختص بالعاقل / /81 
5 اه 
57 شَرَابهم قَانِ من الدم أحمر 
قال : وهذا مطّردٌ فيما جرى هذا المجرى مما لا يُعقل » فإِنْ كان 
الناظم لم يتعرّض لهذا النّوع » بل أخرجه بقوله : ( مذنب ) من حيث لا 
تكونْ هذه الصّفة إلا لمن يُعقل , وهى الظّاهر . فيكون هذا النوع عنده 
غير مُقيْس , وهى الذى يظهرٌ من سيبويه وشّيره » وإن كان إِنّْما أراد 
بقوله : ( مذنب ) أنْ مثلَ هذه الصّفة التى هى جاريةٌ على العاقل 
مُخْتَصَة به تُجمَعْ هذا الجمع مطلقاً سواء استعملت على حقيقتها » أم 
جرت على غير عاقل عومل معاملة العاقل فإِنها فى الاستعمال المُجازى 
جاريةٌ على عاقل كما جرى ( ماضون ) فى البيت على النَبل لما عبر 
عنها بعبارة من يُعقل , وذلك فنَّيّة » فكذلك يكون لفظ ( مُذنب ) فقد 
تُجريه على ما يُتّعاصى عليك فيما تريد منه » كبعض الدواب والآلات 
فتقول : هؤلاء عبِيدُ مذنبون وعاصون فإن تأنَّتْ لك وانقادت قلت : هؤلاء 
مطيعون كما قال فى البيت ( ماضون!") حيث رَمتْ بهم ) فالحاصل : فى 
هذا الرّجه اشتراءاً كون الصّفة فى الأصل تّجرى على العاقل ‏ وفى 
الأول جريانها عليه فى الحال , وهذا أظهرٌ فى المّقصد النعصوى , 
(1) شرح التسهيل : 46/١‏ وقبلة فى شرح التسهيل : 46 . 
فحالفنى دون الأخلاء نبعة ترن إذا ما حركت وتزمجر 


() من(). 


.لما - 


وهو مراد من اشترط العقل . 

والذّالث : صحةٌ لحاق هاء التّانيث فى مَوَئّنها » تحرزاً من نحو : قتيل 
وصبور وأحمر وسكران فإِنّك إِذَا أردت المؤنّث منها لم تلحق التاء فيها ؛ وإنما 
تقول : امرأةٌ صبور وقتيلٌ بغير تاء » وامرأة حمراء وسكرى ' فتأتى للمؤنث 
ببنية أخرى » فلا يصع إذّا أن تقول : رجالٌ قتيلون ولا صبورون ولا أحمرون 
ولا سكرانون ٠‏ وما جاء من ذلك فَشَادٌ نحو قول قيس بن رقّاعة () : 

ما اذى هُوّمًا إِنْ طَرُ شَارِيُة والعانسون ومنًا المرد والشيب 

وقالَ الشاعر(؟) : 


إى ا مم اه 


ما وجدت نساء بَنى نؤَارٍ حَلآئلٌ أسودين وأحمّرِينا 

فإذا اجتمعت الششروط القّلاثة جازٌ فى الصّفة هذا الجمع نّحو: 
الصالحون والحامدون والظالمون والممسلمون والحسنون و ' المذنبُون ' فى 
مثال النّاظم » وهو الذى أشار به إلى هذه الشروط ؛ لأنّ هذه الصّفات كلّها 
تلحقها الثّاء » إذا أريد بها المُوْنّثْ , فإذًا شروطٌ الجامد مشار إليها بمثال 
عامر ؛ وشروط الصفة مشارٌ إليها بمثال مذنب » وحصل بذلك ضابط ما يجمع 
على حدّ التّثنية وما لا , باوفى كمال فى أشدٌ اختصار ؛ وهذه عوائده فى هذا 
النْظم كما ستراه في أثناء هذا الشرح بحول اللّه تعالى . 

وقوله : ( وشبه ذَينٍ ) تنبيه على أنه لم يرد خصوص المثالين . بل أراد 
مع ذلك كل ما كان فى معناهما , ثم ذَكَرٌ ما ألحقّ بهذا الجَمّع فى الإعراب 
)١(‏ اللسان : ' عنس'. 
(؟) ينسب إلى حكيم بن الأعور بن عياش الكلبى من شعراء بنى آمية . أخباره فى معجم الأدباء : 


د , والخزانة : 81/١‏ وديسوان الكميت : ؟/5١7‏ . 


-1١81- 


بالحروف فقال: (دَبهِ عُشَرونَ وَيَابَهُ ألحق) / ضمي ' به 'عائد على /85 
الجمع السالم المذَكْرل') , يُعنى أن العرّب قد ألحقت بهذا الجمع فى 
الإعراب ما ليس من بابه . إما لأنّه اسم جَمم , وما لأنّه جمع تكسير أو 
هو جمعٌ سّلامة , لكنّه غيرٌ مُستوف للشروط ؛ أو مفردُ ليس فيه معنى 
جمع . فأما ' عشرون ويابه ' وذلك ثلاثون وأربعون وخمسون إلى 
النُسعين فمكحقات بالجَمع كما قال » وإ م تكن جمُوماً حقيقا , إذ 
ليس * عشرون ' مما له مفردُ ولا ثلاثون مفرده ثلاثة ولا أربعون 
مفردهُ أربعة” (') , وكذلك سائرها , إِذْ كان يلزم أن يكون أقلّ ما ينطلق 
عليه ثلاثون تسعين , وأقل ما ينطلق عليه أربعون مائة وعشرون » وذلك 
فاسدٌ , وإِنّما هى أسماء تشبه أسماءً الجموع أعريت إعراب جم 
السّلامة . وقد حكى الموَلّف عن بعضهم أنّها جَمُوءٌ على سبيل 
التُعويض , كارض لما سقطت منها تاء التّانيث حينَ عد بها المَؤْنّث » ولم 
يكن من حَقُّها أن تسقطً . جمعت هذا الجمع تُعويضاً؛ وما تقدم يرد 
عليه؛ وأمًا الأهلون فجمع أهلٍ حت لحر 1م 
نيس علماً ولاصفةً , لكنّْ أهلاٌ قد يُستعمل استعمالٌ مستحق فى قولهم: 
هو أهل(') لكذا ‏ بمعنى مستحقّ له . فعومل معاملتّه . قال الله 


عو 47> 


تَعالى') : «سيَقُولَ المُخَلْفُوْنَ من الأغراب شَغَلَْنَا أَمَوالنا 


. المذكور والتصحيح من هامش الاصل قراءة نسخة أخرى‎ )١( فى الاصل .وفى‎ )١( 
. مفرد لأريعة‎ )١( (؟) فى‎ 

(؟) فى(أ)هو. 

(4) سورة الفتع : آية : ١١‏ . 


-١8195- 


وَأهَلُوْنًا 4 , وقال(') : ( من أوسط ما تَطْعِمُونْ أهليكم » » وفى فى الحديث!') : 
( إنْ لله أهلين من النّاس  )‏ وقوله (وَالآهْلُوْنَا أولى) أى وأولى » وعالمون 
:إن اكوم سمه عار ومست بااطن تكن شبوفا زلف رذ / 
وضَميرٌ شد عائد على جميع ما ذكر على المعنى , كأنّه قال : ' شد ' ما ذكر 
ومثله ما قال رَوْيَة () : 

قال أبوعييدة قت لرئية : إن كانت الخطوط فقل كانّها 0000 
وبياض فقل كأئهما . فقال : كأنْ ذلك ويلك توليع البهق , فحمل الكلام 
كما تّرى على معناه ٠‏ فكذلك قول النّاظم : ' شد ' وأما " أولى ' فاسم جمعر 
وليس له واحد من لفظه » فليس على سبيل الجمع ؛ وإكنّك تقول : جاعنى أولو 
العلم ؛ ورأيت أولى العلم » ومررت بأولى العلم . كما تقول : جاعنى حاملوا 
العلم » ورأيت حاملى العلم » ومررت بحاملى العلم , قال اللّه تعغالىي(') : 
(والمَلاْئَكَة وأولواً العلم» “وقال 7 ): «واتقُون يا أولى الألَبَاب ؟ » ومقردة 
من جهة المُعنى ' نو" الذى بمعنى صاحب » فهو مرادف لذووا . إِذَّا قلت : 
ذُوو العلم» إلا أن نووا جمعٌ حقيقة » فلذلك لم يذكره فى الملحقات بالجمع , 
وأمًا 'عَالَمُون" فهو عند الناظم على ما ظَهِر منه اسم جمع » وليس بجمع 


. 49 : سورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد : ”//ا؟١‏ . 

(5) _ديوان رؤية : ٠١١4‏ .والبيت فى مجالس ثطب : ه77 , ومجالس العاماء للزجاجى : 
» والمحتسب : ١04/7”‏ , وسن صناعة الأعراب : 77/١‏ . 

(4) سورة آل عمران : آية : ١4‏ . 

(0) سورة البقرة : آية :/ا5١ا‏ . 


- ١817- 


عالم وعلى مُقتضى هذا الظذاهر نص فى " شرح التسهيل " فقال(') : 
وأما 'عَالَمُون ' فاسم جمع مُخْصوص بمن يُعْقَلَ قال : ولّيس جمع 
عالم ؛ لأنّ العالمٌ عام , والعالمين خاص ؛ وليس ذلك شان الجمو ؟(؟) 
ولذلك أبى سيبويه أن يجعلّ الأعراب جمع عَرَب ؛ لأن الغرب يعم 
الحاضرين والبادين ؛ والأعراب خاص بالبادين وما قالّه بناء منه على أنّه 
خاص”) بمَّن يعقلٌ ‏ كما ذكر , وفيه اختلافٌ » وقد ذهب كشيرٌ من 
العلماء وأهل اللّفة إلى أنّه جَمعٌ عالم /على حقيقة الجمعية , لكنّهم /85 
اختلقوا فى تقسير الُوالم التى جُمعت هذا الجمع . فمنهم من ذهب إلى 
أنْها أصناف الخلق ما عقل منها وما لم يُعقل , وهذا ظاهرّ كلام 
الجوهرى(!) ورأئ أبى الحَسن ومنهم من ذهب إلى أنها أصناف 
العقلاء وهم الإنس والجنْ والملائكةٌ ؛ وهو رأى أبى عبيد. ومنهم من 
ذهب إلى غير ذلك مما لا يُحتاج إلى ذكره ٠‏ فالأول صحيح” فى القياس 
من باب التغليب » كما تقول فى رجل سابق وفرسين سابقين سابقون . 
والكائى كتذلك ايشا ستَطِيمٌ ولينن سفرده إذّ ذَاكَ أعم مه يل فى 
بالعكس فقد خالف العرب مع الأعراب » وصار كعالم مع عالمون , 
ولكن لا يخرج عن كونه جارياً مُجرى الجمع . وليس بجمع حقيقةٌ , لعدم 
استيفاء شروطه , إن قد فائّه شرطان : 
أحدهما : أنَّه ليس بَعَلَم » ومن شروط الجامد أن يكون علماً . 

. هقر/١‎ : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) فى الأصل ,و (أ) وليس ذلك بجمع من شان الجموع وما أثبته من (س) و(ف) . 

(؟) ساقط من (1) . 
(4) الصحاح : 0//اكذا ( عم ) . 


- ١م4864-‎ 


والقّانى : أنّه(١)‏ ليس بعاقل ؛ لأن لفظ ' عالم ' عبارة عن الصف 
والصنف من جهة ما هو صنف ليس مما يوصف بالعقل , وإن كانت مفرداته 
توصف به , وقد حَكى هو هذا القول الثّانى » وأنّه جمعٌ هذا الجمع لتقوم 
جمعيته مقام ذكره ؛ موصوفاً بما يدل على عقله , ثم رده بأن هذا لو كان 
جائزاً فى عالم لكان جائزاً فى غَيره من أسماء الأجناس الواقعة على ما 
يَعقل وما لا يُعقل » فكنت تقول فى جمع شئ ء إذا أردت به جميع من يعقل 
شيئون » وفى امتناع ذلك دليلٌ على فَساد ما أفضى إليه . 

وأمًا ' علّيسُون ' فهى الاسم لأعلى الجَنّة » جعلنا اللّه من أهلها (' بِمَنْهِ 
كمه فهو مُفرهٌ جار مُجرى الجمع , كصتريفين وصبقين وتّصبيبين . قال الله 
تعالى(') : (كلاً إِنْ كتّابَ الأبْرَارَ لفى عِلَيِينَوَمَا أذراكَ مَا علّيِونَ 4 وكأئّه فى 
الاصل جَمْعٌ على على فِمّيل , ثم سم به أعلى الجنّة . وذكر الفَرْنَوِى عن 
يونس أن واحد عن عل على وعليُّ ٠‏ والعليّة : العرفة . وقول الام 

( علَيُونا ) هو على حَذف العاطف , أى : وملَيون . 

وأما ' أرضون ' فَُلُوَه من شروط الجمع أيضاً ظاهرٌ ؛ لأنه جمع أرضر 
وأرض اسم جامد مونث لما لآ يعقل , إلا أنه جمعَ هذا الجمع لأنّه ريما (؟) 
يوردُ فى مقام التّعجب والاستعظام . ألا ترى إلى قَولِهِم : لّقيْت منه الرَحَين 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(١-؟)‏ ساقط من )١(‏ , 

() سورة المطففين : آية : ١6‏ . 
() فى (1) مما . 


- ١8686- 


والفتَّكْرِين , وهى الشدائد والثواهى وبذلك علّل القَرًا , (') علّيين , 
وقول العرب» لتنا مرف كردي + بوذ ة طقل النذا نا وانشد على 
وروده فى أرض فى مقام الاستعظام قول الشاعر(') : 
لقد ضجت الأرضون إِذْ قام من بنى سدوس خَطيب فوق أعواد منبرٍ 
وأنشد بيتاً آخر لم أقيده(). وقوله : " شل * خبر قوله : (والأهلون) 
وما عطف عليه ؛ أى : أنْ هذا الذى تقدم شاد عن القياس ؛ فبايه الحفظٌ 
. ثم قال : (والسنونا ويابه) يعنى أنه شد أيضا كشنوذ ما تقدم من 
الألفاظ » فهى مبتدأ محذوف الخبر ‏ كقولك : زيد قائم وعمرى 9 . 


فإن قلت : لم فَصّلّ السنين ويابه عم تقدم وكان قادراً على أن / /85 


يقول : وأرضون والسنون ويابه شد , هذا كان يكون وجه الكلام فلم عدل 
عنه . 

فالجواب : أن يقال : إِنّما عَدَلَ إلى فصل السنين ويابه عمّا قبله , 
وإن كان الجميع على غَيرٍ قيّاس الجمع ؛ لأنّه مخالف لما تقدّم بحكمر 
يذكر فيه » وهو قوله : ( ومثل حين قد يرد ذَا الياب ... ) إلى آخرة : 
فلأجل هذا فصلْه ليَتّعين إذا أشار إليه بَعْد وأحالّ عليه وإشارته 


)0( عبارة الفراء فى معانى القرآن : 47/7" هكذا : وسمعت بعض العرب يقول : أطممنا 
مرقة مرقين ٠‏ يريد : لألحم إذا طبخت بمرق . 

إفية البيت لكعب بن معدان الاشترى . ولا يوجد فى مجموع شعره الذى جمعه الدكتور نورى 
حمودى القيسى ٠‏ وهو فى المحتسب : ١18/١‏ ؛ وشرح التسهيل : ١/ةة‏ . 
والتصريح : ١ ١7١/١‏ ؟7/ , وفيه : ' من بنى هذاد " . 

(؟) هوقول الشاعر : 

وأية بلدة ألا أتينا من الأرضين تعلمه نزار 
(4) ساقط من (1). 


-145- 


لت اشم > ماه 


بقول:( والسنونا وَيَابُهُ ) إلى ما حذفت لامه فَجَعَلَتْ هاءٌ التأنيث فيه عوضاً مما 
حذف منه نحى : سنة وبرة وقلة وظّبة ورئة وثّبة , فإِنّهم قالوا فيها على جهة 
الشنوذ . سنون ويرون وقلون له وثبون ٠‏ وفى القّرآن الكريم!١)‏ 
(فى بضع سسنين 4 ٠‏ وأنشد أبى رّيد(') 


0) 
00 


له 


(5) 


(0) 


بم د سه -» ره 


فغظناهم حتّى أتى الفيظً منهم كن واتباد؟ لي وَرِئيِنا 
وأنشد أبو عمرى 0) : 

نَحْنَ هَبَطْنًا بَطَن والغيبسا. ووالخيْل تعدى عصبا تيتا 
وقال الكميت 99 : 00 

ين اران قات نما عَنَارٍ أبى حُبَاحبَوالطبينا 
507 


سورة الروم : آية : 6 . 

النوادر : 15 , أنشدها للأسود بن يعفر ؛ وهو شاعر جاهلى من نهشل بن درام بن مالك بن 
حنظلة بن تميم . أخباره فى الأغانى 7١/ره١‏ . والخزانة ١/ره19‏ 197 ٠‏ والأبيات فى مجموع 
شعره : 5١٠١ ١705‏ ( الصبع المنير ) وفى ديوانه » وأمالى ابن الشجرى : "/ره” . واللسان : 
(رأى) . 

فى () أبو عمر قله الزاهد ؛ وأما أبو عمرو فهى إما أبى عمرو الشسيبانى ؛ أو أبو عمرو بن 
العلاء . والثانى هو الفالب عند الإطلاق . والبيت للأظب العجلى فى معجم البلدان : ه/رهه”" , 
قال والفينُ : اسم واد . قال الأظب العجلى .. وأنشد الأول ولم يردا فى مجموع شعره الذى 
نشره الدكتور نورى حمودى القيسى ضمن شعراء أمويون : 7١9. - ١17‏ . 

هو ابن زيد الأسدى ديواته : ١51‏ , 

وهو أيضاً فى أمالى ابن الشجرى : "8ه » والعينى : 751/6 

هو كعب بن مالك الأنصارى , والبيت فى ديوانه : 71؟ , وشرح السيرافى : 6 / ١87‏ . 


- ١مال-‎ 


وقال عدى بن ريد (') : 


86ابليهة تت ل فى سل 


عن مبرقات بالبرِين وت دى بالأكُف اللأممات سور 


فسنَّةٌ : أصل لامه الواو لقولهم : ستّوات ء أو الهاء لقولهم : 
سائهت, وقّلة من الواو كذلك لقولهم : قَلَّوْت . وهى عودان يَلْعَبَ بهما 


عء امي وس م 


الصبيان» ويرَةٌ من الواى أيضاً» وهى حَلْقَةُ من صفر تجعل فى أنْف البعير . 


قال أبو على : أصلّها بَرْوَةٌ ؛ لأنها جمعت على بِرَى » كقرية وقرئ . وظَبَة 
السّيف حدة , وهى من الواى , ورنّةٌ أصلّها الياء ؛ لقولهم : رأيتّه إذا أصبت 
رنَّتّهُ » فهذا الباب كلّه على غَيرٍ قياس » بل إِنْما مُجراه مُجرى التكسير , 
واذلك غَيْرت أوائل المفردات فى الجمع فقالوا : فى قُلة قلون ٠‏ وفى ثُبة ثبون 
وفى سنة سبنون ٠‏ والهاء فيها كلها عوض من المّحذوف , وما كانت تُحذف 
فى الجمع أتى بهذا الجمع المُخصوص عوضاً من(') ذلك المُحذوف ؛ فإذا 
تَشَرْرَ هذا ورد على كَلام النّاظم سوءالان : 

أحدهما : أن هذا النّوع الذى فَصّله مما قبله » وهى باب " سنين " كان 
حه أن يُذكُّرٌ معه * أرُضون ' ؛ لنّه مثله فى النُعويض ٠‏ فقد قالوا فى 
أرض» إِنّما جمع هذا الجمع ليكون عوّضاً مما كان حقّه أن يُلحقه فلم 
يلحقه(" , لأن الأرض موٌّنّئة وحق المُوَنْتَ أن تلحقه علامة الثّأنيث » فلمًا لم 
تلحقه ؛ وكان من الواجب فى الأصل لحاقها عوضوا منها هذا الجمع فساوى 


١؟ا/‎ : ديوان عدى بن زيد‎ )١( 
والعجن فى الكتاب : ؟/715 , وشرح‎ . 7314/١ : والمنصف‎ , ١5! : والبيت فى رسالة الففران‎ 
. ) واللسان ( لمع‎ , ١١7/١ : أبياته لابن السيرافى : "/ره"؛ , والمقتضب‎ 

(؟) فى هامش الأصل ( عن ) قراءة نسخة أخرى . 

0) فى(). 


- هما - 


بذلك باب ' سنين ' من حيث كان حقّه فى الأصل أن يستعمل تاماً , 
فلما(!) لم يستعمل كذلك جَعَلُوا له هذا الجّمع عوضاً مما فاتّه من 
ذلك » وإذا كَبَّتَ هذا فإخراجه لأرضين عن باب ' سنين ' المّفغصول 
غيرٌ سديد فى بادى الرأى . 

والقّانى : أنه جَعَلٌ باب " سنين " من الشّادٌ فى هذا الاستعمال , 
إذ عطفه على ما بَيّن أنه شاذٌ كما تقدّم فى التفسير . وليس من الشادٌ . 
ألا تررى أنْ طائفةٌ من التّحويين يقولون بالقياس فيه حسب ما يأتى 
إثرٌ هذا بحول الله. ولا يقال بذلك '/إلا فيما كَثْرٌ مثله فى الاستعمال /80 
٠‏ وعلى هذا نص 
فى ' التُسهيل ' (') حيث قال : وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسر من 
المعوض من لامه هاء التأنيث فعدّه من الشّائع المستمر لا من الشاد , 
وهو هنا قد عدهُ من الشاذ » كما تَرَى » فلاب من صحة أحد كلاميه 
وعدم صحّة الآخر ؛ لكن ما قاله فى ' التتسهيل ' صحيح جار على ما 
ذكره غُيره من النُحويين ؛ فَكَبَتَ أنْ ما قالّه هنا غيرٌ صحيع . 

والجواب عن الأول أنْ ما قيل : فى أرضين , من العلّة لم يعتبرها 
المُوْلْفْ . وإِنّما اعتبرّ فيه معنى الاستعظام كما من فهو عنده 
كعليّين لاكّسنينَ ؛ د 


ماني ما 


بأن هذا الجمع فى أرضرٍ عون من الهاء المحذوفة ؛ لأنّه أمر د 


يبنى عليه ولا يرجع فى قياس إليه . 
(1) فى (1) فلم . 
9) التسهيل: .١4‏ 
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والجوَاب عن الثانى أن يقال : يَحَتَّملٌ أن يكون مراد الناظم أنُباب 
' سنين ' شاد أيضاً حسب ما تقدم » غير أنْ شنوذه على غَيرٍ جهة شذوذ ما 
. تقدم فإِنْ القاعدةٌ الأصولية أنْ الشاذٌ على ثلاثة أضرب : شاد فى 
القياس والاستعمال معأ , وهذا هى الذى لا يُوجد إلا فى الشعر , أو فى(١)‏ 
قليل من الكلام 

ومثله ابن جنّى بتصحيم عين!") مفعول مما عينّه واو نحى : فرس مُقوود 
ورجل مَعوود” » وما ذكره الناظم من أهلين وأولى وعالمين وأخواتها هو من هذا 
الضرب , إذ ليس بشائع . وإِنّما هو قليلٌ وشاذٌ فى القياس دونّ الاستعمال 
وهو الذى يوجد كثيراً فى الكلام » واكنّه مع ذلك غير مقيس , ومثّله ابن جنّى 
بتصحيم عين(") أفعل واستّفعل فى مثل : أخْوّص الرّمث , وأغيلت المرأةٌ 
واستحودٌ فلان على البّلد . واستّصويت الأمرّ . فمثلٌ هذا شائع فى الكلام إلا 
أنّه لم يبلغٌ مبلعٌ القياس , وما ذكرت من باب * سنين " من هذا القّبيل عنده , 
ِذْ هو مع(') شياعه لم يُبلغ مبلمٌ القياس , فلم يُخرج عن باب الشدوذ , فإذًا 
لادرك عليه فى اطلاق لفظ الشذوذ على القسمين لصحة الإطلاق . 


. )1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) ساقط من (آ)‎ 
(؟) فى(أ) غير.‎ 
. فى الأصل موضع‎ )( 


-ا١9.-‎ 


مر صضس بير 


وشاذ بعكس هذا الثّانى كماضى يَذْرُ ويْدَعٌ ونحوه من مسائل باب 
الاستغناء ى () لا حاجة بنا إلى هذا الضرب . والحاصل أن كلامّه هنا 
وفى "التُسهيل ' صحيّح ؛ وقد يُحتمل أن يكونٌ مراد الناظم أن باب سنين 
أجرى أيضا مُجرى الجمع السالم فى الإعراب هكذا على الجملة ؛ من 
غير تعرض لكونه شادًا أو غيرٌ شاذ بل يقدّر خبنٌ المبتدأ الذى هى" 
والسئون وبابه ' كانه قال : والسنون ويابه كذلك , أو مثل ما مر , يعنى 
فى الإعراب ؛ أو ملحق بالجمع ؛ كما قال فى باب عشرين أنّه ألحق به 
ودلّ على هذا المقدر الكلام قبله , فيكون قد أتّى بثلاثة أنواع مما 
أجرى(') مُجرى الجمع ؛ وليس به . 

أحدها : أسماء الأعداد كعشرين . 

والثانى : باب سنين . 

والثالث : ألفاظ شت لا ضابطً لها . 

وإِنّما آخر باب ' سنين ' لما تقدم , ولا يُبقى بعد هذا فى كلامه 
إشكال , واللّه أعلم . 

ثم قال : ' ومثل حين قد يرد ذا الباب * مثلّ " منصوب على الحال 
من "ذا" ويريد أن هذا الباب الذى أشار إليه بقوله : ' والسثونا ويابه ' قد 
يِدُ عن العرب مثل حين , أى / فى جعل الإعراب ب على الثون , فتعاملٌ /47 
انون فيه معاملتها فى حين , كانّها من أصل الكلمة ويُجرى الإعراب 
عليها ؛ بالرّقع والنُصب والجَرّ بالحركات ؛ ويُتبعها التَّنوين , لكن 
ا ا 


,.)1( ساقط من‎ )١( 
فى(أ) جرى.‎ )0( 


-1طو١-‎ 


ذلك فى لفظ ' حين ' . قال فى ' شرح التسهيل () : وإنما ألزموه إذا أعربوه 
بالحركات الياءً دون الواي ؛ لأنهها أخفُ عليهم ؛ ولأنّ باب الياء فى مثل هذا 


6 مم 


كغفسلين أوسع من باب الواي كالسَيلّجُون ولأن الواوّ كانت إعراباً صريحاً إذ لم 
يشترك فيها شيئان فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفع بالضمة معها 
كرفعين ؛ وليست الياء كذلك ؛ إذ لم ينفرد بها شى مُ واحد لوجودها علماً 

للنصب والجرّ » فعلى هذا تقول : فى ' سنين ' على ما قرر الناظم : أتت عليه 


21010 


سنين ' وإن سنيئًا يطاع اللّه فيها لسنين ' وفى سنينك كثرةٌ » ولا سقط 
الثون للإضافة , بل حُكمها حكم حين على الإطلاق ومما جاء فى ذلك فى 
السماع قول الشاعر - أنشده السيرافى - (') : 


© م داتس 


دعاني من نَجّدِ فإن سنيّنّه عبن بنَا شيباً وشيبننا مردا 
وقول الآخر - وهو كثيّر عزة -() : 


حرام على الذهرٌ نَشْرٌ أمانة لذّات هوئ عنْدى وإِنْ طال حينها 
52 2 اد لى ص م 


طوال الليالى ما بُقيت وما مُضى ششهورٌ ويام لَهًا وسنيثه') 


سس ثم نت 2 س 


حيّاتي مَاعْنْت حَمَامَهُ أيكَة وما طاوعت يسرى يدى يُمِينْها 


. 51/١ : شرح التسهيل‎ )١( 
(؟) شرح السيرافى : 58/0 , والرواية فيه ' ذارنى ' , وهو للصمة بن عبدالله القشيرى . شاعر‎ 
فما بعدها ( دار الكتب ) والبيت من أبيات أوردها الهجرى‎ , ١/٠ أخباره فى الأغانى‎ ٠ أموى‎ 
: فى التعليقات والنوادر : 44 وروايته ' دعونى ' , والشاهد فى معانى القرآن للفسسسراء‎ 
وأمالى ابن‎ ٠ ) ومجالس ثعلب : 177 "5 , وكتاب الشعر لأبى على : 55 ( برلين‎ ٠ "رة‎ 

الشجرى : "/”ه ٠‏ وضرائر الشعر لابن عصفور : 7٠١‏ , والخزانة 4١١/7‏ . 
(؟) لم أجدها فى ديواته . 
(4) ساقط من (1). 


-1917- 


وأنشد بعضهم هذا البيت هكذا : 
2 مه ّ 42 0 2 _ 7 مم ّ 8 )0( 
وحكى أيضاً فى جمع مائة مئين » ومنه قول حسّان بن ثابت - رضى اللّه 
0 


بم مم هم 
ل 


وَذَاكَ بأنّ ألفكم قَليْلٌُ 2 بواحدنًا أجل أيضاً ومين 


- 


أراد : ومئين » فحدّف الهُمزة ٠‏ ومثل هذا فُعل بقلة » أنشد السيرافى(؟) 
مكل الَقالى هرت ليها () 


وفى البرّة أيضًا(*) : 
إلى بُرين الصفر الملُويّات 


: البيت لجرير من ديوانه : 047 من قصيدة أولها‎ )١( 
لقد نادى أميرك باحتمال وصدع نيّة آلأنس الحلال‎ 
آمن طرب نظرت غداة رهبى لتنظر أين وج بالجمال‎ 
. ' ويروى بيت الشاهد هكذا ' رأت مر السئين‎ 
: من قصيدة قالها فى هجاء أبى قيس بن الاسلت الأوسى أولها‎ ١47/١ : ديوان حسان‎ 
ألا أبلغ أبا قيس رسولاً إذا ألقى لها سمعا تبين‎ 
نسيت الجسر يوم أبى عقيل وعندك من وقائعنا يقين‎ 
: ورواية الديوان‎ 


(0 


' وذلك أن .... لواحدنا " 


(9*) لم أهتد إلى مكانه فى شرح الكتاب . 
(4) فى هامش الأصل قلينا قراءة نسخة أخرى . 
(0) معاتى القراء : "/7ة . 


- وا - 


٠. 


وقد فُعل هذا ببنين . نشد نشد السيرافء(١)‏ 


© مضه م تش هم . - 


وإِنْ لَنَا أبا حسن عَلِيًا أب بر ونّحن له بنين 


ل د 


عند قَوْم يُطرد ) مُرجع الضمير يُحتَّمَل وجهين 


أحدهما ل : ( ومكل حين قد يرد ذا 
البَاب ) ويعنى أنْ هذا الإعراب يُطَرد عند قوم فى سنين ويابه مما حذف فيه 
اللمُ وعوّض منها الواوٌ واليّاءُ , والقّوم ها هنا عنده العَربُ لا النُحويون . قال(") 
فى " شرح التُسهيل ' : من العَرب من يشبه سنين ونحوه بغسلين » فيلزمه 
اليَاءُ ويعريّهُ بالحركات , ومثّل ذلك ٠‏ ثم قال : وإِنّما اختص هذا النوع بهذه 
المعاملة له أعرب إعراب جم الصحيح وكانّ اللأئّق به إعراب جمم التكسير 
اخلوٌ واحده من شُروط جمع النّصحيمٍ , ولعدم سلامة نظمه » وكان جديراً بأن 
يُجرى مُجرى صنوان وقنوان ٠‏ فلمًا كان ذلك له مُستحقًا وام ياخذه نَبّه عليه 
بهذه المُعاملة وكان بها مُختصا قال : ولى عومل بهذه المعاملة نحى : رقين , 


)١(‏ البيت لسعيد بن قيس الهمدائى من قصيدة قالها لما قتل عمر بن الحصين السكونى ورجلا من ذى 
رعين من اليمن وكانا أثيرين عند معاوية رضى الله عنه قتلهما دفاعا عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فقال القصيدة التى منها البيت وأولها 

لقد فجعت بفارسها رعين كما فجعت بفارسها سكون 


( وهو 


ألا يا عمرى عمرو بنى حصين وكل فتي سندركه المنون 
ارج أن تنال أمام صدق ‏ أبا حسن وثا مالا يكون 
ورواية البيت فى القصيدة هكذا : 
ألم تر أنواليناءعلياا أببرونحنلهبتون 
والقصيدة فى الخزانة : 119/7 , والشاهد فى : ضرائر الشعر : 9١؟‏ وشرح التسهيل : 
١/ر؟؟‏ . والعينى : ١/را6١‏ . 
(؟) شرح التسهيل : 59/١‏ . 


-١94- 


يعنى مما حذفت فاؤة لا لامه لجان وكان قياساً وإن لم يرد به سماع . ثم 


ذَكَرَ أنه لو عومل بهذه(') المعاملة عشرون وأخواته لكان حّسناً ؛ لأنّها 
(ليست )(') جموعاً . فكان لها حَقّ فى الإعراب بالحركات //كسنين؛ وحمل /41 
ذلك الأربعين فى بيت سحيء() : 

وَمَاذًا يدر الشعراءٌ منّى وقد جاوزت حد الأربئعين 

قال( : ويمكن أن يكونّ كَسْرُه ضترورة . ثم قال') : وإذا جازّ لهم 
الانقياد إلى التُشبيه الأفظى فى الخُروج عن أصل إلى فر , فالانقيّادٌ 
ليه فى الخّروج عن فرع إلى أصل أحق بالجوازٍ » وذلك أنه قالوا فى 
نحى : ياسمين وشياطين » ياسمون وشيَاطُون » فأعربوهما إعراب جممٍ 
التتصحيم تشبيهاً للآخر بالآخر , وإن كان نون بعضها أصليًا » مع أن 
هذا الإعراب فَرعٌ , والإعراب بالحركات أصلّ » فكان تشبيه باب سنين 


() فى (1) هذه. 
(؟) فى الأصل لو كانت , وما أثبته يوافقه نص شرح التسهيل . 
(؟) هو سحيم بن وثيل الرياحى . 
وقد أورد أبن مالك فى شرح التسهيل : 975/١‏ قبل الشاهد بيتين ليدلل على أن القوافى 
مجرورة فقال : ويمكن أن يكون هذا معتبراً فى ' الأربعين ' من قول جرير : 
عرين من عريئة ليس منا ١‏ برئت إلى عرينة من عرين 
عرفنا جعفرا وبنى أبيه وأنكرنا زعانف آخرين 
وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأريعين 
والبيت الذى أورده المؤلف ( الشاطبى ) هو لسحيم بن وثيل الرياحى من قصيدة له فى 
الأصمعيات : ١5‏ وأوردها البغدادى فى خزانة الأدب : ”*/4١؛‏ , والبيتان الأول والثانى 
لجرير فى ديوانه : /ا/ا0 » ولزيد من الفائدة عن الشاهد يرجع إلى : المقتضب 771/7 , 
وشرح المفصل لابن يعيش : ١١١ ١١/٠‏ . والعينى : ١91/١‏ . 
(*؟) شرح التسهيل : ١لر؟ة‏ , 
(0) ساقط من (1) . 
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فإذًا يكونُ معنى كلام النّاظم هذا الإعرابُ بالحركات على حد إعراب 
'حين ' يَطَردُ عند ناس من العرّب فى كلّ ما كان من باب ' سنين ” 

والقّانى : أن يكون الضَّميرٌ عائداً على إعراب سنين ويابه ‏ بالواي رفعاً 
ويالياء نصباً وجَرًا » أى : وإلحاقه بالجمع الحَقيقى فى الإعراب يطرد عند 
قوم . والقومُ ها هّنا النُحويون وهم سيبويه ومُتابعوه . فإِنْ القاعدةً 
عندهم : أنّ ما حُذفت لامه من القّلاثى , وإم يُعوض منها ألفّ الوصل , ف 
قياسه أن يُخْمَع بالالف والثّاء ‏ ويالوا والثّونء وإذا جمع بالآلف 
والنّاء لم يرد المحذوف » وإذا جمع بالواو والون غيّر أوله إلى الكّسِرٍ 
إن لم يكن مكسوراً . وهذا كله ما لم تُكسرهُ العرب » فإن كسرته لم يُجمع هذا 
الجممٌ . استغناء به عن هذا الجمع , والتّكسينّ فى هذا انوع شاد نحوى: 
أمَة وإماء وآم » وشّفة وشفاه » وشاة شياه » وكان القياس فى باب "سنين” 
الجَمعّ بالألف والنّاء ؛ ليكون محذوفاً فى الجَمع ,كما كان فى المقردٍ 
محذوفاً . ولا لم يمكنهم ذلك فى التّكسير للزوم رد المحذوف فيه , جمعوه 
بالواي والشون » وكَسَروا الأول , فكان ذلك نوعاً من التُكسير » وقد لا يكسرون 
وهو قَلِيلٌ » وقد يكون الكسرٌ فى النّية » إذا كان أوَلَ المفرد مكسورا » ولما 
صم أن القياس عدم رد المحذوف كان التُكسيرٌ فيه شاذاً . وكان رده فى 
الجمم بالألف والثَّاء قليلاً كذلك , ودلّ على قياس الجمع بالوا والثون فى هذا 


عند سيبويه قوله - فى باب جمع الرّجال والنّساء )١(-‏ : ولى سميت رجلاً برية 
فى لغة من خقف [*فقال : ربة رجل » فخففت ثم جمعت جمعت*] قلت : يات وربون 


, الكتاب: ؟/رةة‎ )١( 


-95وط1- 


ست نيرس 
يما 


فى لغة من قال : سنون ٠‏ وقالٌ أيضًا (') : وإن جاء شىء مثل برّة لم 
تجمعه العرب ‏ ثم ست ألحقت النّاء والواوّ والثون ؛ لأنّ الأكثر مما 
فيه هاء(') الثّائيث من الأسماء التى على حَرفين » جمع بالتاء والواو 
والنون ولم يكسسّر على الاصل . فهذا قياس نحوئ فيما اجتمعت فيه أربعة 
الشتروط . وهى أن يكون محنوف اللأم , وال (') يعوّض منها آلف 
الوصل , وألاً تكون العّرب قد سّمع منها تكسيره » وأن يكون مِودْئًا 
بالهاء ‏ وهذه الشروطٌ موجودةٌ فى تمثيله بسنين » فإن مفرده سنة , 
وهو محذوف اللآم »غير لاحق له ألف الوّصل ‏ ولا سمع له جمع 
تكسير, وهو مَؤُنّث /بالهاء. فلا يُلحق به ما لم يُحذف لامه وإن جمع هكذا /84 
فشَادٌ نحو : حَرّة وحرون وأرض وأرَض ون وإوزة وإوزين » وكذلك ما 
لحقته ألف الوصل ء لايُجمع إلأ شادًا نحى: بنون فى ابن ؛ وكذلك 
ما جُمع تكسيراً يشذٌ جمعه هكذا نحو: ظْبّة وظبًا وظبُون وبرة [ وبرى ] 
ويرون » وكذلك ما لم تكن فيه الهاء نحى : أحٌ وأب . فقولهم : أخون 
شاد . وكذلك لايلحق به على مقتضى الشرط الأول ما حذفت فاو ؛ لأن 
جمعه عنده بالواى والنُون قليلٌ نحو : رقةً ورقون , وإدةٌ ولدون » نّص 
على ذلك فى " شرح التّسهيل ' (') ثم إِنْ تمثيله بالجمع مكسور الفاء دل 
على طَلَبِ هذا التّغيير فى المُجموع جمع سنين , إذ غيّر من القتح إلى 
الكسرٍ فكذلك ينبغى أن يكون المُضموم الفاء كدبة . تقول : فيه ثببون , 


. ٠١١/5 الكتاب:‎ )١( 

(؟) ساقط من (1). 

0) فى()ولا. 

(؛) شرح التسهيل: 5١/١‏ . 

+ + مابين المعقوفين ساقط من الأصل وهو فى نص كتاب سيبويه "//ةة . 


-/اوظ1- 


وفى قلة قلون . 

فإن قلت : فإِنْ المُضموم القاء فيه وُجهان : الكّسر ويقاوه على حاله 
ومثاله يُعطى وجهاً واحداً وهى الكّسرّ . قيلٌ : نعم . وهو مراده هنا وإن أجادٌ 

فى ' التّسهيل ' )١(‏ الوجهين ل ركم 

ليل ٠‏ فلذلك لم يَنَبّْه عليه ؛ وهو حَسِنٌ 

ذا كيل يا رقع كوم ار ) بجوت عاو اف التفسين 
القّانى اقتضى أن قوماً آخرين قائلون بعدم اطّراده » فمَن هؤلاء القوم ؟ 

فالجواب : أن ظاهرٌ كلامه فى ' التّسهيل " القول بعدم الاطراد , ألا تراه 
قال : وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسر من المعوض من لامه هاء التأنيث فلم 
يلتزم فيه القياس , بل أخبر بشياعه فحسب , فدلٌ ذلك على أنه عنده غير 
مطرد , وأيضاً فإِنّ الجزولى؟) قال : وريها جاءً هذا الجمع فيما لا يُعقل عوضاً 
من نقص الكلمة لفظأ أ أى تَوَهُماً كسنين وأرضين وإوَدّين فهذا الكلام أيضًا 
ظاهر فى عدم القياس والاطراد , ولا يبع أن يكونّ ثمّ مخالف غير من ذكر , 
ويمثل هذا يَحْرَجٍ قصيرٌ الباع مثلى عن عهدة التّقل ‏ وقد يمكن فى هذا الكلام 
وجه ثالث من التّفسير , وهو أن يكونَ شاملاً للتفسيرين معاً ومتضمناً 
للمسالتين» ويكون المراد بقومر فى قوله : ( وَمَوَ عنْدَ قَوْم يُطرد ) النُّحويين 
خاصة . أما فى التّفسير الثانى فقد ظَهّرَّ » وأما فى الأول فقد نَصّ السّيرافى 
على أن كثيراً من النحويين أجازوا فى المنقوص الذى يجمع بالواو والثون 
أن يعرب فى النّون وتازم الياء قالوا : لأنٌ النونَ قامت مقامّ الذّاهب من 
الكلمة . ولو كان الذّاهب موجوداً لكان الإعراب فيه كسائرٍ المفردات ؛ فكذلك 


)0( التسهيل : 
() الجزولية :1 ( الازهرية) 


-مؤا- 


يكونُ ما قامْ مقامّه , وأنشد على ذلك الأبيات المتَقَدمّة » فإذاً يكون 
الضمير عائداً على معنى ما ذَكَرَ من الحكمين كما قال رَوْبَة : 
كن في البار يسيع ا 
قد قفتم (0؟ 
كُمْ قال 9) : 
سش وي ”» ول © ست م إءى لفت 9 6ت © “م ات #6 مه لى | 
ونون مجموءوما به التحق فَافْتَحْ قل مِنْ بكسره تَطّق 


ونون ما تُنّى و الملحقويبة بعكس ذَاكَ استعملوه قائتية 
نون منصوب ب" افْتّحَ "و" ما ' مُجرورةٌ الموضع عطفاً على 


2 2 2 52 2 أ كاري 5 5 و 
مجموع وهى عبارة عما جرى مجرى الجمع مما تقدم /» و" به ' متعلق ب /845 


' التحّق "2 والضتمير عائدٌ على مُجموع , وفاء ' فَافْتّح ' فاء جواب 
شرط محذوف ؛ دل عليه تقديم معمول افتح ؛ والتقديرٌ : مهما يَكُن من 
شىء فافتّح نون مجموع وما التّحق بالمجموع , والتّحق افتعل من قولهم 
حش فُلاناً واحقتُ به لحاقا وألحقته أيضاً » ومنه فى القنوت!؟) " إن 
عَذَابَكَ ( الجد ) بالكافرِين ملحق ' أئ : لاحق , واحاق غير المجموع 
به هو كونه أعرب بإعرابه ٠‏ ويريد أن النُون اللاحقة للمّجموع وما جرى 
مُجراه يلزم قتحها .ولا يجو فيها الضمٌ مطلقاً ‏ ولا الكّسر إلا قَليْلاً 
يحفظً ولا يقاس عليه » وكان أصلها أن تكون ساكنة ‏ لأنها فى مقابلة 
(0) ص( 1). 

(1) ساقط من (ب) . 

() مصنفف ابن أبى شيبه : 7١ ١//"‏ . وينظر : الزاهر لابن الأتبارى : ١75/١‏ . 


-199- 


الثنوين والثنوين ساكن فكذلك كان الأصلّ فى مقابله » وأيضاً أصل البناء 
السكون , وإِنّما حركت لالتقاء الساكنين وكانت الحَرَكَةٌ فتحةً ‏ لأنّها أَخَفّ من 
الضمة والكّسْرَة » وأيضاً فَلمَا يلم فى الضّم والكَسرٍ من تَّوالى الأمثال . آم 
الشنية فكان يلزم باجتماعها مع الواو اجتماع الأمثال ٠وأما‏ الكَسَرَةٌ فكذلك 
إذا اجتّمعت مع الياء » يلزم اجتماع الأمثال فانتقلوا إلى ما ليس فيه ذلك من 
الحركات وهى الفتحة » وأيضاً فللفّرقٍ بينها وبين نون التّشنية . 


َه > © س 


وقوله : ( وَقَلَ مَنْ بَكَسْرَه نَطَّقَ ) أراد به أنْ الذين كَسَرُوا هذه الثون 
من العرب قليلٌ , وإِنّما ذكر قلّة الناطقين بالكسرٍ مع أن قَصده قلّة المنطوق 
به » لأنه إذا قَلَ من نَطَّقَ بالكسر فقد قلّ الكسرٌ فى نّفسه , فاستغنى بذكر 
السَبّب وهو قلّة الناطقين ‏ عن ذكر المُسبب وهو قلّة الكّسر , وأطلقّ لفظ 
القلّة ها هنا ومُراده به الشَدُودُ . وغالب استعماله له(') مُّراداً به ما 511 
الكلام قَليلاً ٠لا‏ على ما اختّص بالشعر , كما أن أصلّ استعماله للفظ الشدُوذٍ 
أن يكون مرادا به الاختصاص بالشّعر كما تقدم ‏ لكن قد يُخرج عن هذا 
الأصل فيُطلق الشذوذ!') على ما جاءً فى الكلام , كما قالّ: فى أهلين 
ونحوه ٠‏ ويطلق لفظً القلّة على الشّاذ كهذا الموضع ؛ اتساعا واتكالاً على 
فهم المقصود ومثال كسر نون المجموع حقيقة قولٌ الشاعرٍ وهو سَحَيُمٌ بن 


. )١( ساقط من‎ )١( 
. )1( (؟) ساقط من‎ 


وَكَيّْلِ فيما ذكره الجوهرى )١(‏ : 


0 


(0 


نه 


2 5 5 ِ :. 5 - وء 5 ٠.‏ 5 7 3 
عرين من عرينة ليس منا 2 برئت إلى عرينة من عرين 


عرفنًا جعفراً وينى عبيدٍ وَأنْكَرنَا رَعَانفَ آخَرينِ 


وقالٌ نى الإصبع العَدُوَانى) : 


.امي # 


ِ 1 
إن أبى ذو محًاةئقغئة 0 ا 


ل فى هم "ا و - > ع *» 


و 20 


أنشد الجوهرى البيت الأول فى الصحاح : 1١77/1‏ ( عرن ) ونسبه إلى جرير والبيتان لجرير فى 
ديوائه : /ا/ا0 . 
قال البنغفادى فى الخزانة : ؟'/551 والبيت آخر أبيات أربعة لجرير خاطب بها فضالة 
العرنى ٠‏ أوردها محمد بن حبيب فى المناقضات ' وبيت سحيم هو : 
* وقد جاوزت حد الأربعين + 

فقط . ولم أجد من نسبها إلى سحيم إلا ابن مالك في شرح لتسهيل : 55/١‏ على أن ابن مالك 
نفسه أوردهما فى شرح الكافيية : ٠٠١/١‏ ولم ينسبها والبيان فى ضرائر الشعر: 
4 .والتصريح : ١/ة‏ . وينظر ما تقدم فى ص ١50‏ . 
هى حرثان بن محرث شاعر جاهلى من عدوان بن عمرو سعى ' ذو الإصبع ' لأن له أصبعا 
زائدة. 
أخباره فى الشعر والشعراء : /١8/"‏ , والأغانى : ؟#/ة/ واللآلى للبكرى : ١/رؤلا؟‏ . 
والبيتان فى ديوانه : 57 , 56 من قصيدة أولها : 

يا من لقلب شديد الهم محزون0 أمن تذكر ريا أم هارون 

أمس تذكرها من بعد ما سخطت والدهر ذى غلظة حينا وذو لين 
وهما غير متتاليين فى ديوانه . 
بيتا سحيم فى الأصمعيات : ١‏ . والكامل : "١5/١‏ ومجالس ثعلب : 7١7‏ وإصلاح المنطق : ١61‏ 
وأغلبهم يورد البيت الأول منهما فقط . 


-؟.١-‎ 


وماذا يُدَرى الشعراء منّى20 وقد جاوزت حد الأربعينٍ 
همه عام مهي م داس ً عم صمي م6 2 
وفى الحَمّاسة(١)‏ : 
أقول حين أرى كعباً ولحيته لآ بَارَكَ الله فى بضعر ودين 
من السنّينَ تََأْمَا بحسب وَلاحَيَاءِولا علولا دين 
م م - م ٠.‏ 89 - 
وقوله : ( ونون ما قُنّى وَالملْحَقٍ ب ) إلى آخره » يعنى أن نون 
المُكْنّى من الأسماء حقيقةً وما ألحق به مما ليس بمثْنّى حقيقةٌ استّعملوه 
2 0 0 6.0 0 
بعكس نون المجموع وما لحق به . أى :جعلوا كسر الثون منه واجبا 
وقلّ من /نَطَقَ بقتحه , ومعنى العكس لُفَة : رد آخر الشئ أوله » ومنه /40 
عكس الوليّة وهى الثَاقة المُتروكة عند قَبِرٍ صاحبها ليحشر عليها بزّعمهم 
كانُوا يريطوتها معكوسة الرأس إلى مَؤَخّرها مما يْلى صدرها ويطنها 
ويقال : مما يلى ظهرها ويتركُونها هناك (') حتثى تّموت جوعاً وعَطّشاً , 
وعلى هذا المعنى جاءً فى اصطلاح أهل المنطق » فالعكس فى القّضية 
عندهم هو تصيير موضوعها محمولاً ومحمولها موضوعاً . على وجهٍ 
يصدق الكلام به » فالعكس فى كلام الناظم أن تقول : فاكسر وقل من 
بفتحه نطق » وذَّلك راجع إلى الكلام الأول » وهى قوله : ( فَافْتّحْ وقل من 
بكسْره نَطَّقَ ) وهو المُنعكس هنا , وإِنّما حُركت() النون هنا لالتقّاء . 
الساكنين ؛ وخُصت بالكسر على أصل التقاء الساكنين ومثال فتحها قول 
)١(‏ الحماسة : 95 ( رواية الجواليقى ) واللسان : ( بضع ) عن الحماسة لبعض العرب . 
(5) فى (1) هنالك . 
(5) فى (1) حركة . 


.ا 


0 


حميد بن كَور(١)‏ : 

على أحوذيين استفلت مَشَيَةٌ قَمَا هئ إلا لمح وه ب 

وقال الآخرّ 9 : 

تذلثه 9 تتقصى متؤتينه .شرا مي ينايك 

وأنْشد السيرافى وغَيْر(') : 

امْرفُ مثهًا الأثْفّوَالمَيْنَانَا ‏ مِمنْحَريْن أهنبّهًا طَبْيّانا 

ويَرِد على الناظم سوّلآن : 

أحدهما : أنه عبر هنا بالكسر فى وله : ( وَقَلَ مَنْ بكَسْره نَطّق ) 
والكسنّ إذا أطلق فى الاصطلاح المُعهود فالمراد به كسرٌ البناء , لا كسر 
الإعراب » وإذَا كان كذلك أشكل هذا الإطلاق ؛ إن لا دليلٌ على كونه كسرٌ 

5 2 2 ممة هه 
بناء ء لاحتمال أن يكون كس رّ إعراب ٠‏ بل كُمْ ما يدل على كونه كَسَرَ 
إعراب » وهو أنَّه لم يأت جميع ما استّشهد به على الكّسر إلا مع تقدم عامل 
٠. 8‏ 
الجر على ذى الثون كقوله : ( من أبيّين ) وقول الآخر : 
* وقد جاوزت حد الأربتعين + 

)١1(‏ هو حميد بن ثور بن عبدالله . من مخضرمى الجاهلية والإسلام ٠‏ وقيل إنه أدرك الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ورآه . وتوفى فى خلافة عثمان بن عفان . أخباره فى الشعر والشعراء , 


/41 ء ومعجم الأدباء : 4/١١‏ , البيت فى ديوانه : 50 ؛ ومعانى القرآن للفراء : ؟"/؟5؟4 , وضرائر 
الشعر لابن عصفور : /ا١؟‏ , 

(؟) البيتان لامرأة من فقعس , وهما فى ضرائر الشعر لابن عصفور : "١‏ , وشرح المفصل لابن 
يعيش : ١53/4‏ , والخزانة : ؟/ر774 . 

(؟) البيتان لرجل من ضبة ٠‏ قال أبوزيد فى النوادر : ١74‏ أنشدنى المفضل لرجل من ضبه هلك منذ 
أكثر من مائة سنة . وقد تنسب إلى رؤية ديوانه : ١41/‏ . 
وهما فى ضرائر الشعر : ١١4‏ . وشرح المفصل لابن يعيش : 5/4" والخزانة : 7/ر7"5” . 


ماد 


وقول الآخر : ( وقى بض وستينٍ ) ولم يأت فى حالة رفع ولانصب ٠‏ فدل 
ذلك على أنّه جار على مُقتضى العامل » وقد نص فى " شرح التّسهيل * () 
على جواز كونها و0 التّنبيه على شىء منه ٠‏ وعلى القطع 
بهذا الاحتمال حمل الأخفش الأصفر() والأملء() هذا الحو فقال 
الأخفش فى بيت ذى الإصبع جعله بمنزلة الجمع المكّسْرٍ » وجعل إعرابه فى 
آخره , كما يفعل فى فتيان وغلمان فيقول : هؤلاء أبيينٌ' فاعلم » ورأيت أبيينا 
فاعلم ومررت بأبيين فاعلم , ونحو هذا ذكر الأعلم فى بيت الحّماسة إلا أنه 
قال : وهى فى الستين ونّحوها م 


رم مر 


لفظ مُخترع للعُقٌّودٍ غيرٌ جار (؛ على واحد ؛) » فهى أشبه بالواحد الذى 
سراي يسركة أخره من المُسلساة وتضوة وذ كبح هذا كان قطلهه أنه 
220 


ير بم 


أحدهما : أن النحويين لم يتفقُوا على ما قال الأخفش والأعلم ؛ بل منهم 


. ة؟/١ شرح التسهيل:‎ )١( 
)ه1١6-5(:شفخألا ؟)‎ 
: أخباره فى تاريخ بغداد‎ ٠ هو أبى الحسن على بن سليمان بن الفضل سمع ثعلباً والمبرد وغيرهما‎ 
. ؟4"/١7‎ : وأتباه الرواه : ؟/71؟ , ومعم الأدباء‎ ١. 
ورأى الأخفش هذا يظهر أنه فى كتابه : ' الاختيارين ' إلا أن النص فقد بفقد الجزء الأول منه‎ 
. فالمطبوع الجزء الثانى فقط‎ 
الأطم:(171-40ه)‎ )0 
هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى الأندلسيى . شارح أبيات سيبويه والحماسة‎ 
: ء وإنباه الرواه : 5/4ه » ونكت الهيمسان‎ "١ وغيرهما , أخباره فى : معجم الأدباء : /ا/1‎ 
. والنص فى شرحه للحماسة‎ 7١7 
. )1( ساقط من‎ )4-4( 


5 


من ادعى أنه كَسْرٌ التقاء الساكنين » نص ابن جنَّى فى التَنْبِيه )١('‏ 
على أن المبرد قال بذلك فى قول سحيم : 
* . حَد الأربَعين » 


وحَملَ عليه ابن جثى قول الآخْرٍ : ( فى بخلع ومين ) و() ذكر 

أنه فَمَلَّ ذلك ضّرورةٌ » واذلك فَتّحَ نون " السّنين * فى البيت/ الثانى /١ه‏ 
على الأصل كما ذكر الأعلم فى مذهبه أنْ ذلك ضرورة وإلى هذا ذهب 
المُوَلّف فى "التُّسهيل , وإن أمكنْ عنده الوجه الآخر , ويظهر هذا 
المَذهب من كثير من النُحويين وإذا كان كذلك لم يبعد أن يكون ذهب 
إلى رأى من رآه كسر بناء . 

والقّانى : أنْ المُذهبين فى حقيقة المسالة لا فرق 
بينهما ؛ لأن الجميعٌ فَرورة . إن قل : يل ارق بينهما ظَاهرٌ فى 
التّفريع عليهما ألا تَرى أن القائل بأنّه كسس بناء يلتزم أنه إن اضطر إلى 
الكسر كَسَرَ » وإن تقدم عامل النَّصبِ ؛ فيكسر الثّون فى تّحو : رأيث 
الزيدين » وجاوزث الأربعين بخلاف القائل بأنّه كَسرٌ إعراب , إذ لا ياد 
إلأمع عامل الجر كالشواهد المتقدمة . 

فالجواب : أنْ هذا ليس بفرق فى حقيقة قّصده , 
إذ كلامه وكلام غُيره فى المسألة فى تَوجيه شىء مسموم ء لا فى 
القيّاس عليه , فطائفة تقول : إِنّه كسر إعراب » وأخرى تقول : كسر 
بناءِ » وكلا القولين لا ينبنى عليه فى ذلك المُسموع شىء , وإِنّما يُحتاج 


)١(‏ "التتبيه ' هى المسمى شرح مستغلق الحماسة , وإعراب الحماسة , والنص فى 
التنبيه : ورقة :9؟. 


(؟) ساقط من الأصل , 


ه.!م# - 


ىل 


إلى القرق المّذكور , ويكون مَّفِيِدًا حيثٌ يتكلم فى القِيّاس على ذلك 
المُسموع, وذلك من باب(') الضرائر الشعرية » وهو لم يُتَعَرْض لذلك ولا غَيرٌه. 
حين وجهوا المُسموعٌ , فإذًا لا فرق بين القَولين فى هذا القّصد . نعم يبقى 
الاعتذار عن تعبيره بالكسر فى هذا الوجه وهى قريب , إذ الكسر المطلق 
يطلق على كسر الإعراب , كما يطلق على كسر البناء » وهى على هذا الاطلاق 
أعم من كونه كسر بناء , أو كسر إعراب » فعبر بالعبارة العامة تَحاميًا أن 
يلتّرْم أحد المذهبين ؛ أو فَمسّحَا لمجال النْظر فى المدركين ‏ واللَّهُ أعلم . 


مم 6 2 مع م موا مه 0 01 
والسوال الثّانى : أن قولَ النّاظم : ( وَتُونْ ما تُنى والملْحقٍ به بعكس 


ذَاكَ استَعملُوَهُ ) يقتضى أنْ الفتم قد سسمع فيما ألحق بالمُثنى ؛ وهى اثنان 
واثنتان » كما كان مُسموعاً فيما لحق بالمُجموع ولم يُحكه أحد من التُحويين 
فى اثنين ولا اثنتين . ولا فيما أشبههما فيما أعلم , فكان الأولى أن يخص 
القليل بما تُنى وحده . 


ةم 0" جم ميم 


والجواب : أنْ قوله : ( وثُونْ ما تُنَى وَالْمَلْحَقٍ به ) شىء واحدّ لا شيئان 
وإنْما يعنى أنْ كل ما كان مُرفوعاً بالألف , ومنصوباً ومُجرواً بالياء , فإن نَونّه 
قد تفتح فى بعض المواضع فلا يلزمُ فى القّتع ٠‏ وإن كان قليلاً أن يأتى فى 
كل قسم من أقسامه , بل فى أىّ قسم أتى يلزم وجوده فى الجملة , كما تقدّم 
فى الاستشهاد عليه , وكذلك قوله : ( ونون مَجَمُوءٍ وما به التحق ) معناه أن 
كل مّرفوم بالواو » ومنصوب ومجرور بالياء , قد تُكسر نونه قليلاً » فالباب 
واحد وإِنْ كان الكسْرٌ قد حَصَلَ فى المُلحق كما تقدم , لكنه لم يُعَيْنْهُ النأظم 


من حيث قال : ( وَمَا به الْتَّحَق ) ٠‏ بل من حيثٌ الجملة ٠‏ واتّفق أن وجد ذلك 


. فى باب .. قراءة نسخة أخرى فى هامش الاصل‎ )١( 
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فى المُلحق وهذا حسن فى(') الجواب فتدبّره ٠‏ وبالله التوفيق . 
وقوله : ” فانتبه ' معناه انتّبه لتُحقيق العكس وتَنزيله على كلام العَرّب/ /ه 


فين ليا فيا 


2ه تي هس ره م بير 12 م 


وما ينا والفرقد جيقئا يُكْسَرّفِى الجروفِى التْصْبِمَما 
كَذَا أولات والّذى اسما قد جعل كَأدْرِعَات فيه ذَا أيْضا تُهلل 
هذا نوعٌ آخرٌ من أنواع التّيابة » وهو من ( المّواضع )() التى 
تنوب فيها الحركات عن الحركات على غير( ما تقدّم ؛ وذلك موضعان : 
أحدهما : جمع المؤنْك السالم وما جرى مُجراه . والثّانى : الاسم الذى 
لاينْصرف » فأخذ أولاً فى ذكر جمع المؤنّث السالم » فَبَيْنَ أن ما جُمع 
بالألف والشّاء حكمه أن يكونّ فى الجر والنّصبٍ معاً مكسوراً ‏ على أن 
الكسرة هى العلامة فى النوعين فتقولٌ: مررتُ بالهندات ؛ ورأيتُ 
الهندات . قال اللّه تعالى : () ١‏ إن امُسَلمِيْنَ المت والكقمدية 
والمُؤْمنات ... > إلى آخر الآية . وأما الرَّمُ فَسَكّت عنه الأنه اخ له 
فى حكم الكلية التى قدمها فى قول!') ( فَارَقَع بِضّمٌ .. ) إلى آخره فلم 
يحتج هاهنا إلى ذكر ذلك , لأنّه إِنْما يذكر ما خالف تلك الكبّة , 
وهنا يقال له : كان الأولى الأ تذكر الجَرٌ ؛ لأنّه بالكسر وقد تقدّم 


(1) فى (ا) من الجواب . 

0( فى الأصل : ' الأتواع ' . 

(؟) فى (ب) على الوجه ما تقدم . 

(9) سورة الأحزاب : أآية : 7ه , 

(0) قراءة نسخة أخرى فى هامش الأصل . 


-0 ا 


الكدّية وإِنّما يخالفها هذا النوع فى النُصبٍ خاصة , ووجه ما فَعَل من ذلك 
أنه لم يقصد الإخبار بحكم الجر ؛ بل قَصّدٌ الإخبارٌ بالمشاركة الحاصلة 
بينَ النْصبٍ والجَرٌ » فكائه أراد بيانَ حكم النُصب , وبَيَانَ كونه مُشاركاً 
للجَرٌ ‏ كما شاركه فى التّثنية والجمع الذى على حدها , وقدّم الجر فى 
قوله : ( يُكْسَّرُ فى الجر وفى النّصب ) لأنّهِ الاحق بالكسرة كما تقدم , 
وإنّما كان النُصبُ ها هنا تابعاً للج فى كونه بالكّسرة » لأنّه تَظيرٌ جمع 
لمك السّالم » وجمع المَدَكر السالم حمل فيه النصب على الجر فى كُونه 
باليّاء ؛ فكذلك حمل النُصب هاهنا على الجَرٌ فى كونه بالكّسرَة , لنوع من 
المُقَابَلَّة .كما جَعَلُوا ها هنا التّدوين فى مقابلة النّون هنالك , فلم يرل 
مع وجود مانع الصف فى اللّغة الفُصحى , كما لم تَرَلْ انون هنالك . 
وقوأه : ( مّعاً ) أتى به على مُعنى الدّوكيد لإثبات مشاركة الُصب 
للجرّ فى الكسر ‏ ثم ذَكّرَ ما ألحق بهذا الجمع فى الإعراب ٠‏ وإنْ لم يكن 
منه حَقَيّقَة . فقال : ( كذا أولآت ) وهى بمعنى ذَوَات : اسم جمع لذات » 
مَوَّنْثْ ذى بمعنى صاحب ؛ وأراد أن حكم ' أولات ' حكم هذا الجمع من 
التصب بالكسرة كالجرّ , كقوله تعّالى(') :7 وإنْ كن أولات حَمْل فَأَنْفِقُوا 


عليهن > ورفعه بالضسمة من مقتضى الكلية الأولى » كقوله تعالى() : 
لوأولات الأحمال أحلين أن يشسكن حملين 4: 


)0( سورة الطلاق : آية : 5 . 
(9) سورة الطلاق : آية : 4 . 


5 


ثم قال : ( وَالّذئ اسلما قَدْ جعل كََدْرِعَات .. ) إلى آخره يُعنى أن 
الذى سمى به من هذه الجموع يُقبَلُ فيه هذا الحكم , أى : الإعراب 
كإعرابه قبل أن يسمى به (') ومثّل بأذرعات . قال ابن سيّده ') : هما 
مُوضعان , وقال الجَوْمَرى!) مواضع بالشام تنسب إليها 
الخَمْرٌ . وأنشد لأبى ذُوَيْب الذلى؟) : 

قَمَا إن رحيق سَبَتْهًا التّجا رَ مِنْ أذْرَعَات فوادى جِدَرٌ 

وهو اسم علم لها , وأنشد سيبويه لامرئ القَيّس(*) : 


سد مومع ل 61 02 > هرم 0 يهم 3 - 
تذورتها من أذرعات وهلا بيٌرب أدنى دارها نَظّر عال 


ومثله : ' عرفات ' حكمه هذا وهو اسم / علمٌ للموضع ا معروف /1 


واستّدل سيبويه على ذلك بقولهم : ' هذه عَرَفَات مُباركًا فيها " 
فنصب مباركاً على الحال » ولو كان نّكرةٌ لجرى عليه صفةٌ , وبائّه ل كان 
نكرةٌ لدخلت عليه الآلف واللأم , وهى لا تدخل عليه , ولم يُفصّل النّاظم 
فى حكم هذا الجمع بعد النّسمية بين كونه منوناً وكونه غيرٌ منون , 
بل أطلق القول فى إعرابه هكذا , ولم يُلتّفت إلى صرف أو غَيره , 
والإطلاق صحيح , فقد ذَكَرُوا أن للعرب هنا وَجهين : 


> تب ثم 


أحدهما : بَقَاءً النّدوين كما كان قَبِلَ التّسمية به , وهى اللَّفَةٌ 


. )1( ساقط من‎ )١( 

(9) المحكم: ؟/رذه . 

(0) _الصحاح : 19١١75‏ ( نرع ) . 

(؟) شرح أشعار الهذليين : ١ر١١‏ من قصيدة لأبى ذؤيب أولها : 
عرفت الديار لام الرهين بين الظباء فؤادى عشر 

(5) البيت فى الكتاب ( بولاق ) : "/18 ( و ( هارون ) 575/7 . . 


-ة.!ا- 


الفاشيةٌ ويها نَوَّلَ القرآن . 
من يُتْرَكٌه على حاله كما لو كان مِنّوناً » فينْصبه ويجره بالكسرة فيقول : هذه 


الأعشر(١)‏ : 
تَخيْرَها أَخُو عانات شهراً 
ومنهم مَنْ يُجعله مثل : أرْطَاةٌ ؛ إذا سّمى به » فيّجرهُ ويَنصبّهُ بالقّتحة 
فيقول : رأيث عَرَفَات , ومَرَرْتُ بِعَرَقَاتَ » وعليه أنشدوا : 


وقول امرئ القّيس(') : 


2 6 مم عع - 


تنورتها من أذرعات 
وقول الهدَّلى() : 


من أذرعات فوادى حتدو 


)١(‏ ديوان الأعشى ( الصبع المنير ) والبيت بتمامه 
تخيرها أخى عانات شهرا ورجى أولها عاما فعهااما 
من قصيدته التى أولها : 
عرفت اليوم من تيا مقاما بجى أى عرفت لها خيانما 
والمنشد هو المبرد فى المقتضب : 777/7 , وفيه : ' دهراً ' . 
(؟) ديوان امرئ القيس : "١‏ . والبيت بتمامه 
تنورتها من أذرعات وأهلها 2 بيثرب أدنى دارها نظر عالٍ 
(9؟) هو أبى ذؤيب » وقد تقدم ذكره . 


0 .قال ابن خَروف() : كذا وَقَمّ بخطٌ 9) ابن 
حالوية ( ") » يعنى بيت الهذّلى ؛ بفتم النَّاء وهذه اللّة الأخيرة نادرةٌ فلم 
20 عم 0 لع اي ل ا 5 2 
يُعتبرها الثاظم ولم يُشْرْ إليها , وإِنْما أشارَ بمقتضى إطلاقه إلى اللغتين 
المتقدمتين , والإشارة بذا فى قوله : ( فيّه ذَا أيْضاً قبل ) إلى التُصب بالكسر 
المُتقدم الذكر , أى أن هذا الحكم مَقبُولٌ فيما سَُمى به من هذا الجمع ويقى 
فى هذا الفّصل مشاحةٌ لفظية فى مواضع ثلاثة من كلامه : 

أحدها : قوله : ( وَمَا بِنَا وألف قَدْ جمِعًا ) فأطلقّ القول فى الثّاء 


مهس 


والألف , ولم يقيّدهما معا بالزٌيادة , ولاب من ذلك ٠‏ لأن عبارته إِنْ دَخْلَ فيها 
الهندات والزّينبات , فكذلك يَدخُلُ تحتها تّحو: قُضاة وأبيات ؛ فَإِنْ كل 
واحد منهما يصدق عليه أنّه مجموعٌ بالألف والنّاء ؛ لأنْ ألف قُضاة منقلبةٌ عن 
أصل ء لا رائدة » وتاء أبيات!') أصل لا زائدة , فلم تجتمعا معاً فى الزّيادة , 
فَلّم يكن من الجمع السالم بالألف والنَّاء ' فالحاصل أنْ جَمعٌ التكسير يدخل 
عليه ما كان آخره ألف وتاءً . فيقتضى أنه يُنصب بالكسر وهذا غير حيمر , 
ولأجل هذا قَيْد الآلف والنّاء بالزيادة فى " النُسهيل "*) حين ذَكَرَ نيابة 
الكسرة عن الفَتّحَة وعين لذلك نَصب أولات , والجمع بالألف والتاء الزائدتين , 


ضضا اس نوس 


وبين فى ' الشرح ' 7) أنّه تحرز مما ذكرئه » فكان ينبغى أن يَتَحَرَدٌ هنا من 
)١(‏ . شرح كتاب سيبويه : ٠!‏ ( قطعة فى التيمورية ) . 
(5) فى  )1(‏ لخط ' وما فى الاصل يوافقه ما فى شرح ابن خروف . 
0( ابن خالوية : ( ؟ - .لا" ه ). 
أبى عبدالله الحسين بن أحمد نحوى لغوى مفسر ؛ أصله من همذان وتصدر بحلب 
أخباره فى إنباه الرواة : ١رغ""”‏ , ويتيمة الدهر : ١/رثلا‏ , 
(؛) فى (1) التاتيث . 
(0) التسهيل . 
)١(‏ شرح التسهيل : ١/رة١٠١‏ . 
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ذلك أيضاً . 


وا 


والأانى : قوله (وَالَذِىْ اسئمًا قَدْ عل ) جعيل هنا بمعنى صير » 
أى : لم يكن اسماً ثم صارّ اسماً وهذا اللَفْظُ غيرٌ مبين للمُقصود , 
لآنْ أذرعات مثلاً لم يكن غير اسم » كم صير اسمآً . بل هى اسم فى 
الحالتين معاً . حالة العلّمية وقبل ذلك فكان الآولى به أن يُقّيّد لفظه 
فيقول : والّذى اسمأ عَلَماً قد جُمِلَ أوى الذى تُقِلَ إلى العَلَمِيّة » أوما 
كان نحو هذا ٠‏ ليظهر مقصوده . 

والقّالثُ : قوله : ( فيه ذَا أيضاً قبل ) أراد أن هذا الإعراب فيه 
مقيدول . وذلك لا يُعطى / كونه قياساً أو سماعاً , إذْ كلاهما مقبول فى /14 
الجُملة » ومرادنا نحن أن تُبَيُنّ أهو قياس أم سماعٌ ؟ وذلك لا يُعطيه 


س د م ابعا سا #» 


لفظ القبول ؛ فكان لفظه غير محري . 


والجَّوَابُ عن الأول : أن المَجرورٌَ فى وله : ( بنَا وألف ) 
متلق ب ' جُمع ' وذلك يقتضى أن بهما حصول الجمع ؛ ٠قالباء‏ 
باءٌ الاستعانة أى السببية ويّقديرٌ الكلام : : وما بسبب حصول ألفمٍ 
وتاء (') جمع ؛ أو ما بهذه الآلة جمع فإذًا الألف والثّاءُ هما اللّذان حصل 
بهما الجمع فهما لاحقان لأجله , وإذا لحقًا لأجله فهما زائدان بلاشك , 
3 فقوة الكّلام أعطت هذا الشترط وأيضاً لا يصدق على هذا التّقدير فى 
قُضاة وأبيات أنهما جُمعا بالآلف والثّاء . إذ ليستا آلة للجَمُع ولا سببا 
فيه , فيه , وإنّما سبب الجَمّع فيهما تَغيير بِنْيّية المفرد إلى فُعلّة أى أقعال , 
وما كان يحتملٌ ما قال على فَرض أن تكون الباء متعلقة باسم فاءلٍ 
محذوف » يكون حالاً من ضمير جمعٌ » أى يوا جم عالاكر 0 
وألفٍ أي :'ملكيساً بهعا لكن هذا المعنى لا محصولّ له » إذا تدبر: برته » 


() ساقط من (1) . 


-17١؟-‎ 


فوجب أن تكون متعلّقة بالفعل نفسه , وإِذْ ذَاكَ لا يُبقى إشكالٌ . 


وعن القّانى : أن مراده أنه جعلٌ اسماً علماً كأنة قال : والذى جل 
اسماً خاصاً وهو العم أى الذى جِلَ اسم أى : مفرداً بعد أن كان جَمَعاً 
وذلك إِنّما يكون بالتّمية , ٠‏ وها ظاهر من قُوة كلامه . 


وعن الثّالث : أن مراده القَبولٌ القياسى ٠‏ والّذى عين مراده وأنّه الققبول 
القياسى ما هو آخدٌ فيه من بّيان الأصول القياسية , » فهو السابق للقّهم , 
بحسب صناعته . واللّه اعلم . 


فيه" متعلّق ب ' قبل قبل ' وضميره عائد على الذى *ى " ذا " مبتدأ خُبره " 
قبل وفى تقديمه المجرور على المبتدا وهو معمولٌ الخَبرٍ نظ وفى جوازه 
خلاف ٠‏ ولكن النّاظم يرتكبه فى هذا النّظم ‏ كثيراً . وهو مذهبه فيه ') ومندٌ ما 


ميم 6 مد مهم 


قد مضى وسننبه على بعضه إن شاء الله عر وجل . 


ليغ ينا انا 


0 الم ينف رديه 20 

هذا هو الموضع الثّانى من د اللذين تنوب فيهما الحركةٌ عن 
المركة ؛ وهو ما لا ينصرف , وما لا ينصرف - هو عند المُوَلّْف - ما منع 
نوين لعلّتين » أو علّة قائمة مقامهما , فأراد أن ما لا ينصرف من الأسماء 
حكمه أن يجر بالقتحة() كأحمد وأحمر ويُوسف وإبراهيم ومُضبان وَضْبَّى 
)1-١(‏ ساقط من )1١(‏ . 


(؟) ساقط من (1) . 
(5) ساقط من (1). 
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وأسماء وعمر وثلاث ومٌعدى كرب ونّحو ذلك تقول : مروت بأحمد » وجئت 
إلى رَجُل أحمرّ عُضبان وكذلك سائر الأمثة , وام يُذكر حكمٌ الرفْمٍ 
والنْصب لدخوله تحت الكنّيّة المتَقدْمَة (') ثم شَرَطً فى هذا الإعراب 
شرطاً » وهو الا يُضاف ولا يُصحب الألفّ واللأم » وذلك قوله : ( ما لَمِ 
يُضَف أو يْكُ بَعْدَ أل رَدف ) يُعنى أنه إنما يُعرب كذلك إذا لم يضف 
إلى غيره ٠‏ ولم تدخل عليه الآلف واللأم » فإنّها إن دخلت عليه لم يُجَرْ 
بالفتحة . وإذا لم يُجَسرٌ بالقَثّحَّة رَجَعٌ إلى ما تقدم أولاً » من الجَرْ 
بالكسرة نحو : مَرَرْتُ بأحمر القَوم , وبالحّمراء » وجئت إلى مساجدٍ 
بنى فلان , فلذلك لم يذكر حكمه إذا أضيف أو صحب الألف واللأم .و" 
رّدف ” / معناه تَّبِعٌ » ومنه قوله تعالى(') :7 قل عسى أن يَكُونْ رّدف //رهه 
لَكُمْ بَعْضْ الذئ تَسْتَعْجِلُونَ 4 أى : تَبِعَكُم ؛ يريد ما لم يكن الاسم 
رَدقهاء أى الآلف واللأم ؛ فحذف الضميرَ لفهم المراد » ومعناه أن يكون 
الاسم الذى لا يُنصرف تابعاً لها » وفى ردفهًا . متّصلاً بها . ومذهب 
المُؤَلّف أن العلّتين إنما مَتَمَنَا التّنَوين فقط .وأمًا الجر فلشىم 
آخر(') . قال : لأنّهِ لى جُرٌ بالكسرة مع عدم الثّنوين لَتُوهّم أنه مضاف 
إلى ياء المَتّكَلُمِ , وحذفت الياءُ لدلالة الكسرة عليها , أو أنّه مبنى على 
الكسرة ؛ لأن الكسرةً لا تكونٌ إعرابيّة إلا مع الثّنوين» أو ما 
5300 الألف واللأم أى الإضافة ؛ ولذلك إذا أضيف أو دخلت عليه 
الألف واللأم انجرٌ بالكّسرة . 

وقوله : ( ما لَمْ يُْضْفْ ) أطلق القول فى الإضافة ولم يقيدها فدل 
١١‏ فى (أ) المقدمة. 


)2 سسورة النمل : أية : الا. 
0) ساقطمن(). 


- 5١8غ‎ 


على جريان الاحتراز من كل إضافة » محضةً كانت أو غيرٌ محضة ؛ فتقول : 
مررت برجل أحمر الوجه ؛ أزرق العينين ٠‏ غُضبان الأب » ومررت بأحمدك » 
أحمد بنى قلان , ٠‏ وإبراهيمهم , .وما أشبه ذلك . وكذلك قوله اا 
ردف )() أراد أَنْ هذا عام فى جميع أقسام الألف واللأم » فلا يَفْتَرقُ الحكم 
فيها بكونها / زائدة أو موصولةً أى غير ذلك كقول الشاعر(") : 

رأيت الوليد بن اليزيد مبَارَكًا ‏ شديدا بأَعبّاء الخلاقة كَاهِلُه 

وَقَالَ الآخر(") : 

م ل ولقّد جنيتك ك أكموًا وعساقلاً وقد نهد عنْ بنَات الأوْبرٍ 


وَقَالٌ الآخر9؟) : 


وما أَنْتَ باليقطّان ناظره إذّا ‏ رضيت بما يُنْسيك ذكْرَ العواقب 
- - - م - - 4 مس 


ولما أتم الكلامُ على الثيابة فى الأسماء . شرع فى ذكر نحي ذلك فى 
الأفعال فقال : 


اللا 6م - 


واجْعّل لنَحْوِ يَفْمَلانٍ النُونًا ا 
يعت 5ل ركه ٠١‏ سق رمم عاو جو الال خا له 
)١(‏ ساقط من )١(‏ . 
(؟) البيت لابن ميادة فى شعرة : 4١‏ وقد تقدم . 
(؟) مجهول القائل , وقد تقدم ذكره . 


(4) البيت مجهول القائل . وهو من شواهد شرح التسهيل : ١‏ /١؛‏ وغيره 
(0) ساقط من )١(‏ . 


- #١6 


يفعلان وتدعين وتسالونا , وضابط ذلك - على ما أشار إليه تَمثيله - : كل 


فعل مُضارع(١)‏ لحقّه من آخره ألف اثنين أووادٌ جماعة أوياء واحدة 
مخاطبة » فالف الاثنين نحى : يفعلان » وواى الجماعة نحو : تسالون , وياء 
المخاطبة نحو : تَدعِين ؛ أصله تَدْمُويْن , ثم قله الإعلال إلى تدعين , فوزنه فى 
الاصل تفعلين وفى اللّفظ تّفعين , وإطلاقه القول فى يفعلان ويفعلون يدخلٌ له ما 
كانت الألف فيه والواوٌ ضميرين نحو : أنتما تّفعلان , وهم يفعلون وما كانت فيه 
علامة نحو : يُفعلان الزيدان ويفعلون الرّيدون , ومنه قولٌ الشاعر - أنشدَهٌ 9) 
السيرّافئ - () : 

يلُوموئنى فى اشتراء النُخيْ ل قَوْمِى فَكُلْهِمُ يَعْذلٌ 

وذلك على (؟) لغة يقبن كم م نَكَهُ باللّيْل وَمَلاتِكَةٌ بالنّهارٍ * 0) 
و ( رفمًا ) مفعول ثان ٠‏ ل ( اجعل ) على حذف المضاف , أى : علامة رفير 
أى أداة رفع على أن تكونَ ( جعل ) بمعنى صير ء أو حالاً » أى : رافعاً » أو ذا 
رفع على أن تكون بمعنى الوضع أو نحوه . 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. فى () أنشد‎ )5( 
(؟) شرح الكتاب : ؟/١17 , قال : وقال آخر فى جمع التذكير‎ 
يلومنتى فى اشتراء النخيل أهلى فكلهميع م ذل‎ 
وأهل الذى باع يلح ونه2 2 كمالحى البائ عالأول‎ 
قال : وأنشد الفراء البيت الأول من هذين بالميم فقال : ' فكلهم ألوم ' وهى أبيات لامية لولا كراهية‎ 
* الإطالة لأنشدتها كلها‎ 
؟١"/١‎ : والبيت الأول فى معانى القرآن للفراء‎ 
فلتراجع هناك‎ . ١ : وقائله أحيحه بن الجلاح . ديوانه‎ 
. )1( ساقط من‎ )5( 
. الحديث فى صحيح البخارى‎ )5( 
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وفى قوله / : ( تَدعِينَ ) وتخصيصه دون أن يقول : ترمين فائدة ‏ /”4 


ومطلق الإتيان بالمعتلٌ فائدة أخرى ٠‏ فأمًا إتيانه بفعل معتل فلبيان كون 
هذا الحكم شاملاً للمعبّلُ وغيره من الأفعال , فتضربان مع تدعوان أو 
تَرميان على حكم واحد رفعاً لتومّم المّخَالفة ولو بوجه ما , كما فى 
الفعل المعتل إذا لم تلحقه من آخره أحد هذه الثّلاثة . فإن الحكم فيه 
يُختلف بحسب التّقدير للإعراب وعدم التّقدير ‏ وأما هذا القسم فلا 
يُختلف الأمرٌ فيه , بل الشّون هى العّلامةٌ مُطلقاً (') فى الرّقع والحَدْف 
فيما سواه وكذلك إذا قلت : أنت يا هند تَدعين حكمه حكم تخرجين فى 
الإعراب من غيرٍ مخالفة , وأما تتخصيصه المعتل بالواى دون الياء فى 
مثال لحاق ياء المخاطبة » فليتبين ما أشار إليه » إذ لى أنّى بالمعتل بالياء 
مثل : تّرمين لم يُتَبَِين كوه مما لحقه ياءْ المُخاطبة دون ما لّحقه نون 
جمع المَُوَّنْث : لأنّك تقول : أنتن يا هندات تَرمِينَ » فيكون الفعل هنا 
مبنيًا للحاق نون المُوَنْثِ وتقول : أنت يا هندُ تّرمِين ؛ فيكون هنا معرياً 
بالُون رَّقعاً وأصله تَرمِيِين كتَّضْربِين بخلاف الأول فإِنّه ترمين 
كتضربن , فلمًا أتى بما هو من ذوات الواى () لم يُشكل أنه ممًا(؟) 
انون فيه علامةٌ © للرّقع والياء للمُخاطبة , إذ لو كان لجماعة 
المؤنّث لقلت : أنتن تدعون بالواي على تّفعلن كتّخرجن لا بالياء » وهذا 


. )١( ساقط من‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : الياء وهو خطا‎ 
(؟) فى (|) مسمى.‎ 
. )1( ساقط من‎ )4( 


-١ا]/-‎ 


ب كما 


الموضع مزلة أقدام الشادين , فقد قال الحَضْرّمِى7') فى ' إعراب أَشْعَارٍ 
السستة * 0 امرئ عز ليرا" . ء: 


27 


ِنْ النون من " يرتمينَ "فو التق , وإنما ‏ نون جماعة الو فهو 
عبني لاأهري ول قال اتام : وتدعون وتّسائِينًا » لما تَيَيّْن مثال ما قَصد 
لاحتمال أن تكونّ الثون ضميرَ جمع الموَنّثْ ‏ وكذلك لى قال : وتخشين وتسالون 
ولى قال : وتّخشون وتّسالينا ,لما التّبس , كما لم يلتبس فى ' تَدعين وتسالونا" 
فالحاصل أنْ هذا الموضع مما يُحتاج إلى التَكُبت فيه ولأجل هذا لم يُمثل 
الناظم بِمحَتَمل » بل عين ما لا يُغْلَطُ فيه , واللّه أعلم . 


حدثنا شيخنا الاستادٌ أبو عبدالله بن الفَخّار رحمة اللّه عليه قال : 


حدثنى بسَبْتة بعض المذاكرين أن أبا عبداللّه بن < حَميس(") لما ورد عليها بقَصدٍ 


. لطه محمد بن إبراهيم اليسانى أبى عبدالله , من تلاميذ ابن بشكوال وطبقته‎ ٠ ) الحضرمى ؟‎ ( )١( 
: كان ذا حظ من العربية واللغة , مع الصلاح والفضل , وقال‎ ٠١8/1 : قال المراكشى فى الذيل‎ 
استقضى ببلده مدة طويلة » وصنف يذكر شيئاً من تصانيقه ؛ وانظر التكملة : 80 . أما الكتاب‎ 
الذى نسبه المؤلف إليه وهو : ' إعراب أشعار الستة ' فقد عثرت عليه وهى منسوب إليه فى خطبة‎ 
. الكتاب وأما على الغلاف فنسب إلى ابن خروف الحضرمى 505" ه‎ 
ويظهر لى أن الخلط جاء من أمرين , أحدهما : اللقب فكلاهما حضرمى والثانى : أن اين الأبار‎ 
ه وفى هذا العام نفسه وفاة ابن خروف . ونسخة هذا‎ 5-١5 جعل وفاة الحضرمى اليسانى سنة‎ 
. ١١ : الكتاب فى الخزانة العامة بالرباط رقم :417 مكتوية سنة 777١ه والنص فى ورقة‎ 

(؟) ديوان امرئ القيس ١١:‏ 
قصّة ابن خميس وتلاميذ ابن أبى الربيع هذه مذكورة فى الإفادات والإنشادات للمؤلف : ١7١‏ 
ونقلها عنه الراعى فى الأجوية المرضية : 14 ( رسالة فى الأزهر ) وابن عازى فى إتحاف نوى 
الاستحقاق : ورقة ٠‏ نسخة الأحمدية بتونس , ويراجع : نفح الطيب : 75/٠‏ , 

(؟) ابن خميس :(؟4-5.لاه) 
أبى عبدالله محمد بن عمر بن خميس التلمسانى الرعينى مولده بتلمسان وإقامته بغرناطة من علماء 
العربية. توفى قتيلا سنة ١4‏ , أخباره فى نفح الطيب : ه/رذه؟ , ويغية الوعاة : 7١١/١‏ . 


-ما!؟ - 


الإقراء بها اجتّمَعْ إليه عيون طلّبتها » فألقوا عليه مسائل من غوامض 
الإاشتغال ؛ فحاد عن الجواب عنها بأنْ قال لهم : أنثّم عندى كَرج ل 
واحد يعنى ابن أبى ابيع ازدراء بهم » فاستّقبله أصغَر القوم سثا 
وعلماً بأن قال له : إن كنت بالمَكَانٍِ الذى تَرْعم فأجبنى عن هذه 
المّسائل من باب معرفة علامات الإعراب التى أذْكُرُها لَك . فإن جئت 
فيها بالصواب لم تَحْظَ بذلك فى نفوسنا لصفرها بِالتّظر إلى تَعاطيك من 
الإدراك والتحصيل وإنْ أخطأت فيها لم تَسَعْكَ هذه البلاد وهى عشر , 
الأولى : أنتم يا ريدو تّغزون , القّانيةٌ : أنتن يا هندات تَغزون , القّالثة : 
أنتّمُ يا زيدون ويا هندات تغزون , الرابعةً : / أنتن يا هندات تَخشين , 
الخَامِسَّةٌ : أنت يا هندٌ تُخشين ؛ السادسَة : أنت يا هند ترمين , 
السابعَةٌ : أندّن يا هندات تَرمين , النَّامنَةُ : أنثن يا هندات تمحون أو 
تمحين كيف تقول ؟, التّاسعة : أنت يا هند تمحون أو تّمحين كيف تقول؟, 
العاشرةٌ : أنتما تمحوان أو تَمحيان على لّغة من قال : مُحوت كيف 
تقول , فهل هذه الأفعال كلها مبنية أم معربة أم بعضها معرب وبعضها 
مبنىّ » وهل هى كلها على وَرْنِ واحد أو على أوزان مُختلفة علينا السوّال 


66 ود مومهم 


وعليك التمييز هلم الجواب . 

قال : فبهت الشيخ وشَغْلَ المَحَلَّ بأن قال : إِنْما سال عن هذا 
صغار الولدان . 

فقال له الفَتَى : فأنت دُونهم إن لم تحب , فائْرَمُحَ الشنيخ وقال : 


هذا سُوء أدب ونهض منْصرفاً ٠‏ ولم يصيح إلا بمالقة مَتَوَجَهَا إلى 
غْرَنَاطّة ٠‏ فلم يل بها مع الوزير ابن الحكيم إلى أن مات جميعهم - 
رحمهم اللّه - . 

انما نين بهذه الحكاية لما تَضَمنته من قوائد المسالة التى نبه 


عليها الناظم - رَحمّة الله - بإشارته . وبِيّانُ المسَائل العشرة موكول 
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إلى الناظر فى هذا التقييد وياللّه التّوفيق . 

ثم قَالَ : ( وَحَذْقُها للجَرْم والنّْب سمه ) ضميرٌ ( حذفها ) عائد على 
النون التى هى علامة الرفع , والسمة : العلامة » يقال : وسمه وسمًا وسمَة , 
إذا جَعَلٌ فيه علامة يُعرف بها أو غَيْرِهِ . ويُريد أنّ حذف التّون التى هى علامةٌ 
الرفع علامةٌ للجَرْم والنْصبٍ فى هذه الأفعال المذكورة وما كان نّحوها كقولك : 
إن تكرموا زيداً فاكرموا أحَّاه , وأعجبنى أن نتيا ريدأ ٠‏ وإنْ تُكْرِمِى 
غلاميك يخدماك (') وما أشبه ذلك . وقدم الجَْمْ على النُصب ؛ لأنّه أولى 
بالحذف لوجوده (') فى المُعتل على ما سيّاتى ٠‏ فكانّه أصلّ فيه ولأنك إذا 
اعتبرته وجدت عَمَلَ الجَرْم الحذف مطلقاً » أما فى المعتل فحذفٌ حرف , وأمًا 
فى الصحيح فحذف حركة , ولذلك كان يقول الأستاذ أبى عبدالله بن 
عبدالمنعم!") شيخ شيّخنًا : ليس للجزم إلا علامةً واحدةٌ وهى الحَدْف ٠‏ فالنّصِبُْ 
إذاً فى هذا الحذف محمول عليه » فكما حمل النْصبْ على الجر فى الأسماء , 
كذلك حمل الُصب على الجَرْمٍ فى الأفعال ؛ لأن الجزْمْ فى الأفعال نظيرٌ الجرٌ 
فى الأسماء كما تقدم التنبيه عليه فى قول النَّاظم : 


.6 بي #ز داس لالى فى الى ىل 6ك 
ما 9٠9‏ 9 


«رامه بي #دام امه 


وأتى بمثالين للجزم والنُصب وهما قوله : (كلم0) تَكُونِى لتَرُومى مَظلَمّه) 
فالأول حذف التّون فيه للجازم وهى " لم ' . والثّانى : حذف النون فيه للنّأصب 


)2 فى الأصل: كقواك يخدماك , باقحام ( كقولك ) . 

(؟) فىالأصل:' وجودها'. 

0( صنهاجى سبتى حافظ للغات العرب قال ابن خميس , كان له قيام على الأصول والنحو وقال : كان 
يحكم قراءة كتاب سيبويه أتم إحكام ويستظهر شواهده كلها ويطرح ما عداه من مصتفات فنه 
( بلغة الأمنية ومقصد اللبيب ) ( مجلة البحث الطمى المغربية : ١/0‏ ) . 

() فى()لم. 


حا ##اابن 


6 ميم 


وهو" أن ' المقدرة يعد لام ' لترومى " تقديره : لأنْ ترومى ولكنّهم 
التَرَمُوا حذفها بعد هذه اللأم وتّسمى لام الجحود ‏ ولم يبين الناظم حركة 
هذه الثون وكان يُنبغى له ذلك , ولعلّه تَرَكَ ذلك تعويلاً على التّمثيل إِذْ أتى 
بها مَكْسُورَةٌ مع الألف غالباً . ومَفتوحةً فيما عداها ؛ ولأنّ النُونَ هنا 
تشنه النوة فى الحقتى والتميفو ومن نكسن : فى المكنى :مفتوحة فى 
الجمع بالوَاوٍ والياء » وقد ذَكّرَ ذلك هنالك , فَتَّرَكَ هنا ذكرٌ ذلك لسبق 


2 8 


القّهم إلى أنّها /رمثلها ؛ لآنْ كلّ واحدة منهما واقعةٌ بعد الأحرف الثلاثة /ه 


الذالة على المَكْنى والمجموع :وف كلها عمل النصب فيه غلى تغيره 

فكان فى ذلك إشعانٌ باستحقاق الكَسْرٍ مع الألف , والفّتح مع الوا 

والياء وقد تهنا فت لون مع الف كقسراءة اسن 7 م 

ل 1 

ابن خَروف -(4) : 

أبيت أبكى وتبيتى تَدلُكَى وجهك بالعَنْبِرٍ والمسك الذكى 
وأنشد أيضاً ا 0 

(1) فى (1) كلمة . 

(؟) قراءة الحسن مروية عن عبدالوارث عن أبى عمرو وكما تروى عن هارون بن موسى 
وأبى جعفر , يراجع : إعراب القراءات لابن خالويه : ٠ 7١4‏ والبحر المحيط : 77/4 . 

(9) سورة الأحقاف : آية : /ا١‏ . 

(4) الا يوجد هذا الإنشاد فى القطعة الموجودة من شرحه على الكشاب وهو موجود فى 
الخصائص : 788/١‏ , والمحتسب : 71١/7‏ . وضرائر الشعر لابن عصفور : ٠١١‏ 
والخزانة : "/ره؟ه , 
والبيت فى ضرائر الشعر للقزاز : ١71‏ ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور : ٠١١‏ 


-5١- 


22م بره 6-2 مدمير 


وإِذْ يغصبوا النّاس أَمَوَالَعُم 9 إذَا ملَكُوهُمْ وم يَفْضَبُوا 


وقال عمر فى قَتْلَى يَيْر(') : ' يا رسول الله كيف يسمعون ؛ أنى يُجِيْبوا 
وقد حَدقوا؟ 


مير 


0 : كقول الشاعر - أنشّده السيرافئ -() : 


تقرآن على أسماء وَيْحَكُمَا ‏ مثى السّلام ولا تُشعرًا أحَدا 
ا 


+32 5 


ان مسا م 


أن تيد ين بلاد قَى ع يرتعون من املاح 
ا 
وبيعضهم أهمل أنْ حَملاً على مَا أَحْتهًا حَيّتْ اسْتَحَقتَ عَمَلاً 
1 السمية قل لاود إن لقي فته لكان في با 
أعلم . 


ليا ليا نا 


' الحديث فى صحيح مسلم : "/567 بلفظ : ' يسمعوا‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب : وقيله : 
يا صاحبى فدت نفسى نفوسكما وحيثما كنتما لاقيتما رشدا 
أن تقرآن على أسماء ويحكما ب الننت 

(1) الذى أنشده الفراء فى معانى القرآن : 177/١‏ قال : وأنشدنى القاسم بن معن : 


إنى زعيميائ ويه 2لتقةإنأمنتهمنالزواج 
وسلمت من عرض الحتوق ف منالق د و إلى الرواح 
أن تهبطين بلاد قى4ى ميرتعون من المشلاح 


والقاسم بن معن : ( ؟ - هل١‏ ) 
هو بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود , كان من علماء الكوفة ولى قضاءعها وكان عالما باللفات 
والآداب والفقه والتفسير أخباره فى معجم الأدياء : /ااره وبغية الوعاة : ورنىف ٠‏ 


-؟؟؟ - 


ثم قال )١(‏ : 
وسمم معد مَعْتّلاً من الأسمَاءمًا كَالمص كالمصطفى والمرتقى مَكَارِمَا 


اي 


هذا فصل يذكر فيه ما يقدَرٌ فيه الإعراب كله أو بَعضة فى الأسماء 
أى الأفعالٍ » وكان ما تَقَدْم إِنْما تكلم فيه على مّجىء الإعراب بحق الأصل , 
وهو أن يكون ظاهراً » وذلك إذا كان آخرٌ المُعرب صحيحاً على غالب أحواله 
وأما المُعتل الآخر فيختلف الحال فيه , فأخذ فى ذكره , ولما كان السَيّبٌ فى 
الخَفَاءِ فى الغالب هى الاعتلال , وكان موجوداً فى الأسماء والأفعال أخذّ فى 
ذكر مُعنى الاعتلال أولاً ٠‏ ثم فى الحَفَاء ثانياً - بالنُسبة إلى كل من الضربين , 
وابتدأ بذكر المعتل من الأسماء ‏ فعرقه بأنّه : ما كان آخره ألفاً أو ياء قبلها 
٠ 10‏ كما أعطاه مثال :(') المُصطفى والمُرتّقى وذلك أن الأسماءً على 
ضربين » صحيح الآخر , وهو ما آخرًه حرف صحيعحٌ كزيد وقائم وعامر , 
ومعتل : وهوما آخره حرف علّة ألف أووارٌ أوياء . والمعتل ينقسم إلى 
قسمين : جار مُجرى الصحيح ؛ وهو ما كان الحرف الذى قبل حرف العلة فيه 
ساكناً » نحى : غَُرُو وعَدو وظَبَى ورعى » يدخل فى ضمنه المُضاعف ؛, نحو : 
عدو وعتو وولى وكمىّ . أما الألف فلا يكون ما قبلها ساكناً أبداً . فخرج ما 
آخره ألفّ عن هذا القسم , وهذا القسمْ حكمه فى ظهور الإعراب كله حكم 
الصمحيح ؛ كما ظَهْرَ فى الأمثلة . 
والقسم الأانى : ما كان الحرف الذى قبل حرف العلة فيه مُتَحركاً 
ولا يُتَحَرّكَ فى الاستعمال إل بمجانس الحرف المُعتلّ ؛ وذلك نحو : الفتى 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) فى الاصل مثل‎ 


3-1 


والرّحى والقّاضى والقَازى . أمّا ما آخره واو قبلها ضمةٌ فمعدكوم 
فى كلام العرب » وإن اقتضى ذلك قياس رفض نحو : أجر وأدل فى جمع 
جرو ودلو , أصله أجرى / وأدلق فَرفض ذلك وصير إلى جنس ما آخره /9ة 
ياء قبلها كسرة » إلا ' ذى ' بمعنى صاحب و" فى " فى قولك : فُو زَيدٍ 
ودما خند التاظممن الأنبناء العرية بالخزوا» فكلى هذا ا سمي من 
الأسماء مُعتّلاً بحسب قصده , إلا ما كان آخره ألفًا أوياءً قبلها كسرة , 
لأنْ القسم الأول قد جرى فى ظهور الإعراب فيه مُجرى الصحيح » فدخل 
فى قسم الصحيح , فيجرى بالحركات مثله » وهذا هو الذى قَصّده 
الناظم بقوله 

وسم مُعْتّلاً من الأسسمّاء ما كالمُصطْفَى والمرتقى مَكَارِمَا 

فكأنه يقول : كلّ ما آخره ألف مطلقاً » أو ياء قبلها كسرة . فهو 
المسمى معبّلاً عند الحويين » وما عداه ليس كذلك , فما آخره وأو هو 
من قبيل الصحيح , إذ لا يُوجد إلا وما قبل الواي فيه ساكنٌ ؛ وكذلك ما 
آخره ياءً من غير ما ذكر هو من قبيل الصحيح فى الحكم ؛ لا من قبيل 
المعتل فالمثال الأول يدخل له فيه جميع ما آخره ألفّ , كانت أصلاً أولا , 
نحى : الفتى والقّفا(') والحُبلى والُكرى والحثيثى وجُمادى » وما أشبه 
ذلك . 

والثانى : يدخل له به جميع ما آخره ياء قبلها كسرة ؛ كان ذلك 
بحق الأصل نحو : القّاضى والداعى والعمى والمُستجدى والمعتَّدى » أو 
محولا إليه نحى: الأدلى والأجَرى والتدَاعى والتّتَاهى ؛ والقّلَنْسى 


. فى الأصل : الغنا‎ )١( 


ا - 


والعرقى » جمع قلنسوة وعرقوة ‏ وما أشبه ذلك ٠‏ فإن قَيّلَ : هذا الاصطلاح 
فى المعتل » إمًا أن يكون فيه ناقلاً لكلام غيره ممن اصطلح , وإِمًا أن يكون 
مخترعاً لاصطلاح غير سابق فلا يجورٌ أن يريد هذا الشانى لقوله فى 
الأفعال(') : ( فَمُعْتَلاً عرف )(') يعنى أن هذه المعرفة كانت معروفة قبل فى 
الفعل ء فكذلك الاسم , لأنّهما سواء فى هذا الاصطلاح , فليس مراده إلا 
أنّه يُسمى معتلاً عند اللُحويين » وإذ ذاك فيشكل كلامه فيه , لأنُ المعتل فى 
اصطلاحهم أعم من هذا , فالمعتلٌ الفاء أى العين يُسمى عندهم معبّلاً . وكذلك 
المعتل اللأم لكن على أعمّ مما قال , فمثال غَرْى وظَبّى يُسمى أيضا عندهم7©) 
معتّلا . وإذا كَبَتَ هذا فتخصيصه هذه التّسمية بما كان معتل الآخر مطلقاً فى 
الفعل , أى بالألف والياء التى قبلها كسرة” فى الاسم إخلالٌ بالاصطلاح 
المعروف:. 
فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أنْ لفظً المُعَثَلٌ فى اصطلاحهم يطلق باطلاقين : إطلاق 
هنا . وإطلاق بحسب خفاء الإعراب فيه » استثقالاً أو تَعَذُراً ٠‏ وذلك لا يكون 
فى المُعرب إلا فيما زكر دون ما سواه وهو المراد هاهنا . 

فقوله فى الاسم : ( وسم مُعْتّلاً ) وفى الفعّل : ( فَمُعْثّلاً عرف ) أراد 
فى هذا الباب وحده , وأمًا باب التّصريف فله اصطلاح آخر ٠‏ أوسع من هذا 
لا حاجة به إليه هاهنا , وإذا كان كذلك لم يكن فى كلامه إشكالٌ لاختصاص ما 
)١(‏ فى (أ) الافتعال. 


م( فى الأصل عرفا . 
فيه ساقط من )١(‏ . 


00 - 


نص عليه ببابه . 


والوّجه الثّانى : إذا سَلّمنا أن المعتل إِنّما يُطلق بالإطلاق الأعم 
دون ما سواه فلا يلزم عليه اعتراض ؛ لأنّه إنما ذكر أن ما كان نحو : 
المُصطفى والمرتقَى يُسمى معدّلاً؛ وكذلك ما كان نّحو : يُخشى ويَغزو 
ويرمى » وذلك صحيحٌ هنا » وفى باب التُّصريف / ؛ لآن مُعْتَل اللام/. ٠١‏ 
سمو سياه فى كد بابرروام لر رد ماما لعل افصو علا يسبمنى 
مُعثَّلاً » بل أَنْبَتَ إطللاق لفظ المُعتل عليها فقط , مع قَطع النُظر 
عما عَدَاها , إن لم يُحتج هنا إلى غير ذلك(') » وَإِنّْما كان الإشكال يلزم 
أن لى أشار إلى نفى الاعتلال عما سواه , فإذًا لم يخرج عن 
الاصطلاح التّصريفى » وإذا كان كذلك لم يَبْقَ إشكالاً , والحمد لله . 


م همه 


والمُصطْفَى معناه المُختار » مأخودٌ من صَفْو الشىء وصفوته , 

وقد تقدم تفسيره . 
0 الى 0 ع2 م بي 0 
والمرتقى : مفتّعل من الرقى » وه السم والارتفاعٌ , إما حسا 
كارتقاء السلّم ونحوه ؛ وما مُعنى كالارتقاء فى مَنَازِلٍ الشرّق أو الكَرْمٍ 


م م م 


وهو المراد هنا . 

والمَكَارم : جمع مَكْرّمّة » وهى الفّعلة التى بها ينسب الإنسان 
إلى الكَرَّمِ ؛ ونَصّبّ مكارماً على اقرف مَجازَاً » كأنّه ارتقى فى نفس 
المَكَارِمٍ أى على حرق المتهحاف أى : درج المَكَارِمٍ , أو مَتازل 
المكارم » والناظم جَعَلَ فى البيت القّانى « مكارما » قافيةٌ مع قوله فى 
الأول : " الأسماء ما ' فاعتَد بالألف فى " الأسماء ما ' تأسيساً » مع 
(1) فى (س) غير ما ذكر. 


الات 


كون كلمة الروى منفصلةً منه وليست بضمير ؛ والوجه أن يكون متّصلا بكلمة 
الروى » ما لم يكن ضميراً أو لم يعتد بها تأسيساً » مع إتيانه بالتأسيس فى 
البيت القّانى فى قوله : ' مَكَارِمًا " وكلا الأمرين عَيْبُ فى القافية عند الجمهور , 
ومذهب سيبويه جوارٌ كون التأسيس من كلمة أخرى مطلقاً , كمالا) فى كلام 
الناظم فإيّاه اتبع فى هذا الموضع وأيضاً فقد جاءً المؤسس مع غير 
المؤفسس قليلاً ومنه قول الرّاجن : 


> مه بم 


تحلف لا تَنْزِع عَنْ ضرارية حتى أَطّمْتْ خدها بِكَقَيَهُ 
فيُحمّل هذا على ذلك ؛ وعادة الناظم ارتكاب الشذوذات والنوادر فى هذا 
النظم . حسب ما تراه إن شاء الله عر وجل . 
لي يا ايا 
كم قَالَ : 
الأول الإعراب فيه درا جميعه وهو الذئ قَد قُصِرًا 


62-7 دهم منت مرخ 2 م ل نا كي 2م مه 
والكان منقوص ونُصبه ظهنٌ ورفعه ينوى كَذَا أيضا يجن 


2 اقنة 


يعنى بالأول هنا(') مثال المُصطفى وما كان مثله » فهذا القسم يقّدر فيه 
جميمٌ الإعراب ٠‏ أى : جميع الأنواع التى تَصلح له وهى الرّفعٌ والنْصبْ والجَنٌ 
فتقول : جامنى القتى » ورأيت القتى » ومررت بالقتى , نما قُدْرٌ لتعذر تّحريك 
00 الواي والياء , فِإِنّهِما يقبَّلان الحَرَكَةٌ ‏ وإن كان التحريك 


مُسدَكْقَلاً فيهما , والألف لا يصم فيها التّحريكَ ء فلما اضنطروا يوماً إلى 
تحريكها 00 قَرأ أيوب 


. )1( ساقط من‎ )١( 
.)1( ساقط من‎ )'( 


-/9؟71 - 


السختيانى (') ١‏ ولا الضائّين 4 فراراً من اجتماع الساكنين ؛ وكما 
قال() : 
خطامها رَمها أنْ تَدْهَبَا 


لى #5 إئ موه هابير د مس 
وه مبينُ فى التنُّصريف . ثم قال : ( وَهُوَ الّذى قَدْ قُصرا ) يعنى 
أنه الذى!' سمى مقصورا :وإننا سم مَقَصتوا »إن لأثهافن سقابلة 


الممُدود فكائه قَصرّ عن التّمام ‏ وما لأنّه قُصرّ آخره » أى : حبس عن 
أن يُظْهِرَ فيه الإعراب فيختلف فكأئه قصرّ على حالة واحدة . 

ثم قال : ( والنَّانِ مَنْقُوصُ ) الذّانى هو مثال المرتقى ‏ وما جرى 
على شاكلته ؛ ويعنى أن هذا القسم يُسمى منقوصاً , للنْقّص الحاصل 
فيه , إذا قلت /:مرتق وقاض وغَّاز ؛ لأنْ اليَاءَ لما استّثقلّت الضمة أو//١ا١٠١‏ 
الكسرة عليها حذقَنَا » فالتقى ساكنان , وهما اليَاء والنوين , فوجب 
حذف الياء لالتقاء الساكنين , وتَسمِيةٌ نحو : قاض وَغَارْ منقوصا هى 
النُسمية الغالبة »وإن كان نّحى: يد ودم يُسمى منقوصاً , فلذلك قال 
فى " التّسهيل '() فإن كان - يعنى حرف الإعراب - ياءْ لازمةٌ تلى كّسرة 
فمنقوص عرفى ٠‏ وذكر فى "الشرح "(*) أنه تَحَرّرٌ من نحى: يدر وعدة ؛ 
لأنْ العرف الصناعى قد غلّب إطلاق المنقوص على نحو : شير وقَاضٍ , 
فإذا أراد بالمُنقوص هنا التّسمية العرفية » وحذف الياء من الثانى فذلك 
)١(‏ سورة الفاتحة : آية : / , والقراءة فى المحتسب : ١/ر"؟‏ . 
)١(‏ مايحتمل الشعر من الضرورة للسيرافى ٠ ١١7‏ وهذه الرواية هي رواية ابن خالويه في 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن ص 6" . والرواية المشهورة ( خاطمّها ) . 
(0) ساقط من (1). 
(4) التسهيل : 
(0) شرح التسهيل : ١//(ه)‏ 


-8؟؟- 


هت بت و 


جائرٌ . قال الله تعالى(') : 7 مهْطعينَ إلى الداع «وقال (') :7 يوم يدع الداع 


لَى شئ ذكر »© وهى كثير . 
ثم ذكر حكمه فقال : ( ونصبه ظهرء ورفعه يُنْوَى ).٠‏ إلى آخره("! يعنى 


أن النْصب يَظْهّر فى المتقوص , على حد ما يُظَهر ف فى الصحيم , 0 
رأيت القاضئ ؛ وأجبت الداعى ؛ وكذلك ما أشبهه . وأما القع والجرّ 
فلا يظهران بل يكونان مُنويين فى آخرٍ المنقوص , كما ينوى جميع الإعراب(؟) 
فى آخر المقصور , فتقول : جاءً القاضى ؛ ومررت بالقاضى ؛ وهذا رام , 
ومررت بداع , ؛ ووجه ذلك أن الضمة والكسرةً مُستثفلتان على حرف العلّةٍ ؛ 
فأدى الاستثقال(*) إلى أن قدروا الحرَكُتَين » وليست اليا م هنا كالألف ٠‏ فإِن 
الآلف يتعذّرٌ تّحريكها , والياء إِنْما فى تحريكها استثقال , “اذك يضم لهنوز 
الضمّة والكّسرة فيها فى الضرورة مثل ما أنشده السيرافر(1) وغيره من قول 
الشاعر") : 

:١ عرا‎ 


مه # سمه #ر مم مم تا يي ممصم مم 


فَيَوْما يجارينى الهوى غيرٌ ماضبى ويوما ترى منهن غولا تغول 
وأنّشد أيضًا(”) قولَ الآخر - وهو ابن قيس الرقيات - )١(‏ : 


. 5١9/: سورة القمر : آية : 4 والقراءة فى السبعة‎ )١( 

(؟) سورة القمر : آية ”١‏ . 

6 فى(). 

(4) فى الاصل : ( الأتواع ) . 

(0) فى الاصل : ( الاشتقاق ) . 

(1)_ شرح الكتاب : 5١4/١‏ هارون , والنوادر لأبى زيد : 014 . 

0) البيت لجرير فى ديوانه : 455 ؛ من قصيدة يهجو فيها الأخطل أولها : 

أجدك لا تصحو الفؤاد المطل 2 وقد لاح من شيب عذار ومسحل 
والشاهد فى الكتاب : "/رذه . والمقتضب : 754/7 وأمالى ابن الشجرى : 87/١‏ وضرائر الشعر 
لابن عصفور : "5 . 

(0)0) شرح الكتاب : ١/رة ١‏ ؛ وفى النسخة قيس الرقيات ؟ . 

(9) ديوان عبيد الله بن قيس : ” , وفيه ' فى الغوانى فما ... ' والبيت فى الكتاب : ؟//5ه ؛ وشرح 
أبياته لابن السيرافى : ١كلراذه‏ , والكامل للمبرد : 5لرهة؛ ٠‏ والمقتضب له : ١/ر؟ ١5‏ ,. #/رئه” , 
والخصائص لابن جنى : 771/١‏ , 5817/7 والمحتسب له : 1١١/١‏ , والمنصف له : 4٠٠ 51/١‏ 
وأمالى ابن الشجرى : ؟//"؟؟ , 


فة 


الى اي 8 9 3 ٠» 2 ٠.‏ 6م ام# ميرم بيرم سمي 
لا بارك الله فى الفوانى هل يصبحن إلا لهن مطلب 
وأنشدّ أيض ا )١(‏ : 
م إن دأو أرى فى مدت عجار يمن ني الملخراء 
وقال الهُّذَلئ؟) : 
ل يمال 0 - 9 


تَرَاهُ وَقَدْ فَاتَ الرْمَاةٌ كََنَهُ أُمَامَْ الكلاب مُصفي الخد أُصلَمٌ 9) 


وأمًا الفتحةٌ فغيرٌ مستثقلة على الياء ؛ ولا على الواو ؛ فلذلك ظّهرت فى 


السعّة , إلا أنْ تُعَاملٌ معاملة أختيها فى الشّعر ‏ أو فى قَليل من الكلام 
فتّنوى » كما رىى عن جعفر بن محمد أنه قر ©) : 7 من أوْسط ما تُطْعِمُونَ 


اضالا 


ليكم 


أها 


4 بإسكان الياء » ومنه فى الشعر ما أنشده ابن جنِّى وغَيره من قول 


الراجز(") : 


0) 


(0 


نه 


(5) 
(0) 


كان يدهن بالقاع القرق 2 أيْدِى حرا يتَقَاطْيْن ارق 


شرح الكتاب : ١/١1١؟‏ , والبيت فى أمالى الزجاجى : 47 , والمفصل : 46؟ , والخزانة : 

"/را”ه؟ » وهى غير منسوب إلى قائل معين . 

البيت لابى خراش الهذلى من قصيدة وله فى ديوان الهذليين : ؟/”5١‏ أولها : 
رفونى وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

والشاهد فى الخصوئص : ١/04؟‏ ؛ والمنصف : 41/9 . 

فى الأصل و )١(‏ ' أعلم ' . 

سورة المائدة : آية : 44 : والقراءة فى المحتسب : ١/لا١؟‏ . 

الرجز لرؤية بن العجاج : ملحقات ديوانه : ١7/9‏ » وإنشاد ابن جنى له فى الخصائص : 

١/ر".”‏ , ؟راذ؟ , والمحتسب ١١‏ ١/ر1؟١‏ , 

والبيت أيضاً فى إصلاح المنطق : ١5‏ » وأمالى ابن الشجرى : ١/ره١٠‏ وضرائر ابن عصفور : 

؟؟ , والخزانة : ؟الرقه , 


لاا 


6م مده مرا" : 


وقول نز 
ومن يَعْصٍ أطراف الماح فَإِنْه يطيْعْ الموالئ ركْبّت كُلْ لَهْدَمِ 
وقال النَّابَِةٌ الدُبيَانئ!) : 


2ه بي 


اتات ابح در الوليْدَة بالمسحاة فى لتَأدٍ 
وهذا كله من قبيل ما لا يَعْقّد يَعْتّد به النّاظم فلذلك لم ينَبّه عليه . 


وقوله : ( كذا أشنا ير أل كرس ٠‏ يعنى أنه ينوى فيه 
الجر كما يُنوى فيه الرفع . 


#*«# * 


منت يي 


ثم ذَكَرَ معتل الأفُعَال فَقَالَ : 
وأى فل آخرٌ هِرٌ منه آلف أو يَاء او واى فمَعثّلاً عرف 
هذا بَيَانْ المعتل من الأفعال بالنُسبة إلى باب الإعراب كما تقدم 
ويعنى أنْ كل(" فعل مضارع آخره/حرف” من حروف العلَّة وهى الألف/7١٠‏ 
2 يي - 2 - و 6 الى 6 6 
والواى والياء نحى : يخشى ويدعى ويرمى يسمى معتلا , لكن إنما بين أنه 
عرف فيما تقدم بأنه معتل ؛ ويلزم من ذلك أنه يسمى الآن مُعمّلاً كما 
سسماه الحويون ؛ لأنّه إنما وضع كتابه هذا ليَقتّفى به أثرَ مَنْ تقدّم فى 
تّبيينهم طرق القيّاس , وما يتبع ذلك من الألفاظ الاصطلاحية المؤدية إلى 
المطلوب ‏ فإذا نص الناظم على أن مَنْ تَقَدمْ سمى اللّفظ القُلانى بكذا , 
والمعنى الفلانى بكذاء أى أخبر أنهم قاسوا كذا . وأنْ العرّب نطقت بكّذا , 
)١(‏ شرح ديوان زهير : 7١‏ من معلقته المشهورة . 
(؟) ديوان النابفة الذبيانى : ١١‏ من قصيدته التى أولها : 
يادارمَيّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
(5) مكانها بياض فى (1) . 


-71- 


أو افون مده 34ا +اقإ تنا ذه نا ن تأخذ ذلك على ما أخذوه وأن تصطلح 
على ما اصطّلَحُوا عليه وهذا واضمٌ من قّصده وقّصد غيره من أئمة الحو , 
نفعهم الله . 

وقوله : ( آخرٌ منه ألف ) آخر مبتداً خبره " آلف " . وصح الابتداء 
بالذّكرة للاختصاص اللأحق لها بالمجرور الؤاقع صفة لها . ٠‏ 


لي لما اليا 


ثم قال : 

٠. - 2 9 2 2‏ هن مارت ضوعي مضه 

قالألف انو فيه غير الج رم وأبد تنصب ما كيدعو يرمى 

والرفْعٌ فيّهِمًا انُوواحذف جَازْما كلاكهن تقض حكْما لآَزِما 

الآلف منصوب بفعل مضمر يفسره (انو فيه) من باب الاشتغال » ويُجوز 
الرفعٌ » لكنّه خلافٌ المختار » وأراد أن غير الجَْمِ من أنواع الإعراب الثّلاثة 
يجب أن ينوى فيه » وذاك القير هى الرفع والنُصب ' فكأنه قال : اني فيه الرقع 
وَالتْضت ' فالرقع نحى : #رل مشكيء «والتصيت تفق: : ويد أن يخشى » فهو 
مرفوع بضمة مقدرة فى الألف » ومنصوب بفتحة مقدرة , وإِنّما استثنى الجزم 
أنه ظاهرٌ فى آخر يُخشى ؛ لأنه بالحذف للألف لا بنّة بتُقديرٍ السكون حسب ما 


تذكرة ع ناماه اخرواد زيكاء فيختلف فيه حكم الرّفُْع والنُصب , فإن 
النّصب يَظهَرٌ فيه9') فتَقُولٌ : لن يغزىّ , ولن يرمئ » لخفة الفَنّحّة على الواي 


يو - 


والياء » وذلك قوله : ( وأَبْد نُصب ما كدعو يرْمى ) أبد معناه : أظهر » و كان 
موصولة #سبلتيا العار والكو وأراد ويرمى فحذف العاطف ضرورة » وقد 


جاءً قليلاً ٠‏ ومنه فى الشعر ما أَنْشَدَهُ ابن جثّى(') من قوله : 


. فيهما‎ )١( فى‎ )١( 
, وقد تقدم ذكره‎ 180/7١ 740/١ : (؟) إنشاد ابن جنى له فى الخصائص‎ 


1 


كيف أصبحت كيف أمسيت مما يفرس الود فى فُوَّاد الكَرِيُمٍ 

أراد وَكَيف أُمْسَيْت , ومعنى الكلام أظهر النَْصبَ فيما آخره واو 
كيدعو وما آخره ياء كيرمى ٠‏ وأما الرّقع فيُنوى فيهما , كما ينوى فى 
الآلف وذلك قوله : ( والرفع فيْهما انْو ) و(') الضمير المجرور يعون على 
ما كيدعو وما كَيَرْمِى ؛ وإِنّْما تُوى فيهما لاستثقال ظّهوره فيهما لى قلت : 
يُغزى ويرمى ؛ ولى اضطْرٌ شاعرٌ إلى الإظهار لجاز .كما يجودٌ فى 
الأسماء ‏ بخلاف الألف . 

وقوله : ( وَالرَفْعَ ) منصوب بان , أى : اني الرفع فيهما ٠‏ ويقال : 
نويت الشىء نية ونويةٌ ونّوَاةٌ : إذا قصدتّه بنيتك » فمعنى انو فيه غَيْرَ 
الجَزم » أى : أقصد فيه قّصد الرفم والنصب فى نيّتك إِذْ ذاكَ غير 
ملفوظ به . 


وكذا قوله : ( والرفْع / فيهما اني) أئ اقّصده فى نيتكَ فى الواي والياء ./ر١.١‏ 
ويقال : بَدَا الشئ يبد () بدا : إذا ظَهَرَ , وابتَّديْتُهُ أنا أى : 
أُظْهرَتهُ » ومنه قَولُ اللّه تعالى(') : 7 بَادىَ الرأى 4“ -أى : فى ظاهر 
الرأي يحكى كلامٌ قوم نُوح عليه السلام » فيريد بقوله : ( أبد نَصبٌ ) 
كذا , أى : أظهره ؛ ولا تقدره » كما تَقدّر الرزأفع ء ثم قال : (وَاحَذفْ 
جازماً كُلانَهن ) ' جازماً ' حال من الفمّمير فى احذف » أى : احذف 
تَلاكمنَ » حالة كونك جَازماً لهن , ولا يكون تَلاكْهْنْ منصويا ب " جازما " 
أصلاً » بل باحذف لأنّه الطّالب له » وأما " جازماً " فإِنما هو طالب من 
جهة معناه , لما آخره من الأفعال ألف أو وا أو ياءً ‏ وفى الذى يسمى 
)١(‏ فى (أ) فالضمير . 
(9؟) فى (). 
(؟) سورة هود : آية : /ا؟ , 


ماين - 


معتلاً ويعنى بالقّلاث : الآلف والواو واليّاءً . وضتمير ‏ هن " عائد على الأحرف 
كانه قال: احذف ثلاثٌ الأحرف وأتى بالنّلاث على الشّأنيث ؛ ولم يقل : 
اتن , وهى مذكرةٌ اعتباراً (') بتانيثها لثُبوت الاعتبارين فيها , وقد اعتَبّر 
التذكير فى الآلف فى قوله : ( فَالألف انو فيه ) وام يقل فيها , ومن التّذكير 
فيها فى اللّمَّة ما أَنْشَدَهُ سيْبَويه مِنْ قوله() : 


إلى ل بحملا 


كَافَا وَمَيْمَيْنِ وسينًا طاسما 


وَأَنْشَد فى التّأنيث فيها؟) : 


- #لات ورم اس ته يس م اه شرم 


كمَا بيْنَتْ كاف تَلُوحَ وَمِيمهًا 


© عم 


لس لس ا تذكير أى تأنيث ٠‏ بل يأتى بها كَذَا 
مرة» وكذا مَرة » على حسب ما ِنَأ أتى له فى هذا النْظم , ٠‏ وذلك قريب ٠‏ وإنما 
جذنت مناه الإحسرف فى الجرْم لبخالف الهم الرق لأنه لما كان الرفع 
بالحركة وهو الأصلّ فيها , ثم استثقآت فَبقئ لَفْظُ الوَاو واليّاء ساكناً 
كَرِهُوا أن ينووا السكون فيهما , فَيُبقى اللّفظُ فى الجَْم كما كان فى 
القع , فحدذوفنا + وعلل ذلك القارمبى فى * التْكِرَة - 0 بأن الياءً والواوٌ 


اس صر مس 


أجريت ذ فى الفعل مُجرى الرُوائدِ كَالنُون فى يُضربان ونحوه وكّالحركات » كما 


. ' فى (أ) ' فتأنيثها‎ )١( 

(؟) الكتاب : ”/١؟‏ وقد تقدم ذكره . 

(') الكتاب : 5١/7‏ وقد تقدم ذكره ص ٠١١‏ . 

(4) التذكرة : من أنفس كتب أبى على الفارسى , يظهر ذلك من نقل العلماء عنه وكثرة إفادتهم منه 
وقد خصه الأندلسيون والمغارية باهتمام ظاهر . وهو فى عدة مجلدات قال القفطى فى إنباه 
الرواة : 5374/١‏ التذكرة كبير . وقال ابن خير فى الفهرست 5١6:‏ : عشرون مجلداً . اختصره 
تلميذه أبى الفتح ابن جنى 557 ه وخطاه فيه الاسود الغندجانى فى كتاب سماه : ' نزهة الأديب' 
وانظر كشف الظنون : 584 , وتوجد قطعة منه فى زنجان فى إيران كذا ذكر بروكلمان وانظر 
ص .١١4‏ 


ات 


أَجِريَت مُجرى الزيادات فى القّوافى حيث جعلت حرف الإطلاق وسؤى بيتهما 
وبين الحرف الرائد حقيقةً فقيل(١)‏ : 


وَلأنت ت لل ف الاش الى ملي 


تَفْرِى ما خلقت و نففل القوم يخلق ثم لآ يفن 
ثم قال (9) : 


ت ميا مر 2 م 


والستر دون الفاحشات وما يلقاك دون الخَيرٍ من ستر 
فعومل الياءان معاملةً واحدةٌ فى الحذف . كما يحذف الراك » فكذلك 
جعلت هنا بمنزلة الزائد . فحذفت الجزم ؛ والآلف فى هذا محمولة” على الواى, 
زا ربكل 


والياء فى الحكم ' وكأنْ تّعليل الفارسى مَقَوْ لل تّعليل الأول فق الذئ نكا 


وقوله : ( تقض حكماً لآزمأ ) تقض : مُضارِعٌ قَضى الرجل قَضاءً , 
أى : حَكُمْ وهو متَّعَد بالبّاء » تقول : قَضَى لى بحقّى ؛ أو حكم به لى » فإمًا 
أن يكون المتعَدَى إليه هو قوله : ( حَكُمًا ) وكانٌ الأصل تَقْضٍ بحكم لازم » إلا 


أنّه حدّفَ الجارً فتَصَبَ كما قالَ() : 


ممعم سه من هم مي هبيه 


تمرون الديار وَأنْ تعوجوًا 


, 7597 2/" : شرح ديوان زهير : 54 ؛ والبيت فى المنصف‎ )١(« 
. 56 : (؟) شرح ديوان زهير‎ 
: (؟) هوجرير والبيت بتمامه‎ 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم على إذا حرام‎ 
. وقد تقدم ذكره‎ 


-#8؟ ب 


قعوواً ٠‏ ومنه قَولَ امرئ القّيس(١)‏ : 
ويوماً على ظهر الكثيب تَعَدْرَت عَلَى وآلت حَلْفَةُ لَمْ تَحَلّل 

أي :حلفت / حَلْقَةٌ » فكذلك قول الناظم :(تَقَضٍ حكُما لآزما) أى : ٠١5/‏ 
تَحَكُم حكّماً » أو تقض قَضاء لازماً » وأراد بهذا الكّلام : أن حذف حرف 
العلّة من آخر الفعل للجازم أمر لازم لابد منه , يُعنى فى القيّاس , 
فإِنْ السماع لا يلزم فيه هذا . 

فإن قلت : هذا الكلام فَضْل/') لا حاجة () به إليه , لآن قولّه : 
(واحذف جازماً ثلائهن ) يفهم منه أُزوم هذا الحكم , بالحذف(؟) إذ لم 
يذكرل") خلافه ولا فى السماء ما يُتَوَهُمْ فيه القياس فتَّحَصل أَنْ قوله : 
( تقض حكماً لآزماً ) لا فائدة فيه . 

قالجواب أن له فائدةً ظاهرةٌ , وذلك أنْ مخالقّة هذا الحكم جاءت 
على ضربين : 


أحدهما : جاء فى الشعر والآخرٌ جاء فى الكَلامِ ؛ فمن الجائى فى 
الشعر قوله() : 


. 1١ : ديوان امرئ القيس‎ )١( 

('؟) ساقط من (أ). 

() فى (أ) لا بحاجة . 

() فى (آ) فالحرف . 

(5) فى (1) يكن . 

(1) الرجز لرؤية » ملحقات ديوانه : 8/ا١‏ 
وهو فى الخصائص : 7١/١‏ , وأمالى ابن الشجرى : 485/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
٠١/٠ :‏ 2 وضرائر الشضعر لابن عصفرور : 5 . والخزانة : ”/را؟ه , 


5م - 


رموس م اص ةس سا م مم 6# ساس صب © 


إذا العجوزٌ عَضْبَتْ فَطْ لق ولا ترضاها و تملق 


- 


فقدر الجَرْمٌ فى الألف , فلذلك لم يُحذفها , ومثل ذلك قولٌ عبد يَكُوثَ بن 


وُقَاصٍٍ الحارث ثى(١)‏ : 


(0) 


0 


له 


(5 


تملك مثى مضا .كان لمتنى قبلى ايا ينا 


عه ممم 


و ل ا قي : 
ألم ياتيك والأنياء مَدْ بما لاقت لبون بنى زِيَادٍ 


- و« 
الأو اا ل 
ا م 68س هاس 6ه مواضسهة ير ممضمه صضت 


م هو - 


ومما اكد ناه فاون زد سورت وَل تَحْشَى »4 على 


6م مواقم 


شاعر جاهلى من سادات اليمن وفرساتها من بنى الحارث بن كعب ' أسرته تَيِم يوم الكلاب 
الثاني وشدوا لسانه لالأأيهجوهم ثم قتلوه بعد أن رثا نفسه ٠‏ أخباره فى الأغانى : 5١//8؟؟‏ , 
وجمهرة النسب : 4١7‏ , والخزانة : 1//ا١”‏ . 

والبيت فى ذيل الأمالى : 77 , ووسر صناعة الإعراب : 477١‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور : 
لا . 

سيد من بنى عبس شاعر خطيب صاحب داحس وهى فرسه من فرسان العرب وشجعانها . 
أخباره فى معجم الشعراء : 5١1‏ , وشرح شواهد المغنى للسيوطى : 779 . 

الكتاب ١5/١٠:‏ , والبيت فى ديوانه : 15 نشره عادل جاسم البياتى سنة 151/7م وهى فئ شرح 
أبيات الكتاب لابن السيرافى : 74١/١‏ , ومعانى القرآن للفراء : ٠ ١17١/١‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور : 40 » والخزانة : "/رغ "اه , 

البيت لأبى مرو بن العلاء فى معجم الأدباء : ١64/١١‏ » وهى فى معانى القرآن للقفراء: 
١/را ٠»‏ وسر صناعة الإعراب : ؟"/770 , وضرائر القزاز : 77" . وضرائر اين عصفور : 40 . 
سورة طه : آية : لال . 


"ال 


من متقن 


قراءة حمزة(١ )١(5‏ . وقوله9") : 7 إِنه(') من 
قنبلل') عن ابن كُثير » وإذا عاو كك نك ينيل قات إن هذا منا ع ” 
القياس عليه لمٌجيئه فى فصيح الكَلام المنثور وتقويته بالمنظوم لا سيّما على 
مذهب الموّلف فى أمرين : 


يتقى ويصبرٌ > بإثبات الياء فى رواية 


أحدهما : اعتبارٌ ما جاء فى القّرآن والقياس عليه - وإنْ قَلّ - كمسالة 
الفصل بِينَ المُضاف والمُضاف إليه بمعمول المُضاف , ومُسالة تَحقيق 
اللخزنه فى الك رحسي فا سد فى سوخدية ل فلو قد م ناريا 
جاء فى القّرآن وقيّاسه عليه . 

والذّانى : اعتباره ما جاء فى الشعر معاملة الآتى فى الكّلام » إذا كان 
الشعر لا يُنكسر مع رَوَالِ الضرورة , كما فى قُولِه : 


ما صضتس 


+ ولا تَرَضْنَاهًا وَل تَمَلّق » 


إذْ الششاعرٌ متمكنُ من الجزم بالحذف » فيقول : ' ولا تَرْضهًا " فيكون 


الشعر مخبوناً » فكأنه أثبت بت الألف غير مضطر ٠‏ ومثله قوله : 
* ألم يتيك والأنباء تَثُمى * 
لجواز حذف الياء فيصير منقوصا وهى جائرٌ وإن كان قبيحاً فى باب 
الرّحاف , ومثله قوله  :‏ لم تَهْجَووَآمْ تَّدَعِ ' لجواز حذف الوا فيكون مطويًا فقد 
ترشح على هذا القول بالقياس , فلما كان الأمرٌ على هذا , وكان السماع 
)١(‏ قراءة حمزه فى السبعة لابن مجاهد : 19١‏ . 
(') سورة يوسف : أآية : .1 


(؟) ساقط من (1). 
(4) رواية قنبل فى السبعة لاين مجاهد : 50١‏ . 
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موهماً لإثبات خلاف ما نص عليه ؛ نفى هذا الإيْهَام ؛ وصرح بان ما 
نص عليه هو اللأزمٌ »وما عّداه غير معتبّر فى القيّاس , ولا مَل عليه , 
لان مَجِىءٌ هذا الضرب فى الشّعر لم يُكثر , وأيضاً فجميع الأبيات 
محتمل لإشباع الحركات ضرورة(١)‏ كما أشبع الضمة فى ظاء " انظر * 
من قَالٌ9) : 

أنْنِى حيث ما يُتْنِى الهوى بُصرى من حَوْثُ ما سلَكُوا أدْن فَانْطي” 


أنشده الفارسى!' » وكما أشبعٌ فتحة : ' ترح ” ابن مَْمَة (؛) 


م - 5 20 6 ٠ 2 ٠‏ 00 2 2 2 
فأنت من الفوائل حين ترمى ومن د الرجال يمنتزا )0( 
- م - و م م 


وكما أشبع الكّسرة فى " الدراهيمٍ "و" الصطيارن* القَر9) 

حيث قال : - أنْشّده /ر سيْيّويه -() , 1 

6 م - اس 5 عمو م َ< ؟ - 26 ٠‏ لام 2 َ- لي 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة, نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 

.)١( ساقط من‎ )١( 

(؟) البيت لابن هرمة فى ديوانه : ١١17‏ , والبيت فى أمالى ابن الشجرى : 7١١/١‏ , وضرائر 
الشعر لابن عصفور : ه” , والخزانة : ١/راه‏ . ”/رل/الاغ 08٠١,‏ , 

ف إنشادٌ الفارسى له فى كثير من مُوّافاته منها الحجة : 5/١‏ , قال أنشده شطب . وعن 
الفارسى أنشده ابن جنى فى سر الصناعة : "٠/١‏ »قال أنشدنى أبى على ؛ وهو فى 
الخصائص : ؟/7١7‏ , ”174/7 , والمحتسب : ١/ره؟‏ . 

(4) بياض فى (1) . 

() البيت لابن هرمة أيضاً ديوانه : 41 » وهو أيضاً فى الخصائص : ؟/ر5١؟‏ , ١71/7‏ , 
والمحتسب : ١١1/١‏ , .58 . وأمالى ابن الشجرى : ١68/7١ ١72/١‏ , وضرائر الشعر 
لابن عصفور : "7 

(1) ديوان الفرزدق : 017١‏ , والبيت فى المحتسب : 9/١‏ , وضرائر القزاز : /!ة . وضرائر 
الشعر لابن عصفور : 6" , والخزانة : ؟/رهه؟ . 

0) الكتاب ؛ ك/رءا . 
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وقد أجارٌ ذلك ابن خُروف فى بيت قيس بن زُهير : ' أَلّمْ يَأتيك ' البيت 
والجوازٌ سار فى الجميع » فإذا احتّملت الأبيات هذا لم يكن فيها دليل . 

وأما آية ” ظه " فتحتّمل وجهين:: 

أحدهما : أن يكون تخشى مستانفًا » أى : وَأنْت لا تَحْشَى . 


والثّانى : أن تكون الآلف للإخشئلاق فى الفاصلة كقوله : 
"الظُّنُونَا لاي ال السبيلاً 0 
وأما آية " يوسف ' فتحَتَملٌ أن تكونّ ( مَنْ ) فيها موصولة و ( يتَّقى ) 
مرفوع فى صلتها ( وَيُصبِرْ ) معطوف عليه , وإنما سكن تخفيفاً كانه عد 


« برف » من (يصبر فإِنّ » كبناء على فعلٌ فسكن لذلك ؛ كما قال امرقٌ القِيْسِ 
فى نحو ذلك () : 

فاليُوم أشرب غيرٌ مستحقب 2020 إِنْمَا مِنَ اللَّهولا وَاغِل 

فإِذًا كَيَتَ هذال) فى تلكَ الشواهد لم يكن فيها دليلٌ على ثبّوت الجَرْمٍ 
بتقدير حذف الحركة سماعاً » فأحرى الآ يثبت بها كون ذلك قياساً » فلذلك قال 
: ( تَقْضٍ حكْماً لازماً ) والله أُعُْلَّمُ , أى : أن الحذف هو الحكم اللأزم الذى 
لابدٌ منه على كلّ حال » وهذا حَسَنْ من الاعتبار , وباللّه التوفيق . 


" لعله يقصد الآية : من سورة الأحزاب ' وتظنون بالله الظنونا‎ )١( 

(9) لعله يقصد الآية : من سورة الأحزاب ' يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ' . 

(”) لعله يقصد الآية : من سورة الأحزاب ' فاضلونا السبيلا ' . 

ع( البيت لامرئ القيس , ديوانه : 04" , والكتاب : ؟//91" , وإصلاح المنطق : "4٠‏ , والخصائص : 
١رء/‏ .11/44 , "ى/”ة . وضرائر الشعر لابن عصفور : 56 , والخزانة : ؟/ر١‏ "5ه . 

(0) ساقط من (1). 
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النكرة والمعرفة )١‏ 


هذه هى المُقدمة الثانية من المقدمتين اللَّتيِ لابد من ذكرهما قبل 
الشسروع فى الأحكام التّركيبية .وهى معرفة (') المعرقة من الأسماء 
والّكرة , والتُمريف بكلٌ واحد منهما . وتقسيم ما يُتقسم منهما وبيان كل 
قسر » وذلك أن الفائدةٌ إنما تَحصّلُ فى الغالب بالمّعرفة لا بالنكرة من حي 
كان الإخبار عن الشىء ثانياً عن معرفة ذلك الشىء . فإذا قلت : تَكنّم زَيدٌ , 
حصلت به فائدةٌ” . فإن قلت : تَكَلّم إنسانْ , لم يُفد شيئاً » إن لا يخلى الوُجود 
من إنسان يتكلم 2 فقد كان هذا امعان جاض ل قبل الكلذر ب :. فلم يقد 
الإخبان بذلك فائدةٌ زائدةٌ » وكذلك إِذَا قَّلتَ : يد قائم ؛ حَصلَتْ للمُخاطب 
فائدة فلو(" : قلت رجل قائمٌ , لم يُفد شّيمًا ؛ فلمًا كان الأمرٌ هكذا وكانت 
الإفادةٌ فى الغالب لا تحصل إلا مع المُعرفة , والنتكرةٌ بضدٌ ذلك ؛ وأيضاً 
فقد تقع النكرةٌ ة فى موضع لا تقّع فيه المُعرفةٌ , وقد تَحْصَُل الفائدةٌ 
لكك مان ليها تكد | بالسحرهة لكر إلى نان نين ال ديه 
لينبنى حكم الإفادة على ذلك , فاخدٌ الناظم - رَحمة اللّه - فى ذكر ذلك 
ليصل الناظر إلى أحكام ‏ الجمل المُفيدة بعد تحصيل ما يكونْ به الإخَبارٌ 


مفيدا مما ليس كذلك ثم إن النكرة لا تنحصر أنواعها لكن قد مغرف 


. فى (أ) المعرفة والتكرة‎ )١( 
. فى الأصل فقط فإذا‎ )5( 
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بالرسم والمعرفّة تَنْحَصرٌ أنواعئها ( فا تى للذكرة برسم جامع مانعع 
يُمِيّزها عن المعرفة ') . ثم أتى بالمَعْرِفَة وأنواعها فقال : 
نكر قايل ' آل ' موّثْرا أؤواقع موقم ما قد ذُكرًا 


وَغَيْرُهُ مَعْرِفةُ كَهُمْ وذئ 2 مَِهنْدَ وابنى والقُلام والّذى 

' أل " هى الألف وائّلامُ والقابلٌ لها هوماً يصع دخولها عليه , 
فرجل وفّرس ونحوهما يصع دخول الألف والْلام عليها , فهى إذاً 
كرات" » وقد اقتصر بعضهم على تعريف الذكرة بما يَصلحٌ أن تدخله " 
أل " / لكن هذا الكمرنف خيج حامر ول مانم أما كونه غيرٌ جامع ؛/١.١‏ 
فلانهُ يَخْرّيٌ عنه كشيرٌ من الأكرات نحو : أينَ وكيفّ و« أفْعل » 
التّفضيل إذا كان معه " من ' لفظاً أو تقديراً .و منْ وما الاستفهاميتين 
فإنهما أيضا نكرتان عند الجمهور خلافاً لابن كيسان فهذه الأشياء 
وأشباهها نكراث مع أنّها لا تَصلّحَ أن تدخلها الألف واللأمُ . وأما كونه 
غير مانم فلأن كثيراً من المّعارف تَّدخْل عليها الألف واللام كحارثٍ 
وعباس وحَسن وفَضل » فنك تقول : الحارث والعبّاس والفَضْل والحسن 


وأّيست بنكراتٍ اتفاقاً . وكذلك ما دَخَلَ عليه الألف واللام الذائدتان من 
المعارف كقول ( "): 


. ساقط من (أ) فقط‎ )1-١( 
تمامه:‎ )0 
حراس أبواب على قصورها‎ 


والبيت لأبى النجم العجلى ٠‏ ديوانه : ٠ ٠١١‏ والمقتضب : 44/4 440 » وشرح أبن يعيش 
: ١/ر؛غ‏ 7/؟؟1 . وشرح الشافية : 5.5 . 
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وقول الآخر(١)‏ : 
* رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً + 
وقول الآخر(") 
* وأقد نهيتك عنْ بئات الأوبرٍ * 
ومن ذلك كَثِيرٌ ٠‏ فاقتّضى أنْ هذه الأشياء نكرات ؛ بسبب صلاحيّة دخول 


الألف واللأم عليها ٠‏ وليس كذلك , وأيضاً إن سل ما قال ففى بعضٍ أقسام 


> صمت 6 


الألف واللأم لا فى جميعها ٠‏ فإِنْ الزائدةً غير معرقة بما قال ٠‏ فإِذًا دَخْلَتَ على 
الكرة ة لم تَدل على تَنْكيرُه فلا يُقال : إن نة نفساً من قولك : طبت نفساً (") نكرةٌ 


بدليل قوله(؟) : 
)0( تمامه : 
» شديدا بأعباء الخلافة كاهلة « 
والبيت لابن ميادة ( الرماح بن أبرد ) ديوانه : 4١‏ , وشرح ابن يعيش : 44/١‏ , وخزانة الأدب 
"01/7١3١‏ , وقد تقدم ذكره . 
(؟) صدره: 


0 
0) 


* ولقد جنيتك أكموًا وعساقلا « 
وقائله غير معروف وهو من شواهد مجالس ثطب : 554/١‏ . والمقتضب 8/5 , والخصائص : 
"ىراه ؛ وشرح ابن يعيش : ه/رالا . 
العساقل الكبار البيض الجياد من الكمأة ‏ وينات الأوبر صغار الكمأة وهى رديئة . 
من (ات)و(ف). 
صدره : 
َبتُك لما أن عرفت وج وهنا 
وهى لراشد بن شهاب اليشكرى يخاطب قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني وفيه يقول 
قبل هذا البيت : 
على أن قيساً قال قيس بن خسالدر ليشكُرٌ أحلى إِنْ لَقيْنًا نَا مِنْ اللَْرٍ 
ََيْئكَ لما أن عَرَفْتَ و وهنا مدت وطبْت التلْسَ يا فَيْسَ عَنْ عرق" 
والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك : ؟/517؟ وشرح عمدة الحافظ له ١١"‏ . وشرح ابن 
الناظم : 54 ٠‏ وشرحه العينى فى المقاصد : ١ 5.7/١‏ 510/7 - ونقل عن التوزرى عن بعضهم 
أنه مصنوع , وأكد العينى نسبته إلى راشد المذكور إلا أنه حرقه إلى رشيد . 
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صددت وطبت النْفْسَ يا قيس[') عن عمَرى 

لأنّ الآلف واللأم هنا زَائَدةٌ ؛ والرّائدةٌ غير مختصة بالدّخول على التكرة 
لتليالضش اسورد كار 11 ,كما أن التى لأّمّحٍ الصفّة لا تدخلٌ على 
الكرة وإِنْما تخ تَختّص بالمعرفة فكان هذا التّعريف مُعْتّرَضاً فَلَمًا(") كان كذلك 
استّظهر النّاظم على الثانى بقّوله : ( مَوَكْرًا ) وهى حال" من " أل " أى : حالة 
كون ' أل ' ( موَكّرًا فيما دَخَلَ عليه » فرجل ونحوه أئّر فيه ' أل ' التّعريف 
بخلاف الفَضْل ونحوه ٠‏ فإنَه لم يوَكْرْ فيه تعريفاً , بل إِنْما دَخَلَ عليه 
لمَعنّى آخر غير التُعريف وهو لَمحّ الصفة » ويهذا اليد أيضاً أخرج " أل " 
الزّائْدةً » فإنّه حرف لا يُؤَكَّرٌ فيما دَخُلَ عليه تَعريفاً ‏ فلم يكن معتَبراً فى 
هذا التّعريف , وأدخل الأول بقوله : ( أؤواقع مَوْقِمَ ما قَدْ ذكرا ) " فواقع " 
معطوف على ' قايلٌ ' , ' وما ' موصولةً وما بعدها صلتها » وهى واقعةٌ على 
قايل ٠‏ "وما " وما بعدها فى موضع ضمير » كأنّه قال : أو واقع موقعَة » أى : 
موقع القابل » ويُريدُ أن النكرة ما قبل ' أل أووَقَمَ مَوْقِعٌ ما يُقْبلّهًا إذَا لم 
يُقبلها بتفسه , ف ف' أينَ 'ى' كيف ' يقع موقعهما ما يقبل ' أل " وإن() كانًا 
لا يقَبَلاآنهًا بأنفسهما2 ف' أين ' معناها فى أى مكان » و ' كيف ” معناها 
على أىّ حال » ومكان وحال قابلان ل " أل " إذا قلت : المَكانُ والحَالٌ » وكذلك 
أفعل من لوقوعها م ا ب ا ١‏ 
أعنى المُوَّفَرَ وكذلك 'مَنْ *ى "ما" الاستفهاميتان إِذَا قلت : من رَيْدٌ 
مسح اك ا 90 

( عمرو) . 
(1) ساقط من (1) فقط . 
(0) ساقط من (1) . 
(4) ساقط من (1) . 
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فالتّقديرٌ : أى رَجُل َيّدُ ؟ومًا هذا » معناه : أى شىء هذا ؟ ورجلٌ” 
وشىء يُقبلان الألف واللأم المُوَكْرةَ فَجَميع هذه الأشياء نَّكِرَات 
لوقوعها موقم القابل » فتخلّص له التُّعريف جامعاً مانعاً ؛ وهى تّعريفٌ 
حسن ء الأ أنْ فيه إشكالاً من أوجه ثلاثة : 

أحدها : أنْ الحارث والعبّاس والقضل ويابها إذا كانت بغيرٍ ألفٍ 
ولام أعلام كزيد وعمرو , فتعريفها / تَعريفُ العلميّة المّحضة ؛ فإذا/7١٠‏ 
دخلت عليها الألف واللامُ فلم تدخل عليها وهى أعلامٌ , بل على تقدير 
تنكيرها لتكون الألف واللآمُ مشعرةٌ بأصلها من الصّفة , فإذًا كول 
الألف واللأم عليها كدخولها على القائم والقّاعد ويَابه , وهذا معنى ما 
ذكر سيبويه قال( : وَرَّعُمٌ الخليل - رحمه الله - أن الذين قالوا : 
الحارث والحسن والعباس إِنّْما أرادوا أن يجعلوا الرّجل هى الشىء بعينه 
؛ يعنى أن يكون لفظه موافقاً لمعنى الصفة فيه , ولم يُجعلوه سَمى به 
ولكنّهم جعلوه كأثه وَصفُ له غُلَبَ عليه , ومَنْ قال : حاربث وعبّاس فهى 
يُجريه مُجرى زيد , فهذا نص سيبويه على ما ذكرته , فإِذًا ثبت هذا فقول 
الناظم : مُوَّكُراً " لا يخرج له حارثاً وعبّاساً ويابه ؛ لأنْ "آل " قد أَكّرت 
فيه مُعنَى التّمريف تقديراً ولّمْحٍ الصفة قَصار التّعريفٌ مشكلاً . 

والشّانى : أن قولّه : ( أؤْوَاقِعٌ مَوْقِعَ مَّاقَّدْ كرا ) إن كان 
يدخل له به ' أين ' و" كيف ' وما ذكر معهما فلا يَدخل له فيه الأسماء 
التى لم تستعمل إلا فى النّفى نحو : ديار وكتيع وعريب » لأنّها كلها 
واقعةٌ موقع أحد » وأحدٌ لايُقبل ' أل ' () ؛ لأنّك لا تقول : ما جاتنى 


. "4/١٠١ الكتاب‎ )١( 
. (؟) فى الأصل فقط‎ 
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الأحدّ » وذلك إذَا لم يكن بمعنى واحد » فإنه إِذّا كان بمعنى واحد كأحد فى 
أَحَدَ عَشَّرٌ » فليس المستعملٌ فى النَّفى فإذًا لا يدخْل له باب ديار وعريب تحت 
قوله : ( أؤْوَاقمٌ مَوْقِعَ ما قَدْ ذُكرًا ) ولا تّحت قوله : ( قَايلَ ألْ) إذ آيست 
بقابلة ل ' أل " مع أنّها تكرات بإجما م ؛ فكان هذا التُعريف غيرٌ جامع . 


والأّالث : أن يقال : إن كان يُخرج له بقوله : ( قابل أل) العلم 

الى تيمم 00 5 الى 00 5 2 2 
الجنْسِىّ » كما يَخْرّجٌ له العلَمّ الششخصى . فإِنْ قوله : ( أو واقع موقع ما قد 
ذكرًا ) يَدخُْل عليه العَلّمُ الجنْسىّ , لأنّ معناه معنى الّكرة ؛ فأسامة وثُعالة 


وتحوهما مَعَارِفُ لَفْظاً ‏ ولكن معانيها معانى التّكرّات » إذ كان أسامةٌ مرادفاً 


للأسد . وكمالةٌ مرادفاً لثعلب . وقد نص على ذلك النَّاظمْ فى باب العَلّم حيث 


قال : 


لض فى ىا 


وَوَضعوا لبَعْض الأجِنّاس عَلْمْ كَمَلّمٍ الأشخاص لَفْظًا وهو عم 

فأسدٌ إذَا صلح وُقوعه موقعٌ أسامة ؛ وكعلب إذا صلّح وقوعه موقع تُعالة 
وهما قابلان للألف واللأم يُوَدى ذلك إلى اعتقاد كون أسامة وثُعالة نكرتين 
إعمالاً لقوله : ( أو واقع موقع ما قَدْ ذُكرًا ) وهذا غيرٌ صّحيّم , فكان كلامه 
على إطلاقه غير صحيع . ظ 

وَالجَوَابُ عن الأول : أن الألف واللمْ فى الحارث والعباس ونحوهما لم 
يوَثّر فى مُحصول الآمر زيادةٌ على )١(‏ ما كان فى الأسماء قبل دَحُولِهًا وَإنْما 
كانت قبل دُحُولها دَالّة (') على مُعَيّنْ » وذلك حاصلٌ بعد دخولها وإِنّما حقيقة 
تأثيرها أنْ تور تعريفاً فيما لم يكن فيه تَعريفٌ وياب الحارث والعباس ليس 


)١(‏ فى الأصل : زيادة على مُعّيّْنِ وذلك ماكان ..... والصواب كما أثبت من النسخ الأخرى غير 
الأصل . 
(؟) فى الأصل : غير دالة . 
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كذلك » إِذْ لم تُوَئْرُ فيه ما ليس فيه , وأما لمح الصفة فأمرٌ زَائَدُ على 
مُعناها من التّعريف المُوجود قبل دخول " أل ' ويعد ذلك » فلا يُعتَرَض 
عليه بذلك . 

وعن الثّانى : أن باب ديار وكّتَيْم ليس بواقع موقع أحد على 
الخصوص بل أَحَد وكتيعٌ وديارٌ ونحوها واقعةٌ موقع ما يقبل ' أل " 
وق مكلا رجتل اننع ا ساك اأوشهو ذلك + فقد دُخْلّ لهذا الات 
بقوله : ( أو واقع موقع ما قد / ذُكرًا ) . / 

وعن الثّالث : أنْ باب العم الجِنْسِى قلِيْلُ ٠‏ وعلى خلاف الأصل فى 
العلّمية » فلم يُعتبره لذلك , ولأجل أنه على خلاف الأصل رَعُمْ بعضهم 
أن بينه ويين النكرة فرقاً من جهة أنْ العلم الجنسى وَضعَة أولاً على 
الحقيقة الذهنية الملتشخصة فى الذّهن » وهى واحدة غير متعددة فى 
نفسها كزيد فى الخارج بخلاف التّكرة ؛ فإِنّها موضوعةٌ لواحد مما فى 
الخَارج لا بعينه فافتّرقا , وليس هذا الوّجه بجار على مذهب النَّاظم فى 
ظاهر لفظه حسب ما يأتى فى باب العَلم إن شاء الله تعالى() . 


- ت- ه يريم مه ام ل 


ثم قال : ( وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ ) المممينُ عائدُ على التكرة باعتبار 
موصوف مُحذوف مذَّكر على تقدير أنْ لى قال : اسم" نكرة قابلٌ أل ولذلك 
جرى عليها قابل وواقع كجريانها على المذْكْرٍ » ويُجورٌ أن يكونٌ عائداً على 
قابل وواقع . ويعنى ماعدا ما ذكر التّعريف به هى المعرفة , ثم أتى 
بأنوا ع المعرفة مشيرًا إليها بالتّمثيل » وهى عنده فى هذا النُظم سنّة 
أنوا ع : المُضمر : وهو الذى أشار إليه بقوله : ( كهم ) واسم الإشارة : 
وهى المشار إليه ( بذى ) الذى يُشار به إلى المُفرد المَوَّئْث القريب , 


. فى الأصل فقط‎ )١( 
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والعلم : وإليه أشار بقوله : ( وهند ) . والمضاف إلى معرفة محضةٍ ٠‏ فإن 
المُضاف ليس بمعرفة على الإطلاق ٠‏ بل شَرَّطً الإضافة إلى معرفة , وليس كل 
مُضاف إلى معرفة يكونُ معرفاً إلا بشرط أن تكونّ الإضافةٌ سَحْضة نهدا عله 
به عليه بقوله : (وَابنَِ) . والمُمَرفبالألف واللام برط أن تكون غير 
زائدة » فإِنّها إن كانت الزَائْدةٌ ةلم تّفد تَعريفاً فليس ما دَخَلَتْ عليه بمستّفيد بها 
تَعريًا ‏ كما سياتى وقد بَيّنَ هذا الشترط تَمثيله لهذا النّوع بقوله : (والشّلام). 
والمٌوصول : وهى الذى نَبْه عليه بمثال : ( الذى ) 

ثم يتعلق بهذا الكلام ثلاث مسائل : 

إحداها : أنه لم يذكر مراتبٌ المّعارف فى التّعريف , وقد جَعَل لها 
فى " النُسهيل ' () ست مراتب , كامادنا عتسيد المكل نم مير 
المُخاطب ء ثم العَلّمُ , ثم ضميرٌ الغائب السالم عن إبهام » ثم المُشار به » ثم 
الموصول وذو الألف واللأم ‏ وأمًا المُضاف فبحسب المُضاف إليه مطلقاً 
عنده » هذه مراتبها فى الأصل فى مذهبه ؛ وقد يُعرض لها غير ذلك . 

وهى عند غيره أربع مّراتبٌ . فأعلاها : المُضْمَرَات ؛ ثم الأعلام ثم 
المبهمات » ثم نو الألف واللأم والمُضاف( ') بحسب المُضاف إليه , إلا 
المضاف إلى المُضمر » فإنه فى رتبة العّلم » وهذا الثّرتيب الثانى هو المشهور 
من مذهب أهل البصرة والكُوفيين تَرتِيبٌ آخر(') فكانَ من حق النّاظم أن يبين 
مراتبها , للاضطرار إليها فى باب النّعت , إذ المعرفةٌ من الأسماء لا ينعت بكل 
معرفة . وإِنّما ينعت بما كان فى رتبته أو دون رَثّبته » لابما هى فوق رثبته 
)١(‏ التسهيل:١؟.‏ 


(؟) ساقط من )١1(‏ . 
(؟) رأى الكوفيين قى الهمع : ١/رهه‏ . 
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بخلاف الثكرة . فإِنّها لا يلزم فيها هذا المُعنى » بل تنعت التكرة بكلّ نكرة. 
كانت أعم منها أو أخص كما تقول : رجلٌ أبيض ؛ وحيوانٌ ناطق ؛ ولهذا 
لم يعتن التّحويون بذكر مراتب التُكرات فى التّذكير . كما اعَتَنوا بذكر 
مراتب المعرفة فى التعريف . والعذرٌ عن الناظم أنه قد استقرٌ من مُذهبه 
أن النّعت لا يلزم فيه أن يكون فى رتّبّة المُنعوت , أو أدنى منه(') ؛ بل 
قد يكونُ فائقاً له فى الرتبة / وهو رأى القَرَاء ؛ وحكاه المُوْلَفْ عن//ه.١‏ 
الشلويين ‏ وأنه صححه وسيْنبّهُ عليه فى باب النّعت » إن شاءً الله 
تعالى(') وإذا كان كذلك لم يُلزمه ذكر المّراتب » كما لم يَّلزْمه ذلك ولا 
غيره فى التّنكير . 

والنّانِيةٌ : أنه أسقط من المُعارف مما ذَكَرَهُ هو وغيرَة بعض 
أنواعها وزاد فيها مالم يزد غيرة () » أما ما نَقَصّ منها فالمنادى 
المقصود نحو : يا رَجل () , فإنه معرفةٌ وليس بواحد مما ذّكر , واذلك 
عده فى " التُسهيل "(*) نُوعاً سابعاً , واسمٌ الفعل نحو : صَهُ وإيه ونَوّالٍ 
فإنها معارف إذا لم تنون , ونكرات" إذا نُوّنت كما ذكر فى يابه , 
ويظهر أنّها ليست مما عده وألفاظ التّوكيد معارفُ أيضاً نحو : أجمع 


. )( ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) ساقط من (1). 

(4) قال صدر الأفاضل فى التخمير : 45/1 ( رسالة دكتوراه ) ما زال النحويون يقولون 
المنادى معرفة نحو يا رجل ويا عالم بدليل أنك متى وصفته وصفته بالمعرفة , ولأنهم فرقوا 
بين يا رجلا وبين يا رجل ٠‏ فقالوا بأن الأول نكرة والثانى معرفة . حتى إذا آل إلى حصر - 
المعارف أهملوه وطرحوه من البين . 
فقل لمن يدعى فى الطم فلس فة>ح حفتت شيئًا وضاعت عنك أشياء 

.؟١:ليهستلا‎ )0( 
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وجمعاء وأجمعين وجمع ؛ وكذلك "سّحر" من يوم بعيّنه نحى : جئتّك يوم الجمعة 
سَحرّ . وما أشبهه من ضحى وضحوة وعشية وعَتّمة ونحوها , إذا كانت من 
يوم بعينه » فكان ينبغى للناظم أن يعد هذه الأشياء لما ظهر من أنها ليست مما 
ذكر ء مع أنها معارف . 

وأما ما زاد فالموصول وإم يذكره سيبويه فى جملة المُعارف حين تصدى 
لحصرها ووَجَهٌ ذلك ابنُ خروف بأنْ تعريفها إنما هو بالألف واللام ؛ واجِتَزِىء 
بإظهارها فى الذى ونحوه من إظهارها فى غيره ك ' من " و" ما "وى" أئ * 
كما اجِتَرِىء بالصفة به » وأبطلّ قول مَنْ زّعم أنُْها معمارف بالصلات فإن 
الصلات جَمَلُ . والجُملٌ فى معنى النُكرات ٠‏ وأيضاً فقد تكون صفات وهى 


عم #و ا م 


نكرات أعنى الجمل ٠‏ والذكرة فى نفسه لا يكون لغيره معرفاً . 

والدليل على أنْ تعريقها إِنْما هو بالألف واللأم أن ما هى فيه لا تكون 
نكرةٌ البنّةً » بخلاف ما ليست فيه ٠‏ فإِنّه قد يكون نكرة ك "من" و "ما" وأى” 
فإذا لم تقدّر فيها الألف واللأم فالتدكيرٌ فيها مُوجود , وإذا قُدرت ساوت 
' الذى "و " التى(') , فظهر أن تعديد الناظم قاصر . 

والعذرٌ عنه أن يقال : أما المُنادى فالاعتراض به مبنىّ على أن تعريفه 
بالقّصد إليه , والإقبال عليه , ولّيس ذلك بمتَّفَق عليه , لقول طائقة بان 
تعريفه بتقديرٍ الآلف واللأم » كانّها حذفت لفظاً وبقى معناها كما يبقى مُعنى 


مره #6 » 8 


الإضافة مع حذف المضاف إليه فى نحو قول اللّه تعالىي(') : 7 وكُلاً تفص 


, فى () الذى‎ )١( 
١١١ سسمورةهود : أية:‎ )'( 
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عَلَيْكَ 4: «وكلاً ضَريْنًا لَه الأمكالٌ 4 )١(‏ وقد أشارٌ إلى هذا القول فى 
"القوائد المحوية " حيثٌ قال( : وما عَرَّف بِالتّدَاء فاللأم فيه منوية على 
رأى ٠‏ فلعلّه ذَهَبّ إلى ذلك ها هنا وأما اسم الفعل فإِنّما هو معرقةً 
بنيّة الآلف واللأم ألا تّرى أنْ معنى ' إيه ' زدْنًا من الحديث الذى كنت 
فيه , ومعنى " صّه " اسكت عن الحديث الذى أنت فيه , ومعنى نَزَّالِ 
الشّرولٌَ النَّرولَ(؟) 2000 كنايةٌ عما فيه الألف واللأم » قاله ابن 
خروف . وأا ألفاظ التوكيد فأعلامٌ عند الناظم » وقد صرح بذلك فى 
بعضها ؛ فقال فى باب ما لا ينصرف : 

لمم اع مترقة !ع عَثْمل تيعد اؤكثقا 

فقد دخلت إذَا فى نوع العلم . وقيل: إِنّها معارف بنية 
الإضافة ولا اعتراض بهذا أيضاً . وأما ' سَحَرٌ " فقد قال فى الباب 
المذكور : 


و و يي 


وَالعَدلْ والتُعرِيف مَانِعا سَحَرٌ 
ويريد تعريف العَلّميّة : إذ لا تعريفٌ يمنع الصّرف إلا ذلك / وقال/١١١‏ 
ابن خُروف : تعريفه بنية الألف واللام أو الإضافة . وهذا المعنى جار فى 
ضبحى وضحوة وعشاء وعشيةٌ » أى تكون هذه الأشياء نكرات فى اللفظ , 
وإن كانت لشىء بعينه كقولهم : لقيته عاماً أول » فعام نكرةٌ فى اللّفظ , 
معرفةٌ فى المعنى ؛ لأنّه يريد العام الذى قبل عامك . 


. سسورة الفرقان : آية : 9؟‎ )١( 
. ٠١ : الفوائد المحوية : ورقة‎ )1( 
. )1( ساقط من‎ )0( 
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وأمًا الموصول ففيهل') خلاف » فمذهب جماعة ما تقدم » وذهب طائفةٌ 
إلى أن تعريفّه بالصلة . وعلى هذا بَنَى الناظم » وقد أشار إلى ذلك فى باب 
المعرف بالأداة حيث جَعَلَ الألف واللأم فى ' الُذى "وى " التى ' ونحوهما 
زائدةٌ » فهو كالنّص منه على أن تعريفها بالصلة . واللّه أعلم . 

وَالثَّالئّهُ : من المسائل المتعلقة : أنه لم يُذكر من أنواع المُعارف 'مَنْ” 
و" ما " الاستفهاميتين , فدلٌ على أنّه لم يَرْتَضِ مذهب ابن كَيْسَان(') فى 
كونهما معرفتين » نظراً إلى أنْ جوابهما يكون معرفة , فإذا قيل : من عندك ؟ 
فجوابه : زيدٌ » وإذا قيلٌ : ما دعاك إلى كذا ؟ فجوابه : لقاوّك أى نحوه » ومن 
حق الجَواب أن يكون مطابقاً للسؤال » فدل تعريف الجواب على تعريف 
السؤال . وضعفه المؤلف من وُجهين : 

أحدهما : أن تعريف الجواب غير لازم » فإذا قيل : من عنْدكَ ؟ جار له 
أن يقول : رجل من بنى فُلان ٠‏ وإِذّا قيل : ما دعاك إلى كَذَا ؟ جارّ أن تقول 
أمر مهم . 

والثانى : أن ' مَنْ" و " ما " فى السَوَالَيّنَ قائمان مقامَ أى إنسانٍ وأى 
شىء ء وهما نكرتان » فوجب تنكيرٌ ما قام مقامهما , قال : والتَّمسكُ بهذا 
أقوى من التّمسك بتعريف الجواب لأنْ تطابق شيئين قام أحدهما مقامٌ الآخر 


)١(‏ فى (أ) فيه. 

(؟) مذهب ابن كسيان فى شرح التسهيل : ١/رة؟١‏ . 
وابن كسيان : ( ؟ -55؟ ه ) 
محمد بن أحمد بن ابراهيم ٠‏ أبى الحسن بن كيسان النحوى من أهل بغداد من تلاميذ المبرد 
وشطب , أخباره فى معجم الأدباء : /٠8؟ ٠‏ وشذرات الذهب : /؟7؟ . 
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ألم وآكد') من تطابق الجواب والسوّال , وأيضاً فالتّعريفٌ فرعٌ فمن(') ادّعاه 
فعليه الدَليلٌ , بخلاف التنكير فمدعيه مدع لأصل . 

فإن قيل : من أين يوحْذٌ للناظم أنْ مذهب ابن كيسان غيرٌ مرتضى له 
وابن كَيْسان لم يدع فى ' منْ "و " ما ' تعريفاً خارجاً عما ذكرّ النَّاظم فلعله 


يقول بردهما إلى الأنواع المذكورة , وذ ذاك لا تَظهنٌ مخَالفَتّه . فيكون هذا 


9 2 - 


الاستنيّاطً غير صحيع . ظ 
فالجواب : أنه إذا لم يعين ذلك رَجعنا إلى إمكان إلحاقهما بما تقدم 
فوجدناهما لا يصح كونهما مضمرين » ولا علمين . ولا اسمى إشارة »: 
ولا مناديين ‏ ولا معرفين بالأداة ‏ ولا بإضافة لفظية ولا معنوية » فتَبِين أن 
تَعَرِيفَهُما عنده ليس مما تقدم . ولا يقال لعلّ تعريفهما عنده من قَبِيّلِ تَعريف 
الجواب ‏ لأنا نقول : قد يكون تَعريفٌ الجواب بالعلمية , كما يقال : من 
جَاءَك ؟ فتقول : زيد , وبالإضافة كما تقول : غُلامك ‏ وبالألف واللأم كما 
تقول : الرَجلٌ الصسالح , وبالإشارة كما نقولٌ : هذا , فل كان نومٌ تعريفهما 
معتبراً بالجواب لكانا علمين مع العَلم , مضافين مع المضاف , مشارًا بهما 
مع اسم الإشارة , وهذا فاسدٌ , فما أدى إليه فاسد , فَكْبَتَ أن تعريفهما عنده 
ليس بشىء مما فَكَنّ نِم انض الاستنباءٌ المَنكورٌ وكان صحيحاً 
وياللّه التوفيق . 
ليد يا يح 


ولمعا عدن أنواع المعرقة أَخَذَ فى ذكر أحكام كل نوع منها وابتداً 


)١(‏ فى () وأكثر. 
(؟) فى (ب) ممن. 
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بذكر الضمائر لأنْها أعرف المعارف فَقَالٌ : 
فمالذى غَيبة أو حضور +2 كَأَنْتَ وه سم بالفميرٍ/ ١١١/ ١‏ 
هذا تعريف بالمشدمر و “ما ” فى قو : ( غمالتى ضيب ) مفعول 
(سَمٌ ) الأول وبالخئمير هو المفعول القّانى ؛ لأنّه مما يُتَعَدى إلى 
مفعولين أحدهما بحرف الجر , ويَطْرِدُ إسقَاطة »و لذى * ضلة * م " 
وهو متعلّق بفعل جائز الحذف ٠‏ للدلالة عليه » وهو وضع ونحوه » وذو 
القَيْبَّة أى الحَضُورٍ هو مُدلول الكلمة التى هى المسماة بالضمير » 
فكانٌه قال : ما وضع لمدلول ذى غَيْبّة و ذى حَضُور ؛ فهى الضسمير 
فى الاصطلاح ؛ وقد ظَّهَرَ من هذا اعتبار صفة الفيبة ‏ أو صفة 
الحضور فى الوضم , لأنّه قال : ما وّضيعٌ لمدلول موصوف بالقيبة 
أى الحُضور , لا مُطلّقاً » فيخرج بهذا الاعتبار عن الرسم سائرٌ 
المعارف ؛ لأنها لم تُوضع باعتبار غَيّْة ولا حضور , إذ كان العَلّم" 
موضوعاً لتعيين مسماه مطلقاً )١(‏ . والمبهم موضوعاً لتعيينه بقيد 
الإشارة إليه . وكذا سائرها , وهذا المعنى هو المعبر عنه فى ' التسهيل ” 
بقوله فى سم : هو المّوضوع لتّعِين سُسماه مُشعراً بكم أو 
خطابه أو غَيبته. والحضور هنا يتضمن التَكَلّم' (' نحو أنا وضربت” ") 
والخطاب(؛) نحو أنت وضربت وأما الفيبة فنحو ' هما ' وضريا » وهذا 
التّعريف بعد فيه نَظَر من ثلاثة أوجه : 


. )1( ساقط من‎ )١( 

. 7١ التسهيل:‎ )( 

(؟ -7) ما بين القهسين ساقط من (أ) وفى الاصل : ( أن نحن ) والتُصويب من (ف) و (ت) . 
(4) ساقط من )١(‏ فقط . 
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أحدها : أنه فاته فيه عمَدَةٌ ما يحتاج إليه فى تعريف المُضمر » وهى 
أصل التّعريف » وهى الذى بين فى ' النُسهيل ' بقوله : ما وضع لتّعيين 
مسماه يعثى أن أصل وضعه أن يعين مَدلُواً ؛ بقيد حضوره. أو غيبته » 
ولم يبين ذلك هنا , وإِئْما عرف أنه موضوعٌ لمدلول مقيد بالقيبة(') أى الحضور , 
فأعطى أنْ وضع الضمير لا على أن يعين مُسماه » فهو إذًا موضوع لكل 
حاضر واكلٌ غائب وتَنكيرَهُ ذا الغيبة وذَا الحُضور يدل على هذا القند , إذ قال 
: ( لذئ غَيْبَة أق حضد , ) فظاهره أى غائب كان أى أى حاضر كان . وإلى هذا 
ذهب فيها ابن هانئ (') شيع شيوخنًا فى ' شرح التُسهيلٍ ' حيث التَرْم أن 
المضمر وضع اسماً للحقيقة الهنية وهى مفهوم المتَكَلّمِ أو المّخَاطّبِ 
أى الغائب وهى متّحدةٌ كعلم الجنس الموضوع للصورة الذّهنية من غير نظر إلى 
الأفراد الخارجية ٠‏ وابن هانئ فى ذلك تابع للقّرافى() . وكل من قال بهذا 
مخالف للنّحويين أجمعين . وقد ألزمهما شيخنا الاستاذ أبو عبدالله بن الفَخّار 
- رحمة الله عليه - أحد أمرين لأنّهما إما أن يقولا : إِنْ المُضمر كلّى » فيكون 
على قولهما هذا(') نكرةٌ كسائر الكُلّيات نحو : رجل وإنسان وحيوان » وهذا 
فاسد باتّفاقٍ » أى يقولا(') : إِنّه ليس على حقيقة الكُلّى فيكون ' أنا "و" أنت " 
و" هى ' ويابها أعلاماً علمية الجنس , والمُضمرات ليس تّعريفها بالعلمية 
باتفاق ٠‏ فثبت أن ما أشعر به كلام النّاطم مخالفٌ لجميع التّحويين ‏ وذلك يدل 
قطعاً على بطلانه بل المضمرات وأسماءً الاشارة وغّيرها معارفُ ؛ لأنّ العري 


(1) فى الأصل بالحضور والغيبة . 
)١(‏ تقدم التعريف به . 

(؟) تقدم التعريف به . 

(؟) ساقط من (1) . 

(5) فى (أ) أو يقولان . 
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وضعت المضمر دالاً على متعين فى الخارج متكلم أو مخاطب أو غائبٍ , 
وكذلك اسم الإشارة وضع لتعيين مُسماه من حيث هو مشار إليه , 
فكلاهما موضوعٌ يفيدٌ الحوالة على مُعهود » لكن قد يُعرض فيهما 
أن يكونّ مدلولُهُما غيرٌ خارجئ إقامة للمُعيّن فى العلّم مقامٌ المعين فى 
الخَارجٍ : كما قال امرقٌ القيْسِ(') : / /11 


وس و ون تير صمك موس بم 


* وأنت إذَا استدبرته سد فرجه * 


وهذا ليس بالاصل » فهذا كلّه فيه ما ترى . 


© م مم 
. 


النْظَرٌ الثّانى : أنه يدخل عليه فى هذا التُعريف العلم كزيد وعمرى, 
وذلك أن لفظّه لفظٌ القيبة » بدليل قولهم : يا زيد نفسه , تغليباً لحكم 
اللفظ , ولأن العلم إنما وضع لأجل غَيْبّة المُسمى , إذ هو محتاج إلى 
التُعبير عنه بلفظ يعيّنه , إذ لم يتَعَيْن بنفسه بخلاف ما إذا كان 
حاضراء فإن أداءً الاشارة تُفنى فى تّعيينه . إِذَا قلت : ' هذا ' أى” 
ذاك " فلا يُقتقر إلى وضع اسمرعلما" , فإذًا زَيْدُ ونحوة مشعرٌ بالقيبة » 
فيلزم أن يسمى ضَّميراً » إذ قال : مالذى غَيْبَة يُسَمَى ضميْرًا . وهذا 
الوجه أورده شيخنا الاستاذ - رحمه الله - على المُوَلف فى حده 
للمُضمر فى ' النُسهيل والاعتراض به () فى هذا النْظم متمكنْ حيثٌ 


قال : ( لذى غَيْبّة ) » والعلمُ بلاشك موضوعٌ فى أصله لذى القيْبّة . 


', البيت بتمامه فى الديوان : ؟؟‎ )١( 

وأنت إذا استدبرته سد فرجه 2 بضاف فويق الأرض ليس باعزل 
(؟) ساقط من الأصل . 
(؟) ساقط من (1). 
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النْظَن الثالث : أن الحاضر على ثلاثة أقسام : مُتكلم ومّخاطب ؛ وهو 
الذى قَصَدَ بذى الحضور , ولا متكلم ولا مخاطب وهو المشار إليه باسم 
الاشارة مشعرا بالحضور إذا قلت : هذا وهذى , فاطلاقه لفظً الحضور يوهم 
إدخال اسم الإشّارة ؛ وذلك إيهام ممُفسد , وهذا الوجه عَمَزّهُ به ابنه فى 
الفشرح () , 

والجواب عن الأول أن يقال أولاً : إن المعتمد فى المُسالة ما قاله 
النحويون , وأما مَنْ عداهم فلا يُرجِعْ إلى قَولِه وإنْ نَع إليه من المتَأَخْرين 
نُظَارٌ وعلماء أخيارٌ . وإليه ذهب شَّيخْنا الإمام أبو ع بداللّه الثشريف 
التتمسانى(') - رحمه الله - وذلك أن أهلّ اللُسان أهدى إلى فهم الوضع 
العربى من غيِرِهم فهم الحجةٌ فى هذا وأمثاله » وقد اتفقوا اعلى أن المضمر 
ليس بموضوع فى الأصل ليدل على حاضر أى حاضر كان ٠‏ أو غائبٍ أى غائبٍ 
انّفق » وإنّما وضع لمعين محال عليه ؛ متشخص فى حال الخطاب ؛ غير أنه ل 
كان المضمر إذا تعقل خارجاً عن الخطاب على الجملة فهم منه حاضر مبهم 
وغائب مبهم , توهموا أن ذلك وضعه الأول , وأنْ التّعيِينَ فى حال الخطاب 
عارض ٠‏ كما يُعرض النّعيين فى الُكرات بقرائن تل عليه , مع أن الأصل عدم 
التّعيين , وحقيقةٌ الأمر ة فى المضمر بعكس ما تَوهُموه » ول كان ذلك كذلك لم 
كن فك بي فق :ورجكرء واكان المستفر معرب لا" لفتقان» إلن الللستير 
عارض كافتقار رجل إليه وكافتقار عشرين وبابه , والافتقار العارض 


. شرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم‎ )١( 
. مذكور فى شيوخه فى مقدمة الكتاب‎ )1( 
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لا يوجبُ البنّاء كما تقدّم , بل المُضمرٌ لا يُستَقِلٌ أصلاً (') بالمفهومية 
فى حالة!') تعقله مفرداً كالحَرْف , وذلك دَليِلٌ على أن معنّاه إِنْما 
يتم فهمه بغيره , فذلك القَيرٌ مفتقرٌ فى أصل الوضم إليه , وهو الذى 
يعين مدلوله ويشخصه . ويه تّمت دلالته على معناه الذى وضع له » ومن 
هذا الوجه أشبه الحَرف ٠‏ فوجب بِناوٌَهُ ؛ لأنّه مفتقرٌ إلى غيره افتقاراً 
أصيلاً . وإذا كان كذلك فمعناه الذى وضع له واحد معين لا مبهم » فهو 
إذا معرفةٌ لا نكرةٌ وتعريقُه تعريفٌ الشخْص ء لا تعريفٌ الجنس , ونظيره 
في أصل وضعه التكرةٌ إذا عرض لها تَعريفٌ بالألف واللأم أى الإضافة , 
نحو : / غُلامك والفُلام فالغلام معرفةٌ فى هذا الحال باتفاق » وإن كان/7١١‏ 
يدل مع التّجرِيدٍ على كل لام , فذلك لا يقح فى كونه معرفة الآن , إِذْ 
ليس الآن بدالٌ على كل غلام » بل وُضبعٌ وضعاً ثانياً لا يدل فيه إل على 
معيّن ‏ فهذا الوضمٌ الثّانى فى النكرة نظير الوضع الأول فى : ' أنا 'ى 
' أَنْتَ " و " هو" وما أشبه ذلك من المضمرات . 

وأما فهم الحاضر أى الغائب المَبْهُم منها إذا أفردت فهو ثان عن 
الوضع الأول » عارض فيها , فإن اعتَبِرَ فيها فعلى خلاف الأصل , كما 
فى بيت امرئ اليس(" : ' 0 


© صوا م م 


وأَنْت إذا استدبرته سد فرجه 
هذا إذا لم يُتَأول ويُردٌ إلى الأصل ‏ وإذًا كَبَتَ هذا فيَحَثَّمل أن 
)١(‏ فى(). 
() فى (1) فى حال . 


| فق تقدم ذكره ص 05 , 
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يكونَ النّاظمْ قد ذَهَبَ إلى قول القّرافى!') : وهؤلاء المُتأخرين بناء على أن 
تَعريف المُضْمِرٍ كتعريف العَلّمِ الجنْسّ فيكون مُخالفاً لجميع التّحويين , 
ويحتمل أن يكون ذَمَبَّ إلى ما ذهب إليه فى * التُسهيل * () لكنّه لم يقيّدٍ 
المُضمرٌ فى رسمه بتعيين مسماه اتكالاً على أنّه نوع من أنوا ع المُعارف التى 
أشار إليها فكائّه يقول : فما وضع من هذه الأنواع لذى غَيبَة أو حضور 
فهى المي ؛ وهذا هو مراده بلابدٌ , ولا يُبقى إذ ذاك إشكال , واللّه أعلم . 

والجواب عن التّانى : أن النَاظمٌ قد أشعرّ كلامُه بن العلم ليس لزى 
غَيّْئّة »ولا هو مُشعرٌ بها , وذلك قولُهُ فى التعريف بالعلم : اسم يعين الممُسمى 
مطلقاً ؛ فجعل تعيينه لمسماه عارياً من قيد » فلو كان عنده مقّيداً بالغيبة لم 
يقل : مُطلقاً ,ولا يدل كونه وضع على غيبة المسمى أن يكون مُشعراً 
بالغيبة , لأنّك تقول يا زيدٌ . فتسميه باسمه العّلم وهى حاضر مواجة 
بالنّداء » ولو كان مشعراً بالقيبة لكان ناوه تَناقُضًا , لأنْ ' يا ' تقتضى 
الحضورّ , والعَلّمُ يقتضى القَيبّة » فلا يجتمعان » كما لا تقول : يا هى لكنك 
تقول : يا زيدٌ فى فصيح الكلام » فدل على أنْ زيداً غيرٌ مشعر بغيبة , وأما 
قولهم : يا زيد نفسه , فإِنّما قالوا : نفسه إحالة على العهد فيه , إذ كان قد 
ذكر أولاً فأعيد الضمير عليه على اعتبار العّهد فيه , لا لأنّ العلمّ يدل على 
غَيْيَةء وفائدةٌ وضم العلم إِنّما هى تّعيين المسمى من بين سائر أبناء جنسه 
مطلقًا » وسياتى بيان ذلك إن شآء اللّه . 

والجبواب عن الثّال : أنا نمنع إشعار اسم الإشارة بالحُضُورٍ 


. سبق التعريف به‎ )١( 
. 0س( التسهيل : "؟‎ 
. ' (؟) فى الأصل : ' المضمر‎ 
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وضعاً وإِنْ دل على ذلك عقلاً إن المُعتَبَرٌ الدلالةً الوضعيَةٌ وهو إِنْما 


قال: (فَمَالَذى غيبة أو حضور) أى : ماوضع لهذه الدلالة المخصوصة 


فى أصل وضعه ٠‏ وأنت إذا نّظرت إلى أصل الوضع فى اسم الاشارة 
وجدتّه مُوضوعاً لمشار إليه قريب أو بعيد » ويلزم فى القريب الحضور أو 
لا يلزم ٠‏ إذ مفهوم الحضور غير مفهوم القَربٍ » فقد يكون الإنسان قريبا 
فتك ولا يكو خاشيراً معك + فالحضون على هذا أخض من القرب + وقد 
اعتّذر ابن الناظم عنه فى الشرح() بأنه قد أفرد لاسم الاشارة بابأً 
على حدة ؛ فرَّالٌ بذلك / إيهام دخوله هنا . وهذا الاعتذارٌ لا يرفع ذلك/5١١‏ 
الايهام ‏ إذ يُقال : دَخْلَ هنا بحكم الشمول , ثم أفرده بحكم يَخْصه , 
وإِنْما جوابه ما تقدم , واللّه أعلم , ومَكّلَ الناظم : ذا الغيّيّة وذا الحضور 
بقوله : كَأنت وهو , فأتى بأنت الدال على الحضور ؛ ويهى الدالٌ على 
الغيبة وينَْطم مثال الحاضر أنا وشبهه , بمعنى الحضور , إذ قد اشترك 
مع أنت فيه . 


كم قال : 

وذ اتصالٍمئه ما يبدا وَلأَيْلى إلا احْتيّارًا بدا 

كالياووالقاف من ابتى اركذ واليَاواله م سليوَا مل 

فس النّاظم - رحمه اللّه - الضمير إلى قسمَين : متّصل ومنقصلء 
ويدأ بالكلام على المتّصلٍ , فإذا فَرَعٌ من بَيَانِ اليَارِذٍ منه وغير البارز 
أخذ فى تعداد المتْفّصل ‏ ثم ذَكَرٌ أحكام الضمائر على الجملة » وابتّدأ 


. ٠١ : شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 


- 68. 


مهس 


بضابط يُعرف به المُتّصل من غيره ٠‏ فذَّكَر أن المتّصل يتعرف بأمرين : 
أحدهما : أنه ( ما لا يْبْتَدَا ) د يعنى أنه لا يق فى أول الكلام كالياء فى 

ابنى » والكاف فى أكرمك وسائر ما مَثُْل به , فإنّ هذه الضمائرٍ وما كان مثلها 

لايبتداً بها ف الور لحل الح 0 فإِنه يقع فى أول 


الكلام نحي : : 7 إياك نَعْبَدُ وإياك د تستفين 4 )١(‏ ونَخَؤا: : أَنْتَ القائم . وهى 
الاب ٠‏ والضّمِيرُ فى ( منه ) عائدٌ على الضميرٍ المتقدم الذكر فى تُعريفه به 
وهو اسم جنْسٍ شاملٍ . 


والثّانى : أنّه ما لا يلى أداةً الاستثناء وهى " إلا ' فى الاختيار أبداً , 
أى : لا يقع بعدها مفصولاً بها بينه وبين عامله كالأمثة التى ذَكَرّها ؛ فلا تقول: 
إلأىَ ولا إلأكَ ولا إلأهُ اختياراً من غير ضرورة . وهذا بخلاف الضمير 
المنفصل , فإنه يُقَعْ اختياراً بعد ' إلا ' فتقول : ما أتانى إلا أنت ؛ وما ضربت 
إلا إِيّاكَ . قال تَعالى(') :7 وقَضى ربك ألا تَعْبُدًَا إِلأإِيَاهُ » وهو فى هذه 
المواضع عوض من المتّصلء إِذْ لم يتأت الإتيان بإلاً مع الاتصال , إذ هى 
الفاصلة بينه وبين ما انُصل به , ولا يصع بَقَاوُهُ على لَفظ المُمّصل مع 
الانفصال ؛ لأنّه نَقض للقَرَضٍ فيه لافتقاره إلى ما يتّصل به » فَعَوضوا منه 
المتفقضسل الموضوع على الاستقلال , ولذلك كان عندهم بمنزلة الظاهرء بخلاف 
المُنفصل(!) فإِنّك تقول : ما ضريْت إلا ياك ؛ كما تقول : ما ضربت إلا 
يدا » وتقدمه فتقول : إياك ضربت , كما تقول : رَيدا ضربت » وقد أشعرٌ 


ل ني إى 


قوله : ( اخْتيَارًا ) أن الضمير المُتصل قد يُلى ' إلا ' لكن فى الاضطرار 


. ٠ : سورة الفاتحة : آية‎ )١( 
, سورة الإسراء : آية : "؟"‎ )'( 
فى () المتصل.‎ )0( 


وات 


الشعرى ٠‏ وهذا يعطى شّيئين : 
أحدهما : وجود ذلك سماعا وذلك صحيح , فإِنْ السّيرافي(١)‏ 


وما نبالى إِذَا ما كنت جَارتَنَا الأيُجَاورَنًا إلأك سار 


أراد إلا أنت , إلا أنّه أتى بالكاف ضرورةٌ . 


والثاني ا 0 فإذا اشنطر 
مع " لولا ا 0 ا 


جرت © سمه ل الى ا - 


2 3 ره م 
وَكُم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قلّة الثيق منْهَوى 
والقياس فى الكلام : لولا أنا » ومن الضرورات ما يكون قياسا . 
- ل 8 م 2 
فإن قيل : كل واحد من هذين التعريفين يعطى فى المقصود ما 
أراده » فلم أتى بهما معا وأحدهما كاف ؟ 
فالجواب : أنْ له فى ذلك مُقصدًا آخر لا يُحصل له مع الاقتصار 
)١(‏ شرح الكتاب : 144/7 : وقد يضطر الشاعر فيضع الضمير المتصل فى موضع المتفصل 
أنشد أحمد بن يحيى ثعلب . وأورد البيت وهو من شواهد المفصل عن ثعلب وشرح 
المفصل لابن يعيش : ٠١1/7‏ , وضرائر الشعر لابن عصفور : 777 عن الفراء ؛ وهى فى 
الخصائص : 7١7/١‏ ولم ينسب إلى قائل معين . 
(؟) الكتاب : 788/١‏ , وشرح أبياته لابن السيرافى : ؟/؟١؟‏ . 
يزيد بن الحكم ( 5 -١١٠1ه‏ ) 
شاعر من ثقيف ولاه الحجاح بلاد فارس امتنع عن مدح الحجاج فعزله أخباره فى عيون 
الأخبار لابن قتيبه : 05/4 , والأغانى : 141/١17‏ , والبيت من قصيدة جيده له رواها أبى 
على الفارسى فى المسائل البصريات : ورقة : 8/ كاملة , 


وأوردها أيضا الدكتور نورى حمودى القيسى فى مجموع شعر يزيد الذى نشره فى مجلة 
المجمع العلمى العراقى ٠‏ والبيت قى معاتى القرآن : ؟/80 , والخزاتة : ؟/470 , 


ا 


على الأول وذلك أنه أراد أن يِبِيُنَ أن الضمير المتّصل لا يُستغنى عن مباشرة 
الفعل من آخره لَفظًا وتحصيلاً حتى يُصيرٌ كالجزء منه فلا يَقّع مبدوءا به الكلام 
ولا بعد الفعل مَفصولاً منه ٠‏ فلأجل هذا لم يُكْتّف بالتّهريف الأول . 

ثم أتى بأمثلة أربعة وهى : الياءً فى ( ابنى ) والكاف فى ( أكرمك ) 
والياءُ والهاء فى ( سليّه ) فالياء فى ( ابّنى ) دالهٌ على المتكلُّم المنفرد والكاف 
فى ' أَكْرَمَكَ " دالةً على الواحد المخاطب ؛ وكلاهما داخلٌ تحت قسم ذى 
الحُضور ‏ والياء من ( سَّليّه ) دالةٌ على الواحدة المخاطبة من قسم ذى 
الحضور أيضًا , والهاء منه دالة على الواحد الغائب , وإنما أتى بأمثلة, 
متعددة ٠‏ وكان يكفيه الإتيان ببعضها لينبه على فوائد محتاج إلى ذكرها : 

إحداها : بَيَانْ أن الضمائرَ على ئلاثة أقسام : 

قسم” للمتكلم : وهى المنبه عليه بابنى . 

وقسم” للمخاطب : وهى المشار إليه " باكرمك ' وياء سليه . 

وقسم للغائب : وهى الذى دَّلّ عليه بهاء " سليه " . فمثل هذا لابد 
منه ؛ لأنّه قال )١(‏ أولاً : ( فمالذى غيبة أو حضور ) فأشعر بقسمين فلى سكت 
بعد ذلك لأوهّم أن ليس ثم قسم ثالث , فبين بالمثال هنا ما أراده . 

والذّانِيةٌ : الإشارة إلى أن الضممائر تَنْقَسم أيضا باعتبار آخرّ ثلاثة 
أقسام فمنها ضهٌ ضَمير رفع كالياء من ( سليه ) وض 8 تَصب كالكاف من 
0 م #8 
(أكرمك) والهاء من ( سليه ) وضمير جر كالياء من ( ابنى ) . 

والثّالثة : خاصة بياء ( سَليه ) وهى الإشعار بأنّها عنده من قبيل 
الضمائر حقيقةٌ كالياء فى ( ابنى ) باتّفاق , لا من قبيل العّلامات الدالة 
)١(‏ فى الأصل : يقال . 


- 


على تأنيث الضمير المستترٍ كالثّاء فى قامث وقائمة" , والأولٌ : الذى ارتضاه 
( هو مدهب ') سيبويه والجُمهور . والثّانى : ذَّهَبَ إليه الأخفش الأوسط 
والمَازن والذى ارتّضّاه الناظم هو الرّاجح عندهم لوُجُوه : 

أحدها : أنئها لو كانت كالتاء فى قامت لساوتها فى الاجتماع مع ألف 
الاثنين فكنت تقول : فَعَلَيا ‏ كما تقول : فَعَلّتا لكن العرب لا تفعل ذلك فَعلِمِ أن 
المانع لهم فى ذلك كونه مستلزمًا لاجتما ع ضميرى رفع لفعل واحد ٠‏ وذلك غير 
جائز . 

والقّانى : أن المراد مفهوم بالياء , كما هو مفهومٌ من تاء فعلت وفعلت 
وفعلت , والتُونُ والألفٌ فى فعلنا , والأصلٌ عدم الزّيادة » فمن ادعاها فعليه 
الدليل. 


والثّالث : أنّها لو كانت علامةً دالهٌ على تأنيث الفاعل المُستكن كتاء 
فَعَلّتْ لجان حذفُها فى نحو : يا هندٌ افعلى على قول من قال (') : 
3 فَإِن الحوادث أودى بها 3 
فكنت تقول : يا هند افعل ‏ وهذا لا يجودٌ . وهذا الوّجه وما قبله للمّف 
فى " شرح التُسهيل ١ )9 ١‏ 
)١-١(‏ ساقط من (1) . 
(1) البيت لاعشى قيس , ديوانه : ١١‏ ( الصبح المنير ) من قصيدته التى أولها : 


ألم تنه نفسك عما بها بْلَى عَادَها بَعْض إطرابهًا 
والبيت بتمامه : 
فإن تم دينى ولى لم إن الحسوادث أودى بها 
يمدح بالقصيدة بنى عبدالمدان من بنى الحارث بن كعب والشاهد فى الكتاب : 7١9/١‏ . وشرح 
أبياته لابن السيرافى : ١/4/!؛‏ » وخزانة الأدب : 6/ر0!/4 . 
(؟) شرح التسهيل: ١١4/١‏ . 
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والرابع : أن الياء قد تَبَتَتْ ضتميراً على الجملة ولم تَْبّتْ عَلاَمَةٌ /ر/”١١‏ 


للتّأنيْث إلأ فى محل التُرَامٍ » والمّصير إلى ما ثبت أولى من المّصير 
إلى ما لم يتبث 

ومن حجة الأخفش أن فعلّ المفرد مذكراً كان أو موَنكاً لا يبرد 
ضميره نحو : زيد يقوم وهند تقوم 2 فقد ثبت الاستتار على الجملة فى 
فعل المفرد ولم يُثبت إبرازه إلا فى محل التزاء , والمصيرٌ إلى ما كيت 
أولى . 

فإِن أجيب بائه إِنْما بَرَنَ لإزالة اللبس , لأنّك تقول فى خطاب 


فى ىا 2 زم - - - . سدمات 
المذكر تقوم » وفى خطاب المؤنث : تقومين . فلى قلت : تقوم » لالتبست 


و مي اليا 
. 


المخاطبة بالغائية » فَبَرَرَ الضميرٌ لذلك » فللأخفش أَنْ يقولّ : تلحق 
العلامةٌ آخر الفعل لإزالة اللَبْسِ , وهى الياءً , والضمير يُستَّترٌ على ما 
يجب » وأشبه هذه الأوجه الأول . 

ى ' ما ' من قوله : ' سليه ما ملك ' استفهامية , علّقت الفعل 
الذى هى " سل " عن التّعدى إلى مفعوله الثاني » كقول الله تَعال(١)‏ 
يوك مادا يُْفنُونَ 4 وهو يُجرى فى التُعليق مُجرى عَم ولعت 
الكاف هنا كاف الضمير ريا مع الكاف الأصلية فى مَك , وذلك جار 
على قياس أهل القوافى : إِذْ ليست عندهم كهاء الضسمير , لا تَقعٌ إلا 
وصلاً , بل لا تقع الكاف عندهم وصلاً البنةٌ » إلا على رأى بعض مَنْ 
شد » فرأى الكاف مثل الهاء تقع وصلاً وهو عند الجُمهور مردوهٌ , 
فَالناظم جرى على رأى الجمهور . 


, 5١9 : سورة البقرة : آية‎ )١( 
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وأيضاً قوله : ( ما لا يَيْتَّدَا ) وقعت الهُمُرَّةُ المُسَهِلَةُ فيه وَصلاً , إِذْ 
أصله ما لا يبتدأ » والهمزةٌ المُسَهلهٌ بزِئّة المُحَففّة ويتقديرها » فلا يجونٌ أن 
تقع وصلا ء إلا أن يعتقد إبدالها إبدالاً محضاً , على لغة مَنْ قآل فى قرأت 
'قَويْتَ” فحينئذ يوصل بها الروى ٠‏ وهذا يجب أن يُعْتَقَدَ فى كلام الناظم 
هنا » وفى كل ما كان مثه » وإبدالَ الهُمرّة يقع فى هذا النظم كثيراً لضرورة 
الوزن وهذا(') سهل , ونظير ذلك فى الشّعر ما نشد سِيبَوَيه") من قول 
عبدالرحمن بن حسان() : 


هله ” يم © وم - دم 


وكنت أذّل من وتد بة بقاع يشجج راسه بالفهُر واجى 


أراد به : واجىئٌ إلا أنّه أبدل الهُمَرَةَ ياء مَحْضَةٌ » فكذلك هنا واللّه أعلم . 


لي ليا يا 
كم قَالَ : 
وكلسْْْلُ اليا يجي وَفْما جُرُكلَفْظما نيا 


ل 0 


نامريج ما" تلخ كَاغره ينانا نا البتخ 


22 


يُعنى أن الضمائر كلّها مَبنيَةٌ واجب لها البنَاءً » ليس بِجَائز ‏ كما كان 
جائزاً فى نّحو يُومئذ » وقبل وبّعد ولا أيضاً يُوجَدٌ فى بَعضِها دون 
بَعض » كما وجد ذلك فى أسماء الإشارة , والموصولات تّحو : هذان واللّذان 
على رأيه فيهما حسب ما يذكره بعد , وكأسماء الشرط وأسماء الاستفهام 
حَيثُ وجدت فى بابيهما , وفى باب الموصولات ' أئ ' معربةٌ مع وجود علّة 
)١(‏ فى () وذلك. 


(؟) الكتاب : ؟/١7١‏ . وشرح أبياته لابن السيرافى : ؟//5.؟ . 


2( ديوان عبدالرحمن بن حسان : ٠ 1١4‏ يهجو عبدالرحمن بن الحكم بن أبى العاصى والشاهد فى 
المقتضب ١3/١:‏ . 


- 555- 


البنَّاء فكسرت اطرادا لبناء فيها , فلم يصع فيها كلية » وكذلك باب 
أسماء الأفعال حيث وجدّ فيها , دونك وتحوه معرياً على رأى الأكثرين , 
فقد تَبَيَنَتْ حكمةً ( كل ) و ( يجب ) فى كلامه ‏ إذ لم يوجد مضمر 
معن ؛“ البتة لا جوازاً ولا وجوياً بخلاف أكثر أنواء المبذيات , وهذا منه 
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حن من التشبية : فَتَثَيه له . وقد تَقَدمْ أنْ البنَاء فى الأسماء له 
سَبَبٌ فلنّنْظَر فى سبب بناء المُضمرات / وتّعيين السّبب المُختّصُ/7١١‏ 
بها مما ذَكَرَ » أى مما لم يُذكر فنقول : يُحتملٌ أن يكونَ سبب البنَّاء 
فيها شبّه الحرف الوضعى ؛ لأنْ منها ما وضع وَضنّعٌ الحرف فى الأصلٍ 
على حرف واحد كالثاء فى ضربت وضربت وضريت ؛ والنون فى 
ضرين , واليَاءُ فى عُلامى واضربى » والألف فى ضّريًا ويَضْربَّانِ , 
والواى فى ربوا ويَضربون . أى على حرفين ثانيهما حرف لين » نحو 
هو وهى وها فى ضضربها ,و ' نا ' فى ضربنا » ثم حُملَ عليها سائر 
الضسمائر لتّجرى كلها مُجِرَى واحداً , كما حَمَلُوا أعد وتّعد وعد على 
يعد فى الإعلال , وكّما حملوا يكرم وتكرم ونكرم على أكرم فى حذف 
الإبقمزة , وكما حَمَلُوا فُعال قى المصادر كيّسَارٍ وفَجَارٍ على فَعالٍ 
فى الأمرء ليُجرى كل قويانة مُجوق وا هذا :ناذا يكف أن مك فى 
بنائها إلى شَبّه الحرف الوضعى الذى ذَكَرَهُ الاظم قبل , ويَحتَّمل أن 
يكون سبب بنائها وضعها فى الأصل على الافتقار إلى ما يُقَسْرهًا كما 
أنْ الححرف كذلك , لأنْ ذا الحضور منها مُفتقرٌ إلى مُعنى الحضور كأنا 
ونحن فى التَّكَلُم . وأنتَ وأنتم فى الخطاب ٠‏ وذَا القيبة مفتقرٌ إلى مُحالٍ 
عليه فى الذكر أو فى العلم , وهذه العلَّةُ أتم من الأولى , لا طّرادها 
ووجودها فى الضمائر كلها من غير حَمْلٍ لبّعضها على بُعض . ٠‏ فهى 
بهذا الاعتبارٍ تَرجع م إلى شبّهِ الحرّف الافتقارى الذى ذَكَرَهُ أيضاً . 
-/اؤة5؟ ب 


ويَحْتَملٌ أن يكون سبب البناءِ ء فيها الاستغناء » باختلاف صيغها لاختلاف 
المعانى ؛ لأنّ المتّكلمٌ إذا عَبّر عن نّفسه خاصةً فله تاءٌ مضمومةٌ فى الرّقم , 
وفى غير الرفع ياء” . وإذا عبر عن المخاطب فله تاء مفتوحة فى الرفع » وفى 
غيره كاف تّفتحٌ وتُكسرٌ بحسب المَذَكْرِ أو المُوَنْثْ » ولا يضر فى هذا اتّفاق 
اللّفْظ فى النُصب والجَرٌ نحى : ضربنى غلامى » وضريك + عُلآمك . وضرية 
قفن ردلا وف .وما أشبه ذلك .كما لا يَضَرٌ ذَلِكَ فى المُعربات 
حيثٌ انّقَقَ النُصبُ والجَرٌ معاً . وذلك نحى : ضَربْت الزيدين » ومررت 
بالزّيدتين » وضَرَبْتُ الهندات . ومَرَرْتُ بالهنُدات » ورأيت الزيدين » ومررت 
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بالزيدين » ورأيت أحمد ؛ ومررت بأحمد , فهذه أربعة أنواعع ٠‏ يتفق فيها لَفْظً 
النُصب والجَرّ . ولم يكن ذلك قادحاً فى التّفرقة لأجل وجود التّمييز بالعامل , 
فكذلك ما نّحنْ فيه وهى حَسَنْ فى نّفسه ٠لا‏ بحسب قَصّد الثاظم وان كان 
ابنه قد رجحه فى شرح كلامه فقال(١)‏ “لفل هذا هق المعتدر عند عند الشيخ , 
ولذلك عَقَبَه بتقسيمها بحسب الإعراب كأنّه قصد بذلك إظهار علّة البناء فقال : 
( وأفْظ مَا جر كلفْظ ما نُصبٌ ) أ : الصالح لجر من الضسمائر المتّصلة 
(' هو الصالح للنْصبٍ لا غير . وأمًا الرفعٌ فلا يَصّلُّمَ له منها إلا" ' نا " 


| مي نا 


خاصة ؛ ولذلك أَفْرَدَهًا ') بهذا الحكم كما يَجرءْ بحول اللّه . 

قال (') : ولما بين أنْ الواقع من الضسمائر المتّصلّة فى الإعْرَابٍ كله(©) 
هى " نا " علم أن ماعداها من المُتصل المَنصوب لا يتعدى النْصبْ إلا إلى 
الجر كياء المُتَكُلُمٍ وكاف المخاطب ٠‏ وهاء الغائب , هذا ما قال على نَقْلٍ 
بَعْضْه بالمُعنى » وهو بعيدٌ الاعتبار فى كلام الشنيخ من وجهين :- 


. ؟١‎ : شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 
. )1( (؟-1) ساقط من‎ 
. )١( ساقط من‎ )0( 
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رهما 


: أنه شرح / فى باب المُعرب والمبنى علَّةَ البنَاء فى/8/١١‏ 
يَتَعَدُ (') فيها شب الحرف , لأنّه قال أولاً : 


.م وي تروس في صمهة 


والاسم منه معرب ومبتى لشبه من الحرئف مدني 


الأسماء وأم يتعد 


صصص ات وت 6-يم 


فلم يَجَمَل لَه عله إلأ الشبة . كم قَالَ فى آخر الفصل . 


ترون بير 


ومعرب الأسماء ما قَدْ سلما من شبه الحرف كَأرْض وسمًا 

َنَفَى البنّاء عن كل ما لم يُشبه الحرفء فدل على أن شبة الحرف 
عنده هو المُوجب للينّاء لا غيره وقد مر بيان ذلك بأَنّم من هذاء فإن 
كان هذا الوجه راجعاً أ إلى شبه الحرف بطريق صحيع فَيَحَثّمِل أن 
يُرِيدَه الناظم احتمالاً غيرَ راجح , بل مرجوحاً , لأنه ليس فى كلامه هنا 
ما يُقتّضيه , إذ لم يربط أحد الحكمين بالآخر ,ولا نبه على ارتباطهما , 
فلو أتى بالفاء فقال : فلفظً ما جر كلفظ ما تُصب ‏ لكان فيه إشعار بما 
قال » فلما أتى بالواى دل على أنّه لم يقصد ما قالّه . وهذا هى الثَّانى من 
الوجهين . وأما إذا لم يَُرجع هذا الوجه إلى شّبّه الحرف البَنَّةٌ أى رجع 
لكن بتكل فيا") فيّبعد مدأ قد انام له , مع ما تَقدْم 4 من نك 
الشبه الوضنعى والافتقارئ . ويَحَتَّملٌ على بعد في قَصّده أيضاً أن يكون 
ع ينار المختدراد يا تكرم اللسيراقن من الابباء ذن الأشبباء 
كنّها ؛ والدخول عليها ؛ لأن المُضمر يقع على كلّ شىء من الحّيوان 
وقيره , فأشبّة احرف من حينةٌ أن الحروف أعراضٌ تَمُترضٌ فى الأشياء 


. فى (أ) يتعدها فيها‎ )١( 
.)1( (؟) ساقط من‎ 
.)1( (؟) ساقط من‎ 
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كلها , وقد تقدم بَيَانْ هذا الوَجه . وإمكان رجوعه إلى ما ذَكَرَه النّاظم , 

وإمكان كونه وجهاً مُستّقلاً من أوجه (' شبه الحرّف فهذه ') أربعةٌ أوجه يمكن 

تَعليل بناء المُضمر بها » وجميعها قد قيل به فيهاء وأشهرها الوّجهان الأولان» 
ول ك2 إلى الى ساك 


ثم قال : ( ولَفْظةُ ما جر كَلَفْظ مَا تُصبْ ) يعنى أن الضمائرٌ المُتَّصلَة 


المٌوضوعة للجَرٌ مثل الضمائر المُوضوعة للنّصب فى اللنْط , فإئك تقول : 
وكذلك الكاف فى ضريَك مُلاْمك كانت مفتوحة أو مكسورة . ومثئله 7 ما 
وَدْعْكَ ريك 4 ")و 7 عسى أنْ يَبْعككَ ربك > (') وكذلك هاءٌ الغائب وهاء الغائبة 
نحو : ضَربَهُ غُلاَمهُ » وضَرِيَها عُلامُهَا ٠‏ ومثله 7 فَأما الإِنْسَانْ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ ريه 
فأكرمه وتّعمه فيقول ربى أَكْرَمِنْ »7 , وقوله 9 فَألهمهَا فجورها وتَقْوَامَا © , 
ووجه هذا الاشتراك طُلَبُ الاختصار . ويَقْليلٌ الأوضاء مع أنّها لا تلْتَبسَ , 
للتّميز بالعوامل فيها . وأما ضَمَائْرٌ الرفْع فدل المفهوم على أنّها ليست 
كَضَمَائرٍ النْصب ‏ إلا أنه خْرْجَ عن ذلك ضميّرٌ واحد فجعل لَفْظهُ فى الرفع 
فط فى الأمن »ولك "ذا ' َه عليه بقول ‏ ( لل ولتم وجي 
صلّح ) يعنى أنه خَرْجَ عن أصل المُخالفة فى اللّقْظ فاستُعملَ فى الرّقع كما 
استّعمل فى النُصب وفى الجر . أمًا استعمالَهُ فى الجر فعلى القّاعدة 
المُستمرة , وأما استعمالَهُ فى الرّقم فعلى خلاف القاعدة , ومثّل استعماله فى 
الأحوال الثّلاثة بقوله : ( اعرف بِنَا فَإِْنَا نلّنَا المنّحّ ) فالأول : فى موضم 


. )١( ساقط من‎ )١-١( 

(؟) سورة الضحى : أآية "١:‏ . 
(؟) سورة الاسراء : آية : 5لا . 
(4) سورة الفجر : أآية : ١6‏ . 
(0) سورة الشمس : آية :8 . 


- .للا ب 


جر بالبّاء » والقّانى : فى موضع نَصْب ب 'إنْ ", والثّالث : فى موضع / ه١١‏ 
رفم ب ' نَلْنًا "و ( اعرف بنَا) معناه )١(:‏ اعرفنا من المّعرفة والعرفان , 
وتَعَدّى بالباء التى فى معنى الظّرفيّة , كائه يُريد اجعلنا مُوضيع 
رقا ٠‏ فَإئنا نا المع ٠‏ ويُمكن أن يكون من قولهم : صَرَف ب 
واعتَرّف , أى أقرّ به , والمٌعنى أقرٌ بفضلنا فِإِنّنا نلنا المنّحّ »ونال 
يُجَودُ أن يكون من المُتعدى إلى اثنين » أو من المُتّعَدى إلى واحد ؛ 
فإِنّكَ تقول : نلث خيراً » أى : أَصَبَته » وتقول: أتَلْت الشىء زيداً 
أى : أعطيش ياه وأثلته له ونِلشُه ياه . فالمعنى على الأول . فنا 
أصبنا المنح واحتوينا عليها ؛ وعلى الثانى تعرف بنا فإِنّنا أَنَلنَا 
الناس المنح والعطايا » وهذا أظهرٌ من الأول . والمنح : جمع منْحَة وهى 
العطية » يقال : مَنَحَهُ كَذَا(') يَمنْحَهُ ويمنحة مَنْحاً , والاسم : المنْحَة . 
والمنْحَةُ أيضاً : العارية . قال أب عبَيّد () للعرّب أربعة أسماء تشعيا 
موضع العارية يّة المدمَةٌ (©) والمَاريهُ والإثقا والإخبال . 


وقولُهُ : ' نا صلم " ' نا " مبتدأ خبره لعل ' وألزقع وما بعده 
متعلق ب ' صلح * وفى هذا الكَلام نَظَّرٌ إعرابى” سيئبه عليه » وإن 
كان قد تقدّم مثله فى قوله ( بالجر والتَنُويْنِ والنّدا وأ )٠‏ إلى آخره 


ولما بين أن أفظ ' : ' نا الفا ارون ارطاوات وان وفطي 


. فى الأصل معنى‎ )١( 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) هو القاسم بن سلام ٠‏ والنص فى غريب الحديث له : ١//97؟‏ . 
(4) فى غريب الحديث : ( المنيحة ) . واللسان ( منح ) . 
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واعلم أنْ ضمائر الرفع المتصلة إِنْما تقدم له منها الياء في سليه ؛ وضمائر 
النصب إنما ذكر منها (' الكاف فى أكرمك "أو" الهاء ' فى سليّه وضمائر 
الجر" إِنْما ذكر منها اليَاءً فى ابنى , وذلك كنَّه فى قله : " كاليّاء والكّاف 


من ابنى أَكْرَمَكُْ ... إلى آخره " فاستّدرك الياءً للنُصب والكاف والهّاء للجر 
بقوله : ( ولَفْظظُ ما جر كلفظ ما تُصبْ) فصار كل واحد من الياء والكاف والهاء 


> ممم عع 


صالحاً للنّصب والجرّ » فتقول : ضربنى ابنى ٠‏ وضريّك ابتك » وضريه ابنه 
وأا القع فاستدرك له ' نا " فى قوله : ( للرفْع والنْصب وجرٌ نا صَلّح ) . 
* # اوه 

ويقى له ألفاظ أخر بينها بقّوله : 

وألف" والواو والشونْ لما غَابَ وَغيرِه كَقَاما واعلّما 

يعنى أن الألف والواوّ والنونَ ضمائَرٌ رفع أيضاً؛ تكونُ للغائب وغيره 
فكونها للغّائب نحى: ' قامًا ' المُمَثّْ به , إذا قلت : اليدان قَامَا 
والزيدون قَامُواء وكذلك الهنْدات قُّمنَ , وغيرٌ الغائب هو الحاضر ؛ وأراد به 
المُخاطب ؛ دل على ذلك مثاله وهو: (اعَلَمَا) ومثله : اعلّمُوا وَاعلَمَن , وأمًا 
المُتَكَلُمُ فلا ضَميرَ له هنا . والمُضارع أيضاً تلحقه هذه الضمائر للغائب 
والحاضبر نحو: أنشما تقومان . وأنثم تقومون . وأنتَن تَّقّمْنَ وهما 
يُقومان . وهم يقومون , وهنْ يَقّمْنَ . ونّصه هذا فى هذه الأحرف الأّلاثة 
قد دَلَّ على كونها ضَمائرَ لا علامات على الجملة ٠»‏ وهو مذهب الجمهور , 


. )١( ساقط من‎ )1-١( 
. فى (1) الياء‎ )( 
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وذَهَبَ المازنى () فيما تقل عنه إلى أنّها لا تكون ضَمَائرَ البَّةَ » وإنما هن 
علامات مطلقاً » فإذا قلت : يقومان الزّيدان » ويقومون الرّيدون , وما 
أشبّه ذلك » فهى علامات باتفاق ٠‏ فكذلك يكون الحكم إذا قلت : الرّيدان 
يقومان ؛ والرّيدون يقومون وما أشبه ذلك . وكذلك الثون فى يقمن والياءٌ 
فى تقومين يا هندُ , فالفاعلٌ مستكن فى الجميع (2, وهذه الأحرف 
علامات تدلّ على فرعيته فى تّثنية أى جمع أو تأنيث , كما كانت النَّاءُ فى 
قامت , كذلك باتفاق » ورد المُوَلّفْ هذا فى ' شرح التُسهِيْل '(') بما //١؟٠‏ 
ذكر فى ياء تقومين » وذلك كاف هنا فلا حاجة إلى الإعادة . 

واعلم أنْ هذا الفصل فيه نقص بان من ثَلانّة أوجه : 

أحدها : أنه لم يَسْتَوفَ ضمائر الرّفع على الكَمَالٍ , بَل نَقَصه منها 
النَّاءٌ فى نّحو : قّمت وقمت وقمت , أعنى من الضمائر البَارِرّة » وأمًا 
ا مستترةً فهى ذاكرها إثْرّ هذا . 

والثانى : أنّه عرف بضمائر النُصب والجِرّ تعريفاً مُجْمَلاً لأنّه إِنْما 
ذَكَرَ منها ما دَلّ على المُفرد المذَكْرٍ . ولم يذكّر من ضمائر الموّنْث إلا 
اليا فى (سَليّه) فَتَرَّكَ اختلافها بحسب التثنية والجمع والثّأنيث بل ترك 
فى كاف الخطاب ذكْرَ القتم مع المُذكر لكون الكاف أتت فى نَظمه ردي 
مقيداً حيث قال : ( من ايتى أكْرَمكُ ) فلم تعن لمك فتح من كسر ولا 
العكس للمُوَّنْثْ إرانت تلم أن الكاف 3 تفتح للواحد المُذَكْرٍ متسر 
للواحدة الموّئْئة » وتّوصل مضمومة ة بميم وألف للاثنين والاثنتين » وبميعر 


(5) فى الأصل : الجمع . 
(؟) شرح التسهيل : .١7 5/١‏ 


ما 


واو ممدودة لجمع المَذَكرِين العُقّلاَ . ويجورٌ حذف الواو وإسكان الميم وينون 
مشددة لجمع المُوَنّث فتّقول فى الأول : ضَرِبَكَ » وفى الثّانى : ضربَك » وفى 
الثّالث : ضرَبَكُما . وفى الرابع : ضربَكُمو وضربَكُم إن شئت » وفى الخامس : 
ضرَبَكُن , والهاء أيضاً وهى المَتَبّهُ عليها فى ' سليّه ' نْضَم للمدَكّر الواحد إن 
انضم ما قَبها أو كان مَفتوحاً أو ساكناً غير الياءً ؛ وتكون مكسورة إن انكسر 
ما قبلها , أو كان ياءً قبلها كَسَرةٌ » أو فَنْحَهُ » لكنها توصل بمجانس حركتها 


من واو أو يار ده 6 ليك[ اص نحو ا 


ل ىا ها 


ا 

فالأول نحو : لم يُضربه ؛ وعليه تقول فيه إن شئت : لم يضربهو 
وعليهى ؛ والأول أشهر . 

وفى الثّانى تقولٌ : أعطه ولم يُعْطه , وأعطهى ولم يعطهى إِنْ شئت وتفتح 
الهاءً للمَونّة الواحدة » وتوصلٌ بالف مطلقاً نحى : ضربها ولم يضريها . وهو 
يضربها , ويها وعليها ‏ وتُوصل مضمومة أى مكسورةٌ , كما تقدّمْ فى التُفصيل 
بميم وألف للاثنين والاثنتين ؛ وبميم مضمومة ممدودة أو ساكنة كما تقد 
مع الكاف لجمع المذكرين العٌقلاء » فتقول فى المثنى : ضربهما ولم 
يضريهما . ولهما ويهما ولم يرضهما » وفى المجموع ضربهم » وضريهمو إن 
شكت » ويهم وبهمى إن شئت , وينون مشددة للمُوّنُئات نحو : ضرِبَهِنْ ولم 
يضبن ؛ ولم يُعطهِنٌ ويهنَ ولهنٌ ‏ هذا فى ضتمائر النُصبِ والجَّر . وأمًا فى 
ضمائر القع فالتا نَم للواحد المذكر المتكلم ‏ وتفتحٌ للمخاطب وتُكسر 
للمخاطبة بغير مد كالكاف , وتوصلٌ مضمومة بميسم وألف للاثنين 
والثّنتين وبميم ساكنة أى مضمومة ممدودة لجمع العقّلاء من الذكور » وينون 


-ع/ا؟ - 


ه #ع 


مشددة للإناث , فهذا كله مما نَقّصّه التّنبيه عليه , مع أنه ضرورئ 


86 بي 6و سات ومع 


االحصل تهم الفتحات. 11 ب وذو كنا ترى وى قدا اقل خرة ,فعا 
أولاه بالاعتراضٍ والنقّد عليه والقالث : أنه لما ذكر أن الألف وا الواى 
والنّون من ضمائر الاتصال لم ين أنه ضمائرٌ رع , فاوهم أنها من 
جملة ضمائر النصب والجر , ٠‏ وهى إيهام مُخل . 


فأما الاعتراض الأول فلازم له , فَلّوْ قَالَ - بعد ذكرٍ الألف والواي 
والأّعن  -‏ 


5-7 يعطى فيها بياناً أ قَصِدَهُ , وكذلك القانى لو 


َه بان يفول مكل ل 
© مع مهم دم © ه 20000 


كل مق بان لون كما ملف الشتمائر الملقمتلة , 
ويحصل بذلك بان ضَمَائْرٍ الجر لقوله :(َأفعما جِر كَدَفْظ ما نُصِبْ), 
وأمًا الثالث : فيمكن أن يكون سكت عن بَيَانِ أنها من الضسمائر اتكالاً 
على فهم ذلك من قوله : إثر هذا ؛ ( ومن ضَميْر افع ما يسَتَيِ) إذ فيه 


إشارةٌ إلى أن ما تَقَدمْ من ضمائر , الرفع , وهذا اعتذار ضعيف , 
فلو قال مكلا : 
وألف والوا انون لما غاب وغيرِه رقم أنذقفا 
لَكَانَ أولى من التُمثيل لبان الخطاب أو قال : 
وألف والواوٌوالونُ لما خُرْطب أوْغَابَ وإلرقع انْتمَى 


ل ”0 


لَتَم له المَقصد , والله أَعَلَم . 


ولامآ! - 


ع« كد 


كم أَخَدْ فى بَيَانِ ما يستتر من ضمائر الرَفُ فقال : 

تير قوم يس ١‏ كاقمل أوافق تققيط إذ تقر 

يكنا سمت القع لماه مان تسوه <قيتم بار" طق به” 
وقد تقدّم ذكره . وقسم” يُسُتّترٌ » فَلا يَظْهَرٌ له أكرٌ فى الَفظ , الُماهو 
مقدّر فى النيّة . فعبر عن هذا المُعنى بالاستتار , كأنّه احتّجِبَ عن 
الإدراك اللُفظى . 

فإن قيلٌ : إن الاستتارَ فى الذهن إِنّما يُستعمل فيما كان منكشفاً ثم 
اختفى , والضَّمِيرٌ المستترٌ هنا لم يكن ظاهراً كُم احْتَفَى ؛ لأنْ حقيقة الضميرٍ 
البارز ألا يخفى أبداً . والضميرٌ المستترٌ هنا لا يظهرٌ أبداً » وإذا كان كذلك لم 
يْلْقْ بالمؤْضع لَفْظُ الاستتّارٍ . وإِنّما كان الأولى الانّيَانَ بلفظ يعطى معنى 
عَدَمِ () الظّهور جُمْلَة » كما قالّفى ' التُسهيْل ' 9) فمنه واجب الحَفَاء 
ومنه جائرُ الحَفَاء , إن لفظةٌ الحَفَاء لا يُفهم منها أنَّه كان ظاهراً , ثم حَفِى 
بخلاف أفظة الاستتَّارٍ والاختفاء ؛ لأنّ كلّ واحد من هذين مطاوع لقولك : 
سََرثّهُ وأَحْفَيْتُهُ » أى : فَعَلْتْ به هذا بعد أن لم يكن ؛ وليست الضَمّائر 
المُستَترَة (') مما كان ظاهراً ثم استَّثّرَّ . لأنّك إذَا قلت : افعل يا زيد فليس 
المقدّرٌ لفظً أنت ولا غَيره , وكذلك إذَا قلت : نحن نفعلٌ , فليس المقدر لفظً نحن 
ولا غيره . وكذلك سائر ما يستتر منها وجوباً , وإنما هى أمور ذهنية تقديريّة 


جا 


59 . ف ع > ”9 م 1 
لم تظهر قَطْ » فلم ينبغ أن يأتى بما يقتضى أنها ظهرت . 


)١(‏ ساقط من(1). 
(0) التسهيل. 
(؟) فى ().وفى الأصل وباقى النسخ : المتصلة . 


-5لالطظ- 


فالجواب : أنْ النّاظم لم يعتن بهذا التُحقيق , اتكالاً على فهم 
المُراد ثم إن سَلُمنا قصده إليه فُعلى لحظ آخر , وذلك أنْ الفسمائرَ 
المُتّصلةٌ أصلها فى القيّاس أن تَبْرَدَ وتَظْهَرَ فى التُطق ,لما تقرر فى 
الغالب من حالها ؛ إِذْ هى من قَبِيلٍ الألفاظ , فما | تمشت منها فاضلة (1) 
ألا (') يسسْتَّترٌ وإذا كان كذلك فقوله : (ومن مير الرفم ما يُستتر) أى : 
ما كان فى الأصل القيّاسى حَقيقًا بالّهور . ثم صار بالاستعمال 7©) 
مما يُستّتر يَظْهرٌ » فظهوره الذى أشعر به اللفظ هو القياس . ولذلك 
تقول فى الضّميرٍ فى : ( اسكن ) ونحوه أنه من قبيل الألفاظ . وقد 
اعتَرَضَ شيخنا القاضى7”) أبى القاسم الحَسَنى - رحمه اللّه - حد 
الكلمة فى " التَسسهِيلٍ ' » بأنّه أتى به ليكون حداً منطقياً , وهى لم يأت 
فيه بالجنس , لا الأقرب ولا الأبعد فإِنه قال0") فيه : الكَلمَةٌ أفظ ؛ ثم 
قال : أو مَنُْوِى معه كذلك ؛ وتقديره عنده : أو غير لفظ ١(‏ منوى مع 
اللّفظ فكأن الجنس عنده لفظ أو غير لفظ , وهذا ليس بجنس”") 

قال شيخنًا القاضى - رحمه اللّه - ومن العَجب أنه لا يُجَدٌ 
هذا الجنس لو بحث عنه . قال : والذى أوقعه فى هذا جعله الضمائر 
من قبيل غير/ الفظ ؛ وليس كذلك , وإِنّما هى من قبيل الألفاظ , وإِنّما/”7١‏ 


. فى (1) أصله‎ )١( 
. فى الأصل لا يستتر‎ )١( 
. (؟) فى (1) فى الاستعمال‎ 
. )١( ساقط من‎ )4( 

(5) التسهيل : 7. 

. )1( ساقط من‎ )١١( 


- /الاآ - 


عَرَضَ لهال!) أن أضمرت فلم تَظهِرٌ فى التُطق » وهى قد تَظهر فى أحيان أخر , 
يعنى حَيُِْ يجب الظّهِورٌ . فالحَاصل أن كلام النّاظم على كلا المحملين 
صحيّح , ثم ذَكَرَ لاستتار الضمير ثُلاثّة مُواضع : 

أحدها : فعلٌ الأمر إِذَا كان للواحد , لا للاثنين ولا الجّمساعة وللمذكر 
لا للموّنث . فهذان وصفان لابدٌ منهما , وهُما اللّذان أعطاهما التّمثيل 
بأفعل . فإنٌ الأمرَ إِذَا كان للاثنين أى الجمع بَرَرْ ولم يَستَّترٌ نحو : افعلا 
وافعلوا وافعلن , وكذلك إذا كان للموّثْ يَرَدَ نحو : افعلى والياء عنده ضمير 
لاعَلاَمَةٌ حسب ما تَقّدمْ ٠‏ فإذا اجِتَّمَعٌ الوصفان استَتّرَ الفُميرٌ فتقول : 
اضرب واعلم وقُم » وما أشبه ذلك . 

والثانى : الفعلٌ المضارعٌ ذى الهّمزة الدّ الة على المُتَّكلمِ وحده , 
أو النونُ ادال على المتكلّم ومعه غيره ؛ أو وحده مع قصد التّعظيم » وهما 
اللذان نبّه عليهما بقوله : ( أوافق تَعْتَبِطَ ) وكأنه قَصّد أن المضارع إذا 
كان فاعله الْمَتَكلّمٌ استثرٌ مطلقاً . بخلاف غَيرٍ ذلك » فإِن الضمير يَظهر 
معه إذَا َلتَ : يفعلان و يفعلون ولتَفْعلى وما أشبه ذلك . 

والّثالثُ : الفعلٌ المضارعٌ ذو التدّاء : لكن بشرط أن يكون للواحد ٍ 
المخاطب نحو : أنت تَفعلٌ وهو الذى دَ ل عليه قوله : ( إِذْ تُشَكَرٌ ) وهى فعل” 


. لهما ساقط من الأصل‎ )١( 


-08؟ - 


مبنى للمفعول ومثله المبنى للفاعل كقواك : أنت تشكُرٌ2إذلا فرق" 
بينهما , ومن هنا يَحْتَّملُ المثال الضبط بالبناء للفاعل ؛ وأظن أنّْ ابن 
الّناظم () هكذا ضَْبَطّه إلا أنه جعل مثال الثاء ' تّغتبط ' ومثال الثُون 
'نشكر " والأمر فى ذلك قريب , فإن لم تكن التاء للواحدٍ المخاطب ؛ بل 
للواحدة الغائبة » فالضميرُ يبِرْدُ هنالك فى نحوما تقوم إلا هئ ؛ وكذلك 
إن كانت التاء للواحدة المخاطبة » نحى : لتَفُعلى يا هند » وإن عددت هذه 
المواضع أريعة فلا بأس , وهكذا فعل ابن الناظم )١(‏ . 

واعلم أن قولّه : ( وَمِنْ ضَمِيّرٍ الّرفْعٍ مَا يُسْتَتِرٌ) يدل على أن 
الاستتار إِنَّما يكونُ فى ضمائر الرفع 'وأمّا ضمائر التُصب والَجِرٍ 
فلاتستتر البتنّة » ووجه ذلك أن ضمير الرفع عَمْدَةٌ” فى الكلام لايستغنى 
عنه » فساغٌ تقديره من غير 0 
معناه » بخلاف الضمائر الأخر » فإنها فضلات” يُستغنى عنها ٠‏ فلم يُسغْ 
تقديرها والاستغناء عن الْلفظ بها , لعدم الدليل على القتصد إليها , ويناء 
الكلام عليها . 

فَإِن قيلٌ : فأنت قد تقول : أعجبنى الذى أكرمت » تريد : أكرمته 
وذ! ضما أنْتَ قاض »4 (') تريدُ قاضيه ؛ فجعلت ضميرٌ النُصب 
وضميرٌ الجر مستتراً , كما جعلته مستتراً فى (افعل) وأخواته , فكيف 
يخص الناظمٌ الاستتار بضمير الّرفع ؟ 


)0 شرح الأئفية لابن الناظم : :7 نغقبط' و ' تكن دالت ارده رت 
)١(‏ سورة طه : آية : "الا . 


ولا؟ - 


فالجواب : أن ذلك فى ضمير اوفع استتار” حقيقة , وفى غيره 
حذف وقد فرق الناس بين الأمرين , بأن )١(‏ الممُضمرٌ فى حكم 
الجاضر الحلقوظ به الخران غات ف المحذوف , فإنّه كان ملفوظاً 
به اء ثم شرك وأهمل فليس فل حك الحاضر . 
والُدليل على صحة هذا القرق أنْك إِذَا ميت يمرن 


المننككن فت امون سكت اس الكل . ٠‏ وإن سميت بقولك : 

ضريه حكيت أيضاً ٠‏ إن حذفت الضميرّ المنصوب أعربت » وإِنْ كان 
أصل الحَذّْف اختصاراً . وذلك دليل على : عدم / اعتياره ١77/‏ 
وعلى اك لوخم القع ري م كه 


- 6م لما 


لاشك ل ل 0 أن 
يريد حصر مواضع الاستتارٍ الواجب . وإما أن يريد حصن مواضو 
الاستتار مطلقًا » فإِن من ضمائر الرفم ما يجب اسسكارهء :وففها ينا 
لامتكا ره ول رن ٠ومنها‏ ما يمتنع استتاره ؛ أما هذا الأخير 
فهوما تكلم فيه أولاً , فأها ره فهذا فصله ؛ فإن أراد الواجب 
الاستتار - وهو الذى أراد بلاشك - فقد نقصه موضع خامس لابد 
من ذكره ؛ وهى : اسم فعل الأمر . كنّنّ ال وصّه وإِيه إذا (7) كان 
7 > 6 6 2< م 
مسندا إلى مفرد أى مُثنى أى مجموع مذكّر أو مقَّناث : فإنك تقول : 
مه يا زَيدُ ويا زيدان ويا زيدون ويا هندٌ ويا هندان(') وياهندات » وكذلك 
سائرها . وقد نبّه على ذلك فى ' التّسهيل ' فعد من المواضع 
)١(‏ فى(1)فان. 
0( ساقط من الأصل . 
(؟) ساقط من(1). 


.خم - 


فعل الأمر مطلقاً وعلى هذا النظر يكون حصره ناقصاً . وإن أراد ما هى 
أعمْ من الواجب الاستتار , والجائزه )١(‏ فكلامه أيضاً معترض ؛ إذ ليس فى 
كلامه ولا تمثيله ما يشعر بذلك ٠‏ وإذا كان خارجاً عنه فهى جزء” من المسالة 


نقصه ذكره . 
فإن قلت : إن قولّه : (مَا ب يستتر) يحتمل أن يريد به القسمين معاً . 
قيل : التمثيل بما يجب ؛ استتاره يترفع ذلك الاحتمال فيلزم الاشكال . 


والجائز الخفاء هو الضمير المرفوع بفعل المفرد , مذ كرا كان 
أو مؤئةا وافقارنا كان الفغل أو ماضياً » نحى: ريد قام: وهند 
00 يقوم» وهند تقوم ؛ والمرفوع باسمٍ فعل بمعناه كهيهات لى 
: العقيق وأهلّه هَيهات ؛ وسواء” فى هذا ضميرٌ الواحد والاثنين والجميمٍ 
9 لس او ا باب 
حسن , ويرجل قائم , وبامرأة جميلة , وإِنّما كان جائيزٌ الخفاء لصحة ظُهورهٍ 
فى الحصر بال ٠وصلاحيّة‏ الظاهر فى مُوضعه , » بخلاف القسم الأول 


2 


كقواك : رَ يد حسن وجهه ء وما حَسَن” إلا هو ؛ وهيهات العقيق وأهله . 


ان همه 


والجواب أن يقال : يحتمل أنه أراد” الواجب الاستتار ! (” والجائزه معاً , 
ولا يلزمه اعتراض ٠‏ ويحتمل أن يكون الواجب الاستتار فقط , فأمًا إن أراد(؟) 
الأول فإنه إِنّما مثّلَ بالواجب , لأنّه أقعد فى ذلك من الجائز , وأتّى 
بالكاف تنبيهاً على ما بُقئ مما لم ينَبَّه عليه بمثال ؛ ويدلٌ على ذلك أنه 
نما قال أولاً : ( ومن ضّصير الرفع ما يستتر) وام يُقَيدُ ذلك بوجوب 


. فى (1) والجائز‎ )١( 
. )١( ساقط من‎ )؟-١(‎ 


0 _ 


ولا جواز » وأيضاً فإذا أمكن صرف الأمثلة إلى نوع من أتواع 
المُستتر لم يكن التّمثيل نصا فى تعيين أحد النّوعين » إِذْ معناه أن 
من ضمير الْرفع مايّستتر هذا الأشسكان»فاقتقى أن مهما يسكز 
على نوع آخر وهو الجواز » إلا أنه لم يعْتَنِ بقسم الجائز الاستتار » 
وأمما إن أراد الثانى فاللّفظً صالح له . ولا سيما حين قيد ما ذكرنا 
بالتّمثيل . 


2 0 7 2 0 2 م 
فإن قيل: إن قوله:(مايستتر) كيف يعطى اللزوم مع 
صلاحيته لغيره )١(‏ ؟ 
فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن مراده بقوله: ( ما يستتر) أى : ما شأنه 
الاستتأر لا بمعنى أنه قد يكون وقد لا يكون , والعرب تُعَبْرٌ بالمضارع 
وتريد به الثوام من غير انقطاع كقولهم : فُلان يعطى ويمنع , أى : 
شأته هذا ودأبه أبداً » فيكون /ر هذا من ذلك . /,5_ 

والقّانى : أنْ العبارة وإن كانت مطلقةٌ فقد قيّدها , لما مثل بما 
يُلزمه الاستتار » فد ل على أنْ ما مثل به مراد” له . والله أعلم . 


لي اليا يا 


ولعااشين الضمائرّ الْمتّصلَة وعددها وذَكَرَ مرفوعها 
ومنصويها ومجرورها “شد تكن يان العشماكى )الك مله : وهو 
القسم الثانى (' من قسمى الضمائر فقالٌ ') : 
)١(‏ ساقط من (1). 
(١-؟)‏ ساقط من )١(‏ . 


- 5895 


وَدُوارتقاع وانّفصال نا هو وأنت والفروع لا تَشْتَبهُ 


6 مه تس 2# هم 


وذو انْتصّاب فى انفصالجعلاً إياىوالتفْرِيْع ليس مشكلاً 


فقسم الضمائر المُنْفَصلَةَ إلى قسمين : 


6ه برس اس 


نسم مرفوع » أى : هو من ضمائر الّرفع , ؛ وهى الذى عبر عنه بذى 
الارتفاع , 


م م مم 


وقسما 00 أى : هومن ضَمَائرٍ النُصب وهوالمفعير 
عنه بذى الانتصاب . 

ونم مذ ك نالجر ضميراً مُُفصلاً ؛ لأنه معدوم” إذ الجارّ لا يقوى 
أن يكونٌ فى درجة الفعل , والفعْل قوئ” فجانٌ تصرفه فى معموله بالتّقديمٍ 
والتأخير والفّصل ؛ بخلاف الجارٌ ‏ كان اسماً أو حرفاً » فلما ضَعفّ عن 
مرتيّة الفعل لم يُفصل منه ضّميره ؛ فكما لا ينفصل المَجِرورٌ عن جاره 
إذا كان ظاهرًا , فكذلك لا ينتفصل عنه إذا كان ضميراً . بل الاتتصال هنا 
أولى ٠‏ وابتدأً الناظم بضمائر الرفع فقال: ( و ذو ارتفّاع وانفصال أنَا 


هُوْوَا نت ) أراد أنَا وم » إلا أنه حذف العاطف ضرورةٌ » يعنى أن 
الضَمائرٌَ المُنفّصلة المرفوعة هذهالثّلاثةٌ و فْروعهاء وجعله 


غَيوْها قروعا »دل على أن هذه هى الأصول ‏ وذلك صحيح فإِن الأصل 
الإفراد ؛ وغيرهُ فرءٌ عنه , والأصلٌ أيضاً الّتذكيّر . وغيره فرع عنه , والّدليل 

على ذلك : جعلهم لما ليس مفرداً مذكراً علاما تدل عليه فى حال إسناد الفعل 
إليه ولذلك قال الجزولى 00 : إذا ذكر الفعل أدرك أنه لابد من فاعلٍ وأنّه أقل 
ما يكون واحداً . وأنّ أصلّه التّذكيرٌ قال : فيحتاج ما لا يدرك إلى علامة فكذلك 
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هاهنا2ء ف“ أنا ' ضميرٌ المتَكلّم وحده و* هو" ضميرٌ الغائب 
المذكّر وحده ى" أنت " ضميرٌ المُخاطب المذكرٌ وحده » فهذه ثلاثةٌ أقسامر 
كلها للمفرد المذكر , فإذا ما خرجَ عنها ففرع عنها , وذلك ضميرٌ المثنى 
والمجموع والْمَوْنْث , ونّا كانت هذه اأفروع قريبة المأخذ سهلة الانقياد 
إلى الفهمء انَكَلَ الناظم على ذلك فيها . فأحال عليها إحالةً 
مجملةٌ لأنها لقربها فى حكم المعلوم . فقال : ( وَالفُرَوْءٌ لا تَشتبهٌ ) 
أى : أن فروع هذه القّلاثة غيرٌ مشتبهة ولا ملتبسة , فعليك فهمها , 
ويقال : اشتبه على الأمرّ : إذا التّبسَ وأشكَلٌ 0-0 
الشكل يلع نترام ين ينما امد ممتحيهات “ا ممكلدة 
وملتّبسات . فأما " أنا ' فاستغنى به عن ضَميرٍ المفرد الْمَوْيْثِ "أنا " 
يقوله الموَئثُ على حدّ ما يقوله المدَكرٌ لحان نه ٠‏ فلم يحْتِع إلى 
دلالة على التأنيث ؛ وأما المثنى والمجموع مذكّراً هونا فليس لهما 
إلا ضميرٌ واحدٌ » وهى " نحن ' وأصله أن يكون للجماعة ؛ لكنهم شركوا 
معه المثنى فيه ؛ لأنْ الاثنين (') فما فوقهما جماعةٌ ؛ لأن كل واحد منهما 
قد جاء مع صاحبه فحقيقةٌ الجمعية موجودةٌ فى المثنى » فشرك مع 
الجمع فى الكناية / واستغنى عن التفرقة بين المدَكْرٍ والموّنْث ؛ لآن تَكلّمَةُ//ه7١‏ 
يعيئه يعينه » واقصد الاختصار بتقليل الأوضاع , وإذا استعمل " نحن ' فى 
الترق فتعلى خلا الاصتل إ3 لا مطلق على |لمرة لامع ترم البيقع ٠‏ 
لآن الواحد لا يستحق ضميرٌ " نحن " إلا مع الفّعظيم 7" إِمَ بقيامه 
مقام الجماعة أو اختصاصه بالجماعة فى الأمرٍ الغالب 2 . 

1) الحديث فى صحيح البخارى : ؟/؟ ( كتاب البيوع ) . 


(5) فى (أ) المثتى , 
(9-؟) ساقط من )1١(‏ . 
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وأمًا 'هى' ففروعه بالنُسبة إلى لقيو الجترء اتيك فيا ردم 
وبالنّسبة إلى المفرد والمجموم المؤنّث هى وُهِنُ » ويشترك مَكَنّاهُ مع مشنى المأكرٍ 
فى اللفظ . وذلك هما , وأمًا ' أنت " ففروعه بالنُسبة إلى المثنى والمجموع 
المُذكْرٍ أنتما وأنتم » وبالنسبة إلى المُقرد والمجموع الموَّْثْ أنت وأئُتن , 
ويشترك أيضا مكنا مع مثثى المذَّكْرٍ » وذلك أنتما فهذه الُفروع كما تّرى 
قريبة المأخذ فى الفهم من تلك الأصول , فلذلك قال : ( والْفْروع لاتّشتبه ) 
وسكّن واو ” هى ' لما احتاج إليه فى الوصل لأنْ الواو والياءً لا تقعان وصلا 
إلا ساكنين ثم قال : ( وو اُتصاب فى اننقصال جعلا إياى ) يعنى أن الضمير 
المنفصل المنصوب جعل إياى ؛ أى : جَعلَتْ له هذه الصيغة وهذا الأّفظ , ثم 
قال : ( والتَّفْرِيْعٌ ) يعنى على ' إِيناىَ ' هذا المذكور , ( ليس مشكلا ) بل هو 
بين ظاهرٌ فى نفسه , ومما تقدم فى ضمير الرفع وذلك أنّه ذكر فى المرفوع 
المنفصل ثلاث مراتب : 
مرتبة المتكلم : وهى المنبه عليها ب ( أنا ) . ومرتبة المُخَاطّب : التى 
00 ( أنت ) ومرتَبةٌ الغائب : الممثلة ب ( هى ) وفرّع على كل واحدة , 
فكذلك يكون الأمرّ ها هنا » فأتى بضمير المتكلّم واقتصرّ عليه ؛ لأنه يدل على 
مرتبة المخاطب ٠‏ ومرتبة الفائب ‏ بالإحالة على الحال فى المرفوع ؛ ولان 
جميمٌ المٌراتب الشّلاث اللفظٌ فيها واحدٌ , وهى' إيّا ' ولاتختلف إلا بحروف 
تكو ايخطاب والقيبة , فى آخره . فاك قال (وَالْتْفوْيُع ليس 
'مشكلاً ) حيث أتى ب يا ' الداخلة فى المراتب كلها أصولها وفروعها , 
وبحرف التّكلم الّدالِ على مرتبتى الخطاب والغيبة ٠‏ وهى الياءً فى مشاله , 
فلنجر فى التفريع على ما حد , فنقول : أما المتَكُمُ فله ضميران : 
أحدهما : ' إياى ' وهى للمفرد مذَّكْرًا كان أو موَّنْثاً . كما ذكره فى "أنا" 
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فى المرفوع . 
والثانى : * إيانا ' للاثنين والجماعة فى التّذكيرٍ والتأنيث » كما مر فى 
وأما كاش الفيسة قياض" انان" وف وتظير " انك فى 
الممرفوع , يُختص بالواحد المُذَكّرٍ ٠‏ ويتفرع عنه الاثنين ' إِياكُما المع 
المُذكّرٍ ' إياكم ' وللواحدة "إياك ' واجمعها ' إِيَأكَنْ " . ويشترك مثناها مع 
المذكّر فى إِياكما . 


فأها الغائب : فله خمسةً ضّمائر "ياه وهو نَظير "هئ فى المرّقوع 
يحص والوائكد المُدَكْرٍ » ويتفرّعٌ عنه الاثنين ' إياهما ' وللجميع ' إِياهُم " , 
وللواحدة 'إياها ". ولجمعها ' إِيَاهَنْ ' . ويشترك مثناها مع المذكّر فى " 
إياهما ' . كما اشترك معه فى المرفوع , ويتعلق بكلامه مسالتان : 

إحداهما : أن ' إيَا ' فى نص كلامه من قبيل الأسماء المضمرة » وهذا 
مذهب الخليل )١(‏ وسيبويه والأخفش (') والمازنى والجمهور ‏ وهى أحدّ الأقوال 
الثلاثة فيه . 

والثانى : أنه من قبيل الأسماء الظاهرة , لا من الضمائر ‏ وهو رأي 
الزجاج () . 


م هي 


قال ابن جَنّْى : وحكى لى حاك ؛ عن أبى إسحاق ٠‏ أراه قال : سمعتة 


)١(‏ مذهب الخليل وتابعوه فى التسهيل : ١7‏ وشرحه : ٠ ١595/١‏ والتذييل والتكميل : ١/ر‏ »ورأي 
سيبويه فى كتابه : ١/ر١ ١4‏ . 

(؟) معانيى القرآن للأخفش ١‏ ١١ك/ر"١‏ . 

(؟) معاتى القرآن وإعرابه : ١١/١‏ . 
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79س مس موبمرم 


يقول : وقد سيل عن معنى قوله تعالى )١(‏ : 7 إِيآك نَعْبُدُ 4 ما تأويله 
فقال: حقيقتك تَعَبد » قال : واشتقاقه من الآية وهى العلامة . 

والثالث : أن ' إِيَا ' عماد / للضمائر بعده ‏ وليس باسمٍ/5١١‏ 
ظاهر ولا مضمر » بل هو كحرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول , 
حكاه السريرافى 29 وابن كيسان () عن يَعْضِهم , والاصع ما دعَب 
إليه الناظم رحمه الله - وَالْدليل على ذلك أمونّ ثلاثة” : 

أحدها : أنه يخلفٌ ضميرٌ النْصبٍ المتّصل عند تعذره » بتقديمه 
على العامل نحو : إِيّاك أكرمتٌ ؛ أو لإضماره نحو : إِيّاك والأسد , أى 
لانفصاله بأداة حصر نحو : ما أكرم إلا إِيّاك » أو نحى ذلك من 
المُوجبات للانفصال كما يخلف ضميرٌ الرقع المتصل عند تعثره ضميره 
المنفصل ؛ فنسبة المنفصل فى النصب من المتّصل ‏ كنسبة المنفصل فى 


, سورة الفاتحة : آية : ه‎ )١( 
قال : ' والصحيح عندى ما قاله الخليل - رحمه الله - وذلك أنى‎ , /١/" : (؟") شرح الكتاب‎ 
رأيت ما يقع بعد ' أي ' من الضمير . وهو الضمير الذى كان يقع للمنصوب لو كان‎ 
متصلا بالفعل . لأنك تقول : ضربت ثم تقول : إياك ضربته ؛ وضربتكما وإياكما‎ 
وضربته وإيه ريت‎ ٠ ضربت وضربتكم وإياكم ضربت , وضريكن وإياكن ضربت‎ 
وضريتهما وإياهما ضربت ؛ وكان حق هذا الضمير أن يكون متصلا بفعل , فلما قدموا‎ 
: لما يستحقه المفعول به من التقديم والتأخير أتوا بإيًا فتوصلوا بها إلى الضمير المتصل‎ 
وإيّا هو اسم ظاهر , واتصال الأسماء يوجب للثانى منها  وجطوا ' إيا ' هو الذى يقع‎ 
عليه الفعل , وقد رأيناهم فطوا شبها بهذا حيث قالوا يايها الرجل لأنهم أرادوا نداء‎ 
فلم يمكن نداؤه من أجل الألف واللام , فأتوا بأئ فجطوه وصله إلى الألف واللام‎ ٠ الرجل‎ 
. ' ... وأوقعوا حرف النداء عليه‎ 
قال : ' وفى النهاية ' ' إيا ' دنعامة‎ 44/١ : (؟) رأى ابن كسيان فى ارتشاف الضرب‎ 
. قاله الكوفيون وابن كسيان‎ ٠ واللواحق هى الضضمائر‎ 
. ٠١4 : يراجع : الإنصاف : 556 , وائتلاف النصرة‎ 
. وكتاب النهاية المذكور فى كلام أبي حيان هو من تاليف ابن الخباز‎ 
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الرفع من المُتّصل , وإذا كانت النسبة واحدةٌ والمنفصل فى الرفع ضمير 
باتفاق » فكذلك يجب فى المنفصل فى النُصب أن يكون ضميراً . 

والثانى : أنْ بعض المرفوعات كجزء من رافعه , وقد ثَبَتَ لضميره 
المنفصل )١(‏ , فشبوت ذلك لضمير النُصب أولى » إذ لا شىء من المنصويات 
كجزء من ناصبه . 

والثّالث : أن 'إيا' اقتصر به على ضرب واحد من أضرب الإعراب » وهو 
التُصب + فهو إمًا ضفن »وإما تددر :وإما ظرف , وَإِمًا حال :وإما 
منادى ء ولا زائد على هذه فى الاحتمال , وام نَعلم اسماً مظهراً اقتّصر به 
على النُصب ‏ إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظّرفية » نحى : ذات مرةٍ 
أى على المصدرية نحى : سُبحان الله » أو على الحالية نحو() : " أرسلها 
العرًاكَ " ٠‏ أو على الثُداء نحى : يا عبد اللّه ,وأما التّمييز فلا يحتمله 
لتنكيره » فلم يبق إلا أن يكون ضميراً » فثبت أنه اسم مضمر ؛ لا اسم 
ظاهرء ولا عماد , وذلك ما أردنا . 

والثّانيةٌ : أن الياءً فى ' إياى " , والكاف فى " إِيّاك " » والهاء فى " ياه ” 
وسائر ما يلحق ' إيَا ' لم يُبَيْن الناظم ما هى أهى أسماء أم حروف , إذ 
يَحثَّملٌ كلا الؤقجهين على مُذهيه فى أن ' إِيَا ' ضمير ؟ وإلى الأول ذهب 
الخليلٌ . واختاره المَوَّلّفٌ فى ' التُسهيل ' () ٠‏ وإلى الثانى ذهب الأخفش 
)١(‏ فى الأصل : ' منفصل' . 
(1) هو جزء بيت للبيد بن ربيعة العامرى , والبيت بتمامة فى ديوانه : 47 . 

فارسلها العراك ولم يذدها 2 وام يشفق على نغص الدخال 
والبيت فى الكتاب : 1417/١‏ » وأمالى ابن الشجرى : 1714/7 , وشرح المفصل لابن يعيش : 


"”/؟” , #كرمه , والخزانة : ١/ر4؟ه‏ . 
(؟) التسهيل 6١:‏ , 
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فيما حكاه ابن جنَّى عن الفارسئ . 

أمًا على مذهب الرْجَاجٍ والمّذهب الآخر فلامزيّةٌ فى أنها عندهما 
أسماء ولا يصح غير ذلك فيها , وإِنّما ترك التّنبيه على ذلك - واللّه 
أعلم - لأمرين : 

أحدهما : أنها مسالة لا ثمرةً لها فى الصناعة , ولا فائدةً فى الكلام بل 
الاعتقاد أن بالنسبة إلى الكلام به واحد . 


والثانى : تقارب الأنظار ) فى الوجهين , وورودٌ الإشكال على 
المذهبين » أما على القول بأنها أسماء مضاف إليها , فإِنُ ' إِيا ' مضمرٌ كما 
تقدم , والأسماء المُضمرة والمبهمة معارفٌ , لايجودٌ () عليها التنكير » وإنما 
يضاف الشىء إذا قدر نكرةً ليكتسب تعريف الإضافة ؛ فإذًا استحالّ تنكير 
المشييق استحالت إضافئه ‏ وإذا استّحالت إِضافَتُهُ استَّحَالَ أن تكن 
الكاف فى ' إياك' والهاءفى' إِيَاهُ' .واليَاءٌ فى" إياى' أسماءً 
مُشمافا إليه » وأيضاً فإِنْ سيبويه قد قال () : مَنْ زّعُمْ أن الكاف - يعنى فى 
"ذلك '" - مجرورةٌ الموضع انبغى له أن يقول : ذاك نفسك . فإن قال : إِنّها 
منصوبة” انبغى له أن يقول : ذاك نفّسك ' قال ابن اليّانش (؛) : وهذا لا يقوله 
أحد وإن توهم الاسمية , وما قاله سيبويه جار فى ' إيا " » إذ يلزم أن يقول 
)١(‏ فى )١(‏ الأنهار وهو تحريف . 
9) فى()ولا. 
(؟) الكتاب : ١/ره؟١‏ بولاقى ( ١لره؛؟‏ هارون ) . 
(4) ابن الباذش : ( 444 -018 ه ) 
أبى الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصارى الفرناطى ٠‏ نحوى مقرى مفسر أندلسى شرح 
الكتاب والمقتضب وأصول ابن السراج والإيضاح والجمل والكافى لابن النحاس ويعرف ابنه 
أبوجعفر أحمد بن على المتوفى سنة 04٠‏ ه بابن الباذنش أيضا , وهو مثل أبيه عالم ونحوى كبير 
أخبار أبى الحسن فى بفية ال لملتمس : 5١؛‏ . والصلة : ؟ : 470 . ويغية الوعاة ؟"/؟4١‏ . 
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عند اعتقاد )١(‏ الاسمية فى الكاف والإضافة : إِيَاكَ نفسك , وهذا غير 

قال ابن البّاذش : وإِنّما أتى سيبويه بهذا , لأنه قد روى عن 
يهم على جهة الفتذرد كير االخصمي » وريق النبائي تتكير 
المُبهم » على جهة الشذوذ / » قال : فقامٌ من مجموع هذا أنْ الكاف ١7//‏ 
غير اسم » مع تقدير استحالة تنكير المُضمر والمُبهم » ومع تقدير 
تنكيره على الشذوذ » وأيضاً فإِنْ إضافة ' إيَا ' تمتنع من وجهين : 

أحدهما : لزومٌ إضافة الشىء إلى نفسه , لأنْ مدلولّه ومدلولٌ 
الكاف واحدٌ ؛ وذلك ممتتع . 

والأّانى : أنْ الإضافة إما أن تكون إضافة تخفيف أى تخصيصٍ , 
فأمًا قَصدٌ التُخصيص فممتنع ؛ لأنْ إِيَا من المُضمرات , والمضمرات 
أعرف المعارف فلا حاجةً بها إلى الخصيص . وأما قَصدٌ التخفيف 
فمختص بالأسماء العاملة عملّ الأفعال , وهذا ليس منها , فهذان وجهان 
من الحجة ينضمان إلى الوجهين الآخرين ؛ فالجميعٌ أربعةً أوجه , وأما 
على القول بأئّها حروف ٠‏ فإنّ غير الكاف من لواحق ' إيَا ' مجمع على 
اسميته مع غير ' إِيَا ' مختلف فى اسميته معها , فلا يترك ما اجتمع 
عليه لما اختّلف فيه , ثم تلحق الكاف بأخواتها , ليُجرى الجميع على 
سنّن واحد , وأيضاً فالأصلٌ عدم اشتراك اسم وحرف فى لفظ واحد » 
وفى القول باسميّة هذه الأواحدق السسّلامة من ذلك . فرج المَصبيْدُ إليه 
حتّى يدل على خلافة دليلٌ , وأيضاً لى لم تكن أسماء مجرورة المَحَلّ لم 
)١(‏ ساقط من (1) . 


-.همما- 


يُخلفها اسم ظاهر مجرور بالإضاقة ؛ لكن ذلك قد وجد فيما رواه الخّليل 
من قول العرب )١(‏ : ' إِذَا بلَعٌ الرجل السَدَينَ فإياه وإيًا الشواب ' » ويروى : 
فإياه ويا السوآت . 

وقالٌ اليل () : لو قال قائلٌ : ياك نفسك لم أعثّفه , وهذا ظاهر 
فى القياس عنده 0) فدلٌ على أن الكافٌ ونحوها أسماء فى موضع جر 
بالإضافة , وأيضاً لو كانت اللّواحق حروفاً لم يُحْنّجّ إلى الياء (؟ فى إياى كما 
لم يُحْتَّجّ إلى الثّاء؛) المضمومة فى أنا , وقد احتج المَوَلّف بغير هذا , فلما 
كانت الأدلةٌ متعارضة , على كلا المُذهبين , وما من دليل إلا ويُمكن لخصمه 
الاعتراض عليه *) , ترك اتبيه على مذهبه فيها إحالةً على النظَرٍ 
والترجيم ٠‏ واللّه أعلم . 


ثم قال (©) , 
وفى اختيار لآيجىء المَنْقَصل ‏ إذَا تَأتّى أن يجىء المُتّصل 
لما فَرَعٌ من الكلام فى تعداد الضمائر , أَحَذدَ يتَكَلَمُ على بعض أحكامها 
الضروزية :مق :ذلك أنضا اتصاليا يعزائلية )2 واتفضنالها مذها :وانشدا 
أولاً بقاعدة عامة جمليّة فى ذلك وهى أنْ الضمير لما كان موضوعاً على 
)١(‏ الكتاب: ك/را4١.‏ 
(؟) المصدر نفسه . 
(0) ساقط من )١(‏ . 
(#-4) ساقط من (1) . 
() فى (1) كما عليه . 
(9) ساقط من )١(‏ . 
0) ساقط من (1) . 


و1١‎ - 


الافتقار وعدم الاسْتفْلال , كما وضع الحّرف , لزمه أن يكون متّصلاً 
بغيره ليَسِتَندَ لفظه إليه , كما أن معناه كذلك مستندٌ إلى غيره فأمًا 
اتصال القاعل بفعله فلا مرية فيه , بل هو كالجزء منه » بأدلة كثيرة 
ذكروها , وأما المفعولٌ الأول فيلزمه اتصاله أيضاً , لأنّه يليه ٠»‏ اتصل به 
مع ذلك ضمير الفاعل أولاً » فإن كان لم يتّصلْ به فلا إشكال نحى : 
أكرمك زيدٌ » وإن كان قد انُصل به لم يتغير أيضاً اتصال المفعول به , 
لأنّ الفعلّ مع الفاعل كالفعل المُجرد , ألا تَرَى أنْ ضمير الفاعل قد 
يكون بغير علامة نحى : زيد قام » وقد يُعرض )١(‏ لتثنية الفعل ضمير 
الفاعل فيصير كحرف من حروفه نحى : يُضربان » فإذا جئت بعد اتصالٍ 
ضمير المفعول الأول بضميرٍ مفعول ثان , فالاتصال هو الأصل 
لقوة الفعل » وأنه الآأصلٌ فى اتصال ضمائر المنصوبات به على الجملة ؛ 
وأيضاً لما كان الفعل يعمل فى المفعولين ظاهرين » وفى موضعهما 
مُضمرين وعمله فيهما لا يُغَيّر لهما لفظاً ولا معنى , وكان 


الاتصالٌ أخصّ كان هو / الأصلّ فلأجل هذا وشبهه أتى بهذه القاعدة /4؟١‏ 


فى ابتداء الفصل , وأصلّها لسيبويه لكن ذكرها خاصة بالنَّصْ بضمائر 
النّصب وذكرها بالمعنى فى غيرها , فأتى بها الثاظم عامةٌ كما تّرى . 
والمعنى فيهما صحيح على الجملة ٠‏ فكائه يقول : إذا تأتى له الاتصال فى 
الضمير فلا تنتقل إلى غيره , لأنّه الأصل والقياس » إلا أنها قاعدةٌ 
مجملةٌ لا بيانَ فيها , لما يتصل من الضمائر بعامله , وما لا يُتصلٌ 9) , 
وتفصيل ذلك على حَسَب مراده أن تقول : تقرر فى الأصول أن أصل 


)١(‏ فى (1) بغير. 
)١‏ ساقط من (ا). 
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العمل الطّلب الاختصاصى » وإِنّما يوجد ذلك مطلقاً فى الأفعال , إذ لا فعل إلا 
وهو عامل , ثم يليها الحروف , لأنّها تَطلب بأنفسها الجر فى الأسماء , 
والجَرْمٌ فى الأفعال » ولم تّستحق ذلك بشبه , ثم يليها الأسماء , لأنْ أصلّها ألا 
تعمل , إذ هى مطلويةٌ فى الاصل لا طالبةٌ وإِنّما تعمل فى الغالب بالشبه بالفعلٍ 
كاسم الفاعل والمفعول , أو بالنيابة عنه كاسم الفعل والمصدرٍ أو بالنيابة عن 
الحرف كالمُضاف , وهذه قاعدةٌ” بيانها فى غير )١(‏ هذا المُوضم , فإذا تقررٌ 
هذا فالأصل فى كلّ مضمر طلبه عامل أن يتصل به ؛ لما تقدم أول المسالة , 
فاأمًا الأفعال فيتّصل بها معمولاتها على الجملة كما مر . وأما الحروف فما كان 
منها طُلّبْهُ بحقّ الأصل فكذلك ؛ ويُجرى مجراهما ما أشبههما , فالحروف 
مُخَرَىَ فى هذا مجراها الأستماء الشسافة من حدق فى مضافة : لآن معدن 
حرف الإضافة معها قائمٌ » فكما تَقُولٌ لى ولك وله , كذلك تقول : عُلامى وعلامك 
وعُلامه , والأفعال أيضاً يُجرى مُجراها من الأسماء : ما أدى معناها , وعملٌ 
عملها على التَّمام » من غير اعتبار بلفظ الاسم , كاسماء الأفعال ‏ ولا سيما ما 
كان منها على فَعال ؛ فكما تقول : انْرَكْها , كذلك تقول : تراكها , وكذلك ما 
أدى معناها وعملّ عملها لكن مع اعتبار لفظ الاسم , كاسم الفاعل والممصدرٍ 
والمّوصول » فالحكمٌ الأصلى فيه الاتصالٌ أيضاً . فتقولٌ : أنا مكرمه 
كإكراميك ؛ كما تقول : أنا مكرمه كما أكرمك , ويُجرى مُجراها من الحروف 
أيضاً ما أشبهها كن وأخواتها فتققول: إِنَه القائم » كما تقول : ضربه 
القائمُ فهذه الجملة يُتَأَتّى (" لك فيها") الإتيان بالمُنّصل , فلا يصح أن يؤتى 
فيها(') بالمنفصل » إن لا مُوجبّ لذلك ؛ وفى ضمن هذا الكلام أنه إذا لم يتأت 
(؟-؟) ساقط من )١(‏ . 

(؟) ساقط من )١(‏ . 


مو - 


الإتيان بالمتصل ء فلايد حينئذ من الإتيان بالمُنفصل , ولا يكون ذلك 
إلألمانع مَنَّعٌ من الاتصال » فإِنُ طلبَّ العامل باق كما كان . والمّوّانع 
التى تمنع من الاتُّصال بالاستقراء سئَّةٌ : 

أحدهما : أن يكونَ العامل غير ملفوظ به , إما لكونه معنوياً نح : 
أنا قائّم , وإمًا لكونه محذوفاً نحو : إن أنت قمتَ أكرمتّكَ )١(‏ فالعامل 
هنا لما لم يكن لفظياً لم يتأت اتصال الضسمير به , إذْ الاتصالٌ حكم 

والثانى : أن يقع بين الضمير وعامله فاصل ء لا يتأتى وقوعه إلا 
هنالك كإلا (") فى الحصر , نحو : ما قام إلا أنا , أو ' إما ' نح : قام 
إما أنا وإما زيدٌ » واللأم الفارقةٌ نح : إن قمت لأنت وإن قعد لأنا , أو 
متبوع نحى : 7وإِنًا أى إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » () 
فالضمينُ فى هذه ونحوها لا يمكنُ اتصاله للفاصل الواقع بينّه وبين 
معموله . 

والثّالثُ : أن يتقدم الضميرٌ على عامله لموجب اقتضى ذلك نحو : 
(إياك نعبد وإياك نستعين . فإِنْ موضع الاتصال آخرّ الفعل , لا 
أوله / فكان الاتصال مع قصد التقديم غير مَتَّأت . ا 

والرابع : أن يقع الس بالاتصال , كما إذا كان الضمير مرفوعاً 
بصفة جرت على غَيرٍ من هى له ؛ نحو : مررت برجل ضاربه أنا » فلى 
انُصل الضميرٌ لأوهمٌ أنّ الضارب هو الرّجلٌ لا أنتَ ‏ فلم يكن بد من 
انفصاله . ومثله إذا التبس أحد المفعولين بالآخر مع الاتصال فى باب 
0ر0 
() فى ()وإلا . 


0( سورة سبا : آية : 4؟ . 
(١‏ سورة الفاتحة : آية : ٠‏ , 
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أعطى ٠‏ فإِنْ الحكمٌ البدء بالآخذ , كما يفعلٌ فى الأسماء الذاهرة » فإن كان 
الآخذ غائباً والمأخوذٌ مخاطب أو متكلم وجب الفصل , وكذلك إِنْ كانا غائبين , 
نح قولك لعبدك : غلامى أعطيته إِياك ٠‏ وأنت تريد أنك المعطى ٠‏ لأنك لى وصلت 
لَوَجَبَ تقديم المخاطب ؛ فكان اللبس موجوداً » فلم يكن بد" من الفّصل , وقد 
علل المؤلف بهذا الحو وجوب الانفصال فى نحو : علمتنى إياى . قال : ولأن 


6ه مي 


لا ا 0 : 


والخامس : كونٌ العامل لم يتحقّق له شَرطٌ العمل , وهو الطلَبُ 
الاختصاصى أو استحكام الشبه 


فالأول كالنائب عن العامل , مثل "يا ' فى (') كدرو فاقة هون :يا 
إيّاك ‏ أو يا أَنْتَ , ولا تقول : ياك . وكذلك " ما ' الحجازية إذا قلت : ما أنا 
قائماً ولا فى نحو 29) : 


6 اخرن ”ير وسمه # ا مم 


إن هو مستولياً على أحدر 


() فى (1) كذلك . 
(5) فى (أ) مثل باب النداء . 
(؟) هو جزء من بيت للنابغة الجعدى , والبيت بتمامه : 
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا 

ديوانه : ١7١‏ » وأمالى ابن الشجرى : 181/١‏ , والعينى : ١41/"‏ , والتصريح : ١/رةة١‏ . 

(5) البيت بتمامه : 
إن هى مستوليا على أحد إلا على أضعف المساكين 
مجهول القائل ينسب إنشاده إلى الكسائى ٠‏ فى إصلاح الخلل : 717 وغيره والبيت فى الأزهية : 
"” , ورصف المبانى : ٠١4‏ , والخزانة : "ر5 ١4‏ . 
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فإنْ هذه الأشياء ليست بمختّصة بمعمولاتها 

أنا الثاف فائما احتصن موتحيث الثيابة بن آكا* تنا * وأخواتها 
فلدخولها على الأسماء والأفعال فلم تقىّ فى الطّلب قوة ما نابت عنه ؛ أو ما 
أشبهه , فكأنها غير طالبة ؛ فَصارت ضمائرها فى حكم ما ليس بمطلوبٍ 
لعامل , فلم يكن الاتصال . 

والذّانى : كخبر ' إِنْ ' وأخواتها , فإنّه منفصل أبداً من جهة أن الحروف 
أصلها أن لا تعمل فى معمولين , وأن لا تعمل رفعاً لاختصاص ذلك بالفعل لكن 
لما أشبهت الأفعال عملت عملّها معكوساً . ومن شأن المشبه بالشىء )١(‏ أن 
لا يقوى فونه . ولا يقومُ مقامّه فى كل شىء ؛ وقد وَجَدنا من الأفعال الماضية 
ما يُنفصل عنه منصويه . وإن كان واحداً كباب " كان " حسب ما يذكره 
الاظم , فلا يلزمه اتصال الضميرين معاً . ضمير الرفع وضمير النُصب ؛ فهذا 
أولى لضعفه عن مقاومته فوجب الانفصال . 

والسسادس : قبع الُفظ فى الاتصال ء وذلك نحو : أعطيتّكَك 


بي ميم 


ومنحتنينى (5) ومنحتّهوه وظننتنينى وما أشبه ذلك ؛ فإن العرب تراعى قبح 
اللأفظ فتجتنبه 7) كما قالوا فى كان : وإِنْ زيداً لقائم ونحو ذلك » هذه هى 
الموائع المعتيرة عندهم فحيث وُجِدَ واحد” منها امتنع الاتصال , إلا أنه قد تُوجد 
موانع أخر تمنع لزوم الاتصال خاصةً » من غير أن توجب انقصالاً #فيجوة 
الوجهان , وهى التى نَيّهَ عليها فى قوله : ( وَصل أوْ افصل هاءً سَلْنيّهِ ... ) 
إلى آخره فتلخُص من هذه القاعدة ثلاثة أقسام : 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) فى (أ) فتجلبه . 


5و5 - 


واجب الاتصال : وذلك إذا تأت تى الاتصال بغير عارضٍ . 

واجب الانفصال : وذلك إذا لم يتأت الاتصال ولم يمكن . 

عافد الاتصال والانفصال : وذلك إذَا تأتى الاتصال ؛ لكن منع من 
لزومه مانعٌ , وكلّها أشار إليها النّاظمٌ كما تَرَى , إلا أنّه لم يذكر السبب 
فى عدم التّأتى لبيانه ٠وأشارٌ‏ إلى ذكر السبب فى جواز زٍ الوجهين مع 
التأتى » على حسب ما يفسرٌ إن شاء اللّه . 

وقوه : ( وفى اختيار ) تَنبيه على أنه قد يأتى المُنفصل حيث //. ١7‏ 
يتأتى المتتّصل بلا مانع وذلك فى الضرورة نحى ما أنشده سيبويه )١(‏ 
لحميد الأرقط 9) : 

+ إِلَيكَ حَنَى بِلَعَتْ إِياكًا ٠‏ 
ووجة الكلام أن يقول : ' حَنَّى بلْمَنْكَ " 9) وقالّ الفَرؤْدَقٌ ©) : 


الى 


500 - - 6 بيرم ل . 02 ل ٠‏ 
بالباعث الوارث الأموات قد متت إياهم الأرض فى دهر الدهارير 


. ؟4//١‎  باتكلا‎ )١( 

(؟) هو حميد بن مالك التميمى ..شاعر راجز إسلامى أخباره فى معجم الأدباء : ١7/1١‏ 
والخزانة : "/04غ4 والشاهد فى الخصائص : 701/١‏ , "/144 , وأمالى ابن الشجرى : 
٠/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور : 51١‏ , 

(9) فى )١(‏ قال. 

() ديوانه : 17؟ , والخصائص : 50١1/١‏ , ”/هة١‏ , وأمالى ابن الشجرى : ١ر.ع‏ : 
وضرائر الشعر لابن عصفور : 51١‏ » ونسبه إلى أمية بن أبى الصلت , والخزانة : 
اركء ع , 


-/اة؟ - 


أزاد ضمنتهم الآرضن :وانشد التصويون ابي () : 
- > #6 هم م م6 -ه ديم وم مم 6س ممعم بعس ام مام م 
ف" هم" الآخر فاعل يزيد » أراد إلا يُزِيدونَ أنفسهم حبًا إلى ٠‏ وأنشد 
ا 
الفارسى قولّ الآخر 9) : 


01 > #© مس م 


صَرَمَتَ حَبْلَ القصل أن صرَمُوا يا صاح بَلَصرم الحبال هم 


المصادر . من قصيدة جيدة فى الحماسة : 47 ( رواية الجواليقى ) يقال إنه أتى اليمن فاشتاق 
إلى أهله ببطن الرمة , وهو واد بنجد فقال القصيدة التى فيها البيت وأولها : 


ولا أحب بلا قد رأيت بها عنسا ولا بلدا حلت به قدم 
إذا سقى الله أرضا صوب غادية فلاسقاهن إلا النار تضطرم 
وحبذا حين نمسى الريح باردة وادى أشى وفتيان به هفضم 
ثم مضى فى مدح قومه فقال : 
هم البحور عطاء حين نسالهم وفى اللقا إذا تلقى يهم سهم 
وهم إذا الخيل حالوفى كواثبها فوارس الخيل لاميل ولا قزم 
لم آلق بعدهم حيا فأخبرهم إلايزيدهم حببا إلى هم 


وربما نسب البيت إلى المرار بن منقذ ن عمرو العدوى التميمى . ضرائر الشعر لابن عصفور : 
١»‏ وورد فى بعض المصادر زياد بن منقذ فيجطونه أخاً للمرار ٠‏ وبعضهم يذهب إلى أنه فى 
والمرار لقب له . 
الخزانة : ؟551/5 , واللآلى للبكرى : /١/١‏ ؛ ومعجم ما استعجم : 17١/١‏ , والشعر والشعراء : 
"؟//ا6 , والأغانى : 755/٠١‏ » ونسبها لبدر بن سعيد أخى المرار . 

0س( البيت لطرفة بن العبد . ديوانه : 157 وبعده : 

أن اللئام كذاك خلفهم كانوا إذا أحببتهم سئموا 

والشاهد فى أمالى ابن الشجرى : ٠ 40/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور : 7٠١‏ , والخزانة : 
"/ر٠٠؛‏ (عرضا ) . 
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أراد بل صرَّمُوا الحبالٌ وهذا ونّحوه )١(‏ مما يُحفظ ولا يقاس عليه » وقد 
به النّاظمٌ على الشذوذ فى آخر الفصل , 

فإن قيلٌ : إن موضع الضرورة لا يتأتى فيه الإتيان بالمتصل » فإنه لو 

تاتى لم يسنو 9 الإتيانُ بالتفصل ٠‏ وأيضاً لا مُعنى للاضطرار إلا عدم تأتى 
المُجىء بالمتّصل ٠‏ فإذًا كان كذلك فكيف يقول النَّاظم على ما اقتضاه مفهوم 
كلامه , لآنّ الاضطراز يُِيْحٌ الإتيان بالمُنفصل فى الموضع الذى يُمكن فيه 
الإتيان بالمتٌصل , بل ظاهرٌ هذا الكلام التّناقض ؟ 

فالجواب : أن يُقال ليس معنى الثّأتى أن يستقيم الوزن بالمُتصلٍ 
والمنفصل مثلاً , ثم يجاء بالمُنفصل عوضاً منه , وإِنّْما 9) معناه أن الموضع 
الذى وَقَع فيه هذا الضميرٌ يمكن على الجملة أن يُتَّصلٌ فيه الضمير لا من 
حيثُ هو شعر , بل من حيث أنه خال عن الموائع المُوجبة للانفصال 
أىالمخيرة فية فقول الششاعر مثلاً د :( قد ضمت إياهم الأرض ) متأت على 
الجملة أن يقَعٌ فيه المُتّصل لأنْ ضميرّ النُصب لم يِتَةَ يَتَقَدم ولا فصل بينه 
وبين معموله فاصل , ولا فيه شىء مما تقدم , ٠‏ فهى على الجملة مما يَسَعْ فيه أن 
يقولّ : ضمنتهم الأرض وكذلك ما أشبهه من الشسّنوذات ؛ لكن الضرورةٌ 
تقتضى مقتضاها مما هو خارج عن الموانع المتقدّمة بخلاف ما إذا قلت : هو 
ا 0 ٠‏ وكذلك 
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(1) فى (أ) تحوه . 
(؟) فى هامش الأصل ' ينبغ ' قراءة نسخة أخرى . 
(؟) فى هامش الأصل ' بل ' قراءة نسخة أخرى . 
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المذكورة هذا شأنه , وأما ' ضَمدَت إياهم الأرض " فليس له فى نفسه 
مانع , لأنّه وقع فى موضع يجب فيه الاتصال وإِنْما الفسرورة آهر 
طارىٌ على الكلام » وهو إقامة الوزن . والناظم إنما اعتبرّ الكلام فى 
نفسه , فكلامة صحيح . 
* ا*ه 420« 

ثم أخذ فى ذكر القسم الذى مِنّمٌ من لُرُومِ الاتصال فيه مانع مع 
تأنّيه فقال : 

أوصل أو فصل مَاء ملنيه و وما أشْبْهَه فى كُنْتَهُ الخلف انْتَمَى 


كَذَاكَ خْلتنيهواتصط الا أَخْثّار غْيْرٍى اختارالائفصالاً 


فذكر مواضع ما يتأتى فيه الاتصال ؛ ومع ذلك جىء فيها بالضمير 
مُنفصلاً فى أحد الوّجهين ٠‏ ويُشملها أن يقال : كل ضمير ولى ضميراً 
قبله متّصلاً بفعل منصوياً مطلقاً ٠‏ أو مرفوعاً من باب كان فقط » فهذا 
هو الذى خير الناظمٌ فى وصله وفصله , وهى الهاءً فى أمثلته المذكورة, 
لكن على الشرط الذى يُذكره بعد هذا , وحَصَّرَ ذلك فى ثلاثة أبوابٍ 
ذكرها : 

أحدها : باب أعطى , وهو الذى أشار إليه بقوله : ( سأنيه ) لآن 
سال فعل يتعدى إلى / مفعولين يس أصلهما المبتدأ والخّبر. /١؟١‏ 

والثانى : باب " كان ' وهو المراد بتمثيله ب ( كُنْتَّهُ ) . 

والثَّالثُ : باب ' ظّن ' , وهو المَنّبه عليه بقوله : ( خَلْتَنِيه ) لأن 
خلت يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر . وابتّد يباب أعطى 
فقّال : ( وُصل أو افُْصل هاء سأنيه وما أشبَهه ' يعنى أنك مخيرٌ فى 
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وصل قارهه سلنيه وفقصله ٠‏ فإِنْ شنْت أَنَيْتَ به متّصلاً بعامله يلى الياءً التى هى 

مير دب السقتا. لون جد اه بيرقل يدا وا 
ل وسلنى إِيَاهُ ؛ وكذلك ما أشبهه مما كان من باب "سل" 
وإليه يعود الهاء فى ( وما أشبهه ) »أى : وما أشبه سلنيه نحو : أعطى 
وكساء تقول : الدرهم أعطيتكه ؛ وأعطيتك إِيّاه » والثوب كسوتكه , وكسوتك 
ياه » ومن الاتصال قوله تعالى ٠: )١(‏ أَنْزْمَكُمُوها وأنْتم لها كَارِفون » 
وقوله 9) : : (وإذ يريكموهُم إذ التَفيْتُمُ في أمْيْنِكُم ليلا 4 , ومن الانفصال 
قول التْى عليه السلام : ' فإِن الله مَلَْكَكُمْ إِياهم ولو شاء لَْمَلَّكَهُمْ إِيِاكُمْ 
' ولم يرد بقوله : " هاء سلنيه ' خصوص الهاء . ونا أراد المفعولٌ الان 
لسلنيه كان هاء أو غيرها » فيُجرى مُجرى ذلك ما إذا قلت لعبدك زيد : سالنيك 
وكذلك سالنيها وما أشبه ذلك ؛ والاتصال هنا جار على الأصل الذى قدمه. 
وأما الانفصال فمخالف له , فلذلك اخّار هنا الاتصال الذى أشار إليه 
بالتقديم حين قال : ( وَصل أو افُصل ) والله أعلم . 

والنْظرّ هنا إِنْما هو فى المفعول الثّانى , أما الأول فلا نظرٌ فى وجوب 
اتصاله , ولذلك قال : ( ها اسل فنك 1) للكلام الثانى ولم يتعرض 
للأول , ثم ذَكَرَ باب ' كان ' فقال: ( فى كُنْته الخُلْفَ انْتّمى ) أراد : وفى 
كنت الخُلف , فحذف حرف العَطف وذلك كثيرٌ فى كلامه ٠‏ وقد تقدم الاستشهاد 
عليه » وهى على حَدْف مضاف تقديره : وفى هاء ' كُْنّهُ " لان الكلام إِنْما وَقَعْ 
له فى الهّاء » ويس كلامه فى نفس ' كُنته ' ولا فى ضميريه جميعاً » لكنه 
حَذف ذلك المُضاف لتقدم الكلام فى مثله , وهى ' هاء" ' سلنيه " » وكذلك 
)١(‏ سورة هود : آية :58 . 
(؟) سورة الأنفال : آية : 44 . 
(5) فى (آ) يعين . 
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قوله : ' كَذَاكَ خلْتَنيّه ' أى : هاء خلْتَنيْه » وإتيانه بالمثال المعين من 
غير أن يقولٌ : وما كان نّحوه ولا ما أشبهه , لا يدل على أنْ الخلاف 
الذنى ذكرٌ مُختص به » بل يريده وما كان مثله من بابه فكما جرى 
الخلاف فى " كان " ؛ كذلك جرى فى أصبح ؛ وأمسى وظّل وصان , 
وسائر أفعال الباب ٠‏ وكذلك قوله إثر هذا : ( كَذَاكَ خلتنيه ) أى : ما 
كان من بابه » ودلّ على أنْ مراده هنا ذلك قوله فى ( سأنيه , : وما 
أشبهه ) و ( الخلف ) أراد به الخلاف , وعادة المتأخرين استعمال لفظ 
( الخلف ) مرادفاً لمصدر خالفه فى كذا مخالفةٌ وخلافاً » ولست منه على 
تحقيق أنه استعمال تُفَوِى ؛ والخُلْفُ المشارٌ إليه بين النُحويين أن سيبويه 
يخثّار الانفصال فى باب ' كان ' والثاظمٌ ومن أخذ هو بمذهّبه يختار 
الانّصال على ما يتقرر بُعيد هذا إن شاءً الله . 

ثم ذَكرَ باب ظَّنَْتَ فقال : ( كَذَاكَ حلْتَنيْه ) أى : إنه مثُلْ ( كنته ) 
يعنى فى كونه مختلفاً فى اختيار اتصاله أى انفصاله , فسيبويه يختار 
الانفصال والذّاظمٌ اختار فى هذا النُظم الاتصال , فى المَسالتين معاً : 
مسالة ( كُنْتّهُ ) ومسالة ( خَلْتَنَيْه ) وهو قوله : ( واتّصالاً أختّارٌ ) 
خلاف ما ذهب إليه فى ' التُّسهيل )١17‏ / فإِنّه اختار فى مسالة (خلتنيه) ١75/‏ 
ما اختاره سيبويه من الانفصال . وفى مسالة ( كنته ) ما اختاره هنا . 
فأما وجه اختياره الاتصال فى ( كنته ) فمن جهة القياس والسماع . 

أما القياس : فما تقدم فى القاعدة الأولى , من أنه لا يُجَاءْ 
بالمنفصل مع إمكان المُجىء بالمتّصلٍ ؛ وقد أمكنّ هنا , فهى الذى 


. التسهيل:/ا؟‎ )١( 
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كان يجب , وأيضاً . فاسم ' كان ' وَخَيَرْهَا مُشّبهان بالفاعل والمفعول , وقد 
بسطً سيبويه فى باب "كان ' )١(‏ بسطأً شافياً » أن ' كنثه ' شبيه بضربته 
وضربته لايجورٌ فيه إلا 9) الاتصال , فكذلك كنته , فهو أولى بالاتصال من 
باب سسلنيه فإنه (') لم يَساوٍ باب ضَرَب فى وجوب الاتصال من أجل السسما ع , 
فلا أَقَلُ من أن يكون راجحاً . 

وأما السماع : فإن الاتصال ثابت نظماً ونثراً . فمن النّثر ما فى 
الحديث من قُوله عليه السلام لعائشة رضى اللَّه عنها : 0 
نيران" #وقولة صلى الله علية وسلم لصر وحتين الة فنا فى ابن سيد + : 
يكنه (؛) فلاتسلط عليه تن دلقي 


5 ار خمة 3 


كُنْ أبَا حْيْكمَة فَكَانّه 


وقالٌ بعض العَرّب : " عَلَيْهِ رَجَلاً لَيسَنى ' ؛ حكاهُ سيبويه 9) , وحكى . 
عن بعض العَرّب الموثوق و بهم أنّهِم يقولون : آيسنى , وكذلك كانَنِى . ومن النظم 
لل 
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فإلاً يكنها أو تكنه أخوها عَذْنّهُ أمه بلبانها 


, ١١ الكتاب‎ (0) 

(؟) ساقط من (1). 

(5) فى (1) فآن. 

(4) فى (1) يكن 

)٠(‏ فى () فهى. 

(9) الكتاب: ١/ركة؟.‏ 00 

(0) الكتاب : ١//١؟‏ » وشرحه للسيرافى : 7١1/١‏ والبيت فى ديواته : ؟"/ وقبله : 
دع الخمر يشربها الفواة فإننى 22 رأيت أخاها مغنياً بمكانها 

والمقتضب : ”/ر4ة , والخزانة : ؟/(7؟ ,. 
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ود نشد السيرافى )١(‏ : قال : أنشدنًا أبى بكر بن دريد : 


مه عا مه 2 مه 


عددت قومى كعديدٍ امّيس إِذ ذهب القوم الكرام ليسبى 


وأمًا الانفصال فلم يأت إلا فى النْظم نحو ما أنشده سيبويه من قول 
الششاعر(") : ٠‏ 


لَيتَ هذا الل شَهِرٌ() ‏ لاترّىفيّه هَرسَّحَا 


مه ه#ث اا 2 .ء- 


لذن تقد نمس انقزاايد ار مرو اه وطاق 
يتّعين انفصاله لإجراء ' ليس ' و' لا يكون ' فى باب الاستثناء مُجرى " إلآ ' 
لوقوعها موقعها فلا ُقاس على ذلك ٠‏ وأمًا وجه اختيارٍ الاتصال فى( خَلْتَديْهِ ) 


ضه ير 


فلأن باب ظَّنَنْتَ مشبه فى العمل بباب أعطيت ٠‏ فإذا كان باب أعطيت يلزم فيه 
الاتّصال على ظاهر سيبويه لما تقدم من القاعدة ؛ فلا أقلّ من أن يكونّ الاتصال 


)١(‏ شرح الكتاب : ١851/7‏ , وينسب البيت إلى رؤية بن العجاج , ملحقات ديوانه : ١1/0‏ وممن نسبه 
إليه صاحب العين , وورد البيت مشروحاً شرحاً حسناً فى إثبات المحصل لابن المستوفى الأريلى 
45 , وشرح المفصل لابن يعيش : ”/رة١٠١‏ ؛ وخزانة الأدب : "/ره"؟ , 404 . 
قال ابن المستوفى : اختلفوا فى تفسير ' الطيس ' فقال بعضهم : هو كل ما على وجه الأرض من 
خلق الأنام : وقال بعضهم : هو كل خلق كثير الفسل نحو النمل والذباب والهوام . وقال غيره : 
الطيس الكثير من الرمل والماء وغيرهما ٠‏ وأراد به الراجز هنا الرمل . 

(؟) الكتاب : 757/١‏ . وشرحه للسيرافى : 178/7 ٠‏ وقائله عمر بن أبى ربيعة , وقيل للعرجى ؛ قال 
ابن المستوفى فى إثبات المحصل : 8؛ كذا وَجَدْنّهُ فى بعض حواشى الكتاب لعمر بن أبى ربيعة 
قال : وأورده أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس لعمر بن أبى ربيعة فى متن 
الكتاب » وذكره أبى الفرج الاصبهانى للعرجى . والبيتان فى ديوان عمر : 47١‏ ؛ وفى ديوان 
العرجى : ١١‏ وهما فى المقتضب : ؟/58 , والأصول : ١7١/7‏ , والخزانة : ؟/4؟؛ ورواية 
ديوان العرجى : 

غير أسماء وجمل ١‏ ثملانخشى رقيباً 
(0) فى الأصل : ( شيراً ) . 


سات 


فيما أشبهه راجحاً إِنْ لم يكن لازماً . 

واعلّم أن الجُمهور على ما ذَمَب إليه سيبويه ٠‏ فإن السماع مَعَّهُ 
وهو الأصلٌ للقيّاس , ولِذّلكَ قَالَ : قف يد وا كمقر ؛ فالقياس 
إذا وجد الستماع بخلافه متْرُواكٌ , وقد وحة متويويه وغدرة رجطاة 
الانفصال فى ( كَنْتَهُ ) و( خَلْتَنيْهِ ) » فاشارٌ سيبويه فى ( كُنْتّهُ ) إلى 
أن المضمرات لم تّستحكم مع هذه الأفعال التى هى 'كان* 
وأخواتهاء إذ ليست بأقعال حقيقة , وإِنّما هى أدوات دالةً على الرّمان 
فلم تبلغ بسبب ذلك مبلعٌ باب ضرب , وزادَ السيرافى ثلاثة أَوْجٍّ 

أحدها : أن ' كان ' وأخواتها أفعال دخلن على المبتدأ والخبر , 
والخبرٌ يكون فعلاً وجملةً وظرفاً غير متصرّف نحى : : زيد قام » وزيد أبوه 
متطلق : ؛ وزيد عنْدَكَ فلما كانت هذه الأشياء لا يجودٌ إضمارها ولا تكونٌ 
إلا منفصلةً من الفعل اختير فيما يُمكن إضماره الخُرُوجٌ عن الفعل 
38 : : 

والتّانى : أن الاسم والخبرَ كل واحد منهما منفصل عن الآخر , 
غير مختلط به / فإذا وصلنا ضمير الخَبرٍ جانّ معه أن يضم الاسم , إذ/77١‏ 
هو الأصل فى الاضمار ٠‏ من جهة أنه كالفاعل , فيُؤدى إلى أن يُكون 
الخبّرٌ مختلطأ مع الاسم , وغيرٌ منفصل عنه , وذلك نقض الغرض . 

وَالقّالثُ : أنا لو وصلنا ضميرٌ الخبر بضمير الاسم والفاعلٌ 
والمفعول فى هذه الأفعال لشىء واحد » لزم أن يتعدى فعل الفاعل إلى 
نفسه متصلاً وذلك لا يكون , وإِنْما يتعدى إليه مُنفصلاً . وإنّما جاذً 
ظننتنى لأنْ هذا الباب لايقع على المفعول الأول حقيقةً , فلم يعتدٌ به , 
وإِنْما المعتمد الثانى . وأمًا باب ' خلْتنيّه ' فإنما اختيرٌ فيه الانفصال 
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- على ما ذكره سيبويه - لأن "حَسبت " بمنزلة ' كان ' ؛ إِنْما تدخلان على 
المُبتدا والمبنى عليه فيكونان فى الاحتياج على(!١)‏ حال » ألا تَرَى أنْك لا 
تقتصر على الاسم الذى يّقع بعدهما , كما لا تّقتصر عليه مبتدأ , فالمنصويان 
بعد " حسبت ' بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ' كان ' »و ليس ' , وكذلك 
الحُروف التى بمنزلة "حسبت " و" كان ' () ؛ لأنهما إنما يُجعلان المبتدأً 
والمبنى عليه فيما مضى يقيناً أو شكاً » وليس بفعل أحدثته منك إلى غيرك » 
كضربتٌ وأعطيت نا يجعلان الأمر فى علمك :أو قنهنا مقس ,هذا نكن 
سنيئوية > وه مكبير إلى مااثة تقدم . والنّاظمْ نبه على تأكيد الاتصال عنده 
بقوله: ( واتصالا أختار ) فقدم المفعول إشعاراً بذلك . 


ثم قال : ( غيرى اختارً الانفصالا ) والغيرٌ هنا تود ٠‏ وهذا 
دَلِيلٌ على أن له فى المسالة مُستنداً قوياً » وسماعاً يرجع إليه » وقد أشار إلى 
القياس أول المسالة » وبين فى " شرح التسهيل ' (؛) ؛ مستنّده من السماع 
وأنه الحَّديث أما القياس المتقدم فصحيح ,ما لم يعارضه ما يهمل حكمه , 
وقد وجد . 

وأما السماعٌ فقد تَضْمّن عهدته نقل الجمهور ٠‏ ويبقى النْظر فى اعتماد 
النّاظم على الاستشهاد بالحديث , وليس بمستَتّدِ عند الجمهور من أهل اللُسان 
وهى مسالةٌ أصوليّة لا يُسعنى الآن ذكرها () , ولعلّها تذكر فى موضع هى به 
أخص من هذا المّوضع واللّهِ المُستعان ؛ وعلى النَّاظم بعد فى هذا الفّصلٍ 


)١(‏ فى(ا)إلى. 

؟) ساقط من (1) . 

(') ساقط من (1) . 

(4*) شرح التسهيل : ١١/١‏ . 


جاع 


> © مت 


درك هن حممعة : أوجه : )0( 


أحدها : أنْ قوله : ' فى كنت الخلف انتمى " (') لم ينص فيه على 
نوع الخلاق : َه متمتمل أن يزيد الخلف فى اختيار جد الرجهين 
الجائزين ويحتمل أن يريد به الخلف فى جواز الوجهين ٠‏ والذى قصد 
منهما هى الأول لكن مساقه يدل على الثانى , لأنّه خيّر أولاً فى الققصلٍ 
والوصل ثم قال :و( في كلْنَهُ الخلف ' فاقتخ قتضى أن الخُلف إِنْما هو 
فيما تقدم ذكره من التّخيير, فكانُ بعضتهم يخي بين الَجهين فى " 
كت ' وبعضهم لا يقول بذلك ٠وهذا‏ الخُلف هكذا لا أعرفه بخلاف 
الاحتمال الأول ٠‏ فإنه مقولٌ به كما تقدم . 


والثانى : أنه ذكر الخُلف فى الموضعين الأخيرين ٠‏ وترك ذكره فى 
باب 'سّلنيه " والخلاف فيه موجود لكن على وج آخر » فإِنّ السيرافى 
أجارٌ الوجهين , » وحَكَّى ذلك عن بعض النّحويين , ٠‏ وهى الذى نص عليه 
الناظم هنا ٠‏ وظاهرٌ كلام سيبويه لزوم الاتصال , إِذْ لم يُعرج على خلافه 
٠‏ وذلك لقوة الفعل وأنّه الاصلٌ فى اتصال ضمائر / المنصويات به , ١74/‏ 
وأن الاتصال أخص . وإذا بت اللاف فى المواض الثلاثة فَنِكرْة 
إيًا ه فى الموضعين وتركه له فى الثَّالث (') موهم عدم الخلاف فيه , 
وهذا إخلال . 

والأّالث : أن إطلاقّه القَول فى باب ( كُنته ) ظاهرٌ فى شَُمُول 
ذلك الحكم لكان وأخواتها وهو صحيح فيما عدا " ليس ' . وأما ' ليس " 
فحكى ابن هانئ عن النّحويين الاتفاق على أن الاتصالٌ فيها ضَعيّف 
قال : فلى قلت : لستّه على حد كنته لم يكن صواباً . ومن الشادٌ قولهم : 
)١(‏ ساقط من(!). 
(5) فى )١(‏ الثلاث . 


ا 5 


' عَلَيْهِ رَجَلاً ليُسنى ' ووجهه فى القياس ظاهر ٠‏ فإن ليس فى معنى الحرف 
لتعريها عن الدلالة على الحَدَث والزُمان » وكلام الناظم يقتّضى القياس فى 
الاتصال وإن كان الانفصال هو المُختار ويقتضى أنْ الخلاف متقررٌ فيها , 
والأمرّ فى كلا الفُصلين على خلاف ما قال حسبما ذكره ابن هانئ ففى إطلاقه 
ماكر 

والرابع : أن قولّه : ( وَاتّصالاً اخْثَارٌ ) أراد فى باب ( كُنْتَهُ ) » وفى 
باب ( حَلْتّنيّه ) أمّا باب ( خَلْتَّنِيْهِ ) فما اخثّار فيه من الانّصال ممكن أن 
يُختاره مختارٌ لوجوده فى كلام العرب نثراً » وإن كان قليلاً عند سيبويه وأمًا 
بابُ ( كُنْنَهُ ) هما اختارٌ فيه من الانُصالٍ يقتضى أنْ الانفصالٌ جائرٌ أيضاً فى 
الققياس , إلا أنّه قليل فى السّماء , فغيره أحسن منه , وهذا عَبَنَدَه هو 
مستقيم ؛ لأن الانفصال على ما قرره )١‏ فى ' شرح التّسهيل ' () إنما هو 
مخصوص بالشّعرٍ وبليس ولا يكون فى باب الاستثناء وكلاهما لا يقاس عليه 
عنده كما تقدم ذكره » فعنه نقلت هذا المُعنى , وإذا كان كذلك لم يصح على 
مذهبه فى كنته إلأ الاتصال فكيف يقول : ( وَانّصّالاً اخْثَارٌ ) فياتى بعبارة 
مشعرة بجواز الوّجه الآخر ؛ لا يُقالٌ إنه اختارَ الاتصال ؛ بمعنى أنّه لا يَجِيرْ 
غيره » لأنَا تقول يرد عليه . قوله : ( غَيْرِئ اخْتَارَ الالفصالاً ) 


أو لأنّه () لا يُمشى له فى ( خلتنيه ) فَتَأَملْهُ . وهذا الاعتراض لازم له 
أيضاً فى كتابه " التُسهيل " . 


)١(‏ فى (أ) قرر. 
)"٠(‏ شرح التسهيل : ١١/١‏ , 
(5) فى () ولأنه . 


-م.م- 


والخّامس : أنه قَصّد فى )١(‏ هذا المُختصر ذكر الضرورى 
والمّشهور من قوانين النّحو , وقد تَرَكَ من الضرورى والمُشهور أشياءً 
كثيرةٌ وضابطها على التّقريب والإرشاد إلى من طلبّ الاستقصاءً أن 
نقول: العوامل التي يمكن اتصال الضمائر بها ثلاثة أنواع : 

أفغال وحروف واسماء : 

فأمًا الأفعال فيتصل بها فاعلوها , وما أشبه فاعليها , كاسم كان 
5 

وأما المفاعيل فكذلك إلا ما استَثْنَاهُ الاظم من خبر " كان " , 
وثانى مفعولى "“أعطى" و 'ظن" , ولا عبرة هنا بخبر "عسى' , إذ لا يكون 
ضميراً » وإن فرض ذلك فهو مثل ' كان ' , ولا بثالث المنصوبات فى 
أعلم ء لعدم التكلم به . وإن كان فالانفصال فيه واجباً لعدم تأتيه 
قياساً » فهذا النوع مستوفى فى النُظم فلا اعتراض به . 

وأما الحروفٌ فثلاثةٌ أضرب : ضرب عمل بالأصالة » وذلك 
حروف الجر فيتصل بها ضمائرها عملاً بالقاعدة الأولى ؛ وضرب عَمِلٌ 
بشبه الفعل الحقيقى » وذلك ' إِنْ ' وأخواتها , فيتّصل بها منصويها 
عملاً بالقاعدة ولا يتصل بها مرفوعها لعدم التّأتى كما مر ؛ وضرب عمل 
بشبه ما أشبه الفعل غير الحقيقى , أو بشبه الحرف المشبه للفعل ' كما * 
و " لا " العاملتين عمل 'ليس" , فلا يتُصل بها شرءٌ لعدم الثّأتى قياساً , 
فهذا الاعتراض به / أيضاً من جهة ما تقدم له من القاعدة المذكورة أولاً. /ره ١7‏ 

وأما الأسماءً فهى على ضريين : ما يعمل بمعنى الإضافة ٠‏ فهذا 
يتّصل به مُعموله وهو واحد أبداً . كحرف الجر » وما يُعمل بجريانه 


.)1( ساقط من‎ )١( 


-94.م- 


مُجرى الفعل وهذا يد ينقسم إلى ما يُعمل بكونه وضع مَوْضعَه فى الأصل , أى 
ا ا ا 

فالأول : أسماءٌ الأفعال وحكمها حكم أفعالها » فكما تقول : اتركها كذلك 
تقول : 

ترّاكَهًا مِنْ إبل تراكهًا )١(‏ 

وكما تقول : امهله . كذلك تقول : رَوَيّدَهُ »إلا أنْ هذا القسم إذا كان 
وَضعه وضع الفعل استعمالياً حنَّى لحق بالوؤضعى كعليكَ ودودّكَ (") وإليك فَإِنْ 
الؤمجهين فيه جَائِرَانِ فتقول : علَيْكَهُ وعَلَيك إياه » ودوتكه ودوك 
إِيّاهء نَص على ذلك (") سيبويه (؛) , وقد جَعَلَ بعضهم من هذا رويد » فأجان 
رَوَيْد إِيّاهُ ‏ ولم يذكر سيبويه فيه إلا الاتصال , وإنما اعتبر فيه سيبويه أنّه اسم 
اع اوضع الورك :تل ١‏ وام يدهأ ليس بالوض ذا مو 
من قبيل ' عليك "و ' لديك * :آل شراة يستعمل مصدرا تحوء وويدا زيدا » 
انا ما ناناتين النسل استعيفاة فك الحديو الرسيل يد انفا تمر 


)١(‏ نسبه ابن خلف فى لباب الألباب : ١7١‏ إلى طفيل بن يزيد الحارثى وهو شاعر جاهلى أخباره فى 
الخزانة : ”/م54؟ . قال ابن خلف : حن أغارت كنده على نعمه فلحقهم وهو يقول : 
تراكها من إبل تراكها ‏ أما ترى الموت لدى أوراكها 
وقال : ويروى : 
ء داركها من إبل دراكها ٠‏ 
وقد أورد سيبويه ما البيت الآخر تتمنه فى الكتاب : ١77/١‏ 737/7 ؛ وشرح أبياته لابن 
السيرافى : ؟"//1٠7‏ , وفى المقتضب : ؟/ر719 . 
)١(‏ فى الأصل دونه . 
(؟) فى (1) على هذا . 
(#) الكتاب 585/١١‏ , 
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الفعل فى اتّصاله ل ا 2 
المضاف إليه فإذا اجِتَّمَمًَا اختير الانفصالٌ , كقولك : أعجبنى إكرامى إِيَاكَ , 
وجارٌ الانّصال أيضاً نحى : 
+ وَكَانَ فراقيها أمر من الصَبّر(١)‏ * 
وقال 9) : 
وه منْعَكَها بيش د يستطاع »+ 


)١(‏ البيت ليحيى بن طالب الحنفى ٠‏ قال ياقوت فى معجم البلدان 00 بش ان لان لطارنه 
أحد بنى ذهل بن الدوّل بن حنيفة » كان هولى لقريش ‏ وكان شيخاً دينا يقرئ أهل اليمامة ... 
قال القصيدة التى منها البيت يتشوق إلى اليمامة فى قصة ذكرها 9 


وأول القصيدة التى منها البيت : 

أحقا عباد الله أن لست ناظراً إلى فرفرى يوماً وأعلامها الفبر 
كان فؤادى كلما مر راكب جناح غراب رام نهضاً إلى وكر 
أقول لموسى والدموع كتنها0 جداول فاضت من جوانبها تجرى 
الأهل لشيخ وابن ستين حجة بكىطريا نح اليمامة من عيذر 
وزهدنى فى كل خير صنعصته إلى الناس ما جريت من قلة الشكر 
إذا ارتفعت نح اليمامة رفققة دهاك الهوى واهتاج قلبك للذكسسر 


فى احزنى ماذا أجن من الأسسى ومن مضمر الشوق الدخيل إلى حجرى 
تغربت عنها كارها وهجرتها 2 (وكان فراقيها أمررهنالصبر) 

(؟) البيت لرجل من تميم من أبيات أختارها أبى تمام فى الحماسة : ١1‏ ( رواية الجواليقى ) وذكر ابن 
الإعرابى فى كتاب الخيل : 14 اسم قالها وهى عبيدة بن ربيعة بن قحفان بن ناشر بن سيار بن 
رزام بن مازن ,. وزاد البغدادى فى الخزانة : "/١١؛‏ , شاعر فارس جاهلى . 
والبيت من قصيدة قالها لا طلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها ' كساب ' فمنعه إياها فقال : 


أبيت اللعن إنت كساب علق نفيس لاتعا ولا تبباع 
مفداة مكرمة عليمتا يجاع لها العييسال ولا تجاع 
سلسلة سابقين تنا جلها إذا نسيا يضمهما الكقراع 
فلا تطمع - أبت اللعن - فيها ( ومنعكها بشئْ يستطاع ) 


د ١اطام-‏ 


وأما ما جرى على الفعل وأشبّهه لفظاً ومعنى حتى استَّثَّرَ فيه الضميرٌ 
المرفوع فإنه يُجرى فى اتصال الضمير به مُجرى فلعله فتقول : أنا مُعطيكه 
وأنا ظائكه وتفصل الثانى إن شئت وهو أولى من الفعل . وإم أذكر هنا 
الصفة المشبهة وأفعل التفضيل لدخولها فى النُوع الأول . فأنت تّرى أن شيئأ 
من أقسام هذا النُوع لم يشر إليه الناظم مع تشعب أضريبه واختلاف أحكامها 
فيه زائداً على كونه ضرورى الذكر والاعتراض عليه فى " الُسهيل ' وارد 
أيضا : 

والجواب عن الأول : أن موضعٌ الخلاف قد بينه بما يرع ذلك الاحتمال 
ويزيح الإشكال بقوله حين حكى الخلف فى الموضعين ( واتصالاً اختار غيرى 
اختار الانفصالا ) فبين أن الاختلاف إِنْما هو فى اختيار الوّجهين لا فى غير 
ذلك وهو ظاهر . 

والجَوَاب عن الثّانى : أنْ الخلاف فى باب ( سأنيّه ) غير متقنٍ » وذلك 
أنْ سيبويه لما ذَّكَرَ الاتصال لم يَحْك غيره ولا نَفَاهُ » بل سَكَتَ عنه , والسكوتث 
لا يقتضى ذَفْى المُسكوت عنه بلابد » فلمًا كان كذلك كان غير سيبويه قد أجاز 
الؤّجهين وليس ذلك الانباء على السماع , وقد وَجَدَهُ الناظم فى الحَديث فى 
قوله عليه السلام : ' إن الله ملّكّكم إِيَاهُمْ " - والحديث عنده عَمَدَةٌ فى 
ا ل 
حييثٌ لم يتحدّق 

والجَوَاب عن الثّالث : ما ذكره شَيِّخْنَا ') الأستاذ أبى عبدالله بن 
الفَخار - رحمه الله - فيما تََّلَهُ عنه شَيُحْنّا الأستاذ أبى عبدالله الب - 


() فى (1) بقى 
(5) ساقط من () . 


09م 


حَفظه الله - أنْ ابن / مالك لم تدخل به ' ليس ' فى كلامه ؛ لأنّه إِنْما ١75/‏ 
مثل بأكان ' وما كان نحوها ؛ وهى فعلٌ متصرف , فلا ينتظم المثال إلا 
ما كان منها متصرقاً فخرجت "ليس" عن مراده وإشارته )١(‏ بهذا 
الاعتبار» فلااعتراض عليه بما لم يتَضمنه نه كلامه » وقد يُقال : إِنْ هذا 
الجواب غيرٌ كاف بحسب مراد ابن مالك فإنّه جَعَلَ قَوْلَ العرب " ليسنى " 
حجة فى ثبوت الاتصال , كما تَقَدم بيانه » وأيضاً فكذلك فَعَلَ سيبويه إذ 
لم يفرّق بين الفعلين ‏ أعنى بين ' كان "و " ليس ' بل جَعَلَ السماعٌ فى 
كلّ واحد حَجَهٌ للآخر , وإذا كَيْتَ هذا من مُذهبه ومذهب غيره كان مَؤذتاً 
بأن " ليس " عنده داخلةً فى حكم ' كان " , وإذ ذاك يُبقى السَوَالٌ كما 
كان » ولعل الجُواب أن الاجماع الذى ذَكّرَه ابن هانر: فى " ليس " 
وحدها أنْ الاتصالٌ فيها ضعيف , وغيرٌ مقيس » فيه نظرٌ , إذ 
الحويون إذا ذكروا فى هذا الباب ' كان ' ذكروا مَعَّهَا " ليس ' على 
مساق واحد »؛ فإن كان فى ' ليس ' اجماع فهوفى ' كان" 
ويالعكس , وإن كان اختلاف ففيها جميعاً (؟) لكن ابن هانىء يُسِلّم فى ' 
كان ' وقوع الخلاف , فليسلمه كذلك فى ' ليس " وإن فَرَضنا أنْ الأمرّ 
فى ' ليس ' كما قالّه , من الاتّفاق فالاعتراض على ابن مالك لازم له (5) 
واللّه أعلم . 

والحجوان عق الرايع : أن ذلك الاعتراض إنما يلزمه على 
كلامه فى ' التُسهيل ' حيث شرحه بمقتضى ذلك التقرير ؛ أما فى هذا 


. فى (أ) وآأثارته‎ )١( 
.)1( (؟) ساقط من‎ 
(؟) ساقط من(1).‎ 


- 1م 


الموضع فلا يلزمه إذا لعلّه لم يرّ هنا من الاحتجاج ما رأي هنالك . بل أثبت 
السماع بالاتصال وأتّكل فى نقل الانفصال على غيره ' إلا أنّه مال به نحى القلّة 
٠‏ وهذا هو الظاهر , وعليه يُحمل رأيه هنا , واللّه أعلم . 

والجواب عن الخامس : أن الحاصل من مقصده بمُقتضى كلامه أنه لم 
يصرح بالكلام على ما يُخالف تلك القاعدة إلا فى الأفعال , وترك ما عداها فى 
محل النُْظر » إذ قد يدرك مما ذكر من الانفصال فى هذه الأفعال علة تَجرى 
فيما لم يذكر , وذلك أنْ علّة الانفصال فيما ذكر أمران : 

أحدهما : معارضة السماع , كما عارضنا فى باب سلنية . 

والثانى : كون الفعل المتّصل به الضمير لم يتحقق فى باب الأفعال كما 
تقدم » فى ( كُنْتَهُ ) و( خَلْتَنيّه ) فصارا كانهما أداتان؛ أو قريب من 
الأداتين » والأدوات لا أصلّ لها فى هذا العمل المعيّن » فلم يُستحكم الضمير 
فى الاتصال بهما لذلك ٠‏ وقد يُقال أنْ عله الانفصال فى ( سلأنيه ) بعد ورودٍ 
السماع هو ( التُّشبيه ) )١(‏ بباب ( ظَّنَنْتْ ) فيّحمل () عليه فى جواز 
الانفصال » وقد يُحمل الفَّرعٌ على الأصل فيما هى أصل فى القرع فرع فى : 
الأصل , فإن علّة الانفصال فى باب ' ظَنّنْتْ " مستحكمةٌ " » فاقتّضت معلولها 
بحكم الأصل , ثم حمل عليه باب ' سَألت ' فخرج عن أصل الاتصال إلى 
الانفصال , وعلى هذا تنَّخذَ علَّةُ جواز الانفصال , وإذا كَيّتَ هذا انبنى النُظر 
فى ( فراقيها ) و ( تاكها ) و ( معطيكه ) على ذلك ؛ فإِنْ الأسماء لها جهتان : 
جهةٌ تقتضى الانفصال » إلا فى ضمير واحد يُجرى مُجرى المضاف إليه » وجهة 
تقتضى الاتّصال مطلقاً » فالجهةٌ الأولى هى جهة كونها أسماءً أصلها أن لها 


. فى الأصل الشبه‎ )١( 
(؟) فى (آ) يحمل.‎ 


- م#"م١طع-‎ 


تعمل إلا فى المُضاف إليه وهو واحد , وماعدا ذلك فلا عَمَلّ لها فيه , 
والجهةٌ الأولى ( جهة ) () كونها مُتَضَمتَةٌ معانى الأفعال / وجارية/717١‏ 
مُجراها » فهى تَطلبٌ من تلك الجهة أكثرٌ من معمول واحد ٠‏ فاجتمع فى 
الأسماء العاملة النْظَرَانٍ وكلّ نَظّر منهما يطلب بضدٌ ما يطلب 9) 
الآخر : فمعنى الاسم يطلب الانفصال إذ لم يتَحَقّق فى باب الأفعال 
الطالبة بالاتصال , فلم يُستحكم الضميرٌ فى الاتصال به » ومعنى الفعل 
يطلب بالاتصال , إذ هو ظاهرٌ معنى ولفظاً . فكان للنْظر القياسى هنا 
مجالٌ ٠‏ فتركه الناظم لما أشارٌ إلى أصل العلّة فى ذكر الأفعال , فإذا 
يجب أن ننظرٌ فيما تقتضيه تلك العلّة , وليس إلا ما تَقدّم » أمًا ما عمل 
بمعنى الإضافة فواجب فى معموله الانّصال , لأنه كالمجرور بحرف » 
ولأنّه حلّ من الاسم محل تنوينه الذى هو كجزء منه . 

ها أسماء الأفعال فلمًا كان القصد بها أن لها تَظهر بأنفسها , 
وإِنّما ضعت لتكون عوضاً من أفعالها , وجب فيها ما وَحَبّ فى الأفعال, 
إلأما ظَهَرٌَ فيه شئ من الاعتبار اللَّفْظِى » فإنه روعى () , فانتج 
مجموع الاعتبارين جوانٌ الوجهين كدونك وعليك . 

وأما ما ناب عن الفعل استعمالاً وهو المصدر الموصول , 
فالاعتباران فيه ظاهران , الآ تَّرَى أنْ ضميرٌ الرْفع إذا اتصل به 
يُعامل معاملة المُضاف إليه » فلا يستترٌ فيه , فصار الثانى كأنّه غير 
معمول له , لكن لما طُلَبَّه بما فيه من معنى الفعل ؛ اقتضى الاتصال » 
)١(‏ ساقط من الأصل , 


. )١( ساقط من‎ )١( 
. فى () بيان‎ )9( 


- "١680 - 


فجاز فيه الأمران وقد شرح هذا المعنى السيرافى وأصله لسيبويه ٠وأما‏ اسم 
الفاعل والمفعول فهى أقعد بالفعل من حيثُ يضمر فيه , »كما يضمر فى الفعل 
ويتّصل به الضمير مع اعتقّاد نُصبه لا جره بالإضافة نحو : الضاريك » على 
رأى سيبويه » فكان حقيقاً بأن يعامل معاملة فعله الجارى هو عليه , وهذا كلّه 
راجع إلى اعتبار العلّة المذكورة فى باب ( خَلْتَّنِيْهِ ) والتّظر إلى فُّوّة جانب 
الفعل المقتضى للاتّصال ء أى جانب الاسم المقتضى لانفصال ما زاد على 
الواحد ؛ فإِنْ كان الثاظم قد ثَر ترك الكلام على ما سوى الأفعال , فقد أدرجَ فيما 


رماس 


ذَكَرَ ضابطاً حسناً ' وتنبيهاً أصليًا , يقف بك على ما أردت ؛ مع أنه بحسب 
قصد الاختصار , وعدم الاستيفاء معذور , ولا عذر له فى تّركه فى " التستهيل: 
بل الاعتراض عليه هنالك ( وارد ) ولا يخلّصه هذا الجواب هنالك , لاختلاف 


مم م 


مقاصد الكتابين , واللّه الموفق . 
لي ش*# لو 
وَقَدمٍ الأخّص فى انُصالٍ وَقَدمًا ما شت فى انْفصَال 
وفى اتّحَاد الربّة إِلرَمْ فَصْلاً ملا وقد يبي الغيب ف فيه وصطلا 
مَعْ اختلاف ما ونّحو ضمت إياهمالأرض ا اقْتَضَتْ )١(‏ 
كلامه هنا فى تّرتيب الغهئمائر بعضها مع بعض فى الاتصال 
والانفصال » قد قدم القاعدة فيما يتّصل من الضمائرٍ العاملة » وما لا وما فيه 


الوجهان وعلى ذلك بنى هذه المسالة فيعنى أنّه إذَا كان الضميران أو الضتمائر 


. هذا البيت لم يرد فى بعض نسخ الألفية‎ )١( 


11م 


مُجتمعةً ؛ فإمًا أن تكونٌ فى رتبة واحدة ؛ أو فى رتب مختلفة / والرتب /4؟١‏ 
هنا ف الت يعسي التْكلّ أو الخطاب اى الفليية وذلك أنْ الضمائرَ 
على ثلاثة أقسام : ضمير تكلم . وضمير خطاب ؛ وضمير غيبة ؛ 
وأَخْصّها ضمير المُتكلم , لأنّه يدل على المٌراد بنفسه . ويمشاهدة 
مدلوله , وأيضاً فإنه بُعيد عن الصلاحية لغيره ' ويليه ضمير 
المخاطب. لأنّه يدل على المزاد به حاضمرا أو غائنباً ظى متبيل 
الاختصاص .ء ويليه ضمير الغائب لأنه دونهما . فإذا اجتمعت ضمائر 
فأما أن تكون فى رتب مختلفة ٠‏ أو فى رتبة واحدة » فإن كانت فى رتبٍ 
مختلفة كَضميرٍ مُخاطب مع غائب ؛ أو ضمير مُتَّكَلّم مع مخاطب أو 
غائب؛ فإن كان العاملٌ فيها يقتضى اتّصالها قدم الأخص فى الرتبة » . 
وذلك قوله : ( وَقَدْم الأخص فى اتّصال ) وذلك نحو : أعطاكه وأعطَيثّكَهُ , 
وَأعطْتَنِيْه (') ولا تقول : أعطاهوك ولا أعطاهونى , قال سيّبويه 9) : لأنه 
قبِيح لا تَتَكَلُم به العرب . قال : وإنْمَا قَبحَ عند العرب كَرَاهية أن يُبدأ 
المَتَكَلم فى هذا المُوضم بالأبعد قبل الأقرب ثم ذكر أنْ العرب تنتقل 
فى هذا إلى الفّصل فتقول: أعطاك أياى . وأعطاه إياكَ وما اختاره من 
01 
الُمويين نهم يقولون بالقياس : أعطاهوك وأعطاكنى » فلا 
يلتزمون التّرتيب المذكور وارتضاه المَبَرد ‏ وجَعَلٌَ ضميرٌ الغائب 
والمُتَّكَلُمٍ والمُخاطب سواءً » فأجارٌ أعطاهونى واستّجاده » وهذا 
المذهب مرجوح بمخالفة كلام العرب ‏ فقد رَّعُم سيبويه أن العرب لا 
تَتَكُلُمُ (") بهذا »وأنْ كلامٌها جار على اعتبّارٍ المَراتب » وهذا يُكفى فى 
)١(‏ ساقط من (1). 

. 584: ؟45ر/١‎ ١ الكتاب‎ )9( 


(5) فى )١(‏ لاتكلم بذاك . 


- م١197‎ - 


المّسالة » وقد شَنّْعْ عليهم سيبويه )١(‏ بأنّه () يدخْلٌ عليهم أن يقولوا فى 
الرجل إذا منحته نفسه : منحتنينى . 

ألا تَرى أنْ القياس قد قَبْحَ إذا (') وضعت 'نى" فى غير موضعها » يريد 
أنْ موضع ' نى ' هنا النّفس فتقول : منحتنى نفسى كما (©) كان موضع " نى " 
فى أعطاهونى (*) إياى ؛ فلى جاز لَك أن نْضمٌ الشئّ على غيرٍ ما وضعته العرب 


عليه لجازّ لك فى كلّ موضع . وهذا شَنيْعٌ 7) من الارتكاب . قال ابن خَروف : 
بنى سيبويه على الشايع » يعنى فإنه يُجوّز منحتنينى لكن قليلاً . قال المبرد : 
منحتنينى جيه » وإِنْما احتجّ به على جهة التشنيع الذى يشنّع به المَتَكَلمُون 
وهى جائْرٌ . 


قال ابن خْروف : والذى قال هو صواب غير أن منحتنينى نفسى 
هى الكثير فصار بمنزلة أعطاهوها , لا بمنزلة أعطاهونى » فإن استدل مَنْ 
خالف النّاظم وأصحاب مذهبه يقول العرب : عليكنى » من حيث تقدمت الكاف 
على الياء ؛ والياءً أخص » فلا دليل فيه , لأنّ الكافَ فى عليك فاعلة فى 
المعنى » فتقديمها على الياء بمنزلة تقديم النّاء فى أكرمتنى » فلا ينبغى أن 
تُجرى كاف لاحظٌ لها فى الفاعلية : مُجرى ما لها حَظ فيها , وهذا ظاهرٌ وإن 
اقتضى العامل انفصال بعض الضمائر أما لعدم تأتّيه كقولك : ما أعطيتك 
إلا إياه ٠‏ وأمًا لجواز ذلك فيه كقواك : ظننتك إياه وأعطيئك إياه » فأنت بالخيار 


(1) ساقط من (1) . 

. 784/١: الكتاب‎ )9( 

0) فى (1)أن. 

(4) فى الأصل و (أ) ألاترى كما كان . 
() فى (1) أعطاكونى . 

)2 فى (1) تشنيع . 


-84امط- 


إن شئت قدمت الأخص فقلت : ظننتك إياه ؛ وإن شئْتٌ عكست فقلت : 
ظَنْتَهُ إياك » وظننتك إياى ٠‏ وذلك قول النّاظم : ( وَقَدمًا ما شدْت فى 
انفصال ) يعنى أنك مخير فى تقديم أى الفسمائر شئت » إذ وجد 
الانفصال ووجه ذلك أنْ المُنفصل جار مُجرى الظّاهر / فلا عليك أن/ة١١‏ 
تقدمٌ ما شئت من الضمائر لا اعتبار بالرتبة » والعربُ إذا أرادوا تَقديم 
غيرٍ الاخص على الأخص لجاوا إلى الانفصال ؛ فأتوا بالضمير المنفصل 
الجارى مُجرى الظاهر ليتأتى لهم الاتيان بغير الأخص مقدماً على 
الأخص ؛ لكن هذا الإطلاق هنا وفى القسم الأول فيه نظر . 

أما الأول فإنه زَّعُمّ فيه أن لها لا بد من تقديم الأخص بقوله : 
(وَقَدُمٍ الأخص فى اتّصال ) يعنى على غيره مما هو فى الاختصاص 
دونه فظاهره انحتام ذلك كان بعض الضمائر فى موضع رفع أو لم يكن 
ذلك ؛ وهو غيرٌ صحيح ٠‏ بل ضمير )١(‏ الرفع لا يُعتبر به فى هذه المّسالة 
لوقوعه موقع الخَّبْرٍ من عامله فنك تقول : زيدُ أعطانيها » فتقدم 
ضميرٌ الفاعل وهى للقّائب , وتُوَخّْر ضميرٌ المفعول وهو للمتّكَلُمٍ » وكذلك 
تقول : خلتنيه » فتقدّم ضميرٌ المخاطب على ضمير اكلم , وضمير 


لبل ل الى بل #4 


للمَتّكَلّمِ أخص » وقالوا : ' عَلَيْه رَجَلالَيْسَنِى " » وفى القرآن الكريم ('): 


6 بير ميم بره 


«وإذ يريكموهم 4 الآية » وعلى هذا كلام العرب , ولا خلاف فيه أعلمه, 
نما فَرْضُوا المسالةً فى الضميرين المنصويين ٠‏ فهنالك يلزم تقديم 
الأخص عند الجمهور خلافاً للمبرد والقَدَماء » فقد ظَّهَنَ أن إطلاق 
الناظم فى القسم الأول غير صحيع . 


(1) فى (1) ضمائر . 
(؟) سورة الأنفال : آية : 46 . 


-واط- 


وأما ليه : فإطلامه فيه غيرٌ محر , إذ يقتضى جوادً أى' الضنميرين 
الممنصويين شئت كان , ثم لبس أولاً » وليس كذلك , بل أفعال هذا الباب فى 
ذلك على وجهين : 

أحدهما : ما لا يلتبس أحد مفعولية بالآخر نحو : الدرهم أعطيتكه 
فالحكم فيه ما قال من التّخِيِيرٍ » فتقول : أعطيتّه إياك إن شئت ؛ وأعطيتك 
ِيَاهُ إن شئت . 

والثانى : ما يلتبس أحد مفعولية بالآخر , كما إذا كان لك عبدان فأعطيت 
أحدهما الآخرّ ‏ فإذا قلت لأحدهما : غُلامى أعطيتك إياه » فإِمًا أن يكون 
الآخذّ هى الغائب أو المخاطب فإن كان المخاطب لزْمْ أن تقدمه فتقول : أعطيتك 
إيّاه » ولا تقول : أعطيته إيّاك إذ يلتبس الآخذ بالماخوذ » فإن كان الآخذ هو 
الغائب وجب تقديمه أيضاً خوف اللّبس فتقول : أعطيته إِيّاك » ولا يجونٌْ هنا 
أن تقول : أعطيتك إياه من أجل اللّبس , فإِذًا قوله : ( وَقَدّماً ما شَدْتَ فى 
انْفصال ) غيرٌ صحيّح على اطلاقه كما تَرَى . 

فأمًا النظرٌ الأول فظاهر الورود , ولا أجدٌ الآن جواباً عنه » إلا أن يُقال : 
إِنْ تَميلَهُ قبل ( سلنيه ) و ( خلتنيه ) يشعر بخروجٍ ضمير الرّفع عن إطلاق 
مسالته )١(‏ , لأنّه قدم فى المثالين المرفوع وهى غير الأخص إذ يُعِيِدُ (') أن يأتى 
بمثال غير جائز ‏ فكان التمثيل قيد طلاق هذه المسالة وهذا اعتذار ضعيف 
("والله أعلم") . 1 

وأما الثّانى : فقد يُجاب عنه بأنّه قد أشار إلى التّحرَز من ذلك لأنّه قال 


. فى هامش الأصل ' تمثيله ' قراءة نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) فى (أ) يفيد وهو تحريف‎ 
. (7-؟) فى هامش الأصل قراءة نسخة أخرى‎ 


ل 


فى ' باب تَعدى الفعل وأَيُُمه : ( ويَلرَمْ الأصلّ لمُؤجب عَسرًا ) وقال فى 
باب الفاعل والمفعول : ( وأخَرٍ المَفْعولَ إنْ لَبْسَ حَدْرْ ) وهذا جار بين 
المُقفعول الأول والثانى كما هو جار بِينَ الفاعل والمُفعول , وإذا لَرْمْ 
تأخير المأخوذ وكان ضميراً أخص من ضمير الأخذ لم يجز اتصاله , 
إذ شرط فيه تقديم الأخص , والأخّص هنا لايتقدمٌ . فوجب انفصاله 
فيدخل إِذَا تحت إطلاقه قوله: ( وَقَدَمَا ما شنْتَ فى أَنْفصّال ) فإن هذا 
الكّلام إِنْما يُعطى أنك إذا فُصلت أحد الضميرين فلا تُبّالٍ أكانَ هى 
الأخص أم ل ؟ وبَقِىَ كون الفّصل واجباً يوْخْدُ له من قوة كلابه فى 
قاعدة الوؤصل والقّصل , حيث قال :( وفى اختيار لا يُجئ المنْفَصل .. ) 
إلى آخره فتَّقُول : لما شرطً فى اتصال / الضميرين تقديمٌ الأخصُ ١4١/:‏ 
وبين وجوب تأخير ما يقع بتقديمه اللَبْس ؛ فى باب تعدى الفعل وأرومه 
جاء من ذلك أن لابد من الافصال وصح أن هذا من الأسباب الموجبّة 
له , إن لا يُتَأَنَى فيه المُتتّصل , فظهرٌ بهذا استقامةً كلامه ؛ لكن على 
استكراه شديد , ونداء من مَكَان بعيد وإن كانت الضمائر فى رتبة,ٍ 
واحدة ؛ فسواء اقتضى العاملٌ فى الأصل اتّصَّالهًا أو انفصالهًا 
جوازاً أو وجوباً لابدّ من الانفصال ء وذلك قوله : ( وفى انَّحَادٍ الرنبّة 
الْرَمْ فَصّلاً ) يعنى أن الضميرين إذَا كانا فى رتبة واحدة من تكلم أو 
خطاب أو غَيْيّة فيتعين انفِصّالٌ الأانى فتّقول : ريه الهم أعطيته 
إياه » وعمرى بشّرٌ خلته إياه » وعلمتنى إياى » وعلمتك إيّاك ولا تقول : 
أعطيتهوه ولا خلتهوه , ولا علمتنينى ولا علمتكك . قال فى شرح التسهيل' 


م م بام 


(') انفصال ثانى الحاضرين مِتَعَينْ أبداً ؛ لأنّه لا يكون إلا مثل الأول 


. 151/١ شرح التسهيل:‎ )١( 


الم 


لفظاً » ومتّحد به معنى ٠‏ فاستّثقل اتصالها , ولأنْ اتصالها يوهم التكرار. قال: 
وانْفصال ثانى القَائبيّن مَْتَّعَينْ أيضاً ؛ لأنّه لا يكون إلا مثلّ الأول لفظاً 
ومعنَّى إن كان هو الأول فى المُعنى أو شبيّهاً بما هو الأول فى المُعني » فهذا 
وجة ما ذكره الناظم من الحكم إلا أن عليه فيه دَركاً من وَجهْينٍ : 

أحدهما : لَفْظَىّ ‏ وهو أنه قال : ( الَّمْ قَصّلاً ) فحتم الحكم بالأندم 
َاللَيُومُ ضد الجَوَازٍ فهى يُقتضى أن لا يجوز الاتصال البَنَّةَ » لكنه قال : ( وَقَدُ 
أن لها يبيْحٌ القَيْبُ فيّه وَصلاً ) فاجازّ وجهاً آخرّ فى بعضٍ المُسائل الدّ اخلة 
تحت الإطلاق الأول » فإذاً الفَصل غير لازم » فظهر أن هذا الأخير مناقض 
للأول , وإِنّما كان الوجه أَنْ يأتّى بعبارة لا تّقضى الْلرُوم فيما يس فيه لُزوم 
يقتضى بإطلاقه إِنّك تأتى بالضمير الثاني منفصلاً , وهذا مَيْنى” على صحة 
الاتيان بالمنصوب الثّانى ضميراً ‏ وهو صحيح” إذا كان ( الضميران ) )١(‏ 
فى رتّبة الغيبة فى نحو : مال زيد أعطيته إياه » وأما إذا كانا فى رئبة التَكَُم 
أى الخطّاب فلا يكونٌ ذلك فى أعطى إل فى قليل من الكَّلام ؛ وكذلك فى رتبة 
الغيبة إذا اتّخذ الأخذٌ والمأخوذٌ ذلك كلّه نادر لا يعتد به مثل ابن مالك فى مثل 
هذا النظم فإن قولك : منحتنينى أى منحتنى أياى ؛ وكذلك منحتكك , ومنحتك 
إيّاك ٠‏ وعندى : منحتهوه أى منحته إياه كأنّه من قبيل المّسوع عند الجمهور 
خلافاً للمُبرد ؛ حيث أجازَ مُنحُتنينى ومثله مَتَحْتّكَكّ ٠‏ وإِنْما كلام 9) 
العرب على أن تعوض من الضمير النّفس فتقول : منحتنى تفسى ؛ ومنحتك 
نفسك ء أما أفعالٌ القلوب فما قال فيها صحيم , وإذَا تَبَتَ هذا كان اطلاق 


. فى الأصل الضمير‎ )١( 
. (؟) فى () الكلام‎ 


- #99 


الناظم فى الاتيان بالضمير مخلاً بالمقصود . فالأول : أسماءً الأفعال وحكّمها 
حكّم أفعالها » فكما تقول : اتركها كذلك تقول : 
* تراكهاً من إبل تر اكها (١)ب»‏ 


زان ليا 


وكما تقول : امهله , كذلك تقول : رويدة , إلا أنْ هذا القسم إذا كان 
وضعه وضع الفعل استعماليًا حتَّى لحق بالوّضعى كعليك ودوئّك (') وإليك فإن 


الوؤجهين فيه جائرَّانِ فتقول : عليكَه وعلَيِكَ إِيّاهُ ٠‏ ودونَكَه ودوتك إِياهُ » نص على 


عضهد 86م 


ذلك (') سيبويه (؛) » وقد جَعَلٌَ بعضهم من هذا رويد » فأجاز رويد إياه » ولم 
يذكر سيبويه فيه إلا الاتصال , وإنما اعتبر فيه سيبويه أنّه اسم فعل بالوضعٍ 
الأرلك" تراك ' واعتّبّر غيره أنه ليس بالوضع الأول “زتها هو من قَبِيّلِ 


ممع م لَرنَك نس م ثم ودمهة 


اعلنك “ى لديك ” + آلا ثرا يستعمل تصدرا تهى : رويد زيدا + واما ها تان 
ا ل ع لي ا 
اتُصاله الفاعل به وحده ٠‏ أى المُفعول به وحده ٠‏ على لفظ المضاف إليه ٠‏ فإذا 


)١(‏ تسبه ابن خلف فى لباب الألباب : 1١‏ إلى طفيل بن يزيد الحارثى وهو شاعر جاهلى أخباره فى 
الخزانة : ”/م04؟ . قال اين خلف : حن أغارت كنده على نعمه فلحقهم وهو يقول : 
تراكها من إبل تراكها أما ترى الموت لدى أوراكها 
وقال : ديروى : 
دركها من إبل دراكها 
وقد أورد سيبويه ما البيت الآخر تتمته فى الكتاب : ١77/١‏ 77/7 , وشرح أبياته لابن 
السيرافى : "//ا١٠"‏ , وفى المقتضب : "/رةا؟ , 
)١(‏ فى الأصل دونه . 
() فى (1) على هذا . 
(©) الكتاب : اث/ركة؟ . 


عام 


اجتَمعا اختير الانفصال , كقواك : أعجبنى إكرامى إِيّاكَ » وجار الانّصالٌ أيضاً 
نحى : 
* كان إقها أن لصب 0 . 

والثانى : أن يُختلف لفظّهما بعض اختلاف , فإِنّهما إن لم يختلفا لفظاً لم 
يل القبح اللفظى » فلأبد من الفّصل فقوك : مال زيد أعطيته إياه لا يجوز 
فيه الوصل , فلا تقول : أعطيتهوه ولا جارية هند أعطيتهاها , فإذا وجدٌ 
الاختلاف فحينئذ يجوز ذلك على ما قال من القلّة » والاختلاف الذى أشارّ إليه 
هو أن يكون أحدهما مذَكراً والآخر مَوَّنْئاً » أى أحدهما مُفردًا والكّانى مثنى أى 
فتحكهوه] (')اتتسديق : أعطافوها , وأعطافاة وأعطاهماة , وأعطافوهم 


)١(‏ البيت ليحيى بن طالب الحنفى ٠‏ قال ياقوت فى معجم البلدان : 7151/4 يحيى بن طالب الحنفى 
٠‏ أحد بنى ذهل بن الدؤل بن حنيفة ٠‏ كان مولى لقريش ؛ وكان شيخاً دينا يقرئ أهل اليمامة .... 
قال القصيدة التى منها البيت يتشوق إلى اليمامة فى قصة ذكرها ياقوت عن أبى بكر بن الأنبارى 
وأول القصيدة التى منها البيت : 

أحقا عباد الله أن لست ناتخ راً إلى قرفرى يوماً وأعلامها الفير 
كان فؤادى كلما مر راكب جناح غراب رام نهضاً إلى وكر 
أقول لموسى والدموع كلها جداول فاضت من جوانبها تجرى 
الأفل لشيخ وابن ستين حجة بكى طريا نحو اليمامة من عذر 


وذمددى فى كل خين صكم ننه إلى الناس ما جريت من قلة الشكر 
إذا ارتفعت نحو اليمامة رفقتة دهاك الهوى واهتاج قلبك الذكر 
فى احزنى ماذا أجن من الأسى ومن مضضصمر الشوق الدخيل إلى حجرى 


تغربت عنها كارفا وهجرتها 202 (وكان فراقيها أمرمنالصسبر) 
(؟) فى(أ) مجموع. 


"ا 


وأعطاهاهما وأعطاهموهن, وما أشبه ذلك . قال سيبويه :)١(‏ فإذا ذكرت 
مفعولين كلاهما غاب قلت : أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربى, ولا عليك 
بأيهما بدأت من قبل أنهما كلاهما غائب , وهذا أيضا ليس بالكثير فى كلامهم: 
والكثيرٌ فى كلامهم أعطاه إياه ؛ ثم أنشد قول مِقَلْس بن لقيْط الأسدى () : 


وقد جعلت د 2 0 0 ضَفْمةٍ قميمافهًا يفرعا 1 م نَابِها 


+ أعضهماها يقرع العظم نابها + 


وحكى الكسسائى : ( هم ) () أحسَن الناس وجوهاً وأنْظرٌ 
هٌُومًا ()) , ووجه إباحة الرصلٍ ما تقّدم من زوال بعض الشّبم الْلفُظى 


ودُوَالٍ إيهام الكرار . 
سه يي 6م 6 يي 


وقوله : ( وقد ييح العَيْب فيه ) أنتّى بقد دالةً على القلّة » وهكذا شأنه أن 


. 544/١ : الكتاب‎ )١( 
والبغدادى فى خزانة الأدب : ”/ره١4 عن أبى محمد‎ ٠ (؟) نقل ابن المستوفى فى إثبات المحصل : 4؛‎ 
الأسود الفندجانى الأعرابى فى كتابه : ' ضالة الأديب ' أن مطما من ولد معبد بن نصله وقد‎ 
. مغلسا السعدى . وأورد قصيدته التى منها هذا البيت‎ 7١4 : سماه المزربانى فى معجم الشعراء‎ 
ثم ذكر بعده مغلس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضله بن الاشتر بن حج وأن . وأما مناسبة‎ 
وكان أطيط‎ ٠ القصيدة التى منها هذا البيت فهى أن مظساً له ثلاثة أخوة هم أطيط ومدرك ومره‎ 

يحبه ويحسن إليه ولا مات أظهر الآخران عداوتهما له , فقال فيهما : 
وقد ابقت الايام بعدك مدركا ومرةوالدنيا كثير عتابها 
إذا رأيابى غفلة أسسدا بها أعادى والأعداء كلبى كلايها 
والشاهد فى الإيضاح لابى على : 4" وشرح شواهده لابى برى : ” , وآمالى ابن الشجرى : 
اكلركه وخزانة الأدب : ؟/ره١]‏ . 
(؟) ساقط من الأصل . 
(؟) فى )١(‏ وانظر هموما . 


ف نضا 


يأنّى بها للدلالة على قلته فى الكلام ؛ والغَيْبُ مرادف للغيبة . يقال : غاب 
عنه غيباً وغَيبَة وَيُوباً ومغيْباً وحكى عن الْلحيّانى )١(‏ أيضاً غيابه 
وغياباً بالكسر وغيْبَةٌ بالكسر أيضاً » فاراد وقد تُبِيح الغيبة فيه وصلاً 
واما " فى قوله  :/‏ مم اختا ما ' صفة أريد بها الايهام » فالعرب/140 
تضعها لايهامها مواضع الإيهام كقول العرّب(') : ' لأمر ما جدع قُصير 
آنْقَهُ وأتشد سيبويه (؟) : 

عرّمت على إقآمة زئ صبَاحر لأمرما يسود من يسود 

أئْ : لأمر عَظيْمٍ » وعلى هذا النّحو استعملها النَاظم , كانه قال : 
ل و ل 0 
إياهم الأرض + إلن آشره ) » آراد إن الغتروزة تهت كسوية 
انفصال ما لا يُجورٌ انفصاله , نحو ( ضمئت إِياهُم الأرض ) فإن 


الواجب أن يقال : ضمنتهم » كما يقال : ضريهم زيد وهى الذى أشارَ 


: اللحيانى‎ )١( 
على بن حازم » وقيل : ابن المبارك أبو الحسن اللحيانى ؛ لفوى أخبارى له كتاب فى‎ 
: النوادر . من تلاميذ ابى عمرو الشيبانى والاصمعى وغيرهما . أخباره فى إنباه الرواة‎ 

"/ردهة» .ومعجم الأدياء : ٠١7/14‏ , ويفية الوعاة :180/7 . 

. ١71/7 : المثل فى مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) البيت فى الكتاب : ٠ ١١7/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافى : 784/١‏ ؛ وشرحها لابن 
خلف: ١"9/١‏ , قال ابن خلف : وأنشد لأنس بن مدركة الخثعمى »٠‏ وقال الجاحظ : هو 
إياس بن مدركه الحنفى ٠‏ وصحيح البغدادى فى الخزانة : ١/رالا4‏ منا ذهب إليه ابن 
خلف وأنس هذا شاعر جاهلى أدرك الإسلام فاسلم وأقام بالكوفة ؛ وجاهد مع على رضى 
الله عنه فقتل معه . أخباره فى الشعر والشعراء : ١/ره7”‏ , والإصابة : 7/١‏ . 
والبيت أيضاً فى الخصائص : 71/7 , وأمالى ابن الشجرى : 141/١‏ ؛ وشرح المقصل 
لابن يعيش : '”/؟١‏ . 

(4) فى هامش الأصل قراءة نسخة أخرى . 


05م - 


إليه أولاً فى قوله : ( وَفِى أَخْتِيَارٍ لا يُجِئ المُنْقَصلْ .. ) إلى آخره , وقد مر 
الاستشهاد )١(‏ عليه ؛ وكان الأولى أن يأتىئ بهذا المعمنى فى ذلك الموضع , 
لاها هنا , والذى أشان إليه بقوله: ( ضَمنّت إياهم الأرْض ) هو 
بيت(5) للفَرَزٌدق اقَتْطعْ منه موضع الشاهد وهو قَولّه 9) : 

بالباعث الوارث الآموَاتِ قَدْ منت إِياهُمْ الأرض فى دَهَرٍ الدمَارِيرٍ 

والخترورة :كناخ اتات ونمو : معز ب قد تقد على ميقا 
والقاعدة فى هذه المّسالة أن المعمول لا يَتَقَدُمُ إلا حيث يَصح تقدّم العامل 
وتقدم العامل هنا لا يُصح لأنَّه بُوهمٌ فاعلية المبتدأ » وقد قال فى باب المبتدأً 
حين نص على مَنع الّتقديم : ( كَذَا إذَا ما الفْعلَ كَانَ الْحَبَرا ) فَإِذاً القيّاس منع 
هذا الّقديم على ما قَالُوا إلا أن يكونْ نحى : مبتدأ حُذف الضمير العائد 
عليه » وهذا الوؤجه ضَعيف , وقد نَازّعَ الولف فى صحة تلك القاعدة وخألقها 
فى بعض المواضع فى " شَرْح التُسهيل ' فلعلٌ هذا جار على إجازته التُقديم 


2 
.و 


واللّه أعلم . 


. فى )0( الاستثتاء‎ )١( 
.)1( ؟) ساقط من‎ 
. م( تقدم ذكره‎ 


لام 


ثم قال )١(‏ : 

لما نم الكلامٌ على الضمائر وأحكامها وألفاظها شرح فى فصل يتعلق 
بها وذلك الكلام على نون الوقاية وهى الدُون اللاحقّة آخر الكلمة , وقبل ياء 
المتكلم لتقّيها من الكّسرٍ لكونها من جنس ما لا يَدخْله الكّسر أو لشبهها بما 
هو كذك وأصل ذلك للفعل » وذلك أنه حَرسوا أواخر الأفعال من دخول كسرة 
عليها لازمة لتَبَاعْدِ الأفعال من الجر والكّسرة لفظها لفظ الجر ؛ لأن ياء المتَكلّم 
يكسر لها ما قَبلهَا إذا كان مما يتحرك ٠‏ فلما كَرِهُوا كسر الفعل وأثروا سلامة 
لفظه أدخلوا نوناً يقع الكسنٌ عليها تح : ضربّنى ويضربنى ٠‏ ( وأدخلوها ) (") 
أيضاً فى المعتلٌ نحى : أعطانى ويخشانى ويّدعونى ونحوه , وإن كان لا يتحرك 
حملاً للمعتل على الصحيح . ولأنّه كان يلزمُ فى يُدعونى قلبّ الواى ياءً كهذه 
عشرى فى إضافة العشرين لليّاء . والدليلٌ على أن لَحَاقّها لذلك قولهم : 
الضساربى ٠‏ فلم يزيدوا الثون , فإن قيلٌ , فأنت تقول : اضرب الرجل فيدخل 
الكسر الفعل ' قيلٌ : هذا ليس من الكّسر الذى يُختص بالأسماء كالجرٌ وإِنَّما 
هو لالتقاء الساكنين , فلم يكن ذلك مما يتوقّى منه ,لما لم يكن مختّصاً . هذا 
معنى ما علّل به سيبويه وغيره » وقد علل ابن مالك فى " شرح التُسهيل " هذه 
التّسمية بمعنى آخر فخذه من هنالك () , 


() ساقط من (1) . 
() فى الأصل ولدخولها . 
(0") شرح التسهيل: ١ك/ر4؟١‏ . 


94م - 


فقوله : ( وَقَبْلَ يا النفْسِ مع الفمل الّْْمْ ) إلى آخره , أراد أنه //187 


يجب الإتيان بنون تُسمى نون الوقاية مع الفعل المُتّصل به ' يا النّفس', 
وذلك ما بين الفعل والياء , وياء النفس هى الياءً الّالة على النّفس » أى 
التى هى ضّمير المتَكَلّم » وأراد ياء النّفس بالمدُ لكنه قَصَرَّ ضرورةٌ , 
ولإنّهُ حكى شَريْتَ ما يا هذا . 

وقوله : (مَمَ الفعل) يعنى أنْ هذا الأزوم إِنْما هو مع الفعل لا 
مع غّيره » فإن لحقت غير الفعل فليس ذلك إلا على الجواز دون الأزوم , 
وبالسماع دون القياس , فإذاً احترازه من الاسم والحرف ؛ أمًا الاسم 
فلأن الكّسرٌ أصل فيه فلا يُحتاج إلى نون الوقاية , أن تلحقة » فإن 
لحقته فسماعا لا قياساً , ولحاقها الأسماء إما لشبهها بالحُروف 
التى تلّحقها الثُون » وما لشبهها بالفعل ٠‏ فشبه الحرف سيذكره 
وشبه الفعل )١(‏ اسم الفاعل قترئ فى غير السبع () : 7 هلأ نتم 
مطْلعُون > بإسكان الطّاء وكسرالثون , وهى رواية أبى عَمر » وقراءة 
ابن عباس وابن مُحيصن , وعمّار بن أبى عمار . 

وأما الحَرف فلأنْ الكسر مما يَدخُْلَهُ على الجُملة ؛ فالأصل 
فيه عدم الاحتياج إلى الثون إلا أنه أشبه الفعلٌ منه يعض أنواعه , 
فلحقته الدون بمقتضى الشبه لا بالاصل , وعلى الجّوازٍ فى الغالب لا 
على الوم » وسيذكر ذلك , فلأجل هذا كلّه قَيّد لحاقها للفعل باللزوم 
حين قال : " مع الفعل التّرْمْ ' فالحاصل أن نون الوقاية تلحق الاسم 
والفعلّ والحرف على الجملة فقدم الكلام على الفعل الذى هى الا صل . 
(0 فى () لصفا 00000000 
(؟) سورة الصافات : آية : 40 . والقراءة فى المحتسب : 7١9/7‏ . 


ولام - 


ثم قال : (وَلَيْسِئ قَدْ نُظمْ) فَنَبّهَ على أنه قد جاءً فى النّظم 
سوط نون الوقاية مع الفعل ‏ قبل ياء المتكلّم . ومخالفة الحكم الوم 
ونبّه على أنَّه إنما جاءً فى الضرورة لا فى الاختيّار , لقوله : (قَدْ نُظم ) 
أى : إِنّما تُظم نَظْمًا ولم يات فى النّثْرٍ » وذلك د ليل" على أنه اضطرارى” 
والذى أشارّ إليه هو ما أ نشّده السيرا فى . وقال! نشد نَا أبى بكر بن 


ل 
ريد(1) : 


عَدَدْتُ قَوْمى كَمَديْد الطّيْس إِدْ ذُمَبّ آلقُومُ الكَرأم ليسي . 
ولم يذكروا ذلك فى غير هذا البّيت ٠‏ ووجهه أن ' ليس ' شبيهة” بالحرف 


لعدم تصرفها فعوملت معاملة ‏ لَيْتَ ‏ فلم تلحق النون فى الشعر , كما لم 
تلحق فى ' ليت ' كما سياتى إثر هذا » وفى تنبيهه على السماع فى ' ليس " 
ففان أن موادة بالفعل عموم الأفعال متصرفةً كانت أو غيرٌ متصرفة , 
فالمتصرفة نحو : أكرمنى ويُكرمنى وأكرمنى وغير المُتََصّرٌ فة نحى: 
«عليه رَجَلاً لَيُسنى » » وما أحسننى وعُسانى فى نحو ما أنشده سيبويه (5) 
لعمّران بن حطّان () : 


ولى نَفْسَ أقول لها إِذَا ما تَنَازِعَنى لَعلى أ عَسّانى 


ليع يا ليا 


. تقدم ذكره بإنشاد السيرافى عن ابن دريد أيضاً‎ )١( 

. ؟ه5ر١‎ : الكتاب : ١/رخة؟ بوشرح أبياته ابن السيرافى‎ )١( 

(9) عمران ين حطان (؟ - 84 ه ) 
عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى , أدرك بعض الصحابة وروى عنهم وكان أول أمره طالبا 
للعلم والحديث , من رؤساء الخوارج القعدة وشعرائهم وهو من كبار علمائهم وزهادهم . 
أخباره فى : المؤتلف والمختلف : 4١‏ . والخزانة : "/ر؟؛ . والشاهد فى المقتضب : 
"/ر؟/ , والخصائص : ”/ره؟ . وإثيات المحصل : 44 , وخزانة الأدب : ؟/ره7؟ . 


ل 


ثم ذ كر دخول النون فى الحَرف فقال : 

وليتّن فَشَا وليّتي نَدَرًا وَمَعَلْمَلَاعكس وكُن مَخَيرا 

فى البّاقيّات واغنطراراً خَفُفا منّْى وَعَنَى بَعْض من قَدسلقًا 

فذكر من ذ لك ثمانية أحرف : إنْ وأخواتها » ومن حروف الجر : 
من وعَنْ . أما إن وأخواتها فقسمها فى هذا الحكم ثلاثة أقسام : 

قسم شاع فيه لحاقها ونّد نَ عدم لحاقها . 

وقسم بالعكس شاع فيه عَدَمْ لحاقها ,و مد رَ لحاقها . 


6 000 


وأصل هذه الحُروف أن لا تلحقها النُون مع ياء المُتَكَلمِ » إذ 
ليس الكسر مما يُمتنع من الحروف على الجملة ٠‏ لكن هذه الحروف 
أشبهت الأفعال" الماضية , ولذلك عملّت عملهاء فُرفعت ونّصبت حسب 
ما ذكره النُحويون فى باب ' إِنْ " » فثبت لها بحق الشبه أن عوملت 
معاملتها فى لحاق النُون ٠‏ ولما كان المشبه لا يقوى قوة المشبه به لم 
يكن هذا الحكم لازماً فيها ء بل كان جائزاً على الجملة » فإن شئئت 
ألحقت الئون » وإن شئت لم تُحقها , وقد يُغلبُ أحدٌ الوّجهين فى 
بعضها دون الوجه الآخر . 

فالقسمٌ الأول : ( ليت ) ٠‏ وهى الذى نَبَّه عليه بقوله : ( و لَيْتَنِى 
فشا ولَيْتى نَدَرَاً ) يعنى أن الفاشي الشّهيّر فى كلام العرب لحاق النُون 
فى ' يت ". فتقولٌ : ليتنى اشتريت كذا » ومنه فى القرآن ١ : )١(‏ يا 
َيْتنَي كُدْتُ رابو 3 يا وَيْلَنَا لَيدْنَى لَمْ أنّحدْ فلاناً حَليْلاً 4 (') , وقد لا 
)١(‏ سورة النبا : آية : ٠١‏ , 
(؟) سورة الفرقان : آية : 8؟ . 


حا وات 


تلحق فتقول : ليتي فعلت كذا ‏ ومنه قول ريد الخَيّل () : 
كَمْيّة جابر إذْ قَالَ لَيْتِى أصاد فَهُوَ أثلف بَعْضّ مَالىي 


ووجه هذا النادر أن الحروف أصلّها ألا تلحقها نون الوقاية » فجاء على 
مراعاة الأصل , فلم تلحق 


والقسم الثاني : ( لعلٌ) وهو الذى أراد بقوله : ( ومع لعل اعكس ) , 
ويريد أن لعن ' حكمها بعكس حكم ' يت " ٠‏ وحقيقة العكس تبديل مفردى 
الققضية المفروضة على وجه يصدق ء والمراد هنا عكس الحكم , لما كان دائرًا 
بين وجهين » وذلك قوله في ' ليت ' : إن عدم اللحاق فشا , واللّحاق ندر ؛ فإذا 
عكست أنت هذا الحكم بالإضافة إلى ' لعل ' ثبت لك أن التُحاق فشا , 
وعدم اللّحاق نَدْرَ وهذا صحيح , ومثال الفاشى :7 لَعَلى أَبْنُمٌ 
الأسْباب4 7و ١‏ لَعَلى أطْلع » (') وهو كثيرٌ , ووجه ذلك أن لعل آخرٌ 

0 0 0 8 ع 0 
لام » واللام قريبة من الثون , ولذلك تدغم فيها حتى تب دل لاما . وذلك 
قولك : مَلَّكَ فى : من لك , » فحذفوا ها هنا النونَلمكان شريها من الام حتى 
إِنْهما لكالأمثال » وهم مما يحذفوتّها فى هذا الباب كراهية التضعيف , حين 
٠ 000‏ من مشاهير فرسان العرب وشجعانها عاش فى 

الجاهلية ثم أسلم ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أخباره فى الإصابة : ١/ردومهة‏ وإثبات المحصل : لمن والخزانة : 4144 جمع شعره الدكتور 

نورى حمودى القيس ونشره سنة ١914‏ م . 

والبيت فى ديوانه : /الم وهى من شواهد الكتاب : ١/ر45؟‏ , 


شرح أبياته للأطم الشنتمرى ٠‏ وينظر الأعلم والبيت أيضاً فى شرح أبيات سيبويه لالبن 
السيرافى : ١//اة‏ ورد الأسود الغندجانى عليه فى فرحة الأديب : : ٠ ٠١‏ وثوادر أبى زيد : 
4 , ومجالس شطب : 115 , والمقتضب : ١٠0/١‏ , وخزانة الأدب : ؟/48؟ . 

(9) --سورة غافن : آيه :+ , 

(؟) سورة القصص : آية :78 , 


ا 


وافقت مثلها نحو : إنى وكأنى ؛ فكذلك فيما قَربَ من المُضاعفين , ومثال 
الثادر ما أنشدوه من قول الشاعر :)١(‏ 


6ت 3-2 


فلت أعيرًا انى القَدُوم لَعَلّنَى أخطٌ بها قَبْراً لأبِيَضَ مَاجدٍ 

ووجهه مراعاة أصل الشبّه بالفعل مع عدم الالتفات إلى تَقَارب الحَرفين 
فى المّخرج ؛ وقد علّل فى " شرم التُسهيل " 9) عدم التّحاقٍ وكونه هو 
الشائع فى لعل بوجه آخر , وما تقدّم هو تعليل الخليل فى المعنى . 

والقسم الثّالتُ : وهو الشائع فيه الوجهان ؛ فأنت فيه () بالخيّارٍ فى 
إلحاق النُون وعدم إلحاقها ‏ وهو أريعةٌ أحرف : أن ان 3 . 
و" لكن ' » وإيّاها أرآد الثاظم بقوله دو عن مُكبَرا فى التاهيات )اقفن 
الأحرف الباقيّات » يريد من باب آن ل 
لكيه ' يت ' و ' لّعل ' فى القسمين الأولين (؟) . فعكم أن ثالث الأقسام 
يقترن إيفنا بات لنت و لعز ٠‏ فمثال لحاقها قول اللّه تعالى (:) 


مه 0 رالا 


إننى لكُم [مِنه] (') نَذِير وبشير»» وأنشد ابن جنّى عن قُطرب لمهلهل ") : 


: والأاش موتى‎ 700/١ : البيت فى اللسان : ( قدم ) قال : وأنشد الفراء . والعينى‎ )١( 
. ولم أجد من نسبه‎ . 16/١ : والهمع‎ ١. 4/١ 

'") شرح التسهيل : ١ر١٠١‏ . 

() سقط من (0) . 

() فى () الأيل. 

(0) سورة هود : آية :؟ . 

(1) ساقط من الأصل . 

)2 سمر صناعة الإعراب : 000/١‏ . 


لالم _- 


تَتتىا1 شن ملك ولي اشرق القاة قتي فر 
وقول الآخر )١(‏ : / /رهء١‏ 


اكد ل لحبها/ لصيو الاي 
ومثال عدم لحاقها فى القرآن : (إِنَّى أَمنْت بريّكم »4 9), 


>ا لهم ت” همه سم 
يعدا 


( واكثى أَرَاكُمْ قؤماً تجهلُونَ 4 () , وأنشد سيبويه *) : 


(0) 
0 


ليه 
(١‏ 
)0( 


(0) 


2 7 6 . 0 9 يال 27 
وإنى إذا ملت ركابى مناخها فإنى على حظى من الأمرٍ جائح 
وقال امرقٌ القيس )١(‏ : 
كان لم أركّب جواداً للذّة وم أَتَبِطْنْ كاعباً ذات خلال 
فى (أ) وقال . 
البيت بتمامه : 

يلوموننى فى حب ليلى عواذلى واكتنى من حبها لعميد 
مجهول القائل ٠‏ وهو فى معانى القرآن : ١/80؛‏ ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور : 9ه , 
وشرح المفصل لابن يعيش : 8/؟7 . 074 59 , والخزانة : 87/6" , 
سورة يس : آية : 6>» , 
سورة الأحقاف : أآية : 7" . 
وعلمى بأسدام اليماه ولم تزل قلائص تخدى فى طريق طلائح 


وإنى إذا ملت ركابى مناخها فإنى على حظى من الأمر جامح 
والبيت لتميم بن أبي بن مقبل العجلانى » ديوانه : 40 » والرواية فيه وترتيب الأبيات هكذا 
نبا ما نبا عنى من الدهر ما جدا أكارم من آخيته وأسسامح 
وانى اذا ملت ركابى مناخها ركبت ولم تعجز علي الملنادح 
وانى اذا ضن الرفود برفده لمختبط من تالد المال جازح 


وعاودت اسلام المياه ولم تزل قلائص تحتى من طريق طلائع 
والشاهد : فى كتاب الكامل : 45/6 ٠‏ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى : ١١5/"‏ , 
ديوان امرئ القيس : ه” , والتصريح : ١١7/١‏ وهو من قصيدته التى أولها : 

ألاعم صباحا أيها الطلل البالى ‏ وهل يعمن من كان فى العصر الخال 


سم 


وذلك شهير فى الكلام . ووجه لحاقها قوةٌ الشبه بالفعل (') , كما مر , 
ووجه سقوطها كراهية التضعيف لاجتماع الثونين ‏ ثم ذكر لحاق النون 9) 
لمن وِمَنْ فقال: ( واضطراراً خَفَفا مِثى ومَنّى ) إلى آخره ؛ يعنى أنْ 
بعض من تقدم من العرب اضطر فى الشعر فخفف نون ' منى ' و ' عنى " 
وذلك التّخفيف عبارة عن عدم لحاقهما النون الوقائية وأشار بذلك إلى قول مَّن 
قال 9) : 

أيُها السائل عَنْهِم ومُنى لست مِنْ قيس ولا قيس مني 
وقد استلزم كلامه وحكايته أن عدم إلحاق الثُون © لها ٠‏ ضرورة » أن 
يكون الإلحاق لهما هو اللازم فى الكلام والذى لا يعدل عنه إلى غيره ٠‏ وهذا 

هو المقصود من كلامه لا الإخبار عما جاء ضرورةً ‏ لأنْ حكايّتّه للضرورات 
ليست إلا بحكم التّبِع ؛ لأنْ قصد النُحوى القياس ؛ ولكنه أتى بالعبارة على 
غير الأسلوب المقصود , اتكالاً على فهم المعنى . وإِنّما ألحقوها هذين 
الحرفين لأنهم اعتزموا على تسكين أواخرهما , ولم يريدوا أن يحركوهما لأن 
أصلّهما السكون ؛ بخلاف غيرهما من حروف الجر نحو : بى ولى ٠‏ فلم يكن 
بد من الإتيان بحرف قبل ياء الإضافة يتحرك بالكسر ؛ فجاؤا بالثُون لان من 
شأنهاأن يؤتى بها فى هذا الموضع , أعنى قبل ياء ") المتكنّم » فلم تخرج عن 
موضعها حين و قت الحرف من الكسر , ولى أنهم أنّوا بغير الثون مع الحرف 
لكان موضوعاً غير موضعه , فكانت النُون أولى بذلك ٠‏ وائلا تشبه الحروف 
)١(‏ ساقط من (1) . 
(1) فى () بمن. 
(0) تقدم ذكره . 


(4) ساقط من (1). 
(0) ساقط من (1). 


- و"ا"ط - 


الأسماءً بعدم لحاق الثون نحى : يد ومن وما أشبه ذلك » وإلى هذا المعنى 
أشار الخَليل فى التُعليل . فإن قيل : فأنت ترى من الحروف ما هى 
ساكنُ الآخر سكوناً لازماً ‏ ولا تلحقه الثُون كعلى وإلى » فقد أجاب 
الخليل عن هذا بأن ياء الإضافة لا سبيل لهاعلى الألف ولا على الياء 
المكسور ما قبلها فى الأّحرك , وإنما تَتَمَركُ الياءٌ نحى على والى » وكذا 
أيضاً ما كان نحو فى ٠‏ فلما كان كذلك لم يحتاجوا إلى الثون » بخلاف 
ما يتحرك ؛ إذ لى أضفت إلى الياء الكاف الجارة لقلت : ما أنت كى ؛ 
لأنّها متحركة كأواخر الأسماء وجارة كالاسماء . 


* * * 


رس > نت م اس 


ثم ذَ كَرَ لَحَاقَ الثون الأسماء فقال : 
فى لَدَنى لَدنى قَلَّ و فى قدنى و قطنى الحذف أيضاً قد يَفِى 
يعنى أن تخفيف نون ' لدنّى ' وهو عدم إلحاقها نون الوقاية قليل” , 

فيلزم عليه أن يكونٌ لحاقها هى الكثير ٠‏ وقد قر قوله تعالى (') : 7 قد 
بلَعْتَ من لَدَنَى عذرًا 4 بالوجهين (') , فالتّشديدٌ الذي هو الكثيرٌ قرأ به 
من الأئمة السبعة من عدا نافعاً وماصماً من رواية أبى بكر عنه , 
والتّخفيفٌ الذى هو القَليلٌ قرأ به نافع" وأبى بكر . وقوله : ( قَلَ ) دليل” 
على أن هذا جائرٌ عندّه فى الكلام » لا مُختص بالشّعر , وهذا دأبه 
فى هذا / النظم إِنّما يعبر بلفظ القلّة عما جاءً فى الذثرٍ » وهو ثابت/45١‏ 
بقراءة نافع وأبى بكر , ونبه بذلك على مُخالفة ظاهر كلام سيبويه . قال 
فى " شرح التُسهيل * 9) 
)١(‏ سورة الكهف : آية : ا[ , 
(؟) السبعة لابن مجاهد : 595 . 
(9) شرح التسهيل: ١/رة؟١‏ . 


م - 


وزّعم سيبويه أنْ عدم لحاقها من الضرورات ٠‏ وليس كذلك , بل هو جائرٌ 
فى الكلام الفَصيم , ثم حكى القراءة ووجة لحاق الثون فى ' لَدنى ' أنّها 
عوملت معاملة ' من "ى' عَنْ ' لأنّها شّبيهة بهماء ووضعها على ذلك , 
فاعتّرّمُوا على إبقاء تسكين الآخر فيها كما فَمَلُوا فى ' من ' و ' عن " , وكذلك 
الحكم عندهم فى " قُطنى وقدنى " , بخلاف ما آخره متحرك” من الأسماء غير 
المتمكنة نحى : ' لد "وى" مع " » فإِنّهم يجرونه مُجرى يّد , فكما يقولون : (! يدى 
فكذلك يقولون ') لدى ومعى ٠‏ قال سيبويه ( : « وأمّا ' قط " ( وَعَن) 9) و 
لُدن فإِنّهن يتباعدن من الأسماء , وازمهن ما لا يدخل الأسماء المُتمكنة , 
وهى السكون , وإنما يدخل ذلك الفعل نحو : خُدَ ون وير فضارعت الفعل 
وما لا يجر أبداً » وهو ما أشبه الفعلٌ , فأجريت مُجراه ولم يُحرّكوه » . 

وأما التّخفيف فى لَدنى فَعَلَى وجهين : إما على أَنّهِم أجروه على الأصل 
من الاسمية , فلم يُلحقوا الثون وعآمئُوا ' لَدْنَى " معاملة عَضُدى. قالوا : وإلى 
نحى هذا أشار أبى إسحاق الرّجاج (©) . وإِمّا على أنّهم حذفوا الثُون كراهية 
التضعيف على حدٌ حذفها من [ قُوله تُعالى ] ") :7 فَيمَ شرن » (0 
ونحوه وإلى هذا ذَهَبَ المبّردُ , ثم قال : ( و فى قَدنى و قطنى الحَذْف أيضاً 
قد يفى) يريد : أن الحذف فى قدنى وقطنى قد يأتى أيضاً , وهو حذف نون 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 

. 341/١ الكتاب‎ )١( 

(9) زيادة من لكتاب . 

)5( معانى القرآن وإعرابه : 11/7 » قال : وأما إسكانهم دَالُ ' لدن ' فلسكنوها كما يقواون فى عَضَدٍ 


. فى النسخ قولهم‎ )٠( 
. سورة الحجر : آية : 4ه‎ )1( 


لمم 


الوقايّة وإتيانه ب ' قد 'ى' يَفى ' إشعار بأنّه مسموع” فى الكلام , بل قد 
يَكُكْر كَثْرةٌ ما إن معنى يَفى يكُثّْر » أى : إنه قد يكثّرٌ فى السماع فلا 
يكون معدوداً فى الشواذ , ولا فى الضرائر » وهذا تَنكيت” منه على سيبويه » 
ومن قال بقوله : إنّ عدمٌ الْلحَاقٍ يَخْنّص بالشعر . قال سيُّبويه ١‏ : وقد جاء 
فى الشعر : " قدى ' وأ نشد 9) : 


ماه م#سومه - 
- 


قَدنى من نصر الخبيبين قدى + 
فَجَمَعَ بِينَ اأحذف والإثبات , ثم لما اضطرٌ شبهه بحسبى وهنى » لآن 
ما بعَدمَن وحَسب مجرور” , كما أنْ ما بعد ' قَد " مجرور » فجعلوا علامة 
الإضمار فيهما سواءً , كما قال : ليتى » حيث اضطر , وقد استشهد ابن مالك . 
علي عدم اختصاصه بالشعر بما روى فى الحديث من قُوله (") : قط قط 
بعرْبِكَ ورك ٠‏ ويروى بسكون الطاء ويكسرها مع الياء ويدونها وقطنى 
بالثون . ومما لحقت فيه ما أ نشده المبَرد وغيره ©) : 


امتلا الحوؤض و قَالَ قَطنى مهلاً رويداً قد ملأت بطنى 


. ١6١/7 : وشرحه للسيرافى‎ . 5417/١: الكتاب‎ )١( 
. (؟) البيت لأبى نخيلة‎ 
: والبيت فى نوادر أبى زيد‎ ٠ ويروى لحميد الأرقط و ' الحبَيبِينِ ' يُروى على النّثنية وطى الجمع‎ 
والخزانة‎ , ١4/١ : والمحتسب : 357/1 , واللآلى للبكرى : 194 » وآمالى ابن الشجرى‎ ٠ )١6( 
. الرو]غ‎ 
. ) 1481/" : والخبيبان هما : عبدالله بن الزبير وأخوه مصعب ( المزهر‎ 
(؟) مسند الإمام أحمد : 314/7 . والحديث أخرجه البخاري في كتابي الأيمان والتوحيد وأحال ابن‎ 
. 050/48 : حجر على روايات قط على سورة (ق) . انظر فتح الباري‎ 
٠ أنشده المبرد فى الكامل : ؟/51 , ولم أجد من نسبه إلى قائله وهو فى اصلاح المنطق : /ا0‎ )( 
: وشرح المفصل لابن يعيش‎ . 7١7/١ : وأمالى ابن الشجرى‎ ٠ 168 : ,ومجالس شطب‎ "8 
, 71/١ ؛ والخزانة‎ ؟؟١/‎ 


- ممم - 


ويقال : وفى الشئّ وفيا على فُعول : إذا تَمْ و كدر . هذا تمام 
الكلام على هذا الفٌصل , ثم يتعلق بكلامه فيه مسائل : 

إحداهًا : أنه لما أطلق القول فى لزوم الثون للفعل ولم يستثن سوى 
'ليسى" ؛ دل ذلك من مذهبه على تُبُوت أمرين : 

أحدهما : كونٌ الأفعال غيرٌ المتصرفة داخلة فى الحكم بلزوم الثون, 
وقد تقدّم » ومن ذلك فعل التّعجب نحو : ما أكرمنى وما أحسننى ‏ وهذا 
مذهب البصريين () ؛ وحكى أبى سعيّد السيرافى (') عن الكُوفيين أنّهم 
ذَ كَرُوا فيه إسقاطً الثون فيقولون : ما أكرمى وما أحسنى . قال : ولست 
أدرى أعن العرب حكوه أم قّاسوه / على مذهبهم فى أفعل () ؟ يعنى/417١‏ 
من كونها اسماً »أو أصلها الاسم ؛ والأسماء ليس من شّأنها أن 
تلحقها الثون , بخلاف الأفعال . 

ا تَعالى - 7) : 7 أتُحَاجونى فى 
الله 4 وقوله ") : : 7 فَبم تبشرون 4 , وقوله : )١(‏ 7 أَيْنَ شركائى الذين 


2 م 


كُْتُمْ تُشَاكُون فَيْهِمْ » . وقالٌ الشاعر” 7 : 


. ١79/1١: الإنصاف‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب : ١61/7‏ ,قال : ' لأنه اسم عندهم فى الأصل ' . 

(9) ساقط من (1) . 

(4) سورة الأنعام : آية : 4١‏ . وهي قراءة نافع وابن عامر . وانظر الإقناع : 54١/١‏ . 

(5) سورة الحجر : آية : 06 . 

)0 سورة النحل : آية : /1؟ . وهي قراءة نافع . انظر الإقناع : 585/7 . 

(10) هو أبو حية التميرى : ديوانه : ١77‏ ء والبيت فى الكامل : 
والمقتضب : 770/4 , والخصاص : ١/ه76‏ , وأمالي ابن الشجرى : 717/١‏ , وشرح 
ابن يعيش : ٠١/"‏ , والخزانة : ؟/ر4١١‏ . 


- وم - 


أبا لموت الْذى لابد أَنى مُلآق لآ أبَاك تُحُوفينى 
وغير ذلك هو ما حُذفت فيه إحدى الثونين للاستشقال . إن أصله : 


أتَحَاجِويّنى ' و" تُبْشَرُوّنى ى 7 تُشَاقُونّنى ' و ' تُخَوفِينَنَى ') وهو كثيرٌ فى 
الكلام » فإِنْ نون الوقاية هى الباقية » وحذفت نون الرقع » كما حذفت مع نون 
التُوكيد فى نحو ٠:‏ لَتُبْلَوَنْ فئ أَمْوَالكُم4 () , على مذهب النّاظم » وهذا مدهب 
سيبويه ٠‏ وكذلك يقٌتضى أن تكون هى الباقية فيما أنشده سيبويه (') من قول 


عزن بن تاف كر 10 . 
وه 8 


تَرَاُ كالئقَام يعل مسكًا يسوء الْقَاليات إذ 


> مهم 
٠.٠ .‏ 


أصل الكلمة : ' فَلَيْتنَى , فَحَذَفَ الأولى فى رأى سيبويه » وهى مرتضى 
المؤلف فى " التُسهيل " *) إذ قال : وهى الباقية فى " فلينى " لا الأولى وفاقًا 
لسيبويه » وَوَجَهَ ذلك فى " الشرح ' )١(‏ بأنّهم حافظوا على بقائها مطلقاً لما كان 
للفغل بها صونُ ووقايةٌ . 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 

(؟) سورة آل عمران : آية : 181 . 

(؟) الكتاب ١66/١:‏ وعليه شرح الأعلم , وانظر الرد على الأعلم فى الفصول والجمل لابن هشام 
اللخمى : 6 , 0غ ٠‏ وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافى : ؟//5 7٠‏ , 7 . 

(©) عمرو بن معدى كرب (؟5-١15ه).‏ 
شاعر فارسى من فرسان العرب فى الجاهلية , أدرك الإسلاك وأسلم وجاهد حتى استشهد يوم 
القادسية , أخباره فى : الشعر والشعراء : 771/١‏ , ومعجم الشعراء : ٠ ٠١8‏ والشاهد فى : 
شرح المفصل لابن يعيش : 19/77 , وشنرح التسهيل : ١04/١‏ , والخزانة : ؟'/ره 44 . 

(0) التسهيل : 

(3) شرح التسهيل: ١04/١‏ . 


-4.2م- 


والثاني : أن التُدور الذى ذكر فى قوله : ( وليّتى ندرا ) يحتملٌ أن يري 
به !') أنه جاءً فى الكلام نادرأ ٠‏ ويحتمل أن (') يريد به 9 ( أنه ) () جاءً فى 
الشعر خاصة , لكنه لا يسوم حمله على أنه جاءً فى فى الكلام , لأنه قد نَفَى ذلك 
فى ' شرح التّسهيل ' ؛ وجعل ليسى نظير ليتى » فى اختصاصه بالنّظم . وقال 
سيبويه ) : وقد قالت الْشعراء : ليتى إذا اضطروا » كانُهم شبهوه بالاسم 
حيث قالوا 9) : الضاربى » وهو منصوبْ , وإذا كان كذلك تعين به 9) أن 
التدور الذى أراد فيه هو المختص بالشعر , إلا أنه يعارضه فى هذا التّنزِيل من 
كلامه قوله : ( وَمَعْ لَعَلَ اعكس ) فَذَكّر أنْ لَحَاقَ النون فى لعل نادرٌ , كُندور 
عدم الأحاق فى ' لَيْتَ ' وقد كُبّتَ أن تُدُوّر ليتى يختص بالشّعر » فاقتضى أن 
ندور لعلّنى كذلك ؛ وهذا الاقتضاء غير موافق لظاهر الأنقل» لأنهُ قد أشار 
فى أشرح التُسهيل ' إلى عدم اختصاصه بالشعرٍ ؛ وهى ظاهر ” التُسهيل " 
ايفن ٠‏ وهو أيضاً ظاهرٌ كلام سيبويه حيثٌ قال (4) : اعلم أن ن علامة المنصوب 
المتَكلّم * نى ' وعلامة المجرور المتكلم الياء . ألا ترى أنّك تقول : إذا أضمرت 
نفسك وأنت منصوب ضربنى وقتلنى وإننى ولعلنى إلى تتمام امسالة ٠‏ بل هذا 
اكلام يدل على كثرة لعلنى , خلاف ما يقُهم من لفظ النُدور ٠‏ فظهر إذَا أن 
لفظ التُدور فى الموضع وتنزيله مُشكل ؛ والاعتذارٌ عنه أن لظ الور إنما 


.)!( ساقط من‎ )١( 

() فى () أنه. 

(؟) ساقط من )١(‏ . 

(4) ساقط من الأصل , 

. ؟45ر/١‎ ١١ الكتاب‎ )0( 

(1) فى الأصل ' قال ' وتصويبه من الكتاب . 
(0) ساقط من () . 

(0) الكتاب: ١/ر45؟‏ . 


-1عم- 


حملناه على أنه أراد به ما جاءً فى الشعر على جهة التنزيل , لا على جهة 
أن اللَفْظ يُقتّضيه , وذلك لأنْ مقتضى لفظ النّدور أنه قَليلٌ جدا خاضة: 
من غير تَعرُضٍ إلى كونه مختصًا بالشنعرٍ » أو غير مخّتص » فإذا حملناه 
فى " ليت ' أنه أشارّ إلى النْدورٍ الشُعرى لم يكن حكماً بأنْ مراده فى " 
لعل " أيضاً أنه مخّتص بالشّعر , بل يْصح أن يُقال أنه أراد تُدوره فى 
الكّلام . لصلاحية اللّفظ للَقصدين / إذْ لايَقُتَضى لفظ الو رٍ/48١‏ 
اختصاصاً؛ فالقصد الأول فى الموضّعين التّنبيه على التِورٍ ٠‏ وهى فى 
لعلنى وليتنى حاصل على الجملة ٠‏ إذ ليس بكثير ٠‏ واذلك لم يحفظه فى ' 
لَعَلَّ " فيما علمت مَنْ تأُخرٌ عن سيبويه إلا فى بيت شعر ؛ وليس كلام 
سيبويه بصريع فى كثرته كما أنه لم يوجد فى "ليت" إلا فى الشعر , 
وإذا كان كذلك لم يكن فى كلآمه إشكال . 

والكّالثة : أن لفظ التّخفيف فى قوله : ( واضطرارًا خَفَْا ) يعنى 
أن الثُون لحقت ؛ ثم حذفت بعد ذلك تخفيفًا للضرورة ‏ وهذا أحد 
الاحتمالين فى ا مسالة , ويَحْتَّملُ أن يكونوا لم يلحقوها الْبْتةٌ » بل أتو” 
بمن "و " عن " عند الإضافة إلى الّياء على الأصل , من عدم اللّحاق فلو 
أخبر أن بعض من سلف لم يُلحق النون فى " من * و " عن " اضطراراً 
لصمّ ولا سيّما والموضعٌ موضعٌ ضرورة , فهى أولى ألايُعتبر فيه قصد 
التُّخفيف لكنه نبهَ على أصل ينبغى التَتّبه له . وهو أن ما لَرْمَ فيه من 
كلام العرب حكم” من الأحكام أو عْلَب فيه أو كثر , فدعوى أصالة ذلك 
الحكم لذلك ال محل صّحيحةٌ ٠‏ بناءً على أن الكثرةً لها الأصالة » وينبني | 
على ذلك أن الحكمٌ إذا تَّخلّْفَ عن ذلك المُحلّ بعد ما تبت له فى القياسٍ 


.8ه 
م ه٠‏ مه 


لعلة أوجبت تَخْلّنَهِ ٠‏ فهو لم يُتَخَلّف إلا بعد دُخوله » أو تقدير دخولهِ كما 


7ع 


تقول فى الأسماء أن أصلها الإعراب , وما تَخلّف عنه الحكم بالإعراب لعلة )١(‏ 
فخارجٌ عن الحكم عليه بالإعراب , لكن بعد الحكم باستحقاقه إيَاه فكانّه أعرب 
أولاً » ثم أخرج عن الإعراب إلى البنّاء لموجب البناء » وعلى ذلك انبنت مسالة 
سيبويه فى الوقف على النون الخفيفة فى فعل الاثنين والجميع ؛ إِذْ زعم 
أنّك تقول : هل تضربون ؟ وهل تضربان ؟ وهو مشكلّ فى فعل الاثنين » لأنّه لا 
يقول بلحاق الثُون الخّفيفة فى فعل الاثنين , فكيف يفرض مسللة لا يقول بها ؟! 
ولا يصمّ أن يفرضها على مذهب يُونس , لأنه نما يقف عليها . هل تضريا دون 
نون (') , فوجه هذا ما تقدم من أن النُونَ الخّفيفة على مذهب سيبويه كائها 
لَحَقت ثم حذفت » لعلّة التقاء الساكنين , ولا فلو لم يقدر لحاقها وجوداً لما 
ساغٌ له فرض المّسالة » فلابد فى صحتها من هذا التقدير . وكذلك مسالتنا » 
نا كان لحاق الثون " لمن " و " عن ' حكماً لازماً بالاستقراء صارا كأن النون 
لاحقّة لهما وجوداً , فلذلك عد الناظم عدم لحاقها لهما تخفيفاً » وأيضاً فَعلَهُ 
عدم لحاقها إنّما هو استثقال التُضعيف , والتُضعيف إنّما يستثقل عند وجوده 
حقيقةً أو توهماً فإذّا التُخفيف ثان عن التُضعيف حَقيقةٌ أو توهماً . وهو معنى 
التُخفيف الذى ذكر , وعلى هذا أيضاً يحسن إتيان الناظم بلفظ الحذف فى 
قوله : ( الَحَذُف ... قد يفى ) لأنّ الحذف إِنْما يكون بعد الإثبات » فنبه على أن 
لحاق الثون فيها هو الأصل وأنْ عدم لحاقها حذف فى المعنى القياسى » وهذه 
قاعدةٌ صحيحة ناشئةٌ عن أصل عربى نَبْهِنَا عليه شَيْخْنًا القاضى أبى القاسم 
الحَسنى - رحمه الله - وهو أن يقال : ما تَخلْفَ من الحكم لمانع » هل يقدر 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) فى (أ) دون هذا‎ 


ممم 


تخلفه بعد ثُبوته , إذ لا يَتَحَقَّقَ المانع إلا كَذلك , أم يقدر المانع أولاً فلا 


يثبت الحكم / ابتداء . /ة؛ ١‏ 


فإن قلت : إِنما هذا حيث تُوجد علة التَخْلّف » ومُسالتنا من باب 
ما تَخُلّف الحكم فيه لأُضرورة لا لغيرٍ ذلك » فقد تَخْنَفَ الحكمٌ دون علةٍ 
فزال اعتبارٌ أصل القاعدة هنا . 

فإن قيل : هذا السؤال لا ينهض», فإِنْ القاعدة أنْ العرب لا 
يضطرون لشىء إلا وهم يحاولون به وجهاً » وقد نبّه على ذلك الناظم 
حيث أتى بلفظ التّخفيف المشعر بوجود التّقل فى المحفف , وأنْ الحذفٌ 
لأجله ولى سلَّم أن لا علّة ‏ فنفس الاضطرار من أقوى العلل » وهذا 
ظاهر ويالله التوفيق . 

والرّابعة : أن الناظمٌ ذكرَّ من () الأسماء التى تَلْحَفّها النُون 
بعضا وَتركَ بعضاً , إِذْ من الأسماء ما لحقته فى الشعر وفى الكلام , 
ولم يتعرض له ؛ فمن ذلك اسم الفاعل قد لحقته سماعاً ومنه القراءة (9) 
المتّقدمة : ( هل أَنْتُمّ مُطلعُون » وفى الحَديّث أن الّنبى صلى الله عليه 
وسلم قال لليهود  :‏ مَل أَنْم صادقُوْنى " ( وأنْشد ابن جِنّى وَغَيْره (©) 


يدا مس مو 


وما أدرى وظنى كَل ظّن أمسلمنى إلى قوْمى شراح 


, )١( ساقط من‎ )١( 

(؟) سورة الصافات : آية : 4 ٠‏ وهى قراءة ابن محيّصن . 

(؟) فتح البارى : 144/٠١‏ حديث رقم (ل/اثالاه) . 

(4) أنشده ابن جنى فى المحتسب : "/ر١؟؟‏ , 
والبيت ليزيد بن محرم الحارثى ٠‏ أنشده الفراء فى معانى القرآن : 741/١‏ , وضرائر 
الشعر لابن عصفور : 7" 2 195 , والمفنى ه54 , وشرح أبياته للبغدادى : الرلاه , 
/اىرها"” , والعينى : 586 . 


- 7” - 


وابن مالك أنشّد غير ذلك مما لم أقيْده )١(‏ . ومن ذلك أفعل التّفضيل ففى 
الحَديث : ' غير الال أخوفنى عَلّيكم ' والأصل : أخوف خوفى » أو 
أخوف تخوفاتى » فحذف المضاف ؛ وحكى سيبويه فى أسماء الأفعال عليكنى 
وُعليكى ٠‏ بل ينبغى أن يكونْ إلحاق النون لاسم الفعل كالفعل من كل وجه فكما 
تقول : تَرَاكها . كذلك تقول : تراكنى » وفى رويد رويدنى وفى هلم الحجازية 
هَلُمُنى ٠‏ وكذلك سائر أسماء الأفعال المتّعدية , بل وا مصدر الموصول نحى : 
عجبت من ضريبكنى ؛ ويُظهر هذا من السيرافى , وذلك إذا آثرت اتصال 
اأْضمير ولا تقول : من ضربكنى ؟ لجريانه مجرى الفعل وللالتبّاس ؛ وقد نص 
على جواز إلحاق النون فى اسم الفعل مطلقاً المؤلف فى ' شرح التّسهيل " , 
فالحاصل أنْ الْناظمٌ صر فى المسالة من وجهين : 

أحدهما +“ كوتة تَرَكَ مما حفه الثون ما هق قياس :وذكق هنا لسن 
بقياس . 

والُثانى : أنّه خُص بالذكر مما ليس بقياس بعضاً وترك بعضاً لم يدل 
عليه بإشارة وظاهر هذا تحكم . 

م 6 0 2 م6 8 

والجواب : أن يقال : أما الأول : فهى وارد عليه , وأمًا الثانى : فإِن الذى 
ترك مما ليس بقياس هو لحاقها اسم الفاعل وأفعل التفضيل وكلاهما لا فائدة 
فى تنبيهه عليه , إِذْ لا يتعلق به قياس على وجه , بخلاف ما ذكر فإن فيه 
قياساً , وذلك أنْ القياس يجري فى الكلام بحسب مسالتنا على وجهين : 
)١(‏ قال ابن مالك فى شرح التسهيل : ١١07/١‏ وأنشد ابن طاهر فى تعليقته على كتاب سيبويه : 

وليس بمعيينى وفى الناس ممتنع ‏ صديق إذا أعيا على صديق 


وليس الموافينى ليرفد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا 


ممعم - 


أحدهما : أنْ يقيس ما لم يسمع قلق ماهد سمع سمع , ولا مراءً فى أنه مفقود 
يا قدنى " و 0 ' غيرهما . 


غير موضعهء, 0 لدنى " و" قطن * ٠‏ فإنك لا تة د 


6م ديت بره 


استعمالهما فى قوله (') : (وقد بلغت من لَدنى عذرا 00 
متلا الحوض وَقَالَ قطنى 
بل تقول للرجل : انتظر الخير من لُدنى وقطنى ما أعطيتنى » بخلاف 
'مطلعون ' و ' صادقونى 'وى* مُسلمنى ' فإِئك لا تقول فى الكلام : الزيدون 
مطلعونى على كذا » ولا هم صادقونى فى كَذا » ولا هم مسلمونى إلى العدو كما 
لا تقول : أطوالت القيام » قياساً على قوله (") : 


0 قأطوآت الضدوه 00 


وما أششبه ذلك , بل تّقف بها على موضع السماع , وفرق ما بين 


الموضعين مبِين فى ' الأصول * () , فلما كان أدنى وقدنى وقطنى تُجرى 


. سورة الكهف : أآية : الا‎ )١( 
. 0س( تقدم ذكره‎ 
: (؟') البيت بتمامه‎ 
صددت وأطولت الصدود قلما 2 وصال على طول الصدود يدوم‎ 
: نجده فى الكتاب‎ ٠ ) شعراء أمويون‎ ( 54٠ : وهى للمرار بن سعيد الفقعسى الأسدى . شعره‎ 
. والخزانة : 41//6؟‎ , ٠١7 : والإنصاف : 17 , وضرائر الشعر لابن عصفور‎ ١ "/ء ؛؟‎ 
. هو أحد مؤلفات الإمام الشاطبى انظر المقدمة‎ )5( 
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مُجرى المقيس على الجملة / ذكرها دون ما ليس كذلك , والناظم من/١٠١‏ 
هذا النّحو مواضع يُظنٌ بها أنها شذوذات على الإطلاق لا يُدخلها قياس 
بوجه وشأنها هذا الشان . وسياتى التنبيه على أشياء منها فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى(١)‏ 


(0) ساقط من (1) . 


لاع" - 


ولما أتم الكلام على ما قصد ذكْره من أحكام الضمائر أَخَذّ فى نوع 
آخر من المعارف وهو العلّم فقال : 


العلم 


مايل ل عن شرت موت ل له 


مالم نيا > له موت تس سوبت ا مت 


وقرن وعدن وق عق متاق 


عرف أولاً بالعلم قبل الكلام على أقسامه وأحكامه ليكون الكلام على 
معروف , وهى الحق الذى ينبغى » فذكر أنه اسم يعيّن المُسمى مطلقاً . 

فقوله : ( اسم ) هو الجنْس الأقرب , ولى أتى بالُلفظ أو بالكلمة لكان 
جنْسا بعيدا والإتيان بالقريب أولى » فذكر أنه من قبيل الأسماء وأنه 
لا يكوه فى )١(‏ الأفعال ولا فى 9) الحَرُوف » فإن سمي بها صارت إِذْ ذاك 
أسماء . وصح كونها 9) أعلاماً لأنها قد خَرَجَتْ عن جنس الأفعالٍ 
والحروف » وقوله ا 000 
الإبهام بِينَ أاشخاص جنسه , حتى يصير كالمُشار إليه حسا أو ذمناً » وخرج 
بهذا القّيد النُكراتُ كنّها كرجل وفرس , إذ لا تعين مسمياتها , من حيث 


إِنْها () وضعت لواحد لا بعينه » فإذاً لا يعترض هذا التّعريف بنحى : شّمس 


لى 


)١(‏ فى (آ) من. 
(؟) ساقط من )١(‏ . 
(5) فى (أ) كونه . 
(©) ساقط من (1) . 
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قمر لأنّ لفظً شمس لا يعيّن مدلوله من حيث الوّضع له , واكن التّعيين إنّما 
حصل بعد الوضع , لأمر عرض فى المسمى وهى الانفراد فى الوجودٍ 
الخارجى , لا أن ذلك فى أصل التّسمية ؛ فليس الاسم هى المعين , بل المعين 
هو )'١(‏ التّعين فى الخارج , وكذلك القول فى قَمَّر من غير فرق وما أشبههما 
يُجرى مُجراهما » فقد خُرَيَّ على هذا شمس وقَمَنٌ وأشباههما عن تَعريف 
النأظم بقوله ( يُعَيْن المُسمى ) وقد تكلّف السيرافى فى شمس وقمر أنهما 
موضوعان لكثيرين موجودين فى الخارج , فإ َف شم سٍ يُطلق حقيقة على 
القوفى + ويظلق عل الشعاع الجَزئىٌ مّجازاً كالواقع منه على الدار والحانوت 
والسوق وَالجَبْل وأشباه ذلك » وكذلك قَمَرٌ . وهذا (') الذى قال إذا سلّم فلا 
يُحتاج إليه . وقوله : فى التّعريف ( مطلقاً ) يحتمل تفسيرين : 

أحدهما : أن يكونَ معناه أن تَعيين العام للمُسمى » ليس باعتبار 
أمر , حتى يكون باعتبار أمر, آخر غيرل") معين , كما فى المضمر , فإِن ' أنت " 
مثلاً موضوع للمخاطّب نّفسه » من حيث هُو مخاطب” » ولفظ " هو" موضوع 
للغائب الحَعي من حيث هو خائب"” , 'فأنت" أى "هو" بهذا الاعتبار معرفة" . 
وإذَا اعتبرت لفظ ' أنت ' أى لفظ ' هو " من جهة أخرى وجدته صالحاً لغيره من 
المُخاطبين أو القَائبين . كما يصلح رجل ونحوه لكل واحد من أشخاصٍ 
جنسه , فإذا كان مثلاً " أنت * أو" هو" صالحاً لما عين به ولغيره » فهو من 
هذه الجهّة غُيرٌ معرفة . وإن كان هذا الاعتبار مجازياً فهى من الاعتبارات 


.)1( ساقط من‎ )١( 
(؟) فى الأصل : وهى.‎ 
.)1( (؟) ساقط من‎ 


وعم - 


المقصودة , ويتضح ذلك بنحو قول امرئ القّيس )١(‏ : 
وَأَنْت إذا استديرته سد فرجه 
وبلاشك أنه لا يريد شخصاً مشاراً إليه معيناً . ونا مقصوده 
خطاب من يُقَعْ عليه هذا الاسم . وهو عندهم من المقاصد البيانية , 
وكذلك اسم الإشارة فإن ' ذا ' مثلاً وضع لشخص مفرد مذكر 9) قريب 


» فهى باعتبار الحال والمَحَلّ معرفة” ‏ / وياعتبار صلاحية اللفظ لكُل منْ ١١١//‏ 


اتّصف بتلك الحال وحلّ ذلك المحَلّ غيرٌ معرفة . وكذلك سائر المعارف 
إذا اعتبرتها , بخلاف العلّمُ فإِن تعريقه ليس باعتبارٍ أمر , بل تعريفه 
تقريف” مطلق بالإطلاق الؤضعى وعلى كل الجهات ؛ فتحرز بهذا القصد 
من سائر المُعارف ٠‏ وهذا التفسير لابن مالك فى ' شرح التُسهيل *29) 
فسر به قوله فى ' التُسهيل ' (؟) - فى تعريف العلّم - : هو المخصوص 
مُطلقاً » وهى جار هنا من غير شك . 

والأّفسير الثانى : أن يكونّ قوله : ( مطلقاً ) يريد غير مقيد فى 
أصل وّضعه , كما تقّدم ؛ لكن على وجه آخر ؛ وذلك أنْ المضمر مثلاً إنْما 
وضعه للتعريف بقيد يُصحب مدلولّه وهو النَّكَلّمُ أى الحُضمُورٌ , الذى 


يعطي المواجهة أو القَيْبَةَ التى تقتضى الإحالة على ذلك المدلول , 


ولذلك ') قال قبل هذا : ( فَمَا لذى غَيْبَة أو حضور كَأَنْتَ وهو ) وقال 
وأنت إذا استديرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
ديوان امرئ القيس : ؟؟ , وأمالى ابن الشجرى : 15١/١‏ » وقد تقدم ذكره أيضاً . 
(؟) ساقط من (1). 
(0) شرح التسهيل: ١/ر45١‏ . 
(8) التسهيل: ١؟.‏ 
(0) فى الاصل : ' وكذلك ' . 


.هم" طب 


فيه فى " التسهيل ‏ (') مشعراً بتكلّمه أو خطابه أو غُيبته . فإذاً ليس تّعيينه 
للمُسمى تَّعييناً بإطلاق » بل بقيد وكذلك اسم الإشارة » وضعه فى الأصل على 
أن يعين المسمى بقيد كونه مُشاراً إليه بذلك الاسم , لا على الاطلاق , 
والموصول كذلك أيضاً , ليس تعريفه إلا من حيث وضع على أن تكون الصلَةٌ 
هى المبينةٌ والمُوضحةٌ له » وكذلك ذو الألف والّلام . والمُضاف , فأنت 
تَرى أنْ سائرَ المعارف غير العلم نما تّعينَ مُسمياتها بَقيّدِ » وذلك القيد ثابت” 
بالوضم الأول لها ؛ بخلاف العلم فإِنْ خاصتّه أن وضع أولاً لتَعيين مدلوله , 
وإبرازه عن غيره ؛ مطلقاً من غَيرٍ تَقْيِيدِ بحال من الأحوال , فخرجت المعارف 
سوى العلّم » بهذا القيْد الذى هو قوله : ( مُطلّقأ ) » ويهذا الثانى فسره ابن 
الناظم فى شرحه فقال (') : كل معرفة ماعدا العّلم دلالته على التّعيين بقرينة 
خارجة عن دلالة لفظه , وتلك القّرينةٌ ما لفظيّة“ كالألف والّلام والصلة » وإما 
معنوية كالحضور والعَِيّة . وما قآله حَسَن” » وهو أولى من تفسير النّاظم فى 
"شرح التُسهيل' فإنّه إن لم يُسامح فيه وَرَدَ عليه ما وَرَدَ على القرافى وابن هانئ 
وقد تقدم ذلك أول الباب . 

ويعترض هذا التعريف على كلا التفسيرين بالعلم الجنسى ٠‏ فإنه لا يعين 
المُسمى » إذ هو موضوعٌ وضع الجنس » لا فرق بينهما إلا فى الأحكام 
اللفظية . على حَسب ما يُنبهُ عليه آخر الباب » وما لم يُدخل له فى الحّد الذى 
حد به العلم فى " التّسهيل ' » لأنّ قيوده تنافيه استَدِرَكَه بقوله 9) : أى 
الشائع (؟) الجارى مُجراه » وهنا لم يُفعل ذلك . 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : /1؟ , 
(؟) التسهيل: ."١‏ 
(4) فى (1) التتابع وهو تحريف . 


دزوطمط- 


وقد (') يُجاب عن ذلك بأنه لم يعتمده بالذّكْرٍ , لأنه ليس من قبِيل 
الضرورى اللائق بهذا المُختصر على الإطلاق ؛ بل هو أدنى رتبةً ٠‏ ومن 
قبيل ما ل يتك فيه 9" أرياب" ارات , وأيضاً فإنه لايس جمعه 

مع العلم الشتخصي فى حد , لتنافيهما فى محصول المعّنى » إِذْ يدخل 
عليه به الكرة فاقتصر على حد العَلّم الشُخصى ء ثم لما أراد التنبيه 
على العلم الجنسى أتى به فى آخر الباب , تكميلاً للفائدة , 
وتّنبيها(على) () أنْ هذا النّوعٌ ليس مما يُضطر إلى ذككرهء 
كالاضطرار إلى ذكر علّم الشخص ء وأيضاً فإنه مخالف لقانون العلمية 
ومعناها المُشهور , إِذْ لا كَبِير فرق بينه وبين الذكرة فى المعنى ٠‏ فلذلك 
لم يعتن بحده ولا باعتباره فى الحد واللّه أعلم . 

وقوله : ( علمه ) مبتدأ » خبره قوله : ( اسم" يعين المسمى ) والهاء 
عائدةٌ على اسم . وهى فى معنى الجنس ٠‏ فكأثه قال : علمٌ الأسماء هى 
المُعين لمسماه مطلقاً ثم أتى بأمثلة من العلم ثمانية . 

أحذها : ' جعفر ' وهو من أسماء الرجال مشهور” » وهو أيضاً أبو 
امن عامر وهو جعفر 0 بن كلاب بن ربع بن عامر وهم الجا 
ويدخل تّحت هذا / المثال كل ما كان من أسماء الرّجال نحو : 5 يد وعمو/5١١‏ 
وخَالد وعامر وياهلةً والحارث والثعمان وما أشبه ذلك . 


. فى (1) ويجاب‎ )١( 
(؟) فى (أ)يه.‎ 

(؟) ساقط من الأصل . 
(4) الاشتقاق: 5951 . 


67م - 


والقّانِى : ' خرنق ' .وهو اسم امرأة شاعرة . قال أبو عبَيّدَة : وهى 
خرنق بنث هفان من بنى سعد بن ضيبيعة () رهط الأعشى وهى القائلة (") : 
> مومس هات 6م بيعم 


لا يبِعدنَ قومى الَذِينَ هم سم المٌداة وَآفَةٌ الجزْرٍ 


و 


9 2م ثم 0 -2- 


ويشمل التمثيل كل ما كان علماً للنُساء نحى : هنْد ورَيْئَبَ وفاطمة وحَفْصة 
وأسماء وما أشبه ذلك . 


والقّالثُ : ' قَرَنْ ' وهى اسم حى من مُراد () : أبوهم قَرَنُ بن ردمان بن 
ناجيّة بن مُراد , وإليه يُنسب أويس القَرَنى - رضى اللّه عنه - ويدخل تحت 
المثال نحو : أسد وعَطَفَان وتميم وثقيف وفُريش وتُمود وسبأ ويهود ومجوس 
وما أشبه ذلك من الأعلام الواقعة على القبائل والأحياء . 

والرابع : ' عَدَنْ ' وهو اسم موضع باليّمّنِ ‏ ويَدخْلٌ تحت هذا المثال 
ما كان مثله من أسماء الأماكن والبلدان نحى : مكّة » والمُدينة ومصر 
ويغداد ٠‏ وغُرناطة , ومالّقة » وما أشبه ذلك . 


والخامس : " لاحق ' وهو اسم فرسٍ كان لمعاوية بن أبى سّفيان ) - 


)١(‏ أخبارها فى الحلل : ٠ ١١‏ والخزانة : 2١/"‏ , ولها ديوان شعر مطبوع بتحقيق الدكتور/ حسين 
نصار (ط) دار الكتب سنة ١414‏ ه وطبع ثانية سنة ١8٠١‏ بتحقيق يسرى عبدالغنى عبدالله , 
دار الكتب الطمية . 

(؟) الشاهد فى ديوانها : 4؟ ترثى زوجها بشراً ومن قتل معه يوم قلاب 
والشاهد أيضا فى الكتاب : ١ر5 ٠١‏ 1515745 .3848 , وشرح أبياته لابن السيرافى : 
"/ره؟ ١‏ والجمل للزجاجى : 47 . وشرح أبياته ' الحلل ' : ١١‏ , والمحتسب : ١54/7‏ , وأمالى 
ابن الشجرى : ١كر54؟‏ . والخزانة : "٠0١/١‏ . 

(؟) الاشتقاق لابن دريد : 4١١‏ . 

(4) أسماء خيل العرب : 5١1‏ ( الملحق ) . 


وم 


رضى الله عنه - , ونَقَلَّ القالى فى " الدّيل * )١(‏ عن الأصمعى قال : الوّجية (") 
ولآحق 7) ؛ والعُرابٌ () , وسبّل (*) - وهى أم أعوج - كانت لقنى . ونبه بذلك 
على ما كان مثله من أسماء الخَيل , كجروة 1) » وأعوج 7 , والحرون 2) بن 
الأثاثى )١(‏ بن الخُّرَّز )'١(‏ بن ذى ( الصوفة ) ١١‏ بن أعوج , وَقُرْيُل )١9‏ 


)00( 
0( 
ف 
)5( 
)0( 


(0) 


0 


(0 
0) 


ذيل الأمالى : 186 . 

أنساب الخيل : ؟؟ , وأسماء خيل العرب : "0١‏ . 

أنساب الخيل : ؟؟ ٠‏ وأسماء خيل العرب : 5١15‏ . 

أنساب الخيل : ؟١؟‏ , وأسماء خيل العرب : ١844‏ . 

الخيل للأصمعى : 77/5 , وفى أتنساب الخيل : ١١1 ٠١‏ ١١؟‏ وأسماء خيلالعرب: 
17 , وكتاب الخيل لأبى عبيدة : 1 لبنى جعده , قال النابة الجعدى : 

وعناجيج جياد صنعح نسل فياض ومن آل سبل 

أسماء خيل العرب : 55 لأبى قتادة بن ريعى ٠‏ قال ابن زياد الأعرابى فى كتابه أسماء خيل 
العرب وفرسانها : 4 فى خيل الأتصار : لأبى قتادة بن ريعى أحد بنى سلمه وشهد عليه يوم 
السرج . ش 

فى )١(‏ الأعوج . أنساب الخيل : ١‏ » وأسماء خيل العرب.: 5؟ » وهما فرسان » أعوج الأكبر 
وهو لغنى ؛ وأعوج الأصفر لبنى هلال بن عامر عن الأصمعى فى كتابه الخيل : 4" : وهذا 
الأخير من أشهر خيول العرب كان لأحد ملوك كندة فغرا سليما يوم علاف فقتلوه وأخذوا 
فرسه , فخرج منهم إلى بنى هلال بن عامر فكان أوله فيهم . ومنه انتجت خيول العرب . 

أنساب الخيل : ١١٠/‏ » وأسماء خيل العرب : الا . 

الخيل للأصمعى : 584 ٠‏ وأسماء خيل العرب : 8؟ . 


. 81 : وأتساب الخيل‎ ٠ 1١7 : فرس ابنى يربوع أسماء خيل العرب‎ )٠١( 
. ٠١١ : فى الأصل : الصولة ' . أسماء خيل العرب‎ 01) 


الجعفرى. ولطها فرسان بهذه التسمية . 


عو" - 


والتعامة (') , واليُحموم (') » وما أشبه ذلك . 


و 2 لضي 3 م ماه - 32 8 
والسادس : شدَقَم ' ؛ وهى اسم فَحْلٍ من فحول الإيل , كان للتّعمان بن 
المتذر , وإليه تنسب الإيل الشدقمية قال الْكَمْيتُ 9) : 


عُرَيرَيّة الأنْسّاب أو شَدقميّة يصلْن إلى اليد القدافد فَدْقَا 


ومثله كل ما كان اسماً لجمل أ ناقة, أو نحو ذلك ؛ كالقَصواء(؟) لناقة 


النبى صلَّى الله عليه وسلم , وكذلك 000 (0) , والجدعاء ('), وعسكر , اسم 
جمل كان له عَلَيْه السلام . 

وقيل : عسَكرٌ : اسم" للجَمّل الذى ركبثه عائشة - رضى الْله عنها - يوم 
الجَمل ٠‏ وكان له عليه السلام جَمَل يقال له : المكعلّب ؛ عَقَرَه الكفار يوم 
الحديبية » وغرير : اسم لجمل معروف عند العَرب وإليه نسب الكُمَيْتَ حيث 
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قال : 


عَرِيْرِيةٌ الأنْساب .. 


: عدة خيول بهذه التسمية أشهرها فرس للحارث بن عباد التى فيها يقول‎ )١( 
قربا مربط النعامة منى لقحت حرب وائل عن حيال‎ 
. 747 : وأسماء خيل العرب‎ , 58٠ : الخيل للأصمعى‎ 
(؟) اليحموم : عدة خيول بهذه التسمية أشهرها فرس النعمان بن المنذر‎ 
: قال للأعشى‎ 
ويثمر اليحموم كل عشية 2 بقت وتعليق فقد كاد يسنق‎ 
؟17٠١‎ : وانظر أنساب الخيل : 97 » وأسماء خيل العرب‎ 
. ) والصحاح : ( شدقم‎ ٠ ١75/١: ديوان الكميت‎ )5( 
. ه٠١ر/؟‎ : همذكورة فى صحيع مسلم‎ )4( 
. 01/7 : والوفا بأحوال المصطفى‎  ) عضب‎ ( ١844 : هذكورة فى صحاح الجوهرى‎ )0( 
. الوفا بأحوال المصطفى : ”/را/اه‎ )1( 


هم 


اس م مس 


والستابع : َيه »وََّعَمَالْنمخشرى () أنه اسم شاة » فيّدخل تحته ما 
كان من اما الشجاء الأملا وقد زوى أنه كان الى عتلى الله ليه ول 
شاءٌ تُسمى " غَرْكة ' وقيل : ' غَية * وعد تسمى " اين 

والثّامن : " وَاشقٌ * : وهو اسم كلب ٠‏ ومظه من أسماء الكلاب " ساب 
مثل حذام اسم كلبة ‏ وكذلك ' ضَمْران * اسم كُلْب » وقع فى شعسر 
التابغة () , وكَلْبُ أهل الكَهْف كان اسمه ' قطميرٌ ' . وقيل : ' ريّانُ " وقيل : 
أميسور " ٠‏ وقيل : ' الرقيم ' ذكره السهيلى () » ومقصوده بهذه الأمقة 
الكثيرة الإيانة عن مّسَمَّيات الأعلام » من أي نوع تكون , فأشارٌَ إلى أن 
مستمناتها الأناسى » وما يَخْتَلطُ بالأناسبئ ويلابسهم وذلك أن ( سائرٌَ ) () ما 
يؤآف ويخالط كثيراً تدعو الضرورة إلى تَعيين شّخْصه فى العلم ' ليُخبّرَ به 
وعنه فوضعوا لأجل هذا المقصد الأسماء الأعلام » وأكثر من يحتاج إليه فى 
الإخبار الإنسان ؛ فَوَضَعُوا لكل شّخْص اسماً يخصه , لا يشاركه فيه غيره وإن 
شاركه فبالعرض .ء ثم يليه فى هذا المعنى ما تكثر ملأبسته ومُخالطته مما آيس 
بإنسان ‏ كالخيل والبغال والحمير والإبل والبّقّر والقنم والكلاب والأماكن 


) 058- 457(: الزمخشرى‎ )١( 
هو الإمام محمود بن عمر أبى القاسم الإمام النحوى المفسر الأديب المشهور , أخباره فى : وفيات‎ 
ونص الزمخشرى‎ . ٠٠١/7 : الأعيان : 4/رهه؟ امهم الانماء : 187/1 ء والجواهر المضية‎ 

فى المفصل : ؟ وشرح أبن يعيش : ١/ر6"‏ . 
(؟) قال النابغة : الديوان : ١9‏ ( أب الفضل ) 
وكان ضمران منه حيث يوزعه ‏ طعت المعارك عند المحجر النجد 
(؟) التعريف والإعلام للسهيلى : 187 ٠‏ والتكميل والإتمام : 04 . 00 ( مخطوط ) . وصلة الجمهور . 
وعائد التذييل : ٠ 10١/"‏ ويراجع : تفسير الطبرى : /١١‏ » وزاد المسير : ١١1/0‏ , وتفسير 
القرطبى : ”0١/٠١‏ , والدر المنثوز : و/#/ا5 . 
(5) ساقط من الاصل . 


- 05م - 


والمياه / والجبال والكواكب والأيام والشهور والكْتّب وكذلك القبائل/7١١‏ 
والأحياء , وما أشبه ذلك مما تمس الحاجةٌ إلى تعيينها فوضعوا لها 
أعلاماً تشخّصها , ليتحصل الإخبار بمعين ؛ أى عن معين , فهذا هو الذى 
قصَّدَ النّاظمٌ - رحمه الله - بتكثير الأمثلة وتتنويعها » وعادته أن يأتى 
بالأمثلة فيُستغنى بإشارتها عن تقرير المّسائل والضوابط ٠‏ قصداً )١(‏ 
للاختصارء وعبارته فى ' التُسهيل " عن هذا المعنى هى قوله 9) : 
ومَسَمياتُ الأعلام أولوا العلم , وما يُحتاج إلى تعيينه من المالوفات . 
ما انا 

ثم أخذ فى تقسيم العلم بعد تعريفه فقال : 

وَاسماً أنَى وَكُنْيَةٌ لقا خُرَنْ ذا إِنْ سواه صحبا 


عو ممه 


إن يكُونا مدي ناضيف حَتْ وإلا اثيم الى ودف 


أحدهما : بحسب دلالته فى أصل وضعه علّماً على مسماة ٠‏ 

والثانى : بحسب المُقَاصد الطارئة على ذلك القصد الأول » من 
جهة الْفْظ ودلالته على مُعنى سابقر . فأمًا التّقسيم الأول فهى الذى 
شَرّعٌ الآن فى تقريره » فذكر أن العلم يَنْقَسم ثلاثة أقسام . 

اسم غير كنية ولا لَقَب » وهى الذى عبر عنه بقوله : (وَاسْمًا أتى ) 
يُعنى ليس بِكُنْيّة ولا لَب ٠‏ وإلا فالكّنية واللّقّب اسمان علمان أيضاً ما 
)١(‏ ساقط من (1). 
(9) التسهيل 5١:‏ . 


لاوم - 


أراد الاسم الخاص باُسّمى الذى ليس بكُنية ولا لَقَب » فهى فى قوة الاسم 
ا معدول فى اصطلاح أهل المنطق , واسم” هو كني , والكنيةٌ هى ما أضيف 
إليه الأب أو الأم » فما أضيف إليه الأب منها هى الكنية المُختصة بالأكور , 
وما أضيف إليه الأم هى المخُتصة بالإناث , واسم” هى لَقَبُ” وَاللَقّب : ما غلب 
سي الس رع يو اليد ولاس 


فالأول نحى : ريد وعمرى وقّيس وجعفر وامرئ القّيس ومُعدى كرب 


وعبدالله ويرق نحره 0 


والثّانى نحو أبى القاسم ٠‏ وأبى بكر , وأبى عمرو , وأبى كرب ٠‏ وأبى 
طالب ٠‏ وأبى الحسن , وأم قيس ٠‏ وأم كلثوم » وأم العلا . وأمْ هانئ . 

والثالث نحى : عَتيق , ٠‏ وسيبويه , وذى اليدين , وذى الشسهادتين 
دشر » وقَالون , ويَطّة » وقّفَّه , وأنف النّاقة , وكّرنْ . كُمٌ إن الناظم ألحَق 
بهذا القتسم الأخين سكمين الزيه يونا اهما تكد 

أحدهما : تأخيره إن صحب غيره من اسم أو كنية , وذلك قوله : 
( فَأخْرن ذَا إِنْ سواه صحيًا ) ف ' ذَا ' : إشارةٌ إلى أقرب مذكور وهى اللقب 
و( سواه ) هما القسمان الأوّلان » فاراد أنْ الَْقَبٌ إذا لم يُصحب اسما غَيره 
فلا كلام فيه ولا نظرّ , ولأجل ذلك سكت عن النص عليه , وإنما دل على وُجوده 
ثان فى قوله : ( سواه صحبا ) يعنى فإِنْ لم يَصحب فلا إشكال فتّقول : 
جاع يطة رقفة: وتهوذلك كما تقول : هذا زيدٌ » وهذا عبدالله . فإن 
صحب غيره من اسم أو كنية فَحَكْمه أن تؤخّره عن ذلك الاسم أو عن تلك 
الكتية فتقول : هذا رَيْدُ بَطَّهُ » وهذا عبد اللّه كررٌ . ورأيت عبدَالله أنْفَ 
الذافة , ول تقول : هذا قن هيك الك راهنا 137 > +” ووجه ذلك أنْ اللقب 


- "08- 


فى الغالب منقول” من اسم آخر نكرة كبطة وقفة , كما أنْ الغالب فى 
الأعلام النقل / كفضل وأسد وزيد وعمرو ؛ فلى قدم اللقب لذهب الوهم ١١4//‏ 
إلى أنّه الاسم العلم لذلك اأشخص الأصلى له , فلما أخر أُمنْ ذلك 
اللْبس . وارَتَقَع المحذور , فلم يعدل عنه . 

والّانى : من الحكمين إضافة العلم إليه ‏ أو إتباعه إياه » وذلك 
قوله : ( إن يكونا مُفردين فأضفٌ نما ... ) إلى آخره ضميى * 
يكونا " عائد” على اللقب ,وما صحبه من الاسم العلم الاصلى أو الكنية , 
وذلك أن الاسم مثلاً واللقب إذا اجتمعًا على أربعة أقسام ء إذ لابد أن 
يكونا معاً مفردين كّسعيدٍ كُرز وزيد بطة » أى مُضافين معاً نح : عبدالله 
أنف الذاقة وامرئ القيس وزن سبّعَة , أو يكون الأول مفرداً دون القّانى 
نحى : سعيد وزن سبعة » وزيد أنف الناقة أى بالعكس نحى : عبدالله قَفَة, 
وامرؤ القّيس بَطّة , فأما الأول فإنْ حكمه الإضافة ؛ أعنى إضافة الاسم 
إلى اللقب وذلك قوله : ( إنْ يكونا مَفْرديْنِ قاضف حَثْماً) أى : صيرهما 
مضافاً ومضافاً إليه. وذلك إِنْما يُتصور بان يضاف الأول إلى الثّانى » 
فتقول : هذا سعيد كُرن » وزيد بطة » وعثمان وَرّش ٠‏ وعيسى قالون , 
ولايجوز هنا الإتباع حيث حتم الحكم بالإضافة , وَالحَُم هى اللأزم 
اأواجب إذا قلت: أمرّ حتم » وأصله المصدرء وهى فى كلام الناظم مُصدر 
فى موضع الحال من فاعل (أضف) ؛ أى: حاتماً بذلك وقاضياً به » أو من 
قوله : (أضف) على حد قولهم : ضّريته شديداً » أى : إضافة ذات 
حَثُم فإذًا لايجوز أن تقول هذا سعيد كررٌ على الإتباع ولا ماأشبه 


- وهم - 


ذلك » ويكون ققول أبى القاسم بن فيره الشاطبى(!') - رَحمّه الله - فى 
0 قصيدته(؟) : 


ك2 امه ععدام 


وَقَالُون عيسى ثم عثمان ورشسهم 
يجب فيه إضافة عثمان إلى ورشهم بناء على ما قالة الناظم . 


فإنْ قلت : وكيف يكون هذا (') وورش مضافاً , فليسا إذاً بمفردين أعنى 
الاسم واللقب ؟ 

فالجواب : إن هذه مغالطة , إذ لم يلقّب باُضاف والمضاف إليه فيجب 
الإتباع , وإِنّما ا 


7 م 226 > 60م < م و_. 


ا 1 1ك 
هذا يكون قول ابن مالك هنا : ( وإن يكونًا مفردين ) معناه : فى أصل الوضع 


)3( الشاطبى : (584؟ه - .ذه ه ) 
القاسم بن فيره - بكسر الفاء وسكون التحتية وتشديد الراء المضمومة - بن خلف بن أحمد 
الرعينى أيو محمد المقرى المفسر أخباره فى نكت الهميان : 4؟1؟ ٠‏ ومعجم الأدباء : #ك/را.؟, 
شذرات الذهب : #/١١؟‏ . 

(؟) هى القصيدة المشهور فى القراءات بنسبتها إليه : الشاطبية وتسمى ' حرز الأمانى ووجه التهانى ' 
اهتم بشرحها كثير من الطماء منهم علم الدين السخاوى ورشيد الدين الهمدانى , وعلم الدين 
اللورقى الأندنسى , وأبو شامة المقدسى وشطة الموصلى وابن القاصح وغيرهم كثيره . 
والبيت بتمامة كما ورد فى الشاطبية : شرح الشعلة : ١؟ ٠‏ وابن القاصح : ه 

وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم ١‏ بصحبته المجد الرفيع تأثلا 
(؟) فى (أ) ورش بدون واى . 
(4) تمامة: 
بابيض ماضى الشفرتين يمانى 

البيت لرجل من طيئ خبره فى الكامل للمبرد : ١١4/"‏ » رواه مع بيت آخر مع اختلاف فى . 
اللفظ ء وهو فى المفصل : ١١‏ . وشرحه لابن يعيش : ١؛؛‏ ؛ وخزانة الأدب : ١//ا؟”‏ , 
الراك ركه 

(0) فى (الأصل ) اللقا . 
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لا مطلقاً إلا أن عليه فيه دركًا يذكر إثر هذا بحول اللّه “فقد حصل أن 
قول الشاطبى :' ثم عَتْمَان ورشهُم ' يجب فيه الإضافة بمقتضى قول 
النْاظم هذا , كما إِنْ قوله : ' وقالون عيسى ' من الضرورات حيثٌ قدم 
اللقب على الاسم ؛ والاصلّ التأخيرٌ بمقتضى قول النَّاظم :" وَأخْرّن ذا" . 
وأما الأقسام الثلاثهٌ الباقيةٌ فحكمها واحدٌ , وهى الإتباع الذى 
نص عليه بقوله : ( وإلا تع الُذى رّدفْ ) فقوله : " وإن لا ' حَذّفَ فيه 
فعل الشرط وأبقّى حرفه (') والجواب للعلم بما حذف , إِذْ هو جائرٌ 
حسب ما يذكره فى بابه » وتقديره : وإلا يكونا مفردين فأَنّبع الذى ردف. 
أى : اجعل الذى ردف تابعاً للأول » وهذا الإتباع يكون إِما على 
البدل وإما على عطف البيان نحو : مررت بعبد اللّه بطّة ٠‏ وهذا زيد أنف 
الّاقة ٠‏ وهذا عبدالله وَْنُ سَبْعَة و" ردف ' معناه تبع فكأنّه قال : وإلا 
أتبع الذى تَّبِع ٠‏ لكن الإتَّاع الأول اصطلاحى والثانى لُفوى , فالمعنى : 
اجعل اللفظ الثانى الذى تَبع الأول » أى : تلاهُ وهو اللقب تابعًا من 
التوابع (9) الخّمسة بدلاً أى عطف بيان ‏ ووجه انحتام الإضافة فى 
المفردين وامتناعها فى غيرهما أنْ أصلّ التسمية فى كلامهم أن يكون 
للرجل اسمان : أحدهما : مضاف والآخر مفرد” أو مضاف ؛ فَإِنّهم 
يسمون ويكنون , والكُنية مضافةٌ / لا غيرٌ .و الاسم قد يكون مضافاً ١00/‏ 
نحو : عبداللّه » وقد يكون مفرداً كزيد , وإذا كان أحدهما مضافاً تبع 
الثانى ما قبله عطفًا أى بدلاً نحى : زيد أبى عبدالله وأبى عبدالله ريد 
وكذلك إذا كانا مضافين نحى : عبدالله أبى بكر . على هذا كلامهم , 
() فى (أ) حرف . 
(1) ساقط من (1) . 
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فليس من أصل تّسميتهم أن يكون للرّجل اسمان مفردان يتبع أحدهما الآخر 
بدلا أو عطفاً . فعلى هذا الأصل أجروا الألقاب » فإذا اتفق أن يكون 
الاسم واللَقَبُ مفردين ردوهما إلى أصلهم فى التُّسمية » فأضافوا الأول إلى 
الثانى » حتى يصير اللّقَبُ مع الاسم جاريًا على أصلهم المعهود فى التسمية , 
وهذا تَعليل سيبويه )١(‏ ما تقّدم من الحكم إلا أنْ الناظم يَرِدُ عليه فى تقرير هذا 
الحكم سؤالان : 

أحدهما : أنْ جعلهُ الإضافة لازمةً فى المفردين مشكل ؛ مع ما نص عليه 
فى ' التُسهيل " (') من إجازته فى المسالة ثلاثة أوجه : 

أحدهما : الإضافة كما ذكر . 

والآخرٌ : الإتباع على أن يكون الثانى عطف بيان . 

والثّالثُ : الإتباع على البدليّة كالأقسام الأخر المذكورة فى قوله : ( وإلا 
أتبع الذى ردف ) بل يجورٌ أيضاً زيادةٌ على ما () ذكرّ القَطْع , إما إلى الرّقع 
بإضمار مبتدأ . وإمًا إلى النُصبٍ بإضمار فعل , كما يجوز ذلك فيما إذا لم 
يكونا مُفردين وعند ذلك تقول : كان ينبغى له أيضا أن ينبّه على القَّطمٍ فيما 
سوى المفردين . 

فإن قوله : ( وإلاً أثبم ) يظهر منه لوم الإتباع وليس كذلك ٠‏ وقد ذكر 
ذلك كلّه فى ' شرح التُسهيل ' فإذًا لا فرق بين القسم الأول وغيره إلا فى جواز 
الإضافة فيه وامتناعها فى غُيره . قال فى ' الشرح " (؛) المُقردان يشتركان 
)١(‏ الكتاب : ؟/رةغ . 
(؟) التسهيل: "١‏ . 


(؟) ساقط من (1). 
(*؟) شرح التسهيل : ١97/١‏ . 
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مع غيرهما فى الإتباع والقطع , وينفردان بالإضافة , لأنّهما على خلاف 
الأصل , لأنْ الاسم والُلقّب مدلولهما واحد » فيلزّم من إضافة أحدهمًا إلى 
الآخّر إضافة الشىء إلى نفسه , فيحتاج إلى تاويل الأول بالمُسمَى 
والثّانى بالاسم » ليكون تقدير قول القائل : جاءً سَعيدُ كرز , جاء مُسمى هذا 
اللّقب » فيتخلُص من إضافة الشىء إلى نفسه ‏ والإتباع والققتطع لا يُحوجان 
إلى تأؤيل »ولا يوقعان فى مخّالفة أصل » قال : فاستغنى سيبويه عن التنبيه 
عليهما . يعنى فى المُفردين ؛ ( إذ لم يذكر فيهما غير الإضافة , ما قال وهو 
يقتضى إجازة غير فى المُفردين') » كما ترى وأنّه مذهب سيبويه , فاقتصاره 
على الإضافة فيهما فيه ما تَرَى . 

والسَؤال الثّانى : أن إطلاقه القَولَ بامتناع الإضافة فى ثلاثة الأقسام 
مشكلٌ وإنما يصح له ذلك فيما إذا كان الاسم مضافًا سواء أكان اللّقَّبُ 
مفردًا أم لآ » إِذْ لا يصح أن يُضاف إلى ما بعده , لوقوع المُضاف إليه موقع 
تّنوينه » كما لا تَصعٌ الإضافة إلى اثنى عشر فى قولك : هذه اثنا عشرى 
لوقوع عَشر موضع الثُون » فكاتّها موجودةٌ فكذلك هنا , وأما إذا كان الاسم 
مفردا ففيه تَفصيلٌ , فلا يخلى أن يكونَ إضافة اللقب بحكم الأصل » كوزن 
سبعة وأنف الثاقة ؛ أى لا » فإن كانت كذلك فالحكم ما ذكر ؛ وإن لم تكن كذلك 
فالإضافة غير مُمتنعة , بل لا يجوز غيرها على مذهبه ؛ لأنْ الإضافة فى حكم 
العَدّم إذ ذاك » كزيدٌ فى قولك : زيدٌ بنى تميم ؛ وكرز إذا قلت كرز(') بنى 
فلان , إن تعرض الإضافة للعلم كما قال () : 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 
. )1( (؟) ساقط من‎ 
51١ (؟) تقدم ذكره . ص‎ 
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وعلى هذا جاءً قول ابن فيره / : ' كُمْ عُقْمَانٌ وَرْشِهُمٌ * » وإذا/ر”١‏ 
ْبَتَ هذا كان إطلاقه فى كلا الذوعين مُشكلاً . لا يقال إن الإضافة إنما 
أراد بها الإضافة الأصلية » وهى التى كانت فى أصل وضع اللّقّب كوزن 
مَبعَة , فإن التّلقيب أولاً لم يكن بور وح ده , ثم أضيف بعد 
استقرار اللقّب إلى سبعة , بل كان التّلقيبٍ بالجّميع ؛ بخلاف 
وُرشهم» فإن المَلْقّبَ به ورش دون هم ( , ثم أضيف إلى الضمير بعد 
ذلك ٠‏ فكأنٌ الإضافة لم تكن فخرج إِذَّا عن انحتام الإتباع ؛ مثل : 
عثمان ورشهم , إلى انحتام الإضافة إذ ليس بمضاف فى الحقيقة , ولا 
يُبقى على هذا إشكال , لأنّا نقول: هذا الاعتذانٌ إن كان يُنهض فى 
نحي : عثمان ورشهم ؛ فلا يُنهض فيما إذا كانت هذه الإضافة لاحقةً 
للاسم دون الكّنية , كما إذا قلت : زيدهم قفهٌ » فإن إضافة زيد إلى قفة 
لايصح لوج ود إضافة أخرى » وإن كانت فى حكم العدم » إذ لا 
يجتمع فى لفظ واحد إضافتان , فإن كان الناظم أراد الإضافة بحكم 
الأصل , اقتضى أن يضيف قفة إلى زيدهم » وذلك غيرٌ صحيع ولا جائنٍ 
باتفاق » وإن كان أراد مجرد الإضافة دخل عليه أن مثل عثمان ورشهم لا 
يضاف فيه الاسم إلى اللقب وفيه ما قد رأيت . 
والجواب عن الأول : أن النّاظم اتّبع فى ذلك غيره من التُحويين , 

فقد تكلم سيبويه على المُسالة فلم يتكلم فيها على غيرٍ الإضافة ٠‏ وهذا 
وإن لم يكن فيه دَليلٌ مُنصوص على منع غّيره . فقد يدل على ذلك 
)١(‏ فى كل النسخ اللَّقا والصواب ما أنْبَنَّه . 

() فى () ورهم . 


ا 


تعليله » وقد ذكرته قبل » حيث ذكر أن ترك الإضافة والإتباع ليس من أصلٍ 
تُسميتهم » فهذا كالنّص فى مّنع غَيرٍ الإضافة » وقد صرح به المُبَرد فى ” 
المقتضب " (') فقال : إذا لقّبتَ مفردا بمفرد أضفته إليه لا يجوز غير ذلك » 
وكذلك الزُمخش رى فى ' المفَصل * () اقتصر على الإضافة كسيبويه » ولم 
أر من شراح الكتاب من حكى غير ما حكاه سِيبُوِيهِ . فإذًا ما تَأَلَهُ المُوَلّفُ 
على سيبويه لا ينبت فالحاصل أنْ الناظم هنا متَبع للإمام والّحويين » وقد ذَقَلَ 
ابنه فى الشترح () أنْ جوانٌ الإتباع والقَطم مذهب الكُوفيين » فإن كان كما 
قال فهو الذى انَّبِع فى ' التُسهيل " () وأمًا اقتصاره فى غير المُفردين على 
الإتباع دون القطع فلا إخلالٌ فيه , لإمكان أن يكون ترك ذلك لموضع هو أخص 
بذكرٍ ذلك من هذا المُوضع , وهى أبواب التّوابع . 

والجواب عن الثّانى أن نقول : إِنّما قصد هنا بالذَّكْرٍ ما كانت فيه 
الإضافة بحق الأصل , كالمُثُل المُتَقَدمَة » وأما نحو : عثمان ورشهم » فلم 
يتعرض له وإن كان حَكْمُّهما حكمٌ المُفردين . واللّه أعلم . 
0 وها هنا مسالةٌ تتعاّق بالنِْظم وهى أن ما كان من مفردات الألقاب بالألف 
الم نحو : المديّق , والقارئق ٠‏ والمَهْدِي » والرقسيد لبان مان 
ظاهر النّاظم أنْ حكمّها حكم غيرها مما ليستا فيه » فيلزمهما الإضافة كما 
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تَقَدم , كما تلزم نحو : قفة ويطة. 


)0( المقتضب : 6//اا . 
00س( المفصل : 9 شرح المفصل لابن يعيش : 7" . 


(؟) شرح الألفية لابن الناظم : 4؟ قال بعد ما أورد رأى الكوفيين : ' وما قاله الكوفيين فى ذلك 
لا يأباه القياس ' . 


.5١١:ليهستلا‎ )4( 
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وهذا الحكم فيه نظر , وذلك أنْ بعض طلبة فاس ذَاكرنى فى 
المسالة وأخبرنى أنْ بعض من ينتحل إقراءً العربية هنالك أجراها 
مُجرى ما ليس فيه الألف واللامُ , تعلقاً بمجرد كونها تسمى ألقاباً , 
قدتما: وحدوا ذلك فى كلام بعض المتأخرين » فزعمت أنْ الإضافة لا 
تَجِورٌ فيما فيه الألف واللام . مستنداً إلى أنْ هذه الألقاب فى 
الأصل أوصاف / جاريةٌ على مُوصوفاتها لكنها اسثشعمهت بالألف ١١1//‏ 
واللأم وشلبت على بعضٍ من جرت عليه ؛ حتّى صارت مختصة كالاعلام 
فهى -وإن سسّميت ألقابً- معتبرة" باصلها من الوصفيّة وعدم 
الاختصاص . والألف والّلام تُحْرِدُ ذلك فيها , فخالفت )١(‏ بذلك قفة 
ويَطّة إذ لا محرز فيها لأصل فجرت مجرى زَيِدٍ وعَمرِي , ثم وُجدت لابن 
خروف ما يشعرٌ بما ذكرته , مع التّنبيه على عدم الماع بالإضافة فى 
هذه الأشياء . قال : وإن لم يقولوا هارون الرشيد ولا محمد المهدى . 
بالإضافة , دليلٌ أنهما صفتان غلبت عليهما كالرّحمن . قال : وأيضا 
فإنهم لا يُسمون بما فيه الألف واللأم ‏ وإنما هو فى كلامهم غالب لا 
كالمُضاف . قال : فلمًا لم يُسموا بذلك لم يضيفوا العلم إليه » وما قاله 
صحيعٌ فى القيئاس وعلى مقتضى السماع . 

أما السماعٌ : فإن العرب لم يُسمعْ منها إضافة مثل هذا مع كثرة 
استعماله على ألسنتهم لاما يرهم . 

وأما قيّاسه : فلانٌ اللّقب علمُ من الأعلام ‏ وقع على مُسمّاه وقوع 
ريد وعمري على مُّسَمَاه » لكن مع التّنبيه على معنى الرّقعة أى الضعة , 


. فى (1) فخالفه‎ )١( 
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كما تَبهوا على ذلك حين سمّوا بالأوصاف وغيرها . وأما ما فيه الألف واللام 
فإنّما يُجرى مُجرى العَلّمِ فى مُعنى الاختصاص بالمُسمى ؛ وهو فى غير ذلك 
جار مُجرى أصله قبل الاختصاص , حتى كانه اسم ذكرةٌ عرق بالألف واللأم ‏ 
بل الخَليلٌ (') يَجْمَلْ ما كان مثل النّجم والدبران باقيا على أصله فى الحُكم 
كانه لم ينْثَِّلْ إلى اختصاص, عليه . ويؤيّد ذلك نك إذَا سمّيت بِالرْجل 
وتحوة مما فيه الألف واللأم كان عند سيبويه (') على حكمه قبل أن يُسمى به 
فى اعتبار الألف واللام وأنّه لا يُنادى من أجلهما , وإن لم يَيْقَ لمعنامٌما فى 
الأصل اعتبارٌ لكنّهما لا يسقطان من أجل التّسمية , فإذًا كان كذلك فيما 
كان (') غالبا وعلميته مأخوذةٌ من اعتبارهما أولى أن يُعتَبّرا فى تعريفه , 
فلا يصع إلغاء معناهما فى الأصل , فيبقى إذاً معنى الوّصفيّة . فلا تص 
الإضافة إلى الفاروق وتّحوه إلا عند من يُجَوَرُ إضافة المَوصوف إلى صفته 
كمسجد الجامع وليس الكَّلام فيه , فكَّيَتَ بهذا أنْ عمرّ الفاروق وأشبّامَه 
لا تصح فيه الإضافة وإن سمى لقبًا » ويبقى بعد انر فى الرّيرقان ونحوه مما 
ليس بصفة فى الأصل ٠‏ وفيه الألف واللأم . والحكم جريانه مُجرى الصفة » من 
منع (0) الإضافة لأَحظ مُعنى الصّفة فيه , ألا تَرَى أنه تقب حصينٌ الزّبرقان 
لصفرة عمامته , تشبيهًا باليرقان وهو القَمَرٌُلما فيه من الصفرة . وأصلٌ 
الاشتقاق من الرْيرَقّة وهى الصفرةٌ , وعلى هذا المنزع يُجرى ما كان من ذلك 
النُحوء ولا إشكال بعد ذلك فى المّسللة - إن شاء الله - إلا على إطلاق 
النّاظم حيث لم يُقيّد المُفردين بكون اللّقب منهما بغير ألف ولام » وأيضاً فإِنّ 
هذا القَيِد كان يلزمه بالنُسبة إلى الاسم الأول » فإِنْ الاسمّالمَّلَمٌ إذا 
)١(‏ الكتاب ١//ا"؟‏ , 


(؟) ساقط من (1). 
(؟) فى الأصل : معنى . 
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كان بالألف واللأم لم تَدخل فيه الإضافة , دخلتا للمع الصفة أو لغير 
ذلك؛ إلا أنْ هذا يُجاب عنه أن فقدّ الآلف واللأم من شرط الإضافة , 
وليس هذا مما يُذكر هنا , وإِنّما يُعتَّرّضْ على الثّاظم بالأّقب ذى الألف 
واللأم / كالصديق والقاروق . رمه ١‏ 

وقد يمكن أن يُجاب عن ذلك بأنْ الآلف واللأم لما كان ملحوظٌ 
الاصل غير مَنْسِيّه ووجدَ مُحَرِدُ ذلك وهو الألفُ واللأم لم يعتبر فيه طرآن 
الاختصاص فلم يُستحكم فيه معنى اللقب ٠‏ بل بَقَى على أصله من 
الوصفية , وإلى هذا المّعنى أشار ابنُ خروف فيما تَقَدْمْ ؛ لأن اللقّب 
فى الحُقيقّة عَلَمٌ من الأعلام , هذا ليس كذلك ؛ ويُوضح أنْ هذا هواد 
النّاظم أنه لم يَذكر هذا التو فى باب العَلَم , وإِنْما تَكَّرَه فى باب 
المعرّف بالآداة » حيث قال : 

وقد يُصيرٌ علّماً بالق لبه مضاف أو مصحوب آل كَالْعقَبَه 

فلم يعد من الأعلام المّحضة , وسياتى بَيَّانُ ذلك إن شاء اللّه. 

فإذًا ليس بلقب على مذهبه , وإذًا لم () يَكُن لقا حقيقة لم يَجرٍ 
مُجرى الألقاب فى وجوب الإضافة , بل ولا فى جوازها وهذا ظاهنٌ , 
وباللّه التوفيق . ظ 

وفى لفظه من جهة العربية شىء فى موضعين : 

أحدهما : جعله 'سوى" متصرفًا لأنه مفعول صحب فى قوله : ( إن 


. فى (آ)وإنما‎ )١( 
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أنشده سيبويه )0( من قول الأعشى (" 
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وما قصدت من أهْلِهًا لسواتكا 
لكن النّاظْم جَرى على مذهبه فيها من جواز تصرفها حسبما نص عليه 
فى ' باب الاستثناء ' فلا درك عليه هنا فى استعمالها متصرفةً من وجهين . 
والّانى : حَدْفَهُ القَاء من جواب الشرط , وفعلٌ الجواب فعلٌ أمر , وذلك 
قوله : (وإلاً أبع الْذى رَدفْ ) فكانٌ الواجبُ أن يقولٌ : وإلا فأتبع الذى 
ردف » إذ لا يجوز أن تقول : إن أكرمك زد أكرمه , إل فى الضرورة ونحوه 


ل 
من يق الى نات الله يُشَكْرُهًا 
الكل كيل القا نويع 


لين لين اليا 
كم أَحْدَ فى التقسيم الأّانى من القسمين (©) فقال : 


. 171/١ : وشرح أبياته لابن السيرافى‎ , 3١7١ ١7/١: الكتاب‎ )١( 
: (؟) ديوان الاعشى :51 ( الصبع المثير ) والبيت بتمامة‎ 
تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا‎ 1 
زعيم بنى حنيفة سيد من سادات العرب وخطبائها‎ ٠ والمَعْنِى بهذا البيت هو هوذة بن على الحنفى‎ 
والروض الأنف : ؟"/07؟ , والبيت فى‎ , 17176 ١0/١ : فى الجاهلية أخباره فى الكامل‎ 
, 174. 1١١9 وأمالى ابن الشجرى : ١لره7” , ؟/ره؟‎ ٠ ٠١/6 : المقتضب : 4/ةغ"؟ . والكامل‎ 
. وشرح المفصل لابن يعيش : 44/7 , 464 , والخزانة : ؟/رؤه‎ 

(1) قائله هو عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصارى ديوانه : ٠ ١١‏ وربما نسب إلى حسان كما فى 
الكتاب : ١//ره”ء ٠‏ وديوانه : ٠١1‏ , ونسب أيضا إلى كعب بن مالك كما فى شرح أبيات 
الكتاب لابن السيرافى : ٠ ٠١9/7‏ وديوان كعب : 144 , وقد ورد الشاهد فى المقتضب : 
١. 5‏ ومجالس العلماء : "4؟ , والخصائص : ؟/18 , والمحتسب : 1917/١‏ . وشرح المفصل 
لابن يعيش : "١ " / 6١‏ , وخزانة الأدب : "5 4؟ , 500 , 4 / لا40 . 

(4) فى (أ) التقسيمين. 


- 54م - 


ومنه مه لكتضئتل ووأسد وذو ارتج اللا 
- مه لَدُوْمَا بم ررك ذَا إن بفَيْروَيهِتَمِ ريا 


فى 71 نا 


وشا م فى الأعلاّم!') ذو الإضافة ل 
فقسّم العّلمٌ بحسب اللّفظ ودلالته على معناه قبل العلميّة إلى 
أربعة أقسام : مفرد » وجملةًٌ » ومركب” تركيب مزير وخلط » ونى إضافة . 
فأمًا المفردٌ فهو المٌراد بقوله : ( فَمنْه منْقُولٌَ ... وذو ارتجالٍ) 
أى فمنه مفردٌ صفته كذا وكذا » ودلّ على ذلك قوله بعد ( وجملة ) وكذا 
وكذا وجعل المُفرد على ضَريين : 
أحدهما : أن يكون منقولاً , والمنقول ماله أصلّ فى التكرات 
مستعملٌ ثم سمّى به الشتّخص » فتّصييره علمًا على شخص معيّن بعد 
أن كان موضومًا ليدل على معنى من المعانى الجنسية , هو النْقلُ الذى 
لأجله سُمى منقولاً ٠‏ كأنه نقل عن موضعه فى الأصل إلى غيره » وأتى له 
بمثالين دالين على معنيين : 
أحدهما : ' فَضَْلُ * وهو منقول من مصدر قولك : فَضْلَ الرجل 
يَفْضَلٌ فضلاً فهو فاضلٌ . 


والثّانى : أَسَدٌ . وهو منقول من / اسم جنس الحيوان المفترس ./ةه١‏ 


ونبه بذلك على أن التّقلَ فى الأعلام يكون من أسماء المعانى كالمثال 
الأول» فيدخل تحته بمقتضى التشبيهه كل ما كان نحوه مثل : أوس ؛» إذا 
قلنا : إِنّه منقول من العطية وريد المنقول من راد يَزيْدُ » أى عَمَرى إذا 
أردت نقله من العَمْر بمعنى الحياة , ويدخل أيضا تحته المنقول من 


(1) فى (1) فى الكلام . 


د الات 


الفعل الماضى نحو : بَذّْرَ وشمر , والمُضارع نحو : يزيد » ويشكر , وتغلب , 
والأمر نحى : صمت , وما أشبه ذلك . 

وقد يكون النّقلٌ من أسماء الأعيان كالمثال القّانى , وما كان مثله من 
نحو : بكر وجبل وعمرى , إن جعلته واحد عُمُور الإنسان أو الفرط ؛ وكذلك 
فهر » وكلب » وحجر » ونَمِر , ويشمل أيضاً المُنقول من الصفات كحارثٍ 
وعباس » وخالد , وعامر ‏ وعائشة وما أشبه ذلك . 

والضرب الثّانى : أن يكونّ المفردٌ مرتجلاً . وهو شى الارتجال فى 
كلامه » ومعناه ما ليس له أصل فى النُكرات , ولا استّعمل قبل العلميّة 
لغيرها ٠‏ كأنه ابتُدِىء الآن من غير تقدّم فيه من قولهم : ارتّجَلْتْ الخُطبة 
والشعر , والمرتجل فى كلام سيبويه على وجهين : 

أحدهما : ما لم يقع له مادة مستعملةٌ فى الكلام العربى . قالوا : ولم 
يأت من ذلك إلا فعس وهو أبو قَبِيلّة من بنى أسّد () . وهو فقعس بن 
طريف بن عمرو بن الحارث بن تُعلبة بن دودان بن أسد ؛ فلم يستعملوا مادة 
ف ق ع س فى غير هذا المُوضع . 

والّانى : ما استّعملت مادته , لكن لم ُستعمل تلك الصّيفة () 
بخصوصها فى غير العلمية وهذا الثانى هو الكثير وإليه أشار الناظم بمثاليه 
معاً وهما سعاد " وى ' أَدَد " لكن أحدهما لمذكّر , والآخر لمُوَّنّث . أما سَعادٌ 
وهى اسم امرأة » فإِنّه لم تُستعمل بنيته فى التكرات » واستعملت مادة 
« س ع د » فى السسعد , والساعد , والسعدان , وغير ذلك . 


. 16٠ : والاشتقاق‎ ١50 : جمهرة أنساب العرب‎  )١( 
, فى (أ) الصفة‎ .)5( 


- الام 


وأا "أدد” وهى اسم” لأبى قبيلة من اليَمَنْ )١(‏ وهو أدد بن زيد 
بن كّهلان بن سّبا بن حميّر ‏ وذكر سيبويه ') أنه من ' الود ' من 
مادة «ود د» فأصل همزته الواقٌ ؛ وهذه مستعملةٌ فى الود ٠‏ والودودٍ 
وغّيرهما ؛ ويدخل تحت المثالين أمثالهما نحو : حمدان وعمران وَغَطّفَان 
وعمر وَقّكُم (') وزّفَر ورّحل وكذلك حيّوة ومكوزة وتهلل ومحبب وياجج 
وأشباه ذلك . 

وأمًا الجملةٌ : وهو القسم القَانى من الأربعة فهو الذى قال 
فيه : (وَجُملَة ) وهو معطوف على منقول » أئ : ومنه جملة » يريد ما 
أصله الجُملة وهى الكلامُ المُستقل » ويلزم من ذلك أن يكون العلم الذى 
أصله الجملة منقولاً كالمنقول فى المُقردات قيقم هيت الظذّاهر التداخل, 
لان تقدير الكلام فمنه مرتجل” ومنقول” ') وهذا فاسد” . والعذر عنه قد 
تقدمت الإشارة إليه وهو أنْ الذى ذكر أولاً هو المفرد لا غيره فَإِنّما 
معنى قوله : ( مهم ٠‏ أى : منه مفرد منقول ‏ وأو صرح بذلك لم 
يكن فى جعله فسيما للجُملة إخلالٌ ؛ فحاصل الكلام » فمنه مفرد وهو 
ينقسم إلى منقولٍ ومرتجل ٠‏ ومنه جملة , والجملة لا تكون إلا منقولة 
وهذا / كلام صحيمٌ » وأيضًا فإِنّْ المنقولٌ عبارةٌ اصطلاحية إنما يطلقها/١5١‏ 
أر باب الصناعة على المفرد لا على المُضاف ,ولا المُركب تركيب 
إسناد أو مزير , ولذلك لما تكلم ابنُ جنّى (' فى " المبّهِمٍ * *) على 


(0) الكتاب: ؟/4؟ ١‏ . 

(؟) فى (أ) زفر وقثم . 

(4) فى (أ) منقول ومرتجل . 

(-0) ساقط من (أ) والمبهج كتاب صغير فى اشتقاق أسماء شعراء الحماسة لأبى الفتح عثمان 
بن جني , وهى مطبوع ؛ والنص ص ١:‏ . ْ 


- الام - 


المنقول والمرتجل وأقسامهما حص ذلك بالمفرد ثم لما أتم الكلام 
عليهما أتى بقسم المضاف والمَرَكُب والجُملة , فإنما جرى الناظم على 
اصطلاحهم , ولا مشاحة فى الاصطلاح ومثالٌ الجملة قولهم : تَأبْطَ شَّرًا 


وهى لقب ثابت بن جابر القَهْمَئُ )١(‏ ويرق نُحره ‏ وذرى حَيًا » أنشد 
سيبويه (") للطّهوى : 

إن لها مركنا إِنْبنا كََهحِبْمَ انْرَى حي 

وقال أبى ذَوَّيبٍ () : 


على أطرقًا بَاليات اليا مالا اللّصَامولاً العصى 


)0( شاعر عداء من فتاك العرب فى الجاهلية ومن مشاهير الصعاليك يغزو على رجليه وحده . قتل فى 
بلاد هذّيل ٠‏ أخباره فى الشعر والشعراء : 5١١‏ والخزانة يلد 

0غ( الكتاب : "/5" . والمقتضب : 3/4 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش : ١/4؟‏ واللسان ( حبب ) 
(بذب) . 

0( البيت فى شرح ديوان الهذليين للسكرى : ٠ ٠٠١/١‏ وهى فى إثبات المحصل : 8 قال السكرى : 
ويروى : ' علا أطرقا ' من الى والاطرق جمع طريق وقال الأنداسى فى شرح المفصل : ١/؟؟‏ : 
ذكر ابن جنى فى التمام وهو استدراك ما أخل به السكرى فى صنعة ديوان الهذليين أنه يروى علا 
أطرقا على أنه فعل ماض وأطرقا جمع طريق . قال ثم الأندلسى : وعلى ما قاله ابن جنى فلا 
شاهد فيه » وهذا النص من كتاب ' التمام ' من الجزء المفقود من الكتاب . والبيت أيضا فى شرح 
المفصل لابن يعيش : 3٠٠ ١ "6/١‏ ؛ وشرح الأشمونى : ١/؟؟‏ , والعينى : 791/١‏ » وقد ضمنه 
ابن معط فى ألفيته فقال : 

كاصمت وأطرقا فى الشعر 
انظر الغرة المخفية لابن الخباز : ؟"ه ٠‏ وشرح ابن القواس ٠٠١‏ 


باس 


و" أطرقا* ايع لتق وانفكة ابن حت ونين (0: 


و م ظظُنْمًا عَنْنَا ِ > عي نس 


َسنت أخوالى بنى يزيد عَلَيَنًا لَهُم فَدِيدُ 

دم م ناض 

وأما المركبٌ تركيب المج والخّلط (') وهو القسم الثالث » فهو الذى نص 
عليه بقوله : ( وما بِمَرْجرٍ رَكُبًا ) » وتركيب المزج هو أن تصير الكَلمتَان 
كالكَلمّة الواحدة » حتى يقعٌ الإأعراب فى آخرها ؛ فيصير آخر الكلمة 
الأولى وسطًا فى الحكم على خلاف ذى الإضافة , ومن هنا توصل الكلمتان فى 
الخَّطٌّ فتكتب رَامهرمز ويَعلبك وبلالاياذ . وشبه ذلك موصولاً كان الكلمتين 
امتجّنًا فصارثًا كلمةٌ واحدةٌ كهاء التأنيث فى نُبقة وكلمة . بل جعل 
سيبويه (') الكلمتين بمنزلة عيضموز وعنتتريس . 

ثم ذكر أنْ هذا القسم على ضربين : 

أحدهما : ما ركب من كلمتين ليست الثانيةً منهما صوتًا نحو : 


-< - 00 - 8 :0 
مارسرجس ورامهرمز ؛ ومعدى كرب ٠‏ وحضرموت ٠‏ ويعلبك » وهذا الضرب 


. ١؟‎ : وانظر إيضاح المنهج‎ , ١7 : أنشده ابن جنى فى المبهج‎ )١( 
: وينسب إلى رؤفية . ملحقات ديوانه : ؟/7١ , وإثبات المحصل : »وهو فى مجالس شطب‎ 
.وقد ضضمنه ابن مُعط فى‎ ١١١/١ : وخزانة الأدب‎ ١8/١ : ,وشرح المفصل لابن يعيش‎ 
: ألفيته فقال‎ 
كشاب قرناها وذَرّى حبًا 2 ومنه بيت قد نمته الأنبا‎ 
نبئت أخوالى بنى يزيد ظلما علينا لهم قفديد‎ 
وأطرقا فى معجم‎ ٠ ٠١١: شرح ألفية ابن معط لابن الخبان : 7ه » وشرحها لابن القواس‎ 
. ؟ا١4/١‎ : البلدان‎ 
. فى (|) الخلاف‎ )( 
. الكتاب : ؟/راء‎ )0( 


6لا 


حكمه الإعراب ولا يبنى » إذ ليس مجرد التركيب بموجب للبناء وهو مراد 
الثاظم بقوله : 


> >»» مه مه ٠41‏ 
( ذا إن | 
9 


نْ بِفيرِويه تم أعريًا ) و ( ذا ) إشارة إلى أقَرب مذكور وهى قسم 
المُركُّبٌ مزجاً » يريد أنه إن كان قد نّم بكلمة غير هذا اللفظ هى ' ويه " أى : 
ثانى اللفظين غير صوت أعرب » فيقول : هذا معدى كرب ورأيت معدى كرب » 
(' ومررت بمعدى كرب ') , ومفهوم هذا الشرط أنه إن ثم بويه فلا يُعرب , 
وهى الضرب الثانى نحو : سيبويه وعمرويه ونفطويه وخالويه . فهذا الضرب 
مبنى فتقولٌ : هذا سيبويه ‏ ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه » وبناقة بناءً 
العدوت لختمة بالضوت فعؤمل هعاملتة:: 
قال سيبويه 9) : وأما عمرويه فَرْعَم يعنى الخَليل أنّه أعجمي” وأنه ضرب” 
من الأسماء الأعجمية , وألزموا آخره شيئاً لم يازم الأعجمية , قال : فكما 
تّركوا صرف الأعجمية جعلوا ذا بمنزلة الصوت ؛ لأنهم قد رأوه قد جمع أمرين 
فَحطُوه درجةً عن إسماعيل ونحوه , وجعلوه بمنزلة غَاقٍ مِنَونَةً مكسورةٌ فى كل 
موضع , يعنى فى الرفع والجَرٌ والنُّصب ٠‏ والتنوين إنما يكون إذا نُكْرَ , 
ولا ينون فى المعرفة , ولم يحك سيبويه فى هذا الضرب غير البناء ؛ فجرى 
النّأظمٌ على مّهيعه من التزام البنّاء , وهى الْلغةُ الشهرى ٠‏ وفيه لغ" أخرى 
قليلةً » وهى إعرابّهُ إعراب ما لا ينصرف إلحاقنًا له بالضرب الأول » فتقول : 


هذا سيبوية » ورأيت سيبويه » ومررت بسيبوية . 


فإن قيل : ففى أئ أنواع الشبه الحرفى يدخل هذا البناء ؟ 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 
, الكتاب : كل/كه . لم‎ )9( 


- هلاثما - 


فالجواب : أنه راجع إلى بناء الصوت / وسياتى وجه بيانه مكَمّلاً/71١‏ 


فى باب أسماء الأفعال والأصوات . 


وآمنا نّى الإضافة - وهو القسم الرّابع - فهو الذى عنى بقوله : 
(وشاعَ فى الأعلآم ذى الإضاقه) وش الإضّافة هو الاسم ال مركب عن 
المضاف والمضاف إليه » يعنى أنْ هذا النُوع من الأعلام شاع , وكَثْرَ 
فى كلام العرب واشتهر وهى على ضصربين نبه عليهما المثالان : 

أحدهما : ما ليس بكنية وهى المُشار إليه بعبد شمس » وهذا 
الاسم سمت به العرب كثيراً كعبد شمس بن عبد مناف وغيره , 
ومثله عبدّالمطّلب ٠‏ وعبداللّه » وعبد مناف » وعبدالكعبة » وامرق القّيس , 
وأنف الثّاقة , ووزن سبعة , وأشباه ذلك . 

والثانى : ما هو كنية وهو المشار إليه بأبى قحافة » وهو كنيةٌ 
والد أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه . وهو عثمان بن عامر بن عمرى 
بن كعب بن سعد بن تيم بن مّرّة بن كّعب بن لَوَى » ومثله أبى بكر » وأبى 
طالب وأبى عمرو , وأبى القاسم ٠‏ وأبى عاصم , ونحو ذلك , ومنه ما أوله 
أم كذا ‏ من كُنى النُساء نحو : أُمْ رومان » وأمْ ككثوم » وأمْ العلا . وقد تم 
تفسير كلامه » ويتعلق بعد هذا بالقصل مسائل : 

إحداها : أن العلم المنقول ثلاث أضرب : منقول من اسم معنى 
كفضل ومنقول من اسم عين كاسدء ومنقول من صوت كتسميتهم بعض 


اام 


بنى هاشم بِبَه (') وإنْما بَبْهٌ صوت كانت أمه تُرقّصهُ به وهو صَبى , وذلك قولها 
له : 

العيؤ لذ جارياخبًا 

كر و . تحب أهُل | كع ٠.‏ 


وقال الجوهرى!') : ببه لقب عبداللّه بن الحارث بن تّوفل بن الحَارث بن 
عبدالمُطْلب والى البّصرة وهو الذي يقول له الفرزدق 9) : 

فهذا النُّوع من المنقول لم ينب عليه الام » وكان من حقّه ذلك . (؛) 

والجواب : أن هذا غيرٌ وارد على الثاظم من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنّه عند ابن مالك ليس بمنقول من الصوت , وإنما هق متقول فق 
© م 


قولهم للصبى قد تَبَبْبَ فهو بب” , والأنثى بَبَة . أى : سمعنا فكانّه منقول” من 
الصفة عنده , لا من الصوت . 


والثانى : أنه لى سِلّم أنه صوت” فى الأصل فهو فى المنقولات قليل” حتى 
أنهم لا يُكَادُون يجدونه فى غير بَبَهُ » وهذا يكفى فى عدم اعتباره له . 


)١(‏ هو لقب عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمى القرشى , وأمه هند بنت أبى سفيان أخت معاوية 
رضى الله عنه , ولاه ابن الزبير البصرة , ولما قامت فتنة ابن الاشعت خرج إلى عمان هاريًا من 
الحجاج فتوفى فيها سنة 44 ه . وإنما لقب ' ببه ' لأنه كثيراً ما يتكلم بها فى طفواته كأنه 
يخاطب أباه فلب عليه . والذى قال الرجز هى أمّهُ حين ترقصه . أخباره فى نسب قريش : 7١‏ , 
والمحبر : /01؟ . وهذا الرجز أورده مؤرخ السدوسى فى كتابه حذف من نسب قريش : 74 ,2 
والخصائص : 717/7 . وسر صناعة الإعراب : 444 ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 71/١‏ , 
واللسان : ( ببب ) و ( خدب ) . 

(5) الصحاح : ١/رةة‏ ( يبب ) . 

(*) البيت له فى شرح الشواهد العينى : 4١4/١‏ نقلا عن الجوهرى . 

(4) ساقط من (1) . 


- لالا- 


والثالث : أنْه وإنْ سلّم وجوده فهى داخلٌ تحت قوله : ( مله متقول) 
إذ لم يُحصر المنقول فى نّوعين فقط , وليس فى كلامه ما يدل على ذلك , 
وإنما أتى بمثالين يُدلأن على نّوعين خاصة » فكلامه لا نَقْضَ فيه على كل 
تقدير . 

والثانيةٌ : أن إثباته المُرتجل نص” فى أنه موجودً فى كلام العّربٍ 
على ما ذَهَب إليه الجمهور , وقد نَقَاهُ قوم وزعموا أن كل اسم عَلّم منقول» 
فما علمنا أصله فلا إشكال فيه وما لم نعلم أصله فهو على وجهين : إما 
أنه استّعمل له أصل" لكن لم يبلغنا ؛ وإما أنه على تقدير الثقل من أصلٍ 
لم يُنطق به , كما كان عباديد وشّماطيط ومذاكير ٠‏ جموما لما لم يُنْطّق 
به. وإنما ذهبوا إلى هذا لأن الفالب فى الأعلام التّقل؛ فما خفى 
أصله وجب حمله على الأكثر, وقد يظهر هذا المذهب من كلام سيبويه 
حيث تكلم على الدبران والعيّوق ونحوهما من الأسماء/الفالبة فقال ١57/:)(‏ 
فإن كان عربياً نعرفه ولا نَعرف الذى اشُتقٌّ منه , ( فإنما) (") ذلك لان 
جهلنا ما علم غيرنا , أو يكون الآخر لم يُصل إليه علم وصل إلى الأول 
المسمى . والإنصاف أن الخلاف فى المسالة لفظى فلا مشاحةً فى تّسمية 
ما لم نعلم له أصلاً مرتجلاً , إذ القائل بوجود المرتجل لاينفى إمكان 
النقل فيه , لكن سمى ما لم يُبلفه أصله مرتجلاً اصطلاحاء فهو فى 
المُعنى موافق" للقائل بنفيه, من حيث إمكان وجود أصله , ولم 
تبلغنا ؛ ومن حيث أنْ ما بلغنا أصله فسمى منقولاً أكثر مما لم 
يتبلغنا أصله , فهذا يقولٌ : ُسميه منقولاً أيضاً اعتبارا بالأكثر ؛ وحمل 
عليه , والآخرٌ يقول : تُسميه مرتجلا اعتبارا بعدم علمنا بأصله وهذا 
قريب . 
)١(‏ الكتاب:١//1"؟‏ . 
(؟) فى الأصول فان والتصحيح من الكتاب . 
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والثَّالثةٌ : أنه أطلق القولّ فى الجملة ولم يقَيُدها باسمية ولا فعلية 
والموجودٌ فى كلام العرب التّسمية بالجملة(') الفعلية خاصةً كما تقدّم فى 
لحتل فيسل إن مكو إلارقه تراس .ان الفضييية ملالس 
سائغٌ » فلو سميت ب ' رَيْد قامْ " أى هذا أبوك ‏ وماأشبه ذلك لجرى مع برق 
تحره » وذرى حبًا ا الو 
فكأنه يقول : قد سموا بالجملة ٠‏ فإليك البحث على أي الجُملتين هى , 
ولا محذور فى هذا . 


والُرابعة : أن قولة : ( ذَا إِنْ بِقَيْرٍ وَيْهِ تم أَعْرِيًا ) فيه إطلاق القول 


بالإعراب فيشمل وجهين : 
أَحَدَهُما : إضافة الأول إلى الثّانى فيقال : هذا بعل بك وَرام هَرْمُرْ كما 


يقال : هذا عبد الله وامرقٌ القَيسِ . قال سيبويه 9) : ومن العرب من يُضيْف 
بَعْلٌ إلى بك ٠‏ كما اخَتَلَقُوا ل رام مرو نجنا يععتقم انلكا واحدًا وأضافٌ 


بعضهم رام إلى هرمز , وكذلك مارسرجس وقال بعضهم : 


ات مه م ات 


... مارسرجس لآ قتالا + 
قال : وبعضهم 7 يقول فى بيت جرير , 
لَقيتم بالجزيرة خَيْلَ قيس فَقُلَتُم مَارسرجس لآ قتالا 

يعنى بالإضافة , وكذلك معدى كرب ٠‏ ومنهم من يُضيف ويُصرف كرب 
)١(‏ ساقط من (1). 
9) الكتاب : "/راة  ٠0‏ . 
2( ديوان جرير : 5١5‏ من قصيدة قالها فى هجاء الأخطل . 

والشاهد فى الكتاب : "/رة؛ , ٠ 0٠‏ وشرح أبياته لابن السيرافى : 145/1 ٠‏ والمقتضب : 52/4 

وشرح المفصل لابن يعيش : ١/رها‏ . 1 


- ولام - 


ومنهم من يضيف ولا يُصرف . 
والوجه الثانى : وهو الأكثر أن يكون الإعراب فى آخر العجز فقط 
كما حَكَّى ذلك سيبويه فى مَارَسَرْجَسَ ؛ وكذلك حَكَّى فى معدى كرب 
فقال : ومنهم من يقول معدى كرب فيجعله اسمًا واحدًا » فكل ما كان 
مركُبًا تركيب المّزْجٍ وليس عجزه " ويّه ' فحكمه الإعراب على أحد هذين 
الوجهين . 
لي يذ ليا 


ثم استَدرك التّنبيه على علم الجنس وجّعله آخرّ القٌصل دلالا على 
أنّه على خلاف الاصل فى العّلمية ‏ وعلى أنه لم يعتّمد عليه فى التَّويب 
أولاً فقال : 


سيت صم 


ووضعوا لبعض الأجنّاس عَلّمْ كَعَلّمٍ الأشخاص لفْظأ وهوعم كم 


عرف هنا بمقصد آخْر للعرب فى وضع العلم , .وهو أن يكون 
المعتنى به فى التخاطب تّخصيص الأجناس باسم مخصوص » بحي 
يكونُ كل فرد من أفراد ذلك الجنس يّقع عليه ذلك الاسم ,لما قُصدوه من 
الإخبار عنه , إذ لم تكن لهم عناية بالأفراد والإخبار عنها » فيخصوا كل 
واحد من تلك الأفراد باسم يخصه » فذكر أن العرب وضعت لبعضٍ 
الاجناس - وهى التى يعنيك (أمعرفة أسمائها 1ت كانه شري موري 
الأعلامٍ المتقُمة فى الحكم وعلى ذلك / نبه بقوله : ( كَعلَمٍ الأشخاص/77١‏ 
َفْأً وْوَعَمْ ) يعنى أن هذا للعلم الموضوع للأجناس كالم لم 
الموضوع للأشخاص فى الأحكام اللفظية فيجزئ علية متهاها يمرئ 
على علم الأشخاص ٠‏ ويجرى مجرى أسماء الأجناس فى المعنى , وذلك 
المراد بقوله : ( وهو عم ) يعنى أنّه قد عَم فى المعنى على حد عموم 
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أسماء الأجناس » إذ هى لآ تخْتّص بشخص من ذلك الجنْس دون آخر . أما 
كون هذه الأعلام فى اللفظ كلم الأشخاص فيتبين بامور منها : عدم احتياجها 
إلى ما يُعرفها , فإِنّها غير مفتقرة إلى الإضافة , إلا على حد ما يفتقر رَيدُ” 
إليها فى قوله : 


صم يمره 


علا رَيْد نَا يَوْمْ النْقًا(١)‏ كك 
ولا يلحقها حرف التّعريف فلا تقول الأسامة ولا القّعالة . قال سيبويه 9). 
ويدلك على أن ابن عرس » وأم حبين » وسام أبرص ٠‏ وابن مطر معرفة” أنك 
لا تدخل فى الذى أضفن إليه الآلف واللأمْ فصار بمنزلة زب يد وعمري . ألا تّرى 
أنك لا تقول : أبى الجحّادب . قال : وهى 7) قول أبى عمر , وحدّنا به يونس 
عن أبى عمرو 


ومنها أنها لا توؤصف بالذكرة » وإِنْما تُوصف بالمُعرفة فتقول : مررت 
بأسامة المّفترس , ولا تقول : مررت بأسامة مُفترس , كما تقول : مررت 
بأسد مفترس ٠‏ وقد جاءً ما يتوهم فيه الوٌصف ٠‏ وهو قولهم : هذا ابن عرس 
مقبلٌ . فحمله سيبويه على أحد وجهين : ما أن يكونَ على حد قولهم : هذا 
زيد مقبل , فمقبل خبرٌ بعد خبر أو بَدَلٌ من زيد » وإمًا أن يكون نَكْرَ العلَم 
كما يُتَكّرُ َيه فى قوأك : رأيت زيداً من الزيود فجعلوا عرسا بمنزلة رَجَل , كما 

جعلوا زيداً بمنزلة رَجل أيضا . 
. ومنها انتصاب الحال عنها كثيراً » فإِنْك تقول : هذا كُعالة مقبلاً وهذا 

أبى 0( جخادب بادياً ونح ذلك . 


. فى النسح اللقا‎ )١( 
. "60/١ الكتاب:‎ )9( 


(؟) زيادة من الكتاب . 
(4) ساقط من (1) . 


-1خ4"- 


ومنها أن تقع مبتدأة بلا شرط , فتقول : أسامةً مقبل , كما تقول : زيد 

ومنها أنّها لا يصرف منها ما زاد سبباً آخر على العلمية كأسامة وثعالة 
وابن قثّرة وحمار قبان . 

قال سيبويه (') : فأمًا ابن قترة وحمارٌ قبّانَ وما أشبههما فيدلك على 
مُعرفتهن ترك صرف ما أضفن إليه . وأمًا كونها فى المُعنى عامةٌ كاسماء 
الأجناس فإئك إذا قلت : هذا أسامة ‏ فليس هذا الاسم مختصا بذلك الشُخص 
الذى أنت مشير” إليه دون غيره ؛ ولكن هو صالح لكل ما كان من جنْسه » مما 
شار إليه ويُخبرٌ عنه من الأسود , كما كان الأسدٌ صالمًا لكل ما كان من 
جنسه , فقولك : هذا أسامةٌ فى معنى قولك : هذا الآسّد إذا أرت به الجنس 
كزيد فى الأاشخاص إذا قلت : هذا زيدُ » فإنه مرادف لقولك : هذا الرجل إذا 
أحلت على مُعهود مشخّص (') فإن قلت : كيف تَقولٌ هذا الأسَدُ فُتشينٌ إلى 
واحد بعينه وأنت تعنى الجنْس ؟ 

فالجواب : أنْ أصلّ الاسم الؤوضع على جملة الجنْسٍ , فإذا أشير إليه أو 
أخبر عنه فَإِنّما يَُعنى به ذلك القَرْدُ من حيث هو معروف الجنْسٍ , معلوم 
الأشباه » إذ لم يقصد من حيث الإخبارٍ ذلك الأسد بعينه » حنّى لى كان صاحب 
الخبر غيره لم يعتن بنقله مشلاً , فنك لى أردت ذلك لم تأت بلفظ أسامة 
البَنّة فقولك : أقبل الأسَد أو أقبل الرجل يقال (") على وجهين : 


. ؟؟هر/١‎ : الكتاب‎ )١( 
. فى )00( متشخص‎ (0 
. )1( ساقط من‎ )0( 


-5خ8خ#" - 


أحدهما : معهودًا (') بينك وبين مخاطبك قد تقدّم , لكما فيه بعينه 
عهد لا فى / غيره من أ فراد جنسه . /ك 

والثانى : أن تريدَ معهود الجنس الذى أنت (') تعرفه من بين سائر 
الأجناس لا أن تريد ذلك المُقبل بعينه » ونا قصدت هذا الذى توف 
جنسه , وهما مُقصدان , فالأول : عَلَمُهُ إذا وضع عَلَّم الششخص وهو 
الموجود فى زيد وعمر » والّانى : عَلمُه َم الجنس الموجود فى أسامة 
وعالة فلا يصع لك أن تقول على الأ أقبل أسامة , ولا على الثاني أقبل 
زيد. 

فإن قيل : فقد كان لهم أن يستغنوا بقولهم : أقبل الأسّد . عن 
قولهم : أقبل أسامة إذا كان معناه معناهُ ؟ 

فالجواب : أن اسم الجنس قد يستعمل على غير هذا الوجه فإِنّك 
قد تقول : هذا الأسد , وأنت تعنى كمال الأسدية فيه » وقد تقوله وأنت 
ريد الجنس » فأرادوا أن يُخَلُصّوا ما أرادوا من المّعنى باسم علم 
يخصه كما أن الرجللمل كان يستعملٌ على غير معني واحد » خصو 
أحدٌ معانيه باسم علم فقالوا : نيد فالمّلمٌ الشتخصى والجِنِْى 
فى هذا القصد على معنى واحد ؛ فتدبر هذا المعنى , ؛ فإِنْه معنى كلام 
سيبويه والنّحويين ومراد العرب » وهو الذى قَصَدَ النّاظم بقوله : (كَمَلَمٍ 


2 © لي مهم مه 


الأشخاص لَفظًا وهوعم ) . 


صم 


فإن قلت : هل العَلَم الجنْسى يرادف اسم الجنس النكرة أم لا ؟ 

فالجواب : أنه ليس بمرادف لها من حيث هى واقعةٌ على واحد 
غير معين فى جنسه , كما أن زيدًا لا يُرادف الذكرة كذلك » وإنما 8 
مرادف لاسم الجنس المُعرف باللام الجنْسيّة ‏ وهى الذى أشار إليه 


. ) كذا في الأصل ولعل المقصود : ( أن تريد معهوداً‎ )١( 
.)1( (؟) ساقط من‎ 


- 418 - 


و مه و 


الناظم بقوله ( وهوعم ) أى : وَقَعْ علّماً على جملة الجنس ٠‏ بحيث يُصدق 
على كل فرد, فإن ذَّكَرَ أحدٌ من النحويين أنه مرادفٌ للنكرة فعلى أحظ معنى 
الجنس فيها » لا على لحظ وقوعهًا على واحد يمن أفرادٍ الجنس لا بعّينه ؛ وهما 
مقصدان مَتَيّاينَّان سياتى التنبيه عليهما فى موضعه إن شاء الله . وأيضا فقد 
نَص ابن خَروف فى كتابه فى الرَدٌ على أبى )١(‏ المَعَالى 9) أنْ أعلام الآجناس 
كاسماء الأجناس باللام عامةً » وأنها لاستغراق الجنس أصلاً واستعمالاً . قال: 


ص ص نم ل 


ولا خلاف فى هذا بِينَّ الأحويين أجمعين , فقد ظَهّرَ إِذَا أن علمٌ الجنس 


مرادف فى المعنى لاسم الجنس المعَرف باللم المَهْدية فى الجنْسٍ , كما أنه 


لا فرق فى المُعنى بين علم الشتخص واسم الجنْس المُعرق باللام المّهدية فى 
الشئخص غير أن اسم الجنس يُحتمل من المعانى معانئ أخر لا يُحتملها العلم 
القصرهم إياه على أحدها .وكلّ ما يقال خلاف هذا فلا تَعرفه العَرَب بل 
سمعت شيخنا القاضى أبا القاسم الششريف - رحمه الله - يقول : لا فرق بين 
الأسد وأسامه إلا فى الأحكام اللُفظية فقط , وأما فى المعنى مثله من كل وجه 
قال: وكلّما يقال خلافَ هذا فَهَُدَيّانٌ . وقد خالف هذا التفسير بعض 
مَنْ تأخر ممن لم يطلع على مقاصد العرب ,ولا فهم كلام الأئمة فى تقريرٍ 
معناه » فذكروا للعلم الجنسى سوى ما أشار إليه الناظم تفسيرين : 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(1) جعله تلميذه الرعينى فى برنامجه : ص 4١‏ ردا على ' البرهان ' لأبى المعالى بينما جه تلميذ 
تلميذه ابن عبدالملك المراكشى فى كتابه الذيل والتكملة : 7٠١/0‏ ردا على الارشاد والبرهان ٠‏ وفى 
المصادر الأخرى يذكر الرد على أبى المعالى دون تحديد . 
وأبو المعالى : ( 419 -4/48 ه ) 
هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطائى السنبسى امام الحرمين الجوينى شافعي 
المذهب ؛ أخباره فى : طبقات الشافعية للسبكى : ١70/٠‏ , والعقد الثمين : ٠ 00/٠‏ وشذرات 
الذهب : ؟/راه” . 


- "864- 


أحدهما : ما نَقَلَّهُ القرافى عن شَيّخه الخُسرُوشاهى )١(‏ بعد ما 
تبه على ( عمئرٍ ) () المسالة فقال : وتحرير القرق بين علم الجنس ومّلم 
الثشخص وعلم الجنس واسم الجنس هو من نَفَائْس المباحث ومشكلات 
المطالب . 


قال : وكان الخُسروشاهى يقرره ولم أسمعه من أحد / إلا منه :/ه"٠‏ 
وكان يقول : ما فى البلاد المصرية من يُعرفه غَيرى . قال : وهو أن 
الوضع فرع التّصور , فإذا استحضر الواضع صصورة الأسد ليضع عليها 
فتلك الصورة الكائنة فى ذهنه هى جزئية بالنُسبة إلى مطلق صورة 
الأسد , فإن هذه الصورة واقعة” لهذا الشخص فى هذا الرّمان , ومثلها 
يقع فى زمان آخر , أو فى ذهن شخص آخر , والجّميع مشترك فى 
مطلق صّورة الأسد , فهذه الصورة جُزْئَيةٌ من مُطلق صّورة الأسد , 
فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس أو من حيث عمومها 
فهو اسم الجنس ٠‏ وهى من حيث عمومها وخصوصها تنطبق على كل 
أسد فى العالم » بسبب أنا إنما أخذناها فى الذهن مجردةٌ عن جميع 
الخصوصات ٠‏ فتنطبق على الجميع » فلا جرم يصدق لفظ الاسد وأسامة 
على جميم الأسود , لوجود المشترك فيها كلّها . فيقع الفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة الذّهنية , والقرق بين عَلَم الجنس 


)3( الخسروشاهى : ( 64٠‏ -56"اه ) 
من تلاميذ فخر الدين الرازى واسمه عبدالحميد بن عيسى بن عمويه أبو محمد شعس 
الدين : من علماء الكلام والأصول والفقه . منسوب إلى خسروشاه من قرى تبريز , أقام 
فى بلاد الشام ومصر » وتوفى بدمشق . أخباره فى النجوم الزاهره : 71/1 » وشذرات 
الذهب : هك/رهه؟ . 


(0) فى الأصل ' غير ' . 


- وم" - 


وعَلَمِ الشدخص أنْ علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الششخص الخارجى , 
وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهنى . انتهى كَلامُهُ . وقد رد 
النَّاسَ هذا المذهب حتّى ألّف عليه بعض أهل العصر جِرْءًا قَصّد فيه ارد عليه 
وإحالة مَدهَبه لكن بمقبول (') وسواه , ولا حاجة بنا إلى ذكر ذلك لورود رده . 
وتصريحه بأن أهل قُطره لا (') يُعرفه منهم أحد سواه شاهد بأنه لا يعرفه . 
رأيث منقولاً من خط شَيّخنا القاضى أبى عبدالله المَقَّرِى - رحمه 
:الله - سألنى يعنى الأستاذ أبا محمد عبدالمُهيمن الحَضْرمى عن الفرق بين 
عَلَّمِ الجنس (') واسم الجنّْسِ فقلت له : رَعَمْ الخُسروشاهى أنَّهُ ليس بالديار 
المصرية من يعرفه غيره , وأنا أقول ليس فى الدنيا عالمٌ إلا وهى يعلمه غّيره ‏ 
لأنّه حكم لفظى أوجب تقديره المحافظة على ضبط القوانين كعدل عمر ونّحوه 
فاستحسن ذلك ؛ انتهى نص شيخنا المَقُرى وللّه دَرَهُ فيه (؛) , 
وَالتَّفْسيْرٌ الذانى : ذَكَرَهُ ذلك المتّآخر الرّادَ على المُسروشاهى وأظنه 
قد سبق إليه وأشار إلى أنه مُراد سيبويه فى المسالة , فلذلك أورد نصه فى 
المقصود ليتبين ما فيه أولاً () فقدّم أولاً مقدمةً فى معنى الكُلَّى والجزئى ثم 
قال : فإذا تَقَرْرَ هذا فلتّرجع إلى ما قصدنا إليه فنقولّ : إن للشىء وجودا 
فى الأعيان » وهى حقيقته فى نّفسه , ووجودا فى الأذهان ؛ وهى صورته 
المُجردة ومثاله , ومن حيث إِنَّهُ موجود فى الأعيان فهى جزئى” بالدّات , 


., م2 


#م ا ىم . م 8 1 0:9" إىى 
كلى" بالعَرض ٠‏ ومن حيث إنه موج ود فى الهن فهو كلّى بالذات جزئى 


. فى (1) مقبول‎ )١( 
فى ()ول.‎ )9 
. الشخص‎ )١( فى‎ )( 
. )١( ساقط من‎ )*( 
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بالعمرض .ء وبسطً القول هذا المعنى ثم قال : وإذا تبين هذا فاللفظ 
الموضوع باعتبار ذلك المعنى الجُزئى على أنه مستقلٌ بإفادته هو العلم 
اللشخصى كزيد اسم رجل وأعوج اسم فرس . وشدقم اسم جمل» 
وهيّلّة اسم عَدّْر ؛ وضمران اسم كلب ؛ ونح ذلك مما هو موضوع للدلالة 
على شخص معين فى الخارج . 

قال : وأمًا اللفظ الموضوع باعتبار المَعنى الكُلّى » فإن أخذّ مع 
النُطر إلى جزتياته وشياعه بين أشخاصه فهو المخصوص باسم الكلى , 
وأن أخذ ذلك بالنظر إلى تّعينه فى الذّهن , / من بين سائر الحقائق/1١١‏ 
الأهنية من غير نظر إلى ما تحته من الجزئيات ؛ فهو المعنى المَدلول 
عليه بِالمَلّمٍ الجنسى ؛ ومشال الأول وهى الأفظ الكلى إنسان وفّرس 
وأسدء ونحو ذلك من الأسماء التُكرات الششائعة . 

ومثال الّانى : وهو العلم الجنسى أسامةٌ للأسد . ودوَالةُ للذئب 
وكّعالة للفّعلب ؛ ونحو ذلك من الأسماء المُعارف التى لا تخص )١(‏ 
شخصا دون شَّخْص من نوعه , فتسميةٌ الأسد أسدا باعتبارٍ معناه 
الكُلّى العام لجزئياته وتسميته أسامة بإعتبار معناه المبّعيّن فى الذهن , 
من بين سائر الحقائق الدّمنية (') من غير نظ إلى كثيته وسٌّمومه . وإلا 
لكان كُلَّيّا .ومن غير نظر أيضا إلى شَخْص معَينِ من الأشخاص التى 
َع عليها » وإلا لكان عَلَماً شخْصيا قال : وهو يشبه العَلَّمٌ الشنخصى 
من وجه به سم علمًا » ويشبه الكُلى من وجه آخر به سمى جنسيا , 
ووجه شبهه بالعلم الشُخصى هو فى كونه وضع لمعنى متّعَيْن » من بين 


. فى (أ) تشخص‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 


-/اخ"” - 


غيره من المعانى المشتركة معه فى الكُلّية » كما أن العَلمّ الشخصئ موضوعٌ 
لشخص معيّنٍ , من بين سائرٍ الأشخاص المشتركة معه فى كلّية ؛ ووجه شبهه 
بالكلّى هو فى صلاحيته لتناول كلّ شّخص )١١‏ من ذلك النُوع كما أنْ الكُلى 


م نم م 


يتناول جزئياته . 


قال : ولمًا كان ما هى خارج عن ملابسة النّاس ومداخلتهم إنما يعنيهم 
منه نوعه دون أشخاصه على التّعيين : وْضّعوا لذلك النّوع باعتبار ( تشخصه 
فى الذهن ) ') من بين سائر الأنواء والأجناس الهنية اسما علمًا .كما 
يعوا لما يُعنيهم من الأشُخّاصٍ باعتبار تَشخُصه ؛خارج لمن ليعادلوا 
ل 

قال سيبويه (') : فإذًا قلت : هذا أبى الحارث ؛ فإنما تُريد هذا 
الأسد , أئ : هذا الُذى سمعت باسمه أو هذا الذى عرفت أشباهه ولا تريد أن 
تشير إلى شئء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيدًا » واكنه هذا الذى كل 
واحد من أمته له هذا الاسم فاختّص هذا المُعنى باسم . كما اختص الذى 
ذكرت بزيد . انتهى ما قال هذا المُتَّأَخْرٌ ولا يُبعد مَغزاه عم قَبله وإن 
تحذّق قائلُه بعض التّحَدُق , ولكنّهما معًا جاريان على أصل واحد » نأى عن 
مقصود العرب » وأحسبه أنْ شيخّنًا القاضى الحسنى - رحمه الله - كان 
يُطعن على هذا القائل خُصوصا , ويراه فيما قالّه خارجا عن سبيل المسالة . 

والصواب فى المسالة ما تقدم , ولا حاجة بنا الآن إلى الإطالة فى الرد 
على هذين المذهبين لئلا تخرج عن المُقصود , وباللّه التوفيق . 
)١(‏ '“شخص' : مكررة فى الأصل . 


(؟) ساقط من )١(‏ . 
(0) الكتاب 585/١‏ 555 . 


ممم - 


وقوله : ( ووضعوا لبَعْض الآجنَاس عَلَمْ ) أراد علمًا , لكنه حذف 
التنوين فى الوّقف من المنصوب , وأجراه مُجرى المرفوع والمُجرور , 
على لغة من قال )١(‏ : 


,م م # ما ماه 


* وأخذ من كل حى عصم + 
ليذ لا لا 
ثم أخذّ فى تمثيل العلم الجنْسِىَ فقال : 
مِنْ ذَاكَ أم عريّط للْمَقْرّب مَمَكَدَا كُمَالَةُ امنب 


- ومءه» ماما 2 6 


تبكله بره سيره عَذا قَجَارٍعَلمْلِتَجْر 
فقسم هنا ما وضع علمًا للجنس قسمين : 
أحدهما : ما وضع على أجناس الأعيان » والآخر : ما وضع ١717//‏ 
على أجناس المعانى » وأتى لكل قسم بمثالين وبّداً بالقسم الأول فقوله : 
(مِنْ ذاكَ أم عريط للْعَقْربِ ) يُعنى أن من جملة الأعلام الموضوعة 
للجنس قولهم : للْعَقْرْب أم عريّط » وهو من الكُنى » فإن العَلَمٌ الجنسى 
قد يكون اسمًا , وكنية ولقبًا » كعلم الشخص , ومثل أم عريّط من 
الكُنى بالأمهات قولهم للضبع : أمْ عامر . وأم عَنْتل » وأم زعم » وأم 
ختون , وأم خنور , وأم رمال , وأم توفل » وأم عُمرو » وللداهية : 
)١(‏ هو الأعشى » والبيت يتمامة : 
إلى المرء قيس أطيل السرى 22 وأخْدُ من كل حَ عْصَمْ 
من قصيدة فى ديوانه : 
أتهجر غانيةأم لم آم الحبّل واه يها منجذمٌ 


والشاهد فى الخصائص : ؟"//5 , والمبهج : / » وشرح المفصل لابن يعيش : 7١/9‏ » 
وخزانة الأدب : "/ر64١؟‏ . 


- وم" - 


دم مه 


آم حبى رى » وأم فار , وأم خشاف ٠‏ وأم اللهيم , ثم قال : ( وَمَكَذَا مَل 
للْمْلب ) وهو من الأسماء غير الكّنى » يقال للتّحلب أيضًا : أبى الحُصين : 
وسمسم » ومشله من الاسماء دَألان للذئب . وحُضاجر . وجَعَارٍ » وجَيّال , 
وَقَكّامِ للضتبع , وقّكّم للضبّعان . ومحُوَةٌ لريح الشمال » وخُضارة للريح , 
وهنّيدة لمائة من الإبل , وشبّة للعقرب ونبه على القسم التّانى بقوله : ( ومكْلّهُ 
برَة للمَبّره ) يريد ما تقدم من الأعلام الجنسية بّرَة ؛ وهو اسم علم للمَبرة » 
والمبرةٌ من المعانى التى جعلوا لجنسها اسماً علماً , فإِنُ من المّعانى ما 
يضطرون إلى الإخبار عنها والإحالة عَليها كما يُضطّرون إلى ذلك فى الأعيان , 
ومنه أيضا شَجَارٍ , وهو اسم لجو وعم له . معدول عن فجرة علم هكذا دون 
ألفرولام » لا عن الفجرة . فإِنّه من باب حَذَام للعدول عن علم مثئه فقول 
سيبويه (') : إن فَجَارٍ معدولٌ عن القجرة تجودٌ » كذا قال ابن جِنَّى 9) 
والمحققون ٠‏ والآلف واللأم فى الأجرة فى كلام النّاظم لا إشكالٌ فيها , إذ لم 
يرد العَلّمّ كما أراد سيبويه ‏ وإِنّما مَرادَهُ الجنْسٌَ الذى هو مُطلقّ القُجور , 
ا ل ا : فى الندرة . 


قال ابن جنى (') : وهو عَلَّم” لهذا المعنى » ومنه عنده ' سبحان ' فى 


. الكتاب : ؟/رة؟‎ )١( 
.١٠؟:جهبملا‎ )'( 


.وم - 


قول الأعشى )00 أنشده سيبويه : 
+ سبحان من مَلقَمَة القاخر ه 
5 مه 8 2 10 ل 
للمحمدة ؛ ويسار للميسرة » وأم قشعم » وشعوب ؛» وحلاق ٠‏ وأم اللهيم 


ومنه أسماء الأعداد المُطلقة نحو : ثلاثة نصف ستة وأريعة ثلثا ستة 
وما أشبه ذلك . وأشار الناظم بتعيين مثالى ' بَرَّة "وى فَجَارٍ " لبيت النابغة (؟) 
الذى أنشده سيبويه : 

انا احَتَملنا خطتينا بَيِدَنا: ‏ قحتلت بزة وَاحَتَملت قحال 


وفى عبارته شىء” ؛ وهى أن الفَجَرَّةَ هى المرةٌ الواحدةٌ من الفُجور فإِنّك 


تقول : فجرَ فجورا , أى : كَذَبْ » وفَجَرَ أيضا بمعنى فَسَق فجورًا كذلك فإذا 


م © صضاس 


أردت المرة الواحدة قلت : فَجِر زيد فَجَرَةٌ واحدةٌ ولم يعد ومعلوم أن فجار 


)١(‏ المبهج : ١١‏ , وديوان الأعشى : ٠١5‏ ( الصبح المنير ) والبيت بتمامه 
أقول لما جانى فخرة ١‏ سبحان من طقمة الفاخر 
من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ٠‏ ويمدح عامر بن الطفيل فى المنافرة التى جرت بينهما 
وأولها : 
شاقك من قتلت أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجر 
والبيت فى الكتاب :: ١77/١‏ , وشرح أبياته لابن السيرافى : ١١1/١‏ وشرحها لابن خلف : 
١‏ وهو فى المقتضب : 18/7 ؛ والخصائص 0 وأمالى ابن 
الشجرى : 781/١‏ 00/7" , وشرح المفصل لابن يعيش : 1٠١ , 51/١‏ , والخزانة : 
راغ ا ل/راه؟ , 
(؟) ديوان التايغة : 94 ( شكرى فيصل ) من قصيدة يهجى بها زرعة بن عمرو بن الصعق الكلابى 
والبيت فى الكتاب : "/4؟ . وشرح أبياته لابن السيرافى : ؟/5١؟‏ . 
والشاهد فى جمل الزجاجى : 4؟؟ » والخصائص : "//4ة؟ , 711/7 ١‏ 316 , وأمالى ابن 
الشجرى : ١١7/7‏ , وشرح المفصل لابن يعيش : ١/ر84”‏ , 7/4 , والخزانة : ”/ره” . 


-1ؤوم- 


ليس علما لجنس المّرة الواحدة من الفُجور , فإنُ أهلّ اللّفة لم يَنقلوا إلا 
فَجَارٍ اسم جنس للفجرة المعدول هو عنه , إذ لم يُقولوا ذلك ولا يَصحْ فى 
نفسه فَكَبَتَ أن قولّه : ( كَذَا فَجَار عَلَمُ للقَجْرّة ) مُشكلٌ . 

والجواب : أن إتيانّه بالفَجرَّة مقصود له , وذلك أن القاعدةٌ فى 
فَعَالٍ أنه مؤْنْث أو معدول عن موَّْثْ , وقد بين ذلك سيبويه فى أبواب ما 
لا ينصرف غاية البيان » حتى إنه / قَدّر ما لم يستعمل موَنْثًا كانه/48”١‏ 
استُعمل كذلك , ثم جعلَ فَعَال ومُعدولاً عنه ‏ وإذّا كان كَذلك فالاسم 
المعدول عنه وهو العَلَمْ المقدرٌ اسما لجنس موَنْثْ , إذ لابد من مطابقته 
له فى التّأثيثء ولذّلك قال : (وملّه بره للْمَبْرّة ) ولم يقل للمبر ولا للبرور, 
لما لم يكن مطابقًا فى التّأنيث لعلمه ٠‏ وكذلك قال غيره فى يُسَارٍ إِنّه اسم 
أشبهه , فإذًا يجب فيما كان من أسماء الأجنّاس غير موْئّث فجعل له 
اسم على فَعَالٍ أن يقدرَ له الثّانيث .وى 'فَجَار' الذى مثل به الناظمٌ من 
هذا القّبيل» فلابد من تقدير اسم الجنس مَرَيْئًا » وذلك ما ذَكَرَهُ 
من الفجرة . 

وقد قدر سيبويه )١‏ فى حَضَارٍ وسَفَارٍ أنّه اسم الكوكبة والمّاء 
وهما مِنْ علم الشتخص » وقال فى باد : إنه معدولٌ عن بَدَدَى موْنُكًا 9) , 
(؟) الكتاب: ؟//ة9 . 
(؟) الكتاب: كىرة؟ . 
5( شرح الكتاب : ١١17/4‏ وعبارته : وقد فسره سيبويه فقال : معناه تغدوا بددا غير أن بداد . 

ليست بمعدولة عن بددا نكرة , وإنما هى معدولة عن البدة والمبادة أو غير ذلك من ألفاظ 

المصادر المعرفة المؤنثات . 


-9وم- 


م 6م لى ماتيا 


بداد: إنه معدول عن البدة أى المَبَادّة أى غير ذلك . يعنى مما يقدر مِوُنثا 
يعطى معنى ذلك المَذَكْرٍ , فكذلك فَجَارٍ اسم للفّجرَة بمُعنى الفُجور وإن لم 
يستعمل على ذلك المعنى , لا أنه اسم لفجرة التى يُراد بها المّرة الواحدة , 
وهو مراد سيبويه أيضا ٠‏ حيث قال : فَفَجَارٍ معدول” عن الفجرة » ومراد غيره 
أيضا فى الباب فالحاصلٌ أن الناظمَ نه بمثال القجرة على أن فَعَال عم 
لاسم الجنس المؤّنْث » فإن كان مستعملاً فَذَاكَ وإلا در له اسم مَوْدْثُ . وهذه 
قاعدةٌ محل بيانها باب ما لا يُنصرف وقلَّما تَّجِدُ فى هذا النُظم لفظة إلا وهى 
تتاو عن مدتى أ مكار ولا تجد فيها لله دخرها فقتل ولا أسلرنا هالت 
من القّصد الحسن والتنبيه على غور مسالة إلا قَِيّلاً حسب ما شَرَاه منبّهًا 
عليه إن شاء اللّه . 


-موم- 


فو ىا الى لاسا 


ثم عطّف بَيَان نوع ثالث من المعارف وهى اسم الإشارة فقال . 


اسم الإشارة 


بدا لمُفْرّد مذكر أشفئن إذى وده تى نَا عَلَى الأنكى اقْتَصنٌ 
اعلم أنه قَسم أولاً أسماءً الإشارة وجعلها على ضريين : 
أحدهما : ما كان مختّصا بالمكان , 


والأّانى : ما لم يكن كذلك , وابتدأ بهذا الأّانى , إذ هو الأكثرٌ فى 
الاستعمال والأصل فى الباب , ثم أتى بتقسيمين يشتملان على ذكرٍ جملة 
أسماء الإشارة والأحكام المتعلّقة بها . فابتدأ بذكرهما بالنّسبة إلى الضرب 
الشانى ٠‏ فالتقسيم الأول هو بالنّسبة إلى المُشار إليه من كونه مفردا 
أى مشنى أو مجموعًا , ومذكرا أو مَوَنْنًا » وذلك قوله : ( بذَا لمَفْرد مَذَكْرٍ 
أشر . )إلى آخره . ' بذ ' متعلق بأشر ؛ أى : أشر بهذه الآداة إلى 
كذا ؛ يُعنى أنْ " ذَا ' من أسماء الإشارة . موضوعٌ لأن يُشار به إلى المُفرد 
المذكر فتقول : هذا يد وهذا مالك ؛ ولم يذكر للمذكّر غير أداة واحدة وأمًا 
المَوَنْكُ فذكر له أربع أدوات هى المذكورةٌ فى قوله : ( بذى وذهُ تى نا عَلَّى 
الأنى اقْقَصْ ) أراد وبذى وذه وتى ونّا » فحذفَ العاطف ضرورة , ويعنى أن 
هذه الألفاظ المذكورة حكمها أنها مقتصر بها على الإشارة إلى الأنثى ؛ فلا 
يشار بواحد منها إلى المَذَكْرٍ ‏ ويراد بالأنثى الواحدة دل على ذلك المساق 
وأن الأنثى صفَّةٌ لموصوف محذوف » أى : الواحدةٌ الأنثى فكانه قال : المفرد 
الموَنْث له من الأدوات أريع : 


وم - 


إحداها : ' ذى ' بيا فتقول : هذى فلانه » وقد تحذف ياوها فى 


الضرورة . أنشدّ ابن الأعرابى )١‏ : / / 


قلت لَهَا يَا هذ فى هذا شم هل أك فى قاض إليه () نَحْتَكم 

قال ابن جنّى : الياء هى الأصل , وهذه بدلٌ , أعنى الهاء. 

والقّانية : ' ذه ' بالهاء » وأتى بها فى اللّفظ ساكنةً فيحتمل أنه 
أراد السكون فى الوصل والوقف , فإِنْ من العَرّب من يقول : هذه زينب 
فيسكنون وصلاً ووقفًا » ويحتمل أن يكونّ أراد الهاءَ مطلقًا وأسكنها 
لما احتاج إلى ذلك » وعلى هذا ففى هذه لفات ثلاث : ذه مثل به وهى 
اللّغة الشُهرى ؛ وأكثر ما تستعمل مع ' هاء التنبيه ' وقد تَسقط كقول ' 
ذى الرّمة 79) : 

بتتْقَيْنِ أن تُصرف ذه تَنُصَّرِفُ ذه لكلتيهما رق إلى جَنْبِ مِخْدمٍ 

و " ذه ' مختلسةٌ الكسرة من غير ياء ٠و‏ ' ذهُ " ساكنة الهاء ؛ وهى 
المُتقدمة حكى هذه اللّفات سوى لفة الاختلاس ابنْ الأعرابى » وهذا 
الاحتمال الثانى أولى ٠‏ ويكون إشارة إلى اللّفة الشهرى مع غيرها , إذ 
بعيد أن يذكر لغة تّسكين الهاء مع قلّتها يا 
واحاق الياء على كثرتها وفشوها ٠‏ فقوله : (وذه ) قد تضم (؟) ثلاث 
لغات . 
)١(‏ البيت عن ابن الأعرابى فى الصناعة : ؟/ا/ , واللسان : ' ذا ' , 
() فى (1) أبيه . 
(؟) ملحق ديوان ذى الرمة : ؟/ر1445 وقبله : 

وميتة فى الأرض إلا حشاشة2 ثتيت بها حيا بميسور أريع 
بثتين أن تضرب ذه تنصرف ذه )2 لكلتيهما روق إلى جنب مخ دع 

والشاهد قى المعانى الكبير : ٠ ١184‏ واللسان والتاج ( روق ) ٠‏ 

(4) فى (أ) تضمن . 


96لا - 


والثّالثة : ' تى ' فتقول : هاتى زينبُ ٠‏ وهى التى لحقتها الكاف فى قول 


أبى النْجم (), 


» فَافْمَل بِنَا مَانَاكَ أوهاتيُكًا » 
والرابعة : " نا " تقول : تا هند . قال النّابِغَةٌ 9) : 
ها إِنَّنَا عذْرَةٌ إن لا تَكُنْ نََمَْ | فَإِنّ صّاحبها قَدْتَاهُ فى البَلد 
وقال عمران بن حطّان () : 
وليس لعيشنًا هَذَا مها وليست دَارَنا هَانًا بِدَارٍ 


لين ينا ليا 


ثم ذكر المثنى لما استوفى ما أورد من أدوات المفرد فقال : 
وذان تان للمكفى المرتَفع ‏ وفى سواه ذَينٍ تيْنِ اذكر ملع 
جعل للمكنى أداتين : 

إحداهما : للمذكّر وهى ' ذَّان " فتقول : هذان رجلان . 


والثّانية : للمَوّنّث وهى * تان ' فتقول : هاتان امرأتان » وفهم له أن (؛) 


الأول للمذكر والثّانى للمَوّْثْ ‏ ومن كلامه فى الإفراد » حيث تَكَلّم فيه بحسب 
التُذكير والثّانيث , وابتدأ بالتّذكير ٠‏ فكذلك يكون الأمرٌ فى المثنى » ولم يذكر 


(0) 
(0 


نه 


(١ 


البيت غير موجود فى ديوانه المطبوع فى الرياض سنة ١4.7”‏ ه . وهو فى اللسان : ' تا ' . 
ديوان النابيفة : 54 ( أبى الفصل ) من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان , والشاهد فى شرح المفصل 
لابن يعيش : ١١7/8‏ , والخزانة : "/ر24 , ورواية الديوان : ' مشارك النكد ' . 

شعر الخوارج : 

والبيت فى كتاب سيبويه : ”/رة؟7١‏ , وشرح أبياته لابن السيرافى : ؟/١77‏ وهو فى المقتضب : 
"4 , :777/4 . وشرح المفصل لابن يعيش : 771/7 . 

فى (1) إذ أن . 


- وم 


إلا أداتين , فتّعين أن تككون الأولى للمذْكْرٍ والّانية للموُئث , 
وهذا بين من مساق كلامه , وقيّد المثالين إذا كانا بالألف بأتهما 
للمُثنى المُرتفع() » وأنهما إذا كانا بالياءلفيره وهو المُثنى 
الشصيت والمقن الجر «زهذا اصح .فرك تقل رايخ هائن : 
ومررت بهاتين , نحو : ؤإنّْ هَذَيْنٍ 9) أَسَّاحرَان 4 0و ( إِنَّى أَرِيْدُ أنْ 
أنكحك إِحدَى ابُنَتَى هَاتَيْنِ 4 (؟) » وقالت العرب : هو أحسن الناس 
مَائينِ ٠ى'‏ ذَيْنِ تَيْنِ ” منصوبان على المُفعولية 0 
نا | معطلوب ابساتة وهر وى ولاتيا من عرد كيف 
عو ا 00 

وقوله : ' تّطع ' جواب ' اذكّر ' أى : اذكر ذين وتّين فى المثنى 
غير المُرتفع تْطِمٍ العرب فى ذلك . 

ثم يتعلّق بهذا الكلام مسالتان : 

إحداهما : أنْ قولّه : ( ىدان تان .. ) إلى آخره ‏ نُبْه به على أن 
الكمتين غير جاريتَيْنٍ على حكم التثنية الحقيقية , وأنّهما (*) فيهما 
جتان رالا الي أنه ذكر حكمهما فى الرقع والنُصب والجرٌ 
بالنْص , وام يقتصر يقتصر على الإحالة على حكم التّنية » ولا سكت عن ذلك 


جملة » فَيُوْخَدْ له حكمهما مما تقدم ؛ بل / نص على حقيقة الحكم فى/.7١‏ 


. )( ساقط من‎ )١( 

(1) فى (أ) هذان .و ' هذين ' قراءة أبى عمرو وحده . السبعة : 415 . 
(9) سورة طه : آية : 119 , 

(4) سورةالقصص : أآية :37" . 

() فى (1) وأتها . 


- ماو" - 


تثينتهما , إشعارا بأن ذا ونا محذوف منهما الألف فى التّثنية , إذ كان 
الأصل أن يُقال : َوَانِ وتَوَانٍ .كما يُقال: فى عَصا عَصّوَانٍ » وفى الجَرٌ 
تَصغيرهما , والثتبيه على ذلك حسنُ جدا » كأنٌ مذهيّهُ فيهما التّثنية على 
الحقيقة أولاً . ولأجل هذا قال : ( اذْكْرْ تطع ) أى تّطع أمر العرب تنبيهًا على 
أنهما غير جاريين على القيّاس , ونظير هذا قونُه فى باب الموصول فى تثنية 
الذى والتى : ( واليَا إِذَا ما تُنْيَا لآ تثبت , بل ما ثليه أله العَلامَةَ ) وسياتى 
ذكره فى موضعه إن شاءً اللّه . 

والقّانية : أنْ كلام هنا ليس فيه ما يدل على أن هاذين وهاتين عنده من 
قبيل المُثنى حقيقة , بل يُحتمل أن يكون مذهَبَّه مذهب الجمهور فى كونهما 
جاريين مُجرى المثنى وليسا بمكّنيين » ويُحتمل أن يكونا عنده من قبيل 
المُثنى حقيقة ‏ لكن لم تبت ألفهما مع ألف التثنية » وعلى هذا الثانى نص 
فى " شرح التُسهيل * )١(‏ وارتضاه فى اللّذِين واللّتين وهو يظهرٌ منه فى 
هذا النُظم بعض ظهور حيث قال : ( واليَّا إذا ما ثُنْيَا لا تبت ) أمّا * ذان " 
و" تان " هنا فلفظه فيهما محتَّمَلُ ‏ إن قال : ( وَدان نان للمُثنى ) وهذا لايدل 
على أنهما مثنيان أو غير مُثنيين , إلا أن فى لفظه ما يدل على كونهما 
مثنيين (') حقيقة ؛ وذلك فى باب الإعراب والبناء , فإنه لما ذكر ما يُجرى 
مُجرى المُثنى فى الإعراب لم يذكر ذَان وتان ٠‏ ولا اللذان واللّتان » فدل ظاهرٌ 
هذا على أنّهما (') عنده مكَنَاةٌ حقيقة . والمسالة خلافيّةٌ والجمهور على 


. ؟١؟//١:ليهستلا شرح‎ )١( 
. (؟) فى (أ) مثنيان‎ 
فى() أنها.‎ )5( 


-موم - 


خلاف ما ذهب إليه الناظم » واكن حجِتّهُ فى جريانها بوجوه الإعراب كالمٌثنى 
ظاهرةٌ » وإنما عارضه فى ذلك أمران : ا 

أحدهما : حذف ألفاتها إذ كان القياس قلبها كما تقلب ألف عصا ورحى 
وهذا ليس بمعارض فإنَّهم أرادوا أن يُجعلوا بين تثنية ما حّه ألا يثنى وما 
يثنى فرقًا » كما جعلوا بينهما فرقًا فى التّصغير حيث قال لى فى تصغير ذا وتا 
والذى والتى ذَيَا ونيا واللذيًا واللتيًا فخالفوا بينها وبين ما يصح تّصغيره 


م مم بم © م 


كعصا ورحى حيث قالوا : عصية ورحية ورميّة » وذلك مذكور فى بابه . 

والثّانى : إن هذه الأسماء مما توغل فى شبه الحرف )١(‏ , والتثنية 
والجمع بمعزل عما شأته هذا كما ؛ ومن , وهى, وهو ء باتّفاقٍ , فكذلك ينبغى 
أن يقال فى هذه الأسماء . 

والجواب : عن هذا أن هذه الأسماء فارقت سائر المبنيّات ببعض 
تصرف فيها لم يقع فى غيرها , ألا تَرَى أنها تنعت وينعت بها ؛ وتُصغر 
بخلاف سشائوما تو ل فى شبه العرقف» لما كانت قد كلها ما يشغل 
الأسماء المتمكّنة أجريت فى التّشنية أيضا مُجراها وحصل فيها بسبب ذلك 
الإعراب أيضاً . وهو الذى أشارّ إليه بقوله : ( للْمكَنَّى المرتّفع ) فجعله 
مرتفعا فى نفسه , لا فى موضع رفع كسائر المبنيات . وإِنّما ساغٌ له دَعوى ذلك 
كله حين دخل عليها ما يختص بالمتمكّن ؛ وذلك التّشنية تغليبًا لحكمها على 
حكم شبه الحرف . 

قال ابن مالك (') : كما جعلت() إضافة ' أى ' معارضة لشبهها 
() فى () الحروف . 


(؟) شرح التسهيل 5١5/١١‏ . 
(؟) فى الأصل جعلوا ويؤيد ما اخترته ما ورد فى شرح التسهيل . 


- وو" - 


بالحروف فأعربت وأيضا فيجاب عن المعارضة الأولى بأن ' ذا "و" نا " 
قد قيل فيهما إن الآلف زائدةٌ نص الكوفيون على ذلك )١(‏ فى ذَا , 


> يم تس 


ويلزمهم فى ثَا " [ى ] إن لم ينصوا عليه , فهذا ممكنُ وإن ضَعُفَ ١71//‏ 
دليله عند البصريين فالتّثنية حجةٌ لهم , وأمًا الذى والتى فزعمٌ ابن مالك 
فيهما الاستغناء بتثنية اللذّ بغير ياء واللّتْ كذا قال ') : فاعتبّروا أخف 
اللغات وذلك أن المفرد أخف من المثنى » وهم قد خقٌّفوا فى المُفرد 
جوارًا بحذف الياءء فلما قَصَدوا التّثنية التَّزْمُوا ذلك التخفيف , 
واللذ واللت فى الذى والتى ثابت من كلامهم وأنشد النُحويون فى اذ (9) 


صضا مث قم 


* واللذ لَوْ شاءً لكت صخرا * 


وأنشدوا أيضا فى لغة تَسكين الال (4) : 


6 ها ممه 0 


+ كَاللذ تزبى زيدٍ فاصطيدا * 
0 


لت فقت للت تلو مك إن د نَفْسى أرامالا تُعَودٌ بالنّميم 


, الانصاف : ؟/9اة‎ )١( 

) شرح التسهيل : 9١7/١‏ . 

(؟) البيت مجهول القائل وهو فى أمالى ابن الشجرى : "/ره ٠ ١‏ وروايته : 

والذلى شاء لكانت برا أوجبلا أشم مشمخرا 

شرح الجزولية : 7174 , والاتصاف : 771/7 كرواية ابن الشجرى ٠‏ وفى شرح الكافيية 
: ؟/رءء , والخزانة : "/رهم؛ كرواية المؤلف . والله أعلم . 

(4) البيت لرجل من هذيل ؛ انظر شرح أشعار الهذليين : ؟"/١50‏ مع أبيات آخر وهو فى 
أمالى ابن الشجرى : ؟//ره 7١‏ , والانصاف : "/ه/71 , وشرح المفصل لابن يعيش : 
”"/ر. ١4‏ , وشرح الكافية : "/ر١؛‏ , وخزانة الأدب : "/راة؟ . 

(0) البيت فى أمالى ابن الشجرى : ”8 » عن الفراء . وهى فى شرح الكافية : 20/7 » 
والخزانة : "؟/رقواء . 


والمسالة غُورَ آخرٌ من الاحتجاج يتعلق باشتراط التذكير فى التَّثنية 
والجمع لا يُليق ذكره بهذا الموضع لخُروجه عن المّقصود , وكذلك أيضًا 
تركت النُظر مع الكوفيين فى رّصمهم أن ذال " ذا ' وحدها هو الاسم والألف 
واللأم زائدةٌ على خلاف ما يُظهر من الناظم , إذ لّيس هذا اليّحث من صلب 
النظر فى كلامه , كما أن التطر فى الألف واللأم فى الذى والتى وفروعهما ليس 
مما قصد التدبيه على أنّها أصلية أو زائدة على الموصول فأعرضت عن ذكر 
ذلك كنّه , واللّه المستعان , وبه التّوفيق . 


« ا« اء* 
ثم شرع فى ذكر الإشارة إلى الجمُع فقال : 
وبأولى أشرلجَنْوسلنقا والمَدُأزلى وى الب اشيقا 
بالكاف حرفًا دون لام أو مَعَة وَاللام إن قَدْمَتَ ' ها" منتنكة 8 


وجعل لذلك أداةٌ واحدةٌ وهى ' أولى " بقوله : ( وبأولى أشرٌ لجَمّع ) ولم 
يزد على ذلك فتقول : قامّ أولى , هكذا مقصورً . ومنه قولٌ ابن مقبل )١(‏ : 
شاقتّك أخت بَنِى دَالآنَ فى ظّعن من ولا () وأولى أَنْسَابُها شيم 
وقال الآخر ) : 
)1( ديوان تميم بن أبى بن مقبل : ١79‏ من قصيدة أولها : 
للمازنية مصطاف ومرتبع ما رأت أود فالمقرات فالجزع 
(1) فى (1) من هؤلاء لى وأولى , وفى الديوان : ' والى ' . 
(؟) هو الأعشى ميمون بن قيس , ديوانه : ١١‏ (الصبع المنير ) من قصيدته التى أولها : 
ما بكاء الكبير بالاطلال وسؤالى وما ترد سبؤالى 
دمنة قفرة يجلبها الصيف بريحين من صبا وشمالى 
يمدح فيها الأسود بن المنذر ٠‏ ورواية الديوان : ' بمثال ' بدل ' بتعال ' . 
والشاهد فى المقتضب : 7378/4 , والتمسام لابن جنى : 147 ٠‏ وأمالى ابن الشجرى : 7١/١‏ , 
وشرح المفصل لابن يعيش : 7//ا71١1‏ البحر المحيط : ا/ر4؟١‏ . 


- ااه 


تم سس هه م ب فى ليها 


هؤلى كم هؤلى كلا اعطّي تَ نعالا مَحَدُوَةٌ بنمالٍ 


م68 


وأتى بلّغة القصر أولاً . ثم أردفها بلغة المد بقول . : ( والمد 
أولَى ) مّع عدم التنبيه على زيادة مُعنى , فدل على أن الفتين عنده 
بمعنى واحدر ويعنى أن الأشهر فى كلام العرب مد ' أولى " لا قَصرها 
وإن كان فيها تُغتان , وإِنّْما نص على ذلك لوجهين : 

أحدهما : تّعيين النّقل فى الأفتين مطلقًا . 

والثّانى : أنّه قدم أولاً لغة القَصرٍ فلو تَقَلَ بعد ذلك لقة المَد 
خليّةٌ عن التّنبيه على الأولويّة لتوهّم الناظر فى نَظمه أن لغفة القَصرٍ 

هى الشهرى ؛ اّكالاً على التّقديم , إذ النّاظرٌ يتمد (! كثيرا التنبية )١‏ 
بالنّقديم على الأولويّة حسب ما تّراه إن شاء اللّه » ؛ فلما كان سكوته 
عن بيان ما هو الأولى يُوّدَى إلى فهم ما ليس بمقصود له صرح بأن ما 
ذكر آخرًا هى اللّفة القُصحى وأنْ ما قدّم لفة دونها , ولا مرية فى أن 
ذلك على ما قال : لآن المَنَدَ لقَهُ القّرآن ففيه: «ها أَنْتْم أولاء 
ينهم 0 , ها أنْشّمْ مولا حَاجَجُْْ 4 9 وكير » لكن فى 
كلامه إيهامًا ما , يوجب إيهام نقل لا يصح , وذلك أنْ المدّ فى أولاء فيه 
لُعتَاد ن بل ثلاث قات : 

إحداها : ما قصد ذكره من المد مع الكسر من غيرٍ تنوين . 

والكانيةٌ : الكَسرٌ مع الُنوين » فتقول : هؤلاء قَومك / ١77/:‏ 
ورأيت هَؤْلاء ٠‏ ومررتُ بهؤلاء . حكاها ابن جنّى والجوهرى عن أبى ريد 
قال ابن جِنّى : وهى لغةٌ بنى عَقَيئل (؛) , 
)٠(‏ سورة آل عمران : آية : ١١9‏ . 
(0) سورة آل عمران : آية : 77 . 
(4) سر صناعة الإعراب : 7٠١/١‏ . 


.عد 


والثالثة : أولاء بضم الهمزتين من غير تنوين حكاها قُطرب ؛ وكلتا 
النُفتين الثانية والثالثة ضعيفة , فلا تكونُ أولى من القصر ء بل ربما كان 
القّصر أولى منها , وإذا ثبت هذا فالناظم لم يعين من هذه اللفات الثّلاث 
واحدة ؛ بل أطلق المد وهو دائر كما تّرى بين لغات ثلاث ؛ ففيه إيهام أنّها كلها 
أى إحداها على الجملة أولى من لغ القّصر , وهذا غير صحيح فكان الأولى به 
أن يُقيّد بالمد مع الكّسرٍ من غير تنوين , لكنه لم يُفعل فكان معترضًا . 

وقد يعتذر عنه بآن ماعدا النّعَة المشهورة نادرٌ وغيرٌ مستعمل , على 
خلاف ما عليه لغةٌ القّرآن » فاكتّفى بشهرتها عن تقييدها . 

وقوله : ( مطلقا ) يحتملٌ من جهة اللّفظ أمرين : 

أحدهما : أن يريد أن هذا اللّفظ يشار به )١(‏ للجمع » أ جمع كان لمذكرر 
أى لموّنْث » ٠‏ فيستوى فى الإشارة به إليه جمع المذَّكّر وجمع الموَّيّث فتّقول : 
أعجبنى هؤلاء الرّجال ؛ وهؤلاء النُسوة , وما أشبه ذلك , ومن الأول قوله 


0 (ها 0 ؟ ومن الثانى قوله - حكاية عن لوط - 


00 آخر () , وهو أنه لا يختص بجمع 
العاقل دون غير العاقل , بل قد يشار به ") إلى كل واحد منهما ٠‏ فمثال العاقل 
ما تقدم ومثال غير العاقل : أعجبنى هؤلاء الأثواب وهؤلاء الور . ومن ذلك 


(0) فى () يشابه . 
(؟) سورة آل عمران : آية : ١١5‏ , 
(؟) سورة هود : آية : 4ل , 

(4) فى (أ) وأمر آخر . 

(0) سساقط من الأصل . 


يعمد 


قول اللّه تعالى )١(‏ : (إِنْ السّمّمٌ وَالبَصَّر وَالقُوَادَ كل أولئكَ كَانَ عَنْهُ م 
مَسْنُولآ *. 
وقال جريرٌ بن عطيّة ') : 


به > ممه ب و نا > مث 


ذم المَتَارْلَ بَعْدَ منْلّة اللَوَى والعيش بَعْدَ أوآئك الأيْام 


.6م ع مهم 


فهذا محتمل أن يريده بإطلاقه .كما أنْ قولّه : ( بدا لمقرد د مذكير 
أشّر .. ) إلى آخره مطلق فى العاقل وغّيره » فإذا تَضْمن ذلك إطلاقه فى المذكّر 
امون من قسمى المقرد والمُكنى » فإطلاق الجَمعٍ يتضمن ذلك آيضنا إلا أن 
قصده لهذا الإطلاق يوهم أنْ أولاء فى الإشارة إلى العاقل ومّير العاقل 
طن بترا وانصن حزق ؛ بل ََمَ الجوهرى أنْ الإشارة به إلى غير العاقلٍ 

قليلهٌ ؛ والغالبٌ اختصاصه بمّن يُعقل , بخلاف ذَا وذى ونّحوهما فإِنْ الإشارة 
بها إلى غير العاقل كثيرةٌ , والنّاظم ألا يلتزمٌ هذا الإلزام لمجيئه فى أفصير 
اكلام الذى هى القّرآن » وعادته الاعتمادٌ على ما جاءً به والبناء عليه » وإن قل 
فى غيره ٠‏ وسيأتى ذلك فى كلامه . 

والاحتمال الأول أولى لوجهين : 

أحدهما : أن الكلام فى وضع هذه الآدوات لمن يُعقل أو لما لا (') يعقل 
كلام فى وضع نُغوى , لا تَعلّق له بالنّحو » فالظاهِرٌ أنْ الناظم لم يُقصده إذ 


(؟) ديوان جرير : 50١‏ من قصيدته التى أولها : 
سرت الهموم فيتن غير نيام 2 وأخو الهموم يروم كل مرام 


ذم المنازك بعد فلمو ممم و6 0000666660666666660.ه. أَلَلِيِك 
والشاهد فى المقتضب : ١/ره‏ , وشرح المفصل لابن يعيش : "/ر"؟١‏ , ١7١ 51/4 , ١١17‏ , 
فا ١19‏ . 


(9) ساقط من (1). 


قر | كك 


كلام النُموى فى اللَقّة خروجٌ منه عن صناءته إلى ما ليس منها زفق 


فى السّخاطبة التُعليمية غيرٌ صواب 

فإن قيل : إن نوين يتكذمُون كثيرً فى معانى الأدوات والألفاظ 
أَفَتّرَاهُم خارجين عن الصواب بذلك ؟ 

فالجواب : أن كلامّهم فى معانى الألفاظ فى الغالب إِنّما ') يكون 
ما يعرض لهم من بناء القوانين على التق التّفوى , أو لأنّ كلامَهُم فى 
ذلك يجرى مجرى ضتبط القوانين » فالأول : نحو/ قول الثّاظم وغيره فى/7/١‏ 
هذا الباب : إن لحاق الكاف واللأم فى ذلك وذلك (') يدل على 
البُعد وتركها يدل على اقرب » فمثل هذا ينبنى عليه من القياس أن 
الكاف واللأم تلحقان اسم الإشارة قياسا إذا قَصدت الإشارة بها إلى 


و 


العف :: 

والثّانى : مثل كلامهم فى معانى حروف الجر"؛ فإِنٌ كلامّهم فى 
ذلك من قبيل ضبط القوانين وسياتى شرح ذلك فى باب حروف الجر 
إن شاء الله ؛ وقلما يتكلم التُحوى فى معانى اللّفة على غير هذين 
القصدين , إلا أن يُتَصَدى لفويًا محضًا كشراح شواهد سيبويه 
وأمثلته وما جرى مجرى ذلك » , فخذ هذا أصلاً فى معناه تنتفع به إن 
شاء الله . 

فإِذًا كان كذلك فتّفصيل الثاظم هذا الاحتما يوَدى إلى 
إخراجه عن صناعة اللَّحوِ إلى تفسير اللقّة , ؛ وليس بشارح لكلام غيره, 
ولا لشعر غيره » ولا لمطلق اللّفة , ٠‏ فلا ينبغى أن يحمل هذا المقصد فى 
إطلاقه . 

والثانى من الوجهين أن عادةّ الشاظم إذا نص على الإطلاق 
وأن () يذكره ه فى مقابلة تقييد تقدم له أو تأخر » وعلى ذلك يجب أن 
(1) فى (1)بما. 
(؟) كذا فى الاصل . ولعل الصواب : وتلك . 
(0) فى الاصل : ' وأن' . 


-86.8- 


تر هم تن 


يُحْمَلٌَ كلامه , ألا تَّرى إلى ما تقدم له فى تعريف العَّلم من قوله : ( اسم 
يعيّن المُسمّى مُطلقًا ) أى : لا يعينه بقّيد ‏ كما كان الضمير معيئا لمسماه 
بقيد الحُضور أو القيبة على ما فَسَّر هو فى قوله فيه : ( وما لذى غُيْبَة أو 
حضور) وكذلك قوه فى ' أى ' ( ويَعضهم أعرَب مُطَلَقًا ) يعنى وإن كان 
بدو وستلها امتميرً تمدق : العرك فقيل ؟ ( وأشريط كا لم فل 7 5ك 
وَصلهًا ضَميّرٌ انْحَدْفْ ) وعلى هذا الشّرتيب جَرى فى كلامه الص على 
الإطلاق إذا اعتبرته , وإذا ثبت هذا فالذى تقدم له من التّقييد هى بحسب 
التذكير والتأنيث خاصةً . فإلى ذلك يصرف الإطلاق خاصة )١(‏ من غير شك » 
وما سوى ذلك فتعسف على كلامه بقير دليل , مع إهمال دلي ل خلافه , 
فانّذى تحصّل : وجوب حمله على الاحتمال الأول ؛ واللّه أعلم . 

ثم شرع فى التقسيم الثانى فقال : ( ولد البّْدِ انلا بالكقاف ...) 
إلى آخره , لدى تُرادف (') فى المعنى عند . 

وقوله : ( انطقا ) أراد انطقن بنون التوكيد ء إلا أنه وقف عليها بالألف 
كما يجب ٠‏ وأراد أنك تّنطق بالكاف مع البُعد , أى : مع بعد المُشار إليه 
منك, وهذا ظاهرٌ فى أن ما مزه هو فى الإشارة إلى غير البُعيد وهو 
القَريب » وظاهرٌ اللفظ هنا ية يقتضى أمرًا غير مقصودر » وهى أنّْك إذاأردت 
الإشارة إلى البعيد اقتصرت على الكاف وحدها , أو مع اللام » وهذا غير 
صحيعر ونا مراده بالق بذلك زيادةٌ على ما تقد من الآنوات » حتى كانه 
قال : انطقنْ (') بالكاف مُصاحبا لم تقدم . 


. )١( ساقط من‎ )١( 
٠ فى الأصل و () و (س) تزاحم والتُصحيع من (ق)‎ )1( 
. (؟) فى (ا) انطق‎ 


ليلعت 


وإن قال قائل : من أين يفهم له هذا ؟ قيلٌ : يفهم له إذا جعل 
قوله : ( بالكاف ) متعلقًا باسم فاعل محذوف حال من معمول لا نُطقا 
محذوف لدلالة الكلام عليه ؛ والباء فى ' بالكاف ' باء الملابسة والتقدير : 
ولدى البعد انطقا بما تقدم من الأدوات ملتبسةٌ بالكاف . 


> مي 


فإن قلت : وهل تفع الحَالَ من المُحذُوف 9 

فالجوأب : نَعَم / إذااكان هن حكم المتطوق به كهنذا الموضع/ ١4‏ 
نحو : قوأك الذى لقيت راكبًا زيدُ » أى : لقيته » فالحال من الضمير 
المحذنوف وهذا ظاهرٌ , فلو جعلت بالكاف متعلقًا ب ( انطق ) لم يكن فى 
الكلام ما يدل على المعنى المراد منرلاً على الأحكام اللُفظية وأوهم معئى 
غيرٌ صحيح كما مر وقد حصل من هذا الكّلام تقسيم أسماءً الإشارة 
إلى قسمين : 

قسم يشار به إلى القريب وهو ما تقدم ودلّ عليه ذكر القسم الثانى 
وهو المشار به إلى البعيد فى قوله : ( ولّدى البعد انْطقًا ) بكذا يعنى 
أنك تزيد إذا أشرت إلى البعيد على ما تقدم كافًا وحدها مع بقائها على 
ما كانت عليه فى التّذكير والتأنيث والإفراد والتّشنية والجّمع , فتقول 
للمُفرد المُذكر ذَاكَ » وَللمَوَّنْثِ نَاكَ أو تيك أو ذيكَ ؛والمكنن 
المذَكْرٍ ذانك وذَيْنك وللموّنْث تانك وتَينك ٠‏ وللمجموع مطلقًا أولاك 
٠ 00‏ وهذا النانى أكثرٌ وأولى والأول جائرٌ » ومنه قول مُسافم بن 

دَيْقَة اليس (0 ؛ 


)١(‏ فى الأصل مسامح بن جذيمه 
شاعر فارس من شعراء الجاهلية . الخزانة : ؟/.71؟ 
والشاهد مع أبيات ثلاثة فى الحماسة : "'/185 ( رواية الجواليقى ) وإعرابها لابن 
جنى : ١75‏ , وشرح الكافية : ١/ره1"‏ , والخزانة : ؟/ر4ه” . 


3 0 


مص صممس »© به ل 020 32 م م وس ثه - 
دا ٠‏ 


أولاك بتو خَيْر مشر يها جميعا ومغروف لم ومكَرٍ 
وقال ذو الرّمة )١(‏ : 

ات ع6 م © 4 م -. 9 - 6م 

أولاك كَأنهن أولاك إلا شوى لصواحب الأرْطّى ضئالا 


ومن إلحاق الكاف نا وتى قول أبى الّجِم 9) : 
جنا تُحَييِكَ ونَسْتَجِيْكَا 2 فَافْمل بنَا َانَاكَ أ هَاميْكَا 
وقد تلحق اللأم مع الكاف وذلك قوله : ( دون لآم أن مَعَهُ ) يريد أن الكاف 
تلحق مع اللأم فى الإشارة إلى البعيد فتقول : ذلك وتِلّكَ وتيك وثَالكَ 
وأولالك وما أشبه ذلك أنشد يَعْقُوبْ 9) : 


أولا لك قومى لم يَكُونُوا أشابة 2 ومن يَعظ الضلألَ إلا أولالكا 

وأما ذَانكَ وتّانك فلا تلحقهما اللأمُ البَنَّةَ » وكذلك ذى وذه إذا قلت : ذيك 
لا تقول : ذلك ولا ذيلك » كما تقول : تلك وتيلك . فإن قلت : فكلام الثاظم إذَا 
معترض حيث أشعر باللّحاق , فإنه خيّر بين اللأم مع الكاف ويين الكاف وحدها 


: من قصيدة أولها‎ , ١5١7/7 : ديوان ذى الرمة‎ )١( 
أراح فريق يرنك الجبمالا كأتهم يري سن احتمالا‎ 
فبت كأتنى رجل مريضش أظن الحى قد عزموا الزيالا‎ 
يمدح بها بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعرى والى البصرة وقاضيها المتوفى سنة‎ 
ككلاف,‎ 
. (؟) لأبى النجم‎ 
وهل يعظ وعجزه فى نوادر أبى زيد‎ ٠ (؟) هو ابن السكيت , والبيت فى إصلاح المنطق : 7147 وروايته‎ 
, 154: 
« ألم تك قد جريت ما الفقر والغنى‎ * 
وشرح‎ , 37/7, 777/١ : والبيت لأخى الكلحبة العرنى يرد عليه , وهو أيضا فى المنصف‎ 
. ١9.ر/١٠: والخزانة‎ , /٠١ : المفصل لابن يعيش‎ 


الم.ع- 


مطلقا , ولم يَستَئْنِ فى هذا التّخيير أداة دون أخرى ٠‏ فاقتضى جواز 
الأحاق أن ذاك يصع فى ذيك , وفى المثتى كما صح فى المقرد المذكر 
أولاء وفى المجموع , ؛ وهذا غير صحيع . 

فالجواب : أنه ليس مقصوده بقوله : ( ولّدى البعد انطقًا بالكاف 
حَرًْا مون امأوْمَمَة ) اتبيه على لَحَاقٍ الم مقا فى كل ادا 
تَقَدُم ذكرها وإِنُما قصدهُ أن الكاف على الجملة تَدلُ على البُعد ٠‏ فإذا 
أردت البعيد أتيت بها ولاشّك أنْ الأمرٌ كذلك . 

وأما قوله : ( دون آمو مَعَة ) فاللقصود التنبيه والتنكيت على 
مخالفة من يرى أنْ الإشارة للبَعيْدِ إنما تكون باللأم فإذا تّركت الام 
فهو إشارة إلى المتوسط بين القَريب والبعيد . وهو مذهب” مشهور” 
للمتاخرين من التصوين 'وإذا كان هذا قصده الأعظم بقى النْظْرٌ فى 
لَحَاق اللأم وعدم لحاقها ليس مُقصودا أولاً » وإنما تكلّم فيه بالانجرار 
فيقف موضع لحاقها على اللّغة أو على غُير هذا الكتاب , فإذًا لا 
اعتراض عليه فى هذا المُوضع , وحين ذَكَرَ أن الكافٌ تلحق دلالةٌ على 
البعد بين فيها حكما لابد من بَيّانه لما ينبنى عليه بقوله :' حرفا " وهو //0ه7١‏ 
حال من الكاف , يعنى أنْ الكاف اللأحقة هنا ليست اسمًا ككاف 
الضمير » وإِنّما هى حرف من الحروف , وهذا هو مذهبٌ سيبويه 
والبّصريين وأصلها عندهم الاسمية على ما ذكره ابن جنى )١(‏ إلا أنها 
جرد عنها معنى الاسمية وأتى بها للمعنى الزّائد على ذلك وهو معنى 
الخطاب , كما جردت الضتمائر عن معنى الاسمية حين جعلت فُصولاً , 
وياب التّجريد شاع فى كلام العرب , وعلى هذا لا موضع لها من 
الإعراب ٠‏ والدليل على صحة هذا المذهب هو أنّه لا يخلى لى كانت اسم 
من أن تكون مرفوعة أو مُنصوبة أو مجرورةٌ » فلا يجودٌ أن تكون 


. "١5/١ : سر صناعة الإعراب‎ )١( 


اواع- 


مرفوعةٌ , لأنْ الكاف ليست من ضتمائر الرفع ولا مُنصوبة أيضا , لأنك إذا 
قلت : ذلك : زيد فلا ناصب هنا للكاف ولا مجرورة لأنّ الجر إِنْما هو فى 
كلامهم من أحد وجهين : ما بحرف » وإما بإضافة اسم , ولا حرف جر هنا , 
ولا يجوز أيضا أن يضاف اسم الإشارة من قبل أن الغرض فى الإشارة إِنْما 
هو التّخصيص والتّعريف . وأسماءً الإشارة معارف كلها قد استغنت بتعرفها 
عن إضافتها , وإذا كان من شروط الإضافة أنه لا يضاف الاسم إلا وهو نكرةٌ 
فما لا يجوز أن يتتكر )١(‏ البتة لا يجوز أن يضاف البتة » وأسماء الإشارة مما 
لا يجورٌ تنكرها فلا يجوز إضافتها ولأجل هذا لم يُصح فى الكّاف والهاء فى 
إياك وإياه ونّحوهما أن تكون اسما ؛ لأنها لا تكون إلا ') معارف ولا يَجودٌ 
تنكيرها البتّة ٠‏ وقد تقدم فى الضمائر ما يستدل به على فُساد كون الكاف 
هنا اسماً , فائقل معناه إلى هنا ثم قال : ( واللام إن قَدمت ها مَمتَنمَة ) لما 
قدّم أن اللأم يجوز لحاقها مع الكاف ذكر أنّها تلحق إذا فقدت ها وهىها 
التنبيه , وأمًا إذا لحقت ها ولا تلحق إلا متقدمةٌ على اسم الإشارة ٠‏ لذلك قال : 
إن قدمت ها فلا تلحق اللام معَهًا (؟) فهما أعنى " ها ' واللام كالمتَعماقبين 
على اسم الإشارة إن لّحق هذا لم يلحق هذا ٠‏ فلا يُجتمعان البثَّة إلا فى 
شعرء أو فى نادر من الكّلام ومنه قّولٌ الشاعر ©) : 


)١(‏ فى (آ) ينكر. 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) ساقط من )١(‏ . 

(4) البيت للعرجى ٠‏ وهو فى ديوانه : 147 ٠‏ وربما شُسبٍ إلى المجنون فى ديوانه : .١74‏ 
والشاهد فى : أمالى ابن الشجرى : ١70/7‏ ,177 ,150 , والإنصاف : ١717‏ , وشرح المفصل 
لابن يعيش : ١67/١ ١؟هر/ك« , ١74ر/" . "١/١‏ » وخزانة الأدب : ١/ره؛‏ » 4/رهة . 
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وس امم 


يَامَاأْمَيْلِمَ غزلان شَدَنْ آنا هن هاؤليَائكُنَ الضال والسمرٍ 


فتقول: إذَا جاءننى ذَا وهّذا . وجاتنى نا , وهانًا » وذى » وهاذى , 
وتى ٠‏ وهاتى » وذان وهاذان وتان وفاتان وأولاء » وهؤلاء . وتققول 
أيضا : جاغى ذاك ؛ وهاذاك , ('وذلك , وتلك )١‏ , وتاك , وهاتاك » وتيك , 


وهاتيك » ومنه قول طَرّقَة ) : 


مه سا نس اس ثيرهة 


ريت بنى غَبْرَاء لا يْكرُوننى ولا هل هذاك الطّراف الممدد 


وقالَ أبى النّجم () : 
جِنْنَا تُحييك وة ونُستجدي8ا فَافْمَلٌ بنَا هَانَاكَ أن هاتيكًا 


ولا تقول : هاذلكَ , ولا هاتلك , ولا هاتالك , ولا هؤلالك ؛ ولا ما أشبه 
ذلك , كائهم كرهوا كثرةً الزوائد على الكلمة الواحدة . 


6م همه هه م 


وفى قوله : ( وَاللامُ إنْ قَدْمْتَ ها ممتََمَةُ ) ما يدل على جواز لحاق 
'ها اينم لقان تقنما علي لأنْ ترتيب ما ذكر من الحكم فيها مع اللأم 
إنما يكون بعد صحّة لحاقها ‏ وذلك صحيح كما تقدم تمثيله » ولما لم يبين 
وجة لحاقها ولا لأى معنى لَحقّت دلّ ذلك على أنّها تلحق لما تقرر فيها من معنى 
التنبيه والتاكيد , لا لغيرٍ ذلك » وقد نص فى " التسهيل ' (؛) على أنّها هى لا 


سم و 


غيرها , فهى إذَا داخلةً لمعناها خلافًا لمن رَّعَم خلاف ذلك . 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 

(؟) ديوانه طرفة :2 «والبيت من معطلقته المشهورة والشاهد فى المنصف : ؟/8؛ ٠‏ والعينى : 
ارا . 

(؟) تقدم ذكره . 

(8) التسهيل. 
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وقد يدل قوله بعد : ( وبهنًا أو هاهنًا / أشرٌ ٠‏ ) على أنْها تلحق ١7”‏ 


لأمر زائد على الثنبيه ٠‏ وإذا تقرر هذا ب بقى التّظرٌ ة فى كلام النَّاظم فى 
هذا القصل فى أمرين : الأول فى تقرير(١)‏ الخلاف الذى أشار إليه وذلك 

إحداقما : فى تحقيق مراتب الإشارة بحسب المشار إليه فهى 
عنده مرتبتان :كرتب بعداء وتيا قزب : وعند الجمهور ثلاث مراتب : 
مرقبة قرب ومرتبة بعد » ومُرتبةٌ تومئط بين الشَرب والبُعد . 
فللمذّكّر فى الدنيا هذا وفى الوسطى ذاك وفى البُعدى ذلك » وفى 
التُكنية هذان فى اليا ' وذائك ق فى الوؤسطى وذائكَ فى الُعدى 
بالتُشديد , والموّئّك فى الأنيا هذه وكذا فى أخواتها من غيرٍ كاف , 
وفى الوسطى تيْك » وفى البعدى تلك ويّالك ‏ وفى التثنية فى الدنيا هاتان, 
وفى الوُسطى : تانك , وفى البُعدى : تان بالتَّشَديد وفى الْجَممٍ من 
النُوعين : أولاء فى الدنيا » وأولاك فى الوسطى ؛ وأولئك وأولالك فى 
القُصوى . وعلى هذه الطّريقة جرى أكثر المتأخرين , واستدل فى " شرح 
التسهيل ' (') على صحة ما ذهب إليه بخمسة أوجه : 

أحدها : الإجماع على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان : مرتبة 
القريب : تستعمل فيها الهُمزة , ومرتبةً البعيد وما فى حكمه : تستعمل 
فيه بقية الحروف وهو والمشار إليه شبيه بالمُنادى , فليقتصر فيه على 
مرتبتين إلحاقًا للنُطير بالنْظيرٍ . 

والثانى : أن المَرجومٌ إليه فى مثل هذا النقلُلا العَقَلُ , وقد 
روى القراء أنْ بنى تميم يقولون : ذيك(') وتيك بغير لام حيث يقول 
)١(‏ فى (آ) تفريق . 


(0) شرح التسهيل : ١/5/ا؟‏ , 397 . 
() فى () ذاك. 
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الحجازيون : تلك وتالك(') باللأم . وأنْ الخجازيين لايستعملون الكاف من غيرلام 
وأن التُّميمِيين ليس من تُقتهم استعمالٌ الكاف مع اللأم فلم من هذا أنْ اسم 
الإشارة ليس له إلأ مرتبتان : إحداهما : للقّرب . والأخرى : لأدنى البعد 
وأقصاه . 

والثَّالثُ : أنْ القرآن ليس فيه إشارةٌ إلا بأداة مُجردة من الكاف واللأم 
معًا أى بمصاحبة لهما معًا ماعدا المثنى والمجموع » فلو كانت الإشارة إلى 
التوسط بكاف لا لام معها لكان القَرآنُ غيرٌ جامع لوجوه الإشارة وهذا مردود 


بقوله تعالى 9) : 7 وَتَرّلْمَا عَلَيْكَ الكتاب تبِيَانًا لكل شىم 4 . 


والرابع : أن التّعبِينَ بلفظ ذلك عن مضمون الكَّلامٍ المتقدم على إِنْرٍ 
انقضائه شائعٌ فى القرآن وغيره من غير واسطة بين الُطقين كقول الله 
تَعالى 9) :< ذَلكَ ما كنا نَبْغْ4 » ١‏ ذَلكَ لِيَعْلَمَ أئى لَمْ آخْنْهُ بالعَيْبِ © (4), 
فك تَأويْلٌ ما لَمْتَسمْطعْ علَيّْهِ صَبْرًا» ) , «ذَلِكَ حُكْمٍ اللّه 4 )١(‏ . يعنى 
فاعتّبر البعد على الجملة مع أنه ليس بموضع بعد , بل هو أقرب لاعتبار 
حالة التّوسط ؛ فلو كان التّوسط معتبرًا بإشارة لا يشاركها فيها غيرها لكانت 
هذه المَواضعٌ جديرةٌ بذلك , لكن ذلك غيرٌ واقع فدل على أن قصد التٌوسط 
غيرٌ معتبر . 

والخامس : أن المّراتب لى كانت ثلانًا لم يكتف فى التّشنية والجمع 
)١(‏ ساقط من (1) . 
(1) سورة التحل : آية : 46 , 
(0) سورة الكهف : آية : 54 . 
(4) سورة يوسف : أية : 07 , 
)0( سورة الكهف : آية : 87 . 
(؟) سورة الممتحنة : آية : ٠١‏ , 
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بلفظين لأنْ فى ذلك رجوعًا عن سبيل الإفراد وفى اكتفائهم بقولهم : 
هذان وذانك وهؤلاء وأوائك دليل على أنْ ذاك وذلك مستويان وأن ليس 
للإشارة إلا مرتبتان ‏ ثم اعتذر عن تُشديد الثون / وحمله على/,/171 
التعويض مما حذف من الواحد , وقد ذكر ذلك فى باب الموصول حسب 
ما يأتى )١(‏ ورد قول مَنْ رَعُمٌ أنْ التُشديدَ مثل اللأم فى ذلك وهى قول 
المُبرد » لكنّه لم يذكر اختصاص ذلك بالبعيد دون ذَّاك 9) , بل قال : 
إن التتخفيف فى ذان نظير ذاك والتّشديد نظير ذلك ؛ فنزله المتأخرون 
على ما قَصدُوه من إثبات المراتب الأّلاث . 

المسالة الثانية : فى تحقيق معنى ' ها ' مع اسم الإشارة » ومعنى 
المّدّ فى أولاء » وقد تقدم أنْ النَّاظْمْ قال بأن هاء التّنبيه لا تفيد فى 
أسماء الإشارة معنى زائدًا على التنبيه » وأنْ المد فى أولاء لا يفيد 
زيادةٌ معنى على مُعنى أولى المقصورة . وقد خالفّ الشّلويين فى 
المَوضعين فجعل مد أولاء قد يُفيد انتقال اسم الإشارة من مرتبته التى 
هى فيها إلى مرتبة أبعد وكذلك ' ها " تفيد عنده الانتقال , فأمًا " ها * 
فمُطلقًا وأمًا امد ففى أحد الوجهين , وفى الوّجه الآخر لا يُفيد شيئًا , 
وكذلك تشديد الون عنده يفيد الانتقالٌ فى أحد الوجهين ؛ وينى على 
ذلك أنْك تقول فى المرتبة الدنيا للواحد المذكر ذَا , وفى التّْنية ذان » وفى 
الجمع أولى مقصورا . وفى الوسطى ذاك وهذا » وفى التّشنية ذانك 
وهذان » وفى الجَمع هؤلى وأولاك بقصرهما وأولاء بالمد فى أحدٍ 
الوجهين ‏ وفى الآخر هو فى الدنيا وفى القصوى ذلك وهذاك ٠‏ وفى 
)١(‏ ساقط من )١(‏ . 
(0) فى )١(‏ ذاتك . 
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التّثنية ذائّك بتشديد الثُون فى أحد الوجهين , وفى الآخر هى فى الوسطى , 
وفى الجمع أواتك وهؤلاء بالمّد فيهما فى أحد الوَجهين , وفى الآخر هو فى 
الوسطى , وأولالك وهؤلاك بالقّصر فيهما , ثم ذَكَر )١(‏ نحو ذلك فى 
المونْث ؛ وذكر أن الأصل فى هذا التّرتيب أنْ الكاف واللام والهاء زيادةٌ على 
الكلمة التى هى اسم الإشارة , فمتى كانت الإشارة باسمها مجردًا فينبغى أن 
يكون للمرتبة الدنيا , لأنَّها أقلّ ما يكون من اللّفظ فى هذا الباب ؛ إلا أنْ يكون 
فى اسم الإشارة تُفتان إحداهما أمد من الأخرى 2 فريّما حكم لذلك المدّ 
بحكم زيادة من الزُوائد ؛ وريما لم يُحكم ‏ وِنْ ضيف إلى اسم الإشارة من 
هذه الزوائد واحد” أى ما حكم له بحكمه كان للمرتبة الوُسطى , لأنّه فى المرتبة 
الذّانية من اللفظ , وإن أضيف إليه منها اثنتان كان للمُرتبة القُصوى , لأنّه 
فى المرتبة القّالئّة من الأّفظ . وليس بعدها رتبةٌ , ولذلك لايَجُودٌ : هذلك 
ولا هؤلالك » فأما هؤلائك فإِنْ المد' (" قد لا ') يحكم له بحكم الرُوائد كما تقدّم , 
ولم يقل أولائلك بالمد وزيادة اللأم » وكذلك هؤلائلك لا يقال بالمّد وزيادة 
اللأم ٠‏ استثقالاً لتوالى الكسرتين . وكذلك ذائلك وما كان مثل ذلك , هذا ما 
قال الشَلَوْبِين (') وكلّ ما رد به المَوَلّف مذهب الجُمهور فناهض فى رد هذا 
المذهب مع زيادة أنه مذهب مخترعٌ لم يسبقه إليه فيما أظن أحَّدٌ » وإِنّما 
جرأ(؛) عليه قاعدة إمساس الألفاظ أشباه المّعانى وهى لا تَنْهْضْ دون 


)١(‏ ساقط من(!). 

(9-؟) ساقط من (1) . 

(0) شرح الجزولية : © 'ي<. 

(4) فى الأصل : أجرأه والتصويب من )١(‏ . 
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سماع . والعَجب من ابن الضمائع سلّمْ هذه الطريقة لكن / جعل ذلك//7١‏ 


من باب الأوْلّى لا على الوجوب ٠‏ فالحق خلاف ما قال , إذ ليس فى 
السماع ما يدل على خلاف ما قَال واللّه أعلم » وأقوى أدلة المُؤلّف فى 
مسالته دليل السماع » وما عداه فللنْظرٍ فيه مجالّ . 

الأمرّ الأّانى : فيما عسى أن يرد على الناظم فى بعض أطراف 
المسالة وذلك سؤّالان : 

أحدمّما : أنَّه نص على لَحَاقٍ الكاف فى البُعد , وم يُبَيْن 
اختلافها بحسب المخاطب من كونها لمذكر أى مؤنث مفرد أى مثنى أو 
مجموع , وهى ستة أحوال فى الخطاب ضرورية » وكلّ واحد من تلك 
الأحوال يتصورٌ الإشارة معه إلى مَذَكرأو مُؤَنْث مفردر أى مثنى أو 
مجموع » فإنّك قد ت* در اا تايا لكريم اكتلات لاطب إلى ب 
الأحوال وإلى مثناه وإلى مجموعه كذلك » وقد د تُشير إلى مفرد مَؤَنْثْ مع 
الأحوال السّتة وإلى مُكَنَّاه وإلى مجموعه كذلك » فهذه سنَّةٌ وثلاثون 
وَجهًا هى أصول الباب ٠‏ وعلى ذكرها احتوى باب المُخاطبة المُترجم 
عليه فى كتب )١(‏ التُحويين وهى من ملح العربية الضرورية لكن الناظم 
لم يعرج على بَيّانها » وكان من حقّه ذلك فكان كلامه مَعْتّرَضا . 

والأّانى : أنه لما أشارٌَ إلى إلحاق 'ها " التنبيه عند عدم اللام ؛ 
وام يقيد ذلك ظَّهَّرَ من قوة كلامه أنْ لحاقّها مع وجود الكاف ومع عدمها 
على سواء فى الجواز وليس كذلك ؛ بل قد ذكر هى () فى " التّسهيل "29) 
أن لَحَاقَها المُجِردَ من الكاف كثيرٌ فى الكلام ومع الكاف قليل » بل عدم 
121001017 
(5) ساقط من (1) . 
() التسهيل: .4 
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لحاقها المُجَرَدٌ قليل » ولذلك لا تَجِدُ فى القرآن الكّريم اسم إشارة مجرداً من 
الكاف وهاء التنبيه أيضا معا , ولما وَقَعْ فيه الفٌصل بين ها )١(‏ واسم الاشارة 
ب ' أَنْتّم ' أعيدت فى أكثر المواضع كقوله () : ( ها أَنْتْ مولا حَاجَجْثُمْ 4 : 
(ها أَنْتُم هؤْلاء جادلتم > () , ولم يق غير مكرّر معه ' ها ' إلا فى قوله (؟) 
ذه نتم أولاء تُحَبُونَهُمٌ © » فهذا دليلٌ على قوة لحاقها وأن غيره قليل , 
وأمّا إذا لحقت الكاف فلحاق ' ها ' معها قليل وهو نص ابن مالك فى " 
التسهيل ' , وإذا كان كذلك فهذا الإطلاق غير محرر , وقد يُعتذر عن الأول 
بأن يقال : لعله سكت عن بيان اختلافها لما تقدّم له مثل ذلك فى فصل " إي) ' 
من باب الضمائر » فقد أشانَ هنالك إلى الاختلاف وبين أنْ التّفريمٌ ليس 
مشكلاً » وهى اعتذار ضعيف . 

ومن القّانى : بأن قوة كلامه إِنّما تقتضى الجّواز على الجُملة ؛ فَإِنْ 
النّسوية بين الوجهين معنى زائدُ على مطلق جوازهما , كما أن التّفضيل بينهما 
كذلك على صدق المختلفين فى القوة والضعف , كما يُصدق على المتساويين 
صدق الأعم على الأخص ؛ وهذا ظاهرٌ فلا اعتراض عليه . 

وقوله : ( إِنْ قَدمْتَ ها ) ' ها ' ليس بضمير نصب متّصل . وإِنّْما هى 
ها التثنبيه تُكتب مُنفصلةً من الفعل , لأئها اسم ظاهن . 


.)1( ساقط من‎ )١( 

() سورة آل عمران : آية :30 , 
(؟) سورة النساء : آية : ٠١9‏ . 
(4) سورة آل عمران : آية : ١١5‏ , 


-لااع - 


ثم قال : 
وَبهنًا أىها هنا أشر إِلَى دانى المَكَانِ ويه الكَافَ صلاً 
فى البعد أ بكم فَه أن من أو بهئالك انْطقًا أى ها 
هذا هو التُّوع الثّانى من نوعى الإشارة وهي الإشارة إلى 
المكان: فاعلم أن الإشارة إلى المكان لا تنفصل من / الإشارة إلى/76١‏ 
الأاشخاص وفيرها إلا بكون اسم الإشارة َرْفا , فإئّك إذَا أردت 
الإشارة إلى المكان من غير إرادة كونه ظرفاً تُجريه مُجرى الأشخاص , 
فكما تقول : أعجبنى هذا الرّجل ؛ وهذا الفعل كذلك تقول : أعجبنى 
هذا المكان وهذا الزُمان » فلا ينفصل المكان من غيره إذا لم تقصد فيه 
كونه ظرفاء فأما إذا قَصدت كونه ظرفاً فش رت إليه . فالخاص 
بهذا التّحو لفظ هنا وما ذكر معه لا يشار بها إلا إلى المكان من حيث 
كوئه ظرفًا بخلاف هذا وأشباهه فإِنْ الأمر فيها مطلق , فقد تشارك هنا 
فيما اختصت به نحو قوله تعالى : ' إنْما تَقْضى هذه الحَيَاةٌ الانْيًا " 
فإذا بت هذا فلا يُشار بُنا ونحوه إلى المكان إلا بقيد كونه ظرفاً لفعل , 
والناظم لم يأت بهذا القيد ‏ بل أطلق القول بأنّها يشار بها إلى المكان, 
وهذا الإطلاق غير صحيٍّ لاقتضائه جواز قولك : هنا موضع رَيّْد » فى 
معنى هذا موضع َي ونحو ذلك , وأيضًا لما خصُ الإشارة إلى المكان 
بهنا ونحوه بدليل تقديمه المُجرور لأنْ معناه الاختصاص كانه قال : 
أشر بهذه الأشياء إلى المكان لا بقيرها اقتضى ذلك أنّك لا تشير إليه 
بهذا وما ذكر معه فلا تقول : هذا موضع زيد ولا هذه بقعة مر ولا 
فَعَدت هذا المكان ولا ما أشبه ذلك وهذا كله غير مستقيم وقد احَتَرّدٌ فى " 
التُسهيل ' )١(‏ من هذا الاعتراض بقّوله : ويشار إلى المكان بهنا لازم 
)١(‏ التسهيل:١4.‏ 
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الظرفية أى شبهها . 

والجََابُ : أن النّاظم قد أتى بما يُشعر بقيد الثأرفية , وذلك أن 
لفظاً الزُمان والمكان إِذَا أطلق فى عرف الحويين يراد به المكان من 
حيث هو ظرف لفعل والزّمان كذلك , إِمًا على حذف المُضاف كان 
الأصل ظرف المكان وظرف الرّمان , وإمًا لأنَّه صار اسماً له عرفاً وقد 
يُستعمل ذلك الثاظم 'ألاترى إلى قولِمٍ : ( وقد ينوب عن مكار 
مصدر) وأراد عن ظرف المكان ؛ فهو إِنّْما أراد هنا بالمكان ظرف 
المكان, وقد عرف أن أداةً الإشارة بحسب المُشار إليه فإن كان 
مفعولاً فهو مفعولٌ أى فاعلاً فهو كذلك , أى ظرفًا فهو على حسبه إذ 
هو قائم فى الكلام مُقامه ‏ فإذا أشير إلى الظرف من حيث هو 
ظرف » فاسم إشارته ظرف مثله . 

فقوله : ( وهنا أن هَاهنًا أشن إلى دانى المكّان ) معناه أشير إلى 
ما وقعٌ من الأمكنة المّحسّوسّة مُنصوبا على الذرفية أو فى حكم 
المَنصوب على ذَلكَ ‏ ويلزمُ أن يكونَ اسم الإشارة كذلك ظرفًا وإذا 
كان هذا مُقصوده كان قد أتى بالقَيدٍ المحيّم للإشارة بهذه الأدوات , 
وعند ذلك يكونْ التنبيه على اختصاص هنا وأخوته بالمكان وإخراج ذى 
وذَا وما ذَّكَرَ معهما عن ذلك صحيحا إذ قد يشار بها إلى الأمكنة من 
حيث هى أمكنةٌ ومن حيثُ تشخّصها وإجرائها مُجرى الأناسى كزيدٍ 
وعمرى/ » فالأمرٌ فيها أوسعٌ , فقد وَحْنَمَ أنْ النّاظمْ لم يُقفل ما تَوْهُم/ ١8١‏ 
المُعترض إغفاله والله أعلم » ولتّرجع إلى تفسير كَلامه . فقوله: 
(وبهنا أو هاهنًا شر إلى دَانى المَكَانٍ) الذانى هو القَرِيب » يعنى أن 
هنا مجردا عن التّنبيه , وهاهنا لاحقًا له التنبيه أداتان من أدوات 
الإشارة إلى المكان القريب فتقول : جلست هنا وأكلت هاهنا » أى : فى 
هذا المكان القريب وتقييده بالدانى يدل على أن هاهنا كسيف بحسب 


د واع- 


لم و« مهم ءءء #8 . لما 
اقرب والبعد وأنّهما عنده مرتَبَتّان فقط من غير تَْسط ٠‏ ويلزمٌ على ماتقدم من 
مذهب الأكثرين إثبات مرتبة التّوسط )١(‏ وأنّ لها هناك وللبُعدى هُنَّالكَ » وعلى 

5 يو 1 
طريقة الشلوبين يكون هاهنا فى مرتبة النّوسط كهناك ؛ وكلامه هنا نص فى 
رد ذلك المذهب . وقد تقدّم ما يكفى فيه وتقييده الظرف بالمكان يدل على أن 
هذه الإشارة لا يشار بها إلى ظرف الزّمان فلا تقول : صمت هنا ٠‏ تريد هذا 
اليوم , وهذا إنما هى أكثر فقد يشار بهنا وهنالك وبهنًا إلى الُمان . ومن 
ذلك قوله تعالى :7 هُثَالِكَ () ابُتَلىَ المُؤْمِئُون () 4 وام يتقدّم غير ذكر 


7 
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لمان . وقوله :7 هِثَالِكَ تَبْلُو كل نَفْس ما أَسْلَقَتْ > بعد قوله ") : (وَيوم 


تحشرهم 4 » ومن ذلك فى الشعر قول الأفوه الأودى )١(‏ : 


وإذا الأمور تَعَاظمت وَتَشَابَهْتْ 2 فهِنَاكَ يعترفون أين المفْرّعْ 
ولما كان هذا قليلاً لم يبْنِ عليه وجعلٌَ هنا مختّصا بالمكان . 


01 2 000 © 2 8 
ثم قوله :( ويهنًا أى هاهنًا ) فُخير بين الأمرين نص" فى جواز لحاق 


. فى (أ) الوسط‎ )١( 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) سورة الأحزاب : آية : ١١‏ . 

(4) سورة يونس : آية : 7٠١‏ , 

(0) سورة يونس : آية : 4؟ . 

(1) الأفوه صلاءة بن عمرو بن مالك الأودى من مذحج شاعر جاهلى يكنى أبا رييعة لقب ' الأفوه ' 
لفلظ شفتيه وظهور أسنانه كان سيد قومه وقائدهم فى حرويهم وهو صاحب الأبيات المشهورة : 

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ..... الأبيات 

أخباره فى الشعر والشعراء : 7١7/١‏ , واللآلى : 76 » ومعاهد التنصيص : ٠١7/4‏ , والشاهد 
فى ديوانه : / » وهو أيضا فى التذييل والتكميل : 77/7 ؛ وفى شرح الشواهد للعينى : 
١/رااء‏ . والهمع : ١/رثلا‏ . 


.”اع - 


ها لهنا » كما تلحق ذا وذى وأخواتهما ؛ وكذلك الحكم فإن شئت قلت : قعدت 
هنا , وإن شئت قلت : قعدت هاهنا . 


ثم ذكرَ القسم الثّانى وهى قسم الإشارة إلى البعيد فقال : ( ويه الكّاف 
صلاً فى البَّعْد) الضمير فى "به" عائدٌ على هنا والكاف مفعول ب (صلا) » 
وأراد صلَنْ بنون النّوكيد , فأبدلّ للوّقف ويه متعلق” ب ( صلا ) أيضاً , 
وكذلك قّوله : " فى البَّعْد " وهى على حذف المُضاف , أى : فى إشارة البعد 
أى فى إشارة ذى البُعد وهو فى المكان البّعيد » وقد يُحذف أكثرٌ من مُضافٍ 
واحد كقول الله فى الُرآن حكاية ١ )١(‏ فَفّ فَقَبَِضْت قَبْضَةٌ من أَثْرٍ اسل » , 
أى: من أكر حَافر فَرْسِ الرسول . هكذا قالوا : فكذلك هنا . ويعنى أنْ 
الإشارةٌ إذا أرَدْتَها إلى المكان البعيد فإِنْك تَصلٌ بهنا الكاف فتقول: 
جلستٌ هناك أو هاهناك والألف واللأم فى الكاف للعهد وأحال على الكاف 
المُذكورة الحرفية , ثم قال : ( أى بكم فَه أ هنا ) إلى آخره استدرك بهذا 
الكلام أدوات هى مثل هناك فى الحكم فخيّر فيها , يعنى أن كم - بفتح الثّاء 
- وهنا - بفتح الهّاء - وهنا بكسرها مع تشديد النون فيهما - حكاهما 
السّيرافى وغيره » قال : والكّسِرٌ اردوّها . وأنشدٌ لذى الرمّة () : 


مهم مم 


هنا وهنا ومن هنا لهنُ بن ذَاتَ الششمائل والأيمان هيثوم 


وهنالك بالكاف مع اللأم كلها يشارٌ بها للمكان البُعيد فتقول رأ يت زيدًا 


كَمت(7) قال تعالى : 'وإذا َأَيْتَ كم رَأَيْتَ نَعَيْمًا وملْكًا كَبِيرا ' وتقول : 
رأيئك هنا أى هنا . ومنه قول الشناعر : 


. 95 سورةطه: آية‎ )١( 
. ؟.ءقر/٠‎ ١ ديوانه‎ )5( 
فى الأصل ثمت هنا أو هنا‎ )0( 


-غ5١-‎ 


ام 


كأن ورّسا خالطه اليْرَنًا خالّطّه من هاهنا وهنًا 

ويقولون : تجمعوا من هنا ومن هنا ٠‏ وحكى الفراء أن تَمِيْمًا تقول: 
هاهنًا زيد وأنشد : 

تلقاه مقتسما تَبدو خليقته ١‏ هنا وهنا وعقلى غير مقتّسم/ر ١6١/‏ 
وتقول : رأيتّك هنالك من غير إدخال ها التَّنْبيه وتخصيصه هذا 
اللفظ بالكر مع أنه لما ذكره بغير لام خيّر فى ها التّذبيه دليل على 
أن العَرّبَّ لا تدخلها عليه وإلا فلو لكان كذلك لكان ينبغى أن يقول : 
. وبهنّالك أو ها هُنّالِكَ انطقن أو ما أشبه ذلك ؛ كما قال قبل : ( وبهنًا أَوْ 
هَاهُنَا أشر ) فإذًا لا يجوز أن تقول : هاهنالك . وهذا موافق لما تقدم 
فى النّوع الأول وهو صحيمٌ بخلاف ما تلحقه الكّاف وحدها فإن ' ها " 
يُجورٌ دخولها عليه لقوله : ( وبه الكّافَ صلاً ) أى : بما تَقَدمَ من هنا أو 
هاهنا فتقول : هاهناك كما تقول ها ذاك )١(‏ وهاتيك ولم يُتَبّه 


الناظم على لّحَاق الكاف لِهنًا أوهنًا .مع أنّهما عنده إشارةٌ إلى 
7 


البَعيد . كما نَبُه على لَحَاقها لتنا المُضموم الهاء المُّخَفّْف , 
فاقتضى أنْ الكاف لا يُجورُ أن تلحقّهما فلا تقول : هناك ولا هنّاك » 
وكذلك يُقتضى ألا تلحقهما ها التّنبيه ‏ إِذْ لم يبين ذلك فلا تقول على 
هذا هاهنا ولا هاهنًا . 

فإن قلت : وما الدليلٌ على هذا القصد ؟ ولعله أغفل ذكر ذلك 
إحالةً على جواز مثله فى هنا وما تقدم . 


)١(‏ فى(). 
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فالجواب : أن سياق كلامه يعطى القَصدّ إلى ما ذكر ٠‏ فإنّه ذكّر فى هنا 
لحاق الكاف وفى هنالك لحاق اللام والكاف بعد أن ذكر لحاق الكاف وحدها فى 
. قوله : “وبه الكاف صلاً فى البُعد ' مع ما تقدم له من ذلك فى النُوع الأول » فلى 
كان مراده الإحالة على ماتقدم لسكت عن ذكر ذلك فى هنا وهنالك , ثم إن تركه 
لذكر ذلك فى هنا المُفتوحة الهاء والمكسورتها مع ذكْرِه فى هنالك ؛ وهو 
معترض بينهما ما يشعر بأن ذينك اللفظين هكذا جاءً السماع بهما . فقد 
حَصَل من هذا أن هنا وهنا فيهما ثلاثهٌ أحكام ذكرها : اختصاصههما بالبعيد , 
وأن لا تلحقهما ها التنبيه فى أولهما ولا الكاف فى آخرهما » وعدم لحاق اللام 
من باب أولى » أمّا كونهما للبّعيد فإن الجوهرئ رّعُمٌ خلاف ذلك » وأنّ معنى 
هنا معنى هنا . وقال فى قولهم : تجمعوا من هنا ومن هنا » أى من هاهنا 
وهاهنا ٠‏ وقد علم أن هنا للقريب ٠‏ فكذلك عنده هنا » وإذلك بنى عليه جواز لحاق 
الكاف وهو الحكم الثالث » وذكره على أنه مَحُكى” عن العرب فقال 7 : وهنا - 
بالفتح والتشديد - معناه , هاهنا , وهنّاك : أى : هناك , وكذلك السيرافى 
جعلها مكسورة الهاء ومفتوحتها كهنا مطلقًا » وقد حكى ابن مالك أيضًا لحاق 
الكاف » ولحاقها على هذه الطريقة جار على قياس هنا المضموم المخفف , ولا 
يلزم عليه جواز لحاق اللام لأنها إنما تلحق بالسماع , ألا ترى أنها لا تلحق 
المثنى ولا أولاء الممدود ؛ وما زعمه المؤلف من قلة لحاق الكاف مناسب لما لحقت 
به » إذ ليس هنا فى الاستعمال كثيرًا كهنا , بل هو قليل » فقل لحاق الكاف له 
لقلته هى فى نفسه , وأما لحاق ها التنبيه فقد تقدم من حكاية الفراء عن بنى 
تميم أنهم يقولون : هاهنًا » ونص السيرافى على الجواز مطلقًا كَهِنا ‏ وإذا 


.) الصحاح : (هنا‎ )١( 


رف - 


كان كذلك فجميع ما زعم الناظم هنا غير ثابت , أما ' كم " فالحكم فيها 
ما ذكر من كونها للبعيد ولا تلحقها ها ولا الكاف فلينظر فى صحة ما 
زعمه الناظم هنا وفى ' التسهيل ' , فلعل الأمر كما ذكره غيره والله 
أعلم. 

وقوله : ( أو بكم فه ) يقال : فاه بالكلام يفوه به » أى لفظ به وما 
فهت بكلمة وما تفوهت بمعنى ما فَتَحْتَ فمى بها » وهى مشتق من الفم 
إن أصله فوه / . ا /ما 


-غ2غع - 


المُوصول 

الموصول : عبارةٌ عن الكلمة التى تفتقرٌ فى دلالتها على معنى الاسم 
النّامُ إلى ما يُتَّصلُ بها فتستقلٌ حينئذ دلالتها عليه ؛ وتَصِيرٌ فى معنى 
الأسماء المستقلّة بالدلالة » وهذه الكّلمة )١(‏ على نّوعين : 

أحدهما : حَرْفِىَ » وام يتعرّض النَّاظم له فى هذا الاب ولا فى غيره من 
حيث هو موصول ؛ بل من حيث له أحكام أَخٌُّ » ماعدا ' لى " المُصدرية ؛ فإئه 
أهمل ذكرها فى هذا النْظم لعدم شهرتها عند النّمويين » إِذْ الأكثر لم يتَكلَموًا 
عليها » وذكر سائرَ الموصولات الحرفيّة وهى : ' أنْ ' و ' أن ' وما ' وكى " 
المصدريات فى أبوابها , لما لها من الأحكام ؛ لكثه لم يخْلها من التنبيه على 
الموصواية فيها , ألا ثّراه قال فى باب ' إِنْ ' : ( وَهَمُنَ إِنْ افتح لسد مصدر 
مسدها ) . 

وقال فى باب إعمال المُصدر : ( إنْ كَانَ فعل مَعْ أنْ أَوْمًا يحل 
مَحَلّهَا ) فنبه على ذلك المُعنى فيها بإشارة خَّفية ‏ وإِنّما يبقى له تّعيين 
صلاتها ٠‏ وهذا قريب قد يَوْحَدُ له من أبوابها » فلذلك لم يَعَْنِ هنا بذكرها , بل 
قَصّدَ إلى النّوع الثانى وهو الموصولٌ الاسميّ فقال : 

موصول الاسسماءً الى الأنْتّى التى واليًا إذَا مَا ثنيا لآ تنبت 

بل ما تليْهِ أؤله الكتذمتة ولتُوْنّ إِنْ تَُقْندَدْ فَلاَ مَلامَهُ 

فقيّده بقوله : ( موصول الأسماء ) لتّخْرجَ موصولات الحروف . 

وموصولات الأسماء يتعلّق الكلام بها فى ثلاث مسائل : فى تعدادهاء وفى 


.)1( ساقط من‎ )١( 


- ه7اع - 


صلاتها » وفى العّائد عليها ٠‏ وكلّها بيّنه الناظم . 

وابتدأ بالمسالة الأولى فقوله : ( موصول الأسماء ) مبتدأ »و ( الذى ) 
مُبتدأ كان » خبره محذوف كأنه قال : منه الذى وكّذا وكّذا , لأنْ موصول 
الاسماء عام يدخل تحتة جميع المٌوصولات وقوله : (الأنثى التى) الأنثى مبتدأً 
أيضا خبره محذوف" , والجملةٌ معطوفةٌ” بحرف عطف حَذف ضرورةٌ » أى : 
ومنها الأنثى ٠‏ والتى بدل من الأنثى » وجَعل التى أنثى لما كانت دالَة على 
الأنثى » أو يكون الأنثى التى مبتداً وخبرًا . والجملةٌ معطوفةٌ” على الجملة 
الأولى » والألف واللام فى الأنثى مثلها فى قوله تعالى(١)‏ : «فإِن الجنّةٌ هى 
المأَُى > كأنه قال : وأَنْثاه التى ٠‏ ومشال ذلك : أعجبنى الذى أكرمتّه والتى 
أكرمّئها هند , ودل الكلام على أن الذى للمذكر من حيث خص التى 
للمُؤنث (') ٠‏ والذى والتى فى كلامه إنما أتى بهما على الّلغة المّشهورة وهى 
التّابتةٌ الياء من غير تشديد وإن كان اللفظ يحتمل غير ذلك فمقصده ما 
ذكر , ويدلٌ على قصّد كَبّات الياء قوله إثر هذا : ( واليّا إذا مَا نيا لا ثبت ) 
وعلى قصد عدم تشديدها لفظه . 

وفى " الذى " ثلاث لغات سوى هذه ء ' اللذ ' محذوفٌة الياء مع بقاء 
الكَسرّة » " والَلدْ ' - بتّسكين الذال - والذى بالياء المشددة . 

وكذلك فى ' التّى ' لُغتان سوى ما تقدم اللت - بغير ياء مع تسكين التاء 
أى بقاء كسرتها . 


كم قال : ( واليّنها إذا ما كُتيا ليث ) الى آخرة ::الياء متصوب ب 
ثم يتما ]ذا عاقيا كين )ل : : 


. ١ : سورة النازعات : آية‎ )١( 
. فى (أ) بالمؤنث‎ )( 


5ع - 


'تثبت ' وقصره ضرورةٌ » وضممير ' تيا " للذى والّتى وى ' ما ' فى ' ما 
تليه ' يجوز نَصبه وهو المختار من جهتين ويجوز رفعة ؛ فإذا نَصبته 
فبإضمار فعل من باب الاشتغال تقديره : بل أول ما تليه أوله العلامة ‏ و 
' ما ' عبارةٌ” عن الحرف الذى قبل الياء وهى الال فى الى » والثّاء فى 
التى »و ' تلى ':/ معناه تَتّبَعٌ »وأراد أن الياءفى ' الذى " و ' التى */187 
تُحذف إذا ردت تثنيتهما وتصيّر علامة الدثنية ولي لما قبل الياء , 
فتّقول فى الّذى : الّلذان والْلْذين وفى التّى . الْلتَانِ والْلتينِ ؛ وقد تَضمن 
هذا المعنى حكمين سوى ما ذكر . 

أحدهما : أنْ التّثنية لاحقةٌ للذى والّتى وقد تقدم معناها » وأنها 
زيادةٌ ألف ونون رفعا وياء مفتوح ما قبلها مع نون نصبًا وجرا , تزاد فى 
آخر الاسم فيدلٌ بذلك على اثنين مما كان يدل عليه قبل ذلك لكنْ من غير 
تشبيز اسيم الحن » فكان قياس الذى والتى فى التّثنية حيث ادعاها 
لهما أن يقال : الّذيان واللّتيان , وكذلك فى التُصب والّجر اللذيين 
واللتَيَيْن » كما تقول : القّاضيان والقّاضيّين إلا أن العرب لم تفعّل ذلك , 
بل حَذَقَتْ أواخرها على غير قيّاس » وأوات العلامة ما قبلها ليُخالقوا 
بينها وبين الأسماء المُعربة فى التّثنية فاحتاج النَاظّم إلى بيان هذا 
التُغيير فقال : ( واليًا إِذَا مَا ثُنيَا لأ تنبت ) إلى آخره » وقد تَقدم فى 
الإشارة وجه هذه الدّعوى . والثانى : أن المُثنى هى الذى والتى الثّابتا 
الياء لقوله )١(‏ : ( واليّا إذَا ما كُنْيَا لا دأ تنبت ) فنص على الحذف وذلك لا 
يكو الامق كود :وهذا هامر الممالفنة لاوم فى : شرح 
التُسهيل" (') من أنْ العرب : استّغنت بتثنية اَذ دون الياء ؛ وَالّلت كذلك 


. فى (أ) بقوله‎ )١( 
. 7١/١ شرح التسهيل:‎ )؟١(‎ 


عمف 5 


عن تثّنية الذى والّتى بالياء وأنّها لم تُكَنّهما »وما زَمَمّه هنا على ظاهر كلامه 
أبِينُ ‏ إن لا يدعى الاستغناء إلا بدليل يدل عليه كما قالوا فى مذاكير وملامح من 
أنه جمع لما لم ينطق به استغناء عنه بذكر ولحة وما أشبه ذلك . 

فإن قلت : فالدليل قائم » وذلك مخالفة لسائر المثثيات حيث لزمٌ فيه من 
الحذف ما لا يجوز فى غيره ٠‏ قيل : على تَسليم مذهبه فى أنه مثنى حقيقة لا 
دليل فى الحذف ؛ إذ لا بعد فى مج بعض الأشياء مخالفةٌ للقياس , وأيضا إن 
كان حذف الآخر فى التثنية مُسوَعًا لدعوى الاستغناء لزمكم ذلك فيما حذف 
آخره شود فى الثّثنية من المّعربات كقولهم فى تّثنية الحَردلَى والمُنْفُسَاء 
وياقلأء وعاشوراء خُوزلان وحُنفسان وياقلان وعاشوران على ما حَكَاه القراء 
عن العرب فإذا لم يجز أن يدعى الاستغناء فى هذه الأشياء وأشباهها إلا 
متعسف فكذلك ها هنا . ووجه ثالث : وهو أن ابن مالك فى هذه الدذعوى 
كالمتناقض مع رّعمه فى تشديد ثونيهما أن ذلك تعويض” من المُحذوف » 
وكيف يصح التئويض ١(‏ من المحذوف )١‏ ولا محذوف يعوض منه . 

فإن قيل : هى - إن ادعى الاستفناء - قد رَّعُمَ أن لغة " الُلذ ' بلا يام 
مخقّفة من الّذى بالحذف , وإذا كان كذلك صار الأمرٌ إلى أن اللّذان تثنية الذى 
بعد الحذف تخفيفاً » فالنّعويض من المُحذوف صحيح” . 

قيل : فإذاً لا معنى لادعاء الاستغناء , بل صارّ الأمرّ إلى ما قاله هنا من 
أن اللذان تثنية الذى » وحذفت الياء فى الدّثنية , مع أن دعوى الحذف فى 
المُبنيات غيّر مقبولة ‏ بل هى لغات” مختلفة” . وعلى ذلك أتى بها الأحويون 
فيقولون : فى الّذى أربع لغات ٠‏ وفى التى ثلاث لقّات أو أربع , ولأجل ذلك لم 


. )( ساقط من‎ )1-١( 


-4258- 


وُعَمْ الشلّوبين )١(‏ أن ماعدا الذى والتى المخففتى الياء ضَرائَرٌ . قال : 


لأنهم لم يحكوها فى الكلام . 
قال ابن الضائع ') : لا يُنبغى / أن يُحملّ على ذلك ٠‏ لأنّهم قالوا ١84/7:‏ 


مع 8 


إنها لّغات فيها فلا يُحمل استشهادهم فيها إلا على التّمثيل » قال : ويدل 
على ذلك أنهم رَعَمُّوا أن فى ' التى ‏ من الّلغات مثل ما فى الذى , واولا 
تُبوت ذلك ما جازّ لهم فيها أن يُقيُسوا لّفات الذى فيه - انتهى (1) - 
فانت ترى آنْ ابن الضائع لم يُسلم لشنيخه دعوى التّغيير فيها بالحذف 
وقّيره استنادا إلى مقتضى نقلهم » وهذا واضح فإذاً مُذهب ابن مالك فى 
' شرح التسهيل " حيتت حيث أثبت الاستغناء مع دعوى التّعويض ومع دَعوى 
الحذف تخفيفاً كفيرٍ الملتم والّله أعلم » فالصحيح ما أشآر إليه هنا . 

وفى قوله : ( بل ما تليّه أوله العلامَة ) رَيادةٌ يان لقوله : ( واليًا 
إذا ما كُنْيا لا تَتّبت ) فإن قيلٌ : هذه الرّيادة حَشوٌ لا مُحصول تَحنّها 
سوى التكرار وهذا مخالف لعادته , إذ ليس معنى الكّلام الأول إلا أنّك 
تولى الذال والثّاء علامة التّثنيّة . قيل :الظّاهر أنْ ذلك لا مَرِيدَ فائدة فيه 
على اعتبار المُفهوم وهو على خلاف عادته المُستّمرة ولكن فيه فائدة 
التنصيص إيلاء الحرفين قبل الياء العلامة لأنْ ذلك كان مفهوماً من 
)١(‏ شرح الجزولية : 5374 ٠‏ والتٌوطئة : ١14‏ وكلاهما لأبى على الشلوبين 
(؟) ابن الضائع : ( 514 -.54ه ) 

على بن محمد انام ال و 0 5 

عفدا | ودود ديوع الإماء ابو غزات»» 

أخباره فى الذيل والتّكملة : ه/7” , والبّغية : ؟ر5١؟‏ . 

والنص بحروفه فى شرح الجمل لابن الضائع : 1/7 ٠‏ والمؤاف يكثر من النقل عنه . 
() فى )١(‏ فى إذا . 


- ولع - 


قوله : ( والّيا إذا ما شيا ليت ) لا منطوقاً به فى فصرّح به فيه الكلام 
الثانى » فقد لا يعد مثل هذا تكرارًا ؛ وإِنّما كان يكون تكرارًا محضًا لو صرح 
به فى الكّلامين معًا ' 

ثم قال : ( والنُون إِنْ تُشْدَدْ فَلاَ مَلآمَُ ) يعنى أنْ الثُون اللأحقة فى التّثنية 
يجوز تتشديدها وهى معنى نُفى المّلامة » فإنّه إذا انتفت المّلامة والجناح كان 
التتشديدٌ جائرًا والأصل فى ثون التّثنية التخفيف , والتشديد فيها ممتنم , 
فلاتتشددها فى نحي : رجلان والرّيدان » فلما كان ذلك كذلك ‏ وكانت 
المُلامةٌ لاحقة لمن شددها . أراد النَاظمُ أن يرفّع توهم من يقدر أن نون هذا 
الباب كذلك . فقال : ( إِنْ تُشَدَدُ فَلاَ ) منع من ذلك وحصل الجواز بمقتضى 
هذا الرفع فتقول : أعجبنى الْلذانٍ قامًا , واللّذانُ قاما , وكذلك اللَّنّانِ امنا 


اللَتَانَ امنا » ومن التُشديد قراءة ابن كثير () «والْذَانُ يَأتيّانَها منْكُم 
فآذوهمًا 4 () هذا فى الرفع » وفى غُيره قراءَئّه (') : 7 ربِّنَا أرنًا الّلدَ ين 


أُضَلانًا من الجن وَالإنْس »> 17) ,و" المَلاَمَةُ ' ضد المَحَْمَدَةٌ » يقال : لامّه 


على كَذَا لومًا ولومةٌ وقال الجوهرى ") : الّلائمةٌ : المّلامةٌ . كانه جَعلّه اسم 
مَصدر . قال : وكَدَلِكَ اللومى على فَعلى . يقال : ما زلت أتّجرع فيك الْلوَائم . 


ت مي 


والملأوم : جمع الملامة . 


. 741/١ : السبعة لابن مجاهد : 4؟ , والكشف لمكى‎ )١( 
. ١5 : (؟) سورة النساء : آية‎ 

(؟) السبعة :ااه . 

(4) سورة فصلت : آية : 9؟ , 

(5) الصحاح : «/4؟١2‏ ( لوم ) . 


1#. 


> مه 


.8 2< - 
وقوله : يعد هذا مستدركًا لما فاتة ذكره من ذلك فى نون هذِيْن 


وهاتين : 
ب #وهم همه 


وألنون من ذَين وتين شددًا أيضا وتعويض بِذَاكَ قُصدا 
يريد أن نون هذين وهاتين شدد أيضًا كما شُدد نون اللّذين 
واللّتين فتقول : هذان الزيدان وهذانٌ الزيدان » ومن التُّشديد قراءَةٌ ابن 
كثير 9) : (إِنْ هَدَانْ لسّاحران » الآية.ى 7 هَذَانَ خصْمَانِ 
اخْتّصّموا فى رَبْهِم 4 (') . وفى غير الرقع قوله تَعالى () : ١‏ قَالَ إِنّى 
ريد أن أنْكحّك إحدى ابْنَتَّى هَائَيْنُ 4 فى قراءة ابن كثير أيضا , 


م مه 6 هم 


والتشديد أيضا جائرٌ » كما كان جائرًا فى الْلَذَيْنُ واللَتّينْ . 

فإن قلت : من أين يؤخذ له الجواز فى هذا ؟ 

فالجواب : إنه لما لم يُحتم الحكم بالتٌُشديد , بل أتى به حكايةٌ عن 
العرب إذ قال : ( شددًا ) يعنى أنْ العَرَبَ / شَددَتهُ لم يكن فى الكلام/ ١85‏ 
قَضاء بوجوب ذلك مع ما تقدم له من أنّهما من قبيل المُثنى حقيقة , 
فالأصل الذى هو التخفيف ثابت , وأيضاً فهو مقرون بما تقدم أنْ 
التُشديد فيه جائرٌ لا واجب وهو اللّذَانٌ واللّتانٌ , فَحَصَلّ من مجموع هذا 
عدم انحتامه . 

ثم بين علّة النُشديد فقال : ( وَتَعْوِيضُ بِذَاكَ قُصدًا ) ذاك : 
إشارةٌ إلى الُشديد المُذكور وما ذَكَّرَهُ شاملاً لاسم الإشارة 
والموصول كان تعليله شاملاً لهما ؛ وذلك صّحيح ‏ وأتى بالإشارة 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد : 4١5‏ , والكشف لمكى : ؟/ر١٠٠ ٠‏ وزاد المسير : ه/لاة . 
(؟) سورة طه : آية :59" , 
(؟) سمورة الحج : آية : ١9‏ » وقراءة ابن كثير لهذه الآية فى السبعة لابن مجاهد : ه875 , 


وزاد المسير : 17/0 ٠‏ قال : وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة وابن كثير هاذان 
بتشديد النون . 


ع( سورة القصص : أية : /ا؟ . 


- "١ 


المُقْتّضية لبعد اتساعاً » ولأنّه قَصدَ قرييًا وهو ذَان وتان ويعيدًا وهو اللّذان 
واللَنَّان , ولأنّه قد يُعامل القَريب معاملة البّعيد وبالعكس فلا مُحذورٌَ , ويعنى 
أن العرب قصدت بهذا التُشديد أن تُعوْض من الحّرف المُحذوف فى التّثنية 
فإنْ الياء تُحذف وجوباً من الذى والتى وكذلك الألف من هذان وهاتَانَ . فارادوا 
أن يُجعلوا التُشديد (' فى ذلك ') كالعوض مما حذفوا جِبْرًا له » والعوض يقوم 
مقام المعوض منه حتّى كأنه موجود . 

فإن قيلٌ : فإذا كان الحَذْفٌ يقتضى التُعويض فهلا عَوَضوا فى يد ودمر 
ونحو ذلك إذا قالُوا : يدان ودمان ؟ 

فالجواب : أن التعويض سماع لا يقال به إلا حيث اضطر إليه ؛ وذلك إذا 
نقل ألا تراهم عوْضوا فى أهراق وأسطاعَ 9) الهاء والسَينَ من سَلامّة العين 
فيهما .وام يُعوضوا فى أقام وأبان » وإن سلّمُ أنه قياس . فإنما يكون 
الُمويض مما كانت الدثنية هى السبب فى الحذف منه كالذى نحن فيه ؛ أو 
يكونُ التّعويض عند وجود سببه مُطلقًا وهذا هو الأعم (') كاستَطاعٌ وأهراق 
وجحاجحة وما أشبه ذلك مما يُحصل التّعويض منه عند وجود سببه , أما يدر 
ودم فلم تكن التثنيةٌ سببًا فى الحذف منه فيُعوض فيها , بل قّصدت فى يد (4) 
ونحوه عدم النّعويض وإلا فلو قصدت فيه التّمويض لالزمته العوّض . كما 
فَعَلُوا فى شيّة وعدة وزِنّة ونحوها , وكما فى أسطاع ونّحوه , فَكَبّتَ أن 
)1-١(‏ ساقط من )1١(‏ . 
(؟) في الأصل : هران واستطاع . 


(؟) فى (1) وهو الأعم . 
(4) فى هامش (أ) يد ودم قراءة نسخة أخرى ؛ ولو كانت هذه القراءة صحيحة لقال : ' ونحوهما ' ٠‏ 


عث”اع - 


-ه م 
9 


قال ابن مالك فى ' شرح التُسهيل " )١(‏ ولما كان الحَدْف مستعملاً 
فى الأفراد بوجه , لم يكن التّمويض لازماً بل جائرًا . 

فإن قل : هذا لكلا أتى به تعليلً نديد وهولم ينمه لتر 
فى تعليل المسائل ولا قَصدٌ ذلك ' وإنْما قصده ذكرٌ الأحكام القياسية 
فى الكلام ولا كل ذلك بل الضرورى خاصةً » والتعليل من قبيل الزّائد 
على الضرورى فَلمَ أتى به وقد كان فى غَنِىَ عنه ويلزم من تعرضه لتعليل 
بعض المُسائل أن يتعرض لتعليل الجميع أو يترك التّعليل فى 
الجميع؟ 

فالجواب : أنه لم يقصد التّعليل خالياً من إفادة حكم ضرورى , 
وِنّما قَصّد التنكيت على المُخالف الذى رَّعُمْ أن النُشديد دال على 
المرتّبَة القُصوى فى الإشارة , كما كانت اللأم فى تلك وذلك عند ذلك 
القائل دالهٌ على المرتبة القُصوى قالوا : فذانك بالتخفيف نظيرٌ ذلك فى 
الدلالة على المرتبة الوسطى )١(‏ وذائك بالتُشديد نظيرٌ ذلك فى القصوى . 
والنّاظم قد نّفى أن يكون كم مرتبة” ثالثهٌ وإنما هما رتبتان / خاصةٌ ١87/.‏ 
فكأنّه قيل له : فهذه الزّيادة ما فائدتها ء وقد علم أن الزيادة فى 
أسماء الإشارة تفيد الانتقال ؟ 

فأجاب عن هذا : بأن قصد العرب التّعويض لا ما قالوه . فإن 
كان من زْعُمْ هذا يقوله بالرأى » فلا رأى مع السماع ؛ لأنه تقل لُغةٍ 
واللغة (') لا تثبت بالرأى » وإن كان يقوله بالنقل فقد قال ابن مالك : 


م. و و 


يبطل هذا القول جوانٌ التشديد في نون هذين وتّين ‏ يعنى إذا أشير إلى 
)١(‏ شرح التسهيل : ١/ر؟١؟‏ . 


(5) فى الأصل ( القصوى ) وصوابه من (أ) كما أثبت . 
(؟) ساقط من (1) . 


- 


القريب وما قالّه صحيح فقد قرئ () : ١‏ إِنَى أَرِيْدُ أنْ أَنْكحَكَ إحدى ابِنّتَى 
هَاتَيْنَْ > بالتشديد ٠‏ وهو إشارةٌ إلى القريب قال : يويد صحة هذا الاعتبار 
جوارٌ تشديد نون اللذين واللتين ليكون جابرا لما فات من بقا ياء اذى والتى , 
كما د تبقى ياءٌ المُنقوص حين يكَنى وقد انتفى أيضا بهذا التعليل وإن كان 


قاقز لطتو رين الناظم تعليلان آخران للتشديد ذكرهما السيرافى 9) : 

أحدفنا : أنه جئ به للتّفرقة بين ما كانت النُون فيه عوضًا من الحركة 
والتّنوين » ويين ما كانت فيه عوضًا من الحرف » فالأول نحى : الرجلين 
والقلامين إن الُون لحقتهما كائها عوض مما منعت من الحركة والتّنوين . 

والثّانى : كاللّدِين وهذين وهذا يقتضى أن مجرد الثون فى هذان واللذان 
هى العوض , هذا ظاهرٌ عبارته , إلا أن يريد أنْ التُشديدٌ لحق للأمرين , 
للعوض والفَّرق وعلى الأول نقلّه بعضنّهم , وأنْ الثون فى هذين واللذين هى 
العوض بنفسها , والثانى أن () التَّشْديدَ للقرق بينَ المُبهم وشّيره من حيث 
كان المُبهم لا تصمّ إضافته بخلاف غيره وكلا التّعليلين ممكن وما علل به 
النَاظم أظهرٌ وعليه الأكثر . 

فإن قيلّ : تقدم أنْ قصده بِالتّعليل التنكيت والدفع لمذهب من أثبت 
فى الإشارة الرتبة الُسطى , وأنت قد فسرت أنْ التُعليل غيرٌ ممخصوصرٍ 
بمحل التّنكيت وه اسم الإشارة بل أجريت قصده على أنه علّل أيضًا 
التَشدِيدَ فى الموصول وليس فيه تَنُكيت ولا دَفمٌ لمذهب , وهذا يقتّضى أنه أتى 
بِالتّعليل بالنُسبة إلى الموصول فضلاً . ولعله إنما قَصّدٌ بذلك اسم الإشارة 
(1) سورة القصص : آية : 77 , وقد تقدم ذكر ههذه القراءة . 


(؟) لم أهتد إلى موضعه فى شرح الكتاب . 
0) فى(). 


- "اع - 


فقط وهى محل الفائدة 

فالجواب : أن اسم الإشارة هو محل الفائدة كما ذكرتٌ , ولكنْ لما 
كانت العلهُ فى التُشديد فى البابين واحدةٌ أتى به شاملاً لهما ليُحصل له 
ما قَصد وزيادة والّذى يشعر بقّصده للشمول إشارثه بذاك المُقتضية 
لبعد ؛ إذ لى أراد اسم الإشارة وه الاقرب لقال ,و ( تَخْايُلٌ به همذ 
قصدا ) كما قال فى العَلّم (ذَا إِنْ بغَيرٍ ويه مم أعرِيًا ) فعين أقرب 
مذكور فلما لم يُفعلٌ ذلك دل على أنه قصد الأبعد أيضا وهو المَوصول. 

# # ي# 

ثم ذَكر الجمع فقال : 

جَمْمُ الى الآلى اين لقا وَبَْضَهُم ارقم قا 

فابتدأ بجمع الّذى وذَكَنَ له جمعين : 

أحدهما : ( الألى ) والألى فى الاستعمال على وجهين : 

الأول : بمعنى الأول مقلوب منه كقولهم : العرب الألى ٠‏ أى : الأول. 

والآخرٌ : جمع الّذى فتقول فى جمع الذى / قام الألى قامُوا . كما ١41//‏ 
ب 


نت صم اس ااه 2 


ألا أيها القّوم الألى يَنْبِحُوئّنى كُمَا نَبَحَ اللَيْثْ الكلآب الضوارع 
وأنشد | لتسوووة 5 9), 


)١(‏ أنشده أبى على الفارسى فى كتاب الشعر : ١١4‏ قال : وأنشد بعض البّغداديين ثم أورد 
ينا وقال : وأنشدَ أيضا وأورد فى البيت . 
(؟) البيت لمرة بن عداء الفقعسى , وفى الحماسة البصرية : 144/١‏ لعمرى بن أسد الفقعسى. 
والبيت فى التصريع : ١7١/١‏ , والهمع : 47/١‏ , والخزانة : ١/رة؛؛‏ . وفى الحماسة 
البصرية : 
رأيت موالى الألى ... 


-6ث#اعم - 


رأيت بنى عمى الألى يَحْدُ تذلوتنى على حدكان الذهر إِذْ يتَقَلَب 
00 
#٠ --‏ 4 مهم راش بيه وأسننًا وسةم سم 


ونحن أالى ضرينا سياف مهثدة رقاقٍ 
والثانى : ل اي 


مس 


الذى الأولى والّذين » فَحَذَفَ العَاطف . 


0 2 2 1 
وقوله : ( مطلَفًا ) يعنى فى الأحوال كلها من رفع أى نصب أو جرء يعنى 
أن هذا الجمع يقع هكذا بالياء فى الرفع والنُصب والجَرّ لا يختلف الحكم فيه 
كما يُختلف فى المُجموع حقيقة ‏ فيكون فى الرفع بالواو , وبالياء فى غيره 
ودَلَّ على أن هذا مراده بالإطلاق . 
قوله إثر هذا : ( ويعضهم بالواو رَفْعًا نَطّقا ) فتقول على مذهب جمهور 
العرب : جاعنى الْذين قاموا » ورأيت الذين قاموا ‏ ومررت بالذين قاموا ٠‏ ومنه 


قوأه تعالى () : 7 أُولّئكَ الذين هدى اللّهُ 4 وقال تعالى (©) : هم الذين 


يم بي اس سم بره 


يَقُولُون لا تَنْفقُوا > الآية . 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) ديوان بشر : 117 ء من أبيات يهجى بها أوس بن حارثة ؛ وفيه يقول : 
“ا وُسَوّْفَ أخص بالكلمَات أوسا « 
وحجر المذكور فى اليت هو : حجر بن الحارث الكندى والد امرئ القيس الشاعر وكان والده قد 
ولآه على بنى أسد فلسرف فى ظلمهم فقتلوه » وقصته معهم مشهورةٌ ومعروفةٌ فى كتب الأدب . 
والشاهد فى كتاب الشعر لأبى على الفارسي : ١١4‏ . 

(؟) سورة الأنعام : آية : ١‏ 

(4+) سورة المنافقين : آية : لا . 


جاع - 


ذلك من سياق الكلام , ٠‏ كما علم أن الضمير من قَولِه تعالى )١(‏ ( كل مَنْ عَليّهًا 
فَان > عائد على الأرض ٠‏ فإن كلامهُ هنا فى قوانين الكلام العَربى وضبط ما 
تكلّمت به العرب » فُعلم أنها المُرادةٌ بالخسمير » ويريد أنْ من العَرّب من 
يُجرى الذين . مُجرى الْلذَانِ فتَّخُتلف أحواله بحسب العامل فتقولٌ : جانى 
اللَذُون قاموا , ورأيت الّذين قاموا ومررت بألذين قاموا » وهذه لغةٌ” مشهورةٌ” 
لهِذَيّلٌ ووجهها على طريقة الثاظم ظاهرٌ” فاللنون عنده من قبيل الممُجموع 
كاللّذان فى التثنية فإِنْ الجمعٌ لما كان من خّصائص الأسماء ء عارض شبة 
الحرّف » فأعرب الاسم كما أعريت ل ' ؛ وقد () مر تقديره فى الدّثنية , 
وأما اللَعَهُ المُشهورةٌ فكائها معارضة” لمذهبه فى التّوجيه ٠‏ فإن التَّثْنِيةً إن كانت 
مَوَثْرة فى الحكم بالإعراب ومُعارضةٌ لشّبه الحٌرف لأنها من خصائصٍ 
ااتسماء. فكلاك بنيفي لتريكين الجدع لأنه أيضًا تن خصائس الأشار» 
لكن العرب تعتبر هذه الخاصيّةٌ فى مشهورٍ كلامها ٠‏ بل أعملت شبه 

الحرف من غير اعتبار لغيره , فكذلك يكون عندها الك ادن الككيد 11لا فرق 
فى هذا بين التّثنية والجّمع » فيّضعف الاحتجاج فى إعراب اللذين وتّحوه , 
بآن() الثثقية من خواض الأسماء وإذا كان كذلك لم يبق له فى دعوى الإعراب 
دليل” إلا جريانه مُجرى المثنى » ويس فى ذلك دليل ‏ لأنْ مجرد الجّريان 
مَجرى المُثنى لا يدل على إعراب الجَارى »ألا َرَىّ من" فى الحكاية تُجرى 
مُجرى المثنى المُحكى وليّست بمعرفة فتقول لمن قال :جاعنى رجلان مَنّان 
وفى رأيت رجلين مدّينء وفى مررت برجلين مَذّين كذلك , وأيضاً فقد يبقى المثنى 
حقيقة فلا تكون تثنيته دليلاً على إعرابه نح : لا رجلين فى الدار ويا زيدان وما 


. سسورة الرحمن : آية : 8؟‎ )١( 
. (؟) 2 فى الأصل : وقدم‎ 


(9) فى (آ) فإن. 


-لالام - 


أشبه ذلك ٠‏ فالحاصل أنْ أصلة الذي بنى عليه / غير مخلّص . /رهذا 
والجواب : أنْ الناظم بَرِىء عن هذا الاعتراض لأنّه لم يبين هنا وجه 
كون اللذين وهذين ونحوهما مثناةًٌ حقيقة ولا )١(‏ كونها معربة , وإنما 
تعرض للإشارة إلى مجرد التّثنية والإعراب ‏ والتَعليل منقول من كلامه 
فى ' شرح النُسهيل '7) وقد ذهب 7) هنا إلى خلاف ما يذهب إليه 
هناك ٠‏ وعلى تسليم أنه يَرِدُ هنا فقد اعَتَذَّر هو عن ذلك بانه () إنمًا لم 
يعُربه أكثرٌ العرب» - وإن كان الجّمع من خصائص الأسماء - لأن 
"الذين' مخصوص بأولى العلم, والذى عام" » فلم يجر على سنن الجموع 
المتَمكنّة ٠‏ بخلاف اللذينْ والَتٍَْ فإنّهما جرَتًا على سنن المثنييات 
المتمكنات لَفظًا ومعنى . قال (') : وعلى كل حال ففى الذى والذين شبه 
'بالشجى والشجين فى اللفظ وبعض المعنى , ولذلك لم تَجْمِعٍ العرب على 
ترك إعراب الّذينَ » ثم ذكر الّلغة الأخرى . وأما ما عارض به السائّل من 
وا ااا 


2-2 


252-07 جل اران ) فجطلهسا سنا 
ال ا ا 
ا ا 200 متلق للج 


. فى الأصل ولولا‎ )١( 
. 5١4. ؟١7//١‎ : شرح التسهيل‎ )9( 
. (؟) فى الأصل يذهب‎ 


خم - 


وأما " الذين " فلا يصمٌ أن يطلق عليه أنه ') جمعٌ” للذى إلا على لفة هيل , 
على ما فى ذلك من الخلاف , وعلى لغة الجُمهور لا يصح فيه ذلك إلا على 
طريقة أبى الحسن فى صاحب ؛ وصحب ؛ إن صع أن يقولّ بذلك قائل فإنه لم 
يُنقل فى ذلك عن أبى الحسن شَىء » وعلى مذهب الجُمهور هو اسم جمعع 
مطلقًا كالمخالف فى اللفظ , فهذا الإطلاق فيه ما ترى اللّهم إلا أن يقول : 
نه جم جاء مخالفًا للجمُوع » وذلك مغتفرٌ كما اغتّفرت مخالفته فى التُصغير 
لأبنية التُصغير , ومثل هذا جار فى اللاتى المذكور بعد هذا وهو ممكن” لكنه 
بعيد” وقد أشارّ المؤلف فى الشرح )١(‏ إلى الاحتمال . 

والجواب : أنه أطلق هذا الُلفظ على الاثساع فى العبارة , واعتبَارٍ 
المُعنى مع قَطْعِ النْظَرِ عن اصطلاح الدحوى ؛ والأمر فى هذا قريب , وهكذا 
فَعل فى أسماء جموع الّتى فجعلها جموعا لها حيث قال إثْرٌ هذا 


> ل ه» 


باللاء واللات التى قَدْ جمعًا ١‏ و«اللاء كَالِينَ نَرْراً وَقَعَا 


ويُعنى أنْ العَرَبٌ عَبّرت عن جَمْمٍ (") " التى " بهذين اللفظين وهما ' اللائى 
والّلاتى ' وهذا اللفظان اسما جمع لا جمعان , إذ ليسا على طريقة الجمّع ,ولا 
التى ممن يستحق أن يُجمع كما كان ذلك فى الّذى ؛ إلا أنْ العرب لما تَصرفت 
فيهما أجرت عليهما بعض أَحَكَام الأسماء المتّصرفَة و ' باللا ' متعلق بجمع 
نما عداه بالباء وقد كان الذى ينبّغى فيه أن يُعديه بعلى على العادة فى 


. فى (آ) لأنه‎ )١( 
, 5١0/١ : شرح التسهيل‎ )١( 
. )1( ساقط من‎ )( 


- ومع - 


التّعبيرٍ فى مثل هذا لأنّهِ اعتّبّر فيه معنى النطق والتّعبير » فضمنه 


الفعل حتى كانه قال : / باللائى واللاتى التى قد عبر عن جمعه أو نطق/١‏ 


بكذا فى جمعه ؛ فمثال جمعه على ' اللاء ' هكذا مقصوراً كانّلاع قوله )١(‏ 
تعالى : 7 واللائى يَنْسَنَ » , (واللأئى لم يَحضْنَ » » (وَمَا جَعَلَ 
مه #ٌ ا سه 


أنْيَآجَكُم اللائى تُظَهِرون منْهن » (') - الآية . وأنشد النحويون على 
ذلك : 


6 0 سه 6 2 مام ومم 2ه ومس م 
من اللاء تمشبى بالضحى مجنةٌ وتمشى العشايًا الخو رخوة اليد 


-- 4 


0 2 
- 6. 


من للم يه حبنية ١‏ ون لفن اله المققة 
ويَحتّمل اللائى هنا أن يكون فى كلامه مهمورًا همزة مُحَفْفَةٌ . وهى 


. 6 : سورة الطلاق : آية‎ )١( 
. )1( سورة الأحزاب : أية : ؛ » وقوله : ' منهن ' ساقط من‎ (0 
ونظر ابن أبى ذثب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت‎ ٠ ٠١5/1 : (؟) جاء فى العقد الفريد‎ 
. فقال لها من أنت ؟ فقالت‎ 
.. البيت‎ ٠... من اللاء لم يحججن‎ 
ولا أدرى هل هذا البيت من قولها أو إنما تمت به فقط ؟‎ 
. ”.ةر/١‎ : والشاهد فى أمالى ابن الشجرى‎ 


ا.غغ - 


قراعةٌ “قالون )١(‏ عن نافم () , وقنبل () عن ابن كثير ) » ويَحتّمل أن تكون 
مخفَفَةٌ وهى قراءة ") رش )١(‏ عن نافع » وإحدى الروايتين عن أبى عَمْروٍ ) 


2. وس ت» 


وَالبَرَّىْ 9) : ومنهم من يُنقل عن ورش أنه قرأ بالياء وهو من المَحَتّملٍ هنا . 


” 


قالوًا : وهى كنّها لُفات فى اللاء , والْأظْهَرٌ أن النّاظم إِنْما اعتبرّ اللائى 


2 


بتحقيق الهُمرّة » فإن كثيرًا من النّاس يزعمون أنْ التّخفيفٌ أو الَيَدَلَ ياء أصله 


(0) 


0 


4 


(2 


(0) 


(00) 


0 
(00 


قالون : ( 520-1١‏ اها) 

عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدنى ٠‏ أحد القراء المشهورين بالحجاز وقالون لَقَبَهُ ‏ لعب به 
نافع » ومعناه يلغة الروم جيد . 

أخباره فى معجم الأدباء : ٠١7/1‏ , وغاية النهاية : ١/ره١؟‏ . 

نافع :( -155ه). 

نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم الليثى بالولاء » أحد القراء السبعة . 

أخباره فى وفيات الأعيان : 18/٠‏ , وغاية النهاية : ؟/ر:7” . - 

قنيل : ( 55١-156‏ ه), 

محمد بن عبدالرحمن بن محمد المكى المخزومى بالولاء . أحد قراء الحجاز ولى الشرطة بمكة . 
أخياره فى معجم الأدباء : 3٠١"‏ , وغاية النهاية : "/ر10١‏ . 

ابن كثير : ( 56 - ١١٠١‏ ه) 

عبدالله بن كثير الدارى المكى , أحد القراء السبعة , قاضى الجماعة بمكة » فارسى الأصل . 
أخباره فى : وفيات الأعيان : ”/ر١غ‏ , وغاية النهاية : 87/١‏ . 

ساقط من )١(‏ . 

ورش:(١٠١١1-لاؤا‏ ه). 

تقدم فى باب العلم . 

أبى عمرو بن العلاء » إمام مشهور وراوية معروف ( ١64 - 7١‏ ه ) 

البزى : ( ١1/١‏ -06.0؟اه). 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن قاسم بن نافع بن أبى بزة » فارسى الأصل مقرئ مكة ومؤذن 
المسجد الحرام . 

أخباره فى غاية النهاية : ١/ر5١١‏ . 


- غ١‎ - 


التحقيق وإن كان فيه نَظَر لمّلة تأتى فى التُصريف إن شاء الله . 
وأمًا ' اللاتى " فى كلامه فيحتمل أن يكونٌ بياء بعد الثاء » لكنها انحذفت 
لملاقاتها للساكن , ومثاله قوله تعالى () : ' وَاللاتى يَأتيْنَ الفاحشّة من 


7 ل 2 , © ل قد حل مم لى 3 يم مم ام 6 
نساتكم " , واللاتى تخا نشوزهن وهى كثير ويحتمل أن يكون اللات بغير 
ياء وهي قليلة » ويَحَتَّمِلٌ الوجهين ما أَنْشَد أب عبَيْد من قول اللراجز () : 


1 0 8 7 > - © » ولا ب هاس 
من اللواتى والتى واللاتى زعمن أنى كبرت لداتى 
والاحتّمال الأول أولى لأنْ إثبات اليّاء هى الْلّفةُ الشهيرةٌ . 


وقوله : (واللاء كالّذينَ نَرْرًا وَقَعَا) استدراك” لجمع آخر للذى وهو الّْلاء 
الواقع للموْدْثْ جمعا لكن إذا أحقه ما لحق الذّى من الياء والدون ٠‏ ويريد أن 
اللاء جاء قليسلاً جمعًا للذى على حدّ مجئ الذين , ولما كان الذين وهى 
الآتى (؟ للجمع المَدَكّْرٍ ') فيه ُغتان : الذين مطلقًا فى الرفع والنّصب والجر , 
والْلذُون فى الرّقع «فالذين فى النصت والجن كان الأمرّ فى اللاء كذلك على 
مقتضى التّشبيه (©) لكن قَلِيْلاً فتقول على الأول : جاننى الاين قامُوا , 
ودأيت الْلائِينُ قَامُوا . ومررث باللائين قاموا . وعلى الألانى (*) : جاتنى 


ل 


اللاؤون قاموا , ورَأيتْ الْلائين قَامُوا , ومَررت بالْلائينَ قَامُوا , وهى لغةٌ هَدَيْل , 


, "4 : والآية‎ ١١ : فى (أ) قول الله تعالى والآيتان من سورة النساء : الآية‎ )١( 

(؟) غير منسوبين فى مجاز القرآن لأبى عبيدة : ١١6/١‏ » وكتاب الشعر لابى على : / » وأمالى ابن 
الشجرى : ١/5؟‏ . واللسان ( لتى ) والخزانة : ؟/ر.ه” ‏ 05ه , 

(5-9؟) فى (1) جمعا للمذكر . 

(4) فى )١(‏ التثنية . 

() فى الأصل على الأول سهو من الناسخ . 


- 4ع - 


0 
َك ا 2 


ا 9): 


ما وكن25 0 لي ل ل .ممم 
وإنّى مَن الْلاْينَ إن قدروا عَفْوًا «ِإِنْ أَثْربُوا جَادوا وإِنْ توا عفُوا 
وقول الآخر - أنشده الفارسى () - : 

6 2 هات مءمة اه 


ألما 7 تعجبى وترى بطيطاً آمن اللائينَ فى الحقب الخوالى 
2000 على اللغة الأولى أو الثّانية » وقيد الناظم هذا الوجّه 


دانة ترق أى :قليل وذلك صحيمح فى هذا الوجه وهو أحد الوجهين 
لُحْتَملينَ فى كلامه . 


- يَحْتَملٌ وجها ثالئًا من التفسير ؛ - وهو الْذى شرح عليه كلامه (؛) 
8م ممه # امم 


- : أن يكون قوله : ( اللاء كالّذينَ نزرًا وقَعا ) يريد أنه جاء بمعناه مطلقا 


)١(‏ نسبه ابن الشجرى فى أماليه إلى الهذلى دون تحديد , واللاؤون لغة هذيل فلعل هذا هو الذى رشح 
نسبته إلى هذلى ما . 
قال البغدادى فى شرح أبيات المعنى : 07/1" : ولقد راجعت أشعار الهذليين الذى جمعه 
السكرى فلم أجد فيه هذا البيت وخرجه البغدادى عن تذكرة أبى حيان وشرح الكافية للخبيصى 
وشرح شواهده للكرمانى كما ذكر أنه موجود فى حاشية المفصل لأبى على الشلوبين . 
وأنشده ابن خالوية فى إعراب ثلاثين سورة : ٠٠١‏ عن الفراء . والبيت فى الأزهية : 7٠٠١١‏ » وأمالى 
ابن الشجرى : ؟"/4١؟‏ » وشرح الجمل لابن عصفور : ١77/١‏ , والهمع : 85/١‏ . 
ومرور الشاهجان : مدينة عظيمة بخرسان , معجم البلدان : ه/؟١١‏ . 
وأنشد البيت . وقد رجعت إلى مصادر اليغدادى المذكورة وهى من مصادرى وله المفه , 

. 87/١ : والهمع‎ , ٠١ ةرل١‎ : لم أعثر على قائله وهو فى التنييل والتكميل‎ )١( 

(؟) المسائل الشيرازيات : 44 » ولم أعثر على قائله وأنشده ابن الدهان فى الغرة : ؟/57١‏ عن 
الأخفش . وأبوحيان فى التذييل والتكميل : "١١/١‏ والخزانة : "/١7ه‏ , وفى اللسان : 
البطيط : العجب والكذب , يقال : جاء بأمر بطيط أى : عجيب وأنشد هذا البيت . 

(*) شرح اين الناظم : 87 , 


- 44# - 


لا مقيداً بلحاق زيادة كالذين ؛ بل جآء هذا الْفْظُ اأنى هى ' اللاء ' جمعا 
للتى وجمعاً للذى إلا أن مَجيئُه جمعاً للذى قليلٌ , قتقول : جانى الّلاء 
قاموا , كما تقول : جاعنى الذين قاموا :/ وهذا تفسير صحيح ؛ ومنه ما60/1١‏ 
أنشد الفارسى وغيره من قوله )١(‏ : 
من الذْقّر اللاء الّذيْنَ إذا هم يهاب الرجال حلقة الباب فَعَقُعوا 
وقألكُثِيرٌ 9) : 
تروق عيون اللاء لآ يَطعمُونها ويروى برياها الضجيع المكَافُح 
فَإِن كيل : إذَا كان وقوع اللاء كالذين نْزرًا فما الفائّدة فى ذكره 
هنا وهى إنما بُنى على نّقل الأشهر فالأشهر وإلا فللذى والّتى جموع أخر 
وديا كانت أكثر استعمالاً من اللاء جمع الذى أو مثله ألا ترى أن اللائى 


» ٠١هر/١‎ : كتاب الشعر لأبى على : 4.1 , والبيت فى معانى القرآن : ١/را/١ء والكامل‎ )١( 
. والخزانة : ؟/ر9اه‎ , ١١7/7 : والأصول لابن السراج : "//781 , والأشباه والنظائر‎ 
ذكر صاحب الخزانة أن هذا البيت وقع فى شعرين أحدهما لأبى الرييس الثطبى من بنى‎ 
: والثانى لأسلم بن الأحنف الأسدى تفصيل ذلك فى الجزء‎ ٠. تطبة بن سعد بن ذبيان‎ 
, ؟/ركلة - 1ه‎ 
: وقال البغدادى أيضا : وجميع من روى هذا البيت رواه‎ 

مِنْ النفر البيض الّذين .... 
أو 
من النفر الشم الّذِين .... 
قال : ولم أر من رواه : 
من النقر اللائى .... 
إلا النحويين . ومعنى فعقعوا : ضريوا الحَلْقَةُ على الباب لنُصوت . 
(؟) ديوان كثير : /ا4١‏ من قصيدة أولها : 
لعزة هاج الشوق والدمع سافح مغان ورسم قد تقادم ما صح 
ومعنى المكافح : المقبل , كفح المرأة وكافحها قبلها غفلة 


-غغغ - 


ممدودًا جمع” لِلذى . وأنْ اللأئى والْلوات واللواتى واللاء مقص ورًا() 
وهؤلاء كذلك ' واللواء ممدود! واللاءات . وإذا كُبْتَ هذا فاقتصاره على ما 
اقتّصر عليه ترجيح من غير مرجح ظاهر وذلك مما لا ينبغى ؟ 

فالجواب : أن الناظم لم يبه على ما نب عليه لفير فائّدة » بل فيه ما 
يتَأَكُدُ عليه ذكره بحسب قَصّده على كلا التّفسيرين » أما على التفسير الأول 
إن كَلَمه نكيت على ما ذَهَبّ إليه فى “شرح التسهيل " () » وذلك أنه زعم 
فيه أنْ اللائين جمع اللاء الذى هو جمع ' للذى خلاف ما ظهر منه هنا » وفى " 
التسهيل (') أيضا لأنّه قال هنا : ( واللاء كالذَينْ نَرْراً وَقَعَا ) فبين أنّه مثل 
اأذين فى الحكم والّذين جمع” للذى من غير نزا م ٠‏ فاللائين كذلك فكائه يقول : 
لا تعتقد أنّه جممٌ اللاء بل مرادفهُ » وعلى هذا المعنى ينقله أهلّ اللغة . 

قال الجوهرى 7 : واللاءون جمع الذى ") من غير لفظه بمعنى 
الذين ‏ ومثل هذا يظهر من نقل النحاة أيضًا » فهذا أولى من قوله فى ' شّرح 
التُسهيل' والصحيعٌ أن ' الذين " جمع الُذى مراداً به من يُعقل , وأنْ اللائين 
جمع اللائى مرادف الذين وأنْ اللاءات جمع اللاء » مُرادف"اللاتى » وكذلك 
اللُوائى واللواتى هما جمعا اللائى واللاتى على حَد قَولهم فى الهادى ؛ - وهو 
الْعنق - : هَواد » وفى الهابى - وهو الغبار - : هواب » وماً قاله قياس فى 
اللغة وُمدرَكُ مثل هذا النقل , فلو كان الْنْقلُ موافقًا لصمّت هذه الدعوى , وأما 


. فى هامش الأصل قراءة نسخة أخرى‎ )١( 
/١:ليهستلا (؟) شرح‎ 

(؟) التسهيل 54 . 

(4) الصحاح : 

(0) ساقط من (1) . 


- 40 - 


إذا كان بخلاف ذَلك فالدعوى لا يصع اعتبارها فهذا - والله أعلمٌ - هو الذى 
آنبه عليه الناظم . 


وأما على التفسير الثانى فإنه لما قدم أنْ اللاء جمع” للتى كان هذا 
الاطلاق موهمًا أن اللاء مختص بالمؤْنثْ وليس للذى فيه تُصيب فأزالٌ هذا 
الإيهام » فنقلَ مشاركة الذى للتى فى هذا اللفظ الجَمّعى وإن كانت المشاركة 
قليلةً فإِنّها مع قلّتها قد نَقَعٌ فى الكلام ‏ وهذا مما ينهض مقصدا فى نقل هذا 
القليل بخصوصه دون غَيره ويتضاف )١(‏ إلى المقصدين زيادة فائدة لا بأس 
بالتنبيه عليها ؛ وه حسن من التَدَبهِ وبالله التوفيق . 

وما آتم الكَّلامُ على أصول الباب من اللوصولات وهى الذى والتى 
وفروعهما أخذ يذكّر ما هو جار مجراها ومن إجمالها فى أحكامها ومعانيها 
فقال : 

-- م“ الاي ره م 0 وى 1 و ٠‏ 

ومن وما وأل تساوى ما ذَكِرٌ وهكذا ذى عند طيئ شهسر 

وكالتى أيضا لَدَيُهِم ذَات وَمَوْضع اللاتى أنَى ذَُوَات 

أما كُولهُ : (ومن وما وألتساوى ما ذكْر ) فيعنى أن كل واحدة من هذه 
الآدوات الثلاث وهى : "من "و" ما "و" أل" الألف واللام يُعبر عنها بال 
قصدا للاختصار تساوى ماتقدم ذكره من الموصولات ومساواتها لما تقدم 


أحدها : الاسمية وهذا متف عليه فيما سوى ' أل " , فإِنُ " مَنْ 'ى “ما ” 


() ساقط من (1) . 


- 5ع - 


من قَبيْلِ / الأسماء وَخَّواص الاسم ١(‏ التىقدم ذكرها ')تبين ذلك . ١5١/‏ 

وأما " أل " فالجمهور على ما قال من أنها إذا وَقّعت فى هذا 
الباب اسم لا حرف» أعنى إذا دَخْلّت على الصّفة الصريخة كما 
سيذكره ء وَذَهَبَ المازنى وريما تقل عن الأخفش () أنها هنا حرفية 
كالألف و انلام الداخلة على الرجل والفلام إلا أن المازنى يقولٌ: هى 
حرف موصول , والأخفش يقولٌ : هى حرف تعريف غير موصول هكذا 

فالدليل على أنّها فى هذا الباب اسم عون الضمير عليها , إذ كنت 
تقول : جاعنى الضاربة زيدٌ » وجاعتنى الضاربها زيد فى فصيح الكلام » 
فالهاء فى الضارية » وها فى الضاربها لم يتقدم عليه ما يعون عليه إلا ' 
أل " ٠‏ فدل ذلك على أنْها اسم . 

فإن قيلٌ : ما تنكر من أن يكونَ الضميرٌ عائدًا على المُوصوف 
المُحذوف لأن الضَارِبَ صفة” فهى بلابد جاريةٌ على موصوف ؛ فليس 
الضمير إِذَا بعائد على ' آل " ؟ 

فالجَواب : أنه لو كان كذلك لجاز مع التُذكير أن يُدّعى عود الضمير 
على الموصوف دون الصفة إذا قلت : مررت بضاحك أبوه , إذ لا فرق بين 
تقدير الموصوف معرفاً وبينَ تقديره منكّرًا » بل كان ذلك مع التنكير أولى 
لأن حذف الموصوف منكرًا أكثرٌ من حذفه معرَفًا , بهذا أجاب المُؤّف عن 
الإيراد وهى جواب غير مقنع , إذ للمازنى أن يلتزم ذلك . 

وقد أجاب غيرٌ ابن ماك بائك إذا أقمت شيئًا مقام شئء (9) 


() رأى المازنى والأخفش فى الجنى الدانى : ٠١"‏ . 
(0) ساقط من (1). 


- /ا4ع - 


محذوف ٠‏ فالمعتبرٌ هو المثبث لا المُحذوف إلا فى القليل . ألا تَرَى إلى قَوله 
تعالى (') : 7 واسأل القريّة التى كُنَا فيهًا 4 - فعاد الضمير على القّرية فى 
اللفظ وإن كان المراد أهلها . وأيضًا قد استدلٌ ابن جنى (') وغيره على أنْ 
الكاف تقع اسم أعنى كاف التُشبيه بتّحى قول الأعشى () : 


س ون تير اس صماهة 


فجعل الكاف فى ' كالطُعْنْ ' فاعلةً مع إمكان تقدير الممصوف , واعتذّر 
عن ذلك بما هى مذكور فى " سر الصناعة " (؛) فقف عليه . 

ومن الدليل أيضا على اسمية ' أل ' ما ذكّره بعضهم من أنّها لو كانت 
المعرفة ) لكان لحاقّها اسم الفاعل قادحًا فى صحة عمله مع كونه بمعنى 
الحال أى الاستقبال » لكن الأمر بخلاف ذلك فعملها باق ؛ لان الصفة مع أل 
هذه فى حكم الاسم الموصول يجب تأولها بجملة مصرح بجزء يها » وهما )١(‏ 
هنا الفعل والفاعل ولأجل التّأويل وَجَبْ العمل لها وإن كانت بمعنى الماضى 
ف ' أل ' معَهَا كالذى مع الفعل لا ك ' أل ' مع الرجل مثلاً » وقد التزم الأخفش 
إبطال عملها مع ' أل ' فليس هذا الدليل بوارد عليه » إذ هو نفس دعواه وقد 
يقول بذلك المازنى أو يفرق بين الحرف الموصول وغيره . وأمًا الدليلٌ على أن 
' أل " من الموصولات فالتزامهم وُصلها إما بالمُفرد الْقَدْرٍ بالجملة وإمًا 
بالجملة الصريحة , كما التزموا ذلك فى ' من "و ' ما " والذى والّتى وأخواتها 
)١(‏ سورة يوسف : آية : 47 , 
(؟) الخصائص : 7648/٠‏ . وسر الصناعة : 584/١‏ . 
2( ديوانه : 54 ( الصبح المثير ) . 
(4) سسمر صناعة الإعراب : 7584/١‏ . 


(ه) فى (1) المعرية . 
(3) فى (1) وهاهنا . 
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فقالُوا : جاء نى الذى قام أبوه ومن خرج / أخوه ومن فى الدار فكذلك/947١‏ 
قالوا :جانى القَائم أبوه » واليَقُومْ أبوه ‏ وإِنْ كان هذا قليلاً فإ المعنى 
فى الجميع واحدٌ . 

وقد نَقَل ابن مالك )١(‏ عن ابن برهان (') أنه استدل على موصواية " 
أل ' بدخولها على الفعل على الجملة . 

قال ابن مالك : واستدلاله قوى"”, لأنّ حرف التُعريف فى اختصاصه 
بالاسم كحرف التنفيس فى اختصاصه بالفعل , فكما لا يَدخْلٌ حرف 
التنفيس على الاسم كذلك لا تّدخل الألف والّلام على الفعل إلا أنّها 
دخلّت هنا على الففل فوجِب اعتقاد كونها هنا اسمأ بمعنى الّذى 
والتى لا حرف تعريف . والكلام فى المسالة ينّسع » والبحث ممكنٌ , 
وهذا الْقْدرٌ كاف . 

والحكم الذّانى : من الأحكام الأربعة الموصواية » وهى أيضا متفق 
عليها فى "من "و" ما ' ,وما " ألَّ ' فكذلك غير أنّْ أبَا الحَسّن يُخالفٌ 
فيها وقد تقدم ذلك وهى بناء” على أنّها حرف تعريف . 

وأما المازنى فوافق على المٌوصوايّة لكن مع اعتقاد الحّرفية ‏ وقد 
مر الاستدلالٌ على خلاف ما رَعَماه . 

والحكم الثالث : التذكيرٌ والتّانيثُ » فهذه الأدوات الثلاث توافق 
المذكر مما تَقَدّم وهى " الذى ' والمُوَنْثِ وهى ' التي ' فتقول لَّن قال : 
مررت برجل ويامرأة : عرفت من مررت به » ومّن مررت بها ولن قال : 
)١(‏ شرح لتسهيل : ١/ره؟؟‏ . 
(؟) ابن برهان (8405-5ه) 


عبدالواحد بن على الأسدى أبي القاسم ٠‏ عالم بالآداب واللغة والنحى من أهل بغداد . 
أخباره فى تاريخ يقداد : ١١/لا١‏ » وإنباه الرواة : ؟//17١؟‏ . 
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مررت بمنزل أبيك وبدارٍ أحيك؛ عرفت ما مررت به وما مررت بهاء وكذلك تقول : 
عرفت المنزل الممرور به والدار الممْرَورَ بها » فقد ساوى ' من "و" ما "و "أل" 
فى هذا الاستعمال الذى والتى إلا أن فى ' من ' و ' ما ' اعتبارين : اعتبار 
اللفظ وهى مذكر” فتعامله معاملة المذكر وإن كان مدلوله مُوّنثاً واعتبار المعنى(١‏ 
فتعامله الذى والتى وهذان اعتباران لم يُتَعَرْض لهما النّاظم , مثل ذلك يُعتبى - 
فيهما الإفراد والتثنية والجمع ') . 

والحكم الرابع : الإفراد والتثنيةٌ والجمعٌ فهى توافق المُفردّ من الذى 
والتى» وقد مر تَمثيل ذلك وثوافق المُثنى والمّجموع فتقول لمن قال مررث 
برجلين ويرج ال ويامرأتين وبنسوة . عرفت من مررت بهم » ومن مررت 
بهما » ومن مرت بهن ؛ ولّن قال : مروت بمنزلين أى بدارين ويمنازل أوبدور 
عرفت ما مررت بهما , وما مررت بهما والمنازل الممرور بها أى بهن » وكذلك 
تقول : عرفت المنزلين الممُرور بهما والمنازلٌ الممرورٌ بها أو بهن , وكذلك فى 
الدارين والدور وما أشبه ذلك » فهذه الأحكام الأربعة تُساوى فيها هذه الأدوات 
ما تقدم » فلذلك لا تَختلف ألفاظّها مع اختلاف الأحكام لما فى ألفاظ ما تقدّم 
وهى معنى قوله : ( تُسَاوى ما ذَكرُ ) أى : أنها تدل على ما دل عليه جميع ما 
ذَكر مع بقائها على لفظ واحد » تُم ألحق بهذه الثّلاثة رابعًا » لكن فى بعضٍ 
غات وهو" ثُى" فقال : ( يَمَكَدَا ُوعِئطيَور نهر , يعنى أن نو فى لغة 
طَيَىءِ المشهورة حكمها حكم هذا الذنى تقدم وهو" ما "وى" من "و ' أل ' فهى 
تُساوى ما ذكر قبل فى الأحكام المذكورة , والمُعنى فإِنْها من الأسماء لا من 
الحروف ومن الموّصولات لافتقارها إلى صلة وهائد ‏ وهى تقع على المذكّر 
والمَونْث بلفظ واحد فتقول : جاعنى الرجل ذّ قامٌ والمرأةٌ ذٌ قامت , كما تقول : 


. )١( ساقط من‎ )١-١( 
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3 -؟ى - تْ الى م مه 
جاءنى من قام ومن قامت ٠»‏ فمن وققوعها على/ المذكر قول قيس بن/657١‏ 
جروة - وهو من أبيات الحمّاسة - )١(‏ : 


تللم يمير يَمْضَ ما قد نكم :نميا بِالنظم ذو آنا مَارِفه 
أى : الّذى أنا عَارِفُه » وقال حاتم” 9) : 
ص اه اس سا اس روي مص 6# م 2ه مه م 


.6 م عه م - 
ومن حسد يجور على قومى وأى الدهر ذو لم يحسدوتنى 


-. 
- 


أى : الذى لم يُحسدونى فيه , وأنشد ابن الأنْبَارى () لقَوالٍ 


الطّائَى وهى من أبيات الحماسة (؟) : 


(0) 


(0 


4ه 
( 


ره تس 


قُولاً لهدًا المرء ذى جاء ساعيًا هلم فَإِن المشرفى الفْرائض 


الحماسة : هلاه ( رواية الجواليقى ) . 


قيس بن جروة بن سيف بن وائلة بن عمرى بن مالك الأجئى نسبة إلى أجا أحد جيلى طيئ 
. شاعر جاهلى مجيد » وهذا البيت هو سبب تسميته عارفا . 

أخباره فى : الأغانى : 1845/71 ؛ ومعجم الشعراء : ٠١‏ , والخزانة : ؟/ر١.3"9‏ , 

والبيت من قصيدة له فى الحماسة : وقد أورد المؤلف بعض أبياتها كما سياتى . 
والشاهد فى : الشعر : ١١6‏ والمحتسب : ٠ ١53/١‏ وأمالى ابن الشجرى : "/5 30 , 
وشرح المفصل لابن يعبش : 158٠ ١41/7‏ , والمزهر : "44/١‏ , والخزانة : 370/7 . 
ديوان حاتم : 11١‏ والرواية فيه : ' ومن كرم ' . 

والشاهد فى شرح الشواهد للعينى : ٠ 01/١‏ والتصريح : ١841/١‏ , وشرح الأشمونى : 
ارا . 

الأنصاف : 

قوال الطائى : شاعر إسلامى أدرك الدولة العباسية , قال الأبيات التى منها الشاهد فى 
ساع جاء يطلب ابل الصدقة . 

أخباره فى معجم الشعراء : 71 , والخزانة : ؟/ر5ة؟ . 


والشاهد مع بيتين آخرين فى الحماسة : ١6.‏ , والخزانة : 190/7 ٠‏ وشرح الأشمونى : 
اماما 


-عغما١‎ 


وفيهما () : 


أخلتك نه ٠‏ اعم شع 


دون المال ذو جنّت تَبتّغى ستلقاك بيض للنفوس قوَابض 


وهو كثير . ومن وقُوعها على المَوّنْث ما أنشده أبن ) الأنْبَارِ وغيره من 
قول الشاعر وهو سنَّانٌ بن القَحْلٍ () : 


. مان 2 -2. ل 2 


فإِن المَال مَالٌ ؛ أبى وَجَدَى وبترى ذى حفرت وذو 


والبئر موك ؟ وتقع كذلك على المُفرد والمُكْنّى والمّجموع فتقول : 
أعجبنى الرّجلان ذو قَامًا والمرَأتَان ذو جَاعًا » والرجال ذو قاموا » والدُسوَةٌ 


” .# + 


ذى قمن . 

وقد نص أهلّ اللغة على هذا المُعنى وأن ' نى ' لا تُكَنّى ولا تُجمع على 
هذه اللّغة ولا يُوَئ* تَوْنْثْ ولا تكون إلا على حالة واحدة ٠‏ تُقَلَّ ذلك عن الفراء 9) , 
وأبى حاتم ونص عليه أيضاً الجوهرى () وغّيره . وقول النّاظم : ( وكالتى 
أيضا لديهم ذَات ) استدراك للغة ثانية لطيّىءِ وهى أنّهِم يُخالفون فى كَلامهم 
أيضا بين المَذَكْرٍ والموّنْث فيقوأون : ذات إذا أرادوا الموَدْث , وذى إذا أرادوا 


م م # 


المذكر نحى : رأيت زّيدا نَّى قَام ٠‏ وهند ذات قامت ومنه ما حَكاه الفراء (؟) 


: الحماسة : .16 .والإنصاف‎ )١( 

(1) ستان بن افحل أخو بثى أم الكهف الطائى ؛ شاعرٌ إسلامي . 
أخباره فى : الخزانة : ؟"/؟١0‏ » وهى مع أبيات فى الحماسة :201 والشاهد فى أمالى ابن 
الشجرى : هونن وشرح المفصل لابن يعيش : ١74/7‏ 0 والتصريح : هرون 0 
والخزانة : ؟/١١ه‏ . 

(؟) نص كلام الفراء فى اللسان : ( ذوا وذوى ) . 

(©) الصحاح : ك/كهه؟ ( ذا ) , 


- امع - 


من قول بعض فُْصَحَائهم : " بالفضئل ثى فضباكم الله به والكَرَامَة ذات 


أَكْرّمَكُم الله بَهُ " أراد بها فأسكن الهاء ونّقل حركتها إلى ما قبلها . ثم قال : 
( وَمَوْضبعْ اللأتى أَنّى ذُّوَات ) موضع مُنصوب على الظّرفية أى : وفى مُوضعٍ 
اللأتى أتى هذا اللفظ الذى هو ذات » ويريد فى هذه اللفة الأخيرة لطيىم 
فتقول ا ل 
الراجز (5 ْ 


نوضرت م مه ب هت َ. 
٠.‏ 


000 ذوات ينهضن ب بغير(") سائق 

57 الما الاك عو اقسزور ينوه 550 
من كلامه قولُهُ : ( وَمَكَذَا ذُو عند طيئ شَّهرٌ ) فَرَّعُمْ أن جريان ' ذُى” فى 
الأحوال كنّها مُجرى ' من "و ' ما "و" أل ' هو المُشهور عندهم , ثم ذكرٌ 
اللغة الأخرى ولم يذكر لها شهرة , فدلٌ على أنّها دونها فى ذلك وأئهما 
لفكان »وبهذا ظَهّرَت مخَالْقَتُهُ لابن عصفور (©) حيثٌ أشار إلى أنْها لُفةٌ 
واحدةٌ مذكّرها بخلاف مَوَنّثْها وأنّك لا تقول فى لغة طيئ : مررث بالمرأة ذُو 


. ) عن الفراء فى اللسان ( نوا وذوى‎ )١( 

(؟) لرؤية بن العجاج , ملحقات ديوانه : 18١‏ » وهما فى التصريعح : 178/١‏ ؛ وشرح الأشمونى : 
اكرخه١‏ . 

(0) فى الأصل : ' من غير ' . 

(4) ابن عصفور : (لاوه -555 ه ) . 
على بن مؤمن بن محمد أبى الحسن الأشبيلى الحضرمى ٠»‏ عالم بالنحو واللغة من تلاميذ أبى على 
الشلوبين النابهين . وأخذ عن الدباج وغيرهما . له تاليف حسان منها شروحه على الجمل 
والإيضاح .. وغيرها . 
أخباره فى الذيل والتكملة : ٠ 8١/60‏ وصلة الصلة : ٠ ١57‏ وعنوان الدراية : 1١49‏ . 
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رأيتها . وإِنّما تقول : ذات رأيتها ٠‏ وذكر أنّه لا حجة فى قول سنّان )١(‏ : 


* وبشرى ذو حفرت وَذى طويت + 
قال : 9) لأنه جاء على تّذكير البئّرٍ وذلك على معنى قلي » كأنه 


قال : وقليبى الذى حَفَرتُهُ وطويته . كما قال : 


> تب © مه ثم 
0-1 


يا بر يابثرَبتِى مَدِى لا نْرْسنْ مرك باللبى 
ل توبيى أله الب 

فقال : أقطع بالذكير على معنى قَليب »وجرى على هذا المشان 
الأبذى (') أيضاً ورد عليه ابن الضائع (©) بوجهين : 

أحدهما : ما أشعر به النَّاظمُ من أنه لم يذكر ' ذات ' كل مَنْ 
ذَكَر ذَى . قال : فهذا / يدل على أن ' ذُى " أشهرٌ من * ذّات * . قال : ولو/ ١54‏ 
كان مَوَْنْثًا لها كالتى مع الذى لم يكن أحدهما أشهرٌ ؛ لأنّ المذَكّْر 
ومؤنّثه فى رتبة واحدة . 


والقّانى : أنْ التّأويل فى ' ثُى ' قياساً على الصّفة لا يُجورٌ لآن 


.:6> تقدم ذكره ص‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابين عصفور : 771/١‏ . 

5 الأيذى( الا.مكم). 
على بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخشنى أبى الحسن الأبذى أصله من أبذه هسكن 
غرناطة بعد تظب النصارى على إشبيلية » من تلاميذ أبى على الشلوبين أيضنا , عالم 
بالنحو واللغة أخذ عنه الإمام أبى حيان ألف شرحا على الجزولية . يعمل على تحقيقه 
زميلنا الأستاذ سعد بن حمدان الغامدى لنيل درجة الدكتوراه فى جامعة أم القرى . 
أخبار الأبذى فى : الذيل والتكملة : 55١/6‏ , ويغية الوعاة : "/199 , انظر شرح 
الجزولية للأبذى : ١١4/١‏ . 

(4) شرح الجمل لابن الضائع : ”/ قال : وعندى أنه لا يجوز فى ' ذو ' قياسا على الصفة , 
لأن ذلك فى الصفة بالجمل على الفعل , فالصفة الجارية مجرى الفعل يجوز فيها ما لا 
يجوز فى غير الجارية .. ثم قال : وأيضًا فلم يذكر ذات كل من ذكر ' نى ' فهذا يدل على 
أن ذى أشهر من ذات . 
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التّويل فى الصفّة بِالحَمُل على الفعل ؛ فالصفة الجاريّةٌ على الفعل يجورٌ 
فيها ما لا يجوز فى غير الجارية . ألا تَرَى أنْ من قال : جاءً الموعظة لا يُقول 
مشيرًا إليها : هذا المُوعظة . قال )١(‏ : واذلك رّعُمْ الخُليل فى قوله (") : ( هذًا 
رَحَمَةٌ مِنْ رَبّى 4 أنْ الإشارة إلى المَّطَرٍ لا إلى الرحمة . 

قال )١(‏ : وذو أَقَربَ إلى أسماء الإشارة منها إلى الصفة الجارية . وذوات 
على مذهب ابن عصفور مثل : ذّات فنى على مذهبه كالّدى , وَذَاتْ كالتى » وهو 
الذى نقله عنه المَوَأَفْ فى ' شرح التُسهيل ' () فقال : وأطلق ابن عصفور 
القول بتثنيتها وجمعها , ويظهرٌ هذا منه فى " المقرب ' والمردودٌ عليه ٠‏ إِنْما 
هى الإطلاق فى جميع لَّقَة طيئ كما تقدم » وأما كون ' نو ' تُشنى وتجمع 
وتُْنْث عند بعض طيئ فهو ثابت كما سياتى إثرٌ هذا بحول الله » ويعد فإنه 
يتعلّق بكلام الناظم هنا مسائل : 

إحداها : أنه قد تَبَيْن اسمية ' أل ' عنده من ظاهر كلامه هنا » فهل 
تدخلٌ له فى التّعريف الذى ذكره أم لا ؟ فقد عَرَّف الأسماء بخواص دخل له 
بها أكثر الأسماء . 

وَالجَوَابُ : أن " آل " غير داخلة له فى التّعريف الأول , إذ الجر لا يصلح 
معرفًا لها , لأنك إن أدخلت حرف الجر فقلت : للراكب أو للححسن , لم يكن 
بينه ويين قولك للرجل وللفرس فرق , وكذلك الإسناد إليها نحو : جاءنى 
الضتارب , لا فرق بينه وبين جاعنى الرّجل . وأما التّنوين والثداء وأل فأبعد فى 
التعريف فالإنصاف أن ' أل ' مما خَرَّجّ عن تعريفه الأول . 
)١(‏ القول لابن الضائع . 
(؟) سورة الكهف : آية : 58 . 
(') شرح التسهيل : 377/١‏ . 
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والثّانية : أن هذه الأدوات مبنية لما تَقَدم من شبه الحَرف ؛ أما ' من "و ' ما 
'ى" أل " فظاهر وأما "نَّى' فقد أشعر كلامه بذلك حيث قال : ( وَمَكَدَا نو عنْدَ 
-3 2 9 2 م م 

طيئ شهر ) يعنى بهذا اللفظ بعينه فتقول جاعنى الرّجلٌ ُو أكرمك » ورأيت 


2م صم عي 


الرجلّ نو أكرمك ؛ ومررت بالرجل نو أكرمك ومثلٌ ذلك ما ذكر من ذات وذوَات 
هما مبنيان على الضم فى الأحوال كلّها , ويشهدٌ لذلك ما تقدم من الشواهد 


* لأنْتَحيًا بالعَظم ذو أنَا عَارفٌ » 

وقوله )١(‏ : بالقضل ذو فضلكم الله به والكَرَامّة ذَاتْ أَكْرَمَكُمٌ الله بَهُ »وما 
كان شبه ذلك ٠‏ والبناء فيها على القياس , ولذلك لم يُشعر النَّاظم بخلافه » وقد 
جاء الإعراب فى ' ذى ' قليلاً » وأُنْشَّدُوا لمَنْظُور بن سَُحَيْمِ 9) - وهى من 
أبيات الحماسة  )(‏ : 

فنا كد سود مه فَصَنْهى من ذئ ِنَم ماني 

وإمًا كرام مُمْسِروْنَ ركه وإمًا نام فَادْكرتُ حَيائيًا 

ويروى : " من نو عنْدَهُم ' على الأصل ٠‏ وروى أبو ويد عن العقيليين : 

دعينا إلى طعام فاكلنا منه حنَّى تّركناه من ذى إليتا 


أى : من نوات أَنْفْسنًا وحقيقتّه من الرأى الذى إلينا حكى 
)١(‏ حكاية عن العرب رواها الفراء . انظر تهذيب اللفة : ١١/ر؟؟‏ . 
(؟) منظور بن سحيم بن نوفل بن نضلة بن الأشتر ن حجوان الفقعسى الأسدى شاعر إسلامى من 
أهل الكوفة . 
أخباره فى : معجم الشعراء : تيف والإصابة : اك/ره١؟‏ والعينى : اا . 
0( الحماسة : 564 ( رواية الجواليقى ) وفيها : ' موسرون أتيتهم ' . 
والبيتان فى : وشرح المفصل لابن يعيش : ١١4/7‏ والتصريح : ١١/١‏ , وشرح الأشموني : 
١. 6/١‏ والعينى : ١//ا؟١‏ . 
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الامخشرئى فى المُحاجاة النْحويّة )١(‏ أن من الطائيين من يُقَيْرّها فى 
البقم والأحب والشر ررقي قن قرزيم 90 ' اذهب بذى تسلّم ' أنه 
من ذلك ٠‏ أئ :/ بالسلامة التى تُسلمها . /ةا 

والقَّالئةٌ : أن النّاظمْ خص " نى " و " ذات "وى ' ذوات ‏ فَأسنّدها 
إلى طَيُورْ وأطلق القول فى الذى والتى وفُروعهما وفى 'مَن "و ' ما "وى" 
آل " ؛ فدَل ذلك على أنْ ماعدا " نو" و ' ذات ' و" ذوات ' تشترك فيها 
طيئ وفيرها , إذ لى لم يكن كذلك لوجب أن يذكر اختصاص غيرها بذلك» 
خاكك الختماها لون تكزيديا وذلك صحيح ؛ إذ تلك الأدوات 
كلها تُستعملها بَىة” يتك بها فتقول 000 
مخخض وات بتو يفقت" الذى والتى ؛ وكذلك فُرُوعهما عندها فقال حاتم 
الطّائى () : 


> ميم ٠‏ > مه ا ب وهم 


أما والُذى لا يعرف السر غَيرَهُ ويحبى العظام البيض وهى رميم 


وقال معدان بن عبيد , الطّائى “00 : 


فأما الذى يحصيهم فَمَكَفّر وأمًا الذى يطريهم فَمَقَلَلَ 


وقالَ قَيْسَ بن جَرَوَةٌ هو عارق الطّائَئ (*) 
(؟) من أمثلة الكتاب : ١64/7”‏ ( هارون ) وشرحه للسيرافى : "/ر15؟ , والنكت عليه للأعلم : 
"ال , والاصول لابن السراج : ؟/؟١ ٠ ١١ ١‏ وشرح المفصل لابن يعيش : ؟/ر/١‏ . 
9) ديوان حاتم : ١84‏ , 
والشاهد فى الحماسة : 4ه ٠‏ وشرحها للتبريذى : ١١4/6‏ . 
(4) معدان بن عبيد بن عدى بن عبدالله بن حبيرى بن الأفلت الطائى المعنى هكذا فى الحماسة 
( رواية الجواليقى ) ولم أجد له ذكرا فى المصادر والبيت فى الحماسة : 481 . 
(0) تقدم ١‏ والأبيات فى الحماسة : ولاه . 


- لا6ةع - 


)00( 
0( 
له 


(2 


و > - لاا مه م - هوه م - ومن أنت مشتاق 


الاحى قبل البين من أنت عاشقًة 5 مشتّاق إليه وشائقة 
وَمَنْ لا توالى داره غير فتية ع نْت تَبكى كل يوم تَفَارقه 
6 

ثم قال فيها : 


إلى الملك الخيرٍ ابن هند تزورة وَلَيسَ من القوت الذى هو سابقة 
© صصص اس 

كم جمع بين ءا 0 " فقال : 

َئْنْ لم يقير بَعَة ما قد لمم 32 ى ُتَحيًا لله ظم ذو أنَا عارقة 


وقال بعض الطّائيين أيضا 9) : 


لحار لساري 1 وشرقيَاهُمًا غَيْرَ انتخعَال 
وتَيْمَاءً التى من عَهْد عاد حميناها بأطراف العوال 


مه ام م 2042 8 
وقال بعض بنى بولآن - وهم من طيرء - () : 
مه ملا يمه 


بنى رَجَل لو كَانَ حيًا أعائتنىي على ضر أعدائى الْذيْنَ أمارس 
وقال بعضهم - والجميعٌ من أبيّات الحمّاسة - (©) : 


فى (أ) بين من .. 
هى قبيصة بن جابر النُصرانى الجَرّمئ ٠‏ والبيتان له فى الحماسة : 40؟ . 
هو أبو صعترة البولانى ذكره المرزبانى فى معجمه : ٠٠١‏ ؛ والبيت فى الحماسة : 197 مع بيتين 
آخرين قالها فى بنى أخيه . والرواية فى الحماسة ' بنو رجل * . 
الابييات لإبراهيم بن كنيف النبهانى . شاعر إسلامى طائى . والابيات فى الحماسة ( رواية 
الجواليقى : 8١١ 4٠‏ . وشعر طيئ ٠‏ وأخبارها : 507 . 
وقبل الأبيات : 
تعر فإن المبر بالحرٌ أجِمّلٌ وأيس على ريب المان ممُعصول 


فلو كان يغنى أن يرى المرءً جازعًا لحادشة أو كان يُغنى التتذللٌ 

فكان التعرّى عند كل مُصِييّة ونائتبة بالحر أولى أجِمّل 

فكيف وكل ليس بع دد حمامه وما لامرئ عما قضى الله مَرْحَلٌ 
فإن تكن الايام 210 


ويراجع المنازل والديار 0" . وزهر الآداب لهماة 
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م 26م 6 يم صم ه 


إن تكن اليا حَالَتْ صُرُوفهًا ‏ بِيؤْسى وتُْمى وَالحوادث تَفْمَلُ 


قَما لَيْنَتْ مما قَنَاةٌ صَليْيَةٌ ولا ذَللثَنا للتى لَيسَ تَجِصَل 
م © رَحَلْنَاها تف ا كَرِيْمَةُ تُحَمْلَ مالآ يُستَطَاعٌ فَتَحَملٌ 


وأما " أل * فاستعمالها عندهم أشهر من أن يستشهد عليه , 
والمّقصود فى الجميع التّنبيه على أن تلك الأدوات من المستعمل 
َ. . 5 5 ا 0 إن م6 . ٠‏ 0 9 
المشهور فى لغتهم حذرا أن يْظُنْ ظان أن ' ذُى ' عندهم عوض من 
ما 'ى" من "و" الّْدَى ' وغّيرهما ممًا ذكر حيث لا يُجتمعان فى 


فى الى 9 


كلامهم . 
والرَابمَةٌ : أنه حَكَى عن طَيّر فى اللّغة الثّانيّة أنّهم يقولون فى 
المفرد امون ' ذَاتُ ' وهو مقابلٌ " نى " فى المذَكّر وأنّهم يقولون فى 
الجّمع المُوَّدْثْ "نوات" وهو الموضوع موضع " اللأنى ' ولم يذكر له 
مقابلاً ومقابله فى المَذَكّْرٍ إذا وجد دوون أو نحوه وهذا النّقل هكذا 
يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكونّ على ظاهره من الاقتصار فى التّفريع على ' 
ذّات * فى المفرد الموَنْثْ وعلى ' ذّوات * فى الجمع المَوَْثْ وأنْ ماعدا 
ذلك فمقتصرٌ به على ' نى ' ويظهر هذا من اقتصاره على موضع 
السماع المُشتهر عند النْقَلّة , وهو أيضًا ظاهرٌ كلامه فى '" شرح 
التُسهيل " )١(‏ » حيث قال . وأطلق ابن عصفور القول بتثنيتها وجمعها 
قال : وأظن حامله على ذلك قوثُهم : ذَاتْ وذّواتٌ بمعنى التى واللأتى 
فأضربت عنه لذلك . 

والثّانى : أن يكونّ أراد أنْ التفريعٌ فى نى جار على الإطلاق فى 
هذه اللّغة فى التّثنية والجمع المَدَكّر والمُوَنُث » والثّانيثُ / إِنْما ") أتى/"ة١‏ 


. ؟5؟7/١‎ : شرح التسهيل‎ )١( 
. فى الأصل والتأتيث‎ )١( 
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به تنبيها على ما بقى من الفروع ؛ فتكون ذى إذ ذاك تثنى وتجمع ويَوَّنْثْ على ما 


و - 


و قد ذكر ذلك ابن السراج في « الاصول )١(١‏ ,وى ' الهروى "() فى 
الأزهية " () , وذكر الأزهرى () عن القَّرَاء قال: قد يُخلطون فى نو فى 
الاثنين والجميع فريما قالوا : هذان ذى تَعرف , وربّما قانُوا : هذان ذوا تعرف , 
وهؤلاء ذى تعرف , ويجعلون مكان التى ' ذات ' ويرفعون الثّاء على كلّ حال , 
وفى تثنيتها ذَوَانَا تَعَرِفٌ . وهؤلاء نوات تَعرِف وأَظّنْ المُوَّلْفَ لم يطّلع على 
هذا الثقل , فلذلك قال فى تفل ابن عصفور ما قال وعلى الجملة فنّظمه أسعد 
بنّقله , واللّه أعلم . ل 


ثم قالّ: 
2 و 2ه م تس 6 86 » هه ث”» 86 - ال 
ومثّل ماه ذا » بَعدمًا استفهام أو من إِذَا لم تلع فى الكَلام 
يعنى أن هذا اللّفظ مثل ' ما ' فى أحكامه المذكورة وهى الاسميّة 
والموصولية والمُساواة لما تقدّم فى الإفراد والتّثنية والجمع والتّذكير 
والتّأنيث ؛ وأصل المُعنى فتقول : ماذًا رأيته ؟ ومن ذا لقيّك ؟ وأنت تريد 
مفرداً أى مثتى أى مجموعاً مَذَكّرًا أو مَوْنّكًا » لكن لا يكون كذلك إلا بشرطين 
صرح يهما : 
)١(‏ الأصول لابن السراج : 
(؟) الهروى : ( فى حدود سنة 4٠١‏ ه ) . 
أبى الحسن على بن محمد الهروى من علماء النحو واللفة , له مؤلفات حسان منها كتاب الذخائر 
والأزهية وغيرهما ٠‏ أخباره فى إنباه الرواه : ؟"/١١”‏ » وبغية الوعاة : "/ره "٠١‏ . 
0) الأزهية .50425 , 


(4) تهذيب اللفة : 44/١١‏ . 
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أحدهما : أن تقعٌ بعد ' ما ' التى للاستفهام أو" مَنْ ' أى : التى 
للاستفهام أيضا وذلك قوله : ( بعد ما استفهام أو مَنْ ) وإِنّما لم يُقيّد ” مَنْ * 
تصريحا للعلم بأنْ القيد مراد له وتَحرّز بهذا الشترط من شّيئين : 

أحدهما : أن تقع بعد ' ما ' أى ' من ' غير الاستفهاميتين فإنّها هناك )١(‏ 
لا تكون موصولة نحو ما أنُشده سيبويه () من قول الشناعر () : 

تمى مذ مدت ساقي يكن لقي مك 

فا ما'ى" ذا" هنا كلاهما شىء واحد بمعنى الذى أو بمعنى شر » 
إِذْ لا يصلح فيهما غيرٌ ذلك . 

والقّانى : أَنْ تقمّ عاريةٌ عن ' ما "و " من " نحو ما أنشده الكوفيون (؛) 
من قول الشاعر () : 

فه ذا » هاهنا يست مُوصولةً بمعنى الَذى وإِنُما هو اسم إشارة على 
أصله وَتَحْمليْن" حال تقديره : وهّدا حالةً كونه محمولاً طَليق » وزّعُم الكٌوفيون 
)١(‏ أن أسماء الإشارة - و 'ذَا" منها - تَقَعٌ موصولات بدون هذا الشرط ؛ ومن 


2 2. - - 


ذلك عندهم قول الله تَعالى): وما تلك بِيَمِيّئَكَ يَا مُوسى 4 - فالتّقدير عندهم : 


() فى )١(‏ متاك . 

(؟) الكتاب : ١/ره‏ 0غ . 

(؟) ينسب هذا البيت إلى المثقب العبدى ٠‏ ديوانه : ؟١؟‏ , ينظر تخريجه هناك . 

(5) اثتلاف النصرة : المسألة رقم 40 قسم الاسماء ص 8١‏ . 

() البيت ليزيد بن مفرغ الحميرى , وهو يزيد بن زياد بن ربيعه » شاعر أموى هجاء خبيث اللسان 
عاش فى زمن عباد وعبيد الله ابنى زياد ٠‏ أخباره فى الشعر والشعراء : ١/ا"ا؟‏ , والاأغانى : 
4ككثرهغ؟ , 
والشاهد فى المحتسب : "/5؛ , وأمالى ابن الشجرى : ؟//١٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 
#/"” , والخزانة : “ر85١ه‏ . 

(1) الإنصاف 7١7:‏ , وائتلاف النصرة : المسالة : 05 قسم الأسماء . 

0) سورة طه : آية : ١/‏ . 


00 


وماالّتى بيُمينك » وكذلك يقدرون البيت والذى تّحملين طليق ٠‏ و'بيمينك", 
واتَحَْملينَ" صلهٌ قالوا : لأنه لم يرِدْ أنْ يُحْبِنَ عن هذا يأثة فول وان 
كان كذلك لم يُجز حذف الضمير من ' تّحملين ' ولا يُجورٌ أن يكون هذا 
مفعولاً ل ” تحّملين ' » إذ لا وجة ل ' طَليق * كذلك , ولا المعنى عليه . 

واعتَدّرٌ البصريون عن حذف الضمير بأنه قد يجوز حذفه من الخبر 
والصّفة والحال » والذى دعاهم إلى هذا التاؤيل الهُرّبٌ من إثبات ما لم 
يُثبت فى كلام العرب » فالصحيح ما ذهب إليه التتصريون والناظم » حينّ 
اشترط فى وقوعها موصولة أن تقمٌ بعد " ما ' أى" من " . 

والشسرط الثّانى : أن تكون ' ذَا ' غير ملغاة فى الكلام ‏ وإليه 
أشار بقوله : ( إِذَا لَمْ لْعْ فئ الكّلآم ) وإلغاء ' ذا ' على وُجهين : 
أحدهما حقيقى والآخر حكمى . أما الحقيقى : فأن تُجعل مقدرةٌ السقوط 
كأنها لم تذكر » ومنه ما أنشده الفارسى فى ' التّذكرة " )١(‏ عن أبى 
الحسّن : 
يا حَزْر تَعْلّبَ مَاذَّا بال نسوتكُم 2لا يُسَتَفقْنَ إلى الديْرَيْنٍ تَحْنَانَا 9) 

قال أبى الحسن (') : أراد ما بال نسوتكُم » إذ / لا مُعنى ل ' ذا "/1517 
فى البيت . 


)١(‏ المسائل المُشكلة المعروفة بالبّغداديات : 717 قال : وأنشد أبو الحسن فى أن ' ذا ' لا 
تكون مع ما بمنزلة الذى قول القائل . نص أبى الحسن الأخفش فى معانى القرآن : 07؟. 
(؟) البيت لجرير , ديوانه : ١71‏ من قصيدة يهجو فيها الأخطل أولها : 
بان الخليط ولو طوع ما بانا ‏ وقطعو من حبال الوصل أقرانا 
والشاهد فى معانى القرآن للفراء : ١١9/١‏ , وايضاح الوقف والابتداء : ١/ر4؟7”‏ , 
وتفسير الطبرى : 581/4 , والتذييل والتكميل : 5١7/١‏ . 
(؟) قال أب الحسن فى معانى القرآن : 767 بعد ذكره لهذا البيت : فى ' ذا ' لا تكون هاهنا 
إلا زائدة » ل قلت : ما لذى بال نسوتكم ؟ لم يكن كلاما . 
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وأمّا الحكمئ : فَأنْ تُقَدْرَ ' ذَا ' مع ' ما ' أ ' من " شيئًا واحدًا لا أن 
تَقَدرَ سقوطها كقولك : ماذًا صنعت أخَيْراً أم شرًا ؛ ويُحكم على مُوضع " ماذا" 
بالحكم الذى تستحقه ' ما ' من رفع أو نصب أى جر » وعلى موضع ' من ذا " 
90 أي سو ا الور ا ا 
فى الحكم غيرٌ موجودة . ومن ذلك قَولُ الله تَعالى )١(‏ : 7 وقيّل للذين 

تّقَوا ماذًا أَنْْلَ رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرَا 4 ٠‏ وقوثه تَعالى ') : ١‏ يسَأئُوئَكَ مَاذًا 
00 عَلَى قراءة النُصب () وهى لمن عدا أبا عَمرن بن 


العلاء , فإِذا وجد الشرطان كَبَتَ كون "ذا" مُوصولةً بمعنى الّذى وغَيرها ٠‏ ىمن 
ذلك قراءةٌ غُيرٍ أبى عمرى ء ' ماذَا يُنْفقونَ قل العفى ' بالرفع » وأنشد سيبويه (4) 


للبييد : 


.م 
و 


آلآ تسالان المرء مَاذًا يُحَاولٌُ أنّحَبٍ فَيُقْضَى أُمْ ضَلالَ ويّاطل (5) 
ومن أمثلة )١(‏ ذا مع " من ' () قولٌ الأعشى (8) : 
وغرِيبة نأتى الملوك كَرِيْمَة 2 قد قُلْتّها ليُقَالَ مَنْ ذَا قَالَهًا 


. “٠0: سورة التحل : آية‎ ))١( 

(؟) سورة البقرة : آية : 9١؟.‏ 

(؟) السبعة فى القراءات : 147 . 

(4) الكتاب :١/4.؛ ٠‏ وشرح أبياته لابن السيرافى : ؟/١4‏ . 

(0) ديوان لبيد : 765 من قصيدة قالها فى رثاء النعمان . 
والشاهد فى معانى القرآن للفراء : ٠ ١75/١‏ وإيضاح الوقف والابتداء : 710/١‏ , والجمل 
للزجاجى : 77١‏ ؛ وشرح أبياته لابن السيد ( الحلل ) : 774 , والخزانة : ١/رة‏ 77 . 

(1) فى الأصل : ذلك , 

0) ساقط من .)١(‏ 

(4) ديوان الأعشى : ؟" ( الصبح المنير ) من قصيدة قالها فى مدح قيس بن معدى كرب أولها : 

رحلت سمية غدوة أجمالها غضبى عليك فما تقول ابدالها 


5ع - 


أَنْشَدَ الموَلّفْ لأميّة بن أبى عائذ () : 
2 ىم 


ألا إن قَلْبى لدى الظّاعنينا حزين من ذَا يُعَرّى الحزينًا 


ويرد على الثاظم هنا سؤالان : أحدهما فى لفظ الإلغاء » فقد غَمَرَّه 
شيخنا الأستاذ أبى عبدالله ابن الفَخار - رحمة الله عليه - فيما علّق من 
'الطّرر على هذه الأَرْجُورْة * 9) . فقالَ: كان أولى به أن يعدل عن لَفْظ 
الإلفاء إلى لفظ الشّركيب لنصٌ سيبويه على من ذلك ؛ يعنى الإلغاء على 
حقيقته لقوله : فلو كان ' ذا ' لَغواً لما قالت العَرب : عمّاذا مسال , وأقالوا : 
عَم ذا تتسال , ولكنّهم جعلوا ' ما "و ' ذَا ' اسماً واحداً . كما جَعَلُوا ' ما ' 
وى " إن ' حرفًا واحدا حين قالوا : إِنْما , قال الأستان , فإن أراد النّاظم 
بالإلغاء ما أراد أبى القاسم (') يعنى الزُجاجى بقوله : صلة لما ؛ أى : أنها 
كجزء مما قبلها » فصارت بمنزلة ما ليس فى الكلام من حيث لم يكن لها حكم 
نفسها , بخلاف الوجه الآخر ©) فهذا وجه وإن أراد بالإلغاء الزّيادة فقد رده 
سيبويه فَتَأمله » انتهى كلام الأستاذ وما قاله حَسَنْ » وقد تقدم من تفسير 
)١(‏ شرح أشعرر الهذليين : ؟/6١ه‏ من قصيدة فى مدح عبدالعزيز بن مروان والبيت مطلع 

القصيدة . وفيه يقول : 

وأزمعت رحلة ماضى الهموم أطعن فى ظلمات حضوتنا 
إلى سيد الناس عبدالوزيزن أعملت للسير حرفا أموفا 

ونسبه العينى : ١/هه‏ إلى أمية بن أبى الصلت , ديوانه : /01 الشعر المتسوب خطا إلى أمية . 
0( بحثت فى ترجمة ' ابن الفخار ' طويلا فلم أجد من ذكر له مثل هذا الكتاب وذكُرٌ الشاطبى له 

نص صريح فى نسبته إليه لا يحتاج معه إلى دليل فهى تلميذه ومن أقرب الناس إليه وكتب التراجم 

لم تستوف كل مؤافات المترجمين , وذكر شرح ألفيّة ابن معط أيضما . هذا بالإضافة إلى شروحه 

للجمل والإيضاح والكتاب لسيبويه والمقدمة الجزولية وغيرها من المؤلفات المذكورة فى المصادر 

المذكورة فى ترجمته فى مقدمة هذا الكتاب , 
90) الجمل :؟7385 . 
(©) فى (أ) فهو وجه. 
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كلام الناظم ما بِينَ مراده بالإلغاء , وأنّه أراد الإلغاء بالاعتبارين ؛ فلى 
أتى بلفظ التّركيب لفاته التّحرز من الإلغاء الحقيقى ٠‏ لكنه أتى بما 
يحصل به الوجهان , إذ التركيب كما قال : إلغاء معنوى ‏ وعلى هذا 
السبيل جرى فى "التّسهيل' )١(‏ فلم يذكر فى هذا الشرط الإلغاء وحده : 
وفسره بالحقيقى والحكمى كما من . 

والثانى أن كلامه يُقتضى إذا تَوَفْر الشترطان أن تكونٌ بمعنى الذى 
ونحوها أى : موصولة بلابد » وليس كذلك , بل قد تكونٌُ كذلك وقد يكون 
اسم الإشارة يفيد معناها ولا يُحتاج إلى صلة كما تقول : ما هذا الرجل؟ 
وما هذا الوب ؟ وهذا مما لا يُمنعه ابن مالك ولامّيره , فإذا كان حقّه 
أن يحترز من ذلك كما فعل فى ' التّسهيل ' إذ قال )١(‏ :و ' ذا " غير 
ملغى ولا مشار به إلى آخره , لكنّه لم يفعل ذلك , فكان اشتراطه 
قاصرًا لنقص شرط ثالث وهى : ألا تكون * ذا ' مشارا بها . 

وَالجَوَاب : أنّه ليس فى كلامه ما يدل أن الموصولة تّختص 
بالموضع الذى يُجتمع فيه الشرطان حثّى لا تقعٌ هناك المشار بها 
البَثَّةٌ » وإِنْما فيه أنّها لا تكون موصولةً إلا مع اجتماعهما وهو صحيعح , 
إذ لا تقع موصولة إلا كذلك . 

فقوله : ( ومثل ما « ذا » بَعْدَ ما استفهام ) إلى آخره " معناه أنْها 
تكون مثل ' ما " عند اجتماع الشرطين والاختصاص بذلك المُوضع غيرٌ 
مشار / إليه فى كلامه فلا اعتراض عليه . ينين 


. 56 التسهيل:‎ )١( 
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واعلّم أن الناظم أثبت كون ' ذا * مثل , ' ما ' إذا أتت بعد ' من ' أى 
"ما" » أما إذا أتت بعد ' ما ' فمتفق على ذلك فيها , وأما إذا أتت بعد ' من " 
فغيرٌ متفق عليه » لكن ظاهرٌ كلام سيبويه أنّها كذلك أيضا , قال فى " باب ما 
ينتّصب لأنّه حال صار فيه المُسئول والمّسئول عنه : " وأما قولهم ') : من ذا 
خيرٌ منك , فهو على قوله : من ذا (') هى خيرٌ منك , لأنّك لم ترد أن تشير أو 
تُومئ إلى إنسان قد استبان لَّكَ فضله على المُسئول فَيُعْلمَكَهُ » ولكك أردت 
من ذا الذى هى أفضل منك . قال : فإن أى مأت إلى إنسان قد استبان لك 


ف ل شب 


فَضله عليه فأردت أن يعلمك نصبت كما قلت : مَنْ ذَا قائما . 

قال ابن خروف : قدر " ذَا " فى هذه المسالة بالذى لما لم يكن فى المسالة 
مشار إليه فقدرها به لبيان المُعنى » كما فَعَلَ فى قوله : من ذا قائما بالباب , 
يُعنى أنَّه قدرها بمّن الذى هو قائم بالباب . قال : ولم يُذكر أن ' ذا " تكون 
بمعنى الّذى إلا مع ' ما " فى ماذا قط . قال : ولا يمكن أن تكون هنا إلا بمنزلة 
الذى » كما كانت مع ' ما ' فى "ما "و" ذا ' ولا يمكن غيره » ثم حكى عن 
شيخه أبى بكر( أنه كان يذهب إلى أنّها إشارة إلى جنس حاضر غير معينٍ 


. ؟ةكر/١:باتكلا‎ )١( 

(؟) في الأصل من ذا الذي , والصواب بحذف الذي كما فى الكتاب . 

(9) أبى بكر بن طاهر : (؟5-.4ه8ه) 
محمد بن أحمد الاتصارى عرف بالخدب عالم بالنحو واللفة من أهل إشبيلية » رحل فى طلب الطم 
وأخذ عن الرماك ابن الاخضر , وأخذ عنه ابن خروف وأب ذر الخشنى وغيرهما . له تعليقات على 
الإيضاح وتطيقات على كتاب سيبويه ٠‏ أفاد من الأخير ابن خروف فى شرحه وقال السيوطى : 
قلت : وقفت على حوّاشيه بمكة المكرمة . 
أخباره فى : تكملة الصلة : 89> ٠‏ والوافى بالوفيات : ١١7/"‏ . ويغية الوعاة : ١/ر4؟‏ . 
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قال : ثم )١(‏ رجع عنه » وحكى ابن الضائع عن الشلوبين أنه كان يتأول كلام 
سيبويه على الإشارة » وأن ' ذا ' لا تكون بمعنى الُذى إلا مع ' ما ' ويجعل 
تقديره فى الرفع كتقديره فى النُصب . قال : ويقويه حذفٌ الضمير من الصلة . 

قال ابن الضائع : وقد سَمَعْتّهُ بعد يأخذ على ظاهره أن ' ذا ' بمعنى 
الى تحقيقًا . هذا ما فى المسالة من الخلاف ؛ وقد اعتّمده ابن الضائع 
خلافاً » وفى التّحقيق ليس بخلاف لرجوع المُخالف عن مخالفته ؛ واذلك - 
والله أعلم - لم يشر فى ' التُّسهيل " إلى شىء من ذلك ٠‏ فإن اعِتَّمّدَه أحد 
خلافًا فالناظم مع سيبويه والجُمهور , وهو الصحيح إن شاء الله و ( فى 
الكلام ) من قوله : ( إِذَا لَمْ تلع فى الكّلام ) متعلق ب ( تُلْمّ ) أو باسم فاعلٍ 
محذوف ينتصب حالاً من ضمير ( تعْ ) أى : إذا لم تُلغ حالة كونها موجودةٌ 
فى الكلام . ويقال : ألّغيت الشىء إذا أسقَطتّه وأبطلت اعتباره » وهنا تم له ما 
أراد من المسالة الأولى من مسائل هذا الباب » إذ لم يبقَ له من المّوصولات 
ما لم يُذكره إلا أي فإِنّه آخْرها ما تََلّقَ بها من بَمْضٍ الاحكام الخَاصٌة . 

عي ا ا 

ْم أَحَدَ فى بَيّانِ المسالة الثانيّة قال : 

كلها ترم بَعْدهُ صلّة ‏ على ستميْر لائقر تمه 

هذه المسالة يذكرٌ فيها ما يلزم هذه المّوصولات التى فَرَّعٌ من ذكرها من 
الصلات والعوائد وما يتعلّق بذلك , وقدّم أولاً أن هذه الموصولات لابدٌ لها من 
صلات ٠‏ ولذلك سميت موصلات ؛ وسبب وصلها أنّها لا يتبين معناها بنفسه , 
فإذا قلت : جانى الذى واقتصرت لم يقهم من الذى شىء”. 


.)1( ساقط من‎ )١( 
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فإذا قلت : الذى قا » أو الذى عندك تَبين بتك الصلة معنى الذى 
فساوى بها معنى زيد , إذا قلت : جاتنى زيد' » أو عمرى فى قولك : 
جانى عَمْروٌ فصارت إذّا الصلة من الموصول بمنزلة جزء الاسم من 
الاسم , لهذا السبب لزمت , ولأجله حَتّمُ النّاظم بذلك فيها حيث قال : 
(وكنّها تْرّمُ بَعْدَهُ صلّةُ ) وذلك صحيعٌ” إلا أن الصلة قد تُحذف لفظًا 
اخشعمنانا الات نبنه اد يكين عبها اشر د توكيد/رةة١‏ 
المُوصول كقول العَجَاجٍ )١(‏ : 


بَعدَ الْلَتّيا والْلتّا والتى إذَا علَتّها أنفس تردت 
وأنشد الفارسى وغيره ): 

من اللواتى والتى واللاتى2 يزْعمن أنى كبرت لداتى 
وأنْشَدَ أيضًا 9 : 
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فإِنْ أدع اللواتى من أناسٍ أضاعوفن لاأدع () اللّذ للذينا 


: من القصيدة التى أولها‎ 47١/١ : هيوان العجاج‎ )١( 
الحمد لله الذى استّقلت بِإنْنه السماء واطْمَانتٍ‎ 

والشاهد فى الكتاب : ١/راا7 ١4١/7 ١‏ , ونوادر أبى زيد : والمقتضب : 585/7 , 
وآمالى ابن الشجرى : ١/4؟ ٠ "٠.‏ وشرح المفصل لابن يعيش : ١4١/0‏ . 

(؟) أنشده الفارسى فى كتاب الشعر : / ٠‏ والشاهد فى مجان القرآن : ١/رة ١١5.‏ 
وأمالى ابن الشجرى : 14/١‏ . وشرح الجمل لابن عصفور : 57/١‏ .141 » 
وتفسير القرطبى : ه٠/47‏ . وخزانة الأدب ؟/رؤهه . 

(0) كتاب الشعر : 
والشاهد للكميت بن زيد الأاسدىي » ديوانه : 17١/"‏ ء وقد ورد فى الأمثال لأبى 
عبيد : /ا0؟ , وفصل المقال : 7٠١‏ . وهو أيضاً فى الأصول لابن السراج : ؟/ره/7” » 
والخزانة : ؟/ر.”ه 

() فى(1)اضع. 


مع 


يقي اننا الَْشّا يا والتى * 
وال هذااهنا لا يُعتّدُ بو مع أنه عندهم مَوَوَلُ” ' لأن الْلتَيَا والتى عبارة 


2م هم 


عن الداهية » وحذفت الصيلةً لطم السنامم أنه يريد التى عَظْمَتْ وجِلّتْ وما أشنية 

ذلك فسالصلة إذأ زم" على كَل كل حال ل يضرع عن حكُم ال شىء مِنَ 

ا : ( كلها ) فاكدّ بكل المقتضية للعموم , ثم إنه صرح 
صلة المُوصول لابد أن تشتمل على وصفين : 


سودي موسيم 


أحدهما : أن تقع بعد الموصول فإنه قال : ( تَلْرْمُ بَعْدَهُ ) والضمير عائد” 
على كل ومدلوله المّوصول , ٠‏ فلما عين لها موضعًا كان ذلك تَصريحًا أى 
كالتُصريمٍ بعنم تقدمها ويلزم من ذلك أيضاً منع تقدم بعضها , إذ لوتقدّم 
بعضها لم يصدق عليها انها وقعت بعد الموصول على الإطلاق فإذًا لا يجوز 
أن تقول : جائنى ضربته الذى ٠‏ ولا جاتنى إياه الذى ضريت , ولا جاعنى عندك 


2 © نت مس 


من قعد ولا ما أشبه ذلك ؛ ومن دنا قَِىّ عند الجُمهور موصواية الألف واللأم 
حيث لم يجز : أعجبنى زيد الضسارب » ولا كلمت عنك المُعرض وما جاء 


بخلاف ذلك فى الظاهر فمحمول على محذوف كقوله تعالى () : 9 وكَأَنُوا فيه 
)١(‏ البيت بتمامه : 
ولقد رأيت تا والمشيرة بينها وكّفيت جانبها اللّتيا والتى 
وصفحت عن ذى جهلها ومنحتها حلمى ولم تصب العشيرة زلتى 
من قصيدة فى الحماسة : ١/6‏ , والأصمعيات : : 01 اسم بن ربيْمَة الضبى وسلمى - : كما 
قال أبو ريد فى الثوادر - : بضم السين وتشديد الياء . وأولٌ القصيدة : 
حلت تماضر عُرَيَة فأحيلت فَلْجَا وأهلك باللُوا فَالحلّتِ 
والقصيدة عند الاصمعى لطباء بن أرقم . 
والشاهد فى أمثال أبى عبيد : 01؟ . وفصل المقال : ٠ 7/٠١‏ وأمالى ابن الشجرى : ١/ره؟‏ . 
(؟) سورة يوسف : أآية : .؟ 
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من الؤأهِينَ > ف فيه "لا يتعثق ب ' الرأهِِينَ ' ٠‏ واكن بمحذوفر دل عليه 
والتقدير : وكانوا رّاهدين فيه من الزاهدين , أى : من جملة الزّاهدين ؛ ومثله 
قوله تّعالى (') : (وقَآسَمَهُمَا إِنّى لَكُمَا لمن الاصحينَ ؟ وكذلك قال 9) : 7 إِنى 


2 ي المالل 


عَمَلِكُمْ من القالين 4 » ومثل ذلك قول بعض السعديين () : 


> 6ج ت . © تس فى ليا و 37 


تقول وصكّت صدرها بيمينها ‏ أبعلى هذ هَذَا بالرحا المتقاعس 

000197 0 
الال من زيد مثلاً على الباقى كذلك لا يتقدّم ما هى بمنزلته » ومعمولٌ الصلة 
ا :”من الدة لأنْ المعمول تابع اللعانوق لانمل نيعي الببزي : رانك 1 
يتقدم المعمول عند جماعة إلا حيثُ يصع د تقدم العامل , ألا تَرَى أنّْ الفارسبى 


. "١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : آية : ١41‏ . 

م( ينسب لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي » من بنى سعد بن زب زيد مناة بن تميم » والشاهد من 
أبيات فى الحماسة : ١4؟‏ ( رواية الجواليقى ) : قال الهذلول بن كعب العنبرى ٠‏ وروى الهيثم بن 
عدى عن عطاء بن مصعب عن عاصم بن الحدثان الليثى وأبى الرقيس العنبرى قالا : تزوج 
الهذتول بن كعب العنبرى امرأة من بهذله فرأته يطحن فضريت صدرها وقالت : أهذا زوجى ؟ 


فيلغه ذلك فقال : 
تقول ودقت صدرها بيمينها أبطلى هذ بالرحي المتقاعس 
فقلت لها لا تعمجلى وتبينى فعالى إذا التقيت على الفوارس 
ثم قال: 
لعمر أبيك الخيرانى لخادم لضيفى وإنى إن ركبت لفارس 
وإنى لا شرى الحمد أبغى رباحه وأترك قرنى وهو خزيان ناعس 
ويروى الشعر لغيرهما فى بعض المصادر ٠‏ 


وانظر الكامل : ٠ ١85/١‏ والخصائص : ١لره4؟‏ , وإعراب القرآن المنسوب إلى الجاج : ؟/45” 


.لاع ده 


استَّدل )١(‏ على جواز تقدم خبر ' ليس ' عليها بتقدم معمول خبرها عليها 
فى قوله تعالى () : 7 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عَنْهم » وكذلك لا 
يُفصل بين العامل والمعمول بأجنبى ٠‏ كما لا يفصل بين أجزاء الكَلمّة وهذا 
كله ظاهر” . 

والوصف الثانى : أن تكون الصلةٌ مشتملة على ضمير عائد على 
الموصول ؛ ليربط الصلةً بالممصول ء وذلك قولُهُ : ( على ضمي لأتَقر 
تمل ) و( على ) تعلق ب ( مُشتَملُ ) »و ( مشتملة ) صفة” لصلة » 
أى صلة مشتملة على ضّمير لائقر » وقد حَصَلَ أن الصلةً إذا لم يكن فيها 
ضمي نعائد على الموصول لا يصع أن تقعٌ صلةً له فلا تقول : أعجبنى 
الذى قام زيد » ولا جاءنى الذى حَرَجْتَ إلا أن يكون نّم إليه أو ما أشبه 
ذلك مما يعود منه إليه (") ضمير؛ ولأجل هذا مَنَع الفارسى فى " التذكرة 
' أن تَقَعٌ ' نعم ' و “بئس ‏ (؛) صلة فلا تقول : الذى نعم الرّجل أو بئس 
الغلام لعدم الرّاجع إلى الممصول قال : فإن أظهرتّه فقلت : مررت ٠٠٠١//‏ 
بالذى هى نعم الرجل جانّ , وكذلك إن حذفته وأنت تُريده » وقد مَنّعْ أيضاً 
بعض النحويين *) من الوٌصل بجملتّى القّسم , والجواب والشرط 
والجزاءً إذا خلت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول , 
فَالقَسمْ والجواب عند هؤلاء لا يقعٌ صلة أصلاً ؛ لخلى جملة القّسمٍ من 
(1) الإيضاح ٠١١:‏ قال : وهكذا خبر ( ليس ) فى قول المتقدمين من البصصريين وهو عندى 

القياس . وانظر الإنصاف : ٠١٠١‏ , والتبين : مسألة رقم /1 ص : 7١١‏ وائتلاف النصره 

:مسالة رقم (9) قسم الأفعال . 
(؟) سورة هود : آية :8 . 
(؟) زيادة من هامش الأصل قراءة نسخة أخرى . 


. ) رأى الفارسى فى همع الهوامع للسيوطى : "/ره؟؟ ( الكويت‎ (١ 
. الهمع أيضاً :؟9؟‎ )0( 


- الام - 


ضمير لزوماً » وكذلك إذا قلت أعجبنى الذى إن قامت هند أكرمته لايجورٌ , 
حتّى تقول : : الذى إن قامت هند من أجله أكرمته , وهذا وإن كان غير مُرضرٍ 
ففيه ما يقوى دعوى أَزوم الضميرٍ العائد وكذلك مسالةً الفّارسى مختلف” فيها 
أيضا ٠‏ كما سيأتى بِعَيْدٌ هذا بحول اللّه . 


( ولائق ) معناه : مناسب”/ أى مناسب” للموصول ٠‏ وأصلٌ لاقّ أن يكونٌ 
ا ل 0 
مناسباً ا و 0 0 عاد عليه 
ضمير المفرد المذَكّر وإن كان مثْتّى عاد عليه ضميرٌ الاثنين أو مجمومًا عاد 
عليه ضمير الجمع ٠‏ وكذلك المؤْنّث فى هذه الأحوال فتقول : أعجبنى الّذى 
أكرمته والتى أكرمتها , واللذان أكرمتّهما والذين أكرمُتهم . واللأتى أكرمَتّهنٌ 
وما أشبه ذلك ؛ وكذلك ' مَنْ ' وى ' ما " إذا قلت : جاءنى مِنْ أكرمتّه » وأعجبنى 
ما صنعتّه » فإذا كان المراد بهما المثنى أى المّجموع أو المؤدِث فإنه يليق 
بهما اعتبارٌ اللّفظ فيُعاملان معاملةً المُفرد المذكّر كما مثل ‏ ويّليق بهما 
اعتبار المُعنى فيعاملان تلك المُعاملة فتقول : جاءنى مَنْ أكرمتّهُما ومَنْ 
أكرمتهم » وجاءتنى مَنْ أكرمتٌها , ومن أكرمتهما 0 
السنزيل اريم 0 :م (ومنهم من يُستّمِعْ » .وفى موضع آخر() : 3( من 
في ن إِلَيك > » وكذلك تقول : أعجبنى ما صنعته وما صنعتّما وما صنعتن , 
ددا السبيل يُجرى الحكم فيما أشبههما وجميعٌ هذا منتظمٌ تحت قوله : 


. فى () ليق‎ )١( 
"6 : 0س( سورة الأنعام : آية‎ 
, 89: سورة يونس : أية‎ )9( 


- الام - 


2 هم هتس 


( على ضمير لآئق مشتمله مَشُتَّملَهُ )١‏ ) وهو حسنٌ من التعبير . 
« ا« ب 
م شَرّعٌ فى تَعْيِين الصلّة لكلّ موصول فقّال : 
وجِمَلَة أو شبْهها الذى وصل به كَمَنْ عندى الذى ابنه 
وَصفَة صرِيْحَة مبلأدال» كا يلالق 
الذى وصل به مُبتدأ خبره جملةٌ و( به) هوالمُقامل 
(وصل) مقام الفاعل لدت االكزيوك قطار بيقر الترصيل » وقد 
يكون المقام هى المُفعول ولم يُحذف ؛ بل هو مستتر عائد على كل و 


(الذى ) واقع فى الوجهين على الصلة و ( به ) عائد على الذى » ويريد 
أن صلة المُوصول على الإطلاق إِنْما تكون جملهً أو ملابسة الجُملة . 


مغيام كفل 


قَأمًا البتيلة : قهى الكلام النّامُ سواء أكانت اسميّة أم فعليّة 
فالاسمية نحى: ريد قائم ‏ والفعلية نحو 210000 
وصل بالجملة الاسمية أعجبنى الذى أبوه قائم ومثال ما وصل بالفعلية: 
أعجبنى الذى قام أبوه ‏ وكذلك الحكم فى سائر الموصولات 
ماعدا ' أل " حسب ما يأتى ؛ وإطلاقه الجملة ينتظم له ما كان من الجمل 
منحلاً إلى مفردين وهو الذى مثل به وما كان منها منحلاً إلى جملتين 
كجملة الشرط والجَرَاءِ وجملة / القّسَّمِ والجَوَاب » فهذا مما يوصل به/1١”"‏ 
على مقتضى إطلاقه » وأولى أن يوصل بما يُنحل إلى مفردٍ وجملة ؛ لأنّه 
فى حكم ما ينْحَلَّ إلى مفردين . 

وقد َعَم بَعْضَهم أن جملة القَسّمِ والجَواب لا يوصل بهما البَنّه 


. )1( ساقط من‎ )١( 


- "الا > 


بناء على أن إحدى الجملتين خاليةً من الراجع إلى المّوصول ‏ وهى جملةٌ 
القَسَم ٠‏ وأن جملة الششرط والجرّاء لاب فى كلا جزأيهما من تمير وإلا لم يجرء 
فعند من قال بهذا لاتقول : أعجبنى الذى (/ والله إنه لفاضل , ولا أعجبنى الذى 
إن أكرمت ') زيدا أكرمتّه حتّى تقول : أعجبنى الذى إِنْ أكرمته اكرمت زيدا 
من أجله أو أعجبنى الذى إن أكرمنى أكرمتّه وما أشبة ذلك . 

قال اين الضائع (') : وهذا خطاً لأن هاتين الجملتين (') صارنًا جملة 
واحدةٌ . والدليل على ذلك أن إحداهما غير مستقلّة مع الارتباط ؛ بل لابد من 
ذكرهما معاً قال : كُم لايُمنع جاءنى الذى لاضرينّه مَنْ عنده مُسكةٌ من اللّغة . 
قال : ثم إن هذا ليس للقة فيه مجالٌ ؛ بل هو معنى لا يُصح أن يُخالف فيه 
أحد من العقّلاء لآن الفطرة السليمة تقبل مثل هذا الإخبار وهى أن تقول : زيد 
واللّه لاضربئه وكذلك أقسمٌ بالله لاضربَئه ؛ وكذلك ريد إن يكرمنى يحسن 
حالى . وقال امرؤ القيس (؟) : 


ومس ثم سوا مم رمه * 62 ات 


وَأنْت إذا استديرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزّل 
لى 
قال : ومثله فى الكَلام كَثيرٌ . ومعنى صحيح فى كل لغة . قال : ثم أى 
فرق بين الوصل والخّبر ؟ فكما يجوز الخبرٌ بجملة الشرط والجَواب كذلك يجوز 
الوصل ولا فرق بينهما فى ذلك أصلاً . ولهذا إذا ارتبطت الجملتان بالفاء جار 


. )1( ساقط من‎ )١-١( 

(؟) شرح الجمل لابن الضائع : ؟/ره . 

(؟) فى شرح الجمل : ... الجملتين قد ارتبطتا حتى صارقا ... 
(4) تقدم ذكره . 


- غلاع - 


أيضاً أن يكون الضميرٌ فى إحداهما وتكون الأخرى خالية عنه (') وإن 
كانت الخَّاليّةُ هى الأولى لارتباطهما بالقّاء وصيرورتهما جملةٌ واحدةٌ ؛ وعلى 
هذا ') كان الشسلوبين يُجيرٌ فى قول زُهَير 9) : 


6 ى ل إلى اال ميم 


* إن الخَليْطٌ أجد البَيْنْ فَانْفَرَقَا » 


رفعٌ البَينَ على أن يكونّ فاعلاً ب ' أَجَدُ " » ويكون الضميرٌ العائد على 


لالس ىس لا 


اسم ' إِنْ " فى قَوله : " انْقَرْقَ ' وجازّ لارتباطهما بالفاء وعلى هذا التقدير قد 
تدخل للنّاظم الجملتان المُرتبطتان بالفاء لأنهما فى حكم الجملة الواحد 
فتقول : الذى يُطير الذُبّابُ فيغضب زيدٌ , والذى تَطلع الشُمس فاكرمه عمرو 
وما أشبه ذلك وأما شبه الجملة الذى أشار إليه فهو ضريان : 


وج ١ه‏ 


أحدهما : الظَّرف وما فى معناه وهو المجرور نحو : جاعنى الذى عندك 
وأعجبنى من فى الدارٍ » وأحببت ما لديك وما أشبه ذلك , وهذا الضرب لا 
يختص به واحد من المٌوصولات دون غيره , كما لا يختّص بالجملة شىءٌمنها 
دون البواقى . ظ 

فإن قلت : جعلّهُ الظرف والمُجرور شبة الجملة مشكل ؛ بل هما من قبيل 
الجمل , ألا تّرى أنْهما يقدران بالجملة لا بالمفرد » فتقدير ذلك الذى استقر 
هتدك > ومن اسفن فى الدارٍ أى نحو ذلك ولا تقَدّره بالمفرد فتقول : الذى 
مُستَّقرٌ فى الدّارٍ أو عندك , لما سيذكر فى باب الابتداء إن شاءً اللّه . 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. الكلام لابن الضائع‎ )٠( 
: (؟) البيت بتمامه فى ديوانه : 7" شرح الأعلم الشتتمرى‎ 
إن الظيط أجد البين فانفرقا وطق القلب من أسماء من علقا‎ 
. من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان‎ 


- ولام - 


قيل : إِنْ تقديرهما بالجملة لا يُخرجهما عن كونهما من قَبيل ما 
ليس بجملة فى التّحصيل لأنّه تقدير لا يُنطق به وهم مما يهملون 
اعتباره فى اللّفظ بحيث لا يكون الذّرف والمٌجرور عندهم فى حكم ذلك 
النٌقدير حسب ما يذكر ./ بعد إن شاء الله , فلهما منزلةٌ بين منزلتى/7.7 
المفرد المّحض والجملة المّحضة ؛ فلذلك أخرجهما عن الجملة بقوله : 
(أو شبّهِهًا ) » وأتى للجملة ولهذا الضرب الشبيه بها بمثالين فى كلام 
واحد وهو قوله : ( كَمَنْ عنّدى الذى ابنه كفل ) فقوله : ( مَنْ عنْدى ) 
تمثيل شبه الجملة وهو الظرف وفى معناه المجرور . وقوله : ( الّذىَ ابنّهُ 
كفل ) تمثيل الجملة , ومَنْ عندى مبتداً خبرة الذنى ابنه كفل , أو يكون 
' من " خَبراً والمُبتدأ هو الذى ؛ فقدم وأَخرَّ , والعائد من الظّرف على 
المُوصول مقدرٌ فى الظّرف وتقديره اللّقْظِى : مَنْ اسَتَفّرٌ هو عندى , 
والعائد من الجملة الهاء فى ابنه . 

فإن قلت : فين العائد من الخبَرٍ على المبتدأ فى مثال النّاظم ؟ 
قيل : ضمير ابنه . فإن قلت : إِنّما الهاء فى ابنه عائدةٌ على الذى ؟ قيل : 
وإن كان كذلك فهو يكفى فى الربط , لأنّه أيضًا راجعٌ إلى المبتدأ من جهة 
المُعنى ٠‏ فالرّبطُ حاصل بين المٌبتدا وَالخَبّرٍ كما كان رابطاً فى قولك : 
زيد القائم » فضمير القائم عائد على ' آل " وهو عائد أيضا على زيد » 
ثم إن فى كل واحد من المثالين إشارةٌ إلى شرط معتبر فيما مكل به . 

فأمًا المثال الأول بالمّرف فقد تضمن اشتراط التّمام فى الظرف 
والمُجرور , ومعنّى كونه تامًا أن يستقل فى الإخبار عن المعنى المراد 
بالموصول , كما كان ذلك فى قوله : ( مَنْ عندى ) فإن عند تُستعمل فى 
الإخبارٍ عن الموصول , كما تقول : زيدُ عندى . 


كلام 


فإن قلت جاتنى الذى اليوم أى اذى ف فى اليوم لم جر , كما لا يُجورٌ 

يد اليوم ولا ذ يد فى اليوم , ؛ ولى قلت 07 الشُروج 1 ا 
١‏ والمال الذى لَك . 

ا ا 0 ا 

أحدهما : كون الجملة خَبريَةٌ تح 0 
كُفلّ ) فكانه قال : وجملةٌ أى شبّهِهًا الذى وُصل به إِذَا كانت على هذه الصفة . 

فأمًا إن كانت غير خَبَرِيةٌ فلا يجوز أن يوصل بها فلا تقول : جاعنى 
الذى أضريه ولا أكرمت الذى هل رأيته ؟ ولا جاعنى الذى لعلّى مثله » وما جاء 
من قول الشساعر )١(‏ : 

وَإِنّى لَرَامِ نَطْرةٌ قبل التى تعَلَى وإ شطت نواه أَزْوْرَها 

فَشادٌ ٠‏ وعلى هذا لا يَقَمُ فعلٌ التّعجب صلهٌ ولا نعم ويئس ولا عسى ولا 
حبّذا ولا كم الخبرية ولا رب ولا ما أشبّه ذلك من الإنّشّاءات التى لا تَحتّمل 
الصدق والكّذب فلا تقول : أعجبنى الذى ما أحسنه أ أحسن به !؛ ولا أتانى 


)١(‏ البيت للفرزدق , ديوانه : 57١‏ , من قصيدة يمدح بها بلال بن أبى بردة والرواية فى الديوان 
هكذا: 
وقائلة لى لم تصبنى سهامها 2 رمتتى على سوداء قلبى نبالها 
وإنى ارام نظرة قبل التى لعل وان شقتعلى أتالها 
ألاليت حظى من علية أتنى 2 إذا نمت لايسرى على خيالها 0 
والشاهد فى كتاب الشعر : 549 . والمغنى : 477 .477 :547 , وشرح الأشمونى : 77/١‏ , 
والخزانة : 441 445 . 


- /الاع - 


الذى ن نعم الرجل أو بِنْس الفُلام ولا أتيث الذى عَسَاهُ أن يكرمنى ؛ولا 

جَانى الذى كَمْ رُم أعطيته . ولا غير ذلك , وهذا بخلاف جملة القّسم 

والجواب ؛ فَإِنْ جملة القَسمٍ وإن كانت انشائيّةٌ هى بمنزلة ' إِنّ ' فى 
التّأاكيد للجملة الخبرية بعدها وأيضا فجملة القشلم والجواب يعنزله 
الشرط والجَزَّاءِ » بهذا المعنى رد الفارسى فى ” التَذْكرَة ' على من مَنَم 

من القَدمّاء الوّصلّ بها مع ما جَاءً فى القُرآن الكّريم من قوله تعالى :)١(‏ 
<وَإِنْ منْكُمْ لَمَنْ لَيَُطْنَنْ » . قال : وشبيه بهذا ما أشار إليه أبى عثمان 

فى كتاب " الإخبار ' (') من قوله / تعالى 9) : : (وَآنَيْنَاهُ من الكُثُوزٍ ٠١7/1‏ 


إِنْ مَفَاتِحَه لَتَئُومُ بالعصبّة 4 الآية . 


وقد تقدم لابن الضمائع فى المسالة خلاف قرّره على نحو آخر , 
والحاصل أن جَمَلَ الإنشاء لا يُوصل بها مطلقاً عند الجُمهور ؛ وأجارٌ 
ذلك ابن خَروف فى ' شرح الجُمّل (؟) فى التّعَجب ونعُم وينْسَ قال : 
والعائد على المُوصول مَاتَضْمنّهُ الزجل من حيث جاز : زيدٌ نعم 
الرجُل ٠‏ وقال فى التّعجب : لا ينبغى أن يمتنعٌ كما لا يمتنعٌ مررت 
الى هو أحسن الناس و«يالذى هو حَسَن جد » وهذا منه اعتبّارٌ 
لمعنى الجملة ومحصولها وإهمالٌ لوضعها المُقصود نحوما قال 


. سورة النساء : آية : ال‎ )١( 

(؟) كتاب الأخبار للمازنى مذكور فى إنباه الرواه : ١//اغ؟ ٠‏ ومعجم الأدباء : /ا/2؟؟١‏ 
وفهرست ابن خير : مه" . 
وهو الكتاب المشهور بكتاب الألف واللام ' وما أورده للزاف ملاميوق فى اللسروكية 
السراج : 511 73548 , والمسالة فى الكتاب : ٠ 5/١‏ والمقتضب : ١54/5‏ . 

(؟) سورة القصص : آية : ا7 . 

(4) لا يوجد هذا النص فى القطعة الموجودة عندنا من شرح الجمل لابن خروف . 
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القّارسى فى ' التذكرة ' فى الثداء : إِنّه بمنزلة الخَبِرٍ بدليل أن من قال 
لرجل : يا زان وجب عليه الحَدٌ ‏ والاصعٌ مذهبٌ الجُمهورٍ وهو الذى أشارَ 
إليه الناظم . 

والثانى من الشرطين أن لا تكون الجملة متعلقةٌ بما قبلها ولا مرتّبةٌ على 
كلام )١(‏ آخر نحو ما مثل به . فإن كان لها تعلق بغيرها لم يوصل بها , 
كالجملة المصدرة بلكن أو بإذًا أو بحثّى , نص على ' لكن ‏ ابن السراج 
والفّارسى ٠‏ وعلى ' إذا "و ' حتى ' ابن بابشاذ (') , والعلّهٌ فى منم ذلك أن 
هذه الحروف متعلقة بما قبلها فَجَعْلَّها صلات قطع لها عن ذلك وإاخ راج 
لها عن وضعها . وهذا ظاهر جدًا وقلما ينبُه المتأخرون على هذا الشترط 
(' وهو ضرورئ ") 1 

وقد بقى شرطً ثالث ليس فى كلام النّاظم ما يدل عليه وهو أن تكونٌ 
الجملة معلومة عند السامع ٠‏ وقد أشار إلى ذلك الجزولى فى قوله (؛) : ولاتفيد 
المقصود إلا والصلّةٌ معلومةٌ للسامم , فإذا لم تكن معلومة له لم يُقد الموصول 
معناه , فكان كما لو لم يوصلّ وذلك نقض لغرض الوصل , فمثال اللظم 


وم م 


لا يفيد هذا الشرطً لاحتمال أن يكونٌ قَولُه : ( أَبَنْهُ كفل ) غير معلوم للسامع , 


(0) فى () آحكام . 

(5) ابن بابشان : (455-5 ه ) 
الامام طاهر بن أحمد بن بابشاذ و ' بابشاذ ' كلمة أعجمية تعنى الفرح والسرور عالم من علماء 
النحو واللغة له تاليف تدل على فضله وتقدمه منها المقدمة التى تنسب إليه . وشرحها وشرح 
الجمل .. وغيرها . 
أخباره فى :' فهرست ابن خير : 7١١‏ ؛ ونزهة الألباء : 71١‏ : ومعجم الأدباء : ١١/لا١‏ . 

(؟-؟) ساقط من (1) . 

(4) رأى الجزولى فى مقدمته : ١6‏ وانظر شرحها للشلويين : ٠ ١١4‏ وشرحها للأبذى : //ر١.؟7‏ . 
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فكان معترضاً وكان هذا الشرط هو المقصود الأعظم لأنْ المقصود )١(‏ 
بالصلة بيانُ المّوصول وإيضاح معناه , وذلك لا يُحصل مع كونٍ 
الصلة مجهولةً » ولكون الصلة مَبَيّنةٌ اشترطوا أن لا تكون إنشائية , 
لأنّ الإنشائية لا بيانَ فيها , وبذلك علّل الفارسى فى ' التّذكرة ' امتناع 
الؤصل بالتّعجب ووافقه غَيره فيه » وأجراه فى سائر الجمل الإنشائية ؛ 
ولم أجد الآن له عذرًا فى تركه التّنبيه عليه إلا أن يقال : إن هذا الشرط 
مُستفادٌ من اشتراط الإفادة فى الكلام , فإِنْ الفائدة لا تحصل إلا مع 
كون الصلة معلومةً . ولو فرضناها مَجهولةٌ عند السامع لم يفده 
الكلام شيئاً ؛ كما أنه قد تكون معلومة أيضا ولا تَحصل فائدةٌ . كما 
إذا قلت : جائنى الرجل الُذى أبوه إنسان ونحو ذلك , فكان هذا 
الشترط لما كان حاصلاً من شرط الإفادة فى الكلام على وجه لا يُدخل 
عليه فيه اعتراض ترك ذكره إحالة على ما هنالك ‏ وهذا حسن من 
التنبيه والله أعلم . 

وأما الضرب الذّانى من شبه الجُملة فهى الصفةٌ الصريحةٌ وهى 
التى خصها بالألف واللأم حين قال : ( وَصِفَةٌ صَرِيّحَةٌ صلَّةُ أل) يعنى 
أن الألف واللام اختصت من بين سائرٍ المّوصولات بأنّها إِنغا تَوَضل 
بالصقة الصريحة . لا بجملة ولا ظرف ولا مُجرور فتقول : جاعنى القَارِىئ 
والكاتب / وَالمَنْطَلِقَ والحَسَنُ » وما أشبَة ذلك ولا تقول : جاعنى/4." 
اليُضرب ولا اليَستَكْير إلا فى القّليل ‏ ولا جاعنى الأبوه قائم إلا شاذًا 


. )1( ساقط من‎ )١( 


-44٠.- 


22 وه مان هات 5 38 


من القوم الرسول الله منْهم لهم دانّت رقاب بنى معد 

ولا تقول : جاعنى العنّْدك ‏ ولا الفى الدار إلا شاذًا نحوما أنْشده 
١‏ مؤلّف 9') من قوله: 

من لآ يرال شاكرا على الْمَعَهُ ‏ فَهَوّحر بعيشة ذَات سّعة 

وإنْما كانت الصفةٌ شبه الجملة , لأنّها فى معناها ف ' قائْم " من قولك : 
زيد قائم فى معنى قامْ أو يُقوم » ولذلك عملت عَمّلَ الفعل وعَطّفَ الفعْلٌ عليها 
فى نحو( ١:‏ إِنْ المصدقين والمصدقات وَأفْرَضوا اللّهَ 4 , وقالَ تعالى (؟) : 
(أو لم روا إِلَى الطّيْرٍ فَوْقَهِم صافات ويُقْبِضْنَ 4 وأراد با اجترتعة ها كان 

1 9 
من اسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبهة باسم الفاعل . وهى الصّفة 
الخالصة الوصفية وتحرز بذلك مما ليس بخالصها , إما لأنْ الوصفيّة له ليست 
بحق الأصل , وإما لأنه خَرَجّ عن أصله من الوّصفيّة » ويَجممٌ الضربان 
أربعة أنوا ع : 
و و 2< 1 0000 

أحدها : ما استعملٌ من الصفات استعمال الأسماء كأغر وصاحب وأبطح 
وأبرق وأجرع وما أشبه ذلك ٠‏ فإن هذه الأشياء ليست الآن بصفات , وإِنّما 
صيّرها الاستعمال إلى حيّز الاسماء غير الصّفات , فلا تَصِدُمُ لذلك أن تدخل 


: ١هر/١: _روايته فى الخزانة‎ )١( 
بل القوم الرسول الله فيهم هم أهل الحكومة من قصى‎ 
, 59١: والشاهد فى اللامات : 71 , ورصف المبانى : 6/ , والجنى الدانى : 9ل , والإنصاف‎ 
. 1/١ : والأشمونى‎ 
. ١6/١ : والبيت فى شرح الشواهد العينى : ١/ره!4 , والخزانة‎ , 397/١ : شرح التسهيل‎ )١( 
. 18 : (؟) سورة الحديد : آية‎ 
, 159 : سورة الملك : آية‎ )5( 
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عليها الآلف واللام الموصولة ٠‏ وإنما تصلح لدخول الّتى للتعريف كالرّجل 
والفّرس . 
والقّانى : ما استُعمل من الأسماء استعمال الصّفات كالأسد والبّحر 
ونحو ذلك إذا قلت : مررت بالرّجل الأسد شدَةٌ والببحر جوداً والبدر حسئا فإن 
هذه ليست من الصفات الصريحة ؛ بل هى مؤولةٌ بالصفات , فالأسد فى تأويل 
الشنجاء . والبَّحرٌ فى تأويل الجواد , والبَدْرٌ فى تأويل الحَسَنٍ » ومثل هذا 
الصف بالمُصدر كعدل ورضًا وصوم , وياسم الاشارة نحى : هذا وهؤلاء 
وشبه ذلك ٠‏ فلا تدخل على مثل هذا الألف واللأم الموصولة ؛ فإِنُّها لم تدخل فى 
الحقيقة إلا على اسم جامد لا على صفة , إذ الؤصفية لمثلٍ هذا بالعرض كما 
صارت الوّصفيةٌ فى الّوع الأول متَنَاساةٌ غيرَ مقصودة , إذا قلت : الصاحب 
والأخ والأبرق والأجرع ؛ فالألف واللأم هنا حرف تَعريف . 
والقّالث : الجملةٌ اسميّة كانت أو فعليةٌ لأنها قد تكون صفة جارية 
على التكرة وذكونٌ فى موض نص على الحا من المعو نحو : مررت برجلر 
قام )١(‏ أبوة أى برجل أبوه قائم ومثال وقوعها حالاً : مررت بزيد يقوم , 
رط بزيد َجْبُّ َس ومع ذلك لا كوم مده للف واللأم إلا شاذًا كما 
تقدم ؛ أى قليلاً كما سياتى . 
والرّايعٌ : الظّرف والمّجرورٌ فإنّهما يقعان كالجملة صفتين للذكرة وحالَيّن 
من المُعرفة نحو : مررت برجل عندك أو فى الذار » ومررت بزيد عندك أى فى 
الدّارٍ » ولكن لا يقعان صلةٌ للألف واللام إلا شدُوذاً وقد مر . 


وهنا نوعٌ خامس يشكل عليه كلام النّاظم وهو ما كان من الأعلام منقولاً 
)١(‏ فى (1) قائم . 
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من الصفة كحارث / وعباس وحسنٍٍ فإنه تَدخله الألف واللأم التى للّمّمٍ/ه 7٠‏ 
الصفة , وهذه الألف واللأمُ إما أن تكونٌ هى المّوصولة الداخلة على 
الصفة الصريحة أو غُيرها فلا يجورٌ أن تكون غيرها , إذ لا يتلمح بها 
الأصل من الصفة ؛ لأنّها ليست الداخلة على الصفة » فيكف تشعر بما لا 
تدخل عليه ؟ وإنْ كانت إيَاها - ولابد من ذلك - فقد وُصلت الألف واللام 
بغير صفة صريحة قياساً , إلا أنْ المسالة على مذهب الخَليل وسيبويه 
قَريبةٌ المأخذ لأنّ الآلف واللأم عندهما هى التى كانت تدخلٌ على الصفة 
قبل العٌلميّة , وإِنّا دخلت الآن على تَّقديرٍ ألا عَلَمِيّة » وذلك قول 
الخليل : إن الذين قانُوا : الحارث والحّسن والعّبّاس إنما أرادوا أن 
يُجعلوا الرّجل هو الشيه بمّينه . ولم يُجعلوه سَُمَّى به » ولكنّهم 
جَعَلُوه كانه وصف غَلَبَّ عليه . هذا ما قال ولا إشكال فيه ؛ لأنه يقول : 
نهم رَجَعُوا به إلى أصله , وإذا كان كذلك وكان أصله الصفة ' فالألف 
واللأم فيه إذًا موصولة وإن كان أمراً تقديرياً أوطلى هذا يدل 
اصطلاحهم فيها أنّها (') للَمْحٍ الصفة ‏ وأما على مذهب النّاظم فإن 
السؤال فيها واردٌ عليه , لأنّ الألف واللأمَ عنده فى الحّارث وتّحوه للمّم 
الصسّفة حسب ما ذكره فى الباب بعد هذا , والتى(') للمح الصّفة هى 
الأصلية لا غيرها , وإذا كانت إياها فقد وصلت بصفة غَيرٍ صريحة, 
فصار ذلك نَقْضًا لقوله : ( وَصفَةٌ صرِيْحَةٌ صلَّة آل) فإن قيّْلَ : إِنْما 
و و الك و : 


فالجواب : نا إذا سَلّمنا أن مذهيبّه فيها مذهب الخليل فحارث 


() _ساقط من () . 
0( فى الأصل الذى . 
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وعباس ونحوهما ليست بصفات صريحة لخُروجها بالعّلمية عن أصلها 
فصارت مثل أغ وصاحب وأبرق ونحوها » وتقدير أصلها من الصّفة لا 
يدخلها فى باب الصّفة الصريحة وإلأ لزم فى صاحب ونحوه اعتبار 
ا 

فإن قلت : إن باب صاحب وتّحوه تعتبر العرب أصله واعتبرته 
فى حارث ونّحوه " قيل " 0 تعتبر الأصل فى 
البابين ‏ ألا تَرَاهُم قد مَنْعُوا صرف أبرق وأجرع ونّحوهما مطلقاً اعتباراً 
بأصلها من الصفة ؛ ومنعت صرف أحمر المتّكّر بعد التّسمية » فالبابان 
سواء فى هذا الحٌكم على الجملة . 

والحاصيل أن الاشكال لازم على كلام الناظم إلا أن يُدعى أن 
الألف واللأم التى لّمح الصفة ليست هى المّوصولّة وهذا لا يَكيّتُ له , 
فلى لم يقد الصفة بالصريحة هنا ولا بالمّخْضّة فى ' التُسهيل * )١(‏ 
أكان أسلم من الاعتراض كما فَعَل غيره , لأنّْ الصقّة إِنْما تطلق حقيقةً 
على اسم الفاعل والمفعول والصّفة المشبهة , وما سوى ذلك من 
الجملة والظرف والمٌجرورٍ والجامد الذى فى مَعنى الصّفة , والصّفة 
المنقولة إلى الأسماء ليس بصفة (' - فى الحقيقة - ') حسب ما هى 
مبينُ فى موضعه ء وكذلك أجرع وأبرق وحارث وعَبّاس / ليست/5.؟ 
بصفات أيضا , وإن لُحظ فيها الآصل فى أمر ما ؛ فذلك أمرٌ حكمى” فى 
بعض المواضع لا يُطَرد ‏ آلا تّرى أنّها لا تَجرى صفات على موصوف , 
ولا تعمل عمل الصفات , ولا يُضمر فيها , فلا اعتبارَ بذلك اللّحظ إلا فى 


)١(‏ التسهيل: 64؟. 
(9-؟) ساقط من (1). 
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مثل ما اعتّبّرته العَرَبُ فيه , ولّمًا أدخلت العَرَب الألف واللأم فى العّلَّم الذى 
أصلَّهُ الصّفة على خلاف مُعتادها فى الأعلام عَلمنا أنّها قَدّرت الرجوع إلى 
الأصل فهى إِذْ ذاك صفات حقيقيّةٌ بحسب القَصد وَفَمَت صلآت للألف واللأم 
وهذا التّقرير واضمٌ فى نّفسه مع ورود السؤال على ابن مالك هنا وفى " 
التّسهيل "و " القوائد المّحوية '. ولما بقى بمفهوم كلامه وصل الألف واللام 
بالصّفات غير الصريحة استثنى من ذلك الجملة الفعلية المُصدرَة بالفعل 
المضارع . 


> وعم 


فقال : (يَكَوْنهَا ترب الأْمَالٍ قَلّ) الضتّمير فى ' كونها ' يحتل 
أن يعود على ' أل ' و " بمعرب ' متعلّق بمحذوف هو خبرٌ " كان " المأخوذ من 
الكون وحّذِف لدلالة الكّلام عليه وتقديره : وكون ' أل ' موصولةً بمعربٍ 
الأفعال » أى تكون الباءُ ظَرفيّة وهى متعلقةٌ بالفعل العام أى : وكون " أل " 
مستقرّة فى ( معرب الأفعال قل ) ويلزم من كون " أل " فى معرب الأفعال أن 
يكونٌ ذلك الفعلٌ صلتّها ويحتمل أن تَعودَ الهاءٌ على الصلة والكونٌ تام به 
تَتَعَلّقَ الباء كانه قال : ووجود الصّلة بمعرب الأفعال قَلَ » وعلى كل تقدير 
ف ' كُونها ' مبتدأ خبره ' قَلّ ' ومُعرب الأفمال هو الفعل المضارع ؛ ويعنى 
أن الألف واللم قد تُوصل بالفعل المُضارع لكن قَليلاً . إشارتة إلى ما جاء 
فى الشعر من ذلك نحو ما أنشده من قوله )١(‏ : 


. و 


مَا أَنْتَ بالحكم الترضى حَكُوْمِتُة ولا الأصيل ولا ذى الرأى وَالجدّل 


. ينسب هذا البيت للفرزدق ؛ وليس فى ديوانه‎ )١( 


والبيت فى الإنصاف : فق وضرائر الشعر : ه8؟ والتصريح : 0ن 1١2‏ والخزانة : 
ارا . 
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وقال ُى الخرق الطّهُوئ () : 
يقول الحَنًا وأبفقض العجم ناطقاً إلى ريه صوت الحمّار اليجدع 
وأتّشد المؤّلف فى الششرح 4" 


مه » 2 5“ نمك امال 


ليس اليَرَى للخل مثل الذى يَرَى لَه الخل أملاً هلا أن يعد خَليلاً 


2 مم 


وَأَنْشَد أيضا غير هذا مما لم أَقَيِدَهُ (') وهذا عند غير النّاظم من الشادٌ 

المُحفوظ كشدون : 
* من القّومٍ الرسول الله مَنْهُم + 

وظاهر إطلاق الناظم يقتضى جواز وُصلها بالمُضارع اختيّاراً لكن 
على قلّة لاه قال :( وَكُوْنُها بِمُعْرْبٍ الأفْعَالٍ قَلَ) ولم يكل شَّدٌ ولا 
ندر » ولا ما كان يعطى معنى عدم القياس كما قال () : ( وآيتى نَدْرًا ) 
( وليسبى قَدْ نْظم ) () ( ولاضنطرار كَبَنَاتَ الأوبر ) ) وعادتّه قد استقر على 
أن يأتىّ بلفظ القلّة حيث يكون ذلك القّليل جائيً) : فى الكلام وغيره أحسن منه 


)١(‏ نو الخرق شاعر جاهلئ من طهية بن حنظلة بن مالك بن تَميم » ينسبون إلى أمهم طهية بنت عبد 
شمس بن سعد . ٠‏ شاعرٌ جاهلى شاركه فى هذا اللقب شاعران من قبيلته . 
انظر المؤتلف والمختلف : ٠ ١16‏ والخرّانة : ٠ ٠١/١‏ والبيت فى النُوادر لأبى زيد : ٠‏ والإنصاف : 
وضرائر الشعر : 144 . وشرح التسهيل لابن مالك : اىره"؟ . والخزانة : ١/ر4؟١‏ . 

(؟) شرح التسهيل : ١/ه؟؟‏ »غير منسوب » وهو من شواهد الاشمونى : 1١1١/١‏ وذكره البّْدَادى 
فى أبيات المغتى : : 91/7 فى رده على أبى على الفارسى حيث قال فى المسائل . 

(؟) هوقول الشاعر : 
ما كَاليروحَ ويغدى لاهيا مرحًا <١‏ مشمرً) يستديم الحزم ذو رشد 

(4) الألفية » باب النكرة والمعرفة . 

()< الألفية , باب الطم . 
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: )١( كقوله‎ 


الوم ه همه 6 
ه١٠‏ ه ه ريا 


6 2 و 
* وخففت إن فقل العمل * 


م 


ل الى اا 9-2 مه 8 وم “مه 


تنبيهاً على قراءة 9) : 9 وإِنْ كُلاً لمَا لَيوفِيتّهُمْ ربك أَعْمَالَهُمْ 4 , 
وكقوله فى تّخفيف ' أن " المّفتوحة ( وَقَلِيْلٌ ذِكرُ لَوْ) () ونّبه بذلك 


ص ص 


على نحو قَوله تعالى ©) : (فَلَمًا حر تبنت الجن أن لوْكَانُوا 


7ه مي م هات 


يعلّمون الغيب ؟ الآية . 

وقالَ فى قصل * لات " 07 : (َحَذْف ذِن ال فشا والعك قل) 
وأشار إلى قراءة مَنْ قرا 9) :/ 7ولآت حيّن مُنَاص 4 بالرفع قال//7.1 
سيذية 7) وم ظيلاً يزية مع جازم فى الكلام » وفى باب المفعول له 
وله : (دََلَ أن يَصحَبَا 9) المّجَرَهٌ ) وقال فى النّعت : 

وفى باب التّداء فى مّسالة حذف حرف )١(‏ التُّداء : ( وَذّاكَ فى 


. ) الألقية » باب ( أن وأخواتها‎ )١( 

(5) سورة هود : آية : ١١١‏ , قرأ ابن كثير ونافع - ' وان ' - مخففة ' كلالما ' مخففة , 
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر ' وان كلا ' , خفيفة ' لما ' مشددة , السبعة لابن مجاهد 
: 779 , والكشف لمكى 07/07/١١‏ . 

)0 الآلفية , باب ( إن وأخواتها ) . 

. ١5 : سورة سيا : آية‎ (١ 

(6) الألفية . فصل ( ما وأن ولا ولات المشبهات بليس ) . 

(1) سورة ص : آية : ” , وقراءة الرفع هى قراءة الضحاك وأبى المتوكل وعاصم الجحدرى 
وابن يعمر ... وقال عطاء هى لفة أهل اليمن , زاد المسير : /ا/١٠‏ , والبحر المحيط : 

. 34/١ : الكتاب‎ )0 

(4) فى (أ) يصحبه. 

(9؟) ساقط من (1). 


- /امع - 


اسم الجنّس والمشار له قَلَ ) وفى إبدال الثَّاء هَاءُ فى الوقف ( وَقَلَ ذا فى 
وجميع هذه المواضع مما وَقَمّ فى الكلام وجاز القياس فيه لكن على 
ضف » فهذا المُوضع يقتضى أنْ الوصلّ بالمضارع جاءً فى الكلام و يَجَودٌ 
القياس فيه قَليلاً فى الكّلام . وقد صرح بهذا المعنى فى " شرح التُسهيل " , 
فقال )١(‏ : وعندى أن مثلٌ هذا غيرٌ ممُخصوص بالضرورة لتَمَكُنَ قائل الأول 
أن يقول : 
+ مَاأَنْتَ بِالحَكّمٍ المرضى حَكُومَتُه + 
ولَتَمَكُن قائل الأانى من أن يُقولٌ : 
زا تامار ا 
وأَتَمكّنَ الأّالت () من أن يقول : 
* ما من يروح ويقدو .... 
واتمكن الرابع أن يُقول : 
* وما من يل رى....» 
وقال (©) : وإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعارٌ بالاختيار 
وعدم الاضطرار ,قال : وأيضاً فمقتضى الأظر وصل الأكف واللأم بما تُوصل 
به أخواتها من الجمل الاسميّة والفعليّة ‏ إذ هى من المّوصولات الاسميّة 


. ؟؟3/١:ليهستلا شرح‎ )١( 


(؟) فى (اأ) الحمار . 
(؟) يقصد البيت الذى أورده ابن مالك واسقطه الشاطبى وقد ذكرته فى هامش الصفحة السالفة . 
(4) فى (أ) قال. 
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فمنعوها ذلك حملاً على المعرفة , لأنّها مثلها فى اللفظ ‏ وجعلوا صلتها ما هى 
جملة فى المعنى ومفرد فى اللّفظ صالحّ لدخول المعرفة عليه . وهى اسم الفاعل 
وشّبهه من الصّفات , قال ثم كان فى التزامهم ذلك إيهام أنْ الألف واللام 
مُعَرْقةٌ لا اسم موصول فقصدوا التّنصيص على مغايرة المُعَرقة » فأدخلوها 
على الفعل المُشابه لاسم الفاعل وهى المُضارع . قال : فَلمًا كان حاملهم 
على هذا وفيه إِبْدَأَء ما يجب إِبْداوُهُ وكشف مالا يَصلَمْ إِحْفَاوَهُ استّحق أن 
يجعل مما يُحكم فيه بالاختيار ولا يُخص بالاضطرارٍ ولذلك لم يَقَلَ فى 
أشعارهم كما قل الوصل بجملة من مبتدأ وخبر ويظرف . هذا ما احتج به ابن 
مالك فى مسألته وقد بنى الاحتجاج فيها على ثلاثة أشياء : 

أحدها:: أن الضصرورة الشتعرية إنما تعد ضسروزة إذا لم يمكن تحويل 
العبارة إلى ما ليس بضرورة ٠‏ فإن أمكن ذلك عدّت من قّبيل ما جاء فى 
الكّلام . 

والقّانى : القياس على سائر المُوصولات . 

والقّالث : قَصد التُفرقة بين الألف واللأم المُعَرقة والموصولة ورفع 
اللْبس . 

فأما القّانى والثالك - وإن كانا ضعيفين - فلا حاجة بنا إلى الكلام معه 
فيهما إذ ليس المقصود فى هذا الشرح إلا تَوجيه ما ذهب إليه من غير 
اعتراض عليه ؟ ماعدا الأشياء التى يُخالف فيها جميع التُحويين أو يكون حَطوَه 
فيها واضحًا جدًا )١(‏ ولا سيما إن كانت عنده أصلاً يطّرد فى أبواب كثيرة . 

والوجه الأول من هذه الأوجه قد جِمَمْ فيه بين الأمرين » فخالف أولاً جميع 


. )( ساقط من‎ )١( 
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التّحاة » وأتى بأمر مبتّدَ م لا سلف له فيه ولا دليل يعضّده , بل مو إلى 
انخرام نظام الكلام » وقّواعد العربية » مع أنّه أجراها فى أبواب . فقال 
فى وصل الألف واللام بالمُضارع : ما سمعت » ولا أنشد فى باب “كان” 
على حذف نونها قَولَ الشاعر )١(‏ : 
+ لَمْ يك الحَق سوى أنْ هَاجَهُ ٠‏ 
وقوله (5) : 
+ فإِنْ لَّمْ تك المرآة أَبْدَت وسامة * 
وقول الآخر () : / »> 
* إذَا لم نَّكَ الحَاجَات من همة القَّتّى + 


قال : ولا ضرورَةَ فى هذه الأبيات لإمكان أن يُقال فى الأول : 
+ لَمْ يَكُنْ حَقّ سوى أن هَاجَهء* 
)١(‏ شرح التسهيل : /١‏ ورقة : ١١‏ , وعجزه هناك : 
+ رسم دار قد تعفى بالسرر * 

والبيت لحسيل بن عرفطة شاعر جاهلى ٠‏ والبيت فى نوادر أبى زيد : 597 , والمنصف : 

"رم , والخصائص : ١/.؛‏ ؛ وشرح الرضى : ٠ 5١٠١/4‏ والخزانة : 77/6 . 

ويعده فى النوادس : 

غير الجدة من عرفانه خرق الريح وطوفان المطر 

قال أبو حاتم : ' بالسرر ' بفتح السين والراء . 

وفى معجم اليلدان : 7/١١؟‏ سرر بالتحريك قال نصر : السرر واد يدفع من اليمامة إلى 
0( شرح لتسهيل : /١‏ ورقة : "١‏ وعجزه هناك : 

+ فقد أبدت المرآأة جبهة ضيفم * 
والبيت للخنجر بن صخر الأسدى ‏ وفى شرح الشواهد للعينى : 77/7 , وشرح الكافية 

لابن مالك 4575/١‏ , وشرح الأشمونى : ١/ه ١14‏ , والتصريع : ١9/١‏ . 

(؟) شرح التسهيل : ١‏ ورقة : ٠ ١١‏ وعجزه هناك : 


-.وع- 


وفى الأساني . 
+ فإنْ تَكِنٍ المرآة أخفت وَسَامَة ء 
وفى الثّالث : 


6 ه 


+ إذَا لم يكُنْ من همة الْمرْءِ ما نَوَى »* 
وقال فى قوله )١(‏ : 
+ قيَالةٌ لمُلامَان اللّذَان د فبرالك 
أنا لا أراهُ ضرورة لتَّمَكُّن قائله من أن يَقُولَ : 
* فَيَاغْلاَمَانِ اللّدَان قرا »* 
لأنّ الكرة المعَينَة بالنّداء ثوصف بذى الألف واللأم ‏ وله من هذا 
النُحى مَوَاضع » وما ذَهَبْ إليه بَاطلّ من أوجه : 
أحدها : إجماع النُحويين على عدم اعتبارٍ هذا المّنزْمٍ وعلى إهماله فى 
النظر القياسى جملةً » ولو كان معتبرًا لنبهوا عليه وأشاروا إليه ولم يفعلوا 
ذلك فدل على أن ما خالفه باطل ( لا يقال : إن اجماع النُحويين ليس بحجة, 
كما قاله ابن جنّى فى مسألة : هذا جُحْرٌ هب رب () , لأنّا نقول : إن كان 
اين جنى ادعى ذلك () فى خُصوص مسالته فيقرب الأمر ؛ إذ يجودٌ عندٌ أكثر 


: شرح التسهيل : "/5/4" ( هجر ) وبعده‎ )١( 
«* إياكما أن تكسبانا شرا‎ * 
: والخزانة‎ ٠ وشرح المفصل : "//ة‎ , 147/١ : وهما فى المقتضب : 747/4 , والأصول‎ 
. وهما من شواهد باب التداء‎ » ”هدر/١‎ 
. ا9ا/١‎ : (؟) الخصائص‎ 
. فى (1) بذك‎ )0( 


0 


أن مخالفَتَهُم جائرَة على الإطلاق فباطل باتفاق أهل العلم » وقد كان بعضُ 
شيوخنا يُقُولَ : إن ابن جنى لما عَنَّمُ على مخالفة الإجمام من مسالته لم يُوفّق 
للصواب فيها , بل ذَهَبَّ إلى ما لا يُقبله عاقل . 

فإن قيل : أين الإجماع ؟ وقد قال سيبويه )١(‏ فى قول أبى النَّجّم 9) : 


22 ع#ءع مده 
عَلَى ذَنْبا كله لم أصتم 

فهذا ضعيف وهو بمنزلته فى الكَلام » لآنْ النُصب لا يكسر الشعر ولا 
يخلّ به ترك إظهار (') الهاء . وقال ابن جنّى : إِنّهِم قد يستعملون الضرورة 
نوس 

فلا مزْنةودَقت وَدْقَهًا ولا أرض أَبْقَل إِبِقَالَهَا 

وكان يمكنه : ابقَلت أَبْقَالَهَا . بحذف الهُمّزة ونَقْلٍ حركتها إلى ما 
قبلها وكََِكَقَْلهُ 0 : 
)١(‏ الكتاب :٠غ‏ . 
(5) ديوان أبى النجم : ؟؟1١‏ , وفى الخصائص 7939/١١‏ 71/7 , والشاهد فى أمالى ابن 

الشجرى : 4٠١ . //١‏ 357 , 
(؟) في الأصل : إضمار ‏ وصوابه من الكتاب 60/١‏ ( هارون ) . 
(4) البيت لعامر بن حومين الطائى » شاعر جاهلى تبرأ قومه من جرائره . أخباره فى : الاشتقاق : 


: والشاهد من أبيات تنسب الى الخنساء . ديوانها‎ » "4/١ : والأغانى : 5/؟؟ ؛ والخزانة‎ ١. ٠ 
.ا١1١‎ 
ء آمالى ابن‎ ١١//" : ؛ والخصائص الات والمحتسب‎ 24١/١ : وهى من شواهد الكتاب‎ 
. 77 وشرح المفصل لابن يعيش : هر4؟ ؛ والخرزانة : ١//١؟ , ”/ر.‎ . ١١١١ ١68ر١‎ : الشجرى‎ 
: قبله‎ )( 
رب ابن عَم لسَلَيْمَى مُشْمَعلٌ ء‎ * 
. 55. , 785 : والشاهد للشماخ بن ضرار الفطفانى » ديوانه‎ 


وهى فى الكتاب : ١/١‏ » وأمالى ابن الشجرى : ١//ه؟١‏ , وشرح المفصل : "/8؛ , والخزانة : 
ارال . 


وربما نسب البيتان إلى جبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ , أو إلى أبى النجم . 
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* طَباعٍ ساعات الكرى راد الكسل * 
فجر : “راد وأدى ذلك إلى الفَصّل بين المُضاف والمُضاف إليه » وكان 
يمكنه أن يَنْصب يرول اليم » وبَنَى على ذلك قاعدةٌ فى ' الخصائص " وحكى 
ابن جنى )١(‏ عن أبى العباس قال : حدثنى أبى عثمان قال : جلست فى حأقة 


لك ال جد : لا يَجِورُ حذف لام الأمر إلأفى شعر 
كه م موء2مثىة» مس وبي نس امه مم 


من كان لايزْعم أثى شاعر فَيَدَنْ منّى تَنْهَهُ المَرّاجِر 
قال فقلتٌ له : لم جار فى الشّعر ولم يُجْرْ فى الكَلامِ ؟ فقال : إِنْ الشعْرَ 


يُضَطرٌ فيه الشاعرٌ فيّحذفٌ . قال فقلث : فما الذى اهْنْطَرَهٌ هنا وه يمكنه 
أن يقول : فَلْيدنُ متّى ؟ قال : فسال عنى (') فقيل له المَازنى : فأوسع الى.: 
هذا وما أعنيهة يدل على التتارم مندهوء وهم ننه الح فيكف ول : 


الإجماع منعقدٌ على عدم اعتبّاره ؟ 

فالجواب : أن هذه المسالة بمعزل عن مسالتنا ؛ فإِنْ هذه المسالة فى 
جواز الاستعمال للضرورة (') حيث لا يُضطر إليها مع اتفاقهم على أنْ ما 
اختّص بالشعر لا يستعملٌ فى الكلام ولا يُحَد كالمُستعمل فيه إذا أمكن 
الخُروج عن الضرورة بتبديل أ ىتحريف وهى المُتفق عليه وهو الذى خَالف فيه 
الناظم . 

والمّانى : أن الضرورة عند النُحويين ليس متناها أنه لا يمكن فى 
)١(‏ الخصائص : ؟/؟١7‏ . ومعانى القرآن قفراء : 17١/١‏ .والإنصاف : وضرائر الشعر لابن 

,. ١6١ : عصفور‎ 


()< فى (|) عنى قيل له عنى فقيل له ... سهو من الناسغ . 
5) فى (أ) الضرورة . 


وعم - 


الموضع غير ما ذكر , إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يُعوْض من لفنظها 
غيره من الألفاظ الصحيحة الجارية / على القياس المُستمر , ولا يُنكر/5١”‏ 
هذا إلا جاحد لضرورة العقل هذه الرَاءُ فى كلام العَرَب وتَاليف حروفهم 


م مه 


من الشياع فى الاستعمال بمكان لا يُجِهِلٌ ولا تَكاد تَنْطِق )١(‏ بجملتين 
تعريان عنها , وقد هَجِرَهًَا واصل بن عطاء ') لمكّان ن لثفته فيها حتّى 


كان يناظر الخُصوم ويجَادلُهُم , ٠‏ ويخطب على المنبر فلا يُسمَعٌ فى نطقه 
راء فكان إحدى الأعاجيب حتّى صار مثلاً وقال فيه الشاعر () : 


عم وه جْمَلَ الب قَمْحاً فى تَصرفهِ وَخَالَفَ الراء حَتّى احمّال للشعر 


د هابير مه مات ي > وني نيه مع 


لم يطق مَطراً والقَول يُعَجِلّهُ فَعَاد بالقَيْث إِشقَاقًا من المَطرٍ 


م ماعة 


فر الشاعر فقال - وأحسن كل الإحسان - 


ولما رأيْتَ الشيْب رَاء (') بمَارِضى تَيَقَنْت أَنْ القصل لى مثك وَاصل 

ولا مريّة فى أن اجتئّاب الضرورة الشعرية أُسَهل من هذا بكثير , 
وإذا وصلّ الأمرُ إلى هذا اذ الى إلى أن لاستري :قن ستو را : 
وذاك خلاف الاجما ء والبَديْمّة . »وإنّما معنى الضترورة وهى الثّالث : أن 


- عملي 


الشاعر قد لايَحْطْرٌ بباله إلا لفظة ما تَضَمَنَهُ تَضْمنّه النطق به فى ذلك 


. فى (أ) تنطبق‎ )١( 

(9) واصلين عطاء : ( 151١-4.‏ ه). 
أبو حذيفة من موالى بنى ضبة ٠‏ وقيل : بنى مخزوم ؛ من رؤساء ال معتزلة تنسب إليه الفرقة 
المعروفة ب ' الواصلة ' . أخباره فى وفيات الأعيان : ١/ل/‏ وأسان الميزان : ار ١؟‏ . 

(؟) البيتان فى البيان والتبين : 71/١‏ 72 , قال الجاحظ : قال لقطرب أنشدنى ضرار بن 
عمروا قول الشاعر فى واصل بن عطاء : وأنشدهما : وأوردهما ابن خلكان فى : وفيات 
الأعيان : ا//ة ١‏ وفيه أبيات آخر ذكر فيها الشعراء راء واصل هذه فى أشعارهم . 

. أي : شاع شيوع الراء في الكلام‎ (١ 


- وعم - 


الموضع إلى زيادة أو نَقْص أ غير ذلك بحيث قد يَتَنَبَهٌ غيره إلى أن يحثَّال 
000 هذا 0 


ا ل 0 
وكذلك فى سائر ما تكن من وقد تقال فيه كين ذلك هنا سطّره الئاس » وإذا 
كان كذلك فمن أينْ يلزم أن يكون المضطر ذاكرًا للوجه المُخرج عن الضرورة 
فى الوقت أو بعده بحيث يقدرٌ على استدراكه ؟ هذا ما لا يُمكن وإن فرضنا 
إمكانه فى بعضٍ الأحوال فلا يمكن فى جميم الأحوال بل فى بعضها ؛ وذلك 
حين ينصرفون إلى التّنقيح والتّلوم على رياضته وهذا عند العَرّب قليلٌ كزهير 
فى حوايّاته » أمًا فى حال الضمّيق كمواطن الخطابة والتّْهاجى وإجابة 
الخُصوم والمواقف قف التى يفجا فيها الارتجال من غير توسعة كحسان بن ثابت 
رضى الله عنه وغيره من الششعراء الذين نوا فى مواطن الارتجال جُنُوناً , 
فمثل هذه الأحوال لا يمكن فيها ذلك . 


والرايع : أنّه قد تكون للمعنى عبارتان أو أكثر منها واحدة” يلزم فيها 
ضرورة , إلا أنّها مطابقة لمقتضى الحال ؛ ومُفصحةٌ عنه على أوفى ما يكون , 
والتى صح قياسها ليست بأبلعٌ فى ذلك من الأخرى ولا مريّة فى أنه فى هذه 
الحال يرجعون إلى الضرورة , إن كان اعتناوهم بالمُعانى أشد من اعتنّائهم 
بالألفاظ , وقد بوب ابن جنّْى على هذا وإذا ظَهْرَ لنا نحن فى موضع أن مالا 
ضرورة فيه يصلح هنالك » فمن أين يُعلمُ أنّه مطابق لمٌُقتضى الحال » أو 


)0( يعنى بيت أبى النجم : ديوانه : ؟5؟١‏ : 
قد أصيحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع 


-8هةع- 


أنه أبلغ فيما قصد من المبالفة فى البِيّانِ والإفصاح ؟ لا سبيل إلى 
معرفة ذلك فى أكثر المُواضع , والحاضر أبصر من العَائب » فلا تّجويز 
ما لا تعلم حقيقته , وأيضا قد يظن بالعبارتين أنهما متَرَادفَتَان 
وأيستا فى الحقيقة كذلك : إما لوج ود رق لفظوإما لوجوم امبر 
معنوئ , إما ضرورى أو تكميلى » ويَتَبَينُ مثل هذا للنّاظرٍ فى فَصاحة 
القّرآن » ومثله يتّفق فى الشعر بحيث لا يُنبغى أن يُوْتّى إلا بعبارة 
الاضطرار دون الجاريّة على القيّاس وقد تساهل )١(‏ ابن مالك عفَا الله 
عنه فى هذا الموضع حنَّى أهمل ما يعتبره أهل البِيَانٍ , بل زادٌ فى ذلك 


إلى أن أخرج البيت / بتقديره عن معناه إلى معنى آخر » فقد تقدم قوله / 7١١‏ 


فى : 
* فإن لم تك المرآة أبدت وعيامة ف 

وأنّه يمكن أن يُقول : 

* فإن تَكُنِ المرآةً أَحْفَت وسامة » 
وفى قوله : 

* إذَا لم َك الحاجات من همّة الفَتَّى » 
أنه يمكنه أن يقول : 

* إِذَا لَمْ يَكُنْ من همة المرْء ما نُوَى »* 
وهذا ما لامزيد عليه فى التّعسف وتحريف المعنى وقَلْب المقصود 
والخامس : أن العرب قد تّأتى الكلام القياسى لعارض زحافمٍ 


)١(‏ فى ([) تسهيل 


-5وغ - 


فتّستّطيب المزاحف دون غيره أ بالمّكس فتّركب الضرورة لذلك , والعرّبُ فى 
ذلك على فرقتين : 

فرقةٌ وهم الجفاة القُصحاءُ فلا يَيَانُون كَمسْرٌ البَِيْتَ(') قصدهم فى 
استقامة المُعنى وإن أدى إلى زحاف مُستّثقل » إذ لم يُخرج عن الوزن 


الطبيعى 0 

قال المازنى () : أما الجفاة القْصّحَاءُ فلا يُبالون كسر البيت - يعنى 
الزحاف - لاستنكارهم زِّيمْ الإعراب . 

قال ابن جنّْى : وهذا المذهب أقوى عندى لأنّ احتمالٌ الرّحاف أسهلٌ من 
احتمال رَيْغْ الإعراب » ومثال هذا قَولَ امرئ اليس () : 


فقد (©) كان يمكن أن يُحذف اليَاءً من ' شمارِيخ ' وهو قَبْض ' فَعُوان " 
قبل الضعرب المحذوف فى الطُويل وهو الواجب عند الخليل والسّلامة فيه 
ضعيفة » وحذف ياء ' فَعَاليّْل " فى الشعر جَائْرٌ ‏ إلا أنه حافظ على استقّامة 


الإعراب ولم يبال بضعف الوزن » ومثلّ هذا كَثير . 


وفرْقَة حافظت على الوزن حنّى ارتَكَبَتْ من أجله رَيعْ الإعراب وارتكّاب 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) ماقاله المازنتى وابن جنى فى الخصائص : 777/١‏ , الا أن النص ليس منه كما يبدوا , وانظر 
كتاب الضرائر لابن عصفور : 568 . 1 

)2( ديوان امرئ : "7 , وفيه : يقال : إنها لأبى دؤاود الإيادى . وهو أول القصيدة . 

(4) ساقط من (1). 


- /اوع - 


6 تروب رت 


الضرورة كَقَوله () : 


إل 


(0 


له 


و - - - 
* أبيت على مَعَارِئ واضحات * 


وقد أمكنه أن يقول : ' معار واضحات " » وكذلك (5) 4 


صمت 6# - ساس م0 #0 
* ولا ترضاها ولا تملق * 


دام مهم 


ممكن أن لو قال : ' ولا تَرَضَهًا ‏ وكذلك قَولُه 9) : 


البيت للمتنخل الهذلى ؛ واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن خنيس بن خناعة الهذلى . 
شرح أشعار الهذليين : ١114‏ من قصيدة أولها : 
عرقت بأحدث فنعاف عرق علامات كتحبير النماط 
والبيت بتمامه : 
أبيت على معارى فاخرات بهن ملوب كدم العباط 
المعارى : جمع معرى ؛ وهى الفرش ٠.‏ والملوب : الملاب , وهى المطلى بالطيب الملاب . والعباط : 
جمع عبيط , وهى التى تنحر لغير علة فيبقى دمها صاف . 
والشاهد فى الكتاب : "/4ه » وشرح أبياته لابن السيرافى : . والخصائص : "١/7 . 774/١‏ , 
وضرائر الشعر لابن عصفور : 57 . 
قبله : 
* إذا العُجونٌ عَضْبَت مَسلّق * 
وهو لرؤية بن العجاج ؛ ملحقات ديوانه : 5لا١‏ . 
والشاهد فى : كتاب الشعر لأبى على : 4ه . والخصائص : 7١1/١‏ ؛ والمفصل : 71١4‏ . وشرحه 
لابن يعيش : ٠١7/٠١‏ . وأمسالى ابن الشجرى : 81/١‏ : وضرائر الشعر لابن عصقور : 
"5 , والخزانة : ”رةه ,. 
عجره : 
* بما لاقت لبون بنى زياد “ 
والبيت لقيس بن زهير العبسى ٠‏ ديوانه : 
وهى فى الكتاب : ١/ره١ ١‏ "/رذه , ونوادر أبى زيد : ومعانى القرآن الفراء : "١/١‏ , "/لالا١ا‏ , 
"> والجمل للزجاجى : "77 , وكتاب الشعر لأبى على : 4 , ٠١7‏ : والخصائص : 577/١‏ , 
والمحتسب : 21١١ 15537 71//١‏ وأم الى ابن الشجرى : 3١١6 ١ 86 : 6/١‏ » وشرح 
المفصل لابن يعيش : 4كر5؟ . ٠ ٠١4/٠١‏ وخزانة الأدب : "رغ 7ه . 


- 458 - 


ا 0 


يدنس كيه التزاجء 


مس نس رهم 


وهذا الباب واسع ' فإذا كان هذا شأنهم فكيف نَتَحَكُم على العرب فى 
كلامها وتّلزْمها ما لا يازْمها ؟ 


وبالجملة فهذا المُذهب من المداهب الؤاهية ية التى يُجب ألا يلتَفَتَ إليها 
وقد بِيِنْت هذه المسللة بما 27 وأشفى للصدر فى باب 


الضرائر هن : أصول العربية ' ') ولم أرَ أحداً من شَيُوخنًا الحذاق ممن 


رس صمي 2١1‏ اقرع 


سمعت كلامه فى المسالة يرتضى ما اركضياة ابن مالك ولايسامة . 


لين ليبا ليا 
ثم أخذّ فى ذكر ما بُقى له من المّوصولات فقال : 
8م رمه © > هات 26 مره وصدو و لى ‏ ذف © مم 
أاى كما وأعريت ما تضف ها ضمير الْحَدّفْ 


ال 0 
سائرٍ أخواتها من الإعراب فى حال , والبنّاء فى حال والإضافة , وأن لها 
بحسب البنّاء تَعلّقاً بسسالة حذف الفّمير من الصلة فوصلها بها لأجل 
ذلك » وابتدأ ببيان كونها من الموصولات فقال أ كا ) يعن أن أ فى 
هذا الباب مثل " ما ' فى جميع ما تقدم من الأحكام وهى الأربعةٌ الأول كونها 
اسما ؛ وكوئُها موصولةٌ وكونها تقّع على المُفرد والمَكْنّى والمّجموع بلفظر 
)١(‏ تقدم ذكره , 


نقل صاحب الخزانة هذا النص . 


-وؤع - 


واحد, فتقولٌ : أكرم أيهم خَرَجّ ٠‏ أردت بأئ واحداً كان أو اثنين أو أكَكر, 
وكوثُها تقع / على المذَكّر والمَوّنْث بلفظ واحد أيضاً كقولك : اضرب/١١7‏ 
أيهِنْ فَعَلَتْ كَدَا من غير أن تَوَنْث أى. وهذا على ما تقل فى "التُسهيل” 00 
هى الأكثر لقوله : وقد تون بالهاء مُوافقةٌ للتى ‏ وما تقل صحيح” . 

قال سيْبّويه 9) : وهسالتٌ الخَليلٌ - رحمه الله - عن أيهن فلانة 
وَأَيتّهَنُ فلانة فقال إذا قلت : أى فهو بمنزلة كل ؛ لأنْ كلا مذكر يقع 
للمذكر والمؤنث ويمنزلة بعض ٠‏ قال وإذا قلت : أيتهن فإئك أردت أن تودث 
الاسم , كما أنْ بعض العرب فيما زعم الخليل - رحمه الله - يقول : 
كلتهن: فظاهر هذا الكلام أن ترك التاء هى الشائع وأن عدم تركها قليل , 
ويهذا فسره السيرافى (') وقال : ريما أدخلوا علامة التأنيث عند إرادة 
المؤْنْث تأكيداً كما ذكر ؛ ومنه : هند خير النساء وشرها , وريما قالوا : 
خيرة الثساء وشرتها والباب التذكير وأنشد لحسان (؛) : 


- 2022 


َمَنْ اللهُ شرّة الثور كُوُكى ورَمَاهَا بالل والإمعَارٍ 
مت أعنى كُوْكى العراق ولك شرَةٌ الدور دَارَ عَبّْدِ الذار 
وأنشد ابن خرف 0) 


. التسهيل: ه"‎ )١( 

0) الكتاب : /اءغ . 

(0) شرح الكتاب : ١4/”‏ . 

(4) ديوان حسان : ١/ره1”‏ . 
وهما فى شرح السيرافى : 7/4/7" , ومعجم البلدان : 447/6 ٠‏ والفائق : ٠ ٠١8‏ 
واللسان والتاج ( كوث ) . 

() لم أجده فى القسم الموجود من شرح ابن خَروف , وأنشد فى الأُسان : ( خير ) نظير 
هذا البيت قال : وأنشد أبو عبيدَة لرجل من بنى عدى يتيم جاهلى : 

ولقد طعنت مجامع الريلات ربلات هند خسيرَة الملكات 


* تَأبْرى يا خَيْرّة الفُسيل + 

ولا يقال : إِنْ كلام الناظم فى المَوصولة وكلامٌ سيبويه فى الاستفهامية 
وأين إحداهما من الأخرى لأنا نقول : ' أى ' فى جميم مُواقعها تجرى على 
ل ار ا ا ا 

وإذا تبت هذا فالناظم لم يُعتبر تأنيث و لقلته واعتّمد ما هى الغالب 
فيها من جريانها مُجرى ' ما ' كما قال : ومن أحكام " ما " التى أحالَ عليها 
الوصل بجملة أو شبهها من ظّرف أو مُجرور فتقول : اضرب أيهم أبوه منطلق” 
و واضرب أيهم ضَرَب أخَأك , واضرب أيهم عنّْدَكَ أو فى الدار » كما تقول : 
اضرب من أبوه منطلق ٠‏ ومن ضرَّب أخاك ٠‏ ومن عَنْدَكَ » ومَنْ فى الدارٍ » وكما 
يكون ذلك فى ' ما ' أيضا . 

ونا خم الكلام على تقرير المّوصولات ولم يَزد دل على أنه لم ير رأى 
أهل الكوفة فى زَّعمهم أنْ الاسماء الجوامد بالألف والّْلام تون موصولات 
فتّقول : جاء الرجل قام أبوه , على تقدير الذى قامَ أبوه , واسنَّدَلُوا على ذلك 
بتّحو قوله )١(‏ 

َعَنْرِى لنت البَيْسُ أكْرِمُ أله 2 وآفْعدُ فى أفيّائه 9) بالأصائل 

فقوله :ا الأنت : مبتدأ » خبره : البيت ؛ وهو من موصول صلته أكرم أ 


و هله 


: من قصيدته التى أولها‎ , ١41/١ : شرح ديوان الهذليين‎ ٠ البيت لأبى ذؤيب الهِدّلِى‎ )١( 
أسألت رسم الدار أم لم تسائل عن السكن أو عن عهده بالأوائل‎ 
: . 14 . والشاهد فى الإنصاف : "7ل , والخزانة : ؟/رقم4‎ 
. أفنائه‎ )١( (؟) فى‎ 


ؤ.م- 


وهو كثير ٠‏ ومثله قولٌ امرئ الَقِيسِ () : 
تَرَى القأرٌ فى سَنْتَنْقَمٍ القاع لآحباً على جَدَد الصحراء مِنْ شد مهب 

وهذا عند البّصريين غيرٌ ثابثُ , لأنّ الاسم الظاهر يدل على مُعنى 
مخصوص بنفسه وليس كانّذى ؛ لأنّهِ لا يدل على معنى مخصوص إلا 
بصلة تُوضحه لإبهامه , وإذا لم يَكُنِ فى معناه لم يُجُنْ أن يقوم مَقَامَهُ , 
ولا حجّة لهم فيما أنشدوا ؛ لاحتمال أن يكون : ' أَكْرِم أهلّهُ ' خبر بعد 
خَبر , ويجودٌ أن يكون ' أُكْرِمٌ ' فى موضع الصفة للبيت » فيكون البيت 
مبهمًا . وإذا كان كذلك جان وصفه بالنُكرة » فالعرب تقول : ما يُحسن 
بالرّجلٍ خير منك أن يفعلٌ , لأنْ المعنى معنى الذكرة . 

وأجارّ / أيضًا ابن الأنْبَارِىَ أن يكون : أكْرِم أله صلةً لموصولٍ/7١”‏ 
محذوف لا للبيت كأنّه قال : لأنت البيت الّذى أَكْرِمُ أهلهُ » لكن المموصول 
حذف ضَرُورَةٌ . وهذا الوجهُ جار على مذهب الكُوفيين ؛ إذ يجيزون 
حذفّ المَوصول دون صلته فى غير ضّرورة , ذكر ذلك عنهم ابن 
الأنبَاِى (') فى مسالة :( وقُوِعٌ اسم الإشارة مَوْصولاً ) من كتاب 
الإنصاف' () . وأمًا بِيتُ امرئ القيس فَيتَخرّج على أن يكونَ المجرور 


: ديوان امرئ القيس : ١ه من القصيدة التى أولها‎ )١( 
خليلى مرابى على أم جندب 2 نقض لبانات الفؤاد المعذب‎ 
. ١/١ : وشرح أشعار الستة لأبى بكر عاصم بن أيوب‎ 
) ابن الأتبارى : ( ١ه - ل/الاه ه‎ )( 
أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأتصارى صاحب التصانيف‎ 
. وأسرار العربية » ونزهة الألباء وغيرها‎ ٠ المشهور كالإنصاف وإعراب القرآن‎ 
. ١؟4‎ : أخباره فى : إنباه الرواه : ؟/97١ , ويغية الوعاة : ؟/88 , والبلغة‎ 
. ) ٠١7 ( : المسألة رقم‎ . 7١1/١: الإنصاف‎ )0( 


دلاا.م- 


فى مُوضع الحال » أى : لسَرعَتِهِ وخُروجه تَّرَاه فى حين واحد على هاتين 
الحالتين فتكون الحال مركبة من الحالتين أو يكون فى ' مستنقع " حالاً .ى” 
لاحبًا ' مفعولا ثانيًا ل ' ترى ' على أنْها علمية أو يُكون فى مُستنقع حالاً 
لترى »وى " لاحبًا ' حالاً يعمل فيها ' مستنقع ' ومجاز جميع ذلك لقّرب ما بين 
الحالين . 

كم قال : الناظم : ( وَأُعْرِيّت ) الضميّر عائد على أى ؛ ونبّه هنا على 
كونها خَارِجِة عن أصلها الذى كان يُجِبٌ لها من البنّاء كأحّواتها » وذلك أنْها 
وضعت وضع الحرف فى دلالتها فى أصل الوّضع على معناه إِنْ كانت شرطيةٌ 
أى استفهامية , أو فى افتقارها الأصيل إذا كانت من هذا الباب ٠‏ فلى لم ينَبْه 
على إعرابها لأوهم أنْها مبْنية كحواتها » فقال : ( وأعرِيت ) والوجه المشهور 
فى إعرابها الحَمُلَ على تُظيرتها ( بُعض ) وتَقيْضتها ( كل ) حَقَى لَنَا شَيْحَنا 
الأستاذ أبى عبدالله ابن الفَخَارٍ - رحمه الله - أن الشلوبين سال فى ذلك شيحه 
ابنَمكُونٍ(١)‏ - وكان مقا على سوال على أحجام سائر لبت عن ذلك , إذ 
كان فيهم ذَا هيبة - فساله لم أعريث ' أى ' من بين سائر أخواتها ؟ فَفَكرّ فيها 
ثم قال له : حَمْلاً على النُظيرٍ والنّقيض . وام يُجِبّهُ باكثر من هذا . ومُعنى ذَّلك 
أنها حملت على بعض التى هى بمعناها » وعلى مُقابلتها " كل " لأنّها نقيضتها 
فى المعنى , وقد يُحمل الشىءٌ على نٌقيضه , كما يُحمل على نُظيره . ألا تَرَاهُم 
عاملُوا ' نسي ' معاملة ' علم ' فعلقوها عن مُنصوبها لما كانت نُقيضة ما 
التعليق خاص” به ومن ذلك كَثْير . وقد عَلّلَ إعراب " أ ” بغير هذا , فقيل 

ابراهيم بن محمد بن منذر أبو اسحاق الحضرمى الاشبيلى . شرح الجمل والتبصرة للصيعرى , 

وله إيضاح المنهج فى الجمع بين التَّنَبيه والمبهج وكلاهما لابن جنّى . 

أخباره فى : تكملة الصّلة : "19 , ويغية الوعاة : ١/ر١؟؟‏ , 


“.هد 


إنها أعربت للزُومهًا خَاصةٌ من خُوَاصُّ الأسماء وهى الإضافة , 
فعارضت شبه الحرف فروجع بها الأصل من الإع راب ٠‏ وقيل غير ذلك 
مما لا حاجة إلى ذكّره . 

وقوله : 


4ه مهم دم س هي ل هات 


) مثو ا فقة 0 وصدر وصلها ضميرٌ أَنَحَذفٌ ) 


0 مم جم ورا هت 


ون مَصَدَرِيَةٌ ظرفيةٌ » والواىَ فى ( وَصدرٌ وُصلهًا ) واىٌ الحال , 
والجملةٌ فى موضع نَصَب على الحال من ضّمير ( تُضَفْ ) وهو ضمير 
أى كاثّه قَالَ : إذا عدمت الإضافة المقترنة بكون صلتهًا مصدرة بضميرر 
محذوف فهنا تكون معربةٌ ٠‏ فإذًا قد اشتملت حال إغرابها على ُو 
تَنْتَطمُها صورتان : 

إحداهما : إذا لم تضف أى البَّثّةَ كان صدر وصلها )١(‏ ضميراً 
محذوفا أولا » فإذا قلت : اضرب أياً أكرمته » أواضرب أي فى الدار » أو 
اضرب أيّا عندك ‏ أى اضرب أيا هى قائم ‏ أى اضرب أي قائم » فلابد 
من الإعراب فى هذه المسائل , ووجة ذلك أنْ سبب الإعراب فيها إِما ' 
للإضافة فإذا حُذفَ المُضاف إليه ظَهّرٌ بذلك تَمَكُنها فى الإضافة حتى 
استّغنت بمعناها على أفظها فهى فى هذه الحال أقعد فى الإضافة . وإما 
مايش كا ررحي كلاه جاور ليها امنا برجو/111 
الإضافة ككل ود ويَعض » فبذلك تمكّن الشبه بهما . 

والثّانيةٌ : إذا لم يكن صدرٌ صلتها ضميراً انحذف كانت مضافة أو 
غير مضافة . فإذا قلت : اضرب أيهم فى الدار أو اضرب أيهم عنّدك أو 


(1) فى (1) صلتها . 


اع.ه6ه- 


اضرب أيهم قام أبوه أى اضرب أيهم هو قائم”» فلابدٌ من الإعراب أيضا “نجه 
ذلك أن المُضافة إليه أى لم يَتَنَزْلُ منزلة جزء من الصلة إِذْ لم يُحذّف منها 


- ويم 


أخواتها بحذف الضمير المُبتدأ من صلتها » فلم نّستحق بناءً لأجل ذلك » 


فَهانّان الصورتان بِيّنتا ماده بقوله : ( ما لم تُضفْ ودر وصِهًا ضَمِدْر” 
انْحَذَّف ) » وام يَبْقَ من صور المسالة إلا صورة واحدة وهى أن تكون ' أى ' 
مضافةً وصدر وصلها ضمير انحذف وهى التى نّفاها الْاظم بحرف ' لَم ' عن 
أن تكونَ معربة , فَقهمَ أنْها هنالك مبنيةعنده فتقول : اضرب أيهم قائم وأكرم 
أيهم أفضلٌ » وفى القران الكٌريم ١ : )١(‏ كم لَتَدْرَعَنْ من كل شِيْعَة أيهم 
أشد على الرحمن عتيًا > : وأنْشدَ أبو عمرى الشيبانى (9) : 

50008 


إذَا ما أنَيْتَ بَنى مالك 2 فَسلُم عَلَى أيهم أفُهَل 
وما ذهب إليه من البناء هو مذهب سيبويه () ومن قال 


)3( سورة مريم : آية : 19 . 

(؟) كتاب الجيم لأبى عمرى : ؟/14" , وينسب لغسان بن وعله . وهى روايه . قال أبي عمرى : قال 
غسان : رجل عدلة عند القاضى .. وأنشد إذَا فَالبِيّتَ من إنشاده لا من قوله . 
وعبارة السيرافى فى شرح الكتاب : ١1١/7‏ صريحة فى ذلك حيث قال : وقوى ما حكاه سيبويه 
والخليل عن العرب ما حكاه أبو عمرو الشيبانى فى حرف العين من كتاب الحروف عن غسان أحد 
من يأخذ عنه اللغة من العرب أنه أنشد : 


والبيت فى : الإنصاف : /١١‏ , وشرح المفصل لابن يعيش : 12/4 , والتذييل والتكميل : 


, والخزانة : ؟/؟؟ه‎ , 316١ ١4/١ 


-8.م- 


بقوله )١(‏ ووجه البنّاء فيها عنده أنْه لما حذف الضمير (') المبتدأ من صلتها 
. وكان ذلك فيها حسناً بخلاف سائر أخواتها فإنها لا يحسن فيها ذلك فلا 
تقول : جاتنى الذي أفضل إلا نادراً ٠‏ وتقول : اضرب أيهم أفضل فى شائَمٍ 
الكلام خالَقُوا بإعرابها حيث استعملوها على غير ما استعملوا عليه سائرٌ 
أخواتها , كما أنهم قالوا: ياالله » فلم يحذفوا ألفه لما خالفَ فى استعمالها 
سائر ما فيه الآلف واللام, وعللٌ ذلك غيره أن حَذفَ شطرٌ صلتها لم يُحسن 
فيها إلا لتنزيل ما أضيفت(' إليه بمنزلة ') ما حذف, وذلك يستلزم حينئذ تنزلها 
منزلة غيرٍ مُضاف لفظًا ولا نيةٌ » وإِنْما أعريت لإضافتهاء فإذا صارت بمنزلة 
غير المضاف ضعف موجب الإعراب فَرَجَعت إلى البنّاء الذى هو أصلهاء فعلّى 
هذا الرّجه موجب بتائها هو شَيّهُ الحرْف الذى استقرٌ لها أولاً ٠‏ فيرّجع إلى 


٠ وائتلاف النصرة : المسالة رقم (54) فصل الاسماء‎ , 7١" : وردت هذه المسالة فى الانصاف‎ )١( 
: وقد نسبا البصريين البناء : والكوفيين الإعراب علما بأن البناء مذهب سيبويه فى الكتاب‎ 
وجمهور‎ 7١5/١ : وشرح الرماتى‎ , 177 - 17١/7 : ؛ وانظر شرح السيرافى‎ ؟ةار١‎ 
البصريين يخطئون سيبويه فى بنائها حتى قال أبى جعفر النحاس 778 ه : ما علمت أحدا) من‎ 
النحويين إلا وقد خطأ سيبويه فى هذا وسمعت أبا اسحاق ( الزجاج ) يقول : ما تبين لى أن‎ 
' سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما قال : وقد علمنا أن سيبويه أنه أعرب ' أيا‎ 
. 777/7 : وهى مفردة , لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة ؟ إعراب القرآن للنحاس‎ 
ه عن‎ 771١ وقد اختلف البصريون والكوفيون فى بنائها وإعرابها اختلافًا آخر فقد نقل الأندلسى‎ 
إلا أن‎ ٠ ابن كسيان 744 ه قوله :و ' أما ' أى فهى عن البصريين والكوفين بمنزلة ما ومن‎ 
ويكون معريها قبلها ولا يجوز أن‎ ٠ الكوفين لا يعريونها إلا إذا وصلت بالمستقبل وما كان فى معناه‎ 
يكون بعدها كقولك : ساضرب أيهم قام ويأتينى أيهم قام - بالنصب - ولا أيهم قام أخوه ؛ وكل‎ 
. هذا في قول البصرين جائز‎ 
. شرح المفصل للأتداسى : "/رى١٠ , ومجالس الطماء للزجاجى : 4؟7‎ 

(؟) ساقط من (1) . 

(7-؟) ساقط من (1) . 


-5.مو- 


الافتقّار الأصيل . وذهب الخَليل ويونس )١(‏ إلى أنْ أيّا على حالها من الإعراب 
ولا بناء فيها البنهٌ وما جاءَ مما ظاهره البناء فهى على غير البناء » فأمًا الخليل 


فَحَمَل الآية ونحوها على الحكاية . 
فإذا قلت : اعسرب أيهم فل فهئ عل :مهدئ اخبوب الذى يقال له : 
لا ال ا 


القن أنديت س اس برسم سا م س همي مم 


5000 لا ل 1س 
معنى فأبيت يُقال فى : لا حرج ولا محروم أو يكون لا حرج ولا محروم” مبتداً 
خبره محذوف أى بالمكان الذى أنا فيه والجملة خبرٌ ' أبيت " » وهى حكاية" 
أيضاً » واستبعده سيبويه لأنّ الحكاية فى مثل هذا إنمًا تجوز مع النّسمية 
وليس هذا منها » أى فى الشعر كقوله © : 


ورصمه لي يال 


* وكَانت كُلَيْبٌ خَامرى أم عامر + 


قال سيبويه (©) : ولى انّسع هذا لجار أن تقول : اضرب الفاسق الحَبيث ». 


تريد : الذى يقال له : الفاسق الحَبِيتٌ . 


. ؟ة8ر/١‎ : هذهب الخليل ويونس فى الكتاب‎ )١( 
: والرواية فيه ' ولقد أكون ' من قصيدة أولها‎ , 585/١ : ديوان الأخطل بشرح السكرى‎ )1( 
ويدًا المجمجم منها والمكتوم‎ ١ صرمت أمامة حَبْلَها ورعوم‎ 
٠٠١ : والشاهد فى : الكتاب : ١/رةه؟ .758 . وأمالى ابن الشجرى : 7917/9 , والإنصاف‎ 
. 007/7 : وخزانة الأدب‎ : 4/// ١ ١47/9 : وشرح المفصل لابن يعيش‎ 
: (؟) ينسب للأخطل والربيع الأسدى . والبيت بتعامه‎ 
على حين أن كانت عقيل وشائظا وكانت كليب خامرى أم عامر‎ 
وهو من شواهد الكتاب : ١/رذه؟ . وشرح الكتاب : ؟/لا5ا ا د‎ 
. ) واللسان : ( وشظ‎ , اىةر/١‎ 
. ؟ةال/١‎ : الكتاب‎ )4( 


-لاز.مو- 


وأما يُونس : فَحَمَلَ ذلك على تعليق الفعل , فإذا قلت : اضرب أيهم 
أفضل / فهى على )١(‏ أنه علّق اضرب عن العمل بمنزلة تعليق " اشهد 5١54/"‏ 
فى قولهم : أشهد أنّك لَنطلق . 

قال سيبويه : لا يشبه أشهد أنك لمنطلق ٠‏ قال فى الشرقية 9) : 
أن ما بعد أشهد كلام مسن , ورد بن مالك عليهما مع يفول + 


ميرم لد © هوم مم 


* فسلم على أيهم أفضل + 

قال : لآنْ حرف الجر لأ يَعلقَ عن مُجروره ولا يُضْمر قولٌ بينهما , 
وإذا بَطَلَّ التُعليق وإضمار القول تَعيّن البناءُ » إذ لا قال » بخلاف ذلك , 
وفى ضمن هذا الكلام جوانٌ حذف الضميرٍ العائد على " أى * من صلتها 
إذا كان صدرا فيها , لأنه بَنَى حكم البنّاء على ذلك وأثبته , فَدلٌ على أن 
حذف هذا الضمير ثابت” أيضاً , وقد تَقَدْم أن حذف الضمير هو السبب 
فى بناء أى فالحذف إِذَا فى القٌوة فى درجة البنَاء » والبناءً مُشهورٌ” 
فى كلام العرب ٠‏ ليس من الشادً ولاالقليل ؛ فكذلك حذف الضمر ليس 
من القليل أيضا . وقد تّعين من سياق كلامه وتقّسيمه أن هذا الضّميرَ 
المحذوف ضمير رفع لا ضَميرٌ نّصب ولاجّرٍ » من جبة أنه تكلّم بعد 
على ضمير النّصب وضميرٍ الجر » وهنا تكلّمٌ على ضتمير لم يُعينه » فدلت 
قوةٌ التقسيم على أنّه ضميرٌ رفع والضميرٌ () العائك على الممصول قد 
يكون ضمير رفع » وقد يكون ضميرٌ نصب » وقد يكون ضمير جر » وكل 
واحد من هذه الأقسام قد يجورٌ حذفه وقد يمتنع ٠‏ فلابد من ذكر 


. زيادة من الكتاب‎ )١( 
. (؟) غير موجود فى المطبوع‎ 
. (؟) فى (1) والضرب‎ 


دقم.م- 


مواضع جواز الحذف وتمييزها عن غيرها » فأمًا ضميرٌ الرفم وهو الذى 
أشارٌ إليه فيجوز حَذفه إذا وَقَعٌ صدر الصلة ولا يكون كذلك إلا مبتدأ نحى : 
اضرب أيهم هو قائمٌ ؛ وهذا فى أئ , وأمًا غيرها فسيذكرها , فإذا حذفت 
امير قلت : اضرب أيهم قائمّ وقد تقدم وجه البناء . وحَصلٌ من 
كلامه هنا حكمان : أحدهما : جوارٌ الحذف مطلقًا كانت " أى " مضافة أم لا , 
إذا أعربت . ٠‏ 

والثانى : لأنَّهُ حذف و ' أى ' مُضافة” فلابد من البنّاء على الُّذغة الشهرى 
وأما الحكم الثانى فظاهرٌ, وأما الأول ففيه نظ من جهة إطلاق الجوان ؛ إذ 
الجوازٌ الحَسَنْ المُطلق إنما هى مع إضافة أى , وأما مع فَقد الإضافة فلا , بل 
هو من قبيل النْرْرٍ القليل » كالحّذف فى قُولِكَ : مررت بالّذى قائم". قال ابن 
الحَاج )١(‏ : وتقول فى أي المُضافة : اضرب أيهم هو أُفُصل تعرب وتشبت 
الضئمير . قال : ولا يجوز حذفه إلا كما يُجوز فى الّذى » يعنى إذا قلت : 
اضرب الذى أفضل ؛ ومثل ذلك قال فى غير المُضافة . قال : فالموضع الذى 
يُحذف فيه الضمير من أئ هو حال بنائهًا خاصة ٠‏ أعنى الحذف الذى لاضعف 
فيه وهى خاص” بها من بين أخواتها وماعدا ذلك من مواضعها لا يجودٌ حذف 
الضمير فيه إلا كما يجورٌ من سائر أخواتها » وكذلك رَعُمّْ أنْ مَنْ أعرب مطلقا 
فليس حذف الضّْميرٍ عنده إلا كحذفه من غيرها ؛ واستشهد على ما قال بكلام 
النّحويينَ » فذكر الأخفش فى ' الأوسط ' أنْ كل موضع تقع فيه أى ويقبح فيه 
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من والّذى » فأى فيه مضموم أبدًا ثم قال : وإن شئت نصبت هذا وقلت : هو 


. تقدم التعريف به فى أول الكتاب‎ )١( 


ة8.م هس 


بمنزلة اضرب الذى أفضل لو كان يتكلم به ٠وقال‏ سيبويه )١(‏ يعد ما 
تكلّم على الآية : " كُمُ لَننْنِنُ مِنْ كل شيّعَة أَيُْمْ شد " ٠‏ وأمًا الذين 
تصبوه فقاسوه وقالوا : هى بمنزلة اضرب الذين 7) أفَضْلٌ 00 
تّرى على التّسوية بينهما . وقال الرّجَاج (') فى الآية والنصب حسن” 
وإن كنت قد حذفقت هو قرت ا قد ال ل ولا د 
الْذَى أحسن 4 (). وقال سيبويه فى اضرب أيا أفضل ويّقيس على ألذى 
يعنى فى حذف / الْضميرء فجعل حكمٌ أى حكمٌ الّى. وقال الرُجَاج/ره "١‏ 
أيضاً فى "المنْتَحب "(0) وهو الذى أختصر منه أبى القّاسم كتاب 
الجمل:: إذا وَصَلْت أي باسم واحد بنيتها لأنّك وصلتها بما لايُوصل به 
الذى إل مُستكرهاً قال : ومَنْ أَجَاَ ذلك قال ابن الحَاجّ : يعنى فى الّذى 
أعرب أيا هنا فقال :لأقصدن أيهم قائم وعلى هذا قرأبعض 
القّرَاء(') :7 هم لَنَنْزِمْنَ من كل شيْعة أيْهُمْ أشد > بالنْصب . هذا ما ذكر 
لحان لك يده وقال :عدر هذا قي ان تسل 36 اللشديدة 
فى هذا إذا جاء شىه. منه ؛ واعتَرّض على تّفسه بقول سيبويه فى قراءة 
الصب حين حَكَاهاعن الكُوفيين وهى لُّفَةٌ جيدةٌ فاستّجَادَهَا ولم يُجعلها 
ضعيفةة, والضمير محنوف, وأجاب عن ذلك بأنه يعنى نصب أئ 
وإعرابها لا حذّف الضمير. قال : فكان ابقاء أى على إعرابها مع حذف 


. الكتاب : ///لاة"”‎ )١( 

(؟) فى الأصل الذى . 

(؟) معانى القرآن وإعرابه : 77/17 ( نسخة الرياط ) . 

(4) سورة الأنعام : آية : ١94‏ . 

(0) لم أقف على اسم هذا الكتاب فى غير هذا الموضع .ولا أعلم له وجودا أما كتاب ' الجمل 
' لأبى القاسم الزجاجى 771 ه فهو مطبوع ومشهور . 

(1) تقدم ذكرها وتخريج القراءة . 


--.وهة- 


السُمير يتصف بالجودة بالإضافة إلى بنائها الذى يبعد تّوجيهه ويقل فى 
السسماع وجوده . حتى إِنْ الكوفيين )١(‏ وهم أهلّ السسماع أنكروه وقال 
ل > هبي وت ثم 2< 
الجرمى 0 : خرجت من الخَنّْدق - يعنى خَنْدقَ البصرة - حتى ( صرت ) 9) 
إلى مي لم أسمع أحداً يقولٌ : اضرب أ الي اقل : كأيم يصب قال آل 
تقول : إنما جار لسيبويه أن يَصفّ ذلك بالجودة مع حذف الضمير لما فيه من 
5 55 : وه اماي 
الطُول هذا ما قال . وهو جار على ظاهر كلام سيبويه فإذا تقّرر هذا فكَلام 
الناظم نأى عن طريّقة التحويين حيث أطلق جوارٌ حذف المبتدا من صلّة أى 
وام يفَصل الأمرّ فيه كما فصله فى غير أىء إلى ما كان فيه الوصل مستطالاً 
وإلى ما لا فهى إذا معترض”, والاعتذارٌ عنه أنْ هؤلاء المتأخرين ظاهرٌ كلامهم 
عدم التتفصيل فى صلة أىّ خصوصاء فإن الصلة عندهم قد طالت بالمضاف إليه 
أي وذكر ابن خروف فى' شرح الكتاب' أن أيا إذا حذف ضميرها فيها 
5 5 03 . . و م لما 
وجهان؛ فبعضهم يبنى وهو الأكثر ويعضهم يعرب » وظاهر هذا أن إعرابها 
مع حذف الضمير ليس على حد ' ما بَعوْضة ". وأيضاً إذا كان طول الوصل 
هو المحسن فقد لَرْمْ أيا للطول» فما الحاجة إلى التّفصيل مع أن الذى عنده إذا 
5 و م 6 بالق ا 0 

طالت صلتها تحق بأى فى حسن الحَدف , وكذلك ' من ' و "ما" ونحوها . 

وقد أجارٌ ابن الحاج أن تكون استجادة سيبويه الصب مع الحدّف للطول 
الذى فى صلّة أئ ؛ فهى إِذَّا موافق له لا مخالف , ويتَّفَقَّ عند ذلك كلامه وكلام 
)١(‏ فى الأصل : أهل الكوفيين . 
(') الجرمى :(؟150-5اه) 

صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمى بالولاء عالم بالنحو واللغة له كتاب الأبنية وغريب سيبويه وكتاب 

الفرح اختصر به كتاب سيبويه .. وغيرها . 

أخباره فى تاريخ بغداد : ٠ 7١7/9‏ وأنباه الرواه : 6١/7‏ , ويغية الوماة : "4 6١‏ . ورواية 


الجرمى هذه فى شرح الكتاب : 770/7 . 
(؟) فى الاصول سرت والتصحيح فى شرح الكتاب . 


-م١١-‎ 


من نَقَل عنه ابن الحَاج تلك الطريقة والّله أعلم . 
وهنا مسالتان : 


إحداهما : أن بناءً أى حيث بنيت إنما يكون على الضِمٌ » وليس فى كلام 


الاظم ما 'يشعر بذلك , وإنما أتى بمآ يُفهم منه البنَاءُ مطلقًا من غير أن يعي 
0 7 5 5 7 3 م داتس 5 
خصوص الحّركة المبنى عليها , وكانَ من حقّه ذلك ولا جَوَابَ لى على هذا 


الاعتراض . 

والأّانيةٌ : أنْ ظاهرَ كلامه أن أيا إذا لم تُضف فهى باقية على 
مُوصوليتها » وهى ظاهر كلام غيره أيضا » ورَّعم ابن خَروف أنها إذا قطعت عن 
الإضافة نكرة موصوفة لا موصولة » وحَمَلَ كلام سيبويه على ذلك وقال : إنما 
هى عنده نكرةٌ 'موصوفة” بمنزلة / " من ' على القياس » فُنَصب وجرٌ فى موضع ”١7/‏ 
الصب والجَرّ . قال : ولى جَعَلها موصولةً للزم البنأء لما ذُكرَّ , ثم حَكَّى عن 
شيخه )١(‏ أنه قال : ولا أمنع (') أن يدخلّ التنوين فى المعرفة إذا كانت بلفظ 
النكرة من حيث لم يُوصف كلّ بمعرفة قال : وقد يقول القائل : إن أيّا فى 
الاستفهام ويمعنى الذى قد تكون معرفة ونكرةٌ » وأنْ التنوين فيه بدل” من 
الإضافة فى اللفظ فيكون ككل وبعض ء وما قاله ابن خَّروف خلاف ظاهر 
سيبويه فتأملهُ فى موضعه (") , فإِن الظاهر أنه لا دليل فيه على ما رعَمَه ابن 
خروف وثبت ما ظهر من الناظم وغيره . 


ليا تنبا ليا 


. أبى بكر بن طاهر تقدم‎ )١( 
. فى (أ) ولا منع‎ )( 
.)1( (؟) ساقط من‎ 


-م١!؟-‎ 


ثم ذكرٌ فى أئ وجهاً آخر فقال : 

وبَعْضهُمْ عرب ملل قا وَفَى 2 ذَا الحَذف أي غير أئّ يُقْتَفَى 
ل فالحذف زر وأبوا أن يُحْتَرلُ 
إن صلح الباقى إوصل مكبل والحذف عنْدهُم كثير متْجلِى 
فى عاد متّصل إن انْتَصَبْ بفعل أو وصف كَمَنْ ترجو يَهْبْ 


أحدهما : - وهو الظاهر من مقصده - أن يكون عائدًا على العرب , 
فيعنى أن بعض العرب أعرب ' أيا " على الإطلاق ‏ يريد سواءً حذف المبتدأ من 
صلتها » أم لا ؛ فالإطلاق مشار” به إلى نفى التّقييد المتقدم() فى الفة 
الأخرى . فتقول : على هذا اضرب أيهم أفضل . وامرر على أيهم 
أفضل .ء وليخرج إلى أيهم أفضل , فتجرى أى بوجوه الإعراب هنا كما 
تّجرى فى قولك : اضرب أيهم هو أفضل , وامرر بأيّهم هو أفضل وما أشبة 


ذلك » ولمًا حكى سيبويه () أن ناساً يقرءون 9) ٠‏ 9 ثم لَنَْرْعنَ من كل شيّعة. 


+ الى 0-0 


0 اند ل للحيو يني )) يعنى بالنُصب قال : وهى لع جيدةٌ 
لغة لبعض العرب 03 


قال السيرافى ) : الذى قرأه منهم معان بن مُسلم الهّراء وهو من 


(0) قى () المقدم . 

(؟) الكتاب 551/١:‏ , وعبارة سيبويه : وحدثنا هارون أن الكوفيين يقرونها . 

2( سورة مريم : آية : 59" . 

(5) شرح الكتاب : ؟/الا١‏ . ١9/1‏ , 

(0) المراء:( -لاماه) 
أستاذ الكسائى مولى محمد بن كعب القرضى ٠‏ وهو عم أن جعفر الرؤاسى من رؤساء الكوفيين 
أخباره فى : الكامل لابن الأثير : 76ر١١‏ , وانياه الرواه : #/رخ4؟ . 


-م1١"-‎ 


أرؤسائهم فى الحو )١(‏ . قال : وروى أيضًا عن هارون القارى (') . وقراءةٌ 
النُصب هى القياس والأصل والأستعمال فى أى المّوصولة والشترطية 
والاستفهامية . 

قال سيبويه () : وسالت الخليل - رحمه اللّهِ - عن قولهم : اضرب أيهم 
أفضل » فقال : القياس الصب , كما تقول : اضرب الذى أفضل ؛ لأن (؛) أي 
فى غير الجزاء والاستفهام بمنزلة ' الذى ' » كما أنْ ' من " فى غيرٍ الاستفهام 
والجزاء بمنزلة " الذى " . 

والثانى : أن يريد إعادة الضمير على النحويين لا على العرب ٠‏ كأنه قال : 
إِنْ بعض النُحويين أعرب ' أيا ' مطلقًا ولم يحكم ببنائها البتةٌ فى موضع من 
المواضم , وهذا الخلاف يتَصورٌ على مذهبين : 

أحدهما : مذهب الكوفيين المانعين من ضضم أى على الإطلاق إلا فى 
موضعم الرفع حَذَفَوًا العائد من الصلة أم لا » وذلك أنه لم يسمعوا البنّاء فيها 
وإن حذف المبتدا من صلّتها » وأيد ذلك ما روى عن الجرمى قال : خْرَّجِتَ من 


)١(‏ قال أبى حيان فى البحر المحيط : 2١5/1‏ وقرأ طلحة بن مصرف , ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ 
الفراء وزائدة عن الأعمش أيهم - بالنصب - مفعولاً ب ' لننزعن ' إلا أن أبا جعفر النحاس خص 
بهذه القراءة هارون دون غيره فقال فى إعراب القرآن : ؟/721 وهذه آية مشكلة فى الاعراب » 
لأن القراء كلهم يقرعون ' أيهم ' - بالرفع - إلا هارون القارى . 

(؟) هارون القارى 545-5١:‏ ه) 
هارون بن حاتم التميمى أبى بشر البزار مقرئ له اشتغال بالحديث من أهل الكوفة , واختلف علماء 
الحديث فى توثيقه . 
أخباره فى : ميزان الاعتدال : */”4؟ » ولسان الميزان : 8//ا/١‏ , وغاية النهاية ؟ /ر 48" . 

(5) الكتاب : ١/لاة؟‏ . 

(©) فى () 'أى'. 


-601١6- 


الخندق - يعنى حُندق البصرة - حتى ( صرت ) إلى ( مكة ) )١(‏ لم 
أسمع أحداً يَقُّولُ : اضرب أيهم أَفْضَل بل كلّهم يُنْصَب . وأما الآية 


فتأولوها / على ما يُوجب رفع أيّهم بالابتداء وأشد حَبَرهُ . دنا 


فقال الكّسائى والفراء () إن ' لَنَدْزِعَنُ ' مكتفية بمنْ كقوله () : 
بالمجرور وجاء قوله : ' أيهم أشد ' مبتدأ وخبراً » وقد قيل : إن الطالب 
لأيهم قوله : 'شيعة" لما فيه من معنى الفعل , وكأن المعنى من كل قوم 
شايّعُوا لينظروا أيهم أشد ‏ لأنّ المشايعة فى أيهم (؟) أشد تقتضى 
النْطِرَ الذى يعلّق فعله عن الاستفهام وهذا كله تَكلْف” والذى يرد عليهم 
أمران : 

الأول : حكايةٌ سيويه الضم عن العرب ٠‏ لأنّه قال : وسالتّهُ عن 
قولهم : اضرب أيهم أَفْضَلٌ وأجابه بالحكّاية » وذلك دلي ل على أنَّه من 
كلامهم » وقال : أيضاً ومن قال : امرر على أيهم أفضل قال : امرر بأيهم 
أفضل . 

والثانى : أنه إن تأتى للكوفيين التّويل فى الآية على ظهور التتعسف 
فى ذلك , فلا يُتَأتى لهم مع حرف الجر كالمكال الذى حَكَاهُ سيبويه آنقاً 
وقاس عليه وأيضاً ما حكى أبو عمرى الشيبانى عن أحد من يأخذ عنه 
اللغة أنه أنشد )١‏ : 

إذَا ما أَتَيْتَ بنى () مالك فَسلمِ على أيهم أفضل 
ل ديب برى الى فسلم يهم 
)١(‏ فى الأصول إلى الكوفة . ظ 
0س( رأى الكسائى والقراء هو الذى نسبه ابن لأتبارى للكوفيين : الانصاف : » ورأى القراء فى 
شرح السيرافى : */1712 وانظر : التذييل والتكميل : ١/ر3؟؟‏ . 

() فى (1) قوك . 
(5:) ساقط من .)١(‏ 
(0) تقدم ذكره . 
(3) فى )١(‏ على مالك . 


-61١6- 


والمُذهب الثّانى : مذهب الخليل ويُونس )١(‏ فإنّ حاصلٌ مذهيهما أنهما 
لايثبتان فى الموصولات أيا مبنيةٌ » بل يتأولان ما جاءً من ذلك ويّحملانه على أن 
أيًا فيه استفهامية لا موصولة ؛ إما محكية بالقّول على رَأى الخليل , وإمًا على 


التعليق عند يونس . 
فإن قيل : فالظاهر إذاً أن هذا المذهب متّحدُ مع مذهب الكوفيين ؛ لأ 
الجميع لا يقولون بالبتّاء . 


فالجواب : أن الأمرّ كذلك إلا أن الفرق بين المذهبين من جهة أخرى , 
وهى أن الكُوفيين على ما يُقهم من الل عنهم أنْهِم لا يفون أي ' على 
ذينك التأويلين » وإِنْما قصدهم دفع ما جاءً من ذلك على غير الإعراب الصحيع 
٠ 00‏ فلا يقولون قياساً على الآية : انزع أيهم أفضل , ولا اضرب من الشيع 
أيهم أفضل , ولا ما كان نحو ذلك . 

وأما الخليل ويونس فإنهما يقيسان على ما جاء من ذلك ويتا تأولانه على ما 
تأولا (") عليه المسموع .آلا تّرى أن سيبويه حكى عنهما القياس فى غيرٍ 
موضم السّماع فقال : ومن قولهما : اضرب أى” أفضل . يريد : على 
مقتضى تأويلهما ٠‏ ومن هنا نسب ليونس أنْ التّعليقَ فى غير أفعال القُلوبٍ 
جائنٌ مطلقاً » فهذا فرق ما بينهما ؛ فلأجل ذلك حَكيَا مَذهبين مع اتّفاقهما على 
إنكار البنّاء » وعلى أن أيا فى ذلك المسموع استفهامية واللّه أعلم . 

ثم قال : ( وَفِى ذا الحذف أي غَيْرٌ أى يُقْتَفَى إِنْ يُسْتَطَلْ وَل ) ( أي ) 
مفعول بقوله : ( يقَتَفِى ) و( غير ) مبتدأ خبره ( يُقّتفى ) وفى هذا البيت 
)١(‏ فى (أ) وسيبويه 


(5) فى () الصريع . 
(9) فى () يتاولان . 


-415- 


وجهان من الإعراب ممنومان عند النُحويين أحدهما قوله : ( إِنْ يُستَّطلٌ 
صل ) فأتى بالمضارع مّصاحباً لآداة الشّرط ؛ والجوَاب مقدمٌ وهذا )١(‏ 
غيّر جائز إلأ فى الشعر كقوله أنشده أبو عبيد ويه (") : 

قلَمْ أرقه إن يَنْجْ مها وإنْ يَسَثْ فَطَعْنَةُ لا عْس ولا بمعمر 

والثّانى : تقديمه معمول الخَبر على المبتدأ فى قوله : ( وفى / ذَا ”١4/‏ 
الحذف أيّا غير أى يُقْتَفى ) فقدّم المّجرور والمنصوب والعامل فيهما 
(يقتَفَى ) وهى خبرٌ المبتداً الذى هو ( غير ) والقاعدة أنْ المعمول لا يتقلام 
إلا حيث يصح تقدم العامل ‏ والعاملٌ هنا لا يتقدم , لأنه فعل فاعله 
ضّمير المُبتدأ » وقد نص هو على امتناع هذا والاعتذار عن الأول أنه 
اضطر فاستباح ما يباح مثله فى الضرورة , وعن الثانى قد تقدم قبل فى 
قوله : ( وتّحو ضمت إِيْأهُم الآرْضٌ الضمرورَةٌ اقتَضَت ) ويقتّفى معناه 


لما عم 
- 


يتبع . يقال : افتقيت أئره وتقفيته وَقَفويٌهُ . والمصدر من هذا الآخيرقفواً 


وَققُوا وقفيت على أثره بقُلان أئ : أتبعته إياه. واستّطيل الشئ يُستَطَالَ 


و©» يم ما مايه بي وم تت 
جه © 


بمعنى أنه وجد طويلاً فاسَتُفَعل هنا لمعنى إلفاء الشئء بمعنى ما صيعٌ 
منه كقوأك : استحسنته واستقبحته واستصغرته واستفظعته واستكثرته 


.)1( ساقط من‎ )١( 
: 147 : (؟) البيت لزهير بن مسعود وقبله فى نوادر أبى زيد‎ 
عشية غادرت الحليس كاتما على النحر منه لون برد محبر‎ 
1 فلم أرقه إن ينج منها‎ 
. ١47 : وقبله فى تهذيب الاألفاظ‎ 
جمعت له كفى بلدن يزينه سنان كمصباح الرجى المتسعر‎ 
2132*573 فلم أرقه أن ينج منها‎ 
" والإنصاف : 7775 , واللسان ' غسس ' والفس‎ , 584/٠١ : والشاهد فى الخصائص‎ 
. الضعيف , والمغمر : الفمر‎ 


-لاام-ه- 


وذلك إذا وجدته حسناً أى قَبِيْحَا أو صغيرًا أى فَظيعًا أو كثيراً » ويريد أنْ ما 
سوى ' أى * من الموصولات التى توصل بالجمل يُتبع أيا فى الحذف المُتَقَدْمٍ 
وهو الذى أشأر إلى جوازه من غير ضعف ولا بير , لكن بشرط أن تكون 
الصلة طويلةٌ , فإن أيا إنما حسن الحَدْف المذكور فيها بسبب طول صلتها 
بما لزمها من الإضافة , فإّذا وجد سبب الحسن فى غيرها جرى فيه ما جرى 

فإّذا قلت : أنا الذنى هو ضارب زيدًا غدا » حسن هناك )١‏ حذف " هى” 
فتقول : أنا الذى ضارب زيدًا غدٌ , وعليه حكايةٌ الخليل : ما أنا بالذى قائلٌ لك 
سوءا (') أراد بالذى هو قائل لك شَيّئاً » ومنه ما قال الأعشّى () : 

َفَانَت الجواد وأنَت الّنى إذاهااللفوس ملانَ الصسدورا 
أجديرٌ بطعْنّة يهم اللققا ع تَضَربُ منها ( الّنساء ) ©) التحورا 

أراد : وأنت الذى هو جدير بكذا فطالت الصلة بمعمول الخبر ويالُظرف 
وما بعده وهذا كله فى الضمير إذا كان مبتدأ على حَدٌ ما كان فى أى ؛ يدل 
على ذلك قوله : ( وف ىذا الحَذف ) أى : الْمَعْينَ الذكر فى أئ وذلك قوله: 


> ت همي م اه لى لل 4 


- ل 0 ل - 2 م8 
( وصدر وصلها ضمير انْحَذَفْ ) وهو شرطٌ من الشروط اللأزمة فى 


)١(‏ فى () هنا. 

(؟) فى (أ) شيئا »وقد وردت اللفظتان فى الكتاب سواء : "7١/١‏ . وشيئًا : ١/رةة؟‏ , 

(؟) البيت للأعشى فى ديوانه : "7 ( الصبح المنير ) من قصيدة أولها : 
غشيت لليلى بليل خدورا وطالبتها ونذرت الننورا 
ويانت وقد أورثت فى الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا 
تصدع الزجاجة ما تستطيع كف الصناع لها أن تخيرا 

يمدح بها هوذة بن على الحنفى . 
(4) فى الأصول النفوس والتصحيح من الديوان , 


-ةها١م6-‎ 


الجَميم , فإنْه إن لم يكن كذلك لم يجن "حذفه وذلك إذا كان فاعلاً أو ما 
أشبّه الفآعل وهى ا مفعول الذى لم يسم فاعله أى اسم " كان ' وأخواتها أى 
' إن ' أو " ما ' وأخوآتهما أولا أو ما أشبَه ذلك . فمثل هذا لا يَجون 
حذفه من صّلة "أى" )١(‏ فكذلك حّذفه من صلة غيرها #وقذيل غنير أى 
: شرطًا ثانيًا وهو طول الصلة كما ذكرَ وإن لم تطل الصلّة ؛ فلا يحسن 
الحذف بل يكونْ نادرًا وذلك قوله : ( وإنْ لم يُستطل فالحذف نُرّْر ) يعنى 
أن ) الوصلَ إن لم يكن مُستطالاً فَحَدْفَ الضمير الواقع مبتداً فى 

الّصلة قليلٌ » كما تقول : جاءنى الذى قائم ء أى الذى هو قائمْ » ومنه 
قراءةٌ 9) ابن أبى عب لَه والضحاك ورؤيَة بن العجاج : (إِنْ الله لآ 
يُستيحى أن يَبْرب ابض 4 الآية 7) برقع (يَمُوضَة) لى : 
الذى هى بعوضة » وقرأ يحيى بن يُعمر() وابن أبى إسحاق : 7 تماما 


على الّذى أحسن نَنْ > (0) , أئ : الذى هو أحسن وهذا أمثل شيئاً مما قبله 


لأن 0 0 لتنياق ال إليه فاكّسب ب الفصل بذلك طولاً /5١؟‏ 


- 8 ع 


لام ” لمًا ل : الذى هو مَكَامٌ المَّاة الثثيا » ا 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(0) المحتسب : ١/رك”.‏ 

(9) سورة البقرة : آية "١:‏ , 
(4) المحتسب 7364/١:‏ . 

(6) سورة الأنعام : آية : ١64‏ . 
(6) المحتسب:"/رهه"'. 

0) سورة الزخرف : آية : 0" . 


-841١59- 


فى انه التجو قرلا - نعلت اباش 1[ 
- عت #4نى” مه صم انم ساس اوس 


لَمْ أرِمْتلَ الفتّيان فى عبن الآيام ينُسون ما عواقبها 


وهذا كله قليلٌ ‏ فمن هنالك قال الناظم : ( وَإِنْ لَمْ يُسَتَطلَ فالحَذف نير ) 
وَالْنْزْر القليل التافه وقد نَرْرَ الشىء - بالضم - نزارةً » وعطاء منزور » أى 


قليلٌ . 
ويرد على الناظم فى هذه المسالة سوَالآن : 
أحدهما : أنه أطلق القولّ بَجَواز الف فيما إذا طالت الصلةٌ فى غير 
أى ولم يُقَّيّد ذلك بقلة فاقتضى أن الأمرّ فى ذلك كأى ؛ وليس ذلك كذلك » بل 
الذى عليه التُحويون أنْ الصلّة إذَا طالت فالحذف ضعيف والمشهور هى 
الإثيات . 
قال سيبويه 9) : ورّعُمْ الخليل - رحمه الله - أنه سمع عربيًا يقول : 
"ما أنا بالذى قائل لَكَ شيئًا ' قال : وهذه قليلّةٌ هكذا كُبت فى النسخة الشرقية 
قال : ومن تكلم بهذا فقياسه اضرب أيهم قائلٌ لَك شيئاً . قلت : أقيقال : ما أنا 
بالذى منطلق ؟ فقال () : إذا طال الكلام فهى ( أمثل (؛) قليل ) كأن طُولّه 
عوض” من ترك هو . 
)١(‏ المحتسب "9/١:‏ , "//ره5؟ . والبيت لعدى بن زيد العبادى فى ديوانه : 6 , وهى من شواهد : 
شرح المفصل لابن يعيش : 101/7 » والمغنى : ١47‏ . 
(؟) الكتاب ؛ ١/رخة؟‏ . 
(؟) فى الكتاب بعد فقال : لا » فقلت : فما بال المسألة الأولى ؟ فقال : لأنه ... . ثم يستمر الكلام كما 
هو موجود ولم أثبته فى الأصل لأن هذا النص الأخير قد لا يكون ثابتا فى نسخة الشاطبى 
( الرواية الأندلسية ) ولعل هذا يتضح من قوله : هكذا ثبت فى النسخة الشرقية فهو - لاشك - 
رجع الى أكثر من رواية لكتاب سيبويه . والمتتبع لنصوص الكتاب التى يوردها الشاطبى يلاحظ 
آنها نصوص حرفية فربما أن الشاطبى كان يحفظ الكتاب . 
(١‏ فى الأصول قليلا أمثل والتصحيح من الكتاب . 


ءلآام#- 


قال : وقل )١(‏ من يتكلم بذلك ؛ يعنى وقلّ من يتكلم بنحوما أنا بالذى 
قائل لَك شيئاً وقوله : فهى ( أمّثل (') قليلاً ) ؛ يعنى أنْ مررت بالّذى منطلق 
دون درجة الطويل وليس يبلغ ذلك أن يكون أحَدهما ممتنعًا والآخُر سائفًا 
جائرًا » بل كل ما يقول العالم فيه أنه أمثل من الممتنع قليلاً فإنمًا يقصد 
به توهين الضنعف وتّهوين القشّبح لا النّسويغ المُطلق وعلى هذا كلام 
النُحويين » والحاصل من كَلآَمِهِمٍ أن حذف المبتدا من صلة غير أي قليل 
ضعيف على الإطلاق » إلا أنْ الصلةً إذا طالت كان أسهل , وإنما أطلق القول 
بالجواز ابن عصفور (') ورد عليه الثاس , فإذا كان الناظم متبعًا له فيما 
اعترض عليه فيه تَّوجَهَ ارد عليه أيضاً . 

والثانى : أنْ قوله : ( فالحذف نَرْرٌ ) أى : قلَيلٌ ؛ يقتضى القياس على 
قلة على طريقته المنبه عليها , وقد مَنَّعَ غيرٌه هذا القياس وجِعَلَّهُ من الشاد 
الذى لا يقاس عليه » وممن ظَّهْرَ منه المتع ابن جنّى قال فى : "سر الصمناعة" 
إذا طال اكلام جانّ فيه من الحَدف ما لا يجوز فيه إذا قَصرّ . ألا ترى إلى ما 
حكاه الخليل عنهم من قولهم : ما أنا بالذى قائلُ لَك شَّيْنًا . 


يم ماس برس 6 موت - 7 
٠. -‏ 


ولى قلت : ما أنا بالّذى قائم لَقَبحَ » ثم تأويل : ' ينسون ما عواقبُهًا " 
على أن ' ما " استفهامية وجعله أوجه من الموصولة لَقلّة ١‏ تَمَامًا على الى 
أحسن 4 (4) , 


.)١( ساقط من‎ )١( 

(؟) فى الأصول قليلاً أمثل والتصحيح من الكتاب . 
(؟) شرح الجمل لابن عصفور : ١ر85١‏ . 

(5) سورة الأنعام : آية : ١١4‏ . 


-م؟١-‎ 


وصرح ابن عصفور بعدم الجوَاز أيضاً فكان من حقّ الناظم أن 
أيأتى بلفظ لا يدل على القياس ‏ والجوابٌ عن الأول : أنْ النُحويين إن 
ظهّر منهم تَضعيف الحُذف مع الطُول فليس عنده بُضعيف , بل هو 
عنده جائرٌ كاىّ والّذى جَرَآهُ على هذا الرأى مُجيئه فى القرآن كما تَقَدْم 
فى الآيات المذكورة , وأيضاً قد جاء على قراءة الجماعة وذلك قوله 
تعالى(') : ' وَهُوٌ اذى فى السّماء إله وفى الأرْض إِلَّهُ " » فإِنّه على 
تقدير : وهو الذى هو فى السماء إِلّه وفى الأرض / إِلّه ؛ وف ى "حرف/ 77١‏ 
أبى7') : وهو الُذى فى السسماء اللّه وفى الأرض الله ؛ وهو كالأول » 
فالصلةٌ هنا لما طالت بالمجٌرور ٠‏ وكان آتياً فى القّرآن فى مُواضع كان 
الأولى القول بالْجَوازٍ الحسن وعادةٌ الناظم القِياس على ما جأء فى 
القرآن والاعتماد عليه وعدم تَضعيفه , وسياتى من ذلك مواضع ينه عليها 
إِذَا تَصّدت بحول الله ومّشيئته وهى قاعدةٌ من قواعده التى استّبد بها 
دون غيره وللتّنبيه على ما فيها موضع غيرٌ هذا . 

والجوّاب عن الثّانى : أن كلام الجمهور على أنه مع قلته منقاس 
فقد قاس سيبويه على ما جاء منه فى مواضع فى باب ' أى ' وإنْ نص 
على قُبحه وقلّته وذكر فى باب ' من وما" (') شيئًا من ذلك وَجعل قوله (7) 


مام داه موت ولرن 


* فكفى بنا فضلا على من غيرنا * 
فرفعٌ « غير » أجودُ من الجر والجرّ جائِرٌ فى الكلام على أن 
)١(‏ سورة الزخرف : أآية : 864 . 
(؟) هو أبى بن كعب . 
(5) الكتاب : ١/85؟‏ , وعجز هذا البيت قله : 
* حب النَبىَ محمد إيّانَا * 
وهى لحسان بن ثابت الأتصارى رضى الله عنه فى ديوانه : 0١6/١‏ . 


- ؟آام- 


تكون ' من " نكرةٌ موصوفة , فالرفع على أنْ ' من ' موصولة” مع حذف المبتداً 
من صلتها أولى من الجواز ونص الفراء (') أيضاً على مثل ما نَص عليه 
سيبويه وأجازّ هو والزّجأج الْرفَّع فى قوله : " مثلاً ما بُعوْضة "2 قال 
الرّجاجً!') : الرّقع فى بعوضة جائرٌ فى الإعراب ولا أحفظً من قرا به . 


قال () : ومن قَرَآ (؛) : ( تماما على الذى أحسن 4 جارٌ أن يقزا : 'ما 
بَعُوْضَةٌ " ولكنه فى الذى أقوى ؛ لأنّه أطولّ . ونص ابن الْسْراجٍ على ذلك 
أيضا ') ولا يُكَادَ يُخالف فى هذا أحد , فالذى ينبغى إذا ورد فى هذه المسالة 
عن أحد من النّحويين عدم الجواز أنه إنما يريد نفى الجواز الحسن لا تفى 
الجَوَازْ مطلقاً » وكلامُ ابن جى محَتَمْلٌ يصمح حَمِلَّهُ على هذا وأما كلام ابن 
عُصفور فنص فى المخّالفة للجمهور فلا اعتبانبه والّله أَعَلَم . 

واعلم أن المؤلْفَ فى ' التُسهيل " () وشرحه نَقَلَّ عن الكُوفيين عدم اعتبار 


هذا الشرط القّانى للحَدْف وهو طُولٌ الّصلة ؛ بل أَطَلَقُوا الجوآز فى غير أى 


على حدّه فى أئ , فإن كان ما نَقَلَ على ظاهره من النّسوية فى رتبة الَحذف 
بين أى وغيرها طالت الصّلة أو لا , فما أورده هنا من التفصيل ظاهرٌ فى 


. ؟؟/١‎ : معانى القرآن‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه : 7١/١‏ قال : ولا أحفظظُ من قرأ به ,ولا أعلم هل قرأ به أحد أم لا . 
وفى راد المسير : ١/رده‏ : رورى الأصمعى عن نافع ' بعوضة ' بالرفع على إضمار هو . 
وفى اليحر المحيط : ١/7؟١‏ وقرأ الضحاك وابراهيم بن أبى عيلة ورؤية بن المجاج وقطرب - 
'بعوضة ' - بالرفع . وانظر مجاز القرآن : ١/ره"؟‏ . 

6( الزجاج أيضا . 

(4) سورة الأنعام : آية : 164 ٠‏ وهى قراءة يحيى بن يعمر وابن أبى اسحاق , معانى القرآن للفراء : 
١ره”‏ , والمحتسب : ١/4؟؟‏ , والقرطبى : /ا/419١‏ . 

(0) الأصول: 6/1/. 

(1) التسهيل : ”٠‏ ؛ وشرح التسهيل : ١/:؟؟‏ . 


-"؟مة- 


مخالفتهم , والسماعٌ مع البّصريين لقّلة الحذف عند العرب مع غيرٍ أ 
كما نفدم » وإن أراد أنّهم يُطلقون القَيَاسَ فى الجّميع فلا مخالفة بينهم 
وبين الببصريين ؛ لأنْ البصريين يقولون بالقياس فى أىئ وغيرها , لكنّ 
الجوارٌ عندهم على مراتب فى الحسن والقُّبِعٍ . فليُحقق النقل عن 
الكوفيين فى المسالة . 

ثم أتَى بشرط ثالث عام )١(‏ فى أ وفيرها فقال : ( وأبّوا أن 
يَخْثَّرَلَ إِنْ صّلح الباقى لوَصل مُكْمل ) الضمير فى أبوا عائد على 
النحويين ٠‏ يعنى أن النحويين امتّنعوا من أن يحذف الضَميرٌ المرفومٌ 
المبتدأ إن كان ما بقى من الصلة صالحًا للاستقلال والاكتفاء به فى 
الوصلء» فتكون الصلةٌ به كاملة . والذى تكون فيه الصّلة كاملةً 
. اليف والمّجرورٌ والجّملة اسمية أو فعلية , فإذا قم شَيّ» من ذل 
َخْبَراً الضسمير المبتدأ لم يَجُزْ حذفه فتقول : أعُجبنى الذى هو فى 
الدارٍ والذى هو عنّدك والذي هو أبوه قائم والذى هو يقوم , فلى حذفت 
الْفَيَمون هنا فقلت: أعجبنى الذى فى الدار والذى عندك والذى أبوه قائم 
والذى أبوه يقوم” كان / ما بقى صالحاً لأن يكونَ صلةً تامةٌ ؛ ولم يَبْق/١57‏ 
دليل” على المحذوف فلا يجوز الحّذف لذلك , وكذلك إذا قلت : أعجبنى 
الذى هووجهه حَسن » فجعلت وجهه بدلاً من هو , وكذلك أعجبنى 
الذى هو ماله كثير , والذى هو رجله مريضة وما أشبه ذلك من الصّلات. 
واقّتضى هذا الشترط مفهوماً مقصوداً له , وهو أنه إذا لم يُصلح 
الباقى لوصل مكمل لم يمتنع الحّذف كما تَقَدُّم من الأمثلة فى أىّ 


)١(‏ فى()أى. 


-ع؟ةه 


ونحوها )١(‏ نحو : اضرب أيهم أفضل واضرب الذى ضارب أخاه عنده 
واضرب الذى قائمٌ » فإن هذه الأشياء الباقية من الصلة لا تُصلح لأن تكون 
صلات مستقلة فجارٌ الحذف للدلالة على المحذوف وهو ظاهر إلا أن إطلاقه 
معترض بمسائل يكون الوَصل فيها ذا حذف منه الضمير المذكور لا يصلح 
الاستقلال مع أنّه غيرٌ جائز , فمن ذلك الضميرٌ إذَا أبدل منه بدل الشىء من 
الشىئء نحو أعجبنى الذى هو عمرو منطلق , فلا يجو حذف الضمير هنا وإن 
كان الباقى لا يُصلح للوصل المكمل لما كان الضمير غيّر مدلول عليه » ومن ذلك 
أن يعطف على الضّميرٍ نحى : أعجبنى الذى هو ومبدالّله قائمان » فلا يجوز 
هن أنْ تقولٌ: الذى وعبدالله قائمان , مع أنْ ما بقى لا يصلّحَ لوصل 
مكمل إذ لا يصلح العقطف على معدوم » ومن ذلك أن يُؤكد الضمير أيضاً 
نحو: أعجبنى الذى هو (') نّفسه منطلق” ‏ فلا تقول : الذى نفسه منطلق» لآن 
حذف المؤّكد مع بقاء المؤكّد نقض للغرض ؛ ومن هنا حكى ابن جنى عن 
البصريين منع الذى ضربت نفسه زيد » تريد ضربته وسينبه عليه إن شاء الله . 

وقد يجاب عن هذا بأن المّسالة الأولى إذا حذف منها الضمير لم يدل 
عليه دليل » وإذا كان غير مدلول عليه عريت الصلة من ضمير عائد على 
الممصول وهو ققد قال قبل : ( على ضممير لآئق مُشتَمَلة) فاشتّرطٌ وجود 
الضسميرٍ حقيقةٌ أو حكماً ومسالتنا ليست من ذلك , إذ ليس فيها ضمير منطوق 
به ولامقدر , إذ لا دليل عليه وإلأ » فلى جار تقدير ما لا دليل عليه لجار أن تقول 
فى الكلام : أعجبنى الذى أخوك منطلق , والعرب لا تقول مثل هذا البتة وما 
مسالة العطف فقد أجارٌ ابن السراج أن تقول : الّذى وعبداللّه ضاريان لى 


. في (1) وغيرها‎ )١( 


١؟)‏ ساقط من (1). 


-960م- 


أخوك , لكنه استقبحه من جهة العطف على معدوم ‏ وأجارّه القّراء مطلقاً 
ونص الرّمانى أيَضاً على الجواز على الجّملة , وإذا كان جائَزاً عند 
بعضهم لم يتمكن الاعتراض به وليس فى المنع كالذى قبله لأن دليل 
المحذوف هنا موجود » وأما مُسالةٌ التُوكيد فقد يقال : إِنُها مثل مسالة 


العقطف وهو نص الرمانى ٠‏ وأجارّه القَّراء فى التّوكيد بأجمعين أيضاً . 


وقال الرمانى : واخَتلَقُوا فى النُسق على المحّذوف فى الصّلة 
والتاكيد كقولك : الذى نّفسه قائم زيد والذى وعمرى قائمان زيد”» فأجارّه 
الأخفش ونفاه تُعلب وابن السراج , فمن أجازه ذهب إلى أن المحنوف 
قد علم واطرد به الباب فجازّ فيه القياس لأجل الاطّراد » ومن نّفاه ذَهَبْ 
إلى أنْ النْسقَ نظي التُثنية » فلا يصح فى حقيقة المعَنى حتى يكون 
اثنان فأما واحد فيقدر تقدير اثنين ( فلا يَجِئ منه ') تثنية إذ 
أحدهما / مقدرٌ والآخر محقّق » وكذلك لا يُؤكد ؛ لأنّه بالذكر أحق ؛ هذا /777 
ما قاله (' قد يقال : إن الأول - وهو الجواز - ولى') ؛ لأن دليل الحذف 
موجود وهو نّفسه , إذ هو لازم للتّبعية فلا يلى العوامل فصار فى دَرَجّة 
حرف العطف اللّهُم إلا أن يكون مثل كل وكلاً أو نحوهما مما يْصح ولايته 
العوامل . فهنا لا يجوز الحذف إذ يُصلح الباقى لوصل مُكمل نحى : 
الذين () هم كلّهم قائمون بنى تَمِيْمٍ , فلا يُجورٌ هنا حذف "هم ' لما ذكر , 
فهذا مما يَتَمشى عذراً للناظم والسؤال واردٌ عليه فى " التُسهيل ' أيضاً 
وَيَحْدوّل متعتاه ويحدف قنال الجوهرى 7(') : الاختزال : الاقتطاع . 
)١-١(‏ ساقط من (1) , 
(؟-؟) ساقط من )١(‏ . 


(9) ساقط من (1) . 
(5) الصحاح : 1784/6 ( خزل ) . 


-155م- 


يقال : احْتَرْلَتَهُ عن القوم )١(‏ إذا اقتطعته عنهم . 


عه يم 


وقال صاحب المُحكم 00 : الاختزّال : الحذّف ؛ استعمله سيبويه كثيراً 
ولا أعلم ذلك عن غيره . 

ولما أَنَّم الكلام على حكم الحَذف فى الضمير المَرفوع شرع بعد 
ذلك فى الضميرٍ المنصوب بالنُسبة إلى حكم الحذف فقال : والصدف 
عنْدهم كَشير مِنْجَلِى فى عائد مُنُصلٍ ) إلى آخره , يعنى أن حذفّ الضمير 
العائد من الصلة على المّوصول كثيرٌ فى كلام العرب بحيث يصِلُِّمٌ القياس 
عليه , ( منْجَلى ) أى : ظاهرٌ المَعنى مدلولٌ عليه إذا كان منصوياً لكن 
بشرطين : 

أحدهما : أن يكون متّصلاً ؛ يعنى أن يكونْ من الضمائر المُتّصلة لا من 
المنفصلة فإنه إن كان منفصلاً لم يجز حذفه , كما إذا قلت : أعجبنى الذى 
إِيِاهُ ضربت فلا يُحذف إِيَاهُ , لأنّه يُصير غير منْجلٍ لإيهام كونه مُتُصلاً , لو 
قلت فيه : أعجبنى الذى ضريت , إذ يوهم أنّك أردت ضربته ٠‏ وكذلك لى قلت : 
أعجبنى الذى ما أكرمت إلا إيَاه : لم يصلح هذا الحذف البّنَّة لبناء الكلام على 
ذكره . 

والشرط الثّانى : أن يكونَ مُنصوباً بفعل أو صفة , فإن كان منصوياً 
بغير ذلك لم يجز حذفه كالمنصوب بِإِنْ وأخواتها كقولك : أعجبنى الذى إِنْه قائم 
أى الذى كانه أسد وما أشبه ذلك , لأنْ ' إِنْ " وأخواتها لا تَستغنى عن معموليها 
كسائر الحروف , فإذا اجتمع الشتّرطان فيقتضى كلام النّاظم إطلاق جوان 
)١(‏ فى الصحاح مثل اختزعه . 
() المحكم : 7١/0‏ ( خزل) . 


-/7؟مة - 


ع 0 ٠‏ 9 - 2 8م اد 
الحذف نحو ما مثل به فى الفعل من قوله : ( كمن نرجى يهب ) تقديره : من 
ترجوه يَهِبْ . ومن ذلك قوله تَعالى )١(‏ حكاية عن الكُفّار : ١‏ أهذًا الذى بَعَثٌ 
م مي ا م سس ابره 


:ه23 م 


ٍ- 32 ملالى فى 


شر باو ين قولُه تَعالى 9) : (وما عملته أيديهم» . وقوله: ( 2 


عم م ست ير 
الجليسا 


َشكَهِيه الأنْقُّ 4 () : قرأ بالحذف فيهما أبى بكر وحمزة والكسائى وواهقَهُم 
فى الثانى ابن كَثير وأبى عمرو ومثله كثيرٌ جدًا . 

وما النّمبُ بالوصف فقولك : أعجبنى الخَْارِبُ زيد ٠‏ تريد. : الضنّاريُة 
زيد وأعجبنى الفلام الذى معطيك عمرى » تريد : الذى معطيكه عمرى وأنشد 
المُوَلّف على الأول قولَ الشاعر 0( 


ليس منَ الج يحب اجر ذا مَجْؤهَمْيسكْ يتليل 
أى : من الراجيّه » وقالَ الآخرٌ 9) : 
ما و تَفزُ الهوَى حمود عاقبّة وى أتيح لَه فو بلا كَدرٍ 
وعلى الطانى قولٌ الآخر 7) : 
مَا الله مويك فَهئْلٌ فَاحْمَدئْهُ بها ما لَدَى غَيْره نَم وَل هَرَهُ 

. ١ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 

() سورة البقرة : آية : 4١‏ . 

(؟) سورة يس : آية :ه", 

(54) سورة الزخرف : آية : /١‏ . والقراءعة فى كتاب السبعة لابن مجاهد : 8ه , 045 . 

(0) شرح التسهيل : ١/رة؟؟‏ . 

(1) شرح التسهيل: ١/؟؟؟‏ . 
والبيت من شواهد الأشمونى : ١/١/١‏ , 6//ذه , والعينى : ١/لا8؛‏ , 6//ة/اء ٠‏ والهمع : 
١/رة‏ ؛ والتصريع : ١/ر"4١‏ ,5817/9 . 

)2 شرح التسهيل : ١/رة؟7؟‏ . 
والبيت فى شرح الاشمونى : ١7١/١‏ , والتصريح : ١/ه؛ ٠‏ والهمع : ١/رةة‏ . 


-خ4م؟1م- 


وفى هذين المّوضعين يتعين نصب ما اتصل / من الضسمائر/777 
بالصّفة وذلك حيث يتصل بالتى فيها الألف واللأم وحيث يتُصل بضميرر 
متّصل بها .أمًا هذا الثانى فباتفاق إن لا يخفض بالإضافة إلا اسم 
واحدء وأمًا الأول فعلى مُذهب سيبويه , وهى الظّاهرٍ من التَّاظم هنا , 
لأنه جعل الضمير المتّصل بما لّيس فيه ألف ولامٌ من الصفات مجروراً 
فى البيت الذى يلى هذا ؛ فدلٌ على أن ما عداه ينصب ما بعده ٠‏ والمسالة 

فإذا قلت : زيد أنا ضاربه أو ريد أنا الضاريه » ففى موضع الهاء 
من الإعراب ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها : أن الهاء فى موضع نصب على الإطلاق كانت الصّفة 
بالألف واللأم أولا » وهو رأى الأخفش وثُقَلٌ عن هشام الكُوفى . 

والقانى : أنْها فى موضع جر مُطلقاً , وهو رأىّ الجَرمى 
والمازنى والمبرد . 

والثّالث : أنْ الضمير معتبٌ بالظاهر ٠‏ فإذا كان الظاهر عند 
وقوعه هنالك مجروراً لا غير فالضمير كذّلك ؛ أو متّصويًا ليس إلا 
فالضمير مثله » أو جائرًا فيه الوجهان فيجوز فى الضّمير الوجهان 
وهو ظاهرٌ الناظم كما تقدم ؛ ويحتمل من حيث اللفظ أنْ يؤْخذٌ له مذهبٌ 
الجرمى ومن وافقه فيدخل له فى البيت الثانى كهذا ما فيه الآلف واللأم , 
ويريد بقوله هنا : أى ' وصف > الوصف العامل فى المُفعول الثّانى مع 
إضافته للأول نحو : المُعطكيه والاحتمال الأول أرجمٌ وهو الذى ذَُهَبٌّ 
إليه فى غير )١(‏ هذا النْظم ويقى على كلام النّاظمٍ سُؤالان : 


. )1( ساقط من‎ )١( 


-659- 


أحدهما : أنه نَقَصه شرط ثالث ضرورئ لا يجودٌ الحَدْفٌ بدونه وهو الا 
يكونٌ فى الصلة ضّمِيّرٌ آخر عائدٌ على الموصول » فإنّه إن كان ثم ضمير 
آخر لم يجز الحذف كما تقول : أعجبنى الذى ضَرَبْتَّه فى داره » فهنا 
لاايجورٌ أن تقول : أعجبّنى الذى ضربت فى داره , إذ لا دليل على هذا 
المّحذوف لجواز أن يكونّ زيداً أو عمراً لا ضمير الذى ٠‏ وإذَا لم يعلم لم يُج 
الحذفٌ فالعربُ تَحذْفٌ المُفعولٌ اقتصاراً فتقول: ضربث ' ولا تذكره 
لاغْرَاضٍ لها ومقَاصدٌ » فيكون قولك : الذى ضربث فى داره محتملاً لهذا 
الكعدر فلا ركعي تسد حلف العافق 0111| كان كذلك كان عدم اشتراط هذا 


# مث 


الشرط معتّرضاً . 

ع ا أ 000 يا 0 8 2 2 2< 51 
حيث فرك بما انتصب بالفعل» ,فاق قتضى أن الج يها سنا ديب من 
ل ل 
أجاروه على قبع . 

وقال المَازنى : لايكَاد يُسمَعٌ من العرب. وقال الميرد فى "المقْتضب”37") 
لا اختلاف فى أن حذف الهاءمن صلة الألف وَالائُم ردي جد 
بخلاف " الذى " » فأما إذا طالت الصلة فيسهل الحذف كقولك : إذا أخبرت 
عن زيد من قولك : أعلم الله زيداً عمراً قائماً . المعلمه اللّه عمراً قائماً 
زيد , فيجوز هنا المعلم الله . 


, 371/5 : الأصول‎ )١( 
. 31 المقتضب : #/رالة‎ )١( 


.ءثام- 


قال ابن السراج : وهوهاهنا أسهل عندى وعند المَازْنىَ //571 
لكثرة صدّة هذا حنَّى إنه قد أفرط طُوله . ولا فرق المُبَرد بين الألف 
واللأم والذى علل ذلك بطول الذى بصلتها , لأنّها يُجتمع منها أريعةٌ 
أشياء : الذى والفعل والفاعل والمفعول , وليس ذلك فى الألف واللام » 
وأيضاً قد زعم ابن بابشان )١(‏ أنه لايُحذف مع الألف واللأم » وإذا كان 
الأمرّ فى الحذف مع الألف واللأم هكذا فى الضعف أو الامتناع , 
فتّسوية النّاظم بينهما مشكل , وقد أخرج فى "التّسهيل" (') الألف واللام 
عن حكم ' الذى ' وإخوته فى هذا الحذف فقال : ويجورٌ حذف عائد غير 
الآلف واللأم () إن كان متّصلاً مُنصوياً بفعل أو وصف وهى احترادٌ 
ضرورى عنده حيث نقلّ عن أكثر النّحويين المنعٌ » ووجّه ذلك بأنٌ 
الفسميرٌ يُكمل صلتهما تكميل صلة غيرهما ويُميّزْهما من الألف واللأم 
المُعرقتين ؛ ويظهر من التأنيث والتّثنية والجّمع ما لا يُظْهِرَانهِ ٠‏ فلاجل 
ذلك امتَنّعٌ عنده حذف عائدهما , وهذا كله يَعضدُ ما اعترض به عليه هنا 

والجواب عن الأول : أنْ اشتراطً ذلك الشترط على الإطلاق غيرٌ 
مسلَّم وذلك أنّك إذا قلت : أعجبنى الذى ضَربْتَ فى داره بحذف (؟) 


)١(‏ ابن باشان:( -55غؤه). 
طاهر بن أحمد المصرى الجوهرى النحوى أبى الحسن ٠‏ عالم فى النحو واللفة كان تاجراً 
فى الجوهر تعلم فى العراق ورحل إلى مصر وتولى إصلاح ما يصدر من ديوان الإنشاء 
بمصر . له مقدمة مشهورة باسمه وشرح الجمل .. وغيرها . 
أخباره فى : معجم الأدباء : ١17/١7‏ » ويغية الوعاة : ١0/7‏ والنص فى شرح الجمل له : 
١‏ / ورقة : ١١‏ ( نسخة فيض الله ) . 

(؟) التسهيل: 54 . 

(') فى (1) إذا .وما أثبته من الاصل والتسهيل . 

(4) فى الأصل فحذف . 


اام 


الهاء جائرٌ على قصد وممتنع على قصد آخر . فإن قصددت أن لا تعلم 
بالمُضروب فالحذق سائْغْ لا مانع منه » وإن لم تقصد ذلك بل أردت تخصيصه 
وذكره واكنّك حذفته لفهم المعنى كما تّحذف من الذى ضريت امتنع من جهة 
أنه لا دليل عليه , إِذْ الممصول لا يحرز موضعه لوجود رابط له » فإن كان على 
إثباته دليلٌ من جهة أخرى جار حذفه نحو قولك : الذى وصيت فى حق نفسه 
زيدٌ » والتى أتزوج لدينها هندٌ , والذى لقيت وحده أخوك » ويطَّردُ هذا النْحو 
فيما إذا كان فى الصلة جملةٌ فى موضع الحال » وفيها ضمير” يعود على ذى 
الحال من غير احتمال ؛ ويكون صاحب الحال هى الضمير المحذوف 
المُنصوب كقولك : الذى قَصدت ماشياً معه ريد , والحال من المُحذوف 
جائزةٌ ؛ نص على ذلك ابن جثّْى » فإذًا الاشتراط على الاطلاق مَعْتَّرَضُ » كما 
هى منمٌ الاشتراط , ثم إِنْا نقول : يحتمل أن يكونْ الشرط المعتبرٌ فى هذا 
قد نيه عليه باالمكال رقو : ( مَنْ نَرْجو يَهُبْ ) فإنْ الاليل على المُحذوف 
مؤجوة موجن الاليل هو التعتين تقاض دوية شلل من اشتر1 الأ يكن فى 
الصكلة غمميرٌ آخرٌ لكنٌ اشتراطه مخلٌ من رجه , واشقرائاً وجود اليل على 
المحذوف مُصحح غيرٌ مَُخْلّ » فوجب أن يكونّ هو المّرادَ فى التّمثيل ولا 
يبقى بعد ذلك إشكال واللّه أعلم . 

والجواب عن الشّانى : أنْ الجُمهور إن قالوا بقبحه فى غير ما طال 
بالمعمولات , فِإِنَّهم لا يمنعونه جملة . ألا تّرَى إلى قول ابن السراج وقد 
أجازوه على قبع . 

وقال ابن خروف فى ' شرح الجمّلٍ ' يُجورُ حذفٌ ضتّميرٍ الألف واللأم 
واكن حذف مير اذى أحسن , ثم نَقَلَ قول ابن بابشاذ وقال : إنه لا يعول 
عليه وإذا كان منع الحذف عند ابن خَروف هكذا , فما نَقَلَ ابن مالك من المنع 


-9ظلام- 


غيرٌ معمول/ عليه عنده أيضاً وقد أطلق أيضًا القول بالجواز اليريْدِئَ ,١(‏ /70”" 


فإذاً لم يُبّْقَ على الناظم إلا أنّه لم يبين أنْ الحذف مع الفعل أحسن منه 
مع الصفة وهذا قَرِيبٌ لاجتماعهما فى الجواز على الجملة . 

فإن قيْلَ : يحتمل أن يكونْ المنصوب عنده بالصفة إِنْما هو - كما 
تقدم - المفعول الثّانى فيستلزم الطُول كقولك : المعلم الله عَمْراً قائما 
يد » فلم يفتقر إلى التقييد بالطول » ويكون غير ذلك من قبيل الضمائر 
المجرورة على مذهب من يرى ذلك . 

فالجواب : أنْ هذا لا ينجيه من الاعتراض , إِذْ قد أجازٌ حذفٌ 
. الضمير المُجرور بالصفة من غيرٍ تقييد بطول الصّلة , وذلك فى 
البيت على إثر هذا , فالصواب فى الاعتذار ما تقدم واللّه أعلم . 

ع يد ايا 

ثم ذكر حَكُمْ الضعمير المُجرور فقال : 

كَذَاكَ حذف ما بوصف + خُفضا كائت قاض بعد أمر من قََى 

قَسمْ الضميرَ المُجرورَ الجائرٌ الحذف إلى مجرور بحرف , وإلى 
مجرور باسمهى ناصب فى التّقديرٍ للمُضاف إليه وهو الضمير , 
والقسمة الحاضرةٌ بالاستقراء أن يقال : الضميرٌ العائهُ على المٌوصول 
إذا كان مُجروراً على قسمين : 

أحدهما : أن يكونَ مجروراً بحرف وسياتى حكم هذا القسم . 

والثّانى : المج لمجرور باسم وهذا على ضريين : 


) ه‎ 7١" فى الاصل الزيدى . وإنما هو أبو محمد اليزيدى يحيى بن المبارك (ت‎ )١( 
. ) بغية الوعاة : ؟/ر.4؟‎ ( 
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أحدهما : أنْ يكونٌ الجارٌ صفةً ناصبةً للمجرور تقديرًا وهو الذى شرع 
فيه الآن . 

والتّانى : أَنْ يكون الجار غير صفة وهذا نوعان : 

أحدهما : أنْ يكون مما يجو قطعه عن الإضافة وذلك كدق كلك + 

والأانى : أن لا يكونّ كذلك » فهذه أربعةً أقسام , تكلّم نّصا على قسمين 
منها وترك قسمين آخرين . 

لما قيّدَ الجوازَ فيما ذَكّرَ بأوصاف دلّ على أن ما عدم تلك الأوصاف لا 
يجودٌ حذثهٌ فاقتضى وصف الجار بكونه صفاً ناصبةٌ له تقديراً أنه إن لم يكن 
كذلك )١(‏ فلا يَجورُ حذف المَجرورٍ وليس كذلك , بل فيه تفصيلٌ فإِنّه لا يُخلى أن 
يكونّ الاسم الجار هنالك يجوز قطعه عن الإضافة أولا . فإن كان مما يجودٌ 
قّطعه عن الإضافة جار حَذفًه إذا دَّلّ عليه الدليل » كما إذا أخبرت عن القوم 
من قوإك : مررت بكلّ القوم ٠‏ فقلت : الذين مررت بكنّهم القومُ , وكذلك بعض 
إذا قلت : الذين مررت ببعضهم القّومُ » فيجوزٌُ أن تقول : الّذين مررت بكلّ 
ل ل ا ا 

تمون وما أشبه ذلك » نص على هذا ابن الضائع فى فصل الأخبار من 'ششرعٍ 
الجمّل ' وأجرى عليه بعض شَيُوخْنًا ' قبل "و" بعد " فتقول : أعجبنى 
الْذين قاموا والذين قام زيد يد بعد , أى بعدهم , وكذلك فى " قبل ؛ وهذا القسم 
مما يُغفلٌ النْظر فيه آكثرٌ النُحويين منهم ابن مالك فى ' التّسهيل ' وغيره من 
كتبه ٠‏ فالاعتراض ( عليه ) ( واردٌ من حيث أفهمٌ كلامه امتناع حذف 
الضمير العائد من المٌوصول . وإن كان مما لا يجودٌ قطعه عن الإضافة , 


)١(‏ ساقط من (أ). 
(9) فى الأصل ( به) . 


-6"يام- 


فهناك يُمتنع حذف الضمير فلا تقول فى نحى : أعجبنى الذى أبوه 
قائم ١‏ أعجبنى الذى أب قائم )١‏ ولا ما أشبه ذلك / فالحاصل أنْ/1"؟7 
الناظمٌ قصر فى هذا الفصل , والاعتذارٌ عنه أن هذا الح من حذف 
الضمير لم يذكره الجُمهور وهذا كاف فى الاعتذار عنه فى هذا 
النُظم. وإِنْما يُرِد عليه فى 'التُسهيل هذا إن سسلُم أن الام كما قاله 
ابن الضائع , وإلاً فللناظم أن ينازع فيه ولا سيّما فى قبل وبعد , إن 
هذا الحكم فيهما أضيق , ألا ترى أنّهما لايقعان مبتدأين ولا خُبرين مع 
القطع عن الإضافة . ولافى موضع عمدة البْتَةٌ . وإنما يقعان فى 
محل الفضلة المُستَفْنَى عنها كقول الله تَعالى ') : «للّه الأمر من 
قَبْلوَمنْ بَعَْدَ > , وإذا وقعا فى الصلة مضافين إلى ضميرٍ الموصول 
فإنهما 7 واقعسان موق الّمدة من حيث أن الملا لا سل 
دونهما نحى : جاتنى الذى قام ريد بعده أو قَبلّه , فقد يُقال:لا 
يجورٌ هنا حذف الضمير وقطعهما عن الإضافة , كما لا يجورٌ ذلك 
فيهما إذا وقعا عمدتين , فهذا مما ينظر فيه . 

وَاعكذار ثان وهو أنْ الناظم إِنْما يَتَكَلّم هنا فى جلائل النْحو 
وضرورياته وما قاربها وفيها يكثر استعماله ويتداول على الألسنة , 
ومسالة الاسم الذى يُقطع عن الإضافة فى باب المُوصول من الدُوادر 
التى لا يتَعَرَض لمثلها إلا أرباب المطولأت » فإذا أهمل ذكرها قاصداً 
الاختصار فلا عتب عليه. 

ولمًا أفهم كَلامُهُ أن المسميرٌ إذا كان مجرورًا باسم غير صفة لم 
)1-١(‏ ساقط من )١(‏ . 
(؟) سورة الروم : آية : 4 . 
(؟) فى () فهما. 


- ه"اةم - 


يجز حذفه كان موافقاً للجمهور ومخالفاً للكسائى )١(‏ القائل بجواز حذف 
الضمير المضاف إليه لكن مع المُضاف وذلك إِذَا دَلّ على المحذوف دَلِيل 
مستشهداً على ذلك بقول الشناعر 9) : 


ع3 2 2و مم 


عوذٌ باللّهوآيباته من باب من يغْلّق من خَارِعٍ 


أراد : من باب من يُغْلَّق بابه (" من خارج ') فتقول على هذا : أعجبنى 
مَالَ مَنْ كَشْنَ » تريد من كثر ماله » وأكره عرض من مزق ؛ أى من مزق 
عرضه . وما أشبه ذلك , وما احتج به لا حجةً فيه عند من خالفه , لأنّهِ مما 
حذفٌ فيه المضاف وهى باب وأقيم المضاف إليه وهى الضمير مقامه فاستدّرٌ فى 
الفمل فليس الفعل بخال عما يُسند إليه فالبيت فى هذا مثلٌ قول الآخر : 
فيد جلك وَاستبكود () واشمَل + 


يسن :ينا هو مذكونٌ فى باب الإضافة ٠وإذا‏ تقر هذا فلتّرجع إلى ما 


نص عليه النّاظم فقوله : ( كَذَاكَ حذف ما بوُصف خفضا ) إلى آخره , ذاكَ 
إشارة إلى :حدف :شمن النصب يريد أن حَدفٌ الضمير المُخفوض بوصفٍ 
كثيرٌ منْجّلٍ فى كلام العرب كما كان فى الفّميرٍ المتصوي ٠‏ فإذًا قلت : 
جاعنى الذى أنا مكرمة ا : جاعنى الذى أنا 
مكرم » ومن الإثبات قَُولُهُ تَعالى (0) : < وتَحخفى فى تفْسك ما الله مبديه ؟ ومن 


ةلا نما 


الحذف الآية الكّريمة التى أشار إليها بقوله : ( كأنْت قاض بعد أمر من 


. ة؟ءر/١‎ : رأى الكسائى قى الهمع‎ )١( 

(؟) الشاهد فى الهمع أيضاً : 6١/١‏ . 

(؟-؟) ساقط من )١(‏ . 

. كل شئ امنّد وطال فهو مسبَكرٌ‎ . 410/٠١ : فى الأصل و (1) واستكبرت . قال فى التَّهذِيب‎ (١ 
, سورة الأحزاب : آية : لا‎ )0( 


6م - 


مم مم 


قَضى ) وهى قَولْهُ تَعَالَى حكَايةٌ عن مُوسى عليه السلام ١ : )١(‏ فَاقْضٍ 


ما أَنت 


قَاضٍِ 4 » فأنت قاض جاءً بعد أمر مبنى من قَضَى وقول 


سي سي عي ست 


' اقَضٍ ' وكان الأصل : فاقض ما أنت قاضيه , ومن ذلك قَول طَرَفَةٌ بن 
العَبْدِ 9 : 


إل 
ل 
0( 


() 
(00) 
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جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تَرودٍ 


وقال سعد بن ناشبٍ المازنى - وهى من أبيات الحماسة 9) - : 


2ه م 


ستُبّدى لك الأيام ما كُنْتَ 


دب © م م رص ص ميرت 


ساغْسل عَنّى العارَ بالسيّف جالباً عَلَى قَضَاءُ الله ما كان جالبَا 


وفيها (؛) : // ' يفف 


ويررم 


ويصغر فى عينى تلأدى إذَا انْكْنَتَ يُميْنى بإذراك اذى كُنْتَ طَالبًا 
وأنشد الفارسى فى التّذكرة لتأبط شرا *) : 


سورة طه : آية : "الا , 

ديوان طرفه : 54 من معلقته المشهورة , 

هو سعد بن ناشب بن معاذ , شاعرٌ إسلامى فَنّاك من بنى العنبر بن مالك بن عمرى بن 
تّميم سكن البصرة ؛ وكان قد أصاب دمأ فهدم بلال بن أبى بردة والى البصرة داره فقال 
القصيدة التى أولها البيت المستشهد به . 

أخباره فى الشعر والشعراء : ؟"/595 » والخزانة : ”*//6 ٠‏ وابيت فى الحماسة : 6؟ 
(رواية الجواليقى ) وفيها بعد البيت :. 


وأذهل من دارى وأجعل مَدمها لعرضى من باقى المَدّمّة حاجبًا 

ويصغر فى عينى بلادى إذا انثبت يُمنى بإدراك الذى كنت طالبا 

فإن تهدموا بِالقَدْرٍ دَارى فإنها تراث كريم لا يُبالى العوؤاقبًا 
وفيها : 

5 وم 6م م ع #6 ما مة 0 02 م 

إذ هم ألقى بين عينيه عّمه وذكب عن ذكر العواقب جانيا 


والشاهد فى : دلائل الإعجاز : ص 32١‏ ( شاكر ) < 
الحماسة : 4؟ . وشرح التسهيل : ١ه "١‏ (ط) ( هجر ) . 
شعر تابط شراً : ١١7‏ , وشرح أبيات المغنى للبغدادى : "١/١‏ . 


لالام - 


- اه م لومم 


سددك خلا خلالك من مال تجمعة حَتّى تَلاقِىَ الْذى كُل امرئئ لآق 
وأنشد غيره أيضا )١(‏ : 


لعمركَ ما تَدرِى الضوارب بالحصى ولآرَاجِرَاتَ الطيْرٍ ما اللّهُ صانم 
وقال جميّل () : 


ل 02 2 عر أن" هد" أنت 5 


وقد طال هجرى بِيْنّهَا لا أزُورة كفى حرّناً هجران مَنْ أَنْتَ وامق 

ومثلهُ فى الشعر كثيرٌ » وينظر بعد فى مثاله هل أحرز قيداً مضطراً إليه 
فى جواز الحذف أم لا ؟ والذى قيّد به فى " التّسهيل ' هذا الحَذف كون 
الصفة ناصبةٌ للمّجرور تقديراً . وهذا القيد الذى تحرز به المؤلف يدخل 
له (") اسم الفاعل كان بمعنى الماضى أو لا ؛ لأنّه الذى فى تَقديرٍ الفعل , فإذا 
قلت : زيدٌ ضاربٌ عمرى أمس فهو فى تقدير : ضَرَب عَمّراً أمس ؛ كما أن 
الذى بمعنى الحال والاستقبال بمعنى المضارع , وهذا لم يشرحه فى شرحه » 
ويخرج له بذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل ؛ لأنْ الضسميرٍ المُجرور بها فى 
تقديرٍ المرفوع لا فى تقديرٍ المُنصوب » فلا يُحذف إذا فرض عائداً فى 
الصلة على الموصول ؛ وكذلك اسم الفاعل المراد به مجرد الاسم لاما يُعطيه 
من معنى الفعل فِإئك تقول : هذا ضارب زيد » على معنى ما تقول : هذا 
صَاعدا ريو لين اللتجرون هذا ون محش المتعيويةفإذا رقع متعير1 
عائداً على الموصول لم يُجِرْ حذقٌه » كما لا يجودُ حذفٌ الضتميرٍ المُجرور 


)0( البيت للبيد بن ربيعة العامرى . ديوانه : ١1"‏ من قصيدة أولها : 

ينا وما تبلى النجوم الطّوالعٌ 2 وتبقى الثيار بعدنا والمّصَانعٌ 
(1) لم أعثر على هذا البيت فى ديوان جميل . 
(') ساقط من (!). 


- 60"8- 


والناظم حين قال : ( كَذَاكَ حَذْفَْ ما بِوَصّف خُفضا ) دخلّ له اسم 
الفاعل والصفةٌ المشبهة , لأثها صفةً واسم الفاعل المطّرح فيه معنى 
الوصف ء إذ يطلق عليه أنه وصف اعتباراً بأصله » فأخرج هذين بقوله: 
( كَأَنْتَ قاض) لأن قاش هنا يَجَرَئ السنير وهو ناصب لهفى التقدين 
بخلاف الحسن والضارب المُسلوب معنى الوصف وهو حسن من التّقييد لكنه 
يوهم قيداً آخر غيرٌ معتبر وهو كون العامل فى الضمير موافقاً فى المُعنى 
للعامل فى المّوصول ‏ لأنّك تقول : اضرب الّْذى أنت مكرم . كما قال 
طَرَقَة : 
» ستبدى لَك الأيام ما كُنْتَ جافلا * 
3 2 جمد بن عم ْ 
ه كن عزنا فجران من اننا رده 
فكان الوجه أن يفصح بالقيد ولا يشير إليه بما يُوهم قّيداً آخر غير 


٠ معحدبنر‎ 


إلى 


والجواب : أنْ معهما يبين مراده وهو أن قوله : ' كانت قاض " فى 
موضع الصفة لوصف , وتقديره : كذاك حَدْف ما خُفض بوصف ششبيه بقاضٍ 


> هتس 


الواقع بعد أمر من قَضى أى الواقع فى الآية , فإنْما أراد بقوله : ( بعد أمر من 
قَضَى ) تَّعِيِينَ الآية التى فيها الوصف المُشار إليه ؛ ولاشك أنْ الضمير 
المجرور بقاض فى معنى المنصوب » فلم يُرد إذأ بقوله : ( بَعَدَ أَمرٍ مِنْ 
قَضَى ) قيداً آخر ‏ وإنّما أراد تّعيين موضع الشناهد خاصة ولا يُبقى فى 
كلامه إشكال . 


ثم ذكر القسم القّانى من القسمين فقال : 


-هثثاة - 


مه “ير ضه مم 9 


كَذَا الذى جربمًا المؤصولَجِرٌ كَمَرٌبالذى مَرَرْتُ فَمْوّبَنَ/ /78" 

' ذا " إشارة إلى ما تقدّم من حكم الحذف وهو الكثرةٌ والجوانٌ ‏ 
والذى' واقع على الضّمير المحكوم عليه بالحّذف و" ما ' واقعةٌ على 
الجار للضمير وهو هنا الحَرف والموصول مفعول بجر مقدّم عليه » أئ : 
بالحرف الذى جر الموصولّ , ويريد أن الضمير إذا كان مجروراً بالحرف 
الذى جَرٌ المَيْصُولَ فحكمة حكمٌ ما تقدّم من جواز الحّذف ومِثّلَ ذلك 
بقوله : ( كَمَرٌ بالذى مَرَرَت ) يريد بالذى مررت به فهاء به - وهى العائد 
- قد جرت بالباء المُجرور بها الموصول . 

وقوله : ( فَهِوَ بَرٌ ) جواب قوله : ' مر ' وهو من تَمَامٍ المكال , 
وأى لم يات به لتم مقصوده , واكنّه جاء به مكمّلاً الكلام وعلَّةٌ للأمر 
بالمرور به » ويُقال : رجل بن أى : صادق من قوم أبرار , وار أيضاً 
من قوم بررة . 

والحاصل أنه اشترطً فى جواز حذف الضميرٍ المُجرور بحرف أن 
يكون الموصرل مجزوراً يبكله #وهذا الشترناً يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون قاصداً لما سواه فيكون قوله فى المثال : ( كمرَ 
بالذى مَرَرْتَ ) إِنْما قَصَّد به تَمثيل اتفاق الحّرفين الجارين واتّفق فى 
المثال أن اتّحد متَعَلتامُما بحكم التَبْعٍ لا بالقصد الأول » فإن كان قد 
قصد هذا اشتمل كلامه من ذلك على ثلاثة أنوا ع أعطى فيها جواز 
الحذّف . 

أحدها : أن يتّحد مُتَعَ لقا الحُرفين ؛ أعنى فى المادة والمُعنى 
كالمثال الذى مثل به » فإِن مُتَعَلَّقَ الحرف الجارٌ للضمير مررت , 
ومتعلّقَ الجارٌ للمّوصول مر . وكلاهما مشدَّقّ من المُرور ‏ وفى القرآن 
القريم ١ : ١‏ يكل مما تَأكُونَ منه ويَشربُ مما َشريُونَ 4 وأنشة 


, 7” : سورة المؤمنون : آية‎ )١( 


.عه 


النحويون )١(‏ : 
م 9 3 6 8 2 مم وم 0 0-0-7 
نصلى للذى صلت قريش وتعبده وإِنْ جحد العموم 
وكذلك إن كان أحدهما فعلاً والآخر صفة نحو قواك : مررت بالذى أنت 


0 03 8 
مار تريد مار به أنشد ابن جنى () : 


سير هي مس هت 


وقد كُنْتَ تُحْفَى حب سَمَرَاء حقبَة فبْحْ لآنْ منْها بالذى أَنْتَ نْتَ بائح 
وقال جميل 79) : 


> م تن هت © مم داتس 


ولا تَسمَعى من قول واش وشى بنَا وقُولى لَه اْطق بِالذئ أنْت ناطق 

والثّانى : أن يتّحدٌ فى المعنى لا فى اللّفظ نحو : جئت بالّذى أتيت 
به وجئت إلى الذى سرت إليه وقعدت فى الموضع الذى جلست وما أشبه 
ذلك ٠‏ وهذا النوع فى معنى الأول إلا أنْ الأول أظهرٌ فى الجواز 

والثّالتُ : أن يُخْتَلفَ المتعلقان فى المعنى والمادة معا نح : نظرت إلى 
الذى جئت إليه » وعنيت بالذى مررت به ٠‏ ومنه قولٌ الشاعر (؛) : 


يم مه هم مه -؟ ع 


قابلفا الحارث بن نضلة وال مرء معنى بلوم من يق 


. ) الطبعة الحادية عشرة‎ ( ٠١١ : المقرب :١/ه” , وشرح قطر الندى‎ )١( 
؟١/١‎ : وشرح التسهيل‎ ٠ ؟١/؟‎ : (؟) الخصائص‎ 
: والتصريع‎ , 4/4/١ : والعينى‎ ٠ //١ : والبيت لعنترة فى ديوانه : وأمالى ابن الشجرى‎ 
, ارام‎ 
414 : (؟) لم أجده في ديوانه » وفيه‎ 
وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إننى لك وامق‎ 
نعم صدق الواشون أنت كريمة علينا وإن لم تصف منك الخلائق‎ 


ولعلهما معاً من شوارد القصيدة التى مطلعها : 
ألم خيال” من بِكيْنَة طارق 
على ألنأي مشتاق” إليه وشائق 
والله تعالى أعلم < 


(4) ينظر : شرح التسهيل : 751/١‏ . 


-86غ١-‎ 


5 ها م ثم - 0 
أى : من يثق به وأنشد القارسى )١(‏ : 


إن لسّانى شد يققى يها مَمُرعلى مَنْ صب الله مَل 

يريد : على من صّبه الله عليه عَلَّقمُ ') وكير من النُحويين 
وخصوصاً من تأخر منهم لا يُجيزون مثلّ هذا فى الكَلام وهى جائرٌ عند 
جماعة كابن السراج والفَارِسبى وغيرهما على أنْ سيبويه جَعَلَ الحذف 
فيما كان نحو النُوع الأول ضعيفاً فى الكلام فقال فى أبواب الجرَاء : 
وقد يجوز أن نقول : بمن تَمررٌ أمْررٌ » وعلى من تَنزل أنزلٌ ‏ إذا أردت 
معنى عليه ٠‏ ويه » قال : ويس بحد الكلام » وفيه ضعف , وعليه أنشد 
قول الشاعر () : / ذف 


إن الكَرِيمَ بيك يُعتثَمِلْ إِنْلَمْ يَجد يَوْما علَى مَنْ يتّكلْ 


ولم يجعل النّاظم الحذفٌ هنا إلا كثيراً منجلياً على ما تبه عليه 
بقّوله : ( كَذَا الذى جر ) أى : هو مثل الحذف فى | لمخفوض بصفة, 
ناصبة له تقديراً » وفى المنصوب كما تَقَدّم . والنوع الثانى والثّالث 
أحرى بالضعف عند سيبويه ٠‏ وكذلك عند غيره بالتُسبة إلى الأول فهى 
المشهور فى الكلام المُعروف الجواز , والأنواع الثّلاثة متّفقة” فى معنى 
واحد وهو كون جارٌ الضمير والمّوصول واحداً وهى الذى نص عليه » 
جم اس 2< ل 8 86 72 2 
جاعنى الذى مررت ولا مررت بالّذى أعرضت ؛ تُريد مررت به وأعرضت 
)١(‏ أنشده الفارسى فى التذكرة جاء فى الخزانة : ٠٠١/”‏ : أورده الفارسى فى ' التذكرة ' 
عن قطرب والبغداديين . 
والبيت لشاعر من همدان غير معروف أورد الشاهد ابن يعيش فى شرح المفصل : 7/5" 
٠‏ والعينى : ١//١ه؛ ‏ والتصريح : ١/4؛‏ . والهمع : "١/١‏ . 7//ا6١‏ . 
(؟) ساقط من (1) . 
(؟) الكتاب : 47/١‏ . والجمل : 41 , والمحتسب : 341/١‏ , وأمالى ابن الشجرى : ؟//4"١‏ 
: والخزانة : /" وقاظه مجهول . 


-9غ684- 


عنه وقد جاء )١(‏ هذا فى الشعر . 


قال حاتم الطَّائئ 9) : 


م اه رصا نض سم يم صم تم مه فى الى مل 


ومن حسد يجور على قومى وأى الدهر ذى لم يُحسدونى 

ويسهل هذا الحذف إذا كان مدلول 0000 
كبيت حاتم » وكما تقول : أعجبنى اليوم الذى جئت تريد جئت فيه » ويقيسه غير 
الناظم ويحسنه للعلم بأن ' فى ' هى المحذوفة ؛ فتّعيّنت كما تعين المحذوف فى 
نحى : مررت بالذى مررت , بخلاف غير الظّرف , فإِنّهِ لا يَتَعَيِّنَ فيه الجارٌ 
نْشَدَهُ الارسئ من قول الشاعر 9 : 


م 


نحق: : الذى رغبت رد يد » ومنه ما أَنْشْدَ 


ممم .و م ه68 موي م م 


5 ت له لآ والذى حج حاتم أخُونك عهداً إِنْنِى غيْرٌ حُوانٍ 

واعلّ المّجِين لِحَذفِ ضمير الظّرف بنى على مّذهبٍ أبى امسن فى 
اتير .إذا يو حداف" فل ”لجع العتميل ريصيو القتميوبملخنزيا على 
المفعول به اتساعاً , فكانّه يقول : وأي الدهر ذَُ لَمْ يَحْسِدُونِيُه , ثم حَدّفَ الهاء 
لأنها كالهاء فى نحي : 


جاعنى الذى ضربته ومذهب سيبويه () عدم التَّدرِيجِ فكانه حذفّ الجارٌ 


)١(‏ فى (أ) منه 

(؟) تقدم ذكره . 

(؟) أنشهه الفارسى فى كتاب الشعر : والبيت للعريان بن سهلة الجرمى الطائى شاعر جاهلى 
( الخزانة : 05/7 ) وريما قيل : ( النبهانى ) فهو طائى على كل حال . ( من نسب إلى أمه من 
الشعراء : 87 ) والبيت مع بيتين فى نوادر أبى زيد : "ا" هكذا : 


مررت على دار امرى السوء عنده ليوث كعيدان بحائط ببستان 
ومررت على درا امرئ الصذق حوله2 مرابط أفراس وملعب فتتيان 
قال مهيبا والذى حي تائم ا ليت 


. اذ؟/١‎ ١ الكتاب‎ )4( 


- 684179" - 


والمجرورٌ اعتباطاً ومثالهم الذى تكلّموا فى المسالة عنده قوله تّعالى () : 
«واتقُوا يُوْماً لا تَجْنِى نَفْس عن نَفْس شَيّئًا > تقديره : لا تتجزى فيه . 
قالُوا : إِذَّا جأز ذلك عند سيبويه فى الصّفة فهى فى الصصلة أولى 
بالجوان » وإذًا كْيْتَ هذا أشكلٌ كلام النّاظمٍ على هذا التُّفسير حيثٌ 
جعل ما كان تحى : 
* وهو على مَنْ صبه الله علقمء» 
قياساً وجعل ما كان نحى : 
* وأى الذهمر ثُو لم يَصْمُ يُحسدونى * 

موقوفاً على السماع حيث أخرجه بالقيد الذى تقدم ذكره . 

والجواب أن يقال : لعلّه ذهب إلى رأى أبى الحّسَّن فى التدريج 
وإليه مال ابن جِنِّى أيضاً ويوب عليه فى ' الخّصائص ' () وإذا كان 
كذلك صار بعد حذف فى من قبيل الضمائر المُنصوبة فدخل له تّحت 
مسالة الضمير المنصوب بهذا الاعتبار . : 

فإن قيل : فيدخل له إذا تحت قوله : ( والحَدْفٌ عندهم كثير مُنْجّل) 
فى كذا وليس كذلك إذا لم يبلغ عندهم مبلغ الحذف فى الضكمير 
المنصوب, بل هى قليل فى الكلام بالنسبة إلى حذف المنصوب بالأصالة . 

. فالجواب : أنْ الحذف أيضا فى المُجرور / بفى بعد حذفها/. ؟7 

كثيرٌ منجل ؛ لأنّهِ إذا صارَّ فى عداد المنصويات صار له حُكمها , لانّه 
هار من قيزل المتصوي يغلى القغزلية امسباعا + نما القلّة راجعة إلى 
حذف " فى ' لا إلى حذف الضمير ؛ فلا تقدح قلته فى كشرة حذف 
الضمير المنصوب على الجملة فتامله . 


. ١؟؟.‎ 44 : سورة البقرة : آية‎ ))١( 
. ؟4ا/١‎ : (؟) الخصائص‎ 


غ06 - 


والتفسير الثانى : أن يكون تمثيله ب " مر بالذى مررت ' تقييداً ' لما تقدم 
كأنه يقول : كذاك الضمير الذى جر بما جر المومصول إذا كان مثل هذا المثال 
الذنى وجد فيه اتّحاد متعلقى الجارين وغير ذلك من القٌّيُود » وذلك أن الحذفٌ 
الجائز جوازاً حسناً مشروط” بأربعة شروط : 

أحدها : أن يكون مجروراً بحرف لا باسم ٠‏ فإنه إن جر باسم فقد تقدم 
دكي 

والثانى : أن يكون الممصول مجروراً بذلك الحرف نفسه وقد تبين هذا . 

والقّالثُ : أن يتّحد متعلقا الحرفين ؛ وهذا يشمل التو الأول والقّانى 
فى التفسير الأول . و يخرج عنه الثالث , لأنْ الحذف فيه قليل ؛ وأكثْر ما يجرءٌ 
فى الشعر , فيكون النَّاظمٌ على هذا لم يعتبره فى القيّاس , وعلى هذا أكثر 
المُتأخّرين , ومن أجازه كالفارسى وفيره فإِنْما أجازّه على ما فيه من 
القلّة » وإلى اشتراط هذا الشرط ذهب فى كتاب ' التُّسهيل " )١(‏ وهو جديرٌ 
بأن يشترطه وخصوصاً فى هذا النظم . 

والرابع : ألا يكون المتعلق الثّانى مبنياً للمفعول . بحيث يقام المجرور 
مقام الفاعل , وذلك ظاهر من تمثيله » وهو ضرورى الاشتراط » وقد فاته ذكره 
فى " التُسهيل " وهو مستدركٌ عليه فإِنّه إن كان المّجرورٌ مقاماً مقام الفاعل 
لم يجز حذفه وذلك نحو : مررت بالّذى مر به فلا تقول : هنا مررت بالذى مر ؛ 
أنه يتبقى الفعل بلا فاعل ولا نائب عنه وذلك فاسدٌ ٠‏ ومن هنا يظهر أنْ هذا 
الوجه الثانى فى تفسير كلام الناظم أولى ؛ لأنْ الأول يدخلٌ عليه فيه جواز 
حَذف المُجرور المُقام مقام الفاعل وذلك غيرٌ صحيع ؛ وكثيرٌ من الثّاس 


)١(‏ التسهيل:9. 


-8غ6804- 


لايذكرون هذا التخرط ا لاصر كوا لاي راع لكر روماه 
النّاس شرطاً خامساً وهو أن لا يوقع حذفه لَبْساً ؛ ولغلٌ مشترطه تحرز به من 
نحى : أمرتّك بالّذى أمرت به زيداً فيقول : لا يحذف هنا الضتئمير المجرور 
لالتئاسه بالمُنصوب إذ كنت تقول : الذى أمرته زيدًا الخيرٌ والذى أمرت به زيداً 
الخَينٌّ . فإذا قلت : أمرتك بالّذى أمرت زيداً » لم يدر ما المحذوف الجار 
والمجرور أم المنصوب ؟ فكان ذلك ممتئعاً . 

فإن قلت : إِنْ تقدمٌ حرف الجر يدل أن المحذوف مجرون . 

قيل : ذلك لا يلزم فقد يجمع فى الكلام الواحد بين تعدى أُمَرَ بنفسه 
وبالحرف كما قال )١(‏ : 

+ أمرتك الخير فَافْعمَل ما أمرت به «* 

ومثل هذا 9) استّغفرت الله 9) مما استغفرت منه “'وسميتك بالذى 
سميتّتى به » وما أشبه ذلك » فإن كان هذا الشرطٌ لازماً فمثال النّاظم يحرزه 
لآنْ مررت بالذى مررت به لا يَلتّبس فيه حذف الضمير . 

فإن قيل : فقد يلتبس بغير ذلك ؛ إن كنت تقول : مررت بالذى مررت عليه 
1 إذا خذفت لم يدن ما المحذوف . 


.. وقيل لأعشى طرود‎ ٠ مختلف فى نسبته فقيل : لعباس بن مرداس وقيل لعمرى بن معدى كرب‎ )١( 
. وميرهم وعجزه‎ 
* ه فقد تركتك ذا مال وذا نشب‎ 
وفى الأصول لابن‎ , ١//١ : وورد فى الكتاب‎ "٠0 : وديوان عمرى‎ , 5١ : والبيت فى ديوان عباس‎ 
, ١”0ر/١‎ : وأمالى ابن الشجري‎ 01/١ : والمحتسب‎ ٠ ؛١‎ : .والجمل‎ 175/١ : السراج‎ 
. ١54/١ : "لرء 6" , والخزانة‎ 
. )1( ساقط من‎ )( 


-5غ60- 


فالجواب : إن تجويزهم للحَذف / دليل على أن المحذوف مماثل/١77؟‏ 
حرفه للحرف المتقدم , وإلا فكان يمتنع حذفٌ الضسّمير المجرور بحرفٍ 
طفا» إذ مان تلد من الباب إلا ويمكن فيها نهدا النَوّهمٌ , على أن 
هذا التَوَهُمٌ قد تحرك غلى بعض علماء سَبْتّة . 

حدثنا شَيَّحْنَا الأستاذ أبى عبداللّه بن الفَخارٍ - رحمة الله عليه 
قال(١)‏ : سمل شَيّحُنَا أبى إسحاق القافقى () عن حذف الضمير من 
الصلة فى قولك ا دبا ياي فَجَوَدٌ ذلك فَأُنْهى الخَبّر إلى 
تلميذه شَيِّخْنًا أبى عبدالله بن عَبْدِالمُنعم () فمَنَعَهُ واستّشهد بأنه 
يقال : رغبت فيما رَغبت فيه على معنى القبول ؛ ورغبت فيما () رغبت 
عنه على معنى الإِعْرَاضٍ » ولا يكونٌ الحَذفْ إلا حيثٌ يتعيّن المحذوف 
خوف النَّس ؛ فلى حذف الضميرٌ هنا لصارً فى الكلام إجمال ؛ وهو 
خلاف المطلوي فوجب اجتنابه » وشرط انتقاءِ لبس من جملةالشثروط 
المجوزة للحَدف . 

قال : فَأْنهِىَ ذلك إلى 1 : فاستَدَلٌ على الجواز باتك إذا زآيته 
محذوفًا دك ذلك على اتفاق الحرفين , ولى كانا مُتَبّاينين لم يُجز حَذَفَهُ ؛ 


. 71/١ : الحكاية فى شرح الجمل لابن الفخار‎ )١( 

(9) الغافقى : (341-١٠الاه)‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعقوب أبى إسحاق الغافقى السبتى الإشبيلى الاصل . 
قال السيوطى : شيخ النحاة والقراء بسبتة ٠‏ قرأ النحو على ابن أبى الربيع وغيره . قال : 
له شرح الجمل . ومن شرحه على الجمل نسخة فى مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
نسخة مصورة عن الأسكوريال . 
أخباره فى : بغية الوعاة : ١/ره١٠4‏ 

(©) تقدم التعريف به . 

(5) فى (1) ' عما ' وما أثبته من الاصل هو كذلك فى شرح الجمل . 


د لاعة- 


لأنه مشروطً بالاتّفاق » وعكسها مثلها وهى أن تقول : رغبت عَم رغبت عنه 
يجوز فيها حذف ' عنه ' لحصول الموافقة ولا أبس فيه أصلاً لوجود الحذقف 
لأثه لو كان غير موافق لم يجز الحّذف () . 

قال : وعلى هذا وَقَف الأمرّ عند نُحَاة سَبْتَةٌ » انتهى ما ذكره الأستاذ 
ابن الفخار شَّيْهْنًا آنا , واستّحسن نر شيخه القافقى ‏ وهى كلام 
صحيح ؛ وهو الموجب أعنى موافقة الحرفين لجواز الحذف ٠‏ فإذًا مثال الثّاظم 
لا لبس فيه البَدّة وإئما يُعَتّبِرٌ ') شرط من اشترط عدم اللّْبس فيما تقدّم من 
الأمثلة من باب« أمرَّ » وما أشبه ذلك إِنْ كان معتبراً فإنى لم أن من اشْتَرَطّه 


إلاما حكاه شَيِْخُنَا الأستاذ ابن الفَخَّار » فإنه جعله من جملة الشروط » ولم 
ينسبه إلى مشترطه فانظر فيه . 


. ) فى شرح الجمل بعد هذه العبارة : ( وهذا من الأستاذ نظر حسن‎ )١( 
. )( (؟) ساقط من‎ 
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كم أَخَدَ فى ذكرٍ نوع خامس من المعارف فقال : 


م 6م 


أدةٌ التّعريف هى الألف واللأم » وهو الُذى أخد يَتَكَلُمُ على 
المعرّف بها فقال : 


ل مل اها 04 مم 


أل حرف تعريف أو اللام قط فَنَمَعاُ حرفت قل فيه الذمط 

اعلم أنّه تَكدّم على الآداة أولاً ولم يتَكلَّمْ على المُعرّف بها إلا 
بقوله : ( فَتَمَطُ عرفت قل فيه النّمَط ) لأنّ الاسم الداخل عليه * آل " 
ليس فيه بحسب قصده حكم يتفصل وإِنّما التّفصيل فى أداة التّعريف , 
فلذلك اقتَصنّ على ذكرها وذكر أقسامها وأحكامها دون أحكام الاسم 
المعرف لأن أحكامه تابعةٌ لأحكامها . 

فقوله أولاً : ( أل حَرْفْ تَعْرِيف ) بيان الأصل فيها وأنّها فى 
الوضع الأول تفيد التّعريف وماعدًا ذلك من أقسامها فمفرع عنها , لأنّ 
الأصل دلالتها على مُعنى » فزيادَتَهَا لغير معنى على خلاف الأصل , 
ودلالتها على غير التعريف مبنى عليه كالّتى للمح الصفة والقالبة , وأما 
الموصولة فاسم كالذى / والتى فليست من أنواع هذه ٠‏ بل يطلق عليها /7؟57 
' أل " باشتراك الاسم كمنذٌ وم الاسميتين مع الحرفيتين ؛ والكاف و " 
عن ' و ' على ' ونّحو ذلك . فقد تَبِيْنِ أنْ الأصلَّ فيها وهى حرف الدلالة 
على مُعنى التّعريف , ثم إِنّهِ خَيْر هاهنا بين أمرين فى تّعيين الحرف 
المعرف . 

أحدهما : أن يكونٌ ' أل " بكمالهًا , كما تَّدُلَ " قد " على معنى 
التُوقعى " لم " على التّفى »وما أشبه ذلك . 
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والتّانى : أن يكونَ حرف التّعريف الم وحدها دون الهٌُمزة . وهما 
وجهان مُسوقان مساق التّخْيِيرٍ فى اعتقاد أحدهما » وكأئه خَيْرَ بين القّولين 
المنقولين عن النُحويين , فذَكَرَ عن الخَليل )١‏ أن" أل ' بكمالها هى حرف 
التُّعريف . وأنّها بمنزلة " قّد "و" لى”و' أم "و" هل "و" بل ' وحكى عنه 
أنّه كان يسميها ' أل ' كقوانا : ' قد ' وأنّه لم يكن يُعبَّرُ عنها بالآلف 
واللأم » كما يعبر عن ' قد " بالقاف والدّال ولا عن ' هّل ' بالعٌّاء واللأم ‏ 
وهذه عادةٌ النّاظم فى هذا النُظم حسب ما أنت رائيه . 

وذهب غيره (') إلى أنْ حرف التّعريف هو الّلام وحدها (') , وأما الهمزة 
فزيدت ليتوصل بها إلى النطق بالّلام ؛ لأنّها ساكنة» كما جئّ بهمزة الوّصل فى 
غير هذا الموضع ليُتَوَّصل إلى النطق بالساكن , هذا هو الذى يقُهم هاهنا من 
إطلاق العبارة حيث قال : ( أو الّلام فقط ) وقّد جَعَلَ المُؤْلّفٌ الخلاف هنا فى 
موضعين » أعنى فى غير هذا النظم : 


م 6 م 
٠‏ 


أحدهما : ما المعرف أهى " أل " بكمالها أم الّلام وحدها ؟ 

فُمذهب الخَليل وسيبويه أنّها ' أل * بكمالها » ومذهب غيرهما أنّها اللام 
فقط . وهذا هى الذى بين هنا . 

والثّانى : إذا قلنا : إِنّها " آل ' بكمالها فهل الهمرّة أصليةٌ أم زائدة” ؟ 
فمذهب سيبويه عنده أنْها زائدةٌ » ومذهب الخليل أنّها أصلية” . 

وأما إن قيل : إنها اللام وحدها فلا نرَاعْ أن الهعرة هُمَوة وضل 


ىو 


: والجنى الدائى‎ . ١ : رأى الخظيل فى الكتاب : ؟/71 وهذا المبحث مفصل فى رصف المبائى‎ )١( 
؟5ا »والمفنى : 49 وجواهر الأدب : نيشة‎ 
. (؟) رأى جمهورة النحاة‎ 
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فالحاصل من الخلاف فى " أل ' ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنْ حرف التّعريف اللأم خاصةً . 


س وص مصضمينقر 


والّانى : أنه " أل " بكمالها , وَالهمَرّةُ هَمَرْةُ وصل . 


وميم 
و هه 


والثّالث : كذلك إلا أن الهمرّة هَمَرّةٌ قطع . 
ومذهب النّاظم فى غير هذا الكتاب هو ما نُسب إلى سيبويه 
والخليلء ويُشعرٌ أنه ذَّهَبَ إلى ذلك هنا تَعبيره عنه ب " أل " لا 
بالألف والّلام »ولا بالّلام » كما يعبر عنه غيره وتقديمه له حيث قال : ( أل 
حَرْف تَعْرِيف ) وتأخيرٌ المُذهب الآخر وإِنْما ساق ذلك مساق التخيير 
لتتّظر أنت فى مدارك القولين . 
وإذا تَبَتَ ذلك لم يُوَخْذْ له من هنا حكم” على الهمزة , وَإِنّما يؤخذ 
له ذلك من فصل همزة الوّصل من باب التُّصريف ء إِذْ نص هنالك أنّها 
زائدةٌ» فمذهبه إذًَا ما نُقلّعن سيبويه , ولكل واحد من هذه المذاهب 
مضه وشاهد” يه فمن الدليل للخليل أن هذه الهَرة 
تُبتث حيث تحذف هَمََات الوصل البَنّة » وذلك فى نحى ١ : )١(‏ قل ء الله 
أذن لَكُمَّ 4 » (ء الله خَيْرُ أمًا يُشَركُونَ 4 9) , 7 الذكَريْن حرم أم 
الأَنْكيَيْنِ 4 7 , وقالُوا : يا الله وآفاالله » عند بعضهم , وما أشبه 


ذلك » فقد أنشد سيبويه (؛) لغيْلآن : / / 


. 09 : سورة يونس : آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل : آية : 05 . 

(9) سورة الأتعام : آية : ١87‏ , 

(*) الكتاب : ١4/"‏ دون نسبه » ونسبهما فى ج 75/79؟ إلى غيلان ونسبه ابن السيرافى فى 
شرح أبيات الكتاب : "/719 إلى حكيم بن معية الريعى » والشاهد فى المقتضب : 44/١‏ 
55/٠‏ » والخصائص : ١/951؟‏ , والعينى : ١/ر١٠0‏ . 
وغيلان هو غيلان بن حريث الربعى . 
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2 ريخل بم م مه 


عجل لنا هذا وألحقنا بدّال بالشحم إنا قد مللناه بَجلٌ 

فأفرد ' أل ' وأعادها فى البيت الثّانى وذلك يدل على قوة اعتقادهم 
لقطعها فصار قطعهم ' أل " وهم يريدون الاسم بعدها كقطعهم ' قَدْ " وهو 
يريد الفعل بعدها كقول التابغة الأبيانى )١(‏ : 


6م شع سوه ىا 2 ضمه 6م متره وم الى م 


أفد الترحل غَيْر أن رِكابَنَا ‏ لما تَيْلَ بِحَالنَا وَكَنْ قد 

التّقدير : وكأن قَدْ الت فقطع " قد " من الفعل كقطع ' أل " من الاسم , 
وعلى هذا قالوا  :‏ ألى ' فى التَذّكرٍ ‏ كما قالوا : قَدى . 

ومن الدليل للمذهب الآخر وهو زيادةٌ الهّمزة وعروها عن الدلالة - أنهم 
أوصلوا حرف الجر إلى ما بعد حرف التعريف نحو : عَجِبْتَ من الرّجل ومّررت 
بالقّلام وذلك يدل على أنْ حرف التعريف غيرٌ فاصل بين الجار والمجرور , وإنما 
كان كذلك لأنّه فى نهاية الْلطافّة والاتصال بما عرفَهُ » ولا يكون كذلك إلا لأنّه 
حرف واحد لا سيّما وهو ساكنٌْ ‏ ولوكان عندهم حَرفين ك " هل " و" بل ' 
وقد “لما جاز الفصل لاستقلال الحَرف ‏ ومن ثم أنكروا على الكسائى 
قرّاءة 9) , 7 ثم لْيَْطّعْ 4 بإسكان اللام .و 7كُم لِيَقُضوا 4 () , لأن ” ثم" 
قائمةٌ بنفسها ؛ ليست كالواو والفاء ؛ وأيضا فإن التّذكير لما كان مدلولاً عليه 
بحرف واحد وهو التنوين كان التعريف الذى هو مقابله مدلولاً عليه بحرف واحدر 


6 م مادام 


وهى اللأم ؛ لأن الشىء يُحَمل على ضده , كما يُحمل على نُظيره . 


)١(‏ هيوان النابغة : 44 ء والبيت فى الخصائص : ؟/١11‏ , ٠ ١71١/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش:/8/ 
4كره ١88.1٠١‏ ء كلها ,. ؟ه , التصريح : ”6/١‏ , والخزانة : ؟/؟5؟؟ . 

(؟) سورة الحج : آية : ١6‏ . 

(؟) سورة الحج : آية : 19 . والقراءة للآيتين فى كتاب السبعة لابن مجاهد : 194 , ؟4 . 


مهم 


وأما المَذهبُ القالثُ )١(‏ فمتعلقه ظاهرٌ لفظ سيبويه حيثٌ قال 9") : فى 
باب عدّة ما يكُون عليه الكلام , وقد جاءً على حرفين ما يس باسم ولا فعل 
فذكر " أم "و" بل ' (' ومُيرهما . ثم قال : وأل حرف تّعريف الاسم , فأخذ 
ابن مالك من هذا أن ' أل ' هى المُعَرَقةٌ بجملها . وذكر فى ألف الوصل أن 
الهمزةَ موصولةٌ . فاجتمع من ذلك ما تقدّم والكلام فى استقصاء الأدلة والفصل 
بين الخُصوم له مجالٌ مواسعٌ لا يليق بما نّحن فيه الآن » وإنمًا ذكرت بعض 
ذلك() تَوجيهًا ٠‏ وسيأتى فى باب التُصريف ما فى هذا الخلاف من التّظر بحول 
اللّه ومشيكته . ٠‏ 

ثم قال : ( فَمَنَطُ عَرّفت قُلْ فيّه النَمَطْ ) يعنى أَنّكَ إذا أردت تعريف لفظ 
"نمط' فأدخل عليه ' آل ' و ' قل فيه النّمط ' فيصير بأل معرفة بعد أن كان 
نكرةٌ دونها وهذا مثال يدل على نّظائره فرجل وفرس ويلد وقمر إذا أردت 
تعريفها فقل : الرجل والفَرّس والبَلَدُ والقَمَرّ » وكذلك ما أشبهه ولم يعتن هنا 
بذكر أنواع التُعريف فى هذا الحَّرف وأنواع تُعريفه ثلاثة : 

أحدها : تعريفُ المَهد وهو يْقّسمٌ إلى تعريفٍ عبد ع كتقراة 


سلنا > 


تَعالى(*) :( كما أرَسلْنا إلى فرعون رسولاً فَعَصى فرعون الرسول 4 وإلى 


() هناك مذهب رابع أشار إليه الرضى فى شرح الكافية : 141١/7‏ قال : وذكر المبرد فى كتابه : " 
الشافى " أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وإنما ضم إليها اللام لئلا يشتبه التعريف 
بالاستقهام . 

)0 الكتاب : ”يرغ .7. 

(؟) على هامش الأصل قراءة نسخة أخرى ( وهل ) وهى مذكورة فى نص سيبويه ٠‏ 

(1) ساقط من () . 

(0) سورة المزمل : آية : ١1١ ١9‏ . 
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ةا درت 


تَعريف (عهد)!') علمى كقوله تعالى (' ؤإِنْ هُمَا فى القَارٍ » . وقوله () : 
(إذ ثَاداه ريه بالوادبى المقدس طُوى 4. 


والنّانى : تَعريف الجنس نحو قولك : الرجل خَيْر من المرْآه . وقال 
تعالى () :( إِنْ الإنْسَانَ لفى حُسر إلأ الذِيْنَ آمَتُوا © . 

والئّالث : تَعريفٌ الحضور كقولك : هذا الرجل وسأقوم اليَومضش 
والساعة . ' 

هذه أقسام ' أل ' فى التُعريف . ويقى فى كلام / الناظم شىم ين 
وذلك أنّه كان حقه أن يقولٌ : عرفته » فَتّاتى بضمير المفعول » أو يُعدى 
الفعل إلى ' تَمَط " فيّقول ( فَنَمَطًا") عرفت ) لآنّ النْبُ لا يَكْسِرُ 
الوزن, فلم أت بعرت خير ميق ؟ 

فالجواب : أن عرفت فى موضع الصّفة ل تَمَط ' » وعلى هذا 
يستقيم معنى البّيت فإِنْما أراد فَتَمَطُ معرق يقال فيه النْمّط وحَذّفٌ 
الضميرٌ من الجملة الواقعة صفةً كَمَا حَذَقَهُ جَرير فى قَولِه - أنشده 


سيْبُويه - 1" : 


0 فى(). 

4٠ : سورة التوية : آية‎ )١( 

(9) سورة النازعات : آية 15. 

(5) سورة العصر : آية ؟.*. 

(0) فى (1) قتمط. 

(1) الكتاب : ١/رهء 55١‏ والبيت لجرير » ديوانه : 49/١‏ من قصيدة أولها : 

أتصحوا أم فؤادك غير صاح 2 عشية هم صحبك بالرواح 

وقوله : ' أبحت حمى ... ' 
يريد عبد الله بن الزيير » وقنله إياه وظبته على ما كان فى يديه . 
والشاهد فى : أمالى ابن الشجرى : ١/ره؟ 75١1/8‏ , والعينى : 5/هل/ا , 
والتصريح: "/؟١١.‏ 
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وهس ماه 


«” 8م 3 اح سم 2 همي نه م ومن 

55 .- مة ٠‏ ما 3 7 لي 
ابحت حمى تها بعد تجد وما شىء حميت بد بمستباح 
7 5 4 4 05 
وأنشد أيضا قول الحارث بن كلدة : 


م 0 


وما أَدْرى أَغْيْرَهُمْ تَنَاءَ وطول العهد أم مال أصأبوا 
د" تسداتى؟ امتابوا" فر موقم العلفحة كك فال ممص 
ومُصابٌ , وإذا كان معنى ' عرفت ' فى البّيت على الصّفة , فلا سبيل إلى 
النّسبٍ فى 'تمط' ب ' عرفت ' لأنّ الصفة منْ تام الاسم فهى كبّعضه , وبعض 
الشىء لا يعمل فى بعضه , هذا معنى تعليل سيبويه , فإن قيل : هذا مُشكل 
من جهة اللفظ والمُعنى ' أما من جهة اللفظ فإن تَمَطأ لما كان المراد به نفس 
اللّفظ كان معرفةً لا نكرةً » وذلك شأنٌ ما يُراد به مجرد اللفظ , فإِنْك تقول : 
رجل المنكُرٌ , لا يُبتدأ به ولا يصح أن تقول : رجل" منكر على أن تجعله صفة 
لأنهٌ قد صار علماً به . كما صارَ أفعل وفّعلان وسائر الأمثلة الموزون بها أعلاماً 
على المثُل التى توزن بها لم جَعَلْتَ ' عرفت ' نعتاً ل ' نمطٌ ' والمراد مجرد 
اللفظ لا غير ذلك ؟ 
وأمًا من جهة المعنى فلأنه فى معنى ( قَنَمطْ) إذا عرفته (قّل فيه النْمَطْ ) 
و( نَمَط المعرّف ) لا تدخل عليه ' أل ' لأنّ تعريفه إن كان بالإضافة فلا تدخل 
عليه " أل ' وكذلك إن كان علماً لا تّدخْله ' أل ' وإن كان مُعرقاً بها فلا تدخل 
عليه أيضاً مر أخرى وإنْما كان وجه العبارة أن يقول : فَنْمّطٌ أردت تعريفه 


)3( الكتاب : ١/ره؛‏ 55 , والحارث طبيب معروف عند العرب ثقفى من أهل الطائف توفى نحى سنة 
خمسين من الهجرة . 
أخباره فى : عيون الأنياء : ٠ ٠١4‏ وأخبار العلماء ١١١:‏ , والمؤتلف والمختلف : ؟/١‏ . 
والشاهد فى : آمالى ابن الشجرى : ١/ره‏ 776 .775/7 , وشرح المفصل لابن يعيش : 5-6 
والعينى : 50/4 . 
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قل فيه النّمط ( إن لا يُقال فيه النّمط ') إلا وهو نكرةٌ مرادٌ التّعريف لا وهى 
معرفة . 

فَالجوَاب : أن يقال ؛ ما الأول فإن نبا لم يرد َيه هنا بالقصد الأول 
وإِنْما جاءت إرادة لفظه بالعَرض ء لأنّ المّقصود أَفظ ما أى ) لفظ كان ٠‏ فكأته 
قال : فأى أفظ أردت تعريفه أدخل عليه ' أل ' هذا معنى كلامه , وَإِنْما جاء 
تعيين لفظ نّمط (") بالقّصد الثّانى . وإذا كان مَقصوده هذا لم يكن معرفةً 
وصحّ وصفه بالجملة وأَبِينُ من هذا أن يكون أصلُه معرفة لكنه أتَى به 
مَكّراً - كما يُتَكْرٌ العَلّم كقّولك : هذا زيد مقبل , تُرِيد زيداً من الرُيود 
ومقبلَ نعتّه , فكذلك هنا أى : فَنَمَطُ من الأنماط مُعرف” قل فيه التمط وهذا 
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وأما الثّانى : فإنّ معنى (عَرَقْتَ ) فى كلامه إرادةٌ التُعريف فكأته قال : 
' فَنَمَط ' أَرَدْتَ تعريفه وهذا فى الكلام العَربىَ 7) القصيح موجود , 
ففى القرآن الكريم 9) : (وَكُم من قَريّة أهلكتاها »> الآية . المعنى : أردنا 
إفلاكها 0 باسنا ' ويقع ذلك مع إذا نحى ) : ١‏ فَإِذَا قَرَآْتَ القرآن 
فاستعذ ». ١‏ إِذَا قُمَتّمْ إلى الصلاة فَاعْسنُوا 4 9) وإذا كان (هذا) 9) موجوداً 


> 8 ي# 


فى الكلام فلا مانع من استعماله والنّمَطُ : ضرب من البسط , والنْمّط أيضاً : 


. )1( ساقط من‎ )١-١( 

(5) فى (1) النمط . 

(”) ساقط من الأصل . 
(4) سورة الأعراف : أآية : ] , 
(0) سورة الثمل : آية :584 . 
(5) سورة المائدة : آية :5 . 
1) ساقط من الأصل . 


دك"مم- 


6م 


الجَمَاعَةٌ من النّاس أمرهم واحد ؛ وفى الحديث )١(‏ : ' حَيْنٌ هذه الأمة 


النمَدُ الأوسط يُلحق بهم الثّالى ويُرجع إليهم القالى قال أبى عبّيد 9) : 
النْمَطُ () : هو الطّريقة / يقال : الزم هذا النّمَطَ ‏ قال : والنْمَطٌ أيضاً :ه١7‏ 
الضرب من الضروب والنُوع من الأنواع: يقال : ليس هذا من ذلك التُمطء 
أى: من ذلك النُوع؛ وهذا المعنى يقال فى المَتَاءٍ والعلم وير ذلك . 
عي يا لي 

ثم ذَكَرَما جاءً من الآلف واللأم بخلاف الأصل من الدلالة على 
التعريف فقال : 

َقدكَا دازم كَاللت والآناليَثم الى 

ولاخنطرارٍ كبتات الأوير كَذَا وطبت النّفْس يا قيس السرى 

اعلم أن ' آل * قد تخرج عن أصلها فلا تَدلُ على تَعريف , وهى إذ 
ذاك قسمان : 

أحدهما : ما لآ يفيد معنى آخر فهذه تُسمى زائدةٌ . 

والقّانى : ما يفيد معنى آخر سوى التّعريف , وهذا القسم هو 
الذى للمح الصفة وأما الألف واللأم الغالبةٌ فهى راجعةً إلى التى فيد 
التعريف فابتدأ بذكر القسم الأول وهى قسم الزائدة وجعله نوعين : 

أحدهما : ما كانت رْيَادَتهُ لازمةً البة . ظ 
1) غريب الحديث لأبى عبيد : */445 , والنهاية فى غريب الحديث : 115/0 من حيث أمير 

المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


(9؟) غريب الحديث لأبى عبيد : 447/7 . 


-الاةة- 


والقانى :ما كانت زياذتة اضطرارئةة : 

فأمًا الأول : فهى الّذى أراد بقوله : ( وَقَدْ تُرَادُ لازماً كاللت ) إلى 
آخره , يعنى أن العرب قد تَرِيدُ قليلاً ' أل ' لغير معنى فى مثل هذه 
الألفاظ المذكورة بحيث : لا تنفك عنها . وهذه العبارة لا تدلٌ على أنّ هذه 
الزّيادةً موقوفة على السماع إن () لم يُبين ذلك , بل تَبَّه على قلّة وجود ذلك 
وإشعاره بالقلّة بحرف قد لا يُشعر بققياس ولا بعدمه , لأنّ القليل قد 
يقاس عليه فى بعض المواضع , وقد لا يُقاس عليه بخلاف ما إذا أتى 
بلفظ القلّة فاعتيره . 

فالحاصل أنه سكت عن ذلك ولاشك أنّْ هذا النّحو مما لا يقاس عليه , 
لم يان ك 9 بخ -- و 
وإنما يتلّقى من السماع , إِذْ لم يكثر كثرة يقاس عليها ولا ظَهَر فيه وجه قياسٍ 
فيوقف على محلّه ‏ وهذا فى الرّيادة الّلازْمة . ّْ 

وأمًا التى للاضطرار فأولى بعدم القيّاس فى الكلام وكذلك فى الشُعر 
أننا + إن لم تكثر زنادكها كثرة توجب قباساً » كما كثر فيه فَضَير العمدن 
وصرف ما لا ينصرف وشبه ذلك » فجارّ القياس فيه . 

ولمًا كان ما تّحت ' قد ' فى قوله : ' وَقَد تَرَادُ ' منقسماً إلى القسمين 

8 2 0 
وكان كل واحد منهما منتظفضما تحتها . وكان مسكوتا عن قياس ذلك فى 
الأول كان مسكوتاً عنه أيضاً فى النّانى » أعنى عن القياس فى الشّعر 
فلقائل أن يقول : هذا تقصير” من الناظم لعدم التنبيه على القياس فيه أو 
عدمة . 

ويجاب عن ذلك بأنّه قد أشعر بذلك إشعاراً خَفيًا من جهة أنه لم يعقد 


. فى الأصل إذا‎ )١( 
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فيها أصلاً ولا أتى بقانون الزيادة ولا بما 'يشعر به , وإِنّما أتى بأمثلة من 
الضريين مطلقة تشِيرٌ إلى أنّها كذلك وَرَدّت . ولى أراد القياس لقال : وقد 
تاد لازماً » فى نحو كَّذدًَا » أوفيما كان يشبه كَذَا أوما أشبه هذه 
العبارة: فلما اقتصر على أمثلة مطلقاً ولم يقدم لها قانوناً دل على 
أنها عنده سماعية لا قياسية , ثم أتى بأمثلة أربعة للقسم الأول : 
أحدها : " اللات ' وهو اسم / صّنّم كان بالطائف » وأصله * /”77 

اللا ' اسم فاعل وهى رجل” )١(‏ كان يلت السويق للحَاج إذا قَدمُوا , 
وكانت العرب تُعَظُمُ ذلك الرجل لإطعامه النّاس فى كل مُوسم ء ويُقال : 
نه عمرو بن لُحَىَّ بن (') قمعة () , وقيل () : ربيعةٌ بن حارثة وهو 
الك خزاعة : وعمر مرا طلؤيلاً ٠‏ فلما مات اتّخْدَ مَقعدّه الذى كان يلت 


هامر # 2 


0 ثم طأل الأمرٌ بهم إلى أنْ عَبَدُوا تلك الصخرة التى 
يَفْعْدُ عليها ومتّلوها صنماً وسموها اللأت اشتقوا لها اسماً من 


ويم مم 


اللت. وقد قرا ابن باس 1040 فَرأَيْكُم اللأن 4 على فاعل من أت, 
فالألف واللأم فى "اللات " عند الناظم زائدتان وهو مذهب الأخفش 


)١(‏ من هنا نص كلام السهيلى فى كتاب التعريف والإعلام : 177 » وهو موجود فى كتاب 
صلة الجمع وعائد التذييل لأبى عبدالله البلنسمى شيخ الشاطبى : ورقة : ١49‏ نسخة 
الأزهر ٠‏ وهى برواية الشاطبى . 

(؟) ساقط من الأصل , وموجود فى كتاب التعريف أيضا . 

(5) نسب عمرو فى كتاب الأصنام : 6ه »وتاج العروس : 081/١‏ ( لتت ) . 

(4) نقل القرطبى فى تفمسير : ٠٠١/١‏ عن ابن الكلبى أنه يقال له : صرمة بن عنم . قال : 
ويقال : عامر بن ظرب العدواني . 

(64) سسورة النجم : آية : ١9‏ , وقراءة ابن عباس فى تفسير الطبرى : 4/"1ه » والمحتسب 
"ك6 ١‏ وزاد المسير : 71١/4‏ , والقرطبى : ٠٠١/١17‏ . 
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فيها وفى ' العرِّى" » ويدل على صحة مذهبه أنهما عَلَمَان بمنزلة يَُغوث ويعوق 
ونّسر ومناة وغير ذلك من أسماء الأصنام , فهذه كلها أعلام غيرٌ محتاجة فى 
تعريفها إلى أداة » وليست من باب الحارث والعبّاس من الأوصاف التى سمى 
بها فتكلا الألف وا ذم لتلمحَ أصلّها وإذا كان كذلك وجب أن تكونٌ فيها 
زائدةٌ ٠‏ وأيضاً فيؤكّد زيادتها أزومها الاسم كلزومها فى الذى والآن . 

فإن قيل: فقد حكى أبو رَيّد )١(‏ لقيكه فَينةٌ والفَيْنَة . وقالوا فى 
الشمس : إلهة والإلاهة , وليست فينةٌ وإلهة بصفتين ؛ فيجوزٌ تعريفهما وفيهما 
اللام كالحّارث والعبّاس . 

. فالجواب : أن هذا مما اعتَقّبّ عليه تعريفان : 


أحدهما : بالعَلّميّة » والآخرٌ بالألف واللأم ولم نُسمعهم . قالوا : عزى 
ولالآت بغيرٍ أداة » فدل لزوم اللأم على زيادتها وأنْ ما هى فيه ليس مما اعتقب 
عليه تعريفان : هذا توجيه ابن جنّى (') وهى ظاهرٌ فى اللأت ‏ وأمًا فى العزى 
ففيه بحث تكلّم عليه ابن جنّى ليس من مطلب هذا الشرح ؛ إذ لم يُتَعَرْضُْ له 
الثاظم . 

والثّانى : من الأمثلة ' الآن ' وهى اسم للزّمان الحاضر والألف واللأم فيه 
زائدة على ذلك الأخفش , وقد خالف فى ذلك طائفَّةٌ وجعلوها للتّعريف 
من الأصل الأول ٠‏ واستدل ابن جنْى على زيادتها (') وأنها ليست للتعريف بأنا 


.١؟ة/؟”:فصنملا‎ )١( 
. ١7ا//١07‎ : رسالة ) والمخصص‎ ( ٠١/١ : (؟) قول أبى زيد فى الأغقال‎ 
.١؟/”‎ : المنصف‎ )( 
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اعتبرنا جميع ما لامه للتعريف فوجدنا إسقاطّها منه جائزاً كالرجل 
والفلام » ولم تقل العَرّب فيما يَلفَنًَا فعلته أن كما قالوا : 
فعلته الآن , فدل هذا على أنّها ليست للتعريف ولا أيضا للمح الصفة , 
فإن التى لِلّمِحٍ الصفة يجورٌ إسقاطها , فدلٌ لزومها أيضاً على أنها 
ليست للم الصفّة , بل هى زائدةٌ . كما يزاد غيرها من الحُروف, ' 
ثم يبقى الأنظر فى تعريفها وذلك على رأى الفارسى وابن جنَّى بالف 
ولام تضمن الآن معناها , كما بنيت ' أمس " لتضمن معناها ؛ وعلى 
رأى الزجاج بالإشارة . 

والقّالث : " الذين ' , فالألف واللأم فيه أيضاً زائدةً كما قال , 
والدليل على ذلك : أنه من الأسماء الموصولات , وقد وجد من الموصولات 
ما ليس فيه ألف ولآم وهى معرفة ك ' من ' و ما و أى " , فهذا يدل على 
أنْ " الذين ' معرفة لا بالألف واللم » وأيضاً لو كانت فيه للشّعريف 
لقالوا ' آذين ' (') من غير ألف ولام ء إذ لم نَجدها تعرف إلا حيث 
يجوز إسقاطها كما تقدم ‏ وهذه لا تسقط البَنّة » وإن سقطت فذلك من 
التوادر غير العْتَدٌ بها ٠‏ فدل ذلك على أنّها لقَيرٍ النُعريف وليست 
أيضاً / للممٍ الصفة , فلم يبقَ إلا أن تكونَ زائدة . ا 

وقد ذهب ابن خروف إلى أن تعريف " الذين ' وأخواته من 
المموصولات الداخلة عليها الآلف والّلام بهما لا بالصلة اؤأث ها ليشت 


مع 02 


لى فى ل ملم 2 9 5 ً 3 35 5 5 2 اس 
فيه معرف بها تقديرا ك ' أى 'ى ' من "و" ما ' وخطأ من رغم أن 


. فى (1) الذين‎ )١( 


د لكهةم- 


تعريفها بالصلة قال : وكيف ذلك وهى جمل” وقد تكون صفات وهى نُكرات , ثم 
استّدل على أن تّعريفها إِنْما هو بالألف واللام » أن ما هى فيه لا يكون نكرة 
البئّة بخلاف ما ليست فيه فإِنّه قد يكون نكرةٌ ' كمَنْ ' و "ما "و * أى ' وما 
استدل به ليس له فيه حجَة ؛ أما أولاً فإن أصلّ وضم المّوصول أن يتوصل 
بهإلى وصف المعارف بالجمل . إذ لم يمكنهم أن يُدخلوا الألف واللام على 
الجُمل ء فأتوا بما يَصحٌ فيه ذلك وهو الموصول كألذى والتّى ؛ فأدخلوها 
عليه فَصح لهم الوصف بالجملة بإصلاح لفظها بتتصديرها بما فيه الألّف 
واللام . 

وأما ' مّن "وى" ما "وى أئ " فإنّما لم يوصف بها لعدّم الألف واْلام فيها 
إذ هى المسوغة لأنْ تَجرى الجملة صفة للمّعرفة فراعوا الُلفظ كما راعوا لفظ 
كل وبعض فلم يُصفوهما بالمُعرفة حيث لفظهما لفظ الذكرة , ولا - أيضاً - 
وصفوهما بالتكرة اعتباراً بالمعنى ومُعناهما معنى المُعرفة , ويهذا المُعنى ' 
يُجاب عن اختصاص " أى ' و ' من "وى ' ما " بوقوعها تكرات موصوفة ؛ لأن 
ألفاظها الثكرات » بخلاف الذى والّتى ونحوهما . 

قال الفَارسئ فى " الإغْفَالٍ : إنّما حَسَنَ الوصف بالذى من بين أخواته 
لمكان حرف التّعريف فيه وأنّه وإن لم يُحدث تعريفاً فهى لفظ المُحدث التّعريف 
فأجرى فى هذه الأشياء مُجراه » فهذا نَّص من الفٌارسى فيما ذكرته #وانضنا 
فإن فيها ابهاماً ليس فى الُذى وأخواتها فلذلك لم يُوصف بها وهى 
موصولات ٠‏ بخلاف " الذى ' وأخواتها . 
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وأما ثانيا : فإِنْ آي (')ى " ما "وى ' من ' لاتّقعٌ نكرات موص وفةً إلا مع 
العرو عن الصلات والخلو عنها » فإذا وُجدت الصّلات لم يصح أن تقع نكرات , 
وهذا من أدل الدليل على أن تعريفها بالصلة لا بالألف والّلام مقدرةٌ إن 
التعريف فيها يدور مع الصلة وجوداً وعدماً . ولم نجده يدور مع الألف واللام("), 
كذلك فدل على أن علةٌ التعريف الصلَّةٌ لا الألف واللام فالصّحيح إذاً ما ذهب 
إليه الناظم من زيادتها . 

والرابع (') : " اللاتى ' وهى جمم " النّى " كما أن " الّذين 'جمعٌ " اذى " 
والكلام فيهما واحد » وكذلك فيما كان من بابهما نحو : الى والّتى والّلائين 
واللاء والْوَاتى والألى وما أشبه ذلك . ولإزا من قوله : ( وقد تاد نما ) 
اسم فاعل يُمِكِنُ أن يكون حالاً من المَصّدَرٍ المفهوم من ( تاد ) ك " شديداً ‏ 
من قولك : ضريبته شديداً وكأنه قال : وتزاد زيداً لازماً . 

ثم ذكر القسم الثّانى من الرّيادة فقال : ( ولاضطرارٍ كَبنَات الأوْيّرٍ ) أى: 
وقد تاد أيضاً للاضطرار الشعرى ؛ لا على اللرُْمٍ ولا على الجواز , وأتى لذلك 

أحدهما : زيدت فيه اللام فى العم وذلك ' بنَات الأويْرٍ ' وهى اسم علمٌ 
لضرب من الكّمّأة صغار ذات رَغْبِ . هذا ما حكى الجوهرى *) , وذكر ابن 


() فى (1) أى. 
(؟) سساقط من (1) . 
() فى () وآيضا . 
(؛) فى ()لأنما. 
(5) الصحاح : "/443 (وير) . 
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هام هم - م م 


سيده )١(‏ عن أبى حَنيْقَة ) قال : : هى كمأ أمثال الحصى يكن فى 
اُنقض من واحدة إلى عشر (') وهى رديئة الطَّعُم » وهى أول الكّمأة قال 
: وقال ) : مّرَةٌ هى مثلٌ الكّمأة وليست بكّمأة وهى صفَان . وأصله أن لا 
تَدخَله الألف والّلامُ » بل تقول : هذه بَنآت أوير , واحدها ابن أوير وأنشد 
الأصمعئ (0) : 

ومن جَنَى الأرّض ما تأتي الرعاء به من ابن وير والمفرود والفقّعة 

فأدحّلوا عليها الألف / والّلام فى الشعرٍ ضرورةٌ فقالوا : " ينات /ر4 7 

الأويّر " وإشارة الناظم إلى ما أنشده ابن جنى )١(‏ وقال : أخبرنا 9) أبو 


على قال : أخبرنى أبى بكر ؛ عن أبى العباس , عن أبى عثمان قال : 


. ) النص فى اللسان : ( وير‎ )١( 
أبى حنيفة :(5415-5 ه)‎ )0( 
عالم باللغة والنحو والهندسة والحساب . قال السيومطى : راويه‎ ٠ أحمد بن داود الدينورى‎ 
ثقة ورعا زاهدا . ألف كتاب النبات لم يؤلف فى معناه مثله‎ 
. ؟١ر/١‎ : وأنباه الرواه : ١/راغ , ويغية الوعاة‎ ١ ١77/١ : أخباره فى : معجم الأدباء‎ 
. فى الأصل عشرة وصوابه من كتاب الثبات : 44 اللسان‎ )0( 
. وعنه واللسان عن المحكم لابن سيده‎ 8١ : كتاب النبات‎ )8( 
: البيت عن الأصمعى فى كتاب النبات : 4/ , واللسان : ( فقع ) وشرح أبيات المغنى‎ (0) 
. ارال‎ 
والمفرود والفقعة : نوعان من الكمأة , والفقعه : بهذه التسمية تطلق الآن فى بلاد نجد‎ 
. ' على جميع أنواع الكمأة . وينات أوبر تطلق عليه العامة ' هو يرى‎ 
لم أهتد إلى هذا النص فى كتب ابن جنى بحروفه كما هى عادة الشاطبى إذا نقل‎ )1( 
: مصرحاً بمصدره إلا أن ابن جنى ردد هذا فى مؤفاته منها‎ 
. الخصائص : ”/ر4ه , والمحتسب : "/4؟9؟ , والمنصف : 8ر778‎ 
. فى (أ) أخبرنى‎ )( 
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سالت الأصمعى عن قول الشاعر (): 
وقد جنيتك أكمواً وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنَات الأوير 
لمّ أدخل الألف والّلام ؟ فقالٌ : أسخل ذلك وسكا لمتررة عوييه 
الآخر 9), 


امصمس 1 


* ياعد أم لمرو من أسيرمًا * 


0 أب و على رهق انتيند بن يحيى , »عن ابن 
الأعرابى (؟) 


ات ها هس سي ©#ت 


* ار : 


فالاشي” الغمر - بالغين اكيت - قاله اس رمق دف ابد قول الآخر 


- نشده ابن جِنْى (0) - 


2 وميم اس صمة م مو 


يقول المجتَلُون عروس تَيْم سوى أم الحبين ورأس فيل 


: قائله مجهول , وهى فى : المقتضب : 44/6 , والخصائص : ؟/04 , وشرح المفضل لابن يعيش‎ )١( 
. 7٠١/١ : والعينى : «//ا/ » وشرح أبيات المغنى‎ 0 

(؟) قائله أبو النجم العجلى , ديوانه : 
والبيت فى المقتضب : 4.44/4 , والمنصف : 174/7 . وأمالى ابن الشجرى : ؟/761 , وشرح 
المفصل لابن يعيش : ١1/7 ١ 4/١‏ , ا/ر.” . 

(؟) فى (أ) أنشدنا . 

(١‏ فى لمنصف لابن جنى : 174/١‏ : وأنشد أيضاً ( يعنى أبا على ) قال : ولم أسمعه منه وبعده فى 
المنصف : 

+ مكان من أنشا على الركائب و 

وقائله غير معروف وهو فى المخصص : ١4/١‏ 4 5 »”/ا٠؟‏ , وأمالى ابن الشجرى : 
٠64/١‏ »والإنصاف : ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 44/١‏ . 

(0) لم أجده فى مصادرى 
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أراد : أم حبَيْنِ » وأَنْشّد أيضاً عن الفارسى )١(‏ : 


أمَا ودماء لآ تَرَالَ كَانْهَا 2 على قَنْة ( العرّى )(') وبالنْسر عَنْدما 


اما م رام ثم م 


+ أما ودماء مائرات تخالها 3# 


وهو أبين في الإعراب والمثال الثانى زيدت فيه الألف واللام فى التّمييز 
ضرورةًٌ » لأن الشُّمييز من شرطه أن يكونٌ نكرة على مذهب البّصريين ؛ فإذا 
جاء بالألف واللام حكمنا بأنّه من الضمرائر الشّعرية ‏ كما زيدت فى بنات 
الأويّرٍ » وذلك المثال قوله : ( كَذَا وطبت النْفْس يا قيس ) () أراد : وكذا 508 
العطف أى : وكذا فى هذا المثال الآخر , وهو قطّعةٌ من بيت أنشده فى " 
الشرح هكذا وهى 9©) : 


سمههة ير ام ”© يه 2 سوماج “قم ومضه مق م ماه م 646 مام سمه شع مها ةتس 
نما 9 3 


رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرور 
وأنّشده السيرافى هكذا : 


ةم صن © ممه مم ةو ات مضاه ات مف ساس مروم مواضصه 


ريتك لما عرفت جلدنًا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو 


> هات 6ه ام 
٠‏ 


فقول الناظم : ( وطبت النْفْسَ ) فأتى فى لفظه بالواى حكاية للبيت , 


. 4؟‎ ١/” : المسائل الحلبيات لأبي على : 1417 , والبيت لعمرى عبدالجن » خزانة الأدب‎ )١( 
فى (1) العنذى . ' وام و" سر" أعنام معروفة‎ .)( 
وقال ' وَقَالُوا لا تَذْرنَ الهْتكم ولا تَذْرَنَ ود ولا سمواعاً ولا‎ ٠ ' قال تعالى : ' أَفْرَأَيْتُمُ الات وَالعُرّى‎ 
, ١5-1١ : ويراجع : كتاب الأصتام‎ 
. (؟) بعدها فى (آ) عن عمرو‎ 
والبيت لراشد بن شهاب اليشكرى فى‎ ٠ وقد تقدم ذكر هذا البيت‎ 147/١ : شرح التسهيل‎ )4( 
. 554, ١هار/١‎ : #/ره77 .والتصريح‎ . 5.1/١: العينى‎ 
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ولأجل الحكاية لم يقل : " كَذَا طْبّت الثفس "و" يا قيس " من لفظ البيت 
الذى فيه الشاهد ؛ فأدخل الألّف والّلام على نفس ؛ وهى تمييزٌ منقول من 
الفاعل , ومثل ذلك من التّمييز ما قال الآخر )١(‏ : 


عَلامُ ملدْتَ الرُعْبَ والحَرْبُ لَمْ تقد لظآها وم مُستْعَمِل البْيض والسمر 
وقوله : ( ولا ضنْطرار ) مفعولّ له جره باللام وإن استوفى شروط 
النُصب , فيجوز أن يُقال : وقد تزاد اضطراراً وه جائرٌ . لكنه قليلٌ » 
نص الناظم على ذلك فى بابه وَجاءً بقوله : ' السرى " صفةٌ لقيس تكملة 
ليت : والمسرى : الشريف . يقال : رجل” مير من قوْْسَراقر , وجعم 
السراة : سَروات . ويُقال فى فعله : سَرًا يُسرو وسّرى - بالكّسر - 
يَسرى سرواً فيهما » وسرىّ يُسرّسَرأوةٌ » ويبقى بعد فى هذا الكلام نَظرٌ 
من وجهين : ٠‏ 
أحدهما : أنه جَعلَ ' بنات الأوير " مما زيدت فيه الألَف واللام 
اضطراراً ومن مذهبه الذى تقر قبل أن ما جاءً فى الشعر مما يتأتى 
تحويله إلى ما ليس بّضرورة » فليس حكمه حكمٌ الُضرورات ٠‏ فإذا نظرنا 
فيما عه ضرورةٌ هنا وجدناه يتأتى مَساقَهُ على غير جهة الضرورة ٠‏ فقد 
كان يمكنه فى الأول أن يقول : وقد نهيتك عن بئات أوبر بغيرٍ ألف ولام 
ولا ينكسر الوزن , وإِنّما فيه زحف وهو الوَقص . وذلك / حذف التاء/579 
من مُتَّفَاعلن وذلك جائرٌ » فلم يضطر على مذهب ابن مالك إلى زيادة 


مووع - 


الآلف والّلام , فَجَعْلَُهُ ذلك من الاضطرار على مذهبه غيرٌ صحيح . 


. 004 : شرح التّسهيل لابن مالك : 581/1 . والمساعد : ؟/0٠ , وشفاء الطيل‎ )١( 


الاكمة - 


فإن قال : إنْ إسقاط الآلف واللام وإن كان لا يكسر الوزن غير منقادر 
للطبع انقياد عدم اسقاطها ٠‏ فهو على هذا التُقدير ضرورةٌ . 

فالجواب : إِنْه لم يراع مثل ذلك حين أمكن عنده فى قوله )١‏ : 

* سنوت الحمارٍ البجدع * 

أن يقال : (') ' حمار يجدع ' وهذا لا ينقاد للطّبع انققييا الآخر, 
فمثل ذلك التّقدير جار على طريقته وكان يُمكنه فى الثّانى أن يقول : وَنَفْسٍ 
طبت يا قيس عن عمرى » فإن تقديم التُمييز عنده جائرٌ فى الكلام » وإن 
كان قليلاً فليس بضرورة عندّه » وإذا كان قليلاً فعدم التقديم مع إمكانه دليل 
على أنْ الألف واللأم لم يدخلها للضسرورة فقد ناقَض هنا الناظم أصله 
الذى أصل . . 

والشّانى على تسليم أنه لم يبْنِ على تلك القاعدة أن دخولٌ الآلف واللام 
على التمييز ليس بضرورة , إذ لم يختص بالشعر وإِنّما يعد ضرورة المختص 
بالشُعر كصرف ما لا يُنصرف ونحو ذلك ٠‏ وهذا ليس من ذلك ؛ إذ قد جاء فى 
الكلام (") مثل ذلك نحو ما حكى البّغداديون () أن من العَرب من يقول : 
َبَمْنْتُ الآحَد عشر الدرهمٌ . 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ساقط من (1) . 

(؟) فى (1) الحديث , 

(5) هم الكوفيون , والمسالة فى الإنصاف : /45 ( القول فى تعريف العدد المركب ) . 
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لي 7 ب 4ه هلدعلره 


وفى الحديّث )١(‏ : ' أنْ امْرأةٌ كانت تُهراق الدماءً ' » والحديث عند ابن 
مالك حجة فى إثبات القوانين وينّاء القيّاس عليه . 

فإن قيلٌ : إن الآلف والَلام فى هذا ونحوه زائدةٌ أيضاً » وقد نص على 
ذلك فى " شرح التُسهيل " 9) فدخلت إذاً فى دعوى الزيادة قل : كان يُسَلَمّ 
هذا لولا أنه علَّلَ الزيادة بالضرورة , إذ قال : ' ولأضطرار كَبَنآت الأويْرٍ ' إلى 
آخره: 

فالحاصل أن هذا الموضع جرى فيه النَّاظْمٍ على غير تأمُل ٠‏ وأقصى ما 
وجدت فى الاعتذار عن الأول من النُظرين أنّه أخطأ فى مجرد التمثيل خاصة . 

وأمًا الزيادة للضرورة فموجودةٌ, إذ لم يُرد المثال المذكور بعينه , بل 
أراد أيضاً ما كان نحوه ؛ وقد تَقَدمت أبيات يصعب إيرادها مع إسقاط الألف 


وقوله : 


وإذا كان كذلك كْبَتْ الأصل الذى بنى عليه من الزيادة على الجملة . 
فإن قيل : كيف يثبت مع كون ' بنات الأوير" »و " طبت الّْنفس ' , بمنزلة 


. الحديث فى مسند الإمام أحمد : 97/7؟‎ )١( 
قال : حدثنا عبدالله » حدثتى أبى .. عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها استفتت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة تهراق الدم فقال : تنتظر قدر الليالى والأيام التى كانت‎ 
. تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل واتستثفر ثم تصلى‎ 
. والشاهد فى الحديث دخول الألف واللام على ' دماء ' إذ التقدير : تهراق دماؤها‎ 
. (؟) شرح التسهيل : ؟5؟‎ 
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ما جاء فى الكلام » فقد زيدت الألفُ واللأم إذاً لغير الضرورةً وهو 
الإشكال الأول بعينه ؟ 
20 0 2 مه 7 ل 

قيل: هذا سوال وارد ولا جواب لى عنه الآن » وليس كل دام 
يعالجه الطُِّيب . 

وأا الثّانى : فإِنْ ما جاءً فى الكلام من ذلك قد يُخرج على غير 
زيادة فقولهم : قبَضت الأحَدَ عشر الدّرهم ؛ قَصَدّ فيه التعريف , لكن 
الشائعٌ أن يعرف الأول خاصةً , ثم إنهم شدُوا فَعَرَقُوا القّانى مع الأول 
فقالوا : قبضت الأحد الععشّر درهمًا , ثم زادوا شذوذا فعرفوا ما لا 
يحتمل التّعريف إتباعاً لا يحتمله على الجملة ؛ فليس إذاً من قبيل 
النكرات أعنى الدّرهم وإنمًا هو معرفة . 

وقوله فى الحديث : ' تُهراق الدَمَاءً ' منصوب على التشبيه بالمفعول 
به لا على / التّمييز » نص على ذلك فى " شرح التُسهيل ' وسياتى ذلك ”4١/‏ 
فى باب الثَّمييز إن شاء الله . وإذا كان كذلك صم ما قاله من أن 
الزيادة فى نحي : ( طبت النَّفْس ) للاضطرار والّله أعلم . 

4# #3» 

وأما القسم الثانى : من الألف والّلام الخّارجة عن أصلها من 
التّعريف ء وذلك ما يدخل على الأسماء المنقولة من الصّفات ونحوها 
لَتَلّمُمٍ الأصلّ , وتُسمى التى للَمّمٍ الصفة فقد قال فيه : 

ويعض الأعلام علد دخلا 0 ما قد كان عنه د 32 


و 


في و ل 1 و 8- - و" هس 
كَالفَضل والحّارث والثْمّمان فذكرًدًا وَحَذفَهُ سيان 


الضميرٌ فى ( عليه ) عائد على بعض » وفى ( دخلا ) عائد على " 


الام - 


آل " وذكره » لجواز التذكير والثّأنيث فى الحَرْ فى ' ما ' واقعة على الأصلٍ 
المنقّول منه العلم وعائده مير عنه والضتمير فى ( نقلاً ) و ( كان ) عائد على 
بعض أيضاً ؛ ويعنى أن بعض الأسماء الأعلام قد دخلت عليه " أل ' ليتمحَ بها 
الأصل الذى نقل عنه هذا الّعلم . 

واعلّم أن العلم النى شأنه هذا لابد فيه من أربعة أوصاف كلّها مشارٌ 
إليها بهذا الكلام : 

أحدها : أن يكونَ منقولاً لا مُرتجلاً لقوله : ( للَمِْ ما قد كآن عنه تقلا ) 
فلازم أن يكونْ له أصل ثقل منه إلى العَلّميّة لتكون الألف واللأم يلمح بها فلا 
تدخل على مرتجل البتة . 

والثانى : أن تكونّ داخلة عليه بعد النُسمية لأن قوله : ( للَمّمٍ ما قَدْ كان 
أعنه نقلاً ) يريد به لأن يُلمحَ بدخولها أصل الاسم المسمى به ٠‏ وذلك يستلزم أن 
تكونّ داخلةً بعد التّسمية ؛ لأنّها لو كانت داخلةً قبلها أو مّعها لاستهلكت 
النّسميةٌ معناها فلم تدلٌ على شَئء . وهذا هو الفّرق بين الألّف واللأم التى 
للغلبة والزائدة وبين التى للمح الأصل ٠‏ فإِن القالبة كانت داخلةً قبل التّسمية , 
ثم وقعت التسمية عليها ‏ وكذلك ما لم تتقدمه لكن قارنتّه فى التّسمية كالنْضر 
والنُعمان « وافظة الله » على رأيه فى " شرح التُسهيل " وكذلك السّموأل 
واليسّع من المرتجلات على ما قال هنالك أيضاً , فالأداة )١(‏ فى هذه الأشياء 
مقارنة للتّسمية » فليست لتلمح الأصل فى النّضر ونحوه ؛ وكذلك فى السموال 
ونحوه ء وهذا الثانى يخرج بالوصف الأول . ويينهما أيضاً فرق آخرّ حكمى 
وهى : أن التى للمح الأصل يجوز لحاقها وعدم لحاقها على حد سواء أو ما 


. فالأفادة‎ )١( فى‎ )١( 


الام- 


هو نحو ذلك بخلاف الغالبة وفيرها فإِنّها لازم ولا يجودٌ حذفها إلا 
نادراً لا يعتد به . قال سيبويه :)١(‏ فإن أخرجت الألف واللأم من 
الصعق والنجم لم يكن معرفةٌ من قبل أنّك إِنْما صيّرته معرفةٌ بالألف 
واللام » كما صار ابن رألان معرفة برألان » فلى ألغيت رألان لم يكن 
معرفة . يعنى أنْ الآلف واللام من حقيقة الاسم فى العَلّميّة وهذا 
الفرق منبه عليه بقوله : (فذكرٌ ذا وَحَذْفْهُ سيان ) . 

والثالث : أن يقصد بدخولها لح الأصل ؛ لأنّه قال : ( للَمْمِ ) كذا , 
أى : دخل لأجل أن لم فيه الأصل » فهذا ولابد مستلزم” لتذكر الأصل 
والتّماحه , فلى لم يلمح الأصلّ لم تدخل البَنّة ؛ لأن الاسم إن ذاك بمنزلة 
زيد وعمرو , فكما أن زيداً وعمراً لا تدخل عليه الألف والّلام » فكذلك ما 
كان بمعناه , واذلك تَجد كثيراً من الصفات المسمى بها لا تدخل عليها 
كمالك وحاتم وُمتمم وفاطمة وعائشة / » وما أشبه ذلك . لذن 

والرابع : أن يكونّ الاسم يصلعٌ أن تدخل عليه الألف واللام قبل 
التّسمية وهذا معنى تلمح الأصل بها ؛ لأنّ إلحاقها إشعان بأنْ الاسم 
كانه باق على أصلِه لم ينتقل إلى علميّة . فإذّا كان كذلك فكل عَلّم ِل 
مما يصح أن يُدخل عليه فهى الذى تدخل عليه () بعد الذَّقلٍ والتُّسمية فلا 
تدخل على العلم المنقول من الفعل نحى : يزيد ويشكر وتغلب » ومن ثم 


. ؟91/١:باتكلا‎ )١( 
. )1( (؟) ساقط من‎ 
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كان دخولها على يزيد فى قول ابن ميادة )١(‏ : 
رأيت الوليد بن اليزيد مياركاً ‏ شديداً بأعبّاء الخَلآفة كاهلّة 
ضرورة كما كان ضرورة فى نحو(!) : 


امه #8©» 


* باعد أم العمرى من أسيرها + 

ولم يحكّم له بأنّه على لح الاصل لهذا الذى تَقدّم . وقد بَسَط الفارسى 
هذا المعنى فى ' التّذكرة ' بسطاً حسناً ثم قال : فمن قرأ من القُرَاء 9) : 
( الليسع 4 استقام أن يتأول فيه أنه عربى جعل الشَء بعينه . فأمًا من قرأ : 
( اليِسَعْ 4 » فلا ينبغى له أن يحمله على أنه يفعل من وسع » دخل فيه اللأم 
لأنْ ذلك لا وجة له وأكنّه أعجمى معرب وافقّ لفظهُ لفظ المُضارع وليس به - 
انتهى كلامه - وكذلك لا تَدَحْل على المنقول من مضاف ومضاف إليه » كما 
إذا سميت بضارب 7 ريد أو بَصاحب عمْر  )*‏ إذ لا يصع دخول الألف واللأم 
على المضاف وإن فقرضت صلاحيّنَه للَمّح الأصل فيه , هذه الأربعة أوُصافٍ 
يقتضيها كلامه ولابد منها . وعبارته فى التُسهيل " عن هذا المعنى قوله ) : 

وفى المتّقول من مجرّد صالم لهما ملموح به الأصل وجهان , ثم مدّل ذلك 
بقوله : ( كَالقَضْلوالحَارِث ءَالْنعْمَانِ ) ٠أفأتّى‏ بثلاثة أمثلة تُشير إلى ثلاثة أنواع 
مما يلمح فيه الأصل . 

أحدها : التعئل توقئ نقولٌ من مصدر فَضُْلَ الرّجّل يفْضْل : لآ 
)١(‏ تقدم فى أول الجزء . 
(1) تقدم أيضا . 
(؟) سورة الأنعام : آية : 47 : والقراءة فى كتاب السبعة لابن مجاهد : 177 وهى قراءة حمزة 

والكسائى ' الليسع ' يلامين . 
(5-4) فى )١(‏ يدا صاحب عمرى . 
(0) التسهيل:١9.‏ 


2 لفك 5 


إذ عن ذا فَضُْل فهذا تدخل عليه الألف واللام وعلى ما كان من تومه 
مثل قيس » من قاس يقيس قيساً وزيد من زاد يزيد زيْداً » وأوس من 
آسه يؤوسه أوْساً » أى أعطاه ‏ وعمرى )١(‏ إذا اعتقدت أنه منقول من 
العمر الذى هو الحياة . 

والثّانى : الحارث ؛ وهى منقول من الصفة تقول : حَرث يُحَرَثْ فهو 
حَارِثٌ » وتدخل عليه هذه الألف واللأم وعلى ما كان مثله نحو : عَبّاس 
وقتال وَحَسن وجراح وما أشبه ذلك 

والثَّالتُ : الُعمان » وهى مَنقولٌ من اسم عَين وهى الدم ٠‏ ومنه 
“سميت شقائق النعمان لشبّه لها به , وهذا أيضاً مما تدخل عليه الآداة 
عنده » وعلى ما كان من نوعه كاوس إذا جعلته قد نقل من الأوّؤس وهو 
الدب وكذلك ما أشبّهه , فقد نبّه على أنواع المنقول من الاسم , فالأول 
منقول من اسم المعنى , والثانى منقول من الصفة ٠‏ والثالث منقول من 
اسم العين » وفيما قرره هنا نظرٌ من وجهين : ٠‏ 

أحدهما : أنْ ظاهر كلامه يقتضى القياس فى جميع ما ذكر من 
الأنواع الثلاثة فيّجوز على قوله أن تقول فى قيس القيس وفى زّيد الزيد 
وفى عمرى العمَرى فى غير ضرورة كما تقول فى فُضل الفّضل ٠‏ وكذلك 
يجون على قوله / فى مالك المَالك وفى:فاطمة القاطمة وفى حاتم الحّاتم./45" 
كما تقول فى قاسم القاسم وفى عباس العباس , وكذلك تقول فى حجر 
الحجر وفى حبل الحبل وفى جعفر الجعفر وفى بكر البكر . كما تقول 
فى تُعمان التُعمان وهذا كلّه غير صحيم , لأنّ مثلّ هذا لايّقاس عليه 


. فى الأصل وعمرا‎ )١( 


-كلام- 


وإنما بابها كلّها السمآعٌ فلا يتعَدَى بواحد منها ما سمع .. 

والحاصل من هذا أنْ المفردات كلّها من الأعلام المنقولة الجائز قبل 
التسمية دخول الألف واللام عليها » يجورٌ أن تدخل عليه الآلف واللأم الآن وما 
أظن أحداً يقول بهذا . 

والثانى : أنّا إِذَا سَلّمنا القياس فإِنّما يصح فى نوع واحد منها وهو 
المنقول من الصفة فهنالك ذكر النّاس لح الصّفّة وأصلوا معناه » وفيه تكلم 
سيبويه والخليل حيث قالوا : الحارث والحسن والعباس .» إنما أرادوا أن 
يُجعلوا الرجل هو الشىءٌ بعينه , يعنى على أصل الصفة ولم يُجعلوه سمى به , 
واكنّهم جعلوه كانه ووصف له غلب عليه » ومن قال : حارث وعبّاس فهو يُجرى 
مجرى زيد . قال ابن خَروف : وهذا فى كلّ صفة سّمى بها . ونا تكلّم الفارسى 
فى "التذكرة " على قول الشاعر : 


قال : فالقول )١(‏ إن اللام هنا ليس على حدّ قواك : العبّاس وعباس » لأن 
من أدخل اللام هنا جعله الشىء بعينه » ومن لم يدخل جعل الاسم علماً بمنزلة 
زيد وأسد , ثم.قال : ومَنْ قال فى الحارث والعبّاس حارث وعباس”,. لم يقل إذا 
سمى باسم جنس غير صفة بإلحاق لام التّعريف , الآ تّرى أنْهم لم يقولوا فى 
رجل اسمه تور أو يربوع أو أسد الثُورَ ولا التريوع ولا الأسد . 

قال : فإن قلت : فقد قانُوا الفُضل فى رجل اسمه فَضَلٌ » فإنما ذلك لأنه 
على حد الصفة كائهم جِعَلُوه عبارةً عن الحارث بعينه من حيث جازٌ وحسن أن 
يقصد بذلك , كما حسن أن يقصد بالحارث والعبّاس قال : فدخلت اللأم هنا , 


)١(‏ فى (1) فلايقل. 


- هلام - 


كما دخلت فى الحارث والصعق فأنت ترى أنّْهم إِنْما يجعلون لمم الأصل 
فى الصفة ويعتّذرون عمّا جاءً منها فى المصدر وينفون ذلك عن اسم 
الجنس جملةً , وهو الُذى لا يَصح غيره » فهذا من الناظم غيرٌ صوّاب . 
ووجة ثالث : وهو أنه مثل هذا بالتُعمان وجعله مما يجوز تتجرده 
من الألف واللام وعدم تجرده » وهى قد جعله فى ' شرح التسهيل ' من 
قسم العلّم الذى قارنت الأداة نقله فلزمته )١(‏ فقال فى " التسهيل " 9) : 
بعد تقرير أن ذا العَلَيّة تلزمه اللأم غالباً إن كان معرفاً بها قبل ذلك , 
ومثله ما قارنت الأداة قله أى ارتجاله . قال فى " الشرح " (') : ويشارك 
ذا القَلّبّة المصاحبة للأداة فيما نسب إليه ما قارنت الآداة نقله كالنُضر 
والثعمان أو ارتجاله كالسمؤال واليّسّع فلا يجرد هذان النوعان إلا 
لنداء () أى غُيره من العوارض التى يُجرد لها الأعشى ونحوه من 
الأعلام القالبة » ثم ذكر أن هذا آكد فى عدم التّجرد من ذى الغلبة ما 
هى مسطور هنالك , وهذا مناقض لما نص عليه فى نظمه هذا , فَأَحَد 
الموضعين غيرٌ صحيع ؛ إما كلامه هنا أ فى الشرح ,إن لا / يُستقيم /؟4؟ 
أن يصحًا هفًا ٠‏ لأنهما حكمان (') متناقضان على شىء بعينه ففى هذا 
م 1 
كله ما ترى . 


. )1( ساقط من‎ )١( 
.9١:ليهستلا‎ )0 
, ١91/١ : شرح التسهيل‎ )'( 
. ' ... فى التسهيل : ' لا لنداء‎ )4( 
فى ([) حكما.‎ )( 


- كلام- 


والجواب : عن الأول والتّانى أن القياس )١(‏ فى الأنواع الأّلاثة 
ألا مانع منه لأنه إذا كانت العرَبَ قد أرتنا مذهبها فى لّمح الأصل ورأينا ذلك 
يكثر فى السماع فَبَينَاهُ على شرطه , وكون العٌرب لم تقل ذلك فى جملة منها 
(' لم يكن منها ترك ') تركاً للقياس ؛ وإنما كان لفقد الششرط وهو لّمح الأصلٍ 
لا أنه عندها لا يلمح . فإذا لمحنا نحن الأصل أدخلنا الألف واللأم ولم يَبّق 
محذور » وهذا رأيه فى " شرح التُسهيل " فإنه ذكر فيه أن العلم إذا كان 
منقولاً من صفة أو مصدر أو اسم عين وكان عند التّسمية به مجرداً من أداة 
اللتُعريف جار فى استعماله غالباً أن يلمح به الأصل فتدخله الآداة قال 9() : 
وأكثرٌ دخولهًا على منقول من صفة كمّسنٍْ وباس وحَارث ويلى دخولها على 
منقول من مصدر كفَضل وقَيْس , ويليه (©) دخولها على منقول من اسم عينٍ 
كليث وخرنق . فهذا هو الذى ذهب إليه هنا - واللّه أعلم - ولا أعلم من قال 
بذلك غير ابن مالك . 

وفى كلام الرُمخشرى فى المُقّصْل * إشارة إلى شَىْم من ذلك فى غير 
المنقول من اسم عين , والذى يُشْبْتَ من ذلك فى القياس إن ثبت اعتباره نوع من 
المنقول من الصفة وإن جاء غير ذلك فهو مَسْموعٌ نحو : فَضَلٌ وخرنق وأمّا أن 
يقال بالقياس فى الجميع فلا . 


. فى () العباس‎ )١( 

. فى (1) منها تركا للقياس‎ )1-١( 

() شرح التسهيل: 7١١/١‏ . 

(5) فى الأصل : يلى ويؤيد ما اثبته ما فى شرح التسهيل . 


-/الام - 


واعلم أن فى القول بالقياس فئ هذه الأنواع أخذاً من كلام الناظم نَظَراً 
وذلك أنه قال : ( وَيّعْض الأعْلاَم عَلَيّه دَخَلاً ) وهذا البَعضن يحثمل وجهين : 

أحدهما : أن يريد كل ما كان منها مفرداً , لأنْ العلم منه مفرد , ومنه 
غير مفرد كالمركب والمُضاف , وهذا الحكمٌ مختّص بِالمَقْرَدٍ دون غيره » وهو 
بعض من جنس العلم فكأنه يقول : والمَُفْرَدٌ من الأَعْلام عليه دَخَّلاً وهذا 
يقَضبى القياس كما نس عليه فى قير هذا . 

زالثّائى:: أن يريد ما ادخلته العْرَبُ علية من المفردات:فكقه يفول : 
وبعض الأعلام أدخلت العرب عليه الألف واللأم ؛ وهذه حكايةٌ سما م لا تشعر 
بقياس » ويُوْيّدُ ذلك إتيانه بالفعل الماضى من قوله : دخل ولم يقل يدخل , فإن 
كان مراده الوجه الأول فهو جار على طريقته فى " التّسهيل " و" شرحه ' لكثه 
خالف النّاس فيما ذهب إليه . 

وإن كان مراده النّانى فهو موافق للنّاس , مخالف" لرأيه فى غير هذا 
الموضع وكان هذا المحمل أولى إذا احتمل كلامه كذلك » وعبارته فى أصلٍ 
المُسالة موافقة فى المُعنى لعبارة الأمخشرى حيث قال )١(‏ : وبعض الأعلام 
تدخله لام التّعريف وذلك على ومين : لازم وغيرٌ لازم » وفسر اللازمٌ باللأم 
القالبة » ثم قال () : وغير اللأزِم فى نحو : الحَارث والعبّاس والمُظَفّْر 
والفضل والعلاء . وما كان صفةٌ فى أصله أو مصدراً , هذا منتهى كَلامهِ 
وهو محتملٌ كاحتمال كلام النّاظم إلا أن الناظم زاد الاسم المَنقول من 
اسم عين وهو الثعمان ونحوه . 


. 59 4١/١ : وشرح المفصل لابن يعيش‎ , ١١١١١: المفصل‎ )١( 


- لام - 


وأما النْظَرٌ الثّالث : فإنى لا أحقق الآن أى الوجهين / , هو/144” 
الجَارى على كلام العرب ٠‏ فإليك النُظر فى ذلك . 


ا واللأم هنا فقال: ( فَدَكُر ذَا وَحَدِقُه 
سيان ) ' ذا ' : إشارةٌ إلى الآلف واللأم » يعنى أن لحاقها وعدم 
لحاقها سيان : ليس أحدهما باكثرَ من الآخر » ولا أحدهما لازماً دون 
الآخر , كما تقدم ة فى الزائدة فإن أردت لحاقها فلك ذلك , وإن لم تُرد 
ذلك فالتّجرد عنها جائرٌ فتقول : حارث والحارث وعباس والعباس 
وفضل والقَضلٌ وخرنق والخرنق وليث واللّيثُ » ويهذين مثل فى الشسرح 
المُنقول من اسم العين ‏ ووقع لفظٌ الحذف هنا على تُسامح حيث قال : 
(فَذِكْرٌ ذا وَحَذْقُه سيان )١(‏ ) إذ الحذف إنما يُستعمل فيما كان ثابتاً 
بكم الأصل » ثم أزيل والألف واللأم هنا ليس الأصل فيها الإثبات ثم 
حذقت ٠‏ بل الأمر هاهنا بالعكس إذ الأصل عدم اللّحَاقٍ . لأنّه عَلّمُّ وقبل 
العَلّمِيّة لم يكن لازماً لها . كما لزمها الاسم القَالب , فكان حنّه أن 
يقولّ : فذكر ذَا وتّركه سيان أو نحو هذا , واكنّه أطلق على عدم اللُحاق 
حذفاً مجازاً وتوسعاً فى العبارة ٠‏ ويُقال: هما سيان , إذا استويا 
والؤاحد : سى » وحَقيقةٌ معناه : مُرَادَفَةُ مثل » ومنه ' لآسيّما ' وقال 
00 000 


كم وحية بَطْنٍ واد ضَمورٌ الثاب ليس لَكُمْ بسبى 


. )1( ساقط من‎ )١( 
: (؟) هيوان الحطيئة : 4" وروايته‎ 


وأشار فى مقالة النسخ إلى رواية إحدى النسخ : ' ضموز ' والضمون : المقصود بها هنا 
المسئة . 


- هلاة6- 


ويقال أيضاً هما سواءان وهما سواء . 
* ## ا 


١ أءو*ة‎ 

وقد د بيرع 1 أب فَلَدِ ل مضناف أو .م ب آل كَالعقبة 

نو القَلَبَّة من الأعلام هى : كل اسم اشتهر به يَعْضْ ماله معناه اشتهاراً 
تاماً حتى صار بحيث إذا أطلق ذلك اللّفظ لم يُفهم منه غيرَ ذلك الشئء (" وهذا 


معنى كونه صارّ علما بالقَلبة . أى : بِعَلَبّة ذلك الاسم لذلك الشىء ') من بين 


ناث قا ينُطَلقَ عليه الاسم حتى يُصير فى عداد الأسماء الأعلام | محضَة 


كزيد وعمري فحقيقة الأمر فيه أنه عَلَّمْ فى الأصل الاستعمالى » وأمًا فى 
الأصل القياسى فهو من المُعرف باداة التّعريف ٠‏ إذ لم يَّْلْ مُعناها , ولى زالٌ 
معناها لصار نكرةٌ ٠‏ فلذلك لم يَعَدُ الناظم الألف والّلام هنا ضرباً آخر كَمَا عد 
الزْائْدَةَ والتّى للَمْمٍ الأصل وهّذا فرق ما بينهما وقد تَقَدُمت 9) الإشارة إلى 
ذلك (*) » ويه أيضاً يظهر القرق بين العلّم بالوؤضع وبين العلّم بالقلَيّة » فإن العلم 
بالؤضع إِنّما وَضيعٌ لإبانة " شخص من سائر الأشخاص ٠‏ وليس فيه دلآله على 
يُجَوْدْ معدن ذلك الاسم فى الشتخصن الذى من يةاقاخخصاسبه السسيسن يه 
شّخْصاً بعينه ليُمّيرَهُ عن غَيره أوجب تعريفه . وهذا إذا اشترك فيه 


المسمون لم يكن بينهم اتفاق يجب به اشتراكهم فى الاسم ؛ لأنّ جماعة 


8 8 0 2< 2< و و 
سموا بزيد لا يختصون بمعنى جمعهم على تسمية زيد يباينون به من اسمه 


عمراى » وأما العلم بالقلبة فإن أصلّه أن يكونّ معرفةٌ باللام أى بالإضافة , وهذا 
)١-١(‏ ساقط من (1) . 
(9-؟) ساقط من (1) . 


() فى () وقدمت . 
(؛) فى ()فى . 


- .لهم - 


يجب من سمى به التُدريف , لكن لمعنى يُوجب تلك النّسمية له ولن شاركه 
فى ذلك المعنى كالرجل وملام زَيْدِ فلا يختص أحد هذين وما أشبههما 
باسم دون سائر من فيه ذلك المعنى ( كزيد وغلام / رَجل ') , ثم إِنْهِ قد /ه4” 
يُغلب على ذلك الاسم على بعض المُسمين به ممن شاركهم فى معناه 
حتى يصير له كالعلّم الذى (' يعرف به إذا ذكر مطلقاً » ولا يعرف به 
غيره ممن شارَكّهُ إلا بعهد تقدّم , إلا أن ') أصل تعريفه الألف واللأم أى 
بالإضافة باق بدليل رَوَالٍ تعريفه بروالهما والعلّمُ بالؤوضع ليس كذلك , 
فهذا فرق ما بينهما ثم نه الّاظم على أنْ ذَ العَلبّة على وجهين : 

أحدهما : المضاف ؛ وهو ما عَلَبَ عليه الاسم المُشترك فيه وهى 
عشنافت ١‏ 

والقّانى : ' مصحوب أل ' وهو ما غلب (') عليه الاسم وهى قد 
صحبتّه الآلف واللام فمثال الأول ابن رألان » فإن ابن رألان أصله أن 
'يصلح لكل من كان ابناً لرألان حتى أنه اختص بجابر الطائى السئبسى 
(©) وحده , فإذا أطلق لم يدل إلا عليه , ما لم يكن كُمْ عَهْد فى غيره ومثله 
ابن عباس ٠‏ وابن عمر وابنٌ الزبير وما أشبه ذلك . 

ومثال الثانى : ' العَقبَةٌ ' وهو مثاله , فإن العقبة اسم لكل 
طريق صاعد فى الجَبْلٍ » ثم اختّص بِعَقَّبّة منى التى تضاف إليها 
الجمرة فيقال : جمرَةٌ العقَبّة ومثله الصعق لخُويلد بن تفيل , وكذلك 
(؟-1) فى الاصل فقط مصحح على هامش النسخة . 


(؟) ساقط من(أ). : 
(4) من شعراء الحماسة , جاهلى لم أقف على أخباره فى المصادر المتوفرة لدى . 


-المهة- 


المنّديق ٠‏ والقاروق , والتّجم , والشّريا , والدبران () , والأعشى , 
والأخطل ؛ وكذلك الكعبة , والمدينة , وما أشبه ذلك . 


لين ينا يا 


كُم أَحَدّ يَدْكرٌ حَذْفَ الألف واللأم هذه ومّلْ هو جائرٌ أم لا , فقال : 
وَحَدْفَ آل ذى إِنْ تناد أ تْضْفْ أَرْحِبٌ وَفى غَيْرهِمًا قَدْ تَنْمَدفْ 


8 تس 


( حذف ) مفعول ب ' أوجب " » أى : أوجب حذف ' أل ' وذى إشارة إلى 
"أل" وهى نَّعتْ لها وأَنْكَ على اعتبار الكلمة » كما ذكّر فى مواضع أخر على 
معنى اللّفظ نحو قوله : ( فَذَكْرٌ ذَا وَحَذْفُهُ سيّان ) و" أوجب ' هو الدال على 
جواب "إن" وليس بجواب صناعى ؛ وإلا وجب أن يأتى بالفاء , والذى سو 
كونه فى الحكم غير جواب أنّ معموله قد تقدّم على الشرط » وتقدم المعمول 
موذنٌ بتقدم العامل , فكأنٌ الفعل مقدمٌ على فعل الشرط , ومع هذا فإِنْ فيه 
مما يختص بالشعر الاتيان بفعل الشرط مضارعاً , وذلك لا يكون إلا عند 
الإتيان بالجواب الحقيقى , وأما إذا حذف الجواب ول عليه كما هنا فمختص 
بالشعر ونحو هذا مما فى الشعر ما أنشد سيبويه من قّول الششاعر (') : 


م - -< 8 م م داس 
* وَالمَرْءً عنّْدَ الرشا إن يَلْقَهَا ذيب * 
و و 


)١(‏ ساقط من(1). 

(؟) الكتاب :١/ل/ا؟ ‏ وأمالى بن الشتجرى : 779/١‏ , والتُّصريح : 157 » والخزانة : 377/١‏ » 
ارا , الرالاه ون رلا . 
والبيت مجهول القائل » صدره : 


ه هذا سراقّة القرآن يدرسه + 


- امم - 


ويُعنى الناظم )١(‏ أن " أل ' هذه الّتى فى الاسم الفالب - ودلّ على أنه 
أرادها الإشارة بأداة العرب - تُحذف إذا ناديت ذلك الاسم أو أضفته حذفاً 
واجباً . فلا يجوز بقاومًا مع واحد منهما فلا تقول : يا الأعشى 
ولايا الأخطل (*) . وإِنْما تقول : يا أعشى ويا أخطل . 

ذفن العديه 17:0 شحارقا يَرُه يكبويا تششان”. وانشند 
0 _- : 


إلى ل * لل فى يل 2 م6 م تت مم 


يا زبرقان أَخا بنى خُلّف ها أنت ويب أبيك والفخر 


نشد لجَريْرٍ بن عبدالله البَجَلِىٌ 0 : 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) مسند الامام أحمد : */رة!ا؛ . 

(0) الكتاب : ١١١/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافى : 511١/١‏ 357 , قائله المخبل السعدى واسمه 
ربيعة بن مالك التميمى شاعر إسلامى توفي فى خلافة عمر أى عثمان رضى الله عنهما » أخباره 
فى الشعر والشعراء : والأغانى : 188/١7‏ والبيت من قصيدة يهجو بها الزيرقان . واسمه 
حصين - بالصاد - بن بدر من سادات بنى تميم وفد على النبى صلى الله عليه وسلم . أخباره 
فى الأصابة والخزانة : ١/را‏ له . 
والشاهد فى شرح ابن يعيش : ١/١؟١ ١‏ 7/١ه‏ » والهمع : "/"؛ , والخزانة : ؟/ره 7ه . 

(4) أحد الصحابة إسلامه سنة عشر من الهجرة فقد عينه فى القادسية ولى همذان لعثمان بن عفان 
رضى الله عنه . أخباره فى : جمهرة الأنساب : /41؟ والأصابة : 
والبيت فى الكتاب : ١//ا؟؛‏ , وشرح أبياته لابن السيرافى : "/١؟١‏ ونسبا فى فرحة الأديب : 
إلى عمرو بن الخثارم البجلى يخاطب بها الأقرع بن حابس المجاشعى ويحضه على أن يحكم 
بتفضيل جرير بن عدالله البجلى على خالد بن ارطأة الكلبى . 
والأقرع بن حابس , واسمه فراس من سادات بنى تميم فى الجاهلية والإسلام . أخباره فى 
الأصابة : ١/رهلا؛‏ , والخزانة : ”#//ا9؟ . 
والشاهد فى المقتضب : 71١/7‏ . وآمالى ابن الشجرى : 44/١‏ , والعينى : ٠ 55١/4‏ والخزانة : 
اركة؟ , 5819 , 6/رامع . 
(+) فى الأصل يالأعش ولا يالأخطل . 


- “انمه - 


ه يا أفْرَعٌ بن حابس يا أفْرَعٌ + 


ووجة ذلك أنه لا يجودٌ الجمع بين حرف التّداء والآلف واللأم 


وسيأتى بيان ذلك فى باب التّداء إن شاءً الله حيث تَعَرْضُ لّه الناظم / /”71 


, )*( وكذلك لايجورٌ أن تقول : يا الأخْطّل القّوم ولا ياالأعشى مدان‎ ٠ 
وَإِنْما تقول : أخطل القوم وأعشى همدان وتابغة بنى ذبيان وأعشى قيس‎ 


أُنْشَد سيبويه - للثابقّة الجعدى() : - 


6 م مييلره مث 


ألا أبُلِعْ بنى خلّف رسولاً ‏ أحقًا أن أخْطَلَكُمْ هَجَانى 
نشد ابن جنر( : 

ول ملكت عا السماء قَبِيَلَهُ رادت علَيّهَا نشل وَتَعَلْت 
ووجه هذا أيضنًا أنّه لا يصح الجَمْعٌ بين الألف واللأم والإضافة فى 

غير باب الحسن الوجه وما أشبهه وسياتى ذلك في بابه إن شاءً اللّه . 
فإن قيل : يرد على هذا الحكم سؤالان . 
أحدهما : أنه أوجب حذف ' أل " فى هذين الموضعين فلا يجو 

عنده غير ذلك فيهما , أمّا فى الإضافة فذلك ظاهر , وأما فى الثّداء فلم 

يُجب » ولهم فى نداء ما فيه الألف واللأم ثلاثة أوجه : 

)١(‏ الكتاب : 2]5/١‏ , والبيت فى ديوانه : 174 , والنابغة الجعدى اسمه قيس بن عبدالله 
العامرى يكنى أبا ليلى وفد على النبى صلى الله عليه وسلم . وعمر طويلاً . أخباره فى 
الشعر والشعراء : 185/١‏ . والأصابة : واليت فى العينى : ٠05/١‏ , والأشمونى : 
١ىرهكا‏ ؛ والخزانة : 7١1/4‏ . 

(؟) البيت للحطيئة فى ديوانه : 14 وروايته : ' دون السماء ' و ' لتغلت ' بالغين المنقوطة , 


ومجالس الطماء : ١54‏ . 
(+) فى الأصل : يالأخطل القوم ولا يالأعش همدان . 


-6مة - 


أحدها : حذفها كما ذكر , 

والثّانى : التُوصل باى نحى : يأيها الرجل . 

والثّالثُ : اسم الاشارة نحو : يا هدًا الرّجل » وهذا مما فيه الآلف واللام 
فلقائل أن يقول : قد تجوز هذه الأوجه الدّلاثة هنا , والقّانى أن هذا الحكم إن 
كان ضّرورى الذّكر هنا , فكّذلك ما تَقَدْمٍ مما فيه الألف واللأم زائدةٌ 
أو غيرها فكان حقه أن يذكرٌ حكمها مع التّداءِ والإضافة وإن لم يكن 
ضروريًا » وإنما باب ذلك باب النداء , وياب الإضافة , فكان من حقه أن يدع 
ذكره إلى أبوابه » لكنه لم يفعل , بل خص الألف واللأم الفالبة بالذكر 


تت م وم 


هنا , فُمَا وجهُ ما فَعَلّ من ذلك ؟ 


فالجُوابُ عن الأول أن من شترط الألف والسلأم التى يتوصل بأى 
أو بهذا إلى نداءما هى فيه أن تكونّ جنسية نحو :ينها الرجل ويانها 
الئاس » وكذلك يا هذا الإنسان ويا هذا الرّجل والألف واللام فى النابفة 
والصعق ونحوهما ليست كذلك ؛ قلا د يصع إذا نداها بأى ولا بهذا » فلم يبق 
إلا ما ذكره الناظم من حذفها , ة فهى إدٌ ذاك واجب لا يصع العدولٌ عنه إلى 
غيره ؛ وعن القّانى أن ماده هنا بيانُ لزوم الألف واللأم فى ذى القلبة » لا بيان 
حَذفها مع التّداء والإضافة ؛ بل معنى كلامه أنْ الألف واللأم لا تُخذف من ذى 
الغلبة إلا لعارض يلزم معه حذفها أو فى قليل من الكلام فبين العارض ما هو 
حتى يُظهر أينَ يلم إثباتها » ودل على ذلك قوله بعد : ( وفى غَيْرِهِمَا قد 
تَنْحَذْفْ ) أى : قليلٌ ‏ ولزمٌ من ذلك أن القياس والكثيرَّ فى كلام العرب الا 
تنحذف ؛ بل تّثبت مطلقاً » فأمًا ما تقدّم من أنوا ع الآلف واللأم فغيرٌ محتاجة, 
إلى هذا النُوع من التّنبيه ‏ فالزائدة لا تُحذف البَّثَّةٌ , إما لأثها لا تقبل 
النّداء ولا الإضافة كالآن » أى لا تقبلٌ أحدهما كالذين واللأتى » وهى لا تقبل 


-688- 


أنشا الحذف فى النّداء لصلاحية أى معها كقوله تَعالى )١(‏ : : ( وقَالوآ 


.اعلا عمه 


يَأيّها اْذئ تُزْلَ عَلَيْه الذكْرٌ » . وإمًا لشُوره فلم يُعتَّدُ بما يمكن فيه 
على قلّة من الإضافة كاللأت .وأمًا التى للَمْمٍ الأصل . فقد قال فيها : 
( فَذكْرٌَ ذَا وَحَدْفَهُ سيان ) فصارت فى عداد المُعرفة , فلم يُحتج إلى ذكر 
فيها (' إلا فى بابه ") 
فإن قيلٌ : فقد نقصه موضعٌ ثالث يجب فيه حذفُ الألف واللأم وهو 
ع ع اماي و ا و 
طالع ولا نابغة بعد نابفة بنى ذُبيان , وقد قالت العرب - نشد 59 
سيبويه 9) :- 
* لآهيكم اللَد ْلَه للمطىء 
وقالَ الآخرّ (؛) 
* إن لَنَا عرى ولا عرى لكُم + 


وما أشبّه / ذلك , وهى (”) لم يُذكره فاقتضى أن الألف واللأم ل741/1 


تُحذف مع لا إلا قَليلا لقوله بعد ذكر الموضعين ضعين (وفى غَيرِهما قَدْ تَنْحَذفٌ) 


وليس ذلك بصحيح ؛ بل الحذف معها واجب وجوبه مع يا والإضافة . 
فالجوابُ : أن ما جاءً من دخول لا" على العلّم قليل وغيرٌ مُقيسٍ .» 
)0( سورة الحجر : آية ١:‏ . 
(1-9) ساقط من (1) . 
المفصل لابن يعيش : ١ 177/4 , ٠١7, ٠١9/7‏ والخزانة : ؟/ر548 » وبعده : 
« ولا فتى مثل أبن خيبرى * 
(4) البيت لأبى سفيان بن حرب , من أبيات قالها بعد انتهاء غزوة أحد ٠‏ براجع الكامل فى 
التاريخ : ؟/65 وشرح التسهيل : ١/ره/ ٠‏ وتطيق الفرائد : ؟/97١‏ . 
() فى (أ) وهذا . 


-85م- 


ألا تَرى أنه اشترط فى اسم ' لا ' أن يكون نكرة » أعنى عند بنائه مُعَهًا حيث 
قال () : ( عَمَلإِنْ اجَعَلٌ للا فى نْكرَهُ) . فلم يُحكم بدخولها وعملها فى 
معرفة , فعلى ذلك بنى هاهنا . 

فالحاصل أنَّه لم يذكر حكمٌ الآلف واللأم هنا مع التّداء والإضافة 
سدّى » وأنه إِنْما خَصّها بذكر هذا الحكم ليَرَى لزومٌ الألف واللأم فى غير هذين 
الموضعين , وعلى هذا المعنى نَّيّه فى ' التُسهيل " بقوله ') : ويلزم ذَا الغلبة 
باقياً على حاله ما عرف به قبل دائماً إن كان مضافاً وغالباً إن كان ذَا 
أداة » فأشار بقوله : باقياً على حاله إلى التّحرز مما يعرض له من زَُوال 
اختصاصه بقصد تنكيره . أو ندائه () . 


وقوله : ( وفى غَيّْرهمًا قَدْ تَنْحَذَفْ ) ' قد ' : المراد به التقليل هنا , 
وعلى هذا المعنى يُستعملها الناظم فى كُتّبه وذلك ثابت ( فيما ) (؛) أنشد 
سيبويه للهذلى *) : 

- 2 »ل مه م م لما م قاع ثم ه وات 


قد أترك القرن مصفرًا أنَاملّه كان أشوابه مجت بفرصاد 


و 


فقد هنا بمعنى ريما وضمير )١(‏ ' غيرهما ' عاد على التّداء والاضافة 


(1) الألفية , باب ' لا ' التى لنفى الجنس . 

(؟) التسهيل:١7.‏ 

(0) ساقط من (1). 

(4) فى الأصل فيها . 

(0) الكتاب : ؟//1٠7‏ , ونسبه الهذلى وهى لعبيد بن الأبرص كذا قال ابن السرافى فى شرح أبيات 
الكتاب : ؟"/78 , والبيت فى ديوان عبيد : يخاطب بها حجرا والد امسرئ القيس وذد ورد 
فى المقتضب : ٠ 47/١‏ وأمالى ابن الشجرى : ١/7١؟ ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش : ١841/4‏ » 
والخزانة : ٠.7/6‏ . 

(1) فى (1) ولتميز . 


- لامة - 


المفهومين من قوله : ( إِنْ تَنَادٍى أن تُضف ) وذلك جائرٌ كقوله تعالى () : 
8م ممم امه م ممه 2 ره 2 2 
«وإن تشكروا يرضه لَكُمْ » ؛ أى يُرضى الششكرٌ لكم » وضمير ' تنحذق " 
عائد على ' أل ' يعنى أن حذف الألف واللأم هذه التى للفَلَبّة قد يأتى 
حذفها فيماعدا التّداء والإضافة لكن قليلاً ومكالٌ ذلك ما حكى سيبويه من 

قولهم : ' هذا يوم اتْنَين مباركاً فيه ' . 
0 2 2 0 0100-7 0 مه 
وحكى ابن الأعرابى أن من العرب من يقول : هذا عيوق طالعاً » وَرَعم 
أن ذلك جائرٌ فى سائر النُجوم ٠‏ ولّعلَ ذلك بالسماع وإلا فالظاهرٌ من التّاظمٍ 
أنه سماع , ولما بَيْنَ أن الحذف قليل ( هنا ) (') دل على أن الإثباتَ هى 
الباب الشهير فيها والقيّاس المستتب وهو كما ذَكَنَ . 
وهنا فَرَعّ من بيان أقسام المُعارف ويقى له قسم المضاف لم يتكلم عليه 
هنا فَأخره إلى الموضم الأليقٍ به ؛ وعند ذلك نّم له ما قَصّدَ من ذكر أحكام 


المفرد التى يجب تَقديمها قبل الخوض فى أحكام المركُب . 
لي ا اليا 


. 7: سورة الزمر : آية‎ )١( 
فى().‎ )0 


هام - 


هنا ابتّدَأُ كَلاَمَهُ فى الأحكام التّركيبية , والتّراكيبُ كلّها راجعة 
عند الاعتبار إلى جملتين : جملةٌ اسمية وهى المصدرة بالاسم » وهى 
جملةً المبتدأ والشّبر » وجملةٌ فعطيةٌ وهى المصثرة بالفعل وهى جعلً 
الفعل والفاعل ٠‏ وإلى هاتين الجملتين ترجع التراكيب الإفادية كلّها , 
وأما جملة المنادى نحى: يا زد فعدها قوم جملة ثالثة مباينة 
للجملتين المتقدمتين فهى عندهم مركبةٌ فى الأصل من الحّرف والاسم 
وعند الجمهور هى راجعة إلى الجملة الفعليّة على تقدير نيابة الحرف 
عن الفعل , وهذا مذهب ابن مالك فى ' التُسهيل () إِذْ قال:” 
المتادى ' : منصوب لفظلًا أى تقديرا ب ' أنادى " / لازم الإضمار وأا /ر4غ؟ 
فى هذا النْظم فهو مححَّمل , لأنّه لما فَرَّعّ من الأحكام المتعلقة بالجملتين 
الاسمية والفعليّة ذَكَرَ بعد ذلك الثُداء فيمكن أن يكون ذلك مقطوعا مما 
تقدم » لأنْ كون النّداء من قبيل الجمل الفعلية أمرٌ تقديرى وحكم لى ظهْرٌ 
لنا فى معنى النُداء » ويمكن أن يكونّ ألحق الثّداء بما قبله من الجملة 
الفعليّة وأخْرَ ذكره لما فيه من كون الفعل مقدرا أبدًا » ويدل على هذا 
الإمكان ذكره فى ' باب التّحذير والإغراء ' (" لاشتراكهما فى امتناع 
ظهور الفعل , فهذا النّانى أظهرٌ فى قصد الناظم ') وهى موافق لمذهبه 
فى " التتسهيل ' » وقد شَرَعٌ فى ذكر الجملة الاسمية أولاً وما يتَعَلّق بها 
من الآحكام , ثم أَنْبَعَها بالجملة الفعليّة وما يتعلٌّق بها فأما الجملة 


. ١9 التسهيل:‎ )١( 
.)1( (9-؟) ساقط من‎ 
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الاسمية فقال فيها : 


منيتدا د زَيِد وعاذر خَبَنٌَ إن قلت ريد عاذر من اعنَدّرٌ 


00 أوالأانى قامل أْنَى فى أسّارذَان 

هذه توطئة اصطلاحية فى معنى المُبتدأ والخبر ؛ تفيد التُعريف 
بهما على الجملة فيعنى أنّك إذا قلت : زيدٌ عاذر ‏ فزيدٌ يعرب مبتدأ وعاذرٌ 
خبره ؛ ويجرى مُجرى هذا ما كان تُموه من قوإك : عَمرٌ خارح ويكر 
منطلق , واللّه ربّنا ٠‏ ومحمد تَبينا .وما أشبه ذلك ,و ( مَنْ أَعْتَّذَّر ) مفعول 
عاذرٌ وهو من تَمَامٍ المكال . 

ثم قال : ( وأول” مبتدا والثّانى ...) إلى آخره " هذا نوع ثان من 
الجملة الابتدائية وهى ما لا يكون فيه خبر استغناء عنه بفاعل يُرفعه المبتدأً 
لكونه عاملاً عمل الفعل , وذلك الصفة فيريد أنّك إذا قلت : " أسار ذان ' ف 
أسار ' وهو الأول مبتدأ تقدمت عليه أداة من أدوات الاستفهام وأما الثانى : 
وهى ' ذَان ' تثنية ' ذا ' فإِنَهُ فاعل بسار(') ؛ لأنّه اسم فاعل جار فى عمله 
مجرى الفعل , وذلك الفاعل ' أغنى ' يعنى عن الخَبّرٍ » فلم يحتج إليه لحصول 
الفائدة به دون أن تأتى بالخبر فلا حاجة إلى تقديره » كما لا تّحتاج إلى تقدير 
المُفعولين لعلم إذا قلت : علمت أن زيدا قائم على طريقة بعض المتأخرين هذا 
ما قال على الجملة ؛ وحقيقةٌ معنى كلامه يتبين ببيان (') مثْلَيّه : أما الأول فإن 
زيداً فى قولك : ' يد عاذرٌ " اسم مخبر عنه ٠‏ لم يتقدم عليه عامل لفظى” يطلبه 
ع 000 : 'وعاذر ' خُبْر أى : 
خبر عن المّبتدأ الذى هو زيد , فقد بان أن زيدا مخبرعنه , وكونه لم 


. فى الأصل يتسار‎ )١( 
. )١( (؟) ساقط من‎ 


عايةهاء 


٠‏ يتقدم عليه عامل لفظى بوجه من وجوه الإعراب دل عليه تّفس 
المثال» إذ لم يتقدم عليه شىء” من العوامل اللفظية ؛ وعدم العامل قد 
يكون حقيقةٌ كما مثل ؛ وقد يكون حكماً فيوجد العامل الْلفظى داخلاً على 
المبتدأً , ولكنه فى حكم ما لو لم يدخلٌ عليه عامل البََّةَ ؛ فلا يُخِرج 
الاسم عن كونه عادمًا للعامل اللفظى فقد يُدخل الحرف الزّائدُ على 
المبتدأ كقول الله سبحانه )١(‏ : ( هَل من خَالق غَيْرُ الله 4 , ف ' خالق " 
مبتدأ وإن دخلت عليه " من ' , لأنْها زائدةٌ . والرائد لا حكم له , وقالوا : 
بحسبك زيد » فالباء زائدة أيضاً وحسبك مبتدأ خبره زيدٌ . 

وأمًا المثالّ الذّانى : فإِنْ سار فى قوإك : ( أسار ذَانِ ) اسم” 
أيضا قد عدم العوامل الْلفظية فلم يُتَقَدُم عليه شىء” منها كما فى ' ريد 
عاذر ' لكن فارقّه بأن هذا ليس بمخبر عنه وإِنّما فَوْصفة من الصفات 
التى تَرفعٌ الظّاهر وقد رفعت ظاهرًا على الفاعليّة وه ' ذَانِ ' وتقدّمت //19” 
فى أول الكلام فلم تقّع جزءًا من الخبر ولا خبرا : فكونه عادما للعامل 
الفظى ظاهٌ» وكوثه صفة من الصفات الرّافعة للظاهرٍ كذلك ؛ وعليه دل 
بقوله : ( والأّانى فاعلٌ ) فهى من الصفات التى شأنها هذا . فيدخل 
تحت مضمون المئال اسم الفاعل واسم المفعول نحى : أمضروب عبداك » 
والصفة المشبهة باسم الفاعل نحى : أحسن أبوَآك ؟ وما جرى مُجرى 
ذلك نحو : أقرشى” قومك ؟ وكونٌ الصفة قد تقدّمت فى أول الكَلاِم ظاهرٌ 
من مثاله أيضاً » فإنها إن لم تَسبق لم تَكْنْ مبتدأ وإن رَفّعت الظاهر نحو: 
الزيدان قائم” أبواهما , فقائم هنا خبرٌ لا مبتدأ . 

وأما قوله : ( فَاعلٌ أغْنَى ) فهو بيانُ أن من شّرط كون سار ونحوه 


. ": سورة فاطر : آية‎ )١( 
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مبتدأ أن يكون مُرفوعُهُ مغنيًا ومعنى قوله معنياً أن يحسن السكوت عليه 
لحصول الفائدة به » فإن لم يكن كذلك فمفهومه أنه ليس بمبتداً أعنى ' سار " 
ونحوه كما إذا قلت : أقائم أبوهما ؟ فقائئم هاهنا لا يكون مبتدأً , إِذْ )١(‏ لا 
يُحسن السكوت على ذلك وإن أتيت بالفاعل حتى تقول : الريدان فتأتى بمبتدأً 
يكون قائئم خيره » وهذا الشرط مع قوله : ( أسار ذَان ) يخرج أيضًا قولك : 
أقائمٌ ؟ مما يرفعٌ الضمير ولا يرفع ظاهراً مذكورا , فإنه لا يحسن السكوت 
عليه من جهة أنه فى حكم المفرد ء والمُفرد” لا يكون كلاماً » وإِنّْما لم 
يفن ضمير الفاعل هنا وإن كان رافعه صفةٌ تّجرى مُجرى الفعل , لأنْ الصفة 
تَستلزمَه من حيث هى مشتقة » لاامن حيث قصد التّركيب للإفادة » ومن هنا 
قيّد الإغناء بقوله : ( فى أسار ذان ) أى : أن كوه مغنياً إنما يكون فى نحو :* 
أسار ذَان ' ووجه إغنائه وقيامه مقام الخبرٍ ٠‏ فلم يُحتج إلى تقدير كون المبتدأ 
فى معنى الفعل ٠‏ فالجملة فى 3 قوة الفلية كائك أتيت بالفعل نفسه فقلت : أيسير 
ذَّانِ ؟ ولى كان هكذا لم د يتطق الوخد ؛ لإغناء الفاعل مع الفعل وحصول 
الفائدة بذلك , وإذًا كُبتَ هذا ظَهَرَ أنْ فى قوة هذين المثالين التُعريف 
بالمبتدأ على حد ما عَرّفَ به فى "التُّسهيل" . إن قال () : وهو ما عدم حَقيقةٌ أو 
حكما عاملاً لفظيًا (" من مُخبر عنه أو وصف سابق رافع لما انفصل وأغنى . 
فقوله : ما عدم حقيقةً أو حكماً عاملاً لفظيًا ') هو معنى قوله : ( مبّتّداً 
رَيَد وعاذر خَبْر ) إن قلت : كذا وقوله : ' أى صف سابق رافع ما انقفصل 


. )1( فى الأصل ' إنه ' وصوابه من‎ )١( 
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وأغنى " هى معنى قوله : ( وأول” مبْتَدَاً والّانى فاعلٌ أمْتنّى ) فى كذا , 
وقد مَرٌ شرح ذلك ٠‏ فلا تَظُّننَ أنه أتى بمثالين ') على ظاهرهما وهكذا 
عادته فى هذا النُظم فأعطه حظاً من تَظرك ٠‏ فإن فيه دَفَائْنَ قلّما يَتَتَبَهُ 
لها إلا مَنْ أعطاه حقّه فى التفتيش والبّحث واللَهُ المُسْتعَان .و ' سار" 
اسم فاءل من مسر يسْرى سر , وهو سير الأيل يخلاف سار 9) , 
فإنه ليس كذلك . وأسرى أيضا بمعنى سَّرى و" ذَان ' تثنية ' ذا ' اسم 
الإشارة للقريب المذَّكّرٍ . ويتعلق بكلام الثاظم مسألتّان 

إحداهما : أنه لما أتى بالمثال الذى ناب فيه الفاعل عن خبر 
المبتدأ قرنه بهمزة الاستفهام ؛ فدلٌ ذلك من إشارته على أنْ لَحَاقَّها من 
شرط هذا الحكم , فلا يجودٌ إذا أن يرفعٌ اسم الفاعل ونحوه من الصفات 
فاعلاً منفصلاً ينوب عن الخبر إذا لم يُقرنْ بهمزة الاستفهام / ولا بما/ 70٠0‏ 
يقوم مقامّها فلا تقول : قائم الزّيدان ولا سار ذان » وهذا تَنبِيهٌ على 
طرف من شرط اسم الفاعل وهى أن يكون معتمداً على متقدم قبله , 
ومن جملة ما يُعتّمدٌ عليه الاستفهام والنّفى » وسياتى بيانْ ذلك فى 
موضعه إن شاءً اللّه ٠‏ لكن الخَاصُ من الاعتماد بهذا الموضع هوما 
ذَكَرَه » لأنه يعتمد عليه المُبتدأ الذنى هى فى ذكره بخلاف غير ذلك من 
وجوه الاعتماد كوقوع اسم الفاعل خبر سالا : اواضيفة “أن مقادى : 
أى غير ذلك , فإِنْ ذلك خارج عن باب الابتداء فإذا كان كذلك تبت أن 
الاقتران بهمزة الاستفهام شرطٌ فى كون المبتدأ يرفع الظّاهر النَّائب 
عن الخَبّرِ وهو رأى الجمهور . 


)١(‏ فى () بالمثالين 
(؟) فى (1) تسار. 


-كاؤة- 


ىل فى آنا 
0 


وَدَهَبَ الأخفش إلى جوز ذلك من غير تقدم استفهام ولا غيره , 
فتقول قائم الزيدان وخاريّ الصالحون ونحو ذلك , والأصح قول الجمهور الذى 
اختاره النّاظم ؛ لأن اسم الفاعل قد تقرر فيه أنه لا يعمل حثّى يُعتّمدَ ‏ لأنه 
بالاعتماد يتقوى فيه جانب الفعل ٠‏ لأنّه إذا وقع فى الصلة نائب عن الفعل , 
وبذلك يعمل وإن كان بمعنى الماضى ٠‏ وإذا وقع صفة أو حالاً أو خبرًا فهو قد 
وقع فى موضع الاسم المشتق , وأيضاً ذلك موضع تقع فيه الجملة الفعلية 
كثيرًا . والاستفهام أيضاً طالب الفعلّ , وكذلك الثّفى , ولذلك يَتَرجّح معهما 
النُصب فى باب الاشتغال فلذلك لم يُعمل إلا أن يُعتمد , وهذا التّعليل موافق 
للسماع إذ لم ينقل نحى : قائم الزيدان إلا نادراً بحيث لاينبنى عليه قياس , 
وأيضًا فإن اسم الفاعل اسم محض واشتقاقه لا يوجب له العَمَلَ عَمَلٌ 
الفعلء إِذْ يلزم أن يعمل كل مشتق عمل فعله الذى اشدّق منه ٠‏ أو من مصدره 
كالمسجد والمّريع والمّصيف والمقرّفة » وما أشبه ذلك واكنّه إِنّما يُعمل إذا 
تقدم ما يطلب بالفعل أو كان فى موضع لا تَدخْل عليه فيه العوامل 
اللُفظيّة التى تَدخْل على الاسم كالئعت والخُبرٍ فيقوى فيه حينئذ جانب 
القعل ‏ وهذا الاحتجاج الآخير منقولٌ معناه (') من كلام السهيْلى ('), وفيه 
نظرٌ لمن تَأُملَّهُ ٠‏ فقد كُبَتَ رجحان ما قالّه النّاظم ؛ وما احتّجَ به الأخفش من 
الاشتقاق غير منتّهض دليلاً من حيث يشترط فى عمل اسم الفاعل الاعتماد 
القّوى بجانب الفعل وإلا فهى إلى الاسم أقرب منه إلى الفعل ولم يعمل فى . 
الماضى عند البصريين اعتمد عدم جريانه على فعله, فوجود الاشتقاق إذا عدم 
شرط العمل غير مؤثّر فى العمل وازوم الضمير تابع للاشتقاق هكذا قالوا : 


. )1( ساقط من‎ )١( 
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والحاصيلٌ أن مجرد الاشتقاق لاايكفى فى إطلاق القول بجواز 
العمل , فإن السماع لا يساعد عليه . ْ 

المسالةٌ الثانية : أنْ تمثيله بسار ذان فيه تنبيه على الموضع الذى 
يتعين فيه الرفع فى الثانى على الفاعليّة وهو حيث يكون غير مطابقٍ 
للمبتدأ إذا كان (ذان) مثنى و ( سار ) مفرد” ولايخبر عن المقرر بالمثنى » 
فلا تقول : الرجل قائمان فكذلك لايكون ( ذان ) خبراً ل ( سار ) البتّه : 
فلم يكن له وجه" إلا الحمل على أنه مرفوع ب ( سار ) على معنى أيسير 
ذان » أما لى كان مطابقاً لكان فى الإفراد محتملاً لما قال , ولأنْ يكون 
الأول خبراً للثانى قُدم عليه كقولك : أقائم زيد” حسب ما يذكره بَعَيدَ 


هذا. فلا يتعين ماذكر وإنما يتعين فى غير المطابقة كما مكل . / »١/‏ 
* اغا هه 
ثم قال : 


وقس وكاستفهام النفي وقد يجودٌ فائز اولو الرشد 

أما قوله ( وقس ) فهو على الجملة راجع إلى حكم تقدم أو أحكام 
تقدمت أى : فس على ماتقدم ذكره غيره » وهذا يحتمل سبعة أوجه من 
التفسير : 

أحدهما : أن يريد القياس على ما ذكر تمثيله من المبتدأ المخبر عنه 
فى قوله (مبتدأ زيد” وعاذر خبر) ٠‏ وقوله ( وأول” مبتدأ والثانى فاعل” ) 
إلى آخره » وذلك أنه أتى بمثالين حكم عليهما بأعيانهما ولم يأت بما يدل 
على أن الحكم المذكور مقيس يجرى فى غيرهما فبين ذلك بالنص ٠‏ كأنه 
قال وقس على المثالين غيرهما » فالحكم مطّرد فى كل واحد منهما . 
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والثانى : أن يكون راجعاً إلى مسالة ( أسار ذان ) وهى أقرب مذكودر 
ليبين أنه مقيس" لآن المبتدأ أصله أن يؤتى له بخبر ولايستغنى عنه بغيره ٠‏ فلما 
بِيّنَّ أن هذا المثال الذى عدم فيه المبتدأ خبره مقول كأنه مظنة" لسبق الفهم إلى 
أنه مسموع غير مقيس لما عرض فيه من الخروج عن أصل الباب ٠‏ فأزال هذا 
التوهُم بقوله (وقس) أى أن هذا كثير فى كلام العرب بحيث يسوغ فيه القياس 
وإن جاء على خلاف الأصل . 

والثّالث : أن يكونَ راجعًا إلى أقرب مذكور أيضا ٠‏ لكن على مُعنى آخر 
وهو أنه لما قَدّمْ الإشارة إلى (' اشتراط') تقدم الاستفهام , لكنّه أتى 
بالمُمزة وحدها خاف أن يُتَوْفُمٌْ اختصاص ذلك بها من بِيْنِ سائرٍ أدوات 
الاستفهام , فْرَقَمٌ ذلك التّوهم بقوله : ( وس ) كانه أراد : قس سائرَ أدوات 
الاستفهام على الهّمَرَّة ‏ فإن الوصف إذا وليها رَقَع الفاعل وأغنى عن 
الخبر . ومثالٌ ذلك قواك : متَى ذاهبٌ البكران ؟ وأين جالس صاحباك ؟ وكيف 
مصبم إخوتك ؟ وما أشبه ذلك ٠‏ فهذا مما يُليق أن يكون مراده . 

والرّابعٌ : أن يكونٌ منبٌّهًا على أنّ هذا الحكمٌ غير مختص بالفاعل 
المكنّى » بل هى جار فى غيره من المُفرد والمٌجموع فتقول : أسار هؤلاءِ ؟ 
وأقائمٌ الزُيدون ؟ , وأْفَائَرٌ إخوتك ؟ وكذلك المُفرد على أحد الاحتمالين فيه إذا 
قلت : أقائم زيد ؟ » وأسار هذا ؟ وقد نبّه هو على أنْ المُجموعٌ فكل المكدى 
فى قوله : ' وَقَّدْ يَجُون نحو فائرٌ أولى الرّشّد ' . وفى قوله : ( والّانى مبتداً 
وذا الصف خَبِرٌ ) إلى آخره .. 

والخامس : أن يكونَ راجعاً إلى المرفوع بالفاعلية , فإِنهُ قال : 
( والثانى فاعلٌ أغنى ) فكائّه يُوهم الاقتصارٌ على الرّقع للفاعل وإن كان قياسا 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 


-5وهم- 


فيه فأخبرك أن الرفع بالصفة لا يختص بالفاعل , ٠‏ بل قد يكون مفعولاً لم 
يسم فاعله كقولك : أمضروب الديدان ؟ وأمكرم إخوتك ؟ وما أشبه ذلك , 
والحكم فيهما واحدٌ » فنَبّه على ذلك ليّكون قد نص عليه فلا يُوَخَّدُ له 
بقياس . 

والسسادس : أن يكون قَصّد أن هذا الحكم لا يَخْتَصْ ( باسم 
الفاعل الذى نبه عليه كن : أنه إِنْما أتى بهذا المكال من باب اسم 
الفاعل ونم يترَسّم نه مُشْتَصن به ٠ )١‏ وأّيس فى الحُقيقة كَذَلِكَ بل 
نقول : أ< حسم ادا وار قولة ١‏ وَإِنّْما أزاةاسنقة يسم رفعها 
للظاهر , ولم يرد كّونها اسم فاعل وقد مر اليه على ذلك وهذا 
الوّجهُ والذى قبله يُرجعان إلى قيد واحد فى الحقيقة وهما وجهان من 
حيث الانْترَاعٌ . 
| والسايع :/أن يكون تنبيهً على أن الصفة إذا تَفدنيا الاستفهام./؟05؟ 

إن رفعها للظاهر المّغنى عن الخبر قياس بإطلاقرلا وهن فيه ولا 

ضعف. فلا يتحاشى عنه ‏ كما يُتَحَاشى(') إذا لم يَتَقّدمها شىء نح: 
قائم الزيدانء فإنّه لا يبلغٌ فى الجّواز رتبة ما تَقَُم عليه الاستفهام. 

فإن قلت : فإن الخالى عن الاستفهام قياس عنده أيضًا لقوله : 
(وَقَد يَجُوْدٌ تَحْوَ قا أو الرشد ) وهذه العبارةٌ مشعرةٌ بالقياس لكن 
على ضَعْف , ٠‏ فلو كان مراد الثّاظم التُنبية على الجواز 'فيما تقكسفةه 
الاستفهام والتّدكيت على ما لم يتقدمه لاقتضى عدم القياس فيه لكنّه 
لم يفعل ذلك » » فدل على عدم قُصده لهذا المعنى وإلأ كان كالمتّنّاقضٍ . 

فالجواب : أنّه لم يقصد التّدبيه على كون العارى من الاستفهام لا 
يقاس بخلاف غيره » بل قْصد أن المُعْتَمِدَ على الاستفها 0 
الإطلاق إِذْ قالَ : وس ' وام يقّيد ذلك بضّعف ولا قلّة سماع » فظهرٌَ 
)1-١(‏ ساقط من (1) . 
(؟) فى الأصل كما لايتحاشى . 


-لاؤه - 


من ذلك أن غيرَ المُعتّمّدِ ليس كذلك بل هو يِل ضَعِيف وكوي ونيد 
يقاس عليه مع ذلك أمر محتّمل بِينَه 2020 وقد يحور ' وهذه الأوجه 
يمكن أن يكونٌ أشارٌ إلى جميعها بقوله : ( وَقِسْ ) فلا يختص اللّفْسي ببعضها 
دون بعض وهو أولى ؛ لأنْ جميعها أحكام ذ ضرورية تقدم ذكرها بالإشارة 
إليها . فيَبعدُ أن يُشير إلى بعضها دونَ بعض مع أنّها كلها قياس واللّه أعلم . 

ثم قال: ( وكاستفهام الذّفَى ) يعنى أنْ النّفَى بأداة من أدواته 
كالاستفهام فيما تقدّم له من الحكم وهو كونّه معتمداً على الصف فى رفع 
الفاعل » فكما أن قوإك : ( أسار ذَانِ ) لور للق امار 
ذَانِ » لأنْ النّفَى مما يَعْتَمِدٌ عليه اسم القاعل فى عَمَلهٍِ , كما تمد على 
الاستفهام , ومن ذلك ما أَنْشدهُ فى الشتّرح من قَولٍ الشتاعر (1) : 


سس هد ث# 2ه نمم 


خَليْلَى ما واف يعهدى أَنْتَمَا إذا لَمْ تَكُونَا لى عَلَى مَنْ أَقَاطِعْ 

فإن قيلَ : إطلائهُ النَّفْىَ صَريّح فى أن أدواته كلها صالحةً لهذا 
المّوضع , إذا كان كذلك دَّخَلَّ فيها ' ما ' التَّمِيمِيَةٌ نحى: ما قائم 
الزّيدانَ » والحجازية إذا عدم شرطٌ من شروط إعمالها تكن ها إن قاتم 
أخواك ون قائمٌ إلا أخَوَاك , وهذا قَدْ يقرب الأمرّ فيه . فإِنّ أداةً النّفى هنا 
كاداة الاستفهام لا عمل لَها فتدخل على المبتدأ وما يليه » كما تدخل على 
الجملة الفعلية فى قولك : ما قامَ زِيدُ » ودخل فى مقتّضاه أيضا ما" إذا عملت 
و" لا ' إذا عملت عمل ' إن " أى " ليس "و " إن " كذلك و " ليس ' أيضا , ومثل 
هذا لا يدم على إجازته بغيرٍ دَليل وسْمًا م يمكن أن يقاس عليه أو بِنّص إمام 


. (ط) هجر‎ 515/١ ) شرح التسهيل : 44 ( مخطوط‎ )١( 
» ١9/١ : والتصريح‎ , 017/١ : ؛ والعينى‎ 101/١ : والبيت مجهول وهو فى شرح الأشمونى‎ 
. 54/١ : والهمع‎ 


-مؤهة - 


تَضَْمنَ القول بالقياس فى هذه الأشياء وإلاً جاز أن (') تقول بجواز 
دخول نواسخ الابتداء على ( سار ذَان ) إذا جار ليس قائم ايدان , 
وماقائم الزْيدان ؟ وهى الحجازيّة » وكذلك ' لا ",و "إن " اللتان 9) 
كليس فتقول إن قائمٌ الزيدان ولا قامُ الزيدان ؛ وهذا كله فيه تَطْرٌ . 

فالجواب : أنْ هذا كنّه قد نص على جوازه فى " شَرْح التُّسهيل" 
عملا بمقتضى ما أطلق فى ' التُسهيل " فى الاستفهام والنَّفى فقال () : 
وكما أطلقت الاستفهام أطلقت التّفى ليّتناول / منها كل ما يَصلم / 7017 
لمباشرة الأسماء , وذلك "هّا",و"لآ'ى"إن"ءو" ليس " إلا أن 
"ليس" يرتفع الوٌصف بعدها على أنّه اسمها ويرتفع به ما يليه فيّسد 
مسدها , كما سد مسد خبر المبتدأ قال : وكَذَا الحكم بعد ' ما ' إن 
جلت حِجَازَةً وام ينف فى , فإن جُعِإَط ييه و تقض 
النّفى فالوصف بعدها مبتدأ » والمُرفوع به ساد مسد الخبر » ثم أتى 
بأمثلة ذلك » فالحاصل أنه بنى هاهنا على ما بنّى عليه هنالك , وأنّه 
تضمن عهدةٌ دخول الناسخ على مثل هذا المُبتَّدَأ » فإن كان فى ذلك 
سماع يقاس عليه فلا عَتّبّ » وإن كان ذلك بالقياس النْظَرِى فهى غير 
مُسَلّمٍ لأمرين : 

أحدهما : أنه أناب مرفوعا عن منصوب وهى خبرٌ " ليس " و " ما " 
الحجازية وذلك غير موجود فى كلام العرب » فإن وجد فبحيث لا يعتد به » . 
وقد مَنّعْ ابن خَروف أن ينوب منصوب عن مرفوع فى نحى: ضارب زيدً . 
قال : بل يُجرى عنده مُجرى قائمٌ زيد حين أناب منصويا عن مرفوع , 


(؟) فى )١(‏ الثانى . 
9) شرح التسهيل : 4٠‏ ( مخطوط ) ١/4/؟‏ (ط) هجر . 


د ووه- 


ولّيس ثم فاعل ولا مُبتدأ قال ' فإن قُلتَ : ضارب زيدًا عمرى كان أضعف من 
قائم زيد لعمله فى المفمول وقد رفعته بالابتداء , وإذا لم يَنْب المُخالف فى 
الإعراب هنا فكذلك فى مّسالتنا , والموجود فى كلام العرب فى هذا النْحو 
ا ل ل 
إثباتها مقدمة لمسالته » وإثباتها متَعَدَرٌَ 

م ل يه 
قوى فيه جانب الفعليّة باء؟ شتراط الاعتماد حسب ما مر » ألا تَرَى أن أقائم 
الزّيدان ؟ صارّ فى معنى أيقوم الزّيدان ؟ وكّذلك مع النْفى » وإذّا كان الأمر 
كذلك فدخول التُواسخ مُنّاف لتّقوية جانب الفعل , بل هى مَقَوَيَةٌ لجانب 
الاسميّة ؛ لاختصاصها بالدخول على المبتدأ والخَبِرٍ » ومّدمٍ قبولها للدخول 
على الفعل » فلا يسوم إذاً رفع الصّفة عند دخول الناسخ , كما لا يسوم 
عند التّعَرَى من الاعتماد ؛ بل هنا أولى أن لا تُرفمَ لتّقوية جانب الاسميّة 
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فيها » فقريت )١(‏ بذلك من الجوامد . 

ووَجة ثالث - أشار إلى معناه الفارسى - : وهو ما يلزم على ذلك من 
دخُول التُواسغ على غير مبتد وخَبر وذلك معدوم التُطيرٍ وهذا كله قد َب 
عليه ابن خَّروف فقال : ولا يُنبغى أن يجوز كان قائم ريد » على أن تجعل 
قائماسم' كان ' وزيد فاعلاً يسد مسد الخَبَّرٍ ؛ لأنّه أناب مرفومًا عن 
النُصب , وأدخل كان على ما ليس بمبنّدا وخَبّرٍ » وعلى صفة » وقوى فيها 
مُعنى الاسميّة وقد رفم بها هذا ما قال وفيه ما ذكرت وغَيره (') . فإن أجيب 
عن الأول : بأنّ المَنصوب قد يَتُوبُ عن المرفوع كما فى قولهم : ضريى زَيدا 


. فى (أ) فقويت‎ )١( 
.)1( (؟) ساقط من‎ 


قائما , وإذًا جار ' مثل هذا فليّجز عكسة . وعن القّانى : بأنّْ النواسمٌ 
قد دحل على مالا خَبّرٌ فيه بل ناب عنه غيره ؛ وحكى ابن كَيسمَانَ عن 
الكسائى : دخول ' إن ' على نحو : كل رَجُلٍوَضَْيْعَتَه ٠‏ فقانُوا : إن كل 
ثوب وَكْمّنّه ‏ وإذّا جَازَ فى ' إِنْ " مثل هذا فليجز فى مسألتنًا فيقال : لم 
يبلغ مثل هذا أن يقاس عليه لقلته وخُروجه عن قياس كلام العرب فلا 
يعتبر به . 

والذى يُنبغى أَنْ يُقال / فى الجواب عن الناظم أنْ دخول التاسخ //غه" 
على الصفة مذهب له حسب ما صرح به فى الشرح فإيَاهُ اتبعّ فى هذا 
النْم » ويمكن أن يُقال : - وهو الأولى - إِنْ إطلاقه التّفى لا يتَعين 
منه دَخُول ناسغ يَنْفَى به )١‏ لأ مثل ذلك يتَوقّفٌ على جوازه ابتداءً , 
وهى لم يُتَعَرْض لذلك هنا » فلا يُوَخَذ له منه مذهب ؛ لاحتمال أن يريد 
نفيًا لا يكون ناسحًا للابتداء واللّه أعلم . 

وعلى الناظم هنا سوال وهى أن يقال : لم لم يفرض الثاظم المسالة 
مع غير الاستفهام والثفى » وقد علم أن ذلك لأجل الاعتماد » والاعتماد 
يحصل بغيرهما كالاعتماد على المبتدأ ‏ فهّلا بين أن " قائم' " من قولك : 
زَيدُ قائم أَبْوَاهُ مبتداً وأبواه فاعل سد مسد الخبر , كما بِينّ ذلك مع 
الاستفهام والثفى ؟ 

والجَوَاب : أن ذلك لا يجوز فيما جرى على المبتدأ (' فإِن قائمًا ") 
وَفَعَ كرةٌ وحق الخَبّر أن يكون نُكرة فقد وقع فى موضعه , وعاد مما تَعلّق 
به الختّمير على المبتدأ » فلم يُجَزْ أن يُنوى به غيرٌ موضعه لأنّه شبه 


, فى (1) يلفى‎ )١( 
. )1( ساقط من‎ )1-9( 


وت 


التّهيئة والقطعٌ إلى هذا النحو نحا الفارسى فى الجواب . 

وقد يُجاب بجواب آخر : وهو أن الحَبْرَ الذى هو قائم إن اعدَقَد أنه مبتدأ 
صار من قبيل قائم الريدان ؛ لأنه إذ ذاك مقطوعٌ من زيد , والجملة )١(‏ هى 
الخْبّْرٌ » فصار قائم “ أبواه جملاً مستقلة » فلم يَبْقَّ لبد الذى هو قائمٌ ما 
يُعتمد عليه واسم الفاعل هنا إنما يَرفَع إذا اعتّمَد إلا قليلاً . 

فإن قيلٌ : لم لا يُجوزْ على ذلك القليل ؟ 

قيل : لا يجورٌ لما تَقَدّمْ أولاً للفارسى , فالواجب ما فَعَلّهُ الثاظم من 
تخصيص ذلك بالثفى والاستفهام ؛ والكلام على سائر مواضع الاعتماد كالكلام 
هنا » كما لو قلت : أعجبنى زيد قائم أبواه » فترفع قائمًا » أو مررت برجل قائعر 
أبواه وتكون الجملة فى موضح الحالٍ أو فى موضع الصصفة . 


هه دبي هع م وس تت 


ثم قال : ( وقد يَجَوْنْ نحو قَائرٌ أوأى الرَشّد ) . " قد " هنا بمعنى ريما 
وكذلك عادته أن يأتى بها للتّقليل , ويعنى أنه قد يجوز قليلاً أن يأتى هذا 
الوصف مبتداً يُرفع فاعلاً يفنى عن الخَبَرٍ وإن لم يُتَقَدَم نفى ولااستفهام وذلك 
نحو ( فَائْرٌ أولى الرشّد ) فهذا المثال لم يتقدمه نفى ولا استفهام ‏ وقد رفع 
الفاعل وأغنى عن الخَبر » إِذْ لا يمكن فيه غير ذلك لإفراد فائرٌ وجمع أولى ٠‏ فلا 
يفن أن يكون ” فائن ” حبرا مقدماى" اراق" مبعدا ».إن لا تخسن بالمفرد عن 
0 

َبِيرٌ بَئُو لهب قلاتّك ملغياً مَقَالةَ لهيئ إِذَ ذَا الطين مرت 
)١(‏ فى الأصل هو 
(؟) شرح التسهيل : 40 ( مخطوط ) . 

والبيت مجهول القائل ٠‏ ذكر فى العينى : 014/١‏ » وشرح الأشمونى : 151/١‏ , والتصريح : 

١/رلاه‏ .والهمع : ١/ر؛ة‏ . 


1 


ويُلحق به - وإن لم يكن كمثاله - قول القَرَؤْدق )١(‏ : 


فَخَيْرَ نَحنُ عند الناس منْكُمْ إِذَا الداع عى المكُوبْ قَالَ يَالا 

لأنه يتعين فيه عند امالك الالكون حزر اميد ارد 
يكون خبراً مقدماً ونحن مبتدأ » قال : لأنّه يلزم فى ذلك الفصل بمبتدأ 
بين أفعل التٌفضيلى ' من " وهما كا ضاف واُضاف إليه , فلا يُقَمُ 
بينهما مبتدأ » وإذا كان خبرّ مبتدأ لم يلرّم ذلك ؛ لأنْ فاعل الشىء كجزم 
منه » على أنْ ابن خَروف تَأَوْلَ البيت على أنْ ' نّحنْ ' توكيد للضمير فى " 
خَيْرٌ ' وعلى الجملة فهذا عند الناظم جائّز على قلة لقوله : ( وقد 
تَحى) كَذَا . 

فإن قيل : إجازته للقياس فى هذه المسالة إما أن تكون موافقّة 
الأخفش أولا فإن كانت / مُوافَقَةٌ له فلم جَعِلْتَهُ أولاً مخالفاً له عند /هه" 
الكلام على قوله : ( فاعلٌ أغنى فى أسار ذَان ) وإن لم تكن موافقة له 
ما هذا المذهب الثّالث ؟ والنّاس فى المسالة على فرقتين 
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س2 م سملا 


وافقه , وقد َالَف الجواذَ عن الكرّقيين أيض) . 


وأما مذهب ثالث يُجِوَرُ عدم الاعتمّاد على قلَّة فمذهب مبتدعٌ ورأي 


مخترع . 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف إلى الفرزدق ٠‏ ولم أجده فى ديوانه المطبوع , ونسبه أبى زيد الأنصارى 
فى التوادر : ١40‏ إلى زفير بن مسعود الضبى , وهذا نصه : قال أبى زيد : قال زهير 
بن مسعود الضبى , أو سويد شك أبو زيدٍ : 


فخير نحن عند الناس منهم إذا الداعى المثوب قال يالا 
تثق العوائق من يور فغيرته وخلين الحجالا 


والشاهد فى الخصائص : 71/١‏ , ؟/ره1” , 774/7 , والعينى : 07١/١‏ . والهمع : 
١راذا‏ , والخزانة : ١/رم؟؟‏ . 


داك 


فالجواب : إِنْ ما ذَهَبَ إليه لم يوافق فيه الآأخفش ولا غَيرٌَه ( وذلك لأنّ 
الأخفّش لا يجيز المُسالة على قلَّة ؛ بل هى عنده جائزةٌ جوارًا حسئًا فخالفه 
النأظم كما خَالفه غيره ') وأما إجازته إياها على قلّة فهوعنده مذهبٌ 
سيبويه والناس فى إيراد مذهب سيبويه على رأيين ؛ لأنّه قال (') : وَرَعْمِ الخليل 
- رحمه الله - أنه يستقبح أن تَقُولَ : قائمُ زيدُ , وذاك إذا لم تّجعل قائمًا خبرًا 
مقدّا مب على امبتدا , كما تقتم ") وخر تقول :مسرب ريد عر , 
وعمرى على ضرب مرتفع ٠‏ ثم قال : فإذا لم يُريدوا هذا المعنى » يريد أن يكونّ * 
قَاكماً ' خيرا مقدما وأرادوا أن يُجعلوه فعلاً كقولك : يقوم ريد وقام زيد , 
قبح , لأنّه اسم . قال ”) : وإنما حَسُنَ عندهم أن يُجرى مُجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف » أو جرى على شىء قد عَملّ فيه » كما أنه لا يكون 
مفعولاً فى ضارب حتى يكون محمولاً على غيره فتقول : هذا ضارب زيدًا , 
وأنا ضارب زيداً . 

قال () : فكّما لم يُجزْ هذا (' يعنى أن ينصبٌ غير محمول على شىء ") 
كذلك استقبحوا أن يجرى . 7 يعنى ضاريًا ") مجرى الفعل المبتّدأ . 

فذكّر أن عدم الاعتماد قبيح على الجملة ٠‏ واستقباحة له يحتمل أن يريد 
به عدم الجواز جملة » ويُحتمل أن يريد أنه مع قُبحه جائزٌ بخلاف ما إذا 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 

(9) الكتاب : ١/رمل"‏ , وشرح السيرافى : 777/7 , 7174 , 
(؟) ساقط من () . 

(4) فى (ف) تؤخر وتقدم . 

. "4/١: الكتاب‎ )0( 

(9) الكتاب : ١/ر4ا؟‏ . 

(1-1) هذا من كلام الشاطبى . 


ل "عاد 


اعتمّدت الصفة فإن ذلك جائرٌ حَسَنْ وعلى الأول حملّه طائفةٌ » وييظهر ذلك من 
السيرافى حيث قال : إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن 


قبله ما يعتمد عليه قبح وإنما قبحه فسان الْلفْظ لا ا معنى . 


٠ 


لو قلت : قائم اليدون » لَكَانَ مبتدأ بغير حبر . 

قال : ومُجِيرُهُ يزعم أن الفاعلٌ يسد مسدّه ويحتاج إلى بُرهان على ذلك , 
هذا اختصار كَلاَمهِ » ونحوه أيضًا يظهر من ابن خَروف ؛ لأنّ سيبويه يطلق 
لفظً القّبح ويريد به المّنْع »وقد اسنَدَلٌ على ذلك الفارسئ فى " التّذكرة " 
بمواضيعَ من كلام سيبويه يقع فيها لف الع وماد المع وام ير ابن 
مالك هذا النّفسير , بل رَعَمْ أن المفهوم من كلام سيبويه القبح دون المَنْمٍ . 
قال : وَمَنْ نَّعُم أن سيويه لم يُجزْ جعله مبتدأ إذّا لم يَلٍ استفهاما أو نقيا فقد 
قولة ما َم يقل ء ثم استدلٌ على صحة استعماله بِالبَيْتّين المتّقَدمَين » فلهذا 
- واللّه أعلم - أتى بالمسالة لينبّه على أنّها مع عدم الاعتماد غير ممتنعة خلافا 
لمن ظَنّ أن ذلك كذلك . 

واعلمٌ أنْ الناظم لما أطلقَ القَولَ فى جوز القياس على ' أسار 
ذان ” ٠‏ اقكّضى جَوَارَ ذلك » وأن يُقال به فيما إذا كان بعد الصفة ضمير” 
منفصل” نحو قوله تعالى )١(‏ : 7 قَالَ أرَاغب أَنْتَ عَنْ آلهتى > فأنت يجوز أن 
يكونّ فاعلاً ب ' راغب " , كما يجورٌ أن يكونّ زيدٌ من قولك أَقَائمٌ زيد ؟ فاعلاً 
ب ” قات " » وقد نص على جوان ذلك فى * شرح التُسهيلٍ * )١‏ وامْبََى على ذلك 
جَوارٌ عدم المُطابَقَة » فيكون الضّميرٌ المُنفصلٌ فاعلاً البّنّة فتقول : أَقَائم 


. 53: سسمورة مريم : آية‎ )١( 
. ؟ا9ر/١‎ : شرح التسهيل‎ )"'( 
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أنتما ؟ وأضارب أنتم ؟ وهذا أيضا قد نص عليه / فى ' الشرْح " وأن ل1/”ه” 
فرق بين قولك : أضارب الزيدان ؟ وما ضارب هما ؟ وهذا فيه نظر فإِنْ 
الضمير المنفصل لا يكون فاعلاً مع إمكان اتُصاله وإنما يكون 
فاعلاً إذا لم يمكن اتصاله بالعامل تحى : ما قائم إلا أنت» وأعجبنى 
الضاربه أناء وما أشبه ذلك. أما إذا تَأتى الاتّصال فانفصالُه يدل على 
أنه مبتداً قُدمْ عليه خَبرٌهُ لا فاعل . ألا تَرَى إلى قوله عليه السلام(١)‏ : 
' أو مُخْرجى هم ' وآم ير إلا بتشديد اليّاء لأنه خَيّر وهم مبتدأً, 
فجمع من أجل الضمير الذى فى الحَبّرٍ والتقدير : أو هم ') مُخْرِجِى ولى 
كان ' هم ' فاعلاً لقال : أى مُخْرِجئ هم » بتخفيف الياء كما تقول : أو 
مخرجى أحواك ؛ لكنّه لم يُفعل ٠‏ فدل على أنّه لا يجورٌ أن يكونْ الضميرٌ 
المُنفصل فاعلاً ولا أن يكون غير مطابق للصفة , هذا ما قال بعضٍ 
المتأخرين فاستّثنى كما ترى الضمير المنفصل ولم يُستثنه الثاظم فكان 


7م م م مس © 


والجواب : أن ما قَالّه هذا المتَأخْر غيرٌ مُسَلَّم له , بل انفصال 
الضسمير هنا هى الصواب وإن لم يكن فى الصفة من المُوجب ما قال , 
لأن الصفة هنا خاصة تُوجب انفصال الضمير ليست فى الفعل وسياتى 
بيَانُها فى هذا البَاب إن شاء اللّه . 

فالضميْرٌ إذا وَقَعٌ بعدها مطابقًا لها احتملٌ ما يحتمله الظاهر , 
وإذ ذاك تجورٌ المُخالفةٌ فتقول : أضارب الزيدان ؟ وأقائم هما (9) ؟ 


. ؟؟/١‎ : الحديث فى صحيح البخارى ( كتاب بدء الوحى ) فتع البارى‎ )١( 
ْ فى (أ) وهم.‎ )1( 
. فى (1) هنا‎ )©( 


508 


وأقاعدٌ أنتم ؟ وما أشبه ذلك , وقد جاء السما ع بذلك . أنشدّ )١(‏ المُوّلف فى 
الششرح قَولَ الشاعر (') : 
+ خَليْلِىُ ماواف بِعَهُدِئ أَنْثّمَا »* 

وأما ما فى الحديث من قوله () : * وَمُخْرِجِئ هُمْ ' » فلا دليلٌ له فيه 
البَنَّةَ ؛ لمجيئه على أحد الوّجهين ؛ فلا يلزمُ من كونه آتيًا فى الرواية على 
الابتداء والخبر ألا يجو خلاف ذلك ٠‏ وَايتّهُ أنه لم يسمع فيه » فقد سمعٌ فى 
غيره وإطلاق النّاظم غير صحيح فى انتظام الضمير وغيره لا سيّما مع 
النّمثيل بما لا ضمير فيه , بل فى كلامه ما يدل على (؟) أنْ رأيه رأئ هذا 
المُتَآخّر حسب ما يأتى . والرَشد والرّشْدُ : ضدٌ الف » فهى إذا فتحت الراء 
والشين مصدر رشد بالكسر ‏ يَرْشَدٌ بالفّتح رَشَّدًا . وإذا ضَمَمتَ الراء (0) 
وسكِّنتَ الشّين فهو مصدر رَشَدَ بِالقَتّحٍ يرشد بالضم رشدا . 

وقالَ ابن القؤْطية )١(‏ : رَشَدَهُ الله رَشَدا وأرشده هداه » فَرَشَدَ رشداً 
ورشاداً اهتدى ٠‏ ورشد رشدا ) ضد غوى ء ومعنى : ( فائرٌ أولو الرشد ) » 
أى أن أهل الرشد فائزون فى الآخرة بمطلويهم جعلنا الله منهم . 


. فى (أ) أنشد‎ )١( 

() تقدم ذكره . 

(0) تقدم ذكره أيضا . 

(4) ساقط من (1). 

(0) فى ([) ضمت . 

() تقدم ذكره فى أول هذا الجزء , والنّص من كتاب الأفعال له : ٠١7‏ . 
() ساقط من (1) . 
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ثم أتم )١(‏ ما بقى من مسألته فقال : 

والثان مَبْتَّدَا وذَا القصف ْخَبْرٌ إنْفى سوى الإفرَا د طبقًا استقرْ 

قوله : ' والأّان " أراد : والقّانى فحذف الياءً للحاجة إلى ذلك : 
وهى أيضا جائْرٌ فى الكلام , فقد قرا ابن عام والكُوفيون!!) ١‏ يوم 
يدع الذااع 4 () من غير ياء مطلقًا ‏ وأُنُشّد سيبويه فى نحوه 7؟) : 


وأخو الفوان مَتّى يَثْمًا يصرمنه ويعدن أعداء بعيد وداد 


أراد : القوانى بالياء و( مَبْنَّدَا) » أراد مبتدأ” : واكثه سهّل 
الهَمْرَةٌ بالإبدال المَحْض على لُفَة من قال فى : أخْطَأَتُ أحْطَيْتُ , كم 
حَذَفَهَا لالتقائها ساكنة مع الثّنوين ٠‏ وأراد بالقانى : الاسم الواقعٌ 
بعد الوصف وهو ريد مثلاً فى قولك : أقائم زيد ؟ فيّريد بهذا الكّلام أن 
الاسم الواقع بعد الوصف المذكور لا يُخلو أن يكونْ غيرٌ مفرد أو مفردا 
ويعنى بِقَيرٍ المُفرد المُتْنى والمّجموعٌ . فإن كان غيرٌ مُفرد2 قلا 


يُخلو أن يطابقّه الوصف المتقدم أولا » فإن لم يُطَابِقَهُ / جرى على//01” 


الحكم المُتقدم من كون الصف مبتداً وما بُعده فاعل به , إن لا يمكن 


() فى (ب) أتى . ا 
(؟) السبعة لابن مجاهد : 5١17‏ , والكوفيون هنا القراء لا التحاة . 
(؟) سورة القمر : آية "١‏ . 
() الكتاب : ٠١/٠١‏ ونسبه إلى الأعشى وهو فى ديوانه : 14 ( الصبح المثير ) 
من قصيدة أولها : 
أجبير هل لأسيركم من فادى ‏ أمهل لطالب شقة من زاد 
ورواية الديوان : 
ولا شاهد فيها على هذه الرواية . والبيت فى المنصف :" "/"7 , والانصاف 5417 , 046 
٠‏ والهمع : "/لاة١‏ . 


خم ؟- 


فى المسالة غير ذلك ؛ وإلا فلو جعلت الزيدين من قواك : أقائم الزيدان ؟ مبتداً 
والوصف خبرا لَلَرْمْ أن تُخبر بالمُفرد عن المثنى وذلك غير جائز » وكذلك 
لى كان مُجموعاً , إن لا يجودٌ الزيدان قائم ولاالزيدون قائئم وهذا الحكم مفهوم 
من قوله : ( إن فى سوى الإفراد طبقاً اسدَّفّرٌ ) فمفهوم الششرط أنَّه إن لم 
يُطابق فلاً يكونُ القّانى مبتدأ والقصفُ خبراً بلابد ‏ والطّبق المطابق 
وهى الموافق , والمطابقةٌ : الموافقة , والتَطَابق : الاتفاق , ويقال : طابقت 
بين الشيئين : إذا جعلتهما على حدّ واحد وألزقتهما ٠‏ فجعل المُوافق للشئء 
كان هذى عدو وجعل ملتفاً به و ' طبّقاً " : حال من ضمير كين 
وهو عائد على الصف . أى : إِنْ استَقَرٌ ذلك الصف مطابقاً لما بعده فى 
فكوا | المسويان عاب الرصيد لالد لحب حال رسن كان للخو 
مقدم والقّانى : مبتدأ ؛ لأنْ القصفّ لو كان مرفوعاً على الابتداء وما بعده 
فاعلٌ به لم يكن مطابقاً . لأنّه جار مجرى الفعل فلا يُوصف ولا يُصغْرٌ ولايكنى 
ولا يُجمع , كما لا يكونْ ذلك فى الفعل , فلابدٌ من أن يكون خبراً مقدماً وهو 
الذى نص عليه بقوله : ( إِنْ فى سوى الإفراد طبقاً استَقّرٌ تَقَرٌَ) أى : أن الثاني 
يُعرب مبتدأ والقصف خبر إذا طابقه فى غير الإفراد . وأما إن كان الاسم 
الوا بعد الوصف مفردً فإنه يُحتمل وجهين 

أحدهما : أن يكون فاعلاً بالوصف على حد ما كان عليه وهى غير مطابق 
له ..والوصف مبتدا ناب الفاعل عن خبره . 
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والثانى : أن يكون مبتدأ خبره الصف المتقدم . وإِنّما احتمل 
وجهين لأنْ إفراد الوصف يمكن أن يكونّ لجريانه مُجرى الفعل فيرتّفعٌ ما 
بعده به )١(‏ وهو مفرد ويمكن أن يكون لأجل المطابقة بينه وبين الثانى 
لالجريانه مُجرى الفعل فيرتفع ما بعده على الابتداء والؤوصف حَبْرَهُ » وهذا 
الحكمٌ مفهومٌ من قيد الإفراد فى قوله: (إِنْ فى سرى الإفْرَادٍ ميقا 
استَّفّر ) يريد : أن انحتّام الحكم بكون الثّانى مبّْتّدْ خبره الوصف مشروطً 
بكونه غيرٌ مفرد » فإذًا إذا كان مفرداً فلا ينحتم ذلك الحكم ؛ وضد الانحتام 
الجواز فيكون ذلك الحكم جائرًا مع وجود الإفراد , لا واجبًا » فيدخل الوجة 
الآخر . 0 

فإن قيلٌ : إِنْك أخذت بمفهوم الصفة هنا جواز أن لا يكونٌ الثّانى مبتدأ 
والوصف خبرً ‏ وأخذت بمفهوم الشترط انحتام أن لا يكونّ كذلك , وذلك أنه 
لما قال : ( إن القّانى مبتدأ والقوصف خبر شَرَطٌ فيه أن لا يكون ') مطابقًا 
فأخذت من مفهومه أنَّه إن لم يكن مطابقًا فلا يكون كذلك ‏ ومفهومه الجارى 
على كلامه أنه (') إن لم يُطابق فلا يَنْحَتم ذلك الحكم ؛ لأنْ الشترط إِنْما هو 
كرد قي الام يدر الي رركتيو لقاو ع 1ل ٠‏ وإذا 
كان كذلك اقتّضى أنه إن لم يطابق جاز أن يكون الثانى مبتدأ خبره الوصف 
وذلك غير صحيع . 

فالجواب : أنْ المفهوم هنا فى الوجهين عدم الانْحتَامِ كما تَقَررٌ فى 
السَوّال لكنّه قد يَيّن قبل هذا وجوب أحد الوّجهين حين تكّمٌ على ( أسارر 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. )1( اساقط من‎ )5-9( 
. )1( ساقط من‎ )0( 


القت 


ذان ) فحََّمْ بكون الوصف مبتدأً وما بُعده فاعلٌ به . فصارَ مفهوم 
الشترط هنا معطّلاً لمعارزضته النّص له كما حَكّمْ العَلَمَاءُ القائلون 
بالمّفهوم بتّعطيله فى نحو قوله تعالى (). : 9 لأآتَاكُلُوأ الريًا أضعَافًا 
مُضَاعَفَةٌ 4 . لأن الدليلٌ قد قامح ( على ) () أن الرُاوإن لم 
يُتَضاعف محرم الأكل 0 
راعذ عند عدم المطابقة صارٌ مفهوم الشرط هنا المقتّضى لعدم 
انحتّامه غير مِتَعَدٍ أو نَقُولَ/ : إِنّْه جَعَل الثّانى مبتدأ والوؤصف خيراً/054؟ 
بشرط واحد وهو المطابقة فى غير الإفراد ولانقول : حتم ذلك » إذ 
ليس فيه إلا أن هذا الإعراب مشروطٌ بكذا » فمّفهوم الششرط أنه إن لم 
يطابق فى غير الإفراد فلا يكونُ كذلك ؛ وهذا حكم صحيح فى نحو : 
أسار ذَان ٠‏ ويبقى قيدُ عدم الإفرار من حيث هو جزء الشُرْط لا ُفهوم له 
مَنْفَرِدا » فلا يكون قولك : أقائم زيد ؟ مذكورًا للناظم لا بمُنطوق ولا 
بمفهوم , بل تَرَكه لفهم حكمه مما تقدم له فى الطّرفين , وهما المطابقة 
فى غير الإفراد . وعدم المُطّابقة , والأمران مُحتملان حسب ما تقدم 
ل ل 0 
حكم لا يُستقيم ؛ وذلك أنه ية يقتضى أن المُطابقة فى غير الإفرار يكون 
فيها القّانى مبتدا والوقصف خبرًا بإطلاق » وذلك غيرٌ صحيح من جهتين: 
إحداهما : أن ذلك ليس فى كل فة, بل هو مختّص” بلغة من لا 
يُلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى الظاهر فيقول : قام 


(١)_سورة‏ آل عمران : آية : ١7.‏ 
(؟) ساقط من الاصل . 
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الزيدان وقام الزيدون وأما من يلحق العّلامتين فيقول : هنالك قاما الزّيدان 
وقامُوا الزيدون وهى لغة () : ' يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُمْ مَلاَتَكَةُ باللّيَلِ وَمَلَئَكَةُ 
بِالنّهَارٍ ' فَيَصعٌ أن يُعرب الّانى فاعلاً بالوّصف لا مبتدأ إذا قلت : أقائمان 
الرزّيدان ؟ وأقائمون الرّيدون ؟ ' بخلاف من يقول : قام الأِدان 
والزّيدون فإنه لا يقول هنا : أقائمان الزِّدان وأقائم ون الزيدون ') 
إلا على الابتداء والخَبَرٍ . ولا يُقال : إِنّه إِنْما تَكَلّم على اللّفة المّشهورة 
وهى لغة القّرآن .وما قال لازم فيها بخلاف لُفَّة : ' يُتَعَاقَبونْ فيكم 
مَلائكّة ' فإنّها قليلهٌ فلم يَعتَّد بها فى قانونه لأنّا نقول : كان يكون هذا عذرًا 
لى لم ينّبّه هو عليها فى باب الفاعل بقّوله : ( وَقَد يُقَالُ سعدا وَسَعدُوا ) إلى 
آخره ولامرية فى أن الصفة هنالك جاريةٌ مٌجرى الفعل , فقد نبه على ؛ هذه 
للّعّة واعسَّدُ بها فلزمه أن يُبنى عليها فى تَظمه هذا وإلأ أُوهَم أن ذلك الإعراب 
لازم فى اللغتين معا وهو غير مستّقيم . 

والثّانية : على تَسليم أنه لم يعتدٌ إلا باللٌّغة المشهورة , فذلك على 
الإطلاق فيها غيرٌ صحيح أيضًا , وإِنْما يَلزّم ذلك فى التّثنية وفى الجمع 
السالم إذا قلت : أقائمان الزيدان ؟ وأقنائمون الزّيدون ؟ وأقائمات الهنْدات ؟ 
وأمًا فى جمع التُكسيرَ فلا , إِذْ لا يجودٌ فى اللّفة التصيحة أن تُجمع الصفة 
جمع التُكسير إذا كان مَرفوعها ( مجموعا ) (') فتقول : أقيّام الزيدون ؟ وأنت 
تَعْتَّقد أن الرّيدين فاعل بقيام على حد ما لى قلت : أقائْم الزيدون ؟ فهو إِذْ ذاكَ 


. الحديث فى صحيح البخارى ( مواقيت الصلاة ) فتع البارى : ؟/75‎ )١( 
. )١( (؟-؟) ساقط من‎ 
. فى الأصل جميعا‎ )( 
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فى عداد أقائم زِيدٌ ؟ كما )١(‏ يجوز هناك الوّجهان , فكذلك (') هنا نص 
على هذا الحكم فى جمع التكسير سيبويه وغيره وسياتى التنبيه عليه فى 
باب النعت إن شاء اللّه ولا أجد الآن جوابًا عن هذين وأقربهمَا الأول . 


لي يا ان 
ورفعوا مبتّداً بالابتدا كَذَاكَ رَفْع حبر بالمبْتدا 


أخبر فى هذين المزدوجين بأمرين : 

أحدهما : أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعٌ , وذلك مفهوم من 
إخباره / بالرافع لهما . ١/‏ 

والثّانى : أنْ العامل للرفع فى المبتدأ الابتداءً ؛ والعامل فى الخبرٍ 
المُبتدأ فأما الأول فقوله : ( وَرفَعوا مِبْتَّدَاً بالابتداء ) يعنى أن 
الرافه() للمبتد (©) ( هو الابتداء ) وإنما بين هذا لأن كل عمل لابد له 
من عامل , هكذا تقرر الأمر فى كلام العرب وظهر فى العوامل الملفوظ 
بها الممجودة عند وجود عملها , فما لم يظهر فيه ذلك للعيان قدروا 
عاملاً ليستتب قياسهم , وما بنواعليه صناعتهم وأما الثانى فقوله : " 
كذاك رفع خبر بالمبتدا ' أى إِنْهم رَفَعُوا أيضا الخبر بالمبتدأ الذنى هو 
طالب له » وأصل العمل الطُّلَبٌ » فأمًا الخبر فسيفسره بعد , وقد أشار 
إليه قبل بقوله : " وعاذر حَبّر " وأما الابتداء فلم يُبِينهُ . 


(1) فى (1) فكما . 
(؟) ساقط من الأصل . 
() فى (1) الرقع . 
(4-4) ساقط من (1) . 
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وقد اختلفت عبارات الناس فى تّفسيره , فالذى رآه ابن مالك أنه : عبارة 
مركو الانت فر اا لكا مطدرر ين انرا انار 1ر0 إن حكمًا 
صلا إلية:الغبي: ٠‏ أى مسندا هو إلى ما يقوم مقام الخَبّرِ ٠‏ وحقيقَتٌهُ تّرجع إلى 
تر الاسم من العوامل الأفظية , وهى عبارة اكثر النّأس كالجَُِْ والفارسير 
وابن الأنْيَارِى وغيرهم ٠‏ ويظهر ذلك من سيبويه فى أول الكتّاب . 

وقال الرجاجِئ : إِنَّهُ مضارعةٌ المبتدأ للفاعل , وقيل : مُصَْآرمَتّهُ للفعل 
وقيل : غير هذا مما لا حاجة إلى ذكره , إذ لا فائد تدةٌ إل نسبة العمل لشىء ما 
جريا على أسلوب ضببط القوانين وانجر على ما ظَهِرٌَ من الموّلف . 

فإذا قلت : زيدُ منطلق”» فزيد اربَقَع بالوصف الذى اتّصف به وهى كونه 
عادمًا ما يعمل فيه من عامل لفظىئ . والمنطلق ( ارتفعَ ) )١(‏ بزيد وهو المبتدأ , 
وهو وإن كان ليس بفعل ولا معناه معنى الفعل فصحيح أن ينسب إليه العمل , 
لأنْ أصل العمل الطّلبْ . والمبتد طالب" للحَبّرٍ طلبًا لازمًا اختصاصيًا فيعمل 
فيه كما أن فعل الشرط عند طائفة والنّاظم منهم فى غير هذا النْظْمٍ عامل فى 
فعل الجوّاب ٠‏ وإن كان المَطْرِدُ ألا يعمل الفعلٌ فى الفعل تن اا ا 
له عند اة قتران أداة الشرط به عَملّ فيه وهو ظاهرٌ قول الخَليل فإِنّما معتمدهم 
العم الفا لظ م ل اخ وكا ملي ل اختساسي 'ولم 
يقع منه موقع الجزء عمل فيه , وهذا الذى ذهب إليه الثاظم فى رفم المبتدأ 
والخبر وهى مذهب سيبويه . قال فى باب الابتداء : واعلم أن المُبتدا لابه له 
من أن يكون المبنئ عليه شيئًا هو هو أو يكون فى مكان أو زمان » وهذه الثّلاثة 


. تحرفت فى الاصل إلى أن يقع‎ )١( 
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يُذكر كل واحد منها بعد ما تم تبتدى . قال : فأما الذى يِبِنَى عليه شىء' هو 
فإِنْ المبنى عليه يُرتفعٌ به كما ارتفعٌ هو بالابتداء » وقد ذكر نحو هذا فى 
غير هذا المُوضع وهذا مذهب جمهور البصريين ولأجل أنه الصحيح )١(‏ 
عنده بَنَى عليه وَاعتَمَدَهُ » وفى المسالة خلاف” (') شهير جملثة خمسة 


أحدها : ما تقدم . 

والثّانى : أنْ الابتداء رافع للمبّتّدا والحَبّرٍ معا . 

والثّالث : أن الابتداء رافع' للمبتدأ وهو والمبتدأ معا رافعان للخبر . 

والرابعٌ : أن المبتدأ والخَبْرٌ رفع كل واحد منهما صاحبه وهى مذهب 
الكٌوفيين ومن النّاس من يُحكى عنهم أن المبتدأ يُرتفع بما يعود عليه من 
الخَبّرٍ والذنى حكى ابن الأنبارى والمحققّون عنهم هو الآخر . 


والخامس : أن / الابتداء رافع” للمبتدأ والخَبّر معًا لا مطلقًا » بل/.“٠‏ 


يرفع المبتدأ بغير واسطة » ويرفع الخبر بواسطة المُبتدا » وهى اختيار 
ابن الأنبارى(' , والمّسالةً طويلة' والخلاف فيها يُرجع إلى تحقيق 
اصطلاحى لا ينبنى عليه فى التّفريء(؟) فاءً اا ل فنها مدن ماني 
ترك الاشتغال بالردٌ والتّرجيح وقد نص ابن مالك على ما ذهب إليه هنا 


. فى (أ) صحيع‎ )١( 

(1) فى (1) وهامش الأصل ( اختلاف ) . 

2( الانصاف : 5 - ١ه‏ المسالة رقم : (0) ( القول فى رافع المبتدأ ورافع الخبر ) والتيين 
عن مذاهب النحويين لأبى البقاء العكبرى : المسالتان : (11) و (58) وائتلاف النصرة فى 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة امسالة رقم : © . 

. فى هامش الأصل قراءة نسخة أخرى‎ (١ 
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واحتج على صّحته بإبطال ما عدا وقد تقدم طرف” مق التوكية ل ٠‏ فلتضرب 
عن ذكر الحجج واستيعابها ') صفحا , لكن نذكر مذاكرة جرت بين كوفى 
ويصرى فى مذهبيهما ؛ فحكى ابن الأنْبَارِى فى ' الإنُصاف ' 9) أنّه اجتمع أبو 
عمّر الجربى وأبى زكريا 0 القَرَاء فقال الفَرَاء للجرمى : أخبرنى عن 
قولهم : زيد منطلق , بم (') رقَعَوًا زيدًا ؟ فقال له الجرمى : بالابتداء » فقال له 
القَرّاء : ما معنى الابتدا ؟ قال : تَعريه') من العوامل الأفظيّة «قالالة الغا 
( فأظهره )*) فقال له الجرمى ) )١‏ : هذا معنى لايُظهر . قال له الفراء : فَمَعّه 

ذا . فقال له الجَرْمئ : لا يَتَمَكلٌ . قال له القَراء : ما رأيت كاليوم عاملاً لا 
َظْهرٌ ولا يَتمَتّلُ » فقال له الجَرْمى : أخبرنى عن قولهم : زيدٌ ضربئُهُ » بم رَفَعتُم 
زيد) فقال : بالهّاء العائدة على زيدر . فقال له «) الجرمى : الهاء اسم فكيفٌ 
ترفع الاسم ؟ فقال القَرَاء : نَحَنْ لا تُبَالى من هذا فإنا نَجْعَلَ كل واحد من 
الاسمين إذا قلت يد ميق رفعًا لصاحبه . فقال الجرمى : يجوز أن يكون 
كذلك فى زيد منطلق , لأن كل واحد منهما مرفوع فى نَفْسِه » فجارٌ أن يَرفعَ 
الآخر , وأما الهاء فى ضربتُه ففى محل النصب , فكيف تَرفع الاسم ؟ فقال 
الَرَاءٌ 9 : لم نَرْفَعْهُ بالهاء وإنما رفعناه بالعائد على ريد . فقال الجرمى : ما 


. فى هامش الأصل : ( واستيفائها ) قراءعة نسخة أخرى‎ )١( 

(؟) الانصاف : 4 . وينظر مجالس العلماء للزجاجى : 1 7 

(؟) فى الانصاف ( لم ) وصححت هكذا فى هامش الانصاف . 

(54) فى الانصاف تعريته . 

(0) فى الأصل أظهره والتصحيح فى النسخ الأخرى ويؤيد ما فى الانصاق . 
(1) ساقط من (1) . 

0) ساقط من الأنصاف . 

(0) فى الانصاف : ( لا ترقعه ... ) . 
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معنى العائد ؟ فقال )١(‏ القَرَاء : معنى لا يَظهّر . فقال الجرمى () : أظهره2ء 
قال القَرَاء : لايمكن إظهاره , قال الجَرمى : فمّه : قال : لأيتَمُثل . قال 
الجرمي : لقد وقعت فيما فررت منه . 

قال ابن الأنبارى : فحكئ أنه سثلٌ الفَرَاءً بعد ذلك فقيل له : كيف وجدت 
الجَرْمّى ؟ فقال : وَجديّه آيةٌ . وسكل الجَرمى فقيل له : كيف وجدت القَرَاء ؟ 
فقال : وجدثه شَيْطَانًا »وهنا مسالةٌ' اصطلاحيّة فى كلام الناظم إشارة إليها 
وإلى مقصد النَّحويين فيها وذلك حيث قال : ( وَرَفَعُوا مبْتّدأُ بالابُتدا ) والضمير 
فى رفعوا إما أن يكون عائدًا على العرب. وإما على النّحويين وهم المُصطلحون 
وعلى كلا التقديرين فمعنى الكَلام أنّهم هم الرافعون لهما بسبب وجود الابتداء 
والمبتدأ » فمن حيث جَعَلُوا الرفع موجوداً مع وجودهما ومّعدوماً مع 
عَدَمهما جعلوهما كالسَبّب فى الرفع , وليس السبَبُ فى الحَقيقٌة إلا المتَظُم , 
ثم إِنّهم ينسبون العمل للألفاظ لتّحقيق هذا الاصطلاح , إِذْ كانت هى 
العلاماث لرَفْع ما يُرفَعٌ ونُصب ما يُنْصَبُ وجرٌ ما يجر ويّستعمله النّاظمٌ كثيرًا 
كقوله : ( تَرْفَعُ كان المَبّتّدا اسم والحَبّر تَنْصبّهُ ) وهى اصطلاح عام فى كلام 
أهل هذه الصناعة لضبط القوانين لا أنهم (") مدّعون لذلك حقيقة لأنّ الألفاضاً لا 
تَرفعٌ ولا نَنْصبُ ولا تَجُّر» وعلى هذا نَبّه ابن جنّى فى ' الخّصائص * () حين 
بيّن أن مقاييس العربية معنويةٌ فى الغَالب , ومثل ذلك بموانع الصّرف , ثم 
قال : ومظه اعتبارك باب القاعل والمفعول به بأن تقول : رفعت هذا بأثه 
فاعل. ونصبت هذا بأنّه مفعولٌ . فهذا اعتبارٌ معنوى لا لفغلى” . قال : ولأجله 


. فى الإنصاف قال‎ )١( 
. لا لأنهم‎ )١( فى‎ )0( 
. ٠١ةرلث١ الخصائص:‎ )5 
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ما كانت / العوامل الْلفْظيّة راجعةٌ فى الحقيقة إلى أنّها معنوية "11/60١‏ 
ألا تراك إذا قلت : ضَربٌ سعيد” جعفرا فإن ( ضَرب ) لم تعمل في 
الحقيقة شيئاً ‏ وهل تحّصل من قولك : ضَرَب إلا على اللفظ بالضادٍ 
والراء والبّاء على صورة فعل . وهذا هو الصوث , والصوت مما لا يجوز 
أن يكون منسويا إليه الفعل . 

وإنمًا قال النّحويون : عامل لفظى وعامل معنوى ليروك أن بعض 
العمل يأتى مسببًا عن لفظ يصحبه كمررت بزيد » وليت عَمْراً قاكم , 
وبعضه يأتى عاريًا من مُصَاحَبَة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء 
ورفع الفعل بوقوعه موقعٌ الاسم هذا ظاهرٌ الأمر وعليه صفحة () القول. 

فأما فى الحقيقة ومحصول الحَديث ما يعمل () فيهما فالعمل من 
الرفع والنُصب / والجرّ والجَرْم إنما هو المِنَكلُم نَفْسَهُ لا لشئئ غيره . 

قال : وإِنّما قالوا : لفظى ومعنوى لما ظهرت 9©) آثارٌ فعل المتكلم 
بمضامة اللفظ للفظ *) أى باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح” . هذا 
ما قال . وهو ما أشار إليه الناظم فى قوله : ( وَرَفَعوَا مَبْتَداً بالابتدا ) 
ومما يؤنسك بهذا وأنّهِم جَعلوًا اللفظ والمٌعنى كالسبب فى اختلاف وجوه 


. ساقط من (1) وفى الأصل مغلقة على الهامش ء وهذه الزيادة موجودة فى الخصائص‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : صحة وما أثبته يؤْيّده الخصائص‎ 

(؟) فى (أ) ما فيهما يعمل , وفى الخصائص : ( ما لعمل ... ) 

(4) فى الأصل ظهر . 

(0) فى (1) اللفظ اللفظ . 
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الرفع والنُصب والجَرٌ والجَرْمِ ما حكاه ابن جِنّى فى " الخصائص " قال )١(‏ : 
سألت الشجرى يومًا فقلت له : يا أبا عبدالله : كيف تقول : خسربت أخاك ؟ 
فقال : كذلك قلت : أفتقول ضريت أخوك ؟ فقال : لا أقول أخوك أيدًا . قلت 
فكيف تقول : ضربنى أخوك ؟ قال : كذلك فتلت السسن ومنت الك 
لاتقول: أخوك أبدًا ؟ فقال : : أيشٍ ذا اخْتلَقَت جهتا الكلام . فهذا فى ف قُوة أن لى 
قال : صار المَفعول فاعلاً أو زالَ اللّفظً الذنى يقّتضى الرفع وخلفه لفظ آخر 
يقتضى النّصب , فهدًا الاصطلاح فى النّحو قد تَبَيْنْ معناه , وإِنُما بسطت 
القول فيه لأنْ ابن مَضَاء 9) ممن ينسب إلى النّحو قد شنْعْ على الحويين فى 
هذا المعنى أخدًا بظاهر الْلفْظ من غير تحقيق مُرادهم فَنَسَبِهُم إلى التَقَول على 


العَرّب وإلى الكٌذب فى نسبّة العمل إلى الألفاظ , بل نُسَبَهُم إلى مذهب الاعترّالٍ 


والخُروج عن السنة وَظلمَهُم - عَفَا الله عنه - إِذْ لم يُعرف ما قصدوة . 


. ؟٠.0/١‎ : الخصائص‎ )١( 

(') ابن مضاء:(7١601-؟5موه)‏ 
أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد بن مّضّاء اللخمى القُرطُيى ٠‏ قاضى الجمّاعة : أبى 
العباس وأبو جعفر . قال ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السّادسة من أفراد العّماء وقال : 
كان له اعتناء فى علم العربية واعتنّاء وآراء فيها ومذاهب مخالقة لأهلها . 
أخباره فى : الذيل والتكملة لمراكشى : ١/7١؟‏ - ١77‏ وهى تّرجمة جِيّدة ويغية الوعاة : 
لفرفف” 
وكلام ابن مَضاء الذى يُشير إليه الشاطبئ هنا مذكور فى كتّابه ' الرد على التّحاة ' الذى حققه 
الاستاذ الدكتور شوقى ضيف وطبع سنة : ثم أعاد تحقيقه الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا 
وطبع سنة :1915م . 
ويذهب الاستاذ محمد بن شريفة المغريى الذى حقق الجزء الأول من كتاب التكملة والذيل والصلة 
لعبد الملك المراكشى أن كتاب ' المشرق ' الذى ينسب إلى ابن مضاء هو نفسه كتاب الرد على 
النحاة المذكور ذكر ذلك فى هامش كتاب التكملة فى ترجمة ابن مضاء . 
وأنا لا استبعد ما ذهب إليه فإننى وقفت على تُصوص كثيرة جدا من كتاب المشرق فى مخطوطات 
نحوية أنداسية ومشرقية كلها ترجع إلى ما هو موجود فى الرد على التّحاة . والله أطم . 
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وقد صنّْف فى الرد عليه وفى بّيّانِ مَقّاصد النُحويين فى هذه 
الأشياء ابن خروف جزءًا سماه : ' تَنْزِيِه أئمة الحو مما ينْسب إليَهِمٍ 
من القلّط والسَهّي” (') فإن أردت كَمّال القّول فى ذلك فَعَلَيْكَ به . 
ويالّله الثوفيق . 


لي يا ليا 


م8 


ولا تَبِيّن من قوله : أولاً المبتدأ وعرفه التُعريف الذى تَقَدمْ ذكره أخذ 
وَالخَبَر الجِزْء المتم الفائدة كَالْلهُ بن والأيادئ شاهدَة 

وبين أنه الجزء الذى تّمت به فائدَةٌ الكّلام » وإنما قال : الجنْءْ لأنه 
من الجملة المفيدة جزؤها . 

فإذا قلت : ريد فهذا أحد الجزمين ولا تحصل به فائدةٌ إلا مع 
الخَبَّر إذا قلت : قائم أو عائم أو صائم , فهنالك يكتّفى السسامع بالفائدة 
الحاصلة له , 

وقد جرت عادةٌ النحويين المتَأَخْرين أن يعرفوه بأنّه الجرّء الذى 


استّفيدَ من الجُمّلّة أو أنه (') الذى تقّع به الفَائْدَةٌ 7 أو أنه ') معتمد 


القائدة كما قال الجرولى : وهذا خط لأنْ المُفرد وحده لا يُفييد 


م م 6م 


شيئًا , وِنّما فيه الّدلالة /, على مُسَماهُ » وذلك ليس بفائدة خبرية » فإذا /515 


كان كذلك فَكَلامْ الناظم - رحمه الله - مخالف لهذا المُعنّى حيث عرقه 


)١(‏ بغية الوعاة : 777/١‏ . قال السيوطى فلما بلغه ذلك قال : نحن لا نبالى بالكباش النطاحة 
وتعارضنا أبناء الخرفان . 

(؟) ساقط من (1). 

(5-5) ساقط من (1) . 


5 0 


لى # 4 0 مه م برهم م ب 


بأنّه الجزء المتم القَائدَة ٠‏ فجعله متما لها ولم يجعله معطي لها من أصل 
كما هو ظاهرٌ “من كلام غَيرِه » فمعناه أن الفائدة حصآت بينهما » أعنى بين 
المُبتدأ والخَبرٍ » فالمبتدأ يُحَصلٌ شيئًا منها لكن على غير تمام , ثم يأتى 
الحَبَرُ فيتمها ويِكَملُها , هذا مُقتضى لفظ ' متم ' وحيث اعتّبرّنا نحن ما قاله 
الناظم مع ما قالّه غيره سبق لَنَا ما قاله غُيره » واعتبرنا ذلك بأن المبتدأ إذا 
ذَكِرَ وحده لم يفدنا شيئًا حتى“يذكر الخبرٌ ‏ فما وجه ما قال النّاظم ؟ 

والحواب ؛ أن ماظهر من الثاظم هى الصواب , والذى لا ينبغى أن يقال 
بغيره وذّلك أنه لا يمكن أن يقال : إلا أنْ الفائدة حصلّت بهما معًا ' وكلّ واحدر 
من الكزعية لا خط وطريق هاس" فى إعطاء الفائدة . 

ومن الذليل على هذا 1لا تكن دمن الخبر وعد فائدة اليج إذااقلكا: 
قائم أو عالم دون أَنْ يأتى بالمبتدأ » كما أنه لا يحصل بالمبتدأ وحده فائدة 
دون أن يَؤْتَى بالخبر . 

وأما مّن أطلق من النُحويين القّول أن الخبرٌ هو محل الفائدة » فمن جهة 
أنه النى جاءً آخرًا وعندٌ الإتيان به حَصاّت الفائدةٌ » ولم يُتَشُوف إلى منتظر , 
كما يُتَشُوْف بعد ذكر المُبتدأ إلى الخُبر ‏ فَإذا كُبَتَ هذا فَللْمُبْتَدأْ حَظ فى 
الإفادة من حيث هو المُحدّث عنه , وللخَبَرِ حظ” أيضاً من حيثٌ هو الحديث : 
فصع إذاً أن الخبرٌ هى الجزء المتمُم الفائدة كَمَا قال النأظم . 

فإن قيل : كيف هذا وأنتم تشترطون فى المبتداً أن يكون معروفاً عند 
السامع والخّبر مجهولاً . فإذا ذكرت المبتداً فكاثك لم تَزد شيئاً على ما كان عند 
السامع فإذا ذكرت الخْبْرَ فقد ذكرت ما كان مجهولاً عنده وذلك هى موضع 
القائدة ضرورة , وإلأ فلو كان معلوماً لم يستّفد شيئًا . 
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فِالجَوَابْ : أن هذا وإن كان ظاهراً لا يوجب أن الخبر هو 
المُستفاد وحده أى المُستفاد به وحده » بل نظيرٌ علمك بالمبتدأ وحده 
علمك بمدلول الخَبر , ولاشك أنه معلوم” للسامع قبل الإخبار وإلأ لم(١)‏ 
يصع الإفهام ٠‏ فإذاً كل واحد من المبتدأ وَالحَبّرِ معلوم” من جهة ٠‏ وإنما 
المَجهولٌ النُسبةٌ والحكم بن صاحب هذا الاسه") هو صاحب هذا 
الآخر , وهذه النَُسبَةٌ المَجهولةُ لايستّقلٌ بإعطائها الخَبَرُ وحدة دون 
الميتدأًولا المبتدأً دُونَ الخَبّرٍ . بل هما جميعاً , وهى مقتضى ما 
قاله الناظم :فوضح أن كلامه غاية فى تحقيق المُسالة ؛ والكلامُ فيها 
هنا مُستعا من علم آخر للحّاجة إليه () , وأنّى بمكالين وهما : الله بر ؛ 
والأيادى شاهدة , ومهتى : بر أى ؛ بير عباده , وهى من قُولهم : بره 
ارا فهو در من قوم أبرار 00 من قوم بررة, وهو راجع إلى 
معنى الإكرام . والأيَادى : العَطَايًا , وَالَيدُ الجَارِحَةٌ لا تُجمع فى الغالب 
كن انان ورين نمع عت وان يه بعس السرية فزنها تمع 
على أياد ولا تُجمع على أُيّْد » نص على ذلك أهلّ الّلعَة 9) , وقد تجمع 
ال شفس انالك عن د علاى زللى مو المع ال الماوفيية 
على أياد . أنشد ابن جنى (9) : ر / 


,م وشسامي # مم # مهم م 22م عه يم ام - سروه مم بي 
ومستامة تستام وهى رخيصة تباع بساحات الأيادى وتمسح 


٠ )1( ساقط من‎ )١( 

9) فى (1)الاى. 

() ساقط من () . 

(4) تهذيب اللغة : 758/١4‏ , والصحاح : كرة 07" ( يدى ) واللسان ( يدى ) والتاج : 
( يدى ) . 

(0) الخصائص : ”618/١‏ , والبيت لذى الرمة فى ديوانه : ١801‏ . 


ا 


ومعنى "و" الأيّادى شاهده ' . أى : أن نعم الله تَعالى وعَطَاياهُ التى 
عه مشء 


2 م - زرده 5 
خولها عياده من غير استحقاق شاهدة بأنّه بر بهم ورحيم” بهم سبحانه . 


لنت لحن رخ 
ثم قال : 
ومفرداً يأتى وياأتى جملة بحاوية معتّى الْذى سيقت ل 


ار يها كَتُطقى الْلهُ حسبى وَكَفَى 


قسم الذَّاظم - رحمه الله - خبر المبتدأ إلى أقسامه العظمى وهى ثلاة 


6 


5 
أقسام : 

أحدها : الجملة الصريحة . 

والثانى : المُفرد الصريح () أيضاً 

2007 
واحد” من القسمين إما من الجمل , وإمًا من المُفردات ؛ لأنْ له حكماً يُخالف 
فيه المفرد والجملة كما سيذكن . 

اللا ال ع ا لدبي يلي 6 
هق حدر ؤترك ها اسوى ذلك 0 ولعدم ارتضائه 0 
المخالفة لما ذكر . وقد ذكرها ابن خروف فى ' شرح الكتّاب ' وابتدأ بذكر 
الجملة وذلك أنه جَعلَ الخبرَ أولاً منتقسما إلى قسمين : مفرد وجملة , ثم 


. )1( ساقط من‎ )١( 
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استدرك القسم الثالث بعد , ثم جعل الجملة على قسمين 

أحدهما : ما كانت هى المبتدأ من جهة المعنى . 

والثانى : ما لم يكن كذلك , وهذا الثانى هو المراد بقوله : ( ويأتى جِمَلَة 
حاوية مُعنى الى سيقت لَهُ ) فكانّه قال : ويأتى جملة ليست هى المبتداً 
معنى ,ود على أن هذا مرا قوله فى القسم الثانى : "وإن تكن إياء معتى 
اكْتَفى ' فأما ما لم تكن هى تفس المُبتدأ فى المَعنى فَشَرّط فيها شَرطأً أنّى 
به على مساق اللفظ (') فقال : ( ويأتى جملة حاويةٌ مَعْنَى الذي سيقت ) فيريد 
أن هذه الجملة التى ليست للمبتدأ يشترط فيها أن تحتوئ على مُعنى المبتدأً 
وهى الذى سيقت الجملة لأجله , فالضَّميرٌ فى ' سيقت ' عائد” على الجملة , 
وفى ' له ' عائد” على " الذى ' ومدلولٌ الذى هو المُبتدأ » فإِنّها إن لم تكن 
تحتوى على معناه لم يصمح وقوعها خبراً له ؛ لعدم الربط بين المبتدأ وَالخَبْرٍ . 

فإِذَا قلت : زيد عمرى أخوك , أى زيند عمرّى قائم» لم يجز لعدم الرابط 
بخلاف ما إذا احتوت الجملة على الميقدا من جهة المعنى فَإِنٌ الفائدة حاصلة 
لأجل الربط , والكلام صحيح” نحى : زيد أبوه قائم” أى زيد قام أبوه . وإذا 
ثبت هذا بقى الّنظَرٌ فى مسائل أربع 

إحداها : أنّه أطلق الجملةً ولم يقيّدها باسميّة دون فعلية , فدل ذلك على 
أنْهما كلتيهما تقعان خبراً للمبتدأ وذلك صحيمٌ » فمثال الاسمية قولك : زَيِلٌ” 
أبوه قائم ‏ وزيد عمر وى قاعن” فى داره » وبكر خالد قائم” فى حانوته وما 
أشبه ذلك . 

ومثال الفعلية قولك : زيد” قام أبوه وعمر و لا يقوم » وبكر” أكرمت عمراً 
(9) فى (أ) الوصف . 
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ا ' وما أشبه ذلك» وقد يدخل الناسخ على الجملة الاسمية كقواك : 

زيد إنه قائم» وعمرٌوما هو قائماً » وزيد “ألا أحد فى داره » وقد 
تكو / الل يكنا تكون موجبَةٌ نحى : زيد” لا هى قائم' ولا عمرو, /514 
وزيد ما هو قائم ‏ إن لم يعمل ' ما على لدابت تميم على له لها 
الحجّاز إذا فقد شرطٌ الإعمال نحى : زيد” ما هو إلا قائم » وزيد ما 
إنْ )١(‏ هو قائم » وزيد” ما قائم مووما أشه ذك. كما أن النلية أيضً 
تكون موجبَةً ومنفيةٌ نحو : زيد” خرَجَ ولا يخرج وزيد” ما خَرَيجَّ ٠‏ وكل 
واعدة عن الجملتي على تنتميت . 

قسم يكون فيه للمبتدأ لفظا ومعنى نحو : ذ زيد هى قائم وزيد” 9 
وقسم ' يكون فيه للمّبتدأ لفظاً ولا هو من سَبَيه معنى نحى : زد 


ترسه صضصس سس 


أبوه قائم ور خْرَجَ أبوه » ويدخل الثاسخ الثفى كما تقدم ا 


ينتظمه كلام الناظم . 
00 ادق يكل ايقنا زان بره الجملة خبراً » كانت 
خبرية أو طلبية يشترط فيها أن تكون محتملةً للصدق والكّذب » فأما 


ل ل ل 
وفعلية 0 زد ليث لخواتة عير و لغله ادم »لاتب 
إنشائي”, ونية” سلام عليه » ويكرٌ “” دعم" له وب ليه . والفعلية نحو : 
زيد اشمرية : وعمر و لآ تشَكمه وزيد “لآ يقصدك , وبكر هلا أكرمته , 
ىا - © رم زال' 2 2م م آم #2 بوره ٠»‏ 
وزيد نعم الرجل » وعمر و بئس الغلام, وما أحسن زيداً » وزيد أكُرم به, 
وزيد غَفَرَ اللّه له. ويكر اللهم اغفر له؛ وزيد عسى أن يَحي؛ وزيد عساه 
يديت هدا: ويدخل الاستتفام على الكملة الشبريه فتصير طلرية تجو : 


ريد أهو قاء م ؟ وزيد أأبوه قاد ع أكيفهوى؟ ايد أبن هى؟ 
كم ثم وذد 


)١(‏ فى (1) ما هوأن. 
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وزيد متى قيامه ؟ وزيد” هل أكرمته ؟ وزيد” كيف وجدته ؟ وزيد أيْن اسدّقرٌ ؟ 
وما أشبه ذلك ؛ فهذا كله مما يقمٌ خبراً للمبتدأ بمقتضى إطلاقه , كما أنها تقع 
أخبارًا إذا كانت غير إنشائية وهذا مذهب الجمهور . 


وذهب ابن الأنبارى وابنُ السراج )١(‏ ومن وافقهما إلى أن الجملة الطّلبية 
لا تقع خبراً للمبتدأ من حيث هى طلبية ؛ وحجتهم فى ذلك أن الجملة الواقعة 
خبرًا للمبتدأ مَؤَوْلهُ بالمّفرد كما تقول : زيدُ أبوه قائمٌ , فهو فى تأويل زيد قائم 
الأب وكذلك زيد” يقوم فى تأويل زيدٌ قائم ؛ ولو حاوات تقدير الجملة الطّلبية 
بمفرد لم يصع , لذهاب معنى الطّلب إذا قدرت قولك : زيداً اضريه ٠‏ بقولك : 


مع 


زيد” مضروب ؛ بخلاف الجملة الخُبرية » فإن معناها لا يذهب بتصييرها 
بالّقدير إلى المفرد وما جاء مما ظاهرًه هذا فعلى إضمار القول , فالقائل زيد 
اضريه ؛ هو على تقدير مقول فيه اضربه » كما يقدر القول فى الجملة الواقعة 
صلةً أى صفةً إذا لم تكن خبرية كقوله (9) 
إن انر قبل الى على ون شط نواه أرما 
أى : قَبَلَ الّتى أقول من أجلها لَعلّى أزورها , وكذلك قول الآخر () فى 
الصفة : 


. الأصول : ا/اهة‎ )١( 
, 0س( تقدم ذكره‎ 
: قيله‎ )5( 
بتنا بحسان ومعزاه تئط ما زلت اسعى بينهم والتبط‎ 
.. حتى إذا جن الظلام واختلطت جاءما مذق ... ...ا‎ 
وقائله مجهول فى أغلب‎ ٠ وردى : ( بضيع ) والمذق والضيع بمعنى وهو : اللين المخلوط بالماء‎ 
, 7١ 4/" : وعنها فى ملحقات ديوانه‎ ١ : المصادر , وروى للعجاج مع أبيات آخر فى الخرانة‎ 
, وهناك رواية أخرى فيها زيادات على ما ذكر صاحب الخزانة فى اثبات المحصل : ورقة : ؟؟‎ 
: والشاهد فى المعانى الكبير : 590/6" . والكامل : وآمالى الزجاجى : 51717 » والمحتسب‎ 
١ا/هر/١‎ : والخزانة‎ , ١4 وآمالى ابن الشجرى : "ل/ة‎ , 581١/١ : "ىر , وسر صناعة الأعراب‎ 
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>> 5 


هجاوا بمدق هل رأيت الدب ة *# 

التقدير : جائوا بِمَدْقِيقُولٌ مَن رَآهُ :هل رَأَيْتَ لتب قط ؟ والحبَرُ 
والصفةٌ والصلةٌ يَجِرِينَ مَجِرِى واحداً . فلذلك يِقَدرٌ القّولٌ مع ما جاءً من 
الإخبار جملةٌ غير خبرية » ورده المؤلّف من وجهين : 

أحدهما : أن خبر المُبتداً لا خلاف فى أنْ أصله أن يكون 
مفرداً . والمفرد من حيثُ هو مفرد” لا يحتمل الصدق / والكَذب ./ره1" 
فالجملة الواقعة دوق تخقيقة” يالا ترط ااحتماليا للصدق والكذب ؛ 
لأنها نائبةٌ' عما لا يُحتملهما وما قاله الموّلّف صحيح وأيضاً لى اشتر 
فى الجملة احتّمالها للصدق والكّذب للزِم من ذلك أن تكون أيضاً واقعةً 
موقع ما لا يَحتَّملُهما ؛ لأن المُفردَ لا يُحتملهما , فالجملةٌ إذاً - وإن 
كانت حَبَرِيّة - لا يصح تقديرها بالمفرد لذهاب معنى الخَبرية واحتمال 
العندق والكذن فالفاضل أن المملتن التشكيلة وَغير المسثملة 
بالنُسبة إلى تقديرهما بالمُفرد سواء, فما يلزم فى إحداهما يلزم فى 
الأخرى:: 

والثّانى : أن وقوع الخَبر مفرداً طلبياً ثابث” باتفاق نحو : كيف 
أنت ؟ فلا يمتنع تُبوته جملة طَلَبِيَةٌ بالقياس لو كان غير مسموع فكَيفٌ 
وهو مسموع” كقولٍ رجلٍ من طيّى (9) : 


مهم #2 رسمة سا م ه 


قلت من عيل صبره كيف يسلى صاليا ينار أومة وَغْرامٍ 


)١(‏ لم أجده فى شعر طيئ وأخبارها المطبوع فى الرياض سنة ١4١7‏ ه الذى جمع فيه شعر 
طيئ . ولا الخمسة لاهتمام جامعها بشعر الطَّائْيين »وهو فى شرح التُّسهيل : لاه 
وهمع الهوامع : "/؟١‏ » وروايه : ( قلب من عيل ... ) وتتوقف صحة هذه الرواية على 
معرفة ما قبل البيت . لذا أثبت بت ما كَيَتَ فى النسخ ٠وإن‏ كانت رواية الهمع . 
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هذا ما قال . وفيه بحث ولكن فيه تقوية" لمذهبه على الجملة وما زعموه 


من إضمار القول لا يستقيم معناه ؛ لأنْ معنى زد اضربه هو معنى اضرب 
زيداً من غير فرق » وأنت لى قلت : زيد” مقول فيه اضريه لكان مخالفاً لمعنى 
اضربه فقد أوقعهم هذا التّقدير فى مثل ما قروا منه )١(‏ , والخَبّرُ فى هذا المعنى 
مخالف" للصلة والصفة ؛ إن المعنى على تقدير القول فيهما مستقيم وموافق” 
للمعنى المُراد » وهو فى الخبر مخالف" للمعنى المراد ‏ فلا قياس مع 
وجُود القارق , وإِنّما يَصعٌ تقدير القَولٍ فى الخَبّرِ الذى وََعٌ جملةً طلبّية فى 


نحو قوله(؟) : 


عرة 2ه عقم 2 7 امه 
* وكانت كليب خامرى أم عامر + 


فهذا بلاشك على تقدير : كليب” مقول فيهم هذا الكّلام ؛ لأن المعنى 


عليه لا على حقيقة الطّلب ؛ وأيضاً إن احتجنا إلى التَُّؤيل فيمكن فى الكلام غير 
ما ذكروه من إضمار القَولٍ وذلك وجهان : 


0) 


(0 


ساقط من (1) . 
البيت يتمامه : 
على حين أن كانت عقيل وشائظاً ‏ «وكانت كلاب خامرى أم عامر 

رواه سيبويه : 503/١‏ للربيع الأسدى , ورواه الأعلم للأخطل ويرشح رواية الأعلم رواية الشاطى 
للبيت : ( وكانت كليب ) فلعله يقصد كليب بن يربوع رهط جرير . وهم من بنى يربوع بن حنظلة 
بن مالك بن زيد مناه بن تميم . 

أما رواية سيويه : ( كلاب ... ) فلعله يقصد كلاب بن عامر وهى قبي لة قيسية مضرية مشهورة 
ويرشح رواية سيبويه ذكره عقيلاً وهى قبيلة عامرية قيسية مضرية فهى شقيقة كلاب , 
والبيت فى اللسان : ( وشظ ) والوشائظ : هم الدخلاء فى القوم . وكلاب : قبيلة عامرية قيسية 
مضربة وأم عامر : كنية الضبع , وخامرى : أدخلى الخمر , وهى كل ما يستر . 

والبيت للأخطل أو الربيع الاسدى كما قال الأعلم , وهى فى الكتاب : ١05/١‏ , والنكت عليه 
للأطم : 586 . 
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أحدهما : أن الجُملة فى نحو () زيد” اضربه , وزيد” هل ضَّريته ؟ 
موضوعة” موضع مفرد يفيد الأمر والاستفهام وإن لم ينطق به على ذَلك المعنى 
استغناء عنه بهذا الذى نطق به وله نظائر كشيرةٌ كالتّعجِب والنّداء وما 
أشبههما . 

والنّانى : أن أصل الخَبر أن يكون بالمُفرد . لأنّه الذى أفاد 
بالتركيب ء وأما الجملة فتٌفيدٌ وحدها وإِنّما وقعت الجملة الخبرية موقع المفردٍ 
لأن تقديرّها به لا يُخْلٌ بالمَطلوب ٠‏ ووقع الاخبار بالجملة الاستفهامية حملاً 
على الخبرية ' وهذا التأويل لابن عبيدة 9) وما قبله لابن أبّى الربيع 9 . 

والثَّالتْةُ : أن إطلاقة يُقتضى أن الجملة التى هى فى الإنشاء والإخبار 
ذات وجهين وهى جملةٌ القّسم والجواب , وكذلك الشرط والجرَاء ٠‏ فإنَ كل واحدة 
من الجملتين مركبة ' من جملة محتملة للصدق والكّذب » وأخرى لا تحتملها وإذا 
اجِتّمَعًا كانتا معاً جملةً واحدةٌ محتملةً للصدق والكّذب » تقعٌ كل واحدة منهما 
خبراً للمبتدأ مطلقاً على الشرط المتقدم . وهو ©) كونها حاوية معنَّى المبتدا . 
فتقول فى القسمية : زيد” أمانة الله ليخرجن . وعمرو لعمرٌ الله لأكرمئّه » ورّيدٌ” 


3 رع 0 


.)1( ساقط من‎ )١( 
ابن عبَيُدَة :(5-5.ل/اه)‎ )9( 


محمد بن عبدالله بن عبيدة الإشبيلى : استاذ” تَحوئ لُقَوىّ مُقْرئ ؛ أخذ عن الديًا غ وابن أبى 


الربيع وغيرهما . 
أخباره فى برنامج الوادى ١‏ ش : ١7١‏ , وهى تلميذه , وغاية الذّهاية : 1817/١‏ , ويغية الوعاة : 
ارلا . 


(5) تقدم ذكره فى صدر الكتاب . 
(5) فى (اأ) وهى . 
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ع 2 ٠. 2# ٠ 5 9 ٠.‏ , 5 35 1( 
وتقول فى الشرط والجزاء : زيد إن يكرمنى أكرمه » وعمرى متى ياتنى 


آته / وما أشبه ذلك » وهذا رأى الجُمهور وذكرَ عن ثعلب )١(‏ منع الإخبار بجلّة //575 


فّسّميّة فلا يجوز عنده زيد لأكرمئّه ,ولا زيد” أقسم ليخرجِن . قال 
المؤّلفٌ ) : وهذا ضعيف. إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه كقوله 


تعالى(") : 7 وَالَدِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصالحات لَنْكَفْرَنَ عنْهُم عنهُمْ سَيّكَاتهمْ © الآية 
وكذلك قوله تَعالى) ودين عاجوا عو الله من يعم أطلموا وتوم فى 


را موعر سر لمخم بره 


الدَنْيًا حَسَنَةٌ 4 الآبة ومشله (0) : ( والذين آمنًْا وَعَملوا الصالحات لَنْبوسَنْهم 


صصم هن متن بره - 4 


من الجنة عْرَفاً» - الآية وقوله (9) : 7 والَذينَ جاهدوا فينًا لَتَهِديتَهم سبلّنا 
والرابعةٌ : أن قولة : ( حَاويةٌ مَعْنَى الذى سيقت لَهُ ) يحتمل تفسيرين : 
أحدهما : خاص وهو أن يريدَ بذلك المعنى ما يشترطه غيره من 
اشتمال الجملة على ضمير يعودٌ على المُبتدأ فكأنه يقول : وجملةٌ" حاوية" 
ضميرَ الذى سيقت له نحو : زين” قام أبوه وزيد” أبوه قائم , وهذا هى الأصل 
وإن جاءً فى الجملة ما ليس بضمير وكان رابطاً فهى قائم مقامه نحو قوله ") : 
« ولبّاس التقوى ذلك خَين * »وما أشبه ذلك . 


. ) مخطوط‎ ( 0١: رأيه فى التسهيل : 4 وشرحه للمؤلف‎ )١( 

(5) عبارته فى شرح التسهيل هكذا : وهى أيضا منع ضعيف إِذْ لا دليل عليه .. 
(5) سورة العنكبوت : آية : 1 , وهذه الآية لم ترد فى نسختى من شرح التُسهيل . 
(5) سورة النحل : آية 4١:‏ . ش 
(6) سورة العنكبوت : آية : 084 . 

(1) سورة العنكبوت : آية : 19 . 

10) سورة الأعراف : آية 7١:‏ , 


ا 


والثّانى : عام » وهى أن يريد ما هو أعمٌ من الضّمير ؛ إِذْ المقصودٌ الربعاً 
بين الجملة والمبتدأ وذلك يُحصل بالضمير وَقَيرِه ويصدق على الجميع أنه معنى 
المبتدأ » وجملةً ما ذكروا من ذلك خمسة أشياء : 


أحدها : الضمير وقد ذَُكرَ . 


والثّانى : اسم الاشارة نحو قوله تعالى(١)‏ : 7 إِنْ السمع واليّصر والفْوّادَ 
كل أوآتك كَانَ عَنْهُ مَسَئُولا 4 » ف " أوإتكَ " هى الرّابط وكأنْ التقدير : كلها فكَانَ 


عَنهُ مسْتُولا 4 , وقوه تّعالى') : ( وباس النَّقْرَىَ ذلك خَيْ 4 على قراءة ابن 


تعالى(') : «والذينَ كَذْبُوا بآيَاتنًا واسَتَكْبروا عَنْها أوأتك أصْحَاب الثَارٍ » 
الآية » وقوله() : 7 والَْذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصالحات لآ نُكلّف نَفْساً إلا وسعَها 


أولئك أصحاب الجئة ؟ وما أشبه ذلك . 
والثّالث :إعادة المبتدأ بلفظه كقوله تعّالى”) 7 الحَاقَّةٌ ما الحَافَةُ4, 


و«القارعة ما القَارِعَةٌ 4 ,)١(‏ #وأصحاب اليمين مَاأْصحَابْ اليّمين7)94 وَأْصحَاب 


و 


. 55 : سورة الاسراء : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : آية : 71 على قراءة الرفع فى ' لباس ' والقراءة المذكورة فى كتاب السبعة لاين 
مجاهد : "58٠١‏ . 

(') سورة الأعراف : آية :76 . 

(9) سورة الأعراف : آية :"87 , 

(0) سورة الحاقة : آية ١:‏ . 

. ١ : سورة القارعة : آية‎ )١( 

0) سورة الواقعة : آية :/ا؟ . 
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اج جحت ساس 


الشّمّال ما أُصحَابُ الشّمال » )١(‏ وما أشبه ذلك ؛ وأنشد سيبويه لسوادة بن 
0 


سوه م نس ه©هدامى 6 بي تت 
ا 
. 
2 


لآ أرى الموت يَسَبق المَؤْت شَّئ” نَفْص المت ذَا الغنّى والفقيرا 
فالموثٌ الكّانى فى موضع الضمير العائد على المبتدأ فى الاصل ٠‏ لأن 


أرى علميّة » فالأصل المّوت لا يُسبقه شَىءمٌ » ومنه عند طائفة قول تَوَبةٌ بن 
الحُمَير 9) : 
فَأمّا الصدور لاصدور لجَعْقّر ولكن أعجازاً شديداً ضريرها 
- إلى - - 7< 


وقال الآخر - أنشده الفارسى - () : 


. 4١: سورة الواقعة : آية‎ )١( 

(؟) الكتاب : ١/١؟‏ وسوادة بن عدى هو ابن عدى بن زيد العبادى الشاعر الجاهلى المشهور . وريما 
نسب البيت لعدى نفسه فى بعض مصادره والبيتت فى الخصائص : ”/5ه ٠‏ وامالى ابن 
الشجرى : ١لر؟4؟‏ 588 . والخزانة : ١47/١‏ , "4ه 2 051/4ه , 

(6) هوتَويةٌ بن الحُمَيّر الحَفَاجِى » صاحب ليلى الأخيلية . أخباره فى الأغانى : ١14/١١‏ , والمؤتلف 
والمختلف : 5١‏ , ولم أجد هذا البيت فى ديوانه » وفيه قصيدة على وزنه وقافيته إلا أن البيت لم 
يرد فى هذه القصيدة فلعله منها من شواردها ٠‏ والبيت دون نسبة فى شرح المفصل لابن يعيش : 
/ارء"! وروايته : 

+ فأمًا صدود لا صدود لجعفر + 

(4) كتاب الشّعر لأبى على : ٠ ١١١ ٠١‏ والبيت للجارث بن خالد المخزومى ٠‏ شاعر قرشى من شعراء 
الفزل فى الحجاز فى العصر الأموى . أخباره فى الأغانى : 7١١/7‏ » وجمهرة أنساب العرب : 
.والبيت فى ديوانه : 5 » وقبله : 

فضحتم قُريشا بالفرار وأنتم قمدونَ سودان عراض المناكب 


لابى على : ١6 ١ ٠١‏ , والمتصف : /ر118 , وآمالى ابن الشجرى : 55٠. 580/١‏ 544/6 » 
وشرح المفصل لابن يعيش : /ا/ر؟١‏ .5 / ١‏ وخزانة الأدب : 511/١‏ . 


- 


فآما القتال لا قتال لَديكُم ولكن سيراً فى عراض المواكب 
وقال الآخر(١)‏ : 


© مم تس مذالى فيد كن 


ألا آيت شعرى هل إِلَى أم مالك سبيل فَأما الصبر عَنْها فلا صيْرًا 

وهذا عند طائفة من النوع الذى بعده ؛ كما أن من الذى نحن فيه 
قولهم : 

أما العبيدُ فَنُو عبيدر » وأما ابن مرّنيْة فابنُ مرّنيّة » وأما عبدان فنى 
عبدين » وما أشبه ذلك . 

6 ام 0 000 6 0 

والرابع : الاسم الذى يعم ما تقدم وغيره ومكّلوه بقولهم : زيد 
نعم الرجل , / وعَمرٌو بئس الغّلامُ ٠‏ ومنه قله تعالى() : (والّذِيّنَ/,0" 
يمَسكُونَ بالكتاب وَأقَامُوا الصّلاة إِنَا لانْضِيّمُ أجْرَ المُصلحينٌ © , 
ويحتمل أن يكون منه قوله تَعالى () : 7 إن الذين آمَنُوا وعملوًا 
الصالحات إِنَا لأنْضْيْعُ أجِرَ مَنْ أحْسْن عملا 4 . فالرّجل فى نعم والثُلام 
فى بِنْسَ يعم المبتدأ وغيره ؛ فَحَصل الريط بسبب تَنَاوله له ؛ وكذلك * 
المْصلِحِينٌ "و" مَنْ أحْسَنَ ' فى الآيتين . 


والخامس :إعادة الأول بمعناه لا بلفظه نحو: زيد” قام أبو عبداللّه , 


)١(‏ البيت لابن ميادة , واسمه الرماح بن أبرد شاعر أموى أدرك الدولة العباسية توفى سنة 
ش 6ه . أخباره فى : الشعر والشعراء : 5666 , والأغانى : ؟"١561‏ , والخزانة : 
١ه‏ والبيت فى ديوانه : 44 » من قصيدة قالها حين خرج من الشام ٠‏ ورواية الديوان 
( هل إلى أم جحدر ) والشاهد فى آمالى ابن الشجرى : 187/١‏ , ا؟/ر 71 .70 , 
والعينى : ٠ 077/١‏ والتصريع : ١/ه؟‏ , والهمع : ١/راة‏ . 

(؟) سورة الأعراف : آية : ١/٠.‏ . 

(؟) سورة الكهف : آية : "٠١‏ . 


م 


ويذكر هذا عن الأخفش ٠‏ واستَدَلٌ على ذلك بقول الشاعر )١(‏ : 


06> هم ممه 


إِذَا المَرْءُ لم يخْش الكَرِيهَة أوشَكَت حبَال الهوينى بِالقَتّى أن تقطعا 
فالمعنى أوشكت حبال الهوينا به أن تَقَطَّع ٠‏ فوضع الفتى موضعه . ورد عليه 
الشلّوْبين بن البيت شرط وجزاء”. ولا يلزم أن يعود من جملة الجزاء إلى جملة 
الشُرط ضَميرٌ. كما يلّمْ ذلك فى الحَبّرٍ . واستشهادٌ الأخفش صحيح لأنّه 
إنما استّشهد بوقوع الأول بمعناه حيث يم الضئمير , ف ' القَتّى ' - فى 
شاهده - موضوع موضمٌ الضمير بلابدٌ , وإِذّا ساغٌ ذلك على الجملة فلِيسمْ 
حيث يفتقر إلى الرَبط . وإنّما الردٌ عليه بأمر آخر . أنَا ذاكرة على إثر هذا 
بحول الْلّه . 

فهذه خمسةٌ أوجه تَضَمَنها قول الناظم : ( حَاويةٌ مَعْنَى اذى سيقت له ) 
ِنْ قيلٌ : أى التّفسيرين أولى أن يحملّ عليه كلامه ؟ 

فَالجَوابُ : إِنَّه مُحَتَمِلٌ لهما معاً 9 لكن الثانى أقرب إلى معنى كَلامه 
لقوله : ( حَاوَيةٌ معنى الّذَى سيقت لَهُ ) وهذا الكلامٌ لايعين الضمير من شيره » 
ولأنَّ مذهبة فى غير هذا النطم أن غَيرَ الضمير مما تَقَدْم يَجْرىٍ مَجراه فى 
الربط ‏ وأيضا » فهو أعم لجمغه لما ذكر غيره من وجوه الرّبط , فأمًا فى النْظر 


(1) هو الكحلبة اليربوعى , من عرينة بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن زنِد » مناة بن تميم » شاعر 
جاهلى اسمه هبيرة بن عبد مناف , وفى جمهرة أنساب العرب الكحلبة بن هبيرة » وريما سمى 
ابن الكحلبة فى بعض المصادر فالكحلبة أمه . فارس من سادات بنى تميم وله فرس تدعى 
(العرادة) مشهورة فى خيل العرب . 

ا 0 ترون 00 :0 . 
الخصائص : ”لاه , والعينى : "/؟ ١ 50 ١١‏ ا ١/ركما‏ ؛ نسبه العينى 
إلى الأسود بن يعفر . ش 


0) فى(). 


ع 


الأصم فالتّفسيرٌ الأول أولى وذلك أنْ ماعدا الضمير لآ يتخلّص فيه 
قياس" يطّرد كاطراد الضمير , ولا ما يقاربه وإن اتفق ذلك فَيقيدٌ لا 
مطلقاً . والناظم قد قال : (حَاوية معنى ألذئ سيقت لَه ) بعد قوله : 
(وَيَأتِى جل ) وهذا يُقْتَضى إجراءً القياس بإطلاق وليس كذلك . 

فأما اسم الإشارة فإنّه يلزم من القول بالقياس فيه أن يقال : زيد” 
ام هذا أو ذاك ٠‏ والزيدون خَرَيّ أواتك » وتّجويز مثل هذا صعب جدا ‏ 
وقد منعه ابن الحاج .وأمًا قوله تعالى(١)‏ : 7 ولِبّاس التقرئ ذلك خَيْر » 
فّلك المتقدم ضعيف عند التُحويين , وقد حمل الرْجَاجَ الآية على غير هذا 
الوّجه . وضعف هذا الوجه فَأَجانَ فيها ثلاثة أوجه (') : 

أحدها : أن يكون ذلك تَابعاً ل ' لياس التقوى ' وخيرٌ خبر 
اللباس , وهو رَأى القَرّاء 9) , 

والثّانى : أن يكون لبباس التَقُوى 'خبر ابتدام مشتمر كانه قال: 
وسَثْرٌ العورة لباس المتقين . 

والثّالث : هو ذلك الضعيف وأيضاً إِنْ سلم اطراده فيما تَقُدم من 
قيامه () مقام الضمير , فليس ذلك فى كلّ موضع وعلى كل حال . 
فاكثرٌ ما ورد ذلك إذا طال المبتدأ بصلة أو صفّة أو نّحو ذلك ٠‏ فيحتاج 
إذ ذاك إلى إعادة لفظ المُبتدأ بلفظ الإشارة المُستّعمل للبعد كذلك , 


وأواتك إذ له موقع' / يس للضمير » لأنّه ليس فى الضمير دلالة' على //14” 


الببعد » ومن ذلك الآيات المستشهد بها . 
ادس سه اله مه جسبوه مسج جروج عاتم جايو وس سه سح سو عب ا بط ب لم 0 ا 10011 

. 7080 سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(") معانى القرآن وإعرابه للزجاج : "/13” , 3317 , 
(؟') معانى القرآن للفراء : ١/ره/ا؟‏ 

(4) فى (1) قياسه . 


- 57”80- 


ونا إعادة المُبتدأ بلفظه فضعيف فى الكلام » وقد نَصْ على ذلك 
سيبويه فى باب ' ما " () , قال فيه : وتقول() : ما زيد” ذاهباً ولا محسن زيد 
الرفع أجود وإن كان يريد الأول ٠‏ لأنّك لى قلت : كان زيد” منطلقاً زيد” لم يكن 
حد الكلام » وكان هاهنا ضعيفاً . ولم يكن كقولك : ما زيد” منطلقاً هو , لأنّك 
قد استغنيت عن إظهاره , وإِنّما ينبغى لك أن تُضمره . ألا تَرَىَ أنّك لى قلت : 
مازيد منطلقاً أبى زيد لم يكن كقولك : ما زيد” منطلقاً أبوه , لأنّك قد استّغنيت 
عن إظهاره قال : فلما كان هذا كذلك أجرى مُجرى الأجنبى واستَُّؤْنفَ على 
حيّاله حيث كان ضعيفاً قال : وقد يجورٌ أن تنْصب ثم أنشد() : 

+ لآ أرى المؤت سيق الموت شىء * 
وقول الجعدى 9) : 
* إذَا الوحش ضَم الوّحش فى ظلّلاتها .... البيت * 

ثم قال : والرفع الوَجَهُ . هذا كلامه منْبئًا عن ضَعفه وقلّته » وقد قال 

الأعلم”) : إِنَّهِ قبيح وِنْما يَجَئّ فى الشعر , وأيضاً لى سلّم قياسه فليس فى كل 
و 5 -1 2 
موضع . بل إنما يحسن ويطرد فى موضعين ٠.‏ 
)١(‏ باب" ما ': فى الكتاب : ١/ر4؟‏ . 
(9) الكتاب ”١/١‏ . 
(*) تقدم ذكره وعجزه : 
* نغص الموت ذا الغنى والفقيرا + 
2( عجزه : 
“* سواقط من حرّ وقد كان أظهرا * 

(0) الأعلم : ( 4٠١‏ -ثلاء ه) 


أبى الحجاج بن يوسف بن سلمان بن عيسى الشنتمرى الأندلسى عالم بالأدب واللفة واخبار العرب 
وأشعارها مات بأشبيلة . 


أخباره فى معجم الأدياء : ان وبغية الوعاة : ركو ٠.‏ 


- 5 - 


أحدهما : باب أما العَبِيْد فذى عَبيْد ‏ وأما العبد فذى عبد وما أشبه 
ذلك ؛ على أنّه لا يتتعين فيه وَضّمٌ الظّاهِرٍ مَوضمٌ المُضمر لإمكان أن يكون 
المعنى ؛ أما العتبيد فأنا نُى عَبِيّدِ منهم أو فيهم , أو تّجعل العبيد الثّانى 
بعض الأول والمغنى أما العبيد فبعضهم () لك وقد قر ذلك المّعنى 
سيبويه . وشّرحّه ابن خُروف فلا يَتَعَينَ هذا المّوضع أن يكون من ذلك 

والنّانى : حيث يقصد التّهويل والتّعظيم بتكرار الأول كقوله 9) : 
9الحَاقَةٌ ما الحَاقَةُ 4 ,و 7 القَارِعَةٌ ما القَارِعَةٌ 4 (") . ونحى ذلك مم تحسين 
مَعَهُ تكرار الأول » وذلك ليس فى كلّ موضع ء بل له مّقَاصد كالَدّذ بذكر 
المذكور نحو قَوله 9) : 


+ آلا حيذا هتد وأرض يها فند + 
وما أشبه ذلك كما أنَّه قد تأتى مواضع ينعكس الأمرٌ فيقبح ذكره جملةٌ 
فضلاً عن تكراره ولاشك أن القَالب استقباحٌ التكرارٍ » فلذلك كان ضَعيفًا على 
الجملة وَمَقاصدٌ التكرار معدودةٌ بخلاف مقاصد عَدّمه , فإِنّها لا تَنْحَصر 
تس مود 


5 424557 3 2 
وأيضاً فإنَ من شرط التكرار فهم كون الثَانى هو الأول لتلا يس . 


:. عاك ل ل # ليك الى حل ية ع م رع 


. فى (1) كذلك‎ )١( 
. ١ سورة الحاقة : آية:‎ )5( 
. 3١: سورة القارعة : آية‎ )9( 
: وعجزه‎ ١4١ : البيت للخطيئة فى ديوانه‎ )5( 
» وهند أتى من دوتها الثئى والبغد‎ » 
. 88/١ والهمع‎ , ١/١ : والشاهد فى شرح المفصل لابن يعيش‎ 


لإ 


اللفظ أو من المَعنى وهذا صحيح ؛ فأينَ اشتراطٌ الاظم ذلك ؟ 

وأمًا الاسم العام إن النَّّس وإن قالوا ذلك فى نحى : ريد نعم 
الرجل . كالفارسى ومن سواه , فإن ذلك لا يخلى من أحد أمرين : إمّا أن 
يقولوه مع الوقوف فيه مع السماع فيكون توجيهاً للممسموع فهذا قريب” 
إلا أن مَنْ أراد دُُولَهُ تحت قياس » وأنْ العُموم على الإطلاق يُغنى عن 
الرابط . لزّمه أن يُجِينَ زيد” الرّجل أفضل من المرأة , لأنّه فى مُعنى : 
زيد جِنْسَه أفضل من جنْس المّرأة ؛ فالرجل يدخل تحته زيد وغَيره 
وكذلك قولك : زيند" الكاتبٌ ما أحسن الكاتب , تُريد بالثانى الجنس , 
وأينقة وده كدرل وزدركة انان فول بازيا. نعم لجال ومتة 
نعمت النُساء , وهذا كله غيرٌ جائز » وأما إن أرانوا أنه قياس" على 
الإطلاق أعنى الفارسئ . ومن قا بقوله : لزْمّهم ما لَرْمّ هؤلاء . 
وإنما الرابط / هنا أمرٌ آخر لا حاجة إلى ذكره هنا , فإن احتج على /519 
قياس ذلك بقوله () : ' والذين يُمَسِكُونَ بالكّتاب ' الآية » فلا دليل 
فيه لاحتمال أن يكون المراد : إِنَا لا نضيع أجرَ المُصلحين منْهم . 

قال ابن الحَاج : عليه المعنى لأنّه لا يريد فى الذّانى العموم ولكن 
يفيد الإيمان والتَّمسك بالكتاب . قال : ويجورٌ أن يكون من إعادة الأول 
ولكن بغير لفظه وجازٌ ذلك ؛ وإن لم يج زين” قامْ أب عمرو وأبى عمرو 
كنيته لأنّه ليس فى لفظ زيدرولا فى أفظ أبى مرو ما يععلى أنهما 
لمُسَمَى واحد بخلاف ما تقدم » والقولٌ فى الآية الأخرى(") : إن 
الْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات إِنَا لآ نضيع م » الآية كالقول فى هذه الآية 


. ١1/. : سورة الإعراف : آية‎ )١( 
٠١ : )م( سورة الكهف : آية‎ 


- 14 - 


م ىل 


من غير فرق ؛ وهو معنى كلام اليّجَاجٍ . قال ابنُ الحَاجٌ : وهو عندى حسن 
. قال وفى آية الكّهف وجة “ثالث وهو () : أن يكون الحَبٌَ ( أُولّئك 
0 ' إِنَا لأنضيع" اعتراض”» وأما قولهم ( : 
28 ا القتال لا قتَال يكم + 
وبابّه فلا يتَعيّن فيه ما تقَدّم ؛ لاحتمال أن يكون من باب حذف المسبب 
وإبقاء السَبّبَ كأنّه قال : فأمًا كذا فليس عندك لأنّه ليس بشىء موجود ٠‏ ولذلك 
جاءً هدا الباب مع إِمّا بغير فاء . وقد جاءً بغير إِمّا نحو قول الرّبير؟) 
عبدالمُطْلب - عم رسول الله صلّى الله علَيْهِ وسلّم - 


س سم اه ير سد فقي 


أمًا الحرام فَالممَات دونه والحل لا حل فَتَطلْبِينَه 

وإن سَلَّمَ أنه من هذا إلنات فيو جاب" مسوم الانهه الفناس غليه 
كما تقدم فى زيد نعم الرْجل » فلا ينبغى أنْ يُطلق القول فيه سواء أكان من هذا 
النوع أم مما قَبْلَهُ . وأما إعادةٌ الأول بمعناه فهو مدهب الأحُفش وقد خولف 
يه ]داس نم م بين أن الثانى هو الأول إذَا قلت : زيد قام أبى عمرو فصار 


م6ابرور 


كالأجنبى ٠‏ فلم يَجَنْ ذلك ٠‏ كما لم يجز ويد" قام عمرى , ٠‏ ولو سلَّم ذلك فهى من 


. ) مخطوط‎ ( "١5/5 : معانى القرآن وإعرابه‎ (١) 

(؟) سورة الكهف : آية 3١:‏ . 

69 تقدم ذكره . 

() الزبير بن عبدالمطلب : 
د هر رساء الى منقق لفن ملز لامكا اين ا لفرت كان لغ 3ق لجز لين 
أخباره فى : طبقات فحول الشعراء.: ”"”/١‏ , واللآلئ : 87ل . 


وم8. - 


النُدور بمكان ومنه على رأى الرّجَاج(') قوله تَعالى :() 7 والْذينَ يُمسكون 
بالكتاب > وآيتا (') الكَهُف المذكورتان قبل , فلا يَنْبِقَى أن يُبنى على مثل ذلك 
قياس" فقد تبينُ أن التفسيرٌ الأول من التّفسيرين المدكورين فى كلام التّاظم 
أولى » إذ من عادته عدم الاعتماد على ما قل مما خالف المُشهور فى الكلام إلا 
أن َفْظهُ لاايعينه حتى يقولٌ : إنما أراد بقوله :خاو معي الذي منيةت 3 ) 
الضمير خاصة ٠‏ وهذا قريب ؛ وهى أقرب من تَكلْف القول بالقيّاس فى جميع ما 
َقَدم » مع ما فيه من الشغب والإشكال والاعتراض الذى يَصعب الانفصال عنه 
واللّه أعلم . 

هذا تمام الكَّلاَم فى القسم الأول من قسمى الجملة الواقعة خبر 

وأكا الجبنة الح هن تلن مكيف دن المع فلن عر قيو اب 
اشترطً فى الأخرى ٠‏ بل قالَ : ( وإن تَكُنْ إِيَاهُ مُعنى اكتَفَى بها ) فضمير تَكُنْ 
عائد' على الجملة وكذلك ضمير بها » وضمير إِياه عائد” على المُبتدأ . وكذلك 
ضمير اكَنَّفى وهى أنْ الجملة إذا كانت هى نفس المبتدأ فى المعنى اكتفى 
المبتدأ بها فى الربط ؛ لوضوح الارتباط بينهما ٠‏ ومثَالَ ذلك وله ؟) صلَّى الله 
عليه وسلم ' أفضل ما قلت أنا والنَّبِيُونَ من قبلى  :‏ لا إله إلا الله " حيلوا 


. 47. , ؛لةر/١‎ : معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : آية : ١0/.‏ . 

(0) فى الأصلوآيةٌ . 

(8) هكذا فى السنخ . وفى صحيح البخارى ( كتاب مناقب الأنصار ) : حدثنا أبى نعيم حدثنا سفيان 
عن عبدالملك بن عمير عن أبى سليمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 

* ألا كل شئ ما خلا الله باطل * 
فتح البارى : ١49///‏ .. وللحديث روايات أخرى فى صحيح مسلم : ١718/5‏ ( كتاب الشعر ) . 
وليس فيها رواية المؤلف هنا . 


وت 


3 
4 


المبتد بعينه الخبر . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أصد 
قالّها بين (9): 


* ألا كُلٌ شىء ما خًَ الله يتاطل * 


وبهذا النوع مكل الناظم وهى : ( تُطقى الله // حَسْبى وَكَفَى ) 77١/‏ 


فالله حسبى وكَفَىَ . هو نفس النْطق , أئ : المنطوق به » ومه قولهم : 
أول قولى : إِنّى أحمّد الله - بكسر ' إن ' - ومن هذا الجملة المحْبَر 
بها عن ضّمير الأمر والشّأن نحو : إِنَّه أخوك منطلقٌ» وهو زيد” قائم” , 
ومنه فى القُرآن الكّريم :9 7 قل هو الله أَحَدْ )...© إلى آخره » وقوله (9) 
(فَإِنَا هىّ شاخصّة أبْصارٌ الذينَ كَفَروا ..» الآية . وقال ') :ل فَإِئّها 
لأتَعْمَى الأبْصَارٌ © 0 ٠‏ ويأتى اسم ' إِنْ "و ' ما "وى ' كان "وى ' كاد ' 
وأول مُفعولى ' ظَّنْ ' وفى الجميع الخبرٌ ه نفس المبتدأ . فإذا قلت : 
هو زيدٌ قائمٌ .كان فى ممعنى القصة هذه أوالأمر هذا : 
فالحقيقة هى فى هذه الجملة أنّها فى قوة مفرد غير مشتق وقع 
خبراً للمبتدأ »وما كان المُفردُ الجامدٌ 9) لا يفتقرٌُ إلى ضمير لتعذر 
تَحمّله له ولأنّه هو الأول فى المعنى واكتّفَى بذكر الزبط المَعنوى 
لى الأبط كان ما هو يمعناه بمنزلته ول يلزم على هذا الجُعلة 


)1( عجزة : 
* وكل نيم لا مُحالة زائل * 
البيت فى ديوانه : 61> , وشرح المفصل لابن يعيش : ”/ر8/ . والعيتى : ١/ره١‏ » 
لا/رع 7 . 


(؟ -؟) ساقط من (1) . 
(؟) سورة الأخلاص : آية : ١‏ فما بعدها . 
(4) سورة الأنبياء : آية : /ا9 . 
(0) سورة الحج : آية 81١:‏ . 
(5) ساقط من () ٠‏ 
-"54١-‏ 


المتَضْمنَة لمعنى الأول ؛ لأنها بمنزلة الْمُشدَقَ أبداً , وبه تُقَدرٌ لا بالجامد . 


ع ال الع 
ُمَ ذَكَرَ القسم الثّانى من أقسام الحَبَرٍ المْْرَدِ المّحض فقال : 
مودممم و ن مهم بره - 
الت ا يشتق فهو ذى ضمير مستكن 
6م ومىي مه م مهاس دوم يمدي بيا م م 


برزنه مطلقاً حيث قلا ما ليس معنّاه له مخصلا 


قد للد تست : جامد ومشتق » فالجامد ما لم يُشعر بمعنى 
الفعل الموافق له فى المّادَة بالنُطر إلى القيّاس الاستعمالى . 

فإذا قلت : رجلّ أو فرس أو زيدٌ أى زينب » فهذه الأسماء لاتشعر بمعنى 
الفعل الموافق لها فى المّادة , فلم يَدْلٌ رجلٌ 9) على معنى قولك : رجلته 
رجلاً إذا ضريت رجله ‏ أو رَجِلَ التهمة أَُمّهُ إذا رَضّعَهًا أو نحو ذلك , وكذلك 
فرّس لم يدل على معنى فَرَس الأسد فَرِيْسَتَهُ » أى : كَسرَها ولا نّحو ذلك وكذلك 
ما ذُكر معه وإِنّما قيلَ بِالنّظَر إلى الاستعمال ؛ لأنَه قد يشعرٌ الاسم بمعنى 
الفعل الموافق له لكنّه لا بحسب القياس الاستعمالى ؛ بل بحسب القياس 
الأصلىُ كصاحب فإنه يُشعر بمعنى صحب إلا أنّه تُنُوسىئ ذلك فيه بحسب 
الاستعمال , ولذلك لا تقول : مررت برجل صاحب أخوه ؛ وكذلك ما أشبهه فهو 
عندهم من قبيل الجوامد . 

والمشتق : بخلافه وه المُشِعرٌ بمعنى الفعل اُوافق له فى المادّة بالنظر 
إلى القيّاس الاستعمالى كضارب » الال على مُعنى ضَرَبّ , والقائم الال على 
معنى قَامْ , وَالمستَكْبِرٍ الذال على معنى استَكْبّرَ وما أشبه ذلك . وإِنّما قيل : 


.)1( ساقط من‎ )١( 


و 


امشعر بمعنى الفعل اُوافق له فى المادة تَحَرَراً من أُسّد إذا استُعمل 
بمعنى شُجَاع » وحمار إذا استُعمل بمعنى بليد » وما أشبه ذلك ؛ فإِنّها 
من هذا الاستعمال مشعرةٌ بمعنى الفعل لكنْ بمعنى فعل غيرٍ موافق فى 
المادّة كأسّد مع شَّجعٌ وحمار مع بلَدَ بَلادَةٌ فليست بمشتّقة , وإِنّْما 
وضعت موضع الْمُشَدَّقَ . وكذلك الأسماءً الأعلام التى ينترع منها معنى 
الأوصاف كالذى أنشد الفارسى من قول الشاعر () : 
* أنا أبى المذهال بعض الأحيّان * 

وقول الطّائى 9) : 

قلا تَحْسَبْنْ هنداً لها القدرٌ وَحَدَهَا سسجيّهُ نَفْ سكل غَانيّة هند 

ف ' أَبُو المنهَال ' فى معنى التّجدة (') أو المغنى » وفى " هند " //5/1 
معنى غادرة لا على حذف مثل » بل على تَضمين لمعنى ٠‏ وتَأمّل طريقة 
الفارسئ وابن جِنَّى فى ذلك فى ' الخّصائص ' فَهذه الأسماءٌ كلّها 
جَوَامدَ إن لم تُشعرٌ بمعنى الفعل الموافق لها . 

وهذا الاشتقاق الذى أراد هو أخص وجوه الاشتقاق , إن هو على 
مراتب لا حاجة إلى ذكرها هنا ولّها موضع غير هذا . وفى إطلاق لفظ 
الجامد على ما ليس بمشتق مُشاحةٌ اصطلاَحيّةٌ » وذلك أن الجَامد إِنّما 
وجه العبارة فيه أن يطلق فى مقابلة المُشتق ما ليس بمشتق لا الجامد , 
(1) . أنشده ابن جنى عن الفارسى فى كتابيه الخصائص : 37١/7‏ , والتمام : 177 » قال فى 

الخصائص : ومن ذلك ما أنشدناه أبى على - رحمه الله - من قول الشاعر : 

أنا أبى المنهال بعض الأحيان ليس على حسبى بضؤلان 
أنشدنيه - رحمه الله - ونحن فى دار الملك . 


(؟) هو أبى تمام , ديوانه : ٠٠١‏ , والخصائص : الا" . 
(5) فى (1) النجد 


عع 


ا 00 
الفعل ا موافق له فى المّادة فلم يدل كرجل وفرس وحمار وقَتَبِ ورحلٍ 
وكاهل وما أشبه ذلك . أما مالا قابلية فيه البتة للاشتقاق ولا لدعواه فيه فلا 
يُسمى جامداً كالضمائر وا موصولات وأسماء الإشارة والأسماء الأعجمية . ' 
ونّظير هذا لفظ المخنصرف إنما يطلق عند المحققين على ما يمكن فيه منع 
الصرف فلم يمنع كريد وعَمَرِ » وأما ما كان نحى المسلمين وخُلامك والرّجل 
ونحى ذلك فلا يسمى منصرفاً . ولعل بيان هذا يأتى فى موضعه إن شاء الله . 

فإذا تَبَتَ هذا فالجامد يجرى فيه هذا النّحو , وإنما جرى فى هذا التعبير 
على عادة غيره ممن لم يُحَرّرٍ العبارة فأطلق على الضمائر وغيرها مما تقدم 
لفظ الجمود توسعاً وعدم مبالاة بالعبارة مع فهم المعنى المراد . 

والمفردٌ فى كلامه أراد به ما ليس بجملة من الأخبارٍ كان مثنى أو 
مجموعا مضافاً أو غير مضاف فزيدٌ أخوك , والزيدان ضاربان » وهؤّلاء 
الرّيدون وما أشبه ذلك مفرداتٌ فى هذا الإطلاق . إن يُطلق المفرد ويُراد به هذا 
ا معنى » ويُطلق أيضاً ويراد به معنى آخر كما سيأتى إن شاءً اللّه . ويتدخل 
تحت هذا المُفرد كلّ نوع ذكره من أنواع الأعلام المنقولة كبرق نَحْرُهُ ومَعْدى 
كرب وغيرهما , فإِنْها بهذا الإطلاق مفردات لا جَمَلٌ ؛ وكذلك الموصولات 
مفردات أيضاً ؛ لأن الجميمٌ بمنزلة زيد وعمرو ومراد الثّاظم بهذا الكلام أن 
الأمفرد إما أن يكون جامداً أو مشتقاً . فإن كان جامداً فهو فارعٌ من 
ضمير عائد على المُبتدأ ؛ لأن ما لا يُشعرُ بمعنى الفعل لا يقبلٌ تحمل 
الضمير , إذ أصلٌ ذلك للفعل وحده , وإذَا جَرَى الاسم مُجرى الفعل فى الدلالة 
على معناه )١(‏ , تحمل ما لا يَتَحَملَهُ ‏ وإلا فلا . 


.)1( ساقط من‎ )١( 
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والذى ذَكّر هنا هى مذهب لجمهور )١(‏ البصريين . 
3 2 ا الى 0 2 ش ! 0007 

وذهب الكُوفيون والرمانى من البّصريين إلى أنْ الجامد يَتَحَملٌ 
شميراً أيضاً مطلقاً 00 . كان مؤولاً 7 أولا ونسبه المُوّلّف فى 
" الشرح ' إلى الكسائى وحده . 

قال() : وهذا القول وإن كان مشهوراً انتتسابه إلى الكسائى دون 
تقّييد , ففى إطلاقه استبعاد لتَجَرّده عن الدليل *) قال : والأشبَّة أن 
يكون الكسائئ قد حَكَمٌ بذلك لجامد عرف لمسماه معنى لازم )١‏ كالإقدام 
والقوة للأسد والحرارة والحمرة للثار . 

قال : فإن تبت هذا المذكور فقد هانَ المحذور وأمكن أن يقال 
معذور , وإلا فَُضَعف رأيه فى ذلك بِينٌ , واجتنابه متَعينٌُ . انتهى كلامه . 


والّذى حكى ابن الأنْبَارِىَ عن / الكُوفيين القول بالضّمير مطلقاً 577/٠.‏ 
لكن أدلتهم تشعر بأن مرادهم كل جامد مؤوّلٌ بمشتق , فأخوك بمعنى 
قريبك » وعُلامك بمعنى خَادمك , والتّاويل بالمشتق يُوجب تَحُمل الضمير 
كأسّد بمعنى شجاع إذا قلت : زيد أسد , فكَذَلكَ زيدٌ أخوك أو غُلامك . 


وأمًا البصريون فعمدتهم أن الاسم لا يَتَحَمَلٌ امير إلا بالحَمل 


2  .روهمجلا فى النسخ‎ )١( 
(؟) المسالة مفصلة فى الانصاف لابن الأنبارى : ١/رهه - /اه المسالة رقم 7 ( القول فى‎ 
: تحملالخبر الجامد ضمير المبتدا ) والتبين عن مذاهب النحويين لأبى البقاء العكبرى‎ 

المسالة رقم ٠١‏ , وائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة مسالة رقم : فى 
نسم الأسعاء. 

(0) فىالأصل مشتقًا . 

(8) التسهيل : /اغ 8 » وشرحه : 50 ( مخطوط ) . 

)0( فى شرح التسهيل : عن دليل , 

(1) بعده فى شرح التسهيل : لا انفكاك عنه ولا مندوحة منه . 
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على الفعل مُشابهته له وتَضمنه معناه بدليل عَمَلَه ١‏ عَمَلَهُ » ف" ريد ضاربٌ " 
فى معنى زيد يُضرب » ولاشك أن الفعلّ فيه ضَميرٌ هو فاعله » فكذلك ضارب 
وما أشبهه , بخلاف الأخ ونّحوه » فإنّه لا مّعنى للفعل فيه ولا مُشابَهة بدليل 
أنه لا يَعْمَلٌ عَمَلَه البَنّةَ » ولم نَحكم على أسد أنه يَتَحَمَل ضميراً فى : زيد أسد 
إلا بعد أن رأينا العَرّبَ عاملته معاملة الفعل , فرفّعت به الظّاهِرَ حينَ قالت : 
مَرَرْتْ برجل أسد أَبَوُه » كما قالت : ضارب أبوه , ولولا ذلك لم ندع أنْها تَتَحَملٌ 
ضَمِيْرًا البَنَّه » فالكوفيون متفرقون إلى سماع من المَرب يبين أن 
الجَامدّ المّحْض يتحملٌ الضَميّْرَ » وذلك بأن يجدوا مثلّ مررت برجلٍ أخ 
أبوه » وصاحبك أخوه , ومررت برجل أبى عبدالله غلامه , وهذا غيرٌ جائز 
البَنّة , فكذلك لا يجو رفعه للمُضمر ء وأيضاً لو تَحَمُل ضميراً لكان من 
جملة العَوامل التى ترفعٌ وتَنْصبْ . ويَتَعَلَقَ بها الظّرف والمجرور , وليس 
الأمرْ كَذلك , فَدَلٌ على خلاف ما ذَهَبُوا ليه . 

وإن كان المفردٌ الواقعٌ حَبَراً مشتّقاً فلاب فيه من الضمير يعود على 
المبتدأ وذلك قوله : ( وإن يُشتَق فهو نُوْ ضَمير مُستَكِن ) أى : وإن يكن مشتقاً 
فهو متحمل لضمير مستتر فيه , ولم يُبِين حكم هذا الضمير أهو لضرورة 
الربُط بين الخَبَرٍ والمُبتدأ , أم لآجل اشتقاقه ؟ إذ من ضّرورة الصّفات 
النٌشتقة جريانها مٌجرى فعلها السٌُوافق لها فى المادة : ارب حاصل بغير 
ذلك , لأنّ الثانى هى الأول فلم يّحتج إلى رابط , كما لم يُحتج إليه فى الخَبَرٍ 
الجامد ؛ والاحتمال الأول هو الّذى يَظْهَّرٌ من أكثر المتَأخُرِين والثّانى فى 


.)9 ساقط من‎ )١( 
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الظاهرٌ من كلام ابن خُروف ‏ وكل واحد )١(‏ من الاحتمالين يمكن ") أن 
يُقال به » فلذلك - واللّه أعلم - لم يحم بأحد الّجهين : 

وقوله : ( ذو ضَميّر ) ظاهره أثةاكزون فهيرا واهذا 7 اكشحينز 
مويه و ا ا ا 
' شرح الإيضاح ' () . عن الكُوفيين أن ضَميرَ الخبر هنا إِنْ قُدْرَ صفةٌ 
خلفت موصوفها وكان نكرةً فلابدٌ من ضميرين : ضمير للمموصوف وآخر 
للمُخبر عنه » وإن لم تَقَدْر الموصوف فضَميرٌ واحد للمّخْبّرٍ » وإن كان 
معرفةٌ بالألف واللأم وقدرت المّوصوف بثلاثة ضمائر , وإلا فضميران , 
فالرّائدُ الألف 0 ورده بأنّ الموصوف إن قَدّر فهو الخَبَنٌ . 

وإن ة قلنا : إن الجامدَ لا ضميرٌ فيه فظاهرٌ ©) أو قلنا : إن فيه 
ضميراً فى الصفّة ضميرٌ للمُخبرٍ عنه على كل تة تقدير وإن لم تُقَدم 
موصوفاً فظاهرٌ , وأمًا الألفُ واللام فالمُشْدَّقٌ معها كالصّلة مع 
المُوصول فهى الخبر وهى اسم جامد , والمشتق من كاملها فلا يُحتاج 
إلى ضمير يعودٌ على المُخبر عنه وضميرٌ المشتق عائدٌ عليها ولا يقدر 


د ا ا ا نا 


4 


مساك وعد امسق كال عق لاز واب ا بمسنتي ١‏ اسيكدر 


)١(‏ فى (أ) وجه. 

(؟) فى () ممكن . 

ف شرح الإيضاح لابن عصفور منسوب إليه فى كثير من المصادر قال ابن الزيير الغرناطى 
فى صلة الصلة : ١87‏ وأملى تقاييده على الجمل للزجاجى وإيضاح الفارسى والكراسة . 
ولا اعلم له وجوداً إلا مقتطفات مختصرة منه ضمن مجموع . 

() ساقط من (3) . 

(6) ساقط من (1) , وفى الأصل صححت على الهامش فلم تظهر والتصحيح من (س) . 
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واستّخفى ٠‏ إعلام بأن هذا شأنه وأصله , وكذلك هو فإنّه لا يَظْهَرٌ الضمير 
فى الصفة فى تثنية ولا جَمْع ولاتّأنيث . 

فإذا قلت : الزيدان قائمّان » فالضميرٌ فى قائمان مُستتر , وإِنَّما الألف 
علامة التّثنية كالتى فى رَجَلآن » وكذلك فى قائمون وما أشبه ذلك » 
فلايظهر البَنّةُ إلا فيما استثنى على إثر هذا وذلك قوله : ( وأَبرِيَُهةُ 
مطلقا حَيْتْ ثلا) إلى آخره ضمير ( أَبْرِرْنُْهُ ) عائد على المئميرٍ 
المُستكن . وضميرٌ ( ثَلاَ ) عائدُ على المشتق و ( ما ) بمعنى الُذى وهى 
واقعة على الاسم المتقدم الذى جرت عليه الصّفة ') وهو المُبتدأ فى 
مسالتنا و( ثَلاً ) بمعنى تَبع . وضمير ( معناه) عائد على 
المُشتق » وفى ( له ) عائد على ( ما ) , التّقدير : وأبرز الضمير حيث تَبِعَ 
المُشتقّ الاسم الذى ليس معنى المشتق له محصلاً . والمعنى أن الاسم 
المُشتق إِذَا جَرَى خبراً على غير من هو له من جهة المعنى وَجَبّ برا 
الضمير (" ولم يُستتر فإذا قلت ريد هند ضاربها هو وجب إبرز الضمير ") 
الذى فى ضارب ٠‏ لأنْ معناه : لزيد وهى جار فى اللفظ على هند » فليس معناه 
حاصلاً لها فيبرز الضمير فتقول : (' ضاريها هوعفلى أجريت الضصارب على 
زيد لم يَبرز الضمير فتقول ‏ : هند زيدٌ ضاربها . وإِنّما أبرز لإزالة ما 
يُؤَدى إليه عدم إبرازه من الالتباس , لأنّك لى قلت : زيدُ أخوك ضاربًّه » وجعلت 
الضارب لزيد ولم تبر الضّمير لأدى ذلك إلى أن يُسبق لفهم السامع أنه 


.)1( ساقط من‎ )١( 
. )1( (؟ -5؟) ساقط من‎ 
. )1( (؟5-؟) ساقط من‎ 
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للأخ لا لزيد , وكان ذلك ملبساً » فإذًا أبرزته فقلت : زيد أخوك ضاربه هو زَالَ 
الالتباس . ثم إن العرب أجرت فى هذه القّاعدة مالا (') لبس فيه على ما فيه 
الّبس » فأَبرنَ فيه الضمير نحو : زيد هندٌ ضاربها هو , وهندٌ زيد 
ضاربته هى » وزيد الهندان ضاريهما هو , والزّيدان هند” ضارياها هما 
وزيد () , والهندات ضاريهن هو , وهند الزيدون ضاربتهم هى وما أشبه 
ذلك , فالس هاهنا مُرتفعٌ ولكن أبرزوا الضّميرَ ليَجِرَ البَابُ كلّه مُجرى 
واحداً هذا معنى قوله : 'مطلقاً ' أى : أبرزه إذا تَبِعٌ ما لَيْسَ معناه له على 
كلّ حال وهو أحد التفسيرين المُحتملين فيه فكأنّه يقول : لا ترا ع اللْبْسَ , 
وإِنّما تُراعى عدم جريانه على صاحبه , وهى مذهب البصريين » وذهب الكوفيون 
إلى أنْ اللّبس إذا فقد لم يجب إبراز الضمير() , لأنْ العلة لإبرازه هى الْأْبس , 
فإذا زالَ فالواجبٌ الرجوع إلى الأصل , وإلى مذهبهم ذهب المُؤلّف 9) فى 
"التسهيل ' وشّرحه ”*) , ودليلهم السماع والقيّاس » فالقياس ما تقدم , 


.)1( ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من (1) . 

(5) المسألة فى الأنصاف : لاه - 10 مسألة رقم : 8 ( القول فى إيراز الضمير إذا جرى الوصف على 
غير صاحبه ) والتبيين عن مذاهب النحويين لابى البقاء العكبرى : مسالة رقم 75 . وائتلاف 
النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة مسألة رقم : 5 فصل الاسم . 

(5) التسهيل : 44 وشرح التسهيل : .0 ( مخطوط ) . 

(5) فى (أ) وشرحهم . 
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وما السماع فأنشد الكُوفيون )١(‏ : 
وإن امراً أسرى إليك ودونه من الأرض موماةٌ وبيداء سملق 
لمحقوقة أن تستجيبى دعاءه وأن تعلمى أن المعانى موفق 
وأنشد أيضا 9) : 
ترى 0 أرباقهم مُتَقَلَدِيهًا كَمَا صدىً الحديدٌ على الكّمّاة 
2 وأنشد المؤلّف أيضا 9) : 
قومى ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان ”) 
وهذا عند البتصريين نادر”. والثوادرٌ لا عبرةٌ بها ,ولا ينْبَنى 
عليها حكم” فلذلك لم ير النّاظم ترك إبراز الضمير إذا ارتفع الْلبس , 
هذا أَحدُ التّفسيرين فى قوله : ( مطْلقاً ) . 
والتّفسير الثّانى : أن يريد عدم الاختصاص / بِالمبْتَُ والخبر » /574 
بل أراد أنّ هذا الحكمٌ جار فى كلّ صفة تلت ما ليّس معناها لَّهُ كانت 
حَبّراً لبتدأ » أى صفة لموصوف ء أو حالاً من ذى حال » كما لى قلت : 


)١(‏ البيتان للأعشى ميمون بن قيس فى ديوانه : ١44‏ ( الصبح المنير ) وهى من قصيدته فى 
مدح المحلق التى أولها : 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بى من سقم وما بى معشق 
ورواية الديوان لعجز البيت الأول هكذا : 
»* فياف تنوفات وييداء خيفق * 


كما ورد فيه : ( إن تستجيبى لصوته ) . 
والشاهد فيه أمالي ابن ا ١‏ والإنصاف ., والتبيين وخزانة الأدب : ١/١هه‏ 
ارح 


() البيت مجهول القائل , وهى فى الانصاف : 4ه ٠‏ والتبيين . 
(؟) فى (أ) ارفاقهم . 

(5) ساقط من () . 

(0) شرح التسهيل : 00 ( مخطوط ) . 
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مررت برجل ضاريه أنا » فإنّ معنى ضارب ليس لرجل ؛ بل لضمير المتكلّم ‏ 
فجرى على رجل وليس معناه له » فلزم إبراز الضّمير وكذلك إذا قلت حَرَجَ 
زد كساوية انا «وكاد كد معكرقنا لان ونا أقتييه ذلك و هالايرا ل 
يختص بجريان المُشتق على المُبتدأ خبراً له . والخلافٌ المذكورٌ منقول فى 
الجميع , فالمسالة واحدةٌ والنظرٌ فيها واحد” . 

فإن قلت : إن حملت الإطلاق على هذا التّفسير لزّمْ أمران : 

أحدهما : بقاءً المسالة الأولى فى التّفسير الأول غير منبه عليها وذلك 
إخلال فى مقصوده فيها . 

والنّانى : أنْ موضعٌ كلامه هو الخَبَر » فقوله : ( حَيْتُ ثلا ) يعنى 
به الخَبر وإذا عنى به الخَبر لم يصع دخول الصّفة والحال إلا من جهة 
القياس ,لا من )١(‏ الْلْفْظ , و (") لفظٌ الإطلاق إِنّما يفيد فيما هو داخل تحت 
دلالة الَفْظ لا فيما هو خارجٌ عن ذلك . فإذاً لا يصحّ حمل الإطلاق إلا على 
التُفسير الأول » ويبقى حكمٌ الصفة والحال مسكوتاً عنه فهذا أولى من حَملٍ 
الكلام على ما لآيسوغ . 

فالجواب : أنْ المسالة الأولى داخلة له من حيث لم يُقّيدِ الحكمٌ بابس 
وأنّه علقه على مجرد الجريّان على غَيرٍ مَنْ المشتق له . 

وأما الثَّانِيةٌ : فإن الضمير فى ' ثلا ' ليس عائداً على الخَبّرِ من حيث 
هو حَبَْ, وإِنّْما عاد على ما لا يصلم أن يكون خبراً » وذلك أن جميعٌ الضمائر 
فى ' ثَلاَ ' وفى ' يشتّق " و ' فهو" عائدةٌ على المُفرد المذكور فى قوله : 


(0) فى (أ)لآن. 
() ساقط من )١(‏ . 
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( وَالمَفْرد الجامد فَارِغٌ ) وذلك المُفرد إِنّما تكلم فيه من حيث يَصلَّحَ أن 
يكح خدرا ومن يعي فوجكير في الزاق فكانه رقو الحفرة الضاق 
للحَبّريّة منه 9) جامد ولا يحتاج إلى ضمير » يعنى إن وقعٌ حَبَراً . ومشتق” 
ولاب فيه من ضّمير , ثم ذلك الضمير مُستترٌ” لا يظهرٌ إلا إذا جرى صاحبه 
المتحمل له على غير من هو له فإنه يبرن فقد حَصَلَ فى هذا الإطلاق حكمه 
إذا وقع خبراً وغير خبر ٠‏ لأن الجريان والتّبعية غير خاصة بما هو حبر دون 
الصفة والحال وهذا ظاهرٌ ٠‏ وبعد فعلى الثاظم هنا الإشكال من أوجه ستة : 

أحدها : أنْ ما جرى من الجوامد مُجرى المشتقات يقتضى كلامه أنها لا 
تَتَحَمَلٌ ضمائرَ , لقوله : ( وَالمَُفْرَدُ الجَامد فَارِغٌ ) والجامد - وإن جرى 
موي المعو نلا لكو ف ا 
واعرض ذلك على حدودهما فإِنّك تَجد الجامد الجارئ مُجرى المشتق لا يؤَدى 
بنفسه معنَّى الفعل الموافق له فى المادة » وإِنّما يُوّدى مُعنى فعل آخر من جهة 
تضمينه معناه وتنّزيله مَنزْلتّه » وهذا الاقتضاء غيرٌ صحيح , بل هى متحملة ‏ 
لضمائر كالصفات المشتقة لكونها فى معناها ٠‏ وذلك ستة أنواع : 

أحدها : المَنسوبٌ نحو تميمى وقُرشئ » فإنه يتحمل ضميراً مثل 
الحقدى ويوصف يه ويرقع الشافر ٠‏ ويبرنٌ ضميره ٠‏ فتقول : مررت برجلٍ 
قرقسي أت + واتسينضي ” 9) أبواك ؟ وما قرشي هما . 


5 اع ل مقو وا ل 1 
والثانى : ما كان نحى : عرب وعرفج وخز فى قولهم : مررت بقوم عربٍ 


أجمعون فعرب فيه ضمير جَرَى عليه أجمعون توكيداً , وكذلك مرّرت بقاع 
)١(‏ ساقط من (1). 
() فى )١(‏ تميمى . 


5019 - 


عرفج كلّه » وكذلك قالوا /, مررت بسرج خز صفته » ومررت بصحيفة /70” 
طينٌ خاتمها .وما أشبه ذلك رفعوا الظّاهر يهذه الأسماء إجراء لها 
مهري امسق 

والثَّالتُ : العَلّمُ المنزل منزلة المشتق نحى : أبى يوسف أبى حنيفة » 
وزيد رُهَيرٌ » وعمرى حاتم » وهى كثيرٌ » ففيه ضميرٌ أيضاً . 

والرَابعٌ : المصدرٌ المُنزل منزلته نحى : ما أنت إِلأّسيرٌ » وزيد 
صوم وفطر ونحو ذلك . 

والخامس : اسم الجنس المُتزل )١(‏ منزلته أيضاً نحو : ريد 
أسد وزيد حمّارٌ وشبه ذلك ٠‏ وهذه الّلاثة الآخيرة تتأول على وجهين : 

على أن تكونَ على حذف المُضاف كانه قال : أبى يوسف مثل أبى 
حنيفة وزيد مثل زهير ومثل الأسد وما أنت إلا ذى سير ونى صوحر وفطرر » 
وعلى أن يكون الثانى هى الأول مبالغةً » أى : يُغنى غنَاهُ ويسد مسده , 
والمعنى ريد عالم وشاعرٌ وكريم وشديد وما أشبه ذلك , وقد يُتَأُول 
العلّمٌ بالمُشدَقّ لا على حذف المُضاف ء لكن على ما تقدم التّنبيه 
عليه فى قوله9') : 

* أنَا أبى المنهال بعض الأحيّان + 


وقوله 9) : 


. )1( ساقط من‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكرهما‎ 


"1م56 


وعلى هذا الوجه النّانى من الثَّويل يَنهض الاعتراض لا على الأول . 

والسادس : الخُمَاسئَ من الصفات نحو : همرجل وشمردل وجحمرش 
وخبعثن وقذعمل وجردحل ؛ وما أشبه ذلك , فإِنّها صفات تَتَحَمَل الضمائر 
كسائر الصفات فما وقع منها خبراً للمبتدأ فهى نو ضمير مستكن مع أنّها غير 
مشتّقّة , لأنّها خماسية الأصول والخُماسى لا يدخله اشتقاق البتّة حسب ما 
تقرّر فى عمله » فليس بداخل تحت ترجمة المُشتق » فهذه الأنواع جامدةٌ مع 
أنها نوات ضمائر من غير إشكال وكلامه يقتضى أنَّها فَارغةٌ منها » وفى ذلك 
من الإشكال ما فيه . 

والإشكال الثّانى : أن المنّمير فى قوله : ( وإِنْ يُشْثَّقَ ) إِما أن 
يعور على المُفرد غير مقيّد بكونه جامداً . وإمًا أن يعود على المُفرد 
بقيده المّذكور , أما الأول فلا يصع , لأنّ سيبويه ومّيره من الأمّة قد نَصّوا 
على أن الصفةٌ مع الموصوف بمنزلة الاسم الواحد , لأنْ الصفةً مبينةٌ الموصوف 
فهى من تَمَامه , كما أن الصّلة من تمام المٌوصول ٠‏ فكّما أنْ الذى قام بمنزلة 
ريد كذلك الرَجُلٌ القائم بمنزلة زيد , ولذلك كان إعراب الصّفة كإعراب 
المّوصوف , فإذا عاد الضمير عليه فلا يَعودُ عليه إلا من جهة ما هو 
معروف , وليس بمعروف إلا مع صفته تحقيقاً أو تنزيلاً فقول من يقول من 
الشيوخ المتأخرين بأنّ الضمير يجوز عوده على المّوصوف دون صفته 
ويفَرّعون على ذلك بحوثاً ومسائلٌ فروعية وأصولية خَطَأ » وإنما يمال عن كل 
عر أربابه , فإذا تقر هذا تعين الثانى وهو أن يكونَ الضمير فى ' يشتق " 
عائداً على المُفرد بقيد كونه جامداً . وعند ذلك يتهافت الكلام فكأنه قال : 
وإن كان المفرد الجامد مشتقًا فهى كذا . والجامد لا يكون مشتقًا أبداً . كما 
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أن المشدَّق من جهة ما هو )١(‏ مشتق لا يكونْ جامداً أبداً . فهذا كلام 
فى ظاهره غير صحيحر : 

والإشكال الثَّالكْ : أنه حكمَ على المشدّق بأنْ فيه ضميراً مطلقاً / //5/5 
لكنه يستكن إذا جرى على مَنْ هو له ٠‏ ويبرز حيث يُجرى على غَيِرٍ من 
هو له , وهذا إِنّما يَصدق على بعض الأخبار لا على جميعها , إن الخبر 
على قسمين : أعنى المفرد المشتق : 
خاري » فهذا هو الذى فيه ضَمير يُستكن ضميره مطلقاً قال . 
والنّانى : أن يكونَ للمُبتدأ لفظاً ولما هو من سببه معن وهذا على 
ضريين : 

ضرب يكون مرفوعه ضميراً فهو الذى يبرز ولايستكن , إن الخبر 
جار على غير من هو له نّحو : زيد [ سائر(") ] أنت إليه . 

وضرب : يكون مُرفوعه ظاهراً نحى : زيد قائم أبوه . وعمرى 
سائرٌ أبوك إليه فهذا غيرٌ متحمل لضمير البَنّة فكيف يُطلق القَولَ 
بأنْ يكون كل مشتق ذُو ضمير ؟ هذا غير مُطُّرد » بل منه ما هى ذو 
ضمير » ومنه ما ليس كذلك , إلا أنّه إذا لم يكن فيه () ضمير لزم أن 
أبوه ؛ وعمرى سائر(؛) بكر إليه » وزيد سائر الذى أكرمه وما أشبه ذلك » 
)١(‏ ساقط من (1). 
) فى الأصل سار . 


(0) ساقط من الأصل . 
(4) فى الأصل سار . 
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وكذلك إذا كان فيه ضمير يلزم إبرازه لجريانه على غير من هو له نحو : 
زيد ()هند ضاربها هو ورَيدٌ ضاربه أنا أو أنت , وعند هذا يَلرْم 
الإشكال الرأبع وهو أن قوله : ( فَهْوَ ُو ضَميّر تكن ) إما أن يريد أنه كذلك 
من غير تَعَرْض إلى كونه عائداً على الاسم الذى جرى عليه وهى - هاهنا - 
المبتدأ أى غير عائد عليه , وامًا أن يريد أنه ذو ضمير عائد على المبتدأً فإن 
كان مراده الأول فقد فانّه مقصود المسالة وهى التّنبيه على أن المُفرد 
المُشْتَقَّ لابدٌ من ضمير يَعودُ منه 9) على المُبتدأ ويخفٌ الخلب إذا كان 
المشتق للأول لفظاً ومعنى , إذ قد يقال : إِنَّه لا يَحنّاجٌ إلى عائد بخلاف ما(") 
إذا جَرَى على الأول لفظاً لا معنى , فإنه لابه من ضمير من الخبر يعودُ على 
الضيقد] كبرورة + لتمصييل الارقاط فديها وإن أراد أنه نى مير عائد على 
المبتدأ وهو الذّاهر من قصده وقصد غُيره ٠‏ فذلك إِنّما يَصدق على ما إذا 
كان الخبر للمبتدأ لفظاً ومعنّى , وأما إذا لم يكن كذلك فلا يُصدق عليه البَنَّةَ ؛ 
إذ ليس الضَميِرٌ الذى فى الخَبَرٍ عائد © على مُبتدئه » ولو كان عائدًا عليه 
لكان من القسم الأول الذى هو للمُبتدأ لفظاً ومعنّى . وإذا كَبَتَ هذا فقوله : 
(وَأَبرِرّنْه مطلقاً ) عائد ؛) على الضمير فى قوله : ( ذو ضمير مُستّكن ) وقد 
فقرضنا أنَّه أراد به العائد على المبتدأ فلابد أن يكونّ البارِدٌ على قوله : هو 
العائد على المبتدأ » وهذا غيرٌ صحيح كما تَبَيْن » ولا يُقال : إن الخبرَ إذا رَقَعَ 
الظّاهِرٌَ من قَبِيل الجُمَّلٍ أو داخلٌ مدخلها ؛ والنّاظم إنما تَكَلَّم فى 
المفردات المّحضة لأنا نقولٌ : هو من قبيل المُفردات كنا ان 
(1) ساقط من (1) . 


؟) ساقط من (1) . 
(4-4) ساقط من (1) . 
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المٌوصول مع صلته منها ؛ ولذلك عملت فيه العوامل ( فانتصب ) 
بكان وبالظّن وبما وأخواتها وسائر العَوامل نحو : كان زيدٌ قائماً 
أبوه » وظننت زيداً قائماً أنت إليه وما أشبه ذلك , ولو كان جُملة لم 
يعمل فيه عامل » فصار كالمَوصول مع صلته / والموصوف مع صفته./1/1؟ 
ولى جرى على حكم الجمل لم يُعمل فيه عامل »كما لا يعمل فى 
المّحكى من الجُمل وليس فى الكَلآَم لا جملةٌ أو مفردٌ , وهذا تحرير 
ابن خَروف فى المسالة , فإذًا كلام الناظم غيرٌ سديد . 

والإشكالٌ الخامس : أنه نَص على أنْ موضع إبراز الفسمير هو 
حَيْثُ يُجرى مُتَحَمَله على غير من هو له , وأنّه إذا لم يكن كذلك 
فالتّميرٌ مسكترٌ طلقا , وهذا غير صّحيم ؛ لآن المنّميرٌ قد يجب 
إبرازه وإن لم يَجْرٍ مُتَحَمله على غير من هو له » وذلك فى نحى : 
أقائم أنتم ؟ وأضارب أنتما ؟ وفى أحد الوّجهين فى قَوله تَعالى :)١(‏ 9 قال 
أرب أنْتَ » الآية , د لا يُجِودُ هنا أضاربٌ ؟ ويستترٌ الخنّمِيرُ » ولا 
أقائتمان ؟ عوض : أقائم أنتما ؟ ولا ماأشبة ذلك , وكلامه يقتتضى 
الجواز : لأن هذا القبِيل لم يجر على غير من هو له . 

فإن قيل : إن كان لم يجر على غير مّن هو له » فلم يج أيضأ على 
من هو له وَسبب استتار الضمير جِرَيَائَهُ على من هو له لا عدم جريانه 
على غير من هو له وبينهما فرق . 

قيلٌ هذا إن صّحّ فى نفسه , فليس فى كلام النّاظم ما يدل عليه 
هنا لأنّه قال : ( وإن يُشلْتَقْ قهلى نُوْ ضمير مسْتكِن ) فاطلق 


)0غ( سورة مريم أآية 13 . 
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القول فيه كان جارياً على مَن هو له ( أو لا  "'‏ وإِنّما استّثنى الجريان على 
غيرٍ من هو له فقد تَضْمَنَ قوله : ( فَهَوَ نُو ضمير مُستَكنَ ) ضربين : ما 
جرى على من هو له ,وما لم يجر على من هو له ولا على غير من هو له » 
قَتَّبتَ أن نحو 9() : 
+ خَليْلى ما واف بعَهدئ أنْثُمَا » 

لا يجورٌ , وإِذْ ذاك يلزم أحد أمرين : (' إما بُطلانْ كلامه هنا ') وإمًا 
بطلان كلامه فى مُسألة : أُسّار ذان » إن كان قد قال ( وقس ) فاقتضى قياس 
المُضّمَر على الظاهرٍ وهنا حَكَمْ بأن الضميرٌَ فى مثل : ( أسار ذَان ) لابرد 
فهما متَضادان . 

والإشكال السادس : أن كلامّه فى بروز الضمير إذا جَرَى متحمله على 
غين هن هو لايَقْقَضَى أن الحكم فيه مطلق » سسواء تكر آم لا وليس كذلك : 
بل هو مقيّدٌ بألا يتكرر ذلك المٌتحمل للضمير » فلى تكررٌ لم يَكُن فى الثّانى 
بروزُ الضمير فتقول : مررت برجل عاقلة أمه أبيبة قلا قز الشسجفوعة 
لبيبة 2) » وكذلك مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين , ولم يقل لا قاعد هما . 
فتقول على هذا : زيد عاقلة أمه لبيبة » وهذا قائم أبواه لا قاعدان . وما أشبه 
ذلك *) مع أن الصفتين معاً جاريتان على المبتدأ لفظاً لا معنى » ولم يلزم فى 
الثّانية بُرورُ الضئميرٍ كما تَّرى » فكان من حق النَّاظم أن يتحرر من هذا 


. )1( ساقط من‎ )1-١( 
. (؟) تقدم ذكره‎ 
. )1( ساقط من‎ )5-”( 
. ساقط من الأصل‎ )8( 
. )1( ساقط من‎ )0( 
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أيضاً , لكنّه لم يفعل فكان مُشكلاً إطلاقهُ » وهذا الاعتراض كان يورده 
بعض شَيُوخنًا على هَؤْلاء المّتَآَخْرين , إذ لم يُحترزوا من هذا انحو , 
مع أنه كثيرٌ فى الكلام ؛ وابنْ مالك أولى بالاعتراض عليه )١(‏ هنا وفى " 
التُسهيل " وغيره » فهذه إشكالات سنّة يصعب الجواب عنها . 


ومنها ما احتَّرَرٌ المؤلّف عنه فى ' التُسهيل ' كالأول فإنه قال 


يَحَتَرِدْ منه فلزمه هنالك كما لزمه هنا كالرابع والخّامس ومنه ما هو 


لم ب 
مختّص” بنظمه كالثّانى ٠‏ فأمًا الأول فَظَاهِرُه الوم إلا أن يُقالٌ : إِنّه / ///77 
أطلق على المشتق بالدّاويل لفظ المشتق باستعمال اللُفظ فى حقيقته 
ومّجازه حنَّى كأنه قال : ' وإِنْ يشدّق ' حقيقة أو مجازاً وهذا 47 

وأما الثانى : فقد يجاب عنه بوجهين : 


أحدهما: أن الخئميرٌ قد يعودٌ على غير() المُتقدم الذكرٍ 
لمصاحبته له فى الذّهن مع عدم صلاحيته للمُذكورء ومنه قَوله 
تعالى(): 9 ومَا يُعمر من معمر ولا يُنْقَص من عُمّره > الآية , المُراد 
من عمر غَيرٍ المُعمر , فأعيد الضسميرعلى غير المُعَمَرٍ ؛ لآن ذكرّ 
مرا 1ل 


ال ٠‏ 20-2 26م 
المعمر مذكر به لتقابلهماء ومنه قولهم : عندى درهم ونصفه » 
3 م 
وأنشد ابن خروف : 


. فى هامش الأصل ( بمله ) قراءة نسخة أخرى‎ )١( 
. التسهيل : /ا؟‎ (0 

؟) ساقط من (1) . 

(4) سورة فاطر : آية : .١١‏ 
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وَكُلَ أنّاس قَارَيُوا قَيْدَ فَحَْهِمْ وتحن لعن 1 


مومع 


وكلامُ النَّاظمِ من هذا فلا إشكال . إذ التَقَديرُ :“وان شق العفرد غير 
المذكور أولاً . 

والثّانى : أن يُحمل الجامدٌ على غير الوصف , بل يكونُ مبتدأ ثانياً 
ختيره تار :والجملة حير الخفرد ولراك به الجن والحاقة عليه من 
الجملة محذوف تقديره : والمُفرد , أما الجامد منه ففارعٌ والمُشتق منه نى 
ضمير مستكن ولا إشكال فى هذا . 

وأما الثالث والرابع » فلا أجل الآن عنهما جواباً . 

وأمًا الخامس : فإنَّ كلامّه هنا يقرب أن يكونَ صريحاً فى منع أقائم 
أنتما ؟ بخلاف كلامه فى أسار ذان ؛ فإِنَّه محتملٌ ؛ لأنّه هنالك مّل بفاعلٍ 
ظاهر ء ثم قال : ' وقس " فاحتّمل أن يقصد وجهاً من تلك الأوجه المُتَّقَدّمّة أو 
جميّعهًا ء فلّيس ثم ما يَقْطَّعٌ على إجازته أقائم أنتما ؟ وأمًا هنا فالمنع 
ظاهرٌ فهى الذى يُعطيه إطلاقه . وعند ذلك يَصير مذهبه المذهب الشان 
المُتَّقَدْم الذكر » وقد مَضى ما يَحنّحَ به صاحبه وكأنّه حمل الصّفةً فى ذلك 
على الفعل ؛ فكّما أن الفعل لا يَنْفَصلٌ ضميره هنا فكذلك ما أشبهه . فإن 
كان مرانٌ الثّاظم هنالك شمول الظّاهر والضمير ؛ فهذا الموضع معارض 


)١(‏ للأخنس بن شهاب بن شريق التغلبى . شاعر جاهلى قديم وفارس ' العصا ' وهى فرسه 
مشهورة . 
أخباره فى : الاشتقاق : ٠١7‏ , والأمالى لأبى على : "/ره4١‏ , واللآلى : 7٠١‏ » والبيت من 
قصيدة له فى المفضليات : ٠١8 - "١‏ أولها : 
لابنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان بالرق كاتب 
ورواية المفضليات : ( أرى كل قوم .. ) والبيت آخر القصيدة . والشاهد فى شرح المقصل لابن 
يعيش : 8ك/راه . 


ات 


له . ويعتذر عنه بأنْ هذا الاطلاق هنا مقيد بما هنالك , فكان أقائم 
أنتما ؟ ونحوه مما هو غير جار على شىء مستثنى من منمٍ البروز , 
ويْصح كلامه فى الموضعين وإن كان مرادَه مقتضى ما هنا من المنع , 
فإِنْ ما ارتضاه غيرٌ مرتضى ٠‏ وذلك أنْ الصفة العاملةً عمل الفعل تجتمع 
مع الفعل فى بعض الأحكام وتفترق فى بعض . فمما يجتمعان فيه 
المُوازنة فى الحركات والسسكنات ؛ وعُددٍ الحروف ؛ وتّعيين الزائد غير 
الذّائَد الأول » فيما فوق الثلاثى من ذلك وفى الثلاثى فيما عدا تَعيين 
الزيادة فى المّراد به العلاج منها وكذلك طلب المرفوع مطلقاً , 
والمنصوب فيما يتَعدّى » وكذلك الإعلال التُصريفى فى أكثر الأمرٍ » ومما 
يُفترقان فيه الأحكام المُختصة بكلّ واحد منهما ككون الصفة تقع مبتداًء 
ويدخل عليها الجار , وتُجَرٌ بالإضافة وما أشبه ذلك مما يُختص بالاسم , 
ونحو كون الفعل يُتَصَرفٌ عند اختلاف الأزمنة ٠‏ ويدخل عليه الجازم 
وما أشبة ذلك مما يختص بالفعل , ومن جملة الأحكام المتَعَلقّة بهما 
اتّصَال الخسمائر بهما وانفصالهما وهما يُجتّمعان فى بعض ذلك 
ويفترقان في بعض , / فمما يُجتمعان فيه طُلَبُّ الضمير بالاتٌصال/778. 
مرفوعاً كان أى منصوباً من حيث اجِتَّمَعَا فى معنى الفعل نحوى: أنا 
الضاربه , وأنا أضربه , وكذلك زيد أنا مُعطيكه ( وأنا أعطيكه ') , 
وعدم الاتصال إذا عرض عارض يشتركان فيه كالتٌّقديم على العامل 
نح : أنا إياك ضارب ٠‏ وأنا إياك أضرب , والفصل ب " إلا " نحو : ما 
أنا بضارب إلا إيّاه »وما أنا أضرب إلا إياه » وريد ما ضاربه إلا أنا , 
وما يُضربه إلا أنا وشبه ذلك , فهذا الذُوع يجريان فيه على نَّسّق غير 
متفاوت ) إلا بمقدار ما بين الاسم والفعل من التّفاوت » وقد تقدم 
(؟) فى (اأ) متقارب . 
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بيان ذلك فى باب الضمائر , ومما يُفترقان فيه إبراز الضمير إذا جرى 
عامله على صاحبه وعدم إبرازه » فيّجب إبرازه إذا عملت فيه الصفة وذلك 
نحو : زيْدٌ هندٌ ضاريها هو » ولا يبرن إذا عمل فيه الفعل نحى : زيد هند 
يضربها . وإِنّما افترقا فى هذا الحكم لأمر هما فيه مفترقان , وهو أن فى 
الفعل دلالة على فاعله , إن هى مما يظهرٌ معه ودلالة على محله من المتكلم )١(‏ 
والخطاب والغيبة . 

فإِذَا قلت : زيدٌ اضربه أو ضربته ؛ ففيه دلالةً على أن الفاعل هو 
المتكلّمُ لا زيدٌ » وكذلك إذا قلت : زِيدٌ تضربه أو ضربته , ففيه دلالة على أنه 
المخاطب بخلاف ما إذا قُلت : ريد ضاربه ٠‏ فإِنَّه لا دلالة فيه على أن الفاعل 
غيرٌ زيد حتى تقول : أنا أو أنت , إذ لا يبرد ضّميره فيدلٌ عليه ولا تكحقه 
علامة دالهٌ زائدةٌ على كونه مفرداً أومثنى أومجموعاً لاختصاص الفعل 
بذلك . فعوض الاسم من ذلك إبراز الفئمير ليرتفع الَبْسُ ويزولَ 
الإشكال ٠‏ وصار هذا التّعويض 7 مختصاً بالاسم ') كما كان المُعوض منه 
مختصاً بالفعل . وهذا شرح ما قالوه فى المسالة على أوفى ما يكون , 
وهو تَوجيه لما نص عليه النّاظم من حكم الإبراز » وإذا كْبَتَ ذلك فقولهم 
أضارب أنت ؟ أو أنتما من هذا التّمط , لأن الفاعل المستتر ضمير لا يعرف 
له رتبة فى تكنّم ولا خطاب ولاغيبة » ولم يتقدم عامله ما يعود عليه ذلك 
الضّمير » فصار استتاره موقعاً فى اللّبْس والإشكال » فلم يَكُن بد من إبرازه 
ليَتَعَيّن . وهذا - واللّه أعلم - هى السبب فى كون الكَلامٍ مع إبرازه مفيداً 


. فى (آ) من المتكلم‎ )1١( 


(5 -؟ ) ساقط من )١(‏ . 
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بخلافه إذا لم يبرز , والظذّاهر أن الناظم على مذهب الجمهور , ويَعْتَّذَرٌ عنه 
بن إطلاقه هنا فى منع الإبراز إذا لم يجرٍ على غير من هو له مقيدٌ بما هنالك 
ويكون كلامٌه صحيحاً فى الموضعين ' ولكن الموضع كان يُحتملّ تحريراً 
أُحسن مما وَرَّدَ فيه والأّهِ أعلم ٠‏ 
وأما السادس : فإِن الاحتراز من نحى : : مررت برجل عاقلة أمه 

لبيينة : »غير منمتاج إليه ؛ لأنّ لبييبة جار فى اللّفظ على عاقلة وهما معاً 
للم ٠‏ فالثانية جارية” على من هى له لاعلى غير من هى له , فَما الحاجة إلى 
إبراز الضسّمير ؟ وكذلك مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ,وما كان مله 
فالاعتراض به على التُحويين غير وارد 9) . 


(1) جاء فى آخر نسخة (1) . 
تم الجزء الأول , يتلوه الجزء الثاني وأوله : 
. وأخبروا بظرف أوبحرف جر ناوين معنى كائن أى استقر 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضنحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الؤكيل . 
أما نسخة الأصل والنسخ الأخرى فإن التجزئة فيها تستمر حتى باب الفاعل كما أوضحنا فى 
مقدمة التحقيق فى وصف النسخ والله - تعالى - أعلم ‏ ' 


1 


الموضوع الصفحة 
تقديم مويه سوب سمب و سوي جوسيي. للشو 
( سيرة الشاطبي ) 8 0 ا اا 00 
النشأة والطلب 0 
شيوخ الشاطبي ا 00 
تلاميذه ا 1 0 
مؤلفاتة ل يي يي لي ل 
المقاصد الشافية ب شرح الخلاصة الكافية ساس ١‏ قا 
معالم هذا الشرح امسن سس ماسب اميه 0 ا 
توثيق المقاصد ووصف نسنخه 8 ا 
مُقَدّمة الشاطبي (مقدمة المؤلف) اا 000 
الكلام وما يتألف منه 00 000 
ال معرب والميقق ددب 00001 0 0 
التُكرة والمكرظة ب 0 ا 
العسيق الامسعي سو اام و ل 131 
العلم دوع لساسا بد لجع موود وار وا مرو اوأر 
اسم الإشتاوة افوا مانس اماس ابا امي ا 
الموصول: 1 0 ا 
المعرّف بأداة التُهريف 00 ا 0 
الابتداء اا 1 0 د 


المملككة الع السعوديّة 
وزارة التعليّمالعَاى 
جامعة أمّ الَئ 
ممهلا لسوت العاية 
رجكراحاء الثراث الإسلايٌ 


ا لي ا ا لي ل 
| م 6 /: للا مه )+ ا هو 
ْمَأ ضنك] لنشا قت 


فيمتسزج الخُلاصسةالكافيةٍ 


الجر |دانعاقا رياط 
(9/اه) 


وت 


الأمتاذالا كور كد إراهِيَراليَبًا 


(ح ) جامعة أم القرى؛ 1414١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة» +5474 1ه 
٠همج‏ 


ردمك: 1550-١7-85‏ (مجموعة) 
١_هةه“م8“".-..5؟ة؟‏ (ج2) 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية - الصرف / العثوان 
ديوي ١1#“ 4١5,١‏ 


رقم الإيداع: ١478/44‏ 
ردمك: ه-"8-" .1551-1 (مجموعة) 
أ_هةه“8م.خ“.-.155 (ج) 


ُو الطّعتحفُوظة 
لمعهد البُحوث العاميّة ولِحيّاءالثّراث الإشّلاي 
جامعة آم الَئ 
مككةالمكرمّة 
الطبعة الأول 


ال 0 


/يََخْيَا بظرف او بِسَرف جَدَ 
تاوين مَعنَى كائن أى اسْتَقَرٌ 
هذا هى القسم الثالث من الأقسام التي تقع خبر للمبتداً؛ وذلك 
الظرف وحرف الجر وعَبِر بحرف الجرّ عنه ومن مجروره؛ فكأنه قال : أى 
بحرف جر ومجرور. كما أنهم يُعبرون بالمجرور وحده عنهما فيقولون : 
ظرف أو مجرور. وضمير «أخبروا» للعرب؛ ولم يتقدم لهم ذكرٌ إلا أن 
العلم بهم حاضر فلذلك لم يُفُتقر إلى تقديم مُفسر. ولما كان الظرف 
وحرف 0 لابه لهما مما يتعلّقان به من فعل أو معى فِعْل ظاهر أو 
وهما إذا وقعا خبرين بأنفسهما يلزم ضرورةٌ أن يكونا متعلقين 
بمقدّر؛ إن لى كان ظاهرا لكان هو الخير بفسه - افتقر إلى أن يِنَبّه عليه 
ياست ين استار, أنهم أخبروا بهما لا على 
سبيل/ ؛ الاستقلالء لاطو اينات مفْتّقران إلى مُتعلّق, وهو كان أو 
3 ستقر فإذا قلت : يد ده فهو على تقدير زيد كَائْنْ عندك, أى 
أستقر عندك. وكذلك إذا قلت : زيدٌ في الدار» فالتقدير : ريد كائنَ في 
الذار؛ أى زف يد استقر في الدار. فإذًا « عندك » منصوب بذلك المقدرء 
وكذلك «في الدار»» وهو في موضع نُصب به. 
فإن قلت : إذا كان" تين بمقئر,والقر مث الظاهرء فقد 
استوى عليا الجملة مع المتلّق الظاهر في احتياج الظّرف والمجرور إليهما 
فلماذا جعلت الظرف والمجرور إذا كان متعلقهمامقدرًا خبرين بأنفسهماء 


)3( في الأصل وحده. 
0( أ: كان . وقد كان كذلك في الأصل ثم صحح. 


؟ 


34. 


وإذا كان ظاهرا لم يكن كذلك؟ وإلا فهذا قسم قد رجع إلى القسمين الأولين» 


0 


فعده قسما ثالكًا لا معنى له. 

فالجواب : أن هذا المقّدر لم يظهر أصلاً في موضع من المواضع؛ وإنما 
يزه ادرو متام لشديطةلقوائين فقطه الما كان كذلك جُعل الظرف أو 
المجرورٌ بنفسه خبراء لأنه هو الذى معنا" ' في اليدء وأما ذلك المقدر فغير 
ملَتَفَّت إليه, ولذلك قالوا : إن الضمير العائد منه على المبتدأ ليس مقدرا في 
كائن ولا مستقّر, بل الظوف 041" المجرور هو الذى تحمله ينفسه. ولذلك يقولون 
أيضنًا - في قولك : مررت برجل في الدار أبوه- : إن «أبوه» ارتفع بالمجرور ولا 
يقولون : ارتقّع بكائن' ' ولا استقرّ. وعلى هذا المعنى نب الناظم بقوله : «ناوين 
معنى كائن أو استقرٌ» ولم يقل : ناوين كائنا أى استقرٌ» وذلك من وجهين : 

أحدهما : أن المقصؤد إنما هو حصول المعنى فقط؛ فإذا قَدرت «كائن», 
أى «مستقر» أو «ثابت»»: أى «حاصل»»؛ أى نحو ذلك كان صحيحا مفهوما 
بنفسه غير محتاج إلى ما يِبَيّنه فالكون المطلق هو المقدرء ولذلك التَّزِم حذفه؛ ألا 
ترى أنه لولم يكن كذلك لم يَجَرْ حذفه حتى يعلم» فلا تقول : زيد في 
المسجد 00 :عاكف في المسجد؛ لأنه هذا المعنى غينٌ مفهومء فكوئهم 
لم يقتصروا في التقدير على لفظ مُعِيْنِ دليل على أن حكم اللفظ ضعيف. 


دس 7 


)3( أ: معنى. 
0( أ : والمجرور . وقد أضيفت ألف « أى 0 إلى الأصل. 
(5) 1: زيد فى الدار . وضرب فى الأصل على كلمة «الدار» وأثبت الصواب فى الهامش. 


ً 


ب(1) 


/ تقدير معنوي دلّ عليه الكلام؛ وتقدير صناعي” ' اقتضاه الاضطرارٌ "4١‏ 
إلى تقدير متعلق الظرف أو المجرور وأما تحصيل المعنى فمن هذا 
الظاهرء والدليل على هذا أنّك تقول : إن في الدار زيداءى : إنْ عندك 
زيداء فهذا امصان حق الاكرائ اشر كار سور تقر" 'حقيقة 
لم بصع هذا الكلام؛ لأن مقر حقيقة كالمنطوق به فكائن لا يلى «أنْ» 
1" منصويا فيرتفع زيد ضرورة. و ميقل رست لد على 
حال؛ فلم يكن أن يكون مقدرًا حقيقة؛ وإن لم يكن كذلك فالتقدير معنوي 
لا لفظي. 

ويبين هذا أنك تقول : زيدٌ في الدار ضاحكاء فتؤخرٌ الحال عن 
العامل فيها ولا يجوز التقديم فتقول : زيدضاحكا في الدارء إلا في تُدُور 
يبب نوكا الغا مقترا.» حقيقة لجاز التقديمٌ كما يجوز لى ظهر 
فكنت تقول : زيد ضاحكًا قائمٌ في الدارء كما تقول : ريد قائم في 
الدار ضاحكًا؛ وفي امتناعهم من ذلك دليلٌ على أن المقدر غير معتبر في 
الحقيقة, ولذلك كان العامل (عندهم)" الطرّف أق المجزون .يما فيه من 
ذلك المعى» إذ هى عوضه وَمَؤد معنأة. 

فالحاصل أن تقدير كائن أى استقر أَمٌْ معنوي اقتضته الصناعة, 
لا حقيقي لفظيء؛ وهو تحقيق في الموضع إن كان الناظم قد قصده فلفظه ' 


)١(‏ أ: «وتقدير صناعى فقط إن لااضطرار». 

(؟) أ والأصل : مستقر. وهو خطأء والصواب عن هامش الأصل. 
أنولا. 

(5) فى هامش الأصل عن نسخة: «قائم ضاحكا». 

(6) فى الأصل وحده. 


يقتضيه؛ وهى رأي المحققين كابن السراج والفارسي والشلوبين وغيرهم؛ ولذلك 
جعلوا «زيد القة من أقسام الكلام برأسه” ‏ كما فعل الفارسي في 
أل الإيضاح 

وإطلاقٌه القول بأنه هذا العامل منوي, ظاهرٌ في أَنّه عنده لايظهرء إذ لم 
يذكر خلاف ذلك؛ وهو مذهب المحققين؛ فلا يقال : زيدٌ كائن في الدار ولا : 
مستقرٌ عندك, ولا ما أشبه ذلك كأنهم عوّضوا الظرف وحرف الجر منهما ؛ فلى 
أظهروا لكان جميعًا بين العوض والمعوض منه. وأمّا قولُه تعالى : (فْلَمَا رَآه 


م م إى 7 
مستقرا اعتدة)أ 0 ظهر فيهالمتعلّق, ٠‏ بل هى في التأويل بمنزلة 
«جالس»» كأنه قال فلما رآه جالسا عنده؛ ألا ترى أنه لى حذف «مستّقرا» 


هنا وقيل : فلما رآه عنده؛ لم يفد؛ لأنك تقول :ايد عند وإن لم يكن ميحد 
بالحضرة: لكنه بحيث لى أرسلت إليه لجارك. وإِنّماالذى يُحَذف ويلزم حذفه ما 
يكون ظهوره وحذفه سواء». هذا ما قال ابن أبي الربيع: وقال : «فتفطّن لهذا 
فإنه صحيح. ويه كان الأستاذ أبى على ينفٌصل 6. فإذًا من زعم أن المتعلق 
الذى للظرف والمجرور قد يظهرء فليس زعمه بقوى» فلهذا قال الناظم : «ناوين 
معنى كائن»» فجعله من قبيل المعاني المئوية؛ والمعاني لاتظهر أبداء فكذلك كائن 


)١(‏ فى الأصل وحده. 

() الإيضاح 67,47 - 495. وانظر الأصول لابن السراج ,71/١‏ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 
2/١‏ 

() الآية 4٠‏ من سورة النمل. 

(4) . فى الاصل : كانك قلت. 

(6) البسيط 58 . ومعنى ينفصل : يخرج من الإشكال. 
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أو مستقرٌ لايظهرء لأنه من قبيل المعاني التى دلّ عليها غير ألفاظها 
في التأويل. ثم إن قوله : «ناوين معنى كائن أي استقر تفي كتين أن 
العامل في الظرف والمجرور هو ذلك المعنى لا غيره؛ إذ لى كان غيره لم 
يفتقر إلى تقديره ونيته. وأيضًا هو يقتضى أن ما تحّمله الظرف من 
ضمير فهو/ في الحقيقة محمول في هذا المقَدّر لا الظرف , وكذلك ما 
تحمله المجرورٌ هو محمول في عامله لا المجرور ‏ وأيضًا قوله : وأخبروا 
بظرف أو بكذاء ثم يده بنيّة كائن أو استقرء يشيرء إلى أن الظَّرفٌ 
والمجرور ليسا خبرين بأنفسهماء بل بما فيهما من ذلك المعنى المقدر, 
فهذه ثلاثة أشياء محتاجة ‏ بحسب ما يَفْتّقر إليه شرح كلامه ‏ إلى عقد 
ثلاث مسائل : 

المسالةٌ الأولى : أن النحويّين اختلفوا في العامل في الظرف 
والمجرور الواقعين خبرا على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : أن العامل 00 معنى الكون والاستقرار» واختلفوا 
في هذا المقدر, حسبما يأتى آخر الفصلء إن شاء الله. 

والثاني : أن العامل فيهما المبتدأ بنفسه. وهى رأي ابن خروف, 
وكأنّه استنبطه من كلام سيبويه؛ بل هو كالنص. 

والثالث : أن العامل فيهما هو المخالفة ومعنى المخالفة() أنك إذا 
قلت : زيد أخوك, فالثاني هى الأولء وكل واحد منهما يرفعٌ الآخرء فإذا 
خالفه وكان غيره انتصب بذلك المعنى. حَكَى هذا المذهب عن الكوفيين 


)١(‏ فى الأصلء 1 : فيها. والمثيت عن س 
(؟) فى الأصل : المخالف. 


54 


0 


السيرافي وابن الأنباري في الإنصاف 

أما مذهب ابن خروف فهى عنده رأي سيبويه؛ وكذلك قال السيرافي : 
إن افر كللف أ 9 . وهى كالنص له في باب «ماينتصب من الأماكن 
والوقت” '». وفي أبواب الصفات. 

قال ابن خروف : وهى مذهب المتقدمين من أهل البصرة؛ وحكاه ابن أبي 
غالب عن الأعلم. ورده المؤلف من أوجه سبعة : 

أحدهما : أنه مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين من غير دليل. 

والثاني : أن قائله يوافقنا على أنْ المبتدأ عامل رفع, ويخالفننا بادعاء 
كونه عامل نصب. وما اتفق عليه إذا أمكن أولى» ولا رد يب في إمكان تقدير خبر 
مرفوع ناصب للظرفء فلا عدول عنه. 

والثالث : أنه يستلزم تركيب كلام تام (من) ناصب ومنصوبء لا ثالث 
لهماء (ولا نظير لذلك 1 1 

والرابع : أنه (قول)/'' يستلزم ارتباط متباينين/ أدون رابطء ولا نظير 
لذلك. 


ومن ثم لم يكن كلاما : زيد قام عمرى, حتى يقال : إليه؛ أى نحوه. 


)١(‏ شرح السيرافى على الكتاب ؟5/١71١ ,١177-‏ والإنصافء المسالة 9؟. 
(؟) شرح السيرافى على الكتاب 7/؟71١.‏ 

(9) الكتاب :4١”/١‏ ونص سيبويه فى هذا الباب 4١٠5‏ : «وعمل فيها ما قبلها». 
(8) ثابت فى الأصلء وشرح اب مالك. 

(0) عن هامش الأصل. 

(5) فى الأصلء ٠‏ : متخالفين. والمثبت عن شرح ابن مالك. 
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الخامس : أنْ نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل. 
والواقع موقع الفاعل ' من المنصويات لا يغني عن تقدير الفاعلء فكذا 
الواقع موقع الخبر من المنصويات لا يُغني عن تقدير الخبر. 

السادس : أنْ الظرف الواقع موقع الخبر من نحى : زيد خَلْفَكء 
نظيرٌ المصدر من نحى : أنت إلا سيرًاء في أنْه مَنْصوب مغن عن مرفوع, 
والمصدر منصوب بغير المبتدأًء فوجب أن يكون الظرف كذلكء إلحاقًا 

والسابع : أن عامل النصب في غير الظرف المذكور بإجماع من 
ابن خروف ومنًا” ' لايكون إلا فعلاً أو شبهه. أو شبه شبهه. والمبتداً 

يشترط فيه ذلك: فلا يصح انتصاب الظرف المذكور يه. 

هذا ما رَدُ به هذا المذهب. ولابن خروف فيه نَظَرٌ يُسسُتَشعر من 
تقديدل؟ا في شرح الكتاب, لا يليق بسطه بما نحن فيه؛ فإِنْ المقصود ها 
توجية ما ذهب إليه الناظم. 

وأما مذهب الكوفيين فرده / أيضا من أوجه أريعة : 0" 

أحدها : أن المخالفة بر زالمتباينين نسبئه(؛) إلى كل واحد مهما 
نسبة واحدة» وإذا كان كذلك فإعمالها في أحدهما دون الآخد أ" ترجيح 


من غير مرجح. 


(١)‏ فى النسخ كلها : «موقع الفعل». والمثبت عن شرح اين مالك. 
0( أ: مما لايكون. 

0( 1: تقريره. 

(4) أ: قسسيتها. 

(6) الأصلء! : الأخرى. 


والثاني : أن المخالفة بين الجزأين هي محققة في مواضع كثيرة: ولم 
تعمل فيها باتفاق؛ نحى : أبى يوسف أبى حنيفة؛ و : زيد زهيرء و : نهارك 
صائم. فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار 
ونحوها لتحقق المخالفة فيها. 

والثالث : لفالف فَعدى لاايكتسن بالاسماء. فلا - تكون 
عاملة لأن العامل' 'لايكون غير مختصء هذا" 'إذا كان العامل لفظًا" '» مع 
أنه أقوى من المعنى؛ فالمعنى/” إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. 

والرايع: أنها لى كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين الأ تعمل 
في الظرف عند تأخّرهء لأنْ فيه عندهم عائدًا هو رافع المبتداًء مع بعده بالتقدم: 
فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه مه أحق/" 

وإذا بطل هذان المذهبان لم يبق ما يَنْسَب إليه العمل إلا شئ يقدّر وهو 
ما ذكره الناظم, لأنه الذي يدل عليه الظرف والمجرورء وهى معى الكون 
والاستقرار والظروف والمجرورات لايعمل فيها( ) إلا الفعل أى ما يعطى معناه 
كاسم الفاعل وغيره؛ أى ما يفهم من الكلام من معناهء وهذامن ذلك؛ لأن الكلام 
قد دل على معنى الكون والاستقرار ؛ فوجب أن يكون هو العامل. وهذا المعنى 


(1) فى شرح التسهيل لابن مالك: «لايختص بالأسماء دون الأقعال» 

(5) فى شرح ابن مالك : «لأن العامل عملا مجمعا عليه لايكون غير مختص». 

(5) فى الأصل. أ : «إن كان». والمثبت عن هامش الأصلء وشرح ابن مالك. 

(4) فى الأصل : «لفظياء مع أنه أقوى من المعنوى..». وفى أ : «لفظيا , مع أنه أقوى من المعنوى, 
فالمعنى..». والمثبت عن شرح ابن مالك. 

(0) شرح التسهيل لابن مالك؛ ورقة 57. 

(5) أ: فيه. 


لما كان ذا وجهين أحدهما : أنه يحتمل التقدير اللفظي لأنه عامل في 
الظرف والمجرور. والآخر : أنه يحتمل التقدير المعنوي لأنه لا يظهر في 
اللفظ لقيام الظرف والمجرور مقامه, اعتبرهما الناظم في هذا الكلام فقال 
٠:‏ وَخْبَرُوا ِظَرْفٍ أن يحَرْف جه فجعلهما بأنفسهما خبرين؛ ولم يعتبر 
أنهما من قبيل المفرد أو الجملة , ذهابا إلى تناسي التقدير اللفظي؛ ثم 
قال : « ناوين معني كائن أي استقر »» فجعلهما معمولين لهذا المقدرء وإذا 
كان كذلك لم يَبّق' ' إلا التقدير اللفظي كضربا زيدًا . 

المسالة الثانية : أنْ الضمير العائد من هذا الخبر إلى المبتداً 
محمول في هذا المقدر لا في الظرف والمجرورء لأنّهما إذا كانا في تقديره 
ولم يستقلاً بالخبرية فهما عند تقديره كما هما عند إظهاره لو ظهر. 
وهذا هو ظاهر كلام الجمهور وظاهر كلام ابن خروفء بل هو مَقتَضَى ما 
تقدّم من مذهبه. وما تقل عن غيره أن الظرف نفسه هو المتحملٌ الضمير 
وكذلك المجرور؛ بما فيها من معنى الفعل الذى تضمناه, ولا يتعلقان 
بمحذوف عنده إلا في الصلة والصفة والحال. وهذه المسالة يبني البحث 
فيها على ما قيلهاء فما صح هناك من المذهَبِين انبنى عليه هنا موافقه من 
أحد الرأيين 

المسالة الثالثة : أن هذا الكلام يقتضى أن الخبر في الحقيقة هو 
ذلك المقدر لا هذا الظاهر, لكن لا على حدّ ما لى ظهرء بل على تقدير أن 
الظرف والمجرور / كالموض منه. وَدَلّ على ذلك من كلامه قوله : «ناوين 2» 


)٠(‏ كذا فى الأصل. وفى سمائر النسخ : لم يلق. 
(1) انظر الأشباه والنظائر ١/7؟؟,‏ والهمع 77/7 - 77, 
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معنى كائن أو أستقرٌ فجعله منويًا لا يُظْهِرُ وجعله أيضًا في عداد المعاني لا في 
عداد الألفاظ الصريحة؛ وجعله أيضا مما تُنُوسى في الخبريّة حتى كأنّ الظرف 
والمجرور هما الخبر بأنفسهماء حيث قال : وأخبروا بكذا. وهذا يقتضى ما تقدم 
من مذهب ابن السراج والفارسي وغيرهما في كون قولك : زيد عندك؛ وزيد في 
الدار- قسما برأسه بين المفرد والجملة. وهى مخالف لما ظهر من كلام ابن 
خروف أيضا ورأيه في المسالة. 

وإذا ثبت هذا توجه النظر إلى قوله : «ناوين مَعْنى كائن أو أستقنٌ وهو 
يحتمل بحسب إتيانه بأى وجهين : 
مر 
الخبر اسم فاعلء ولك أن تقدره جملة فعلية؛ أى : إِنْ هذا بحسب التقدير 
المعنوي سواء. كما أنك تَّقَدْر ذلك من لفظ «كان» أو دحصل»» أو «ثبت» أو 
«استقر»» أو «وجد» أو نحى ذلك. فلا يتعين للتقدير لفظ دون آخر؛ لأنّ المراد 
المعنى العام؛ فكذلك تقدّر معنى الفعل هنا في صيغة فعل أى اسم فاعل؛ إذ هى 
تقدير معنوي أو كالمعنوي. وهذه الطريقة جاريةٌ على ما تقدّم من مذهب ابن 
السراج والفارسيء وهى أحد المذاهب في المسالة ؛ إِذْ قد اختلفوا في هذا 
المقدر ما هوء على أريعة مذاهب : 

أحدها : أن يقدر فعلا مطلقً ا و 0 
العمل أن يكون للفعلء وإنما اسم الفاعل [في العمل 3 عنه, وتقدير الفعل 


الذى هو أصل أولى لأنّ الحذف تصرّفء والاصل اعد( في التصرف من 


أحدهما : أن يكون ذلك منه تخييرا في أحد التقديرين: فلك 


)١(‏ [: فذلك تقدير. وقد صويت فى الأصل «فذلك» إلى : «فلك أ». 
(؟) عن هامش الأصل. 
(5) فى الأصل : أغدق.. 
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الفرع. وأيضا فانْ تقدير الفعل إذا وقع الظرف أو المجرور صلةٌ متعين: وإذا 
تعين [في موضع ]| دكان في مضع آخر محتملاء فالوجه الحملٌ على ذلك 
المتعين. ولهذا [في” *] النحى نظائر كثيرة. 

والثاني : أَنْ يقدر اسم فاعل مطلقًاء وهو رأئ المؤلف في غير هذا الكتاب 
واستدلٌ على صحته بأمور, منها : أن الفعل هنا لا يغني تقديره عن تقدير اسم 
الفاعل ليُستَّدل على أنه في موضع رفع؛ واسم الفاعل مَّفْنْ عن تقديره؛ 
و[تقدير” '] ما يغني أولى من تقدير مالا يغني. وأيضًا فكل موضع وقع فيه 
التلوف أن المجزوى سال لؤقويع اسن القاعل:فيةويعقن مواضيفة غين سنال 
للفعل نحى : أما عندك فزيد؛ و : جئت فإذا عندك عمرو؛ لأن أمّا وإذا المفاجأة لا 
يليهما فعل. وأيضا فالفعل المقدّر جملةٌ بإجماع؛ واسمٌ الفاعل عند المحققين 
ليس بجملة؛ والمفرد أصلء وقد أمكن فلا عدول عنه. 

والثالث : التخيينٌ بين التقديرينيناء على تعادل المذهبين وتكافؤ الأدلة, 
قال ابن عصفور : وهى الصحيح عندى. 

وهذه المذاهب الثلاثة مبنيةٌ على أن التقدير لفظي لا معنوي كما أشار إليه 
الناظم؛ وهو المذهب الرابع في المسالة؛ وقد تقدّم الدليل على صحته. 

الوجه الثاني : أن يكون تخييرا بين الوجهين» على قول من يَخَيّر بينهما, 


0-01 يي 0 01 
وقد تقدم أنه رأى ابن عصفور. 


)١(‏ عن هامش الأصل. 
(؟) عن هامش الأصل. 
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ووجة ثالث : أن يكون خَير/ بين المذهبين المذكورينء وكأنه يرى 45" 
تقدير اسم الفاعل أولى؛ لتقديم ذكرهء ويكون هذا الموضع نظير قوله في 
«أل» «آل حرف تعريف أو اللام فَقَط»» فقدّم ما هو عنده الأولى. وهذا هى 
الذى ارتضى في التسهيل” '؛ واستدلٌ عليه بما تقدم ويفيره. لكن لا 
ينبغي أن يُحَمَلَ كلامه هنا عليه؛ لأنه إذ ذاك من التقدير اللفظي. ولذلك 
استدلٌ على تعيين اسم الفاعل بظهوره في بعض المواضع في جملة ما 
استدل به. وهذا لا يظهر هنا مع قوله : «ناوين مَعْنَى كائن» فجعل نيّتّه 
معنويةً لا لفظيةٌ؛ وإنما يمشى هذا الكلام على مدهب ابن السراج كما 
0 

فإن قيل : إنْ الناظم أطلق القَوَلٌ في جَعْل المجرور خبرًاء وقد علم 
أنه على وجهين تام وغير تام؛ فالتام ما يُفُهم بمجرد ذكُرِه وذكر معموله 
ما يتعلّق به. نحو ما تقدم من الأمثلة. وغير التام ما ليس كذلك, كما إذا 
قلت : زيد بك؛ وتريد : واثق بكء أى : ناهض بك. وتقول : زيدٌ في 
المسجدء وأنت تريد : قائم أى عاكف أو قارىء. وكذلك الظرف أيضا أطلّق 


٠ 
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القول في جعله خبرًا وكان من حَقُّه تقييده؛ إذ منه التام وغير التام, 
فالتام نحى ما تقدم. وغير التام نحى : زيد عندك؛ إذا أردت أنه مأسور 
عندك. وتقول : زيد أمامك وأنت تريد : سائر أمامك؛ أو آكل؛ أى نحو ذلك. 
فآمًا التام فهو الذى يقع خبرا للمبتدأ كما تقدم, وأما غير التام فلا يقع 
خبرا البتة» وإنما يكون الخبر غيره؛ فيؤتى به ضرورة فتقول : زيد واثق 
بك؛ وناهض بك وعاكف في المسجدء؛ ومأسور عندك؛: وسائر أمامك. 


(9) التسهيل 47. 


١ 


ولايجوز حذفه إلا حيث يحذف الخبر المفرد أو الجملة فتقول : أما زيد 
فبك مأخوذٌ؛ وأما عمرى فيغيركء أى : مأخوذ؛ فحذف كما حذف «قائم» 
إذا سألت : من قائم؟ فقيل لك : زيد أى : زيد قائم. وما أشبه ذلك. فليس 
ا و . ولذلك لم يجز 
عيرق فى قزري ورك زيد مَأُخودٌ إلا رفع «مأخوذ», وكذلك : اليوم 
له الرفع وكذلك ما كان نحوهماء وذلك لأنْ 
هذه الأشياء لا تقوم مقام المقدرء إن لا يُفّهِم من مجرد ذكره؛ وإنما تقوم 
مقامه إذا كانت تعطى معناه بمجرد ذكرهاء فَكَأْنْ لا محذوف؛ قال 
سيبويه لراما بل املحوة ر زيد/''» فإنّه لا يكون إلا رفمّاء من قبل أن بل 1 
لايكون مسَتقرًا للرجل»: قال وزاك اوداك امس به 
السكوت:؛ قال : «ولى نصبت هذا لنصبت : اليوم منطلق زيدء واليوم قائم 
زيد» وإنما ارتفع هذا لأنه إباراة صاخو ريد ». فقد فات الناظم إذاً 
هذا الشرطً الضروري» فيقتضي إطلاقه أن تقول : ريد بك؛ وعمرى عليك, 
وأشباه ذلك؛ على تقدير 90 إذ لا يفهم 


معنى الاستقرار من هذه الحروف. واقتضى أن تقول : /راؤى بد أمامك, 
وأنت تريد : نازل أمامك؛ على تقديرك معنى الاس: ستقرار. وذلك غير 
صحيح. 


فالجواب أن الناظم لم يغفل هذا الشرط البنّة» بل أشار إليه إشارة 


)1( فى الأصل, 1: قولك. والمثبت عن س, ف. 
(؟) فى الأصلء! : «وأما بك يد مأخوذ». والمثبت عن س.ء والكتاب. 
(0) الكتاب ؟/ر4؟١.‏ 


1١م‎ 


ام" 


)] حيث قال عازن حش كذ يعت الهم ندر أخبروا بالارف أو 
بحرف الجر حالة كونهم مُقَدّرِين معنى الكون والاس” 0 ] حيث 
[يكون” '] الظرفٌ وحرف الجر ليعطيانه, وذلك إنما يصدق على الظّرف التام 
وحرف الجر التام. فإذا قلت : زيد في الدارء أى زيد عندك, افالقهوم المعتاد في 
هذا معنى الاستقرارء فمثلٌ هذا يقع خبرا. وإذا قلت : زيدُ بك أى عمرى إليك, 


[حسنة 


فليس المفهوم هنا معنى الاستقرار. 0 أخبروا به, وإن فُرض أن 
المحفوف مفهوم بقرينة, كما تقول : ز زيد على أهل البصرة:؛ أى : أميرء فهذا 
أيضًا من قبيل مالا يكون حرف الجر خبرا؛ إذ لا يفهم مئه مطلق الكون 
والاستقرارء ولذلك لما قاله سيبويه : «وتقول : عليك أميرا زيدٌ؛ لأنه لى قال : 
عليك زيد وهى يريد الإمرة» كان حسنا”"». رد عليه ابن الطراوة وقال : وهذا 
يهم. لأنك وإن حذفت الأميرفأنت تريده - : را ه وإضماره 
سواءء يعني أنه لايجوز في الأميرإلا الرفع» لأنه' 'هى الخبر" '» أظهرته أو 
أضمرته. 

قال ابن عصفور : وهذا الذي قاله حقء إلا أنّه لا يمتنع أن يكون هذا 
الأمير الظاهر غير الخبر؛ ويكى حالاً مؤكدة. قال : وعلى هذا أجاز سيبويه 
هذا. وعلى هذا يكون قولهم : أنا بالله ثم بك والأمر إليك» وما أشبهه 3 مما 
هو محذوف الخبرلدلالة الكلام على المحذوفء لا مما أخبر فيه بحرف الجرء إذ 
)١(‏ عنهامش الأصلءسءف. 00 
(؟) عن س ف. 
(0) الكتاب ؟/ره؟١.‏ 
(8) 1: لانك. 


(0) فى الاصل : المخير. 
(9) [: وما أشبه ذلك. 
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ليس بمنوى فيه معنّى الكون والاستقرار, وإنما تقدير الكلام : أنا واثقّ 
بالله والأمر راجع إليك؛ فإذًا أحرف الجر أى الظرف على أربعة أقسام : 

أحدهما : ما يفهم منه الاستقرار بنفسه؛ فهذا يقع خبرًا للمبتدأ 
على مقتضى شرطه. 

والثاني : أن ما لا يُفْهُم منه استقرار ولا غيره البنّةَ لفقد القرينة؛ أو 
لأنه لا يُؤدى معناه, فهذا لا يقعٌ خبرًا لفقد الشرط . 

والثالث : مالا يفهم منه الاستقرار, وأنما يُفْهِم منه غير لقرينة دالة, 
فلا يقع خبرا أيضاء لأن الذى يفهم منه غير الاستقرارء فهى إن كان 
محذوفا ‏ أعنى ذلك المفهوم ‏ فهو الخبرء لا المجرور ولا الظرفء إلا أن 
هذا قسمان:قسم يكون جائز الحذف كقولك:أما زيد فبعمرو ماخوذ, وأما 
بكر فبك. ولا شك في أن هذا محذوفٌ الخبر» وحرف لجرّ فضلة غير تام. 

وقسم لازم الحذف وإن لم يكن المحذوف هو الاستقرار نحو : زيدٌ 
على البصرة: وأنا بالله, والحمدلله. والأمر إليك. وهذا هو الرايع؛ وهى 
محتملء فقد يكون من قبيل مالا يقع خبرا؛ إذ لا يعطى معنى الكون 
والاستقرار بحسب مفهومه الظاهر؛ إن المعنى : زيد وال على البصرة, 
وأنا واثق بالله. والحمد مصروف لله, والأمر راجع إليك. فهذا المفهوم 
أخص من الكون والاستقرار, وحرف الجر المعطى لمعنى الاستقرار هو في 
[في” '] الغالب لا غيره. 

وهذا جار على ما قاله ابن الطراوة وابن عصفور في كلام سيبويه. 


ويدل عليه أنه قد / يظهر في بعض المواضع بخلاف الكون والاستقرار» 4/" 


)١(‏ عنف. 


١/ 


فيخرج هذا القسم باشتراط الناظم وقد يكون راجعا إلى معنى الكون 
والاستقرار لغلّبة حذف ذلك المتعلّق» كقولك : الحمدلله, (وللّه الآمر من قبل ومن 
م ل كمشكاء/ ١‏ )). وما أشبه ذلك؛ لأنّ العرب قَنّما تتكدمٌ هّنا 
. بالخبرء وإذا اذا كان كذلك صار من جهة المعنى إلى القسم الأرّلفيقرّر : الحمد 
ثابث لله. ومستقّر الأمر للّه, وبهذا التّقْدير تجدٌ المعربين يقدرونه.ويدل على هذا 
القصد قولهم : ز زيد كأسد, فإن الأصل فيه : [زيد وا "اشن لان قحلاف 
أسم الفاعل وعوض منه الكاف. وهذا التعويض يدل على اطراح حكم «شبيه» 
في التقدير؛ إذ لو كان معتبرًا لم يصع تعويض الكاف منه؛ إذ لا يصح الجمع 
بينهماء فلا يقال : زيد(؟ شبيه كعمرى. فكائُهم رجعوا في التقدير إلى : كائن 
ومستقرء وأقاموا الكاف مقام شبيه في الدلالة على معنى الشبه. وهذا ظاهر. 
وعلى ذلك يكون هذا القسم داخلاً تحت ما يكون من المهزوزات خيرا: ويهذا 
الاعتبار يبقى كلام سيبويه في : زيدٌ على البصرة؛ ونحوه؛ محمولاً على ظاهرة: 
ولا يلزم اعتراض ابن الطراوة فتامله. وإذا تقررَ هذا ظهر أَنْ كلام الناظم قد 
اشتمل على اث شتراط التّمام, ودخل في ضمنه فوائد جَمّة لى تتبعتّها لطال 
الكلام, فتركت لك ذلك أيها الناظّر في كلامه. 

وإذا قلت : زيد عندك؛ أى زيد في الدار» فمعنى الاستقرار - إذا كان هو 
المراد مفهوم» فإن لم ترد ذلك المعنى وقصدت : زيد مقيم؛ أى آكل عندك أو 


)١(‏ من الآية 6 من سورة الروم. 
(؟) من الآية ٠0‏ من سورة النور 
(؟) عن هامش الأصل. 

(8) سقط فى غير الأصل. 
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زيد قائم أو مل في الدار, فليس'.. هذا بمنوئ معه معن الاستقرار 
فلايكون خبرا للمبتداًء دل على المراد دليل أو لم ' يدل. وهذا كله 
ظاهر/. 

لكن فات الناظم من هذا مسالةٌ يقتضى كلامه فيها الجوارٌ وليست 
بجائزة» وذلك إذا أخبرت عن المبتدأ بظرف مقطوع عن الإضافة نحو : 
القتال قبلء وقيامك بعد, بخلاف ما إذا أضفت فإِنّ وقوع الظرف خيرًا 
جائرٌ فتقول : القتل قبل يدم الجمعة؛ وقيامك بعد قيامي» وما أشبه ذلك. 
نص على ذلك سيبويه” '» قال السيرافي : «ولا أعلم له مخالفًا». فمثل 
هذا يدخل تحت قوله : «نَاوِينَ معْنى كائن أو استقر»؛ فإن تقدير هذينن 
مع القطع عن الإضافة وعدمه سواءء فعليه المعنى. ولا يقال : إن إنما 
أخبر عما فعلت العرب بقوله : «وأخَبروًا». ومثل هذا الكلام إنما يصدق 
على ما قالت لا على مالم تقله. فلا اعتراض عليه؛ لأنا نقول : إن سلّم 
عود الضمير على العرب لا على النحويين» ففي ضمنه أن ذلك قياس لا 
يوقف منه على المسموح, ولهذا أتى بالمسالة لا للإخبار عما فعلت العرب 
وعلى هذا القصد توجه ارات فلى صرّح بالقيد هذا ولم يشو إليه 
كما صرح به في التسهيل” 'لدخل له نحو :قيامك قبل في غيرالتام؛ لكنه 


)١(‏ سقط من]. 


584 


(؟) قال سيبويه 181/7 : «ولاتقول : هذا قبل كما تقول : هذا قبل العتمة».. وقال السيرافى؟/74١‏ 
: «اعلم أن قبل وبعد يكونا خبرين للجثث وغيرها إذا كانا مضافينء كقولك : زيد قبل عمرو وبعد 
عمرى, والقتال قبل يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة, فإذا حذفت ما أضفتهما إليه لم يحزف يكونا 
خبرينء لاتقل : زيد قبل والقتال بعد. ولم أر أحدا من أصحابنا أَعتّل لهذا بشين يقنع؛ وقد حكاه 


سييويه ولا أعلم له مخالفا». 
(؟) فى التسهيل 5؛ : «ويغنى عن الخبر باطراد ظرف أو حرف جر تام..». 
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لم يفعل» فكائن معترضا عليه. ووجه كونه غير تام ظاهرء لكونه قد حذف 
منه ما به تمام معناهء وهو المضاف إليه. وإن كان مرادا في التقدير. 

/ وقال السيرافي في تعليل منع وقوع قبل ويعد خبرين : إنهما إذا 
أخبر بهما قد حذْف معهما ما يعمل فيهماء فكا حذف المضاف إليه مع 
ذلك إِجِحافًا فتجنبوه' ' , ولابن الضائع هنا تعليل هى روح كلام سيبويه, 
فتامله. 

واعلم أنْ الناظم من عادته التنبيه على مسائل الخلاف؛ وعلى 
ارتضاء ما يرتضيه من الأقاويل. ولا شك أنْ مسائلٌ الخلاف على قسمين 
: قسم ينبنى على الخلاف فيه حكم من الأحكام الكلاميّة. وقسم لا ينبني 
عليه إلا أمر اصطلاحي وتحقيق صناعي لاغير؛ فأما الأول فالنظر في 
ترجيح مارجحه الناظم, وجلّب الحجج' ' عليه مما تَعْني الناظر في هذه 
العا يلار عها ان بار بشرح النظم خصوصا. وأما 
الثاني” ' فالكلام فيه بحسب ترجيح مارجح الناظم وَجَلبٍ الأدلّة عليه 
إئما هو من جهة ما يلزم الشارح من بيان مقاصد الكلام المشروح, 
والنزول إلى مقام صاحبه. لبيان ارتضاء ما ارتضاهء وتزييف ما زيقَه؛ لا 
من جهة أن تنبني عليه فائدةٌ؛ إذ هو خال منها كمسالتناء لأنْ كون 
الظرف أو حرف الجر يقدر معه كائَنْ أو استقرء أو لا يقدّر معه ذلك لأنّه 
نودي مشناء د سيراء في العكي ‏ 


.١؟5/4 هذا معنى كلام السيرافى ؛ انظر‎ )١( 
أ: الحج‎ (0 
اليباقى.‎ : 1 )5 
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وكذلك مسالة الابتداء وعمله في المبتدأ وحدهء أو في المبتداً والخبرء أو 
عدم ذلك أمر لا تنبني عليه فائدةٌ كلامية. فالكلام في ذلك كله وتسويدٌ الأوراق 
به لا يجدى في المقصود من علم النحى مزيداً. قال ابنُ الحاج فيما علّق على 
المقرب العصقورى : جملة ما أقوله أن كل خلاف ويّحْثْ في هذه الصناعة لا 
يؤدى إلى الوقوف على كيفيّة التكلم فهو فَضَْلٌ لا يحتاج إليه. والاشتغال به 
بطالة. قال : وقد أولع المدرسون بذلك؛ وإن لم يكن نافعًا في تعليم الصفار, 
فالاشتغال به اشتغال يما لا يغني. وأشد من نقض الاشتغال به اعتقاد أن ذلك 
مهمٌ ضترورى مُوصل إلى معرفة حقيقة, مكسب علمًا بكلام العرب. ثم مضى في 
كلامه؛ ثم قال في هذه المسالة التى نحن فيها : فالغفرض أن قولك : زيد في 
الدارء مرادف لقولك : زيد استقر في الدار» أى يستقر أو مستقر؛ كلّ بمعنّى 
واحد.؛ انتهى؛ وهو صحيح واضح. وإذا وضح هذا فكل ما أجلبه من الحجج 
والترجيحات في المسائل التى هذا شأنها فَلُتعلم أنها مجتلبة بحسب مقصد 
الشرح؛ لا بحسب استنتاج فائدة زائدة» وبالله التوفيق. 

ثم أتم هذا الحكم في قسم الظرف بقوله : 

ولا يكُون اسم رَمان خَبَرا 

لما أطلق القول في وقوع الظرف خبر) للمبتداً؛ وكان المبتداً تأرةٌ يكون 
اسم عين» وهو المراد بالجثة؛ وتارة يكون اسم من كاود و موايس رطدف 
أن يجوز وقوع ظرف الزمان خبرا عن كل (جثة)” ' كان أو معنى, كما كان 


)١(‏ سقط من]. 


"5 


مقتضيا لذلك مع ظرف المكان؛ فهو في ظرف المكان إلى عنعن 9 
وغير صحيح في ظرف الزمان. . فأراد تقبيد ذلك الاطلاق» فأخبر أن اسم 
الزمان لا يكون خبرا عن مبتدأ أهوجثثٌ إل أن يكون الإخبار به عنه 
مفيداء فإذا أفاد جاز. وحصل من هذا ومما قبله أن الظرف إما أن يكون 
مكانيًا أى زمانياء فإن كان مكايا أُخَبر به عن كل اسم كان , اسم جثة, 
نحو : ريد أمامك؛ وعمرى خُلْفَ الحائط: والدراهم عند زيد. أى اسم معنى 
نحى :قُعودٌ زيد مكائك, وقيامٌه خلفّ الدار, وَأَكْلّه عدك. وإن كان زمانيًا 
فإما أن يكون المبتداأ اسم جثة أى اسم معنى؛ فإن كان اسم معنى أخبر 
عنه لحصول الفائدة بذلك؛ نحو : قيامك غدًاء وسفن زيد بعد غدء وخروج 
5 نهم البغة. وإن كان اسم جنّة فلا يُخُبر به عنه لعَدّم الفائدة بذلك» 
فلا تقول : ريد يوم الجمعة: ولا عبدالله خدا . 

والفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان في هذا أن ظروف الزمان 
أشياء تحدث وتنقضى؛ وما وجد منها فمشتملٌ على كل موجود, والجثة 
كلها موجودة فلا فائدة في الإخبار عنها بذلك؛ والمصادر وهى أسماء 
المعاني غير موجودة بل تحدّث؛ فأفاد الإخبارٌ عنها بالظروف الزمانيّة. 
وأما ظروف المكان فَأَيها جُعلت مستقرًا لشىء جاز أن يقع خبرا وتقع 
الفائدةٌ لأنّ الأمكنة لا تشتملٌ على كلّ موجود, ولا تكون ظروفًا لكل واقع 
في الوجود لزومًاء بل قد تخلى مها وقد لا تخلو. فصار الإخبارٌ بها 
يُحصل مالم يكن معلوم الحصول. وبهذا أشبهت الأمكة الاشخاص 
فأفادت كما أفاد الإخبار بالأشخاص. 

وقد نَبّه على أصل المنع في هذه المسالة, وهى عدم الفائدة, بقوله : 
«وإن يُفْيد فَأَحْبَرا», فكائّه قال : ولا يكون اسم زمان خبرا اجنّة لعدم 


بف 


الفائدة» فإن أفاد ذلك جاز الإخبار به عن الجنّة. وتعليقه الجوازٌ على شرط 
الإفادة هو الأصل وهى أول ١(‏ من تعليقة غلى مواشيع تعد وتصضن قاد 
حصر الآحاد قد لا يفي بجميع مواضع الإفادة» بل الغالبّ أنه لا يفي. وإنما 
وجهُ حصرها ردها إلى أصل الجواز وهو الإفادة, فلذلك اقتصر الناظم عليه 
فقال : «وإن يقد فأخبرا». وقد حصرت مواضع الإفادة في ثمانية :أحدها : 
أن يشبه اسمٌ الجثة اسم المعنى في الحدوث في وقت دون وقت, كالرطب 
وَالكَمَأةٌ ونحوهماء كقولك : الرْطْبُ في وقت كذاء والكَمَأَةُ وقت الربيع. نه 
(قولى ل ا( : الهلال الليلةً. وما أشبه ذلك. 

والثاني : أن يكون الزمان موصوفاء نحو قولك : نحن في زمان طيب. 
فقولا عبدالله نين مسعق 57 - رضي الله عنه ‏ : «إنكم في زمان كثير 
تُقهاره. قليلٌ قراوه, كثيرٌ من يعطىء قليل من يُسأل». وقال امرؤ القيسس (؟ 

ألاعمٌ صَّباحًا أيّها الطْلَلُ البالى 

وهل يَعَمِنْ منْ كَانَ في العصّر الخالى 


وقال الآخر : 
أنحن_والله ‏ في زَمَان عَشُوم 
لوريتناه في الْنَاموقيعنا 
)١(‏ أ: الأولى. 
إل 1: حصر. 
؟) سقط من [أ. 


(5) أخرجه مالك فى الموطاء كتاب قصر الصلاة فى السفرء الحديث .175//1١/484‏ 


زف 


.0( 


/ وقال أوس 
تمرك إِنَا والأحاليف هَاؤلى 

أفي حقّبَة أظفارها 3 7 
والثالث : أن يكون المبتدأ عاما واسم الزمان خاص](" مستكولا 


به عن خاص» كقولك اي ا ل 
إكدم1" مخرجٌ عن حده؛ إذ كان الوجه أن يُقال : شهرئًا شهرٌ كذاء 
وأ التصضول تسلناة: 

والرابع : أن يكون المبتدأ موصوقًا كقولهم : أكل يوم ثوب تلبسه؟ 
َكل عام لك رجل ته وأنشد سييوي !2 ؛ 


والغنامنن: أن يكون المقصسود نا انيف إليه ظرف الزمان: 
كقولهم: زيد حين طر شاريه. فالمقصود : زيد طر شماريه. وكذالك : زيد 
ع ]أن ريستو طن جا بي اساسا 


)3( هو أوس به حجر ديوانه .»,٠٠‏ وما بين القرسين سقط من س,» ف 
0( أ: ومسئولا. وقد أضيفت ألف «أو» إلى الأصل. 


(؟) فى جميع النسخ : «وهذا جواب مخرج ..». وكلمة «جواب» لامعنى لها ها , والشاطبى قد نقل 


هنا عبارة الشلوبين؛ وهى كما أثبتنا. انظر البسيط لابزبأبى الربيع 6ا8. 


(4) الكتاب١/ة؟١.ء‏ وهو فى المخصص ,19/١1١‏ والإنصاف ”1, والخزانة 01/١‏ والرجز لقيس بن 


حصين الحارنى. 
)2( ليست فى الأصل, أ 
(1) الحماسة ١/ر48؛.‏ والبيت أرقبة الجر ف 


>" 


أقول وفي الأكفان أروعٌ ماجد 
كفصن الأراك وجهه, 1 0 
والسادس : أن يكون في باب النفي العام كقول النبي ‏ صلى الله عليه 
سل .لذ هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعذه 1 
والسابع : أن يكون الغرض التأريخ» كقولك : كان موسى ‏ عليه السلام 
زمن لراره: يكن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ زمن تمرود. ونحوه قول امرىء 
القيس 
ألاعم صباحا أيّها الطُلل البالى 
وهل يعمن من كان في العصر الخَالى 
قد تقدّم في نوع آخر- وقال الفوزد:'( 
ألم تر أن الناس مات كبيرهم 
وقد كان قبل البعث بعث محمد 


(0)ى 


والثامن : أن يكون ظرف الزمان” ' قد رفع ظاهرًا غير جنّة نحى : زيدٌ 


00 


: فى الحماسة : «أبيض ماجد». و«وسما». وفى اللسان, مادة وشم : «يروى وشم و وسم, فوشم‎ )١( 
بدا ورقه؛ ووسمم : حسن».‎ 

(؟) البخارىء كتاب الأيمان ,١7١/4‏ ومسلمء كتاب الفن 71/56؟7, 

(؟) تقديم البيت فى النوع الثانى. 

(5) لم أجده فى ديوانه. 

(0) أ: زمان. وقد أضيفت «أل» إلى الأصل. 


ه.” 


يوم الجمعة قيامه؛ 01" حملت «قيامه» على أحد وجهيه. 

فهذه المواضع مما أفاد فيها الإخبار باسم الزمان عن الجثة» وإن جاء ما 
يُشبهها فحكمه في الجواز حكمهاء والجميع منتظم في سلك قوله : «وإن يفد 
فأخبرا». 

وبقى م هذه المسالة درك على الناظم من أوجه ثلاثة : 

(أحدها 3 أنْ التّحويّين إِنْما ا الكلام هنا ك0 ظرف 
الزمان فيقولون : لا يكون ظرف الزمان خبرا عن الجثة: والناظم إنما قال : «ولا 
يكون اسم زمان..». واسم الزمان غير مرادف لظرف الزمان؛ لأن ظرف الزمان 
هى اسم الزمان المنصوب المقدرٌ بفي من جهة المعنىءلا اسم الزُمان مطلقا؛ إذ 
اسم الزُمان منقسم إلى ظرف وغير ظرفء فكيف يكون مرادقًا له؟ وإذا لم يكن 
كذلك خْرَجَ عن وضع المسالة عند غيره. 

والجواب : أنه يمكن وضع المسالة على أن يكون اسم الزمان غير ظرف؛ 
إذ لا يخبر به عن جثة؛ بخلاف المصدرء فإِنْ لا يقال : زيد يوم الجمعة برفع 
يوم وقد يقال : القيام يوم الجمعة. وقال التابفة! أ : 

زَعُمِ الفراب بأنْ رحلّتنا جَد 


- < . .2 5 
ونذاك خييرنا اشانثةا) الأمسود 


:1١ )١(‏ إذ 

(؟) سقط من[. 

(5) أ: يعوضون 

(4) عن ف. 

() ديوانه 49, والخصائص ١/١5؟,‏ والهمع ١/رةة.‏ 

(9) 1: الفراب. ورواية الأصل توافق ما فى الديوان. والعْدّاف : الغراب. 


"1 


(0) 


ره هكذا برفع غَدء ذكره السيرافي” ' وأيضًا قد تقدم من 
مواضع جواز الإخبار بالزمان عن الجثة ماكان الزمان سٍ مجرورا بفي, 
وهو إذا كان كذلك لا يسمى في الاصطلاح ظرفًا ويسمى اسم زمان, . 
كما لا يُسمى الظرف المرفوع/ على السسّعة ظرفّاء فإطلاق لفظ اسم ؟.9؟ 
الزمان إذا أجود من التعبير بالظرف. وهو مه تَنَبهٌ حسن. 

والثاني من أوجه الدرك :أنْ حاصل كلامه أنه لا يُخبر باسم الزمان 
عن الجثة إذا لم تقع فيه فائدة» فإن وقعث فيه فائدةٌ جاز الإخبار به 
عنها. وهذا لا حاصل له لأمرين 

006 : أن هذا المعنى قد تقد تقدم له عندما عرف بالكلام فقال : 
ل 00 
هنا؟! وإلا فيلزم أن يشترط ط ذلك فيه" إذا أخبر به عن الحدث؛ لأنه قد لا 
يفيد نحو : القتال في يوم [أو' '] الخروج حيئًا أى زماا. وكان يلزمه 
مثل ذلك في ظرف المكان والمجرور أيضا إذا أخبر بهما .بل وفي المفرد 
والجملة؛ وكذلك سائّر الأبواب هى مفتقرةٌ إلى مثل ذلك؛ فإن الإفاده 
ا 
فيه من حيث إنه معلوم , ؛ فكذلك لايجوز ان تقول : ز زيد مكانا أى في مكان 


,١717/- ١75/١ شرح السيرافى على الكتاب‎ )١١ 

(؟) فى الأصل : ريسموا 

(؟) أء وصلب الأصل : «لأمور». والمثيت عن هامش الأصل. 

(8) 1أ: أحدها. وقد كانت كذلك فى صلب الأصل ثم عدلت إلى : أحدهما. 
(0) سقط من غير الأصل, 

(1) عن هامش الأصل,. 

0) أ: المجرور. دون واو. 


وف 


» لعدم الفائدة . وكذلك لى قَلْتَ : السماء فوقناء والأرض تحتناء والنار محرقة, 
والماء يوى - وطّول له في القصة فإن كان مثل هذا لا يلزم الاحتراز منه. 
فكذلك لا يلزم الاحترارٌ منه في ظرف الزمان إذا أخبنّ به عن الجثة؛ من جهة 
أنه معلوم كما هو معلوم في غير ذلك. وإن كان يلزم الاحترارٌ منه لزم مثله في 
جميع الأقسام. لكن هذا غير لازم هناك فكذلك هنا. 

والثاني : أن إخراج ظرف الزمان من ثلاثة الأقسام المذكورة آنفا يوهم 
في باقيها مالا يصح؛ وذلك أنه إذا أخبر أن الظرف والمجرور يقعان خبرا؛ ثم 
استثنى من مواقع ظرف الزمان مالا يفيدء أوهم أن غيره لا يستثنى منه ذلك 
بل يقع خبرًا أفاد أو لم يفد. وهذا غير صحيح. 

فالحاصل أن هذين الشرطين كان غنيًا عن الإتيان بهماء ثم ينظر إلى ما 
يفيد وما لا يفيد من الأخبار بالظرف والمجرور بناءً على ما تقدم في التعريف 
بالكلام : والجواب عن الأول أن كلامه وكلام غيره في مسائل مخصوصة 
بحسب" ' الإفادة وعدمها ليس من جهة التعريف بالكلام؛ بل من جهة أخرى, 
وذلك أن من الأبواب ما يطرد أى يغلب فيها عدم الإفادة إلا بشرط؛ فعادة 
النحويين أن ينوا ذلك ليكون فيه حصر لما يُفيد وما لاء وضبط لما يتكلم به. 
وهذا [من شأنهم” ']؛ إذ لا يكفي في مثل ذلك مجرد تعريف الكلام بأنه لفظ 
مفيد؛ ألا ترى أن غالب الإخبار بظرف الزمان عن الجثة غير مفيدء بخلاف 
الإخبار به عن الحدث؛ أو بظرف المكان أى المجرور فتجد ظرف الزمان قد 
تحشيل فنه الوضف (الذع) 5 هو مَظنةٌ الإفادة» ومع ذلك فلم يفل ككونه معرفة 


(؟) عن هامش الأصل. 
؟) سقط منأ. 


54 


بالألف واللام أي الإضافة: ولوكان ظرف المكان والمجرور كذلك لأفاد, 
فتقول : زيد لفك وزيد مكان عَمْروء وزيد في الدار. ولى قلت : زيد يوم 
العيد. أى' ' زيد اليوم؛ أو شهر كذاء لم يفد. فهذا فرق بينهماء ولأجل 
هذا نبهوا على أن ظَرْف الزمان لا يفيد الإخبارٌ به عن الجثّة/؛ واستثناء 
الناظم ما يفيد بقوله : «وإن يفد فأخبرا». رجوع إلى الأصل. ومثل هذه 
المسالة اشتراطّهم الإفادة في وقوع المبتدأ نكرةٌ حسبما يذكره: نه إذا 
كان نكرةٌ غلب عليه أل فيد فنبهّوا على أنه لا يقع مبتدً !لآ/ إذا 
ساوى المعرفة بحصول الفائدة. ومثل ذلك تنبيه المؤاف على أن توكيد 
النكرة جائز (بشرط د( الإفادة» ولم يشترط ذلك في توكيد المعرفة: لغلبة 
حصولها حين ذلك وقد لا تحصّل فائدة مع حصول مظنتها؛ فلم يفتقروا 
إلى التبيه على ذلك اعتمادا على ما تقّدم في حدّ الكلام. فاعرف هذا 
أصلاً اصطلاحيا تحتاج إليه فيما يرد عليك من هذه الأشياء. وتعتمد 
على مقتضاه في حل أمثال هذه الإشكالات؛ فتقطع به كثيرًا من التشغيب 
والتعسف الذى يقع بين الباحثين. 

وبعد هذا نقول : إِنَما 0 ')] الناظم بالقصد الال على ما كان 
مثل: يد يوم الجمعة؛ أو زيدٌ في شهر كذاء لأنه ظرف معَرَّف يُقِيدُ إذا لم 
يقع خبرا لجنّة؛ ويّفيدُ مثله من ظروف المكان والمجرورات؛ ولا تَقُول : إن 
نيه على نحو : زيد يومّاء أو زيد في شهر؛ لأنّ نحى هذا قد ساواه فيه 
ظرف المكان والمجرور؛ وكذلك ظرف الزمان المخبر به عن الحدث؛ فإخراج 


)3( فى الأصل : «وزيد». 
(؟) أ: «دولا». وقد محيت الواى فى الأصل وإستبدلت بها الهمزة. 
(؟) عن هامش الأصلء س» ف. 
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لذذف 


مثل هذا موكول إلى العلم بأنْ شرطً الكلام الإفادة وهذا كله حَسَنْ, وبالله 
التوفيق. 

وعن الثاني : أن الفرض إذا كان ما تقدم لم يلزم من هذا الإشكال 
شىء؛ لأن قوله : «وإن يُفدْ فأخبرا» رجوع إلى الاصل من اشتراط الإفادة, من 
حيث كان الغالب فيه عدم الإفادة, ولذلك منع أولاً الإخبار به. وإذا كان كذلك لم 
يلزم منه مفهوم: لأنّ الكلام في قُوة أَنْ لى قال : «وظرف الزمان مع الجثة 
غير مفيدء فلا يخبر به عنهاء فإن فُرض حصول الإفادة به معها جاز الإخبار به 
عنها». فمثل هذا الكلام لا يقتضى أن غيره يخبر به أفاد أولاء فإذا كان كذلك ‏ 
لم يبق إشكال. والله أعلم. 

والثالث من أوجه الدرك : أن حاصل كلام الناظم نقَلٌ الناس أنه مخالف 
للنحويين. ولم يقل به إلا ابن الطراوة؛ قال ابن أبي الربيع : ظرف الزمان يكون 
خبرًا عن الحدث ولا يكون خبرًا عن الجثة؛ قال : ولا أعلم في ذلك خلاقًا بين 
النحويين إلا ابن الطراوة فإنه ادعى أن ظروف الزمان تكون أخبارًا عن الجثة 
إذا أفادت: فإن لم تُفد لم تكن أخبارا. ولا فَرْقَ في هذا بين ظروف الزمان 
وظروف المكان. ثم أتى بأربعة مواضع دليلاً على صحة زَعُمِهء وهى الأول 
والثالث والرابع والخامس من المواضع المتقّدمة. ثم قال ابن الطراوة : فكما 
جاءت ظروف الزمان في هذه المواضع أخبارًا عن الجثة وأفادت؛ جاءت ظروف 
المكان أخبارا عن الجثث ولم تّفد نحو ريد مكائاء فالرابط كله الفائدة بالإخبار 
وعدمها 


)١(‏ فى صلب الاصل : «كان». والمثيت عن الهامش وسائر النسخ. 
() انظر البسيط لابن أبى الربيع 7/9 - 8/4. 


"7, 


قال ابن أبي الربيع [مُنْقَصلاً!')] عما قال : أما الهلالٌ الليلة, فعلى 
حذف المضافء لأن المقصود الإخبار عن ظهوره لناء أى : حدوث الهلال 
الليلة. وهى تأويلٌ الفارسي(). وأما نحن في شهر كذاء فالمراد تعيين 
الشهرء ووجه السؤال : أئ شهر شهرناء فيقال : شهر كذا. فهو كلام / 
مخرج عن( حده؛ فلا يُعْتَّرَضْ به. وهذا جواب الشلوبين. وأما : «أكُلٌ 
عاونعم تحوونه؟», فجاز لمكان الصفة؛ وكذلك ما أشبهه؛ فالمعنى : أكل 
عام أخذ نَعَم؟ أكل يوم لبس ثوب. فالإخبار في المعنى عن الحدث» فجاز 
اتساعاء ولم يخرج بذلك عن الإخبار عن الحدث؛ كما لا يخرج «يومان» 
في : صيدأ") عليه يومان- بالرفع - عن كونه ظرفًا في المعنى. وأما قوله 
: «وجهه حين وشما», فعلى إقحام الحيناعتبارا بأن التوشيم لابدُ له من 
زمان. والمراد : وجهه وشّم. وكذلك ما كان نحوه. قال : وإذا كان هذا!") 
كله راجعا إلى الإخبار بالمفرد عن المفرد, أى بالزمان عن الحدث؛ ثبت أن 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة بالقصد من غير أن يكون الكلام أحيل 
عن طريقه لا يعقل وجوده؛ إذ لا فائدة فيه. بخلاف ظّروف المكان. انتهى 
وا 


)١(‏ عن هامش الأصلء سء. ف. 
(9) الإيضاح 45. 

(؟) فى هامش الأصل : على. 

(4) فى هامش الأصل : سير. 

(0) فى الأصل : هكذا. 

(5) انظر البسيط 4/ائ - //اغ. 


ظ 1؟ 
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فإذًا ظروف الزُمان لا يُخْبّر بها عن الجثة البنّة اتفافًاء وما ظُنّ بخلاف 
ذلك فليس منها في الحقيقة. وهو ماقض لقوله : «وإنْ يُفدْ فَأُخيرا». فالإشكال 
هنا من وجهين» أحدهما مخالفة للنحويين أى متابعته لمن خالفهم: والقطع أن 
مخالف الإجماع مخطى.ء. والثاني : أن الإخبار بظرف الرّمان عن الجثة قد 
يفيد» وهى أمر لا يعقل. 

والجواب عن الأول أن نقول : كيف يثبت الإجماع مع أن ما ذكر من 
المواضع الثمانية قد سلّموا وجودها في الكلام وقياس أكثرها؟ ومثل تلك 
المواضع هى المراد عند من أجاز ذلك؛ فإنما يثبت الإجماع على المنع فيما كان 
على خلاف تلك المواضع وأشباههاء وليس النزاع فيه» وإن سلم ذلك فإنما يكون 
إجماعًا معتبرا إذا ثبت حصوله قبل خلاف ابن الطراوة» وهذا يصعب إثباته 
وإذا لم يثبت فالظاهر أن المسالة خلافيّة, وإذا كانت كذلك فلا عَتّبَ على ابن 
مالك ف (0) ارتكابه بعض المذاهب المنقوله في مسالة اجتهاديّة. ثم إن أبا علي 
الشلويين قد نص على عينْ ما ذكره ابن الطراوة في كتاب «الأسئلقوالأجوية», 
فقال على أثر ما ذكر جملة من المواضع المذكورة : وجملةٌ هذا أن ما وقعت به 
الفائدة من الأخبار جازء وما لم تقع به الفائدة لم يجن وهى ما قال الناظم 
بعينه؛ ولو كان ابن الطراوة بذلك مخالفا للنحويين لم يرتكبه, بل كان يرد عليه 
على عادته في التزامه مناقضته؛ أو كان يُبَيْنِ مخالفته لهم إن كان ارتضى 
مذهبه وإن سلّم الإجماع فليس في مسالة يَنْبَى عليها حكم, بل هو في تأويل, 
ويجوز الخلاف فيه وإحداث قول آخر غير ما أجمع عليه على الصحيح عند أهل 
الأصول. 2 


)١(‏ أ: وارتكابيه. 


يض 


وعن الثاني : أن ابن الطراوة وغيره إنما أرادوا أن الإخبار بظرف 
الزمان عن الجثة جائزل') حيثٌ تحصل الفائدةٌ من غير تعيين لوجه 
الإفادة» من كونه على تأويل أى غير تأويلءلأن ظاهر الإسناد في قولك : 
الهلالٌ الليلةً وأكلّ يوم ثوب تلبسه/» وما كان نحو ذلك على [أن!')] الجثة 50 
أخْبر عنها بظرف الزمان فأقاد والوقوف مع الظاهر هو المراد؛ وأما 
التأويل فالنظر فيه ثان عن جواز المسالة, والاعتماد على الظاهر والحمل 
عليه - وإن أمكن غيره ‏ هو مذهب ابن مالك في عربيته؛ وهى أصل 
سيبويه: بوب عليه ابن جنى في الخصائص(), وسياتى التنبيه على 
مواضع من هذا القبيل» بحول الله ومشيئته. وأيضنًا فقد يظهر القصد إلى 
الإخبار بنفس الظرف في نحى : نحن في زمان الصيفء أى في شهر 
كذا. ولا ينبغي أن يَعدَلٌَ به عن هذا الظاهر لأن يقال : إنما المراد الإخبار 
بأن الزمان زمان الصيف, وأنْ الشهر شهر كذا؛ إذ لقائل أن يدّعى مثل 
ذلك في ظرف المكان مع الجثة فيقول في قولك : زيدٌ في مكان كذا : إن 
المعنى : مكان زيد مكان كذا. وعند ذلك يستوى الظرفان في الإخبار بهما 
عن الجثة. 

فإن قيل : إنما القصد الأول في ظَرْف المكان الإخبار بأن «زيد» 

قيل : وكذلك القصدٌّ في (النحو( )) قولهم : نحن في شهر كذاء أو 


)١(‏ 1: جان. 

(؟) عن س ف. 

(؟) الخصائص 501١/١‏ -1058. وانظر فى هذا الموضع من الباب إحالات المحقق على كتاب سيبويه. 
(8) عن الأصل. 


رذن 


في زمان كذاء الإخبار بأنًا() مستقرون فيه. وهذا مما يصعب الجواب عنه. 
ويؤيّد هذا أن تعليلهم امتناع الإخبار هنا بأنٌ كلّ جُنّة تستلزم الأزمة لأنها 
موجودة فيهاء فكأن الإخبار بذلك إخبارٌ بمعلوم؛ يقتضى أنها إذا أخبر عنها 
بالزمان على حالة من الأحوال التى تختلف بحسبها الأزمان أى الجثث مما لا 
يكون معلومًا للمخاطب"'). لزم الجوارٌ كالاحداث وطروف المكان. وقد مَل ابن 
الباذنش المنع بأن متعلّق ظرف الزّمان لادلالة عليه مع الجثث؛ فإذا قلت : زيدٌ 
اليوم» صلح لأشياء كثيرة» لجواز أن يكون المعنى : منطلق اليوم؛ أى مقيم؛ أو 
غير ذلك. ولم يَقَصره الاستعمال على معنئ بعينه. كما قصر ظروف المكان, 
وكما قصر ظروف الزمان مع الأحداث على معنى كائن أو استقر. ولى قصد غير 
ذلك لم يجز الحذف. فعلى هذا إذا فْرِضَ قصد الاستعمال لبعض ظرف الزمان 
مع الجثة على معنى كائن أى استقر, كتلك المواضع جاز الإخبار بها. وهذا لا 
مدفع فيه؛ بل هو أمر معقول موافق للمنقول. وعلى الجملة فهذا الاختلاف راجع 
إلى اختلاف!" في عبارة لا اختلاف(') في معنّى. والله أعلم. 

والجثة : شخص الإنسان قاعدًا أو نائمًا("). كذا قال الجوهرى. فخصه 
بالإنسان كما ترى. واستعمال النحويين له على ما هو أعمّ من ذلك, فالجثةٌ 


عندهم : شخص كَل متشخّص37). 


)١(‏ أ: بأن. وقد كانت كذلك فى الأصل ثم عدلت إلى : بأنًا. 

(؟) فى الأصلء أ : المخاطبين. والمثيت عن س. ف. 

,0( فى الأصلء أ : الأختلاف. 

(8) فى الأصل : لااختلاف فيه معنى. 

() فى الأصول كلها : قائما. والمثبت عن الصحاح. وفى اللسان : «فأما القائم فلا يقال جثته. أنما 
يقال : قامته لا قمته». 

(1) فى صلب الأصل : شخص. وفى أ» س : مشخص. والمثيت عن هامش الاصلء ف. 
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وقوله : «فأخبروا»». أراد : أَخْبِرَنْ» بنون التوكيد» فأبدلها للوقت 
ألقاء وذلك سائة!). 


- بي 2 ٠.‏ - .8 
وَلايَجُورٌ الائتذدا بالئكره 


ال ايفن كاستة ريق تحر 
وَهَل د م فيكُمَة خل أَنَا 


أعلم أنه لما كان الفَرض من الكلام حصول الفائدة, وكان الإخبار 
عن غير مَعَيّن لا يُفيدء كان أصل المبتدأ التعريف. ولهذا إذا أخبر عن 
معرفة لم تتوقف الإفادة على أمر زائد سوى التعريف؛ بخلاف النكرة /ر» "94؟ 
فإن الفائدة في الإخبار عنها تتوقف على أمر زائد. قال المؤلف : ويلزم 
من كون المبتدأ معرفةً أن يكون الخبر نكرة في الأصل لأمرين» أحدهما: 
أن كونه معرفة مسبوقًا بمعرفة يهم كونّهما صفة وموصوفاء فيجىء الخبر 
كرةٌ لرفع التوهم. 
والثاني : أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل, 
. والفعل يلزم تكيّرهء فاستحق الخبر لشبّهه به أن يكون راجحا تنكيره على 


ظِ ع 


ل ا ا ا 

تعريفهأ ٌ ثم إنه يتصور فيهما أربعة أقسام : 

)١(‏ فى سء ف : «وذلك غير سائغ». وهى خطأ. 

() كذا بتاء الخطاب» وهى رواية المؤلف أيضاء وشرحة ينَبّه عليها. 
(8؟) شرح التسهيل لابن مالك» ورقة 04. 


أحدها : أن يكونا معًا معرفتين. فهذا جائرٌ ولا يحتاج مثله إلى التنبيه 
على حصول الفائدة؛ لغلبة وجودها فيهما. وسكوت الناظم على التنبيه على هذا 
القسم يدل على ذلك. فإن فُرض فيه عدم الفائدة فذلك يخرج باشتراط الإفادة 
في الكلام. وأيضا فقوله : «ولا يجوز الابتدا بالنكره» قد يُفْهِمْ أنْ المعرفة يِبتَدَاً 
بهاء فيدخل هذا القسم فيما يجونء لأن الابتداء فيه بالمعرفة. ومثال ذلك : (الله 
ربكم ورب آبائكُمٌ الأوليّن(")), و (محمد رسولٌ الله(")). و زيد أخوك. وهذا 
عبدالله. وشيه ذلك. 

والثاني : أن يكون المبتدأ معرفةً والخبر نكرةً فهذا جائزء ولا يفتقر إلى 
اشتراط تحصيل الفائدة لما تقدم آنفا. وأيضنًا قد نبّه بالمفهوم على جواز الابتداء 
به. ولم يقيد الخبر بتعريف دون تنكير» فدخل هذا كما دخل ما قبله. 

ومشاله : (واللهُ عليمُ حكيم( )) (وهوَ عليم بذات الصدورة )). وزيد قائم. 
وما أشبه ذلك. 

والثالث : أن يكون المبتدأ نكرةٌ والخير معرفةً. 

والرابع : أن يكونا جميعا نكريين. 

وهذان القسمان داخلان تحت نصه وقوله : ولا يُجُورٌ الابتّدا بالنّكرّه مالم 


)1١(‏ الآية 151 من سورة الصافات, وبالرفع قرأ ابن كثيرء ونافع؛ وأبى عمرى, وابن عامرء وابى بكر عن 
عاصم. انظر السبقة 45ه. 

(؟) الآية 74 من سورة الفتح. 

(؟) الآية 77 من سورة التساء. 

(5) الآية 7 من سورة الحديد. 


اهنا 


فنيّه على أ7') أصل النكرة والغالب (فيها)!" إذا وقّعَتْ مبتدًا أن لا 
تفي فلا يجوز الابتداء بهاء فإن وُجدَ في بعض ذلك فائدةٌ جاز الابتداء بها. 

وهذا التقسيم الرباعي لم يَعْتَّد') به الناظم؛ وَإن كان قد نبّه عليه في 
«التسهيل!')»؛ إذ لا كبير ثمرة في ذلك. وأيضا إن الخبر يقع ظرقًا وحرف جر, 
وجملة. ولا يُسمّى شىء من ذلك معرف ولا نكرة وإِنْما يوصف بذلك ما وقعت 
موقعه, فاستغنى عن الكلام في تنكيره أو تعريفه. 

ثم إن الناظم نبّه على شىء يحب التبيه عليه وهى أَنْ الابتداء بالنكرة 
ليس مقتصرا به على مواضع من الكلام دون أَخْرَء ولا محصورة بشروط تتعدد: 
وإنما المعتبر في ذلك حصول الفائدة(') عند الابتداء بها. وذلك أنّْ من المتأخرين 
من يقول : لا يبتدأ بالنكرة إلا بشروط. ثم يذكر من المواضع التى وقعت فيها 
الفائدة مثل ما ذكره الناظم؛ كانُجزولى؛ وابن عُصفور في المقرب7", وابن أبي 
الربيع في البسيط؛ وغير هؤلاء فيوهم كلامهم أَنْ الابتداء بالنكرة مقصور على 
نلك المواضع؛ وأنْ ما عداها عر عن ذلك: وليس كذلك. وذلك أنالسبب الذى لأجله 
امتنع الابتداء بها عند النحويين المتقدمين كُلّهِم, ومن اعتّبر كلامُهم من 
المتئخرين؛ إنما هى عدم الفائدة في الإخبار عنهاء والشروطٌ التى يذكر هؤلاء 


)١(‏ سقط من غير الأصل. 

(؟) عن هامش الأصل » س: ف. 

(5) كذا فى صلب الأصلء أ . وفى هامش الأصلء س» ف : يعبا. 
(5) انظر التسهيل 48: وشرح ابن مالك ورقة 4ه. 

(6) فى النسخ كلها : على. والمثيت عن هامش الأصل. 

.8١8- 8١4 والبسيط‎ ,47/١ المقرب‎ )1( 
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إنْما ساغ الابتداء بالنكرة عندها لوجود الفائدة معها في الاخبار, ولا 
يمكن أنْ / يكون ماعدوًا مقصورا عليه الابتداء بالنكرة» فالاشتفال 
بتعدادها دون الثّبيه على أَصّلٍ ذلك عناءً لا فائدةً فيه. ولذلك لا ذكر 
الناظم منها جملة على جهة التمثيل ختم بقوله : «وَلْتّقس مالم تَقَلُ». 
اتكالاً على تحصيل أصل المسألة. وإنما يذكر متقدمى النحويين في هذا 
كسيبويه[") والأخفش والمبرد وابن السراج ما يكثر وجوده مما يُسِيعٌ 
الابتداء فالنكرة لوقوع الفائدة بذكر ذلك, كالوصف والعموم, ولا يُوجَد 
لهم في ذلك حصر. والدليل أن المعتبر عندهم في ذلك الجواز والمنع آنما 
هو حصول الفائدة وعدمهاء أنه") قد تَقَّصف النكرةٌ ثم لا يكون في 
الاخبار عنها فائدة» فلا يجوز الإخبار عنها. نَص على ذلك سيبويه فقال 
في باب «كان» : «ألا ترى أنك لوقلت : كان إنسانْ حليماء أو كان رجل 
منطلقاء كنت تُلبس» لأنه لا يُستنكرٌ أن يكون إنسان هكذا("». فهذا نص 
بأنّ المانع من ذلك فَقْدٌ الفائدةل) في الخبر. وقال في باب بعده, بعد ما 
ذكر «ما أحد مثلك»», لاء وأمثلة نحوه : «وإنما حسن الإخبار هنا عن 
النكرة لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تُعلمه هذا(" ». وتّمّمْ هذا المعنى ثم 
قال : «ولى قلت : كان رجل في قوم عاقلاء لم يحسن, لأنه لا يستنكر أن 
يكون في الدنيا عاقل!"'».فهذا نص أيضا بأن الصنعة إذا لم تكن مفيدة, 


.”7ر/١ الكتاب ١/75؟, والمقتضب 177/4 والأصول‎ )١( 

(؟) فى صلب الأصل : لأنّه. والمثبت ممن غيره. وفى هامش الأصل مصححا : أنك قد تصف. 
(5) الكتاب ١/4؛.‏ 

(4) فى صلب الأصل : الإفادة. والمثيت عن هامشه. 

(ه) الكتاب ١/رؤه.‏ 


14 


يذ 


فوجودها كعدمها. وذكر أيضًا ذلك المبّرد في «المقتضب(!», والأخفش في 
«الأوسط» وشفَى فيه ابن السراج في «الأصول» وقال في بعض كلامه : «وإنما 
يُراعَى في هذا الباب! الفائدّة, فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام 
جائز, وإلال") فلا معنى له في كلام( ) العرب ولا في كلام غيرهم(')». فلأجل هذا 
اعتنى الناظم ببيان الموجب للابتداء بالنكرة ولم يحفل بِحَصرٍ مالا ينحصر. ثم 
أخذ يذكر أمثلةً مما حصلت فيه الفائدة فجاز الإخبار» وهى ستة : 

أحدها : «عند زيد نمرَةٌ». فهذا مبتدأ قد أخبر عنه بظرف مختص 
بإضافته إلى معرفة: وقَدّم عليه. فحصل بسبب ذلك الإفادة! ). ولى ّدم هذا 
المبتدأ لم يفد الإخبار إذا قلت : نمرَة عند زيد. وكذلك لو كان الظرف غير 
مضاف أو مضافا إلى نكرة نحى : مكانًا رجلء أو عند رجل تَمرَةٌ. فإذًا كل نكرة, 
أخيرٌ عنها بمثل هذا الإخبار المفيد جاز الابتداء بها. والمجرور في حكم الظرف 
إذا قلت : في الدار رجل؛ وازيد مال . وما أشبه ذلك. وكذلك إذا قلت : أمام زيد 
رجل؛ وخلفك غلم وأمام بكر فرسء ونحو ذلك. 

وإنما أفاد الابتداء بالنكرة على هذا الترتيب؛ لأنّ تقديم الظرف والمجرور 
نص في أنه الخبرء وأما إذا قلت : نَمِرَةٌ عند زيد؛ فإن الظرف يحتمل أن يكون 
صفة للنكرة؛ فينتظر السامع الخبر. فَقَدُم [لرفع!")] هذا الاحتمال. 


٠ .44/6 المقتضب‎ )١( 

(؟) فى الأصول لابن السراج : «هذا الياب وغيرة» 

(9) فى الأصول : «وما لم يفد». 

() فى الأصول : «فى كلامهم غيرهم». وقع فيه سقط. وصوابه ماهنا. 
(0) الأصول ١/غ”.‏ 

(5) فى هامش الأصل : القائدة. 

(1) عن هامش الأصلء. س . ف. 


ل 


هذا توجيه ابن مالك في الشرح!'', ورده بعض النحويين بأن ذلك 
الاحتمال غير بالغ بدليل قولهم : زيد القائم: والقائم بإجماع النحويين 
يجوز أن يكون صفة؛ ولا يلزم أن يتقدم على المبتدأ لهذا الاحتمال باتفاق. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بالفرق بينهما من جهة أن النكرة 
أحوج للوصف من المعرفة! '. وقد وَجّه بغير هذا . 

ّمه بد من صوف تلبسها الاعراب. وال أيضا : مؤنث 
الثْمره وهى سبع أخبث من الأسد. والجمع : تُمور, 

والمثال الثاني : «هل فَتّى فيكُم؟». وهو نكرة تقدمها/ أداة استفهام, 
فحصلت القائدة بسببه. ووجه حصولها أن الاستفهام سَؤَالٌ عن غير 
معين ليعيّن في الجواب؛ فهو لا يقتضى فيما دخل عليه إلا إبهامه؛ فأشبه 
أداة العموم الحاصرة؛ فحصلت الفائدة. ويشمل هذا المثال بالمعنى كل 
أداة من أدوات الاستفهام؛ نحى : أرجل!" عندك أم امرأة؟ ومن في 
الدار؟ وما جاءً بك؟ وأ رجل قائم؟. 

والمثال الثالث : «ما خل لنا». وهذا نكرة تقدّمها أداة نفي» فأقاد 
بسبب ذلك. وَجَه حصو الفائدة أن الذكرة في سياق النفي تَعُمْ وإذا 
عمّت كان مدلول النكرة جميعٌ أفراد الجنس؛ فصارت النكرةٌ عد ذلك في 
معنى المعرفة, فأفادت. 

والخلّ والخليل : الصاحب الذى خُلّصت مَحَبَته. 


.088 شرح التسهيل‎ )١( 
.549/١ (؟) شرح الجمل لابنعصفور‎ . 
همزة الاستفهام غير ثابته فى », وقد أضيفت إلى صلب الأصل.‎ )5( 
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والمثال الرابع : «رجلٌ من الكرام عندنا». فرجل نكرةٌ موصوفة بقوله : 
«من الكرام» أى : كائن من الكرام؛ أفاد الابتداء بها لأجل وصفهاء لأنك لى لم 
تَصفها فقلت رجل عندناء لم يُفدء كما أنك لو أزْلت حرف النفي أو حرف 
الاستفهام من المثالين قبل فعلْتَ : «فتىّ فيكم» و «خل لنا»» لم يحصل معنّى 


يُفا7”. ومثل ذلك قوله تعالى : إولَعَبْدُ مَؤْمنُ خيرٌ من مُشرك!"))» [ولامَةٌ مُؤمنة 
0 31 15") 
خير من مشركة ). 


وإنما أفادت هنا لأنْ النكرة إذا وُصفّت أفادها الوصف بعض اختصاصٍ 
فتقرب بذلك من المعرفة, فتحصل الفائدة؛ قال سيبويه : «ولى قلت : كان رجل 
من آل فلان فارسا!"), حسن؛ لأن هذا قد يُحتاج إلى أن تُعلمّه أن ذلك في آل 
فلان, وقد يجهله( ؛ ووصف النكرة [الذى7")] أشار إليه يُصور على أربعة أوجه, 
وجميعها تحصل الفائدة في الابتداء بالنكرة يسببه : 

أحدها : هذاء وهو أن يكون الوصف والموصوف معا ملفوظا بهماء وهو 

ما مكل الناظم. 

والثاني : أن يكون الوصف مقدراء نحى : السمنْ متّوان بدرهم. فمنوان : 
مبتداً محذوف الصفة, والتقدير : مَتُوان منه بدرهم. ومنه أيضا قوله تعالى : 
[يَغْشَى طَائفةٌ منْكُم, وَطَائفَةٌ قد أهَمنْهُمْ أنْفُسّهِم!')). فقوله : (وطائفة) : مبتدا 


م 


)١(‏ أ: يعاد. 

() الآية 77١‏ من سورة البقرة. 

(0) فى الأصل : فارس. 

(8) الكتاب ١رؤه.‏ 

(0) عن هامش الاصل. 

(1) الآية : ١64‏ من سورة آل عمران. 


١ 


في تقدير الوصفء أى : وطائفة أخرىء [أوى] وطائفة من غيركم. كذا قّدره 
المؤلف!", يعنى المنافقين. ومنه قولٌ امرىء القيس("). 

إِذَامابَكَى من خلفها انح رقت لَه 

بشقء وشق عنْدَنا لَمَيُخَول 

أى : وشق آخَرٌ غير مُحول. 

والثالث : أن يكون الموصوف محذوفا؛ وقامت الصفة مقامه؛ نحى قولك : 
ضاحك في الدار. وحكاه ابن عٌصفور عن الكوفيين(". وهو صحيح في 
الاعتبار. 

والرابع : أن تكون النكرة موصوفة من جهة المعنى؛ وذلك في التصغير, 
نحى : رَجَيلَ في الدار. كأنه قال : رَجَلّ صغين في الدار. ولذلك لا يعمل اسم 
الفاعل إذا صَّغّْرء كما أنه لا يعمل إذا وُصف قبل العمل!). فَالُصَّفْر عندهم 
بمنزلة الموصوفة فهذه الأقسام الأربعة يشملها كلام الناظم, لأنه أتى بمثال 
النكرةٌ فيه موصوفة, كأنهل') قال النكرة الموصوفة يجوز الابتداءٌ بها لإفادتها. 
وهذه العبارة تشمل ما كانا فيه ملفوظا بهماء وما لاء وإلاً فلو كان مراده ما 
أفظ فيه بهما لأوهم أن الوصف على غير ذلك لا يفيدء فلا يبْتّدا بالنكرة إن ذاك. 
وهذا غير صحيح. 


,04 شرح التسهيل؛ ورقة‎ )١( 

(؟) ديوانه .١١‏ 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور .54١/١‏ 
(5) انظر البسيط لابن أبى الربيع 504. 
(0) سء ف : فكأنه. 


'ء 


والمثال الخامس : «رَعْبَةٌ في الخير خَيْنَ». فهنا نكرة تعلق بها 
معمولء وهى المجرور» فأفاد الإخبارٌ عنها. ولولم يتعلّق بها شىء لما 
أفادت؛ نحو : رَعْبَةٌ خير. ويجرى مجرى هذا ما كان مثلّه في كون النكرة 
عاملة!') في معمول. ومن ذلك قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومو بمعروف صدقةً, ونهى عن منكر صوق .. وبدخل في عداد هذا 
الصفة إذا رفعت الفاعل ‏ على مذهب الأخفش/ )7‏ نحو : قائمٌ الزيدان؛ 


إذ هو لا يشترط الاعتماد. ومه أيضًا قولك : قول الخيرٌ أحسن من قولٍ 


الشرء وإكرام زيد عمرا حَسَن. وما أشبه ذلك. 
ووجة الإفادة هنا أن النكرة قد حصل لها بالمعمول بعض 
الاختصاص» كما حصل لها بالصفة؛ فأشبهت المعرفة بِقُريها() منها, 


فأفادت. 


والمثال السادس : «عَمَلُ بر يزين». وهنا نكرة أضيفت إلى نكرة, 


فأقاد الابتداء بهاء وأيضًا نكرة لم يُرّد واحد من جنسها دون غيره: 
فاحتمل المثال القصدين. 

أما ار الظاهر لوجود الإضافة: ومنه في القرآن الكريم 
[وجَرَاءٌ سَيئّة سَيتَةٌ مكلها(')). وفيه() أيضا : [وَالَدِينَ كَسَبُوا السيئّات 


)١(‏ فى الأصل. أ : عامة. والمثبت عن سء ف. 

(؟) مسلم, كتاب المسافرين 459: وكتاب الزكاة /151: ومسند الإمام أحمد ه//1"١.‏ 
(') انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك 777, والمساعد ١/ر١؟.‏ 

(5) فى الأصلء | : فقربها. والمثبت عن سء ف. 

(0) الآية +٠١‏ من سورة الشورى. 

(1) أ: ومنه. 


وذ 


"45 / 


6س مم 


جَزَاءُ سَيّنّة بمظها!). وفي الحديث : (خَمُسَ صلوات كتَبّهْنٌ الله عَلَى 
العباد(؟)). 

ووجه الإفادة هنا ما في الإضافة من إعطاء الاختصاص المقرب من 
المعرفة. 

وأما الثاني فهو ممكن!' أن يريده وإن كان فيه إضافة؛ إن هى في ذلك 
مرادف لما لا إضافة فيه؛ وذلك أن قولهم : تَمرةٌ خيرٌ من جرَادة! » ورجل خيرٌ 
من امرأة. لم يريُدوا فيه واحدا معيناء ولا أيضًا الجنس كله وإِنّما أرادوا أنْ 
واحدًا من هذا الخبر ‏ أئ واحد كان خيرٌ من واحد من هذا الجنس» أئ 
واحد كان. فالنكرة هنا لا كانت المرادة بغير عينها في القصد الأول؛ كانت في 
الإخبار عنها كالمعرقّة إذا كانت مرادةٌ بعينهاء فحصلت الفائدة. وأيضا لما لم 
يكن المراد واحدا بخصوصه أشبه الاسم العام؛ فأفاد الإخبار. وكذلك الحكم 
في مثال الناظم وإن كان مضافًا؛ لأن قوله : «عَمَلَ بر يُزِينُ». يمكن أن يِرَادَ به : 
عمل بر أى عَمَلٍ كان كأنه يقول : أى عمل كان من أعمال البرّ اتصف به 
الرجل فهو يَرِيئْه. وهذا صحيح في هذا القصد. 

وقد جعل قولهم : تمرة خيرٌ من جرَادة» مما قصد به العموم, ويه قال 
المؤلف في الشرح؟"". وهى سبب الإفادة: على قوله. وقال غيره. إن( ) سبب 


)١(‏ الآية !7 من سورة يونس. 

(1) الموطاء كتاب صلاة الليلء باب الأمر بالوتر .١7*‏ 

(9) س ف: ممكن. 

(4) نسبه الناظم فى شرح التسهيل 8ه إلى ابن عباس - والأثر فى موطأ مالك. كتاب الحج 4١5‏ 
منسويا إلى عمرء رضى الله عنه. 

)( شرح التسهيل, ورقة لمه. 

(1) سء» ف : «يل سيب». 


ع 


الإفادة هنا قصد المفاضلة بي نوعين؛ فهو الموجب لذكر واحد لا يدل على 
العموم. ولى قال الناظم هنا : «وعمل بر خير من عمل شر»» أى شبه ذلك, 
لكان مثله . فهذه ستة أمثلة مما وقع فيها الابتداء بالنكرة لإفادته؛ أَتَى 
بها ُيرشد بها إلى مواضع(') الإفادة في الابتداء بالنكرة, ولذلك أتمَ 
المسالة بقوله : «ولتّقس مالم يُقَلُ». يعنى أنّ مواضع الإفادة غير 
موه فيما') قيل هناء بل القياسُ جار في كل نكرة أفاد الابتداء بهاء 
ليس على ما يظهر من كلام هؤلاء المتأخرين الذين يحصرون الإفادة في 
مواضع(' توهم أن الإفادةً لا تتعداهاء وإن كان قصدهم كقصد الناظم 
م مي ممه 2 و 
فإنهم لم يصرحوا به حتى نتبين مرادهم, كما بين الناظم مراده؛ وال فلى 
2 م6 ع 
أرادوا ظاهرٌ كلامهم لكان غير صحيع: من حيث تَحُجِرت! "الوم شواضن 
يرة أفاد فيها الابتداء بالنكرة وليست مما عَدُوا. 
وليس فيما عدوا موضع إلا ويُتّصّور فيه0”) عدم الإفادة. ويتبيّن ذلك 
بحول الله, ويه يتم شرح كلام الناظم؛ أما الذى نقصهم فيذكر إثر هذا./ 
وأمًا أن ما عَدُوا يتَصّور فيه عدم الإفادة فلأن الموضع الأول مما ذكر 
الناظم لا يختص بالإفادة» لى قلت : عند الناس درهم؛ أى في الدنيا رجل, 
لم يُّد. وهى في القيودل') مثل : «عند زيد تمرة». 


)١(‏ 1: موضع. وقد أضيفت الألف إلى الأصل. 

(؟) فى صلب الأصلء ! : «فيهاء. والمثبت عن هامش الأصل. 

(؟) كذا فى صلب الأصلء أ. وفى غيرهما : «مواضع محصورة». ولاداعى لهذا الوصف. 
(4) كذا فى صلب الأصل. أ. وفى غيرهما : عجزت. 

(6) فى الأصل ٠١‏ : فيها. والمثيت عن هامش الأصل. 

(9) أ: والقيود. 


6 


والثاني كذلك؛ إن قلت : هل امرأةٌ في الأرض؟ وهل شخص عاقل؟ ونحو 
ذلك لم يحصل به فائدة؛ إذ لا يستفهم أحد عن مثل هذاء لضرورة العلم به 
وكذلك الثالث إذا قلت : ما حمارا' بتكم وما بحر لنا .وما أشبه ذلك. 

وكذلك الرابع» قال سيبويه : «لوقلت : كان رجل في قوم عاقلاء لم يحسن 
لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل!)». ومثل هذا لا يُفيد كثير التأنى 
والافتراض 

ولى قلت في الموضع الخامس : أكلّ للخبز مفعول؛ وشرب للماء معمول به. 
وما أشبه ذلك؛ لكان عيكًا(" من الكلام. 

وكذلك السادس إذا قلت : عمل رجل موجود. وخب0) امرأة ستمع» وغلام 
إنسان قائم. 

فهذه أمثلةٌ مثل الأمة التى أتى بها الناظم؛ ولم يحصل بها فائدة زائدة 
فبحق!") ما قال : «مالم يُفدْ». وقوله : «ولتّقس مالم يُقَلُ»» أى : اعتبر ما حصلت 
به الفائدة فأجز الابتداء به. ْ | 

وأكثر ما ذكر هؤلاء المتأخرون من ذلك؛ على ما جمعه بعض 
شيوختا غشزون موشماء تقدم للناظم هنا" نا ذكن::ومتها : 


)١(‏ فى هامش الأصل : جماد. 

(0) الكتاب ١رؤه.‏ 

(؟) كذا فى الأصلء أ. وفى سء ت : عتبا. والعّتَّبُ قديرا وبه الشدةٌ والفسان , ولكنى لم أجده 
إلامستعملا فى سياق النفى: يقال مثلا : ما فى هذا الأمر رتب ولا عتب. أى : شدة: ويقال أيضا 
: ما فى طاعة فلان عتبء أى : التواء. 

5( فى الأصل : «خير». 

(0) فى أ : «فيجى». 

(1) فى الأصلء أ : ماذكر منها. والمثبت عن س. ف. 


ا 


أن يكون في المبتدأ معنى العموم كقوله تعالى : [كُلَ لَهُ قانثون(')). (قلْ : 
ع5 كل يَعْمَلٌ عَلّى شاكته!"». 

ومنها : أن يكون فيه معنى الحصرء نحى قولهم : شىء ما جاء بك؛ وشر 
هر ذا ناب؛ لأنه مقدّر بالفاعل؛ أى : ما جاءً بك إلا شىء» وما أَهَرٌ ذا ناب إلا 


ث”) 
سر 

ومنها اين لامش انعا عو تل للاقاان الام را 
ياسيّن! )]. وقولهم : سلامٌ عليكم. وقال تعالى : إوَيْل للمُطَقّفين؟”)] وإويْلٌ يومئذ 
للمكذبين!')). 


ومنهاأن يكون فيه معنى التعجبء كقولهم : عَجَبّ لزيد! ومنه عند طائفة : 
ما أحسن زياا في منهي سيبويا" ن هبر عنه ابن مالك : بأن يكون فيه 
معنىل") الإبهاء(” '). وهى صحيح في : ما أحسن زيدا! كما قال. 

ومنها : أن يكون فيه معنى الشرط؛ نحى : من يكرمنى أكرمه. فمن : 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 

(؟) الآية ١44‏ من سورة الإسراء. 

(0) الكتاب ١/5؟؟,‏ ومجمع الأمثال للميدان ؟/77١:‏ واللسان : هرر. 

(8) الآية ١٠١‏ من سورة الصافات. 

(6) الآية ١‏ من سورة المطففين. 

(1) الآية ١١‏ من سورة المرسلات. 

(10) قال سيبويه 71/١‏ فى معنى «ما أحسن عبد الله : «زعم الخليل أه بمنزلة قولك : شئٌ أحسن عبد 
الله ودخله معنى التعجب». 

(4) |: «وعبر به عنه». 

(5) أ : «بأن يكون فيه معى الشرط الإبُهام». وهى خط سببه انتقال النظر إلى الفقرة التالية. 

.04 التسهيل 4. وشرحة ورقة‎ )٠١( 


لع 


ميتداً, خبره : يكرمنى. 

ومنها : أن يكون فيه معنى الفعلء وهى داخل في تمثيل الناظم بقوله: 
«ورغبة في الخير خير» ويعم معنى الفعل أيضا ما فيه معنى الدعاء, ومعنى 
التعجب في قولهم : عَجَب لزيد. 

ومنها : أن يكون في جواب من سال بالهمزة وأم: فقال : أرجل في الدار 
الاسمينء فلا يكون الجواب إلا بأحدهما. 

ومنها : أن يكو مقرونا بواى الحال. وهذا راجعٌ إلى ما قالوه من التنويع, 
لأنه مُكل بقوله : [وَطَائقَةٌ قد آمَمتْهُه("). 3 وكلاهما راجع إلى النكرة 
الموصوفة كما مر وقد مَكّله المؤأّف بقول الشاعر(” 

بعك 1 فَسلمِنَاء فَسلُمْ كارها 
عليناء وتبريع من الْوَجّد خَانقة 

ومنها : أن يكون معطوفا أى معطوفًا عليه. أما عطفّه( ) فهو ما أنشد:(؟) 
المؤلّف من قول الشاعر ") : 

غتدئ اصّطبارءوشكوى عند قاتلتي 

قهلَباه_جب من هذاامروؤٌ سُمعاه؟! 


)١(‏ الآية ١64‏ من سورة آل عمران. 

(1) ابن الرمنية, ديوانه ؟5. والحماسة ؟//57. والمغنى ,41١‏ وشرح شواهد المفنى /الره؟ - /ا, 

(9) [: «أما عكسه». 

(*) فى غير الأصل : أنشد. 

(6) البيت فى شرح التسهيلء ورقة 54, ومغنى اللبيب 414 وشرح شواهد المغنى للبغدادى /8/؟؟. 
ولم ينسب. 


غ6 


وأما العطف عليه فنحو”) قول الله تعالى : (طاعَةٌ وَقَوَلُ مَعْروف7)). على 


أن يكون التقدير : طاعةٌ وقول معروف أمثل. وهى أح د تَقْدِيرئْ سيبويه(". وقالوا 
كتير كزع وهر تو وكير رع 110 
ومنها : الجريان مجرى المثلء كقولهم : أمتُ في الحجر لافيك!"). 
ومنها : أن يكون فيه معنى الأمرء نحو قول الله تعالى : [فَنَظرَةٌ إلى 
ميرة1"]: 


ومنها : أن يتقدم على الذكرة شىء من معمول خبرهاء كقولهم : فيها 
أشد وانِضن ح فسن :"ميقداورايض هو القدوه وفيا #متعلق بزايمن: لقون 
الع ]هه ااا اندر 


)١(‏ فيما عدا الأصل : «فقول». 

(5) الآية ١‏ من سورة محمد. 

أ(؟) فى الكتاب ١41١/١‏ :«فإما أن يكون أضمر الأسم وجعل هذا خبره؛ كأنه قال : أمرى طاعة وقول 
معروف ؛, أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعة وقول معروف أمثل». وانظر الكتاب ؟/775 . 

() الكتاب 41/١‏ . وأمالى ابن الشجرى 551/١‏ , ونتائج الفكر للسهيلي 457 , ومجمع الأمثال 
للميداني "1١/١‏ » ومغنى اللبيب 471. 

يقول ابن الشجري : « أي شهر ذو ثرى , والثرى : التراب الندى. والثاني حذفوا منه العائد 

إلى الموصوف وحذفوا معه المفعولء أي : شهر ترى فيه أطراف العشب. والثالث حذفوا مه 
المضاف, أي : شهر ذو مرعى». 
وموطن الشاهد هو عطف ه شهر ترى » الموصوف بالجملة على ه شهر ثرى » حيث لا مسوغ 
للابتداء به إلا العطف عليه , على نحو ما في الآية الكريمة. 
ويقول الميداني ا ا ا ا 

.5٠١ الكتاب ١/؟, والخصائص ١/8١؟. وشرح السيرافي 41/7, ونتائج الفكر للسيهلي‎ )٠( 
ويقول ابن جنى : «والأمت : الانخفاض والارتفاع والاختلاف, قال الله عز وجل : (لا ترى فيها‎ 
عوجا ولا أممًا]. أى : اختلافًا. ومعناه: أبقاك الله بعد فناء الحجارة. وهى مما توصف بالخلود‎ 
والبقاء».‎ 

(1) الآية >8٠‏ من سورة البقرة. 
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العدد 5-5 عدف ل ل 


مقرب قخرا عن أريعة لاس سوضمًا يمه لكلا بتذ خلا )ققد عير دهم 
واقتضى حيث منع الجائرُ لم يذكروه. وأيضا فقد يفيدٌ في المثال الأول من أمثلة 
اك 

شاة'». وعليه نقول : في خَمْسٍ ذَوْدٍ شاةٌ وفي عشر شاتان؛ وفي 
ا دينارٌ. وما أشبه ذلك. ويفيد أيضًا وإن لم يتقدم الظرف أو97©) 
المسرزون تقول امرئ م القير 0 


فض صم ليا فى 


بهو عسميبت فى أرنيا 
وحكي اين الحاج عن شيخه الشلوبين أنه كان لا يمنع : رجل في الدار 
ولكن يقول : الأكثرأ") والأحسن في ذلك التقديم؛ كأنّهم آثروا أن لا يقدّموا إلا 
موضع الاهتمام والعناية. 
فإن قلت : إن «مرسَعةٌ» كالخلف من( الموصوف. 


.ه4١‎  هالال/١ البسيط‎ )١( 

(؟) سان ابن ماجه. كتاب الزكاة. باب صدقة الفنم /ا/اه. 

(؟) في الأصل : والمجرور. 

(4) ديوانه 1724. ويقول المحقق في ١7‏ إن الآمدى نسبه إلى امرىء القيس بن مالك الحميرى. وانظر 
اللسانء مادة : يسع وعسم. والمرسعة كال معاذة, وهى أن يؤخذ سير فيخرق فيدَخل فيه سير, 
فيجعل في أرساغه ‏ وهى مابين الكف والذراع ‏ دفعا للعين ‏ ويقال : مرسعة ومرصعة والعسم : 
يبس في المرفق والرسغ تعوج معه اليد والقدم. وكان الحمقى يعلقون كعب الأرنب أيضا كامعاذة. 
يقول امرؤالقيس لأخته هند : لا تنكهى مثل هذا الرجل. 

(0) في الأصل : «الأكثر الأحسن». 

)0 أ : في. 


قيل : الموصوف لم يتخصص ولا دل عليه دليل» فلا أثر له في تحسين 
الابتداء بالنكرة» كما أنه لا أثر للصفة في قولك : رجل من قوم عاقل!'). وأيضًا 
فإن التقديم عند الشلوبين لموضع الاهتمام والعناية, كأن المعنى : الدار فيها 
رجلء لا لمعنى آخرءيدّل على ذلك التزام تقديمه حيث كان يسو الابتداء بالنكرة 
باتفاق» وذلك قولك : ما في الدار رجل. فالأحسن في هذا تقديم الخبر لأنه الذى 
أوقع الفائدة الحاصلة بكونه معرفة. ولذلك حكى من كلامهم : ماله سبدولا 
بدا" وما في الدار أخذ. وفي التنزيل : (مَالَهُمْ من مُحيص!()). (مَا عَلَيكَ مِنْ 
عانق م شي وذو كثير جد فض الذار حل عق هذا بلااشك: وهو 
أحسن ما وجّه به هذا الموضع. وعلى هذا قد يُفيدٌ : هل فتى فيكم؟ بغير 
استفهام, وما خل لناء بغير نفي» ورجل من الكرام عندناء بغير صفة. فقد ثبت 
بهذا كله أن المقصود حصول الفائدة. وبالجملة ما يفيد ومالا يفيد إنما يرجع 
الحكم فيهما إلى الأغراض والمقاصد الخاصة. لجس , شخص وحال حال. وقد 
يكون ما هو مفيد اشخص ما غير لآخر, ى حَصمْر) ما يختلف بحسب 
الأاشخاص والأحوال والمقاصد صعب عسير. فالحق ما فعل الناظم؛ وعلى هذا 
القانون يجرى الكلام في قوله في حد الكلام : «لفظ مفيد». فقد يكون الكلام 


)١(‏ [أ:خاطل. 

(؟) هذا مثلء اظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 848 586. ومعنأه ‏ كما ذكر أب عبيد ‏ أنه لا شيء له. 
ثم يقول : «وقد سمعت من يفسس السبد واللبد. قال : هما الشعر والصوف, ولا أدرى ممن 
سمعته». وانظر اللسانء مادة : سيد. 


(6) الآية 44 من سورة فصلت. 
(5) الآية 017 من سورة الأنعام. 


)2( أ:وخص. 


5ه 


مفيدا في بعض المواضع دون بعض/ كما تقدم, وذلك على إحدى .١‏ م 
الطريقتين المذكورتين هنالك. 

وبقي من النظر في هذه المسالة النظرٌ في قوله : 

ولايُجوزٌ الابُتدا بالنكره مالم يقد... 

إلى ماذا يرجع الضمير في «يفد»؟ وهو محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يعود إلى الابتداءء أى : مالم يفد الابتداء بالنكرة. 
هذا هو الظاهر. ْ 

والثاني : أن يعود إلى غير مذكورء لكنه مفهوم من سياق الكلام: 
وهى الكلام المبتدأ فيه بالنكرة, كانه يقول : لا يجوز الإبتداءٌ بالنكرة إلا 
إذا أفاد الكلام بذلك. 

والفرق بين الأول والثاني : أنْ الأول يعطى أن الفائدة تحصل من 
جهة النكرة لأنها موصوفة أو عامة؛ أى على حالة تقوم في الابتداء بها 
مقام المعرفة»كما تبين. فالفائدة منسوية للنكرة, لا لغيرها. وأما الثاني فلا 
تتقيّد الإفادة بذلك؛ بل المعنى أن الفائدة إذا حصلت من الكلام كانت 
بسبب تقييد المبتدأً» أو تقييد الخير لا المبتدأ» فالابتداء بالنكرة جائر. 
وبيهما فرق في الحكم؛ لأنه قد يكون الابتداءً بالنكرة جائرًا لا لمسوّغ فيها 


نفسهاء بل لمسوغ يعطيه الخبر, إذا فيد بقيْد لو(" لم يُقَيّد به لم يحصل 


من الكلام فائدة, كقولك : «إنسان صَبر على الجوع عشرين يومًاء ثم 
سار أريعة برد في يومه. وفعل كذاء وتصرف في كذاء وهى في سن 
الشيوخ». فهذا لم يوجبٌ له الفائدةٌ إلا تقييد الخبر لا تقييدُ المبتدأ. 

)١(‏ أ:أى. 


5ه 


وهذا المنرّعْ لابن الحاج في تقييده على «المقرب» لابن عصفورء ولم آره 
لغيره. وفيه يقول : ما من مثال يمتنع لأجل الابتداء بالنكرة إلا وهى جائن إذا 
كثرت قيود خبره وذلك أن امتناعه إنما هى لأنه لا ينكر أن يكون في الدنيا 
مخبر عنه بمثل ذلك الخبرء قال : فإذا قيّدت الخبر تقييدات كثيرة وضيّقت 
عمومه. صار مفيداء فجاز لذلك. قال وتمثيل ذلك أنّ سيبويه قد نص على 
امتناع : كان إنسانْ حليما(", فل قيّدت خبره ‏ كما ذكرتٌ ‏ لساغٌ ذلك وجاز, 
فكنت تقول : كان إنسانُ حليمًا عند قَثْل أحب ولده إليه. وأتى على آخر 
الفصل. 

فمثل هذه الفائدة لم يعطها تقييد المبتدأً» ولا كانت من جهته؛ فلم يكن 
غود الضمير على «الابتداء» بصريح في إعطاء هذا المعنى» بخلاف ما إذا عاد 
على الكلام. والله أعلم. 

[ثم قال(" : 

وَالآأصّلُ في الأك با رأن تمَصَرا 

وخحجورنا الْقُديم إِذْ لاضررا 

لما دم أولاً الأحكام المتعلقة بكلّ واحد من المبتدأ والخبر على حدته.وذلك 
التعريف بكل واحد منهماء والعال [فيه("']» وما يجوز أن يقع مبتداً أو خبراً - 
أخذ الآن في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بكل واحد منهما بالإضافة إلى الآخر, 
وذلك التقديم والتأخيرء فعرف أولاً بقاعدة أصئلية("). وهى أن الأصل في المبتداً 
)١(‏ الكتاب .44/١‏ 
(؟) عن هامش الأصل. 


(5) كذا في هامش الاصلء س. وفي صلب الأصلء أ ف : أصيلة. 


,هه 


أن يكون مقدما على الخبر, والأصل في الخبر التأخيرٌ عن المبتدأ. 

وما كان كل واحد من الحكّمين لازمًا عن الآخر اقتصر على 
أحدهما فقال : «والأصل في الأخبار أنْ تَوّخْرا». ولزم منه أن الأصل في 
المبتدآت أن تقدم. 

وقوله : «أن تَوّخْره» يعنى/ عن المبتدآت, فحذفه للعلم به؛ لآنّ كلامه 
فيهما. ظ 

وما قاله صحيح؛ لآن المبتدأ ‏ حسبما تقدم ‏ عامل في الخبر, 
ورتبة العامل التقدم على معموله, كالفعل وما أشبهه. وأيضا فهو الكثير 
في الاستعمال, والكثرة دليل الأصالة؛ وتقرر في الأصول أن الأصالة على 
ثلاثة أقسام : أصالة قياسية فقط. وأصالة استعمالية فقط؛ وأصالة 
مطلقة؛ وهى التى عَضَد القياسُ فيها الاستعمال('). والأصالة هنا من 
القسم الثالث؛ لأن القياس قد عضد فيه الاستعمال؛ فالقياس أن العامل 
مقدم على المعمول, والاستعمال أن هذا هو الأغلب في الكلام؛ أعنى تقديم 
المبتدأ وتأخير الخبر ثم أردف بأصل ثان استعمالىئ» وهى إجازةٌ تقديم 
الخبر على المبتدأ فقال : «وجوزوا التقديم». يريد تقديم الخبر على المبتداً. 
وإنما كان هذا أصلاً استعماليًاء لآن القياس غير عاضد له بل هو 
معارضء حيث اقتضى لزوم الخبر موضعه من التأخيرء فلولا السماع لا 
قتصر على الأول. ووجه هذا الأصل الاستعمالي أن العامل المتصرف في 
نفسه حقه أن يتصرف في معمولة بالتقديم والتأخير مالم يُعْرِضْ عارض, 
والمبتدأ متصرفُ في نفسه فينبغي أن يتصرف في معموله. والتصرفٌ في 


.٠٠١ 51/١ انظر الخصائص لابن جنى‎ )١( 
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حكن 


المبتدأ : هو كونه باقيًا على أصل وَضعه من كونه صالحًا لأن يكون فاعلاً9) أو 
مفعولاً ومضافا. هكذا قالوا. والتصرف في العوامل : أن يكون العامل باقيًا 
على أصله لم يتغير عن حاله الذى له بأصل الوضع؛ كخرج وخارج؛ وكذلك 
المبتداً. فإن لم يكن كذلك لم يسم متصرفاء ولم يتصرف في معموله. هذا معنى 
التصرف عند المحققين كالرّماني وغيره ومحلٌ بيان المسالة الأصول. 

فإذا كان كذلك جاز في المبتدأ ‏ الذى هو متصرق في نفسه ‏ أن 
7 7 5 5 ا 5ك 08 2 م ما 
يتصرف في معموله؛ وهو الخبرء بالتقديم عليه؛ فتقول : قائم زيد» ومصل أخوك, 
وضربته زيد» وقائم أبوه زيد. وما أشبه ذلك. 

والضمير في «جوزوا» إما أن يعود على العرّبء وإما على النحويّين. فإن 
كان عائدًا على النحويين فيريدُ بالنحويين أهلّ البصرة: فإنٌ الكوفيين!') مَنَعوا 
تقديم خبر المبتدأ عليه اعتمادًا على أن ذلك يؤدى إلى تقديم ضميرالاسم على 
ظاهره؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قائم زيد(, كان في قائم ضمير يعودٌ على زيد؟ 
وكذلك إذا قلت : أبوه قائم (زيدل )). فالهاء في أبوه عائد على زيد؛ فقد تقدم 
ضمير الاسم عليه. والأغلب!) أن رتبة الضمير العائد على الاسم بعد ذلك 
الاسم فوجب أن لا يجوز تقديمهٌ عليه( , وإن كان عائدا على العرب فهو 
إشعارٌ بوجود ذلك سماعا؛ وقيام الحجة (به")على الكوفيين, وذلك قد أتى في 


)١(‏ أ:ومفعولاً. 

(؟) الإنصافء المسألة التاسعة ١/ره"  ./١‏ 

(9؟) [: زيد قائم. وهى خطأء وكذلك كان في الأصلء ثم نبه على تأخير زيد وتقديم قائم. 
(5) ليست في أ. 

() قي هامش الأصل : «ولا خلاف»؛ وهو نص الإصاف 56. 

(1) ما تقدم من مقالة الكوفيين هى نص صماحب الإنصاف. 

0) عن الأصل. 
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النظم والنثرء فقد قالوا : مَشْنْنُوهُ من يشَنّوٌك('". فَمَتُوء خبر المبتدأ الذى 
هو : من يشتوك وقد عاد [منه(")] الضميرٌ على متأخر. وكذلك قالوا : 


تميمّى أنا. وقال الشاعر( : 


ييَكونًا بَنُوأبنائنا ويَكاكت 
بَنُوهن أبناء الرجال الأياعد 
وأيضا إن منَعُوه لأجل عود الضمير على ما بعده- على الجملة 
فذلك الذى يوجب جوازه لما جاء في كلام العرب من ذلك؛ فقد قالوا : 
«في بيته يؤتى الحَكمء(). و«في أثوابه يلّفْ الميث» وفي التنزيل الكريم 


ا م/ . وقال نز هيرا) : رك 
مَنْ يلق يَوعما عَلَى علاته هرما 
يَلْقَ السماحًة منه والندى خُلّقا 
وقال الأعشى عع لأا 


##يم 


أصشضصٍب اب الُلُوكَ قافناهم 


امت م 


وأخرج من بيلته ذاجدن 


.١717/؟باتكلا‎ )١( 

(؟) عن هامش الأصل. 

(؟) نسب البيت للفرزدق» ولم أجده في ديوان. والبيت في الإنصاف .1١‏ وأين يعيش على المفصل 
١لرةة,‏ ؤر؟؟١.‏ والخزانة 444/١‏ 550. 

(5) هذامثل, ا ا 

(0) الآية 1 من سورة طه. 

(1) ديوانه 07 والبيت في المقتضب .٠١7/4‏ وأمالى اب الشجرى ١/5ه؛‏ والإنصاف 74 ١0؟.‏ 

(0) ديوانه ٠١‏ والإنصاف 19. ورواية الديوان : أزال أذَنية عن ملكه وأخرج من حصنه ذايرْن 


وذى جدن وذى يزن : من ملوك حمير. 


1ه 


وهذا أكثر من أن يُحصىء فالحقأ') جوارٌ المسالة؛ وهى مارآه الناظم 
ونقله؛ وقد نبه على صحة القياس في عود الضمير على ما بعده هنا بقوله : «إِنّ 
لاضررا»؛ أى : في جواز تقدّم الخبر على المبتدأ» وإن عاد فيه الضميرٌ على ما 
بعدهء وذلك أن أصل الضمير عوده على ما قبله وإن كان مفسئره لفظيًاء 
فَمرْتَيكُ0") ما اتصل به التقديم؛ نحى : زيد ضربته؛ وعمرو قات( أبوه, 
والزيدان قاماء وأكرمت زيدا فأعطيته كذا. لكن قد يتأخّر صاحب الضمير عنه 
حيث تعين له مرتبة التقديم؛ نحو قولك : ضَرب غلامه زب فالهاء في «غلامه» 
عائدة على زيدء وهى متاخر, ومع ذلك فهو جائز بإجماع من الفريقين البصريين 
والكوفيين. وإنما أجازوه لأن مرتبة زيد» وهو الفاعل مُقَدمة على رتبة الغلام, 
وهو المفعول» فزيد متأخرّ في اللفظ متقدّم في الأصل, فاعتبر أصله فجازت 
المسالة كما لى كان في رتبته لفظًا فكذلك يجب أن يكو حال المبتدأ مع خبره, 
لأن أصل المبتدأ التقديم؛ فإذا كان متأخرا في اللفظ فهو متقدمٌ في الأصل, لأن 
تبت التقديم» فإذا كان له مايُحرز! ) رنْبتَه فلاضَرَرٌ في تأخيره عن ضميره - 
وإنما يكون الضرر فيما إذا كان الضمير عائدًا على ما بعده؛ ورتبة صاحبه 
التأخير فهنالك يلزم المحذورٌ ويحصل الضررٌ القياسيء نحى : ضرب غلامه 
زيداء برفع الغلام ونصب زيد؛ فإن هذا غير سائغ في القياس ولا موجود في 
السماع إلا شاذًا. وعلى أن المؤلف قد حكى الإجماع في جواز نحى : في داره 
زيد » وهذا الإجماع قدلا يثبت مع هذا الخلاف المذكور , نقله أبن الأنبارى في 
«الإنصاف» له فالخلاف موجود, ودليل السماع بالجواز ناهض.ء وإنما الذى 


(؟) «ماء هنا والله أعلم مصدريه ظرقيه. أى مدة اتصاله به . 
,( كذا في الأصل: سس ٠.‏ وفي . ف: قام. 
(١‏ قيما عدا الأصل : «يجون». 


لاه 


يجب منعه هنا ما عاد فيه الضميرٌ على ما بعده وهى في مرتبته من 
التقديم, كما لى قَلْتَ : غلامُه في دارٍ زيدء أو متها زبدًا على التمرة؛ أو 
ثوبه على زيدء أى ما أشبه ذلك. واذلك(') يجب هنا تقديم الخبرء ما سياتى 
إن شاء الله. فثبت أن ما ذهب إليه الناظّم هى الصحيح. والضريٌ : الاسم 
من قولك : ضره يضره ضراء وهى : ضد النفع. والاسم. 

الشيرر: وسمى مخالقة القياس أو السماع ضررًاء لأنّه مخالفةٌ في 
اتباع العرب» وخروج عن الصوابء وذلك ضرر في اللسان ظاهر. 

ثم ذكر أنْ هذا التقديم الجائز قد يمتنعٌ وقد يُجب. فأمًا القسم 
الأول وهى امتناع التقديم؛ فهو الذى شرع فيه أولاً فقال : 


. هه‎ 2 
٠. 


- .م هه - ك5 
وامتئعهه حيث يستوى الحنؤات 


م" 


. 


الى لي - ها صضت 


ُرَفَاوئْكْرَا ععادمى بيَانٍ 
كَذَا إِذَامَا الفمْلَكَانَ حبرا( 
أوقصد استعماله مُنْصَصرا 
أوكحان مفسدة الذى لآم ابُتذدًا 
أولآزم المطلدر كححمن ان مُنْجّدا 
/ فذكر مما يمتنع فيه تقديم الخبر خمسة أنواع : 
أحدها : أن يكون المبتدأ والخبر مستويين في التعريف أى في 
التنكير» وذلك قوله : «وامنعه حيث يستوى الجزآن» إلى آخره : 
فالضمير في «امنعه» عائد على التقديم المذكور» وهى تقديم الخبر. 


.»كلذكو«ه:١‎ )١( 


(5) كذا في النسخ. وقد أضيفت «أل» إلى صلب الأصلء فأصيح : الخبراء وهى الرواية المشهورة الآن. 


مه 


والجزآن هما جزءا الجملة الابتدائية, لأنها من جزأين وهما المبتداً 
والخير. 0 

والعّرفُ : مصدرُ عرفت الرجل مَعْرِفَةٌ وعرْقةٌ وعرفانا') وعُرفًا أيضا. 
وَالتّكْرٌ : ضد العرفء وقد نَكرَه(كرَا0")) وهما في موضع الحالء كما لى قال : 
حيث : يستوى الجزآن تعريفا وتنكيراء أى معرفتين ونكرتين. وعادمى بيان : 
حال ثان منهما. 

وأراد أن تقديم الخبر ممتنع إذا استويا في التعريف فكانا معا معرفتين, 
أى استويا في التنكير فكانا معًا نكرتين؛ فتقول : زيد أخوكء فزيد : مبتدأًء 
وخبره : أخوك. ولايجوز تقديم أخوك البتة فتقول : أخوك زيد؛ على أن خبر 
مقدم. وكذلك : صديقى زيدء والقائم زيد وهذا محمد. وما أشبه ذلك. وكذلك إذا 
قلت : رجل من بنى فلان خير من زيد. لايجوز تقديم خَيْرٍ على رَجَلِ؛ على أنه 
خبرٌ على حاله. 

ووجه المنع هنا التباس المبتدأ والخبر بعضهما ببعض فلى قَدِمّتَ الخبر لم 
يكن كَمٌ دليل على أنه الخبرل”. بل كان ظاهر الأمر [يدل!”)] على أن المبتدًء فلى 
كان كُمُ دليل على التقديم والتأخير لم يمتنع تقديم الخبر. وهذا مفهوم. 

قوله : عادمى بيان, يريد أن المنع المذكور مختص بما إذا لم يُحصل بيان 
أن المقدّم هى الخبرء كما مكل, فعلى هذا إذا وجد البيان جاز التقديم فتقول في 


)١(‏ يقال أيضا : «وعرفاًا» بكسرتين وفاء مشددة. 


() عن سء ف. 
[لنةا أ : للخير. 


(4) عن هامش الأصل. 
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نحى : زيد زهير شعر ء وعمرى حاتم جودا؛ ويكرٌ عنترةٌ شجاعة؟') : زهير زيد 
وحاتم عَمْرى, وعنترةٌ بكرٌ. وغير ذلك مما يكون المبتدأ فيه مشبها بالخبر. ومنه ما 
أنشده النحويون من قوله؟') : 
بَنُونَابَئُوَأبنائناءوبنائنا 
بثوهفن أبناءالرُج ال الأباع مد 
فبنونا : خبر مقدم. وينى أبنائنا : مبتدأ؛ لأن المعنى : بنو أبنائنا ينوثاء 
أى : مثل بينا. ظ 
ومما قدّم فيه(" الخبر أيضًا لوجود البيان ما أتشده المؤلف لحسانٌ بن 
ثابت(), رضى الله عنه : ا 
قَبِيلَة ألم الأ خضيًاء أكرئٌّها 
َأَعْدرالئاس في الجيران وَأفيها 
وأنشد الع 
الام الأحياء» وأغناهما : خبران ‏ عنده ‏ مقدمان. وأكرمها وأرضاهما : 


5 الى * 
مبتدآن مؤخراء مع التساوى؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا بذلك. 


() [أ:شجاعا. 

(1) تقدم البيت في صن 5ه . 

9) أ:مته. 

0( ديوانه .١14٠‏ والبيت في شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 5 ء والهمع 7/57 :7 . 
(0) شرح التسهيل» ورقة ؤه, 
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ومن ذلك أيضا 0 
معلا الصحاح عازك الخرث 


ا د «مسكين مسكين رجل لا 
1" . فَرَجِلٌّ هو المبتدأً عنده» ومسكين خيره. 


واعلم أن هذا الحكم الذى ره الناظم مننى على قاعرةين : 


8 لي 1 ا 5 550 
إحداهما : أنْ المجعول خبرا لا يصح أن يعتقد كونه مبتداء 


وبالعكسء وذلك مع بقاء المعنى في الحالة الثانية على ما كان عليه في 
الحالة الأولى؛ فإنه لو كان ذلك عنده صحيحا لم يمنع تقديم الخبر عند 

عدم البيان لإيهام كونه مبتداً؛ إِنْ لى فُرِض الخبر / المقدم مبتداً لم يفسر ١.6‏ 
المعنى بذلك فلما مع التقديم مع اللبس دلّ ذلك على أن المنع لأجل 
اختلاف المعنى عند اختلاف الاعتقادين. 


والثانية : مراعاة اللبسء وقد أشار إليها بقوله : «عادمى بيان»», 


يريد : فلى لم يعدم البيان لجاز تقديم الخبر؛ إذ لا محذُورَ فيه, فلما وجد 
اللبس مع فرض التقديم منعء لالتباس المعنى بالتباس الخبر بالمبتدأ. 


(1) 


(0 


هو ذُويئبِ بن كعب بن تميم. والبيت فى الأمثال لأبي عبيد 7177, والمستقنصى في الأمثال "/49, 
وشرح التسهيل لابن مالك. ورقة 04: وشرح أبيات المغنى للبغدادى 4١/8‏ عرضاء واللساء مادة : 
جنى. 

أ : جافيك. 

أخرجه البيهقي عن ابن أبي نجيح مرسلاً. انظر متخب كنز العمال 2740/5 ونتائج الفكر في 
النحو للسهيلى١‏ 6. 


1١ 


فأما القاعدة الأولى فإن لعلماء العربية فيها اختلافًاء فترباب") علم 
المعانى يذهبون إلى ما أشار إليه الناظم من أن الخبر إذا كان مساويًا للمبتدأء 
فإن كل واحد منهما إذَا جعل مبتدأ والآخَرَ خبره أعطى من المعنى غير ما 
يعطيه العكس؛ فإذا قلت : زيدٌ أخوكء فهى لمن يعرف زيدًا ويطلب له حكما بأحدٍ 
من يعرفه بقلبه كأنْ المخاطب قال : من ريد من هؤلاء المعروفين عندى؟ فقيل له : 
زيد أخوك. وإذا قلت : أخوك زيد. فهو لمن يعرف أن له أحّاء وهى يطلب الحكم 
عليه بالتعيين من بين معارفه, كأنه قال : من أخى من هؤلاء؟ فقيل : أخوك زيد. 
وعلى هذا تقول : زيدل المنطلق» لمن يطلب أن يعرف حكما لزيد باعتبار تعريف 
العهد والحقيقة أى استغراقها. وتقول : المنطلق زيدء لمن في ذهنه المنطلق 
باعتبار تعريف العهد [أى الحقيقة!')], وهو يطلب تعينه. وعلى هذا النحى تقول 
في تنكيرهما : عَبْدُ يسكن المسجد عبد تقئ؛ أو عبد تقى عَيْدُ يسكن المسجد. 
وتقول : مكرم زيد اليوم مهنيك غداء ومهنيك غدًا مكرم ريد اليوم. وتقول : صلاة 
بالليل عملٌ مخلص» [وعملٌ مخلص” )] صلا بالليل. وهل قائم في الدار مكرم 
لك؟ وهل مكرم لك قائم في الدار؟ وما أشبه ذلك. فأيّهما جعلت المسئولَ عنه فهو 
المبتدأ المعتبر تقييدٌ في القرب من المعرفة والآخر خبره. 

وذهب إلى مذهب أهل المعاني من أقل القمق حماعة كاين ختروف 
والجزولى وابن عصفور(*) وغيرهم, إلا أنهم قدروا الخبر تقدير المجهول فقالوا 


) أ:«قإن باب». 
) أ:«المنطلق زيد». وكان مثله في الأصل ثم نبه على تقديم زيد وتأخير المنطلق. 
(؟) عن هامش الأصلء س» ف. 
)| سقط من الأصل. 
) انظر المقدمة الجزولية 41, وشرح جمل الزجاجي لاين عصفور ١/؟50.‏ 


215 


إذ اقلت نزي الكولةه فزية سكروف عن الفا طوي الأقوة مكوولة عقي 
وبالعكس وما قالوه فيه مسامحة؛ إذ لو كان الخبر مجهولاً لم يَوْت به 
معرفة, بل كانوا يقولون في الأول : زيدٌ أخ لك. وفي الثاني : أخوك 
0 أو نحو ذلك. هذا هو المطابق» فإن استعملت المعرفة في 
موضع النكرة فعلى خلاف الأصلء اعتبارًا بالمثال. 

وذهبت طائفة من النحويين إلى أن ذلك ليس بلازم؛ وأن التقديم 
والتأخير وإن استويا في التعريفء بناء على أن المحصول واحد عند 
فرض المبتدأ خبرا أو بالعكس, فإذا قلت : زيدٌ أخوك. فهو في معنى 
أخوك زيدء وإذا كان المعنى واحدًا فسواءً قدمت الخبر أو جعلته مبتداً, 
والحكم واحد, فيصبح في قولك : زيد أخوك. أن يكون زيد مبتدأ في 
موضعه. أو خبرا مقدمًا وكذلك إفوا"] : أخوك زيد. ويحصل من ذلك 
جوارٌ تقديم الخبر على المبتداً. وهو ظاهر كلام سيبويه والفارسى 
والسيرافيء ونَصّ ابن جنى/". بل ذكر الجا في «معانيه»!'' قول الله 
تعالى : [ فَمَاَالَتْ تلك دَعْوَاهُد!” '] يجوز أن / يكون (تلك) في وضع رفع 
على اسم (زالت)؛ وفي موضع نصب على خبر (زالت). قال : ولا اختلاف 
في هذا بين النحويين في الوجهين. 


)١(‏ في غير الأصل : بزيد وكلاهما صواب. 


(؟) انظر الكتاب ١59/5‏ -128. والإيضاح ؟55., والخصائص ١ل/رةة؟,‏ 10 ؟, ١/5/9‏ 


(:) معاني القرآن /541. 


)2( الآية من سورة الأنبياء. 


1 


ا 


. وهذه 


وللناظم أن يَحبّح لترجيح مذهبه بأمرين : 

أحدهما + أن أهل المعاى .قل أطيقوا: على :تلات مدن فته اختلاقف 
الإعراب. كعبد القاهرء وفخر الدين الرازئ, والسكاكى, وابن عميرة!'', وابن 
الناظم في كتبه. 

والثاني : أن لقائل أن يقول : إن النحويين إنما أجازوا الوجهين م حيث 
الأمراللفظى, ولا شك أن المعرفتين يجو على الجّملة ‏ أن يُجْعَلَ كل واحدٍ 
منهما مبتدأ خبره الآخر. وكذلك النكرتان إذا كان لهما مسوع. وبهذا المعنى 
تأول ابن خَروف وغيره ظاهر كلام سيبويه في إجازة الوجهين, فكانهم تركوا 
النظر!"' في لحظ المعانى والمقاصد وأحالوه على أهله. وربمًا وُجد هذا للنحوين 
في مواضع, كما رأيتهم يجيزون في تقديم المفعول على الفاعل والفعل 
((' وتأخيره عنهماء ويجيزون في حذف المفعول وإثباته وما أشبه ذلك اعتبار 
بالداضدية ') اللفكلية فنا عقا اهل نظن العاق ارجنر كوا اهنا تجيرة 
النحويون أو منعوه البتة. وذلك بحسب المقاصد ومقتضيات لأحوال في أداء 
المعاني. فلعلّهم فَعِلُوا في مسالتنا كذلك؛ ويتفق هذا مع قصد الناظم, ولا ينافي 
من حيث تعرض الناظم لما سكت هؤلاء عنه. 


وأما القاعدة الثانية فإنَّ مراعاةً اللبس في كلام العرب!'' أو عدم مراعاة 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالله بن عميرة المخزومي البلشىء يكنى أبا المطرفء قرأ على أبي علي الشلوبين 
وأبي محمد بن حوط الله وغيرهما. وكان ييا بالعليم: ضبن التضانيف» مها كتات التنبهات على نما 
في التبيان من التمويهات, رد به على الزملكاني » انظر الإحاطة في أخيار غرناطة لابن الخطيب ,١757/١‏ 
والديباج المذهب ١/ر07؟‏ -507. 

(؟) في الأصل : «النظر في لفظه. وفي أ : «الخبر في لحظ». 

(') سقط منأ. 

(:) في صلب الأصلء أ : «كلام الناظم». والمثبت عن هامش الأصلء سء ف. 
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يشير إلى أصل ذلك أن وشتئع الكلام إنما هو للبيان عن المعاني التى في 
النفس, فالأصل اجتناب مالا يحصل معه البيان من لبس أو غيره. ولذلك 
وصفوا الإعراب في الاسماء لأجل التفرقه بين المعاني , إذا لولم يضعوه 
لم يحصل الفرق ووقع اللبس حسبما قرره النحويون. ووضعوا أبنية 
التصغير والتكسير والسب ووالمبالغة وغير ذلك, ليتبين مرادهم في 
الاسماء والممسميات؛ إذ لا يتميز المعنى المراد من غيره دونها. ثم إن 
العرب يعرض لها الإيهام في كلامها واللبس المبعد ع فهم المراد, إما 
قْضِدًا متها لعي كر انار نانك فقو علا في جد 
(ففشيهم من اليم ما غ: عصنف! ركنا في قولهم : قام زيد أو عمرو, إذا 
صما الإجناء على اساي وكما يُحَذف الفاعل في : ضَرب زيد 
والمفعول في مثل : أعطيتء إذا لم ترد الإعلام بالآخذ أو المأخوذء وما 
أشبه ذلك. وإما على غير قصد أولى؛ بل يكون الحكم اللفظي يؤدى إليه, 
كما إذا استوت الصيغتان لفظا وهما مختلفتان حكماءلأجل الإعلال, 
كالمختا ر'' والمنقاد للفاعل والمفعول, أو لغير الإعلال. كالمصطفى للمفعول 
به والمصدر والزّمان والمكان؛ وكما في تصغير عمرو وعمر وعامر أيضا 
في الترخيم, إذا قلت : عمير. وكالنسب إلى أَحَّد وأَحَد عشر وأحد 
وعشرينء مُسمى بهاء إذا قلت : أحدى. والنسب إلى عَصئ! '' وعَصاه 
أناقليث “عصيوى: . وكترك الإشمام في بعت وقلت, 6ل اللمشبون ع 
من يقول : بيع [قُول! '] وما أشبه ذلك, مما / يقع فيه اللبس على غير 0+ 


)1١(‏ الآية 8لا من سورة طه. 


)5( ا : «فالمختار». 


0 في هامش الأصل : عص. وهو خطأ . ومثله في سء ف. يقال : «عصى العبيد ريه فهو عص 
وعصى» “. اللسان. 
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قصد, بل لأنّ لأحكام اللفظية اضطرت إليه. 

فأما (الأصل)!') الأوّل من قصد البيان فلا نزاع فيه على الجملة؛ وأما 
قصدٌ الإبهام فكذلك!') لاختلاف المقاصد باختلاف مُقْتَضيات الأحوال. وأما 
عروضه على غير قصد فهو موضع النظرء وقد انقسم بحسب السماع ثلاثة 
فسا 

ادها + [ن!")] ثبت فيه عدم اعتيار اللي كالامظة اللذكورة؛ فاتكل في 
يانه تاي القراتن (و اليكان سس لحاجة اله فمن امقيو اللسن فيه خالك 
العرب كالناظم في مسالة : قلت بعتء مَبَنيَين للمفعول. 

والثاني : ما ثبت فيه اعتباره. فأزيل حتى ظهر المعنى المرادء أو امتنع من 
الحكم المؤدّى إليه كالتزام الترخيم على من نوى في نحو «ضاربة» ولم يقولوا 
فية: والشارت: طنى :فق لوانتي الالتنا سن موقت بالمذكن وكالتزام عدي "فى 
تصغير عدوى, غير مسمى به, فلم يقولوا عدى فيحذفوا ياكى النسبء لالتباسه 
بتصغير غير المنسوب. وكامتناعهم من النسب إلى اثنى عشرء غير ممُسمى به. 
خوفا من الالتباس بالنسب إلى اثنين!”'. وكتفرقتهم في الندبة بين نح : ظهرها 
وظهره.ء ورهن ونير وما أشبه ذلك. وهذه جملة متفق عليها, 
قبن لم يعقن هنذا :اللسن:فقة كالف العرك والتحووينة 


)١(‏ عن الأصل. 

4)١(‏ أ:«فلذلك الاختلاف». 

(؟) عنهامش الأصل .س2 فا. 
(:) الكتاب */4غ. 

() الكتاب 5/ره!؟. 

(2)5 عن هامش الأصلء س» ف. 
(10) الكتاب "//رغ؟؟. 
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والثالث : مالم يثبت فيه شىء من ذلك ولا ظهر من كلامهم ما يدل على 
الرجوع إلى أحد القسمينء كلزوم تقديم الفاعل على المفعولء أو المبتدأ على 
الخبر» ولزوم إقامة الأول من مفْعولَى ظن مقام الفاعل خوف اللبسء وما أشبه 
ذلك فاختلف النحويون في هذا القسم بماذا يُلْحَقَ؟ فجمهور المتأخرين؛ وابن 
السراج من المتقدّمين, والسيرافي في بعض المسائل يلحقونه بالأصل الأول. 
وبالقسم الثاني من هذه الأقسام, فراعوا اللبس, والتزموا من الأحكام ما يرتفع 
بسببها ومنهم الناظم, حسبما ظهر منه هناء وفي باب مالم يُسمَّ فاعله وفي 
باب تعدى الفعل ولزومه.وغير ذلك. 

والظاهر من المتقدمين عدم مراعاته وإلحاقه بالأول من هذه الأقسامء مثل 
سيبويه؛ فإنه لا يكاد يُوجَّد في كتابه تعليل به لمثل هذه الأشياء ولابناء عليه ولا 
تكلّم في أبواب التصريف على «فوعل» ونحوه من القول أو من البيع؛ وأنّك تقول 
: قوول وبُويع علل ترك الإْغام بعروض الواو' '. ولم يتعرص للبس بِفْعل لو قيل 
: قول وبيّع. ولم يتعرض أيضا لالتزام رتبة الفاعل والمبتدأ وما أشبه ذلك؛ بل 
الأظهر عدم اعتباره بذلك, كما تَقدّم ذكره. وقد نَقَدمَ أيضا عن الزجاج ما يشير 
بعدم اعتباره اللبس عند النحويين في مثل هذا القسم, وأنهم متفقون على ذلك. 
وكأنهم لم يبالوا بهذا الضسرب:من الالتباس .كما لم يبالوا به في التصغير 
والنسب في الأسماء الأعلام دون غيرها. 

وللناظم أن يرجح مذهبه بوجهين : 

أحدهما : الوقوف مع الأصل الأول من قصد الإفهام الذي وضع له 
الكلام: فإليه ينبغي أن يرجع بالمحتملات. فإنه إذا دار الموضعٌ بين أن 


5/5 505/6 الكتاب‎ )١( 
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ورد / ال فنا هو أصل وإلى ما ليس بأصل فرده إلى ما هو الأصلٌ ١.‏ 
أحق. 

والثاني : أن البيان ورفع اللبس في كلامهم أكثر وأشهر من 
الإبهام والتعمية, والحمل على الأكثر هو المتعين» ويبقى ما عدا ذلك 
موقوفًا على محلّه لا يقاس عليه. 

وفي القاعدتين بعد هذا نظر يطولء وأولى المواضع به الأصول. 

النوع الثاني من أنواع الخبر اللازم التأخير : أن يكون الخير فعلاً 
وذلك قوله : «كَذَا إذا ما الفعل كان حَبرا! أ» يعنى أن المبتدا إذا أخبر 
عنه يفعلء يي د 
أشبه ذلك. فلا يجوز من أن تقمافعل تقول قا ذيد ولا : خرج 
الأسماء على الها من الابتداء. والأفعال أخبارها. وهذ الك كأنه 

فذهب المؤلف إلى أن المانع من ذلك اليك 2 المبتدأ فاعلاً بالفعل 
إذا تقدم» ولذلك لو برز الفاعل لجاز التقديم نحو : قاما الزيدان, وقاموا 
من التقديم على مذهبه اللبس. 

وذهب ابن أبي الربيء!"ا إلى أن الخبر ههنا إذا تقدم صار المبتدأ 
فاعلاً بلا بد , لأنه - أعتى المبكدا - قد اجتمع عليه عاملان:: أحدهما 


)1١(‏ في الأصل :«الخبر». وكأن الألف واللام ألحقتا بالكلمة. 
)) في الأصل, | : «ما قام زدد ». 
(؟) انظر البسيط "ه6, 9ه6غ. 
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معنوي وهو الابتداء , والآخر لفظي وهو الفعل المقدم إن هو طالب [له]!') من 
جهة المعنى, والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي؛ ولأن الفعل إن لم يعمل 
في ذلك الاسم وقد هيّئ له,. لزم التهيئة والقطع؛ وذلك ممتنع. 

وظاهر تعليل ابن أبي الربيع تجويرٌ التقديم, إلا أن المبتدأ يتغير حكمه. 
بل قد نص على هذا المعنى؛ لكن حاصله يرجع إلى أن الخبر لايكون متقدما 
وهى خبرء فاجتمع في المعنى مع تعليل المؤلف على امتناع التقديم. 

وفي كلام الناظم هنا نظر من وجهين : 

أحدهما : أن هذا الإطلاق في امتناع التقديم غير صحيح؛ إذ ليس كل 
خبر كان فعلا يمتنع تقديمه, بل هو على ضربين. 

الأول : أن يكون فاعل الفعل ضميرًا عائدًا على المبتدأً. كزيد قام, 
وعمرو يخرج. 

والثاني : أن يكون فاعله غير ذلك, بأن/ ' يكون إما ظاهرًا نحو: زيد قام 
أبوه. وعمرو خرج أخوك إليه. وإما ضميرا بارزاء نحو : زيد ضربته., 
والزيذان :قاماء بوالزودو افوا وام كسسهرا غير بارز لكنه غير عائد على 
المبتدأ. نحى: زيد أضربه. وعمرو أَكْرِمه وبكر تقوم إليه. 

فأاما الضرب الأول فهو الذي يصع معه كلام الناظم للعلة المذكووة مق 
إبهام كون المبتدأ فاعلا. وأما الثاني فلا يصح معه, إذ يجوز أن تقول : قام أبوه 


. "كام 0 . رع ل عن كم 0 
[زيد ']» وخرج أخوك إليه عمرو. وضربته زيد وقاما الزيدان» وقاموا الزيدون, 


)١(‏ عن سءف. 
)0( في جميع النسخ : «بل يكون», ولا تقع بل هذا الموقع. 
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وأضربه زيد» وأكرمه عمروء وتقوم إليه زيد. وقد بين هذا المعنى في 
التسهيل حيث قال : «إن!'' لم يوهم ابتدائية الخبر أو فاعليّة المبتداء» [(7 
وأنت إذا قلت : قاما الزيدان أو ضربتّه زيدٌ؛ لم يوهم التقديم فاعلية 
المنتداك " ]لاق القعل لم يتهيا للميكدا فيركقم م ابيص أرتفافه يه . 
وهكذا تحرز من ذلك في / «الفوائد المحوية» فقال : «إلا أن يكون فعلاً لم 5.5 
درق فاعله!' دولا يفال لعل قهنه لاهن كله وان هذه المساكل كلها 
تمتنو:فيها :تقديم الخير: والعلة كون اكير فدلا الأنا :تقول + لا مضب حملة 
على هذا لمخالفته في ذلك للنحويين. وكأنه مجمع عليه عندهم ؛ قال ابن 
أبي الربيع! : يجوز أن يقال : ريد ضربته؛ وضربته زيدٌ, ونحو ذلك. قال 
: « ولا أعلم بين النحويين فيه خلافًا». وإذا كان كذلك لم يصمّ حمل 
كلامه عليه البنّة. 

ولعل ابن أبي الربيع إنما قال ذلك فيما كان نحو : زيدٌ ضربته. 
وأما نحو : الزيدان قاماء فلا إجماءل*) فيه البنّة فقد حكى ابن ولأد في 
سؤالاته لأبي إسحاق الزجاج أن أبا إسحاق قال : إن الأخفش والمبرد 
يجيزان : قاما الزيدان, على التقديم والتأخيرء وياقي البصريين لا 
ينونه :وتهذا قد معقتو:غن القاظ في :تهىه الزيدان :فاناه دنا يقال 
: لعلّه أخذ فيه بمذهب الأكثرء وإن كان على خلاف ما ذهب إليه في 
)١(‏ في الأصل : «إن لم يوهم التقديم...». وفي أ : «إن لم يوهم التقديم فاعلية الخبر». والمثبت عن 
الفسسويل 1 6« ننواك: 
١‏ 


؟5) عن س2 ف. 

(؟) الفوائد المحوية والمقاصد النحوية : ؟؟. 

(4:) انظر البسيط .5845/١‏ 
( 


)5 أ:اجتماع. 


التستهدل والفوائل. 
أما نحو: ضربته زيد , فلا يمكن الاعتذار عنه » مع عدم نقل الخلاف. 
فإن قيل : فلعله خالف الإجماع هنا فمنع : ضربته زيدء ونحوه؛ قياس 

على منع : قاما الزيدان» والسماع في المسألة معدوم أو كالمعدوم, وقد قال ابن 

جني : إن مخالفة إجماع النحويين سائفة!"". 
تالجوات :أن هذا الأعكدر] 8 مضع [اليت!" !]1 إةامنهالفة الماع 

النحويين كمخالفة إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليّن وإجماع المحدثين» وكلّ علم 

اجتمع أربابه على مسألة منه فإجماعهم حجة؛ ومخالفهم مخطىء. وهذه المسألة 
محل بيانها أصول النحو. وقد ذكر طرف منها في الأبواب الآتية من هذا 
الشرح, والله المستعان فكان الواجب على الناظم أن يقيدٌ هذا الإطلاق» ولا أجد 

الآن جوابًا ارتضيه. 
والنظر الثاني : أن قوله : «كَذَا إِذَا ما الفعل كان خيرا». كان من حقه أن 

يقول : كذا إذا ما الخبر كان فعلاً ؛ لأن كلامه إما هو في الخبر بالنسبة إلى 

تقديمه وتأخيره. بحسب ما يعرض فيه, فهو المبتداً في المعنى المخبر عنه بما 
يعرض فيه من العوارض الموجبة لخروجه عن أصله؛ ومنها كونه فعلاً. فهذا 

الكلام على القلب لفهم المعنى, وهو جائز في الشعرء ونّحوٌ منه قولٌ خداشر”7”) 


فإِندثا الى بفة حول 


طب كنيكان ايك أ حتحسبححار) 
)١(‏ الخصائص .١1489/١‏ 
(؟) عن هامش الأصل. 
(') 1: خراش. وهو خطأ. 
(4؛) الكتاب ١/8؛.‏ والمقتضب 57/4, وشرح المفصل لابن بيعيش /ا/١ة:,‏ 45. والخزانة /ا/ر95١.‏ 
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راتكه ين ذلده ورجي!" !يق المت يفنو الكلقه ٠"!‏ والأمرحفى نهدا 
قريب. 

النوع الثالث من أنواع الخبر الذى يلزم التأخير : أن يكون واليًا 
لأداة الحصر لفظًا أو معنىء وعبّر عن ذلك بقوله : «أوقّصدا استعماله 
منْحصرا». والضمير في «استعماله» عائد على الخبرء يعنى أن الخبر إذا 
كان محصورا بأداة من أدوات الحصرء وقصد ذلك فيهء لزم أن يكون 
ذرة ]دعن النسا بر الال قي وسو | لاتكير عا اللتستر رن اعون 
المحصور بما وإلاً. فتقول : إنما زِيدٌ قائم, فالمنحصر هنا عنده قائم. 
وكذلك إذا قلت : إنما أنت كاتبٌ /, وإنما وك شاعر فالكات والشافن هو 
الحصذون ونا "قلت + مازيد الا:قاخمه وما أنث إلكاقت» #التخصو عند 
ما بعد إلا فهو الذى يجب تأخيره؛ فلا تقول : إنما قائّم زيدٌ؛ ولا : إنما 
كاتب أنت. وكذلك لا تقول : ليس إلا قائمًا زيدء ولا ما أشبه ذلكوما جاء 
بخلاف ذلك فظاهر أنه عنده نادر لا يقاس عليه. نحو ما أنشده في 
لقو امن قروا 

فَيَارَب هل إلأبك النصر يُبْتَغى 

عَلَيهمء وَهَلْ إلا عَلَيْكَ المغول 
الأصل : هل النصر إلا بك؛ وهل المعوّل إلا عليه. 


.48- ؟ا/١ ينظر كلام سيبويه في ذلك‎ )١( 

)0 في صلب الأصلء أ : «من التأخير» والمثبت عن هامش الأصلء سء ف. 

(؟) شرح التسهيلء ورقة 09. 

(4) ينسب إلى الكميث بن زيدء ولم أجده في ديوانه والبيت في شرح التسهيل لابن مالك, ورقة 2509 
والهمع "/"؟, والتصريح ١‏ والأشموني ا/راكك 
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فإنما وجب التأخير هنا لأنه لا يعرف المحصور فيه من المحصور إلا 
بذلك؛ أعنى مع الحصر بِإِنّماء فإذا قَصَدْتَ! ) حصر القيام في زيد قلت : إنما 
ريد قائم, ثم حملوا إلا عليها في وجوب التأخير [إن كان المحصور معها ظاهرا 
معروفًا!'']. 

وقد ظهر من هذا أن الذى يجب تأخيره هو المحصور» وهو الواقع بعد 
إلا والمتأخر مع إنما. وليس كذلك؛ بل قيل إلا هو المحصور فيما بعدهاء فإذا 
قلت : مازيد إلا قائم فالمعنى أن زيدًا مقصورٌ على الانتّصاف بالقيام لم 
يُتصف بغيره, قالوا : وهو رد على من زعم أن زيدًا اتصف بغير القيام. 

ويمكن أن يكون غير زيد قد قام. وإذا قلت : ما قائم إلا زي انقلب!؟) 
المعنى فصار القيام مقصورا على زيدء فلم يقم أحد غيره. وهو رد على من زعم 
أن غير زيد قائم» ويمكن أن يكون زيد متصقًا بغير القيام. وكذلك حكم إِنّماء 
لأنها في معنى ما وإلا. 

فإذا قلت : (! إنما زيد كريم, فزيدٌ مقصور على الاتصاف بالكرم, لم 
يتصف بغيره. وإذا قلت :- ') إنما الكريم زد وإنما كريم زيد. صار المعنى 
أن الكرم ليس بمتصف به إلا زيدء ويَحتّمل هنا أن يكون لزيد أوصاف أخر. 
(كما!"') يَحْتمل في الأول أن يكون غير زيد متصقًا بالكرم. 

فقد حصل أن المتأخر هو المحصورٌ فيه لا المحصور وهو قد قال : إن 
المنحصر يلزم تأخيره؛ فهو مناقض لقولهم : إن المنحصر يلزم تقديمة. وهو 


١ )١(‏ :ممع الحصرء فإنما قصدت القيام». 
)١(‏ عن هامش الأصلء سء ف. 

(؟) [: فقبلت. 

(غ؛:) ‏ سقط منأ. 


زف 


معنى ماذكر آنفا. وقد رد على الناظم بهذا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن 
الفسار ع كيه الات :ودر ٠ن‏ لق دهن ذكزة الناس؛ 

واعتذر عنه بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا 
المحصور من جهة المعنى» فإنهمحصور فيه لا محصورء فكأنه أطلق عليه هذا 
اللفظ من جهة اقتران الأداة به وملايستها له. أو يكون أراد المنحصر فيه. لكنه 
كذ السار سقس الشمير, كنا متم الفكر !"أ ين الخطين كناب 
سيئر القن واللرأد اللتحصيو “قي 

وهذا الثاني اعتذارٌ ضعيفء وهذا السؤال وارد عليه في قوله في الفصل 
الذى يلى هذا : «وَخْبَرَ المخصور قَدم أبدًا». والاعتذارٌ هنالك مثلّه هنا. وقد ظهر 
من موافقة كلامه هنا لكلامه هنالك وفي باب الفاعل : 

و بإلا 1 نما محص اله 0 

أنه قصد هذا الإطلاق» وأنه يُسّمى المحصور فيه محصورا أو منحصرا. 
وهى عادته «في التسهيل!"» مع أنه فسّر الحصر في الشّرح على المعنى 
الصحيح. 

فتلخص أن هذا اصطلاح له خَالف بها" اصطلاح غيره من أهل النحو 
والبيان. وهذا قريبء غيرأ' ' أنه يُوهم المخالفة, والله أعلم. 


(2)1 هوالإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمى البكري, ابن خطيب الرى؛ فخر الدين 
الرازى» ولد سنة 547, كان إماما فى غير علم. وكتابه المحصول في أصول الفقه. توفى رحمه الله بهراه 
سئنة 504. انظر طبقات الشافعية الكبرى 41/4 -572. 

(5) ينظر التسهيل .٠١‏ 

إفة أ : «فيه». 


4 * “فى عملت الاضل دمع انهه 


7“ 


النوع الرابع / من أنواع الخبر اللازم للتأخير : أن يكون خَبَّر ١١م‏ 


مبتداً قد دخلت عليه لام الابتداء. وهو المراد بقوله : «أَوْ كَانَ مُسَتَدًا لذى 
لآم ابتدا ». فالضمير في «كان» عائد على الخبرء ومدلول (ذى) هو المبتداً, 
أى : صاحب لام ابتداء فكأنه يقول : ويجيب تأخير الخبر عن المبتدا إذا 
كان الخين متنك لمبتدأ صاحب لام ابتدائيّة دخلت عليه؛ وذلك قولك : 


2 ا 8 2 3 8 24 2 2 آي 0 ١‏ 
يد قائم. ولأنت كريم. وقال تعالى : (وَلَعَبْدَ مُؤْمنُ خَيرٌ من مُشرك!')), 


دم يم عجره 3 


م 


الكلام فدخولها على المبتداً يؤكّد الاهتمام بأَوّليته!"), فلو قَدّمت هنا الخبر 
فقلت : قائم لَرِيدء وكريم لأنت؛ لم يسغء لمنافاته لما قصد بها من 


)5( 


الماع 5 القلبية نحى : علمت لزيد قائم فإن جاء ما ظاهرة تقديم الخبر 
فشاد لا يقاين غلية: مخز فول القناة 31 


حسالى لأنت: ومن :عويق خياله 
يَنْلِ العغلاء. ويكْرم الأخوالا 


وعلى أنه لا نتغين أن يكون «خالى» كيرا لاإمكان تأويله على أحد 


)1( 
)0 
للق 
)5( 
)0( 


الآية "١*١‏ من سورة البقرة. 

في هامش الأصل : «بابتدائية». 

في صلب الأصلء أ : «تأخره». 

تيو يفراه 

البيت في التصريح ١و‏ والأشموني ١/١١؟,‏ واللسانء. مادة : شهرب. غير مسوبء 


وفيها : «ومن جرير خاله». وذكر اللسان أن البيت من الرجز. وهو من الكامل. وانظر العيني .0053/١‏ 


وجهين : إما على زيادة اللام» كما زيدت في قول!"): 
م الحلّيس لَعَجُووُ شهرية 
على رأى طائفة فيه وكما في قول الآخرا"). 
ور عجالاً فَقَالُوا : كيف سيدكم 
لمر رواحت وه 
وإما على أن يكون «أنت» خبر مبتداً محذوف تقديره : خالى لهو أنت» 
فكان اللام إنما دخلت على المبتدأ لا على الخبرء فتكون على أصلها في التقدير. 
وقد قيل ذلك في قوله : 
م الخليس لَعَجُودٌ شهرية 
النوع الخامس : أن يكون الخبر مسندا لمبتدأ لازم لصّدر الكلام, لعل 
اقتضت ذلكء وهو قوله : «أو لآزم الصدّر». فلازم مجرورٌ عطفًا على «ذى», كأنه 
قال ان كان مهدا للازم الصدر. 
تفواعلج حزف المرصحوف أن مدنا لازم الصدر. والعمدر هذ 
صدر الكلام. 


0 5 5 . 0 - وه 5 0 ع 3 
بريد أن الخبر إذا كان مبتدؤه ممن له صدر الكلام فيلزم تأخيره؛ لأن 


/ /ا/لاه, والخزانة.‎ ,١15 ١/5 هو رؤية أو عنترة بن عروس. والبيت في شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 
ال لال‎ 
(؟5) مجالس شعلب ١ك/رهه١. والخصائص ١/ر"١5؟, 185/7 وابن يعيش 51148. 47, والخزانة‎ 
ويقول البغدادي : «وهذا البيت شائع في كتب النحو, ذكره أبو علي في غالب كتبه‎ .198-٠ 
وابن جنى كذلك؛ وكلهم يرويه عن ثعلبء وثعلب أنشده غير معزو إلى أحد».‎ 

وفي الخزانة أيضا : «عجالاً : جمع عجل ‏ بضم الجيم - كرجال جمع رجل. ورواه العيني 
عجالى. وقال هو جمع عجلان كسكارى جمع سكران. ورواه أبو علي في كتاب الشعر : مروا سراعا. 
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المبتدأ إذا كان كذلك لم يصح أن يتقدم عليه مما في جهته شىءٌ من 
معمول أو غيره. 

والمبتدأ الذى هو لازم للصدر على سبعة أضرب: 

أحدها : اسم الشرط نحو قولك : مَنْ يكرمُنى أكرمه. فمن : مبتداً, 
خبره : يكرمنى. وكذلك : ماتصدَعْه أُصنَعْ مثله. وأيّهم يَأتنى آية. وفي 
التنزيل الكريم : [وَقَالُوا : مَهُم َتنا به منْ أية!')). فهو لازم للصدر لأنه 
10 له صدرّ الكلام؛ وهو حرف الشرط ولذلك لا يعمل ما بعده 
فيما قبله. 

والثاني : اسم الاستفهام, نحو قولك : ما عندك؟ ومن يأتيك؟ 5 
قائم؟ وكم مالك؟ على مذهب سيبويه!' /, وأتى الناظم بمثال هذا الضرب 
وهو قوله : «مَن لى منّْجدا؟». فمن : مبتداً خبره المجرور ومتّجِدًا : حال 
من الضمير في «لى». 

والمنجد : المفيث والناصر والمعين, يقال : اسْتَنْجَدَنى فأنجدثه؛ أى : 
استعان بي فأعنثه. 

والثالث : كم الخبرية نحو قولك : كَمْ رَجُلٍ عنْدَك! وكَمْ رَجُل لى(") 

وإنما لازمت الصدر هنا لأحد وجهين؛ إما بالحمل على 
الاستفهامية, لمساواتها لها في كثير / من أحكامها وفي لفظهاء وإذا "5١١‏ 


)١(‏ الآية ١١”‏ من سورة الأعراف. 

(؟) الكتاب كك/رته١,‏ 

(؟) أجاز الأخفش قياسًا لاسماعًا جواز وقوع كم الخبرية حشواء وقد عقب ابن عصفور على ذلك 
بقوله : «وهذا فاسد» لان العرب لم يسمع منها .» انظر شرح الجمل له 60/7. 


/ا/ا 


كانت الاستفيامنة لازمة للضدر لتضحتها حرف الضدر» وهى خرف الاستفهام 
الوددة أو قيزعتاء فكدللة :ما جر مجزاهاً:وإما بالحمل (علو!” )ارب الت فى 
حرف لمساواتها لها في المعنى إن قيل بأن معناها التكثيرء أو لأنهاء مقابلتها إن 
قيل : إنها للتعليل. وقد مرت الإشارة إلى هذا الخلاف في سبب بنائهاء وموضع 
استيعابه باب كم. وعلى كلا القولين فهى لازمةً صدر الكلام: فلزمت الصدر كم 
بالحمل عليها. 

والرابع : ما أضيف إلى أحد هذه الثلاثة. نحو : غلام من يقم أَقَم 
(معها"). وغلام من يأتنى أكرمه. وغلامُ أيهم أتاك؟ وغلامُ كم رجل جاءك! 

فهذا حكمه أن يكون في صدر الكلام مثل ما أضيف إليه إذا لم يضيف 
إليه. وذلك لمصاحبته لما له صدر الكلام. 

والخامس : ضمير الشأن فإنه يلزم صدر الكلام؛ وتكون الجملة التى تقع 
خبره بعدهء؛ فتقول : هو زيد منطلق. هى قام زيدا'. ولا يجوز أن تتقدم الجملة 
عليه وإن جاز تقدمها على غيره. إذ لو قدمت عليه فقيل : زيد منطلق هوء أو 
امت هنل ف الحعلة كونه اختمير الشاة لوف '' ان يكوق توكيرا اللشهير 
أو الظاهر أو بدلاء فالتزموا تأخير الخبر وتقديم المبتدأ لذلك. 

فإن قلت : كيف يكون ضميرٌ الشأن من الأسماء اللازمة للصدرء وأنت 


تركل غلنه الغوامل نحو كاقوان: فنك تقؤل :“كان يد قاكم+ أئ :+ كان الأمر 


)1١(‏ عن الأصل. 

(؟)2 يجوز تأنيث ضمير الشأن مع المذكر؛ انظر شرح المفصل لابن يعيش 5/4١1؛‏ والهمع 17/1١‏ 
نللقة 

3( أ : «ولتوهم». 


>, 


زيد قائم. وإنه زيد قائم. 

وأدؤات" الضدون إذااكانت أسمتاء لاشدخل غليها العوامل الامتاخرة 
حيث يُمكن تأخرها؟ 

فالجواب : أن ملازمة الصدر في كلامه محتملةً لأن يريد يها امتناع 
سحقة العامل لهناء كاسما «الشترط :والاستفهاء» وأن يريد. ما يلؤع 'الصدر 
بالنسبة إلى جِزْءى الجملة خاصة:؛ أى هو معروفٌ بذلك على الجملة؛ وعلى هذا 
الثاني يدخل ضمير الشان. 

لا يقال : إن حمله على هذا الثاني غير مستقيم؛ إن يدخل (فيه!')) على 
هذا المعنى جميع ما تقدم من قوله : «وامتعه حيث يُستَوى الجرآن» إلى هناء لأ 
المبتدأ فيها لازم للصدر على الجملة فكان الأولى الاقتصار على هذه اللفظية, 
وحينئذ لا يكون في كلامه بيان لما هو من أسماء الصدر ولكنه لم يفعل؛ فدل 
علقي ١‏ رادو :ازو) متكتشيوف ميو اونا ذال الا امنا الشترط 
والاستفهام. 

لذ تقول: اكسغيو السام مها لك ادن رودا مشتسيوطها سوق" 
نوق أزلن؟ أن :روعت امكو طني" الله كاشيعاك:الغتوطاوا ديات 
ولم يكن التقديم له يعارض عرض له كسائر ما تقدم, فإن تقديم المبتدأ في : 
زِيدٌ أخوكء أو يد قامء أو ما زيد إلا قائم أو لزيد قائم. 


ليس بالوضع الأولء بل لعارض أوجب له التقديم؛ وهو في الأصل غير 


)١(‏ عن الأصل. 
6 في هامش الأصل عن نسخة : فدلّ على أن مراده لزوم مخصوص مشهور». 


)5 في هامش الأصل عن نسخة : «أول». 


272 


واجبء فصار من هذه الجهة كاسماء الشرط وأسماء الاستفهام. 

ثم نقول : إن دخول العوامل سابقة عليه غير مزيل له عن 
استحقاق/ الصدر على الجملة من جهة أن بعض العوامل قد تسبق 
أسماء الشرط والاستفهام, ولا يكون ذلك مزيلاً لها عن استحاق الصدر, 
وذلك عامل الجرء فلا شتراك ضمير الشأن معها في هذا الاعتبار عَدَدَته 
في جملة الأسماء اللازمة للصدرء ويالله التوفيق. 

والسادس : ما التى للتعجب في نحو قولك : ما أحسن زيدا! فإن 
«ما» مبتدأ يلزم صدر الجملة وهو أولى باستحقاق الصدرية من ضمير 
الشأن, إذ لا يدخل عليه ناسخ البتة؛ فلا يجوز تأخيرها هناء لأن العرب 
وضعت صيغة التعجب هكذا وألزمتها طريقةً واحدةً. فجرت مجرى المثل, 
فتّرك المبتدأ على حاله من التقديم والخبر على حاله من التأخير. 

فإن قلت : إما امتنع تقديم الخبر هنا من جهة أخرى؛ وهى كونه 
فعلاً فاعله ضمير المبتداًء فهو بالتقديم يوهم الفاعلية, وقد مر ذلك فكيف 
يُعْدُ هذا امتناع التقديم من جهة كونه لازم الصدر؟ 

فالجواب : أن امُتناع التقديم لأجل كون الخبر فعلاً إنما يستقيم 
يسن الكلقذيم لوعو فدمتع لأجل ا ويواء: عدو ويد قاع لا نقد هنا 
وأنت تريد بقاء حكم الابتداءء لإيهام التقديم زوال ذلك الحكم؛ وصيرورة 
المبتدأ فاعلا ؛ فهذا إنما يصور حيث يسوغ على الجملة أن تقول : قام 
زندحوليتن قوليم فتالك: إن الكين لأايجؤة تقديمه ميحتى أنه لا بوه 
تقديمه بحالء بل بمعنى7') أنه لا يبقي على إعرابه الأولء أى : لا يحكم له 
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بالابتداء والخبر إذا تقدم الفعل, بل يحكم له بحكم الفعل والفاعل. هذا 
معنى امتناع هنالك؛ وأما هنا فلا يجوز التقديم البنّة. سواء اعتقدت كون 
«ما» فاعلاً أو مبتداًء فليس مه وإذا لم يكن مثله تعيّن أن يكون امتناع 
التقديم لأمر آخرء وما هو إلا كون «ما» لازمةً للصدرء لجريان الكلام 
مجري المثل» فبقيت «ما» على أصلها من التصديرء فدخلت في حكم 
الواجب التصدير الذى ذكر الناظم, والله أعلم. 

والسابع : المبتداً الذى دَخَلت الفاء في خبره, نحو قولك : الذى 
يأتينى فله درهمٌ» [وكل رجل يأتينى فله درهما')]؛ لأنَّ المبتدأ هنا مُشْرب 
معنى الشرط. ولذلك تَنَافي الفاء الأحكامَ المنافيةً للشرط؛ وإنما تدخلٌ في 
حبر المبتدأ حيث لا يكون تّمَ حكم مناف؛ ألا ترى أهم اشترطوا في صحة 
دخولها أن يكون المبتدأ موصولاً ولا يكون مرادا به شخص بعينه. ولا 
يدخل عليه ما ينافي الشرط كالنفي والاستفهام؛ لأنّ استحقاق الدرهم 
بالإتيان إذا قَلْتَ : الذى يأتينى فله درهم. وهذا!') المعنى الذى يقربه من 
الشرط مفقود.هناء قاله ابن الحاج. وإذا كان كذلك فلم تدخل الفاء في 
الخبر حتى وجد في المبتداأ معنى الشرطء فالفاء هى العلَمْ عليه. وما فيه 
معنى الشرط؛ ولو في حالء قد صار مستحقًا لصدر الكلام؛ فلحق 
بأسماء الصدر من تلك الجهة؛ فلا يجوز إِذَا تَقَدُم خبره عليه لأنه في 
معنى جواب الشرط؛ وجواب الشرط لا يتقدم / على الشرط: فكذلك ,م 
[مافي!')] معناه. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(5) في جميع النسخ : «وهو». ويريد بالمعنى تَرتبَ الجواب على الشرط؛ فهو مفقود إذا دخل على 
الشرط النفي والاستفهام. انظر الهمع ؟/5ه ‏ 017. 

(؟) سقط من الأصل. 


م١‎ 


فهذه أضرب سيعة تضمنها قوله . «أو لازم الصدر» 00 إشارة 2« 
وحصل من هذا كلّه استيفاء ماذكره الناس من هذه المواضع فى هذا الفصل , 
ولمّ يفته منها إلامالابال له. 


فيه فقال : 


ا م 
1000 اك ل الا 
كَُذَا إِذَا يستَوحجِبُ التصديرا 
كا ا مجنت تسج نير 
ا قَدّم أبدا 
كما لا إلا اتبساع مسرا 
فذكر لهذا القسم أربعة أضرب : 
أحدها : الخبر الذى يكون تقديمٌه مصححا للابتداء بالنكرة , وذلك قوله : 
«ونّحو عنْدى درهم ولى وَطْرً» .. إلى آخره . فأشار بالمثاليه إلى النوع الذى 
يُصحح تقديمه الابتداء بالنكرة » وهو كون الخبر ظرفًا أو مجروراً مقدمًا على 
المبتدأ » فعندى درهم , مما الخبر فيه ظرف , ولى وَطَرّ . مما خبره مجرور , 


)١(‏ في صلب الأصل : بأظرف. وفي أ : بالطرف. والمثبت عن هامش الأصلء س» ف. 
)١(‏ كذا في الأصلء فء وفي غيرهما : عليه. 


45م 


فكلّما كان الخبر فيه مصححا للابتداء بالنكرة فذلك المصحح لازء(') له لبطلان 
فائدة الجملة بزواله . وقد تقدم الكلام فى المسألةعند قوله : 

ولآيج ور الانتدا بالنكرة 

وقوله : «متَرْمُ فيه تَقَدمُ الَحَبرْء . تقدمٌ الخبر : مبتدأ » خبره : ملتزم. 
والضمير فى «فيه» عائد على «نحو». والتقدير : تقدم الخبر ملتزم فى نحو 
عندى درهم ولى وطر. 

وَالْوطّر : الماجة , والجمع : الأوطار . ولايّبْنَى منه فعلٌ, قال(") 
الجوهرى . 

واعلم أن هذا الالتزام المذكور هو القياسيّ لا السماعى , فإنه قد جاء فى 
كلام (الغزى فكو ركل فى الوا قال هرو القس 0 


0 023 و ج 86م 


البيت . لكنه قليل , فلذلك ألزم التقديم , وعلى هذا جماعة من المتأخرين. 
وقد ذكر عن الشلوبين أنه كان لايمنع وقوع الخبر مؤخرًا فتقول/؟) درهم 
عندى » ووطرٌ لى ٠‏ ورجل فى الدار ولكن الأحسن عنده التقديم . فهو من 
الأخباز الت 9(" يرع تقذيبيا: 


550 0 

(5) الصحاح 4845. 

(9؟) تقدم البيت في ص :-© . 

(5) لم يخرج الشلوبين في التوطثة عن المعهود بين النجاة من الابتداء بالنكرة بشروط: انظر :؟. 
() أضيفت «لاء إلى صلب الأصل, وهى غير ثابتة في النسخ الأخرى. 


الذذا 


وحجة الناظم ومن قال بقوله ماتقدم من أنه المسوغ للابتداء بالنكرة 
وافلواريقى تتؤخرًا الأرهم كوئة ضئفة النكرة (!" فال تتصل الفافهة.بوانيا 
الشلونين فليس التقديع هو السوع للانتداءتالتكرة ''] عندة + بل لانك 
إذا قلت : فى الدار رجل [ فالْمَعْنَىَ به فى هذا الخبر إنما هو أن 
حصل فى الدار المعهودة رجل '] وهذا مقَيدٌ . فموضع العناية هنا الدار 
٠‏ فحسن تقديمها لمكان العناية الموجبة للتقديم فى كلامهم . فالموجب 
للجواز إذا حصول الفائدة بتعريف الدار , بدليل أنك لوَقُلْتَ : فى دار 
رجل » لم يُجز باتفاق. فتقديم ما حصلت به الفائدة لاينكر. فإذًا اشتراط 
التقديم هنا إنما لأجل كونه عَلَما على المعنى المقصود الموجب للفائدة. 

ويدّل على أن التقديم ليس لتحصيل الابتداء بالنكرة تقديمه حيث 
يكون تَّمُ مسوغٌ آخَرٌ . بحيث لو لم يقّدم لجاز الابتداء بالنكرة باتفاق , 
نحو : مافى الدار رجل , فالأحسن هنا تقديم الخبر عناية به , لأنه الذى 
أوقع الفائدة بتعريفه , ولذلك كثر فى كلامهم نحو : ماله سبد ولا لبد , 
وكثالة كاغية ارول راف" عونا فن الشماء موطيع زاح معخانا وهنا 518 
فى الدار 0 . وفى القرآن العزيز : (مَاعَلَيِكَ من حسابهم من شى , 
ونا من سابك َه من شتر"'. وفيه : (مَالهُم م حيصي" . 


0 


م مي ساف بوكر ناه لون مه 0 )3 
(مَالَكُم مْنَ ملّجا يَوْمِئذ ومالكُمُ مّن تُكير)" أ 


(؟) أمثال الميداني .58١/“‏ والثاغية : النعجة. والداغية : الناقة, أى : ماله شىء. 
(؟) أى : ما بها أحد. 

(؛) الآية 7ه من سورة الأنعام. 

(>) الآية 54 من سورة فصلت. 


)1) الآية لا من سورة الشورى. 


م 


(مَا للظالمين مَنْ حميم)!''.. الآية. وهو كثير جدًا. فقولهم فى الدار رجل 
٠‏ من هذا القبيل . وإذا كان المسوغ غير التقديم لم يلزم التقديم ٠‏ ولذلك أفاد 
قول امرى القيس : 

ااي العاف 252011 

فإن التقديم للعناية أكثري وليس بلازم , وظاهر السماع مع الناظم , 
أعنى السماع الذى يقاس عليه , فلذلك اختاره , والله أعلم. 

والضرب الثانى : الخير 0 إليه من المبتدأ فى نفسه ضمير ٠‏ وذلك 
قوله :كا إذا عَآد إليه!'! مُضَمر).. إلى آخره. الضمير فى «اليهء!") عائد على 
الخبر ::وكذلك فى «به» + غائد عليه أيضا؛ والضمير فى «عنه» غائد على مدلؤل 
«ما» وهو المبتدأ , والتقدير : كذلك إذا عاد إلىأ') الخبر مضمر من الأسم 
المبتداً الذى أخبر عنه بذلك الخبر. ويريد أن الخبر يلتزم أيضا تقديمه إذا عاد 
إلوه!"" من الميدا :مين :اتنتسو فولهة > على التمرة يلها ونا فعلى الشيرية : 
خبر مثلّها , وقد عاد إليه الهاء من مثلها. وكذلك قولك : فى الدار ساكئها , 
وعند زيد مأله ٠‏ وفى ملك عمرو غلامه. 

وفى الشعر قول الشاعر:!؟) 

أهابك 0-2 ومسابك حدر 

عَلَىَ» ولكن مله عن حَبِيبُها 


)١(‏ الآية ١86‏ من سورة غافر. 

(1) في هامش الأصل : «عليه». 

(؟) في هامش الأصل : «على». 

(:) هو نصيب بن رباح, انظر شعره 14, وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1717., والبيت من شواهد 
شرح التسهيل لابن مالك ورقة ٠١‏ والتصريح 171, والأشمونى ,517/١‏ وفي العيني .0177/١‏ 


ه6/ 


ووجةه هذا الأزوم عود الضمير على ماقبله لفظًا وإن لم يك فى 
مرتبته » فلى بقى الخبر مؤخرا لعاد الضمير على مابعده لفظًا ومرتبة, 
لأن مرتبة صاحب الضمير - الذى هو المبتدأ - التقديم على مفسره - 
الذنى هو الخبر - وعود الضمير على مابعده لفظا ومرتبة ممتنع فى مثل 
هذا. 

ومبينًا : حال يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى بَيّنِ » فإنك تقول : أبان الشئ عن نفسه 
فهو مبين, بمعنى بان فهو بِيْن , أى : ظهر. ومنه فى التنزيل الكريم : 
(فَأتُونا بسلطان مُبين)! '. فمعناه : بَيّنِ » بدليل الآية الأخرى : (لُولا 
باون علنية لطن بر )1". 

والثانى : أن يكون بمعنى مبَيّنِ غَيْرَهء ومنه فى التنزيل /: (إن هق 517 
لأَندِيرَ مبِيُ)!', فهذا! ) بمعنى مُبَيّنِ . كقول الله تعالى : (لْتبَيّن للنّس 
ماترّل الحيم ا . فقولهم آبآن!" يقغدى ولاايتهدى: كبين وكين 
استباد("). 


وهذا الثاني هو مرادٌ الناظم ‏ والله أغلم. فهو حال من الضمير 


) الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الكهف. 
)| الآيجة 184 من سورة الأعراف. 
(4) في صلب الأصلء أ : «فهو». والمثبت عن سء فء وهامش الأصل. 
() الآية 4 من سورة النحل. 
(5) في صلبء سء ف : «يين». والمثيت عن أ, وهامش الأصل. 
)22 أنظر لسان العربء مادة : بين. 


2 


فى «به» ؛ وفصل بينهما [7" بعنه. وذلك جائزء إذ ليس بأجنبىء أى : 
يخبر عنه به فى حال كونه مبينا '' ] وأراد بكونه مفسّرًا للضمير الذى 
عاد إليه من المبتدأ نحو ما تقّدم من الأمثلة, وتحرز بذلك من أن(" يكون 
العائد من المبتدأ إلى الخبر لايفسره الخبر بفسه. بل يكون مفسّره 
مايتعلق بالخبرء من معمول له ومن مثله قولك: محرنٌ زيدا أَجِلّه. ونافم 
عمرا علمه» وساتر خالدًا ثوبه؛ فإن مفسّر الضمير هنا ليس نفس الخبر, 
بل معموله. وهو: زيد» وعمرو, وخالد. وإذا كان كذلك فمفهوم هذا القيد 
أن لايلزم تقدم الخبرء وإنما يتقدم المفسر فقط ويبقى الخبر على الجواز 
الأصلى فى التقديم والتأخيرء فتقول/ على هذا : زيدا أَجِلّهُ محررٌ؛ وعمرًا 7م 
علمه نافع, وخالدا ثوبه ساترٌ. وكذلك جميع ما جاء من هذا. والفصل بين 
العامل والمعمول فى هذا مَعْتفَرء إذ ليس الفاصل بأجنبّى. وكذلك تقول 
تن هذا باريد ناح تر ورور ا امن عدي بتر ر لخب 1 
المفسرء وهو معمول الخبرء وهذا جائز عند المؤلّف,!"' وفى نظمه هذا 
استعمال مثل : زيدً أجله أَحَرَر. وقد تَقّدم منه مواضع. 

لصوي تاس القير لزع اللستودوبرفر الاج 1ه 


)١(‏ عن هامش الأصلء. سء ف. 
(") في الأصل : «يكون الضمير العائد». وكلمة «الضمير» ملحقة بالنص. 
(؟) لابن مالك في شرح التسهيل كلام جيد في نحو«زيدًا أجلّه أحرز». انتصر فيه لإجازة هذا التركيب 
بالقياس والسماع» رادا على من منع ذلك, ويبدو أنه أبو علي الفارسي, ثم يقول : «الصحيح ما ذهب اليه 
البصريون من التسوية بالجواز بين : زيدًا أجلّه محرزء وزيدًا أجلّه أحرن, بل الأخير أولى بالجواز. لأن 
العامل فيه فعل؛ وعامل المثال الأول اسم فاعل؛ فمن منع الآخر دون الأول فقد رجمٌ فرعاً على أصلء ومن 
منعهما فقد ضيق رحيبا وبعد قريبًا. ومن حجج البصرين قول الشاعر : 
خيرًا المبتغيه حازهء وإن لم يقض فالسعئ في الرشاد رشاد 
انظر شرح التسهيل؛ ورقة .5. 


/ا/ 


«كَذَا إذَا يستَوجب التصديرا». 

الضمير فى «يستوجب» عائد على الخبرء يعنى أَنّهِ يلزم أيضا تقديم 
الخبّر إذا استحق أن يكون صدر الجملة لموجب أوجب له ذلك؛ مثل أن يكون فيه 
معنى الاستفهامء. كأين في مثال الناظم. فمن : موصولة, صلتها «علمته 
لجر |4 وهى هنر خدره أن قاذ مهو على هذا أن تقول : 

من علمته نصيرا أين؟ وكذلك يجب أن تقول عنده : كيف زيد؟ ومتى 
قيامك؟ ومن ذلك قول الله تعالى : (يسأَنُونَكَ عن الساعة : أيَانَ مرْسَاهًاة!")) ولا 
يجوز أن تقول : زيدٌ كيف؟ ولا قيامك متى؟ ولا مرساها أيّان؟ لو فرضته في 
غير القرآن. وكذلك قولهم : كم مالك؟ وكم جريبًا أرضك؟ على رأى الفارسيء 
حيث جعل ه«كمه خبرا لا مبتداً» نقله عنه ابن خروف في شرح «الكتاب!'أ». 
وهذا الذى قرر هو رأى الجمهور. وأجاز الأخفش والمازني : زيد كيف؟ وعمرو 
أين؟ فلم يريا وجوب التقديم هنا. ولا أدرى ما مستندهما في ذلك إن كان النقل 
عنهما على ما هو الظاهر؟ وإلا فوجوب التّصدير لأسماء الاستفهام غير خافٍ 
قياسًا وسماعا. وقد جاء ما يوهم عدم التصدير على الجملة في أسماء 
الاستفهام كقولهم : ضرب مَنْ منَا(")؟ وقولهم : كان ماذا؟ وأُليْفاظ منْ هذا 
التَمَط لا تثبت بها إجازاة ما أجازه. وسيأتى ذكر شىء من ذلك في مواضعه. 
إن شاء الله. فالحق رأى الجماعة في ذلك. ومثل ذلك المضاف إلى اسم 


)١(‏ الآبية/ا4١‏ من سورة الأعراف. 
)١(‏ فى الارتشاف 015 015 : «وأجاز سيبويه الابتداء بكم فى نحو : كم مالك؟.. كم الخبرية عنده 
مبتدأ». وانظر الكتاب ,١70/5‏ والمساعد ١/0"؟.‏ 


(؟) في : «ضرب زمنا». وهو تحريف. وانظر الكتاب :4١١/”‏ والسيرافي 7//ا1١.‏ 


// 


الاستفهام نحو : غلام أى رجل غلامّك؟ وصبحة أىّ يوم سفرك؟ وعشّية 
أى فوع قدو+ زد .وما أشبه ذلك: 

والنصير بمعنى الناصرء والجمع : الأنصارء مثل شريف وأشيراف. 

والضرب الرابع : الخبر الذى وقع مبتدؤه محصور. وهو الذى قال 
فيه : «وخبر المحصور قَدّم أَبَدَا».. إلى آخره. 

خَبِر : مفعول مقدم, أى : قَدْم خبر المبتدأ المحصور أبدًا؛ فلا 
تقكره الدكة تحو موك : إنما في الدار أخوكء وما عندى إلا زِيد. ومن 
أبيات الكتاي('): 

ومالى إلا اللَّهُ لا رب غيرَه 

وهو كثير. وسبب تقديم الخبر هنا قد مَرَّ مثله. وعبّر هنا بالمحصور 
عن المحصور فيه , وقد تقدم الاعتراض عليه والجواب عنه في المسالة 
التى قبلها 

وقوله : «مَالَنَا إلا اتباع أَحْمدا», مثال من ذلك. وأحمد : هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أى : إِنّْ اتباعا في الدين والنّحلة محصور في 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد َقْصَ الناظمٌ مما ذكر في التسيهل ضربان: 

أحذهها + الكَير الدال عدن تقديمه على مالا ذل مان هته تآخرة. /١1؟‏ 


)١(‏ نُسبة إلكتاب "/رة75 إلى الكميت؛ وعجزه: 
ومالى إلا الله غيرك ناصرٌ 
انظر المقتضب ؛/»؛ وشعر الكميث بن زيد ال/راكا. 


/ 


ومّلَ ذلك بقولهم : لله درن وله أنكذا فنانه ون م(" السعدوم فلي نم 
التعجب, ولو قلت : دَرّك لله؛ وأنت لله. لم يدل على ذلك. وكذلك قولّهم : سواء 
على أقمت أم قعدتء فقولهم : «أقمت أم قعدت» هو المبتدأً م جهة المعنى؛ 
والتقدير :+ متؤاء على قيامك وقتشودك:ولو قلت أقمت ام فعدت شواء على. 
لتوهّم السامع أَنّك مستفهم حقيقة, وكا عن وتوت مواتقدي !"اشير الذى فو 
عو 

والثاي : الخبر الذى مبتدؤه أنْ المفتّوحة المشددة ومعمولاهاء نحو قولك : 
في علمي أن صادق؛ وعندي أن زيداً قائم. ولا تقول : أنك صادق في علمي, 
قا عار 

ووجه ذلك عنده ل ') إما خوف التباس المفتوحة لو قدمت بالمكسورة, وإما 
خوك القساين الصجدر بالتن وعدي لكل ونا تفز كنهنا لتخبون إن 
الكهو عليه ساشترة وهو تفن تلتل سيو !*'. 

وأّما يلزم تأخير «أنَّ» وتقديم الخبر إذا لم يتقدم الكلام أماء فإن تقدمت 
لم يلزم تقديم الخبر نحو : أما أَنْ زيدا قائم ففي علمي. 

فإذّا حَصْرُ الناظم لمواضع وجوب التقديم يقتضى ألا يلزم إلا فيما ذكر, 
فعلى هذا يجوز تأخير الخبر في هذين الموضعين وما أشبههما مما لم يذكره. 


) أ:«على التقديم». 
)| في صلب الأصل : تقدير» ومثله في س. 
(؟) انظر همع الهوامع ؟/ره؟-55. 
) انظر شرح التسهيل لابن مالك» ورقة .”١‏ 
) الكتاب */م4؟١.‏ 


وقد يُجَابَ عن هذا بأنه لم يقصد حصر المواضع كلّهاء بل نبّه على جملة, 
منها بلّحق بها ما عداها مما لم يذكره يفنا فإن الموضع الأول قليل جدا, 
ومها لا معد يَعتَِرٌ مكله الناظم لأنه سماعى وجار مجرى المثل الذى شأنه أن لا يقيرء 
والموضع الثاني ليس المبتدأ فيه بصصريح؛ فلم تين به تك الاعتقاء. والله أعلم. 

(ثم قال( ؛ 


©.* ”م 2 ومير سمس 


وححيدف مايعلم جَائرَ كما 


ما تَكُلّم على أحكام المبتدأ والخبر مثبتينء أخذ في الكلام على عروض 
الحذف فيهما. والقاعدة أن الحذف في كلام العرب لا يكون إلا حيث دل عليه 
دليل من قرينة لفظيّة أنْ معنوية؛ لأنه لى لم يكن عليه دليل لاخثّل المقصودٌ من 
الإفهام؛ فإنك ل قلت ابتدمًا : زيد» وأنت تريد : قائم أو خارج. ولم يكن كم مما 
يدل عليه لم يقع بما تكلّمت به فائدة, وكذلك لى قلت : قائم أى خارج؛ وأنت تريد 
الإسناد إلى زيدء ولم يكن كم قرينة تَدْلُ لم يكن في الكلام فائدةٌ وهذا حيث 
يكون ثم دليل على محذوف, لكنه لا دليل على تعيينه وأما لم يكن في الكلام 
دليل على محذوفء فأحرى أن لا يُحذف. وقْصارانا أن نقولٌ هنا : إِنْ الكلام لم 
يحذف منه شىء البنّةٌ. كما إذا قلنا : زِيد قائم, فأنت لا يصح لك أن تقول : إن 
هذا الكلام محذوف منه؛ إذ هذه دعوى [ليست بأولى من دعوى7")] عدم الحذف. 


)١(‏ عن الأصل. 
(؟) عن هامش الأصلء. س» ف. 
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بل دعوى عدم الحذف مستندةٌ إلى الظاهر وهى دليل في نفسه. والحمل 
على الظاهر مطلوبٌ وإن أمكن أن يكون المراد غيره. 

فالحاصل أن الحذف لا يُدّعى إلا مع الدليل, والناظم ابتداً بهذه 
القاعدة الكليّة الجارية في أبواب العربية؛ إذ لم يُقَيْدها / بهذا البابء بل 
قال : «وحذف ما يَعلّم جَائرٌ», فأتى ب «ما» العامة ولم يفيدهاء فإن أراد 
هذا فهى صحيح. ويدخل في العموم بابه من باب أولى. ويحتمل أن يريد 
التقييد ودلّ عليه السياق» كأنه قال : وحذف ما يَعَلّم من المبتدأ والخبر 
جائز. وعلى هذا يدل ما مكل به. 

وقوله : «وحذف ما يعلم جَائرَ» فيه إشكال من ثلائة أوجه : 

أحدهما : أن العلم بأحد الجزأين قد يكون علما مطلقا كالأمئة 
التى مكل وهو العلم الذى يَعَيْنَ الجزء؛ والحذف مع هذا العلم جائز بلا 
إشكال؛ إذ المحذوف معه كالمثبت» وعبارة الناظم منطبقةٌ عليه. وقد يكون 
علما لا مطلقاء بل يكون الخبر معلومًا على وجه وغير معلوم على وجه؛ 
كما إذا قلت : زيد؛ وحذفت الخبرء أو قلت : قائم؛ وحذفت المبتداً. فهذا 
وما كان مثله يطلق عليه أنه معلوم؛ لكن علما إجماليًا دل عليه الكلام؛ لأن 
المبتدأ يقتضى خبراً على الجملة؛ والخبر يقتضى مبتدأ على الجملة, 
فالقرينة معرفة بالمحذوف. فهو من هذا الوجه معلوم؛ ومن جهة التعيين 
مجهول. لكن العرب لا تراعي جهة العلم هنا ولا تعتبره؛ بل تُقَلّب جهة 
الجهل فلا تجيز الحذف البتة» ومع هذا فيصدق أنه معلوم. والناظم لم 
يقيد العلم, فليس له ما يمنع دخول مثله تحت قوله : «وَحذف ما يعلّم», 
وعند ذلك يقتضى جواز الحذف في مثل : زيد قائم, إذا لم يدل دليل على 
التعيين لكن هذا غير صحيح وغير جائز باتفاق, فإطلاقه غير مستقيم. 
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والثاني ‏ على تسليم أنه أراد العلم بالتعيين ‏ فحكمه بأنه جائز على 
الإطلاق» من غير تقييد» غير صحيح؛ فإن حذف ما يعلم على وجهين : 

أحدهما : جائز كالأمثئلة المذكورة. 

والثاني : واجب لاجائزء كالحذف بعد لولاء وبعد الواى التى بمعنى «مع», 
وسائر ما ذكر بعد. فإذًا ليس كل ما يعلم فيحذف يكون جائرٌ الحذف, بل قد 
يكون جائزًا وقد يكون واجيًا. 

والثالث : أنه أطلق القول بجواز الحذف في كل ما يكون معلوما من 
الجزأين» وذلك ليس على إطلاقه؛ فإن للإثبات مقاصد في كلام العرب لا تنكر, 
كما أن للحذف مقاصدء فقد يكون الجزء معلوما ولا يجوز مع ذلك الحذف 
بحسب قصد المتكلم؛ ألا تراهم جعلُوا لحذف الفاعل مقاصد كثيرة: ومثلها يلزم 
في إثباته؛ إذ لا فرق في المقاصد البيانية بين الحذف والإثبات. ومن أنكر هذا 
فهو صائم عن فهم كلام العرب. فإن لم يسامح في عدم اعتبار المقاصد البيانية, 
سردنا عليه مقاصد الإثبات التى لا يسوغ معها الحذف وإن كان الجزء معلوما, 
فيتكسر عليه قوله : «وحذف ما يِعلَم جَائرُ». وهى مبسوطة في كتب أهل البيان. 
وإن سامحناه في ذلك. وقد كان الأولى أن لا يسامح. لاعتباره المقاصد البيانية 
في مواضع كما مر في فصل «التقديم والتأخير» ورد عليه أيضا بحسب 
النظر النحوى مواضع يوجد فيها العلمُ ويمتنع الحذف, فمنها : خبر ما 
التعجبية لا يجوز حذفه وإن كان معلومًا؛ قال ابن الحاج : لأن القصد من 
التعجب كأنه مناف للاختصار. قال ومثل التعجب في هذا خَبر المقصود(') في 
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باب نعم وبئس / إذا أعربناه مبتدا وخبره نعم وبئس قال : ومنه أيضا 
خبر ضمير الأمر والشأن, كقولك : هى زيد قائم؛ وكذلك المبتدآت في هذه 
المواضع لا يجوز حذفها وإن كانت معلومة. ومثل ذلك المبتد المحصور, 
والخبر المحصور لا يجوز حذف واحد منهما مع الحصر وإن كان معلوما. 
وقد نص أب و الحسن على دهف قولك لق أنه ذائب:: إنه طئ حدف 
الكين عكدن سييوية. وإثما استفيحه الأخفش من جية!'" [(حدذف الخبر] 
خاصة: قال : ألا ترى أنك لى قلت : لَعَبْدالله, ثم أضمرت الخيرء لم 
يحسن ‏ يعنى مع العلم؛ وإلا فلا يجوز( حذفّه إذا لم يعلم فكذلك لحق 
أنه ذاهب بالإضافة؛ وهى على تقدير : ليقين ذاك أمرك. فهذا نص على 
ضعف حذف الخبر هنا وقَبّحه. وقد علل استقباحه بأن لما أكد باكلده7©) 
صار مع الحذف كالمتدافعين. ونظيره ما قال ابن جني في نحو : الذى 
ضربته نفْسه زيد» من أن لا يجوز حذف ضمير الموصول هنا لأنه موَكّد, 
والحذف مناف للتوكيد( . وعلى ما قال الأخفش يقبح أيضا حذف المبتداً 
مع اللام المؤكدة, ولذلك قل نحى : 
الا اسوورسرة 
على رأى من جعله على حذف المبتدأ. وقول الآخر : 


)١(‏ عن هامش الأصلء سء ف. 

(5) في[ :وإلا فيجوز حذفه». وما أثبتناه عن الأصل وهامش: سء؛ ف. 

(؟) انظر كتاب سيبويه 1017/7, مع تعليق المحقق. 

(5) أول من ذكر هذا هو الأخفش, انظر مغنى اللبيبء الباب الخامس في ذكر الجهات 5.04. 
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وقد تقدء(). فقد اجتمع لك خمسة مواضع لا يجوز فيها حذف واحد من 
الجؤاية كان كان معلومًاء فكيف يقول : «وَحَدْف ما يَعْلّمْ جائرٌ» قولاً مطلقا؟! 

والجواب عن الإشكال الأول : أن المراد بالعلم العلم بالتعيين» وهى الذى 
عينه المثال في قوله : 

كما تقول : ريد بَعَدَ : مَنْ عند كما؟». فكأَنْ المثال قيد يعين العلم؛ ماهو؟ 
وعلى أّ وجه هو وأيضا فإن المعلوم من وجه دون وجه يَطْلّق عليه أنه غير 
معلوم؛ وإذا صح فيه هذا الإطلاق اقتضى مفهوم الكلام أن لا يحذفء لأنه غير 
معلوم. فليس إدخاله في المعلوم بنولى من إدخاله في غير المعلوم؛ فلا يصح 
الاعتراض به. 

والجواب عن الثاني من وجهين : 

أحدهما : أن لفظ الجائز يطلق على ما استوى فعله وتركه ‏ وعلى هذا 
المعنى حمله المعترض - ويطلق أيضا على مالا يمتنع مطلقاء فيدخل فيه الجائز 
بالمعنى الأول؛ ويدخل فيه أيضا الواجبء وما كان من باب الأولى في الفعل أو 
في الترك؛ لأن الجميع غير ممتنع. ويطلق أيضا باعتبارات أخر لا حاجة بنا إلى 
ذكرها. وقد ذكر ذلك أهل أصول الفقه. 

فعلى الإطلاق الثاني قد دخل الواجب الحذف تحت لفظ الجائز؛ فكأن 
الناظم قال : «وحذف مايُعلّم غيّر ممتنع على الجملة». ولو عبر بهذه العبارة 
لصم كلامٌه لشُمولها الوجهين : الواجب الحذف والجائز الحذف والإثبات؛ ولا 
يبقى بعد ذلك إشكال. 


0 انظر‎ )١( 
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والثاني  :‏ على تسليم أنه أراد الجائز بالإطلاق الأول فإنما 
معنى كلامه : أن ما يعلم منه جائز فالأمثلة المذكورة» ومه واجب كالحذف 
بعد لولا وما أشبه ذلك؛ فيكون قوله : «جائز», ليس غير المبتدأ الأولء بل 
هى مبتدأ محذوف الخبرء كأنه قال : «وحذف ما يُعَلَمُ منه جائز. ويجب 
بعد ولاء وكذاء وكذا. وهذا أيضا صحيح في نفسه؛ فلا إشكال. 

وإما الثالث فالظاهر وروده / إلا أن يقال : إن مثل هذه الأشياء 
مما لم يذكرها الجمهور في الكتب المطولة؛ فهو حين تركها أعذّر منهم, 
لاختصاره. وَإِنْما يتمكن الاعتراض بها على التسهيل. 

ثم رجعأ" إلى قصد ذكره فقال!') : «وحذفٌ ما يعلم جائز» إلى 
آخره؛ يعنى أن كل جِرْء من جرْأى الجملة يجوز حذفه إن كان معلوما عند 
السامع حتى كأنه في حكم المذكور. وهذا الحذفٌ لم يقيده بجزء دون 
غيره؛ فاحتمل كلامه ثلاثة أضرب من الحذفء أشار إلى ضربين بمثالين, 
وترك الثالث اعتمادًا على الكليّة : 

الضرب الأول : حذف الخبرء وهو الذى أشار إليه بقوله : كما تَقُول 
: زيد. بعد : من عنْدكما؟ فإذا سئلت هذا السؤالٌ فقيل لك ولصاحبك : 
من عندكما؟ فقلت : زيد فزيد مبتداً حذف خبره لدلالة الكلام الأول عليه. 

وأصل الجواب : ريد عندنا. لكن حذف الظرف اختصارا . 

وقوله : «بعد من عندكما؟». أراد بعد هذا الكلام المقول فيه عن 


الشخص الذى استقرّ في هذا الظرف. 


)0( في الأصل : «نرجع». 
,( كذا في س. وفي غيرها : «فقوله», 
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وهذا مثال واحدٌ من عدد كثير يشتمل على قرائن يجوز معها حذف 
الخبر» فمن ذلك : زيد قائم وعمرى. فالتقرير : وعمرى قائم. ومنه : خرجت فإذا 
الأسد. تقديره : فإذا الأسد حاضرٌ أى موجود أى نحو ذلك. 

وهذا ليس كالإثبات في الكثرة. ومن ذلك قول الشاعر('). 

عنْدكَ رَاض, والرأئ مخ تلف 

فحذف خبر نحنء؛ وهو : راضون: لدلالة «راض» عليه. 

والضرب الثاني : حذف المبتدأء وهو الذى عنى بمثاله الذى قال فيه : 
«وفي جواب : كيف زيد؟ قل : دنف». يعنى أنك إذا سئلت فقيل لك : كيف زيد؟ 
فلك أن تحذف المبتدأ() فتقول دنف. 

وأصل الجواب أن تقول : زيدٌ دنف» ثم تحذف. 

وليس في قوله : «قُل : دنف» القطع على الحذفء بل ذلك إلى خيّرّة 
المتكلم؛ دلّ على ذلك قوله قبل : «وحذف ما يعلّم جَائرُ». 

وقوله : «في جواب» متعلّق ب «قلُ». وهى على الحكاية؛ أعنى : كيف زيدٌ؟ 
كأنٌّ المعنى : «وفي جواب سُوّالك بهذا الكلام(") قل كذا». 

والانف ‏ بكسر النون ‏ : المريض» يقال : دنف المريض دنقًا : إذا ككل 
في مرضه. وقال الجوهرى : الدنّف : المرض الملازم؛ واسم الفاعل : دنف”ء 


)١(‏ هو عمرى بن امرىء القيس الخزرجي. وينسب إلى قيس بن الخطيم, والصحيح - كما يقول محقق 
ديوان قيس 77 أنه لعمرو. والبيت من شواهد الكتاب ١/ره/؛‏ والمقتضب ,١١7/8‏ 7/4/, 
وأمالى ابن الشجرى ,5٠١ 98/١‏ والإنصاف 50. وانظر خزانة الأدب 4/ره17؟. 

(؟) في صلب الأصلء أ : «الخبر». وما أثبت عن هامش الاصلء س» ف. 

(5) في الأصل :« بهذا المعنى ». 
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وامرأة دنقة, ورجلان دنفان, فتثنى وتجمع وتوؤنث» وقد يوصف بالمصدر 
فتقول : رْجلُ نف بالفتح, وامرأة دنّفء ورجلاندّف. وهكذا في الجمع 
والتأنيث يكون على حالة واحدة(), 

ومثل ما مثّل به الناظم قولك : في الدارء لمن قال : أين زيد؟ وأين 
فُعودك؟ والتقدير : زيد في الدار» وقّعُودى في الدار. ومنه أن تقول إذا 
شمت طيبًا : مك والله. أى : هذا مسسك؛ أو هو مسك. وكذلك تقول إذا 
سمعت هينمة!): قراءةٌ أى : هى قراءة. ومنه قول الله عز وجل : 
(مَدْ عَم صالمًا َلنفْسه("): أى فعمله [لنفسه7)] أو صلاحه لنفسه. 
(ومن أساء فعليها)؛ أى : فإساته عليها. 

والضرب الثالث : حذفهما معا. ولم يشر الناظم إليه بمثال» ولفظه 
محتمل له لكنه ليس في كثرة الضربين قبله, ومثاله قولهل): أين زيد 
جالس؟ فتقول : في الدارء أى عندى. فالتقدير : زيد جالس في الدار أو 
عندى. ومثله : متى عَمْرو سائر؟ فتقول : بعد غد. وأئ موضع أنت 
ساكن؟ فتقول : مكان كذا. وما أشبه ذلك. 

ومنه ما عوض / منه حرف الإيجاب, نحو نعم؛ ولاء إن قيل : إن 
الجواب بعدهما مقدّرٌ؛ كما رآه ابن عصفور”"), كما إذا قيل : زيدٌ عندك؟ 


.1781-155٠. انظر الصحاح‎ )١( 

(5) الهيثمة : الصوت الخفي. 

(0) الآية "4 من سورة فصلت. 

(١‏ عن هامش الأصل» س2 ف. 

)0( سقط «قوله» من أ. وفي س» ف : «قولك». 

(1) ينظر المقرّب 44> - 550: ومغنى اللبيب 5154 5494. 
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أو قيل : أعمرو منطلق؟ فتقول : نعم؛ أى : لا وقد عد ابنْ الناظم!") من هذا 
الضرب قول الله سبحانه : (واللائي لَمْ يَحضنَ!")). أى : فعدتهن ثلاثة أشهر. 
وأصل ذلك للفارسي. وذلك لا يتعيّن في الآية لوجهين؛ أحدهما إمكان تقدير 
المفرد مكان تلك الجملة؛ كأنه قيل : واللائى لم يحضن كذلكء؛ أو جا يات 
مجراهنء أو ما أشبه ذلك. والثاني : أن الجملة إن سَلّم أنها المقدرة فلأنها هى 
الخبر؛ فلنا أن ننقول : لم تّحَذف هنا الجملة من حيث هى مبتداً وخبرء بل من 
حيث هى خبر المبتدأ الذى تقدم وعند ذلك لا يكون فيها دليل على جواز حذف 
المبتدأ والخبر بإطلاق؛ وهو المحتاج إليه هنا. هذا كله إن جعل (واللاى لم 
يُحضنٌ) في موضع رفع, وأما إن جعلته في موضع خفض عطفا على (هَنْ) من 
قوله : [فعدتهن] فالآية بمعزل عن هذا الضرب الذى ذكرء وإنما يرجع إلى 
الضرب الأور0), فتامله والله أعلم. 

وقول الناظم «٠:‏ فَرَيد اسْتَغْنى عَنْهُ إِذْ عرِف». أراد بزنيد هنا 
المذكور في المثال الثاني» وهى كيف زيد؟ فقولك في الجواب : دنف» استغنيت 
فيهل”) عن إعادة ذكر زيد؛ لتقدم ذكره في السؤالء فحصلت المعرفة 
به فاختّصر"). هذا ذكر الحذف الجائز. ثم شرع في ذكر الحذف 
الواجب فقال : 


.741/4 وانظر البحر المحيط‎ ١17٠١ شرح الألفية لاينالناظم‎ )١( 

(؟) الآية 4 من سورة الطلاق. 

(؟) وذلك على حذف مضاف يكون مبتدَ محذوف الخبر, والتقدير : وعدة اللاتي لم يحضن ثلاثة أشهرء 
نحو مامثل به المؤلف من قولهم : زيد قائم وعمرى. 

(4) في الأصلء | : «به». والمثبت عن سء ف. 

(0) في الأصل. أ : «فاختص» والمثيت عن س. ف. 
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>ت © > تس © 


م هام مامه 


ل ا 
كَمِثْل كل انع ونا صنَمْ 
وَقَبْل حال لا يكون حبرا 
الوح روح امسر 
كضربي العبْد ممسينًاواتَم 
حبحب لم ين اليك 
اعلم أن الحذف قد يجب في أحد الجزأين: فلا ينطق به البتة, أى ينطق به 
لكن قليلا. وليس ذلك بمقتصر به على أحدهما دون الآخر؛ بل قد يحذف المبتداً 
وجوياء وقد يحذف الخير كذلك. والناظم اقتصر هنا على حذف الخبر ولم 
يتعرض لحذف المبتدأء فقد يقال : إن كلامه يُوهم أ الحدف الواجب يختص 
بالخبر؛ ويشعر بذلك ذكره جواز الحذف في الجزأين: فلما ذكر وجوب ترك 
التنبيه على ذلك [في المبتدا!')]: فأوهم هذا أن المبتداً لا يُحذّف وجوباء بل 
جوازا. وليس كذلك بل يحذف وجويا في مواضع جملة:؛ منها: في النعت 
المقطوع إلى الرفع إذا كان للمدح أو الذم أى الترحم؛ نحى قولهم : الحمد لله 
الحميد؛ والحمد لله أهل الحمد. وكذا في الذم نحى : أعوذ بالله من الشيطان 
لبج رقن اتوك تس نري بو لكي 
قال المؤلف : لأنهم قصدوا إنشاء المدح» يعنى في قطع النعت, فجعلوا 
إضمار الناصب أمارة على ذلك؛ يعنى حين قطعوا إلى النصبء كما فعلوا في 


)١(‏ في جميع النسخ : «في الخبر». والمثبت عن هامش الأصل. 


١ 


النداء؛ إذ لى أظهروا الناصب لخفي معنى الإنشاءء وتوهّم كونه خبرا 
مستأنفًا / في المعنى. قال : فلما التزم الإضمار في النصب التزم في 
الرفع» ليجري الوجهان على سان واحد. 

ومنها : الحذف لكون الخبر مصدرا جىء به بدلاً من اللفظ بالفعل 
نحى ما أنشد ينوي( !؟: ْ 


فَقَالت حَتَا؛ عا أنَى بك ههنا 
ذو نسب أُمْ أَنْت بالحَى عارف؟ 

التقدير : أمرى خنان. وقالوا : سمع وطاعة وصبرٌ جميل. وفي 
التنزيل (قال : سلْم(")) على تقدير: أمّرى؛ في الجميع. والأصّل في هذا 
النوع النصب لأنه مصدر جىء به بدلاً من اللفظ بفعله, فالتزم إضمار 
ناصبه لئلا يجتمع البدل والمبدل منه؛ ثم حمل المرفوع في التزام إضمار 
العامل على المنصوبء وعامل الرفع هذا هو المبتدا. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة؛ قال سيبويه : «والذى رفع عليه حنان 
وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره؛ وترك إظهاره كترك إظهار ما 
يُنصب فيه("». ثم علل ذلك بما تقدم, ويأن معنى الرفع على معنى 
النصبء وقد كان في النصب بدلا من اللفظ بالفعل؛ فكذلك في الرفع. 


نفض 


)١(‏ الكتاب١/١57,‏ 544 والمقتضب ؟/770, وشرح المفصل لابن يعيش .1١4/١‏ وشرح الكافية 


للرضي .17١/١‏ والبيت للمنذر بن درهم 0 في خزانة الأدب 117/7. 


0( الآية 74 من سورة هود. و «سلم» ‏ بكسر فسكو- هى قراءة حمزة والكسائي هنا وفي سورة 
الذاريات. كما في السبعة لابن مجاهد 1 98؟". وفي أ : «سلام». وهى قراءة غير الأخوين 


من السيعة. 
(؟) الكتاب ١/١1؟؟.‏ 


٠١.١ 


ومنها : المخبر عنه بممدوح نعم ومذموم بئس» عند من يقول : إن 
المخصوص هنالك خبر مبتدأء حسبما يذكر في بابه؛ إن شاء الله, إلى أشياء 
من هذا القبيل. 

ونقها + نا حر من الأنتها «مهرق المسسانن تك استدوح شدويس »1 
الملائكة والروح(', وكذلك حْرُ مار في أهل ومال!"), وما أشبه ذلك. 

فكان الأولى أن يذكر هذا النوع كما ذكر الآخر؛ من جهة إيهام كلامه 
خلاف الحكم المستقيم؛ ومن جهة أن المسالة من جلائل النحوء؛ لامن غرائيه. وقد 
يعتذر عنه بأن الحذف في النعت المقطوع قد ذكره في باب النعت فقال : 

وَارْفَعْ أى انُصب إنْ قَطَعْتَ مضّمرا 

كه أ ييا ا لير 

وفي باب نعم ويئس ذكر حذف المبتداً المخبر عنه بالمخصوصء فقال 
هنالك : 

ويتكر الختسوض بعد فيكدا 


أوخبر اسم ليس يبدو أبدا 
وماعدا هذين فهى من القليل؛ إذ الرفع فيها ليس لكل العربء فلما كان 
كذلك تَّرَكَ ذكره؛ كعادته في ترك كثير مما يقل في كلام العرب, ولا يبلغ مبلغ 
الشائع المطرد؛ وإن كان له قياس مّا؛ ألا ترى أنه لم ينيّه في باب المصدر على 


اس # 


جوازن ز الرفع في تلك الأشياء لما كانت أقلية بالنسبة إلى النصب. فإذا ثبت هذا 


,5717//١ مسند الإهام أحمد ا/ره”؛ وانظر الكتاب‎ )١( 


(؟) مثلء يقال للقادم من سفرء ويروى بنصب خبرء يقول أبو عبيدة : أى جعل الله ما جئت به خير ما 
رجع به الغائب. انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 54, وهو من شواهد الكتاب .571/1١‏ 


ل 


لم يبق له مما يتعيّن ذكره في الحذف الواجب إلا حذف الخبر, فهو فهى الذى 
تَعرْض له؛ وذكر له أربعة مواضمع : 
أحيذا بيه ره لل 


> هه - 


سا 


تحس 
حذف الخير : ميتدأ» خبره : حدّم. وبعد لولا متعلق د 10 
معنى محتوم؛ كخلق بمعنى مخلوق في قول الله : (هذا خَلْقُ الله"]. 
والحتم : الايجاب؛ يقال : حَتّم الله كذا وكذاء بمعنى : أوجبه حتّما. 
الحم أيضا : القضاءء وليس في هذا المعنى (يريد أن خبر المبتدأ يجب 
ججنفه يعد ازا فلا كيه الب ) لان مدهو ينقد 3زا اقلت د لوه 
زيد لأكرمتك؛ فمعناه : لولا زِيد ثابت أى موجودء أى هناء أى نحى ذلك؛ فلما 
كان مفهوما اسم الفاعل أ الفعل المتعلق به الظروف المجرور الحذف في 
نمى زيداً في الدار » وجاءني / الذي عندك ,لما كان مفهوماً بنفسه الزموه ١+6‏ 
الحذف , كما ألزم من الكلام. وأيضا فلكثرة الاستعمال؛ قال سيبويه : 
«وكأن الْممتى عليه يَعنى علّى المبتدأ بعد لولا - الذى في الإضمار - فشن 
الخبر ‏ كان في مكان كذا وكذاء فكأنه قال : لولا عبدالله كا بذلك المكان, 
ولولا القتال و كان في زمان كذا. ولكن هذا حذف حين كَثّر استعمالهم 
إياه في الكلام, كما حذف في إما لا("». ثم أتى بنظائرء وهذا هو الأصل 
في لزوم حذف كل خبر ذكره الناظم وفرشة ذف الكين هنا ظاهر في 
أن ما بعد لولا مبتداً» وهى مذهب البصريين خلافًا لمن زعم (خلاف()) 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة لقمان. 
(0) الكتاب ؟/رة؟١.‏ 
(5) ليست في 1. 


٠١٠ 


ذلك: حسبما يأتى» حيث تعرض الناظم للمسالة؛ وإن شاء الله. 

وقوله : «غالبًا» قد في الحذف الواجب, يريد أن الخبر بعد لولا ‏ في 
الغالب ‏ واجبء أى : في غالب ا ومفهومه أنه في النادر غيرٌ واجبء وإذا 
كان غير واجب فهو إِمّا جائذ وما ممتنع, فالممتنع الحذف هو الذى لا يُعَلّم إن 
حذف, والجائّز الحذف : هو الكون المقيد الذى عليه دليل. وهذا القسمان مفهوم 
حكمهما مما تقدم في القاعدة الأولى» فقد تصور في حذف الخبر بعد لولا 
أقسام ثلاثة : 

واجب الحذفء وهو : الكون المطلق نحى : لولا زيد لأكرمتك. وإما وجب 
هنا الحذف لأنه معلوم بمقتضى لولا؛ إن هى دالهٌ على الامتناع لوجود, والمدلول 
على امتناعه هى الجواب, فقولك : لولا ريد لأكرمتك» يعلم منه أن وجود زيد مانع 
من الإكرام؛ فصح الحذف ووجب لسد الجواب مسده وممتنع الحذف وهو : 
الكون المقيد الذى لا دليل عليه كقواك: لولا زيد سالمنا ما سلم؛ فسالما : خبر 
زيد» ولى حذف لم يعلم؛ فامتنع حذفه. وكذلك : لولا زيد (عندنا(')) لهلك. وفي 
صحيح الحديث : 2121110 البيت على قواعد 
الرايي 1 

وجائز الحذف وهو : الكون المقيد الذى دل عليه الدليل نحى قولك : لولا 
أنصان زيد حَموه لم يُنْجّ. فلى حذف الخبر هناء وهو حَمُوهء لجاز للعلم به. ومنه 
عند المؤلف قول أبي عطاء السندئ9©): 
)02( عن هامش الأصلء ولابد من أبيات «عندناء لأنه الخبر الذى لا دليل عليه. واظر شرح المؤلف 

للتسهيل؛ ورقة. 
(1) في الأصل : «حديث عهد بكفرء وما أثبتناه يوافق التخريج الثاني الذى يذكره بعد. 
(؟) البخاريء كتاب الملم؛ باب من ترك بعض الاختيار 47/١‏ - 44. 
(8) البيت في شرح التسهيل لابن مالك, ورقة 50, والمساعد ١5/١‏ ؟, والعيني .51١/١‏ وأبى عطاء 


السندى اسمه : مرزوق. وقيل : أفلح. مولى بني أسد. نشأ بالكوفة. وهى من مخضرمي الدولتين. 


٠١6 


اس الى 


لَولاً أبوك؛ ونلا بَعَدَهْع مر 
القت إلَبْدَ ممه بالهَقاليد 
وقال الآخر("): 
فلولا سلاحى عنْد ذَاكَ وَعُلمّتىي 
لكان لَّهُم يَوْمْ من الثشر أيَوم 
قال ابن الحاج : وأَقَدر أنى وقفت من كلامهم على نحو : لولا زيد كم أو 
هنالك وشبهه. وقال علقمة!'). 


قوالله لَولا فارس الجون منهم 


لآبوا خسراياء وَالإيَاب جَليب 


فلولا الفمد يمُسكه لسَالاً 
ولكن هذا كُلّه عند الناظم نادر؛ والغالب انحتام الحذف. ويبقى بعد نظرٌ 
في هذا النادر هل هو مما يِقَيْد به عنده أم لا؟ فهى يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما هى الظاهر من عدم الغلبة وأنّه قليل لا يعّد به. 
والثاني : أن يريد أنه مقيس/) معنّد به؛ إذ ليس في الإشعار بقلته ما 


يشعر بعدم القياس فيه. 


(1) الشطر الأول في المفنى لابن فلاح» ولم أعثر على قائله. 


0( ديواته '2. 
(؟) شروح سقط الزند .٠١ 6/١‏ والبيت في المغنى 777, 287, والتصريح ١/رة/1,‏ والهمع ؟/41. 
2( أ : مفسر. 


١.١6م‎ 


فإن أراد الأول فهى راح جع إلى مذهب طائفة من النحويين في التزام 


الحذف مطلقاء وأنه لا يجوز ذكره / وحيث فُرِض خبر لا يعلم لكونه ليس ٠0‏ 
بكون مطلق؛ صاغوا منه مصدرا وأضافوه إلى المبتدأ فيقولون : لولا 
مسالمة زيد لنا ما سلم؛ ولولا استقرار زيد عندنا لهلك؛ ولولا حمايةٌ 
أنصار زيد له لم ينج. وكذلك سائر الث . فإن جاء في السماع ما يخالف 
هذا فاما أن يعد شاذًا؛ وإما أن يول إن أمكن تأوينّه. وإلى هذا المذهب 


ذهب الفارسي 


07 وفيزم واعتمده ابن أبي الربيع () وابنُ عصفور 


وغيرهما من المتأخرين؛ لأن العرب عندهم لا تقول مثل : لولا زيد سالمنا 
ما سلم, وإنما تقول : لولا مسالمة زيد لنا والاستشهاد بالحديث فيه ما 
فيه, مع أنه محتمل لأن يكون قوله : «حديث عهدهم بكفر» جملة اعتراض 
بين لولا رجوابها. وقد تَوُول قوله : «قَلَوْلاً سبلاحى عَنْدَ ذاك» أن الظرف 
يتمق يناف االسلاع قد حش الشدة وعلى هذا يكون قول الآخر : 
ولا َه عمَرَ»» فيتعأق() فيه الظرف بمعنى مُمَّرء إذ هو الخليفة, 
فكأنه انتزع من العلّم معنى الوصف, فعلّق به الظرفء كما قال الآخر("). 


إل 
0 
ليه 


(5 


أنَا أنا أبى 0 


انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع 474 5317. 

محيت من الأصل الفاء من قوله «فيتعلق». ولا مانع من إثباتها. 

هو أبى عيينة بن المهلب, وكنيته أبو المنهال, .كما نقله البغدادى في شراح أبيات المغنى 11١5/1‏ 
عن ابن برىء وابن السيد. . والبيت في الخصائص ”/1770: والمغنى 51714, 015. واللسان, 

مادة صألء أين. 

هو باب الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف. انظر الخصائص ؟/١77.‏ 


١.5 


«فارس الجون» قد تعلق «منهم» بمعنى فارس الجونء أى : المعروف منهمء أو 
لوي أ 

وعلى رأى الناظم في هذا الوجه لاحاجة إلى التأؤيل؛ إذا كان ما جاء من 
ذلك بحيث لا يبلغ أن يقاس عليه. وظاهر الكتاب مع هذا الوجه؛ وقد ظ 
مَرّنصه(') في ذلك, ولا يبقي على الناظم فيه إلا أنه مخالف لمذهبه في غير هذا 
الكتاب. وهذا قريب» فإنه في العربية متصّد للاجتهاد, معْلْن بمخالفة من لم 
يَنْهِضّ دليلّه() عندهء لا يتحاشى من الخليل فما دونه. سيرةٌ أهل الاجتهاد 
المطلق وله في مخالفة الجمهور مسائل مشهورة؛ من عليها في مواضههاء وقد 
تقدم منها بعضء وسيأتى من ذلك أشياء؛ إن شاء الله. 

وإن أراد الاحتمال الثاني فهو الموافق لم له في التسهيل وشرحه, 
وذلك أنه قال في التسهيل : «ويحذف الخبر جوازا في كذا(» ووجويا بعد 
لولا الامتناعية غالبا( )» ثم فَسره في الشرح؟") فقسم الخير ثلاثة أقسام 
كما تقدم؛ وأجرى القياس في جمعيهاء ولفظ» في التسهيل موافق للفظة 
هناء وقد فّسّره في الشرح بما ذكرء وكذلك فَسّره ابنه في هذا النظه(. 
فالظاهفر أن مراده هذا الثاني؛ وه رأى طائفة منهم الرماني, ودُرَيون7") 


م" 


)١(‏ أ:«وقد نصه». 

(؟) في الأصل : «دليله عليه عنده». 

(؟) في التسهيل : «جوارًا لقرينة». 

(4) التسهيل 44. 

(0) انظر شرح التسهيلء. ورقة 00-204. 

(9) انظر شرح ابن الناظم ,١7١‏ 

(1) هو عبدالله بن سليمان, أندلسى من قرطبة, كان يلقب بدرود ‏ بفتح الدال والواويينهما راءً ساكنة 
- وريما صقر فقيل : درَيود.. قال عنه الزُبيدي : وكان له حظ جزيل من العربية؛ وكان يقرض 
الشعر ‏ توفي سسمنة 4ه انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 554: ويفية الوعاة "/4غ 


-60غ. 


٠١٠. 


وأبى بكر خطاب!', والشلوبين» وابن الحاج. والأبذي» وغيرهم. وكأتهم 
اعتّدوا بما وجدوا في السماع من ذلك: ورأوا أن التاويل فيه تعسّف» وأن 
القياس لا ينفي ذلك؛ وأن من لحن المعرى في قوله : 
فلولا الغمد يمْسكه أسالاً 
غير مصيب. نّعمء لا ينازع هؤلاء في أن التزام الحذف أكثر. 
فإن قيل : إن الناظم قد أطلق العبارة في لولا وهى على ضربين : 
امتناعية وتحضيضية ((" فأما الامتناعية فهي التى يقع بعدها المبتدأً 
محذوف الخبرء وأما التحضيضية ') فلا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أو 
مقدراء فهى بمعزل عن هذه المسالة؛ فكان الأولى به أن يقيدها بالامتناعية 
كما فعل في التسهيلء وإلاً أوهم كلام جريانَ / الحكم فيها على "7٠‏ 
معنييها؛ وذلك غير صحيح. 
فالجواب : أن كلامه ههنا إنما هو في حذف الخبر بعدها؛ وحذف 
الخبر وإثباته لا يتصور إلا حيث يقع المبتدأ ضرورةٌ فالكلام في قُوّة أن 
لى قال : «وبعد لولا التى يقع بعدها المبتدأ والخبر يُحَذف الخبر». وهذا 
كلام لا إشكال فيه وإنما فيه إحالةٌ على لولا الواقع بعدها المبتدا والخبر. 
وليس هذا موضع بيانه؛ وقد بينه في موضعه وقال فيه : 
ولا ولَومَا يَلْرَسَان الأبكّدا 
إذَا امتناعا بوجود عَ قدا 
)١(‏ هو: أبو بكر خطاب بن يوسف بن هلال القرطبيء كان م محققي النجاة: والمتقدمين في علوم 


اللسانء ينقل عنه آبى حيان وابن فشام كثيراء وهو صاحب الترشيح. توفي يعد 45٠‏ ه. انظر 
بفية الوعاة ١//؟هه.‏ 


(؟) عن الأصل. 


٠. 


وإذا كان كذلك لم يلزمه تقييدها هذا. 

والموضع الثاني من مواضع لزوم حذف الخبر : اليمين الصريحة؛ وذلك 
قوله : «في نص يمين ذا استقر». 

ذا : إشارة إلى ما تَقَدُم ذكره قرييًا من حذف الخبر حتما. يريد أن هذا 
الحكم المذكور قد استقرٌ في نص اليمين, يعنى إذا كاننت اليمين جملةٌ من مبتداً 
وخبرء لكنه ترك ذلك للعلم بأن الخبر لا يُحذف ولا يحكم عليه إل حيث تكون 
الجملة من مبتدأ وخبر ولذلك لم يحتج إلى تقييد لولا كما تقدم؛ ويلزم المؤلف 
(9 [في التسهيل() حين قَيّد لولا أن يقيد القسم الصريح بكونه من جملة 
ابتدائية] ')) فيتحرز م الجملة الفعلية, فالأحسن ما فعل هنا. 

ومثال ذلك : أيمن الله, فإن هذا مبتداً خبره محذوف تقديره : قسمى؛ أو 
: ما أحلف به وكذلك : لعمرى الله, يلزم [فيه(")] حذف الخبر أيضاء فلا تقول: 
يمن الله قَسمى لأفعلن ولا : لعمرو الله ما أحلف به لأفْعلن. وإِنّما لزم حذقه 
لأن فيه ما في الخبر بعد لولا من كوه معلوما مع سد الجواب مَسَّدَه, وأيضا 
لكثرة استعمالهم إياهء قال سيبويه : «فكاته قال : لعمرى الله المقّسم به. وكذلك 
أيم وأيمن, إلا أن ذا أكثرٌ في كلامهم: فحذفوه كما حذفوا غيره(». 

وقيد اليمين بكونها نّصاء لأنهذا الحكم إِنْما هو إذا كان القسم نصًا في 
معناه لا يحتمل غير ذلك؛ فإن الخبر لا يعلم إلا إذا كان القسم كذلك: فإن كان 
غير نص فلا يلزم حذف الخبرء كقولك : عَهْدْ الله؛ فإنه ليس بصريح في القسم, 


(١)‏ عن هامش الأصل. س» ف. 
(5) قال في التسهيل 4؛ : «ووجويا بعد لولا الامتناعية غالبا». 
5) الكتاب #/ر؟.ه - 5.5. 


حال 


بل هى محتمل قبل الإتيان بالجواب[لأن يكون غير قسم فليس لحذفه سبيل!") إلا 
مع قرينة تحمل على المراد؛ بخلاف لعمرى الله فإنه قبل الاتيان بالجواب ("] 
ظاهر المعنى في القسم, فلذلك لم يلزم الحذف في «عهد الله» وما أشبهه؛ بل لك 
أن تقول : على عه الله لأفعلّن, وعلى ميثاق الله لأفعلن» وما أشبهه. 

والموضع الثالث من مواضع لزوم حذف الخبر : بعد الواى التى بمعنى مع؛ 
وهى الذى قال فيه : «وبعد واوعينت مفهوم مَعٌ». يعنى أنْ حذف الخبر أيضا 
لازم بعد الواى التى تُوّدى معنى مع؛ بشرط أن يكون ذلك المعنى بينًا ظاهرا 
فيهاء بحيث يتعين فيها فلا يحتمل العطف. وهذا الشرط المراد بقوله : «عينت» 
وذلك قولك : أَنْتَ ورأيك, كل عَمَل وجزاؤة؛ وكل ثوب وقيمته, وكلّ رجل وضيعته. 
ومنه قول عنتر نترة(): 


من يك سائلاً عَنَّى فإ 
مض انرق ل #سججهار 


وتحبووا لسعو للم 
فكان تنادينا وك قد عذاره 

وقال صحابي : قد شاونك فاطلب 
ومثل ذلك الناظم بقوله : كلّ صانع وما صدّع. 


(1) كلمة «سبيل» لم يظهر منها من هامش الأصل إلا السين وحدهاء ولعل الصواب ما أثبتاه. 

(؟) عن هامش الأصل وحده. 

(6) ديوانه 04". ويقال : لشداد بن معاوية. والبيت من شواهد الكتاب /7١”/١‏ واللسانء مادة : جرا. 
جروة : فرسه. لا ترود؛ أى : هى مرتبطة لكرمها؛ غير مهملة ولا معارة. 

(5) ديوانه 60. وشاوتك : سبقتك. 


١٠١ 


فالواى في هذه الأمثلة كلّها صريح فيها معنى مع؛ فهى مما يلزم 
فيه حذف الخبر؛ لأن الواووما بعدها قاما مَقامَ مع ومايَنْجِرٌ بهاء مع 
ظهور المعنى؛ بحيث حصل الاستغناء بالواو مع ما بعدهاء فتنزلافي 
الاستغناء بهما عن الخبر منزلة / «عجبا» وأمثاله في الاستغناء بها عن 
الأفعال, فكما لزم هنالك لزم هذا. 

والتقدير في هذه الأمثلة : أنت ورأيك مقترنان؛ وكلّ عمل وجزاؤه 
مقترنان. وكذلك سائرها وهذا هو الجارى على رأى الناظم حيث جعل 
الخبر محذوفاء والواى بمعنى مع. 

وبعض النحويين يخالف في المسالتين؛ فأما ابن خروف فلا يقدّر 
خب لتمام اكلام وصحة معثاه, من غير افتقار إلى تقدير شىم (كما لم 
يقدّره(')) في نحو: أقام الزيدان شىء لا ستقلال الكلام؛ فهذا كأن الناظم 
لم يره لما يلزم عليه من أن يكون الأمرٌ كذلك في كلّ موضع الكَّرْمم فيه 
حذف الخبر. بهذا رد عليه المؤلف في الشرح؟"). 

وأما ابن أبي الربيع وبعض من تقدم فإن الواى عندهم ليست بمعنى 
«مع»؛ بل على أصلها من العطف, وحكى هذا عن الأخفشء وأن المعطوف 
في موضع الخبر. (ويقول|!")) ابن أبي الربيع : إن الاصل في قولهم : كل 
رجل وضَيّعتّه : كلّ رجل مع ضيعته؛ وضيعته معه. فحذف من الأول ما 


أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول؛ فقيل : كُلَ 


)١(‏ عن هامش الأصلء. س. ف. 
('") شرح التسهيل لابن مالك ورقة 660. 
6( مكانة في أ : «وهوء. وانظر نص ابن أبي الربيع في البسيط ١؟4.‏ 
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رجل وضيعته. 

والناظم لم ير إلا أن الواى بمعنى مع؛ ووجودها هو الذى يسسوغ التزام 
حذف الخبر؛ لأنها كالنائبة مع بعدها عن مع ومجرورهاء ولوكانت الواى للعطف 
لم يصلح فيما بعدها أن ينوب مناب الخبر. وأيضا لا يحذف الخبر في العطف 
الصريح لأنه لا دليل عليه؛ ولهذا شرط الناظم في الواو أن تكون معينة لمعنى 
مع؛ فإنها إن لم تعيّنه لم يلزم الحذف» بل يصير إما جائرًا وإما ممتنعاء فإذا 
قلت : زيد عمرى, وأنت تريد : مع عَمُروء كان لك أن تأتي بالخبر فتقول : زيدٌ 
وعمرى مقترنان أى متلازمان؛ ولك أن تستغنى اتكالا على أن السامع يفهم معنى 
الاقتران ؛ لأنْ معنى المصاحبة وإن دَلّت الوا عليه غير متعيّنء لإمكان معنى 
العطف ولى قلت : زيد وعمرى يلتقيان أى يصطرعان أو يتفرقان؛ وما أشبه ذلك 
لم يجز هنا حذق الخبر, لانتفاء احتمال معنى «مع» في الواو, وتَعَينِ كونها 
عاطفةٌ لمجرّد الجمع؛ فلابّد من الإتيان به. ومنه قول الشاعر/!): 

وَكُلَ امرىء والْموْت يلتّقيانٍ 

فهذا كله من أول الدليل على أن الواى هى التى بمعنى مع؛ لا العاطفة: إن 

لا دلالة للعاطفة على الخبر. 
قال ابن خروف : لو قلت : ما كل رجل إلا وضيعة؛ لجاز , لكون الواو 

بمعنى مع وفي موضعها. قال: ولايجوز ذلك في العطف('), فقد ظهر وجه ما 
ذهب إليه الناظم في المسالتين, والله أعلم. 
)١(‏ ينسب إلى الفرزدقء ولم أجده في ديوانه. والبيت في التصريح .16-/١‏ والأشموني ,517/١‏ 

والعيني .541/١‏ وصدره : 

تمنوا لى اموت الذى يشعب الفتى 


(؟) هذا تقدير البصريين عدا الأخفش, يقولون : إن الوصف حال من معمول المصدر معنى لا لفظا, 
والعامل في الحال محذوفء أى : ضربى زيدًا حاصل إذا كان قائما. 
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والموضع الرابع من مواضع لُرُومٍ حَذْف الخبر : قبل الحال التي 
لايصح وقوعها خبرا عن المبتدأء وذلك قوله : 
وَقَبْلَ حا لأيَكُون خَبّراً 
عن الذى خَبَرَه قَد أَضْمْر 
يعنى أن الخبر يلتزم حذقه أيضًا قبل حال لا يصح فيها أن تقع 
غير هن المنقدا :رهق الذى اسمن هيرة آى:: لا سبع حكل تلك السال 
خبرًا عن المبتدأ. ومثل ذلك بمثالين : 
أحدهما : «ضربي العبد مسيئًا». فضربي : مصدرء وهى مبتداًء 
ومسيئًا : حال لا يصح الإخبار بها عن ضربي. والخبر محذوف تقديره / 77/4 
: إذا كان مُسيئًا!''» أو ضريّه مسيئا"". 
ومثل ذلك : ضربي زيدا قائماء وأكلى التفاحة نضيجة؛ وقيامي 
ضاحكاء وخروج زيد محتاجا. وما أشبه ذلك. فكل هذا لا يصح أن تقع 
الحال فيه(" خبراء فهى مما عَنّى الناظّم. 
والثاني : «أَنّمْ تَبِيينَى الحق منوطًا بالحكم». فأتمٌ : أفعل تفضيل 
مماف إلى مطتكر: وعن ميقاء ونتوطًا حال لايضت الإخكان:ب ام 
والخبر محذوف تقديره : إذا كان أو إِذّْ كان؛ أو ببِيئُه منوطا بالحكم. 


)١(‏ هذا تقدير البصريين عدا الأخفشء يقولون : إن الوصف حال من معمول المصدر معنى لا لفلا 
والعامل في الحال محذوف, أى : ضربى زيدًا حاصل إذا كان قائما. 

(؟) هذا مذهب الأخفشء فهو يرى أن الخبر الذى سدت الحال مسّده مصدرٌ مضاف إلى صاحب 
الحالء أى : ضربي زيدا ضريه قائماء أى : ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد. 
انظر شرح الكافية للرضي ١/١7؟؛‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك» ورقة 08. 

(؟) في جميع النسخ ‏ ماعدا هامش الأصل- : «فيها». 


١1 


ومثله (قولك7) : أكشْرٌ شربي السويق ملتوياء وأخطب ما يكون الأمير 
قائماء وأرخّص ما يكون البرٌ قفيزين بدرهم: وأبغض ضرب زيد إلى قائما. وما 
أشبه ذلك. 

هذا معنى كَلاَمه على الجملة, ثم نَقُولٌ : إن قوله «لا تكون خبرً» إِنّْما 
يعنى الخبر الاصطلاحي يريد بذك التّحَرْر من الحال التى يصع جعلها خبرا 
ا ا و 
كان فعلى الجواز, كما كما ذَكَرٍ عن الأخفش أنمحكى : زيد قائمًاء وخرجت فإذا 
زِيدٌ جالسًا. وعن على رضي الله عنه - لأسن مسنبة): تقديره : زيد 
موجَود قاثما/؛ أوكانت؛ أو تحصو زلك. وكذلك سَاكن المثل: فالحال في مثل هذا 
لاتسه سس الخ يدف إزؤمًاء إمعانة جله هيز بنفسته رمن ير احتياح 
إلى تقدير شىء»؛ فإن جاء شىء من ذلك فهو أقرب إلى وقفه على السماع لقلته, 
وإن احتمل ان يقاس عليه فالحذف غير لازم. وإنما يكون لازما في نحو ما ذكر. 

ومثل ذلك مما لا يحدّف معه الخبرٌ قولك : ضَربى زيدًا شديداء هذا لا 
يلزم معه حذف الخبرء بل ذلك مفتقر في جوازه إلى السماع. وإنما الوجه الرفع 
على خير المبتدأً؛ لإمكانه فلا يعدل عنه. 

ثم نقول : إن تمشيله المبتدأ بمصدرء أو بما أضيف إلى المصدر معينْ 
لموضع الحذفء فإن نحى : «ضربي العبد مسيئًاء و «أْتَمْ تبيينى الحق مَتُوطا» 
هو الموجودٌ في السماع (في المسالة(')): والذى يصع القياسٌ فيه بخلاف : 


(1) البحر المحيط ه/85؟. 


>. 


زيدٌ قائماء ونحوه, ولذلك قال في التسهيل!'): إن كان المبتدأ أى معموله 
مصدرا عاملا في مَقَسّر صاحبها. ولم يطلق القول في ذلكء وإذا تَقَرر 
هذا بقي على الناظم درك من وجهين : 

أحدهما : أن مثاليه اللَذّينَ م بهما وما أشبههما يستعمل على 
وجهين» فأحد الوجهين أن تكون على ما قال من التزام حذف الخبرء وذلك 
إذا لم يكن الحال معمولاً للمصدر الواقع مبتدأ؛ وإنما يكى معمولاً للخبر 
المحذنوف, فإنه إن كان معمولاً للمصدر فلابد من الإتيان بالخبر؛ وهى 
الوجه الثاني؛ فإذا قلت : ضربى زيدا قائماء فجعلت العامل في «قائم» 
ضربيء فلايد من الإتيان بالخبر؛ فتقول : حسْن؛ أو قبيح أى شديد» ونحى 
ذلك. إلا أن يدل عليه من الكلام دليلء فيجوز إِذْ ذاك حذفه كما إذا قيل 
لك : أ شىء أعجب إليك؟ فتقول : ضربي زيدًا قائماء أو شربى السويق 
ملتويًاء أى ما أشبه ذلك أما إذا كان العامل في الحال غير المبتدأء وهو 
الخبر مثلا في المسالة, حيث تقدر : إذا كان قائماء أو إِذْ كان قائئمًا؛ أو 
ضريه قائمًا ‏ فهنالك يلتزم الحذف. 

فالمسالة ذات وجهين لا ذات وجه واحدء والناظم / أطلق هنا القول 
في التزام حذف الخبرء فكان إطلاق غير صحيح. وإِنّما الصحيح ما فعله 
في التسهيل حيث شرط أن يكون المصدر عاملا في مفسّر صاحب الحال» 
وقال : تحررت بذلك من مصدر لا يكون كذلك؛ كقولك : ضربى زيدًا قائما 
شديد» قال : فالمبتدأ فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيهاء فلم 
يصلح أن تُفْنِىَ عن خبره, لأنها من صلّته7". انتهى 
)١(‏ التسهيل ه4. 


'") شرح التسهيلء ورقة 560. 


هذا 


اخضا 


وقد مثل الأخفش في «الأوسط» بقولك سمع أذنى زيدًا يقول ذاك 
حسن/'). فهذا فيه ما ترى. 

والثاني : أن تقييده الحال بعدم كُونها خبرا عن المبتدأ» أى بِعَدَمٍ 
صلاحيتها لذلك؛ يقتضى أنها لا تنوب عن الخبر إلا كذلك. وهذا ظاهر في نحو 
مثاليه. أما إذا كان المبتدأ مضافًا إلى غير مصدر صريح؛ بل إلى ما الموصولة 
بكان» فإن الحال تكون خبرا هنالك: وتصلح للخبريّة مع أنها تنوب عن الخبر 
ويحذف لزوماء فتقول : أخطب ما يكون الأمير قائماء مع أنه يجوز رفع قائم 
فتقول : أخطب ما يكون الأمير قائم, أجاز ذلك الأخفشء وكان يقول فيه : 
أضفت «أخطب» إلى أحوال قائم أحدها. وقاس المبرد على ذلك : «أحسن ما 
يكون زيدٌ قائم(''». وأجاز يونس أيضًا ‏ فيما حكى السيرافي عنه" ‏ : 
«أحسن ما يكون زيل قائم»» أى : ثابت» وهى رأى المؤلف. فمثل هذا وإن كان 
مجارًا جائز. فالحال- على الجملة ‏ هنا مما يصلح وقوعها خبراء فيجىء من 
أها لا تسد مسد الخبرء لكنها تسد مسده باتقان الأئمة, فكان هذا الشرطً 
بإطلاق غير صحيح؛ وإنما هو صحيح فيما كان فيه أفعل مضافًا إلى مصدر 
صريح لامؤول. والفرق بينهما أن الاصل (الحقيقة')) فالإخبار عن ضَرْبِي بقائر 


)١(‏ انظر الكتاب ,191/١‏ والرضي على الكافية 5971/١‏ والهمع 14/0. والأشموني ”/ر747, 

(5؟) قال السيرافي في شرح الكتاب 17١/١‏ : «وكان الأخفش يجيز رفع «قائم», وأجازه المبرد» كان 
التقدير إذا قلت : أحسن ما يكونء فقد قلت: أحسن أحواله, وأحسن أحواله هو عبدالله, ويكون 
«قائما» خبرًا له. وعلى مذهب سيبويه؛ إذا قلت : أحسن ما يكون: فمعتاه أحسن أحواله؛ وأحواله 
ليست إياهء وقائم هى عبدالله. ولا يجوز أن يكون خبرًا لأحسن, وهو الختيار الزجاج. وهو 
الصحيع». وانظر شرح الكافية للرضي ."45/١‏ 

(5) ليس في 1. 


لحل 


لايصح, لأنه غيرهء فامتنع «ضربي زيدًا قائم»» وكذلك : «أشد ضربي زيدا 
قائم». وأما في نحو : «أخطب ما يكون الأمير قائم». فإنهملما تجوزوا 
أل الكلام بإضافة «أخطب», وهو من صفات الأعيان إلى الأكوان: وليس 
بعضهاء استجازوا التجوز آخرًا بالإخبار أخبارٌ الأعيان عن الأكوان, وأنُس 
بذلك في اللفظ كونْ أخطب وقائم ‏ وهما المبتدأ والخير ‏ متناسبان في 
الأصلء لأنهما للأعيان» بخلاف ضَربِي مع قَائَم. فالحاصل أن كلام الناظم 
معترض الإطلاق. 

ووجه ثالث. وهو أن هذا التمثيل الذى مَكْل به إما أن يشير به إلى قيودٍ 
معتبرة في المسالة أ لاء فإن كان يشير إلى قيود لزم أن يَؤْخَدَ له منه اشتراط 
الإفراد في الحال (فلا تقول على هذا : ضربى زيدا وهى قائم, على أن يكون 
محذوف الخبر قبل هذه الحال ” ') لأنها ليست بمفردة منصوية. لكن هذا جائز 
عند الأئمة, فالحال كيفما وقعت الحكم معها واحد» فيجوز : ضريِى العبد وهى 
مسىء» وأتمٌ تبيينى الحق وهو مَتُوطٌ بالحكم. ومن هذا ما جاءً في الحديث؛ من 
قوله صلى الله عليه وسلم : أقربُ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد/ '». ومنه 
قول الشاعرء أنشده في شرح التسهيل(": 


0 ع 0 ل م معام 
ويجوز أن تقول : ضربي العبد يسىء. وأتم تبينى الحق يناط بالحكم. 


)١(‏ عن هامش الأصلء سء. ف. 
(؟) مسلم, كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود ٠0؟.‏ 
(؟) شرح التسهيلء ورقة 00, والهمع 00/7: والأشموني ١/5١؟.‏ وقائله مجهول. 


١ ى١17/‎ 


وكذلك : ضربى العبد قد أساء. وأتم تبينى الحق قد أنيطً بالحكم. ومن 
هذا / ما أنشده سيبويه من قول الشامر 00 

وراى عنيتي الفيتي اخاكنا 

يعغطى الجَزيلَ فَعلَيّكَ ذاكا 

وإن كان التمثيل غير مشير إلى قيد لَرْم أن لا يُوْحَدَ له منه كون 
المبتدا مصدرًا أى مضافا إلى مصدرء مع أن ذلك معتبرٌ عنده. فظهر أن 
الناظم لم يضبط هذه المسالة على عادته. 

والجواب أن يقال : أها الأول فظاهر اللزوم, إلا أن يكون قوله : 
«وقبل حال» محررًا لما قصد, وهو مراده غَيْرا') شكء وذلك أنه ذكر أن 
الحذق للخبر إنما هى قبل الحال؛ وكون الخبر قبل الحال يشعن بأن 
الحال مقطوعة عن عمل المبتدأ فيهاء إن لو كان عاملا فيها لكانت من 
تمامه لأن المبتداً مصدر موصولء فكل معمول له من صلته؛ وإذا كان 
كذلك لم يصع أن يكون موضع خبره قبل الحال؛ وإما يصح تقديره بعده؛ 
إن لا يقع الخبر بين أثناء المبتدأء فلما قال : «وقبل حال» دَلّ على أن 
العامل في الحال غير المبتدأء وأنها معمولة للخبر المضمرء وإذ ذاك تعين 
موضع حاجته من الوجهين» وصح كلامه فيه ووافق ما قَيّد به في 
التسهيل. على اختصار بديع: وإشارة حسنة. 

وأما الثاني فإ إن الرفع في نحو«أخطب ما يكون الأمير 
قائم» مختلف (فيه(')4: فقد زعم سيبويه أنه لا يكون فيه إلا 


ون 


(5) في هامش الأصل عن نسخة : «بلا». 
0) سقط من[. 


11 


النصب('), قال : «وأما عبدالله أحسن مايكون قائماء فلا يكون فيه إلا النصب», 
قال : «لأنه لا يجوز أن تجعل أحسن أحوااله «قائم!"» على وجه من 
الوجوه( )». يعى بأنٌ الأحوال ليست إياه. وقائم هو عبدالله, فلا تخبر عن 
الشىء بغيره. وإلى هذا ذهب الزجاج والفارسي والجمهور. وإليه رجع المبردء 
ونقل عنه ابن ولآد أنه لا خلاف في ذلك. وليس بصحيح» بل الخلاف فيه عن 
يونس والأخفش موجودء نعم عليه الجمهور منهم؛ قال السيرافي : وهو 
الصحيح عندىء لأنّ قولك : أحسن أفعاله() قائم؛ لا يجوز. 

قال : فإن قيل : يكون كقولنا : أحسن صفاته قائم. 

اتالقوان:13ن:دمايكرن: مسينو يعوا الصو( كن عمد الفدله 
(فصار/')) بمنزلة قولك : أحسن أفعاله, وأما صفاته فهى : قائم وقاعدء وقائم 
بعض صفاته. ظ 

وقد رد الفارسئ مذهب الأخفش بأنه قبيح وقريب من الامتناع, لأن'(") 
أخطب قد أخرج عن أصله. وألزم ما دل على ذلك من الإضافة, فإذا رفعته, 
يعنى «قائم» فقد نقضت ذلك الفرض مع إلزامهم ما يدل على إخراجه عن 
الأصل. قال : فالرفع في الخبر مع إضافته إلى ما يجعله حددًا لا يستقيم؛ لأنك 


)١(‏ في الأصلء ٠‏ : «إلا المصدر». والمثبت عن هامش الأصلء س» ف. 

(؟) في الكتاب «قائما». وما هنا على الحكاية. 

.4.73/١ الكتاب‎ )0 

(5) في شرح السيرافي على الكتاب ؟/70١‏ : «أحسن أحواله» وهو خطأء بدليل قوله بعد : « لأن 
قائمًا ليس من أفعاله». 

() عن سءفا. 


(5) في الأصل:« أن ». 


>18 


كأنك الآن تخبر عن الحال بالقيام؛ والحال لا تقوم فتعيده بذلك إلى ما قد 
أخرج عنه. ذكر هذا في الجزء السادس والعشرين من التذكرة. 

فإذا كان كذلك فالناظم هنا ذاهب مذهب سيبويه والجمهور؛ وهى 
أولى مما ذهب إليه في التسهيل(')؛ والله أعلم. 

وأما الثالث فإنه يمكن أنْ يقول : إنه قدم أن الخبر يحذف قبل 
حال(" لا يصلح أن تقع خبرً للمبتداً, فقد قيدٌ الحال الواقع قبلها الخبر, 
فلا يؤخذ له م التمثيل تقييد آخر فيه, فيحصل أن الحال التى لا تصلح 
خبرًا للمبتدأ كيف وقعت هى سادةٌ /, مسد الخبرء وهى تكون مفردا 
كمثاليه, وجملة اسمية وفعلية, فالجميع إِذَا مراد. والمثال لم يقّصد به 
الدلالة على خلاف ذلك؛ وكثيرا ما يأتى بقواعد تشتمل على مث كثيرة, 
مختلفة الوضع؛ ثم يمثل ببعض ذلكء فلا يكون التمثيل المعين مقَيّداء بل 
ينا لبعض ما اشتملت عليه؛ ولذلك نقول : إِنّْ تمثيله هنا يقبل كون 
المصدر مصرحا به أو مؤولاًء وحينئذ يدخلّ له : أخطب ما يكون الأميرٌ 
قائمًاء وأشباهه, بسبب أن المصدر الصريح والمؤول سواء في الحكم, 
ولذلك يقعان فاعلية ومبتدأين» وغير ذلك. فالأمر في هذا قريب. ويمكن أن 
يكون قصد التقييد بالمثال» ويكون ذلك وفقا لرأى سيبويه» فإنه يرى أن 
الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت منصويةٌ مع صلاحية المعنى» فَإِن 
كانت جملة قَدّر للمبنتدأ خبراً؛ وهو ثابت أو موجود().ومذهب الأخفش 


أفرضس 


)١(‏ قال في التسهيل ه؛ «٠:‏ ورفعها خيرًا بعد أفعل مضاف إلى ما موصولة بكان أو يكون جائز». 


0( في الأصل ٠١‏ : « الحال ». 
62( انظر الهمع "/54 - 55. 


ريل 


جوازٌ كونها فعلاً تسدّء وكذلك القراء'). وذهب السيرافي إلى جوان 
وقوع الحال جملة بالواو سادَةٌ . ومال إليه ابن خروف . 

والمخوطً؛ من قولك : ناط الشىء ينوطه نوطًا : علّقه. ويطلق في التعليق 
المعنوى مجازاء ومنه هذاء فتقول : كلام زيد منوطٌ بالحكم : إذا لُصق بها وعلق 
بها. 

ثم يتعلق بهذه المسالة نظران : 

أحدهما : الكلام في مواضع الخلاف منها وهى أريعة : 

أحدها : ما تَقَدم من عدم جواز الرفع في الحال ليقع خبرًا عن المبتدأ؛ 
فقد مر أن ذلك هو المشهور المعروفء وأن يونس والأخفش والمبرد ‏ في أحد 
قوليه - أجازى الرفع حيث كان المصدر مؤولاء ومر(") الاحتجاج على ما ذهب 
إليه الناظم. 

والثاني : أن كون الخبرٍ مقدّرٌ الحذف معتبرا في المعنى ‏ وإن كان حذفه 
لازمًا - هو رأئ الجمهورء وهى أحد المذاهب الثلاثة. 

والثاني : أن (هذا()) مبتداً لا خبر له, بل أغنى عنه فاعل المصدرء كما 
أغنى عن الخبر فاعل الصفة في نحى : أقائم الزيدان؟ فكما لا يحتاج هنا إلى 
تقدير خَبِرِء لأن معناه معنى الكلام المستقيلء وهى : أيقوم الزيدان؟ فكذاك لا 
يحتاج في مسالتنا إلى تقدير خبرء لأن معنى الكلام : ضربت العبد مسيئًا!). 


)١(‏ الذى فى الهمع ؟/8؛ أنه يوافق سيبوية فى المنع؛ وسياتى فى الموضع الرابع من مواضع الخلاق 
أن الفراء يمنع وقوع الفعل موقع الحال. ولعله يريد الكسائى فسبق قلمه إلى الفراء. 

(؟) ينظر ص. 

0) تسقط من]. 

(5) هذا مذهب ابن درستويه وابن بابشاذ, ينظر شرح الكافية للرضى .77/1/١‏ 


١١ 


والثالث : أن الحال هى المغنية عن الخبر إغناء الرف عن الخبر. 
وهى رأى ابن كيسان(!), قال : «وقد يجعلون الحال خبرًا للمصدر 
كالوقت» فيقولون : ضَريُكَ زيدًا قائماء وخروجك معى راكبًا» قال : «وقد 
يجعلون الواى خبرا للمصدر لأنها تكون بمعنى الحال (7 - [والوقت, 
كقولك : قيامٌك والناس قُعود. وقال : إن المصدر يكون خبره 
الحال] ” " ))؛ كقولك : قيامك محسناء أى : قيامك في إحسانك». 

فأما مذهبٌ الجمهور فهى ظاهر المعنى, لأنّ المُنى؛ على قولك : إذا 
كان قائمًاء أو إذ كان قائمًاء أو ضِرَيّه قائمًا. فالخبر مراد بلا بده وغير 
محفت لفنه. فإذا كان كناك حمر تلئره: ولا سيماً مع وجود بعتن 
معمولاته وهى الحال؛ إذ لا يصح أن يكون معمولاً للمبتدأ أصلاً كما نبّه 
عليه؛ وكما يأتى. 

وأما الثاني فضعفه المؤلف بأنه لو صح الاقتصار في التقدير لصح 
الاقتصار على المصدر وفاعله دون الحال؛ كما صم الاقتصار على 
الصفة وفاعلهاء فكنت تقول ضربى زيداء كما تقول : أقائم الزيدان؟ لأن 
فيه معنى ضريت / » كما في الآخر معنى : أيقوم الزيدان ؟ لكن 
ذلك ممنوع ففي امتناعه مع جوازه مع الصفة دليل على انهما غير 
متساويين. 

وأما الثالث فغير صحيح؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر فإِمًا أن 
لا يقَدر لها عامل أو يقَدّرء فإن لم يقدّر لها عامل لزم من ذلك أمران؛ 
أحدهما : وجود نُصب من غير ناصبء وذلك عدوم في الأحكام 


)١(‏ الهمع ؟/ره4. 
(؟) عن هامش الأصلء. س» ف. 


١" 


نضضن 


الصناعية؛ ولوجاز ذلك مع غير المصدرء فكنت تقول : زيدٌ قائماء لأن معناه : 
في حال قيام. والثاني : أن الحال عنده مُشبهةٌ بالظرف في إقامتها مقام الخبر, 
والظرف لاب له من عامل فيه هى مفتقر إليه؛ وهى أصلء فالحال التى هى فرع 
أولى أن تكون مفتقرة إليه؛ لبُعد أن يكون الفرعٌ مستغنيا عما لا يستغنى عنه 
الأصل. وإن قدر لها عامل لم يكن إلا مثل المقدر للظرفء فكما تقول في قولك : 
زد في حال قيام؛ إن تقديره : ضربي زيدًا مستقرٌ قائمًا. وهذا إخبار عن 
الضرب بما هو للضاربء وهو محال. فظهر أن هذا المذهب غير صحيح؛ وصح 
ما قاله الناظم. 

والثالث من مواضع الخلاف : كون الحال غير معمولة لضربي الذى هو 
المبتدأً. فقد تبيّن ذلك من قوله : «وقبل حال»»؛ بل هى معمولةٌ لشىء آخر؛ وهو 
رأئ من قال بتقدير الخبرء إلا ما ألزمه الفارسي المؤلف في مسالة : أول ما 
أقول : إِنّى أحمد الله؛ إن أجاز أن تكون إن المكسورة محكية بالقول»فتكون من 
صلته والخبر محذوفء أعنى خبر «أوّل ما أقول» وهى ثابت أى موجود ‏ قال ابن 
مالك : فكما جاز أن يُحَذف الخبرٌ هناك( بلا دليل زائد على الحاجة إليه, كذلك 
يلزمه تجويز حذف الخبر ها وتقديره بمثل ما قدّره هناك لأن الحاجة إليها 
سواءً والمخبرٌ عنه في الصورتين مصدرء لأن (أُول!') القول قول!"). وما قاله 
الفارسي ‏ إن كان يلزمه عنه ما ألزمه ابِنْ مالك فقد رده الناس بأن معنى 
قولك : أول ما أقول : إنى احمد الله ثابت أو موجودء أولّ هذا الكلام ثابت أى 
)١(‏ أى فى مسالة : أول ماأقول : إنى احمد الله. بالكسر. 
(؟) قال ابن مالك فى شرح التسهيل» ورقة ٠60‏ : «والتقدير عنده : أول ما أقول : إنى احمد الله؛ ثابت. 


وكذلك يكون التقدير فى هذه المسالة المشار إليها : ضريى زيدًا قائما ثابت». 
9) سقط من أ. 


رفن 


موجودء لأن القول هى متعلقه, فالإختبار بثابت٠‏ أو موجود [ 0 إنما وقع 
عن أول «إنى أحمد الله», وأوله باعتبار الحروف الهمزة, وياعتبار الكلمات 
«إنى»» فيكون الإخبار بثابت أو موجود " ')] إن الهمزة أو إنى. وهذا 
فاسد من وجهين» أحدهما : الإخبار عن أول الكلام بالوجود مع العلم 
بذلك كون تقدير هذا الخبرء والخبر لا يكون مؤْكّدًا . والثاني إيهام انتفاء 
وجود سائر الكلام مع العلم بوجوده بنفس نطق الناطق به. وأيضًا فإن 
تقديره «ثابت» أى «موجود» خبرا بعد «إنى أحمد الله» تقدير مالا دليل 
عليه؛ إن ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات الممكنة» وحذف ما 
"). وهذا يلزم في قولك : ضربي (0- العبد 
مسيئًاء لى قدرت معه «ثابت» أى «مستقرٌ». وأيضا لا مانع يمتنع من قولك 
: ضربى '] زيدا قائمًا حَسَنُ بإظهار الخبر؛ الخبرء فكيف يُجِعَلٌ 
ملتزم الحذف. هذا خلافٌ كلام العرب. 

والرابع من مواضع الخلاف : الحالّ إذا كانت غير مُفْردة فهل 
يجوز وقوعها هنا سادةًٌ مسد الخبر أم لا؟ فمنهم من أجاز ذلك على 
الجملة؛ كالكسائي والفراء والأخفش والسيرافي؛ ومال إليه ابن خروف, 
ومنع من ذلك سيبويه كما تقدم أولاً. وحجة من أجاز السماع المتقدم /, 77٠‏ 
والقياس على المفرد. وحجة من مَنّْ دور ذلك السماع مع أنْ نيابة الحال 
هنا عن الخبرء على خلاف القياس» فلا يتعدى موضع السماع. وإذا قلنا 
بجواز وقوع الحال غير مفرد ففيها الخلاف من جهتين : 


(؟) تنظر هذه المسألة فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 414/١‏ - 10, والاأرتشاف ,01١‏ 
والهمع ؟//75١.‏ 
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إحداهما : إذا وقعت جملة اسمية؛ فهل يصح خلوها من الوا أم '9(')؟ 
نقل المؤّف عن الكسائى جواز خُلُوُها منهاء فأجاز أن تقول : مَسَرتُك أخاك هو 
قائم؛ وإكرامك زيدًا أبوه مطلق ‏ وما أشبه ذلك. وذلك أن المشهور عند النحويين 
غير الكسائي أنها لا تستغنى عنهاء قال : وحملهم على ذلك أن الاستعمال لم 
يرد بخلاف ثم رَجّح مذهب الكسائي وقال : مقتضى الدليل أَنْ حذف الواو هنا 
أولى؛ لأنه موضع اختصار لكن الواقع خلاف ذلك؛ قال : وياب القياس مفتوح. 
فيظهر أن رأيه هنا كرأيه هنالك, إذ لم يُقَيّد الحال بشىء من هذا . 

والثانية : إذا وقعت الحال جملةً فعلية منع ذلك الفراء فرارا من كثرة 
مخالفة الأصلء لأنْ سد الحال مَسَّدٌ الخير على خلاف الأصلء ووقوع الفعل 
موقع الحال على خلاف الأصلء فلا يُحكم بجواز ذلك هناء فإنه مخالفةٌ بعد 
أخرى. قال ابن مالك : وهذا!") الذى اعتبّره قد دلت العربُ على أَنّه غير معْتَبر, 
بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة؛ فلى لم تقع الجملة الفعلية موقع 
الحال المذكورة نقلاً لجاز وقوعها قياسا على الجملة الاسمية ومع ذلك فقد جاء 
السماعٌ بخلاف ما قال. ثم أنشد ما تقدء(": 

ورَأى عينى القَنَى أضاكا 

يُعطى الجزيلء ف علَيكَ داكا 

النظر الثاني : أن الحال لاشك أنها تعلق بالخبر؛ إن قد نفي أن تعلق 
بالمبتدأ بقوله : «وقبل حال». لكنّ بقى النظّر في تقدير الخبر وما الذى يقدّر؟ لم 
يتعرض لتعيينه؛ بل اكتفى بالإشارة إلى أنْ لابْد من تقديره وترك تعيينه للناظر 
)١(‏ انظر الهمع ”"/50. 


)١(‏ فى الأصل : دوهو». 
(') شرح التسهيل ورقة /5. وقد تقدم البيت مخرّجا فى ص ١١8‏ . 


١م‎ 


في كتابه., وللنحويين فيه مذهبان : 
أحدهما : أن يقدّر «إذا كان»؛ أو «إذ كان»» وهى التامة لا الناقصة: فكأنه 
قال : ضربي زيدا ثابت إذا كان قائما. ثم ناب الظرف عن الخبر» فصار هو 
الخبر» ثم حذف لسد الحال مسده. وهذا تقدير الجمهور من البصريين. 
والثاني : أن يُقَدْر مصدرٌ مضاف إلى صاحب الحالء كأنه قال : ضربى 
زيدًا ضَرَبّه قائمًا. وهذا منقُول عن الأخفش/'), وهو الذى ارتضى المؤافٌ في 
التسهيل!, وشترحه : واحتج على رجحانه على مذهب الجمهور, وَجِلَبٍ ذلك(" . 
والترجيح بين المذهبين لا داعى إلى ذكره هنا؛ إذ ليس من ضروريات شرح هذا 
النظم؛ لأنه لم يتعرض لذلك؛ فلا تعرض له. وقد تحصل للناظم أريعةٌ مواضعٌ 
مما يلزم فيه حَذْفَ الخبرء وهى التى ذكر في التسهيل وغيره؛ وهى التى اشتهر 
ذكرها وثبت قياسها. وكَم أشياء أُخْر غير قياسيّة لم يتعرض لها من حيث لم 
تكن من قصده. كقولهم : حَسبك ينم ا س. فحسبك : مبتداً» ناب ع خبره 
الجواب. وقد قال الأخفش : إن لا خبر له لتأوّله باكفف. وقالوا) : لحق أنه 
ذاهب: تقديره : لحق ذلك أمرك إلا أنهم حذفوا الخبر. وقالوا : كلاهما وتمرا . 
وكل شىء ولا شّتيمة حر وما كان نحى هذا من القليل (الذى ينقل ولا يقاس 
عليه 
)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ١//ا7؟,‏ والهمع ؟/ا5. 
() التسهيل ه4. 
(؟) قال لابن مالك فى شرح التسهيلء ورقة هه -58ه : «وأجود هذه الأقوال الأول والثاى [يعنى بالأول 
القول المشهور عن البصريينء والثانى رأى الأخفش]. ثم قال : «والثانى أقل حذفًا مع صحة 
المعنى: فكان أولى..». 
(5) فى الأصلء أ : «وقال والحق». ف : «وقالوا الحق». والمثبت عن س. 


(0) هكانهفى أ :«فتقل ولاقياس». وقد كان مثله فى الأصل ثم عدل إلى ما أثبتناء وهو نص 
سء. ف. 
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(ثم قال(")) نيرون 
/ وأخبروا باتني أ باكرا 
عَنْ واحد كَهُمٌ سَراةٌ شعرا 

هذه مسألة من مسائل المبتدأ والخبر» وهى : هل يقتضى المبتداً 
الواحد أكثر من خبر واحد أم لا؟ ولا بد قَبْلَ النظر في كلامه من تعيين 
مَحَلَّ السؤال. وذلك أن المبتدا إذا كان واحدا وأخبر عنه باكثر من خبر 
واحد فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يتعدد لفظًا ومعنى لتعدد المبتدأ في نفسه حقيقة, نحو 
قولك : بنو فلان فقية وكاتب وشاعرءوأخواك صالح وعالم. ومنه قول 

0 


2 


يداك يد كتفصرقفا يرتجى 


وأخرى لأعدائها عغَائظهة 
"١ 8‏ 
وقال آخرا"): 
كقَاك كف ٠‏ لاتليق دِرْهَمَا 
جودا؛ وأخرئ تعط بالسَيّف دما 
)١(‏ عن الأصل. 


() شواهد العينى ,01/1/١‏ وقال : «قيل : إن قائله طرفة بن العبد البكرى». وليس فى ديوانه. والبيت 
من شواهد التصريح ١/147؛‏ والأشمونى ١/17؟؟.‏ 


(؟) المنصف ”"/5/, وأمالى ابن الشجرى 75/١‏ والإنصاف 587, واللسان : ليق. والبيت مجهول 
القائل. 


١ / 
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أو حكماء نحو قول الله تعالى  :‏ أَعلَمُوا أُنّما الحياةٌ الانيا لَعي 
لهو وَزيَة؛ وتَقَاخر بِيْنَكُمْ, وَكارٌ فى الأمُوال والأولاد(١)).‏ 

وقال الشاعر (؟): 

وَالْمرء ساع لأمر ليس يُدرِكُة 
اليش شع ول قاو ناميل 

وهذا القسم ليس مما نحن بِصّدّد الكلام عليه؛ لأن الإخبار فيه إنما وقع 
بواحد عن واحد؛ لأن قولك : بنى فلان فقيه وكاتب وشاعر» بمنزلة أن تقول : 
ا وفلان 0 يلذن شاعر. وكذلك قوله : 

بمنزلة أن لو قال : 0 العيش شع؛ وبعضّه إشفاق؛ وبعضّه تاميل. 
وكذلك سائر الأمثلة» فهى راح جع إلى الإخبار بمفرد عن مفرد, فليس مما يدخل 
تحت كلام الناظم؛ لأن قال : وأخبروا بكذا عن واحد. وهذا ليس الإخبار فيه عن 
وال 

والثاني : أن يتعدد الخبر لفظًا دون معنى؛ لقيامه مقام خبر واحد لفظا 
ومعنىء كقولهم : هذا حلو حامض, بمعنى : من وهذا أعسر يَسَرء بمعنى : 
أضبط وهى العامل بكلتا يديه. 

فهذا القسم يصح دخوله تحت لفظ الناظم من باب أحرى؛ لأن المبتدأ هنا 
لا يستغلٌ بأحد الخبرين دون الآخرء وقد يستغلٌ في نحو قوله : «هم سَرَاةٌ 


)١(‏ الآية ٠٠‏ م سورة الحديد. 


والمفضليات .١ 45/١‏ والبيان والتبيين ١/ر.5؟.‏ 
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شعراء». على أن المؤلف جعل هذا الضرب خارجا عن المسالة من جهة 
عدم الاستقلال بأحد الخبرين؛ فصارا معًا في معنى الخبر الواحدء فهما 
في الحقيقة خبر واحد؛ وإنما تَعدَدَ في اللفظ خاصّةٌ. والأمر في هذا 
قريب. وقد عد") الجمهور هذا من الإخبار بخبرين لا بخبر واحد. وهما 
مما يشملّه كلامه. فالأظهر أنه مرَادٌ له وإذا كان كذلك ظهر موافقتّه 
للناس في أن الثاني من اللفظين خبر ثان. وقد تقل عن الأخفش(") 
خلاف هذاء وأن الثاني صفة للأول لا خبر. وهذا عندهم ضعيف؛ وقد 
أبطل الفارسى في «التذكرة» أن يكون الثاني أحد التوابع؛ فقال : إن قلت 
: إن الثاني تابع للأولء فليس يجوز أن يكون الثاني بدلاً من الأول؛ لأن 
الأول مراد كما أن الثاني كذلك؛ قال : ومن هنا لا يجوز أن يكون الثاني 
صفة للأول؛ قال : والصفة أظهر أَنْ لا تجوز لأنك لا تصف الحلو بأنه 
حامضء وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين؛ يعنى في قولك : هذا 
حلوٌ حامض. ولا مدخل لشىء من باقي(') التوابع هناء فالوجه ما عليه 
الحفهون: 

والثالث : أن يتعدد الخبر لفظا ومعنى مع اتحاد المبتدأًء كقولك : 
زيد كاتب شاعرء وأخوك قائم / ضاحك. وما أشبه ذلك. ومنه مثال 
الناظم : هم سراةً شعراء. فسَرَاة راجع للجميع وكذلك شعراء؛ فليس من 


ا 


)١(‏ 1 :«وقدر المجهول». وقد كان كذلك فى الأصل ثم عدل إلى : «وقد عَدَّد»ء. ومثله فى سء ف. ولم 


أجد «عدد» مناسباء فإنه يقال : عدّد الشئ : أحصاهء وجعله ذا عدد. وهذا غير مراد هنا. 
(1) انظر معانى القرآن للأخفش /؟, والأرتشاف 055: والهمع '/07. 
(؟) فى الأصل : «باب». 
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الضرب الأول ولذلك لم يعطف بالواى؛ فإن العطف بالواى يلزم في الأول؛ إذ لا 
يقال : بنوك فقيه كاتب شاعرء كما أنه لا يجوز في الثانى العطفء فلا تقول هذا 
حلقٌ وحامض!", 

والسراة : جميع سَرئ» على غير قياس . والسرى : الرجلٌ دو المرومة, 
ويقال : هو الذى جمع السخاء والمروءة. ويقال منه : سرأ يسروء وسرى يسرى, 
وسرى يسرى : سروا وسراوة. وليس السراةٌ بجميع عند السهيلىء وإِنّما هى اسم 
مفرد مستعار من السراة؛ وهو الوسط والأعلى: كما يقال : هم الذروةٌ والسنام, 
أى : الأشراف في قولهم. 

وهذا الضرب أيضًا من تعدّد الخبر, عليه الجمهور من الأئمة كالخليل 
وسيبويه وابن السراج والفارسى وابن جنى؛ وغيرهم؛ قال سيبويه في قولهم : 
هذا زيد منطلق : «زعم الخليل أن رفعه ‏ يعنى المنطلق ‏ يكون على وجهين : 
فَوجه أنك حين قلت : هذا عبدالله, أضمرت هذا أو هوء كأنك قلت : هذا منطلق: 
أى هى منطلق!' أ». قال : «والوجة الآخُر أن تجعلّهما جميعًا خبرا لهذاء كقولك : 
هذا حلوٌ حامض؛ لا تُرِيد أن تَنْقْض الحلآوَة, ولكنك تَرْعُم أنه جمع الطّعمين!"». 

فهذا ما رأى الناظم: ولم يخالف فيه فيما أعلم ‏ إلا ابن الطراوة: فإنه 
قصر جواز الإخبار بخبرين على نحى : حلى حامض؛ مما لا يستقل أحدهما 
بالإخبار دون صاحب؛ لا يريد أن يخبر عنه بأنه حلو, ويأنه حامض, بل يريد : 


)١(‏ أجاز الفارسى ذلك قال ابن مالك فى شرح التسهيل؛ ورقة 50 : «وقد أجاز العطف أبو على 
فعنده أن قول القائل : هذا حلو وحامضء جائز, وليس كذلك». 
؟) الكتاب ؟/47. 


رن 


مو بخلاف : هذا ريد منطلق؛ فإن الإخبار عن هذا بزيد غير الإخبار عنه 
بمنطلق, وتبعه ابن عصفور على هذا المذهب/". 

فيكون الناظم بإتيانه بهذا المثال مَنَكْتَا عليهما ومخالفًا لهما؛ إن لا مانع 
من حمل مثل هذا على أنه من تعدد الخبرء فكما يخبر عن المبتدأ يخبرين لا 
يصدق الكلام بأحدهما دون الآخرء؛ كذلك يخبر عنه بخبرين يصدق الكلام 
بأحدهما دون الآخر. 

ثم إننا ننظر في القصد بالإخبار بخبرين فاكثر, على أى معنى يكون؟ 
فيحتمل أن يكون الإخبار بكل واحد على انفراده؛ وأن يكون القصد الإخبار 
بمجموعهماء أما الأول فظاهر أنه إنما يصلح مع تقدير مبتدأ للخبر الثاني, 
كأنك قلت : هم سراةٌ, وهم شعراء. فهذا المعنى هى الذى يعطيه قصد الانفراد, 
بخلاف ما إذا قصدت الإخبار بالمجموع فإذ ذاك يصح أن يكونا معًا خبرين عن 
الأول حقيقة؛ وإذا كان كذلك ظهر أن الخبرين في القصد في معنى خبر واحد, 
كأنه قال : هم جامعون للوصفين. وعلى هذا المعنى نص الفارسي في التذكرة, 
وأنك إذ قلت : زيد ظريف كاتبء فكأنك جامع لهذين الوصفين. وذكر ذلك ابن 
جني أيضا في «التنبيهل؟/, وحمل قولك : زيد قائم أخوه قاعدة جاريته, على 
أنهما خبران لزيد. وذكر أنه تخلص بينه وبين أبي على أن الضمير الرابط بين 
المبتدأ وخبره عائد من المجموع:؛ ولكن في كل واحد منهما ضميرء وهو الذى 
يقتضيه الأشتقاق بدليل رفعه للظاهر. 


)1( شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 0/0١‏ - ال 
2س( انظر التنبيه لابن جني ٠‏ ورقة 54 ٠»‏ عند شرحه بيت الأعرج المعنى : 
لاجَزّع اليوم على قرب الأجل 
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وقد استدلٌ ابن خروف على أنهما / ليسا خيرا بعد خبر؛ بل مجموعها 
هى الخبر, بِأَنْ المبتد هى العامل فيهما معاء ولا يرفع رافع مرفوعين غير 
التوابع» فزيدٌ قائم كاتب, بمنزلة حلى حامض, لأنه لم يخلص لواحد منهماء 
فالمعنى في مجموعهما. وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة ابن الطراوة وابن عصفور 
في : زيد كاتب قائم» بحسب القصد بمنزلة : حلى حامضء لا يستغنى بأحدهما 
في الإخبار دون الآخر إلا من حيث الصلاحية للاستغلال خاصة. 

وقد يحتمل أن يكون قصد الناظم بذلك المثال التّحرزٌ من نحى : هذا حلوٌ 
حامضء قلا يدخل له إلا ما كان مثل : هم سَرَاةٌ شعراء مما يصع فيه أحد 
الخبرين للاستقلال؛ وهو الذى يجوز معه عطف أحدهما على الآخرء وعليه نَبّه 
في التسهيل بقوله : «وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعداء بعطف وغير عطف(!». 
فلى قلت هنا : هم سراة وشعراء. لكان بخلاف القسم الأول والثاني؛ فإن الأؤل 
لابد فيه من العطفء والثاني لا يجوز فيه العطف. ووجه إخراجه للأوّل ظاهر, 
وللثاني أن كل واحد منهما ‏ أعنى من الخبرين ‏ كبعض كلمة؛ فلا يسوغ أن 
يقال فيهما : خبران, إلا مجازًا؛ وفي الحقيقة هما خبرٌ واحد كما كان الحالان 
في قولهم : بِيْنْتُ له حسابه بابا باباء وتصدقت بمالي درهمّادرهماء في معنى 
الحال الواحدة. والناس على خلاف رأيه في هذا القسم. ولكن الخطب في ذلك 
يسيرء لأنه خلاف في اصطلاح, وهم في الحقيقة متفقون؛ فلا معنى للاحتجاج 
للناظم ولا لغيره. 
00 ثمترجع إلى تفسير كلامه فقوله : «وَآَحْبَرُا باثنين أو بتكشرا». إلى 
آخره؛ يعنى أن العرب أخبرت عن المبتدأ الواحد بخبرين وياكثر من خبرين, 


)١(‏ التسهيل .ه 


بحرن 


فالإخبار بخبرين نحو قولهم : هذا حَلّوُ حامض. وفي قراءة عبدالله : 
(وَهَذا بُعْلى شية!)). .دفي القرآن أيضا : (كَلاً إِنّها لَظَى تَرَاعَةٌ 
01 للشوئ )7 , :على اقرانة الرقد زوفي لق هذا حفص . وقال الشا ا 
5-5 بإحدى مقلتيه ويتّقي بأخرى الأعادي فهو يَقظان هاجع 


دمن الإخبار بأكثر من خيرين ماأنشده سيبويه من قول الراجز 


مَنَ كان ذا بت فهكبذا بدن 


ماسم 8 مادم - 5 ما م - 8 
هه | 3 3 
0 يم مم ام 


وفي القرآن الكريم : (وهى الققور الودود. ذُى العرشٍ المجيد. فَعَالَ 
ا يُريد( )). وقد يكون من هذا قوله : [إِنها أى. تَرَاعةُ للشوىأ*))» على 
عد : [تَدعو مَنْ أدبر وَتَولّى0")) خبرًا ثالدًا. 
وحين أخبر الناظم عن العرب أنهم فعلوا ذلك؛ وأتى بمثال من غير 
ما سمع؛ دل على أن ذلك غير موقوف على السماع وأنه قياس؛ وذلك 
مستقيم؛ فإنه كذلك عند النحويين. 
ولما أطلق القول في الخبرين فصاعداء وعلم من قصده بالتمثيل أنه 
يبين عدم الانقياد لمذهب ابن الطراوة وابن عصفورء كان تمثيله مطلقا في 
غير ذلك القصد,ء فإنه حين قدم قبل ذلك أن الخبر ينقسم إلى مفرد 


)١(‏ الآية "لا من سورة هود. وانظر البحر المحيط ه/44؟. 

0( سورة المعارجء الآية ١6‏ 15: وانظر السبعة لابن مجاهد .56٠.‏ 

(:؟) هو حميد بن ثورء ديوانه ٠0‏ والبيت في الحيوان 577/5: والشعر والشعراء 14١‏ والأشمونى 
١لر؟؟»,‏ وقافيته فيه : نائم, مكان هاجع. والعينى ١/ا”ه.‏ 

(١‏ الكتاب 44/7. وهى من شواهد من الإنصاف 0"/؛ وابن يعيش على المفصل :45/1١‏ وفى العينىي 
1 وبمعبه إلى رؤيا ية, وانظر ملحقات ديوانه 1844. 

)0( الآيات ١7 - ١5‏ من سورة البروج. 

0( الآيات ١1- ٠١١‏ من سورة المعارج. 


تان 


وجملة؛ وظرف ومجرورء كان من الجائز أن يقع ذلك هناء فيكون الخبران 
مفردين؛ أى جملتين /, أو ظرفين» أو مجرورين أو يكونا متخالفين» ٠١7‏ 
أحدهما مفرد [7' والآخر جملة وشبه ذلك؛ وكذلك يقتضى أن يقع 
أحدهما إن كانا مفردين نكرة '] والآخر معرفة . 


أما وقوعهما مفردين فلا إشكال فيه وكذلك إن كان أحدهما معرفة 


والآخر نكرة: ومنه(") مثال سييويه: هذا زيد منطلق. وهو مسموع. وكذلك 
: (وَهَذا بَعْلى شَيْح(") و (كَلاً إنها تر الآنة. وهولة «فَهذَا بَتّىء 


امال مقلظاً 


.. البيت. وهو كثير. على أن ابن الحاج قال فيما قيد على مقرب 


ان قشطدي : وينبغى أن يُنْظر في الإخبار بخبرين : أحدهما معرفة, 
والآخر نكرة؛ فلم أسمع من ذلك شيئًا. قال : وهى نحى : زيد ضاحك 
أخوك. ونحوه». فإن أراد ظاهر لفظه فالسماع بذلك شهيرء وإن أراد ما 
مَتّْل به من تأخير المعرفة فيقرب أن يكون كما قال واكن لا معنى 


وأما وقوعهما جملتين؛ أو أحدهما فيمكن؛ قال ابن الحاج : أكثر 


ماورد ذلك في المفردات» وذلك أن الجملة يجوز فيها أَنْ تقدر في موضع 
الحالء ومن ذلك قولُ الله تعالى : [الله لا لَه إل مو الح اقيسوم لا 


8 ملم 
تاحذ 


إل 
0 
ف 
5( 
)0( 


٠‏ سنّة ولا نُومء لَه ما في السمّوات وما فى الأرض!"). قال :. فظاهر 


عن هامش الأصلء سء» ف. 

أ : «ومظه». وقد كان كذلك فى صلب الأصل ثم نبه فى هامش إلى ماأثيتناه. 
سورة هود , الآية الا. 

سورة المعارج, الآية6١.‏ 

سورة البقرة . الآية 06؟, 
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الآية أنها أخبار. ويمكن أن يكون من ذلك : [ألم. ذَلكَ الكتّاب لأرَيْبَ فيه هَدى 
للْمتّقيَ!!]. 
ومثل هذا الظرف والمجرور إذا َلْتَ : زيد عند زيد مكان عمرو؛ وزيد 

عندك في الدارء وما أشبه ذلك. 

هذا كلّه سائغ قياساء وصالح الدخول تحت إطلاق التمثيل» فلا إشكال 
(فيه)7) إلا في مسالة واحدة؛ وهى إذا كان أحدُّ الخبرين إنشائياء نحى : أين 
زيد قائم؟ فإنه لا يجوز أن يكون «أين» «وقائم» معا خبرين عن زيدء وكذلك ما 
كان شكلة :وق تسن على امتناع هذا ابن جنى في «التمام»» وذكر أنه وَقَف 
الفارسى عليه؛ فَسَلّم قوله فيه. 

قال ابن الحاج : ومثل ذلك عندى : زيدٌ قائم اضربه وريد هل ضَريته؟ 
خارج. ومثله كثير. فعلى هذا يشكل كلام الناظم في إطلاق التمثيل, إلا أن 
يجاب عن ذلك بِأَنْ ترك ذكر ذلك اتكالاً على أن تقدير جمعهما في خبر واحدر 
غيرٌ مُتأت؛ كما تأنّى في جميع ما تقدم؛ إذ لايد من الخبرين أن يُوْتّى بهما على 
معنى الاجتماع في خبر واحد كما مر وذلك غير جائز مع كون أحدهما 
إنشائيًا . والله أعلم. 


(1) سورة البقرة » الآيتان ١‏ -7 . 
0( ليست في أ. 
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كَانَ و أَحُوَاتها 

هنا ابتدأ الناظم ‏ رحمه الله بذكر العوامل الداخلة على المبتداً 
والخبرء فتنسخ حكم الابتداء إلى أحكام آخر وتَسمى لأجل ذلك 
النواسع؛ لانها نسخت عمل الابتداء في الاسمين اللذين كانا قيل دَحُولها 
مبتدًا وخبراء وهى(') سبعةٌ أنواع : كان وأخواتهاء وما وأخواتهاء وعسى 
وأخواتها ‏ وهى أفعال المقاربة ‏ وإن وأخواتهاء ولا التى لنفي الجنس, 
وظن وأخواتهاء وأعلم وأخواتها . 

وابتداً بذكر كان وأخواتها فقال : 

ترقع كَانَ الْمَبْتّدأ اسما وَالخُبَرْ 

يعنى أن هذا الفعل- الذى هو كان يدخل على المبتدأ والخبر, 
فيرفع المبتدأ فيصير اسم لها ويسمى بذلك ‏ وينصب خبر المبتدأ بعد 
ذلك. ولما لم يذكر ما يصيرٌ إليه الخبر بعد ذلك احتمل وجهين : 

/ أحدهما : ينصبه على أنه خبر لكان» وكأنه لما لم يُحدتثٌ للخبر /؟م 
اسم آخر بالنسبة إلى ما عمل فيه كما حَدَث للمبتدأ فَسمَى اسما لكان, 
َك [ذكرا")] ذلك. تنبيها على بقاء الاسم الأول لكن بالإضافة إلى كان 
لمكان عملها فيه؛ فَيُسّمى خَبّر كان. وهذا هى الظاهر من قصده؛ وهو 
مراده بلا شك؛ غير أن اللفظ لا يُعينه. 


1( أ:د«وهو). 
)ليست فى الأصل. 
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والثاني ‏ وه بَعيد من قصدّ ‏ أن يرِيدَ ما دل عليه ظاهر لفظه من أن 
خبر المبتدأ تنصبه كان إذا دخلت عليه» ولم يبيين وجه نصبه؛ أهى على أن يصير 
خبر كان؛ أم على غير ذلك؟ لما كان وجه نصبة مُخظَلفًا فيه بَيّن البصريين 
والكوفيين؛ فذهب البصريون إلى أنّه منصوب خبرًا لهاء فالمبتدأ والخبر معها 
كالفاعل والمفعول. وذهب الكوفيون إلى أنه ينصبّ على الحال(, 

والراجح في مراد الناظم هو الاحتمال الأول؛ ويدلٌ عليه من كلامه قوله 
في باب «إن» : 

إن أن ليت" لَكِنْ لَعَلَ 

كَأن- عكس مَالكَانَ من عمل 

إذ لم يقل أحَد : إن المنصوب في باب «إن» حال. وإذا ثبت هذا ظهر 
أنه مخالف للكوفيين وموافق للبصريين. والدليل على صحًّة ماذهب إليه 
أمران : 

أحدهما : أن الخبر يأتى علّما نحو : كان أخوك زيدًا؛ وضميرًا نحو : ما 
كان أخوك إلا إياى؛ واسم إشارة نحو : كان أخوك هذاء ومضافًا نحى : كان 
زيد غلامك؛ وبالألف واللام نحو : كان زيدُ العاقلٌ الكريم؛ كما أنه يأتى أيضا 
نكرة نحى : كان زد قائمًا. وليس وقوعه أحد المعارف بأقل من وقوعه(") نكرةٌ, 
بل وقوعه معرفةً كثيرجدًا بحيث لا يُحصى. ولو كان حالاً لم يجز البتةً وقوعه 
معرفةً قياسًاء بل كان يكون ذلك مسموعاء فلا يقال : إن الحال أيضًا تأتى 


)١(‏ انظر الارتشاف 055: أول باب كان. 


)ليست فى 1. 
5) أ:مرفوعة. 


خرن 


معرفة نحو : طلبتّه جَهِدَك وطاقتك؛ ورجع عوده على بده ومررت به وحبده: 
وَأُرْسَلّها العراكَ- لأنا نقول : هذا كله من النادر ') المسموع الذى لا يقاس 
عليه. وأنهما ليست أحوالاً بأنفسها بل هى أسماء موضوعةً مواضع الأحوال» 
فليست مما يستدّل به على وقوع الحال معرفة, [وذلك! ‏ مبيّن] في بابه. 

والعاحي دان لهال عن ختانه! إن لازم فلي الكادير »بل قد تأتى: وقد لا 
تأتى؛ وذلك بحسب مقاصد الكلام؛ فتقول تارةٌ : جاءً زيد ضاحكًاء إذا أردت 
الإخبار عن مّجيئه على خاصّةٌ. قلى كان المنصوب بعد «كان» حالاً لساغ 
سكين او و ا د 
تقتصر. لكن هذا غير جائزء فدل على أن المنصوب ليس بحالء وإذا لم تكن 
00 على أَنْ لا قول في المسالة 
غير هذين. 

فإن قأل قائل : فإن «كان» قد يُقتّصر معها على المرفوع, فإنك (تقول(')) 
: كان زيد يا قتى» كقول الشاعر/"): 

57 كان الشتاء فأدفتوني 
وهذا كثيرٌ» فهذا الاقتصار يَدلّك على أن المنصوب حال. 
فالجواب : أن ذلك إن" تَأنَى في كان وما أشبهها من الأفعال المستعملة 


)١(‏ فى هامش الأصل عن نسخة : «التوادر المسموعة التى لايقاس عليهاء. 

)0( عن هامش الأصل. وفى س» ف : «ويتبين» 

6( عن هامش الأصل, س, ف 

5( هو الربيع بن ضبع» والبيت فى الهمع ”/475: وشذور الذهب 05", وعجزه : فإن الشيخ يهرمه 
الشتاء. 

)6( فى الأصل : دقد تأتى». 
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تامة وناقصة؛ فلا يتأت با يدا ا موادا ا ' وذلك : فَتىء وزال 
ماض يزال / فإنها لا يقتصر فيها على المرفوع البتّةً فلا تقول : مافتىء كفن 
زيد» على هذاء ولا لم يرل عمّرء وتقتصر. فلو كان التمام دالا على ما 
قالوا لساغ التمام في هذين: لكن ذلك غير جائز, فدل على أن التمام في 
«كان» وَأحُواتها استعمال آخرٌ مباينٌ لهذا الاستعمال المبُوب عليه. وهذا 
المقدار كافء إن شاء الله وقوله : «والخبر» : يحتمل الرفع على 
الابتداءء والخبر «تنصبه». والجملة معطوفة على الجملة الأولى. ويحتمل 
النصب على إضمار فعلء؛ من باب الاشتغال. وه أولى لمناسبة الجملة 
الأولى. والضمير المرفوع في «تنصبه» عائد على «كان». وأتى بمثال من 
ذلك وهى : كان سيدا عمّر. وسيدا : هو الخبر, وعَمّر هو المبتدأء ولكنه 
قدم وخر لضرورة الوزن. وهو مع ذلك جائز. حسبما يذكره. وعلى ذلك 
تقول : كان ريد أخاك؛ وكان بشرّ قائمًا. وما أشبه ذلك. 
ثم ذكر ما يشترك مع «كان» في هذا الحكم من الأفعال فقال : 
ككان ظل بات أضهي انيم 
أمسى وصار لَيْس رَالَّ بْرِحَا 
قتىءوَأنْفَك, وهذى الأربعة 
لمح تقو اء لتقو مش يفيه 
ومثل كان دام مَسَبِوقَابمًا 
كَأعْط ما دمت مصيبًا درهَمًا 
أراد ككان : ظَلء ويات» وأضحىء وأصبح. وكذا سائرهاء بالعطف 
بالواى غير أَنّه اضنطرٌ فحذف العاطف. ويعنى أن هذه الأفعال وعددها 


1 


اثنا عشر فعلا حكمها حكم كان وهو الثالث عَشَرَ ‏ فيما ذكر من نصب 
4 وم م م ه س١‏ 
الخبر ورفع الاسم, فتقول : ظل ريد قائماء ومنه : (ظل وجههُ مُسُودًا(١)).‏ وبات 
زد شاهراء ومنه('): 
با روات اليل ميم 
يعي هم دوم ُ إق 
ا 

2 8 3 قر‎ ٠ 

قائما 10 


+ ميمه م 


أمست خلاء وأمسى أهلّها احَتَملُوا 
وصار زيد عالماً. وليس أخوك منطلقاء ومنه : (ألا يَوْ يوم يأتيهم ليس 


ومع سم موسصء(" 
اب 


)0( الآية /ا١‏ من سورة الزخرف. 
0( هو ساعدة بن جؤية. والبيت من شواهد الكتاب :.١١ 5/١‏ والمقتضب "رغ ,١١‏ والمفني 5 
والخزانة 4//ره6١,‏ وديوانه الهذليين ١/ر/؟١‏ . وصدره: 


حتى شآها كميل موهنا عمل. 
2( لامرىئ القيس, ديوانه /7ى, وعجرزه : 
م الح لم تق ع تش 


(4) الآية ١١”‏ من سورة آل عمران. 
(0) للنابفة, ديوانه"١:‏ وعجزه : 
أختى عليها الذى أخنى على لَبِيد 
والبيت فى شرح الكافية للرضى 57/6 ١؛‏ والهمع "/716, والخزانه 5/6. 
(1) الآية 4 من سورة هود. 
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١ 2 #2‏ 
وما زال ريد منتظرًا لك. ومنه(): ظ 
ولا أرَاها تَرَال ظالمه 
4 حاون 0 11 
وما برح أخوك قائما, ومنه( 6 
فقت يمين الله أبرَح قاعدًا 


يي مه نير 


وما فتىء زيد مقيما. ومنه [قَالُوا : تَاللّهِ تََّْوُ تدْكْرَ يُوسف().. الآية. وما 
أنفك زِيدٌ طالبًا(), ومنه("): 
. م إمومة »> عي مه 
ولا أكلّمك ما دَمْتَ قائماء ومنه : (إلأ ما دمْتَ عليه قَائمًا9)). 
قُسيم يعمل بلا شرط: وذلك ثمانيه أفعال : كان, وظل» وبات» وأضحى:؛ 
وأصبح, وأمسى, وصار, وليس. 


: لإبراهيم بن هرمة, ديوانه 55, وعجزه‎ )١( 
تحدث لى فرحة وتنكؤها‎ 
والبيت فى معانى القرآن ؟/01: وشرح الجمل لابن عصفور 547, والمغنى 547, والهمع ؟/53.‎ 
(؟) لامرئ القيسء ديوانه "؟, وعجزه:‎ 
ولى قطعوا رأسي لديك وأوصمالي‎ 
والمقتضب 710/1 , والمغني /751, وشرح الكافية للرضي‎ , ٠04/7 والبيت من شواهد الكتاب‎ 
.4؟5/٠١ ره ١؟. والخزانة‎ 
(؟) الآية 46 من سورة يوسف.‎ 
.» في الأصل وحده : « عالما‎ )5( 
: وعجزه‎ . ١41 لذي الرمة , ديوانه‎ )٠( 
على الخسف أو ترمى بها بلدا قفرا‎ 
.574/4 والمغني ؟7 , وفي الخزانة‎ ٠ والبيت من شواهد الكتاب 8/7؛‎ 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل‎ 07 


9 الآية هلا من سورة آل عمران ٠.‏ 
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وقسم اشترط في عمله شرطأً » وهو ما سوى ذلك ؛ لكنها على 
ضربين » ضرب اشترّط في عمله تقدّم نفي أو شبهه على الأفعال » وهي 
الأربعة التي أشار إليها إشارة القريب بقوله : " وهذي الأربعة إلى آخره » 
يعني أن هذه الأفعال القريبة الذكر » وهي : زال » وبرح » وفتئ » وانفك 
إنما تدخل في هذا الباب إذا أتبعت نفياً أو ما أشبه النفي » يريد أن يكون 
النفي أو شبهه متقتماً عليها ووالياً لها » فأما النفي فنحو : [!" - مسا زال 


ولن » نحو ما أنشده الخليل - ] : 
لقانتزان تونكنا ستسعنة 7 امنا نوين توت ا 
ولم » نحو : لم يزل أخوك شاخصا » ولَمّا » نحو : لما يزل أخوك 
مقبلاً » وسائر حروف النفي كذلك . وكذلك القول في برح وفتئ وانفك ٠»‏ 
لا تأتي إلا بعد نفي » نحو : ما برح زيد قائماً » وما قتئ سائراً » وما 


00000 


. ) سقط من ( أ) » وما أثبت من هامش الأصل و ( س‎ )١( 
. من سورة هود‎ ١١5 2201١14 من الآيتين‎ )١( 
. ١67ص‎ » البيت في العقد الفريد 4/8/6 » والمعيار في أوزان الأشعار » ص5" » والعيون الغامزة‎ )*( 
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وهذا النفي قد يكون ظاهراً كما تقدم » وقد يكون مقدراً - 
وينتظمه كلام الناظم ؛ إذ لم يُعيّن أحدهما دون الآخر - ٠‏ ومثاله في 
القسم : ( قالُوا نالل نَفتَاْ تَدْكُُ يُوسُف 74" أي : لا تفتأ » وفي الشعر قول 
الكتدية”: 

فقلت : يمي الله أبرحٌ قاعداً 

ولو قطعوا رأسي لديْك وأؤصالي 

وقال الآخر(": 

وأما شبه النفي فالنهي » نحو : لا تزل قائماً » وأنشد في الشر-!): 

صاح شمر ولا نّزل ذاكر الْمَّوْت فنسيانة ضلال مبين 

وكذلك : لا مَبْرحْ سائراً » ولا تنفكة ضاحكاً » ولا تفتأ مسروراً » وما 
أشبه ذلك . 

والضرب الثاني : اشترط في عمله تقدم ما المصدرية الظرفية عليه » 
وذلك قوله : (ومثل كان دام مَسبوقاً بما) كائنة على هذه الصفة التي بيّنها المشال » 
وهو : (أعط ما ثمت مُصيباً درهماً) فقيّد (ما) بأن تكون مصدرية تَحَرّزاً من 


. الآية 86 من سورة يوسف‎ )١( 

. 54/1 هو امرؤ القيس » والبيت في ديوانه »ء ص”” » واللباب 507/7 » ومعاني القرآن‎ )١( 

(*) البيت في الإنصاف 474/7 ٠»‏ وشرح المفصل ٠١5/7‏ » وخزانة الأدب 27/4 . 

(4) شرح التسهيل ق 14 ٠‏ والبيت في شرح ابن الناظم » ص١7‏ ؛ والأشموني 778/١‏ » والعيني ١5/1‏ . 
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النافية والموصولة والنكرة الموصوفة ٠‏ وغير ذلك من أنواعها ٠‏ فلا تقول : 
ما دام أحد أخاك » ولا : ما دام انتفاعك به الفرس » ولا ما كان نحو ذلك . 
وأن تكون المصدرية ظرفية » فلو كانت غير ظرفيّة لم تعمل (دام) معها » 
نحو : يُعجبني ما دمت فاضلاً » أي دوامك » فلا يكون (فاضلاً) هنا خبر . 
وكذلك : فرحت بما دمت فاضلاً ؛ لأنَ التقدير : بدوامك فاضلاً » فلا يقال 
زهذا: كما الةايقال !]اذام ؤينة فاضلا على الفينحق ولا دام زيعة 
طباجيحك: : 

فإذا اجتمع الشرطان صم دخولها هنا » فتقول : لا أكلّمك ما دمت 
قائما » وأنا قائم ما دام زيدٌ قائما » فالتقدير هنا : مده دوامك قائما » ومُدَة 
دوام زيد قائماً . ومنه قول الله تعالى : ( لآ يُوَدْه إِلَيِكَ إل مَا ثمنت عَلَيْه 
قائما )!'). ويحتمل المثال غير ذلك . 

ومعنى (أعط ما دمت مصيباً درهماً) : أعط الناسَ المال » وهَبْ لهم » 
ولا تقطع ذلك عنهم » ما أصبت درهماً فما زاد ٠‏ فإن الخير خيرٌ . 

ويتعلق بهذا الكلام مسائل : ظ 

إحداها : في معاني مَا ذكر من الأفعال الناقصة . وسيأتي ذكر 
معاني التامّة - بحول الله - . وهي على الجملة مُُجردة للدلاالة 
على الزمان عند المحققين » وكان أصلها التمام » فجرّدت عن دلالتها 
على الحدث . فصارت تدل على الزمان بحسب ما كانت تدل عليه 
قبل ذلك ء فهي دالة إِمّا على زمان مُحصّل ليس إلا » أو 


. )1( ليست في‎ )١( 
. الآية ه/ا من سورة آل عمران‎ )١( 


مع انتقال » أو دوام . 

فأما (كان) فجاءت لتجعل الحديث فيما مضى إما منقطعاً أو غير 
منقطع » نحو : كان زيد الشيخ شاباً » و( كان الله عليماً حكيماً !". 

وأما ظل فلتجعله ثابتاً في النهار » نحو : ظل زيد منطلقاً » أي : أتى 
عليه النهار وهو منطلق . 

وأما بات وأضحى وأصبح وأمسى ٠‏ فلتجعله ثابتاً في هذه الأوقات إلى 
وقت إخبارك » والفرق بين كان وهذه ٠‏ أنّ هذه تقتضي الدوام إلى وقت 
الإخبار » وكان تقتضي الانقطاع . كذا قال السيرافي . قال : ' وربما 
توسّعت العربُ في بعض هذه '» فاستعملوه / في معنى كان وصار 7". 

فأصل بات لزمان الليل » وأضحى لوقت الضحى - قال ابن خروف : 
وتستعمل للصباح ؛ لقرب الوقتين - » وأصبح لوقت الصباح ؛ وأمسى 
لوقت المساء . 

وأما صار فلزمان الانتقال من حال إلى حال » نحو : صار الطين 
خزفاً » وصار زيد عالماً . 


وأما لين:فأداة تفي تذفى نما هؤ حال + إتقؤل”'] : لين زيد قائنا ؛ 


. من سورة النساء » وآيات أخر‎ ١0 الآية‎ )١( 
. في شرح السيرافي (هذه الأفعال)‎ )١( 

2( شرح كتاب سيبويه للسيرافي فلحتنان : 
(4) ليست في (1) . 
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أي : ما هو في هذه الحال قائما . 


وأما [ما''] زال ٠‏ وما انفك » وما قتئ » وما برح - فهي مع النفي تعطي 
معنى كان الدوامية - ٠‏ ومن هنا لزمها النفي ليصحّ تجرئدها للزمان » فقولك : لم 
ين ان اننا :دكن ل حلي : يسفن رلك دوك اللطافي غلى :هذا لمشت 
تُستعمل'" إذا قلت : ما برح زيد قائماً » وما انفك قائماً » وما فتئ قائماً . 

وأما ما دام فكذلك إذا لحقتها ما المذكورة رادفت كان الدوامية » فقولك : 
لا أكلمك ما دام زيد قائماً » مرادف لقولك : لا أكلمك ما كان زيد قائما . 


فقد تبيّن أنها كلها مجردة للدلالة على الزمان » إما مطلقاً وإما مصدراً » ما 
عدا ليس » فإنها لا تدل على زمان ؛ لعدم تصرفها . 

والثانية : أنه أتى من هذه الأفعال بثلاثة عشر فعلاً » وترك مما ذكر 
الجمهور تمام العشرين » ومما ذكره هو في التسهيل!"'» تمام اثنتين ن وثلاثين » 
فقد ذكر الناس منها : غداً » نحو : غداً زيدٌ عالما » ومنه قول ابن مسعود - رضي 
الله عنه - : ' اغد عالماً أو متعلّماً » ولا تكن إِمَعَةٌ "7. 


وراح » نحو : راح زيدٌ فرحا . وفي الحديث : لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق [الطير] تغدو خماصاً وتروح بطاناً +0©. 


واض » نحو : آض زيد عالماً » أي : صار كذلك افق كول طراووا": 


٠ ليست في (1أ)‎ )١( 

. (فتستعمل)‎ : )١( في‎ )١( 

...5( 

(4) الحديث في النهاية 517/١‏ » وسقطت كلمة الطير من (أ) ٠‏ 
(5) الحديث في مسند الإمام أحمد 7515/١‏ . 

(1) ديوانه » ص19 » والبسيط لابن أبي الربيع 554/5 . 
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لَه شربتنن بالعشي وأربعٌ 
من الليل حتى آض سُخداً مُوَرَمَا 

وعاد ؛ نحو : عاد زيدٌ فاضلاً » أي : صار . ومنه : ( حَتّسى عاد 

كَالعْرْجُون القديم )'"» وقول الشاعر/": 
تَعْذ فيكم جزر الجزور رماحنا 

وجاء في قولهم : ما جاءت حاجتك ؛ أي : صارت . 

وقعّد في قولهم : شحذ شفرته حتى فَعَدت كأنها حربة", أي : صارت . 
وحكى الكسائي : ' قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها "". 

وآل » نحو : آل زيد عالماً » أي : صار . 

فهذه هي التي ذكر الناسُ زيادة على ما ذكره الناظم . 

والتي زاد الناظم هي : فتأ » وأفتأ » ووتى » ورام - وهي مرادفة : قتئ - 
ورجع ؛ وحارا", وارتد » واستحال » وتحول » وهي مرادفة : صار . وأسحر من 
السّحّر » وأفجر من الفجر , وأظهر من الظهيرة » وهي أثنا عشر فعلاً . فالجميع 
اثنان وثلاثون فعلاً لم يذكر منها إلا أقل من النصف ,٠‏ فكان الوجه أن يذكر ذلك » 
أو يكون حين أراد الاقتصار على المشهور يذكر المشهور عند الناس » أو يكون 


. الآية 79 من سورة يس‎ )١( 

)١(‏ تمامه : * ويْمْسِكَنَ بالأكباد منكسرات * . وهو لامرأة من بني عامر . الحماسة 787/١‏ » وشرحها 
للمرزوقي 749/7 . 

(") شرح التسهيل » ورقة 5١‏ . 

(4) التسهيل » ص07 , 


حين لم يرد الاستيفاء ينبّه على أن ثَمّ أشياء أخر ٠‏ فيقول : هي كذا وكذا . 
وما كان نحو ذلك » كما فعل سيبويه؟"؛ فإنَ الحصر لا يفيد » وعدم التنبيه 
على ما بقي يوهم أن لا زائد على ما ذكر » فالاعتراض من وجهين : 
الاستفاء لما ذكره الناس » والثاني : أنه لم يبق بعدما ذكره شيءٌ . وفي 
ذلك ما فيه . 

والجواب : أن ما ذكره المؤلف وغيره هو أقصى ما وجد في كلام 
العرب بعد البحث والتفتيش . وعلى طول الأزمنة وكثرة الباحثين » 
فالغالب على الظن أنه لم يبق بعد ذلك منه إلا / ما لا بال له » ثم إن ما .م 
ذكر في التسهيل زائداً على ما نقله الناس نوادر لا يُعتد بذكرها في مشل 
هذا النظم مع احتمالها ؛ لأنّ جملة!' منها لا يَتعيّن7) دخولها في هذا الباب : 
في بعضها خلاف ٠‏ فبَعْد رثباتها فيه . وأما السبعة التي زادها الناس فإن 
منها مالم يأت إلا في مُثل أو شبهه » وذلك : جاء وقعّد - ومنها ما خالف 
فيه ابن مالك فلم يثبته » وذلك : آل وغدا وراح » ونصّ [على ذلك ] في 
التنيييل' .و آما عاد “فاعترطن اين كوه طلن 'مفيكةه بقرلة ٠‏ 

تَعُْد فيكم جزر الجّزور رماخنا 


بآن ا" العال اسن على حقف النضاف» أى ومل جور الهزون.: 


» وهو يذكر أفعال هذا الباب : " وذلك قولك : كان ويكون » وصار » وما دام » وليس‎ 45/١ قال سيبويه‎ )١( 
٠ " وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر‎ 

(؟) (1أ) : (جملة الناس منها) » وقد ضرب على كلمة (الناس) في صلب الأصل . 

(؟) في صلب الأصل ( | ) : (يتبين) » والمثبت عن هامش الأصل » س » ف . 

(4) عن هامش الأصل » س 2 ف . 

(5) في التسهيل 54 : " والأصح أن لا يلحق بها آل ولا قعد مطلقاً » وأن لا يجعل من هذا الباب غدا وراح » 
ولا أسحر وافجر وأظهر ' . 

(1) في جميع النسخ : (فإن) . 
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وأما آض فهو قليل ليس في نمط غيره. وأيضًا فإن ذكره لصار قد 
انتظم في ما كان بمعناهاء ومن ذلك آصء وكذلك آل؛ وجاء؛ وقعدء وعاد, 
وحال واستحال وتحول وارتُدورجعٌ. وأما فَنَْ وأفّتا فلفتان في فَتىء, 
فانتظمهما فتىء. ولم يبق بعد هذا إلا أسحر وأفجر وأظهرء وام تثيت 
عنده؛ وغدا وراح. وقد رد كونهما من هذا الباب بأن المنصوب بعدهما لا 
يكون إلا نكرة فهو حال لا خبر. وونى ورام - ماضى يريم - وهما كما 
قال : «لا يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عُنى باستقراء الغريب!)», 
ويكفى مثل هذا عذرًا للناظم في نظمه. 

والثالثة : أن قول الناظم : «تَرْفَعْ كَان المبتّدأ اسما وَالْخَبَر».. إلى 
آخرهء ليست الألف واللام فيه لتعريف الجنس الذى يشمل كَل مبتدأً 
بحيث يرادفه كل بل أراد بالألف واللام العهد في الحقيقة المتقدمة؛ فلا 
يعترض عليه بأن يقال : إن كلامه يقتضى أن كان وأخواتها تدخل على 
كُلْ مبتدأ وخبرء وذلك غير صحيع؛ فإن من المبتدأت مالا يصع لذلك؛ فقد 
ذكر في التسهيل من / ذلك سنّة أنوا ء0), 

المبتدأ المخبر عنه بجملة طلبية؛ نحو : زيدٌ اضرب؛ وعمرى هل 
أكرمته؟ والمتضمن معى الاستفهام نحى : أى القوم أفضل؟ أو الشرط 
نحى : أيهم يت أكرمه أو غير ذلك من مقتضيات تصدير المبتدأ. والمبتدا 
اللازم الحذفء كالمقدر في النعت المقطوع وشبهه؛ والقديم التصرف نحو : 


.51/ شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 
التسهيل؟0.‎ )5( 


١.6 


طوبي لهم؛ وسلام عليكم وما لزم الابتدائية بنفسه نحى : تَوُكل") أن 
تَفْعَلَ أى : ينبغي لك أن تفعل. وأقلّ رجل يقول ذلك إلا زيد"). وما لزم 
الابتدائية لمصحوب لفظىء كالوقوع بعد لولا وإذا المفاجأة أى المصحوب 
معنوي» نحو ما أحسن زيدًا ! ولله دره! 

فهذه أنواع لا يصع معها دخول كان وأخواتها؛ لأنا تقول : إنما 
قصد الكلام على عمل هذه الأفعال في المبتدأ والخبر ‏ على الجملة ‏ ولم 
يتعرض لتعميم جميع المبتدآت في هذا الحكم؛ فكلامه ‏ على الجملة 
صحيح. وإلى هذا فإن المؤلف قد ذكر في الشرح أن النحويين جرت 
عادتهم بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ أى الخبر, 
ولايبالون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليه؛ فإن / كان كما قال ٠١86‏ 
فهى عذرٌ له في هذا النظم, والله أعلم. 

والرابعة : أنه لم يتعرّض هنا لهذه الكلم؛ من أئ الأنواع الثلاثة 
هى؟ لتقدم ذلك الباب في الكلام والككمء وأنّها لمّا ذكر من خواص كل 
قسم أفعالٌ وليس فيها خلاف فيما أعلم ‏ إلا في ليس!"). والخلاف فيها 
مشهور بين البصريين والبغداديين» وهى راجع في الحقيقة إلى الوفاق إذا 
تأملت مقاصدهم: وإلا في كانء فإِنْ العبدئ/") نقل عن المبرد أنّها حرف, 
اعتبارًا بعدم دلالتها على الحدث . وهى قريب. 


[(6 فى جميع النسخ : «نحو قولك». وفى الكتاب 5١١/4‏ : «تقول : نوك أن تفعل كذا وكذا / أى : 
ينبغى لك فعل كذا وكذا». 

[فه قال فى شرح التسهيلء ورقة 1" بعد هذا المثال : «أقاموه مقام : مايقول ذلك رجل إلا زيدء 
فعاملوه معاملته فى امتناع دخول الفعل عليه». 

(6) انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 2710/1/١‏ والرد على النحاة : 44 والمفنى 7517. 

(4) هو أبو طالب أحمد بن بكر بن أحمد بن بقيّة, من أئمة النحاةء قرأ على السيرافى والرماني 
والفارسي. وشرح الإيضاح وغيره. وتوفى سة ١‏ 4ه. انظر الإبناه : ”"/587؟؛ وبقية الوعاة 
:ايراة؟ , 
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إن كَانَ غير الماض منْهُ امستعملاً 

به في هذا الكلام على أن هذه الأفعال لا يختص عملها بالماضيء وهى 
الذى ذكر؛ بل يعمل أيضا المضارع منها والأمر. وكذلك اسم الفاعل والمصدرء 
فتقول : يكون زيد قائما وكُنْ ‏ يازيد - عاقلاء وفي الحديث : «كُنْ أبا حَيْكْمَة. 
فَكان'». «وكُنْ عبدالله المقتول, ولاتكن عبدالله القاتلء!"). وفي القرآن الكريم ' 
قل كُونُوا حجَارَةٌ أو حَدِيدًا()) وكذلك اسم الفاعل نحى : هو كائنٌ أخاك, 
عدون تسن أعجبني كون أخيك في الدارٍ وما أشبه ذلك. وهكذا سائر 


الأفعال نحو قول("): 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 
ليع لقتسي بالقناد إهابها9) 


وأضح ‏ يازيد ‏ سائراء أى أصبح مفطرًا. وكذلك صار وأمسى وظل 


)١(‏ عن الاصل. 

(5) لم يقع لنا الحديث بلفظة؛ انظر مسند الإمام أحمد 417/1؟: والخصائص للسيوطى ”؟/١١٠,‏ 
ولفظهما : «كن أبا خيثمة فإذا هو أبى خيثمة». وأبى خيثمة هو مالك بن قيس الأنصرى السالمى. 
انظر أسد الفابة 57/1. 

(؟) مسند الأمام أحد :١٠6١/0‏ ع خباب مرفوعا. 

(5) الاية 0٠‏ من سورة الإسراء. 

() تقدم البيت فى ص 

(1) هذا البيت لرجل من دارم » وصدره : 

كأتك لم تذبح لأهلك نعجةً 

انظر الكتاب ١/ه؟,‏ والمقتضب ؟//17. 


ا١وأ‎ 


وغيرهاء يعمل منها المضارع والأمرٌ واسم الفاعل؛ وغير ذلك. 

وشرط في عمل غير الماضى أن يكون قد استعملته العرب» تحررًا مما لم 
يُسَتَمَمل فإنه لاايصح إعماله, من جهة أنه لا يجوز لنا استعماله: لوجون 
الوقوف في الاستعمال عند الحدّ الذى وقفت العرب عنده, أى لأن كم مانعًا من 
الاستعمال. والذى هو كذلك: ليس ودام؛ وما دخل عليه أداة النفي شرطًا(') فيه 

فأما ليس فلعدم تصرقها وشبهها بالحروف, لم تستعمل العرب منها!") 
مضارعا ولا أمرًا ولا مصدراء ولا اسم فاعل؛ بل بَنَنهُ هكذا بناءً ليت. فهى راجع 
(بالشبه(")) إلى الماضىء فاقتصر في هذا العمل عليه. 

وأما دام فإنها ‏ وإن كانت في الأصل متصرفة ‏ لما لحقتها ما الظرفيّة, 
قصرت استعمالها على هذه الصيغة؛ فلم يستعمل لها مضارع وإن ساعغٌ 
قياساء فلا تقول : أكلمك ما يدوم زيدُ قائمًا. وأحرى لا يستعمل منها الأمرٌ ولا 
آسم الفاعل؛ ولا المصدر. 

وَأمًا ما دخل عليه أداة النفي فإن الأمر منها غير مستعملء لعدم تأتى 
حرف النفي معه؛ بخلاف المضارع منفيا فإنه مات فقالوا : لا نك تفعلٌ كذا. 
وكذلك إذا دخل عليه حرف النهي؛ نحو : لا تَنْقكَ ‏ يازيدٌ ‏ تَفْعَلٌ كذا . وكأنه 
عوض من الأمر فيها. 

فهذا هو الذي تّحَرز منه بقوله : « إِنْ كَانَ غير الماض منه استعملاً . 

وحذف الياء من « الماض » ضرورة؛ وقد قَرِئ بمثله في غير الفواصل, 
() 1:«شرطه. 
(؟) فى الأصلء أ : «منه». 


ةا عن الأصل» س2 ف. 


١م"‎ 


9 ل 


نحو : (يوْمْ يَدْعٌ الا ع()) - وهى في الشعر يكثرء أنشد سيبويه لحُقّاف 


000 


لض 5 


/ وأخو القوان متى يشا تَصِرٍ من 017 


ويعدن أعداءً 00 وداد 


أراد ذاك0 : كنواحي ريش حمامة. وأراد هذا! '): وأخو القواني 


فحذف الياء اضطراراً فإن قيل : إطلاق الناظم في قوله : «إنْ كان غيرٌ 
الماض منه استعملا» مشكل؛ فإن الاستعمال المراد إنما هو استعمال 
العرب» فكأنه في ظاهر كلامه يقول : إنما يعمل غير الماضى إذا كانت 
العرب قد استعملته ونطقت به؛ وإلا فلا. وهذا الكلام يقتضى أنك لا تقول 
مثلاً : يكون زيدٌ قائمًاء فتأتى بالمضارع حتى تعلم أن العرب تكلمت به 
وكذلك الأمر والمصدر واسم الفاعل. وهكذا في سا ثر الأفعال المذكورة. 
وهذا المفهوم غير صحيح ؛ بل يجوز لنا استعمال المضارع والأمر 
وثيرهما منها. ا ل قف على السماع في مثل 


4 
له 
0ه 


(5 
(0) 


الآية 1" من سورة القمر. 
الكتاب ارا وابن يعيش ,١8 ١/77‏ والإنصاف 1 والمفنى ١٠66‏ 


ديوانه 154؛ والبيت فى الكتاب 88/١‏ والمنصف ؟/5/, والإنصاف 7417 046, والهمع 
رغ ؟. 


فى هامش الأصل عن نسخة بدل «ذاك» : الأول. 
فى هامش الأصل عن نسخة بدل «هذا» الثانى. 


١م'؟‎ 


أحدهما : أن يكون الفعل غير متصرف كليسء فإنه موضع وضع الحرف. 
هذا مع أنا وجدنا العرب لم تتصرف فيه؛ فلذلك لا نتصرف نحن فيه. ومن هذا 
أن نفهم من العرب الاستغناء كدام مثلاء فإنها استغنت بالماضى عن المضارع, 
فلم تستعمله مع الحاجة إليه؛ فهمنا ذلك منها كما فهمنا استغناءهم عن ودر 
وذرع» وواذر ووادع بترك وتارك. 

وهذا الاستغناء جار في الحكم مجرى عدم التصرفء بل هو ضرب من 
ضروب عدم التصرف؛ فلذلك عددته مع عدم المتصرف ضريًا واحدا. 

والثاني : أن يمنع مانع صناعى من استعماله, كما منع النفى في مازال 
وأخواتها من استعمال فعل الأمر؛ لأن النفي لا يصلح مع الأمرء كما أن 
الاستفهام والشرط ونحوهما لا تصلح معه. 

ففي هذين الموضعين لا نقول إلا ما قالته العرب؛ وأما في غير ذلك فلنا أن 
تكلم بما هى القياس في كلامها ولا نتوقف. لكن ظاهر كلام الناظم (يُشعرا")) 
بالتوقف مطلقاء فكان غير صحيح لمخالفته للأئمة: بل لاستلزامه إبطال القياس 
الذى انبنى عليه هذا العلم. 

فالاعتذار عنه بأن مراده ‏ غَيْرَ شك التنكيث على مثل دام وليس, 
وما ذكر مما له له مانع من جريان القياس فيه؛ فإن التوقف هناك واجب. 
وأمًا ما عدا ذلك فهى في حيز المسموع وإن لم يسمع؛ لأنا نقطع بأن العرب 
لى احتاجت إلى الكلام به لما تعدت استعمالنا فيه, فكأنه مسموع منها. هذا 
أقصى ما وجدته في الاعتذار عنه, وهو كما تراهء وليس كل داء يعالجه الطبيب. 


)1١(‏ عن هامش الأصلء سء ف. 


١6 


(ثم قال!")) : 
وفي جميعها ا الخيدٍ 
كَذَاكَ سبق خبرتائيا 


و2 نيأما 


كلامه في هذا ل 


بالتقديم عليهاء والتوسط بينها بعض المعمولات. وهذا إِنّما تكلّم فيه 
بالنسبة إلى الخبر فقط؛ وأما الاسم فإنه تنزيل من منزلة الفاعل من 
فعله('). ولذلك يجورٌ أن يُطلّق عليه أنه فاعلٌ؛ وقد أخبر المؤلف بذلك 
التسهيل() /, وأْصلٌ ذلك الإطلاق لسيبويه( )؛ حيث جعل هذه الأفعالَ 147" 
مما يُتعدى الفاعلّ إلى المفعول به الفاعل أنه لا يتقدم على فعله, كما 
سيناتى: فكذلك ما تنزل منزلته. فلما تنزل الخبن منزلة والمفغولٌ يضح 
تقديمه وتأخيره والتصرف فيه, تصرفوا أيضا في الخبر كذلك. 


فأخبر أولاً أن توسّط الخبر في جميع هذه الأفعال بينها وبين 


2 2 اه 0022 0 ل 
مرفوعاتها جائز؛ يقول : «وفى جميعها توسط الخينر»». فتوسط : منصوب 
بأجر. وفي جميعها : يتعآّق بأجر أيضا. والتقدير : أجز توسط الخبر في 
جميع هذه الأفعال . ١‏ 


إل 
00 
0( 
2( 


عن الأصل . 

فى الأصل : «من ذلك». 

قال فى التسهيل ١ه‏ : «فترفعه ويسمى اسما وفاعلا». 

قال سيبوية ١/ه؛‏ : «هذا باب الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المقعولء واسم الفاعل 
والمفعول لشئ واحد». 


موا 


ولم يذكر بين أى الأشياء يتوسط؛ علما بأن ليس إلا الفعل ومرفوعه. 
فتقول على هذا : كان قائما زِيدُ » وأصبح منطلقا أخوكء ومازال راشدا أبوك. وما 
أشيه ذلك. ومنه قول الله تعالى : ( وكانَ حَقًا علينا نَصْرُ المُؤمنين () )4 

وفي قوله : - وفي جميعها» ‏ فَعم بالنص وقدم ‏ تنبيه وتنكيث : 

فأما التنبية فهى لما فيها من الأفعال غير المتصرفة؛ فإن الوهم قد يسيق 
إلى أن مالا يتصرف منه/'' - وذلك ليس ومادام - يقصر عن أن يتصرف في 
معموله, فرفع الإيهام بتعميم (جميع!')) الأفعال تنبيها على إدخالها قصدًا في 
هذا الحكمء فتقول على هذا : ليس قائمًا ريد ولا أكلّمك مادام صديقك زيدٌ من 
ذلك ما أنشده في الشرح©): 

سلى ‏ إِنْ جهأت ‏ الئاس عنًا وَعَنْهُم 


ل -< 32 شح صضاس 


فُلَيسَ سواء ع الم وَججهول 


وأنشد في دا(" 
لآطيب للعيْشٍ هاذامت متفيضةتة 
لَذَّامّهُ باد قار الَوْمِوالَ يم 


وأما التنكيت فعلى من خالف ماقّررء وذلك أن منهم من ذهب في جوازر 


)١(‏ الآية /اء من سورة الروم. 

(؟) فى جيع النسخ عدا الأصل : «معها». وقد كان الأصل كذلك ثم عدل إلى : «منها». 

(؟) سقط من أ. 

(5) البيت للسمو آل بن عادياء وهى فى شرح الحماسة للمرزوقى ,١77‏ وشرح التسهيل 
. لابن مالك 'ىمرقة ./, والأشموننى .""97/١‏ والعينى ؟/را/ا. 

(0) شرح التسهيل , ورقة .٠٠١‏ والبيت فى الهمع ”/87: والتصريح ١//141؛‏ والأشمونى ١/؟77,‏ 
والمقاصد النحوية للعينى :"١/"‏ وقال : «لم أقف على أسمه». 


١ك‎ 


التوسيط إلى التفصيل لا إلى الجواز مطلقًا في جميع الأفعالو وذلك أبى زكريا 
يحيى بن معطء فمنع التوسط في دام وحدهاء وأجازه في غيرهاء وذلك في 
ألفيته التى حذا ابن مالك حَنُوها(), 


على اسم مادام؛ وَجَانٌ في الأَخَرٌ 
ولا أعلم له في هذا القول سلفًا. وكذا قال الأستاذ أب عبدالله بن الفخار 
شيخنا ‏ رحمه الله : إنه لا يعرف له فيه سلَفًا. قال : وأرى أنه وَهم. والله 

أعلم. 

5 )بكم ان ٠ ٠.‏ 5 
وحكى بعض من( يخْتَلف إلى دمششّق عَرّض على الناظم هذا ال موضع 

فقال : أفكّر في ذلك. فذكر له ذلك مره حتى قال له : لا تنقلٌ عَنّى فيه شيئًا . 
وقال ابن مالك في شرح التسهيلء لما استشهد على التوسط مع ليس 
ومادام ‏ وقال : «إِنّما خَصَّصْتُهما بالاستشهاد() أنهما ضعيفتان لعدم 
تع رفيا في أنفسهماء فريما اعتقد عدم تصرفهما في العمل مطلقا»» قال : 
وقد وقع في ذلك ابن معط رحمه الله - فضمن ألفيته منع توسيط خبر) 
مادام. ثم ذكر أنه مخالف للقياس والمسموع؛ أما مخالفته للقياس فبينة» لأن 
توسيط خبر ليس جائز مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف, وتفوقها 


.14١ والفصول‎ :,٠١ - انظر مقدمة «الفصول الخمسون» 5ه‎ )١( 

(؟) ذكر ابن إياز فى المحصول شرح الفصولء ورقة 91 أ هذه القصة عن ابن الخباز: وذكرها ابن 
الخباز فى شرحه لألفية ابن معط؛ ولم يصرح ابن الخباز باسم من ساءل ابن معط ثم يقول ابن 
إياز : «وأخبرني الصاحب بهاء الدين على بن عيسى الإربلى أن الذى أشار إليه ابن الخباز هو 
الشيخ رضى الدين الإريلى النحوى». نقلت هذا كلّه من مقدمة الفصول 5ه -5ه. 

(؟) فى شرح التسهيل : «على توسيط خبرهما لأنهما..». 

(5) فى شرح التسهيل : «منع توسيط خبر ليس ومادام». وهى خطأ. 


١ لاه‎ 


ضعفا بأن منع تصرفها لازم ومنوتصرف دام عارضء لأن «ليس» تشبه 
ما النافية معئى , وتشيه ليت لفظاء لأن وسطها ياء ساكنة سالمة» ومثل 
ذلك مفقود في الأفعالء فثبت بهذا زيادة ضعفها على دام وتوسيط 
غير/ليس لم يمتنع؛ فإلاً يمتنع توسيط خبر دام أولى. وأما السماع فقد ١510‏ 
تقدم؛ فالصحيح إِذَا ما عليه الناس"!'). وقد نكّت أيضًا عليه في موضع 
آخرء وسياتى ذلك في موضعه إن شاء الله. 

ووجه هذا التوسيط؛ وكذلك التقديم الآلى : أن هذه الأفعال متصرفة 
في نفسهاء والقاعدة كل عامل تصرف في نفسه يتصرف في معموله. 
وهذا ظاهر فيما عدا ليس ومادام. وأما مادام فإن عدم التصّرف طارىء 
عليهاء ولذلك لم يؤثر فيها عدم التصرف سِلْب الدلالة على الزمان؛ وإذا 
كان عارضنا لم يُعتد به. وأما ليس فهى وإن كانت غير متصرقة في اللفظ 
في تصرفت من جهة المعنى؛ إن يصح تقييدٌ خبرها بالزمان الماضى وغيره 
فتقول : ليس زيد قائمًا أمس, وليس قاعدا غداء ونحى ذلك. وهى لى 
تصرفت حقيقة لم يكن معناها إلا الدلالة على الأزمنة؛ فقد ناب تقييد 
خبرها عن ذلك فصح لها معنى التصرفء تصرفت في معمولها. بهذا 
النحى استدلٌ الفارسي على تصرفهاء وسيأتى من ذلك شىء بُعيد هذا إن 
شاء الله. 

هذا ما قال في توسيط الخبرء وأمًا تقديمه عليها فقسم الناظم 
الأفعال بحسب ذلك ثلاثة أقسام 


أحدها : مايمتنع فيه التقديم باتفاق» وهى : دام وحدهاء وعليه نبّه 


./٠١ انظر شرح التسهيلء ورقة‎ )١( 


١4 


سومار صاصم اس 


بقوله #فوكل منيقه داع حطرة 

كُلَ : مبتدأء وهى مقطوع عن الإضافة للعلم بالمضاف إليه؛ وهم النحويون : 
وسبقه :“مقعول حن ل تاللاء المفهنة توهق الكين:. وقع ربلل اعائد ان 
الخبر وهو فاعل «سبقه», ودام مفعوله. والتقدير: وكل النحويّين حَظر أن يُسبق 
الخبر دام. 

وحَظرء معناه : مَّع. ومنه قول الله تعالى : (ومَا كان عَطَاء رَبّكَ 
مَحْظُورً()]. 

ويعنى أن جميع النحويينن منعوا من تقديم خبر دام عليهاء فلا يجوز أن 
تقول : لا أكدّمك قائمًا مادام زيدٌ. وهذا الإجماعٌ ذكره ابن الإنباري!)؛ وسبب 
ذلك أنها لازمةٌ لما كما تقدم؛ «وماء هى المصدريّة وهي موصولةٌ صلتها مايليها 
من فعل وما تعلق به, فالخبر هنا من صلتها. والقاعدة المطردة أَنْ بعض الصلة 
لا يتقدم على الموصولء فلم يصع تقدم الخبر هنا على ما. 

فإن قيل : فهل يتقدم على «دام» دون «ما»» ولايْلّقَى في ذلك المحذور؟ 

فالجواب : أن ذلك يمتنع أيضا لأنْ مامع الفعل كالشىء الواحدء باتصال 
الفعل بما ا د هذا الباب, وعدم التتصرف الذى كان له في الأصل. 
فالصواب عدم الجواز» وهى رأى شيخناء رحمةٌ الله عليه. والمسالة عند النحويين 
. مفروضة في تقدم الخبر على ماء لا على الفعل دون ما. 

فإن قلت : فعبارة الناظم إذَا مشكلةٌ لأنه قال : «وكل سَبْقَهُ دام حظر». 
ولم يقل : سبقه دام وماء فهى يقتضى أن الإجماع المنقول إما هى في سبق 


(١)‏ الآية "٠‏ من سورة الإسراء. 
0( الإنصافء المسالة /ا١ا/ره6١, ١6‏ 


١6 


الخبر لدام وحدهاء ولا مع ما. 

وهذا غير مستقيم؛ بل الإجماع في سبقه لماء وعلّلُوا المنع بما تقدم 

4 ال لم ” 5 0 5 0 08 

من منع تقدم ما في حيز الصلة على الموصول. وهذا الإشكال موجود في 
التسهيل لأنه قال فيه : «ولا يتقدم خبر دام اتفاقًا()», فالاعتراض وارد 
على الكتابين. 

فالجواب : أن العبارة وقعت على غيرتحرير؛ بل / على تسامح 
وتساهلء وهكذا يفعل كثيرٌ من النحويين للعلم بمرادهم في ذلك؛ ولى حَقّق 
العبارة لكان أحسن . ومثل هذا التساهل ماتقدم من قوله : «إن كَانَ غير 
الماش :منه استعيلةة: 

والقسم الثاني : مايمتنع فيه التقديم باختلاف, وذلك ليس على 
النافية من هذه الأفعال على العموم, وهو الذى قال فيه : «كَذَاكَ سيق 
خَبر ماالثافية». 

ما النافية : مفعول بسيق» وسَبّق : مصدرٌ مضاف إلى الفاعل. 
ويعنى أن سبق الخبر وتقديمه على ما النافيةمحظورٌ أيضا لا يجوز, 
وحكمه في ذلك حكم سَبّقه لمادام؛ وهو معنى : كذاك. فالإشارةٌ بذلك إلى 
سبق في قوله : «وكل سبقه دام حظر». 

والذى تتقدم عليه ما من هذه الأفعال جميعها إلا مادام. فمازال, 

55 إلى < م صاه . 

وماانفك, ومافتىء؛ ومابرح : لا يجوز تقديم أخيارها عليها,ء فلا تقول 8 
قائمًا مازال زيد؛ ولاسائرا مازالٌ بكر ولا مطلقا ماينفكٌ أخوك؛ ولا ما 


)١(‏ التسهيل؛ه. 
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أشبه ذلك. وكذلك إذا دخلت «ما على» سائر هذه الأفعال؛ الحكم فيها واحد/ فلا 
يجوز أن تقول : قائمًا ماكان زيد ولا سائرٌ ماأصبح عمرو, ولا عانًا ماصار 
أخوك. ولا ماكان نحو ذلك. 

وإما امتنع التقديم مع ما؛ لأن لها صدرٌ الكلام, كأدوات الاستفهام 
والشرطء ولذلك كانت من أدوات التعليق حسبما يأتى» إن شاء الله. 

ودل هذا الكلام على أن غير «ما» من أدوات النفي ليس لها ال 
بل يجوز تقديم الأخبار عليهاء كلاء وَأَنْء ولم. فتقول : قائما لا يكون زيد, 
وفاضلاً لم يل أخوك وعاًا لن يصير زيد. وكذلك سائرهاء لأنك تقول : زد 
لن أضربء وعمرًا لم أكرم؛ وأما زيدًا فلن أضرب. نَصّ على ذلك 00 
وغيره. وهو صحيح؛ فإن هذه الحروف ‏ ماعدا ما لم تستحق أن يكون لها 
صدرّ الكلام. 

والسبب في ذلك مبثى على قاعدة؛ وهى أن العامل إذا تغيّر معناه تغيّر 
حكمه؛ وإذا لم يتغير معناه لم يتغير حكمه. وبيان ذلك أن لن ولم مع 
بمنزلة الجزء منه لأن لم يَفْعَلٌ جواب : فَعَلَ ولن يفعل جواب سيفعلء كما ذكره 
سيبويه!') وغيره, وكان الأصل أن يكون النفي داخلاً على الإيجاب» فكنت تقول 
: لم فعل؛ ولن سيفعل؛ ٠‏ كما كان ذلك في «ما» حين قلت في جواب فعل : مافعل, 
وفي جواب يقعل : مايفعل؛ فأدخلت حَرْف النفي على الكلام الموجب نَفْسه لتردة 
على المتكلّم به. وإذا قلت ذلك تَغَيّر معنى الفعل من الإيجاب إلى النفي» فجاء 


ممم 


ذلك فيما تَغَيرَ حكمة حين تغيّر معناه, فكان التقديم جائزا قبل ورود النفي؛ فلما 


.؟4"/١ شرح السيرافى على الكتاب‎ )١( 
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ورد امتنع التقديم. ولى فعلت العرب ذلك في سيفعل وفَعل فادخلت عليهما 
لم وان لتغيّر(') الحكمٌ فامتنع التقديمٌ لك لم تفعل ذلك, بل أتت ب «لن 
أفعل» كلّه جوابا عن : سيفعلء وب «لم يفعل» كنّه جوابًا عن : فعل, 
وسيفعل كالكلمة؛ فكذلك : لن أفعل, وفعل كلمة واحدة؛ فلم يفعل بمنزلته, 
وما وضع كالكلمة الواحدة فهو على أَصل معناه الذى وضع للدلالة / 
عليه؛ فلم يتغير معناه الأصلى إِذا؛ فيجب أن لا يتغيّر حكمه. بخلاف ماء 
فإنها لم توضع أولاً مع الفعل, بل وضع الفعل موجباء ثم غيّر بدخول ما 

فهذا فرق ما بين ما وبين غيرها في جواز التقديم عليها ومنعه. 
وهذا معنى قوله في الكتاب في أبواب الاشتغال : «وإذا قلت : زيدًا لم 
أضربء وزيدا لن أضرب ‏ لم يكن فيه إلا النصب/ لأنك لم توقع بعد لم 
وان شيئا يجوز [لك')] أن تقدمه قَبلهما فيكون على غير حاله بعدهما». 
قال : ولن أضرب : نفي لقوله : سأضربء كما أن لم أضرب نفي : 
ضريت!'"». وهو تفسير ابن عصفور وابن الضائع لكلام الإمام؛ وهى أولى 
ما يتعتبر به. وقد فَسرٌَ السيرافى(؛) والفارسى وابن خروف والشلويين 
على غير ذلك, فعليك به في الشروح. ولكن القاعدة في نفسها صحيحة, 


26- 


وهى مبينة في الأصول. 


)١(‏ فى الأصلء | : «لتعين». والصواب عن س, ف. 
(؟) عن فامش الأصلء والكتاب 
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شان 


وقد دل كلام الناظم أيضا على جواز التقديم على لاء فتقول : قائما لا 
يزال زيدء وشاخصًا لا يكون أخوكء ونحى ذلك. وكذلك التقديم على إِنْ نحى : 
قائما إِنْ يزال زيد وشاخصا إن كان زيد 

وهذا فيه نظرٌ من جهة النقل والقاعدة؛ أما النقل فإن النحويين قالوا في 
إِنْ : حكمّها حكمٌ ماء وهى من أدوات الصدور [ " لأنها بمنزلة ماء فكما لا 
يتقدم الخبر على ماكذلك لا يتقدم على إِنْ ' '']. ونصوا في لا على مذهبين : 

أحدهما : التفرقة بين أنْ ت تقع جوايا القسم أولاء فإن وقعت: جوابا للقسيم 
لم يجز التقديم» فلا تقول : والله قائما لا يزال زي. وإن لم تقع جوابًا له جاز 
فتقول : قائما لايزال زيد . وهى قول ابن أبي الربيع. 

والثاني : أن الفارسي نص في التذكرة على امتناع : زيدًا لا أضرب. 
ذكره في الجزء التاسع عشر. وهو لازم في هذه الأفعال بلا بد فيمتنع فيها 
عندلة. 

فالناظم لم يذهب إلى واحد من المذهبين. وأما القاعدة فإنها تقتضى المنع 
مع «لا»و «أنْ» كما تقتضيه مع «ما»؛ لأن كل واحد منهما داخل على موجبه؛ إذ 
هما جواب لقولك : يقوم زيد, وقام زيد, ولا يقوم زيد» وإن قام زيد. وإذا كان 
كذلك فقد غيّرا معنى الفعل الذى دخلا عليه فوجب أن يغَيّرا حكمه. 

وجواب هذا أن السيرافي وابن الأنباري(') قد نصًا على جواز التقديم 
على لا مطلقاء فلعله اتبعهما في ذلك. ووجه('" ذلك أن لا حرف متصرف يعمل 
ماقبله فيما بعدهء كقولك : جئت بلا شىء؛ وأعجبنى أن لا تقومء ونحى ذلك. 


(؟) الإنصافء المسالة ٠؟/77١.‏ 


(5) هذا كلام أبى البركات الأثبارى. 


ند 


فصار لها بهذا حكم آخر سوى ما كان الأصل فيه. وأما إِنْ فالظاهر أنه 
لم يتكلم على حكمها لقلتها في النفي بالإضافة إلى غيرها. 

ودلَّ كلامه أيضا على أن هذا التقديم الممنوع إنما التقديم على ما. 
وهى نصه بقوله : «كَذَاكَ سبق خْبّر ما الثافية». فقد يشعر هذا بأن تقدم 
الفين مقاخزا هنا خارج عن المنع. وقد نص ابن الناظم في شرحه على 
الجوازء وأنك تقول : ماقائما كان زيد('). واستدلٌ على صحة ذلك بما في 
الحديث. عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «فْوَاللُه ما / القَقْرَ أَحْشَى م 
مليكه0"». والمفعول وخبر كان متضاريان. 

وما قال قد صح في غير المقيّد بالنفي., وأما ما كان النفي من 
شرط دخوله في هذا الباب» فالجواز فيه غير مسلّم؛ قال شيخنا - رحمة 
الله عليه : ويمتنع عند الكل توسيطه بين الفعل وحرف النفي لأنهما لم 
تلازما صارا كالشىء الواحد. انتهى. وهذا ليس بخاص بما وحدهاء بل 
هى عام في سائر حروف النفيء فلا يصح أن يقال : لا قائما يزال زيد. 
وماخارجا انقك عمرى. 

فإن قال : إن الفصل بين حرف النفي والفعل هنا قد جاء نحو قول 
الشاعر(): 

ولا أرَاها ترَالَ ظالمةٌ 


.١74 شرح الألفية لابن الاظم‎ )١( 
.77764 البخارى , كتاب المغازى ه/4١٠. ومسلم , كتاب الزهد‎ )1( 
. | (؟) تقدم البيت فى صا‎ 


ل 


.)١(لوقو‎ 

وإذا جاز ذلك جاز هذا 

قيل : قد اعتدٌ به في التسهيل حَتّى أطلق العبارة في (أن!")) الاتصال بين 
النفي والفعل خيرٌ لازو(" , فيدخل تحت إطلاقه مثلّ هذا . 

فهذا ممكن أن يقالء لولا أن ظاهر نَقَلِ شيخنا الاستان ‏ رحمه الله 
أنهم اتفقوا على المنع. والأولى في جواب هذا أن يقال : إن الناظم لم يتعرض 
للتنبيه على المساألة» وإنما قصد التنبيه على فرق ما بين ما وبين غيرها من 
أدوات النفي؛ وتبقي هذه المسالةٌ مسكوتا في نظمه؛, كما سكت عنها في 
التسهيل وشرحه. والله أعلم. 

وقوله : «فَجىءُ بهًا متْلُوة لاتالية». معنى مثلُوة : متبوعة. لا تالية : لا 
تابعة. يعنى أن الخبر إنما يقع بعدها يتبعهاء لا قبلها بحيث تتبعه. وليس في 
هذا دلالة على ما قال ابن الناظم من جواز ما قائمًا زال زيد. وما أشبهه. ولا 
على غير ذلك من الافعال؛ بل قصده نففي التقديم على ما. وفي العبارة تأكيد 
لهذا المعنى. 


وحما . وعجزه : 
أشكو إليكم حموة الألم 
ورجل ضّْمن : به زمانه أو بلاء أوكسر. وحَموّة الآلم: سواء 
(؟) عن الأصل. 
(5) قال فى التسهيل 1ه عما شرطه تقدم نفى أو شبهه : «ومنفية بثابت النفى مذكور عالبًا متصلٍ 
لفظا أو تقديرا». 


مكا 


فإن قيل : إن هذا الكلام معترض عليه من وجهين؛ زيادة على 
ماتقدم : 

أحدهما قيل : إن ظاهر سياقه يدل على أن هذه المسالة متفق 
عليها من النحويين, لأنه قدم في دام أن منع التقديم متفق عليه أن هذا 
أيضا متفق عليه. وهذا أيضا متفق عليه. وهذا غير صحيح؛ لشهرة 
الخلاف فيها : 

أما مازال وأخواتها فحكى ابن الأنبارى أن الكوفيين غير الفراء, 
وابن كيسان من البصريين يجيزون تقدم أخبارها على ما('). وذكر 
النحاس أن التقديم جيد بالغ عند البصريين. وحكى ابن خروف الجواتز 
أيضا عن البصريين والكسائي, والمنع عن الفراء. والمنع هى الذى اشتهر 
عند البصريين وهى الذى اعتمد ابن الأنبارى؛ وهى المعروف من مذا هبهم. 
وقد ذكر ابن مالك الخلاف في التسهيل(). وأما غير هذه الأربعة 
فالخلاف فيها يتخرج على مانقله في شرح التسهيل عن الكوفيين, لأنهم 
يجيزون التقديم على «ما» في سائر الأفعال, إلا الفراء فإنه على أصله في 
المنع. وأصلّهم في ذلك أن «ما» لم تستحق التصدير, كما لم تستحقّه لم 
ولن ولا؛ ولذلك أجازوا : طعامك مازيدٌ آكلا('. وباب «مامع» باب كان 
واحد في الحكم. وأيضًا قد أجاز الفارسئ في التذكرة : زيدًا / ما 
أضرب. فنحا في ذلك نحى الكوفيين, ولا فرق بين الفعل التام والناقص 
في ذلك. وإذا كان الخلاف موجودا وعدم الإجماع مشهوراء فكيف يقول : 


عن 


هه" 
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«كَذَاكَ سبق خَيْر ما الثافيه»؟ 

والثاني : أن قوله : «فَجىء بها مَتَلُوةَ لأتَاليَهُه تكرار لما تقدم؛ وفَضَل غير 
محتاج إليه؛ لأن قوله : «كَذَاكَ سبق خَيْر ما النافية», معناه : ليجو أن تكون 
ما تاليةٌ. بل متلّوةٌ» أى يمتنع تقديم الخبر على ما. ومن عادة الناظم ‏ رحمه الله 
تعالى أن لا يأتى في هذا النظم بحشوولا تكرار» كيف وهو من شّحّه 
بالألفاظ فيه يلتزم في أكثره الشذوذات» حتى إنه ليكاد أن يكون حرف العطف 
عنده مجتنباء فكيف يأتى بما لايزيد فائدة فيه؟ 

فالجواب عن السؤاليرْهعًا : أنه حكى أُوَلاً في دام الإجماع على منع تقديم 
خبرها عليهاء ثم أراد أن يحيل على حكم المنع ولا يكرره فقال : كذاك كذا 
وكذاء وإيثارا للاختصارء لكن لماعارضه فيه الإشكال الأول وهو إيهام الإجماع 
على المنع, وهى غير صحيح. عَيّن ما أحال عليه بقوله : فَجىء بها متَلُوَةٌ لأَالية» 
تنبيها على أن الإحالة على ماتقدّم؛ ليست على منع التقديم خاصة؛ فَجِىء بها 
مَتنوَةٌ لاتالية كما فعلت ذلك في دام. فخرج بهذه الجملة التى بينت اللمراد 
تَوَهّم الاشتراك في حكم الاجماع. وهذا كما تقول أعطى الأمير زيدا جَبَةٌ 
وعمامة [(' - وكذلك عمرى أعطاه عمامة فلو سكت عن قولك «أعطاه عمامة 
لأوهمت أن الذى أعطى عمرًا جبة وعمامة” ')] لقولك : وكذلك عمرى. فلما جئّت 
بالبيان ظهر أن الإشارة ب «كذاك» إلى بعض ماتقدم لا إلى جميعه. وهذا بين 
فخرجت المسالة عن الحكم عليها بالإجماع؛ وبقي حكمّه بما يرتضيه مذهبًا 
لنفسه. فعمٌ بالمنع جميع ماتتقدمه ما النافية: منْكُتًا على خلاف من خالف في 
شىء من تلك الجملة بقوله : «لاتاليه». فإنه كان يُجِرْنُهُ أن يقول : «فَجىءْ بها 


)١(‏ عن هامش الأصلء س, ف. 
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متلوة» من غير زيادة؛ لكنه أتى بالزيادة تنبيهاء كأنه قال : لا تاليةً كما 
بزعمه من خالف. 

فإن قيل : هذا كله تشغيب وتطويلء مع أنه قادر على إزالته بحكاية 
الخلاف! 

فالجواب : أن حكاية الخلاف ثانيةٌ عن ثيُّوت الخلاف في كل ما 
تقدمه «ما» من هذه الأفعال. والخلاف في الجميع غير ثابت. أما في 
مازال وأخواتها فثابت''» وأما في نحو : ما كان أخوك منطلقاء وما أشبه 
- فلم يثيْتْ فيه نص خلاف, وإنما هو مخرج على قول الكوفيين والفارسى 
من مسالة أخرىء وإذا لم يكن منصوصا عليه لم يُسَّعْه أن يحكي الخلاف 
في الجميع؛ لإمكان أن لايِسلّم ذلك التخريج لوجود فَرقٍ موث لم تَطْلع 
عليه ولا أن يحكي الخلاف في «مازال» وأخواتها خاصة والوفاق فيما 
عداهاء لأنه يمكن أن يكون التخريج صحيحا فيجرى الخلافء وأيضًا 
يكون أطول مما أتى به من العبارة» فرأى السكوت عن الخلاف وعدم 
الإشارة ‏ مع إخراج المساكة عن الوفاق المتقدم في مادام أولى؛ وأبرأً في 
التقصى عن عهدة النقل. وهذا حسن من القصد إن كان أراده؛ والله 
أعلم. 

ولم يبق في المسالة إلا الاحتجاج لم نقله من المنع والتزامه. فأما 
الاحتجاج على الكوفيين في تجويرهم : طعامكَ مازيدٌ أكلاء وعلى 
الفارسى في تجويزه : زيدًا ما ضربت  /‏ فظاهر من القاعدة المتقدمة, 
وأيضا فقد ثبت أَنْ ما لها صدرٌ الكلام في كلام العرب فلا محيد عن 
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لحكلا 


ذلك» وقياسهم على لم ولن غيرٌ صحيح لما تقدم من الفرق. وأما الاحتجاج عليهم 
في «مازال» وأخواتها فهذا الذى تقدم. ويخص ابن كيسان شىء آخرء وذلك أنه 
سلّم أن «ما» لها صدر الكلام, إلا أنها دخلت على أفعال معناها النفي؛ وهى: 
زال وأخواتهاء والنفي إذا انتفى صار إيجابًاء وإذا كان كذلك صار «مازال» 
بمنزلة كان في أنه إيجاب؛ فكما أن كان يجو تقديُم خبرها عليهاء فكذلك ما 
في معناها؛ من حيث لم يبق للنفي حكم في مازال وأخواتهاء وإنما يعتبر النفي 
إذا كان معناه ثابتهاء وليس هنا يثابت؛ يدل على ذلك أن العرب لاتدخلٌ معها 
«إلا» التى هى إيجاب بعد النفي» فنظيرها : كان زيد إلا قائماء وهذا غير جائز 
إذ لا نفي فيه. وكذلك مسالتنا؛ فإذا كانا في معنى واحد فليكن حكمهما في 
جواز التقديم واحدا. 

والجواب عن ذلك أنا قد أجمعنا على أن ما للنفي في هذا الموضع؛ ولذلك 
صار الكلام إجابا» وإلاّ فلولم تكن للنفي ‏ وقد فرضنا أن زال وأخواتها نفي - 
لما صار الكلام بها إيجايًاء وإذا كان معنى النفى ثابنًا فيهاء وهى دالَهٌ عليه, 
فقد استوت مع «ماء الداخلة على «كان» وما أشبهها. وإذا استوت في 
الموضعيين وهى في أحدهما مستحقة للصدر فيجب أن تكون كذلك في المسالة 
المتنازع فيها. وإذا سلّمنا أن معنى النفي غير معتبر فيها فذلك لايمنع 
استحقاقها للصدرء اعتبارا بالأصل, كما لم يمنع استحقاق الاستفهام للصدر 
زوال معناه إذا قلت : علمت أيهم قائم, وعلمت أزيد(') في الدار أم عمرى. ولذلك 
ما قيل في قول سيبويه : «هذا باب علم ما الكلم من العربيّة"'2». إنه وضعها 
غير مشير بهاء واعترض عليه بأن لى كان كذلك لأعرب اسم الإشارة. لزوال 


)1( فى الأصلء [ : «وعلمت أن زيد». والصواب عن س, ف. 
(0) الكتاب١/7١.‏ 
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موجب البناء - أجاب بعض المحققين عن ذلك بأنه لا يلزم الإعراب اعتبار 
بالأصلء كما لم تعمل «علمت» في الاستفهام اعتبارا بالأصل. 
لي يا نا 
ثم قال : 
وُمَاسواة ناقصء وَالنْقّصَ فى 
قتىء ليس َال دائها قُفى 

هذه الممساكة من مسال القسم الثانيء وهو الممنوع التقديم 
باختلاف. ويعني أن المختار وفي خبر ليس منع تقديمه على ليس, 
فلايجوز أن يقال : قائما ليس ريد ولا أخاك ليس بكر. 

ومعنى «اصطفى» : اختير. وهى مأخوذ من صَفُو الشىء وصفوته. 

ويبقى النظر في المُصطّفى؛ من هو؟ وهو يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يريد من اختار المنع من النحويين» وهم الكوفيين. 
وحكاه ابن الأنباري وابن جني عن المبرد(" /. ووافق المبردٌ أيضا على 7ه" 
المنع ابن السراج والفارسي في الحلبيات, خلافٌ ما اختاره في الإيضاح 
من الجواذ). 


- 


قام على صحته من الدليل» وإن كنت في ذلك مخالفًا لجمهور البصريين. 


.١70/14 الإنصافء المسألة‎ )١( 
.٠١١ الإيضاح‎ )0 


02 


وذلك أن ابن مالك ينَى في هذا العلم على الاجتهاد, ولم يخْلدْ فيه إلى حَضيضٍ 
التقليدء فتراه موافقا للكوفيين حريًا على البصريين تارة, وتارة موافقًا للبصريين 
مخالفاً لمن عداهم؛ فل المجتهدين المبّرزِينِ. وهى الواجب على من بَلَعٌ رتبة 
الاجتهاد, لامتناع التقليد عليه عند جمهور الأصوليين. وابن مالك مشهود له 
بالإمامة والتبريز في هذا العلم؛ فبحق مااتبْعٌ اجتهاده؛ ولم يتبع قول غيره بغير 
دليل, إلا أنه في العربية ينحى نحو الظاهرية!'), ولايحكّم القياس تّحكيم غيره, 
فهذه طريقته. 

والأظهر أن فاعل «اصطفى» هى الناظم؛ فإنه قد أشار لذلك في التسهيل 
حيث قال : «ولايتقدّم خبر دام اتفاقاء ولا خبر ليس على الاصح!"». فنيّه على 
أن المنع هى الأصح عنده. 

وإلى المنع أيضا ذهب ابن الأنباري في الإنصاف("؛ ودليله : أَنْ «ليس» 
فعلٌ غير متصرّف فلا يجرى مجرى الفعل المتصرفء كما أجريت كان مجراه 
لأن كان فعل متصرف فتصرف في معموله؛ وليس غير متصرف فلا يتصرف 
في معموله, كعسى ونعم وبنْسء وفعل التعجب ‏ وأيضما فإن ليس أشبه شىء ب 
«ما» في المعنى والعملء ولذلك زعم البغداديّون أنها حرفء ووافق على ذلك 
طائفة من أهل النظر من البصريين0؛ وإذا كان كذلك, وكانت ما لايصح تقدّم 
خبرها عليهاء فمن الواجب أن تكون ليس أختّها كذلك. وأيضا لما أشبهت ليس 


)١(‏ فى صلب الأصلء أ : «الظاهر». 

(5) التسهيل 64ه. 

(9) انظر الإنصاف .١15١‏ 

() نسب هذا القول إلى ابن السراج؛ والفارسىء وابن شقيرء وغيرهما. انظر المغنى ”19؛ والرد على 
النحاة : 14 وشرح الجمل لابن عصفور ١/1/8؟.‏ 


١/1 


ماله صدر الكلام ‏ وذلك ما كان من الواجب أن يحكم عليه( بالصدرية. 

فإن قيل : الدليل على جواز التقديم أوجه : 

أحدهما : أن الدليل قد قام على أن ليس فعلء وإذا ثبت أنها فعل_ 
والأصل في العمل للأفعال فالعمل لها بحق الأصلء وإذا كان كذلك فينبغي أن 
تتصرف في معمولاتها كسائر الأفعال؛ وإن فاتها تصرف الأفعال فقد وجد فيها 
وجهان من التصرفء أحدهما : التصرف المعنوى» وهى صحة تقييد خبرها 
بالماضى وغيره. وقد تقوم ذكره. والثاني : أنها تعمل في المعرفة والنكرة, 
(والظافرا" !]وا الختكن: وهذا تسرف حمعف: 

ووجه آخر من التصّرفء وهى خاص بمسالتنا : تقدم خبرها على اسمهاء . 
فوجب بهذا حين شاركت الأفعال المتصرفة أن تتصرف فِي معمولاتهاء وقد 
خرجت نعم ونس وعسى وفعل التعجب عن هذا الحكم؛ لأجل ما فقد فيها من 
هذا التصّرف الذى وجد في ليس.(فلا يعملان في نكرة ولا عَلَم ولا في ضميرء 
وأما عسى(")) فإنها إنماتعملٌ النصب في موضع الفعل, فلا يكون خبرها 
اسمًا مصرحا به إلا شاذًا. وأما فعل التعجب فيلزم طريقة واحدة: ولا يكون 
فاعله إلا ضميرا مع ماء وفي «أَفْعلٌ» كذلك عند قوم؛ أو مجرورًا بالباء عند 
آخرين؛ وحبدًا مثل نعم وينّسء بل أقّل تصرفًا؛ إذ يقتصر بفاعلها على ذا فلا 
يكون غيره. 

فالحاصل من هذا أن ليس ظهر تصرفها في نفسهاء فَلْيُجّرْ تصرفها في 
معمولها. 
)١(‏ فى الأصل : «لها». 


(١؟)‏ سقط من الأصل. 
(0) سقط من1. 


هن 


والوجه الثاني : أن ليس قد صعّ تصرفها في معمولها بتقدمه إذا 
كان المنصوب7!) على اسمها المرفوع؛ وإذا كان ذلك جائرًا باتفاق فليجن 
التقديم على ليس قياسا(", وإلا فلا يخلوٌ أَنْ يكون تقدّم منصويها على 
مرفوعها ‏ مع أن أصله؟©) التأخير ‏ تصرقا أولاء ولا يمكن أن يقال إنه 
ليس بتصرفء بل هو تصّرف في / معمولهاء وأنتم قلتم : إن مالا 
يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولهاء فيجب إذَا أن لايجونٌ عندكم 
تقدم المنصوب على المرفوع, لأنه تصّرف في المعمولء لكنكم قد أَجَرْتم 
ذلك فَلْتّجِيروا هذا التصرف الآخرء وهى التقدم على ليس. 

والوجه الثالث : أن ليس قد تقدم معمول خبرها في قول الله تعالى 


: (آلا م بأتديع ل مصيية عنهم ا لبو 0 


قاعدةٌ مسلمة عند وير ايه وإذا كان كذلك 
ثبت بالآية جوازٌ تقدم الخبر, وهو المطلوب. 

والوجه الرابع : أن سيبويه قد ظهر منه أنه قائل بجواز التقديم؛لأنه 
أجاز أن تقول : أزيدًا لست مثلهل")؟ بنصب زيدء بإضمار ليسء من باب 
الاشتغال. والقاعدة أن الفيل مق نه مدا انين الارل ارلا كله 
بالضمير أو السببء فلولا أن ليس عنده مما يصع تقدم خبرها عليها لم 


)١(‏ 1 :«بتقدمها إذا المنصوب». 
(9) أ:دفيها». 

5) [أ:«أصلهاء». 

(5) الآية 48 من سورة هود. 

() الكتاب ١/؟١١.‏ 


1١1 


0 


تَجُرْ هذه المسالة, كما لايجوز النصب في نحو : أزيٌ أنت الضاربه!''؟ وأزيدٌ ما 
أنت ضاربه؟ وأذْكَرٌ أن تلده ناقئك أحب إليك أم أنثى(")؟ وما أشبه ذلك. فإجازته 
المسألة دليل على ما قلناه. 

فالجواب عن الأول : أن كون «ليس» فعلاً يدل على جواز إعمالها عَمَل 
الأفعالء ولا يدلٌ على تصّرف في معموله بالتقديم؛ بل الذى يدل على ذلك 
تصرفه في نفسه. وقد علم أَنْ ليس غير متصّرف في نفسه فلا يتصرف في 
معموله. فنحن أعملنا فيه الدليلين» فاثبتنا له أصل العمل لوجود أصل الفعلية, 
وسلبناه وصف العمل وهو التقديم ‏ لفقد وصف الفعلية ‏ 

وهو التصّرف فاعتبرنا الأصل بالأصل؛ والوصف بالوصف. والدليل 
على ماقلناه وجودٌ ذلك استقراء؛ فإن الأفعال المتصرفة ثبت لها أصل العمل ذا 
ثبت لها أصل الفعلية , وثبت لها وصف العمل وهى التصرف - بالتقديم لم 
ثبت لها وصف الفعلية؛ وهى التصّرف للأزمنة» فقلت: عمرًا ضرب زيد» وقائمًا 
كان عمرق . 

والأفعال غير المتصرفة نحو : نعم وبنّس» وفعل التعجب؛ وعسى, تيت لها 
أصل العمل لما ثبت لها أصل الفعلية, فعملت الرفع والنصبء وسلبت وصف 
العمل, فلم يجز تقدمٌ معمولاتها (عليها(") لا سُليت وصفُ الفعلية ‏ وهو 
التصرف للأزمنة ‏ لما كانت من القبيل الثاني وجب لها حكمه. وماذكر من 
أوصاف التصّرف لايخرجها عن عدم التصرف الذى هى المعتبر» وهى اختلاف 


.٠١؟/١ الكتاب‎ )١( 


0( الكتاب تضن . وفى الكتاب : «أن تلد», دون شأءى ولايد منه حتى 5 0 َو 08 لا -:. ال فى 
المسالة. 


(؟) عن الأصل. 


١7/4 


الأبنية لاختلاف الأزمنة. وإذا سلمنا أن ذلك القدر مُعتبرٌ ففي(') مقدار ما 

من التصرف» لا في مطلق التصرف وذلك المقدار هو جواز توسط الخبر 
/ بينها وبين الاسم؛ فلا تََازِنُ المتصرف بإطلاق؛ ولاغير التصرف 00" 
بإطلاق. وبهذا يجاب عن الوجه الثاني. 

7 الثالث فإن تلك ا مازع فب فيها 0 0 كل 0 
وما 0 00 له 
الفعل واليّا لأما. وكذلك تقول : مااليوم زيدٌ ذاهبًا ‏ في اللغة الحجازية ‏ 
ولايجوز تقديم الخبر إلى موضع المعمولء وهو متفق عليه(). وأجاز 
الكوفيون : هذا طعامك رجل يكل وزيا ضربي فاكرمت. فقدّموا معمول 
يأكل ‏ وهى نعت لأرجل ‏ على المنعوت. ومعمول أكرمت ‏ وهو معطوف 
على ضربي؛ وهو معطوف عليه والمعطوف لايتقدّم على المعطوف عليه, 
ولا النعت على المنعوت. وقد حمل الزمخشري قول الله تعالى : (ِوَقَلَ لهم 
في أنْقْسِهِمْ قولاً بليعًا0)) [فجعل (في أنفسهم) معمول (بليفا)”]؛ فلم 
يعتبرٌ تلك القاعدة. والمنازّع فيه لايبّنَى عليه. 

وإذا سلّمنا صحة القاعدة فالمتقدّم في الآية هى الظرفء وهم مما 
يتَسعُون في الظروف والمجرورات كثيرا مالا يتسعون في غيرهاء فلعل 


)١(‏ [:«فى». 

(') الآيتان ٠١-5‏ من سورة الضحى. 

(؟) لم يسلمه هذا من الخلاف,انظر شرح الكافية للرضى "/141. 
(4) الآية 77 من سورة النساء. وانظر الكشاف 71/١‏ -/17/17؟. 
(6) عن الأصل. 


ا١ا/و‎ 


هذا من جملة ما انّسِعٌ فيه؛ ألا ترى أنهم يقولون : إن بك زيدًا مأخود؛ وإن غدا 
أخاك راحل؛ فتقدم الظرف والمجرور- وهما معمول الخبر ‏ على الاسم؛ مع 
أن الخبر لايجون تقديمه تقديمه البتة. 
وإن سلمنا ذلك فلا يتعين في الآية دليلٌ لاحتمالها أمرين غير ذكر : 
أحدهما : أن يكون (ِيُوْم) مبيئًا على الفتح لإضافته إلى الفعل. وهو رأى 
الناظم في قوله تعالى: [هَذَا يَْم ينْقَعٌ الصدقين صدَقهء( ')) فيوم : ميتداً» خيره 
: ليس وما بعدهاء على حذف الضمير من الخبرء وهو فيه. [وذلك!')] جائز على 


آي 


والثاني : ار لكن تفعل هن منعتى ها بحن كنهًا 
يُقدرون ذلك في كثير من المواضه!" نحو وكاتوا فيه من الاهدين( ( د [إِنّى 


م رمه 


لعملكم من من القَالية")). أى بفعل من معنى ماقبل؛ كأنه على تقدير : يَعْرِفُون يدم 
يأتيهم: و (ليس مَصروفًا) جملة حالية مؤكدة؛ أى مستأنفة. وهذا تقديرٌ 
المؤلّف7"). 
وإذا أمكن في الآية هذا كله سقط الاستدلال بها. 
وأما الرابع فإنْ المحققين لا يُعَينُون لسيبويه من ذلك مذهبّاء ولا دليل فيه؛ 
إذ قد يفسّر مالا يعمل؛ وذلك كثيرٌء نحى قولك : زيدًا عليك. ومنه : (كتّابٌ الله 


.؟6١ الآية 114 من سورة المائدة. وهى قرارة نافع؛ انظر السبعة‎ )١( 
(؟) عن هامش الأصلء س, ف.‎ 

(6) انظر هذين التوجهين فى الإنصاف, المسالة 177//14. 

(54) الآية "٠١‏ من سورة يوسف. 

(0) الآية ١74‏ من سورة الشعراء. 

(1) شرح التسهيلء الورقة ./١‏ 


١ك‎ 


)»على تسليم أن (طَيك) اسم فسهْل"). وكذاك إن زيد قنام 
أكرمته؛ ومنه : [وَكَانُوا فيه من الزاهدين()]. وأشباهه. 

وقد أخذ بعضهم جواز التقديمء وأنه مذهب سيبويه من هذه 
المسالة» وليس دليل؛ والإمام لم يتعرض لها في غير هذا الموضع. ومن 
العجيب أن الفارسئ ذكر في التذكرة عن ابن كيسان أنه حكى أن 
سيبويه يجيز : منطلقا ليس زيد. قال الفارسى : وليست هذه المسالة 
في الكتاب» فلا أدرى من أين له هذا؟ 


فالذى ظهر من هذا أن الأصح ماذهب إليه الناظم. 


ولّما تبين ما يمتنع تصريحه / وفاقاء ومايمتنع على خلاف فيه 757 


فُهِمٍ أن (ما()) عدا مائَقَدُم جائز فيه التقديم مطلقًاء وهى القسم الثالث 
من التقسيم الأولء ولا أعلم في ذلك خلافا يعتد (به0)) إلا ما حكى ابن 
السراج عن بعض النحويين أنه يمنع تقديم الخبرٍ أى توسيطه إن كان 
جملة؛ فلا يجوز عند هؤلاء : أبوه قائم كان زيد؛ ولا كان أبوه قائم زيد. 
قال ابن السراج : والقياس جوازه وإن لم يسمع 1 

قال المؤلف في الشرح : وهى الصحيح: فإنه إن لم يُسسْمّع مه (") 


)١(‏ الآية 74 من سورة النساء. 

(؟) سيبوية .545/١‏ 

(©) الآية ٠١‏ من سورة هود. 

(4) عن هامش الأصلء س. ف. 

(0) انظر هذين التوجهين فى الإنصافء المسالة 177/14. 
(1) انظر الآصول .١١ ١/١‏ 

() 1[ :«لم يسمع ماكان». 


مغن 


كان فقد سمع مع الابتداء كقول الفرزدق('). 
إلى ملك ما أْمُهمِنمُحَاربٍ 


مره © و أ ل 
أبوه, ولا كانت كُلَيبَ تصاهرة 


أراد : أنوة ما أمّه من مُحَارِب. فأبوه : كوا وامه : مبتداً ثان. ومن 
مُحارب : خبره والجملة خبنٌ الأول. فلى دخلت «كان» لم يمتنع التقديم ولا 
التوسيظ هن يات 01 

فإن قبل : إن المؤلف لم يبي ما يلزم فيه تقديم الخبر أى توسيطه أو 
تأخيره؛ وكان من حقّه ذلك؛ وكذلك لم يبي مايمتنع تقديمه أى تأخيره أو 
توسيطه؛ وذلك من الأمور الضرورية في النحوء ولاسيما وقد ظهر من كلامه 
إطلاق الجواز فيما سوى ما ذكرء فكان موهماء وقد حَرّر في التسهيل عبارته 
حيث قال في التوسيط : «مالم يعرض مانع أو موجب!'». وكذلك قال في . 
التقديم : «وكذا تقديم خبر صار وماقبلها جوارا ومنعًا ووجويا('». 

فالجواب من جهتين؛ إحدهما : أن ماذكره هو الأصل في الباب مع قطع 
النظر إلى عروض العوارض. وأما إذا نظرنا إلى ما يعرض فحينئذ يرد 
السؤال. و[الظاهر أن( )] الناظم لم يتعرّض لها. 

والثانية : أن وجوب التقديم أو التأخير أو التوسيطء أو امتناع ذلك 
يستفيده الناظر؟”) في نظمه من باب الابتداء, ومن باب الفاعل؛ والمفعول الذى 


: والهمع ؟/١5. ورواية الديوان‎ ,1١7 والبيت فى الخصائص ١/594؟, والمغنى‎ ."6٠0 ديوانه‎ )١( 


«أبوها 6 
(5) انظر شرح التسهيلء ورقة ./١‏ 
(؟) التسهيل 04. 


(4) عن هامش الأصلء س» ف. 
١ )0(‏ :«الناظم» 


1, 


لم يسم فاعله. فمن حصل ما ذكره وأشار إليه في تلك المواضسع. قدر 
على استخ راج مثل ذلك هنا من غير كلفة. ولأجل هذا لم يبيْن في 
التسهيل المنع والوجوب بل أحال على العلم بذلك مما ذنكره في نظائره وهذا 
ظاهر. 

ثم قال : 


لما كانت هذه الأفعال تستعمل استعمالين وتلقّب بحسب كلّ استعمال 
منهما بلقَّبء أخذ يذكر السبب الذى تُسمى لأجله ناقصة أو تامة؛ وما يستعمل 
منها الاستعمالية معاء وما يقتضى به على أحدهما وهو النقص. فذكر أولاً 
السبب في التسمية؛ وأن ماشائه أن يكتفي بمرفوع فهى المسمى تاماء ومالم 
يكتفّ به دون المنصوب فهى المسمى ناقصا. 

فقوله : «وذو تَمَام مَابرِفْع يكْتفي» ما : موصولة؛ وهى مبتدأ خبره : ذى 
قاف إلى إنه يسمى ذا التعاءة وهو الثام :وما استواء ناقص: 

وقوله : مابرفع؛ هو على حَذْف المضافء أى : بذى رفعء وهى المرفوع. 
ويحتمل أن يريد الرفع على حقيقته؛ ويكون راجعا إلى العملء كأنه يقول : 
مااكتفي بعمل الرفع فهو التام, وماسواه مما يعمل النصب مع الرفع؛ ولا يكتفي 
بعمل الرفع؛ فهو الناقص. 

وقصد الناظ م بيان مذهبه في تسمية هذه الأفعال نواقص. والمشهور 
- في ذلك - أنه إنما سميت نواقص لنقصان دلالتهاء وذلك أن الففل 
أصله أن يدل على أصله. وهو المصدرء وذلك معنى دلالته على الحدث؛ وأن يدل 


وين 


على / الزمان الذى وضع له الفعلء كضرب مثلا : دالّ على الحدث الذى /اهم؟ 
هى الضربء وعلى زمانه وهى الماضى. (ثو(')) إن هذه الأفعال تجرّدت 
عن الدلالة على الحدث وصارت تدلّ على الزمان منفردًا. فصارت ناقصة 
الدلالة» فُسميت نواقص والناظم لم يرتض هذا الرأى من تجرّدهاعن 
الدلالة على الحدث؛ بل ذهب فيها مذهب ابن خروف أنّها دالة على الحدث 
كما هي دالة على الزمان , إلا ليس فلا تدل على حدث كما لاتدل على 
الزمان. وإنما سميت نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع. 

قال في شرح التسهيل : وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها 
مقصود إسناده إلى النسبة التى بين معموليهاء [(" فمعنى قولك : كان 
زيد عالماء وجد اتصاف زيد بالعلم ")], والاقتصار على المرفوع غير واف 
بذلك فلذلك لم يستغن7') عن الخبر, وكان الفعل جديرا أن ينشب إلى 
النقصان», قال : «وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله : «تقول : كان 
عبدالله أخاك؛ فإنما(؟) أردت أن تخبرأ") عن الأخوة!')». فبيّن أن «كان» 
مسندةٌ إلى النسبة». (ثم) قال : فمن ثم [بَيِنَا!")] عدم الاكتفاء 


)1١(‏ عن الأصل. 

(؟) سقط من الأصلء أ. والمثبت عن س» ف, وشرح التسهيل. 
(؟) فى شرح التسهيل : «لم يستفن به عن الخير الثانى» 
(©) 1 :«قائما». 

(4) الكتاب ١/رهء.‏ 

(1) عن سء فء وشرح التسهيل. 
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بالمرفوء["". 

ثم استدلٌ على بطلان مذهب الجمهور من أوجه عشرة : 

أحدهما : أن مدّعى تجردها عن الحدث مقَّر بفعلية هذه العوامل؛ والفعلية 
تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معًا؛ إذ الدالٌ على الحدث وَحده مصدر, 
والدال على الزمان وحده اسم زمان. وهذه العوامل ليست بمعان ولا أسماء 
زمان» فبطل أن تكون دالّة على أحد المعنيين دون الآخر. 

والثانى : أن مُدعى ذلك معترف بأنْ الأصل في كل فعل الدلالةٌ على 
المعنيين» فإخراجه [لها(")] عن ذلك إخراج عن الأصلء فلا يقبل إلا بدليل. 

والثالث : أنها لوكانت دلالتّها مخصوصة بالزمان لجاز أن ينعقد من 
بعضها ومن اسم معنى جملةٌ تامة, كما ينعقد منه ومن اسم زمان؛ وفي جوان 
ذلك وامتنا ع هذا دليل على بطلان دعواه. 

والرابع : أن الأفعال كلّها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين» فلا 
يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث, كضرب وقعدء فإذا فض زول ما به 
الامتيانء ويقاء ما به التساوىء لزم ألا يكون بين الأفعال فرق, فلا يكون بين 
قولك : زيد غنياء وصار زيد غنيًا ‏ فرق» والفرق حاصلء فبطل ما يوجبُ خلافه. 
وأيضًا لوكان كذلك لازم التناقض مَنْ قال : أصبح زيدٌ ظاعئًا وأمسى مقيماء 
لأنه على ذلك التقدير (بمنزلة!") : زيد قسبل وقتنا ظاعن, (وإنما") يزول 


.54 شرح التسهيل  ورقة‎ )١( 

(؟) سقط من . وفى الأصل : «له». 

(5) عن الاصل , سء ف . وفى شرح التسهيل : «بمنزلة قوله» 
(4) عن الأصل . س ‏ ف. 
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التناقض بمراعاة دلالة الفعلين على الإاصبياح والامساء, وذلك هو 
المطلوب. 
8 8 لما ١١‏ 

والخامس : أن من جملتها انفك, فلولم تدل' إلا على زمان الخبر, 
لزم أن يكون معنى : ماانفك زيدٌ غنيا : مازيدُ غنيا في وقت من الأوقات 
الماضية؛ وذلك نقيض المرادء فوجب بطلان ما أفضى إليه. 

الى - 2 

والسادس : أن من جملتها دام؛ ومن شرط إعمالها عمل كان كونها 
: جد مادمت واجداء؛ أى : مدة دوامك واجداء فلو كانت دام مجردة عن 
الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث. 

والسايّع : أنها لو لم / يكن لها مصدر لم يدخل عليها أن لأنها 701 
وما وصلت به في تأويل المصدر. وأيضا قد جاء مصدر كان صريحا نحو 
قوله("), 

يبدل وحلّم ساد في قَوْمه الفتى 

وكوك إِيَانْ عَلَيْكَ سير 
0 5 5 فنا . 1" “لعي رثسصء. 

وحكى أبق زيد عدر فس ١‏ ). وحكى غيره : ظَللْتَ أفعلٌ كذا 
ظُلُولاً. وقالوا في كاد وهى فعل ناقص ككان ‏ : لا أفعلٌ ذلك ولا كيدا 
أى : ولا أكادٌ كيدا . هذا مع أنها أضعف من كان؛ إذ لايستعمل لها اسم 


)١(‏ فى صلب الأصل وبقية النسخ : «فلولم تدخل». والمثيت ع هامش الأصل. 

(؟) البيت فى شرح التسهيل . ورقة 58 , والعينى ؟/5١‏ , والتصريح 1417/١‏ , والهمع "/4 . 
ولايعرف قائله. 

() فى اللسان عن أبى زيد : «وماقتئت أذكره أَفْتا فنأ». 


18” 


فاعل بخلاف كان؛ فاستعمال مصدر كان التى هى أقوى أحرى. 

والثامن : أنها لو كانت لمجرد الزمان لم يُقْنِ عنها اسم الفاعلء كما في 
الحديث : «إن هذا القرآن كان لكم أجرًاء وكائن عليكم ورْرًا( ». وحكى سيبويه 
عن العرب : هو كائنٌ أخيك(؛ لأن اسم الفاعل لا دلالة له على الزمان؛ وإنما 
يدل على الحدث, وما هى به قائم؛ أو ماهى عنه صادرء وقال الشاعر7). 


260 سي 


قَضَى اللّهُ هنا اسفاءت ان لست زأيلاً 


هيه و 
٠‏ 


أحبك حَنَى يُقْمِض الجفن مغمض 

والتاسع : أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان, لأن 
دلالته على الحدث لا تتعين بقرائن, ودلالته على الزمان تتعين بالقرآئن؛ فدلالته 
على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزمان. 

والعاشر : أن هذه الأفعال لوتجردت عن الحدث لم يِبّنَ منها أمر؛ لأن 
الأمر لايْبنَى مما لا دلالة فيه على الحدة!؟). 

هذا ما استدلٌ به المؤلّف0", ثم ذكر [أن7] كُونْ هذه الأفعال دان على 
مصادرها هو الظاهر من قول سيبويه والمبرد والسيرافى أجاز الجمع بين كان 
ومصدرها تأكيدا. وقد استدل ابن خروف على ذلك بأنها مشتقَةٌ من المصادر, 


)١(‏ سان الدارمى . فضائل القرآن ؟/476. 

(؟) فى الكتاب ١77/١‏ : «وقال الخليل : هو كائن أخيك , على الاستخفاف . والمعنى : هو كائنٌ 
أخاك». وكذلك ساق ابن مالك النص فى شرحه. 

(؟) هو الحسين ب مطر الأسدى . مخضضرم . والبيت فى مجالس ثعلب ١/رة؟؟‏ , والعينى 184,7 : 
والتصريح 147/١‏ , والهمع "/4/. 

(4) مث الناظم فى شرحه على التسهيل بقوله تعالى (كونوا قوامين بالقسط). 

(0) شرح التسهيل , ورقة 58. 

(1) عن هامش الأصل , س .ف. 
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ويقولك : أعجبني [كون7)] زيد قائما. وهى كثير الاستعمالء وبأنّ كائنا في نحو 
: زيد كائن أخاك لايخص زمانًاء قال : فلى لم تدلٌ على حدث لم يَكُنْ لها معئى, 
وإن أردت فيها تخصيص الزمان جئت بالظرف المختص. 

واعلم أن هذه الأدلّة كلها قابلةٌ للنظرء ومحتملة للبحثء وغالبها أى جميعها 
لاثيبت عند التحقيق الذى حققه الجمهور» وقد بَيّنتَ ذلك في غير هذا. ولولا أن 
القصدّ توجيه ماذهب إليه في هذا النظم المْتَعُرض!') لشرح مقاصده دون النظر 
في تحقيق المسائل على الإطلاق: لبينت ذلك؛ ولكنى التزمت الانتصار لمذاهبه 
والترجيح لها على غيرها ماقدرت على ذلك. فإذا لم أجد في انتحاله للاصابة 
مذهبا صرحت بما هو الحقّ عندى وعند أئمة هذا الشأن. فهذا هو القصد هناء 
والله المستعان. 

فإن قيل : كيف قال : «وذى تَمام ما برَفْع يُكتّفى». وهذا إِنْما يصدق على 
ماكان منها غير متعدء وأمًا ما تعدى منها إلى مفعول به؛ فهى من جهة معناه 
غير مكتف بالمرفوع دون أن ينصب مايقتضيه من المفعول» كصار ضم أو 
قَطّع(")» وكان بمعنى غََّله وشبه ذلك؟ 

فالجواب أن معنى الاكتفاء بالمرفوع أن يستقلٌ به الكلام حتى يكون جملة 
من فعل وفاعل يصمح السكوت عليهاء ويستفيد بها المخاطب كضرب زيدء وأكرم 
عمرى, [ول )] عند النحويين أن الفعل إذا أخذ فاعله فقد تم الكلام لوجود المسند 
)١(‏ عن هامش الأصل فقط. 
(؟) أ:«المعترض» 
0( فى اللسان , مادة صير : «وصيرت الشئ : قطفته .. وفى قراءة عبد الله بن مسعود وأبى جعفر 

المدنى : (قَصِرْهن إليك) - بالكسر ٠‏ أى : قطعهن وشققهن». وقال قبل ذلك : «وصاره يصره : لغة 


فى صاره يصوره ؛ أى : قطعه . وكذلك أماله». وانظر اللسان , مادة : صور. 
(١‏ عن س »2 ف . 
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والمسند إليه» وأما المفعول / ففضله ‏ لعدم الاحتياج إليه في الإسنادء 5ه؟ 
فإنما جرى كلامه على معهول الاصطلاح. 
ثم نَبْه على مااستعمل تاما أيضا فقال : 


فتىء لَيْس زَالَ دَانَسَا قَفى 

يعنى أن هذه الأفعال الثلاثة النقص لها لازم دائم, لايستعمل واحدّ 
منها تامًا البتة؛ فأما فتىء وليس فما قاله فيهما صحيح. وأما زال فإنها 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مضارعها يزول أو يزيل وهذا لم يتكلم فيه 
الناظم, فإنهما لا يستعملان على النقصء بل تقول : زال الشىء يزيله 
زيلا : إذا ميّزه منه وفرقه. ويقال : أزلتَهُ فلم ينل على يَنْفعل. فهذان 
على فَعلَ يفعل» وفعل يفعل, لايكونان ناقصين. 

والثاني : الذى على فعل يُفُعل, وهى الذى قصد ذكرهء والذى لا 
يستعمل عنده إلا ناقصا. 

فإن قيل : كيف زعم ذلك وقال : إن النقص فيها دائما تّفى ‏ أى : 
بم يقال قفوت أْرّه, أى : تبعت فالمعنى أن السماع تُتِبّع فوجد كذلك, 
ونحن نجد الأمر بخلاف ماقال» ففي الحماسة من قول عبدالله بن ثعلبةٌ 
الحنّف(١):‏ 


-4 2 


لكل أثاس مقبربفتَائُهم 


م م سج م 


يمه موم ل 2« م بم .م م 
فهم ينقصون والقبور تزيد 


)1( الحماسة 651١/5١‏ . ورواية الديوان للبيت الثانى : «وقبر لميت». 


١4ه‎ 


انباشد بالفنّاء جديد 


فيزال هنا لاخَبّر له, والكلام قد تّم. وكذلك قول الآخرء أنشده 


المؤلف("), 
ولا يرال وهى ليس 
كأنّه قال : ولايبرح في هذه الحال. فقد وُجدت زال - التى على فعل يَفْعل 
تامة لغوا؟ 


فالجواب : أن هذا محتمل للنقصان على حذف الخبرء أما بيت الحماسة 
فإِنّ ابن خروف حمله على أن الخبر محذوف دل عليه المجرور المتقدم: وأراد : 
وُمَا إِنْ يزال بها رسم دار. وأعاد الضمير على البلدة أى البقية. وأما البيت 
الآخر فقد تأوّله المؤاف على حذف الخبر كذلك؛ فانظر فيه في الشرح("). وإذا 
كان ذلك يحتمل النقصان لم يشبت التمام إلا بأمر بين وشاهد ظاهرء وإلا 
فالأصل الرجوع إلى ماثيت وهو النقصان؛ فلذلك جرم الناظم بلزوم النقص؛ 
وأكّده تنبيهًا على أن مايتوهم فيه التمام ليس بمتعين له. وعلى أن ما أجازه 
ليه 


الفارسئ في «الحلبيّات/ '» من وقوع زال تامةٌ لا يثبت. 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 14 . والبيت فى المنصف 47/7 فى خمسة أبيات منعشطور 
الرجز , ولا يعرف قائله . وقبله : 
وفى حميا بفيه تفجس 
والألوى : الشديد من الرجال وغيرهم . والأليس : الشجاع. 
(؟) قال فى شرح التسهيل ‏ ورقة 54 بعد البيت : «فاستغنى بالجملة الحالية عن الخبر. ولنا أن 
تقول : الخير محذوف . والتقدير : ولايزال متفحسا وهو ألوى أليس». 
(9) الحلبيات ؟07؟. 


الل 


وماعَيْنَ للاختصاص بالنقصان هذه الأفعال الثلالة, دَلّ على أن 
أنشده سيبويه؛ من قول مقّاس العائذى("): 
ىن مدقتي 
- 25 2 وم 0 5 - ان ير 
إذا كان يوم ذى كواكب أشهب 
5 3 إن 
وأنشد ابن خَرَويَ! 1 
كَانُوا مَك فما ندرى على وَهَم 
وه 6م عم بم م . 


أتحن فيها لَبِئْنًا أم هم عجلوا 


فالمعنى : أقاموا ودمناء ولها معان [ آخْرا) ] غير هذا المعنى. 

آنا ظَلٌ فتكون تامة بمعنى : دام وطال؛ وهو فَعل يفْعَل كالناقص, 
تقول : ظلأت» بالكسر. 

وأمّا بات فتكون بمعنى : عرس؛ وهو النْزولُ ليلاً. ومنه في أَحّدٍ 
الاحتمالين قول ابن عمّر ‏ رضي الله عنه ‏ : / «أما رسولٌ الله صلى . ٠”‏ 
الله عليه وسلم ‏ فقد بات بمئى وظل/ '». قال ابن خروف : يجوز فيهما 


)١(‏ الحلبيات 76؟. 

(1) البيت لعبد الله بن عبد الأعلى الشيبانى , كما فى كتاب الشعر لأبى على » باب من حذف 
خبرالمبتداء. وفيه يرُوى : «أنحن فيما لبثناء» وجعل أبى على «ماء مصدرية ٠‏ وقال : «قوله : فيما 
لبثنا , إنما هو فى لبثا , ومعنى فى لبثنا : فى زمان لبثنا , مثل مقدم الحاج ؛ ولايكون اسم 
الزمان خيرًا عن العين» وقدر الخبر : أنحن فيما لبثا أبطأنا أم هم عجلوا . وذكر قبل البيت : 

ياليت ذا خبر عنهم يخبّرنا 2 بل ليت شعرى ماذا بعدنا فطوا. 

(؟) سقطت من أ ؛ وألحقت بص الأصل. 

(5) سنن أبى داود , كتاب المناسك , باب يبيت بمكة ليالى منى ؟/155. 


١41/ 


النقصانٌ والتمام. وأنشد القال7("), 


١ 
وقال امرؤ القيسر(),‎ 
1 0 ا ا ل‎ 


> جب هات 


كَنَيْلَة [زى("] العقائر الأزئَم 


وأما أضحى فتكون تامةٌ بمعنى : دخل في الضحىء تقول : أقمت بالمكان 
حتى أضحيت ومنه قول عمّر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : «أضّحوا بصلاة 
الضحى». يعنى : لاتصلّوها إلى ارتفاع الضحى. 

وأما أصبح فتكون بمعنى : دخل في الصباح, ومنه تقول : أقمت بالمكان 
حتى أصبحت. 

وأما أمسى فتكون بمعنى دخل في المساء. والشاهد عليهما معا قول الله 
- سبحانه ‏ : [ فَسَبْحانَ الله حينْ تُمْسَون وحينَ تُصبحُون9) ]. 

وأمًا صار فتكون بمعنى رجع؛ تقول : صرت إلى كذا. ومنه في القرآن : 
(ألا إِلَى الله تَصيرٌ الأمور('). وتكون بمعنى أمالء ويمعنى قطع. ومنه في 


)١(‏ الأمالى 1١7/١‏ , منسويا إلى أعرابى. وفى نسخناء وإحدى نسخ الأمانى : «بيضات». والمثيت عما 
فى صلب الأمالى , وهى ماراه مناسبًا. والحجال : جمع حجل - بفتح أو بكسر فسكون - وهى 
الخلخال. يصف موضع الخلخال بالبضاضة , وهى النعومة والنصاعة. 

(؟) ديوانه 146 ء والبيت فى شرح الشواهد للعينى 7١/7‏ . والتصريح ,.151/١‏ والأشمونى 775/1١‏ 

(؟) سقط من الأصل؛[. 

(8) الآية ١1‏ من سورة الروم. 

(0) الآية ؟ه من سورة الشورى. 


١184 


القرآن : (فَصرْسُن إليْك1') 


ليك" '). فقد فُسَّرت قراءة الكسرة بالوجهين؛ وهى قراءة 
م م م م 


.(؟)ا ء 0 ص .ديم 01 . 
حمزة('), أى : ضمهن وأملهن إليك. أو قَطّعهن, و (إلَيك) تتعلّق ب (خُذْ). ومن 
الإمالة قولٌ الشاعر(): 

وفرع يَصِيرٌ الجيد وَحف كأته 
عَلَى اللّيت قنُوانٌ الكُّرُوم الدوالح 
وأنشد قُطْرّب!؟): 
وكنْت - إذَا لَمْ يصرني الهُوَى 
م ير 0 2 3 58 - 2 5 
ولاحبها كان مثى نفقورا 
وعلى قراءة الضم لا مدخل لها في هذا المعنى المقصود من بيان التام, 
لأنها من صاره يصوره؛ فلا اشتراك بين هذا وصار الناقصة؛ لأن الناقصة من 
الياء» وهذا من الواى. 
لاأبرح!*)).. الآية وتقول : مابّرححت من مكاني. وبمعنى : ظّهرء ومنه قولهم : 
1(2) إزدو 
ا الخفاء. | 
وأما انفك فتكون بمعنى انفصلء نحو فَكَكْتْ الخاتم فانْقَكَ. وهو أحد 


)١(‏ الآية 7٠١‏ من سورة البقرة. 

(1) السبعة 15١‏ . وانظر ماتقدم من قريب. 

(؟) من بنى سليم . كما ذكر الفراء عن الكسائى , انظر معانى القرآن للفراء ١/5/١‏ والأفعال 
للسرقسطى 585/7 واللسان : صير والوحف : الأسود . واللّيت : العثق . ويريد بقنوان الكروم 
: عنا قيد العنب , والدوالح المثقلات بحملها , ومنه سحاب دوالح » أى : مثقله بالماء. 

(4) لم نهتد إلى البيت نيما أتيح لنا. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 

(1) مثل ء ويردى : برح ء بالفتح. انظر اللسان . والأمثال لأبى عبيد .5٠‏ 
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التأويلان في قول ذي الرمة["): 


2 2 


حَرَاجِيعج مَاتَنْفَكَ إلا 7 ل 
على الخسف أوترمى بها بلدا قَفْرا 

قال ابن خروف : لم تدخل «إلآ» إلا وقد نُوى التمام. 

وأما دام فتكون بمعنى : بقي» كقوله تعالى : (خَالدِينَ فيها مَادامَتِ 


السموات والأرض!")). 


وقال امرؤ القيس(): 
وما المروت مادامتث حشّاشَة نَفْسِهِ 


بعدرك أطر اف الخطُوب ولا آل. 


صا صضات 32 7م ل و و صم ل 
م > 6م 04 ل 02 لي 2 . 
إلا إذا ظرفا أئى أوحرف جر 
ع« م صات 86 م 2 
ومشسيمر الشان انما انو إن وفع 
م ه عراس - ع6 ء م6وامت 


ما استكتيبان أنه امتنّع 


و 


هذه مسالة من مسائل التقديم والتأخير؛ وذلك تقديم معمول الخبر على 


الخبر» (( وتقديم معمول الخبر على الخبر-) ) جائز ‏ على الجملة ‏ إذا كان 
متصرفا في نفسه. على الأصل في أن كل عامل متصّرف في نفسه يتصرف في 


)0( 
0 
9ه 
5( 


تقدم البيت » انظر: ص 41 ١‏ . 
الآية/ا٠٠‏ من سورة هود. 


ديوانه 9؟, 
سقط من أ. 
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معموله؛ فإذا كان الخبر عاملاً متصرفا تصور في تقديم معموله عليه في 
باب كان صورٌ ثلاث : تقديمه على الخبر خاصة: وعلى المبتدأ والخبر ‏ 
ومن كان - وعلى الجميع. ومقتضى كلامه جوارٌ ذلك كله إلا تقديّمه على 
الخَبرِ والمبتدأ دون كان بحيث يكونٌ واليّا لها؛ فإن ذلك غير جائز مالم 
يكن ظرقًا أو مجروراء وذلك قوله : «ولاً يْلى العامل معمول الخَبّرُ».. إلى 
آخرة: 

يعنى أنه لا يجوز تقديم معمول الخبر بحيث يصير واليا للعامل 
الذى [هو"')] : كان, أوواحدًا مما جرى مجراها ‏ إلا إذا كان ذلك 
المعمول ظرقًا زمانيا أى مكانيا؛ أو حرف جرّ مع مجروره /؛ فإن ذلك 
جائز مثال ذلك : ما كان طعامك زد آكلاًء فطعامك معمول أكلاًء وقد ولى 
كان؛ وليس بظرف ولا مجرورء فلا يجوز إذًا. وكذلك إذا قلت : كانت زيدا 
الحمى تأخذء وكان أخاك زيد مكرما. وما أشبه ذلك. 


ومثله في المنع؛ إذا قدّمت الخبر على الاسم فقلت: كان طعامك آكلاً 


زِيد» وما كان أخاك مكرما زيد؛ لأن المعمول قد ولى كان. ووجه المنع ههنا 
هو ماتّقل عن سيبويه ‏ وهو رأى الزجاجئ في التعليل!') ‏ أنك أوليت 
ان 


8 .> ير 


فَأَصبَحُوا والنوَى عَالِى مُعَرسِهم 
وَلَيْسَ كُلْ التو تَلْقى الممسَاكين 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(5؟) الجمل اه ٠‏ وشرحها لابن عصفور .591/1١‏ 
(6) الكتاب 7./١‏ 187 , والمقتضب ٠ ٠٠١/4‏ وأمالى ابن الشجرى 7/١؟‏ - .5١05‏ 


15١ 


كس 


قال : «ولا يجوز أن تحمل «المساكين» على ليس وقد قدمت فجعلت الذى 
يعمل فيه الفعل الآخرّ يلى الأول»؛ قال : «وهذا لا يحسن ولايجوزء لوقلت : كانت 
زَيدا الهمى تأخذء أو تأخذ الحذى ليه ركان نيه !أ وها سفضى 
مانقلواء وهى الذى اعتمد الناظم. 

لقال لل امات ف مسالتين : 

إحداهما : كان طعامك رن يد أكلا. وهى مذهب الجمهور فيهاء وقد نقل ابن 
أبي الربيع" أن ذلك لا خلاف فيه. وليس كما قال, بل ذكر السيرافي الخلاف, 
وأن بعض من يجيز المسالة احتجّ على الجواز بقول الشاعر(). 

قنافذ : هُداجون حول بُيُوتهم 

بِمًا كان إِيَاهُمْ عطيهة ععودا 

ثم قال : ولا حجة فيه لأمرين : إمكان حمل كان على أن فيها ضمير 
الشأن ‏ كما ذكر الناظم ‏ وإمكانُ نيادةٍ كان”". ا 

والثانية : كان طعامك آكلاً زيدٌ. وهى ظاهر كلام سيبويه وتعليله. وقد عَلّل 
أبى على الفارسئ المسالة الأولى بأن المنع لأجل الفصل بين كان واسمها 

وجرى على التعليل بهذا بعض. وهى يقتضى جوازه هذه المسالة. والوجه 
مارآه الناظم من المنع كالمسالة الأولى؛ إذ لافرق بينهما في الحقيقة؛ قاله : فإن 


)١(‏ الكتاب ا/ر.لا. 

(؟) البسيط "لاه. 

[فنة هو الفرزدق . والبيت فى ديوانه 14١/١‏ , والمقتضب ,٠١ ١/5‏ وشرح الكافية للرضي 00 
والمغنى ١٠6١‏ والهمع 59/5 , والخزانة 9/ر4"؟. 

(©) شرح السيرافى ١/ئ16١.‏ 
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قيل : فإن قيل : النيّةٌ فيه التأخيرٌ فكذلك هو في الوجه الآخرء قال : ولا تأثير 
بكونه قد ولى عاملّه قريبا أى بعيداء وإذا كان أولى غير عامله؛ ولم يرد به 
سماع. 

ثم استثنى الظرف والمجرور من المنع فقال : إلا إذَا ظَرْقًا أَنَى أَوْ حَرْفَ 
جه. يعنى أهم أجازو تقديم معمول الخبء إن ولى كان إذا كان ظرفًا . نحى 
: كان عندك زيدٌ مقيمّاء وكان مكانّكَ زيدُ قاعدًا. أو حرف جرء نحى : كان في 
الدار وك قاعدًاء وكان إليك عمرو سائرًا. وما أشبه ذلك. 

قال ابن أبي الربيع : ولا أعلم في جُوازِه خلاقًا!, ومنه في القرآن 
مجيد : [وَلَمْ يَكُنْ لَهُكُفُوَا أحد9). 


0 لملا 


ولما تقرر مايمتنع في هذا التقديم َل طى أن مادا ذا ذلك جائز: نحى قولك 


: كان زيد بد طُعامك أكلاء وكان أكلاً طعامك و وطعامك كان أكلاً رك وطعامك 


كان زيد أكلا. وما أشبه ذلك. 
ونا كان في السماع ما يظهر منه جوارٌ مامنع|') نبه على أن ذلك على 


)١(‏ البسيط "الاه. 

(5) الآية ‏ من سورة الإخلاص. 

() الكتاب١/راه‏ .والمقتضب ١/غة‏ . وابن يعيش 76/4 , /ا/راة ١١6,‏ , والخزانة 775/4. 
لتقرين : لتردن ؛ وليلة القرب : ليلة الورود . والجلذى : السير السريع. 

(5) فى جميع النسخ «جواز خامسه». وقد ضمرب فى الأصل على كلمة «خامسة» واستبدل به فى 
الهامش ما أثيتناه. 
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غير ظاهره؛ بل هو متأوّل فقال: «وَمُضْمَر الشأن / اسئما انُو». 

مضمر : مفعول بآنى. واسما : حال من مضمر الشأن. 

ويعنى أنه إن وقّع من كلام العرب مايوه جَوَارْ ماذكرت امتتاكة: 
فليس بمخالف في الحقيقة؛ ماهى راج جعٌ إلى مايجوز وذلك إذا أضمرت 
في كان ضمير الأمْر والشأن. والذى نَبِّه عليه قول الشاعرء أنشده 
السيرافي وغيره : 

قَنَافدٌ هداجون حول بيُوتهم 

بِمَاكَانَ ) إيَاهُم عطيَة عودا 

فهذا مكل قولك : كان طعامك ريد آكلاء وكانت زيدا الحمى تَأَحْدْ. 
وقد تقدم منعه؛ حمله على أنْ في كان ضمير الشأنء أى : بما كان الأمر 
إيّاهم عطيّةٌ عَودا. وإذا أمكن هذا التقديرٌ صارت الجملةٌ بعد كان على 
وجه جائز؛ لأنك تقول : أخاك زيدٌ ضاربء وأخاك زيد رب إذا ثبت هذا 
فقد وقعت الجملةٌ مستقلةٌ. وهى(") مفسرةً ضمير الأمر والشأن؛ ولم يل 
معمولٌ الخبر فيها العامل الذى كان؛ فلم يَبْقَ إشكالٌ. وإنما احتاج إلى 
هذا الاعتذار لأن الكوفيين أجازوا مامنعه من المسالتين بهذا البيت. 

وقد تَقّدم عن السيرافي اعتذارٌ ثان؛ وهى الحملٌ على زيادة كان. 
وأيضًا فهو من النوادر التى لا تكاد توج د إلا ضرورة؛ ولو كر في 
السماع لأجيرٌ بل تقديم المجرور الذى هو جائَزٌ عند الجميع قليل لسماع 
حتّى إن الفارسى قال : لم أعلم شيئًا من ذلك مربى في كلامهم ‏ يعنى - 
والله أعلم ‏ مَتَّعيّنا للتقديم وإلا فقد أتى سيبويه بالآية والبيت المتقدمين, 


)١(‏ فى الأصل : «فهى». وقى أ : «وهىء والمثبت ع س . ف. 


ل 


نص 


لكنهما محتملان ‏ قال : إلا أنّى رأيت أبا الحسن في «المسائلالصغير» يجيز 
ذلك في مسائل له يفصل بينها بالظرف (المتعلق0)) بالخبر, قال : (وقد(")) 
وقفنا بعد على قول الشاعر!"): 
امد مب شي ا 

فالباء : من صلة الخبر؛ ألا ترى أن التقدير : مصاب القلب بحبّها. ثم 
ذكر أَنّهم أجازوا ذلك لاتساعهم في الظروف والمجرروات؛ إن قد يفْضل بها في 
موضعم لايفصل بغيرهاء كفصلهم بها بين المضاف والمضاف إليه؛ وبين إن 
واسمها. ولم يستجيزوا ذلك في غيرهاء فكذلك استجيز فيها هذا الضرب. 

ذكر ذلك في «التذكرة» في مسالة : ماكان فيها أحد شيوا منك: هن 
مسائل الكتاب[؟). 

فنبّه ‏ كما ترى - على قلّة وجود مثل ذلك في السماع؛ حتى استشهد 
بمسالة «إن» على مسالة «كان»: من حيث كان الحكم فيها واحدا إذ مايجوز من 
ذلك في «كان» يجوز في «إن» وظننت وسائر النواسخ. وقد فرع سيبويه مسائل 
البابين ‏ كان وإِن - تفريعًا واحدًا؛ وقال ابن خَرّوف : لى قلت : رأى عمرا زيد 
رجلاً ضاريًا . تريد رأى زيدٌ رجلاً ضاريا عمرًا ‏ لم يجز. وقال : إن هذا 


(1) لأبى الحسن الأخفش من كتب النحى : المسائل الكبير . والصفير , وعلى الأول عُول ابن السراج 
فى كتابه الأصول . ومن الثانى نقول فى الأشباه والنظائر , وخزانة الأدب, انظر منهج الأخفش 
الأوسط فى التحى .١58 ١64‏ 

() عنالأصل. س.ف. 

2 مجهول القائل. والبيت فى الكتاب ؟'/717١,‏ وشرح الكافية للرضى 5/١؛‏ , والمغنى 197 , 
والهمع "/10 , والخزانة 807/4. 

(2) الكتاب ١/رهه.‏ 


١م‎ 


لايختص بكان وأخواتها. ولعل الناظم رمز القاعدة هنا بقوله : «ولاً يلي 
العامل مَعمول الخْبَر»» ولم يقل : ولا يلى كانء أو ذا الفعل؛ أو نحو ذلك 
مما يعطى الاختصاص بكان وأخواتهاء بل أتى بلفظ يَعُمْ عوامل المبتدأً 
والخبر» تنبيها على اتحاد الحكم في الجميع. 

فإن قلت : لو كان كذلك لم نبه على المسالة في باب «ما»». بل كان 
يكتفي بعموم المسالة هنا. 

قيل : ولولم يكن كذلك لنبه عليها / في باب «إن». فقد يظهر أن ١*7‏ 
المسأة هنا عامة؛ وإنما ذكرها في باب «ما» لحكم آخر ضروري يختص ب 
«ما» حسب مايذكر في بابه, إن شاء الله. 

واستبان الشىء» وتبين» وأبان : كلها بمعنى واحد, وهو هنا غير 
متعد. وقد ملعمل هديا فيقال: استَبئْت الشىء. كما يقال : تَبيِنْتُه 
وأنبته. وكذلك : بين الشىء ويينْته), 

وقد تراد 0000 

ك2 
لكن ذلك قليلء ولأجل ذلك أتى بقد المفيدة للتقليل. ومعنى زيادتها أن 
تكون دخوأها كخروجها بالنسبة إلى العمل لا بالنسبة إلى المعنى؛ فإنها 
إما تراد لمعنّى وهو الدلالّة على الزمان الماضىء كما هى في أصلهاء 
وإنما الزيادة من حيث إنها تجىء غير عاملة في معمولء فكأتها ملغاةٌ 


(1) فى الصحاح : «والتبيين : الإيضاح . والتبيين أيضا : الوضوح. وفى المثل : قد بين الصبح لذى 
عينين » أى : تبين». ' 
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أتى بها استدراكًا للدلالة على الزمان؛ كما يُؤْتَى بأقعال القلوب استدراكا للدلالة 
على وَجّه حصول الخبر من العلم أو الظن. ويقع النظر هنا في ست مسائل : 

إحدها : في تخصيصه كان من بين سائر أخواتها؛ إذ لم يذكر ذلك في 
غيرهاء وذلك في مشهور الكلام صحيح؛ لأن كان أصل لكلّ فعل وحدث؛ وأصل 
في هذا الباب لسائر أفعاله, فتصرفوا فيها لذلك مالم يتصرفوا في غيرها. فأما 
أصلٌ لكل فل وحدث فلانه يصح أن يحب بالكون عن كُلَ فعل» فتقول في ضرب 
وقام وخرج وذهب وأكل : ضرب؛ أوقيام؛ أى خروج. أو ذَهابء أو أكل. وكذلك 
ماأشبهه. وأما أنها أصلّ في هذا الباب فلأن كلّ فعل فيه يصع تعويض «كان» 
منه, بخلاف سائر الأفعال فإنها ليست كذلك ‏ فتصرفوا في كان بالزيادة 
والحذف. وجملةً ماتصرفوا به فيها : الزيادةٌ ‏ وهاهى ذى ‏ والحذف جملة, 
وحذف لامها . وكلَّ قد ذكره الناظم. 

وقد أتى في النادر زيادةٌ غيرها من أفعال هذا البابء وذلك : أصبح 
وأمسى, ا : 7 أصبعح أَبْرَدها! وما أمسى أدفأها! ثبت في الكتاب 
وليس من كلام سيبود ('). وه من الشادً» فلم يَعبَاً به. 

والثانية : أنه خص «كان» دون «يكون»», فدل ذلك على اختصاص الزيادة 
بهاء وإلاً فكان يقول : وقد يزاد فعل الكون, أى ما يعطى هذا المعنى؛ وهذا 
صحيح. وسبب الاختصاص تعيينْ الزمان في «كان» دون المضارع. وشدّ زيادة 
المضارع كقول أم عقيل بن أبي طالب أنشده المؤلف!"): 


)١(‏ لم أجده فيما طبع من نسخ الكتاب . يريد أن هذا من زيادات الأخفش , ففى البسيط لاين أبى 
الربيع 1 «وحكى الأخفش :ها أصبح أبردها » وما أمسى أدفاها». 

(؟) شرح التسهيل ؛ ورقة 7/. والرجز لأم عقيل فاطمة بنت أسد , وعقيل بن أبى طالب. كانت تقوله 
وهى تُرَقّصه. وهو فى التصريح 191/١‏ , والأشموى "4١/١‏ ؛ والعينى "/9؟. 


1517/ 


2 


أنت تَكون ماجد نيسيل 
إذَا تَهُب * : أل بُليل 

والثالثة : أنه خص كان بالزيادة فدلٌ على أنها لا معمول لهاء وإلاً 
فلى كان لها معمول لم يكن الزائدُ كان وحدهاء بل الجملةً كنّها. وهذا رأئ 
جماعة:؛ وإليه ذهب ابن السراج والشلوبين. ووجه في الشرقيّة(') هذا 
المعنى؛ وأن كان الزائدة لا تعمل شيئًا. ذكر ذلك في التعجب, ووجه ذلك 
أن فائدة الزيادة إنما هى الدلالة على الزمان؛ وذلك حاصل مع الاقتصار 
على الفعلء فلو لزمت زيادة مرفوع لكان ذلك لغير فائدة زائدة» مع أن 
السماع موافق لذلك. 


فإن قيل : يلزم من ذلك تجرد فل عن مرفوع؛ وذلك غير موجود /؛ 7114 
وبأن ذلك قد جاء سماعاء وأنشد الزجاجي وغيره(). 


سرت © مت 


فكيف إذا يحورت © بدار قوم 
وجيران نا كَانوا كرام 
ويهذين يحتج من يزعم أن فيها ضميراء كالسيرافي!" وا 
خروف» وطائفة. 
فالجواب عن الأول أن كان المحكوم يزيادتها تُشبه الحرف الزائد, 


)١(‏ يعنى النسخة الشرقية من كتاب سيبوية » وقد أكثر آبن خروف فى شرحه للكتاب من التنبيه عليها 
' ويبدو أن زيادتها من صنع الشراح ؛ ففى شرح ابن خروف نص عن المبرد يفيد أنه زاد إحدى 
الآيات على الكتاب , انظر ص .١5‏ 

(؟) الجمل 55 , والبيت للفرزدق , ديوانه "/.4؟ . وهو من شواهد الكتاب 161/7 ؛ والمقتضب 
للرضى 151/54 ؛ وفى الخزانه 717/9 . وشرح شواهد المغنى للبفدادى 0ر9١‏ 

ْ .١6- ١4/7 شرح الكتاب‎ )0( 
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فلا مبالاة بخلوها من الإسناد, كما أن «قل» في : قلما يقوم زيد كيده 
النافية عَرِيّتْ عن الإسناد فلم تفتقر إليه. وكالفصل لما قُصد به قَصّدَ الحروف لم 
يكن له موضع من الإعراب: وكان عاريًا من الاسناد إليه أى إسناده. وأيضًا 
فإنها قد زيدت بين الجار والمجرور, فلى تُوى معها فاعل لزم الفصل بين الجارّ 
والمجرور بجملة, وذلك معدومٌ النظيرء وإذا تُوى الفصلّ بها وحدها كان فصلاً 
بكلمة واحدة؛ واذلك نظائر, وما له نظير أولى بالالتزام مما لا نظير له('). 

وأما قوله : «كَائوا كرام». فإنه نادرٌ» وأيضًا فقد تأوله الناس على أحد 
وجهين : إما على أن كان ناقصة: والخبر : لنا. وهى رأئ المبرد("). وإما على أن 
أصل الضمير توكيد للضمير في «لنا». والتقدير : وجيران لنا هم كرام فلما 
زيدت كان كرهوا كون التوكيد بعدها بصورة الضمير المنفصل من غير داعية, 
فوصلُوه بها إصلاحًا للفظ!). 

وقد احمّجوا بظننتُ وأخواتها فإنها زيدث مع فاعلها باتفاق ولم يكن 
محذوراء فكذلك هنا. ا 

وللناظم أن يجيب بأنهم قالوه حيث تعيّن, إذ لابد من القول به ولم يتعين 
ذلك هناء فلا ينبغي أن يقال به مع إمكان العدول عنه. فالقياس على باب ظننت 
غير ناهض مع وجود الفارق. 

والرابعة : أَنّهِ عيّن للزيادة موضعا واحدا وهو الحشو؛ فقال : وقد تراد 
في حشى وحشى الكلام : أثناؤه ووسطّه؛ فهذا عنده من شرط الزيادة» فإذًا 
لاتزاد في أول الكلام ولا في آخره. أما أوله فإنه محل الاعتماد وتقديم الشىئء 
)١(‏ سقطملأ!. 
(؟) المقتضب 1١7/4‏ , وشرح السيرافي .١6 - ١4#”‏ 


(؟) نسب هذا التوجيه إلى أبى على الفارسى ٠‏ انظر الخزانه 514. 
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دليل على الاعتناء به وكان ملفاة في الحكم فلا يصع التقديمٌ مع الزيادة, كما 
لم يصع إلغاء ظَنْ وأخواتها مع التقديم. 

قال الفارسى في التذكرة : حكم مائلفيه أن توسطه ولا تبتدىء به قياسا 
على «هو» [الفصل!')]. ولا تبتدىء به. لآن الملقى غير معنّد به. وإذا كان غير 
معثّد به, وكان القصد في باب الإفادة غيره؛ قبح أن تؤخر ما الاهتمام به أكثر, 
وتقدم ما الاهتمام به أقل. 

وقد خالف ابنُ الطّراوة في هذاء فأجاز إلغاء كان متقدمة!'). وهى غيرٌ 
صحيح لما تقدم ولأن السماع به معدوم. 

وأما آخر الكلام فإنه معدوم الاستعمال أيضاء ولأن الزيادةً على خلاف 
الأصل, فلا تستباح في غير مواضهعها المعتادة. وقد خالف بعضّهم في هذا - 
ومنهم الشلوبين ‏ فأجازوا وقوع كان آخرًا قياسا على الإلفاء في باب ظننت. 
ولا قياس مع مخالفة السماع("؛ إذ لولا السماعٌ لما قيل بالزيادة فكيف تُلحق 
مالم يممعْ منها بما سمع. 

والخامسة : أنه أشار إلى قلّة وجود الزيادة فيها لكن بما لا ينافي 
القياس؛ إذ قال : «وَقَد ترَادُ». وهذه العبارة (يطلقها ) مريدًا بها القياس على 
قلّة وضعفء كما قال في الضمائر : 


-- و 2 #0 
وقد يبيح اليب فيه وصلاً 


)١(‏ سقطمن]. 

(0) الهمغ ار4" -56. 

(؟) فى صلب الأصل ٠١‏ . ف : «مع مخالفة القياس». والمثبت عن هامش الأصل » ف. 
(4) سقط من أ. 


مع اختلاف مآ /. وقال في الابتداء : لضن 


,.. و.. ...6 وقللسس ‏ 4ك 


ميم م مام 2 2 .يي بي 6 ماه 


يجوز نحو فائز أو لى الرشد 
ومواضع كثيرةٌ من هذا النوع. 
ثم مُث بباب التعجبء وذلك قوله : «مَاكَانَ أُصعٌ علْم من تَقَدم, إلا 
أن فعل التعجب مسلوب الدلالة على المعنى, فأتى بما يدل على ذلك. وياب 
التعجب أكثْرٌ ماتزاد فيه كان؛ وما سواه دونه؛ فلذلك مكل به. وقد شدّت 
زيادتها بين الجار والمجرور. ولم يَعنه الناظم وذلك في قول الشاعر(!. 
سراةٌ بنى أبى بكر تَسَامُوا 
على كَانَ ا مسومة العراب 
وقد تبه بمثاله على مراده من مواضع الزيادة؛ وجملة المواضع التى 
تزاد فيها موضعان, وهى المسألة السادسة : 
أحدهما : بين مسند ومسند إليه؛ نحى قولك : زيد كان 00 3 
كان صاحبك. ايك حار ركان في قل اله قات (قَالُوا : 
كلم مَنْ كَانَ في المهد صَبيًا(")). ومنه أيضًا باب التعجب, نحى : : مَاكَاَ 


أحسن رزيذا . وقد ذكر المؤلف من هذا قول العرب : «لم يوجد كان 


ا 


مالك ورقة ؟/ . وشرح الكافية للرضى 110١/4‏ , والتصريح 1472/١‏ ؛ والهمع ٠١1/7‏ والخزانة 
/010 10 


[ ف الآية 535 من سورة مريم. 
[فقةا انظر هذا القول فى المقتضب “كا , 


الم 


والثاني : بين صفة وموصوف, نحو مررت برجل كان فاضل. ومنه قوله : 
فَكُيف ) ذا مسجهرزرت بِدَارٍ قوم 
وُجيرن لنا كَانوا كرام 
ثم ذكر حذفها فقال : 
ويد يَحَدَفُونَهَا وَيَبْقُون الْخَبَنَ 


-ت © و 26ت ٠©‏ 


وعد إِن وَلَوْ كثيرا ذ كيين 
وبعد أن تعويض ما عَنُْها ١‏ ركب 


كمشل أكاائت ب قَاقُتَرب 
قوله : «وَيُحَذَفُونَّها» : جملة معطوفة على مابعد «قد» في قوله : «وقد تراد 


كان». 

فتدخل معها تحت التقليل بقد؛ فإن حَذْقَها أيضًا قليل؛ لكنه قياس. ولا 
يناقض إخبارهُ بالتقليل قوله : «وبَعَد إن وَلَوْ كثيرًا اذا اشْتّهرُ»» لصحة الجمع 
بينهماء فيكون المعنى : إن ذلك الحذف القليل اشتهر في هذين الموضعين. 

ويحتمل أن تكون الجملة معطوفة على الأخرى من غير إدخال لها في 
حكم التقليل فيكون المعنى : إِنْ العرب تفعلٌ هذا بكان» ولا إشكال على هذا في 
كون الحذف قياسًا. لكنه قسّم الحذف قسمين : أحدهما : جائز غير لازم: 
والآخر لازم البئة. 

فأما الحذف الجائز فهو الذى أخبر به أولاً في قوله : «ويحذفوتها ويبقون 
الخْبِرَ»»؛ يعنى أَنْ العرب من شأنهم أن يحذفوا كان مع اسمها لا وحدهاء 
ويبقون الخبر دالاً عليهاء كقولك : المرءُ مُجَزى؛ إِنْ خيرًً فخير» وَإِنْ إنّ شرا فشر 
والمرء مقتول بما قَثَل به إِنْ سيقًا فَسّيف» وإنْ خنْجرا فَخنْجر». تقديره : إِنْ 


". 


كان عمله خيرًا فجزاوه خيرء وإن كان شرا فجزاؤه شر. وكذلك : إِنْ كان ماقتل 
به سيقا فالمقتول به سيف» وإِنْ كان خنجرا فهو خَنّْجَرَ. قال سيبويه : «وإن 
شئت أظهرت الفبعل- يعنى كان فقلت : إِنْ كان خنجراء وإن كان شرا 

١‏ ىو ٠‏ ى 
فشر'». ومثل ذلك : مررت برجل إن لا صالحًا فطالح. ومررت برجل إِنْ زيدًا 
وإن 0 ايبن ذاقه قول التابقة. أتشدة سببويه(): 


اه مم تم بير ا بير م 


حديت على بَطُونْ د ضئًة كلا 
إن ظَالمًا فيهموإنْ مَظْلُوما 
أئْ : إن كنت ظانًا وإن كنت مظلوما. وأنشد أيضا لليلى 
الأخيلية!؟): 
لاتشقشغرين الدهر آل مَطَرفٍ 
إِنْ ظالئا أبدا وان مَظْلُومَ ا 
وأنشد قول ابن همام 0 
وأحضرت عذرى. عليه عَلَيْه الثشهو 
7 إن عازرا لى وإِنْ تارقَا 


.؟هار/١ الكتاب‎ )١( 

(9) انظر الكتاب ١1/؟5"؟‏ -5315. 

(؟) للنابفة , ديوانة .٠١"‏ والبيت من شواهد الكتاب 5175/١‏ , والهمع ٠١7/7‏ , والأشمونى ١/17؟.‏ 
وضنة - بالنون - من قضاعة ثم من عذرة. 

(4) ديوانها ٠١5‏ . والبيت من شواهد الكتاب 51١/١‏ , وأمالمى ابن الشجرى ١/١4؟‏ ."/407؟ , 
والتصريح 195/١‏ , والهمع ؟/؟١٠‏ . وانظر العينى ؟/ا4. 

(0) الكتاب 157/١‏ . وعبد الله بن همام السلولى ءله صحبة , وله ترجمة فى الشعر 
والشعراء .06١‏ 


7 


تن هه تمت 


0 1 
قَدَ قيل ذلك إن حقا وإن كذيا 
فَمَا اعْتذَارَكَ من قل ذا قيّلا 

وقوله : «وبعد إِنْ ولَوْ كثيرًا ذا اشتهر» ذا : إشارة إلى الحذف 
المفهوم من قوله : «ويُحَذفوتها». يريد أَنْ كثرة هذا الحذف إِنّما جاءت بعد 
إن المكسوة الخفيفة ‏ وهى الشرطية ‏ ولو الشرطية أيضا. فأما بعد إن 
فقد تقدم تمثيله؛ وأما بعد لى فنحى قولك : ألا طعام ولى تمرا؟ قال سيبويه 
: «كائك قُلْتَ : ولى كان تمرا("». وأتنى بدَابةِ ولى حَمَارًاء وادفع الشرٌ ولو 
إصبّعاء وأتنى بِمّاءِ ول باردًاء وألاً ماء ولى باردا!')؟ وأنشد في شرح 
التتدبز 0 

ل عام الدمر ذُى بَفْىوَلَوْ ملكا 


جتودة عاق عنه ا السميل والجيل 
وقول الآخر 0), 


6 1 5 


م ه 


داك 17 ة غُركئان ظّمأان عاريًا 


, ,وابن يعيش ”؟لراة -/اة‎ 781/9 74١/١ ,وأمالى ابن الشجرى‎ 76١/١ الكتاب‎ )١( 
والهمع‎ . 1١/١ والمفنى‎ , ٠١/6 والخزانة‎ ١47/5" وشرح الكافية للرضى‎ 4 
اا‎ 


(؟) الكتاب ١/رةا؟.‏ 

(؟) انظر هذه الأمثئة فى الكتاب 19/١‏ - .1 7, 

(4) شرح التسهيل , ورقة 17. والبيت للعين المنقرى , وهو أبو أكيدر متازل بن رمعة , شاعر أموى. 
وهو فى المغنى 148/١‏ , والهمع ٠١7/9‏ , والعينى 7/١ه‏ . 

(6) وشرح التسهيل , ورقة ؟7 , والهمع ؟“/7١٠‏ , والأشمونى 7/١؟‏ . 


"5. 


فقجه كثرة إضمار كان بعد هذين الحرفين أنهما من الأدوات الطالبة 
للفعل(, لأنهما شرطان فلا بد لهما من إضمار الفعل؛ ففي النصب كان 
الناقصة؛ وهى الذى نَكَلُمِ عليه الناظم, لأنه قال : ه«ويِبّقُونَ الخَبَرُه. وذات الخبر 
هى الناقصة. وفي الرفع ما يصلح من كان التامّة أى غيرهاء إذا قلت : 

إِنْ صالح قصالح؛ ولى بارد. وهذا لم يتكلم عليه. 


وتحرز بقوله : «وبعد إن ولو كثيرا ذا اشْتَهِرُ», مما جاء منها محذوفا بعد 
غيرهماء فإنه لم يشتهر بل وقع نادرا وذلك بعد لَدنْ فيما أنشد سيبويه من 
قوله(), 


من آد شولاً فإلى إثلائها 
نصب «شولاً» على إضمار كانء تقديره : من لَدُ كانت شولاً؛ فإن لدن 
تضاف إلى الجملة؛ ولا يجوز أن تضاف إلى مفرد ليس بزمان ولا مكان إذا 
نت بها «إلى», تقول!') : جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب, 
0 '' من لد مقعدك إلى الأسطوانة. والشولٌ : جمع الناقة الشائلة, فلا 
زمان ثم ولا مكان؛ فلايد من تقديره أى تقدير ما يعطى معناه ؛ إذ لا يقال : من 
لد زيد إلى دخول الدار. والذى يصح تقديره بينهما كان. وقدره سيبويه : من لل 
أَنْ كانت شولاً”'). وهو تقدير معنوئ لا إعرابي؛ لأن شولاً يصير على ذاك 


)١(‏ فى الأصلء| : «بالفعل» . والمثيت عن س » ف. 

(؟) الكتاب 764/١‏ . وأمالى ابن الشجرى ١/"؟؟‏ , وابن يعيش ٠١١/4‏ 55/48 » والمفنى 857 , 
وشرح الكافية للرضى ؟/07١‏ , والهمع ٠١5/"‏ . وانظره فى الخزانة 6/6" . ولايعرف قاته . 
والشول : اسم جمع شائلة » وهى الناقة التى ارتفع لبنها وجف ضرعها . وإتلاؤها : مصدر أتلت 
الناقة إذا تلاها وادها , أى : تبعها. 

(؟) ماعدا ف : «بل تقول». 

(4) أى : قسمت , يقال : ذرع الثوب وغيره : قاسه بالذراع. 

(0) الكتاب ١ا/ره؟؟‏ . 


م6" 


التقدير من صلة أَنْ, والموصولٌ لا يُحذّف ويبقى بعض الصلة نّص عليه سيبويه 


وإنما التقدير : من لد كانت؛ أى : من لد كونها شولاً؛ لأن الجملة تقدر 
بالمصدر إذا أضيف إليها الظرف. هذا مأخذٌ ابن خَروف وابن الضائع وابن 
عصفورء وهو رأى الناظم. 

وظاهن السيرافىَ وجماعة أنه تقدير إعرابي؛ لأنه قدرها بِأن كما قدرها 
سيبويه : «من لد أن كانت شولاً», أى : من لد كونها. قال : والمصادر تستعمل 
في معنى الأزمنة نحى : مقدم الحاج؛ وخلاقَةٌ المقتدرء وصلاة العصر/"). وهذا 
رأى الشلويين وابن أبي غالب. 

قال ابن مالك : وعندى أن تقدير أنْ مستغنى عنهاء كما يستغنى عنها بعد 
مذ(). 

وهنا نظرء وذلك أنه قال : «وَّيَحَذفُونها» فأعاد الضمير على كان 
المتقدمة. وقد مرّ أن كان المتقدمة هى التى على صيغة الماضى:؛ وأن المضارع 


: هو عمرى بن معد يكرب ؛ أى حضرمى بن عامر ؛ والبيت هو‎ )١( 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمرى أبيك إلا الفرقدان‎ 

قال سيبويه : «كأنه قال : وكلّ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه , إذا وصفت به كلأ ثم قال : 
ولايجوز رفع زيد على : إلا أن يكون الفرقدان , لأنك لاتضمر الأسم الذى هذا من تمامه , لأن أن 
يكون اسماء وقال أب على فى الإيضاح الشعرى : «وإنما لم يجز هذا لأنك لاتحذف الموصول 
وتدع الصلة ..». إنظر الكتاب 7175/7 - 10" . والبيت فى المقتضب 05/4؛ , والإنصاف 714 , 
وابن يعيش "/49: وشرح الكافية للرضى ”/رة؟١ 5١17/4 , ١5١١‏ , والمفنى "7 , والهمع 
*///؟ . والخزانة ”/ر7؟ - 8714. ش( 

(0) شرح الكتاب 57/5 

(0) شرح التسهيل , ورقة */. 


امك 


غير داخل في مراده؛ فكذلك يكون الحكم هنا مقيدا بالماضىء لأنه على 


ذلك أحالء فاقتضى / أن المضارع لا يدخل في هذا الحكم. لكنّ هذا 7717 


الاقتضاء مشكل؛ لأن المضارع أيضا يقدر هنا؛ ألا ترى أن ما كان فيه 
نفي لا يصع أن يقّدر فيه إلا المضارع؛ نحو: مررت برجل إل صالحًا 
فطالح. وفي المثل : إلا حَظَيّةٌ فلا أليُه"'), فالتقدير : إلا يكون صالحاء وإلا 
أكُنْ خطيةٌ ‏ ولا يستقيم تقدير الماضى: لأنك لى أظهرت الفعل على الوجه 
الآخر الجائز في المسأة لقلت : إلا يكن صالحاء وإلا أكُنْ حظيّةٌ. ولا تقول 
: إلأكان صالحاء وإلأ كنت حظيَةً. وكذلك ما أشبهه. 

ولا يقال : إن تقدير المضارع قليل؛ بل هو كثيرء بل نقول : إن 
لاحي 8 واقع مع إِنْ موقع المضارع, نببائز الغ تقديره ابتداء وإن لم 
يكن كم 5 نَفَىَ. فقولك : إن خيرًا فخيرء يصع فيه تقدير : إن يكن خير 
فخيرء كما يجوز لك إظهاره, ولا نزاع في ذلك. 

ولا جواب لي عن ذلك إلا أن يكون لم يقصد تقييد كان المتقدمة 
بالمضى» فقوله : «وقد تزاد كان»», يريد به الفعل من الكون على الجملة ثم 
عطف على ذلك حذفها من غير تعيين أيضا. وهذا كما يقال : كان كذا 
وكذاء والمراد الفعُلَ من الكون لا خصوصها ويبقى تعيين المزيد ماهو؟ 
والمحذوف ماهو؟ محالاً به على السماع؛ لأنه ساق المسالتين مساق 
العم فقال : «وقد تراد كَانَ»» فالفاعل العربء وقال : «ويُحَذفُونها»- 

يعنى العرب ‏ فترك النظر في التعيين إلى الناظر» فهى الذى يأخذه من 


,١61/ الأمثال لأبى عبيد‎ )١( 


الآليّة : من الألى , وهى التقصير . وأصل هذا المثل فى المرأة يُفضها زوجها , تقول : إن أحظ فلا 


أزال أطلب ذلك وأتعمل له ٠‏ وأجهد نفسى فيه. 


لا" 


الفها ع«وفةا جواب ضهيق لا يلبق بابق قالك: 

وقد ثم(أ) القسم الذى تضمر فيه كان ويجوز إظهارها. وأما القسم 
الذى يمتنع فيه إظهار كان فهو الذى قال فيه : «وبعد أنْ تعويض ماعنها 
ارتكب». يعنى أنهم حذفوا أيضا كان بعد أن المفتوحة وعوضوا منها ماء 
فصارت أن أماء وحكم المعوض أن لايجمع مع المعوض منه. فيريد أن 
كان مع ما لايجوز إظهارها. وما قاله هى نص سيبويه؛ قال : «فإنما هى 
أن ضمت إليها ماء وهى ماالتوكيد». قال : «وازمت كراهية أن يُجُْحقُوا 
بهاء ولتكون عوضا من ذَهاب الفعل؛ كما كانت الهاء والألف في الرّنادقة 
واليماني عوضًا من الياء!'». يعنى الياء في زناديق» وياء النسب في 
يََنَى فالياء لا تظهر مع الهاء في زنادقة, ولا مع الألف(") في يمان, 
فكذلك الفعل مع وجود ماء فإذا لم تأت بما ظهر الفعل فتقول : لأن كنت 
منطلقا انطلقت معك. وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب المبرد إلى جوان إظهار الفعل مع ما( ), وكأنه جعل ما زائدةٌ 
كزيادتها في نحو : (قَبما نَقْضَهم0), قالوا : ولا دليل له على مازعم, 
لأنها - وإن كانت زائدةً ‏ قد لزمت عوضًا ولم تستعمل إلا على ذلك؛ فلا 
سبيل إى تسويغ مالم تسوّغه العرب. 


وإنما حَسن حذف الفعل / هذا لأن أنْ هذه لا يقع بعدها الاسم 774 


)١(‏ أ:ه«وقد تقدم». 

(9) الكتاب ١/راة؟‏ - 154, 

(؟) فى صلب الأصل ويقية النسخ «مع الياء». والمثبت عن هامش الأصل. 
(4) شرح الكتاب للسيرافى ؟'//1/. 

(6) الآية ١6١‏ من سورة النساء. 
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مبتدأء فكَانَ بمنزلة فعل محذوف لحضور مايدل عليه. 

[وَمّل ذلك بقوله : (أما أَنْت برا فَافْترب) فالتقدير : لآن كُنت بْرًا اقترب» 
أى : لأجل هذا المعنى الذي كان منك في الماضي أطلب منك القرب مني. فأن 
على أصلها من المصدرية: وإذا ولى أَنْ الماضي فهو ماض ليس إلا. وقد شبهها 
سيبويه بذ لا شتراكهما في المعنّى'). ودخلت الفاء في قوله : فافُترب» لأن 
الثاني مستّحقّ بالأوله فهى مسبب عنه؛ والأول سبب فيهء فأشبه الشرط 
والهذاء: 

ومثل ذلك : أما أنت منطلقا انطلقت معكء وأما رد زد ذاهيًا! عه 
وأنشد سيبويه لعباس بن مرداس(): 

ابامعراشة اننا ان انفكر 

فإن قَومى لم تَاكُلهُمْ الفضنيع 

أى : لأجل أن كنت ذانفر. 

فالمعنى في الجميع على ال منى؛ وهى تفسير البصريين. وذهفب 
الكوفيون إلى أن أنْ هنا جزائية» بمعنى إِنْء ولذلك دخلت الفاء؛ والمعنى : إن 
كنت منطلقا انطلقت معكء وعليه قراءة غير حمزة : (أن تضل 


إِحْدَاهما فَتُذَكُرٌ ِحْدَاهُمَا الأخرى(). وقرأ حمزة : (إِنْ تَضْلٌ إِحْداهُمًا 


)١(‏ لم يقع لى ذلك فى الكتاب , وقد نسب السهيلى فى نتائج الفكر ١74‏ إلى سيبوية أنه جعل «إذ» فى 
قوله تعالى (ولن ينفعكم اليوم إذ كلمتم) حزما بمنزلة أن , وام أجده أيضا. 

(؟) فى جميع النسخ : «ذهب» . والمثيت عن الكتاب ١/97؟,‏ 

0) الكتاب١/7657,‏ والخصائص 78١/5‏ ءوابن الشجرى 1/١‏ 707 ا/روء 
والأنصاف ١‏ » وشرح الكافية للرضى ؟/ة5١‏ , 594/4 , والخزانة 4//؟١.‏ والضيع هنا : 
السنة الشديدة. 

(4) الآية 247 من سورة البقرة. 


ا 


َتدَكر')). والمعنى عندهم في القراءتين سواء. وليس للناظم هنا إشارةٌ إلى هذا 
الخلاف؛ ولا تَعَرْضُْلمعنى المسالة, لكن قد يُعلم أن مذهبه مذهب اليصريين من 
باب الجزاءء حيث لم يعد أنْ من أدوات الجزاء. والترجيح بين المذهبين لا يليق 
بهذا الموضع؛ ويكفي من ذلك عدم (ثبوت) كون أن المفتوحة تقع بمعنى إِنٍْ 
المكسورة: 

ثم اعلم أن الناظم هنا لم يُحَرّر عبارته في المحذنوف ماهو؟ فإنه قد ذكر 
أن المحذوف مع إِنْ ولى كان واسمهاء لا كان وحدهاء ثم عقّب ذلك بأنٌ ما تأتى 
عوضا من كان مع أنْء ولم يشعر بأنٌ الاسم ثابت, فيُوهم أنه يُحْذَفْ أيضًا 
معها. وذلك غير صحيح. بل «أنت» في قوله : «أما أَنْتَ برَا» وهى اسم كان, وير 
وخبرها. وعلى هذا يجرى حكم سائر الْمثُل. وإذا كان كذلك ثبت أن عبارته 


و < 


موقيف 

وقد يَعتَدَّرُ عنه بأنه لما ذكر هنا التعويض مخصوصا بكان وحدهاء وذلك 
قوله : «وبعد أن تعويض ماعنها ارتكب»» فضمير عنها عائد إلى كان وحدها - 
أشعر بأن المحذوف كان وحدهاء إذ لايحذف شيئان فيعوض من أحدهما دون 
الآخر. ولم نَجِد ذلك مقولاً ولا منبها عليه هنا إلا في كان دون اسمهاء وإذا كان 
كذلك لم يبق إلا أن يعتقد اختصاص كان بالحذف دون اسمها وخبرها. والله 
أعلم. 

والّبر : ضد الفاجر؛ يقال : رجل'برٌ وبادٌ. وقد تقندم. 


والاقتراب والقربء بمعنى. 


.194 - ١917 السبعة لابن مجاهد‎ )١( 


للف 


هم بم - م بيمهة م ل 


و 


2. م مس بيرييم م»صسمه فى لي 2 ع لي 
تحذف نون وهى حذف ماالتّزم 


ومنجزم : مجرور أيضا صفة لمضارع. يعنى أن يكون ‏ مضارع كان - 
إذا كان منجزمًا حَذفّت نوئُه. فتقول في لم يكن : لم يّك. وفي لاتكن / : 


لاتّك. ومنه في القرآن : (وَلأَتكُ في ضَيْق مما يَمَكُرُون!")). (قَانُوا : لم نك 


ابي مل مس 


من الصلَينَ. وم ل نُطْعِمٌ المسكين!”]» (وآمْ يه من المشركين”")» [إنّها 
إِنْ نك مقا حَبّةة")]. وهى كثير. 

وهذا الحذف جائَرٌ لا لازم» فلذلك قيّده بقوله : «وَهََ حَذْفَ 
ماالتّزْم» أى : إن هذا الحذف جائْرٌ إِنْ شئت حذفت» وإن شئت أتيت 
بالفعل على أصله فقلت: لم يكن؛ ولأتكنء وإن يَكُنْ كذا يكن كذا. 

ووجهٌ هذا الحذ أنها!) لما كثر استعمالّهم لها؛ إذ هى أصلّ لكل 
فعل وحدث؛ وجرت في كلامهم: وكانت النون تشبه حرف اللين إذا كانت 
ساكنة؛ لأنها غُنّة في الخيشوم, عاملوها معاملة حرف اللين؛ فحذفوها مع 
الجازم تشبيها لها به. فالعله أمران : كثيرة الاستعمال, والتشبيه بحرف 


)١(‏ عن الأصل. 

0( الآية ١71‏ من سورة النحل . وفى جميع النسخ : «فلاتك» . وهى خطأ. 
(') الآيتان "5 ؛ 54 من سورة الماثر. 

(8) الآية ١١١‏ من سورة النحل. 

(0) الاية ١7‏ من سورة لقمان. 

(1) فى الأصل , س : «أنهما». 
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اللين؛ ولذلك لم تحذف نون : لم يضنء ولم يَهِنْء ولم يَبِينْ؛ لأنها لم يكثر 
استعمالها كثرة استعمال لم يكن. وكان المؤلف لم يعتمد إلا على كثرة 
الاستعمال؛ فبنى عليه التعليل بالاستثقال ولم يراع الشبه بحرف اللين لأجل 
السماع في زعمه. 

وأطلق القول في حذف هذه النون, ولم يقيّد ذلك بشىء. فدلٌ على أن 
الحذف عنده مطلقء كان بعدها ساكن أولاء فكما تقول : لم يك زيد قائماء كذلك 
تقول: لم يك الرجل قائما. وهذا مذهب يونسء ويموافقته صرّح في التسهيل 
وشرحه("). وأما سيبويه فاستثنى من ذلك ما إذا لقي النونَ ساكنٌ فَثْبتُ عنده 
الثون فيه فتقول : لم يكن الرجل قائما . ولايجيز الحذفء لأن الوجة الذى لأجله 
عا العاف عدوم يلم ألا ترى أنْ السكون قد زال من النون لأجل الساكن, 
فضعف شبهُ النون بحرف اللينء حيث قَويت النونٌ بالحركة, فلم جر حذفها!!). 
واحتج ابن مالك لما ذهب إليه بأن النون لم يُحُذف لما ذكر من شبهها بحرف 
اللين على الإطلاق؛ بل لأجل التخفيف, وثقلٌ اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشد من 
ثقله بثبوتها دون ذلك؛ فالحذف حينئذ أولى. ولا يقال : إن السماع مع سيبويه؛ 
ألا ترى كيف جات النون فيه محذوفةٌ دون الساكن, وثابتةً البتةً مع لقائه. فجاء 
: [وَاتكُ في هميق(" (يَمْ كد نُطْعمٌ المممكين')). وجاء (لَمْيكُنِ الله ليَغْفرْ 


لَهُم”)؛ (لَمْ يَكْنِ لذ ين كَفْروا! ))» ولم يأت فيه الحدف مع الساكن أصلاً فدلٌ 
)١(‏ التسهيل 5ه , وشرحه . ورقة 4/. 

(؟) الكتاب 144/4. 

(6) الآية ١١17‏ من سورة التحل. 

(4) الآية 44 من سورة المدثر. 

(6) الآية 177 من سورة التسساء. 

(1) الآية ١‏ من سورة البينة. 


حف 


على أنّْ ذلك لقوة النون بالحركة وضَعف شبهها بحرف اللين ‏ لأنًا نقول : 


الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف على الجملة؛ فلدلك 


جاء القرآنُ بالثبوت مع الساكن. وقد استعملت العربٌ الحذف معه كثيراً, 


2 لمم يم ضام 


ثم أنشد ما أنشده أب ري يد لحسيل بن عرفطة, وقال أبى حاتم : حسين يبن 
0 


(00) 


له 


انه 


لم يك الحق على أن فَاجَهُ 
رسم دار قد تَعَفَى بالشثرنٌ 
وقال الحنْجَرُ بن صخر الاسدى!"): 
فَإن لاتك المرآة أبدت وهسامة 
فقد أبدت المرآة جبهة ضيفم 
وأنشد / أيضًا بيتا آخر صدرء("): 37 


إذا لم تك الحاجات من همة الفتى 


فى النوادر 596" - 3973 : «قال أبى حاتم : هو حسين وأخطأ . وروى أبى العباس حسيل يفتح 
الحاء وكسر السسين» 
والبيت فى شرح التسهيل ‏ ورقة 4/ . والخصائص 60/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7١١/4‏ . 
والهمع "/رى١٠‏ ؛ والخزانة 5/6.17 .7١‏ 
والسرر : راد على أريعة أميال من مكة ؛ رويت السين بالحركات الثلاث. 
شرح التسهيل ؛ ورقة 6/ , والتصريح 15”/١‏ , والهمع ٠١4/"‏ , والعينى 77/7 , وفى تعليق 
على المقتضب 1717/7 
شرح التسهيل , ورقة 4/ , وعجزه فيه : 
فليس بمعن عنه عقدا الرتائم 
وصدر البيت فى الهمع .٠١4/"‏ 
والرتائم : جمع رتيمة » وهى الخيط يعقد على إلا صبع والخاتم للتذكر. 


دف 


قال : ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول : «لم يكن 
حَقّ سوى أن هاجه». وفي الثاني : «فإن تكن المرآة أخفت وَسَامَةٌ». وفي الثالث: 
«إذا لم يكن من همة المرء مانوى». 

هذا ما احتج به. أما التعليل بالستثقال فكان ينهض لو ساعده السماع, 
وأما ما أتى به من الشواهد فالاحتجاج بها مبنى على أن من شرط الحكم 
بالضرورة أنها ضرورة أَنْ لا يمكن في الموضع خلافها!'". وهى قاعدة واهية, 
وقد تقدم مافيها. 

(ثم قالا"!) : 


)١(‏ مذهب ابن مالك فى الضرورة أنه ماليس للشاعر عنه مندوحة . انظر الأشباه والنظائر للسيوطى 
١/رةا؟‏ , وخزانة الأدب ١/"؛‏ : وشرح جمل الزجاجى لابين عصفور ؟"/55ه , وابن كسيان 
النحوى .١57‏ 

(؟) عن الأصل. 
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- و لى 1 
«ما» و «لا» و«إن» 


8 ع - 
٠‏ © هو 
- 


هذا هو النوع الثاني من نواسخ الابتداء. وهى ماعمل في المبتدأ والخبر 
عمل ليس بالشبه (بها')): وذلك ثلاثة أخرى من حروف النفي [هى9"] : ما ولا 
وإن. ونبّه في الترجمة على علّة عملهاء وهو الشبّه بليس؛ إشارةٌ إلى أن عملها 
ليس بحق الأصالة لفقّدان شسرطه. وذلك أنه ثبت في الأصول أن الطلب 
الاختصاصئ أصل العمل, فكل شىء طلب شيئًا طلبًا غير اختصاصي فلا 
عمل له فيه. كحروف الاستفهام, لأنها يقع بعدها الاسم والفعل فلا تختص 
بأحدهما دون الآخر. فإن طُلَّبه طلبا اختصاصيًا فحينئذ يصح له العمل فيه, 
لكن بشروط معتبرة لابد منها. وهذه الحروف قد فُقد منها أصل العمل؛ وهى 
الطلب الاختصاصي؛ إذ كانت تدخلّ على الاسم والفعل؛ فتقول : ماقام زيدء ولا 
يقوم زيد» وإنْ يقومُ زيد؟ وفي القرآن : [إِنْ يقوونَ إلا كَذب)!"']» وكذلك تقول : 
مازيد قائم ولازيد قائم ولا عمرو, وإن زد إلا قائم؛ وفي القرآن : [إِنْ أَنْتُمُ إلا 
تَكذبُون ). [إنْ أنْتُمْ إلا في لال مُبين!))؛ فكان الاصل أن لا تعمل كما لم 
تعمل حروف الاستفهام ولام الابتداء وحروف العطف, وما أشبه ذلك. فأما بنى 


"” 


)١(‏ عن الأصل. 

(؟) عن هامش الأصل. 

(؟) الآيةه من سورة الكهف. 
(4) الآية ١١‏ من سورة يس. 
(0) الآية لاغ من سورة يس. 


"1١ه‎ 


تميم من العرب فَراعُوا هذا الأصل فلم يُعملوا هذه الحروف, فيقولون : 
مازيد قائم» وإن يد قائم؛ ولا رجلٌ قائم وما أشبه ذلك؛ قال سيبويه : 
«وهو القياس(!'». وأما أهل الحجاز فأعملوا ما وإن كانت غير مختصة 
- مراعاةٌ للشبه بما هو مختص, وذلك ليسء ما أشبهها من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : إن كل واحدة منهما أداةٌ نفي. 

والثاني : أن النفي بهما محمول على الحال صالم ب يقترن بالكلام 
مايخرجهما عن ذلك؛ فإذا قلت : مازيدُ قائماء أو ليس ريد قائمًا ‏ فهما 
محمولان على النفي في الحال حتى تقول : أمسء أى غدّاء أى نحو ذلك. 

والثالث : دخولهما على المبتدأ والخبر. 

فلما حص ل لما الشبة المذكورٌ أَثّْر الإعمال؛ فإن للشبه تأثيرًا؛ ألا 
ترى أن الاسم يُمتنع الجر والتنوين لشبهه بالفعل الذى لايدخله جر ولا 
تنوين. وييعمل عمل الفعل لشبهه به ويبنى كما يبنى الحرف, ولا أصلّ 
للاسم في شىء من ذلك. فكذلك عملت ماحملاً على ليس للشبه المذكور, 


ثم ألحق بما : لا؛ وَإِنْ لوجود الشبه بينهما وبين ليس في كونها أدوات, 


للنفي /ء لكن لما لم يتمكّن الشبه فيهما تَمكّنا تاما. كان إعمالهما قليلاً؛ 
ألا ترى أن «لا» لاتنفى الحال غند سيبويه والجمهورء وكذلك إِنْ عند 
الفارسئ في التذكرة ‏ وإن كان فيه نظر فقد قيل ذلك والا ظهر أن إِنْ 
كماء لأنها تقع موقعها ؛ كقوله الله تعالى : (إِنْيقُونُون إلأ كَذبًا")). (إنْ 
يَدْعُونَ من دونه إلا 0" ]. وما أشبه ذلك. وقد زعم المؤلف أن لا تنفى 
)١(‏ الكتاب ١لاه.‏ 


(؟) الآية ه من سورة الكهف. 
(9) الآية ١١!‏ من سورة النساء. 


املف 


فس 


6ه 2 


الحال واستشهد بآيات, كقوله : (وَمَالكُمْ لا تؤْمنُونَ بالله(')؟). (وَمَالَكُمْ لأتَرْجُونَ 
لله وَقَارَا(')؟]. وذلك كثير. ا ل 
مذهب ابن مالك. 

وأوسع هذه الحروف عملاً ماء فلذلك قَدْمْ الكلام فيهاء ولأنْ ما يشترطٌ في 
ما يشَتّرط في غيرها وتزيد الأخْرٌ شروطاء فكأنٌ ما هى أُمْ هذا الباب, فذكرها 
أولا فقال : 

إعمال ليس أعهمالت مانن إن 

إعمال : منصوب على المصدرية بأعملت وهو مصدر مشيّه به, كأنه قال : 
أعملت ما إعمالاً مثل إعمال ليس. وهذا في لُفة الحجازيّين كما تقدّم؛ وظاهر 
كلام الناظم أن الإعمال فيها لجميع العرب لقوله : «أعملت ما» فكانْ من حقّه 
تبيين أن ذلك لفة قوم أو أن ذلك على الجواز لا على اللزوم؛ فإِئّه المستفّر من 
جَمْء(') اللفتين. لكنه لم يفعل ذلك فصارت عبارته موهمة لشىء لا يصع 

ب ا ووو و 
أشهر ‏ وإن كانت الأخرى أقيس - اقتصر على ذكرهاء ولم ينبّه على سواها. 
والحقّ أنه ترك التحرّز من الإيهام. 

وما كان قد تقدّم أن ليس تعمل الرفع والنصبء فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر» وأحال عليها بععمل ماء كان كالتصريح بأنْ ما ترفع المبتداً اسم لهاء 


)١(‏ الآية 8 من سورة الحديد. 
0( الآية ١١‏ م سورة نوح. 
(؟) ف :دمن جميع». 


ينف 


وتنصب الخبر خبرا لها. وهذا مذهب أهل البصرة. وذهب الكوفيون إلى أنها 
إنما تعمل في المبتدأ خاصَةٌ الرفع» وأما نصب الخبر فعلى إسقاط الخافض. 
والأصع ما ذَهَب إليه الناظم والبصريون, لأن الشبه الحاصل بين ما وليس إذا 
كان متّمكّنا فلا مانع من إعطائه حقّه من الإعمال؛ كما أن كان وأخواتها لم 
أشبهت الفعل المتعدى أعطيت عمله كلّه بحق ذلك الشبه. وكذلك اسم الفاعل لم 
يُنْتّقص من عمل فعله الذى أشبهه شينًاء بل عملّه تاما, إعمالاً للشبه الحاصل 

فإن قيل : فالقاعدة أن المشبه لا يقوى قوة ما شبّه به. فلى أعطى العمل 
تأمًا لم يكن بين الأصل المشبّه به, والفرع المشبه فرق. لكنهم يُفرقون بينهما, 
فيكون للأصل من القوة في العمل مالا يكون للفرع؛ فأين ذلك هنا؟ 

فالجواب : أن تفاوت مابينهما ظاهر؛ ألا ترى أن «ما» لاتعمل إلا بشروط 
ثلاثة. بخلاف ليس فإنها تعمل دون شرط منهاء فالأصل أقوى تصرفًا من 
الفرع إِذَا . وأيضًا لو كان عَمَلُ «ما» الرفع خاصة لم يتقرر للشبه تأثير» ولا كان 
عليه دليل؛ إذ ليست دعوى أن الشبه إِنّما أئْر في عمل الرفع خاصة بأولى من 
دعوى أن دما» لم تعمل البتة؛ أى عملت الرفء(') لا لأجل الشبه؛ إذ لا مناسبة في 
ذلك وإذ ذاك يلزم خلاف الإجماع. 

فإن قيل : الدليلٌ على أن الُصب على إسقاط الجار أنْ مِنْ شأنه أن 
يُوجب النصب كالظروف والمجرورات» فإن أصل قولك : قعد زيدٌ أمامك : قعد 
في أمامك. وتقول : مررت بزيد» فإن حذفت الجارٌ نصبت. ومن ذلك كثير» فكذلك 
هذا. وأيضا مما يدّل على ذلك هنا أنْ النصب لا يكون إلأ حيث يصح دخول 


)0( سقطت ورقة 71/١ - 77٠١‏ من مصورة الأصل. 
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الباءء فتقول : مازيد قائّماء لجواز مازيد بقائم؛ ولا يجوز : ماقائما زيد, ولا 
مازيد إلا قائما؛ إذ لا يجوز : مابقائم زيدء وما زيد إلا بقائم. 

فالجواب : أن إسقاط الجارٌ ليس من شانه ذلك: بدليل وجود الرفع عند 
إسقاطه. كقواك : بحسبك زيد, وحسبك زيدء وما في الدار من رجل» وما في 
الدار رجل. وكثير من ذلك؛ فإنماالنصب والرفع عند إسقاطه لمقتض آخر لا 
لنفس الإسقاط. وهذا الموضع لو لم تكن «ما» فيه عاملة في الخبر» لكان النصب 
لغير مقتضء وهذا لا نظير له. وبعض هذا المعنى للفارسى في التذكرة؛ وبعضه 
لابن الأنباري(!", 

وأا كون النصين حيت تذكل الناف وعدمه حيث لا تذخل: فمتتقض بنا 
الى نكت رن فإنك تقول : ما إن زد يه بقائمة ولا مانم من هذا مولا تقول : ماإن 

ريد قائمًا ٠‏ فلا حجة فيما زعموا. وأيضا فإن النصب مختص بلفة أهل الحجاز 

كما تقدم, والباء في الخبر لاتختص ) بهم دون بني تميم؛ فلو كان إسقاط 
الخافض يوجب النصب لكان موجودا في اللفتين» لكن ذلك باطل بالإجماع: 
فبطل ما أدى إليه. وسيأتى ذكرٌ دخول الباء في الخبر, إن شاء الله. 

ثم أخذ في ذكر شروط إعمال ما عمل بقوله : «دون إِنْ مع بَقَا الذْفي».. 
إلى آخرهء 

فاشترط ثلاثة شروط : 

أحدها : أن لايكون معها إِنْ» وذلك قوله : «دون إِنْ». وهى ظرف متعلق 
بأعملّت أى : أعملت ما إذا كانت منفردة عن «إِنْ», فلو كان معها إِنْ لم تعمل, 


.١77- ١1هر/١9 انظر الإنصاف , المسالة‎ )١( 
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نحو ما أنشدوا من قول الشاعر('): 
قَمَاإنْطبنا جبْنْ ولكنْ 
مِثَانانا ودولة آخ رينًا 
وقول الآخرء أنشده ابن السكيت(), 


ع6 #2 > ” 2 


بَني عُْذدانَةمًَا إن انكم ذهب 


وميس هس 


ولأصّريفه ولكن أَنْتَمُ حرف 

ولا أتقلد") أن قائلي البيتين من عرب الحجاز. على أن بعضهم قد 
استشهد بالأول على المسالة؛ و! وإنما بطل العمل لأنْ «إنْ» كافةٌ لها عن العمل 
كما وقعت «ما» كافة نحى : إنما زيد قائم. ولا يصح أن يقال : إِنْها نافية, إذ لو 
كانت كذلك لكان الكلام بها إيجاباء لأن نفي النفي إيجاب. ووجه المؤلف بطلان 
العمل معها بأن دخولها أبطل شبه «ما» بليس؛ لأن ليس لاتدخل معها إنء فإذا 
دخلت مع ما نَقَصّ الشبه؛ لتبايُنهما) في الاستعمال كاسم الفاعل إذا كانت 
بمعنى الماضى لايعمل لنَقْضٍ شبهه بالمضارع. وهذا ظاهر. 

والشرط الثاني : أن يكون النفي باقيا لم يُصَرَف إلى الإيجابء وذلك 
قوله : «مّمٌ النفى, يريد : بقاءه على الخبر الذى هو تم فائدة الكلام؛ فلى بطل 


711/9 19./١ هوفروةين مسَيك. والبيت من شواهد الكتاب 167/7 , والمقتضصب‎ )١( 
.١11١7/6 وفى الخزانة‎ . 477/5 . ١80 /7 وشرح الكافية للرضى‎ , ٠١8/7 والخصائص‎ 

(؟) مجهول القاتل . والبيت فى التصريح 193/١‏ , والهمع ١١7/”‏ , وشرح الكافية للرضى 
"46/7 ؛ والخزانة 6/ر5١١ا.‏ 

(') كذا , ولعله يعنى : ولا ألتزم ؛ لان من َكَل أمرًا التزمه. 

5( س : «لنيابتها» . وهو خطأ . ونص ابن مالك فى شرح التسهيل » ورقة 4/ : «لآن مقارنتها [أى : 
إنْ] لما يزيل شبهها بليس , لأتليس لاتليها إِنْ ٠‏ فإذا وليت ما تباينا فى الأستعمال . ويطل الإعال 
لى خلاف». 


ري 


النفي لبطل العمل؛ فإذا قلت : مازيد إلا قائم, رفعت لأنْ «ما» إنما اشبهت ليس 
في حصول النفي بهاء فإذا زال النفي زال أصل الشبه؛ فرجعت ما إلى أصلها 
0 سيبويه7)» ومنه في القرآن : (وَمَا مُحمدٌ إلا 
و9 )), "). (وما نم إلا بَشرٌ مثلقا(”)). 
قال المؤلف : وروى عن يونس من غير طريق سيبويه ‏ إعمالٌ ما في 
الموجب بإلآء واستشّهّد على ذلك بعض النحويين بقول الشاعرك). 


م لما #6 صم هاس ٠.‏ 
٠ - 5-0‏ - - 6 بير امس هوس 


وهذا شاد يحفظ ولا يقاس عليه. 

وخالف بعض الكوفيين هذا الشرط في مسالة, فأجاز : ما ما زيدٌ قائما, 
بإدخال ما على ما. 

قال الفارسى : وهذا ينبغي أن لايجوزء لأن النفي قد انتقض وهى أعظم 
السببين ‏ يعنى في إعمالها ‏ قال : وكما لايجوز ذلك مع إلا كذلك لايجوز في 
ما. 

فإن قال : أَدَخْلْتَ الأولى على كلام قد عمل بعضه في بعضء فلم أَغيْر. 
قيل له : فإنك أيضا قد أَدَْخْلْت إلا على ذلك؛ فأجره مجرى ليسء فكما لايجوز 


.هذر/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الآية ١44‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية ١٠١‏ من سورة يس. 

(4©) شرح التسهيل , ورقة 0/ . والمفنى ؟/ , والتصريح 1517/1١‏ . وهى فى المحتسب 71١4/١‏ برواية : 
«إلا معللاً . وشرح الكافية للرضى ؟//147 , وانظر الخزانة 170/6 » ونقل البفدادى عن ابن 
جنى أنه لبعض العرب. 


عض 


هذا في إلا لنقص النفي كذلك لايجوز في ما إذا أدخلت على ما. انتهى 

ويلزم على قول من قال : إن إِنْ في نحو : ما إن زب يد قائم, للنفي؛ أن 
يكون إبطالٌ العمل لإبطال النفيء لأن نفي النفي إيجاب. ولكنه لايقول ذلك؛ بل 
هما معا أداتان تنفيان مابعدهما. وإنما هى إلزام لهم. 

والشرط الثالث : يقاء الترتيب الأصلئ المعلوم؛ وذلك قوله : «وترتب ركن». 
وهى جر بالعطف على نَفّيء كانه قال : مع بقاء النفي ومع بقاء الترتيب تَحَدًا 
من زواله؛ وذلك أن الترتيب المعلوم في ذلك تقديم اسم ما على خبرهاء وخبرها 
على معموله؛ نحو: مازيد ضاريًا عمرًا. فإذا اختلّ هذا الترتيب بطل العمل 
قولك : ماقائم زيدء بتقديم الخبر على الاسم. وما جاء بخلاف ذلك فقليل. 

حكى الفارسى عن الجَرْمى أن ناسا قد رووا عن العرب نصب خبر ما 
مقدماء نحو : مامنطلقًا زيدُ. قال : وليس ذلك بكثيرء والأجود الرفع. وأنشد 
فسوي القردنة 0 

فأصبحوا قد أعاد الله نَعُمَتّهم 

إذ هم فُريش وإِذْ ما مثلهم يشر 


يه[ : دوهذا لايكناد يفوف»: 


وقال سيبوي 
واستدل الفارسئ في التذكرة على جواز نَصبٍ الخبر مقدماء بدخول الباء 
عليه مقدماء في قول الشاعر("): 


)١(‏ الكتاب 5١/١‏ . وهو فى المقتضب 151/4 . والمعفنى 45 , 017/5317 . ٠.٠١‏ , شرح الكافية 
للرضى "/188 والهمع ؟'/7١١‏ , والخزانة 177/6 : والبيت فى ديوانه ١/ر40١.‏ 

(؟) البيتان فى الإنصاف ٠٠١‏ , والمفنى 78 , والتصريح ؟/7؟7 , والخزانة ١150/4‏ , وقال 
البغدادى : «وهذان البيتان لم أعرف قائها». 


يفف 


أماوالته حالم كُل غيب 

لو اذك ناح هس يون باخلقت همزا 

وممَابالم_ر أنْت ولا الخليق 

وهذا منه بناء على أن الباء إنما تدخل في خبر الحجازية لا التميميّة. ولم 
يوافق على ذلك وسيبين بعيد هذا بحول الله. 

وكذلك إذاعدم الترتيب بسبب تقديم معمول الخبرء فإن العمل يبطل» فلا 
تقول : مازيدا أنا ضاريا؛ وماطعامك ريد أكلا. ومن إبطال العمل قول مراحم 
العقيلى, وأنشده سيبويه!!), 

كال نيعا اف رن من 

وماكُلٌ من وافي منْى أنا عارف 

على رواية نصب «كل». وأما من روى رفع كل فهى على الحجازية, والجملة 
في موضع نصب على خبر ما. قاله في الكتاب. 

هذا إذا كان المعمول غير ظرف ولا مجرور؛ فإن كان ظرفًا أو مجرورًا فله 
حكم يذكره. 

وسبب إبطال عملها عند فَقْدِ هذا الشرط أن تقديم الخبر على الاسم 
تصرف في المعمول؛ ولم يبلغ من قُوة ما أن تتصّرف في المعمولء ولم يبلغ من 
قُوة ما أن تتصرق في معمولها. وأما إبطال عملها عند تقديم معمول الخبر 
فراجع إلى القاعدة المتقدمة في قوله : «ولاً يلى العَامل معمول الخَبْرُ»؛ فإن ما 
إذا كانت عاملة استوت مع كان في الحكم. فإن قَدْرتَ ما تميميّة صح التقديم, 
)١(‏ الكتاب 171/١‏ 15456 . وهو فى المفنى 544 , والتصريح 1494/١‏ ؛ والعينى ؟/4/4. 


تفقف 


وكانت الجملة مفردةٌ عن ماء فكما يجوز لك( ] أن تقول : طعامك زيد أكل, 
كذلك إذا دخلت ما وهى غير عاملة؛ قال سيبويه في هذه المسألة : «فإن رفعت 
الخبرَ حسن حمله على اللغة التميميّة» كما قلت : أما زيدًا فأنا ضارب؛ كائّك لم 
تذكر أمّاء وكأنّك لم تذكر ماء وكأنك قلت : زيدًا أنا ضارب/». 

فإن قيل : فتفسر مراد الناظم في الترتيب أنه أراد ترتيب معمول الخبر 
على الخبرء كما أراد ترتيب الخبر على الاسم غير فحتاج إليه لتقدم ذكره في 
القاعدة المتقدمة. وأيضا ليس التقديم مبطلا للعملء بل العمل هو المانع من 
التقديم في كان وإن» بخلاف تقديم الخبر على الاسم. والدليل على ذلك قول 
سيبويه : «فإن رفعت الخبر حَسٌّن حمله على اللغة التميمية» ولم يقل إن 
ذلك مما يستعمله أهل الحجان: بخلاف تقديم الخبرء فإن أهل الحجاز 
يقدمون ولايعملون» كما أنهم ينسخون النفي فلا يعملون: فاهل الحجاز 
يقولون : مازيد إلا قائم؛ وما قائم زيد؛ ولايقول ون : ماطعامك زيد آكل» ولا 
آكلاء بمقتضى قول سيبويه المتقدم. وأيضًا قال بعد إنشاء البيت : «وقال 


لزم اللغة الحجازية("». قال الشلوبين : إنما هو أن بعض أهل 
الحجاز أنشد هذا البيت فاضطر إلى الرفع؛ أى لما لزم اللغة الحجازية رفع. 
وأيضًا فإن هذا على الحجازية أولى, لأن التميمي لا يضطرّ إلى الرفع لإمكان 
)١(‏ 2 انتهى السقط الذى نبهنا عليه فى مصورة الأصل , والذى مل ورقة "1٠‏ - ١/ا,‏ 


0) الكتاب ١/رالا‏ - ال., 
(0) الكتاب١/ا/.‏ 


ترف 


لايصح في لفة أهل الحجاز البيَ أعملوا أى لا. فالظاهر أنه غير محتاج إليه 
إن كان قصده. 

فالجواب : أنه يحتمل أن يقصد ذلك؛ لكن من حيث إِنْ أهل الحجاز لا 
يتكلمون بنحو : ماطعامك ريد آكلاًء من غير نظر إلى سبب المنع؛ بل بالنظر إلى 
محصول الحكم. ولاشك أن الحكم كذلك. 

ويحتمل أنْ لم يقصد إلا التنبيه على ترتيب الخبر على المبتدأ خاصةٌ؛ وأما 
فتعدؤل الغي ققد تنه عليه قبل وإتما ذكر سغول الخينب لكان طرقا 
أومجرورا - لجوازه على الجملة؛ ولما سيّذكر على أُثْرِ هذا إن شاء الله. أى يكون 
إنما نبّه في باب كان على تقديم المعمول المختص بالباب, ثم ذكر في باب «ما» 
مايختص بالباب من ذلك؛ وترك ذكر ذلك إن إحالة على استعمال القياس. والله 
أعلم. 

فإذا اجتمعت!') هذه الشروط فحينئذ تعمل ما عند الحجازيين!') فتقول : 
[مازيدٌ منطلقاء ومازيد ضاربًا عمرا("] ومنه في القرآن : [مَاهَذا بَشَّرًا9)) و 
[مَاهُنُ أمهاتهم)). وأكثر ما وُجد [مجرورًا بالباء"')]: قال الأصمعي : 


)١(‏ سء ف : ه«فإذا اشترطت هذه الشروط». 

(5) فى صلب الأصل : «عند» دون ذكرًا لمجازيين , وفى باقى النسخ : «عنده» . والملبت ع هامش 
الأصل. 

(7؟) عن هامش الأصل , وفى صلب الأصل وباقى النسخ : «فتقول : ضربت ٠‏ وما أنت ضار بازيدًا». 

(5) الآية 7١‏ من سورة يوسف. 

(0) الآية " من سورة المجادلة. 

(1) عن س ءف . وفى صلب الأصل مع هامشه : «وأكثر ما وجد ذلك فى القرآن». وفى أ : « وأكثر ها 
وجد ذلك فى » ثم بياض يعده. 


م" 


ماسمعت نصب خبر ما في شىء من أشعار العرب!). 


قال السيرافي( ): وأنشدنا ابن دُرَيد في معاني الأشتاندانى(): 
وَأنَا النُذيرٌ 5 - م م ل م 
تَصل الجتينوش إليكم أقوادها 


رم لام 


أبناوها مَتَكَنْفُ ون أباهم 
حَنقُو الصدورء؛ وماهم أولاتها 
وقوله : «وترتيب رَكن»؛ معنى رُكن ١‏ : علم, أى : ترتيب علم؛ يقال : ركنت 


الأمر- بالكسر ‏ أَزْكَنّهِ ركنا أى علمته. ذكر ذلك الزّبيدى(" والجوهري وابن 
ا 0 نقد الجرهري / لقَعْنّبٍ بن أ 0 


© ربره بير 


١‏ إذ كنك من شرم سن الفى تك 


)١(‏ شرح السيرافى 177/١‏ . والبيتان فى معانى الشعر للأشناندانى . 47 , والعينى ؟'//1؟١‏ . يقول 
الأشناندانى : «يصنف كتيبة وجيشا ٠‏ فشبهه بالحزة لسوادها. والأقواد : واحدها قود . وهى 
من الخيل» وفى المعانى : «يصل الأعم» بدل : يتصل الجيوش» . وفسر الأعم بالكلا الكثير . وقال 
: «قد كثر الكل فقد وصل إليكم أقواد الخيل التى ترعى فتسمى وتقرى على الفزى» ويريد بالأباء 
رجال الكتبية. 

0( لوست بن تاوزن ابر طون لبر كجير وتوفيسنة //1هف ٠‏ روى عنه اين دريد .انظر بفية 
الوعاة : ١/راذه‏ , ؟//ا؟١.‏ 
ل 54 هف 
. انظر الإتباه : “/ر4م ٠١5 - ٠١‏ , ويقية الوعاة : ١/ر44‏ - 40. 

(8) هو أبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبى . كان إماما فى العربية » وصحب القالى ؛ وله 
كتاب الأفعال وغيره . وتوفى سة 511 . انظر الإثباه : ”*/ر1/8١‏ »نويقية الوعاة : ١54/١‏ . 

(60) البيت فى شرح ابن يعيش ١١75/8‏ , واللسا : زكن. 
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ويقال أيضا : زكنت الأمر أزكنه زكنا : إذا ظننتّه وقدرته وتفرسته. 

وقد أنكر ابن درستويه زكنت بمعنى علمت» وقصر اللغة على 
الاستعمال الثاني. ونقلٌ أهل اللغة حجة عليه(" 

ثم / أخرج الظرف والمجرور إذا كانا مَعْمُوَلَى الخبر وتقدما عن ؟/1؟ 
حكم إبطال العملء فقال : 

وَسَبْقَ حَرْف جَرٌ اوْظَرْفِكَمَا 

بي أَنْتَ معنيًا أَجَارٌ العلّمًا 

سبق : مفعول مقدم بأجاز. وكما : متعاّق باسم فاعل حال من 
«حَرّْف جر أى ظَرّقف». والعامل في [الحال!')] «سبق», لأنه مصدرٌ مقدر 
بأن والفعل مضاف إلى الفاعل. 

يُريد أن العلماء أجازوا في ما الحجازية أن يتقدم معمول خبرها 
على اسمها إذا كان ظرفًا أو حرف جَرء يعنى مع مجروره؛ فتقول : مابي 
أنت معنيًا. فأنت : هى اسمهاء وخبرها : معنيًا. وبي : متعلق بالخبر» كأنه 
قال : ما أنت معنيًا بي. ومثله قولك : ماعند ريد مقيماء وما في الدار زيد 
قائما. كل هذا جائز. 

وعبر بالسبق ‏ وحقيقة السبق هو : التقديم على ما وهفى 
لايريده وإنما يريد السبق على الاسم والخبر فقطء اتكالاً على أن 
التقديم على ما غير جائزء حسبما مر في باب كان» فلم يبق إلا السبق 
على الاسم والخبر. وأيضا قد عَيْن مثاله السبق المرادء فلم يفتقر إلى 


)1( : «علهيم». 


يفف 


تقييده يسدق ما بعد «ما». 

مَعْنِى : اسم مفعول من العناية؛ وهى الاهتمامٌ بالشىء, من قولهم :عدي 
بحاجتك أَعْنَى بها فأنا معنّى بهاء وهى لازم للبناء للمفعول في اللغة الشهيرة(!). 
وإنما أتى الناظم بهذه المسالة ‏ وقد تقدمت ‏ تنبيها على أن تقديم هذا المعمول 
لايضير جواز الإعمال؛ بل يصم الإعمال مع تقديمه؛ وليس مثل تقديم الخبر, 
ولامثل تقديم معموله إذا لم يكن ظرفا ولا مجرور) . 

فإن قيل : فالقاعدةٌ أن المعمول لايتقدم إلا حيث يصح تقدم العامل, وإذا 
كان كذلك فالخبر هنا مقدر التقديم, وعند فرض تقديمه يبطل عمل ماء فكذلك 
ينبغي أن يكون الحكم إذا تقد دراه أنه نائبه في التقديم فالجواب من 
وجهين : 

أحدهما : أن هذه القاعدة غيرٌ مسلّمة عند ابن مالك؛ فقد نارّع فيها في 
شرح التسهيل؛ ومر ذلك هنا في مسالة تقديم خبر ليس عليها ' » وإذا لم تكن 
مسلّمةٌ عنده فلا يصع بناؤه عليهاء وإذا لم يبّنَ عليها لم يكن تقديم ذلك المعمول 
موذنًا بتقديم العامل» وإذا لم يوّذنْ به فتأخيره حاصلء؛ وهو شرطٌ إعمال ماء 
فالإعمال مع تقديم ذلك المعمول صحيح. 

والثاني ‏ على تسليم صحة القاعدة ‏ فقد نَبّه هو على أن ذلك التقديم 
ملّفى عند العلماء. لقوله : إن العلماء أجازوا الإعمال في المسالة مع وجود 
التقديم» وكثير ممن يجيزها يصحح القاعدة, وماذلك إلا لعدم اعتبارهم لها في 


)١(‏ روى عن ابن الأعرابى روايتان فى هذا الفعل بالبناء للمعلوم » قال عنيت بأمرك , بفتح عين الفعل 
وكسره , ومضارع الأول : أعنّى » بالفتح . والثانى : أعنى , بالكسر . انظر اللسان. 


يف 


هذا الموضع. والسّر في ذلك أنْ التقديم المعتبر في إبطال عمل ما هو 
تقديم الخبر نفسه؛ لاتقديم معموله, فثبت أنْ تقديم المعمول مؤذنٌْ بتقديم 
العامل؛ فالعامل بعد لم يتقدّم, وإذا لم يكن متقدما فكيف يبطل العمل مع 
وجود شرطه. وأيضا فالمتقد هنا من معمولات الخبر إِنْما هى الظرف أو 
المجرورء وهما مما يُنّسع فيها؛ ألا ترى أن المعمول إذا كان غير ذلك لم 
يتقدم؛ فلا تقول : ماطعامك ز زيد آكلا ‏ وقد مر ذلك فأخبرك الناظم أن 
هذا التقديم مقْتَفْر غير قادح في صحة عمل ما. 

ونَسَبَ جوانٌ المسالة للعلماء؛ ولم ينسبٌ ذلك للعرب؛ ولا أَطَلَّقَ القول, 
لنب والله أعلم. 

/ على أن السماعَ في مثل هذا معدوم؛ أى في حكم المعدوم. على م/م 
أنّه أنشد في الشرح بيئًا عجن مجنو( 

قا كل حينم ثاب واي 

وذلك في السماع قليل, إلا أن القياس قابل له؛ إذ لافَرْقَ بين كان 
وما في هذا المعنى؛ فكما جار ذلك في كان؛ كذلك يجب أن يجوز في ما. 
وهو قياس صحيح. والله أعلم. 


وَرَفْعَ م عطُوف بلكن أى بيبل 


قن معد منص ب بما الْرْم حيث عحث كل 


2 ٠١١/"؟ والعينى‎ . ١59/١ شرح التسهيل , ورقة 4 . وهو فى المساعد ١/ر8/ . والتصريح‎ )١( 
: وقال : «لم أقف على اسم قائد» . وصدره‎ 
بأبّة حَرْمٍلَدْ وإن كنت آمنا‎ 


خف 


اعلم أن عادة الناظم ‏ رحمه الله أن يتكلّم في بعض الأبواب على جملة 
من أحكام التوابع» كما فعل هناء وفي باب إِنّْ ولاء وباب اسم الفاعل؛ والمصدر, 
والنداء. وغير ذلك من الأبواب. ويَرِد عليه في بادىء الرأى سؤالء وهو أن يقال 
: إِنْ باب التوابع قد ذكره؛ وبين أحكام التوايع وما يختصُ بكل واحد منهاء 
فكان من الواجب أن يقتصر على ماذكره هنالك؛ وعليه يجري الحكم ههنا وفي 
كل باب» فلم فعل من ذلك ما فُعل؟ 

والجواب : أن هذا المدْرّعَ هو شأن أئمة هذا الشأنء وإنما سلكوا في 
طريقه لأن الأحكام المتعلقة بالتوابع على ضربين : 

أحدهما : الأحكام العامة التى لا تختص بمسالة دون أخرى. 

والثاني : مايختّص منها ببعض الأبواب دون بعض. 

فالأول لم يذكر منه في هذه الأبواب شيئًا. وأما الثاني فهى الذى ذكره في 
مواضعه حيث احتاج إليه؛ إذ هو متعأق به كمسالتنا هذه؛ فإن مُطلق العطف 
لايمشى هناء لاقتضائه النصب في العطف على المنصوب مطلقًا بأ حرف 
كان: فكنت تقول : مازيد قائما بل قاعداء ومازيد باكيا ولكن ضاحكا. وهذا 
لايصح فلم يكن بد من التنبيه على العطف هنا بهذين الحرفيين خاصّة, لتعلم 
مخالفتها لسائر حروف العطف. وترك ذكر سائر التوابع إذ لا يتعلّق بهذا الباب 
فيها خاصء كما أنه لم يذكر باقي حروف العطف؛ إذ لا مزيد على الحكم المطلق 
فيهاء وكذلك سائر الأبواب التى ذكر فيها حكم من أحكام التوابع ثم نرجع إلى 
كلامه فقوله : «ورفع مَعطُوف». رفع : منصوب بالزم. ويلكن : متعاّق بمعطوف. 
ومن بَعْدِ : متعلّق باسم فاعل هو صفة لمعطوف!') والعامل فيه رَفْع. وما : 


خرف 


وأراد : أن المعطوف على المنصوب بما الحجازية إما أن يكون 
معطوفًا بحرف من هذين الحرفين. وهما : بل ولكن, أى بغيرهما من 
حروف العطف. فإن كان معطوفًا بأحدهما فالرفع في المعطوف لازم 
بلابد» فتقول : مازيد قائمًا بل قاعد؛ ومازيد عالما لكن جاهل. 
ولاتقول : بل قاعداء ولا : لكن جاهلاً؛ لان بل توجب للثاني ما نُفى 
عن الأولء وإذا كان كذلك فالمعطوف لابد أن يقدر حلوله في محل 
المعطوف عليه. 

هذا هو الشائع في كلام ولو جعلت الاسم الواقع بعد بل خبرًا لم 
يصح النصب؛ لأن النفي المشروطً بقاؤّه قد زال» فحكمه حكم مابعد إلا 
في قولك : مازيد إلا قائم. وكذلك لكن حكمها هذا الحكم من غير فرق, 
فلذلك وجب الرفع في المعطوف / بهما. 

ويلزم في هذين الحرفين النصب بعدهما على رأيين» أحدهما : رأى 
يونس الحاكي نصب الخبر بعد إلا فيقول على قياس ذلك : مازيد قائما 
بل قاعدا. ومازيدٌ قائمًا لكن قاعدا. والثاني : رأئ المبرد وهو مختص 
ببل؛ إن يقول فيما بعد : بل إنه محتمل لتسلط النفي عليه؛ فيقول : مازيد 
قائما بل قاعداء على معنى : بل ماهى قاعدًا. والعرب لا تقول هذاء فهو 
حجةٌ عليهما فيما دهبا إليه. 

وقوله : «حيث حل»؛ الضمير في «حَل» يحتمل أن يعود على العطف 
المذكور أى حيث حل هذا العطف المذكور. وَيَحْتّمل أن يعود إلى المعطوف 
بأحد الحرفين, كأنه يقول : ذلك حكمه؛, سواء كان في موضع يتبع فيه 


خرف 


تيمض 


منصويا لفظا [أو(')] محلاً؛ أو مجرورًا لفظًا منصويا محلاً؛ فإذا قلت : بل قاعدٌ 
بالرفع خاصة فلا تُتبِعٌ هنا على اللفظ فتقول : بل قاعد» جراء ولا على الموضع 
فتقول : قاعدًا نصبًا. وكذلك يجب أن تقول : مازيدٌ بقائم لكن قاعد بالرفع, 
ولاتقول : لكن قاعد على اللفظ, و [لا(')] لكن قاعدًا على الموضع؛ فإن الإيجاب 
يمتنعٌ النصب لإبطال النفي, ويمنع الجّر لآن الباءً في تقدير الشبوت في 
المعطوفء والباء لاتَرّاد في الإيجاب وإنما تزاد تاكيدا للنفي» فوجب الرفع. 
ويكون قوله : «من بَعْدِ منصوب» على هذا التغيرء يريد به المنصوب لفظًا أو 
موضعا؛ فالمجرور بالباء في موضع نصب. 

وإن كان المعطوف على الخبر معطوفًا بغير بل ولكن, فلا يرفع البتة لزوما. 
وهذا هو المفهوم من قوله : وَرَفُعُ معطوف بكذا الزم؛ فقيد لزوم رفع المعطوف 
بقيدء وهى كونه معطوقًا بأحد الحرفين, فمفهومه أنه إِنْ لم يكن معطوفًا بواحدر 
منهما فلا يلم الرفع؛ وعدم اللزوم هو الجوانٌ. فالرفع إذَا بعد المعطوف على 
المنصوب بواى أو فاء أو ثُم, أى غيرها جائرٌ لا لازم. ولابد إن ذاك من وجه آخْنَ 
غير الرفع وهى النصب عطقًا على الخبرء وما كان المنصوب ضريين: منْصوب 
لفظًا ومنصوب محلاً مجدَّدٌّ لفظاء كان في المسالة أوجه؛ فإذا قلت : مازيد 
قائما ولا قاعدًاء كان لك في قاعد الرفع على إضمار مبتدأ ‏ وكذا في كلّ وجه 
يكون الرفع واجبا أو جائرًاء كأنه قال : ولا هى قاعد. والنصب عطفًا على قائم. 
وإذا قلت : مازيد بقائم ولا قاعد ‏ وهى الحجازية ‏ كان لك في قاعد ثلاث 
أوجه : الرفع على إضمار مبتدأ؛ والنصب على الموضع؛ والجنّ على اللفظ. 
وكذلك إذا قلت : مازيدٌ قائَمًا ولا قاعدًا أبوه. يجوز لك في قاعد النصب عطقا 


)١(‏ عن هامش الأصل 


يحرف 


على قائم؛ وأبوه فاعل به؛ والرفع من وجهين: أحدهما : أن تجعل أبوه 
مبتداأ خبره قائم؛ وهو متقدّم عليه. والثاني أن يكون مبتدأً وأبوه فاعلٌ به 
سد مسد الخبر وجاز ذلك لاعتماد الصفّة على النفي. وإذا قلت : مازيد 
بقائم ولا قاعد أبوه ‏ وهى الحجازية ‏ جاز في قاعد الرفعٌ على 
الوجهين والنصب على موضع الباء. كما في قوله!(!) 

قا الال اين 


والجر على اللفظ. وعلى هذا يجرى / الحكم في سائر حروف ١/6‏ 


العطف. وأما مع التميمية فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه لأنه لم يتعرض له 

(ثم قال0)) 

ويعند ما ولس جر اليا الكير 

وبَعد لا وَنَفى كان قدب بتر 

يعني أن الباء تدخل في خبر أربعة أشياءء وهى: ماء وليس, ولاء 
وكان المنفية, لكن دخولها في خبر ما وليس كثيرٌ؛ دلّ على ذلك عدم تقييد 
الناظم لها بقلّة: ودخوله في خبر لا وكان قليل؛ بقوله : «قد يُجَر». 
والضمير في «يجر» عائد على الخبر. فأما دخولها في خبر ما فنحى : 


يا نت 


مازيد. وفي القرآن المجيد : إ[وَمَااللهُ بقَافل عَم يعَملُون7") (وَمَا أَنْتَ 


, 514 , 9؟//91؟‎ ,"1/١ هوعقيبة بن هبيرة الاسدى. شاعر جاهلى إسلاى» . والبيت فى الكتاب‎ )١( 
١9١/١. ؟8.ر/١ وشرح الكافية للرضى‎ , 3071١١ 1١١5/4 , "/را؟ . والمقتضب ”/ا37”‎ 


والخزانة كلف 0 #/ه 1 وصدره : 


معاوى 0 إننا بشر فأسجح. 
() عن الأصل. 
6( الآية ١55‏ من سورة البقرة. 


تضرف 


مون [ا0")). 

وما هذه التى ذَكّر تحمل أمرين : 

أحدهما : أن يُرِيّد بها الحجازية؛ وهى التى تكلّم فيها في الباب؛ إذ لم 
يتعرّض للتميمية؛ فتكون التميمية عنده غير متعرض لها في هذا الحكم. ولاشك 
أن الباء تدخل في خبر الحجازية باتفاق» وهى قد جاء في القرآن المنزل بلغة 
الحجان. 

. والثاني : أن يريد ما النافية على الإطلاق في اللفتين معا. ويدلٌ على أن 
هذا مراده؛ إطلاقه لفظ ما ولم يقيدها بالحجازية ولا أعاد الضمير عليها فيفل : 
وبعدها وفي ذلك تنبية على خلاف من خالف في المسالة وأن الباء لاتدخل في 
خبر التميمية» وإنما تختص بالحجازية. وهو مذهب طائفة كابن السراج 
والفارسي؛ فقد تقدّم استشهاد الفارسي بقوله!"): 

وَمَا بالحرٌ أنْتَ ولا الحليق 

على صحة نصب الخبر مع(" التقدم. فلم ير الناظم هذا المذهبء بل 
اعتمد رَأََ من رَأى أنها تدخل في خبر ما على اللفتين معاء قالوا : وهى ظاهر 
كلام سيبويه؛ أشار إلى ذلك في أبواب الاستثناء في مسالة : مازيدٌ بشىء إلا 
شىء لا يُعبَا() به. والأصح ماذهب إليْه من أوجه : 

أحدها : أن بني تميم يدخلونها في الخبر فيقولون : مازيد بقائم» فإذا لم 
يدخلوها رفعوا؛ قال ابن خروف : إن بني تميم يرفعون مابعدها بالابتداء 
)١(‏ الآية ١7‏ من سورة يوسف. 
)٠(‏ انظر ص ء وفى الأصل : دولا بالحرّ» 


6( فى الأصل : «على». 
(©) الكتاب ك/ر1١ا؟.‏ 


برف 


والخبرء ويدخلون الباء في الخبر لتأكيد النفي. ثم حكي عن الفراء أنه قال : 
أنشدتني امرأة( ١‏ 

أماولله أن لوكنت كرا 
ومابالحر أنت ولا العقتيق 


قال : فأدخلت الباء فيما يلى ماء فإن ألقتها رفعت. أنتهى 


وقد ا ا واي 
. ضام اهمض ماس 2 
ولا منسىء معن ولا متيسر 


وهى كثير في أشعارهم لمن بحث عنه. 

والثانى : أن الباء إنما دخلت على الخير بعد ما لكونه منفياء لا لكونه 
خبرا منصوياء ولذلك دخلت في خبر «لم أكن», ولم تدخل في «كنت». ؤإذا ثبت 
أن المسوغ لدخولها إنما هو النفي فلا فرق بين منفي منصوب المحل» ومنفي 
مرفوع المحل. 

والثالث : أنه قد ثبت دخول الباء مع إبطال العمل, ومع أداة لا عمل لها 
البتة: نحو قوله(): 

مرك ماإنْأَبُوَ مالك 


- م 
يبواهولا بضعيف قواه 
3 ' 


)1( انظر ص ٠وفى‏ الأصل : «ولا بالحرّ» 

)م( الكتاب "17/1١‏ . والبيت فى شرح الكافية للوضى اا" ٠‏ والهمع بوشن وال 55 
وانظر ديواتنه ١/ر١٠١؟.‏ 

(؟) هو المتتّخل الهذلى . والبيت من شواهد شرح الكافية للرضى 148/١‏ , والهمع ؟/1717 , وانظر 
الخزانة 183/4 . هذا وفى جميع النسخ : «يضعف القوى». 


“ف 


وأنشد الفارسئ في التذكرة للفرزدق(". 

يَُولَ - إذَا قلولى عَلَيّْها وأَفْرَدَتْ : ألا هَل أخو عيش لذيد بدائم 

وإنما دخلت بعد هل لشبهها بحرف نفيء فدخولها بعد النفي 
المحض - وهو ما التميمية ‏ أحق؛ قال ابن مالك : لأن شبه ما بها أكمل 
من شبه هل بها("). ثم ذكر ما حكى الفراء عن كثير من أهل نجد أُنّهم 
يجرون الخبر / بعد ما بالباء, وإذا أسقطوا الباء رفعوا. قال ابن مالك : "١1‏ 
وهذا دليل واضح على أن وَجُودَ الباء جارَةٌ للخبر بعد ما لايلزم كون 
الخبر منصوب المحل؛ بل جائرٌ أن يقال : هو منصوب المحلء وأن يقال : 
هو مرفوع المحل وإن كان المتكلم به حجازيًا فإ الحجازئ قد يتكلم 
بلغته. وغيره يتكلم بلفته؛ إلا أن الظاهر أن محل المجرور نصب إن كان 
المتكلم حجازياء ورفع إن كان تميميًا أو نجديًا. قال : فمن دخول اللغة 
التميمية في الحجازية كسر هاء الغائب بعد كسرة أو ياء ساكنة» وإدغام 
نحو : (وَلاَ يُهمَارٌ كَاتبٌ ولا شّهيد("). ورفع الله من قوله : (قُلْ : لأيعلَم 
مَنْ في السّموات والآرْض القَيْبَ إلا الل0))؛ لأن اللغة الحجازية : بهُو, 
وفيُ, بالضم"). ولايضارَرْء بالفك, وإلا الل بالنصب؛ لأن الاستثناء 


)0( شرح التسهيل لابن مالك , ورقة // , وفى المنصف 7//7 , وأمالى ابن الشجرى 511/١‏ , 
والمفنى "5١‏ , والتصريح 2١"/١‏ , والهمع "/8؟١‏ , 551/4 , وفى العينى ؟/ره؟١‏ 2 .١55‏ ولم 


أجده فى ديوان الفرزدق. 
)١(‏ شرح التسهيل . ورقة // . ونصه : «لأن شبه ما بما أكمل من شبه هل بماء . ولافرق بين 
العبارتين . 


9) الآية 547 من سورة البقرة. 
(5) الآية 16 من سورة النمل. 
(0) الكتاب ع/ره؟١.‏ 


احرف 


قال : وإذا جاز للحجازى أن يتكلّم باللفة التميمية جاز للتميمي أن 
يتكلم باللفة الحجازية؛ بل التميمي بذلك أولى لوجهين أحدهما : أن 
الحجازية أفصح. وانقياد غير الأفصح لوافقة الأفصح أكثر وقوعًا من 
العكس. والثاني : أنْ معظم القرآن حجازى/ والتميميون متعبدون بتلاوكته 
كما أَنْزِلء ولذلك لايقراً أحدٌ منهم : (ماهدًا + بَشَر")) إلا من جهل كونه منزلا 
بالنصي؟), 

هذا ماقال وفيه نَطَر لايليق بهذا الموضع. وقد استَّدلٌ على صحة دعوى 
الناظم بغير هذا مما يكفي منه ماذكر. 

وأما دخول الباء في خبر ليس فنحو قولك : ليس زيد بجبان وفي القرآن 
: (أليسَ الله بكاف عبد" (أليْسَ الله باحكم الحاكمية9)). 

وأما دخولها في خبر لا فإن ذلك قليلء كما أشار إليه. لكن يَحْتَمِلُ أن 
يريد لا التّى للتبرئة. وهو الذى نص عليه في التسهيل0). ويَحْتّمل أن يريد التى 
كليس أو ماهى أعم من ذلك. 

وهذاأولى؛ إذ ليس في لفظه مايق ضرا من تلك الاضربي. بل قال : 
«ويعدلا». وهذا اللفظ يُعطى ماهو أعَمْ من كونها عاملةً أوغير عاملة. وهذا 
صحيح. ففي السماع مايدخل في ثلاثة الأضربء فقد قال الفارسي ‏ في قولهم 


)١(‏ الآية ١؟‏ من سورة يوسف. 
١؟)‏ شرح التسهيل . ورقة /الا. 
(؟) الآية 56 من سورة الزمر. 
(4) الآية 8 من سورة التين. 
(6) التسهيل/!0. 


يضرف 


: «لاخير بخير بعده الثار» ولاشر بشرٌ بعده الجنة!')»- : «يجونٌ أن تكون لا 
التى لنفي لجنسء وأن تكون العاملة عمل ليسء والباء في الخبر فيهما زائدة, 
كأنه قال : لاخير خير بعده النارٌء أو : لاخيرٌ خيرًا بعده النار. وكذلك الآخر ومن 
دخولها 2 اا بن قاربا"'" رحمه الله : 


واب 62م 


كن تسب نامرون كارن 
ومما هى محتل قول المرققش 0 


وكتخلنذاك ل لمجححتتتهير ولا 


2 لس 


متحسسبكر علىأخحرمر بدائم 
0 سول 00 أى : بعد كان المنفيّة» فمثاله : ماكان زيد 


أتانافحيًا بعد شدء ,ورقدة 


ل هم م2 


وَلَمُيِكُ فيمَاقَدْ مهد بكَاذْبٍ 


علاث ليالق وه كل ليلة 
أتاك نَبِي من لُوَىَ بن غالب 


(2)1 هذا مما نسب إلى الإمام على رضى الله عنه , وهى فى نهج البلاغة 417 بتحقيقنا وفيه يروى : 
«ماخير » وماشر». وفى شرح الكافية للرضى ١49/"‏ » 45/6؟. 

(5؟) البيت فى المفنى 416 487 ء والتصريح ٠ 4١/؟ , ١5/١‏ والهمع ؟/1717 , والعينى ١١4/"‏ . 
وسواد بن قارب صحابى. 

إفقة البيث للمرقش السدوسى ٠‏ انظره فى التهذيب ٠ 5١/6‏ واللسان » مادة حتم. 

(5) سواد بن قارب . صحابى , من الأزد . والبيتان فى دلائل النبوه للبهيقى ؟/١7‏ , والعينى ؟/0١١‏ 
مع اختلاف يسير. 


كرف 


وقال الراجز(!) 


لو كنت ما ءكُنْت غير عُذْب 
أو كُنْتَ لححما كُنْتَ لحم كَلْبٍ 
أى كُنْتَ سَيهًا لم تكن بعضب 

وكلامٌه هنا يدل على أنْ زيادة الباء في هذه المواضع الأربعة 
قياس؛ أما في ماوليس فذلك ظاهر من كلامه. وأما في لا ونَفَى كان فإن 
عادته إذا أخبر بالقلة نصا أى إشعارا أَنْ ذلك قياس عنده؛ وهو صحيح 
في مثل هذا. وحين لم يذكر خلاف هذه المواضع أشعر بأن زيادة الباء // //" 
فيما سواها غير قياس؛ فقد زيدت في ثاني مفعولى وجدتء وذلك في قول 
الشاعر("): 


دعانى أخى والخيل بيني وبِيئّه 


وزيدت بعد «أولم يروا أن», كقول الله تعالي : (أولم يَرَوًا أن الله 
0 لأرضء وَلَمْ يَعَى بحلقهن, بقَادر على أن يُحيى 1 


> هم 


الموتَى( 2( .وإما زيدت هنا لآن المعنى : أى ليس الله بقادرء أ : لم يرا 
الله بقادر؛ لأن رأى علميّة فزيدت في ثاني مفعوليهاء من جهة المعنى؛ كما 
في «وجدت» المذكورة. وزيدت أيضًا بعد هلء وأنشد الفارسي في 


)١(‏ لم نعثر على قائل لهذا الرجز , والابيات فى الكامل 737/7 , مع اختلاف يسير , ومع تقديم لبعض 
الأبيات على بعض ٠‏ وبعدها فيه : 


أو كنت عير كنت غير ندب 
(؟) هودريد بن الصمة , ديوانه 44 . والبيت من شواهد الهمع "/177١؛‏ وفى العينى ”/١؟١.‏ 
0( الآية "" من سورة الأحقاق. 


خرف 


التذكرة, والجوهري عن الأحمرء للفررذزق0), 
تقول إِذَا قلولى عَلَيْهَا وأقردث -: 
آلا هل أخو عيش لذي ذ يدائم 
وزيدت في خبر إِنْ» قال امرؤ القيس(): 
فإن َنأ عَنْها حِقّْبةٌ لا ثلاقها 
وزيدت في خبر لكن» وأنشد المؤلف(). 
ولكن أجرا لوفعلت [بِهَيّن] 
وهل ينكر المعروف في الناس والأجرٌ 
وزيدت أيضا في المفعولء نحى قوله تعالى : (وَلا لّوا بَِيْدِيكُمْ إلى 
2 5)), 


وزيدت في الفاعل في قوله!". 


)١(‏ انظر ص 9؟,. 

(؟) ديوانه . والبيت من شواهد التصريح ٠١7/١‏ . والهمع 7١0/١‏ , "/17/8 . وفى العينى ؟/75١.‏ 

(؟) البيت مجهول القاتل . وهو م شواهد ابن يعيش ١75/8‏ , وشرح الكافية للرضى 587/4 . 
والتصريح ٠١7/١‏ , واللسان : كفى . وفى الخزانة 075/9 . 

وما بين القوسين سقط من صلب الأصل , وفى هامشه : «بصين». 

(5) الآية ١664‏ من سورة البقرة. 

)0( هى قيس بن زهير » شعره : 55. والبيت من شواهد الكتاب 5١1 - 51١0/7”‏ , والخصائص 
"55,7١‏ , والمفنى ٠١8/١‏ , وشرح الكافية للرضى 78/4 . وأمالى ابن الشجرى 


6/١‏ ؛ 46 5١6١‏ , والإنصاف ٠١‏ , وابن يعيش على المفصل 4/8؟ , ٠١5/٠١‏ . والخزانة 
روه 1ل 
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ل “بس نجنا 


لمْيَتَيْدَنَ؛كَِْ اءْتَئْمى 

وفي المبتداً في قولهم : بحسبك زيد. وفي خبر المبتدأ من غير نفي؛ في 
قول الله تعالى : (جَزَاء سيئّة بمثلهال")]. فهذه المواضع مما يوقفُ زيادة الباء 
فيه على السماع؛ فلذلك اقتصر على المواضع الأربعة لأنّها مقيسة؛ لكن يعتّرض 
عليه بأنه ترك بعض مواضع مما الزيادة فيها قياس. والحاضر منها الآن 
موضعان : | 

أحدهما : فاعل كفيء فإنك تقول : كَفَى باللّه شّهيدًاء على معنى : كفى 
الله شهيداء وأنت!') تقول : كفى زيدٌ فاضلاً. وكفى بزيد فاضلاً. ومن إسقاط 
الباء قول الشاعر!'). ٠‏ 

كَفَى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فهذه الزيادة مما عدها الناس قياسا. 

والثاني : زيادة الباء في فاعل أُفْعل في التعجب؛ نحو : أكرم بزيد؛ فإنها 
زائدة أيضاء وزيادتها قياس. ولم يذكر ذلك؛ فيوهم اقتصاره على الزيادة 
القياسية فيما ذكر أنها في مثل هذين الموضعين موقوفة على السماع. وليس 


)١(‏ الآية /اا من سورة يونس. 
(؟) فى النسخ : «فأنت» . واستبدلنا بالفاء الواى ليستقيم السياق. 
(؟) هو سسحمم عبد بنى الحسحاس , ديوانه ١١‏ . وصدره : 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 
والبيت من شواهد الكتاب 77/6 , 770/6 , والخصائص ”"لرخة؛ . وابن يميش ”/ره١١‏ , 
/الرطة ١68 ١‏ .قرغ" .1758575 ء والمغنى .١١"‏ 


"5:١ 


والجواب أن الزيادة في فاعل كفى راجعة في الحقيقة إلى السماع, 
لأنها مخصوصة بهذا اللفظ بعينه؛ فلا تتعدى إلى غيره؛ ولا إلى ماهى من 
مادته كالمضارع؛ إذ لاتقول : يكفي بالله شهيداء إنما تقول يكفي الله 
شهيدا . ولا معنى لوقفها على السماع إلا هذا. 

وأما الباء في أَفْعلٌ به فينازع في زيادتها؛ ليس بمتفق عليه. 
والناظم لا إشعار له في نظمه بزيادتها حيث تكلم عليها في التعجب. ولو 
. فُرض أنْها عنده زائدةٌ فذلك مما يذكر في بابه, فلا اعتراض عليه بذلك. 
والله أعلم. 

ثم ذكر باقي حروف الباب فقال : 

في النْكرّات أعملت كُلَيْس لا 

وَقَدْ يلى! '" لت وَإِنْ ذا العملا 
وَمَا لُلآت في سوى حيز عمل 
وَحَذْفْ ذى الرقع فشا والعكس قل 

تعن أن لا النافية أعملت أيضا عَمَلَ ليس فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر, لأنّها أشبهت ليس لاجتماعهما في النفي والدخول على المبتداً 
والخبرء لكن لم تتمكن في الشبّه تمكّن ماء لكونها في العالب إنما تنفي 
المستقبل / عند الجمهور. بخلاف ليس فإنها لنفي الحال مالم تقترن بها ١1//‏ 
قرينة مثل ماء فنقصت عن ما درجةً؛ فلذلك لم تعمل قياسا إلا بشرط أن 
يكون معمولها نكرةٌ. وهى قوله : «في التكِرات أعملت كَلَيْسَ لآ»» فلا تعمل 


)١(‏ كذا فى النسخ بالياء , وقد ألحق بالحرف فى الأصل نقطتان من فوق ٠‏ فأصبح صالحًا لأن يقرأ 
ياء وتاء. 


حي 


عنده في المعارف, وإن جاء شىء من ذلك فهى شاد محفوظ؛ نحو قول النابغة 
لجعد 0 


- ن# هاس 


وحلت سواد القَلّب لآ أنَا باغيًا 


سواهاء ولا عَنْ حُبّها وقييانا 
ومن ميل إعمالها القياسي ما أنشده في الشرح من قول الشاعر!").: 


تعر قلا شَىء عَلَى الأرْضٍ باقيا 


ولا وير مما قضى الله واقيًّا 

وأتكتك ستريوية لبعد بخ سالب لقيسي"' 
قننا ابن قيس لا براح 

كأنه قال : لا براح موجودا . فحذف الخبر. 


© صسمه ا تس 


وقوله : «أعملت كنيس». س عدت الكنات عل قال : أعملت كإعمال 


ليس. وكونه أخبر أن العرب أعملتها ولم ية يقيدٌ ذلك بنُوورولا وق على السماع 
يدل على أن ذلك عنده قياسء كما قال في الابتداء . 


0) 


0( 
9ه 


© - 3 < 89 ل - 
وأخبروا بائنين أو بكرا 

عنواهمطع .د44 ٠.‏ 
ديوانه 17١‏ » وفيه : «متراخيًا بدل «متباغياء. والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 1 , 
وأمالى ابن الشجرى 7875/١‏ , والمفنى "4١‏ , والمساعد 547/١‏ , والتصريح 1915/١‏ , والهمع 
4 7 
قائله مجهول . والبيت فى شرح التسهيل لابّمالك , ورقة 71 , والمفنى 74٠‏ . والهمع ١١5/7‏ , 
والعينى .7١7/7‏ 
الكتاب ١/راه ١‏ 797/7 . وه فى المقتضب 70/4 , والإنصاف 717 , وابن يعيش ٠١4/١‏ 
0 ل 


ردق 


وكذا قال في الشرح : «والقياس على هذا سائغ عندى('». وَحَكىَ عن 
المتنبي أنه استعمله في شعرهأ". وما قاله صريحٌ في مخالفته لأبي الحسن 
القائل بأن «لا» غير عاملة. نص على ذلك في لات. وحمل عليه في «لا» دون تاى 
والزجاج وابن السسراج القائليين بيجواز الإعمال وعدمه إذا توفّرت الشروط. 
وتابعهما ابن خروف, ولابن الباذش في أنها إنما تعمل في الاسم خاصة, ثم 
هى واسمها في موضع مبتداً. أما الأخفش فعنده أنها في القياس لاتعمل شيئا 
- يعنى لات - لأنها حرف وليست بفعل؛ فالمرفوع بعدها مبتدأ؛ والمنصوب على 
الظرف, والمبتدأ يقدر له خبراء والظرف لايقدّر له شينًاء إلا ما يتعلق به الظرف. 
وكذلك يقول في لا دون تاءء فالرفع بعدها على الابتداء» والنصب على إضمار 
فعل. وهذا كله بناءً على أن خبرها لايجتمع مع المبتدأ الذى يقع اسم لها؛ فإن 
القدماء لم يحكوا إظهارهما معا بعد لا ولا بعد لات. 

وماذهب إليه الأخفش مَرْجوعٌ لأمور : 

أحدها : أن كونها حرفًا غير مانع من العمل كما لم يكن مانعا في ما 
التى هو موافق عليها. بهذا المعنى رد السيرافى قول الأخفش(). والذى قاله 
الأخفش صحيع. وما قاله السيرافي صحيح. وموضع النكتة في المسالة أن 
النصب بعد لا قليل ومختص في لات بالحين» ولم يثبت عندهما عملها في 
اسمين ظاهرين» فهى بعد في العمل وعدمه على الاحتمال. فأما سيبويه فحملها 


.1 شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 
: (؟) "قال ابن مالك : وقد حذا المتنبى حذى النابفة فقال‎ 
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى قلا المجد مكسويًا ولا المال باقيا.‎ 
. وقد ساق الشارح بيته‎ ٠ أما التابعة فهى الجعدى‎ 
.159- ١"4ر/١ انظر شرح السيرافى على الكتاب‎ )9 


ءظ»> 


على الظاهر من الحال؛ ويُعَضّده القياس على ما. وهى الذى قال 
السيرافي. وأما الأخفش فَبَقَىَ مع الأصل من عدم الإعمال: وعضّده 
. احتمال الرفع والنصب بعدها أن يكون على غير إعمالها. وتعارض 
النظران عند الزجاج وابن السرَاج ومن تبعهماء فجوزوا الوجهين ولم 
يَحَتّموا بأحدهما كما حَتّم الناظم بالإعمال, والأخفش بعدمه. 

والثاني : أن السماع بإظهار الاسم مرفوعا والخبر منصويًا كأنه 
عدن الاعمال وذلك فيما أنشده المؤلف من قول الشاعر : 

تع فلاشىءٌ على الأرض باقيا 

ولا وَْرٌ مما قَضى الله واقيا 

/ إذ لايمكن فيه تقدير خبر المبتدأ إلا على تكلّف لا حاجة إليه. 

والثالث : على تسليم أن هذا لم يسمع فإن عدم تكرير لا دالٌ فهو 
الذى بيّن لهم أنها كليس؛ لأنها لو كانت غير معملة للزم تكريرها مع 
النكرات. كما يلزم التكريرمع المعارف: فكما تقول : لازيد في الدار ولا 
عَمّرىء كذلك تقول : لارجل في الدار ولا امرأة. وعدم التكرير نادر. فإن 
فرق في لزوم التكرير بين النكرات والمعارف؛ فالتزم في المعارف دون 
النكرات. فذلك ممكن, إلا أن الأظهر التساوى؛ والله أعلم. 

وقد ظهر بهذا كلّه وجه مخالفة الناظم لابن السراج ومن على 
مذهبه؛ فلا معنى لتكرير الاحتجاج. 

وأما ابن الباذش فرأى أنْ الذى يقتضيه مذهب سيبويه أن «لا» 
تعمل عمل إِنْ وعمل ليس في الاسم خاصة دون الخبر» وأن موضعها مع 
ما تعمل فيه في الحالين رفع بالابتداء. قال : لأنها في الموضعين جواب 


مع" 


5/ 


لشىء واحد نحو قولك : هل من رجل في الدار؟ ولما كان مُوجَبُها قد عملت فيه 
من وحده؛, فأزالت عمل الابتداء» وهى مع الاسم في موضع رفع؛ كذلك عملت لا 
فيه الرفع كليس والنصب كإن/» وكانت مع معمولها في موضع رفع. 

وماقاله غير ظاهر؛ أما أنها لاتعمل في الخبر وإنما تعمل في الاسم 
وحده؛ فغير بين لما سَيُذكر إن شاء الله في باب «لا» بعد هذا . وأيضًا قد جاء 
الخبر منصوبا بعد ذكر الاسم في قوله : 

تع فلاشىء على الأرض باقيا 

وأما الحمل على موجبها فذلك ليس بدليل قاطع؛ إذ لايلزم أن يكون جواب 
الكلام في العمل أو غيره مثل الكلام؛ بل قد يكون الكلام على وجه؛ وجوابه على 
وجه آخر. فأنت ترى أَنْ لن يقوم جواب : سيقوم؛ ولم يتوافقا في العمل ولا في 
جعل الأداة مع الفعل كالجزء. وأيضا قالوا : لم يقم؛ (في!)) جواب : قامء وَنَا 
يُقُم في جواب : قد قام. فخالفوا بين الأفعال؛ وكثير من ذلك. وأما أنْ ماذكر هو 
مقتضى مذهب سيبويه فإن ذلك ظاهرا في لا الناصبة للاسم؛ فكذلك يظهر في 
الرافعة له, إلا أن مالك لا يُسلّم فيها ماقال, وذلك أنه قال في باب من أبواب لا 
: «وقد جعلت ‏ وليس ذلك بالأكثر ‏ بمنزلة ليس»», قال : «فإن جعلتها بمنزلة 
ليس كانت حالها كحال لا في أنها في موضع ابتداء, وأنها لا تعمل في معرفة». 
ثم أنشد : 

مَنْ صد عَنْ نيرانها 

البيت. وقال آخر الباب : «وإن شئت قلت : لا أحد أفضل منك؛ في قول 

من جعلها كليس ويجريها مجراها ناصبة في المواضع؛ وفيما يجوز أن يُحَمل 


(1) ليست فى الاصل. 
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5000 فهذا الكلام الثاني كالأول» إلا أن ابن خروف والسيرافي إنما 
حملاه على إعمال ليس في الرفع والنصب, ودلّ على ذلك من كلام سيبويه 
نصبه «أفضل» في قوله : لا أحد أفضل منك. 

وذكر ابن الباذش أن الضبط فيه «أفضل»؛ بالرفع. ورد عليه الأبذى 
هذا الضبط وقال : إنه تعصب لنْصرة مافهمه ومكابرةٌ للجمهور في 
الرواية. وليس كما قال الأبذى. بل هما روايتان ثابتتان في الكتاب, 
فرواية النصب للرباحي|"» ورواية الرفع في النسخة / الشرقية. هكذا 
رأيته في نسختى وكانت مقابلةً بنسخة ابن خروف التى أثبت فيها رواية 
النسخة الشرقية؛ وهى مما يعتمدها ويفَسر عليهاء ويذكر في شرحه 
الكتاب ‏ واياتها وزيادتها. وإذا ثبت ذلك لم يكن اعتماد ابن الباذنش على 
رفع «أفضل» تعصيًاء وإنما يبقي ترجيحٌ إحداهما على الأخرى. ولا شك 
أن الجمهور على رواية النصبء فهى أولى؛ وسياتي ما في كلام سيبويه 
ورأيته في باب لاء إن شاء الله. فالأظهر ماذهب إليه الناظم. 

واعلم أنه لما قدم أن «ما» لاتعمل عمل ليس إلا بشروط ذكرهاء 
وأخبر هنا أن لا أعملت أيضًا عمل ليسء لزم من ذلك ولابد - أن يكون 
حكمها في اشتراط تلك الشروط حكم ‏ ماء ولم ينص على ذلك في لاء ولا 
مابعدهاء علْمًا بأن الفَرْعٌ لايقوى قُوَةٌ الاصلء والمشبّه لايكون في درجة 
المشبه بهء وقدم ذلك في «ما». فظهر بذلك جريان حكم الاشتراط في غير 


,5.. , الكتاب ؟/ركة؟‎ )١( 


كن 


(؟) كذا فى أ ء س: الرياحى . ومثله كان فى الأصل ثم عدل إلى «الزجاجى». والرباحى هو : أبى عبد 
الله محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدى ؛ أصلهمن جيّان . رحل الى المشرق وحمل الكتاب عن 


.7337 ١ 71 والإزباه ؟/ر‎ , 35١6 - 


/ا5 


ما إذ كان المشبه به واحدا ة في الجميع وه ليس. فيشترط إذًا في لكك 
الشروط الثلاثة؛ وهى : فقَدَانَ إِنْ؛ وبقاء النفي. والترتيب. فإن وجد إِنْ مم لا لم 
تعملء فلا يقال : لا إِنْ أحد قائماء وإِنّما يقال : لا إِنْ أحد قائم. وكذلك إذا 
دخلت إلا. فلا تقول : لارجل إلا قائماء وكذلك لاتقول : لا قائمًا أحد. وما زشبه 
ذلك. وهى جار أيضا في إِنْ» إلا أنها لايتادٌ ّى معها دخول إِنْ في القياس؛ وإن 
دخلت فالحكم الإهمال. وكذلك إن وجب خبرها بإلاً نحى : إن زيدُ إلا قائم؛ أو 
تقدم الخبر نحى : إن قائم زيد. وهذا كلّه ظاهر. 

وقد نّصّ الجُرُولى على هذا الاشتراط في لاء فقال!): «عملٌ ما ولا 
المشبهتين بليس مشرواٌ بكذا. وعد الشروط المذكورة, ثم قال : «ويفترقان في 
أن «لا» لا تعمل إلا في نكرة اسمًا وخبرًا». فلم يجعل بينهما فرقًا في الحكم إلا 
تنكير الاسم والخبر الذى نَصْ عليه الناظم. وهكذا يجرى الحكم في لات أيضاء 
إلا أنها لا يجمع فيها بين الاسم والخبر في اللفظ. . 

ووجه اشتراط التنكير أنها جواب لمن قال : هل من رَجل؟ فيجب أن يكون 
الجواب على حسب السؤال ‏ وكذلك العامل عمل إِنْ إنما عملت في النكرة 
خاصةً اعتبارا بجوابهاء كما سياتى؛ إن شاء الله. 

ثم قال : «وقد يُلى لأت وإنْ ذا العَمَلا»؛ يلى هنا من الولاية» كالإمامة 
وشبهها لامن وَلى بمعنى قَرب؛ يعنى أنْ لات وإِنْ النافية قد يحصل لهما هذا 
العمل الحاصل للا من رفع المبتدأ ونصب الخبر. فقوله : ذا العمل, إشارة إلى 
أقرب مذكورء وهو لا؛ وقد مَرَ أَنْ «لا» تعمل بأربعة شروط؛ منها الثلاثة العامة 
في الكل والرابع كون معموايها نكرتين, فكذلك لات وإن» فلا تعمل واحدة منهما 


)١(‏ انظر الجزولية , باب عمل ما ولا المشبهتين بليس. 
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0 في لات صحيح: اماق إن فلزه انها كناافي الحكم 
وما لاتختص بنكرة دون معرفة؛ كما مر فهذا معتّرض. 

فإن قيل : لم يش بذا إلا إلى العمل المذكور على الجملة دون 
اختصاص بلا دون غيرهاء قيل : فيقتضى إِذا عدم الاشتراط في لات 
وليس كذلك؛ فإنها لا تعمل في معرفة كما ستراه. ولم يشترط في 
التسهيل تنكيرٌ معمول إِنْء وهو صحيع.؛ ولا تنكير معمول لات؛ وفيه 
مارأيت. فالاعتراض وارد على الكتابين. 

/ وقد يجاب عن ذلك بأنٌ لات هى لاء أَنْثْت بالتاء. فإذا كان أصلّها 
يشترط في معموله التذكير فكذلك باق في الفرع الذى هو لات, بلاب. 
وهذا ظاهر في الجواب عن التسهيل؛ إذ أشار إلى أن لا هى الأصل 
بقوله : « وَتَكْسَمٌ بالتاء فتختص بالحين أو مرادفه('"». وأما هنا فالجواب 
رواسا لي أن العااي لالاركادة حمق ليها توكلى أن لافار 
بذا لا تختص بعمل لا وحدها. | 

وعلى 7" الجملة فكان الأولى به أن يحرّرٌ كلامه؛ فلو قال مثلاً : 

000000 

ت,؛ وَمِثْلَ ما أنَّى إِنْ مُعُملاً 

لحصل مراده من التحرير. 

واعتراض ثان, وهو : أنه أطلق القول في إعمال لا ولم يقيّده بقلّة, 
وقيد بها لات وإنْ؛ فاشعر أن لا من الكثرة في درجة ما أى نحوها. وليس 


)١(‏ التسهيل /اه. 
(؟) فى الأصل :«يل على الجملة». 


ادي 


تذكن 


كذلك؛ بل الأحرف الثلاثة في نَّمّط متقارب من القلة, بحيث لاتبلغ أن تقرب من 
ما؛ ألا ترى أن سيبويه قال : «وقد جعلت لا وليس ذلك بالأكثر ‏ بمنزلة 
ليس( )». وكذلك قال السيرافي ‏ وأيضًا إطلاقه على لات القلّةه ليس على حَدٌ 
القلة في إِنْ مثلاً؛ بل هى مختصةٌ بالحين» فلا تعمل إلا فيه, ودخولها عليه 
واستعمالها فيه كثير. ولذلك لم يُقَيْده سيبويه بقلة, وإنما ذكر أنها لم تصرف 
تصرف ليس(). يعنى في أن استّعملت في غير الحين» بل اقّصرٌ بها على 
الحين خاصةً. وذلك لايقضى بقلتها في الاستعمال إذا كانت تُستعمل كثيرا مع 
الحين. 

وإذا كان كذلك لم تستحق أن تجعل من القليل في الكلام: بل من الكثير» 
وقد قال هى فيها : «وحذف ذى الرفع فشا», أى : كثر وشاع. وما كان قليلا 
لايقال فيه : إنه فشا في الاستعمال. فهذا يشبه التناقض في كلامه. وأيضا قله 
استعمال إِنْ مثل ما لايدل على ضعف في القياس, ولاي قال في مثله : إنه 
قليل؛ لكون ماجاء فيها مقبولاً قياساء وهذا من السماع الذى يقاس عليه, كما 
يقاس على الكثير الشائع. ونظيره : شنومّة ‏ في باب فعولة: في النسب ‏ إذ 
قيل فيه : شّئَى. ولم يسمع فَعَلَىَ في فَعُولة إلا في هذا اللفظ خاصّة ثم إنهم 
أطلقوا القياس في فَعُولة إطلاقًاء ولم يقيدوه بقلة, أولهم سيبويه(" إلى هلم جراء 
ومنهم الناظم فلم يقيده بقلّة كما قيْد هنا إن. ولو فعل ذلك هنالك لكان مخطنًاء 
لأن ذلك السماع هو البابْ كله. كذلك قال أبى الحسن( )؛ وذلك لقاعدة في 
)١(‏ الكتاب797/7. 


(5) قال سيبويه 58/١‏ : دولا يجاوز بها هذا الحين ؛ رفعت أو نصبت , ولا تَمَكٌنُ فى الكلام كتمكن 
ليس», 

9) الكتاب ؟/رة6"” , 546. 

.١ ١2/١ ع( الخصائص‎ 
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الأصول العربية صحيحة. وهى أن الشىء إذا قل في السماع فلا يخلى 
أن يكون مقبولاً في القياس أؤلاء فإن كان مقبولاً في القياس ولا معارض 
له. استوى مع ماكثر في القياس عليه مطلقّاء كما في مسالة شدَئى. وإن 
كان غير مقبول في القياس لوجود ماينتقضيه ويعارضة فهذا هى الذى قد 
يُوقّف على السماع في بعض المواضع. وقد يطلق القباس فيه على 
استضعافء وذلك بحسب قوة المعارض وضعفه. وإذا ثبت ذلك ونظرت 
عامّة مايطلق الناظمٌ فيه القياس على قل وجدته معارضًا بما يضعف 
قياسه, وكذلك عادة غيره من النحويين» فإذا نظرنا إلى إِنْ في هذا الباب 
وجدناها تساوى ما في صريح القياس,» لأنها مرادفتهاء وهب( أنْ 
السماع قَلَ فيهاء فذلك لا يُخْرِجها عن الأّحاق بما إذا لم يعارضها / في 
هذا القياس معارض يُضعف جريانه فيه. فكيف يسوغٌ لنا تضعيفه؟! بل 
نقولٌ : لو فرضنا عدم السماع في إن وثبت لنا مساواتّها لماء لم يمنع 
مانع من إجراء القياس؛ كما قاس هو ترك الإلغاء في كأَنّما ولعلّما 
ولكنّماء فأعملها مع وجود ما قياسا على ليتما وإِنّما. وهذا انقنااننا 
يقوى إطلاق القياس فيه لا؛ لأنها عند الجمهور مختصةٌ بنفي المستقبل, 
فخالفت «ما» فُضعف القياس عليهاء والسماع قليل» فاستحقت أن يطلق 
فيها لفظ القلّة. فالعجب من الناظم كيف عكس القضية فَعِلَلٌ مالا 
يستحق التعليل؛ وترك مايستحقه؟! 

والجواب : أن لا عنده من قبيل ما يسمع فيه الإعمال كثيرا . وكذلك 
قال في التسهيل : «وتلحق بها يعني بما ‏ إِنْ النافية قليلاً ولا 


)0( فى الأصل : «وثيت أن» 


"ه١‎ 


بذكن 


كثيرًا”». وإذا كان السماع فيها كثيرا عندهء فهى في درجة ما أو قريبًا منها, 
فكما صح القياس في ما لكثرة السماع؛ صم في لا. وأما لات فإن القلة فيها 
ثابتة على الجملة؛ لأنها لما اختّص عملها بموضع واحد ‏ وهو الحين ‏ كان ذلك 
بالنسبة إلى ماتحتمله في القياس قليلاء وإن كان في موضعه المختص كثيرا. 
وعلى الاعتبارين يُحَملٌ كلامه في الموضعين. ولا يتناقص؛ فقوله : «وَقَد يُلى لآت» 
باعتبار أن لها موضعا واحدا من كثير. وقوله : «فَشّاء باعتبار كثرتها في ذلك 
الموضع الواحد. وأما القاعدةٌ الأصولية فصحيحة, ولايلزم من صحتها 
اعتراض؛ وذلك لأن إن مخالفة للقياس معارضة به؛ وهو كون الإعمال على 
خلاف القاعدة لعدم الاختصاص. فالأصل في ما و لا وغيرهما أن لاتعمل؛ لكن 
جاء ذلك في ما كثيرًا شائعا ثابنًا لفةٌ فلم يكن بد من إطلاق القياس فيها وإلاً 
خالفنا أهل الحجاز كلّهم. وأما إِنّْ فلم يأت فيها من السماع مايخرجها عن 
الأصل الأول من عدم الإعمال حتى تكون في درجة ماء فَأَخَذها الناظم في 
القياس من حيث قله السماع؛ فلم يطلقه فيهاء ولمعارضة الأصل الأول. ولمْ 
يقفها على السماع لمجيئها في القرآن (في قراءة("). ولا عتبار الشبه بما. ومن 
ههنا يفهم قصده في لاء حيث لم يُقَيّدهابقلّة لا كثر عنده من السماع فيهاء 
فلغ المعارض كما ألغى في ما باتفاق؛ فإذًا لايصح قياسها في إطلاق 
الإعمال على ما؛ لأنّ في «ما» ماضعف المعارض وهو كثرةٌ السماع؛ وليس كذلك 
في إن» فبقي المعارض على قوته. وإذا فهم هذا ظهر أن القياس على مالا يصح 
في إِنْء على فرض عدم السماع البتةٌ» لعدم قبول القياس الأول له (فَنفَهُم هذا 


)١(‏ التسهيل/0. 
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الأصل7)) فهو نافع جد يطلعك على سر ما قاس المتقدمون عليه من 
كلام العرب» ومالمْ يقيسوا عليه, وما قاسوا عليه على ضَعْف أو بإطلاق. 
() وهذا شرحه ويه ظهر 
أن كلام الناظم صحيح في نفسه. لا اعتراض عليه فيه, وإنما يبقى فيه 
إثبات أن السماع في لا كثير» فهى الذى تَضَْمن عهدته؛ وعليه بنيت 
الجواب» ويالله التوفيق. 

ثم نعود إلى كلامه /» فقوله : «وقَد يلى لات وَإِنْ ذا العمل». أما 
«لات, فُسيذكر. وأما إن فإِن سيبويه لم ينيبت لها عَمَلاً لأنه لم يحفظ 
فيها شيئًا. ونعما فعل! وأما غيره فأثبت لها الإعمال؛ ذكر ذلك المبرد, 
وأنشد على ذلك("): 


وقد بوب ابن جني على القاعدة في الخصائص 


6 بعرم مي ل فا 
- 


إِنْ هو م سْتَوليًا على أحدٍ 
إلا على أفئففالمجانين 
وتابعه على ذلك الفارسي وابنُ جنّى؛ وحكى في المحتسب عن سعيد 
بن جبير أنه قرأ : (إن الذين تَدَعُونَ منْ دُون الله عبادًا أمُكالكم ))0‏ 
بتخفيف «إن» ونَصب «عباد! أمثالكم», على تقدير : ماالذين تدعون من 
دون الله عبادا أمثالكم؛ أى : إنما هى حجارةً وخشبء وليسوا عقلاء 
مخاطبين مثلكم؛ فهم أقل منكم؛ فكيف تعبدون ماهى أقل منكم. 


)١(‏ عن الأصل. 


نكن 


(؟) مجهول القائل . والبيت فى شرح الكافية للرضى 145/7 ؛ والهمع ١١7/"‏ , والتصريح ؟//؟١‏ , 


والعيى ١١7/7‏ , والخزانة .١55/4‏ 
(4) الآية 194 من سورة الأعراف , وانظر المحتسب 57٠/١‏ , والبحر المحيط 555/6. 
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ثم عين موضع عمل لات فقال : «وما لات في سوى حين عمَلُ». يعنى أن 
عمل لات مختص بالحين لايتجاوزه؛ يريد قياساء فإنه قد جاء شاذًا عمله في 
غير الحين, ففي الحماسة من قول التميم(), 
َفْفِى علي لهف ة من خائفٍ 
يبفي جوارك حين لات مجير 
فمجير هنا ليس بحينء والحين : الوقت, فهذا شاد والشائع عمله في 
الحين؛ نحو قول الله تعالى : (وَلآتَ حينَ منّاص(). وأنشد الفراء قال : أنشدنى 
المفضل(). 
تدكر حب ليلى لانت حينا 
وأضحى الشيب قد قَطَّعَ القَرينا 
ولا يريد خصوص لفظ الحين؛ بل الزمان مطلقًا. وعلى ذلك حمل قول 
سيبويه : «وذلك مع الحين خاصة() ». وقال ابن عصفور : «من حَمَله على أنه 
يريد بقوله «لايكون إلا مع الحين»  :‏ الحاءء والياء. والنون ‏ فخطاً؛ فقد جاء 
عملها في غيره؛ أنشد الفراء*): 
ل اسل هخا ولات أواثر 


>» 


. وهو عبد الله بن أيوب التميمي‎ . 46١ الحماسة بشرح المرزوقى‎ )١( 

(؟) الآية ؟ من سورة ص. 

(؟) معانى القرآن للفراء 541/1 . والبيت فى المساعد 584/١‏ , والهمع ”/4؟7١.‏ 

(4) نض سيبويه ارده : «ولايجاوز بها هذا الحي». 

(6) معانى القرآن "/4؟" . والبيت لأبى زييد الطائى , ديوانه ٠١‏ . وهو فى الخصائص ”771/7 , 
والإنتصاف ٠١4‏ . وابن يعيش 55/4 , والمفنى 500 588٠١‏ , والهمع ”"/4؟! . وانظر الخزانة 
رن ا. 
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وأنشد أيضا قال : أنشد المفضل(!): 
ولتعرفن خَلَئِقا اق ا 000 1 
ولكَنْدمن ولات سيا ءة مَنْدم 


وعلى هذا تقول : خرجوا ولات يوم خروج, وقدم زد زيد ولات وت قدوم, 


ودعوًا ولات ليلة إجابة. وما أشبه ذلك. 


فإن قيل : قد تقدم أن من شرطها أن لاتعمل في معرفة؛ وقد وقعت بعدها 


«هنا» وهى اسم إشارة, واسم الإشارة معرفة. وتقدم أنها لاتعمل إلا في الزمان 
و «هنا» اسم إشارة للمكان البعيد عند الناظم, أى القريب عند غيره؛ وذلك نحو 
قول الأعشى 0 00 


(0) 


00 


نه 
(١‏ 


م صضةثم 
ا ان 


لات هنا ذكرى حتابيوترة ام من 
خحتساء تمثها بطّائف الأهوال! 
وقال حَجَلَ!" بن نْضلَة الباهلى(): 


- إلى 9 
حنت نور ولات فنا حنت 


5 ليما 


1 7 .و 0م 
يندا :الى 3*6 حجسنائت كوار أتت 


عجزه فى معان القرآن للفراء 591/1 » وقال : «لا أحفظ صدره» . والبيت فى الخزانة ١74/6‏ 
. وقد تعقب البغدادى الشاطى فى قوله إن البيت برمته رواه الفراء عن المفضل , وإنما الذى رواه 
عنه هو البيت المتقدم : 

تذكر حب ليلى لات حينا وأضصحى الشيب قد قطع القرنيا 
ديواه ؟ . والبيت فى الخصائص ”/4/؟ , وابن يعيش على المفصل ١17/8‏ , والتصريح ٠٠١/١‏ 
والهمع ؟/177 , والعينى ؟/ر”١٠.‏ 
فى النسخ : جحفل . وفى الأصل أيضا : بن فضلة . 
انظر البيت فى شرح ابن يعيش ١7١ ١6/7‏ , وشرح الكافية للرضى ”"/ة5١‏ ؛ 445 ؛ والمفى 
7 . والهمع ١/./؟‏ ,”/177 . والخزانة 4/ره9١‏ . وقد ذكر البغدادى أيضًا عن الآمدى أنه 
ينسب إلى شبيب بن جعيل التفلبى. 


6ه" 


وقال الطريّا-('), 
لات هنا نكرى بُلَهْنِي ةآالدَمْر 
وأنّى ذكرى السنينٌ المواضى! 

فكيف هذا؟ 

فالجواب : أن هنا لا تختص بالإشارة إلى المكان» بل قد يراد بها 
الزمان؛ ومن ذلك هذه المواضع: فإن معناها الإشارة إلى الزمان بلابد, 
أى ذكرى جبرة ليس في هذا الزمان: وحنينها ليس هذا الوقت..وكذلك 
مابقي. وأما عملها في المعرفة فإنها عند ابن مالك غير عاملة في هذه 
المواضع؛ بل هنا منصوب على الظرفية؛ وما بعدها إن كان اسمًا فهو 
مبتداً خبره هناء وإن كان فعلاً فهو على تقدير «أنْ» محذوفة؛ وأنْ وصلتها 
في موضع مبتدأ خبره هنا؛ كأنه قال / : لا هنالك ذكرى كذاء أى لاهنالك 7/5 
حين. نَقَلَ هذا المعنى عن الفارسى. قال : «وزعم ابن عصفور أن هنا اسم 
لات. وما قاله غير صحيع, لأن هنا ظرف غير متصرّقء, فلا يخلو من 
معنى في|")؛ فقد ظهرت صحَةٌ مااشترط من عمل لات في النكرة وفي 
الحين. 

ثم قال : «وَحَذْفْ ذى الْرفْع فشا والعَكْس قلْ». يعنى أن المرفوع 
الذى رفعته لات فشا حذفه وشاح وكثرء وعليه القراءة المشهورة : (ولات 
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ين مُناص(). وجميع مامرّ من الأبيات فإنما وقعت أسماء الزمان 


)١(‏ ديوانه 314 , وخزانة الأدب » عرضا 158/4 . وراجع فى هذا الموضع من الخزانة رد للبقدادى 
على الشاطبى. 

)١(‏ 2 شرح التسهيل , ورقة الا, 

| ليها الآية '" من سورة ص. 


"0 


بعدها منصوية» فالمرفوع محذوف تقديره : ولات حينُ ينادون فيه حين مناص. 
وكذلك يقدر في سائر المواضع. وأما العكسء وهى حذف المنصوب وإبقا 
المرفوع؛ فقليل كما قال؛ فحكى سيبويه أن بعضهم قرأ : (ولاتُ حينُ مناص ()), 
برفع الحين؛ قال سيبويه: «وهى قليلة؟''». وعلى هذا يكون الخبر محذوفًاء أى: 
ولات حين مناص حينا ينادون فيه. وكذلك يجوز رفع مابعد لات في الأبيات 
على ذا القليل('). وإنما جاز حذف المرفوع هنا وإن كان الأصلّ ألا يحذف؛ إذ 
هو بارتفاعه بلات يشبه الفاعلء والفاعل لا يحذف ‏ لأن أصل الكلام بعد لا 
الابتداء والخبرء فكما جاز حذف المبتدأ جاز حذف هذا. ولايشبه هذا مايرتفع 
بكان؛ لأن مرفوع كان بمنزلة مايرتفع بالفعل الصريح؛ لأن تصرفها كتصرفه, 
بخلاف لات فإن المبتداً معها كأنه غير معمول لهاء لما لم يصع إضماره فيها؛ ألا 
ترى أنك لاتقول : زمائك لات زمانًا صالحًاء كما تقول : كان زمانا صالحاء 
فكأنهم اعتبروا فيها هذا المعنى» فأجازوا حذف اسمها. وهذا تعليل بعلَةٍ 
قاصرة؛ إذ يلزم جواز الحذف في اسم ما ولا وإن. وأما حذف الخبر دون الاسم 
فللشبه بالفضلة. وهذا أيضا تعليل قاصر. وأما وجهٌ كثرة حذف المرفوع وقلّة 
حذف المنصوب؛ فلأن هذا الباب محمول على باب كان, وقد ثبت أن المنصوب 
في باب كان قائم مقام معنى المصدرء فهو كالجزء من الفعلء بخلاف الاسم؛ 
ولأن الخبر به تمام الفائدة كما تقدم فلم يُسغ!) حذفه في باب كان؛ وحمل لات 
على باب كان في ذلك. 


(؟) 2 فى هامش الأصل من نسخة : «القبيل». 
(١‏ 0 : «يمنع» وهى خطأ. 


/ام»> 


فإن قيل : فكذلك ما ولا وإن. 

قيل : نَعُم, ولكن لات أقرب شبها بليس من أخوات كان من غيرها؛ 
لأن اتصال التاء بها جعلها مختصة بالاسم؛ فهى قرب. وهى أيضًا 
شبيهة بليس في اللفظ إذ صارت بالتاء على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن 
كليس؛ إلا أن الاستعمال خالف هذا القياسء ولكن بقي فيه لفظً الحمل, 
فتحاموا في الأكثر حذف الخبر لما أشبه الخبر الذى هو عوّض من حدث 
الفعل. وهذا تعليلٌ أجلب عليه من مكان بعيد, وقلُما تجدٌ من مُعَلّلُ هذا 
الموضعء فإن وجدت أقرب منه فَحُذه وقد حصل من كلام الناظم أَنْ حَذُف 
اسم لات شائع؛ وحذف قليل. وليس في كلامه مايدلٌ على عدم 
اجتماعهما في اللفظ؛ وفيه دليل على عدم اجتماعهما في الحذف؛ إذ 
معنى قوله : «وحذفُ ذى الرفع فُشا» يعنى دون ذى النصب, وكذلك في 
العكس ‏ أما عدم اجتماعهما في اللفظ فمسكوت عنه؛ وعند ذاك يعترض 
عليه؛ لأن السابق إلى الفهم إثباتهماء فلذلك لم ينبه عليه في الثابت 
منهما. ونبه على الحذف ‏ لكن اجتماعهما في لات غير موجود في كلام 
العرب ولاشائع في القياسء وقد نصوا على ذلك. وإذا ثبت هذا / فمن 
أين يؤْخَذَّ له هذا الحكم؟ ويعتذر عنه بأن قوله : «والعكس قل» يَفَهم منه 
بأل النظر أن القلة هى مقابلة الكثرة المذكورة قبل, وإذا فُهِم ذلك لم يبق 
لحالة ثالثة موضع؛ فإنه إذا قال : وحذف المرفوع دون المنصوب هى 
الكثير ورد عليه سوال من يقول له : فما القليل؟ فأجاب بقوله : إن القليل 
هى حذف المنصوب دون المرفوع. فانحصر الاستعمال في هذين الطرفين, 
فلا سبيلَ إلى فرض أمر ثالث هو إثبائهما مثلاء فاقتضى أنه غير 


"4 


م4" 


يوون وافة مو ازا تتذيتة: 

فإن قيل: فكيف تحقيقٌ العكس في كلام الناظم فإِنُ الظاهر أنه 
لايتصور في قوله : «وحذفُ ذى الرفع» خاصة؟ 

فالجواب : أن العكس ليس في هذا وحده؛ بل في أصل ذلك الكلام, 
وأصله : وحذف ذى الرفع وإثبات ذى النصب ‏ أو : وحذف ذى الرفع دون ذى 
النصب ‏ فشا. ولكن الناظم اختصره للعلم به. والعكس في هذا الكلام صحيح؛ 
فتقول : وحذف ذى النصب دون ذى الرفع قل. 

وبقي في لات أنه لم يُبين معناهاء ولا ماأصلها؟ والنحويون فيها مختلفون 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها لا زيّدتْ عليها التاءُ لمجرد تأنيث الحرف, كتُمت وربّت, لأنها 
كلمة. وإما مبالغة في المعنى المراد من نَفَى أى غيره. 

والثاني : أنها حرف مستقل بنفسه؛ ليس أصلها لا. 

والثالث : أنها ليس بعينهاء لكن غُيّرت وأبدلت سينها تاء ‏ كما قالوا : 
ست وأصله : سدس”", بدليل التصغير على سدّيس, والتكسير على أسداس ‏ 
فصارت ليتء ثم انقلبت الياء ألقًا لتحركها في الأصل ‏ إِذْ أصلها عندهم ليس 
- وانفتاح ماقبلهاء فصارت لات؛ فلما تفيرت اختصت بالحية!, 

ومذهب الناظم مناف لهذا الرأى هنا بدليل قوله : «وحذف ذى الرفع 
فشا» فجعله محذوفا كما يُحذّف خبرا المبتدأ أى المبتدأ؛ ولو كنت لات عنده هى 
ليس لم يصح هذاء لأن مرفوعها الضمير فيها ولا يحذف كما لا يحذف من 


)١(‏ الكتاب 6/رة؟". 
(؟) انظر الأقوال فى مغنى اللبيب 707/١‏ - 05؟. 


"06 


ليس. وقد يظهرٌ من سيبويه هذا المذهب(", حيث أطلق لفظ الإضمار عوض 
الحذف. وحمله ابن خروف على التجوز لا على حقيقة الإضمارء بناءً على أنها 
عنده حرف لافعل. 

وأما المذهيان الأولان فيَحتمل أن يكون الناظم ذهب إلى الأول منهماء لأن 
لما ترجم على الباب ذكر لا وما وإنْ؛ ولم يذكر لات؛ فأشعر أن لات عنده هى لا 
كسعت بالتاء, أى : ضرب في عَجَرْها بها. ويحتمل أن يكون مذهبه الثاني؛ لأنه 
لما ذكر حكمها ذكرها كالمستقلّة بنفسهاء ولم يبِيّن أنها هى لاء كما قال في 
التسهيل : «وتكسع بالتاء فتختص بالحين أو مرادفه؟», 


)١(‏ قال سيبوية 07/١‏ : «ونظير لات فى أنه لا يكون إلا مضمرًا فيه ليس ولايكون فى الاستثناء». 
(؟) التسهيللاه. 


51 


ير 2 
أفعال المقارية 


هذا هو النوع الثالث من نواسخ الابتداءء وذلك أفعال المقارية. 
وإنما سُمّيت أفعال المقاربة لأنها جىء بها لتدلٌ على تقريب الخبر من 
المخبر عنه, فإنما أتت لمعنى في المبتدأ والخبرء كما جاءت كان وأخوائها 
لمعنى فيهماء وهى كون ذلك في الزمان المعين؛ فلذلك عدت من النواسخ. 

وكان الأصلّ فيها أن تدخل في باب كان. إلا أنها / اختصت 781 
عن7' كان وأخواتها بحكم لايكونُ فيهاء فلذلك أخرجوها عنها. 

وأفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم يقتضى الشروعٌ في 
الفعل. وقسم يقتضى مقاربة الفعل والدنو من وقوعه حقيقةً. وقسم 
للإعلان بالمقاربة في الرجاء والطمع لا في الوجود. ولكل واحد منها حكم 
يختص به. والناظم خلطٌ القسمين الأخيرين فجعلهما قسما واحدًا؛ وبه 
ابتدأ لإشكاله في هذا الباب حتى اختلف فيه فقال : 

ككَان كاد وعسى لكن تلو 

يكوه بس أن بعد مَسَى 

نَزْر وكاد الأمرّفيهعكسا 
فأخبر أولاً أن هذين الفعلين ‏ وهما : كاد وعسى ‏ مثل كان؛ يريد 
في العمل والدخول على المبتدأ والخبر, فيرفع المبتداً كل واحد منهما 
)2 فى صلب الأصل ٠١‏ : «على» . والمثبت عن هامش الأصل . س. 


كف 


وينصب الخبر ككان, إلا أنهما فارقا باب كان بحكم يختصان به هما وماجرى 
مجراهماء وهو كون المضارع يلزم أن يكون هى خبر المبتداً الذى تدخل عليه, 
فلا يجوز أن تدخل على جملة يكون خبرّ المبتدأ فيها مفردًاء ولا جملةً اسمية, 
ولا فعليةٌ مصدرة بماض ولا أمر. وهذا قد تبيّن في باب كان؛ فلاتقول: عسى 
ريد قائماء إلا ما أشار إليه بقوله : 

يعنى أن عسى وكاد ندر فيهما وقوع الخبر غير فعل مضارع؛ مثالٌ ذلك 
في عسى قول العرب : عَسَى الغويرٌ أبؤسا(). فأبؤسًا خبر عسى؛ وهو مصدرٌ 
جمع لاختلاف أنواعه؛ وكأنه قال : عسى الغوير أن يِبْئْسَ. فوضع بؤْسًا موضعه 
ثم جمعه. وهذا رأى الفارسى في هذا المثلء ومنهم من ذهب إلى أن أبئسًا هنا 
يمخزلة هنا أتكندة الفارسي وعيزول؟: 
أكثرت في المَذُل ملحا دائمًا 

لاتككرن إِنَى عسيت صائما 

فقد وقع هنا الخبر اسم فاعل, فكذلك أبؤْسًا على هذا الرأى؛ أى : ذا 


.؟.٠ الكتاب ١/را/راه .18.1605 . والأمثال لأبى عبيد‎ )١( 
الفوير : تصغير غار , والأبؤس : جمع الباس , وهو الشدّة . انظر مضرب المثل فيما تقدم . وفى‎ 
اللسان : بأس , وغور.‎ 

(5) الرجز منسوب لرؤبة , انظر ملحقات ديوانه 160 . وهو فى الخصائص 58/١‏ ؛ وبروايه ابن 
جنى عن أبى على . والمغنى ١0"‏ , وشرح الرضَى على الكافية ١١/4‏ , والهمع ١4١/5‏ , 
والخزانة 17/4؟. ويقول البغدادى 7371/8 : «وقد نسب إلى رؤية بن العجاج ؛ ولم أجده فى 
ديوان رجزه». 


كف 


فإلى هذين الشاهدين أشار في عسىء وأما في كاد فلاتقول : كاد زيدٌ 
قائماء إلا نادرًاء نحو قول تأبط شرًا(١"):‏ 

قأبت إلى فَهمِوْمَا كذت آيبا 
وهذه هى الرواية الصحيحة. وروى وما كنت آيبا ‏ ولا شاهد فيه. 


وكذلك لاتقول : عسى زيد أبوه منطلق» ولاعسى زيدُ قام. ولا ما أشبه 
ذلك. وعلى ذلك حكم كاد يد أبوه منطلق ولا كاد زيدُ في الدار. ولا ما أشبه 
ذلك. 

وهذا الكلام صريح في أنْ كاد وعسى من نواسخ الابتداء على الإطلاق 
لأنه قال : «ككان كاد وعسى» إلى آخره. والمسالة مختلف فيها على أقوال ثلاثة 


أحدها : هذاء فإذا جاء الخبر دون أنْ فظاهر, وإن جاء بأنْ فليس الفعلٌ 
معها بتأويل المصدرء بل دخلت دالَّه على التراخي والاستقبال خاصة. هذا في 
عسىء وأما في كاد فتشبيها بعسى؛ ودخولها فيهما كدخولها مع لعل في قولهم 
: لعل زيدا أن يقوم. فَأَنْ يقوم هنا ليس في معنى المصدر ولايتصور ذلك فيه. 
قال العديل بن الفرخ("): 


(1) الإنصاف ٠064‏ . وابن يعيش على المفصل /الر7١‏ , ١16 , ١١5‏ , والخزانة4ر5/؟ , 743/9 , 
والتصريح 5١7/١‏ , والهمع ؟/51١.‏ 

0( لم أجده فى شعره ؛ انظر «شعراء أمويون» , القسم الأول 96 - /91" فللعديل قصيده من 
البحر والقافية ليس فيها هذا البيت. 


نذف 


لعل الذى قاد النوى أن يَرْدّها 


إليناء وقد يدنى البعيد من ) البعد 


وقال متقطتين ثويرة 07 


/ لعلّك يوما أن تُلمُ مُلمَةٌ 
عليك من اللائى يدعنك أجدعا 
فلا يمكن هنا أن يقال : إلا أن «يردهاء و «ثلم» هو الخبر, و «أن» 
غيرٌ معتبرة في معنى المصدرية. فكذلك هى في : عسى زيد أنْ يقوم, 
وكاد أن يخرج. 
والدليل على صحة هذا القصيد أَنْهم لما أتوا بالاسم الصريح لم 


يأتى به مصدراء وإنما أتوا به اسم فاعل, : 


وأما عسى الغوير أبؤساء فعلى حذف المضافء كما تقدم. ويمكن 
أن يكون 1١‏ الضدورة: لعن تكون مع مابعدها 0 م ا 0 
ذهب في 0000 


)١1(‏ ديوانة ما لك ومتمم ابنا نويره ١١6‏ . والبيت فى المقتضب 74/7 » وابن يعيش 45/48 , والرضى 


على الكافية 47//7؛ » والمغنى 748/4 , والخزانة 0/ره4؟. 


(؟) قال ابن مالك فى شرح التسهيل , ورقة 0/ : «ويوجه نحو عسى الله أن يأتى بالفتح بأن المرفوع 
اسم عسى ٠‏ وأن والفعل بدل سد مسد جزأى الإسناد , كما كان يسدٌ مسدها لو لم يوجد المبدل 
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فإن قيل : فما يصنّع بقولهم : عسى أن يقوم زيدُ؟ فياتى ذلك بُعَيد هذاء 
إن شاء الله. 

وهذا المذهب ذهب إليه ابن عصفور وابنْ الضائع. 

والقول الثاني : أن كاد وعسى ليسا من نواسخ الابتداء على الإطلاق. أمّا 
عسى فذلك فيها ظاهر لقلّبة أَنْ على ماجعل خبرًا لهاء وأن مصدرية؛ وتقدير 
المصدر لايصح. فإن قلت : عسى أن يقوم زيد» فهى أوضح في خروجها عن 
النواسخ؛ إذ لا خبر لها. وأما عسى زيد يقوم» وعسى الفواير أبوساء فنادرٌ لا 
حكم له. على أنْ أبؤسا ليس بمعارض لأنه مصدر'). وأما كاد فإن قولهه("): 

قد كاد من طول البلّى أنْ يَمْصحًا 

يدل على أنه غير ناسخ, لأنه هنا قد استغنى عن الخبر؛ إذ قوله «أن 
يمصحاء لايصح وقوعه خبراء فبقيت كاد بلا خبر. فلو مان مثل «كان» للزمه ولم 
يفارقه. 

وهذا مذهب الفارسىء صرح به في التذكرة: ويظهر منه في 
الإيضاح!". 

والقول الثالث للجمهور : التفرقة؛ فإذا وقع الخبر يعدهما مصرحا به 
كقوله : «وما كدت آيبًا». و «إنى عَسّيت صائما», فمن باب كان. وكذلك إذا وقع 


)١(‏ أى: جع مصدر .وهو يأس . وقد تقدم من قريب. 

 )(‏ لرؤية » ملحقات ديوانه ”17 , وقال البغفدادى فى الخزانة 500/4 : «ولم أر هذا الرجن 
فى ديوان رؤية . والبيت من شواهد الكتاب ٠١/7‏ , والمقتضب 70/5 , والإنصاف 
1 , وابن يعيش 111/7 , والرضى على الكافية 591/4 , والهمع 179/7 , والخزانة 


ذثر.ة ”. 
(؟) انظر الإيضاح 76 - ١‏ . إلى أحد هذه الأسماء لزم خبرها أنْ» . وقد كرر الحديث عن الخبرية 
فى هذا الياب. 


مك" 2 


بعدهما الفعل دون أن ا 

وكاد زيد يقوم. وأما إذا وقع بعدهما أَنْ فهما خارجان عن باب النواسخ 
وداخلان في حكم مايرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال. وهى ظاهر كلام 
سيبويه!2 ونصص المبّردا؟) وغيره؛ إلا أن لهم في وقوع أن بعد عسى تفصيلا 
سياتى إن شاء الله. 

وللناظم أن يرجح مذهبه بأنّه قد ثبت في هذين الفعلين وقوعهما ناسخين, 
وذلك حيث صرح بالإخبار فيهاء وإن كان نادرًاء فإنه منْبّهِهٌ على الأصل 
المرفوض, كما كان قوله؛ أنشده سيبويه/): 

صَّددْت فاطولت المتجتود وَقلّمن) 

وصال على ضُول المسدود يدوم 

لأن قاعدة الضرائر أنها رد فرع إلى أصلء أو تشبيه غير جائز بجائز. 
فهذا من الأول. وكذلك أيضًا ثبت كونهما من النواسخ حيث أسقطت أن؛ كما 
ثيت ذلك فيما كان من أفعال هذا الباب للشرح؛ نحى جعل وأخذ؛ فإنك تقول : 
عسى زيدٌ يقوم؛ وكاد زيدٌ يقوم, كما تقول : جعل زيد يقول؛ وأخذ يقول. فمن 


)2 البيت مجهول القائل , وصدره : 
فأما ما كيس فنجا ولكن 
وهو من شواهد الكتاب 109/7 , والمحتسب 1١9/١‏ . وفى الخزانة 714/9 نقلاً عن سيبويه. 
) انظر الكتاب ”//ا6١‏ - ١68‏ . 
() انظر المقتضب 748/7 - 19 مع تعليق المحقق. 
(5) الكتاب١/١5.51/ه١١ءوهىمن‏ شواهد المقتضب 51١/١‏ .والمنصف ١/راةا."/ةا‏ , 
والإنصاف ١54‏ , والرضى على الكافية 775/4 . وفى الخزانة 370/٠١‏ . والبيت فى شعر المرار 
الفقعسى , انظر «شعراء أمويون» القسم الثانى ٠‏ . ونسب إلى عمر بن أبى ربيعة أيضا. 
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فرق بين الفعلين فقد تعسف! ولذلك أقرٌ سيبويه بذلك فاحتاج إلى 
التفصيل المذكور حملاً على النظير ووقوفًا مع الظاهر. وعند ذلك يقال 
للفارسي : ماتقول في نحى : كاد زيد يقول؟ هل كاد هنا داخلةٌ على 
المبتدأ والخبر أم لا؟ فإن / قال : نعم, فقد أَقَر على الجملة بما أنكر من 
قبل. وإن قال : لا؛ قيل له : فما الفرق بين ذلك وبين جعل زيد يقول في أن 
أقررت بأن هذا من النواسخ والآخر ليس كذلككء بل الحكم في الجميع 
واحد وإنما يبقى الاعتراض بدخول أنْء وقد تقدم تأويلها على وجه سائغ 
لا إشكال فيه('), وعند ذلك لايبقى مايمنع الاطراد في دخول هذه الأفعال 
على المبتدأ والخبرء فهى أولى من تقسيمها إلى قسمين وكلّ ماكان في 
معنى عسى وكاد جار مجراهما فيما ذكر. 

وانرجع إلى كلامه. ثم قال : لكن نَدَرَ كذاء يعنى أن الفغالب 
والشائع في كلام العرب أن يكون خبرهما فعلاً مضارعًا 
فتقول : عسى زيد أن يقوم؛ وكاد زيدٌ يقوم. وإنما التزموا ذلك في 
خبارهما لأن معانيهما ومعاني سائر أفعال الباب التقريب» وذلك 
لايكون إلا في الأفعال. فالتزموا في خبارها ذكر الأفعال؛ تنبيها على 
معافيها: 

وتنبيهه على اختصاص هذين الفعلين بما ذكر من الحكم ‏ وإن 
كان سائر الأفعال كذلك ‏ بيان أنهما هما المختصان بورود خبرهما غير 
فعل, لأن غيرهما لا يكون فيه ذلك, بل المضارع فيها) لازم. على لأنه قد 


3( انظر القول الإول من الأقوال الثلاثة. 
0( أ : دممها». 


ينف 
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جاء في «جعل» الخبرٌ جملة اسمية؛ أنشد ابن خروف!"). 


ولد ياك ترد إبد تي 
من الاكوار مرتّئكها قريب 
ولكنه من الشذوذ بمكان مكين. 
ومعنى كاد في اللغة : قارب؛ قال الجوهري : «كاد يفعلَ كذا كودا 
ومكادة؛ أى : قارب ولم يفعل. قال : وزعم الأصمعى أن من العرب من يقول : لا 
أفعل ذاك ولا كودًا . فجعلها من الواو(» وذكر ابن سيده : كاد يفعلٌ كذا كيدا : 
قارب وهم. ثم قال : ولا أفعل ذاك ولا كيدا ولا هما. فجعلها من الياء. وقد يقال 
: كيّد بفعل. وليس بمبنى للمفعولء قال أبى خراش الهسذلى!"): 
وكيد ضباع القف يأكلن جثتى 
وكيد خراس يوم ذلك تَيتّم 
وأما عسى فمعناها الطمع والإشفاق؛ كلعل فورودها الكت دو لكان 
وورودها للإشفاق نحو قول الله تعالى0): (ِلعلكَ بَاخْعٌ نَفْسّك0")) (فلَعلُك تارك 


. ؛ وفى الخزانة 9/؟0؟‎ ٠١4/١ البيت فى شرح الرضى على الكافية 571/4 , والتصريح‎ )١( 
وهى مجهول القائل.‎ . ١١ وشرح الحماسة للمرزوقى‎ 
والأكوار : جمع كؤر - بالضم - وهو الرحل بأداته . يقول : إذا سرحت هذه النوق لم تبعد فى‎ 
. المرعى ؛ لشده كلالها‎ 

0( الصحاح ؟652. 

6( شرح أشعار الهذلييين .وقد ذكر البيت فيه برواية أخرى انظرها أيضا فى ديوانه الهذليين 
"/رة؛ ١‏ » والبيت فى المنصف "07/١‏ :ابن يعيش على الْفصيل الا 

(4) الحديث عن عسى لا عن لعل , يقول ابن مالك فى شرح التسهيل » ورقة 4/ : «وورود عسى 
الرجاء كثير » وورودها فى الإشفاق قليل . وقد اجتمعا فى قول الله تعالى :(وعسى أن تكرهوا 
شيئًا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شينًا وهو شر لكم). 

(0) الآية ؟ من سورة الشعراء. 
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عض مايوحى إليه"), 

ثم قال : «وكوثه بدون أنْ بَعْدَ عَسى).. إلى آخره. الضمير في «كونه» 
عائدا إلى المضارع الواقع خبرا و«بدون أَنْ» : خبرٌ الكون. يعنى أن كون الفعل 
المضارع واقعا بعد عسى غير مصاحب لأنْ قليل؛ والكثيرمصاحبته لأن؛ فقولك 
: عسى زيد أن يقوم؛ كثيرٌ شهير» وكذلك جاء في القرآن؛ كقول الله تعالى : 
(فعسى الله أن يَأتى بالقثر'"'). (عسى ربْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ0')), (عَسَى الله أن 
يَأتَينِى بهم جميعا! ). وقولك : عسى زيد يقوم؛ نزرٌ قليل. ومنه ما أنشد سيبويه 
لهدبة بن خشرم العذرى!*): 


عسى الكرب الذق امش حي فب 


وقال مالك بن الرّيب!"), 


. الآية ؟١ من سورة هود‎ )١( 

(؟) الآية؟ه من سورة المائدة . 

(؟) الآية6 من سورة الإسراء. 

(4) الآية 67 من سورة يوسف. 

() شعره : 4ه . وهومن شواهد الكتاب ؟/105 , والمقتضب /١/”‏ , واب يعيش 17١. ١10//7‏ , 
والرضى على الكافية 19/4 , وابنيعيش 1١1/7‏ , 55/4 , والتصريح 701/7 . 

, 515 تقدم البيت من قريب , انظر ص‎ )١( 

) انظر «شعراء أمويون» القسم الأول ١ه‏ من الشعر المنسوب إلى مالك. والبيت في الشعر 
والشعراء 504 , والخزانة ؟/١١؟,‏ 
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وَمَاذا عسى الحجاج يبلغٌ جهده 
لعن باورا قي ميان 

ووجه / غَلّبة استعمال أَنْ هنا وقلّة عدمها أن الأفعال كما مر على ١/4‏ 
ثلاثة أقسام : منها ماتلبّس [به] بالفعل!'). وهذا لايليق به أن, لأنها 
تخلّص للاستقبال, والفعل حالء فَهُما متنافيان. وذلك جل وأخواته. 

ومنها ماقَرب من التلبسٍ بالفعل وام يُفْعلُء لكنه على تَهْينّة أن يُفعل. 
وهذا القرب معناه من الوقوع حكم له بحكمه؛ فلم تلحقه أن؛ لأنهم قصدوا 
التقريب من الحالء وأنْ تنافي هذا القصد., لكنهم اعتبروا في القليل 
حقيقة عدم وقوعه فالحقوها؛ إهمالاً للقصدء ونظرًا لحقيقة الأمر من عدم 
الوقوع بعد. وهذا كاد وما جرى مجراه. 

ومنها مالم يقع ولايجرى مجرى الواقع؛ إذ لم يقرب من الوقوع 
لكنه منتظر في الرجاء؛ فهذا هو الذى يستحق أن, لأن الفعل مستقبل 
تحقيقّاء فدخلت هناك لتخلّص الفعل للاستقبال. وقد اعتبروه ‏ في القليل 
اعتبار كاد فلم يلحقوا أَنْ؛ إن الفعل في الرجاء مع هذا النوع كالفعل 
مع الوقوف في النوع قبله, كأنهم قربوه في رجائهم فصار بمنزلة ماقرب 
وقوعه. وذلك عسى وأمثاله. 

هذا هو التعليل اللائق بمذهب الناظم. وقد علل ذلك بما يرجع إلى 
المذاهب الأخر. 


: 5 إلءه . عل ملو 0 
ويقال : نزر الشىء ‏ بالضم ‏ ينزر نزارة» فهى نزرء أى : قل. 


)١(‏ هذا نص س ١ف‏ . وفي الاصل : « تلبس وقوع الفعل ». وفي هامشه عن نسخة : تلبس به م 
الفعل», وفي أ : « تليس ,٠..‏ الفصل » مع بياض. 


ُذظ( 


والنزر : التاف القليل وعطاءً منزور. وإنما قال : نَزْرٌ ولم يقل : شدّ؛ لأن 
ب ألا تراه قال : «واعلم أن 
من العرب من يقول : عسى زيد يَفْعلُ تشبيها بكاد! )». فقد يمكن أن يُصرّف 

إلى ما جاء في الشعر من ذلك. ولكن الأظهر الآخر. وبه جزم ابن خروف»؛ فرد 
على الأعلم حيث جعل حذف أنْ في الشواهد المذكورة ضرورة. فلهذا - والله 
أعلم ‏ عبر بِالدْرْر لا بالشاد. ظ 

واستعمل «دون» متصرفة فجرها بالباء؛ لأنها عند سيبويه وغيره تتصرف 
- وأنشد المؤلف() ا 

وباشرت حد الموت والموث دوثُها 

برفع دون. 

ثم قال : «وكاد الأمر فيه عكسا». يعني أن الحكم المقرر في عسى هو 
معكوس في كاد, والذى في عسى أنْ لحاق أَنْ في خبرها هو الشهير وعدمّها 
نادرء فعكس هذاء وهو أن عدم لحاق أن هى الشهيرء وثبوتها نادرٌ حاصل لكاد. 
فالكثير قولك : كاد زيد يقوم؛ وكاد العروس يكون أميراء وكاد الفقر يكون كفرا . 
وفي التنزيل (وَمَا كادوا يَفْعَُونَ!). والنادر قولك : كاد زيدُ أن يقوم. ومنه قول 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ يرد على ضرار بن الخطاب27), 


(9) الكتاب64/5١.‏ 
(؟) شرح التسهيل , باب المفعول المسمى ظرفا , ورقة 4؟١ ٠‏ وصدره فيه : 
آلم تريا أنى حميت حقيقتى 
وهى لموسى بن جابر الحنقى السحيمى , جاهلى أدرك الإسلام ؛ كما فى الأغانى 717/1١‏ . 
والبيت فى شرح الحماسة للمرزوقى 7١‏ . وهى شواهد الهمع 7١5/7‏ , والتصريح ١/.6؟.‏ 
(0) الآية ١‏ من سورة البقرة. 
5( ديوان كعب بن مالك 58١‏ . والبيت فى سيرة ابن هشام "/اه؟ . والدامرون : الها لكون. 


فى 


خَرَايا لم تنالوا كم خيرًا 
وكدئّم أن تكونوا دامرينًا 
٠ ١ 56‏ أي . 0 . 
وأنشد سيبويه(') لرؤية ‏ قال ابن عصفور : ولم يثبت في ديوان 


. 


شعره -: 
قد كاد من طول البِلّى أن يمصحا 
وأنشد المؤلف في شرح التسهيل!"): 
لدى الحَرْب أن تَقْنُا السيوف عن السل 

ويقتضى قول الناظم : «وكاد الأمرّ فيه عكساء أن يكون دخول أنْ 
هنا غير شاد كما كان إسقاطها في عسى كذلك؛ وسيبويه خص هذا 
بالشعر ولم يجعله لغٌ لبعض العرب('). لكن بنى الناظمٌ على قاعدته في 
الاستشهاد بالحديث فلم يجعله مختصا بالشعرء لأنه جاء في حديث عمر 
- رضي الله عنه ‏ : «ماكدت / أن أصلى العصر حتى كادت الشمس أن .؟؟ 
تغرب! '» - وسيبويه لم يبن على ذلك. والحقّ مع سيبويه. وما بنى عليه 
الناظم لايثبت! ولعلّ للكلام معه في هذه المسألة موضعا هو أليق به من 
هذا الموضع؛ قيتقرر الصواب في المسالة, إن شاء الله. 


)١(‏ انظرص:7660. 

)١١‏ شرح التسهيل . ورقة 8 . والبيت فى الأشمونى 7١١/١‏ , والعينى 3١4/"‏ , وقال : « ولم أر 
أحدا عزاه إلى قائله». 

. ١6. - ١هةر/” الكتاب‎ )0 

(5) البخارى , كتاب الخوف , باب الصلاة عند مناهضة الحصون ١5 - ١4/”‏ ومسند الإمام أحمد 
ا/رك؟ا, 


يفف 


وضمير : «فيه» يعود على كاد باعتبار اللفظ. 
ثم أخذ يلحق بكل واحد من الفعلين نظيره في عمله ورتبته وحكمه, فقال : 


-- 2 2 - - 2 - 
وكفعسسى حرىء؛ ولكن جعلا 
7 و 5 - ل ىم بان و - 
- 2 ا 5ت 8 » الى - - 
َألزنُوا الوق أن مِكئْلَ حَرَى 
تتشي اركة لا 1 


© مات 


فابتدأ بقسم عسىء وعد لها ثلاث أخوات؛ وهن : حرى, واخلولق: وأوشك. 


فأمًا حرى فمعناه عسى؛ قال ابن القوطية : «حرى أن يكون ذلك؛ بمعنى 
: عسى, فعلٌ غير متصرف('». انتهى. وكأنه من قولهم : هو حَرَىَّ بكذاء وحرر 
به, وحرى» أى : حقيق به وجدير. وأحرِى به. قال("): 

وأما اخلولق فبمعنى : قارب؛ أو قَرْب. يقال : اخلولقت السماء أن تمطر. 
وفيه قولهم : هى خليق بكذا؛ أى جدير به؛ وأخلق به. 


.87١/١ نص ابن القرطبة فى الأفعال للسرقسطى‎ )١( 
(؟) صيدره:‎ 
ومستبدل من بعد عَضيًا صريمةٌ‎ 
وشرح شواهد المفى للبفدادى‎ , 737١/7 والأشموى‎ , ٠.١/6 والبيت فى المغنى 779 , والهمع‎ 
لضا ويقول البغدادى : «لم يعرف قائله».‎ 
, غَضنْيًا . معرفة مقصور : مائةٌ من الإبل . والصريمة : تصغير الصرمة , وهى القطيع من الإبل‎ 
. من العشرين إلى الثلاثين والأربعين‎ 


تغفف 


وأما أوشك فقال الجوهرى : «أوشك يوشك إيشاكًاء أى : أسرع السير. 
قال : ومنه قولهم : يوشك أن يكون كذا('». انتهى. وكأنه ‏ فيما يُخَال حقيق 
أن يقع. هذا محصول معناه. 

فهي كلّها راجعة إلى قرب الوقوع في الرجاء أو في المخيلة. 

ثم نقول : قوله «وكعسى حرَى». يعنى أن حرى موافقة لعسى في أصل 
المعنى وفي العمل في المبتدأ الرفع» وفي الخبر النصب. 

وأشعر قوله : «ولكن جعلاء إلى آخره بأن الخبر بلزم أن يكون فعلاً 
مضارعا؛ لأن بناء الحكم بدخول أنْ عليه يستلرُم ذلك. فهى ثالث بني عليه, 
ودخل تحت قوله : «وكعسى حرى» أيضاء وإلا أنه لو سكت هنا لأوهم حكمين 
غير صحيحين؛ أحدهما : مجىء الخبر اسماء كما جاء في عسى؛ حسبما تقدم 
والثاني : جواد إسقاط أنْ من الخبر إذا كان مضارعاء فاستدرك قوله : «ولكن 
جعلاً خبرها».. إلى آخره. يعنى : أن حَرئ خالفت عسى بأن جاء خبرها 
متصلاً بأن حتماء لا يفارقها البتة؛ فحصل أنك لاتقول : حرى ريد فاعلاً, 
لاقياس ولا سمعاء وأنك لاتقول : حرى زيدَ بفعل؛ لاقياسا ولاسماعا. وإنما تقول 
: حرئ زيد أن يفعل. 

فالتزمت طريقةٌ واحدة. 

وهذا الفعل من نوادر هذا الباب» وقل من يذكره من النحاة. 

وحتما : مصدر في موضع الحال من الضمير في «متصلاً»» وهو ضمير 
الخير. 

وَالحَتّم : الواجب واللازم. والحتم أيضا : القضاء. وحتمت عليه الأمر : 


,.١15١6 الصحاح‎ )١( 


"/ 


أوجبته «وألزموا اخلواق أَنْ مثلٌّ حرى», الضمير في «ألزموا» عائد على 
العرب. واخلواق على حذف المضافء أراد : خُيْر اخلواق. يريد أن العرب 
أتى بأنْ في خبر هذا الفعل. وهذا الحكم مبنى على أن اخلو لق من أفعالٍ 
هذا الباب» وأن خبرها لايكون إلا فعلا مضارعا. لكن تَرِك ذكر ذلك للعلم 
/ به من جهة سياق الكلام؛ وما ذكر فى حرىء وكونه قرن هذا الفعل بما 
هو مثل عسى في المعنى دل أنه من أخوات عسى ‏ ومثال ذلك اخلواق 
ريد أن يفعلء واخلواقت السماءً أن تَمْطر. ولايجوز أن تقول : اخلواقت 
السماء تُمطرء ولا اخلولقت السماء ماطرةٌ. ولا ماأشيه ذلك. 

ومازعمه الناظم في اخلواق من كونه من هذا الباب فيه نظر؛ فإن 
سيبويه وغيرة جعلوه خارجا من أفعال المقاربة» وإنما يدخل فيها من جهة 
المعنى» وكذلك قارَب» لأنّك تقول : قارب زيدان يفعل؛ قال سيبويه : «تقول 
: عسيت أن تفعل. فَأَنْ هنا بمنزلتها في قولك : قاربت أن تَفْعلُ أى : 
قاربت ذلك. ويمنزلة دنوت أن تفعل؛ واخلواقت السماء أن تمطر, أى لأن 
تمطرل'». فإذًا اخلواق على حكم تعدى الأفعال يقتضى فاعلاً ومفعولاً 
بحرف الجرء لأنك تقول : اخلواقت السماء للمطر. فقولك : أن تمطرء على 
إسقاط الخافضء بمنزلة إذا قلت : دنوت أن تَفْعَلء أى : من الفعل؛ 
فلوجاز أن يعد مثل هدا في أفعال المقاربة لجاز أن يعد منها : دنا وقرب 
وقاربء وما كان نحوهاء مما اتفق على أنه ليس منها. وهكذا يجرى القول 
في حرىء لأنك تقول : هو حر بكذاء فتعديه كما تقول من اخلولق : هو 
خليق بكذا. ويلزم ذلك أيضا في نحى خليق وجدير وحقيق وقمن» وشبه 


.١هال// الكتاب‎ )١( 


ما" 
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ذلك؛ صفة مشتقة من فعل يستحق الدخول في الباب. وهذا كله بعد عن الإصابة 
في المسأة. والحق أنه لايثبت حكم للكلمة حتى يتعيّن فيها كما تعين في عسى 
وأوشك. 
ثم قال : «وبعد أوشك انتفا أنْ نَرّرا». هذا أيضا بناء منه على أَنْ أوشك 
من أفعال هذا الباب» وأن خبرها يقع بالفعل المضارع لايغيره؛ فيريدٌ أن الخبر 
الواقع بعد أوشك الغالب فيه أن يقع مقارئًا لأن, فتقول : أوشك زيد أن يقوم: 
ويوشك عبدالله أن يسافر. ومنه قول جرير بن الخَطَفَى!): 
إذا جهل الشقى فلم يُقَدر 
ببيعض الأمر يُوشك أن يصابا 
وأنشد ثعلب('): 
ولى مِسئَلَ الناس التتراب لأوشكوا 
إذا قيل : هاتُوا ‏ أَنْ يَمَلُوا ويَمنْعُوا 
وجاء إسقاط أنْ نَزْرَاء فتقول في قليل من الكلام : يوشك زيد يقوم. وليس 
كنس «الغندنه 0 قال توي دوقن يمون “روسك تع 
بمنزلة : عسى يجىء! ». وأنشد لأمية بن أبي الصلت(©): ْ 


)2 ديواته 1 , والرواية فيه : 
إذا جهل اللئيم ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصابا 
(؟) أنشده ثعلب عن ابن الأعرابى , انظر المجالس "١6‏ . والبيت فى التصريح ٠١/١‏ . والهمع 
"ره ء وفى العينى ؟//141 . 
0) الكتاب ك/رءةا . 
(4) ديوانه 4”١‏ . والبيت من شواهد 171١/7‏ , وابن يعيش 7/7؟1 , والتصريح 2١1/١‏ , والهمع 
"ره , وفى العينى ١41//"”‏ . 


كا" 


في بعض غراته يوافقها 

وقوله : «وبعد» متعلق بانتفاء, وهى مبتدأ خبره «نَزْرَ»» وقدّم الظرف 
على المصدر الموصول وهو ممنوع, لكن يجىء مثله. ويحتمل أن يتعلّق 
باسم فاعل حال من فاعل نَرْر فيكون من معمولات الخبر؛ فيسهل الأمر 
في ذلك. 

وبعد فقد خالف رأيه في التسهيل في أوشك؛ فجعلها هنا في قسم 
عسىء فهى إِذَا عنده من أفعال مقاربة الفعل في المخيلة والرجاء. وجعلها 
في التسهيل في قسم كاد( ), فهى عنده هنالك من أفعال مقارية الفعل في 
الوجود. والمعنيان متباينان, والاتفاق على أنها لم يثبت لها الاستعمالات 
معاء فلابدٌ إذا من صدق() أحد الرأيين فإما أن يكون رأيّه هنا صحيحًا 
فرأيه في التسهيل غير صحيح. وإما أن يكون / بالعكسء فالاعتراض 
عليه وارد لامحالة. 

والجواب أن ماقاله هنا هى الصحيم الموافق لما ذكره الناس؛ فقد 
ذكر الشلوبين وتلامذته ابن الضائع والأبذي » وابن أبي الربيع : أن 
أوشك ومن قسم عسى الذي هو للمقارية في الرجاء قال ابن الضائع 
والدليل على ذلك أنك تقول : عسى زيد أن يُحج ويوشك زد أذيحج ‏ ولم 
يبرح من بلده ‏ ولاتقول : كاد زيد يحج إلا وقد أشرف عليه. فلا يقال 


ذلك وفواجلدة. 
)١(‏ التسهيل؟ه. 
,( أ: «حذف». 


)2 شرح الجمل لابن الضائع . ورقة ١؟.‏ 


ذف 


فض 


ويظهر من بعض المتآخّرين أن أوشك من قسم الشروع كأخذ. وليس 
وقد وافق المؤلف ابن في شرح هذا النظم على ماقاله في التسهيلء وكأنه 
يفسر معنى نظمه. وهنا. ومافسرته به من أنْ أوشك من قسم عسى هو الأظهر 
منه؛ وبيان ذلك أنه ذكر أولاً فعلين من قسمين ثم ألحق بعد ذلك بكلّ فعل ما 
أشبهه فقال : وكعسى كذاء وأردفه بحرى واخلولق وأوشك. ثم رجع إلى كاد 
فقال : «وٌمثْل كاد في الأصح كَرباء. فهذا المساق ظاهنٌ جد في أ أوشك من 
قسم عسى دون قسم كادء مع أن هذا التفسير موافق لكلام الناس. 
فإن قيل : إن تفسير الجوهرى لأوشك يؤذن بمعنى كاد؛ إذ قال : إن 
معناه معنى أسرع. 
قيل : ذلك ليس على حقيقته. وإلا لزم أن يكون من أفعال الشروع إذا 
أخذنا بظاهر هذا التفسيرء وإنما معناه المقاربة في الرجاء وفي التوقّع لا في 
الوقع. فالصواب إذَا ما أعطاه ظاهر النظم من موافقة الناس. 
2 ثم رجع إلى قسم كاد وما يلحق به من الأفعال فقال : 
وُمئْل كا فى الأصح كَريًا 
رك أنْمَعْ ذى الفرُوع يجبا 
ك8ذا ج هعلت وأخذت وعلق 
يعنى أن كَرَبَ لاحقةٌ بكاد ومماثلةً لها في هذا الباب من جهة المعنى 
والاستعمال : | 
أما جهة المعنى فإنْ كَرَبْ معناها مقاربةٌ الفعل في الوقوع لا في الرجاء 
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ولا في الشروع: ويذلك فسرها الجوهرى فقال : «وكَرّب أن يفعل كذاء أى 
: كاد يفعل. وأصل الفعل من قولهم : كَرَب الشىء أى: دناء وإثاءٌ كريان : 
إذا كرب أن يمتلىء. 5 الشمسء أى : دنت للغروب!'». وهذا كلّه 
فسر معتى كاد. 

وأما جهة اللفظ فقد تقدم أن كاد إنما يقع خبرها في الغالب فعلاً 
مضارعا غير مقرون بأن إلا في النادرء فكذلك كرب, فإنك تقول : كرب 
يد يفعلء دون أن قال سيبويه : «وأمًا كاد فإنهم لايذكرون فيها أن», قال 
: «وكذلك كرب ومعناهياواحد؛ تقول : كرب يفعل!' ». وهذا من سيبويه 
نص على صحّة ماقال الناظم من أنّ كرب مثل كاد في المعنى وحكم 
اللفظ. ويدلٌ على ذلك أيضا من جهة السماع قول أبي سفيان بن الحارث 
بن عبدالمطلب يرثى رسول الله صلى الله عليه وسلء('): 

وَذاكَ أحق ماسالت عليه 

نفوس القوم أُوَكَرَيْتَ تسيل 

فالمعنى ههنا معنى كاد بلايْد. ومثله مما استعمل بغير أن على 

المشهور في / الاستعمال قول الكميت(): ١‏ 


)١(‏ الصحاح ١١؟‏ .وما بين القوسين لم أجده فيه. 
(9) الكتاب ؟/رذه١,‏ 


(9؟) البيت فى أسد الغابة لاين الأثير ٠ ١61/1‏ والرواية فيه : كادت تسيل . وفى عيون الأثر فى فنون 


المغازى والشمائل والسير ؟/41؟. 
(4) ديوانه 59/7 . والبيت فى شرح الرضى على الكافية "/8ه ٠‏ والهمع 8/4 , والخزانة 8/6/ , 
ورواية الهمع : 
وسترك قد قاربت تكمل 
وروابة الديوان : 
وسئك قد قاربت تكمل. 


خف 


وماأنت أم مارسوم الديار 
وأنشد المؤلف('), 
كتحتري القلن من حشهحواه ينون 

حين قال الوشاة : هفند غضوب 


وقد جاء خبرها بأن» كما أتى في خبر كاد. ومنه قول أبي زيد 


الأسلمى9"): 


سَقاها ذَوُى الأحلام سّجّلا على الظّما 
وقد كّريت أعنافّها أن تَقَطُّمَا 
وأنشد المؤلف(): 
قد برت أو كربت أنْ تدورًا 
ووجة دخول أنْ هنا أى عدم دخولها قد مر في كاد. 
وقوله : على الأصح. أى : «في الأصح» أراد في القول الاصح والرأى 


الأصوب ‏ وهذا منه تنبيه على خلاف في المسالة لم يذكره في التسهيل ولا 
شرحه. ولا في الفوائد, ولا (هو( أ الكتب التى بأيديناء وإنما وجدت في ذلك 


إل 


له 
0ه 


(2 


شرح التسهيل , ورقة 4/ . والبيت فى الهمع "/5؟!١‏ , والتصريح 2٠١/١‏ , والعيى "/ة4١‏ . 
وينسب إلى الكلحبة العرينى ٠‏ وقيل : لرجلعنط. 
البيت فى المقرب لاي نعصفور ١//ر5؟‏ , والتصريح 20١7/١‏ , والأشمونى ١112/1؟.‏ 
شرح التسهيل . ورقة 4/, . وهو من شواهد الأشمونى ١/17؟‏ . ويعده : 
لما رأيت بيها مثبورا 
وذكر العينى ؟/ 5١١‏ أنه للعجاج . ولم أجده فى ديوانه . 
عن الأصل . ف . 
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ما ألقيه إليك : 

فأما الخلاف في المعنى فإن ابن الحاجب في مَقَدّمته النحوية جعلها من 
أفعال الشروع, ا المقارية : هى ماوضع لدِنُوُ الخبر رجاءً أو 
خصولاً اق أخذااقن 1 ثُم لما عد أفعال الأخذ فيه عد في جملتها كَرَب. وهذا 
نص فيما قلته؛ وأحسب أنه ليس بمذهب اخترعه بل هو ناقل أى آخذ بمذهب 
غيره. وللزمخشرى عبارة تشعر بما نص عليه ابن الحاجب فقال في المفصل : 
«ومنها كرب وأخذ وجعل وطفق/)». فلعلٌ الناظم أشار إلى هذا الخلاف 
المعنوى. 

وأما الخلاف في حكم اللفظ فإن شيخنا ‏ رحمة الله عليه رأيت بخطّه 
عند هذا الموضع تنبيهًا على وجودالخلاف: وأن كم من يقول : إن كرب مخالفة 
لكاد؛ فإِنْ الأكثر في كاد عدم لحاق أن, وفي كرب اللحاق وعدمه سيان, لامزية 
لأحدهما على الآخر. وهذا المذهب ظاهر - لَعَمْرِى موك اللسبدر”اً 
والفوائد للمؤلفء وماذهب إليه هذا موافق لجمهور الناس» حيث جعلوا لحاق أن 
مع كرب نادراء والذى شرح فيه ابن الناظم هذا الموضع غير ماتقدم: بل قال : 
ولم يذكر سيبويه في كرب إلا تجريد خبرها من أن لذلك قال الشيخ ‏ يعنى 
أباه : «ومثل كاد في الأصح كَرَبا( '»انتهى. وكأنه بنى على أن الناظم خالف 
سيبويه حين لم يذكر في كرب دخول أن؛ إذ لم يحفظه؛ بخلاف كاد عنده فإن 
حكى فيها دخول أنْ, فكاتّه يقول : الأصحَ كون كرب أخث كاد في صحة 
)١(‏ شرح الكافية للرضى ؟/١3١7.‏ 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ١75/7‏ 
(؟) نص التسهيل 9 : «والتجريد مع كاد وكرب أعرف» . ومنه يتضح أنه يرى بين كاد وكرب فى أن 

الغالب تجريد الخبر من أن » وذلك واضح أيضا من شرحه للتسهيل » ورقة 4/ , 
(5؟) شرح الألفية لابن الناظم ,١61‏ 
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الوجهينء وإنْ كان أحدهما نزارًا والآخرٌ شائعاء لا أن تنفرد به بوجه 
واحد وهى ترك أنْ جملة؛ لأن السماع فيها موجود بالوجه الآخر. والذى 
يغلب الظن أن الناظم لم يُرِدْ هذاء لآن سيبويه لا لم يسمع فيها دخول أنْ 
اقتصر على وجه واحد؛ لم ينف الآخر ولاتعرض له؛ فجاء من بعده فسمع 
لحاق أنْ فاستدركه عليه, ولم يعد سيبويه مخالفًا؛ بأنه لو سمعه لنقله في 
كاد أختهاء وإنما ينبغي أن ينبّه على المخالفة أنْ لى نَقَى جواز لحاقها, 
ولم يفعل ذلك؛ فكيف يسوغ أن ينتقل عن سيبويه أنه مخالف في المسالة؟! 
هذا مالا ينبغيء بل لى قد نفي بناء على عدم سماعة عنده لم يكن عن 
بعده حسدًا إن يعدّه مخالفًا. وكثير من المسائل تقع في على هذا السبيل 
لسيبويه / وغيره ولا تعد من مسائل الخلاف, اللهّم إلا أن يحتج للنفي 
ويناضل عنه البتة فربما يُسوعٌ للمثبت أن ينقله خلافًاء كما يحتج للإثبات, 
فيصم للنافي نقله خلافًا؛ فإِذًا هذه المسالة بعيد أن يعْيها الناظم 
بالأصح. والأظهر ماتقدم نقله عن شيخنا رحمه الله. 

إلا أنه على الناظم في إحالته على كاد شىء» وهى أنه حكى في كاد 
زيادة على الوجهين أن خبرها جاء غير مضارع نادراء وهى قد أحال في 
حكم كرب عليهاء فاقتضى أن خبرها جاء غير مضارع أيضاء كما 
اقتضى الوجه النادر في لحاق أ لكن ذلك غير موجود في القل؛ فإطلاق 
الإحالة غير سديد. 

والجواب : أن الناظم قد نّص على أن غير المضارع لايقع في هذا 
الباب خبرًا إلا لكاد وعسى خاصة:؛ وذلك حيث قال أول الباب : 
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لان 


إى إل 


يعنى كاد وعسى؛ فخرج غيرهما عن أن يقع غير المضارع خبرا لواحدٍ 
من البواقي» فلم يبق ما يحيل عليه في كاد إلا الوجهان الباقيان. وهذا ظاهر. 

وسؤّال ثان, وهى : أنه اقتصر هنا على نَقّْلٍ فعلين من هذا القسم؛ وقد 
علم أن له أفعالاً آخر لم يحكها ولا أشار إليهاء وفي التسهيل ثلاثة منهاء وهى : 
هلْهَل وأولى. وأوشك('). أما أوشك فقد مر مافيهاء فبقي اثنان, وعد الشلوبين 
وغيره منها : قارب. 

فأما هِلْهْلَ فقال الجوهري : يقال : هِلْهِلْتَ أذركه, كما يقال : كدت أدركه. 
0010 

لهت أثر مالكًا أو صنبلاً 

وأما أُولّى: فتقول : أولى زيد أن يقوم؛ بمعنى : قارب أن يقوم. وأنشد 
الأصمعر("): 
تمفحانئ ين فاديكن متيت] 

وأولى أن يزيد على الثغللاث 


)١(‏ التسهيل 5ه . ومما ثبت منن هذا الباب فى بعض النسخ : «أَلم». 
(5؟) البيت لزهير بن جناب القضاعى , شاعر جاهلى ؛ وصدره : 
لا توعر فى الكراع هجينهم 
وتومّر : أخذ فى مكان وعر . والكراع : ركن متن الجبل يعرض فى الطريق ؛ وكراع كل شئ : 
طرفه . والهجين من الخيل : ماتلده برذونة من حصان عربى . 
انظر الصحاح ء مادة : هلهل , واللسان ٠‏ مادة : هلل. 
() 2 الصحاح ءمادة : ولى. 


ينض 
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اى : «قارب ان يزيد( أ[‎ 


وأما قارب فتقول : قارب أن يفعل كما تقول : كاد أن يفعل. 

والجواب أن يقال : لعلّه ترك ذلك لعلّة؛ فهلهل من النواد التى لا يذكرها 
النحويون» وهذا لاينجيه؛ فقد ذكر حرى؛ وهى نادرةٌ أيضا. وأمّا أولى فهى 
محتملةٌ أن تكون اسم أو فعلاً؛ قال الاصمعي في قول الشاعر!!). 


+ 2 4 وه 6 وو 
قلاولى ثم أولى قم أولى 
قل للور مهلي من مسرو 


:«معناه : قاربه مايهلكه, أى : نزل به('». وأنشد : فعادى ... البيت. 
فهذا يحتمل أن يكون تفسير معئى, لأنهم رة 000 
اسم لا فعلء قال مكى(): «العرب تقول لكلّ من قارب الهِلّكة ثم أفلت منها : 
أولى لك؛ أى : كدت تهلك». فإذا ثبت هذا لم يَسّعْ إثبات ولى مع وجود هذا 
الاحتمال. 

وأما قارب فليس منها إلا من جهة المعنى فقط؛ ولم يذكره سيبويه على أن 
من الباب؛ بل على موافقة المعنى( . وهو بعد ذلك فعلٌ متعدٌ تعدى سائر 
الافعال. فالصواب عدم عده منها. 

ثم شرع في القسم الثالث؛ وهو قسم الشروع في الفعل فقال : «وَتَرك أَنْ 
مَعْ ذى الشروع وَجَباء. يعنى أن ما كان من هذه الأفعال لمعنى الشروع في 


)١(‏ الصحاح ء مادة : ولى. 

(؟) فى الأصل وحده : «يعيرون». 

(*)2 هذا المعنى المنسوب إلى مكى تجده فى المعاجم , انظر اللسان , مادة : ولى. 

(5) قال سيبويه '/!16 : «وتقول عسيت أن تفعل , فآن ههنا بمزلتها فى قواك : قاريت أن تفعل , 
أى 0 قاريت ذاك». 
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الفئل فترك أن فيها / هى الواجبء فلا يجوز أن تدخُلٌ على أخبارها. ه 
وهذا الكلام بيان أن أخبارها أفعال مضارعه كما تقدم؛ فتقول : جعل 
زيد يقوم» ولاتقول : جعل زيدٌ أن يقومء للتنافى الذى بين أَنْ وهذه الأفعال 
حسبما تقدم. وأتى الناظم بأقعال خمسة : 

أحدها : أنشاء ضمنه مثالاً هو قوله : «أنشأ السائق يحدو». فأنشاً 
بمعنى شرع وابتدأ ولذلك أطلق عليها أفعال الشروع,؛ لأن ذلك معناها. 

والسائق؛ من ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقًا : إذا قدمها بين 
يديه, ومنه قوله تعالى : (وجاءت كل نَفْسٍمَعْها سائق وَشَهيد")). 

والحادي : سائق الإبل بالغناء لهاء وقد حدوت الأبل حَدُوا وحداء. 

ومثال ذلك في الشعر ما أنشد المؤلف(): 

لما تَبَيِنَ مين الكاش حين لَكُمْ 

أنشأت أعربُ عما كان مكثُوما 
وأنشد الجوهرى(".: 
حى الحمول فإِن الركب قد ذهيًا 

والثاني : طفق؛ يقال زيدٌ يفعل كذا يطفق طَفَقًاء أى جعل 

يُفُعل. منه قول الله تعالى : (وطّفقا يخُصفان عليهما من ورق 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة ق. 

(؟) شرح التسهيل , ورقة 4/ . والبيت من شواهد الهمع ١757/7‏ . وهى مجهول القائل. 

(؟) كذاء ولم أجده فى الصحاح , وهى فى التهذيب 747/0 . وهى لعمرى بن أحمر . مخضم شارك 
فى مغازى الروم ٠‏ وتوفى فى خلافة عثمان رضى الله عنه . والبيت فى شرح المفصل لابن يعيش 
4 ., والرضى على الكافية ؟//4١‏ , والخزانة 1/ر١0؟.‏ 
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الجئة('))؛ قال الأخفش : وبعضهم (يقول()) : طفق بالفتح - يطفق طفوقً("). 
وأنشد المؤلف في طفق بيئًا لم أقيّده كما أحب). 


والثالث : جعل؛ نحى قولك : جعل زيد يقرأ بمعنى أخذ في القراءة. 
00 الفا 508 (0). 
وانشد رسى وغيره' ': 
وَقَدْ جعلت إذَا ماقّمت يُفُقلنى 
نوبي فَأمَض نهض الشارب العمل 
وأنشده سيبويه["): 
اضضغفمهمااها يقرع العظم نابها 


وأنشد ابن جنيل": 


)١(‏ الآية >7 من سورة الأعراف. 
(9) عن الأصل. 
(؟) انظر معانى القرآن للأخفش الأوسط 597 , والمحكم لابن سيده : 8/را!١‏ , واللسان ١٠/ره؟؟.‏ 
(5) البيت فى شرح التسهيل , ورقة 6/ , وهى : 
طفق الخلى بقّسُوة يلحى الشجى ‏ ونصيحةٌ اللاحى الخلى عناء. 

(0) البيت لعمرى بن أحمر الباهلى ؛ من قصيدة رائية » وقافية البيت : السكر . وينسب إلى أبى حيّة 
النمرى . انظر للجاحظ 47/8؛ , والموشح ١١6‏ . وهى من شواهد الرضى على الكافية ١57/4‏ 
والمغنى 01/4 ٠‏ والتصريح ٠١5 7١ 5/١‏ , والهمع 177/7 , ١55‏ . وفى الخزانة 9/رهه؟. 

(1) الكتاب"/ره”7 . وهولمغلّس به لقيط . والبيت من شواهد الشجرى ١/ةخ4‏ , ؟"/١ 7١‏ » وابن 
يعيش ”ره ٠١‏ , والرضى ؟/١4؛‏ ء وفى الخزانة ١/0‏ .". 

)2 الخصائص "/ر06؟ ؛ وبعده : 

أدفعه عنى ويسرندينى 
غير معز هذا الرجز . وهو من شواهد المنصف ١١/7 . 48/١‏ , والمغنى 0٠١‏ , والتصريح 
شرح شواهد الشافية /اغ , واللسان : سرد , وغرند . واغرندى واسرندى : علا وغلب. 


الن 


م مهة” 


قد جعل النعاس يغرندينى 
والرابع : أخذء كقولك : أخذ زيد يقرأ 


:)١(اهصلا‎ 


إذاحخَ قلت حَ فلَة لعب 
قال : أى طفق. وأنشد المؤلف!". 
أراك علقت تَظلم من أجرنا 

وظلم الجار إذلال اللجير 
فكل هذه الأفعال لا تلحق أخبارها أَنْ البنَه. 


وفي قوله : «كأنشا السائق يحدو».. إلى آخره مايشعر بأنّ كم أفعالاً 


أَخَرَ لم يذكرها تدخل في هذا القسم, لأنه أتى بأداة التشبيه ولم يحصر. وقد 
زاد في التسهيل(): طَبِقء بالباء أخت التاسكسورة؛ فتقول على هذا : طبق زيدٌ 
يقرأ. ولم يأت عليه بشاهد. وزاد : هَبْ» وقد حكاه الجوهرى/') فقال : وهب 
فلان يفعلٌ كذاء كما تقول : طفق يفعل. وأنشد المؤلف!'). 


)0( 
له 


9 
(5 
(0) 


هَيَبت ألوم القلب في طاعّة الهوى 


الصحاح . مادة : نقر . والنقرة : واحدة النَّقّرَ .وهى طير كالعصافير حمر المناقير. 

شرح التسهيل ورقة 4/ . وهو من شواهد الهمع ١77/7‏ ؛ والأشمونى 777/١‏ . وهى مجهول 
القائل. 

التسهيل 05. 

الصحاح 1؟؟. 


شرح التسهيل لابن مالك : ورقة / . وهى من شواهد الهمع ١"/؟؟١.‏ 


4 


َم كانى كنت باللوم مُفْريا 

وقوله : «كذا جعلت وأخذت وعلق». يعنى أنها مثل ماتقدم من أفعال 
الشروع في المعنى والحكم المذكور. 

ثم ذكُّر ماتصرّف منها ومالم يتصرفء خوقًا أن تحمل كلها محملاً 
واحداء ظئًا أن هذه الأفعال في التصرف مثل كان وأخواتهاء فيتوهم أن 
لها أفعال مضارعة, وأسماءً فاعلين, ونحو ذلك تعمل عملهاء فقال في 
ذلك : 

تكسمو مايق لازت 

وَكَادَ لا غير وراد واموشكًا 

حقيقة هذا الكلام أن أكثر هذه الافعال لم تتصرف تصرّف 
الافعالء فلم يستعمل لها مضارع ولا أمر / ولابنى منها اسم فاعل ولا 
مفعول. وإنما اقتّصر بها على حالة واحدة لكن بحيث فهم منها قصد 
الاقتصار؛ فإن عدم استعمال المضارع والأمر وغيرهما. بمجرده لايدلٌ 
على عدم التصرق, 5 أن يقف في كل فعُلَ#الأفعال على السماع. 
وكذلك في كل اسم فاعل أى اسم مفعول. وليس الحكم كذلك بل إذا 
سمعنا بعض أنواع الفعل قسنا عليه سائر الأنوا ع('), بخلاف ما إذا 
فهمنا الاقتصار على مااستعمل فهذا هو الذى لانستعمل منه إلا ما 
استعملته العرب. وأفعال هذا الباب من ذلك؛ فالغالب فيها عدم التصرف, 
إلا أنهم استعملوا المضارع وحده من فعلين منهاء واسم الفعل من واحد 
وذلك قول الناظم : 


. فى الأصل :«الأفعال»‎ )١( 
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لذن 


واف ةيه هلوا شتفحا را بردم 


يعنى أن العرب صاغت لأوشك وكاد المضارع فتكلمت به على معنى 
المقاربة الداخلة في هذا الباب؛ فأما أوشك فإنهم قالوا : يوشك زيد أن يقوم: 
ويوشك أن يكون كذا. وفي الحديث : «كالرائع حول الحمى يوشك أن يقع 
000001 

في مض فراتة يقبا 

واستعمالّهم للمضارع هنا أكثر من استعمالهم للماضى: واذلك تجد أكثر 
النحويين إنما يذكره في هذا الباب مضارعًا. وأما كاد فإنهم قالوا فيه : يكاد 
زيد يقوم. وفي التنزيل المقدس : (يكاد سنا بَرْقه يذهب بالأبْصار("). (يكاد 
زيسّها يُضىء وو لَمّ تمْسّسة نار, ثور( )) (يكاد السموات ينفطرن منه!")). وهى 
كثير. 

وأما غير هذي الفعلين فلم يستعمل له مضارع؛ كما لم يستعمل لواحد 
منها أمرء فلا تقول : يطفق زيد يقوم؛ ولا يجعل يخرج.ء كما أنه لايقال : أؤشك 


, ١77١ ومسلم , كتاب المساقاة‎ » /١/” البخارى كتاب البيوع , باب الحلال والحرام بين‎ )١( 
6/الا.‎ , 7/١/5 ومسئند أحمد‎ 

(؟)2 تقدم البيت من قريب ٠‏ انظر : 1717" 

(؟) الآية ”5 من سسورة النور. 

(5) الآية ه" من سورة النور. 1 

(0) الآية ه من سورة الشورى .و (يكاد) هكذا بالياء فى جميع النسخ - وهى قراءة نافع 
والكسائى . انظر السبعة 08٠‏ . 


ل 


يازيد أن تقوم, ولا كَدْ تقوم. والى ذلك أشار بقوله : «لاغير» أى إِنْ المضارع 
لايستعمل من غيرهما البتة. 
وقوله : «ورادوا موشكا» يعنى أنهم زادوا في أوشك على استعمال 
المضارع استعمال اسم الفاعل؛ فقالوا نحى : زيدٌ موشك أن يقوم. ومنه قول 
أسامة بن الحارث الهذلي 7 
فموشكةًأرضنا أن تعود 
خمبلاق الأتسسن وتوف با تان 
عمه ما ؟ 
وقال كُكيْرَا"): 
ف نكم وشك أَنْ لاتراها 
وأراد ها التقييد بلا غير إلا أنه تركه للعلم به, فكأنه قال : وزادوا في 
أوشك ‏ لاغير ‏ موشكا. والله أعلم. 
ىن 57 . 
(ثم قال ) : 
بعد عسي الوق أوشك قد يرد 
غِنى أن يَفْعَلَ من كان قِة 
يعنى أنْ أنْ والفعل المضارع, وهو الذى عبر عنه بأنْ يفعل» قد يقع بعد 
هذه الافعال الثلاثة. وهى عسى واخلولق وأوشك, فيستغنى به عن الإتيان 


)١(‏ ديوان الهذليين "/ر195 . والبيت فى الهمع ”/ره؟1 , والأشمونى 715/١‏ , والعينى ؟/517. 

(5) ديوانه 77١‏ . والبيت من شواهد التصريح ١/8١؟‏ , والهمع ”/ه؟1 , والأشمونى 770/١‏ , 
والعينى "/ر. 6 

(0) عن الاصل. 
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بالمعمول الثاني وهى الخبر المفقود من الكلام: فتقول: عسى أن يقوم زيد, 
واخلواق أن يقوم زيد؛ وأوشك أن يقوم زيد. 

ويعطى هذا الكلام أنْ أن مع الفعل في موضع رقع اسمًا لعسى, 
فإن المفقود من المعمولين هو الثاني قال, فالأول إذَا غير مفقود, وإذا كان 
موجودا وليس ثم مع الفعل إلا أنْ والفعل. وذلك الاسم؛ فهما إِذَا في 
موضع رفع الفعلء وقد قَرَر أن هذه الأفعال الثلاثة من النواسخ, فالرفع 
على أن المرفوع اسمهاء وصار لما كان في قوة الجملة وفي معناها سادا 
مسد الخبرء لأنه مذكور. وفي القرآن من هذا : (وعسى أن تكرهوا شيئًا 
وهو خيرٌ لكم؛ وعَسَى أن تُحبُوا شيئًا وهى شر كم" )و (عَسَى أن يبعئك 
رَبك مقاما مُحمُودًا()). ومثل ذلك يلزم في الفعلين الباقيين. 

وما قاله الناظم ها هى أحد المذاهب الأربعة في المسالة. 

والثاني /: أن أنْ وما بعدها في موضع الرفع على الفاعلية بمنزلة 
قرب ودناء فكما تقول أن يقوم زيدء ويكون «أن يقوم» فاعلاًء فكذلك هنا 
إذا قلت : عسى أن يقوم. وهى في اخلواق وأوشك ظاهر. 

والثالث : أنْ أن ومابعدها في موضع نصب المفعولية؛ والاسم 
الظاهر بعد الفعل والفاعل؛ وهى بمنزلة قارب؛ فإذا قُلّت : عسى أن يقوم 
زيد» أى اخلواق أن يقوم؛ فَأَنْ يقوم في موضع المفعولء وزيد فاعل؛ كأنك 
قلت : قارب أن يقوم زيدء أى : القيام زيد. 


وهذان المذهبان بناءً على هذه الأفعال هنا غير نواسغ؛ وأنْ أنْ 


)3( الآية 1١؟‏ من سورة البقرة . 
0( الآية 4/ا من سورة الإسراء . 
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مصدرية والرابع : يتخرج على قول من جعل أن غير مصدرية؛ وهو أن يكون 
«أن يقوم» هى الخبرء وزيد هو الاسم, لك تنازعه مع فعل المقاربة الفعلٌ الواقع 
خبراء فصار بمنزلة : عسى يقوم زيدء والبناءً هنا على أنها ناقصة كما كانت 
في الاصل. 

فأمًا رأى الناظم فقد مر أنه إذا ثبت أن هذه الافعال تكون نواقص في 

بعض المواضع بلا نزاع؛ فالاولى أن يرد سائر المواضع إلى ذلك. ونحن ههنا 
ا فهو الذى ينبغىء فإذا أسندت هذه الافعال الثلاثة إلى أن 
والفعل وجهت بما ا ا يي 
قول الله تعالى : [أحَسب الناس أنْ يُتَركُوا!')) وقوله : [أم حسيتم أنْ 
تتركوا”')). وما أشبه ذلك. فلما لم تَخْرَجٌ «حَسب» بذلك عن أن صلهاء كذلك 
لاتخرج عسى وأختاها عن أصلها. ووجه ذلك في حسب ونحوها أنْ أن والفعل 
يد اتيك مد الجزأين اللذين أصلّهما المبتدأ والخبرء وإن كانا مؤولين بمفرد؛ فإن 
ذلك قد تضمن المبتدأ والخبر ملفوظا بهما؛ وإن ضمير «يُتْركُوا» هو المبتدأًء 
و«يترك» هو الخبرء والتقدير : أحسب الناس أنفسهم متروكين. فكذلك تقول : 
عسى أن يقوم ز زيد» أن يقوم في تأويل مفردء وهى يتضمنٌ الجملة, فزي هى 
المبتدأ في المعنى» ويقوم الخبر. وهذا لا الاير الجملة. قال ابن 
الضائع : «لما كان هذا المرفوع ‏ يعنى أنْ والفعل- يتضمن الخبر والمخبر عنه 
ملفوظا ناه بن عس ادها عابس د لي لقانم أخرا ابد وقد الفاعل عن 
الخبر؛ ألا ترى أنه يجوز على مذهب الأخفش : كان قائم أخواك: وكان ناقصة 
قال: «وينبغي على قياس قول سيبويه أن يجوز : ماكان قائم أخواك؛ لأن النفي 


. الآية ؟ من سورة العنكبوت‎ )١( 
. (؟) الآية6١ من سورة التوية‎ 


حضف 


يجوز الابتداء بالنكرة؛ وقد اعتمد اسم الفاعل على كان». قال : «ومن هذا 
قولهم : ظننت أن زيدا قائم؛ فأن مع بعدها في تقدير اسم مفرد؛ وجاز 
ذلك في ظنت» وإن كان لايجودٌ : ظننت قيام زيد. بالنظم إلى ذكْرٍ الخَبّر 
والمخبر عنه في الكلام خبرًا ومخبرا عنه» قال : «واحَترِزّ بهذا التقييد 
من إلزام ظنننتٌ قيام زيد("». 

هذا ماقالء وهى ظاهر كما ترى؛ إلا أن الفارسى رد هذا في 
التذكرة» ومنعه جملة؛ لأن أنْ في عسى واقعة موقع الفاعل؛ ولايصلح أن 
تقع جملة موقع الفاعل؛ لأن الفاعل لايكون جملة؛ لأنه يِضمَرٌ ويكنى عنه, 
ويثنى ويجمع. ولايجوز شىء من ذلك في الجملء ولايجوز أن تكون أَنْ 
واقعة موقع الجملة بعد الفعلء ولا أن تسد مسد الجملة هنا لأنها في 
معنى المفرد» وفي موضع مفرد مرفوع؛ وإلا فأين مرفوع الفعل في عسى 
أن يقوم زيد؟ فلابّد أن يقال / : أنْ والفعلء وأنْ والفعل مفردٌء كما في 
نحى : أعجبنى أن تقوم. 

فإن قيل : فقد وقعت أَنْ وأن موقع الجملة في : ظننت أن يُقُومْ زيد, 
وأن زيدًا يقوم؛ فكذلك هنا. 

فالجواب : أنهما لم يقعا موقع البتة؛ وإنما.وقعا موقع المفرد» وإنما 
سد ماجرى في الصلة من ذكر الخبر والمخبر عنه في المعنى مسدهماء 
كما سد الفاعل مسد الخبر في : أقائم الزيدان؟ فاستغنى معه عن خبر 
المبتدأء كذلك استغنى بذكر الخبر والمخبر عنه عن أن يعدى الفعل؛ قال 
الفارسي : ولم يقع الإفراد موقع الجملة في شىء علمناه. 


(0) انظر شرح الجمل لابن الضائع . ورقة 47 . 


دض 


اولان 


هذا كلامه على بسط بعض مافيه مع تحرى معناه؛ وهو كما ترى وارد 
ويصعب الجواب عنه. ولكن نجيب بأن نقول : إن أنْ والفعلٌ وقعت في اللفظ مع 
عسى موقع الاسم المرفوع؛ فإنه مفرد في التقديرء لكن لما كان الخبر في المعنى 
واقعًا في صلة أنْء وهى الفعل الموالى لأخاستغنى به عن ذكره؛ إن لايحتاج إليه 
من جهة المعنى مع وجوده؛ فلم يقع المفرد موقع الجملة؛ وإما وقع المفرد موقع 
المفردء واتفق أن ما في صلة المفرد سد مسد الخبرء كما اتفق الفارسى معنا 
على أن «أنْ» مع ظنت واقع موقع المفرد, وسدّ ما في صلته مسد المفعول 
الثّاني» وهى خبرٌ المبتدأ في الأصل؛ فمسالة حَسب نظيرة مسأة عسى؛ وهو 
ماتقدم ذكرهء ولايبقي بعد ذلك أشكال. 

والمذهب الثاني مرجوع؛ فإنه إخراج لهذه الافعال عما ثبت فيها إلى أمر 
محتملء وأيضًا فإن أمكن ذلك في غير عسى فلا يمكن في عسى لأنها غير 
متصرفة؛ ولادالّة على حدث ولا زمان: فكيف تعدى [تعدية()] الفعل المتصرف 
وتجعل دالَةٌ على معناه من الحدث والزمان؟ هذا خلاف المقرر فيها؛ فإِنْ جَعل 
ذلك أمرًا معنويًا لم تخرج به عسى [عن7''] أن تكون من النواسة؛ لأن الادوات 
قد تتحمل معاني الافعال الصحيحة؛ ولاتخرج بذلك عن حكمها المستقرّ فيها, 
كليت وكأنْ وأسماء الإشارة ونحوها. 

والمذهب الثالث إيضاء فيه ما في الثاني ويزيد محذورا آخرء وه أنه لى 
كان كما قال للزم إبرانٌ الضمير مطلقًا واتصاله بعسى إذا كان ضمير مخاطب, 
فكنت تقول : عسيت أن تقوم؛ ولايجوز على ذلك أن تقول : عسى أن تقوم, إلا 


. عن هامش الأصل. س‎ )1١( 
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م مير 


أن هذا باطلء لقول الله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهى خير لَكُم, 
وِعَسَى أن تحبوا شيئًا وهى شر لكُم!')). وكذلك كان يلزم الإبران في الفعل 
الثاني إذا "كان لاسو متت المجموعا: فكلت تقر عست يفون 0 
الزيدان» وعسى أن يقوموا الزيدون. ولى أعمل الثاني لزم أن تقول : عسيا 
أن يقوم الزيدان» وعسوا أن يقُوم الزيدون؛ فلا يقال : عسى أن يقوم 
الزيدان» ولا عسى أن يقوم الزيدون. وهذا فاسد, فإن العرب تقوله. 

وأما المذهب الرابع فلا ينبغى الحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة. 
فالأولى ماذهب إليه الناظم. 


م 8 لما ٠‏ 8 1 5 1 8 
واعلم أنه حين بين أن أن والفعل في موضع رفع بعسى أو واحد / ١949‏ 


من أخواتهاء أشعر ذلك بأنْ لفظ الفعل لايختلف بحسب اختلاف أحوال 
الاسم بعده؛ إلا بحسب مايختلف الفعل لاختلاف فاعله فتقول : عسى أن 
يقوم الزيدان والزيدون» وعسى أن تقوم هند والهندان والهندات: وكذلك : 
الهتود» في لح الوجهين!"!.وضدئ يهنا لاتكتاف: 

فالحاصل من كلامه من أول الياب إلى هنا يدور على مسائتين 
إحداهما: 

عسى زيد أن يقوم. وهذه يشترك فيها جميع أفعال الباب. والثانية : 
عسى أن يقوم زيد. وهذه مختصة بثلاثة الأفعال المذكورة. وذلك كله عند 
عدم اسم يذكر قبلهاء فأما إن ذكر اسم قبلها فإن ذلك يتفرع على هاتين 
المسائتين, وهى الذى قال فيه : 
)١(‏ الآية 7157 من سورة البقرة ٠‏ 


١ )1(‏ رريقوم ») . وهو خطأ . 
(') يريد : أن يجوز أن تقول : عسى 


ه55 


أن تقوم الهنود » ويقوم الهنود . بالتذكير والتأنيث » لأنه فى تكسير . 


سا م ا#8صضها م 


وَجَردن عسى أو ارفَعٌ مُضْمَرًا 
بها إذًَا اسم قَبِلَهَُاقَد : ذُكرا 

فيعنى أنْ عسى إذا تقدّمها اسم مذكورٌ قبلهاء فلك فيها وجهان : 

أحدهما أنْ تجرد عسى ‏ يغنى عن الضمير جملةً ‏ وتجعل «أنْ يفعل» 
هى المرفوع بهاء وتسدٌ إذ ذاك مسد المنصوبء حسبما تقدم آنفاء فتقول : زيدٌ 
عسى أن يقوم. والزيدان المسالتين المتقدمتى7') الذكر. 

والوجه الثاني : أن يضمر فيها ضمير يكون مرفوعا بهاء والخبر : أَنْ 
والفعل. وذلك الضمير عائد على الاسم المتقدم؛ فيطابقه في إفراده وتثنيه 
وجمعه؛ وتذكره وتأنيثه؛ فتقول : الزيدان عسيا أن يقوماء والزيدون عسوا أن 
يقومواء وهند عَسَتْ أن تقوم, والهندان عستا أن تقوماء والهندات عَسَّين أن 
يقُمن. فيكون الضمير في هذا الوجه اسم عسى. وأنْ والفعل الخبرء كما تقول : 
زيد كان يقوم؛ والزيدان كانا يقومان» والزيدون كانوا يقومون» ونحوه. وهذه هى 
المسالة الثانية من المسالتين. 

وقول الناظم : «إذا اسم قيلها قد ذكر», لم يعيّن ههنا حال هذا الاسم, 
من كونه مبتداً أى غير ذلك؛ لأن المقصود صحة إعادة الضمير عليه من عسى؛ 
وإذا قلت زرث المريض وعسى أن يفيق؛ وجاء زيدُ فعسى أن يقرأ. وما أشبه 
ذلك [فهول"] داخل في مقتضى إطلاقه. وتخييرٌ بين هذين الوجهين هى تخيير 


, فى الأصل : «المتقدمتين الذكر» . وقبيح رفع الذكر , لأن اسم الفاعل رافع للسيبى المحلّى بال‎ )١( 
. والوجه يجر بالإضافة‎ 
. ولابد من الفاء لأنه جملة اسمية‎ ٠ زدنا ما بين القوسين ليستقيم السياق , لأنه جواب إذا‎ )5( 
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بين لفتين للعرب حكاف مها الإمام فقال : «ويقولون عسى أن يفعل, 
وعسى أن يفعلُواء وعسى أن يفعلال"».. إلى آخر ماقالء ثم قال : 
«ومن العرب من يقول : عسىء وعسياء وعسواء وعست وعستاء 
وعسين!''»... إلى آخره. 

وإذا تقرّر هذا بقى على الناظم درك من وجهين أو ثلاثة؛ فإنه قَصر 
هذا الحكم على عسى وحدها دون اخلولق وأوشك؛ فاقتضى أنهما غير 
داخلين معها. وهذا غير مستقيم: بل هما داخلان مع عسى في الحكم؛ 
لأنك تقول : الزيدان أوشك أن يقوماء وأوشكا أن يقوماء والزيدون أوشك 
أن يقومواء وأوشكوا / أن يقوموا. وكذلك التأنيث في الإفراد وغيره. 
وهذا منصوص عليه للمؤلف وغيره. وكذلك اخلواق على القول بإلحاقها 
بأفعال المقارية. وقد نص على ذلك في التسويل!')فاقتسارة على عسي 
إيهام يقتضى إخراج غيرهاء فلى قال عُوضًا من ذلك : 

وجردنهن أو ارفع مضمرا 

فيعود الضميّر على ثلاثة الأفعال المذكورة قبل لاستقام كلامه 
وجرى على ماينبفي: لكنه لم يفعل؛ فكان معترضا. هذا وجه . ١‏ 

والثاني : أنه أتى بالمسألة قاصرة؛ فإنه قصرها على ماإذا تقدم 
عسى اسم؛ ضمير متكلم أو مخاطب فإن الوجهين سائفان؛ واللفتان 


ثايت» فتقول : عسى أن تقوم يازيد» وعسيت أن تقوم» وعسسدى أن أقوم: 


٠ ١58/8 الكتاب‎ (3) 
٠ ٠١ ؟) التسهيل‎ 
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وعسيت أن أقوم. ومن ذلك في القرآن : (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ 
لكم').. وفي موضع آخر قال: [هل عَسّيتم إن كُتب عليكم القتال أنْ 
لاثقاوا!')), فكان من حقه أن يأتى بالمسالة مكّملة, وإلا أوهم أن الوجهين 
مختصان بما إذا ذكر قبل عسى اسم. وذلك غير صحيح. 

والثالث : أنه نقّصه وجه ثالث جائز, وهى أن تنصب عسى ذلك المضمر 
ولاترفعه؛ وذلك في لغة من يقول : عساك أن تقوم؛ وعساني أن أخرج؛ وعساه 
أن يركيه وانشد سييويه رويد لأ), 

يا أَبِنَا علكأوعساكًا 


ولى كفس امول نيحا إذافيكا 


سل م8 لك - 


تنَازِعنى : على أفكقسشانتى 
وليس ذلك بمقصور على السماع, بل هى لغة للعرب حكاهاالناس. 
ووجهها أنهم حملوا عسى محمل لعل فأعملوها إعمالها لما اجتمعت معها في 


٠ من سورة البقرة‎ 7١11 الآية‎ )١( 

٠ الآية 7457 من سورة البقرة‎ )١( 

(5) ملحقات ديوانه .١146١‏ والبيت من شواهد الكتاب ؟/ه؟ , 3١1/4‏ » والمقتضب #/ر”/ , 
والخصائص 56/9 , وابن الشجرى 71/7 , ٠١5‏ , والرضى على الكافية ”/رلاغ؟ - 458 , 
والمغنى ١١١‏ , 594167 , والهمع "ره ١4‏ . وفى الخزانة 353/0 , 

©) شعر الخوارج 1١8‏ . والبيتمن شواهد الكتاب ؟/770 , والمقتضب 71/5 , والخصائص 

“/ره7 , وابن يعيش #/ر١١٠ 1781١8‏ 177/0119 , والرضى على الكافية ”//لا؟؛ » 

وفى الخزانة ه/رةغ؟ . 


لي 


معنى الرجاء والإشفاق؛ كما حَمَلُوا لعل على عسى في إدخال أنْ في 
الخبرء نحو لعل زيدا أنْ يُقُومٌ. كما جاءً في الحديث : «ولعلٌ بعضكم أن 
يكون ألحنّ بحجته من بعض| '». فكان ينبغى له أن ينبّه على هذه اللغة 
الثالثة. 

والجواب : أن( الأول لازمُ؛ لاجد الآن عنه جوابا . 

وأما الثاني فإنه لم يحتج إلى التنبيه على ماذكر لأنء(؟) داخل في 
مسالتى الباب الأُولَيِينء لأنك إذا اجتزأت بأن والفعل فلا إشكالء وإلا فلا 
بد من مبتدأ وخبر» وقد يكون ظاهرًا وضميرًاء فإذا كان ضمير متكلم أو 
مخاطب فلايد من ذكره على إحدى اللفتين. فلما كان حكم ضمير المتكلم 
والمخاطب داخلاً فيما تقدم, لم يحتج إلى ذكره. 

فإن قيل : فكذلك أيضا إذا تقدم الاسم عسى فلا فرق, فإذا قلت : 
زيد عسى أن يقوم ‏ ولا ضمير في عسى ‏ فهى قد اجتزأت بأنْ والفعل 
عن ذكر الخبرء وإذا كان فيها ضمير فهى لم تجتزىء بل دخلت على 
المبتدأ والخبر؛ فلم يزد تقديم الاسم شينًا. 

والجواب : أنه إن لم يزد شيئًا فقد أوهم أمرًا محتاجا إلى زواله, 
لأنه إذا تأخر الفعل عن االاسم, وهى يطليّه من جهة المعنى: فالسابق إلى 
الوهم الإضمار / فيه, كقولك : زِيدٌ ضرب عمرًاء بل (هو()) الواجب في 
مثل هذا وكذلك قولك : زيد عسى أن يُقُوم. عسى فيه طالبةٌ لضمير 
زيدء وصالحة له؛ فقد يتوهم أن حكمها حكم سائر الافعال في وجوب 
الإضمار والتزام وجه واحد من الوجهين؛ فبين أن الوجهين معًا سائغان 
)١(‏ مسلم » كتاب الأقضية . باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ١١*17‏ . والبخارى ٠‏ كتاب 

الأقضية ٠‏ باب من قضى له بحق أخيه 84/9 ٠»‏ وباب القضاء في كثير المال وقليله 
6 --١4ء‏ برواية (( أن يكون أبلغ من بعض )) . 

(؟) فى الأصل : (( عن الأول ) . 
(؟) فى الأصل : ( إلا أنه )) . 


(؛) عن الأصل . 
8 
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في المسالة ليرتفع الإيهام. والله أعلم. 

وأما الثالث فالجواب عنه من وجهينء أحدهما : أن تلك اللفة قليلة» نصوا 
على ضعفهاء وضعفها من جهة السماع؛ فإنها لم تكثر في الكلام ومن جهة 
القياس لإخراج عسى ‏ وهى فعل- من بابهاء وهى باب كان إلى باب إن. 
والثانى : أن هذه اللغة في التحصيل راجعة إلى إحدى اللفتينن المذكورتين؛ فإن 
الضمير ‏ وإن كان بلفظ المنصوب ‏ هو في موضع رفع على رأى الأخفش.), 
فإن بعض الضمائر قد تُوضع مَوْضعَ بعض» كقولهم : ما أنا كأنت. وعلى ذلك 
حمل بعضهم قول العرب : كن كما أنت/'". فأنت في موضع جر بالكاف 
ومازائدة. وزعم الفراء أن من العرب من يقول : مررث بإِيّاك. وأنشد 
الكسائي("): 

فأحسن وأجمل في أسيرك إِنهُ 

ضعيفء ولمّ يسن كإِيّآكَ سر 

ولذلك يقول الأخفش أيضا في لولاكَ ولولاه ولولائ : إن الضمائر في 
موضع رفع؛ وضعوا ضمير النصب موضع ضمير الرفع؛ والباب باق على 
أصله), فكذلك هنا في عسى الكاف والباءُوالهاء في موضع رفع؛ والخبر 


.١64ر/” شرح السيرافى على الكتاب‎ )١( 

(؟) فى الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قنال لأبى بكر : «أن كما أنت» , انظر اليخارى 
» كتاب الصلاة "4/١‏ , ونتائج الفكر فى النحو للسهيلى 1417 . وقد جعل السهيلى دما» كافة , 
وأنت مبتدأ والخبر محذوف . هذا وانظر شرح الكافية للرضى 6//ا؟ -84؟71 . 

(؟) هجالس ثعلب ؟؟1 , والرضى على الكافية 5/6؟؟ والضرائر لاين عصفور ٠‏ و والهمع 
#//ا؟١‏ , والخزانة 194/٠١‏ » ويقول البغدادى : «لم أطلع على قائله» . 

. ١؟ر/ي” شرح السيرافى على الكتاب‎ 22١٠)©*( 


والمسالة ذات أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنها ‏ أعنى عسى ‏ حملت على لعل فنصبت الاسم ورفعت 
الخد !)ٍ 

والثانى : أنها باقيةٌ على أصلهاء إلا أن الضمير خينٌ مقدّم؛ والاسم أنْ 
والفعل. وهذا رأى المبرّد(", والأول رأئّ سيبويه. ظ 

والثالث : ماتقدم للأخفش. قال المؤلف : «وقول الأخفش هو الصحيح 
عندى لسلامته من عدم النظر؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع 
عن موضوع له؛ وذلك موجود لقول الراجز(): 

ياابنَ الرْيرٍ الما عَصِيّكا 

أراد : ماعصيتء فجعل الكاف نائبة عن التاء؛ ولأن نيابه غيره عنه؛ ولآن 
العرب قد تقتصر على عساك ونحوه؛ فلو كان الضمير في موضع نصب لزم مه 
الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه, ولانظير لذلك:#بخلاف كونه في موضع 
رفع؛ فإن الاستغناء به نظي ربمرفوع كاد في نحو : من تأتّى أصاب أوكادء ومن 
تعجل أخطاء أى كاد( )». قال : «ولآن قول سيبويه يلزم مه حمل فعل على حرف 
في العملء ولانظير له ». ويلزم المبْردَ الاكتفاء بالنصوب أيضًا في نحو: عساك 


. ١65/7 انظر رأى المبرد فى المقتضب 72/7 , مع تعليق المحقق , وشرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك , ورقة ٠١‏ . والبيت فى نوادر أبى زيد 541 , ونسبه لراجز من حمير , 
والمسائل ملزمة 164 . وشرح الرضى على الكافية *"/614” , والمفنى ١6‏ , والخزرانة 8//6؟؟ » 
وقال البفدادى : «وهذا الشعرمن مشطور السريع». 

(9) ليست فى الأصل . 

(4) هذا القول فى مغنى اللبيب , عند حديثه عن حذف الخبر ؟/ر١٠/‏ . 

(0) شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 6١‏ . 
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تقوم بغير أن والإخبارباسم عين!') جامد عن اسم معنى؛ ووقوع الخبر 
في غير موضعه بصورة لاتجوز فيه إذا وقع موقعه؛ لأنك إذا قلت في 
عساك أن تفعل : عسى أن تفعل إياك؛ لم يجزء ومالم يَجَنْ في الحالة 
الاصلية حقيق بأن لايجوز في الحالة الفرعية فثبت أن رأى الأخفش أولى 
الأقوال / بالصواب(". وعند ذلك يكون قولك : عساك أن تقوم, وزيد .1 
عساه أن يخرج بمنزلة : زيد عسى أن يخرج ‏ والضمير في عسى ‏ غير 
أنه يبقي بيان هذا الاختلافء وذلك موكول إلى نظر الناظر أو الكتب ' 
المطولة. 

واعلم أنْ وقوع الضمير المنصوب (في(")) موقع المرفوع مختص 
بعسى دون اخلولق وأوشك؛ لأن عسى هى المرافقة للعل في المعنى؛ 
فعوملت في اللفظ معاملتهاء بخلاف الفعلين الآخرين. 

ثم قال الناظم : 

احالس أ في السيو ما 

هذه تتمة القول في إحدى المسالتين في هذا الباب؛ وهى أن الفعل 
المذكور الذى هو عسىء إذا أسند إلى ضمير متكلم أى نحوه؛ وهو ضمير 
المخاطب؛ فإن لك في سين عسى وجهين : 

أحدهما : فتقول : عسيت أن أقوم, مثل : عذّيت. 


)3( أ : دغير جامد». 
(9) عنالأصل. 


لحان 


والثاني : الكسرء فتقول : عسيت أن أقوم مثل : نُسيت. 

وكذلك ماكان نحو عسيت أن أقوم, مثل : نُسيت. وكذلك ماكان نحو 
عسيت» مثل عسيناء وعسيت: وعَسَيتماء وعَسِيتُم وَعَسَيتُنَ في ذلك كله 
الوجهان. ١‏ 

والضابطٌ الذى أشار إليه بالمثال هو أن تُسند عسى إلى ضمير يسكن 
معه آخر الفعل؛ فقوله : 

من نحو كذاء إخبارٌ عن كل موضع كانت فيه مسندةٌ إلى ضمير يسكن 
معه آخر الفعل» فيدخل كل مسند في التاء وحدها نحى عسيت» أى مع غيرها 
نحى عسيتم, أو النون : الهندات عسين» أونا نحى عسيا . فهذا كله فيه الوجهان. 
وقد قُرىء قولّ الله تعالى : (قَالَ : هَل عسيتم إِنْ كُتب عليكم القثَّالٌ أن 
لاتقاطوا("), وقوله : [فَهَلْ عَسّيتم إن تَوليتم أن تفْسِدُوا في الأرْض|!"], 
بالوجهين!. 

وقوله : «والفتح والكسر». منصوب بأجن. و «في السين», متعلقة به. و 
«من نحوء متعلق باسم فاعل محذوف ثم نبه على اختيار الفتح بقوله : «وانتقا 
الفتح زكن», الانتقاء بالمد فقصره ضرورة؛ معناه : الاختيار؛ يقال : انتقيت 
كذاء أى : اخترته. ومعنى زكن : علم. يريد أن اختيار الفتح هو المعروف 
المعلوم. قال في الشرح : ولذلك قرأ به ابن كثير وأبى عمرى وابن عامرء ولم يقرأ 
بالكسر إلا نافع. وإنما كان المختار لأنه اللغة الفاشية الشهيرة؛ قال مكي في 


. الآية ”54 من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية ؟"" من سورة محمد‎ (0 
وفتّحَ السين‎ ٠ لفغ قال ابن مجاهد فى السبعة 147 : «قرأ نافع «عسيتم) بكسر السين فى الموضعيين‎ 


الياقون . 


ركان 


اختصار الحمدلا) للفارسي : «حجة من كسر أنها لفة في هذا الفعل إذا 
اتصل بمضمر خاصة ويدلٌ على ذلك ماحكاه ابن الأعرابي من قولهم : 
هو عس بكذاء مثل : شسَوِروحَر قال : فهو إذًا فعْل مثل شّجى». قال : 
«وحجة من فتح أنها اللغة الفاشية المستعملة مع المضمر والمظهرء ويقوى 
ذلك أنه قد أجمع على فتح السين مع المظهر؛ فواجب أن يكون مع المضمر 
كذلك؛ لأن المضمر يصيب المظهر». وذكر أن قياس لغة الكسر إذا أسندٌ 
الفعل إلى ظاهر أن يكون : عسى زيد» الكسر مثل رضىء إلا أن نافمًا 
أخذ بالأمرين فكسر مع المضمر وفتح مع المظهر. وقد قال بن دَرَسَدُويه : 
إن الكسر لغة رديه شاذة. 
/ فالحاصل أن سبب الاختيار لفتح وجهان : كونه اللغة الفاشية. 6.7 

بخلاف الكسر. وكوثه جار على القياس لعدم اختلافه مع الظاهر 
والمضمرء بخلاف الكسر فإنه يختلف الأمرٌ فيه؛ فيكون موجودًا مع 
المضمرء ولا مع كل مَضْمرء ومعدوما إلى الرجوع إلى الفتح مع الظاهر. 
فهى لغة مضطريةٌ في القياس. فاختيارهُ الفتم للسماع والقياس معا. 


(1) انظر كلام أبى على فى الحجة عند آية البقرة 41؟ . 


00 


ع مي مم 
عٍ-. 


إِنَ وأَحْوَاتها 


هذا هو النوع الرابع من نواسخ الابتداءء وذلك إِنْ وأخواتها. وكان 
الأصل في الحرف - إذا اختّص بما يدخْل عليه من الأسماء, ولم يكن كالجزء 
منه, ولاشبيها بغير المختص ‏ أن يعمل الجر حسبما بيّن في الأصول. وإنما 
يخرج عن أصله لشبهه بغيرهء فأشبهت هذه الحروف كان وأخواتها من جهة 
طلبها للمبتدأ والخبر» واختصاصها بهما والاستغناء بهماء فلم تكن كألا وأما 
الاستفتاحيتين في عدم الاختصاص: ولا مثل لو ولولا في عدم الاستغناء بهما 
عن الجواب؛ إذ كانتا امتناعيتين» وكذلك إذا المفاجأة لافتقارها إلى كلام سابق. 
وهذا وجه الشبه عند ابن مالك(!), 

وعند الزجاجى ‏ رحمه الله أنها أشبهت الفعل المتعدى إلى واحد من 
خمسة أوجه: 

أحدها : أن معانيها كمعاني الأفعال من التوكيد والمنى والترجي والتشبيه 
والاستدراك وإذلك عملت كأنْ ‏ بما فيها من معنى التشبيه ‏ عَمَلَ الفعل في 
نحو قول النابغة(): 


- 


والثاني : أن عددها كعدد الأفعال, : لأن منها ثلاثياء ورياعياء وخماسيا. 


. م١ شرح التسهيل , ورقة‎ )١( 
؟//17/7؟‎ , ١65/١ وأمالى ابن الشجرى‎ . "370/١ (؟) ديوانه 15 . وهو من شواهد الخصائص‎ 
: ؟1 . وفى الخزانة 1846/7 . وحجره‎ ١ ٠١/” والرضى على الكافية‎ 
سقود شرب نُسُوه عند مقتاد‎ 


م" 


والثالث : أن أواخرها مفتوحة كاواخر الماضى. 

والرابع : أنها تطلب اسمين من وجهين مختلفين: وذلك أنها تطلب 
الخبر» لأنها نما سيقت لتوكيده أى تَمّنيه أو تَرجَيه أو غير ذلك من المعاني 
المذكورة. وتطلب المبتدأ بتوسط الخبر لأنه مطلوبه لا على اللزوم. 

والخامس : أنها يُتصل بها ضمير المنصوب كما يتصل بالفعل, 
فتقول : إِنّكه وإنّه وإننى.كما تقول : ضربك؛ وضربه, وضرينء (", 

ونقضها السهيلى كلّها إلا الرابع» قال : أما اتصال الضمير 
المنصوب بها فلم يكن إلا بعد حصول الشبه الموجب للعملء ولولا ذلك لم 
يتصل بهاء فلا فرق في ذلك بين الضمير والظاهر في أن كل واحد منهما 
ثان عن الوجه الأول الذى أوجب لها العمل. وأما الثلاثة الباقية فموجودة 
في حرف ثُم؛ ولم يوجب لها ذلك شيئًا من العمل. 

هذا ماقال!')؛ وهو في الخامس صحيح؛ وفي غيره غير صحيح. 
فتامله. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : وأجود مايقال في ذلك والله أعلم ‏ : 
أن اختصاصها بالجملة الاسمية هو الذى أوجب لها العمل, وأما الشبه 
المذكور فلم يوجب لها شيئًا من العملء وإنما أوجب تقسيم العمل على 
حسب الحاصل في معموليها. ْ 

ولنرجع إلى كلامه / : 


. 50 انظر الجمل للزجاجى‎ )١( 
, 587 - 74” (؟) انظر نتائج الفكر فى النحى للسهيلى‎ 


مان 


3 


235 


إن أن نيت لَكِينْلهفَل 


لَى ل الى 


كنان عكس مالكان من علسمفل 
ك !إن زَيْدًَا تدا اي 
كفم م وَلَكن )ابنّه وتسم مسقن 


إن : متعآّق بمحذف هو خبرٌ للمبتدًء الذى هى عكس ‏ وأراد : لإن» وأن» 
وليت؛ ولك؛ ولعل» وكأن. فحذف العاطف على عادته. 

ويعنى أنْ هذه الأدوات لها من العمل في المبتدأ والخبر عكس ماثبت لكان 
فيهاء وقد تقدم أن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء فعكس هذا الذى هو 
نصبُ المبتدأ ورفعٌ الخبر ‏ ثابث لان وأخواتها. والذى دلّ على أنها تعمل في 
المبتدأ والخبر إحالته على [عمزكان؛ فقد ثبت ذلك فيهاء فكذا في هذا ووجه ثبت 
عكس العمل هنا أن إِنْ وأخواتها نا ساوت”كان في العمل. [و(')] أرادوا أن 
ينبهوا على فرعيّة العمل فيها ‏ عكسوهء فجعلوا النصب في الاسم والرفع في 
الخبر» ليكون معها كمفول قَدُم وفاعل أَخْرٍ. 

فإن قيل : فلم لَمُ يكن مثل هذا في ما وأخواتها؟ فالجواب : أنهم أرادوا أ 
يفصلوا بين مايشبه الفعل وافظّه لفظ الفعل, وبين ما يشبه الفقهل وليس 
لفظة لفظّ الفعل» قاله الزجاج؛ وذلك أن لفظ هذه الحروف كلفظ الفعل 
لكونها ثلاثيَةٌ فما زاد وكونها مفتوحة الأواخر, فأرادوا أن يفرقوا بينهما ليتبين 
الحرف من الفعل بخلاف ما وأخواتها فإنها متميزة الألفاظ من ألفاظ الفعل, 
فلم يحتاجوا إلى تفرقة. وأيضا الفرعيّة فيها تظهر في جهة أخرىء وذلك في 
إيطال العمل عند تقديم الخبر ودخول إلا ونحو ذلك. وهذا كلّه تعليل بعد 


, زبنا الواى ليستقيم السياق‎ )١( 


السماء(. 

وما ظهر من كلامه أن هذه الأحرف تنصب الاسم وترفع الخبر(, 
ظهرت مخالفته للكوفيين في مسالتين: 

إحداهما : مازعموه من أن هذه الأحرف لا ترفع الخبر البتة, وإنما 
اقتصر بها على عمل النصب('). والدليل على صحة ماقاله الناظم أنا لم 
نجد في عوامل الأسماء مايعمل نصبًا دون رفع البتة. وقد وجدنا عمل 
الجر وحده؛ وذلك حروف الجر وما يعمل الرفع وحده؛ وذلك الابتداء 
والمبتدأً» أى الخبرء العائد على المبتدأ؛ فقول من قال : إن هذه الأحرف 
تعمل النصب وحده- مُصَيّنٌ إلى مالا نظير. وهذا أبعد من قولهم في 
«ماء : إِنّها تعمل الرفع فقط؛ لأنْ لما قالوه هناك نظيرًا بخلاف.. 

فإن قيل : إن لهذا نظيرا أيضًا على مذهبكم: وذلك المنادى؛ فإنه 
منصوب بيا وأخوتهاء وكذلك التى لنفي الجنس عند سيبويه» هى خاصبةٌ 
غير رافعة. 

فالجواب : أن المنادى ليس بمنصوب بيا لاعندكم ولا عندناء أما 
عندكم فهى منصوب للكثرة استعمالء وأما عندنا فيفعل مقّدر. فالاتفاق 
على أن حرف النداء غير ناصب. وأما لا فإن الاقتصار بها على النصب 
مذهبا لكم فالصحيح عند الناظم خلاقه وإن لم يكن مذهبا لكم فبناؤكم 
عليه صحيح؛ / فإن القياس على أصل يعَتَقَدٌ فساده فاسد. وأيضًا 5.] 
)١(‏ انظر البسيط لابن أبى الربيع 559 . 
(؟) ‏ فى جميع النسخ : «ترفع الاسم وتنصب الخبر» . وقد عدّل فى الأصل إلى : «ترفع الخبر وتنصب 


الآسم» ٠.‏ 
(؟)2 هذا رأى الكوفيين . انظر الإنصاف . المسالة 'الا/رة/ا١‏ - ١86‏ . 


لكان 


فالخبرٌ إذا لم يرتفع بالحروف ‏ ولا بد له رافع - فلا يخلى أن يكون المبتدأ أو 
غيره؛ فإن كان المبتدأ لم يّصحٌ لأنه الآن غير مبتدأ. فإن : إن الأصل فيه المبتدأء 
والأصل معتبر» لزمهم أن يُعملُوا الخبر في المبتدأ من تلك الجهة؛ أى الضمير من 
الخبر» وذلك لايصح. 

فإن('' قيل : إن الخبر إنما يعمل في المبتدأ بش رط ألا يكون عامل 
أخر 

قيل لهم : وكذلك دعى أَنْ المبتدأ لا يعمل في الخبر إلا بشرط أن يكون 
العامل في المبتدأ الابتداء. فجوابهم على هذا تُجِيبٍ به على ما قالوه. 

فإن قيل : إِنْ هذه الحروف إِنْما عملت بالشبّه اتفاقًاء وإذا كان كذلك 
فينبغي ألا تعمل في الخبرء لأن ذلك يؤدّى إلى التسوية بين الأصل الذى هو 
الفعل, والفرع الذى هى الحرف. 

فالجواب : أن الشبه هو الذى يقتضى العمل في الأمرين» وضعف الفرع 
موجود في جهة أخرىء وذلك في منع تقدم مرفوعها على منصويها وغير ذلك 
من الأحكام. 

وهنا أدلة أُخَرّ من الجانبين يكفى هذا منها. 

والثانية : أن الناظم من حيث قَصر هذه الحروف على عمل الرفع في 
الخبر مع نصب المبتدأ» دل ذلك على مخالفته لمن أجاز في الخبر النصبء فأما 
الفراء فأجاز نصب خبر ليت وحدهاء ووافقه الكسائى على ذلك فيما أنشدوه من 


)١(‏ فى جميع النسخ قبل هذا : «فإن قيل : إن العامل اللفظى استحق العمل فى المبتدأ , فلم لم 
يستحق أيضا العمل فى الخبر . كما استحقته كان حسبما بينه الدليل؟» . ,ذلك لاتقبضه سياق 
الكلام قبله ويعده . 


ل 


قول رؤية؛ وأنشده سيبويه أيضا('): 


وما ة» 1 2 - 
ياليت أيام الصبا رواجعا 
وأنشدوا أيضا(): 
ليك اعسات ف لمن طن القت 
والشيب كان هو البيدىء الأول 


وياقي الكوفيين أجازوا ذلك [أيضًا(")] في سائر أخوات ليت؛ فيجودٌ 


عندهم : إن زيدًا قائماء ولكن زيدًا قائماء وكأن زيدًا قائمًا. ومن حجتهم على 


ذلك في «إن» ما في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : «إن فَعْرَ 


> هت 
00 


جهنم اسبعين خريقًا(». وفي الشعر قول الشاعر!'): 


إل 


ف 
2( 


0) 


ا ا 0 
كأكل كل ليله اج ع 
وقال الآخرل"): 


الكتاب 157/7 . ولم أجده فى ديوان رؤية . وهى فى شرح المفصل لابن يعيش ١ر7١٠‏ / ٠١4‏ , 
4 . والمغنى 380 , والرضى على الكافية 7554/6 , وفى الخزانة ١٠/4؟7‏ . ويقول البغدادى 
«والبيت الشاهد من الأبيات الخمسين التى ماعرف قائلدها» . 

البيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ , والمساعد 7١1/١‏ » دون نسبة . 

ليست فى الأصل . 

شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 4١‏ . والحديث فى مسلم , كتاب الإيمان 147 ٠‏ برواية : 

البيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ , ونوادر أبى زيد 4/؟ , والهمع ١65/"‏ . دون 
نسبة . وهى من بحر السريع . 
والجرون : التى لاتبقى شيئًا فى الإناء . والخبة : الخداعة . 

ينسب إلى عمر بن أبى ربيعة , ولم أجده فى ديوانه . وهو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك , 
ورقة 4١‏ , والمغنى 71 , والهمع "/ا6١‏ , والأشمونى 519/١‏ . وفى الخزانة ؟"/44١‏ عرضيا . 


لذن 


إذَا اسود جِنْحْ الأيل فلتأت وَلْتكُن 
خُطَاك خقافًاء إِنْ حراسنا أُسّدًا 
وفي كأن قول الشاعر 
كَأن أَذنَيّهإذا مَشُوَقَا 
قَادمَةٌ أُوْقَلَمَا مُحَرقَا 
وقد زعم ابن السيد أن نَصب الخبر مع هذه الأحرف لغةٌ لبعض 
العرب!"). فإن ثبت ما قال بغير هذه الشواهد, بل بنقل لاتأويل فيه؛ أى 
بمشافهة لأهلها من غير احتمال فذاك؛ ولايعترض على الناظم لأنها قليلة 
نادرة, فلم يقيد بذكرها. وإن لم يثبت إلا بهذه الشواهد فهى محتملةٌ لغير 
ماالتزمة الكوفيون. فأما بيت رؤية فرواجع فيه حال عاملها الخبر 
المحنوف, كأنه قال : ياليت أيام الصبا لنا رواجع؛ أو أقبلَت رواجع؛ كما 
قال, أنشده سيبويه(), 
إِنْ محلا وإن مرتّحلاً 
أى : إن لنا كذا. وأما قوله : ليت الشباب هو الرجيع /. وقوله : ".4 
كأن أَذْنّيه. فقد رواه أهلّ البصرة على الرفع في الرجيع ومابعده. وقادمتا 
أى قلماء على التثنيه. وحُذفت النون ضرورة ‏ وهذا كله رد لرواية العَدل. 
(1) هو محمد بن نؤيب العمانى . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 4١‏ . والمغنى 155 , 
والرضى على الكافية 6/ره 77 , والهمع ١65/77‏ , والخزانة 571//٠١‏ . 
؟) شرح التسهيل لابن مالك ؛ ورقة 47 . 
(6) الكتاب ١4١/"‏ . والبيت للأعشى , ديوانه 77" , وعجزه : 
وإن فى السفر إذ مضى مهلا 


وهو من الشواهد الشائعة فى غير كتاب ‏ وانظره فى الرضى على الكافية 771/4 , والخزانة 
١٠لركوة‏ , 


51١ 


أو يكون الرجيع على إضمار كان؛ فإِنْ كان تَستعمل بعيد هذه الأحرف كثيرا 
فجارًث) إضممارها. وقادمةٌ : مصوب بإضمار فعل. أى يلحقان قادمةً. 

أما : إن العجوز حَبَةٌ فالخبر «تاكل» لا «حبَة». وأما :إن حراسنا أُسداء 
فعلى إضمار فعل أيضًا تقديره : يشبهون أسدًاء أى تجدهم أُسدًاءأى نحى هذا . 
وأمًا الحديث فحمله الناظم في شرح التسهيل على أن «قَعْر» مصدر قَعرت 
الشىء؛ أى : جعلته في القعرء وسبعين!'' ظرف» والمعنى على هذا صحيح 
والإخار بالزمان عن المعنى جائز. وهذا كلّه تكلّف. والوجه في هذا أن يرد 
بندوره وقلّته إن لم يكن له تأويل سائغ. 

وَعَدْ الناظم هذه الأحرف وهى : 2 وأن, ولَيْتَء ولعلء وكأن» ولكن. أمّا 
إن وأنْ فللتوكيدء وليت للتمني» ولكن للاستدراك, ولِعلّ للترجّى ويدخلها معنى 
الإشفاق.. وعند الأخفش قد تكون للتعليل» وعلى ذلك حمل قول الله تعالى ‏ : 
(لَعلَهُ يَتَدَكْرُ أو يَخْشَى("))؛ أى : ليتذكّر أو يخشى 7 . وقال المؤلف : انها تكون 
للاستفهام”. وحَسلٌ على ذلك قو اله - تعالى - : (َمَايدرِيكَ؟ لعله يَيكى؟(")] 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لبعض الأنصار وقد دعاه فخرج إليه 
مستعجلاً : «لعلنا أعجلناك!'؟». وهذا فيه نظر(, 


. :«فجاءه . والمثيت عن س . ف‎ ٠ ١لصألا فى‎ )١( 

(؟")٠١‏ شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 47 , 

)2 الآية 56 من سورة طه . 

(*) هعانى القرآن للأخفش /0؟ . 

)2( شرح التسهيل , ورقة 4١‏ . وقد نسب هذا القول إلى الكوفيين . انظر المفتى 588/١‏ ؛ والهمع 
؟ركا6١‏ , 

(1) الآية "/رمن سورة عبس . 

2( البخارى . كتاب الوضوء 01/١‏ , ومسلم , كتاب الحيض ؛ باب إنما الماء من الماء ١؟.‏ 

(4) انظر عمدة القارى "/ر4ه . 


يحض 


وكأن معناها التشبيه المؤكد, وأصلها عندهم : إِنْ والكاف» فقواك : كأنْ 
زيدًا أشدء أصله : إن زيدا كاسّد لكنهم قدموا الكاف على إِنْ , ثم فتحوها 
إصلاحا للفظ؛ فصار الحرفان واحدا . وقد قيل : إنها تأتى للتحقيق؛ واستّدلٌ 
عليه بقول الشاعر(') : 

قأاصبح بطن مَكَةَ مقشعرًا 

كأن الأرض ليس بها هشام 
وَعده لها ستةً ذَهَابُ إلى مافّعل غيره كالزجاج وغيره. والمتقدمون يعدونها 
خمسة؛ ويوب عليها سيبويه : «هذا باب الأحرف الخمسة». ولم يعد أن المفتوحة. 
وكذلك فعل المبردٌ وابن السراج وغيرف 7" , 

١‏ قرحي م لوي ون يه زه إذا وقعت موقع مفرد لم 
يمكن أنْ تبقى مكسورة: لما يلزم فيها من وقوعها مبتدأةٌ ويعدها جملة؛ ففتحوها 
اذ استوويةن ١‏ يعارو زيحت لمم «المضيق علا لك الا ركم 
التسهيل عَدْ من عدها ستة؛ وقال : إن ذلك لاحاجة إليه لأجل الفرعية(). فكا 
الأخلق به أن يعدها خمسة فقط. والعذر عنه أنه إِنما اعتير صورها خاصة ولم 
يعتبر الاصلء كما لم يعتبر هوولا غيره الأصل في كأن إِذْ أصلها إِنّْ والكاف. 
والآ فلى لزم أن يعتبر أصلها لعدت أربعة. 


, 4١ هو الحارث بن خالد بن العاص , شعره : ؟1 . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك » ورقة‎ )1١( 
. واللسان , مادة : قثم‎ , ١٠١/* والهمع‎ , 512/١ ولتصريح‎ ٠ 147 والمغنى‎ 
. 77/17//١ والأصول‎ . 1١1/4 (؟) الكتاب "/١؟1 , والمقتضب‎ 


نض 


فإن قيل : الفرق بينهما أن أصل كأن منسون., واذلك لم تفتقر 
الكاف إلى مُتعلق, بخلاف أنْ فليس أصلها منسوخا بدليل جواز العطف 
/ بعدها على معنى الابتداء, كما يعطف عليه بعد المكسورة, فاعتبرت .ع 
فرعيّة أن دون كأنّ لذلك. 

فالجواب : أن اعتبار الابتداء في أنْ إنما كان من وجه دون وجه؛ 
ألا ترى أنه من جهة التأويل بالمفرد غير معتبر, كما أن التوكيد في كأن 
معتبر أيضاء فليس أصلّها بمنسوخ من كل وجه. والذى منع من اعتبار 
الايتداء معها إنشاء التشبيه؛ فإنه معنى مخالف معنى الابتداء الذى هو 
إخبار. وأيضا إِنْ كان قد عدّها هنا ست فقد تبه على فرعيّة أن بعد 
هذا في قوله : 


> ت © - ل م 


8# إلى الل مال‎ 1١) 
إن افتح لسد مصدر‎ 00 


م - 


فجمع بين الطريقتين» طريقة من عدها خمسة فبيّن فرعية أن. 

ثم مث ذلك بقوله : «كَِنَّ زيدًا عالم..» إلى آخره؛ فأتى بثلاثة أمثة. 
لأحرف ثلاثة, فإن زيدًا عالم؛ مثال لإنْ المكسورة. و«بأئى كف مثال 
للمفتوحة. وبلكن ابنّه نو ضقن مثال للكن. وتجرى البواقي نحوهاء نحو : 
ليت هذا الليل شهرء ولعل زيدا قائم؛ وكأئه بدر. 

والكُفْ والكقٌّ والكُقُوء على فُعُولء كذا في الصحاح )9‏ 
والكفىء : النظير. والمصدر الكفاءة, بالفتح والمد. ويقال : فلانٌ لاكفاءً له 


(5) فى جميع التسخ : «وكسر إن» . 
؟) الصحاح :58 , 


لض 


بالكسر ‏ وهو في الاصل مصدرء أى : لانظير له. والضغْنْ والضغيئّه : الحقد؛ 
وقد ضَّغْنَ عليه - بالكسر ‏ ضَقَنًا : إذا أضمر عداوته (ثم قال") : 
وُرَاع ذًا ال ريب إلأفي الّذى 
كُلَيْتَ فيها أوهنًا غير البذى 
الترتيب الذى أشار إليه هو كونْ الاسم يلى الحرف العامل» والخبر بعد 
ذلك: حسبما أشار إليه في الأمثلة المذكورة؛ يعنى أنه لايجوز تقديم أخبار هذه 
الحروف عليهاء فلا تقول : قائم إن زيدًاء ولا توسيطه وهى غير ظرف ولا مجرور, 
فلا تقول : إن قائْمْ زيدًاء ولا ليت صاحب لك عُمرًاء ولا إن يقوم زيدًا. ولا ما 
أشبه ذلك. 
وإنما لم تتقدّم أخبارها عليها لعدّم تصرقهاء وكذلك لاتتوسطٌ لأجل عدم 
التصرف في نفسها فلا تتصرق في معمولهاء ولأمر (آخرا")) وهو أهم قصدوا 
أوَلاً في إِنْ عكس عمل كان من تقديم المنصوب وتأخير المرفوع؛ فلو وَسَطُوا 
الخبر كان ذلك بصورة ما أرادوا الخروج عنه, فكأنه عود إليه. ومن 
سجاياهء!): 
إذا انصرقت تَفُسى عن الشىء لم تكن 
عَلَيْهبوجه آخر الدهر تُقَبِلَ 
فالتزموا التأخير في الخبر لذلك. وأما الظرف والمجرور فشأهما في كلام 
العرب أن يتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهماء فجاز التوسيط فيهما إذا وقعا 


() عنالاصل. 
(؟) ليستفى[أ. 
(9) البيت لمعن بن أوس ٠‏ ديوانه 44 . وانظره فى شرح الحماسة للمرزوقى ١١7١‏ . 


"1١ 


في هذا الباب خبرين, فلذلك استثناهما الناظم بقوله : «إلأ في الّدَى كليت 
فيها».. إلى آخره؛ فأشار إلى أنْ الترتيب المذكور لا يلتزم فيما كان مثل 
هذين المثالين» بل يجوز أن تخالف في الترتيب المذكور؛ فتقدم الخبر على 
الاسم فتقول : ليت فيها غير البذىء, وليت هنا غير البذىء. ولف المثالين 
في مثال واحدء لفَهم ذلك؛ وكأنه قال : راع / الترتيب المذكور إلا إذا كان 4 . ع 
الخبرٌ ظرقا كليت هنا غير البذىء, أو مجرورا كليت فيها غير البّذىء؛ فإن 
ذلك أنْ تأتى بالكلام على هذا الوجه من توسيط الخبر. 

وهذا التمثيل أعطى موضع مخالفة الترتيب؛ لأنه أتى بالخير 
متوسطًا بين الحرف واسمه. فَيُتَقُيد بما عيّنء فلا يجوز أن يتقدّم الخبر 
عليهما معًا فلا تقول : فيها ليت غير البذىء, ولا : هنا ليت غير البذىء. 
فالمثال إذا أعطى قيدين : قيدًا في الخبر المتصرق فيه؛ وهى كونه ظرقًا 
أى مجروراء وقيدًا في صورة التصرفء وهو التوسيط خاصّة. وهذا 
ظاهرء وأما تقديم معمول الخبر فلم يجر له هذا ذكر» ولعلّه تركه لأنه ذكر 
في باب كان قاعدة تشمل هذا الباب وغيره في قوله : 

ولآيلى العامل مَعَمُولَ الخُبَنٌ 

إلا إذَا ظَرْقًا أنَى أُوُخَرفَ جَنَّ 

فاستغنى بذلك عن الإعادة هناء أو ترك ذلك اتّكالا على القياس؛ 
لأن العلة واحدةٌ في الجميع. 

وتقول على ما تقتضيه القاعدة : إن في الدار زيدًا قاعد وإن 
مكانك زيدا قاعد. ومنه ما أنشد سيبويه. من قول الشاعر(), 


(1) الكتاب ؟/؟1 . والبيت فى المفنى 747 , وشرح الرضى على الكافية 41/4 . والهمع ؟/110 , 
والخزانة 405/4 . وهو مجهول القائل . 


الللضنا 


انان : ك صاب ؛ القلْب جم بلا به 
وتقول أيضا : إن زيدا طعامك أكلء ولا تقول : إن طعامك زيدًا آكل. وما 
أشبه مما تقدم ذكر تمثيله. 
والبّذى : أصلّه البذى» بالهمزء إلا أنّه حذّفَ الهمزة على غير قياس» أو 
سهلها بإبدالها ياءٌ كالنّسى!'), ثم حذفها للساكنين. ومعناه الفاحش السيءٌ 
القول. وهذا التوجيه على أنّه من المهموزء لأنّه يقال : بَذْقّ الرجل بذاءةٌ : إذا 
سفه. على مثال : بذع بَدَاعَةٌ ويدَاعًا0. 
وهى لغة. وإن جعلته البذى» من المعتل بالواىء فالأمر أسهلء فإنه يقال : 
بدت على القوم وأبذيْت عليهم. وي (الرجل يبذو()) بذاء لاغير ). وفلان بذى 
اللسان, وامرأةٌ بَذيةً. وهذه اللغة الشهيرة. 
وَهَمزر إن اتح لسد مفصدر 
مسدهاء وفي سوى ذَاكَ اكسر 
مقصوده في هذا الفصل أن يبَيْنِ المواضع التى تقع فيها أنْ المفتوحة 
وإِنْ المكسورة؛ فإنّ لكل واحدة منْهما موضعًا يخصّهاء وحكما يازمها. وقد ظهر 
من هناأن الكسورة أصلّ للمفتوحة وأن المفتوحة فرع عنها بقوله : «وهَمر إن 
افْتّح». ولى كانت أصلا بنفسها لقال إِنْ المفتوح تقع مواقع المصدرء أى ما يعطى 


. ؟اهر/١ فى الأصل : «وكالنبى» . وانظر النشر‎ 3 )١( 
والأفعال‎ , 10/١١6 تمثيل الهمزة بالعين للدلالة على تحقيقها . وانظر هذه اللغة فى التهذيب‎ 2) 


. ١77/4 للسرقسطى‎ 

) سقطمنأ. 

 )5(‏ فى الصحاح ء مادة بذى : «وقد يذو الرجل يبدو بذاءً ‏ وأصله : بذاءة . فحذفت الهاء» . انظر ص 
احقفة 


نضا 


هذا المعنى. وهذه الإشارة مقصودة له. ووجه ذلك : أنْ الكلام مع 
المكسورة جملةٌ غير مؤول بمفرد. وأما المفتوحة فالكلام بعدها مؤوّل 
بالمفرد» وكون المنطوق جملةٌ من كل وجه, أى مفردًا من كل وجه؛ أصل 
لكونه جملةً من وجه أو مفردا من وجه. وأيضًا المكسورة مستغنية 
بمعموليها عن زيادة, والمفتوحة لا تستغنى عن زيادة» والمجرد من الزيادة 
أصلّ للمزيد فيه. وأيضا فإن الفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلّق به 
كقولك في عرفت أَنّك بر : إِنّك ب ولاتصير المكسورةٌ مفتوحةً إلا برده, 
كقواك في إِنْك بر : عرفث أن بن والمرجوعٌ إليه بحذف / الزيادة أصل 
للمتوصل إليه بزيادة. 
هذا توجيه المؤلف في الشر-(". واستدل ابن خروف على ذلك 
بوقوع المكسورة في موضع المفتوحة, ولاتقع المفتوحه في موضعهاء تقول 
: ظننت أن زيدًا قائم» فإذا دخات اللامُ لم يصح منه إلا المكسورة ؛ فتقول 
: ظننت إن زيدا لقائم. 
ثم قوله : «وهمرٌ إِنْ افتح».. إلى آخره؛ يعنى أن الموضع إذا كان 
المصدر يسد فيه مسد إِنّ واسمها وخبرهاء فافتح همزتهاء وإذا كان 
المصدرٌ لايسد فيه مسدّها فأبقها على أُصلها من الكسر. وفي ضمن 
هذين القسمين قسم ثالث؛ أنه إذا كان الموضع محتملاً للوجهين ساغ في 
إِنْ الكسر والفتح, وقد نبه عليه بعد ذلك. وهذه قاعدة الفصلء وضابط 
المسالة, لكن عادتهم أن يحصروا مواضع الكسرء ومواضع الفتح, 
ومواضمع جواز الوجهين زيادة في البيان, ورفعًا لإشكال الحال/") في 


)0( شرح التسهيل . ورقة 84 . 
[ ف فى هامش الأصل عن نسخة : «يعرض» بدل كلمة «الحال» . 


لذن 


الك 


بعض المواضع. 

ويد على الناظم هنا سؤال؛ وهو أنه علّل فَنّح هَمَرَّة إن بسد المصدر 
مسدهاء وهذا يقتضى صحة وقوع المصدر موقعهاء وهذا لا يطْردٌ له في جميع 
ماتَفْتّح فيه أما أن المصدر يقعٌ موقعها على الجملة من غير حصر فصحيح.: 
وأما أنْ ذلك يصح في كلّ موضع فلا؛ الأتَرَى أن أن تفتح بعد لى- وقد نص هو 
على ذلك في بابها(') - مع أن المصدر لايصم في موضعها؛ فلا تقول : لى 
ذهاب زيد لأكرمتككء وأنت تقول : لو أنْ زيدًا ذاهب لأكرمتك. فإذا ثبت هذا 
فإطلاقه القول في سد المصدر مسدها مشكل. 

والجواب : أن سد المصدر مسد إن صحيح باتفاق» ولذلك سميت 
مصدرية؛ والشاهد لذلك اطراده في مواضع الفتح؛ غير أنْ لى اختصت بهذا 
الحكم ‏ أعنى بعدم النطق بالمصدر بعدها ‏ استقباحًا لوقوع الاسم بعدها 
يليها؛ إذ خصوها بدخولها على الفعل, مع أن المصدر سائعٌ في التقدير 
إظىا)] القيانن: .قف حمل رفوم أن يها (زوما استقدا هن وكوم اليو 
بعدها فذكروا() أنهم استغنوا عن : لى ذهابة؛ بلى أنه ذاهب. وإذا كان ذلك على 
الاستغناء لم يكن قادحًا في إطلاق سد المصدر مسدهاء لأنّه حاصل في 
القياس أو في الاستعمال. والله أعلم. 


: يريد قوله فى الألفية فى فصل لو‎ 2)1١( 

وهى فى الاختصاص بالفعل كأن لكن لو أنْ بها قد تَقََرِنْ. 
(1) زدنا ما بين القوسين ليستقيم السياق . 
59) فى غير الأصل : «فذكر» . 
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اع في الا وى با مب 
وُحيث إن ليمين مُكْملَة 
نكي بالقول يحل محل 
حالء كرْرْته وَإِنَّى ثى أَمَلْ 
قوله : «فاكسر»». أراد الكسر اللازم؛ بدليل أنه ذكر بعد ذلك قسمًا 
آخر في جواز الوجهين؛ فإذًا لابد أَنْ يكون الكسر هنا حتماء وذكر لذلك 
ستة مواضع : 
أحدهما : الابتداء وهى قوله : «فاكسر في الابتداء». في الابتداء : 
معمول فاعل [هو حال!')] من ضميرا") إن وحذفه للعلم به؛ وكأئه قال : 
فاكسره كائنًا في الابتداءء أى : في ابتداء الكلام إذا وقع هنالك» نحو 
/ قولك : إن زيدا أخوك, و(إنْ الله يفصل بيهم يوم القيامة, إِنْ الله عَلَى 
كل شم شهيد"). 
ووقوع إن في الابتداء تارة يكون لفظا ومعنىء كالأمثلة المذكورة, 
وتارةٌ يكون معن لا لفظاء ولفظ الابتداء يشمل الوجهين. ومثال ذلك إِنْ 
الواقعة بعد ألا الاستفتاحية؛ نحو قول الله سبحانه : (ألا نِّم في مريةٍ 
ألا إن بكلّ شىء مُحيط( )). هذا على تفسير المؤلف في 


58 
من لقاء رد 


. فى غير الأصل : «فذكر»‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ : «من همنز إن» . وهى خطأ . 
في الآية /ا١‏ من سورة الحج . 

5( الآية 46 من سورة هود . 


لض 


٠ 


شَرْح التسهيل(', فإنه أدخل تحت الواقعة مبتدأةٌ نحى : ألا إن زيدًا قائم, 
0 كرك انث .وت () 1 5 59 

وكذلك نحى : كلا إن الإنسان لَيَطْفَى ). وسائر الأدوات التى يبتداً بعدها 
الكلام. ويحتمل أن يريد الواقعة مبتداً لفظًا ومعئى خاصة:, كأنه قال : فاكسرها 
إذا صدر الكلام المبتدأً بها حقيقة وحكماء فإنًا إِنْ فرجنا بها عن هذا إلى نحو 
آخْرَ لزمنا أمر يصعب الجواب عنه أى يضعف :2 . ٠‏ 

أما أولاً فإ إن الواقعة بعد إذا التى للمفاجأة فيها وجهان. مع أن إذا 
من أدوات الابتداء, إذا دخلت لاتغير معناه. 

وأما ثانيا فيقال : كما تدخل إن المبتدأ بها معنّى لالفظًا في إطلاق لفظه, 
فالمبتدأ بها لفظا لا معنَّى أخْرى نحى : أنك كريم جئتك(), أي لأنّك كريم. 
وأيضا يدخل له تحت المبتدأ بها معنى لا لفظا نحى : عندى أنك كريّم؛ فإن أنك 
كريم بابه في الأصل التقديم؛ لأنه المبتدأ وماقبله خبره؛ فيقتضى أن أن في هذه 
المواضع كُلّها يجب كسرها. وهى غير مستقيم: بل منها مايجب فتحه؛ ومنها 
مافيه الوجهان؛ فالأولى أن يحمل قوله : «فاكسر في الابتدا» على أنه يريد 
الابتداء حقيقةٌ وحكما؛ وذلك نحو : إن زيدًا قائم» خاصة. 

فإن قلت : فإِن هذا المحمل أيضا يلزم عليه مثلٌ هذا الاعتراض. فسياتى 
في موضعه بيانه؛ إن شاء الله. 

والثاني من مواضع الكسر : مبتدأ صلّة الموصولء وذلك قوله : «وفي بِذء 
صلّة». ويعنى أنْ تقع إن مبْتَدَأْ بها في الصلة؛ نحو قولك : أعجبنى الذى إِنّه 
قائم. فالكسر هنا واجب كما وجب في الأول؛ لأنْ الصلة لاتكون إلا جملة؛ وأنْ 
)١(‏ شرح التسهيل , ورقة 46 . 


(؟) الآية١‏ من سورة العلق . 
(؟) 2 انظرالكتاب 171/9 , والبسيط لابن أبي الربيع 5417. 


فض 


المفتوحة في تأويل المفردء والمفرد لايقع صلةً للذى وأخواتها . 
كما أنك إذا جعلتها في أوّل الكلام لزم الكسرء لأنْ المفتوحة في حكم 

رف والقارد لإيسكقل به الكلمم: ومن مُكَل هذا الموضع قول الله تعالى : 
(وَتيْنَاهُ من الكُتُوز ماإِنْ مَفَاتحه لدوم ا . الآية. ومن أمثلة الكتاب : 
«أعطيته ما إِنْ شره خيرٌ من جَيْد مامعك, وهؤلاء الذين إِنْ أُحَبَنّهِم لأشجعٌ من 
شجعانكه9». 

وإِنّما قال : «في بَدْء صلّة»» ولم يقل : في الصلة؛ لأنها إنما تكسر حتمًا 
إذا ابتّدسَتْ فإن كانت في حشوها فلا يجب الكسر بل قد تكون مكسورة نحو 
قولك : أعجبنى الذى أبوه إنه منطلق. وتكون مفتوحه نحو : أعجبني الذى ذكرت 
أنه فاضلٌ. فالفتح هنا واجب لكون أنْ منصوية المحلّ بذكرت: كما وجب الكسر 
في : أبوه إنه منطلق, لكون إن خبرا عن عين. 

والثالث : أن تقع إِنْ في جواب القسم. وذلك قوله: « وحيث إِنْ ليمين 
مكمله», يريد أنها تكسن إذا وقعت مكملة للقسم؛ وتكميله إنما هو بجوابه؛ فكأنه 
قال : وحيث إِنْ جواب للقسم: وذلك نحو : والله إن زيدًا لقائم؛ وفي التنزيل : 
(إِنا 5900 عرَيًا(')).. الآية, بعد قوله : (حم. والكتاب اين )). وكذلك : 
(إنَا أنْرَلْنَاهُ في لَيْلَة مُبارَكة(")). 


. الاية 1! من سورة القصص‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/”8١‏ . 

(5) الاية ” من سورة الزخرف . 

(8) الآيتان "٠ ١‏ من سورة الزخرف . وسورة الدخان . 
(06) الآية '" من سورة الدخان . 


تفونا 


/ ووجه ذلك أن جواب القسم لايكون بالمفرد وإنما يكون جملة؛ 4١١‏ 
فوجب أن لاتفتح إن هنالك لتأولها بالمفرد. 

وإطلاق الناظم ههنا مراد به التقييدء وذلك أنه حكم بلزوم الكسر 
ولم يفرّق بين أن تكون إن (بعدها اللام"). وكونها لا لام معهاء وحكمها 
مختلف, فقد قال في قسم الوجهين : 

بَعْدَإِنًا فُجَائَةٍاوْقَسم 

يفده ييَجْ في 

فإذا جمعنا بين كلاميه صار ماهالك مقيدًا لما أطلق هناء فيكون 
مرادة إِنْ الواقع بعدها اللام ولا عليه من هذا؛ فإن العرب تُطلق في 
موضع ويُقَيد في آخرء بناءً على أن مرادها بالمطلق ما أرادت بالمقيّد. 

والرابع : إذا وقعت إن محكيّة بالقّولء وذلك قوله: «أوحكيت 
بالقول»» فالضمير في حكيت» راجع إلى إن» ومراده مع معموليها؛ ويد 
أنها إذا وقعت بعد القول محكيّةٌ به وجب الكسّر أيضًاء نحو قلت : إن 
زيدا منطلق. ولايجوز الفتح, لأن الحكاية بالقول تقتضى الجملة لا المفرد, 
وإنما تقتضى المفرد إذا لم حك به. ومن مثله قول الله تعالى : (قَالَ : إِنّى 
عبد اللهل"'). (وقال : إِنّى ذاهبٌ إلى ربّى سيهدين"). 

وهذه العبارة التى عيّر بها الناظمٌ (عبارة(')) مختصرٌ حسنةٌ سليمةٌ 
من النقد الذى يلزم غيره؛ فإن الجزولى وغيره يقولون هنا : ويعد القول 


.١!نمطقس‎ )١( 
. من سورة مريم‎ ٠٠ الآية‎ (0 


تقض 


المجرد من معنى الظن. وتحرزوا بذلك مما يكون القول فيه غير مجرد من معنى 
الظن؛ فإِنّه إن ذاك يعمل كما يعمل الظن فتكون فيه أن مفتوحة على الوجوب, 
لوقومها موقع المفرد. وهذا الذى قرروه ليس بسالم عن النقدء لأنّ القول إذا 
شرب معنى الظن (لم(') يعمل عَمَل الظنٌ مطلقا؛ إذ من العرب من يلزم 
الحكاية به وإأن أشرب معنى الظن» حسبما يأتى في موضعه إن شاء الله؛ قلا 
يسوغ أن يستثنى القولّ المشرب معنى الظن على الإطلاق؛ لاختلاف العرب فيه. 
فأما قول الناظم : «أوحكيت بالقول» فقد أزاح الإشكال؛ لأنْ قصد الحكاية 
يضبط اختلاف اللفات إلى ضابط لامحيد عنه؛ فإن من أشربه معنى الظن 
فَأعمل إذا أراد الحكاية كسر إن, كما أن من لم يعمل هى قاصد أبدا للحكاية 
فيكسرهاء فلا يبقى على المسالة غبارٌ. والله أعلم. 

والخامس : إذا حَلَّت إِنْ محل الحال ووقعت موقعه؛ وذلك قوله : «أو حَلَّتْ 
محل حال يعنى أنْ تقع مع مابعدها جملةً في موضع الحالء نحو قوله : «ررْته 
وإِنَى ذو أمل»؛ أى : رِرْتّه آملاً. فالمفتوحة لاتقع هناء لأن الحال بالمفرد 
لاتصاحب الواو. ومنه في التنزيل : (كَما أَخْرَّجَكَ ربك من بيتك بالحق» وإِنٌ 
َريقًا من المُؤمنين لكارهون. يُجادئُوتك(")).. الآية. وأنشد سيبويه لككير("): 

ماأعطيانى ولا سالتهما 


- > يا 2 
إلا وزنى لحاجهزى كعرمى 


)١(‏ سقطمنأ. 

(؟) الآيتان ه "٠‏ من سورة الأنفال . 

(؟) ديوانه 7؟” . والبيت من شواهد الكتاب ”/ره4١‏ , والمقتضب ”ه74 , والهمع 44/4 ٠‏ وفقى 
العينى "/ر4 7١‏ . 


5 


والسادس : إذا كات بعد فعل علّق باللأم؛ وذلك قوله : «وكَسَروا - 
يعنى العرب ‏ من بعد فعل عَلّق باللأم». يريد تعليق الفعل عن عمله فيما 
طلبه من معمولء واللام المعلّقة هى لام الابتداء. وسياتى بيانْ التعليق بعد 
إن الله. فإذا كان الفعل معلا باللام لم يكن للفعل في إِنْ عمل فبقيت 
على حالها من الكسر. ومثال ذلك قوله : «اعلم إِنّه لذى تَقَى»» فاعلّم : 
معلّق باللام في قوله : لذى تَقَى؛ لأنّ / أصلها التقديم, فاصل الكلام : 4١7‏ 
اعلم لهو ذى تَقَّى» فلما دخلت إن أخروا اللام إلى الخبر, لما سيذكر. ومن 
مُثْل ذلك في الكلام قولٌ الله : (قد نعلّم إِنّه ليحرّتكَ الذين يقُولون!)), 
وقوله : (والله يعلم إن لرسوله؛ والله يشهدٌ إن المنافقون لكاذبُون!"). وم 
الشعر قولٌ الشاعر؛ أنشده سيبويه("). 

ألم ثَرَ إِنّى وابن أس وو لَيْلةٌ 

لسر إل ينيو ماما 
وأنشد ابن جنى في المحتسب!؟): 
وأعلم إِنْ تسليماوتْركا 

للامُتشًابهان وَلأَسَوَاءُ 
فلى زالت اللام لتسلّط الفعل على إِنّ فانفتحت, نحو : (عَلم الله نكم 


. الآية 5" من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) الآية ١‏ من سورة المنافقون . 

(9) الكتاب ؟/رةة١‏ . والبيت فى الأشمونى 3/0/١‏ . والعينى 7355/7 . واللسان : سنا . 

(5) المحتسب 45/١‏ . ونسبه ابن جنى فى سس الصناعة إلى أبى حزام العكلى ؛ وهو غالب بن الحارث 
. كذا قال البفدادى فى الخزانة 55١/٠١‏ . والبيت من شواهد الرضى على الكافية 10/4” , 
والمساعد ١,؟6؟‏ , والهمع ؟"/ه17١‏ , والتصريح "77/١‏ , والأشمونى 741/١‏ . 


ضن 


0-1 


سَتَذْكُروَنوُن), (شهد الله أنه لآ إله إلأ هو”)). (ألم ثَرَ أن الله يُسبْحْ [ه00).. 


هذا تمام ماذّكّر من مواضع لزوم الكسرء وقد بقي عليه فيها درك من 
وجهين : 

أحدهما : أن إتيانه بهذه المواضع فَضَل غير محتاج إليه؛ لأنْ العقد الأول 
كان كافيًاء وذلك قوله : «وهمز إِنْ أفتح لسدٌ مصدر مسدهاء فإنه أتى به ظاهر 
المعنى, بَيْن المأخذ. فإذا اعتبرت به المواضع كلها في الأقسام الثلاثة ظهر 
مايلزم فيه كس إِنّ كالواقعة مبتدأةٌ وفي بدء الصلة ونحىء حسبما فُسرء 
ومايسوغٌ فيه الوجهان كالواقعة بعد إذا فُجاءة أى قسمء أى نحو ذلك؛ ومايلزم 
فيه الفتح كالواقعة في موضع الفاعل أو المفعول أى المجرور. وإذا كان كذلك لم 
يكن في تعداد هذه المواضع كبيرٌ فائدة. 

والثاني : على تسليم أنه ذكرها للحاجة إليهاء فإنه لم يستوفها بل نقصه 
مواضع ذكرها غيره؛ فمنها: 

أن تقع خبرًا لاسم عين؛ نحى : زيدُ إنه قائم. فالكسر هنا لازم؛ لأن 
المفتوحة في تقدير المصدرء والمصدرٌ لا يُخْبَرٌ به عن الجنّة إلا على معنى 
الوصف, والوصف بِأَنْ معدوم. 

ومنها : أن تَفّع في خبرها اللام نحو : إن زيدًا لقائم؛ عده الناس موضعا 
زائدًا على وقوع إِنْ في الابتداء. ولم يفَعلُوا ذلك إلا لما بينهما من المباينة. 


. الآية م6" من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ١4 (؟) الآية‎ 
. من سورة النور‎ 4١ الآية‎ )*9( 


إشض 


ومنها : أن تقع بعد ألا الاستفتاحية؛ نحو : ألا | أخاك منطلق. وفي 
القسرآن : (ألآ إهميثنئُونَ صدوَرهُم'")» (الا نهم في مِريّة من لقَاءٍ 
ريه(")؛ لأنّ ألا من حروف الابتداء, فإنّ بعدها مبتدأةٌ في المعنى. 

ومنها : أن تقع بعد كَل نحو قول الله تعالى : (كَلاً إنهم عن ربهم 
يَوْمئذ لمحجوبُون!")» (كَلا إِنّها تذْكرَة)). وما أشبه ذلك. فلا تقع هنا 
المفتوحة لأن مابعد كلاً كلام مبتدأ ومنها : أن تقع بعد حتى الابتدائية, 
نحو : قام القوم حتى إِنْ زيدًا قائم؛ لايجودٌ هنا فتم إِنّ لتعذّر تأولها 
بالفتدن: ظ 

فهذه مواضعٌ خمسة زائدة على الستة التى ذكرهاء فكان عده 
قافرا 

والجواب عن الأول : أن مجرد الضابط المتقدّم غيرٌ كاف في بيان 
المقصود. وذلك أنه ليس كل مايص تأوله بالمصدر يكون مفتوح الهمزة 
عند العرب لزوما أى جوازًاء بل قد يلزم الكسر ولا يراعى فيه صحَةٌ 
التأويل بالمصدر؛ ألا ترى أَنْ حتى الابتدائية قد يصع // قياسًا فتع أنّ 
بعدها على تأويل المصدرء ويكون خبر مبتدأ محذوف للعلم به. فتقول : 
أسرع القوم حتّى أنهم لاينامون؛ أى : حنّى أمرهم عدمالنوم. فهذا ممكن 
كما أمكن بعد إذا الفجائية, وفاء الجزاءء والقسم لالام بعده, وما أشبه 
ذلك؛ إلا أن العرب اقتصرت في حتى على الكسرء اعتبارًا بعدم التؤيل 


. الآية ه من سورة هود‎ )١( 
. (؟) الآية 4ه من سورة فصلت‎ 
, كمن سورة المطففين‎ ١٠١6 (؟) الاية‎ 


(8) الآية ١١‏ هن سسورة عبس , 


فس 


ولد 


بالمصدرء ولم يقتصر في إذا وفاء الجزاء وغيرهما على ذلك. فالحاصل أن ما 
أمكن تقديره قياسا لايستلزم أن يكون منطوقًا به فثبت أن معنى سد المصدر 
أنْ» أى عدم ذلك؛ كونه موجودا في السماع كذلك إلا أنك تقيس على مواضع 
الفتح أى الكسر ما كان في معناها. 

والجواب عن الثاني أن يقال : إن هذه المواضع قد ترجع إلى ما ذكر : 

أما نحى : زيد إِنْه قائم» فإن الخبر هنا وقع جملة؛ فاصلّه الأول جملة 
الخبر» وجملة الخبر في الأصل مستقلّةٌ ووقوعها خبرًا عارضء وإذا كان كذلك 
فلم تقع إن إلا في الابتداءء فوجب الكسر. 

وأما إن زيدًا لقائم, فهو الذي قال فيه : « وكسروا من بعد فعّل علقا .. 
باللام »» لأن إِنْ إذ وقع اللام في خبرها فإما أن يتقدّمها فعّل يطلبها أولا 
فَإِنْ تقدم فهى الذي قال, إذ لا يكون إلا من أفعال التعليق» وإلا فإن مكسورةٌ 
كان معها اللام أم لا. فما فعله الناظم هذا أولى من عَدده موضعًا ثانيًا 
لوقوعها في الابتداء ؛ وهو كون اللام في خبرهاء فإنه كلام متداخل غير محرن. 

وأما آلآ فهى كلمة تدخل على الكلام لتنبيه المخاطب لسماعه؛ فهي بمنزلة 
إن زيدًا قائم, بعد تنْبّع كلام وإنّ فيه في الابتداء فكذلك مافي معنى ذلك: وهو 
ألا. 

وأما حثّى فبمنزلة أل من حيث إِنّ كل واحدة منهما يقع بعدها الكلام 
المبتدأء فإن بعدها واقعة في الابتداء بهذا المعنى. 


لسن 


وقد يقال : لعل الناظم رأي هذه المواضع مما يقعٌ فيها النظر؛ فلا 
تكون إن فيها من قسم المبتدأة إلا بعد تأمل؛ فترك التنبيه عليهاء اتكالاً 
على نظر الناظر في كتابه. والله أعلم. 

ثم ذكر مواضع الوجهين فقال : 

بَعْدَإِذًَا فُجَائءَةَأَوْقَسم 

لآلآم بده يوج هين تُمِى 

الوجهان هنا هما : فتع (همزة()إنَ وكسرها , وذلك يكون 
باعتبارين» فباعتبار سد المصدر مسدها تفتّح: وباعتبار عدم ذلك تكسر. 
ولايكون ذلك إلبا من وجهين مختلفين. وأتى لهذا القسم بأربعة مواضع : 

أحدها : أن تقع بعد إذا التي للمفاجأة نحو : مررت به فإذا إنه 
عفد يجوز في إن الكسرء وهو الأصلء لأنْ إذا المفاجأة مختصة 
بالدخول على الجملة الاسميّة فإذا وقعت بعدها إِنْ فهي داخلةٌ على 
جملة؛ فيحتاج إلى كسرهاء كأنه قال : فإذا هو عبد. ويجوز الفتح» وهى 
خلاف الأصلء ولكنه / جائزء على أن تكون أن وما بعدها في 
موضع حبر مبتدأ محذوفء كأنه قال : فإذا أمره أنه عبد؛ قال 
سيبويه : « ولى قلت : مررت فإذا أنه عبد تريد : مررت فإذا العيودة 
واللؤم» كأنك قلت : مريت فإذا أَمَرَه العبودية واللؤم. ثم وضعت أنْ في 


)١(‏ سقط منأ. 


ارون 


لق 


هذا الموضع جاز(')ءومثل[ ذلك(7")] ما أنشده سيبويه من قوله(): 

وكنت أرَى زيداكما قيل سيدا 

إذا أئه عبد القَفَاوالتُهازم 

والثاني : بعد القسم الذي لا لام بعدهء وذلك قوله : « أو قسم .. لا لآم 
يَعَْدْه ». وهى معطوف على مخفوض ه بعد » » لا مخفوض « إذا »» إذ ليس 
للقسم لفظ إذا. وقوله : « لا لام بعده » في موضع الصفة لقسم فالضمير في 
«بعده» عائد على القسم. ويريد القَّسم الذي في جوابه إِنْ. وضمير «نمى» 
عائد على همز إن. ويعنى أن إن إذا وقعت جوابا للقسم وليس معها اللام فإن 
في همزها وجهين, وهما : الكسر والفتح ودّل عليهما تَقَدمّهما قبلٌ. فَأما 
الكسر فنحو : والله إِنْ زيدًا قائم, وأقسم إنك كريم. وأما الفتح فنحى : 
أقسمت أن زيدًا قائم. ومن الأول قولٌ الله تعالى : [ حم. والكتاب المبين » إِنَا 


أنزلناه في ليلة مبّارَكة]. وفي الآخر : (إنا جَعَلنَاه قُرآنًا عَربِيًا(')). ومن 
الثاني قولٌ الراجن!): 


أوّتحلفىبربًّكالقلى 
أخن امي وكا لل لجسا مسر 


. ١ةءر/" الكتاب‎ )١( 

(؟) عنرس 2 فا. 

(9) الكتاب ؟/؛؛!١‏ . والبيت فى المقتضب 500/7 , والخصائص ”/ة؟5 , وابن يعيش 11/4 » 
4 ,ء والرضئ على الكافية 6//غ5؟ , والخزانة ١٠/ره71‏ . 

(85) الآيات ١‏ - 5 من سورة الدخان . 

(0) الآية ” من سورة الزخرف . 

(5) هورؤية ء ديوانه 144 . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك ورقة 40 . والتصريح "5١95/١‏ , 
والأشمونى 776/١‏ , والعينى 7377/7 . 


رين 


وتحررٌ بقوله : « لالْأبَعْدَه » من القسم الذي بعده اللام؛ وتقع في خَبَرٍ إن 
فإِنْ هذا لا وجهين فيه» وإنما فيه وجه واحدٌ وهى الكسرء نحو قول الله تعالى : 
] والله يعلّم نك لرسوله]!" .. الآية. بل!") كقوله: (قلَ : إئ وَرَبّى نه لحق)(". 
(فورب السماء والأرّض إنه لحق)!) فوجه الكسر أن القسم إذا كان جوابه 
جملَةٌ اسميةٌ فلا بد أنْ يتلقى - إذا كانت موجِبَةٌ - بن واللام؛ أو بأحدهماء 
ولايستغنى عن واحد منهما. هذا هو الأصلء ولذلك لا تقول : والله أنت ذاهب. 
ولى فتحت إِنْ لكان بتلك المنزلة. فكان الكسر أولى. ووجه الفتح أن يقال : لعل 
الفتح على إضمار الجار(؟) إذا قلت أقسم أنّك قائم أى : على أَنّك قائم. وكذلك 
يكون قوله : 

ثحل فِىبِريكَالمَلِى 

مي أب ذَيًا لكالمسشسم بىئ 


ثم يحمل على ذلك ما كان الفعل فيه غير مصرح به, نحو : والله إن زيدا 


وما أجاز هنا من الوجهين ليس بمذهّب البصريين» وإنما هو رأئ 
الكوفيين على ما حكاه اين كيسان( , ونحا نحوهم الزجاجئ إذ قال : « وقد 
أجاز بعض النحويين فتحها بعد اليمين» واختاره بعضهم على الكسرء والكسر 


. من سورة المنافقون‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) عدالت «بل» فى الأصل إلى الواى . فاصبح النص : «وكقواك» . وهى خطأ , إذ المؤلف قد عدل عن 
الاستشهار بالآية السابقة » فأضرب عنها . 

(9) الآية "ه من سورة يونس . 

(4) الآية "" من سورة الذاريات . 

() فى صلب الأصل وسائر النسخ : إضمار المجرور . والمثبت عن هامش الأصل . 

. 46 شرح التسهيل لابن مالك , ورقة‎ )١( 


إفرس 


أجودٌ وأكثر في كلام العرب؛ والفتح جائز قياسا('), فجعل أب القاسم 
الفتح قياساًء وإن كان الأجود الكسر. 

وذهب ابن أبي الربيع مذهبه أيضا؟". 

فالناظم كوفى في أصل المسالة ورّجّاجِي» إلا أن الأجود عند 
الكوفيين الفتح» وعند الزجاجي الكسر. وأطلق الناظم القول في 
جوازهما فالظاهر التساوي عندهء وإذ ذاك يكون قد اختار القول بمذهبٍ 
ثالث مخالف لم تقدم نقله, ومخالف لما رأه في شرح التسهيل من كون 
الفتح غير قياس. فأما كونه مخالفاً لما رأه في شرح التسهيل فاضطراب 
في المذهبء. وأما / مخالفته للناس فاختراع لقول لم يره أحد من 
النحويين: فهى مخالفٌ للإجماع. ولا يقال : لعل قوله : «بوجهين تُِىء 
أراد به وجهين على الجملة؛ فيكون أحدهما قليلاًء فيتفق له القولان» إن 
أراد أنه غير مقيس؛ إذ الفتح نادر»ء أو يكون موافقا للزجاجي إن أراد 
أنه مقيس(. وقد رأى هنا غير ما رآه في شرح التسهيل؛ ولا بعد في 
هذاء إذ المجتهدون تختلف آراؤهم في الأوقات المختلفة, فيكون له قولان 
هنا - لأنا نقول : أما اختلاف القولين للعالم فممكن في نفسه إلا أنه غير 
ظاهر هنا من وجهين: 

احدهما : أن من عادته إذا كان أحد الوجهين نادرًا أى شادًا أى 
قليلاً أو ينَبّه على القلّة أوالشذونء أو الشياع والكثرة, وهنا لم يفعل ذلك. 


ماع 


)1١(‏ الجمل 7١ - 7١‏ . وانظر شرح الجمل لابن عصفور 41١ - 1560/١‏ ,؛ وشرح التسهفيل 


لابن مالك . ورقة 40.' 
(1) انظر البسيط لابن أبى الربيع 7١5‏ . 
(5) فى س ءف .وهامش الأصل : «ويكون قد ...» . 


تدرضنا 


والثاني : / أنه قال : « بوجهين ثمى» ؛ إنهُ نقل عن العرب؛ فإن 4١5‏ 
عنى قياسا فلازم في الجميع, أو غير قياس فكذلك ويبيّن ذلك أنه 
شرك!(١)‏ في المسالة ما بعد إذا الفجائية لقوله : «بَمْدَ إذا فجاءة أو 
قَسره.. إلى آخره؛ وهما في إذا وجهان جَيّدان لانُورٌ في أحدهما ولا 
قلّة, فكذلك يلزم في القَسَّمٍ لا محالة.وإذ ذاك يكون مخالقًا لأهل البصرة 
والكوفة معا. 

ويجاب عن ذلك أن إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولين لا 
يكون خرقًا للإجماع عند جماعة من أهل الأصول. فلا عن عليه. والحؤا 
أن كلامه غير مقتض لتساوي لوجهين وإنما يقتضى قياسهماء ومعتمده 
في ذلك السماع.؛ ولا شك أن السماع بذلك نادرء لكن قول الشاعر: 

أنّى أب ذيالك الصبي 

قد يلتحق على مذهبه!') بالنثر؛ إذ لا مانع ولا ضرورة تمنع من 
الكسرء فهو بمنزلته في غير الشعرء والقياس قابلٌ لما قال. وأيضًا - 
الكوفيون قد اختارى الفتح على ما نقل عنهم ابن كيسانء وذلك لا يكون 
. إلا مع السماع؛ لأن مالاسماع فيه - وإنما أجيرٌ بالقياس - لا يقال فيه 
: إنه أكثر من غيره؛ وقد قالوا : إِنْ الفتح أكثر من السكر؛ فقد انتظم 
القياس مع السماعء وذلك ما أردناء فلذلك - والله أعلم - اختيار 
الناظم هذا ما اختار. إلا أن فيه نظرا من جهة أنّ إطلاقه في جواز 
الوجهين في القسم اقتضى أن المفتوحة تقع جوابًا للقسم مطلقاء لأنه 


. فى صلب الأصل : شرط . والمثبت عن الهامش ويقية النسخ‎ )١( 
. (؟) تقدم التعريف بمذهب ابن مالك فى الضرورة‎ 


تفضا 


قال : بَعدَإِذًا فُجَاءة أو قَسَّمء ... إلى آخرهء وإذا وقعت بعده فذلك على 
أنه جواب له » سواءً أكان فعل القسم مصرحا به أى غير مُصرح به. 
وليس كذلك؛ بل الوجهان إِنّْما ذكرا مع التصريح بالفعل والقسم, نحو 
قوله : 
أنَى أبو ذَيالك المضصبى 

وأما كونْ الفعل غير مُصَرَح به فلم أر من ذكر فيه نقلاًء نحى : 
والله أُنّك قائم. والظاهر المنع من الفتح والتزام الكسر؛ لأعن المفتوحة 
مَؤَولَةٌ باسم يقع مبتدًء أو خبر مبتدأء والجملة الابتدائية لا تقعٌ بنفسها 
جوايًا للقسم؛ لا تقول : والله زِيدٌ قائم فكذلك لا تقول : والله أَنْك قائم؛ 
إذ هى في تأويل : والله أمرك القيام.أمأ جواز الفتح مع التصريح بفعل 
القسم فظاهر على تعلو أن به.. لا على أنه جواب: فقولك : حلفت أثك 
قائم على تقدير : حلفت على أنك قائء'). وهذا بين فإطلاق الناظم 
القول في جواز الوجهين فيه ما ترى. 

والجواب : بِأَنْ كثيرامن المتأخرين يطلقون القول في جواز الوجهين 
من غير تفصيلء فكان الناظم أتبعهم. وأيضا الذي حكى عن الكوفيين 
في الشرح / مماثل لما ذكر هنا من عدم التفصيلء والمسالة - كما تقدم 1١‏ 
- إنما تصح على التفصيل المذكورء فالسؤال واردٌ على الجميع: والله 
أعلم. 


ويقال فيه : نّمَيتَ اليه الحديث ونموثه فأنا أنْميه وأنْمُوه : إذا رفعته 


. فى صلب الأصل وسائر النسخ: منطلق . والمثبت عن هامش الأصل‎ )١( 


رضن 


ليه فَنُمى مبنى من أحد الفعلين. 

ثم قال : « مع تلو فا الجرًا ». هذا هو الموضع الثالث من مواضع جواز 
الوجهين في إِنْ. وذلك إذا كان تلوا - أي : تاليًا - لفاء الجزاءء وفاء الجزاء 
هي الواقعة في جواب الشرط. 

ومع : متعلقة باسم فاعل محذوف هو حال من الضمير في تُمى, أى : 
تقل إن( بوجهين حالة كونه مصاحبًا إن التالى فاء الجزاء. ويريد مصاحبته 
في الحكم بجواز الوجهين. 

يعنى أن إن" إذا وقعت بعد فاء الجزا » فإن للعرب فيها وجهين أيضا : 
الكسر والفتح. فالكسر نحو قول الله تعالى : [إنَه مَنْ يَتّقِ ويُصبر فإِنٌ اللّه لا 
يُضِيعٌ أجر المُحْسنينَ''). وقال سبحانه : (إِنْ تَكْفُروا نال غَن علكئ9)). 

د 4 


وهو كثير. وأما الفتح فنحى قوله : ([ [ال يتلموا أنه من جاده الله ورستولة فأن له 


نا -< وم نه رذ 


جَهَئ(')).. الآية. وقال تعالى : (كُتبّ عَلَيّه أنه من ولاه فآئهُ يُضلّه!')).. 
0 


ومما ُرِىءَ بالوجهين قولٌ الله تعالى : (كَتَبٌ ربكم عَلَى نَفْسه الرّحْمّة أنه 
من عمل منكم سُومًا بجهالة ثم تاب من بَعْده وأصلح فأنّه غفور رحيم(')]. فقرأً 


, 77هر/١ انظر الصبان على الأشمونى‎ )١( 

(؟) فى الأصل ٠١‏ : «يعنى أن وأن» . والمثبت عن س » ف . 
(9) الآية 0١؟‏ من سورة يورسف . 

(5) الآية ‏ من سورة ازمر . 

. (0) الآية ١‏ من سورة التوبة . 

(1) الآية 4 من سورة الحج . 

)2 الآية 4ه من سورة الأنعام . 
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نافع وغيرًه ‏ إلا عاصمًا وابن عامر ‏ بكسر إِنْ بعد الفاء. وقرأ عاصم وابن 
عامر بفتحها. ووجه الفتح أن يكون مابعد الفاء في تقدير مصدر مرفوع 
بالابتداء. والخبر محذوف منوئ التقديم, أى : فله أنه غفورٌ رحيم؛ أى : فله 
غفرانُ الله ورحمئّه. ويجوز أن يكون المحذوف المبتدأ» تقديره : فأمره أنه غفور 
رحيم. وهذا النحى يجرى سائر ماذكر من الشواهد. 

وأما الكسر فلا يحتاج إلى تكلّف شىء من ذلك؛ لأن ما بعد الفاء حكمه 


تب ه86 ات 


الابتداء؛ قال الفارسي : ومن كم حمل قولة : ومن عَادَ فينتكم الله منه(0)), على 


أَنْ بعد الفاء مبتداً سكروف 1 أ : فهى ينتقم الله منه!"). 


فإن قيل : هذا الإطلاق من الناظم غير مستقيم؛ وذلك لأن الشاهد عليه 
إنما جاء مع تقدم أن المفتوحة, كما مّر في الأمة, وأنْ بعد الفاء (في 
الأمثلة(')) يحتمل وجهين : أحدهما ماتقدّم من كونها خبرا أو مبتدأ. والثاني : 
أن يكون تكررًا لان المتقدمة؛ إما توكيدًا مجردًا ‏ وهى مذهب الفراء والمبرد 
وغيرهما ‏ وإما بدلاً على جهة التأكيد من الأولى. والمعنى في القولين واحد إلا 
أن العبارة مختلف, والأظهر من سيبويه هذا الثاني, وهى أن تكون الثانيةٌ بدلا 
من الأولى؛ كقوله تعالى : [أيعدكم أنّكم إذا مثّم وكنتم ترابا وعظامًا أنكم 
مخرجون”7 )), لأن المعنى : أيعدكم أنكم مخرجونْ إذا متم لكن قدّمت أن الأولى 
وما بعدها من الظرف ليعلم بعد أ شىء الإخراج. هذا معنى تعليل سيبويه!". 


. الآية 50 من سورة المائدة‎ )١( 
, 771/4 (؟) انظر البحر المحيط‎ 
ليس فىأ.‎ )( 

(8) الآية ه؟ من سورة المؤمنون . 
(0) الكتاب ١55/9‏ -158. 


المرضرا 


ثم قال : «زعم الخليل رحمه الله أن مثل ذلك قوله تعالى : / ألم 4١+‏ 
يَعلمُوا أنّهِ منْ يحادد الله وَرَسُوله فَأَنْ له نار جَهَئّ(')). فظاهر هذا الحمل 
على التكرير / قال السيرافي : «ولولم تكن مكررة لكسرت. لأنها في ١ع‏ 
موضع ابتداء بعد الفاءل""». فإذا كان كذلك لم يكن في فتحها بعد القاء 
في هذه المواضع شاهد على فتحتها بعد الفاء مطلقاء ولاب أن يثبت من 
كلام العرب مثل : من تكرمنى فَأنى أكرمه. وهذا ربما لاتجده وإذا كان 
معدوما كان الناظم غير صحيع. لاقتضائه جواز : من يكرمني فأنى 
أكرمه. 

فالجواب : أن الناظم جرى في هذا الكلام على طريقة (أبى() 
الحسن الأخفش في الآية؛ من تعيين الاحتمال الأول؛ أن يكون مابعد الفاء 
محمولاً على الابتداء والخبر» كما مر تفسيره وتكون هذه الآيات مثل قول 
الله تعالى : (والّذين كَسبُو السيئات جزاءً سيئة بمظها!)) تقديره : 
أمرهم جزاءٌ سَيّئة, أو جزاؤهم. وكذلك قوله : (قلنال”): ياذا القَرْتَين إِما 
أنْ تُعذْب وَإِمًا أن د فيه حُسق! , أى : إما أمرهم كذا وإِمًا أُمرهم 
كذا. وه في الكلام كثير. وهذا الذى قاله الأخفش ارتضاه ابن خروف, 
وقال : إذا حمل على هذا صلح اللفظ والمعنى؛ قال : ولا وجه للتأكيد في 
الآية ولا للبدل. وتأول كلام سيبويه على هذا المعنى؛ وأنّ قوله : «وزعم 


)١(‏ الكتاب17/7. 

(؟) شرح السيرافى 18/7 ؛ ونصه : «ولولا أنها مكررة ...» . 
5) سقطمنأ. 

(5*) الآية /ا" من سورة يونس . 

(0) فى جميع النسخ : «قالوا» . وصواب الآية ما أثيتناه . 
(9) الآية 41 من سورة الكهف . 


ضضن 


الخليل أن مثل ذلك» يريد به مثل قوله : قد علمت زيدَا أبوه خيرٌ منك؛ وقد رأيت 
زَيدًا يقول أبوه ذاك() ‏ قوله تعالى : [أَلَمْ يعْلَمُوا].. الآية» يشير إلى المسائل 
التى يبتدأ فيهاء لا إلى أنها على التأكيد ولا البدل. فعلى هذه الطريقة تكون 
الآيات شواهدَ على جواز نحو : من يكرمني فأنّى أكرمه؛ على معنى : فأمرى 
أنّى أكرمه؛ أو قَلَهُ أنَى أكرمه؛ أى ماأشبه ذلك. ويظهر أن هذه الطريقة أولى؛ 
لوجود نظائرها في كلام العرب؛ ولأنّ البدل والتاكيد لايكونان جواباء وقد وقع 
ذلك الجواب على الطريقة الأخرى. فما ارتضى الناظم أحسنْ في القياس 
الصناعئء ويه يصح الإطلاق في القاعدة. 
ثم قال : «وذا يَطَردُ»؛ ذا : إشارة إلى الحكم المذكورء وهى جواز الوجهين 
في إن؛ ويطرد معناه : يجرى قياسا لا ينكسرء وأصله من قولهم : اطرد الخبرٍ 
أى الشرٌ : إذا انع بعضه بعضاء وجرى من غير تَوقفٍ وقولهم : اطرد الأمر : 
إذا جرى واستقام. واطّرد النهر : جرى. 
يقول : وهذا الحكم يجرى فيما [كان(")] نحو قولهم : خير القول إِنّى 
أحمد وهو الرابع من مواضع جواز الوجهين» فيجوز» فيجوز لك في إن الفتح 
فتقول : خيرٌ القول أنى أحمدٌ الله. على تقدير المصورء أى : خيرٌ القول حمد 
الله. ويصدق في هذا الوجه على كلّ حمد» بأئ عبارة كان. ويجوز الكسر فتقول 
ش : خير القول إنى أحمد الله. على تقدير : خير القول هذا القولّ المعيّن المفتتح 
بإنى. فهى في التقدير على ماهى في اللفظ ولاتصدق هذه العبارة إلا على الحمد 


لطن 


بهذا اللفظ المذكور. ومثلٌ ذلك ما مكل به سيبويه حيث قال : «وتقول : أول ما 


. ١؟؟/” الكتاب‎ )9١( 
. (؟) زيادة يستقيم بها السياق‎ 


رذن 


أقولٌ أنى احمدٌ الله, كأتك قلت : أول ماأقول الحمدئله؛ وأنّ في موضعه(')». قال 
: «وإنّ أردت أن تحكى قلت : أولٌ ماأقول : إنى أحمد الله("». يعنى بالحكاية 
الحملٌ على الابتداء. ومثه : كلام زيدا إنه يقول كذا كذاء وجوابه إن زيدًا في 
الداره وسؤالى إنى أسال الله كذا وكذاء وخبرى عن حال زيد إنه مُتكىء. وما 
أشبه ذلك. 

وقيّد مثاله المسالة بشرط لابد منه وهى : أن يكون أول الكلام مما يقتضى 
الحكاية, وذلك القولٌ وما في معناه فلذلك قال : «فى نَحُو خَير الْقُول إِنْى 
أَحْمَرُء!'2» والقول يقتضى الحكاية؛ فإذا كان كذلك ساغ إجراؤه على الحكاية, 
وساغ إجراؤه على غير الحكاية؛ ومن كُمْ جاز الوجهان في إِنْ هذه. 

ولا حصرٌ مواضع القسمين واستوفى عدهاء دَلْ كلامة على أنْ ماعدا ذلك 
فهى فيه مفتوحة؛ وهى القسمٌ الثالثُ من أقسام إن فلم يَحْتّحْ إلى تكّف عدها. 
وقد ذكر الناس لفتحها عشرة مواضع : 

أحدها : أن تقع فاعلة: أى : مؤولة مع معموليها بالفاعل؛ لأنها مصدرية, 
نحى : أعجبنى أَنّك منطلقء لأنها في تقدير : أعجبني انطلاقك. 

والثاني : أن تقع مفعولةً نح : كرهت أنْك قائم؛ تقديرّه : كرهت قيامك. 

والثالث : أن تقع مجرورة لفظّاء نحى : عجبت من أنك مِنْطْلق» أو تقديرًا 
نحو : [وأنُ المساجد لله فلتدْمُواء.. الاية. (أى0)) : ولآن المساجد للّه. 


والرايع : أن تقع مبتدأة؛ نحى : عنّدى أنك منطلق. 


. ١49/؟ الكتاب‎ )١( 


(*) بعده فى أ بياض ثم كلمة «قول» . والكلام تام » ولايقتضى لهذه الكلمة . 
(58) سقطمن1أ. 


اخردرا 


6م مي 


والخامس : أن تقع حَبّرٌ مبتدأ»الكرم نك تَفْعلٌ كذا. 

واللسنادنسن : أن تقع بَدَلّ شىء من شي» نحو : : اعجبتنى قصلكك أنك 
أعطيت فلانًا . 

والسابع : أن تقع بل اشتمال, نحو قول الله تعالى : (وإِذ يُعِدكُم الله 
إحدى الطَائْقَتَينِ ن أنها ككول")). 

والشامن : أن تقمَ بعد لو شحو قول الله تعالى : (وَوُ أتّهم إن سوا 
أنْفُسَهُمْ جائوك'). (وآو أَنهُمْ فَعلُوا مايوْمَظُونَ بهل" )).. الآية. 

والتاسع : أن تقع بعد لولاء نحى : لولا أنّك قائم لأكرمتك. 

والعاشر : أن تقع بعد مَدْء نحى : مارأيتّه مذ أن الله خلقنى. 

وما أشبه هذه المواضع فهى في معناها. 

واعلم أن اقتصاره فيما يجوز فيه الوجهان على أريعة مواضع يدخل عليه 
في هذا القسم خَلّلا؛ لأن الناس قد ذكروا الجواز الوجهين مواضع أخّر لم 
يذكرها الناظم: فاقتضى ذلك فيها لزوم الفتح؛ وليس كذلك. 

منها : مابعد حتى إذا كانت ابتدائية كسرت إن بعدها ‏ وقد تقدم ‏ وإذا 
كانت عاطفة فُتحّتْ؛ نحى : أعجبنى أمرك كله حتى أنّك متواضع. 

ومنها : ماتقع بعد أماء نحو : أما نك منطلق, بالفتح والكسرء فإذا فتحت 
كانت أما ظرفًا بمعنى حنّاء كأنك قلت : حقًا أنّك ذاهب. وإذا كسرت كانت 
حرف تنبيه كالا. 


ومنها : أن تقع بعد حرف تنبيه كاألا. 


)1( الآية لمن سورة الآنقال . 
(؟) - الآية 584 من سورة النساء . 
0( الآية 5 من سورة النساع . 


ين 


ومنها : أن تقع بعد حرف العطف, نحو : عرفت أَنّك ذاهبٌ وأنك 
مَعْجَلُ. يجوز الوجهانء فالفتح عطف على أن الأولى والكسر استئناف. 
وكذلك مع تم إذا قلت عرفت أنَك ذاهب ثم أنك مُعّجَلُ. . ومن ذلك في 
القرآن. (إِنّ لَكَ أن لا تَجُوعٌَ فيها ولا تَمْرى. وأنّكَ لا نَظْمَأً فيهاولاً 
تعنم لم ؛ قرت بالكسرء وهو لنافع وأبي بكر. وفتح الباقون آنا 

ومنها : أن تقع بعد الوا لكن مع اسم الإشارة؛ نحو : ذاك وأنّك 
قائم؛ فالفتح ‏ على معنى :الأمر ذاك وأئك قائم, والكسر على الاستئناف. 
ومن الكسر قولٌ تعالى : (هذا وَإِنّ للطاغينٌ شر مَآب(")). 0 
تعالى : (ذَلِكُم دوقو ون للكافرين عَدَابَ الثارا")) ٠]‏ / [ذَلكُمْ وأن | 
موهن كَيْد الكافرين! 0 

ومنها : أن تقع بعد القول المشرب معنى الظَّن؛ نحى : أتقول إن 
زيدا قائم؟ وأتقول : أن زيدا قائم. 

إلى غير ذلك من المواضع التى يجوز فيها الوجهان: زيادةٌ إلى 
ماتقدم من المواضع التى تَلْرْم الكسرء فجميعها ينقض عليه هذا التقسيم 
فلا يتَخلّص للقسم الأخير شىهٌ بعينه. 

والذى يقال في هذا والله أعلم ‏ أنه لم يقصد الحصر التام 


. من سورة طه‎ ١١45.1١4 الآيتان‎ )١( 


” 


٠ 


(1) السبعة 24 . وأبى بكر هو شعبقبن عياش الحناط ٠‏ ,لوي عاصم . انظر غاية النهاية للجزرى 


ارو ل , 
(5؟) الآية 6ه من سورة ص . 
(5) الآية ١4‏ من سورة الآنفال . 
(0) الآية ١8‏ من سورة الآنفال . 


إححضن 


لسائر الأقسامء وإنما قصد التنبيه على بعض المواضع المشهورة في القسمين 
الأولين وترك الثالث غفْلاً لئّلاَ يفْهُم منه لزوم الفتح في جميع مالم يذكر. وكأنه 
ذكر ضابط الفتح. وهو سد المصدر مسده؛ فاكتفى به على الجملة؛ ثم نَبِّه على 
شَىءْ مما خرج عنه إلى لزوم الكسر أو جواز الوجهين. وترك سائر المواضع 
لينتظر فيها الناظر في كتابه؛ بناءً على ما ذكر له؛ وذلك كاف في مثل هذا 
المختسين: 
(ثم قالل"!) : 
ويعد ذّات الكسْر تَصْحَب الخَبْرْ 
لآم ابت دا د نودو إِنَى لَوَرْرْ 
ولا يَلى ذى اللأم مَاقذدئفيا 
ولا من الأفعال ماكرضيا 
وقد يلي يليهامعقد كإن ذَا 
لَقَدْ سما عَلَى العا مَسَْتَحَوذَا 
(7" وَتصْحَبُْ الواسطً مَعْمُولَ الخَبَّرْ 
وَالقَمْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبَلَهُ خَبَرْ ") 
أخذ الآن يُبِيّن مايتعلق بهذه الحروف أو ببعضها من الأحكام؛ زائدًا إلى 
مالها من ذلك في أنفسها. وابتداً بذكر إن المكسورة, فذكر أن لام الابتداء تدخل 
مع إِنّ على الخبر وغيره. وذلك أن لام الابتداء أصلها أنْ تدخل على المبتداً 


. عن الأصل‎ )١( 
(؟) انفردت [ بذكر هذين البيتين . وفيها فى قافية البيت الثانى : «الخبر» , بالآلف واللام . وما أثبتناه‎ 
. قد نص عليه الشاطبى فى نهاية الشرح‎ 


دين 


> 62 يس بره تي مد مض 


والخبر لتؤكد الكلام. فتقول : لزيد قائم و [لعَبْد مؤِْنُ خَيرٌ من مُشْرِك!”)). ثم 
ِنْ إِنْ تدخل على المبتدأ والخبر أيضا للمعنى الذى تدخله اللام من التوكيد, 
ويبقى معها معنى الابتداء, كما كان باقيًا مع اللام؛ فلما لم يتناقضا جاز 
اجتماعهما زيادةٌ في التوكيدء وحسن اجتماعٌ توكيدين بحرفين» كما حَسن 
اجتماعهما باسمين نحو : (فَسَّجَدَ الملائكةُ كلّهِم أجمَعُون! )]؛ وموضعٌ كل 
واحد من الحرفين صدر الكلام؛ لكن لما اجتمعا كرهوا ذلك؛ وأن يجتمعا 
ويتلاحقاء ولذلك لما جمعوا بينهما في الشعر غَيّروا أَنْ بإبدال همزتها هاء, 
فقالواء أنشده عامة النحاة('): 

ألا ياسنًا برق عَلَى كُلَلٍ الخحسمى 

والأصل عندهم : لإنك. فأبدلوا كما أبدلوا ألف ما حين اجتمعت مع مثلها 
في قوله؛ أنشده ابن جني!2): 


مهما لى اليه مهما ليه 
فلما كان اجتماعهما مكروها أخّروا اللام وأبقوا إن في موضعها اعتبار 


. من سورة البقرة‎ 77١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية "٠‏ من سورة الحجر . 

(؟) هولرجل من نمير , كما فى الخزانة 5501/٠١‏ . وانظر البيت فى الخصائص ١/راه”‏ , ”/ره9١‏ , 
وابن يعيش 77/8 , 70/4 "5/٠١ ١‏ , والرضى على الكافية 7875/4 , والمغنى ١؟7‏ , والهمع 
"/رقلا١‏ , واللسان : لهن , قذى . 

(4) البيت لعمرى بن ملقط الطائى , وعجزه : 

أودى بنعلى وسربالية 

وهى فى نوادر أبى زيد 3117 » وابن يعيش 44/٠‏ ؛ والرضى على الكافية 88/4 , والمفنى ٠١4‏ : 
"” , والهمع 5١5/4‏ , والخزانة ف/ر4١‏ . 


ران 


باختصاص إن بالمبتدأ وعملها فيه دون اللام, فإنها لاتختص ولاتعمل, 
فقالوا: إن زيدا لقائم. ومع هذا فاللام في نية التقديم ولذلك عملت 
[إن7')]. ولولا ذلك لعلقتها عن العمل, كما علقت أفعال القلوب. فإذا 
آخروها فلابد أن يقع بين إِنْ وبينها فاصلء وإلا كان المحنوف باقيا. فلا 
تدخل إلا حيث يحصل هذا الشرط. وذكر الناظم لدخولها أربعة مواضع, 
وهى : الخبر» ومعموله, والفعل» والاسء("). 

فأما دخولها على الخبر فذلك قوله : «وَبْعَدَ ذات الكُسر تصحت 
الخير يعد إن المكسورة. 


هت 


وإنما قال : م«وَيِعَدَ ذّات الكَسْر» بيانًا أنّ هذه اللام مختصّة اللحاق 
بإن لابغيرها من الحروف المذكورة؛ فلا / تدخل في خبر المفتوحة؛ فلا 

تقول : أعجبني أن زيدًا لقائم. وما جاء من ذلك في السماع فشان 
لايقاس عليه؛ كقراءة من قرأ”': (وَمَا أَرْسِلْنَا قَبْلَكَ من المرْسَلِينَ إلا أنهُم 
َيَنُونَ الطْمَام']» بفتح (أنّهِم) مع اللام ولاتدخل أيضا في خبر غير 
أن فلا تقول : كأن زيدًا لقائم, ولا لعل زيدًا لقائم؛ ولا ليت زيدًا لقائم. 
وهذه متفقٌّ عليها. ولاتقول أيضمًا : لكن زيدا لقائمٌ. عند البصصرِينٌ وهو 
رأى الناظم. وذهب الكوفيون إلى جوازه. والصحيح مذهب أهل البصرة 
للقياس والسماع أما القياس فلأَنْ هذه اللام إما لام الابتداء وإما لام 


. سقط من الأصل‎ )١( 


0( بعده فى جميع النسخ كلمة «إن» , يعدها بياض فيما عدا الأصل . وقد أشير فى الأصل إلى أن 


كلمة «إن» زائدة 1 
(9) هو سسعيد بن جبير كما فى شرح الكافية للرضى 7509/5 . 
(١‏ الآية ٠‏ من سورة الفرقان . 


5 


اختلاف المذهبين, وأى ذلك كان فلا يستقيم دخولها في خبر لكن. وذلك لأنها 
إن كانت لام الابتداء فإنما حسن دخولها مع إِنْ لموافقتها لها في 
المعنى؛ إذ كل منهما للتاكيد, وآما لكنّ فمخالفة لها في المعنى. وإن كانت 
لام القَسم فإنما حسن دخولها مع إن لأن كل واحدة منهما تقع جوابا 
للقسم؛ ولكن مخالفة للأم في ذلك لأنها لاتقع في جواب القسم,؛ فكان الواجب 
أن لاتدخل في خبر لكن البنّةً. وأما السماع فمعدوم؛ فلا مستَّنَدَ لجواز لحاقها 
مع لكن. 

واحتج الكوفيون على صحة مذهبهم أيضا بالقياس والسماع؛ أما القياس 
فمن وجهين أحدهما : بقاء معنى الابتداء مع لكن كما كان باقيًا مع إِنْ؛ ويقاء 
معنى الابتداء في إِنْ هى المسوّعٌ لدخولها مع إن فَلتَدخْلٌ مع لكن لوجود ذلك 
المعنى الجامع بين إن ولكن. وأيضًا فإِنّْ أصل لكن إن زيدت عليها اللام 
والكاف كما زيدت عليها اللام والهاء في نحول'). 

والحرف قد ياد عليه في أله نحو لَعَلَ وفي آخره نحو : (فإمًا مَرَين7")). 
إلا أن الهمزة حذفت تخفيقًا, كما حذفت عندكم في لن("؛ إذ أصلها ‏ على قول 
الخليل : لا أنْ. وإذا كان كذلك فلكن هى إن في الحقيقة؛ فكما جاز دخول 


."4”/١ تقدمفى‎ )١( 
. من سورة مريم‎ "١ (؟) الآية‎ 
. (؟) 2 فى جميع النسخ ماعدا ف : «أن» . وهى خطأ‎ 


060 


اللام مع إِنّ جازّ مع لكن. وأما السماعٌ فقد قال الشاعر/'): 
وأكئني من حبها لعميد 

ولا يقال : لى كان قياس لوجد في السماع كثيراء لكنه لم يوجد منه 
إلا هذا الشطرء فدلّ على أنه عند العرب مهجورٌ ‏ لأنا نقول : لاتعتير 
القلّة والكثرة في السماع إلا إذا كان القياس بدفعه ويعارضه فأما إذا 
كان جاريًا على القياس ولم يكن له معارضء فلا يندفع بالقلّة. واعتبر ذلك 
بمسالةأبى الحسن في شنومة. في باب النسبء حيث قال فيه شنْئِى - ولم 
يسمع غيرًه ‏ : هو الاب كلها" - فكذلك مسالتنا قد تقدم وجه القياس 
فيهاء ولا معارض لذلك: فصع القياس على ماسمع فيها وإن قل. 

والجواب عن الأول : أنْ معنى الابتداء فحسبء بل لأنها مثلها في 
التوكيد» واكن بخلاف ذلك. وأيضًا فإِنْ معنى الابتداء مع لكن لم يبق 
كبقائه مع إن؛ الكت الى فن ح حير مانا الى قري ا ان 
الذى فيه لكنّ فإنه مفتقرٌ إلى ماقبله. فاشبهت أنْ المفتوحة التى أجمع 
على امتناع دخول اللام بعدها. 

وعن الثاني : أن ماقلتم من أنْ أصلها «إِنْ» زيدت عليه اللام 
والكاف فدعوى لا تسمع من غير / دليل. وأما النْظر بقوله : «لهنك من 
برق» فيحتمل أن يكون الأصل لإنك, فَأَبدَات الهمزة هاء. وهذا الذى يدعيه 


فد 


)١1(‏ مجهول القائل . وقد ذكر ابن هشام فى المغنى أنه لاتعرف له تتمة . على أن ابن عقيل فى شرحه 


على الألفية ١155/١‏ ذكر له صدرا » وهو : 
يلوموننى فى حب ليلى عواذلى . 


على الكافية 55/8" , والمغنى 757 , 597 , والهمع ١1/7‏ , والخزانة 511/٠١‏ . 
0) الخصائص ١١0/١‏ . 


مدان 


البصريون. ويحتملٌ أن يكون الاصلٌ : لله إنك('). فاخت صركما اخْتّصرٌ في 
نحى : لاه أبوك. ولّهى أبوك, وله أبُوك!'). وهذا أولى من قول الكوفيين لثبوت 
تصّرف العرب في لفظ الله في القسم. وهذا تأويل السهيلى فيما أحسب؛ فإذًا 
لم يتعين وجه التنظيرء ولو سلّم أن أصلها إِنْ فلا يلزم أن يبقى بعد التركيب 
حكم ماقيل التركيب؛ بل يختلف كثيرا. كما اختلف عند الخليل في ان» حيث 
جاز : زيدًا لن اضرب, ولك يجز : زيدًا لا أنْ أضرب؛ وكما اختلف في إمَّاء 
فلزمت فعل الشرط النون, ولم تلزم دون/"أما. وكما قلتم أنتم في «اللّهم» ونظائر 
ذلك كثيرة؛ فإذا كان كذلك لم يستتبٌ القياس مع جواز المخالفة بعد التركيب, 
بل مع ثبوتها كما تقدم في جواب الوجه الأول. 

وأما السماعٌ فقال ابن مالك(؟: لاحجّة فيه لشنوذه؛ إذ لا يُعلّم له تتمةٌ ولا 
قائلٌ ولا راو عدلٌ يقول : سمعته ممن يوئق بعربيته؛ والاستدلالٌ يما هى هكذا 
في غاية الضعف. قال : ولو صع إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه بجعل 
أصله : «ولكن إِننى». ١‏ حذفت همزة إن ونون لكن؛ وجىء باللام في الخبر 
لأنه خبر إن أو حمل على أن اللام زائدةٌ كما زيدت في الخبر قبل انتساخ 


.؟١5ر//؟٠6 هذا قول المفضل بن سلمة , انظر الإنصاف . المسالة‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ؟7//ره١١1 ١77‏ , 44/7غ , وشرح الكافية للرضى ”771/7 - 7775 , واللسان » 
مادة آل , لها . 

(؟) فى جميع النسخ : «دونها» . والقول بوجوب إلحاق النون مع إما منسوب إلى المترد والزجاج فى 
الهمع ؛/594 , ولم يقع فى القرآن الكريم إلا كذلك . وقال الجمهور : إن اقتران المضارع بالنون 
بعد إما كثير لكثرت حذفها فى الشعر . وانظر المقتضب ”/ر7؟١‏ - ١4‏ . 

(4©؟) شرح التسهيل , ورقة 45 . 

(6) فى صلب الأصل ؛ أ : فحذفت , والمثبت عن هامش الأصل . ف . س . 


حسن 


الابتداء. كقوله, أنشده عامة النحويين(١):‏ 


4م ماه و 0 


أم الْحليس لَعَجونْ شهر 
ولا يصم مَعْنْدهُ بموافقته للقياس؛ دن و الا قن زد القياس؛ فلم 
يبق إلا الوقف على السماع. 

وقول الناظم : «لام ابتداء» تعين للآم الداخلة ماهى؟ وأنها لآم الابتداء 
الداخلةٌ على المبتدأ والخبرء نحو : لزيد قائم, ليست غيرها. وهذا الذى أشار 
إليه هى مذهب أهل البصرة. وقد تقدّمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. والدليل 
على صحة مذهب الناظم أَنْ هذه اللام مستغنيةٌ عن نون التوكيد إذا دخلت على 
المضارع نحو : إن زيدًا ليقوم و[إن ربكم ليحكم بيْنَهُه0'))؛ ول كانت لام القسم 
تستغن عن النون فكنت تقول : إن زيدًا ليقومن؛ كما تقول : والله ليقومن. 
فإن لم يقولوا ذلك مع كثرة دخول النون مع لام القسم وندور خلافه [فهوا")] 
اليل واضح على أنها ليست لام القسم, وإنما هى لام الابتداء التى لاتلزمُها 
نون. ومشالٌ دخولها على الخبر قولٌ الله تعالى : [إِنْ الله لدو فَضْ ل علَى 

الناس 0 ' [فإن إن ربك َنُى مغفرة للناس على ظلمهم!"). وهى كثير. 


مير 


وَالوَيَرٌ : الملجا("]. 


, 77١ وهو فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 41 , والمغنى‎ . ١١ البيت لرؤية , ملحقات ديوانه‎ )١( 
. واللسان , مادة : شهرب‎ , ١77/* والهمع‎ . ١75/١ والتصريح‎ , "37 

(؟) الآية ١74‏ من سورة النحل . 

(9) زيادة يستقيم بها السياق . 

(4) الآية 7847 من سورة البقرة . 

(0) الآية”" من سورة الرعد . 

(95) عنأ. 


ل 


ثم أخذ يشترطٌ في جواز دخول هذه اللام على الخبر شروطًا 
ضرورية, وهى ثلاثةٌ : 

أحدها: أشار إليه مثاله. وهو قولهُ : «إِنّى لوؤوة ةوهق 
الفصل بين إن والخبر, فإنه لو لم يكنمفصولاً من إِنّْ لم تدخل اللام عليه 
نحو : إِنْ في الدار زيداء فلا يقال: إِنْ لفي الدار زيدًا. ووجهٌ ذلك 
ماتقدم. 

والثاني : أن لايكون الخبر منفيّاء وهى المصرح به في قوله : «وَلأيْلى 
ذى اللام ما قد ثفيا». ذى : مفعول بيلى؛ وما هو الفاعل؛ كأنّه قال : 
ولايلى الخبر المنقى الام المذكورة. وقوله : «ماقد تُفى» - وإن كان الخبرُ 
غير مصرح به فيه فهو / المراد, لأن كلامه فيه فمعنى الكلام : ولايلى 
هذه اللام ماقدئفى من الأخبار. 

والخبر المنقى : هو الذى دخلت عليه أداة نفي؛ فيريد أن نحى : إِنّ 
زيدا ما أبوه قائم, لاتدخل اللامُ عليه. فلاتقول : إِنّْ زيدا لما أَبُوه قائم. 
وكذلك غير مامن أدوات النفي» فلاتقول : إن زيدًا للايقول, ولا : إن زيدًا 
لإن تقول إلا خيرا . وما أشبه ذلك. ومثل ذلك في الامتناع : إِنْ زيدًا لَلَم 

ووجه امتناع اللام هنا عند المل ف أنْ أكشر أدوات النفي 
أولها لام مثل : لاء ولم؛ ولن.ء فكرهوا اجتماعٌ حرفين مثلين لما فيه 
من الفّقل على اللسانء ثم أجروا سائْرَ أدوات النفي على ذلك لينْسق 
البابء كما حملوا يكرم وتكرم على أكرم في حذف همزة أكرم. ولذلك 
نظائر في القياس العربي. وقد شذ دخولها على «لا» في الشعر؛ أنشد 


لحان 


رفح 


ابن جني (): 

لتر و كه 

َلآ ممُتشابهان ولآسواء 

وهذا محفوظٌ عند الناظم, فلذلك لم يِبْين عليه. 

والثالث من الشروط : أن لايكون الخبر فعلا يشبه رضىء وذلك قوله : 
«ولآمن الأفْعَالٍ ماكرضيا #وآن نكون متصرها: ؛ فإذا اجتمع في الفعل الوصفان 
معًا لم تلحقه اللام, فلاتقول : إِنْ زيدًا أرضى, وكذلك لاتقول : إِنْ زيدًا لقام, 
وإن لأعطاني كذاء ونحى ذلك. 

فإن تخُّلفَ شر من هذين جاز لحاقها؛ أما تخلف كونه ماضياء فنحى : 
إنْ زيدًا يقومء فَتَلْحقَ واللام؛لأنٌ الفعّل مضارغع, فتقول : إن زيدا ليقوم؛ ومنه 
(إن دبك كم بهم يم يوم القّامّة!")].. الآية. وأما د كه رادجل 
إن زيدًا نعْمٌ الرجل؛ فتلحق اللام هنا فتقول : إِنْ زيدا لنِعُمُ الرجل؛ لفقد 
تسم في رون ذأ كنّه أَنْ أصل اللام أن تدخل على الاسم لا على الفعل, 
وإنّما دخلت على الفعل المضارع لشيّهه بالاسم الشبه المذكور قبل وأما الماضى 
فليس شبيها بالاسم فلم تدخل عليه اللام: وإنما جاز دخولها على غير المتصرّف 
لأنه يفيّد الإنشاء, والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبهه بالمضارع, 
فتدخل اللام. ولهذه العلّة إذا دخلت على الفعل الماضى المتصرف [المفترن 


)١(‏ البيت لأبى حزام العكلى , واسمه غالب بن الحارث . وهو من شواهد المحتسب 45/١‏ » والرضى 
على الكافية 510/4 , والهمع ١70/7‏ , والتصريح 7371/١‏ , والأشمونى 5841/١‏ . وفى الخزانة 
ار 


(؟) الآية ١74‏ من سورة النحل . 


بقدل')] اسمّبِيَ دخولٌ اللام عليه؛ لآن قد تقَرّب الماضي من الحال ومن 
هنا استثنى الناظم ذلك من الحكم بالمنع فقال : وقد يليها مع قدء يعنى : 
أنها قد تدخل على الماضى المتصرف إذا كان مصحويا بقدء نحو مامئل 
به من قوله : «إنّْ ذَا.. لقد سما على العدا مُسْتَحودَاء فادخل اللام على 
«سماء لما اقترن بقد. 

ثم يتعلّق النظر في كلامه بمسالتين : 

الأولى : أَنْ التصرّف المختص بالأفعال يطلق على وجهين : 

أحدهما : أن يراد به ما استعمل على وجه واحد من وجوه 
التصرف الثلاثة, إمّا ماضيًا أى أمرا أو مضارعا مع بقاء دلالته على 
الزْمان وعدم انتقاله إلى الإنشاء كافعال المقاربة ماعدا كاد وأوشكك؛ وكذا 
َعم بمعنى اعلَم؛ وتبارك؛ وسُقط في يدهء وينبغي؛ ونحوها مما لايستعمل 
إلا على وجه واحد وإنْ كان دالاً على الزمان ‏ فهذا ليس بمراد للناظم؛ 
لأنه جار هنا مجرى المتصرف؛ / فإنك لاتقولٌ : إن زيدًا لجعلٌ يقوم؛ ولا : 
إن زيدًا اسقط في يدهء كما لا تقول : إن زيدًا لرضئ. ويجوز ذلك إذا 
أدخلت قد فتقول : إِنْ زيدا لقد جعلّ يقوم؛ وإن زيدًا لقد سقط في يدهء 
وإن زيدًا لقد سما على العدا. وما أشبه ذلك. ويُشعر بهذا من كلامه 
تمثيه برضى من حيث كان ماضيًا دالأأعلى الحدث والزمان؛ فمال") كان 
مثله امتنع أَنْ تدخُل عليه اللام. 

والثاني : أن يريد به ماكان من الأفعال شبيها بالحرف في عدم 


)0( زيادة يستقيم بها السياق . ومكانها فى جميع النسخ : قد . 
0( فى الأصل ٠١‏ : «كما كان» . والمثبت عن ف » س ٠‏ 


"ه١‎ 
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دلالته على الحدث والزمان وعدم تٌصرفهء كنعُم ويئس, فهذا هو المراد للناظم 
فأخرجه بالقيد من حكم المُنْع من دخُول اللام عليه. فدخل في حكم الجواز, 
فتقول على هذا : إن زيدا النغم الرجلء وإنْ عمرا لبْئْسَ الفلام. وما أشبه ذلك 
وقد تَبَيْنِ وجهّه. واقتضى ذلك جوازٌ دخول اللام على ليس. وأن تقول : إن زيدًا 
لب يفام وهذا ألا يسوغٌ لكراهية اجتماع لامين في اللفظ. ولعلّه لم يَعْيّنِ 
بالتحرن منه اتكالاً على عل امتناع دخول اللام على أدوات النفي؛ أى لأنه ‏ وإن 
لم يَدلّ على الحدث والزمان ‏ في حكم المتصرق, كما يقول فيه ابن أبي الربيع 
وقيرء0؟. أو لفن ذلك 

والثانية : أنه لما أخرج عن الحكم بدخول اللام على الخبر الخَبْر الوالى 
أن والمنفي» والواقع فعلاً ماضياء كان ذلك ظاهرا في أن سائر مايقع خبرًا 
لأن يجودٌ دخول اللام عليه فتقول : إن زيدًا لقائم؛ وإن زيدًا لفي الدار» وإن 
زيدا ليخرج اليوم. ونحو ذلك. ويقَّضَى ذلك أن تدخل على الخبر إذا كان 
شرطاوجزاء. وعلى واو المصاحبة المغنية عن الخبرء وعلى الخبر إذا تقدمته أداٌ 
التنفيسء وكذا إذا كان قسما وجواباء أى جِمَلَةٌ اسمية. 

أما الشرط والجزاء فقد منّع في التسهيل دخول اللام عليه؛ قال في 
الشرح : «والمانع من دخولها على آداء الشرط خرف التباتسم بالموطّنّة للقسم, 
فإنها 00 القترط كثيرا تق : [لئن لم يَرْحَمُنَا رينا وير لَنَا لنكوئن 
مِنْ الخاسبرين” ']. فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها 
الموطئة؛ وحق المؤْكّدٍ أن لا ينبس بغير مؤكد"». وذكر أيضا أن ذلك غير 


, 556 , 548- انظر البسيط لابن أبى الربيع ه4ه‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١84 (؟) الآية‎ 
. 45 (؟) شرح التسهيل , ورقة‎ 


كلا 


مستعمل في كلام العرب فتاكّد المنع. ومنع ذلك غَيْرُه أيضا من النحويين 
واعتلُوا للمنع بأنّ هذه اللام تطلب المبتدا؛ ألا ترى انك لا تقدّم الخبر في 
قولك : لزيد قائم فتقول : لقائم زيد؛ لأن اللام لاتدخل على الخبرء وإنما 
دخلت في خبر إِنْ للضرورة من اجتماع حرفين مؤكدينء وإنما دخلت على 
الخير لشيهه المبتدأ, وذلك إذا كان مفردًا » أو ظرفاء تسكن | أوى فعلا 
هاا الإ كان الخين فلي غير ذف لم كل ال يتان ونش (أ). فإذًا 
إطلاق الناظم الجواز فيه ماترى. 

وقديجاب عن هذا بِأنْ يقال : المسالةٌ نظرية ‏ ولعلّ الناظم ذهب 
]| م 3 ١ ٠. 5 ٠‏ » لع ٠‏ * 
هنا في الشرط مذهب ابن الأنباري!') القائل بالجواز في الجواب؛ لا 
اعتبارًا بعدم التباسها بالموطْئّة لأنها لاتدخل في الجوابء بل قاس 
الجواب!') على الجملة الفعلية أى الاسمية إذا قلت : إِنْ زيدًا / لأبوه قائم, 
حسبما يذكر بحول الله. 

وأمًا واو المصاحبة المُفّنية عن الخبر فقد منع في التسهيل!') دخول 

بي 02 - 2 0 

اللام عليهاء فلايقال؛ : إن كل رجل أُوضيعته؛ ولايدخل هذا عليه هناء لأن 
واو المصاحبة وما صاحبت ليست بخبرء وإنما هى نائبه منابه» فلم تدخل 
تحت قوله : «وبعد ذات الكسّر تصحب الخبر.. لام ابتداء». فلا درك عليه 


. كذا ء ولعله يعنى بالشفب : المحاولة‎ )١( 


م" 


(؟) هو أبى بكر بن الأبنارى , ذكر ابن مالك فى شرح التسهيل , ورقة 416 . وفى الهمع ١!75/”‏ : 
«جوز ابن الأنبارى دخولها على جوابه ٠‏ لأنه غير صالح للتوطئة » نحى : إن زيدًا من يأته ليحسن 


ش إليف». 
(6) كذا فى . وفى سائر النسخ : «الجوازه . 
(5) التسهيل54. 


؟م؟ 


بذلك هنا. وعلى أن المؤلف حكى عن الكسائي جواز المسالة محتجا يما حكى 
من قولهم : إن كل ثوب لَوَ ثمنه('). وأما الخْيْر المصدَرٌ بأداة التنفس ففي جواز 
اللام عليها خلاف بين الكوفيين والبصريينء نقله المؤلف في الشرح:؛ فذهب 
البصريون إلى مااقتضاه كلامه هنا من الجوان» وذهب الكوفيون إلى المنع؛ فلا 
يجوز عندهم أن يقال : إن زيدا لسوف يقوم. وأجازه البصريون؛ قال المؤلف : 
دولا مانع من ذلك, فجوازه أولى!')». 

وأما القسم والجواب فقد مَتَعُوا دخول هذه اللام عليه فلا تقول : إن يدا 
لى الله قد قام؛ ولا ما أشبه ذلك. وظاهر إطلاق الناظم جواز ذلك. 

قوله : «وقد يليها مع قَد». فاعل يلى الفعل الماضى المتصرق. وها : عائدة 
على اللام المذكورة؛ يعنى أن اللام قد تدخل قليلا على الفعل الماضى المشبه 
لرضىء إذا كان بعدء نح مامئل به من قوله : «إنْ ذا.. لقد سما على العدا 
مستّحُوذا». فدخلت اللام على سما لا اقترن بعد 

والعدا : الأعداء. 

والمستحوذ على الشىء : هوالغالب عليه؛ (اسْتَحَوَدٌ علْيهِمُ الشيْطان!"], 
أى : غلبت على قلويهم فأنساهم ذكر الله. 

00 اللام على معمول الخبرء فذلك قوله : «وتصحب الواسطً 
مَعْمول الخَبرُ». يعنى أن اللام تصحب أيضا معمول الخبر إذا كان متوسطاء 
يريد: بين الاسم والخبرء فتقول : إن زيدًا فى الدار قانّم, وإنك أعندى خطى, 


)0( في جميع النسخ : « ولثمه» . والمثبت عن شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 86 , والهمع ”/ره!١‏ . 
0( شرح التسهيل » ورقة 8١‏ . 
95) الآية ١9‏ من سورة المجادلة . 


6ه" 


وإن زيدًا لطعامك أكل. ومنه قول أبى رُبيد الطائى('). 
إن امرا أخصنَى عُمدا اكه 
على التّنَائَى لَعنْدِى غير مَكُقُورٍ 
وإنما جاز هذا لأن المعمول كالجزء من عامله؛ فإذا قدم كان 
لمن لدم وإذا أخر كان كالجزء المتأخر. وأيضا ا تقدّم المعمول يور 
بتقدم العامل؛ فالمعمول إذا تقدّم في محل عامله؛ فكأن اللام وإنما دخلت 
على العامل؛ وهى الخبر. 
واقتضى كلامه في معمول الخبر شرطاء وهو أن يكون واسطاء أى 
: متوسطًا بين المبتدأ والخبرء تحَررًا من أن يكون متأخرا عن الخبرء أو 
متقدما على المبتدأء فإن اللام لاتلحقه هنالك؛ فإذا قلت : إِنْ عليك 5 
نازل؛ لم يجز احاق اللام في عليك. لشب اجتماع إِنْ واللام؛ كما 6 
فلاتقول : إِنْ لَعَليك زيدًا نازل. وإذا قلت : إِنْ زيدًا نازلٌ عليك؛ لم يجز 
دخولٌ اللام على معمول الخبرء فلاتقول : إن زيدا نازل لَعَليكء لاستحقاق 
الخبر لها. 
و«معمول الخبر» : يَحْثَّملُ أن يكون بدلا من «الواسط». ويحتمل أن 
يكون حالاً منه تقديره : وتصحب الواسط حال كَوْنه معمولاً / للخبر» أى 51 
صففةٌ على ذلك المعنى. ويكون ذلك تحررًا من أنْ لايكون معمولاً بل صفَة 
للاسم؛ نحو : إن زيدا الفاضل لَقَائمُء فلا تَلْحَق هنا المتوسطً بين الاسم 
والخبر لأنه من تمام الاسم. وكذلك إن توسط معطوف أو بِدَلَ أى توكيد, 


)١(‏ ديوانه 78 . وهى من شواهد الكتاب 178/7 , والإنصاف 5.؛ , وابن يعيش 50/8 , والمغنى 


مهه؟ 


0 زيدا وعمرًا قائمان, و[ زيدًا أباك قائم, وإنّ زيدًا نَفْسَّه قائم؛ لأن ذلك 
كله جع إلى تمام الأوّل» كما أن معمول الخبر من تمام الخبرء فلذلك لحقت 
و ب م و 
زبيد("): 

إن امرأ أخَضنى عمد موده 

على التَنَائَى لَعنْدِى عير مَكْفُورٍ 
وكذلك إذا كان الواسطٌ معمولات لفير الخبر» نحو : إن عندى لفى الدار 
زيداء وإن هذا لقائمًا صاحبك؛ فنحو هذا غير جائز؛ قال ابن خروف : لتعلّق 
الظرف والحال بما قبل الاسم والخبر. 

وهذ| تحن مس إلا أنه يلقاه فيه منعٌ نحو : إن غدًا لعليك زيدًا نال 
وإنْ اليوم لفيك زيدًا راغب؛ التو عمل الفجرهنا مترسطا بن الاسم 
والخبرء بل بين معمول الخبر والاسم. ويمكن أن يريد الواسط بين شيئّين أعم 
فن أن يكونا أسعا وخدرا أوغين ذلك كمسالتناء فتدخل له في حيز الجوان, 
ويصح كلامه على هذا التنزيل. والله أعلم. 

باكرا كط يسني را لد فى بيرم تر عورا بل 
يصلح أن مدخل تحته نحو “رن زيدًا في الدار لقائم؛ لأن إنما ذكر أن دخولها 
على الخبر أو على معموله تشرويلها جائزء فإذا اجتمعت هذه الشروط في كل 
واحد فيهما كنت مخيرًا فقتول: إِنْ زيدًا في الدّار قائم كما تقول : إن زيدًا لفى 
الدار قائم ومن ذلك قولٌ الله تعالى : [ إِنْ الله بالناسِلْروف رحيم”"]؛ وقوله : 


. تقدم فى ص هه"‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١87 (؟) الاية‎ 


كوم؟ 


> واي الثره مير ه مير 


[قَانُوا : ربنا يَعلَمُ نا إلَيكُمْ لَمَرِسلُون!')]. وما أشبه ذلك. ومن أجل التخيير 
أجاز الزجاج أن تَلْحَقَ الخبر ومعموله معًا توكيدا فتقول : إن زيدًا لفي الدار 
القائم؛ وشبّهه بقولهم : مررت بالقوم كُلّهم أجمعين أكتعين. 

فإن قلت : إن كان المراد التخيير اق قتضى كلام الناظم أي أن تقول : إن 
فيها زيدًا لقائم, كما تقول : إن فيها لزيدا قائم. 

قيل : أجل ذلك جائرٌ؛ وقد نص عليه سيبويهل". 

وأما دخولٌ اللام على الفصل فهى قوله : « والفَصْلٌ »» هى معوطف على ٠‏ 
الواسط ». أى على « الواسط»؛ أي على «ه معمول الخبر »»: تقديره : وتصحب 
الفصل. 

والفصلٌ : هو الضمير المسمى عند أهل البصرة فصلاً؛ وعند الكوفيين 
عمادا. ولم يذكره في هذا النظم ولا عَرّْجٍ على حكمه. وكان من حقه ذلك, 
وهو ضمير رفع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر» أو ما أصله ذلك؛ على 
شروط مذكورة في مواضعهاء نحى : إن زيدًا هو القائم؛ فمثل هذا تدخل اللام 
فيه في الفصلء فتقول : إن زيدًا لهى القائم» ومنه في القرآن الكريم : [إِنْ هذا 
َهُوَالقَصّص الحق)» وإن إن لله له العزيُ الحكيم”) ] . وإنما فَعَلُوا ذلك لأن 
الفصل مقو للخبرء من حيثٌ كان رافعًا لتوهم كونه تابعاء فتنرّل مَنْرْلَةَ الجرْء 
الأول من الخبر» فدخَلّت اللام عليه لذلك. 


. من سورة يس‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (؟) الكتاب 7/؟؟1 , ومثاله : دإن فيك زيدًا الراغب»‎ 
. الآية ؟ من سورة آل عمران‎ )5( 


/آم” 


وأما دخول اللام على الاسم (!') فقال فيه :« اسمًا حل / قبله 1؟6 
خَبّْرِا')» : واسمّاء معطوف على «الفصل» يعنى أن اللام تصحب أيضًا 
اسم إِنّ بشرط أن يتقدم الخبر على الاس(١)),‏ وذلك نحو : إن في الدار 
لزيداء وفي القسرآن : ( إن في ذلك لآية(")), إن في ذلكَ لعبْرةٌ لأولى 
الأبصار()). وقد تقدم أنّ الخبر لا يتقدم على الاسم في هذا الباب إلا 
إذا كان ظرفا أوامتحرى : وتقدم أنْ الخبر لا يتقدم على الاسم في هذا 
الباب إلا إذا كان ظرفًا أو مجرورًا, وتقدم أيضا أنْ أصل اللام أنْ لا 
تدخل إلا على الاسمء لكن ناكان دخولها عليه مع عدم الفصل يؤْدّى إلى 
محظور صناعي عربي؛ أخّرت إلى الخبرء فحين زال المحظور بوجود 
الفصل بين إن واسمها دَخّلت عليه. 

واعلم أن اشتراط تقدم الخبر قد يظهر لبادئ الرأي أَنّه اشتراطٌ 
قاصرء لأن دخول اللام على الاسم إنما شرط جوازه مردُ الفصل بينه 
وبي إنء كان الفصل خبرًا أو غير خبر, فكما يجوز أن تقول : إن عندك 
لزيداء وإِنْ في الدار لعمراء كذلك يجوز أن تقول : إن فيك ازيدًا راغب 
وإِنْ بك لزيدًا مأخوذ. وما أشبه ذلك مما يقع فيه الفصل بغير خبرء ولا 
ما يمكن أن يكون خبرً. ثم هو محل - من حيث المفهومٌ - لأنه لم 
وصف الاسم بحلول الخبر قبله, اقتضى مفهوم الصفة أنه إذا لم يحل 
قبله الخبر لم تلحقه اللام وإن وقع الفصل بغير الخبر» وذلك غير صحيح. 
)١(‏ سقط من!. 
() نبهنا من قبل إلى أن كلمة «خبر» منكرة فى رواية الشاطئ ؛ وقد كانت كذلك فى صلب النصْ فى 

الأصل , ثم ألحق بها الألف واللام على الرواية المشهورة الأن . وماثبتناه هو نص ف . س . 


(5) الآية 744 من سورة البقرة . 
(5) الآية ؟١‏ من سورة آل عمران . 


"4 


ولا أجدٌ الآن جوايا عنه. 

وهذان البيتان كرر الناظم في ريّهما كلمة الخبر إلا أنه جعلها في 
الأول معرفة وفي الثاني نكرة. وهذا القدر من الاختلاف يخرج القافية عن عيب 
الإيطاء عند الأخفش!), وقد تقدم له مثل هذاء ومرّ الاستشهاد عليه. 

بيط نذا نا 
(ثم قال !")) 
بومئل ومباءيى الحروت بل 
إِعْمّالهاء وقد يُبَقَى الْمَمَل 

ما هذه تسّمى الكافّة, لأنها تكفّ ما دَخَلت عليه عن العمل» فتصيّره من 
حروف الابتداء. أي : الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام, ومن جملة ما تدخل 
عليه هذه الحروق» فتقول : نما زيد قائم, وأكتّما يد قائم, فَتُصَيرها حروف 
ابتداء إِنْ أبطلت العملء وإلا فهي من أدوات التوكيد. ويعنى أنْ هذه الحروف 
الخمسة إذا وصلت بما فلها(') في كلام العرب وجهان. 

أحدهما :أن يبطلا بذلك عملها جِملَةُ في المبتدأ والخبر» بل تصير مع ما 
كحروف الابتداء التي يُبْتَدأً بها الجمل, وذلك قوله : « ووَصل ما بذي الحروف 
مبطلّ .. إعمالها». وإبطالٌ عملها يستلزم عدم اختصاصها بالمبتدأ والخبر» فعلى 
هذا تكون عند إبطال عملها على وجهين: 

أحدهما : أن يبقى دخولها على المبتدأ والخبر» نحو قوله تعالى : 


, 1 - 519 القوافى للأخفش‎ )١( 
, (؟) عن الأصل‎ 
. «بما قبلها» . والصواب عن ف , س‎ : ٠١ فى الأصل‎ )9( 


>68 


- - 2 مد 


( إِنّما وليكم اللَّهُ وَرَسمُولك()) ؛ [اعلَموا أنْما الحياةٌ الدنيًا لعب ولَهُو0")) .. 4 
الآية. وقال النابغة الذبياني؛ أنشده سيبويه(: 


قالتالا لَيِتَمَاهَدًا الحَمَامُ لنا 
إلى حمامتنا ونصفه قّ و 


برفع الحمام ونصفه. وأنشد أيضا لابن كُرَا ع(5): 
تَحَلّلٌ وَعالجْ ذات تَفسك وانظرن 

أبا ج عل لَعلُما أنت حالم 
والثاني : أن تدخل على الجملة الفعلية فتقول : إنما يقدم زيد. 


ومنه قول الله سبحانه / [ إِنّما يُوفّى الصابرُونَ أجْرَهُم”)) وقال امرق 


القيس 00 


. الآية مه من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الآية ٠٠١‏ من سورة الحديد . 

(؟) الكتاب "//ا؟١‏ وديوان النابفة 4؟ . وهى فى الخصائص ”/١5؛‏ , وأمالى ابن الشجرى 
38٠١ 1 /”‏ , والإنصاف 204 , وابن يعيش على المفصل 4/4ه ١‏ 8ه , والمغنى 715 717/1 , 
.» والرضى على الكافية 8/6؟؟ , والهمع 77/١‏ , 149/7 , والخزانة ١٠/ر١ه؟‏ . 

(5) الكتاب "/ره؟١ا‏ . وابن كراع هو سويد , شاعر مخضرم . والبيت فى أمالى ابن الشجرى ذنسق 
٠‏ وابن يعيش على المفصل #/ر5ه .١7١ ١808‏ 

(0) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . 

(1) ديوانه 59 . والبيت فى الإنصاف 5 , وابن يعيش على المفصل ١//ة/‏ . ///ه ء والمفنى 707 , 
والتصريح ١ك/ره"”‏ , والهمع "/ر.5١‏ . 
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١ 1‏ 
وقال الرجز ( 
أعد نَظَرًا - ياعبد قيس - لَعَلُما 


6 ما م 


أخمَاءَ ت لك الثَّارٌ الحمآر المقيدا 

وفى كلا الوجهين عمل هذه الحروف قد بَطَّلَ للحا ما , وهذا هى الغالب 
فى الأستعمال , والكثيرٌ فى الكلام » ودّل على ذلك من كلامه إطلاقة القول 
بالإبطال حيث قال : «ووصل مابذى الحروف مبطل .. إعمالها» ؛ وقطعه بذلك » 
وأنه لما استدرك الوجه الثانى - وهو بقاء العمل - نَبّه على قلته بِقَدُ » فى قوله 
: «وقد يُبَقَى العمل» . يعنى أن عمل هذه الحروف قد يبقى مع دخول ما فلا 

يبطل , ولايكون إن ذاك إلا داخله على المبتدأ والخبر كما كانت قبل دخول ما ؛ 
فالعنى أن مازادة كما ذيدت بيه الجار والمجرون فى :قشو : (قَيِمًا لفيم خا 
فتقول : لعلما زيدا قائم . ويروى بيت النابغة هكذا : 

قآلت : ألا ليتما هذا الحمام لَنَا 

إلى حَسّامتنا وتِمْفّه فقدٍ 

بنصب الحمام ونصفه . وحكى المؤلف فى شرح التسهيل عن الأخفش أنه 
روى عن العرب : إنما زيدا قائم » نسب مثل ذلك إلى الكسائى عن العرب(ا) 
فأعمل عمل27) إِنّ مع ما . والسماعٌ فى غير هذي معدومٌ , ولكن الناظم أطلق 
القول فى جوان إبقاء العمل على قلة ‏ فدّل على أنه عنده قياس , ولم يقيدٌ ذلك 


)1١(‏ هوالفرزد.ق » ديوانه ٠ 16٠/١‏ وفيه : «فريما» بدل «لعلما» . والبيت من شواهد ابن الشجرى 
؟/رااء » وابن يعيش 8/ءه , /اه , والمفنى /41" - 384 , والأشمونى ١‏ /45"؟. 

. من سورة التسماء‎ ١66 الآية‎ )١( 

(0) شرح التسهيل . ورقة 48 . 

(2) فى الأصل ٠١‏ : «فإعمال» . والمثبت عن ف , س . 


كس 


بموضع السماع , وهى : إِنّما وليتما , فدّل على إجازته الإعمال فى الجميع , 
فتقول : كأنما زيدًا قائما . ولكثما زيدًا قائم , ولعلّما زيدًا قائم . وإلى ذلك 
ذهت قن التسهزل (') .وهو دهن :ابن السراع 3 قاس على ليتما سائرٌ 
أخواتها , خلافٌ ماذهب إليه الجمهور من اختصاص الإعمال مع ما بليت 
وحدها متابعةٌ للسماع . وأما ابن السراج فرأى القياس لامائع منه » فأجاز 
مقتضاه من الإعمال . 

قال المؤلف : وماذكره ابن بَرهان(') من النقل فى إنما يؤيّدُ ما ذهب إليه 
ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على سدّن واحد قياسا . وإن لم يثيت 
سماع فى إعمال جميعها , فإنما قال هنا : «وقد يِيَقَى العمل» تنبيها على 
القياس , إلا أنه جعله مرجوحا مع فُشَوٌ إبطاله بما » ولذلك قال : «وقد يبْقَى 
العمل» , فأتى بالفعل المضارع ولم يقل : وقد بِقّي العمل , فيكون تنبيها على ما 
سمع من ذلك . وحمل ابن الناظم كلامه على أنه يشير إلى ماسمع من ذلك فقال 
: «وفى قوله : «وقد يُبَقَى العمل» - بدون تقييد - تبيةٌ على مجئ مثلهء(""» : يريد 
مثل ماحكى ابن بُرهان . والظاهر أن مراده إجراءً القياس فى الجميع كما قال 
فى التسهيل : «والقياس سائغ» , إلا أنه قللّه هنا تنبيها - والله أعلم - على 
مافيه من الضعف ؛ إن عدم السماع فى كأثما ولكما ولعلّما جملةً » وندوره فى 
إنّماءمما 01 الحترن إننا أرادت بما الداخلة عليها الكاف ةلا 


. التسهيل 50 , وقال فى الشرح , ورقة 88 : «رأجرى ابن السراج غير ليتما مجراها قياساء‎ )١( 
. 877/١ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور‎ , 784١/١ وانظر الأصول‎ 

(1) ابن برهان هو الذى ذكر عن الأخفش روايته عن العرب : إنما زيدًا قائم . انظر شرح التسهيل 
لابن مالك » ورقة 84 . 

(أ) شرح الآلفية لابن الناظم ١04‏ . 


حون 


التوكيدية(١)‏ ... ... ... فى القوائد المجوية(') ,لما ذكر فى البيت الوجهين 


فإن قيل : فهذا يدّل على ما قاله ابنه لاسيّما وعادته(ا/ .. 
التسهيل . 
فالجواب : أن عبارته بعيدة عن ذلك القصيد ام 000 وم 


عادته / إذا أتى بقد أن يشير إلى ما قد يلحقه القياس , وأيضًا لو لم ٠١‏ 


يكن مقصوده القياس لأوهم أن الأعمال فى ليت مقصور على السماع , 
وذلك غير صحيح باتفاق ؛ فدل على أن مراده القياس بلا بد , والله 
أعلم . 

ثم هنا سؤالان : 

أحدهما : أنه قال : «ووصل ما» . ولم يبين أهى ما الحرفية أم لا ؟ 
ولا شك أنها الحرفية » فتكون مع إعمالها الزائدة التوكيدية » وفى الوجه 
الآخر الكافة . وأما الاسمية فلا مدخل لها هنا إلا أن تكون هى الاسم , 
وذلك عد الإعمال خاصةًٌ , نحى : (إنما تُوعدون لآتلة) ) (إعَاممة اللّه هو 

خيرٌ لَكُه ))”0‏ وما أشبه ذلك فكان يُبغى أن يُتَبّه على أنها الحرفية . 

والجواب : أنه ترك ذلك أتّكالاً على الناظر فى المسالة , لأنْ دخولها 
إنما يكون تقديرا بعد توفية الاسم والخبر أى مايقوم مقام ذلك ؛ وإذا 


)0 حون الفسع :. 

(؟) نص الفوائد المحوية 4؟ : «وتقترن ما بهذه الحروف فتكفها غالبا عن العمل , إلاليت ففيها وجهان 
٠‏ وفى القياس عليها نظر» . 

(0) عن الأصل. 


(0) الآية 0 من سورة النحل . 


نكدنا 


كان كذلك فلا حاجة إليالزيادة الاسمية؛ وإنما تعقّل الزيادةٌ إذا قُصد بها قَصد 
الأدوات, وهي الحروف للزيادة, فلم يكن في تَرْكه البيان كبيرٌ إشكال. 

والثاني : أن القول : «قَد يبقى العمل» مشعر بالتقليل , كا مر ؛ ومن جملة 
هذه الحروف ليت فأقتضى أَنْ إعمالهامع ماقليل أو مقيس على قلّة . وذلك غير 
صحيح بل إعمالها كثير. مشهور ؛ بل هى المتحقق فيها . وأما إبطال العمل 
فغير متعيّن ؛ قال سيبوية : «وأما ليثما زيد منطلق , فإن الإلغاء فيه حسن» . 
قال : «وقد كان رؤية بن العجاج ينْشْدٌ هذا البيت رفعا : 

قَالَتَ : الْألَيتَما هذا الحمام لنا 

إلى حَمامتنا ونصضفهفَقَد 

فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : «مَّكّلاً ما 
بعوضة(١‏ )مأو يكون بمنزلة قوله : (إنما زِيدٌ منطلق(')» . هذا ما قال , والوجهان 
جاريان فيما يغرض من هذه المسائل . وإذا كان كذلك لم يصع أن يقال : إن 
الإعمال فى ليت قليل ؛ ولاسيّما على مذهبه فى الشرح ؛ فإنه لما قَرّر ما أجازه 
سيبويه من الوجهين قال : «وليت - بهذاالتوجيه - عاملةٌ فى الروايتين » وهى 
حقيقة بذلك ؛ لأن اتصال ما بها , لم يُزِلُ اختصاصها بالأسماء . (بخلاف 
أخواتها فإن اتصال ما بها أزال أختصاصها بالأسماء(")) » فاستحقت ليثما 
بقاء العمل دون إِنْما » وكأنّما , ولكنّما , ولعلّما . وهذا هى مذهب سيبويه(؟)» . 
انتهى ماقال . . 
)01( الآية *؟ من سورة البقرة . والرفع قراءة رؤية كما فى المحتسب 14/١‏ ؛ والكشاف ١/ره‏ . 
0( الكتاب "//ا؟١ ١198-‏ , 


0 سقط من1ء 
(4) شرح التسهيل . ورقة 4 . 
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فإطلاق الناظم مشكل , ولاأجدٌ الآن جوابًا عنه : وليس كل داء 


يعالجه الطبيب . 


ثم أخذ فى فصل آخر فقال : 
وَجَائِرٌ رفعك مَعْطُوفًا على 

منصوب «إن» بعد أ أن يُسسْتَكْمل(١)‏ 
وألح قد بإن لكن وأنْ 


من نون ليت وَلَعَل وق أن 


ماارتضى كم مذهب ا 
باعتبار اللفظ ؛ وقد يكون باعتبار الموضع ؛ فاعتباراللفظ جاز على 
الإطلاق سواء أجاء المعطوف بعد الخبر أم قبله ؛ فمثال مجيئه قبل الخبر 
قولك : إن زيدًا وعمرا(؟) فى الدار » وفى القرآن الكريم : (إِنْ الُسلمينَ 
وَاُسَلمَات » والمؤْمنِينَ والمؤْمَات والقَانتِينَ والقانتات()) / إلى آخر الآية .مغ 
. ومثالٌ مجيته بعد الخبر قوأك : إن زيدا فى الدار وعمرًا » وقراً ابن أبى 


مم7 


إسحاق وعيسى بن عمر : (أن الله بر من المشركين ور سُوله9)) ,2 
بالنصب . وأنشد سيبويه لرؤية(*) : 


)0 
ل 
نه 
2( 
)0( 


كذا فى الأصل يستكملا . بالياء , انظر فيما يأتى شرح المؤلف . 
فى الأصل : «إن زيدًا فى الدار وعمرا» . 

الآية 6" من سورة الأحزاب . 

الآية ؟ من سورة التوية , وانظر البحر المحيط 5/5" . 

الكتاب ؟/ه4١‏ . وهى من شواهد المقتضب 1١١/4‏ . والتصريح 777/١‏ , والهمع 7585/٠0‏ . 
والبيت فى ملحقات ديوانه رؤية ١1/4‏ . 


انا 


إن الربيع الج ود والقريفا 
نذا اق الف حا والفتسينوؤفها 
ولا خلاف فى هذا القسم , ولم يُنَيّهِ الناظم عليه لأنه حكم تقّرر فى بابه » 
وإنما ينه فى الأبواب من أحكام التوابع على مالم يدخل تحت ضوابط بابه . 
5 5 5 لىئ 5 - .- 
وأما العطف باعتبار الموضع - وأعنى موضع أسم إن ؛ أى موضع إن 
واسمها - فلا يخلى أن يكون المعطوف واقعا قبل الخبر أى بعده » فإن كان بعده 
فجائز أيضا بغير خلاف عند النحويين على الجملة » نحو قولك : إن زيدا قائم 
قراءة ابن محيصن بكسر إِنّ . ومنه ما أنشده سيبويه لجرير(؟) : 
إن الخغلافة والنبوة فيهم 
والكرمحنات ‏ وشحنادة اهتحار 
لكنهم اختلفوا فى وجه هذا العطف اختلافًا كثيرا » فمنهم من جعل ذلك 
عطفًا حقيقةً ‏ من باب عطف المفردات , وأن قولك : إن زيدًا قائم وعمرى , 
عطف فيه عمرى على موضع زيد » وهو الرفع , كما عطف على موضع خبر ليس 
5 نحو(؟): 
)١(‏ الآية ؟ من سورة التوبة . وهذه القراءة فى الكشاف ”/4؟١‏ دون نسبة » ونسبها أبى حيان فى 
البحر المحيط ه/ إلى الحسن والأعرج . 
)٠(‏ الكتاب 7/ه4١‏ .وابن يعيش على المفصل 51/8 . والعينى 577/7 . ولم أجده فى ديوان 
جرير ٠‏ 
9) الكتاب "1/1١‏ 2357/6 2548 ك/راة . وصدره : 
معاوى إننا بَشِرٌ فأسجح 
وينسب إلى عقيبة بن هبيرة الأسدى . أو عبد الله بن الزُبير الاسدى . وهى فى الشعر والشعراء 


9 والمقتضب 777/7 , 51١ 1١7/4‏ . والرضى على الكافية 14١/7 ١ 78./١‏ , والخزانة 
؟/ر ١7‏ كر . 


قدا 


فلسنًا بالجبال ولا الحديدا 

وإليه ذهب الشلوبين فى أول قوليه , وابن أبى الربيع0). وهى ظاهر 
إيضاح الفارسى7 أوجمل الزجاجى . ومال إليه بعض من شرح كلامهما أخذًا 
بالظاهر من كلامهما . وتأولٌ بعضهم عليه كلام سيبويه . 

والذى عليه الأكثر أن الرفع فى المعطوف على الأبتداء واستئناف جملة, 
معطوفة على أخرى ؛ وهو الأظهر من كلام سيبويه » ونقل عن الأخفش ؛» والفراء 
٠والمبرد‏ » وابن السراج ؛ والفارسى - فى غير الإيضاح - وابن أبى العافية , 
والشلوبين - فى آخر قوليه - وجماعة من أصحابه - ومنهم من يتأول على 
المبرد أنه يقول بالعطف على الموضع ؛ لكن على وجهة التوهم , لاعلى حقيقة 
مقتضى الموضع ؛ إذ الحمل على التوهم عنده مقيس ؛ وهى أصل الكوفيين فى 
جواز الرفع قدإزمجئ الخبر . 

وكلام الناظم هنا محتمل للمذهبين ؛ إذ معنى كلامهم أن المنصوب 
بالعطف على اسم إِنْ يجونٌ رفعه , ولم يذكر : علام يُرُقع؟ فيتحمل أن يكون 
قائلا بالأول أو بالثانى ؛ فإن كان رأيه هذا الثانى فهو أَولَى لوجهين : 

أحدهما : أنها؟)الذى ذهب إليه فى شرح التسهيل ونصره وزيف غيره . 

والثانى : أنه الصحيح من المذهبين , والمعتمد المعضود بالدليل . وقد 
تصدى ابن أبى العافية لنصره فى مسالة أفردها وابن الزبير من شيوخ 
شيوخنا فَتلقّيناه عنهم ؛ فمن أراد الترجيح بين المذهبين فََلَيه بكلام ابن الزبير 
٠‏ ففيه غايةٌ الشفاء فى المسالة . 
)١(‏ انظر البسيط لابن أبى الرييع 1" . 


0( الإيضاح 5لا . 
6( فى الأصل : «أن» . 


نس 


وقد أحتج له المؤلف بأنهم اقتصروا فى هذا العطف على الإيتان به 
بعد تمام الجملة » ولى كان من عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام 
أولى » لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أجودٌ من فصله وأيضًا لوكان 
كذلك لجاز رفع غيره من التوابع ؛ ولم يحتّجِ سيبويه فى / قوله تعالى 
قل : إن ربى يقذف بالحق عَلأم القيوب(١))‏ إلى أن يجعله خبر مبتداأ, أو 
بدلاً من فاعل يقذف() . واستدلٌ بغير ذلك مما يطول فيه الكلام . 

وإن كان مراده الأول » وكان هى مذهبه فيترجح بأمرين : 

أحدهما : أنْ جَعلّه من باب عطف الجمل يؤْدى إلى مخالفة الظاهر 
من ادعاء حذف الخبر مع إمكان الاستغناء عنه كما فى المنصوب ؛ لأن 
المسالتين وإن كانتا تحتاجان إلى تقدير فالتقدير مع المنصوب كامُطْرّح(5) 
, ولذلك جاز العطف فيه, فلا تقول : إن زيدًا قائم لا عمراء فكذلك 
(تقول(2)) في الرفع : (إن زيدا قائء()) لا عمرى. فهذا من عطف 
المفردات: لأنّ «دلا» لا يعطّف بها الجمل إلا مع التكرار» نحى : لا عمرق 
خارج ولابكر مُقيم. وأما جعل هذه المسالة من عطف الجملء؛ والمقدر 
كالمنطوق به؛ فهو ادعاء مالا دليل عليه وذلك ممنوع. 


. الآية 44 من سورة سبا‎ )١( 
. ١5ا//"؟ وانظر كتاب سيبوية‎ . 6١ شرح التسهيل , ورقة‎ )١ 
. «كالمطرد» . وما أثبتناه عن هامش الأصل » س » ف‎ : ٠١ (؟) فى صلب الأصل‎ 
. (4؛) مكانه بياض فى أ‎ 
7574 


رد 


والثاني : أنه قد ( جاء في كلام العرب(١))‏ ما يعضده ؛ (إذ هو على 
تقدير التوهم(6)) وهو كثير في كلام العرب (ويعبر عنه بعض شيوخنا بالرقع 
على المرادف(١*)):‏ وضه ما أنشده سيبويه(؟ ): 
بدا لى أنى لست مُدَرِكَ ما مَضَى 
ولأسابق شَّينًا إِذا كان جائيا 
لأن الباء من شأنها أن تدخل هنا. ومثله ما أنشده من قول الأخوص 
الرياحي(؟): 
ولآنامب إلا بَبيْبدِهُرَابُها 
على توهّم(2) : لَيْسُوا بمُصلحينَ عشيرة. ومنه في القرآن : [ فَأُصّدق 
وَأكُنْ من الصالحين)(*), على قراءة غير أبى عَمّرى. فهذا متعيّن فينبغى أن 
يُحملّهذا الموضع على ذلك. 


» مكانه بياض فى أ . وقد كان مثله فى الأصل ثم كمل بخط مخالف . وهذا السقط ثابت فى س‎ )١( 
ف.‎ 

(9) الكتاب ا/ره"١‏ 366 , ؟/رهه١‏ , ”/رة" , 01 ٠٠١‏ ,120/4 . وهو لزهير ؛ ديوانه /41" . وهو 
من شواهد الخصائص 7507/7 , 4" , والإنصاف ١9١‏ , 5560 , 010 , وابن يعيش على 
المفصل "/١اه‏ ١5/6ه‏ .والرضى على الكافية ١7١/4‏ , والمفنى 55 8/6؟ .55.0 ا87 , 
"78٠001١ 4‏ , والهمع 5/8/٠‏ . وفى الخزانة ٠١7/8‏ . 

(؟) فى جميع النسخ : أبى الأحوص . وما أثبتناه عن الخزانة 174/4 , وفرحة الأديب ؟3” . 
...والأخوص اسعه : زيد بن عمرى ينتهى نسبه الى رياح بن يربوع من تميم . والبيت فى الكتاب 
١ر1١‏ 506 , '/ة؟ . والخصائص "/4ه7 والإنصاف 197 , 756 , 16 , وابن يعيش 
على المفصل ؟/1ه . هر" , /ا//اه 56/4 ؛ والمغنى 4/4 , 007 , والرضى على الكافية 
ك/راؤا . 

(4) فى هاهمش الأصل عن نسخة : كأنه قال . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة المنافقين . وانظر السبعة لابن مجاهد /ا7” . 


اعون 


وهذا الرأى أسعد بكلام الناظم: لأنه قد أجاز العطف على الموضع في 
باب اسم الفاعل وليس إلا من باب التوهّم.ء وسياتى ذكره في بابه إن شاء 
الله تعالى. 

وهذا الموضع- أعنى الحمل على التوهم - خالف فيه البصريون 
البغداديين في موضع؛ ووافقوهم في موضع. فأما موضع المخالفة فحيث كان 
من باب اعتبار الفاء نحو : ما زيد قائما ولا قاعد(١).‏ وليس هذا الموضع من 
ذلك وأما موضع الموافقة فحيث كان من باب اعتبار الأصل نحى : هذا ضارب 
زيد وعمرا(1م. فهذا الموضع من ذلك؛ لأن الأصل الابتداء. وإنما اختلفوا 
هنالك واتفقوا هناء لكثرة هذا وقلة ذاك. 

وهذا كلّه إما هى فيما إذا استكمل العامل معموليه» وهى قول الناظم : « 
بَعْدَ أن يستكملاً!")» فالضمير في « يستكمل(؟)» عائد إما على إن, كأنه قال 
: بعد أن يستكمل العامل ما يحتاج اليه من معمولاته التي يكمل بها الكلام, 
وذلك الخبرء أي : بعد أن يؤتى بالخبر» وإما على منصوب إن كأنها راد: بعد 
أن يستكمل الاسم ما يطلبه من جهة معناه من الخبر؛ إذ لا يستقل به الكلام 
دون الخبر. وأما إذا لم يستكمل العامل عمله؛ أو الاسم خبره؛ فليس إلا 
النصب على ما يُِفْهُم من اشتراطه الاستكمال. وما ارتضاه من ذلك هو رأي 
البصريينء فإذا قلت: إِنْ الزيدين وعمرا قائمون - ومنه قولّه تعالى : [إِنْ 


5 2 و 6 5 6 صات و - - للم 8 
الذين آمنُوا والذين هادُوا والصائبينَ والنُصَارَى والمجُوس والذينٌ أشركُواء إن 


» انظر مغنى اللبيب , أقسام العطف , العطف على المحل , الشرط الثانى 44 . والشرط الثالث‎ )١( 
, 58. - المسألة الثالثة ه/اء . والهمع ه//5719‎ 


(؟) كذا بالياء فى س ٠‏ ف . وكلام الشارح يدل عليه . 


ون 


الله يَفْصل بينهم يوم القيامة(')) - فلا يجوز الرفع عندهم البنّهٌ بل يلزم 
النصب. وذهب الكوفيون إألى جواز الرفع كما جاز مع تأخير المعطوف, 
إلأأنهم اختلفواء فذهب الكسائى إلى الجواز / بإطلاقء ظهر في 
المعطوف عليه النصب أو لم يظهر؛ فتقول : إن زيدا وعمرى قائمان» وإنك 
ويكرٌ ذاهبان. وذهب الفراء إلى التفرقة بين مالم يظهر فيه الإعراب 
فيجوز الرفع في المعطوف عليه؛ وبين ما ظهر فيه الإعراب فلا يجوز إلا 
النصبء فتقول على مذهبه : إنك وزيدٌ ذاهبان» وإِنّهم وزيد قائمون, 
ولاتقولا إن زيدا وعمرى قائمان والصحيح ما ذهب اليه الناظم للقياس 
والسماع؛ أما القياس فمن وجهين: 

أحدهما : أنك إذا قلت : إِنْ زيدًا وعمرى قائمان؛ وإنك وزيد 
ذاهبان» وجب أن يكون زيدمرفوعا بالابتداء, ووجب أن يكون زيدٌ عاملاً 
في الخبر أيضا فيؤدى ذلك إلى أن يعمل عاملان معًا في معمول واحدر 
عملاً واحدًا, وذلك فاسد. 

وقد يجيب أهلّ الكوفة عن هذا بأنْ العامل في خبر أن عندهم 
الابتداءء لاإن» وهى العامل أيضا في زيد على رأيهم. فيجب - على 
رأيهم - أن يكون الابتداء أيضا هو العامل في الخبر من تلك الجهة, 
فاتحذ العامل في الخبر إذّاء وهى الابتداء. 

وهذا الجواب لا(بِيْهيض(')) فإن زيدا على مذهبهم إنما يرتفع 
بالخبرء والخبر يرتفع في باب الابتداء بالمبتدأ وهى زيد هناء وبالابتداء 


. من سورة الحج‎ ١0 الآية‎ )١( 
. (؟) مكانه بياض فى!‎ 


فور 


يحرف 


في باب إِنْ2 فقد اجتمع على الخبر ها عاملان» وذلك غير صحيح: كا مر. 

والثاني: ما قاله المؤلف من أن إن وأخواتها قد ثبت قُوة شيهها بكان 
وأخواتهاء فكما امتنع في كان العطف على موضعها منصويها(١)‏ باتفاقٍ 
فكذلك يمتنع في إن ٠‏ ولوجاز أن يكون اسم إِنْ مرفوعًالمحل باعتبار عروض 
العامل لجاز أن يكون خبر كان مرفوع امحل بذلك الاعتبار» لتساويهما في 
أصالة الرفع وعروض النصب. وفيه نظر. 

وأما السماع فموافق لما قاله البصريون . وما جاء مما ظاهره المذهب 
الآخر فغير متَّعِين له, لاحتمال أمر آخر فيه؛ فمن ذلك قول الله تعالى : [إِنْ 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنُْصّارى](') .. الآيةه فعطف 
(الصابئُون) على موضع (الّذين) قبل الإتيان بالخبر» وهى قوله : (مَنْ آمن باللّه 
واليّْمِ الآخر) .. إلى آخرها. وروى الثقات عن العرب : نك وزيد ذاهبان(؟) » 
وأنشد سيبويه لبشر بن أبى خازء(؛): 

وَإلآفاعلمو أنا وأنتم 

بُقَاةٌمابّقِينافي شِقّاق 


)01( فى جميع النسخ : «مرفوعهاء . ولايستقيم المعنى عليه . وعبارة ابن مالك فى شرح التسهيل ورقة 
٠‏ : «لأن إن واخواتها د ثبت قوة شبهها بكان وأخواتها , فكما امتنع بكُن أن يكون للجزأين 
إعراب فى امحل يخالف إعراب(اللفظ يمتنع بإن» . ومنها يتبين أن إعراب الم]ل الذى يخالف 
إعراب اللفظ إنما يكون مع منصوب كدن لامع مرفوعها . 

(؟) الآية 16 من سورة المائدة . 

(؟) الكتاب 5/هه١.‏ 

(8) الكتابكلا6١‏ . والبيت فى ديوان بشر ١70‏ , وفيه ما حيينا . وهو من شواهد الإنصاف ١5١‏ ,2 
وابن يعيش على المفصل 9/4" - ١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ٠‏ ورقة ٠١‏ , والرضى على 
الكافية 0١/5‏ - 015" , والتصريح "74/١‏ , وفى الخزانة 797/٠١‏ . 


فضا 


فلو كان المعطوف منص ويا لقال : إِنَا وإياكم بُفاةٌ. وهذا كله قليلٌ لا 
يعتمدعليه, مع مخالفته الوجه الشائع. وقد تكلم في ذلك أيضا بناءً على كونه 
قليلا؛ فأما الآيةٌ فجعلها سيبويه وغيره على التقديم والتأخيرء قال فيها: « كانه 
ابتدأ على قوله : (والصابئون) ( بعدما يمضى الخبر()» يريد أن تقديها: إن 
الذين آمنوا والذي هادوا من آمن بالله واليوم الآخرء ثم ابتدً فقال: 
والصابئون والنصارى كذلك. وأجاز السيرافي(') أن يكون خبر (الذين) 
محنوفا لدلالة خبر(والصابُونَ والنصارى) عليه وهو قوله: [ من آمَنّ بالله) .. 
الآية. فيكون على حد قول الشاعر("): 

عنْدَكَ راض والرأي م حْ تئَلفْ 

أراد : نحن بما عندا راضون » وأنت بما عندك راض. والآية على رأي 

سيبويه مثل قول الشاعراة4 


. كذا فى جميع النسخ . وفى الكتاب ؟/ره6١ : مضى‎ )١( 
. 15 شرح الكتاب » ؟ ورقة‎ 2) 
. 7/7 ينسب إلى درهم بن زيد الأنصارى , وإلى قيس بن الخطيم . وهو فى ملحقات ديوان قيس‎ )5( 
, ؟؟7/١ وأماليابن الشجرى‎ , 75/4 + 1١7/7 والمقتضب‎ , /5/١ والبيت من شواهد الكتاب‎ 
والأشموتى‎ , 001/١ والمفنى 5775 , والهمع ه/5؟1 , والعينى‎ . ٠٠ والإنصاف‎ ٠ 
١ . اكركةا‎ 
والإتصاف 54 , وابن يعيش‎ , 0/١ هى ضابئ بن الحارث البرجمى . والبيت فى الكتاب‎ )4( 
, 578/١ المفصل 18/8 , والرضى على الكافية 505/4 . والمغنى 810 77 , والتصريح‎ 
شرح التسهيل , ورقة .4 . والبيت فى المفنى‎ ١60/7 .الكتاب‎ 7١1/٠١ والخزانة‎ , 56١ والهمع‎ 
. والعينى ؟/775‎ , 141/١ والأشمونى‎ , 779/١ والتصريح‎ , 775 ١ 0 


تفار 


فيمن رواه برفع « قيّار» » فلايكونه قيار » على غير الابتداء» والخبر 
محذوف إلابتكلف. 

وأما قولهم : إِنّك وزيدٌ / ذاهبان ٠‏ فحمله سيبويه علىالغلط فقال : « واعلم 
أنهم يغلَطُون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون. وَإِنْك وزيدٌ ذاهبان. وذلك أن 
معناه معنى الابتداء» فيرى أن قال : هم, كما قال : 

* ولا سابق شيئًا إذا كان جاثيا » 

على ما ذكرت لك ». 

يعنى أنهم توهّموا أَنْ ليس كم إِنْ؛ حتى كأنهم قالوا : هم أجمعون 
ذاهبون: وأنت وزيد ذاهبان, وَأَنْس بهذا عدم ظهور الإعراب في اسم إِنْ في 
الموضعين. والدليل على صحة هذا أن لم يجىء فيما ظهر فيه الإعراب حى : 
إن زيدًا وعمنٌ قائمان؛ إذ لو كان الرفع في المعطوف على غير التوهّم لكان 
خليقًا أن يجَىءْ مع ظهورهء فلما لم يكن كذلك دلّ على أنهم اعتقدوا أن 
المنصوب مرفوع فعطفوا على اللفظء كما قالالشاعر : « ولا سابق شيئًا» 
بالخفض مَتَّوهُما أه قال : « لست بمدرك ما مضى»» فاذلك جعله سيبويه من 
باب الغلط؛ والله أعلم. 

وأنشد المؤاف في الشرح 

ممما باهو - تيقان 
وعلى كلام الناظم بعد سؤالان : 


ع 


أحدهما : أنه ذكر مسالة العطف على موضع اسم إن قبل مجيء الخبر 
ومنعها جملة؛ فعنده أنه لا يقال : إن زيدًا وعمرى في الدار» ولا : إنك وعمرى في 
الدار, بوجه من الوجوه, حسيما د لأنه أجاز العطف 
على موضع اسم إن بشرط أن يستكمل.. فاقتضى م مع العطف عند فقَّدان 
الشرط بإطلاق ؛ وهذا لم يقله البصريون لايقتضيه كلام سيبويه على الجملة. 
بل الوجه في ذلك أن يقال : إذا كان العطف قبل الخبر فلا يخلى أن يكون الخبر 
مطابقًا لهما جميعا نحى : إنك وزيدٌ ذاهبان: أو لأحدهما نحى : إنك وزيدٌ 
ذاهب. فإن كان مطابقً لأحدهما جاز في المعطوف الرفع والنصب ؛ فالنصب 
على وجهين : على أن يكون الخبر الثاني, وحذف خبر الأول أوانكون خَيوا 
للأول على التقديم والتأخير.ء وحذف خبر الثاني. والرفع أيضا على وجهين, 
وهما المذكوران في النصب, فالأول مثل : 


- . 0 لم4 سس 2< 6م مادام 

نحن بما عندناء وأنت بما عنْدك راض 2510 
2 - - - إى 

والثاني مثل : 


دم م 


* فإِنَى وقيارَ بها لَعَرِيبَ * 
وإن كان الخبر مطابقًا لهما لم يجن إلا النصب عند سيبويه 
والبصريين('). وأما الرفع فعلى جهة الغلط كما قال سيبويه؛ وجاز عند 
الكوفيين كما تقدم. 
والاسل د رارك فى الوك اال اران الور 1 بال اين 
جائزء باطلاق؛ ولا ممتنع بإطلاق» بل هو في حال يجوز بإطلاق من غير 


. 58” انظر البسيط لابن أبى الربيع‎ )١( 


ا 


حكاية خلاف, وفي حال ممتنع على الخلاف. فمفهوم شرط الناظم إِذَا غير 
صحيح. ولايقال : إنه لم ير العمل بالمفهوم؛ لأنا نقول : هو عمدتّه في هذا 
النظم؛ وعليه اعتمد في نقل المسائل الكثيرة» ولولا هى لافتقر إلى العبارة 
الطويلة في المسالة الواحدة. حسبما تراه في هذا الشرح: بحول الله. 
فإذًا هذا الموضع مشكل. 

والثانى : أه لما اقتصر هنا على ذكر عطف النْسق أوهم أن غير / 74 
من التوابع لامخالفة فيه هنا لماذكره في التوابع» وليس كذلك؛ فالتوكيد 
وعطف البيان والنعت حكّمهما عند الجرمى والزجاج والفراء(١)‏ حكم 
العطف النسقىء فتقول : ! ن زيدا قائم الظريفٌ والظريف» وإن زيدا قائم 
نفسه ونفسه. ومنه(؟): (قَلٌ : إن الآمْرَ كله لله(5)) في قراءة رَفْعٍ كل؛ وهى 
لأي عمرو بن العلاء؛ وإن زيدا قائم أخُوك وأخاك. وجعلوا من النوع قول 
الله مسبحانه : قل : إِنْ ربّى يقذف بالحق عَلأُمُ القيُوبٍ(؟)) و [عَلدْمْ 
الفيوب]. والرفع قراءة السبعة؛ والنصب لابن أبي إسحاق وعيسى بن 
عمر(6). وإذا كا كذلك كان(أ) ينبغي له أن لا تخص العطف بالحرف هنا. 

والجواب عن الأول لايحضرني الآن إلا أن يعد ماجاء من مطابقة 
الخبر لأحدهما غير مقيسء فإنه قليل» فكأنه لم يعتد به. 


. 505 - شرح الكافية للرضى 6ر09"‎ )١( 

(؟) كذا ! وهذا من الإتباع قبل الخبر . 

(؟) الآية ١٠١4‏ من سورة آل عمران . وانظر السبعة /!١؟‏ . 
(4) الآية 486 من سورة سيا . 

(0) انظر الكشاف 774/7 , والبحر المحيط ///؟91؟ . 
(9) فى الأصل : فكان . 


لضن 


وعرالشاني أن النحويين ‏ غير من ذكر ‏ لم يجيزوا هذا ولا 
اعتمدوهء وحملوا الآية على غير ذلك؛ إذ تحتمل أن تكون جملة مستقلة 
وقعت موقع البيان لما قبلهاء والمبتدأ منها محذوف, كأنه قال : هو علام 
الفيوب؛ أو على أن يكون خبرا ثانيًا لربّى. وكذلك قوله : (كله للّه) جملة 
هى خبر إِنْ» كذلك نَدعى فيها الاحتمال ذلك فيهاء وإذا احتمل ذلك لم 
يكن فيه دليل على ماقالوا؛ فكأن الناظم لم يرتض مذهب الجرمي ومن 
قال بَقُولهء ووجه المنع في النعت أنْ الغرض به بيان المنعوت ليصح 
الإخبار عنه. فوضعه أَنْ يكون قبل الخبرء فإن جاء بعده(') فعلى نيّة 
التقديم؛ والحمل على الموضع لايكون|لا بعد تمام الكلام: ولذلك لم يجز 
العطف على الموضع قبل الخبر» كما تقدم. 

وهذه المسألةكانت سبب عَمَّى «الأمْلَ /؛ حدثنا سابقا الأستان 
رحمة الله عليه أنه سال الأعلمَ بعض نحاة عصره : لم جاز اعتبار 
الموضع في العطف دن النعت؟ فكلف إيرادا ‏ وكان رَمدَ العينين ‏ فنزل 
الماء فيهما فعمى. 

فإن قيل : قد جوزتم النعت على الموضع في باب لاء وفي باب : 
(مَالَكُمْ من إله غيُره(")), 

قيل : أما «لارجل» فكالشىء الواحدء وأما «من» فزائدة, وذانك 
ليسا في إن» فافترقا. 


. فى أ : قبله . وقد كان مثله فى صلب الأصل ثم صوب فى الهامش‎ 2 )١( 
. الآية 4ه من سورة الأعراف‎ )١( 


يغانا 


ء 


وأما التوكيد والعطف البياني فكالنعت(١),‏ وكذلك البدل؛ إذ هى في 
التقدير حال محل اسم إن واسم إِنْ لايكون إلا نصبا . 

ثم قال : «وألحقوا بإِن لكن وأن». يعنى أن العرب ألحقت بِإِن 
المكسورة في هذا الحكم المتقدّم لكن وأن المفتوحة؛ فعطفوا على موضع 
اسمها فقالوا : لكن زيدًا قائم وعمرىء وأنشد المؤلف في الشرح("): 

وما قَصرت بى في التسامى خؤُولة 

ولكن عَمَى الطيْبٌ الأصل والخال 

والقوافي مرفوعة. وقالوا : علمت أن زيدًا ام وعمروء وفي القرآن 
الكريم : [َأذَان من الله وَرَسُّولِه إلى الئاس ب يوم الحج الاكبر أنْ الله 
برىة من المششركينَ وَرَسُولُه(') على قراءة الجمهور. ويمكن أن يكون م 
ذلك قوله تعالى : َو أنّ مافى الأرْضٍ من شجرة أقلامٌ والبحر يَمده من 
بُعده سبّعةٌ أبْحر(؟)).. الآية» فيكون؛ رفع (البَحْرٌ) على مثل الرفع في إِنْ 
المكسورة؛ لاعلى أنها جملة حاليةٌ وإنْ أجاز ذلك سيبويه(*): بدليل القراءة 
الأخرى بالنصب(') ليتّحد معنى / القراءتين. 


وما ارتضاه الناظم وإن المقتوحة من إلحاقها بالمكسورة في هذا 


)0( فى أ : «كالتنصب» : 


10 


9) الآية " من سورة التوية . 
(5) الآية ا" من سورة لقمان . 
(0) الكتاب ١4"‏ . 


)0 هى قراءة أبى عمرو , أنظر الإقناع فى القراءات السبع 7١72/7‏ , وانظر أيضا معانى القرآن 


. 6٠١//" للأخفش‎ 


لذلا 


الحكم هو رأى الجمهورء والظاهر من كلام سيبويه. ومع من ذلك بعض الأئمة, 
وزعم أن المفتوحة لاتَلّحقّ بالمكسورة؛ لأن المكسورة على شرط الابتداء وليست 
المفتوحة كذلكء إنما تجعل الكلام شانًا وحديئًا بمنزلة المفرد» ولذلك لايكون في 
الآية دليل لصحة جملة على وجهين جيدين : 

أحدهما : أن يكون (ورسوله) عطفًا على أن وما بعدهاء لأنها اسم مفرد؛ 
فالتقدير : براءةٌ الله من المشركين ورسوله؛ أى : وبراءةٌ رسوله. وهذا وجه جيد, 
كما تقول : أعجبي أنك منطلق وإسراعك. 

والثاني : أن يكون (ورسوله) معطوفًا على الضمير في (بَرٍىم)» وحسن 
للفصلء كما قال تعالى : (سَيقَولَ الذينَ أشركوا لى شاءً الله ماأشركُنًا ولا 
آباوْيا(١))؛‏ وإذا كان كذلك لم يكن في الآية دليل على ماقالوه؛ فالاستشهاد بها 

ورد هذا ابن جنى قياسا وسماعاء أما السماع فما في الحماسة لجعفر 
بن علْبَة الحارثي؛ وذلك قوله(1): 


لشىء ولا أنى من الموت أفرق 


ِ- م31 ف 9 4 26م 
ولا أننى بالمشى في القيد أخرق 
فَعَطّفَ الجملة من المبتدأ والخبر على قوله : (أنّى تخشعت).؛ وهو يريد 


(؟) شرح الحماسة للمرزوقى ٠0‏ . وجعفر بن علبه مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية . وانظر 
البيتين فى شرح الكافية للرضى 01/4" , والخزانة "05/٠١‏ , 


الخخرا 


معنى أنْ المفتوحة؛ يدل على ذلك روايةٌ من روى : 

نتسب يميه ويس 

وقد جاء ذلك أيضًا في التنزيل قال الله عز جل : [وَأنْ هذه أَمّتَُكُمْ أمَهٌ 
واحدةٌ وأنَا بُكُمْ فاتقون('))؛ ألا ترى أن معناه : ولأنّ هذه أمتكم أمهٌ واحدةٌ 
وأنا ربكم فاتقون, فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على (أَنْ) وفيها معنى اللام؛ 
كما تقدم. وهذا يزيد معنى الابتداء عبرة؛ ويصرف الكلام إلى معنى المصدرء 
أى : ولكوني ربكم فاتقون. 

ونحى ذلك قوله أيضا : [ضرب لَكُمْ مكلا من أَنْفُسكم هل لَّكُمُ مما ملكت 
أيمانُكُم من شرَكَاء فيما رَرّقناكُم, فأنتّم فيه سَوَاء(")), أئ : فقستوا . قال أبو 
على : فأوقع الجملة المركّبة من المبتدأ والخبر موقع الفعل المنصوب بأن والفعل, 
إذا انتب اتصدرف القولٌ والزائّ فيه إلى المصدر[؟), ومعلوم أن المصدر أحد 
الآحاد, ولاشبهة() بينه وبين الجملة؛ وقد ترى الجملة؛ وقد ترى الجملة التى 
هى قوله : [وأنا ربكم معطوفة على أنّ المفتوحة وعبرتها عبرةٌ المفرد من حيث 
كانت مصدراء والمصدراً: والمصذر أحد الأسماء المفردة. 

ومنه أيضا ‏ ولم يذكره أبى على قوله تعالى : [أعنده علم الغيب فهو 
ل . أي فيرى » لأنْ الفاء جواب الاستفهام , وهي تصرف الفعل 


)1١(‏ الآية 7ه من سورة المؤمنون . ويفتح همزة أن وتشديد النون قرأ ابن كثير ونافع وأبى عمرى . انظر 
السبعة لاين مجاهد ”48 . 

(؟) الآية 78 من سورة الروم . 

(؟) فى شرح الحماسة لابن جنى : «انصرف به القول والرأى فيه الى مذهب المصدر» . 

(4) فى شرح الحماسة : «ولا نسبة» . 

(0) الآية 6" من سورة النجم . 


لان 


بعدها إلى الانتصاب بأن مضمره , وأن المنصوب بها مصدر لامحالة حتى 
كأنه قال : أعنْده علّم الغيب / فرؤيئُه » كما أن قوله (فأنتم فيه سواء)؛ أى 
: هاك شركة بينكم فاستواء». انتهى ماذكر من السماع. 

ومنه في القرآن مواضع؛ كقوله تعالى : (أم أَئْرَ أنا علَيُهِم سلطانا 
قهُويتكلمل), وقوله : (أم تام جر قهُمْ من مفْرَِمْقُون. متهم 
القَيبُ فَهُم يكتبُو ن(")). وقد أنشد سيبويه(): 

وَل فَاعَمُوا أن ْم با ا 

ثم قال : «كأنه قال : نحن بغاةٌ وأتم()]. فقدّم وأخّرء في مرفومًا 
بالابتداء والخبر محذوفء كقوله تعالى : إن الَذِينَ آمنوا والذين هادوا 
والصابتّونَ والتّصارى0*)). فقد سؤى بين إِنْ وأنُ؛ فليس سيبويه ممّن 
يقصرّ ذلك الحكم على المكسورة؛ كما ظنه بعضهم. . 

قال ابن جني : «فاما وجه القياس فهو [أَنْ(')] المفتوحة ‏ وإن لم 
تكن من مواضع الابتداء فإنها في التحقيق مثل المكسورة: فلما استويا 
في المعنى في العمل وتقاريا في اللفظ, صارت كل واحد كأنها أختها؛ 
يزيد ذلك وضوحا أنك تقول : علمت أن زيدًا قائم؛ وعلمت أن زيدا قائم, 


. الآية 6" من سورة الروم‎ )١( 
. من سورة الطور‎ 5١ - +٠١ (؟) الآيتان‎ 
(؟) تقدم فى ص؟/ل0"0.‎ 
. ونص مطبوعة الكتاب : «كَأنه قال : بقاة مابقينا وأنتم»‎ . ١68/١ الكتاب‎ )5( 
. الآية 9 من سورة المائدة‎ )0( 


(1) عن شرح الحماسة لابن جنى . 


أذكن 


يضف 


علمت إن زيدًا لقائم؛ فنجد معنى المكسورة كمعنى المفتوحة:؛ تؤكد في 
.)١ 5 7‏ 8 5 7 7 5 55 

الموضعين كليهما قياء(') زيد لامحالة؛ والقيام مصدرٌ كما ترى. نعم وتأتى هنا 
بصريح الابتداء فتقول : قد علمت لزيد أفضل منك؛ كما تقول : علمت إن زيدا 
أفضلٌ منك؛ أقلا ترى إلى( ) مجارى هذه التراكيب إلى معنى (واحد(")] 
وتناظر بعضها إلى بعض. وسبب ذلك كلّه ماذكرت من مشابهة إن لأنّ لفلا 
ومعنى وعملاًء فإذا كان كذلك سقط اعتراض هذا المتأخر على ماأورده سيبويه, 
وأسقط كلفته عنه. قال : ويزيد فيما نحن عليه بعد قوله : 

ولا أنْنى بالمشى في القيد أخرق 

فعاد إلى أن البَّد(ْ). وهذا ماقاله ابن جني. 

وقال ابن خروف : لايمتنع حمل الجملة الابتدائية على أن ثم قال : 
ويجوزٌ في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه؛ ألا ترى إلى قولهم : رب رَجلرٍ 
وأخيه, وأشياهه, والحمل في هذا أحرى بذلك. 

فإذًا مارآه الاظم هى الصحيح من القولين. 

وغ قوله ا ل راطل وكر ل رار وهو أن يقال : هذا 
عا 2 ا ا 
لايجرى على حكم المنطوق به, ولايحمل كلامه على ذلك2 فصار ذكر البواقي 
منفي الفائدة 
)١(‏ فى جميع النسخ : «فقيام» . والمثبت عن نص ابن جنئ فى المرجع المتقدم . 
0( فى الأصل : «إلا مجارى» . وفى شرح الحماسة : «أفلا ترى أن تجارى ..» . 
لفغ عن شرح الحماسة . 
(4) نص أبن جنى فى شرح الحماسة . ورقة ١8 - ١‏ . 


بذكن 


والجواب : أنّه إنما نبّه على البواقي لفائدة التنكيت على ماذهب إليه 
بعض النحاة؛ فهو يقول : إن ثلاثة الأحرف المذكورة وهى : إِنْ ولكن؛ هى 
المختصة بهذا الحكم, وليس بشامل لها وللبيت ولعل وكأن, كما يقول 
بعضهم, فهذا الموضع مثل قوله في باب كان : «فَجىءٌ بها مَتَنُوَةٌ لاتالية», 
وقد مضى التنبيه عليه. والمخالف في المسائة هو الفراء('), فأجاز أن 
يقال : كأنْ زيدًا أسدٌ وعمرى ولعل زيدًا قائم وعمرىء وليت زيدا قائم 
وهمرّي. وشاهده على ذلك قولٌ الراجن(؟). 

ياليتني وأنت يالميس 

قال المؤلف : «ولاحجة له في ذلك, لاحتمال أن يكون «وأنت» مبتداً 
محذوف الخبرء تقديره : وأنت معيء والجملة / في موضع الحال واقعة /”] 
بين اسم ليت وخبرها. وإِنّما امتنع العطف على الموضع فيها عند الجمهور 
لأنّ دخولها غَيّر معى الابتداء الذى هو محردٌ للموضع؛ فصار مسوحًا 
بمعنى التمنى والترجي والتشبيه وأنت إذا عطفت فرفعت المعطوف لم 
تحمله إلا على الابتداء. فلم يصمّ ذلك حيث لم يبق معى الابتداء؛ ولا له 
محررٌ؛ بخلاف إن أن ولكن, فإنها لم تغير معنى الابتداءءلأنُها داخلةٌ 
لتوكيده أى للاستدراك به لا نسخ معناهء فجاز رفع المعطوف معها على 
لَحْظه؛ قال سيبويه : «ولم تكن ليت واجبةٌ ولالعل ولاكان, قبح عندهم أن 


. 5١ شرح التسهيل لابن مالك , ورقة‎ )١( 

(5) هو جران العود . ديوانه ؟ه . والرجز فى الكتاب 777/١‏ , 777/7 , ومعانى الفراء ١/رة/ا؟‏ , 
والمقتضمب 4١4/5 , 547 , 51١9”‏ , والإنصاف 7١‏ , وابن يعيش على المفصل 80/7 ١17‏ 
//1” ,اه . والهمع ه/؟5؟ , والخزانة ١4/٠١‏ . 


اننا 


يدْْنُوا الكلام(!) الواجب في موضع التمنّى. فيصيروا قد ضَمُوا إلى الأول 
ماليس على معناهء بمنزلة إن(" )». يعنى : أنه قب أن يدلُوا بالخبر الذى ليس 
بواجب؛ وهو خبر هذه الحروف, علي الخبر الواجب؛ وهو خبر المعطوفء إن لا 
يدل على المحذوف إلا ما هى على معناه. 

وقال السيرافي : «حمل المعطوف في هذه الحروف على الابتداء بغيّر 
المعنى الذي أحدثته هذه الحروف, لى قلت : ليت زيدًا منطلق وعمرى مقيم؛ كان 
«وعمرى مقيم» خارجًا عن معنى التمئّى(')». فإذا كان كذلك لم يستقم حملٌ 
هذه الحروف على إِنّ لمباينة مابينهما. 

فالناظم إذَا أراد أن ينبه بهذه الزيادة على خلاف من خالفء وأيضًا فو 
سكت اسبق إلى الوهم إجراء القياس؛ فنص على نفي ذلك لثلا يُتَوُم صحدٌه. 
وقلّما تجد في هذا النظم مايسبق أه فضلٌ إلا وتحته فائدة أو فوائد» وقد 
مضى من ذلك أشياء. وستأتى آَخَر إن شاء الله تعالى. 

وأطلقالتاظم العطف وإم يُقَيّده بحرف دون حرف» فدلٌ على أن لحروف 
العطف دون الوا في ذلك مدخلاًء وذلك صحيع. فتقول : إن زيدًا قائم فعمرى, 
و : فعمرا. وإِنْ زيدًا قائم ثم عَمْرء وإن الناس قادمون حتى المشاةٌ وإن زيدًا 
قائم بل عمرىء وإنْ زيدا قائم لاعمرى. وما أشبه ذلك إلا أَمْ وإما فإِنْ هذا 
الموضع ليس من مواضعهما فلذلك ‏ والله أعلم ‏ لم يستثنهما الناظم؛ إذ 
لايصح دخولهما مع إِنْ وأخواتها. 


)0( كلمة «الكلام» ليست فى الكتاب . 
9( الكتاب "/راة١‏ . 
2( شرح الكتاب " ورقة ١١‏ مع تصرف . 


لكان 


(ثم قال[")) : 
وَكُفْ ف إِنْ فَقَلَالعَمَل 
وَتَلْرْم اللأمإذا مائميل 
ريما اسْتُغفنى عَنْها إِنْ بدا 
ماناطق أرَادَهُ ممفتمدا 
والفعل إن لم يك تَاسخاقلاً 
تلفِيه مَالبًا بإِن ذى مُوصّلاً 
العربٌ حَفّْفت في هذا الباب أربعة أحرف لثقل التضعيفء كما تفعل 
ذلك في غير موضع من كلامهاء وذلك إِنْ وأنّ وكأن ولكن. وأمّا لعل فلم 
تخففها بحذف أحد المضاعفيء لأن التخفيف فيها حصل بحذف اللام 
الأولى, قالوا فيها : عل فلى زادوا فيها تخفيفا لأجحفوا بها. وأما ليت فلا 
تضعيف فيهاء فبقي مما فيه التضعيف ال محتملٌ للتخفيف الأحرف الأربعة 
/ وذكر الناظم منها ثلاثة ولم يذكر «لكن» لكونها في حال تخفيفها لاتعمل 155 
شيئًا كما تعمل البواقي بعد التخفيف. وما نزع إليه هو مذهب النحويين 
ماعدا يونس والأخفشء فإنهما أجازا إعمال لكنّ بعد التخفيف قياس على 
أخواتهاء وذلك لم يرد به سماعٌ فلا يُبنَى عليه(؟). 
فأخذ يتكلم على تلك الثلاث الباقية؛ وابتدأ بالكلام على إِنْ المكسورة 
فقال: «وَحْففْت إِنْ فَعَلَ العَمَلِّ». فَأعلم أنها إذا خففت لاتبقى على حكمها 


. عن الأصل‎ )١( 


(؟) انظر المقتضب 144/١‏ , وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/4‏ , ونتائج الفكر للسهيلى 017" , والبحر 
المحيط لأبى حيان 715/١‏ , 711 - 791 , 
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ذا التمقيد سيار خار, بل لهانالجك ١‏ متعم : ار 
ذكرهاء فيعنى أنها إذا خففت صار في إعمالها للعرب وجهان : أ 
إبقاؤها على ماكانت عليه من الإعمال وهى قليل في كلام العربء ولذلك قال : 
«فَقَل العمل». ولكنه مع ذلك قياسء فتقول : إِنْ زيدًا لقائم. ومنه في القرآن 
الكريم : (وَإِنْ كُلا لما لَيُوَقَيتُُم ريّكَ أعَمالَهُم(')؛ وهى قراءة الحرمييّن وأبي 
بكر(؟), 

وَوَجَهُ بقاء الإعمال أنها عملت بشبه الفعل كما تقدم: والقعل يحمل محنوقا 

كما يعمل تامًاء كما تقول لم يكن زد بد قائماء ولم يْكُ زيدٌ قائمًاء فكذلك 

يحكم لما أشبهه. وأيضا فالحذف فرعٌ عارضء والأصلّ هو الإثبات» فالمحذوف 
التقدير كأنه لم يحذفء وكأنها إن كما كانت في الأصل 

والثانى : إهمالهاء وهو الأكثر في الكلام. ودلَ على أنه الأكثر قوله : «فَقَلٌ 
العَمّلُ» لأنه إذا قلّ إعمالها لزم كثرةٌ إهمالهاء إذ هى دائرةٌ بين هذين لا: 
واسطة بينهماء فتقول على هذا في الكثير : إِنْ زيدٌ لقائمٌ. ومنه قول الله 
سجحاتة: ونث كل لم ميم ينا 00 “)). (وإن كل ذلك لما مَتَاءٌ الحياة 
الْدنْيَا(*)). (إنك نَفْسِلَما علّيها حافظ ل( )]. وما أشبه ذلك. 


. فى الأصل : أحوال‎ )١( 

(؟) الآية ١١١من‏ سورة هود . 

(؟) في السبعة لابن مجاهد 759 «قرأ ابن كثير ونافع : (وإن) مخففة (كَلا لَمَا) مخففة . وقرأ عاصم 
فى رواية أبى بكر : (وإِنْ كلاً) خفيفة (ِلَمَا) مشدّدة» . فالاتفاق بين الحرميين وأبى بكر فى تخفيف 
إن . وانظر الإنصاف , المسالة 4؟/ر5ة١‏ . 

(4) الآية 47 من سورة يس . 

(0) الآية ه" من سورة الزخرف . 

(1) الاية 5 من سورة الطارق . 
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ووجة إهمالها أنها إنما عملت مع اعتبار الشبه اللفظى إما مستقلاً وإما 
جزءً عله فإذا فقد الشبه اقتضى القياس فَفْدَ الحكم المبنى عليه. وهى الإعمالء 
فأهملت. 

وهذا الذى قَرّره الناظم مبنىّ على موافقة أهل البصرة في أَنْ إن المخففة 
ليست النافية؛ بل هي التوكيديّةٌ خلامًا لمن قال : إنها النافية, واللام اللازمة 
بعدها للايجاب بعد النفي» فقوإك : إِنْ زيد لقائم؛ في معنى : مازيد إلا قائم. 
وهو مذهب الكوفيين(!). والذى يدل على صحة ماذهب إليه الناظم مجىء 
النصب عن العرب, كقراءة من قرأ : (وَإِنْ كلاً اليوكنهُ('))؛ وقال سيبويه : 
«وحدثنا من يُوكّق به أنه سمع من العرب من يقول : إِنْ عمرًا أمطلق» قال : 
«وأهل المدينة يقرئون : [وَإِنْ كلا لَمَا لَيُوَفيُهُم)» يحفَفُون وينصبون ٠‏ كما قالوا : 
كان ديه حقان(؟) 

قال : «وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل, فلما حذف من نفسه شىء لم يتغير 
عمله. كما لم يُقَيّر عمل لم يه ولم أَبّنْ حين حُذف()». وحكى المؤلف عن 
الأخفش أنه قال : «زعموا أن بعضهم يقول : إِنّْ زيدًا لمنطلق(*)». وحكى ابن 


(1) انظر الإنصاف لأبى البركات , المسالة 193/54 , والمسالة .740/9 - 147 , وشرح الكافية 


للرضى 7517/5 . 
)٠(‏ الآية ١١١‏ من سورة هود. 
(5) صدره: 


ووجه مشرق النحرٍ 
وهو من شواهد الكتاب ”/ره7١‏ , 18٠‏ , والمنصف 7ر178 , وأمالى ابن الشجرى 3917/١‏ , 
؟/7 , 787 , والإنصاف 191 , وابن يعيش على المفصل //87 . 

(5) الكتاب ؟/ر.4١‏ . 

(0) شرح التسهيل لابن مالك . ورقة /41. 


دكن 


الأنبارى ذلك أيضًا(١).‏ وإذا ثبت لها النصب عند التخفيف لم يصح أن 
تكون النافية أصلاً لايقال في الآية : إن كلا منصوب بقوله : ليوفيُهم؛ أو 
بفعل / يفسره. لأنّا نقول: كلا القولين ممنوع على مقتضى أصولهم في 
هذا الموضع أو ضعيف؛ قال المؤلف : «لأنهم يوافقون في أن مابعد 9آ00) 
لايعمل فيما قبلها ولايفسّر عاملاً فيما قبلهاء قال :«وكذلك7') قال الفراء 
في كتاب المعانى : وأما الذين حَفَفُوا إن فإنّهم نصبوا كلا بلَيوْفيتهُم. وهى 
وجه لاأشتهيهء لأن اللام لايقع الفعل الذى بعدها على شىء قيله؛ فلى 
رفعنا كُلاً لصاح ذلك, كما يصلّح ذلك, كما يصن إِنْ زِيد() لقائم, 
ولايصلح أن تقول : إِنّْ زيدًا لاضرب؛ لأن تأويله كقوله : مازيدً إل 
اغنين(ة) . وهذا خطأ في اللام وإلا. هذا نصّه(' )». قال ابن مالك : «فقد 
قر بان حَمَلَ القراءة على جعل إن نافية واللام بمعنى إلآء خطاً. ولاشكٌ 
في صحة قراءة النصبء ولاتوجيه لها إلا توجيه البصريين؛ فتعينٌ الحكم 
بصحته مع ما أيّد ذلك من السماء("», 

ثم قال : «وَلزّم اللام إذا ماتَهُملُ». يعنى إِنْ إذا حُقَفَتْ فأهملت في 
أحد الوجهين لزمت اللام في خبرهاء والألف واللام في قوله : «وتلزم 


. ١ة”ر/؟4 الإنصاف , المسالة‎ )١( 


ءءء 


0( يريد اللام , واللام الموقفة بعد إِنَ المخففة عند الكوفيين بمعنى إلا . وكذلك قال ابن مالك فى شرح 


التسهيل , وهو يرد على الكوفيين , وسياتى ذلك . 
(؟) فى جميع النسخ : «ولذاك» . والمثبت عن شرح التسهيل . 
(5) فىأ : إن زيدا لقائم . ومثله فى س , ف . وقد صوّب الأصل بحذف الآلف . 
(0) فى جميع النسسخ : «ما زيدا لأضرب» . والمثبت عن المعانى , وشرح التسهيل لابن مالك . 
(1) معانى القرآن للفراء "/رة؟ - ." , 
0) شرح التسهيل » ورقة 87 , ٠‏ 


يان 


اللام» لتعريف العهد, إن قد تقدم له الكلام في لحاقها. وأفاد بهذا الكلام 
فوائد : 
إحداها : أن تلك اللام لام الابتداء الداخلةً في خبر إِنْ؛ وهى رأئ جمهور 
البصريين. وزعم الفارسى من البصريين أنها غيرهاء لك ليست بمعنى إلا. وذهب 
الكوفيون إلى أنها بمعنى إلأء بناء على أن إِنْ هى النافية. والدليل على ماقاله 
دعل لكيه )١‏ .د ا 
الناظم أن من العرب من يعملها واللام معها('), فيقولون : إِنّْ زيدًا لقائم؛ ومنه 
. تك :3 5 .0 » ا 
اللام في : (لاليُوفينهُ( "), 0000 ) على ذلك في أبواب إن وقال : 
ما التى في قوله تعالى : (وإن كَانوا يفون( )), 
أما قول الكوفيين فمجردٌ دعوى لادليل عليهاء ولو كان كما قالوا لصح 
وقوعها حيث تقع إلا بعد كل" نفيء فكنت تقول : مازيد لقائم, أى : لما قائم 
يمعتى #منازيد الا قاتو وام يقو لما تزيد: إوانيقوم لماءزين1")] توفي امتاغ 
ذلك دليلٌ على أن الأمر ليس كما زعموا(١‏ 
وأما قول الفارسى فشبهته ‏ فيما زعم مارأى في الكلام من إعمال ما 
قبلها فيما بعدهاء نحو : (وََجَدنً أكترهُمْ لقاسقي(")). (وَإِنْ كنا عنْ امتهم 
ََافلِينَ()). وهى كثير, ولام الابتداء لايعملٌ ماقبلها فيما بعدهاء لو قلت : إنك 
)1( فى الأصل : «فيها» . 
() الآية ١١١‏ من سورة هود . 
(0) الكتاب 95/5ه١‏ . 
(5) الآية 177 من سورة الصافات . 
(0) سقط من الأصل . 
)١(‏ انظر الإنصاف لأبى البركات ؛ المسالة 19/75 . والمسالة ١٠4/ر.54‏ - 7475 . وشرح الكافية 
للرضى . 


)2 الآية ٠١”‏ من سورة الأعراف . 
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كنت لقائماء أ إِنّك قتلت لمسلماء لم يجزء فعلمنا أنها ليست بها .)١(‏ 

وقد اعتذر عن هذا المعنى ابن خروف فقال : وما حُفّفت وأبطل 
عملّها ألزموها اللام فرقا بينها وبين النافية, وأدخلوها على مالم تكن 
تدخل عليه وإنّ مثقلةٌ؛ فقالوا : إن قام لزيد:(") وإن ضربت لعمراء (وَإِنْ 
َجَدنًا أككرَهُم لفَاسقينَ('*))؛ قال : وليس دخولها في هذه المواضع بأبعد 
من دخول إِنْ على الفعلء لَما ألغيت جاز فيها ذلك. هذا ماقاله؛ وأيضًا فلا 
بعد في أَنْ يعمل ماقبلها فيما بعدهاء كما يعمل فيما قبلها إذا قلت : إِنْ 
زيدًا طعامك لآكل, وإن زيدا في الدار لقائم. وما أشبه ذلككء لما كانت 
مؤخرة من تقديم؛ فمن حيث فيها على الجملة ألا تعتبر صدريُتها مع إن 
يجوز أن لاتعتبر هنا أيضا لأن المخففة هى الْمدْقَلّةً. وللمؤلف هنا جواب 
آخر في الشرح لا حاجة إلى جلبه هنا. 

والفائدة الثانية : مانص عليه / من لزوم اللام: والفائدة في لزوم 
اللام قصد التفرقة بين إِنْ المخففة من الثقيلة وبين إن النافية؛ إذ لى قلت : 
إنْ زيد قائم؛ لم يعرف أهى النافية أم لاء فأدخلوا اللام المختصة بأنْ 
المخففة, لأنها التى تصحبها حال تثقيلها وحال تخفيفها أيضا إذا أعمآت, 
فلم تلتبس بالنافية؛ ولأن لام الابتداء ليس من شأنها أن تدخل مع أدوات 
النفي» فحصل الفرق بينهما؛ قال سيبويه : «اعلم أنهم يقولون : إِنْ زيدٌ 
لذاهبء وإِنْ عَمْرىٌ لخيرٌ منك؛ لما خَفُّفها جعلها بمنزلة لكنّ حين 
حَقّفها(؟)»- يعى بمنزلتها في الإهمال_, قال : «وألزمها اللام لئلا تلتبس 


)1( انظر مفتى اللبيب ١/؟"؟‏ , وشرح الكافية للرضى 585/4 -/0810؟ , 
(؟) فىأ:«زيد». وقد الحقت اللام بنص الأصل . 


ايان 


١ 


بإن التى بمنزلة ما التى ينفي بهال». وهذا التعليل (قد(") يقتضى أنها لاتلزم 
إذا لم يقع لبس, ولكن العرب لم تراع ذلك إلا فيالنادر» كما هى ذاكره. والفائدة 
الثالثة : أنها لاتلزم إذا أعملت, لأنّ الناظم شرط في لزومها إهمال إِنْ» 
فاقتضى مفهرٌ الشرط أنها إذا لم تُهْمَلٌ لاتلزم. وذلك صحيع: فتقول : إِنْ زيدا 
قائم, وإن زِيدا لقائم. نص على ذلك السيرافي وغيرهء ووجه ذلك ظاهرء وهو 
أنها لما أُبقيّتْ مع التخفيف على حكمها مع التثقيل في العملء أَبِقَى لها أيضا 
حكم دخول اللام في الخبرء وهو الجواز مع التثقيل؛ فكذلك يكون مع بقاء 
حكمه. ثم قال : «ورَيّما اسَتَقْنَّي عنها»» ريما إنما يستعملها الناظم في التقليل, 
والضمير «عنها» عاد إلى اللام. يعنى أن اللام الفارقة قد يستّغنى عنها فلا 
يؤتى بهاء لك بشرط أن يبدى ويظهر مراد المتكلم بكلامه ومعتمده الذى اعتمده. 
وذلك الإيجاب لا النفى. وهذا الاستغناء قليلٌ في الكلام: والغالب لزوم اللام. 
وحاصل ذلك أنها تسقط إذا أمن اللبس بين إِنْ المخففة والنافية بقرينة تدلٌ على 
ذلك, فإذا أمن اللبس فريمًا لم يُؤْتَ باللام نحو قراءة من قرأ : (وَإِنْ كُلَ ذَلِكَ لما 
متاعٌ الحَيّاة الدنيا!")], بكسر”) لام لماء أى : للذى 3 هى متاع الحياة الدنيا. 
وفي الحديث : «وأيمُ الله. إِنْ كَانَ خليقًا للإمارة!». وقال معاوية في كعب 
الأحبار: «إن كان من أحذق هؤلاء». وهذا كلّه نادر كما قال. 
)١(‏ الكتاب كىرة؟١.‏ 
(؟) عن الأصل . 
(9) الآية 5" من سورة الزخرف . وهى قراءة أبى رجاء كما فى المحتسب "/ره9؟ . 
(4) فى جميع النسخ : «بغير» . وانظر المحتسب ”ه70 , وشرح التسهيل لابن مالك » ورقة 41 » 
والبحر المحيط ١9/8‏ . 
(5) فى جميع النسخ : «الذى» . 


(1)< لم يقع لى حديث إلا باللام ؛ انظر البخارى ؛ كتاب إلايمان 170/4 » وكتاب الأحكام 51/4 » 
وكتاب فضائل الصحابة 719/6 ؛ ومسند الإمام أحمد ؟/ر١؟  7١١١١ ١١885‏ . 
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ف قيل : في ظاهر سياقه تناقضء وذلك أنه قال : «وتلتزم اللام», 
فاقتضى أن السقوط غير موجود, ثم قال : «وربما استَفْنى عنها» 


فاقتضى أها غير لازمة! وشأنه أن يأتى في مثل هذا بلفظ الغلبة أو 


الشياع فيقول : وتغلب اللام: أو : وتلحق اللام في الغالب أو الشائع أو ما 
أشبه ذلك. فهذه عبارة معترضة. 

فالجواب : أن قصده أمرٌ آخرء وهو أن قوله : «وتلزم اللام» يريد 
في القياسء فلا يجوز إسقاطها البنّة وإن أُمنْ اللبس. وقوله : «وربما 
استغنى عنها»» يعنى به في السماع الذى لايقاس عليه. والدليل على هذا 
القصيد من كلامهم قوله : «وريّما» فجعل النُدورٌ في قسم ماأمن فيه 
اللبس» ومواضع أمن اللبس لاتوصف بالندور لكثرة القرائن الدالّة, فإنما 
أراد تعيينن موضع السماع. وأن إسقاط اللام نادرٌ لايقاس عليه. ولو 
أراد القياس لم يأت بربّما المقتضية لترك القياس عنده /: وليس قصده 
كما قال في التسهيل : «وتلزم اللام بعدها فارقة إِنْ خيف لبس بِإِنْ 
النافية"». فهذا الكلامُ يقتضى أن إسقاطها بشرط أُمّنْ اللبس قياس , 
بخلاف كلامه في هذا النظم: فإِنْ الظاهر منه لزوم اللام مطلقًا كمذهب 
سيبويه وغيره؛ فخالف ماذهب إليه التسهيل وشرحه؛ ومذهبه هنا أصح؛ 
إذ لى كان أمن اللبس مجورًا لإسقاطها عند العرب لكانوا خُلَقاءَ أن يكثر 
ذلك في كلامهم ويشيع؛ إذ اللام عند ذلك جائزةٌ اللحاق لا لازمته. فلما لم 
يكن ذلك؛ بل حافظوا على إلحاقها مطلقاء دل ذلك على أهم أجروا مالا 
لبس فيه على مافيه اللبس؛ ليجرى البابْ كله مجرى واحدًاء كما فَعَنُوا 


, "6 التسهيل‎ )١( 


بحن 


"ع 


ذلك في جريان الصفة على غير من هى له. وقد مرّ ذلك في باب الابتداء. 

فإن قيل : أطلق الناظم القولٌ في لزوم هذه اللام؛ فاقتضى أنها تلزم 
الخبر كان منفيًا أو موجبًا. وليس كذلكء بل إما تلزم عند كون الخبر موجبا لم 
تتقدّمه أداة نفى؛ وقد شرط ذلك في التسهيل حيث قال : «وتلزم اللام بعدها 
ا ا 0 إن 

زْيد لما قامء وإن زد للايقوم» وكلامٌه هنا يجوز ذلك لإطلاقه وعدم ذكره هذا 
الشرط. وهى غير صحيح. 

فالجواب : أن هذا الاشتراط غير محتاج إليه؛ إن (قد(')) تقرّر من كلامه 
أن هذه اللام هى لام الابتداء الدالخلة في خبر إِنْء وإذا كات إيَاها فقد تقدم 
قبل تراط كو لقب خاي يوقي أي قزل الولالاير د للدم اك 0و فذكر 
ذلك هنا تكرارٌ من غير فائدة. وأيضا لواحتيج إلى ذلك الشرط أنْ يذْكَرَ هنا 
لاحتيج لذكر جميع الشروط مثل أن لا يكون فعلا ماضيا متصرًفًا خاليًا من قد, 
تداعو ما ذكر هنالك؛ فلما لم يكن كذلك كان تَركَ هذا الشرط هو الواجب ها. 
فالذى فعل هن ابن مالك أحسن من فعله في التسهيلء والله أعلم. 

ثم بين دخولها في الأفعال فقال : «والفعل إِنْ لم يك ناسحاء.. إلى آخره. 
هذا الكلام تُعطى أنْ وصل إِنْ هذه بالأفعالٍ جائز على الجملة. وهذا مفهوم من 
كلامه؛ لأن معناه أن الفعل إن كان ناسخًا وصيل بها وإلا فهى على الجملة مما 
يُوصل بها الفعل. وهذا م متفق عليه, لكنهم اختلفوا في تعيين توعه, فالبصريون 
على اشتراط كونه ناسنةا للايتداء. وهو الّذى ذكره الثاظم من أنها لاتوضَل 
بالفعل غالبا إلا إذا كان ناسخاء والأفعال النواسخ هى : كان وأخواتهاء وكاد 


(1) ليست فى1. 


لرلضن 


وأخواتهاء وعلم وأخواتهاء فتقول : إن كان زيدٌ لقائماء وإن كاد ليقومىإن 
علمتك لصادقًا. ومن ذلك قول الله تعالى :[وَإِنْ كَانُوا من قَبْلُ أفى ضَلالٍ 
مبيل')» (وَإِنْ يكَادُ الذينَ كَفَرُوا ليُرْقُوتكَ بأنٍصارهم7)) (وَإنْ نك 
َمّن الكاذبينَ')). وهو كثير. 

وأما الكوفيوةفلايعينون لذلك ناسخًا من غيره؛ بل يجيزون دخولها 
على كل فعل متصرف / فيقولون : إِنْ ضريت لزيدًاء وإن أكرمت لعمراء ٠ع‏ 
وإن قام ازيد. وإلى هذا ذهب الأخفشء ومالّ إليه المؤلف في التسهيل 
وشرحه. والظاهرٌ منه هنا خلاف ذلكء لقوله : «فَلاً تلفيه غَالبًا بإنْ ذى 
مُوْصلاً. والغالب عنده في مقابلة النادر. وهكذا جرى اصطلاحه في هذا 
الإطلاق والنادرلايقاس عليه. وإنما ذهبوا إلى ذلك لوجود السماع به؛ أما 
الكوفيون فالذى حكوا من ذلك هو قولٌ امرأة الزبير رضي الله عنهما'). 

تكتك أمك ! نْ قَتلْتَ لمسلمًا 

وجبت عليك ك عقوية ممم 

وهذ - وإن كان في نقلهم شاذًا ‏ فهو على قاعدتهم قياس؛ من 
جهة أن إِنْ عنده نافيةٌ, واللام ايجابيّة: كما وإلأء وكما أن ما وإلا غير 
مختصة بناسخ دون غيره؛ فكذلك مرادفها. 


و 


. من سورة آل عمران‎ ١74 الآية‎ )١( 

(؟) الآية ١ه‏ من سورة القلم . 

(9) الآية 187 من سورة الشعراء . 

5( هى عاتكة بنت زيد . والبيت فى المحتسب ”؟/700 , وابن يعيش على المفصل 8/١/ا‏ - 7/ا , 7/5 , 
والإنصاف 54١‏ . والمفنى 4 , والرضى 17/5" , والخزانة ٠١‏ , "7 . 
ترثى عاتكة زوجها رضى الله عنهما . ويروى : «تالله ريك إن ..» ٠‏ ويروى كذلك : «وشآت يمينك 
إن .».٠‏ 


ان 


وأما من قال بقياسه من البصريين فمعتمدهم السماع؛ فقد جاء من ذلك 
أشياء؛ من ذلك ما حكى الأخفش في معانيه(') في قراءة ابن مسعود » قال : 
[إِنْ لَبِئْتّم أقليلا:"))؛ وقول امرأة من العرب : «والذى يحلّف به إن جاء 
لَخَاطيًا0")», وقول بعض العرب : 0 يزيئك لنفسك و] إن ن شيك لهية(")», وهذا 
كلّه لايبلغ مبلَعٌ أن يقاس عليه 

وإنما اختصت 5 الناسخة لأنها كانت مختصةٌ بالدخول على المبتداً 
والخبر في الأصلء فلمًا حَُفْفَتْ الشىء على حال كذاء أى : وجدته كذلك.. وذى 
من قوله : «بإذن ذى موصلا صفةً لإنء وهى التى يشار بها إلى القريب المؤنث, 
أى : لاتلفيه موصلاً بإن هذه؛ يعنى المخففة من الثقيلة, تحرّرًا من إِنْ النافية 
وإن الشرطية؛ فإنهما مخالفان لها في هذا الحكم. 

وتحرز بقوله : «غالبًا» مما جاء من الأفعال غير الناسخة موصلاً بإن. وقد 
تقدم ماجاء من ذلك 

ويقي (هنا(2)) على الناظم سؤالان : 

أحدهما : أن «موصلاء من «أوصلت» الرباعى؛ والفعل الممستعمل في 
معنى الوصول كذا إلى كذا وصولا. ولاتقول : أوصلت كذا بكذاء بمعنى وصلته. 
وإنما تقول : أوصلت كذا إلى كذاء فهى الذى يتعدى إلى الثاني بإلى لابالباء, 
وأما المتعدى بالباء فتقول فيه : وصلته فهو موصول. فكان حقّ الناظم أن يقول 
: فلاتلفيه غالبا بإن ذى موصولا. 


.4١9 معانى القرآن‎ )١( 

(5) الآية ١١4‏ من سورة «المؤمنون» . 

(') شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 41 . وشرح الآلفية لابن الناظم 18٠‏ . 
(4) ليست فىأ. 


م566 


والثاني : أنْ هذا الوصل المراد لم يبيّن كيف يكون, أقبل إِنْ أم 
بعدها؟ فإن اتصال الشىء بالشىء يكون من كلتا جهتيه؛ ولذلك تقول : 
«وصلت الكلام بعضه ببعض, تريد : وصلت أوله بآخره وآخَّره بأوله. 
وإذا كان كذلك فمن الواجب بيان اتصال الفعل بِإِن» هل يكون الفعل 
متقدما على إِنْ أو متآخْرًا عنها؛ إذ لايعرف ذلك إلا بِالنَقْلٍ والنص عليه. 
ولذلك اعتنى أبى القاسم بهذه المسالة, فبوب لها بايا مستقلاً فقال : «باب 
الجمع بين إن وكان(')» ونص على تقديم إِنّ7": فَتَّرْكُ الناظم بيانَ ذلك 

والجواب عن الأول : أن العرب تقول : وَصَلّ الشىء بالشىء / : 6 4 5 
إذا اتصل به. فهو يتعدى ولايتعدى, كرجعٌ ورجعثه, ووقف ووقفئٌه؛ وَعَمَّر 
المنزل وعمرته؛ وإذا ثبت ذلك فلعلٌ الناظم عدّى هذا الفعل بالهمزة بناءً 
على أنه مقيسء كما تقول : ذهب وأذهبته؛ وقام وأقمته؛ وقعد وأقعدبته؛ 
فيكون موصلا(" من أوصلت الشىء بالشىء؛ المعدى من وصل بمعنى 
اتتصلء ولايكون فيه اعتراض. 

وعن الثاني : أن وصل الشىء بالشىء يجرى في العرف على معنى 
الوصل من آخرء ولذلك إذا أرادوا الوصل من أول عدلوا عن هذا اللفظ 
إلى لفظ «ألحقت» أو إلى لفظ أدخلت, فيقول : كذا على كلمة كذاء أى 
أوصلتها بها من أولها. فلفظٌ الوصل في العرف المستعمل له خصوصيّةٌ 


. ١67 الجمل‎ )١( 

(5) هذا الباب عن الجمع بين «إِنْ» المشددة . وكان , ومن أمته : إن زيدًا كان قائما . وإن 
يدا - كان - قائم , 

[فنة فى الأصل ١‏ ! : «موصولاء . 


اللبارا 


باللحاق من آخر؛ فكأنٌ الناظم عول في فهم تقديم إِنْ على الفعل على هذا 
الاستعمال. والله أعلم. 


وَإِنْ تَخَفْف أن فَاسْمهَااسَْتَكَنْ 

وَالخَبِرَ اجعل جَمَلةٌ من بعد أن 
وإن يَكُنْ ا 
فالأحسن القصل يقد أو نفى أو ' 


مم ه 


تنُفي سول وقليل ذكرلو 
هذا هو الحرف الثاني من الأحرف الثلاثة التى حُقفت في هذا الباب: وهو 


أن المفتوحة وذكر من أحكامها المختصة أنها إذا حُفّفت لم تُهْمَلْ؛ بل عملها 
باق إلا أن اسمها يكون مستكناء أى مضمر! أبدًا لايجوز إظهاره إلا في تَدورٍ 


أى ضرورة شعر لايعتد به نحو ما أنشده ابن الأنبارئ وغيره من قول 


عر(١):‏ 
فلو أنْك في يوم يم الر خاء سالتنى 

قراقك لم أَبْخَلَوأنت صديق 
وأنشد ابن الأنباري أيضا(): 


(00) 


0 


الإنصاف ٠١١‏ . والبيت أنشده الفراء فى معانى القرآن 50/7 » ولم يعزه . وهى فى المنصف 
"/ر74١‏ . وابن يعيش على المفصل ٠ ٠/١/8‏ 15 » والرضى على الكافية //488 . 534/6 , 

والمغنى "١‏ , والهمع ؟'/417١‏ , والخزانة ه/ر5؟؛ , 781/٠١‏ . 

الإنصاف 2١‏ . والأبيان لجنوب أخت عمرو ذى الكلاب بن العجلان الكاهلى ترثيه . ونسيها 

بعضهم لأخته عمرة . وانظر البيت الشاهد فى معانى القرآن للفراء "/0؟ , وابن يعيش على 
المفصل 8ه , والرضى على الكافية 554/4 , والمغنى "١‏ , والخزانة 585/٠١‏ . 


ينض 


لفقدعلم الفشيف ولرملون 
ى الى يمد ل 001 


إذَا اخغبرافق وهيت ل 1312 
وَخَلَْتَ عَنْ أولادها المرضعات 


وقذما هناك تكُونْ الأمالاً 

وهذا تكن لم يَبَيْن ماهو؟ وكان أولى به أن يبيّنه ولكن لم يحنج إلى ذلك: 
بناء على أنه لايتعين ماهوء إن لايلزم أن يكون ضمير الشأن لإمكان عوده على 
حاضر أى غائب معلوم. وإلى هذا ذهب في شرح التسهيل('), واحتج لذلك بكلام 
سيبويه إذ قال في قوله تعالى : وآخر دَعُواهم أن الحمد لله رب العَالَمِين) : 
«هو على قوله : أنه الحمدٌ لله». ثم قال : «ومثل ذلك : (وناديناه أن ياإبراهيم. 
قد صدقت الرؤيا]» كانه جَلَّ وهر قال : وناديناه أنّك قد صدقت الرؤْيا 
ياإبراهيم . قال : وإذا قلت : أرسل إليه أنْ ماأنت وذا؟ فَهِىَ على أئ». قال : 
«وإن أدخلت الباءً على أَنّك وأنه فكأنه يقول : أرسل إليه بأنّك ما أنت وذاء 
جاز(")». وله مثل ذلك في باب هذا الباب(), والجمع مذكور في أبواب إن وأن 


. شرح التسهيل لابن مالك , ورقة له‎ )١( 
. ١25/7 الكتاب‎ )9( 
.١5هر/؟ انظر الكتاب‎ )9( 


كنا 


من آخر الرزمة(') (الأولى7)). 

وقد التزم بعضهم في هذا المستكن أن يكون ضمير الشأن. وذلك 
قر لاوم هذا عتم اسديا ورائن حك خيوم: 

وقد اقتضى كلامه فيها حيث ألزم لها اسما وخبراء ولم يقل غير 
ذلك أنها عنده معملةً مع التخفيف / مطلقًاء وخلاف أهل البلدين جار ,ع 
فيها. واستدلٌ لصحة إعمالها بما تقدم من الشاهدين؛ وأن بعض أهل 
اللغة يحكي ذلك عن بعض العرب. وإلى هذا فلا نكر في التزام حذف 
الاسم مع التخفيف, فقد حذفوه في المثقلة حين قالوا(): 

لو أن حق اليوم منكُمْ إقامةً 

وإنْ كان سرح قد مضى فَتّسرعا 

فلما خَفُفوها بالحذف حذفوا أيضا الاسم لتكون على شكل مالا 
يعمل؛ إذ صارت شبه متالا يعمل في الاسماء. ولانظير هذا التزامهم في 
إن الشرطية إذا حذفوا جوابها أن يكون فعل الشرط ماضياء لئلا تكون 
على شاكلة مايجزم وليس له جواب ينجةزم. فالحاصل أن ذلك فرارٌ من 
قبح لفظي. وأيضا فقد قال سيبويه : «لم يحذفوا لأن يكونّ الحذف يدخله 
في حروف الابتداء؛ بمنزلة إنْ ولكن؛ ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمارء 
وجعلوا الحذف عَلَّمًا لحذف الإضمار في إن كما فعلوا ذلك في كأن!؟)». 
وقال في أبواب إن وأَنْ : ومن قال : (والخامسةٌ أنْ غَضَبّ الله علّيها")], 
فكأنه قال : أنه خضب الله عليهاء لايَُخَفَّفُها في الكلام زبدا وبعدها 
)١(‏ الرزمة : ماجمع فى شئ واحد , يقال : رزمة ثياب ورزمة ورق ٠‏ والجمع رِدّم . ولعله يعنى المجلد 

الأول . 
00 0 
(6) البيت للراعى النميرى , ديوانه 117 . وهو م شواهد الكتاب ؟/؟/ , واإنصاف ١8١‏ . 
(8) الكتاب؟/؟١‏ . 
(0) الآية 4 من سورة النور . وانظر المحتسب ٠١7/7‏ . 


كل 


الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة ا فيها الاسه()». انتهى. 

فإن قلت : فهذا يقتضى أنها إذا كان بعدها الأفعال لايضمر فيهاء 
ولاتكون المخففة من الثقيلة. 

فالجواب : أنه إنما نفي أن تكون التفسيرية التى بمعنى أى, وأما إذا 
وليها الأفعال فقد تكون التفسيرية؛ وقد تكون المخففة ويضمر بعدها. 

وقول الناظم : «والخبّر اجعل جملة من بعد أنْ»» يريد أن الخبر إما أن 
يكون جملة اسميّة أو فعلية فإن كان جملة اسمية فاجعلها بعد الحرف من غير 

شتراط فعل. هذا معنى قوله : «من بعد أن» أى : على الإطلاق. كقول الله 

تعالى :!َآخرَ واه أن الحمدله رب العَالْمِين!')]. وقرىه في غير السيع ؛ 
(والخامسة أن عضب الله عليها إِنْ كان من الصادقينَ(")). وفي السبع : 
[والخامسة أ أن لعن اله عليه إنْ كَانَ من الكَاذييً ')). وفي الشعر ما أنشده 
سيبويه من قول الأعشى(!): 

في قث كوف الهثد قد عميا 

أن هالك كل من يُحْقَى ونتعل 

فإن قيل : مقتضى هذا الكلام التزام عدم الفصل بين إن وهذه الجملة, 

وأن لايجوز الفصل وذلك غير صحيح: بل الفصل بالأدوات جائز؛ فانت تقول : 


.١541- ا١"”؟/” الكتاب‎ )١( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة يونس. 

(؟) الآية /ا من سورة النور . وهى قراءة نافع وحده , انظر السيعة ؟'40. 

(4) ديوانه 5ه . والبيت فى الكتاب ١77/7‏ . ”/4/ ؛ 405 ؛ والخصائص "// 5١‏ . والمنصف 
",5 ,؛ والمحتسب "١4/١‏ , وأمالى ابنالشجرى "/؟ » والإنصاف ١59‏ , وابن يعيش على 
المقصل ١/8‏ , والرضصى على الكافية 51/4 . 215" , والخزانة 551/٠١ , 76٠/4‏ , والهمع 
كردا , 


ءءء 


علمتُ أن لاعالم إلا زيد. وفي القرآن الكريم : (وَأنْ لا لَه إلا هو فَهَلْ 
أنكم نكم مسلمون( ')). وقال لبيدين ربيعة(): 


فقولا له - إن كان يقسم أمره ‏ : 

ألما يَعَظَكَ الدهر» أمك هَابل 

فَتَعلّم أن لا أنت مدرك مامضى 

ولا نت مما تَحَدّْرٌ النفس زائّل 

وأنشد ابن خروف لكَكيا). 

ا 

مضي ولاعما يسرك غافل 

وهى شهيرء فكيف هذا؟ 

الجواب : أن الناظم لم يشترط هنا الولاية لأن» وإنما ذكر أنك 
تجعل الجملة بعدها قطّء من غيرشرط؛ فإنما زطلق العبارة توطئةٌ لما 
يذكره بعد من اشتراط الفعل في الأحسن / إذا كانت الجملة فعلية؛ يفهم 
له من مجموع العبارتين أن الجملة الفعلية يشترط فيها الفصل في الأمر *غغ 
الأرجح؛ بخلاف الجملة الاسميه يشترط فيها ذلك. 

فإن قيل : من'أين تعين أن يكون المراد بالجملة في قولهم : «والحْبّر 

اجعل جملَةٌ». الجملة الاسمية؛ يقيّدها بذلك؟ 

فالجواب : أن الذى يُبِيْن ذلك من كلامه مَوْرِدٌ التقسيم؛ إذ قال : 
)١(‏ الآية ١4‏ من سورة هود . 
(5) ديوانه 160 . ويقسم أمره : يُقدر أمره ويحكمه . وهبلته أمه : شكلته . وفى الديوان «مما 

تحذر النفس وائلء , ووائل : تاج . 
(؟) لم أجده فى ديواته. 


لمق 


«وإن يكُنْ فعل», أى : يكن الخبر فعلاً. فدلٌ على أن الجملة المتقدمة التى جعلها 
خبرًا من بعد أنْ ليست الفعليّة لاتتضمثهاء فتعيّن أنه الاسميّة بهذا الاعتبار؛ إذ 
لاجملة إلا اسمية أو فعلية. ويحتملٌ آخَّرء وهى أن يكون المراد بقوله : «وَالخَبّر 
اجعل جملة» الجملة على الإطلاق؛ كانت اسمية؛ إِذْلم يُقيّدهاء وإنما ألزم أن 
يكون الخبر جملة خاصةً؛ فيكون حالها في الجواز أعم من أن يقع بين أنْ 
وبينها فَضل أولاء فإن لَحَقِ فصل فهو جائرٌ وإن لم يلحق فكذلك؛ لكن الأحسنْ 
الفصل إذا كانت فعليّةٌ على تفصيله المذكور, كأنّه قال : يلزم أن يكون خبرها 
جملة بِفَصل وغير فَصَل, إلا أن الأحسن في الفعلية الفصل بشرطه. وهذا كلام 
مستقيم. 

فمثال الفصل وعدمه مع الجملة الاسمية قد تقدم» ومثاله مع الفعلية قول 
الله تعالى : (قَالُوا : تُرِيدُ أن نأكُلَ مها وتَطمئْن قَلُوبنَاء وَنَعلَمْ أن قد 
صَدَقْتَنَا(')).. الآية, وقول تعالى : علم أَنْ سَيَكُونْ منْكُمْ مَرْضَى())]. ومثال عَدَمٍ 
الفصل قراءةٌ من قرأ : (لمَنْ أراد أنْ يُتم الرضاعة!)]. وقال امرق القيس©): 

وحدث بأن زالت ليل موأهم 


> 6 ملي 
كنخل من الأعراض غير منبق 


. من سورة المائدة‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة المؤّمل . 

(6) الآية 77 م سورة البقرة . وقد نسبها النحاة - كما يقول أبى حيان - إلى مجاهد , انظر البحر 
فينف' 

(5) ديوانه 114 . والحمول : الإبل التى يحمل عليها . والأعراض : أورية ‏ واحدها عرّض ؛ بكسر 
فسكون . وغير منبق : غير مره » يقال منه : نبق النخل إذا أزهى ٠‏ وإزهاؤه : خروج ثمره ويُسره 
إذا لون قبل أن يرطب . وقالوا : المنبق : الفاسد التمر , الصغار كالنبق . 


ءءء 


وقال النابغة الذبياني('): 
َلَما روا أن كَمرَ الله ماله 
أل موَجودَا ود مَقَاقَة 

وقال الفراء : ولورقع الفعلٌ في خَبَّر أَنْ بغير لا. كان صوابًاء كقولك : 
حسبّت أن تقول ذلك, لأن الكاف تحسن مع أن فتقول : حسبت أَنّْك تقول ذاك. 
وأنشد('): 

وإن كان قد ضعفه سيبويه فلم يمنعه البتّةٌ قال : «واعلم أنّه ضعيف في 
الكلام أن تقول : قد علمت أَنْ تَفَعَلُ ذاك, ولا : قد علمت أَنْ فَعلَ(') ذاك» حتى 
تقول : سيفعل أى قد فعلء أى تنفي فتدّخلَ لا(2)». ثم وجه ذلك. فعدم الفصل إِذَا 
جائزء لكن الفصل أقوى منه. ويُحتّمل أن يكون من ذلك ما أنشده السيرافى 
وغيره(*): 
أن تقرآن عَلَى أسماء ويَحكُما 
منّى السلام وأنْ لاتشعرا أحَدا 
ثم بيّن بعد هذا الإطلاق مايحتاج إلى الفصل في الوجه الأحسن مما 


. وثمنٌ الله ماله :كثّره وأصلحه . وأكّل موجودا : كثّر إبله . والمغافر : الفقر‎ . ١66 ديوانه‎ )١( 

() 2 للقاسم بن معن . والبيت فى ابن يميش على المفصل //؟ , والأشمونى 117/١‏ , والعيني 
ا 

(9) فى جميع النسخ : أفعل . والمثبت عن الكتاب . 

. ١517/7 الكتاب‎ )4( 

(0) مجهول القائل . وهى فى المنصف 7/8/١‏ , والإنصاف ؟1ه , وابن يعيش على المفصل /ا/ه١‏ » 
4 . والمغنى ٠١‏ .1917 . والرضى على الكافية 6/ره؟ ٠‏ والخزانة 57١/4‏ . 


ون 


>2 ه ل اللي 


لايحتاج إليه؛ فقال : «وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا». . إلى آخره؛ وحاصله : 
أن الخبر إذا كان فعلاًء وذلك عبارة عن كونه جملة فعليّة, فالأحسنْ فيه 
الفصل بين أنْ والفعلٍ بأحد تلك الأشياء. ويجوز عَدَّمّه على قلة: لكن 
بشرطين : 

أحدهما : أن لا / يكون فعل دَعَاء وهى قوله : 000 7ع 
يعني الفعلء وإليه رجع الضمير في «يكن». فإنه إن كان د عاء ء لم يشتر 
الفصل في الأحسن, بل لا يفتقر يفتقر إليهء نحو قولهم : أمَا أن جَرَاك الله 
خيرا("). ومنه في القرآن الكريم : (وَالخامسة أنْ غُضْب اللَهُ عليها إِنْ 
كان من الصادقين')). وما أشبه ذلك. 

والثاني : أن لايكون الفعل غير متصرف. وذلك قوله : «وام يَكُنْ 
تصريفه ممُتَنعاء» فإن إِنْ كان غير متصرق لم ب يحتج إلى فضلء نحو 
علمت أن لست قائمًا. ومنه قولٌ الله تعالى : [وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى(')]؛ وقال تعالى : (وَأنْ عَسى أنْ يَكُونَ قد اْتربٌ أجِلُهه9)). 

فإذا اجتمع الشرطان فحينئذ يعتبر الفصل كما ذكرء وعين له أربع 
أدوات : 

إحداها : قدء نحى قولك : علمت أن قد قام زيدء وقال تعالى حكايةٌ 


[يعم أن قد صَدَقتنا"»). 


. "7/9 الكتاب‎ )١( 

(1) الآية 4 من سورة النور . وهى قراءة نافع ؛ انظر السبعة لابؤمجاهد , والبحر 4*4 . 
(9) الآية 54 م سورة النجم . 

(5) الآية ه4١‏ من سورة الأعراف . 

(0) الآية ١١5‏ من سورة المائدة . 


ءءء 


أس الى ىلعالا 


والثانية : أداةٌ نَفَْىى كلاء وان؛ ولمء نحو : [لئَلاً َعلَمَ أَهْلٌ الكتاب أنْ 


لأيقْدِرونَ عَلَى شّئء من فَضْبل الله(')). (أقَلا يرُونَ أن لأآيْرجمٌ إلَيْهُم قَوْلا9)).. 


ع” ه عو ٠‏ م م6 ه ”هم مب هم 


الآية [أيُحسب الإنسان أأن نُجْمَعَ عظامة()). (أيحسب أن أن يَقْدِرَ عَلَيّه 


0 


6 مه ممم 


أحد()): ([أيُحسب أن لم يَرَهُ أحد0*)). 
والثالثة : حرف التنفيس ‏ وهو السنْ أو سوف ‏ نحو : علمت أنْ سيقوم 
زيدء قال تعالى : (علمْ أن سيكُون منكم مَرْضى7)). 


والرابعة : لو. ومنه قول الله تعالى :إقلَما خَنَ تَبينَت الجن أنْ لى كائُوا 


()).. الاية. وأنشد الفارسي(8): 


ع« م مهمايرة 2 بيرم 


أما ‏ والله ‏ أن أو كنت حرا 

«وذلك أنّهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من أنه يعنى إحدى النونين 
والاسم ‏ أن يَدَعُوا السين أو قد إِذْ(') قدروا على أنْ يكون عوضًا ولا تنقض 
مايريدون لى لم لُوا السين ولاقد(١')».‏ انتهى. 


. الآية 6؟ من سورة الحديد‎ )١( 

(؟) الآية 44 من سورة طه . 

(5) الآية ؟ من سورة القيامة . 

(5) الآية ه من سورة اليلد . 

(6) الآية لا من سورة البلد . 

(5) الآية "٠‏ من سورة المزمل . 

0) الآية ١4‏ من سورة سسبا . 

(4) مجهول القائل . والبيت فى الإنصاف ٠٠١‏ , والمفنى 77 والرضى على الكافية "/رمة١‏ » 
والتصريح "/"؟"؟ . والخزاة 4ر٠4١‏ . ويروى دولا العتيق» . 

(9) فى الأصل ٠١‏ : «إذا» والمثيت عن س . ف . وهى نص الكتاب . 

. ة١"ا//؟ الكتاب‎ )٠١( 


مآ 


وإنما لم يفعلوا ذلك بالجملة الاسمية ولم يُرَجحوا الفَصلْ كالفعلية؛ لأنك 
قد جئت أنْ باسموخبر, كما جئت (بهما!') بعد المثقلة الم فكأن ماحذِف 
لم يُحدّفء يقال في الفَصل مع الجمكلة الفعلية : إنه عوضء ولايقال ذلك فيه مع 
الجملة الاسمية؛ كما جىء به لما تقتضيه الأداةٌ من المعنى. 

وأما فعل الدعاء فلم يحتج إلى فضل لأنه لايوصل إليه مع الدعاء. قال 
سيبويه : «وأما قولهم : أمَا أنْ زاك الله خيرا؛ فإنهم إِنّما أجازوه ‏ يعنى من 
غير فَضْلٍ لأنه دعاء. ولايُصلُون هنا إلى قَد ولا السين. ولى قلت : أما أن يُغفر 
الله لك جاز لأنه دعاء, ولاتَصل هنا إلى السين». قال : «ومع هذا أيضا أنه قد 
كَثْر في كلامهم حتى حذفوا فيه إِنَهُ ‏ يعنى المكسورة ‏ وإِنّه لا تّحَذْفُ في غير 
هذا الموضع. وسمعناهم يقولون : أما إِنْ جزاك الله خيراء شبهوها بأنّهُ ‏ يعنى 
المفتوحة ‏ فلما جازت إِنْ كانت هذه أَجِور('». كأنه يقول : لما كثر هذا في 
كلامهم استغنوا عن العوض. 

وأما الفعل غير المتصرف فلم يحتج إلى الفصل لشبهه بالاسم في الجمود 
وعدم التصرفء والاسم غير محتاج إلى الفصلء فكذلك ما أشيهه. 

وقوله : «قليل ذكْرٌ لَوْ» يَحْتَملٌ وجهين من التفسير, أحدهما : أنْ يريد أنه 
قليلٌ في السماعء وأن الفصل بها لم يكثر كثرة الفصل بغيرها مما تقدم. 
والثاني : أن يريد أن ذكر هذا الفاصل قليلٌ عند النحويين» فلم يذكره منهم إلا 
قليل, وهى مما يُحتاج إلى ذكره, وبهذا فَسَره ابنه فقال : «وأكثر النحويين لم 
يذكروا الفَصل بين أنْ المخفقة وبين الفعل بلو», قال : وإلى ذلك أشار بقوله : 


)0( سقط م 1 
0( الكتاب "/لاكا -14اا , 


1 


«وقليل ذكْرّ لو(')». وهذا الذى قاله صحيح محتملء بل هو الأولى؛ إذ لو 

أراد الأول لقال : «وقليل فَضل لّو». أو مايعطى هذا المعنى» فإنما أراد : 

وقليل ذكرها في الفواصلء والنص من النحويين عليها. وقد تقدم مافي 
القرآن من قوله : (أَنْ لَوْ كَانُوا يُعلمُونَ القَيْب(')). ومنه أيضا : (وأن لو 
استَقَامُوا على الطريقة لأسقيناهٌم / ماءً غدقًا('))؛ ومن بحث وجد من 5454 
ذلك كثيراء فليست بقليلة الوجود في كلامهم العرب. والله أعلم. 


- 87> » َع © عه 


وخففت كان أنضا َنْؤِى 
0 

هذا هو الحرف الثالث من الأحرف الثلاثة, ويعنى أنْ العرب خففت 
أيضًا كأنْ بحذف إحدى نونيهاء كما خففت أن. وحين خَفْفُوها نَوُوا 
٠‏ منصويهاء أى : إنهم قدروا لها منصويا هى اسماء ويلزم من ذلك أن 
يكون لها مرفوعء وهى خبرها. وقد انتظم هذا الكلام ثلاث مسائّل : 

أحدها : أنها مع التخفيف عاملةٌ بإطلاق, لم تهُمل كما أهملت إن 
المكسورة؛ بل أعملت كما أعملت أَنْ المفتوحة. وخلاف البصريين والكوفيين 
فيها جار. والدليل على إعمالها ظهوره مع إثبات الاسم كما سيذكره, 
وأيضا فإِنْ إنما هى الكاف وإِن, فقواك : كَأَنْ زيدا أسدء أصله : إن زيدًا 
كأسد؛ ذكره سيبويه إشارةٌ وبسطه ابن جني(')؛ فإذا ثبت الإعمال في إن 
ثبت في كأن» لأنّها فى: 
)١(‏ شرح الآلفية لابن الناظم ١47‏ . 
(؟) الآية ١4‏ من سورة سبا . 


(6) الآية 1١منسورة‏ الجن . 
(5) الكتاب ؟/١0١‏ . والخصائص 5١1/١‏ . 


ءءء 


والثانية : كون منصويها منويًا لايظهرء وهذا هو الأشهرء كقولك : أنت 
في زمانك كأنْ لم تَعْرِف أهله. ومنه في القرآن الكريم : (ويوم يحشرم كَأَنْ لم 
ِلَبَكُوا إلأآساع من الْهار(')), وقال تعالى : (فَجَعَلْنَاها حصيدا كَأَنْ لم تَعْنَ 
بالامس(')]. وأنشد سيبويه لابن صريم الشكرى(): 

وأنشد أيضا قول الآخر(أ): 


والثالثة : أن لها خبرا غير منوى؛ بل هو ظاهر؛ لأنه إذا أشار إلى أنها 
مُعْملةج كان لها خب بلا بد وا كان منصويها منويًا كان مرفوعّها غير منوئ 
غالبًا. إلا أنه لم يْبَي مايكون خبرًا لها في حال التخفيفء وقد نص في التسهيل 
على تعيين الخبر بناء على أنّه لايكون خبرًا لها حالّة التخفيف كل مايكون خيرًا 
لها حالة التثقيل بإطلاق؛ كما كان ذلك في أن حسبما بِينه فوق هذا فقال : 
«وتَخَفْف كأن فتعمل في اسم كاسم أَنْ المقدّر, والخبر جملة اسميّة أى فعلية 
مبدوءة بلم أى قدء أى مفرد0 ». فمثال كونه جملةً اسميةٌ قوله : 


. الآية م من سورة يؤس‎ )١( 

. الآية )امن سورة يؤس‎ )١( 

(؟) الكتاب ”/؛؟1 . وانظر 176/7 . والبيت فى المصنف 1728/7 , وأمالى ابن الشجرى "/3 . 
والإنصاف ٠١"‏ , وابن يعيش 41/8 , 47 , والرضى على الكافية 5/١/5‏ , والمفى 37 , والهمع 
"لهذا , والخزانة 4٠١/٠١‏ ١0/7؟3؟‏ . 

8) الكتاب ؟/ره*7 318.0 . 

(0) التسهيل51. 
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© الى لماك اا الى 8 
ووجه مشرق النحر كان تدياة حفان 


> © م 
٠‏ 


ومثال كونها فعليةٌ مبدوءةٌ بلم قول الله تعالى : (كَأنْ لم تَعْنْ 
بالأمّس('))؛ ومبدوءةٌ بقد نحو قوله؛ أنشده في الشرح7"): 

ل يهُوَئكَ اصنْطلاٌ أخلى الَحْرب فَمحدُورَُا كَاَنْ د ألما 

ومثال المفرد قوله : 

ْ بي تعطو إلى ارقي السلم 

فكان حقّ الناظم أن يُبَيّن ذلك كلّه. وإلا فإطلاقه يقتضى أن كل 
مايقع خبرًا للمثقلة يقع خبرا للمخففة. وليس كذلك؛ ألا ترى أنك لاتقول : 
حسبت زيدا كأنْ قامء أو كأنء أو كأنْ في الدارء أو كأن عندك. فلو 
حملناه على إطلاقه لاقتضى جواز هذا كُلّه. وغفير صحيح: فهو مما فاته 
ذكرة؛ فل زاد بيان ذلك لكان أحسن. 

ثم قال : «وثابتا أيضا روى». مرفوع «روى» عائد على «منصويهاء 
/, يعني : أن اسمها ثابتًا غير محذوف ولامنوىئ, كما كان في حين 61٠‏ 
تثقيلها. منه روايةٌ من روى بيت : 

كَأَنْ ظَبِيةٌ تعطّو إلى وارق السلّم 

بنصب ظبية؛ وخبرها في هذه الرواية محذوف للعلم به؛ تقديره : 
كأن ظبيةٌ تعطّو هذه المرأةٌ. أيضا هذا البيت : 


. الآية 4 "هن سورة يونس‎ )١( 
. ؟94/١ والأشمونى‎ , 370/١ ؟) شرح التسهيل لابن مالك ورقة 44 . وهى من شواهد التصريح‎ 
لتصريج أشمونى‎ 
. وفى العينى 707/7 . وه مجهول القائل‎ 


لق 


ووجه مشرق النحر كن كدييه ِيْه حقان 


وفي هذا الكلام مايشعر بأنه سماع وليس بقياس. وإلى هذا المقصد 
أشار في التسهيل وشرحه ونص سيبويه أنْ إعمالها مخصوص بالشعر؛ إذ قال 
في أن المخففة : «فلى لم يريدوا ذلك كماينصبون إذا اضطروا في الشعر 
بكأن(١)‏ إذا حَفْفُواء يريدون معنى كأن؛ ولم يُريدوا الإضمارء وذلك قوله7): 

كََنْ ريدي رشاءُ ْلب 

لكن يلزم الناظم على طريقته يقته() المتقدمة له أن لا يكون هذا من قبيل 
المسموع؛ إذ ليس مايُضطره لتمكّن الشاعر من أن يقول : كأن ظبيةٌ تعطّو, 
وكأن ثدياه حقانء وكأن وريداه رشاء خُلب. وهى أقرب في التمكن(؛) من قوله : 


. فى جميع النسخ : «فكان» . والمثبت عن الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب 14/7 . والبيت فى الإنصاف 198 , وابن يعيش على المفصل 819/8 - 47 , والرضى 
على الكافية ٠, 77١/4‏ والخزانة 591/٠١‏ . وفى ملحقات ديوا رؤبة 159 , 

(؟) يعنى مذهب ابن مالك فى الضرورة ٠‏ فهى عنده ماليس للشاعر عنه مندوحة . وهى مذهب ضعيف 
, والمذهب القوى أنها كل ماوقع فى الشعر . انظر خزانة الأدب "١/١‏ . 

(4) يعنى حمل شواهد كان المتقدمة على غير الضرورة أقرب قبولاً من توجيهه «صوت الحمار اليجدع 
» على غير الضرورة ؛ وذلك فى قوله : 
يقول الخنى » وابغض العجم ناطقا إلى رينا صوت الحماراليجدع. 
بأن الشاعر كان يمكنه أن يقول : صوت الحمار يجدع . كذلك قال فى قول الآخر : 
وليس السيرى للخل مثل الذى يرى له الخل أهلاً أن يعد خليلا . 
قال : يمكنه أن يقول : وما من يرى للخل . 2ح انظر الخزانة "5/١‏ . 


٠ 


صوت الحمار(') يُجدّعْ. ومن قوله: ومامن يرى للخلّ. وما أشبه ذلك. فالظاهر 
أنه غفل عن إعمال تلك القاعدة المقررة عنده ونعمًا فعل(). 


)0( فى جميع السخ : «حمار» . انظر المرجع المتقدم . 
أفضل . 


١ 


هذا هى النوع الخامس من نواسخ الابتداء. وهى : لا التى لنفي الجنس, 
وعملها في الأصل عند الناظم ومن تبعه الناظم كعمّل إِنْ؛ تنصب الاسم وترفع 
الخبر, للشبه المقرر بينهما في أن كل واحد منهما حرف موكّد» فإِنْمؤكدة 
للإيجاب ولامؤكّدةٌ للنفي؛ وكلاهما موضعه صدرٌ الجملة؛ وهى داخلٌ على المبتداً 
والخبرء قال المؤلف : «وأيضا فإِنْ «لا» تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها 
التمني» فيجب إلحاقها بليت» ثم حملت في سائر أحوالها على حالها في 


التمني(')». وهذا وجه ضعيف. 


(ثم قال) : 
عَمَلَ إن اجعَلْ للا في تُكره مَفْرَدَةٌ جَامنّك أو مكَررَة 
فَانْصب بها مضافا أى مضارعة وَيِعدَ ذَاكَ الخبر اذْكُرْ رافعة 


ل فى اليا 


ظاهرٌ قوله : «عمل إِنْ اجعل للآأ» يقتضى أن الاناي الاببعرالسير 
بإطلاق؛ أما عملها في الاسم فظاهر؛ وأما في الخبر فليس بِمَتَةَ بمتفق عليه, بل فيه 
خلاف : 

فعلى طريقة المؤلف في التسهيل أنْ الاسم إن لم يركب معها فالخير 
مرفوع بها عند الجميع؛ وإن ركب معها الاسم فقولان؛ قيل : إلا الخير مرفوع 
بها أيضاء وهى مذهب الناظم. وقيل : على خير الابتداء, لأن «لا» مع اسمها فى 
موضع اسم مبتدأ» فالخبر مرفوعٌ به لابها؟). 
)١(‏ شرح التسهيل . ورقة 9١‏ . 
0س( التسهيل "١!‏ . 

اع 


وعلى طريقة غيره أن الخبر في رفعه القولان, كان الاسم مركيًا مع 
لا أولا؛ فقد حكى ابن خروف وغيره الخلاف بين سيبويه والأخفش 
بإطلاق(') ونص ابن خروف على هذا المعنى في نحو : لاخيرا من زيد, 
وهو الذى حكى فيه المؤلف الاتفاق. 

فالحاصل أن الناظم ارتضى مذهب الأخفش في المسالة: ووجة / 
ذلك ماتقدم من المناسبات بين إِنْ ولاء وقد ثبت الرفع لان فلْيكن كذلك في 
لا. وأيضا قد عملت في الاسم باتفاق وعملها في الخبر أولى من العمل 
في الاسم, لأن معناها إنما تسلط عليه. وإنما عملت في الاسم لأنه 
مطلوب مطلويهاء فهى معمول بالقصد الثاني, وما كان مطلويًا للعامل 
بالقصد الأول أولى أن يكون معمولاً له مما كان مطلويًا له بالقصد 
الثاني. 

فإن قيل : القاعدة المستمرة أن المشبّه لايقوى قّوة ماشبه به؛ وقد 
تقرر أن لاإنّما عملت لشبهها بإن؛ وعملت إن بشبهها بكان؛ فلا في المرتبة 
الثالثة؛ فلاينبغي في القياس أن تعمل الرفع والنصب. وإلاً لزم أن تكون 
في العمل في درجة إنء لكنها ليست في درجتهاء فلزم أن لاتعمل عملها. 

فالجواب : أن القوة والضعف في التشبيه ليس براجع إلى نفس 
العمل المجعول لهاء وإلا لزم ذلك في إن وألاً تعمل رفعا ونصبًا؛ إذا كانت 
بذلك تصير في درجة الفعلء وإنما ذلك راجع إلى أحكام أَخَر؛ ألا ترى 
أنْ تعمل في المعرفة والنكرة, ولا لاتعمل إلا في النكرة؛ إلى غير ذلك من 


, 59١ - ١9/١ وشرح الكافية للرضى‎ . ٠١5/7 انظر الهمع‎ )١( 
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ءٌ 


الأحكام الى قصرت فيها عن التصرف تصرف إِنْ. وقد تقدّم هذا المعنى. 

وشرط الناظم ‏ رحمه الله في هذا العمل أن يكون الاسم الذى تعمل 
فيه نكرةٌ بقول : «عَمَل إِنْ اجَعْل للا في نكره». فاشترط أن يكون المعمول نكرة, 
ولم يقيده بكونه اسما أى خبرا سي ' فتقول : لارجل في 
الدار» أى : مستقر في الدار, 

ولا ١‏ كريم من الولدان مصبوح مصبوح(1) 

ولايقال : لارجل زيد: ا أخوه؛ ولا ماأشبه ذلك. كما لايقال : لازيد 
في الدار ولاعمرى. وما جاء مما ظاهره ذلك فمؤول أونادر لايُعتّد به فيقال في 
ل : لا إله إلا الله. ولا عالم إلا زيد ؛ إن الخبر (مُقي)» والمعنى : لا إله في 
الوجود إلا الله. ولاعالم في الدنيا إلا زيد. ولايقال : إِنْ هذا التقدير يؤول إلى 
نفي الإلهيّة عن غير الله بقيد(", لأنا نقول : القيد هنا غير قادح لأنه إذا لم 
يكن غير الله في الوجود لم يكن بإطلاق» وههنا بحثُ في الخبر آخر. وأيضًا 
فقولهم : «قضية ولا أبا حسن لها( ')». وفي الحديث : «إذا هلك كسرى فلا 


(1) نسبه المؤاف فى باب حذف الخبر إلى حاتم الطائى . وينسب أيضا إلى أبى ذؤيب , ولم أجده فى 
ديوانه » وينسب كذلك إلى رجل من النبيت » وصدره : 
ورد جازرهم حرفًا مصرمة 
انظر الكتاب ”/ة4؟ » وتعليق المحقق , والمقتضب 77١/4‏ , وابزالشجرى فى أماليه ؟/؟١5؟‏ : 
وشرح المفصل لابن يعيش ١/ره ٠١7. ٠١‏ , والعينى ؟/ر14” . 


؟) سقطمنأ. 
 )'(‏ قائل هدا هو الفخر الرازى فى التفسير الكبير . انظر «معنى لاإله إلا الله» للزركشى 41١ - 2١‏ 
مع تعليق المحقق . 


(4) الكتاب ؟/1917 . والمقتضب 789/4 . 


ء 


كسرى بعده. وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعد(')». وأنشد سيبويه("): 


وقال ابن الزبير الأسدى, أنشده سيبويه أيضا(): 

أرَى الحاجات عند أبي) حُبّيب 2 تَكدنءولا أمية بالبلاد 

/ وقالوا : لابَصَرَةٌ لكم(*). وقال آخرل'): 

إِنْ لنا عرّى ولا عى لَكُمْ 

كل هذا نادر لايقيدٌ به, مع أنه مؤول إِمَا بتقدير تنكير هذه المعارف, 
فتدخلٌ تحت قوله : «في نَكرّه». لكن يبقى أن يقال : هل يجوز مثل هذا 
عنده أم لا؟ فالظاهر أنه لم يتعرض لهذه المسالة» وقد أجاز ذلك في 
«التسهيل(')» على قلّة إذا كانت المعرفةٌ يصع تنكيرها كالأعلام لا 
كالمضمرات وأسماء الإشارة: خلاقًا للفراء. 


. 7771 البخارى كتاب الإيمان  170/4 , ومسلم , كتاب الفتن‎ )١( 


(؟) الكتاب 7/”؟؟ . والبيت فى المقتضب 717/4 , وأمالى ابن الشجرى ٠ 759/١‏ وابن يعيش على 
المفصل ؟/١١٠‏ - ٠١5‏ , 175/4 , والرضى على الكافية "177/7 , والهمع "'/ه؟9١‏ , والخزاة 


//ه . وبعده : ولافتى مثل أبن خبيرى 


(؟) الكتاب 141/7 . والبيت لعبد الله بن الرُبير الاسدى , أو عبد الله بن فضالة الأسدى . وهى فى 
المقتضب 717/4 , وأمالى ابن الشجرى 779/١‏ , وابن يعيش ٠١7/9‏ , والرضى على الكافية 


"”ر55! , والخزانة 1/6" , 
(4) فى جميع النسخ : «ينى» والمثبت فى هامش الأصل . 
(0) الهمع ١/راه؟.‏ 


(1) قائه أبى سفيان يوم أحد .على أن المنسوب إليه ليس شعرا » ففى تاريخ الطبرى ؟'/١07‏ , 
وتفسير أبن كثير عند الآية ٠‏ من سورة محمد /١/55؟‏ والآية 15 من سورة النجم /"/١":غ‏ : 


لنا العزى ولا عرّى لكم . 
01 التسهيل54. 


ماع 


وقوله : «مفرَدة جاعتك أو مَكَرّرَه» حال من لا. والعامل في الحال / و 
٠‏ جاعتك؛ يعنى أنك تعمل لا في النكرة على أ حالة كانت, فسواء أكانت 
. مكررة نحى : لاحول ولا قوة إلا بالله» أو غير مكررة نخى : لارَجل في 
الدار. وإلافرادٌ هنا في مقابلة التكرار دل على ذلك ذكره القسيم بقوله : 
«أى مكرره». والإفرادٌ في هذا الباب يطلقّ بإطلاقين؛ أحدهما : هذا الذى 
ذكر أنّه مراده هنا. والثاني : الإفرادٌ الذى في مقابلة الإضافة والشبيه 
بهاء وهى المراد في قوله : «وركب المْفْرَدَ فاتحا». وقوله : «ومُّفْردًا نعنًا 
لمبثى يُلى». وليس بمراده هنا. فعلى هذا يدخل له تحت لفظ المفرد المثنى 
والمجموع نحو : لارجلين في الدارء ولا قائمين عنْدك, ولا رجال في البيت. 
ويدخل له تحته أيضا المضاف والشبيه به نحى : لاغلام أحد عندك: 
والأشيرا من زيد في الدار. وما أشبه ذلك؛ لأن جميع ذلك ليس بمكرر. 

وُهَذا العمل الدى رذ كره الناظم لم يقيده بوجوب ولاجوانء بل أطلق 
القول فيه وأجمله بحيث لايقتضى جوارًا ولا وجوياء لأنه أدخل في حكم 
الإعمال مايكون العمل فيه واجبًاء وذلك النكرة المفردةٌ غير المكررة نحو : 
[ولوترى إِذْ فَزعوا قلا قوْت71') و [قَالُوا: لاضَيّرا"))؛ فإنّ هذا لايجودٌ فيه 
الإلغاء البنّة فلا تقول: لاغلامٌ فيهاء حتى تكرر فتقول : ولاجارية. وأدخل 
فيه أيضا مايكون العمل فيه جائرًا, وذلك النكرة المكررة نحو : (فلا رَقَتَ 
لافسوق0"] و [لآلغوفيها ولاتأثيمٌ")) و إلا بَيْمْ فيه ولا خلَّهُ ولا شفاعة!")], 


. من سمورة سبا‎ 4١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية .5 من سورة الشعراء‎ 

(5) الآية ١61‏ من سورة البقرة . قرأها ابن كثير وأبو عمروبالضم فيها والتنوين .امظر: السبعة ١4.٠‏ . 
(4) الآية ؟” من سورة الطور . قرأها ابن كثير وأبو عمروبالاعمال . السبعة 517 . 

١41 الآية 506 من سورة البقرة . قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالاعمال . السبعة‎ )٠( 
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فأعملها(') ابن كثير وأبى عمروء وألغاها من عداهما من السبعة. فلما حصل في 
مقتضى الإعمال القسمان معًا اللفظ فقال : «عَمَلَ إِنْ اجَعَلْ للا في نكرة» 
ليشملهما بإطلاقه. و «عملَ إِنْ» : مفعول «اجعَل» مقدٌ عليه. 

ثم إِنْ هذا العمل الذى ذكر على وجهين : 

أحدهما : عمل يبقى على أصله ولايحدث عليه طارىء يغيره عن حاله إلى 
حالة أخرء وذلك العمل في النكرة المضافة والتّى ضارعت المضافة. 

والثاني : عمل لايبقى على حاله بل يتغيّر إلى حالة أخرى؛ وذلك العمل 
في النكرة المفردة غير المضافة ولا الشبية بهاء فإنها تتغير من حالة الإعراب 
إلى حالة البناء. 

فأخذ الناظم ‏ رحمه الله يذكر هذا الحكم ويفصل ما أجمل فقال : 
«قانصب بها مُضافًا أو مضارِعه». والضمير في «بها» يعود على لا وفي 
«مضارعه» يعودعلى المضافء والتقدير : فانصب بلا الاسم الذكرة المضاف أو 
المضارع للمضاف. وهذا هو أحد القسمين وهو الذى لايتغيّر عن حاله؛ فقوله : 
«فانصب بها» يعنى نصيًا صحيحا لايتفيّر عن حالته؛ فأما المضاف فنحى : 
لاغُلام أحد في الدار وأما المضارع له فهو المشابة له. وهى العامل فيما بعده 
نحو : لاضاريًا أحدا في الدارء ولاخيرا منْكَ عنْدى. والمضارَعَةٌ للمضاف هنا 
معَتَبرةٌ في صحة النصب كاعتبارها في باب النداء, فيمتنعٌ بناء المضارع 
للمضاف هنا كما يمتنع هناك كالمضاف حقيقةٌ نحو : ياضاريا؟) زيداء 
وياطالعا الجَبل. فليس بين البابين في هذا خلاف, وهذا مذهب البصريين. وذهب 


)0( أى فى الآيتين الآخرتين وانظر النشر ١//١ا١؟‏ , 
زف فى جميع النسخ : «ياضارب زيد» . 


/اءء 


البغداديون(') إلى أنّ العامل هنا يِيِنَى ويصع له العمل مع البناء فيقولون 
: لاخير من زيدء ولا ضارب أحدا في الدارء ونحى / ذلك. وصحح ١0غ‏ 
الفارسي الأول بأن البناء مع لايزيل شَّبّه الفعل كما أن التصغير 
والوصف يزيلان شبهه عن اسم الفاعل والمصدر فلا يعملان. 

فإن قيل : إِنْ هلم في لغة أهل الحجاز قد بُنِى الفعل فيه مع حرف 
َبْلّه فلم يمنعه ذلك العمل فكذلك اسم الفاعل والمصدر مع لا. 

قيل : ذلك نادرٌ. وأيضًا إنما عملّه في لّقَة أهل الحجاز عَمَل اسم 
الفعل لا عمل الفعل؛ بدليل أنهم جعلوه للواحد والاثنين والجمع على لفظ 
واحدء وكذلك في المذكر والمؤنث, فهذا يدل على خروجه عن حدّ الفعل وعن 
عمله المعلوم لما بنى مع الحرفء فكذلك ينبغى أن يكون الحكم في 
مسالتنا . 

هذا رد الفارسى من جهة القياسء وأما من جهة السماع فلا 
سماعء فسقط ماذهبوا إليه؛ وثبت ماارتضاه الناظم. والله أعلم. 

ثم قال : «ويعد ذَّاك الخبر اذكرٌ رافعة», ذاك : إشارةٌ إلى ماتقدم 
من نصب الاسم, يعنى أنْك تأتى بعد ذلك بالخبر رافعا له؛ إن كانت «لا» 
إنّما عملها كَعَمل إن حسبما نص عليه أنقًا. 

فإن قيل : هذان المزدوجان معترضان من وجهين: أحدهما : أنهما 
حشى بغير مزيد على ماتقدّم؛ إذ قال : إن عمل لا كعم إِنّ» وذلك معنى 
كونها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ وهو معنى ماذكر فيما يظهر لبادىء 


)١(‏ مذهب البغداديين كما فى الارتشاف 817 , 5١5‏ , والهمع 5/7 7١‏ هى جواز بناء النكرة إن كانت 
عاملة فى ظرف بعدها أو مجرور . 
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الرأى هنا. 

والثاني : على تسليم أن لذلك فائدة فقوله : «ويَعْدٌ ذَاكَ الخبر اذْكُرَ» 
يقتضى بظاهره أن يكون الخبرٌ مذكورًا ومنطوقًا به على الإطلاق. وهذا 
المقتضى ليس بصحيع. بل إنما يكون الخبر مذكورا إذا لم يدل عليه دليل؛ وأما 
إذا دلّ عليه دليل فلا يمتنع حذفه؛ بل حذفه جائز وواجب؛ فيجوز عند أهل 
الحجازء ويلزم عند بنى تميم. 

فالجواب عن ذلك أنْ يقال : أما قوته «فانصب بها مضًافًا», فالقصد به 
أن عمل لا تارةٌ يكون باقيًا على أصله لايعرض له البناء, وذلك المضاف 
والمضارع له وتارةً يعرض له البناء ‏ وقد تقدم هذا المعنى ‏ فنبّه فيه على 
أمرين؛ أحدهما : أنْ العمل نصب صحيح. أى : لاتَدن الاسم البتّة ‏ والثاني : 
أن صاحب هذا النصب هو المضاف والشبيه به؛ فلا يبنّيان كما ييُثى المفرد 
المنبّه عليه في قوله : «وَركُب المفرد فاتحا» ووجة عدم البناء فيهما أنْ المضَافٌ 
مع المضاف إليه كشىء واحد؛ إذ كان منزلاً منه منزلة التنوين فلى بنى مع لا 
لزم جعل ثلاثة أشياءً شيئًا واحدا؛ ولانظير لذلك ‏ وإذا كان كذلك فلا إشكال 
ولا كران 

وأما قوله : «وبعد ذاكَ الخبر اذكرٌ» فالقصد به بيان رتبة الخبر من 
الاسم؛ وأنه لايكونٌ إلا بعده؛ فلا يجورٌ أن يتقدم؛ فإنه إِنْ تقدّم الخبر بطل 
العمل نحو: (لآفيها غول!')). ويلزم عند ذلك التكرارٌء لكنها معملهةٌ فبطل أنْ 
يتقدّمها الخبر. ووجه ذلك ظاهر؛ إذ لم يثبت للا من التصّرف في المعمول ماثبت 
في إِنْ التى هى أصلٌ لها في العملء ولم يثبت ذلك لان لا إذا كان الخبرٌ ظرفًا 


)0( الآية وذ من سورة الصافات . 


املد 


أو مجروراء فلا تبلغ لا أنْ يتقدّم خبرها على اسمها وإن كان ظرفًا أو 
مجرورا. فهذا قصد الناظم بهذا القيد؛ لا أنه يلزم ذكره؛ والدليل على أن 
قصده ما ذكر تقديمه الظرف حين قال : «وبعدٌ ذاكَ الخبر اذكر»» إشعارا 
بالاعتناء بذكر التركيب؛ كأنه قال : إنما تأتى به بعد ذكر الاسم لاقبله, 
وأيضا فإنه قد قَيّْد هذا الإطلاق في آخر الباب فقال / : «وشَاعٌ في ذا 
الباب إسقاطٌ الحَبَرْ». وإذا ثبت هذا كله لم يكن في كلامه حش؛ وسقط 
اعخرالفى المعترض. 

والخبر : مفعول اذكر. ورافعه : حال من فاعل اذكر؛ لأن إضافته 
غير محضة(١),‏ أى : اذكره حال كونك رافعا له. 

ثم أخذ في القسم الثاني من قسمي عمل لاء وهى الذى يتغيّر إلى 
حالة اليناء فقال : 

وَرَكُب الْفرَدَ قاتحًاكًلاً 

حول ولاقوة: والثانى اجعَلاً 
مَرَفُوعًا أو مَنْصُوبًا أو مُرَكبًا 
وَإنْ وفعت أولا لآتضصبّا 

أشعر بقوله : «وركّب المقَردَ فاتحًا» أن الاسم مبنى» وأن سبب 
البناء التركيب» فقوله : «فاتحا» يدل على أنّ الحركة بنائيّة, لأنها لو 
كانت عنده إعرابية لقال : ناصبًاء كما قال في القسم الأول : «فانصبٌ 
بها مضافا», وكما قال على أثر هذا : مرفوعا أو». وهذا هو الاصطلاح 
الجاري على لسانه ولسان غيره؛ ولذلك قال سيبويه في إعراب بنائها: 


)0( ينبه بهذا على تنكير «رافعه» » لأن إضافته ليست محضه . 


٠ 


"ع 


«وهى تَجرٍى على ثُمانية مجارل!)». 

وقوله : «وركّب المفرد» يشعر أن هذا البناء سببه التركيب ‏ يعنى مع لا- 
وأنْ؛ من أسباب البناء. وهذا الكلام يتعلّق به أربع مسائل : 

إحداها : أنه قد قدّم الناظم أنْ البناء إنما يكون لشبه الحرف على وجهٍ 
من الأوجه الأربعة المذكورة, ولم يذُكر فيها التركيب مع الحرفء فلقائل أن يقول 
؛ إلى أ جهة ينتسب البناء منه؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن الناظم إنما تكلّم في سبب البناء الذى هى بحق الأصلء 
كالشبه(') الوضعى وهو الوضع على حرف واحد أو حرفين ثانيهما حرف لين 
والشبه المعنوى الذى في اسماء الشرط استفهام, والنيابة عن الفعل من غير 
تأثر الذى في أسماء الفعل والاقتصار الذى بأصل الوضع لعارض الذى قد 
يكون وقد لايكون. فأنت إذا حقّقت تلك الأوجة لم تجد واحدا في الاسم المركب 
مع لا؛ إذ البناء فيه طارىء غير أصيل؛ يزول بزوال موجبه؛ فيرجع الاسم إلى 
الأصل من الإعراب. ولقد اعترض على الفارسي في اقتصاره من أسباب 
البنامعلى شيئينء وهما شبه الحرف» وتضمن معناه() بأن ثم أوجهًا أخّر 
موجبة للبناء منها : التركيب مع الحرف كمسالتناء والتركيب مع الصوت نحو : 
سيبويه؛ والإضافة إلى الحرف(') نحو : [مثْلٌ ماأنكم تنطقون!*))؛ وشبهُ ماأشبه 


.١؟ر/١باتكلا‎ )( 

(؟) كذا فى صلب الأصل . وفى الهامش عن نسخة , وفى سائر النسخ : «كالسبب» . 
) الإيضاح؟١‏ . 

(4) أى لإضافته إلى أن . انظر شرح الكافية للرضى ؟//1؟١‏ , 7/ره7١‏ ,141 . 
(0) الآية ؟" من سورة الذاريات . 


تفرد 


الحرف كَيّداد('). فأجيب بأنّ آبا على إنما يعنى ما كان مبنيًا بأصل 
الوضع. لاما كان سببا طارًا. وقد قيل إنه ركب معها لتضمنه معنى 
الحرف, إذ الأصل : لامن رجلء لأنه [جواب قولك7')] : هل من رجل. وقد 
نطق بالأصل في قول الشاعر(): 

فقام ينود الناس عَنًا بسيفه وقال : ألا لامن سبيل إلى هنْدٍ 

فحذفوا [من/ )]؛ وضمنوا الاسم معناها حين ركبوه معهاء أشار 
إلى هذا ابن الأنبارى!*). والأزول أظهر2)]. 

والوجه الثني من الجواب أن يقال : إن هذا وإن كان غير داخلٍ 
بحق الأصل فيما نص عليه الناظم /؛ يدخل له فيها بالشبه؛ وذلك أن 
التركيب هو ضضم شىء إلى شىء آخرء وجعله معه كالجزء منه. وإذا كان عع 
كذلك فالذى يكون كالجزء من الشى مفتقر إلى ذلك الشىء الذى جُعل 
جزم له, إذ لو لم يكن مفتقرا إليه لكان مستقلاً بنفسه غيرم ركب معه, 
اكنه موضوع الآن على أنه غير مستقل» فلابدُ أن يكون مفتقرًاء فإِذًا 
قصد التركيب يجعله مفتقرًا إلى ذلك الذى ركّب معه, فدخل بحكم الشبه 
في حكم الافتقار الأصيلء لأن القصد إلى جعله مفتقرا كأنه وضع على 


. 05/5 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


(؟) سقطمن]ً. 

(؟) مجهول القائل . والبيت من شواهد التصريح ١/9؟71‏ , والهمع "/5؟ , والأشمونى "ر؟. 
والعينى 5517/7 . 

(4) ليست فئ الأصل . 


(0) الإنصاف ١»‏ المسالة 'ه//ا""؟ . 


نفد 


الافتقار مستائف. وهذا وجه صناعى حسنء وقد تقدم التنبيه على أصله في 
باب «المعرب والمبنى»». والله المستعان. 

والثانية : أن قوله : «وركّب المفرد». إنما يريد بالمفرد هنا ماهى في مقابلة 
المضاف والشبيه بة؛ لأنه لما قال أولاً : «عَمَلَ إِنْ اجعل للا في نكرة»جعل 
المنصوب بها قسمين هو منصوب أى مضارع له وقسما ليس كذلك؛ فهى المفرد 
عنده هنا. لكن يقال : هل يدخُل المثنّى والمجموع على حده أم لا؟ ظاهر عبارته 
يقضى بعدم دخولهما لقوله : «فاتحاء؛ إن لايكون في المثنى والمجموع على حده, 
وإنما نيان على ماكانا ينصبان به؛ كما يَبِنّيان في على ماكانا يرفعان به؛ إلا 
[1ا(')] إن حملناه هذا المحملء و[أنه!')] إنما أراد المفرد للمثنى والمجموع, 
والمقابل للمضاف والشبيه به. خرج له الجمع المككسّر عن حكم البناء. والاتفاق 
أنه لافرق بينه وبين المفرد في البناء عند القائل به. أو في الإعراب كذلك فلا بد 
أن يقال : إنه أراد بالمفرد ماقابل المضاف والشبيه به خاصّةً فيدخل له جمع 
التكسير بلابد يقول : لا رجال في الدار ولا غلمان في السوق؛ كما تقول : لا 
رجل ولا غلام لأنه بقوله : فاتحاء دخل له؛ هو مما يفتح؛ لأن إعرابه وبناءه 
بالحركات. ويبقى والمجموع على حده مسكونًا عنه. فيحتمل أن يكون رأيه فيه 
رأئ الجمهور في أنه مبنى على ماينصب لما كان في باب النداء مبنيًا على ما 
كان يرفعٌ به. وخالف المبرد في جعله المثنى على حده في هذا الباب معريا 
بإطلاق» وكذلك الزجاج أيضا. والأولى مذهب الجمهورء بما اتفقا مع سائر 
البصريين عليه من البناء في قولهم : ياقائمان؛ وياقائمون؛ إِنْ ما في أحدهما 


() ليس فى1. 


زفدد 


يلزم في الآخرء فإن أجاز أن يقال في : لارجلين: إنه معرب. فَلْيُقلٌ 
يارجلان؛ ذلك بعينه. ويحتمل أن يكون رأيه رأى الزجاج والمجرد؛ ويكون: 
«فاتحا» قيدًا يخرج به المثنى والمجموع على حده؛ ويبقى جمعٌ التكسير 
مسكوتا يدخل في حكم البناءء قياسا على المفرد؛ إذ لافرق بينهماء 
بخلاف المثنى وجمع السلامة فإن فيهما مع البناء. وهى أ الأسماء المثناةً 
والمجموعة بالواى والنون لاتكون مع [ما(')] قبلها اسمًا واحداء لم ذلك, 
كما لم يُوِجّد ") المضاف ولا الموصول مع ماقبله بمنزلة اسم واحد. ويهذا 
احتج المبرد في «المقتضب(")» ودليل قوى؛ ويعضّده ماجاء من إعراب / 
اثنين في قولهم : اثنى عشرء ولم يركبوه مع عشرء كما ركَبُوا عشر 
وأريعة عشرء وسائر الباب. وقد احتج الزجاج لما قال بأن التثنية وجمع 
السلامة يخرج بهما الاسم عن شبه الحرف. فَرَد عليه بقولهم : يازيدان, 
وياقائمونء في النداء؛ إن هى مبنى بلابد على مايرفع به مع وجود المائع 
عنده. وقد احدّج للمبرد أيضا بأشياءً ليس فيها مَقُنّم فلذلك تركتّهاء مع 
أن لاينبي عليه حكم سوى النظر الصناعى. 

والثالثة : أن كلامه ظاهر في موافقة جماهير البصريين» في أن 
المفردمبني مع لاء وأنه الحركة بناء لاحركة إعراب: خلافًا للكوفيين, 
والزجاج من البصريين» وتبعه السيرافى وتأول عليه سيبويه. حيث قال : 


)١(‏ سقطمنأ. 
(؟) فى الأصل ١‏ أ:«يجد». 
(9) المقتضب ك/اا"؟ , 
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«فتنصيّه بغير تنوين, ونصبّها لما بعدها كنصب إِنٌ لما بعدهال). وإنّما في 
التنوين عندهما لأنهما لما ضم أحدهما إلى الآخر وجعلا كالشىء الواحدء حذف 
التنوين علامة ذلك(), 

وقيل : حذف للتخفيفء وللشبه بالمركب حقيقةً؛ وهو مذهب مرجوع من 
أوجه : 

منها : أن ذلك مخالف للنظائر؛ فإن الاستقراء قد قرر أن حذف التنوين 
من أسماء المتمكنة لايكون إلا لمانع صرف, أى للإضافة؛ أى لام التعريف, أو كونه 
في موصوف بابن مضافًا إلى علم؛ أو لملاقاة ساكن: أو للوقف الاسم المذكور 
ليس واحد من هذه الأمور بموجود فيه» فتعين أنه مبتّى؛ وأنّ ذلك هى السبب في 
حذف تنوينه. ومنها : أنه قد روى عن العرب : جئت بلا شىء, بالفتح وسقوط 
التنوين: والجار لا يلْغى ولايعلُق. وتأويل كلام سيبويه قريب. 

فإن قيل : فهل رأيت شيئًا عمل في شىء ثم صار معه كالشىء الواحد؟ 

قيل : نعم؛ الكاف عاملة في ذا من قولك : كذاء وقد جعلت معها كالشىء 
الواحد؛ وكذلك الكاف من كأين؛ عاملة في أى» وهى معها كالشىء الواحد, 
وكذلك حمِّذًا في قول النحويين حيث كانت حب عاملةً في ذا ثم صيّرت معها 
كالكلمة الواحدة؛ وكذلك كأن ويها شبّه الأخفش حبذا. ومثنّه إذا تُتُبّع موجود, 
فلا بعد في المسالة. 


, 3/4/8 الكتاب‎ )١( 
, (؟) انظر شرح السيرافى على الكتاب 45/7 - 7م‎ 


»ع 


فإن قيل : تركيبُ العامل مع المعمول مناقض لعمله فيه ؛ إذ قد تقرر في 
الأصول أنَّ من شرط عمل العامل أن لا يكون مع معموله كالشيء الواحد ؛ 
ولذلك لم تعمل عندهم الألف واللام . 

فالجواب : أن ما اشترطوه صحيح » والتركيب مع العمل صحيح 
أيضاً » ووجه الجمع بينهما غير محتاج إليه هنا . ومن بحث عنه وجده . 


والله أعلم . 
والرابعة : أنه نبّه على أن بناء الاسم مع (لا) على الفتح ليس على الضمٌ 
ولا الكس . 


وأيضاً لما كان منصوباً ووجهه التشبيه بخمسة عشر ؛ فإن البناء للتركيب 
مقتض للفتحة ؛ لخفتها دون الضمّة والكسرة . 

في الأصل أرادوا أن لا يذهب أثرهُ جملة » فأبقوه في البناء على مثل 
حاله في الإعراب ؛ لثلا تختلف حاله في حالة عارضة ء ولثلاً يزول 
الدليل على النصب [في الأصل] . وقول الناظم (كلا حول ولا قوّة) مثالان 
لبناء المفرد على الفتح . وكان يكفيه أن يأتي بمثال واحد » ولكنه أتسى 
بالمثالين ليبين بهما أحكاماً » ويفرّع على اجتماعهما / مسائل ؛ فإنه إذا 
ضمّ الأول إلى الثاني تصوّر فيهما اثنتي عشرة مسألة » يمتنع منها وجهان » 
وتصّ العشرة » وكل ذلك قد جمعه الناظم في كلامه حسبما يتبيّن بحول 
الله » وذلك أن (لا حول) يُتصوّر فيه" البناء على الفتح » والرفع لأجل 
التكرار ٠‏ والرفع على إعمالها عمل ليس ٠‏ فهذه ثلاثة أوجه . و(لا قوة) 
يتصور فيه تلك الأوجه الثلاثة » ويزيد وجهاً رابعاً » وهو النصب عطفاً 
على موضع اسم (لا) باعتبار عملها . 


. سقط في (1) إلى ص590 في باب الفاعل‎ )١( 


اروف 


كهع 


فهذه أربعة أوجه؛ فإذا ضربتها في الثلاثة التى في «لاحول» كان الجميع اثنى 
عشر وجها؛ باثنتى عشرة مسالة : 

الأولى : لاحول ولاقوةٌ, بالفتعم فيهما وَجَعْلٍ الكلام جملتين("). 

والثانية : لاحول ولاقوة بالفتح في الأولء والرفع في الثانى عطفا على 
موضع لامع اسمهاء لأنها في تقديم اسم مبتداًء ولذلك يعطف عليه رفعاء وجرى 
عليه النعت رفعا. ويقيد هنا زيادة لاتوكيدا. 

والثالثة : المسالة بعينهاء لكن يكون رفع الثاني على تقدير إعمال لاعمل 
ليس» والكلام في تقدير جملتين. 

والربعة : لاحول ولاقو بالفتح في الأول والنصب في الثاني, عطفًا على 
موضع اسم لا باعتبار عملها عملهاء وتقدر زيادة لاتوكيدا . 

وهذه المسائل الأربع داخلة تحت قوله : «وركّب المفرد فاتحا». ثم قال : 
«والثاني اجعلا.. مرفوعا أو منصويا أى مركّبا». فالرفع في الثاني على وجهين, 
والنصب وجه واحد والتركيب وجه واحد؛ وكلها مع تركيب الأول. 

والخامسة : لاحول ولاقوةٌ بالرفع فيهماء على تقدير الإلغاء فيهما وزيادة 
لا الثانية. ظ 

والسادسة : المسالة بعينهاء لكن على تقدير إعمالهما معًا عمل ليس, 
والكلام في تقدير جملتين أى على زيادة الثانية. 

والسابعة : المسالة على حالهاء لكن على تقدير إلغاء الأولى وإعمال الثانية 
عمل ليسء والكلام في تقدير جملتين. 


. فى صلب الأصل : «جملة» . والمثيت عن هامشها . س » ف‎ )١( 


يف 


والثامنة : المسالة على حالها إلا أنها بعكس ماقبلهاء على تقدير إعمال 
الأولى عمل ليس وإلغاء الثانية, 

والتاسعة : لاحول ولاقوةٌ, برفع الأولى وفتح الثانية؛ على تقدير إلغاء 
الأولى» وإعمال الثانية عمل إن والكلام في تقدير جملتين. 

والعاشرة : المسالة كما هى؛ لكن على تقدير إعمال الأولى عمل ليس. 

وهذه المسائل الست(!) مفهوم جوارها من قوله : «وإن رقعت أولاً 
لاتنُصبا»» فذلك يُعْطى أن ماعدا النصب في الثانى جائز مع رفع الأول» على 
الإعمال والإلفاء. فيبقى في الثاني الرفع على الإعمالء والرفع على الإلغاء, 
والنصب(", فاثنان يضربان في ثلاثة بسنّة, 

والحادية عشرة : لاحول ولاقوةٌ, برفع الأول ونصب الثاني؛ على إعمال 
الأول عمل ليس. 

والثانية عشرة : المسالة بعينهاء لكن على تقدير إلغاء الأولى. 

وهاتان الممسالتان ممنوعتافبنص الناظم في قوله: «وإن رفعت أولاً 
لاتنصبا»؛ لأن النصب هنا لاوجه له؛ إن لايمكن العطف على موضع الأولى ولا 
على موضع اسمهاء ولاعلى لفظه؛ إذ ليس كم مايقتضى نصبا دون بناء وأيضًا . 
ليس للا أن يبقى معها الاسم غير مبنى؛ لأنّ شرط التركيب موجودء فظهر وجة 
المنع في المسالتين. 


. أى :التى تبدأ من المسألة الخامسة حتى العاشرة‎ )١( 
. ٠١9 (؟) يريد النصب على البناء » وهى الفتح . كما فى الصورتين‎ 
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فتحصلٌ من كلامه جوارٌ عشر مسائلٌ مأخوذة من هذا الباب؛ ومن 
باب لا / وما("» ومنُوطّة بتفسير لم يتعرّض إليه؛ إذ لم يبيّن وجه الرفع /.هع 
في هذه المسائل المتصورة في كلامه غير مفسرة وجدتها ست مسائل, 
خمسة جائزة: وهى : لاحول ولاقوة؛ ولاحول ولاقوة, ولاحول ولاقوةٌ, 
ولاحول ولاقوةٌ ولاحول ولاقية. وواحدة ممتنعة وهى : لاحول ولاقوّةٌ. 

وإن نظرت إلى مايتصورٌ في لا - على الجملة ‏ غير منوطة بكلام 
الناظم» كثرت المسائل الجائزة» وقد رفعها شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن 
الفخار ‏ رحمة الله عليه إلى مائة وإحدى وثلاثين مسالةٌ. سمعناها 
كلها منه. وهى في شرحه للجملء فليطالعها من تَشَوف إليها. 

فإن قيل : إن الناظم هنا فَرْع على إعمال لا وإلفائها في هذه 
المسائلء ولم يبيّن شرط الإلغاء وهى التكرارء إذ لايجورٌ الإلغاء فيها بدون 
التكرارء فلا تقول : لارجل في الدار - وهى ملغاة وتسكت حتى تقول : 
ولا امرأة. ولايقال : لعلّه ارتضى مذهب المبرد في عدم اشتراط التكرار, 
لأنه قد نَص في «التسهيل» على مخالفته, فقال : «إذا انفصل مصحوب 
لاء أو كان معرفة؛ بطل العمل بإجماع؛ ويلزم حينئذ التكرار في غير 
ضرورة, خلافا للمبرد وابن كيسان 9) ». 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن نقول : إنما نص الناظم هنا على أحكام إعمالها عمل 


)0( يريد لا وما العاملتين عمل ليس . 
0( التسهيل 18 , واظر المقتضب اا ان اوإنار تراسيقه عن ابن كيسان ١1/7”‏ - 
ول/ا١ة‏ , 
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إن ولم يتعرّض لإلغائهاء ولا لما يتعلّق مارم الأحكام, وغايته أن نص في 
هذه المسالة التى تكررت فيها لا أن يَجُورَ(') الرفع ولم يتعيّن هل يكون بلا أو 
بالابتداء. وإنما تكررٌ على تقدير كون الرفع بالابتداءء فلايلزم على هذا أن يذكر 
شرط حكم لم يتعرض لتعيينه. 

والثاني : على تسليم أنه تعرّض لحكم الإلغاء فَيعتَذّرٌ عنه بأمرين : 

أحدهما : أن يقال : لعله ارتكب هنا مذهب أبي العباس وابن كيسان, 
وارتضى هنا مالم يرتضيه في التسهيل. وقد يكون للعالم نظران في مسالة في 
زمانين» فيظهر له في وقت بطلان ماارتضاه وصححه في وقتٍ آخرء وتصحيح 
ما أبطله. وقد -1 نظير في الباب قبل في قوله في اللام والفارقة “ورنها 
استفنى عنها إِنْ بدا] أ». إلى آخره فهذا ممكن, فيرتضى غير مذهب سيبويه 
والجماعة, ويحتج لذلك بأمرين : السماع والقياس؛ أما السماع فقد قالوا : 
لاَؤلك أن تفعل7). 

وأنشد سيبوية!): 

بكَتْ جزعًا واسترجعت ثم آذنت 

ركابتُها أن لا إلينا رجومها 
وأنشد ابن خروفٍ الخطيئة!"): 


. فى الأصل : «أن جوز يه»‎  )9١( 

(9) انظر ص : 88" . 

(5) الكتاب 7/؟١؟‏ ومعناه : لاينبغى لك أن تفعل . 

(8) ' الكتاب 194/7 . وهو فى المقتضب 5/١5؛ ٠‏ وأمالى ابن الشجرى ”/70" , وابن يعيش على 
المفصل ١١7”‏ , والرضمئ على الكافية ؟"//١"١‏ , والهمع ٠١//”‏ , 74/6 . 

(0) ديوانه 57 , وشرح التسهيل لابن مالك ؛ ورقة 4؟ . وفى جميع النسخ : على السائل الوجد . 
والمثيت عن الديوان . 


ره 


ست فلم خَلْ وم شمْطٍ طائلا 
فسيان لاذم عليك ولاحَمَد 
وأنت امرؤ لاللجود منك سجيّةٌ 
فتعطى؛ وقد يُعدى على النائل الوجد 
وأنشد سيبويه لرجل من بني سلول!): 
وأنت امرؤٌ منًا خَلِقْتَ لفيرنا 
حيائك لا نفع وموتّكَ فاجع 
وأنشد المؤلف : 
إنى تركتك لاذا عشئرة تَرِيًا 
فاستغففن واكف من وافّاك ذا أمل 
فإذا كان عدم التكرار قد عملها ودخولها على الذكرة» وفي عدم 
عملها ودخولها / على المعرفة والنكرة بحسب ماوقعت جوابا له؛ فإن ./0غ 
قدرت دخولها على شىء عمل بعضه في بعضء من المبتدأ والخبرء لم يخل 
إما أن يتكرر المسئول عنه أم لا؛ فإن تكررلزم في جوابه التكرار» فتقول : 
لا زيد في الدار ولاعمّرىء جوابًا لمن قال : أزيد في الدار أم عمرو؟ 
ولارجل في الدار ولا امسرأةً. في جواب من قال : أرجل في الدار أم 
امرأة؟ ولايجوز ههنا الاقتصار في الجواب على أحدهما لئلاً يتوهم أن 
الآخر ليس بمنفيء ولا أيضا يجوز أن تقصد هنا القصد فتذكر أحدهما 


)١(‏ الكتاب"/ه١5‏ . وينسب إلى رجل من سلول , أى الضحاك بن هنَام الرقاشى . والبيت 
فى المقتضب 71١/4‏ . وأبن يعيش على المفصل ١١7/”‏ , والرضضى على الكافية ١71/7‏ 
والهمع ٠١//"‏ , والخزانة 71/6 , 


١ 


منفيا وتريد أن غير المذكور في الدار؛ إذ ليس بمطابق للسؤالء ويتوهم السائل 
أنك أردت نفي الآخر فحذفته استغناء. فإذا لم يمكن الاقتصار على أحدهما لزم 
ذكرهم نفيهما معاء إلا أن تستغنى بلا فذلك أمرٌ آخّر. ولايلزم هنا فيما بعد لا 
التنكير لأنه بحسب السؤالء وإك لم يتكرر المسئول عنه لزم أن يتكرر في 
الجواب» فتقول : لارجل في الدار؛ مرفوعا أو منصويا مبْنيًا. جوابا لمن قال : 
هل رجل في الدار؟ كما جاز حلة التكرار أن تأتى بما بعد لاا مرفوهًا أو 
منصوياء إذ أجازوا في نحو : أرجل عندى أم امرأة؟ : لا رجلّ عندى ولا امرأة 
- بالبناء فيهما ‏ ولارجل عندى ولا امرأة ‏ بالإعراب رفقًا فيهماء أى بالبناء في 
أحدهما والإعراب في الآخر. فإذا جاز ذلك مع التكرار جاز مع الإفراد» لكن 
بشرطه وهو تنكير الاسم؛ فإن كان معرفة فليس إلا الرفع مع التكرار ودونه. 
ولايقال إن السؤال بغير تكرارء إنما يجاب ينعم أو بلا فإذا قال : هل أحد في 
الدار؟ قلت : نعم أى لاء وليس من شأن جوابه التعيين؛ إذ لا فائدة فيه. بخلاف 
التكرار. لأنا نقول : هذا الذى قلتم هو الأكثر, والآخر ليس بممتنع بدليل ماتقدم 
من السماع. وأيضا فالتطوع بما لايلزم جائزء فيذْكرٌ له المسئول عنه منفيًا وإن 
تقدم ذكره في السؤال. كما يجوز ذلك إذا قيل : أعندى رجل؟ فتقول : نعم, 
عندى رجل. أو تقول : نعم عندى زيدء فتغنيه عن السؤال بمن هو؟ وكما تقول : 
لاء ماعندى رجل. وما أشبه ذلك. ولايبعد في كلام العرب أن تأتى بالكلام مؤكدا 
أو مكرراء من غير سبب ظاهر يقتضيه. وقد عقد ابن جني في هذا المعنى فصلاً 
في الخصائصء بوب عليه بالتطوع بما لايلزء!') هو مما يَشْمدُ هذا الاحتجاج؛ 


. 781/- الخصائص "/4؟" . والذى يميه من هذا الباب فى ”/ره1؟‎ )١( 


فرظ 


فإذا كان كذلك لم يبعد مذهب المبرد كل البعد. 

والأمر الثاني : نقول : قد يؤخذ له اشتراط التكرار من إشارة 
كلامه؛ وذلك أنه أطلق القول في إعمالها بقوله : «مفردةٌ جاءتّك أو مكّرره»» 
ثم بعد ذلك لم يذكر فيها الإلفاء إلا مع التكرار حين قال : «والثشاني 
اجعلاء كذا وكذاء ثم قال : «وإن رفعت أولاً لا تنصبا»» أى : لاتنصب 
الثاني. فهو إنما تكلم على جواز الإلفاء في مسالة التكرار» ولى كان 
الإلفغاء عنده جائرًا بإطلاق لم يحتج إلى فرضه مع التكرار؛ فقد يفهم له 
هذا الشرط من وضعه مثال التكرار. 

ال ا و 


ملل لي 


ال 03 ار 
ولا ١‏ تَعيدٍ الأوثان واللّهُ فَاعبدًا 
* ملا !7 مه الام 


ومفردا نعتا لمبنى يلى 


فافتح, أو انصين, أى ارفع: تعدل 
سس انس 00 م - بج هم 
وغير مايلى؛ وغير المفرد 


أبن وَانْصيّن7"), أو الرفْمَ اقُْصدٍ 


تكلم في هذين المزدوجين على حكم النعت من التوابع» وإنما تعرض 


: وصدره‎ . ١!عزناويد‎ )١( 
وذا النصب المنصوب لاتسكنه‎ 
والإنصاف‎ , "14/7 ١ 7844/١ وأمالى ابن الشجرى‎ ٠ ه٠١/" والبيت من شواهد الكتاب‎ 
. 551/6 والمفنى 71/7 , والهمع‎ , 7١/٠١١ 84 , 75/4 وابن يعيش على المفصل‎ ١ 07 
. ».. (؟) كذا فى جميع النسخ , وهو خلاف المشهور الآن وهى : «لاتين وانصبه‎ 


زفرة 


في هذا الباب من التوابع الخمسة اثنينء وهما النعت وعطفُ النسق بالحرف(", 
وترك ماعداهما. 

والمتبوع في هذا الباب على قسمين : 

أحدهما : أن يكون معريًا نحو : لاغُلآم رجل عندك. 

والثاني : أن يكون مركبا مع لامبنيا نحى : لا أحدَ فيها. 

والذى تعرّض للنص عليه نعت المبنى؛ لقوله : «ومفردا نعنًا لمبنى»» فقيد 
النعت بكونه جاريًا على المبنى» وسكت عما إذا كان نعتًا لمعرب؛ إن لم يشر إليه 
حسبما يتقررء لابمنطوق ولا بمفهوم ولما كانت عادته في غير هذا الموضع أنه 
إنما يأتى في غير باب التابع بما لايطرد في باب التوابع» ويترك ما عداه لبابه 
محالاً عليه بالقصد المفهوم؛ شعر ذلك بأن نعت المعرب مخالف لنعت المبنى 
هاهناء وأن الحكم فيه هى الحكم المقّرر في باب النعت من كونه يُتّيَع على اللفظ 
كسائر المعربات» لا على الموضع. فيظهر من هذا المنزع أن المعرب عنده في باب 
لا كالمعرب في غيره؛ فتقول : لاغلام رجل عاقلاً عندى؛ بنصب عاقل لاغير؛ كما 
تقول : مارأيت غلامٌ رجل عاقلاً. ولاتتعدى النصب واقتضى هذا منع قولك : 
لاغلام رجل عاقل عنديء بالرفع ‏ وهذا عند النحويين غير صحيح ‏ وقد ذهب 
إليه ابن عصفور في بعض تقاييده؛ فزعم أن نعت المنصوب لايكون إلا نصباء 
فلايجوز فيه الحمل على الموضع. ومذهب سيبويه والمحققين كالسيرافي وابن 
حروف والشلويين وتلامذته : ابن أبي الربيع؛ وابن الضائع» وسواهما خلا ابن 
عصفور ‏ جوارٌ الرفع حملاً على الموضع. فالوجهان سائفان عندهم وعند 
غيرهم: لأن المنصوب بلا عندهم كالمجرور بمن في قواك : هل من رجل؟ له لفظً 


إل فى الأصل : «بالواى» . والمثبت عن س يف . 


رق 


وموضعء فيجوز الحمل على لفظه وعلى موضعه ونقل سيبويه عن الخليل 
أنه مثلٌّ قولة('): 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وحكى عن العرب : لامئّله أحد؛ ولاكزيد أحد. قال : «وتقول : لامثله 
رجل(", إذا حملته على الموضع: كما قال بعض العرب : لاحول ولاقوّةٌ إلا 
بالله». فأجرى في الباب حكم المعرب والمثنى في الحمل على اللفظ وعلى 
الموضع مجرئ واحدا؛ قال ابن الضائع : وإنما غلط ابن عصفور في باب 
النداء لما كان منصور النداء لايجوز فيه إلا الحمل على اللفظ؛ وفي مبنيّه 
يجوز الوجهان؛ ظنّ أن حكم التابع في لا كذلك. ثم فرق بينهما بأن 
المنصوب في باب النداء لاموضع له زصلاً؛ والمنصوب هذا أصله الابتداء 
ويجوز النطق به. قال : وهذا هو الفرق بينه وبين إِنْ فلذلك لم يجز نعت 
اسم إن على الموضع؛ وأيضا فإن لا جواب : هل من رجل؛ وهو في 
موضع رفع؛ ويجوز فيه الحمل على اللفظ؛ والحمل على الموضع؛ فكذلك 
جوايه. 

وقد جرى في التسهيل! / على طريق الجملعة: ووجّه في 
شرحة7 ) الرفعٌ في النعت مع نصب المنعوت على خلاف إن بأنّ إن 
شبيهةٌ بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ أو الخبر» وفي 


, 557/7 وموضمع الشاهد هنا فى الكتاب‎ ٠ تقدم البيت فى ص‎ )١( 
. (؟) فى الأصل .ف : «رجلاء . والمثبت عن الكتاب 797/7 » س‎ 
. "84 (؟) التسهيل‎ 

(*©) شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 54 . 


هك 


ةع 


كون مادخلت عليه مفيدًا بدون دخولهاء ولقّوتها!')؛ لا يبطل عملها بالفصل نحو 
: إن فيها زيداء بخلاف لافإنها ضعيف العمل لكونها فَرْعٌ فَرْءء ولعروض 
اختصاصها بالمبتدأ والخبر. وكون ماتدخل عليه لايفيد بدون دخولها غالبا نحى 
: لارّجل في الدار؛ فلو قلت : رجلٌ في الدار, لم يفدء فلوقف الإفادة على دخولها 
صارت مع مادخلت عليه كاسم مبتدأ؛ فجاز لذلك أن يُعتبر عمل الابتداء بعد 
ذخولها في الصفة وغيرها. قال : «وشبّه اعتبار الابتداء في ذلك باعتباره في 
نحو : هل من رجل كريم في الدار». 

ثم نقل عن ابن بَرْهان نحوا مماتقدم عن ابن عصفورء ورده؛ وهى بالرد 
حقيق: ويد الله مع الجماعة. 

وأيضا السماع يقضى بجواز الرقع كما حكاه سيبويه. فإن كان الناظم 
سكت عن نعت المعرب هنا لهذا القصد فمذهبه مردود, وفي محاسنه غير 
معدود. 

وتنزيل لفظه على هذا القصد أن قوله : «نعتا» مفعول يافتح» وهو على حدّ 
قولهم : زيدا فاضربء على معنى : أما زيدا فاضرب. وقوله : «لمبنى» في 
موضع لنعت؛ و«يلى» : صفة ثانية لنعت. و«مفردا» حال من نعت. وكان الأصل 
في «مفردا» أنْ يجرى على «نعتا» صفة له لكن لما تقدّم نصب على الحال, 
لتعذّر جريانه صفة. ويحتمل أن يكون «مفردا» هو مفعول أفتح, ونعتا : بدلٌ منه, 
أى عطف بيان. والتقديرٌ على الأول : افتح نعتا كاتنًا لاسم مبني واليًا له, حالة 
كون ذلك النعت مفردا. وعلى الثاني : افتح اسما مفردًا نعنًا لمبنى واليا له. 


. فى جميع النسخ : «ولقوتها إذ لايبطل» , و «إذ» غير ثابتة فى شرح التسهيل‎ )١( 


هرف 


والمفرن7) هنا في مقابلة المضاف وما أشبه. 

وقد يمكن حمل كلامه على موافقة الجماعة بأن يكون قوله : «مبنى» 
ليس بمتعاّق بمحذوف جار صفةعلى «نعت», فمن هذا التقدير فَُهِمَتِ 
المخالفة» بل يكون قوله «لمبنى» معمولاً لقوله «يلى»» وأصله : يلى مبنيّاء 
لكن لما تقدم عليه تعدى إليه باللام؛ نحو قول الله تعالى : [إنْ كُنْتَم للرؤيا 
تَعبُونَ!")). فتحرز به من غير المفرد, وغير الوالى؛ والوالى غير المبنى, 
فإنها لا تجونٌ فيها تلك الأوجه كلها وقد قال على أَثْرٍ هذا : «ى 
مايلى وغير المفرد».. إلى آخره؛ فبيّن أن الوجهين في ذلك سائفان الرفع 
والتصى. كنا نج ومن جملة!" ما يدخل فنه أن تلن التفت غير الفرل: 
فحصل أن نحو : لاغلام رجل عاقل في الدارء جائز عند الناظم. وهو رأى 
ين النظم؛ فَهُو الذى ينبغي أن يحملّ كلامه عليه؛ 
إذ لو حمل على الأول لاقتضى أنّ هذه الأوجه إنما تجوز إذا تَبِع مبنياء 
فإذا تبع معريا فليس كذلك, فيرجع إلى أصل النعت إذ لم يدخل تحت 
قوله : «وغير مايلى وغير المفرد»» بخلاف ماإذا جعلت / «لمبني» معمول ١*غ‏ 
«يلى»» فإنه يدخل تحت قوله «وغير مايلى»؛ كأنه قال : وغير الوالى مبنيا 
وغير المفرد يجوز فيه الوجهان, وغير الوالى يشمل الوالى غير مبنى, 
والذى لم يل المبنى, بل فصل بينهما. وهذا صحيح فلا يعدل عنه في 
تفسير كلامه. والله أعلم. 


)0( فى الأصل : دوالمبنى هنا» . 
0) الآية "م من سورة يوسف . 
(0) فى س ,ف :هوم جملتها يدخل» وكذلك كان فى الأصل ثم عدل إلى ما أثيتناه . 


يفره 


ولنْرجع إلى تفصيل شرح كلامه : فاعلم أنه ذكر أن النعت إذا اجتمع فيه 
ثلاثة شروط جاز فيه مع المنعوت ثلاثة أوجه : 

الشرط الأول : أن يكون مفردًا والمفرد هنا في مقابلة المضاف 
وماضارعه؛ وهو المطول. 

والثاني : أن يكون واليا المنعوت, لم يفصل بينهما بفاصل. 

والثالث : أن يكون المنعوت مبنيًا لامعربا. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط المبنينة في قوله : «ومفردا نعتا لمبنى يلى»», 
جاز فيه الأوجه التى ذكرها في قوله : «فافتح أى انصبن أو ارفع تعدل»؛ ومثال 
مااجتمعت فيه الشروط قواك : لا رَجلٌ ظريف عندك. فظريف : قد اجتمع فيه 
أنه مفرد وال المنعوت, ومنعوته مبنى. فالوجه الأول الفتح ‏ يعنى به البناء مع 
المنعوت على الفتح» وسبب بنائه التركيب مُعَّه كبناء خمسة عشر. ونحى : لارجل 
ظريف؛ وسَخُل ذلك وإن كانت ثلاثةٌ أشياء لاتركب ولادَبْنّى - كون النعت 
والمنعوت كالشىء الواحد. وعلله السيرافي بأن الموضع موضع تغييرء فرذا كان 
قد بنى فيه الاسم مع حرفء فبناء اسم مع اسم أولى؛ لأنْ ذلك أكثر كخمسة 
عشرء وبيت بيت ونحو ذلك. 

والأكثر في الكلام عدم البناء؛ قال سيبويه : «وإن شئت نُونّت صفة المنفى. 
وهو أكثر في الكلام؛ وإن شت لم تنون!'"». وتقديم الناظم للفتح كأنه مشعر 
بتفضله له على غيره؛ فهو كالمناقض لكلام الإمام؛ والعذر أنه لم يحفل بهذا 
التفاوت اليسيرء ولم يعتبر التقديمء ولكن لوقال : «فارفع أى انصبن أى افتح 


. الكتاب ؟ثرحم؟‎ )١( 


4 


تعدل» لكان أحسن. 

والوجه الثاني : النصب, حملاً على لفظ «لارجل» وإن كان مبنيّا 
لأن حركة البناءء هنا شبيه بحركة الإعرابء بل الإعراب زصلها. وقد قال 
جماعة ببقاء حكم الإعراب» وأنها ليست بحركة بناء. فسهل ذلك وكما 
سهل في النداء وهى أبعد, فأجروا التابع فيه على اللفظء فتقول : لارجل 
ظريفًا عندك. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه, أنشده سيبوي!(), 


الآطعان ولافرسان عاديةً 
إلا تَجُشؤُكم عند التَّتَانِيِرٍ 

بنصب عادية حملاً على لفظ فرسان. 

والوجه الثالث : الرفع؛ حملاً على موضع لامع اسمهاء لأنها في 
موضع اسم مرفوع بالابتداء» فتقول : لارَجَلٌ ظريف عندكء كأنك قلت : 
رجل ظريفٌ فيهاء إذا مثلت وإن كان لايتكلم به. وكذلك مله الخليل؟"): 

وإن تخلف شرطٌ من هذه الشروط المتقدمة فلاسبيل إلى الفتح, 
وسقطظاوحة البناء جملة؛ وبذلك عرّف في قوله : وَغْيْرٍ مايل وَغْيّرٍ المفرد.. 
لاتّبن» يعني أن النعت إذا لم يل مبنياء سواء ولى معريا ولامبنياء بل وجد 
بينهما فصل / فلايجوز البناء. وكذلك إذا لم يكن مفردا بل كان مضافًا 657 
)١(‏ الكتاب 707/7 . وهوى من شواهد شرح الكافية للرضى 17١/*”‏ , والمغنى 54 , والهمع 

"لره٠”‏ ء وفى الخزانة 15/4 . ولم أجده فى ديوان احسان , على أن فيه قصيدة من 

البحر والقافية 9/ا١‏ . وذكره البغدادى فى جملة أبيات من رواية محمد بن حبيب . ثم ذكر 

أن أبن السيرافى والزمخشرى روياه من قصيدة لخداش بن زهير ٠‏ وأحال فى ذلك على 


فرحة الأديب . وخداش شاعر جاهلى ؛ وقيل : مخضرم . وانظر فرحة الأديب : 7١8‏ . 
(0) الكتاب ؟/؟9؟ . 


خرف 


أى شبيها [به7")] فلاسبيل إلى البناء فيبقي الوجهان الآخران وهما الرفعٌ 
والنصب ‏ جائزين» ونص على ذلك بقوله : «وانصين أو الرفع اقصد». أما 
تخلّف الشرط الأول وهى الإفراد فمثاله : لارجل صاحب دابة لك؛ فيجوز في 
«صاحب دابة» النصب والرفع؛ ولايجوز البناء لأنه في المضاف غير ممكن, ولأنّه 
يصير أريعة أشياء كشىء واحد, وذلك معدوم في كلام العرب. 

فإن قيل : فكذلك ثلاثة زشياء لاينبغي أن تصير بالبناء كشىء واحد, إذ 
لانظير لذلك قيل : لولا الدليل لما قيل: وأيضا فإنْ لا كالحرف الزائد» أو كالحرف 
الذى من نفس الكلمة؛ كما تقدّم, بخلاف مسالتنا فإن غايتها أن يكون ثلاثة 
زشياء كشىء واحدء وذلك معدوم. 

وكذلك الشبيه بالمضاف إذا قلت : لاغلام خيرا من زيد» [ولاغلام خيرٌ من 
زيد")]. ولايمكن فيه البناء من باب أولى. 

وعلى مانص عليه من جواز الوجهين جمهورٌ الناس. ووقع لابن عصفور 
في شرح هالجمل» أن | النعت إذا كان مضافا أى مطُولاً. فلايجوز فيه الحملٌ على 
الموضع و[هو] أالرفمٌ و! إنما يكون منصويا حملاً على اللفظ خاصة؛ قاسه 
على حكمه في باب النداء! ). قال ابن الضائع : وهذا غُلّط. وفرق بينهما بأثه 
إنما امتنع في النداء : يازيد أخى عمرى, فيتبعه على اللفظ, لأنّ الأصل في نعت 
المبنّى الحمل على موضعه: فلما كانت حركة النداء تشبه حركة الإعراب: وكان 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) زدنا «هوء ليستقيم السياق . 

(4) انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ؟/485 . والارتشاف 5١7‏ . 


ءءء 


«يا» عاملة الرفع فيه, أجازوا الحمل على اللفظ في الاسم الذى لو ولى 
«يا» لارتفع ذلك الرفع؛ وهى المفرد غير المضاف والمطول. على أن المطول 
في النداء قد يُحَمَل على اللفظ في نحى : يازيدٌ الضارب عمرً. ثم إن 
الممتنع في النداء في المضاف الحمل على اللفظء وعكس هى في باب لا 
فَمَنَع فيه الحمل على الموضع,؛ فلابدٌ من القَرّْق على مذهبه في البابين, 
فالحمل على اللفظ في ما ولا على الموضع ليس من أجل البناء؛ بل لأنه قد 
حكم له بحكم الحرف الزائد الذى يغير اللفظ. وقد استدلٌ سيبوية(') على 
أن لاوما عملت فيه في موضع اسم مبتدأ”". قال ابن خروف : الحمل 
على الموضع في هذا الباب حَسن في المعرب والمبنى؛ لأن الموضع 
للابتداء بدليل : لامئله أحد(". وهو معرب وقد نص الشّلوبين في 
«التوطئة!')» على حمل النعت المضاف والمطول على الموضع: قال ابن 
الضائع : وهو الذى يقتضيه كلام العرب والقياس. وماذكر عن ابن 
عصفور هنا وفي المسالة الأولى في نعت المعرب وقع له في بعض تواليفه, 
والذى في المقرب والهلالية"' موافقة الجماعة؛ فالله أعلم بحقيقة ذلك 
النقل. 

وأما تخلف الشرط الثاني وهى الولاية للمنعوت, فمثاله : لاغلام فيها 
عاقلاً. ولاغلام فيها عاقل. يجوز الوجهان كما قال ولايجوز البناء. فلا /. 51 


() الكتاب "/ره/ا؟ . 

(؟) فى هامش الأصل عن سخة : «واحد» . بدل كلمة «مبتدأ» . 
0) الكتاب؟/؟؟؟ . 

(5) التوطئة 5464 . 

(0) انظر البلفة فى تاريخ أئمة اللغة للفيروزيادى ١٠7.‏ . 


غ١‎ 


تقول : لارجل فيها عاقل؛ لمايلزم من جعل أربعة أشياء كشىء واحد. وإذا قلت : 
لاغلام عقلاً ظريفًا لك؛ فأنت في النعت الأول بالخيار في ثلاثة الأوجه, لعدم 
الفصل. وأما الثاني فلاسبيل لك إلى بنائه للفصل بينه وبين المنعوت. وكذلك إذا 
قلت : لاماءً ماءً باردًا؛ لايجوز في بارد إلا الإعراب على الوجهينَ". 

وأما تخلف الشرط الثالث ‏ وهو بناء المنعوت ‏ فمثاله : لاغلامٌ رجلٍ 
ظريف» فالوجهان أيضا جائزان؛ أما النصب فظاهر على اعتبار اللفظ؛ وأما 
الرفع فعلى اعتبار الموضع,؛ لأن للا موضعا كما تقدم ذكره. ولايجودٌ هنا البناء 
في النعت, لأنه لم يل مبنيًا وإنما ولى مُعْريًاء فكان كما لو فُصل. وهذا هو 
الصحيح من المذهبين كما 0 

وقوله : «وغير مايلى وغير المفرد» منصوبان على المفعوليه بلاتبّن!"), أى : 
لاني غير النعت الوالى للمنعوت؛ ولاتبن غير المفرد. 

وقوله : وانصبن أو الرفع اقصد» تخيير في الوجهين المذكورين؛ وهما 
الرفع والنصبء وكأنْ الحمل عنده على اللفظ أولى فلذلك قدمه. والله أعلم. 

والعطف إِنْ لم تَتّكرَرٌ «لاء احَكُسَا 

هنا الت نمي الفصثل اقم 

هذا بيان حكم العطف في هذا الباب» ويريد أن المعطوف على اسم لايخلو 

أنْ تتكرّر معه لا أو لاتتكرّر» فإن لم تتكرّر معه لا فحكمه حكم النعت المفصول 


لم تنون ٠‏ وذلك قوأك : لا ماء ماءً باردا , ولا ماء ماء باردًا , ولايكون باردًا إلامنونا , لأنه وصف 
ثأان» . 


(؟) فى الأصل : فلا . 


"ع6 


بينه وبين المنعوت؛ وذلك قوله : إن لم تتكرر لا احكما له» بكذاء أى : احكم له 
بما انتمى للنعت ذى الفصل. يريد المفصول من منعوته. 

وانتمى» معناه : انتسب. 

وقد تقدم أن في النعت المفصول وجهين؛ وهما : النصب حملاً على اللفظ, 
والرفع حملاً على الموضع؛ فكذلك هنا. فالنصب نحى : لارجلّ وامرأةً فيهاء 
وأنشد سيبويه قول الشاعر!): 

لآأبٌوابئًا مكل مَروانَ وابنه 

قفوي يي لا و1 

والرفع نحو: لارجل وامرأةٌ فيها. وهذا منه نَفْىَ للوجه الثالث؛ وهى البناء, 
فلايجوز البناء على الفتح لأجل الفاصل؛ وهى حرف العطف. وكأنه أشار بإحالته 
على النعت ذى الفصل أن علّة نفي البناء هو الفصلء وإذا كان كذلك فقد وجدت 
هنا فلايصح البناء؛ لأنّ أربعة أشياء لا تركّب. وقد حكى الأخفش من كلامهم : 
لارجلٌ وامرأة» بإسقاط التنوين. وهو نادرٌ لايعتد به. وقد تُوٌُل على أن يكون 
على حذف «لا» وهى مرادةٌ. كما حذفت في باب القسم وهى مرادة؛ كقوله تعالى 
: (قانُوا : الله فنا تدك يوسف؟")). وقد نبه على ذلك في التسهيل في مسالة : 
لاحولٌَ ولاقوةٌ إلا بالله. فقال : «وريّما فُتح مَنُويًا معه لآ('». يعني إذا أسقط لا 
الثانية, 

واعلم أن الناظم ذكر هذا القسم وحده وترك القسم الثاني الذى تتكرر 


)0( الكتاب "/ره4؟ , وذكر البغدادى أَنْ ابن هشام نسبه إلى رجل من عبد مناة بنْكفانة . والبيت فى 
الملقتضب 77١/4‏ , وابن يعيش على المفصل ٠٠١ ١ ٠١١/4‏ . والرضئ على الكافية ”/ر48؟١‏ : 


والهمع هكر/اى"» , والخزانة 6/لا" . 
00( الآية 46 من سورة يوسف . 
فيه التسهيل 18 . 


رق 


فيه لاء اعتمادا على ذكره له فيما تقدّم؛ فلم يحتج إلى إعادته: إلا أنه لم 
بين وجه التكرار. ولها إن تكرّرت اعتباران : 
أحدهما : اعتبار التوكيد للأولى”'), فهذا حكم المعطوف / معه كما عع 
لى لم تذكر لا أصلاً. فيجوز الوجهان؛ قال سيبويه : «وتقول : لارجل ولا 
امرأة يافتى؛ إذا كانت لا بمنزلتها في ليس» ‏ يعني لا حين قلت : ليس 
لك رجل!"'' ولا امرأة». وأنشد على ذلك لأنس بن العباس؛ رجل من بني 
0# 
لانس ب اليوم ولاحْلّةٌ 
انْسّعٌ الفتق) على الرافكم 
وقال ذو الرمة في الرف:!"). 
بها العين والارآم» لاعهُ عندها 
ولاكرّع إلا المغارات والريل 
أنشد سيبويه أيضا. وأنشد لرجل من مَدْحع!') 


. فى الأصل : بالأولى‎ )١( 

(؟) فى الكتاب : «لارجل» و«لا» هذه غير ثابتة فى شرح السيرافى 88/7 . 

(؟) الكتاب ”//ره8؟ . وهى فى شرح المفصل لابن يعيش ١17 ٠١ ١//”‏ , 8/4؟1 , والمفى 
1 , والهمع 4/1٠٠١ 784/٠‏ ؟” , والعينى "/١5؟‏ . ويروى : «على الراتق» . 

(4) فى هامش الأصل عن نسخة : الفتق . 

(0) الكتاب "/١؟؟‏ . وديوان ذى الرمة ١114‏ . ورواية الصدر فيه : 
سوى العين والآرام لا عد قريها . 

والكرع : ماء السماء . والعدٌ : الماء الذى له مادة . والريل : نبت فى آخر الصيف حين 

يبرد الليل . 

(31) الكتاب 195/5 , ويتسب إلى رجل من مز حج ء أو إلى هنى بن أحمر . وهو فى 
المقتضب 571١/1‏ , وابن يعيش على المفصل ١٠١/7‏ , والمغنى 557 , والهمع 584/0 . 


ءءء 


هذا لعمْركُمٌ الممقَارٌ بعينه 
لام لى إن كك ان ذَاكَ ولا أب 
والثاني : اعتبار الاستئناف, وأن يكون مابعدها جملةٌ مستائَفَة فهاهنا 
لابدٌ من البناءء إلا أن تُحمل على ليس. وقد مرّ تصوير المسائل. 
والضمير في قوله «له», عائد على المعطوف من قوله : «والعطف» أى 
جَعْلَ العطف على حذف المضافء كأنه قال : وذى العطف. واللام متعلقة 
باحكماء «,للنعت» متلّق بانتمى؛ أى : واحكم للمعطوف بالحكم الذى انتّسب 
للنعت وتقرر له. 
مائسْكَحِقُتُونَ السْتِفْهام 
يعنى أن همزة الاستفهام إذا دخلت على لا لم تغيّر لها حكماء بل يكون 
حالها معها كحالها لى لم يكن كم استفهام؛ تقول : ألا رَجُلَّ فيهاء كما تقول : 
لارَجَلَ فيها: وألا عُلهَمَ صالح؛ كما تقول : لاغلام صالح؛ قال حسان رضي الله 
عه( 
ألآطعان ولا رْسان عَاديةٌ 
وقال آخد(): 


ألا ارعواءً لمن وت شبيبِتُه 


2 9 - 4 هه و مير 
والنت ف ض كو ههرم 


. 49 تقدم البيت فى ص:‎ )١( 


م 


وكذلك الحكم في الإلغاء وغيره مما تقدم » فمن قال : لا غلام ولا 
جاريةٌ قال : ألا غلامَ ولا جارية » ومن قال : لا رجل ولا امرأة فيها 
يفول آله جل ولأ ةامر أذ وهل :كلك سائن المسائل: المتقدسة + إلذ أن 
على الناظم - رحمه الله - دركاً في هذا الإطلاق ؛ لأنه يقتضي أن حكم 
(لا) مع الهمزة - في كل موضع ؛ وعلى كل حال - حكمُها مع عدمها ‏ 
وليس كذلك ٠‏ فإن (ألا) إذا أريد بها معنى التمني جاز فيها النصب 
والتركيب بشرطه ٠‏ والحمل على لفظها إذا أتبعت ٠‏ وأمًا الرّفعْ في اسمها 
أو في تابعه فلا يجوز .. قال سيبويه : * ولا يكون الرقع في هذا الموضع "!". 
يعني إذا أريد بها التمني ؛ لأنه ليس بجواب لقولك : " إذا عندك أم ذا ؟ 
وليس في هذا الموضع معنى (ليس) "". يعني أنه لا يجوز الرفع بالابتداء ؛ 
لأنه يلزمها التكرار » وليس من شرط التمني التكرار ٠‏ ولا بمعنى (ليس) ؛ 
لأنّ التمني مناف لليس . قال : " ومن قال : لا غلام أفضل منك لم يقل في : 
ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب ؛ لأنه دخل فيه معنى التمني ؛. وصار 
مستغنياً - يعني عن الخبر كاستغناء / : اللهم غلاما » ومعناه : اللهم هب 
لي غلاماً " . فإذا كان الأمر على هذا فليس هذا الإطلاق بصحيح » وقد 
يجاب بأمرين : 


أحدهما : أن يقال : لعل الناظم ارتكب في هذا مذهب 


. كتب بإزائها في حاشية الأصل : (مبنيا)‎ )١( 
. "05/7 (؟) الكتاب‎ 


المازنى فإن الرفع عنده جائزء قال المازنى : «الرفع عندى في التمنى جيد بالغ» 
أقول : ألا غُلامُ ولاجاريةٌ» كما قلت في الخبر». وقال :1 قول في الاستفهام كما 
أقول في الخبر سواء؛ أقول : ألا رجلٌ أفضلٌ منك!'». قالوا : وشبّهَه بقولهم : 
رحمة الله عليه, وغفر الله له. لفظه لفظ الخبرء ومعناه معنى الدعاء. فكذلك هذا. 
فإذا قلت : الآ9') ماءً باد فلفظه لفظ : لاماءًء وإن كان معناه التمنّى. فقد يكون 
الناظم نحا نحو هذا المذهبء ولايلزمه إاذ كان مذهبه في غير هذا النظم مذهب 
سيبويه أنْ يكون مذهبّه هنا؛ لأنه نصب نفسه في منصب الاجتهاد؛ والاجتهاد 
قد يتغيّر بحسب الأزمان؛ فيكون للمجتهد الواحد قولان وأكثر من ذلك [فيرئ7") 
في وقت] مالا يراه في غيره؛ وقد مضى من ذلك مواضع؛ وسيأتى منها آُخْر 
سيئيه عليهاء إن شاء الله. 

والثاني من الأمرين أن يقال : يحتمل أن يكون موافقًا للجماعة؛ وذلك أن 
لا إذا دخلت عليها الهمزةٌ باقية على معناها من الاستفهام وإن صحبها مع ذلك 
معنى الإنكار والتقرير» فهذا الوجه لافرق فيه بين دخولها على لا وعدم دخولها؛ 
فكلّ ماجاز في لا قبل دخولها جاء بعد دخولهاء من غير فرق. وهذا الوجه داخل 
تحت قوله : «وأعط لا مع همزة استفهام.. إلى آخره؛ حيث جعلها للاستفهام. 

والوجه الثاني : أن يحدث في الهمزة مع لا معنى التمنىء فكأن معنى 
الاستفهام قد نزِع منهاء فليست داخلة تحت كلامه؛ إن ليست بهمزة استفهام 
حقيقيةٌ. وهاهنا وقع الخلافء فهذا الوجه خارج عن كلامه؛ وإذا لم يتناوله لم 
يصر بذلك مخالفًا للجمهورء بل هو موافق لهم بإخراجه هذا النوع من تعميم 
)١(‏ هوالمازنى فى حاشية الكتاب "/رة١؟‏ . 


0( المفصل : «لا» , بدى الهمزة . والمثيت عن س . ف . 
(؟) بياض فى جميع النسخ , وقد كملنا النص بما يلاثم السياق . 


/اءء 


الحكم في المساواة. وغايةٌ مايبقى فيه أن يقال : فلم ترك حَكْم هذا النوع 
التي خالف فيه المازني؟ فيجاب بِأنْ هذا قريبء فلعلّه تركه اتكالاً على 
تفهيم المعلم وإرشاده. 
وجمعه بين «استفهام» في القافيتين ليس بإيطاء عند جمهور أهل 
القافية, لتباينهما بالتعريف والتنكيرء كقول(): 
يارب؛ سلم سَ كدوَمُنْ الْلْيَلْه 
نيل افرى ركلنَيْك 
وشاع فى ذا الباب إسقاطٌ الخبر 
إذَا المرَادُ مَعٌ سس قٌوطه ظَهْنْ 
لماقدم أول الباب قوله : «ويعد ذاك الخير اذكْرْ رافعة», فنص على 
ذكره نص مجملاً أتى بهذا الكلام مفسرًا لذلك الإجمال؛ ويعنى أن الخبر 
في هذا البابء الذى هو باب لا العاملة عمل إن قد شاع في الكلام 
إسقاطه وترك ذكره؛ وإنما يثبت قليلاًء أما بن تميم فلايذ كرونه إذا / 
عرف المعنى وعلم المحذوف. وبذلك قيّد الناظم الحذف فقال : «إذا المراد 
مع سقُوطه ظَهَرٌ».فلا يحذف الشى إلا إذا علم. وأما أهل الحجاز فيجورٌ 
عندهم الحذف والإثبات إذا علم, والحذف عندهم أكثرء فمن الإثبات قول 
الله تعالى : (لارَيْبَ فيه!")). [لاتثريب عليكُمٌ اليوم!')]. وفي الشعر قول 
)١(‏ مجهول. والرجز فى قوافى الأخفش ؟5 , واللسان : سدا . وفى س : «سدرهن , 
سدوهن» . وقد حولت الوا فى الأصل إلى راء . والسد]ى : اتساع خطو الإبل فى والسير 
اللين . وفى اللسان بعد هذا الرجن : إنما أراد سلّمهنٌ وقَّوْهنٌ . لكن أوقع الفعل على 
السدى . لأن السدى إذا سلم فقد سلم السادى» . 
(؟) الآية >" من سورة البقرة . 
(0) الآية 57 م سورة يوسف . 


مغ 
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حاتم أنشندة سَدِيوي!!), 
وَرَد جارّهمْ حَرْفًا مصرمةٌ ولاكَرِيمَ من الولدان مَصبوحٌ 
فمصبوح خبر لاصقَة؛ قال المؤلف لعدم الحاجة إلى مقدر؛ وعلى هذا أتى 
به سيبويه» قال : «وتقول : لا أحد أفضل منك؛ إذا جعلته خيراء وكذلك : لا أَحَد 
خيرٌ منكأ"أ». وأنشد البيت, ثم قال : «للا صار خبرًا جرى على الموضع, لأنه 
ليس بوصف ولامحمول على لاء فجرى مجرى : لا أحد فيها إلا زيد!""». وهذا 
ا 
ومن الحذف قوله تعالى : [لاذ ل د فَزْعوا لاقت( . ٠‏ وفي 
الحديث : «لاضررٌ ولاضرًا و «لاشدرى زلاطيرة الها ولأسفر روفي 


ىا 


كثيرٌ. 

ويثبت في بعض النسخ : «إذ المراد» إن التى للمضى. ومراده : تعليل 
شياع إسقاط الخبرء ويثيت بإذا التى للاستقبال: وهو أيضا ظاهر المعنى؛ حيث 
كان قيدًا في شياع حذف الخبرء فاقتضى أنه إذا لم يُعلّمِ غيرٌ جائز الحذف 
البِتّة. وكذا قال في الشرح : إِنْ حذفه على ثلاثة أقسام : جائزء وواجب, 
وممتنع. فلممتنع في موضع لادليل عليه؛ كقولك مبتدنًا من غير سؤال : لارجل. 
)١(‏ البيت فى ص 4١4‏ . 


(؟) الكتاب 799/7. 

. الآية ٠ه من سورة الشعراء‎ (١ 

(0) الآية ١ه‏ من سورة سيا . 

(51) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام ؛ باب من بنى فى حقه مايضر بجاره 744 ؛ ومالك فى الموطأ 
7 كتاب الأقضية 6 باب القضاء فى المرفق م ,/1‏ والإمام أحمد فى مسنده : 1//6؟7, البخاري 8 
كتاب الطب ٠‏ باب الجذام ١74/1/‏ ؛ ومسلم , كتاب السلام ١0/47‏ . 

) أنظر شرح التسهيل ‏ ورقة 5١‏ . 


ادك 


والجائز والوجب في موضع يكون عليه دليل/')؛ فهذا معنى كلامه هنا. 

وقال ابن خروف : لايجورٌ إضمار الخبر إلا إذا كان معلوما . وكأن 
في هذا القيد تنكيئًا على من زعم أن حذف خَبْر لا يشترطٌ فيه العلم. وهى 
ظاهر إطلاق(") سيبويه وغيره؛ حيث يذكرون جواز الحذف ولايقيدون ذلك 
بالعلم به. وهى شرطٌ لابد منه؛ إن القاعدة أنْ مالا يعلم لايحذف, لأنه نقض 
للغرض؛ إذ موضوع الكلام لإفهام المخاطب لاللإلباس» والحذف لغير دليل 
إلباسُ فلا يصح ان يبني الكلام عليه. ولسيبويه ومن أطلق إطلاقه 
كالسيرافي أن يقول : لايصعٌ أن يحذف شىء بغير دليلء ولايلزم أن 
يشترط العلم في حذف هذا الخبر لأنه في أصل وضعه معلوم؛ ألا ترى أنه 
إنمايقال : لارجل» في جواب من قال : هل من رَجُل في الدار؟ وكذلك 
سائر الباب؛ فإذا كانت لامع مادخلت عليه جوابًا أو كالجواب لزم من ذلك 
أن يكون الخبر معلوماء ولزم أنه لايقال : لاررجلء ابتداء من غير جوانب 
ولاتقديره» وأن العرب لاتقول مثل ذلك لعدم الفائدة, كما لاتقول : رجل 
قائم, لعدم الفائدة. 

ونظير هذا ممائَقدّم للناظم حذف خبر المبتدأ بعد لولاء حيث ادعى 
في التسهيل أنه في الحذف على ثلاثة أقسام : جائز الحذفء وواجب, 
وممتنعه. ويقول مخالفه ليس كذلكء بل هو واجب الحذفء؛ وعلى وجوب 
الحذف يتكلم به حسبما تقرّر هنالك. 

فإذا كان كذلك لم يلزم خطأ من أطلق القول في الحذف هنا. وقد 
يشير إلى هذا المأخذ / قوله : «إن المراد» على ثبوت إن التى للمضئ؛ أى 510 
)١(‏ انظر الكتاب”/ره0” .وما بعدها . 
(؟) انظر شرح التسهيل ٠‏ ورقة 57 . 


ءءء 


: إن الحذف شاع لأجل ظهور المقصود بإطلاق: فيكون على هذا منبهًا على 
ماذكر من التزام وضع «لارجلّ» في الموضع الذى يعلم فيه الخبر؛ فإن كان أراد 
هذا فقد يقال به. وأنه مقصود سيبويه ومن تبعه. وإن أراد الأول فقد تقدم 
وجهه؛ لكن يَرِدٌ عليه سؤآل؛ وهو أن العرب في حذف الخبر المعلوم على وجين, 
كما تقدم» منهم من يلتزم معللقًاء وهم بنى تميم؛ ونقل المؤلف ذلك عن طيء!!, 
ومنهم من لايلتزمه؛ وهم الحجازيون: هكذا نقل المؤلف. والذى ينتقل غيره عن 
بني تميم أنهم لايظهرون خبرا مرفوعاء وإنما يظهرون المجرور والظرفء قاله 
ابن خروف. وهو ظاهر كلام سيبوية( وإذا كان كذلك فليس الحذف هد" 
الشائع بإطلاق كما ظهر من هذا النظم؛ فإنه يعطى أن جميع العرب هذا 
شأنهم؛ وذلك غير صحيح: بل فيه تفصيل كماذكرء فكان من حقه أن يُبِيْن ذلك» 
وقد بيّنه في في التسهيل فقال : «وإذا علم جار حذقه عند الحجازيين: ولم 
يُلفظ به عند التميميّن/"». 

ويجاب عنه أن الحاصل من كلامه في القياس هى مقتضى كلام العرب, 
لأنه إذا كان بنى تميم لايلفظون به بإطلاق: والحجازيون لايلفظون به جوارً ‏ 
حصل من ذلك - إِنْ قصد كلام العرب ‏ أن إسقاط الخبر هو الكثير الشائع, 
فلا يضر تعيين اللقَاتَ إذا كان المحصول!') ماقال. 


. شرح التسهيل ورقه ؟5‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ؟/رولا؟ . 

(9) فى الأصل : «هناء مكان دهوء . 

(4) فى التسهيل : «كثرء ومثه فى هامش الأصل عن نسخة . 
(0) التسهيل 57 , 

(1) فى هامش الأصل : «المقصود ». 


امء 


55> اس بيرت 


ظن وأخواتها 
هذا هى النوع السادس من أنواع النواسخ؛ وهى باب ظن وما لحق به, 
وهو باب الأقعال التى تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخير؛ وهى على 


قسمين : 
أحدهما : ظن وأخواتهاء وتسمى أفعال القلوب: لاختصاصها بالقلوب؛ 
لأنها إما للظن وإما للعلم؛ وكلاهما مختص بالقلب. 
والثاني : صير وأخواتهاء وتسمى أفعال التحويل؛ لأنها كلّها راجعةٌ إلى 
معنى التحويل من شىء إلى شىء. 
وكلاهما قد ذكره الناظم, وابتداً بذكر عملهماء ثم بتعدادها فقال : 
انُصبْ بفعل الْقَلَيه جَرْ أى ابُتَدا 
أعنى : رأى خَال علمت وَجّدا 
ظَن؛ حسِيت؛ وَرْعَمَت مع عد 
لات وان ١‏ سيو 
أيُضًا بها انْصبٌ «منكذا وَكيْرا 
فعلٌ القلب مرادة به الجنس, » ولم يرد فعلاً واحدًا . وجزءا الابتداء : هما 
الجزآن المنسويان إلى الابتداءء» وذلك المبتدأ والخبر. ويعنى أن أفعال القلوب 
تَنْصبْ بها المبتدأ والخبر معاء يريد أن هذا شأتّهاء فلا يقتصر معها في النصب 
أحد الجزأين دون الآخرء كما كان ذلك فيما تقدم من النواسخ. 


)١(‏ كذا فى الأصل . س . وفى ف : والتى . وهى الرواية المشهورة الأن . وقد جرى المؤلف فى شرحه 
على ما أثبتناه . 


مع 


ونا كان كلامه مطلقًا في نصب الخبر» سواء أكان معرفةً أم نكرة, 
وكان من مذهبه في الحال أنها / لاتكون إلا نكرة؛ دَلَّ ذلك من كلامه على 
أن نصبه على غير جهة الحال؛ وهو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون 
إلى أن نصبها للخبر إِنّما هو نصب على الحال.. ورد بأنْ هذا المنصوب 
الثاني يقع معرفةً مضمرا نحو : ظننتُكه, وظننتك إيّاه. وبالألف واللام 
نحى : ظننتُك القائم» ومضافًا إضافةً محضةً م تون سو جرت 
أخاك, وعلمئّه غلامك. وعلى غير ذلك: والحال لايكون ذلك فيها. 

فإن قيل : المعرفة إذا وقعت هنا قائمةً مقام النكرة, كما قامت 
مقامها في نحو : طلبئٌة؟") جَهْدَك وطاقتك؛ ورجع عوْدَه على بده 
وأرسلها العرّاك. وما أشبه ذلك من المعارف الواقعة حالاً باتفاق» لوقوعها 
موقع النكرات, فكذلك يقال هنا. 

فالجواب : أن هذه ألفاظً قليلة غير قياسية؛ فلا يبُنى عليها حكم, 
بخلاف وقوع المعرفة مع ظننت فإنه كثير جداء فَتَبِايئُهما في الكثرة والقلّة 
دليل على تباينهما ة في الحكُم. وأيضا فجهدك وطاقتك وماكان من بابهما 
مصادر واقعةٌ موقع أفعالهاء وأفعالها هى الواقعة موقع الحالء والمصدر 
يقع موقع فعله معرفة ونكرةٌ. بخلاف غيره. هذا عَدْرٌ ابن الانبارى7'), وفيه 
بحث؛ قال الفارسي في التذكرة حين ذكر هذا المذهب عن الفراء : 
(( أويقول الفراء) : إن الظنّ وبابه أصلّه. قال : فكان على هذا من أولى 
)١(‏ 2 كلمة «معرفة» غير ثابتة فى س . وهى فى ف معطوفة بالواو . وقد كان كذلك فى الاصل 

ثم محيث الواو . 
(؟) فى الأصل : ظننته . 

0) الإنصاف , المسالة 477/115 . 
(4) ليست فى س .ف . 


؟'مء 


4 


الناس بأن يقول : إن المفعول الثاني ليس بحالء لأنْ الحكاية حكمها أن تكون 
من الجمل والكلام التام. يريد : والحال إنما تأتى بعد تمام الكلام؛ فيلزمه 
بدعوى الحال في المفعول الثاني هذا أن يكون الظّنْ واقعًا في أصله على المفرد 
لا على الحكاية. وهذا تناقض ظاهر. فالصحيح على هذا ماذهب إليه الناظم 
والبصريون. 

ثم أخذ يعدد هذه الأفعال التى عبّر عنها بفعل القلب فقال : «أعنى : 
رَأى» خال علمت» وجدا» إلى قوله : «وهب تَعَلّمُ»؛ يريد بقوله «أعنى : رأى..» 
تفسير فعل القلب. كأنه قال : أعنى بفعل القلب رأى وخالء وعلمت»؛ ووجد». 
وحذّف حروف العطف على عادته في ذلك . وجملة الأفعال التى أنَى بها ثلاثة 
عشر فعلاً : 

أحدها : رأيت» وهى تكون تارة بمعنى الظن. وقد جمع الأمرين قولَه 
تعالى :نكم نر سينا ورا قر : ان بطترنه بطي تطلس شد 
قريبا. 

والثاني : خلت؛ وغالبٌ أمرها أن تكون بمعنى الظنء ومنه قولهم في المثل 

يفن تعلق بكلا .والعد في هبرع التننيزلة. 
إخالك إن لم تف خض الطرف ذَاهَوَى 
يَسُومُكَ مالا تستطيع من الوَجّدٍ 
والثالث : علمت؛ وهى بمعنى اليقين ليس غيرٌ» وذلك فيها مشهورء نحى : 


. من سورة المعارج‎ ١" الآيتان‎ )١( 

() المستقصى ”/767 , وأمثال الميدانى 7٠١/*‏ . واللسان : خيل . 

)2 شرح التسهيل لابن مالك , ورقة !9 . وقائله مجهول . والبيت فى التصريح ١//ة4؟‏ , والهمع 
"/ر6١”‏ , والعينى "/ر80؟ . 


ءءء 


علمت زيدًا أخاك. 

والرابع : وجدت؛ وهى بمعنى اليقين كعامت؛ ومنه قول الله سبحانه 
وتعالى : (تَّجدُوهُ عند الله هي خيرا وأعظم أجر71")). 

والخامس : ظننت؛ وهى تكون تارةً / على ظاهر الأمر فيها 54؛ 
والأشهرء وهى أأصلهاء نحى : ظننت زيدًا أخاكء ومنه قول الله تعالى : 
(وأنّهِم ظَنُوا كما ظننتم أنْ لن يبعث الله أحدا”")) وتكون تارةٌ لليقين» نحى 
قوله: [الذين يظدُون أنّْهُم سلآقوا رَبّهم')). [وَظنُوا أن لاملْجَا مِنَ الله إلا 
يه ]. 

والسادس : حسبت» ويابها أن تكون بمعنى ظننت» نحو قوله تعالى 
: [وتحسبهم أيقاظًا وهم رقُود7"). وقد قيل : إنها تأتى بمعنى علمت 

كقول الشاعر أنشده القال”7): 
ظ حسبت التَقّى والجود خَيْرَ تجارة, 
رياحاً؛ إذا ما المرء أصبح كاقلا 

والسابع : زعمت؛ وهى بمعنى الاعتقاد. صحيحا كان أو فاسدًا, 


إلا أنها من المتّهم محمولةً على الكذبء ومنه قولٌ اللّه : [وْعَم الّذين كَفْروا 


م 


. من سورة المزمل‎ "٠١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية /ا من سورة الجن . 

9) الآية 41 من سورة البقرة . 

(4) الآية ١١8‏ من سورة التوية . 

(0) الآية ١8‏ من سورة الكهف . 

. والهمع ؟"/7١5؟ , والعينى "/ر584‎ . 759/١ البيت للبيد , ديوانة"14؟ .وهو فى التصريح‎ )١( 
. وثاقلا : ميتا . ورباحا : ريحا‎ 


هع 


أن أن د ع بعكو 0), وأنشد سيبويه لأبي ذُويب0): 


لي - ير 


فإن توه مينى كنت أج هَل فيكم 
فَإِنَى شريت ؛ الحلم بَعْدك بِالْجَهْل 


وأنشد أنها للجعد الريل! 


تن ها تس © ممه تم 


عددت قشيرً ان إن عددت فلم أساأ بذاك وكم أزعمك عن ذَاكَ معزلا 


والثامن : : عددت» وهى بمعنى الظن, نحو قول الشاعر - أنشده الجمهور 


ٍِ وجري .| 


جم #قامه 


بنى ضوطرى لولا الكحى المعنُعا 
والتاسع : حجَوت؛ وهى بمعنى ظننت وقدّرت؛ قال الجوهرى : «وحجا 
الرجلٌ القوم كذا وكذاء أى : حَرَاهٌهَ') وظّنّهم كذلك». ومنه ماأنشده في 
أله ج011 


ةالوو عكر و اشمه 
0 

1 "50 . الآية /ا من سورة التفابن‎ )١( 

؟) الكتاب ١7١/١‏ . وهى من شواهد المفنى 4١١6‏ , والهمع "/١١؟‏ , وفى العينى "/رم84" والبيت فى 
ديوان لهذلبي ارا" . وشريت : بعت . 

.١؟١/١باتكلا‎ )0 

(4). ديواته 716 . والبيت فى الخصائص "/ه؛ . وأمالى ابن الشجرى اثرثلال؟ , 554 , 71١/7‏ » 
وابن يعيش "/ر8" , ١, 140 - ١:؛/ى4 . ٠١"‏ والرضى على الكافية ١ا/."؛‏ , والمفنى 7,4 , 
والهمع ”١١/"‏ . وفى الخزانة ؟/رده , ١ا/ره4؟‏ . 

(60) فى الأصل : حرزهم . وأثبتنا ما وافق الصحاح . وحزاهم بمعنى . وهو التقدير ؛ يقال : حزى 
النخل حزيا بمعنى قدر ما عليه من البلح تمرا . 

)١(‏ شرح التسهيل , ورقة 15 . وهو من شواهد التصريح ١/44؟‏ , والهمع 73٠١/"‏ , والأشمونى 
"٠‏ . وفى العينى ”/را7؟ . وهى لتميم بن أبى بن مقبل , 


اع 


والعاشر : دريت؛ وهى بمعنى علمت» نحو قولك : دوريت زيدًا ذا قصل 
ومنه ماأنشد في الشر("): 

ريت الوفئ العهد يامَسْرو فاغتبط 

فإِن اغتباطً بالوفاءحميد 

والحادى عشر : جعت الاعتقاديٌّ, وهى التى نبّه عليها بقوله : «وجَعَل ال 
كاعتقد» تحررًا من الذى للصيرورة؛ وسينْبّه عليها وعلى غيرها. ومن ذلك قوله 
تعالى : [َجَعَلُوا الملائكة الذينَ هُمْ باد الرْحْمَنٍ |ا016")). 

وأتى الناظم بلفظ الَذى محنوفة الياء مسكنة ادال وهى لغة حكاها 
المؤلف, وأنشد عليها!؟):. 


6ه دامس مودي م 


كالذ تزبى زبية فاصطيدا 
والثاني عشر : هبء وهى غير متصرفة: بل إنما تستعمل على صيفة 
الأمْر؛ نحو : هَبنى قائماء ومعناها معنى الظن والحسبان. وكذلك تقول : هَبْكَ 
فعلت, بمعنى : ظَننى وظْنْك. وأنشد ابن خروف!*): 


. شرح التسهيل . ورقة 8؟‎ )١( 
. (؟) الآية 19 من سورة الزخرف‎ 
: (؟) رجز لرجل من هذيل , أنشده الفراء » وقبله‎ 
فكنت والأمر الذى قد كيدا‎ 
والرضئ على الكافية /8؛ والخزانة‎ ,14 ١٠/7 وابن يعيش على المفصل‎ , ١77 وهو فى الإنصاف‎ 
. والزبية : الحفرة » يقول : كنت كالذى عمل حفرة ليصطاد فيها . فاصطيد وأخذ‎ . 1 
. ١94/١ وشرح الأبذى للجزولية‎ . ١١١/7 انظر الكامل للمبرد‎ )4( 
: مولى آل المهلب ؛ وكان مقدما فى الشعر , وعجزه‎ ٠ البيت لإبراهيم بن السواق‎ 
وبالهجرأن قبلكم بدأت‎ 


/امء 


بيني يميت أ 

والثالث عشر : تعلّم ومعناها 0000 
الأمرء فهى من الأفعال غير المتصرفة كَهُبْ المذكورة آنفا. وسياتى تنبيه الناظم 
عليهاء قال عمرى بن معد يكرب!'): 

تَعَلّمِ أن أخير الناس طرا 

قتيلُبين أحجر الكَلآب 

هذا تمام الأفعال التى ذكرء وظهر منه أن لازائد عليها؛ إذ لم يقل : مثل 
كذا أو ككذاء أى يذكرها ثم يقول آخرًا : وما كان نحوها. وهذا الظاهر منارّع 
فيه؛ إذ قد ذكر هو وغيره ماهى أكثر/ من هذاء فمما ذكر في التسهيل : ألفى؛ 
بمعنى وجدء وأنشد عليه قول الشاعر!"): 

قدجريوه فالقووالمفيث إذا 

ومن ذلك : سمع المعلقة بَعْين, نح قولك : سمعت زيدًا يقول كذاء إلا أن 
ثانى مفعوليهما ايكون إلا فعلاً ومنه قوله تعالى : (قَالُوا : سمعنًا فَتَى 
يدُكُرُمُه0"))؛ فإن لم تتعّق بعين اقتّصر بها على مفعول واحد فلم تطلبْ غيره, 

2 وه ماك , 


كقوله تعالى : (إنْ تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ') 
ومما ذكر غير : عَرّفَء تكون بمعنى علم؛ فتقول : عرفت زيدا أخاك: كما 


)١(‏ البيت فى العقد الفريد ه/؟؟7 , والكامل لابن الأثير 001/١‏ منسويًا لسلمة بن حجر يرثى أخاه 
شرحبيل . وانظر أيام العرب فى الجاهلية 44 . 

)2 شرح التسهيل , ورقة 18 . والبيت فى الهمع 5١4/7‏ , والعينى ؟/84؟ . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(4) الآية ١4‏ من سورة فاطر . 


مه 


تقول : علمت زيدًا أخاك. | 

وكذلك : أبصر : أبصرت زيدًا قائمًا. وصادفء نحو : صادفت زيدًا 
قائما. وغادر نحو : غادرئه سائرا. وأصابء نحو : أُصَبْتّه قاعدًا. وضرب مع 
المثل» نحو : [ضرب الله مَكّلاً عبدًا مَملوكا!')). ومن ذلك أعلم وأرى؛ وأخواتها 
إذا بنيت للمفعول؛ فإنها تجرى مجرى هذه الأفعال؛ قال السيرافي0): كانت 
متعدية إلى ثلاثة» أقيم واحد منها مقام الفاعل وبقي الآخران كمفعولى الظن في 
جميع أحكامهما. وكذلك معناها يعود إلى معنى ماتقدم, فَأعلمت وأريت يعود 
معناهما إلى علمت ورأيت؛ ومعنى البوافي إلى معنى هذين الفعلين. 

فهذه خمسة عشر فعلاً من هذا الباب لم يذكرهاء فكان ينبغي له أن 
يذكرهاء أُويَفْسعٌ لها في عبارته مجالاً حنّى تدخلء ولا يأتى بعبارة تَمَنّ أن 
يدخل فيها مثل هذا. 

والجواب : أنه لم يثبت عنده منها إلا ماذكرء وإن عدّها بعضهم إلى نحو 
من ثلاثين فعلا؛ قال ابن خروف : زاد بعضهم فيها 2 على ثلاثين وأكثرها 
سقيم. ووجه ما أشار إليه من سقمها أن المفعول الثاني فيها لايتعيّن كوئه 
مفعولا صحيحاء بل هو أظهر في الحال للزوم مجيئه نكرةٌ» وإنما يثبت كوه 
مفعولا إذا كثر مجيئّه معرفة؛ إذ الحال لاتكون معرفة إلا ندورا مَؤولاً فسمع 
المعلقةٌ بِعْين وعرفء وماذكر معهما لم يأت لهما المفعول الثانى معرفة, فلم يثبت 
كونه مفعولاً. وكذلك ألفى؛ لم يكثر عنده ذلك كثرته في وجد مرادفتها. 

وليس كل فعلٍ كان فَعْلَ قب يتعدى إلى مفعولين؛ ألا ترى إلى نحو : 
تحقق وتبيّن وفهمء وما أشبه ذلك, كيف لم يتعد إلى اثنين. وكذلك عرف وغيره 
)١(‏ الآية 6 من سورةالنحل . 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه 45/١‏ , وشرح السيرافى ١//ه؟؟‏ . 


هن 


مما ذُكر('). وعلى هذا المعنى نبّه بقوله : «انصبْ يفل القَأْبِ جُرْءى 
ابتدا»» ثم قال : أعنى كذا وكذا. فلم يطلق القُول في جميع أفعال القلوب, 
بل قيدها بما عَدَّد. وأما الأفعال المبنية للمفعول المتعدية إلى ثلاثة فلم 
يذكرها لعدم اطّراد هذا الباب فيها؛ لأن مذهبه جوازٌ إقامة المفعول الثاني 
ونصب الأول والثالث. إذا لم يقع لبس» وإذا جاز عنده لم يكن أول 
المنصويين / هو المبتدأ والثاني خبره بإطلاق, وإذا لم يكن كذلك لم يكن 
الفعلٌ من النوسخ: فخرج عن هذا الباب جملة؛ وإِنّما عد هذه الأفعال هنا 
من عدها بناءٌ على لزوم إقامة الأولء فيبقي الثاني والثالث منصوبين 
بالفعل» وهما في الاصل مبتداً وخبرء فجرى فيهما مايجرى في هذا الباب 
من الأحكام. فنعم مافعل الناظم في ترك ذكرها هنا حيث لم تلزم الباب 
ثم ذكر القسم الثاني من الأفعال المتعدية إلى مفعولين زصلهما المبتدأً 
والخبرء وهو القسم الذى بمعنى التحويل فقال : «والذى كصيرا.. أيضا 
بها انصب».. إلى آخره. فقوله : «والذى كصيرا». يريد به النوع من 
الأفعال الشبيه بصيرٌ في أداء معنى التحويل. والذى مبتدأ خبره انصب, 
وبها متعلّو به» والضمير عائد الذى باعتبار المعنى» فكأنه قال : والأفعال 
المؤدية معنى صيّر انصب بها المبتدأ والخبر أيضاء وتسمى أفعال 
الصيرورة. وجَمَلَتّها على ماذكره في التسهيل ثمانية!"» ولم يذكرها هنا 
لاكتفائه بالإشارة إليها؛ إن لا يتخلف له عمًا ذكر فعلٌ منهاء ولايدخل فيها 
ما ليس منهاء بخلاف أفعال القلوب؛ فلذلك نَصْ عليها هناك ولم يذكرها 
هنا. ش 

. فى الاصل : ذكره‎ )١( 

.ا١ليهستلا‎ )9( 


٠ 


286 


أحدها : صَيّر الذى نبّه به الناظمٌ على جملة النوع؛ نحى : : صيرت 
الفضة(') حَلْخَالاً فإن قلت : كيف دخل صيرّ في أفعال هذا التقسم: وهو نما 
ذكره مشبها به, والمشبه مباين في الذات للمشبه به فكأنه إنما أعطى الحكم 
للمشبه خاصة: وبقي المشبّه به مسكونًا عن دخوله؟ 

والجواب : أَنْ ماذكرت هو حقيقة اللفظ, وأما معنى الكلام فصيرٌ فيه 
داخلة. لأنّه إذا كان المشبّه داخلاً في الحكم لأجل الشبه فالمشبّه به أولى بذلك 
الحكم. وهذا ظاهر. 

والثاني : جعل, في نحو قواك ‏ : جعلت الفضة خَلخالاً. . وفي القرآن : 
(فَجَعَلْنَاه هَبَاءً مَنْكُورًا()), ([فجعلناها حصيد!("). 

00 لوده متسردى كا نلبد افر عن ابن 
الأعرابي 0 في قولهم : وهبنى الله فداءك, أى : جعلنى فداءعك. إلا أن الظاهر 
أن الناظم لم يقصد ذكر هذا الفعل لوجهين : 

أحدهما لَه في السماع, وأنه إنما سمع في مثل , والأمثال يتكدّم بها 
على حالها ولا تَقَيّرء فوهب في المثل لاينْقل عن محله. فصار موقُوفًا على 
السماع. 

والخاني : أنه لى قصد ذكره لنبّه على عدم تصرفه. كما نيّه على ذلك في 
هب وتعلّم: ٠‏ فأن لم يفْعل ذلك دليل على عدم القصد إليه فلا ينبغي أن يعد هناء 


)١(‏ فىأءس :«الذهب». 

(؟) الآية "7 من سورة الفرقان . 

(9) الآية 6” من سورة يونس . 

(5) الأزهرى يرويه عن ثعلب ٠‏ عن ابن الأعرابى «أنظر التهذيب ك7" , 


الع 


وإن كان ابن الناظه(') قد عده فيما أشار إليه أبوه. 
فإن قيل : فقد دخل [له!')] في قوله : «والذى كصيرا». فأتى بأداة 
العفوم: 
قيل : لاء فإنه قد قال : «انصب بها»» يريد قياسساء ولاينصب بوهب 
قياس .فإن قيل : هو داخلٌ في عموم اللفظ وإن لم يقصده؛ فيعترض عليه. 
قيل : لاء لأن عدم تنبيهه عليه مع هَبْ وتعلّمٌ دليل على أنه لم يرده؛ 
فعموم لفظه مخصوص بما دل عليه كلامه /. نفد 
ذل 5 00م لك 38 6٠امه‏ 8 2 7 
والرابع : رد في نحو : [لى يردونكم من بعد إيمانكم كُقَار”)). 
8 3006 3 
والخامس : ترك في قول الشاعر!"): 
وَركيكة حت إذا ماتركتة 
أخا القوم واستغنى عن المسع شارية 


رس 


(لاتّخذُوا عدوى وعدوكم أولياء”')). وقوله : [اتّخَدُوا أيُمائَهُم جنة")).. 


. ؟١١ شرح الألفية لابن الناظم‎ )١( 

(1) .ليست فى الأصل. 0 

96) الآية ٠١5‏ من سورة البقرة . 

(4) هى قرعان بن الأعرف » قاله فى ابنه منازل , والبيت فى الحماسة لأبى تمام 175/7 . وهو من 


شواهد الهمع "/ر4” » والأشمونى 70/7 . وفى حاشية يس على التصريح 507/١‏ ؛ والعينى 
الراة؟ , 


(0) الآية ١‏ من سورة الممتحنة . 
(1) الآية ١"‏ من سورة لإجادلة - 


1 


والثامن : أكان المنقولة من كان بمعنى صارء ألحقها بعض النحويين, 
وسلّم ذلك المؤلفٌ قياساء وقال : «لم أعلم به مسموعً!'». فيكون نحو قولك : 
أكنت زيدًا عالماء أى : صيرته عامًا. 

وذكر غيره زائدًا طيهه الثمانية ضرب بمعنى صين» نحو : ضريت 
الفضة حُلْخَالاً. وهى كنّها داخلةٌ تحت إشارة الناظم. فأقعال الصيرورة إن 
أثيتنا وهب تسعة وإلا فثمانية. 

وقوله : «مبتدأ», أصله :فيتداء تاليمة: كه حَفْفه وأتى به على لغة من 


شو را 0 


ووقع في نسخ هذا الرجز : «والذى كصيّراء؛ بلفظ الذى الواقعة على 
المذكرء ثم قال : «انصب بها» فأتى بضمير المؤنث» فكان الأولى أن يأتى بالتى 
عوض الذىء ليكون المعنى : والأفعال التى كصيّر انصب بها كذاء فيتطابق 
اللفظانء أو يأتى بضمير المذكر على معنى : والفعل الذى كصير انصب به كذاء 
فيتطابقان أيضا. ووجه مافعل أنه عزم أولاً أن يُصّدر قسمي الأفعال بلفظ 
الجنس فقال أولاً : «انصب بفعل القلب». ولم يقل : بأفعال القلب. ثم قال: 
«والذى كصير»» أى : والجنس الثاني من الأفعال الذى هو شبية بصيّر, ثم لم 
كان جنس مامعناه معنى صيّر تحته أشخاص متعددة: نبّه على ذلك بقول : 
«انصب بها». أى بأشخاض ذلك الجنسء فكان الإتيان بضمير المؤنث الصالح 
للجماعة أولى. والله أعلم. 


(ثم قال الناظم) : 


. شرح التسهيل  ورقة /اة‎ )١( 
. 508 ٠٠١ (؟) انظر معانى القرآن للأخفش‎ 


7 


وَخُص بالف عَليقٍ والإلفاء ما 
من قبل َب ولآمرَ َب قد ألا 
كَذا تَعلم, ونُغيرالماضٍ من 
سِواهُمًا اجعل كل مَالَه رُكن 

الإلغاء : عبارة عن ترك إعمال الفعل لفير مانع. والتعليق : ترك 
إعماله لمانع. وإن شئت قلت : الإلغاء عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلاً, 
وأما التعليق فإيطال العمل لفظًا لامحلاً . وكلاهما له سبب سيذكره على 
أثر هذاء وإنما قصده هنا بيان مايدخله هذان الحكمان من هذه الأفعال.- 
فيعنى أنّ الإلغاء والتعليق معًا جائزان وواقعان قياسًا على الجملة, لكن 
في الأفعال التى قبل هبء فإنها المخصوصة بهما دون مابقي؛ وهى أفعال 
القلوب كَلّها ماعدا هَبْ وتعلُمُ, من أفعال القُلُوب. فيجوز لك أن تقول : زيدٌ 
ظننت ‏ قائم,فتلغى ظننت ولا تعملهاء وكذلك : زيدٌ قائم ظننت. وكذلك 

زيد - علمت ‏ منطلق» وزيد - رأيث قائم /: وكذلك سائرها. ولايجوز ذلك 41/7 

في هب وتِعلّمْ فلا تقول : زيدٌ قائم هَبء ولا يجوز تقديم المعمولين؛ أو 
أحدهما ‏ الذى هو الشرط في جواز الإلغاء على واحد من الفعلين. . 
ولايجوز أيضا الإلغاء في القسم الثانى من أفعال هذا الباب؛ وهى أفعال 
الصيرورة مطلقاء فلاتقول : الفضة خلخال صيرت» إذ لا موضع للإلغاء 
فيها؛ لأن مقصده أن تُذكر الجملة من المبتدأ والخبر» أى يبدأ بذكرهاء ثم 
يريد أن يُبِيّن مرتبتها في العلم أى الشك عنده؛ أى يبتدىء الجملة على 
العلم ثم يدركه الشك. وهذا ظاهر في أفعال القلوب. وأما في غيرها فلا 
معنى له. وأما التعليق فكذلك أيضا مخصوص بما قَبْلَ هَبْ» ولايجوز في 


ا 


هب ولا في تعلّم؛ لأنّ التعليق نوع من التصرف. هما غير متصرفين في 
أنفسهماء وعلى ذلك وضعهما. وكذلك لايجوز في أفعال الصيرورة؛ إذ لامعنى له 
فيهاء فالكلام مستقيم بخلاف أفعال الصيرورة فإنه لامعنى لها في ذلك؛ فلذلك 
قال الناظم : «وخص بالتعليق والإلغا ما.. من قَبْلٍ هَبْ». وقد مر تمثيل الإلغاء, 
وأما مثال التعليق فنحى : علمت لزيد قائم, وظننت مازيد منطلق. ومنه قوله 
تعالى : (وَلََدْ علموا لَمَنِ اشثَراهُ مالهُ في الآخّرة منْ خَلوَق!!). 

وما : منصوية الموضع على المفعوليّة بخص, على أنّه فعل أمر المخاطب. 
ويحتمل أن تكون مرفوعة الموضع به وهى مفعول مالم يُسمْ فاعله, على أنه فعل 
ماض مبني للمقعول. 00 

وقوله : «والأمرَ هب قد ألزما», يعنى : هب قد مع من التصرف وألزِم 
صيغة الأمرء فلايستعمل منه ماض ولامضارع؛ فلا تقول : وهب زيدًا منطلقًاء 
ولا أهب زيدا أخاك. وإنما يستعمل في الأمر خاصة. والأمر مفعول ثان لألزم؛ 
على حذف المضافء أى أُلزْمم صيغة الأمر. 

وقوله : «كَذًا تَعلَمُ» يعنى أنه مثلّ هَبْ في عدم تصرفه وإلزامه صيغة 
الأمر فلا يستعمل منه ماض ولا مضارع. وهذا كله فيهما سمّاع؛ وإلا فالقياس 
قابلٌ لتلك التصرفات, لكنه لا يعمل هاهنا ذلك القياس للمعارض الأقوى: وهو 
أنا فهمنا من العرب اقتصارها فيهما على ماذكرء وأنّها لم تقصد فيهما إطلاق 
القياس. والعرب قد تهمل بعض التصرفات على غير قصد, وهذا هو الذى 
يجرى فيه القياسء» فيستعمل ما أهملت؛ إذ لم تتركه لأجل أن يتبع في تركه, 
وقد تهمل بعضها قصدا إِمّا للاستغناء بغيره, كما أهملت ودع استغناء بترك, 


. من سورة البقرة‎ ٠١7 الآية‎ )١( 


ماع 


وإما لغير ذلك من مقاصدها. 
فإن قيل : فكيف يعرف ذلك؟ 
قيل : يعرف من أوجه محلّ ذكرها الأصول. 
ثم قال : «ولغير الماضٍ من.. سواهماء.. إلى آخره؛ يعنى أن حكم 
غيرا لماضى / من هذه الأفعال كلها حكم الماضى السابق الذكر؛ ماعدا 41/6 
هَبْ وتعلّم, فإنهما قد أَهْملٌ فيهما غير صيغة الأمرء وذلك أَنَّهِ قدّم ذكر 
هذه الأفعال بلفظ الماضى فَنْبّه الآن على أن سواه وهى المضارع والأمر 
منها في الحكم مع الماضى على حدّ سواء, فكلّ ماللماضى من أحكام 
هذا الباب مستقر لغيره. وإنما نبّه على هذا خوفًا من أن يتوهُمٌ خلافه, 
وأكّد التنبيه عليه ذكره هب وتعلّم, وأنهما مختصان بالأمرِ إذ لقائل أن 
يقول : وهل ماتقدّم من الأفعال الماضية مختص أيضًا بصيفة الماضى أم 
لا؟ فكان من التمام رفع هذا التوهّم. وتقدير الكلام : واجعَلٌ لغير الماضى 
من سوى هب وتعلّم مارْكنَ لذلك الماضى من الأحكام ‏ ورُْكِنَ ‏ في كلامه 
- بمعنى : علم. ومنه - في قول الجمهور ‏ قول قَعْ!!): 
كت من مر مث الى كدو 
أى : علمت من أمرهم ماعلموا من أمرى. 
وقوله : «من سواهما» جاء على التصرق في سوى(7"). وهى قليل, 
بل من خصائص الشعر عند سيبويه. ولكن الناظم ارتضى فيها جواز 
)١(‏ هو قعنب بن أم صاحب الفزارى , شاعر أموى . وصدره كما فى الاقتضاب 557 : 
وأن يراجع قلبى ودهم أبدا 


وهى من شواهد ابن يعيش على المفصل ١١7/8‏ . وفى اللسان . مادة : زكن . 
؟) انظر الكتاب 5١/١‏ , 


1 


التصرّف قياساً حسبما يأتى إن شاء الله. فعلى مذهبه استعملها متصرفة. 
والله أعلم. 
ثم قال الناظم : 
وود الإلْقَاءً لآ في الابُتّدا 
وَانْو ضميرٌ الشأن أى لآم ابتّدا 
فى مُوهمٍ إلغاءً ما تَّقَدُمَا 
وإن ولآء لآم ابتداء أى قَسمْ 
كَذَاء والاستفهام ذَالهُ الْحْتّم 
هنا تكلّم في موصع الإلفاء والتعليق» وفي حكمها من الجواز والوجوب 
عند وجوب شروطهماء وابتداء بالإلغاء فبيّن أن الإلغاء جائرٌ لا واجب بقول('): 
«وجوز الإلغاء». ولم يقل : والتَزْم الإلغاء كما قال : «والتّزم التعليق». ثم نص 
على شرط ذلك فقال: «لا في الابتدا» يعنى أن إلغاء الفعل وهى أن لايعمل في 
مفعوليه - يجوز بشرط الآخرء فيكون متوسطًا بينهماء فتقول : زيدٌ قائم علمت, 
وأبوك منطلق ظننت. وتقول في التوسيط : زيد ‏ علمت - قائم؛ وأبوك ‏ ظننت 
- منطلق. ومن ذلك قولٌ اللعين يهجو العجاجء أنشده سيبويه(): 
أبالأراجيز ياابن الْلوْم ‏ تُوعدنى 


وفي الأراجيز ‏ خلت ‏ الوم والخور 


)0( فى الأصل : «فقوله» . 


ف الكتاب ٠ 10/١‏ وهو فى شرح المفصل لابن يعيش 46/7 , 4 , والتصريح ١//05؟‏ , والهمع 
"/رة” ؛ والعينى "7ر5١5‏ . 


لاا 


ويجوز أن لا تلغى فتقول : زيدا قائمًا ظننتء وزيدًا - ظننت - 
قائما. فأما أنْ تقدم الفْعُلٌ وتبتدىء به فلايجورٌ الإلغاء وهى قوله : «لافي 
الابتدا». يريد كون الفعل مبتدأ به قبل المفعولين معًا؛ وذلك أن الإلغاء 
والإعمال؛ كلّ واحد منهما له مقصد يوجبه غير مقصد الآخرء فمقصد 
الإلغاء أن تكون ذكرت الجملة على أن تطلق الإخبار بها إطلافًاء ثم 
تستدرك ذكر الشك أو اليقين» وذلك يكون على وجهين : 

أحدهما : أن تبتدىء كلامك وليس في قلبك منه مخالجة شكء فإذا 
مضى كلامك أى بعضه على اليقين, لحقك فيه الشك, كما تقول : / 
عبدالله أمير وأنت لم تشاهده ‏ فيجب أن تستظهر فتقول : بلغني؛ أى 
إن هذا فيما بلغنى. ولى قدّمت قولك : بلغني, لم يجز أن تقول : بلغني 
عبدالله أمير؛ لأن الجملة لاتكون فاعلة, ولكن تقول : بلغنى إمارته؛ أو 
بلغني أنه أمير. وكذلك قولهم : من يقول ذلك؟ تدرى؟ ولوقدمت : تدرى, 
لعمل في منء وصارت بمعنى الذى؛ فخرجت عن الاستفهام. 

والثاني : أن تبتدىء كلامك وأنت شاكء لكنك أردت أن تطلقه 
إطلافاء كما يقول القائل : زيد أميرء وهو يريد : عندى؛ وفي ظنى. ثم 
أردت أن تستدرك خحقيقة الخبر عندك من شك أو ظنء فقلت : عبدالله 
قائم ظننت؛ أو عبدالله ‏ ظننت ‏ قائم. 

:أما مقصد الإعمال فأن تبنى كلامك على الإخبار بما عندك في 
ذلك الخير , من علم أو ظن. فالفعل بلابد مبنى عليه الكلام: لكنك أردت 
تقديم المفعولين أى أحدهما للاعتناء بذكره؛ أى لغير ذلك: فلابد هنا من 
الإعمالء إذ قصد الكلام مبنى على ذكر الفعل. وإذ ذاك يتبين وجه 


54 


وق 


القصدين مع تأخير الفعل أو توسيطه. ويتعين امتناع الإلغاء مع تقديمه, لأن 
الابتداء به مؤذن بالقصد إليه ابتداء, فلا يصم إلغاؤه؛ لأنْ الإلغاء مبني على 
عدم القصد ابتداء» وهذا نقض الفرض. وقد ظهر بهذا وجه ما أجازه الناظم 
من الإلغاء مع تأخير الفعل أى توسيطه؛ وما مَنّع منه مع تقديمه. 

وهنا مسالة وهى النظر في تحقيق الابتداء الذى ذكره مضافًا إلى الفعل, 
هل المراد الابتداء به أول الكلام حتى لايتقدمه غيره؛ نحى : ظننت زيدًا قائماء أم 
أراد الابتداء به قبل المفعولين؛ وإن تقدمه هو غير ذلك من أداة نفي أى استفهام 
أى نحوهما؟ 

فأما إن أراد الأول فيقتضى أن ماكان نحى : متى تظن زيدًا منطلقا؟ 
وأين تظن زيدا قائما؟ يجوز فيه الإلغاء, فتقول : متى تظنٌ زيد قائم؟ وأين تظنْ 
زيد قائم؟ وهذا جائز على الجملة, نص عليه سيبويه') وغيرهء لكن على مقصد, 
وهى أن يكون الظرف المتقدم متعلقًا بقائم؛ والسؤال إنما وقع عن زمانه أى عن 
مكانه, فهاهنا أجازوا الوجهين» على حد مالو تقدم أحد المفعولين. وإنما لم 
يحكم للفعل هنا بحكم الابتداء, لأن معمول المعمول الثاني قد تقدّم على الفعل, 
والقاعدة أن تقدم المعمول مؤذن بتقدم العامل؛ فكأنْ المعمول الثانى ‏ وهو قائم 
قد تقدم على الفل؛ فجاز الإلقاء. 

فإن قصد أن الظرف متعأق بظنْ لم يَجِنْ الإلغاء, لأن الفعل إذ ذاك في 
الابتداء, والفعل لايلفى مبتداء فيصم تنزيل كلام الناظم على مثل هذه المسالة, 
وأن الإلغاء جائز فيها على الجملة؛ إذ ليس الفعل مبتدا به. 


. ١61/4 الكتاب ١/4؟١ , وشرح الكافية للرضى‎ )١( 


5 


فإن قلت : إنما يصع جواز الإلغاء على فَرْضٍ أن يتعلّق الظرف 
بقائم لابتظن, فإن الإلغاء مع تعاّقه بظن غير جائز. 

فالجواب : أن صورة المسالة / قد جاز فيها الوجهان مع قطع 
النظر عن متعاق الظرفء فلايضرٌ الإطلاق فيهاء كما لك يضر إطلافه 
القول بجواز الوجهين مع تقدّم المفعولين!') أى أحدهماء وليس الإلغاء إلا 
على قصد لا يصع معه الإعمال 9. 

فإن قلت : فكان من حقه أن يبن ذلك . 

قيل : ليس هذا من صناعة النحوء وإنما يختص بالكلام في ذلك 
أهل علم المعاني. 

وينبني() عليها أن الفعل إذا تقدمه أداةٌ من الأدوات النافية أو 
الاستفهامية, فيجوز الإلغاء أيضاء نحو : هل تَظُنْ زِيدًا قائماء وما ظننت 
زيدًا قائمّاء فتقول : هل تظن زد قائم؛ وماظننت زيدٌ قائم, لكن على 
اعتقاد أَنْ الاستفهام والنفي راجعان إلى القيام لا إلى الظن؛ كما مر في 
مسألة : متى تظن زيد قائم. وقد أجاز هذا بعض المتأخرين واحتج بعض 
المتآخرين واحتج له بقول كعب بن زهير!'): 
أرجو وآمل أن تأثو مَؤُدتها 

وما إخال لدينا منك تنويل 


. فى الأصل : المعمولين‎ )١( 

(؟) فى سءف :الإلفاء. 

(؟) فى هامش الأصل : «ويقتضى أيضاء . وفى س , ف : «ويقتضى منها» , 

(4) ديوانهة . والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 44 . وشرح الكافية للرضى 
5/4 . والتصريح "04/١‏ . والهمع ١840/١‏ , ”"/ر5؟3 , والخزانة ١47/9‏ . 
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7 يرجع إلى ذلك قول الآخرء أنشده النّحَويون وَاللقَويُون('). 
وما أدرى وسوف إخال أدرى 
أقوم آل حصن أم نساء 

فالغى إخال حتى أدخلها على الفعل لماتقدمها أداة لغيرهاء فإذا يصدق 
على مثل هذا أن الفعل الملغى غير مبتدأ به. هذا وإن كان ابن مالك لم يرتض 
هذا المذهب في الشرح؛ فلايبعد أن يرتضيه في بعض أوقات النظرء كما تقدم. 

وأما إن أراد بالابتداء بالفعل أن يكون قبل المفعولين معاء فيقتضى أن 
نحو : هل تظن زيدا منطلقا؟ ونحى : ماظننت زيدًا منطلفًاء يمتنع فيه 
الإلفاطوجود الفعل مقدما على المفعولين معاء لكن يرد عليه اقتضاء كلامه لمنع : 
متى تظن زد منطلق؟ وأنْ الإلغاء فيه كالإلغاء في الابتداء لايجوز البنّةً. وذلك 
غير صحيح؛ بل هو جائز عند النحويين على تقدير تعلق الظرف بقائم. 

فإن أجيب بأن تقديم المعمول مُؤْذْنُ بتقدم العامل؛ فكانٌ قائمًا مقدّمٌ على 
الفعل. 

فيقال : فكذلك إذا قلت : ماظننت زيدًا قائمًا؟ النفي فيه والاستفهام 
مسلطا على المفعول الثاني في أحد التقديرين: فهما يطلبانه بالتقديم؛ فليكن في 
جواز الإلغاء مثل : متى ظننت زيد منطلق؟ وهى إيراد يبِعَدُ الجواب عنه بما 
يرتضى إلا أن يقال : إِنْ الظرف معمول» وهل أى ماغير معمول؛ فهذا غير مَوَكر؛ 
إذ هما مستويان في الطلب المعنوى,ء أو يقال : هذا المحمل أولى لوجهين : 

أحدهما : أن الوجة الَّذى لأجله امتنع الإلفاء مع التجريد عن أداة 


)١(‏ البيت لزهير , ديوانه ؟7 . وهى من شواهد ابن مالك فى شرح التسهيل ‏ ورقة 44 » وأمالى ابن 
, 


الا 


استفهام أى غيره, موجود7) في تقدّم تلك الأداة, لأنك ابتدأت كلامك 
بالإخبار بالعلم أى الظنء وأما الأداة فداخلةٌ على الفعل؛ فهى له ومن 
حيزه, فيبعد أن يثّرك هذا الظاهر ويُعْدّل عنه إلى جَعْلٍ الأداة ليست 
بداحلة على الفعل تقديرا. هذا وجه القياس» ويظهرٌ من سيبويه حين قال 
: «وتقول : أين تّرى عبدالله قائمًا؟ وهل يُرى ذاهيًا؟ لأنّ هل وأين كأنك لم 
تذكرهما؛ لأن مابعدهما ابتداء. كأتك قلت : أَتّرى زيدًا ذاهباء وأتظن 
عبدالله منطلقًا”')». وهذا كالنصّ من سيبويه على أنّ الأدوات لاتعتبر, 
اللهم إلا أن تكون الأدوات معمولة لمعمول الفعل كمتى وأين؛ فحكمهما في 
التقديم حكم المعمول فيجوز الإلغاء حسبما نص عليه في / قوله : «فإن /الاغ 
ابتدأت فقلت : ظنى زيدٌ ذاهب كان قبيحاء ولكن(') متى تظنّ عمرو 
منطلق؛ لأن قبله كلامًا( )» يعنى متعلقًا بالخبر؛ فكأن المفعول قد تقدم: 
بهذا فسره السيرافي!') وغيرهء ثم ترك هل والهمزة؛ لم يّجِرْ فيهما ما 
أجاز في متى, فكذلك يجرى الحكم في سائر الأدوات. 

والثاني : أن هذا المذهب هو رأيه في كتبه. فقد نص عليه في 
التسهيل!') نصًا مطلقًاء ثم بين في الشرح أن قوله : 


. فى هامش الأصل عن نسخة : مع‎ )١( 
.ا١؟ار/ا الكتاب‎ )90 

(؟') كلمة «لكن» ليست من نص الكتاب . 

(4) الكتاب ا/رغ؟١‏ . 

(0) شرح الكتاب , الجزر الأول , ورقة 7784 . 
(1) التسهيل " , وشرحه . ورقة 54 . 


زفق 


من باب الشذوذ الذى يقدّر فيه ضمير الشأن؛ ولم يحمله على الإلغاء 
واعتبار تقدم النفي؛ إذ هو داخل على الفعل؛ فهذا ممكنْ في الجواب عن الفرق 
بين تَقَدْمٍ الحَرْف وتقدم الظرف. ولكنه غير جار على لفظه حيث اعتبر تقدّم 
الفعل على المفعولين من غير نظر فيما يتقدم الفعل من غيرهماء فالظاهرٌ من 
الناظم الأول فهذا سهلٌ وأجرى على الاستقامة. والله أعلم. 

ومسالة ثانية وهى أن إطلاق كلام الناظم في جواز الإلغاء, يقتضى أن 
يجوز نحى : زيد ‏ ظننت ظنًا - قائم, وما أشبه مما يكون فيه الفعل مُؤَّكَدًا 
بمصدره. وكذلك إذا وكّد بنائب مصدره؛ من ضمير أو اسم إشارة؛ فتقول : 
زيد - ظننت ذاك ‏ قائم, وزيد ‏ ظننته ‏ قنائم؛ أى ظئنت الظن. وقد نص 
النحويون على قبحه مع المصدر نفسه؛ وعلى ضعفه مع نائبه. وإنما كان ذلك 
لأن المصدر يقع في هذا الموضع بدلاً من فعله. نحو : متى ظَنّك زِيدًا منطلقاء 
وزيد ‏ ظظَنّك - منطلق. فلمًا كانت ظننتُ عاملةٌ, و«ظْناء عاملاً عملهاء صعب 
الإلغاء إذا جئت بهماء وكأئك جمعت بين عاملين ثم ألغفيتهماء فقبح لذلك- 
بخلاف الجمع بينهما مع الإعمالء فهى حسنء لكن القبح في الإلغاء يختلف, 
فأقبحه أن تأتى بالمصدر منصوياء ويَملالقبح إذا لم يضمر فيه إعراب» نحى : 
زيد ظننت ظّنّى - منطلق؛ وأحسن منه الإتيان بضميره؛ لأن الهاء تصلح 
للمصدر وغيره. وأحسن منه أن تأتى باسم الرشارة لأنه بهم لاتختص بمصدر, 
فإذا انفرد الفعل لم يكن مصدرا؛ وأصل هذا لسيبويه'). وماذكرته من الترتيب 
نص عليه ابن خروفء وإليه ذهب المؤلف في شرح التسهيل!"), وهو رأى 


. ١؟4/ا الكتاب‎ )١( 
, 54 (؟) شرح التسهيل , ورقة‎ 


"باع 


الجمهور» فالناظم هذا يقتضى كلامه جواز الإلغاء من غير قبح وهى غير 
سديد. والعذر عنه أنه( في هذه المسألة على إطلاق الجواز من غير تقييد 
بترجيع؛ ألا تراه كيف أطلق ذلك في المسائل المتقدمة» مع أن الإلغاء في : 
زد قانَّم ظننت؛ أحسن منه في : زيدٌ - ظننت ‏ ام فكذلك أطلق 
الجواز في مثل هذه المسالة» وإن كان في بعض أقسامها جائرًا على قبح, 
وفي بعضها ما يحسنء فالجواز فيها كلها حاصل, ولكنه على درجات في 
القّوة والضعف, فإطلاقه على الجملة صحيح. 

ثم لما قال : «لا في الابتداء» فنفى أن يكون الإلغاء صحيحا معه, 
وكان في كلام العرب مايقتضى بظاهر جوازره أخذ في ذكر تأويله فقال : 
«وأني وضّمير الشأن أو لآم ابتدا» في كذاء يعني أنه إِنْ جاء في كلام 
العرب مايوهم الإلفاء مع التقدم والابتداء بالفعل فاحمله على أحد وجهين 
من التأويل: إما غلى أن تكون الجملة من المبتدأ والخبر في موضع 
المفعول الثاني والمفعول الأول هى ضمير الأمر والشأن: حذف كما حذف 
في قوله!", أنشده / سيبويه : 

إن من لآم في بَى بيت حسان. 

الله وأمْسهِ في الصُلوي 

وحكى من كلامهم : إن بك زيدٌ مأخودٌ ('). التقدير : إِنّه من لام 
)١(‏ سقطمن الأصل. 
(؟) هوالأعشى . والبيت فى الكتاب ؟/"/ . وأمالى ابن الشجرى ١//ره5؟‏ , والإصاف 


, والرضى على الكافية "/ر88؛؟‎ . ٠٠0٠6 وابن يعيش على المفصل ”/ه١١ , والمغنى‎ ٠ 
: وصدره فيه‎ "7٠6 والخزانة ه/ر٠"؟ , ث/ره/ . وديوانه‎ . "70 , ٠٠١هر/ك#‎ 


من يلمنى على بنى ابنه حسان . 
(0) الكتاب /ر؛؟١‏ . 


ةلا 


وإِنّه بك زد د كو 
وإما على تقدر لام الابتداء داخلةٌ على الجملة: وحذفت من قول الله تعالى 
: (َقَدُ أثم م كا ')). وهى مرادةٌ في الموضعين. فلذلك عَلّقت الفعل في 
الاك وراك يخرج ات ا فممًا جاء بوهم الإلغاء 
5-3 13" 
عاك اي عا مك ب الس لا 
٠. 5 2‏ اء 5 ١‏ 
وقول كعب بن زهير في أحد التأويلين!"): 
وما إخال لدينا مثك تَنُويل 
فالظاهر ‏ لبادى الرأى ‏ أن رأيت ملغاةً مع التقديم, خلاف القاعدة, لكن 
يُحمل على تقديم ضمير الشأن؛ تقديره : أنّى رأيتّه ملاك الشيمة الأدب؛ أو على 
لام الابتداء» أى : لملاك الشيمة الأدب. وكذلك : إدخال؛ يُحمل على ضمير 
الشأن, والتقدير : وما إخاله لدينا منك تنويل. 
فإن قيل : تحرز الناظم من هذا الشذوذء وكان يكفيه أن يسكت عنه 
حمل : أى يقول : وشدّ مع التقديم, أى نحى ذلك. 
فالجواب : أنه إنما فعل ذلك تنبيها وتنكيًا على أن ذلك المنفي مذهب 
لقوم؛ وأنهم احتجوا على مذهبهم بما ظاهره الموافقة لا( زعمواء فنكّت على أن 
ما اعتمدوا عليه غير معتمدء لحمله على غير ماقالوا بحيث يكون الإلغاء مع 


. الآية 5 من سورة الشمس‎ )١( 

() الحماسة بشرح المرزوقى ١١88‏ . والبيت فى الرضى على الكافية 153/6 71١١‏ , والتصريح 
١/راه؟‏ ؛ والهمع "/9١؟‏ , والأشموى "/9؟ , والخزانة 9/رة؟١‏ . 

(5) تقدم فى ص : 47٠0‏ . 

2( فى الأصل : دكماء . 


ا 


التقديم ممنوعا لادليل يدلّ على جوازه. والذين أجازوا هم الكوفييون ‏ فيما تُقل 
دوانق الطراو؟!" +والستهم مائفت النه النسوووئيان الاشيريين وق اذى 
يساعد عليه السماع, وهو القياس أيضاء كما تقدم بيانه أولَ المسالة. 

فإن قيل : ظاهر قوله : «وانوضمير الشأن».. إلى آخره أَنْ ذلك التأويل 
هو المقصود في البيت لاغيره ومثلّ هذا لايقطع عليه, لإمكان أن يقصد الإلقاء؛ 
إذ لايمنع أن يكون الشاعر قاصدا له لا لضمير الشأنء ولا للام الابتداء وإنما 
الأمر غاية الأمر الاحتمال؛ فهو الذى يكفى في مثل هذاء إذ به يسقط استدلال 
الخصم, فكان وضع الناظم للتأويل غير مستقيم. 

فالجواب : أنه لم يرد بذلك القطع على قائله, بدليل أنه حَمله وجهين 
لايجتمعان في قصد الشاعرء وإنما أمر الناظر في المسالة بأن تقدر أنْ الناظم 
قصده. ليدخل الاحتمال في الدليل لا لأنه مقصود الشاعر. وأيضا فإن فرضنا 
قصده إلى تعيين أحد الوجهين دون ماقاله الخصم فلذلك وجه صحيح؛ فإِنْ 
البيت محتمل لأوجه ثلاثة» اثنان منها قد ثبت لهما أصل في كلام العرب؛ وهما 
نية الضمير أونيّةٌ الام فنيةٌ الضمير ثابتةٌ في البيت المذكور وفي قولهم : إن بك 
زيدٌ مأخودٌ» وفي غيرهماء بحيث لاينازّع فيه ونية اللام أيضا ثابتةٌ في نحو : 
قَدْ أفلّح من ركّاها")) لأن مثل هذا من جواب القسم إنما يكون باللام: فإذا رد 
بيت الحماسة إلى أحد هذين فقد رد إلى أصل ثابت كان قويًا أو ضعيفاء 
بخلاف الوجه الثالث الذى تمسك به الخصُمء فإنه لا يرجع إلى أصل ثابت؛ إذ 


() الهمع ”/رة؟؟ . 


(؟) الآية 4 من سورة الشمس . 


لاع 


لم يُوجّد من( / كلام العرب مايتعيّنُ فيه إلغاء الفعل مع التقديم؛ فلا 0غ 
ينبغي أن يحمل عليه. وإنما ينبغي الرد إلى أصل ثابت, فلذلك عيّن الناظم . 
أحد الوجهين ونفي الوجه الآخر. وهذه قاعدة أصولية الناظم إليهاء وهى 
حستة, 

قوله : «في موهم» متعاق بانوأ")» وهى على حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه فيء أى : في كلام موهم كذا. وما واقعة على الفعل. وإلغاء 
: مفعول يقال : وهمت في الحساب ‏ بالكسر ‏ أَؤْهم وَهّما : إذا غلطت. 
ووهمت إلى الشىء- بالفتح. : إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 
وأوهمت غيرى إيهامًا. فَمُوهم هنا المنقولة من وهم بالكسر ‏ أو من 
وهم بالفتح ‏ فانظر في تحقيق التنزيل. هو قوله «لا في الابتدا» أنه 
إيطاء. إذكرر كلمة؛ وليس منه في الحقيقة لوجهين : اختلاف الكلمة 
بالتعريف والتنكير. وقد تقدّم وأن الابتداء الأول هى اللغوى والثاني هو 
الاصطلاحيء ويينهما فرق. 

شرع في ذكر التعليق فقال : ولتم التَعِيقَ قبل نَفْى ما».. إلى 
آخره؛ فقوله : بيان أن التعليق لازم مع وجود سببه بخلاف الإلغاء فإنه 
جائز إذا به. كما مرء ويعنى أن تعليق هذه الأفعال يكون إذا وقعت قبل 
هذه الأدوات: وقعت قبلها فلابد أن يكون المفعولا واقعين بعدهاء فتفصل 
الأدوات بين ومعمولاتهاء فلايمكن العمل مع الفّصّل بهاء فتقول : علمت 
أزيد قام أم عمرى. مازيد قائم. ولاتقول : علمث أزيدًا قائما أم عمرواء ولا 


)١(‏ فىالأصل: فى. 
(5) فى جميع النسغ : «متعلق بالتزم» . 


/الاءع 


: عرفت مازيدًا قائماً » لأن هذه الأدوات لها صدرٌ الكلام: فلايصح أن يعمل 
ماقبلها فيما بعدهاء ولا مابعدها فيما قيلها؛ ومن هنا كان التعليق لازمًا لا 
جائرًا. وأما الإلغاء فإنما يقع لمعئى يمكن أن يقصد في الكلام الواحد وأن 
لايُفُصّدء فهو تابمٌ للقصدء والقصد جائز لا واجبء فكذلك ماتبعه. 

وقوله : قبل نَفَى ما ولأ وإنْ».. إلى آخره؛ عد فيه الأدوات المعلّقةٌ وجعلها 
ثلاثة أنواع : أدوات النفى؛ واللام المؤكدة أى القسمية؛ وأدوات الاستفهام. فأما 
أدوات النفي فهى ثلاث : 

إحداها : ماء ومثال التعليق بما قولك : علمت مازيدٌ قائم. ومنه قول الله 
عر وجل : إلقَدْ عَلمّتَ ماهؤلاء ينطقون!'') وقال : (قالوا : لقد عَلَمْتَ مالنا في 
بناتك من حق(")], 

والثانية : إِن» ومثال التعليق بها قولك : علمت إن زيدُ إلا قائم؛ ومنه في 
القرآن الكريم : (وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) (" , 


والثالثة :الا ومثالها : حسيت لايقوم زدد. وقد تقد #) 


في لا بحث في 
كونها مما له صدر الكلام أم لاء ولكن قد قيدٌ ابن الناظم إِنْ ولا هنا بأن يكون 
الفعل معهما مضمنا معنى القسم, فإنّ لهما حينئذ صدرٌ الكلام"), 

وأما اللام فهى التى قال فيها «لام ابتداء أى قسم», كذا. وهذا الكلام أتى 
به معطوفًا على الكلام الأول» فحذف حرف العطف معه ضرورة: فلام ابتداء: 


. الآية 56 من سورة الأنبياء‎ )١( 
. (؟) الآية 4 من سورة هود‎ 

(؟) الآية 7ه م سورة الإسراء. 
(#) انظر ص : ؟١4‏ .. 

(0) شرح الألفية لابن الناظم 7١5‏ . 


2/4 


مبتدأ خبره «كذا». ولايصعّ أن يكون «لام» مجرورًا / عطفا على «نَفُىي» .48 
لأن قوله : «كذا» لايكونْ له معنّى مفهوم. ويريد أن لام الابتداء ولام مثل 
ما وإن ولا في أنهما يُعلّقان الفعل عن العمل, 

فمثال التعليق بلام الابتداء قولك : قد علمت لزيد أخوك. ومنه في 
القرآن : (وَلقَدْ عَلمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخَرة مِنْ خَادق!')). ومثال 
ل ا لل 00 0 


أبن باللي 
٠.‏ 


وقد علمت لَتَا 

ظ سب لاتّطيش سهامها 
وأما الاستفهام فقوله : «والاستفهام ذَا له انحتّم», يعنى أن حكم 
التعليق أيضا لازم للاستفهام: إذا وقع الفعل قبله مُنّع الفعل أن يعمل في 
لفظ المعمول, كما منع النفي واللام ذلك أيضا. وللاستفهام أدوات: منها : 
الهمزة؛ كقواك : علمت أزيد قائم أم عمُرو. وفي القرآن الكريم : 
0 أقريب أم بعيد ماتُوعدون!") 


.وأنشد سيبويه للحارث بن 


, من سورة البقرة‎ ٠١7 الآية‎ )١( 
: وصدره فيه‎ ٠ ٠١4 (؟) هو لبيد . والبيت فى ديوانه‎ 
صادفن منها غرة فأصبنها‎ 
, ١50/6 والرضى على الكافية‎ , 40 50١ والمفنى‎ , ٠١/7” وهى من شواهد الكتاب‎ 


, ١هةر/ث والتصريح ١ر؛ه7 70476080 , والهمع 17/7؟” . وفى الخزانة‎ "١ 
0/١ 


ةا الآية ٠١9‏ من سورة الأبياء . 
(4) الكتاب ١/رهه‏ . 15١‏ .وأمالى ابن الشجرى ١/ره‏ 77 ,774/7 , وابن يعيش على 
المفصل ا/رة4 . 


5 


وما أدرى أغيرهم تنام 
وطول العهد أم مال أصابوا 

ومنها : أى؛ نحى : علمت أيهم قامء قال الله تعالى : لِلَتَعلَمَ أّ الحزبين 
أحصى لما لبوا أمدا( )). وقال : [ولَتَعْلَمَنُ أينا أشد عذابا وأبقى9)) 

ومنها : من؛ نح قولك : عرفت من زيدء وعلمت من أخوك. منها : ماء 
نحو : علمت ما الأمرء وعرفت مامذهبك. ومنها : هل , نحو : علمت هل أنت 
قائم. ومنها : كيف » نحو : عرفت كيف زيد. ومنها : أين» نحى : علمت أين زيدٌ 
قاعد. ومنها : ومتى» نحو : علمت متى خروجك. 

وعلى الجملة فادوات الاستفهام كلها داخلةً في هذا الحكم؛ ولذلك أطلق 
النظام القول الناظم القول في الاستفهام. 

وكما يلزم تعليق الفعل عن المفعولين معاء كذلك يلزم تعليقه عن الثاني 
فقط بمقتضى عبارته. حيث لم يقيد التعليق بالمفعولين معًا دون أحدهماء 
فيشمل كلامه قولّهم : علمت زيدًا من أبوه. وعلمت زيدًا أبى من هو وعلمت 
زيدا أبوه خالد أم بكرء وعلمت زيدا أقائم أبوه أم خارج. وما أشبه ذلك. 

لكن يبقى النظرٌ في زيد هل يَعلّق عنه الفعلٌ أم لا يجوز فيه إلا النصب؟ 
هذا لم يُصرّح فيه الناظم بشىء واضير وإنما فيه إشعارٌ به من قوله : «والتّزِم 
التعليق قبل نَفُى ما». وكذا حين بين أن الفعل قبل هذه الأدوات معلق عمًا 
بعدهاء فيبقى مالم يفصل فيه بين الفعل والمفعول بها غير مَعْلّقَء ويَرْجِعٌ إلى 
أصل الباب من التزام النصبء هذا مما يُشعر به كلامه إذا ضمٌ بعضه إلى 


)0( آلآئية ؟١‏ من سورة الكهف . 
0( الآية ١لا‏ م سورة طه , 


2 


بعض. 

وهذا المفهوم فاسد؛ لأن زيدًا يجوز فيه عند سيبويه والجمهور 
النصبء وهو الأولى؛ والرفع وليس بضعيفء, بل هى قول يونس في 
المسائل كُلّها. وقد أجاز في التسهيل!') الوجهين في المسالة واختار 
النصبء فجعله الأولى متابعا لسيبويه حيث قال : « وتقول : عرف زيدا 
أبى من هو ؛ وعلمت عمرا أأبوك هى أم أبى غيرك: تلعملت الفعل في 
الاسم الأولء لأنه ليس بامدخْلٍ عليه حرف الاستفهام'"'. كم فرق 
النصب. ثم قال : « وإن شئت [قات(')]: قد علمت زيدٌ أبى من هى, كما 
تقول ذلك فيما لا يتعدى إلى مفعول ..» إلى آخر كلامه. فالوجهان 
جائزان على الجملة, قصار هذا المفهومٌ غير صدحيع. 

ويجاب عنه أن إطلاق انحتام النصب / إذا تقدّم الفعل إنما جرى ١م‏ 
كلامه فيه حين لم يعرض له عارض التعليق» وهذا الموضع الذي نحن فيه 
لم يَكْلّ من عارض التعليق على الجملة: فلا يجري فيه انحتام النصب, 
بل يكون من أجل ذلك خارجا عنه؛ ولا هو أيضًا قد انحتم عليه أن يكون 
معلقًا عنه الفعلٌ؛ إذ ليس بعد حرفالتعليق بل قبله وواليا للفعل بلا فصل, 
فخرج عن انحتام النصب والتعليق» وصار له لحظان» فمن حيث هو في 
الواقع وال للفعل بلا فصل يجب أن ينتصب ومن حيث هى في معنىالواقع 
بعد الأداة يجب أن يعلق, فثبت له اللحظان معا بكلام الناظم؛ لأنه قال 


. 7 التسهيل‎ )١( 
. 518 وانظر ؟//515‎ . 75/١ الكتاب‎ )9 
. عن الكتاب‎ )9( 
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: والتّزِم التعليق قبل كذاء فأطلق» والقبليةٌ قد تكون حقيقيّة وقد تكون حكمية, 
وذلك بحسب ما يقَعٌ من المفعولات بعد الأداة. وقال أيضا : « انصب بفعل 
القلّب جزأى ابتدا»» فأوجب النصب مع عدم الْعلّقَ» وعدمه قد يكون حقيقة. 
وقد يكون حَكُْماء فقد اجتمع الأمران في قولك : علمت زيدًا أبى من هو , 
فافهم ذلك, إلا" أن الناظم اكتفى [هنا!")] بالإشارة اتكالاً على فهم الناظر في 
كتابه. وهذه مسارةمما يتعلق بكلامه. 

ومسالة ثانية. وهي أن قوله : ٠‏ والتزم التعليقٌ قبلء كذاء فيه تنبيه على 
أنه لايكون الحكم إلا ملتزما فلا تظن أنه جائزء ولا أنه قد يأتى في الكلام خلاف 
ذلك وإن جاء ما يتوهّم فيه ذلك, كقولهم: قد عرفت أبا مَنْ زيد مكنى» فابا 
يُتَوهم أنه منصوب بعرفت؛ وليس كذلك. بل هو منصوب بمكنى» قال سيبويه : 
« كأنك قلت : أبا مَنْ زيد مَكْنِىَّ» ثم أدخلت عرفت عليها7", يعنى : فلو كان 
منصويًا بعرفت لوجب رفعه إذا أسقطت عرفت. ومثل ذلك : علمت أأبازيد تُكنى 
[[+0)] أبا عَمرُىء وكأنك قلت : أأبازيد تكنى أم أبا عمرى ثم أدخلت عليه 
علمت. كما أدخلت/) عليه حين لم يكن ما بعده إلا مبتدأء نحى : علمت أزيد 
قائم آم عمروا". ومكل ذلك طعت آنا موئزايت هاتماء تقتا متسيون بزانت 
لابعلمت: بدليل أنك تقول : أبا من رأيت قائما؟ من غير أن تدخل علمت. 
وتقول : علمت أى يوم الجمعةٌ؛ فتنصب أ يوم على الظرفية لا على النصب 
)١(‏ فى الأصل : «لآن الناظم» . 
(؟) عن هامش الأصل . 
9) الكتاب ١/5ة؟7‏ , بتصرف . 
(5) سقط من الأصل . 


(0) فى الأصل : أدخلته . 
0 انظر الكتاب ١/ة؟؟‏ , 
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بعلمت!'), وإن شئت قلت : علمت أئ يوم الجمعة فرفعت أى. وقد قالت العرب 
: « قد علمت أ حين 5 عقبتى! '»» وأي حين عقبتى قت 0 . ومثل هذا أيضا 102 كقين 
ومنه قوله تعالى : (وسيَعلَم الْذِينَ ظَلَمُوا 170 فأى منصوب 
ينقلبون, لا بسيعلم. ومن قال : عرفت زيدًا أبى من هىء فنصب زيدًا [قال : قد 
فت زيدًا9)؟] أيا من هى مكنئ؛ وعلمث زيدًا أي يوم وقته, ذا عل كه 
عليه بقوله: «والمرِم التعليق». 
ومسالة ثالثة» وهي أنه إنما قال : «قبل نفي ما» وكذاء فقيد وجوب 
التعليق بكون الفعل قبل المعلّق, ولم يقيّده بكون المفعول بعد المعلّق. فيها على 
أن المعلّق فيه يكون قبل المفعول حقيقة, كقولك : علمت هل زيدٌ قائم؛ وقد يكون 
قبله حكما لا حقيقة» ويلزم 5 كالمضاف إلى اسم الاستفهام: كقولك : 
علمت أبو مَنْ يد فَأَبُ لم يقع قبله" المعلّق وإنما وقع بعده؛ لآ أنه اكتسى 
منه حكم الصدرية يسبب الإضافة إليه. فهى في الحكم واقع بعد المعلّق وعلى 
هذا تقول: علمت غلام أيهم زيدء وقد يكون لا قبله ولا بعدهء بل المفعول هو 
المعلّق المُعلّقَه وذلك إذا ضّمن معنى الأداة المعلقة, كقولك : علمت أيهم قائم, 


)١(‏ فى جميع النسخ : «بعرفت» . ومثال الكتاب 5١9/١‏ : «قد عرفت أى يوم الجمعة» . وقد استبدل 
المؤلف بعرفت علمت , فلما حلل المثال عاد إلى نص سيبويه . 

0( فى الأصل : «أئ يَوْمِ . ونصه كما فى الكتاب : «لقد علمت أى حي عقبى» . ويعضهم يعده بيت 
من الرجز . انظر فهرسة الأستان عضيمة 6/الا , 

. فى الأصل : عاقينى‎  )0( 

( كلمة «أيضاء» عن الأصل . 

(0) الآية /17١؟‏ من سورة الشعراء . 

00( سقط من 1 . 

0 فى جميع النسخ : «قبل» . 
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و 8 إلى 
وسائر اسماء الاستفهام, فليس وقوع المفعول / بعد المعلق يمطررد, م 
فلو قال مثلا : والتزم التعليق إذا دخل على المفعول أداةٌ معلّقة, لم يطّرد, 
فما عبر به هو الأولى, ٠‏ ومن ثم تستشعر الإشارة إليالوجهين في : عرفت 
زيدا أبى من هو . والله أعلم. 
ومسالة رابعة وهي : أنه لم يذكر في أدوات التعليق إن» وقد 
جعلوها من الأدوات المعلّقة نحى : علمت إِنْ زيدًا لقائم» فيظهر أنْ ذلك 
مما نقصه. ولكن يجاب عن ذلك بأن إن المؤكدة إن كانت اللام في خبرها 
فدخلت تحت قوله : « لام ابتدا» وإن كانت غير مؤكدة باللام فلا تقع 
معلقة عند جمهور النحويين. وحكى الفارسئ عن المبرد أنه أجاز كسر 
ل إِنّما نُمُلى لهم خَيْرٌ 
نفُسهة7)). على أن يكون إِنَ كاللام وهي قراءة يحيى بن وكاب. وهذا 
الاك مر جوع لغلا ما لجنا دمن لد وقد ضعف سيبويه أن تقول : 
علمت إن زيدًا ذاهب ٠‏ من غير لام, كما ضعف قولك : علمت زيد خيرٌ 
منك(') وجعل الجميع على إرادة 5 اللام, فكذلك تكونُ الآية على مذهبه, 
وإذا كان كذلك دخل ذلك تحت قوله : «لام ابتداي, وكأنه يقول : لام 
الابتداء معلّق ملفوظًا بها وقمدرة. ووجه الفارسى القراءة في كتاب 


مم 


الإغْفَال بتشبيه إِنْ باللام في أنها تقع صدراء وأنها للتاكيدء وقد يِتلمّى 


)0( الآية ١/4‏ من سورة آل عمران وفى بعض النسخ «تحسينَ» بالتاء .وقد نفى مكى فى 
مشكله هذه القراءة » قال : ماعلمت أحدا قرأ (تحسين) بالتاء من فوق , وكسر الألف , 
أما قراءعة يحيى فهى بالياء , انظر البحر المحيط ١77/7‏ . 

9) الكتاب 8/راه١ا.‏ 
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بها القسمء فعاملها معاملة اللأم شذوذًا. وقد مر الكلام على تلقى القسم بها 
دون اللام في قوله : 
بَعْدَ إذا فجاءة أى قسمٍ 


صموت > هم 


لا لآم بعده بوجهين نُمى 


وبالله التوفيق 
عء 
(5 ثم قال ) : 
لعلّم عرقان وظن تُهُمَة 
لعري أواعتر عترم 


عادة النحويين هنا جاريةً بأن يُتحرزوا من الاستعمالات الجارية في هذه 
الأفعال؛ إذ هي تَطْلّق بالاشتراك على معان أُخَرء فتخرج إذ ذاك عن حكم هذا 
الباب» وإنما تادخل فيه إذا أطلقت على معان مخصوصة:؛ وهي راجعة إلى 
معنى العلم والظن» فاراد الناظم التنبيه على نحو مما نَبّهوا عليه ائلا يُفْهِم من 
كلامه مالا يصح. فيعنى أن العلم إذا كان بمعنى العرفان تعدى إلى مفعول 
واحد لزوماء ولا يجوز أن يتعدى إلى اثنين وهى بذلك المعنى . وكذلك الظن إذا 
كان بمعنى التّهّمة تعدى إلى واحد أيضًا ازوماء وذلك قوله : ٠‏ تَعْدِيةٌ لواحدر 
ملْتَرْمَهه. وإنما كان كذلك لأن عرف يتعدّى إلى واحدء تقول : عرفت زيدًا؛ 
وكذلك اتهم يتعدى إلى واحد تقول : اتهمته؛ قال تعالى : ( وما هو على القيب 
بظنين!'))؛ أي : بمتهم. فإذا صار غيرهما من الأفعال يُودّى معناهما إما 


اا سي 


)1( الآية 4" من سورة التكوير . وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائى , وغيرهم من السبعة يقرأ 
بالضاد . انظر السبعة 519/8 , 
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بالأصالة وإما بالتضمين: لزم أن يتعدى تعديهماء فتقول في علم بمعنى 
عرف : علمت زيداء وتقتصر , أي : عرفتة. قال الله تعالى : (وَآخَرِينَ من 
دونهم لا تَعلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعلَمُهُم!'))؛ وقال تعالى : ([أوَلَوْ كان آباوُّهُمْ لا 
يعلمُونَ شَيْنًا ولا يهتدون!)). . وتقول في ظنْ بمعنى أتهّهم: ظننت زيدًا, 
أي : اتهمتّه, ومنه الآية المتقدمة. والفرق بين العلم والعرفان أن العلم 
يرجع إلى ذات المعروف وصفاته وأحواله. والعرفان / راجع إلى ذاته 0م 
خاصة؛ فالعلم في تعلقه بالمعلوم عامء والعرفان في تعلقه بالمعروف 
خاص. فإذا صار لفظ العلم إلى معنى لفظ العرفان صار خاصا مثله. 
وقوله : « لعلم عرفان وَظن تُهمه » خبر المبتدأ الذي هى : « تعدية». 
فإن قيل : إن أفعال هذا الباب- كما ذكر - مستعملة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون معانيها راجعةً إلى الظنّ والعلم في أصل 
وضعهماء فيتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتداً والخبرء وهي ما تقدم 
شرحه أل الباب. 
والثاني : أن تكون بمعنى أفعال أَخَر, فلها إذ ذاك من التعدى أو 
اللزوم مالأفعالها التي تضمنت معانيها. وهذا فيها معلوم أيضا 
ومشهورء فرأي بمعنى أبصر تتعدى إلى واحدء كما تتعدى أبصرء 
فتقول : رأيت زيدًا بمعنى أبصرته؛, وكذلك رأيته بمعنى أصبت رئته, 
يشعدى تفدية: ورأيه رأنًا معت انعفد وؤكند معدن آضسنان: 


[9 الآية “٠١‏ من سورة لأفال . 
0( الآية ٠١4‏ م سورة المائدة . 
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وحسب7') من الحُسبان؛ وزعم بمعنى ضّمنء وعد من الحسبان أيضاًء وحجا 
بمعنويغلب في المحاجاة؛ ودرى بمعنى خَتلء يقال : درى الذئب الصيد : إذا 
استخفى له ليفترسه, وجعل بمعنى خلق.. كلها تتعدى إلى ما تعدّت إليه 
الأفعال التي تضمنت معانيها. وقد تكون مؤديةٌ معنى مالا يتعدذى: نحو حجا 
فإنها قد تكون بمعنى : بخل ٠‏ ويمعنى أقام. وزعم ققد تكون بمعنى هزل!", 
وعلم قد تكون بمعنى انشقت شفته فهو أَعلّم, ووجد بمعنى استغنى أى غضب 
أى حزن؛ وحسب بمعنى آحمر لونه وابيضُ كالبرصء؛ وخال الفرس بمعنى 
"طلم أو يفعت كبيصن أيهنا :وما اقنية ذلك فلا تتعدى كنا لاتتسدى 
الأفعال المرادفة لها. وعلى هذين فليست من هذا الباب. والناظم قد ترك 
التنبيه عليها كُلّها إلا علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم, فيبقى سائرها 
داخلاً تحت إطلاقه في جميع استعمالاتهاء وذلك غير صحيح. وغاية ما يخرج 
له دون هذين الفعلين جعل؛ إذ قال فيها : « وَجعل اللذ كَاعْتَقَد»» وهب وتَعلّم؛ إذ 
جعلهما من الباب وقيّدهما بعدم التصرفء فاقتضى لزومهما معنى واحداء 
وهى الذين ذكره وما عداها مشكل إطلاقه فيه. 

فالجواب : أنْ الناظم - رحمه الله - قال أولا : « انصب بفعل القُلب 
جزعي ابتدا» فقيد الفعل الناصب لجزأى الابتداء بكونه فعل قلبء ثم فسرهاء 


» حسب - بكسر العين - مشترك في العد والظن ؛ ففى اللسان : حسبت الشئ أحسبه حسابا‎ )١( 
وحسب الشئ كائنا يحسبه حسبانا ومحسبة . وقد ورد حسبان مصدرا لَحَسَب مفتوحة العين‎ 
. يمفى الل‎ 

(5) كذا ءولم أجد هذا المعنى , على أن فى الأفعال لابن القطاع 601/7 : «وزعم زعم وَرُعَما وزعما : 
ذكر خبرًا لايدرى أحقٌّ هو أم باطلء , 

ف كذا فى جميع النسخ , ولعل صوابه : أعجب , يقال : أعجب الرجل : زهى . انظر الأفعال لابن 
القطاع 54/١‏ . 
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قال تدخل تلك الأفعال المذكورة في كلامه إلا إذا كانت أفعال قلوب. وكل 
ما ذكر فيها من المعاني المشتركة فليست إذا دلت عليها بأقعال قلوبٍ 
الب إلا علم بمعنى عرف, وظن بمعنى اتهّم, فإنهما من أفعال القلوب, 
كما أن عرف وانّهم من أفعال القلوب» وليستا من هذا الباب إن لا تتعدّى 
إلا إلى واحد؛ء فكان من الواجب أن يِنَبْه عليهما ويخرجهما عن الباب اثلا 
يتوهم دخولهما في جميع ما تقدم. وإم يلزمه أن يستثنى غيرهما من 
الأفعال إذ لا تكون من أفعال القلوب إلا وهي داخلة؛ ولا تكون على غير 
ذلك إل وهي غير مرادة لقوله : « انصب بفعل القلب». وهذا حسن من 
التعبير» وتخلّص بأقلٌ عبارة من التطويل / امل وإذا وازنت بين عبارته 6/4 
في التسهيل وهذا النظم عرفت فرق ما بينهما. 

وإنما الواري عليه بلا بد رأى بمعنى اعتقد؛ إذ هو فعل قلبيء وهى 
عنده متعد إلى واحد, فكان الواجب عليه أن يخرجه مع علم العرفان 
وَظّن التّهِمّة فإنه مثلهما في الحكم الذي ذكر. 

ولا جواب عنه إلا أن يقال : إنه رأى هنا رأي من يقول : إِنّه يتعدى 
إلى اثنين. وهى مذهب كثير من الناس حسبما يظهر من نَقْل الأبذي. 
ويدل على صحة هذا عند الناظم عده من أخوات ظنّ جَعَل بمعنى اعتقد. 
وإنما حكي القول بتعديها إلى واحد عن الفارسي وتلميذه, قالاه في قول 
الستموال(!) 

وَإِنَا لقوم ما نَرى القثل سبة 

إذا ما رأتّه عامرٌ وسلول 


. ١١5 هو السموآل بن عاديا اليهودى , والبيت فى الحماسة بشرح المرزوقى‎ )١( 
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قالا : سبّةٌ حال ولى كان مفعولاً ثانيًا لقال : إذا ما رأته عامر وسلول 
سََبّةٌ أى إياها. قالوا : ولا دليل فيه لاحتمال حذفه اختصارًاء وإذا كان كذلك 
فقد دخلت رأى في كلامه أولاً على معانيها الثلاثة, والله أعلم. 

فإن قيل : إذا كان كما قلت ازم من إخراجه هذه الأفعال وأشباهها ألا 
يكون فيها حكم من أحكام هذا الباب. وليس كذلك؛ فإِنْ عَرَّف وعم بمعناها 
يدخل فيها التعليق» وليس من أفعال هذا الباب» كما يدخل في رأى بمعنى 
أبصر ونظر وتفكرء ونحو ذلك, فتقول : عرفت أيهم قائم؛ وعلمت أيهم قائم - 
بمعنى عرفت - نص على ذلك أسديويه! ١‏ واقدرف 

فالجواب : أنه لم يقل في علم إنه خارج على أحكام هذا الباب جملةً: 
وإنما ذكر أنه يتعدى إلى واحدء وقال أولا : انصب بفعل القلب» كذا » ثم ذكر 
ما يتعلق بها من إلفاء وتعليق» وغيرهما. فليس في الكلام أولاً وآخرا ما 
يقتضى في عرف وعلم وغيرهما مما يُتَعلّقَ حكما بعدم ذلك, بل هي مسكوت 
عنهاء ونحن لا نؤاخذه بما سكت عنه من مسائل النحى ولافصوله؛ بل ولا من 
أبوابه؛ إذ لم يبن على استيفاء أحكام الكلام كلهاء وَإِنّما تصدى للقوانين 
المشهورة. ولعمري لقد ترك بابين عظيمين ضروريين؛ وهما باب القسم وياب . 
التقاء الساكنين» وسيئّبه عليهما إن شاء الله آخر الكتاب. 

وما كانت رأى الحلّمية داخلةٌ في أفعال هذا الباب» مع أنها ليست بفعل 
قلب بإطلاق» خاف أن يتّوهم أنها ليست منهء فاستدركها بقوله : 

ولرأي الرَؤْيا انّمِ ما لعلما 

الب مَقْمْأين من َب تم 


, والهمع ؟//5؟"‎ , 753/١ انظر الكتاب‎ )١( 


6 


يعني أن رأى التي بمعنى رؤيا النوم - وتسمى الحلّمية لأنها 
منسوية إلى الحلّم, وهو ما يرى في النوم - لها من الحكم مثل ما لعلمْ 
. التي تطلب مفعولين حسبما تقدم ويأتى» فيتعدى رأى الرؤيا إلى مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبرء فتقول : رأيت في النوم زيدا صديقك. ومنه قول 
الله تعالى : (قال أَحَدُهما : إنى أرَانى أَعْصرٌ خَمرًا)(. 

وأضاف الفعل إلى الرؤيا تعريفًا لرأى بالمصدر الذي هو مختص 
بالنوم؛ فإن الرؤيا لا يكن مصدرا إلا لرأى التى تُستّعمل في النوم. 
و«لرأى» متعلّق بقوله : انم». / وقوله : «لعلم» و «من قبل» متعلقان 
بانتمى. وطالب مفعولين: منسوب على الحال من علم: لانه اسم عَلّم 
للفظء والتقدير : انم لفعل الرؤيا ما انتمى لعَلمٌ من قبل حالة كون علم 
طالب مفعولين. وإنما قيّد عَم بقوله : طالب مفعولين, لأنّه قدم لها 
استعمالين» استعمالاً على أصلهاء وآخر تعدى فيه إلى واحدء فلى أطلق 
اللفلظ في علم لكان يتوهم رجوعه إلى علم المتعدية إلى واحدء لأنها أقرب 
مذكور. ويقال : نّمى الحديث والخبر : إذا فشا وشاع ونّمَيْتّه أنا : إذا 
أشهرته وأظهرته. فقوله : «انم» هو من المتعدى ٠‏ ومنصويه ماء أي : 
اشتهر لرأى المذكورة ما انتمى واشتهر لعلم ذات المفعولين. وانتمى : 
مطاوع نمىء كشهرت الحديث فاشتهر. 

فإن قيل : قوله «انم ما لعلم » قد اقتضى بعمومه أن ينْمَى لرأى 
الرؤيا جوازٌ الإلفاء ودخول التعليق» كما اقتضي تعديها إلى المفعولين؛ 
إلا أن ذلك عند المؤلف غير صحيح. ألا تراه في التسهيل خص دخول 


. الآية 71 من سورة يوسف‎ )١( 
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هم 


الإلغاء والتعليق بأفعاللقلب حيث قال : «وتسمى المتقدمة على صيّر قلبية!'2» .. 
إلى آخرهء فأخرج رأى الحلّمية عنها إِنْ لم يذكرها معهاء وذكر تخصيّص 
أفعال القلب بجواز الإلغاء على الجملة؛ ثم ذكر أنها تختص أيضا بالتعليق: فلا 
يكون إلا فيها وفيما أشبهها مما ذكرء فأخرج رأى الحلمية من ذلك بالكلية. 
وفي الشرح!" ما يساعد على ذلك؛ فكيف يأتى هنا بعبارة تعمٌ جميمٌ الاحكام 
المذكورة؟ ألا تراه قال بعد شرح معنى الإلغاء والتعليق : ولا يكونان إلأ في فعَلٍ 
قلبي متصرف ؟ فالحاصل أن هذا التعميم معترض. 
فالجواب : أن النحويين قلّما نجد منهم من يذكر هذه المسالة بخصوصهاء 
والظاهر في القياس جوارٌ الإلغاء فيها والتعليق أيضًا؛ أما الإلفاء فلا يتعد أن 
يخبر الإنسان بخير يطلقه وإنما مستنده فيه النوم فيقول : زيد قام؛ أو عمروٌ 
أكرمني؛ ويريد في النوم. وعلى هذا يقول : رأيت زيدًا قام؛ ورأيت عمرًا 
أكرمني» إذا قصد الإعمال» كما قال يوسف عليه السلام : (يا أَبّتء إِنّي رأيت 
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيئهم لي ساجدين]("). فإذا قصد إطلاق 
الخبر ثم استدرك قال : زيد - رأيت - أكرمنى؛ وزيد أكرمني؛ رأيت - وما 
أشبه ذلك. إلا أن مثل هذا القصد في الإخبار قليل الوقوع؛ وقلَتُهُ لا تخرجه 
عن القياس. وأما التعليق فكذلك أيضا إذا قال : رأيت ما زيدٌ قائم» إذا رأى 
في النوم مقتضى هذا الخبرء ومثله : رأيت متى زيد منطلق» ورأيت أزيدٌ 
أخوك أم عمرو. وهذا لا مانع منه في القياس؛ فقد يمكن أن يكون الناظم 


.7١ليهستلا‎ )١( 
, 54 (؟) شرح التسهيل لابن مالك , ورقة‎ 
. (؟) الآية ؛هنسورة يوسف‎ 


ا 


قاصدا لذلك ولاسيّما وليس في كلام العرب ما يردّهء فالوجه أن يقال به. 
وقد قصر ابنّه بدر الدين في شرح هذا النظم معنى الكلام على التعدى 
إلى المفعولين!'), فطالعه كَمه. 


( ثم قال ): 
ولا تَجِرّ هنا بلاً دليل 
سقوطً مَفْعُولَينِ أى مَفُعول 

هنا : إشارة إلى الباب الْتكَلّم فيه. يعني أنه لا يجودٌ في هذا 
الباب حذف المفعولين معًا من غير دليل ‏ / ولا حذف أحدهما [أيضا؟)] 4/7 
من غير دليل:ء فلا تقول في - ذ ظننت زيدًا أخاك -: ظننت؛ وتقتصرء ولا : 
لتنت وبداء وتقتصرء ولا : ظننت منطلقا2ء أو أخاكء وتقتصر 

فأما امتناع الاقتصار على أحدهما دون الآخر فمتفق عليه؛ لان 
المفعولين هنا أصلهما المبتدأ والخبر أن تأتي بالمبتدأ دون الخير ولا 
بالخبر دون مبتداًء فكذلك لايجوز بعد دخول الناسخ؛ إذ من شرط الحذف 
أن يبقى على المحذوف دليل. 

وأما امتناع حذفهما معا والاقتصار على الفعل والفاعل دونهما من 
غير دليل فمسالةٌ مختلف فيها؛ فذهبت طائفة إلى جواز ذلك منهم ابن 
السراج والسيرافي»؛ وذهبت طائفة أخرى إلى المنع من ذلك منهم ابن 
خروف وشيخه ابن طاهر(", وهو الذي ارتضى الناظم هنا وفي 
)١(‏ شرح ألفي ابن مالك »لابن الناظم 1.5 . 
(؟) سقط من الأصل . 
(9) انظر الهمع "774 - 376 , 


التسهيل!'' وغيره. وكلام سيبويه قد تعلق به الفريقان ممًا. والدليل على ما 
ذهب إليه الناظم أن القائل : ظننت, ولا يخلو أن يكون قصده الإخبارٌ بمجرد 
وقوع الفعل فقط؛ أو الإخبار به وبما وقع من الجملء فإن كان القصد الأول 
فلا يصح؛ إن المخبر بأنه وقع منه ظنّ أى علم بمنزلة المخبر أن النار حارة في 
عدم الفائدة؛ إذ لا يخلى إنسان من ظن ما أى علم ماء كما لا يخلى إنسان ما 
من قيام مّاء والعرب لا تتكلّم بما لا فائدة فيه: وإن كان القصد الثاني فقد 
تنزّل الظن من الجملة منزلة قولك: في ظني, فكما لايجوز لمن قال : زيد منطلٌ 
في ظنيء أن يقتصر على : في ظنىء كذلك لا يجوز لمن قال : ظننت زيدًا 
منطلقًا أن يقتصر على ظننت؛ لأن ذلك نقض الغرض. ويظهر هذا المذهب من 
سيبويه في أبواب الضمائرا"'» ولكن ليس بنص» وإن كان الفارسي وابن 
خروف قد اعتمداه كالنص في منع هذا الاقتصار. وللكلام في بيان رأي 
سيبويه, والجمع بين ما قال هناك وما قال أول الكتاب . موضع غير هذا. 
وقد حكى مما يدل على الجواز قولهم: من يسمع يَخْلْء وقولهم : ظننت ذاك, 
وظننت به. وهذا على رأي الناظم ومن وافقه مسموع ومؤول. 

ونا قال هنا : «بلا دليل» اقتضى مفهوم هذا القيد أنه إن حذفا معًا أو 
أحدهما بدليل جازء ولا ينبغي أن يُختلف فيه. وقد حكى عن ابن ملكون7) 
المنع منه. والسماع والقياس يردان عليه, فمّما حذف فيه المفعولات معًا 


. 7. التسهيل‎ )١( 

(9) الكتاب اىرءغ؛ - ١غ‏ ؟/رو -50 , 

(؟) هو أبو اسحاق ابراهيم ين محمد بن منذر الحضرمى الإشبيلى , أستاذ نحوئ ؛ روى عنه اين 
خروف والشلوبين . له شرح على الحماسة , ونكت على تبصرة الصيمرى » توفى سة 044 . انظر 
البفية ١/را؟؟‏ . 
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اختصارًا قولٌ الكُميت(): 

بأى كتاب أم بأية سئة. 

ترى حبهم عارًا على وتحسب 

أي : وتحسب حيهم عارا. ومنه أيضا قولٌ الله سيحانه : (واللّه 
يَعلمٌ وأنتم لا تعَمون)!", وقوله : [أعندَه علمٌ اقب فهو يرَى]("). وإنما 
حُذفالعموم العلم بالمحذوف, أي : يعلم الأشياء كائنةٌ, أو ما في معنى 
هذا التقدير. وكذلك : (فهو يرَى)؛ أى : يرى ما سمع باطلاء أو : يرى 
الجزاء غير كائن» أ : يرى الأشياء أو ما يعتقده ويفعله حقًا وصوابا - 
وكذلك قدّره ابن خروف - أى غير ذلك مما يعطيه معنى ما تقدم من قوله: 
(وَأَعْطّى قليلاً وَأكْدَى] 7 ). فليس مثل هذا خارجًا عن هذا الأصل الذي 
أصله الناظم؛ لأن عموم العلم بالمحذوف يُبِينة؛ ألا ترى إلى حذف حبر 
ما بعد لولاء وحذفهم متعلّق الظرف والمجرور إذا وَقَعا / خبرين؛ وما 10 
أشبه ذلك: فكذلك ما نحن فيه. 

ومما حذف فيه أحد المفعولين اختصارا قول الله تعالى : (ولاً 


نت صضمس 


يُحَسبَن الذين يَبْْلُونَ بما آتاهُمٌ الله من فَمْئْله هو خيرًا لَهُم)"), قالوا : 


, ١١ه//4 والرضى على الكافية‎ , 145/١ شرح الهاشميات8؟.و المحتسب‎ )١( 
. ١1؟ا//9ةنازخلاو‎ . والتصريح ١/رذه؟ , والهمع "/ره؟7‎ 

(؟) الآية 7١‏ من سورة البقرة . 

(6) الآية ه؟ من سورة النجم . 

(5) الآية 4" من سورة النجم . 

(6) الآية ١6٠.‏ من سورة آل عمران . 


ءَء 


التقدير : البخل هى خيرا لهم, ٠‏ فحذف لدلالة الفعل عليه, وقال عنتر ,)0١(:‏ 


سال أت 2_0 الم مو مك 


لول الف 
أى : فلا تظنّى غيره كائنا. وقاله الآخر("): 


كن لم يكن بِيْنْ إذَا كَأنْ بعدة 
تلآق, ولكن لآ إِخَالٌَ تلاقيا 
قدره المؤلف : لا إخال الكائن تلاقياء ثم حذف الأول. وقدره غيره: ٠:‏ لا 


إخال تلاقيًا كائناء أولا إخال كم تلاقيًا. ثم حذف الثاني؛ وكلامه يدل على 
عموم اختصاص الحذف بأحدهما دون الآخرء فمن سأل: أتظن زيدًا قائما؟ 
أجاز أن يقال له : ظننت زيداء وأن يقال له : ظننت قائَماء وأن يقال له : 
ظننت ؛ كل ذلك سائغء والله أعلم. 


(0) 


00 


( ثم قال ) : 
وكَنَظْنْ اجعل «تّقول» إِنْ ولى 


.م و 86م #» م ه .8 


مستفهما به ولم يتْفصل 
6 الي 
بغيرٍ ظرف أو كظرفٍ أى عمل 
ل لمالا م« تحتل 
وإِنْ ببعض ذى فصلت يحتمل 
٠‏ وعرد دلاءم 
وأجرى القول كَظَن طلقا 
ديوانه 141 , والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك » ورقة 6؟ ؛ والخصائص "/1١؟‏ ؛ والرضى 
على الكافية 7//؟ , 1617/4/6 , والتصريح 7١١/١‏ ؛ والهمع "/5؟7 , والخزاثة777/7 , 
ذك/ر؟ , 
البيت فى شرح التسهيل لابن مالك , ورقة 56 , والمساعد ١/؟ه"‏ . 


مق 


6 2 َه ٠‏ 2. هة م 
عند سليم؛ نحو «قل ذا مشفقاء 
ص - 


هذا الفصل يذكر فيه إلحاق القول بالظن في العمل في جزأى الابتداء 


والخبر» فذكر أولاً لفة الجمهور من العرب في ذلك؛ وأنهم يلحقون القول بالظن 
بأربعة شروطء شرطان مصرح بهما في كلامه : 


أحدهما : أن يلى مستفهما به, وذلك قوله : إن ولى مستفهما به, 


والضمير في ولى عائد على فعل القول وهى تقول المذكور. والمستفهم به هى 
أداة الاستفهامء ولم يقيده بأداة دون غيرهاء فاقتضى الإطلاق في جميع أدوات 
الاستفهام؛ فتقول : أتقول زيدا صاحبك؟ وهل تقول زيدًا صاحبك؟ ومتى تقول 
زيدًا منطلقًا؟ وأنشد سيبويه لابن أبي ربيعة للخليط!!): 


(00) 


اله 


> مهم ات 


أما الرحيل فدون بعد غدر 
فمتى تقول الدار تجمعنا؟ 


بنصب الدار. وأنشد يو" 


فى جميع النسخ : أو للخليط . والصواب ماأثبتناه . فالبيت الشاهد يلى مطلع القصيدة , وفيه 
يقول ابن أبى رييعة : 

قال الخليط : غدا تصدعنا أو بعدهء أفلا تشيّعنا 

والبيت الشاهد فى الديوان 454 . والكتاب ٠ 174/١‏ والمقتضب 744/7 , وابن يعيش على 
المفصل /ر// , والتصريح 7١7/١‏ . والخزانة "479/5 . 

الرجز لهدبه بن خشرم العذرى , وهى فى الشعر والشعراء 51١‏ ؛ وروايته فيه : 

متى تظن القلص الرواسما يبلفن أرقاسم وقاسما : 

وهى من شواهد الهمع ؟/747 , والأشموثى ؟/78 . وفى العينى ؟/497 . 


للب 


متى تَقُوَل القُلْص (') الرواسما 

يحملن أم قاسم وقاسما ؟ | 

وكذلك « ما » إذا قلت : ما تقول زيداً فاعلاً ؟ ومنه فى الحماسة 
لعمرى بن معديكرب 7(" : 

علام تقول الرم يع عاتقى 

إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت ؟ 

يروى بنصب الرمح . وعلى ذلك تقول : أين تقول زيداً قاعدًا ؟ وأئ 
رجل تقول زيدًا مكرما ؟ وما أشبه ذلك , فلولم قم الاستفهام لم يُعمل 
القول » بل يرجع إلى الأصل فيه (') وهو الحكاية - إلا فى لغة سليم - 
فتقول : قلت : عمرى منطلق ؛ وتقول : ريد أخوك . 

والثانى : أن تكون أداة الأستفهام متصلة بالفعل , أو فى حكم 
المتّصل , وذلك قوله : ولمّ ينْفَصل بغير كذا » يريد أن الفعل لا يخلى أن 
ينفصل من الاستفهام أولا » فإن لم ينفصل فالإعمال لوجود الشرط . 
وإن انفصل الفعل من الاستفهام فإما بظرف أو مجرور أى عمل أى بغير 
ذلك » فإن انفصل بأحد الثلاثة فهى مُفْتقّر لأنها معمولات القول أو 
معمولات معمولاته » والمعمول إذا تقدم على العامل فهى فى نيّة التأخير , 


فكأنك حين قلت : أفى الدار تقول زيدًا » وأزيدًا تقول قائمًا ؟ وأقائما // 44/4 


. فى الأصل : القلوص‎ )١( 
. ١9517, 71 ؛ والحماسة بشرح المرزوقى‎ ٠0 (؟) شعر عمرو بن معديكرب الزبيدى‎ 
. (؟) فى جميع النسخ : فيها . والمثبت عن هامش الأصل‎ 


/ا, 


تقول أخاك ؟ إنما قلت : أتقول زيدًا فى الدار ؟ وأتقول زِيدًا قائماً ؟ وأتقول 
أخاك قائماً ؟ وكذلك إذا قلت : أفى الدار تقول زيداً قاعداً ؟ وأعندك تقول زيداً 
ساكنا ؟ فكأنك قلت : أتقول زيداً قاعداً فى الدار ؟ وأتقول زيداً ساكنا عندك ؟ 
فالاتصال حاصل . وإن انفصل بغير ذلك فلا يجوز الإعمال عَمَلَ الظّنٌ ؛ وهو 
معنى قوله : «ولم ينْقَصل[')» من الاستفهام؛ فلى قلت : أأنت تقول زيدُ منطلق ؟ 
فلابد من الرفع على الحكاية بالقول , قال سيبويه : «لأنك فصلت بينه وبين 
حرف الاستفهام » كما فصله : أأنت زيد مررت به » فصآرت بمنزلة أخواتها , 
وصارت على الاصل!' » . يفى صار زيد يختار فيه الرفع » كما كان زيد 
مررت به كذلك , لان الاستفهام قد انفصل منه؛ فلم يكن داخلاً عليه؛ فلم 
يكن (') كم طالب للفعل ؛ فكذلك فى أأنت تقول ؛ ليس الاستفهام بداخل على 
الفعل فَيَحْدثٌ فيه معنى الظن , فلم يصلح () أن يعمل عمله ؛ إن كان عملّه عمل 
الّن تابعاً لأدائه معناه » فقولك : أتقول زيداً أخاك , إنما معناه معنى : أَتَظُنْ 
زيداً أخاك . ومن هنا يُجِعَلُ قول الناظم : «واتَظنْ اجعل تقول» , يريد : اجعله 
مثله مطلقا فى المعنى والعمل . 

فهذان هما الشرطان المصرح بهما فى كلام الناظم . وأما الشرطان غير 
المصرّح بهما فمشانٌ إليهما بالمثال » وهى قوله : «ولتّطن اجعل تقول» . 

أحدهما : أن يكون فعلّ القول مضارعاً , كأنه قال : اجعل هذه الصيغة 
المعيّنة مثل تظن , فيخرج عن ذلك الفعل الماضى وفعل الأمر , فلا يجوز أن 
)١(‏ فى جميع النسخ : «إن لم» 
90) الكتاب ١/ر؟؟١‏ , 


(7') فى صلب الأصل : « فلم يبقى طالب » . وفى الهامش : «فلم يكن طاليا» . والمثبت عن سيف. 
(4) فىالأصل:« يصح». 


54 


يقال : أقلت زيداً أخاك ؟ ولا : قل زيداً أخاك ؟ لأنه لم يبلغ من قوة القول 
فى تضمينه معنى الظن وإعماله عمله أن يكون ذلك فى كل موضع . وإنما 
كان ذلك فيها فى موضع واحد وهى المضارع ؛ فصار كما الحجازية لا 
تعمل فى كل موضع , قال سيبويه : «ولم يُجَعلٌ (قلت) كظننت لأنها إِنّما 
أصلها عندهم أن يكون ما بعدها محكيا , فما دخلت فى باب ظننت 
باكثر من هذا , كما أن «ما» لم تقى قوة ليس , ولم تقع فى جميع 
مواضعها , لأنّ أصلها أن يكون مابعدها مبتداً»() . 

والثانى : أن يكون مُسنّداً إلى المخاطب , هى مادل عليه المثال فى 
قوله : «اجعل تقول» , كأنه قال : بشرط أن يكون مسنداً إلى ضمير 
المخاطب ٠‏ فلا يجوز إعمال المضارع المسند إلى ضمير متكلم ولا غائبٍ , 
فلا يقال أأقول عمراً منطلقاً ؟ ولا : أيقول زيدٌ عمراً منطلقا ؟ بل الحكاية. 
واجبة ؛ ووجه ذلك أن الإعمال إنما يكون مع فعل المخاطب إذا استفهمته 
عن ظنّه » فاكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه : أتقول كذا ؟ وما تقول فى 
كذا ؟ يريد : ما تعتقد ؟ وإلى أَيش تذهب ؟ وكثر هذا المعنى فَأجرواً 
مجرى الظن ؛ فإذا قالوا للمخاطب : أيقول زيدٌ كذا ؟ حَكَوا ؛ إذ لم يكثر 
أن يُستفهم المخاطب عن ظن غيره » هذا معنى تعليل سيبويه 29 . ومثل 
ذلك استفهام الإنسان عن ظن نَفْسه , لا يكاد يوجدٌ . فهذا كمال الشروط 
الأربعة » وهى غاية ما اشترطه الناس . 


ثم قال : «وإن ببعض ذى فَصأْت / يُحتّمل» » ذى : إشارة إلى ما 444 


() الكتاب١/؟؟١1-؟17.‏ 
0) الكتاب ١/؟؟١‏ . 


3ع 


ساس 


تَقَّدُم له قريباً » وهى الظرف وشبهه , وهو الجارٌ والمجرورٌ , والعمل » ويريد به 
معمول القول , أطلق عيه مجازاً » وكأنه على حذف مضاف ؛» أى: أى ذى عمل . 
وإتيانه بإشارة المؤنث , لأنها مما يشار بها إلى الجماعة . والمتقدم له قريباً 
ثلاثة أشياء ؛ فلى قال : بيعض ذا ؛ لتوهم أنه أراد بعض المعمولات » وأنه لم 
رِدْ الظرف ولا المجرور » وذلك فاسد » فأتى بما يُعطى شمول الثلاثة . ويعنى 
أنك إن فَصلت بين الاستفهام وفعل القول ببعض هذه الأشياء , بظرف ٠‏ أو 
بمجرور ؛ أو بمعمولات القول ؛ احثّملٌ ذلك فى صحة الإعمال فلم يقدح فيه . 
فمثال الفصل بالظرف قوأك : أكل يوم تقول أخاك منطلقا ؟ وأنشد فى 
الشر )١(-‏ : 

ا 


بعد بعد تقول الدارٌ جامعةً 


ال 6 


شملى بهم؛ أم دوام البعد محتوما؟ 
ومثال الفصل بالمجرور قولك : أفى الدار تقول زيداً قائماً؟ ومثال الفصل 
بالمعمول قول الكميت 9) : 


>--*» »م« - 


عر أبيك أم متّجاهلينا؟ 
ويروى : أنُوَاما أم متناومينا ؟ فالفصل بهذه الأشياء كلا فصل , قال 
سيبويه - فى قولك : أكل يوم تقول عمراً منطلقا ؟- :«لاً فصل بها كما لآ 
)2 شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 44 . وهى من شواهد المغنى 167 , والهمع ؟//741ء وفى 
العينى "//4؟؟ . 
(9) الكتاب ١/؟؟١‏ » والمقتضب "/448" , وابن يعيش على المفصل /8/ , والرضى على الكافية 


4/4“ . والتصريح ١/؟١5,‏ والهمع "//ا8؟ , والخزانة "/5 "47 عرضاً 187/8 . وليس البيت 
فى ديوان الكميت . 


تفصل بها فى قولك :أكلّ يَوْم زيداً تضريهل) :, يعنى أنها لم تغيّر اختيار 
النصب فى زيد لأجل الفصل , فكذلك هاهنا . 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك : أتقول زيداً أخاك ؟ ومتى تقول 
عمراً صديقك ؟ وأنشد سيبويه لعمّر بن أبى ربيعة!") : 

أما الرحيل فَدُونَ بَعْدِ ظَرٍ 

فمتى تقول الدار تَجِمَعَنا؟ 

بنصب الدار . وقال عمرو بن معديكرب الزبيدى » وهى من أبيات 

الحماسة9؟) : 


إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت؟ 
يروى بنصب الرمح ورفعه » والرفع على الرجوع إلى الأصيل من الحكاية 
٠‏ والنصب على إعمال القول . وقول الآخر(؟) : 
متى تقول القلّص الرواسما 
يُحمأن أم قاسم وقاسما؟ 
وهو كثير . 
ثم قال : وأجرى القولٌ كظّن مطلقا .. عند سَليم , سليم : قبيلة من 


. ١؟؟/١ الكتاب‎ )١( 
.855 (؟) تقدم البيت فى ص‎ 
.45/ (؟) تقدم البيت فى ص‎ 
تقدم البيت فى ص /ا55.‎ )84( 


قيس عيلانٌ » وهى سلّيم بن منصور بن عكرمة بن خّصفة بن قيس بن عيلان!"). 
وسليم أيضاً : قبيلة فى جِذدَام من اليمن . 

ويعنى أن القول فى لغة سليم يجرى مجرى الظن بإطلاق من غير تقييد 
بشرط من الشروط المذكورة فى غيرهم , فسواءٌ أكان الفعل ماضيا سارعا 
أو أمرًا , ولذلك مله بالأمر فقال : «نحى :قل ذا مشفقاً» , وسواء تقدّمه 
استفهام أم لا فتقول : قلت زيداً قائماً ولا أقولٌ عمراً قاعداً ‏ وأنشدوا!) : 

قَالَتْ -وكنت رجلاً قطينا:- 

هذا - ورب البيت- إسرائينا 

فنصب إسرائين بقالت مفعولاً ثانيا . جعل اسم الإشارة المفعول الأول . 
وإسرائين : لغة في إسرائيل , 

وعلى هذه اللغة حمل فى الشرح(') ما أنشده الفارسئ فى التذكرة 
وغيره, من قول الحطيئة!؛) : 

إذا قلت أَنى آيب أهلّ بلدة.ٍ 


حَطَطْتْ بها عنه الوليّة بالهجرٍ 


() انظر جيهرة أنساب العرب لابن حزم 77١‏ . 581-441 , ونهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب 
للقلقشندى 954؟90-1؟, 

(؟) 2 بيت مجهول القائل.وشوفى أمالى القالى ؟/؟؛ ٠‏ والسمط 58١‏ , والمخصص 585/١5‏ 2 
والتصريح 515/١‏ , والهمع ؟/45؟ , واللسان . مادة : يمن . 

)2 شرح التسهيل , ورقة 94 . 

(4) ديوانه 517 . والبيت فى التصريح 577/7 , والعينى 677/5 . 
الولية : البرذعة . والهجر : الهاجرة . 


5.ه 


بفتح أنّ » وذلك يقتضي الإعمال ٠‏ وقد تأوّله الفارسي على غير لغة سليم 
بأ جعل القول بمعنى الظن » قال / : ومعناه : إذا فرت وظننت أني آيب » 
ولم يحمله على لغتهم ؛ لأنّ لغة بني منُليم غير مستلزمة لمعنى الظنّ . قال 
ابن خروف : القول في مذهب بني سمليم على معناه » وعمله عمل الظن 
للح روا رب ايم ا ل ا 
وقد نص على ذلك سيبويه بقوله : إنه لا يكاد يُستفهم عن ظن غيره'7". 
ولم ينص في لغة سليم على شيء من ذلك . وما قاله ابن خروف هو 
ظاهر من كلام سيبويه ؛ إذ أطلق القول بالإعمال في حكايته عن أبي 
الخطاب له "ع انق .القطات 7 .ومالتة غين هوه > أن اناا يوثق 
بعربيّتهم - وهم بنو مليم - يجعلون باب (قلت) أجمع مثل (ظننت) 7". يعني 
يجعلون ما دخله معنى الظنّ وما لا مثل (ظننت) في العمل . قال ابن 
الضائع : لو كان معنى الظنّ مشروطأً لاشترط سيبويه ذلك » حيث حكى 
هذه اللغة . قال : وأيضاً فلا يحتاج لذلك ؛ لأنّ القول الذي هو النطق إنما 
يكون عن علم أو ظن » فلا بد من الظنّ في ذلك . وأما الشلوبين فإنه زعم 
أن النصب بالقول إذا لم يكن فيه معنى الظن لا وجه له » وأنّ بني سُليم لا 
يُعملون إلا على معنى الظنّ » ومعنى كلام سيبويه - عنده - لما قال : يجعلون 


. 177/١ الكتاب‎ )١( 
. 174/١ نفسه‎ )١( 


باب قلت أجمع مثل ظننت » ؛ أى جميع ضروب القول من متكلم وغائب؛ وماض 
ومستقبل ؛ مما فيه كله معنى الظن . ثم حكى عن بعض المتأخرين أنه فهم من 
كلام سيبويه أن القول كله ما فيه معنى الظن , وماليس فيه معناه يجرى مجرى 

وإذا تقرّر هذا فكلام الناظم محتمل للمذهبين معاً » وذلك أن قوله «مطلقا» 
راجع إلى التقييد المتقدم فى مذهب الجمهور إذا أعملوا » وهى لم يذكر هناك 
هل القول إذا أعمل معناه معنى الظن أم لا ؟ وعلى ذلك ينبنى تعيين مذهبه , 
لكن تقدم أن معناه هناك معنى الظن ٠‏ وذكر أن قوله : «وأتّظن اجعلٌ تقول» 
يريد به فى المعنى والعمل , لأن معنى الظن كالازم لاجتماع الشروط ؛ فيكون 
إذاً قوله فى هذا البيت : «وأجري القول كّظنْ مطلقا» يريد فى المعنى والعمل . 
وهى ما نص عليه الشلوبين » ويظهر من الفارسى وابن جنى فى كلامهما على 
بيت الحطيئة , لأنهما أجريا فيه القول مجرى الظن بنص الفارسئ ؛ وتسليم 
ابن جنى فى كتابه التنبيه » ثم قال ابن جنى : فإن قيل : فليس هنا استفهام 
فكيف جاز استعمال القول استعمال الظن ؟ قيل : لم يجز هذا للاستفهام وحده 
» بل لأن الموضمع من مواضع الظن , ولو كان للاستفهام (') مجرداً من تقاضى 
الموضع لإنه() وتلقيه إياه [فيه ")] لجازل") أيضا : أأقولٌ زيداً منطلقا؟ وأيقول 
زيد عمراً جالساً ؟ ولا لم يجز ذلك لأنه لا يكاد يستفهمه عن ظنّ غيره ؛ وعلمت 
به أن جوازه إنما هو لأن الموضع مقتض له , وإذا كان الأمر كذلك جاز 


. عن التنبيه . وقد سقط من جميع النسخ‎ )١( 
. (؟) فى جميع النسخ : «ولى جاز ذلك لجاز» . والمثبت عن التنبيه‎ 


.مه 


[أيضا("] إذاً : قلت أَنّى آيبْ » بفتح همزة أنى , من حيث كان الموضع 
متقاضياً للظن/" » . هذا ما قال ؛ واقتضى كلامه أن بنى سليم ينقسم 
القول عندهم قسمين , قسم يقتضى فيه الموضع معنى الظن؛ فهذا هى 
المعمل عندهم » وقسم لا يقتضى الموضع ذلك فيه , فليس بِمَعْمَل عندهم . 
وهذا محتاج إلى توقيف , وظاهر نقل الأئمة خلافه . فهذا وجه مما 
يحتمله كلام الناظم , 

والوجه الثانى : أن يكون قوله : «ولتّظن اجعل تقول» يريد فى 
العمل خاصة » ويبقى معنى الظن مسكوتا عنه , لم يتعرّض له لعدم 
الحاجة إليه ؛ لأن / الشروط المذكورة إذا توفرت لزمها معنى الظن 494١ ١‏ 
فذكرها مغن عن اشتراطه , وإذا تخلّف منها شرط أو أكثر بقى الفعل 
على أصل وضعه من الحكاية والدلالة على معنى النطق ٠‏ ويكون قوله بعد: 
« وأجرى القول لنَظنْ مطلقاً» , يريد أيضا فى العمل خاصة ء ولا ينظر 
فى لغة سلّيم إلى معنى ظن ولا غيره » فإذا توفّرت الشروط صار معنى 
القول كمعنى الظن , وإذا تخلفت بقى على أصل معناه , وريّما يدخله 
معنى الظن , إن (') دخل فلا يعتبر ؛ إذ ليس ثمٌ ما يطلبه . وعلى هذا 
يمشى كلام الناظم على ظاهر كلام سيبويه ومن وافقه , ولا فرق إذ ذاك 
عند سليم بين إشرابه معنى الظن وعدم إشرابه ذلك , بل يعلمون القول 
فى القسمين . وهذا المحمل أولى الاحتمالين » وهى الذى قصد فى 
التسهيل فقال : «وإلحاقه فى العمل بالظن مطلقاً لغة سليه9) » » فقَيدٌ 
(؟) التنبيه » ورقة 84؟. 


0 فى هامش الأصل عن نسخة : «أين» بدل «إن» : 
5( التسهيل "ا , 


الإلحاق بالعمل , ثم قال : « ويخص أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع 
المخاطب الحاضر بعد استفهام (')» .. إلى آخر ما قال »؛ فتأمل كيف لم 
يتعرض لإشراب القول معنى الظن . 

وقوله : دقل ذا مُشفقاء , الإشفاق لغة : الخوف , يقال : أشفقت عليه 
بمعنى خفت . ويقال : أشفقت من كذا » بمعنى حَذِرّته وخفت منه أيضا 1 

وعلى الناظم بعد فى هذا الفصل درك من أريعة أوجه : 

أحدهما : أن شروط الإعمال فى مذهب الجماعة إذا توفرت كانت الحكاية 
جائزة ؛ رجوعاً إلى الأصل فى القول ؛ ولم يلزم الإعمال , قال سيبويه : «وإن 
شئت رفعت بما نصبت() » ؛ يعنى مع اجتماع شروط النصب ٠‏ كأنه قال : وإن 
شئت رفعت فى الموضع الذى نصبت فيه . وبين ذلك المؤلف فى التسهيل فقال : 
«فإن عُدم شرط رجع إلى الحكاية » وتجوز إن لم يعدم(" » . وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافاً بين النحويين . وقد تقدّم الوجهين فى بيت عمْرو"؟ : . 

+ عَلدّم تقول الرمح يُتْقل عاتقى * 
وأنشد ابن خروف : 
متى تقول خَلّتْ من أهلها الدار؟ 
نَم بجَنَاحَْ طَائرٍ طَارُوا 

فأتى بجملة محكية بعد استكمال الشروط . وليس فى نظم الناظم ما 


. 7 التسهيل‎ )١( 

.١ 74/١ الكتاب‎ )5( 
./7 (؟)التسهيل‎ 

(4) تقدم فى ص : 551 . 


1.ه 


يشعر بالجوار » بل هو يقتضى لزوم الإعمال , لقوله : «ولتظن اجعل 
تقول» فهذا يقتضى اللزوم لأنه أمنّ بالإعمال كما قال أول الباب : «انصب 
بفعل القلب جزعى ابْتَّداء . 


والوجه الثانى : أن الباب الأعمّ والمذهب المطرد فى القول هو 
الحكاية , وهى لم يتكلم فيها بشىء , وإنما تعرّض للإعمال وهو الأقل 
بالنسبة إلى الحكاية , وللغة سيم وهى قليلة أيضاً بالنسبة إلى جميع 
اللغات ‏ وترك ماهى الأولى بالبيان من أحكام القول , لاسيما وفيه فى 
الحكاية تفصيل ؛ وذلك أن مايقع بعد القول إما أن يكون جملة أ مفرداً » 
فإن كان جملة حكيّتُ على ما كانت عليه قبل دخول القول » نحى : قلت : 
زيد قائم ٠‏ (قال الله : هَذَا يُومْيَنْقَمّ الصادقينَ صِدَقَهُمْ ') ) , (قَالَ الله : 
إن تله عَلَيَكُمْ 9)) . وإن كان مفرداً / فإما أَنْ يكون فى تقدير 445 
ل 
فهق معلىّ كالجملة :تحو: قلت + اين :“مهيبا لمن قال :"من جاءك ؟ ومن 
00 ال 
الأولين (')) » كأنهم قالوا : هى أساطيرٌ الأولين , نفياً لكونه منزلاً - 
صدق الله وكذبوا . وإن لم يكن فى تقدير الجملة وجب نَصبَّه , كان من 
لفظ القول أو معناه » نحو : قلت قولاً » وقلت حقَاً وصدقاً » وقلت كذياً 
وكلاماً . أو لم يكن كذلك بل أريد به مجرد اللفظ ؛ نحو قلت زيداً ‏ أى : 


. من سورة المائدة‎ ١١4 الآية‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ١١١ الآية‎ 2) 
. الآية 4 من سورة النحل‎ )5( 


6.7 


هذا اللفظ . ومن الأول : (وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ريكم ؟ قالوا خيراً 9)). 
ومن الثانى : ( قاوا : سمعنا فتى يدَكْرُمْ ياه : إبراهيم") ) , فإبراهيم 
مرفوع يقال , ولى بنى القول للفاعل لكان منصويا. 

فأنت ترى هذا التفصسل الأكيد لم يذكره على كثرته وعموم البلُوى به , 
وذكر لغة سليم التى يُستّغنى عنها لقلتها بالنسبة إلى غيرها . 

فإن قيل : قد يؤخذ له حكم الحكاية من مفهوم قوله : «ولنَظّن اجعل تَقول 
ِنْ ولىي» كذا ؛ لأن معناه أَنْ القول يعمل مع توفّر الشروط , فمقتضاه أن 
الشروط إذا اختلت لم يعمل , وهو معنى الحكاية فيما بعده » فيحصل مراده . 

فالجواب : أن المفهوم من الكلام ليس ترك الإعمال فقط , بل ترك الإعمال 
عمل الظن » وإذا انتفى عمل الظن بانتفاء شرط لم ينتف الإعمال مطلقا ؛ إذ 
نفي الأخص لا يستلزم نفى الأعمْ ؛ لتعدد ما يبقى من وجوه الإعمال ؛ كإعماله 
عمل ضرب أو كان أو إن ٠‏ أو غير ذلك من وجوه الإعمال ؛ والإهمال واحد من 
هذه الوجوه الداخلة تحت المفهوم » فمن أين يتعين . وأيضاً فترك الإعمال 
مطلقاً لا يصم ؛ إن القول لا يعرى عن العمل إما فى اللفظ إذا وقع بعده المفرد 
المحض , نحى : حقاً وقولاً , وإما فى الموضع إذا وقع بعد الجملة أى المفرد فى 
تقديرها كما تقدم , والقصد هنا تعيين (') الحكاية , وهى لا تتعيّن . وأيضا لو 
تعيّنت لم يصع لما فى الحكاية من التفصيل المذكور . 


)0( الآية ٠‏ من سورة التحل . 
0( الآنة 56 من سورة الأنبياء ٠‏ 
(؟) فى هامش الأصل عن نسخة : «تحقيق» . 


ممه 


والوجه الثالث من أوجه الدَرك : أن قوله : «وإْنْ بِبَعْضٍ ذى فَصلت 
تُحتملة ٠‏ حشوٌ لا يعطى زيادةٌ فائدة » علي ما يفهم له من الشطر الذى 
قبله ؛ لأن قوله : «ولم ينفصل بغير ظَرّف , أو كظرف ٠‏ أو عمل» يبين أن 
الفصل بها مُحَبَّمَل , فكان الأولى به أن يأتى فى هذا الشطر الثانى 
بالحكم الذى أغفل ؛ وبيان ما أجمل . 


والوجه الرابع : أنه أطلق العبارة فى إجراء القول مجرى الظن , 
فاقتضى أنه جار مجراه فى جميع ما يتعاّق به من الأحكام المتقدمة , 
ومن جعلتها الإلفاء والتعليق ‏ فكانه يقول : وَتّلن اجِعَلْ تقول فى 
الإعمال والإلغاء والتعليق وغير ذلك . وهو إطلاق غير صحيح عنده ؛ إذ 
قد نص فى التسهيل أن هذا الإلحاق مقتصر به على العمل , لقوله : 
«وإلحاقه فى العمل بالظن مطلقا لفة سليم ") » .. إلى آخره / . وما قاله 97 
هى القياس والصواب , أما فى لفة سكيم فظاهر ؛ إن لا يشترط فيه 
عندهم معنى الظن على ما هو الصحيعح . والإلفا والتعليق لا يصح 
معناهما إلا مع أفعال القلوب , وليس القولٌ منها , وإن اتفق معناه فى 
القول فغير معتبر ولا ملحوظ لعروضه وعدم أصالته . وأما فى لغة غيرهم 
فكذلك أيضا , فلم يتصرفوا فى القول إذا أشرب معني الظن هذا 
التصرف » بحيث يقوم مقام فعل الظن من كل وجه , فليس لأحد أن يفعل 
به ذلك , هذا وليس فى المسالة سماع يرجع إليه ‏ فلا اعتماد على هذا 


. 7" التسهيل‎ )١( 


وهذه الأوجه قويّة الورود على الناظم ؛ يصعب الجواب عنها . 

(ثم قال ) : 

هذا هو النوع السابع من نواسخ الابتداء » وهى باب ما يتعدى إلى ثلاثة 
مفعولين , أصل الثانى والثالث منها المبتدأ والخبر . ويسمى باب أَعلَم . وقدم 
هنا فعلين خاصةٌ وقد ذكر معهما خمسة لكن آخر الباب , ولم يُصدر بها كُلّها , 
وكان الأولى أن يُصدر بالجميع على عادته فى ذلك وعادة غيره » فيسال : لم لَم 
يفعل ذلك ؟ 

والجواب : أنه إنما أتى بهذين الفعلين صدر الباب لأنهما الأصل فيه » 
وأما الخمسة الباقية فدخيلةٌ فيه بتضمين معنى أُعلّمُ ؛ فإن هذه الخمسة التى 
ذكرها آخر الباب - وهى : أنباً » ونيا » وأخبرٌ ؛ وخَبر » وَحَدّثٌ - أصلها عند 
العرب أن تتعدى بحرف الجر إلى الأثنين (') وبنفسها إلى الثالث ‏ تحن : نبّات 
زيداً عن عمرى بكذا . وقد بسقط الجارّ من الأول نحى : نيبأت زيداً عمراً بكذا » 
ومنه ما أنشده سييويه للفرزدق 00 


وو م «سا مه 


ُبِنّت عبد الله بالج أصبَحت 


كراماً مَاليها لّيئماً صميمها 


)1( فى الأصل : «اثتين» . والمثبت عن س » ف . 
(؟) الكتاب ١/رة؟‏ . وهو فى التصريح 7197/١‏ , والأشمونى ”/ !١‏ , والعينى 077/7 وليس فى 


ديوان الفرزدق . 


ذه 


وحمله على حذف الجارّ ٠‏ كأنه قال : تَبِئت عن عبد الله . 


وقد يحذف الثالث فتقول : نبأت زيداً عمراً , أو الثانى فتقول : 
نبأت زيداً بكذا » ونبأت زيداً كذا , على حذف الثانى أيضا . وفى القرآن 
الكريم : (قمَا بات به وأظهره الله َيه عرف بعضته وأمرّض عَنْ بَعْضٍ , 
فَلَمًا نبّأها به قالّت : مَنْ أنْبأكَ هذا ؟ قال : تَبٌأنىَ العليمُ الخبيرٌ 9 ) , 
ففى الآية دليل على أنها ليست من باب أعلم » فلما كانت كذلك لم يلق 
بالناظم أن يجعل ما صدر به الباب مع الخمسة الأخْر فى نصاب واحد , 
ولهذا لما ذكر السيرافى أفعال هذا الباب قَسمها ثلاثة أقسام () , أحدها 
: ما ثقل بالهمزة من الباب قبل هذا , وهو أعلم وأرى . والثانى : مافى 
معنى الخبر والتقدير فيه حرف (') الجر ؛ وذلك الخمسة الباقية . والثالث 
: ما يِبلَمْ به الثلاثة بالاتساع () وليس مما يذكره الناظم هنا . فجعل 
الثانى مما أصلّه أن يتعدى بالحرف , وهى صحيح . 


لباليطنا 


(ثم قال الناظم ) : 


١‏ اليك 7ه 
إلى كلاقة رأى وَطَلمَ 


” 98 > 


عَنُوًا إذَا صارًا أرى وَأَعلَمَا 


/ يعنى أنْ رأى وعلم المتقدمين قبل إذا تقلا بالهمزة فصارا إلى 444 


. الآية " من سورة التحريم‎ )١( 

(0؟١)‏ شرح السيرافى ١/راة؟‏ . 

(5) فى شرح السيرافى : «والتقدير فيه عن» 

(4) مثل له السيرافى بقولهم : سرق زيد عبد الله الثوب الليلة . وقال : «فعبد الله هى المفعول 
الأول » وقد أسقطت منه حرف الجر , والليلة ظرف ٠‏ جعلته مفعولاً على السعة» . 


هآز١‎ 


صيفغة أفعل نحو : أرى وأعلّمُ » تعديا إلى ثلاثة مفعولين , مثال ذلك : أعلمت 
زيداً عمراً أخاك ؛ وأريت بكرا بشرٌ قائما . وفى هذا الكلام تنبيه على أمورر 
سوى المعنى المفهوم أولا : 

أحدها : أن هذين الفعلين منقولان بالهمزة مما يتعدى إلى مفعولين , 
فليسا فى هذا التعدّى أصيلين (') » وذلك بَيّنْ من قوله : «إذا صّارا أرى 
وأعلّما» » يعنى بالتعدى بالهمزة المتعدية اللاحقة لرأى وعلم . 

والثانى : أنه لما أطلق القول فى رأى ٠‏ وكان قد قدّم لها معنيين تكون 
بهما من النواسخ , أشعر ذلك بأنها كذلك هنا إذا نقلت بالهمزة فمثال العلمية 
ما تقدم » ومثال الحلّمية قول الله سبحانه : ( إن يُرِيكَهمُ الله فى مَنّامك قليلاً ولو 
أراكّهم كثيراً لفشلتم () ) الآية . ثم قال : ( وَإذْ يُرِيكُمُوُهُمْ إن الْتَقَيْتُم فى 
أعيِّكُمْ قليلاً © ) » فهذه بصرية تتعدى بالهمزة إلى أثنين » و(قليلاً) حال لا 
مفعولٌ ثالث . 

والثالث : أن قوله «عَدُوا» , يريد بضميره العرب ٠‏ ففيه تنبيه على أَنْ هذه 
التعدية إِنّما قيل بها لما كانت العرب قد أَنَتْ بها ٠‏ ولولا ذلك لم يَقَلُ بها قياساً ؛ 
إذ القاعدة الاستقرائية أنّ التعدّى بالهمزة فيما يتعدى إلى اثنين سماع وليس 
بقياس ؛ إذ لم يكثر كثرةٌ توجب القياس , بخلاف غير المتعدى فإنه يتعدى 
بالهمزة قياساً , لكثرة ما جاء منه فى السماع , وكذلك المتعدى إلى واحد قد 


. فى الأصل : «أصلين»‎ )١( 
. الآية ”4 من سورة الأنفال‎ )0( 
. الآية 44 من سورة الأنفال‎ )6( 


؟*ؤأه 


يعدى بالهمزة قياساً . وسبب القياس فى هذا وعدم القياس فى المتعدى إلى 
اثنين أن التعدية إنما هى إلحاق للمعدى بما قَصر عن أن يتعدى تعديته بحقّ 
الأصل , فإذا لم يكن ثم ما يتعدى بحق الأصل إلى ثلاثة كان قياس هذا أن لا 
يُعدى . وهذا المعنى مبسوط فى باب التعدى . وإذا كان كذلك ثبت أن أعلمٌ 
وأرى (') على خلاف القياس , فلا يقاس عليهما غيرهما . وهذا مذهب 
الجمهور . 

وذهب أبى الحسن إلى جواز إلحاق أخوات علم وأرى بهما فى التعدية 
بالهمزة قياساً , فيقال : أظننت زيداً عمراً أخاك , وأحسبت 7(') بشراً زيداً 
صديقك + وأزغمت زبدأ أ بكراً مقيما , وأخلته ممراً منطلقً . وأوجدتك ) زيد 
رفيقك وما أشبه ذلك . 

وقد رد مذهب الأخفش بما أشير إليه من أنه ليس للمتعدى إلى اثنين 
بنفسه ما يِلْحَق به فى باب الثلاثة ؛ إن ليس فى باب الثلاثة ما يتعدى إليها 
بنفسه فيلحق هذا به بالهمزة . 

وقوله : «رأى وعلما» منصويان على المفعولين بعدوا ٠‏ والمجرور متعلق به 
أيضا , أى : عدوا رأى وعَلم إلى ثلاثة إذا صارا أرَى وأعَلمْ . 

والتعدى : هو نصب الاسم على المفعول به . 


وفى قوله «عدوا» مع قوله «إذا» إشكال لفظى ؛ لأنّ عدوا ماض . وإذا لم 


. فى الأصل : «علم ورأى»‎ (١) 
. فى س » ف : «وأحسب»‎ (0 
0 فى س ف: «وأوجدت»‎ (0 


؟اه 


هه موي 


يستقبل , ولا يُعْمَلَ الماضى فى المستقبل , لا تقول : قمت إذا طلعت / 440 


الشمس , وإنما الموضع لإن . 


والجواب : أن المؤلف قد حكى أنْ إذا تقع موقع إن » فتأتى للزمان 
الماضى , وجعل من ذلك قول الله تعالى : ( ولا علّى الْذينَ إذَا ما أتوك 
0 : لا أجد 00) .. الآية » وقوله تعالى : ( وَإِذَا رَأُوا تجَارَةٌ أو 
لهواً انفضوا إلَيْها ") ) . وفى الشعر من ذلك أشياء كقوله (') : 
وتدمان يزيد الكاس طيباً 
سقيت إِذّا توت النجوم 


فهذا من ذلك على رأيه فيها . 


يكن 
ل 
وما ل 6م 0 


يعنى أن كلّ حكم ثبت لمفعولى علمت وأخواتها فإنه ثابت هنا 
للمفعول الثانى والثالث ؛ محقق من غير استثناء أمْر » وهو معنى قوله 
«مطلقا» مع مجىء ما المقتضية لعموم الأحكام . والذى قَدم لمفعولّى علمت 


. الآية 97 من سورة التوية‎ )١( 

(؟) الآية ١١‏ من سورة الجمعة . 

(؟) هو البرج بن مُسهر , شاعر جاهلى معمر , والبيت فى شرح الحماسة للمرزوقى ”1717 , 
والمغفنى 6؟ . 


6ه 


أحدها : الإلفاء , فتقول : عَمَروٌ منطلق أعلمتك » وعمرو - أعلمتّك - 
منطلق - وحكى المؤلف عن العرب () : البركة - أعَلَمنًا اللهُ - مع الأكابر . 


وأنشد () : 

وأنت -أرانى الله- أمنع عاص 

وأمنّمَ مستكفى وأسمح واهب 

ووجود السماع يدل على صحة القول بما قال الناظم من جواز الإلغاء 
هنا , وهى مسالة مختلف فيها على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً » أعنى فى 
الثانى والثالث لا فى الأول ؛ إذ لا يجوز فيه إلغاء ولا تعليق أتفاق . وهذا هى 
رأى الناظم . والمنع بإطلاق » وهى رأى الشلويين » وأضافه إلى المحققين . 
والفرق بين أن يبنى الفعل للمفعول فيجوزٌ لمساواته فى الحكم لباب علم ٠‏ وبين 
أن يبنى للفاعل فلا يجوز ؛ لأن الفعل يكون إذ ذاك معملاً ملّغى فى حالة واحدة 
' وذلك تناقض ٠‏ ويظهر هذا الفرق من الجزولى (') . والسماع والقياس يدلآن 
على صحة الأول » أما السماع فقد مرّ » وأما القياس فَيما بين علمّ وأعلم من 
المناسبة اللفظية والمعنوية , فاللفظية اتّحاد المادة ‏ والمعنوية اتحاد المعنى الذى 
دلت عليه المادة » وأيضاً فاتّحادهما فى التصرف ؛ وإنما افترقا بزيادة أعلم 


مفعولاً آخر , وذلك غير ضار ؛ فإن الأصل عَم » وإنما تَعدى بلّحاق الهمزة , 


. ٠١١ شرح التسهيل» ورقة‎ )١( 
, ا/.١ا/ل-ا/.”ر/؟ (؟) انظر المقدمة الجزولية ”4 . وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين‎ 


مأه 


فالهمزة مزيدة على عَلمّ » فينبغي أن يبقى في أعلّم حكمٌ عَم » ألا ترى إلى بقاء 
أحكام عَلِمّ فيه بعد النقل : من عدم الاقتصار على أحد المفعولين الثاني والثالث » 
وغير ذلك من الأحكام ؟ 

وأمًا كونه مُعمّلاً في حال واحدة فذلك قياس مع وجود السماع , وأيضاً 
فذلك من وجهين مختلفين ؛ إذ الفعل من جهة المعنى مِؤْثُرٌ في الأول فلم يصحٌّ 
إلغاؤه بالنسبة إليه كما لم يصحٌ إلغاءء ضربتٌ ولا كسوت . وغير مؤثّر في العا 
والثالث فصحّ إلغاؤه عنهما [ كما صح إلغاؤه عنهما ](" قبل النقل باتفاق . 
وإنما يمتنع الإلغاء وعدمه في حالة واحدة إذا لم تختلف الجهتان , ولذلك لم يصح 
إلغاء عَم عن أحد مفعوليه دون الآخر » وإثما رض لثلا ييقى المبتداً بلا خسبر 
والخبر بلا مبتدأ » وذلك مفقود . 

والحكم الثاني : التعليق , نحو أعلمت زيدا أأبوه عندك أم أخوه؟, 
وأعلمتك / : ما زيدٌ قائمٌء ومنه في نبا الآنية بعد هذا قول الله تعالى ( وقال 
الذين كفَرُوا هلل تدلّكُم على رَجُلِ ْنُك إذا مُرققم كُلْ مُمَرْق إِلَكُم نفي 
خَلتقٍ جديد ] 7" . وأنشد المؤلف : ْ 

حَذارٍ فقد تبنت ألك للذي 


ستُجِرَى با تسعى فتسعد أو تشقى () 


(1) على هامش الأصل . 
(5) الآية /ا من سورة سيا . 
*“") شرح التسهيل ورقة ٠١1‏ . 


فهذا عند الناظم جائرُ قياساً . وهوأحد المذاهب الثلاثة المحكيّة . والثانى 
: المنع بإطلاق , والثالث : التفرقة المذكورة فى الإلغاء . والحُجَةٌ للمذهب الأول 
ما تقدم » وأيضاً فلا محذور فى تعليق الفعل عن بعض معمولاته دون بعض , 
كما جاز ذلك فى علم » فكما يجوز لك أن تقول علمت زيداً أبى من هو , كذلك 
يجوز أن تقول : أعلمت زيداً نهم فى الدار فإن قيل : إن زيداً مع علمت مَعَلّق 
من جهة المعنى » بخلاف هذا . 

فالجواب : أن امتناع الجمع بين التعليق وعدمه فى المعمولات هنا إما أن 
يكون لأمر لفظى أى لأمر معنوئ ؛ فإن كان لأمر لفظى - وهو منص اللفظ - 
فلُيمنع فى : علمت زيداً أبى من هو ؛ لأن العامل قد علّق عن أحد المعمولين دون 
الآخر , وإن كان لأمر معنوى فليس ما ذكرت ؛ بل لأجل أن الفعل مؤثر فى 
الأول فلا يعلّق عنه » وغير مؤثر فى الباقين فيصم تعليقه عنهما , كما أن علمت 
غير مؤثّر فى معموليه فيصح تعليقه عنهما . وأما التفرقة أن زيداً مع علمت 
مُعَلّق عنه الفعلٌ من جهة المعنى بخلاف الآخر ؛ فلا معنى له . وأما تفرقة 
الجزولى هنا وفى المسألة قبل فمعتمده فيها أن المبنى للمفعول صار بصورة 
المتعدى إلى اثنين » فجاز فيه ما جاز فى عَم . وهى فرق ضعيف . 

والحكم الثالث : امتناع حدف المفعولين أى أحدهما اقتصاراً ‏ فلا تقول : 
أعلمتك زيداً » ولا : أعلمتك قائما , [ولا 9) : أعلمئكَ ] , ولا : أعلمت زيداً - 
فتحذف الثلاثة . 


)2 ليس فى الاصل . 


/اأه 


وهذه ست مسائل تضم كلام الناظم فى إحالته امتناعها , وهي 
فى الحقيقة ترجع إلى ثلاث مسائل إذا اعتبرتها ؛ فأما الأولى والثانية 
والرابعة والخامسة فمتفق على امتناعها ؛ إذا صار المبتدأ فيها بلا خير » 
والخبر بلا مبتدأ . وأمًا الثالثة - وهى حذف الثانى والثالث دون الأول - 
فوافق الناظم فى منعها جماعةً منهم ابن خروف وشيخه , خلافاً لمن 
أجاز ذلك منهم : الأخفش والسيرافى )١(‏ والخدب () فى بعض الأوقات 
ثم رجع إلى المنع » والمؤلف فى التسهيل (') وشرحه ؛ فهو ممن اضطرب 
رأيه فى المسالة . وحجةٌ المنع هنا ستأتى . وأما السادسة - وهى حذف 
الثلاثة فامتنعت لأجل حذف الثانى والثالث لا لأجل حذف الأول ؛ إذ الأول 
لم يَنُصّ على امتناع حذفه اقتصاراً » فيفهم له من استثنائه له أن حكمه 
حكم غيره من المفعولات التى يجوز الاقتصار دونها ,ولا يجوز فيها إلغاء 
ولا تعليق » كمفعولى باب كسا , وقد ذكر جوازٌ الاقتتصار فى غير ما 
أصله المبتداً والخبر فى بابه » فمن هناك / يؤخذ له جوارٌ الاقتصار على 0غ 
الثانى والثالث هنا دون الأول ؛ فإذا حذف الأول :معهما كان معتتغاً عتده 
أيضا , فالخلاف فيها مع من تقدم فى الثالثة . 

وقد يحتج لما ذهب إليه أنه لما كان باب أَعلّمُ محمولاً على باب عَم 
فى كثير من الأحكام ؛ إذ جرت فيه أحكام الاقتصار والمنع منه على 
الجملة , والإلغاء والتعليق » وكانت جملة مسائل الاقتصار ممنوعة فى علم 
(؟) هوأيو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلى ٠‏ أخذ عن ابن الرماك . أخذ عنه ابن 
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(5) التسهيل 4/ . وشرحه ٠٠١‏ . 


4ه 


لموجبات اقتضت المنع ‏ حمل [جميعٌ (') ] مسائله فى باب أعلم ذلك المحمل , 
ما فيه منها موجب , وذلك الأولى والثانية والرابعة والخامسة , وماليس فيه 
موجب وذلك الثالثة والسادسة ؛ إذ الفائدة حاصلة إذا قلت : أعلمتك ؛ أى 
أعلمت ٠‏ بخلاف علمت , كما تقدم ؛ ليجرى الباب مجرئ واحداً . ولا تستضعف 
هذا المأخذ فإِنّ له فيه أسوة , وهو القاضى أبو الوليد اوش 9) فإنه قال 
فى المسالة نفسها : لما امتنع بإجماع حذف الثانى وحده والثالث وحده ‏ 
وحذف الأول والثالث معاً ؛ وحذف الأولى والثانى معاً ‏ حمل حذف الأول وحده 
والثانى والثالث وحدهما على الأربعة المذكورة فى الامتناع ؛ من باب حمل الأقل 
على الأكثر . هذا ما قال » وهى عينٌ ما ذهب إليه الناظم لما كان الأول مثل 
الأول فى باب كسا . 

هذا حكم الحذف اقتصاراً , وأما الحذف اختصاراً فقد قدم هى أنه فى 
باب علم جائز ؛ فكذلك يكون هناك جائزا . وهو الحكم الرابع » فتقول - لمن 
سال : هل أعلمت زيداً عمراً - : أعلمت . منطلقا ؟ وتقول : أعلمت زيداً » أى : 
أعلمت عمراً ؛ أو : أعلمت عمراً منطلقا ؛ أو : أعلمت منطلقا أو ما أشيه هذا ؛ 
لأن المحذوف اختصاراً فى حكم الملفوظ به . 


وقوله : للثان » أصله : للثانى » إلا أنه حذف الياء ضرورة . كما قال 


)ليست فى الأصل . 
ه . وتوفى بدانية 444 ه . أنظر ترجمته فى بغية الوعاة ؟//774-571 . 
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الأعشى 2 أنشده سيبويه )00 : 


م وميم 


ير - 00 
وأخو القوان متى يشأ يصرمته 


فيه يا “رس نس - 
وبمصرت أعداء بعيد وداد 


(ثم قال 7 ) : 

وإِنْ تَّعَديا لواحد بلا 

والثان منْهُمًا كثاني ائْنَى كسا 

ْو به فى كل حكم نو اننُسأ 

لما كان أعلم وأرى فى تعدّيهما على وجهين ‏ وكان سبب ذلك تعدى 
أصلهما ٠‏ أخذ يعرّق بالوجهين » فتكلم أولاً على أحد الوجهين وهى حيث يكون 
أصلهما متعديا إلى اثنين , ثم عطف بالوجه الثانى وهى حيث يكون أصلهما 
متعديا إلى واحد ٠‏ فيعنى أنّ أرى وأعلم إن كانا قبل النقل بالهمزة يتعديان إلى 


)0( الكتاب ١//ر4؟‏ . وهى من شواهد المنصف ”/"7/ , والإنصاف 7417 056 , والهمع 455/٠‏ . وفى 
فى ديوان الأعشى ١79‏ . 
(؟) عن الأصل . 
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مفعول واحد فإنهما إذا ثقلا بالهمزة تعديا إلى اثنين ؛ فقوله : «بلا هَمرْ» 
أراد قبل النقل , وقوله : «به» » يريد بالهمزة أى : فبالهُمز توصلا إلى 
التعدى إلى اثنين . والحاصل أن الهمز يُوَصَلٌ إلى زيادة منصوب على 
المفعولية » أما علم فقد قدّم هى أنه إذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعولٍ 
واحد فى / قوله : «لعأم عفان وظّن تُهُمَهْ» .. إلى آخره . ومثاله : علمت م 
زيداً» فإذا نقلت هذا بالهمزة قلت : أعلمت زيداً الخبر» أى : عرقته إياه . 
وأما رأى فتكون بمعنى أبصر فتتعدى إلى واحد ؛ نحى : رأيت وجهك , 
وتكون بمعني اعتقد نحى : رأيت قول مالك . أى : اعتقدت ؛ وتكون بمعنى 
الإصابة فى الرئة » فتقول : رأيت زيداً » أى : ضريته فى رئته . فكلّ هذا 
يتعدى الفعل فيه إلى واحد » فإذا نقلته بالهمزة قلت : أريت وجهك زيداً » 
وأريت زيداً قول مالك » وأريت زيداً عمراً . 

فإن قلت : لم اقتصر هنا على ذكر ما يتعذى إلى واحد قبل النقل , 
ب ؛ إذ هو خارج عن هذا 
الباب » كما كان المتعدى إلى واحد , فإما أن يخرج الجميع ؛ وإما أن 
يسكت عن الجميع ‏ وسكوتة عن الجميع مخل ؛ إذ يدخل فى الباب ما 
ليس منه » فسكوته عن البعض أيضاً كذلك » فكان الأولى أن يقول : وإنْ 
تعديا بلا همز إلى واحد وْصّلا به إلى اثنين » وإن لم يتعديا أصلاً بلا 
همز توصلا به إلى واحد . 


فالجواب : أن رأى وعلم ليسا مما (') يستعملان غير متعديين 


. فى جميع النسخ : «ممن»‎ (١) 


ه١‎ 


استعمالاً متعداً به , أما رأى فلم يحكه المؤلف فيه فى التسهيل ولا شرحه , 
على اتساع باعه فى الحفظ . وأعلم فإنما حكاه فى قولهم )١(‏ : عَم فه أعلم : 
إذا انشقّت شفته العليا . وليس فى الاستعمال بشهير شهرة غيره من 
الاستعمالات » فلم يَحفلٌ به . وأيضا فإذا حققنا قصده مما تقدم له فى الباب 
قبل هذا وجدناه لم يتعرّض إلا للأفعال القلبية » وقد مر بيان هذا فلم يدخل له 
هنا بحسب قصده إلا رأى بمعنى اعتقد » وعلم بمعني عرف . وأما رأى بمعنى 
الإبصار أى بمعنى الإصابة ؛ وعلم بمعنى شَّقّ الشقة فلا دخول لها هنا ؛ والله 
أعلم , 

ثم ذكر حكم المفعولين هنا , وهل لهما حكم ما تقدم أم لا فقال : «والثان 
منهما كُتَانى انْنَى كساء , حذف هنا ياء الثانى كما حذفت فى قوله : «للثان 
والثّالث أيضاً حقَقَاء . وأراد أَنْ الثانى من هذين المفعولين فى : أريت زيداً رأى 
مالك وأعلمت زيداً الخير ‏ كالثانى من مفعولى كسا ء لا كالثانى من مفعولى 
عملت العلمية . ووجه الشبه بينهما أن الثانى فيهما غير الأول » كما إذا قلت : 
كسوت زيداً ثوياً » فزيد غير الثوب ؛ وكذلك إذا قلت : أعلمت زيداً الخبر » فزيدٌ 
غير الخَبّرٍ » بخلاف : علمت زيداً أخاك » فإن الأخ هو زيد » وزيد هو الأخ . 
وإذا كان مثل الثانى فى كسا «فهو به فى كل حكم ذى ايتا» ‏ يريد أنْ الثانى 
من مفعولى أعلمت ههذا فى جميع أحكامه مثل ثانى مفعولى كسا . 

والأحكام التى تتعاّق بمفعول كسا جملة ؛ سيذكرها فى بابها إن شاء 
الله » فمنها : جواز حذفه دون الأول اقتصاراً » فتقول : أعلمت زيداً » وأريت 
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زيداً » كما تقول : كسوت زيداً . وجواز حذف الأول دون الثانى اقتصاراً 
أيضا , فتقول : أعلمت الخبر » وأريت مذهب مالك ؛ كما تقول : كسوت 
ثوبا . وجواز حذفهما معاً نحى : أعلمت ٠‏ وأريت ٠‏ كما تقول : كسوت . 
ومنها منع الإلغاء والتعليق كما امتنع ذلك فى كسا , إلى غير ذلك من 
الأحكام المتعلّقة بكسا . حسبما يأتى إن شاء الله . / إلا أنْ فى هذا 9غ 
الكلام نظراً من وجين : 

أحدهما : أن قوله : «كثانى اثنى كساء إما أن يكون ثانئ بمعناه 
الظاهر , واثنى (') كسا مرادفاً لقولك : مفعولى كسا , حتى كأنه قال : 
كثانى مفعولى كسا . وإما أن يكون بمعناه فى قولك : ثانى اثنين ؛ وثالث 
ثلاثة » أراد : كأحد اثني كسا . وعلى كلا الأمرين فتخصيصه الثاني 
بالحكم بقوله : الثان منهما كثانى كذا , لا وجه له ؛ فإن الأول منهما 
أيضاً كذلك . وأيضاً فذلك التخصيص يوهم أن المفعول الأّل ليس كاحد 
مفعولى كسا . وهذا مخل » فكان الأولى أن يقول : وحكم المفعولين هنا 
حكم مفعولى كسا ٠‏ فلى قال مثلاً : 

* كُم هما هُنًا كمفعولئ كسا * 

أى ما أعطى ذلك من النظم ء لتَمُ كلامه وصح . 

والثانى : أنه قال : « فهو به فى كل حكم ذو أتسا» , فهى : عائد 
إلى الثانى وبه : عائد إلى ثانى اثنى كسا , أى : هو مثله فى كلّ حكم 
تَعلّق به » ومن جملة الأحكام المتعلقة بثانى اثنى كسا أنه لا يُعلّق عنه 


, فى الأصل : «وإما أن يكون اثنى كسا .....» الخ‎ )١( 


فعلّه » فاقتضى أن الثانى من مفعولى أعلمت بمعنى عرفت لا يعلّق عنه فعلة » 
وكذلك أريت . وذلك غيرٌ صحيع ٠‏ بل تقول : أعلمت زيداً أبو من عمرو » فى 
المثقول من : علم يد (') أبى من عمرى , كما تقول : عرف زيد أبى من عَمُرو , 
وفى المنقول منه : عرفت زيداً أبع من عَمّرى . ويلحق بها أيضاً «أريت» فى هذا 
الحكم إن قلنا بالقياس الذى أشار إليه فى التسهيل (') . وإذا ثبت هذا كانت 

والجواب عن الأول أن مراده - كما تقدم أنْ الثانى من مفعولّى أعلمت 
وأريت غيرٌ الأول » كما أن الثانى فى كسا غير الأول » وإذا كان معنى هذا كان 
فى قوة أن لو قال : والثانى مع الأول كذا , وإذا كان كذلك فليس الثانى مع 
الأول بمخصص بالذكر دون الأول , لأنه إذا كان الثانى مع الأول كان الأول مع 
الثانى كذلك » ويلزم من ذلك أن يكون حكم الأول مع الثانى كحكم الثانى مع 
الأول . وأيضاً فإذا كان الثانى غير الأول كما فى كسا , وكان ثانى كسا حكمه 
حكم الأول فكذلك يجب أن يكون ثانى أعلم هنا حكمه حكم الأول , فلا يلزم 
على هذا محذور . 

وأما الثانى فإِنْ المسالة تقتضى وجود الخلاف فيها من مسالة أعلم , 
حيث اختلف فى جواز التعليق فيها مع الاتفاق عليه فيما نقلت منه ٠‏ فكذلك 
يلزم فى أعلمت المنقولة من علمت - بمعنى عرفت - أن يجرى فيها الخلاف ؛ 
ويكون وجه المنع ما تقدم عدم ورود السماع بذلك . 


)0( فى الأصل : «علم زيدا أبو من ..» الخ , 
(؟) انظر التسهيل , باب تعدى الفعل ولزومه 40 , وشرحه ورقة ١١85‏ . 
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والائتساء ممدود , وهو مصدر ائتسى به : إذا اقتدى به واتبعه, 
والأسوة : القدوة » أى : فهو به ذى اقتداء فى كل حكم .ولا يعنى أنه ذى اقتدار 
به بمعنى أنه مقيس عليه » إنما أراد فى تعريف الحكم خاصة . 

ويقى هنا فى كلامه مسألة » وذلك أَنْ قوله : «وإِنْ تعدّيا لواحد بلا هم , 
.. إلى آخره » يقتضى جواز تعدى مثل : عرفت زيداً , بالهمز . حتى يصير به 
متعدياً إلى اثنين » ويلزم على جواز هذا جواز ما لا يتعدى أن يتعدى بِالهَمْرْ 
إلى واحد قياساً » وهى بذلك أولى من المتعدى . وقد تقدم فى أرى وأعلم أنه 
عنده سماع , فالمتعدى بنفسه إلى اثنين لا يتعدى بالنقل إلى ثلاثة قياساً عنده, 
فمذهبه فى المسألة مذهب ابن خروف ٠‏ وهى التفرقة . وقيل : إنه لا يجوز قياساً 
إلا فيما لا يتعدى ٠‏ كقام وأقمته » وقعد وأقعدته . وأما ما يتعدى فلا يجوز أن 
يتعدى بالنقل » وما جاء من نحو : لبس الثوب وألبسته إياه وعلمت زيداً قائماً , 
وأعلمت زيداً قائما فسماع , ويظهر هذا من سيبويه . وقيل : يجوز قياساً فى 
الجميع . 

وينتهى التعدى إلى ثلاثة مفعولين خاصةٌ , أعنى التعدّى بالهمزة باتفاق . 
وهذا رأى الأخفش ,١‏ وقد تقدم التنبيه عليه » ولم يأت عنه النصُ فى هذا إلا فى 
ظن وأخواتها » وأَلزِم على ذلك إجازةً أكسيت زيداً عمراً ثوباً , هى لازم . 

ووجه ما ذهب إليه الناظم القياس والسماع , أما القياس فهى أن المتعدّى 
بالهمزة إنما عدى بها ليلحق بالمتعدى بنفسه (') فى الرتبة التى فوقه , فما لا 
يتعدى يلحق بالمتعدى لواحد بنفسه كضرب ؛ فتقول : أقمته كما تقول : 


. فى الأصل : نفسه‎ )١( 
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ضربته. وما يتعدى إلى واحد بنفسه يلحق بالمتعدى إلى آثنين بنفسه ككسا , 
فتقول : ألبسته ثويا » كما تقول : كسوته ثويا وأما ما يتعدى إلى اثنين فلا 
يلحق بما فوقه بالهمزة ؛ إذ ليس فوقه ما يتعدى إلى ثلاثة بنفسه فيلحق هذا به 
وف هنا قال بعضهم : إن نصب الظرف أو غيره على المفعول به اتساعاً لا 
يصمّ فيما كان متعديا إلى ثلاثة , لأن نَصبّه على الاتساع تشبيه له بالمفعول 
الصحيح مما فوقه فى الرتبة , وليس كم مفعولٌ به رابع (') لمفعولِينَ ثلاثة ؛ إذ 
الثلاثة هى النهاية . فلا يصح الاتساع فى الظرف إلا إذا كان الفعل غير متعد, 
أو متعدياً إلى واحد أو اثنين . وما ذهب إليه الناظم هى أيضاً ظاهر الفارسى 
فى الإيضاح () . وأما السماع فهى فى غير المتعدى كثير جداً وفى المتعدى 
كثير أيضا ؛ إلا أنه لا يكثر كثرة الأول ؛ ومنه : لبس الثوب , وألبسته الثوب . 
ونلث الشىء وأثلتكّه . وعطا الرجل الشىء , أى : تناوله » وأعطيته إياه . ورأيت 
الشىء ؛ أى أبصرته , وأريتكّه » وسمعت الكلام » وأسمعته إياه . وعلم الشىء 
وأعلمته إياه ‏ أى : عرفتهُ إياه . ومثل الفارسى المسالة بقواك : () أضربد 
زيداً عمراً . قال : «وتقول : أبى زيد الماء » وآبيتّه الماء . وأنشد لساعدة بن 


جؤية 9 . 


)2 فى الأصل : رافع . 

, ١77 ١11 انظر الإيضاح‎ )9 

(0) الإيضاح 0175 . 

(4) البيت فى ديوان الهذليين ١ر94‏ ؛ وهو من شواهد الإيضاح ١7‏ , والمفنى 3٠١‏ , والهمع 
كردا" . 
أوبيت : منعت . صادية : عطشى . وفى بعض النسخ ضاوية . وفى الديوان : طاوية . وكلتاهما 
بمعنى ضامرة . وتهب أفقا : تجد ناحية . 
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هايرهم 00-6 


قد د أوبيت كل ماء فَهى صاديةٌ 


4 ٠ 


مَهُما تصب أفقاً من بَارق ' رق تشم 

هذا كلّه ظاهر أن يقاس مثله , بخلاف ما يتعدى إلى اثنين بنفسه 
فإنه لا يكثر تعديه بالهمزة إلى ثلاثة , بل هى قليل لا يبلغ مبلغ أن يقاس 
عليه . والله أعلم . 

ليالييانا 

(ثم قال الناظم () ) : 

وَكَارَى السابق نَبَا أخبرًا 
حدث ؛ أَنْيَا ؛ كَذَاكَ خيراً 

يعنى أَنْ هذه الأفعال الخمسة , وهى - نُباً » وَأَخْبَرَ » وحدث , 
وأنباً » وخبر - مثلّ أرَى الذى تقدّم ذكره / وسبق أول الباب ؛ وهو , , م 
المتعدى إلى ثلاثة , فتتعدى هذه الأفعال تعديه » ويكون حكمها حكمه . 

وتحرز بالسابق من أرى المتعدى بعد النقل إلى اثنين » وهى المنبّه 
عليه بقوله : 

وَإِنْ تعديا لواحد بلاً 


سم كه تس 


همز فلا تُنِينِ به توصلاً 
فلى لم يُقيّد بالسابق لتوهّم أنه أحال على أقرب مذكور , وذلك 


)١(‏ عنالأصل. 


ىهم 


: 2 0 2 
إخلال , فتقول : نبأت زيداً عمراً أخاك ٠‏ وأخبرته بشراً صديقك » وكذلك 


اس صمي 


سائرها . ومن مثّل ذلك عند بعضهم قول الله تعالى : ( وقال الذين كَفَرُوا: هَل 
ندلَكُم كَل إذا مر قفتم كََ م مُمَرّق إنكم خَلْقَ جديد (1) 
على رجل يتبتكم | فى ) . ومن 


ل 


سالت بك ابن الرُبعرى فَلَم 
نباك فى القوم إلا هجينًا 


وقال الآخر () : 


بئّت رُرعَةً والسفاهة كاسمها 

يهدى إلى غرائب الأشعار 
فَيُهدى : فى موضع المفعول الثالث . وقال الآخرء أنشده ابن خروف (!) : 
وأنبت قيساً ولم أبله 


فيل يا 


كما زعموا - خَيْرَ أهل اليُمن 
وقال الحارث بن حَلرة 9) : 


ليمي . م 6# 
عل ودء جم ميم .ثم 


حد ثتموه له علينا العلاء 


الآية لا من سورة سببأ , 
ديوانه 777 , وسيرة ابن هشام 171/7 . 
هو النابغة الذبيانى » ديوانه 06 . والبيت من شواهد التصريح ٠ 510/١‏ وفى العينى 7559/7 , 
البيت للاعشى , ديوانه "٠‏ . وهو من شواهد ابن مالك فى شرح التسهيل . ورقة ٠١١‏ , 
والتصريح 710/١‏ . والهمع ؟/701 . وفى العينى "/ر٠4؟‏ . 
البيت فى شرح المفصل لابن يعيش //ره57-7 , والهمع 707/7 , وفى العينى 545/7 . 


4ه 


وقد تَقَدم وجهُ تأخيره هذه الأفعال ؛ وأيضاً فإن إثبات هذه الخمسة من 
هذا الباب فيه نظر ؛ لأنها لم تتعين له » وما ذكر من السماع فيقدر إسقاط 
الجارٌ منه فى بعض المفعولين كما قَدر سيبويه (') - فى : تُبّنْتَ زيداً » يريد : 
عن زيد - وكذلك غيره ؛ وأيضا فالنصب بعد إسقاط الجارّ ثابت فى قولهم : 
ُبنْتَ زيداً مقتصراً عليه , وبعد أنباً فى قوله تعالى : (مَنْ أنْبَاكَ مَدَاو9) ) » ولم 
يكت إجراؤهما مجرى أعلم إلا حيث يحتمل حذف الجار , فكان الحملٌ عليه 
أولى » هذا فى نبا مع كثرة استعمالها , وأما أخواتها فيندر استعمالها على 
تلك الصورة ٠‏ كقول الحارث بن حلّزة » فَيْجُعْل التقدير فيه : فمن حدثُمٌ عنه . 
والجملة بعد المنصوب حالية » أو على إضمار القول . فلما كان كذلك » مع أن 
النحويين لم يتحاشوا من عذها فى هذا الباب » رأى أن ذكرها اقتداءً بهم 
أولى؛ مع التنبيه على قصورها عن أعلم وأرى بتأخيرها عنهما . والله أعلم . 


يطب 


() الكتاب ١/ر8؟‏ . 
(5) الآية ؟ من سورة التحريم . 
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القاعل 
الجملة المفيدة على قسمين : جملة اسمية , وجملة فعليه ؛ فالجملة 
الاسميّة هى جملة المبتدأ والخبر » وهى التى فَرَغْ الآن من ذكرها وذكر 
أحكامها وعوارضها . والجملة الفعلية هى : جملة الفعل والفاعل » وهى 
التى شرع الآن فى ذكرها وذكر أحكامها , وابتدأ بتعريف الفاعل فقال : 
القاعل اذى كمرفوعى 3 


0 20 . تبت ه ممه 


ويَعْد فل فَاعلُ فَِنْ ظَهِرْ 


ه26 


فهو , وإلأ فضمير استثّر 

يعنى أن الفاعل فى اصطلاح التّحاة كلّ ما كان شاكلة الاسمين 
المرفوعين فى هذا الكلام » وهما : زيد المرفوع بأتى » ووجهه المرفوع 
بمنيراً » وجامعاً لأوصافهما () ؛ فكل ما كان هكذا فهو الفاعل المصطلح 
/ عليه ؛ فيجب حينئذ أن ننظر فى أوصاف هذين المرفوعين فنعدها كُم 5.١‏ 
نعتير » فكل اسم اجتمعت فيه تلك الأوصاف فهى فاعل , وجملتها خمسة 
أوصاف ؛ فإن زيداً قد أسند إليه فعل , تام » فارغ لطلبه » غير مصوغ 
للمفعول , وقدم عليه , وذلك الفعل هى : أتى . وكذلك وجهه قد أسند إليه 
اسم يعطى معنى الفعل » تام فارغ لطليه » غير مصوغ للمفعول ولا فى 


)0( فى الأصل : «وجامعا لجميع أوصافهاء . والمثيت عن س » ف . 


ىه 


وأنتكلّم أولاً على أوصاف زيد 

فالأول : أن يكون مسنداً إليه فعلٌ كأتى ؛ إذا قلت : أتى زيدَ . فلى أسند 
إليه اسم وليس فى معنى الفعل نحى : أخوك زيدٌ » أى : زيد أحُوك , وهذا زيد 
أى : زيد هذا - لم يسم فاعلاً . 

والثانى : أن يكون ذلك الفعل تاماً كقام زيد » وجلس عَمرو » وأتى فى 
مثاله . فلى كان الفعل غير تام نحى : كان زيد قائما , لم يسم فاعلاً . 

ومعنى التمام : أن يكتفى الفعل بمرفوع من غير احتياج إلى منصوب , 
وإن كان طلّبه » كضربت زيداً » فإن ضربت يطلب منصوباً مع أنه يكتفى فى 
الإفادة بمرفوعه ؛ إذ كنت تقول : ضريتُ - مقتصراً عليه - فُيّفِيدُ » وكذلك : 
أكرمت وأعطيت . وأمًا كان وأخواتها فلا تكتفى به أصلاً ؛ لأنها داخلة على ما 
أصله المبتدأ والخبر , فمرفوعها وحده غير مفيد دون منصويها » فكان زيدٌ 
بمنزلة زيد وحده . وأيضا فالخبر عوّض من مصدرها , فهو كالجزء منها . فإذاً 
زيد من قولك : كان زيد قائما , لا يسمى فى العرف الجارى فاعلاً لفقد التمام 
فى كان » وإن سمى فاعلا كما فعل سيبويه فتجوز فى العرف 7( . ولى فرضت 
كان تامة ‏ كان زد فاعلاً ؛ لأنه إذ ذاك يكتفى به كما يكتفى أتى بزيد فى مثال 
الناظم . وكذلك زيد فى : عسى زيد أن يقدم » وجعل زيد يقوم » وسائر أفعال 
المقاربة , لا يسمى معها فاعلاً ؛ لعدم اكتفائها به . 

فإن قلت : فيلتزمٌ على هذا أن لا يكون زد يد مع ظن وأخواتها فاعلاً , 
إذا قلت : ظن رِيدُ عمراً أخاك ؛ لأنها لا تكتفى به دون ذكر المنصوبيين ؛ ولا 


(0) الكتاب ١لره؛‏ . 


ه؟١‎ 


سيما على مذهب الناظم؛ حيث منع الاقتصار فيها على المرفوع؛ إذ لا 
فائدة فيه عنده, فقد ساوت كان وأخواتها في هذا المعنى, لكن النحويين 
يجعلون مروفع ظن وأخواتها فاعلاً باتفاق» فأشكل هذا. وهو يلزمه في 
التسهيل حيث صرح بهذا القيد(') ثمة. ولايقال إنّ معنى التمام أن يأخذ 
الفعل فاعله ("أخاصّة لا أنْ تحصّل الفائدة معه بدون غيره خاصة؛ لأنا 
نقول : لايُعرف إذَّا معنى التمام إلا بعد معرفة كون المرفوع فاعلاًء ونحن 
قد جعلنا التمام جزءًا من تعريف الفاعل, فلا يعرف الفاعل إلا بعد 
معرفته, فيلزم الدور. 

فالجواب : أَنْ هذا القيد هو المثير للإشكال ؛ وعدمه غير مُخْل , 
فلترجع » فنقول : إنه عندنا غير مراد » فيدخل ظن وأخواتها. ولايقال : 
إن كان وعسى وأخواتهما تدخل عليه؛ إن قد بين الاظم أن مرفوعهما ؟ . ه 
مبتداأ في الأصلء فدخولها عليه وعملها فيه كعمل إِنْ وأخواتها فيه؛ وما / 
وأخواتهاء فذلك فذلك أمر مستثنى عنده؛ فلايرِد عليه. 

والثالث : أن يكون الفعل فارعًاء ومعناه : أن لايكون فيه ضمير, 
كمثاله المذكور» فلو كان غير فارغ بل مُتّحمّلاً لضمير بارز أو غير بارز, 
نحو : [وأسروا النْجْوَى الذين ظَلَمُوا](, فلا يكون [الذين ظَلَمُوا) فاعلاً؛ 
لأن الفعل قبله غير فارغ, فهى مستَّفْن بضميره. وهذا القيّد نص عليه في 
التسهيل!')؛ ولكني سمعت شيخنا الأستان أبا عبدالله بن الفخار - رحمةٌ 


. /5 يريد : قيد التمام فى الفعل . وانظر التسهيل‎ )١( 
. فى الأصل : «فاعلاء‎ )9 
. الآية ؟ من سورة الأبياء‎ )( 
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الله عليه يقول : هذا القيد فارغ ‏ يريد من الفائدة ‏ وذلك لأن الفعل إذا 
فرضته متحملاً لضمير» فذلك الضمير هو المعَرفُ به. وهو الفاعلٌ ؛ لأن الفعْلٌ 
قد أسند إليه اسم؛ واجتمعت الأوصاف؛ وإذا فرضته غير متحمل فالظاهر هو 
ذلك الاسم. وقد قال هو على أثر هذا : «وبعد فعل فاعل فإن ظَّهَرٌ فَهُو.. إلى 
آخره؛ فبين أن الفاعل قد يكو ضميرً) وإذا صار مثل الظاهر وكلاهما قد أسند 
إليه الفعل. وأيضًا فإن كلامه في قَوْة أنْ لى قال : الفاعل اسم أُسند إليه فعل 
على طريقة كذا!')؛ وهو نّصه في التسهيل(" وذِكْرٌ الإسناد يُجْزَىء عن ذكر 
الفارغ؛ إذ لايصم الإسناد إلا والفعل خال عن الإسناد, وإلا فإذا كان فيه 
ضمير فقد أسندء فلايتصور القصدٌ إلى الإسناد مع كوه غير فارغ من ضمير. 

فالصواب ترك هذا القيد والذى قبله, كما فعل غيره. والاعتراض عليه في 
التسهيل واردء وأما هنا فيمكن أن لم يقصده. ولايلفى محذور. فإذا قلت : 
الفاعل اسم مسند إليه فعل مقدّم عليه, غير مبني للمفعول ‏ صح. ولم يصح 
الاعتراض عليه أصلاء وام يرد عليه نحو : قاموا الزيدون» وأن يكون الزيدون 
فاعلاء مع أن قام متحمّمل للضمير؛ إذ ليس بمسند إليه, بل الضمير هى المسند 
إليه. وقد عر ف معنى الإسناد أولَّ الكتاب. 

والرابع : أن يكون الفعل غير مبنى للمفعول؛ وذلك أن يكون على طريقة 
فعل, «كأتى» في مثاله, فلى كان مبنيًا للمفعول لم يكن المسند إليه فاعلاً. كقولك 
: ضصرب زيد» واستّخرج الماله وإن سَّمى المرفوع هنا فاعلاً يومًا ما فعلى 
الانّساع في العبارة. 


. فى هامش الأصل عن سخة ء بدل قوله «كذا» : «فَمّل وهذاء‎ )١( 
. /6 (؟) التسهيل‎ 


1ن 


والخامس : أن يكون الفعل مقدما على الاسم كالمثال في : أتى 
زد فلى تقدّم الاسم على الفعل لم يكن فاعلاً في العرف النحوى, وإن!") 
كان هو الفاعل من جهة المعنى إذا قلت : الرجل جاء؛ وزيدٌ أتى؛ لأن 
العرب إذا قَدْمت الاسم على الفعل أضمرت في الفعل ضميراً يلزمه ؛ فهو 
إذاً الفاعل , لا الإسم المتقدم . والدليل على لزوم الضمير للفعل المتأخر 
ظهروه لزومًا في التثنية والجمع إذا قلت : الزيدان قاما أو أتياء والزيدون 
قاموا أو أنّوا. ولى كان المتقدّم هو الفاعل لم يكن في الفعل ضميرٌ البئّة, 
بل كنت تقول : الزيان أتى؛ والزيدون أتى, كما تقول : أتى الزيدون» وأتى 
الزيدون. وأيضا فإن العرب جعلت الفاعل مع الفعل كالجزء المتأخر منه؛ 1.ه 
وذلك ظاهر مع كونه ضميرا متصلا / وقد استدلٌ ابن جني على صحة 
ذلك بأحد عشر دليلاً- ولايجعل كذلك إلا وهم قد عَزّمُوا على تأخيره عن 
الفعل لزوماء وجعلوه بمزلة الجزء إذا كان ضميرًا متصلاء ويمنزلة صدر 
المركّب من عجزه إذا كان غير ذلك. 

حدثني شيخُنا الأستاذ رحمةٌ الله عليه في الجملة ونقلته من 
خطه. عن الشيخ الفقيه الأوحد أبي عبدالله الحضرمى!") القاضي بسبتة, 
قال : أخذت بيده يوما أقوده إلى منزله من مدرسة باب القصر بسبتة 
لكان سنه؛ فقعد أثناء الطريق ليرتاح؛ ثم قال لى : ماتقول في قولك : زيد 
قام؛ أيكون زيدُ فاعلاً مقدّمًا؟ فقلت : لا أدرى ‏ لكوني لم أكن حينئذ في 


. فى الأصل : «فإن»‎ )1١( 
(؟) هو محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن على بن محمد الحضرمى » نحوئ . ولى القضماء‎ 
ه . انظر المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبى الحسن‎ 7١7 بسية , توفى سنة‎ 
. 7١77-١957 التباهى‎ 
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هذه الطبقة ‏ ثم قال لي : لايكون ذلك لأمرين؛ أحدهما أنْ الفاعل كالجزء من 
فعله إذا كان ضميرً متّصلاً فوجب أن يجرى الظاهر معه على أسلوب واحد. 
والآخر : أنه لى كان كذلك لاتحد حكم الفعل مقدما ومؤخّرا. وقال الاأستاذ _- 
رحمه الله : فهذا من أول ما أفادني, رحمة الله عليه. 

وفي المسالة خلافٌ خاص وخلاف عام يذكر في قوله : «ويَعْدَ فل فاعل 
بحول الله. 

فإذا اجتمعت الشروط كان المرفوع فاعلاء نحو : قام زيد؛ وخرج عمرو, 
وركب أخوك, وضرب الزيدون عمرا . وماكان نحو ذلك. 

وأمًا أوصاف «وجهه» من قوله : منيرًا وجهه» فالأول : أنه مسند إليه اسم 
يعطى معنى الفعلء وهو منير؛ إذ هو اسم فاعل من : أثار وجهه فهو مثير. 
وقدلا) يحتمل أن يكون صفة مشبهة باسم الفاعلء وكلاهما مراد. ويدخل في 
ضمن هذه الإشارة أفعل التفصيل» نحى : زيد أفضل من عمرو؛ فإن في أفضلٌ 
ضميرا يعود على زيدء هى فاعل أَفْعَل وقد يظهر كما سيأتى. واسم الفعل نحو: 
عند وو 

فهيهات هيهات العقيق وأهله 

فالعقيق فاعل بهيهات» أى : بعد العقيق وأهله. وكذلك المصدر المقدر بأن 


. فى هامش الأصل عن نسخة : «وهىء بدل : «وقد»‎  )١( 
: لجرير 0 ديوانه هخ" , والروابة فيه‎ (0 
! فأيهات أيهات العقيق ومن بهد وأيهات وصمل بالعقيق تواصله‎ 
, ؟/رةةا‎ , 7١4/١ والبيت فى الخصائص 5/7؛ , واين يعيش على المفصل 5/6" , والتصريح‎ 
. ١4هر/ه والهمع‎ ' 
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وفعل الفاعلء نحو : أعجبني ضرب زيدٌ عمراء وركوب الفرس زيد . 
وكذلك الظرف والمجرور إذا اعتمدا نحو : (أفى ا الله )1 و . 
أعندك عمرو؟ في أحد الوجهين» فإنه في تقدير : أيستقر سا قن فرك 
وأستقر عندك عمرو؟ . وهذا الأخير لم ينبه عليه الناظم في مسالة : أقائم 
الزيدان؟ لكن نبه عليه في مسالة وقوعه خبراء حيث قال : دوأخبروا 

بِظرفٍ أى بحرف جِرٌ».. إلى آخره. 

والثاني : كونه تامّاء تحررًا من نح : هو كائن أخاك, ففي كائن 
ضمير رفّعه على اسم كان لا على الفاعلية» وإن كان كائن اسما في معنى 
الفقل. 

والثالث : كونه فارغًا تحرزا من الاسم إذا كا فيه ضمير. 

وقد بين ما في هذين الوضعين. 

والرابع : كونه غير مبني للمفعولء تحررًا من الصفة إذا بنيت 
للمفعول؛ نحو : مضروب أبوه؛ ومكرم أخوه؛ فإن المرفوع هناك لايعرب 
فاعلاً. وييصدق على الظرف والمجرور والمصدر أنها غير مصوغات 

فإن قلت : وكذلك يصدق / أيضا على ما كان في معنى المفعول 
منها نحو : أعجبني قراءَةٌ في الحمام القرآنى : أعجبني ركوب الفرس؛ 
لأن المصدر لا يتبين فيه صيغة فاعل من صيغة مفعول. وإذا كان كذلك 
أوهم أن يعرب القرآن والفرس فاعلاء وليس كذلك. 

فالجواب : أنْ المصدر إذا كان معناه معنى فاعل يصدق عليه أنه 


. من سورة إبراهيم‎ ٠١ الآية‎ (١) 
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غير مبني للمفعول؛ وإذا كان معناه معنى مفعول لا يصدق عليه ذلك, باعتبار 
تقديره بفعل المفعول, وإنما يصدق عليه ذلك باعتبار لفظه خاصة؛ والمصدر لم 
يعمل إلا باعتبار الفعل الذى قام مقامه؛ فإذا قام مقام مبنى للفاعل فليس بميني 
للمفعول على وجه ولا بالاعتبار؛ وإذا قام مقام مبنى للمفعول فلا تصدق عليه 
العبارة صدقا مطلقا. وذلك يكفي ههنا. 

والخامس : كونه مقدمًا كما تقدّم من الأمثلة, فلى تأخّر لم يكن الوجة 
فاعلاً. نحى : وجهه منير لأنّ فيه ضميرًا يبر في التثنية والجمع كالفعل. 
والخلاف الذى يجرى في تقدم الفعل يجرى هنا. 

فإذا اجتمعت الشروطً أعرب ذلك الاسم المتأخر ‏ الذى هو نظير الوجه 
في المثال ‏ فاعلاً بإطلاق؛ نحى : مررت برجل قائم أبى حسن, أخوه أفضل منه. 
وأعجبنى رجل عندك أبوه, وفي الدار أخوه. وما أعجبني إكرام زيد عمرًا. وما 
أشبه ذلك. 

وإذا تقرر هذا رجعنا النظر إلى معنى التعريف ومايتعأق به, وفيه نظر من 
أوجه : 

أحدها : أنه قال : «الفاعل الذى كمرفوعى أَنّى.. زيد منيرا وجهه» فجعل 
الفاعل مااجتمعت فيه أوصاف المثالين معاء وذلك غير ممكن؛ إذ لا يجتمع في 
اسم واحد أن يكون مسندً! إليه فعل ومسندا إليه مايوّدى معنى الفعل في حالة 
واحدة؛ فلى قال : كمرفوع كذاء أى كمرفوع كذاء لكان صحيحا؛ كما قال في 
التسهيل : «هو المسند إليه فعلٌ أى مضمن معناءل'». 

والجواب : أن مقصوده ماأراد في التسهيل, فالموضع لأو. لكن لما كانت 
الواى قد تقع موقع أو في مواضع؛ وبالعكسء أتى بالواى هنا تقديراء كأنه قال : 


)١(‏ التسهيل هلا. 


ىه 


الذى كمرفوع أتى؛ وكمرفوع منيراء ثم كَنَى على هذا التقدير لأن التثنية 
لاترادف إلا العطف بالواو» حسبما هو مبين في موضعه. وإذا ساغ هذا 
التقدير صح كلامه. 

والثانى : أن هذا التعريف الجملى اقتضى أن الفاعل إنما يكون 
اسمًا صريحا لتعريفه إياه بالاسم الصريح؛ وهو : زيدء وجهه. وليس ذلك 
بلازم؛ بل قد يكون غير صريح: نحو : أعجبي أن تقوم. فأن ومابعدها هو 
الفاعل؛ وليس باسم صريح. وكذلك أن ومعمولاهاء نحى : أعجبي أنْك 
قائم, وماالمصدرية أيضاء نحى ماصنعت؛ أى : صنعك. ولايقال : إن مثل 
هذا قليل لم يُعتّد به. بل هو كثير كطّرد مقيس. 

والجواب : أن مثل هذا في حكم الاسم الصريح؛ ولذلك ترى سيبويه 
يطلق على الحرف المصدرئ أنه اسء(') لقرب تأوله بالاسم. وأيضًا إذا 
نظرت في الحرف مع مابعده / وجدته مع الفعل قبله في الحكم كالاسم .م 
الصريح؛ من حيث حصل له إسناد فعل تام فارغ غير مصوغ للمفعول 
مُقَدُم وإما كان ذلك اعتبارًا بقوة الاسم الصريح. وإِنْما قصد الناظم 
بالتمثيل بالاسم الصريح مقتصرا عليه التنكيتعلى الكوفيين القائلين 
بجواز كون الفاعل غير اسم ولا مقدرًا باسى مستدلّين على ذلك بقوله 


00 6 مه دسم هم برترهم ماما 


تعالى : (كُم بدا لهم من فك ماروا الآيات ليسجننه حَتّى حين!"): ففاعل 
(يَدَا) عندهم الجملة التى هى : (ليسْجَن0) . ومثل ذلك : [أفلم يدهم 

كم أمَلَكَنًا / قَبلَهُم!))]؛ فلا يصع أن يكون (كَمُ) الفاعل بل الجملة كلّهاء 5.5 
)١(‏ انظر الكتاب #/ر.؟١ 35١,399‏ . 

(9) الآيةه؟ من سورة يوسف . 

(9) انظر شرح الكافية للرضى 770/4 "47١‏ . والهمع 7/5/7 . 

(4) 2 الآية 174 من سورة طه . وفى جميع النسخ دأوام» وسيذكر الآية يعد على الصواب . 
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ومن مثلٌ سيبويه : بدالَهُم أيهم أَفْضلء وقال في تقديره : «كأتك قلت : ظهر لهم 
أهذا أفضل أم هذا('». وفي الشعر أيضًا من ذلك كثير كقوله(): 


ماشتر عب وات أسجَتها ١‏ أَمْيْلت حيث تلم البخران 
وقال بشر("): 


لذى اللَبّ منها أى أمْريه أصوب 


ومن ذلك في القرآن أيضا : (وََبِيْنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا بهم )]» ونحوه قوله 


م اه 


تعالى : (ِوَلَقَدْ أوحى إَِيْكَ وإلى الّذيّن من قَبْلكَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلّك1'].. الآية. 
والمفعولٌ الذى لم يُسمْ فاعله0) بمنزلة الفاعل في جميع أحكامه. ومن مكل 
القراء: قد تبين لى أهذا عبدالله أم زيد("). وبدا لي لأضريئك. وقال الفراء : كل 
فعل كان تأويه بلغنى: أى قيل ليء أو : انتهى إلئ» فإِنْ اللام وأ يصلحان فيه. 
ومثل ذلك في الكلام كثير» وجميعه يشعر بل يُصرح بأنّ الفاعل لايلزم أن يكو 
اسما. فكأن الناظم ينكّت على القائلين بهذا المذهب, ويقول : إن الفاعل إنما 
يكون أسماء وماجاء مما ظاهره خلاف ذلك؛ فراجع في الحقيقة إليه. 

والجواب : أن التّمط مما حمل الكلام فيه على معناه دون لفظه؛ والمسالة 


, ١١١” الكتاب‎ )( 

(؟) هو الفرزدق , ديوانه ”"/ 54 . والبيت فى أمالى ابن الشجرى 7١7/١‏ , والخزانة عرضًا ك/رة . 
وفى هذه المراجع : تاطح البحران . 

(؟) ديوان بشرين أبى خازم : 8 . 

(4) الآية ه4 من سورة إبراهيم . 

(60) الآية 6" من سورة الزمر . 

(9) فى هامش الأصل ع نسخة : «والمقام مقام مالم يسم فاعله» . 

(1) انظر معانى القرآن ؟/7؟" , 
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من باب تعليق الفعلعنالفاعل كما يَعلّق عن المفعول بإطلاق في باب 
ظننت؛ لأن بدا وظهر وتبين في معنى علم؛ فعلّق تعليقه, وكذلك قوله : 
[أَقلَمْ يُهدلّهم]؛ لأن معناه : أفلم يعلموا؟ 

فإن قيل : فأين الفاعل؟ 

قيل : ماأعطاه الكلام المعلّق عنه الفعل من معنى المفرد» لأن التقدير 
: بدا لهم هذا المعنى؛ كما أن الجملة المعلّقة في «علمت» هى على ذلك 
التقديرء ولم يقع مفعول علمت جملةً أصلاً إلا في اللفظ؛ وأما في المعنى 
فلاء فكذلك وقوع الجملة في موضع الفاعل. 

فإن قيل : فيصدق أن الفاعل ليس بمفرد. 

قيل : أما في اللفظ فنعم؛ كما يقع الحرف فاعلاً في نحو : أعجبني 
أن تقوم؛ ولايدل ذلك على أن نفس الفاعل غير الاسمء وأما في التحصيل 
فلاء بل الفاعل معنى الجملة؛ وهى المفرد الذى صرنا إليه. وأيضا قد وقع 
المبتدأ جملة في اللفظ: لأن المعنى معنى المفرد» نحى : سواء على أقمت أم 
فَعَدت. وهى كثيرٌ في القرآن والكلام العربي؛ لأن «أقمت أم قعدت» في 
تقدير : قيامك وفُعودك, ولم يكن ذلك ضائراء فكذلك يقع الفاعل في اللفظ 
جملة إذا كان المعنى للمفرد. 

فإن قيل : هذا إقرارٌ بمذهب الكوفيين(, 

قيل : إن أرادوا بما أجازوا / هذا المقدار فنحن نوافقهم عليه, 
ولايبقى بين الفريقين خلاف» فإن أرادوا غير ذلك فلانقول به؛ إذ الجملة 
من حيث هى جملة لاتقع فاعلةً أبداء ولايوجد في الكلام ذلك إلا على 


. 55١ والارتشاف‎ , 1917/١ انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 


ه٠‎ 


ماتبيئن. وهذا ظاهر كلام سيبويه» وذهب إليه طائفة. ولكن هذا التأويل لايساعد 
عليه ظاهر عبارة الناظم إلا بتكلف شديدء والذى يساعد عليه كلامه مذهب 
المبرد ومن وافقهء وهى أن هذا الباب كلّه محمول على إضمار المصدر المفهوم 
من الفعلء فهى الفاعل والتقدير : بدالهم بَداءء ويَهْد لهم هدىء وتبين لكم تَبَين 
وأوحى وَحَئ أو إيجاذ, وكذلك سائر الأمثلة. وقد وقع المبُرد في كتاب سيبويه 
طُرْةٌ نصها : «بدا لهم فعلء والفعلٌ لايخلى من فاعل, ومعناه عند النحويين 
أجمعين بدا لهم بدو وقالوا + ليسَمُتتُه وتنا اشتمر البدو لآثه: مسن هذل عليه 
قوله : (يَدَالَهُم)؛ وأضمر كما قال تعالى : (والْمَلائكَة يَدخْلُونَ علّيهم من كُلَ باب. 
سَلام عليكم)؛ ولايكون [للمتجلة) بدلاً من الفاعل؛ لأنه جملة؛ والفاعل لايكون 
جملة». هذا ما قالء وقد زعم أنه مذهب النحويين أجمعين» يعنى من تقدمه. وقد 
ذكر ابن خروف أن النحويين خالفوا فيما قال وعلى الجملة فهم فيه فرقتان, 
وظاهر الناظم الذهاب إلى رأى المبرد» وإليه ذهب السيرافي وجماعة من 
المتآخرين. 
والوجه الثالث من أوجه النظر في تعريفه : أنه زاد مثالا ثالثا في البيت, 
وهو قوله ل : «كَمَرَفُوعَى 
أتَى زيد منيرا وَجَهَه» فظهر أن ذلك المثال حشى بلا فائدة 
والجواب : أن هذا المثال تكميلٌ لما قصد, مع الاكتفاء بما أحال عليه؛ لأنْ 
قوله : «أتى زيد» شمله؛ ولكنه نبه على أنه ليس من شرط الفاعل أن يكون فعله 
المسند إليه متصرفا كأتى زيد؛ بل قد يكون غير متصرف كعم ولايخرج الاسم 
بذلك عن كونهفاعلاً. وهو الفتى في مثاله وماحلّ في موضعه؛ إذ لا يعتبر في 
إعرابه فاعلاً أن يكون فاعلاً معنّى, وإنما يُعتبر احتياج الفعل إليه لغة, وسمّوه() 


. » في س ء ف :« تتميماً , إذ كان مساوياً للفاعل حقيقة‎ )1١( 


ه١‎ 


فاعلا وإن لم يكن فاعلاً حقيقةٌ اعتبارًا بما كان منها فاعلاً. ليستّتب 


الى 


الاصطلاح في الباب. ومن ههنا لم يحدوا الفاعل من جهة المعنى؛ وإنما 
حدوه بأحكامه اللفظية؛ ليدخُلَ في الحد نحى : نعم الرجل ومات زيد» وما 
أشبه ذلك. ففي تمثيل الناظم إشارة إلى هذا المعنى. 


والوجه الرابع : أنْ [في(')] قوله : «كمرفوعى أَنّى» مايشير إلى أنْ 


من أحكامه الرفع؛ وأنه هو الذى يقتضيه١')‏ من أنواع الإعراب» فلايكون 


واختّص بالرفع؛ لأنْ الرفع إعراب العْمّدء والفاعل عمدة؛ إذا لايستغنى 
الكلام عنه. وأما النصب فللفضلات المستغنى عنهاء وكذلك الجر. 


فإن قيل : فيقتضى هذا أن لايكون الفاعل إلا مرفوعاء وذلك غير 


مطرد من أوجة ؛ 


منها : أن العرب تقول : كَفَى بالموت واعظًا. وفاعل كفى إنما هو 


الموت. وهذا نظير جَنّ المبتدأ في قولهم : بحسبك زيد. وقالوا : ما أتأنى 
من أحد, وأحد هى الفاعل. وهذ مقيس. 


ومنها : أن المصدر / الموصول(') قد يضاف إلى فاعله, بل هى /.ه 


الأكثر فيه: نح : أعجبنيقِيام زيد. وضرب زيد عمراء وهى أيضا مطرد. 


ومنها : أن التّحويّين يقولون : إذا كان معنى الكلام يميّز بين 


الفاعل والمفعول؛ جاز في الشعر كثيرا أن يُنصب الفاعل ويرفع المفعول, 


)00 
0 
0ه 


ليست فى الأصل . 

فى الأصل : يقتضى . 

يريد به المصدر الذى فى معنى حرف المصدر والفعل . والحروف المصدرية يقال لها كذلك : 
الموصولات الحرفية انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور ١//ر4"١‏ , /8؟ , 
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وجاز في الكلام قليلا. ومن ذلك في قراءة ع بدالله : (فَتَلَقّى آدمّ من ربّه 
كلمات!')) بنصب (آدم)» ورفع (كلمات). وقالوا : خَرقَ الثوبٌُ المسمار. وكسر 
الزجاج الحجر. ومن ذلك في الشعر("): 


سم تت © 


مثل القنافن هداجون قد بِلَفَتْ 
وقال الفرزدق(): 
غداةً أحلّت لابن أصرم طعنَةٌ 
حصين عبيطاث السدائف والحَمرٌ 
وقال الآخرء وهى خداش بن زهير2): 
وَتَلْحَقَ خيل لاهوادة بينها 
رتفي" الماح بالضاغارة الس 


)0( 
ل 


0 


0 
(0) 


الآية 11 من سورة البقرة . وعبد الله هى ابن كثير , انظر السبعة ١67‏ . 
البيت للأخطل , ديوانه 7١4‏ . ورواية الديوان : 
على العيّارات هَداجون قد بلغت نجران » أو حَدّثت سوءاتهم هجر 
يقال فى جميع العير : عيارات وأعيار وأعيرة . والْهدج : تقارب الخطر . 
والبيت من شواهد المحتسب "/116 , وأمالى ابن الشجرى 717/١‏ , والمغنى 115 والهمع 8/7 . 
ديوانه 55/١‏ . والبيت فى الإنصاف 1417 , وابن يعيش على المفصل ١/4 77/١‏ , والتصريح 
١‏ . والعينى 405/١‏ . 
وابن أصرم هو حصين ؛ قتل له قريب فحرم على نفسه شرب الخمر وأكل اللحم حتى يقتل قاتله . 
ولحم عبيط : طرئ والسدائف : جمع سديف , وهو السنام المقطع , 
جمهرة أشعار العرب لأبى زيد 5777/7 , والاختيارين للأخفش 479 . 
كذا فى س ٠‏ ف . ومثله فى الاختيارين للأخفش وفى الجمهرة : ونعصى الرماح ٠‏ أى : يتخذونها 
عصا . وقد وقع سقط من البيت فى الأصل , 
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وقال الجعدى("): 
كأننا رعن قف يرَفَمٌ الآلا 

ومثل هذا كثير. وقد جعل ابن الطراوة هذا قياسا مَطَّردًاء فأجاز نصب 
الفاعل ورفع المفعول إذا فهم المعنى: نحى : أكل الخبرٌ زيدًاء وركب الفرس عمراء 
وماأشبه ذلك. فإذًا ما التزمه الناظم من رفع الفاعل غير لازم. 

فالجواب : أن هذا كله غير وارد؛ أما كفى بالموت واعظاء و(كَفَى بالل 
شَهيدًا؟), فمن باب ماندر وخُرج عن القياس, فلا يعت به مع أن الباء عدهم 
زائدة دخولها كخروجهاء فكأن لم تكن كمة. 

وأما ما أتاني من أحدء فكذلك أيضاء فإِنّها من مواضع زيادة من. 
والحرف الزائد لايعتد به. ولايكسرٌ قاعدةٌ. ولايخرج الفاعل بذلك عن كونه فاعلاًء 
ولذاك يُعطف على موضعه رفعاء فهذا ليس مما يعترض به. 

وأما فاعل المصدر إذا أضيف إليه فلا يسمى فاعلاً عرفا حينئذ؛ بل هو 
مضاف إليه. كما لا يُسمَى زيدٌ ‏ في قولك : زيدٌ قام ‏ فاعلاًء ولا في زيد 
مضروبٌ مفعولاً. وإن كان المعنى في الجميع على ذلك. ومن هنا يتبين في نحى : 
كسر الزجاجٌ الحُجرء أن الزجاج هو الفاعل؛ وأن الحجر مفعول؛ اعتبارًا باللفظ, 


)١(‏ ديوانه ٠١7‏ ء وهو فى المعانى الكبير 447 , والمحتسب 51/7 , والخصائص 175/١‏ .والاقتضاب 
., والإنصاف ١١8‏ , واللسان : أول . وفيها : يقُّدى , أى : تحمل خيلها على العدو . والرعن: 
أنف الجبل . والقف : الجبل . يعنى أنها تنزو فى السير كما ينزى الرعن فى الآل . 
هذا , وقد استشهد المؤلف بالبيت على ورورد الفاعل - وهو الآل - منصويًا , لأنه الذى يرع . 
وكلام ابن قتيبة ومن جاء بعده يدفع ذلك . انظر المراجع المتقدمة . 

(0) الآية قلا من سورة النساء , 


َه 


وإن كان المعنى بخلاف ذلك؛ إذ لا يستتب قانى التعليم إلا بذلك. 

قال شيخا الأستاذ ‏ رحمة الله عليه : الأعراب إنما يكون أيدًا 
على حسب العلامة التى تكون في الاسم المعرب؛ ألا تَرَى أن (القَريّة) من 
قوله تعالى : إ[وَاسّألٍ القَريّة!')) نما تعرب على حسب حركتها لا على 
558 الأصل. 00 

وإنما كان يكون ذلك كسَّرًا أن لو كان المنصوب يعرب فاعلاً, 
والمرفوع يعرب مفعولاً. من قولك : كسر الزجاج الحجّر؛ ونحوه. فالفاعل 
إذّا شأنه الرفع, كما أشار إليه الناظم. وأما كون هذا القلب قياسًا أو 
غير قياس؛ فمسالة لانحتاج إليها الآن؛ إن لاتعلق لها بكلام الناظم. 

والوجه الخامس : أن قوله : «كمرفوعى أتى».. إلى آخره؛ ظاهر في 
أن أتى هو الرافع لزيد وأن منيرا هو الرافع لوجهه؛ فالرافع للفاعل إذَا 
هو المسند فعلاً كان أو ما أشبه. وهذا مذهب البصريين. وزعم بعض 
الكوفيين أن الرافع له الإسناد لا المسند. وهى مرجوح من أوجه : 

أحدها : أن الإسناد نسبة بين المسند والمسند / إليه. فليس عمله 
في الفاعل دون الفعل بأولى من العكس. 

والثاني : أن العمل إنما ينسب إلى المعنى إذا لم يوجد لفظ صالح 
للعمل؛ والفعل موجودٌ وصالح للعمل باتفاق؛ فلايصعٌ أن يعدلٌ عنه إل 
بدليل يدل على عدم صلاحيته في الموضع: ولادليل هنا على ذلك؛ فوجب 
أن لايصان إلى غيره. 

والثالث : أن من شأن المعمول الاتصال بعامله؛ وأن لايتصل بغيره, 


. الآية 47 من سورة يوهسف‎ )١( 
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وقد وجدنا أن الفاعل إذا كان ضميرا إنما يتّصل بالفعل؛ فدلٌ على أنه عامله, 
ولو كان غير عامل لما أتّصل به أصلاًء بل كان يكون منفصلا عنه. 
وعلى الجملة فهى خلاف في اصطلاح؛ لايبنني عليه حكم عند الجميع؛ وإن 
كانت الأدلة تقتضى ذلك: فليس أحد من ال مخالفين لنا بقائل بما يقتضيه الأدلة 
عليه. 
وقوله : «وبعد فعل فاعلٌ» اقتصر على مايشير إليه لكفى؛ لكنه نص عليه 
ولم يكتف بالإشارة؛ لما له في ذلك من الفوائد» والذى يشتمل عليه منها ثلاث : 
إحداها : الإشارة إلى مخالفة من خالف في لزوم التقديم, وهم الكوفيون؛ 
وإذا أجازوا تقدّم الفاعل على الفعل أى ما أشبهه؛ فكأنه يقول : الفاعل مختص 
بكونه بعد فعل» فلا يجوز أن يتقدم عليه, ودل على قصده لهذا تقديمه الظرف 
لدلالته على الاختصاص بهذا الحكم؛ كقوله : (إِيَاكَ نَعْيَد1'))؛ بمعنى('): مانعيد 
غيرك: فكذلك هذاء ئيس الفاملٌ إلا بعد الفئلء وفيد الفذل بمزلة الفل في هذا. 
ل ا ا ل اه 
ويجيز الكوفيون تقديمه فيقولون : الزيدان قام؛ والزيدون قام ‏ على تقدير : قام 
واستدلوا على ذلك بمجيئه في الشعر كقول الزباء("): 
مالأجمال مشيها ويدًا 
فالتقدير : وكيد مشيها. وقول امرىء القيس(*): 
)١(‏ الأية ه من سورة الفاتحة . 
(؟) فى صلب الأصل يعد الآية : «بمعنى : إياك نعبد لاغيرك» . وفى هامشه عن نسخة : «أى : لانعيد 
غيرك» . والمثبت عن س » ف . 
(5) البيت فى المفنى 0481 , والتصريح "37١/١‏ , والهمع "/ره0؟ . وفى العينى "/458 . 


(4) البيت فى مجالس العلماء للزجاجى 5١5‏ . وليس فى ديوان امرئ القيس 
والنحس : الدخان . وقد تغيب نحسه : سكن . 
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و اه ل 


فَظَّلَ لننا يوم لذيذ بنعمة فَقلٌ في مقيل نحسه متغيب 

التقدير : متيب حسه. وقول النابقة(!), 

ولاب من عوجاء تَّهُوِى براكب 

إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصدٍ 

القن ١‏ لاصد سيرها. وقال الآخر('): 

لمن رُحلوفَةٌ زّل بها العينان تَنْهلُ 

وهذا وما أشبه قد أجاب عنه الناظم بجواب مجملء وذلك قوله : 
«فإن ظَهرٌ.. فَهُوَ وإلا فَضْمير استَتّر»» يريد أنْ الفاعل لابه منه بعد الفعل, 
فقد يكون ظاهرًا؛ وذلك نحى : قام زيد؛ وقد يكون مضمرًا نح : زيد قام. 
ففي قام ضمير عائد على زيد» تقديره : قام هو, ولايتكلم بِهو. فإذا ظهر 
الفاعل بعد الفعل فذاكء وإن لم يظهر فالفاعل ضمير مستترٌ في الفعل أو 
فيما أشبهه. ولايريد بقوله : «فإن ظهر»»؛ فإن كان غير ضميرء وإنما يعنى 
إن ظهر للعيان في النطق» فيدخل فيه الظاهر ضدّ المضمرء نحى : قام 
زيدء كما ذكر. ويدخل فيه الضمير البارز نحى : قمت» وقاماء وقامواء 
وقُمء وما قام إلا أناء لأنه قد ظهر ولم يستتر. ويدلٌ على هذا المقصد من 
كلامه قوله في قسيمه : «وإلا فَضّمير اسْتَترُ». فوصفه بالاستتار, ولا 
/يقال في الضمير البارز : مستقر. ٠‏ فتقسيمه الفاعل إلى ماظهر وإلى 
ماا نكتل يعين هاذكو: . وإذا ثبت فكل ماتُوِهُمٌ أن الفاعل فيه مقدّم فليس 
كذلك: بل الفاعل فيه ضمير مستتر في ذلك الفعل؛ أى في الاسم الذى 
(1) ديوانه 18٠‏ . والعوجاء : ناقة قد اعوجت لطول السفر , وانحرفت عن حالها إلى الهزال . 


(؟) امرؤ القيس , ملحقات ديوانه ”/؛ . والبيت من شواهد المحتسب "؟/.18 , وأمالى ابن 
الشجرى ١/١؟1‏ . والهمع ١71١/١‏ . 


/اع6 


هأ٠‎ 


بمعناه, فقولها : 

باللجمال مقتهها رين 

فاعل «وئيد» فيه ضمير مستتر عائد على «مشيها»» على أن يكون مشيها 
مبتداً خبره محذوف وهى العامل في وتيداء كأنه قال : مشيّها حَصل وثيداء أو 
ظهر» نظير ماتأول سيبويه قوله('): 

ياليت أيام الصبا رواجعا 

كأنه قال : أقبلت رواجعا. 

وكذلك قول امرؤ القيس : «نحسه مدَقَيّب» فيه ضمير هو الفاعل عائّد على 
نحسه؛ على أن يكون على حذف إحدى ياءَى السب المرادٌ به المبالغة, لقوله("): 

والدهر بالأنسان دَوَارٍى 

أراد : دوارء فكذلك هناء أراد : سه متقاروا فُحذّف. 

وكذلك قوله : سيرها الليلي قاصد». في قاصد ضمير هو القاعل؛ عائد 
على «عوجاء» كأه قال : ولايد من عوجاءً قاصد, وكأنٌ أصله أن يقول : قاصدة, 
لكن جعله من باب النسبء أى : ذات قصد, كقوله : [السماء مَنْقَطن به( ') أى 
يعود على راكب» كأنه قال : تهوى براكب قاصد. وسيرها الليل : مبتدأ وخير. 

وقوله 

في تنهل ضمير عائد على العينين» وأفرد لأن العينين في تلازمهما 
(1) انظرفيما تقدم : 151١‏ . ظ 
(؟) هو العجاج , ديوانه "٠١‏ . «البيت فى الخصائص 7٠١6٠ ٠١5/7‏ , والمنصف ,١78/7‏ والمحتسب 


. 541١١4 وأمالى ابن الشجرى ١ر9؟ ؛ وابن يعيش على المفصل 7/رة7١ , والمفنى‎ "٠١١ 
(؟) الآية 18 من سورة المزمل . شْ‎ 
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كالشىء والواحد؛ وم عادة العرب أن تعامل هذا الوع من المثنى معاملة المفرد, 
كقول(!), 

وَكَأنْ في العيْدَين حَبْ فَرَنْفلٍ أو سنبلا كلت به فائهلّت 

أى يكون على حد("). 

فكل هذا دخل تحت قوله : «وإلاً فضميرا سَتَترُ»؛ فإليه يرجع ماتقدم من 
التأويلات: وماكان نحوهاء فهى إشارة منه حسنة في المسالة. والقائدة الثانية : 
بيان أن كل فعل لابد له من فاعل؛ وأه لايوجد فعل لا فاعل له البنَّةٌ لقوله : 
«ويعد فعل فاعل فإن ظهر.. فهو».. إلى آخره؛ يعنى أن ذلك لازم للفعل وإذا لزم 
ذلك له ظهر أن الفعل لايخلى م فاعلء فإنْ ظهر فذاك, وإلا فهى مستتر فيه. 
ونكت بهذا على مسائِلٌ وقعت لجماعة ظهر فيها من قولهم أن م الأفعال الثابتة 
الفعلية مايقع بلا فاعل, فمن ذلك قَلَّ إذا لحَقّها ماء وزعم جماعة أن قل 
[هناك(")] فعلٌ لا قاعل له. وانما كته ما عن العمل كما تكف غيره كإنْ» وأن؛ 
ورب» وما أشبه ذلك. وهذا لا يتعيّن» فقد يمكن أن تصير قلّ مع ما حرف نافيا 
بمنزلة ماء ولذلك تُستعمل للفي المحضء فقلبت عليها الحرفية؛ وإذا كا كذلك 
فليست مما يطلب فاعلاًوأظن/ ) أن منهم من أبقاها على فعليُتهاء وجعل فاعلها 


, "580/١ البيت لسلمة بن ربيعة » ويقال فيه : سلمى . شاعر جاهلى . انظر الحماسة لأبى تمام‎ )١( 
. ١؟١/١ وشرحها للمرزوقى 047 , وأمالى ابن الشجرى‎ 
(؟) فى الأصل " حذف . ويعده فى س ف . بياض . وفى هامش الأصل : «فى بعض النسخ هنا‎ 


بياض» , 
6( عن س 2 ف . 
5( فى الأصل : «وأظن أن ممن أبقاها» . وفى هامشها مصححا : «منهم من أيبقاها» . وما أثيتناه عن 
قن 
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ما وما بعدها من الفعل()] على أن تكون مامصدرية؛ نحى : أعجبني 
: قلّ قيام زيد - ومنهم من جعلها زائدة/'). ووصال فاعل. 
ومن ذلك دعوى الكسائى في قولك : ضربني وضربت قومككء إنه 
على حذف الفاعل من ضريني؛ إذ لايجوز عنده الإضمار فيه, فلا يقول : 
ضربوني وضربت قومكك؛ بل يوجب فيها حذف الفاعل. كما قال 
الشاعر("): 
تَعفْق بالأرطى لها وأرَادها رجال 0 
مضمر في الفعل» كأنه قال : تعفق من تم ويكون عود الضمير - وهو ١١م‏ 
مفرد ‏ على الجماعة مثل قولهم هى أحسن الفتيان وأجمله('). وسياتى 
فى الاعمال إن شاء الله. 
فمثل هذا يدخل تحت قول الناظم : «فإن ظهر.. [فَهُو")]. وإلا 
فَضَمين استَتر».. ومن ذلك مارآه المؤلف في شرح التسهيل في نحو قولك 
: قام مبني على الفتح؛ أنْ قام في هذا الكلام فعلٌ باق على أصله؛ وقد 
)0( إلى هنا ينتهى السقط الذى وقع فى أ : والذى يبدأ من ص : 25 . 
(1) لم يتقدم ذكر الوصال ؛ يشير إلى بيت الكتاب : 
صددت فأطوات الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
(؟) هو علقمة الفحل , ديوانه ١4‏ , وتكملة البيت : فبذت نبلهم وكليب . والبيت فى الرد على 
النحاة : 41 ؛ والأشمونى ٠١7/79‏ , والمفضليات ١١١‏ . والأرطى : شجر . ويذّت : سبقت 
وغلبت . والكليب : جماعة الكلاب . وتعفق لها رجال : استتروا . بريد أن الصيادين 
تخفوا للبقرة. 
(4) انظر نتائج الفكر فى النحى للسهيلى ١77‏ , والروض الأنف له ١/6؟‏ . 
1 )0( ليست فى الأصل . 
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أسند إليه قواك : مَبْنِىَ على الفتح؛ إسنان الخبر إلى المبتداً» لا إسناد الفعل إلى 
الفاعلء فَرَفْعٌ مبنى على الخبرية عنده لا على الفاعلية, فلا فاعل له إذَّاء وإلى 
هذا ذهب القرافى('). ومازعمه غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : ما أشار إليه من أن كلّ فعل لابدُ له من فاعلء فأين فاعل هذا 
الفعل؟ فإن قال : ناب عنه الخبر. قيل : هذا لانظير له, بخلاف نيابة الفاعل عن 
الخبر فإنه ثابت باعتراف ابن مالك في : أقائم الزيدان؟ فليس إذَا «قام» هنا 
فعلاً , وإلاً لزم أن يكون له فاعل؛ وليس له فاعلٌ هنا باتفاق من الخصوم؛ فليس 
بفعل. 

والثاني : قال شيخنا القاضي ‏ رحمه الله : يقال لابن مالك : ما 
إعراب «قام» من قولك : قام مبنى على الفتح؟ فلابد أن يقول : مبتدا. وقد قال 
هى : إن الفعل وحده لايكون مبتدأء وإن المبتداً اسم أو ما هى في تقديره؛ فقام 
إذَا اسم لافعل؛ وهى المطلوب. 

والفائدة الثالثة : التنكيت على بعض البصريين في إجازتهم تقديم الفاعل 
على الفعل في بعض مواضعٌ مخصوصة: فكأنه يقول : كل مايْظن أنه مما تقدم 
فيه الفاعل فليس في الحقيقة منه, واذلك أمثلةً منها ماقاله سيبويه والجمهور في 
قول الشاعر("): 

صددت فأطوأت الصدود وقَلّما 

وصال على طول الصدود بدو 

إِنْ «وصال» فاعل متقدّم ضرورة» ويجيز هؤلاء تقديم الفاعل على الفعل 

(1) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . أبى العباس , شهاب الدين . مصريي المواد والنشاة والوفاة. 


من أصل مغربى . كان من كبار علماء الأصول والفقه المالكى . انظر الويباج المذهب 517 -/51 . 
(1) تقدم البيت أول أفعال المقارية , انرص : 711. 


أومه 


في الضرورة. ولذلك حمل جماعة الأبيات المتقدمة للكوفيين على تقديم 
الفاعل ضرورة. وهذا كلّه لاداعية له؛ لإمكن أن يكون وصال فاعلاً بفعل 
مضمر يفسره يدوم كأنه يقول : وقَلّما يدوم وصال على طول الصدود 
يدوم؛ وساغ هذا لأن قلّما مما لايليها إلا الفعل. وهذا رأى طائفة في بيت 
الكتاب» ويكى ذلك مبنيا على أن قَلّما حرف لا فعل. 

ومنها مسالة : إِنْ زيد قام أكرمته؛ قال الأبُذى0'): قال شيخنا أبى 
الحسن الدبّاج(') ‏ رحمه الله «لايبعدٌ عندى أن يقال : إن هذا الفعل 
يصح له العمل في الأول مقدما عليه؛ وذلك مع أداة تطلب بالفعل؛ وذلك أن 
العامل متصرق في نفسه؛ فيتصرّف() في معموله. إلا أن يمنع مانع, 
وذلك(2) في الفاعل أَنْ يلتبس بالمبتداً في قولك : قام زيدء وزيدٌ قام؛ فإذا 
جاء حرف لايليه إلا الفعلٌ لفخدًا أو تقديرًا أزال ذلك اللبس» فصح أن 
يكون فاعلاً مقدماء إن قدّرت الفعل فارغًا من الضمير؛ فاعلا برضمار 
فعل إن قدّرته مشغولاً بضمير!*». فالحاصل من كلامه أنه أجاز أن يكون 
يد فاعلاً مقدماء وذلك غير سائغ عند الجمهور؛ لما تقدّم ذكره. وهذا 
الموضع أيضا محتمل لا يتعيّن فيه ماقال؛ ولا مرجّح له فليس إلى القول 
بإثباته سبيل . وأيضاً صاحب هذا المذهب / يلتزم جواز: وإن الزيدون ١١م‏ 
قام أكرمتهم. وهذا لايثبت سماعا أصلاً , إلا فيما تقدّم للكوفيين؛ وقد مرّ 


)1١(‏ هى: أبى الحسن على بن محمد بن محمد بن عيد الرحيم الخشنيى ؛ نحوئ مدقق , كان يقرئ 
الكتاب فما دونه . توفى سسنة ٠148ه‏ انظر البفية ١99/١‏ , 

(1) هو: على بن جابر الأشبيلى , إمام نحوى , قارئ أديب . أخذ عن ابن خروف وطبقته » ودرس 
النحى خمسين سمنة . وتوفى سنة ٠115ه‏ . انظر البفية ١67/١‏ , 

(') فى شرح المقدمة للأبذى : «فكذلك يتصرف» . 

(5) ن .م :«وذلك المانع فى الفاعل هو أن» . 

(0) شرح المقدمة الجزولية للأبذى ؛ ورقة 707 . 


وه 


مافيه. فالصحيح في المسالة امتناع التقديم. [('فعلى هذا كل] ماكان من نحو 


ميم ممه 


: (وإن أحد من المشركينَ استّجارك)! أ وقول الشا عر( 


(0) 


(0 


6 


4 


(0) 


عاود هرأة وإن معمورها خريا 


وقول عدى بن زب زيد(2): 
م معوعه مامش م 
فمتى واغل ينبهم يحيوه, 


62 بت همه ممه 


وتُعطف عليه كس السامىي 


ونحى : أزيد قام؟ وما أشبه ذلك؛ فهو على إضمار فعل» لا على تقديم 


سقط من أ ؛ وصلب الأصل . 

الآية " من سورة التوية . 

سقط هذا الشطر من س ؛ ف . وهو من شواهد سيبوية 1١7/7‏ , والأخفش فى معانى القرآن 
14 537" , وابن يعيش فى شرح المفصل ٠١1‏ » والمرزوقى فى شرح الحماسة ١74‏ . وعجزه 
كما فى اللسان . هرا : 

وأسنعد اليوم مشغوفا إذا طريا 

وينسب البيت وأبيات أخر معه إلى شاعر من أهل هراة . لما أفتتحها عبد الله بن خازم سنة 55 . 
ملحقات ديوانه 161 , والبيت فى الكتاب 1١7/7‏ , والمقتضب ؟/4/ , وأمالى ابن الشجرى 
والإنصاف 5١7‏ بوابن يعيش على المفصل ٠١/4‏ , والرضى على الكافية 45١/١‏ , 
/. والهمع 170/4" , بفى الخزانة *//58 , 8//” . 

هو كعب بن جعيل ؛ أو امرأة من يلحارث بن كعب . والبيت من شواهد الكتاب ١١7/7‏ , 
والمقتضب :75/7 , وأمالى ابن الشجرى 351/١‏ , والإنصاف 518 , وابن يعيش على المفصل 


١. 9‏ والرضى على الكافية ١/؟5؛‏ , 475/4 - 97 , والهمع 570/4 . وفى الخزانة ؟/ا2 » 
ورم 17 , 


؟'مه 


الفاعل. 

وبقي في كلامه بحث لفظي, ٠‏ وهى أنه قال : «ويعد فعّل فاعل»» يعنى أنه 
لاد أن يكون بعد الفعل فاعل ثم قال : «فإنْ ظهر. َهْوَوِاً قَضَميرٌ استتر» 
يعنى: فإن كان ظاهرا فهو الفاعل. وإلا فهو ضميرء فيصبر المعنى : إن الفاعل 
بعد الفعل» فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل. وهذا كلام خُلْفَ لافائدة فيه. 

والجواب : أنْ ذلك جار على قصد صحيح فيه فائدةٌ وهو أن قوله : «ويعد 
فعل فاعل», إخبار بالقاعدة: أن كلّ فعل لابد له من فاعل بعده لا قبله, يريد : 
فابحث عنه. فهى كلَيةٌ تُعيّنَ موضع البحث عن الفاعل. ثم أخبر بعد ذلك بُوجَه 
مجيئه فقال : إن جاءً ظاهر فهى, أى : المطلوب الذى قصدته؛ وإن لم يجىء 
ظاهرًا فاعلم أنه ضمير مستتر في الفعل. طردًا لحكم القاعدة, وعملاً 
بمقتضاها. وهذا معنّى صحيح مفيد. فقوله : «فهى» مبتدأ محذوف الخبرء أى : 
المطلوب. أى يكون خبرًا محذوف المبتدأء كأنه قال : فالمطلوب هو. وكذلك قوله : 
«فضمير؛ يسوغٌ فيه الوجهان. واستتر : في موضع الصفة اضمير. 

(ثم قال الناظ.!(١))‏ : 


#2 


وجرد الفعل إذَا م أسندا 


بك ' ٠‏ ما تس 


لاثنين أو جَمْعِكَقَارَ الشهدًا 
وقد يقال : سعدا وسعدوا 


.ع م ودام 


والفعل للظاهر بعد 


. عن الأصل‎ )١( 


6ه 


هذا الفصل يُذْكّر فيه لحاق العلامة [للفعل(] إذا أُسنّد إلى 
الفاعل؛ فإِن العرب ‏ على الجملة ‏ تَلْحق الفعّلٌ علامةً تدلّ على حال 
الفاعل» من كونه مؤّنكًا غير مذَّكّرء أو كونه مثنى أو مجموعاء أو ما شبه 
ذلك. وابتدأ بالكلام على لحاق العلامة إذا كان الفاعل ظاهرا مثْنّى أو 
مجموعاء وسواءً أكان مذكرًا أم مؤنكًا. وسياتى ذكر المفرد. فيريد أن 
الفعل إذا أسند إلى اثنين أو إلى جمع ‏ وهما المثنى والمجموع ‏ فهو 
مجردٌ عن العلامة الدانّة على التثنية والجمع, فلا تلحَقّه في اللغة الفصحى 
[علامة(")] فتقول : قام الزيدان» وقام الزيدون. ولاتقول : قاما الزيدان, 
ولا قاموا الزيدون. 

ومنه قوله تعالى : [قَالٌ رَجَلان من الّذِينَ يَحَافُونْ أَنْعَمْ الله 
لهَا!"))؛ (قال الكافرون : إن هذا لسحرٌ مُبِيئ0)). وأتى من ذلك بمثال 
وهى قوله : «فاز الشهدا» ولم يقل : فازوا الشهداء. وم لوت : فاذ 
الشهيدان. ومثل ذلك إذا قلت : قامت الهندان؛ وقامت / الهِنْدَات, فلا 
تقول في اللغة المشهورة : قامتا الهندان, ولا : فُمنَ الهندات؛ بل تُجَردٌ 
الفعل من العلامتين : علامة التثنية وعلامة الجمع. 

وإتما جروا الفعل هنا قصدا للتفرقة بين قام أخواك, وأخواك 
قاما؛ لأن العلامة لى لحقت في : قاما أخواكء لالتبست بالضمير؛ فتوهم 


. عن هامش الأصل‎ )١(١)١( 
الآية 77 من سورة المائدة‎ )5( 


5( الآية "' سورة يونس . وسحر - بفير ألف - قراءة نافع وأبى عمرو وابن عامر . انظر 
السيعة ؟"" , 


للك 


ه١‎ 


أن قاما خبر مقدم, فَفَصلُوا. وهذا هى الفرق بين التثنية والجمع وبين التأنيث» 
حيث ألحقوا علامة التأنيث دون علامتى التثنية والجمع؛ لأنْ علامة التأنيث ليست 
بعلامة إضمار 

فلا تلتبس بعلامة الإضمار؛ قال سيبويه : «وتقول : جاريتاك قالتاء كما 
تقول : أبواك قالا؛ لأنّ في قُلّنَ وقالتا إضماراء كما كان في قالا وقالوا(')» ثم 
قال «وإذا قلت : ذهبت جاريتاك» وجاءت نساؤكء فليس في الفعل إضمار» قال : 
ففصلوا بينهما في التأنيث والتذكير؛ ولم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع» 
وإنما جاعوا بالتاء للتأنيث؛ لأنها ليست علامة إضمار كالواو والألفء وإنما هى 
كهاء التأنيث في طلحة؛ وليست باسم(')». هذا ماقال؛ وهو معنى ماتقدم. 

وللناس في الفرق بين العلامتين أوجه لافائدة في إيرادهاء وقد حصل 
التأنيس بالتعليل. 

ثم أتى باللغة الأخرى فقال : «وقد يُقال : سعدا وسعدوا».. إلى آخره 
يعنى أن من العرب من يقول : قاما أخواك؛ وقاموا إخوتك, وقامتا الهندان, 
وقُمَنَ الهندات» فيلحق الفعل علامة التثنية والجمع؛ وكذلك تقول على تمثيله : 
سعد أخواك. وسعدوا إخوتك: وسعدتا أخناك. وسُعدن أحُوائك. وهذه اللغة 
ضعيفة قليلة, وعلى قلتها نبه بقوله : «وقد يُقال»؛ إذا عادته أنه يأتى بقد مع 
المضارع تنبيها على قلّة ماتدخل عليه. ووجه إدخال العلامة هنا تشبيه التثنية 
والجمع بالتأتيث؛ إذ كل واحد منهما فرعًاء فالمثنى والمجموع فرعٌ عن الواحد: 
والمؤنث فرع عن المذكر؛ قال سيبويه : واعلم أن من العرب من يقول : ضريوني 
قومك؛ وضرباني أخواك, فشبهوا هذا بالتاء التى يُظْهرونّها في : قالت فلانة, 


. الكتاب ؟//4؟‎ )5٠١)9( 


امه 


فكأنُهم أرادوا أن يجعلوا للجميع علامةً كما جعلوا للمؤنت0)». قال : «وهى 
قليلة(")», ومن هذه اللفة ما جاء في الحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل 
وملائكة بالتهار("». ومن العرب من قال وهى أبو عَمرو الهذلى- : أكلُوني 
البراغيث الليلة. وأنشد سيبويه للفرزد ق7©). 


ولكن دياف أبوه وأمه بحوران يُعصرن السليط أقارية 
وقال أمية(*): 

وأهل الذى باع يلْحونه كما لُحى البائع الأول 

وأنشد السيرافي0): 

ألفيتا عيناك عنْد القَقا أولى فأولى لَك ذَا واقية 


وقول الناظم : «والفعل للظاهر بعد مُسْنَده جملة في موضع الحالء أى : 


. الكتاب"/ر.؟‎ 0 ١09( 


9ه 
0( 


)0( 
إلى 


أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة , باب فضل صلاة العصر , فتح البارى ؟//77 . 

الكتاب "/ ١‏ . والبيت فى الخصائص ”/1464 , وأمالى ابن الشجرى ٠ 177/١‏ وابن يعيش على 
المفصل 84/7 ١‏ 1// , والرضى على الكافية 64١/4 . 745/7 , ١4/7”‏ , والهمع 01//7؟ , 
وفى الخزانة 775/1١ 587. ”87/// , "14/٠‏ . والبيت فى الديوان 41/١‏ . 

ملحقات ديوانه 4 . وهو من شواهد السيرافى فى شرحه "ال ؛ وابن يعيش على المفصل 
٠١ 8/7"‏ /// , والتصريح 7371/١‏ , والعينى 550/7 . 

شرح الكتاب 171١/5‏ . والبيت لعمرو بن ملقط , وهو جاهلى . وهو فى نوادر أبى زيد 714 , 
وأمالى ابن الشجرى 72/١‏ , والمفنى 37١‏ , والتصريح 701//١‏ , والخزانة عرض 1/5 . 


لامهه 


قد يقال : سعدا وسعدواء في حال كون الفعل مسندا إلى الظاهر لا إلى 
الضمير. فين في هذه اللغة موضع لحاق العلامة؛ وهو حيث يكون الفعل 
مسندًا إلى الظاهرء فإنّه / إذا كان مسندا إلى الضمير اتفق الجميع 5١ه‏ 
على أن يقولوا : سعدا وسعدواء فيكون الآلف والواو ضميرين لاعلامتين, 
وكذلك رذا قلت : سعدن, بخلاف ما إذا أسنّد إلى الظاهر فَإِنّ العلامة 
تخّصّ بهذه اللغة. وعلى هذا التحرز لاتكون الألف والواو والنون في هذه 
اللغة ضمائرء وإنما تكون علامات حرفيّة كتاء التأنيث؛ وهذا مذهب 
الجمهور. وبعض النحويين زعم هنا أنها ضمائر [مسندٌ إليها!)] 
لاعلامات: لكن من هؤلاء من يقول : ماجاء من نحى : قاما أخواكء. وقاموا 
إخوئك فهو على تقديم الخبرء والزصل : أخواك قاماء وإخوتك قاموا. 
ومنهم من يقول : الكلامُ على أصل الترتيب» لكن الظاهر منه من غير أهل 
اللغة المذكورة» وأما أن يُجعل(') جميع ماورَدٌ من ذلك على أن الألف 
والواى والنون فيه ضمائر؛ فغير صحيحء؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على 
أن ذلك لغةٌ لقوم من العرب مخصوصينء فوجب تصديقهم في ذلك؛ كما 
نصدقهم في غيره(». 

هذا ماقاله, وتمامٌه أن يقال : لى كان على ذلك التأويل لزم أن يكون 
أهل تلك اللغة قد التزموا مالم يُوجَدْ في كلام العرب التزامه؛ وهى الإتيان 
بالضمير مسنذا إليه الفعل إذا أرادوا الإتيان بالظاهر, حتى يكون 
الظاهرٌ بدلاً من الضمير. هذا ير معهود, وأيضا هو شبيه تقض الفعل 
أكثر من فاعل واحدء وهى غير موجود. فالصحيح أنها في هذه اللغة 
)١(‏ عن هامش الأصل , س . 


(؟) فى شرح التسهيل : «يحمل» . 
5) شرح التسهيل . ورقة ٠١8‏ . 


موه 


علامات حرفيةٌ. حسبما أشار إليه الناظم. 

فإن قلت : وأين إشارة الناظم إلى أنها حروف لاضمائر؟ 

قيل : في وقوله : «والفعلٌ للظاهر بعد مسند»؛ إن لى كانت عنده 
ضمائرء لكانت هى المسند إليهاء ولم يقل هذه العبارة. 

واعلم أن الناظم ترك ذكْر أمرين ضروريين هنا : 

أحدهما : حكم هذه العلامات مع الفعل المضارع؛ فإنها تلحق حيث 
تلحق الماضيء فتقول في اللغة المشهورة : يقوم الزيدان ويقوم الزيدون, 
وتقوم الهندات: كما تقول : قام الزيدان» وقام الزيدون؛ وقامت الهندات. 
وتقول في اللغة الأخرى : يقومان الزيدان» ويقومون الزيدون» ويقمن 
الهندات, كما تقول : قاما الزيدان, وقاموا الزيدونء وقّمَنُ الهندات. فكان 
من حقه أن يذكر ذلك؛ وقد تقدمت الشواهد في المضارع؛ وكذلك فعل في 
لحاق علامة التأنيث الفعلء وترك هناك ذكر المضارع البثّة» وكان من حقه 
أن يذكر حكمه؛ إذ لايقّهم له من حكم الماضيء للمخالفة الحاصلة بينهما؛ 
ألا ترى أنها تلحق الماضى في آخره؛ والمضارع في أوله؛ ولذلك لى قال 
في فصل لحاق التاء بعد قوله : «والتاء مَعٌ جمّع سوى السالم مِنْ».. إلى 
اشر 

والتاء في مضارع كالثّاء في الماض إلآ الوضع في ابتداء 

لم يبق عليه اعتراض فيه؛ وبقي الاعتراض في هذا الموضع. وقد 
تحرّز في التسهيلء فكملٌ القصد بقوله في آخر فصل التاء : «ويساويها 
في اللزوم / وعدمه تاء مضارع الفائبة» ونون التأنيث الحرفيّة')» ثم قال ١١ه‏ 
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: «وقد تلحق الفعل المسند إلى ماليس واحدًا من ظاهر أو مضمر علامةٌ 
كضميرء(0)», 

والجواب : أن قوله : «وجرد الفعل» ينتظم بإطلاقه الماضى والمضارع 
معاء إن لم يقيّده بالمضى كما قيده في قوله : «وتاء تأنيث تَلى الماضى»» فلما لم 
يقيّدها هنا لم يفْنّه ذكرٌ المضارع؛ لأن المراد بالفعل جنسه؛ لكن يخرج عنه فعل 
الأمر لأنه لايسند إلى ظاهر أصلاً. فبقي الآخران. وتمثيله بالمضاضى لايخرج 
المضارعء كما أنه لى مثل بالمضارع لم يخرج الماضىء فلا اعتراض عليه هناء 
وإنما يعترض تخصيصه الماضى في فصل لحاق التاء مع أن المضارع مثله في 
حكم العلامة كما مر. 

والأمر الثاني : حكم هذه العلامات أو نظائرها مع الصفة؛ لآن اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل؛ تجرى في لحاقها العلامات 
وعدم لحاقها مجرى الفعل؛ فكما تقول : يقوم الزيدان ويقوم الزيدون وتقوم 
الهندات ‏ في اللغة المشهورة ‏ كذلك تقول : أقائم الزيدان؟ وأقائم الزيدون؟ 
وأقائمة الهندات؟ ومررت برجل حسن أبوه؛ وحسن آباؤه؛ وحسنة أخوته. وكما 
تقول في اللغة الأخرى : يقومان الزيدان» ويقومون الزيدونء ويقُّمُنَ الهندات: 
كذلك تقول : هذا رجل قائمان أبواه؛ وقائمون آباؤه وقائمات أخوته؛. ومررت 
برجل حسئْين أبواهء وحَسينينَ آباؤه. وحسنات أخواته. وليس في كلامه هنا 
مايعين هذا الحكم في الصفات. ولايصح أن تحمل على الفعل في تعيين 
العلامات لما بينهما من المخالفة في بعض الأحوال وإن اتفقت في بعضها؛ ألا 
ترى أن الفعل إذا أسند إلى جماعة المؤنث لحقته النون» ورذا أسندت الصفة 


)١(‏ نا.منلكلا, 


إليها لحقتها والتاء في مقابلة النون في الفعل. وإذا كان كذلك ثبت أن 
حكم الصفة قد فاته من أصل. 

والجواب : أن يقال : لعل الناظم ترك ذلك اكتفاء بما ذكره في باب 
النعت من ذلك الحكم؛ حيث قال : 

وَهَوُ لَدَى التوحيد والتذكير أو 

سواهما كالفعل, فاقف ماقَقُوا 

فبيّن أن النعت يجرى مجرى الفعل في توحيده أو تثنيته أى جمعه, 
وتذكيره أو تأنيثه. فحيثُ تلحق العلامةً لحقت النعت؛ وحيث لاتلحق فلا 
تلحق النعت: 

وحيث يجوز الوجهان في الفعل يجوزان في النعت. وهذا صحيح 
إلا ما كان من تعيين العلامة فإن فيه مخالفةً ما؛ إن تلحق الفعل النون, 
والنعت الألف والتاء, وفوات هذا أقرب من فوات أصل المسالة. ولم يُصرّح 
بحكم العلامة مع المفردء وإنما ذكر حكم المثنى والمجموع, ولا ذكره أيضا 
مع المذكّر وإنما ذكره مع المؤنث؛ لأنّ المفرد المذكّر يتبيّن حكمه مما ذكر, 
فإذا بيّن لحاقها مع المثنى والمجموع هناء ولحاقها مع المؤنث / تلخص ١١م‏ 
من ذلك أن المفرد المذكر لايحتاج إلى شىء من ذلك. وأيضًا قد علم أن 
العلامة إنما تَطْلب لبيان مايْسَتهم حاله عند السامع؛ والسامع يدرك أن 
الفاعل أقل مايكون واحداء وأن أصله التذكيرء فإذًا متى كان كذلك لم 
يحتج إلى علامة؛ قال الجزولى : «إذا ذكر الفعل أدرك(') أنه لابه من 
فاعل» وأنه أقلّ مايكون واحداء وأنْ أصله التذكيرء ولا يدرك التأثيث ولا 


, فى الجزولية : «علم أنه»‎ )١( 
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التثنية والجمع» فيحتاج مالا يدرك إلى علامة». 

وَيرْقَعْ الفاعل فعل أضتمرا 

كُمثّل : زيد» في جوَاب : مَنْ قَرَا؟ 

يعنى أن القعل يعمل في الفاعل على وجهين؛ أحدهما : أن يكون ظاهراً, 
وقد تبيّن. والثاني : أن يكون مضمرًا ومقدّرًا غير ملفوظا به, [لكن!')] لايكون 
ذلك إلا إذا كان في الكلام تابدل علبة, كالمثال الذى أتى به؛. وهو إذا قال لك 
قائل : من قرأ؟ فأجبتّه بقولك : زيد. فزي هى المقول في جواب قوله : من قرأ؟ 
فهو مرفوع بفعل مقدر دالّ عليه السؤال, فكانه قال : قرأ زيدُ؛ هذا وإن كان 
يحتمل أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ فإن الأول أولى؛ لأنه مطابق بخلاف 
الثاني. 

واعلم أن الفعل المقدر رافعًا للفاعل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مقدرًا مع فاعله, لنَصْب يكون في الكلام لاناصب له 
في اللفظ: فيجب أن يقدر له ناصب, ولا يكون إلا الفعل وفاعله, كما إذا قيل لك 
مَنْ ضربت؟ فتقول : زيدً. وهذا يُتَكلم فيه وفي تقديره بعد. 

والثاني : أن يقدر وحده لرفع يكون في الكلام؛ لا رافع له إلا أن يقدّر له 
فعلء حسبما يقتضيه الكلام. وهى الذى تكلّم فيه هناء لكن هذا أيضا على 
ضربين: أحدهما : أن يكون مقدرًا أبدا لايجوز إظهاره. كالفعل المقدر قبل 
المرفوع في باب الاشتفال؛ نحو : إِنْ زد قام أكرمته؛ تقديره : إن قام زيدٌ قام 
أكرمته. ولايتكلّم به, كما يأتى إن شاء الله. ولم يَتَكلّم هنا على خُصوص القسم, 
وإنما تكلم عليه في موضع الحاجة. 


. سقط من]‎ )١( 
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والثاني : أن يكون جائز الإظهار, وهى الذى أشار إليه التمثيل؛ إذ 
يجوز أن تقول في جواب من قرأ؟ قرأ زيد. وقد جاء في القرآن الكريم 
الوجهان معا؛ قال تعالى : (وأئن سَألتّهم : مَنْ خَلّق السموات والأرْض؟ 
يعون :الله'0), التقدير : حَلقونُ الله. وقال: (وئن ته : محقم 
يقلن : الله"). وه كثير. ومن الإثبات قله تعالى : (وَائن سَالْتَهُم : مَنْ 
خَلّق السموات والأرض؟ ليقوأنٌ : خَلَفَهنُ العَزِيرُ العَليم(")): (قال : مَنْ 
يُحيى العظام وُهى رميم؟. قل : يُحْييها الذى أنشاها أولَ مَرَة[')]. 
(يَسَأنُوَكَ : ماذا أحل لَهم؟ قل : أحل لَكُمْ الطَيّبات")). وكذلك ما أشبهه. 
ولم يخص هذا التقدير بموضع دون آخرء بل أحال / بمثاله على ما في 0١11‏ 
معناهء وحاصل مايجوز من ذلك أن يكون الدليل على المقدّر مذكورًا في 
الكلام؛ موافقًا للمقدّر ومعنى. وينتظم هذا العقّد') ثلاثة أقسام : 

أحدها : يكون المقدر في جواب استفهام؛ وهو الذى مثل به الناظم, 
ومر تمثيله. 

والثاني : أن يكون في جواب نفي» كقوله : ماجاضى أحد. فتقول : 


[بل(")] زيد. تقديره 


. الآية 6" من سورة لقمان‎ )١( 

(90) الآية /اثىم من سورة الزخرف . 

95) الآية 1 من سورة الزخرف . 

(4) هن الآيتين 74 . 4/ من سورة يس . 
(0) الآية ‏ من سورة المائدة. 

(1) فى هامش الأصل عن نسخة : «المعنى » . 
0) سقط من الأصل . 


؟ادهة 


بل جاءك زيدٌ » وأنشد المؤلف في الشرح : 
تجلدت حتى قيل : لم يَعْرٌ قَلْبَة 
من الوجد شيءٌ قلت : بل أعظمٌ الوجدا"! 

أراد : بل عراه أعظمٌ الوجد . 

والثالث : أن يتقتم فعل مفعول من لفظه ومعناه . كقولك : جُمع 
الثاين وية و وكر: آهل "المديية الملانا ويا ليه اخلك :© فالطاين:: اجتميم 
زيد » وحشرهم الملكُ ٠‏ ومنه قراءة ابن عباس : ( يُسَبّحُ لَهُ فيهَا بالغدو 
والآصال رجال .. )7 الآية » بفتح باء (يُسَبّح) على البناء للمفعول . 
فرجال فاعل (يسبّح) مضمراً » تقديره : يُسبّح له رجال ٠‏ وقرأ ابن كثير : 
( وكَدّلك يُوحى إِلَيْكَ وإِلَى الذين من قَبلك الله العزي الحكيم ]!: أي : 
يوحي الك 6 وأنشد التحويون :؛ 
ليك يزيد ضتارغ لخصومة ومُختبطٌ ممًا تطيح الطوائح" 

تقديره : يبكيه ضارعٌ لخصومة . ومن أبيات الحماسة لرجل من 


. 050/7 والعيني 457/7 » والأشموني‎ » 777/١ والبيت في التصريح‎ ٠ ٠١5 شرح التسهيل » ورقة‎ )١( 

. النور : آية 5” ؛ وبذلك قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة » ص55‎ )1١( 

(') الشورى : أية ” » وانظر القراءة في السبعة » ص١8‏ . 

(5:) الكتاب 788/١‏ » وشرح المفصل ٠١/١‏ »؛ والتصريح ٠» 774/١‏ والأشموني 44/1١‏ » وخزائنة 
الأدب 1847/١‏ . 
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لوكنت من مازن لم تُستّبح يه بح إبلى 


ند القيطه من هل ين شان 
على رواية من روى : تَسَتَبِحَ » مبنيا للمفعول , أى : لم تستبحها بنو 
اللقيطة , 
وقال الآخر (0): 
حمامة بطن الواديين تَرئمى 


ار 

برفع : مطيرها ؛ وسقيت (): مبنى للمفعول 

وهذا التقدير مشروط بدلالة الكلام عليه كما تَقَدّم » فلى لم يتعين يتعين لم يصع 
أن يقدّر شىٌ » للاستغناء بما ظهر , نحو : وُعظ فى المسجد( رجال » بخلاف 
ما إذا قلت : وعظ فى المسجد رجال ‏ ؛ زيدُ . فإنه على التقدير . وهذا القسم 
داخل فى كلام الناظم » فلا يقال : إنه خارج عنه ؛ لأن المثال لايُعيّن مثله , 
وإنما يعين ماتقّدم فيه فعلٌ الفاعل , وهذا تقّدم فيه فعلٌ المفعول ؛ لأنا نقول : بل 
يدخل فيه من وجهين : 

أحدهما : أن مباينه ما بين فعّل الفاعل وفعل المفعول قريبة جد » فهما 
متفقان لفظًا ومعنى وحكما , ولذلك جاز حذف الفعل هذا ؛ إذ لى أعتبرت تلك 
المباينة لم يجز الحذف عندهم قياسا ‏ كا جاز مع تقدّم فعل الفاعل , كلما ساغ 


. . ١77/١ والهمع‎ , 417/١ هوتوية بن الحمير , ديوانه 71 . وهى فى أمالى القالى‎ )١( 
5 . والفوادى : ما أمطر بالقداة‎ 
«برفع مطيرها بسقيت» . وهو خطأ . وفى هامش‎ : ٠١ (؟) كذا فى س »ف .وفى صلب الأصل‎ 
. الأصل بدل «مبنى» مبنيا‎ 
. أ:«قى الهجر»‎ (6 
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الحذف هنا واشتهر , دل على أن تلك المباينة غير معتيره . 
والثانى : أن هى القسم راجع إلى ماذكره فى المثال ؛ لأن الفعل فيه 
قُرِئ القرآن » زيدٌ . على تقدير أنه قال : قَرِى القرآن . فقيل : من قرآه؟ 
قال زيد . فدخل بالمعنى فى إشارة مثاله . 
اك 2 2 إلى 5 . 5 5 
وثم قسم رابع ؛ وهى أن يدل على / الفعل المقدّر معنى الجملة لا 
لفظّها ؛ أو يدل عليه فعل مجامعه فى أصل الاشتقاق , لا فى نفس 
الصيفة : 
00 
فالأول [نحو] ما جاء فى الحديث من قول عائشة - رضى الله 
0 ورباع اسل #و”ه 00 وهم 
عنها : «فلا أستطيع أن أصومّة إلأأفى شعبان , الشغل برسول الله 
َل اللة عليه وشلء(")» : التقدير : يمتمتى الشَكْل أو تهوه : 
ل ١‏ 
والثانى : نحو قول الفرزدق (0). 
غْدَاة أحلّت لابن أُصرم طعنة 
حصين ؛ عبيطات السدائّف والحمر 
تقديره : حلت لى عبيطات السدائف والخمر . 
وهذان فى القياس عليهما نَظر » وليسا مما يشعر به تمثيل الناظم 
والله أعلم . وأتى الناظم بِقَراً مسهلة الهمزه , بالإبدال » على لغة من 
قال : قريت( )» وأخطيت ؛ فى قرأت' وأخطات . وقد تقدّم له مثل هذا . 
)2 ليست فى الاصل . 


(؟) أخرجه مسلم بنحوه » ويما يحقق الشاهد ؛ انظر كتاب الصوم , باب قضاء رمضان فى 
شعبان 4.7 - ١ , 3.١7‏ 


2( تقدم فى ص : 017 . 
(5) انظر معانى القرآن للأخفش 508.٠٠١‏ . 


١ 


(ثم قال الناظمل") 
وتّاء تأنيث تلى الماضى إذَا 
كان لأنثى » كانت هند الأذى 

وهذا قسم يذكر فيه حكم لّحاق الفعل علامةٌ التأنيث إذا كان الفاعل 
مؤنثًا . وقد قدّم حكم لحاق علامة التثنية والجمع , ولما خص بالذكر المؤنثٌ دل 
على أن التاء لا تلحق هى ولا غيرها إذا كان مذكّرا ٠‏ إلافى موضع 
مخصوصة قَدُم ذكر بعضها , وسيأتى حكم باقيها » فنحى : قام زيدٌ وخرج 
عمرى ء لا تلحق فعله علامةً أصلاً . فإن جاء ماظاهره ذلك فمؤول , كما قال 
القائل : «فلان لغوب . جاعته كتابى فاختصرها . فقيل : أتقول : جاعته كتابى؟! 
فقال : أليست بصحيفة("» . أن [الكتاب(')] علي معنى الصحيفة . وقد جمل 
على هذا المعنى قول حاته!؟) : 

أما وى ؛ قد طال التجنْبُ والهَجِرُ 

وقد عَذَرنْنى فى طلابكم العذر 

أى : المعذرة . 

فقوله «وتاء تأنيث» ؛ مبتداً خبره : «تلى الماضى» وأسكن ياء «الماضى» 
وكان حقه أن يقُولَ : «تلى الماضى» - بالتحريك لضرورة الشعر . ولأنها لغة 
ضعيفة » وقد تقدم ذكرها . 


يعنى زن تاء التأنيث حكمها أن تلى الفعل الماضى » أى : تأتى بعده 


. عن الاصل‎ )١( 
, وانظر اللسان : كتب , ولقب‎ . "55/١ الخصائص‎ (0 
٠ فيه عن س ,» ف‎ | 


. وفى الأصل : «التحبب» بدل «التجنب»‎ . ٠١8 والبيت فى أمالى الزجاجى‎ . ٠١9 ديوانه‎ (١ 


ند 


متّصلةٌ [به(')] لاحقة له » وإذا كان ذلك الماضى لأنثى ؛ أى : مسندًا إلى 
أنثى . فالضمير فى كان عائد على الاضى . والأنثى مطلقا ؛ أو بظاهرها 
إذَا كان تأنيثها حقيقيا . 

و«لأنثى» متعلق بمسند » وحذف لدلالة الكلام عليه ؛ إذ كان هنا 
كمستقر فى سائر المواضع؛ فى كونه مفهوما معلوما. أو يتعلق بمستقر , 
فكأن الناظم يقول : إذا كان الماضى مستَفرًا لأنثى . 

وأتى لذلك بمثال وهى : أبت هند الأذى بين به ما آصل » وكيف تلى 
تاء التأنيث الفعل ؛ إذ ليس فى قوله «تلى الماضى» بيانْ كيفيّة اتصال 
التاد بالفعل » ور كان ذلك معلومًا من خارج ؛ فأراد إيضاح ذلك / ١ه‏ 
الأتصال . 

(ثم قال!") : 

نما لم فل منت 

متّصل » أو مَفْهمذَاتَ حر 

لما بين لحاقها على الجملة من غير تقييد بلزوم ولا جواز » أتى هنا 
ببيان ذلك المجمل ‏ فيريد أن تاء التأنيث فى الحاقها الفعل على وجهين ‏ 
لازمة وغير لازمة : 

فأما لزومها ففى موضعين : 

أحدهما : مع فَعلٍ المضمر المتصل ؛ وهى قوله : «وإنما تلزم» - 
يعنى التاء - «فعلٌ مضمَرِ» » يريد فعل فاعل مضمر متّصل بالفعل . أما 


(1) ليست فى الصل . 
(؟) عن الأصل . 


0614 


اشتراطه أن يكون الفاعل مضمرا فلأنه إذا كان ظاهرا فله حكم سيذكره ‏ 
وكذالك اشتراطه أن يكون متّصلا تحررٌ من كونه منفصلاً ؛ فإن حكمه إن ذاك 
حكم الظاهر , فكما تقول : ماقام إلاهند » وما قامت إلا هند , كذلك [تقول(')] : 
ما قام إلا أنت ياهندٌ . بخلاف ماإذا كان ضميرا متصلاً إن التاء لازمةٌ مطلقًاء 
سواء أكان المؤنث حقيقى التأنيث أم لا . هذا ظاهر كلامه حيث أطلق القول 
فى المضمرالتل , وقيّده فى الظاهر بكونه حقيقيًا . وهذا صحيع ؛ فتقول ؛ 
هند قامت»وزنينب خرجت » والشيمرطلعت ٠‏ والدار تهدمث ؛ فلا يجوز هنا حذف 
التاء قياسا. 

وقوله : «إنما تلرّم» » أراد اللزوم القياسىئ خاصصةٌ , وإلا فقد جاء السماع 
بخلاف ذلك » كبيت عامر بن جِوّين!") : 

* ولا أرض أَبِقَل إِبقالهاء 

وكذلك قول بعضهم : قال فلانة(') » فى الموضع الثانى . وما أشيههما من 
النظائر . وقال نبّه على ذلك الناظم بعد , فإنّما مقصوده أن ذلك شاد » وإن 
القياس لزوم التاء 

والموضع الثانى : مع فعل الظاهر النتّصل الحقيقىّ التأنيث , فالظاهر إذا 
اجتمع فيه أ يكون حقيقى التأنيث متّصلا بفعله , لزمته العلامة أيضا . فأما 


(1) ليست فى الأصل . 
(؟) صصدره: 
فلا مِرُنّةُ ودقّت ودقّها ء' 
والبيت من شواهد سيبويه 5/١‏ , والخصائص 11١/7‏ , والمحتسب 117/9 , وأمالى ابن 
الشجرى 11١١ ١64/١‏ , وابن يعيش على المفصل ه/؛؟ , والرضى على الكافية 47/١‏ : 
/1؟ , والمغنى 507 , والهمع 6/ره” , وفى الخزانة ١/ره؛‏ , 87//ا45 , 
(0) الكتاب ؟/ر8؟ . 


0016 


كون الفاعل حقيقى التأنيث فصريح فى كلامه حين قال : «أومفُهم ذات 
حر» . ومفهم : صفةٌ موصوف محذوف تقديره : أى فاعل مفهم كذا هق 
مخفوص بالعطف على مُضْمرَ , كأنه قال : وإنما تلزم فعلٌ مضّمر , 
أوفعُلَ فاعل مَّفْهم ذات حر . ويعنى بكونه مَّفُهِماً أن يكون دالا على 
صاحبة حر ؛ أى : دالا على مؤنث حقيقى التأنيث . وعبر عن ذلك بذات 
الحر كالمرأة والشاة والأتان » ونحو ذلك مماله فَرَج ؛ ولقابله من الزوجين 
ذَكَرّ . وهذا اللفظ الذنى شرح به الناظم التأنيثٌ الحقيقى!') أصرح فى 
شرح المقصود من قولهم : حقيقئ التأنيث ؛ لأن حقيقى التأنيث مُفسر 
بما ذكر(" ؛ فكان الأولى أن يِبِيَنّه بما هم المعهودٌ عند النحويين من لفظ 
التأنيث الحقيقى ؛ ٠‏ كما فعل في التسهيل(') وغيره . 

وأما كون الفاعل متّصلا / بالفعل لم يُفْصل بينهما بفاصل , 
فيظهر من كلامه من موضعين : 

أحدهما : قوله : «وقد يبيح الفصل ترك التاء» » وما بعده ٠‏ فإنه 
يفهم منه أن ترك التاء دون فصل غير باح , فلا بدٌ من أن يكون 
الاتصال شرطًا فى لزوم التاء » وهذا وإن كان تركّها مع الفّصل قليلا , 
فالتاء على الجملةغيرٌ لازمة قياسا . ا 

والثانى : أن قوله «أو مَفّْهِم ذات حر» لما عطف على «مُضّمر» قد 
وصف بمتّصل , كان المعطوف شريكَ المعطوف عليه فى ذلك الوصف , 


(١)‏ فى الأصل : «أثم» 


(؟) بعده فى غير الأصل بياض بمقدار خمس كلمات , ثم كلمة «التصريح» . ويبدى أن فى 
الكلام سقط . 
9) التسهيل 76 . 


.لاه 


0ه 


كانه قال(!) : أو مفهم ذات حر منص وهو شبيه بقوله عليه السلام : «لا يقت 
مسلمٌ بكافر , ولا نى عَهْدِ فى عَهْدو!")» ؛ قال المحققون : معناه : ولا ذى عهُدٍ فى 
عهده بكافر . ويذلك يصع معنى الحديث , فكان تقدير حلول المعطوف فى محل 
المعطوف عليه يشعر بلزومه قيده » حتّى كأن الموضع له . فإذا اجتمع الشرطان 
لزمت التاء فقلت : قامت هند , ونَّدْت الشاةٌ , وضأت الأتان ولا يقال : قام هند , 
ولا نَدٌ الشاة () - وأنت تريدٌُ الأنثى - ولاضَلٌ الأتان - وما جاء من قولهم : 
قال فلانة » فشاذٌ يحفظ ولا يقاس عليه ؛ وسيذكره . 

و ما عيّن لوم هذين الموضعين ٠‏ دّل على أنه فى غيرهما بالخيار ؛ لأنّ 
ضد اللزوم الجواز ؛ وذلك مع المؤنث المجازئ التأنيث؛ مع الحقيقى مع الفصل , 
ومع غير ذلك . وجوادٌ الوجهين فى ذلك كله مختلف , فمنه ما يقوى فيه [©) 
لحاق التاء ؛ ومنه مايقوى فيه] خلافه » فلذلك فصل الحكم فيه فقال أولاً : 

وَقَدْ يبيحٌ القصل ترك ألتّاء في 

يعنى أنّ الفعل قد يُسَنّد إلى ظاهر المؤنْث الحقيقى ؛ فلا تلحق القعل 
علامة التأنيث » ويستباح ذلك لأجل الفاصل الحاصل بين الفعل والفاعل ؛ ومَثّل 
ذلك بقوله : أتى القاضئ بنت الواقف . ففصل بالقاضى بين الفعل والفاعل . 
وإنما ") جاز ذلك لمكان الفصل ؛ لأن الفاصل لما كان مَبِعدَا بين الفعل والفاعل 
(؟) سنن أبى داود . كتاب الديات , باب أيقاد المسلم بالكافر 14١/5‏ , ومسند الإمام أحمد ١/رة١١ ٠‏ 

يفدية 
(5) الشاة : الواحد من الغنم , يكون للذكر والانثى . 
(4) سقط من الأصل . 
(0) فى الأصل : «وإذا» . 


/اه 


قل القبح اللفظى ؛ من حيث كان الفعل بترك العلامة / يقتضى أن الفاعل 
غير مؤنث , والإتيان بالفاعل مؤنثا يقتضى لحاق العلامة » فكان فى 
الجمع بينهما [أبعض] القبح ؛ فإذا حصل الفصل بعد القبح شيئًا ما ؛ 
قال سيبويه : «وكلما طال الكلام فهى أحسن - يعنى تَرّْكَ العلامة - نحى 
: حضر القاضى امرأة » قال : لأنه إذا طال الكلام - يعنى بالفصل - 
كان الحذف أجمل ؛ قال : وكانه (') يصير بدلاً من شئ كالمعاقبة » [نحى 
قولك(] : زدناقة [وزناديق7)] , [9) فتحذف الياء لمكان الهاء - يعنى 
كأن الفصل بين الفعل والفاعل صاريدلاً من لحاق العلامة . كما كانت 
الهاء فى زنادقة0)] بدلاً من الياء فى زناديق . ثم قال أيضا تعليلا لعدم 
لحاقها على الجملة : «وإنما حذفوا التاء لأنه صار عندهم إظهار المؤنث 
يكفيهم عن ذكرهم التاء . كما كفاهم الاثنان والجميع حين أظهروهم عن 
الوا والألف07, ٠‏ ومن مثّل ذلك قَولَ جريرلة) 
قد ود الأخْطل أم سؤر 
مُحملةً من الأمّات عارا 


. سقط من الأصل‎ )١( 

0( فى الكتاب : «وكأنه شىئ؛ يصير» . 

2( سقط من الأصل . 

. مابينهما سقط من الأصل‎ )1(  )0(' 

فيه الكتاب "؟/ر4؟ . 

0( معانى القرآن للفراء "ره "١‏ والمقتضب "ره ١]‏ , ا/رةع؟ والمذكر والمؤنث لأبى بكر 
الأنبارى 14" ٠‏ والخصائص ]١4/"‏ وأمالى ابن الشجرى "//روه , ١١7‏ » والإنصاف 
و١‏ » وابن يعيش /5 ٠‏ والتصريحع ١لرولا"‏ . 


كلاه 


وأنشد الفراء(') : 
إِنْ امراً غره منْكُنْ واحد 
بعدى وَيعدك فى الدنيا لمغرور 

وهكذا الحكم فى المضارع ‏ فكما تقول : حضر القاضى امرأة » وتقول : 
يحضر القاضى امرأةٌ ويأتى القاضى بنت الواقف . 

وفى قوله : «وقد يِبِيمَ الفصل» الدلالة على أنه قليل ؛ وعلى أنه قياس . أما 
دلالته على أنه قليل فمن جهتين , إحداهما : إتيانه بقد » فإن عادته أن يأتى بها 
مشيرا بالتقليل . والثانية : قوله : «وقد يبي , فإن هذا اللفظ [إنما(")] يستعمل 
غاليًا فيما الأصل فيه المنع » وأن مقاربته محذورة ٠‏ كما [يقال (') : هذا] حمى 
بنى فلان » وهذا حمئ لا يستباح . وهذه العبارة موافَقةٌ المعنى لعبارة الجزولى 
فى قوله : «وحذفها مع الفصل أسهل منه بلا فَصّل!*)», 

وأما دلالته على كونه قياسا فمن إتيانه بقد ؛ إِنْ من عادته أنه يأتى بقد 
حيث يجوز ذلك الحكم فى الكلام على قلة . وهى ظاهر من كلام سيبويه المتقّدم 
وغيره . 

وعلى الناظم هنا اعتراض من جهة علم القوافى » فإنه أتى بقافية 
مؤّسسّسة ), وهى قوله : «بنت الواقف» , وينظيرتها مجردة حكما » وهى قوله : 


. البيت فى الخصائص ؟/5١: والإنصاف 5١؛ وابن يعيش على المفصل ه/57, والهمع ا/ره"‎ )١( 
. ليس فى الاصل‎ )( 

0( مكانه فى الأصل : «أبيح» . 

(*) هذا لفظه فى الجزولية » مخطوطة دار الكتب المصرية , ؟71 نحو تيمور . 


(60) التفسيس فى القافية : الآلف التى ليس بينها ويين حرف الروى إلاحرف واحد ٠‏ نحو : ناصب فى 
قوله : 


4 
0 


كلينى لهم يا أميمة تاصب 
ولابد من هذه الآلف إلى آخر القصيدة . 


تفك 


(التاء في) . فإنها بمنزلة (المكتفى) في الحكم » لا بمنزلة الواقف ؛ لأنّ حرف 
التأسيس في كلمة » وحرف الرّوي في كلمة أخرى غير ضمير . ومما أنشدوا 
١ 3 5-7 53‏ 
على القياس قول لنخاء! : 1 فق 
: يعكة 0 به إذا ُُ ا 
عكف البيط يلعبون الفنرجا 
فلم يعتبر الألف من إذا ؛ لكونها من كلمة أخرى ٠‏ فلو قال الناظم : مثل : 
أتى القاضي بنت المكتفي ٠‏ لكان هو القياس . وقد جاء في السماع ما فيه 
هم ١‏ 
المؤسسين مخ المجوه: + قال!: 
سوك بتارم ممق القنان للب 
أغذات للكققار في القيامة 
وليس بقياس ؛ وإنما هو سماع . 
0 
(ثم قال الناظم ) : 
والخذف مَعْ فصل بالأفضّلا 


كتاركا إلا فقاة ابن انمد 


, ديوانه 84-مه”‎ )١( 

يعكفن به : يعكفن حوله . حجا : أقام . والفنزج : لعبة يقال لها : البنجكان » وهي فارسية . 
(؟) لم أقف على قائل هذا الرجز . 
(؟) ليست في الأصل . 


:لاه 


يعنى أن الفصل إِنْ كان بغير «إلآ» فحكمه ما تقدم » وإن كان الفصل 
بإل فحذف العلامة أحسن من إثباتها ؛ وهى عند العرب مفضل , والإثبات 
مفصول . فقولك : ما قام إلا هند ‏ وما خرج إلا وعد أفضل من قولك : ماقامت 
إلاهندُ » وماخرجت إلا زينب . ومثل ذلك [قوله(')] : مازكا إلافتاةٌ فلان . لى قال 
: مازكت , لجاز » ولكنه مفضول . فالوجهان - على الجملة - جائزان » وإن 
كان أحدهما أرجح من الآخر . ووجه رجحان الحذف أن النَفْى(') [بما] يقتضى 
العموم والتذكير ٠‏ فكائه فى المعنى : ما قام أحد إلا هند » وما خرج إنسان 
الأوعد ؛ فإذا كان المعنى على التذكير كان إسقاطٌ التاء أولى » وإن كان اللفظ 
يقتضى غير ذلك ووجه الإثبات القصد إلى إسناد الفعل إلى المؤنث » اعتبار 
اللفظ , ومما جاء على غير الأولى قولٌ ذى الرَمة(') : 

[طوى النحرٌ والاجراز مافى عُروضها] فما بقيت إلا الصدور الجراشع 

وقال ذى الرمة أيضا () : ظ 

كأنها جمل وهم ومابقيت 

إلا النحيرّةٌ والألواح والعصب 


. ليست فى الأصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ه«المعنى» وسقطت «يما» . وفى | : «المعنى بإلا» . وفى س , ف : «المنقى» , ولعل 
الصواب ما أثيتناه . 

(؟) ديوانه 1747 . وقد سقط الشطر لأول من الأصل . والبيت فى المحتسب 7//ا١؟‏ 2 717 , وابن 
يعيش ؟4//7 , والأشمونى 01/7 , والعينى ؟//ا8 , 

والنحز : ضرب الأعقاب ستحثاث فى السير . والاجراز : الأمحال ؛ الواحد : جرن . والفروض جمع 
غُرْض - بفتح فسكون - وهو حزام الرحل . والجراشع : جمع الجرشع ؛ وهو المنتفخ الجنبين . 

(5) ديوانه 57 , والبيت فى اللسان : وهم . 

الجمل الوهم: الضخم . النحيزة : الطبيعة . ألواحها : عظامها . يقول : فنيت من السير والتعب . 


ه/اه6 


١ 4 - 4 5 5 0 1 0‏ 
ومما جاء منه فى المضارع قراءة من قرأ : (لاتْرّى إلامَسَاكتهُم!")) 


وهى قراءة الحسن وعاصم الجحدرى وجماعة من التابعين!") . وجعل 
ابن جنى مثل هذا أولى بالشعر () . واختار المؤلف خلافه محتجا بما 
جاء فى القرآن من ذلك مقروما به » فهو عنده مما يجوز فى الكلام لكنه 
[ضعيف!')] . وعلى ذلك بنى هنا" ؛ إذا جعله مفضولاً خاصّة » ولم 
يخصه بالشعر . وما تقدّم من الأمثله إنما هو فى المجازئ التأنيث . وهو 
مع الحقيقى التأنيث [هنا!)] كالسواء وأنشد المؤلف منه 9" : 


فى حَرْبنا 7) إلا بَنَاتَ العم 
/والزكاة : الطهارة والعمل الصالح ‏ ورجل زكى ؛ أى : تقىئ . 7ه 


والفتاة : الشابة » والفتى أيضا يطلق على الخديم . 


وفى قوله هنا بعد : «والحذف» . مشاحة لفظية , وذلك أن لفظ 


الحذف إنما يستعمل عرفا فيما كان ثابتًا حذف . وهذه التاء لم تكن فى 
الأصل ثابتة ثم حذفت » بل الآصل القياسئ عدم لحاقها الفعلٌ ؛ ألا ترى 


إل 
0 
5( 
)0( 
01( 
0( 


0) 


الأية 6" من سورة الأحقاف . 


٠(؟)‏ المحتسب 5/ره؟7 . 


مكانه بياض فى الأصل . 

فى الأصل : «هذاء . 

ليست فى الأصل . 

البيت فى التصريح ١/رة/»‏ ؛ والهمع 37/1" , والأشمونى 05/7 » وفى العينى "؟/راا2 . 
وهو مجهول القائل . 

فى الأصل : حينا . 


كلاه 


أنها لاتلحق معالمذكر لأنه أصل , فيعرض لحاقها إذا عرض إسناد الفعل إلى 
المؤنث » وكان ذلك هى الموجب للحاق , وأما عدم اللحاق فرجوع إلى الأصل , 
فكيف يعبر عنه بالحذف . وأحسن من لفظ الحذف ترك التاء كما قال قبل : 
«وقديبيح الفصل ترك التاء» . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن مثل هذا اللفظ قد يستعمل عرفًا فيما لم يكن ثانيًا قبل ذلك 
؛ كقولهم : إن حذف النون علامة النصب فى [نحول')] : لن يفَمْلا. فإن الحذف 
هنا لم يكن عن إثبات صحيعم , وإنما تأتى العرب به النصب بغير نون , كما 
تاتى به فى الرفع بالنون . وقوأهم : أصل النصب وغيره الرفعٌ ؛ أمرٌ قياسئ 
تقديرئ لايشهد له أصل من كلام العرب . فتسميتهم له حَذْفًا ضرب!') من 
الاتنّساع على الجملة . 

والثانى : أن تقول : أصل الفعل فى القياس أَنْ لاتلحقه علامة ؛ وأصله 
فى الاستعمال أن تلحقه العلامة مع المؤنث الحقيقى على الجملة ؛ ويَدل على ذلك 
كثرة لحاقها معه , والقاعدة أن الكثرة لها الأصالة() , وقد ثبت لنا هنا أن 
اللحاق مع المؤنث هو الأكثر » فإذا لم تلحق معه قدرنا أن عدم اللحاق حذف 
صحيح ؛ إذ كانت القاعدة تقتضى اللحاق ؛ ولكن عرض سَيِب منّع الأصل أن 
يستمر » فادعينا أن عَدَم اللحاق حَدْفْ ؛ وقوفًا مع الأصل وفى هذا بحث. 


. ليست في الأصل‎ )١( 
, فى غير الأصل : «نوع»‎ )( 
. (؟) فى الأصل : «أصالة»‎ 


/ا/اة 


قال : 
والحذف قد يأتي بلا فصل » ومع 
ضمير ذي المجاز في شعر وقع 
هذا تنبيه على ما جاء في السماع مما يخالف القاعدة المتقتمة ؛ إذ قدّم 
القياس المتسمن والحكم اللازم مع عدم الفصل لحاق العلامة إذا كان الفاعل 
ظاهرا مؤنثاً حقيقي التأنيث » أو كان ضمير مؤنث متصلاً كان حقيقي التأنيث 
أو مَجازيّه » فقال في أحد القسمين - وهو الظاهر الحقيقي التأنيث إن حذف 
العلامة قد يأتي بلا فصل . وهذا إشارة منه مجيئه في الكلام » لكن قليلاً ضعيفاً » 
فتقول على هذا : قام هندٌ » وخرج ذَعَدٌ . حكى سيبويه عن بعض العرب : 
قال فلانة' ': وقال لبيد بن ربيعة!: 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهُما 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مض 
وقال في القسم الآخر : ' وقعْ .. ضمير ذي المجاز في شعر وقَعْ ' » يعني 
أن حَذف التاء مع كون الفاعل ضمير مؤنث مجازي التأنيث وقع في الشعر 


لا في الكلام . ومن ذلك قول عامر بن جُوين الطائي ٠‏ أنشده سيبويه7”: 


. 78/7 الكتاب‎ )١( 

» ديوانه » ص7١” » والبيت في شرح ابن يعيش للمفصل 19/8 » والرضي للكافية 517/4" » والمغني اا5‎ )١( 
. 54/١١ الخزانة‎ 

() الكتاب ”45/7 ٠»‏ وتقتم البيت ص055 . 


ماه 


ملى يض ل يليم 


فلا مزته ودقت ودقها 
ولا أَرْض أبقل إبقالها 
وكان الأصل : أبقلث . وأنشد أيضا للإعشء(!) : 


فإما ما ترى لمتى بدت 
فإِن ) الحوادث أودى بها 
والوجه : أودث . ومن بابه ماقال الأعشى () : 


لي 2.6 


يَضمُم إلى كَشنْحَيّه كفا مَحْشيا 
والوجه : سُقَصَي. وأنشد سيبويه لأفيل) . 
إذهى أحوى من الربعي حاجبها 
وَألعَين بالإثمد الحارى مكُحول 

الأصل : مكحولة ؛ لأنه خَبْرٌ العين » ولم يأت فى الكلام مثل هذا ٠‏ فلذلك 
قال : «شعر وَقَعٌ» . وإذا تبين ما قاله تَوجه عليه سؤالان : 

أحدهما : أنه قال أولاً : «وإنما تلزم فعل مُضمر» الى آخره » وهو نص 
فى أن إساقط التاء مع القسمين لايجوز البنَّةَ » وهو معنى اللزوم . ثم نقص 
اللزوم هنا بقوله : «والحذوف قَدْ يأتى بلا فَصَل» » فأجاز إسقاط التاء هنا مع 
القسمين وإن كان ضعيفًا . فحصل أن ثبوتها ليس بلازم » وهذا تناقص من 
)0( ديوانه ١1/١‏ . وهى من شواهد سيبويه 61١/"‏ وأمالى ابن الشجرى "ره" » والإنصاف 7١4‏ , 

وابن يعيش على المفصل 0/هة .7/4 4٠١‏ , والرضى على الكافية 484/6 , والتصريح 

١لر4ا؟‏ , وفى الخزانة اكر.؟ -255 , 
(؟) ديوانه ١١١‏ . وهو فى أمالى ابن الشجرى ١ ١648/١‏ 577 , والإنصاف الال . 


(6) الكتاب "//5؛ , والمنصف 40/7 , والإنصاف 7/0 , وابن يعيش 18/٠١‏ , وديوان طفيل 00 . 
وحاجبها . كذا فى النسخ . وفى الديوان والكتاب : حاجبه . 


01/4 


القول . ولايقال : إِنْه أراد أولا أن اللزوم هى القياس , وأن مثل : قال 
فلانّةٌ . سماع ؛ لأنا نقول : قد كر من عادته أنه يريد بقوله : قد يكون 
كذا ٠‏ أنه يجوز قياسا . 

ولا أجد جوابا عنه ؛ إلا أن يريد باللزم أنّه أكثرئ وهذا ضعيف . 

والسوال الثانى : أن قوله : «وْمَعٌْ همير ذى المجاز» , يُؤْخَدُ منه أنه 
لم يأت فى الكلام فى ضمير ذى المجاز . ويظهرٌ من السماع خلاف ذلك ؛ 
فإن فى الكتاب العزيز : [إِنْ رَحْمَةٌ الله قريب من المحسنينَ()) » وقال 
تعالى : [السماء مُنّفطر به(")) . وياتى مثل هذا فى الكلام » فكيف بقولٌ : 
نه وقع فى شعر . ولايقّال / :إنّمثل هذا وقع على معنى النسب ؛ أراد : 10م 
ذات قرب ٠‏ وذات إمطار ؛ لأنا نقول : [ذلك("] لايُنُجى ؛ إذ الضمير 
المرفوع فى (قَرِيب) و (مَنْقَطر) ضمير مؤنث , ورفعه على الفاعلية » ولم 
تلحق الصفة علامة ‏ فالسؤال وارد . وكذلك لاينجى أن ذلك على تأويل 
الرحمةوالسماء بمذكر , فإِن قوله 

عولا أرض أَبِقَلَ إبُقآلّها» 

وما أشبهه مؤول بمذكرٌ . حسبما ذكره النحويون . 

ولاجواب لى إلا أن يقال : لعلّه لم يلتفت إلى هذا النحى هنا , 
لجرياته مجري مالا تلحقه العلامة من الصفات ٠‏ مفَعول ومفعال » وماذكر 
معهما ؛ فإنه استثنى ذلك فى باب المذكر والمؤنث . أو يقال - وهى الأولى 
- : لعلّه إنما تَكلّم فى هذا الفصل على لحاق التاء الى الفعل خاصة , 
)١(‏ الآية 5ه من سورة الأعراف . 


(؟) الآية ١8‏ من سورة المزمل . 
(5) ليست فى الأصل . 


.مه 


وترك ذكر لحاقها الصفة , لأنه قد ذكر حكم الصفة فيما بعد » فذكر فى 
باب النعت من ذلك نحو مما ذكر هنا فى الفعل , ثم ذكر فى باب المذكر 
والمؤنث ما يمتنع أن تلحقه العلامة فى قوله : «ولا يلى فَارِقة مقعول» .. إلي 
آخره .وإذا كان كذلك لم يَبّق إشكال . وحصل جواب هذا السوّال . 

واعلمُ أنه لما قَرْر موضمعئ لزوم التاء ظهر أن المؤنث الذى ليس على 
ذلك الوصف لاتلزمه التاء ؛ وهى الظاهر المجازى التأنيث , فتقول : طلعت 
الشمس , وطلع لشمس ٠‏ وتهدّمت الدار ‏ وتهدّم الدار » وما أشبهه ذلك . 
وعلى هذا القسم أحال فى قوله بعد : «كالتاء مع إِحَدَى الْلَبنْ» . إلا أنه 
يدخل عليه فيما ذكره لزوم لحاقها فى موضع لا يلزم فيه الأّحاق » وإن 
كان المسند إليه حقيقى التأنيث : وذلك إذا كان قد دخلت عليه من الزائدة 
؛ فإنك إذا قلت : ماقامت أمرَأةٌ . فلابُدُ من التادء . كما [تقول!"] : 
قامت امرأة . فإن قلت : ماقامت من امّرأة » كنت فى لحاق التاء وعدم 
لحاقها بالخيار . أما وجةٌ لحاقها فاعتبارٌ بسقوط من الزائدة تقديراً ؛ إذ 
هى فى تقدير السقوط , فكان التقدير : ما قامت امرأة . وأماً عدم 
إلحاقها فاعتبارٌ بأن دخول منّ أفاد معنى الحنس وعموم النفى » فصار 

والجواب (عن ذلك7)) ا هذه المساكة تسكقاد و من كلامه 
فى نعم ؛ إذ عَلّل عدم الأحاق بقصد الحنس فإذا كل مؤدّث قّصدّ فيه 
قصد الجنس ففيه ما فى : هم المأ هن 

/ فإن قلت : إن ماقلت قياس( على كلامه ؛ والاشكال على القياس ١ه‏ 
)١(‏ سقط من الأصل . 


)2 عن الأصل . 
(5) فى الأصل : «يقاس» . 
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فى محل التعليم ينافى التعليم , هذا مع أنه نص على لزوم التاء فى غير ما 
استثنى ؛ فكان موهمًا دخول هذه المسالة فى ذلك الحكم ؛ وهى فاسد . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن نقول : لانعلم أنه لم ينص عليه ؛ لأنه قد علّق الحكم بحذف 
التاء على علّة قصد الجنس .؛ والقاعدةٌ الأصولية أن الحكم إذا علق على علّة , 
فهو عموم بالنْصُ لابالقياس عند طائفةل) , فكأنه قال : كلّ ماقصد فيه الجنس 
فحذف التاء فيه سائّعٌ مستحسن . ْ 

والثانى: إذا سلّمنا أنه عام بالقياس لا بالنصُ , فالقياس يُخص به 
العموم عند جماعة!) , فلعلٌ الناظم قائْلٌ بأحدى هاتين الدَعُويين("" » فلا يكون 
عليه اعتراض . وفى هذا الجواب نظرٌ . ويمكن أن يكون راجعا إلى إسقاط لتاء 
لأجل الفصل . وفى هذا نظر أيضا . والأولى أن يقال : إنه ترك ذكْرّ هذا 
الفَرّْعٍ رأسا فلم يتعرض له . والله أعلم . 

ثم قال : 

وَالثّاء مع جمع سوى السالم من 

مذّكْر , كَالنَاء مع إحدى اللبن 

يعنى أنْ ما عدا جمع المذكّر السالم من الجموع فحكمّها إذا أسند إليها 
الفعل حكم الواحد المجازئ التأنيث » فى جواز لحاق التاء وعدم لحاقها . 
والجموع ثلاثة أضرب : 

جمع تكسير لمذكّر كان أو المؤنث , كالرجال والهنود . فهذا تقول فيه : 


. ١١9/7 انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 
. ١74 ن.م "/105 ءوانظر أيضا المختصر فى أصول الفقه للبعلى‎ 2) 
. كذا فى ف . وفى غيرها : «الدعوتين» , بالتاء  وهى خطأ‎ (6 


وك 


قام الرجال ‏ وقامت الرجالٌ » وقام الهنود . وقامت الهنود , كما تقول : 
تكسرت اللبنه , [وتسسر ١‏ اللبنة] . 

وجمع مُوّْنث سالم , نحو : الهندات , والطلحات , والبنات . فهذا 
على مقتضى عبارته » تقول فيه : قام الهندات » وقاكت الهِنْدات , وقام 
الطلحات ؛ وقامت الطلحات , وقام البنات وقامت البنات وجميع مذكر 
سالم بالواووالنون » فهذا لايجرى فيه ماجاز فى النوعين الآخرين , . 
لاستثناء الناظم له , وإذا لم يكن تَخيِيرٌ فليس إلأوجه واحد , فينظر فيه 
ما هى ؟ وذلك أنه ليس بمؤنث لامفرده ولا هو , فليس له إذا إلا ما 
للمذكر ؛ وهى عدم لحاق التاء , فتقول : قام الزيدون , وخرج العَمُرونٌ , 
ولاتقول : قامت » ولاخرجت . هذا محصول كلامه . 

وقوله : «من مذكّر» / ؛ من فيه لبيان جنس السالم ؛ لأن الجع 
السالم ضريان : مذكر ومونث , فبيّن أنه أراد المذكّر بالاستثناء . 

اقوله : «كالتاء مع إحدى اللَِّنِ» خبر المبتدأ الذى هو التاء . وبين 
بذلك المؤنث المجازئ التأنيث ؛ فإِنْ إحدى الأب لَبنَهُ » [واللّبنة ")] تاتثيها 

ويعدٌ ؛ فإنّ للنظر فيما قال هنا مجالاً” ؟ أما كونٌ الجمع المكسر ذا 
وجهين فكما قال , ولاخلاف فيه . ووجه ذلك أنْ جمع التكسير لايتَبِينُ فيه 
لفظ الواحد , فجاز أنْ يعامل مُعاملة الجماعة والجمع , والجماعة - من 
حيث هى جماعة - لأينْسبْ إليها تأنيث حقيقى ولا تذكيرٌ حقيقى , 
(؟) سقط من الأصل , 
(؟) فى غير الأصل : «محلا»ء. 


اذيك 


فاستوت مع الشمس والدار ونحوهما , مما ليس له تآنيث حقيقى , 
فكانت العلامة جائزةلاواجبة . 

وأما جمع المذكر السالم فإنما استثناه لأنّْ بناء الواحد فيه سالم 
ظاهر , فلم يَسَعْ فيه تأويله بالجماعة ولا بالجمع » فعومل معاملة واحده 
الظاهر فيه فلم تلحقه علامة . وهذا الذي ذهب إليه فيه هى رأى جمهور 
البصريين . وذهب الجزولي!') - فى ظاهر إطلاقه - والكوفيون إلى جواز 
الوجهين » فيقولون : قامت الزيدون , وقام الزيدون . ولم يرد بقولهم 
سماع , وإنما ورد بلزوم إسقاط العلامة » فهى الذى يُعول عليه . 

وأما جمع المؤنث السالم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يكون للمذكر حقيقة أو مجارًا , نحو : الطلحات 
والحمامات . فجواز الوجهين فيها ظاهر , فوجه عدم لحاق التاء اعتبار 
سلامة الواحد ‏ كما اعتّبرت فى جمع المذكر السالم . ووجة لّحاقها اعتبار 
لفظ الجمع ؛ إذ هى مؤنث اللفظ بالتاء , وهو مما يُجمع عليه المؤنث , 
فاعتّبر فيه ذلك على الجملة . 

والثانى : يكونْ للمؤنث المجازئ التأنث » نحو : تَمّرات وحُطُوات . 
فجواز الوجهين فيه أيضاً ظاهر , إضّا اعتبارا بواحده . وإِمّا لأنه موَيّث 
اللفظ ؛ فُعومل معاملة ما تأثيثه لفظى . 

والثالث : يكون للمؤنث الحقيقى التأنيث نحو : الهندات والزينبات , 
فظاهر إطلاق الناظم ينتظم هذا القسم , وأنه مما يجوز فيه الوجهان , 


كما / يجوز ذلك فيما قبله » فيقال : قام الهندات » وقامت الهندات » على 8؟ه 


. قال الجزولى فى باب من أحكام الفاعل : «ولا تلزم مع الجمع مطلقا» وسيذكر المؤلف هذا القول‎ )١( 


كك 


مشهور اللغات لأنه لم يستثن من جواز الوجهين إلا جمع المذكر السالم . وهذا 
غير صحيح ؛ إذ لايقال : قام الهندات , إلا فى الشعر ؛ نحو قول أبى عطاء 
السثدي() : 

عشيه قام التائحات وشققت 


و م 2 ٠.‏ 7 
جيوب بايدى قاتم وحدود 


أو على لغة من قال : قال فلانة » وهى لا تدخل هنا , ولاحجة له فى قول 
الله تعالى : (إذا جاءك المؤمنات()) ؛ لأن الذى سَهّل إسقاط العلامة هنا 
الفصل بالكاف , أو تقدير ثبات الموصوف المحذوف , وقد مر ذكر حكم الفصل 
. وقد قيد فى كتاب التسهيل ما أطلق ههنا ٠‏ فقال : «وحكمها - يعنى التاء - 
مع جمع التكسير وشبهه وجمع المذكر بالألف والتاء , حكمّها مع الواحد 
المجازى التأنيث ؛* فقيدهابتجمع المذكز هوام يل «والجدع بالالف والقاء.. 

ولايقال : لعل مراده بقوله : «من مذكر» , ليس بيانا للسالم .بل هى 
راجع إلى الجمع حتى كأن قال : «والتاء مع جمع من مذكر سوى السالم كالتاء 
)0( و لمش والحماسة بشرح المرزوقى ٠٠١‏ . والخزانة 04٠/9‏ عرضا . 
والمأتم : جماعة النساء . 


(1) لم أجده فيما أتيع لى من كتب البكرى . ويقال امرأةٌ أناةٌ وناةٌ : حليمة بطيئة القيام . وثوب نى 
نيرين : إذا نسج على خيطين » فيكون أصفق وأبقى . والريط : كل ثوب لين رقيق . والكلام على 


التشبيه . 
(؟) الآية ؟١‏ من سورة الممتحنة , 
(4) التسهيل هلا . 
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مع إحدى اللبن» ؛ ويكون كلام متناولاً لجمع التكسير خاصة , ولم يتعرض 
لحكم جمع المذكر بالآلف والتاء ؛ إذ كان المختصر يضيق عن تقرير )١(‏ 
هذه التفاصيل كَنّها . ولكنُْ هذا المحملٌ أولى من الحمل(") على مخالفة 
الجماعة . لأنّا نقول : هذا غير صحيح من جهين : 

إحدهما : مايازم عليه من ترك حكم جمع المذكر بالآلف والتاء » مع 
ترك حكم جمع المؤنث كذلك أيضا ؛ فيكون الكلام يقتضى أنْ لم يتعرض 
للمجموع بالألف والتاء رأسًا , وفى هذا تقليل الفائدة جذا » وهى مناقض 
ما وضع له المختصر من تكثير الفائدة . [مع تقليل العبارة(")] ما أماكن . 

والثانى [أنه0)] قال : «سوى السالم» فيقضى باستثناءه الحكم عليه 
بخلاف المستثنى منه » وأن يكون الجمع بالألف والتاء تلزمه التاء » كان 
لذكرر أى المؤنث حقيقى أى غير حقيقى , [وذلك!")] فساد كبير . 

فالأولى حملهة / على ما تقدّم » وأنه ارتضى فى هذه المسالة وحدها 5؟ه 
مذهب من رأى أن الجمع بالألف والتاء للمؤنث الحقيقى لاتلزمه التاء , 
وهو رأى الكوفيين وظاهر الجزولى فى الكراسة ؛ لقوله فيها : «ولاتلزم فى 
الجمع مطلقًا» . ولهذا المذهب وجه من الصحة ؛ قال الفارسئ فى التذكرة 
: «قولهم جاء الهنداث ؛ حسنٌ , وليس من القبحكقواك : جاء هنّْد ؛ لآن 
الواحدة حكمّها أن تلزمها علامة التأنيث للفصل بينالتانيث والتذكير , 


. فى الأصل : «تقدير»‎  )١( 
. فى الأصل : «حملهم»‎ (0 
. سقط من الأصل‎ )9( 

(4) سقط من الأصل . 

(0) سقط من الأصل . 


الاك 


وأيضا : فتلزم العلامة للزوم المعنى المسمى . وقد تكون الألف والتاء فى الجمع 
على غير حد التأنيث فى الواحد ؛ ألاتراهم قالوا فى تحقير دراهم : دريهمات , 
فلحقت الألف التاء على حد الجمع وتأنيث الجماعة ,لما أريد به الجمع ‏ فإذا 
كان كذلك لم يقبح : جاء الهندات » بل كان حسئًا » على حدّ إرادة التأنيث فى 
الجماعة . ومن ثم جاء فى التنزيل : (إذَا جأعكَ المُؤُمنات7')) . قال : فإن قُلْتَ : 
فهل يستقيم على هذا أن أقول : قالت الزيد دل » فأحمل على الجماعة ؟ قال : 
فإن ذلك لايسوغ عندى ؛ ألاترى أن هذا الضرب من الجمع لم يجئ فى تأنيث 
كما جاء دريّهمات فيما ذكرت [لك(")] » [ولايكون ذلك("] إلا على حدّ واحده 
المذكر وتثنيته . قال : فأمًا قولك : مضت [سئُون7)] ونحى ذلك » فإن حرفى 
الجمع فى سثون» ليس على حد «الزيدون» ألاترى أن الاسم مكسّر فى هذا 
الجمع مغيرل') » وليس فى زيدين ونحوه كذلك» . هذا ماقال : وهو توجيةٌ 
لابأس به . وأيضمًا فإن الجمع بالألف والتاء قد عاملوه معاملة : جمع التكسير 
فى تغييره عن بنية واحدة , فقالوا : طُلّحات فى طُلّحة ؛ وخطّوات فى خُطوة , 
وهندات فى هند . [ونحو ذلك(")] مما لايبقى فيه الواحدٌ على شكله قبل الجمع . 
ولم يصنعوا ذلك فى الجمع بالواى والنون , بل قالوا فى زيد : زيدون . وفى 


. من سورة الممتحنة‎ ١ الآية‎ )١( 

؟) سقطمن]. 

(؟) مكانه بياض فى الأصل . 

(١‏ فى الأصل : «الاترى أول الاسم فى هذا مفيرء » وفى صلب أ , س , ف : «الاترى أن الاسم 
مكسر فى هذا الاسم مغير» . وفى هامش س بدل الاسم الثانية : «الجمع» . وهى الصواب . 


/المه 


-- 0 - 


عَمْرو : عَمُرون , وفى قُفْل وعَدْل - اسمئ رجل : قُفْلُون وُعدلون . فَلّم 
يُقَيّروا بنْيْةَ الواحد فيه إلا حيثُ جعلوا العلامتين عوضًا » نحى : سنون » 
ونون » وما أشبه ذلك. فلما ساوى() الجمع / بالألف والتاء الجمع 
المكسر , فى جواز تغيير بنية الواحد فيه , عاملوه معاملة الجمع والجماعة 
فى أحاق التاء وعدم أُحاقها . وإذا ثبت فلا ضير فى أن يكون فى 
التسهيل ذهب مذهبّ البصريين فى المسالة . وذهب هنا مذهب الكوفيين 
؛ إذ رآه حين نظم هذه الأرجوزة أرجح ؛ وقد يكون للمجتهد قولان بحسب 
وقتين » والناظمْ ممن نَصَبٍ نفسه منصب الإجتهاد » فجرى فى اختلاف 
الأقوال فى المسالة الواحدة مجراهم . والله أعلم . 

وهنا نظر ثان ؛ وهى أن جمع التكسير الذى أجاز فيه الوجهين 
قطعًا ؛ هى الذّى سر على أبنية التكسير المذكورة في النصف الثانى من 
النظم » كأقعال , وأفْعلّة » وفُعول » وفعال , ونحوها . وجمع التكسير عند 
النحويين يُطْلقَ بإطلاقين » فيطلق تارةٌ على ماتكسّر على تلك الأبنية , 
كرجال وأجْمَال . ويطلق تارة على الجمع المسلّم إذا لزم فيه تغيير الواحد 
أى غلب » أى جاء على شكل المسلّم وليس فيه شروطه كأرضين ٠‏ وعزين » 
وسنين , وما أشبه ذلك . ولاشك أن جمع التكسير بهذا المعنى(") الثانى 
مرادٌ الناظم ‏ [كما أن الأول مرادٌ له(")] » فتقول: مضت سنون » 


مام 2 - 5-7 ل 7 ٠.‏ مع كك( 97 
ومضى سنون » ومرت الإوزون » ومر الإوزون . وذهب اللدون” ' » وذهيت 


. فى س .ف :«قارن» . وفى أ : «قارق» . وهذا خطأ‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «بهذا الجمع» . 

(') سقط من الأصل . 

(4) كذا فى س »ف .وفى الأصل ٠١‏ : «اللذون» ؛ بالذال المعجمة . 
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ىه 


2 


لون" وما أشبه ذلك وكذلك ما كان من هذا النحى بالألف والتاء » نح : 
فإنهما لم يسلم فيهما بناء الواحد , فحكمها حكم جمع التكسير ؛ فتقول : جاء 
انون , وجاءت البَدُونَ » وجاء البنات فى وجاءت البنات . وأنشد سيبويه 9) : 


2 هات 


قَالَت بثو عَامر : خَالُواً بثى أسدرٍ 
٠. -‏ 6 بي ٠‏ 
يابؤس للحرب ضرارا لأقوام 
وقال عَبْدةٌ بن الطّبيب( : 


وقال 0 0 : 
200 7 الى 
وهم بناتى أن بين وكمقت 
وجوة رجال من بنتى ) الأصاغر 
وقال أبو ذؤيب(0) : 


)0 واللثن : جمع لِدّة » ويُقال أيضا ؛ لِدَات » وهم الأتراب . 

(؟) الكتاب؟/لا9” -8؟ . والبيت للنابيغة , ديوانه 47 . وهى من شواهد المقتضب 707/4 , 
والمحتسب 70١/١‏ , والخصائص ٠١7/7”‏ » وأمالى ابن الشجرى 8١/7”‏ 2 47 » والإنصاف 
ء وابن يعيش على المقصل 58/7 , ٠١5/0‏ . والرضى على الكافية ١//ا6”‏ , ١8./7‏ , 
والهمع "/ر.١‏ . والخزانة ؟/ر١؟١‏ , ١٠١4//6‏ . 

(؟) شعره: ٠.‏ . والمفضليات18 .والبيت فى الخصائص ”/رهة؟ , والتصريح 78./١‏ , 
والأشمونى 014/7 والعينى 877/6. 

(4) ديوانه ١هغ‏ . وفي الديوان : وحمعت وجوه : 

(64) ديوان الهذليين ١//١؟١‏ , 

يقول :'فمن يضرين صدورهن بالنعال . والسَلسيْت - بكسر السين - : النعال المدبوغة بالقرظوالصقن 
ألزقن. 


اذيك 


وقام بناتى بالتعال حواسرًا 
وألصقن ضرب السبّت تحت القلائد 

ويهذه الشواهد استدل أهل الكوفة على جواز الوجهين فى : قام 
الزيدون » وقامت الهندات . ولا دليل لهم فيه , لأنه من قبيل التكسير وإن 
كان ظاهره التسليم / ولا يقال : إن هذه الشواهد اضطرارية فلا حّجة ١ه‏ 
فيها على جواز مثلها فى الكلام ؛ لأنا نقول : هى فى قوة ماوقع فى الكلام 
لإمكان إسقاط التاء من «قالت بنى عامر» ؛ إن لاينكسر به الوزن » وإمكان 
إلحاقها فى قوله : «وهمٌ بناتى» ومابعده , ولاينكسر الوزن بذلك وهذا بناءً 
على طريقة ابن مالك فى اعتبار ماهو ضرورة مما ليس بضرورة , لإمكان 
زوالها مع بقاء الوزن [!') وعدم ذلك] . وقد تقّدم تقريرها فى باب 
الموضفول:: 

ونظر ثالث ؛ وهى أنه لم ينص على حكم التاء مع المثنى واسم الجمع 
واسم الجنس » فمن أين يؤخذ له حكمهما(". 

والجواب عن ذلك : أن الناظم لما استثنى السالم من جواز الوجهين 
؛ وتبيّن أن ذلك لكون الواحد بيَنًا فيه » فلا بد من اعتباره ؛ () ثبت أن 
المثنى أيضا له حكم الجمع السالم , فلا يجوز فيه الإ إثيات التاء إن كان 
مؤنثا حقيقيا ‏ أى عدمها إن كان مذكرا ؛ أو كان ذا وجهين إن كان مؤنثا 
مجازيًا » على حسب التفصيل المتقدم فى المفرد ؛ أذ كانت العلة موجودة 
فى المثنى . 
)١(‏ غير ثابت فى الأصل . 


(؟) بعده فى غير الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات » ثم «ذكرها أو لا» . وقد خلا من هذا الأصل . 
(9) فى الأصل : «فتقول : المثنى أيضا ..» . 
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فإن قيل : وهكذا جمع المؤنث السالم قد تبين فيه الواحد وسلم , 
وقد أجاز فيه الوجهين كما تَقَدَم من البيان » فمن أين لك اطراد علّة 
السلامة فى المثنى وهى لم يطردها فى الجمع بالألف والتاء؟ 

فالجواب : أن التثنية أدخلٌ فى باب سلامة الواحد من الجمع بالأئف 
والتاء ؛ ألا ترى أنه يتغير الوسط منه بتحريكه إن كان اسما ساكن 
الوسط , كما سيأتى - إن شاء الله - بخلاف التثنية وجمع المذكر السالم 
حسبما تقدم . 

وأما اسم الجمع واسم الجنس فلا يخلى أن تجعلهما مفردين أو 
جمعين » فإن جعلتهما مفردين فهما مما جاء فيه لقتان من الأسماء 
المفردة , والتذكير والتأنيث , كلسان ونحوها , فإذًا حكمهما حكم لسان , 
فعلى لغة التذكير لايجوز أن تلحق العلامة » وعلى لغة التأنيث وجهان ‏ لأن 
التأنيث مجازى . فتقول فى لغة التذكير : طاب الرَطَبُ ؛ ولاتقول : طابت 
الرطب . وتقول في لغة التأنيث : طابت الرطب ؛ وطاب الرطب . وتقول : 7ه 
/ قام الصحب ؛ ولاتقول : قامت الصحب (أوتقول : قامت النساءً وقام 
النساء , وإن شئت . وأما إن جعلتهما جمعين فإنك تعاملهما معاملة جمع 
التكسير . فلا إشكال على الوجهين , إذ كان / حكمهما مأخوذًا مما تَقَدّم "اه 
. والله أعلم . 

ثم قال : 

والحذف فى نعم القْتَاةٌ استّحسئوا 


لأن قَصد الْجنْس فيه بين 
)١(‏ هذا على لغة التذكير , ولم يذكر لغة التأنيث , ولعله قد وقع سقط من النص . 


الك 


يعنى أن حَذف التاء فى باب نعم ويئس - إذا أسند إلى مؤنث 
حقيقى - حَسن وايس بقبيح كما يقبح فى غير نعم وبئس إذا قلت : قام 
المرأة » بل يجوز أن تقول : / نعمت المرأةٌ هند , [ونعم المرأة هند(")] 074 
وكذلك مثاله : نعم الفتاةً ونعمت الفتاةً , كلاهما جائرٌ حسن . وعلّل وذلك 
بأنْ المقصود بالفتاة هنا الجنس لا الواحدةٌ . ولذلك لزم فى هذا النوع 
الألف واللام ‏ حسبما هو مقرر فى بابه . فإذا كان كذلك فاعتبار الجنس 
من حيث هو جنس خروج عن اعتبار حقيقئ التأنيث ؛ إذ كان المفرد غير 
ملحوظ من تلك الجهة » فصار اعتبارٌ مجرد الجنس اعتبار التأنيث غَيْر 
حقيقئ . وقد مضى جوانٌ الوجهين فيه » فجرى هذا على نسقه .فقوله : 
«لأن قَصد الجنْس فيه بِينْ» » يريد أنْ المفرد ليس هو المقصود فتلزم التاء 
' بإنما المقصود حقيقة الجنس , وتأنيثة كتأنيث الجماعة والفرقّة غير 

فإن قيل : فهذا التعليل يقضى بأن كُل مفرد حقيقى التأنيث إذا 
قد به الجن فيجودٌ فيه الوجهان , إما بنصّه على رأي جماعة ‏ وام 
بالمعنى » وهى رأى طائفة أيضا . 

قيل : نَعُمْ » وقد يلتّرْم ذلك فى كلامة فيقال نح () : صارت المرأة 
خيرا من الرجل » [وصار المرأةٌ خيرًا من الرجل] ؛ لأن المعنى فى قولهم : 
الرجل خيرٌ من المرأة . وكذلك ما أشبهه مما تكون فيه الألف واللام 


. كذا فى! .وفى الأصل :«.. إذا أسند إلى مؤنث فإن حذف التاء فيه ليس بقبيح»‎ )١( 
. وفى س » ف : «إذا أسند إلى اسم جنس كثير حسن ليس بقبيح»‎ 

(؟) عن الأصل . ش 

(؟) فى جميع النسخ : «إن نحوه . ولامقتضى لذكر إن . 
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فإن قيل : فهل يكون من ذلك قولك : ماقامت امرأة ؛ لأنها فى معنى 
: ما قام أحد من هذا الجنس؟ 

قيل : لا , لأن امرأة هنا ليس المراد بها الجنس ٠‏ وإن تُوْهّم ذلك , 
وإنما المراد بها واحدة , والعموم إنما جاد من النفى ء لامن إرادة 
الكس.. 

وقوله : «والحذف» : منصوب على المفعولية باستحسنوا . والضمير 
فى استحسنوا للعرب أوالنحوييّن . ويريد بقوله : «فى نعم الفتاةٌ» الباب 
ك0 , 

والاصل فى الفاعل أن يفصلا 

والاصئل فى المفعول أن يفصلا 

/ وَقَد يْجَاءٌ بخلاف الأصّل الك 

أخذ الناظم هنا يتكلم فى مرتبة الفاعل والمفعول من الفعل فى 
الأصل , وما يعرض فى ذلك من مخالفة المرتبة جوارًا أو وجويا ؛ فذكر 
أولاً أن الفاعل أصلّه أن يَتصل بفعله , وأن يكون والياله . وقد مر قبل هذا 
كون الفعل لازم التقدم على الفاعل . فحصل من ذلك أن مرتبة الفاعل فى 
الأصل أن يكون بعد الفعل متّصلا به , ولايعنى بالاتصال الأتّصال 
الأخص التام ؛ فإن ذلك مخصوص بالضمير المتصل ؛ نحو : ضربت 
وضربنا ؛ وإنما تكلم فى الأتصال العام الذى يشمل الأخفش وغيره » نحو 


: ضرب زيد عمرا » وضريّت عمرًا , وهى الاتصال فى النطق به واليا 
)١(‏ بعده فى[ : «باب نعم وبئس» . 


رليك 


للفعل . وأما المفعول فالأصل فيه أن ينفصل عن الفعل ولايتصل به ٠‏ وانفصاله 
إنما يكون بالفاعل , نحى : ضرب زيدُ عمرا » فمرتبةً عَمرو أن يكون بعد زيد » 
ويلزم من ذلك أن لايتصل بالفعل لتقدم الفاعل ؛ فلذلك قال : «والاصل في 
المفعول أن ينقصثلاء . وإنما كان الأصل ذلك لأنّ كل فعل لا بد له منه فاعل , 
فهو طالب له على اللزوم ؛ بخلاف المفعول , فإنه لايلزم أن يكون لكل فعل مفعول 
» بل قد يكون له مفعول . نحو ك ضربت زيدًا » وقد لايكون نحو : كَرمْ زيد . 
وأيضا قد يستغنى الفعل الطالب للمفعول عن المفعول ؛ فتقول : ضربت : 
مقتصرًا (') , ولايستغنى عن الفاعل أبدًا ؛ إلا إذا غير عن شكله وأُقيم له 
المفعول مقام الفاعل لازم الذكر ؛ وعلى جميع أحكامه من الرفع ؛ والاتصال 
بالفعل » ولزوم كونه بعده » وغير ذلك من أحكام الفاعل . ولهذا جعلوا القفاعل 
مع فعله كالشئ الواحد ‏ رذا كان ضميرًا متصلا . فسكنوا آخر الماضى له 
تحاميا من اجتماع أربع حركات فى نحو : ضربت , وذلك [لايتحامى(")] إلا فى 
الكلمة الواحدة , ولم يفعلوا ذلك فى المفعول إذا(') كان ضميرًا متّصلا(؟) . 
[لانه0”] » [كلمة ثانية فقالوا : ()2] , [َضَرَيكَ ') , ولم] يتحاموا اجتماع 
الحركات لأنهما كلمتان ثم قال : «وَقَد يَجَاء بخلاف الأصل» , يعنى أنه قد يأتى 
الفاعل على غير الأصل المذكور , والمفعول كذلك قد يأتى على غير الأصل , 


(1) فى الأصل : «مختصراء. 

(1) مكانه فى أ بياض . وفى الأصل : «لايجوز» . ولايستقيم عليه الكلام . والمثبت عن ف  .‏ ' 
() 2 فى الأصل : «إلا إذا» . وهى خطأ .. 

(5) إلى هنا انتهت الفقرة فى الأصل . 

(6) عن س ٠ف‏ . ويعده بياض . 

(1) زدنا ما بين القوسين ليلتئم النص . 

)2 عنأ . وفيها : «ضريت» . 
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فيتصل المفعول بالفعل وينفصلٌ الفاعل / عنه » فيقال : ضرب عمرا زيدٌ » 077 
وذلك لأن الفعل متصرف فى نفسه , فيتصرف فى معمولاته » بتقديم 
بعضهما على بعض ٠‏ [وتأخير بعضها عن بعض(')] , مالم يمنع من ذلك 
مانع صناعئ حسبما يذكره . ظ 

وقوله : «وقد يجى المفعول قبل الفعل» , هذا أيضا من تمام المجئ 
بخلاف الأصل وهو أن يأتي المفعول مَقدَمًا على فعله وفاعله معًا , كما 
جاء مقدّمًا على فاعله وحده . وعلة ذلك تصرف الفعل في نفسه كما مر . 
وحص هذه الأخير وحده بالمفعول ؛ لأنّ الفاعل لايصم فيه التقدم » فإنه 
إِنْ تقدّم صار مبتداً . وقد تقدم بيانُ ذلك أول الباب , بخلاف المفعول فإنه 
إذا تقَدم على الفعل لم يختلف الحكم فيه , بل يَبِقَى مفعولاً كما كان , 
ولافى الفاعل ؛ بل يبقى فاعلاً كما كان , لأنَّ ريتة محفوظةٌ , وهى تأخّره 
عن الفعل . 

وينظر فى كلام الناظم فى مسالتين : 

إحداهما : أن هذا المفعول الذى ذكره هنا يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يريد المفعول به وحده » كضريت زيدا . وهى الجارى 
فى كلام النحويين إذا تكلموا على هذه المسالة على الخصوص ., فلا تكاد 
تراهم يتعرضون لغيره » أعنى فيما عدا الابتداء ونواسخه . 

والثانى : أن يريد المفعول الأعم الذى يشمل المفعول [به(")] وغيره , 
فيدخل تحت قوله : «والاصل فى المفعول أَنْ ينفصلاً» , وقوله : «وقد يجَى 
المفعول قبل الفعل» - المفعولٌ المطلق ؛ نحى : ضترب زيدٌ ضري ؛ والمفعول 


., سقط من الأصل‎ )؟(٠‎ )١( 


00_50 


فيه » نحى : قام زيد يوم الجمعة , والمفعول من أجله (') , نحى : قام زيد 
إكرامًا لعمرى . فكأنه يقول : كل ما يُسّمى مفعولاً الاصلٌ فيه الانفصالٌ") 
؛ وقد يُجاء!") بخلاف الاصل ؛ وقد يجىٌ [ذلك!)] المفعولٌ قبل الفعل , 
مالم يمنع من ذلك مانع . 

فتقول فى المصدر على الأصل : جاء زيدُ جِينًا » وقام أخوك!') قياما 
. وعلى غير الأصل : قام قياما زيدٌ . وقياما قام زيد . 

وتقول فى ظرف الزمان : يقوم زيدٌ غدا » [على الأصل . ويقوم) 
زيد؟")] » وغدا يقوم زيد » على غير(") الأصل . وفى ظرف المكان : جلس 
ريد أماك ٠‏ وجلس أمامك زِيدُ » وأمامك جلس زيدٌ . وكذلك فى سائرها . 

لكن قد يمتنع المجئ بخلاف الأصل فى بعضها ؛ كالمفعول معه - 
كما سيأتى - / وذلك لايقدح في صحة هذه الكلية , إلا أنّ 7) الاحتمال /لاه 
الأول هى المشهور , والظاهر أنه مقصود الناظم . 

والثانية : أن قوله : «وقد يُجاءبخلاف الأصل» .. إلى آخره » مراده 
أن ذلك يأتى فى الكلام على الجواز , لقوله : «وقد يُجاء» ؛لآن هذه العبارة 
إنما يؤتى بها فيما يجوز ذلك فيه لافيما يلزم ' فكأنه يقول : يجونٌ أن 


(9) فى الأصل : «المفمول له» , 

(؟) فى الأصل : «أن ينفصل» . 

)0 فى الأمصل : «يجئ» . 

٠ )4(‏ (0) .ليست فى الأصمل . 

(6) فى الأصل : «زيد» . يدل «أحوك» . 
 )90‏ فى الأصل : «خلاف» بدل «غير» . 
(4) فى الأصل :«هذا الاحتمال» . 
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يتقدّم المفعول ويتوسط ويتأخر من غير موجب لفظئ » فإن كان موجب لفظى 
يقتضى خلاف ما تقدم فهو الذى ذكره على إثر هذا . 

فالحاصل أنه قدّم أصلين أحدهما مرتّب على الآخر : فالأصل الأول ذكْرٌ 
مرتبة الفاعل والمفعول فى [الاصل('] . وهذا أصل قياسى . [والاصل!!)] 
الثانى : جواز المخالفة فى ذلك الأصل ؛ وهو أصل استعمالئ » فإن عرض 
لزوم فى تقديم الفاعل على المفعول ‏ فهو على خلاف الأصل . وإن عرض لزوم 
فى تقديم المفعول على الفاعل فهو على خلاف الأصل أيضا ء إلا أن الأول 
خروج عن الأصل من وجه واحد ؛ والثانى خروج عنه من وجهين . فابتدا الناظم 
بذكر الأول » ثم عطف عليه بالآخر فقال : 

َأخْرٍ المفعول إِنْ لبس حذيرٌ 


آرم وقد يميق إنْ قصد هر 
وشأع تحو : خاف ربه عمر 
وذ تّحو : زَآنَ توه الْشجَرٌ 
فذكر للوجه الأول ثلاثة مواضع 
أحدها : موضع اللبس , يعنى أنه إن حذر - أى : خيف - الالتباس بين 


. مكانه بياضه فى الأصل‎ )١( 


/اةه 


الفاعل والمفعول , بحيث لايتميرٌ واحد منهما عن صاحبه؛ وجب أن يلزم 
كل واحدر منهما مرتبته؛ فيلزم الفاعل والمفعول موضعه. ولايجوز توسيطٌ 
المفعول ولاتقديمه, فتقول : ضرب موسى عيسى ‏ إذا كان عيسى هو 
المفعول به وضرب عيسى موسى - إذا كان الفاعل. ولايجورٌ أن تقول : 
ضرب موسى عيسىء وعيسى هو الفاعل؛ إن ليس كم مايعرف بأنه الفاعل؛ 
إذ الإعراب المسوق للتفرقة مفقود في اللفظ؛ وليس كم تابع لواحد منهما 
يظهر به الفرق, ولا المعنى » أيضما بمبين شيئًا. / فلم يبق إلا التزام المرتبة 514 
لكلّ واحد منهما. 

ولايجوز أيضا أن يتقدم المفعول فلا تقول : موسى ضرب عيسىء 
وموسى هو المفعول؛ لالتباسه بالمبتدأ, ويكون [الفاعل(')] ضميره؛ وعيسى 
هو المفعول. 

وكذلك الحكم في نحى : أكرم هذا ذاكوضرب [هذا(")] من قام , 
وعرف الذى أكرمك الذى أكرمته. وما أشيه ذلك. 

وإما يخاف الالتباس إذا لم يبق فارق بين الفاعل والمفعول سوى 
المرتبة, فيجب اعتبارها والتزامهاء وأما إن كان ثم وجه آخر يعرف به فرق 
مابينهما صير إلى الأصل الاستعمالى من عدم لزوم المرتبة» كما إذا ظهر 
الإعراب فيهما أو في أحدهماء نحو : ضرب موسى زيد؛ وموسى ضرب 
زِيدُ. أى في تابعهما نحو : ضرب موسى العاقل [عيسى(], وموسى 
العاقل ضرب عيسى. أو كان أحدهما مؤنثا ولحقت التاء. نحى ضربت 


0090٠ )(‏ )0 ليست فى الاصل . 
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موسى سلمى؛ وموسى ضضريت سلمى. أو كان المعنى يعيّن المفعول من الفاعل, 
نحو : أكل الكمثرى موسىء والكُمُثرى أكَلَ موسى؛ وكذلك إذا قلت : أعجب مَنْ 
كم ماصنعت: فإن مفعولٌ أعجب لايكون إلا عاقلاً. ومن [!'أتقع في الغالب على 
العاقل]. وعلى هذا فقس ما جاء من هذا القبيل. 

وهذا البيت من عادة المتأخرين أن يذكروه ‏ أعنى التزام المرتبة ‏ إذا عدم 
الفارق بين الفاعل والمفعول. وقد تقدّم له ايّن السراج في الاصول!", ولم يذكر 
ذلك سيبويه ولاغيره من المتقدمين؛ بل قد نصوا على خلافه ولكن ابن مالك اتَبَعَ 
من اعتبر ذلكواعتمده ٠‏ وأجرى كلام العرب عليه . وقد تقدم قبل هذا المعنى , 
وحصل فيه بس قاعدة ظهر مأخذٌِ المسالة » فإن أردت النظر فيها فعليك بها 
في باب المبتدأ , 

والثاني من المواضع التي يلزم فيها تأخير المفعول : أن يكون الفاعل 
ضميراً غير محصور , وذلك قوله : « أى أضمر الفاعل غير مُنحَصن » . فقوله : 
«أضمر الفاعل» جملة معطوفة بأى على حُذر » تقديره وأخر المفعول إِنْ أضمر 
الفاعل غير منحصر , يعني أنْ الفاعل(") إذا أهئْمر وجب تأخير المفعول على 
فاعله . فلا تقول : ضريت زيدا ؛ أو أكرمت عمراً . فلا يجوز هنا تقديّم المفعول 
على فاعله , فلا تقول 


)١(‏ مكانه بياض فى الأصل . وفى أ » ف : «ومن وماتقع ...» . ولايسقيم النص عليه . ولم اتبيين نص 
س . فحذفنا «وماء» ليسقيم السياق . 

(؟) الأصول لابن السراج ”/ه0” , وانظر الارتشاف 14١‏ . 

: في الأصل «الفعل»‎ (١ 
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ضرب زيدًا ت؛ ولا : ضرب زيدا أنا؛ لأنه قد قدّم أن الضمير لايكون 
منفصلاً ما / أمكن أن يكون متصّلا. وهذا إذا لم يكن الفاعل ضميرًا» 9٠م‏ 
منحصرا ‏ فلى كان ضميرا منحصرا - وهو الذى تحر منه بقوله : غير 
منْحَصرٌ ‏ لم يلزم المفعول رتبثّه من التأخير عن الفاعل» على حسب 
مايذكره في البيت التألى لهذا. 

والمنحصر قد تقدم تفسيره؛ وأنه يريد به ماولى أداة الحصرء نحو : 
ماأكرم زيدا إلا أناء وما أشبه ذلك. 

وغير : منصوب على الحال من «الفاعل»؛ أى حالة كونه غير 
منحصر. 

وفي هذا الكلام نَظَرٌ من وجهين : 

أحدهما : أن قوله : «أى أضمر الفاعل غير مُنْحَصرْ» يدخل فيه 
ماكان من الفاعلين ضميرا منفصلا غير محصور؛ فإنك إذا قلت : ضرب 
زيدًا إما عمرى وإما أناء وأكرمك إما أنا وإِمّا زيدء أ قلت : إن أكرمك 
لزيدء وإن أرضاك لهو(١)‏ . فهذا كلّ وما أشبه قد أضمر فيه الفاعل غير 
منحصرء مع أنه لايلزم فيه تأخير المفعول؛ بل لا يجوز ذلك في جملة من 
[هذهل" ] المسائل. لايقال: إِنّ مذهبه هنا مع إِنْ المخففة مذهب 
الكوفيين في هذه اللام من أنها بمعنى إلا. لأنه نَصّ على خلافه كما 
تقدمء ولو كان رأيه فيها رَأيهم لم ينّجه ذلك؛ لوجود نحى : أقام أباك إِمّا 
أنا وإما زِيدء وكذلك مع اسم الفاعل إذا قُلْتَ : إن ضاريك لزيد وإن 


. بعده- فيما عدا الأصل - بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
. (؟) ليست فى الأصل‎ 


مخرجك لهوء وكذلك : أعجبتني هند المكرمها أناء وما أشبه ذلك. وهذا 
الاعتراض لازم له في التسهيل حيث قال : «يجب وصل الفعل بمرفوعه إِنْ خيف 
التباسه بالمنصوبء أو كان ضميرًا غير محصور ». فإن الضمير في هذه 
المسئل كلّها غير محصورء ولم يجب فيها وصل الفعل بمرفوعه. ويهذا اعترضه 
في التسهيل شيخنا الاستاذ أبى سعيد(" , أجلّه الله. ويزيد كلامٌه في التسهيل 
اعتراضًا آخَرَّ لايلزمه هناء وهو أنه قال : «يجب وصلٌ الفعل بمرفوعه [(') إن 
خيف التباسه بالمنصوب»». فاقتضى أن اللبس إنما يُوجب وصلّ الفعل 
بمرفوعه/ ' ] من غير نظر في المفعول. وليس كذلك؛ ألا ترى أنك لاتقول : موسى 
ضرب عيسى؛ لأجل اللبسء وقد اتّصل الفعل بمرفوعه؛ وهى إما عيسى إن 
فرضت موسى مفعولاء وإما ضمير موسى إن فرضتة مبتدا . 

وقد اقتضى كلامه جوازٌ مثل هذاء وأنّ موسى إذا فرضته مفعولاً لايلزم 
تأخيره؛ [7' وليس كذلك, بل يلزم تأخيره] ١‏ لأجل اللبس كما مر وكلامه هنا 
محر لقوله : «وآخر المفعول إِنْ لَبْسَ حَذرْ». فاعتنى بالمفعول تحردًا من التقديم 

والثاني : أنْ الفاعل إذا أضمر نح : ضريت زيدًاء لم يلزم تأخير لمفعول؛ 
إذ كان جائرًا باتفاق أن تقول : زيدًا ضربت. ولايلزم أن تقول : ضربت, 


)١(‏ التسهيل76. 

(؟) أبى سعيد هى : فرج بن قاسم بن أحمد بن لب - انظر ترجمته فى مقدمة التحقيق . 
)4(١)0(‏ سقط من الأصل . 

. سقط من الأصل‎ )0(٠)0( 

0) فىالأصل2. [:«وأن». 


لم 


ولايلزم أن تقول : ضربت زيداء لاغيرٌ. وكذلك ماأشبهه؛ وإنما يلزم التأخير مع 
اللبس كما تقده!) , 

فالحاصل أن هذا الكلام غير صحيح من وجهين وعبارته في التسهيل 
بالنسبة إلى هذا الوجه صحيحة: لقوله : يجب وصل الفعل بمرفوعه إن كان كذا 
أى كان ضميرًا غير محصور, فالتاء في ضربت ضميرٌ غير محصورء فوجب 
وصل فعله به من غير تعرّض للمفعول؛ فاقتضى جواز : زيدا ضربت؛ بلاشك. 

فإن قيل : قد دخل له نحى : زيدًا ضربت؛ في قوله قبل : «وقد يجي 
المفعول قبل الفعل». 

قيل : ليس كذلكء لأن ذلك الكلام مجمل يصدق على نحى : زيدًا ضرب 
عمُرىء فلا يكون بيانًا لهذا الموضع 

وهذان الاعتراضان لاجواب لي عنهماء وليس كل داء يعالجه الطبيب؛ لما 
ال 0 
ظنْ ريد 5 55 فة شَُ 2 0 2" ٠‏ 

معءة م عه > ره مه 

عن هذا ره رمال يمون ليها يسم عه مر 005 ]1 ف ! فجهدت 
بهل" ] فلم يجبني؛ وجعلٌ و ب و 5 
: قلت : فيقولون : إن سيبويه يجيزُ أن تبنى كان للمفعول فقال : لا . قلت : فما 


لي الى 


يعمل بهذا الذى ورد؟ فقال : لا أدرى. قلت : أفتقول : إنه خط في النسخة؟ 


)١(‏ إلى هنا انتهت الفقرة فى الأصل . وبعده فى باقى النسخ بياض بمقدار أريع كلمات ثم هذا 
النص: «فى وجوب التأخير وإلا يجوز زيدً!ا ضريت» . 

(1) سقط من الأصل . 

(9) الآية ٠٠6‏ من سورة يوسف. 
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فقال : لا. ثم قال : ليس كل الداء يعالجه الطبيب!؟ . انتهت الحكاية. 

ثم قال الناظم : «وما بإلاً أو بِإِئْما انحصن.. أَخُر» «ما» هنا منصوية 
المحلّ بِآخُرْء أى : آخر ما انحصر بإلاً أو بِِنّما. 

وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التى يجب فيها تأخيرٌ المفعول عن 
الفاعل, وذلك إذا كان المفعول محصورا بإلاً أو بِإنّماء لكن خا كان الفاعلٌ أيضًا 
يلزمه التأخير عن المفعول إذا كان هو المنحصرء أتى بالقاعدة شاملةً للفاعل 
والمفعول معا بما التى تقتضى العموم في قوله : «وما بإلآ». يعنى أن ماكان من 
الفاعل والمفعول منحصرا بأحد هذين الحرفين وجب تأخيره؛ فمثال تأخير 
المفعول المحصور بالا : ماضرب ريد إلا عمرًا. فلا تقول هنا : إلا عمرًا لم 
يضرب زيد» وإن كان يجوز : عمرا لم يضرب زيدء لمكان أداة الحصر. وكذلك لا 
تقول : ماضرب إلا عمرا زيدُ إلا قليلاه حسبما يذكره. 


ع 6-6 2م م مله الى ىألم 
ن يوم قرى إنما نَقَلَ إِيانًا 
وأما لزوم تأخير الفاعل فذكر له موضعين : 


)0( انظر هذه المسالة فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور "45/١‏ - 5406 والهمع .ما - 
لحفدة 

(؟) عن الأصل . ومكانه بياض فى سائر النسخ . 

6 الكتاب ارال . والبيت لذى الإصبع المعدوانى , أو لأبى بجيلة . وهى فى الخصائص 
”/ةة ١‏ وأمالى ابن الشجرى ٠ 59/١‏ والإنصاف 544 , وابن يعيش على المفصل ٠١١/7‏ , 
٠ ١١٠.‏ والرضى على الكافية كرد ٠‏ 504 والخزانة “>2 ٠‏ 
وقَرى : موضع فى بلاد بنى الحارث بن كعب . 


5. 


أحدهما الذى شمله اللفظ, وهو إذا كان الفاعل مقرونا بإلا أى بإنماء 
فاقترانه بالا نحى : ماضرب أخاك إلا زيدُ» وما أكرمه إلا أنا. وفي القرآن : 


مم 


[لايجَلّيها لوفتها إلآ هو" ). (وَمنْدَهُ مَقَاتِمَ القَيْب لايَعلَمُّها إلا هوا" ]. وقال 
لشاعر(" ؛ 
قَدْعَلِست سَلْمَى يَجَارَائُها 
ماقَطُرَ الفارس إلا أنا 
واقترانه بِإِنّما نحو قولك : إنما ضرب زيدًا عمَرو. وإنما أكرم أخاك زيد 
وقال الشاعر!!) : 
أنَا الفرِس الحامى الدُمارَ وَإِنْما 


بم > ©8»ع 


0 أنا الاي 
يكك تقول :! : إنما ضرب زيدٌ عمراء وزيد 0 أنك لاتقول: 
والكوفيين. 
والمسالتان معا مختلف فيهما بين النحويين على ثلاثة أقوال : 
أحدها : لزوم تأخير المحصور من الفاعل والمفعول؛ وهو الذى تقدم. 
)١(‏ الآية ١41‏ من سورة الأعراف . 
(؟) هو عمروين يعد يكرب الزبيدى , انظر شعره : ١66‏ . وهى من شواهد الكتاب 5١5/١‏ , وابن 
يعيش على المفصل ٠١7 , ٠١1/7‏ , والمغنى 7١64‏ , وفى الحماسة بشرح المرزوقى 4١١‏ . 
وقطره : ألقاه على أحد قطّريه . وقطّرا الإنسان : ناحيتاه . 


(5) هو الفرزدق . ديوانه 161/7 . والبيت فى للحتسب 150/7 , وابن يعيش على المفصل "/ره؟ » 
4ه ء والمغنى 705 , والتصريح ٠١”/١‏ , والهمع 7١7/١‏ , والعينى 77/17/1١‏ . 


0 


والثاني : عدم اللزوم بإطلاق؛ بل يجوز تقديم المحصور إلى موضع 
غير المحصور. وهو رأى الكسائى من الكوفيين 

والثالث : الفرق بين الفاعل والمفعول, فإذا كان المحصورٌ / [هى .1ه 
الفاعلٌ لم يجز تقديمه؛ وإذا كان المفعولٌ جاز تقديه. وهى منقولٌ عن 
الأخفش وابن الأنبارى. 

وكأنْ الناظم أخذ بمذهب رابع؛ وهى جوازٌ تقديم المحصور على قلّة. 
وذلك قوله : «وقد يَسيق إِنْ قصد ظَّهَرٌ». فضمير «يسبق» عائد على 
ماانحصرء يعنى أن المنحصر قد يتقدم إن ظهر قصد الكلام وتبيّن 
التمطتر من قير وزاك لذي المشن بإلا نعو +اماشدر إلا بعصا ويد 
وماضرب إلا زد عمرًا. ووجة مارأى الناظم من ذلك أن القياس لايمنعه 
بإطلاق: والسماع يُعَضمَّد القول به. أما القياس فإن الأصل الاستعمالي - 
كما تقدّم ‏ جوارٌ تقديم المفعول على الفاعل, والأصل القياسى تقديم 
الفاعل على المفعولء فإذا ثبت هذا لم يَعْدّل عنه إلا لما هى أقوى منه. 
وليس بموجود في مسالتناء لأنْ تأخير المحصور إنما يَفْتَقَر إليه إذا لم 
يكن كم دليلٌ عليه سوى التأخيرء وقد دأَت إلآ على المحصور بدخولها 
عليه؛ فهو معلوم سواءً تقدّم أم لاء بخلاف إِنّما فإنها لاتّعيّن المحصور من 
غيره؛ فالتِم التأخير فيه ليتعيّن. وأما السماع فقد قال زهير(' : 

8 


ل لي 


. 447/7" والعينى‎ , 747/١ والبيت فى التصريح‎ . 1١6 ديوانه‎ )١( 


والخطى : الرماح . نسبة إلى الخطٌ وهى جزيرة بالبحرين ترفا إليها السفن , والوشيج : 
القنا . يقول : لاتنبت القناة إلا القناة . 


1 


وكان الأصل ‏ لوروعى التأخير أن يقول : وتُفَرس النخل إلا في 


منابتها. وقال ذى الرّمّة(') : 


2< . إي #د مه 

تداويت من مى بتكليمة لها 
2 2 ىأ 0 0 - و 
فما زد إلا ضعف دائى كلامها 


الفارسىّ في التذكرة9) : 
تُبُنْكُهم عذبوا بالئار جَارتَهُم 
وهليعّ لب إلا اللّهُ بالثار 


وأنشد أيضا! : 
فلم يَدْرٍ إلا الله ماهي جه لنا 
عشية أناء الديار وشامها 
وإذا ثبت سماعا() ماسوغه القياس جاز لنا القياس على ماسمع, إلا أنّ 


السماع لم يأت منه مايبلغ مبلغ الشائع الكثير. وأكثر ماتراه في الشعر الذى 
يِظَنْ أنه فيه ضرورة. فلم يُطلق القولَ بالقياس كما أطلقه الكسائى؛ ولابالمنع 
كما أطلقه الجمهورء فأجازه على ضعف, وهو ساد من النظرء فقال : «وقد 


)00( 
0 
9ه 


(5 


ديوانه ٠٠١7‏ . وهى فى التصريح 785/١‏ , والهمع ؟/760 , 7371/9 , والأشمونى ؟//01 . 
مجهول القائل . والبيت فى التصريح 184/١‏ . والعينى ؟/497 , 

ذكر البيت كاملاً فى الأصل , والصدر وحده فى باقى النسخ , ويعده فيها : دولا أقوم على حفظ 
العجز» . والبيت لذى الرمة , ديوانه 494 . وهو من شواهد التصريح 544/١‏ , والهمع 511/5 , 


والأشمونى "//ا0 . 

ورواية الديوان : «أهلّة أنآء» والأناء : جمع نؤى , وهى الحفير حول الخباء . ويقال : إن النؤى 
مستدير كالهلال . 

فى الأصل : «سماع» . 


ا 


يسبق إن قصد ظَهَرٌ». فأتى بقد المشعرة ببالتعليل والضعفء وقيّد الجواز 
بعدم اللبس تحررًا من إِنّما؛ فإنُ المحصور معها لايتعيّن إلا بالتأخير» فلو 
. أجيز تقدّمه لالتبس بغير المحصورء فلم يكن بد من التزام تأخيره حسبما 
أعطاه معنى كلامه. 

إحداهما : أنهم اختلفوا زبعدلا) وجود تقديم] المحصور في وجه 
التقديم على قولين؛ فمنهم من أجازه [على إضمار فعل/" ] فإذا قلت : 
اقتصارا() ]» وقوله : إلا زيدًا على إضمار فعل تقديره : ضرب زيد. 
وعلى ذلك [تَنْل!) ] المانعون قولك : ماضرب إلا زيدًا عمرو؛ إذ هى تقدير 
: ضريه عمرو, [وفيه بقاءٌ الفعل(") بلا] مرفوعء وذلك ممنوع, فامتنع 
مايؤدى إليه؛ ولأجله استسهل بعضهم ماجاء من نحى : ماضرب إلا عمرو 
زيدًا» ولم يستسهل نحو: ماضرب / إلا عمرا زيدء على عكس ماذهب إليه ١6ه‏ 
أب الحسن وان الأشبارئ. 

ومنهم من حمل ذلك على غير الرضمارء بل على حقيقة التقديم 
والتأخيرء وكان ابن الأنبارئ إلى هذا نحاء فأجاز : ماضرب إلا زيدا 


8 أي إى 


. عن الأصل , وقد كتب بخط مخالف . ومكانه فى بقية النسخ بياض‎ )4(١)5(٠١ )١( 
. عن هامش الأصل‎ )9( 
. هكانه بياض فى جميع النسخ , وقد زدنا ما بين القوسين , وهو مأخوذ من كلامه بعد‎ )0( 


/ا1 


ماضرب إلا زيد عمرا #لأآن ويذا محطمون فاستكمق ق التأخير» فرذا قُدم صار في 
محلّه الأصيلء فلم يكن مستحقًا التأخيرء فتناقضء فامتنع. 

وعلى هذا الوجه يجرى أيضا كلام الناظم ؛ إن لى اعتبر الإضمار لم 
يصمح له إجازة : ما ضرب عمرً إلا زيدء لبقاء الفعل فاعل. وكذلك ابن الأنباري 
والأخفش وسائر من أجاز على الجملة. 

والثانية : أنك إذا قلت : ماضرب إلا ريد عمرًا فهو على وجهين : ٠‏ 

أحدهما : أن يكون على معنى : ماضرب عمرا إلا زيد» أن تنفي 
الضاربين عن عمرو وتستثنى منهم زيدا . 

والثاني : أن تَرِيدَ نفي الضاريين بإطلاق؛ ثم تستثنى منهم زيدًا مخبرًا 
أنه ضرب عمراء حتى كأنك قَلْتَ : ماضَرب أحد إلا زيد» أى : ماوقع من أحدر 
ضرب إلا من زيد, ثم أخبرت أنه ضَرب عمراء وكأنّ عمرًا منصوب بإضمار 
فعل لا بالأول. 

فأما الوجه الأول فهو المختلف فيه, آم الثاني فكأنه متفق على جوازه: 
وقد أجازه الأخفشء وهو الذى منع الأول. وذكره أيضًا الشلوبين واعترض 
بسببه على الجزولى ؛ إِنْ لايجُودُ فيه تقديمٌ مَفْعوله وتأخير [فاعله](' [لالتباسه 
في التقديم( ]... ... ... فقد يقال إن هذا وجه يدخل [له تحت]!') قوله : «وما 


)1١(‏ هكانه بياض فى النسخ . ويقول الشلويين فى شرح المقدمة الجزولية ٠‏ ورقة ١١1‏ - وهى يتحدث 
عن امتناع تقدم الفاعل فى نحو : ماضرب زيدًا إلا عمرى - قال : «وذلك أن قولنا : ماضرب زيدًا 
إلا عمرى , معناه ماضرب زيدًا أحد إلا عمرو , وإذا قلنا : ماضرب إلا عمرى زيدًا - على تقديم 
الفاعل على المفعول - التبس بقواك : ماضرب إلا عمرو زيدًا الذى يكون معاه : ماضرب أحد 
أحدًا إلا عمرو زيدًا . وهو معنيان ٠‏ فالزم كل واحد منها لفظه , ولم يجز دخول أحدهما على 


الآخر لمكان اللبس» . 
5) عنف. 
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بإلاً أى بإنما انحصّر.. أخْر» يعنى عن المفعول يقتضى أنّ [الكثير في نحول') ] 
قولك : ماضريت إلا زيد عمراء تقديم عمرووأن تقديم زيد عليه قليل. وليس 
كذلك: بل لايجوز هنا الا تأخير المفعول خوف اللبس, فكلامه معترض يجاب عن 
ذلك بأن المسالة ليست من قبيل ماتكلّم فيه الناظم؛ ماتكلّم فيه هى ما كان فيه 
الفاعل والمفعول معًا لفعل واحد, فتدخل فيه المسالة على الوجه الأول محذوف 
اقتصارًا؛ ؛ إذ لم ف فيه ضاربي عمر و" بخصوصه وإنما نفيت الضاربين 
بإطلاق: ونَفْىْ الضَاربِينَ بإطلاق لا يصع مع ذكر المضروب الذى هو عمرى, 
فلايدٌ أن يكون عمرى معمولاً لفعل آخر مقدرء كأن الكلام في تقدير سؤال سائل 
:هن ضرب زيد؟(') فتقول : عمرًا. أى : مرب عمرا هذا تنزيل المسالة؛ وإن 
كان أب ى على الصلويق قد اتى بها مَتَجَله21 مجملة: قَلايِضهً المعنى إلا على 
هذاء وإذا كان كناك |ملت تقديع + عدرئ أنه فصل بن أنعاحن عملة تاجتئر هق 
معمولٌ لجملة أخرى. فلااعتراض على الجرُولى ولا على الناظم بهذه المسالة, 
والله أعلم. 

ثم قال : «وشاع نح : خاف ربه عَمَّرٌ». وهذا هى الموضع الثاني من 
موضعي لزوم تقديم المفعول على الفاعل, وذلك إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود 
على المفعول؛ لكنّه قدم هنا مقدّمة يتّصل معناه بمعنى ما أراد ذكره؛ وهى جوانٌ 
تقديم المفعول إذا اتَصل به ضمين يعود على الفاعل. وأن لا محذور في ذلك 
وعين ماأراد بالمثال؛ وهو قوله : خاف ريه عمَرٌ»؛ فأراد أن ماكان كذلك فهى 


. مكان بياض فى جميع النسخ , وما زدناه من فحوى السياق‎ )١( 
ل ا‎ 

. فى جميع النسخ : زيد عمرو - ولامقتضى لزيد‎  )9( 

(8) أى : مطلقة . 
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شائع في كلام العرب / فاش» يعنى تقديم المفعول. وإنما ذكر هذا المعنى ع م 
ليتبين أن الضمير إذا تأخّر مفسره لايمتنع بإطلاق؛ بل يجوز في موضع 
ويمتنع في آخر. وهذا الموضع مما لا يمتنع فيه تأخيرٌ المفسّرء بل هو 
كثير شائع؛ وإن كان تأخير الضمير من المفسر أكثرء فيجوز أن تقول : 
خاف ربه عَمَرٌ وإن كان ضمير ربّه يعود على عُمَّرء وهى متأخرء لأن 
أصله التقديم: فكأن التقدير : خاف عمر ربه. وهذا صحيح لاإشكال فيه. 
وعلى هذا تقول : ضرب غلامه زيدء وأكرم صاحب أبيه عَمْرى. ومن ذلك 
قول الله تعالى : (فَأُوْجْسَ في نَفْسه خيفةٌ مُوسى( )؛ لأن المجرور مفعول 
به تقديرا. وهى كثير في كلام العرب» كما قال. فإن كان الضميرٌ متّصلاً 
بالفاعل لزم فيه التأخيرء وإزم في المفعول التقديم: إلا في الشعرء وعلى 
ذلك نبه بقوله : «وشَّدٌّ تّحى :زَانَ توره الشجَر». يعنى ماكان نحو هذا مما 
اتصل بالفاعل فيه ضمير يعود على المفعولء لم يجز تقديم الفاعل فيه, بل 
يلزمتأخيره؛ فتقول : زان الشجرّ نورهُ»وضرب زيدًا غلامه؛ وقتل 
عَمَرًا أخوه. ومنه قول الله تعالى : [وَذ ابتَلى إبراهيم ريه بكَلمّات9) ), 
وقوله تعالى : (ِيُوْم يأتى بعض آيات ريك لايَنْقَعْ نَفْسَا إِيْمَائُها لم تكن 
آَمَنَتْ من قبل(" ).. الآية 

ووجه المنع أَنْ مفّسر الضمير إنما يكون مة متقدما عليه؛ إذ لايضمر 
الاسم إلا بعد أنْ يعرف ويتقدم ذكره. وإذا كان كذلك؛ وكان مفسر 
الضمير متأخرًاء فإن كان التأخير له عرضًا جاز لأنه في الحقيقة متقدّم 
على الضميرء وذلك كالمسائة الأولى؛ وهى : خاف ربه عمّر. وإن كان 
)١(‏ الآي ةلا من سورة طه . 


(5) الآية ١74‏ من سورة البقرة . 


ل 


التأخير له بحكم الأصل لم يصع وضعه مفسيراء لأنه خلاف الوضعء فلايد أن 
يرب الكلام تراييا يكون نيه لفان متقد متقدمًا في اللفظ ليكون الضمير محالاً به 
على مذكور؛ فلزم أن يتقدم المفعول إذا كان هو المفسر للضمير المتّصل بالفاعل 
فعلى الجملة إذا حصل للمفسر التقديم إما في اللفظ وإِما في المرتبة الأصلية, 
وإن كان متآخرا في اللفظ؛ صح؛ وإن لم يحصل له التقديم لا في اللفظ ولا في 
المرتبة لم يصح الكلام إلآ في الشعرء كما قال : 

وقوله : «وشذ نحوه كذاء تنصيص على أنه قد جاء في السماع مايخالف 
هذا الأصلء وذلك على مثال(!')... فلايقاس عليه لاختصاصه بالشعر وعدم 
مساعدة القياس له. ومما جاء من ذلك قول حسان بن ثابت يرثى مطعم بن 
عدئ» جد نافع بن جَبير ين مطعم؛ رحمهم الله(" : 

ولو أن مجّذا أَخْلّدَ الدهرَ واحدا 

من الّاس, أبقَى محده الدهرَ مطعما 
وقال النايقة() : 


2 - 0 93 - بى - 
جزى ريه عنى عدى بن حاتم 


جزا ء الكلاب العاويات, وقد فعل 
وقال الآخرا") : 
(؟) ديوان حسمان ١١7‏ , والبيت فى المفنى 497 , والأشموثى "8ه , والعيني؟//591 . 
(؟) يتسب البيت الى النابفة : وأبى الأسود الدؤلى . ورواية بيت النابفة كما فى ديوانه ١9١‏ : 
جزى الله عبس فى المواطن كلها جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
ولاشاهد فيه . والبيت فى الخصائص ١/؛ة؟‏ , وأمالى ابن الشجرى ٠١7/١‏ , وابن يعيش على 
المفصل "6/١‏ , والرضى على الكافية 144/١‏ , والتصريح "847/١‏ , والهمع 37١/١‏ , والخزانة 
. وكأن البغدادى رجح نسبته إلى أبى الأسود . 
(4) هى أحد أصحاب مصعب بن الزيير . انظر العينى ٠.0 ١/”‏ . 
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000 - ابي برا مي ل الى أو و 
لما رأى طالبوه مصعبا ذُعروا 
م مه - م اصضةه يي تير مو م 


١ 
: وقال الآخر(")‎ 
جَرَى بوه أبالقيْلان عَنْ كبر‎ 


وقال الآخر") : 
7مس م مس 66 6 مر يم سم 
زهيرا على ماجر من كل جانب 
وقال الآخر() : 
كسا حليةاذًا الحلم أثواب سَؤدد 
ورَقَى نَدَاه ذا الثدى في ذرئ المَجْد 
وهذا كله عند الناظم لايعتد به؛ ولايبنى عليه قياس وهو رأى 
الجمهور من النحويين. 
وذهب أبو الفتح بن جنّى!) إلى جواز القياس على ماجاء من ذلك, 
فيجوز عنده أن تقول : ضرب غلامه زيداء ونصر أبوه عمراء وزان نوره 
1 2 
الشجر. / وتبعه المؤأف في التسهيلء وشرحه على القياس!') , واحتج لما ]٠‏ م 
)١(‏ هو سليط بن سعد كيا فى العينى "/ره؟؛ . والبيت فى أمالى ابن الشجرى ٠١١/١‏ , 
والهمع ١/١‏ ؟" , والأشموى 0/7ة . 
(5) البيت لأبى جندب الهذلى , ديوان الهذليين 417/7 . وهو من شواهد الرضلى على الكافية 
١ 45/١‏ وفى الخزانة ١/91؟‏ , 
(5) البيت فى المغنى ”5 . ولايعلم قائله . 
(5) الخصائص ١9/١‏ - 4؟؟ . 
(0) التسهيل 4 , وشرحه . ورقة ١.4- ١١1/‏ . 
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ذهب إليه بالسماع المذكور ‏ ولاحجة فيه لقلّته واختصاصه بالشعر ‏ قال : 
«ولآنٌ جواز [نحو('! ] : ضرب غلامه زيدًاء أسهلٌ من جواز : ضربوني وضربت 
الزيدين» ونحى : ضربتُّه زيدًاء على إبدال زيد من الهاء. وقد أجاز الأول 
البصريون: وأجيز الثاني بإجماع حكاه ابن كيسان. وكلاهما فيه ما في ضرب 
غلامه زيداء من تقديم ضمير على مفسر مؤخر الرتبة لآنّ مفسّر [واو") ] 
ضربُونى معمولٌ معطوف على عاملهاء والمعطوف ومعموله أمكنّ في استحقاق 
التأخير من المفعول بالنسبة إلى الفاعل, لآن تقدّم المفعول على الفاعل [1') يجوز 
في الاختيار كثيّرَاء وقد يجب, وتقدمُ المعطوف وما يتعلّق به على المعطوف7؟) ] 
عليه بخلاف ذلك, فيلزم من أجاز : ضربونى وضريت [الزيدين") ] أن يحكم 
بأولوية جواز : ضرب غلامه زيدًاء لما ذكرناه». قال : «وكذلك يلزم من أجاز 
إبدال ظاهر من مضمر لامفّسر له غيره؛ لأنّ البدل تابع والتابع مؤخر بالرتبة 
ومؤخَّر في الاستعمال على سبيل اللزوم. والمفعولٌ ليس كذلك؛ إن لم يلزم 
تأخيرو!" ». 
. هذا تمام ما احتج به وليس فيه على ما اختار هنا واضح دليل : 

أما أولاً فإن المتّبع السماع كيف كان, وقد علمنا شدُودَ ماجاء عنهم في 

مسالتنا وشياع ما جاء عنهم في باب الإعمال والبدلء فنحن نقيس حيث بل(') 


. عن هامش الأصل , وهى فى شرح التسهيل‎ )١( 
. عن شرح التسهيل‎ )5( 

)0(١)4( ١)‏ سقط من]. 

(9) شرح التسهيل , ورقة "١‏ . 

57) أى :السماع . 
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أن يقاس عليه؛ ونمنع القياس حيث لم يبلغ السماع أن يقاس عليه. ويعد ذلك إن 
وجدنا عل لشذوذ الشائع فسّرناها بناءً على قول سيبويه : «قفْ حيث وَقَهُوا ثم 
فس( ». وهى قاعدة مسلمة عند الجميع. 
وأما ثانيا فإن بابى الإعمال والبدل جاءا على خلاف الأصول؛ إن الأصل 
والأكثر الشائع تقدم مُفَسَّر ضمير الغائب بإقراء ابن مالك وغيره؛ فمتى جَاءً 
مايخالفه فلاينبغي فلا يِعَولَ عليه في قياس ماليس من بابه عليه بل ينظر إليه 
في نفسه. فإن كثر تبلغ القياس قيس عليه في بابه خاصة؛ كما فعلُوا في باب 
الإعمال؛ وياب نعم وبئس, وباب ضمّمير الشأنء وباب البدل» وياب رب. ولم 
يتَعرض لإبطال الأصل به؛ إِذْ لى كان كذلك ام يصع أَنْ يكون الأصلّ تقديّم 
مفسر ضمير الغائب؛ ولكان التقديم والتأخير في المفسر جائرًا بإطلاق قياسا 
على ماقال؛ لكن هذا باطل باتفاق؛ فيطل ماأدى إليه. وإنّما نظيرٌ باب الإعمال 
وما أشبه في كونها مستثئّىمن القاعدة بِيمٌ العرايال"؟ بِخَرْصها تمرًا إلى 
الجّدادء وضرب الدية على العاقلة وما أشبههما مما هو خارج عن القواعد() ... 
ولايخرج عن بابه لأنه خرم للقاعدة الثابتة. فما قاله المؤلف رحمه الله لاينهمض 
دليلاً على القياس؛ فالصحيح ماذهب إليه هنا من الوقوف مء20) الأصل ومنع 
)0( الكتاب 2311/1١‏ . وفى ط بولاق ١75/١‏ : «ثم قس» . 
(؟) العرايا : جمع عارية ؛ وهى النخلة . والخرص - بفتح الخاء -: التقدير بظن لا إحاطة ‏ والشئ 
المقدر هى الخُرص - بكسر الخاء - وهو المراد هنا - وصورة المسالة أن يقول لصاحب النخل : 
بعنى من بستائك ثمر نخلات معينة بخرصها من التمر , فيبيعه إياها ويقبض البائع التمر , 
ويسلم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويتّمرها ويفعل بها ما يشاء . والجداد - بفتح الجيم وكسرها 
- : أوان قطع الثمر . وقد رخص فى هذا البيع للرجل يفضل من قوت سنته التمر » قيدرك الرطب 
ولانقد بيده يشترى به الرطب ٠‏ ولاخل له ياكل من رطبه . وكان الترخيص فى ذلك بعد نهى النبى 
صلى الله عليه وسلم عن المزابنة , وهى بيع الثمر فى رءوس النخل بالتمر . 
(؟) بعده بياض بمقدار ست كلمات . 


5( فى الأصل : «على الأصل» . 
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سواه؛ إذ لم يثبت سماع يقاس عليه. وإذا ثبت وَرّد على الناظم درك في 
هذا الفصل من وجهين: 

أحداهما : أنه أتى في تقديم المفعول على الفاعل أى على الفعل 
بثلاثة أقسام خاصة؛ لزوم تأخير المفعول؛ ولزوم تقديمه على / الفاعل؛ 44ه 
وجواز تأخيره وتقديمه وتوسيطه. والقسمة تقتضى سبعة أقسام : لزوم 
تأخيره عن الفاعل؛ ولزوم تقديمه على الفعلء ولزوم توسيطه بينهماء 
وامتناع تأخيره فقط مع جواز تقديمه وتوسيطه. وامتنا ع تقديمه فقط مع 
جواز توسيطه [وتأخيره!) ]؛ وامتناع توسيطه فقط مع جواز تقديمه 
وتأخيره؛ وجواز الأوجه الثلاثة. فالجميع سبعةٌ أقسام؛ نقصة منها أربعة 
: أحدها : لزوم تقديم المفعول, وذلك إذا كان فيه معنى الشرط؛ نحى : من 
تُكْرِمْ أكرم؛ أيهم تَكْرِمْ أكرمه. أى معنى ذلك الاستفهام؛ نحو : أى رجل 
أكرمت؟ ومن ضربت؟ وما صنع زيد؟ أو كان كم الخبرية» نحو : كم رجلٍ 
أكرمث؛ وكم بَطَلٍ جَدَل') زيدٌ أو مضافًا إلى واحد منهماء نحو : لام 
أيهم تُكْرِمْ أكرمه. وغلام منْ أكرمت؟ وعُلام كم رجل أطعمت 

والثاني : امتناع التقديم؛ وذلك مع أدوات الشرط سوى إن' نحى: 
متى يضرب زيدٌ عمرا أكرمه. ومتى يَضَرِبْ عمرا زيد أكرمه. فيجوز 
تأخيرٌ المفعول وتوسيطه؛ ولايجوز تقديمه. ومع أدوات الاستفهام سوى 
الهمزة, فيجوز : هل ضرب زد عمرًا؟ وهل ضرب عمرا زيد؟ ولايجوز هل 


7 
عمرا ضرب زيد؟ 


() عن هامش الأصل . 
0) أى: صرع ُ 
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والثالث : امتناع التوسيط؛ وذلك إذا كان الفاعلٌ [(') ضميرًا متصّلاء نحو 
: ضريت زيدًاء وزيدًا ضمريت. ولايجوز توسيطه7" ] بين الفعل والضمير, 
فلاتقول : ضرب زيدا ء من غير حصرء ولا ما يوجد انفصال الضمير. 
والرابع : لزوم توسيطه؛ وذلك إذا كان الفاعل مقرونا بإلأء أو في معناه, 
أو كان ضمير متصلا والفاعل ظاهرء نحو : ماضرب زيدًا إلا عمرو, وإِنّما 
ضرب زيدًا عمرى. وضريك عمرو. 
فإن قلت : قد ذكر هذا القسم بقوله : «ومابالاً أن بإنْما اتشسن د اشرة 
قيل : بل لم يذكره وإنما فيه لزوم تأخير الفاعل خاصة: يبقى المفعول 
محتملاً لآنْ يكون لازم التوسيط أو التقديم( , أو لم يتعرض له؛ فقد يتوهم 
جواز مثل : مازيدًا ضرب إلا عمرو وهى غير جائز. 
والثاني : أن المواضع التى ذكر للزوم التأخير في الفاعل أو المفعول 
قاصرة عن المقصود؛ إذ لم يستوفها كما استوفاها غيره؛ فكان حقّه أن 
فإن قيل : إِنْ هذا المختصر لم يبن على الاستيفاء وإنما بُنى على 
الاختصار وذكر مشاهير الأصول والمسأل؛ وأيضا فما ذكر تنبيه على مالم 
يذكر. 
قيل : هذا ليس بعذر, وقد قر أولاً جواز التقديم والتأخير والتوسيط وأنه 
الأصل المرجوع إليه إذا فقدت العوارضء وما ذكر من العوارض ماذكر أوهم أنْ 


)(2)١(‏ سقط منأ. 
(؟) فى هامش الآصل ع نسخة : «أو جائزه » ولم ينص على شئ فقد» . 
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ليس كم عارض يْصد عن مراجعة الأصلء فاقتضى أنّ سوى ماذكر يجوز 
في هالأوجه الثلاثة؛ وذلك إخلال. ومن شرطه في هذا النظم أن يأتى 
بالقواعد موفَاةٌ وبالمسال محررةٌ وليس من شرطه أن يذكر جميع مسائل 
النحى بإطلاق؛ إذ لم يقدر على ذلك في التسهيل الذى بناه على الاستيفاءء. 
فماظنك بهذا المختصر؟! فأما لزوم تأخير المفعول فنقصه منه مواضع : 

أحدها : أن يكون ضميرًا متّصلا بالفاعل» نحى ضربته وأكرمتك. 

والثاني : / أن يكون العامل في المفعول مصدرا مضافًا إلى فاعله, © 5 ه 
نحو : عجبت من مَنَرْبِ (("أزيد عمر . ومثلٌ ذلك : ضرب القومٌ بعضُهم 
بعضا") ), فلا يجوز هنا توسيط بعض ولاتقديمه؛ قال بعضهم : لما يلزم 
من الفصل بين البدل وامبدّل منه("" . وبالجملة فالسماعٌ على التزام تقديم 
الفاعل وبدله على المفعول. وكذلك أيضًا لايجورٌ عندهم أن يقال : ضرب 
بعض القوم بعض. 

وآنا لزوع تتخين القاعل!"؟ مسن متدمواش انهنا: 

أحدها : أن يكون المفعول ضميرا مُتّصلا والفاعل ظاهر؛ نحو 
أكرمك زيد. 

والثاني : أن يكون المصدرٌ هو العاملء وهو مضاف إلى المفعول 
بحضرة الفاعل؛ نحو : أعجبني ضرب زد يد أخوك. 


)٠(٠١)١(‏ سقطمن!. 
(؟) انظر نتائج الفكر فى النحو للسهيلى ١1/4‏ - ه0١‏ , 
(4) فى الأصل : «البدل» . وفى [ : «الفعل» . والمثيت عن ف , وهامش الآصل . 
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والثالث : أن يكون العامل صفة جَرَت على غير من هى له؛ نحو : مررت 
بامرأة ضاريها أنت» أو : ضاريها زيد. 

والرابع : أن يُصْنْطَرَ إلى ذلك في الشعرء نحو قول الشاعر(") : 
فُضخضت ماء السماء القنابل 

ولى تتبعت المسائل لكانت أكثر من هذا . 

فالحاصل أن في هذا الفصل تقصيرا كثيرًا هنا وفي التسهيل, والتقسيم 
السباعى المتقدم أقرب مايقرر في هذا الموضع,؛ وهى الذى مازلنا نسمعه من 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمةٌ الله عليه وكان يُعَيْن لكل قسم مواضع معلومة؛ قرّرها 
في تقييده على الجملء أكثرها ‏ أو جميعها ‏ مذكور هنا بالانجرار» ولكن 
الاستيفاء في مثل هذه الأشياء كالمتعدّر» وإنما هو أمر تقريبى» واذلك لما عدّها 
رحمه الله قال في آخرها : «وقسم يتقدم ويتآخر ويتوسط؛ وهى ماعدا 
ماذكر, نحى : ضرب زيد عمراء ومالم يعرض له عارض فيعمل على مقتضى ذلك 
العارض7") (». فتحررٌ كما ترى ولم يجزم الحكم استظهارا على ماسيرد من 
هذا النوع. فلى صنع الناظم هكذا لم يَرِد عليه اعتراض. ولقد كان يمكن أن 
يُتَكلّف له الجواب عن بعض هذه الأمورء ولكن التكلف في الأشياء غير محمود, 
فلنقتصر على إيراد السؤالء ومن قدر على الجواب أجاب. والله الموفق 


إذا 
إما 


للصواب. 
)١(‏ هوالنابفة , ديوانه ١١4‏ » وصدره : 
وكات له رِيعيّة يحذرونها 


والربيعة : غزوة فى أول أوقات الفزى , وذلك فى بقية من الشتاء . والقنابل : جمع قَدْبلَة . وهى 
الطائفة من الخيل . واظر اللسان : خضخض » وريع . 

(؟) فى شرح الجمل للفخار 4" : «فيجب العمل على مقتضى ذلك العارش» . 

. فى الأصل : «لتحرز»‎  )0 
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6إختام الأصل] 

كمل باب القاعل؛ والحمدلله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحيبه وسلم 

ويتلوه «النائب» إن شاء الله تعالى 

وذكر مقابل النسخة في هامشها 

««بحمد الله طالعت هذا السفر من أوله إلى هذا الموضع, متأملاً فهم 
مسائله؛ فلله الحمد والمنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وكتب عبدالله ‏ تعالى ‏ محمد بن محمد بن علي الفوجيلى ‏ وفقه الله 
بمئه - أواخر شهر ربيع الثانى عام /ا4١٠.‏ 
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الجسزء الثانى 
الموضوع الصفحة 
تتمّة باب المبتدأ والخبر 00م 
كان وأخواتها ا 0 
ما ولا وإن المشبّهات بليس ناه 
أفعال المقاربة 2 01212 ا 
إن وأخواتها 0 ا ان 
اال اب لعن ل 00 
ظنّ وأخواتها 0000 دافا 
أعلم وأرى 0 ا ا 00 
الفاعل ماسم وسو اي 0 نه 
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المتاككة الْمبّةالشكوديّة 
وزارة التعليّمالعَاِى 
جامعة أمّ المَئْ 
معهد البُحوث العاميّة 
حكن عي تراث الإنثلايت 


ا“ م 1 الاي 
| 0000 1 ا 


في ترح الخلاص ذا لكافت3 
للججهل | جا ةراهم مسا لاط 


(.ولاه) 


مه ار مه 


نتحفيتى 
الانتاذالدكتورعيكاد برعي د اليتق 


(رح ) جامعة أم القرى» 414 1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى 1 8 50 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة: /11417ه 
مج 


ردمك: 7-8771-5:-1350 (مجموعة) 
»«5 "1950-2 (ج") 


١"-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية ‏ الصرف / العنوان 
ديوي ١١4“ 4١6,١‏ 


رقم الإيداع: 41 4 ١478/7‏ 
ردمك: هخ ”...عه 48 (مجموعة) 
*«-85م_" .155.22 (ج") 


1 نالطع نحَقُو ظ 
لمعهد البُحوث العاميّة واحيّاءالثراث الإسّلاي 
جامعة آم المَئ 
مكة الفكرية 
الطبعةالاول 


بمكدةذهم - 7..كا م 


6# و 0 وو 
مم + 0 1 2 
صك| لنشا فى 


في متسرج الخُلاصدَالكافِيَةَ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


النائبُ عن الفاعل هو الذي يقوم' مَقَامهِ عند غيبته وعدم ذكره مع بناء 
الفعل له » وهو خخمسةٌ أنواع : المفعول به » والمصدرٌ » وظرف الزمان » وظرفُ 
لكان ع والجاذ وللجرور در وأولأتها بالاقانة المشعول. به + لاه ينام ينيو فرظ 
بخلاف غيره ؛ ولأنّه لا يقوم غيرُه مَقَامَ الفاعل مع حضوره بخلاف ما عليه 
المفعول به » إذ يُقَامُ وجوباً إذا حضر مع حضور غيره » ولأنَّ غيرّه لا يقوم مَقَام 
الفاعل إلا مع تصبيره مفعولاً به مجازا » فلما كان أصلُ الباب للمفعول به لهذه 
الأوجه قدّمّ الناظم ذِكْرَهُ » وجَّعَله أصلاً لغيره » ولم يذكر غيره إلا بعد ذلك » 
فقال : 

ينوب مفعول به عن فاعل فيما لَهُ كييل خيرٌ نائل 

يعني أن المفعول به ينوب عن الفاعل ولا ينوب عنه إلا إذا غاب » وأمًا إذا 
حضر فلا عتبارٌ به في النيابة » فقوله «ينوب» يَشْهِرُ بن الفاعلَ غائب” عن 
الكلام » وقوله «فيما له (ما) واقعة على أحكام الفاعل المَُررَةِ في الباب قَبْلُ » 
فيريد أنه ينوب عن الفاعل فيما له من الأحوال والأحكام » ويقوم مَقَامَهُ فيها 
كإسناد الفعل إليه » ورفعه به » وأستقلال الكلام به دون زيادةٍ » فتقول : ضرِب 


0 في الأصل , وس : (تقيم) . 
00( في الأصل : (نائب) . 


/م]/ 


ْ 75 1 5 - تلن 4 
زيدٌ » 5 تقول : حرج زيدٌ » وإسكان اخرٍ الفعل عند كونه ضميرا متصلا » 


وإتيانيه بلفظ الضمير المرفوع » فتقول : أَكْرِمْت » كا تقول : أَكْرَممْتُ » وعدم 
نَقَدُّمه على الفعل فتقول : ضُرِب الزيدان » كا تقول : صرب الزيدان » ولا 
تقول : الزيدان ضَرِبْ » 6 لا تقول : الزيدان ضَرّب » وكون الأصل فيه ان يلي 
الفعل دون ما كان من المفعولات غير مقام ) ون ما ل يتم الأصل فيه" التأخيرٌ » 
كقولك : أعلطي ريد ذرهما »؛ وغير ذلك من الأحكام اللازمة للفاعل » ووجه 
ذلك أن لفقل عدي عن التمول © ديك عن القاعل + .وان "المسدة 
يُضاف إليه كا يضاف إلى الفاعل » فتقول : أعجبني ركوب الفرس » 5 تقول : 
أعجبني ركوب زيدٍ الفرس . 

أن الفعل في معقوله كبتداوه عن الفاعل وانقطاعئه من المفعول » فالمفعول 
طرق "فق اليل .وخريك” :1ن ناذا نما :كان الفاعل أول يفن الفعل ...+ لآن 
إيقاعته منه » وإذا تَرِكَ الفاعلٌ رد الفعلٌ إلى المفعول به لما كان يَسْتَحِفَهُ من شرْكَيه 
في الفعل . ذكر هذا التعليل الفارسيُ في التذكرة ناقلاً له عن ابن كيسان . وفي 
قوله «ينوب مفعول به عن فاعل» إشارةٌ إلى أن صاحب هذا الحكم هو الفاعل 
اقل نا نش مون امطك عن واد ودرا فلل ليذ 3 / 
الاصطلاح هو اللمنوب عنه » فما ليس بفاعل فلا يُحْذَفُ هذا الحذف فيقام 
مُقامَه غيرهٌ » وما ليس بمفعول به لا ينوب عن الفاعل إذا حُلِف الفاعل » 
يُسْتَئنى من ذلك ما أستثناه الناظم » فيبقى ما سوى ذلك ممنوعاً . فقد حصل من 
مجموع ذلك قسمان : الأول : أن ما سوى الفاعل من المرفوعات بالفعل لا 
تَحْدّفْ ويُبْنَى الفعل لغيرها » وذلك اسم كان مع خبرها . ومرفوع” فعل 
61 في الأصل :(فيه الأصل فيه » بإقحام (فيم) الأولى . 
)٠‏ ففيأ: (وشريطة فيه) . 
في الأصل : (ومفعول) . 


لمقاربة مع منصوبه . ما اسم كان فلا يُحْدَفُ ويقامٌ خبرُها مُقامه , فلا يُقَال 
في : كان زيدٌ أخاك : كِينَ أخوك : ولا في «كان زيدٌ يقوم» . كين يُقام » ولا يقال 
أيضاً : كينَ في الدار » ولا كين الكونُ زيدٌ قائمٌ » ولا ما أشبه ذلك » وذلك أن 
النحاة آختلفوا في هذه المسألة فمنع جمهورٌ البصريين بناء كان لا لم يُسَم فاعله 
بإطلاق' » وهو الذي يشير إليه كلام الناظم ؛ وذلك لأنَّ الحَرَ لا بد له من مبعداً 
ملفوظ به أو مقدّر » وحَدْفُ الفاعل في هذا الباب ليس حكماً راجعاً للفظ 
خاصّة » بل اللفظ والنيّة » فكما لا يجوز الآقتصارٌ على أحد مفعولي ظننت 6 
جاز ذلك في مفعولي أعطيت فكذلك هذا . ورَده ابن النحاس" بأَنّك إذا قلت : 
كين قائمُ بَِيّ ضميرٌ قائم لا يعود على شيء . وفي هذا اليد نَظَرْ ؛ فإنْ المشتق إذا 
باشر العامل تَجَرّدَ عن الضمير لآستعماله أستعمال الأسماء الجامدة م تقول : 
قام عاقلٌ من بني فلان . ورد أيضاً هذا الرّدُ بننّه مخصوص بالمشتق » فإذا كان 
الخبرٌ جامداً فبماذا يُمْنَع ؟ فالأول أصوب , وأيضاً فقولك : كين قائمٌ » أو : 
كِينَ أخوك » لا فائدة له » وما لا فائدة له لا تَكَلّمُ به العربُ » وأيضاً إن السماع 
معدومٌ في المسألة' » وهو العمدة في القول بالجواز » فإذا عم السماعٌ انَهّدٌ ركنن 
القياس . ومن النحويين من أجاز ذلك إلا أنه آختلفوا في وجه الجواز » فحكى 


() قال الصيمري في التبصرة 175/١‏ : «وأمًا (كان زيدٌ أخاك) فلا يجوز عند البصريين ردُها 
الى ما لم يسم فاعله» » وقال ابن السرّاج في الأصول 4١/١‏ : «وقد أجاز قوم في : كان زيد 
قائمًا - أن يردّوه الى ما لم يسم فاعله » فيقولون : كين قائم . قال أبو بكر : وهذا عندي لا 
يجوز» فنسب الجواز الى قوم لم يعينهم , وسيأتي في كلام المصنف أن من العلماء من نسب 
الجواز إلى سيبويه » ولم أجد للمبرّد نضأ في منعه » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
١/ه”»‏ » ارتشاف الضرب ؟180-144/9 . 

0( في أ: ابن النحام » تحريف . 

() انظر في ردّ مذهب مجيزي بناء كان للمجهول - الأصول 4١/١‏ » التبصرة 170/١‏ » شرح 
الرضى على الكافية 7١1//١‏ . 


/1/ 


المترائي عن ادر الجواز بإطلاق على إقامة الخبر مُقَامٌ انيع" 2 ع إن 
السراج عن قوم ؛ وزعم الفراء مع ذلك أله ليس من كلام العرب ء وما قابئه' ْ 
ذهب اللسوزاف ل جتوار ذلك عل ان يتشد الخيرٌ والاسم جميعاً وتصّاغ كان 
لمصدرها » ويكون الاسم والخبر تفسيراً له » فتقول : كِينَ الكون زيدٌ منطلق » 
لأنّكَ تقول لمن قال : هل كان زيدٌ منطلقاً ؟ : قد كان ذلك » أي ذلك الكون » ثم 
تتقله إلى ما لم يسم فاعله » وتقيم الكونّ » وتجعل له الجملة : 0 
وتقول : كين زيدٌ منطلق » فتضمره لدلالةٍ الفعل عليه. . وذهب الكسائي مع الفراء 
0 جواز : كين يُقام” » وجَعَلَ الكسائيٌ المسندَ إليه ضميرٌ الشأن - الذي يسميه 
الكرفيوة: حي الجهرل خ عله" عل طني كن الأمر يقاو 

وذهب ابن عصفور إلى جواز ذلك بشرط أن يتعلّق بكان ظرفٌ أو جارٌ 
ومجرور » فإذا بتِيَتْ للمفعول حَذف الأسم لذلك » وحُفَ الخبرٌ لحَذْفٍ الاسم 
فبقىّ المجرورٌ أو الظرفُ نائب” » فتقول مِنْ : كان في الدار زيدٌ مقيماً : كين 
3 الذان» وير > كاذ يوم التجينعة ارب جالساً :كي يم النشمعة“نهذه عنسة / 
مذاهب في المسألة لا يَصِح منها إلآ' الأول . أما ري الفراء فقد مر ما يَرِدُ عليه . 

لمكا لنيز اد دز عليه از فور بافة امار خلمتلتعل أن وكام قدل 


)2 شرح كتاب سيبويه للسيراقي 709/١‏ . 

انظر الأصول 81/١‏ . 

0) شرح كتاب سيبويه للسيراقي 3709/١‏ . 

(1) انظر شرح السيرافي 3”09-7.8/١‏ . 

(ه)» انظر شرح الرضى على الكافية 73١11-1715/١‏ » المساعد 400/١‏ 
(<)» ارتشاف الضرب ١88/9‏ . 

90 منأ: (لكن). 

(م) شرح الجمل لابن عصفور 070/١‏ . 

(» سقطت (إلآ) من] . 


على الحَدّث » قال : وهو بناءِ فاسدٌ لِتَجَرُدِها منه عند المحققين' » واعتذر له شيخنا 
الأبعاة ستدرفة الل عليه ع ين .له أن يفول :إن خزتها نشي عرض .من الفط 
بالمصدر » فلما لَزِمَ حذفُ الخبر الذي كان عِوّضًا من المصدر عاد إليها المصدرٌ الذي 
رُفِضّ بوجود الخبر » قال : وإنّما التكنةٌ التي لم يشعر بها ابن عصفور أنه لمّا حرف 
اسمها وخبرها عادت تامّة . فصح البنا' » وإذا كان كذلك خرجّت عن مسالة 
النزاع ؛ إذ لا حلاف في صحّة البناء للمفعول ذا كانت تامئّة كسائر الأفعال التامة . 

وأا مذهبُ الكسائي فخارجٌ عما عهِدَ من كلام العرب ؛ إذ لا يوجد مرفوعٌ 
يُحْدَفُ فيِبْتَى فعله لضمير المجهول » وأيضاً لا فائدة في ذلك الكلام ؛ إذ لا يخلو 
الوجودُ من كون قيام موجودا , وايضا لا يُحذف البتدا أقتصارا أبدا م تقدّم . 

وأما رأيُ ابن عصفور فرَدُ برخ الحاج بعدم الفائدةٍ عند كَل أحد , فإِنَّ يوماً من 
الأيام أو موضعاً من المواضع لا يخلو أن يكون فيه شي ؛ ثم إِنْ (كان) الناقصة لا 
فائدةً لها إلا ما تعطيه من زمان الخبر » فإذا لم يكن خبرٌ فلا ثمرة لها » وإنّما ميت 
ناقصة لانها لا بد لها من أسم وخبر بخلاف التي تكتفي بالفاعل » وايضا لو 
فض ان يُسْمَمّ مثل : كين في الدار » على فُرْض أن يكون مفيدا لم يجزأن يقال : 
إنّه من كان الناقصة لآحتماله التامنّةَ » فما الحاجة الى تكلّف غير ذلك ؟ » وأيضاً 
فإِنّما بَنى مذهبّه على جواز تعلق الظرف والمجرور بكان الناقصة » وهو غيرٌ مسلّم 
له , ولا حجّة لمن تعلّق بقول سيبويه : «فهو كائن ومكون» . لأنَّ مُقْصِدَ سيبويه 
م وراء ما يظهر منه لبادىء الرأي” . 


)2 شرح الجمل لابن عصفور 0170/١‏ . 
0 ل أجد هذا في شرح الجمل لابن الفخار . 
أفة الكتاب 245/١‏ . 
(4) قال في ارتشاف الضرب 184/5 : «وتأوّل الفارسي والأعلم قول سيبويه : مكون - أننّه من 
و 
باب كان التامّة » وقال ابن طاهر : وابن خروف : مكون من كان الناقصة . ولا يتكلم به » 
وإسَّما قصد سيبويه أنها فعلّ متصرف » يستعمل منه ما يستعمل من الأفعال إلا إن منع مانع» . 


وما مرفوعٌ فعل المقاربة مع منصوبه فمَذْهَبُ البصريين على أنه لا يُحذفُ 
فينوب عنه المنصوب ولا غيره » لآن المرفوع مع المنصوب مبتدا وخبرٌ » م لا 
يكوة: ذلك :اق عان لا يكون أيضاً فيما.هو مئلها + وايضا فإن التخير في بان 
امقاربة جملة » والجملة لا تنوب عن الفاعل » ولا ما أشبه الفاعل » وثقل عن 
الكسائي إجازة ا على إقامة ضمير المجهول مُقامَ المرفوع » وقد تقلام 
ما فيه في مسألة الب نام وروص القراء قل وول لشلاك )لمكم مقامه و4 
0 ولاح برك بلاقم من أن كل فعل لا بد له من 
فاعل أو ما يَحُلَ له ؛ إذ لا يستقل كلامٌ بغير مرفوع , وأيضاً لم يُسْمّع لذلك 
تفلي :فل معو ليف 

القسم الثاني 3 ما سوى المفعول به » والظرف » والمجرور » والصدر لا 
يقام م مام الفاعل » فلا يُقام مقاته المفعول له » ولا المفعول معه » ولا ا حال » ولا 
التمييز » ولا !| لمستثن 5 

ما الفجول ل هلان اداه لني كانسعنات الفمول داولما هو عله للقمل .+ 
تأمتنع أن يُقَامَ - وهو كذلك  -‏ آمتنع أن يُقَامَ الظرفُ - وهو ظَرْف - 
تمك النفرل بداق الآقائة :1ا تقم .+ وأرضا فالمطندة يضاقت إلبداولا يد 2 
الفاعل » 5 يضاف إلى الفاعل ولا يُذْكَرٌ المفعول به » وليس المفعول له كذلك » 
فلمًا لم يكن مثلّه في هذه المناسبات وغيرها لم يجز أنْ يُُقَام . 

فإن قيل : فالظرف يُقام مُقامٌ الفاعل » وهو ظرف في المعنى ؛ إذ هو على 
إرادة (في) فج إقامة المفعول له وهو على إرادةٍ اللام . 

قيل : الظرف يُتسنّمْ فيه بأنْ يُنصّب نَصْب المفعول به » فَيَامُ لأنّه كالمفعول 
به » ولا يخرج عن معنى الظرفية » فإذا قلت : سير عليه فرسخان » أو يوم 


(1) عزاه الرضى في شرح الكافية 717-717/١‏ إلى الكسائي والفراء . 


٠ 


الجمعة » علمت' أَنّهما في المعنى ظرفان مُتْسَعٌ فيهما » م أَنّك إذا قلت : زيدٌ 
ضربئه » فبتدااته » علمت أنه في المعنى مفعولٌ به » وإن كان مبتدأ في اللفظ » 
وليس المفعول له كذلك , لأنّك متى أقمتّه مُقَامَ الفاعل خرج عن أن يكونَ 
مفعولاً له » ولم يكن عليه دَلالةَ » إذ لا يُعْلم مفعولاً له إلا منى كان فضلةً بعد 
الفاعل يُقَدَرٌ وصول الفعل إليه باللام' » وهذا المعنى يُنْطِلُ كونه فاعلاً وينافيه » 
لو قلت : أتي" الاكرام » ل ينهم لك أنيت أمرً من أجل الاكرام » إنما ينهم أنه 
قعل نفس الاكرام لا غيره من أجله » فلذلك لم نصح إقامثه ٠‏ ومن الدليل على 
صحة ذلك أن (كي) المصدريّة لا تكون فاعلاً كأن المصدريّة . قال المازي : لأن 
كي تجيء لعل » فإذا أمتنع ما كان بمعنى المفعول له أن يقمّ فاعلاً » وإن لم يكن 
على لفظه' » فَنْ يمع ما كان مقدراً فيه اللام جر . 
وأا لمفعول معه فلا يُقام أيضاً , لأنّ كَوْنَهُ مفعولاً معه يقتضي أن يكون 
مع فاعل ليكون مفعولاً معه » فإذا أقيم لم يكن مفعولاً معه كا لم يكن الأول 
مفعولاً له » وأيضاً فإذا أقمته فإمًا أن تَذْكْرَ الحرف الدال على أنه مفعول معه أَؤْ 
لاء نإن لم تذكره لم يدل على ذلك » وإن ذكرثه م بجر ؛ إذ لا َم ذلك 
ارق إلا عل جد يما كان ف القطت ارق النطك لين أن يكون عاعا قر ]د 
جملة » فكذلك هنا » والمتبوع هنا محذوف بالفرض فأمتنع أن يبقى مع الحرف . 
وما الحال فيمتنع إقامته مُقامَ الفاعل لأنّه على تقدير : (في [ حال]' كذا) » 


سقطت (علمت) من أ. 

أنظر التبصرة ١76/١‏ . 

0 في الأصل : (إني) » تحريف ء وفي) : (ايت) . 

(4) في الأصل : (على لفظه كان) , وفي أ: (على لفظه كأن) » وفي س : (على لفظه إذا اللفظ 
كان) ٠‏ ووجه الكلام ما أثبت 

(ه) أنظر شرح الرضى على الكافية 7١19/١‏ » شرح التصريح 390/١‏ . 

() تكملة يلتثم بها الكلام من س . 


// 


وإذا أقمتّه لم يُقَهَم ذلك المعنى بحاله ما تقدّم في المفعول له ٠‏ وأيضاً إن الحال 
يفارق المفعول به في كونه لا يقع إلأ نكرة' » بخلاف المصدر والظرف . 
م 0 . 5 ثََّ و - 
واما التمييز فإنه على تقدير (مِن) » وعل معناها » وإذا اقيم مقام الفاعل زال 
ذلك المعنى » كا مَرَّ في المفعول له . هذا إذا فرضته مُمَيّراً للمفرد » وإن كان مميزا 
للجملة نحو : اشْبَعَلَ الرأس سا4" فهو الفاعل في المعنى » فلا يَصِحٌ أن يُبْنى 
7 7 و ” 
له الفعل بناء ما ل يسم فاعله ؛ لآنه نِحْوَ من بناء الفعل للمفعول مع ذكر الفاعل ؛ 
وذلك لا يستقيم » وأيضاً فالتمييز يفارق المفعول به في لزومه التنكير كالحال . 
وأمّا المستثنى فلا يستقيم أيضاً أن يُقَامَ , لأنّهِ يودي إلى تفريغ الفعل لما بعد 
هه 5 200000 1 1 05 0 *. يرواع 2 0 
(إلأ) في الايجاب » فإذا قلت : قام القومٌ ِل زيدا ‏ لم يسّْ أن تقول فيه : قيم إلا 
زيدٌ » 5 لا يستقيم ان تقول : قام إلا زيدٌ » وأما في النفي فلوقوع اللبس والايهام 
7 0 2 5 ِل 5 
لو قلت : ما جاء القوم إلا زيدا » فبنيته للمفعول » فقلت : ما جيء إلا زيد 
بوهم أنّه مفعول به » وأيضاً لا يُقَامِ إلا ما أشبه المفعول به » وآتشّسيع فيه حتى 
2 4 7 َ ا وكاس 
يصير مفعولا / به مجازا مع بقاء معناه . وهذا متعذرٌ في المستثنى ؛ إذ لا يتسمع فيه 
00 . 
كا يتسّع في الظرف والمصدر . 
فقد بان أنّه لا يُقام شي* من هذه الأمور مُقَامَ الفاعل . ولا أعلم في 
آمتناع ذلك خلافاً إلا في التمييز » فإنَّ الكسائي نُقِلَ عنه جوازٌ إقامته' » فأجاز 
في قولك : امتلأتٍ الدارٌ رجالاً : امثلىء رجال » وحكى من ذلك : خمذه 
مَطيُوبةٌ به نفس » وهو الموجوع رأسه » والمسفوةُ رأيله . ومثلُ هذا لا معتبرَ 
به مع أحتماله خلافَ ما ذكر . 


. ١١5/١ التبصرة‎ )0( 

(2)0 سورة مريم أية 4 . 

)2 شرح الكافية للرضى 7١15/١‏ » المساعد 4.0/١‏ » همع الموامع 7٠0/7‏ » التصرخ .5340/١‏ 
() 2 شرح التسهيل » السفر الأول » 2719/5 وانظر المساعد 4.00/١‏ »همع الهوامع 90/5 . 
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واتون الناظم بمثال زهو قوله : «كيل خيرٌ نائل» فخيرٌ نائلي هو المفعول 
المقام » والأصل : نال زيدٌ خيرٌ نائل » و(خيرٌ نائل) يَحعَمِلُ من جهة اللفظ أن 
يكون اسم مصدر كالئوّال » فإنه قال :“تال ويد ءلولاً + ونائلا وهنا اليس 
بمراد هنا ؛ إذ ليس كلامّه هنا في إقامة المصدر بل في إقامة المفعول فإِنّما مراده 
بخير ما يراد به في قوله تعالى : وافْعَلُوا الحَير»' أو قوله : «إإن ترك 
حيرأ ' وفي قولهم : أنلته خيراً » ونائلٌ المضاف إليه - هو صاحب الخير - 
اسم فاعل لا اس جامد » كقولك : هذا قائلٌ » أي نيل خير من ينيل » ومن 
عَاديُه الثوال > ويقال > تلعه خيرا 6«واتلقه:خخيرا. يمع . كم لد :في بيان ببناء 
الفعل للمفعول ؛ إذ كان بناه للفاعل لا يتأتى للمفعول » فقال : 

َرَلُ الل اضمُمَنْ والمُعٌصل بالآخرٍ اكير في مُضَي كوصيل 

وآَجعَلهُ من مضارع منفتحا كيَنْتَحِي المقول فيه : يُنتتحى 
الأفعال ثلاثةٌ : ماض » ومضارعٌ » وأمر . فأمًا الأمر فخارجٌ عن هذا الباب جملة » 
فلا يُبْنَى للمفعول أصلاً » لأَنّه في أصل وضعه مناف لحذف فاعله » والعرب إذا 
أرادت ترك اقرع لالس الا الجا يارد ار فر 
ليضرب ز جا رع ل ل ل ار 
ع د ار لي انض جه بطق لأسي لساري ارم إن كمه اهلان 
صيغة الفاعل إلى صيغة المفعول » فيعني أَنّك نَضَم أول الفعل أبدأ سواء أكان ماضياً 
أم مضارعاً » ولذلك قال : (وأُولَ الفعل) » ولم يقل : وأول الماضي أَضْمُمَن ؛ لأنه 
مضموم في الماضي والمضارع معاً » ثم بعد ذلك فُصّلَ الأمر في الفعلين بالنسبة إلى 
تغيير ما قبل الآخر ؛ إذ يتعلّق به أيضاً حكمٌ البناء للمفعول » لكنه يكون في الماضي 


. سورة الحج اية اال‎ )4)١( 
. ١8.0 سورة البقرة آية‎ 
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مكسورا ؛ وني المضارع مفتوحاً » وذلك قوله : (والمتصل بالآخر | كسر في مضي 

يعني أنّك تكْسير الحرف الذي قبل آخر الفعل ذي المضي مثل قولك : وُصيل » فإن 
سه وو مجنمطا زكترت ما اليل اسره ال فال + روسل ره 
مضارع منفتحاً) الضمير في (اجعله) عائدٌ على ما قبل الآخرء أي اجعل المتصل 
لاخر بتاعا ذا كانم مضازج. كنرلك ل ريحي : يُنبّحى » وهذا تعريف 
مُطرد في و الفعل. النلدي 0 ويِضرَب ١‏ وعَلِم - ؛ وف / الرباعي 
رع ويُدَحرَج) وأخخرج يحرج وسوير رَ وَيُسَاير ؛ ودرب يدرب ١‏ وبوْطِرَ 
ويسيِطَرٌ » وفي لما سي كانطلق وينطلق » وأقتورٌ ويُقتدَرٌ » وفيما فوق ذلك 
كاستخرج ويُسْتَخرج ؛ ونكرمٌ ويُتَكَرَمٌ » وتُقُوتلَ ويقَائَلُ » وما أشبه ذلك . 
فهذا كله يَطَرِدُ د إلا أنه في لماضي لا يكفي دون شيء آخر ينضمٌ إليه » بخلاف 
المضارع فإنّه لا يفتقر في تمام ينية المفعول إلى تمام تغيير زائد بل ما عدا الحرفين 
الأول » وما قبل الآخر باق على ما كان عليه في بنية الفاعل كي مرّ في الأمئلة » وقد 
لا ياج في بعضها إلا لضم الأول خاصة نحو : يُحَدَحْرَجُ » وَيُتَكلم ) 
ويَُطَاوَل » وما أشبه ذلك » وفي قوله : (وأوَلَ الفعل اضممن) إلى آخره ما يشعر 
أن بية لمفعول مي من فعل الفاعل ؛ لأنّ هذا العمل الذي كر سُوْرَةٌ على بنية 
الفاعل » فكأنه يقول : الأصل أن يُبْى الفعل للفاعل » فإنٍ عرض آل بز 
الفاعل وبدت تغير تللك النية إلى المفعول . فهذا ظاهر في أن بنيَ اللفعول فرع » 
وهو رأي الجمهور ؛ وذهب طائفة إلى أله أصل باو بنفسه » ليس بمغَيرٍ من 
غره درل عو مش تن ادر للمفحول آبتداء » م اشئق للفاعل كذلك" » وهذا 


(1) انظر الكتاب 847/4 . شرح المفصل 71/7 » منهج السالك لأبي حيان ص ١١١‏ » وانظر 
شرح الجمل لابن عصفور ١/10ه‏ 

() ينسب هذا إلى الكوفيين » والمبرد » وابن الطراوة » انظر منهج السالك ص ١١١‏ ., همع الموامع 
. 


الثاني أيضاً يظهر من كلام الناظم في أول باب التصريف » حيث قال هناك : 
وافتح وضُم واكسير الثاني من فعْل ثلاثي ونحوه ضمن" 

وفي بعضها : «وزد نحو ضمن» فهذا الكلام ظاهر في أن قعل أصلْ بناء كمَعَلَ » 
وقفل + وقكل + فظهر أن فق كلقن تدافا + لأثه يقول نغنا.: أثة ليس بأل :واي 
االصرين ”انه أضا” بناء . 

والجواب عن ذلك » وتقرير الآحتجاج للمذهبين مذكور في التصريف فهو 
ُسْعَدُ به . و(أول) مفعولٌ بآضْمُمَنْ » وكذلك (المُتصل) مفعول بأكسير » 
أي : أَضْمُّم الفعل وآكسير الحرف المتصل بالآخير » وهو ما قبل الحرف الأخير . 

قوله : في مُضِ) على حذف مضافف تقديره : في ذي مُضِي » يريد الفعل 
الماضي . و(منفتحاً) قمر نان كول لأسا يدق لصي > و(يشجِي) معناه : 
يعترض » والآنتحاء : الاعتراض والقصد إلى الشيء » يقال : أتتحى له » وتنحّى له 
بمعنى واحد . ومن عادة الناظم في هذا النظم أَنْ يَخْلِط القراف بعضّها ببعض كهذا 
الموضع فانه خلط فيه المتراكب بالمتدارك » فقوله : (مُمصل) من المتدارك" » وقوله : 
(ينْكَوْصل) من المتراكب' » وقد خاط بعضّها ببعض في الشعر » وهو قليل » وتجتمع 
الاثنتان مع المتكاوس" » ومن ذلك قول عمرو بن العاص - ويقال : إن لغيره - : 


(1) انظره في شرح ابن عقيل 0137/1 . 

0( القافية المتداركة : ما اجتمع فيها متح ركان بعدهما ساكن », القوائي للتنوخي ص 1١‏ . 

0 القافية المتراكبة : ما اجتمع فيها ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن » المصدر السابقن ص .5١‏ 

(4) القافية المتكاوسة : ما اجتمع فيها أربعة أحرف متحركة بعدها ساكن ؛ المصدر نفسه ص 5/8. 
وقد تجتمع الثلاث في قصيدة واحدة ففي الرجز ناتي مستفعلن » فالقافية متداركة » وينقلها 
الخبن الى متفعلن > مفاعلن » وتظل القافية متداركة » وينقلها الطي الى مستعلن - مفتيلن » 
فالقافية متراكبة » وينقلها الخبل الى مُتَِلن > فَعَلَّن » فالقافية متكاوسة » فيجتمع في قوافي 
قصيدة واحدة مستفعلن ومفتعلن وفعلئن » وتسمّى القصيدة مُتْمَاة كالمرأة لتقا وهي التي 
نكحت ثلاثة أزواج » نقل ذلك التنوخي في القوائي ص 47-4١‏ عن شيخه أبا العلاء المعري . 


١. 


/ى/ 
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إذا تخازّرت وما بي َرْرْ ‏ ثم كُسَرْت الطرف من غيرِعَوَرْ 

وقال آخر : 

ال لي ال اي طن 
وأصل القافية المتواتر" » ويدخل عليها المتراكب ؛ أن أصل التفعيل (مستفعلن) » 
وهو من أجزاء المنوار » وقد يدخل عليه المتكاوس » كقول العجاج : 

مال اا ال الك في 

وربّما وقع مثله في هذا النظم . وأكثر ما يقع هذا التداخل في الرجز » وقد يقع 
في غيره كالسريع » ثم أخذ في استدراك ما بقي عليه في بناء الماضي / للمفعول » 
فقال : 

والثاني التالي تا المطاوعه كلأوّل أجعلْهُ بلا مُتَارَعَه 

وثالثت الذي بحر الوَصل. كلأوّل. لجعلله. كسشخلي 


(الثاني) منصوب بفعل مضمر يفسر (أجعلة) من باب الآشتغال » و(تا المطاوعة) 


4 في أ : (وما بي من عور) مكان (من غير عور) . والرجز في الأمالي 945/١‏ من غير نسبة » 


والأول في المقابيس 180/7 , واللسان . والتاج (خزر) من غير نسبة أيضاً » وفي حواشي ابن 
بري على الصحاح - التنبيه والايضاح - 7١01/7‏ - وعنه في اللسان (مرر) - : «هذا الرجز 
يروى لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - » وهو المشهور » ويقال : إنّه لأرطاة بن سسَهيّة » 
وللنجاشي ال حارثي . وقال أبو محمد الأعرابي : إنّه لمساور بن هند» وانظر الرجز في شعر 
أرطاة بن سّهيّة (مجلة المورد 1817/1/4 » وفي ديوان طفيل الغنري ص ٠٠١‏ . 

في الأصل » وأ : «كأعناق البقر» تحريف . والرجز في الصحاح » واللسان » والتاج (دعر) . 
وذعر : نخر . 

(6) القافية المتواترة : ما كان فيها حرف واحد متحرك بعده ساكن » القواقي للتنوخي ص 4١‏ . 

)2 البيت مطلع أرجوزة في ديوانه ص 4 . 


000 بالتالي » وأراد تاء المطاوعة لكن حَذْف الهمرة ؛ فبقي الاسم على حرفين 
أخَذه صرف ليع :وذلك غير موجود إلا ندورا ؛ أعني في المعربات من الأسماء » 
وفدسكى لكاي “شروت مانيا هذا ؛ ومثله بعد هذا : «واكسير أو شم فا 
لاني أعل» » وله من هذا القبيل في نظمه هذا كثيرٌ جذا ساقه إليه ضرورةٌ الشعر ء 
و(كالأول) وربلا منازعة) متعلقان بآجعلَهُ » ويعني أن الحرف الثاني من الفعل إذا 
كان تالياً أي : تابعاً ناء المطاوعة فإنّك نَضمّه أيضاً كالحرف الأول » فتقول في : 
عم » تعُلّم » وفي : ندب : نودب » وفي : تَخَلّصَّ » تَخُْلْصّ » وفي : تَدَحْرَج : 
تَدُحْرِجَ وفي تبُاعد : تُبُوعِد » وما أشبه ذلك . وتاغ المطاوعة هي التاغ التي في أوائل 
هذه الأفعال » وسمّاها تاء المطاوعة - والبنية بنفسها هي التي للعطاواعة - لأتها 
خاصة بتلك البديّة » فسَمَيْتَ بها » ٠‏ عل مطاوع قعل ؛ نحو : عَلَْميْهِ شَعَلّمَ : 
أنه هأدب » وتفاعل مطاوع فال نحو اعد عامل ومار طاو بعل 
ره فتَدَحْرَّجّ 5 َإنمَا: فَيّد الناى هنا يانه" للمطاوعة 0 تاء 
المضارعة » فلهذا يدخبل هنا الماضي وحلدّه دون المضارع » وأيضاً فقد فَيّد الحرف 
التي بعد تاء المطاوعة أنه الي حروفب الفعل ؛ لقوله (والثاني ليه ٠‏ كذا) 
تأقتضى أن تاء المطاوعة هي أول حرفي في الفعل » وذلك لا يكون إلا في الماضي » 
لأس فت مشاه سايق لها في المضارع » وإذا كان كذلك فالحرف التالي لتاء 
المطاوعة في المضارع باقي في بنبة المفعول على ما كان عليه في يني الفاعل » وقد كان 
مفتوحاً فيه فيبقى على ما كان عليه » فتقول : يتلم ؟ا تقول : َتعَلّم» ويَاعَدُ كا 

تقول : يَتَبَاعَدٌ » وكذلك سائر الأمثلة . 

قال : (وثالث الذي بِهَمْرٍ الوصل) إلى آخره يعني أنَّ الفعلَ الذي أَوَلهُ همزة 
ا ٠‏ أي الحرف الثالث منه » كما يضم الأول » فتقول في 

: استخلي ؛ فتضم التاء » وهي الحرف الثالث » وكذلك تقول في 


. 7/8/7 وسر صناعة الاعراب‎ » 88-41//١ انظر مجالس ثعلب‎ )١( 


؟ ه المقاصد الشافية ١‏ 


فسن : قيس . وفي انل : ليق . و ملق : ملت ؛ 
أحلولى : حولي ونا أشي ذلك من الأمعلة ' التي أولها ألفْ الوصل . 

وقوله : (الذي بهمز الوصل) يعين أن كلامّه هنا في الماضي ؛ لأنّ ألف 
الوصل لا تلحق المضارع ‏ وغاله انض مشر بذللة © ؤذلك يعن بقاء” ثالث 
لضارع في بناء المفعول على حالته في بناء الفاعل + إذ لمْ يذكر له مخالفة غير ما 
تقد من ضمَم أوله » وفتح ما قبل آخره » و(ثالث) منصوب بفعل مضمر يفسّره 
واجملنة) موديات الاشتغال . واستحلى الشيء : وجده حلواً ما / يقال : استجاده 
إذا وجده جيدا . 

وعلى الناظم هنا دَرَكُ من وجهين" 

أحدهما : أنَّ أقتصارّه في تعريف ما يضم ثانيه مع الأول على ما أولّه تاغ 
المطاوعة تقصيرٌ ؛ إذ كان ضّمٌ الثاني غير مُمَبَصّر به على ما كانت تاؤه 
للمطاوعة » بل هو عامٌ في ما أله تله كانت للمطاوعة أو لغيرها » وذلك أن : 
َفَمّلَ ا بأتي للمطاوعة يأني أيضاً َكَل » نحو :حلم » و م » تسج ؛ 
وللتجنب » نحو : نانم » وتَحرّج وللصيرورة . ٠‏ نحو : تَأَيمَتٍ الرأة » 
وتحَجّر الطين » وللاتخاذ » نحو : نَوسسّد التراب » وتَبنى الصبيً » ولغير ذلك من 
المعالي ) والمطاوعة واحدّ منها . وكذلك : تفاعل قد يأني للاشتراك في الفاعلية 
و تقائن. «وتزان 7# ولتخييل تارك الففل' كونه فاعلا نحو : تغافل وتجاهل 
وتعارّج » والمطاوعة لفَاعَلَ معن من معاني تفال » فَايئْنَ تدخل له هذه الأفعال 
حين قيّدَ التاء بكونها للمطاوعة » وهي في الحكم بضم التاء سواء ؟ » هذا تقييدٌ 


)00 فأ : (الأبنية) : 

5 فيا :رباع . 

() أنظر منهج السالك لأبي حيّان ص 1١-117‏ . 
() في الأصل : (غير) . تحريف . 


١0 
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مُخِلّ » وقد حَرَّرَ هذا المعنى في التسهيل ؛ إذ قال : «ِيْضّمّ مطلقا أول فعل 
النائب ٠‏ ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيدا أله تاء»' ولا يقال : إنّه عَرّف البنية 
بما هو الأصل فيها » وذلك المطاوعة » فيندرج ما عداها » لأنا نقول : الأمر ليس 
كذلك بل كل معنى استعيلت فيه البنيّةُ غير مُمَرّع عن غيره » وإلأفلو كان مفرّعا 
02 0 الى كلل 

عن غيره » لبقي فيه معنى ذلك الغير ملحوظا » وانت تعلم ان : تحلم » 
ع ى 6 الدع 5 : 0ض 
وتايّمت ليس فيهما معنى فعّلته فتفعّل » وكذلك في تفال ونحوه . فالحاصل 
ل وان 5ك 7 
ان هذا التقييد مخل » فلو قال مثلا : 

والناني التالي تا زائدة فَأضُمم ففي الضم تمامٌ الفائدة 

جيل ار بط القائدة + 

أوانا كه للك لتحلصن يمن هذا التي 6 ول اجن له سجوايا': 

والثاني : أنه ذكر هنا حكم الفعل الصحيح والمعتل العين » وقد تم حكم 
الصحيح ؛ وها هو يذكر حكم المعتل العين من الخماسي خاصة » وتَرَّكَ ذكرٌ 
حكم المضاعف ثلائياً أو رباعياً أو خماسيا أو سداسياً » وذَكَرَ حكم ما أعتلت 
لامه أو فاؤه » ول يَعبَيّن فيها بياناً ظاهراً ما ذكره' هناء ألا ترى أن المدغم ليس 
ما قبل آخره في الماضي بمكسور بإطلاق » فإنّك تقول في : 1ر5 رد عرق : أقة 
2 '» وفي : استَفَر : استقرٌ » وفي لزت راون عاو اضرع 
5 . عاك 
بمفتوح » نحو : يرد » ويقَر » ويستقرٌ » ويُتَرَادٌ . وترك من ذى ؟ لمعتل العين 


(1) التسهيل ص /7 . 

0 فيأ:(ممّا ذكره). 
0 في الأصل : (أقرى) . 
١‏ في الأصل :(من ذلك) . 


م١0‎ 


ما كان نحو : يقول وبميع ‏ فإنّه لا يقتصر فيه على ضَم الأول » وفتح ما قبل الاخير 
بل تُقَلَبُ الواوٌ والياه ألفاأ » نحو : يقال ويبَاع » وكذلك : يُستَقَامُ » ويُسبَان » 
وأيضاً فالخل الفاء بالواو يجوز قلبُ الواو فيه همزة إذا ضممت » فتقول في : 
وَارى : أوْرِي » وفي : كنت : أت » وكذلك ما كان نحو : بطر ٠‏ وهيلل 
يزاد فيه على ما قاله أن تقلب الياء واوا » نحو ارط وول #وكدللة ها علب 
أغيرة من الماضي ألفاً تصير ياء كان أصلّها الواو » أو الياء + نحو : دعي ٠‏ وري في : 
دعا » ورمى » وما كان آخره معتلاً بالواو » أو بالياء من المضارع تَقلْبُ فيه فا 
نحو : / يُرْعَى » ويُرْمَى وكثير من هذه الأحكام على هذا السبيل ؛ وهو لم يُبَيّْن 
ا ري 
قولّه : ا ري 000 افك » وافمَالٌ . 

و ل 
و ا ل 

فإن قيل : إن هذه الأحكام كلّها أحكامٌ تصريفيّة لا يليق ذكرها بهذا الباب » 
لمعتل يذكر في باب التصريف + والمضاعض يذكر كمه في باب الادغام . 

الجوايه + أن أن حكم المعتل أيضاً وما فيه من الاشمام وغيره » والمضاعف 
كذلك بابه التصريف » أو باب الامالة فكان ي: ينبغي تأخيرة 0 ذلك إلى بابه ) 
فلا يزيد هنا على ما تقدّم الآن لكنه لم يفعل 7 


2 
والجواب : أنه جرى فيما صنع على عادة كثير من النحويين حيث ذكروا ما 


09 المقرب 80/١‏ . 
فيأوس : (تأخير ذكر) . 


ذكر في هذا لاع وم كو اك نان الععري :و لان عام ينا ترك » وإذا روعي 
الموضعان حصلت الفائدة » والله أغله :+ 

وأكمير أو شيم فا ثلائى أعِل عينا » وضّم جا كبوعَ فاحتمل 
: - ل 2 2 
هذا حك اتالى (لباء للختترل ٠+‏ زه قينا !ا 057 القع كاد عره:ة واتجثل العين 
ضربان : ضرب يكون فيه ضمة البناء للمفعول مجاورة لعينه » وضرب لا 
تجاورها » فالذي لا تجاورها فيه لا زيادة فيه على ما ذكر نحو : استبين » 
و 75 2 ور - 2و 3 - 
واستعيد » وتطوول » وتبوين » فإن العين المعتلة قد فصل بينها ويين الضمة ما 
نصح معه فلا تنقلب كسرة » فلا يُحتاج إلى الحكم المذكور ؛ فلذلك لم يتكلم في 
هذا الباب لآكتفائه بما تقدّم فيه » والذي تجاور فيه الضمة العينَ قسمان : 
ثلاثي » وخماسي اندي عرالدي حر ل مكرره يدي أن الفعل الثلائي 
المعتل العين إذا بنِيّ للمفعول جاز في فاه ثلاثة أوجه : 

أبحذها ١‏ الككسر المخالمن: + وهو كول وواكسي فتقول: في قال: :قبل ٠+‏ وق 
باع : بيع » وفي هاج : هيج , وف قام : قِيم » وما أشبه ذلك . 

5 1 0005م 8 2" لاه 

والثابي : إشمام الفاء الضم » فتقول : قيل » وهيج » وقيم ٠»‏ ولم يتغعرض 
' لصورته كيف تكون" ؟ » وفي ذلك ثلاث مذاهب : أحدها : ضمٌ الشفتين مَعّ 
النطق بالفاء » فتكون حركتها يبن حركتي الضم والكسر نحو : قيل » وبيع . 
وهذا هو المعروف المشهور" » والمقروء به . والثائي : صم الشفتين” يَعْدَ 


0 فيأ:(ماترى). 

0 سقطت (قيم) من أ. 

. فيس :(كيف يكون)‎  )0 

(4) فيس : (والمشهور) 

(ه)» كذافيأ وس . وف الأصل , والتصريح 794/١‏ » وقد نقل كلام الشاطبي في كيفيّة الاشمام 
(مع) . وانظر البسيط 909-9808/9 . 


"١ 


إخلاص كسرة الفاء نحو : قِيل » وبيع . والثالث : ضم الشفتين قبل النطق بها » 
لأنّ أول الكلمة مقابلٌ لآخرها فكما أن الاشمام في الأواخر بعد الفراغ من 
/ إسكان الحرف . فكذلك يكون الاشمام في أوها قبل النطق / بكسرة الحرف . 

والشهور أدهي الأول 

والوجه الثالث : إبقاغ العْمّمّةِ التي أتى بها في الأصل لابناء للمفعول 
ويستوى في ذلكذوات الواو وذوات الياء » فتقول : قُوْلَ » وبُوْعَ . فالوجهان 
الأولان فصيحان مقرو بهما , والوجه الثالث لَعَةٌ ضعيفة حُكيت عن بني 
ضَبّةَ » وحكي عنهم : بُوْعَ متاعه » حور له » وأنشد ابن جني من هذا : 

نؤْط إلى صلب شدِيد الخلٌ وعنقٍ كالجذ ع مُتَمَهَإ*" 
وانشد أايضا : 

حُوكت على نيرين إذ تُحَاكُ تخبط الشوكة ولا تساك 
وأنشد غيره : 

ليت وهل ينفع شيئاً ليت ليت شبباً بُوع فآشتريت” 


(1) إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورها » والاشمام لغة كثير من قيس » وأكثر بني أسد ك] 
ذكر الأزهري في التصريح 544/١‏ », وانظر إعراب القران للنحاس 18/١‏ .. 

() حكاه قطرب ك ذكر ابن جني في امحتسب 545/١‏ , والمشهور أن هذه لغة بني دُبير » وبني 
فقعس - من فصحاء بني أسد - » وهذيل » انظر إعراب القران للنحاس 18/١‏ » المساعد 
0/١‏ »ء التصريج 5908/١‏ . 

5 المخصف 5./١‏ 8 , والأول في همع الحوامع 8/5 . والخَلّ : عرق في العنق وفي الظهر . 

(4) المنصف 500/١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية 705/7 » شرح ابن عقيل 1١14/7‏ » التصريح 
0١‏ همع الموامع 07/5" . واليير : لْحْمةُ الثوب . 

() أنشده الفراء ك! ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٠05/7‏ » ونسبه الأزهري في التصريح 
0١‏ إلى روّبة » وهو في ملحقات ديوانه ص 1/١‏ » وآنظر مغني اللبيب ص 017 » شرح 
ابن عقيل ؟ / .1١8‏ 


؟؟ 


أرادوا : نيط » وحجيكت » وبييع » وكان الأصل : قُولَ . وييمَ م تقدّم في الصحيح 
إلا أده غرض أن اتدل ريك "الزاى والياء بالكشرة همل يعض العرت الكبيرة 
من العين إلى الفاء » وتركها على إخلاصها ٠‏ ثم قلب الواو ياء في : قل » فصار : 
قبل » وأشَمٌ بعضثهم الكسرة ة الضّمٌ بعد نقلها وقلب الواو تنبيهاً' على أن أصل الفاء 
العم » وبعضهم ترك الفاء على أصلها من الضمٌ وقَلّبْ الياء في : بيع واوا . وهذه 
أضعف اللغات » وعلى ضعفها نَبَّهَ الناظم بقوله (وضّمٌ جا كبوع فاحتيل) أي 
أجري فيه القياس على ضَعْفه » قال سيبويه : «وهذه اللغات دواخل على : قيل » 
وخيف » وهيب » والأصل الكسر م تَكْسَرٌُ في فَعِلتْ»' يعني نحو : خيفت » 
وهِبْت ؛ ولأجل أن الكسرّ الأصلٌ فَدَمّه الناظم - والله أعلم - إذ قال (واكمير أو 
أشمم) وقوله (جا) أصله جاء لكنه حَذّفّ » وروي عن العرب نحو ذلك . ثم لما 
بَيّنَّ هذه الأوجه الثلاثة في الثلائي » وكان من الأفعال ما إذا أتى على وجه من هذه 
0 0 5 

الاوجه التبّس بفعل فاعل اخر اخذ يبيّن الممخلص من ذلك فقال : 


)ده عسوم هت 


وإن بشكل يف لَيْسّ يُجْبَنَبْ 2 وما لباعَ قد يُرى لنحو حَبّ 
يعن أن شكل بك المفنول لاا يكاو إذا جرت فية له الات + أو يعمنها أن 
يَلْعِسَّ بشكل آخر » وبنيّة أخرى أَوْ لا ؛ فإن لم يلتبس بقيت اللغات جاريةً فيه 
0 ؛ وقيل الحق » وقول الح » فإنّ هذا لا يلتبس 

من الأفعال المبنيّة للفاعل وان العت بقيزة "فق جراد" هذه اللقازك تينج 
ير ل : قاولت الناس 
فَقِلْتْ » فقولك : قلت يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو للمفعول » أي فعَلبت أو 
ليت » فإذا وقع مثل هذا اللّبس اجتنب ما أّى إليه » فيجتنب الي الخالص 
فيأ:(تشبيهاً). تحريف . 
) الكتاب 4 /473". 


0) في الأصل : (أحد) : 


كا 


/11/ 


هنا » وذلك على لغة من يقول : قول » وبوع , إذ بسببه حصل الس بفعل 
الفاعل » ويبقى الاشمامٌ والكسرٌ الخالص جائزين » فتقول : قاولت فقلت أي : 
فعْلِيْتَُ » وقاولت فقِلت » ومثله : زِرْت من الزيارة » يجتنب فيه / لغة الضم الخاص 
لأجل التباسه بشكل بنية الفاعل » ويجوز الكسر والاشمام » وكذلك تقول : 
الهندات رعن » ورّعِن » ولا تقول : رُعْن » وتقول : نحن قِدْنا » من : قاده يقوده 
وقِداء ولا تقول : قٌدنا » وكذلك سائر ذوات الواو مما يشبه هذه الأمئلة » ومثل 
ذلك من ذوات الياء إذا قال العبدٌ أو الأمة بشت فهو مع الكسر الخالص تمل لبناء 
الفاعل ب بمعنى أن العبد باع شيئاً» ولبناء لمفعول بمعنى أنه البيعٌ » فيُجْمَمْبُ فيه لغة 
الكسر » وتقول : بُمْتُ بالضم » وبعت بالاشمام » ومثله كُلْتْ » ودُنْت » وكلنًا » 
اس ساس امار سي ل 
البق عق : حاف إذا قلت : يفت فهو تمل إبنية الفاعل وللمفعول” فيُجتتب تنب 
الكسر الخالص » ويستعمل ما عداه » فتقول : خفتُ » وخفت . 

هذا معني قزل الناطم : (وإن بشكل خيف لبس يُجدنب) . وهو رأ له 
خالف فيه غَيْرَهُ » إن سيبويه لم يعتبر فيه شيئاً من هذا بل حكى عن العرب 
ثلاثة الأوجه في موضع اللبس بأطلاق من غير مراعاقٍ للْس ٠‏ قال سيبويه : 
دأ من قال قد بيع وزين وهيب هيب وخخيف» » فإنّه يقول : خخفنا » ويعنا » 
ل ل ل 
لتقى ساكنان . وأما من صم بإشمام إذا قال فول ٠‏ فإنّه يقول : قد بُعْنَا ء 
وقد رُعْنَ » وقد زُدْتَ » وكذلك جميع هذا يميل الفاء ليعلم أن الياء قد 
حذفت فيضم » وأمال 5 ضَمُوا وبعدها الياء ؛ لأنله لين لفعل + .وآنا الذين 
يقولون : بوع » وقول » وحوف . وهوب فإنّهم يقولون : بُعْنا » وسَبْنا » 
وخفنا » وزدنا لا يزيدون على الضم والحذف م لم يزدٍ الذين قالوا : «رِعنَ » 


م في أوس : (والمفعول) . 


>23 


ويعْنَ على الكسر والحذف» . فهذا سيبويه لم يعتبر لَبْساً بخلاف ما ذهب إليه 
هذا الناظم ومن أنَبّمَ هو مذهبّه » وظاهر كلام سيبويه أن ذلك سماع لقوله «من 
يقول كذا يقول كذا» » ومثل ذلك حكى اللحيائي في نوادر سماعه من الكسائي ؛ 
فإذا قد صلامٌ الناظم هذا السماع بالقياس » والقياس إذا خالف السماع 
مرفوضُ . فهذا وجه من النقد عليه » وأيضاً فإنَ الس عند العرب ليس بمجتنب 
بإطلاق ألا ترى ا نسبوا إلى الزيدين وإلى زيد نسبة واحدة فقالوا : زيدي » 
ونسبوا إلى عشرة وعشر من خمسة عشر : عَشْري » وصّغروا احمد في الترخيم 

6 4 مه . 3 4 7ى ىر 
تصغير حَمّد فقالوا : حُمَيْد)ْ » وكذلك يقع في الترخحيم وغيره من الأبواب اللْبْسُ 
حسب ما تعطيه الأحكام من غير أجتناب وقد تقدّم » ولذلك نظائر" » وإذا كان 
كداك تعن ما أعتره: ابنج الك هناء.ء .وي في التسهيل » وهو فيه تابع لابن 
500 أن مراعاة ابس هي الكثيرة ؛ وعدم مراعاته قليلك ' على أن 
ل الي ل ا 
يقول : بيع الطعام ولا يُشيمْ يقول : بعس » فَيْشِيمْ فرقاًيين ملك وفعليت + ليكول 
انها : خفن ء ويلا - يعني فيخلِصُ الم - ثم قال : «ومنهم من يددع الكسرة 
ولا يبالي الالتباسَ»' . قال ابن جني : «لأنهم قد يصلون 3 إبانة أغراضهم بما / 
ا تقد قله أو تأخر بعده +.وبما تخل عليه الفال + آله بر 

نك تقول في تحقير عمرو : عمِيّر » وكذلك في تحقير عُمَّر » وكلاهما مصروف 


0م الكتاب 67/4” . 

(0) فيس : (حميدي) بزيادة في آخر الاسم . 

0 فيأوس :(تقدم لذلك) . 

(:) التسهيل ص 78 » وانظر الممتع 4917/7 . 

(ه) في س : (الكثيرة) . 

(3) المنصف - شرح تصريف الازثي - 561/١‏ 2 384 . 


ه.” 


م 


١ 


في التحقير » وهذا بابه واسع 
قال : «وإِنّما يعتمد في تحديد الغرض فيه" بما يَصْحَبْ" الكلامٌ من أوله 
أو آخره أو بدلالة الخال ٠‏ فَإنَ ها في إفادةٍ المعنى تأثيراً كثيراً » وكثيراً ما 
يعتمدون في تعريف ما يريدون عليها» . هذا ما قال » وهو صحيح » ولا شك 
أن ما حكى المازئي من اجتناب اللَبّس أقل من عدم اجتابه ؛ إذ من البعيد أن 
يكونَ سيبويه يحكى اللغة القليلة ويعرفها ولا يعرف اللغة الكثيرة ولا يذكرها » 
بل الظاهر أنَّ ما حكى سيبويه هو الأكثر في الكلام » وما زاد المازئي بالنسبة 
إليه قليل » وعند ذلك يكون الناظم قد ارتكب مذهباً لا قائل به » وهو أن يَرَدٌ 
١ 0‏ 1 
جميم اللغات إلى لغة واحدة قليلةٍ مع أن أكثرٌ العرب يخالفونها » والنحويون 
لا يذهبون إليها . فهذا اعتراضٌ واردٌ عليه » وقد رأيت بخطر شيخنا الأستاذ 
أبي سعيد بن لب - رضي الله عنه - أبياتا رجزية في شرح هذا اللبس المجتنب 
والتدكيت على مخالفة سيبويه كأنّه كَمّل بها هذا الموضع من الرجز » حفظتها 
من خطه ثم قرأتها عليه » وهي هذه : 


مثال ما الضّمٌ للْبْس يُجِتنب فيه كقاولت فقِلَتْ في العْلَبْ 


ومثل زِرت وَاجْتَيِبْ كسرأ لدى 
كذا ]ةا الكم يران افد أمثر" 


وسيبويه لم ير لين إذا 


(0 المنصف ١/ه76.‏ 

6 فيأ:(منه). 

)ف المخصف : (كبيراً » وأكثر) . 
(1) فيس : (مجتنب) . 

(ه) المصدر نفسه ١/هه7‏ . 

 )5(‏ فيس : (مجتنب). 


5؟ 


يائي عين مثل : ذُنْتَ يا فتى 
في نحو خخاف : نت للمفعول قل 

7 ع" سم 6ه وعفريءه 
عارض وجهاً موجبا أن يُنبَدَا 


وقد تقدّم شرح معناه في بسط كلام الناظم . ولما ذكر أجتناب النْبس وكان ذلك 
يُعَصَوّر في لغة واحدة » ولم يعيّن ما الذي يُصار إليه من باقي اللغات دل ذلك على 
إجارته الانصراف إلى كل واحدةٍ من الباقيتين . 

وف كلام المازني ما يعغطي ذلك لكن عند مَنْ راعى اللبس من العرب . ثم 
قال : (وما لباع قد يُرى) ثبت للثلائي المضاعف , نحو : حَبّ ورد » وشَدٌ , 
وعم » والذي تقدّم لباع ونحوه في البناء للمفعول جريانُ ثلاث اللغات ما لم 
يكن لَبْسٌ , فإن كان لَبْسُ اجتيب . فكذلك الحكم هنا إلا أن اللْبَّْ في 
المضاعف لا يُتَصُوّرُ على اللغة الفصيحةٍ , فأما جريائها مع أمن اللّبْس فَإتّك 
تقول : رد » وشد » وحُبّ » ومُدّ » وما أشبه ذلك فخلِص الضّمٌ وهي اللغة 
الشهرَى » ويجوز أن تقول : رُدٌ » وشدَ » وحُب ء ويد بإشمام الضّم » 
ويجوز إخلاص الكسر » فتقول : رد » وشدٌ » وحِبْ » ومِدٌ » ومن ذلك 
قراءة علقمة ويحبى هذه بضاعتنا رِدّتْ إلينا/ه' بإخلاص الكسر » وأنشد 
سيبويه للفرزدق : 

وما حُلّ من جهل حُبَّى حلمائنا ولا قائلُ المعروف فينا يُعَنفُ 
بإشمام ضممةٍ الحاء الكسرّ » وقال ابن جني : قال لي أبو علي - رحمه الله - : إنهم 
ينشدون بيت الفرزدق على ثلاثة أوجه : حُلّ » وخُلّ » وجل" . 
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61 سورة يوسف أية 50 في قراءة علقمة ويحبى بن وثاب بكسر راء (ردت) / أنظر السب 
1١‏ البحر المحيط 777/0 . 

(5) الككتاب 118/5 », والبيت في ديوان الفرزدق 74/7 » المنصف 890/١‏ , المحتسب ,545/١‏ 
شرح أبيات سيبويه 321/7 . 

. 560/١ المنصف‎ 5 


/0؟ 


١ 0 0 5-7 7‏ 
دنا البين من مَيُ فْرِدّت جمالُها وهاج الحوى تقويضها واحتماها 


2 و 3 2 6ش 
لحاق ضمائر الرفع » فتقول : رَدَدْتْ » وَرَدَدَْا » وَرَدَدْنَ » وإنما يُعَصّوَرٌ على لغة 
فق يقول “في رددت 7 :ردت ع وق َدَكْنَا ؛ ركنا وق رَدَدنَ + رذن + فإذاابسيت 
للمفعول على هذه اللغة أجتنبت الْبَمٌ » ورجعت إلى الاشمام أو الكسر » فقلت : 
رُدنا » ورِدْنَا » ولا تقول : رُدْنَا لالتباسه بفعل الفاعل في الأمر . هذا معنى ما 
0 ع وثرو 2 7 5 2 
أراد إلا أنّه قد يُمْهَمُ من ظاهر كلامه مقابلة الكسر في : قِيْلَ للكسر في : حب » 
2 . 0 03 3 5 0 - 1 

ومقابلة الضم للضم والاشمام للاشمام » وأن من يكسر في : قبل هو الذي يكسر 
ا 3 عاك الى ممك واه #ق 5 5 
في : حب » ومن يَضُمٌ هناك يضم هنا » ومن يُثيم ينيم » وليس كذلك إلا في 

ّ ف ف . 0 : 
الاشمام خاصة . وامنا من يَضّم في قيل فهو الذي يكسر في : حِبٌ » ومن 
يكسر في : قيل هو الذي يََبُُ في : حُبّ » ولذلك كان الضم هنا أفصحّ اللغات » 
ويليه الاشمام 3 والكسر قليلٌ” » وكان ل" في : قيل بالعكس , فإطلاق الناظم 
أن حَبّ بمنزلة باع قد يوذن بخلاف ما عليه الحكم والتنزيل . 
00ت 5 ع 

0 راا 0 0 1 2 

قد يُرى لنحو حَب) معناه أن الأوجة الثلاثة في باع جارية في : حَبّ » وإنّما 
كان يؤْذن بذلك لو قال : وحَّبّ بمنزلة باع في الأوجه المذكورة » أو ما يشعر 
ع 6 507 0 3 
بان الضّم مثلا أو الكسرّ فيهما بمنزلة واحدةٍ » اما حين لم يتعرض لذلك فلا 


(2)1 ديوانه 44/١‏ » وفيه (فردّت) بإخلاص الضم » ونقل ابن جني في امحتسب 740/١‏ الكسر 
عن محمد بن الحسن » قال : «أظنه عن أحمد بن يحسى» . 

سقط ما بين الاشارتين من 5 . 

رم ذكر ابن عقيل في المساعد 404/١‏ أن بعض الكوفيين يجيزون كسر الفاء إذا سكنت العين 
لإدغام وأ الجمهور يمنعونه ثم قال : «والصحيح الأول » وهي لغة بعض بني ضبّة » وبعض 
تميم » ومن جاورهم» » وأنظر المحتسب "40/١‏ » منهج السالك ص ١١5‏ . 
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أعتراض عليه وإنّما في قوله فَلَّق من جهة إتيانه بقد المقتضية لاتقليل حيث لا 
تقليل 4 إذ لسن استضال هذه اللفات "اق + حا يقليل إل عل .حد استعماها في 
باع . 

ثم شرع في الثافي من قسمي لمعتل الذي تجاورٌ فيه الضمة العينَ وهو 
الخماسي فقال : 

ًا لقا بَاعَ للا اين تبي في اخمتار وانْقَاد وشه يَْجَلِي 
(ما) مبتدأة موصولة » صاتها المجرور » وخبره (ينجلي) و(ما العين تلي) متعلق 
به » وإفي أختار) متعلّق ب (ثَلِي) » وتقدير الكلام : ما استَقَرَ لفاء باع ينجلي 
لا تليه العين في : أختار » وأنقاد » وشبههما . ويريد ان ما ثبت لفاء باع عند 
بنائه للمفعول من الكسر » أو الاشمام » أو الضّمٌ ثابتُ للحرف الذي تليه 
بعده العينٌُ المعتلّة في نحو : امار » وانقاد وشبههما مِمّا هو على وزن : افتعل . 
وانفعل معتل العين بالياء كأخمْتّار » أو بالواو كأنْقَادَ » فمن قال : بيع » وقيل 
بإخلاص الكسر قال : اختير والقيد » بإخلاص الكسر أيضاً » ومن قال : 
بيع » وقييل بالإشمام قال : اخثيرٌ » وانقييد بالاشمام » ومن قال : قُول » 
وبُوع قال : اختَوْرٌ » والقَوْد » وحكى قطرب : امور عليه في : اغْيرٌ عليه » 
وهي لبني ضْبّة . فإن قيل : إِنّ' إطلاق الناظم في هذه المسألة مُشكل » فإنه 
قال : إِنْ الأوجة الثلاثة في الخماسئ جائزةٌ » وقال فيما تقدّم : إِنَّ أُولَ الفعل 
مضمومٌ بإطلاق » فحَصّلٌ من الموضعين أن : اخهير » وانقيد إذا أَشيمٌ ما قبل 
0 
وهذا غيرٌ ما ص عليه في التسهيل حيث قال : «إنّ همزة الوصل في الفعل نضم 


م 


() المحتسب 745/١‏ , 
00( سقطت (إن) من أ : 
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/٠/ 


قل كد أصلئة أن مقترة © روثت قبل الحمية وك قينا اصرق للق" 
وم يَحْكِ في هذا خلاناً » وقال في الشرح : «ومن أَشمٌ في نحو : اخبير » 
وانقيد لزم و ' » فاحَدُ / الموضعين غلط إمّا هذا ارك 
التسهيل وشْرّحِه . فهذا وَجِنَهُ من الأعتراض ؛ ووجةٌ ثان » وهو أنه قَرّرَ في 
الثلاثي جريان الأوجه الثلاثة في المعتل والمضاعف » ثم قرّر ذلك في الخماسي في 
المعتل خاصّةٌ » وأهمل تقريره في المضاعف , نحو : امد » واشتدّ » وانسّل » 
وانجرٌ » وما أشبه ذلك » فأوهم أنها لا يدخلها الأوجة الثلاثة » وإنما يقر بها 
على ما قَرْرَ أولاً من ضّمٌ ما قبل المضاعف خاصّة » وليس كذلك بل هي جارية 
فيه | جرت في الثلائي لمضاعف ؛ قال ابن جني : «ومن أَشمْ فقال : قيل قال : 
اخثيرٌ عليه - يعني يُشيم - ومن قال : اشتدٌ عليه » ومن قال : شد فأشم شم 
يض + فقال : اشتدٌ عليم' . قال : «وحكى الفراء أن بعضتهم قرأ«( كشجرة 
خبيثة أجدنت# ' بضم تنوين (خبيثة) » وم تا أجلت» . هذا ما قال » وهو 
القياُ ا في الثلائي » فالذي ظهر من ابن جني أَنْ اللغات في هذه الأنواع كلها 
جاريةٌ من غير مخالفة إلا ما بين المضاعف والمعتل » فإ الكاسرين في المعتل هم 
الذين يَضُمُونَ في المضاعف » وبالعكس » وبذلك يتمكّن الاعتراض عليه في قوله 
قبل : (وما لبا قد يرى للنحو حَبّ) » حيث أتى بقد المقتضية للتقليل » وأنّ تلك 


0 الذي في التسهيل المطبوع قوله ص 77 : «ويضم مطلقاً فعل النائب . . . . . ومع ثالث أن افتح 
بهمزة وصل» وقوله ص 7,8 : «وإن اعتلت عين الماضي ثلائيا » أو على «انفعل» » أو «افتعل» 
كسر ما قبلها بإخلاص » أو إشمام ضم » وربما أخلص ضماه » وسياتي قول المصنف بعد 
ذكره معنى ما نسبه إلى التسهيل : «وإنما يفهم ذلك منه بالاحتيال». 

() لم اجد هذا في باب (النائب عن الفاعل) من شرح التسهيل . 

(م) المحتسب 561/١‏ »ء ولم أجد ما نقله عن الفراء في مظنته من معاني القران . 

(4) سورة ابراهيم آية 75 » ولم يذكر هذه القراءة ابن جنى في المحتسب عند ايراد الآية » ولم 
اجدها فيما راجعت . 

رم المحتسب 745/١‏ » وفيه (وكسر تاء اجشت) » ومثله في أ. وضم التنوين يعضد ما في الأصل . 


الأوجة ليست بمعملة في حَبّ إل قليلاً » ون أكثر الاستعمال فيه على خلاف 
ذلك » وهذا كله غيْرٌ صحيح . 

فالجواب عن الأول : أن بعض المتأخرين ع ابن أبي الربيع - يقول في نحو : 
قيد » واختير بمثل ما فم من هذا النظم » ون همزة الوصل باقيةٌ على مها 
بإطلاق' . أما على رأي من يقول : اخمُور » وانقُود فلا إشكال ؛ لثبوت الضّمّة 
لأسي بده ظاهرة » وأا على رأي الاشمام فقريبٌ من ذلك » وكذلك عل أ 
الكسر كا تقول في أمر المخاطبة على ما نَصُوا عليه : أَغزِي » وأغتزي » فييقى الضَم 
في الهمزة خالصاً مع كسر الزاي دون إشمام » ومع الإشمام . لأنَّ الكسرّ فيها 
عارضٌ » والأصل الضّم » فالهمزة في الحقيقة تابعة في الضم لما بعدّها » وإذا كان 
كذلك جرى : اختير » وأنقيد مجرى أَغْرِي لاجتماعهما في عروض الكسر ) 
وأصالة الضم . هذا وَجنْهُ ما قاله بعض المتأخرين » وهو تَوْجبية لا ظهر من الناظم 
هناء والذي يهم من التسهيل أن همزة اعير نم مع الضّم الخالص » ونََمْ مع 
الاشمام » وتكسر مع الكسر » نما يفهم ذلك منه بالاحتيال » وأمنًا ابنه فتصء 
أكها تكتبر مع الكسر + وض مع الضم « اولض عع لام وقد أشار ابره 
الضائع" الوا رماي لسر انال بورد لحك ب ور 0 
يحكم به في : أغري » فقال ١‏ لإن.قيل : فلم لتقت (لى) العارض في : ١‏ 
وانقيد » وكسرت همزته مع أن أصل ثالثه الضّحٌ . 

فالجواب : أن في قولنا في قيل : وبيع : أنَّ أصلّهما قعل هو بالنظر إلى 
الصحيح ؛ والكسر قد صار أصلاً في المعتل ملترّماً » فذلك فيه عارضٌ بالنظر إلى 


1 البسيط في شرح الجمل 551/7 . 

شرح الألفيّة لابن الناظم ص 774 » وقد نص على ذلك ابن مالك نفسه في شرح الكافية 
الشافية ؟//501 . 

0 فيأ: (ابن الصايغ) تصحيف . 

(5) 2 تتمة يلتم بها الكلام . 


إل 


// 


الصحيح » لا بالنظر إلى الاعتلال » وأيضاً فالضّمْ في : اموا » والكسر في : 
اغزي من أجل الضمير الْتُصل » وهو غيرٌ لازم » وهو في : اختير » وانقيد شي+ 
عَرَضَّ في نفس الفعل , لازم له » لا بسبب شيء منفصل عنه » فلذلك روعي 
هذا » ولم يراع ذلك » وهو ظاهر»' انتهى كلامه . 

وإذا تَقَمَرَ هذا / ثبت أن المسألة متنازعٌ فيها » ون لابن مالك فيها قولين . 

وأممًا الوجه الثاني فالذي يظهر منه هنا » وفي التسهيل" أن المضاعف ليس مع 
لمعتل في درجةٍ واحدة بل استعمال الاشمام والكسر في : رد » ونحوه قليل بالدسبة 
إلى استعمالهما في : قبل » ونحوه » ويلزم من ذلك أن يكون : اشعد » ونحوه » سما 
يِلذّنَ فيه أيضاً » وإن ل ين ذلك » فيه » فترك ذكره تنه , ونب في : رد على 
القِلة بقوله : (وما لباع قد يرى لنحو حَبَ) ف (قد) في كلامه على أصّالتها » في 
استعماله » من التقليل . فلا درلدَ عليه في إلاتيان بعبارة التقليل > وإنّما, الدَرَكُ في 
نفس اعتقاده له ء لأَنَّ غيرَهُ ممن هو أعرفُ منه بكلام العرب يحكي أن المدغم 
والمعتل معا يجريان في نصاب واحد . 

و(ينجلي) معناه : يظهر » من جلوتّه إذا أظهرته » وهو عبارة عن ثبوت 
الحكم له . وقوله : (وشْيْةُ) أراد : وشِيْةٌ لهما » فحذف الضمير المجرور كقوله 
تعال : لفن الجنة هي المأوى»" أي المأوى له » والضمير العائد على (ما) من 

قوله : (ِلِما العين تلي) محذوف تقديره : لِمًا العينُ تليه » وحَذْفُ مثل هذا 
الضمير كثير. 
وقابلٌ من ظَرْفٍِ أو من مَصدَرٍ أو حرفي جر بنيابة حَرِي 

لم أجد هذا في مظتته من شرح الجمل لابن الضائع - فيما اطلعت عليه من نسخه- . 
قال في التسهيل ص 7,78 : «وقد تشم فاء المدغم» . 


م سورة النازعات آية 4١‏ . 


زذنا 


ولا ينوب بعضّ هذي إن وجد في اللفظ مفعول به » وقَدَ يرد 

هنا َجَ إلى الكلام في سائر ما ينوب عن الفاعل » وذلك ثلاثة أشياء » وهي : 
الظرف زمانياً ومكانياً ؛ إذ لم يقيده بأحدهما » فيحمل على إطلاقه » والمصدر ) 
ل ال 
للنيابة عن الفاعل فإنّه يُقام مُقَامه » وهو (حَرِ) أي : خليقٌ بذلك » و مستحق له 
0 . وقيّد بالقابليّة , لأتها قد لا تقبل اليابة فلا نص تاها » 
وذلك إمئّا من جهة عدم الفائدة » وإممّا من جهة عدم صلاحيّة اللفظ لذلك . 

أمّا عدم الفائدة فإذا قلت : سار زيدٌ وقنا » فرَقْتٌ هنا لا يُقام ؛ لأنك لو قلت : 
سير وقت لم يكن فيه فائدة » وكذلك لا تقول في : جَلْسَ زيدٌ مكاناً : يس 
مكان , لعدم الفائدٍ » وكذلك المصدر الوكٌد لو أقمته فقلت : قيم قيامٌ لم يد » 
وكدلك لجرو إذا اقلت ١ه‏ إل إنسا » وما ام من فلك عله ما تع به 
الفائدةٌ ؛ لأن الكلام مبني' عليها » فلو قلت لواحي ار كه 
زياد » أو صرب صرب شديدٌ » أو مر بزيد لأفاد » فصحّت إقاميم . فهذا معنى 
القابليّة وعدمها و الرعيه الأول . وقد تبيّن هنا أنه لا يجيز إقامة المصدر الؤكد 
إطلاقي أَظهرٌ أو ضير » فلا يقال عنده قي ولا مول + 50 عن 
القعودُ » وضّحِك الضحلك من غير أن يتقلامه شيء . وقد عزا' الزجاجي إلى 
سعيون جواز هذا" ؛ ورد عليه الشراح م » وقالوا #إن سيوية لذ جر متها المصلدر 
المذكل” » قال ابن خروف :الذي أجارميوية لا عيفر وهو ضما الصدر 


0 فيأ:(عرف) تحريف. 

(5) الجمل ص /الا . 

() قال ابن السيد في إصلاح الخلل ص ١55‏ : «والذي نسب إلى سيبويه من إجازته ليس 
بمشهور عنه ؛ وقد أنكره أبو جعفر بن النحاس في كتاب المقنع » وقال : هذا القول غلط على 
سيبويه . وذكر أن الكسائي والفراء وهشاماً أجازوه» . وانظر البسيط 158/1 » منهج 
السالك ص ١١4‏ . 


7 م المقاصد الشافية ا 


إلا 


# هوس م ىو 7 9 ّ 5 مر د و 
المقصود مثل أن يقال لمتوقع القعود ؛ قد قعِدَ , ولمتوقع السفر : قد سوفر » أي قعد 
7 2 5 11 5 : 5 1 وك 
القعودٌ » وسوفر السفرٌ / الذي يننظر وقوعه » والفعل لا يدل على هذا النوع من 

2 0-6 2 0 . 
البادّش : إنما أجاز سيبويه إضمارٌ المصدر لدلالة مصدر آخخر عليه في نحو : ضَرِب 


7 2 2 07 كوس 5 0 355 ع 9 5 
ضرباً شديداً » وضرب [ ضَرْبْ ] شديدٌ » ترفعه إذا شغلت الفعل به » وتنصبه إذا 


شغلت الفعل بغيره » قال : فإسناد الفعل إلى المضمر في معنى إسناده إلى المضمر » 
قال : وإنْما وَجْهُ : قِيمَ » وقُعِدَ أن يكون الكلامٌُ في بناء الفاعل : قامه » وقَعَدَه على 
نعل : قام ريد قياماً + وفَمد عمو قعوداً + فطير الصدر كم تبيه للا م يسنم قاعله 
مُضْراً فيه اسم المفعول 5 أضمرتّه في بناء الفاعل وقد جاء ذلك في قوله تعالى : 
فِهُدَاهُم اتَدِهِي)' على قراءة مَنْ قرأ بذلك » أي : اقندٍ اقتداء . وفيما أنشده 
لع ظ ف رسا فاك مه 
» هذا سراقة للقران يدرسه »م 

أي يدرس القران درساً » قال : فأما أَنْ يُعْمَلَ بناه المفعول في' مصدر لم يُْمَل 
فيه بناه الفاعل فدعوى مجرّدة » وعلى هذا جرى جمهور الشراح » وكذلك : 


0-7 الرالما 


03 2 2 
سِيرٌ سَيْرٌ » منعوه ايضا » وليس في كلام سيبويه ما يدل على جوازه » وإن كان قد 


)2 شرح الجمل ص 7١‏ . 

)2 تكملة يلتعم بها الكلام . 

)2 سورة الأنعام آية 8٠.‏ بكسر هاء (اقتده) ووصلها بياء » وهي قراءة ابن ذكوان كا ذكر أبو 
حيان في البحر المحيط 175/4 . 

() لم أقف له على نسبه , وتمامه : 

والمرء عند الرّشا إِنْ يلقها ذِيْبْ ٠‏ 

انظر الكتاب 77/9 » أمالي ابن الشجري 788/١‏ » شرح الرضى على الكافية 704/١‏ » 
4 » مغنى اللبيب ص /78 ؛ شرح أبياته "١6/4‏ » خزانة الأدب ١1//؟7‏ . 

(ه) في حاشية الأصل : (خ : الدرس) . 

١‏ فيأ:(من). 
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أجاز : سيْرٌ عليه سَيْرٌ » وضرِب به ضَرْبْ ؛ لأن هذا عنده على غير المصدر 
لي . 2000 7 ره فى 5 ١‏ 
كه ١‏ 2 م اع اس هه 3 7 
2 و روفي و مال اس”: 67 : 35 
ومَئم : سِيرٌ سير » وهو رأي الصّيْمَرِي » لكن قاله مع إضمار المصدر . قال 
ابن ملكون : هذا الذي قاله قد قاله غيرّه من النحويين » والقياس يرد ما قالوا ؛ 
2 8 5 . ع : 0 7 َو 
لان المصدرٌ المرادٌ مع هذه الاشياء - يعني حرف الجر أو غيره مما يتعلق بالفعل 
- كالمصدر المراد مع عدمها , فإن كان يجوز إسنادٌ الفعل إليه دوتها مع وجودها 
5 و يكن 
فاحرى مع عدمها , وإن كان لا يجوز مع عدمها لم يُجز مع وجودها ؛ لان 
2 2 6م 2 
وجودّها لاا يوجب الافادة في الاخبار عنه 3 التي نفاها مع عدمها » الا ترى انه لا 
و 0 3 3 4 0 0 9 
فائدة في قولك : مر بريد » وانت تريد : مرورٌ » إلا ما في قولك: مر » وانت 
تريد : مرورٌ » فإن كان : مر لا يجوز مع تقدير إسناده إلى المصدر فكذلك : مر 
بزيد على ذلك التقدير ؛ لاتفاقهما في المعنى » إلا أن في : مر بريد زيادةً المرور به 
باع حنمي 4 
فقط . وهذا أيضا لازم إذا اظْهرٌ المصدرٌ , بالصنيتيح ما عليه الجمهور من اض 
إقامة [الضدر اكد بإطلاق . والله أعلم ؛ ولأن المسيدر الك لا وزيك فائدة على 
ما يهم من لفظ الفعل » وأ عَم صلاحية اللفظ لناة إن من حقيقة النائب 
و 
اح ا ل ل ل 
: أن يُقَاءَ .2 0 58 
سم سال ابل إقوء الصر لين الع أ الي اند و اضر 
ع شديداً ؛ وضربته ضربتين » فإذا قلت : : صرب صح تقول : 
عيب" الود كي حاتم بارس ده كان 0 
0 الكتاب 799/١‏ . 
التبصرة ١79/١‏ . 
فق تكملة يلتثم بها الظلام » وفي س : (ضرب الشديد) . 


ه 


/1/ 


مجازاً , لأنَّ العرب نِّم في هذا المعنى كثيراً , وترفعٌه أيضاً كا كان الفاعل 
مرفوعاً / ويستقِل به الكلامٌ » وتحْصّلْ به الفائدة . 

وقسم غيرٌ صالح للنيابة بإطلاق كالمصدر الواقع في موضع الخال » نحو : سير 
به رخْضاً , وقيْل به ثرا » وهب به مشياً » وما أشبه ذلك » فلا يجوز إقامة 
اللصدر هنا من حيث لم يجز إقامة الخال ؛ إذ لا يصح أن يكونَ مخيرا عنه » ولا 
مرفوعاً » ولا مُستَقِلاً به الكلامٌ مع بقائه في موضع الخال 6م تيح ذلك في 
الحال » وكذلك لا تقول : مُرٌ بهم الجَمّاءِ الغفيرٌ » ولا طَُلِب جَهْدُه في : مررت 
بهم الجماء الغفير » ؛ وطلبّه جَهْدَه . 

وقسمٌ صالح من جهة غير صالح من جهة » أني أن فيه ما يُخيل عدم 
الصلاحية » وإن كان في نفسه صالحاً أو ما يخيل الصلاحية » وإن كان في نفسه 
غير صالح » أو ما لا يتعّنُ فيه أُحْدُ الوجهين ٠‏ ويتَمرعٌُ هنا بحَسّب ذلك أربع 
مسائل : 

الأول : إقامةٌ الظرف إذا كان غيرَ متصرّفي » أمّا إذا كان متصرّفاً فلا 
إشكال في إقامته لقبوله أحكام الفاعل » فتقول : في : قام زيد يوم الجمعة : 
قم يوم الجمعة » فتجعله مَقَرْماً فيه مجازاً » كما جعلت الضرب مضروبا 
مجارا :اذلف عرق المكان إذا :قنك : حلي مكائلة .ويا أشيه ذللكة عن 
الظروف المختصّة المتصرفة » وأما إذا كان غير متصرّف فالجمهور على منع 
إقامته » لأنّه لا يصلح أن ينوب عن الفاعل في في الرفع » ولا في جعله مخبراً 
عنه» ولو على المجاز » فلا يصح أن يام كا لا يام الحال وغيره » ونقل عن 
الأخفش إجازةٌ إقامة الظرف غير المتصرف' » فتقول : أقيم عندك » وبجُلس 
نم » وكذلك سائر الظروف غير المتصرفة نحو : سحر » وسحيراً » وضحى » 
وضحوّه » وعشاء وعشيّة » وعَسّمة ؛ لأوقات بأعيانها » وكأنه لا يَسْتَرط 


()" شرح التسهيل » السفر الأول 2715/7 والمساعد 892/١‏ ,همع الموامع 7717/9 . 


أن 


وجود الرفع في النائب ٠‏ فهو قابلٌ للاقامة ؛ لأنّه ظرف » والظروف لا تنفك 


2 
م يسمه 


عن تقدير معنى (في) » فمن حيث جاز' إقامتها إذا كانت مُتَصَرفَة جاز 
إقامتها وإن كانت غير متصرفة . 

ثم ينظر يَعْدُ في رأي الناظم هنا ما هو ؛ لأنّه إِنّما شَرّطّ القابليّة » فِيَحْتَمِل 
إطلاقه المذهبين ؛ أن غيرَ المتصرّف قابلٌ للنيابة عند الأخفش » وقد ضّعّفَ مذهب 
الأخفش ابن مالك في شرح التسهيل' » والظاهر هنا أنه غير قائل بمذهبه » لأنه 
قال أولاً (ينوب مفعول به عن فاعل فيما له) ومن جملة ماله الرفع » ثم قال هنا : 
وقابل من ظرف أو كذا ينوب , فظاهره قَبوْلَ ما قبله المفعول به من الرفع » فيكون 
على مذهب الجماعة . 

والثانية : إقامة الجار والمجرور » فرأي الجمهور جواز إقامته » ومنع من ذلك 
السهبلي وتلميذه الرُنْدِيّ بدليلين : 

أحدهما : آمتناع جعله مبتداً عند تقدمه على الفعل . 

والثاني : أمتناعٌ لحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المجرور مؤنثاً » كقولك : 
هِب بهند , فلو كانت (بهند) نائباً لقلت : ذُهِيَت بهند لزوماً » وفي آمتناع ذلك 
دليل على أن المقَامَ مذكّرٌ » ولا مذكرٌ في الموضع إلا أن يُقَدرَ ضميرُ المصدر 
المدلول عليه بالفعل" , فأمًا الأول فده ابن عصفور بأنَّ هذا المجرورٌ سما أمتنع 
جعله مبتدأأ عند تقدّمه لفوات شرطه » وهو التعرية من العوامل اللفظية” » وقال 


0 في الأصل : (أجاز) . 

")2 شرح التسهيل » السفر الأول » 715/١‏ . | 

(5) سبق ابن درستويه إلى منع نيابة الجار والمجرور عن الفاعل . انظر منهج السالك ص ١١6‏ » 
التصريع 585/١‏ , همع الطوامع 758/٠‏ . : 

0( لم أجد هذا في مظتته من اقرب » ولا في مظنته من شرح الجمل لابن عصفور » وانظره في 
التصريح 788/١‏ معزو إليه . 


7 


/15/ غيره / إذا وقع المجرور وَل م يكن للباء هناك معنى حين لم يكن ها متلق » وإذا 
وقع بعد الفعل أمكن أن يكون ها معنى حين أمكن أن يكون ها متعلى كا في 
كفى باللهك' فالباء داخلة على الفاعل » ولا يقال ؛ بالله. كفى به شهيدا .ولا 
رض بقوهم : بحَسْبك زيدٌ” ؛ إذ لا يُقَاسْ عليه 

وأا الثاني : فلم تلحق العلامة أعتبارا ارد اللفقلية ب لآم بوره 
الفضلة وإن كان عمدة » والفضلة مستغنئ عنها فلا تلحق الفعل لأجلها كا تلحق 
لأجل العمدة » والدليل على أعتبار الصورة اللفظيّة حذفهم فاعل أفعل قْ 
التعجب ونصبهم إياه إذا سقط الجار نحو قوله تعالى : طأسيع بهم وأبنصير ' 
وقال الشاعر : 


و وأخدر مكل ذلك أن: يكرا ء؟ 
عل برأ طاققة .رايا ف قلأتم ود وضلا رلا تقول رست 
وتقول في الوجه المشهور : ما جاءني من آمرأةٍ فلا توّنث الفعل » فكذلك قالوا : 


جاء قوله تعالى : «ووكفى الله شهيد» في عدد من الآيات الكريمة , منها الآيات 27/8 1١75‏ 
من سورة النساء » و79 من سورة يونس » و47 من سورة الرعد . 
20 ف : «زيدأ» : 
)0 سورة مريم آية 58 . 
(4) هذا عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي » صدره : 
٠‏ فإما زال سرج عن معد ه 
ورواية الشاهد في شعره ص ١5١‏ » والمنصف ١9/7‏ 
ه وأجدر بالحوادث أن تكونا + 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وانظر الشاهد في غاية الأمل لابن بزيزة ١)ص ١90‏ » 
والملخص لابن أبي الربيع ١‏ ء والمباحث الكاملية لعلم الدين الأندلسي 4017/1 بالرواية 
التي ذكرها المؤلف 
(ه)» انظر التصرعح 388/١‏ . 


إنان 


اس اه 


ذُهِبَ بهند , لأن المجرور في بناء الفاعل في موضع نصب على المفعوليّة إلا أن 
الفعلَ لم يَصل إليه إلا بواسطة حرف الجر . فكأنه مفعول به صحيمٌ ٠‏ فإذا 
خف الفاعل أقِيم ما هو في موضع المفعول به » ثم يراعى لفظه فلا يرف بالفعل 
نّم طالب بالجر لفظا لكن يبقى كا بيقى في : بحَسْيك زيد » ومالي في الدار 
من أحدٍ » وكفى بالل » وما قام من أحدٍ . فليس (زيدٌ) في : مُرّ بزيد إلا مفعولاً 
م م , 

به في المعنى فساغ إقامئّه مُقَامَ الفاعل » وقد ظهر من هذا أن المجرور صالحٌ 
للنيابة » وقابل لها » وقد نص على عينه » فمعنى القابليّة عنده فيه أن يكون في 
موضع رفع كما كان ذلك في : كفى بالله » وما قام من أحد » ولا يلزم تأنيث 
الفعل إن كان مؤنثاً » وإن جاء منه سماع وَقَفَ على محلة كقراءة مجاهد «إإن 
نعف عن طائفة منكم»" الآية » قال ابن جني : حمله على المعنى كأنه قال : إن 
تسَامح طائفةً » وانس بذلك قوله : «إتُعَدٌبْ طائفةً» . 

والثالثة + إقامة .المجزور إذا كان مفعولاً له-6 نحو : ذهب يزيد اللرضي" 
به » وسِيرٌ به من مخافة عدوانه » وما أشبه ذلك » فالجماعة على جواز ذلك » 
ومنع من ذلك ابن جني فيما كتب على الحماسة » حيث قال في قول الحزين 
الليئي : 

يُفضي حياء ويُعْضّى من مهابته فلا يكلم إل حين يسيم 
وينم الاخكاء من ضهاعة لآ يكام ولك وذل النذل عل مصيدوه قال 


(1) فيس : «زيدأ» بالنصب خط . 

)2 سورة التوبة أية 85 بتاء مضمومة في (تَعْف) و(نْعَذُب) » وهي قراءة مجاهد كما ذكر 
المؤلف . انظر المحتسب 558/١‏ فما نقله المؤلف عنه مختصر كلامه . 

(5) فيأ: «لكن ضربه» ‏ وفي س : «إلى ضربه» وكلاهما تحريف . 

(4) البيت للحزين الليثي » وينسب للفرزدق . وللمتوكل الليثي . انظره في الحماسة ١85/5‏ » 
وتخريجه ص 188 منه » وشعر المتوكل الليثي ص 785 » وانظر الحيوان ١7/‏ » شرح 
المفصل 57/5 » مغنى اللبيب ص 45١‏ » التصري 1١/7, 790/١‏ . 


أ 


0م 


ولا يجوز أن يسند الفعل هنا إلى قوله : من مهبته » لآستحالة إقامة المفعول له 
مُقَامَ الفاعل » وليس هذا المجرور هنا بمنزلته في “سي يريك 4 لأن "زيذا تناك 
مفعول به في المعنى . قال ابن الحاجّ : «وهذا خطأ بل كل مجرور يُقَامَ مُقَامَ 
الفاعل كائناً ما كان» » وقال : «وقولي : كاثناً ما كان شيء لا يُحتاج إليه » لأنه لا 
يُقام إل من حيث هو مجرور لا من حيث هو في معنى شيء آخره . قال : 
سيت المانع لاقامة للفعول له ليس موجوداً في المجرور , فأقول: + إنه :يجوز : 
ايه ء من الماء / وأَغنْضيِيّ من مهابة زيد » وميير في حال كذاء 
قال" : ولا ينبغي أن يُعْمَقَدَ أمتناع إقامة هذه المجرورات وإقامة المصدر ؛ فالمانع 
من ذلك نما هو شيء آخر في امتصوب من اتيز واخال » والفعول له ومعه » 
فاما مجرورات هذه الأشياء فلا مانع يمنع من إقامتها » هذا ما قال ) وظاهر إن 
الناظم هنا قائل بمذهب الناس ؛ لأنْ القابليّة موجودة في هذه الجرورات: © انها 
موجودة في : مر بزيد » وسير إلى عمرو » ونحو ذلك . 

والرابعةٌ : إقامةٌ ضمير المصدر أو غيره » فإذا كان نَم ما يدل عليه فلا إشكال في 
0 : ايام قيم » ويومٌ الجمعة ميبر » ومكانك يس . وأمًا إذا لم 
يكن ثم يَدْلَ عليه إل الفعل فقد تقدّم في المصدر ما يغني" . وضميرٌ الزمان 
58 يجري ذلك الجرى ؛ فقد أجاز ابن السراج إقامة ضمير المكان المفهوم من 
الكلام في نحو ؛ مير يزيد ؛ ورم إجازة ذلك في م ضعي الزمات .وتقل ابم :السيد 
عن الكسائي وهشام أن تقول : جُلِسَ » وفيه ضمير مجهول” . قال تعلب : أرادا 


(1) التنبيه على مشكلات الحماسة ص 409 . 

() في الأصل : «في حال إقامته » ولا ينبغي» وما أثبت جاء في حاشية الأصل نقلاً عن نسخة 
أخرى » كا جاء في س . 

0) في س : «يغير» تحريف . 

4( الأصول ولا . 

() إصلاح الخلل ص ١95‏ . 


أن فيه ضميرٌ المصدر أو أحد الظرفن فَلتبَسَ في الثلاثة فقيل فيه مجهول' كا 
بن كيسان عن تعلب » وكان الفراه يزعم أنه لا ضير فيه » وكذلك قال في : 
ميرب ضرا وفيا : قد قعوداً وأحمّجُوا في جواز ذلك بأنّ ملكا" لو عَهد بَأَنْ لا 
ا ولا يُضحك لصّحّ ذلك . هذا ما نقله ابن اليد في إصلاح الخلل ‏ 
وخلاف منْ خالف ينبغي أَنْ يُحْمَلَ على موضع يكون فيه الاضمارٌ مفيداً » فم 
إن كان غيرٌ مفيدٍ فغيرٌ جائز على الاطلاق حسب ما تَقَدّم في الوجه الأول من 
وجهي القابليّة وهو الذي ينبغي أن يُحْمَلَ عليه كلام الرْجبَاجِي" في إقامة ضمير 
المصدر . وإذا َبَتَ هذا أحتَمَلَ كلام الناظم أن يكونٌ على رأي مَنْ أجاز إقامة 
هذه الأشياء بناه على حصول الفائدة معها . وأنّها ضمائرٌ” ما نصح إقامئه وذلك 
المصدر والظرف ويُؤنيس بذا" قوله تعالى : لحيل بيهم وبين ما يَسْتَهُون4' إذ 
لتقدير : ويل هوء أي الحوْل بينهم , ويَحْمَول أن يكون أيه موافقاً لرأيه في 
لتسهيل مِنْ مَنعِه هذا كله بناه على أنه لا يحصل فائدة'' » فليس بقائل من الوجه 
الأول ويَسَاوَلَ الآية » أو بناه على ندور السماع فيه . 


1 انظر ما نقله الشارح عن ثعلب في منهج السالك لأبي حيان ص ١١5‏ دون عزو . 

)2 سقطت (في) من وس . 

5 في الأصل : (مالكا) , وفي حاشيته (خ : ملكا) » ومثل هذا في أ وس . 

50( في س : «حتى يضحك» » وف إصلاح الخلل - وهو مصدر ما هنا - ص ١98‏ «اأو آلا 
يضحك» . 

(ه») إصلاح الخلل ص 198-١197‏ ء وف أ: «ابن اليسر» تحريف . 

020 في الأصل : «الزجاج» , والتصحيح من أ وس » وانظر الجمل ص /7 . 

0) فيس: «لا» تحريف . 

. في أوس: مبهذاء‎  )( 

() سورة سب آية 4ه . 

)٠١(‏ في التسهيل ص 77 : «. . . أو ظرف مختص متصرّف » وفي نيابته غير متصرف » أو غير 
ملفوظ به خخلاف» . 


١ 


/1/ 


وقوله': : «بنيابة» متعلّق بحَرٍ» أي : حَرٍ بالنيابة مناب الفاعل وف حصل في 
نيابة المصدر والظرف والمجرور شرطٌ واحدٌ من الشرطين المعتمدين » وهوأن 
تكونَ قابلةً للنيابة وبقي شرط آخرء وهو آلا يَحْصيْرَ المفعول به فشرع في ذكره 
فكال “دولا ينوت بعطن .علي»" إلى العززه :+ ايع أن بوااحدا من هذه الأشياء 
لثلاثة لا نصح نيابمه عن الفاعل عند" حضور الفعول به يف فرظا بدح :فلك تقو 
ف : أغنيت زيداً عن السؤال : أغليي عن السؤال زيداً » ولا في ع 
مكانك زيداً صرب مكانك ريدأ ولة بق » ضريت زيدأً وا "ديد :ختربت 
ضربٌ شديدٌ زيداً » ولا ما أشبه ذلك ؛ لأن غير المفعول به إِنّما يُقَام بعد أن 
قا عقيزلاً يه مجارا : فإذا كعد التعول .ب حتيقة 1 يمكم عليهة:؛ لأشه امن 
تقديم الفرع على الأصل لغير موجب وأيضا المُبّهِ لا يقوى قوة امشبه به » فإذا 
اجتمعا / لم د يصِحّ تقديمٌ الأضعف على الأقوى . فلم يس إقامة غير المفعول به مع 
وجوده » وأيضاً السماع كذلك ول يأت على خلافه إلا قليلاً » وقد نَبّه عليه . 
وهذا مذهب البصريين . وذهب الكوفيون إلى جواز إقامة غير المفعول به مع 
وجودة قينا" + ولجاز :ذلك الأحفن من البصربين حكاه عنه ابن جني و 
وغيره . وقَيِّدْ بعضهم إجازة الأخفش لذلك بأنْ يكون المفعول به متأخراً في 
اللفظ عن المقام نحو : ضرِب الضربُ الشديدٌ زيدا" ؛ فإن قلت : ضَرِب زيداً 


)6 في س : «لمتقدمين» تحريف . 

0( في الأصل : (هذه) . 

ف ف : «عن» تصحيف . 

(4) انظر معاي القران 5١١/5‏ » 45/8 » إعراب القران للنحاس ١78/7‏ » شرح الكافية الشافية 
5 منهج السالك ص ١١15‏ ء همع الهوامع 515/7 ء التصريج 591/١‏ . 

(ه» الخصائص "817/١‏ . 

() فيس : (وقيده) بهاء مقحمة بعد الدال . 

)2 سقطت (زيداً) من س . 


1 


الضرب الشديدٌ لم يجز عنده' . فهذه ثلاثة أقوال ارتضى الناظم منها الأول ؛ لأن 
السماع عليه » والقياس يقتضيه » على أنّه أرتضى مذهب الكوفيين في التسهيل" ؛ 
اعتباراً بما ورد من ذلك » ولم يره ههنا لكن لم يهمل ذكر ما جاء من السماع من 
مخالفة مذهبه هنا بل أشار إليه بقوله : «وقد رده » وبَيّنَ أنه قليلٌ بإتيانه بقد » 
وعَبّر بعبارة تقتضي أنّه عنده من قبيل ما لا يُقَاسُ عليه » وذلك قوله : «وقد 
رده ؛ إذ لا يقال فيما ثبت فيه القياسٌ وأستمرٌ : «قد يرد» » وإِنّما يقال ذلك 
فاته الوقف على النقل" لا سيما وقد تَقَدم القياس بنفي إقامة غير المفعول به 
مع وجوده » ثم أتى بما يناقضه فلو كان قياساً عنده أيضاً لكان متناقضاً إلا أن 
يقال : إن ما سواه سماع » أو يقال بجواز الأمرين ابتداه . ومن السماع الوارد في 
ذلك قراءة أبي جعفر (إليُجْرَى قوماً بما كانوا يكسبون» وقراءة أبي بكر عن 
عاصم فإ وكذلك نجي المؤمنين© » وأنشد عامةٌ النحويين : 

ولو وَنَدَت قُقِيرة جروَ كلب لسُبّ بذلك الجر الكلابا 


7 


01 نقله أبو حيان في ارتشاف الضرب 144/7 عن ابن برهان » وذكر أن في النهاية ما يقتضي 
خلافه » وانظر همع الهوامع 357/5 . 

() التسهيل ص 77 » وانظر شرح عمدة الحافظ ص 185 . 

ف في أوس : «الفعل . . . وقد قدم» . 

)2 في أوس : «الفعل . . . وقد قدم» . 

(ه) سورة الجائية آية ١4‏ » في قراءة أُبي جعفر يزيد بن القعقاع ببناء (يُجْرَى) للمفعول . انظر 
اعراب القران للنحاس 178/١‏ » حجة القراءات ص 55: » البحر الغغيط 40/4 . 

(د) سورة الأنبياء اية 8 في قراءة ابن عامر » ورواية أي بكر عن عاصم بنون واحدة » وجيم 
مشدّدة ؛ أنظر السبعة ص 47١‏ » صحة القراءات ص 419 » الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 1١7/5‏ . 

)2 نسبه البغدادي في خزانة الأدب 177/١‏ إلى جرير » وذكر أنه من قصيدته التي مطلعها : 

أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 


و 


8 واعء ب » 0 
نشد المؤلف أبياتاً أخترٌ منها : قول الراجر : 
وه 2 7 5 1 
وقول الآخر : 
ََ وه فاده 5و" 
الي ا 0 
تقدّم في مواضع . 
له : أحدهما أن للفعول المُحالَ عليه في قوله : 
«إن وجيد مفعول به» هل" هو المفعول به الحقيقي كاف : و المفعول به حقيقة 
أواساعا همل لقعي والظرف؟ إذا اضبا'هب التعول يه + اقول اذ : 
إن المجرور لا يُقام ونّمّ مصدرٌ مُتْسَمٌ فيه أو ظرف مُتَسسّمّ فيه . هذا محل نظَرٍ » 
2 2 : 0 1 
0 2 هَ 8 


وليس موجوداً في ديوانه المطبوع , وانظر تأويل مشكل القران ص 51 » إعراب القران 
للنحاس 1١5/5‏ , الخصائص "810/١‏ » الافصاح للفارقي ص 97 » أمالي ابن الشجري 
» شرح المفصل 76/7 . 

41 البيتان لروبة بن العجاج / ديوانه ص 17 » وانظر شرح الكافية الشافية 109/7 » همع 
الهوامع 777/7 » التصريح 7391/١‏ . 
شرح التسهيل » السفر الأول » 7107-71/١‏ » شرح الكافية الشافية 509/7 » والبيتان 
لرؤبة في ملحقات ديوانه ص 17 » وانظر شرح اللمحة البدرية 7507/١‏ » المقاصد النحوية 
همع الموامع 517/7 » التصريح 391/١‏ . 

0 شرح الكافية الشافية 5٠١/7‏ » وانظر شرح اللمحة البدرية "84/١‏ » التصريح 781/١‏ . 

() فيس : «هذا هو» . 


(4) في الأصل : (أم) » والتصحيح من أ وس . 


ء 


كالذي هو حقيقة في الحكم ؛ ؛ ولذلك” أقيم ابتدات » وإذا كان" 
0 فإقامة المجرور مع وجود الظرف المتسّع فيه كإقامته مع وجود لمارا 

بد قوراف السثيرائي . وأجازٍ ذلك بعضهم وهو راف ان لاف" 
أ لظف الع فيه لا يل أذ ىه اقول + حي دعر قارب 
حقيقة فلا يجري :عليه ؟ حكمٌ المفعول به من كل وجه » وإمًا لأنَّ المجرور لم 
يُقَم إلا بعد أذ عُوميل معاملةً المفعول به حقيقة في عدم اعتبار الجار » ألا 
تراهم أجروه مُجْرى : كفى بالله » وما جاءني من رجل » فكأن الباء في : مُرّ 
بزِيدٍ زائدة » وإذا كان كذلك فقد قَرّبَ المجرور بالاقامة من المفعول به 
حفيقة 7 قرب" .منه الظرف . والمسالة نظريّة . والمصدر جار في هذا الخلاف 
خذرى الطرف ع ركلا | التاطة أطهة ف لله أرا الول به حقيغة فيجيه امن 
ذلك ما قاله ابن الباذذش من الجواز » وقد تقدم وجهه. 

والثاني من النظرين : أنّه لما فَدَم أن المفعول به إذا وجد لم يهم سواه إلا بشرط 
ا 2 9 
الآ يَحَضْرّ دَل على ان ما عدا المفعول به مما ذكرّ إذا حضر فلا مانع من إقامة غيره ) 
فالمصدر , والظرف » والمجرور إذا اجتمعت هي أو بعضها لم تمتنع إقامة واحد منها 
مع وجود البواقي : بل" يجوز ذلك يا يجوز إذا اجتمعت المفعولات أن مُقَام 
بعضّها وإن حضر البعض » فتقول في قولك : سرت بزيد يومين فرسخين : سير 
بزيد يومان فرسخين على إقامة اليومين » وسيير بزيد يومين فرسخان » على إقامة 


)2 سقط (فإِنَ .... مجازأ) من أ. 
(5) مكان ما بين الاشارتين بياض فيأ. 
سقطت (إمّا) من أ. 

(1) سقطت (عليه) من الأصل 1 

م فيأ:«ضع». 

د مكان ما بين الاشارتين بياض فيأ. 
0 فيأ: «هل» تحريف . 


:5 


إففة 


الفرسخين » وسير بزيد يومين فرسخين » على إقامة المجرور' » وكذلك تقول : 
ير بزيد سيراً شديداً » على إقامة المجرور' » و : سير بزيد سيرٌ شديدٌ على إقامة 
المصدر . وتَعْرِضُ مع اجتماع بعض هذه مع المفعول به مسائل يضعها النحويون في 
كتبهم تدريياً للطالب » ويلقيها المقرئون في مجالسهم كذلك » وقد وضع منها 
سيبويه مسائل كثيرة في بايين' » وتبعه الناس » وربسّما' يَصْعُبْ تصورُها على 
الناشيء قبل تَمَكُنه فهذا الموضع جديرٌ بأن نذكرٌ منها مسألةً اشتهرت بين الناس » 
وهي ماله أبي القاسم في الجمل : أعلطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دنار ع“ فقد 
صر الناس فيها نَيُقاً وستين مسألة » وبعضهم نَيْقَاً وتسعين » وصور فيها شيخنا 
الأستاذ أبو عبدالله بن القَخّار - رحمة الله عليه - ما يَقَرٌبُ من مائة وثمانين مسألة 
من غير أستقصاء ما يُمصّرَّر فيها » بل إنما ذكر ما يشتهر في اللسان وعند النحويين » 
وأفرد ذلك في مسألة خارجة عن شرحه للجمل وحدثنا فيها حكاية قال : كنت 
أسمع بَسْبنَةَ زمان قراءتي بها" أن الشيخ أبا الحسن بن الحَصار كان إذا وصل الطلبة 
0 ال 
بقراءة الجمل عليه إلى مسالة : اعطي المغطى حضهم على القراءة على غيره من 
النحاة » فقيل له في ذلك فقال لما وصلت إلى هذه المسألة على شيخنا فلان” » 
وصّوَّر لي ما قَرُبَ من وجوهها لم يُفْنّح لي في تصّورها , ولم أطمع في ذلك 
فذهبت هارباً » ثم ندمت » قال : ولم يكن ابن الحصّار مِمّنْ بقيت عليه هذه المسألة 
غير مفهومة ؛ لأنّه كان إمامّ نَحْوبِىٌ زمانه » ولكنه أستعمل أدب المتقدمين في 


)4 سقط مابين الاشارتين من س . 

0 انظر الكتاب 777/١‏ 737822 . 

2( في س : «ومما» . 

(5) الجمل ص 2١‏ »ء وانظر شرح الجمل لابن عصفور 45/١‏ » والبسيط في شرح الجمل لابن 
أن الربيع ا 9 

(ه)» سقطت (بها) و(فلان) من | . 

3( في : «إمام نحو في زمانه» . 


الح 


الاقتصار على إقراء ما قرأوه على الشيوخ . فلنذكر أصل مسألة أبي القاسم وهي 
متفرعة إلى اربع مسائل : الآولى : اعنْطِي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارا » فاعطي 
اشعول واحا اودر لووك ؛ ومجرورٌ وهو بالمعطي » فيجب على ما أرتضى 
الناظم أن يقامّ الثلاثون فيرْفَع . وأما المُخْطَى فله مفعولان : أحدّهما الضمير المستتر 
فيه » وهو العائد على ال » والآخر الديناران » فلك إقامة أينّهما شكت » فإن أقمت 
الأول قلت : أعنطي بالمُعْطّى دينارين ثلاثون ديناراً » وإن أقمت الثاني قلت : 
أعنطي بالمُغطَة' ديناران ثلاثون ذهارا فتلي السشني 4 انه فت تعيب د 
شعت حذفته فقلت : أعلطلي 0 ديناران ثلاثون ديناراً . 

والثانية : : أغطِي المُعْطىٍ به يغاران ثلاثين ديناراً 2 فأعْطِيّ له ارا : 
المُْطّى ٠‏ والثلاثون » فلك أن تُقِيمَ أيّها شعت » والمعطى له مفعول واحد' » 
وهو الديناراك » ومجرور وهو (به) ٠‏ فليس لك فيه إل إقامةٌ المفعول » فتقول : 
َعْطِي المُمْطَى به ديناران ثلاثين ديناراً » على إقامة المُمْطَى لأَعْطِىَ » وتقول : 
أَغْطِي المُعْطَى به ديناران ثلاثون ديناراً" » على إقامة الثلاثين » إذ قد حكى 
الناظم جواز إقامة الثاني في باب كسا بعد هذا / . 

والثالئة : أعنْطِي بالمُعْطَى به ديناران ثلاثون ديناراً » فَأعْطِيَ له مفعول » وهو 
الثلاثون » ومجرور وهو بالمُعْطَى . والمُعْطَى أيضاً له مفعول » وهو الديناران » 
ومجرور وهو (به) » فلا يجوز هنا على ما آرتضاه الأ وجهٌ واحد ء فتقول : 
أُعنْطِي بِالمُحْطّى به ديناران ثلاثون ديناراً . 

والرابعة : أَعْطِيّ المُعْطَى دينارين ثلاثين ديناراً » ههنا أربعة أوجه : 

أحدها : إقامة الأول لكل واحد منهما » وهو المُعْطّى لأعطى » والضمير 
4 في س : «بالمعطى» . 
)2 سقط (واحد) من أ. 


سقط (دينارا) من س . 


يف 


الرفةا 


ل 7 زر 0 7 
للمعطى » فتقول : اعطِي المعطى دينارين ثلاثين دينارا . 
١‏ َ. 

الثانى : إقامة الثان احد منهما' فتقول : اعْطِى المعطاه ديناران 

واثاني .1 ني لكل و ال عطي اودر 
ثلاثون دينارا » وإن شعت حذفت الضمير » فقلت : اعطي المعطى ديناران 
ثلاثون ديناراً . 

والثالث : إقامة الأول للأول » والثاني للثائي » فتقول : اعْطِي المعطى أو 
المعطاءٌ ديناران ثلاثين ديناراً . 

2 4 0 3 ِ 3 ء. ليم 

والرابع : إقامة الآول للثانلي » والثاني للاول » فتقول : اعطي المعطى دينارين 
ثلاثون ديناراً » ويكفي هذا القدر . وإذا أردت فتح باب التفريع فرَّعت على ذلك 
التثنية والجمع والتأنيث على اللغة المشهورة » وعلى لغة «يتعاقبُون فيكم 
ملايكة» " وذلك عل مذهب من ممع إقامة غير المفعول به مع وجوده )2 وعل 
بلعو قن اجر إن بطلفا + وإتاعن قلذاع' وصل .ها عمل الباء دق العا 
فعلى هذه المعاني فَرَّعَ شيخنا - رحمة الله عليه - وتَرّك التفريع على إضمار 
المصدر في الفعل مُقَاماً مُقَامّ الفاعل » أو الزمان » أو المكان » فلم يُفْرّع على ذلك 
لتشعب المسائل وأنتشارها . 

فإن قيل : هذان المزدوجان المفروغ من شرحهما فيهما سوالان الآن : 
حوره » اكب سنت بد اين لأرثه جد .شرط: ق افاقة بدا مزرئق: الهو به إن 


4 سقطت (منهما) من أ. 

)2 هي لغة من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى مثنى أو جمع » والنحاة يسمونها 
دلغة أكلوني البراغيث» » ومماها ابن مالك - رحمه الله - «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة» أخذاً 
من الحديث الشريف الذي أورد الشارح موطن الشاهد منه » وهو في صحيح البخاري / 
كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر )١79/١(‏ » صحيح مسلم / كتاب 
المساجد -- باب فضل صلاتي الصبح والعصر )179/١(‏ » الموطاً (كتاب قصر الصلاة في 
السفر) - باب جامع الصلاة )١170/١(‏ ؛ سنن النسائي (كتاب الصلاة) - باب فضل صلاة 
الجماعة )5140/١(‏ » وانظر السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث ١//1ه157-9‏ . 
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يكونَ قابلاً للإقامة » ومن جملة ما يُْمَبْرُ في الاي أل يحضر المفعول به » فإنه 
إن حضر لم قبل تلك الأشياء الاقامة فقوله : : «وقابل من ظرف» إلى خره كاف 
في النبيه على ما يحناج إليه هذا الكلام إسَما أفاد ها غير قابلة لنيابة مع حضور 
المفعول به » فكان 500 

والثاي : أنًا إذا سلّمنا أنّهِ أفاد فقوله' : «في اللفظ» زيادة لا فائدة فيها , إذ لو 
قال : دولا ينوب بعض هذي إن وجد مفعول به» لكان مفهماً للمقصود غيرٌ 
مُخِل بشيء من الأحكام فكان ذِكرٌه فضلاً 

فالجواب عن الأول من. وجهين أحدهما : أن القابليّة لا تتناول الشرط 
المذكور لأنَّ حقيقتها أَنْ يكونٌ النائب يقبل أحكامٌ الفاعليّة من كونه يُرفع 
ويُحَدثْ عنه كا تقدّم » وأمًا كونه لا يُحَدث عنه أو لا يرفع مع وجود غيره » 
فذلك أمر طارى* » خارجّ عن ذلك » فكون الظرف مثلاً متصرّفاً قابليّة فيه 
للنيابة » وكذلك كونه مفيداً الاخبار عنه قابليّة يصلح بها للنيابة على الجملة ؛ 
وكونه غير متصرفٌ ‏ أو غير مفيد عدم قبي لها » واشتراط غيبة المفعول به 
خارج عن تلك القابلية » ألا ترق أنه يَصِحٌ إلاخبار عن الظرف 1 ادر يع 
حضور المفعول به في نحو : لإلبُجزى قومأه' ولإنجي المؤْمنين»" وما أشبه 
ذلك » وإذا كان كذلك فالقابليّةٌ راجعة إلى اعتبار النائب في نفسه » وآشتراط 
عدم حضور اللعرام ري جع إلى حكم عارض بعد ثبوت القابلية . 

والثاني : أن إذا سلمنا أن القابليّة تتناول شرط فك المفعول » ففي البيت 
فائدتان » إحداهما : أَنّه قصد إلى التصريح بهذا الشرط والإعلام به تتكيتاً على 

الي 5 

حلاف مَنْ خالف في المسالة » وانَّه لم يرتض مذهب الكوفيين ؛ إذ لو لم 
241 فيأ: «بقوله» بالموحدة التحتيّة . 
:)0 سورة الجائية أية 14 » في قراءة من بنى (يجزى) للمجهول . وقد تقلدّم تخريجها قربا . 


زفة سورة الأنبياء آية ىم » في قراءة من قرأ بنون واحدة وجيم مشدّدة » وتقدّمت قرياً . 


غ ه المقاصد الشافية 5 


/١/ 


يذكر ذلك لم يَظهّر ولم يُفَهّم قصد التنكيت . وقد مر له مثل هذا في باب 
كان في قوله : «كذاك سبق خبر ما النافية . . .© إلى آخخره » وقد تقدّم نَمّة بيان 
ضيه فكدلق هوباب قلا ليد حفر . ولفاية د أن خاما 1 له ل 
أن وإن قفد فق القابلية .دخول. هذا الشرط افليس «يعفهوم عن فهما مره : 
فلو ترّكَ النصّ عليه لأمكن الآعتراض عليه بسقوطه ٠‏ فأزاح هذا الشَعَب 
بذكره » وأيضاً فإِن فيه الاشارة إلى السماع المخالف لا أصلَ » وهو الذي 
اعتمده المخالف وهو أت في التنزيل . تقلت القراءةٌ به في السبع على أظهر 
الوجوه فيه » ولي غير السبع مما ثبت سنده » ومن عادته الاعتماد على مثل 
هذا » وإن لم يعتمده هنا فلا أقل من التنبيه عليه » وإذا كان كذلك فذكره 
الشرط توطئة لذكر السماع . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن قوله : «ف اللفظ» مُخرز لمعنى » وذلك 
أذ :وجود المفغول. بة“مع القفل .قن يكون اق اللفقظ والتى :وقد يكن فق 
المعنى خخاصّة من حيث كانت مادة الفعل تطلب مفعولاً على الجُمْلَةِ » فَضَرٌبّ 
فعل له مفعول يطلبه من جهة معناه » وكذلك أَكَلَ » وشرب » وكسا ء 
وأعطى » وعم وجول » وسائر ما يطلب مفعولاً به » فهو موجود مع فعله على 
الجملة » فإن ذكر تَعيّن » وإن لم يذكر فقد عيّه معنى الفعل من حيث 
الجملة » وكونه موجوداً في محصول الحكم المعنوي لا في اللفظ لا يمنع إقامة 
شيء مما ذكر » بل لا بد من إقامة ما تعلّق بالفعل من ظرف أو مجرور أو 
غيره » فإذا قلت : صِرَنْتْ مكانك فقد وجد المفعول به في محصول الحكم لأن 
ضَرّبَ يطلبه » ولم يوجد في اللفظ . فإذا يني الفعل للمفعول أقبِيمَ الظرفٌ 
مُقَام الفاعل ؛ إذ ليس في اللفظ ما يُقام سواه » فقلت : صيُربَ مكائك , ولا 
يصح أن يُقام المفعول به ؛ لأنّه غير مذكور . فإلى هذا القصد نحا الناظم » 
فتحرّر » وهو موضع تَحَرّز . ولا يقال : مثلُ هذا لا يَتَحَيّرُ منه النحوي » 


لأنّ كونّ المفعول' موجوداً في محصول الحكم أو غير موجود لا يتعرّض إليه 
النحويٌ ؛ وإنّما كلامّه في الألفاظ فإذا قال : إذا لم يوجد المفعول به » فمعناه 
ف اللفظ . وموايع الوجود ليس من شأنه النظر فيها ؛ فما اعتذرت به لا عذرٌ 
فيه ؛ لأا نقول : لم يتكلّم هنا في المفعول من حيث الواقع » بل من حيث 
طَّهُ الفعلٌ بمادته ولم يُذْكر كا قيل في : ضبُرب ونحوه » فإنه فعل متعد إلى 
مفعول بأصل وضعه يطلبه لينصيّه » فإذا لم يُذَكّر في اللفظ فهو موجود من 
حيث طليّه له » وهو محصول الحكم . فعلى هذا يصح التحرز منه على التزام 
طريقة الألفاظ » وعدم التعرض لوانع الوجود » ألا ترى أنّك تقول 3 أ 
سرب : إن متعد إلى مفعول / » وإن لم يظهر المفعول في اللفظ فتديره فإ فيه 
غموضاً . وأغراض ابن مالك في نظمه هذا لا تبعد على أله . وله أعلم . 
وبأتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه 0 
في باب ظَنٌ وأرى المنمٌ أشتهر2 ولا أرى منعاً إذا القصدٌ ظهر 
تكلّم أولاً فيما إذا لم يكن للفعل إلا مفعولٌ واحد » ثم عطف بذكر المفعولين أو 
أكثر إذا أجتمعت أَيّها يُقام ؟ فذكر ثلاثة أبواب : 
اذه رائة سام ترفو يان الشعولاق اللذين تين أملينا الندا والخيره 
ولا أصل أحدها حرف الجر . 
والثاني : باب عَلِم » وهو باب المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر . 
والثالث : باب أرى » وهو باب ما يتعدّى إلى ثلاثة . 
رك ذكرٌ باب رابع وهو باب المفعولين اللذين ليس أصلهما البتداً 


2ه 


والخبر » وأصل أحدهما حرف الجر » وهو باب كا » وكان من حقه ان 


)0( في الأصل . وأ : (الفعل) , وما أَنْبتُ من س . 
(2)5 أشار أبو حيان في منهج السالك ص ١١5‏ إلى عدم تعرض ابن مالك لذكر هذا الباب . 


اه 


١| 


ينين حكمه لاسيّما وفيه من الاشكال ما ليس في غيره ؛ لأنه إذا كان أصل 
أحد المفعولين حرف الجر فكأنّه مجرور » وإذا كان كذلك فهل يُعامل معاملة 
باب كسا أعتباراً بفقد الجار أم عمل معاملة الأصل فلا يُقَام إل الذي ليس 
أصله حرف الجر ؟ . في ذلك تلك ب: يفتقر إلى بيانه » وهو لم يُعَرْج عليه » وقد 
نْصوا على التزام إقامة الذي ليس أصِلَّه حرف الجر » فتقول : أمر زيدٌ الخيرٌ ؛ 
ولأشقال: أب لكر ريد > قال مشي :لا عل القلب + والقلت. فلل 
التصرف في الكلام م باب كسا . فَنْقَلَ اتفاق النحويين عل إجارة إقامة 
المفعول الثاني فيه » لكنه قليل ومرجوح بالنسبة إلى إقامة الأول دَل على ذلك 
من كلامه قوله : «قد ينوب الثان»' ٠‏ وكذا قال النحويون : إِنَّ إقامة الأول 
أولى » فتقول إن شكت : كسي ثوب زيداً » وأعطى الدرهمٌ زيداً" » ومُلّك 
الثوبة زيداً ...وما أهبه ذلك .. أما إقانة الأول فلا كلام في جوازها في كل 
باب وخصوصاً في باب كسا إذ هو فاعل في المعنى » فتقول : أعطي زيدٌ 
درا » وكسبي زيدٌ ثوباً » ومُلّك زيدٌ الثوب . 

فإ قليف نوا ناشلع :إناضة الأول تدونا طلز وى “#لادرة ل 
جوازها 

فالجواب : أنه با قم أن المفعول عل الجملة ينوب عن القاعل ان نهدا 
أصلاً يُرْجَعْ إليه حتى ينسحْها بغيره » ولم ينسخه بالنسبة إلى المفعول الأول » 
فبقي على أصل الجواز وإنّما رجحت إقامة الأول قات نا لأ فاعل 


. 559/7 أنظر البسيط لابن أبي الربيع‎ )١( 

(0) اعترض أبو حيان في منهج السالك ص 1١5‏ قول ابن مالك «بآنفاق» بأنّ فيه تفصيلاً 
واختلافاً » والشار ح يحاول دفع اعتراض أبي حيان . 

ف من منهج السالك ص ١١5‏ -1107 : «وحكى الجرمي في الفرخ أن بعض العرب يقول : 
كسي ثوبي زيدا » وأعلطي درهم عمرأ» . 


. فيأ: «تسلخحه»‎ (١ 


وه 


في المعنى » فكان أقرب إلى ا من غيره 1 3 قيّد جواز إقامة الثاني بأمْن 
لبس فقال : «فيما التباسه ا يعني أنه ينوب ف اكلام الذي أمبن فيه 
الأاقناس + بالخرور حلي ينوت + قاذا امون اللنين أقيم أحدههما » أي مفعول 
كان » إذا عُلِمِ الأول من الثاني نحو كل اوزكر رض لاقم ينا 
وإذا خجيف ال لم يُقَمْ إلا الأول » فتقول : في أعطيت زيداً عمراً » 
وكير عبد مأخوذ 2 : أعطيٍ زيك غمراً ؛ ِ يجوز أن تقول : أعطي عمرو 
00 ؛ لأنّه لا 0 أن زيداً فو الاحذ وآ عمر هو المأخوذ' ؛» بخلااف 
قولك : أعنطى درهم وداب فإن الدرهم معلوم المأخوذ 1 زيدا هن 
الآخذ . وظاهر هذا أَنّك لا ثقِيم الثاني مع اللّبْس وإن التزمت الرّنبّة بأن 
ه, ٍ 2 4 
تقول : اعطِي زيدا عمرو . إذ مُنع مطلقا » م اطلق الجمهور المنع أيضا » وهو 
مما ينبغي أن يُْحَّثْ عنه في باب علم وأرى على رأي الناظم فقد قال بعض 
لتأخرين : ينبغي أن ينظر هل يستظهر" على اللّبْس بحفظ الرُتْبّة ما قد عُمِل' 
ذلك في التباس الفاعل بالمفعول . فيوضع المرفوع في رتبته من المفعولات حتى 
تين بموضعهٍ أنّه الأول أو الثافي أو الثالث” . وما قاله هذا المتأخر مفتقر إلى 
السماع ؛ فإِن القول بحفظ لرنبّة ة إذا التبس الفاعل والمفعول نحو : ضرب 
مر ا تصرح أ لأ على السماع » وإلاّ كان وضعاً مستانفاً 
فكذلك هنا . وحين أطلق الناس هنا المنع مع اللْبْس » ولم يلتفتوا إلى اعتبار 
١ "5‏ 00 
لرتبّة م التفتوا إليها في الفاعل والمفعول . والمبتدا والخبر دل على انه غير 


011 في الأصل : «وربما» , وما أثبته عن هامش الأصل » وس . 

(1) أنظر منهج السالك ص ١١5‏ . 

هكذا في الأصول » وفي التصريح - ومصدره ما ذكره الشارح هنا » وإن لم يصرح بذلك - 
0 : «وقال بعض المتأخرين : ينبغي أن يستظهر على اللبس . . .» 

م فيأ: «علم» تحريف . 

() أنظر شرح الرضى على الكافية 711/١‏ . 


ان 


لهذا 


ملتفت إليه عند العرب هنا . والله أعلم . 
وأما باب علم وباب أرى فنقل الناظم عن الجمهور المنع من إقامة الثاني فيه 
: 2 2 0 
بقوله : «في باب ظن وارى المنع اشتهر» يعني انه اشتهر عند النحويين منع إقامة 
المفعول الثاني مطلقاً سواء أكان نَم لَبْسّ أم لا ؟ وإنْما اشتهر عندهم المنع لما في إقامة 
71 20 5 4 2 8 7 و 0 7 2 
الثاني من اللبس ب الا كثر » لانلك إذا قلت : علم صديقك عدو زيدٍ كان معناه ان 
المعروف بصداقتك عدو لزيد 5507 مستغنية عن الاخبار بها » وعداوة زيد 
مفتقرة' إلى الاخبار بها . فلو عكست فأقمت الثاني لانعكس المفهوم » فإذا قلت : 
7 5 نكن 0 6 
عُلِم عدو زيدٍ صديقّك صار المفهوم منه أن المعروف بعداوة زيدٍ صديق لك » وأنت 
لم ترد إلا المعنى الأول » فالتبس المعنيان . وهكذا كثير من مسائل الباب . 
_ 0 1 7 مع او 2 2 2 1 
وكذلك باب أرى إذا قلت : ارايت زيدا عمرا صديقك ., لو قلت : ارِي 
زيدٌ عمراً صديقك » فزيد هو الرائي » وعمرو هو المرئي » فلو عكست النيابة 
لآلتبس بعكس امعنى هذا وجه ما ذهب الجمهور إليه . قال المؤلف في الشرح : 
. .ىو ثم 2 م 3 
«وإذا كان امن اللبس مسوغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا في كلام 
واحد نحو : خرق الثوب المسمارَّ . 
مه بلغت سواتيهم هج - 
5 ِ َ 2 0 ؟ 6 م م 
فجواز هدم المسائل احق واولى» 5 يعني مسائل امن اللبس كقولك 5 ظبنت 
الشمس بازغة » وَظَينَتْ بازغة الشمس » وعُلِم قمرٌ الليلة بدراً » وعُلِمَ بدرٌ 
قمرّ الليلة » واتخِذ مقامٌ إبراهيم موضعٌ صلاة » واتَخِذَ موضمٌ صلاةٍ مقام 
0 5 8 0 ع 1 0 0 0 
إبراهيم » واعلم زيدٌ كبتك ممينا" » واعلم كبشك مين زيداً . وما أشبه 
)2002 في أ: دالا» تحريف . 
زفق شرح التسهيل » السفر الأول ااا 


)0 مايين الإشارتين ساقط من أ . 


ذبن 


ذلك ةاور لال لود لامي الح روز لعي ل 
از مسا ذا الفضد ظلهن معنن أذ متركة «الم: إبنا هو لين افبيقي إذن 
أن يُقتصر في المنع على موضعه ولا يُعَدّى إلى ما ليس فيه لس © لم يُعَده 
الجميع في باب كسا ء بل قَرّوا بين موضع اللّيْس فمنعوا وبين موضع أمن 
اللبس فلم يمتعوا . وسياق الناظم يشير إلى مُدرَك النع عندهم إذ قدم الاتفاق 
في باب كسا على المنع مع اللَبْس » وأَنّ الجمهور مانعون أيضاً في باب علم 
رن م قال/ :مولا أرقن أمعا إذا القصد ظهر» . فظهر من ذلك 92 
عمدتهم في التع وقوع الى خامثة » وعله نص في شرح التسهمل » وأن 
أكثر مسائل هذا الباب مما يَقِعْ فيها اللّبْسُّ قال : «ولذا منع الأكثرون نيابة 
الثاني ا رعنا يه ل )ال ذكروا للمنع أوجها أخر : أحدها : أن 
المفعول الثاني قد يكون جملة فعليّة أو أمميّة » أو ظرفاً » أو مجروراً » نحو : 
ظننت زيداً يقوم » وظننته أبوه قائم » وظننته عندك » وظننته في الدار » والثاني 
مع كونه أحد هذه الأشياء لا تصيح إقامته ؛ إذ لا تكون الجملة فاعلة أبدا 
حسب ما تقدم. + فكذلك النائب . والظرف لا يقام وهو باق على نصب 
الظرفية متلق بكائن أو مستقرٌ » وكذلك المجرور لا يقام وعامله غير الفعل . 
وبهذا الوجه بكا اام أعتراض ؛ إذ لم يسكشن من إقامة الثاني هذه الأشياء 
يا استنناها في التسهيل" » فأقتضى أنها ثقام مُقَامَ الفاعل » وذلك غير صحيح ؛ 
إذ الجملةُ عنده لا تكون فاعلةَ كا مَرَّ » والظرف والمجرور عنده في معنى 
الجملة هنا لقوله قَبْلُ في باب الابتداء : «ناوين معنى كائن أو أستقره فخيّر في 
الوجهين » وإذا لم تكن فاعلةً لم تُقَمْ مُقامه . والثاني : أَنْ المفعول الثاني يكون 


)001 في الأصل » وأ : «ما نعين» » والتصويب من هامش الأصل » وس . 
6 شرح التسهيل » السفر الأول » 81١9/7‏ » وفي أ : (وكذا منع) تحريف . 
() التسهيل ص 7١‏ » وأنظر منهج السالك ص ١١7‏ » التصريح 797/١‏ . 


نت 


// 


نكرةً كثيراً مَيُودي' إقامئه إلى الاخبار بالمعرفة عن النكرة » وذلك مرفوضٌ إلا 
في الشعر » أو في القليل » وهو محمول عند جماعة على القلب إن سم 
كقوطع + خبرق- النوب المنفان .. وقد نطر عل :هذا الممتى سييوية- في :+ ين 
رجل زيداً" » والبابان واحدا . 

والثالث : أن المفعول الثاني إذا كان مُسْمَقَا - وهو الغالب - فاقِيم أَدّى إلى 
أمرين محذورين : أحدُهما : الاضمارٌ قبل الذكر لفظاً ومرتبة ؛ لأنّك إذا قلت : 
طا كانم .يذ قن كاك لسرن يتويد اهل ويد +« وريتم ماين الريية 4 الأو ير 
مقام » وقائم” متقدم الرّتبّة » لأنه في موضع الفاعل » ورتبة الفاعل التَقَدُم على 
المفعول فكذلك نائبه » فلا يصح أن يكون في الفاعل ولا نائبه ضمير عائد على 
المفعول إلآّ على حَدَ قوله' : 

ه جزى ره علي عَدِي) بن حاتم" ه 

وهو نادر فيوْدي ذلك إلى ألا تصح إقامته . 

زالقاق: > أت إذ" اسه فحقه الأ ياه الدامل؟ إلا عل .دف 
الموصوف » وإقامة الصفة مُقَامَه » وذلك إذا كانت الصفة خاصة ا سيأتي » 


24 كذا في الأصول بالمثناة التحتية . 
() انظر مغنى اللبيب ص 517 » همع الموامع 8/7 » التصرعخ 300-759/١‏ . 
م الكتاب ١/م:-5:‏ . 
(:) نقل الشيخ خالد الأزهري في التصريح 791/١‏ كلام الشارح هذا معزواً إليه . 
(ه) في أ:هقام». 
() انظر التصريح . 
0 لابي الاسود الدؤْلي » وعجزه : 
ه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ٠‏ 
انظر ملحقات ديوانه ص ١57‏ » الجمل ص ١١5‏ . الخصائص 554/١‏ » أمالي ابن 
الشجري ٠١7/١‏ شرح المفصل 71/١‏ » ضرائر الشعر ص 7٠١5‏ » خزانة الأدب .174/١‏ 
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مع أنه قليل » ووقوع المفعول الثاني صفة خاصة قليل . وإذا لم تكن خاصة -. 
وهو الكثير - لم يصح إقامتها مُقَامَ الموصوف . فلا تصح إقامتها مام 
الفاعل . فهذه أوجه آجتمعت في إقامة الثاني من باب ظَنُّ » وهي جارية في 
الثالث من باب أرى ؛ فصارت المسائلٌ البَرِيّة عن هذه القوادح نادرة الوقوع » 
ومتكلّفة في التمثيل » فعند ذلك قال الأكثرون بمنع إقامة الثاني مطلقاً . وهذا 
ا ان 
مسائل المنع هنالك قليلة على عكس الأمر هنا » فكيف يقول : إِنَّ المانع هو 
اللَبْس خاصة ؟ . 

وقد يقال : إن المفعول إذا كان جملة أو ظرقاً أو مجروراً .فلا أعتراض به 
لأمرين : أحدهما : التزام أن يُقَام مقام الفاعل ولا محذور في هذا / فقد قال به 
جماعة منهم الشيواق زان الفقاس "+ وزعموا لثدا قزق اعرات اليوان 
الدار : عُرف أيهم في الدار . وقال ابن الضائع : الصحيح عندي جواز : قد عُلِم 
أزيدٌ في الدار أم عمرو ؟ ؛ لأنْ كل فعل يتعدّى المفعول فلا مانع أن يُرَدَ ويينى 
للمفعول » قال : وكذلك : قد قِيل زيدٌ منطلق » وهو موجود في كلام العرب 
كثيراً » وفي القرآن . قال : ويُقَمٌي ذلك أنّه يجوز في المفعول الذي لم يسم فاعله 
ما لا يجوز في الفاعل , آلآ ترى قوهم : مُرٌ بزيد » فزيد في موضع رفع » ولا 


)00 في الأصول : «لم يصحء بالمثناة التحتيّة . 

)2 تتمة يتضح بها المراد من أ» وفي : «منهاء . 

22 قال أبر حيان في منهج السالك ص 117 : «وإذا وقعت الجملة في باب ظننت » وقد بنيت 
للمفعول . وِعُلّقت بعد علم المفعول فقد أجاز ذلك السيرافي وابن النحاس في ترجمة : هذا 
باب علم ما الكلم من العربية » فجعلوا علماً مصدراً ينحل لأنْ والفعل المبنى للمفعول » وما 
الكلمة (كذا) جملة استفهامية عُلّقَ عنها العلم التقدير : هذا باب أن يُعلم ما الكلم . . . ومنع 
الفارسي ذلك في تعاليقه ؛ لأن المفعول الذي لم يسم فاعله نائب عن الفاعل » والفاعل لا 
يكون جملة » فكذلك نائبه» . وانظر شرح السيراقي ١)ص‏ ” . 


/اه 


/1/ 


يجوز في' الفاعل إل حيث يكون الحرف زائداً » وليس هنا بزائد » وإذا ثبت هذا 
لم يكن في القول بإقامة الجملة مُقَامَ الفاعل حرق لاجماع , ولا مخالفة دليل . 

والثافي : أنّا إذا لم نقل بجواز ذلك فهو مستثنى عن هذا الموضع . فقوله : 
«ينوب مفعول به عن فاعل - فيما له» يعني من الأحكام » ومن جماتها ألا يكون 
جملة ‏ ولا ما أشبهها . وإذا استثناه ب الباقي على الحكم المذكور . وأممّا الوجه 
الثاني : فإذا كان المفعول الثاني نكرة فلا محذورَ ؛ لأنْ الاخبار هنا عن الدكرة 
عارضٌ » في بنية عارضة » والمقصود الاخبار عن المعرفة . وإن كان على القلب فهو 
جَائْرٌ » وإن كان قليلاً » فذلك ليس بمانع جملة » أو نقول : إذا قُرِض الاخبار هنا 
بالمعرفة عن النكرة فإن أفاد ذلك جاز » ولا لم يجز , فالمسألة راجعة إلى باب 
الابتداء بالدكرة » وقد مر . 

وام لروم الاضمار قير 'الذكر اقلم تحونان + احدها + أن ذلك عارض > 
والأصل تأخيره في بنية الفاعل , فلا محذورٌ في تقديمه » بل هو في الحقيقة مثل 
قولك : ظُنّ قائماً زيدٌ » وضرب أباه زيدٌ . والثائي : إذا سَلْمنَا ذلك » فيلزم فيه 
تأخير المُقام » فتقول : ظَنّ خالداً قائمٌ كا يلزم تأخير العمدة في قولك : ضرب 
زيدا أو وقد له عل هذا التى: يعضن. التاخرين. ...وما ولاية االمقليق: العامل 
فيجوز في مثل هذا لاسيّما على طريقة القلب كما يجوز : كان قائمٌ زيداً على 
القلياءوإن كن ييف :بل عمو هنا أحكور و لأثهدى جه عارطة يحافت: بان 
كان فإنْ الاخبار به عن التكرة في بِنيْةِ أصليّة . فهذا مما يرجم الجواز , ولا 
يكون على حذف الموصوف كم لا يكون كذلك في باب كان . وما حمل الأقل 
على الأكثر في المنع فإذا سلّمنا أن مسائل أمن اللّبْس قليلة - وليست كذلك - 
إل سقطت (في) من أ . 
)2 سقطت (في) من1. 


ف ف أ: (فيه) . 


إن 


الأصل أنْ تُعطى كل مسألة حكمّ نفسها , ولا يُحْمَلّ ما ليس فيه موجبٌ المنع 
على ما فيه الموجب ف مسالتنا » بل يمنع ما فيه ا موجب » ويجاز غيره . 

فإن قلت : فهذا' خلاف القاعدة المعلومة عند أهل العربية » فإِنَّهم يحملون 
ماليس فيه موجب عل افيه اموب ليجرئ الباب مَجْرَىْ واحداً + كمسالة : 
َعِدُ وأعيدُ » وتَعِدُ في حملها في الاعلال على يَعِدُ » وحملهم هما وهن وسواهما على 
هو و(نا) في البناء الذي موجبه شبَهُ الحرف اللفظي , وحَمْلِهم حَدَام » وفْجَارٍ على 
حَذَارٍ عند جماعة' » إلى مسائل لا تنحصير . فالجواب : أَنّهم إِنّما قالوا ذلك 
حين ألجأمم الح ود ررك لا بيد ميااي لتر يحتجُون بها على القاعدة 
إل على مقتضى ما آستقرأوا من كلامهم لا على أُمر مقيس غلم فيه السماع . 
لقاعة م عل الضير بعد السماح / جا قال سيويه : دقف -حيث وق 
لم 0 200 إذا مم يكن في المسألة 2 » فلا يقول بالقاعدة طلقا ع 
من المحققين » وإن رأيت أحداً منهم يُعْمِلُها في موضع فذلك اتتباع للسماع 
عنده لا إجراء لمجرد القياس . فَأبنُ مالك لم يثبت عنده آمتناعٌ العرب من 
نحو : ظُء سمينٌ كُبْشَكِ , بإطلاق » فأجازه ؛ لأنْ القياسَ يقبله فقال بجوازه » 
وممّن قال بقول الناظم لدان الإاقناع » وابن الأنباري » وابن طلحة » 

ٍ 7 : 5 

وجماعة من المتأخرين . وما في باب أعلمت فقال بالجواز الجزولي » 
والشلوين في التوطئة » وتلميذه ابن الحاج في الرد على المقرّب” ما لم يود ذلك 
كله إل الس 


0 فيأوس: «هنذاء. 

أنظر الكتاب 7374/8 » وما ينصرف وما لا ينصرف ص 7 . 
رم الكتاب 555/١‏ . 

(4) التوطئة ص 7794 . 

ره فيأ: «المعرب» بالعين المهملة تصحيف . وانظر التصريح 797/١‏ . 


6 


// 


وفاته التنبيه على حكم الثالث في باب أرى وقد حكى ابنه في شرح هذا النظم 
الآتفاق على المنع من إقامته وأَنّ الخلاف إِنّما هو في الثاني' » وما حكاه من 
الآتفاق ليس على إطلاقه ؛ إذ قد ذكر بعض المتأخرين جواز إقامة الثالث لكن مع 
حذف الأول » وأجرى فيه الخلاف المذكور ف الثاني » وأيضاً فقد أطلق أبوه في 
التسهيل الجواز أيضاً » فقال : «ولا يمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقاه' 
إلى آخره . وألزمٌ ابن الحاج من قال بإقامة الثاني في : ظننت » أن يقول به في 
أعلمت ؛ إذ لا فرق بينهما إلا من جهة ما يعرض من اللّبْس مع الأول . وهو إلزامٌ 
صحيح ؛ إذ لا فرق بينهما" ؛ فالثاني في ظننت هو الثالث في أعلمت » فالقائل 
بالجواز في ظننت في الثاني قائلٌ به - ولا بد - في أعلمت » فإنَ القائل بحكم في 
مسألة قائلٌ به في نظيرتها » إذا لم يظهر فَرْق حسب ما تَبيّنَ في أصول الفقه . ولو 
كان ما نَقَلَ من الآتفاق صحيحا لم يسغ لأبيه » ولا لغيره القول بخلافه مع 
معرفتهم بمذاهب الناس وفاقاً وخلافاً . وإسّما لم يذكر الناظم حكم الثالث لأحد 
أمرين : إما لأنّه داخل له بالمعنى في حكم الثاني كا تقدّم » وإما لأنّ المسألة محل 

2 َ ش 
نظر » ألا ترى ان بعض من اجاز إقامة الثاني في ظننت منع من إقامة الثالث في : 
أعلمت , فترك للناظر في كتابه محلاً للنظر . والله أعلم . 

وما سوى النائب مما عقا بالرافع الس ل كما 

يعني أن ما عدا النائب: من هذه المفعولات فهو منضوي © جا ان منضوباً" في بنيّة 
«الفاعل + قلا يجوز برقع أن الفعل لا يطلب مرفوعين” إلا بالشبيية + فإذا لا 


20 شرح الألفية لابن الناظم ص 1١‏ . 

(0) التسهيل ص 27 . 

)0 نقل الأزهري في التصريح 791/١‏ كلام الشارح هذا بتصرف . 
(4) فيٍأ: «منصوب» . 

() فيأ: «بمرفوعين» . 


يرفع إلا واحدأً فيبقى ما سواه منصوباً » فتقول : أطي زيدٌ يد درهماً » وعلِمَ أخولك 
منطلقاً » 2 أخحوك زيدا قائماً . وهذا ظاهر . وقوه : «مما علق بالراقع» «ما» 
فيه لغير النائب » 5 بالرافع» معناه : زمه ' + والرافخ هو الفعل » ويقال : 
عَلِفْتُْ بفلان وعلقئه : أي أحيته » وعَلق بقلبي أي لَصيق به ولزمه » وأراد 
بالتعليق العمل ؛ فالعلق بالرافع هو معموله » فأراد أن ما عدا انائب من معمولات 
الفعل يلزم نصبه تحقيقاً / . والعمولات هنا كل ما عمل فيه الفعل مما نصح ناته 
عن الفاعل كان 0 به )2 00 5 أو ظرفاً 3 غيره إلا 3 النصب تأر 
يكون في اللفظ كلأمثلة المتقدّمة » وتارة يكون في الموضع كلمجرور » وضمير 

, يضلا 
المفعول » والمصدر » والظرف » وغيرها » وف قوله : «علق بالرافع» نص على ان 
فعل المفعول هو الناصب » أو هو ظاهر فيه » فإنَ الرافع هو فعل المفعول . وقد 
جعل ما عدا المُقَامَ معلقا به أي معمولا له , أو معلقا به معنى » فالفعل طالب له 
فهو العامل فيه ؛ لان اصل العمل الطلب . وهذا احد المذهبين » وهو راي 
لحققين» ويُنسَبُ إلى سيبويه' . وقيل : إِنْ الناصب له فعل الفاعل المُحَوّل إلى 
3 اللفعول . الأصل نصب هذه الأشياء بفعل الفاعل . فلمًا حُوّل إلى بنية 
للفعول رَفعٍ ع منها » وبقي ما عداه على نصبه الأول 5 والأول عندهم أصح ؛ 
ا رفع المرفوع آتفاق. فليكن :هو الناضن”ع لأثه الداظر ف“ البداء٠‏ وأصل 
العمل الطَلّبُ » وهذا الحاضر هو الطالب » فهو الناصب إِذْ » ولا فرق بين فعل 


الببرل وال الفاجل للك . والخلاف في هذا لا ينبني عليه في العربية حكم إلا 


تسن ارقي الحكمة "فق" الصفاعة 6 وربطل لأصطلاح:: ولا شك أن ما ذعب إلبه 
الناظم أقتل تَكَلْفاً . والله أعلم . 


)201 في الأصل : «لزمه» » وفي س : دما ألزمه» , وما أثبته هو ما جاء فيأ . 
(؟) الكتاب 47/١‏ ء وانظر الجمل ص 77 ؛ إصلاح الخلل ص ٠١١-198‏ 
0) انظر إصلاح الخلل ص ١98‏ . 


1 


اله 


اشتغال العامل عن المعمول 


ه 0 3 عا اس 8 5 6 
معنى الأشتغال ان يتقدمٌ اسم » ويتاخر عنه فعل ف » او جار مجراه 
٠ 5 371 ٠ 9 . 5 0 - 5‏ 
قد عَمِلَ في ضمير ذلك الاسم ؛ أو في سَّبْبه , ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم 
١ 1 00 1‏ ف 0ك أ 
الاول » او في موضعه . هذا تعريف ابن عصفور », وهو تقريبي . وهذا المعنى 
على الجملة هو الذي أخذ الناظمُ في بيانه فقال : 


يولع 


إن مُظْمَرٌ أسم سابق فِعْلاً شَغْل عنه بنَصُب لفظه أو المَحل 
ص 3 1 .9 2 00 
فالسايق آنصبْهُ بفعل أضْْيرا حتما موافق لما قد اظهرا 
2 2 5 3 0 :4 
ومعنى كلامه على الجملة : انه إن شغلٌ مضمرٌ عائدٌ على أسم متقدّم اول 
.20 ماع م ام واو 
الكلام فِعْلا عن ذلك الاسم المتقدّم بنصب ذلك الضمير لفظا أو محلا فنصب 
السابق إن أردت نصبه أو ادّى الحكمُ إليه بفعل مضمر يُفْسّرهِ هذا الظاهر » 
وذلك الفعل المضمرٌ لا يظهر أبدا . هذا تلخيصه على الجملة . ولا بد من بيانه 
على التفصيل » فقوله : «إن مضمرٌ أسم» مضمر مرفوع على الفاعلية حَتما بفعل 
موافق للفعل الظاهر » وهو (شغل) أي : إن شَغْل مضمر اسم سابق شغل فعلا » 
ومضمر الآسم السابق : يعني به المضمر العائد عليه » فأضافه إليه لتَعلقِه به في 
التفسير » وانّهما في المعنى شي واحد ؛ وذلك مثل قولك : زيداً ضربته فالاسم 
)01 فيأ: «يتصرف» . 
زفة فأ : «مبنّة» . 


وس المقرب ١/لام.‏ 
40 ف : «أو الكلام» بسقوط اللام من (أول» 
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اماج لإزلة) اومسر لهاء في ضربته . و(فعلً) منصوب بِشَغْل الذي يليه 
والضمير الفاعل فيه عائدٌ على (مضمر) في قوله : إن مضمرٌ اسم » و(عنه) متعلق 
بعل » والضمير المجرور عائدٌ على اسم » وتقديره : إن شغل / المضمرٌ الفعل عن 
الاسم السابق » وشكْله عنه هو أن يَنميئه أو عله / محلّه ولذلك قال : «ينصب لفظه أو 
نخل» » ونصب اللفظ هنا معناه أن يط ضمير صب » ولا يريد به أن يظهرٌ 

نه الشبين لفط كريد وغيروءة لأن ذلك معد رق السمرات «اناها زد أنه 
لو كان عِرّضّه ظاهرٌ لظهر فيه النصبُ » فالاتيان بضمير النصب يجزىء عنه » 
ونصب لمحل هو أن يكون الضمير مجروراً بحرف » والجار والجرور معأ في 
موضع نصب ع نحو : :مرت يزيد يد فالضمير مجرور بالباء لفظاً لكن عله النصب ؛ 
إذ معنى : مررت بزيد : جرت زيداً » ولذلك يعطف عليه المنصوب » فتقول : 
مررت بزيد وعمراً ويتتصب إذا حُذِفَ الجار ضرورة » نحو : 


5 8 - 7 
ه تمرون الديارٌ ولن تعوجوا ه 


() فأ : «والضمير المجرور عائد على (مضمر) . . .» » وفي : «والضمير الفاعل فيه عائد على 
اسم - على مضمر -» . 
في الأصول : (يطلبه) . 
)2 هذا صدر بيت لجرير عجزه : 
٠‏ كلامكم عل إذن حرامٌ» 
ورواية الشاهد في ديوانه 77/8/1١‏ : 
> مره لمر ول تعر 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سبق من أجله » وانظره في ما يجوز للشاعر من الضرورة 
ص ٠١١‏ » شرح المفصل 4-8/8 » المقرب 1١5/١‏ » ضرائر الشعر ص ١475‏ » رصف 
المباي ص 747 » مغنى اللبيب ص 3١5 6 ١8‏ » خزانة 7171/7 . و«لن تعوجوا» هكذا في 
الأصل ‏ وف أبالنون في (لن) » ولم أقف عليها روايةً » بل رواية المصادر السالفة وغيرها(ولم) 
بالميم » وهي أولى . وسقط قوله : «ولن تعوجوا» من س . 


1 


مم 


وإنّما قال : «بنصب لفظه أو المحل» فعيّن النصب ؛ لأنّه لو أشتغل الفعل برفع 
لفظه لم ينتصب الأول السابق نحو : زيد قام » أو إِنْ زيدٌ قام » وكذلك لو أشتغل 
برفع محل المضمر لم يَصِحّ نصبُ الأول » نحو : إن زيدٌ مُرَّ به » وهو قد قال : 
«فالسابق آنصبه» فلم يتكلم إلا على النصب ؛ فلذلك قال : «بنصب لفظه أو 
امحل» » ويتناول كلامه هنا نحو : زيداً ضربته » وزيداً مررت به » وخرج عنه 
نحو : زيدأ ضربت أخاه » وزيداً مررت بأخيه » وغير ذلك من" فروض المسائل » 
وهي كثيرة جدًا حنى يذكر ذلك بَمْدُ ؛ لأنه ب هنا على أصل الباب » إذ كان 
وصول الفعل بنفسه أو بحرف جر أقرب في كونه معلّقاً به من وصوله" إليه 
بواسطة » ثم عَطَفَ على ما بقي عليه بعد ذلك في قوله : 

وفصل مَشْعُولٍ بحَرْفِ جَرٌّ أو بإضافة كوّصل يجري 
كما أنه تكلم هنا على مسائل الفعل » وترك حكمّ غير الفعل إلى آخر الباب فقال : 

وسَرٌ في ذا الباب وَصْفاً ذا عَمَلْ بالفِعْل إِنْ لم يك انيع حَصّل 
لذن الفعل هو الأصل » وما عداه جارٍ مجراه . وقوله : «فالسايق أنصيه» هذا 
جواب (إن) في قوله : : «إن مضمرٌ أسم سابق» إلى آخره ؛ ويعني أ ذلك الآأسم 
لسابق يُنْصَبُ على الجملة كان الفعل العامل في ضميره نصباً لفظياً كا في نحو : 
زيداً ضربته » أو في امحل » نحو : زيداً مررت به » فإنّ نصب السابق هو الموجود 
الشائع في كلام العرب » ونَدرٌ مجيئه مجروراً » حكى الشلوبين” : 9 وللظالمينَ 
عند لهم عذاباً أليمأ4” وهو من الندُور بحيث لا ينبي على مثله قِياسٌ . وقوله : 


في س: «ولم يتناول . . . . إلا نوه . 

في الأصل : «وفروض السمائل» . 

0) قيس: (وصول). 

(4) هكذا في الأصول , وكأن في الكلام سقط . 

(ه) سورة الانسان أية 8١‏ » والاستشهاد بها لا يكون إلآّ على قراءة عبد الله بن مسعود (وللظالمين) 


5: 


لضفه له روود أت يحي نشي زا اينهله التي فيط ود وزيقن النقان في 
جواز ذلك » أو وجوبه . أو أمتناعه على حَسّب ما يفسّره بَعْدُ . وتفصيله بعد بين 
لنا هذا . وإلآ فلو قطعنا النظر عمًا يأتي لكان قوله : (أنصبه) يقتضي الوجوب » 
وتفسير كلامه بكلامه هو الواجب . 

وكرلة فين اطغيرلة لرة خلن اغياره لطي اهز الضدوة الدون يقدرون 
هذا المنصوب فعلاً غير الملفوظ به ؛ لأنّ الملفوظ به قد أخذ ما يحتاج إليه في 
اللفظ فلا يستقيم أن ينصب غيره 4 اليد قد اكتقق. بالضمير فهو غير طالب 
لغيره » وأصل العمل الطلب » فلا يعمل في غيره » وإذا لم يعمل في غيره فلا بد 
لذلك الغير من عامل ١‏ وليس إلا فعلٌ مقدّر ويفسئره ذلك الظاهر . وذهب 
الكوفيون / إلى ل اللزاهر هوا الناصي غيم للك الاسم 000 كان 
ناصباً للضمير أيضاً والأشكير الطالي لااقر خية لشن واضيز'العكال الطلي 
فينبغي أن يكو هو الناصب له م كان ذلك في نحو : ضربت زيداً أخاك , ولا 
ضررً ف كون الفعل ناصباً لآسمين - وإن كان لا يطلب إلا واحداً - إذا كان 
الآسمان معا واقعين على مُسَمَّى واحد . وهذا الآستدلال عند البصريين ضعيف ؛ 


لذن الطلت المستوعة لذ يمره العم اللقفك إطلاق الا وي أن يكون 
: 5 إطلاق » ولا و 


بلام الجر » وليس حملها على الاشتغال مذهب الجمهور » قال أبو حيان في البحر المحيط 
4 : «وهو متعلق بعد لهم توكيداً » ولا يجوز أن يقدر من باب الاشتغال » ويقدر فعل 
يفسره الفعل الذي بعده ٠‏ فيكون التقدير : وعد للظالين أعدّ لهم . وهذا مذهب الجمهور , 
وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحو » فتقول : بزيد مررت به » ويكون التقدير : بزيد 
مررت به » ويكون من باب الاشتغال» . وانظر القراءة المذكورة في معاني القران 770/8 » 
ويغلب على الظن أن ما حكاه الشلوبين هو ذلك الخلاف الضعيف الذي أشار إليه أبو حيان » 
وانظر همع الموامع ١54-١58/8‏ . 

الكتاب 84١/١‏ ء الإنصاف 25/١‏ ؛ وانظر شرح المفصل ”١-7./5‏ . 

() الانصاف 8١/١‏ » و انظر شرح المفصل ؟7./7-١7‏ » شرح اللمحة البدرية 584/١‏ . 


ه ٠‏ المقفاصد الشافية 6" 


نذا 


(الزيدان) من وقولك : الزيدان قاما مرفوعاً بقاما الفاعلية » فيكون رافعاً 
فاعلين . وهذا :0 يقوله الكوفيون » ويازم أيضاً ألا يجوز رفع رارم ارالك 
زيدٌ ضربته ؛ لأن الفعلَ يطلبه بالنصب على المفعوليّة . وهذا كله غيرٌ صحيح » 
فإِنّما يكون الطالب عاملا في المطلوب إذا لم يُستغن عنه في اللفظ » واما إذا 
أستغنى عنه برفع ضميره » أو نصبه » أو بغير ذلك فلا يلزم أن يعمل فيه بل لا 
2 9 2 0 
يَصِحّ في مثل مسألتنا . وعند ذلك يظهر أن الفعلَ غيرٌ طالب لهذا السابق » وإذا لم 
يطلبه فلا بد من عامل فيه وليس إلا ما قدّره البصريون . وأيضا فلا يستقيم ان 
يكون الظاهر عاملاً ق السابق ق تو + زيداً مررت به » ولا زيذا مررت بايد 
ولا زيداً ضَربِتٌ أخاه » وما أشبه “ذلك +الأن اللفظ أو" المعتى يبن :ذلك + ولو 
كان كما قالوا لقلت : بزيدٍ مررت به » ولا آستقام معنى قولك : بزيد مررت 
بأخيه » أو زيداً ضربت أخاه » إلى غير ذلك من المسائل التي يتعيّنُ فيها تقدير 
الفعل حَبّماً » فالصواب ما ذهبوا إليه من تقدير العامل » وهو الذي رأى الناظم » 
وقه أيضا هر عل إن هذا الما لكر كولااية بن اللعز القر القن رلا 
يُكتَفى بمعنى الفعل' الظاهر عاملاً . وهذا رأَيُ الجمهور . وذهب ابن الطراوة 
إلى الاكتفاء بمعنى الفعل' » وأنّه العامل في السابق لا لفظه ولا فعل مقدّر" . ورد 
أن لسن غل القت من نوك قو مط ل يي + الآ سف الفذل كردا لا 
يعمل إلا في الظروف » والمجرورات بخلاف المفعول الصحيح » فلا يستقيم أن 
دعن نا لا حدق كلام الفرب .رارضا فحن هادي اثلاثة أمزر” + إننا أن 
نقول : المفعول الصحيح يعمل فيه المعنى . وهذا لا نظير له . وإمًا أن نقول : إن 


0 في س: «لمعنى» . 

(6)» مابين الاشارتين ساقط من س . 

() انظر نتائج الفكر ص 7١‏ » ارتشاف الضرب ص 458 . 
(4) انظر هذه الأمور الثلاثة في البسيط لابن أبِي الربيع 579/7 . 
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العائل: فق الضمير هو بنفسة العامل في العلا ...وهو أيضاً معدوم النظير ...وام ان 
تقول : إن السابق أيضاً أنتصب بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر من باب الاضمار 
على شريطة التفسير » وإن كان قليلاً » وعلى غير قياس ف فهو أولى ؛ لأنّ الحمل على 
ما له نظير - ون قلّ » وخخرج عن القياس - أولى من الحمل على ما لا نظي له . 
قالوا فهذا الذي حمل النحويين على أن قالوا : إن السابق منصوب بفعل مضمر 
يفسره ما بعده . والله أعلم . 

وقوله : «أضْيرا حَنْمأه يعني أن هذا الفعلَ لا يظهر أصلاً ؛ لأنّه قد جُعِلَ 
المفسرٌ كانه بَدَل منه » ولا يجمع بين البدل والمبدل منه 0 
يجوز إظهاره ؛ والجمع بينه وبين ذلك المفسّر » فتقول : ضربت زيداً ضريته . 
واستدل على ذلك بقول الله سبحانه في الحكاية عن يوسف عليه 00 : (إن 
رانك اع عر كرفا والشمس والقمر رأيعهُم لي ساجدين #6 ' فجمع بين 
رأتهم لي | ساجدين ء وين (رأيت) الأول . 

وأجاتب :النانن بآن الآية ليننيت م هذا إلباب © لأن :ورايتة) "الغاق فق الآية 
كما ججاة تو كيدا ارايت الأول بيعل.# كره + "تقول رأيت .زيدا ».رايت .زيدا” , 
وأمنا رأيته في قولك : زيداً رأيته فلم يُوْتَ به للتأكيد » بل هو الأصل في الكلام 
وتقدير (رأيت) الأول إنَّما هو تقديرٌ صناعي بعد ثبوت الثاني وبنائه على 
التأسيس » فلو فرضنا ظهورٌ الأول ل يِبّقَ هذا الثاني ملفوظاً به ؛ إذ لم يقصد 
التأكيد . فهذا َرْقَ ما بينهما , وهو ين إذا عرف الاصطلاح . 

وك : (موافق لما قد أظهرا) موافتي : نع لل » وكذلك الجملة من 
قوله : «أضلير حتما» أي فانصبه بفعل مضمر موافق للمظهر » وأراد أن ذلك 
الفجز فزن خرطه أن كوت تموافقا لاهن )إن هو تقس ول زنك الأنها ان 


)00 سورة يوسف آية 4 . 
)4 سقطت كلمة (زيدا) من س . 
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الرذةا 


موافقاً للمفسر في العنى لا ما كان مخالاً » ومثال ذلك : زيدً ضريئه ‏ قدا . 
منصوب بفعل موافق لضربته » فالتقدير : : ضربت زيدا ضربئه » وكذلك : زيدا 
مررت به » تقدير الفعل الموافق : جاوزت زيداً مررت به ؛ لأنّ المرورٌ والمجاوزة 
متفقان . وعلى هذا الترتيب سائر المقدّرات . 

وفي هذا الكلام تنكيت على ابن الطراوة في مذهبه المضطرب في المسألة ؛ إذ 
زعم أولاً أن معنى الفعل هو الناصب للسابق » ثم رجع إلى التقدير اللفظي حين 
قيل له : فكيف يكون معنى الفعل هو العامل في نحو : زيداً ضربتُ أخاه ؟ إذ لا 


بجح أذ بكرن معن رشو هر الغائل > لفساد العنى » فأجاب : إن كل قاعل 
ار حاشيتين ضرورة من رار وساخطر » فإذا قال : زيداً طَيريت أنخاه 


2. 


1 


اتتصب زيذ على معنى : أسخطت » وإذا قال : ضربت عدوّه انتتصب على معنى : 
«أرضيت ٠»‏ ودَل الضرب عليهما مع القرينة المختصة بهما» انتهى فرجع إلى تقديرٍ 
فعل لَفْظِيّ لا يوافق الظاهرٌَ . وهذا أضطراب » وعدم أرتباط لقانون يدلج به 
الصدر . 

هذا تمام الكلجم عل امقصود الناظم في هذه المقدّمة التي جعلها أصلاً لباب 
الآأشتغال مطرداً فيه 2 وجارياً في جميع أقسامه ونائلة عير ان فيه تطرا من أوجه 


سبعة : 

أحدها : أنّك تقول : في الدار زيدٌ فقاضربه » فلا يكون زيدٌ ههنا جائز 
انصب بفعل أَضْير أصلاً ؛ لآستقلاك مع ما قبله كلاماً » فزيدٌ هنالك مبتدأ قد 
جيء له بخبره فلا تعلق له بما بعده » فكيف يَصِحٌ أن يقدرَ له ناصب أو غير 
ناصب » وعبارة الناظم تَشْمَلُ مثل هذا ؛ لأنّ معنى سايق : أن يسبق الفعل 
الظاهرٌ » وكذلك تقول : جاءني زيدٌ فأكرمته » وحين أتاني عمرو ضربته » وما 


)2001 في س : «فزيدّ» بالرفع . 
في الأصل : (يحركه) » والحاشية : الجانب والطرف . 
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أشبه ذلك . ومنه عند سيبويه قول الله تعالى : «إوالسّارق والسارِقة فاقطعوا 
0 كما ؛ إذ عار عنده : ومما يتَلى عليكم : السارق والسارقة أي 
كلها" “-ؤلولة أن الآية على هذا المعنى لكان نصب الأسم السابق هو المختار 
وكذلك اليه ولي تجيدراه الآية . وإذا فرضت الآية وثرها على 
ا ا ا 
. فكان كلامه غير زر / 2 ولو حرر العبارة لقال ما قال في التسهيل : «إذا 
آنتصب لفظأ أو تقديراً ضميرٌ آسم سابق مفتَقِرٍ لما بعدم” كَمَيّده الاسارم 
بعده » فخرج ما أعترض به عليه هنا لأ الآسم م السابق فيه غيرٌ مفتقر 
والثاني : أنه يدخل له في إطلاق عبارته أن تقول : زيداً ما ضربئه » 77 إن 
أكرمته يكرئك » وما أشبه ذلك مما لا يَصِحٌ فيه أن ينتصب السابق بالفعل 
الظاهر للفصل باداة من ادوات الصدور » وهم قد شرطوا في صحة القاعدة عدم 
الفصل بما له صدر الكلام ؛ ولذلك قال في التسهيل : «بجائز العمل فيما قبله»” 
بعد العبارة المذكورة » فأشترط جواز العمل فيما تقدّم » وهو الآسم السابق فكان 
متحته إن كدر مو دلق 
فإن قيل : قد ذكر فيما بعد لزوم الرفع في هذه المسائل ونحوها بقوله : 


كذا إذا اليئر ثلا ما لن يرد .ما قبله معمول ما بئذ وبيد' 


)4 سورة المائدة آية م" . 
الكتاب 1١47/١‏ . 
)2 سورة النور اية ” » وفيٍ س : (... كل واحد منهما) من نمام الآية . 


(4) التسهيل ص 8١‏ . 

(ه) التسهيل ص .8١‏ 

كنافي الأصول, وفي شرح الألفيّة لابن الناظم ص 778 » وتوضيح المقاصد 79/7 » وشرح 
ابن عقيل 577/١‏ . 
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:م 


قيل : فذلك ليس من مسائل الآشتغال فكان ينبغي' أن يأتيّ به متحرراً في هذه 
المقدّمة . 

والثالث : أنّه يخرج له عن هذا الباب ما لم يكن الفعل عاملاً فيه » ولا في 
مله نصباً » كقولك : أزيدأأ ضربت راغباً فيه » وزيداً أكرمت نازلاً عليه » وزيداً 
لشت مكرما له :وؤيدا عنت نازلا عليه > وما أغية ذلك عن المسائل الى يكدر 
كذاذهاة» وشاطها أن بيكرت #سيونا الفعل غاباة النعدت ل 'اشمير الأسو» أو 
في سببه » فذلك جارٍ مجرى عمل الفعل نفسيه في الضمير في جواز نصب الأسم 
السابق » أو وجوبه 5 سي ذكر بَعْدُ . 

والرابع : أنّه حص هذا الباب بنصب السابق وعَمّلٍ الفعل النصب في 
ضميره » ثم لم يذكر في الباب غير المسائل التي يُنصّبُ فيها السابق خاصّة » 
وباب الآشتغال أعمٌ من ذلك ؛ إذ ما يُتصَوَّرُ من وجوب النصب » أو ترجيحه 
على الرفع بالابتداء » أو' مساواته إناه يُمَصوَرُ مله في الرفع على الآشتغال » 
فقولك : إِنْ زيدٌ قام في إضمار الفعل لزيد مثل : إِنْ زيداً ضربته" » وأزيدٌ قام 
مثل : أزيدا ضربيتّه' » وقولك : قام زيد وعمروٌ قَعَدَ » مثل قولك : [ رأيت 
عمرا]” وزيداً أكرمته » وإنما يفترق الرفع والنصبُ في نحو : زيدٌ قام , 
وزيدٌ ضربته » فزيد في الأولى لا يجوز فيه الحَمْلُ على الفعل » وزيد في 
الثانية يجوز حملّه على الفعل فينتصب . وهو رأي الجمهور . وقد سَرّى بن 


- كذا إذا الفعل تلا مالم يرد ما قبل معمولاً لما بَعْدُ وجد 
ولم أجد البيتين في شيء من نسخ الألفيّة المطبوعة » ولا في شيء من شروحها التي اطلعت 
عليها كا أوردهما الشاطبي هنا . 

في هامش الأصل » وس : (فكان حقّه) . 

. في الأصل » وأ : «ومساواته» , وما أثبته هو ما جاء في س . 

() مايين الاشارتين ساقط من س . 

(4) تكملة يلتعم بنحوها الكلام . 


العريف بين المسألتين » فأجاز أن يُقَدَرَ لزيد في الأول فعلٌ كأنّ التقديرٌ : قام 
يد 0 ' ا لقائل عل ا الفعل كالنصب بإطلاق . والناظم 

لفن : أن قوله : ا أنصبه» يقتضي أن الفغل! القسلر له يقد 
لأس تله قر سل يد قوسن رن ا 
منصوباً بالفعل لفظأ أو تقديراً » فتقول : أزيدا أقمتّه' » وأزيدٌ أقميّه' أيضاً على 
إضمار : ام زيد أقمئة وكذلك : إن زيد اهلك كان ل 
إن هلك زيدٌ أهلكته » وما أشبه ذلك » ويُتصَوَّرُ ذلك كثيراً في الأفعال التي 
ها مطاوع », أو التي تعدّت بالهمزة أو غيرها » وقد أنشد سيبويه للتمِر بن 


- 


توليي:.: 
لا تجرَعِي إن منفِسُ أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فأجرّيِي” 


انشدوه على وجهين : على رفم (منفس) ونصبه / » وأنشد الأخفش : 
أتجزعٌ إن نفس أتاها حمامُها 0 فهلاً لتي عن بن جَنْبَيْكَ تَجْر 6 


هكذا برفع نفس » وتقديره من معنى أتاها حمامها : إن ماتت نفس أتاها 


)0 انظر منهج السالك ص 8 ) همع والطوامع ىت . 

(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 

() الكتاب 14/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 17١/١‏ » معافي القرآن للأخفش 700/9 » 
وانظره في شعر النمر ص 07 » وتخريجه ص ١47‏ . 

(4) معاني القران للأخفش 71/6 , وفيه (تدفع) مكان (تجزع) . والبيت لزيد بن رزين 
المحاربي . انظره في المحتسب 781١/١‏ وروايته : 

«أتدفع عن نفسي» » 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية » وانظرذيل الأمالي ص ٠١١‏ » مغنى اللبييب ص ١58‏ » شرح 
شواهده للسيوطي 1795/١‏ . 


الا 


حمامُها . وقال لبيد : 
إن أنت لم ينفعك علمّك فانتيب لعلّك تهديك القرون الأوائل” 


فهذا جائرٌ على الجملة مع أنّه عبّر بعبارة تخرج ما كان من بابه - وذلك غير 
سديد - إذ جعل ما ليس بشرط شرطاً » وهو أن جَعَلَ عمل الفعلين الظاهر 
امقر ها ايكون اضيا :: 

والسادس : أنّه أتى في هذا العقد يبعض الشروط المعتبرة في باب الآشتغال » 
وترك بعضاً مما هو ضروري » ومن جملة ما ترك اشتراط اتحاد جهة النصب في 
المشغول به والمشغول عنه » ك م تمثيله » فلو قلت : أزيداً جلست مكانه ؟ لم 
يجز ؛ لأنّ نصب المكان ليس كنصب زيد » فإنّ زيداً منصوبٌ على المفعوليّة ‏ 
ونَصْبُ المكان على الظرفيّة » وكذلك لا تقول : أزيداً ضربت ضريّةُ » ولا زيدا 
مكثتُ عنده » بخلاف قولك : أُيومَ الجمعة قعدنّه » أو قعدت فيه ؛ فإنلّه جائز 
لخد جيه لضي ولةياره عل ذلك ليون أزيدا بعزرت ب لأن ضيب 
موضع المجرور على المفعولية كزيد . 

ومن ذلك 98 يكون المشغول عنه أسماً واخداً فلا يحون أن تقول : أزيداً 
درهماً أعطيته إيّاه » ولا : أزيدٌ عمرا أكرمّهٌ » ولا ما أشبه ذلك - ويجوز أن 
تقول : أزيداً أعطيته درهماً 2 وأزيداً ظننيّه قائماً » وأعمرا أكرمّة زيدٌ . ووجه 
امتناع هذا والذي قبله أنَّ هذا الباب جاء على غير قياس » فلا يِتَعَدّى به ما ممع » 
ولا يغاي علي إلا ما 6ناطفله .مق كل وتحود »قاذ اتركة ما الخاجة إلى دكره 


إلى 


ع 
ديوانه ص 755 » وانظر الشاهد في شرح الكافية الشافية 557/1 » التصريح ٠١5/١‏ » همع 
الموامع مرحت هذه . 


. سقط قوله : «إنما يكون» من س‎ )١ 


فى 


والسابع :أن الموافقة التي أشار إليها في قوله : : «موافق للا قد أظهرا» حقيقئها حقيقتها 
في نفسها أن يكون لفظ المضمر ومعناه مثلَ لفظ المظهر ومعنام » وذلك لا يصق 
إلا على نحو : زيداً ضربئه خاصّة ؛ أن التقدير : ضربت زيدأ ضريئه وت قير 
تلاك اصع ور تولك : زيداً مررت به لا نَقَدّر إل فعلاً غير موافق تلك 
الوافع و دالت #جارزت + أوالاسيكا» أرقو الف بولا سدور أن تمك 
مورك > الأنه يقتضي حرف الجر » والاسم المشتغل عنه دلا يج وكذلك إذا 
قلت : زيداً ضربت أخاه فالمقدّر ههنا فعلٌ الملابسة أو نحوه » أي : لابست زيداً 
ضربت أخاه » أو تقد : أت زيداأ ضربت أخاه » أو ما أشبه ذلك . وكذلك 
قولك : زيداً رت بيه وريد رغيث فيه » وزيداً ضربت ١‏ زاغب كيه 6 اننا 
يدر هنا قعل الملايسنة أو وه مما يدل عليه الفعز” + لأاما:وافق الفغل فلو اخيذ 
كلام الناظم على حقيقة الموافقة في هذه الأشياء لكان فاسداً ؛ إذ كان الموافق في : 
زيدً ضربت أخاء "يريت زيدا ضرت أخاء نوق “يدا :قروت باعي عرزت 
بزيد مررت بأخيه » وكذلك ما بَتِي . وذلك لا يْصِح لفظأ ولا معنى . ثم نقول: 
لا يخلو أن يريد الموافقة ل . فلا 
يْصحّ الأول لما مر » ولا الثاني / أيضاً » وإلا جاز في 2-0000 
أت على غير معنى أت الظاهر . وذلك غير صحيح » ولا الثالث أيضاً ؛ 
تم قد قدّروا في ف يدا رابك أغاف :+ لأست وو . وليس الفعلان 
بِمَْفِقَئ ) المعنى ؛ إذ مفهوم الرؤية 2 مفهوم الملابسة . هذا إن عدت الرية 
بحَسّبٍ مفهومها مطلقاً » وإن أخذتّها بحَسّبٍ كونها رؤية للأخ فكذلك أيضاً » 
لأن رؤية أخي زيد لها مفهومٌ » وملابسة زيد لها مفهومٌ آخر ؛ إذ هي أَعم من أن 
تكون برؤية الأخ أوتقين للق ؛ ولأجل هذا الاشكال حرّر في التسهيل عبارته 
فقال : «بعامل لا يظهر موافق للظاهر أو مقارب» فكان من حَقَ الناظم أَنْ يفعلٌ 


() التسهيل ص 8١‏ . 


رف 


اكسمم 


هنا مثل ذلك . انتهى . 

والجواب عن الأول : أن قولّه : «فعلاً شَغّْل عنه» معناه عن العمل فيه » 
وكونه مشغولاً عن العمل فيه مُشيرٌ بأنّه طالب له بالنصب + وذلك يقتضي كون 
ذلك السابق مهيا لعمل الفعل فيه لولا الضمير الشاغل » وإذا كان كذلك فهو 
معنى الآفتقار إلى الفعل' ؛ إذ لو اسسَقرٌ له عامل فيه » أو كان في جملةٍ أخرى لم 
يكن مهيا لعمل الفعل فيه . ولا كان الفعل طالباً له أصلاً » ولا صّحّ له العمل فيه 
رع عن لخاد كر ذا لكل و حملتت مس قل لى ار 
اكد : :وولو لم بيعمل: في العتمير أو النبيت لعمل في الأميم الأولن» ”.2 بوندلاك 
الشرط لا يعترضه ما اعترض به . 

وعن الثاني : أن التحَوّرٌ من فصل أدوات الصدور بين الفعل والآسم السابق 
ايرث وقد ححضل ‏ القصود عن الجملة + والأصراط تسلف 


فى # 00 
وعن الثالث : ان ذلك قد استد ركه بعد بقوله : 


وفلٌ مشغولٍ بحرفي جر أو بإضافة كرّصْل يجري 
5 34 9 ع 
في أحد الوجهين فيه ؛ لانّه إذا دحل فيه : زيدا ضربت اخاه » وليس الضمير 
2 3 1 م عم 7 َ 
بنتعيرت بالفكل أثالنطلا جاولا اشفلا #تتكللك ”يجن لد ريدا أ كرميت راعيا 
فيه » وما أشبه ذلك . 
ع - - 
وعن الرابع : الله اقتصر في هذا النظم على ذكر النصب ». وترك الرفع 
0 و ع 5 0 
لمجموع أمرين : أُحدُهما : أن اللفظ لا يختلف فيه مع تقدير الفعل أو عدمه » فإذا 
قلت : إن زيدٌ قام أكرمته » فزيد فيه مرفوعٌ بفعل مقدّر وجوبا » ولو زال موجب 
)0( في أ: «فهو معنى الاشعار . : أنفها, 


انظر المقرب 81/١‏ . ”' 
[فة في هامش الأصل : دخ : ولذلك» ومثل ذلك في س . 
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تقدير الفعل لِيّ على لفظه » فقلت : زيدٌ قام » فلا فرق بين الوجهين إلا في 
التقدير الصناعي ضبطاً للقوانين » وكذلك : أزيدٌ قام » فيه وجهان صناعيان 
والرفع ثابتُ فيهما » وكذلك سائر الأمثلة » فلما كان لفظ السابق لا يختلف مع 
تقدير مسائل الآشتغال فيه صار الآشتغال بذكره غير ضروري » بل من التكميل 
الصناعي فترك النصً عليه . 

والثاني : أن مسائل الآشتغال في الرفع مساويةٌ لمسائله في النصب » فخمسةٌ 
الأقسام التي يذكرها مع النصب تر مع الرفع » فحيث يجب النصب 
ل ا 
النصب يختار تقدير الرافع » وكذلك سائرّها . وإذا ثبت ذلك فتركه لمسائل 
الرفع في قوّة أن لو ذكرها , إذ قير مأخذّها فلم يق إلا أنْ يُصوْرَها الناظر في 
كلامه بأدنى تأمل .. وهذا من ماحذه الحسان ٠‏ / ومنازعه البارعة . 

فإن قلت : هذا المنزعٌ ليس بِحَسّن ؛ فإتّه يقتضي أن نحو : زيدٌ قام فيه 
وجهان : احدهما : الحمل على الفعل - وإن كان غيرٌ مختار فهو جائز » '] 
جاز : زيدأ ضررته » وإن كان غير مختار - لكر هذا مخالف للاجماع::أإد 
| يقل ذلك عن أحدٍ من أهل العربية إلأ عن ابن العريف . ورد الناس عليه ما 
ذهب إليها باتحد يسيم حو كل لامر تبانلا بع لجراي 
3 مذهب ابن العريف هو مذهب الام ف التسهيل » وشرحه » فإنه قال : 
«وإن رَفَعَْ المشغول شاغله لفظاً أو تقديراً فحكمه في تفسير رافع الآسم السابق 
حكمّه في تفسير ناصبه»' قال في الشرح : «وإذا كان المشغول رافعاً" لشاغله 
5 5 5 : : 
فَسرٌ لصاحب الضمير » وينقسم ذلك الرفع إلى : واجب ومرجوح » ومسار 


(1) انظر المساعد 405/١‏ , همع الموامع 170/0 »ء التصريج 708/١‏ . 
١؟)‏ التسهيل ص ؟28. 


4 سقطما بين الاشارتين من 


فذذ 


ا آنقسم النصب » ومثال الواجب رفع زيد في قولك : إن زيدٌ قام قمتُ » 
ومثال الراجح رفعه»' في نحو كذا إلى أَنْ مكل المرجوح بقوله : «زيدٌ قام»' فقد 
00 
ثبت الله موافق لمن قال بذلك » فإحالته الرفع على النصب على هذا التقدير 
صيحيع بشن نو بونذ بويع الطراق وج ميخلفة الجماعة او يكالقة دليلهم ١‏ 
اممّا مخالفة دليلهم فلا دليل لهم على خلاف ما قال » بل هو الذي وافق قوله 
الدليل أعتبارا بما ظهر , وهو قولهم : زيدا ضربته » فإذا كانوا هنا قد اضمروا 
مع إمكان رفعه بالآبتداء » فكذلك نَدّعي نهم أضمروا أيضاً في : زيدٌ قام » 
2 

إذ لا فرق إلا ان يقال : إنا مضطرون مع النصب إلى إضمار الفعل » بخلاف 
ما إذا كان مرفوعاً فإنّه لا داعية إليه » فنقول : وكذا لا داعية إليه في : أزيدٌ 
قام » بل ولا في : إِنْ زيدٌ قام ؛ لامكان رفعه على الابتداء . وقد قاله الأخفش 
في (إن)' فغيرُها أولى أن يقال بذلك فيه . 

فإن قيل : فإِنَّ (إِنْ) لا يليها إلا الفعل , والاستفهام طالب بالفعل فلا بد من 
إظهارة حيبت :تهمنا أن العرية تطتمر نعللا ا حي عل ما طهر : 

قل 84 اهو دينينة لذ إزاعاه الوه الويف )تقل عليهة,الآأثه تحمل ازية قم 
على : زيداً ضربته . 

فإِنْ قيل : قد تَقَرّر في هذا الباب أنه لا يُفَسسر إلا ما يَصِحٌ أن يعمل » وقام لا 
يعمل في زيد مقدماً عليه بخلاف : زيداً ضربيه » فإِن ضربتُ يصمّ عمله في زيد 
مقلدماً عليه . قيل : فيلزمكم الأ يُعسسّر في نحو : أَزيدٌ قام » وإنْ زيدٌ قام قمت » فإن 
قام لا يعمل هنا في زيد مقدما عليه عند الجميع إلا من شذ . ولا فرق بين 
الموضعين البتة » فلا بد من القول بمنع الاضمار في الجميع أو جوازه في 
( شرح التسهيل » السفر الأول » 741/١‏ . 
(0) انظر معان القران للأخفش ؟//70719 . 


20 في :للا بد). 


كلا 


الجميع » وهو دليل قاطِعٌ . 

وأما مخالفة إجماعهم فهو أَشَدُ إن ثبت أن العريب يقول أذ منهم 
بقوله » ولكن يُجاب عنه بأمرين بناه على أنه حجةٌ خلافاً لابن + حت هم 
يوافق' في تلك المخالفة حسب ما تبْيّنَ في الأصول » فأحد الأمرين : أن هذا 
الإجماع منازع في أصله أبتداء ؛ فإنْ الفارسي نقل في التذكرة عن المبرّد عين" ما 
قل عن ان اريف » وما حل أت أذ بقل الاحد + لقن 
الاجماع توائراً قُِ هذه المسألة غير اموتجوة » وإذا ثبت هادا 2 كونه جد 
خلاف بين أهل الأصول » فمن الناس من أنكر ذلك كالعزالي" ٠‏ فلعل رأي ابن 
العريف أو ابنَ مالك في ذلك هذا الرأي » ومع فرض ذلك لا يكون الاجماع 


ودف 


حجة عليه . 

والثاني : أن مخالفة الإجماع إنّما تكون محذورة إذا خالفه في إحداث قول 
بحكم يخالف ما قالوا” يا لو أجمعوا مثا على امتناع : زيداً ضربته » فخالف هذا 
المتاخمر وقال بجوازه أو نحو ذلك » وأما إذا أحدث تأويلاً لم يقل به أحدٌ من أهل 
الجاع . فهذا ليس بمحذور عند أكثر الأصوليين » ومسالتنا من هذا القبيل ؛ 
لأنّهم اتفقوا على صحة : زيدٌ قام » وما الخلاف في وجه تأويله . فالجميع 
يقولون : زيدٌ مرفوعٌ على الابتداء وجوباً » وابنُ العريف يقول : لا يجب ذلك بل 
احمله على وجهين : على الابتداء » وعلى إضمار الفعل قياسا على : زيدا ضربته » 
فلم يخالفهم في حكم بل في تأويل » » فلم يكن مخالفاً لإجماع . وهذا ظاهرٌ 


تنزيلاً على قاعدة الأصول . وبالله التوفيق . فثبت 1 مذهب الناظم أرجح . 


)1غ( قأ: «يوفق» . 
(؟) في أوس: «غير» . وانظر التصريح 08/١‏ . 
0) المستصفى 7١١6/١‏ . 


21 ف وس : «قالوا به» . 


يف 


له 


وعن الخامس : أن تقدير الفعل رافعاً مع كون الضمير الشاغل منصوباً ليس 
بكثير » وأكثرٌ الناس على منعه » وإن كان قد خالف فيه بَعْضّ" » فقد جَعَلَ الناس 
من شرط الآشتغال اتحاد العمل في المشغول عنه » وإذا كان كذلك فما قاله تقريد” 
لذلك الشرط , وعدم مراعاة لما سمع في ذلك من المخالفة » فكانّه عنده غير 
مقيس ؛ فلذلك لم يعتبره . 

وعن السادس : أن اتحادّ جهة النصب ؛ وإن جعلها الناس شرطاً فليس بمتفق 
عليه :»بل هو مختلقف فيه + فقد أجازبعض النامن أن يقال + زيدا جلست اعنده » 
وازيدا حلفي يمينة :وما اشه. ذلك "+ وكذلك : انندا شرم شترية ::وارينا 
أكرمت إكرامّه » وقد زعم بعضهم أنّه يظهر من سيبويه إجازة ذلك في الظرف 
المتصرف » نحو : أزيداً جلست يمينه » فإن كان م قال فذلك الشرط ساقط - 
أعني شرط اتحاد جهة النصب - وقد قال سيبويه في قولك : يوم الجمعة سرته : 
إذ العم فيه #لعيو لزيد مرك" 4 قال مولا اكه تن شاع نعنية بنك 
زف و واف كك أغمل فيه الفغل © أغملة “اق ريد ؟ لآثة يكون طرف وغير 
ظرف»” . ففهم الشلوبين من هذا الكلام أنه يُجيرُ أن ينتصب السابق من غير 
الرجه الذي امسن عنمرة أو مكاء وانتتكل الذلل . راوها شمن اللملة 
إذا كانت المسألة مختلفاً فيها لم يَنْبَغْ أنْ يُقَطَمَ على الناظم أنّه همل شرطاً معتبرا 
لامكان آلا يكون عنده معتبراً » بل هو ظاهر منه هنا » وفي التسهيل حيث لم 
يشترطه » ولا نص على أعتباره . 


(0 انظر المقتضب 7-9/9/5 . 

(5) فيات : «تقرر» » وفي س : «تقدير» . 
) انظر البسيط لابن أبي الربيع ؟//519 . 
(4) انظر الكتاب 86/١‏ . 

(ه» الكتاب ١/هلم.‏ 


7, 


وأا شرط .تماد الأسنم السابق نظام لفظله أغتبارة ع الأنه "قال + وإن مضدة 
اسم سابق فعلاً شَغل» . وم يقل اسم أو أكثر من اسم » هذا » وإن كانت العرب 
تطلق الأسم الدكرة ة وتريد به الجنس ٠‏ فإنها تطلقه وتريد به الواحد من الجنس » 
فتقول : هذا رجل ( فيَحمِل الوجهين »2 فأظهر الاطلاقين أ يراد الواحد من 
الجنس » وعلى هذا لا إشكالَ ؛ إذ قد حصل / به الشرط المراد » ويَحتَوِل أن 
يراد الجنس . وعلى هذا امحمل في كلام الناظم يكون مائلاً لمذهب الأخفش ؛ 
إذ أجاز أن يعمل الفعل القدّر في أكثرٍ من واحدا ؛ فتقول : إن زيد مر 
يضربه ٠‏ وأزيد” عمراً أكرمّهُ » على تقدير إِنْ يضرب زيدٌ عمراً يضربه » 
وأأكرم زيدٌ عمراً أكرمه . ولا يُعْدَ في أن يكونَ قد ذهب إلى هذا » وقياسه على 
الواحد ظاهرٌ » وأيضاً فقد قال الشلوبين : إن سيبويه موافق لأبي الحسن في 
المسألة » وليس بينهما خلاف . وإذا كان كذلك فليس "تماد المعمول بشرط 
عند سيبويه . والمشترطون إنما اعتمدوا في الغالب على رأيه ثم آستدلتُوا » فإذا 
كان سيبويه موافقاً لم ببق إلا الدليل ودليلٌ الجواز أظهرٌ مع أنا إن فرضنا 
سيبويه يجيز العمل المقدّر في أكثر من واحدٍ فلا يجيزه إلا لسماع” » وأكثر 
الناس حملوا كلام الأخفش على المخالفة » واحجَجُوا لسيبويه بأنَّ باب الاشتغال 
سماعي فلا ينبغي أن يتَعَدَى ا لقطوع به منه . فالحاصل أن كلام الناظم. لا نَقَصّ 
فيه إذا شيل عل كل واحن امن المذهنين , 

07 0 أن مراده الموافقة امعنوية وما ألزم عليه لا يلزم ٠‏ فإن لاست 
المقدر ف رأييتة أنحاه مؤافق لرأيت القامر ؛ إذ الملابسة العامة ' 7 
هنا . وإنما 1 لملابسة الخاصة » وهي روُيةٌ الأخ » فلابست بحَسّب القصد 


. ٠١6/١ انظر ذلك في حواشي الكتاب‎ )١( 
. فيأ: «أزيد»‎ (0 
: ف : دالا السماع»‎ 2 


2728 


كذ 


// 


كما معنا راي الأخ » فائمَقًا من جهة اللمعنى المقصود , وإنّما قَدَرُوا 
لابست ليكون مُسَلْطاً على زيد فيصيح بِحَ العنى وِيَعَنَرْلَ على نصب اللفظ . 

وإذا قلت : زيداً مروت 000 بالأخ ملابسة لزيد من جهة ما » 
0 موافقة في المعنى » وكذلك نزيذا مررت © إذا هدرت اورت زيداً 
0907 به » فهي موافقةفي المعنى ظاهره » وعلى هذا التقرير يجري سائر 
الباب . وقد بَيّنَ سيبويه هذا المعنى وَبيّنَ وجهه . فقال في : زيداً مررت به : 
واكك قلخ اذا طلت عملت ازبدا غل طريقي مرت ينه" #اوقال :في بزيدا 
لل ا اه 
وقع عه ' : «والدليل على ذلك ا الرجلّ يقول : أهتَ زيداً بإهانتك 


أخاه » 0 بإكرامك أخاه . وهذا النحو في كلامهم كور وقول ليجل 


إنما أعطيت زيداً » وإنّما ويك لكا ريد أعطت” + قال «وإذا اتضبية 
زيداً ليت أخاه » فكأنه قال لابست زيدا لقيت أخاه . وهذا تمثيل ولا يتكلم 
تدم لل انا كر قلي 1 للرو ابروا كو لبان وماك الاير ل 
غيره»' . هذا ما قال وفيه كاف في بيان اتفاق معنى الظاهر ومعنى المقدّر . 
وهو الذي أراد الناظم فلا حاجة إذاً إلى ما قال في التسهيل من المقاربة' . والله 


ليو 


ثم أختذ الناظمُ في تفصيل الحكم في نصب الاسم السابق » وجعله خمسة 


أقسام : واجبٌُ النصب » وممتنمٌ فيه النصب » فلا بد من الرفع » ومختارٌ فيه / 


النصب » ومختارٌ فيه الرفعم » وما استوى فيه الرفع والنصب . وأبتداً بما يجب فيه 


والنْصْب حَتَمٌ إن تلا السسّيق ما يَخْتَصٌ بالفعل كإن وحَيثمًا 


وهو القسم الأول ٠‏ فيريد أن نصب السابق » وهو الآسم المتقدّم عل الفعل 
َنم » أي واجب ويضمر له فعلٌّ موافق وجوباً إذا تلا ذلك الآ سم أداة من 
الأدوات التي تختص بالفعل فلا يقع بعدها , إل الفعل » ومثل ذلك أداتين من 
أدوات الشرط ». وما إن وتات كنا (إن) فنحو : إن د أكرمته 
أكرمّك » وإن عمرا أهنته أهانلك » فَنَصْبُ زيدٍ وعمرو ههنا واجبٌ ؛ لوجوب 
تقدير الفعل بعد (إنْ) ؛ لأَنْ (إن) لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً » فإذا لم يكن 
ظاهراً فلا بد أن يكون مقدّراً » فلا يجوز هنا : إن زيدٌ أكرمته أكرمّك » وما 
جاء مما ظاهره ذلك فليس على الرفع بالابتداء » وإنما هو على تقدير فعل راقع كا 
أنشدوا بيت المر : 


ه لا تجزعي إِنْ منفس أهلكته ٠‏ 
فهو على تقدير : إن هَلَكَ منفس أهلكته » وكذلك قوله : 
ه أتجزع إِنْ نفس أتاها حمامها ه 


وقوله : 0 
« فإن انت لم ينفعك علمك . . 


فكل ذلك على مار دل بر فع لا على الإداء + وبهذا 0 مذهبه 
مذهب الجمهور في أ (إن) الشرطية لا 0 المبتدا بعدها :وغل ابن جنى في 
كتاب الخاطريات » وابن الانباري عن الأخفش إجازة ذلك ' ؛ وهو رأي لا 
ال و ل ا 


فيما انشده سيبويهة : 


1 انظر ما نقلاه عن الأخفش في كتابه معاني القران ؟/97” . 


> ه المقاصد الشافية 433 


إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تَنزِلونَ فإنا معشر نُزْلَ' 
فإنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه » وأيضاً فهو مؤوّل على غير 
تقدير (إن) . 

ءءء 2 1 2 ب لي "5 ه و 7 1 

وأما حيثما فمثاله : حيثما زيدا تجلسه اجلس ., فزيدا يجب نصبه بإضمار 

2 2 ىو َّ# 5 1 

فعل » لان حيثما طالبة بالفعل وجوبا . وهذه الأمثلة تشير إلى ما كان في معناها ؛ 
لأنّه قال ككذا , فإ يدخل' في المعنى كل أداةٍ لا يليها إلا الفعل » كأدوات 
التحطيض: مو هلا زيدا ضريته ,وال عمرا اكرستةت ولولة وين اعظيفه ذا 
ولا يجوز الرفع في هذه الأشياء . ومن ذلك أيضاً (لو) إذا قلت : لو زيداً أكرمته 
ار 
إلا ا اك ا له 0 
ا إشكال 4 وذلك آنَ م ا من الراك 0 قسمان : 

أحدها : ما جاز إن يليه الفعل ظاهراً أو مضمراً كإن » وسائر ما تدم 
التمثيل به . وهذا القسم هو الذي جزيا عب ادم الذكور» لأنَ وقوعَ الأسيع 
بعده يليه ليس بقبيح إذا كان على إضمار الفعل لا على تقديمه إن كان متأخراً , 
نحو : إن زيداً ضربت أكرمك » فإنه قبيح لا يجوز إلا في الشعر, ؛ فمثل هذا 


)1( الكتاب 1١/‏ » والبيت للأعشى » وروايته ف ديوانه ص 57 : 
٠‏ قالوا الركوب فقانا تلك عادتنا ه 
وانظر الشاهد في المحتسب 190/١‏ »ء أمالي ابن الشجري "0/١‏ ؛ ضرائر الشعر ص 787 » 
مغنى اللبيب ص 4805 » خزانة الأدب «/517 . 
0( في أوس : «فيدخل» . 
)2 فيا:«قرروا). 
(4) سورة الاسراء آية ٠٠١‏ . 
ره في الأصول : (إلا) . 


,م 


يدخل في باب الاشتغال لصِحّة إضمار الفعل للآسم الذي / بلي الأداة . 

والثائي : ما لا يجوز أن يليه الاسم لفظاً أصلاً » ولا يجوز أن يليَهُ الفعل 
مضمراً » بل تارم ولاينه له ظاهراً » ومن هذا القسم حَيُْما ؛ إذ لا يجوز أن 
تقول “حيكما زيدا اقفدته كمد + وكذلك لا تقول “عنا ريد تبلس أجلن 
إل أنْ يُصنْطَءٌ شاعرٌ فيجوز في الشعر نخاصة . ومثل حيئما في ذلك سائر أدوات 
الشرط سوى إِنْ » وجميع أدوات الاستفهام سوى الهمزة . وكذلك قد وسوف 
لا يليها ِل الفعل ظاهراً إل أن يُْطرٌ شاعرٌ فيجوز أن بها الاسم على تقدير 
ولاية الفعل . ومن هذا القسم الذي لا يليه إلا الفعلٌ ظاهراً ما يَعَمَزْلَ من الفعل 
منزلة الجزء , فلا يليه الاسم في الكلام » ولا في الشعر » وذلك كالسين 
التنفيسيّة » وما أشبه ذلك . وإذا ثب ثبت هذا فتمثيله بحيثما يقتضي جواز مثله في 
الكلم و ودالث عر ع 

والجواب : أنه قال : «إن تلا السابق نيا يخص بالفعل كإن وحَيْْما فقي ِ 
الاختصاص بأن يكونٌ كاختصاص إن أو كاختصاص حَيْثُما » ومعلوم 3 لا 
يلزم إظهارٌ الفعل بعدها » فيدخل معها ما كان مثلها كا تَقَدَمَ » وأا حيئما فيلزم 
إظهارٌ الفعل بعدها في في الكلام ولا يلزم في الشعر » بل هي في الشعر كإن في 
الكلام » وهذا في عن معلوم أيضاً في أخواتها » فيدخل معها ما كان مثلها في 
هذا الباب إذا وقعت في الشعر, ولم يُقَيّد الناظم هذا الحكم بالكلام دون 
الشعر » بل إنّما نَعَرّضَ إلى أن مثلَ هذا إِنْ وقع ١‏ وتُصُوَرَت فيه صورة 
الاشتغال » فيجب نصبُ الاسم السابق بفعل مضمر » فَاتفَقَ أن السألة في إن 
نُعصَوْرُ في الكلام » وفي حَيُْما ما ُمصَوْرُ في الشعر» فإذا مورت تبت 
حكمها كذلك . فعلى هذا ما كان من الأدوات لا يليه إلا الفعل ظاهرا غير داخل 
له البتة » إذ لم يطلق كلامه » بل قَيِّدَه بالمثال » ولا مثال له في هذا القسم » فلا 


0 انظر الاعتراض على الناظم والجواب عنه في التصريح 798/١‏ . 


م 


// 


يدخل له . وما كان منها يليه الفعلٌ مضمراً أو ظاهراً في الشعر فقد دخل له 
بحيثما ؛ وإنّما نبَّهَ على هذا القسم لأمرين : 

أحدهما : خوفاً من نَوَهم أن الاشتغال لا يدخل ف ضرورة الشغر > بي أن 
الآضطرار » وعدمّه في دخول الاشتغال على حَدٌ سواء . 

والثاني : أن سيبويه قد يوب على ذلك » وقَسنّم الأدوات التي لا يليها إلا الفعل 
ذلك التقسيم' » فأراد الناظم أنْ يحذوٌ حذوّه ؛ أن أكثر الناس يَطَرحونَ ذكر 
الاشتغال في الضرورة . ولا يعتنون به » فإذا كان كذلك فإذا اضطرٌ شاعرٌ أن يقول : 
إذا ما زيداً ضربته أصْرِبَهُ » وجب نصبُ زيدٍ بإضمار فعل يُفَسُرُهِ الظاهرٌ . 
وكذلك : بان زيداً تضربة أضرية » ومتى زيدا تأته يكريك + واينما ويد تكرت 
يكرمك . وما أشبه ذلك . وقد جاء في الشعر لكن مع الرفع أنشد سيبويه : 
صَعْدَةَ نبتة في حئر أَيْنَمَا الريح تُمَيُلْهَا ثَمِل' 
وأنشد أيضاً لعَدِيُ بن زيد : 

فمتى واغِلٌ يَنبْهُمْ يُحَيُو ه وتَعْطَف عليه كأسُ الساقي" 
وكذلك أدوات الاستفهام سوى الهمزة » فتقول إذا اضطّرِرت : هل زيداً ضربئّه؟ 
فتنصب وجوباً » وكذلك : متى زيداً رأيت أخاه ؟ وأين زيداً لقيته ؟ وكيف زيداً 


0م انظر الكتاب #/ .11١4 2311١‏ 

الكتاب 1١7/6‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 195/7 » والبيت لكعب بن جعيل التغلبي » 
وينسب لحسام بن ضرار الكلبي » وانظر معاني القرآن 7917/١‏ » المقتضب 7/5 , الانصاف 
5 »: شرح المفصل ٠١/5‏ » ضرائر الشعر ص 7٠١7‏ » خزانة 451/١‏ » المقاصد النحوية 
4 . 

الكتاب 1١/8‏ ء شرح أبياته لابن السيرائي 88/١‏ » والبيت في ديوان عدى ص ١5٠‏ » 
والمقتضب ”74/7 » إعراب القران للنحاس 457/١‏ » وروايته : «وإذا واغل» » شرح المفصل 
8 ء همع الموامع 785/4 , خزانة الأدب 455/١‏ . 


5م 


وجدته ؟ . وعلى هذا لمكم سائر أدوات الاستفهام / حدثنا شيخنا أبو عبدالله بن / 17 / 
الفخار - رحمة الله عليه - أن بعض المتكلمين على هذه المسألة من كتاب سيبويه 
ألقاها على طلبته » فقال : كيف يقال : هل زيدٌ ضريته أم هل زيداً ضريته ؟ رفع 
أم نصباً » فرفع قوم بالابتداء الحاقا لل بالهمزة في جواز ذلك » والتزم قوم النصب 
إضمار فعل ليليها الفعل تقديراً ؛ إذ ليس ها تَصَيفُ الهمزة » ولا أصالتها » 
فصوب الشيخ هذا الثاني ع وحطا الأول » قال : وكان حمر بعض 
المشارقة فقال : كل ذلك خط » وأخرج المسألة من الكتاب » وأنّها لا تجوز 
إلا في الشعر » قال سيبويه : «فإن قلت : هل زيدا رأيت » وهل زيدُ ذهب بُح 
وم يج إلا في العبرحة الاك لما اجتمع الفعل والاسم حملوه على الأصل» 
قال : «فإن اضطرٌ شاعرٌ فْقَدّمَ الاسم تَصّب»' . قال السيرافي : يعني أنه يقال : 
هل زيداً رأيت أو ريه ' » ثم بَسَط سيبويه الكلام في ذلك المعنى » فانظره في 
كتابه . ومثل ذلك : قد زيداً رأيته » وسوف زيداً أضريّه » ولم زيداً أُضرِبَهُ » ولن 
زيداً أَضربَهُ 2 فلن زيدا أضربه ينا أَضربه . قال سيبويه : «فمما لا 
ليه الفعل إل مظهراً سوف » وقد » ولاء ونحوهن » فإن اضر شاعزٌ فم 
الاسم » وقد أوقع الفعل على شيء من سسبيه »لم يكن حَلدٌ الاعراب إل انصب ؛ 
وذلك نحو رين أنه + لأنّه يضعر الفعل إذا كان مما يليه الاسم" فهذا 
5 داخلّ تحت إشارة حَيْثْما على التقدير المذكور . والله أعلم . 


. 99/١ الكتاب‎ م١‎ 

(0) نفسه . 

)2 هذا معنى كلام السيراقي في شرح الكتاب ١/ل 7١5‏ . 

(4) في الكتاب بعد هذا امثال زيادة عن طبعة دير نبورغ هي «. . [إذا اضطْرٌ شاعرٌ فقلّم لم يكن 
إلا النصب في زيد ليس غيرء لو كان في شعر] . .» 

رم الكتاب 98/١‏ . 


وإن تلا السابق ما بلابتدا يختّص فلرفم التَرِمْهُ أبدا 


ره ماهس ١‏ 


كذا إذا الفعلٌ تلا ما لن يرد ما قبله معمول ما بَعَْدُ وجد 

هذا هو القسم الثاني من أقسام الاسم السابق » وهو الواجب فيه الرفع » وَعَيّنَ له 
موضعين : أحدهما : أن يقعّ بعد أداةٍ تَخِتصُ بالابتدا » أي لا يكون ما بعدها إلا 
مبتدأ » فقوله «وإن تلا السابق كذاه يعني : أَنْ يقح الاسم المشتغلُ عنه بعد الأداة 
المختصّةٍ بالابتداس ٠‏ والياً لها » و(بلابتداء) متعلق بِيَخَْصٌ » وهما في صيلة ما . 
ومن الأدوات المختصّة بالابتداء (إذا) التي للمفاجأة » فإذا قلت : خرجت فإذا 
زيدٌ يضربّه عمرو ء فزيدٌ ههنا يلزم رفمٌه » ولا يجوز نصبه ؛ لأنَّ إذا من أدوات 
الأتداء ؛ فلو نصبت لم يلها الابتداء » وكانت تخرج عن وضعها » وكذلك 
لولا , ولو ما اللتان هما أداتا امتناع لوجود . لا يليهما إلا الاسم ؛ فالابتداء 
بعدهما لازم » فإذا جاء خبرّه فعلاً واقعاً على ضميره أو سببه حيث أجازه المؤلف » 
فالآسم السابق مرفوعٌ على الآبتداء » كقول رهين امحبسين : 

ف أفارلة” الفجد يحمكة لالاي” 
وضمير الأول هنا مرفوعٌ فلو جاء مثله : لو لا زيدٌ أكرمته لكان كذا » لوجب 
رفعٌه بالابتداء » والجملةٌ خبرّه » وعلى جواز إظهار الخبر بعد لولا بني التمثيل » 
والمثال المشهور في هذا الموضع مثال إذا » وعليه بنى القاعدة ؛ ولذلك أكمد التزام 
الرفع بقوله (أبدا) » وكان يجزيه أن يقول : فالرفع لازم فكأنه أكة تنبيهاً على 


1 في منهج السالك ص ٠١‏ » وتوضيح المقاصد 84/75 » وشرح ابن عقيل 577/١‏ » والتصريجح 
0 «ما لم يرد» وفي الثلاثة الأخيرة : «ما قبل معمولاً لما بعد» . 
)4 صلره : 
* يذيب الرعب منه كل عَطْبٍ ه 
وهو في شروح سقط الزند ٠١4/١‏ » المقرب 5 » شواهد التوضيح ص لا”" » رصف 
المباني ص 550 » الجني الداني ص 4 » مغني اللبيب ص 7٠١‏ » التصريح 179/١‏ . 


كم 


مخالفته لظاهر سيبويه فيها » وظاهر كلامه أنّها كما يجوز معها الرفع 
والنصبُ » وإن كان الرفمٌ أولى » قال سيبوبه : «فإن قلت : لقت / زيداً ؛ 
1 عمره فقد 527 ليت زيداً وإذا عبد الله يضرله عمرو ؛ فالرفع إل 
في قول من قال : زيداً رأيته » وزيداً مررت به ؛ لأنْ أما وإذا يُقَطَمْ الكلام - 
يعني أنّهما ليسا بحرفي عطف - وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى 
لاإعداء لأا يتغل ديعا 'نا سين نولا يكثر برلعد سينا 2د عن 
و" ؟ا يُخْمل بم والقار الا تزى اكه قروو وام تَمُودُ 0 
وقبله نْب - يعني قوله : : فَارْسَلًا عليهم رِيْحاً 0 
لأنُها تَصْرفُ الكلام إلى الابتداء إلا أن يق بعدها فعلٌ » نحو : «أمّا ز 0 
فضربت»” . هذا ما قال سيبويه » والظاهر منه أن حكم إذا 0" 
وخالفه ابن مالك » وقال : «لا يبغي أن تُلْحَقَ إذا بأ ؛ لأن أما وإن لم تلها 
فعلٌّ فقد يليها معمول الفعل امفرّغ كثيراً نحو : «إفأم اليم فلا تفهر ا 
لايل فلا تر وقد يليها معمول فعل مقر بعده مُفْسُرٌ مشغول كقراءة 
بعض السلف إوأمً الحوذ لَهَدَيْتَاهُم 4 قال : «وإذاً لم يل (إذام فعلّ ظاهر » 
ل تي ارس ضيه 
أو مبتدأ محذوف الخبر » فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب » فلا 


() في الأصل , وت : «الأول» , وما أثبته عن الكتاب وس 

)6 سورة فصلت أية ١1/‏ . 

0 سورة فصلت أية 15 . 

. 40/١ الكتاب‎ )4( 

(ه) سورة الضحى أية 4 , ٠١‏ 

() سورة فصلت آية 10 بنصب (ثمود) » وهي قراءة الحسن كا ذكر الفراء في معاي 14/6 » 
وقال أبو حيان في البحر الحيط 441/7 : «وقرىء ثمود بالنصب ممنوعاً من الصرف ء 
والحسن وابن أبي اسحاق والأعمش (ثمودا) منونة مصروفة» . 


/ا/ 


/ 


يلتفت إليه » ولو كان سيبويه»' . وما ذهب إليه المؤلف في كلام سيبويه من حمله 
على ظاهره » والتخطبة له قد ذهب إليه السيرافي قبله' . والناس في ذلك الظاهر 
ا م 
فريقان : منهم من حمله على ظاهره » ومنهم من تاوله » فالذين حملوه على ظاهره 
20 : 0 1 2-6 ع 
5 2 5 5 3 روه وه 7 
أحدها : أنّه قرن إذا بأما ؛ لأجل أنهما لا يُعْطَفُ بهما ثم شركهما معاً في 
ّم 5 2 وجو 9 
النصب » وهو يريد أمّا خاصة كقوله تعالى : للإنسييًا حُوتهُما "' ثم أفرد الكلام 
واو 9 
ف امنا وابونها مكل دوق :اذا د لهذا أخا ابن خروش.: 
5 م . ع2 ع" 
والثاني : ان يكون اجاز الحمل على الفعل معهما معا لكن من وجهين 
ا 5 د 0 
مختلفين . آمنا في امنا فلما ذكر ء وما في إذا فعلى إضمار مبتداً قبل 
اللمنصوب » فإذا قلت : خرجت فإذا زيل تضربه » جاز على تقدير : فإذا أنت 
0 0 2 0 هه 5 ا 1 وه 000 
تضرب زيدا تضربه » لان سيبويه اجاز ان تقول : خرجت فإذا من يضربك 
0 َه ع 2 6 0 
تضرئة “مخروماً: عل إضمان" اميد + كته قال :© فإذة انك من يضريك 


الث © 2 ٠.‏ 5 - و 
تضربه » ومن قد تكون مفعولة » فكذلك يسوغ ان يقع بعدها الفعل على 
إفهان معدا + 


0 #تَ 2 


والثالث : أن يريد أن آم وإذا يَقطّعان ما بعدهما عمًا قبلهما فيكون بعدهما 
0 7 78 
المبتدا » ولم يتعرض للزوم ذلك » فإن جاز بعدهما النصب فإنما يجوز على من 
قال : زيدا ضربته » إن لم يمنع من ذلك مانع . وقد وجد المانع في (إذا) فلا 
ينتصب بعدها الاسم : وهذا يُعْرَى للشلوين 3 وما قبله لبتعض المتأخرين 5 


1 انظر شرح التسهيل » السفر الأول 777/1 » توضيح المقاصد 40/7 . 

)لم أجد هذا في شرح السيرائي كلام سيبويه المتقدّم في النسخة التي وقفت عليها من شرح 
كتاب سيبويه للسيراقي . 

(0) سورة الكهف اية 5١‏ . 

(4) قال سيبويه في كتابه 7/7 : «وتقول : مررت به فإذا مَنْ ياتيه يعطيه » وإن شكت جزمت ؛ 
لأن الاضمار يحسن هاهنا» . 


م8 


وللكلام هنا مجال أوسع من هذا » والمقصود إنّما هو التنبيه على أن سيبويه غير 
صريح في مخالفةٍ الجماعة » وإن كان له ظهورٌ فيها » والناس فيه يختلفون ؛ 
فلأجل هذا الخلاف قال الناظم : «فالرفع التزمه أبدأ» فاكد . وقَرَّرَ أنّه غير 
مرتض لذلكالظاهر ؛ وذلك لبُعْدِهِ عن كلام العرب » وبُعْدٍ تأويله » ولكن الذي 
تحصل من الجميع / أن ما أكنَّدَهُ الناظم من الحكم صحيحٌ عند الجميع غير 
ظاهر سيبويه . 

والثاني من موضعي وجوب الرفع : أن يفصل بين الاسم السابق والفعل 
المشغول عنه ما يمنع من عمله فيه لولم يشتغل عنه » وذلك قوله : «كذا إذا الفعل تلا 

5 1 ع ء 00 

ما لن يرد» إلى اخره يعني : انه يجب رفع السابق أيضا إذا وقع الفعل بعد اداةٍ لا 
يكون ما قبلها معمول ما بَعْدَها » فقوله : «كذا إذا الفعل تلا» أي تبع » وما واقعة 
على الاداة الفاصلة بين السابق والفعل » وهي موصولة صلتها لن يرد إلى اخره » وما 
الثانيةٌ فاعلة يرد » وقبله صاتها , وما الثالئةٌ مضافٌ إليها معمول » وهي واقعة على 
الفعل المشغول وما حل مله وصلتها (وجيد) » و(بعد) متعلق بوٌجد , والتقدير : 
كذا إذا تلا الفعلٌ المشغول حرفاً لن يَرِدَ الاسم الذي قبلّه معمولاً للفعل الذي وُجيدَ 
بعدّه . ولهذا الموضع أُمثلةٌ كثيرة' نكتفي منها بعَشْرَةٍ : أحدها : أن يَفُصل بين الفعل 
والاسم السابق ما التعجبيّة , نحو : زيدٌ ما أَحْسَنَهُ » إن (ما) هنا لها صَدْرٌ الكلام » 
فلو رض جواز تقدّم معمول الفعل عليه لمنعته ما . 

والثاي : أن يفصل اسم موصول » نحو : زيد الذي ضربته » فلا يجوز نصب 
زيد ؛ لأن معمول الصّلة لا يَتَقَدُمُ على الموصول ٠‏ وكذلك زيد أنا الضاربه . 

والثالث : الحرف الموصول كقوهم : أَذَكَرٌ أن تَلِدَهُ ناقتك أحبٌُ إليك أم 
أ" :هدك يرتعي نرفقه ؟ الآن السنول عنه: قضلة أن دولا ققدم عفرل 


(1) انظر منهج السالك ص ١٠١‏ » جمع الطوامع ١191-1١149/©‏ . 
(5) من امثلة سيبويه » الكتاب 15١/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١١١‏ . 


/ 


/4:/ 


الصلة على الموصول . 

والرابع : أن يكونّ الفاصلٌ اسماً مضافاً إلى الفعل » نحو : زيد حينّ ألقاه يُسَي » 

م 0 2 

فلا يصح ان يعمل القاه في زيد ؛ لانّه يصير كالجزء من الجملة المضاف إليها 
روطم من المضاف إليه لا يدم على المضاف , فلا يقسيرٌ مقدرأ قبل 
المضاف » إذ لا يُفَسر' إل ما يصحٌ أن يعمل . ويجري مُجَرَى هذا سائر الظروف 
إذا أضيفت إلى الجملة 0 أنه يوري فذق اناما ك3 مكزعا ود الدع 
ما كان نَحوّها . 


والخامس : أن يَقَمَ الفصلٌ بأداٍ سَرْط » نحو : زيدٌ إن تضربْةٌ يضرِيئك » 
وزيدٌ متى تكرمة يكرك » فلا يجوز نصبُ زيد , لأنّه لا يصح عمل الفعل فيه 
لكان أداةٍ الشرط ؛ إذ لها صّدْرٌ الكلام . 

والسادس : أدوات الاستفهام » نحو : زيدٌ هل ريه ؟ وعمرو متى لقيته ؟ 
وبكْرٌ كَمْ مرة لقيئّه ؟ وما أشبه ذلك », فلا يجوز النصب هنا ؛ لأنْ أدوات 
الاستفهام لا يصح عمل الفعل بعدها فيما قبلها » فلا يُفْسّر عاملاً فيه . 

لصو الخو حي راك يرن جاع ربوا نارق لكام 

والثامن : أداةٌ التحضيض أو العَرْض نحو : زيدٌ هلا أكرميّه » وعمرو ألا 
ضربته » وما أشبه ذلك ؛ وإنّما لَِمَ الرفعٌ للمعنى الذي في الاستفهام , 
والشرط . 

والتاسع : أداة الاستثناء نحو : ما زيدٌ إلا يضربُه عمروٌ » فلا يكون في زيد إلا 
الرفع » لأنْ إلا لا يعمل ما بعدّها فيما قبلها . 

والعاشر : المعلّق إذا وقع الفصل به » نحو : ما » ولام الابتداء » والقسم , 
فتقول : زيدٌ ما ضربّهُ عمروٌ » وزيدٌ ليكرمةٌ عمروٌ » وزيدٌ لَيُكْرِمَنَهُ أخوك . 


)010( ف أ: «يفسره» بهاء مقحمة بعد الراء . 


فليس في زيدٍ في هذه المثْل إلا الرفم ؛ إذ لا يعمل ما بعد هذه / الأدوات فيما /ه؛/ 
قبلها , فلا يُمَسرّ عاملاً . والحاصل أنَّ كل ما يمنع أَنْ يعمل ما بعدّه فيما قبله إذا 
َصّلّ بين الفعل والاسم السابق لم يكن في الاسم السابق معها إلا الرفم بالابتداء . 
وأختير نْب قبل فعل ذي طُلَبْ وبعدما إيلاوه الفعل عَلَبْ 
وبعد عاطفي بلا فصل على معمول فعل مَقِدّ ولا 

هذا هو القسم الثالث : وهو الذي يُخْتَارٌ فيه نصبُ الاسم السابق وعَيّن له ثلاثة 
مواضع : 

أحدُها : أن يكونٌ الفعلٌ المفسّر طلبياً » وهو قوله : «قبلَ فعل ذي طلب» 
يعني أن يكونٌ الاسم قبل فعل فيه طَلْبْ أو معه ما يقتضي الطلب ؛ إذ لم يُقَيّد 
الطلب بكونه بأداة أو بغير أداة » ولا هل هو أمرء أو نهي » أو غير ذلك » 
فاشتمل من حيث الاطلاق على جملة ذلك . والطلب أيضاً يكون أمراً » 
ونهياً » ويكون دعاه » وجميع ذلك يُخارٌ معه النصب م قال » ومثال ذلك : 
يك أضرٍبّه » عير مر كيف 4 وكخائد! ار اباه » وزيدا اشتر له ثوبا » 
وكذلك مع أمّا » نحو : أما زيداً فأضربه » وأمنًا عمراً فَأمررٌ به » ومن ذلك 
الطلب المستفاد من الأدوات الداخلةٍ على الفعل , نحو : زيداً لْتَضرِبةٌ » وعمرا 
لتَكرِمْ أباه » وبكراً لا تضرِبْهُ » وزيداً لِيَضْرِبَهُ عمروٌ » وخالداً لا يقتل أخاه 
زيدٌ » فكلٌ هذا الوَجْهُ فيه المْبْ » ويجوز الرفع » ولكئه مرجوحٌ » فتقول : 
زيدٌ أضربه » وعمروٌ أُمرر به وخالدٌ أضرب أباه » وكذلك سائر المسائل . 
ومما يدخل في هذا النمط الدعاء كقولك : زيداً غفر الله له 2 ويد ا 
اله » واللّهُم زيداً يعفر" اله .وزييدا فأصلِح شأنه » وعمراً ليجزو ا 


6 سقطت (هل) من أ . 
ف الاصل (اغفر له) . 
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ع > ريه وه ل >- ١٠‏ 
اميران كنا اخسّيّاني كلاهما فكلا جزاه الله عني بما فعل 
فهذا يُختَارٌ فيه التصب أيضاً . ويجوز الرفمٌ » فتقول : زيدٌ أكرمّة الله 34 وزيد 
غفر الَهُ له واللْهُمٌ زيدٌ فاغفر له » وما أشبهه . وإنما أختيرٌ النصبُ هنا ؛ لأنَّ 
الطلب إنما يكون بالفعل فهو يطلبه فكان الأولى حَمّْلَ الكلام عليه , وَتَْكَ الحمل 
على الابتداء . 
5 ل 7 م و 0 
و : ١‏ 2 585 1 5 م 5 ه 
ولايتها للفعل وذلك قوله : «وبعدما إيلاوه الفعلَ غلب» فقوله (وبَعْدَ) 
5 00 ف 0 1 ٍ-ِ 
معطوف على (قبل) والتقدير : وأختير نصب بعد ما إيلاوه الفعل غلب » وما 
0 عاق 11 
واقعة على الاداة » والايلاء مصدر أوليته كذا : إذا جعلته يليه » كانه قال : وبعدَ 
الأداة التي عَلَبّ عليها أن يليّها الفعل » فمن ذلك همزة الآستفهام » نحو : أزيداً 
5 ع َه« 1 ني 
ضربته ؛ النصب اولى لان الاستفهام يطلب بالفعل » ويجوز الرفع فتقول : ازيد 
إل 2 0 7 0 1 
ضربته . وإنما خالفت الحمزة سائرٌ أدوات الاستفهام لأنها آم الباب » فوقع 
آك 2 ٠.‏ 
التصّرف فيها بخلاف غيرها » فجاز فيها ما لم يجز في غيرها » ونظيرها (إن) من 
بين سان أدوار الشرط . ومن النصب بها فول جرير أنشده سيبويه : 


57 5 8 5 500 ا زا 
أثعلبة الفوارس أم رياحاً عَدَلْتَ بهم طُهَيّةَ والخشابا 


(1) الكتاب ١43/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 88/١‏ » والبيت في ديوانه ص 7,8 » الأغاني 
.» وروايته «فكل» فلا شاهد فيه على هذه الرواية . 
(؟) فيت: «ولايتها الفعل» . 
() الكتاب 101/١‏ 181/80 2 شرح أبياته لابن السيرافي 788/١‏ » والبيت في ديوانه 
7١م‏ من قصيدته التي مطلعها : 
أقلي الوم عاذل والعتابا 2 وقولي إن أصبت لقد أصابا 
؛ وانظره في فرحة الأديب ص 74 ء أمالي ابن الشجري 71/١‏ . 707/7 » الردٌ على 


ب 


/ ومن ذلك ما ؛ من حروف النفي شبّهُوههما بحروف الآستفهام في أن الكلام // 
معهما غير واجب » فاختير معهما النصب » نحو : ما زيداً ضربتّه » ولا عمرا 
كلننة + واشنة سييوية لواية ين حرم 


. 1 1 اه ' 0 دير عوره را ه١٠١‏ 

فلا ذا جلال هينه لجلا له ولا ذاضيًا ع هن يتر كن للفقرٍ 

ا اع نا ال ا اوري 2 ٠‏ . ع1 

لا الدّارَ غيّرَهَا بَعْدِي الأنِيسُ ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صّمم 
وقال جرير : 

وله مواد َ. 527 5 7 ا 


4 00 2 1 5 
الما مقلت "عنانينا بولا 'اشاعا ثرا اهما إذ ععليطا ل التجهيل وقر 
مما يُختارٌ معه النصب » وهو مذهبُ لبعض النحويين . وبعضهم جعل الوجهين 


النحاة ص 48 التصريح 7.0/١‏ » وفي الأصل وأ : «طمية» » والتصويب من س » ومصادر 
التخريج . 

0 الكتاب ١40/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 8١/١‏ » والبيت في شعره ص 47 » أمالي ابن 
الشجري 7564/١‏ ؛ الرد على النحاة ص ٠١5‏ » شرح المفصل 79/75 . 

() الكتاب ١40/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 87/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١45‏ . 

(م) الكتاب 145/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 87/١‏ » 518 » والبيت في ديوانه 757/١‏ من 
قصيدة مطلعها : 

ألا زارت وأهل منى هجود وليت خيالها بمنى يعود 

وروايته : «فلا حسبُ .... ولا مجدّ» بالرفع فلا شاهد فيه على هذه الرواية » وانظر 
الشاهد في الرد على النحاة ص ٠١5‏ ؛ شرح المفصل ٠١4/١‏ » 75/5 » نخزانة الأدب 
اك . 

(4) التسهيل ص ٠١‏ ؛ شرحه » السفر الأول 70/7 . 

(ه) هو مذهب ابن الباذش » وابن خروف » وابن عصفور / انظر المقرب 41/١‏ » المساعد 
0 التصريح 301/١‏ . 
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متقاريين أو متساويين » وإليه مال أبن أُبِي الربيع' » وقال : إنّهِ الظاهرٌ من كلام 
سيبويه . وكلام سيبويه مُحْتَمِلٌ ؛ إذ قال : «وإن شعت رفعت - يعني بعد ما ولا 
- والرفع فيه أقوى' - يعني منه في الاستفهام - لأْهُنْ تفي واجب ييْتَداً بعدهن , 
وى على البتداأ بعدهن , ولم يلغن أنْ يكن مثل ما شْبهْنَ به" . نهذا الكلام 
مُحْتَمِلٌ لأن يكونّ موافقاً لرأي المؤلف ؛ إذ لا يلزم من كون الرفع أقوى هنا منه 
مع الاستفهام أن يكون مساوياً للنصب . كا يَحْتَمِل ما قال ابن أبي الربيع . وما 
ذهب إليه في شرح التسهيل قد يظهر منه هنا ؛ إذ لو كان ريه هنا مخالفا لنب 
عليه في القسم الرابع » ولم يفعل » فليس عنده منه » ولا من الخامس الذي يرجح 
به الرفع ؛ لأنّه لا قائل به فيما أعلم إلا ابن الطراوة” تأويلاً على سيبويه أنه يريد : 
والرفع أقوى من النصب » ثم رجع عن ذلك أخيراً » فبعيدٌ أن يذهب إليه الناظم 
هنا » فلم يَبْقَ إلا أنّه من هذا القسم عنده . وبمنزلة ما ولا في هذا الحكم إن 
النافية » نحو : إن زيداً ضربته » وإن زيدٌ ضربته . 

واعلم أنّي إنما أُمَثْلُ هذه الأمور التي لم يُعَيّن التمثيل بها جرياً على ما أعرفه 
من مذهبه في غير هذا النظم » أو على رأي البصريين الراجع هو إليهم في أكثر 
مسائل الرفع الواجب . فإن الخلاف فيها موجود » ولم أذكره حين لم يظهر من 
الناظم إشارة إليه » ألا ترى إلى قوله : «وإن تلا السابق ما بالآبتداء يختص» إلى 


, انظر البسيط 9/ه-0985‎ )1١( 

() بعده في الكتاب : «إذ كان يكون في ألف الاستفهام» . 

ص الكتاب 1145/١‏ . 

(4) جاء في التصريح 3٠١0/١‏ : «. . (وقال ابن الطراوة : إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع) 
واجب (نحو : أزيد ضربته أم عمرو) ؛ لأن الضرب محقق . وإنما الشك في المفعول , 
والاستفهام عن تعيينه (وحكم) ابن الطراوة (بشذوذ النصب في قوله) وهو جرير. . .» 

«أثعلبة الفوارس . . . البيت» 
وانظر ابن الطراوة النحوي ص 745 . 
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آخر الفصل لم يُعَيّن فيه شيئً بل أحال على ما ل بت له ذلك الحكم من الأدوات » 
فذلك الحكم قد قد يكون ثابتاً بأتفاق ؛ وقد يكون ثابتاً باختلاف » كالفصل ب 
المصدرية » وما النافية فإن الكرفين لا يوجبون الرفع في الاسم السابق » وكذلك 
غيرهما من المسائل المختلف فيها ؛ فلذلك وقع التمثيل فيها » وفي سائر ما تقدّم على 
راي اهل البصرة . 

والثالث من مواضع اختيار النصب : أن يُمْطَفَ الاسم السابق على آسم عَمِلَ 
فيه فعل مُتقَدُم وذلك قوله : «وبعد عاطفب بلا فَضْل على معمول فِعْل» إلى 
آخره » يعني أن النصب اختير أيضأ في الاسم السابق على جملة الاشتغال إذا كان 
معطوفاً على معمول لفعل هو سابق في الجملة الأول » ومثال ذلك : ضربت 
١ 37‏ ورا أكرمته 2 واكرميع أخحاك وزيدا ضربت أباه » ورأيت زيدا / وعمراً 
مررت به » فمعمول الفعل هو زيد والأخ والعامل فيهما هو الفعل المسَقرٌ أولاً في 
الجملة الأولى » وتَحَررٌ بقوله : «مستقر أُوَلأ» من الجملة التي هي اسميّة الصدر 
عي العَجُر » نحو : زيدٌ ضربته وعمراً كَلْمْنُه » فإن الفعل في الجملة الأولى ليس 
مستقرا ولا » وها حكمٌ آخرٌ سيذكره » وكذلك يدخل له في قوله : «معمول 
فعل» المعمول المرفوع ا يدحل المنصوب » نحو : جاء زيدٌ وعمراً كلّمئه » وذهب 
أخوك وعمراً مررت به » وما أشبه ذلك فكل هذا يُخَْارٌ فيه النصبُ في الاسم 
السابق على جملة الاشتغال , وَوَجْهُ ذلك طَلّبْ المشاكلة بين الجملتين ؛ لأنّه إذا 
اتتصب السابق أو أرتفع بالفعل صارت الجملةٌ فعليّةَ » فشاكلت الجملةً الأولى : 
وهي فعليّة » فحَصّل عطف جملة فعليّة على جملة فعليّة » ولو أرتفع الاسم على 
الابتداء لكان من عَطْفيٍ جملةٍ اسميّة على جملة فعليّة فائتفت المشاكلة » وهي 
مختارة في كلام الفوبي :2 لكان« اللعيب شنار ٠‏ ويجوز الرفع 2 وإن كان 
مرجوحاً » فتقول : جاء زيدٌ وعمروٌ كلّمته » ورأيت زيداً وعمروٌ ضربته . وممًا 


)001( في الأصل : «مستق رأ» بالنصب » وما أثبت هو ما جاء يأوس. 
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جاء في السماع من النصب قول الله تعالى : لإيُدِْلَ مَنْ يناه في رَحْميه 
والظَّلِمِنَ أعَدَ لهم عذاباً أليمأ4' , وقوله' تعالى : «إوغاداً وثمود وأْصْحَاب 
الرسّ وقُرُوناً بين ذلك كيرا » وكلاً ضَرَبْنَا له الأمئال 4" » وقال تعالى : 
«إفرِيقاً هَدَى وفَرِيقاً حق عليهم الضّلانَة24” وهو كثير » ومنه في الشعر قول 
الربيع : 

أصبحت لا أحيلٌ السلاح ولا أملك رس البعيرٍ إِنْ ثقرا 

والذئب أخشاه إن مررت به وَحْدِي وأخشى الرياح والمَطرا” 
وهذا الحكم غيرٌ مُختصُ بالواو وحدها » بل يجري في غيرها من حروف 
العطف » ولذلك ل يُقَيّد عاطفاً بالذكر دون عاطف بل قال : «وبعد عاطفي» » 
فنقول :"رايت زندا. ثم غمرا مزرت به + ورأيت زنداً أو عمراً أكرمت العاف 
وكذلك ما جرى منها عاطفاً في بعض الأحوال ؛ نحو : لقيتُ الوم حتى زيداً 
لقيته » وما رأُيتُ زيدا لكن عمراً رأَيتْ أباه » وما أكرمت عمراً بل بشراً أكرمته » 
كل هذا حكمّه حكم الوا » وتَحَرّرَ بقوله : «بلا فصل» مما إذا فَصّل بين 
العاطف والمعطوف ما يصيّره في حكم نفسه , وذلك أمّا » فإِنّ المعطوف بعدها 
له حكمة ؛ لأنها من الحروف التي دأ بعدها الكلام » فتقول : رأيت زيداً وما 
عمروٌ فلم أره » وجاءني زيدٌ وأمًا عبدالله فأكرمته » ولا يُخْتَارٌ النصب ههنا بل 
يكونُ حكمه في التصب كحكمه لو لم يُنْطف على شيء » فتقول : رأيت زيداً 


409 سورة الانسان أية ١‏ . 

فيأءس : «وقال تعالى» . 

(م)» سورة الفرقان اية .م" , 8" . 

(14) سورة الأعراف اية م 

(ه) انظر الكتاب 108-4894/١‏ , النوادر ص 455 », الجمل ص 8ه , الحلل ص 7” » اعراب 
القران للنحاس 477/١‏ » المحتسب 49/5 » خزانة الأدب 308/9 . 


55 


وأمًا عمراً فلم أره » على حَدٌ ما تقول : عمراً لم أره » هذا ما لم يَعْرِضٌ له ما 
يوجبُ أختيارٌ غير ذلك » فيكون له حكمه » فالمقصود أن المشاكلة في العطف 
غيرٌ معتبره مع أمنا . وفي حْكْم أمًا (إذا) التي للمفاجأة إذا قلت : رأَيتُ عبدالله 
وإذا زيدٌ يضربه عمرو . ومررت بزيد وإذا عمرؤٌ يكرمّه بكر . وما أشبه ذلك » 
فإذا من أدوات الآبتداء » وهي تقطع / ما بعدها عم قبلها » فلا تَطْلَبُ المشاكلة 
بينهما كما » لكنْ يبقى النظر في حكم الاسم السابق بعدّها » وقد تقدّم . 
وكذلك (إنما) نص بعضهم أَنّها في حكم الفصل كما . 

وفي كلام الناظم هنا نَظَرٌ من وجهين : أحدُهما : أن الناس يُعبُونَ عن هذا 
بن "كرون عير الاسطال متطوية عل تجناة ففقة 6 وذللك؟ لأن المسالة من 
باب عطف الجمل لا من باب عطف اللمفردات » والناظم عكس الأمرّ فجعلها 
مو ياب ؟ عفلق "الترروات ٠:‏ الها ترق كد فال 5 وونشن خاطق باو قعل غل 
معمول فعل»' فجعل المعطوف عليه هو معمول الفعل » والمعطوف لم يذكره 
ولكنه مفهوم من قَرَّةٍ كلامه أنّه الاسم السابق ؛ إذ لا يصح أن يكونٌ الجملة 
حب ارات فى وله ند اك اشم ميق طلم الكلام حل اتدنمن .عطق 
ا م د العاطف راجمٌ إلى حكم فعله 
المُقَدّر إن كان منصوياً أو إلى حكم الابتداء إن كان مرفوعاً » وليس راجعاً إلى 
حكم الفعل الأول بأتفاق » فثبت أن العطف هنا عطفُ الجمل لا عطفُ 
المفردات . 

فإن قيل : إنه أتى بعبارة مجازيّة لَمَّا كان الثاني منصوبا كالأول فاعتبر صورة 
اللفظ ‏ وإن كان الأمرٌ في الحقيقة بخلاف ذلك . 

فالجواب : أنَّ هذا قد كان يمشي عُذراً على ضَمْفِهِ لو كان ما قبل العاطف 
يلزمه النصبٌُ في فرض المسألة » أو كان ما بعده يلزمه النصب أيضاً » فكيف 


() تكرر ما بين الاشارتين في أ. 


؟ ٠‏ المقاصد الشافية /اة 


// 


وأنت تقول : قام زيدٌ وعمراً أكرمته » فيختار النصب © يختار في قولك : 
ضربت زيداً وعمرا اكرات ؛» وكذلك تقول : رأيت زيداً وعمرو جاءني »2 
فتحملّه على الفعل في الوجه المختار » وخصوصاً على طريقته في : زيدٌ قام » وأيضاً 
فإِنّ قوله : «مستقر ولا » إمًا أن يكون نَعْاً لفعل , وعليه سَرْحٌ كلامه , وإم 
ايكون شنا سول ؛ فيدخل تحته : زيداأ ضربت وعمراً كلمته » ونحو ذلك . 
وعلى كلا التقديرين ن فالكلامٌ قاصرٌ » أما على الأول فيخرج عنه : زيدا ضربت 
وعمراً كلمته » ونحوه ‏ وأمّا على الثاني فيخرج عنه : ضربت زيداً وعمراً كلمته » 
ونحو ذلك والحكم في الضبربين واحدٌّ في اختيار النصب . فهذه عبارة مشكلة » 
فلو قال مثلاً عوضّ ذلك : 

وبعد عاطفي بلا فصل على جمل فعل استقلت ألا 
أو ما يُعْطِي هذا المعنى لآستقامَ الكلامٌ » وكان كعبارته في التسهيل : «أووّلِي 
كذا وكذا أو عاطفاً على جملة فعلية تحقيقاً أو تشبيها»' 

والثاي : أنه ذكر لاختيار النصب ثلائةَ مواضع » فاقتضى أنْ ليس كم 
موضيع أخخَرٌ يُخَْارُ فيه النصب » وليس كذلك فإنّه قد ذكر في التسهيل" زيادة 
على ما ذكر هنا ثلاثةَ مواضع : 

و لم ا 
كقولك : زيداً ضربته في جواب من قال : أيهم ميرت ؟ » فقولك : 
ريه قد أجيب به الاستفهام في قرله ا ل 
وهو الذي بلي زيداً في قولك : زيداً ضربته » وهو المستفهم به . وقد نص سيبويه 
على هذا الموضع » وكذلك المضاف إلى المستفهم به في قولك : ثوب زيد لبسته ) 


(1) التسهيل ص 83١‏ » وفيه (أو وليه) . وهما بمعنى . 
(5) المصدر نفسه ص 85-8١‏ . 
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جوباً لمن قال : ثوب أيهم بست ./ 

والثاني 2 لي الاسم السابق (حيتٍ) من ظروف المكان نحو قولك : 
حيث زيداً تلقاه يكرمك » فزيدٌ ههنا يُختارٌ نصبه » قال سيبويه : «وممًا يقح 
بعده ابتداغ الأسماء ع ويكون الفعلٌ بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه 
ا في القياس إذا 006 تقول : «إذا عبدالله تلقاه فأكرمه ؛ وحيث زيداً 
تجده فأكرمه» ثم قال : «والرفع بعدهها جائرٌ لأنك قد تبتدىء الأسماء بعد هما 
فقول + اجلش. حيث اعدالل جالس»" قذكر سيوية حيلف 7 :ترك + :وراد 
معها إذا » ولم يزده ابن مالك لِمًا فيها من النزاع ؛ إذ قد خخؤلف سيبويه في 
جعل (إذا) من مُرَجمّحات النصب ؛ إذ هي مثل (إِنْ) غير أن لا عمل لها" 
رأيضاً فإنّ ذلك الكلامَ مُختَلَفٌ فيه هل هو من طرَرٍ الأخفش المدرجة أم لا ؟ 
فلما كان الأمرٌ كذلك اقتصر على ما انَفِقَ عليه » وهو حيث وترك ما اختلف 
فيه . والناظم ترك ذلك . 

والثالث : أن يكون الرفعٌ مُوْهِماً لوصف مُّخِلٌ » قال في الشرح : «ومن 
مرجحات النصب أن يكون مخلصاً من إيهام غير الصواب » والرفم بخلاف 
50 كقوله تعالى : وإإنًا ا خلّقَنَاة بقدر' قصب (كل شيء) رفع 
رهم كون (خلقناه) صفةً ؛ إذ لو كان صفة لم يفسر ناصباً لما قبله . وإذا لم 
يكن صفة كان خبرا فيلزم عمومٌ خلق الأشياء در خيرا كانت أو شر . وهذا 
قول أهل السنة» . قال : «ولو قرىء (كل شيء) بالرفع لاحَْمَلَ أن يكون 


في الأصل : «نصب» والتصويب من الكتاب » وأ وس . 

الكتاب 5/١‏ حبار . 

() انظر شرح الكتاب للسيراقي ١/ل‏ 718-7117 . 

(4) سورة القمر أية 44 » وقراً أبو السمال برفع (كل) ٠‏ وإليه الاشارة الواردة قريباً في كلام ابن 
مالك » انظر المحتسب 7/..” ؛ البحر المحيط 787/8 . 

(ه) شرح التسهيل »؛ السفر الول 775/7 . 
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وعلقتاة): :علقة خخضة .وان يكون عير + فكان النعدب لزه احتمال. غير 
الصواب أولى»' . فهذه ثلاثة مواضع كان من حقه التنبيه عليها هنا . 

فإن قبل : لا يلزم مَنْ نَصّبَ نفسه لتقل ؛ بعك اللبعات أن يق دفي وال 
زمه أن يات بجميع .مسائل المطولات' ٠‏ والتسهيل 1 استيفائه لا يفي بهذا 
الطلب" ٠‏ فإنما أن , قفن الشائل وترك بعضا ٠‏ كا أني ب« ببعطن الفضول 0 وتزلك 

بعضاً . وم يُعْتَبْ عليه بسبب ذلك . فهذا أولى . 

فالجواب : أن عدم الاستيفاء لا يازمه في هذا المختصر الأ إذا كان مَوقها 
سِبْهَةَ أو موهماً غير الصواب » وههنا الأمرٌ كذلك ٠‏ وذلك أن مسائل 
الاشتغال محصورة في الأقسامٍ الخمسة » وقد قال في آخرها : «والرفع في غير 
الذي مر رجح أقتضى أن ما سكت عنه يرجن فيه الرفع على النصب . 
وهذه المواضع الثلاثة من جُمْلَةِ ما سكت عنه , فاقتضى أن الرفع فيها أرجح » 
وذلك غيرٌ صحيح حسب ما ذكره هو وغيره » فالآعتراض عليه لازم وإن 
اختصر . 

والجواب عن الأول : أن حقيقة المشاكلة هي المطلوبة في هذا الضرب 
لعل اللَفْذُ خاصةٌ » وليس الراد حقيقة الدشريك بين الجمل في جميع, 
أحكامها » فممًا يبر من المشاكلة مشاكلة المفردات إن ان وي 
زيدأً وعمراً لقيثه أنتمٌ مشاكلةً عندهم من قولك : ام زيد وعما ليه مع أن 
الجميع يختارٌ فيه الحَمْل على الفعل . والمشاكلةٌ أيضاً هنا بين المفردات حاصلة 
من حيث كنا معا معمولين للفعل وإن اختلفا في الرفع / والنصب . وقد اعتبر 
سيبويه مشاكلة المفردات » فقال في باب العطف على الجملة ذات الوجهين : 
«هذا باب يُحْمَلُ فيه الاسم على أسم يُنِيَ عليه الفعلٌ مرة وَيُحْمَلُ مرة على اسم 


0 شرح التسهيل , السفر الأول 73/5 . 
سقط مابين الاشارتين من أ . 


مبني على الفعل أي ذلك فعلت جاز»' . فهذه العبارة يظهرُ منها أن امسألةَ من 
عَطَفٍ المفردات ‏ فإنْ الحملَ هو العطف » ثم تكلّم بما يظهر منه هذا المعنى 
ورا ما » وليس مراده إلا مشاكلة اللفظين خاصة ء وأمنا العطفُ على حقيقته . 
فلم يرده - أعني عطف المفردات - بدليل ا غود الباب 93 المرّاعى هو 
الفول ا لكله أنى يعلك العبارة رصا على بيان لمراد من طَلْبٍ المشاكلة » 
فكان الناظم - رحمة الله - قَصَّدَ هذا المعنى » فأطلق عبارة لفظ المفردات ومراده 
غيرٌ ذلك » واتكّل في فهم ذلك على المساق » وعند ذلك لا يازمُ أن يكونٌ ذلك 
في المنصوب خاصة ؛ لأ الفعل هو المُرَاعَى ؛ ولذلك قال : «على معمول فعل» 
وم كل تبعل عصري نبل» ؛ وأمنا قوله : «مستقِر أو لا فيَحتَمِلٌ الوجهين 
لمذكورين ؛ والآقتصارٌ على أحدههما مُخِلٌ يُحْمِل على تعميم اللفظ المشترك' » 
أن مراه الوجهان معأ » ويكون ذلك مجازاً في العبارة وإذ ذاك يَدْحْمُلُ له نحو : 
زيدأ ضربته وعمراً كلّمئه » فإنّ زيداً إذا حل على الفعل - وهو لمرجوح - كان 
حمل مرو إد ذاك عل الفقل أولى للمشاكلة » وكذلك : أزيداً ضربته » وعمراً 
كلّمْئّه ؟ » ونحو ذلك لأ الجملة الأولى فعلي . 

والجواب عن الثاني : آم الموضع الأول » فالظاهر وروه » إلا أن يقال 2 
في الاستعمال قليلٌ » فلم يَْتَنِ به اعتناءه بالمواضع الشهيرة . وأمًا الثاني فإنّ حيث 

7 : 

وإذا داخلتان له معا في قوله : «وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب» ؛ لان كلام سيبويه 
بقطى كلك يناه وقد كتلميا سيريه ' فق بان نا يلمت : ف الالق + أن 


و 


حيث فما قال فيه صحيحٌ فإنّك” إذا قلت : حيث زيدٌ تلقاه يكرمّك » فالأحسر 
09 الكتاب 1١/١‏ . 


) المصدر نفسه 95/١‏ و , 


فيه فأ: «المشترط» . 
الكتاب 7١5/١‏ . 


(ه) في الأصل : (ثابت) وما أثبت من س » وحاشية الأصل . 


٠١١ 


/ده/ 


أن يلي الفعلٌ الظرف » فتقول : حيث تلقى زيداً يُكْرِمُكِ » فإن قدّمت الاسم 


وشغلت الفعل » فالأولى النصب ؛ ليكون والياً للفعل في التقدير » ويجوز الرفع - 
وهو مرجوح ؛ لأن حيث إذا وقع بعدها الفعلٌ طلبه لِيْضَافَ إليه مباشرة . وإنّما 
جاز الرفع من حيثُ جاز وقوعٌ المبتدأ والخبر بعده » نحو : حيث زيدٌ جالس » 
وأا (إذا) فظاهرٌ سيبويه إجراوها مُجْرى حيث" » وقد وليف في ذلك فإن 
(إذا مع الاسم مثلٌ (إِنْ) لا يجوز فيه إلا الحَبْلُ على الفعل » قال السيرافي ‏ 
ويقؤيه في إذا امتنا ع : اجلس إذا عبدالله جالِسُ » بخلاف حيث» وقد احتج عن 

سيبويه بالق بين إذا وإنْ » وهو العمل وتركه ون اجتمعا في معنى المجازة 6 أن 
لو فيها معنى المجازاة » ومع ذلك تقول : لو أنّك قائمٌ » فيكون أن في موضع 
مبتدأ » والفعل الذي بعد أن يُصّحَمٌ لها معنى المجازاةٍ' » وعلى الجملة إذا فرضنا 


ع 2 5 0 و 4 ٠‏ 9 
ان الناظم راى في إذا هذا الراي فقد دخلت مع حيث من حيث دخلت همرة 


الاستفهام » وما » وغير ذلك . وإن كان رأينّه في إذا رأي الآخرين - وهو الظاهر 
منه في باب الاضافة - فلا يكون داخلاً له ف كلامه هنا / ويدخل له حيث بلا 
شك فلا اعتراض به . 

وأمسّا الموضع الثالث فهو مما انفرد بإدخاله هنا" من أجل أن جماعة القرّاء 
اختاروا في الآية قراءة النصب » وَوَجَه لهم ذلك برفع ذلك الابهام امحذور , لا 
أنه كذلك 5 كلام العرب 34 أن العرب تَختارٌ مثل ذلك قي مواضع الابهام ؛ 
أن القرآنَ وكلام العرب قد يأتي على الابهام وعدم البيان لمقاصيدَ معروفة في علم 
البيان » فلم يَستَقِرٌ هذا الذي اعتمده” ابن مالك مُرَجنّحا للحَمْل على الفعل ؛ إذ 


ذم الكتاب 1١5/١‏ . 

انظر شرح الكتاب للسيرافي ١/ل 7١8‏ . 

(0) لم يتفرد ابن مالك بهذا بل سبقه إلى نحوه ابن الحاجب في كافيته . انظر الكافية بشرح الرضى 
0 وانظر منهج السالك لأبي حيان ص ١77‏ . 

(4) في حاشية الأصل : «خ اعتبره» » ومثله في س . 


٠١ 


م يط ذلك في كل موهم » أو في أكثر المواضع الموهمة » ولا دَلَ على اعتباره دليل” 
عربي ) وكلام سيبويه ظاهرٌ في أن النصب ليس براجح ؛ ولذلك اعتذر بن 
القراءة لا دَلِيلَ في قول السيرافي على اختيار النصب » فآنظر فيه . فالحق 
إسقاط ذلك » وهو الذي فعل الناظم . 

وإن تلا المعطوف فعلاً مُخَيراً به عن آسم فاغطفن مُحَيرا 
هذا هو القسم الرابعٌ : وهو : ما يتساوى فيه الرفع والنصب » فلا يُختَارٌ أحدهها 
على الآخر » وهو إذا عطفت جملةً الاشتغال على جملة اسميّة الصدر فِعْلِيَةٍ 
العَجْرٍ » وهي الجملة ذات الوجهين » فيريد أن المعطوف إذا تلا فعلاً وَقَمَ خيرا 
لاسر ميتداً فأنت في الاسم السايى في جملةً الاشغال مُحَيُرٌ إن شعت نصبته 
عل حار فعل, ##وإن شعت رفعته على الأبتداء » وذلك قولقة وريد ضربته 
وعمروٌ كمه بالرفع لاود رركم نصبته فقلت : وعمراً كلّمته » وذلك 
ل الجملة الأول - وهي امار بالأسم المخبرٍ عنه بفعل د وات وجهين : 
النعر إلبهر جملة واحدة هي أسميّة ؛ وبالنظر إلى بعضيها - الذي 5-0-6 
رزت جملة فلي ويسميها في السهيل آمب بن الفدروفين عدر 
النحويين لي 1 الجملة بأسرها الجملةً الكبرى » ويسمى الفعل لاع 0 
الجملة الممرى" » فإذا قلت : زد ضربته وعهز كلت قلف قاذ الجملة 
الكبرى في العطفي » وهي أسميّة » فَيُخْتَارٌ إذ ذك في عمرو الأبتداء لمشاكلة 
الجملة الكبرى » ويجوز إذ ذاك النصب ضعيفاً لعدم المشاكلة بذلك الأعتبار , 
ولك مراعاة الجملة الصغرى » وهي فعليّة » فيُختَارٌ في عمرو النصبٌ لمشاكلة 
الجملة الصغرى ء وِيَطْمُفُ إذ ذاك الرفع » فلما كان التصب يُخْتَارُ من وَجْو» 
رم الكتاب 1١18/١‏ . 
(؟) التسهيل ص .8١‏ 
)6 أنظر منهج السالك ص ؟؟١‏ , التصريح 7804/١‏ . 


1١7 


ىه 


والرفعم يُختَارٌ من وجه آخرٌ ترافعا أحكامً الاختيار فثبنا على التساوي » فلذلك 
قال : «فاعطفن مُخَيّأه إذ ليس لك أن تُرَجنّحَ الرفع على النصب » ولا العكس ؛ 
لأنّ كل وجه من الترجيح معارضُ بضده في الوجه الآخر . وممًا جاء في السماع 
من ذلك قول الله تعالى : «إوالئجْمٌ والشتّجَرٌ يَسْجُدَانٍ والسّمَاء مها فنصب 
السماء باعتبار يسجدان » ولو اعتبر أُوَّلَ الجملةٍ لجاء 9 والسماغ رفعها» وقد 
قرا كذلك أبو السمّال » وفي القران أيضاً : «إوالشّسْسْ تَجْري لمُسَْقَر لها ذلك 
تقديرٌ العزيز العليم / والقَمَرَ قدرناه مزل ' قرأ الحَرّمِيّانِ وأبو عمرو بالرفع 
في (القمر) » وباقي السبعة بالنصب“ » فالرفع على اعتبار «9والشمس تجري» 
والنصب على اعتبار فو تجري» . 

ولم يذكر لاستواء الوجهين إلا موضعاً واحداً » وزاد غيرّه بعض المواضع » 
فمن ذلك ما تقدّم في (ما) ولا - من قول ابن خروف » وابن أبي الربيع ودعواهما 
على سيبويه أنّه ظاهر كلامه' » وليس على الناظم به" دَرَكَ حسب ما مر . 

ومن ذلك أنّك إذا قلت : أزيداً مررت بأخيه ؟ فالرفع والنصب ههنا 
مستويان . نص عليه ابن كيسان في الحقائق » ومال إليه بعض لحرن من جهة 
صَنْف نصب السابق مع السبي المخفوض” ؛ إذ كان : زيداً ضربت أخاه أضعف 
من : زيداً شريئة 3 وزيداً مورك بأخيه اطع من : زيداً ضربت أخاه » فإذا قد 


( 2 في حاشية الأصل : «خ : من» . 

0 سورة الرحمن اية 725. 

(م) المحتسب 505/5 , البحر المحيط 189/8 . 

(4) سورة يس آية 51-4 , 

(ه)» السبعة ص .4ه » حجة القراءات ص 044 » الكشف عن وجوه القراءات السبع 7515/5 . 
() انظر ما تقدّم ص 954 . 

20 في حاشية الأصل : دخ فيه» ومثله في س 

(8) في[ : «لمحفوظ» تصحيف . 


١ 2‏ 0 
صار تَعَدّي الفعل إلى السببي المخفوض يطلب بالرفع » وهمزة الأستفهام تطلب 
بالنصب فيترافعان أحكامٌ الاختيار فيتساويان » وهذا وَجْهٌ » ولكن ظاهرٌ النظم 

وص 207 2 م2 
بين : زيدا ضربته » وزيدا مررت باخيه لا يقوى أن يُقَابلَ الاستفهام . والله 
اعلم . ثم قال : 

0# .». . 0 ل م م ص 0 5 0 اي 5 ه مه 
والرفع في غيرٍ الذي مر رجح فما ابيح أفعل ودع ما لم يبح 
: 5 5 5 وى عم ا 9 ا 
هذا هو القسم الخامس وهو : ما الرفع فيه المختار . ولم يقيّده بموضع غير انه 

5 23 : اه 2 02-0 1 وو د 
قال : «في غير الذي مَر» يعني ان ما عدا ما تقدّمَ من الأقسام يَختار فيه الرفع » يعني 

6 5 4 05 04 0 
على الابتداء » نحو : زيد ضربته » فالمختار رفع زيدٍ على الآبتداء » لآن الفعل قد شغِلَ 
7< رهبا ع 2 000 
1 0 2 لا ان 7 1 ومو ”7 
الفعل على الآسم حيث كان مُعْمَّلا في المضمر وشغلتّه به » ولولا ذلك لم يُحْسُّن» 
1 5 او 0 1 27 ).2 م 5 0 
يعني : ولولا شغلك إياه بالمضمر لم يَحْسَن رفع زيدٍ ؛ لان قولك : زيدٌ ضربت 
3 .8 0 5 
مرجوح ؛ إذ لم تشغل الفعل بشيء قال : «وإن شئت قلت : زيدا ضربته» يعني على 
غير الاحسن » وعلى الجملة فكل ما خرج عن تلك الأقسام داخل في هذا القسم . 

ل 2 ره 000 : 0 
ثم قال : «فما أبيح افعل ودَّعٌ ما لم يبح» فظهر من هذا الكلام انّه زائدٌ بغير 
فائدة ؛ لانه قد تقدّم له ما يباح فأباحه » وما لا بباح فمنعه , فتقرّر هذا المعنى مع 
8 يأباه نظمّه المبني على عدم الحشو ؛ إذ كان فيه يجتزى+ بأدنى إشارة » 


)000 في أ : «المحفوظ» تصحيف . 

(5) في الأصل : «يطلب الرفع» وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 

م الكتاب ١/ام‏ . 

و الكتاب ١/ام.‏ 

(ه) في حاشية الأصل : «خ فتقرير ذلك المعنى بعد تكرير» ومثله في س غير أن فيها (تقدير) 
بالدال » وفي أ : «بعد» مكان (مع) . 


مه / 


وبالمفهوم » وبالاحالةٍ على المثال في فهم القواعد » والموانع » والشروط والشّح 
بالعبارة حتى يرتكب كثيراً من الحذف الاضطراري كا مر » ويأتي » فكيف يأتي 
بطر لا معنى له' . والعُدْرٌ له : أله يَحْتَولُ وجهين : 

أحدهما : أنَّ ما أجيز في هذا القسم وما قبله فجائرٌ التكلّم به » والقياس فيه » 
وإنْ كان قليلاً » فزيدٌ ضربئه الوجه فيه الرفع » والنصب مرجوح » ولكنه مقيسُ . 
وكذلك : أزيدٌ ضربته الرفع فيه قياس » وإن كان ضعيفا بالنسبة إلى النصب . 
ونب على ذلك وما في معنه ؛ كلا َم أن المختار هو امقيس من تلك الأقسام 
دون ما ليس بمختار » ون المرجوح موقوف على امساح انراع / الوه بهذا 
الكلام ‏ وبين أن ما أجيز في الأقسام فجائرٌ , وإن كان على قِلةِ » وما مع فهو 
الممنوع . 

والثا : أن يكونٌ قصده التنبية على ما تقدّم له في حَيْثُما ؛ إذ كان مثلّه لا 
يجوز في الكلام:» وتقدم أله إكّما قَصّدَ بذكره » وذكر ما كان من بابه أن يجري 
: في الشعر موقوفاً عليه كا تجري إِنْ في الكلام » ورك بيان مواضع استعمال ذلك 
تأستدركه هنا » وذكر أَنَّ ما تقلدّم من هذم الأقسام إِنّما مُقَانُ حيث قاسته 
العو » وما لم تقسه فلا يقاس » بل يَخْخّصُ بمحله من الشعر إن ود مثله أو 
شاع في القياس الشعري" وجهه . والله أعلم . 

ها هنا كملت له الأقسام المتصورة في باب الاشتغال » ثم أخذ في بيان مسائل 
تتعلّق بتلك الأقسام » وتجري على حكمها فقال : 


ر 8 


وفَطْلُ مَشغول جرفم جر أو بإضافة كوّصْل يجْرِي 


)0 قال أبو حيان في منهج السالك ص ١15‏ : «النصف الثاني من هذا البيت حشو لا فائدة فيه» . 


زقة فأ : «المفسر» . 
(5) في1:«قي القياس من الشعري» بإقحام (من) . 


٠665 


يعني أن فصل الفعل المشغول عن العمل في الاسم السابق بالجار 
والمجرور 3 بالاسم ذي الإضافة جار في الحكم الداترد مَجْرَى الفعل الذي لم 
يُفصّل بينه' وين غيره بشيء » فالفصل بهذين لا أثر ر له في تغيير الحكم » 
بخلاف الفصل بغيرهما إن له أثرا . إِمَا في منع التفسير » أو في غير ذلك . هذا 
معناه على الجملة م في التفصيل فإن الفصل بين الفعل المشغول وغيره 
يتصّوّرُ على وجهين : 

أحدهما : أن يريد فصل الفعل من الاسم السابق ١‏ واشار إليه 7 الأمرين 2 
وهو حرف الجر » فهو الذي يسوغ أن يُمِصّل به بينهما » ويكونَ ذلك الفدل 
جائزاً » وأمًا المضاف إليه ' فلا يُتَصَوّرُ الفصل به بين الفعل والاسم السابق » إلا 
أذ تجعل عِوَض زيد في : زيداً ضريمُه عبدلله أو أا فلان » فقول : عيدلطر 
ضربته » وعند ذلك تكون قد فصلت بإضافة » ومثل ذلك لا يتَحرّرُ منه » لأ 
المضاف والمضاف إليه » هنا هو الاسم كله » كالموصول وصلته » فتعيّنَ أن الفصل 
بالاضافة هنا غير مراد . وتعيّنَ له الجار والمجرور » وهو حرف الجر الذي ذكرء 
إذ عادته أن يُطلِقَ حرف الجر ويريد المجرور معه » ومثال ذلك الفصل : أزيداً في 
الدار أكرمته » وأزيداً إلى الدار جئت به » وما أشبه ذلك . فالفصل بهذا غير مُمْنَهُ 
به ولا مُْير للحكم المذكور قبل هذا » ونظيره الظرف ء كقولك : أزيداً عندك 
أنزلته 3 وازيدا أمامئك افعدته ع وأزيدا يوم م الجمعة ضربته » وما أشية ذلك . ونم 
يذ كره الناظم علماً أن حكمّه معلومٌ من حكم المجرور ؛ إذ هما في هذه الأشياء 
عه راعذ : ينما وخ الفعبل بهما 6 وم يتنا مق نض الاسم اسايق ؛ 
أن العرب نَتسيمٌ في الظروف والمجرورات بالتقديم والتأخير ما لا َعم في 
في الأصل : «منه» تحريف » وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 
2 فيأ: دوأمًا المضاف والمضاف إليه» وفي س : «وأما المضاف أو المضاف إليه» بإقحام المضاف 


١٠١.و7/‎ 


/غأه/ 


جا فصل يهان كل نص ؛ فلو وقع الفصل بغيرها لم ينتصب الاسم 
السابى » وإن تقدمه ما يطلب بالفعل » فإذا قلت ايه أ تعره فرية لا 
يُخْتَارٌ فيه النصب 5 اختير في : أزيداً تضربه ؛ لوقوع الفصل ب ين الفعل المفسر 
وين الاسم السابق . بل لا يجوز في زيدٍ النصب من باب الاشتغال ) » لأنْ الفعل 
الذي / يُقَدّر ليس له ما يفسيرهُ » ولا يصح أَنْ يعَسسرّهِ الفعل المشغول ؛ إذ لا يَصح 
2 1 

عمله في الاسم السابق » ومن قاعدتهم الآ يُفِسرٌ إلا ما يصح أن يعمل » والفعل 
هنا لا يعمل في ذلك الاسم السابق ؛ لأجل الفصل . 

فإن قيل : فأنت تقول : أزيدٌ أنت ضاريُه » فيجوز النصب » ويختار ك! يختار 
إذا لم تَفصل » أو إذا فصلت بالمجرور » فلم لا تختاره في الفعل والفاصل فيهما 
واحد ؟ 

فالجواب : أن جميعَ الصفات لا بد من بنائها على مبتداً في في هذا الباب 
سرت غاملاً + أو عملت بنفسها » ؛ لها لا تقوم بنفسها ء ألا ترى أك لا 
تقول : أزيداً ضاربُه حتى تقول أنا أو أنت بخلاف الفعل » فإنّه مستقل غير 
مُحتاج لغيره ) فتقول : أزيداً تضربه' ؟ والدليلُ على ذلك جواز : زيدا أنا 
ضارب » وامتناع : زيداً أنا' أَضْرِبُ - عند الجمهور » وعلى ذلك مبنى مسألينا . 

والوجه الثاني : فصل الفعل المشغول من ضمير الاسم السابق الذي اشتغل به 
الفعل » وإليه أشار الناظم بالاضافة وأراد ما كان مثل : أزيداً ضربت أنخاه » فكان 
الأصل » أزيدا ضربته » ثم فصلت بالمضاف إلى قاد اتوم اعبارة مجازيّة » 
والقصد أن يكون الفعل مشمَلاً بما هو من سبب الأول » فين أن هذا التحو جار 
في الحكم مُجرى قولك اريذا طيرة 8 وان الفصل بالأخ كلا فصل » وهذا 
الفصل الذي أشار إليه بالإضافة يَتَعَيّنُ لهذا الوجه » ولا يصح هنا الفصل بحرف 


1 انظر البسيط لابن أبي الربيع 511/9 . 
[فع6 فأ وس : «هنا» . 


١٠١4 


الجر 4 إذ لآ يقال : أزيداً ضرت ف الدار إيّاه ؟ فلو فرضت الضمير متصلاً فهو 
بعد : 
فإن قيل : بل يصح هذا الفصلٍ بالجار والمجرور في مثل قولك : أزيداً 


هرس 


مروت يأخية ؟ :فهذا يَصِدّق عليه إدخال - بين الفعل والضمير » جارٌ ومجرور . 


العرات + أن الأر دن عل ها ترفك 8:1 لفل 1 يقالت التعيل من 
غير وساطة الباء » فيقع الفصل بالجار والمجرور » وما طلبه بوساطتها » ٠‏ فهي 
مطلوبة له مع الضمير فلم + يحصل الفصل إل بالاسم وحده » وذلك من معنى' 
الاضافة ؛ فرجع نظيرَ : أزيدا ضربت أخحاة ؟ ؟ من غير فرق فتعيّن الجار للوجه 
الأول » والاضافة للثاني » ولا بد . 


وأراد بالاضافة ذا الاضافة » فهو على حذف المضافي » وذو الاضافة هو 
المضاف إلى الضمير . 


ولابن الناظم في هذا الموضع تفسير آخر » وذلك أننّه جعلَ المشغول هو المشغول 
عنه » وهو الاسم السابق » كأنه على تقدير : «وفّصْلُ اسم مشغول عنه الفعل بحرف 
جر أو بإضافة كوّصل يجري» ونْص ما وجدت في شرحه «يعني ' : أن حكم 
المشغول عنه الفعل بضمير جر أو بمضاف إليه حكم المشغول عنه الفعل بضمير 
عب ال : إن زيذا رات فق بوجون لصب نينا مروت بد 1 
رأيتَ أخاه » تنصب المشغول عنه في هذا بفعل مضمر مقارب للظاهر تقديره : 
جاوزت زيداً مررت به » ولابست زيدا رأيت أخاه » كا تنصب المشغول عنه في 
نحو : إن زيداً رأيت بمثل الظاهر . ومثل : أزيداً لقيته في ترجيح نصبه على 
فيأءوس :(هنا). 
(0) في!:«في معنى». 


2 سقطت (يعني) من أ. 


6.8. 


4ه ارخ : أزيداً / مررت به » أو عرفت أباه » ومثل : يد قام وعمروٌ كأّمته في استواء 

الأمرين : زيدٌ قام وعمرؤٌ كَلِفت » أو كلت غلامه » ومئل : زيداً ضربته في 
جواز نصبه مرجوحاً - زيداً مررت به أو ضربت غلامّه»' » هذا ما وجدت فيه ) 
عر بص وي لسر الرزاة وا يو بزلقه براك اللا لتر 

أمما أرلا فإنه عَلَّقَ" الفصل بالآسم السابق » ولم يذكر فيه حكماً أصلاً » 
سر على معنى أن الاسم السابق لا يَتَغَيْرٌ حكمهُ مع شغل الفعل حرفم جر أو 
إضافة وليس هذا بمطابق للنظم البتةَ » ولا يُمَزْلُ عليه » لأ معنى النظم أن 
الفصل بكذا كالوصل . 

وما ثانياً : فإنه مَثْلَ حرف الجر بنحو : زيداً مررت به » وقد ذكره الناظم 
أولا ل تقرله صت اليظة إن اليخرةه ولا نيد بالكل إلا عل الضمين الجرور 
بحرف الجر م تقدّم » فتكون إعادته لذلك تكراراً من غير فائدة » وأيضاً إن كان 
قصده هنا الفصلَ بحرف الجر وحدّه فقد نقصه التنبيه على الفصل بالجار 
والمجرور معاً بين الفعل والاسم السابق . فيقع الشك للناظر ف نحو : زيداً في الدار 
ضربته » وزيداً أنت ضربته » وما يجوز منه » وما يمتنع . وعلى الجملة فهو كلام 
لا يتَحَصّلُ له معنى يكون شرحاً للبيت فتأمله . 

فالصحيح في تفسير كلامه أنه يريد بحرف الجر : الجار والمجرور معاً » 

1 
وانه يريد الفصل به بين الفعل والاسم السابق » ويريد الفصل بالاضافة يين الفعل 
وضمير الاسم السابق حسب ما تقدّم . فإن قيل : إن فيه بَعْدُ دَرَكأ من وجهين : 
أحدهما : أن ما ذكره من الفصل بالاضافة غيرٌ كاف » فإِنّك تقول : زيدا 
ضربت راغباً فيه » وزيداً مررت براغب فيه » وزيداً أعطيت ضاحكاً في وجهه 

4 في شرح بن الناظم «أو عمرو مررت به» . 
شرح الألفية لابن الناظم ص 747 . 


فيه في أ: «على» تحريف . 


١٠ 


ورها + بوريدا سرمت شهدا طليه: + وزيدا اكرية من اكرقة وما أحيه لك 
مما لم يقع. الفصل فيه بالاضافة » وحكمُّه حكمٌ الفصل بها , ٠‏ فيقتضي كلام 
الناظم إن اع تهون أن مثل هذه المسائل لا يكون الفصل فيها كالوصل » 
وليس كذلك بل الحكم واحد . 


والثاني : أن إطلاقه القول بن الفصل بالإضافة مثل الوصل يعطي أَنّهما على 
حَدُ سواء في مرجوحيّة النصب أُو راجحيت » وذلك غير صحيح ؛ بل النصب 
فيما تقدّم على ثلاث مراتب فإذا قلت" ازيذا مروت باعية انهو افك .من 
قولك : زيداً مررت 0 وزيداً ضربت أخاه . ل وقولك : زيداً و به 
أ من قولك : زيداً ضربئه ]' . وأمنا زيداً مررت به وزيدا عريت اناف ؛ 
فهما في رتبة واحدةٍ على ما يظهر من سيبويه" ؛ ا هذا الترتيب أن التفسيرٌ 
3 ازيدا ضرت الفط + واتثير لي : زيدأ مررت به » وزيداً ضربت أخاء 
من المعنى القريب ٠‏ والتفسير في زيداً مررت بأخيه من المعنى البعيد / ومتى كان 
قدي لفظيا فهر أقوى » وإن كان منوبا قربا فهر أقوى من العنوي البعيد . ومع 
ذلك فهو كلام العرب ؛ ولأجل. هذا الترتيب واعتباره نْص ابن كيسان على 
استواء الوجهين في : أزيداً مررت بأخيه ؛ وإذا كان كذلك فَجَعْل الناظم الفصل 
وعدمّهُ إذا كان بالاضافة سواء غيرٌ صحيح . 

والجواب عن الأول : أن أكثرٌ المسائل في هذا الباب تدور على ما صُوّر : 
وَأاتلك: المسائن فقليلة الدور + فلم يلقت إليها © وأيضا فإاكها فق من ها ذخ 
فيحصل حكمها بالقياس على ما ذكر . واللّه أعلم . 


)0( نكرر ما بين الاشارتين في ثلاث النسخ . وفي س : (زيدٌ مررت . . .) في الموضعين . 
(؟) تكملة يلتشم بها الكلام يعضدها ما بعد (ووجه هذا الترتيب . . .) 
م الكتاب ١/5م‏ . 


١1١ 


/ده/ 


وعن الثاني 92 الاعتراض بذلك قريب والمقصود المهم 000 55ذغ 
يَْعُفُ لنصبْ مثلاً مع عدم الفصل يَْعْفْ مع الفصل » وحيث يقوي يقوى ؛ 
وهل هما في رتبة واحدة » أم لا ؟ في ذلك نظر يق » ولا تحتمله هذه الصناعة » ولا 
يظهر له أَثَر يتيج فائدة . وبهذا أجاب بعضٌ الحُذّاق على نحو هذه المسألة » ثم قال : 

وسَرٌ في ذا الباب وصفاً ذا عَمَنْ بالفعل إِنْ لم يك مانعٌ حَصّلْ 
هذاعنة يك تتكيه خخ جنيع جا تعكم ادق آول:الباب إل فناءهتوذلك أنه تكلم 
أولاً في كون المشغول عن المعمول هو الفعل , وعليه فَرَّعَ الأقسام . وبَيّنَ 
الأحكام » فبَيّنَ في هذين البيتين أن الوصف جار في هذا الباب مجَرى الفعل في 
الأحكام المذكورة » من تقسيم الاسم السابق إل سي الأقسام المذكورة » وغير 
ذلك مما تقدّم » فحيث يصح أنْ يكونّ الفعلٌ مفسسراً يكون الوصف أيضا 
مفسراً » وحيث لا يكون الفعل مفسئراً لا يكون الوصف مفسيراً » وكذلك في 
ترجيح الرفع على النصب » أو العكس » أو التسوية بينهما ينما ء فإذا قلت : ازيدا أت 
ضاريه » فالنصب فيه كالتصب في : أزيداً ضربته » وإذا قلت ؛ زيدا آنا ضاريه ؛ 
فهو كقولك : زيداً أَضريُه » وإذا قلت : زيدٌ ضربيه » وعمروٌ أن مُكْرِمُه » فهو 
كقولك : زيدٌ ضربته وعمرو أكرمته وإذا قلت : زيدٌ هل أنت ضاريّه ؟ فهو 
كفرلك + زيذ اهل ضربته ؟ وكذلك سائر الأقسامٍ المتقدّمة » والأحكام 
الح ل أ شرط في ذلك شرطين : أحدههما : أنْ يكونَ ذلك وض 
غافلة ع وهو قزله: #ووهنا "ذا مره وريد عمل تفي الفا أن مل 
وذلك آسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ٠‏ كقرلك أزيدا انك ضارله ؟ 


وأزيداً أنت ضاربٌ أباه 1 ؟ وأزيدا" أنت ماراية ؟ وأزيداً أنت ضارب أعياة ؟ وازيدا 


200 سقطت (عمل) من أ : 
رم في الأصل : «أزي» بالرفع في هذا المثال . والأمثلة الأربعة التي تليه . 


١1 


أنت نازل عليه ؟ وأزيداً أنت راغب فيه ؟ وأزيدا أنت مار بأبيه ؟ وأمثلة المبالغة 
كذلك » نحو : أزيدا أنت ضَرُويُه ؟ والحرب أنت لَبَاسُ جلالها ؟ والرءوس انت 
صِرْويُها ؟ والقَدَرٌ أنت حَدِرَهُ ؟ وأزيداً أنت سميعٌ صوته ؟ وما أشبه ذلك » 
تحير بذلك. من الضفة غير العاملة + .وكونها لآ تعطل + إما لأئها آسم فاعل 

بمعنى الماضي » ؛ نحو أزيدٌ / أنت ضاربه أمسٍ ؟ فزيدٌ لا يكون فيه هنا إل الرفع على 
الأداء ؛ إذ لا يفسير اسم الفاعل وهو غير عامل . وإمن لها ميرت اسم اعفاد 
من غير التفات إلى معنى الفعل » فتقول : أزيد" أنت نال في داره ؟ وأزيدٌ أنت 
ضاربه ؟ بمعنى : انت المسمّى بهذا الاسم ؟ ل يكن فيه إلا الرفع » قال سيبويه : 
«ولو قال 0 ازل فيها ؟ فجعل نازلا اسم رَقَعَ » كاله قال : الدارٌ أنت 
رجل فيها» . قال : «ولو قال : ازيد أنت ضاربه ؟ فجعله بمنزلة : أزيد أنت 
ا - ولزم الرفع - قال : «ومثل ذلك في النصب - يعني في 
إعماله عمل الفعل - أزيداً أنت عبوس عليه ؟ وأزيداً أنت مكاي عليه ؟” فإن لم 
يرد به الفعل داقاراة وجه الاسم رقع ' وكذلك أمثلة المبالغة كقولك : أعبدالله 
أنت رسول له » أو رسوله » ولم ترد البالغة في الفعل » فالرفع لا غير » قال في 
الكتاب : «لأك لا تريد أن توق منه فعلاً عليه » ٠‏ فإئما هو بمنزلة" : أعبد الله أنت 
عجوز له » وتقول : أعبدالله أنت له عديل » وأعبدالله أنت له جليس » ' لأتك لا 
تريد به مبالغة في فعل نعل ول تقل علس يكزه كنال ؛ فإنما هذا بمنزلة 
قولك : أزيدٌ أنت وصيفٌ له » أو غلامٌ له»ه" . ومثل ذلك الصفة المشبهة بأسم 


: سقط المثال من‎ 4١ 

زهق 2 الأصول 1 «أزيدأ» بالنتصب 2 والصواب ما أثبت بدليل قوله بعد : «م يكن إل الرفع» 0 
فيه قُِ الكتاب : «وإن» . 

(4) النصوص المحصورة بين الأقواس في الكتاب ٠١9/١‏ . 

(ه)» ف الكتاب : «بمنزلة ل قرلك ]. .» و(قولك) مزيدة من طبعة دير نبورغ . 

)6 5 الكتاب : «فإنما هذا أسم م“ 

م الكتاب 1//1١1١ا.‏ 


لم ٠‏ المقاصد الشافية * ١1‏ 


]ناه / 


ده ] 


الفاعل » كقولك : الوجه أنت حَسَّنه » وأزيدٌ أنت ظريفٌ بسببه ؟ لا يكون في 
ذلك إلا الزنوع لاصف عر عائلة التصدت ,ونا جاومن قرالك حدر زعا : 
فليس بنصب على صحيح التعدي , وإنْما هو على التشبيه كعشرين' درهماً ؛ ولأن 
هذه الصفة لا يصحٌ عملّها فيما قبلها » فلا تُفَسّر عاملاً » ولأنّها قد تُنُوسِيَ فيها 
متاق لقعلل تايا عاتكفيةا ديه عن نقاومة لقعا تادالق ف يائلة, 
وكذلك أفعل التفضيل ليست بعاملة » فلا تفسرٌ ناصباً » فإذا قلت 507 


أفضل منه ؟ وأزيدٌ أنت أكرمٌ عليه فليس إلا الرفع » قال سيبويه : «وممًا لا يكون 


ا : أعبدالله أنت أكرمٌ عليه أم زيدٌ ؟ وأعبثالله أنت له أصدق أم 

بش ؟ كانك قلت : أعبدالله أنت أخوه أم , بشرٌ؟ أن أفعلَ ليس يلسم إجرى مَجَرَى 
لفل ع واما اغوي د مان ولط زر ا ثم أتى مل أخر» وحتم 
الرفع » ولم يجز فيها غيره . فكل هذا ينتظمه قول الناظم فمفهومٌ الصفة أنه لا 
يَجْرِي معه الاسم السابق جرياته مع الفعل » أو مع الصفة العاملة . والحاصل 3 
الصفات الواقعة عوض الفعل في باب الاشتغال 0 أسماء فاعلين » أو أسماء 
كر ا م ا ا لد .ولا 

/ 
عي للجرورات التي جات بيع الفيقات دغر العائلة اغإنها وإن كانتي بموضتع 

ا ا السابق » فلا تقس لها عاملاً . وقذ 
تكون المجرورات معمولة لغير الصفات 

والشرط / العاي. + الا يمتع” مانم من االجبرام الوصف مُجْرَى الفعل » وذلك 
قوله : «إن لم يك مانمٌ حَصّل» . وذلك أنَّ الفعل تَقَدَمَ له خمسةٌ أقسام : 


01 فيأ: «بعشرين» . 

زقة في الكتاب : «إلآ رفعاً [ قولك ]. “0 

() في الكتاب : «لأن أفعل ليس بفعل » ولا اسم يجري مجرى الفعل» . 
9) الكتاب ١305/١‏ . 

(ه) في الأصل : «وختم» بالخاء المعجمة , وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 


1١15 


تور جازم تفقة كد القنس لذ لصو تمع "الرطق © الآن وسو 
النصب لأمر يختص به الفعل ؛ وذلك (إن) الشرطيّة مثلاً » فيصيح وقوع 
الاسم بعدها إذا كان بعده فعلُ » ولا يصمّ إذا لم يكن بعده فعلٌ » فتقول : إن 
زيداً أكرمته أكرمّك » ولا تقول : إِنْ زيداً أنت مُكرِمُه أكرمك » لا بالرفع » 
ولا بالنصب . وكذلك سائر ما يجري مَجْرَى إن . 


وقسم يلزم رفعٌه بالابتداء » وهو جاور ههنا من حيث إطلاق القاعدة لا من 
0 1 ب م َه 
حيث خصوص التمثيل » فما التعجبية » وادوات الشرط لا حظ للوصف فيها ) 
0 5 58 2 1 0 واه 
وله الحظ في الموصول » والحرف الناسخ » فإذا قلت : زيدٌ إِنّك ضاربه » فلا بد 
من الرفع » وكذلك : زيدٌ ليتني لاقيه » وما أشبه ذلك » ومثله إذا قلت : زيدٌ أنا 
الضاريّه' » وزيدٌ أنا المكرمٌ أخاه » وتقول : زيدٌ ما أنا مكرمّه » وزيدٌ إن أنا مكرم 
أخاه » وعلى هذا السبيل يَجْرِي' الحكم في سائر الأمثلة . 
وقسم يختارٌ نصبه » ويجري في الوصف فيما غلب إيلاؤه الفعل » نحو : 
أزيداً أنا ضاربه ؟9 وأعمراً أنت مكرمه 9 وما يدا أنا ضارب أباه 2( ولا عمراً أنت 
مار بأخيه » وفي العطف على الجملة الفعليّة » فتقول : قام زيدٌ وعمراً أنا مكرمّه » 
7 « 0 0007 5 ات 7 3 
وضربت زيدا وعمراً انا ضارب أباه » وما أشبه ذلك . وامنًا الطلب فلا حَظ 
الحكم مثل : زيد أنا ضربته . 
401 قال المرادي في توضيح المقاصد 45/5 : «وبقوله : (إن لم يك مانع حصل) من اسم الفاعل 
الواقع صلة لأل » فإنه لا يعمل فيما قبل «أل» ؛ لأنها موصولة . وما لا يعمل لا يفسّر 
عاملاً . . .» وانظر منهج السالك لأبي حيان ص ١54‏ . 


فيأ:(مجرى). 


١16 


وقسم يستوي فيه الأمران وهو مَُاتَ هنا » فتقول : زيدٌ ضربته وعمراً أنا 
ضاريُه » ؟ تقول : وعمراً ضربئه » وكذلك الرفع . فتَقَرّر من ذلك أَنَّ ما مَرّ في 
الفعل ليس كله جارياً في الوصف بل تَخْتصُ منه أشياه بالفعل » ولا تكون في 
الوصف لانع منع من ذلك » فلذلك قال : «إنْ لم يك مانم حَصّل» يريد : فإن 
حَصّل مانعٌ فلا تسر الوصف مع الفعل لحصول الافتراق بينهما . وقوله : 
(بالفعل) متعلق بسو » أي : سر الوصف بالفعل في هذا الباب . و(حَصّل) مير 
(يِك) في قوله : «إن لم يك» . واعلم أن الناظم ترك ذكر المصدر العامل في هذا 
الباب , وإنّما خصّه بالفعل والوصف , والمصدر غير داخل في واحد منهما » بل 
قد يفهم له أنه أخرجه عن أن يكونَ مفسراً في هذا الباب » كا يفهم له ذلك في 
نتم الففل :]3 له" رقي :أن يكون تسترا بانفاق» البضرون شو ان شرو + 
فلا يقال : زيداً دونك أخاه » وما أشبه ذلك » فكذلك يفهم له أنه لا يقال : زيداً 
ضقي ل6:4 وغو ذلك + 


والعرانية» أن دخول المصدر في هذا الباب قد وقع النزاع فيه بين النحويين » 
فمنهم مَنْ منع من دخوله فيه » واعثّل على الجملة بِضّعْفِه عن مقاومة الفعل » 
أت إذا "كان مومؤلا ".ممع عتيله: ينا قبل ومتهم نحن فصل :فقا 1 إن كان 
موصولاً' اننع أن" يُفسمر » وإن كان غير موصول لم يمتنع » ودخل في الباب » 


)2 وهو قياس مذهب الكسائي 5 ذكر أبو حيان في ارتشاف الضرب ص ٠١4/*‏ . 

() سقط ما بين الاشارتين من أء والمراد بالمصدر الموصول : المصدر المنحل إلى أنْ والفعل » قال 
ابن أبي الربيع في البسيط 115/9 : «المصدر الذي لا يصح أن يعمل المصدر النائب مناب أنْ 
والفعل » وأما المصدر النائب مناب الفعل فيعمل فيما قبله . . .» وانظر منهج السالك ص 
5 والتصريح 785/١‏ . 


إفة في أ: «أو» تحريف . 


ذل فنا قل إن كنانقاعا . ومنهم من أجاز / دخوله » وإذا لم يَصح عمله |ذه/ 
فيما قبله » وفي كلام سيبويه متعلق من أجاز على الجملة + ولكن المسالة. يعد 
ذاك كدي" ف النظر » فكأنّه ترك ذكر المصدر لذلك » وأيضاً فقد تَقَدّم في 
عقده الأول ما يهم منه اشتراطً صحة عمل المفسر فيما قبله » والمصدر قد يمتنع 
ذلك فيه في مواضع ؛ ويشكل جوازه في مواضع » فكان الأولى به السكوت عنه . 
والله أعلم . 

ثم قال : 

وَعَلْقَةَ حاصلّةٌ بتابع عمُلْقَةَ ببفس الاسم الوَاقم 
الُلقَةٌ عبارة عن الضمير العائد على الاسم السابق » وذلك أن الجملةَ التي بعد 
الاسم السابق لا بد أن يكونٌ فيها ضميرٌ عائدٌ عليه » والأصل أنْ يكونَ هو 
المُتْمَغَلُ به عن العمل في السابق » ثم إن العاملّ قد يعمل في ملابس ذلك 
الضمير » وهو الذي ذكر في قوله : «وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة» إلى 
عبرو" وقد يتطقل الكو ين التالع إل التبروع رودو الذي اقصادراد كزه خا هذا . 
والحاصل أنه لا بد من ضميرِيَربط الجملة الثانية بالاسم الأول ؛ لأنَّ الأصلَ في 
ذلك المبتدا والخبر ؛ ودخعل حكم الاشتغال عليه فلذلك لا يجوز أن تقول : أزيداً 
ريك غيرا ,لاك لذ يحرر وريد ارابلة عمرا الأ عر ريغف عل الأرية 
كلاف" الضهين الزئططة ين ديت كان تنما للخطلة: النافنة: الأول يزه أن 
الاتصال والعلاقة سماه عُلْقَةَ من أجل ذلك » وكاد العلقةً اسم العلاقة الحاصلة 
بسبب الضمير » وهو الاتصال بين أول الكلام واغره” عفيريف أن الزيظ ين أول 


)4 في الكتاب ١47/١‏ : وتقول : «أممًا زيداً فجَدعاً له » وأمنًا عمراً فسقيا له ؛ لأنك لو أظهرت 
الذي انتصب عليه سقيا وجدعاً لنصبت زيداً وعمراً » فاضماره بمنزلة إظهاره » ا تقول : أما 
زيداً فضربا» . 

فيأ: (شعب) بالعين المهملة . 


الكلام وآخره' - وهو الضمير العائد على الاسم السابق - قد يكونُ متعلقاً 
بالتابع » كا يكون متعلقاً بالمتبوع نفسه , وقد لا يريد بالعُلْقَةٍ الضميرٌ نفسه , 
ولكن يريد حقيقتها ؛ وهي الارتباط » فيقول : قد يحصل الارتباط بسبب المجيء 
بالتابع لكون الضمير مُلتَبِساً به م يحصل بالاسم الواقع لكونه' ملتبساً به أيضاً » 
وذلك قولك : أزيدا رأيت رجلاً يحبه » فالضمير العائد على زيد ليس إلا الملتبس 
بالنعت ٠‏ وكذلك أزيداً لقيت عمراً وأخاه » فهذا يَعَنَزْلَ منزلة قولك أزيداً 
راق عه + واويدا رايقة العامة قال سينويه + :وومما بعصت اوه لان اديه 
ليس بالأول قولك * : أزيداً ضربت عمراً وأخاه 2 وأزيدا ضربت رجلا يبه ) 
وأزيداً ضربت جارتين يحبهما , فإنّما صب الأول - يعني زيداً - لأنّ الآخير - 
يعني منصوب الفعل - ملتبس به إذ كان صفتّه - يعني لأنك تقول : مررت 
برجل منطلق رجل يحبه » أو منطلق زيدٌ وأخوه فيصم للتلبس الحاصل في المعنى 
بالمتبوع . ونفس الاسم الواقع هو الاسم الذي اشتغل به الفعلُ عن الاسم 
7 0 00 
السابق » وهو المتبورع في هذا ا موضع » كانه قال : والعلقة الحاصلة بالتابع 
كالعُلقَةٍ الحاصلة بالمتبوع ٠‏ وإنما سمًّاه واقعاً من حيث كان واقعاً على الضمير 
وعاملاً فيه . وهذه / عبارة كوفيةٌ » حكى الجوهري أن الكوفيين يُسَمُونَ الفعل 
المتعدّي واقعاً » وقد سمّاه في التسهيل واقعاً أيضاً , فالاسم الذي اشتغل به الفعل 


(2)1 من قوله (فيريد) إلى قوله (واخره) ساقط منن س . 

() في الأصل : «لأنّه ملتبسأه والتصويب من س . 

)2 سقطت (لقيت) من س . 

فق في الأصل : «كقولك» ؛ وما أثبت هو ما جاء في س ؛ وفي الكتاب : «قوله» . 

)2( الكتاب 50 ؛ وفيه «إذ كانت صفته ملتبسة به» » ومثل ذلك في شرح كتاب سيبويه 
للسيرائي ١/ل 753١19‏ . 

(<) الصحاح (وقع) . 

272 التسهيل ص 87 . 


١18 


إذا أضيف إلى الضمير كان عاملاً فيه الجر » فسمًاه واقعاً بهذا الاعتبار ) ويتحقق 
هذا المحمل بان لفرظ الاسم الذي اشتغل به الفعلُ واقعاً حقيقةٌ » أي متعدياً نحو 
0 ا : ا 
أزيداً ضربت مكرمّه » وازيدا اكرمت مُحّه » فيقال كما ان العلقة حاصلة بهذا 
الاسم المتعدي إلى الضمير الرابط من حيث كان معمولاً للفعل المشتغل كذلك 
تحصل بالتابع المتعدي إلى الضمير الرابط من حيث كان في حكم المعمول للفعل 
أنه نمت المعمول لع الآ ترى أن معمول الفغل: إذا كان متعديا فهق وف على 
تقدير موصوف كأنّك قلت : أزيداً ضربت رجلاً مكرِمَّةُ » فقد صارت المسألتان 
واحدةً . ومثل ذلك المعطوف بالواو لأنّه والمعطوف عليه ملتبسان بالأول » فإذا 
قلت : أزيداً ريت عمراً وأخاه » فهو في تقدير : أزيدا رأيت ملتبساً به » لأنْ التباسَ 
عمرو بما هو من سبب الأول في معنى التباسه بالأول . أو يقال : هو في تقدير : 
أزيداً ريت أخاه ؛ لأنَّ الأحّ يقع في المعنى موقع عمرو حنى كأنّك قلت : أزيداً 
ريت أخاه وعمراً » على التقديم والتأخير . فقد تَبَيّنَ قصدٌ الناظم بالاسم الواقع » 
0 

ومعنى كونه واقعاً » وأن العُلْقَةَ بالتابع كالعلقة بغيره . 

وهنا سؤال » وهو : أنه أطلق القول أن العُلْقَةَ إذا حَصَلَتْ بتابع » أي تابعم 
كان فهو جائز » وليس بصحيح من وجهين : 

أخزاهنا + أن ذلك مم بالنقت عمل الس خاصة سيت ها نهر عليه 
في التسهيل' » ولم يذكر سيبويه غيرهما' » وظاهر هذا أنه إن حَصّلت العلقَ 
بعطف بيان » أو بدل » أو توكيد أجزا . والثاني : أن العطف الذي تحصل العلقة 
به . له شرطان : 

أحداهما ::. أن يكو بالواو خاصةً > نفدم تمفيله »:فإن. كان بغير الوا لم 
يصح » فلا تقول : أزيداً ضربت عمراً م أخاه ؟ ولا أزيداً رأيت عمراً أو أخاه ؟ 


)1غ( التسهيل ص ١م‏ 
انظر الكتاب ١/لا١٠7‏ . 


احليل 


م١‎ 


ولا ما أشبه ذلك » م لا تقول : أزيداً رأيت عمراً أخاه ؟ على العطف البيائي » ولا 
عل البفل :ولا اريها رارك عييرا يه : 

وكذلك لا تقول : أزيدا رأيت عمراً ورأيت أخاه ؟ فتعيد العامل . وهذا هو 
الشرط الثاني : وهو عدم إعادةٍ العامل مع المعطوف . وإذا ثبت هذا كان إطلاقه 


*َ 


والجواب عن الأول أن يُعَالَ + أمنا التوكيد 0 اوه ين #:إذ الصلقة 
لا تحصل به البتة ؛ لأنّ الضميرٌ المتعلّق به عائد عل ' المفكد بدا + والفاط التوكيد 
محصورة » وعلى طريقةٍ لا تتعدّى . فإِنّما تحصل صورة المسألة حيث يكونُ كَمَ 
اب تعلق به ضمير عائدٌ على الاسم السايق » والتوكيد لا يكون فيه ذلك . 

أ عطف البيان فلا نسلم عدم الربط' 0 
تقول : أزيذا رأيث عمراً أخاه ؛ إذ عطف البيان كالنعث » وإنّما يفترقان في 
الاشتقاق » وعدمه » فإذا كان جائزاً / في النعت جاز فيما أشبهه » وهو رأ ابن 
عصفور' » فقد” يقال : إِنَّ عطفى البيان مرادٌ للناظم . 

واه الندلة فشكي أب فور التلافت: الى مويفم قا خلا النانن: تر 
النعت » وارتضى القول بالمنع ععَجًا بأنَ البدل على تقدير تكرار العامل » فصار 
مثل تكراره نضا . وهذا فيه نظر ؛ فإِنّ تقديرٌ تكرار العامل ليس في البدل كاللفظ 
به » وإنّما هو تقديرٌ معنوي » ويستوي معه في ذلك العطف ؛ إذ هو أيضاً على 


0 في الأصل » وأ: «وعن» وما أثبت هو ما جاء في س » وفي التصريح 07/١‏ وصاحبه يصرح 
بالنقل عن الشاطبي في هذه المسألة . 

في الأصل وحده : (الرابط) . 

5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 741/١‏ . 

(؛) (فقد) هكذا في الأصول . 

(ه) شرح الجمل 757/١‏ . 


تقدير تكرار العامل » ألا ترى أنّك تقول : يا عبدالله وزيدٌُ » ”ا تقول : يا عبدالله 
زيدُ » ومع ذلك فلم يمتنع أن تقول : أزيداً رأيتَ عمرا وأخاه ؟ فكذلك لا يمتنع 
أن تقول : أزيداً رأيت عمراً أخاه ؟ وأيضاً فلو كان البدل على تقدير تكرار العامل 
حقيقة لم يكن من بدل المفرد بل من بدل الجملة من الجملة » وذلك باطل 
بالاتفاق » وإذا كان كذلك جرى في الحكم مجَرَى المعطوف ؛ وهو ظاهرٌ إطلاق 
الناظم » ولا حُجَّة في اختياره لغير ذلك في التسهيل ؛ فإنّه قد نصب نفسّه 
نسب المسيدين' ل" العزية »زعب يكلف اثزال اللجهدية كيرا في المسالة 
الواحدة بحسب الأوقات والانظار . 

والجواب عن الثاني لا يحضرفي الآن . والظاهر لزومة إذا ملم أن ذلك 
مختص بالعطف بالواو . 

وللقائل أن يقول : لا يختّصٌ ذلك بالواو أصلاً » بل يجوز مع الفاء » ونم : 
وغيرهما من حروف العطف , لأَنْ الكلامَ كله جملةٌ واحدة » وفيها ضمير الاسم 
السابق » وإذا كان كذلك جاز في الجميع » وغاية المانع أن يقول إِنْ الفاء » وتم 
يقتضيان الترتيب وتكرار العامل » وذلك يفيد الاستقلال » فالمعطوف في حكم 
المستَقِل » بخلاف الواو فإنّها تعطي الجمع » ومعنى مّعْ » وذلك يقتضي عدم 
الاستقلال » فالمعطوف بها لا يستقِل الكلام دونه » ولا يستقّل هو بنفسه . هذا ما 
اح ب :اين عصفون للم" اورة عليه بض الفاخرين ين الفاءدة يونم اتنا 
يغطيان. أن الثاي يعن الأول :وما يعدها ليس مسغلاً + فاتتصل :نما قبله + وال 
نيازم الا يجوز قي الراو أيضا إلا حيت لا يستفل" الأول + تو أزية اختضم عمرة 
وأخوه » ويلزم أيضاً أل يجوز : أزيداً ضربت عمراً ' وأخاه بعده ؟ وما أشبهه مما 
بين به أن المعطوف متأخرٌ » وأيضاً ما أَبْمَدَ ذلك في الفاء مع أنها تصيّر 


24 شرح الجمل ص "6١‏ . 
)2 سقطت (عمرا) من أ. 
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ىم 


الجملتين واحدة فيجوز معها ما لا يجوز مع الواو» فكيف يمتنع معها ما لا 
يمنع مع الواو » وأيضاً يلزمه أل يجيز ذلك في أو فلا يجير : أزيداً ضربت عمراً 
و أخاه' ؛ لأنّه قيد العطف بالواو وحدها . وذلك كله فاسد . وهذه المسألة فرع 
عن باب الابتداء فما جاز في الابتداء جاز فيها ؛ لذن أصل الاسم السابق 
الأبتداء . وقد نص المازي وابن السراج وغيرهما على جواز الاخبار عن المعطوف 
بالفاء » وثم » وأوء وغيرها . فأجازا في نحو : قام زيدٌ ثم عمروٌ » الذي قام زيدٌ ثم 
هو عمرو » ولا فرق بين الموضعين . وقد أجاز ابن عصفور ذلك أيضاً في 
الإخبار » فكيف لا يجيزه هنا ؟ وقد يجوز في الاشتغال ما لا يجوز / في الاخبار , 
ارق انه يسور قو براريدا سريت أجاف نرف ويك خا ولو فلت الل 
ضربت أخاه وضربت عمراً زيدٌ لم يجز . وكذلك في الصفة » فتقييدُ العطف بالواو 
خاصّة خطأ » بل بل الصحيح في هذه المسألة ما قال السيرافئي في ضَّبْطِها إذ قال : «إذا 
كان في الجملة ضميرٌ اسم متقلام فهي من سسبّب ذلك الاسم » وإن لم يكن فيها 
ضميرٌ » وجكت بجملة أخرى فيها ضميرٌ الاسم لم يج كال : «ولا تبال في أي 
موضع » من الجملةٍ وقع ذلك الضمير»” . فهذا كله يَدْلُ على صحَةٍ ما اقعضاه 
إطلاق الناظم . وإشّما اققصر في التسهيل على العطف بالواو خاصة ؛ أن سيبويه لم 
يذكر في الاشتغال إلا ذلك » ٠»‏ ك أنّه لم يذكر من التوابع إلا النعت » وهذا العطف . 
وليس في ذلك دليلٌ ؛ إذ لم ينف ما عداهما . 


فإن قيل : إن كان كذلك فكيف الأمرٌ في الشرط الثاني » وهو آلا يتكرر العامل . 


(1 في حاشية الأصل , وأ وس : «فيجوزه . 

6 فأ: «وأخاه» بسقوط همزة (أو) : 

(5) انظر الأصول 5٠١/5‏ , همع الطوامع 158-1١81//‏ . 

(:) ف شرح كتاب سيبويه للسيراق : «فهي سبب» . 

(ه) شرح السيرائي ١ل 1١14‏ » وسقط قوله : «وإن لم يكن فيها ضمير لم يجزه من نسخته التي 
وتفت عليها : 
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فالجواب : أن هذا أُسهلُ » فإن العامل إذا تكيّرٌ فقد صار الكلام جملتين » 
وصار التابع غير تابع ؛ إذ ذلك الآن من عطف الجمل » لا من عطف المفردات ؛ 
وعلى انّك إن قدّرت تكرار العامل لمجرد التأكيد » فلا مانم من المسألة ؛ لآن 
عطف المفردات باق ؛ فالأخ تابع لعمرو » وضربت الثاني كالعدم . وقد أجاز ابن 
السراج في الاخبار : الذي ضربته وضربت عمراً زيدٌ » على أن يكون ضربت 
الثاني لمجرد التأكيد' . فكذلك هنا . ولم يتكلّم سيبويه على ذلك » بل على أن 
يكون تكرار العامل لغير التأكيد » فهو الذي مَنَعَ . فقد ظهر أن كلام الناظم هو 
الجاري على القواعد » وكلام غيره ليس كذلك » وهو مما يؤكد البحث عن 
كلامه وإطلاقاته في هذا النظم وتقييداته' » فإن تحتها دفائن قلّما يُشْعَر لها . وقد 

١ ١ 4 0 0‏ 
مضى من ذلك أشياء » وسياتي اخخرٌ إن شاء الله . وبالله التوفيق . 


دم الأصول "0١/9‏ . 
020( في أوس : 17 تقييداته» , 


تعدي الفعل ولزومه 


الأفعال على قسمين : مُتَعَدٌ » وهو ما يطلب بنفسه بعد فاعله مفعولاً به » 
ويسمّى ذلك الفعل متعدياً » وواقعاً » ومتجاوزاً » ويسمّى طلبّه ذلك تَعَدَياً ؛ 
وإِنّما سُمّىَ الفعلُ مُتَعَدْيَاً لأنّه نَعَدَى » أي : تجاوز فاعلّه إلى مفعول به » وواقعا 

لأنّه وقع على المفعول به » ومتجاوزاً إذ' تجاوز مرفوعّه إلى غيره . 

وغيرٌ معد وهو بخلافه » ويسمّى لازماً » ووصفه ذلك لزوماً » أنه لزم' 
فاعله فلم يتعدّه » ولم يجاوزه إلى غيره . وكلا القسمين لا بد من التفرقة بينهما 
, 
حتى يُعْرَفا » ويْتَبَيّنَ وجه القياس اللفظي بالنسبة إلى كل واحد منهما » ولا 
يمكن أن يُعرفَ ذلك بلمعنى » لأنْ الفعلين قد يجتمعان في أصل المعنى وأحدهما 
متعدٌ » والآخر غيرٌ متعدٌ , كامنت به وصَدفْته » فلأول غير مُمَعَدٌ في 
الاصطلاح . واثاني مُعَعَدٌ ؛ لأ الواصل ك5 الجر غير منعد في أشهر 
الاستعمال » وكذلك اندوع عله + وغييد ريت انف وامتطكة 
وَقَدَرْت عليه » ونحو ذلك . فلا بد من ضابط لفظي يُرْجَمْ إليه » والذي صبط 
”م به الناظم ذلك » وفَرَّقَ به بين / الفريقين أن قال : 
عَلَمةَ الفعل المُعَدّى أن تُصل2 «هاء غير مصدر به » نحوٌ عَمِلٌ 

يعني أَنَّ الفعل المتعدّي علامته الدَنّه على أنّه متعدٌ صحَةٌ وصل هاء الضمير به 
إذا لم تكن تلك الهاء دالّة على المصدر » وذلك نحو : عَمِلَ » فإنّك تقول : 
البيتُ عَمِلْتَه » وليست الها ههنا للمصدر » بل للبيت » وهو المعمول » 


في الأصول : (إذا) . 
49 سقطت (لزم) من الأصل » ومن أ . 
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وكذللف: تقول : صرية :: واكرمة > واعائة + وأهانة + واتشفيلة © لعز 
ذلك » والهاءٍ ليست للمصدر » فلو كان الموصول بالفعل هاء المصدر » أي الهاء 
الدايّة على المصدر لم يكن في ذلك لاله على أنه متعدٌ , فإِنّك تقول : القيامُ 
قمته » وقام لا يتعدّى , وتقول : تكلّمه » وتكلّم لا يتعدّى » وخرجَةُ » وخرج 
لا يتعدّى » وذهبه وانطلقه » وكثيراً من ذلك » وليس فيها دَلالةَ على التعدّي » 
لأنْ الهاء للمصدر ؛ فلو فرضتها في هذه الأفعال لغير الصدر لم يستقم فمن ههنا 
دل على اكهااعي تددن + :وول علق أن الأرل «تسدية ١‏ فقول 32 
الببت » وضربت زيداأ » وأكرمت عمراً » وأعنتُ خالداً ؛ لأنّك تقول : عملته : 
حا يه ب ا ارا ا م ل 
تكلّمت عمراً » ولا : خرجت زيدا » ولا : ذهبت البلد » لأنك لا تقول : 
ل ا ل لا 
وكذلك تقول : قمت القيامٌ . وحرجت الخروج » وذهبت الذهاب' » وسبب 
عدم دَلالةٍ هاء المصدر على التعدي أن كل فعل متعدياً كان أو غيرٌ متعدٌ يتعدتى إلى 
معدن تلعف اهارو . 

وفائدة قوله : «أن تصل هاه الاستظهار » والاحتراز من الفعل الواصل بحرف 
الجر » فك تقول : قام به » وتكلّم به » وخرج إليه » وذهب به وانطلق إليه » 
ونحو ذلك » فيتعدى إلى هاء غير المصدر لكن من غير آتصال » بل بواسطة تفصل 
بينهما ؛ فلا يُسَمَّى لذلك متعدياً إذ لم تكن الهاغ موصولة به . 

وقوله : «أن تصل ها غير مصدر به» لا يعني أن تصيل الا به كيف اتتّفّق » 
بل يريد أن يكون الشأن فيه كذلك » والاستعمال جارياً عليه » لأنّ من الأأفعال ما 
هو لازم » لكنه يتعدّى في حال الضرورة » أو فيما لا يُمْتَدُ به في الكلام » ولا 
نفائن, علية:© كغررت ا اقول بتري 


)2000 قِأ: (الذهوب) . 


/:/ 


تمرون الديارٌ ولن تعوجوا كلامكم علي 
َه تعدّى بنفسه هنا » فساغ بالنسبة إلى هذا البيت : مررته » فلو عَررْضَهِ منه 
لكان له 3ك ليل" من شانه أن يكو ذلك ع افليين يداعل .تك قاعلة 
لمتعدّي بهذا الآعتبار . وكذلك قول أعرابي من بني كلاب : 

نحن فتبدي ما بها من صَبَابَةٍ وأَحفٍي الذي لولا الأسى لقضافي" 
نقضاق: ق اليك قد تعرئة مه قضاه + وليين -الاستعمال: فيه: كذلك + وإننا 
يقال : قَضّى عليه . وممّا جاء منه في الكلام ولا يقاس عليه قول الله تعالى : 9 قال 
ْمَا أَعْرَيِئنِي لأفَعُدَن هم ميراطّك المسْتَقِيم الأصل فيه : على صراطك 
المستقيم » وكذلك الاستعمال في 5 فَعَد أن يتعدّى بحرف الجر التق 
الأشياء إن صَحَّ فيها وصل الماء لغير المصدر » فليست بمرَادِه ؛ إذ كان مقصوذه 
ما كان ذلك فيه مُطرداً . 

وهذا التعريف فيه نظرٌ من أوجه : 

لكنها * أن ها "كن" امسق قارة ا#تقلية '.وقارة غرف لعن #شكرت 
ونْصَحْتُ » وكِلْت , وَوَرْنَتُ يُشْكِلُ دخوله تحت قاعدته وخروجه عنها ؛ إذ 
قد قَدّمت أن مراده دخول الهاء على ما هو الشأن » ونحن تجد مثل هذا لا 
يستَيِب فيه إسقاط حرف الجر » لمشاركة إثباته » فلا تقول شكرته بإطلاق » ولا 


(22)1 تقدم تخريج الشاهد في باب الاشتغال . 

() سقطت (ليس) من الأصل . 

(0) الشاهد في الكامل للمبرد 41/١‏ منسوب إلى أعرابي من بني كلاب كما عزاه الشاطبي » 
وينسب إلى عروة بن حزام » وليس في ديوانه » وانظره في شرح الحماسة للمرزوقي 7414/١‏ » 
*/ »؛ شرح الجمل لابن عصفور 707/١‏ » ضرائر الشعر ص ١55‏ » الجنى الداني 
ص 447 » مغني اللبيب ص 75١ » ١4‏ » شرح شواهده للسيوطي 4١4/١‏ . 

(4)» سورة الأعراف آية 15 . 
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نصحته كذلك » فيقتضي أنّه غير متعدٌ » وأيضاً فلا يستَيِب فيه ثبوت حرف 
الجر » وذلك يقتضي أنه متعدٌ ؛ إذ كان يصح أن تقول : نصحئُه وشكرتّه على 
الجملة . وهذا اضطراب . والثافي : أن ظروف الزمان لكان فد ملع في 
حت إن انا كان مقها متصرنا جود فيه ذلك قبائنا “اقفن اررق افعالها ا غانها أن 
تلحقها هاءِ غير المصدر , نحو قولك : يوم الجمعة سرته » ومكانكم قَمْنه » 
وشهر رمضان صمت . وفي القرآن الكريم : طِفَمَنْ شهد مِنْكُمٌ التشهر 
ليِضصمْهُ# وهذا على إجراء الظرف مُجْرى المفعول به مجازاً » وهو كثير في 
كلام العرب . فإذا كان كذلك فكل فعل صلح معه هاء الظرف متعدٌ على 
طريقته . وكل فعل يعمل في الظرف متعدياً كان أو غير متعدٌ » فاقتضى أن قمتُ » 
وصمْتُ ‏ وقَعَدت » وغير ذلك من غير المتعدي متعدٌ » وذلك غير صحيح ؛ 
إذ التحويون لا يطلقون عليها اسم التَعَدّي حقيقة . ومن هذا الباب : دلت 
مع الأماكن المختصّة إن هاء غير المصدر يطّرد فيها . مع أن سيبويه وغيره لم 
يجعله متعديا' 

والثالث : أنه أعرج 17 الضابط قسماً من أقسام التعذي ؛ إذ قَسَم 
النحويون المتعدي ثلاثة ثة أقسام : قسماً يتعلتى بنفسه » وقسماً يتعدّى بحرف 
الجن ع ونيا ثالئا يتعدّى بنفسه تارة ونحرف الجر أخرى: 6 وإنها عَدَُوا ما 
يتعدى بحرف الجر قسماً ثالث من أجل لزومه الطلب للمعمول كلمتعدي بنفسه » 
كمررت , وعَجِبْتْ » وَرغيبْتُ » فإنّها طالبة للمجرور لزوماً . وفَرّقوا بينها 
بين ما لا يطلبه لزوماً » كقام » وقعد » فجعلوا طلبها للمجرور إن جد غير 
ا نا ٠‏ فالناظم قد نظَمّ هذا القسم في سلك ما لا يتعتى . وذلك 
خلاف ظاهر . 


. سورة البقرة آية هلم‎ )١( 
.”ه/١ الكتاب‎ )0 


يقدل 


/0ة/ 


والرابع : أن الأفعال المتقدّم ذكرُها » مما اتصب في الشعر » أو في النادر على 
النقاط التعان 4 كمررت ٠‏ وغوه ترذكة بذ 07 لأنها وصللت إل ها تنه 
بنفسها . وإطلاق اسم المتعدّي عليها صحيحٌ » وإن كان غير مقيس . ولا يصح 


ه. ع 0 ف 0 8 : 7 
ان يقال في «تمرون الديار» إن (تمرون) غير متعد » وهو قد نصب المفعول به » 


وكذلك الأمر في «لقضاي» وفي : ظلأقْمُدَنٌ لَهُمْ صَرَاطَك المُستَقِيم وما 


أشبه ذلك » فإنَ الفعل قد وصل إليها بنفسه » ولا معنى للتَعَدّي إلا ذلك . فكيف 


يقال : إن علامة المتعدّي وصل هاء غير المصدر به » وها هنا لو قلت ذلك ,/ فيها 
يضح * 

ان : أن من الأفعال أفعالاً ا جدًا تستعمل متعلاية ور سد بع 
3 البنية' اعد 5 كر عام الما وغِضته 3 ورجع ' الشي+ 4 ؛ ووقف 
الفرس وَوَفتّه » وعَمَرَ انزل وعَمَرْئُه » ومن ذلك كثير » فمن أين يعرف في هذا 
الباب المتعدّي من غيره بهذا العقد » وأنت إذا نظرت في رَجَمَّ الشي+ مثلا هل 

2 5 ب م 
يتعدّى أم لا ؟ فوصلت به هاء المصدر . قلت : رَجَعْته » وهو صحيح مع أنّه كان 
عندك غيرٌ متعدً » فمثل هذا لا يتم تعريفاً لهذه الأفعال وأشباهها . 

- 8 7 4 كن 

والسادس : أنَّ هذا الضابط دوريٌ » فلا يصِح » وإنما كان كذلك لأن 
إلحاقتنا الهاء لغير المصدر تتوقف صحته على معرفة كون الفعل متعدياً ؛ إذ كنا لا 
نقول : عرفته حتى نقول : عرفت زيدا . وهذا هو المطلوب فقد توقفت معرفة 

0 ليا 

المتعدّي على صحة إلحاق الحاء » وإلحاق الماء مُتَوّقفُ على معرفة المتعدّي . وهذا 
در ارمع فرعي 

واللجواك عن الأول > أن بان نضحت :+ وسكت يرقف عل الماع + 
0 سورة الأعراف آية ١١‏ . 
في الأصل وحده : (النيّة) . 


م في الأصل وحده : (رجعت الشيء) وهو خط . 
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والناظم إِنْما تكلّم على القياس » فلا يُعْتَرَضُ بالسماع عليه ؛ إذ لم يَتَعَرَض له . 
وأيضاً فإنّه على أحد الوجهين قابل لهاء غير المصدر في أحد الوجهين » فهو في 
ذلك متعدٌ » وفي الوجه الآخر غير قابل » فلا يكون متعدّياً » فدحل تحت ضابطه . 

وعن الثاني : أن الاتساع في الظروف مجاز وعلى خلاف الأصل » وإن كان 
قياساً » والأصل” ألا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر , أُو' على تقديره » فإذا جيء 
بضمير الطرف تمد بالخرف + وإذا ان عذلك نالضابط غية ميب" ماعل 
الاطلاق ؛ إذ لا تتصل الماء فيها بالفعل إلا بقيد » والضابط مطلق . وأيضا 
الظرفُ المُتّسَعْ فيه إن قيلَ فيه مفعولٌ به » ولو على الجواز' » فاتصال هاء غير 
المصدر به على ذلك" التقدير جائز » فيكون علامة صحيحة . 

وعن الثالث : أَنَّ الناظم اصطّلح في التعدّي اصطلاحاً التزمه » فأطلقه على 
وصول الفعل للمفعول بنفسه خاصة .» ولذلك قال : بعد : «فانصب به مفعوله» 
ومَنْ سَمَّى المجرور مُتَعَدّى إليه فاصطلاح ثان , ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح إذا 
كان مفهوم المراد ‏ مع أن سيبويه لم يُسّمٌ التعدّي بحرف الجرتعدياً » وإِنّما سمًاه 
إضافة . فما اصطلح عليه الناظم أولى . وأيضاً فقد أطلق على المتعدّي بالحرف 
الجار لفظ التعدّي في قوله بعد هذا : «وعَدٌ لازما بحرف جره وعلى هذا يسقط 
السؤال من أصله . 

وعن الرابع : أن الناظم لا يُنَازِع في تسمية ما انتصب في الشعر أو غيره 


0م فيأ:(إذ). 

0 في الأصل : «مستثبت» . 

زفة في حاشية الأصل : دخ : المجاز» » ومثله في س . 

(1)ه فيأ:«ذلك على ذلك». 

ف في الأصل : «متعدّيه وفي س : «المتعدي . . . متعدي» » وما أثبت من أ» ويعضده قوله بعد : 
«وإنما سماه إضافة» . 

رح الكتاب 519/١‏ . 


١ المقاصد الشافية‎ ٠ 


51م 


مفعولاً به » فهو داخل تحت التعريف في ذلك الموضع ؛ وهو الشعر مثلا » فإنه 
لو قال : (لقضاه) موضع (لقضافي) » و(تمرونه) موضع (تمرون الديار) لكان 
صحيحاً في الشعر » سائغاً فيه . وأيضاً فإنّما تكلّم على العلامة القياسيّة الشائعة 
في كل فعل » فمررت بحسب ذلك غيرٌ متعدٌ أي / إن عدم التعدّي هو الشائع فيه 
في الكلام » وعلى هذا وصفه' » والخصوصات أمر آخر يحتاج إلى نظر خخاص . 
وهو لم يتعرّض له » وكذلك القول في قضى وقعد ونحوهما وأيضاً فإنَ التعريفات 
والرسوم في هذه الصناعة إنما هي أكثرية » وقد اقتصر عليها الكثير ؛ لعْسْر 
الحصر في أمثر منتشر" » لاسيما ما يرجع إلى الشذوذات والنوادر . 

وعن الخامس : أن ذلك الباب وإِنْ كثْرَ ممَلقَى من السماع » فليس 
للقياس فيه مدخل » فليس في إدخاله تحت الضابط فائدة . وهذا هو الأولى في 
الجواب عن الأول والرابع . وإذا سَلّمنا فهو داخلٌ على أحد الاستعمالين 
لصلاحيته إذ ذاك لاء غير المصدر » وغيرٌ داخل في الاستعمال الآخر لعدم 
الصلاحية . 

وعن سانسن ١‏ أن تسرف الككفاء جنا ريده الانسان ل انفسه دن :دوق 
صناعي » أو ذُرْيةِ استعماليه » وخبرة عاديّة على الجملة » وذلك أنْ الانسانَ إذا قال : 
ضرئه تقلا .6 وهو زية باقاء شهما .من الأشحاض + فالتفس تقبل: ذلك 
وتمتطكه زا ناتك نو الاتسيال القاقي + والذرية الدوقة )راذا قال قستفده 
وهو يريد غير المصدر لم تقبله نفسه » ونفرت عنه بالعادة » وكذلك إذا قلت : 
علمته » وعرفته » وكسوئه وكلّميّه كان مقبولاً » فإذا قلت : خرجته وانطلقته » 
وذهبئه » وحَسنتَه . ونحو ذلك كان غير مقبول . هذا الذي يعني خاصة » وهو 
)00 في حاشية الأصل «خ : وضعه» ومئله في س . 
6 ل الأفمل:: مره بالقاء رونا ابت عن وين 
0) فيأ: «الانسق» تحريف . 


الذي جرى عليه في التسهيل' » وشرحه إذا تأملته » فالضابط في تقريب التعريف 
صحيح . ثم بيّن إعرايّه » وعامله فقال : 
فانصيب به مفعوله إن لَمْ يَمْبْ عن فاعل » نحرٌ: تبرت الكتب 

يعني أن مفعول الفعل الذي تعدّى إليه يُنْصَّبُ به أبداً إذا لم يكن نائباً عن فاعله » 
وذلك حين يُحْدَفُ الفاعلٌ » فإنّه قد تقدّم أن له" الرفع بنيابته عنه . فإذا لم 
يُحْذَفٍ الفاعل فلا بد من نصبه » مثال ذلك : تَدَبرتَ الكتْب » فالكتب هو 
الذي تعدّى إليه تَدَبيّرَ » وحاله النصب إذ لم يقع نائبا . وما ذكره من الضابط 
حاضل ف تتورت الككاب أو الكتب + واقدئر + التامل :والشفهم + 
وحقيقته : النظر في عاقبة الأمر وما وول إليه . وفي قوله : «قانصب به» إشارة » 
بل تصرع بأنَّ المفعول منصوبٌ بفعله الذي تعدّى له ؛ إذ الضمير في به عائْدٌ على 
الفعل » أي : انصب بالفعل مفعوله . وهذا رأَيُ سيبويه » وغيره من أهل البصرة . 
خلافاً لأهل الكوفة . والدليل على صحة رأي الناظم أن أصل العمل الطلبُ » 
والطالب للمفعول ليس شيئاً غيرٌ الفعل فهو إذا العامل » ولذلك ترى المفعول 
يدور مع الفعل في تَصّرّفِه وجوداً” وعدماً » فإن كان الفعلٌ مُتَصَرْفَاً تَصَرّفَ 
المفعول » فتقدم أو توسّط » وإذا لم يكن الفعل متصَّرّفاً لم يتقدّم » ولا زال عن 
موضعه الخاص به . وهذا / ظاهر . وقد اضطرب الكوفيون في العامل ما هو , 
زتعن هناء بن امفاوية اللقيه بالطوال باعي الكسائي - إلى أنّه 207 


في التسهيل ص "8 : «وإذا اقتضى فعلٌّ مصوغاً له بأطراد اسم مفعول تامّ » نصبه مفعولاً به » 
ويسمّى : متعدّيأه » وأنظر شرحه » السفر الأول » 744/7 » والمساعد 475/١‏ . 

)262 سقطت (له) من الأصل . 

في الأصل : (وجوباً) تحريف , وما أثبت من أ وس . 

(؛) قوله : «الطُوّال» هكذا في الأصول , وهو وهم , فالطوال لقب لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عبدالله الكوفي (ت «14١ه‏ ع ترجمته في إنباه الرواة 95/9 » بغية الوعاة 50/١8‏ . . .) . 
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بالفاعل » وذهب قرام ا قوري فيل 0 
الفارسي وغيرة' 2( يخدى صاحب الانصاف قولا. ثالث ص خلف الأحمر : 
تسوب" نم المتتولة' . .انا تدعية عام نز اكه لو كان" القاعل .بغز 
العاملٌ لعَمِلَ فيه وهو غير مسند إلى الفعل ؛ إذ هو الفاعل مع الاسناد . 

إن قيل : إنّما يعمل بهذا الوصف وهو كونه مسنداً إليه . 

قل ؛ فأجز أن ينتصيب بالابعداء+: نحو زيدٌ ضار عبرا ؛ لأمه كل الفاعل 
في أنه محدّث عنه , وأيضاً لو كان كذلك لم يكن لاعتبار الفعل في جواز تقديم 
لفعول معنىّ » فلم يعبر صرف » بل كان يبغي أن يَمَصّرفَ المعمول الذي 
يصحبه فعلٌ غيرٌ متصرف ا يتصرف المعمول الذي صحبه فعلّ متصرف » لأن 
العامل في الموضعين الفاعلٌ » وهو على كل وجه فاعل » فلم لم يج ذلك مع نحو : 
و ره : رب مع أن افاعلَ واحد فيهما دل على أنه ليس العامل . 
واممًا مََذْهَبُْ الفراء فْرَدٌ بأنّه لو كان كذلك لامتنم سيط المفعول بين الفعل 
والفاعل معا » ولم يوجد مثل قوله : نّم يَخشى ال من عيَاده العُلّما © وأيضاً 
فإن محصول هذا القول راجع م إلى أن العايل معنىّ غير فعل » فيمتنع تقديمُ المفعول 


والرأيُ المذكور مشهور النسبة إلى هشام بن معاوية الضرير الكوفي / انظر الانصاف 78/١‏ » 

شرح الكافية للرضى 78/١‏ , المساعد 157/١‏ . 

(1) انظر المصادر السابقة » والمغني لابن فلاح ١/ل ١75١‏ . 

() الانصاف 74/١‏ » وفيه : «خلف الأحمر من الكوفيين» . وهو وَهمٌ من الأنباري - تبعه فيه 
كثير من العلماء بعد ه - ؛ لأنّ خلفاً من مشاهير رواة الشعر البصريين » ولم يكن مبرزاً في 
النحو (انظر بغية الوعاة )204/١‏ » والمقصود هنا هو الأحمر الكوفي (على بن المبارك) تلميذ 
الكسائي (ترجمته ف بغية الوعاة ؟/.5١)‏ . وقد أحس ابن فلاح بما في عبارة الأنباري ومن 
تبعه » فقال في المغنى ١/ل 17١‏ : «الرابع : لخلف الأحمر من الكوفيين » وقيل : اسمه على بن 
المبارك يلقب بالأحمر من أصحاب الكسائي» . 

() سورة فاطر أية 78 . 


ضسنل 


مطلقاً بناك على ' القاعدة المستمِرّة 3 العامل إذا انديس الجر قري المعمول 
فيه على المعنى » ولذلك يمتنع : قائماً خلفقك زيدٌ » وما أشبه ذلك » فإن أجازٌ التقديم 
هذا والعامل معنئ . لزمه في كل موضع كان العامل فيه معنى . وأدّى إلى مخالفة 
العرب والنحويين . وامنا مذهبٌ خلف فَردٌ به لو كان كا قال لوجب ألا يرتفع ما 
لم يسم فاعلّه لوجود معنى المفعوليّة ٠‏ ؟ أن رفقه الفاعل ؛ بمعنى الفاعلية باطل لعَدَمٍ 
معنى الفاعليّة في نحو : مات زيدٌ » وسَقَطّ الحائِط » وما أشبه ذلك مع أنّه قد ارتفع 
ل ل ل 
قولك : ازيل مضروب ؛ لوجود تن التعرادة . هذا ما قيل في الرد على هذه 
المذاهب" » فالأصح ما ذهب إليه لناظم إل لبن خحروف م قر نحو هذه الأشياء من 
كلام الفارسي ٠‏ قال : «هذا كله فاسل بني على صل اند اماف" الفمل إلى 
الألفاظ حقيقة » وتاوّل ل ذلك عل الأئمة ؛ وذلك لذن الرافم والناصب والجارٌ 
والجازمَ إِنَّما هو المتكلّم , والألفاظ لا عمل لها لكن لما كان المتكلم يرفع عند 
حضور بعض الألفاظ » وينصب عند آخرء لخر وتام عند آخر » فكانت تجري 
مع أنواع الاعراب وجوداً وعدماً نسبوا العمل إليها اتساعاً ونظماً للاصطلاح فقط» 
اتتهى / قوله . وما قال هو الذي أراد الفارسي فليس بمخالف لما قال » كيف وابن 
جني هو الذي أصّل ذلك الأصل الذي بنى عليه إبن خروف" وين جني صنيعة 
الفارسي » وناشر عله » وعبد نعمته في مثل هذه الأشياء » فَرَدُ ابن خروف 
مُشْكِلٌ . ولا رأى الناظم هذا الاصطلاح مما قد يخفى على كثير من الناس حَرّر 
عبارته على الأصل المقصود » فلم ببق ما يُعْتَدَرُ منه » فقال : «فانصب به مفعوله» 


)2001 في أ: معلى أن القاعدة» . 

(0) انظر الانصاف 8١-80/١‏ » والمغنى لابن فلاح ١/ل 37١‏ . 
الخصائص .1١١-١.9/١‏ 

(5) في الأصل وحده : «ضيقة» , 

() قي الأصل وحذه : «عليه» . 
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ففاعل (انصب) هو المتكلم ؛ والباء في (به) للسبب » كأنه قال : انصب أَينّها المتكلم 
مفعول الفعل بسببه وبحضوره » فلم يَنْسّب العمل إلا للمتكلم » لكن بقرينةٍ حضور 
الفعل الطالب للنصب . وهذا كله ظاهر . قال ابن جني في الخصائص : «سألت 
الشجريً يوماً فقلت : يا أبا عبدالله كيف تقول : ضَرْتْ أخاك » فقال : كذاك » 
فقلت : أفتقول : ضَرَبْتُ أخوك ؛ فقال : لا أقول : أخوك » أبدا . قلت + كيف 
تقول : ضريّني أخوك » فقال : كذاك , فقلت : ألست زعمت أنّك لا تقول أخحوك 
أبداً » فقال : أيش ذا ! اختلفت جهنا الكلام»' . فهذا نحو من قولك : رفعثه لأن 
الفعلٌ طلبه بالفاعلية » ونصبئه لأنّهِ طلبه بالمفعولية » وهو قريب من الاصطلاح . 
وعلى الجملة فمثل هذه المسائل لا يُجْدِي' فيها الخلاف فائدة غير تنقيح وجه 
الحكمة الصناعيّة والله أعلم . 

ولازِمٌ غيرُ المُعَدّى وَحُيِمْ لزومٌ أُفْمَالٍ السّجَايا كنهم' 

كذا افْعَلَلَ والمضاهي افْعَنْسَسمًا وما اقتضى تَظَافةَ أو دنا 

أَوْ عَرَضاً أو طاوع المُمَدَى لواحدٍ كمّدّه فامتدا 


هذا هو القسم الثاني . وهو غيرٌ المتعدّي , وسمّاه لازماً بقوله : «ولازِمٌ غير 
المعدى» يعني أنّه يسمّى لازماً في الاصطلاح ؛ لكونه لَرِمّ فاعله فلم يتجاوزه إلى 
غيره . ولما ضبط المتعدٌي بضابط يتحصّل به أكثرٌ الأفعال المتعدّية تحت التمييز 
حاول مثل ذلك في اللازم أو نحواً منه » وذلك أن المتعدّي” وغيرٌ المنعدّى إنما هو 
سماعيٌ , والضابط القياسيٌ فيه ضعيفْ ؛ لأنّه نما يمل من الأفعال جملة 


أكرية + لكر" النحويين تكلفوا لحا ضوابط مسب الامكان في ضنغة القياس + 


. وانظر ص 76 منه‎ » 550/١ الخصائص‎ )١( 


2 في الأصل : (يجري) » وفيأ: (يجد) . 
(م) سقط البيتان : الأول والثاني . 
(4) 2 فيأ: دأن غير المتعدّي وغير المتعدّى» . 
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فعلوا في ضبط أبنيةِ المصادر . وأسماء الفاعلين . والمفعولين » والصفات » 
والجموع المكسرة » وغير ذلك . فكان من أقرب ما وجدوا في ضبْطر غير 
لمنعدّي ما اختار الناظم » وهو أنّه ردّها إلى عقود خمسة » اثنان منها لفظيان » 
وثلاثة معنويّة » وذلك كون الفعل من أفعال السجايا » وكونه على وزن افْعَلَ » 
وكونه على وزن امْعَنللَ » واقتضاوه نظافة أو َنْسا . أو عرض » وكونه مطارعا 
للمتعذي إل راع » وإن شعت جعلتها ستة فتفرد ما / اقتضى عَرَضاً عَقَدا 
مستقلاً 20 كونه من أفعال السجايا فذلك قوله : «وَحُيِمَ لزومٌ أفعال السجايا» 
يعني أنه لع أن تكون الأقغال الراتجعة إل مفاق «السحايا لازم عر عدي + 
والسجايا هي الطبائع والغرائز المطبوع عليها » وهي الدَّانّة على معنى قائم بالفاعل 
لزومً » وذلك مثل : نهم الرجل ينهم هما فهو هم : إذا أفرط في شهوة الطعام » 
ومه كر ٠‏ ولوم» وب » وسفْل » وشحم » وجي ؛ وذو »وبل » ورَطب ؛ 
وصَلْبّ » وصّفْرٌ ) وعَظُمَ ؛ وسَّهل » وصَعْب » رمم م ؛ وضول . فهذه الأفعال 
وما كان نحوها إنما هي لمعنى مطبوع عليه » أو لاحق به » وأكثر ما تأتي على فَعُلٌ 
ويشاركه فيل » ومنه نهم في تمثيل الناظم , ونحوه شيب » وحَولَ » وغَوِرَ » 
وحَوِرَ » وعَرج » ولَهِي » وتكب , وغل » وعجل ؛ وتكظ' » وعَضيب » وضرِمَ » 
وضّحجك » وضّهيّت » ولس قِس » ولع » وعم وقَرمَ » وما أشبه ذلك . وأما كونه 
على افْعَلَل فمثاله اطْمان م وار واجْرَعَن » واشْمَّعَل » واصْمَعَد » 
وارتّعَنَ » واقصَمَلٌ » واقَلَمَفٌ » وازْمَهَرّ » واسبَطرٌ » وامْدَقرٌ » وَاشْمَحَرٌ » 


)200 في أ : «نقل» بالقاف تصحيف ء والَغِلٌ الأديمَ كفرح , فهو نفل : فسد في الدباغ» القاموس 
حيط (نغل) . 

00( نكِظ الرجل بالكسر » وأنكظه غيره » أي أعجله عن حاجته . 

زضة ضرم كفرح : اشتدٌ جوعه أو ره : و(الضهياء) بالمد وتقصر : المرأة التي لا تحيض ولا 
تحمل » أو تحيض ولا تحمل ؛ أو لا ينبت ثدياها . وقد ضتهيت ضهى . ولقِسّت نفسه إلى 
الشيء : نازعته إليه ٠‏ وجعم م إلى اللحم كفرح : قَرِم » وهو أكول فهو جَِمْ . 


١ 


/55/ 


وَارْجَحَن 4 ور 6 وألما كثرت المثل م عدم التعدذي إذا استقرأها قِ 
وقوله : «كذا افعلل» حَذْفَ منه واو | لعطف على عادته أي وكذا افْعَلّل » وأتى 
5 ل ا ع ع 

بالمثال على ظاهر الأمر فيه في اطْمَأنَ » وبابه من أن اللامّ الأولى من لامات الكلمة 

متحرّكة » وذلك موهم أنه أل في الثال » وقد ركب في ذلك ما ركبه المازفي/ 4 

وقد قال أبن جنى : إن أصل افعلل فلل - يعني باسكان اللام الأولى » قال : «فعل 

هذا ينبغي أن يكون أصل” لمان الماك ؛ فكرهوا اجتماع مثلين متحركين 

فأسكنوا الأول » ونقلوا حركته إلى ما قبله » ثم أدغمت اللامٌ الثانية في اللام الثالثة » 

7 2 0 ع : ودر ح و 

فصار اطمّان 5 ترى» قال : «ويدل على ذلك انّه إذا سكن الآخر منهما عاد البناغ إلى 

0 ات ءَىَ 5 ع و و2 م - 5 2 .2 

أصله الآ ترى انك تقول : اطماننت فتبِينٌ النون الأولى لما سكنت النون الآخرة » ثم 

حين تقول : احمَرَرْت" . فإذا كان كذلك » فكان الأولى أن يأتي بالمثال على أصله . 

والعذر له أمران : أحدهما أنّه في ذلك متَبع لامام من أئمة النحو » فلا عَنْبّ 

عليه . 

وم في أ: «وارتعد» بالذال » و«امزقٌَ بالزاي مكان «ارتعَن» و«أمزقرٌ» تحريف . وفيها : 
«واقصَعَل » وامفعَل » واقلّف» . 
ارْمَجَنّ وَارْجَعَنّ : مال واهيرٌ . وَاشمَعَلٌ : أشرف » وبادر . وَاصمَعَدٌ : انطلق مسرعا . 
وارْمَنّ الشّعر : تسدّل . والرجل : ضعْف واسترخى . واقصَعَلت الشمس : تكبّدت 
السماء . واقلعَفٌ الجلد : اتزوى . وازْمَهَرٌ : اشتدٌ برده . واسبَطرٌ : اضطجع وامتدّ » والابل 
أسرعت . وامْدَقَءٌ اللبن الرائب : صار اللبن ناحية » والماء ناحية » أو اختلط بالماء . 
واشْمَّخْرٌ : طال . وازلعُبُ الشعر : نبت بعد الحلق » والفرخ : نبت ريشه . 

0 انظر المنصف 755/7 . 

0) في المخصف 755/79 : «قال أبو الفتح : يقول [ المازني) : لما كان أصل «اطمأن : العا 
كرهوا تحرك حرفين من جنس واحد ؛ يا كرهوا ذلك في : احْمَرٌّ » فأسكنوا الأول » وطرحوا 
حركته على الهمزة » ثم أدغموه » فزال ما يستثقلون» . 


١75 


م بم 


والثاني : أن هذا المثال لا يأتي أبداً إِلذّ مضاعف اللام الأخيرة ولم يأت فيه 
مثل : اسْفرْجل ؛ إذ لا يجاوز بحروفه الأصلية الأربعة 2 2 ذلك للأسماء 
وحدها ٠»‏ والادغام لازم , للتضعيف فأتى' بلفظ المثال الذي هو أظهر في 
الانتسبال .من الأسل + وأمًا كرن الفغل مشافيا لافكسستين فمعناه: أن يكون 
مشابهاً له » ومشاكلاً . فإنَّ المضاهاة هي المشاكلة والمشابهة » وعلى ذلك 
يَحْتَمِلٌ أمرين / : 

أحدهما : أن يري الشابهة تحقيقاً فلا يدخل تمته إلا ما كان ملحقا 
بالتضعيف بحَرَنْجَمَ' ؛ لأنْ حقيقة المضاهاةٍ أن تكونُ في جميع الوجوه » 
فكما تكون في زيادة النون بين حرفين قبلّها » وحرفين بعدها فكذلك تكون في 
كون الحرف الرابع والخامس زائداً بالتضعيف . فلا يشمل للا مثال 
اْحتكك” » وما أشبهه . وهذا صحيح » ولكنه قاصرٌ في التعريف . 

والأمر الثاني أن يريد بالمضاهاةٍ ما هو أوسع من ذلك ». وهو المشابهة 
التي لا يلزم فيها الموافقة في - جع رار ب طتحل لبدارا اويا الغو رازن 
بين حرفين قبلها وحرفين بعدها مطلقا » كان الحرفان بعدها أصلين 5 0 أحدهما 
زائدا' بالتطعيط ب إو مون حورو سألتمونيها فيشمل ما كان على وزن افْعنكلَ 

من الرباعي الأصول ٠‏ نحو : حرج ٠‏ وَجْرَنمَرَ وامحَتفرٌ » واخرنطَم ؛ 
اربع » واعَرئرَمَ » 206 ٠»‏ وما أشبه ذلك » وكذلك يشمل ما الحق 


1 فيأ: «ياتي» » وكان في الأصل مثل ذلك لكنها أصلحت في الحاشية . وما أثبت من س . 
إ[ف6 احرنجم : أراد الأمر ثم رجع عنه . 
0 اسحنتكك الليل : أظلم . 


)5( 0 ل الوك 0 » وفي س : «احرنمزه» بالحاء المهملة تصحيف . واحجَرْئَمَرٌَ : 


0 ١ 
5 وافرنيع : سبص من البرد‎ ٠ نعي كه يق . ع أنفه واستكبر‎ 65 


وأعرَئرَم : : تجمّح وأنقبض . ولارتقق : تقدّم وأسرع . 


يض 


/0/ 


بزيادة التضعيف من باب أولى » وهو الذي عيّن المثال » ويشمل يض ما 
الجق بزيادة سالتمونيها » ونحو : احرنبى 4 واسلنقى واعلنبى 3 واحبنطى غير 
مه هك م م ام ,مهمه ١‏ 1 2 1 
مهموز © واحبنطا مهموزا ايضا 2( واجلنظى » فهذا كله على هذا التفسير 
يدخل نحت قوله : «والمضاهي اقعنسسا» وهو أيضا صحيح 5 الضريين 
الأولين إذ لم 00 إل غير كزين" 1 
82 0 5 0 
وامّا في الثالث » وهو مثال افمَنلّى ففيه نظر ؛ فإن ابن جنى زعم انه على 
ولحيين ١‏ تق ولا وق فكونه غيرَ مُتَعَدٌ هو الأكثر فيه » وكونه متعدّياً مثاله 
قول الراجز : ا 
3" والكيه م 7ن إن 
قد جعل النعاس يَغرَنديني ادفعه علي ويسرنديني 
قال أبو عبيدة : المعْرندِي » والمُسرنْدِي : الذي يَغلِك ويَعْلُوك » ثم أنشد 
1 50 1 2 ٍِِِ 07 4 م2 1-6 ء 
البيتين » فيبقى على الناظم انه لم يُتحرز من وزن افعَنلى فاقتضى انه لازم على 
0 2 
ا 1 032 27 
التَعَدّي » فظهر أن إطلاق الناظم غير مُحَرّر لاحتياجه إلى التقييد . 


0 في الأصل : (مهموز) . 

() اخْرْبِى الرجل : تهيًا للغضب والشر , وقيل : احرنبى : استلقى على ظهره ورفع رجليه نحو 
السماء . واسلنْقَى : نام على ظهره . واعَلَنبَى الديك » والكلب » والهر : ته للشر » وقد 
يهمز . واحنبطأ الرجل : أنتفخ بطنه . وَاجْلَنظَّى : استلقى على الأرض ورفع رجليه . 

ف في أ: «متعد دين» تحريف . 

(4) المنصف 85/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١17‏ . 

د لم أقف للرجز على نسبه » وهو في المنصف 1١/8 . 5/١‏ » الخصائص 558/5 » 
الاستدراك على كتاب سيبويه للزبيدي ص 4" . منهج السالك ص 1517 » مغنى اللبيب ص 
هلا ء التصريح 3١1١/١‏ » شرح شواهد الشافية ص 47 . 

() نقله الأزهري في تهذيب اللغة 740/4 عن أبِي عبيد عن أبِي عبيدة » وانظر المصدر نفسه 
0/1 . وفي التصريح 7١١/١‏ ملخص ما ذكر الشاطبي هنا . 
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والجواب عنه : أن سيبويه أطلق القول بعدم التَعَدّي في الْعَلَنَ » وافعثل » 
فقال : «وليس في الكلام افعَنللَْهُ ولا افْعَنْلَيته' . وقال الزبيدي : «أحسّبُ 
البيتين مصنوعين»" . فإذا كان عدي لم يُسلمع إلا في البيتين » وفيهما للناس 
مكنم تك الاعتماد عليهما » واعتمد على نقل سيبويه » وأيضاً لو صم البتان م 
يكن فيهما رد عليه لشذوذهما بالنسبة إلى عامة الباب . وأا كوثُ الفعل مقتضياً 
للنظافة أو الدّنّس فذلك قوله : «وما اقتضى نظافة أو دَنَسأه يعني أن ما كان من 
لأفعال يرجع معناه إلى معنى النظافة أو معنى الدّّس فهو أيضاً لازم » غير مد 
ومثاله : َف » وطهرتٍ الحائنض وطْهرت » وني » ونجس ونَجُسَ » وقَذْرَ » 
ورَجْسَ » وجب / وسّمُّيَ » وشحب ء ونه » وحَسُنَ , وقبحَ » وترّع" ؛ ومن 
ذلك كثير . 

وم كونه يقتضي عَرَضاً فهو قوله : «أو عَرَضْأه وهو معطوف على 
اللنصوب قبله » أي : وما اقتضى عَرَضا » يريد ما كان فيه معنى العَرَض فهو 
لازِمٌ » والعَرَضُ ما كان داخلاً على الشيء مخالفاً لأصل جَبلَيِه » وعارضاً له 
كا مرض » والفرح » والحزن » وبالجملة كل ما يدل على الأشخاص من زيادة 
أو نقصان فهو عَرَضٌ » نحو : مض » وتيكء » وترأ» وتيط » وكميل » وفرح ؛ 
وحَرِن » وشبع » وسَقم ؛ ونقِةَ » وغْرِثُ » وظّمىء ١‏ وروي » وقرع » وأيِنَ » 
وأثيرٌ » وبَطرَ » وثَلِقَ » وغَضِب » وسّكرَ » وما أشبه ذلك . ويدخل فيه بمقتضى 


)2001 الكتاب 5 5 

(؟) الاستدراك على كتاب سيبويه ص 878 . 

9) برع : صار ظريفا . 

(4)» قيأ:«فهره. 

(ه) في حاشية الأصل : دخ : ما كان داخلأ» ومثله في س 
)3( في !: دوّرّوي» » والكلمة ساقطة من . 

6 سقطت «قرع» من أ وس . 
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اذه 


إطلاق اللفظ أيضاً إلا الألوان » نحو : أُحْمَرٌ » واطفرٌ » وامْوّدٌ » واذهم » 
واع #بوافمال هنها كلها أبضا نوما عن ره 
امنا كوه مطاوعاً للمتعدّي إلى واحد فذلك قوله : دو اي المعذي 
لواحد» طاوع معطوفف على اقتضى » أي : وما ا المعدّى 2 0 57 
الفعل الطاوع لفعل يتعلدّى إلى مفعول واد لازم ع ومثلّه بقوله : 
دمده فامتد» ومن باب ما ملل بها: رده د 2( وعددثه فاعتَدٌ ع وعدكه 
فاعتدل » وَكَلته فاكتال » وغممته فاتم » ونم ؛ أيضاً ٠‏ ومثله أيضا 02 
فاتكسر' » وَحَطَّمته فَانِحَطَم ) وحسرته فانْحَسَرٌ » وشويته فانشوى » قال 
سيبويه : « وبعضهم يقول فاشتوى»' » وصرفته فاتصرفٍ 2 ولك فانقطع » 
ل اا أ وقلقلته” فتقلقل ) 
وما أشبه ذلك . وإنما قال : «لواحد» تمّراً من مطاوع المعدّى لأكثر من 
واحد فإنّه ييتَعدّى إلى واحد ؛ لأنَّ الفعلَ المطاوع ينقص تعدّيه عمًا طاوعه 
بواحد » فإن كان المطاوّع متعدياً لل - نقص الواحد في المطاوع له » فصار 
لازما » وان كان متعدياً إلى اثنين نقص الواحد في مطاوعه فصار متعدياً إلى 
واحد » فإذا قلت ناولته الشيء فتناوله » فقد تعدّى المطاوع إلى واحد » فلذلك 
قال : «أو طاوع المعدّى لواحد» . وقد أتى في هذا الفصل بما لم يأت به في 
التسهيل هكذا فهو من الزيادات التي أفادها هذا النظم » وللناظم في هذا الرجز 
من الفوائد الحسان ما لم يقع له مله في التسهيل » وقد تقدّم من من ذلك » 


09 في الأصل , وأ : «كسرته فتكسر» , وما أثبت جاء في حاشية الأصل » وس : وهو الذي 
يشاكل ما بعده » وهو وما بعده إلى قوله : «فانقطع» من أمثلة سيبويه . 

في الأصل وحده : (وحصرته فأنحصر) بالصاد فيهما . 

رم الكتاب 58/4 . 

(4» ها بين الاشارتين ساقط من أ . 

(ه) في أ: قلقته » بسقوط اللام الثانية . 
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0 0 0 0 0 
' 1 36 . 2 د 0 0 ع6 وااء 
وغيره في ضبْطر اللازم إذا تومل إلا ان ما هنا اقرب وأخصرٌ . ثم ذكرالتعَدّي 
بالحرف فقال : 
رعذ الإزيا” عرق جك إن مدق "احم امد 
250 3 3 2 وءه -. ع واو © ثرام 
رلك وي ان وان يطرد مع امن لبس كعجبت ان يدوا 


3 


يعني أن اللازم من الأفعال قد يَتَعَدّى بحرف الجر » فتقول : كَرُمْ عَلَىّ » 
شرف بكذا » وانطلق إلى موضع كذا , وامتّدٌ على الأرض ٠»‏ ومُرَّ بزيدٍ , 
رحب امن فعلك وبا عر ذلك . وهذا التعدّي لا يَقَدَحٌ في كونه / لازم 
بح الأصل ؟ أن خروقت الج تعلق بزائحة الفغل 'فضلا عن نقسن لفل ؛ وسَمّاه 
تعدا ؛ وهو عند بعض المأخرين على وجهين في الاصطلاح : تَعَد تعلق » 
فالتعدّي : يطلق حيث يكون الفعلٌ طالباً حرف الجر على اللزوم كمررت بزيدٍ ؛ 
وعجبت من فِعْلِهِ » ورغبت في الخير » فإِنَ مثلَ هذه الأفعال في طلبها للمجرور 
كالمتعدي بالنسبة إلى المفعول . والتَعَلّقَ حيث يكون لا يطلبه على اللزوم بل بالنسبة 
إلى القصد في الكلام » كذهبت معك » وقعدت في منزلك » وانطلقت إليك » فإن 
هذه الأفعال إِنّما تطلبّهُ بحَسّب ما طلبته مقاصد الكلام » فتقول مرة : انطلقت من 
عندك » وتارة : انطلقتْ معك » وتارة : انطلقت إليك » وتارة : انطلقت بسبيك » 
ولأَجْلِكَ » ومن جَرَائِكِ » وتقول مرة : انطلقت لا غير » فلا تُمَديهِ » ولا يطلب 
شيعا . وق بين فعل يطلب الحرف الجار من جهة وضعه » وفعل يطلبه من حيث 
هو مقصودٌ في الكلام » فالناظم لم يكترث بالفرق بين العنيين ؛ لأنَّ الجميع تمد تعد 
ومجاوزة للفاعل إلى غيره » ألا ترى أنه إذا سقط حرف الجر انتصب الاسم » 
ويستوي في ذلك لازم التَعَدّي » وغيرٌ لازمه » وأيضاً فإِن طَلَبّ الفعل الحرف الجر 


1 انظر الجزولية ص 78 . 


ذه 


بحَسّب القصد كطابه له بحَسّب الوضع » فكانا باب واحداً » ويكون إطلاق 


7 
ل 


التعَدّي في أحد الوجهين كإطلاقه في قول سيبويه : «واعلم أن ما لا يَتَعَدَى يَتَعنَى 
إلى آسم الحدثان»' . فَسَمَّى نصب المصدر تَمَدّيَاً » وكذلك في الزمان » والمكان » 
5 8 5 و د اا 0 8 

* ع عي 0 
فيصير الفعل متعدياً بنفسه بالعَرضّ كلمتعدّي بحَق الأصل » وذلك لأنّه إذا تعلق به 
الجار فقد صار موضعه نصباً » ولذلك تقول : مررت بزيدٍ وعَمْراً » فتعطف على 
موطيعه نضبا »:وممًا جاء من ذلك قول جين : 

2 0 1 0 3 ال 
تمرون الديارٌ ولن تعرجوا كلامكم علي إذا حَرَام 
أراد : تمرونٌ بالديار » أو على الديار » وقال الكلابي أنشده المبرد : 

0 3 ا ب 
تحن فتبدي ما بها من صَبَابِةَ واخفي الذي لولا الاسى لقضَانٍ 
يريد : لقضى علي . وقال الشّمَرْدّل بن شريك : 

01 2 0007" 0 لوا ونه ات ةر 4 

7 30 م 4 ش ٠‏ - 7 0007 ان 
أي لأظفر بطائر . 


. 74/١ هذامعنى كلام سيبويه في كتابه‎ 22)١( 
تقدّم الشاهد ص 55 » وتقدم أن رواية الديوان‎ 
ه أتمضون الرسوم . . . ه‎ 
. 1١75 تقدم الشاهد في ص‎ 0 
شعره (ضمن : «شعراء أمويون» القسم الثافي ص 087 ) , الحماسة بشرح المرزوقي‎ )4( 
. 044 2 1493/١ ء اللالي‎ 737/١ الكامل ١/ةل/اء الأمالي‎ »,» 4 
. (ه» شرح التسهيل » السفر الأول » 744/7 , والبيت في معاني القران للأخفش 0/79؟؟‎ 


١ 


> قن 


ب #2 5 37 7 تيل 00 ٍ- 7 
لذن بهز الكفْ يَعْسِلُ مَمَنه فيه م عَسَلّ الطريق التعلبٌ' 


أي : ف الطريق » وأنشد أيضاً للمُتَلمّس : 


اليت حب العراق الدهرَّ أَطعَمّه 2 والحب يأكله في القرية السو ”" 


قار سويد جاع عن المراق "> فياه الأمدلة در اعاهيا كرو ندا انننا* 

2-7 ع 5 0 
اتضبب الاسم:. ول يَبّق ما كان عليه.من الجر+ لأن الجار لا يعمل دوف .وما 
جاء من نحو : 


إذا قيل : أي انان شر قيلة” أغان ت كليت / بالأكفب الأصابع” 


فشاذ نادرٌ » وإِنّما البابُ فيه النصب » وجميع ذلك بابه النقل » وليس بقياس » 
2 ِّ ع 
وذلك قول الناظم : « نقلا» بعد قوله : «وإن حذف فالنصب للمنجر» يريد ان 


2000 


زفق 


فق 
افق 


: الكتاب 75/١‏ , والبيت في شرح أشعار الهذليين ١170/‏ » النوادر في اللغة ص 1517 » 


الايضاح ص 185 » أمالي ابن الشجري 47/١‏ » 718/7 ؛ مغنى اللبيب ص 218 58 » 
٠‏ » شرح أبياته 10/١‏ » خزانة الأدب 494/١‏ وانظر ص 388 . 

الكتاب 758/١‏ » والبيت في ديوان المتلمس ص 45 ء الافصاح للفارقي ص 748 » أمالي ابن 
الشجري 550/١‏ » الجني الداني ص 445 , مغنى اللبيب ص ١1"4‏ , 757 2 59لا , 
4 شرح شواهده 394/١‏ ء التصريح 3١7/١‏ . 

. 38/١ الكتاب‎ 

البيت للفرزدق في ديوانه (ط بيروت) 450/١‏ . وروايته : «أشارت كليب» بالرفع » فلا 
شاهد فيه . وجاء في خزانة الأدب 579/7 : «وقد رأيته في ديوانه » وفي المناقضات منصوباً , 
وأنشده أبو علي الفارسي في التذكرة القصرية بالرفع » وكذا رأيته في شرح المناقضات» . ولا 
شاهد فيه على رواية النصب أيضاً . والبيت في شرح الكافية الشافية 74/7 » منهج السالك 
ص 61177 357 ؛ مغنى اللبيب ص ١9‏ » 847 » التصريح 7١7/١‏ , همع الموامع 71١/4‏ » 
ه/١3‏ ء خرانة الأدب 559/9 . 


١7 


0 


20 الجار » عن الاسم الذي قد كان جر به موقوف على السماع » ويستوي 
في ذلك ما كان الحذف فيه مختّصًا بالشعر كالأمثلة المتقدّمة » وما كان مستعملا في 
الكلام كَوَرتُ لزيدٍ ما له » وكِلْتْ له طَمَامَه » إذا قلت : وزنت زيداً مللّه » وكلته 
طعا » وكذلك نصحت » وشكرت » فلك تقول : شكرت له » ونصحت له ؛ 
وتقول أيضاً ؛ شكرئه . وتضحيه . هذا إن م بت أن ثبوت الجارٌ فيها هو الأصل » 
وال فهما استعمالان مستانفان ليبس أحدهما أصلاً للاخر. 

فإن قيل : كلامه هنا مُشكِلٌ من وجهين : أحدهما : أن قوله : «وعَد لازما 
خرف جر» ار أن عدي بحرف الجر ليس مور علي اللازم دون 
تعتى » بل كل فعل متعدياً كان أو غير مت يعدى بحرف الجر» أل ترى نك 
تقول رت زيداً في الدار » واكزمتة سيك 5 وأعطيته درهماً لانتفاعه به » 
وعرفت زيداً بكذا » وكثيراً من ذلك بحيث لا يَقصّر في التعدي عن قولك : قام 
في الدار » وانطلق إلى فلان » ومررت على عمرو » وما أشبه ذلك » بل الضربانٍ 
على سواء في هذا التَمَدّي كا أنّهما مستويان في التَعَدي للمصدر , والظرفين » 
والحال وغيرها من المنصوبات التي ينصبها كل فعل . ثم إن حكمّها في النصب 
بعد حذف الجار حك اللازم » فإِنَّ الشاعرٌ إذا اضْطُرٌ جاز له أن يقول : 
أطفرت يدا طائرا » وامررتة الدانء بوه 

٠ يُسَبّهون سيوفاً في مضائهم‎ ٠ 

ولا أعلم أن أحداً يخالف في هذا المعنى » ويدخخل في هذا النمط باب : اختار ؛ 
واستغفر مما يَتَعَدّى لواحد بنفسه لاخر بحرف الجر » ويجوز إسقاطه » فإنَ 
الأصل في الثاني حرف الجر » ورت سَمَاعٌ . 

فإنْ قلت : كيف يكون سماعاً » وإسقاطه مُطَردٌ سائغ غيرٌ موقوف عندهم 


إدق في الأصل : «أظهرت» تحريف » والتصحيح من أوس . 


١.5 


على السماع . 

قيل : بل هو عندهم سماعٌ غيرٌ قياس إذ لم يُعَدُوهِ إلى غير الأفعال المسموع 
فيها الاسقاط » وإنما أجازوا الاسقاط في مواضع السماع خاصة احيث أجازئه 
العرب » فعلى الجملة قول الناظم : «وعَدٌ لازما» قاصر فكان حَقه أن يقول : 
«وعد لازماً أو غيره بحرف جر ء أو : وَكلّ فعل يجوز أن يتعددّى بحرف الجر » 
وإذا حذِفَ نصّب » أو ما يعطي هذا المعنى . 

واثاني : أن قوله : «فالنصب للمنجر نقلآء يظهر منه أن امنقول هو نصب 
المنجر' ؛ وإذ ذاك يلزمه أمران محذوران ديفا ؛ الله يضير معنى الكلام : إذ 
خف الجارٌ فالنصب مع حَذَهه نقلي » ؛ فيقتضي أن غير النصب وهو بقاؤه على 
َه قياس لا قل » وليس كذلك » أمَا أن لنصب مع ذلك نقلي فير صحيح 
بل هو اللازم الذي لا يصحٌ غيره إل ما شد » وأما أن بقاءه على جره قباسي فغير 
صحيح أيضا ؛ لأن / مثل قوهم : خير عافاك الله أراد : بخير + وقوله: 


إن أشتاريك كلمي 


”َ 


أراد : إلى كليب لا اعتبارٌ به » لأنّ حرف الجر ضعيفٌ فلا يقوى أن يعمل 
محذوفاً » كا يقوى الفعل ٠.‏ 

والثاني كه ليك 1 تيب ما بعد هذا الكلام ليوو قرلة :كرون أن 
أن يَطْرُ ؛ إذ يصير المعنى أذ انصب مُطَرة في أن وأ » ويقى الحذف غير 
محكوم عليه” موريج لمر :.وهذا كله مكل + 


في الأصل : «الجره » والتصحيح من أ وس . 

() فيأ:«مع حذف» بسقوط اطاء . 

() من كلام رؤية بن العجاج 6 ذكر المبرد في الكامل 710/5 » وابن جنى في الخصائص 
8/١‏ 160/8 ء وسر صناعة الاعراب .١17/1‏ 

(:) سقطت كلمة (عليه) من الأصل » وأثبتها عن أ وس . 


١ المقاصد الشافية هع‎ « ٠ 


/0/:/ 


فالجواب عن الأول بأمرين : أحدهما : أن يكونَ ذكرّ اللازم وحدّه » ليكون 
أصلاً لغيره » فيقاس عليه ؛ لأ لمتعدّي بنفسه إلى واحد بالنسبة إلى غيره كاللازم 
بالنسبة إلى المفعول ؛ إذ كل واحد منهما غير مطلوب للفعل من جهة وضعه » وإذا 
كان كذلك ساغ القياس » فكأنه ترك غير اللازم ليُقاس على اللازم للاجتماع في 
المعنى الذي لأجله تعدّى اللازم » بل المتعدّي أولى ؛ لأنّه إذا كان ما لا يتعدى 
أصلاً يتعدى بحرف الجر فأولى ما شأنه التعدي . 

والثاني : أن يكون سَمَّى المتعدّي لازماً باعتبار عدم تعدّيه إلى زائد » 
المتعدي إلى واحد لازم في المعنى عن التَعَدّي إلى ثان' . وكذلك المتعدي إلى 
اثنين بالنسبة إلى الثالث » فأطلق لفظ اللزوم وهو يريد اللازم في الحقيقة وهو ما 
لم يتعدّ أصلاً » واللازم مجازاً » وهو ما لم يطلب من المفعولات زائداً على ما" 
تقضى منها . واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جار على ما ذكره أهل 
الأصول » وغيرهم . 

والجواب عن الثاني : أن قولّه : «نقل» إِنّما يرجع إلى حذف الحرف 
والتقدير : وإن حُذفَ نقلاً فالنصب للمُنْجرٌ » وعلى هذا التقدير يْصِح الكلام 
مع قوله : «وفي أن وأن يَطَهُ فإنّه قسم الحذف قسمين : 

أحدهما : سماعي في غير أن وأن فذكره أولاً » وبين أن حكم المجرور بعد 
الحذف النصب . والآخر قياسيّ » وذلك مع أن وأنْ » وهذا المحمل لا بد منه » 
ويبقى النصب على إطلاقه ؛ إذ كان ما حذِف منه حرف الجر في الشعر - وإن 
كان سماعاً - لا بد فيه من الرجوع إلى النصب قبياساً مُطَرداً . وأمنًا بقاوؤه على 

د 

الجر ففي غاية الشذوذ . وقوله : «وفي أن وان يَطْرِدُه أن وان هما المصدريّان , 
وضيريطره عائد عل الحلف المنهوم من قوله «.ووإن خشزف» فق قرول تعاك : 
0 في الأصول : (ثاني) . 
)6 سقطت (ما) من أ . 


١45 


«رإذ تَشكروا ير ضَهُ لكم#' أي : يَرْضَ' الشكر لكم . فهكذا يُقَدَر هنا : 

«وقي 3 ون يطرد الحذف» يريد أن حداف ترق ان الحرفين لا مُفَعَصرُ به 

على المنقول ؛ بل يجوز معهما قياساً فتقول : جئت دان أكرمّك » تريد أن 
الس ا لوا ؛ وعجبت أَنّك 

سائر » وجئت أنّك كرب ؛ ومنه في القران الكريم : «إوأن هذه أمتكم أمة 
واحدة 08 م فأتقرن» 7 التقدير : ولأن هذه أمتكم » وقال تعالى : ف ولقد 
لا إل قزمة كَّ ل ذِيرٌ ين على قراءة 3 أي : بي لكم 

نذير مبين » ومثله 00 «إوان المساجد لله فلا رايخ م الله و أده" حمله /ه// 
سيبويه على تقدير الام" . وقال تعالى : «9فدَعنًا رب 0 0 فانتصي #6 ” 

وأنشد سيبويه للفرزدق : 


ا 5 2 م 0 0 0 لم 
منعت تميمًا منك أنّي أنا آنها 2 وشاعرها المعروفُ عند المواسم 


)2 سورة الزمر آية 7 . 

() فيأ: «يرضى» وكلاهما متجه . 

)4 سقطت «زيد» من الأصل . 

(:) سورة «المومنين» أية 1ه , في قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو بفتح همزة أن وتشديد النون / 
السبعة ص ”44 » حجة القراءوات ص 488 . 

ره سورة هود اية 5؟ » في قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » والكسائي / السبعة ص 777 » مجة 
القراءات ص 7" » الكشف عن وجوه القراءات 075/7 . 

(5) سورة الجن آية 2.18 

م الكتاب #//ا؟١‏ . 

(4) سورة القمر آية ٠١‏ 

5( سقطت «منك» من . 

: من قصيدة مطلعها‎ ١/7 والبيت في ديوانه‎ » ١78/9 الكتاب‎ 06٠١ 

يجن بزوراء المدسة ناققي 2 حنين عجول تبتغي البو رائم 

ورواية الديوان : «إني» بكسر الهمزة . 


١ 7/ 


على نقدير : لأنّي » وقد رُوي بالكسر على الآبتداء' 

وهذا كثير في الكلام لكن لا بد في جواز الحذف من شرط وو الا 2 
حذدف ١‏ الجار إلى لس . وذلك قوله : «مع أمْنِ لبس» أي إن الحذف يطَرِدٌ مع 
93 وأن إذا ا لين كالأمثلة ال ل و ل 
إثبائهُ » نحو قولك : رغبت أن يكونٌ كذا » فإن هذا الحذف غيرٌ جائز لآحتماله ؛ 
إذ لا يعرف هل الراد : رغبت في أن يكون كذا + أو رغيت عن أن يكون كذا» 
وهما معنيان مختلفان » فامتنع الحذف للْبْس الحاصل بسببه » فلو كان على 
القصود دليلٌ في رغبت ونحوه لجاز الحذف . ]ا تقول : أحببت مرافقَتك 
ورعيت إن تكون بين يوقي لكاب العزيز : #وترغبون 95 تكحو ص4 " 
فسياق الآية يدل على أن المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن' ؛ ولولم يكن نم 
دليل لما جاز » بل يجب التصريم بالحرف الجار ومَثْلَ الناظم ما لا لس فيه 
بقوله : «عجبت أن يَدُواه فهو على حَدَفمٍ مِنْ » والأصل : عجبت من أن يدوا » 
وهو من وَدَى الرجلٌ يَدِي : إذا أعطى الدّيةَ ؛ والرجلان يان » والرجال يدون » 
ويعكب © فيقال : عجبت أن يَدُوا » أي : يعطوا الدية ويل السك ان 
وَذى الرجل الناقة بالتؤدية ؛) وهي ع نشد عل أطباء الناقة كلا يرضعها 
الفصيل . 

وظاهره حين قال : «وفي أن وأَن يَطرِده ولم يحكم على موضعهما بالنصب » 
ا حكم على القسم المسموع أن موضتهما ْمَل للنصب والجر » وهي مسألة 
أختلاف بينهم » فمذهب الخليل انّهما في موضع نصب » وإليه ذهب الفراء » 


: هي رواية الديوان م تقدّم » وقال سيبويه في الكتاب 178/7 : «وسمعنا من العرب من يقول‎ 22)١( 
. إني أنا ابنها»‎ 

سورة النساء اية /ا١١‏ . 

)4 جاء في الكشاف 017/١‏ : «. . . يحتمل : في أن تنكحوهن لجمالهن » وعن أن تنكحوهن 
لدمامتهن» » وانظر المحرر الوجيز 778/4 ؛ والتصريح 3١/١‏ . 


١4 


ل . اعتباراً يالاسم الصرخ إذا سقط معه الجار فإنه يتتصب بلا بد . قال 
سيبويه يه : «فإن حذفت اللآم من أن فهو نَصْبّ كا أنّك لو حذفت اللام من 
«إلايلاف» ' كان نصباً . هذا قول الخليزه : 

ومذهب الكسالي تهنا فق اوضع جر ء ومال إليه السيرافي اعتباراً 3 
حرف الى يدف" معهما كثيراً لطوهما » يا حُذِفَ الضميرٌ في نحو : الذ 
ا ا ل 0 
الطول . وتقول : أنا على ثقةٍ أنّك مقيمٌ , أي : بن أنّك مقيم ‏ ولا يحذف مع 


8 و 


المصدر فإذا حذزف في اللفظ فكانه موجود في الحكم , وأيضا فتقدم 3 ف : 
وان هذه أستكم»” وان المساجدٌ 06 مع امتتاع : أن زيداً قائمٍ عرفت - 
دليلٌ على أن الجار في حكم الملفوظ به » ولا لَِمَ الكسر » وأيضا فله نظائر 
كرب » ولاه أبوك ‏ ونحوهما ء فلا محذورٌ على كل تقدير . والحكم شاهدٌ للجر . 
ومنهم من أجاز الوجهين ؛ وهو رأي الزجاج » وهو يظهر من سيبويه إذ قال : 


«ولو قال إنسان إن( أ 2 ا جر في هذه الأشياء 3 ولكنه - يعني الجار / لهذ 


حُذِف لما كثر في كلامهم *» فجاز فيه حذف الجار ما حذفت رب في قولهم : 


ره > ورور ف 3 
* ولد تحسبه مكسوحا * 


09 المقعضب 351/9 476" . 

فة في حاشية الأصل : دخ : منه» ومثله في س . 

من قوله تعالى : (لايلاف قريش )الآية الأولى من سورة قريش 
4 الكتاب #//ا؟١‏ . 

)2( في)أ: «حروف . . . تحذف» . 

40 سورة الموؤمنون آية 7ه . 

0 سورة الجن اية 16 . 

(م)» ف الكتاب : «ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم» . 


ده البيت في الكتاب 1/8/9 ء وهو لأبي النجم كا ذكر ابن السيراني في شرح أبيات سيبويه ح 


١:48 


لكان قولاً قوياً » وله نظائر' » ويحكى الناسُ عن سيبويه أنّه حَنَم القول بذلك 
كالكسائي » ومساق كلامه يدل على إجازة الوجهين . وعلى كل تقدير فالقول 
هما في موضع نصب هو" للخليل » والقول ببقاء الجر حَدْماً أو جوازاً هو قول 
سيبويه . وقد عكس ابن مالك في التسهيل وشرحه هذه النسبة فجعل النصب 
لسيبويه » والجر للخليل » وانبعَه ابنه في ذلك في شرح هذا النظم” . وذلك وَهَمْ 
بلا شك . فالناظم لم يلتزم واحداً من هذه المذاهب بل تركها في محل النظر ؛ لَقَوَةٍ 
أدليها كا تقدّم » وقد فعل ابن خروف مثل ذلك » إذ قال - لما حكى الخلاف بين 
الخليل وسيبويه - : «وكلاهمها مكن» / 

والأصل سبق فاعل معنى كمّن ١‏ بن : ألِسَنْ مَنْ زار تسج اليََن 

ويلزمٌ الأصل لموجب غَرَا وِتَرْكُ ذاك الأصل حَيْماً فَدْ يُرى 
ما قَدْمَ قبل هذا بيان ارتب يين الفاعل والمفعول وما ينبني عليه » أََدَ الآن يبي 
الرتبَة بين المفعولين » وما يَنْبّنِي على ذلك أعني المفعولين اللذين ليس أصلّهما 
مبتدً والخبر » وهو من باب أعطى » فذكر أن الأصلّ تقدُمٌ المفعول الذي هو 
فاعل من جهة المعنى على المفعول الذي ليس كذلك » نحو : أعطيت زيداً درهماً , 
وكسوثه ثوبا » وألبسئه حُلَّةَ » وأريثه دار فلانٍ » فالأصل في زيد في هذه المكّل 
التقديم على الدرهم » والثوب . والجُلّةَ » والدار , لأنّه كالفاعل في المعنى , لأنه 
أخيذٌ » وكاس ء ولاس » ورا » وقد تَقَدُم بان أنَّ الفاعل الحقيقي رتبه التقديمُ 


140/1ء والزمخشري في أساس البلاغة (طوح) , وليس في ديوانه المجموع . 

ىم الكتاب «/178. 

سقطت (هو) من . 

() التسهيل ص 85 » شرحه ؛ السفر الثاني 747/7 » ووافقه في ذلك الرضي في شرح الكافية 
177/5 » وابن عقيل في المساعد 1458/1١‏ . 

(4) شرح الألفية لابن الناظم ص 41 . وانظر منهج السالك ص 178 . 


١ث‎ 


على المفعول . فكذلك ما كان في معناه بخلاف غيره من المفعولات . وقوله 
دكمّن مِن ابس مَنْ زاركم نَسْجَ اليمن» تمثيل للمفعول الذي هو فاعل في 
المعنى » وهو المقرون بحرف التشبيه في قوله : «كمَْ في المثال الذي هو : مالْبِسَنْ 
مَنَ زار م» فمّنْ زارم هو المفعول الذي هو في المعنى فاعل ) ورج اليمن) هو 
المفعول الثاي + وليس فيه امنتى. فاعلية . فكان أضْلَه التأخيرٌ » وأصلٌ مَنْ التقديم , 
ثم بين أن ذلك الأصل قد يَْرِض له أمران . 

أحدهها : أن يلم ذلك الأصل فلا يتَعَدَى ٠‏ والثاني 0 يمتنع م فلا يجوز 
أستعماله . وفي هذا الكلام ما يَدُلَ على أن الأصلّ عدمٌ لزوم هذين الأمرين » 
وأنّه يجوز تقديمٌ ما أل للأخير » وبالعكس . وذلك صحيح » فنك و 
أعطيت درهما زيدأ » وكسوت لَه زيداً , والْبِسَن ( نسج اليمن س ) زارم ؛ 
ونا أنه للق لأا لقتل مساق قن سه يعرف ل معيولة > ناما اروم 
الأصل من تقديم ما هو فاعلٌ معنى » فهو الذي قال فيه : «ويلزم الأصل لموجب 
عرا» فيعني أن تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى على الآخر قد يلزم ؛ وذلك 
ا ل ا 
وكونه لموجب دليل على أن خلافّه هو الأصل » ويقال : عراني الأمرٌ يعروفي : 
َل بلك فأراد أنه قد يعرضُ في الموضع ماع يمنع من جواز تأخيره 0 
ارا جل 1 لج لاو جر 
الفاعل والمفعول » فمن ذلك حَحَوْفُ اللّبْس بين الأول ا عو أعطيت 
زيداً عمرأً ) » فيلزم هنا تأخيرٌ المأخوذ عن الآحعذء لأنّه إذا قم ل أنه 
الأحذ » وكذلك إذا قلت : آريت زيداً عمراً » وذلك نظير مسالة : ضرب 
موسى عيسى . 

رمق «ذللق أنه يكزق: القان:. عزون باق اللتضر + قو :ا عطي إزيدا لذ 


. في الأصل وحده : (أعطيته) بهاء مزيدة بعد العاء‎  )١( 


١١ 


لاا 


مزه ورونا كتبرك عبرا إلا قميصا »وقد تي بعل هذا وقول وار 
المفعول إن لَبْس حنر» إلى آخره . وأمًا امتناع تقديم المفعول الذي هو فاعل في 
المعنى » فهو قوله : «وترك ذاك الأصل حَتما قد يرى» يعني انه قد يَلزمٌ تاخير 
الفعول الذي هاعر مع .عن الآخر .. وذللك الوتخب ايضا عا فسن :ذلك أن 
يكون قروا بأداء النصر + ثحو + ما اعطية ورهنا إلا زيدا +.ونا كوت ثريا إلا 
أخالك + وقد تكداعل.مقله 3 قوله" + ونا نالا أو بالما اضر أعره + ومنه. آن 
يَتصلَ به ضميرٌ يعود على الآخير . فإنّه يلزم تأخيره نحو أعطيت القوب مالكّه » 
كنوت الكل عاديا : وارية الداذ سكيد ]ذلا يعور أن كقال * 
اليه مالكة لدوب بولا كنوت ماعنا الكلة ول اريك اكه الداة 
إلا على قول : 

ه جزى رَبنّه عني علي بن حاتم »' 

وه زان تور الجر ء' 
وقد مَنَّ ذكر ذلك » وآ إذا كان الضمير متصلاً باللفعول الثاني فيجوز التقديم 
والتأخير على الأصل » فتقول : أعطيت زيداً درهمه » وأعطيت درهمه زيداً 2 
وكسوت زيداً ثوّه » وكسوت ثوبّه زيداً » وما أشبه ذلك لأنْ الضميرٌ هنا إذا 


1 في باب الفاعل . 
5 في باب الفاعل . 
)2 تمامه : 
٠‏ جزاء الكلاب العاويات وقد فعل + 

وقد مضى تخريجه ص 01 . 

(4) يريد ما جاء في قول ابن مالك في باب الفاعل : 
وشاع نحو : «خاف ربّه عُمَرِهِ ‏ وشذ نحو : «زان نورٌه الشّجره 
وسبب شذوذه عود الضمير على متاخر لفظا ورتبة . 


حت 


تقدّم يعود على ما بعده لفظاً لا رُتْبَةٌ وفي المسألة الأخرى إذا تقدّم عاد على ما 
بعده لفظاً ورَثبَةَ فامتنع . لأنْ بابه أن يعودّ على ما قبله وقد مر بسط ذلك » وكل 
ما مضى من السؤال والجواب هنالك فيتصَوَّرٌ هنا ورودٌ مثله » فعلى الناظر في هذا 
الشرح بسط ذلك ؛ إذ لا كبيرٌ فائدة في إعادته . 

وأغلم أن ألناضل لل اين من التردييت ون المتعرلك إل ناا افق بات أعطى : 

ا 

وترك بيان ذلك في باب ظن » وفي باب أمّر . اما باب ظَنّ فالأصل فيه تقديم ما 
كان مبتدأ قبل دخوها على ما كان خبراً » فتقول على الأصل : ظننت زيداً قائماً : 
وعلى الوجه الجائز : ظننت قائماً زيداً » وقد يلزم تأخير ما كان خبراً . نحو : 
ظننت زيداً عمرأً » وما ظندت زيداً إلا قائما » وقد يمتنع نحو : ما ظندت قائماً إلا 
َ ا ” جَ 0 7 2 
زيدا . وام باب امَر فالأصل فيه تقديم ما يتعدّى إليه الفعل بنفسه على ما يتعدّى 
إليه بحرف الجر وإن جاز إسقاطه » فتقول على الأصل : أمرت / زيداً خيراً » 
وعلى الوجه الجائز : أمرت خيراً زيداً » ومنه قول الله تعالى : «إواخمَارَ موسى 
قَوْمّه سبعينَ رَجُلاً# , وقد يلزم تأخير المتعدتى إليه بنفسه' » نحو : ما أمرت 
خيرا إل زيداً. » وقد يمتنع تأخيره نحو ما أمرت زيداً إل خير” » فالحاصل أن ما 
يجري في باب أعطى من أحكام الترتيب بين الفعلين جار مثله في بابي طن 
وأمر » فكان من حَقَ الناظم تبين ذلك كله :والعدن عنة. أن يانية علن أصل” 
مفعوليه المبتدأ والخبر » وقد ذكر حكم الترتيب في بابه حيث قال : «والأصل في 
الأخيان ان توخراة إلى اخن القغل .نوهو فيه متكوق “فلو أغاد .ذكر “ذلك هنا 
لكان كلتكرار الذي لا يُحْبَاجُّ إليه . وما باب أُمر فلعله لم يذكره هنا ؛ لأن 


)01( فأ: «في» بسقوط الواو . 

)| سورة الأعراف أية ١68‏ , 

ف في أ: «بنفسه» . 

4 في أ: دما أمرت زيداً إلا خيرأه . 
)22( في أ: دما أمرت خيراً إلا خيراً . 


١67 


1 


الفعل في حكم المتعدّي إلى واحد حيث كان صل الثاني حرف الجر » فكان غيرٌ 
داخل في ترتيب المفعولين ؛ فلذلك لم يذكره . والله أعلم . 

وحَذفُ فَضلَة أجيز إن لم يَضرْ كحَذف ما سيق جوباً أو حُصير 
براه > أن يتن ما يدف من الاجملة الفغلية + .ونا لا يدف + وقد تقد أن 
الفاعلَ لا يجوز حَذْفْه وحده أصلاً » وإِنّما يُحْذَفْ مع فعله إلا أن ينوب عنه 
المفعول » فيصير إذ ذاك عُمّْدَة » فلا يجوز حذفه فإنَّهِ نائبُ ما لا يجوز حذفه » 
فبقي المفعول والفعل . أمنًا المفعول فقال فيه : «وحذف فَْلَة أجز» يعني أنّ كل 
فضْلةٍ وقعت في الكلام وذلك المفعول , وما أشبهه من المجرورات فجائز حذفها 
سواء كانت 00 557 أ اثنين » فتقول : ضربت » وأكرمت » وأهنت وق 
تنزيل : «إفاما من أغطى وآتقى4 وقوله تعالى : «إقانًا لا قي حَنَى ير 
العا وقوله لفسَقى هما ويقال 1 ركو ويقطع . 
وقال تعالى' : «إوأنّه هو أَملْحَك وأبكي » وأنّه هو أمات وأحبى . . وأنّه هو 
5-5 وأفتى” وهو كثير جلدًا . وكذلك تقول : مررت » وعجبت » 
ونصحت » ووهبت » وأمرت » واخترت » وأعرضت » ورغبت » وما أشبه 
ذلك :. وَعَبّر عن “ذلك بالقضلة ؛ لأن المفعول والمجرور > .وكذلك الظرف قل 
كن حمدا تتام مقام الفاعل قل رجو انها علو قال + ووخد ف «مفعول أعزه 
لكان غير صحيح لشموله المفعول المُقَامِ فكان تَحَرُرْهِ بالفضلة حسناً » ولم 
يشترط هنا في الحذف فهُمّ المعنى 5 اشترط ذلك في باب ظن حيث قال : 


26 سورة الليل اية © . 

() سورة القصص أية 7 » وفي أ: «نصور» بالنون تحريف . 
0 سورة القصص أية 54 . 

فيأ: (وقال الله تعالى) . 

(ه)» سورة النجم ايات 47 2 44 48 . 


١غ‎ 


ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مَفْعُولين أو مفعول 
وكا شرط في حذف الفعل هنا إذ قال : «ويحذف الناصبها إن عُلِما » بل أجاز 
الحذف سواء أعلِمَ امحذوف أم لم يعلم فمثال ما علم قولك : ضربتُ » لمن 
سألك : هل ضربت زيداً ؟ فسؤال السائل قد جرى فيه ذكر المضروب فكان 
معلواً » وإن خف من الجواب » ونحو ذلك قول الله تعالى : (نإن لم تفعلوا 
3 تَفعَلو©' ال : هفَائُوا بسُورَةٍ / من ملم وقوله : نا ها 
ُو بَْعْ ما أل إليك من ربك وإذ لم فل فما بَْغْتَ رسالته»" وقوله : 
فرلا يُضَارٌ كاتب ولا شَهِيدٌ وإن تَفْعَلوا فإنّهُ فسوق بكم وكذلك إذا كان 
ضميرا عاندا تن الصلة إل المرصول مق : إن رَبك َل لما يريدم ومثال ما 
| يلم قوم : فلان يصل ويقطع » ويعطي ويمنع » ويضرٌ وينفع » ويخفض 
ويرفع » وما أشبه ذلك نم شرّط في جواز حذف الفضلة شرطاً فقال ا 
يضر كحَذفي ما مييق جواباً أو حُصيره يعني أن الحذف جائر لكن بشرط ألا 
يكون المفعول مثلّ المسوق جواباً أو مثل امحصور بالا أو بإنما فمثال ما مبيق جوباً 
قولك : زيداً » لَمَنْ قال : م رأيت » أو قولك له : رأيت زيداً » فالحذف هنا لا 
يجوز 2 ومنه ف في القران الكريم : «إإذ قال لأبيه وقؤميه م تعبدون ات 
أصنام ” ومثال المحصور قولك : ما ضربت إلذازيدا #وئما عت زيدات 
فالمفعول هنا لا يُحْدَف » ووجه ذلك أن اكلام مبنيّ على القصد إلى ذكر 


)2 سورة البقرة آية 74 . 

)2 سورة البقرة آية 77 . 

م سورة المائدة آية /ا5 , 

(4) سورة البقرة آية 7810 . 

()» سورة هود اية لا١٠‏ . 

(5) سورة الشعراء آية .71-19 . 


١ هه‎ 


وام 


المفعول » أما في الجواب فإنما سأل السائل عن تعبينه » فإذا تركته في الجواب لم 
تحاغمًا سال ٠‏ فكلامك ليس بجواب لكنك يَنْقه على أنه جواب » فلا بد من 
ذكره وإلاّ ان قن" الفرط وام سيور باننا بي الكاذد واتبيك بإلا 
لأجل حصر الفعل والمفعول » فلو حُذِفَ لآختل الكلام لفظأ ومعنى » إذا قلت : 
ما ضربت إلا » وما ضربت » ولم تحصر أفعالك في المضروب' فلا يصح الكلام 
إلا بذكره ؛ إذ بنِيّ عليه » فَحَدفه نض الغرض » ونقضُ الغرض ممتنمٌ في صناعة 
العربية . وقد ظهر بهذا التوجيه ما أشار إليه الناظم بقوله : «إن لم يضر كحذف 
كذاء ؛ إذ" كان الحذف في المثالين ا" فى اعلية الخدم من ذكر المفعول » 
لقص إليه » فعلى هذا قد حصل من إشارته أصل يشمل أنواعاً حيث أتى بمثالين 
يبه بهما غيرهما » فمن ذلك أَنْ يكونَ المفعول محذوف العامل نحو قولك “الخيراأ 
لنا وشراً لأعدائنا ؛ فإنُ الععامل لم يحذف إل ومعموله دال عليه » فلو حَذِف 
انض الترض من تعمله دالا «ومن ذلله. إن يكونا الفعزل فوكدا 4 فإن مواضع 
لتأكيد تنافى الحذف » قال ابن جنى في الخصائص : دما طريقه التوكيد غير لات 
يه تقاف و الآثه عيذ الفرض :وتقطه + ولأجل: ذلك ل 2 يُجز أبو الحسن توكيد 
الهاء المحذوفة من الصّلة » نحو : الذي ضربث نضته زد على أن يكون ننه 
وكيد للهاء: الفتوقة من" فيورك “قال 'لن مني او زهذا هنا برلة شل ها يرك 
إدغامٌ الملحق إشفاقاً من / انتقاض الغرض بإدغامه»” فعلى هذا لا يجوز : زيد” 


م في الأصول : (الضرب) . 
)ب فيا : لاإذاه. 

في الأصل وحده : (مضاد) . 
(4) الخصائص 778/9 . 

()» الخصائص 798/5 . 
سقطت (زيد) من] . 


ك1 


ضربت نفسّه » على حذف هاء شرو" + لأنيا قن كنك .لاد نانت 
للتطويل والتكثير » فلا يليق به الحذف' » ويجري هذا على طريقة الناظم في عامل 
المصدر الموٌكد حيث مُنَعْ من حذفه بناء على هذه القاعدة » وهي مختلّفٌ فيها من 
أصل » فظاهر سيبويه في بعض المواضع أن التوكيد لا يُنَائ الحذف . ففي 
الكتاب : «وسألت الخليل عرو ل حد عن + فرريتة بزيد. :واثاق. أخخوه 
أنفسهما » فقال : الرفمٌ على : هما صاحباي أُنفسُهما » والنصب : على أعِيهماء' 
قال ابن خروف : «هذا دليل على حذف الموؤٌكد وبقاء المؤكد » قال : «وعلى هذا 
يجوز أن تكون اللام في قوله : 
م الشلسن تكو خورت* 

داخلةً على المبتداً ثم ا ولت اللام للخبر » تقديره : «لمي عجوز» . ومنه 
قوله تعالى : «إإنّ هذان لساحران»' فقد حملها الزجاج على إضمار المبتداً" » وإن 


)00( في س : ضربت » بسقوط الهاء . 

1 سقطت (الحذف) من‎ ١ 

في الأصل : «رحمة الله عليه» » وما أثبت عن الكتاب » وأ وس . 

() الكتاب 00/1 » وانظر شرح الكافية الشافية 1180/17 » المساعد 5917/7 , همع الموامع 
هه ؟ . 

(ه) البيت ينسب لروّبة » وهو مع آخر في ملحقات ديوانه ص 17١‏ . وينسب لعنترة بن عروس » 
وهو في مجاز القران ١0 , 707/9 , 7١7/١‏ » الأصول "6/١‏ » رسالة الملائكة ص 
91 » رصف البافي ص ١75‏ شرح المفصل ١70/7‏ : 1//7ه ؛ مغنى اللبيب ص 5١4‏ » 
"٠7‏ » همع الموامع 10//7 » التصريح 175/١‏ » خزانة الأدب 378/6 . 

() سورة طه اية 5 في قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ورواية أبي بكر عن عاصم 
بتشديد نون (إن) و(هذان) بالألف ‏ ورواية حفص عن عاصم (إِنْ) بالتخفيف و(هذان) 
بالألف / السبعة ص 1١59‏ » حجة القراءات ص 454 » الكشف عن وجوه القراءات السبع 
5 » وانظر اعراب القران للنحاس 747/9 . 

0 معاني القران وإعرابه 7/8 . 


كان الفارسي فذ رد عليه بن الفذف والتاكيد يشافيان' + فقد قال أبن دروف * 
0 م : 

لا يمتنع تأكيدٌ المحذوف , لأن حذقّه للعلم به » وتأكيده لرفع المجاز في 
الحديث عنه . 

ومن ذلك أن يكون حذف المفعول يودي إلى تهيئة وقطع » وذلك مثل : زيدٌ 
ضربته » فإِنّك إن حذفت الماء فقد هيت الفعل للعمل في الأول ثم قطعته عنه 
من غير اشتغال بغيره » فهونقض ما أريد بالحذف , وذلك غير حسن » قال 
سيبويه: تولكلةة قد يجو اق الشسر ).ومو ضفيق فق الكلام»" ثم أنشد في ذلك 
أبياتاً . ومثل ذلك : ضربني وضربته زيدٌ » فهاء ضربته عند النحوبين الا تف 
إل قليلاً » والباب إثبائها ؛ إذ في حذفها تهيئ ضربت للعمل في زيد ثم قطعٌه عنه ) 
وذلك لا ينبغي ؛ لأنّه نَفْضّ للغرض . فهذه المسائل وما أشبهها مما يمتنع فيه 
حَذَفُ المفعول باتفاق أو باختلاف يشمله كلام الناظم . 

وهنا مسألة » وهي أنه لما قال : «وحَدْفُ فَضْلةِ أجزه ولم يشترط العلم' 
باحذوف كان ظاهرا في ان عدم ذكرها يسمّى حَذفا اصطلاحا سواء اتيت بها ثم 
حذفتها أو لم تأت 0 : رك ك أن الحذف المستعمل في اصطلاح النحويين 
عبارة عن ترك رم يقنضي الكلام ذكره إما من جهة الطلب اللفظي أو 
كرفي ©.وليين جمعناه أن يكون مذكوراً ثم يحذف ؛ إذ لا يَثبت يَعْبْتْ هذا أبدا .ولا 
ل 
يكون كذلك » فإنْ الضميرٌ العائد في قولك : أعجبني الذي ضربت » مقصود 
الذكر للربط بين الصلة والموصول » لكنه حُذِف لطول الصلة » واسم الفاعل في 
قولك : زيدٌ في الدار غيرٌ مقصودٍ الذكر , ويسمّى محذوفاً . استغناء عنه 


وم الأغفال ؟/4١-ه/ ١‏ . 
الكتاب 66/١‏ . 
م فأ: «العمل» تحريف . 


بالمجرور » وكذلك الفعل المنوي في : انه أمرأ قاصداً » ونحو ذلك ٠‏ وإذا ثبت 
معنى الحذف فقولك : ضربت / » وأكرمت » وما أشبههما من قبيل ما يطلق عليه 
أو خالد » أو غيرهم » ولا يَضرٌ كَوْنْ المفعول مثلاً لم يُقَصّد ذكره ‏ أو قُصيدَ تَرْكُ 
ذكره فمّنع منه عارض » فلذلك أطلق الناظم القول بالحذف هنا ء ولم يعتبر ما 
يقصده المتكلم في ترك ذكره من تضمين الفعل معنى فعل لازم » أو قصد المبالغة أو 
اعتبار بعض الأسباب الباعثة على ترك ذكر الفاعل في : مرب زيدٌ » ونحوه إن ذلك 
كله طارىء على أصل الوضع » وكلام النحوبين ونظرهم نما هو في أصل الوضع » 
١‏ يان ور مايه ولاق عد بلي ور استرية .د إل يتوم 
فمّنوِي لدليل او غير منوي » وذلك إِمّا لتضمين الفعل معنىّ يقتضي اللزوم » أو 
للمبالغة بترك التقييد » أو لبعض أسباب النيابة عن الفاعل»' فتاممّل كيف جمع بين 
اعتقاد حذدف المفعول » واعتقاد التضمين اللعنى ‏ الفغمل اللازم » وهما في الظاهر 
ا ا ا مع تناسي ' الأصل , 
ولا يتناس" الأضل مله بإ نهو ملضرط من ارق : خمي حَنِي » وكذلك الوجهان 
الأخران لا تنافي بينهما عند التحقيق » وفي علم أصول العربيّة شفاء الغليل في أمثال 
هذه المسائل » وكثيراً ما يخفى هذا الأصل على الشادين" في علم العربية بل على من 
يدعي فبها التحقيق » فلقد وقع في كتاب مغنى اللبيب لابن هشام - هذا المشرقي 
الماع - خلاف ما تقدّم فقال : «وقد يظَنْ آَ الشيء من باب الحذف » وليس 


)1( التسهيل ص هم . 

6 ف : «تناقي» في الموضعين » وهي كذلك ذ في الأصل لكن ل الجها في الحاشية 
2 في أ : «تنافي» في الموضعين » وهي كذلك في الأصل لكن الناسخ ات لدد. 
(2)4 قي[ : «الشادن» بسقوط الياء . 


١8 


امم 


منه' » كقوهم في حذف المفعول أقتصاراً » وتمثيلهم بنحو : لإ كلوا وآشربوا»” » 
ومن يسم يحل ' والتحقيق أنه تارة يتعلّق الاعلام” بمجرد وقوع الفعل فلا يُذَ كر 
المفعول ولا 5 ؛ إذ المنوي كالثابت » ولا يسمى ميجدوفا 3 الفعل بهذا 
القصّدا كتير اللتملتي: + وثارة عط مغ الفعل من لوقع به :فيد كران + فإذا ل هذ كر 
المفعولٌ قيل : محذوف نحو : ما وَدّعك رَنّك وما قلى#” وقد يكون في اللفظ ما 
يطلبه نحو : لإوكل وَعَدَ اللهُ الحُسنَى4' هذا ما قال » ولم يطابق تقريره ما قصدوا 


200 
زفق 
زفق 


0( 
)2 
زلف 


في الأصل » وس : «به» وما أثبت هو ما جاء في مغنى اللبيب . وأ . 

سورة البقرة اية "٠‏ » وجاءت الجماتان في ايات اخرى غيرها . 

في أ: «يستمع» . وهذا مثل من أمثال العرب / أنظر الأمثال ص 740 » جمهرة الأمثال 
) مجمع الأمثال 00/9 . 

كذا في الأصول , وفي مغنى اللبيب «يتعلق الغرض بالإعلام» . 

سورة الضحى آية ”7 . 

سورة الحديد اية ٠١‏ » وما أورده الشاطبي هنا اختصار غير واف لكلام ابن هشام فلا مناص 
من إبراده ليتضح ذلك » قال ابن هشام : «بيان أنّه قد يظن أن الشيء من باب الحذف ؛ وليس 
مبه . جرت عادة النحويين أن يقولوا : يحذف المفعرل اختصاراً واقتصارا » ويريدون 
بالاختصار : الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » ويمثلونه بنحو : 2 كلوا 
وآشربوا» أي أوقعوا هذين الفعلين , وقول العرب فيما يتعدّى إلى اثنين : «مَنْ يَسْمَعْ يَخْل» 
والتحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلّق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ 
أوقعه أو مَنْ أوقع عليه » فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام » فيقال : حصل حريق أو 
وتارة يتعلّق بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل , فيقتصر عليهما , ولا يذكر المفعول , ولا 
ينوي ؛ إذ المنوي كالثابت » ولا يسمّى محذوفاً ؛ لأن الفعل يُنَزْلَ لهذا القصد منزلة ما لا 
مفعول له » ومنه : «إربي الذي يحبى ويميت©. . . 

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله » فيذكران نحو : إلا تأكلوا الربا/» وهلا 
تقربوا الزنى» » وقولك : «ما أحسن زيدأه » وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل : محذوف » 
نحو : «ما ودّعك ربك وما قلى4 وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب 


16 


2 
تم النظر في حذف المفعول وما أشبهه وهو المجرور وهو الذي اطلق عليه الفضلة 
خاصة . وأمنا حَذفُ الفعل فهو الذي قال فيه : 


و2299 يي 


ويدف الناميُها إن عُلِمَا وقد يكون َف ملتزماً 
اقان دمن بوالناضسيهاء أغائدة' “عل التضيلة :+ وناضيها'هو الفعل #فيريك أن الفعل :ذا 
: 0 2 0 2 
عُلِمَ وكان في الكلام أو في السياق ما يدل عليه جاز حذفه » فلو لم يكن ثم ما 
ث2 7 2 2 0 
يَدَل عليه لم يَجز حذفه » والفرق بينه وبين المنصوب في أن 5 يحذف 
وإن ل يدل عليه دليلٌ » والناصب لا يُحْدَفُ حتى يدل عليه دليل - أن / المنصوب 
فضلة مستغنى عنها يسَتَقِلُ الكلام دونها » بخلاف الناصب » فإنّه عمدة الكلام » 
فإذا كان معلوما حُذِف ؛ إذ هو في حكم الملفوظ به ؛ لوجود الدليل عليه . وإذا م 
يُْلّمِ اخمّل الكلامٌ ولم يُعْطر فائدة » فلذلك اشترط هنا العلم ولم يشترطه في 
المنصوب . وهذا شأنه أن يَسْتَرط فيما كان عمدة في الكلام ألا يُحَدَفَ إلا لدليل » 
وقد يشترط العلم في غير العمدة كم اشترطه في أشياء ذكرها قبل هذا » وبعد هذا وني 
غير ذلك » بل القاعدة أنّه لا يحذفُ الشيء لغير دليل سواء أكان عمدة أم فضلة » 
نما أغفلوا هذا الاشتراط في المفعول لِِكْمَةٍ اختّصّت به مع فعله » وهي أن الفعل 
المتَعَدّي طالب له من جهة معناه ولفظه كضرب مثلا » فإن معناه يطلب مفعولا 
به » ولفظه أيضاً ؛ إذ كنت تقول : زيدٌ ضربته » فتلحقه هاء غير المصدر » وإذا كان 
كذلك فلم يحذف المفعول قط لغير دليل » بل هو محذوف لدلالة الفعل عليه في 


تقديره » نحو : وأهذا الذي بعث الله رسولاً© طووكل وعد الله الحسنى» . .» مغنى اللبيب 
د 
ص 7343-9937 . (وكل) بالرفع قراءة ابن عامر » انظر السبعة ص 575 , حجة القراءات 
ص 5158 . 
رم فيأ: «هنا عائدة» بإقحام هنا . 
() في ثلاث النسخ : «أن حذف المنصوب يحذف» باقحام حذف قبل المنصوب . 


١53١ المقاصد الشافية‎ « ١ 
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الجملة من جهة طلبه له » لكنْ لَمّا كان هذا لازم لم يشترطوه ؛ إذ لا فائدة في 
اشتراط ما هو لازم غيرٌ مفارق . فإن قيل : إِنْما كان يكون دليلاً عليه لو عَيّنَه دون 
غرف اما إذالم يُعبيه فليين بدايل عليه , 

قيل : بل هو دليلٌ عليه ومين له تيا ما وذلك أنه قد يقع المفعول نكرة » 
كرأيت شخصاً » وأبصرت شيئاً » وعرفت أمرأأ » وأكرمت إنساناً » وذلك وما 
أشبهه قد يساوي مفهوم : رأَيتُ » وأبصرت » وعرفت » ا 
المخاطب » فقد دَلَ الفعل على ما شأنه أن يُصَرَّحَ به فلم تكن دلالة الفعل واقعة 

0 
ب ل ا الاو ور 
78 1 4 

غيره » فقد صَّحّ أن الشيء لا يحذف إلأ لدليل » وان اشتراط ذلك في المفعول لا 
يُحَنَاجُ إليه . وتبّه بقوله : «وقد يكون حذقه مُلَْرَمه على أن حذف الناصب هنا 
على وجهين : 

أحدهما : جائز غيرٌ لازم » فيجوز إظهارٌ ذلك الناصب . 

والثاني : لازم » فلا يجوز إظهارّه فالذي يجوز إظهاره » هو الشائع الكثير' » 
كا إذا رأيت رجلاً متوجهاً وجْهَة الحاجّ وفي هيئة الحاج 2 
الكعبة ٠‏ فالتقدير : يريد مكة » وكذلك إذا رأيت رجلا يُسَدّد سهماً نحو 
القرطاس ٠»‏ فتلت : القرطاس الله « أي يصيب ٠‏ القرطاس » وإذا سمعت 3 
السهم على القرطاس » فقلت : القرطاسّ فالتقدير : أصاب القرطاس » أو رأيت 
الناس يُصَوْسُون النظرٌ إلى الهلال ثم كبَّرُوا فقلت : الال واللّه » فالتقدير : 
يِصَرُوا أو رأوا هلال » أو رأيت رجلاً يريد أن يوْقِمَ فعلاً من ضرب أو إعطاء" 
أو غيرهما » فقلت » زيداً » فالتقدير اضرب ندا أن اعمط ويد + ركذل إذا 
م في الأصل : «واقفة» تحريف . 
() عَوَل الشاطبي فيما ذكر على كلام سيبويه في كتابه 791/١‏ . 


م ف الأصل : (أو عطاء) . 


١57 


سكنت فقيل لك : مَنْ رأيت ؟ فقلت : زيداً » فالتقدير : رأُيتُ زيداً » وتقول لمن 
قطع حديثّه عنك : حديئّك » أي صل حديئك » ولمن سألك : هل رأيت أحداً ؟ 
فقلت : زيداً » أي رأَيتْ زيداً » والشواهد على ذلك كثيرة » كقول الله : قل بل 
ِنّةَ إبراهيم حَنيفً© كن معنى ما قيل لهم : «( كونوا هوداً أَوْ نُصّارى»" أي 
لبعُوا له اليهود أو مِلّة التصارى » فقيل لهم : بل اتسبعوا مله إبراهيم » وقالوا في 
الدعاء على عَنَم : اللهّم ضبُعاً ويب » يريدون : اللّهم اجعل فيها أو اجمع / فيها 
صبْعا وذيياً . قال سيبويه : «وكلهم يفسّر ما ينوي»” - قال - «وحدثنا أبو 
الخطاب أنّه سمع بعض العرب وقيل له : لم أفسدتم مكانكم ؟ فقال : الصبيان 
بأبي » كأنه حذير أن يلام فقال : «لّم الصبيان»” قال : «وحدَقَنَا مَنْ يوثق به أن 


العرب قيل له : أمما بمكان كذا وكذا وَجْذٌ - وهو موضع يُمْسيِك الماء 


. 5 ...ىم 0 7 
فقال : بل وجاذا » اي : فاعرف بها وجاذا» وانشد لمسكين الدارمي : 
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أخاك أخاك إِنَّ من لا أخا له كساع إلى الحيجا بغيرٍ سيلاح” 


سورة البقرة أية ١*8‏ . 

سورة البقرة آية 18 . 

في الكتاب 705/١‏ : «ومن ذلك قول العرب في مثل من أمثلهم : اللّهم ضَبّْعاً وذئبأ» 
والتفسير الذي ذكره الشاطبي مأخوذ منه . وفي اللسان (ضبع) أن الذئب يأكل أحياءها » 
والضبع يأكل موتاها . 

الضدن تقس 

المعلن سه 

الكتاب ١/هه-50ه؟‏ , 

الكتاب 151/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 1517/١‏ » والبيت في ديوان مسكين ص 39 » 
وينسب لابراهيم بن هرمه القرشي ؛ وهو في ديوانه ص ١17‏ من الشعر المنسوب إليه » 
وانظره في الخصائص 480/7 » الأمثال لأبي عبيد ص 1١‏ » فرحة الأديب ص 4١‏ » همع 
هرامع 8/7” , 7١07/0‏ » خزانة الأدب 456/١‏ . 
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وليس من هذا القسم . وقالوا : أمرَ مبكياتّك لا أمرّ مضحكاتك » والظباء على 
البقر» وهو في كلامهم كثير » ويجوز في هذه الأشياء إظهارٌ الفعل المقدّر . قال 
سيبويه : لما ذكر جملةًٌ من هذه الأشياء قال : «وكلّهم يفسر ما ينوي» قال : وإنما 
سَهُل تفسيرّه عندهم ؛ لأنّ المضمر قد اميل في هذا ل موضع عندهم بإظهاره' 

وأا الذي لا يجوز إظهاره فنحوٌ قول العرب : هذا ولا رَعَمَاتِك' » تقديره : 
ولا وهم زعما رلك م وكالوا : كليهما وتمراً” ٠‏ كأنه 0 : أعطني كليهما وزذني 
تهرا #يؤقالوا ١‏ كل شيء ولا شقيمة حرة أي : ايت كل شيء ولا ترتكب شتيمة 
حر » وف القران : موانتهُوا حير لكب كأنه قال إيتوا خخيراً لكم » ومن ذلك 
قرلهم : أخذته بدرهم فصاعداً » ومن أنت زيداً » وأ أنت منطلقاًانطلقت معك » 
وانوي حزن ا م و ا 1 ذلك ف الشعر قول غيلان - أنشده 


(1) الكتاب ٠09/١‏ ء وفي الأصل : (.. . يفسر ما يعني) وبإزائه : (خ : ينوي) , وهما 6 أثبت 
ف أأيضاً » وف الكتاب . 

() المصدر نفسه . 

0 فيأ:(توهم) , بسقوط الهمزة . 

() من أمثال العرب / الأمثال ص ٠٠١‏ » جمهرة الأمثال 5 ؛) مجمع الأمثال 191/9 » 
وروايته في المصادر «كلاهما» لكن الميداني أشار إلى رواية النصب «كليهما» , وبها جاء المثل في 
الكتاب 780/١‏ . 

(ه)» انظر الكتاب 781/١‏ . 

(5) سورة ة التساء آية ١/1‏ . 

)2 سقطت (من) من الأصل . 

(ه) الكتاب 780/١‏ »2 740/1 » شرح أبياته لابن السيرائي 548/١‏ » والبيت في ديوانه ج١‏ » 
ص 77 » وروايته «دياره بالرفع » ولا شاهد فيه على هذه الرواية » النوادر في اللغة ص 7١8‏ » 
همع الموامع */١5؟‏ , خزانة الأدب 708/١‏ . 


1١55 


كأنه قال : أذكرٌ » وأنشد أيضاً لابن أبي ربيعة : 


تمد 


١ 0 - 1 0 8 


فواعديه سرحّتي مالك أو الربًا بينهما اسهلا 


يره : إيتي موضع كذا وكذا . 


9 س؟ 
وانشد للقطامي : 


فكرت0 تبتغيه قَوَافَقَبَهُ على ده ومضرعيه السباعا" 


دق 


(2 
(22 


(0 
(2 


زفق 


عه 7 57 5 ِ مه 
لن تراها ولو تامّلتَ إلا وها في مفارق الرأس طيبا 
: رأيت في مفارقها طيباً » وأنشد أيضاً لابن قميئة : 


تيت ارد نه امنيا ١‏ "اعرنية بقبسنا" راك" 


الكتاب 787/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 458/١‏ » والبيت في ديوانه ص 74١‏ » أمالي 

ابن الشجري 744/١‏ » خزانة الأدب 780/١‏ . 

في أ: (للفاطمي) ١‏ تحريف . 

الكتاب 784/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 18/١‏ » والبيت في ديوانه ص 4١‏ » وروايته : 
فكرت عند فيقتها إليه فلفت عند مريضه السباعا 

وذكر أبو زيد في النوادر ص 577 أن هذه الرواية لا اختلاف بين الرواة فيها » وأما الرواية 

الأخرى فممًا غيّره النحاة . ولا شاهد في البيت على رواية الديوان والنوادر » والبيت في 

الخصائص 4577/7 » المحتسب 73٠١/١‏ » الافصاح للفارقي ص 374 . 

كذا في الأصول , وهم ؛ فالبيت لابن قيس الرقيات . 

الكتاب 780/١‏ » والبيت في ملحقات ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ١75‏ عن 

الكتاب » وهو أيضاً في المقتضب 784/8 » الخصائص 59/5 » الافصاح للفارقي ص 845 

4 » شرح المفصل 175/١‏ » مغنى اللبيب ص 78١‏ . 

الكتاب 580/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 788/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١84‏ » 

الخصائص 177/5 ء المحتسب 1١/١‏ » فرحة الأديب ص 8 » الافصاح للفارقي ص 

4 »؛ شرح المفصل 175/١‏ . وسقطت (فيها) من الأصل »)أ . 


١6 


/ى/ 


تقديره : رم وأعمامّها 3 ومثل اعد حل ا 
م رس ١‏ 


إذا 7 تغنى الحمام الوق هِيّجَنِي ولو ريت عنها ام عمار 


أي تذ كرت أمّ كار جوف كلما لذ رش وز انها إقي”' الفعل . وإليها أشار الناظم 


3 5 . 5 246 2 07 2 الى 5 
بقوله : «وقد يكون حذفه ملتزما» اي : حَذف الناصب . وبين بقد ان ذلك قليل » 
وهو كما'قال + إلا الله يشعر يانه قيار “فاه قال ودف الناصبهة غ إن عُلمّاة 
فأجرى القياس بإطلاق » ولم يُقَيّده بأحد القسمين دون الآخر » ثم قال : «وقد 
يكون حذفه مُْتَرَمه فجرد قسم اللازم الحذفي . وجعله قليلاً » وأيضاً فقد مَرٌ من 

1 لا عم 020 7 0 
عادته أنه حيث يأتي بقد للتقليل فهو عنده مما يُقَاسُ عليه على قِلّنه » وليس كذلك 
بإطلاق ؛ إذ لا يُقَاسُ على : كليهما وتمرأً » ولا على : هذا ولا رَعَِمَاتِك » ولا غير 
ذلك من الأمثلة , ولا الأبيات » ففي هذا ما فيه . 

ع و 7 

والجواب : ان ما لا يجوز إظهاره في هذا الموضع على ضربين : 

0 ل 5 5 

احدهما : جائز فيه القياس كالتحذير » والاغراء » وياب النداء » ونحو : اما 


أنت منطلقاً » وما أشبه ذلك مما نب عليه في أبوابه / والثاني : ما لا يدل تحت 


قباس » فأتى هنا بمجرد التنبيه على وجود هذا القسم » ثم نَّه على ما كان منه قياسا » 
فأشعر أن ما دون ذلك سماع , وإذا كان كذلك صّحّ كلام » وكل ما الم حذقه 
من هذه الأشياء فإممًا لكثرة الاستعمال وإمّا لجريان الكلام مَجْرَى المثل » وإمّا 
لجعل الكلام أو بعضيه كالعرض عنه لما كان يعطي معناه . 


0 الككتاب ١/85؛‏ » والبيت في ديوان النابغة ص 7٠١‏ من ثلاثة وأربعين بيتاً قال ابن السكيت : 
إنها منحولة ينشدها قوم قبل : 
لقد نهيت بني ذبيان عن أَمرٍ ‏ وعن تربعهم في كل أصفار 
وانظره في الخصائص 455/5 478٠‏ . وسقطت (الورق) من أ» وفيها «تعيرت» تحريف . 
سقطت (إظهار) من] . 
سقطت (عليه) من] . 


التمازع في العمل 


5 0 4 م . 5 ع 
التنازع في اصطلاح النحويين » وهو الاعمال أيضا : ان يتقدّمٌ عاملان فاكثر 
0 8 , 8 7 
له من جهة المعنى » وقد بين الناظم هذا المعنى ف قوله : 
إن عاملانٍ اقتضيا في اسم عَمَلْ قبل فللواحد منهما العَمَلٌ 
فقوله : «إن عاملان اقتضيا» أراد بالعاملين الفعلين . وما أشبههما » وإنّما أتى 
بهذا اللفظ ولم يقل : «إن فعلان اقتضيا» ليدخل غيرٌ الفعلين من الأسماء العاملة 
عمل الأفعال كاسم الفاعل » والمفعول . وما أشبه ذلك » نحو : أنت ضاربٌ 
وشاتِمٌ زيدا » إذا أعملت الثاني » وأنت ضارب وشاتمّهُ زيدا إذا أعملت الأول : 
وكذلك إذا كان أُحدُهما اسم , والآخر فعلاً » نحو : أنا ضارب ويضربني زيدٌ أو 
7 - 5 2 ل ث. 5 07 ك2 ١‏ 5 03 37 
زيدا . ونحو ذلك قوله تعالى : «إاتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرًة#» هذا في الفعلين 
5 5 اله لداع "سك : 0 ع 
وكذلك قوله : «إيستفتوتك قل الله يُفتِيكُم في الكَلالة4" . وأمًا في الاسم 
1 : 8 2 ا 2 0 
1 8 ٍّء, ءِّى تع 


)4 سورة الكهف اية 45 . 

0 في الأصل : (الفعولين) , تحريف . 

)0 سورة النساء آية ١/5‏ . 

(4) سورة الحاقة آية 15 » وقد أسقط الشاطبي الفاء من أول الجزء الذي استشهد به من الآية » 
وإسقاط الفاء والواو من نحو هذا جار في كلام عدد من الأئمة » انظر تحقيق النصوص ونشرها 
ص 7ه5. 1 


1١ 6/ 


/هى/ 


9 6 7 ه 5 . 2 
أعملت الأول قلت : أشْين وأجْمل به' بزيد » وكذلك تقول : ما احْسَن 


0 زيدا » إن أعملت اال وما ا أجْمَلَهُ زيدا » إن أعملت الأول » 
وهذا مبنيّ على فرض إجازة الفصل بين أحسين 007 لأ فيلزم إعمال 
فاق .وهو راف اللذلن فق اويل + اوشرظ” . وقد يقال :إن فعلي التعجب لا 
يدخل فيهما الاعمال ؛ للزوم الفصل , وهو قد منعه » لكن يُجَابُ بن الم إنما 
ينسحب على مسائل الفصل فحيث لا يازمٌ الفصل لا تمتنع المسألة » وهو رأيه في 
الشرح ا تقدّم . وهذه المسألة مُخْتَلَفٌ فيها فمن النحويين مَنْ منع دخول 
الإعمال في فعلي التعجب ؛ وكانه مع ذلك اعبنار؟ بازوم الفصل في تصوير 
مسائله » وهو مننعٌ في التعجب . أو لأجل أن الاعمال » وتنازع العاملين في 
معمول واد من بان تقرف زوفن ” الحمن ع اناف ؟ آر لآن الاعمال 
على خلاف القياس للزوم الاضمار فيه قبل الذكر» فلا ىب ما يع » وأنما 
ف العوامل المتصَرّفة . 
وللناظم' أنْ يُجيب عن الأول بِأنَا نمنع المسائل” التي يلزم فيها الفصل , 
ونجيز ما عداها . 
وعن الثاني : أن الإعمال ليس من باب التصرف » بل من باب طلب العامل 
معموله خاصةً . وأيضاً قفي القران : «أممع بهم وأبنصر»" فَحُذِفَ المجرورٌ 
الثاني لدلالة الأول عليه , والاعمال مثل هذا . إلا أن الأول هو انحذوف لدلالة 
الثاني » فيجوز الاستدلال بأحدهما / على الآخر . 


4 سقطت (به) منأ. 


() التسهيل ص 88 » شرحه ء السفر الأول » 771/7 . 
(0) سقط قوله : «وإنما سمع» من 1 . 

(4) في الأصل : وللعامل » والتصويب من أ . 

(ه» سقطت (المسائل) من أ. 


(5) سورة مريم آية 8 


١14 


وعن الثالث : أن كونَ' الاعمال على خلاف الأصل لا يمنع القياس فيه وإلاّ 
00 
التعجب . وقوله : «اقتضيا» معناه طلبا من جهة المعنى فهما الطالبان معا » واحترز 
باقتضائهما معأ من اقتضاء أحدهما دون الآخر ؛ لكونه جيء به لمجرد التوكيد » 
نحو قولك : قام قام زيدٌ » ورأيت رأيت زيداً ؛ فإن الثاني من الفعلين جيغ به 
تو كين الأول له للب اللحمول ؛ ولو جيء بالثاني طالباً لكنت تقول : قاما قام 
أخواك , أو قام قاما أخواك » فتضمر لأحدهما إذا أعملت الآخر » وليس الحكم 
كذلف:» ونذا يتن اثاني مع الأول على مساق واحدٍ ؛ لأنَّ الطلب للأول 
وحده ؛ وانشدّ على ذلك الموؤلف في الشرح : 


فأين إلى أينَ النجاة يغلتتي أتاك أتاك اللاحقونٌ الحيس احيس' 
وقوله : «اقتضيا في اسم عمل» أراد عملاً | 000 الك 
وي '» والعمل في كلامه مُطَلَقَ لم يُمَيّدهُ برفع ولا نصب » فقد يكون العاملان 
متفقين في عمل الرفع » نحو : قام وقعد زيدٌ » أو في طلب النصب » نحو : أكرمته 
وأهنتُ زيداً » وقد يكونان مختلفي الطلب » فأحدهما يطلب بالرفع » والآخر 
يطلب بالنصب » نحو : ضربني وضربت زيداً » أو يكون أحدهما يطلبه بنفسه , 
والآخر يطابه بحرف الجر ء نحو : جاءني فأحسنت إلى زيد » وأكرمت وأحسنت 
إلى زيد » كا أنّهما قد يطلبانه بحرف الجر ء نحو : الله صل وسلّم على محمد » م 


6 في أ: (أن يكون) » تحريف . 

فيأ:(من). 

)2 عجزه في شرح التسهيل , السفر الأول 75/7 , والبيت مما لم أقف له على نسبه » وهو في 
أمالي ابن الشجري 747/١‏ » شرح الكافية الشافية 541/5 , 1180/8 ء المساعد »400/١‏ 
همع الموامع 7٠07 ١١45/0‏ », التصريح "4/١‏ »؛ خزانة الأدب ؟/7ه” . 

(:) هي لغة ربيعه كا ذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية ١98٠/4‏ . 


١8 


/حمم 


َ « م . 2 « 
صليت وسَلَّمتَ على ابراهيم » والمنصوب أيضاً لا يلزم أن يكون مفعولاً به بل قد 
كن مصدرا 6 وطرك زهان او ينكان اؤمقيولا له اوقد نس غل ذلك اين 
خروف ف رَدّهِ على ابن مضاء على جواز ذلك إذا دل الدليلٌ على طلب الفعلين 
لها » قال : «وفي كلام العرب من الاعمال في الظروف وغيرها كثير» . 
وقزله” يوق ستيه أزاد جين الأسسم + وليس تيد بالافراد أن هرية في ابتمر 
واحد ؛ إذ قد يكون التنازع في اسمين كا سياتي » نحو : ظنست وظنني قائما زيدا 
قائما » وأيضاقوله : «اقتضيا في اسم» لم يقيّد العاملين بكونهما معطوفا احدّهما على 
الآخر بالواو أو غيرها من الحروف العاطفة » فدَلٌ ذلك على جواز الاعمال عنده من 
م : 6# ع عر 0 - 
غير تقييد » خلافا لمن اشترط في جوازه ان يكون احدهما معطوفا على الآخر بالواو ) 
2 6# اه رس 
وهو الجرمي ؛ قال الفارسي : »فاحتججنا عليه» بقوله : «واتوني افرغ عَلَيْ 
٠ 9 ١ 1-0‏ . 5 2 ء ام 
قطرام» فاعمل الثاني وليس بمعطوف بالواو » وقال : فحكيي لي الله يقول : في نحو 
0 ءًَ 0 : 0000 دي 14 0 وه 
هذا غيل" الأو ون الفشول من الفانى عرف ع لأثه 1 أخيل الأون ابسدي 
001 8 5 3 : ع 2 د 7 
بإعماله عن إعمال الثاني 04 وسلم الفارسي هذا ازيل وقواه بجواز حدف الفعول 
إذا دل عليه الدليل كقوله : «ؤوينزل من السماء من جبال فيها من برد وان 
(من) غيرٌُ زائدة بل خف المفعول لدلالة الكلام عليه » وما قاله الناظم أولى ؛ فقد 
5 1-0 ده َم اد 5 10002 و 
جاء في القران : «إيَسمَفتوتك قل الله يفتيكم في الكَلاَلةِ4' » طهاومٌ اقرّدوا 
كَبيّة4” , / طوإذا قِيلَ هم : تَعَالوا يَسْتَغفِرٌ لكم رسول الله الآية » 


40 سورة الكهف اية 45 . 


6 ف ٠س:‏ إنه أعمل . 
)0 سورة النور أية 47 . 
() سورة النساء اية ١9/5‏ . 
(ه) سورة الحاقة آية 19 . 


()» سورة المنافقون أية ه . 


عن 


2 هو د 2 لكرنا 2 2-0 
«إوأئهم ظنوا ما ظَننثم أن لَنْ يَبْعَثْ الله أحدا' » وفي الشعر قول كثير : 


عل قا مو ةر 50 
ه قضى كل ذي دين فوفى غريمه ه 


إذا هي لم تستك بعُودٍ أراكة تَنْخل فاستاكت به عُودُ اسحل" 


وقال جزء بن ضرار أخو الشماخ : 


ن0 595 1 ل 05 1 
اتالي فلم اسرر به حين جاءني ‏ حديث باعلى القنتين عجيب 


وقال ذو الرمة : 


؟ه 0 2 ما ٠‏ شاع 5 .6 
ولم امدّح لأرضيّه بشعري ليما ان يكون أصاب مالا 


انق 


زفق 


(2 


(5 
(2) 


سورة الجن أية /؛ . 

تمامه : ٠‏ وعزة بمطول معنى غريمها ٠‏ . 

وهو موطن الشاهد فيه عند بعض النحاة ؛ وعند أخرين الشاهد في صدره ”م سيذكر الشاطبي 
بعد . والبيت في ديوانه ص 1١41‏ » وتخريجه ص ١44‏ ؛ وهو في الايضاح ص 558 , المقتصد 
0١‏ الافصاح للفارقي ص 707 , الانصاف 40/١‏ » شرح المفصل 8/١‏ » التصريح 
ممع الطوامع ١40/0‏ » خزانة الأدب 785/7 . 

الكتاب 78/١‏ » وقد جاء البيت مفرداً في ملحقات ديوان عمر ص 440٠‏ » والصواب أنه 
لطفيل الغنوي فهو في ديوانه ص 0 من قصيدة طويلة . وانظره في الايضاح ص 58" » شرح 

أبيات سيبويه لابن السيرائي 184/١‏ » فرحة الأديب ص 174 . شرح المفصل 78-04/١‏ . 
البيت في توضيح المقاصد 50/7 , المقاصد النحوية 38/7 . 


ديوانه ص /الاه 2 وروايته : «ولست بمادح أبدا لثيماً بشعري . 60 
وجاء بهذه الرواية في شرح ديوان صريع الغواني للطبيخي ص إضن »ولا شاهد فيه حينئذ على 
ما سيق من اجله . 


والشاهد قِ دلائل الاعجاز ص خم ا ) أمالي ابن الشجري ىا 3 شرح الجمل لابن 
عصفور ١10/١‏ بالرواية التي أوردها الشاطبي . 


هن 


١ 


4م ى 5 هه ع 7 مه 0 
قطُوّب فما تلقاه إلا كانّما زوّى وجهّه أن لاكه فوه حَنظل 
وأنشد الجمهور : 
» بعكاظ يُحْشِي الناظرين إذا هم لَمَحُوا شعاعه ه' 


ومثلُ ذلك كثيرٌ جداً . فإن زعم أن هذا من الاعمال فقد أَقَرٌ بمذهب 
الجماعة » وإن تَأَرْهُ كا فعل في قوله : طاتثوني أُفْرغ عليه قِطرً" لرم أن 
ينكرٌ باب الاعمال أجمعٌ , لأنَّ ذلك التأويل ونحوه يمكن فيما وُجد منه » ولم 
يقل به . فالصحيح جواز ذلك مع العطف بالواو » وغيره . 

وقوله : «قبْلٌ» في موضع الحال من ضمير العامِلَّيْنِ أي : اقتضى العاملان 
معأ + تحور من عو + ريت ودغلت + تإنهما عافلان” مع وان طلا 
شيئاً واحداً » وهو ضميرٌ المتكلم لم يتنازعا في العمل فيه » لاستقلال كل واحد 
ار ا ا 
واحد في ضميره » نحو : زيدٌ ضربته وضربني ٠‏ وزيدٌ أنا ضاريه ومُخْرِجُه » 
وما أشبه ذلك ٠‏ فلذلك قَيّدَه بقوله : (قبلٌ) . ومثال ما توفرت فيه القيود : 
ضربني وضربت زيداً » فقد تأخر زيدٌ عن الفعلين » وهما يطلبانه معا » 


(1) الشاهد في شرح مشكلات الحماسة لابن جني ص 174 نقلاً عن أبي زيد من غير نسبه » وفي 
شرح الجمل لابن عصفور 516/١‏ . 

(5) الشاهد من مقطوعة في الحماسة 78١/١‏ لعاتكة بنت عبد المطلب » وهو في شرح الجمل 
لابن عصفور 515/١‏ » المقرب 791/١‏ », منهج السالك ص ١55‏ » توضيح المقاصد 
7 مغنى اللبيب ص 797 , التصريح 7٠0/١‏ , همع الموامع ١50/0‏ » المقاصد النحوية 
1/7 . 

م سورة الكون اية 95 . 

5( سقطت (عاملان) من أ . 

(ه) فيأ: (على)» تحريف. 


1١و‎ 


ويقتضيان فيه عملاً » فأحدهما يطلبه بالفاعلية لِيرقَمَهُ » والآخر يطلبه 
بالمفعولية » لينصيّهُ » فإذاً قد حصل بقوله : «إن عاملان اقتضيا في اسم عمل» 
معنى التنازع مكمّلاً على اختصار إلا 3 عليه إشكالات : 

أحدعا : أن العاملين ا ينظلقان عل الفغلين. + وعلى الاسمين اللذين يشنبهان 
الفعلين م تقدّم » ينطلقان أيضاً على الاسمين اللذين لا يُشْبهان الفعلَ نحو قول 
الأعشى - أنشده سيبويه : 

ه إل غلالة أو بُداهة قادح نَهْدٍ الجُرارة ٠‏ 

وقول قيس بن الخطيم » أنشده سيبويه أيضاً : 

نحن بما عندنا وأنت ما عندك راض والرأي مُخْتَلِف”' 
فكل واحد من : «علالة وبُدَاهة» طالب لقادح بالإضافة » وكذلك نحن وأنت 
طالبان لراض بالخبرية » ومن ذلك كثير ف السماع . ولم يدخلوه في باب 
التنازع . وقد ينطلق العاملان على الحرفين فقد جاء فيهما - وإن كان أحدهما 
مقدراً - نحو ما أنشده سيبويه من قول ضابىء البْرْحُمي : 


مَن يك سي بالمدينة رحله فإِنْي وقياراً بها غيب 


0 الكتاب ٠ 179/١‏ 155/9 » شرح أبياته لابن السيرائي ١١14/١‏ » والبيت في ديوان الأعشى 
ص ١5١9‏ , معاني القران 761/7 » المقتضب 7١8/4‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 
ه/اء شرح الجمل لابن عصفور 917/1 , خزانة الأدب 75/١‏ . 

الكتاب 70/١‏ , شرح أبياته لابن السيراقي 774/١‏ ونسبه لعمرو بن امرىء القيس » وكذا 
أورده الدكتور ناصر الدين الأسد ضمن أبيات سبعة في ملحقات ديوان قيس بن الخطيم ص 
+107 » وذكر أن الصواب نسبتها إلى عمرو » والشاهد في معاني القرآن 4754/١‏ » 448 » 
؟ عم , */لا/ا, مجاز القرآن 79/١‏ » معان القرآن للأخفش 80/١‏ ء المقتضب ١١7/9‏ 
» 75/4 ء أمالي ابن الشجري 95/١‏ ؛ 5٠١‏ » الانصاف 45/١‏ , خزانة الأدب 190/١‏ . 

() الكتاب 70/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 7559/١‏ » فرحة الأديب ص 87 » معاني القران 


١/1 


| 


وأنشد الفارسي في التذكرة - مع ظهور الحرفين معا - قولّه : 

حتى تراها وكأنٌ وكأن أعناقهن مُشرات في قَرَنا 
فكلّ من هذه الأمثلة قد اشتمل على عاملين / متقدّمين اقنضيا في اسم متأخر 
عنهما عملاً » وليس ذلك بإعمال حسب ما نَصيُوا عليه » وإنّما الاعمال خاص 
بالفعل » وما أشبهه من الأسماء » والناظم لم يُبَيّن ذلك » ولا عَيّن العاملين » فكان 
كلامه غير محرر . 

والثاني : أن الأفعال وما أشبهها من الأسماء إذا تنازعت السببي لم يْصحٌ 

0 : 

فيها التنازع » نحو : زيدٌ قام وقعد ابوه » وزيدٌ قائم وقاعد ابوه ؛ لآن الأب في 
الثالين مضافٌ إلى ضمير زيد » وبه صّحّ أن يجري الخبرٌ على الأول » فلا 
بخان إذا أغملت: الثان أن تطلمة 3 الأول :صتمي الالت او ضطية ويد عفان 
أضمرت فيه ضميرٌ زيد لم يكن من باب التنازع » فإنْ العاملين لم يتنازعا 
العمل في الاسم الأخير » وإن أضمرت في الأول ضمير الأب لزم عدم ارتباطه 
بالمبتدأ ؛ إذ ليس فيه ضميرٌ يعود عليه » وأيضاً فلا يكون في الكلام دليل 
على أن الضميرٌ للأب » فلزم المحذور على كل حال . وكذلك إذا أعملت 
الاول واضمرت في الثاني . وهذا المعنى ذكره في شرح التسهيل » وذهب إليه 


» 27/١ ء النوادر في اللغة ص 17 » معاني القران للأخفش‎ 1/7/١ مجاز القران‎ » 50١0/١ 
شرح المفصل‎ » 44/١ الانصاف‎ » 7507/١ الأصول‎ » 5.0/1 » 751/١ مجالس ثعلب‎ 
خزانة الأدب 777/4 » و(من‎ » 758/١ التصريح‎ » 8١١ ٠ 518 مغنى اللبيب ص‎ :» 4 
يك) هكذا في ثلاث النسخ على الخرم » وفي المصادر (فمن) . و(قيارأ) يروي بالنصب‎ 
. والرفع‎ 
» 7١8/8 همع الموامع‎ 2 1.0/1: 717/١ البيتان في نوادر أبي زيد ص 565 » التصريح‎ 0 
وينسبان لخطام المجاشعي , وللأغلب العجلي . وفي الأصل . وأ : (مشرفات) . وما أثبت‎ 
. من س‎ 


7و1 


ابن خروف ا فالإعمال هنا لا يستقيم . وكذلك إذا كان السببي 
فعوبا ؛ لأتك إذا قلت : زيك" أكرم' وأعطي أخاه , فإن أعملت الأول فلا بد 
في الثاني من ضمير » وهو ضميرٌ الأخ » وهو سبي » وضميرٌ السببي' لا يتقدّم 
عندهم » وإن قلت : إن أخاه محذوفُ من الثاني لدلالة ذلك الظاهر عليه خرجت 
المسألة عن باب الاعمال » وهكذا القول في إعمال الثاني » إن الحذوف من الأول 
إ5 العبيي 6 وزيا سعتزون كلاه قبرع :ا القام يم افاسعت إلسالة .رسا عن 
دخولها في هذا الباب ؛ ومثل ذلك لو قلت : زيدٌ أكرمني' وأكرمت أخاه » أو : 
أكرمت واكرمني كل ذلك ممنوعٌ . فالحاصل 3 0 ماله ترف في تنازع 
السببيّ فممنوعة » إِمّا بإطلاق » وإمّا بالنسبة إلى هذا الباب » وإذا تقرّر هذا 
فكلام الناظم يَكْمَل المسالة بإطلاقه فيقتضي جوازها ؛ لأنْ العاملين قد تنازعا 
العمل في الاسم امتأخر » وهو السببي » وذلك غير صحيح . 

والثالث : أنّه اقتصر على عاملين فقط ؛ وقد يكون فارع لأكثر من عاملين 
ومنه في الحديث : دما عله ورحمت وباركت على إبراهيم»" 2 وأنشد المتأخرون 
على ذلك للحطيئة : 

كلت فلم تَبْخَل ولم تغط طئلاً قَسِيّانَ لا حَمْدٌ عليك ولا ذم 


209 شرح التسهيل , السفر الأول 5 »؛ وانظر منهج السالك ص 15 , المساعد 451/١‏ . 

)2 قيّد ابن مالك منع التنازع في السببي بما إذا كان مرفوعا , انظر التسهيل ص 86 » شرحه » 
السفر الأول ؟/0.// . 

)2 فيأ: (زيداً أكرم) وهو سهو. 

(:) فيأ: (أكرمتني) بتاء بعد الميم . 

(ه)» ل أقف على الحديث بهذه الرواية فيما راجعت من كتب الحديث » واستشهد به ابن مالك في 
شرح التسهيل » السفر الأول 7075/5 . 

(5) ديواته ص 7١8‏ » والشعر والشعراء 71/١‏ » وشرح التسهيل » السفر الأول 787/5 » 
والرواية فيها : (لا ذم عليك ولا حمد) » والشاهد أول بيتين داليين يخاطب فيهما الحطيئة عتيبة 
ابن النهاس العجلي . ورواية الشاهد هنا توافق ما جاء في شرح الجمل لابن عصفور 51/١‏ . 


1١و‎ 


|حدا 


وانشيد املف : 

جيء ثم حالف وك بالقوم إِنّهم لمن أجاروا 5 ف بلا ون 
وأنشد اك 

أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغياً عفواً وعافية في الروح والجَسّد 
ولذلكٍ ا ترجم ايخ الأخطير على هذا يباب العاملين اللذين يسوغ لكل واحد 
منهما أن يعمل في الاسم ؛ لتقدمهما عليه في الَلفْ » وتعليه بهما من طريق 
لمعنى » اعترض عليه ابن خروف' » فقال : نقصه أنْ يكونَ عوامل » فكذلك 
الناظم نقصه أن تكونٌ عوامل . 

والرابع : أن التنازع قد يكون في العمل في اسمين م يكون في الاسم الواحد , 

وقد نَبّه على ذلك آخر الباب ومَْلَهُ بقوله : 


7 ع 0 2 ع 2 
نحو اظن ويظنائي اما زيداوعمرا اخوين في الرخا 
| وهذا يقتضي أنه م يَرَ رأ من : فى التازع في الاسمين» فقد حكى في الشترج 


أن يعض أمل لبصرة مَنع من ذلك" ؛ والذي لَقَلَ سيراي المع من التنازع في 
الثلاثة » حكاه عن الجرمي” وتبعه بض . أما التنازع في الاثنين فإِنّ الصحيح 


شرح التسهيل » السفر الأول 0/7/١‏ , 78 . 

() المصدر نفسه , السفر الأول /787 , وشرح شذور الذهب ص 45١‏ », وفي ات : (وعاقبة) 
بالقاف » تصحيف . 

20 في شرح الجمل لابن خروف ص 88-87 - في باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل 
واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر - : «هذه الترجمة لا تعم الباب . وأحسن التراجم 
ما ترجم به أبو الحسن الأستاذ ابن الأخضر ببلدنا - رحمه الله - وهو : باب العاملين الذين 
يسوغ لكل واحد منهما أن يعمل في الاسم لتقدمهما عليه وتعلقهما به من طريق المعنى » وهي 
حسنة » وموضوع هذا الباب أن يتقدّم فيه عاملان أو أكثر . . .» 

() شرح التسهيل » السفر الأول 784/5 . 

() شرح كتاب سيبويه للسيراقي ١/ل‏ 188 . 


١/1 


فيه امذهب الججمهور: ققد "حي لشيوية : متى رأيت أو ق قلت زيداً منطلقاً » عل 
إعمال الأول » ومتى رأيت أو ليك ويد عطق ' ٠‏ على إعمال الثاني الذي هو 
ولك وهر احكاية وأا نازع في الثلاثة فنُّما ميم لأ ارج عن القياس » 
فما لم تكلم به العربُ فمردود إلى القياس » قال السيرائي : «ومن أصحابنا مَنْ 
يقيسه»' » وإذا كان كذلك فقد قال الناظم هنا : «إنْ عاملان اقتضيا في اسم 
عمل» ولم يقل في : «اسم واحد فأكثر» , بل اقتصر على الاسم الواحد » فظهر منه 
بيده العا ره كال بن تفرم رباقضي * 

والخامس 2 العاملين قد يتنازعان العمل في معمول قبلهما » ولا يُلَْى في 
ذلك الخروج عن بات التتار لفروض » أل ترى أن الاسم التتازخ فيه قد يكون 
مقدّما من تأخير » نحو ويد ريت رايع وااعيه الوب لاشتازع هنا 
صحيح » فإن عملت الأول قلت : زيداً ضربت ٠‏ وأكرمتة » فأعملت الثاني في 
ضميره » وإن أعملت الثاني لم تعمل الأول في ضميره » فقلت : زيداً ضرت 
واكك ؛ فهذا جار على طريقة الاعمال مع ل المعمول مقدّم » وهو إنما قال : «إن 
عاملان اقتضيا في أسم َمل قبل فقي العام يكون فل قبل المعمول » فخرج عنه هذا 
النحو » واقتضى كا لسن باعمال فظهر بهذا كله أنَّ قاعدة الناظم في هذا الباب في 
غاية القصور والخلل . 

والجواب : أَنَّ كلامٌه صحيمٌ » وما اعترض به غيرٌ وارد . 

أمّا الأول : فإنّه نه عَيّنَ الفعلين في الباب » ولم يمثل بغيرهما » فشر ذلك من 
كلامه بان لا يريد الحرفين » 0 الاسمين اللّذين لا يشبهان الفعلٌ » وايضاً 
فالعوامل كلها أصلها الأفعال كا تقرّر في الأصول » وما عدا الأفعال من العوامل 
حمولٌ عليها » وإذا كان كذلك فأُولَ سابق إلى الذهن من إطلاقه لفظ العايل 
)4 عبارة سيبويه في الكتاب 0 : «لأنّ بعضهم يقول : متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً » 

والوجه متى رأيت أو قلت زيدٌ منطلق» » وانظر شرح التسهيل » السفر الأول 784/١‏ . 


00( شرح كتاب سيبويه للسيراقي /١‏ ل مما. 


« المقاصد الشافية با ١‏ 


/5م/ 


م ا ل ل » واسم الفعل » 
وقوه جارية شكرى: الففل "3 العمل :ا الله عن مون العنن ب بخان 
بحاس التريطل. . رنها ٠‏ اندي الك الى يضلا سن لطي اد 
خروف دخول اسم الفاعل ٠‏ ونحوه ٠»‏ وخروج ما عداهما , فلا يَحَمَلَ هذا 
الإطلاق إلا على ما يَقَرُبُ فَهْمّه دون ما يَبْمّد على أن الفارسي قال فيما أنشدهُ 
1 
الباهلي : 
حتى تراها وكأن وكأن أعناقهن مُشْرقَات قٍِ قَرَنْ 
ينبغي أن يكونَ على إعمال الثاني » قال : ولو أعمل الأول لقال : ٠‏ وكأنٌُ 
شان عاتن ترات وان اقزر عن سايق لاي رك الاي 
امعو 


قال : ولا يجوز أن يكون على الزيادة » يعني التوكيد لمكانٍ العطف / بالواو ؛ لأ ؟؛ 
هذا رفن ' م يزد في موضع ؛ فهذا من الفارسي د 


1 البيت لروبة كا ذكر العيني في المقاصد النحوية 789/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 
1 » قال البغدادي : «ورأيت قٍِ التخمير - وهو شرح أبيات المفصل لبعض فضلاء 
العجم - وتبعه الكرماني في شرح أبيات الموشح - وهو شرح الكافية للخييصي - أنَّ ما قبل 
هذا البيت : 

#أوتكيل نظ علاطل اقل 
5-5 
ه غادرته مُجَدلا كالكلب ه 
والبيت في ملحقات ديوان رؤية / مسبوقاً باخرين لا يجانسانه . وهو في الكتاب 14/7 , 
65 » شرح أبياته لابن السيرافي ؟/5 , الأصول 768/١‏ » الانصاف 198/١‏ ؛ شرح 
المفصل 87/8 8372 . 
ف في الأصل وحده : (العطف) . 


كل 


الحروف » وهو ظاهر من حيثُ صدقت عليه قاعدة الاعمال . ذكر ذلك في 
التذكرة » وأيضاً فالمبرّد يجعل نحو : 
3 إل عُلالَة 0 بَدَاهة قارح ه 
5 00 00007 
من باب الإاعمال' حسب ما يأتي إن شاء الله في موضعه » فقد يمكن أن يُقال 
بأطراد ذلك في سائر العوامل على ظاهر اللفظ » فيدخل المضاف والمبتداً أو 
َك 0 7 أي - . 
غيرهما غير أن السماع لم يُحَقّق وجود الاعمال إلا في الفعل وما أشبهه 
2 ا 0 1 
لتصَرَّفِهما في العَمَّل » قال ابن خروف : «ولم يدخل في هذا الباب البعدا 
والمضاف وغيرهما» وإذا كان كذلك فلا ينبغي إطلاق القول بالتنازع في جميع 
العوامل . 
ري 0 ع2 1 
وأمنّا الثاني : فإنَّ مسأل السب لا يُحتاج إلى ذكرها ههنا , لأنْ الامتناع فيها 
ليس لسبب 5 التنازع بل لسبب أخرّ : بِمًا مُختصً يباب الابتداء فقد 
8 ك0 8 ً* 7 
تقدّم فيه حكم ذلك وان الخبرٌ إذا كان جملة فلا بد فيها من ضمير عائد على 
المببداً حين قال : 
أو بغر باب الابتداء مما يَْتقِرِ إلى ضمير يعود عليه كالمنعوت مع النعت فكذلك » 
2 5 تن 0 ٠‏ 
وإما امخض ايبات الضمائر » وهو كون إضمار السببيَ لا يتقدّمُ وإن جاء في 
5 0 2 : ِ 2 0 
الكلام ما ظاهره جوار مثل : زيد قائم وخارج أبوه فمحمول على ان العامل ل 
5 0 44 فيك 0 0 
السببي هو العامل الأول لا غير » وعلى أن السببي مبتدا » وخبره العاملان حيث 
رم فيأ: (لا) مكان (أو). 
2 قال المبرد في المقتضب 778/4 عقب إيراد الشاهد : «أراد : الآ علالة قارح » أو بداهة قارح» 
فحذف الأول لبيان ذلك في الثاني . 
فيأ:(السبب) . 


حل 


يمكن ذلك » ومن هذا قول كمي : 

قضى كل ذي دين فوقى غريمه | وِحَرَّةُ ممطول معتى غريمها 
وقد نص سيبويه في أبواب الصفات على ملع نحو : مررت برجل ليد عافلة مه ؛ 
مقلوباً من قول, : مورت برجل عاقاة أله لبي فقال : لا يصلح أن تَقَدُمٌ ليية” 
ضما فيها: الأم+ م تقول : غائلة أنه" » قال ابن خروف : هذا نص بإبطال 
رفع غريمها بمعنّى من قوله : 

', وعزة مطول معنى عَرِيمُها‎ ٠ 

قال : والذي منع الإضمار في لبيبة كون الضمر فيها عائداً إلى الأم ٠‏ فصار 
المضمر لو تقلدم عوضاً من أسمين مضافب إليه ؛ لأنه بتقدير : برجل لبيبةٍ أمه 
عاقلة امه +واهذا اسيل إليده اقم وول ليت . وتعفياة الفارسيٍ في الايضاح 
بالبيت على إعمال الثاني محمول عند ابن أي الربيع وغيرة:. عل ان التامدان 
صدره لا في عجزه ؛ ولأنّه لو كان كذلك لبرز الضمير في ممطول ؛ لأنّه جار 
على غير مَنْ هو لَهُ » وقد حملته طائفةً على أن الشاهد في العجرا ؛ وليس بجارٍ 
على قاعدة سييويه التقدّمة , ولذلك حمله بعضمهم على أله يشي إلاعمال وليس به . 
هذا كله عل فض كوق المفتمل عن الغاملن طالياً طعي السب © فإن فرطل اكه 


() انظر شرح التسهيل » السفر الأول 759/9 . 

0 فيأ: (لبيتة) . 

رم الكتاب 5/رلهة. 

(4) قال ابن عقيل في المساعد 451/١‏ بعد إيراد بيت كتير «وإلى منع كون المسألة المذكورة من 
باب التنازع ذهب ابو الحسن بن خروف والشلوبين» . 

(ه) الكافي ١/ص‏ 195 » وانظر إيضاح شواهد الايضاح للقيسي 54/١‏ ؛ والمصباح لابن يسعون 
00 

انظر المقتصد 710/١‏ . 


طالب للسببي” ظاهراً فَحُف للدلالة فلم يتكلم على هذا ؛ إذ ليس من باب 
الاعمال تقمل كل تقدور كلام الناظم صحيح 

وأا الثالث ١‏ يما قتصر عل العالين فقط ممنى » وهأ الال تأكثر ل 
يرجد لها أثر في هذا الباب إلا في الأخيرين » وأمًا الأول فلا يعتبر في عمل في 
الاسم المتنازع / فيه وإن كان يطلبه من جهة' المعنى » فقد زعم ابن خروف أن 
إعمالَ الأول في أكثر من عاملين لا يوجد في كلام العرب » وإذا كان الزائد 
على الاثنين لا يده معه حكم لم يكن قبله ارح الناظم اعباره . وفي هذا 
الجواب نَظَرٌ ؛ فإِنْ إعمال الثافي من الثلاثة كذلك أيضاً » وإلى هذا فإِنّهم قد 
أضمروا للأول قبل الذكر ء وذلك من أحكام باب الإعمال ؛ إذ لا يجوز ذلك 
له في أبوابه المعلومة » فلو لم يكن من هذا الباب لم يجز لخروجه عن جميع 
لأبواب فيمتنع . وين من هذا أن يُقال : لعلّه ترك التنبيه على أكثر من 
عاملين استغناء بما ذكر ؛ لأنَّ العاملين والثلاثة على حكم واحد . فما يجري 
في الاثنين يجري فيما هو أكثر . 

فإن قيل : فيلزم على هذا جواز إعمال الأول أو' الثاني دون الثالث » وإعمال 
غير الثالث لم يسمع' وقد منَعَهُ هو وغيره . 

قل +اقد أجاز ذلك يقلي فيا 6 وإن 1 يرد لماع ققد" يضم أن 


() في الأصل وحده : (من حيث) . وفي حاشيته كالنسختين . 
0 في الأصل وحده : (والثاني) . 
في منهج السالك , لأبي حيان ص 17١‏ : «قال أبو الأسود الدؤْلي 
كساك ولم تستكسه فاشكرن له أَح لك يعطيك الجزيل وناصر 
فاخ تقدمه عوامل ثلاثة » كساك ويطلبه على الفاعلية » وقد اعمله » ولذلك ارتفع به اخ » 
وتستكسه ويطلبه على المفعول ؛ ولذلك أضمر فيه ضمير المفعول » وفاشكرن يطلبه على 
المفعول إما بنفسه » وأما تحرف الجر , ولذلك عداه إلى ضميره بحرف الجر» . 
والبيت في ديوان أبي الأسود ص ١7١‏ . 


ل 


/ة/ 


يقول به الناظم . والله أعلم . 

وأما الرابع : فإِنَ قوله : «اقنضيا في اسم» لا يعني به الاسم بقيد الافراد بل 
يعني حقيقة الاسم مجردا من أعتبار إفرادٍ أو غيره » سمعت شحنا القاضي أبا 
القاسم الحسني " رحمه الله يقول + تقول هذا رجز عل فين :١‏ الحذفيا :+ أن 
تريد حقيقة الرجل خاصة من غير نظر إلى إفرادٍ ولا" غيره . والثاني : أن تريد 
بذلك حقيقة الرجل بقيد الافراد » فإذا قيل لك : أعطاك زيدٌ غلاما وثوباً 
وكذا . فقلت : إِنَّما أعطاني غلاماً فمعنى ذلك : إنما أعطاني هذه الحقيقة ولم 
ترد أن تقول : إنّما أعطافي غلاماً واحداً » وإذا قيل لك : أعطاك غلامين أو 
ثلاثة ؟ فقلت : إنما أعطاني غلاماً » فمعناه نما أعطاني غلاماً واحداً لا 
أكثر » قال : وهذا الثافي هو الذي يَُنى » وما الأول فلا . هذا معنى ما 
سمعت منه ؛ قلاجل أن الاطلاق الأوّل يراد به الحقيقة ينطلق على المفرد والمثنى 
والمجموع » فلا يُكَنى ولا يجمع » وإطلاق الناظم الاسم من هذا القبيل 
فيدخحل تحته الاسم الواحد والاثنان » وما هو أكثر من ذلك لكن يبقى فيه 
اشتماله على ما هو أكثر من اثنين , وقد مر أنه غير مسموع » وهذا لا محذورٌ 
فيه 4 إذ :يمك له خل أحد .ونعهين::"إنا غل أن يقد النقدة بما ذكر إن 
الباب » ولم يذكر إلا معمولاً واحداً أو معمولين وسكت عن الثالث » فكأنه لم 
يرده بهذا اللفظ الذي هو قوله : «اقتضيا في اسم» . وإمّا على أنه اعتبره على 
إطلاقه استناداً إلى أي من أجاز القياس فأجرى الاعمال في الثلاثة كا أجراه في 
الاثنين » وإذا كان هذا ممكناً فلا اعتراض عليه . 


سقطت (به) منأ. 

() ترجمته في مقدمة الجزء الأول . 

ستقطت (لا)منأ. 

(:) من قوله : «إنما أعطافي هذه» إلى قوله : «فقلت : إنما أعطاني غلامأ» ساقط من أ . 


ديل 


وأ الخامس : فإن الاسم إذا تقدّم على الغاملين. ق. تخو :: ؤيدا «ضتربت 
وأكرمت » لم ينعي أن المسألة من الاعمال » أما إذا أعملت الأول فقلت : زيدا 
ضربت وأكرمتّه » فلاحتمال أن يكونّ زيدٌ معمولاً لأوّل الفعلين » والثاني طالب 
لضميره فقط فصار مثل : زيداً ضربت وضربني فلا إعمال . 

وأا إذا أعملت الثاني فقلت : زيداً ضربت وأكرمت فكذلك أيضاً لاحتمال 
أن تكون المبالة 1 كلا وق حلت متدزل النآن اغمصارا وهو مير الأول ]و ور 
غيره وحذف اقتصاراً » وأيضاً فلو سُلّم فيها الاعمال فالأصل في زيد التأخير ؛ 
والتقديم غير معتدٌ به لعروضه . 

ثم قال الناظم : «فللواحد منهما " هذا جواب (إنْ) المتقدّمة الذكر في 

قوله : «إن عاملان اقتضيا في اسم عَمَّل» يعني 9 الاسم لا يعمل فيه إلا واحد من 
ذينك العاملين - إمّا الأول » وإمّا الثاني ل ل ا 
إن أعملت الأول : ضربت وضربني زيداً » وإن أعملت الثاني قلت : ضربت 
وضربني زيدٌ » وفي هذا الكلام التنبيه على أمرين : أحدهما : أنه لا يصح أن 
يضيلة مدا ل المفمول سزا' اعنا متفقي غيل 0 مختلفيه » ما في الاختلاف 
كاغر ؛ إذ لا تيل الاسم الواححد أن يكؤن مرفوعاً نا كن حال احا ( 3 
مرفوعاً مجروراً أو منصوباً مجرورا في حال واحدة » وهذا متفق عليه ٠‏ وأما في 
الاتفاق فكذلك أعتباراً بالآختلاف 2 لا يصح أن يعمل العاملان في الاسم 

0 4 4 ءًَءَ 8 0 
رفعاً ونصباً معاً ؛ لأنّهما دان فكذلك لا يصح أن يعملا فيه رفعين » ولا 
نصبين » ولا جرين معا ؛ لأن المثلين على امحل الواحد متضادّان حسبما هو مبيْنٌ 
في غير هذا الموضع" ؛ وأيضاً لم يغبت من كلام العرب عمل عاملين في معمول 
واحد » فقياس هذا عليه' » وأيضاً إذا قلت : قام وقعد زيد فهذا العطف إما أن 


)00 أنظر منهج السالك ص ١77”‏ فكلام الشاطبي هنا يكاد يكون بسطاً لكلام أبي حيان . 
(؟5) سقط مابين الاشارتين من أ., 


الذيال 


)م 


يكون من عطف المفردات أو من عطف الجمل ؛ إذ لا ثالث لهما » وكلاهما غير 
صحيح » أما عطف المفردات فلا بد فيه من التشريك في عامل » قاله إبن أبي 
لربيع ؛ وليس ذلك هناء وأا عطف الجمل فلا يُتَصَرَر إل بأن تجعل كل واحد 
من العاملين مسنداً إلى اسم يستَقِلُ به » وأمنًا إذا جعلتهما معا مسندين إلى اسم 
واحد فلا لعدم دلا حدما كيد ورد الآخر فلا يْصِح إذاً أن تكونَ من 
دوجول فصّحٌ أن العامل” فيه أحدهما لا كلاهما » وهو ما ذكره الناظم 
ونكت بذلك على الفراء القائل ب العاملين معاً هما الرافعان بناه على أن لاز 
قبل الذكر ممنوع » وههنا يلزم إذا أعملت أحدهما الاضمار قبل الذكر » فكان 
الوجه المنع ٠‏ لكن جاء من كلامهم : قام وقعد زيدٌ » فلا بد أن يعملا مع في 
الاسم ؛ إذ لا ثالث" ؛ قال في شرح التسهيل : «والذي ذهب إليه غير مستبعد فإنه 
نظير قولك : زيد وعمرو منطلقان على مذهب سييويه فإنّ خيرٌ البتدا عنده 
مرفوع بما هو له خبر فيازمه أن يكون (منطلقان) مرفوعاً بالمعطوف والمعطوف 
عليه ؛ لانّهما يقتضيانه معا . 

وقد يجاب عن هذا بن يقال : أما الاضمارٌ قبل الذكر فموجودٌ من كلام 
العرب في باب نعم ويئس » وضمير الأمر والشأن » وغيرهما » وقد حكى سيبويه 
من كلام العرب : ضربولي وضربت قومّك' . وغير ذلك / 2 سيأتي ماعل 
إثر هذا بحول الله » وأما قولك : زيد وعمرو منطلقان فإنَ المعطوف أبداً مع 
المعطوف عليه في حكم الاسم المثنى , والاسم المثتى في حكم المعطوف بالواو , 
وإذا كان كذلك فالعامل إنما هو واحد عَمِلَ في اسم واحد . واللّه أعلم . 


6 سقطت (غير) من الأصل . 

(؟) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١]ل‏ 185 » شرح المفصل 77/١‏ . شرح الجمل لابن 
عصفور 51١9/١‏ . 

)6 جاء المثال في الكتاب 75/١‏ عقب قول سيبويه : «وتقول : . . .» » وقال : (. . والوجه أن 
تقول :...). 


184 


. والأمر الثاني من الأمرين اللذين نَبّه عليهما الناظم : أن إعمال الأول من 
لمتنازعين دون الثاني أو الثاني دون الأول جائر جميع ذلك ؛ إذ قال : «فللواحد 
8 +م م رر عم 
منهما العمل» ولم يعيّن ذلك الواحد » فدل على انلّه قصّدَ اي واحدٍ كان » وذلك 
صحيح » ولا خلاف فيه بين البصريين والكوفيين » فمثال إعمال الأول : قولك : 
ضربت وضربني زيدا » وضربني وضربته زيدٌ » وممًا جاء من ذلك في السماع 
قول عَمَرٌ بن أبي ربيعة : 
8 م وم "د و 0 2 ل 0 نه 
إذا هي لم تستك بعود اراكة تنخل فاستاكت به عود إسجل 
فلو أعمل الثاني لقال : فأستاكت بعود إممْجل » وقال أخو الشماخ : 
ع م 1 0 لك 7 7 
اتاني فلم اسرّر به حين جاءتي ‏ حديث ياعلى القنتين عَجيب 
١ 0‏ 5 
. ولو أعمل الثاني لقال : فلم اسسْرّر بحديث » وقال ذو الرّمّة : 
ع6 ع رع 09 بم ّم ع أ 
ولم أمدح لارضيّه بشعري2 ليما ان يكون أاصابَ مالا 
وانشد ابو زيد : 
2-8 5 5 َي 0 5 - ثموو ر 28و 
تطوتة قبا" #لقاه. :إلا كنما" ٠.‏ رو يعني أن لاك ليود خط 
وانشد ابن خروف وغيره : 
* بعْكَاظ يُعْشِي الناظرين إذا هم لَمَحُوا شَعَاعئُه » 
وانشف :المولق: : 
9 0 00 07م 2 3 41 ءَُ. وه 0 
يرنو إلي وارنو من أصادفه ف النائبات فارضيه ويرضيني 


)01( شرح التسهيل 2 السفر الأول ل 3 وانظر المساعد 1 3 وخمسة الأبيات قبل هذا 
البيت سبقت ص ١979-١١‏ . 


ه18 


فردٌ على الفوّادٍ هوى عَمِيداً وسُوئل لو بين لنا السسولا 
وقد نَغْتى بها ونَرَى عصوراً بها يَقََدْنَمَا الخُرُ الخدالا' 


نا" أن تقكن اليلق ين حي لعن نزي 
ومثال إعمال الثاني قولك : ضربت وضربني زيدٌ » وضربني وضربت زيداً » مما 
جاء من ذلك في السماع قول الله تعالى : «إيَسيَفتوتك قل الله يُفتِيكُم في 
الكَلآتة4 فلو أعمل الأول لقال : قل الله يفتيكم فيها في الكلالة » وقال : 
«إوئهم ظَنوا ما ظنشم أن لن بيعث الله أحدا»' فلو أعمل الأول لقال : م 
ظننتموه كذلك أن لن يبعث الله أحداً » وقال : «إهاوم اقروًا كَتَابيّه4” ولو أعمل 
الأول لقال : هاوم اقرؤه إلى كتابيه » وقال : «إوإذا قيل هم تَعَالُوا يَستَفْهرْ 
رَسُولَ الله" الآية لو أعمل الأول لقال : تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله . 
وقال : «إالذين كفروا وكنبُوا باياتنا#" . وفي الشعر من ذلك كثير » أنشد 
سيبويه للفرزدق : 


(1) الكتاب 78/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 775/١‏ » المقتضب 0/4-/70 » الافصاح 
للفارقي ص ”١4‏ » الانصاف 85-85/١‏ ., الرد على النحاة ص 84 » والبيتان في شعر المرار 
أبن سعيد الفقعسي ضمن (شعراء أمويون) ذلهة ” 

0) الانصاف 55/١‏ » وسقطت (ال) من الأصل . 

سورة النساء آية ١0/5‏ . 

(4+) سورة الجن آية /ا. 

(ه» سورة الحاقة أية 19 . 

(5) سورة المنافقون اية 8 

)2 سورة الحديد آية 19 » والتغاين آية ٠١‏ », وفي الآيتين #والذين» وقد سبقت الإشارة إلى أن 
اسقاط حرف العطف من نحو هذا جار في كلام الأئمة . 


كما 


2 0 ال 0 ١‏ 
نصفا لو سيبت وسبني "© بنو عبد شمس من مُناف وهاشيم 


> ,يي 50 لك - ,2 ان ل الى لشي 
وكمتا مَُدَمَاة كان متونها جرى فوقها واستشعرت لون مُذهب" 


وأنشد لرجل من باهلة : 


8 2 


2 ا وه كن سم 
ولقد أرى تَغتى بها سَيْفَانَةَ تَصبي الحَلِيمَ ومثلها اصباه 


17 المؤلف : 


خالفاني ولم أخالفن خليليا يءولاخَيْرَفي خلاف الملل ؟ 


/ وفي الحديث «م صلّيت ورحمت وباركت” على إبراهيم وعلى آل ابراهيم» ولو 
أعمل الأول لقال : ما صليت ورحمته وَآلَهُ » وباركت عليه وعليهم على إبراهيم 


(0) 


(0 


(2 


(5 


2) 


الكتاب 77/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 141/١‏ » والشاهد في ديوان الفرزدق 3٠0/7‏ » 
المقتضب 74/4 » الجمل ص 177 » الايضاح ص 88 » الانصاف 87/١‏ » شرح المفصل 
اإثلا. 
الكتاب 77/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 187/١‏ » والشاهد في ديوان طفيل ص 7 » 
المقتضب 70/4 ؛ الجمل ص ١177‏ » الايضاح ص 58 » الانصاف 58/١‏ » الرد على النحاة 
ص 2856 84. 
الكتاب 7/7/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 767/١‏ » وذكر في ص أله ينسب لوعلة 
الجرمي » وأورد بيتين قبله ثم قال : «والذي في شعره 

» كانت نحل عراصه تمكورة‎ ٠ 
ولا شاهد فيه على هذا الوجه»‎ 
. 78/١ والشاهد ايضاً في المقتضب 76/4 » الانصاف‎ 
» 468/١ شرح التسهيل » السفر الأول 775/7 ؛ وانظر منهج السالك ص 17# » المساعد‎ 
. ١10/0 مع الموامع‎ 
. في الأصل : «وباركت وترحمت على إبراهيم» بزيادة «ترحمت»‎ 


١ /ام‎ 


/ و / 


وعلى ال إبراهيم 3 ييقى النظر في ترجيح أحد الوجهين على الآخر فقال : 
والثانٍ 0 عِنْدَ أهل البَصرّة 2 وأختارَ عَكْسا غيْرُهم ذا ل 

قوله : «والثان أولى» أرادَ الثاني فحذف الياء » ويعني أن أهل البصرة أختاروا من 
الوجهين الجائرّْن إعمال الثاني » وآختار غيرُهم العكس » وهو إعمال الأول . 

فإن قيل : كيف تنزيل العكس هنا ؛ إذ معناه تصيير أول الكلام آخراً » وأخره 
الأ ابسن الكلام » وهذا التعريف أَعمٌ من تعريف أهل المنطق . 

قيل حقيقة يجين بأن تظهر ما حُذِف من الكلام الأول في قوله : «والئاني أولى» 
لأنه. يريد أو من الأول » فعكس هذا أن نقول : الأول أولى من الثاني » » وهو مذهبُ : 

غيرٍ أهل البصرة' + فرَْهُ ما ذهب إليه أهل البضرة أوْهٌ + أحدها + كثرة إعمال 
الثاني » وقلة إعمال الأول حتى إنه يكاد لا يوجد في غير شعر » بخلاف الأول ف قد 
جاء في القرآن » بل لم يجىء به إلا هو - م تقدمَ - والسماع هو المتبع : 

والثاني : أن الثافي من العاملين أقرب إلى المعمول فكان اول ند انك بثة عد 
وهو الأول ما قالوا : عد وصدر زيد ؛ بخفض الصدر حملاً على الباء 
لأنّها أقرب الم الفعل الذي ك حلت ورم سيبويه أن ذلك وَجْهُ الكلام' » 
وَالْحَمل .على نحشت ::ونضي ' الصدار دو ذلك . والثالث : أئهم ة قد اعتبروا 
الجوار مع فساد المعنى » فقالوا : هذا جحرّضٌب* خَرب ٠‏ فحملوا الخرب عل 
الب ؛ وهو في المعنى للجَخر لقرب الجوار » وقراً الأعمش ويحبى بن وتاب إن 
الله هو الززاق قاقر لين 746 بخفض المتين حملاً على الشوة + والمعتى لذ ) 


(221 يريد الكوفيين » وانظر المسألة في الانصاف 87/١‏ . 

0( من أمثلة سيبويه » الكتاب 74/١‏ . 

(5) المصدر نفسه . 

(4) أنظر الخصائص 147/١‏ ء امحتسب 784/5 » الافصاح للفارقي ص 5١9‏ . 

(ه» سورة الذاريات اية 8ه في قراءة الأعمش ويحبى بخفض (لمتين) / ينظر المحتسب 785/7 
وأجاز ابن جني أن يكون المتين «وصفاً للقرّة . فذكره على معنى الحبل . يريد : قوي الحبل» . 


1١84 


لقرّب الجوار » وقال أمرىء القيس : 

كان أبناً في أفانين وَدْقِهِ كبيرٌ أناس في بجاد مزمّر' 
وهذا كله ليس بضرورة . فإذا كان ذلك موجوداً في الكلام مع فساد المعنى لو 
أعتبر اللفظ وكان ذلك مراعاة لناسبة الجوار » فأُولى أن تعتبرٌ الجوارٌ مع صِحّة 
المعنى . 

والرابع : أن إعمال الأول يلزم منه توالي حروف الجر نحو نيعت ؟ نيت عنه 
عن زيد » وذلك غير مستحسن », والعطف على الجملة قبل إتمامها » وذلك لا 
يَحْسْنَ » والفصل ين العامل ومعموله بجملة أجنبية » وذلك قبيح في غير هذا 
اناي » وكذلك في هذا الباب" 

والخامس + أن اتصال العامل بما عَمِل فيه هو الأصل » وذلك فيما أختاره 
البصريون موجود . ومفقود في المذهب الاخر . والسادس : ان إعمال الاخير 
أخصرٌ مع بلوغ أقصى الحاجة من الكلام , إذ تحذف من الأول الفضلة » فتقول : 
ضربت وإطريني زيدٌ ) وأعطيت وأعطاني 5 درهماً بخلاف ما إذا أعملت الأول 
فإنه مؤدٌ إلى الطول الذي لا يحتاج إليه » ومبنى كلام العرب / الاختصار 
والاأهعاء بالاشارة والرمز إل في المواضع التي لاجد فيها يدا من البسط مع 
3 تعمل الاختصار في أثنائه » وإذا كان كذلك فينبغي أن 7 الأول في 
مسألتنا ما كان موافقاً لهذا الأصل . وهو إعمال الأخير ولاسيّما إن كثرت 


العوامل . 


)1١(‏ ديوانه ص 5* » الخصائص 1919/١‏ , */371 2 الإفضاح ص 7١8‏ ؛ أمالي ابن الشجري 
ل » مغتى اللبيب ص 559 . 845 » خزانة الأدب 0” » وذكر ابن جني وابن 
الشجري أن أبا علي الفارسي يرى أن (مزمل) صفة لبجاد » والتقدير : مزمل فيه . 

() مايين الاشارتين ساقط من أ» وف س : (فكذلك) . 


١09 


/:ة/ 


والسابع : إن إعمالَ الأول م يوجد فيما إذا زادت العوامل على اثنين بل قد 
زعم ابن مالك أن العرب التزمت هنا إعمال الأخير ولا يوعهد إغمال ما قيله' > 
فإن كان كذلك فليس إعمال الأول ل فضلاعن أن يكون مكار 

والثامن : أن في إعمال الثاني تخلصاً من الاخلال بحن دون حق وذلك ؛ لأن 
كل واحد من العاملين له حظ من عناية المتكلم » فإذا قَدّم أحدهما » وأعمل الآخر 
عَدَلَ بينهما ؛ لأن التقديم اعتناه » والاعمال اعتناء » وإذا أعمل المتقدّم لم يبق 
للأخر قننط مق الغنازة فكان التخلص” من :ذلك راعيسا" . 

ووَّجِْه المذهب الآخر ل احدها: أن الأول سابق 2 ا كالثاني 
فكان إعماله أولى من إعمال الثاني ؛ لأَنْ للسبقية أثراً في العمل » ألا ترى أن ظندت 
وأخواتها لا تلغى إذا تقدّمت على معموليها بخلاف ما إذا لم تنقدّم » وكذلك كان 
لا تلغى إذا تقدّمت » وأنّها تلْغّى إذا توسّطت ففقدت رتبة التقديم » وكذلك 
(إذن) تعمل متقدمة د عمجل وصطة ‏ ونحو ذلك في القسم والشرط من 
تقدّم منهما فله الحكم » والغي الاير » والأفعال غير المتصرفة تقوى على العمل 
متقدمة » ولا تقوى متأخرة . فالحاصل أن للتقدّم أثرأ في العمل على الجملة » وقد 
حصل هنا لأحد الفعلين فليكن هو الأولى 

والثائي : أن إعمالَ الثاني يودي إلى محذور وهو الاضمار قبل الذكر إذا قلت : 
فتربق وضربت زيداً + والاضعائ قبل الذكر لا يجوز دكذلك ما أذى إليها:. 

والثالث : أن العرب راعت السبقية في قولهم : ثلاث من البط ذكورٌ » فقالوا 


01 شرح التسهيل » السفر الأول ااا 

6 نظر المصدر نفسه فما ذكره الشاطبي هنا كلام ابن مالك مع تغيير يسير في بعض ألفاظه » 
والشاطبي يعتمد على شرح التسهيل لابن مالك كثيراً . 

م الأمور الثلاثة الأولى التي ذكرها الشاطبي في توجيه ترجيح اعمال أول المتنازعين ذكرها ابن 
مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 774/7 . 


15٠ 


ثلاث بإسقاط التاء' اعتباراً بالبط لتقدمه » ولم يقولوا ثلاثة بالهاء اعتباراً بالذكور 
لتأخره » فإذا عكسوا فقدّموا الذكور على البط قالوا ثلاثة ذكور من البط بالهاء , 
وذلك دليل على أَنَّ الحكم للسابق » وأنه أولى به . 

والرابع : أنكم أيّها البصريون قد اعتبرتم السابق وأعملتموه دون الثاني في 
نظير مسألة النزاع » وذلك في قول الأعشى أنشده سيبويه : 


ه إلا علالَةَ أو بُداهَة قارح نَهْوِ الجُرّارة »" 
فجعاتم العامل في لخ هو المتقدم من المضافين » وكلاهما يطلبه بالاضافة 
وكذلك قول الفرزدق : انشده سيبويه : 


09 5 5 5 
يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعي وجبهة الاسَّدٍ 


مره ه عل 3 العامل في الأسد الذراعان دون ما بعده , روجهتم ذلك بن 
الأشبه أن يحذف الثاني اكتفاء بالأول , لأن الأول إذا ورد فحكمه أن , برق :حقه 
من اللفظ . فكذلك ينبغي ف مسألتنا أن يكون الأول يُوَفَى حَقَه من اللفظ » 
فإن قلتم غير ذلك فقد ناقضتم . وكان الناظم مائل مع البصريين لكثرة 
السماع في إعمال الثاني / ولذلك , والله أعلم قَدَّمه » وهو نص مذهبه في 
التسهيل وشرحه” 

وأهل البصرة هم النحويون الناشئون بالبصرة » ويعني بهم : سيبويه ومن 
أخذ هو عنهم كالخليل » ويونس » وأبي زر اك ؛ ومَنْ تبح هؤلاء في 
اللمذهب » وإن لم ينشاً بالبصرة فهو أيضاً بَصري نسبة إلى المذهب . وقد يطلق 


)0 فِأ: الهاء . 

(؟) الكتاب 719/١‏ 6 155/5 »2 ومضى تخريجه . 
ص الكتاب 180/١‏ . 

() التسهيل ص 85 » شرحه » السفر الأول 7/١/5‏ . 


١5١ 


/هة/ 


لفظ البصريين ويراد بهم ما هو أعم من هؤّلاء كأبي الأسود , وهو أول الواضعين 
في العربية » وعيد الرحمن بن هرْمُر » ويحبى بن يَعْمّر » وعبدالله ابن أبي اسحاق » 
وعيسى بن عمر » وغيرهم . والأشهر من الاطلاقين هو الأول ؛ لأنّ سيبويه 
وشيوخه هم الذين جَمَعوا أطراف الجر ؛ واستولوا على أمره » وأتوا 0 آخره » 
وتكلّموا مع المخالفين فإليهم شتت وام من قبلهم فإننا وضعوا نتف وابويا لا 
تفي بالمقصود من ضبط اللسان . 

وآراه: .غير البصريق اهل “الكرقة ٠‏ وهم النحويون الناشمون بالكوفة 
وأشهرهم الكسائي علي بن حمزة القارىء » ومن أخذ عنه كيحيى بن زياد الفراء » 
وخلف' الأحمر » وهشام بن معاوية الضرير » واسحاق البغوي" » وأضرابهم , 
وكذلك من تبع مذهبهم وطريقتهم وإن لم ينشا بالكوفة فهو كوفي ؛ نسبة إلى 
المذهب . وقد يطلق اسم الكوفيين أيضاً على ما هو أعم من هذا فيدخل تحته من 
كان قبل الكسائي كأبي جعفر الرواسي ؛ ومعاذ بن مسلم الهَرّاء » وأبي مسلم' 
مدب عن للك يج مرزات + والأشهر من الاطلاقين هو الأول ؛ لأن الكسائي 
وأصحابه هم الذين مهّدوا العلم » وبَثوا حكمته وناظروا المخالفين » نظير الخليل 


)2 كذا في ثلاث الأصول (خلف) , وهو وهم : فالمقصود علي بن البارك الأحمر الكوفي تلميذ 
الكسائي المنوفي 94١ه‏ . ترجمته في إنباه الرواة 85119-817/1 ٠‏ بغية الوعاة 
4-1 15. أما خلف الأحمر فبصري من رواة الشعر واللغة المشاهير » ترجمته في إنباه 
الرواة 558/1١‏ » بغية الوعاة 084/١‏ . 

)2 في بغية الوعاة 440/١‏ : «اسحاق البغوي : أخذ عن الكسائي . كذا ذكره الزبيدي ولم يزد». 

ل أقف على اسمه , ولا على تاريخ وفاته غير أنه كان في وقت معاذ الهراء » وسمعه يسأل رجلا 
يناظره : كيف تصوغ يا فاعل افعل من «إتوزهم أزا4 فيجيبه الرجل بكلام لا يعرفه أبر 
مسلم فقال : 

قد كان أخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
انظر مجالس العلماء ص ١50‏ »ء إنباه الرواة ١57/4‏ . 


١5*؟‎ 


وسيبويه » ومن والاهما . وإنَّما فسرت الغَيْرَ الذي ذَكْرَ الناظم بأهل الكوفة فقط 
مع أن النحويين ليسوا بمنحصرين في هاتين الفرقنين ؛ لأنّ هذا المذهب عنهم 
قل » وأيضاً فيرجع غيرهم إليهم غالباً ؛ لأنّهم الذين تجرّدوا لضبط كلام العرب 
من بين سائر 0 نيع اللفرووه با 

وقوله : «ذا أسرة» أسرَة الرجل : رَهْطُه وعِترَتله التي يشتد بها » ويقوى 
وأصل الأسر الميّدُ » وكأنّ الناظم قصد بالغير هنا واحداً من الكوفيين ثم جعله ذا 
أسرّة وأتباع » فلا يكون واحد هنا إلا الكسائي » وتتبعه أسرته » لكن يقال : فهَلاً 
اقتصر على قوله : «واختار عكساً غيرهم» ولم يزد لأنّه إذ ذاك معلوم أنْ يريد 
الكوفين ؛ إذ العيرٌ لا يتعيّن لواحد دون أكثر » » بل يطلق على الجميع » فلأي فائدة 
أتى بقوله : «ذا 0 'فالجواب +١‏ أن لفظ الغير لا يُعين واحداً من جماعة 
لضبحة: طلاقة عل كر راكد متيهاا+ قلز فسن علدت لاحتمل أن يكون الفي 
واحداً من الكوفيين أو اثنين أو أكثر » كا يحتمل أن يريد جميعهم » فجعل الغيرَ 
لواحدٍ وأضاف إليه أهل مذهبه ؛ ليُمَيْنَ أن أهل الكوفة جميعاً قائلون بذلك لا 
يختص به واحدٌ منهم ولا بَعْضُ » و«ذا أسْرّة» منصوب على الحال من غيرهم » 
أي حالة كون الغير ذا أسرة . والله أعلم . 


| واعلمل المُهْمَلَ في ضمير ما تَنَازعَاه والتّرم ما للرِمَا /45/ 
كيُحْسنانِ ويُسِيخ آبناكا وقد بَغى واعتديا عَبدَاكا 
لها ون أن العمل في المتنازع فيه لا يكون إلا لواحد من العاملين أذ الآن بين 
حكمٌ المهمل إذا أعنيل الآخر » والمهمل : هو الذي لم يعمل في الاسم الآخير 
المتناز ع فيه » فيريد أ الئل يمن فق حتميرا الاب الذي تنازعه العاملان » فطلبا 
العمل فيه » فيحصل له ما طلبه على الجملة كان المهمل هو الأول أو الثاني » وأتى 
هنا بمثالين أحدهما لاهمال الأول وهو قوله : «كيحسنان ويسيء ابناك» فابناك هو 


لمتنازع فيه » وقد أعمل فيه الثاني » فبقي الأول مهملاً فَعَمِلَ في ضميره » وهو 


١ع المقاصد الشافية‎ ٠ ١ 


الألف في يحسنان » والثافي لاهمال الثاني وهو قوله : «وقد بغي واعتديا عبداك» 
«فعبداك» متنازع فيه » والمعمل' فيه هو الأول » فبقي الثاني مهملاً » فعمل في 
ضميره وهو الألف في (اعتديا) . 
وف هذا التمثيل فَيْدٌ وتنكيت . أما القيد فهو أنّه لا قال : «واعمل المهمل في 
ضمير ما تنازعاه» حصلت العبارة مُطْلّقَة يظهر منها التزام إعمال المهمل كان طالبا 
للضمير بالنصب أو بالرفع » وليس الحكم كذلك بل فيه تفصيل ونظر سياتي 
ذكره » فْقَيِّدَ الكلام بما إذا كان المهمل طالباً له بالرفع ؛ إذ لا بد فيه من الاعمال 
في الضمير ؛ لثلا يبقى الفعل دون فاعل . وأما التنكيت فإنّه حَتَمّ بإعمال المهمل 
والفراء ؛ فإنَ الكسائي يقول : إذا أهمل الأول وكان طالباً للمتنازع فيه بالرفع فإنه 
لا يعمل في ضميره بل يهمل بإطلاق » فلا يقار فيه شيخ ؛:ويكوك فارغا من 
مرفوع ؛ إذ هو مراد في المعنى فلا محذورٌ في حذفه من' ع ل 
جاد بيه فقد حكى سيبوية + طربتق وفتربة قومك +“ وقال عَلقَمَهَ بن عجدة + 
تَعَفَنَ بالأرْطَى لها وأرادها رجال فبدّت بَبْلَهم وكليب"' 
فلو كان فيه ضمير لقال : ضربوثي وضربت قومّك » وتعفقوا بالأرطى » وهذا لا 
- ير ع َ 03 2 واع ع" 
دلالة فيه ؛ اما أولا : فإن كل فعل لا بد له من فاعل مظهر أو مضمر ؛ إذ لم 
لاحتمال اسار ترا ضمير المفرد ل ف الموضع » كأنه قال 
ضربني مَنْ نَم » وتعفق مّنْ أراد صِيْدها » وقد يوجد مثل هذا في كلامهم » مع 
)0( في أ: (العمل) بسقوط اميم . 
20 سقط قوله : (حذفه من) من أ . 
22 ديوانه ص 8” » المفضليات ص 9" ؛ الرد على النحاة ص 29 » المقرب 7301/١‏ » البسيط 
لابن أبي الربيع قفد ٠‏ وقي تخريج البيت في الديوان ص ١147‏ مصادر أخرى . 


ل 


أن مثل قولك : ضربني وضربت قومّك قليلٌ قبيحٌ » قال سيبويه : «وإن قال : 
ضربني وضربت قومّك » فجائز وهو قبيحٌ أن تجعل اللفظ كالواحد 5 تقول : 
هو أجملٌ الفتيان وأحسئه » وأكرم بنيه وأنبله»' » وقال : دولا بد من هذا - 
يعني من الاضمار - لأنّه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء » 
كنك قلت إذا مُه : ضربني مَنْ كم وضربت قومّك»' » ثم بِيّن أن المطابقة / 
هي الوجه الأجودُ وان تركها ردي في القياس . وأما الفراء فإنه يمنع المسالة » 
فلا يجيز أن تقول : يحسنان ويسيء ابناك » ولا : ضرباني وضربت الزيدين ؛ 
للزوم الاضمار قبل الذكر , وهم لا يجيزونه إلا ندوراً » وقد تقلدّم أن الاضمار 
قبل الذكر موجود في كلام العرب في باب نعم ويس ٠‏ وذلك نحو : نعم رجلا 
زيدٌ » وبكس غلاماً عمرو , ففيهما ضمير لم يتقدّم له مفسّر » وذلك يظهر في 
التثنية والجمع عند من قال : نعما رجلين » ونعموا رجالاً » وفي باب ضمير الأمر 
والشأن نحو : «إقل هو الله أحد»" » «إفإنها لا تعمي الأبصار#” وفي باب رب 
نحو : ره رجلاً » وفي باب الاستثناء نحو : قاموا خلا زيدا » وعدا عمرأً » ولا 
يكون زيداً » وقام القوم ليس زيداً » وما أشبه ذلك مما يكون مفسراً لضمير فيه 
متأخراً » فكذلك هذا الباب فلا نكيرٌ فيه . وإذا ثبت هذا فلا موجب للمنع إذا ل 
يكن المانع إلا الاضمار قبل الذكر ؛ لأنه إذا كان موجوداً فهذا مثله . 

وأا قوله : «والتزم ما التزماء إن ظاهره أنه" فضل غير محتاج إليه ؛ إذ 
لا يشك احَد في اله يلتزم في القياس أو في السماع المحكي ما التزمته 


- 


العرب » وعلى هذا مَبْنى النظر في العربية » فلقائل أن يقول لا يحتاج إلى هذا 


رم الكتاب ١/و/ا-.م‏ . 

وم الكتاب 6١/١‏ . 

سورة الاخللااص الآية الأولى 5 

() سورة الحج آية 54 . 

ره في الأصل : «لأنه» » والتصويب من أ . 


/لاة/ 


التنبيه' . والجواب أن يقال : بل' تحته فائدتان » إحداهما : التنبية على وجه 
الرد على الكسائي » والفراء . أمًا وجهُ الرد على الكسائي : فإ العرب التزمت 
أنْ تأتى لكل فعل بفاعله , ألا تحذقه" حذفاً وإن دل عليه الدليل » وهي في 
التزام هذا الحكم بخلاف المتداً إذ يجوز حذفه للدليل حسب ما تقدّم » 
فكأنه يقول : إذا كنا قد علمنا بالاستقراء التزام العرب لذكر فاعل الفعل وألاً 
تحذقّه إلا مع تغيير الفعل والنيابة عن الفاعل » فلا بد لنا من التزام ذلك » فإذا 
والجزي تغل .متتطراها» افإذا قالوا + ضرت وطتريت:قوملك. عقوو ل إضعاز 
الفاعل إضمارٌ المفرد » وقد وُجد مثله - أعني إضمار المفرد 6 تقدّم - فلنقل 
به ولنلتزمه . والدليل على ذلك ظهور الضمير في مشهور الكلام نحو : ضرباقي 
وضربت الزيدين » وضربوثي وضربت الرجال . وهذا ظاهر من قوله : 
«والترم ما التزماه : 

وأما وجهٌ الرد عل القَرَاءِ فانه حكى في التسهيل وشرحه عنه أنه يقول : 
إضمار الفاعل قبل الذكر ممنوع . فكل مسألة يُلْفَى' فيها ذلك ممنوعة » لكن 

7 6م 5 

يصححها ان يوخرٌ الضمير فيفصّل ويوتي به بعد الظاهر » فتقول : ضربني 
وضربت قومّك هم . وهذا الذي حكى عن الفراء لم أجده منصوصاً عنه هكذا”, 


)00 في الأصل : (التقييد) . وما أثبت من هامشه , وأ . 

في الأصل : (إن) ؛ وما أثبت عن هامشه ‏ وأ . 

20 فيأ: (تحذف) بسقوط اطاء . 

(4) 2 ف الأصل وأ : (إذ لا يجوز) . بلام مقحمة قبل «يجوزه . 

ره في هامش الأصل : «الزيدين» . 

التسهيل ص 26 » شرحه ء السفر الأول 78٠0/7‏ . 

(49 في الأصل وأ: (يلقي) بالمثناة الفوقية بعد اللام . تصحيف . 

() قال ابن مالك في شرح الكافية 543/7 بعد إبراده إياه : «ذكر ذلك ابن كيسان» . وقال أبو حت 


١545 


ولكن النحويين يحكون عنه المنع بإطلاق' من غير ذكر تصحيح » فإن صم ما 
حكاه عنه فوجه الرد عليه من هذا الكلام أن العرب / التزمت في الفاعل إذا كان 
ضميراً الاتصال ما لم يعرض مانع منه » والموانع منه محصورة مذكورة » وهذا ليس 
منها . وإذا لم يكن منها فلا بد من الرجوع إلى الأصل من الاتصال ولا قد 
خرجنا عن التزام ما التزمته العرب . فإن قال : فهذا أيضاً موجب ؛ إذ يلزم من 
اتصال الضمير محذور » وهو الاضمار قبل الذكر . قيل : ليس الاضمار قبل 
الذكر بمحذور ؛ لما تقدّم فلا يخرج الضمير عن أصله من الاتصال لغير موجب 
ابت . فهذا معنى التدكيت على الكسائي والفراء بقوله : «والتم ما التزماه . 
والثانية : التنبيه على التزام المطابقة بين الضمير والظاهر » فإن كان الظاهر 
تفرد كان الفحمير. كذلكف. : .وان #ان يفل -فالطسير مق © مكله بقولة:: 
«كيحسنان ويسيء ابناكا» البيتين » أو كان الاسم مجموعا فالضمير كذلك 
إعمالاً للمطابقة اللازمة في مثل هذا , ويكون في ذلك تبيه على ما نبّة عليه 
سيبويه من أن : ضربولي وضربت قومّك هو الوجه » والأحسن" ٠‏ وأن إفراد 
الضمير رديء في القياس وألزم على القياس فيه أن يقال : أصحابك جَلْسَ » تضمر 
شيئاً يكون في اللفظ واحداً » قال : «فقولهم هو أجمل الفتيان وأنبله لا يقاس عليه 
ألا ترى أَنّك لو قلت وأنت تريد الجماعة : هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن»" 


ح 0 حيان في منهج السالك عقب إيراده ص 187 : «هكذا نقل ابن كيسان » وما غيره فقال : إن 
الفراء لا يجيز في مثل هذه المسائل إلا إعمال الأول» . 

في هامش الأصل : (خ : مطلقاً) . 

الكتاب ١/0.م.‏ 

المصدر نفسه وفيه قبل النص : «قال الأخفش : فهذا رديء في القياس . . .» وعلق الأستاذ 
عبد السلام هارون على هذا الموضع بقوله : «قال الأخفش » ليست في ط . جعل الكلام بعده 
من صلب كلام سيبويه» » والأظهر أن «قال الأخفش» مقحمة في النسخة التي اعتمدها 
الأستاذ عبد السلام فكلام الشاطبي يدل على ذلك » م يدل على ذلك قول السيرافي في شرحه 


١ 51/ 


// 


لكنه قال أول المسألة : «فإن قلت : ضربني وضربت قومّك فجائز » وهو قبيح»" 
فاختلف الناس في تأويله بداء على أن مثل هذا يقاس أو لا يقاس ٠‏ فظاهر 
السيراقي' » وابن خروف أنّه يجوز قياساً » وثقِلَ عن الشلوين أنه لا يُقاس , 
وإنّما قال سيبويه : «فجائز» » يعني حيث سمِعَ على حكم التأويل بما ذكر » 
والناظم مال إليه » ورأى أن الذي التزمه العرب المطابقةٌ فهي التي تَلمَرمٌ هنا فلا 
يقال : ضربني وضربت قومّك » ولا ضربني وضربته قومّك » ولا ضربت 
وضربني قومُّك إلا بالسماع خلافاً لمّنْ يجيز مثل ذلك ؛ إذ" لم يكثر كثرة يقاس 
عليها » ولا ساعده نَظَرٌ يُْتَمَدُ عليه فلا ينبغي القول به . فهذا أيضا مما نبّه عليه 
كلام الناظم » فكأنه قال : إِنَّ العرب قد التزمت المطابقة بين الضمائر وما عادت 
عليه فيجب أن يُلْتَرَمَ ذلك أيضاً هنا » ولا يُعْدَلَ عنه » وبهذا فَسَّر ابنه كلامّه في 
شرحه” . وهذه القاعدة التي شرحها ومثلها بالمرفوع جارية في الضمير غير 
المرفوع » فتقول إذا أعملت الأول : ضربني وضريتهم قومّك . فتعمل المهمل في 
ضمير ما تنازعاه وهو القوم » لكن هذا يطَرد مع إعمال الأول » وأمنّا إعمال الثاني 
فلا تَعْمِل المهمل وهو الأول في ضمير ما تنازعاه بل تحذفه رأساً ما لم يكن خبراً » 
فتقول : ضربت وضربني زيدٌ » ولا تقول : ضربته وضربني زيدٌ ؛ لما يلزم عليه 
من الاضمار قبل الذكر مع خيفّةِ حذف الضمير والاستغناء عنه » لأنه فضلة 
فاستسهل بخلاف المرفوع والمنصوب الذي هو خبر » فلما كان إعمال المهمل مع 


١/ل‏ .14 :«قال وأضمر من لذلك » وهو رديء في القياس فدخخل فيه أن يقول : أصحابك 
جلس » وشرح السيرافي هذا ثم قال : «قال : وقوهم : هو أظرف الفتيان وأجمله لا يقاس 
عليه» » وانظر النتكت للأعلم ص 4ه-هه . 

)00 الكتاب ١/و/ا-.م‏ , 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي آل عمقل 

م2 © في الأصل وحده : (إذا) . 

. 700-904 شرح الألفية لابن الناظم ص‎  )5( 


1١58 


غير المرفوع لا يرد إذا أعمل الثاني أخرجه بان قال فيه > 
2 1ه 1 ١‏ 
ولا تجيء مع اول قد اهملا بمضمر لغيرٍ رفع اوهلا 
يذه , 1 + #رور 
بل حذفه الزم إن يكن غير خبّر وأخخرّنئه إن يكن هو الخبر 


/ يريد أن العاملّ الأول إذا أهمل فلا يجوز أن تأتي بضمير الاسم امتنازع فيه إذا /54/ 


كان ضمير نصب » وليس بخبر في الأصل » ؛ بل يلزم حذفه » فتقول : ضربت 
وضربني زيدٌ » ولا تقول ضربته وضربني زيدٌ » وكذلك تقول : رضيت 
ورضي عني زيدٌ » ولا تقول : رضيت عنه ورضي عني زيدٌ ؛ إذ لا حاجة إلى 
الاتيان به مع أنه إضمار قبل الذكر» فلا يُرْتَكْبْ إلا لموجب قوي . وما قاله من 
زوم لدف بهو 06م العرب » ففي القران ١‏ 9متشونك قل الله يني ف 
الكلاتوي" ولم يقل : يستفتونك فيها » وقال : يفول هاومٌ آقروا 6 
ولم يقل : هام إليه » وقال : «إإذا قي هم تَعَلُوا يَستَْفِرْ كم رسول اللو ولم 
يقل : تعالوا إليه . ومن ذلك في الشعر قول الفرزدق : 


ولكن نصفاً لو سبيت ا ببو عبد شمس من مُناف وهاشم 
وقال رجل من باهلة : 

ولقد أرى تَغْنى بها مَيْعَاتَةَ تصبي الحليمَ ومثلها أصباه 
وهو كثير . وما ذهب إليه هنا هو رَأيُ الجماعة » وقد خالف هذا في التسهيل 


(1) في الأصل : «أهلأ» والواو قبل ممحوه » وهي ثابتة في أ وس » وفي شرح الكافية الشافية 
5 »؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص 54* ؛ ومنهج السالك ص ١‏ » توضيح المقاصد 
. 

سورة النساء آية ١9/5‏ . 

0) سورة الحاقة آية 18 . 


(4) سورة النافقون أية © . 


ل 


فأجاز الاتيان بالضمير , غير المرفوع وهو غير خبر' » واستشهد على ذلك" 
بأبيات ذكرها منها قوله : 

إذا كنت ترضيه ويُرْضِيكَ صاحبٌ ‏ جهاراً فِكُنْ في الغيب أحفظ للعَهْدٍ" 
ومنها قول الآخر : 

قبت هاه وأحلفة ام جدتب:. ٠٠قرّاة‏ غرام القلب إغلافها الوعنا؟ 
ومثل هذا قليل لا ينبني عليه قياس » فالصواب ما أختاره هنا . 

5 ءََ كن لك 2 شااءع 

وأعلم انه لما قال : «ولا تجيء مع اول قد اهملا بمضمر لغير رفع» فإنما اراد 
بمضمر عائد على الاسم المتنازع فيه لا مطلقا كا تقدّم » وعند ذلك تقول على مذهبه : 
5 5 "0 ا 1 5 . < :2 
فيه » وكذلك تقول : مَّرٌ بي ومررت بزيد » وق التثنية : مرًا بي ومررت بالزيدين » 
وف الجميع : مروا بي ومررت بالزيدين » فتأتي بالضمير المجرور ؛ لأنّه خارج عن 
أحدهما للمتكلم » والآخر للمخاطب إلا في فضلة لا يكون لمتكلم ولا لمخاطب » 


.85 التسهيل ص‎ )1١( 

() في شرح التسهيل لا في التسهيل "ا هو ظاهر عبارة الشاطبي . 

)2 شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول */77 » شرح الكافية الشافية 145/7 » والشاهد 
ايضا في شرح الألفية لابن الناظم ص 555 » منهج السالك ص ١154‏ » شرح اللمحة البدرية 
7 » مغنى اللبيب ص 4758 » المساعد 155/١‏ » التصريم 787/١‏ » المقاصد النحوية 
7١/*‏ » ويروي : «احفظ للود» . 

(:) شرح التسهيل لابن مالك , السفر الأول 777/١‏ » والشاهد في منهج السالك ص 174 » 
وف المصدرين «وثقت بهاء . وفي الأصل : «فزادت» بتاء مقحمة . 

(ه) وهو محمول عند الجمهور على الضرورة / انظر شرح الألفية لابن الناظم ص 700 » منهج 
السالك ص 158 » التصريج 7377/١‏ . 


00 ع 27 ع 7 7 
ججرز عل :هادا الكاتي عضيل الأوك المكجل 93/١‏ لقي فيه ان ابعرد الصمير عل م 
بعده لفظأ ومرتبة » وهو المانع من ع الاتيان بالفضلة . وائنا سق هذا .وان كان ترما 
مما تقدم ؛ لأنّ شيخنا الأستاذ با عبد الله بن الفخار - رحمة الله عليه 000 
قال : وإنما احتجت إلى هذا البيان ؛ لأن هذا البسط غاب عن ب عضن قرفن ع 
من مقرىء سبته -- وقد سمه لنا رحمه الله . 
ولا قال الناظم : ولا تجيء بكذا دل كلاه على ألك تجيء به مع الثاني , 
وذلك صحيح ٠‏ فإنك تقول : ضربني وضربته زيدٌ » ومّرٌ بي ومررت به خخالدٌ » 
ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة : 
5 اا ال 0 0 وه س2 7 

/ إذا هي لم تستك بعودٍ أراكة تنخل فاستاكت به عود إسحل 
وقول اخني الشماخ واسعه جره : 

١/6 85"‏ ىئ 0 مم 

اتاني فلم أسّرّر به حينَ جاءني ‏ حديث باعلى القنتيّن عجيب 
وهو كثير » ثم يبقى النظر في وجوب ذلك أو جوازه » والجمهور على أنه لازم 
فلا يقال : ضربني وضربت زيدٌ” » إلا أن يأتي نادراً" نحرٌ قول الشاعر : 

بعكاظ يُعْشِي الناظرين إذا هم لَمَحُوا شعاعه 
٠ 2 2 ١‏ 1 ب . 
يرنو إلي وارنو من أصادقه في النائبات فارضييه ويرضينني 
5 5 ع #6 

وذهب السيرافي إلى جواز ذلك اعتبارا بنّه فضلة' » ورجح الجواز بقوله تعالى : 


)6 شرح الجمل لابن الفخار 0807/١‏ . 

00 في الأصل : (زيدا) . 

)2 وهو محمول عندهم على الضرورة / انظر شرح الجمل لابن عصفور 515/١‏ » منهج السالك 
ص ١157‏ همع الموامع ١40/0‏ . 

(14) شرح كتاب سيبويه للسيراقي ١ل‏ 188 . 


/6.0.لم/ 


إوالحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات©” أي 
والحافظاتها » والذاكراته » فكما يجوز إذا تأخر عن المتنازع فيه كذلك يجوز إذا 
تقدّم . وأيضاً ما تقدّم في الشعر » فإذا ثبت هذا فما الذي ذهب إليه الناظم هنا » 
وما الذي يعطيه هذا الكلام ؟ . والقول في ذلك أن المسألة تجري على مسألة 
أصولية ؛ وذلك أنهم لما اختلفوا في الصلاة على الميت أهي فرض أم لا ؟ ذهب ابن 
عبد الحكم كنا فرض بدليل الآية : جؤولا نَصّلّ على أحد منهم مات أبد» " : 
لأن" الآية لما نهت عن الصلاة على الكفار أعطى ذلك النهي وجوب الصلاة على 
غيرهم » وهم المؤْمنون إمّا من جهة المفهوم » وإما من جهة أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضدهث » وضّعّفَ الشيوخ هذا الاستدلال » ورأوا أن الآية إنما فيها عند اعتبار 
الوجهين الاذن المطلق في الصلاةعلى الموُمنين . فإذا نزلنا كلام الناظم على 
الطريقتين ظهر أنّه محتمل للمذهبين ؛ فإن قوله : «ولا تجيء مع أول» على طريقة 
ابن عبد الحكم أعطى الأمر بالمجيء به مع الثاني . وهذه طريقة الجمهور » وعلى 
طريقة غيره يعطي الاذن في المجيء بالضمير من غير انحتام لاسيما إن ضممنا إلى 
ذلك" قوله : «حذقّه الزم» فإنْه' يفيد أن حذفه مع الثاني لا يلزم بل يجوز فيجيء 
من ذلك مذهب التسهيل » وهذا هو أولى الاحتمالين » وقد تقدّم وجهه , 
ورجحه أيضاً بما قدر من جواز عَوّْدٍ الضمير على ما بعده لفظا ومرتبة في مسألة : 


4 سورة الأحزاب آية 0" . 

سورة التوبة أية 86 . 

فيأوس: (كأن). 

(4) انظر رأي ابن عبد الحكم هذا في مقدمات ابن رشد 177/١‏ معزواً إليه . 

(ه) انظر مقدمات ابن رشد 175/١‏ » شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 08 . 

رم فيأ:(ذلك إل). 

20 في الأصل : (فإن حذفه) وكتب بإزاء ذلك : «فإنه يفيد» » وما أثبت هو ما جاء في أ وس . 


زان نورّه الشجرٌ ؛ إذ احتج عليه في الشرح بما تقف عليه هناك' 

(أوهل) ' معناه معنى أُهّل لكذا . أي جعل له أَهلاً » يقال : أملّك الله للخير» 
وأهلك للخير أي جعلك له أهلاً » فمعنى الكلام : لا تجيء بمضمر أهل لغير 
الرفع فجعِل منصوباً أو مجروراً » وقوله : «بل حذفه الزم» تأكيد للا تقدّم , 
رخدي اند كل مر اال اكور )بون ترقا بكر من قولف إن 
يكمن غير خبر» » وأراد أنه إنما يازم حذفه مع الأول إذا لم يكن مرفوعاً بشرط 
أن يكون غير خبر » فإ إذا لم يكن خبراً » ؛ فهو فضلة مستغنى عنها "6 تقلام ؛ 
وإذا كان خبراً فلا يحذف بل يُونتى به لكنه يوؤخر لقوله : «وأخرنه إِنْ يكن هو 
الخبر» » وتأخيره إنما يكون عن مفسّره » ومثال ذلك - فيما إذا لم يكن خبراً 
- قولك : ضربت وضربني زيدٌ » وكذلك إذا كان الفعلان / من باب أعطى 
فإنك تقول : أعطيتٌ وأعطافي زيدٌ درهماً » ولا تقول : أعطيته اه » ولا أعطيته 
وأعطاني زيد درهماً » وتقول : أعطائي وأعطيته إِيّاه زيدٌ درهماً » فتضمر للثاني ما 
يطلبه ولا تضمر للأول شيا ؛ لأنّ ضمير المتنازع فيه مع الأول فضلة مستغنى 
عنها » ومثال ذلك فيما إذا كان خبراً ظَننِي وظننت زيداً قائماً ياه » فإيّاه هو 
اشير النصوب بظّننِي » وهر ف الأصل خبر مبتداً 'الأن ظنته ' تتصب المبتدا 
والخبر » وكان الآصل أن يقال : ظنبي إِيّاه وظننت زيدا قائما , إلا انّه اخرّ ؛ إذ 
لا يلزم من تأخيره محذور . يمن" بتأخيره لمحذورٌ » فإِنْ فصل الثاني من مفعولي 


)2 شرح التسهيل . السفر الأول 7١15-718/١‏ , 875/9 »ع وأنظر شرح الكافية الشافية 
؟أهزه- امه . 

6 نك الأصل وحده : وأهل» والواو قبل الماء حر » وق اللسان 3 : «يقال : هو أهلّةُ ذلك » 
وأهُله لذلك الأمر تأهيلاً » وأهله رآه له أملاً ؛ واستأهله راه له أهلاً ؛ وكرهه بعضهم » ومن 
قال : وهلته ذهب به إلى لغة من يقول : وامرت » وواكلت» . 

0) فيس :(ظننت). 

(5) فيأ: (يوْس) بالراء » تحريف . 


اللا 


11م 


ظندت جائرٌ » وأنت لو أبقيته متقدماً لزم الاضمار قبل الذكر من غير ضرورة » 
ونا ذهب إليه الناظم هو أحمَد المذاهب: الثلاثة .. وزعم أنه أنه ملعب 
البصريين' . والمذهب الثاني أنّك تحذفه اختصاراً فتقول : ظَدنِي وظننت زيدا 
قائماً ؛ لأنَّ الحذف اختصاراً في الخبر جائز » وهذا مثله أن خبرٌ الفعل الثاني دال 
عليه وهو رأَيّ منقول عن الكوفيين' » وإليه ذهب ابن خروف » والشلوبين 
وغيرهما . وهو ظاهر في القياس من غير احتياج إلى فصل بين العامل والمعمول 
بجملة أجيبنة منينا . وللذهب انالك الا عدف ولا يع بل ييقى ثبنا في 
موضعه" » فتقول : ظَْنِي إِيّاه وظننت زيداً قائماً ؛ لأنه في الكلام عمدة » وإن 
كان بلفظ الفضلة » فلا يجوز حذفه ولا يلزم تأخيره اعتباراً بالضمير المرفوع » 
فكما يجوز إضمار المرفوع قبل الذكر من حيث هو عمدة » فكذلك ما كان 
ةا وا وان النصت :د وخاز هذا لع حروقك يض .ون تحكن؟ لبن: الناظم 
الاجماع على منع تقديمه” . وفي هذا النقل ما فيه فقد ثبت الخلاف في المسألة . 

واعلم أن في كلامه بعد هذا التقدير نظراً من وجهين : أحدهما : أنّه بنى في 
هذا الفصل على أنَّ المهمل عامل في ضمير امتنازع فيه على التفصيل المتقدم لا في 
ظاهر » وذلك صحيح فيما كان المتنازع فيه واحداً » فإن المهملَ إنما يعمل أو 

: 0 

يطلب العمل في ضميره » أما إذا كان المتنازع فيه أكثر من واحد فليس طلب 
المهمل لضمير المنازع فيه بمُطّرِد » بل قد يكون كذلك » وقد لا يكون فإذا 


40 شرح الألفية لابن الناظم ص 708 » وتبع ابن الناظم أباه في ذلك / شرح الكافية 548/5 ؛ 
وانظر التصريح 577/١‏ . وعزاه السيوطي في همع الهوامع 1.9/0 إلى الكوفيين . 

)6 انظر همع الموامع ]و3 . 

() عزاه السيوطي في همع الموامع 1١4/0‏ إلى بعض البصريين . وانظر ثلاثة المذاهب غير معزوة 
في شرح الجمل لابن عصفور 517-715/١‏ » منهج السالك ص ١74‏ » توضيح المقاصد 
7 المساعد 450/١‏ » التصريح 787/١‏ . ش 

(4) شرح الألفية لابن الناظم ص 758 . 


قلت : أعطيت ' وأعطاني درهماً زيد درهماً » فكان جائراً على وجه )» ومتنعاً عل 
0-3 4 ع 5 و 2 
وجه آخر » فإن اعتقدت أن الدرهم الأول هو الثاني » فهنا لا يُوُتى بالدرهم إلا 
مضمراً ؛ لأن إظهاره يعطي الغيرية » ويتنزل على هذا كلامه . وإن كان الدرهم 
الأول غيرٌ الثاني » فالأصل الاظهار لأنَّ الاضمارٌ يُقْهِم اتحادهما » وقد فرضنا 
تعددهما » لكن أجاز الزجاجيّ وغيره الاضمارٌ فتقول : أعطيت وأعطانيه » أو 
0 0 2 ع كل م ام 
وأعطاني إيّاه » زيداً درهما ؛ إذ قد يعود الضمير على نظير الأول ؛ لأنْ الأول 
.© : 9 0 
يَدُل عليه ؛ ولذلك يقال إِنْه عائدٌ عليه » وهو من كلام العرب إلا ترى أَنّك 
تقول : عندي درهم ونصفه , وفي التنزيل : «وما / يُعَمَرٌ من معَمَرٍ ولا يُنقص 
من عُمُرِه إلا في كتاب»" وأنشدوا على ذلك : 


2 7 ا عه . 8 1 لوي 0 

وكل أتاس قاربوا قَيْدَ فَحْلِهم ونحن نَلّعْنا قَيْدَه فهو سارب" 
وقال النابغة الذبيائي : 

000 5 5 7 1 2 

قالت الآ ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامينا ونِضْفِه فُْقَدِ 


فجميع هذا لا يعود فيه الضمير على الأول حقيقة » وإنما يعود عليه من حيث 


0 فيأ: (أعطتني) . 

0 أنظر الجمل ص ١١4‏ . 

م سورة فاطر أآية 1١١‏ . 

(4) الشاهد أخخر بيت من قصيدة للأخنس بن شهاب التغلبي في المفضليات ص 7١8‏ » وانظره في 
إصلاح المنطق ص ٠١٠١‏ , شرح المفصل 08/8 . شرح الجمل لابن عصفور 575/١‏ » 
ا 

(ه) ديوانه ص 56 » والبيت في الكتاب 5//ا١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 57/١‏ » مجاز 
القران 75/١‏ , 8/7ه ؛ الخصائص 450/5 » الانصاف 478/9 , أمالي ابن الشجري 
74١١/5‏ » شرح المفصل 8/8ه . شرح الجمل لابن عصفور 701/١‏ 2 ”51 » 
التصرع 718/١‏ . 


0م 


هو نظير لما عاد عليه ومفسر له ؛ فلذلك كان الاظهار الأصل » وعند ذلك لم 
يكن المهمل عاملاً في ضمير المتنازع فيه » وكذلك إذا قلت : ظننت وظنيِي 
َه زيداً قائماً » فالاضمار هنا على خلاف الأصل ؛ والأصل أن يقال : ظننت 
وظَييِي قائماً زيداً قائماً ؛ لأن قائماً الأول خلاف الثاني إل أن اللفظ واحد 
تجار الاضحار اععارا بالفئورة + فالخاصل أن قولة + وواعمل امل و شمر 
ما تنازعاه» ليس على إطلاقه في كل موضع » وكذلك ما بي عليه من مسائل 
الضمير » ومثل ذلك لو قلت : ظنني وظننت' قائماً زيد قائماً » وإضماره على 
خلاف الأصل » وكذلك" تقول : أعطاني وأعطيته درهماً زيدٌ درهماً . هذا هو 
الأصل » ويجوز الاضمار فتقول : أعطاني وأعطيته إِيّاه زيدٌ درا . هذا إن 
كان الدرهم الأول غير الثاني » فإنكان إيّاهِ فالاضمار خاصة . وإذا تقرّرَ هذا 
أشكل أيضاً تأخيره للضمير إذا كان خبراً » فإنه في باب ظَنّْ مغايرٌ لمفسره 
فالأْصل إذا 93 يكون قل موضعه ظاهراً ٠‏ فتقول : ظَنبي قائماً وظننت زيداً 
قائماً » فالتزامه الاتيان بالضمير وتأخيره من غير حاجة في غاية الاشكال . 

والوجه الثاني 2 هذا البيت الذي فرغ من شرحه يوهم 9 ضميرٌ المتنازع 
فيه إذا كان مفعولاً في باب ظن يجب حذفه إذا كان المفعول الأول » ويجب 
تأخيره إذا كان المفعول الثاني » وفيما قال نَظرٌ . قال ابنه في الشرح : «ليس 
كذلك بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف » ولزوم التأخير»' قال : «ولو 
قال بَدَلَهُ : 


9 .8 0 - . الى 1 ” ٠.‏ 
واحلرفة إن لم يك مفعول حسيب وإن يكن ذاك فاخره تصِب 


)0 في أ: (ظنته) بهاء مقحمة بعد تاء المتكلم . 
فيأ: (ولذلك) . 
0) شرح الألفية لابن الناظم ص 3555 . 


ال 


لخلص من ذلك التوهم . وما اعترض به يظهر لزومه » لأنه قال : «بل حَذْفَه 
الزم إن يكن غيرٌ خبر» فدخل له المبتدأ في وجوب الحذف ». وهو المفعول الأول في 
ظَنّ » ولا اله أَنْ الأول كلثاني » فإن وجب التأخيرُ في الثاني ظهر وجويّه في 
الأول فتقول » ظَننتُ منطلقة وظنتني منطلقاً هن إِيّاها » وهو تمثيل ابن الناظم" » 
فإّاها مفعول ظننت الأول . وهذه المسألة لا أعلم من نَبّه عليها » وإنّما يذكرها 
الناس في الغالب مع الخبر وعاار. 

والجواب عن الأول : أنّك إذا قلت : أعطيتٌ وأعطانيه زيداً درهماً » فإن 
كان الدرهم الأول هو الثالي فالضمير كما قال » لأنُ العاملين تنازعا معمولاً 
واحداً » وهو الدرهم . وإن لم يكن إنّاه فللمسألة نظران . أحدهما : أن نعتقد 
لباينة تحقيقً » فلا بد في هذا الموضع من الاظهار » إذ لم بتنازع العاملان معأ 
الدرهم لمتأخرٌ » تقول إذا : أعطيت درهماً وأعطائي نيد / كرهيا + 0 إذا 
قلت : أعطاني وأعطيته درهماً زيد درهياً ؛ إذ لا فرق بين ذلك ويين أ 0 

من الدرهم الأول ثوب ؛ فتقول : أعطيت ثوبا وأعطاني زيدٌ درهماً » وأعطاني 
وأعطيته ثوباً زيدٌ درهرا ؛ فيصير التنازع في زيد وحدّه لا في الدرهم ١‏ وهو إتّما 
قال : «واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه» . 


والثاني : أن لا تَعمَقَدَ المباينة بل يُعَدٌ الثاني كأنّه الأول لمّا كان مشارلا له في . 


اللفظ والمعنى الاشتقاقي » فهو بهذا اللّحْظر مُتَارَعٌ فيه . فلا بد عند هذا التقدير 

من الاتيان بالضمير » فتقول : أعطيت وأعطانيه زيداً درهماً » وان تباينا في نفس 
4 ع 8 2 2 وس ل فو 

الامر ؛ لانهما في حكم الواحد اعتقادا مجازيا » فكلامه مُنزل » بحسب الاعتقاد 


00 شرح الألفية لابن الناظم ص 554 . وقال المرادي في توضيح المقاصد 75/7 : «قلت : قوله : 
(مفعول حسب) يرهم أن غير مفعول (حسب) يجب حذفه وإن كان خبراً » وليس كذلك ؛ 
لتخي كان لآ عدنابن يكم تقول سسب 

() شرح الألفية لابن الناظم ص 758 . 


/ا 5 


// 


على حالين كل واحد منهما يطلب حكماً لفظياً لازماً » وإذا كان كذلك لم يبق 
عليه إشكالٌ ولَرِمَ ما قال من تأخير ذلك الضمير ؛ لأنّه ضميرٌ اسم متنارّع فيه . 
وذلك الاشكال هو الذي قام مع ابن الطراوة » فرّدٌ على المتكلمين في المسألة فتأمله 
في كتابه الموضوع على الكتاب' . وأمًا اعتراض ابن الناظم فقد يُجَاب عنه 
بأمرين : 

أحدهما : أن يكونٌ اقنصر على ذكر الخبر ليُلْحَقَ به المبتدأ ؛ إذ هما سواء في 
كونهما عمدتين كالفاعل فكان سكرئه عنه ليس لأنّه داخل تحت قوله : و 
عدت الرَم» بل لأنه مفهوم حكمه من الخبر . والثاني : أن يكون قد فرّق 
بينهما لمعنى مفرّق » وذلك أنّ الخبرٌ لتأخيره سُمَوُعْ » وهو جواز الفضاله لخي 
موحت كان في عدم بده إعمال لمعنى كونه عمدة » وفي اخدره احتراز من 
محذور الاضمار قبل الذكر فأوجب تأخيرّه مثبئاً لذلك , وأا المبتدأ فأنت إما أن 
تَحْذِفُه شُهْمْل مع كرنه-عمدةٌ + -وذلك. مكروه . وما أن تبته اي موضعه 
تَدْعمُلَ في مكروه الاضمار قبل الذكر , وإما أن تثبته مؤخراً فتفصله من عامله 
لغير موجب لفظي » وذلك أيضاً مكروه , لكن هذا الأخير قد مَنَمَ مثله » وهو 
مذهب الفراء في إجازته : ضربني وضربت قومّك هم » فلو أجاز هنا تاخير المبتدا 


(2)1 يريد كتابه : «المقدمات إلى علم الكتاب» ولا أعلم له وجوداً . وفي منهج السالك ص 174 : 
«وزعم أبو الحسين بن الطراوة أنه لا يجوز الاعمال في ظننت وأخواتها إذا أدَى ذلك إلى 
إضمار أحد المفعولين ؛ لأنك إذا قلت : ظننت وظننيه زيداً قائماً كان الضمير الذي هو الهاء في 
(ظننيه) عائداً على قائم في قولك : زيداً قائماً لفظاً لا معنى , ألا ترى لا يريد : وظنني ذلك 
القائم المذكور ؛ لأنه هو زيد » فلو كان عائدا عليه لفظا ومعنى لصار معناه : وظنني نفسه » 
وليس المعنى على هذا . وقد رد الناس عليه هذا المذهب » وزعموا أنه قد جاء من لسان العرب 
عود الضمير على الظاهر لفظاً لا معنى . . . وجعلوا من ذلك قول العرب : عندي درهم 
ونصفه أي : ونصف درهم آخخر . . .» وانظر ابن الطراوة النحوي ص ./الا١‏ . 

في الأصل : إ(حذف) » بسقوط الاء . 
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لْنَاقَضَ أصِلَّه ؛ إذ كلاهما عُمدة يجب وصلّها بعاملها » فكما لم يرْخر الفاعلُ لا 
وخر فا هو اق معافاوق بحكمه . وم إثباه في موضعه فاجتمع فيه مكروهان : 
الاضمارٌ قبل الذكر » وبقاوه مع أنه بلفظ الفضلة » فصار : ظننته مثل ضريته . 
وإذا حذف لم يَف فيه إلا مكروه واحد » وهو حذف العمدة » إلا أن هذا. 
المكروه مكف ا الآن الحذف اختصاريُ للدلالة عليه » ومن ننه أن كدف 
اختصاراً » بخلاف الفاعل ففارّق الفاعل من هذا الوجه » فكان حذفه أولى 
الوجوه الثلاثة وأشبهها » فيمكن أنْ يكونٌ الناظم ارتكب هذا مذهباً » اعتمادا 
على وجوب الحمل على أحسن الأقبحين » وهي قاعدة يشهد لها كلامٌ العرب مع 
أن المسألةَ مخفلةٌ الذكر » مجهولة الحكم ء لم أَرَ مَنْ تكلم في طرف منها , إلا ما 
يلعيه ظامر هذا الكلام بم وي تعد وغل اللطز باعل النالار يها الاجتهاف 
وهذا مبلغ ما ظهر لي . والله أعلم . 

وقوله : «بل حذهّه الزم إن يكن غيرٌ خبر» وقوله : «وأخخرثة / إن يكن هو 
الخبر» . جاء بالمضارع فيه بعد إِنْ مع حَدْفٍ جوابها » وهو مختص بالشعر , 
والقياس : إن كان غير خخبر » وإن كان هو الخبر » ولكنه نحو ما أنشد أبو عبيدة 
وغيره لزهير بن مسعود : 

فلم زه إن ين منها وإ يشت قَطَغْنَة لا عن ولا يقير 


وكذلك قوله بَمْدُ + وواظهر إن يكن ميد خبراة جاء عل الشدؤد أيضا + وهو 
ن هذا غين مطنطر غل طريقته » إذ كان يمكن أن يقول : ذوأظهر :إن كان صَمِيرٌ 


خبرا!» . 


وأظهرٍ آن يكن ضميرٌ خبرا لغير ما يطابق المفسرا 


)002 من قوله : «المكروه مغتفر» إلى قوله : «عليه أصلاً» الآتي في باب الحال ساقط من أ . 
)2 أنشده أبو زيد في النوادر ص 787 » وأنظر البارع ص 7١7‏ » اللسان (غسس) . 
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ان ويُظئاني أخنا زيداً وَعمرأ أخوين في الرّخنا 
تكله :قبل هذا :علق ما إذا كان لضم مطبقاً للمفسار ]رادا وضية وجمعا + 
وأوجب فيه إذا كان خبراً التأخيرٌ فقط ٠‏ وذلك مع إعمال الثاني » ثم بِيّنَ هنا 
الحكم فيما إذا لم د يكن الضميرٌ مطبقاً للمفسر » فيريد أن الضميرٌ إذا كان خبراً » 
المبتدا لا يطابق مفسره في إفرادٍ ولا تثنية ولا جمع وجب أن يؤتتي بالظاهر عِوَضَ 
ذلك الضمير » ولا يُوتى بالضمير » ومثاله : ظَنَنت وظناني أنا لزيدين أخوين ‏ 
فها هنا لو أتيت يت بالضمير عِوَض الظاهر الذي هو الأخ » فقلت : ظَبَنتُ وظنافي 
إيّاه الزيدين أَخَوين ؛ أو : ظبنت وظناِيه الزيدين أخوين لكان الضمير عائداً 
على الأخوّين » ولا يعودٌُ ضميرٌ المفرد على المثنى » فإن رمْتَ إصلاح هذا بأن' 
ه: ' : 
تاتي بالضمير على مطابقة المفسر وهو مثنى ٠»‏ فقلت : ظننت وظناني إِيّاهما » أو 
ظنانيهما الزيدين أخوّين' » لزم الاخبار بلمنى الذي هو هما أو إِيّاهما عن المفرد 
الذي هو ضمير المتكلم في (ظَناني) » وذلك فاسدٌّ » فكان الواجبُ الاظهارٌ . هذا 
ف إعمال الأول » ومنه مثال الناظم . وتقول في إعمال الثاني في العكس : ظناني 
شاخصاً وظننت الزيدين شاخصين » لأنك لو أضمرت شاخصاً نَأعرته لكان 
يُلَّى فيه ما قم من عدم المطابقة للمفسر أو للمبتدأ إذا قلت : ظنافٍ وظَننتُ 
الزيدين شاخصين إيَّاهُ أو إِيَّاهما » وكذلك ينبغي أ يكون الحكم فيما إذا اختلف 
الضميرٌ والمفسرٌ بالافراد والجمع » أو الخد ليع ٠‏ فتقول : ظننت وظَنوني 
شاخصاً الزيدرين ‏ شاخصين ٠‏ وظنوني شاخيصاً وظست الزيدين شاخصين » 
وتقول : ظننا وظنونا شاخصين لزيندين شاخصينٌ » وظنونا شاخصينٌ وظَنَنًا 
لزيلوين شاخصين » ولا يجوز لانيان بالضمير ؛ لا تقدم » وكذلك ظست 
وظنتني شاخصاً هنداً شاخصاً » فتظهر شاخصاً » ولا تَطْبْرُه . فتقول : ظندت 


0 في س: (لأن) » تحريف . 
في س : «وظناني إياهما الزيدين أخوين أو ظناني هما (كذا) الزيدين أخوين» . 


ل لل 


وظنئني إيَاها ولا إِيّاه هنداً شاغيصاً ؛ للزوم عدم المطابقة للمبتداً أو للمفسر . 
وهذه الأشياء إذا حققتها ليست من باب الاعمال » المأ هي شيية بمسائل 
الاعمال ؛ إذ لم يتنازع العاملان معمولاً واحداً . 

فإن / قيل : هذه اللسألة غيرٌ مُخْلّصّةٍ من أجل أنه ذكر حكمٌ عدم المطابقة 
في باب ظن ظن » ولم يذكرها في باب أعطى » بل قال : «وأظهر إن يكن ضميرٌ خبرأ» 
لكذا » فاقتضى أَنَّ ما ليس بخبر يُْمَرُ . وليس كذلك بل الحكمٌ واحدّ مع عدم 
المطابقة » فتقول : أعطيت وأعطياني درهماً الزيدين درهمين » وأعطيت وأعطوني 
درهماً الزيدوينَ دراهمَ » وما أشبه ذلك من المسائل المفروضة في التثنية والجمع 
والتأنيث » فكان تركّه لذلك نقصاً مُوْهِماً . 

فالجواب أن يقال : لعلّه ترك ذلك لفَهُم حكمه من حكم ظننت المذكورة » 
إذ المعنى الموجبُ للاظهار واحدّ في الموضعين . واللّه أعلم . 
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لمفعول المطاق 


هنا شرع الناظم في الكلام على المنصوبات » وهي التي ينصبها كل فعل متعديا 
كان أو غير متعد , ولم يقلدم قبل هذا من المنصوبات إلا المفعولَ به ؛ إذ لا ينصبّه كل 
فعل » ولأنه متعلّق بأحكام المرفوعات من جهة رفعه إذا ناب عن الفاعل » ومن 
جهة حصول الفائدة به كحصوها بالفاعل على الجَّمْلة » ومن أجل أن الفعل يقتضيه 
بمعناه كا يقتضي الفاعل , فلذلك أفرد المفعول به عن غيره من المنصوبات . 

وجملة المنصوبات التي ينصيُها كل فعل ثمانيةٌ » وهي : المفعول المطلق » 
والمفعول فيه » وهو ظرف الزمان وظرف المكان » والمفعول من أجله » والمفعول 
بعة .+ والاستتتى: :وال »-والتمييق .: قدا باللفنول اللطلق ...وهو المصيدر + الأئه 
أقربُ هذه المنصوبات إلى الفعل لأنّه مُشْمَقَ منه » والفعل دال عليه بحروفه ؛ إذ 
الفعلٌ له دلالتان : دلالة بحروفه » ودلالة بصيغته . ودلالةً الحروف أقرب إلى 
المصدر من ذَلالة الصيغة » فابتداً به فقال : 

المَصْدَرٌ اسم ما سوى الزمان من مَدُْولّي الفعل كامئن مِن أن 
يعني أن المصدرٌ في اصطلاحهم : هو اسم ما دل عليه الفعلُ بحروفه » وذلك أن 
القع يدل عل :الس لواقم من الفاعال + او لني الحسيق ند القاعرا عن سقية هه 
فاعلٌ : فضَرّب ويَضْربُ دال على الضرب الواقع من الضارب' ٠‏ ومن ويَأمَنْ 
00 ٍ : 
وائمّن دال على معنى اتصّف به الامن . فذلك له اسم وضعته العربُ له وهو 


. فيس :(الفاعل)‎ ١ 
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ضَرْبُ في المثال الأول » م في الثاني . وهو مثال الناظم ل الفعل أيضاً 
9 زمان وقوع ذلك الل من كونه في الماضي » والمستقبل » والحال » فإذا 
قلت" :ظرية "فهو ال عل الرنان لاضي ١‏ وإذا قلت : اضرب فهو دال على 
المستقبل » وإذا قلت : يَصْرِبُ فهو دالَ على الحال أو على / المستقبل . وكذلك إذا 
قلت : أمِنَ ويَأمن وانْمَنْ » فدلالتّه على الزمان بصيغته » وَلالتْه على المعنى الواقع 
من الفاعل أو القائم به بحروفه » فللفعل إذا مدلولان ولكل واحد منهما لفظ 
خخص به » واسم يدعى به » فنفى - الزمان بقوله : «اسم ما سوى الزمان» 

فبْقِي الواقع مِن الفاعل 0 القائم به صادقاً عليه التعريف » فهو إذا الا وإنما 
قال : واس م كذا » ولم يقل : المصدرٌ ما سوى الزمان من كذاء ؛ لأنْ لفظ المصدر 
إنما يطلق على اسم المعنى الواقع أو القائم بالفاعل بالا عل نفب دللق. لمعن ٠‏ 
ولذلك قال سيبويه : ا الفعل فأمثلة ات من لفظ أحداث الأسماء»' وم 
يقل أخيذّت من أحداث الأسماء » فلو قال : «المصدر ما سوى الزمان من مدلولي 
الفعل» لكان قد عَرَّفه بالمعنى » فيكون نفس العنى هر الغدر » وذلك في 
الامتلاع جر ضمح .هذا خاطل ما قد »إلا أن فيه نظ" من. أوجه كلاثة + 

أحدها : له لم ين حقيقة الصدر في نفسه » وإنما نه بنفي غيره عنه » ولا 
يلزم من في غير الشيء عنه أن يتين هو في نفسه . 

والثا : أن أسماء المصادر داخلة علي كانت مشيقَة كمَقَعَد د ومُقَام ومَضرب 
ومَطْلّع » وما أشبه ذلك » أو غيرٌ مشتقةٍ كالكلام والسلام » وكذلك أسماء 
المصادر الإعلام نحو : حَمَّادٍ ) فجَارٍ وبَرَةَ) وفَجرَة' » وسبّحَانَ في قول 


.1١١/١ الكتاب‎ 0١ 
. فيس : (نظر)‎  )0 
حَمَادٍ : اسم للحمد . وبرّة لليرّ » وفجَارٍ وفجرة - للفجور » قال الزبيدي في تاج العروس‎ )( 


57م 


«فجر» 201/1 «قال ابن جني : فجَار معدولة عن فَجْرَةَ » وفَجْرَةَ علم غير مصروف . كا 0 


الا 


07م 


الأعشى 2( أنشده سيبويه : 
أقول لا جاءني فَحْرَهُ سْبْحَانَ من علقمةٌ الفاخير' 

ون عر لقم » فكلامه يصلق عليه ؛ لأنّ كل واحد من هذه الأنواع يَصيح 
أن يعرف بأنّه اسم ما سوى الزمان من دلول الفعل » وليست بمصادر 
اصطلاحا . 

والثالث : الله جعل للفعل مَدْنُولِين : أحدها : الزمان » والآخر : المعنى 
الواقع من :القاغل أو المتصيض” به الفاعلٌ » وهذان المعنيان ليسا بمدلولين للفعل 
من حيث هو فعلٌ » لا بدّلالة المطابقة » ولا التَضَمّن » ولا الالتزام وبيان ذلك أن 
قام برضوع للقيام الواقع في الزمان الماضي . وعلى مجموع ذلك ذَل بالمطابقة » 
ولم يدل 3 بالمطابقة على الزمان وحده . ولا على معنى القيام وحده ؛ إذ لم 
يوضع مجموع الحروف والصيغة معا لواحد من المعنيين بخصوصه ٠»‏ وأيضاً 
فدلالة اللفظ على جزء مسماه مشروطة بأنْ تكونٌ نسبةٌ ذلك اللفظ إلى جميع 


4١ « 6‏ ل 
اجزاء المعنى نسبة واحدة » كلفظ العَشّرة مع كل واحدة من الخمستين » فإن 


نسبتةُ إلى كل واحدة منهما على حَددٌ واحد لا يختلف بحسب الوضع » وليس 
0 , 

كذلك قام , فإن دلالته على الزمان على غير الوجه الذي يدل به على القيام » إذ 

كانت ذلالته على الزمان بالصيغة » ودلالته على القيام بالحروف » فقد تباينت 

جهتا الدلالة ؛ ولذلك قال شيخنا الامام أبو عبدالله الشريف / التلمساني 

دَلالةَ الفعل من جهة هيئته على الزمان مطابقة » وعلى المعنى الواقع من 0 


أن بره كذلك . قال : وقول سيبويه أنها معدولة عن الفَجْرَةٍ تفسير على طريق المعنى لا على 
طريق اللفظ» وانظر الكتاب “774/7 . 

() الكتاب 874/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 151/١‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص ١47‏ » 
وانظر مجاز القران 75/١‏ » المقتضب 7١18/8‏ » مجالس ثعلب 7١5/١‏ » الخصائص 
7 »؛ شرح الجمل لابن عصفور 174/١‏ , همع الهوامع 1١8/*‏ . 
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بالالتزام » ودلالته من جهة حروفه على عكس القضية حّسبّ ما تلقاه منه بعض 
أصحابنا . وبيانه الشافي في علم الاشتقاق » وهو التحقيق في المسألة . فإذا دلالة 
التضمن منفيّةَ ههنا » لم يدل بها الفعل على المصدر , ولا على الزمان » وأيضاً 
فليس قام بِدَال على أحد المعنيين بالالترام ؛ لأنْ دَلالةَ الالترام هي لاله اللفظ على 
ما خرج عن مدلوله » والزمان والمعنى الواقع من الفاعل لم يخرجا عن مدلوله » 
وإذا لم يَدُلَ على واحد منهما بواحدة من الدلالات الثلاث لم يْصِحّ كلام 
الناظم , وإِنما [ الذي]' يْصحٌ في دلالة الفعل : أنه يَدُلَ على معنى مقترنٍ بزمان 
8 44 7 5 
َي ؛ لأن الفعلَ مجموعٌ الحروف والصيغة » فالمجموع دال على المجموع فإذا 
4الث 
اخذ واحد تن الأمرين: ل ينطق أن الفعل ذال طلنها محفوطة © فت أن هذا 
التعريف المذ كور غير محرر . 

والجواب عن الأول : أن التعريف وإِنْ حصل بنفي الغير فإنّه في قوة بيانه 
بحقيقته » كا مر في بسط مقصوده ؛ لأنَّ دَلالةَ الفعل بحسب الوضع منحصرة في 
الأمرين » فإذا نفي أُحدُهما ثبت الآخرٌ » وكلاهما مفهوم من الفعل غير مفتقر في 
فهمه إلى أمر آخر » وأيضاً فلم يقصد بهذا التعريف تعريف الحدٌ » وإنما قصد 
التعريف الرسمي على عادة النحويين في اعتمادهم على ذلك ؛ بناء على ان الحد 
الحقيقي في الأمور الوضعية كالمتعذر . 

وعن الثاني : أَنْ يقال : لعلّه قصد إدخالها ولم يرد إخراجها ؛ لأنّ إطلاقَ لفظ 
المصتو عل شين المصدر جائز » وإن كان مجازاً في الاصطلاح 21 يقال :أن 


لم :0 


تقييدَه بالمثال في قوله 0 من 56 يخرج أسماء المصادر » فلا يعترض بها . 
وعن الثالث : أن 0 : ذانك المعنيان مدلولان” للفعل على الجَمَّلّة » فإذا 

(1) تكملة من س . 

2( ف س : «أن قال 


() في س : «مدلان» بسقوط اللام والواو . 


نا 


/١ 0 


تحقّنَ كيف تصحٌ دنه عليها » فهو ما ذكر في السؤال » فعبارة الناظم يصيح 
تنزيلها على ما تقدم من ان الفعل في اصل وضعه دال على معنى مقترن بزمان 
مَحَصّل » ولا يازم الناظمَ أن يتنزّلَ لذلك التفصيل المقرر » بل يكفيه ما قال عن 
ذلك . 

ويقال أيِنت الشيء أمنناً » وهو طيدٌ خيفئه » ومنت الرجل أمانةً : إذا وَِقْتَ 
به » من الأول قوله تعالى : «إأمِنثُمْ مَنْ في السّمَاء' الآية » ومن الثاني :لقال 
هل أمنْكُم عليه إل ما أمْيتَكُم على أخيه مِنْ قَبْل» ' . ومثال الناظم من الأول » 
أنه أتى بالمصدر على أَمْنٍ » ولو قال كأمانة مِنْ أُمِنَ لكان من الثاني . ثم قال : 

بمثله أو فِعْل أو وَصْف نصيب- وكوْنُه أصلاً لهذين اتَخِب 
عَم أن للفيلان إنما زعتب ينا لصت يه المتقول يهار ؤؤللك أ لوقه أخياء 
ذكرها الناظم : 

أحدها : المصدر » وهو الذي عني بقوله : «بمثله» يريد بمصدر مثله » ولا 
يعني لمثلية من. جميخ. الوبجوه. / + وإلما يزيد أله مصدرٌ لا غير + إذ لا يكون 
المصدرٌ المنصوب به إلا نائيا عن الفعل » نحو : صَرْبا زيدا ضرباً شديداً » أو مقدراً 
بان والفعل + حو +عيدية من فبائق :قياماً حتسا > ولو انك" الممائلة ف كلذفة 
مير عن توج لكا مدر الم لا يتصتيه المفمدر إلا سنا :لكان اندر 
الوكة لا ينضبه اللصدر إلا موكدا + والمشكل لأ يسيب بدا بح يكون ثانا + 
وو إفذاك عر موكد .ونى اللقسسي الس فول الختاطر تس ارده سنوي : 


يمرون بالدهنا خيفافاً عيأههم ويخرجن من دارِينَ بُجْرَ الحقائب 


09 سورة الملك آية 1١‏ . 
() سورة يوسف أية 54 » وفي الأصل : « أمنتم» بسقوط الكاف . 
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على حينّ ألمى الناس جل أمورهم فقَنَدلاً زريق اال نَدْلَ التعالب' 

والثاني : الفعل » نحو : قمتْ قياماً » وقعدت قعوداً » واستكبرت استكباراً , 
ومنه قوله تعالى : هو كلم الهُ موسى تكليماً»' وطٍأصّروا واستَكبَرُوا 
استكبارً» ' » وقال تعالى : لاو كيه تكبير#” وهو كثير . 

والثالث : الوصفف وذلك اسم الفاعل » أو اسم المفعول » فاسم الفاعل » 
نحو : أنا قائمٌ قياماً » وزيدٌ ضاربُ عمراً ضرْباً » ومنه في التنزيل الكريم : 
«والتاشطات تئطا » والسّابِحَات سَبْحاً » فالسبقَات سَبْقا4” 9 فالعاصفات 
عَصْفاً » والناشرات نشراً » فالفارقات قَرْقَ# واسم المفعول كاسم الفاعل » 
فتقول: + زد مضروب ضرا عتيفاً : والخبر ماكول اكلا , هذا معق ما د كره:. 
م نه يتعلَق به نظران : 

أحدهما : أنه لما قال : «بمفله أو و أو رصيق فين ول أن عدي 
المصدر عنده بهذه الأشياء الثلاثة نفسيها » ما الفعلّ والوصفْ فهو م قال » 
وما المصدر فإِنْ كان مقدراً بن والفعل فكما قال حسب ما يُذَكَرُ في 
موظتعه م وإن. كان ناا حن الفغل "فقي تلات :رين النحوين فمنهم من يقول 


( الكتاب 11١5-1١6/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرائي 871-91١‏ 2 فرحة الأديب 
ص88 . والبيتان ينسبان إلى أعشى همدان وهما في ديوانه تحقيق الدكتور حسن أبو ياسين 
ص١5‏ ء وإلى الأحوص وهما في ديوانه ص 7١5‏ » وإلى جرير » وأوهما في ديوانه ٠١7١/5‏ » 
وإلى رجل من الأنصار » وانظر الخصائص 1٠١/١‏ » الافصاح ص 778 » الانصاف 
9/١‏ . المساعد ٠ ١27/٠١‏ التصريح ل 

(؟) سورة النساء اية ١585‏ . 

سورة نوح آية 07 . 

4 سورة الأسراء آية 1١١‏ . 

(ه» سورة النازعات الأيات 7 , ”7 2 ؛ . 

(5) سورة المرسلات الآيات ١‏ * » ؛ » وفي س : (فالفرات) تحريف . 


11/ 


1م 


بمثل ما قال : إِنّ المصدرٌ هو الناصي بنفسيه لا بالنشبيه بالفعل » واسم 
لتيل ' بل بحكم الأصل, ؛ لأنه يطلب ما يطلب الفعل » وإن كان اسماً ؛ 
لذن ارهن الفلا إلا أن يكون لمجرد التأكيد فإنه كسائر الأسماء » وإذا 
كان كذلك فادعاءغ أذ العناه' لغيره لا دليلَ عليه . وإذا ثبت ذلك في نحو : 
صَرْباً زيداً » أعني في نصب المفعول فهو كذلك في نصب المصدر إذا قلت : 
ضرباً “زيدا ضيبا شديدا , 

فإن قيل : إن ضرباً لا د له من ناصب » هو الفعلٌ » فهو إذا العامل في نفس 
ذلك النائب ب » فكذلك يكون عاملاً ف غير النائب أيضاً » وإلاً افكونة غاملذ فى 
النائب ب وغير عامل في الآخر قول بالتحكم . 

فالجواب : أنه يازم من هذا أن يكون الفعلٌ عاملاً في مصدرين » والفعل له 
يكرن كذللك قلا يفال :ضرت زيدا قيربا عرب الأمير:اللض «دولا : قام ريد 
قياماً قومة واحدة » وما أشبه ذلك » ولذلك قالوا في نحو مثال سيبويه : اعلم الله 
زيداً هذا قائماً العلمّ اليقِينَ إعلاماً : إن العلم' اليقين إنما اننَصّبّ بإضمار فعل' 
لا بأعلم » وبَمّئُوا أن الفعلَ لا يعمل في مصدرين ؛ لأنَّ الفعل” إِنما يُْطى مما / 
يَطْلْبُهِ شيياً واحداً » ولذلك لا يعمل في ظرفي زمان » ولا ظرفي مكان » ولا 
حالين » ولا تمبيزين » فإِن جاء ما يُوْهِمُ ذلك فهو محمول على البدل » أو على 
إضمارٍ فعل . وقد أجاز ابن الطراوة عمل الفعل ف مصدرين » يكون أحدهما 


في منهج السالك لأبي حيان ص 17 «وزعم الكوفيون أن المصدر إنْما يتتصب بالفعل 
والفاعل معاً » ويعنون بالفعل أو ما جرى مجراه» . 

في الأصل : «الفعل» وما أثبت من س » ومن حاشية الأصل عن نسخة أخرى . 

(0) في س »ء وحاشية الأصل عن نسخة أخرى : عمراً » والمثال في كتاب سيبويه 4٠١/١‏ : 
«أعلمت هذا زيداً قائماً العلم اليقين إعلاما» . 

(4) مايين أشارتين ساقط من س . 

() إلى هذا ذهب الفارسي في الايضاح ص ١756‏ . 
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5-7 والآخرٌ مي » ورد عليه بن الفعلَ إنما يطلب الؤكة » وإذا عَمِلَ في 
المبيّن فقذ نَضَمّنَ العمل" في المؤكد ؛ لأن قولّك : ضربتٌ زيداً ضرباً شديداً » 
يعطي من التأكيد ما يعطيه الموؤكد وزيادة » فلا يعمل في المبيّن إلا عند عدم 
المؤكد » أو يُوْتى به بَدَلاً منه كضرشة ضزباً ضربيين . 

فإن قلت : فقد جاء في القرآن : مكلا إذا دكت الأرض دكا 4053" . 

ل : هذ يس من ذلك ونا هر على مع : ا ل ولك جع 
إلى مدي عدن جد ومضدق واحد 5 : لووجاء رَنْكَ والملك 2 
فا ' » ومثل ذلك قوهم يات ةك ب اا فيش مع بات السل فق 
مضدرين © فقا ظهر أن الفملة لا يعمل ق مصدزين وإذا ان عدلله فقولك:: 
ضرا زيداً ضَرَباً شديداً لا يَصِحّ أن يعمل في المصدر البيّنِ الفعلٌ المقدّرُ » وإنما 
العامل فيه المصدرٌ النائبُ . ومن النحوبين منْ زعم أن الفعل المقدرَ هو العاملٌ ؛ 
لأتّك إذا قلت : ف زيداً فتقديره : اضرب ضر زيداً ( فضرريا منصوب 
بالمضمر » فيتبغي أن ينتصب زيدٌ به أيضاً » وجرت عادئهم أن يقولوا هو 
منصوب بالضَرب على التوسّع لمّا ناب عن الفعل الذي هو عامِلٌ فيه » فإذا كان 
كذلك: كن «تذل)" يفن قرول الغناضر :-وتذل التعالب» منضوبا ايا بالنائت 
وهذا خلاف القول الأول » وليس بالوجه » والأصح هو الأول . 

والثاني : أن قولّه : «بمثله أو فعل أو وصف تصيب» يقتضي حصرّ العامل 


61 سبقه إلى ذلك السيراقي في شرح كتاب سيبويه ١/ل ١9١‏ » وانظر ابن الطراوة النحوي ص 
40 . 

في الأصل : «الفعل» , وما أثبت من س » ومن حاشية الأصل عن نسخة أخرى . 

سورة الفجر اية 0١‏ . 

(1) سورة الفجر أية 70 . 

(ه) في س: (علمته الحساب) . 

في الأصل وس : «ندل» بالنصب . وهو خط . 
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فيه » ونه لا يكون غير ذلك » فلا يكونٌ العاملٌ فيه صفة مُشَبّهة باسم الفاعل » 
ولا أفعلَ التفضيل ‏ ولا معنى ظرفف ولا مجرور , ولا غيرٌ ذلك من الألفاظ التي 
توْدي معاني الأفعال » ولا تَحْرز ألفاظها ؛ ولذلك لا تقول احا كاه 
ولا زيدٌ أقومٌ منك قياما » ولا زيدٌ في الدار استقراراً » ولا زيدٌ عندك تُبُوتاً » ولا 
هذا زيدٌ تنبيهاً » ولا ما أشبه ذلك ؛ لأنّ أصلّ المصدر التوكيدٌ لفعله الذي اشتق 
منه » أو ما جرى مجراه » وهو اسم الفاعل ؛ إذ هو جار على الفعل في لفظه » 
زتعا روعي 6 عاق ان رسف انا قاد ال ددا د يلي الففل از 
ا ا ا ا 
المفعول » وأمثلة المبالغة . وأيضاً فالفعلٌ رة يقتضي العلاج ومقيدره موكة ذلك 
العنى » فما كان معنى العلاج فيه متناسئ ومطرحاً كالصفة المشبهَة وأفعل 
التفضيل لا د يصع أن يؤكد بللصدر » فلا يصح أن ينصيّه » ولا أن يعمل فيه » إذ 
لا يطلبه . وإذا ثبت هذا صَحٌ أن العام في للصدر في جميع / المسائل الآنية 
كدق 0# ريد 6 كرقولة : طنإنًا نا بنده وريد سير سَبرأ ٠‏ وإنما 
أنت سَيراً وله على ألف عرفا » وني أنت حقّا » وله صوت صوت حار 
[فعل مضمر]' . وقد بَيّن هو ذلك حيث جعلها منصوبة على إضمار 
الفعل ' » وسيأتي بحول الله . 

وبعد فعلى الناظم هنا دَرَكُ من وجهين : 

أحدهما : أنه أطلق القول في العامل في المصدر فلم يُمَيّدْه بكونه من لفظه؟ 
حسب ما يأتي » وهو فَيْدُ لا بد منه لأنْ نصب المصدر من حيث هو مصدر 


. 4 سورة محمد أية‎ )4)١( 
. 6ه”8‎ ) 770/1١ تكملة يلغم بها الكلام » وانظر الكتاب‎ )5( 
. في الأصل : «الفاعل» » والتصحيح من س‎ 0 


(14) مابين الاشارتين ساقط من س . 
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لا يكون إلا بما هو من لفظه » كا مر تقديره » أو من معناه لكن موافقاً للفعل 
ل ا وأا نصبه بالمصدر أو الفعل أو الصفة إذا لم 
يكن من كه للظار ولالمل مغاء فلا بكرا مايرا 4 بل كن عل وتيا 

يطلبه ذلك العامل كسائر الأسماء » فتقول : عجبت من كراهتك الخروج 3 
وأحبة كرام زيدٍ » وأنت حب الاكرام » كا تقول ااعبويت من كراغتك 
زيدا وتواعين :ويد © .وانت: عي رهد :6 بوعل هذا الوجه أيضاً يرقم 
ويخفض ؛ إذ هو عند ذلك كسائر الأسماء يِرْقَمُ فاعلاً ويُنصّبُ مفعولاً » 
ريض مضانا الله باظرقت_وغيزه > قل بدن ذللك :القيت :+ :رهق أن يكن 
العام من لفظه ومعناه » أو معناه كا تدم » وقول الناظم : «بمئله أو فعل أو 
ون فيه ل عر اراق ل يد 

والثاني : أنه أطلق الوصف فلم يقيّده بكونه اسم فاعل أو مفعول بل أطلق 
فيه القول , فاقتضى أنَّ الصفة المشيّهَة باسم الفاعل » وأفعلَ التفضيل ينصبان 
المصدرٌ . فتقول : زيد حَسَنٌ حُسناً » وكريجٌ كرما » وأفضلُ منك فضلاً » وما 
: 6 : 0 
أشبه ذلك ؛ لأن كل واحد منهما يسمّى وصفاً في الاستعمال العرفي » ويمتنع أنْ 
ينصب المصدرٌ من حيثُ هو مصدر » فإطلاق الناظم غيرٌ صحيح . وأيضاً يازمه 
ل ل ل 
غير متصرّف لا ينصب مصدراً » ولا , مق منه ٠»‏ فلما لم اية يقيّد الفعل بكونه 
متصرفا أَوْهُم أنّك تقول : نِعُمّ الرجل رَيْدٌ نِعْمَةَ » وس الرجل زيد بوسا 
وحَبدَا زيدٌ حَبَأ » وما أشبه ذلك . وذلك غير صحيح . فهذا كله فيه ما ترى . 

والجواب عن الأول : أن مما يدل على مراده » وأنّه أراد الموافقّ في اللفظ ما 
قبل الكلام وما بعده » فأمّا ما قبله فتعريفه المصدر' بأسّه الذي دل عليه الفعلُ 
بحروفه » وتمثيله بأمْن من أُمِنَ » وإذا كان مع الفعل على هذا السبيل أشعرٌ بن 


0 في الأصل : (بالمصدر) . 
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فعله أقربُ إلى العمل فيه من غيره » ثم يجري المصدرٌ والوصف مجراه » وأمًا ما 
بعده فقوله : «وكونه أصلا هذين التجب؟ ( لذن من المعلوم 95 مصدرٌ قعدٌ لا 
يكون أصلاً لضَرّب , ولا يُدُعَى ذلك فيه » وكذلك العكس . وعلى هذا السبيل 
يَجْرِي سائرٌ المصادر مع الأفعال . بل لا بد أن يكونَ محصول الحكم بالعمل دائراً 
بين الفعل ومصدره الذي من لفظه ومعناه » وكذلك المصدر والوصف فقد ظهر/ 
من مساق الكلام اشتراط ذلك الشرط . 


وأمّا:القاق + فلا أل الآن ويا عن ووودة إلا أن يقال اكه قد تين في 


ولي القدقة الحشية فصو عملوما! عن عمل الأففال + وان العيقة المشجهد 


وأفعل التفضيل عملّها مقصورٌ على السب » وأَنّ أفعل التفضيل إِنّما يعمل في 
الضمير الرفع » وفي الظاهر في موضع واحد . فقد يقال » ولكنه ضعيف . امنا 
الأفعال التي لا تَتَصَرّف فبيّنٌ خروجها ؛ لأنْها لا مصادرٌ لها » فكيف يصح أن 
و 

ل :مو كونه أصلاً هذين انتخب» الضمير في ( كونه) عائدٌ إلى 59 
0 : معناه ام واختير » ورجل نُخْبَةَ من ذلك » يعني : أن 
المختارٌ كونُ المصدر' أصلاً لهذين المشار إليهما بأداة القَرْب » وهما الفعل 
والوصف » فالفعل والوصف معاً فرعان للمصدر , يريد في الاشتقاق خاصة ؛ إذ 
ليس المصدر أصلاً ‏ هما في كل شيء » ألا ترى أن الفعلٌ أصلٌ للمصدر في العمل ؛ إذ 
لا يعمل إلا بالنيابة عن الفعل » أو بما تَضّمّنَ من معناه» وكذلك اسم الفاعل فرعٌ 

عن الفعل في العمل » فإنما يريد أصلِي الاشتقاق » فالمصدر هو الذي اشتقا" هنه 
وليس هو بمشتّق من شيء ؛ لأنه لو اشتق من من شيء لكان مشتقًا من المصدر فيكون 
مشتقاً من نفسه » وهو محال » بل هو من المُرئَجَلات الأول لكن قد يكون المصدر 


)00 ف س : (أن المصدرّ المختارٌ كونه أصلاً) . 
١‏ وه 
زهة) في س : (اشتق منه الفعل والوصف) . 
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مشتَقًا من المصدر على وجه آخر » كالتَمَلُم والاستعلام' » فَإنهما مشتقان من العلم » 
ولبسط هذا موضع آخر من علم الاشتقاق . والناظم قد أشار هنا إلى خلاف في 
الاشتقاق » أعني في اشتقاق الفعل والصفة من المصدر » وارتضى أنهما مشتقان 
منه . والخلاف في الفعل غير الخلاف في الصفة » فأمًا الفعل فمذهب البصريين فيه 
ما ذهب لمعن وفهن الكرفيون 0" المصدر هو المشتق من الفعل » وبيان رجحان ما 
ارتضاه' من وجوه ذكر منها في الشرح جملة : أحدها : أن المصدر كير كونه 
واحداء والأفعال ثلاثة ماض وأمر ومضارع » » فلو اشئق مق المصدر من الفعل لم يَخْلّ أن 
يشتق من الثلاثة » أو من بعضها او ا محال » واشتقاقه من واحد 
منها يستلزم ترجيحاً من غير مرجح ؛ فتعيّنَ اراح ما أفضى إلى ذلك . 
والثاني : أن امار كي مدر ؛ ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان » 
والقود ساق للم كب والدال عليه أولى بالاصالة من الدال على ا 


الثالث : أن مفهوم م المصدر عام 3 ومفهوم الفعل خاصة ( والدال عل العام 
أول بالأصالة من النذال على الخاص . 


9 : 9 و ا > و ي 
الرابع : أن كل” ما سوى المصدر والفعل من شيئين احدهما اصل والاخر فرع 
إن ع 
فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة » كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد » 
والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعيين الزمان » فكان فرعا » والمصدر أصلاً . 


الخامس : أن من المصادر ما لا فعل له لفظاً ولا تقديراً » وذلك وَيْح » وول 


(0) في الأصل : (الاستعلا أمر) » تحريف » صوابه من س . 

)2 كذافي الأصل » وس على حذف حرف الجر (إلى) . 

إفنه في الاصل : «اقتضاه» » والتصحيح من س . 

(4) انظر شرح التسهيل » السفر الأول 07817/1 0 وانظر الايضاح في علل النحو ص 51 » 
الانصاف 170/١‏ ؛ شرح الجمل لابن عصفور 98/١‏ . 

(ه) في س:(أن ما سوى). 

() فيس :(لأن)» تحريف. 


لقا 


18 ووكن رونت فلو 5ن / الفعل إصلا لكانت هذه المصادر فروعاً لا أصول 
هاء وذلك عال » وما قنا لا أفعال لها تقديراً ؛ لأننها لوصيغ من" بعضها فعل 
الم فاوه بن يهاضي فا يَعِدُ » أعني في المضارع » ولاستحق عينه 
: من السكون ما استحق عينُ يبيع ؛ فيتوالى اعتلال الفاء والعين » وذلك مرفوض في 
كلامهم , فوجب إهمال ما يردي إليه . وليس في الأفعال ما لا' مصدرٌ له 
مستعملاً إلا وتقديره ممكن كتباَك » وفعل التعجب ؛ إذ لا مان له في اللفظ , 
وأيضاً فتقابل تلك الأفعال مصاد كثيرة لا أفعال لما كالبنوّة والأبوة والخؤولة 
والعمومة » والعبودية واللصوصية » وفَعْدك الله » وبَلْهَ زيدٍ » فبطلت المعارضة 
مارك وخر م رجش الاسدلالي ل را 

هذا ما استدل به » وَلْتَقَمَصِرْ عليه » فالكلام فيها طويل الذيل مع قلة الفائدة ؛ 
إذ لا ينبني عليها حكمٌ صناعي » وإنما فيها بيان وجه الصناعة خاصّة » والباحث 
عنها بالحقيقة هو صاحب علم الاشتقاق . 

وأا الصفة فحكى فيها الخلاف » وهل هي مشتقة من المصدر أو من 
الفعل ؟ وارتضى أنّها مشتقة من المصدر , والقول الآخر يُوْثرٌ عن الفارسي 
أنه نه عليه » وارتضاه عبد القاهر . والذي ذهب إليه الناظم أرجح ؛ لأن في 
الفرع ما في الأصل وزيادة » وقد وجدنا في الصفة معنى المصدر وزيادة 2( وهي 
الدلالة على ذات الفاعل » ولم نجد فيه الدلالة على الزمان المعيّن » » فلو كان مشتقاً 


1 في س : (لا من بعضها) , بإقحام (ها) . 

(0) في س : (ما مصدر) , بسقوط (لا) . 

في سء وهامش الأصل عن نسخة أخرى : (منه) . 

2005 بكسر القاف وتفتح : استعطاف لا قسم » معناه : سألت الله حفظك ؛ تاج العروس (قعد) 
9ه . 

ره في س: (من الفعل أو من المصدر) . 

(د) في س: (الفعال) , تحريف . 


5723 


من الفعل لوّجدت فيه الذلالة على الزمان المعيّن ؛ لكنه ليس كذلك » فدل على الله 
غيرٌ مشتق منه » وإنما هو مشتق من المصدر » وأينضاً فإِنّ الصفة في الغالب 
متجدة وال فعال متعدّدة » فلو اشبَقَتْ من الفعل لزم اشتقاقها من الجميع 3 من 
واحد معيّن , وكلاهما فاسد , لا تقدّم ولغير هذا من الأدلّة » وهذا البحث أيضاً 
لا ينبني عليه حكم » وإنما حََدَا إلى الاستدلال إشارة الناظم إلى الترجيح 
والتوجيه . واللّه المستعان . ثم قال : 

توكيداً أو نوعاً بن أو عدد ‏ كميرت سِيْرَين سير ذي رَشَد 
نصب توكيدا وما بعده على المفعول بين » والتقدير : يُييْنُ توكيداً أو نوعاً أو 
علدا + أي هذا شأنه ؛ وقصده ل أنواع المصدر . وأنّه على ثلاثة أنواع : 

أحدها : للصدر الذي هو لمجرد التوكيد لا يفيد زيادة على ذلك » فهو مفية 
مل يما أفاذة القعل » و ل كليم ' 
وف كبره تكبيراً» ' ؛ ولم يحتج إلى تمثيله لبيانه . 

والثاني : المبين للنوع » وهو الذي يبين نوع الفعل المذكور » ففيه زيادة 7 
معنى التوكيد ٠‏ نحو : ضربته ضرا شديدا #بوغافعه .حقافية الأمير اللصرة ب وقمة 
قِعْدَةَ سوء » وتكلم تكلم حليم . 

والثالث : البين للعدد وهو قوله : (أو عددا)” لأنه معطوف على نوعاً لكن 
وقف عليه بالسكون على لغة من قال : رأيت زيد . والمبين للعدد هو الذي يفيد / 
زيادةً على توكيد الفعل عددّ المرات » ومثله بقوله : ميرت سيرتيْنٍ » فسيرئيْن أفاد 


1 في الأصل : (تبين) » بسقوط احدى الباءين , والتصحيح من س . 
1 سورة النساء اية ١514‏ . 

سورة الاسراء اية ١1١‏ . 

(4) بعده في س : (أراد : أو عدداً) . 

(ه) انظر الخصائص 797/9 . 


© المقاصد الشافية ترف 


1111م 


عدد مرات السير ( ومثله : : سرت سيرات أو نير ة واحدة ( وخرجت خرّجّات 
أربعاً » ونمت نومات كثيرة » وأما قوله : «سيرٌ ذي رشد» » فهو مثال للنوع الثاني . 
وقد ينوب عنه ما عليه دّل كجدٌّ كل الجدٌ وافرح الجَدّل 


هذا بيان لكو المضدر قد ينوت عنه غيره مما لين 'مصدراً لذلك الفغل المعيق: > 
وألقى لذلك ضابطاً » وهو أن النائب عن المصدر لا يكون إلا دالا عليه ؛ لأنه' إذا ل 
يَدُلَ عليه لم يُقِد فائدَتَهُ » وإذا لم يُفِد فائدتة لم يكن نائياً عنه » فالضمير في (عنه) 
عائدٌ عل المصدر الم كور ومن وعليه :عافد عل المضدر أيضاً “وضمير وذل) غائد 
على ما » وما واقعة على النائب عن المصدر ‏ والنائب عن المصدر تارةً يكون من لفظ 
الفدل :وان كان عير جار عليه 'واثارة يكو من غير لفنظه. :. هاما الذئ من لل 
فكقوهم : أنبت اللهُ الزرع تباناً ‏ وفي التنزيل : لإوالله أنبتكم من الأرض اتا ' 
وهو مصدر عند سييويه جارٍ على غير الفعل ؛ فكأنه نائب عن قوله إباتاً. » ومنه 
قوله تعالى : وتئل إليه تيلا ” افبتيلاً يس بمصدر لكل ؛ إنما هو مصدر 
بَثَلَّ » وفي قراءة ابن مسعود #وائرل لملائكة تَنزِيلاً#' ومصدر أنرل إنزالاً » 


)4 في س: (وكونه) » تحريف . 

40 سورة توح آية 317 

) فيس :(على غير ذلك الفعل) . 

. 61١/5 الكتاب‎ 4 

(ه)» سورة المزمل أية 8 . 

(<) سورة الفرقان اية ١5‏ في قراءة عبدالله بن مسعود والأعمش - ببناء أنزل للمجهول - م نقل 
أبو حيان في البحر المحيط 414/4 عن ابن عطيه وأورد هذه القراءة سيبويه في كتابه 
81-14 مصدرة بقوله : «وزعموا أن في قراءة ابن مسعود» » وذكر أُبو حيان - قبل إيراد 
هذه القراءة - أن ابن مسعود وبا رجاء قرا «ونزل مبنياً للفاعل» . وقراءة الجمهور : «ونزل» 
بالبباء للمجهول . 


اسرنا 


وتنزيلاً مصدر نزل كقراءة الجماعة » وأنشد سيبويه للقطّامي : 
زحي الأغر نا اللشقيللة فنه. . ولنس بأل تع 0 
ويَحبَمِل أن الناظمّ لم يقصد هذا ؛ لأنه إنما مثل بالمخالف اللفظ . ويدخل في هذا 
-َ ا 0 1 

القسم أيضاً اسم المصدر نحو : كلّمته كلاماً » وسلّمتُ عليه سلاماً وصليت 
ضلاة + وقام مقاماً > وقَعد مقْمداً » وخحو ذلك:. 

وأمّا الذي من غير لفظ الفعل فهو الذي مل » إذ أتى بمثالين كلاهما مما 
يقاس عليه . 

أحدهما : قوله : (كجدً كل الجد) وهو فعلُ أمر من جد في الأمر يَجُد ويَجدُ 
جدًا : إذا عزم عليه » فالجيم تضبط بالضم والكسر » وهو أُحدٌ الأفعال التي 
جاءت في المضاعف على يفعل » وليست بمتعدية . والقياس فيما يتعذى منه 
الضم » وفيما لا يتعذى الكسر ؛ وما عدا ذلك سماعٌ . وقوله : «دكل الجد» وضع 
فيه كلا عِرَضّ المصدر فنصبه لَب » فهو اسم موضوع موضع المصدر» إلا أنه 
في قَرَةٍ المصدر » وما قال ككذا , فشْبّه به دَخَل مع كل ما هو في حكمها , 
والذي في حكمها هو ما كان من الأسماء في معنى ما أضيف إليه أو فسّر به من 
المصادر » نحو : بعض » وجملة » وجميع » والضمير » واسم الاشارة » وأسماء" 
الأعداد » وصفة المصدر على رأيه في الشرح" » وما أشبه ذلك » نحو : ضربئه 
بعض الضرب ٠؛‏ واكرمته بعض الاكرام » وسرت نوعا من السير » وجملة من 
السير » وسرت جميمٌ السير » وقمته أي قمت القيام » ومنه قوله تعالى : 9 فإني 


(0) الكتاب 65/4 . شرح أبياته لابن السيرافي 777/7 » وانظر المقتضب 7٠١٠/7‏ »؛ الخصائص 
7 أمالي ابن الشجري ١41/7‏ ؛ شرح المفصل 1١1١/١‏ . 
زقة سقطت (أسماء) من س 


)2 شرح التسهيل ل 58 . 


/١1١:/ 


كر ره م رار 5 م 
عَذَبُه عَذَاباً ولا اعَذبُه / أحداً من العالمين#' ٠‏ وضربته هذا الضرب » وضررته 
كثيرأ 5 2 شديداً ؛ ومنه : #إواذكر ريك كنيرك ' وصرينه ثلاث 
ضربات »© وازيعاً 3 ولحوناً ؛ وقمت مائة قومة » الف قومة » مدا وعشرين 
قومة . وما أشبه ذلك . 

والثاني قوله : : «وافرح الجذل» العجدل هو الفرح يقال جَذِل - بالكسر - 


1 جر كفرح يفرح فرحا » وهذا الثال وضع نيد االرادف برميع مرادفه , 
ومنه قولك" : جلست قعوداً 4 وقعليت ا 2 وذهبت انطلاقاً ) ومنه قول 


امرىء القيس : 

ويوماً على ظَهْرٍ الكثيب تَعَدّرتَ عل وآلت حَلَْة لم تَحَلل ' 
وأنشد سيبويه لروبة" 

لوحها من بعد بدن وق تضميرك السابق يدعى للسبق 
فمعنى الت حَلَفْتْ » ومعنى لوَّحها : ضَمَرّها » فهذا أيضا مما يقاس عند 
الناظم كالمثال الأول . وقد حصل بامثالين جميمٌ ما فيه القياس جار من ذلك 


3 


4 سورة المائدة آية ١١6‏ . 
0 سورة آل عمران اية 4١‏ . 
0) في س: قوله 
(؛) ديوانه ص ١١‏ » شرح القصائد السبع الطوال ص 45 » شرح القصائد التسع ١١1/١‏ » 
والشاهد في همع الموامع ٠٠١/*‏ »؛ وسقط صدر البيت من س 
(ه) سقط قوله : (الدؤبة) من س . 
() الكتاب ١/8ه8‏ » وبين البيتين ثالث في ديوان روبة ص ٠١4‏ » وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي 757/١‏ » ورواية الأبيات فيهما : لوح منه بعد بَُذْنٍ وسَئق 
من طول تعداء الربيع في الأنق 
تلويك الضامرٌ يطوى للسبّق 
ولا شاهد في هذه الرواية على ما سيق البيتان من أجله . والبّدْن : السمن » والسّئق : الاكثار 
من الأكل . 


18 


برج اما لبس بقياس نحو ا واختمل امنا ورج الفيغري 
ومشي الخطرى ومشت الهيذبي ؛ والخؤزلى » وما أشبه ذلك إذ ليس داخلا 
تحت واحد من امثالين » وقد حصل من كلامه : أن العامل في النوعين هو الفعل 
الظاهر » ولا يُحْتَاج إلى تقدير فعل ؛ فأمًا النوع الأول فلا أذكر فيه خلافاً » وأما 
الثاني ' فاختلف فيه النحويون على قولين : 

أحدهما : أن العامل في المصدر هو الظاهر لا غيره » وإليه ذهب المبرد » 
والسيرائي” » وبعض المتقدّمين والمتأخرين » وهو الذي ظهر من الناظم . 

والثاني : أنه منصوب بإضمار فعل من لفظه . وهو ظاهر الكتاب” » 
واستدل السيراقي" على صحة الأول بدليلين : أحدهما : ما لا يختلف فيه أُهلُ اللغة 
من أنه قد يجيء المصدرٌ من لفظ الفعل وليس بمبنى من بنيّته كقوله : #وتبتل 


() والمسموع في مصدره 5 في اللسان : الحَطْرٌ » والخَطَرانٍ » نقل صاحب اللسان عن 
التهذيب : «والفحل يحْطِر بذنبه عند الوعيد من الخيلاء» وفي حديث مرب : فخرج 
يخطر بسيفه » أي يهزه معجباً بنفسه متعرضاً للمبارزة , أو أنه كان يخطر في مشيه أي يتمايل 
ويمشي مشية المعجب» وانظر التهذيب 710/17 . 

() الهِيْدبى - بالدال والذال - : جنس من مشي الخيل فيه جد / تاج العروس (هدب) 
ا . 

0) في المقصور والممدود للفراء ص ١4‏ :م . والخوؤزل يتَحَرل في مشيه كأنه يرمي بيديه 
ورجليه» وانظر الكتاب 7١١/14‏ , المزهر ١/9هه‏ . 

. في س : النوع الثاني‎  )( 

(ه) انظر رأي المبرد والسيرافي في شرح الكتاب سيبويه للسيرافي ”إل 7٠0‏ . وذكر السيرافي أن 
ا مازئي نقله عن بعض النحويين , وعزاه أبو نصر القيسي في شرح عيون كتاب سيبويه ص 
5 والمرادي في توضيح المقاصد 78/1 إلى المازني . 

انظر الكتاب ١/مه”‏ . 

0) شرح كتاب سيبويه للسيراقي ١/ل 7٠٠6‏ . 


56 


إليه تبتيلا »' ومثله : تجاورٌ القوم اجتواراً واجتوروا تجاوراً » ويقال : افتقر 
قرأ » ولا يستعمل لفقر فِعْلُ » وقال الشاعر : 
ه وقد تَطَريتُ انطواء الجطلب "٠‏ 
والثاني : أن قولك : قعْد زيد جلوس عمر » وتقديره : قعودا مثل جلوس, 
5 م ا 

عمرو , ثم حذف من الكلام [ لدلالة]' ما بقي على ما حُذِفَ » ولو نطقت 
بالأصل لم يُحتج إلى تقدير فعل » فكذلك بعد الحذف . وهكذا القول في 
71 ا 2 
قولهم : تَبْسَمَت وَمِيِض البرق » وقال ابن خروف : ودليل ان تضميرك - يعني 
في بيت روبة - ينتصب على هذا الفعل الظاهر قوله تعالى : «إولا تضروتة 
شيئاً»” «إولا يُظلمون نقير#' , وإفتيلا 4" وهو كما قال ؛ إذ لا ذاهب هنا 
إلى إضمار فعل ؛ إذ ليس له فِعْلَ » وهو نائب عن المصدر فلا فرق بين البنائين : 

ثم قال : 

وما لتوكيد قَُوَّحّد أبدا وِلّنٌ واجْمّع غَيْرَهُ وأفردا 
يعني أَنْ المصدرٌ إذا كان لمجرد التوكيد فهو موحد أبدا لا يُكنى ولا يُجْمّع ؛ لأنه 
كتكرير الفعل ؛ إذ لا يزيد في دلالته على دلالة الفعل شيئا » أعني ذلالته على 


. 4 سورة المزمل آية‎ 4)١( 

البيت لرؤبة في ديوانه ص ١6‏ » وانظر الكتاب 87/4 » شرح أبياته لابن السيرافي 591/١‏ » 
أمالي ابن الشجري ١41/7‏ » شرح المفصل 117/١‏ » البحر المحيط 494/5 », والحضب : 
الحيّة » أو الذكر الضخم من الحيات » تاج العروس (حضب) 788/7 . 

زفة تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

(4) في الأصل : (قطعت) ؛ والتصحيح من س . 

(5) سورة هود أية لاه . 

(5) سورة النساء أية ١14‏ . 

)2 إشارة إلى قوله تعالى : (ولا يُظَلَمونَ فُتيلاً) سورة النساء أية 48 . 


رض 


المعنى الواقع من الفاعل أو المتصف به ؛ إذ هو مبهم / ينطلق على القليل منه /١15/‏ 
والكثير + الالصدر في :هذ المت" الفمل + والفل .لا تي ولا يُجْمّع اتفاقاً ‏ 
فكذلك ما في معناه » فلذلك قال : «فوحد دا ودما» في قوله : «وما لتوكيد» 
موصولة » وهي في موضع نصب يرَحَر» أي : وَحَّد اللصدر الذي للتوكيد » أو 
موصوفة » والتقدير : وحد مصدراً كائنا. للتوكيد , وأا غيرٌ الموْكد من الأنواع 
الثلاثة فيجوز تثنيته وجمعه وإفراده » وذلك النوع البين للعدّد , والمبين للنوع ء 
آم البيين للعدد فظارء وهو المحدود بالهاء نحو : قومة وضربة » وقلّة ٠‏ فتقول : 
ضربت زيداً ضريين » وضَرَبَاتٍ » وقمت قَوْمتِين وقَوْمَاتٍ كثيرةٍ » ولا 
خلاف في هذا . 

وأمّ مين للنوع فظاهر الناظم جواز تثنيته وجمعه قياساً » فتقول غسلته 
عَسْلَيْنٍ غسلاً عنيفاً وغسلاً رفيقاً » وضربته ضرييْن ضرباً شديداً وضرباً خفيفاً ‏ 
وضريته ضتروباً مختافة . وهذا فيه خلاف فمن النحويين من يجيز ثثنيته 
وجممه قياس » منهم الزجاجي حَسّبٍ ما يظهر منه في الجمل' ات 
ذلك وأنّه لا يقال منه إل ما يع » وهو مذهب سيبويه' ؛ ورأي الناظم الأول 
أرجح أي :"أعداها أن ذلك شيع ب الكلام + فشكن أسييؤينه : الراطن ب 
وأشغال » وعقول » وقالوا : الحلوم بمعنى العقول » قال : 


في س: (ثلباً لتوكيد) . 

() الجمل ص 35 . وذكر السيوطي في همع الموامع ١77/5‏ أنه مذهب البرد والرماني 
وغيرهما . 

() الكتاب 519/9 , وانظر البسيط لابن أبي الربيع 855/١‏ , همع الموامع 177/5 , التصريح 
. 

(14) سقط قوله (لأمرين مق اس : 

() عبارة سيبويه في كتابه 514/٠‏ : «واعلم أنّه ليس كل جمع يجمع , ؟ أنه ليس كل مصدر 
يجمع » كالأشغال والعقول والحلوم والألباب» . 


خرف 


هل من خُلوم لأقوام فتنذرهم ماجَرب اناس من عَضي وتَضريسي' 

والثاني 0 المانع من تثنية المصدر وجمعه إنما هو كوله يقع عل القليلٍ 
والكثير » فهو اسم جنس كسائر أسماء الأجناس » فإذا ارين عن ذلك فصار دل 
على شيء بعينه من نوع أو شخص صار كأسماء الأشخاص بُدَنى ويُجْمّع فكما 

تقول : ضربتان وضربات من جهة تعبين أشخاص الصَرّب » كذلك تقول 
ضَرْبئَان وضرّوب من جهة تعيين أنواع الضرب » فظهر وجه ما اختاره الناظم » 
واللّه أعلم . 

وقوله : «وأفردا» أراد : وأفردّن » فأبدل من النون الخفيفة الألف كا يجب في 
قياس الوقف . ويظهر أن قوله : «وأفردا» حَشْوٌ لا يُفيد ؛ لأَنْ كلامّه إِنما هو في 
جواز التثنية والجمع » لا في جواز الافراد ؛ إذ هو الأصل . فكيف يقول (وأفردا) 
لغير حاجة ؟ 

والجواب:: أنثه جتنت لفقل لا يد سه له خا قال : (وثن واجمع غيره) لم 
يهم له منه إلا التزمٌ اتنية والجمع ؛ إذ ل يأت بلفظ التخيير كا فهيم له لزوم 
التوحيد في المصدر المؤكد بقوله : «فوحد» فإنَ الأمرّ محمول ين الوجوب » فيعطي 
انحتام المأمور به فلما كان قوله : «وثن واجمع» يعطي ذلك أتى بقوله : «وأفردا» 
ليحصل' جواز الأمور الثلاثة فلا حَْوَ إذاً في كلامه . 

ثم قال : 

وحَدَفُ عامل الؤكّد امَنَمْ وفي سواه لدليل متسع 

هذا ابتداغ فَصْلٍ يذكر فيه ما لا يُحْدَفُ من عوامل المصدر وما يحذف » وان ما 
يُحْذَفُ على قسمين : قسم لا يجوز إظهاره » وقسم يجوز إظهاره » فين أولاً أن 
( البيت لجرير في ديوانه 178/١‏ » وانظر التكملة ص 597 » المقتصد 587/١‏ . 
 )0‏ فيس: (ليحمل) . 


(0) فيس : (ما يجوز حذفه من عوامل المصدر وما لا يجوز) . 


ضف 


الس الدج حيء ب تاخيرد التركيد ماع كلاف #اللمعل الاطلؤقة قاد بور 
أن تقول : زيداً ضَرباً بمعنى اضرب زيداً / صمَرَباً ٠‏ وإذا قيل لك : هل ضربت 
ريدأ قله يكور نلك أن تقول ١‏ لهم ترا ا حت تقول فزع عله رقا اليا 
أشبه ذلك . ووجه ما زعم من ذلك أن القصد بالتأكيد الاسهاب والاكثار ؛ 
ولذلك يذكر المؤكد مرتين وأكثر فتقول : زيدٌ زيدٌ قائم » وقام قام زيدٌ » وقال : 

لا لا أبوح بحب بش إنها أخذت علي موائقاً 00 
َالقَصدٌ بالحذف الإيجاز فتدافعا » فأنت لو حذفت عامل المصدر الموكد - 
والعامل رارك ؛ والمقصود أن يذكرٌ أولاً » ثم يُوتى بمصدره القائم, مقام 
تكراره لكنت قد ناقضت ؛ ولذلك لم يُجز الأخفشُ توكيد الهاء الحذوفة من صلة 
اللاي و : الذي ضربت زيد ٠»‏ فامتنع أن يقال :الذي صرت سه ريه 
قال : لأن ذلك نقضُ من حيث كان الت وكيد اسهاباً » والمذف الورك 
م اير التدافع " إلى هذا المعنق يرجع ما عَلْل به المؤلف” منع الحذف ؛ إذ 
قال ١‏ إن الصدر الود يم به تفي عامه : وتقرد عله َه ماف 
لذلك فلم يجر » نقل نقل ذلك عنه ابنه في شرح هذا النظه” . وهذه المسألة لم يِنَب 
عليها في التسهيل . ولا في الفوائد المحوية » وهي من المسائل المشكلة عليه » 
والاعتراض عليه من وجهين : 

أخذها :: أن مم القدف الغامل المصنان الوكد لا أعرقه منقولاً عن أحن من 
النحويين إلا عنه في هذا النظم . وما ذكر عنه ابئه » وما غيره من النحويين 


61 البيت لجميل في ديوانه ص 8 مفرداً » وانظره في التصريح 178/7 , همع الموامع 508/8 ع 
حرانة الأدب ل" 

0 في س: (زيداً) » وهو خط . 

0) انظر الخصائص 778/9 . 

(5) سقطت (المؤلف) من س . 

() شرح الألفية لابن الناظم ص 777-7750 » وانظر شرح الكافية الشافية ؟//709 . 


ضف 


ةا 


فيطلقون القول » ولا يقيدون العبارة في جواز حذف عامل المصدر إذا دَلُ عليه 
ادلي فيما عدا مواضع التزام الحذف » فالظاهر جواز أن تقول : زيداً صَرَباً » في 
جواب" من سألك فقال" : من ضربت ؟ وأن تقول : في جواب : ألم تضرب 
زيداً ؟ بلى ربا » وقد تقدّم لسيبويه والخليل وغيرهما ما مير بأن عامل الموكد 
لا يلزم الاتيان به » بل يُحْذَفُ » وارتضاه ابن خروفة وغيره » ولقلر مكارت 
عليه ابنه في هذا الموضع ويد عليه فقال:بعد ما قير ويه المنع + 'وإن أأراد َُ 
ل 
مناف لذلك القصد » ولكنه منوع ولا دليلَ عليه . وإن أراد [أن]” 

لمؤكد قد يُقَصّدُّ به التقوية والتقريرٌ » وقد يقصد مجردٌ ١‏ ار فش ولك 
لا له أن َُ الحذف مناف ذلك القفيك !4 لأنه إذا جاز أ 17 معنى العامل 
المذ كور بت وكيده عدر > فلن هزر 9 يُقَرَّرَ معنى العامل المحذوف لدلالة 
قرينة عليه أحق وأولى» قال : «ولو لم يكن معنا ما يدف هذا القياسَ لكان في دفعه 
الماع" كفايً ‏ نهم يحذفون عامل المؤكد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم 
عين في غير تَكَرَرٍ ' ولا حصر » نحو : أنت سير وحذفاً واجبا في مراضع بأني 
ذكرها نحو ا فنا اونا يرف الا ١نم‏ ذكر أن المممّ في 


سقطت (أن تقول) من س . 

في الأصل : (جوار) » تحريف صوابه من س . 

)2 سقطت (فقال) من س . 

(:) انظر ما تقدم ص ١١1‏ . 

ره تكملة يلتغم بها الكلام من شرح الألفية لابن الناظم . 

(5) في الأصل وس : (بتوكيد المصدر) , والتصحيح من شرح الألفية لابن الناظم . 

0 في الأصل وس : (هذا القول . . . بالقياس» والتصحيح من شرح الألفية لابن الناظم . 
(4) في شرح الألفية لابن الناظم «تكرير» . 

( في شرح الألفية لابن الناظم «.. وميرأ» . 

. 355 شرح الألفية لابن الناظم ص‎ ٠٠0 


تغرف 


0 ل ١‏ 
مثل هذا إما للسهو عن وروده » واما / للبناء عل مجرد الدعوى 5 والوجه /11/ 
لدان عل تسليم ضحة ما قاله يتنقض عليه بها ذكزه بعد من :وجوب حاف عامل 

2 3 َ ىو 

المصدر الموٌكد لنفسه . والمصدر المؤكد لغيره » فإن كل واحد منهما مؤكدٌ مع 
أن عامله لازم الحذف , نحو قوله : له على لف درهم اعترافاً » وزيد قائم يقياً » 
فاعترافاً ويقيناً مصدران مرّكدان » فدخل له تحت إطلاق قوله : «وحَذْفُ عامل 
المؤكد امتنع» وذلك نض ظاهر . 

والجواب عن الاول من وجهين : 

أحدهما : أن تلك القاعدة عند النحاة مسلّمةٌ فقد مٌَ من ذلك عن 
الأخفش والفارسي وابن جني ما فيه غناء' » وتَبِيّنَ وَجْهَ ذلك ؛ إذ كان 
التأكيدُ راجعاً إلى تكثير اللفظ » والحذف راجمٌ” إلى تقليله » وأيضاً فقد قال 
ابن الباذش : التوكيد تمكينٌ المعنى في النفس عند من خاف المتكلم أن يَضْعُْفَ 
ف نفسيه . فيظن به غير ما قصده » فيطيل بالتوكيد ليقوي في نفس السامع أن 
الامرّ على ما ذكره المتكلم . لا على ما توهمه » وهو مستعار من قولك 
ود ا يي 00 0 - 4 
وَكذت العَقَدَ والسسّرْجَ إذا شدّدتهما تشديداً متمكناً » قال : فالتوكيد إذاً 
5 2 0ك 2 بن .#2 عن ر -521 بلك 2 3 
نقيض الحذف , لان المتكلم إنّما يَحَذِفْ ثِقَةَ بعلم السامع أن الكلامٌ لا يصح 
إل بتقدير محذوف . وهذا هو المجاز عند العرب 2 فلا يصح ت وكيده لعناي 
الغرضين » وقال - هو أو غيره - أيضاً : الحقيقة عند النحويين الكلام الذي لا 
حذف فيه » فإن كان فيه حَذَفٌ فهو مجاز , والمجاز لا يُوُكدُ ؛ لأنْ التوكيد 
إطالة » والمجازٌ اختصارٌ » فتوكيدٌ المجاز نَقْضّ الغرض . فهذه نصوص تَدَلُ 


. 175/7 المصدر نفسه , وانظر الرد على ابن الناظم في شرح ابن عقيل‎ )١( 
. ١ها/-١65 (؟) انظر ما تقدّم ص‎ 

0) قيس: (راجعاً) . 

(4) فيس: رمحكما) . 


نارف 


على ما رأه الناظم على الجُمْلَةِ » ثم إِنَّ السماعَ موافق لا قالوا » وإلاّ فلو كان 
مخالفاً لهم لم يسعهم القول بمخالفته » وهم أئمة هذا الشأن ٠‏ وأيضا فإن ابن 
جني قد نص على ما رأه الناظم خصوصاً » فقال في قوهم : القرطاس » لمن 
أرسل سهماً نحو الغرض' : «ولا يجوز توكيد الفعل الناصب للقرطاس” لو 
قلت : إصابةً القرطانَ » فجعلت إصابة مصدراً موّكداً للفعل الناصب 
للقرطاس لم يجز » من قبل أن الفعلَ هنا قد حَذقيْهُ العربُ » وجعلت الحال 
الغاهدة وله علية > زناف "عتلا تفلو أكذته لضت 'المرض ”.+ قال + 
ووكدلك تركي للمهري بالسيك وق ينه نريذا : :اضرب زيدا ل ينكل أن 
كد الفعل الناصيب لزيد » فلا تقول : ضرا زيداً » وضيرباً توكيدٌ لآضْرِبْ 
المقدّرٍ ؛ لأ قن تدقف ١‏ الجهارا + واضية عنه لال الدالكة افر كيده لمضره 
للقضية التي كنت حكمت بها » لكن لك أن تقول : ضرباً زيداً » على أن 
يكونّ المصدرٌ بّدَلاً من الفعل لا على التوكيد»” . فهذا نص في خصوص 
المسألة مَبْنِيٌ على تلك القاعدة العامة » وما مسألة” سيبويه فظاهره أن ذلك 
مسموع احتيج إلى توجيهه ا يُحْتَاج إلى [ توجيه.] غيره من المسموعات 
المخالفة للقياس » والذي سهّله بَعْدَ السماع تقدّمُ ذكر المؤكد في لفظ المتكلم , 
فكأن الموَكدَ مذكورٌ قد جرى عليه التوكيد » وليس في كلام سيبويه ما يَدُلَ 
على أنّه قياس أصلاً » فليس فيه حُجَّةَ على بطلان قاعدة ابن مالك » وكذلك 


م في الأصل : «نحو الغرض فَقَرْطّس» بإقحام «قرطس» ومعناها : أصاب الهدف » والكلمة 
ليست موجودة في س . 

(5) في الخصائص : «الذي نصب القرطاس» . 

. 5817/١ الخصائص‎ 0 

(4) الخصائص 788-1410/١‏ مع اختلاف وتقديم وتأخير في بعض عباراته . 

(ه)» في الأصل : «مشكلة» » وما أثبت من س ء وانظر ما تقدّم ص ١91‏ . 

() تكملة يلتكم بها الكلام 


طرف 


في : ظإِنّ هذان الساحران»' على قول الزجاج' ؛ إذ لا يعي في الآية ما 
َأوَلَهُ فيها . وأيضاً لم أت : 
ه آم الخليس لعَجُورٌ شهرئة ه" 

إلا شاذًا » والشاذ لا ييتَى عليه » ولا يُكْسير قاعدةً مستمرةً » وعند ذلك يشكل 
كلدم ارخ خروقت” + 
والوجه الثاني : أن السماع في حذف عامل المصدر المؤكد معدومٌ ؛ إذ / لا تَجِدُ 
من كلامهم منقولاً مثل : نعم ضََرباً ٠‏ في جواب من قال : هل ضربت زيداً » 
وما أشبه ذلك مما يحذف فيه الفعل جوازاً لدلالة القرينة عليه » وإنما ثبت الحذف 
في عامل" المصدر البيّن » والحذف فيه ظاهر ؛ إذ لم يجيء لتأكيد الفعل وإنما 
جيء به لبيان نوع الفعل المعروف باللفظ أو بالقرينة بعد ما عُرف الفعلٌ » فصار 
فل 53 المقحول مد حتاف ققلة :وك :وان قلنا :إن اميل أضله للفكة: 1" 
نعني أن قصد التأكيد باق » بل قد تنوْسِيَ حتى صار في حكم المعدوم . بالاضافة 
إلى قصد بيان الو ون كان المجاع يتيوه فهو الدابل عل :عدم الجتواز 2 
ويكون وَجْهه ما تقدّم » وعند ذلك يظهر أن ما قال ابن الناظم غيرٌ لازم إذا ريد 
تقريرٌ معنى العامل + فقد قصيد الاتيان. بلفظ آخخر يُقَرّرُ معنى اللفظ. الآخر 
ويؤكذه » فحذفه مع هذا القصد نقض الغرض 6 مر . 

وأممّا ما استَدَلُ به فلا دليل فيه ؛ أن تلك المصادرٌ لم تأت للتوكيد أصلاً » 


(1) سورة طه آية 77 في قراءة من قرأ بتشديد نون (إِنَّ) و(هذان) وقد مضى تخريجها ص 1917 . 
(؟) انظر ما تقدّم ص ١٠6‏ . 

)2 تقدم تخريجه » والشذوذ فيه دخول لام الابتداء على الخبر . 

(:) انظر ما تقدّم ص ١69‏ . 

(ه) في س: (عائد) , تحريف . 

63 سقطت (لا) من س . 

)2 سقطت (اأبن) من س . 


وض 


/11/ 


وإنما هي مصادرُ جعلت بدلا من اللفظ بأفعاها » وعُوّضُت منها » ففائدتها 
اناب عن أفعاها الم وهي القائمة مقامها بحيث 
نوميت الأفعال ؟ » فلو كانت مؤّكدةً لها لكانت مؤكدةٌ لنفسها » والشيء لا 
لتاقت والدلل عل ذلك أن عقي ».رفيا »توحندا + وشكرا «بوخرها 
لا قائل بأنّها مؤكدةٌ للجملة المحذوفة من الفعل والفاعل والمفعول » وقد قام 
الدليلٌ عند الحققين على أنّها عِرَضٌّ من الجملة' لا من" الفعل وحده ؛ وسياتي 
من ذلك طَرَفّ إن شاء الله » فلو كانت مؤكدة لَرِمَ أن تكون مؤكدَةٌ للجملة 
برأسها » وذلك غيرٌ صحيح ٠‏ وأيضاً لو كانت مَوْكّدَةٌ لجاز إظهارٌ الفعل » م 
جاز في قولك : ضربت زيداً ضَرباً » لكنهم لا يظهرونه في : سقياً ورغياً » 
وشكرا + وقوهااء فدل ذللف عل أكها يليت بمؤكدة » 

فإن قال : فأنت تظهر الفعلٌ في قولك : أنت سير » وزيدٌ سَيْراً ونحوهما كا 
سات ْ 

فالجواب ما سيأتي ذكره هنالك إن شاء الله . والجواب عن السؤال الثاني : ان 
للمصدر المؤكد في هذا الباب إطلاقين : 

أحدهما : أن يُرادُ به الموَكَدُ لفعله » وهو الذي أراد ههنا . 

الثاني : أن يراد به الوكدُ للجملة المذكورة قبله » وليس بمؤكد لعامله الذي 

هو الفعلٍ المقَدّرٌ ) ب «اعترافأ» في : له علي لف درهم اعترافاً 2 قا فُِ 
1 : أنا قائم و ؛ فالاطلاقان مختلفان في التيطاوخ ؛ ولذلك قال بعد 

: «ومنه ما يدعوته موكداً لنفسيه وغيره» فَبَيّن أنّهم سَمُوْمُ بذلك تسمية 


)6 (كيف)عن س . 

)2 في س» وحاشية الأصل عن نسخة أخرى : (الجمل) . 

م في س : (لأن) » تحريف . في الكتاب 807/١‏ : «وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل » كأنك قلت : سقاك اللَهُ سقياً » ورعاك 
لاش ارغياً . 2 


كرف 


مُقَيِّدَةَ بالنفس والغير تخالف ما تقدّم » وإذا تبايّنَ الإطلاقان لم يَدْحْمُل أحدهما 
على الآخر . ثم قال : «وفي سواه لدليل متسع» استعملَ (سوى) استعمال 
المتصرّف ». وإن كان مخالفاً لمنع التصرف فيها , هري : أحدهها : 0 
الشعر » كا قال الأعشى - أنشده سيبويه - : 
اونا عدت ان أحثلها كركاف 
وسيوَى وسّواغ واحدٌ / » والثاني : أن ريه فيها جواز التصرف حسب ما نَبّه عليه في 
إن التاق وكير وسوانه غانة عل عامل الو كد وهو عل ,يقدف لشاف 
تقديره : وفي حذف سواه لدليل متسع ؛ ويريد أن ما عدا عامل المصدر الموٌكد فايس 
58 00 
! 0 / 2 : 

خفيفا » لمن قال لك : اي سير سرت ؟ وبلى قياما طويلا » لمن قال لك : امّا قمت ؟ 
وتقول لمن ته قادمً من الحج : حجن مبروراً » أو قَدِمَ من سفر : قُدوما ماركا ء أو 
7 

تاهب للسفر : سَقرأمباركا ؛ على تقدير ارق نر اشنا رقي عنما طويلكم 
وحججت حجًا مبروراً ٠‏ وقليطت لون عار كاه وبال كرا مبار كا ٠‏ فإن لم 
يكن ؟ نَم ما يَدْل على المحذوف لم يَسسّعْ الحذفٌُ على القاعدة المعلومة . هذا معنى ما 
أراد على الجملة » ثم ب يعي التقزق حكم ا حلاف ولم يق التصبريح بفبق كلامة ‏ 
فيل قوله : «وفي سواه لدليل ممُسع» تفسيرين : أحدهما : أن يكون شاملاً 
لجميع ما يُحْذْفْ كان جائرٌ الحذف أو لازِمّه » واللازم سيأتي ذكره وتمثيله ) 
ل لال ل 
الأول » فتَقى :1١‏ بقوله إن في الحذف متسّعاً » أي ليس كحذف عامل المؤكد » ولا 


+ صدره : ه تجانف عن جو اليمامة ناقتي‎ )4)١( 
» 24 ديوان الأعشى ص‎ » 17/١ شرح أبياته لابن السيرائي‎ . 4١08 , 3١/١ الكتاب‎ 
796/١ الانصاف‎ » 50/١ أمالي ابن الشجري‎ » 7١ المقتضب 4/6" » الصاحبي ص‎ 
. 09/7 ضرائر الشعر ص 797 » خزانة الأدب‎ » 84 » 44/١ شرح المفصل‎ 


خرف 


/11ط/ 


يعني أن الحذف جائرٌ على الاطلاق ؛ لأنّه قد يكون لازماً » والقِسْمَةٌ تعطي منعاً 
وسواه » وسوى المنع يَتْمَلُ الجوارٌ واللزومَ » فاللفظ لفظ التوسعة » والمساق 
ا م ل 
م لدي ل 1 َ 27 / 5 

أن تف هما" فإنّ هذه لآية 7 يقتضي | الاباحة ؛ وليس الطواف بهما 
06 ؛ لأنه إنما ذَكَر رفع الجناح في مقابلة تَوَصْيِه حين خافوا المت بسبب ما 
تقدّم فيهما من أعلام الكفر ٠‏ فرفع ذلك لتوهم بقوله : لإفلا جناح عليه أن 
يطرف ا ا 

ذلك اد النلاف: ويكون فنا ل غ٠‏ ويبقى ل ] الحذف 
[ اللازم.] يذكره إثر ذلك بقوله : [ والحذف] حَمَمٌ في كذا . والتقدير : وما 
سوى [ ذلك ] جائز الحذف » ومنه لازم الحذف ككذا , ثم عَدّد مواضم 

والحَذْفْ حَنمٌ مع أت بدلا من فعله كتذلاً اللذكائدُلا 

هذا هو القسم الثالث مما تَحَرَّر من كلام الناظم من الأقسام , وهو اللازم الحذف 


)2 سورة البقرة آية./٠‏ . 

زفق يربد : بل هو ركن من أركان الحج والعمرة » كا هو معروف . 

ف مما ذكر في سبب نزول الآية أن صنمين كان العرب في الجاهلية يطوفون بينهما ويتمسحون 
بهما » أحدهما يدعى إسافاً وكان على الصفا , وثانيهما يدعى نائلة » وكان على المروة » فلما 
جاء الاسلام كره الصحابة السعي بينهما لذلك . انظر امحرر الوجيز 4575-451/١‏ »؛ زاد 
المسير .154-1١57/١‏ 

(5) من قوله : «ويكون قسماأه إلى قوله : «جائز الحذف » ومنه» » كتب في حاشية الصفحة 
اليسرى من الأصل » وقد أدى ذلك إلى عدم ظهور بعض أحرف الكلمات المحصورة بين 
الأقواس , في المصورة . و[ اللازم] تكملة يلتثم بها الكلام . 


المقكنم 


١ ٠ 3 4 ١ اماس‎ | 0 

ويعني أن حذف عامل المصدر حَدَمٌ , أي : لازم مع مصدر قد أتى في الكلام بدلا 
« 6 
من ذلك العامل » دل على ذلك قصِد العرب » والبدل والمبدل منه لاا يجتمعان » 
وهذا القصد يشتمل على جميع الأنواع التي ذكر فيما بعد » فإن المصادر فيها 
00 - ع 
حذلت يدلا من الفط بالفدل :مسقت ما تر عليه بريه وغيره" :إلا أن عا بجاء 
من ذلك في كلام العرب على قسمين : أحدهما : ما لم يكثر حتى يصيرٌ قياسأ » بل 
هو موقوف على السماع كالمصادر المثناة » نحو : حَتَائيِك / » ولبيِك وَسَعْدَيِك 
ودَوَاليِكَ » وهَدَاذَيُك" » ومثله سبحانٌ الله . ويدخل في هذا المعنى المصادر التي 
لا أفعال لما . ش 
والثائي : ما كثر حتى صار قياساً » وهو الذي تكلّم عليه » وأتى منه بسبعة 

أنوا ع : أحدها ما كان معناه الأمر نحو : نَدُلاً الذي معناه آندل » وإشارته به إلى ما 
أنشده من قول الشاعر : 

على حينٌ أل الناسَ جُلُ أمورهم فدلا زريق المال ندل التعالب" 
كأنه قال : اندل امال ندلاً » والندل : تناول الشيء الكارن تطعا وهو انض 
السرعة في السير » ويقال : نَدَلَ يَندل بالضم » ويندول بالكسر ء ومثله : ضَربا 
زيداء وعدْلاً عمرا». وإكزاماً أخالة + وصيراً عليه » عل معنى : أضرت © وآققل » 
وأكرم وآصبر . فهذه نظير مثاله المذكور » وهو ما لا يظهر فيه الفعل 6 قال . 


1 انظر الكتاب 3١7/١‏ » والمقتضب 5١75/8‏ » شرح المفصّل 1١4/١‏ . 

انظر معاني هذه المصادر في شرح المفصل 118-118/١‏ » وهذاذيك من قوهم : هذ يهذ إذا 
أسرع في الضرب أو القراءة . 

)2 شرح الكافية الشافية 109/7 » والبيت ينسب إلى الأحوص وهو في ملحقات ديوانه ص 
6 .» وينسب إلى أعشى همدان » وهو في ديوانه ص 5١‏ » وإلى جرير » وانظره في الكتاب 
6/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 777/١‏ , فرحة الأديب ص هم » 898 » الكامل 
١‏ , الأصول 177/١‏ », الحجة ٠١/١‏ » الخصائص 1٠١/١‏ » الانصاف 797/١‏ 2 
التصريح 7381/١‏ » المقاصد النحوية 45/9 . 


7 « المقاصد الشافية 5:١‏ 


م 


ريخل :عد نا 5ن اق "يفص “الأمر 6 وؤللق النطاء. + لجو لقا #دورعا + 
وجدعاً » وعقرا » وحيَة » وبوساً » وجوعاً , وتيا » وعدا » وسحقاً » ونَمْساً ‏ 
4 ا 

تقزل: «اشيقيا لزيد ,“أي مسقاه الل فنقيا . ورعيا: "ممع تراد اللد 4 ويكان بوذا 
النوع مختص بما كان متعدّياً من الأفعال » فإذا قلت : سَيْراً بمعنى : سر سيراً » 
أو معن :سرت يرا إذا"أريد” بيه النعاء “فلة تيار امار الفغل. بل يحون أن 
تظهرّه بخلاف : ضرْباً زيداً » وسقياً لزيد » وأشباههما , فإنّك لا تقول : اضرب 
يرا زيدا ولا مق الله ريد نيا لد ولا تنا أقية ذلك + وهذا كز اين اللك 
ب مله التعدي » اللّهِم إلا 03 يكون شم تكزي فإن الاضماز بترم عسب:نا 
يذكره » وقد زعم في الشرح أن مثلّ هذا عند سيبويه غير مقيس على كثرته » 
وأذه هيل اللحقق .والقراء مقيسس يشرط أن يكون ادر مفود ا كفو 
سيا له » ورعياً ».وما أشبه ذلك . ووجه القياس ظاهرٌ لكثرة ما جاء من ذلك في 
الأمر والدعاء » فلا مانم من أن تقول : أكلاً الخبر » وشْرْياً الملء » ولَبْساً الثوب » 
وأن تقول : إطعاماً له وكفاية له » وإجلالاً له » وإكباراً » وما أشبه ذلك . 

راعك أن اقول ودلا تن سلما يذل عل أن اذ كرة نكا لمعيه 
سععمل ؛ إ3 لوال يك كذلك 1 يضف عليه أنه يدل من فعلة :4 إذ لا قمر له 
وأيضا فإنّه مثل: بما له افغلمستتعمل + فكان الأظهر أثه أرارة » فنيت أن إجراء 
القياس فيما قال مَنوط بما كان له فعل مستعمل » فخرج عن ذلك ما كان منها لا 
فعل له مثل : ويحه وويله ووبيَهُ وويسه » وبَلْهَ فيمن قال : 


)00 في الأصل : (أراد) . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول » 799/7 . 

0) في تاج العروس «ويب» 70/4” : «ووّيب 3 كويْل 3 وويح 3 ووّيس : أربعة ألفاظ متوافقة 
لفظاً ومعنى , ولا خامس لا . وإن وقع خلاف لبعض الأئمة في الفرق أن بعضها يكون في 
الخير » وبعضها يكون في وقوع هلكة» وانظر المصدر نفسه «ويح» 77١/9‏ » و«ويس» 
ل ' 


55 


وان لاكشا و 
بالخفض » ورويد فيمن قال : رويد زيدٍ بالخفض أيضاً . فإنّهما هنا مصدران لا 
فعلّ هما » وقد نَّه على ذلك في باب أسماء الأفعال » فما كان من هذا القبيل فليس 
بقياس فلم يَعْبَاُ بذكره » وقوله : «اللذكاندلا» جاء بالذي على لغة من حذف الياء 
1 الذال » وقد قَدُمٌ التنبيه عليها في باب الموصول . 

والنوع الثاني : ما وقع من المصادر لتفصيل عاقبةٍ طَلْب أو خبر وذلك قوله : 

| وَمَا تَعِْيلٍ وإ مَنَا عله يُحْذفُ حَيْثْ عَنا 
فالتفصيل معطوف على ما بعد الكاف في قوله : «كندلاً اللذكاندلا» » أي : 
كهذا . وكالذي لتفصيل . ويجوز أن يكون (ما) مبتداً خبره قوله : «عامله 
يحذف» » ويعني أن المصدر يحذف عامله أيضاً لزوماً إذا جاء لتفصيل عاقبة أمر من 
الأمور التي لعاقبتها تفصيل » ودَلَّ على هذا التفصيل الخاص قولّه : «كإما مناه 
فهو تفصيل عاقبة الطلب المتقدّم في الآية المشار إليها وهي قوله تعالى : «إحتى إذا 
الْحَتُوهم فشُدُوا الونّاقَ فم مَنَا بَعْدُ وإِما فِدَاهِ4' تقديره : فإمًا تمنون مَنا وام 
: 0 : 
تفادون فداء , إلا انهم حذفوا الفعل وعوضوا المصدر منه ؛ فلا يجتمعان معا . 
وقد يكرن ذلك فق النشر فقول + لأجنيدة ناما بلرغا وإمًا فون .ونا أطلييه» 
فإمًا قبولاً وما ردًا » وفلان يسعى فتَيْلَ مراد أو خيبّة » وما أشبه ذلك . وهذا 


20 جزء من عجز بيت لكعب بن مالك رضي الله » والبيت : 
تذر الجماجم ضاحياً هاماتها بَلْهَ الأكفْ كأنها لم تخلق 
ديواته ص 740 ؛ شرح المفصل 48/6 » مغنى اللبيب ص 187 » التصريح 1949/7 ؛ همع 
الهوامع 791/٠‏ » خزانة الأدب 3١/7‏ . 
وروي وزله الاح عبن الأكك ورقنيا ولا كاعد كد صل غل ساسيى ين اجلة هنا 


)4 سورة محمد آية 5. 


رن 


م/م 


6 5 2 ا 6 هك 
التفسير بناء على رأيه في التسهيل أنّه تفصيلٌ لعاقبة أمر' » ولا فكلامه هنا 
َمِل لذلك ولغيره » فإذا جعلت امثال قيداً جاء منه ما قال في التسهيل » وإذا 
لم تجعله فَيْداً دخل فيه ذلك وغيره » كمثال سيبويه : ألم تعلم يا فلان مَسيري 
0 # 0 ع م امم اما هه ع 0 
تإنعيا. وطردا” © لأنه. حمل للك المثبير أولاً :وفصكله “ثانيا' + وانشدا منيبويه 
لجرير : 

ل 6 وداه 7 1 .“اد ٠‏ 5 
الم تَعلم مُسَرَحِيّ القوافي فلا عا بهن ولا اجْيلايا 
ويقال : 02 الشيء غنوناً وعتنا إذا ظهر أمامك وعَرّض لك » ومنه قول أمرىء 

القيس : 


ف لا سرف كن ا 
أي : عامله يحذف حيث وجد أو حيث كان ؛ أو حيث ظهر . وفاعل عَنّ عائد 
على المصدر المذكور , لا على العامل . 
والنوع الثالث والرابع : المصدر المكرّر » والمصدر المحصور » وذلك ما قال : 
كذا مَكَيْرٌ وذو حَطر وَرَدْ نايب فعل لاسم عَيْنِ اند 
أما المصدرٌ المكرّر فهو الذي ذكر مرتين فلم يقتصر على الاتيان به مره واحدة » 


(1 في التسهيل ص 88 : «أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبره . 
١‏ الكتاب ”“55/١‏ . 
) المصدر نفسه 705/١‏ , 78 . شرح أبياته لابن السيرائي 87/١‏ » والبيت في ديوانه 
5 المقتضب 1١9/7 + 7١7/١‏ » الخصائص ”1//١‏ , */594 . 
(:1) تمامه : 
ه عذارى ذُوَار في الملاء المذيّل ه 
ديوانه ص 3١‏ » شرح القصائد السبع ص 0 » شرح القصائد التسع ١/8/١‏ . 
(ه)» سقط البيتان من س . 


>33 


2 


ثم يَحْتَيل أن يكون أراد تَقيِيده بقوله : «لاسم عين استند» ١‏ فيريد أن 
الكَرّرَ يلزم إضمارٌ ناصبه حيث وَقَعّ مستّيداً لاسم عين . وهذا هو الذي 
نص عليه في التسهيل بقوله : «أو نائياً عن خبر اسم عين بتكرير أو حُصيرّه' 
فيكون قوله : «لاسم عين تدده في موضع الصفة لفل » وقوله : «نائب 
فعل» حلاً من المكرّر وذي الحصر معاً » وأفرده وكان حقه أَنْ يقول نابي فعل 
لكن اعتبر جنس المصدر » ولم يعتبر ما ذكر من نوعيه أو على اعتبار معنى ما 
ذكر يأ قال : 
يها" حت عن درل درن * 5ه أن انلو ترية انين 

فكأنه قال ويلزم إضمارٌ عامل المصدر إذا وقع ذلك عير خبراً عم عين 
وكان المصدر مكَرراً في الذكر » ومثال ذلك : زيد سَيراً سيراً » وأنت سير 
2 اوت بها مرا نر و وليك زيذا ران توكللك تدرل في كن :+ 
ولكنّ » ولعل » وكان » وما أشبه ذلك . ومن أمثلة سيبويه : كان عبدالله الدهرٌ 
سير سيْراً » وأنت منذٌ اليوم سيراً سِيراً' » وكأنه إنما فَيدَه بالتكرار تَحَرَاً من 
قولك : سَيْراً » إن لا يلزم إضمارٌ عامله ؛ لأن العربَ جعلت تكراره عوضاً / من 
إظهار العامل » فكان الاتيان به جمعاً بين العوض والمعرّض منه . وقيّدَه بكون 
عامله خبراً عن اسم عين » لأنّ النصب هنالك أبن ؛ إذ الرفع إنما يصلح على 
لتأويل » لأنّه لا يخبر عن العين بالمعنى في محصول الكلام إلا على مجاز كقول 
الختساء - انشده سيبويه - : 


(0) التسهيل ص 88 . 

(؟) البيتان لروبة » ديوانه ص ٠١4‏ » وانظر مجاز القران ١77/7 ٠ 5*/١‏ » مجالس ثعلب 
.ء المحتسب 2164/7 اللالىء ١‏ » مغنى اللبيب ص 888 »© خزانة الأدب 
5/١‏ . 

صم الكتاب ١/ه"”‏ . 
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ترنَعٌ ما رَتَعَتْ حتى إذا اذّكرت فإنْما هي إتقبال وإدبار' 
وأيضاً فإنْ المعنى على الاخبار بالعمل المتصل في الخال » ولم ترد أن تجعل الآخر 
هو الآول » وإن كان مجازا بل قصدت حين قلت : أنا سيرأ يرا أنّك في حال 
سير كثير » وعمل متصل » بخلاف قولك امراك مر لحني فان الاخرة اليد 
هو الأول ك «زيدٌ أخوك» » فلا داعية إلى النصب . على هذا المعنى تقول : زيدٌ 
سير » قال سيبويه : «واعلم أن السيرٌ إذا كنت تُخْيرٌ عنه في هذا الباب فإتّما تخبر 
بسر مُعَصِل بعضه يعض في أي الأحوال كان» ٠‏ قال #دواما قوللك > نك نا” 
نما جعلته خبراً لأنت » ولم تضمر فعلا»' ويريد أن ذلك مجاز » وهذا التفسير 


هو الأظهر إلا أنه مُترَضٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه كان حقه إذأ أن نقول : نائبي فِمْل حين كان يرجع إلى المكَرّر 
والمحصور » وقد تقدّم الجواب عنه . 

والثاتي َك عامل المكرّر إذا كان خبراً لاسم معنى فلا يقع المصدرٌ نائبا 
عنه » أَوْ لا يازم حذئه . وهذا على ذَرْضٍ جريان القياس في هذا الباب مشكل ؛ 
فإنه يقتضي منع قولك : أملك نقصا نقصأً » بمعى أن في حال نقْص, 
متصيل » وحرصّك ذهاباً ذهاباً » وشغلك زيادة زيادة » وما أشبه ذلك » وهو 
غير تدع ؛ لأنلّه موازن لقولك : أنت سير سيراً » والتقدير : أنت تسير 
سَيراً + فكذلك. التقدير هنا : ملك ينقص نقضاً ع وواصك يذهب ذهلباً : 
وشغلك يزيد زيادة ومعنى نى الجميع اتصال العَمّل وكثرئه في الحال » فلا يستقيم 


(1) الكتاب 577/١‏ . شرح أبياته لابن السيرائي ١81/١‏ » والبيت في ديوان الخنساء ص 48 » 
المقتضب 770/7 3١5/4‏ »؛ مجالس العلماء ص 74.0 , الخصائص 7١7/9‏ , 2189/7 
المحتسب 47/5 .15 » المنصف 197/١‏ , دلائل الاعجاز ص "٠١‏ » المقتصد 740/١‏ » 
أمالي بن الشجري "١1/١‏ » شرح المفصل ١١5/١‏ », التصريح 87/١‏ » خزانة الأدب 
ا . 

الكتاب ١/و5سى‏ . 
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مع القول بالقياس منع مثل هذا . 

والجواب عن ذلك : أنْ يقال لعل الناظم اقتصر على القياس في محل السماع » 
وم يأت هذا النوع إلا في الاخبار عن العين » وكثير من هذه المصادر جاءت سماعا 
؛ فكأنه تمحرّى القياس [ حيث]' كثر في كلام العرب مثله وامتنع منه حيث عَم 
السماع أو نَدَر» ويحَمِلٌ كلامُه في المكرّر تفسيراً آخر » وهو أن يكون قولّه : 
«كذا مكيّره جملةً تامّةٌ م يتقيّد مصدرها إلا بالتكرار » وما كون ذلك المصدر 
مستنداً لاسم عين فغيرٌ لازم » فكانّه يقول : يلزم أيضاً حَدَفُ عامل المصدر إذا 
كان مكراً » ويد على هذا الوجه إفراده (نائبَ فعل) ولم يقل نائبي فعل ؛ لأنه 
راجع إلى أقرب مذكور . وهو المحصور فِيشمَلُ إذأ ما تقدّم ذكرّه في التفسير 
الأول' » ويشمل أيضاً المصادر التي تجيء منناةً في الأمر » كقوهم : الحَذْرَ 
الحدْرٌ » والنجاء النجاء ٠‏ وضرب ضرا ؛ والقثال القغال + وَسيراً سَيراً » وكذلك 
تقول : اللهم غفرانا غفرانا » وما اشبه ذلك ». وف كلام سيبويه ما يدل على 
صِحّة / هذا , ون التكرار كاليوض من إظهار الفعل حيث قال : «ولو قلت 
رأسّك أو نفسّك أو الجدارَ كان إظهارٌ الفعل جائزأ' . وص السيرافي على 
ص ولك 6 وأكف إذا نجع هده الأغياء ل تذ كر الفعل” معها»:وإذا وسكلاتها 
حَسَُ ذكر الفعل ‏ لو قلت : الليلَ الليل » لم يحسن أنْ تقول : بور الليل الليل » 

ا 

وإذا قلت : الليل » حَسَسَ ان تقول : بادِرٍ الليل » قال : وكذلك الاسمان المعطوف 
أحدّهما على الآخر لا يذكر الفعل قبلهما » ولو أفردت أحدهما لحَسُنَ ذكره » 
لو قلت : اتقي رأسّك » واتق الجدارٌ جاز ‏ وتبحَ في التكرار فكاتهم شبّهوا الأول 


)0( تكملة يلثم بها الكلام من س . 

)4 في س: (لمتقدم) . 

ص الكتاب ١/هلا؟‏ . 

(4) شرح كتابه للسيرافي ؟/ل 58-51 . 
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من اللفظين بالفعل فأغني عنه » وصار بمنزلةٍ : إِّاك' » النائب عن الفعل 6 كانت 
9 5 0 6 

المصادر كذلك ك : الحذْرٌ » ونحوه » وقد زعم ابن خروف ان المراعى في لزوم 
الإضمار كثرةٌ الاستعمال سواء أُكُرّر أم لم يكرر » قال ابن الضائع : والسيراقي 
ل 0 م 
يلزم إضمارٌ فعله » فتقول : الحدّرٌَ يا زيد » وإن شعت أظهرت فقلت : 
الحذرٌ » وتقول : سير البريد على تقدير :سس بيد » ان رت 05 
واقتضى عدم اشتراط إسناد العامل إلى اسم عين 9 يجوز ُو : املك تقصاً 
نقصاً » وحِرْصُك زيادة زيادةً » على لزوم إضمار العامل » ووجهه أن جريانَ 
القياس هنا لا مانم منه بعد تسليم القياس في نحو : أنت سَيراً سَيراً ؛ إذ العلة في 
الجواز ليست إسناده إلى اسم عين ؛ بل قَصْدُ الاخبار بالعمل المتصل الحاللي كا قال 
سيبويه وغيره » وهو موجود في الأمثلة المذكورة » فكأن الناظم على هذا التفسير 
يقولٍ : إذا تكرر المصدرٌ المنصوبث فذلك التكرار ف من إظهار ناصب . وهي 
طريقة في تفسير كلامه جارية » إلا أن في ذلك نظا من وجهين : 

الأول : أنه يقعضي أنه إذا ل يتكرّر لم يلزم إضمارٌ عامله وإِنّْ استند إلى 
07 
ذلك ٠‏ فتقول : إن شعت : زيدٌ يسيرٌ سير البريد » وزيدٌ يسير سَيْراً » وهذا هو 
الذي نص عله و لااخرع ترك الك عدم الحصر والتكرار » لم يلزم 
إلاضمار » بل يكون جائزاً هو والاظهار»" وهذا قد يسلم مع المصدر المبيّن » 
وأا مع المؤكد فقد قال مَبْلُ : 


ه وحَذَفُ عامل المؤكد امتنع م 


0 فيس : (إياك والشرٌ) . 
)2 شرح التسهيل » السفر الأول 07/9 . 
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وإذا قلت : أنت 1 3 فأجزت إظهار بين وعدم إظهاره فهو إقرارٌ بجواز 
حذف عامل الموكد فكان كلامّه متناقضاً ؛ أعني مفهومٌ هذا الموضع مع منطوق 
ما تقدّم . 

والثاني : أن اشتراط التكرار في نحو : أنت سيرٌ البريد 3 ل ا 3 لم أره 
منصوصا لسيبويه » ولا لغيره » بل يطلقون القول بلزوم الأضمار من غير إعلام 
بلزوم التكرار » وإنّما غاية ما عندهم في ذلك أن تمثيلّهم يغلْبُ عليه ذلك » ولكن 
ليس عدم / التكرار بمهجور بل قد متنا بعدم التكرار مع الاستفهام نحو قوهم : 
03 َ# 5 كن 
انت سَيرا ؟ ولا فرق في هذا يبن الاستفهام ولحو بجنا اميل ان هذا الشرط 
بالنسبة إلى ما يكون خيرا عن اسم عين غيرٌ مُخَررِ ولا مسلّم . 

والجواب عن الأول : أنه لا تناقض في كلامه بل إن ثبت اشتراط التكرار 
فعَدَمُه مُجَوز لإظهار العامل لكن في المصدر المبين » وهو الذي يجوز خلالتر ءايه 
عنده » وأما المؤكد فلا يدخل هنا لأنّه مستثنى بنصّه فَبْلُ » فعى هذا تقو 
ير الأهق :انث الس #واك شتر ين وانيعناثرا نديد > وقد ا 
فقلت 52-7 سير الأحمق . وأنت تسير السير » وأنت تسير سيرتين » وأنت 
تسوج كيرا كتايد وقول الم كد ادك سمي سير فاون لاع ' »؛ وغاية ما في 
كلامه هنا أن غير المكررٍ لا يلزم إضمارٌه » فيبقى المفهوم بالنسبة إلى المبيّن جارياً على 
معنى عدم اللزوم » وهو الجواز بالنسبة إلى الموكد معطلاً بما تقدّم فيه . 

وأممّا الثاني فيظهر وروده ؛ لأنَّ علّةَ لزوم الاضمار في هذا النوع إِنَما هي 
قصدٌ الاخبار بالعمل المتصل [ في]" الحال » وذلك يكون مقصوداً مع التكرار 


1 في الأصل : «زيدأ» . والتصويب من س . 

في الأصل : «أيضأه ؛ والتصحيح من س ‏ وهامش الأصل . 
() تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

4( في الأصل : (مع تكرار) . والتصويب من س . 
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وعَدَمِه بدليل وجود ذلك' مع الاستفهام حسب ما نَصُوا عليه . ويمكن أن 
يُعَذَرُ عنه بن التكرارٌ يلزمُ معه قصد الاخبار بالعمل المتصل الذي هو عله لزوم 
الإضمار بخلاف ما إذا لم يكن تكرارٌ , فإنه قد يُقَصّدُ وقد لا يُقَصّدُ » فإذا قصِدَ 
َرِمَ الإضمارٌ » وإذا لم يقصد لم يازم » فإذاً قد حصل مع عدم التكرار جواز 
الاظهار على الجملة » أعني من غير نَظَرٍ إلى تفصيل القصْدين » ولا نكر في ذلك 
فقد يطلقون القول بجواز أمرين في المسألة » وذلك بحْسّب قصدين لا يدخل 
أحدههما على الآخر » وعلى هذا يتعيّمُ في كلامه التفسيرٌ الثاني من التفسيرين 
المتقدمين من أن قوله : «كذا مُكَرنُ » غير مُقَيّدِ بما بعده من قوله : «نائب فِمْلِ» 
إلى أخره ؛ إذ لا يجوز فيه الاظهار إذا كان نائباً عن الفعل كان مكررا أو غير 
مُكَرْرٍ » وأيضاً فقَيْدُ النيابة بالنسبة إلى المكَرّر لا يُحتاج إليه ؛ إذ ليس فيه غيرٌ 
النيابة » وهو محتاجٌ إليه بالنسبة إلى المحصور حَسَبَ ما يُذَكَرٌ بحول الله . وقد تم 
الكلام على المكرر . 
وأمنا امحصورٌ فقال فيه : «وذو حَصرِ» أي كذا ذو حَصْرٍ » يعني أنه يلزم 
مار عامله: إذا كرن بأدلة تحضرء خحو:: إدما أنت تير ».وما أنت إلا ثرا لكن 
شرطن احدها + أن يكرن زان عن يكل ونوانها بطي ذللته زعم القاضد + 
١‏ ' 1 
والقصد في ذلك أن يوّتى به على معنى الاخبار بالعمل المتصيل في الحال لا أن 
يُخْبر بعمل قد كان أو سيكون , فلو لم يقصد النيابة » وذلك بأنْ يُراد الاخبار عن 
عمل قد مضى أو سيأتي بَعْدُ فلا يلزم الاضمارٌ فتقول : إنما أنت شرْب الابل » 
وما أنت إلا سيْرَ البريد » وإن شكت أظهرت فقلت : إنما أنت تسير سَيْرَ البريد » 
وإنما أنت تشرب شرْب الابل » ويبقى قولك : إِنْما أنت سير بمقتضى كلامه 
أولاً غير جائز » لأنّه مصدرٌ مؤْكُدٌ » ولا يُحْدَفُ عامل الموْكٌد بل يلزم إظهاره » 


فقول .انها اننعة اتسين سير ..» 


0 الذال مطموسة في الأصل . 


والشرط الثاني : أن يكون ذلك العاملٌ مستيدا لاشورعين وه نما د 
حا قلق استة ' الع عنعدى ١"‏ قو + إندا مزل سر خط نوها سالك 3 1/1 
َيْرٌ حَسَنٌ" لارتفع كا تقدّم في : سك سير حَسَن » وكذلك يقتضي الأ 
يقال + لما تحرصلك ويادة -»-وانما املك تقضا بع:وما املك إلا نقصا © إزقد 
تقدّم الكلام فيه . 1 

فإن قبل : إِنَّ قوله : «نائب فِمْلِ» لا فائدة له هنا لأنّه قد ذكر ذلك في أُوْلٍ 
هذا الفصل حيث قال : «والحذف حَنَمٌ مع أت بَدَلاً من فعله» ثم أتى بالأنواع » 
فقد تََرّرَ أنه بَدَلُ من فعله » فتكرار ذلك هنا غيرٌ محتاج إليه » وأيضاً فقوله قبل 

000 ع 1 2 : َ 
هذا : «عامله يُحْدَفُ حيث عَنا» لا يُحتاج إليه » إذ قد فَرَضَّه نوعاً من أنواع 
المصدر النائب عن فعله » فعلى فرض النيابة تكلم . 

فالجواب : أن قوله : «نائب فِمْلِ» احترز به من ألا يكون نائباً » فَإنه إن لم 
يكن نائباً جاز ظهورٌ الفعل , نحو : ما أنت إلا تسير سير البريد » كا مر . 

فإن قيل : هذا المعنى بعينه قد استفيد من قوله أولاً : «والحذف حَتَمْ مع أت 
بَدَلاً من فعله»' فإِنْ مفهومه أنّه إن لم أت بدلا من فعله" لم يلزم الحذف » 
فتكرار ذلك هنا تكرار . 

قيل : ليس كذلك بل إنما كرّره لحاجة اقنضت ذلك » وهي أنه قال قبل : 

وما لتفصيل كامَامَنَا عامله يُحذّفُ حيث عَنا 
فنص على أن العاملَ هنا يُحْدََفُ مطلقاً » وليس ذا وجهين بل المصدر هنا نائبٌ 
أبدا فكان قوله : «يحذف حيث عَناه بياناً لذلك » إذ لو سكت فلم يُبَيّن أنه 


ف الأصل : (زيدا) . 
في سء وهامش الأصل : «إلا سير البريد» . 
() هابين الاشارتين ساقط من س . 
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يُحْدَفُ في كل موضع لهم أن له وجهين في الكلام : وجهاً يازم فيه 
الحذف » وذلك إذا أتى المصدرٌ بدلا من فعله » ووجها لا يلزم فيه ذلك » وهو 
إذا لم يأ بَدَلاً من فعله حسب ما فم من قوله : «والحذف حَتمٌ إلى آخره . 
وهذا الفهم غير صحيح في نحو ففامات ان ف فخلص الحكم فيه بقوله : «عامله 
يُخْدَفهُ حيث عَناه فليس مشر » » ثم لما قَدَمٍ هذا وأردقه بقوله : «كذا مُكررٌ 
وذو حَصْرِ» حاف أن يِفَهُم ف المخحصور كن الحذف يلرم عامله ابظا كا لزم في 
لكر قي ميم الاستاسمالات فَقَيّدّه بالنيابة بقوله : 
ه كذا مكرر وذو حصر ورد نائِبَ فعل . . . ه 

أي ' إنما يازمُ حذف عامله إذا ناب عنه لا إذا لم ينب عنه ؟ تقدّم فلا حَشوٌ في 
كلامه . 

وقوله : «نائب فعل»' حال من فاعل وَرَدَ المسَيِرٍ » وهو عائد على ذي الحصر 
وحته الأ عل الكرر واغصور عا ؟ لآن المكرز لينن اله اتسفدالاق مس اللياية 
وعدمها » بل هو نائبُ مطلقاً » فالحذف لازمٌ معّه مطلقاً كالمصدر الذي في 
قوله ‏ وقانا: ماه تكد قوله ركنا كر ريك أن -عائله أرضا يعدافة ديك 
عن » بخلاف الحصر فَّهِ ذو وجهين » فتقول على' قد ليبة : ما أنت 
سر خاصة » ويجوز على القصد الآخر أن تقول 2 انها امن سير تن التي 
عر مريت لا لقرل + زية يتيز كيرا جا اسوكدلة از الحصر إن 


كَرَرْتَ فقلت : إنما" أنت سير البريد سير البريد » لا تقول اا ا 
البريد سير البريدٍ 3 وبهذا يَتَضِحُ صحَةٌ التفسير الثاني في كلام لناظم / لتقم 
الذكر . 


. ها بين الاشارتين ساقط من س‎ 2)1١( 
في الأصل : (عن).‎ 
. رم في الأصل : دأماء‎ 


وقوله : «لاسم عَيْنٍ» تعلق باستنك واستند مطاوع تنه على غير قياس » 
00 هنا بمعنى الاخبار كه قال : نائب فِعْلٍ ار را الآأسم عِبنٍ 2 
سم العين عند النحاة : الاسم الواقع على معايّن بالبصر » وهي الجثة ؛ رانك 
يحون "لضا لاسم عَيْنِ » واسم معنى » وأسماح المعاني : هي الأفعال 
والأعراض والصفات القائمة بالذُوَات والجدّث . 
والنوع الخامس "المولدن نكن ليها 6جوا لفط الك كد لقره ويد 2 
قال فيه الناظم : 


ومنه ما يدعوته موّكدا لنفيه أو غيره فلمبيَدَا 

نحو : له على أُلْفْ عُرْهًا والثان كابني أنت حَقَاْ صِرنًا 
الضمير في (منه) عائدٌ إلى المصدر اللازم حَذفُ عامله » يريد : ومن المصدر 
انفد كور" المفندز اتلك ميق كرا + فكناعا ونه ينيعي لكوي 1١١‏ تقول 31 
ولنائ زيدا + آي ميته" زيدا “4 .هذا المصيد نالمش كد ليبن المشكة الغاملة 4 لان 
ذلك تور مقة دفن العاف 1م روماه مو كد لفون الحم 
المتقدافة عليهة الكند .عل :ضريين: : أحدهنا يتس ركذا لشي ) والآخر يمن 
موكدا لغيره » والضمير المرفوع [ في] يسمونه عائِدٌ على النحويين » وأصل 
ذللك لتمبرية قال 5ق الأول متؤهذا بانيا مادركون الفيذة في عركدا لني 
نصبأ»" » وقال في الثاني عي و غلة يعدا بان ما يحمي من المصادر 
توكيداً' لا قَبْلّ' ؛ وهو معنى التوكيد لغيره » وجرى على هذا الاصطلاح 
كَبِيرٌ » قال المؤلف في الشرح حين بَيّنَ الفرق بينهما : «إنّ مضمونٌ الجُمْلَةٍ قبله 
() تكملة يلتعم بها الكلام . 
(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 
صم الكتاب "80/١‏ . 
4 الكتاب١8/1/ا”؟‏ . 


اللا 


1م 


إن كان لا يَتَطَرق إليه احتمال يزولٌ بالمصدر مُمّىَ مؤكداً لنفسه ؛ لأننّه بمنزلة 
كر الجبلةا فكاكه شر الجيلة » وكن التخيلة ننه خر قرلك 4 له علي” 
ألفُ درهم عَرْفاً أو اعترافاً - فإِنَ قولّك : «له على أُلفّ درهم» اعترافٌ ثابتُ لا 
يتطرّق إليه احتمال يرتفع بقولك عرفا أو اعترافاً - وإن كان مضمونُ الجملة 
يَتَطَرّقَ إليه احتمالٌ يزول بالمصدر فتصير الجملةٌ به نضا سمي مؤكداً لغيره ؛ 
لأنّه ليس بمنزلة تكرير الجملة » فهو غيرُها لفظا ومعنى»' وهو قولك : هو ابني 
حقا . وهذه' التفرقة للسيرافي' مع زيادة بَسنْط » وقد يُسَمّى أيضاً الأول التوكيد 

0 ٍ 
الخاص ٠»‏ والثاني التوكيدٌ العام » ومعنى الخصوصية في الأول أن قولّه «اعترافأ» 
مقَضور غل.“قولة 4 لله علي ك3 وخاض يه:دوامثا حا :قلسن بخاص جلك 
الجملة بعينها » بل يكون توكيداً لها » فتقول : هو ابني حَقَا » ولغيرها نحو : أبوك 

لي : : 

منطلق حقا » وزيدٌ قائم » ومات زيدٌ » وابوك سائِرُ » وغير ذلك من الأخبار , 
فيحق أن يُسَمَى التوكيد العام » والأول خاصاً » ثم أتى بتمثيل لكل واحدٍ 
منهما » فقال : «فالمبتداً نحو له علي الف عُرْفأه يعني بالمبتدا المبدوع به أولاً » 
وهو/ المصدر المؤكد لنفسيه » ومَثّلَ بمثال من أمثلةٍ الكتاب » فَعُرْفاً بمعنى 
اعترافاً » ولكونه مسموعاً أتى به . وإلاّ فقد قال الجَوْهَريْ إنّه اسم مصدر 
للاعتراف” » فصار كالسلام من سلَّمِ » والكلام من كَلّم » والجاري على اعترف 
الاعتراف » وقد يقال : إنّه جار على عَرَفَ بمعنى اعترف » فالعرب تقول : ما 
أعرف لأحدٍ ارقي اي أ سرفع اله م اتكاته اال لعل الف فال 


)2 شرح التسهيل » السفر الأول 607/1 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه » وما بين المعترضتين 
من كلام الشاطبي . 

0) في الأصل : «وهذاه . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرائي ؟/ل ١١77‏ . 

(4) الصحاح : «عرف» . 

(ه)» المصدر نفسه . 


>56 


عْرِفُ لهُ عُرْفاً » ومن أمثلة هذا التوع قول الله تعالى : لإوترى الجبال تَحْسبُها 
جامدة وهي مر مَرٌ السسّحاب صن اله ع مداه امد 
لإوترى التعال دنا جايدة» عُلِم بك إن ذلك صنع اله قا كان بقوله : 
«صّعَ الله » وكذلك عند سيبويه : «الذي خسن كل شيء حلفم" لخدت 
توكية لممنى «أَحْسنَ كل شيعه , إذ كان يعطي معنى الخَلق , قال سيويه : 
وولكند سبحانه 7 وك لا" ٠.‏ وكذلك قوله : ا عليكم 
أسهائكم»' إلى آخرها ثم قال : وو كناب اللو عليكم»” لأن المخاطبينَ يعلمون 
بدي إن ذلك ل ا : «وتوميار يفْرَحٌ المؤمنون بنصر 
لله إلى قوله : وعد لله لا يخلف الله د24 ؛ لأنّ قوله : وَهُمْ من بَعْدٍ 
غلبهم سيَعْلِيُون . . . ويَومَيذٍ يفرَح الؤمنون6 رذ امن الله كف وكذلك 
قوله : لإصيغة الو بعد قوله : إقولرا أمّنا بالله» ' وقالت العرب : الله أكيرٌ 
دَعْوَة يم » وأنشد في الكتاب للأحوص : 


وم سورة النمل اية 88 . 

)2 سورة السجدة أية ‏ في قراءة ابن كثير ؛ وأبي عمرو » وابن عامر بسكون اللام » وقراً نافع » 
وعاصم » وحمزة » والكسائي (خلقه) بفتح اللام » السبعة ص 5١15‏ » حجة القراءات ص 
/51ه-18ه » الكشف عن وجوه القراءات السبع 191/7 . 

الكتاب 881/١‏ » وف الأصل : (وثبت العباد) . 

(4) سورة النساء آية 7 . 

(ه)» سورة النساء أية 74 . 

)6 سورة الروم آية ؛ » ه » وفي س بعده : «ينصر من يشاء» من تمام الآية الخامسة . 

)2 سورة الروم آية 5 . 

() سورة الروم آية 85 » 4 . 

(و» سورة البقرة آية ١78‏ . 

. ١5 سورة البقرة آية‎ 1٠١ 

. 7581/١ انظر الكتاب‎ )01١( 


مه" 


١و‎ 7 


إني لأمَحّك الصدود وإنتي2 قسما إليك مع الصدود لأميل 
وأنشد أيضاً لروبّة بن العجاج : 


وهو كثير . 
و 8 و 5 ٠. ٠‏ 
مثال المصدر الموكد لغيره » وهو الذي قال فيه : «لنفسيه وغيره» وحما صرفا 
1 
صالحان' لتوكيد ما قبلهما على الافراد فكانّهما مثالان في مثال واحد » فتقول : 
0000 م 2 6 00 : : : 
يمتزج ولا اختلط بغيره . ومن آمثلةٍ ذلك : هذا زيد عِلما » وانت عبدالله حَقا , 
وهذا ويد غير ما تقول :وهذا القول ل قولك نوما أذية ذلك . وجميع هذا يلزم 
إضمارٌ عامله ؛ لأَنْ الجملة قبله تعطي معناه » فامتنع إظهارٌه » ولكنه مع ذلك 
والنوع السابع : المصدرٌ المُسْبّهُ به الواقع على إثر جملة » وذلك قوله : 
كذاك ذو التشبيه بعد جُمْله كلي بكا بكاء ذات عله 


يعني َ مثل ما تقدّم من المصادر في لزوم حَذفٍ العامل المصدرٌ ذو التشبيه ؛ 


الكتاب "8.0/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 777/١‏ » والبيت في ديوانه ص ١55‏ » 
المقتضب 7١/#‏ , الأصول 77./7 ؛ شرح المفصل ١115/١‏ » المقرب 755/١‏ » خزانة 
الأدب 747/١‏ ؛ 1٠5/4‏ » وفي س : «للأحوص : إني لأمنحك الصدود . . . . أراد : دعوت 
أبراراً دعوا أبراراً 6 

() الكتاب 787/١‏ », شرحه للسيراقي ١/ل‏ 118 » والبيتان ليسا في ديوانه » ولا في ديوان أبيه » 
وانظر المخصص ١51/1١6‏ » شرح المفصل 1١9/١‏ . 

)2 مكانها في س : كلمة غامضة . 


الحا 


وذلك المصدر المشبه به إذا كان على الصفة التي ذكرا »؛ وذلك أن المصدر المشبّه' 
على وجهين : أحدهما : أن يكونٌ قبلّه فعله الذي من لفظه نحو : ضربته صرب 
الأمير اللصّ » ودققته دَقنّك" بالمنحّاز حَبّ الفلفل » وصَوّتْ زيدٌ صَوْت 
الخباز رك كل الهو روا ا لابوا ا إبكراق اليد 
فعله . وقد مضى ذلك . 

والثائي : أل' يذكر الفعل قبله ولا مُرادقُه » وإنما يذكر قبله جملة تؤدي 
معنى الفعل » وهو الذي أخذ في ذكره , وأ عامله ملتزمٌ الاضمار » فلا يجوز 
إلهاره + واحرط وجا لمكي درطت 

أحدهما : أذ يكون الصدرٌ واقعاً بعد جمْلَةِ تاه » تحرزا من أن يع بعد 
مفرد ؛ فإّه إن وقع بعد المفرد لم ينتصب فضلاً عن" أن يظهرٌ فعلهُ أو يُضْمَرَ » 
فتقول : صَوْت زيدٍ صَوْتَ حمار » وقيامه قيام السارية » ونَوْمُه نوم الف وا 
أشبه ذلك ؛ لأن الفرة قبله مبتدً لا بد له من حر » فلا د أن يكونّ للصدرٌ 
المشا إليه هو الخبر » فيرتفع » قال سيبويه بعد ما مَل : ملأ هذا ابتداء فالذي 
بني على الابتداء بمنزلة الابتداء ألا ترى أنك تقول .زيد أخوك » فارتفاعه 


)2 قوله : «الصفة التي ذكر» مطموس في مصورة الأصل . 

الكلمة مطموسة في مصورة الأصل : 

) سقطت (دقك) من س . والمنحاز : الهاون » وهو الذي يُدَقَ فيه » تاج العروس (نحز) 
6 وردقك بالمنحاز حب الفلفل) بيت رجز من أمثال العرب يضرب في الاذلال / 
الأمثال لأبي عبيد ص 7١١‏ » مجمع الأمثال 555/١‏ , المستقصى ١/5‏ » ويروي «القلقل» 
بقافين مكسورين , قال الميداني : «ذكرت الأعراب القدم أن لقِلقِل شجيرة خضراء تنهض 
على ساق » ولها حب كحب اللوبيا حلو طيب يؤكل ؛ والسائمة حريصة عليه» » وانظر تاج 
العرو (636 1 . 

(4) في الآصل : «لا»» وما اضفت من س . 

(5) يس:(من). 


١17‏ + المقاصد الشافية /اه ؟ 


// 


كارتفاع زيد أبدأه' قال : دفلما ابتدأه وكان متاجاً إلى ما بعده ل يُجْعَل بدلاً من 
اللفظ يصوت - يعني صوْت الحمار - وصار كالأسماء»' ثم أنشد لمُراجم 
العقيلي : 

رَجْدِي به وَجْدَ المْضِلٌ بعيره بِنَخْلَةَ لم تف عليه العواطف' 
ونقل >ذللق مرك به الكت صو تامار دقان قليها هرت به فإذااضنونه 
متكت جمان + :فلك "فيه وعينان + ذخان سم حملت ما :بعد إذا مقرو على 
لمرو ف لمن (صوت الحمار) كما تقدّم » وإن شئت عاملته معاملة 
الخيلة نقاكات الناخيرا كاندتقال اذا صومد شاف أو وتوف تكرن وت 
حمار) واقعاً بعد جُمْلةَ » فينتصب على إضمار الفعل اللازم الاضمار » فتقول : 
قورت هد كإذا مرت وت عار اوفوت امار . 

والناق من الشرطين:: أن تكون الله كز هذه الججملة الممثل بها في كون 
الفعل الموافق للمصدر غيرٌَ مذكور فيها فإِنْ قولّه : «لي بك بكاء ذات عُصَئْلّة لا 
فِغْلَ فيه جارياً عليه المصدرٌ ولا غير جار » فلو كان نّم فِغْلُ لكان هو العامل » فلم 
يكن من هذا النوع » وقد تَقَدَم » وكذلك لولم يوجد فيها فعله" الذي من لفظه 
لكن وُجِدَ مرادقه نحو : ذهبت انطلاق زيدٍ » ومنه قول روب أنشده سيبويه : 

لَيّحَها من بعد بَذْنٍ سق تَطمِيرَكَ السابق يُطْوَى للسبق” 
ونا أقية للفو وعة هذا بير أن قولف “هو يموت عوك اللمارم ولوحها 


م الكتاب .”55/١‏ 

. المصدر نفسه‎ )١( 

() المصدر نفسه 700/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 41/١‏ » فرحة الأديب ص ١‏ » والبيت 
في شعره المنشور في مجلة معهد المخطوطات 1١1/1١/91‏ » وخزانة الأدب 47/8 . 

. في س: (صوت صوت)‎  )4( 

(ه) في س:(فعل). 

(3) تقدم البيتان ص 758 . 


78 


تضميرّك السابق ليس على إضمار الفعل » وقد تقلّم ذكرٌ ذلك في قوله : «وقد 
0 

وإذا تب أن |الأرجحّ في قولك : ذهبت انطلاق زيد أ يكون العامل هو 
الفعل لظاهر ء أن يكونَ هو العاملٌ في يُصرْتَ صوت حمارٍ أحق وأولى » وقد 
أجاز سيبويه أن يكونَ صوت حمار على إضمار فعل آخر , وهو كا ترى خلاف 
قاعدته في كتابه' : أن الواجب الحمل على الظاهر » وإنْ أمكن أن يكون المرادُ 

١ 0 0‏ ا 
غيرّه » الآ ترى أنّه حمل سيّدا على أن عينه يا4* وإن امكن / ان يكون من ساد 
يوذ 4 تقال بق قفيره < ميلد" + كزيافه وكيك «بوبيذا لقيال ار ع عل 
قوة أمر الظاهر عندهم فعقده أصلاً يُرْجَمٌ إليه" » فكذلك يبغي في هذا . أما 
المرادِفُ فالعذر فيه لمن قدَرَ عاملاً آخر أوضحٌ » ولكن قد مَرَّ وجهُ ما رأه الناظم . 
وإذا تقرّر هذا بقي النظر في تمثيله هل أشار به إلى شَرْطٍ آخر سوى ما ذُكِر أنفا 
أم لا ؟ وذلك أن قوله : «لي بكا بكاء ذات عُصَْلَه يوؤخذ على وجهين : أحدهما : 
كونها جملةً اسمية » واشتملت على فعل وفاعل مذكورين » أو على فعل مذ كور 
وفاعل مدلول عليه بالجملة . 

واقاق + كرنها جملة تذل ‏ علبيما عق جيه العنن عناطةة + وسراة عاق 
فيهما لفظ مما أو لأحدرها أم لا لذ وللك فيها ماحد ثالث. + وهو كوتها جملة اننية 
قد ذُكر فيها الفعلٌ والفاعل باللفظ . فالفاعل في: المثال مير المتكلم . والفعل 
البكاء » فيكون قد اقتصر على صورة المثال خاصة ؛ فإن أراد الأول شَمّل مثاله مع 
الشرط لمتقدّم شرطين أحدهما : أن تكون الجملة اسميةً » فإن كانت فعلية لم 


09 الكتاب ١/5ه3‏ . 

() المصدر نفسه «/481 . 
م الخصائص 551١/١‏ . 
 )(‏ في س: (ذكره) . 


// 


تحل جا غرم : يسمت وَمِيض البرق ؛ إِمّا أن العاملَ هو الفعل الظاهر ؛ إذ 
قوله تست بودي عن مضت لزي عرق قوله : 
4+ والث حلفة م محلل .ه' 

وَإما لأن مثل هذا ليس في جريان القياس كمسالتنا » بل هو قليل الاستعمال ؛ 
أنه من باب الحمل على المعنى » والحمل على المعنى دون اللفظ موقوف في 
ع صر للد ل بو ال لاله 
58 ل لط ل . ومن ميل الجملة الفعلية ما 
أنشده سيبويه من قول الشاعر : 

7 رأتتي سقطت أبصارُها أب بكار شايّحَت بكارها' 

: روقام أبصارها» يوأدي معنى تدب 5 8 » وكذلك هآ الكندة من 
7 أبي كبير الهذَلي : 

متخا 0 الأرضّ إل مكيِبٌ منه وحَرْفُ الساق طى المِحْمّل' 
فمعنى ما إن يمس الأرض إلا كذا انّه قد طوى فكان هذا كله على إضمار فعل لا 
5 ه 2 1 85 06 

والشرط الثاني : ان يكون الفعلٌ مذكورا في اللفظ » فإن لم يكن مذكورا 
)0 تقدّم الشاهد ص 7378 . 
() الكتاب 707/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 7١7/١‏ » والبيتان لغيلان بن حريث » وانظر 

المقتضب 7١4/7‏ » شرح عيون كتاب سيبويه ص 179 . 
م الكتاب 709/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 754/١‏ » والبيت في شرح أشعار الذليين 

٠074/7‏ » المقتضب 7٠١4/79‏ » الايضاح 115/١‏ » الخصائص 5094/7 » شرح عيون 


كتاب سيبويه ص ١75‏ » المرتجل ص 555 » الانصاف 770/١‏ » التصريح 754/١‏ » 
خزانة الأدب 451/7 . 


الما 


م يدخل ». والفعل المراد هنا هو العلا ج والعمل لا اسم الفعل الذي معناه 
الجس » فإِن' قولّه : «لي بكاء المراد فيه بالبكاء ما يُراد بقوله : أنا أبكي لا 
اسم جنس البكاء » فإذا أريد به اسم جنس البكاء الذي لا يعطي العلاج لم 
يدخل هنا » كقوهم : له عِلْمٌ عِلْمُ الفقهاء » وله رأيّ رأ الأصلاء » وله 
حُْسْنٌ حُسْنُ الشمس » وله ذكا4غ ذكاغ الفطناء » وما أشبه ذلك » فإن مثلّ هذا 
لا يعطي معنى الفعل ؛ إذ كان قولّك : «له علم» يعطي أنه انَصّفّ بمعنى العلم 

ءَىَ ار وه 
لاا انه يعالج التعلم كا كان «لي بكا» يعطي علاج البكاء واستعماله » فإذا 
اجتمع الشرطان انتصب المصدرٌ بفعل / لا يظهر » فدخل له نوعان من المصدر /١١/‏ 
المشبّة به ه: 

أحدهما : الموازن لديل » ومنه : مررت به فإذا له صوت صَوت الحمار 2 
ومررت به فإذا له صاخ صرَاخ نكل »؛ ومررت به وله دع دفعك الضعيف » 
ومررت به فإذا له وق دَناك بالمنحَازٍ حب الفلفل" 3 وأنشد سيبويه للنابغة 
الذبياني : 


م 5 1 1 2 7 كل 1 
مقذوفة بدّخيس النحض بازلها له صريف صريف القعوٍ بِالمَسّدٍ 


وانشاد نضا للنابغة ١‏ لجَعْدِي يصف ل 8 


لها بعد إسناد الكليم وهذئه ورّنّة من ييكي إذا كان باكيا 


01 في هامش الأصل : مخ : لأنه . 

)2 أربعة الأمثلة من أمثلة سيبويه / انظر الكتاب ١/هه"‏ , لاه" . 

(0) الكتاب "55/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 3١/١‏ » والبيت في ديوان النابغة ص ١١‏ » 
مجالس ثعلب 750/١‏ » شرح القصائد التسع 741/7 , همع الحوامع 175/7 . وفي الأصل 
وس : بدحيض » والتصويب من المصادر السالفة » والدخيس : المتداحل بعضه في بعض » 
والنحض : اللحم . والصريف : الصوت » والقعو : ما يضم البكرة إذا كان نخشباً . ويروي 


الشاهد : «له صريف صريف القعو» ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 


خض 


قد شن الور اق ولق “ابد وريه كلدي الشراري: 

قال سيبويه : «فبّماانتصب هذا لأنك مررت في حال تصويت » ولم ترد أن 
تجعل الآخر صفةً للأول » ولا يدلا منه » ولكنك ا قلت : له صَؤْت عَلِم أنه 
كان قد نَم عَم » فصار قولّك له موت بمنزلة قولك هذ هو انضودت + 
فحملت الثاني يعني - صوت حمار ععن الع + 

الثاني : ما شارك الثال في احتواء الجملة على ذكر الفعل » وإن لم يذكر 
ال ٠‏ فكان فك لقال و الال شي متطرة و الأخور اساي وال ير 
فيها' صوت صوت الحمار » وفيها نَوْحٌ توح الحمام » وفيها صراخ صراخ 
الشكلى » وأنشد سيبويه عن يونس لروبة بن العَجّاجٍ : 

واغيا ارذعافة اركناة لاف 

بنصب أَينّما » وهذا وإن لم يكن مصدر تشبيه فهو مثله في الحكم ء ولا يضرنا 
كونُ النصب في هذا الموضع قليلاً بخلاف الأول ؛ إذ المقصودٌ ذكرٌ النصب على 
المصدر كيف يكون ؛ وكونه قليلاً أو كثيراً شيء آخرٌ لم يتعرّض إليه الناظم » ؛ لأن 
هذا المصدرٌ المُسْبّه به في هذه المسائل له ' في النصب والرفع حكم مختلف » فتارة 
يَقْوَى النصب » وتارة يَْعُفُ بحَسّبٍ ما يقتضيه الكلام » وليس النظر في ذلك 
من مسائل هذا النظم ء وما النظر فيما يب على أي وجه يتصب » وما حكمْ 
عامله من الحَذّف أو الاظهار . والله أعلم . 


رم الكتاب ١/ده”‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 51/١‏ » والبيتان في ديوانه النابغة الجعدي ص 
4 . 

م الكتاب 905/١‏ . 

[فية في الأصل : فيدخل فيها نحو : صوت .» والتصحيح من س . 

() الككتاب 764/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 789/١‏ » والبيت في ديوان روّبة ص ٠٠١‏ 
سر صناعة الاعراب 7١1/١‏ » خزانة الأدب 744/١‏ . 

ره في الأصل» وس: لها . 
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وإن أراد الوجة الثاني دخل له بمقتضى امثال النوعان المذكوران المختصان 
بالجملة الاسعية » ودخل له أيضأ ما كان من نحو : تَبْسَّمَتْ وَمِيْضّ البرق » ونحو : 


« إذا رأنتي سقطت أبصارها ذَأبّ . . . » 


وما أشبه ذلك : وعل هذه الطريقة ة يكون هذا النوع عنده من قبيل ما يقاس وإن 
قَلّ ؛ لأنّه راجم م إلى ما يفهه' من الجملة من معنى فعل آخر » فيتتصب المصدر 
من ذلك العنى كما قيل في وصف النفوس الابية عن الانقياد إل أحكام الله 
بود هارت سم كمعن لفيا 6 لسن قر تلك اللينة شالقيا اجام انزلا 
عاكفة على باب بِنيه حقائقها » بملازمة التسبيح والخضوع والسججود ٠‏ رجوعا 
يقتضيه قمر العبيد إلى غنى امعبود , ويجَليه نقض العزائم وخل النتوق" فقوله : 
رجوعاً مصدر يازم إِضْمارٌ عامله ؛ لأن قوله م َل عاكفة إلى آخره يودي 


معنى أّها راجعةً إليه » يعني إلى الله تعالى مُصرَفَةٌ تحت حكمه ؛ ولذلك يجوز 


لك أن تقول : بوت زيداً أرفع المجالس / إكرامٌ من يعرف قَدْرّهِ » ومررت به 
فلم يلتفت إلي إعراض العدو عن العدو ؛ وما أشبه ذلك » فقد يقال بالقياس في 
مثل هذا , وإن قَلّ في الكلام استعماله ما دخل له : فيها صَرْتْ صَرْتَ حمار » 
وإن كان قليل الاستعمال . وإن أراد الوجة الثالث كان قد اقنصر من ذلك كله 
على ما يمائل المثال » وهو النوع الأول نحو : له صَرْتْ صوْتَ الحمار» وببقى ما 
عداه مقصود الخروج ؛ إذ كان المثال يتضمّن شرطين : أحدهما : كونُ الجملة 

امعية . والثاني : كوتنها اشتملت على الفعل والفاعل معاً في الذكر » ويكون 
إخراجه لما سوى ذلك إنا لكونه لم ييلغ عنده مبل القياس , وإمًا لأنّ مقصوده 
يبان أنواع يكثُر استعمالها لم فيها حذفُ الفاعل ؛ إذ لم يَقْصِد حصرٌ جميع 


4١‏ قيس: (يرجع). 
0 لم أقف على هذا النص في مكان آخر . 
0 قيس: (إذام). 


ننس 


لم 


الأنواع المّدّعى فيها القياس كما سيذكر » وإنما أتى بأمثلة وأنواع من ذلك 
ليلحق بها ما سواها . والله أعلم . والبكا والبكاء [ لغتان.] ليست إحداهما من 
الأخرى » لأنَّ بينهما اختلافاً ما ؛ إذ زعم الخليلٌ أنَّ البكاء بالمد ما كان معه 
صوت » والبكا بالقصر ما لم يكن معه صّوْت" ‏ وإنّما هو" بمنزلة الحُرَنِ حكى 
ذلك عنه النحاس في كافيه » فكان من حَقّ الناظم أن يأنيّ بأحدهما مكرراً كأن 
يقول : لي بكاء بكاء ذات عُصَْلَة ' ؛ لاختلاف معنى اللفظين فإن ما أتى به يمائل 
قولك : لي بُكا صُراحَ ذات عضلة » وليس هذا مما يوضع في هذه الأمثلة . 
وقال الجوهري : البكا يمد ويقصر » فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون 
من البكاء » وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها » قال حسان بن ثابت رضي 


الله عله : 
بكت عيني وحُقَّ لها بكاها ولا يغني البكاه ولا العويلث” 
فهذا كله يَعْضّد الاعتراض على مثال الناظم . 
والجواب من ثلاثة أوجه : 


الأول : أن يقال : لعلّه أتى بهما بناه على أنهما بمعنى واحدٍ لنَقلٍ وجده عن 


)2 تكملة من س . 

5 انظر اللسان «بكى» . 

20 في س: رهما) تحريف . 

(14) من قوله : «ذات عضلة» إلى قوله : «ليس معناه ابتغيت» الآتي في باب المفعول لأجله سقط من 
س . 

() ينسب إلى حسان رضي الله عنه كا نسبه الشاطبي » وهو ف ديوانه (تحقيق وليد عرفات) ص 
4 » الكامل 178/١‏ » الاقتضاب 1948/7 » وإلى كعب بن مالك رضي الله عنه » وهو في 
ديواله ص 73907 » وإلى عبد الله بن رواجه رضي الله عنه » وهو في ديوانه ص ١7‏ » وانظر 
المقصود والممدود للفراء ص 07 » مجالس ثعلب 88/١‏ » المنصف 0/7 » شرح شواهد 
الشافية ص 55 . 
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أحد من أهل اللغة » أو لأنَّ المعنيين متقاربان كالمعنى الواحد . 


والثاني : أن يكون البكا قَصْرٌ البكاء ضرورة » لا أنه أتى بالمقصور في 
الأصل » فإنَّ الناظم يُضْطَر إلى مثل هذا كثيراً . 

والثالث : أن يكون قصدّ الاتيان باللغتين على اعتقاد اختلاف المعنيين بناء 
على أنّهِ أراد بالمثال إدخال الأنواع الثلاثة المذكورة في الوجه الثاني ولاه 
الغلائة فا ا ا 0 
معنى الجملة' كقوله : «سقطت أبصارها دن بكار» فدخل النوعان الآخران 
نلق انب الأول :ونا لمك غ13 كل لم يكن في كلامه اعتراضٌ 

وهنا مسألة » وهي أنه قال : «والحذف حٌَْ مع أت بدلا من فعله» 
ككذا فأتى بسبعة الأنواع كالتمثيل لكل ما أتى من المصادر بدلاً من فعله » 
وعلى هذا المساق فلم يقتصر على ما ذكر حصراً للمقيس منها فاحتمل أن 
يكونَ 0 عل أنواع أخرٌ يمكن فيها ادعاء القياس . واحتَمّل أنْ يكون 
ما ذكِرَ منها ؛ لأنها لني أشتهرت عنده . وانْضّح / فيها جربا القياس ٠‏ فإن 
أراد الأول فقد ترك أنواعاً : منها المصدر الوارد في خبر إنشائي نحو : حَمْداً 
وشكرا » أو عَجباً وقسماً لأفعان كذا » ومنها بها الوارة: ل عير عير الشاتي كوا 
َعم ونشمَة عين, ونام ونام عين ٠‏ ونم عين, » وتعَامةَ عين ء وِنعْمَى عين , 
وأفعل ذلك وكرائة زكضة إنولة امد وله كيذ وله هم ولاق ما 
يسوّك ورغماً وهَوّاناً » ومنها المقترن بالاستفهام توبيخاً نحو : أقياماً وقد قعد 
الناس ؟ وأقعوداً وقد سار الركب ؛ وأنشد سيبويه للعجاج : 


. في هامش الأصل + اخ : المعنى»‎  )١( 
, ”9-8/١ انظر الكتاب‎ 0 


م 


#ررء 0 ىا اس ١‏ 
| ه اطربا وأنت قنسري ه 
0 جر م 0 2 هر 2 0 * 
أعبداً حَل في شُعَبى غريباً ألوّماً لا أبالك واغتراياً” 
0 ً# 1 َ* 4 5 59 
وقال عامر بن الطفيل : «اغدة كغدَّةٍ البعير » وموتا في بيت سلولية» . 
فهذه أشياء يمكن أن يقصدها الناظم فتدخلَ له تحت كاف التشبيه » 
ويمكن أن يدخل له ما كان مستفهّماً عنه تحت إشارة الطلب لظاهر الطلب أو 
تحت معتى التكرير 4 لأنّ المراة الاستمراء الخال + لأن 'سيبية جعل هذا التوع 
مع قولك : إنما أنت سَيْرا سَيراً بابا واحداً » وما عدا ذلك يوقف على السماع 
كسبّحَان الله » وقعدَك الله وويل زيد ووه » لبيك وسَعْدَيك 3 وحَنانيِك 3 
ودواليك » وما أشبه ذلك فلا يكون منبّهاً بأداة التشبيه على غير ما ذكر » وقد 
مر وجهُ ذلك في باب المعرب والمبنى في قوله : «كالشبه الوضعي في اسممي 
جئتنا» إلى آخره . والله أعلم . 


م الكتاب 908/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 191/١‏ » والبيت في ديوان العجاج ص 7٠١‏ » 
المقتضب 558/8 ٠‏ 784 » الايضاح 0 » أمالي ابن الشجري 777/١‏ » خزانة الأدب 
:لله . 

() الكتاب 768/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 48/١‏ » والبيت في ديوانه 550/7 » معاني 
القران ؟/597 » التصريح 71/١‏ , 11/1/75 589 » خزانة الأدب 508/١‏ . 

) انظر الكتاب 758/١‏ , وكلمته هذه صارت مثلاً ذكره الميدائي في مجمع الأمثال ؟//اه 
برواية : «غدة . . . وموت» ولا شاهد فيه على هذه الرواية » لكن الميداني قال : «ويروي : 
أغدة وموتأه . 


اا 


المفعول له 


هذا هو النوع الثاني من المنصوبات التي ينصيُها كل فعل كان متعدياً أو غير 
: 00 ا 

متعد » ويسمى مفعولا له , ومفعولا من اجله » والمعنى واحد . وإنما أتى به بعد 
المصدر ؛ لأنّهِ إنما يكون مصدراً » فكأنه نوعٌ منه » لكنه فصله من باب المصدر 
دل على أننّه ليس بمنتصب على ما انتصب عليه نوع المصدر » وإِْما هو منصوب 
على إسقاط الجار » فالواصل إليه الفعل الأول » لا بمعناه فقط » بل بلفظه ومعناه . 
وقد ثُقِل عن الزجاج أنّه منصوب على ما انتصب عليه نوعٌ اللصدر' ؛ لأنك إذا 
قلت : قصدتك ابتغاء الخير » فمعناه : ابتغيت الخيرَ ابتغاء بقصدي إياك , 
فقَصّدْتَ في معنى : ابتغيت » فهو مصدر » وأسقط المفعول له من الوجود » 
المففز لالت ختلاه اربعة له ختيينة :ورد بان فلات لبون معناه الظيك بول جود 
أن يعي العدهر إل رقفل :مو النظه أو اميرادقة: لد كك وال لف رايا 
فالدليل على أنّه منصوب على إسقاط الجار مجيئه كثيراً في جواب لِمّ فعلت ؟ 
فتقول : لابتغاء الخير » ويجوز أن يقول : ابتغاء الخير » فلو كان مصدراً لم يج 
وقوعٌه في جواب الاستفهام المجرور بلام التعليل ؛ لأنّ الجواب إِنْما يكون على 
حَدّ اسم الاستفهام في إعرابه . ولا يجوز جر المصدر باللام » إذ لا يقال : فَعَدَ 


1 انظر معاني القران وإعرابه للزجاج 59/١‏ , منهج السالك لأبي حيان ص ١47‏ » ارتشاف 
الضرب ص 105 ء والمساعد 85/١‏ » همع الهوامع ١77/9‏ ونقل نسبته إلى الزجاج عن ابن 
() جزء من بيت لامرىء القيس مضى تخريجه في باب المفعول المطلق . 


ين 


م 


ىم 0 0 # 8 
للقَرْفصاء » ولا : عدا للبَشَكى , ولا ما اشبه ذلك » وايضا فإن نوع المصدر 
00 لع لله وام د ا ءار : 1 
كح بائلة / مسن كتقة القز فصتا +:فإن_القفصاء عق الفعوة الذاكون + وانيع اذا 
قلت : قصدتك ابتغاء الخير » فابتغاء الخير ليس نفس القصد . فهذا دليل على 
- 57 7 م« 
١‏ 0 42 
بمفعول له » ولكنه حال » فالمصدر فيه واقع موقع الحال كقتلته صَبرا » وسرت إليه 
بم 00 5 وم 2ع 5 «. 
رَكضا » وغير ذلك مما ياتي في باب الحال . ورد بانه لوكان كذلك لم يات معرفة 
بالألف واللام » ولا بالإضافة' » وقد أجازوا في القياس جنتك ابتغاء الخير , 
وفعلت ذاك حَدَرَ الشر » وفي القران الكريم : «ِيَجَعَلونَ أصابعَهُم في اذانهم من 
الصّواعِق حَدَرَ المَوْتِ» » ومنه ما أنشده سيبويه لحاتم الطائي : 
6.6 5 1 ' مق 
وأغفر عوراء الكريم إدخارّة واعرض عن شتم اللثيم تكرما 


يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعلُ المحبور 
0 رك 14 5 
والُول من تهول الامور 


وهو كثير » فالصحيح أنه ليس أ قال هذا القائل . وقد قال النحاة : إِنَّ قولّك 


0 هو مذهب الجرمي والرياشي / انظر الأصول ١/58-705؟‏ , شرح المفصل 04/1 . 

(؟) المصدران السابقان . 

6 سورة البقرة اية 1١9‏ . 

(:) الكتاب 758/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 45/١‏ » والبيت في ديوانه ص 3178 » وروايته : 
«الكريم اصطناعه - وأصفح» ‏ والتوادر ص 05" » المقتضب 7407/5 , الأصول 700/١‏ » 
الجمل ص 7٠١‏ . المرتجل ص ١94‏ مكرر » شرح المفصل 04/7 » التصريح 3947/١‏ . 

ره الكتاب 778/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 47/١‏ » والأبيات في ديوانه ص 7١‏ » الأصول 
0١‏ », الايضاح 191/١‏ » المقتصد 770/١‏ » شرح المفصل 54/7 . خزانة الأدب 
43/١‏ . 


1578 


فعلته حَذَرَ الشرّ » جواب لقوله : لم فعلت كذا ؟ وقولك : قتلته صَبْراً » جواب 
لقوله:: كيك قخلعة 9 فالأول: سؤال حالصب" :والآعين سؤال تعن الكيفية : 
وينهما تزه اول :يضم أن يق لجانا برقت الاخر »قال سييوية #دراعلم :أن 
هذا الباب أتاه النصبُ ك أتى الباب الأول ولكن هذا - يعني باب قدلته صَبْراً - 
جوابٌ لقوله : كيف قتلته ؟ ما كان الأول جواباً لقوله : لمه ؟»' ولترجع إلى 
تفسير كلامه بعد ما تبّمّن اختياره : 


تعيب مقعولا له اعدو إن - لان تعليلة كحد شكرا ون 


المفعول له هو : الاسم المتتصب بالفعل على أنّه عِلةَ في وجوده » بهذا حَدَه بعضهم » 
وقيل هو : السبب الذي له يَقَمْ ما قبله ' » وهو بمعنى الأول ؛ وذلك أَنّك إذا قلت : 
قصدتك ابتغاء الخير » فالابتغاء عِلّةَ في وجود القصد » وهو قول الناظم : «إن أبانَ 
تعليلً» أي إن أبان سبب الفعل وعِلَتَه الذي لأجله أوقمّ الفاعلٌ الفعل » والحاصل من 
كلام الناظم أن المفعول له : هو ما اجتمع فيه أربعة أوصافب . 

كيان نا يك معد رورمو اا لمم ا زا 1 
المصدر» فلو كان غيرٌ مَصدَرٍ لم يصحّ أن يَنتَصب على المفعول له » كقولك : 
جعت لزيد » وأتيت لك أي لأجلك » فما كان هكذا فلا ينصب بل يلزم الجر 
باللام » ولا تحذف أضلاً ؛ قال بعضهم : «لأنَّ اللام إِنّما تُحْدَفُ من المصدر هنا 
تشبيهاً به إذا اقتضاه فعله المُشْتَقَ منه » وغير المصدر لا يُشْبه ذلك المصدرّ» , 
وللزوم الجر تعليلٌ آخر , وهو أنه لو التصب لوقع اللّبْسُ بينه وبين غيره ؛ لو 
قلت + فغدف هذا "وات تين + فتلي لك هذا يكلاتك امسن إذا لا لذي 
فيه إذا قلت : فعلت هذا حَذَراً من زيد . 


(0) الكتاب "77/١‏ ء وفيه : «كيف لقيته ؟» 
)0( | نظر شرح كتاب سيبويه للسيراي الل كك 


لالحا 


/:/ 


والثافي : أن يَدُلُ على معنى السببية والعلّة » وذلك قوله : «إن أبانَ تعليلأ» / 
5 5 ف ع ار 7 5 5 ١‏ ا,” م 

ولك تقد . فلو لم ينين تعليلا لم يكن نا ؛ كقولك : قتلته صبرا » وأتيته 
رَكْضاً » وما أشبه ذلك فهو على هذا" وارع اخل اووانيا واو ا 
رجع التوفري. ف والتخنن 'السكادوه وازسلها الخرالفو؟ وما أشنبه ذلك هما لا يد 5 

على التعليل . 

والثالث والرابع : أنْ يتّحِدَ المفعول له مع الفعل في الزمان والفاعل وذلك قوله : 

وهو بما يعمل فيه مُتّحِد وقناً وفاعلاً وإن شرط ققد 

فأجرّره بالحرف وليس يمتنع 2 مع الشروط كلزهد ذا قيع 
فقوله : « وهو بما يعمل فيه مُتَحِدِه جملة في موضع الخال من ضمير بان » أو 
من المصدر » كأنه قال : إن ابان المصدرٌ تعليلا في حال إتحاده بكذا » أو ينصب 

و ١‏ 027 2ه 75 2 
المصدرٌ في هذه الحال » ويَحَتمِلُ أن يكون الكلام معطوفا على الكلام قبله » على 
معنى أن من شأنه اتحاده بكذاء» فأممًا اتحاد المفعول له بما يعمل فيه وَقلتاً فأراد به 


.6 2 و 2 
ان يكونا معا واقعين في زمان واحد » فقولك : قصدتك ابتغاء الخير » قد اتحّد 


فيه القصد مع الابتغاء في الزمان غَيْرَ أن أحدهما عِلّة للآخرء فلو لم يُتَجد الزمان 
لرجعت إلى الجر باللام ما إذا قلت : أكلت للعيش » وسرت لِلْحاق فلان » وقد 


في الأصل : (يكون) . 
() سقطت (قتلته) من س . 
(م) © في الأصل : «هذا النوع من نوع» بإقحام «النوع» . 
(4) من بيت أبيد : 
فأرسلها العراك ولم يذدهما ولم يشفق على نَعْص الدخال 
وسيأتي تخريجه في باب الحال . 
(ه) في س : «باللام» . 


7 


فجكت وقد نَضَتْ لنوم ثيابها لدى الستر إلا لِنسَةَ المتَفْضل' 
وفي المثل السائر : 
3 لِدوا للموت وأبنوا للخراب : 
لأكل ليس بمتحد مع العيش في الزمان بحسب القصد » وكذلك النوم لم يقع 
م الل ؛ فلأجل هذا قال : «وهو بما يعمل فيه 
مُتجد وَقتأ» أي والمفعول له متحدٌ بفعله العامل فيه . ووقنا منصوب على التمييز 
تقول امن الفاغل ,> بوالتن وهو ميحد وقعه يوقت :تله وى كول “زيما يمف 
فيه» نص على أنْ الفعل المتقدّم هو العامل فيه » وهو صحيح لكنه على إسقاط 
الجار كاحَد المفعولين في باب امر . 
وأمنّا اتحادٌه بالعامل فيه 'فاعلاً فمعناه أن يكونَ فاعل العامل وفاعل المفعول له 
واحداً » كقصدتك ابتغاء الخير » فلو اختلف فاعلّهما لروجع' الأصلُ » 
اكرمتك لاجلال زيدٍ إياك » ومن ذلك قول الشاعر : 
3 5 : 2 ا ب ورة تو ىن ةثمة 
وإي لتعروني لذكرك فترة 5 انتفض العصفور بَلله القطر 


)١‏ ديوانه ص ١4‏ » شرح القصائد السبع ص ١ه‏ » شرح القصائد التسع 17/١‏ » المقرب 
١‏ المساعد 486/١‏ », التصريح 505/١‏ , همع الموامع «/:"1 2 19/4 . 
)2 هذا عجز بيت ينسب إلى علي بن ابي طالب رضي الله » وصدره : 
ولهملك ينادي كل يومه 
خزانة الأدب 17/4 » وأورده القرشي في جمهرة أشعار العرب ١41/١‏ صدراً عجزه : 
٠‏ فكلكم يصير إلى ذهاب ه 
ناقلاً زعم بعضهم أن قائله جبريل عليه السلام . وانظر الحيوان 01/8 » التصريح 17/7 » همع 
الهوامع 705/4 ٠‏ والبيت في ديوان أي العتاهية ص 77 . 
) في س: (الرجوع) , تحريف . 
(4) البيت لأبي صخر الهذلي » وروايته في شرح أشعار الهذليين 901/8 : 
ه إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها ٠‏ 


886 


ره ١م‏ 


ففاعل تعرو الفبرَةٌ » وفاعل الذكر التكلّم » فلا يصمّ نَصْبْ الذكر . ونص 
الناظم على هذين الشرطين دليلٌ على أن كل واحد منهما مُنْفَكَ عن الآخر فقد 
يفترقان فيتحِدٌ الفاعلُ دون الزمان تارة » وبالعكس أخرى 5 تقرّر » وزعم 
بعضهم أنَّ ذلك شَرْط واحد ؛ إذ لا يتصوّر ألا يَنْحِدَ الزمان إلا إذا كانا لفاعلين كم 
تقول : أكرمُّك لاجلالك إَِايّ » ورد عليه ابن عصفور بأنّك تقول : أكرمتك 
أمس طمعاً في معروفك غداً » قال ابن الضائع : وهذا الرَدّ فاسدٌ ؛ لأنّك وَقنتَ 
إكرامك أيّاه طامع » ولو لم تكن طامعاً في ذلك الوقت لم يكن الطمع / عِلَةَ في 
وجوة الاكزاء..+ قال + وإلما الفد طرف لخصول العروف + قال : دوإتما يرد 
غليهالفال :الذي نايا 6 وهو أن يكرن الندل متيلا ويه اضيا يسن 
قوله' : أكرمك غلداً إكرامي إَِّاك أمس - يريد : لاكرامي » وما تقدّم أيضاً من 
الأمثئلة في الشرط الثالث رَدّ عليه . ونّصّه عليهما أيضاً دليلٌ على أنّه لم يأخذ 
بمذهب ابن خروف ف إسقاطه الشرط الرابع ؛ إذ رَدّ على الأعلم في اشتراطه » 
وقال : إنّه لم ينص عليه أُحدٌّ من المتقدمين » ولا يمتنع جئتك حَذَرَ زيد اشر » 
قال : «ويظهر من تمثيل سيبويه » وهو في الكلام والشعر موجود» . والأصح ما 
ذهب إليه الناظم"' » وهو رأَيُ الشلوبين أيضاً والمتأخرين » وعمدتهم في ذلك 
السماع » فالأصل في هذا المفعول حرف الجر ء ولا خلاف أن أكثر ما وجد في 
كلامهم بتلك الشروط » فلا ينبغي أَنْ يقاس مع خلافها كا لا ينبغي أن يُقَاس في 
غير المصادر بل مواضع الاتساع لا ينبغي أن تُتعَدَى أصلاً . هذا إن جاء من ذلك 


جد وينسب للمجنون » وهو في ديوانه ص ١١‏ ء وانظره في الأمالي ١49/١‏ » الانصاف 
0/١‏ » شرح المفصل 517/7 » المقرب 177/١‏ » شرح الكافية الشافية 6١7/7‏ ؛ رصف 
المبنئي ص 4١5‏ » المساعد 485/١‏ » التصريج 70/١‏ , همع الهوامع 1107/7 » خخزأنة الأدب 
مه . 

0 فيس: (قولك) . 

() انظر شرح ألفية ابن معطي للرعيني ؟/ل 80-84 . 


مم١1‏ ه المقاصد الشافية ا" 


شي في السماع » وهو قليل ومحتمل للتاويل . وقد احتج ابن خروف على الجواز 
٠ ْ 5‏ و 0 ا 4 ١‏ 5 5 
بقول الله تعالى : «9هو الذي يُريكم البرق خؤفا وطمّعا# فالخوف والطمع 
ليس من صفة" الفاعل . 

فإن قيل : ذلك من فِعْل الله تعالى . 

قيل : هذا المشترط لا يريد بقوله : «فعلاً لفاعل الفعل المعلّل» إل صفة 
التوصوف #الفعل الل .»وإ مكل شيء فت أله ».وما الحئ به لذعبه أئا 
ما أنشده في الكتاب للفرزدق : 

منا الذي أختيرٌ الرجال سماحةً ‏ وجوداً إذا هب الرياح الزعازع' 

إن 42 - 
يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعَل ‏ امحبور 

إن الرغزة توه النغافك :- للمسيور؟ ال للراكب + وانشلا السيراق : 

كيت :غلتلفة املكف" اناميا + . كام “ركرناة وطف لد 
أراد : مدت عليك' كس أطنابّها من أجل الملك » فالملك ليس من فعل الكأس . 


)١(‏ سورة الرعد اية اكات 

فيس : (من صفات) . 

(م) الكتاب 89/١‏ , شرح أبياته لابن لاسيرافئي 414/١‏ » والبيت في ديوانه 418/١‏ » المقتضب 
4/ .سم , الأصول 7١5/١‏ » إعراب القرآن للنحاس 145/١‏ » الافصاح ص 787 » أمالي 
ابن الشجري 187/١‏ » 714 » نتائج الفكر ص 38١‏ ؛ شرح المفصل 5.0/8 ؛ 5١‏ , مع 
الهوامع 7 » خزانة الأدب 5/7/8 . 

() فيس : (فإن الزاعل هو الناشط » النشاط للمحبور) . 

(ه» شرح الكتاب ؟/ل ١١7‏ » والبيت لابن أحمر الباهلي في ديواته ص 57 » المقرب ١71/١‏ 
ونسبه للأعشى . و(عليه) في الأصل وس (عليك) والتصحيح من المصادر السالفة » ورنوناة : 
دائمة » والطِرف : الكريم من الخيل » والطير : الطويل القوائم المستعد للوثب والعدو . 

ف الأصل وس : (عليك) . 


إرذف 


ال 


ولا حجة في هذه الأشياء على قلتها ؛ أمنا الآية فلاحتمال أن يكون خوفاً وطمعاً 
مصدرين على حذف الزيادة » كأنه قال : إخافة وإطماعاً » كقوله : «إوالله أنبتكم 
من الأرض تبان وقال المؤلف في شرح التسهيل : إِنَّ معنى يريكم : يجعلكم 
ترون » ففاعل الرؤية على هذا هو فاعل " الخوف والطمع » وقيل : هو' على حذف 
المضاف , أي إرادة الخوف والطمع » وقد جَعَلَ الزمخشري الخوف والطمع 
حالين » وإذا احتملت هذه الأمورٌ لم يصمّ الاستدلال بها . وأمنّا بت الفرزدق 
فسماحة فيه تمييز منقول من الفاعل » أي : اختيرت سماحتة . وما (زعل الخبور) ١‏ 
فامحبور هو الجمار الموصوف أنه يركب . وأما : (مَدَت عليه' الملك أطنايها) 
فحمله السيرائي على الحال » وجعله كقولهم (أرسلها العراك) هذا وإن كان 
ذلك سماعاً فهو مُحْتَمِل ٠‏ والمُحتَمِل لا تقوم به حُجٌةٌ فالأصح ما / رآه الناظم . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة كان الموصوف بها مفعولاً [له]" , 
ونصيب على ذلك نحو : ما مَل به في قوله : «كجد شكراً ودن» » فشكرا 
مصدر قد أبانَ التعليل للجود , واتتّحَدَ بفعله العامل فيه » وهو الجود في 
الزمان والفاعل ؛ لأن الشاكر هو الجائد » وكلاهما حاصلان في زمانٍ واحد , 
ومن ذلك قول النابغة : 


1 و راك وار و20 َ 


)١(‏ سورة نوح أية لا 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 217/9 . 
 )5(‏ فيس : (ما عدا), تحريف . 

(4) سقطت (هر) من س . 

(ه» الكشاف 9/9ه"” . 

<) فيس : (عليك) . 

6 تكملة يلتم بها الكلام من س : 


يق 


اي . 2 6 و8 يوا ا ين 17 
حذارا على ان لا تصاب مُقَادَتّي ولا نسوتي حتى يمتر: حرائرا 
وقال الحارث بن هشام - أنشده ونا قله سييوية:: 


> رمه 0 مام ا 11 
َصمَحْتْ عنهم والأحبة فيهم طمّعا لَهُم بعقاب يوم مفسيد 


ه>” و 4 وب 5-007- 2 
وقوله : «ودن» يُحتمل ان يكون تكميلا للمثال » وهو امر من : دان يَدِين 
بالشيء إذا اتخذه ديئاً وعادة » أي اجعل ذلك عادة » فلا تزال تجود على 

2 1 7 م 2 2 7 
الناس شكرا لما اعطيت » ويُحتمل ان يكون إشارة إلى مثال ثان حذف منه 
المفعول له لدلالة الأول عليه ». كاه قال : ودن شكرا نا ويكون أمرا مف دان 
له يَدِينّ إذا ذل وخضع » كأنه يقول : اخضع لمن أعطاك شكرا له » أو من : 
دنته إذا جازيته" » أي : جاز من أعطاك شُكراً له . 
ع 2 اج ا 
هذا تمام الكلام على هذه الأوصاف التي بمجموعها تبيْنَ المفعول له , إلا ان 
كلام الناظم فيها” غيرٌ تام من أوجه ثلاثة : 
0 الى ع م ى 
احدها : ان حقيقة المفعول له هو : الاسم العنوي عل لجل تحمول 
الفعل المتقدّم ا تبَيّنَ قبل » ثم ما سوى ذلك شروط للنصب خارجة عن 
3 3 22 2 م 
حقيقته في الاصطلاح » والناظم عكس الامر فعرفه بانه المصدر بشرط أن يبين 
3 1 0 تك - 2 فى # أ 
تعليلا » وبشرط كذا ء وانت تعلم ان كونه مصدرا ليس عِلَة في كونه مفعولا 
2 ٍ- 8 
له ولا المصدرية من حقيقته » وان كونه يِيّن التعليلَ ليس بشرط خارج عن 


)2 ديوانه ص 7٠-59‏ » والكتاب 718/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 7.-79/١‏ ؛ الأصول 
0,» شرح المفصل 54/5 » منهج السالك لأبي حيان ص ١41-1147‏ . 

6 الكتاب عاض 3 شرح أبياته لابن السيراي 1.5/١‏ 3 الأأصول ١/ده؟‏ 3 شرح الملفصل 
5ه ء التصريحج 705/١‏ . 

0) في س: (جازيتك) . 

(:) فيس : (الكلام فيها غير تام عند الناظم) . 


نيما 


حقيقته + بل اهو أصله ؛ ولذلك سموه' مفعولاً من أجله . فما فعل الناظم من ذلك 
مخالفُ لما عليه الأمر في نفسه . وعلى هذا ين بتي الاعتراض. الثاني + وهو : أنه ل 
بين الشروط وأتى في أثنائها بقوله : «إن أبانَ تعليلاه ظهر هنه أن 0 
التعليل من جملة الشروط » ثم بنى على ذلك أنه إنْ فُقِدَ شرط من الشروط 
المذكورة جر بالحرف الجار » وذلك ظاهر في جملتها ما عدا إيانةَ التعليل » فإنه 
لا يلزم جره باللام ؛ لأنّك إذا قلت : رجع القهقري » وقتلته صَبْراً لم يصمّ 
دخول الحرف عليه » وكلامه يقتضي ذلك »؛ فكانت إحالثه على فَقْد' شرط مما 
والنالك 2 أذ النحويية يتشرة نحن نفدل قم الأ يلوم فيه لتر 
بالحروف مع فَقَْدٍ الشروط ٠‏ فيقولون : إذا كان المفعول له أنْ وأ فإنّه يجوز 
إسقاط حرف الجر منه على الاطلاق من غير شرط ؛ لأنَُ هذين الحرفين يُحْدَفْ 
معهما حرف الجر على كل حال » فتقول : جئتك أن تكرمني » وجئتك أَنّك 
كريمٌ » ولو قلت : جئتك إكرائك » أو جنتك كَرَمَك / لم يجزء ولا بد من 
اللام » وكلامّه يقتضي أن لا بد من الشروط في جواز نصب هذا المفعول , ولا 
2 2 : 
يقال : لعَله يجعل ان وان في موضع جر ؛ لأنا نقول : ليس هذا مذهيّه » وقد 
تقدّم في باب تعدّي الفعل ولزومه نصّه' على أنّهما مع إسقاط الجار ف موضع 
نب بقوله : «وإن حُذِف فالنصبُ للمنجر» إلى آخره فكان إطلاقه قاصراً عن 
بلوغ المقصود . 


فامًا الأول والثائي فلا جواب لي عنهما الآن . وما الثالث فسَهكٌ وهو أن 


)00 في س : (ممام) , 
() من قوله : (على فقد) إلى قوله : (بالحروف مع فقد) » سقط من س . 
 )‏ في س : (نصبه) » بباء مقحمة بعد الصاد . 


ئ 8 


1م 


لمفقول له إذا كان أن ون فد قدم' كمه في الجتملة'فيما هدم :+ وإنما تكلم هنا 
على ما إذا كان اسماً صريحاً » وزاد الشلوبين في الأسعلة والأجوبَة شرطاً أغفله 
لناظم : وهو أَنْ يكونّ من أفعال القلوب كقولك : جئئك رغبةٌ ورَهبةٌ » فلو كان 
من أفعال الجوارح لم يَصحّ نصبّه' » كقولك : جنتك لينيَانِ الدار » وقد أشار 
لدي إلى أن غالب هذا الفعول أَنْ يكونٌ من أفعال القلوب » فكان من حَق 
الناظم أن يذكرٌ هذا الشرط . 

والجواب : أنّه مُبَغَْى عنه بشرط اتحاد الزمان ؛ لأنْ أفعال الجوارح لا 
تجتمع في الزمان مع الفعل" المُعَلَل » كما أنه لم يشترط آلا يكونَ من لفظ الفعل ؛ 
أن المصدر لا يكون عِلَةَ لفعله فما فعل الناظم من ذلك لا دَرَكَ فيه . 

ثم قال : «وإن شَرْط فُقِد فَأجْرْرهُ بالحرف» يعني أنه إذا نَخَلْفَ شرط من هذه 
الشروظ المقائفة اق اللفمول: له مالع 6 ارفك 0 والترفيه المراة + هو لض 
بمعنى التعليل ‏ والمشهور من الحروف المؤدية معنى التعليل' هو اللام » وإنما لم يقل 
فأجروه باللام لمشاركة غيره له في تلك الدلالةٍ » وفي الاستعمال في هذه المواضع 
كالباء ومن وف » فأمًا الباء فنحو قوله تعالى : لفَبِظُلْم من الذين مَادُوا حَرّمنا 
عليهم طَيّبَاتٍ أَحِلّت لهم" الآية . وأما من فنحو قوله تعالى : لون منها لما يبط 
من حَحَشية الله وقوله : لإلرَاينَهُ خاشعاً مُمَصَدُعاً من َشْيَةِ الله" . وأما في 


فيس:(قام). 

() ذكر هذا الشرط الرعيني في شرح ألفية ابن معطي ؟/ل 85 » وعزا اشتراطه إلى ابن 
الخشاب . وانظر التصريح 754/١‏ . 

() نقل هذا الجواب عن الشاطبي خالد الأزهري في التصريح 74/١‏ , 778 . 

(4) فيس : (الفعل) , تحريف . 

(ه)» سورة النساء اية ١5٠١‏ . 

() سورة البقرة آية 74 . 

)0 سورة الحشر أية 5١‏ . 


يفف 


/1 م 


فنحو قول النبي عليه السلام : دن امرأةٌ دخلت النارٌ في هِرة ربطتهاه' على رأي 
الناظم في هذا الحرف » فهذه الأحرف وما كان نحوها بمعنى من أجل » وهو المعنى 
الذي في اللام » فالمثال الأول المجرور بالباء امتنع النصب فيه لعدم اتحاد الفاعل ؛ 
لأن' فاعلٌ التحريم غيرٌ فاعل الظلم . وامثال الثاني المجرور يمن متوفر الشروط فلو 
قال : لما يهبط خشية الله » ولرأيته خاشعاً متصدّعاً خشية الله لصّحّ » فهو مما جُرٌ 
على الجواز لا على اللزوم . والمثال الثالث امتنع فيه النصب ؛ لأنَّ لفظ الهرّة' ليس 
بمصدر . فإذا ثبت أن الجار قد يكون اللام وقد يكون غيرها . فلك أنْ تج ما 
اجتمعت فيه الشروط » على ما ذكر من الجواز على إثر هذا بأحد هذه الأحرف 
حَسّب ما يذكر » وقد تقدّمت أمثلةً ما عدم فيه بعض الشروط » وأنّه يلزم الجر . 
ثم قال : «وليس يمتنع مع الشروط» » الضمير في (ليس) وف (يمتنع) عائدٌ 
على الجر بالحرف / المفهوم من قوله : «فاجرره بالحرف»” وذلك جائز : أن يعوة 
سجر عل ١‏ لكل ليرا اا رمد و ا ا ل 
للتقوى»” أي العدلّ أقربُ » وقوله : ون تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لكم#' أي يرضى 
الشكر » ويعني : أن المفعول له إذا تَوَهرَت فيه الشروط المذكورة أولاً فلا يمتنع 
جره بالحرف الجار بل يجوز , فتقول : قصدئك لابتغاء الخير » وجتتك لرَعبَة 
في معروفك » وداريتك من مَحَافَةٍ شرك » ومَثْلَ هو ذلك بقوله : «لزْهَدٍ ذا قنع» 


)2 صحيح البخاري » كتاب المساقاة » باب فضل سقي الماء )١40//5(‏ » كتاب بدء الخلق » 
باب حمس من الدواب فواسق (151/4) » صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » 
باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (79-17.717/4,؟) , 

(؟) في هامش الأصل : (خ : فإن) . 

20 فيس :(افمرة) . 

. فيس : (باللام)‎  ):( 

(ه)» سورة المائدة اية 6١‏ . 


(5)» سورة الزمر اية لا . 


أصله قَنِعّ ذا زهدا » فالشروط موجودة » والجر بالحرف جائز » فتقول : قَنِعّ ذا 
لزهد » وقَنِعَ يهلد » وقنع من زهدٍ . وقد نص ابن روف على دخخول الباء ومن 
في هذا الباب » ولكنّ التفسيرٌ على اللام ؛ لأها الأصل » والأكثر في الاستعمال ؛ 
فلذلك قدّمها الناظمُ في المثال » واثرها على غيرها . وأمّا في فذلك رأيْه فيها , 
وقليلٌ من يثبتها » وفي إطلاقه القول بجواز الجر ما يَدُلْ على أنه لا يختص 
بالمفعول له المعرفة بل يجوز وإن كان نكرة فكما تقول : جمتك للرغبةٍ في 
تغروقك ) وتفتك الاتقاء الشير ع كذلك تقول #يحكله اركية فيك + وكنفت 
عنك لَكَرُمْ » ويُعَيّن' هذا القصدَ من كلامه تمثيله بالدكرة في قوله : «لزهد ذا 
ع رف كيك عل قا رقعية إل او اموين: ازول من أن الكرة لا يجوز 
جَرّها مع استيفاء الشروط . حيث قال : دولا يكون منجراً باللام إلآّ مختصأء' 
قال الشلوبين : «وهذا غير صحيح » بل هو جائرٌ لا مانم منه» قال : «ولا أعرف 
له سلفاً في هذا القول»" انتهى . فالواجب الرجوع إلى رأي الجمهور لكن يجب 
أن يُنْحَثَ عن السماع في هذا فإنّه إن كان الجزولي يزعم ذلك عن استقراء منه أو 
مِمّنَ أخذ عنه فلا إشكال في قَرَةٍ قوله » وإن كانَ بخلاف ذلك لم يلتفت إليه » 
وقد جاء الجر في اللختص كا تتم في قوله تعالى : طإوإنُ منها خا تبط من نخطية 
06 وقوله : رايت خاشعاً متصدعاً من اعحطلية الل ولا أحفظله ل غيره )» 
ولكن الناظم رَعَمَّ أنّه موجودٌ لكنه قليل كا سيأتي . وفي تمثيله بقوله : «لزهد ذا 
قنع» ما يشعر بأنّه يجيز تقديمٌ المفعول له على العامل فيه » فالأصل : قَِمّ لزْهمْدٍ ثم 
قدّمه . وهذه المسألة لم ينص عليها في التسهيل , ولا شرحه , ولا الفوائد » وهي 


1 في س: (ومعنى) . 

00 المقدمة الجزوليّة ص 7367 » وفي س : ولا مختصا » تحريف . 

)2 شرح الجزوليّة للشلويين 554/5 » وانظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول 815/5. 
(4) سورة البقرة اية 4لا . 

(5) سورة الحشر اية "١‏ . 


لحف 


/١؟و/‎ 


صحيحة ؛ فقد نص الرماني في شرح الموجز على جواز قولك : مخافة شرو جئته ؛ 
لأنْ العامل متصرف في نفسه فيتصرف في معموله إلا أَنْ يمنعّ من ذلك مانحٌ 
طارى» . 

قي هنا بكسر النون - على فَعِل - يقنع قَناعَة وقَنْعَاناً إذا رَضيّ عن الله 
تعالى ١‏ وقَنِعَ أيضاً بِقَسْمِهِ » وقَيِمَ بقولك » وبالشيء : إذا رَضيّ به » وقنّع بالفتح 
يقَنِم قُنوعاً إذا سل » وقد يطلق القْوع بمعنى القناعة . 

ثم أخذ يبَيّنْ مراتب هذا المفعول في جواز الجر » وقوته » وضعفه » فقال : 


| وقَل أن يَصْحَبَهُ المُّجَرّدُ والعكس في مصحوب أل وأنشدوا 
وله أقمد الحين هن 'الفيجان. ولو تراليعة زكة الأعداده 
أنّ جر المجرد - يعني من الاضافة والألف ولام - قليلٌ في الكلام » 
والأكثرٌ فيه النصب » فإذا قلت : جكتك إعظاماً لك » فهو أكثر من : جنك 
لإعظام لك , وقولك لاعظام لك قليلٌ » وهو الذي مَْمَهُ الجزولي » فالضمير في 
(يَصْحَبُْه) عائدٌ على الحرف الجار » مصحوب أل - وهو الذي دخلت عليه - 
بعكس المُجَرّد » يعني أن نصبّه قليلٌ في الكلام , والأكثرُ فيه الجر فقولك : 
جنتك للحَذّر منك أكثرٌ من : جفتك الحَذَرٌ منك . وحقيقة العكس أن تقديد' 
الكلام في المجرد : وَقَنْسَو' المصاحبة للحرف في المجرد وكير فيه عَدَمٌ المصاحبة . 
فإذا حَوَْتَ هذا الكلام على وَجْهِ يَصدُّقَ قلت : وقَل في مصحوب آل عَدَمُ 
المصاحبة وَكَثْرت فيه المصاحبة . ولما أخير بحكم المجرد وتفضيل النصب فيه » 
وحكم مصحوب أل وتفضيل الجر فيه بَقَِ المضافُ المسكوت عنه دون 
تفضيل » فاقتضى التسوية بين الأمرين فقولك : جئتك ابتغاء الخير » وجمئك 


0 في س: (ان يقدر) . 
هم قي الأصل : قلة » تحريف صوابه من س . 


لمكا 


لابتغاء الخير لا مَرِيّةَ لأحدهما على الآخر » وكذلك قال في التسهيل والفوائد : 
وويستوي: الأمزان فق المضافية' : 

فإن قيل : كيف يفهم له حكم المضاف , وهو لم يتعرض له بمنطوق ولا 
مفهوم . 

الجوات :أنه ,مرادُ الذكر »-ومفهوم" اللكم .من قوله : ووقل؟ أن يَعلحبه 
لكوت > لأنّ الكة يكون تجريده من الألفزاللام ومن" الاضافة4 إذ لم يقيّد 
التجريدٌ بأحدهما دون الآخر ء ثم لما ذَكَرَ المصحوب بأل بَقِيّ المصحوبُ بالاضافة 
مشعوراً به » مشعوراً بحكمه . وهذا ظاهر . وهذا الكلام يقتضي بسياقه ان 
المفعول له يكون مُجَرَّداُ » وذلك نحو ما تقدّم » ومنه في القران الكريم : ف ادعوا 
ربكم تضَرّعاً وخحفيّة# ' وطإادعوه فا وطَمَّعأ#” وقول النابغة : 

* حذارا عل أ تال مَادّتِي #* 

وهو كثير » ويكون بالاضافة نحو قول حاتم الطائي أنشده سيبويه : 


.., 0 1 ظَ 9 د 
واغفرٌ عوراء الكريم ادّخارّه واعرض عن شتم اللعيم تكرما 
ومنه في القران : ومن يَفْعَلْ ذلك ابتغاء مَرْضَات الله الآية ميل الذين 
يُنفقونَ أموالّهم ابتغاء مرضات الله وهو كثير أيضاً » ويكون بالألف واللام 
نحو ما أنشده الناظم من قوله : 


1 التسهيل ص 4١‏ . 

. فيس: (وهو مفهوم)‎  )0 
. سورة الأعراف اية 8ه‎ )0 
. سورة الأعراف آية 5ه‎ 4 
. ١١4 (ه» سورة النساء اية‎ 
. 158 سورة البقرة آية‎ )5( 


8 


/١/ 


لا أقعد الجينَ عن الميجاء ولو توالت رمب الأعداء' 
وهذا الشاهد لا أُحْفَظه عن غيره » ولا أعلم قائله قال في الشرح : «ويمكن أن 
يكون القسط من قوله تال : #وونضع الموازينَ القِسلط ليوْم القِيامّة 0 مفعولاً 
ل لاله مستوفب للشروط" . وما / اجتمع فيه ثلاثةٌ الأنواع قول العجاج - 
أنشده سيبويه - يصف حماراً : 

يركب كل عاقر جمهور مخافة وَرَعَلَ المحبور 

والمهول من تهول الأمور 

ا ل ا ل ل 
الألف واللام » ومعنى البيت الذي أنشده ظاهر , يقول : لا أفعدُ عن الميجاء جيرا 
وقرَعاً ولو توالت وتتابعت علي الأعداء زمرا بعد بَعْدَ زمر يتلو بعضظها بعضاً , 
فإ لا أككرث بهم ولا أن عنهم . ييف نفسه بالشجاعة , وافيجاء : 
ري 0 اوتقصر ؛ وهي من هاج الشيء يَهِيْجْ إذا ثار . والزْمرُ : الجماعات » 
واحذها زدرة ب ووالك + مابعت رتح بش حي 1 ميا و 


() الم أقف اهما على نسبه » وهما في شرح الكافية الشافية 57/5 » المساعد 467/١‏ » المقاصد 
النحوية 59/7 ؛ التصريح 75/١‏ ؛ همع الموامع 34/5 . 


سورة الأنبياء آية لا . 
فيه شرح التسهيل » السفر الأول ام 
(4) في س: (القبور) . 


18 


لمفعول فيه وهو المسمّى ظرفا 


5 مثا 3 2 

هذا هو النوع الثالث والرابع من المنصوبات التي ينصبها كل فعل كان متعديا 
أو غير متعدٌ ع وهما ظرففُ الزمان وظرف المكان ؛ وإنما جمعهما في باب واحد 
لاتحاد أحكامها في الأكثر » وشرع أولاً في التعريف بالظرف على الجُمُلّة فقال : 

الطرفة وقنت أو -مكان يمنا . فق باطراد كينا أمكنث: أازمتنا 


يعني أن الظرف المصطلح عليه عند النحويين : ما كان اسماً لوقت - أي لزمان - 
أو اسما لمكان , فلا يكون' من جنس غير" جنسهما إل إذا ضُمِنَ معناهما ما سيأتي 
بيانه إن شاء الله » فيريد ما كان اسم زمان أو مكان بالوضع الأول أو بوضع 
كان :+ 3 لين قل الفظلةدما يدل عل اخسياسةه برها .+ وهذا "هو اليس 
الأقرب . وقوله : «ضُْمًا في» (في)2 هنا اسم للحرف مفعول ثانٍ ضما » والألف 
فق ضّسًا متيل أن تكون الف الضمير » .وإن: تقدمت. وأو 4 إذ امراك الأمزان + 
وإنما جاءت للتفصيل كقول الله تعالى : «إإن يكن غَيِياً أو فَقِيراً فاللهُ أولى 
بهما» ويحَملُ أن يكون وصلاً” . والضمير مستَيرٌ مفرد عائد على أحد الأمرين 
اعتباراً بلفظ (أو) » ويريد أن من خاصيّة الظرف أن يكون مُضّمّاً معنى «في» » 


() سقطت «فلا يكون» من س . 

0( في س : (من) » تحريف ٠‏ 

(0) في الاصل : «وبوضع» وما اثبت من س . 
(1) سقطت من س . 

(ه)» سورة النساء آية ١8‏ . 

() قي س: (وصله) . 


الذكا 


/١1/ 


فيخرج عن ذلك قولك : أعجبني يوم الجمعة » وأعجبني' مكانُ زيدٍ ؛ فإنْ اليومَ 
والمكانَ ههنا ليسا بظرفين اصطلاحاً » وإن كان يوم اسمّ زمان » ومكان اسم 
مكان ؛ لأنّهما لم يِنَضّمنا معنى «في» . فإذا تضمّناه استحمًا اسم الظرفية » 
زكذلك كن طرف اسسشمل تيال الأشامع ونلك عليه هن القواين :ها وتسلط 
على سائر الأسماء من الرفع والنصب والجر على غير معنى (في) ؛ ذلك حيث لا 
يكون بينه وبين غيره من الأسماء فرق » فإذا قلت : جئت في شهر كذا إلى موضع 
كذا » وأحببت عام كذا» وكرهت موضع كذا » وقعدت عن يمينك » وعن 
تجالك ‏ وعريك أن يرم الجنفة كارك وان بوط الدار متسيعٌ وما أنه 
ذلك فليس كل هذا بظرف ؛ إذ لم يتضمّن معنى «في» » فإن قلت : جدت شهرٌ 
كذا » وقعدت موضع" كذاء وقعدت يميتك أو شمالّك يوم الجمعة » وأقعدئك 
وَملْط الدار كانت هذه ظروفاً لتَضّمّيها معنى في . وقوله : «باطراد» فصل ثان » 
وهو متعلق بَِْبمُنًا يعني أن من شأن هذا / التضمين المتعلق بالظرف أن يكون 
مُطرداً في كل موضع لا يختص به مكانُ دون آخر كيوم وليل وخلفي وأمام » 
فنك تقول : صحبتك يومٌ الجمعة » وأكرمتك يوم الجمعة » وجلست يوم 
1 ش 

الجمعة » واضرب زيدا يوم الجمعة » وقدومٌ زيدٍ يوم الجمعة » فيجري في 
الكلام كله » فكذلك : قعدت خلقّك وقمتُ خاقك » وزيدٌ خلقّك » ونحو 
ذلك » فلا يَُتصَرٌ به على موضع دون آخر . فإذاً كل ما كان من الأسماء يُضَمنْ 
معنى «في» لكن على غير اطراد فليس بظرف » وذلك أن العرب تقول : مُطرنا 
السهلَ والجبلَ » وضرب زيدٌ الظهرٌ والبطنَ" » فهذه على معنى في ؛ لأن 
المعنى : في السهل والجبل » وضرب في الظهر والبطن » لكنها ليست 
(1) سقطت (أعجبني) من س . 

) فيس :(شهر) » تحريف . 


(م) الثالان في كتاب سيبويه ١69/١‏ » ولم يصرح بسماعهما عن العرب . 


20 


بظروف ؛ لأ تضمينها معنى في ليس بمطرد فيها لو قلت : أخصبنا السهل 
والجبل أو: أجدبنا السهلَ والجبل » أو مُطِرنا القيعانَ والتلول » أو ضُرِبَ زيدٌ اليد 
والرجل » أو الرأسَ والجسد لم يَجْرَء فلما كانت على هذا السبيل لم تستحق بذلك 
أن تكون ظروفاً » قال سيبويه لما تكلم على نْصْب هذه المثّل » وأنّها على تقدير في : 
«وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظروف » لأنك لو قلت : هو" ظهره وبطنه » وأنت 
تعني شيئاً على ظهره لم يجز»' » قال : «ولم يجيزوه - يعني" حذف حرف الجر - 
في غير السهل والجبل والظهر والبطن ا لم يجز : دخلت عبدالله» » قال : «فجاز 
هذا في ذا وحده كا لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن في مثل : دخلت 
البييت»" . ومن هذا القبيل أيضاً الأماكن المختّصّةَ مع دخلت هي على إسقاط 
الخافض ؛ إذ لو كانت منصوبة على الظرفية لم ينفرد به دخل وحده » بل كنت 
تقول + قفدت البيك + ركفت السوق ع يفال ملت (البيت 6 وذخلت 


2621 ما بعد قوله السابق : (على معنى (في) - إلى هنا ساقط من س من جراء انتقال النظر . 

() بعده في س : أو ضرب زيد الظهر والبطن . وقد ذكر قبل أن هذه العبارة مسموعة عن 
العرب » فهي هنا مقحمة . 

قة ف الكاب: : ١ل‏ كلت اهو :»:وليست الكملة - كلب عدي أي .من اللنسكين .وقول 
الشاطبي الآتي : «ويجمع ذلك ألا يستعمل المتضمن معنى (في) خبر مبتدأ » وهو الذي اعتمد 
سيبويه» » وما نقله أبو حيان في تذكرة النحاة ؟/؟ ١07‏ من تقييد شيخه ابن الزبير من قوله : 
«ض : واستدل على أن ظهره وبطنه ليس بظرف به لا يحسن : هم [ كذا] ظهره وبطنه » 
يريد : على ظهره . .» يرجح أن تكون مقحمة من النساخ . 

(4) الكتاب 159/١‏ ء وفيه : «تعني على ظهره . واشار محققه إلى أن في طبعة درنبورع : «.. 
شيئا. .» يا هنا . 

(ه) في س : (قال : يعني) . وما بين المعترضتين ليس في الكتاب » وأشار محققه إلى وجوده في 
الأصل . 

. 1١59/١ الكتاب‎ )( 

90 المصدر نفسه . 


ه58 


/1/ 


السوق » وكان يقال : زيدٌ البيت » وزيد السوق » وعمرو الدارٌ » فينتصب بمقدر 
يا يفعل بامحقّق الظرفية نحو : زيد مكانَ كذا ‏ أو زيد خلفّك وأمامك ؛ لأ كل ما 
يتصبُ على الظرفية يْصح وقوعٌه خبراً فيتتصب بعامل مقدّر » وإلى هذا أشار 
سيبويه في كلامه المذكور انفا » قال المؤّلف : «وقد غفل عن الموضع الشلوبين 
رع لسن الكان الحر؟ يناي مسي عل لازي ع تار ورملا زعي 
من الشلوبين مع اعتنائه بجميع متفرقات الكتاب وتبيين بعضها ببعض»' . وقد 
حكى ابن خروف عن الفراء أَنك تنصيبُ بِدََلْتُ وذهبت وانطلقتُ جميع 
البلدان » تقول : ذهبت الكوفة » وانطلقت الغورٌ » فأنفذوها في جميع البلدان ؛ 
لأنها نواح' زحكن ويه" ذهيف الناء ' «وهذة كلها ت وإن اطردكاب © 
قال الفراء - فَأطْرادُها لا يخرجها عن كونها سماعاً , لالتزامهم ذلك مع الأفعال 
الثلائة » فقد خرجت بذلك عن الاطراد . والحاصل أن عدم الاطراد يكو باهر : 

أحدهما : ألا يُسْتَعْمَلَ نظائرٌ اليو مكان المسموع وإن تكد القاملة + يا 
مر في : مُعرنا السهل والجبل . والثاني ألا يعمل في المسموع كل عامل مر 
في (دخلت) مع الأماكن / المختصّة . ويجمع ذلك الأ يمل التَضَمنَ معني (في 
خبرٌ مبتدً » وهو الذي أعتمد سيبويه » فإذا ثبت أن غير مد لا يكون ظرفا » وأن 
هله كله" كلباامن. غير لمرو دن أنها منصوبة على إسقاط الحرف لا على 
الظرف » وذلك ظاهر » فلذلك قال : «بأطراد» . وقوله : (كهنا أمكث أزمُناً) 
مثالان: أحدهما لظرف المكان » وهو (هنا) » والآخر لظرف الزمان » وهو (أزمناً) 
جمع رمن كجبل وأجْبُل . وفي هذا الحَد نظَرٌ من أربعة أوجه : 


20 شرح التسهيل » السفر الأول 818/9 . 

(؟) المصدر نفسه . 

0) في شرح الجمل لابن خروف ص 77 : «وكذلك : دخخلت البيت والدار والمسجد عدوه إلى 
جميع المختصة » وكذلك : ذهبت الشام والكوفة والبصرة » وزاد الفراء انطلقت . .» 

4 الكتاب ١/1ه"‏ . 


كم" 


أحدها : أنه قال : «الظرف وَقَتْ أو مكان» فجعل الظرف هنا هو نفس 
الزمان والمكان » وهذا » وإن كان في المعنى صحيحاً » فهو في الاصطلاح النحوي 
غيرٌ صحيح ؛ فإِن الظرف عند النحويين إِنما يطلق على اسم الوَقْتُ واسم المكان » 
لا على معنى الاسم ؛ إذ لا يتكلّم النحوي إلا في الألفاظ الدَالّة على المعاني » فكان 
من عه أن يقول + الطرف. اننم وقت أو مكان + © قال ف السهيل : .وهو بما 
ضمّن من اسم وقت أو مكان' معنى في بإطراد»' إلى آخره » فقيّدَهِ بالاسم م 
ترى . وكذلك قوله : «ضمنا في» غيرٌ صحيح في ظاهره ؛ إذ ليس المضمن 
حرف «في» المنطوق به » وإنما المضمّن معناه | صرّح به أيضاً في التسهيل » 
فعبارته في هذا الموضع غير سديدة . 


والثاني : أنه عبّر بلفظ التضمين في قوله : «ضمنًا في » » والمتقرّر" في 
لضفن اننى اللازقت: أن بريد السام اوهو العيه لسري الذي تدم كرو 
فلذلك يقوارت: + البنن. عن الأسماء :ما سيد احرف أو تطتمة معناه: + وليمن :هذا 
كذلك ؛ إذ لو كان مثله لني كل ظرف في الكلام” » وليس كذلك . وهذا 
الاخراضن ارو عليه ف التدييل ابضاع لان تحت معت اللارقم كد فيك بوني 
للبناء » فكان من حقه أَنْ يجتب هذه العبارة إلى ما يقتضي عدم البناء » فيقول 
مثلا : أفهما في » أو أفهما معنى' في . ك قال في الحال : دمُفْهمٌ : في حَالِ» » ولم 
يقل : ضُمنَ معنى «في حال» . 


)4 سقطت : هو مكان» من س . 

) التسهيل ص .9١‏ 

0 فيس : (التقدير) » تحريف . 

(4) في الأصل : الموجب للبناء » وما أثبت من س . 

(ه) انظر الاعتراض في منهج السالك لأبي حيان ص ١45‏ . 
63 سفطت (معنى) من س . 


ولا 


والثالث : أن قوله : بإطراد غير محتاج إليه' ؛ لأن امتحرز منه - وهو قولهم : 
مطرنا السهل والجبل » وضرِب زيدٌ الظهرٌ والبطنَ - قد تقلدّم أنه منصوب على 
إسقاط الخافض لا على تَضّمّن معنى الخافض » فإذا كان غير مضمّن معناه فلم 
يدخل تحت قوله : «ضْمُنا في» قط » فلا يحتاج إلى الاحتراز منه » وحين احترز منه 
ف كم ٍ : 0 
دَل على انه عنده مضمّنُ معنى في » وإذا كان كذلك فهو ظَرْفُ عنده ؛ لآن كل 
مضمّنٍ معنى «في» ظرف بإطلاق » كان مُطْرداً أو غير مطرد » فظهر أنه تناقض 
لاهن لزه دن سرك ل ع 

والرابع : أنه يَخْرّجٌ له من ' الظروف المجمع على أنّها ظروف أشياخ كثيرة » 
فمن ذلك قولهم : هو مني منزلة الولد » ومقعد القابلة » ومزجر الكلب ؛ وهو 

مني دَرَجَ السيول » فهذه كلها أو ما كان من بابها ظروف باتفاق مع أنّها لا 
تضم معتى' في باطراد ؛ إذ لا ل ل 
منزلةَ الشغاف » كا تقول : أجلسته قريباً مني » وقعد قريياً مني » ولا / تقول 
أيضا قنك متولة يذ تر الكل" ٠‏ ؟ تقول : قعد بعيداً مني » ولا مكاك 
رج النننول .وله" تن ذلك مما الظرفية فيه سَمَاعٌ » فصارت هذه الأشياء 
كليا بضرلة 8 قطنا النيهل والجيز ”ضقي اكلا ايا كير طروت : 
وليس كذلك بل هي ظروفٌ عندهم » فإذا يَخْرُجّ عن ده هذه الأشياء » 
عن" كونها ظروفاً » وذلك فاسدٌ . 


)2 أورد ابن الناظم في شرحه ص 77 هذا الاعتراض على أبيه » وانظر التصريح 79/١‏ » 
وحاشية ابن الحاج على شرح المككودي 158/١‏ . 

20( لطت زمن) من + 

في الاصل : (اجلست) بسقوط الاء . 

(4) انظر ما سياتي ص 3.4-8.7 . 

() سقطت (فيه) من ص . 

(3) في النسختين (وعن) بإقحام الواو . 


584 


/١/ 


هذا إلى' ما له في أصل التعريف من الجمع بين مختلفي الحد في حَدَه » لأنه 
جمع نوعي الظرف » وهما مختلفان » وليس من شأن أهل الحدود أن يجمعوا" في 
كذ واحن' ين “غدودين امتكافين: + © .له عمعون. .ين الابسان والمرس 
فيحدونهما بحدٍ واحد » ولا بين النبات والحيوان قاصدين لتعريف كل نوع بما 
يخصه" . وهذا فعل الناظم في حده الظرف » فلم يستقم هذا التعريف لا من جهة 
ترتيب الحد في نفسه » ولا من جهة حصول المقصود به » وهو العلم بانخدود . 

واللجواك' عن" الأول + أن مزاذة + تحاضل مفهومٌ عن .حيك: التصدري لضشاعة 
الألفاظ » وهي النحوء ولم يقصد بيانَ الظرف المعنوي » فذلك الذي يُعيْن انه 
على حذف المضاف أي : اسم وقت أو اسم مكان , وكذلك قوله : «ضمناً في» 

5 
معلوم أن المضمّنَ ليس نفس الحرف الملفوظ به بل معناه . وهذا ظاهر . 

وعن الثاني : أن تضمينَ معاني الحروف على ضريين : 

أحدهما : تضمينٌ في أصل الوضع » فيكون الاسم في أصله موضوعاً للدلالة 
على معنى الحرف . وهذا هو التضمين الموجب للبناء : 

والثاني : تضمينٌ طارى» على الاسم بعد وضعه غير مضمّن معنى حرف » 
فأسماء الزمان والمكان موضوعة للدلالة على ما وَضيعَت له من معاني الأسماء كسائر 
أسماء الأجناس » فيومٌ في الزمان كرَّجُل في الأناسي » ويمين وشمال في المكان 
كذلك أيضاً » ولا تضمين في شيء منها , ثم إِنّهم أرادوا الدلالة على تعيين 
وقوع الفعل في الزمان أو في المكان فضّسّوا الظرفَ ذلك حالة التركيب » 
فالتضمين ههنا بعد استقرار الدلالة الافرادية » وذلك ليس بموجب للبناء » كم لم 
في الأصل : «إذاه تحريف » تصويبه من س . 
في الأصل : «لا يجمعواء . وهو خطأ صوابه من س . 


في هامش الأصل : «خ : للتعريف بما يخص كل واحد» . 
)5( في الاصل : «قي شق» تحريف . 


49 ه المقاصد الشافية قي/” 


/١:/ 


يكن الافتقار إلى المفسسّر موجباً للبناء في نحو : عشرين » وكل » وبعض » وكلا » 
ونحو ذلك لما كان الافتقار طارئاً بعد استقرار المعنى الافرادي » وقد جعلوا ذا 
إلإضافة مُضَمَاً معنى اللام في نحو : غلامٌ زيدٍ » ومعنى من في نحو : ثوب خحَزا» 
ومعنى في عند ابن مالك في نحو : للد الخصّام© . ولم يكن ذلك موجباً للبناء 
لما كان ذلك التضمين عارضا . وفي كلام العرب من هذا أشياء . والتضمين في 
كلا الوجهين مخالفُْ لتقدير الحرف في نحو : دخلت البيت ٠»‏ ومطِرنا السهل 
والجبلَ » فيقال : إنّه / منصوب على إسقاط الخافض لا على تضمين الحرف . 
ويقال في : جئت يوم الجمعة : إنّه منصوب على تضمين معنى الحرف لا على 
إسقاطه ؛ لأنَّ بين الأمرين عندهم فَرْقا يعرفه نظا الصناعة » م أنَّ عندهم فَرْقا 
ين قولك : اخترت الرجال زيدا » وبين قولك : شكرت زيداً ؛ حيث قالوا : إن 
الرجال منصوبٌ على إسقاط الخافض » وزيداً في : شكرت زيداً منصوبٌ لا على 
إسقاط الحافض » مع أَنّك تقول فيهما : اخترت من الرجال زيداً » وشكرت 
لزيد ؛ إذ ذلك كله مقصودٌ في الاصطلاح », ومُبِنَيّ على معنى صحيح » فإطلاق 
الناظم لفظ التضمين هنا هو على أحد الوجهين فلا اعتراضّ عليه . 

وعن الثالث أن يقال : لا يخلو أن يكون هذا التعريفُ عنده بالذاتيات حتى 
يون 2ن تحقيقا + أو" بالخراصض اللكازجة عي الذات. نحن يكرن هذ ارسي ؛ 
فإن كان الأول فإ قوله : «باطراد» ليس بحشو » وإن لم يكن حترزاً به من شيء ؛ 
وذلك أن القاعدة عند أرباب الحدود أن الحدٌ إنما يطلب به أن يكون معرّفا 
للماهية على كلها » ومُبَيناً لها بجميع أجزائها علىالنفصيل فيُوتى فيه بالجنس 
الأقرب أَوَلاً - وهو الجزء المشترك » ثم يوتى بعده بالفصول الذاتية للمحدود » 
وإن كانت أبعد - وكانت مما يحصل بالواحد منها الكفاية في التميير - فإِنْ تَرْكَ 
بعض الفصول » ولو كان مستغنى عنه في التمييز - ترك لتعريف جزء من الذات . 


)2 سورة البقرة اية 7١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية لابن مالك 9.5/7-/507 . 
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والح ونه أنه خُنوانُ 'الذات. + :ؤبنان: لها" فبجحب أن يقر امنود في" النشسن 
صورة معقولة في الذهن » مساوية للصورة الوجودة في الخارج على الكمال ؛ 
وحينئذ يعرضّ للمحدود أن يتمير عن غيره . لا أنَّ التمييز عن الغير هو المقصود 
من الحد الذاتي » وإنما ذلك مقصود في الحَّدّ الرسمي . وإذا كان كذلك فقوله : 

: 7 : 
«باطراد» وَصْفْ من الأوصاف المحتاج إليها في التعريف ؛ لان الظرف هذا شانه 
ووصفه من حيث هو ظرفٌ » فمطرنا السهلَ والجبل » خارِجٌ عن الظرفية على 
كل تقدير » والظرف مُعَرّفٌ به على كل تقدير . وإن كان الثائي فيمكن أن يقال : 
ِنّ التضمون المذكور قد يُطْلَقَ مجازاً على نحر : مُطرنا السهل والجبلٌ من جهة 
اجتماعه في التقدير مع الظرف ؛ فإن الجميع على تقدير «في» على الجمُلّة » فكأنه 
أطلق التضمينّ بهذا المعنى » أو تَوَهمّ أن يُفهمَ منه ؛ فأتى بقوله : «باطّراد» ليخرج 
ذلك التضمين الآخر . وهذا قد ينهض عذرا في الموضع . 

لع كن من قم به 

وأا كونه مم بين مختلفي الححد فليس كذلك بل نما قَصّدَ حا قصّدَ حَدّ الظرف 
المطاق » إلا أنه عرض له فيه تنويع الظرف فافتقر' إليه كا افتقر النحاة في تعريف 
الفاعل إلى تنويعه » وتنويع عامله حيث قالوا : الفاعل اسم أو ما هو في تقديره 
ل ل 
الذي يدخله الصدق أو الكذب , أو ما أشبه ذلك مما يعرض فيه التنويع . أ 
يقال :كن واحة أ باقر ).دين لت ترط في اتصول اللعرة 
فكأنه قال : ظرفُ الزمان هو : اسم الزمان المضمّن معنى (في) باطرادٍ كأزميّن » 
وظَرْفُ المكان هو : اسم المكان المضمّن معنى (في) باطراد كهنا » وإذا أمكن هذا 
سَهّل الأمر فيه . والله أعلم . 


دق 2 الأصل : «له» وي هامشه : «خ : لها» ؛ وهو الوجه . 
0( في الأصل : (افتقر) , وما أثبت من س . 


/١ ره‎ 


ثم قال : 
أنه بالواقع فيه مُظْهّرا كان ولا قأنوه مُقَدَا 
لما كان الظرفف إعرابه النصب » ولا بد له من ناصب عَرَّف بالناصب ما هوء 
#20 0 ءًَ 
فبَيّنَ أن الناصب له لا يكون إلا الفعل الواقم في ذلك الظرف ؛ وذلك أن الفعل 
أو ما في معناه مما يصلح للعمل في الظرف على ضريين بالنسبة إلى طلبه له : 
رف امي عه 3 5 

فَضَرّْبْ يطلبه على انه واقعٌ فيه - وهو الذي عيّن الناظم للعمل فيه من حيث 
هو ظرفُ - فينصبه على الظرفية » كقولهم : خرجت يوم الجمعة » وقعدت 
نا ون ااه 2 ل 5 
أمامّك » فإن نصب اليوم بخرّج إنما هو على ان الخروج واقع في اليوم » وكذلك 
و ع 2 ا 3 7 و 
نَصْبْ الأمَام بِقَعَدَ إنما كان على أن القعودَ حاصل فيه » فانتصب اليو والأمام 
انتصاب الظرفية . 

وضَرْبٌ يطلبه لا' على هذا الوجه . بل على وَجْهِ آخر - وهو الذي احترز منه 
- فيكون نصبّه على المفعول به » أو على غير ذلك » كقوله : أحببت يوم الجمعة ؛ 
فرق هنا الحررف قتع ويد © الواقلك + ليق رودا واوكلة ١‏ أعينيث 
مكائك + عه عند :ريدق اقول < احتف ازيدا + <ركدلك: إذا قلف “هله 
عشرون يوماً » فتصطبُ يوم هنا كنب رجل إذا قلت : هذه" عشرون رجلا » 
ومثله قولك : شاهدت عشرين مكاناً » أو ما أشبه ذلك » فلم ينتصب هنا على 
الظرفية ؛ إذ ليس العامل واقعا فيه ؛ فلأجل ذلك قال : «فانصبه بالواقع فيه» . وقد 
ظهر من الناظم مذهبه في العامل في الظرف ء وأنه الفعلٌ الواقم فيه لكن هذا الفعل 

مه 8 9 5 . 0 

لا يلزم أن يكون ظاهراً » بل قد يكون كذلك نحو : خرجت يوم الجمعة » 
رم سقطت [إلاآمن س. 
00( في س : (هذا) . وهو خط إلا أن تقصد البالغة . وما أثبت صواب على معنى الجماعة . 


من الأصل : (يلزم من أن) بإقحام (من) . 


بض 


وقعدت خلقك » وقد لا يكون ظاهراً نحو : خروجُك يوم الجمعة » وزيدٌ 
خلفك , فالْرَمَ أ يقدّرٌ له ناصبٌ هو الفعل الواقع فيه ؛ لقوله : «فانصبه بالواقع 
فيه مظهراً كان ولا ووه يعني أنّه لا بد أن يقدّر له فعلٌ واقمٌ فيه إن لم يظهر » 
ريكون هو العامل ‏ فيه . والمقدد لا بذ أن يكرن عفهوما من الكلام + فقد يكون 
الكلامٌ يدل على كَوْن خاص" وفعل خخاص فيكون هو المنوي » وقد يكون دالاً 
لظ رح حواري ا ا 
خلفقك ». فهذا كون خا *' تقديره : زيد قاعد خلفك » وإذا قيل : متى أبوك 
قائم ؟ فقلت : يوم الجمعة » فالمعنى على : هو قائم يوم الجمعة » وإذا قلت : زيدٌ 
خلقك » فالتقدير : كائن خلفك أو مستقر » وإذا قلت : قدومُك يوم الجمعة » 
فالتقدير : كائن أو مستقر يوم الجمعة » فلا بد من هذا التقدير عنده ؛ وذلك 
المقدّر هو العامل » وهو الفعل / الواقع في الظرف » فاستمر القانون » وانتظم 
التقدير مع معنى الكلام : فإذأً لا يعمل في الظرف غير الفعل الواقع فيه » وهو 
رأي أهل البصرة وأهل الكوفة معاً إذا كان البمل ظاهراً » إذ لم أرَ من تقل في 
ذلك خلافاً بينهم » وكذلك يقتضي النقل' إذا كان المقدّر [ كوناً خاصًا]' ؛ 

لآكه بخدلة ار او الور 
إذا كان المقدر عاما - وهو الذي لا ينطق به عند الجمهور من الفريقين - 
كقولك : زيدٌ أمامّك » وقدومّك يوم الجمعة » فإِنَّهم اختلفوا في العامل في 

ا و ب ا سيد ا ا 
الناصب فعلٌ مقدّر هو الواقع فيه » فقولك : زيدٌ خلفقك على تقدير مستقِر أو 
استمّرّ , أحدهما حَتما - أعني اسم الفاعل أو الفعل - أو على التخيير حَسّبّ 


. هابين الاشارتين ساقط من س‎ )١( 
. في س: (الفعل) » تحريف‎ )5( 
. شف ما بين القوسين مطموس في مصوره الأصل . وأثبته عن س‎ 
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ما تقدّم ذكره في باب المبتدا' . ونقل صاحب الانصاف عن تَعْلب ما يقرب 
من هذا' » وذهب جمهور أهل الكوفة إلى أنه منصوبٌ على الخلاف” » 
ومعنى ذلك إِنْك إذا قلت : زيدٌ أخوك » فالأول هو الثاني ؛ فيترافعان . فإذا 
قلت : زيد خلقك أو قدومُّك غداً , خالف الثاني الأول ؛ إذ ليس به ؛ 
انيه يتلق "السسن » لم القرق : بيقهما + قال" ابن خروفيهة:: إن" العام 
فق :الظرفالبيندا انفله + بورعم أله مدعت مويه" .+ وقتناء: السرين: .. 
وقال المبرد : «انتصب الظزف هنا لأنه ظَرْفَ» هكذا قال . والأولى من 
ذلك كله ما رآه الناظم » إذ هو المطرد في الأبواب كلها » أعني في الأبواب 
التي لا يظهر فيها عاملٌ كباب الصّلة » والصفة والحال » وأيضاً قد ثبت عمل 
لفعل في الظرف فيما ظهر فهر العامل فيما لم يظهر » حملا ا حَيِي على ما 
ظهر + ويشهب لذلك مع الكلام » إذ لا يمك الطرف عنعن مع الكزن 


1 انظر ”/ل ” من نسخة] ‏ الانصاف 740/١‏ » شرح الجمل لابن خروف ص 78 . 

. 515/١ الانصاف‎ 

0 فيس: (فقال) . 

43 قال في شرح الجمل ص 88 : «. . . وجميع هذه الأخبار العامل فيها المبتدأ في قول سيبويه : 
عمل في الظرف نصباً كا عمل ف المفرد رفعاً » وليس عمله النصب بأبعد من عمله للرفع » 
ونصّ على ذلك في عدة مواضع » وشبّه عمله في الظرف بعشرين درهماً » وبقوهم : أنت 
الرجل علما , منها قوله في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت . قال : فصار : هو خلفك » 
وزيدٌ خلفك بمنزلة ذلك , والعامل في خلفك الذي هو موضع له » والذي هو في موضع 
خبره . .» وانظر الكتاب 405/١‏ . 

(ه) في المقتضب 861/8 : «وتقول : وسئط رأسك دهي يا فتى» ؛ لأنك خبّرت أنه استقر في ذلك 
الموضع » فأسكنت السين » ونصبت لأنه ظرف» . وهو - م ترى - لا يدل على أن عامل 
النصب في الظرف الواقع خبراً الظرفيّةٌ بل إن قوله : «. . خبّرت أنه اسعقرٌ في ذلك 
الموضع . . .» دليل على أنه لم يخرج عن مذهب جمهرر البصريين » ولم أجد - فيما اطلعت 
عليه - ما يؤكد عزو هذا المذهب إلى البرّد . 


533 


والاستقرار ؛' وإنما لم يظهر للزوم الدلالة. عل ذلك امحذوف . ومما يشهد 
لذلك أيضاً على طريقة الناظم أن ما ادُعى أنه مني قد ظهر في بعض المواضع 
حَسَب ما تقدّم في باب البتداً . وما ذكره الكوفيون من النصب بالمخالفة » أو 
المبرد من النصب يكوته طَرفاً فلا يستفيم وج الصماعة فيه . فثبت أن قوللك : 
زيدٌ خلقك » وقدومُك يوم الجمعة منصوبان على 1 يه ِل هو الواقع فيه إلا أن 
تقديره فعلاً أو اسم فاعل قد : مضى ذكره في باب البتداً » وتحقيق ذلك 
التقدير . وقوله : «فانصبه» الماء فيه عائدة على الظرف ., والواقع فيه هو 
الفعل ٠‏ ومظهراً خبر كان . وكان في موضع نصب على الحال من باب 
لأضربئه ذهب أو مكث » كأنه قال : مظهراً كان أو مضمراً لكن جاء بقسيم 
المظهر على المعنى للا افاد فيه من المعنى الزائد » وينظر هذا إلى مَجِيء (إلآ) 
عِرَض إِمَا في قوله : 

ما أن تكونَ أخبي بح فأعرف منك عَني من سميني 

ولأ فاطرحني واتخذني عديراً أتقبيك وتقيني' 
وقوله : «وإلاً فآنرو» أي إن لا يكن مظهراً فآنوه . ومقدراً حال مؤكدة على ما 
يظهر » لأن قوله فانره يعطي معنى قَدّره في نيك . 

ثم قال : 


2 5 6 عم 0 0 
وكل وقت قابل ذاك وما يقبّله المكان إلا مبْهما 


() 2 في الأصل : (مضمراً) , تحريف . 

)0 البيتان للمثقب العَبْدي (عائذ بن مِحْصّن : جاهلي) في ديوانه ص 7١7-111‏ » المفضليات 
ص 797 » الأزهية ص ٠6١‏ » عبث الوليد ص 154 ؛ أمالي ابن الشجري 544/7 » المقرب 
مضق ؛ شرح الكافية الشافية ١778/9‏ ؛ رصف المباني ص ٠١١‏ » الجني الداني ص 
5 » مغنى اللبيب ص 7-85 . جواهر الأدب ص 504 , خزانة الأدب 459/4 . 
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/ نحرُ الجهات » والمقادير » وما صيغ من الفعل كمّرْمَّى من رَمّى 
لما كانت أسماء الزمان والمكان على قسمين : 

أحدهما : ما يقبل أنْ يكونٌ ظرفاً اصطلاحا ؛ بأن ينتصيب بفعله الواقع فيه على 
معنى في . 

والثاني دما لأيقيلن :ذلك - تعد تغافه بالقابل .من غير القايل + فاخير أن 
كلّ اسم زمان قابلٌ لانصب على ذلك التقدير كان مبهماً أو مختصًا » فالمبهم نحو : 
عنمة مان وقف للة 1 سرت كيرا رافكلت عفرا »أوكدلك إذا تعرف 
بالألف واللام أو بالاضافة نحو : صمت يوم الجمعة » وقمتُ ليلة الخميس » 
وصمت شهرٌ رمضان » واعتكفت العشرّ الأواخيرَ منه » وجكتك اليوم الأول » 
ونا أقيه للق وأما الشض فحن مرت الجعة وصمت الميس. © 
دك ونان ككف شرلا مدرفو ذلك أو تقول : إن قولك : صمت 
رمضانَ وسرت شوالاً ٠‏ ليس من اللختص بل هو من البهم » أو قسم م أخخر برأسه 
لس دود ؛ وهو تقسيم الجزولي ' :والامز 51-0 اسم المكان فليس 
كاسم الزمان في قبول ذلك الحكم . بل هو ضربان : أحدهما : ما يقبل ذلك » 
وهو المبهم » وهو قوله : دوما يقبله المكان إلا مبهمأه . والمبهم ما ليس له جهات 
تَحْصْرٌه » ولا أقطار تحيط به . وقسلّم المبهم إلى ثلاثة أقسام : أحدهما الجهات 
الست » وما جرى مجراها » وذلك قوله : «نحو الجهات» يعني فوق » 0 
واليمين » والشمال » وخلف وأمام » ووراء » وقدام » وما ليق بها نحو : 
لمق لروذاك: الدسال حم واكلتها ظاهرة وس قرشي © ودارى شرفي اميد 


(0) المقدمة الجزولية ص 886 »ء وانظر التوطئة ص ١58‏ . 
ظرف . قال [ جرير.]. . .«البيت الآني) . وقال بعضهم : داره شرقي المسجد» وانظر المصدر 
نفسه 404/١‏ . 


الحا 


وغربي المسجد . وانشد سيبويه لجرير : 
ماه ا ا ا رم سه سه ١٠‏ 
هبت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم عند الصفاةٍ التي شُرَقِي حَورانا 
وقال عمرو بن كلثوم » انشده سيبويه : 
- 07 ّ َ مه ل ا ١‏ 
صددت الكاس عنا ام عَمَروٍ وكان الكاس مُجراها اليّمينا 
2 اورراه - َه 5508 01 
قالوا : هو قصدّك , وناحيتك » ويقال : هما خطان جنابتي انها » يعني الخطين, 
1 : ء. 5 7 ه. في 5 0 
اللذين اكتنفا جانبي اتفب الظبية ؛ فجنابتي ظرف » وكذلك جَبِي في قول 
الأعقى ٠‏ ابشده سنيو + 
: قا 2 رع . 64ل , ولع 
نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية جني فطيمّة لا ميل ولا عزل 
وكذلك نهو ترتك “وهو قري سلف" 4 ويهدا متلكا + ونا أشبه ذلك هنا 
ره 2ه مم" مم امه : و 7 
يجري مجرى الجهات إلا ان اعرفها في القياس الجهات الست » وجميعها 


1 الكتاب 711/١‏ . 4.4 », شرح أبياته لابن السيراق ٠ 91/١‏ والبيت في ديوان جرير 
5/١‏ ء الأصول 747/١‏ » شروح سقط الزند 1154/8 . 

(5) الكتاب 777/١‏ » 4.5 » والبيت أورده في معلفة عمرو أبو جعفر النحاس في شرح القصائد 
التسع 5318/1 » والقرشي في جمهرة أشعار العرب 790/١‏ » ولم يروه ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع الطوال » ولا ابن كيسان في شرح معلقة عمرو بن كلثوم . ونسب ابن هشام 
اللخمي في الفوائد امحصورة ص 195 البيت معه بيت أخر لعمرو بن عدي اللخمي » وذكر 
قصتهما ثم قال : «ويروي هذا الشعر أيضا لعمرو بن كلثوم التعلبي » ويقال إن عمرو بن 
كلثوم أدخله في شعرهه وانظر الشاهد في الايضاح ص 187 » المقتصد 504/١‏ » الافصاح 
للفارقي ص 585 », همع الشوامع 1١65/9‏ . 

صم الكتاب 4/١‏ 4.0-4.0 . 

(4) المصدر نفسه 407/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي ١49/١‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص 
, همع الموامع 191/7 . 

(ه» انظر الكتاب 409/1١‏ . 


وي 


م١‎ / 


ينتصب على الظرفية » ويصح فيه ذلك . 

والثاني : المقادير » وذلك قوله : «والمقادير» » وهي ما يقدّر به المكان كالميل 
والفَرْسّخ والبُريد » فهذه أيضاً تنصِبُ على الظرف ١‏ فتقول : سرت بريداً » 
وفَرْسخاً » وميلاً » وداري نَخَلفَ دارك فرسخين » وما أشبه ذلك . 

والثالث : المشتق من الفعل الواقع فيه » نحو : قعدت مَقْعَداً حسناً » وجلست 
مَجْلساً » وصلاتي مُصَلّي زيد » وقيام زيد مَقَامك » وما أشبه ذلك / ومثل ذلك 
بقوله : «كمرمى من رَمّى» يعني إذا قلت : رَمَيْتْ مرمى حسناً » ورمى زيد 
مرماك . هذه الأنواع الثلاثة التي عيّن لقبول الظرفية من أسماء الأمكنة , فإذا تَبَيّنَ 
أنّها هي المتعيّة للقبول » وهي التي اشتمل عليها لفظ المبهم كان ما بقي بعد ذلك 
غيرٌ قابل للنصب على الظرفية » وهو المختص » وهو الضرب الثاني إل أنّه لم يميّن 
إعرابه » والذي يقتضيه عدم تضمين «في» - أن تكون ظاهرة » فيكونٌ المختص 
مجروراً بها » وهو المُطَردُ فيه » نحو : قعدت في البيتُ » وصليتُ في المسجد ‏ 
وقمت في السوق » وأقمت في غرناطة » وذهبت في البلد » وما أشبه ذلك . وقد 
نط ويه عل أكلك ولادتقول يهو عرق المسخد انول ماحل الدادة ولا 
خارج الدار (حتى)" تقول : «في جَوْفِها » وفي داخل الدار » ومن خارجها . 
وفَرّق بين هذه الأشياء » وبين خلف وأمام » ونحوهما بن هذه الأشياء صارت 
مختصّة بمنزلة الظَهْرٍ » والبَطْن . واليد » وغير ذلك من المختصّات الميّنات 
بخلاف خلف ؛ وأمام ونحوهما فإنّهما مبهمات تدخل على كل اسم » وتلي الاسم 
من نواحيه وأقطاره»' » فلذلك صارت تلك الأشياء لا ينصيها الفعل الواقع فيها . 
وربما سقط الحرف الجارٌ فالتصب المختصّ » كقولهم : ذهبت الشامً » ودخلت 


() كلمة طمس أول حروفها من عبارة مستدركة في أيمن جاشية صفحة المصورة . وهي في 
الكتاب 4٠١/١‏ . 
ان 
(؟) الكتاب 4١١-41١١‏ » وقبله قول سيبويه : «ان العرب لا تقول . . .» . 
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البيت » وكان الأصل : ذهبت في الشام » ودخلت في البيت » وأنشد سيبويه 


نر تس 


لساعدة بن جويّة : 

لَدْنْ بهر الكف يَشْيِلُ ميهد فيه م عَسَلَ الطريق التعلب” 
فالأصل : في الطريق » ثم حُنرِفُ الجارٌ » وكذلك » قنا وعوارضُ في قول عامر بن 
الطفيل + الشدة سيبوية:: 

لأبضنكم تنا وعوارضاً ولأقبلن المَيْلَ لابَدَ ضَرْغَدٍ" 
لكنّ الظاهرٌ من نصبه عند الناظم ليس على الظرفيّة » بل على إسقاط الجارٌ ؛ إذ لو 
كان على الظرفيّة لم يقل : «وما يقبله المكان إِلاّ مُبْهَمَه لقَبوله ذلك سماعاً » وأيضاً 
فقد قال في حَدٌ الظرف : «ضّْمًّا في بإطراد» فأخرج غيرٌ المُطّرد . وهذا ليس 
بمطّرد م تَقَدّم » فلا يكون ظرفاً . فالقابلية في قوله : «وما يقبله المكان» مطلقةٌ في 
القياس والسماع معاً . وهنا يظهر أن نصب هذه الأشياء عنده ليس على الظرفيّة 
كا قاله الشلوين تأويلاً على سيبويه ٠‏ وليس مذهب سيبويه ار 
مَدَهَبْ م 0 بها 0 الأسماء 2 يتعدى 8< الفعل عركم من 
18 هذا . وبع فعى هذا الكلام سرالان : 


أحدههما 26 قولّه : كل وقت قابل ذاك إلى آخره» ليبس عل إطلاقه ٠‏ بل 


() الكتاب 80/١‏ » والشاهد في شرح أشعار الهذليين 117١/7‏ » نوادر أبي زيد ص ١517‏ » 
الإيضاح ص 185 » أمالي ابن الشجري 47/١‏ » 548/5 »ء المرتجل ص ١58‏ مكرر » 
الافصاح للفارقي ص ”557 , مغنى اللبيب ص 654١21١96‏ 0هللا ) شرح أبياته ١‏ 
التصريح ١7/١‏ , خزانة الأدب 4174/١‏ . 

(5) الكتاب 7١4 . 17/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 545/١‏ » والشاهد في ديوان عامر بن 
الطفيل ص ١54‏ . المفضليات ص 757 » الايضاح ص 187 » أمالي ابن الشجري 548/7 1) 
أسرار العربية ص ١8٠١‏ » خزانة الأدب 470/١‏ . 


1 


/١:5/ 


اسم الزمان أو المكان إِنْ كان ظاهراً فكما قال » وإنْ كان ضميراً فلا يَنصيّه على 
١ 0 5 2 0 0‏ 
الظرفية فعله الواقع فيه » بل يلزم جره بالحرف » فتقول : يوم الجمعة سرت فيه ) 
ومكائك قعدت فيه » ولا تقول سرئه ولا قعدئه » وهو على ظرفيته » وإنما يقال 
ذلك على تصييره مفعولاً به على الاتساع كقوله : 
ب ؟*؟ 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 


/ وقول الأخر أنشده سيبوية ٠‏ 
طَبّاخ ساعات الكري زادٌ الكسيل' 


هو على هذا التقدير كا تقول : سير يومٌ الجمعة » وولد له ستون عاما » وجلس 
مكائك » وإطلاقه يوهم أنّك تقول : سرته وده على حقيقةٍ الظرفية » وذلك 


“قاين 5000 : 5 8 . ١‏ 
والثافي : انه ذكر (في) في ظرف المكان المشتق » ولم يذكره هو ولا غيره في 
و ا ا 
ظرف الزمان » وكان من الحّق ذكرّه » فإِنّك "ا تقول : قعدت مُقعَدا » تريد 
لكان فكدلك. تقزل + قعدت مَمَعَدا تريد الزسان :ولا فرق بينهما' في صيحة 


رم في الأصل : (صحت) , وكتب بإزائها في الهامش ما أثبت . 
(5) الرجل من بني عامر » وتمامه : 
+ قليل سوى الطعن النهال نوافله ه 
والشاهد في الكتاب 178/١‏ » المقتضب ٠١١/#‏ ء الكامل 3١/١‏ » التبصرة 708/١‏ » 
5 أمالي ابن الشجري 5/١‏ 2 185 » شرح المفصل 49/1 452 . 

2 البيت في حواشي ص 74.٠‏ من ديوان الشماخ من أرجوزة لابن أخيه جبار بن جزء بن ضرار 
ف سياق قصة ذكرت ثمة ء وهو أيضاً في الكتاب ١70/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 
185-1/١‏ »ء معاني القران 78٠0/5‏ », مجالس ثعلب 175/١‏ »ء الايضاح ص ١85‏ » 
المقتصد 500/١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 175-١78‏ » أمالي ابن الشجري 
50/7 ء خزانة الأدب 11/7/59 4لا 4/8/ل . 


ا 


تقدير في » ونصبه على الظرفيّة » فكان إهماله لذلك هو وغيره إهمالاً لأمر قياسي 
ضروري ؛ إذ لا فرق بينهما في القياس , ولا في الحكم , ولا في الاستعمال فكان 
ذِكرٌ الزمان المشتق لازماً م لزم في المكان' . 

والجواب عن الأول : أن اسم المكان أو الزمان في الحقيقة إِنما هو الظاهر : 
وأممّا الضمير فكنَايةَ عن ذلك الظاهر » وليس به فكأنئه أراد الظاهرٌ لا الضميرٌ » 
وعلى ذلك يصمّ كلامه » أو يقال : إن الاضمار من عوارض الكلام اللاحقة 
للأسماء فالناظم إِنّما تكلّم عن الأصل » ولم يتعرّض للتحَرّز مما يعرض فيه » 
فلذلك أطلق القول في قبول الظرفيّة حسب ما فَضّل . والله أعلم . 

وعن الثائي : أن السوال ظاهرٌ الورود على المتأخرين من النحوبين الذين 
يذكرون في أقسام ظرف المكان المشبّقَ ولا يذكرونه في أقسام ظرف الزمان » 
وأمنا الناظم فلا يرد عليه ؛ إذ لم يُقَسّم ظرف الزمان بل أجمل القول فيه » 
فيمكن أن يريد إدخاله فلا يتحتمٌ السؤال عليه . والله أعلم . وفي كلامه إشارة 
إلى مسألةٍ من الاشتقاق » وذلك قوله : «وما صيغ من الفعل كمَرْمّى من 
رمى» فظاهره أن اسم المكان هنا مُشَْىَ من الفعل لا من المصدر » وهي مسألة 
تحتل الخلاف من مسألة اشتقاق الصّفة » فالجاري على قول الناظم هنالك 
خلافُ هنذا الظاهر . وان اسم المكان مسْبَّق من المصدر . والقائل هناك 
باشتقاق الصّفة من الفعل يقول بظاهر هذا » فإن حملنا مذهب الناظم هنا على 
ظاهره كان كالتناقض" ؛ إذ قد تَقَرّرَ هناك أن من حقيقة المُشْبَق أن يفيد 
المشتق منه وزيادة : هي فائدة الاشتقاق . واسم المكان هنا لا يفيد معنى الفعل 
)0 أشار الأزهري في التصريح 0١‏ إلى هذا المأخذ نقلاً عن الشاطبي . 
(5) انظر الاعتراض في منهج السالك ص ١9١‏ وفيه : «إلاّ أن يريد بالفعل المصدر فيص . إلا أن 


قوله : «كمرمى من رمى» يبعده ؛ لأنه يعني : مرمى مصوغ من رمى» ٠‏ وانظر توضيح 
المقاصد 97/79 . 


الل 


/١/ 


على تمامه لسقوط دلالته على الزمان المعيّن » كالصفة من كل وجه » وهو دليله 
على اشتقاق الصفة من المصدر لا من الفعل » فإذا كان هنا يختار اشتقاق اسم 
المكان من الفعل فقد ارتكب أن المشتق لا يازم أن يفيد معنى المشتق منه'. وذلك 
تناقض ظاهرٌ » ولو كان قائلاً في الصّفَةُ بما يظهر منه هنا لكان له وَجْهٌ من 
القياس ؛ لأنّ القائل باشتقاق الصفة من الفعل يحمَج بأنّها قد جرت في أحكامها 
على الفعل فعمِلت عمله ويِيت على وِزَائِهِ » وانحطت عن درجته في قَرّةٍ العمل ؛ 
إذ الفعلٌ يعمل بلا شرْط » والصّفةٌ لا تعمل إلا بشرط. » وأيضاً فسقوط الدلالة 
على الزمان المعيّن غير ضار , لأنّ الدالَ عليه الصيغةٌ في / الفعل وهي قد عُلدِمت في 
الصّفة » فلا يلزم أَنْ يدل الفرٌع المشتق إلا على ما يبقى الدال عليه في الفرع » 
وهكذا يقول هنا مَنْ يدّعِي أنَّ اسم المكان مشئّق من الفعل ؛ لأنه جار على الفعل 
المضارع » ألا ترى أن المضارعَ في الثلائئي إذا كان على يفل بكسر العين كان اسم 
المكان على مَفِْل كبَضْرِب ومَضْرب » وإن كان على يَفعَل - بفتح العين - كان 
اسمُ المكان على مَفَعَل كيَذْبح » ومَذْبح » وما خرج عن ذلك فَلِعذلٍ اقتضت 
ذلك » فصار اسم المكان مع الفعل كالصّفة معه ‏ فالذي يقال هنالك يقال مثله 
هنا » فقد كان هذا مما يمكن الاحتجاج به لظاهر كلامه هنا لولا ما يلزمه بين 
الاشين من ظاهز السناقض '. والأوق أن يخدن لداعن أحد الموضيعين + ويُرَد إلى 
الموضع الآخر . وقد وجدنا الموضع الأول في باب المفعول المطلق مقصود الذكر 
منبهاً عليه » منصوصاً على مالف لغيره فيه » ووجدنا هذا الموضع محتملاً كل 
ذلك » ولأن يريد الاجتماع مع الفعل في الاشتقاق » لا أنه فرع عنه لحاجته إلى 
ذكره ذلك في عمل الفعل فيه » لكنه أطلق عليه أنه صيعٌ منه مجازا » واتساعا في 
العبارة . ومثل هذا يُختَفرٌ ' لمثله إذا كان قد قََّرَ الحق عنده في المسألة » ويَيّن 


. سقطت (منه) من الأصل‎ 4)1١( 
. في الأصل : (يفتقر) » تصحيف‎ (0 


مذهبه فيها » وإنما الذي لا يُعْتَمر له أن يطلِق مثل هذه العبارة من غير أن يكونَ 
قد يَيّن وجه المسألة في الكتاب أصلاً » فلا تناقضّ في كلامه إذا حملنا عبارته 
هنا على التسامح . والجمع بين الكلامين ارجا اده . والله أعلم . 

| ولما كان القسم الأخير من أقسام المبهم وهو المشئق لا ينتصيبُ ظرفاً مع 
ا ل 0 
يبين ذلك فقال : 

وشرْط كون ذا مقيساً أَنْ يقع ظرفاً لا في أصلِه معه اجتمع 
ذا : إشارة إلى أقرب مذكور » وهو ما صيغ من الفعل كمَرْسَى من رتَى » 
ويريد أن من شرط كونٍ هذا القسم مقيساً أن يقح ظرفاً للفعل الذي اجتمع 
مه في أصله » وأصله الحروف الأول التي يني منها » ومعنى ذلك أن يكون 
لعامل فيه إِما الفعل المشعق من مصدره نحو “نيدت ققد زيد . اوقيف 
مقامّك » أو اسم فاعله أو اسم مفعوله نحو : أنا قاعدٌ مَقَعَدَك » وزيد مُقَامٌ مَقَام 
عرو رعو الو ٠‏ فلو لم يجتمع اسم اللكان مع عامله في أصله لم يَصحّ 
1 امسو ل اب 5 
يَجز ؛ 3 العامل لم يجتمع مع اسم المكان في الحروف الأول التي .هي 
وف هذا م إشارة إلى ثلاث مسائل : 

إحداها : أنه قد يأني مثل : اعتكافك مقعد زيد سماعاً لقوله : لور تو 
ذا مقيسأ» , ولم يقل : «وشرط وجود ذاه فدَلَ على أنه قد يجي+ ويكونُ غير 
مقيس ٠»‏ وذلك حو قوهم : هو مني منزلة التنّفافم » وهو مني منزلة الولد » وأنت 
مني مَقعَد القابلة » وهو مني مَمْقِد الازار » وهو مني مَرْجرٌ الكلب » ومناط / 1١م‏ 
لقريا . وانشك سريويه لحو :: 


. 41١:-417/١ الكتاب‎ 09 


وإن بني حرب 6 قد علمتم ناا انقزرا يو اتلك الو 


وأنشد لأبي ذؤيب الهذلي : 


5 رةه 2 . 2 مه 8 ءءء 5 و؟ 


فهذه كلها ظروف مشتقّة لم يعمل فيها ما شاركها في أصلها » فلم تكثر كثرة 
يقاس على مثلها » فوقفت على السماع . قال سيبويه لما ذكر هذه الأمثلة : «وليس 
يجوز هذا في كل شيء » لو قلت : هو مني مَجَلِسَك ‏ ونتكا زيل » ومريط 
الفرّس لم ييجز » فاستعمل من هذا ما استعملته العرب » وأجز منه ما اجازوا» . 
وإنّما كان مثل هذا سماعاً » وإن كان مشيقاً ,» والمشتق مُبْهَمٌ على ما تقدّم ؛ لأنها إذا 
لم يعمل فيها ما اجتمعت معه في الاشتقاق كانت مختصّة لا مبهمة » ولذلك 
ترجم عليها سيبويه بقوله : «هذا باب ما شُبّه من الأماكن المختصّة بالمكان غير 
المخنص»” وذلك من حيث كانت لا تقع إلا على ما وقع فيه فعلها ؛ إذ كان 
التقدير : هو مني بمنزلةٍ الشّغاف من القلب » ويمنزلة الولد » وكذا سائرّها » هي 
مما يتعدّى بالحرف » وِيِتَكَلُمُ به لكنها لما كان معناها المكان » فكأنه يقول : هو 


لق 


زفق 


ف 
فق 


المصدر نفسه 417/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 707/١‏ » والبيت في ديوان الأحوص ص 
١‏ مفرداً نقلاً عن الكتاب . وينسب إلى عبد الرحمن بن حسان » وهو في ديوانه ص 01 
مفرداً نقلاً عن أمالي ابن الشجري 704/7 » وانظر المقتضب 747/4 », الأصول 741/١‏ » 
شرح عيون كتاب سيبويه ص 4١‏ » التبصرة 31١/١‏ . 

الكتاب 417/١‏ » والبيت في شرح أشعار الهذليين 19/١‏ » المقتضب 64/4" » الميسر 
والقداح ص 17 » المحتسب 741/7 » التبصرة 7٠١/١‏ . شرح المفصل 41/١‏ . يصف 
حيرا وردت الماء في سحر ليل حار : «العَيّوق : كوكب بحيال الثريا » والضرباء : الذين 
يضربون » والرابىء : الحافظ . الذي يقعد خلف ضارب القداح فإذا نهد قِدحَ حفظه كي لا 
يبدل , لا يتتلع : لا يتقدم , ولا يتأخر» بتصرف عن شرح السكري ا 

. 4154/١ الكتاب‎ 

المصدر نفسه 41١7/١‏ . 


ينل 


مني مكاناً قربياً » ومكاناً بعيداً » والمكان مبهم شبّهوها به » وعاملوها معاملته 
قصيزل: 

والثانية : أن كلامّه صريمٌ في أنه لا يقاس الظرف هنا » وإن كان الفعل مرادفا 
شي عئه الظر ف »فلا تقول: فدات متيلا :بولا تجلسة مقعدا + ولا هيت 
منطلقاً » ولا ما أشبه ذلك . وقد نص ابن خروف على امتناع : نَزّلَ مني مُقعداً » 
أو أقعد متي منزلة + لآن الصدر ليمن: من لفظ الفعل + واستدل بقولسيبوية: + 
«ويتعدّى إلى ما اشئق من لفظه اسم للمكان وإلى المكان»' فيد تعدّي الفعل إلى 
الظرف المشتق بكونه مشتقاً من لفظ الفعل . ومثل ذلك بقولك : «ذهبت 
الدع العيد وكاسة تجلا + وفيت المكان الذي رايكة" وهذا ير ق 
اشتراط ما قال الناظم » ومُنع ما عداه . 

والثالئة : أن تَخَلْفَ ذلك الشرط غير مقيس . خلافاً لمن خالف فقد أجارٌ 
4 . ع 0 
الأخحفشّ في كتابه : مررت مقعد القابلة منك بزيد » فيظهر من هذا انه لا يقتصير 
على المواضع المسموعة حيث سمعت » بل يُعَدّيها إلى غيرها » وذلك معنى القياس » 
وإذا كان كذلك فالناظم لم يُرد ذلك ؛ لأنّه لم يَكْثْر كثرةٌ يقاس عليها . وعلى ذلك 
الأئمة » فما رأه هو الأولى . وما في قول الناظم : «لما في أصله» واقعة على العامل في 
الظرف , وهو الواقع فيه . والعائد عليها فاعل اجتمع » والضمير ف : (معه 
وأصله) عائدان على الظرف الذي أُشير إليه بذا » كأنه قال : للمظروف الذي اجتمع 
مع الظرف في أصل الظرف . وأنْ يقعّ وما بعلده حبرٌ قوله : (وشرط) . 

ثم قال : 


ضر 1 4 2 1 . 5 > شه 3 له 
وما يرّى ظرفا وغيرٌ ظرفي فذاك ذو تصرفي في العرفضي 


0 الكتاب 30/١‏ . 
0) نفسه ١/ه”7.‏ 


٠‏ « المقاصد الشافية وم.؟ 


/١ه؟/‎ 


| وغيرٌ ذي التَصَرّفٍ الذي لَرِمم ظرفية أو شبهها من الكَلِم 

هذا الفصل يبن فيه معنى التصرّف المستعمل في الظروف في قوهم : ظرف 
مُتُصرف ء وظرف غير متصرّف ء فأخبر أنَّ تَصَرّفَ الظرف أنْ يْصِحّ استعمالله 
ظرفاً وغيرٌ ظرف » أي يصمح أن يعمل فيه فعله الواقع فيه » فيتتصب على تضمين 
معنى في » ويصم أن يعمل فيه غير ذلك الفعل فيجري بوجوه الاعراب أو 
ببعضها , لا على معنى في » وذلك كيوم وليلةٍ في ظروف الزمان » فإنك تقول : 
سرت يوماً » وقمت ليله » فيتتصبُ نَصْبّ الظرف , وتقول : أعجبني يوم لقيتك 
فيه » وأحببت ليلة ألقاك فيها » وسررت بيوم ألقاك فيه ء وبليلةٍ أراك فيها , 
وكذلك : أعجبني يومٌ الجُمُعَةِ » وعجبت من يوم الجمعة » ورغبت في ليلة 
كذا » فاستعمال هذا فاعلاً ومفعولاً به ومجروراً بَيِّنَ أنه متصرف ء أي 
يَتصَرَفُ بوجوه الاعراب . ومثال ذلك في ظرف المكان : يمين وشمال » فإنّك 
تقول قنذت 'يميتك وقمت؛ شماللك . ههذا رقن + فإذا:قلك + سيك لصي" 
مقعداً » وشمالك أليق مكاناً » ورأَيت يميتك أحسن ٠‏ وشمالّك أوطا » وملت 
إلى يمينك عن شمالك » وكذلك مكان ». وذات اليمين » وذات الشمال وما 
اشبهه مما شانه ان يستَعْمّلَ هكذا بوجوه الاعراب كسائر الأسماء فهو 
المتصرّف » وذو التصرّف . فقوله : «وما يرى ظرفاً وغَيْرَ طرف» يعني في 
الاستعمال العربي وقوله : «ذو تصرّف في العرف» يريد في عرفي النحاة فإِنٌ 
هذه العبارة » وهي عبارة التصرّف - اصطلاحية . وهذا التعريف إحالة على 
السماع ؛ إذ لا يقاس التصرّف أو عدمه , ولا فيه علَّةَ توجب القياس » فإِنّ أسماء 
الأماكق 'متصورة عاو الاساء' الولةا علدا ليلة #دوقة جملها شيوية رات 
والمصادر وإن كَبْرَت بعضّ كثرةٍ في الظروف فإنها نائبة عنها » وقليلة لا يقاس 
عليها فمن هنا أحال ف تصرّفها على السماع . والله أعلم . 


. 4١١/١ الكتاب‎ 0 


ثم قال : (ِوغَيْرٌ ذي التصَرّف الذي لَرِمٌ) إلى آخره يعني أن ها كان لازم 
لطريقة واحدة فلم يستعمل إلا على وجه واحدٍ » ظَفا معلا » ولم يوت به غير 
ظرف فهو غير المتصرّف » يعني في العُرْفيٍ الاصطلاحي » ومثال ذلك في ظروف 
الزمان : سحر » وعشاء » وعَشِيّة » وضحى ومكدرة 0 وكتنة الأوفات 
بأعيانهاء لا تقول : عشيةٌ أفضلُ من ضَحُوةٍ ؛ ولا : أحببتُ عشية » ولا ما أشبه 
ذلك » وأنت تريد أوقاتاً بأعيانها » فلو كانت نكرات لتصرّفت » وكذلك 
بُعَيْدات بَيْنٍ' » وصباح مساء , ويومٌ يُوم » ونحوها » ومثاله في ظروف المكان : 
مَعّ » وبَيْنَ بَيْنَ » وَوَنْط ساكن السين » وما أشبه ذلك . ومستندُ عدم التصرّف 
السماعٌ م مر » فما رَيَْا العرب استعملته على وجوه سميناه متصرّفاً' » وما 
رأيناها قصرته على طريقة واحدة / ظننا بأنه عندها كذلك فسميناه غير متصررف . 

ويتَعَلّقَ بكلام الناظم ثلاث مسائل : 

إحداها : أن ظرف الزمان بحسب التصرّف » وعدمه » والانصراف وعدمه 
أربعة أقسام : متصرّف منصرف ٠»‏ ومقايلهُ » ومتصرّف غير منصرف وعكسه . 

فالأول : كل ما كان من أسماء الزمان غير معيّن أو بالألف واللام » أو 
بالاضافة » مثل : سرت يوما » وسرت يوم الجمعة » واليومٌ الذي تعلم . 

واقاق: © شيعن :إذاة كان لبوه. يعي ع تو + سيت لوم الجبعة سكر: 

والثالث : غدوة . وبُكرّة من يوم بعينه ع نحو : لقيته يوم الجمعة » غدوَة أو 
بُكْرَةَ » فهذا يتصرّف » فتقول : موعدك غدوة , وإِنّ بكرة موعدهم كم تقول في 
القسم الأول : عجبت من يوم الجمعة » واليومٌ مبارك . 

والرابع : نحو ضُحىّ وصباحاً ومساء وعشاء لأوقات بأعيانها » تقول : لقيته 


في الصحاح (بعد) 49-448/1 «قوهم : رأيته بُعَيْدَات بين » أي بُعيد فراق » وذلك إذا 
كان الرجل يمسك عن إتيان صاحبه الزمان ثم يأنيه » ثم يمسك عنه نحو ذلك ثم يأنيه» . 
كذافي الأصلين . 


/١5/ 


يوم الجمعة ضحى » وصباحاً ومساء , ولا تقول : موعِدُك صباحٌ ولا ما لقيته مذ 
مساء » ولا نحو ذلك ما لا تقول في القسم الثاني : موعدك سَّحَرٌ ولا ما لقيته مذ 
دولا حا ةذلف 
وظرف المكان أيضاً ينقسم بحسب التصرّف وعدمه - على ما قسمه المؤلف 
3 6 ماع و3200 2 
في التسهيل - اربعة أقسام : كثيرٌ التصّرّف » ومتوسيطه » ونادره » وعديمه . 
فالأول + كمكان ويدين :وشمال وذات اليمين .وذات الشمال ‏ وقد تقدم 


لك » وورا#ك أوسع لك » وجلِس قدَامُك وأمامّك » ومن ذلك ما أنشد سيبويه 
من قول لبيد : 
و , م - 2 3 20 ًٌ و 
عدت كلا الفركين: تسب اله «خزل. التحافة: لحلفها""“وامامتها” 


ع 5 م" و وجو 
وقرا بعض القراء : «إوالركب اسفل منكم 4 ' . ومن هذا القسم (بين) عنده 
كقول الله تعالى : «إقال هذا فراق بيني وتنك" وقال عبدالله بن عمر في سالم 


(1) الكتاب 409/١‏ » وديوانه ص 3١١‏ » والمقتضب ٠١١/7‏ » 541/4 » إصلاح المنطق ص 
» شرح القصائد السبع الطوال ص 510 ؛ شرح القصائد التسع 4508/١‏ » الايضاح ص 
417 » المقتصد 701/١‏ » التبصرة 717/١‏ »088 ء الافصاح للفارقي ص 358 ء أمالي 
ابن الشجري 61١١/١‏ 351/7 » شرح المفصل 44/7 + 178 . 
وفي الأصل » واللسان (فرج) : قعدت بقاف فعين مهملة » وهو خطأ » والرواية المشهورة 
(فغدت) بموحدتين » و(إفعدت) بموحدة فمهملة رواية تهذيب اللغة 708/١٠١‏ » 
1 

(2)1 سورة الأنفال آية 4١‏ في قراءة زيد برفع (أسفل) كا في البحر المحيط 5.0/4 » وف إعراب 
القران للنحاس 778/١‏ : «وأجاز الأخفش والكسائي والفراء : والركب أسفلٌ منكم » أي : 
أشد تسفلاً منكم» » وانظر معجم القراءات القرانية 497/١‏ . 

م الكهف اية ك7 . 


8 


أبنه رضي الله عنهم أجمعين : 
1 1 6 و 2 359 4 ١‏ 

يلوموني في سلم والومهم «جلدة بين العين والانف سالم 
والنالك : كدون 0 3 فالأكثر هنا النصب على الظرفية » ومن التصرف ف 
حيث قول زهير بن ابي سلمى : 

2-0 ا -رداه بع هك 6ش 2م ” 

فشد ولم يفزع بيوت كثيرة لدى حيث القت رحلها ام قشعم 
ومنه في دون قول الشاعر : 

7 1 ءّ و 2 7 رس 2 ورم م 

الم تريا اني حميت حقيقتني2 وباشرت حَد الموت والموت دونها 


وأنشد لذي الرمة : 


2 8 7 م 3 > روث امهة 
وغيرَاء يَحَمِي دونها ما وراءها ولا يُختطيها الدهرٌ إلا مخاطر 
والرابع : كمع » وبيْنَ بَيْنَ لا يجوز في هذا إلا النصب على الظرفية . 
ءََىَ الى 5 روث”ه 3 


البيت في المعارف ص 186 ء الأمالي 1١6/١‏ » سير أعلام النبلاء 70/4 » وسالم بن عبدالله 
بن عمر - رضي الله عنهم - ابن أمة فكان عبدالله يلام في حُيّه » وكان سالم من أفاضل أحفاد 
الصحابة رُوِي عن الامام مالك رحمه الله قوله : «لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى 
من العالين فق الرهد. ؛ :والفضل © والعيكل مده له ترجمة عثافية في سير أعلم النبلاء 
' 

() ديوانه ص 7١‏ » شرح القصائد السبع ص 777 » شرح القصائد التسع 778/١‏ . 

() من أبيات لموسى بن جابر الحنفي في الحماسة 7١5/١‏ » شرحها للمرروقي 371/١‏ » التذكرة 
السعدية ٠٠١/١‏ »؛ والشاهد في شرح شذور الذهب ص١8‏ ء المقاصد النحوية 3١9/7‏ » 
التصريح 73١5/١‏ . همع الموامع 3059/7 . 

(4) ديوانه ص 77 » والبيت في شرح أبيات سيبويه لابن السيرائي 175/١‏ » وعدّه من شواهد 
سيبويه » وليس في الككتاب المطبوع . والشاهد في همع الهوامع ٠١5/7‏ . 


ا 


/١64/ 


[غير]' النصب على الظرفية فإذاً ما جر بحرف ليس بعديم التصرّف ء بل هو 
متصرفة . ولو كان الجار مِنْ كغيرها من حروف الجر نحو إلى وفي وعن » 
ونحوها . وهذا الرأي مخالفٌ لما ذهب إليه في التسهيل من التفرقة بين مِنْ وغيرها 
من الحروف الجارة » فإِن الجرّ بِمِنْ عنده ليس بدليل على التصرّف ء بخلاف 
الخريفي + وال #«وتعوقنا + قال عياك :عفان جار إن يحي عنه أو انق بف جلة 
فمتصرفٌ وإن / لا فغيرٌ مُتَصَرّف»' . وبَيِّنَ ذلك في الشرح فقال : «وبدخول" 
إلى على متى يُعْلَمُ أنها ظرفٌ متصرّف ؛ فلذلك أجاز سيبويه أن يقال : يوم كذا 
بالرفع لمن قال : متى ميير عليه ؟ على تقدير : أعيُ الأحيان سير عليه » برفع أي » 
وقال سيبويه : «والرفع في جميع هذا عربي كثيرٌ جيد » في لغة جميع العرب على 
ما ذكرت لك من سّعَةٍ الكلام والايجاز » يكون على كم غير ظرف » وعلى متى 
غير ظرف» . هذا نصّه . قال ابن مالك : «ولا يُحْكَمْ بتصرّف ما يجر بمن 
وحدها كيند وقبْل وبَعدُ لأن ين كبرت زيادتها » فلم يُعْتَدّ بدخولها على الظرف 
الذي لا يتصرف , بخلاف غيرها كمُذ » وحَتى » وفي » وإلى » وعن » وعلى»" 
انتهى » وما عََوّلَ عليه في التسهيل - وقد يشير إليها [ كلامه هنا]' - طريقة ابن 
خروف” » وأما غيره فدُخول حرفب الجر عندهم دليل على التصرّف ٠‏ بل هو 


)60 تكملة يلتم بها الكلام من س 

؟) التسهيل ص .9١‏ 

2 في الأصل : «ومدخل» والتصويب من س » وشرح التسهيل . 

() سقطت (قال) من س . 

(ه» شرح التسهيل », السفر الأول 819/5 » وانظر الكتاب 7315/١‏ . 

)22 شرح التسهيل » السفر الأول 4 . 

(49 تكملة يلتعم بنحوها الكلام . 

() في شرح الجمل لابن خروف ل 78 قوله : «وغير متصرّف . وهو الذي لا يخرج عن 
الظرف » ولا يدخله رفع ولا نصب ولا جره ولم يستئن الجر بمن . 


لل 


وى 


التصرّف . وهو ظاهر كلام سيبويه » فإنّه قال : «وتقول سير عليه ايمن 
.5 فس 5 و #ي مارت 

واشمل ( وسيير عليه اليمين والشمال ؛ لأنه يُتمّكن . تقول : على اليمين, وععل 
الشمال » ودارٌك اليمينٌ » ودارّك ليلو م ادك ان ال : 


ان 


يأتي ها من أَنْمُنٍ واشمل 
قال السيراق رادل بالجر على جواز الرفع ؛ أن ك ما جاز 9 تذحل 
حروف الجر عليه من الظروف كان .متمكناً » وجاز أ يرفع» . قال ابن 
خروف : «ليس بشاهد قوي » لأنَّ مِنْ تدخخل على جميع الظروف المتمكنة 

: 

وغير المتمكنة » كجئت من عنده» فهما طريقتان للنحوبين في تعريف المتصرف 
من غيره . وسيبويه موافق لظاهر هذا النظم » ولذلك لم يكن تأويل ابن مالك 
عليه في الشرح ظهراً إذ جعل رأي سيبويه في تصرّف متى مبنياً على جواز 
جرها بإلى دون جرّها بمن » فاستدلاله على التصرّف ببيت أبي النجم يرفع 
ذلك » وايضا فإن سيبويه جعل سوى وسواء من قبيل الظروف العديمة 
التصرّف وجعل جرّها بمن تصرّفاً خاصًا بالشعر » فقال في باب ما يُحَتمِل 
الشعر : «وجعلوا ما لا يجري من الكلام إلا ظرفاً بمنزلة غيره من الأسماء » 
وذلك قول المَرّار بن سلامة العجلي : 


2 وم 00 3 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهُمٌ إذا جَلَسُوا هنا ولا من سوائناه' 


ىم الكتاب 771/١‏ . 

() المصدر نفسه 781/١‏ 780/16 5016 , شرح أبياته لابن السيرافي 7١5/7‏ » والبيت في 
ديوانه ص 140 » النوادر ص 4598 » الخصائص 10/7 : 588/8 » المنصف 51/١‏ » أمالي 
ابن الشجري 705/١‏ » الانصاف 4.5/١‏ » شرح المفصل 41١/9‏ 2 55/9 . 

رم الكتاب 9١/١‏ , والشاهد فيه 408/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 454/١‏ » المقتضب 
4 ». الانصاف 794/١‏ », ضرائر الشعر ص 787 ؛ شرح الألفية لابن الناظم ص 
”٠‏ »؛ شرح ابن عقيل 517/١‏ » المقاصد النحوية «/؟١‏ . 


51١ 


/١هه/‎ 


فجعل الجرّ بمن تصرّفاً ثم قال : «فعلوا ذلك لأن معنى سّواء معنى غير»' فقد 
َبيّنَ أن مِنْ عنده كإلى وغيرها من حروف الجر ء ول يقل ذلك سيبويه إلا بعد 
تحقّق أن لا قَرْقَ بين حروف الجر في ذلك » وكونُ بعض الحروف يكثر في 
الدخول على الظروف أو يقل أُمرٌ آخر لا يقدح في ادّعاء اللتصرّف بدخوله إلا أن 
من الظروف ما يقل التصرّف فيه فلا يتعدّى به محل السماع » ومنها ما يكثر ذلك 
فيه » فَيحْكم له بحكم التصرّف على الاطلاق » وقد قسم هو الظرف المكاني إلى 
الأقسام الأربعة » فإذا وجدنا ظرفاً دخلت عليه مِنْ حكمنا بتصرفه في ذلك 
الموضع » فإن توارد عليه تصرّفُ آخر وكّثر ذلك في هأطلقنا القياس فيه » وإلاً وقفنا 
القياس / وتلقينا السماع بالقبول في موضعه , وعلى هذا نقول : إن ما كُثرَ دخول 
مِنْ عليه دون غيرها كثرةً يُتَعبّى بها محلها جعلنا التصرّف فيه بِمَنْ دون غيرها 
قياساً » كحيث فإنَّ دخول مِنْ عليها كثيرٌ جداً بحيث لا يتوقف استعمال من معها 
على السماع , بخلاف دخول لدى عليها فإنه نادر فلا نقيسه بل تَقِفَه على مثل : 
للا تيت ١‏ القفنا ووسلها: 0 التق ب 
وكذلك دون في استعمالها فاعلاً وخبراً بنفسها » وهذا ظاهر جدًا . وإذا تَبِيّنَ 
هذا صار الخلاف لفظياً في تسمية ما جُرٌ بِمَنْ دون غيرها متصرّفاً » فالناظم 
6 اء وله وس اامء 7 220 2ه 
ومن راى رايه هنا يسمي ما جر بمن او غيرها متصرفا من حيث اخرج عن 
النصب على الظرفية » ولكن لا يسمّيه متصرّفاً بإطلاق » بل تصرّفت العرب 
فيه على الجملة . وهذا التصرّف قد يكون قياساً في محله إذا كثرَ » وقد لا 
يكون كذلك . ولا يكون متصرفاً بإطلاق في الحكم بالجر بمنْ وحدها » ولا 
بإلى أو غيرها وحدها . بل لا بُدّ من ضمائم أخرٌ » كتسكيره » وتعريفه » 
واستعماله فاعلاً أو مفعولاً وما أشبه ذلك » فهي قرائن منضمة بمجموعها 
يُحْكَمٌ على الظرف بالتصرّف المطلق . وهو ظاهر كلام سيبويه إذا جُمِع أله 


ىم الكتاب ١/؟9”.‏ 


تدلضنا 


واخره ؟ ولهذا لما' استشهد سيبويه بقوله : 
8 يأتي ها من أبْمُنٍ 6 

ضَعّفَ ذلك ابن خروفب ظَنا أنه أتى به دليلاً مستققلاً على التصرّف بإطلاق » وليس 
كذلك ثم قال : «والشاهد القوي تصرّفه » وتعريفه » وتنكيره» وما قال لا ينكره 
سيبويه بل هو قوله » لكنه ادّعى أنَّ الجر تصرفٌ في نفسه كيف كان » فإذا انضمٌ إلى 
غيره من وجوه التصرّف حَكِمَ على الكلمة بذلك قياساً » وقد لا يُنْككر هذا ابر 
خروف » فيرجمٌ الخلافُ إلى الوفاق » ويصير كلام الناظم هنا موافقاً لكلامهم ؛ 
ولذلك قال : «فذاك ذو تَصَرُّفِيه ولم يقل : فذاك متصرّف ؛ لأنّ ما حصل له 
التصرّف مماعاً في بعض المواضع يطلق عليه أنّه ذو تصرّف ء ولا يطلق عليه أنّه 
متصرّف . لأن لفظ المتصرّف يختص بما حصل له كله » وليس كذلك ذو 
التصرّف لاطلاقه على من حصل له كله وبعضه , فقد تَبَيِّنَ صحةٌ ما في هذا النظم » 
1 3 لصيل عا لس جرلا الجر و ا ار ل ا 
بإطلاق فصحيح » وإنْ أراد أنه حالةَ الجر غيرٌ متصرّف فغيرٌ صحيح ء والله أعلم . 

والمسالة الثالئة : أن قوله : «وغيرٌ ذي التصرّف الذي رم . . .» إلى آخره 
تعريفٌ إجمالي للظرف وغيره » فليس «غيرٌه في كلامه واقعاً على الظرف 
بخصوصه ‏ بل عليه وعلى غيره بدليل قوله : «أو شبهها من الكَلِم» فكأنته يقول : 
غيرٌ المتصرف من الككّلِم العربية ما لَرِمَ حالة واحدةً » وطريقةٌ واحدة من ظرفية أو 
شبهها » ويكون قوله : «من الككلِم» راجعاً إلى غير ذي التصرّف / حالاً منه » 
وحصل في مُضّمّنِ ذلك التعريف بالظرف غير المتصرف ١‏ وقد مر شَرّحُه 
والتعريف بغيره أيضاً كان اسما غير ظرف أو فعلاً . 

أن انقرف فلة مل لداهنا في ذلك المنين لقطلة + ونه كلك ينه القريه 


6 سقطت (لا) من س . 


ردنا 


// 


على غير المتصرّف مما سوى الظرف » فأمًا الأسماء فمنها ما لَزِم النصب على 
المصدرية كسبّحَان الله » وقِعْدَك الله » وعَمْرَك الله » ولَبّيك وَسَعْدَيك » وحنانيك 
وما أشبه ذلك مما هو مذكور في الكتاب' » وفي المطولات » ومنها ما لَرمَ النداء فلا 
ستعمل: قي غيرة كمّلامان :ومحيكان + وفل وله وما أشي ذلك + فجملة هذه 
وما كان نحوها تَسَسَّى غير متصرفة ؛ للزومها طريقة واحدة . وأما الأفعال فمنها 
عسى » ونِهْم » ويس وفعل التعجّب نحو : ما أَحْسُئه وأحسين به فهي أيضاً غير 
متصرّفة للزومها طريقة واحدة » وقد نَقَدّم وجها الاصطلاح في تَصَرّف الأفعال , 
وعدم تصرّفها عند النحويين » والذي أراده هنا هذا المشار إليه لا الذي يشاكل 
قوهم : سقط في يده ' » وعلى ذلك كلامه في هذا النظم ‏ والله أعلم . 

وقد ينوب عن مكانٍ مَصْدَرُ وذاك في ظرف الزمان يَكثر 
هذا فصل يذكر فيه نيابة للصدر عن الظرفين : ظرف الزمانوظرف المكان » فإنٌ 
العرب فعلت ذلك في كلامها اتساعاً واتكالاً على أ َهُم المعنى » واختصاراً حتى 
كان الموضع من باب دف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

دنا :ظرفة: لكان كد أن لله قل" بتزله وقد فوت غو: مكان 
مصدره لأنَّ قد تفيد التقليل فين ذلك : هو قُرَْك » وهو وَزْنَ الجبل ١‏ ول 
الجبل أي هو : في مكان فريك » وفي مكان وَرْنِ الجبل أي مسامته » وفي مكان 
نئِه » ومنه : هو صَدَدَّك أي : قصدك ء وهو قَرَبِئَّك » وسَقَبِكَ أي قربك” . 
وهو قليل 5 ذكرَ . 

وأا ظرف الزمان فيكثر فيه نيابةٌ المصدر عنه » وهو قوله : «وذاك في ظرف 


الكتاب 1505/١‏ 5582 ؛, وقد 8 هذا في باب المفعول المطلق . 
00( ارم والخبث » وانظر ما سياتي 3 باب «رأسماء لازمت النداء» . 
زفة أي : نوم . 

(4) انظر الكتاب 4١١/١‏ . 
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الزمان يَكثْرن والاشارة إلى معنى النيابة المفهوم من قوله : «ينوب» فإنَّ اسم الاشارة 
كإعادة الضمير في ذلك » وقد بوب سيبويه على هذا المعنى فقال : «هذا باب ما 
كرون قد مدر حينا لسسّعة الكلام والاختصار» وأتى لذلك بأمئلة كقوله : متى 
سرعايه؟ يرل * ْم فاج » قوق لنجم؛ وعلان لان , وصلاة العصر» 
والتقدير : زَمَنَ قم الحاج » وحين خفوق العو رودن خلافة فلان » لكنهم 
حذاقوآ الظرف. واقاموا المصدر مُقَامَه توسعا وأختضارا + :وقال أيضاً > «تقول: مبير 
عليه مَبْعَْ الجيوش » ومَضْرِبُ الشّؤل » وأنشد لحميد الأرقط : 

وما هي لأ في إزار وعِلْقَةَ مُعَارَ ابن هَمّام على حي خَْعَمَا" 
وأنشد غيرة لذي ال : 

تقول عجوز مَدْرَجِي مُتَرَوّحا على بابها من عند رَحْلي وغاديا" 
وإنما كان ذلك كثيراً في ظروف الزمان » وقليلاً في ظروف المكان » لقب ظرف 
الزمان من / المصدر ء وبُعْدِ ظرف المكان منه ألا ترى أنْ الزمان شارك المصدرٌ في 
دلالة لفعل عليهما ٠‏ فهو يدل على المصدر بحروفه » وعلى الزمان بصبيفعه + وآن 
الزمان : مُضِي الليل والنهار 5 قال عون » وإذا تفلت إلى المضي وجدته 


. 777/١ الكتاب‎ 0١ 
والبيت فيه منسوب لحميد بن ثور » وكذا في شرح أبياته لابن‎ , 79-7174/١ المصدر نفسه‎ )( 
وليس في ديوانه » وينسب مراحم وليس في شعره » ونسبه الغندجاني في‎ » 747/١ السيرائي‎ 
المقتضب‎ » ١18/١ فرحة الأديب ص 85-84 إلى الطماح بن عامر العقيلي » وانظر الكامل‎ 
شرح‎ » 191/١ الاقنضاب‎ » 7837/9 0 7٠١/١ التبصرة‎ » ٠١8/١ الخصائص‎ » 5 

المفصل ١٠١5/56‏ . 
() ديوانه ص 777 » الكامل 759/١‏ » الموشح ص ١4١‏ , امحتسب 777/75 » مغنى اللبيب ص 

71 » شرح أبياته 519/1 . 
(4) الكتاب ١//ا”‏ . 


ن اننا 


/١ها//‎ 


مصدراً » وهو مراد الزجاجي بقوله : «الزمان حَرَكَة الك » والفعل حَرَكة 
الفاعلين» ١‏ بخلاف ظرف الكان فإنه م ين له فعل » وم يكن للفعل لال عليه ؛ 
وأيضا فهو أشبه بالأناسيّ كا قال سيبويه قال : رمألا تراهم يختصونها بأسماء كزيد 
وعمرو في قولهم : مكةُ وعمان ونحهما » وتكون منها يلق لا تكون لكل مكان 
ولا فيه » >الجبل + والوادي +. والبحر . والدهر ليس كذلك: . والأماكن: لها 
جُنّة » وإنّما الدهرُ مُضِيُ الليل والنهار»' فلما كان لظرف الزمان هذا القرب من 
المصدر كِثْر قيامّه مَقَامَه » ولما كان لظرف المكان هذا البَعْدُ من المصدر حَصّل 
ينامو انان ما يديه ادها من أن يقرة انام لاخر إلا أن اللكاة جا كان 
لازماً للمصدر لزوماً خارجيًا , لأنّ كل فعل لا بد له من مكان يقع فيه راعوا هذا 
المقدارٌ من القرب » فعاملوا المكان معاملةً الزمان بحيث لا يقوى في ذلك قوته » 
ولا ييلغ ممه ٠‏ فكان إقامٌ المصدر مُقَامَ الكان قليلا . والله أعلم . وف قوله : 
«وقد مرح ع كان تمتر ركذن عل ينه الفيلن وان ذا دن عاط لله 
يأتي بقد مُشهرَةَ بقياس ضعيفي » ولكنّ هنا قرينةً َشْعِرٌ بخلافه ؛ إذ هو يحكي 
ذلك عن العرب لقوله : 
دوذاك في ظَرْفٍ الرَمان يكثر» 

لأنه لا يريد أنه يكثر في استعمال القياس » وإنما يريد يكثر في السماع » ولم 
يعر أيضاً في نيابة المصدر عن الزمان بقياس فَيَحْتَمِلُ أن يكونَ عنده موقوفاً على 
السماع » وإِنْ كثر ء ويَحْتَمِلٌ أن يكونَ عنده قياساً » فتقول : مير عليه طلوعٌ 
الشمس » وغروب الشمس » وقدوم الأمير ١‏ وأذان الظهر » وارتفاع النهار » 
وانتهاغ القتال ‏ واندفاعٌ السيل » ودَفْمٌ الحاج » وما أشبه ذلك . 


)4 الجمل ص ه” . 


الكتاب ١/؟‏ ملا . 


مدنا 


المفعول معه 


هذا هو النوع الخامس من المنصوبات التي ينصبها كل فعل » وهو المفعول 
معه » والناظم لم يعرفه تعريفاً مُصَرَّحاً به » وإَِّما عَرَّفه بالمثال » على عادته في 
الاتكال على الأمثلة فقال : 

ينب تاي الواو مفعولاً معه في نحو سيري والطريق مسسْرِعه 
ومعنى ما قاله أنه يتتصب على المفعول معه كل اسم واقع بعد الواو المتصفة بمثل ما 
اتصفت به الواو في قولك : سيري والطريق » وهذه الواو في المثال لها وصفان : 

أحدهما : أن ما بعدها صار' معها في المعنى كالمجرور بمع ‏ لأنَّ المعنى بها 
ومع واحد ؛ لو قلت : ميري مَمّ الطريق مسرعة كان كمعنى : / سيري 
والطريق مُسْرعَة . 

والثاني : أن صيرورة ما بعدها معها بمعنى مع من الواو نفسيها » أي هي التي 
دلّت على المعيّة » لا من أمر خارج . 

فالوصف الأول تَحَرّرَ به من الواو التي تكون لمطلق الجمع ؛ فإنّها لا تُعَيْنْ 
مفهومٌ مَعّ » فلم تكن" مراده » كقولك : قام زيدٌ وعمرو . 

والثاني تَحَرّرَ به من المعطوف بالواو بعد ما يُفَهِمٌ المصاحبة كقولك : 
أشركت زيداً وعمراً » ومزجت الخَلّ والعسلَ » وخلطت البرّ والشعير ؛ فإن 
مفهوم مع ههنا حاصل مما قبل الواو » وهو أشركت » ومزجتُ وخلطت » 


)2 سقطت (صار) من س . 
)2 في الأصل : (فلم تكون) , والصواب من س . 
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/١هى/‎ 


وكذلك ما أشبهه . وهذان الوصفان حاصلان في مثال الناظم » فلا بد من تقييد 
كلايه بهما . فَينتظِمَ إذأ من المجموع حدّ للمفعول معه » وهو أن يقال : «هو 
الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مم » وفي اللفظ كمنصوب 
ل ا ل ا ل 0 
متعلّق بتالي أو بينْصَبُ » ومفعولاً معه حال من تالي » والعامل فيه ينصب » وإذما 
نحص هذا المثال دون سائر ما يَجُورُ فيه ذلك من المُثل" لكونه يَتَمَيّنُ فيه النصب 
ولا يجورٌ العطفُ فمعى مم في الواو فيه صرح » ويشمل مع :ذلك كل ما يضح 
فيه ذلك المعنى » وإِنْ كان يجوز فيه العطفُ » نحو : قام زيد وعمراً » فلا ينهم 
أنه أخرج مثلّ هذا عن حكم الباب » وإنما ذكره ليتعيّنَ معنى الواو فيَحْمَلَ عليه 
ما يَتَحَمَّلهِ ؛ لأن مرادّه أن ما كان معنى الواو فيه كمعناها هنا » ولفظ ما بعدها 
كلفظ ما بعدها هنا , فإنه يُحْكَمُ له بحكمه كان ذلك المعنى معيناً فيه أو محتميلاً له 
ولغيره . هذا الذي قصد بدليل كلامه في الباب . وهذا الكلام دال على أنّه عنده 
- أعني المفعول معه - مقيسٌ » لأنّه وغ هذا العمل » وأجازٌ أن يستعمل كل ما 
كان نَحْوَ مثاله » وكذلك في الأقسام الآتية » وحكى في الشرح الاقتصارٌ فيه على 
السماع عن بعض النحويين» وصّحّحَ استعمال القياس فيه على الشروط 
المذكورة" . وأصل حكايةٌ الخلاف عن الأخفش ؛ قال في قولهم (استوى الماء 
والخشبة)” : بعض الناس يقيس عليه » وبعضهم اقتصر على ما سّمِع ولا يقيس . 
قال الفارسي في التذكرة : «يقول من لم يقس أرى الواو حرفا غير عامل » ا أن 
إل حرف غير عامل فقد وصل الفعل بكل واحد منهما إلى ما بعده » فكما لا 


':. 88 التسهيل ص‎ )1١( 

ف الأصل : (المثال) , وما أثبت من س . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 300/5 . 

(4)» من أمثلة شيبويه 798/1١‏ . 

(ه) انظر الايضاح ص ١40‏ ء المقتصد 514/١‏ » شرح المفصل 917/79 . 


لذن 


يقاس على إلا غير الاستثناء كذلك لا يقاس في باب استوى الماء والخشبة إلا ما 
سمع» قال : «والذي يقيس يقول : إن الواو حرف قد أبدل من الباء في نحو واللم 
وبالله » وقولك : الشاغ+ شاة ودرهم » أي بدرهم فلما اشبه الباء في هذا » وقاربه 
في المعنى أيضاً جعله بمنزلة حرف الجر . قال أبو علي : «وأبو الحسن يذهب إلى 
أنّه لا يُقَاس» . وفيه أيضاً دَلالةَ على مسألة أخرى » وهي عدم اشتراط صحة 
0 : 7 
العطف في هذا الباب ؛ لان تمثيله بقوله : «سيري والطريق» يِعِينْ ؛ ذلك انه لا 
يَصِحّ العطفُ في الطريق لفساد المعنى فكأنّه / قصد بتعيين ذلك امثال التنكيت 
على مُدّعي ذلك » فقد حكى ابن خروف عن ابن جني أنَّ العرب لم تَسْتَمْول 
1 0 : 

هذه الواو إلا في موضع يُصلح ان تق فيه عاطفة . وهذا المعنى وقع له في 
الكبائس ال وناضة. تمداعة ‏ القرية 4 وردان 'سييويه قن عاذ إن تقول 2 ار 
أعلمٌ ومالك » وأكثر من ذلك , وأنشد لكعب بن جُعَيل : 

فكان وإيّها كَحَرَانَ لم يُفّقَ عن الاء إذ لاقاه حتى تَقَدّدا" 

وقال في شرح التسهيل : «أنكر قولّه ابن خروف » وهو بالانكار حقيق ؛ فإِن 
العرب استعملت الواو بمعنى مع في مواضع لا يصلح فيها العطف » وف مواضع 
يصلح فيها»” , قال : «والمواضع التي لا يصلح فيها العطف على ضريين : 

أحدهما : ترك العطف فيه لفظاً [ ومعنى » والثافي : استعمل فيه العطف 
لمجرد اللفظ . . . فمن الأول قولهم :1 استوى الما والخشبة » وما زلت 


)4 الخصائص 7879/95 . 

ى الكتاب (/ا6” . 

() المصدر نفسه 748/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 41/١‏ ؛ الأصول 759/١‏ ؛ الجمل ص 
/لا1” . 

(4) شرح التسهيل » السفر الأول ؟/887 . 

(ه) في الأصلين : «لفظا نحو : استوى الماء . .» وفيه نقص ظاهر . وما بين المعقوفين تكملة يلتم 
بها الكلام من شرح التسهيل . 


516 


/١ه/‎ 


» فكان وإياها كحَرَانَ لم يُفِق ه 


ومن الثاني قوهم : أنت أعلمٌ ومالك » أي : أنت أعلم مع مالك كيف تريده' » 
والمال معطوف في اللفظ . ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر ؛ لأن امال لا 
يخبر عنه بأعلم' » ثم ذكر باقي التقسيم . وما قاله صحيح الوسحة بها اشتان اليه رن 
الجواز صَّلّحّ ما بعد الواو للعطف أو لم يَصلّح . 

بِمَا مِنّ اليل وششئهه سبك ١‏ ذا النْضْبُ لا بالواو في القول الأحق 
تكلم في هذين الشطرين على مسألتين : إحداهما بالقصد » والأخرى أتى بها بحكم 
الانجرار . الأولى : أنَّ النصب الحاصل في المفعول معه هو بما سَبّقَ في أول الكلام 
مق الفعن أوانا أشبهة نانع قال + ا مقعول أو هر هنا + تإذا' قلت #ميرت 
والنيل » أو استوى الماغ والخشبة » فالنصب ف النيل » والخشبة بالفعل الذي هو 
سرت ؛ واستوى » وكذلك قولك : الناقةُ متروكة وفصيلّها . والماء مستر 
والخشبة » وعرفتُ استواء الماء والخشبة » حكمٌ هذه حُكُم قولك :لق تركت 
الناقةة وفصيلها لرضعها" » واستوى الماغ والخشبةً . هذا إذا ظهر فعل أو شْبْهه 
إلا قُدّرَ فعلٌ أو شِيِهُه م في قوهم : مالك وزيدا” » فإنّه على إضمار الملابسة 
وقولهم : ما أنت وزيدا” » فإنه على تقدير : ما كنت وزيدأما سيأتي . والواو في 


( في شرح التسهيل (تديره) . وهو الوجه , السفر الأول 481/9 . 

شرح التسهيل » السفر الأول 8/1 باختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

)2 من أمثلة سيبويه » الكتاب 591/١‏ . 

(:) من أمثلة سيبويه أيضاً » الكتاب 301/١‏ . 

و فق الكتاب 0/١‏ : «وزعموا أن ناساً يقولون : كيف أنت وزيداً ؛ وما أنت وزيداً . وهو 
قليل في كلام العرب . .» 


ارون 


هذا كله للتعدية' » وليست بعاملة وهو رأي سيبويه » ولمحققين . قال سيبويه بعد 
ما ذكر أُمثلةٌ من الباب «والواو لم تير لمعنى » ولكنّها تُعْمِلُ في الاسم ما قبلها»' 
انتهى . وهو ظاهر ؛ لأنّ الفعل وإن كان في الأصل غير متعدٌ قد قَوِيّ بالتعدي 
الواو ُنب © تمدق الفعل غير الحفتي بالهمزة والتضعيئ :نحو أقست زيداء 
وفَرّحته » ونظيره الاستثناء ف تَعَسي ما قبل إلا" لما بعدها بواسطة إلا في قولك : 
ما ضربت القوم إلا زيداً » وجاء القومٌ إلا زيداً » نصّبّ الفعلٌ زيداً” بوساطة إلا 
للمعنى الموجب لذلك” » فلا نكيرٌ في تَوَسّطرٍ الواو لمعناها بين العامل والمعمول 
حت :ايضل .إليه:. 

والمذاهب / المخالفة للناظم أربعة : 

كته شد بغ رقرله :لك بالوان ف وهر نتم عي القاقن العرسان 2 إن 
الواوٌ هي الناصبة بنفسها'. 

والثائي : مذهبُ الزجاج : أن النصب بإضمار فعل بعد الواو كن التقدير إذا 
قلت : ما صنعت وباك ؟ ما صنعت ولابست أباك ؟ وجاء البردٌ والطيالسة على 
معنى ولابس الطيالسة » ونحو ذلك : 

والثالث + ذهب أهل الكوفة أن النضب بالمخالفة عل .د .ما ذهبوا إليه في 


. 9ف س: لتعدية بسقوط إحدى اللامين‎ )1١( 

الكتاب ١//ا59؟‏ . 

فيه سقطت (إلآ) من س . 

. في س: زيد‎  )4( 

() سقطت (لذلك) من س . 

(3) الجمل للجرجاني ص ٠١‏ » وانظر التسهيل ص 44 » شرح الرضى على الكافية 518/١‏ » 
منهج السالك ص ١55‏ » همع الموامع 788/5 » التصريح 764/١‏ » وقد أخذ الجرجاني في 
المقتصد 55١-759/١‏ بمذهب جمهور البصريين » واحتج له » ونقل ذلك عنه معزواً إليه 
الزنجاني في الكافي 19/1 » ولم يشر إلى ما نسبه ابن مالك ومن تلاه إليه . 


١‏ « المقاصد الشافية لخرض 


// 


نصب الظرف إذا وقع خبراً للمبتدا » لأَنّ ما بعد الواو لمّا لم يصلح أن يَجْرِي 
على ما قبلها كقام زيد وعمرو ؛ لمخالفته له في المعنى انتصب على الخلاف' 

والرابع : مذهب الأخفش أن نصب ما بعد الواو على حَدٌ نصب مع لو 
فقت حوس الواق > #كاينك غير فق الامكناء متطوية تصني ما بعد له : 

3 المذهب الأول رده في الشرح بأوجه ثلاثة : 

أحدها : أنّه لو كانت الواوٌ هي الناصبة لم يُشْترَط وجودٌ الفعل أو شبهه قبلها ‏ 

0 1 : 00 0 
ولجاز ان يقال : كل رجل وضيعته » ونحوه نصبا » ولما لم يجز ذلك دَلَ على ان 
الناضنيه "غير الؤاوة: 

ولثاني : أنّ حرفاً يعمل النصب » ولا يُبُ الفعل كإِن وأخواتها » أو يشبه ما 
أشبه الفعل كلا التبرئة » غيرٌ موجود في في كلامهم . والواو لا به الفعل » ولا 
ُشْبهُ ما أُشبّهَهُ » فدعوى العمل لها غيرٌ صحيح ؛ إذ لا نظيرٌ لذلك أيضاً . 

والثالث : أسّه لو كان قال للزم اتصال الضمير إذا وقع مفعولاً معه » ولم 
كن اتفضاته إل شاذا نحو : 

”. تكون وإيّاها بها مَثلاً بَعْدي‎ ٠ 


1 انظر المذاهب في الانصاف 748/١‏ » شرح المفصل 748/7 ». شرح الرضى على الكافية 
0 » منهج السالك ص ١5١1‏ » همع الهوامع «/8؟-79؟ . 

)0 في س : (لوقت) مكان (لو وقعت) . 

0 في س: (لا ناصب) » تحريف . 

(:) في س: (ولا) » تحريف . 

(ه) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي » صدره : 

« فاليت لا أنفك أحذو قصيدة ٠‏ 

شرح أشعار الهذليين 3159/١‏ » الجمل ص 07" » الحلل ص 757 » الايضاح ص ١94‏ » 
شواهد التوضيح ص 85 . المقاصد النحوية ٠ ١96/١‏ التصريح ١٠6/١‏ ن همع الجوامع 
فى ابرفاضف' 


حون 


ولا عتوقة اق رجرب اتسنا نمثل ها 

وأما المذهب الثاني فَرَدَّه السيرافي بأنْ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي 
يتصل به المفعول » فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط » فلا معنى لدخول 
حرف بينهما » وإن كان يحتاج إلى وسيط عَمِلَ بوط » نحو : ضربت زيداً وعمراً ‏ 
فالواو توجبُ النتركة بينهما في : ضربت ؛ ول : تمنع الوا من وقوع ضربت على ما 
بعدها وكذلك إلا في قولك : ما ضربت إل زيدً » تنصب زيداً بضربت ‏ وإن كان 
بينهما إلا ؛ للمعنى الذي أوجب ذلك . وقال ابن الأنباري : «قد بَيّمَا أن الفعل قد 
تعلّقَ بالمفعول معه بتوسط الواو . ونه يفتقر في عمله إليها » فينبغي أن يعمل مع 
وجودها » فكيف يُجْعَلٌ ما هو سببٌ في وجود العمل سبباً في عدمه ؟6 . 

وأما المذهب الثالث فمردود بالعطف الذي يخالف بين المعنيين » نحو : ما قام 
زيدٌ لكن عمررٌ ؛ فإنَ' ما بعد لكن يخالف ما قبلّها » وليس بمنصوب لزوما 
عندنا وكذلك عندك” » فلو كان 6 كا زعمتم لوجب ألا يكونَ ما بعدها معطو 
عند ؛ لمخالفته الأول » بل كان د يعن لعن :ذخاف الخالقة + ؛ فلما لم 
يكن العلانا ترجا لاعت مع لك + وو حرف يلزم أذ يلما / يها 
قبله فالا يكون موجبا مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخالفا لا قبلها 
احق وأولى . وكذلك يبطل بلا , وبل إذا قلت : قام زيدٌ لا عمرو » وما قام زيد 
بَلْ عمروٌ » ونحو ذلك" 


قفيس:(إل). 

. 519/١ الانصاف‎ 0 

فيس:الأن). 

(:) في الأصل : (عندهم) . وما أثبت من س . 
(ه) فيس : (قام) بسقوط (ما) . 

() انظر الانصاف له , 


خض 


51م 


وأا اللذهب الرابعٌ فضعيفٌ جدًا ؛ لأن امع إذا وقعت موقع الواو يجب لها 
النصب على الظرفيّة » ولا بن يصح القول أن نصب الخشبة في : استوى الماغ 
والخشبة على الظرفيّة » وما ذكر في غير مع إلا لا يطرد إذا كان ميوى وسُوى 
وسواء في الاستثناء منصوبة على الظرفيّة عند سيبويه وجماعة' » وهي واقعة موقع 
ما' بعد إل » وكذلك ما خلا وما عدا هما في تقدير المصدر الموضوع موضع 
الحال » أي مجاوزتهم زيدا » كرجم عودّه على بَدْيْهِ » وليس ما بعد إلا كذلك . 
فالصواب ما ذهب إليه الناظم . 

السالة الثئية :انه أخار إل أن الفمل :في هذا اباب 'إنما يعمل عفدا ولا 
يعمل متأختراً ولا متوسطاً , لأنّه قال : «بما من الفعل وشبهه سبق , يعني بسَبْقه 
لما قبل الواو وما بعدها » وذلك : جاء البردٌُ والطيالسة » فلو لم يسبق لكان المفهوم 
من الكلام أنه لا يعمل » ومحصول ذلك عدم جوازٍ تقد المفعول معه على الفعل 
والساحي معاء أوغل"الصائكب وَحدَه + لأن البق فق كلذمة مطلق كانه فال 
بما' سَبّقَ في أول الكلام ذا النصبُ » فلا يقال على هذا : والطيالسة جاء البردٌُ » 
ولا : جاء والطيالسة البردُ . أ من التقديم للمفعول معه محف عليه حكى 
ذلك في التسهيل . وأمًا م نع التوسط بين الفعل والمصاجب فحكى فيه المنع أيضاً 
خلافا لابن جني » فإنلّه قال عنه : إنّه أشارٌ في الخصائص إلى جواز التوسط ع 
وأنّك تقول : جاء والطيالسة ابره » فإن كان ابن مالك يشير إلى ما ذكر في باب 
التقديم والتاخيز من تَرجَمَة شجاعة العزبية من قوله فيه : وولكنه يجور:: جاء 


00 سطت ركم من 

) انظر ما سياتي من باب الاستثناء . 

() سقطت (ما) من س . 

. في الأصل : (ما)‎ ١ 

(ه) التسهيل ص 99. 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 887/5 » وشرح الكافية الشافية 195/5 . 


ترون 


والطيالسة البَرْدُ » كا يجوز : ضربت 5 ع فهذا لا دليلَ فيه على ما قال » 
بل كلامه يدل على امتناعه إلأّ' في الشعر » ومن طالع كلامه هنالك وجدّه كما 
ذكرته' » وإن كان يشير إلى موضع آخر في الخصائص فلا أعرفه » وإن كان فقد 
تناقض في كلامه » فالله أعلم بصحة هذا النقل عن الخصائص . فإن ثبت لابن 
جني أو غيره » فالصحيح المنم » وهو المفهوم من كلامه هنا . والحجة للجواز قد 
ذكرها في الشرح وذلك من وجهين : 

أجنها : هه حان ذلك فق الناظلنة فلججر يها لأكها دونه علييا هذا 


() الخصائص 787/9 . 

0) في س:(إلى) » تحريف . 

(5) ممن عزا جواز تقدّم المفعول معه على المصاحب إلى ابن جني غير ابن مالك ابن عصفور في 
شرح الجمل 451/7 » والرضى في شرح الكافية 518/١‏ » وابن الناظم في شرح الألفية ص 
» وغيرهم أخذاً بظاهر قول ابن جني الذي نقله ابن مالك وذكره الشاطبي سابقاً ؛ لكن 
ما حرّره الشاطبي من مذهب ابن جني قَويْ فقد قال ابن جني في مستهل المبحث : «فصل في 
التقديم والتأخير . وذلك على ضريين : أحدهما ما يقبله القياس . والآخر ما يسهله الاضطرار» 
ثم ذكر ضروباً من التقديم على عامله » وذكر أن نصب المفعول بعد واو امعيّة لا يكون إلا في 
الموضع الذي يصح فيه استعمال الواو العاطفة ثم قرن تقديم مصاحب المفعول معه عليه بتقديم 
المعطوف على المعطوف عليه » وأجاز ذلك في الواو وحدها على قله . وأجاز في قول الشاعر : 

«عليك ورحمة الله السلامٌ ه 

أن تكون «رحمة الله» معطوفة على الضمير المستتر في (عليك) ثم قال : «فإذا عطفت (رحمة الله) 
عليه ذهب عنك مكروه التقديم . لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد 
له » وهذا اسهل عندي من تقديم المعطوف عليه . وقد جاء في الشعر قوله : 

قلت إذا قبلت وزهر تهادي كنعاج الملا تعسفن رملا 
... وممًا يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت : قام 
وزيدٌ عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين : أحدهما (قام) , والآخر الواو ؛ ألا تراها قائمة 
مقام العامل قبلها » وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين» . الخصائص 
” 


نتضنا 


11م 


من جهة القياس . | 
3 َم 7 م . 
6 5 1 0 ل 5 كارو 5 فى لل 
اكنيه حين اديه لا كرمه ولا القبه والسوءة اللقبًا 


5 8 مر ١‏ 
فقوله 1 والسواة مفعول معه مقدم على المصاجب » وقول الآخر : 
جمعت وفْحْشاً غَيْبَةَ وِلَمِيمَةَ ثلاث خيصال لست عنها بمُرْعتوي" 


ثم رَدٌ الأول بأن العاطفة أقوى وأُوسمٌ مجلاً / » فجعل ها مَزِيةٌ بتجويز 
التقديم ؛ لأ المعطوف بالواو تابعٌ » نسبةٌ العامل إليه كنسبة المتبوع » فلم يكن في 
تقديمه محذور » بل كان فيه إيداء مَرِيةٍ للقي على الأضعف » فلو شرك بينهما في : 
الجواز خَفِيت المرية 2 وأيضاً فإن الواو هنا وإن أشبهت العاطفة لها شْبَهٌ بالهمزة 
يقتضي لزومها مكاناً واحداً كا رمت لجمزة .مكانا.واحدا ثم رَدّ الثاي بإمكان 
جل البيتين من باب تقديم المعطوف على المعطوفب عليه » فالأول على تقدير : ولا 
لعن لهي واسوزة سواه مطح ات 


ه فزجحن الحواجب والعيونا 6 


(1) الحماسة ©4/١‏ » شرحها للمرزوقي ١47/7‏ 2 الحماسة البصرية 7/7 » شرح الكافية 

0 في س: (تقدم) . 

(0) ليزيد بن الحكم النقفي / انظره قي شعره ضمن «شعراء أمويون» عاب الأصول 
0 . الخصائص 787/5 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 778 ؛ أمالي ابن الشجري 
0١‏ » شرح الكافية الشافية 145/7 ؛ شرح الرضى على الكافية 518/١‏ » شرح الألفيّة 
لابن الناظم ص 78٠‏ » المساعد 541/١‏ » المقاصد النحوية 85/7 » التصرع 5414/١‏ » 
8/7 ن ممع الموامع 740/8 . 

د حجر و اراي الميري في ديوانه ص 514 ورواية صدره وأولى كلمات عجزه : 


و” #ا هم 


ه وهزة نسوة من حي صدق يزججن . 


إحرض 


والثاني ظاهر' . (هذا ما قال)' . والحق أنه لو صم ما قاله لوجد كثيراً في 
كد شا بد ممع و »ون احج نا ممق 


تأمله . والله أعلم . ثم قال 

وبعد ما استفهام أو كيف نصّبْ بفِغل كزن مُطَمَرٍ بَعْضْ العَرَبْ 
والعطف إِنْ يُمْكن بلا ضَعْف أحق والنصبُ مختارٌ لدى ضَعْف النّسّق 
وانصب إن لم ير لعاف يجب أو اعتقد إضمار عامل تُصيبا 


هذا الفصل يذكر فيه أوجة الاعراب فيما بعد الواو ؛ من النصب على المفعول 
معه » أو العطفي على ما قبلّها . وجملة الأوجه المنْصّوّرة ثلاثة تتفرّع إلى خمسة 
اوجه . احدها : وجوب النصب . والثاني : وجوب العطف . والثالث : جواز 
الوجهين ؛ وهو على ثلاثة أوجه يع ا المي رونا وار و ترج » وما 
يتساوى فيه الأمران كل هذه الأفحة تحرج من كلام الناظم إل الخامس فإنّه 


3 


لم يأت به 

ع و و رودو 0 

فامًا وجوب النصب على المفعول معه » فحيث لا يِتَصوَّرٌ العطفْ » وذلك 
قولك : ما زلت أسيرٌ والنيل » واستوى الما والخشبة » وسرت والطريق ؛ إذ لو 
عَطِفَ هنا لكان على التشريك في العامل » والتشريك هنا ممتيْع ؛ ولا يجوز : 


ح--) ويروى : 1 
٠‏ إذا ما الغانيات برزن يوما ‏ وزججن ...ه 
وانظر معاني القران 14١ ١77/7‏ » تأويل مشكل القران ص 7١7‏ » الخصائص 499/9 » 
الانصاف 5310/7 » مغنى اللبيب ص 555 » شرح أبياته 47/5 » المقاصد النحوية 91/1 » 
التصريح 745/١‏ , همع الموامع 744/7 . 758/5 . ودفزججن» كذا بالأصلين بالفاء » 


والرواية بالواو . 
20 شرح التسهيل » السفر الأول 887/١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية ؟/598-595 . 
) ساقط من س . 


0) سقطت (به) من س . 


يفس 


لم 


سرت وسار النيلٌ » ولا استوت الخشبة والماه » فلا بد في هذا من النصب 
مفعولاً معه . وذلك منصوصٌ عليه بقوله : «والنصب إن لم يجز العطف يجب» . 

أ وجوب العطفي فحيث لا يمكن إل هو نحو : كل رجل وضيعته ؛ 
وأنت وسَانك وأنت أعلم ومالك ؛ إذ لم يتقدّم فعل ولا ما يشبه الفعل » ولا 
ناصب هنا إلا ذلك فامتنع النصب . ويوّخذ هذا للناظم من قُوَةٍ كلامه ؛ لأنّه 
قال : «والعطفُ إن يُمْكن بلا ضَعْف أحق» إلى آخره . فجعل الأَحَقَ فيما يجوز 
فيه الوجهان : النصب والعطف » هو العطف إن أمكنّ بلا ضَعْفيٍ » وإن أمكن 
بضَعْف فالنصب أحق » وإنْ لم يمكن العطفُ فالنصبُ وحده واجب » فاقتضى 
أن النصب إِنْ لم يمكن فالعطفُ واجبْ . لأنه لم يتقدّم ما يعمل فيه النصب ء ولا 
هو موضع يَحْتَمِلُ تقديرٌ الفعل » قال سبيويه لا مثل هذا النحو : «فكلّه رفع لا 
يجوز" افيه النضية # لأدلك إنما تزية أن لذن ذال الى /فيها المحدت' عند 

0 0 

في حال حديثك » فقلت : انت الآن كذلك » ولم ترد ان تجعل ذلك فيما مضى 
ولا فيما تستقبل » وليس موضيعاً يُسْتَعْملُ فيه الفعل»' . يعني كا استعمل في : ما 
ابن وريدا # تحال اننيب <أفهذا لسن كدلك .وغل .هذا جمهون الشوين: .+ 
وأجارٌ الصَيْمُرِيُ النصب ظهر الخبر أو لم يظهر” » والذي صَحَحُوا رأي 
الجميؤز إن كلام الفرية عليه والقياين يتعئدة ©" اتقلام ...وقد لجاء في 
الحديث ما يعضد قول الصيمري » وهو قول عائشة رضي الله عنها : «كان رسول 


في الكتاب : (لا يكون) . 

) قيس: (الحال . . . الحدث) . 

وم الكتاب "96/١‏ . 

(:) انظر شرح الجمل لابن عصفور 401/7 » شرح التسهيل ؛ السفر الأول 888/1 » شرح 
الرضى على الكافية 556/١‏ » المساعد ١/.4ه‏ ء همع الهوامع 311/7 . 

(ه)» التبصرة ١//ا٠؟‏ . 

() سقطت (]) من س . 


كرض 


لله ينه ينزل عليه الوحي وأنا وه في لحّاف»' . وفي الحديث : «أُبْشيروا فواللم 
لأا وكثرة الشيء أخوفني عليكم من فَلْهه' » بنصب كبرة ٠‏ ذكره السلَوينُ 
ادا يدام ذه إلة المتتري :رامل الاتعدلال الاج شروفيا+ لكنه انول 
بذلك على جوازه مع ظهور الخبر » قال : وبعض العرب ينصيب إذا كان معه 
خبر ؛ وهو قليل لأنّه يتوهم الفعل ومعنى مع» ثم أتى بالحديثين » ولكن المؤلف 
لم يَرئّض ذلك المذهب فقال : «من ادعى جواز النصب [. . .] على تقدير : 
كل رجل كائن وضيعته فقد ادّعى ما لم يقله عربي . فلا التفات إليه » ولا تعريج 
عليه»" وإنّما قال ذلك حيث لا يظهر الخبر' » وما مع ظهوره فقد أجاز النصب 
نادراً كابن خروف ء فيَحْتَمِلُ أن يكونّ مذهيّه هنا مذهب الجمهور في التزام 
الرفع مطلقاً ؛ إذ لا يتأتى النصبُ , وإنْ ظهرٌ الخبرٌ إل على استكراو يتأتى مثله 
فيما لم يظهر فيه الخبرٌ » ولذلك قال ابن خروف بعد ما ذكر الشاهد : «والنصب 
ضعيفٌ لعدم العامل» » ويُرَشُمُ ذلك أنه لو كان النصب جائزاً عنده لأتى به مع 
مسألةٍ ما وكيف ك في التسهيل , إذ قال : «وربما نصب بفعل مقدَرٍ بعد ما » أو 


(1) استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 8947/7 » وفي شرح عمدة الحافظ ص 
5 . 

() استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 847/7 . ونقل السيوطي في الجامع 
الصغير حديثاً قريب اللفظ من هذا هو : (لأنا من فتنة السراء أخحوف عليكم من فتنة الضرّاء) 
وذكر أنّه رواه البزار » وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الايمان , والبزار . ورمز له 
بالضعف . قال المناوي : (رواه أبو يعلي والبزار » وفيه راو لم يسنم . . .) أنظر فيض القدير 
. ولا شاهد فيه - إن كان المقصود - على ما سيق من أجله هنا . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 888/7 . 

فق قال في شرح التسهيل » السفر الأول 488/7 : «وأشرت بقولي : ويجب العطف . . . إلى أن 
كل موضع كانت الواو فيه بمعنى مع بعد ذي بر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل 
فالعطف فيه لازم . . .» . 


ارون 


كيف » أو زمن مضافب أو قبل خبر ظاهر»' إلا أنّهِ لم يفعل ذلك فدَلَ على أنه 
داخل في وجوب الرفع . 

وأمناا اعكياز النصيي فعيف يقتمق: النطف :تقو قوللك: بعالك وريد #نبوما 
شأنك ويا 5 وأنشد في الكتاب : 


ل ا د لكان 


وما لَكُمُ والقَرْط لا تَْرَبُونَه وقد خَيلْمَهُ أدنى مُردٌ لعاقل' 

5 5 5 8 َه 
وهذا الوجه منصوص عليه بقوله : «والنصب مختارٌ لدى ضَعفم النسّق» لآن 
2 07 5175 وها لض لانن ات 5 5 0 
غير فصل ضَعِيف . ومن النحويين من يَجَعَل هذا القسم مما يلزم فيه النصب . 


01 التسهيل ص 998 . 
(؟) الكتاب “08/١‏ », والبيت لمسكين الدارمي . ديوانه ص .55 » وروايته فيه : 
ه اتوعدني وانت بذات عرق هم 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 
وانظر الشاهد في الكامل 195/١‏ » الجمل ص 08” » شرح المفصل » خزانة الأدب 
0ه . 
م) الكتاب "08/١‏ , شرح أبياته لابن السيرافي 10/١‏ » والبيت في شرح أشعار الهذليين 
وف عجزه : 
ه.. . ماب لتقافل ه 
وانظر معجم البلدان «الفرط» . ّ 
(4) انظر الكتاب 707/١‏ » شرح عمدة الحافظ ص 105 . 
(ه» هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز ذلك / انظر الانصاف 457/9 » 
وما سيذكره الشاطبي في باب العطف . 


ارين 


والناظم قد أجاز ذلك في باب العطف فلا بد من البناء على ما ذهب إليه' . ومن 
هذا الفسسة أيضاً قزل + نت وعيرا #الأخوين " + :ويا تست ولياك + واتشد 
سيبويه : 

فكان وإيّاها كحَرَانَ لم يق من الاء إذ لاقاه / حتى تَقَدْدا' /114/ 
وهذا أيضاً مُيْنِيّ على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل » 
وهو جائز على ضَعْفٍ عند الناظم كالضمير' المخفوض » وبيان ذلك كله في باب 
العطف . 

وما اختيارٌ الَطفي فحيث يَعَأنّى من غَيْرِ ضعف » ولكن الفعلٌ غير موجود » 
ويمكن تقديره لكون الموضع مما يُستَْمَلُ فيه الفعلُ نحو : ما أنت وزيدٌ ؟ وكيف 
انك وقصعة من كرية:© وما شائلك وهان ويد وانقه سيوية للككل : 

يا زبرقان أخا بني خف ما أنتَ ويب بيك والفخر 

وأنشد أيضاً قول الآخر : 


>> وا 


: 5 ع ٠‏ م م 2 5 01 7 
وانت امرؤٌ من اهل نجد واهلنا ‏ تهام 2 وما النجددي والمتغور 


1 انظر ما سيأتي عند قول ابن مالك في باب عطف النسق : 
وعَرْدُ خافض لدى عطف على ١‏ ضمير خفض لارماً قد جعيلا 
وليس عندي لازماً , إذ قد أتى في النظم » والنشر الصحيح مثبتا 
(؟) انظر الجمل ص 3١7‏ . 
() الكتاب 798/١‏ ». شرح أبياته لابن السيرائي 451/١‏ » الأصول 755/١‏ », الجمل ص 
7م الحلل ص 757 » والبيت لكعب بن جعيل التغلبي . 
(5) في س: (الخبر) » تحريف . 
(ه) الكتاب 794/١‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 711/١‏ 2 741 » شرح المفصل 111/١‏ » 
7ه » خزانة الأدب ؟7/هه » والبيت في شعر المخبل (المورد )178/1/١‏ . 
() الكتاب 394/١‏ » والبيت لجميل في ديوانه ص 4١‏ » وانظر الكامل ١95/١‏ » خزانة الأدب 
مه . 


فورض 


وإذما 


0 


وكنت هناك أنتَ كريم قوْم وما القيسي 
كان العطفُ هنا أولى ؛ لأنّه لم يتقدّم فعل [ يعمل ]' فيما بعد الواو » 


١و‎ > 2-7 


والح :جما انتاوما عي اله # اذ كت كريد أن صر امه ويف انث رعذ 
الله ؟ سؤال عن شأنهما » كأنك قلت : وكيف عبدٌ الله ؟ فصارت الواوٌ بمعنى 
مع كَهِي لمجرد التشريك لكون العطف على الابتداء مثل : أنت وشأئك » لكن 
جاز النصبُ ضعيفاً ؛ لكون الفعل يستعمل هاهنا كثيرا » قال سيبويه : «وزعموا 
أن ناساً يفزلوق: 7 كيك نت وزيدا وما انك وزيداً . وهو قليل في كلامهم” » 
ثم عَلّل بمعنى ما تقدم , وأنشد من ذلك : 


4 


فما أنا والسَيْرَ في متَلَفٍِ يرح بلذَّكْر الضابط 


وأنشد أيضاً : 


وهذ 


زطق 
زفة 
زف 
زفق 


إف3ى 


4 و“ 1 انر جكاه 0 ب م 
أتوعدني بقرمك يا أبنَ حَجْل أشابات يُخَالُونَ العيّادا 


الوجه: صوص عليه يقولة: : ووالفطف إن يمكن. بله«ضنف: احقة:: 
ضص بمو و ب ٠‏ احق 


الكتاب 7٠١/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 41١/١‏ » شرح المفصل 017/7 . 

تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

. 707/١ الكتاب‎ 

المصدر نفسه » شرح أبباته لابن السيرائي 178/١‏ » والشاهد لأسامة بن الحارث الهذلي في 
شرح أشعار الهذليين 1789/7 » وهو في الجمل ص 5١4‏ , الحلل ص 77 » شرح المفصل 
7 ., المقاصد النحوية +/98 , همع الموامع 747/7 . 

الكتاب 7١4/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي ١97/١‏ » والبيتان لشقيق بن جزء الباهلي / 
وانظر المحتسب 7١5/١‏ » 154/5 ء فرحة الأديب ص 49 » الحماسة البصرية (ت / عادل 
سليمان) 77./١‏ أمالي ابن الشجري 51/١‏ . 


ضضنا 


ويدخحل تحته أيضاً قولك : ما شأَنْ عبدالله وزيد ؟ وما لزيد وعبدالله ؟ قال 
ديزا :رضنا افر االدرت يقزل نا كاذ عداه والترت يتعهاء لأن 
العطات عاها تمك" بلا :طحق من .نيك اضاز:المجزور ظاهراً + و إنما طعف في 
الوجه الآخر العطفْ لكون المعطوفب عليه مضمراً » فقد زال الضَّعْفْ » فصار 
العطف أولى . 

وأممّا استواغ الأمرين ففي' نحو : ما صنعت أنت وأباك ؟ وأبوك , هما جائزان 
غل الوا :» إذ هنا مكاران + فال سيق [3]؟ ما صنت ويك ؟ + دويدل 
على أن الاسم ليس على الفعل - يعني ليس مُشْرّكاً مع الفاعل - في : ما صنعت 
فيرتفع بالعطف- قبح : أقعد وأخوك » حتى يقال : أنت » فإذا قلت : ما صنعت 
أنت » ولو تركت هي , فأنت بالخيار»” يعني في العطف والنصب . وهذا مذهب 
الجمهور . والذي يُرُخذْ من كلام الناظم هنا اختيار العطف ؛ من قوله : « 
والقطف ”أن يك بذ عقتف اح + لآن هذا الخال يمك فيه العطين يلد 
فتفق: لأن تراكيد الطخير الحضل فل تتصل: .افق اربغة ماخرذة من كلامهه 
ويظهر أن الخامدر” خالفة فيه الثاى نهنا .. ومن جه /. قي .ذلك أن العطف هو 
الأصل » لايثارهم المشاكلة بين ما قبلَ العاطف وما بعدّه » وفي سائر الأبواب » 
وإذا كان كذلك فالحمل على الأصل أولى » فلا يتساوى الوجهان إذا » هذا مع ان 
العطف يَحْتَمِلُ من المعنى ما في النصب , إذ قولّك : قام زيدٌ وعمرو مُحْتَمِلٌ 
للمعيّة » والملابسة في القيام » وهو معنى : قام زيدٌ وعمراً . 

إن قل « لضي عن الطاق تمد المي + ألا اترى أن العطق لآ ينض 


. ”09/١ الكتاب‎ 00) 

5 في الأصل : (في) » وما أثبت من س » وفيها : (ففي نحو قولك :) . 
() تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

(5:) انظر الكتاب 54/١‏ 5 


ازفرضسن 


/15/ 


التباسا بينهما بلا بديل » ؛ بل يمكن أن يأل عن نع كل واحد منهما على انفراده 
من عير أن يكون ملتسا بصع الثاني » فالنصب قد يكون على هذا أولى ؛ لأننّه 
المطابق » والعطف أيضاً هو المطابق لقَصدٍ التشريك » وإذا تعارض القصدان 
لاقتضاء كل واحد منهما رجحانٌ وجه حصل من المجموع جواز الوجهين على 
السواء » 5 استوى الوجهان في باب الاشتغال في : زيدٌ ضربت وعمرو كلمته 
حسب ما تقدّم ' فكذلك هنا . 

فالجواب : أن قَصْدَ مُجَرّدٍ التشريك هنا يقتضي العطفّ حتماً » فلا يجوز 
معه النصبُ » وقَْدٌ الالتباس والمعيّة لا يقتضي النصب حتماً » بل يجوز العطف 
على ذلك القصد , فإذاً للعطف في الباب مَزِيّةَ ليست للنصب » فكان العطف أولى 
يا قال الناظم . مع أن كلام سيبويه ليس بنّص" في مخالفته » بل يجوز أن يكون 
تخبيره بين الوجهين يريد به أن كل واحدٍ منهما سائعٌ ليس بقبيح كا كان قبيحاً 
قبل أن [ يوكد » ويبقى]' تَرجيحٌ أُحّد الوجهين على الآخر غير مُجَعَرضِ له في 
كلامه . والله أعلم . فإذا تَقَرّر هذا فلنرجع إلى تنزيل ألفاظِه على ما ذّكر » فقوله : 
«وبعد ما استفهام أو ا إلى أخره ) يعني َ بعض العرب يُنصِب 
ما بعد الواو وإن لم يتقدّم فِمْلٌ ولا ما أشبهه إذا تقدّم ما الاستفهامية أو كيف » ولا 
تكون إلا أداةً استفهام » فتقول : ما أنت وزيداً ؟ وكيف أنت وقصعةً من ثريد ؟ 
وقد تقدّمت الأمثلة . 

ون قوله : «بعض العرب» نص على أنه لا يقولٌ بالنصب جميمُهم » نما هو 
مسموعٌ من بعضهم » وكأنه أراد حكاية ما حكى سيبويه إذ قال : «وزعموا أن ناساً 


00 انظر ما تقدّم ص ٠١7‏ . 

() في س: (ليس بصرح) . 

() ما بين المعقوفين لم يظهر في مصورة الأصل » فالكلمتان من كلام استدرك في الامش الأيسر 
للصفحة . وأثبتهما من س . 


ترون 


يقولون : كيف أنت وزيداً ؟ وما أنت وزيداً ؟ وهو قليل في كلام العرب»' ولا بد 
[على هذا] ' من عامل هو كان أو يكون » لأنّ هذا الوضم مما يستعمل الفعلٌ فيه 
كثيرً» فنصبوا على معناه » وحُضور الدلالة عليه » وذلك أداة الاستفهام . 

وار : لعل كونٍ مُطْمَرٍ يدل على طلب الموضع لكان رهد المجرور 
بغار بتصيرا اق : نصبوا ذلك بفعل مُضْمَرٍ من أفعال الكون ؛ لأنّ الكون مع 
ا ل ل 
هذا إشارة إلى مسألة » وذلك أن سيبويه قَدّر الفعل الموضوع من الكون ماضياً 
مع ما » ومضارعاً مع كيف » فقال : «كأنه قال : كيف تكون وقَصعَةَ من ثريد ؟ 
وما كنت وزيداً ؟6” فردٌ عليه امبرّدُ » وقال : يصلح في كل واحد منهما الماضي 
والمستقبل نحو : ما يكون وزيداً ؟ وما كنت وزيداً ؟ وكيف يكون وزيداً ؟ 
وكيف كنت / وزيدا ؟ قال ابن خروف : «وتابعه الأستاذ - يعني ابن طاهر 
الخِدبْ - وقال : إنما قَدّر مع ما الماضي » ومع كيف المستقبل لكثرة ذلك في 
الكلام » ولا يمتنع في القياس العكس كما قال البرّد إلا أن الاستعمال ورد على ما 
ذكره سيبويه فيوقف عنده» قال ابن خروف «ونعم ما قال» وزعم ابن ولاد : 
أن ما قال شييري؟ لأزه 4 .وات" لاللته يان "وما !ف فليا "معني اتير 
والإنكار » وليست سؤلاً عن مسأل مجهولة ولا يُنْكَرٌ إل ما ثبت واستقر» . 
قال : «ولو كانت هنا لمجرّد الاستفهام لجاز فيها الماضي » والمضارع» . قال ابن 


.”0/١ الكتاب‎ ١ 

)2 تكملة يلتهم بمثلها الكلام من س . 

0 في س: (وف هذا الكلام) . 

. 907/١ الكتاب‎ 4 

() انظر رأي المبرد في البديع لابن الأثير ل .58 » منهج السالك ص ١55‏ » همع الهوامع 47/7؟. 
(3) في س: (الأستاذ أبو بكر) . 

0 أنظر ممع الموامع 547/9 . 


حرفل 


الحم 


خروف : «وهذه الحجة كانت ممكنة في ما وحدها لولا ما ورد الإنكار في 
المستقبل » من ذلك قوله : 
هافن نا والضير ان تلت 1 

فهذا إنكارٌ في شيو لم يقع . 

قال : دولا نَتَجِهُ هذه العلّة أيضاً في كيف» . قال ابن الضائع : يكفي في 
تخصيص سيبويه أنه الأكثر » وكأنّ كيف في مثل هذا إِنما تستعمل في عرض 
الأمر على الشخص » والذي يليق به فعلٌ المضارعة الذي يحتمل الحال 
والاستقبال » والأكثر في الانكار أن يكونّ فيما مضى » وإِنّما يكون في المستقبل 
إذا عزم عليه فكأنك إنما تنكر الذي قد ثبت من العزم » وإذا قلت : ما أنتْ وزيدٌ 
هذ يكرن عل ان لكترو وقد كر عل ان تنظمة .وقد يكوة كل أن تال 
عن شأنهما » أي عَرٌفنِي شأتكماء' . وقال' السيرافي : «إنّ سيبويه لم يذهب إلى 
هذا الاختصاص بالقصد . بحيث قصد تخصيص (ما) بالماضي » وكيف 
بالمستقبل » إنما مكل على ما يمكن , والتمثيل ليس بحد”" لا يُتَجاوزه” . فهذا م 
ترى اضطراب كثير » والأقرب فيه ما قال السيرافي ؛ فلذلك اختاره الناظم ٠‏ فإنّه 
قال : «بفعل كَوّْنِ» هكذا مطلقاً » أي ليس بِمُقيّد بماض دون غيره لا في ما ولا 
في كيف . وأما قوله : «مُضْمَرِ» قَدَمْتْ للفعل لا لَكَوْنٍ . 

أ 19370 
يُحَمَل عليه" الكلام من غير متلق رقع فيه يله فهو انيت ؛ لأنّه الأصل .+ 
والرجوع إلى الأصل أولى من غيره » نحو : ما شأن عبدالله وزيد ؟ وما لزيد 
00 فيس : (شأنهما) . 
في الاصل : (قال) » بسقوط واو العطف . 


زفي ليس بحد » ليستا واضحتين في س . 
()» شرح كتاب سيبويه للسيرائي 7/ل ١‏ مع اختلاف في ألفاظه . 


حرونا 


والعرب ؟ لأنَ العطف هنا على الظاهر » فلا محذورَ » ولا ضعف » وكذلك قوله : 
كنت أنا وزيدٌ كالأخوين » يجوز هنا العطف على الضمير المتصل جوازاً حسنا 

من أجل الفصل بالتوكيد » أن امعنى عليه في هذه الأمثلة غير مكلف » فرّجَح 
العطفُ إذأٌ » فإن كان ضَعْفٌ لازم عن العطف فالنصب أحسن ؛ ليَسْلَمّ من 
العف » وهو معنى قوله : «والتصبُ مختارٌ لدى ضَّعْف النسق» . والضعف 
على وجهين : 

وا قر يني اللفعة ع تلن مو عبة الل يوان كاذ الفط قربا 

فأمنا الأول فنحو : ما صنعت وأباك » وما شاك وعمراً » ونحو ذلك مما 
مَرّ ؛ إذ العطف على الضمير المتصل إذا كان مرفوعاً أو مجروراً ضَعِيفٌ كا سياتي 
إن شاء الله . 

ما الثاني فأنْ يكون العطف يودي إلى تَكلف معنوي نحو : لو تُركَت الناقة 
فيليا ليحتتها + فالشلن هنا رن جية اللفظ سول إلا أخه متكلمة المت ١‏ إذ 
كان المعنى / : لو تُرِكتٍ الناقةٌ لولدها أو لو تركّت مع وللدها لرضعها » ولو 
عطفت لكان المعنى : لو تركت الناقة تَرَاُمُ ولدها وثَرِكَ ولدّها لرضعها » وهذا 
كن ذلك ما اده سيزية: 

فكونوا أُُمٌ وسي أيكم مكان الكْْييْن من الطحال 

فالمعنى : كونوا لهم على هذه الصفة » فهم المخاطبون وحدهم دون بني أبيهم 
والعطف يعطي معني كونوا لهم وليكونوا لكم » وهو خارجٌ عن المقصود . 
وكذلك قول الآخر انشده في الشرح : 


م الكتاب 598/١‏ »2 شرح أبياته لابن السيراقي 474/١‏ » مجالس ثعلب ٠١7/١‏ ؛ الأصول 
0 :سر صناعة الاعراب ١47/١‏ » المرتجل ص 185 » شرح المفصل 48/15 » 50 » 
المساعد 544/١‏ ء التصريحم 75/١‏ , همع الموامع 514/7 . 


ه المقاصد الشافية وخرضا 


1م 


إذا اعجتتك الدعر خال مع افرعو ".فدعسة: .روا . أسوّة +والبن' 
فالمعنى : واكل أمره إلى الليالي » فلو عطفت لتكلّفت أن يكون المعنى : واكل أُمرّه 
إلى الليالي » وواكل الليالي إلى انقلاب أمره , أو ما أشبه ذلك ٠‏ وذلك ضعيف ؛ 
فكان النصب المختارٌَ . ٠‏ 

فونه نوإن لتك اح من جهة العربية . وقد تَقَدّم مثلة , وله من ذلك 
مواضع أخر سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله . 

وفي قوله : «وبعد ما استفهام . . .» إلى آخره . سوال وهو ما يظهر فيه من 
عَدَم الفائدة لدخوله تحت قوله : «والعطف إن يُمكين بلا ضَمْف أحق» ؛ لأن 
قولك : ما أنت وزيدٌ » وكيف أَنتْ وزيدٌ قد أمكن فيه العطف بلا ضَعْفٍ مع 
أنه الأصل . والنصب ضعيف ؛ لكونه على إضمار » وهو خلاف الأصل » فما 
الفائدة في النصً عليه ؟ . 

والجوات أن يقال + لسن الغلا تك ميعن > لأن شد الضب [ ف ]' 
فى لعل كلق لان يكحا لاسكان وماعتكل فيه مطاف عن » 
مالك وزيداً ؟ وقد نص عليه . 

فإن قيل + إنما ترح الاظنمار نيا لأجل معارضة حَتَمْق المطف + ولول خو 
لكان مكيف : 

فالجواب : أنّه لو كان كذلك لكان العطف أولى من حيث هو الأصل ؛ إذ 
العطفْ والنصب معا ضعيفان , فكان يكون العطفٌ راجحا , لأَّه الأصل حَمْلاً 
على أحسن الأقبحين , أو كانا يكونان متساويين لتكافى, الضعفين » فلما لم يكن 
1" شرح التسهيل . السفر الأول 81/7 » وهو منسوب لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ص 

5 » وفي ص 1٠5‏ لمويلك العبدي . وه في معاني القرآن 7//اه » شرح الألفيّة لابن 


الناظم ص 785 . المقاصد النحوية 99/7 . 
() تكملة يتضح بها الكلام من س . 


لضن 


/4/ 


ذلك علمنا أنَّ إلاضمار لا يكون سبباً لضف ' النصب قربا » وإذا كان كذلك لم 
يصلح أن يدخل تحت قوله : «والعطفُ إن يمكن بلا ضعف أحق» . وإن سلّمنا 
ذلك فإنا نص عليه لأنه لز سكت تعنه عنه لوم أنه داخعل في قسم انع من 
النصب مطلقاً ؛ إذ لم يتقدّم فعلٌ ولا ما يشبهه » وقد قال : إن المفعول معه يتتصب 
بما تقدمه من الفعل أو ما يشبه الفعل » فيظن أنه من باب : أنت أعلم ومالك » 
وكل رجل وضيعئه » فلما نص عليه آرتفع هذا الايهام » وآضطرٌ إلى تقدير ناصح 
له » وهو الملابسة المفهومة من الكلام » فإِن المعنى مالك وملابستك زيدا أو 
علايسة ويد 'وكذا : وتلابس زيداً حسب ما ذكروه في وجه تقدير هذا 
العامل ' » وم يتعرّض الناظمٌ لتقديره فلم نتعرّض له . وأيضاً فلتجريد هذه المسألة 
مما بعدها فائدتان . 

إحداهما : تعيين جهة السماع . ون طائفة / من العرب آختصّت بالنصب مع 
ما وكيف إِمّا لزوماً وإمًا جوازاً » وليس كل العرب يفعل ذلك » وهو ظاهِرٌ 
سيبويه في الحكاية عنهم ؛ إذ قال ؛ «وزعموا أن ناسأه' ولم يطلق جواز النصب 
على ضَعْفٍ على جميع اللغات فتحرى" الناظم في النقل 

والثانية : تعيينُ وجه النصب ٠‏ وأنّه على إضمار كون لا غيره » وأَنّ ذلك 


5 َه 8 ُ 2 
وامّا ان الاضمارٌ مختص بالكون » فإن الاضمار في هذا الباب على ضريين : 


1 في س : (فضعيف) » تحريف . 

() أنظر الكتاب 704/١‏ » شرح المفصل 5.82/1 ». وانظر المساعد 047/١‏ , همع الموامع 
1 . 

م الكتاب 305/١‏ . 

(4) في س: فتحرر . 


كرض 


إضمارٌ كونٍ » وإضمارٌ ملابسة » فإضمارٌ الكون في نحو : ما أنت وزيداً ؟ وكيف 
أنت وزيداً ؟ وإضمارٌ الملابسة في نحو : مالك وزيداً ؟ وما شأنك وعمراً ؟ كذا 
قدّره سيبويه » وإن كان الناس قد تكلّموا في ذلك" . وقد سوّى في التسهيل بين 
التقديرين في : ما أنت وزيداً ؟ ونحوه » فَخَيرَ بيبهما' » وله وجه يشير إليه كلام 
ابن الضائع في شرح الجمل » وهو ظاهر صاحب الجمل" » لكن يمكن أن يكون 
الناظم قصد ما تقدّم فلا اعتراض عليه . 

ثم قال : «والنصب إن لم يَجْرٍ العطفُ يجب . . .» إلى آخره » يعني : أن 
العطف إذا لم يجز مع هذه الواو التي بمعنى مع فلك وجهان سوا : أحدهما : 
النصب على المفعول معه . والثاني : إضمارٌ عامل لا بعد الواو » فامًا الأول 
فكقولك : سرت والنيل » وسيري والطريق . وأمنا الثاني : فنحو قول الله تعالى : 
لإنأجيعُوا أثركم وَشركَاء ك4" فش ركاءم منصوب بإضمار فعل على أله 
مفعول به تقديره : وأحضروا شركاءكم » وقد يكون منصوباً على المفعول معه 
أي : أجمعوا مع شركائكم أُمْرَمْ » وفي القرآن : إوالذين تَبَوُوَا الدارٌ 
والايمان يْصِحٌ عند بعضهم فيها الوجهان" . وما نحو : 

ا لين زوك قد خدك. + مقلدا متا له 


ونحوه فلا يَصِحّ فيه إلا الاضمارٌ » وظاهرٌ هذا الكلام التخيير بين الوجهين مطلقاً 


*, ”.98/١ الكتاب‎ 09 

60 انظر شرح ألفيّة ابن معطى للرعيني ؟إل 98 , همع الهوامع 547/7 . 
(0) التسهيل ص 58 . 

(4) الجمل ص .7١8‏ 


() سورة يونس أية .0١‏ 

() سورة الحشر آية 9 . 

)4 انظر البحر المغيط 7407/4 . 

(4) لعبد الله بن الزبعري / ديوانه ص 78 » وانظر معافي القرآن 171/١‏ “لاك , #/7داء 


36 


في كل مسألة لا يسوغ فيها العطف » وذلك غيرٌ صحيح » بل ما بَعْدَ الواو إذا لم 
يمكن عطفه على ثلاثة اقسام : : 
قسم يتعيّنَ فيه النصب على المعية كمثاله المذكور أولا : سِيري والطريق » وما 
كان من بابه » فمثل هذا لم يَحْمِلْهُ أحدٌ علمته على الاضمار » ولا يَصِحّ من جهة. 
المعنى . 
وقسم يتعيّن فيه الاضمار » ولا يُحْمَّلَ على المفعول معه ؛ إذ لا يُسوغ وضع 
مع موضع الواو نحو : 
الح رتشلة. داعي تناداد هنا وتنا 
وقوله : ١‏ ٌ 
عافتها يبنا وماه بارداً ‏ حتى شبَتْ همالة عيناها' 
وسيأتي بان ذلك في باب العطف إن شاء الله . 


الوجهان 3 فآانت ترى " هذه الأقسام وتباين أحكامها مع أن كلامه يعطي بظاهره 


حت مجاز القران 58/١‏ » تأويل مشكل القران ص 5١4‏ , الكامل 195/١‏ 518 2 407 ) 
الإيضاح ص ١450‏ » الخصائص 47١/5‏ » المحرر الوجيز ١٠9/١‏ » أمالي ابن الشجري 
5 » الانصاف 517/5 » شرح المفصل 00/1 . 

)2 ينسب الشاهد لذي الرمّة وهو في ملحقات ديوانه ص "4/ وقبله : 

لما حططت الرحل عنها وارداً ٠‏ 

وذكر البغدادي في خزانة الأدب 434/١‏ أن الشيرازي والفاضل اليمنى أورداهما كذلك » 
وأن غيرهما أوردهما كا ذكر الشاطبي ثم قال : «ووجدت واشبعة مححائن المجاع له 
لذي الرمّة » ففتشت ديوانه فلم أجده» وانظر معاني القرآن ١4/١‏ » 154/8 » تأويل مشكل 
القران ص 7١‏ » الخصائص 481١/7‏ » أمالي المرتضى ١93/4‏ ء النحرر الوجيز 1١98/١‏ » 
أمالي ابن الشجري 581/5 » الانصاف 71/5 » مغنى اللبيب ص 858 » التصريح 
"11١‏ ,ء همع الموامع 318/0 . 

في الأصل : (تريد) » تحريف صوابه من س . 


5 


إىيا - 2 
20 


ذيها تدكا واسيذا > وبين لق لاني .ها يزيل هذا الاشكال 4 ويمكن ان يدر 
عن هذا بأَنْ يقال : لعلّه لم يرد تسويمٌ الوجهين في الأقسام كلها بل قصد أنّها 
على هذين الوجهين يَخْرُجْ حكمُها إذا أمكن ذلك . ولا شك أنّها في ذلك 
/5/ الامكان على الأقسام الثلاثة / فأتكل على فهم الناظر في كلامه » وتنزيله المسائلَ 
عليه ؛ إذ قَصّدَ الاختصارَ » وله من هذا القبيل مواضع يأتي فيها بالقاعدة مجملة ؛ 
لأنه يُمْكِنُ تفصيلّها بالتهدي إليها » وهو وجهٌ من وجوه التدريب . والله أعلم . 


خسن 


باب الاستضناء 


ثم قال : 

هذا هو النوع السادس من المنصوبات التي يَنْصِيُها كل فعل » وهو المستثنى . 
ورك الناظم حَدَّ الاستثناء فلم يذكره , ولم يشر إليه اتكالاً على فَهُمِ معناه من مَسّاق 
الكلام » ومفهوم الجملة » وحَدٌ في التسهيل المستنى بأنّه : المُخْرَجْ تحقيقاً أو 
تقديراً [من مذكور أو متروك] بلا أو ما في معناها بشَرّْط الفائدة' . فقوله : 
«المخرج» هو كيو الأقرب » لأن المستثنى مَخْرَجّ عن ما تقدّم من مذكور أو 
مقدر » ومعنى إخراجه' أن ذكره بعد لا مُبيْْ أنه لم يرد دخوله فيما تقلدم . فين 
ذلك للسامع بتلك القرينة لا أنّه كان مُرَاداً للمتكلم ثم أخرجه . هذا حقيقة 
الاخراج عند أثمةٍ اللسان : سيبويه وغيره » وهو الذي لا يْصِح غيره حَسسَبَ ما 
َبَيّنَ موضعه . وقوله : «تحقيقأ» أراد به المتصل . «أو تقديرأ» أراد به المنفصل » 
وسَيبَيّئه . وقوله : «بإلأه وكذا » هي خاصّة المستثنى فيتميز بها عن التخصيص 
بالضفة وغيرها . وقوله : وبشرظ الفائدة» احترازاً من نحو :.جاءي ناس إل زيدا » 
وجاءني القومُ إلا رجلا" » وما أشبه ذلك مما لا يفيد . [ثم قال]” . 


(1) التسهيل ص ٠١١‏ » وما بين المعقوفين تتمة منه . 

() في الأصل : (اخراجاً) بسقوط الضمير . والتصحيح من س » والتصريح 547/١‏ » فقد نقل 
صاحبه كلام الشاطبي من قوله : «معنى اخراجه» إلى قوله : «وهو الذي لا يصح غيره» 
بحروفه معزوا إليه . 

في س:(لاً رجل). 

() زيادة من س . 


إرخنن 


اال ا ا 9 عم ل ع 1 كك 
ما استثشنت إلا عن تمّام ينتصب- وَِّعْدَ نفي أو كنفي التخب 
اتباع ما اتنّصّل وانصب ما انقطع وعن تمِيم فيه إبدال وَقَعْ 
َه 
اعلم ان ١‏ لمستئني على 3 قسمين : 
7-6 2 و2 7 4 : 
احدهما : ما توّقف الكلام قبله عن أن يَتِمْ دونه » فلا يتم إل به من حيث 
القصدٌ » وهذا هو الاستثناء المُفرّغ » أي فرغ العاملٌ فيه لطلب ما بَعْدَ إلا فصار 
معرباً بحَسّبٍ ما يطلبه . وسيأتي . 
2 7 - 7000 2 0 7 
والثاني : ما تم الكلام دونه » واستقل بمعناه » فصار لما بعد إلا حكم 
الفضلةٍ المُستغنى عنها . وهذا القسم هو الذي شرع فيه الآنَ » ويكون على 
و 3 1 2 5 2 1 1ر م م 
وجهين : متصلا » ومنفصلا . وقد اجَْمَلَ الكلام فيهما اولاً ثم فصَّلّه » فيريد 
ا 2 5 ًّ ع “رةه ل 
بقوله : «ما اسْتثنت إلا عن تَمَام هذا القسمّ يعني أن ما كان واقعاً بَمْدَ إلا 
مستثنى" بها فإنّه يَنْتَصِبُ إذا كان الكلامٌ تام لم يُمَرغ العامل له » وسواء أكان 
2 جع م و2000 « ع و 3 و 
متصلا أو منقطعا ) ومثال ذلك : قام القوم إلد زيدا » ورايت القوم إل زيدا ) 
3 :1 5 و 
ومررت بالقوم إلا زيدا . هذا في المتصل . ومثاله في المنقطع : جاءني بنو تمي 
َِ 2 > و 3 2 - 
3 ا ان و 3 مر و ه 
الكريم : «إفلولا كانت قريّة امّنت فنفعها إيمائها إل قوم يونس»4 الآية 
وقال تعالمى : «وفلولا كان من القرون من قَبلِكم أولوا بَقِيّةِ ينهون عن المْسّادٍ في 


61 في س : (مع) , وكذلك هي في شرح ابن الناظم ص 787 » توضيح المقاصد ٠١/7‏ » 
شرح ابن عقيل 091/١‏ . 

. في سس : (بعد المستثنى) » تحريف‎  )5( 

. في س: (أو منفصلاً)‎  )0 

5( في الأصل : (ورجع) . والوجه ما أثبت عن س . 

() سورة يونس أآية 48 . 


52576 


الأرض إلا قليلاً من أنِجينا منهم 6 ' وذلك كثير » وجميعه مما وقع الاستثناء فيه 
بعد نمام الكلام من غير افتقار إلى ما بَعْدَ إل . هذا / معنى الكلام على الجَمَلَةِ » 
ثم فيه بعد مسائل خمس ْ 

إحداها : أن قولّه : دما استشنت إلأ» نسب فيه الاستثناء إلى الأداة' » وليست 
هي امس » ونما هي مستَنى بها » ولكن ما كنت الأدوات' في هذه الصناعة 
إليها ينس سب العمل » وتضاف الأحكامٌ ساعٌ' ذلك فيها أيضاً » فجرى على مُطلَقٍ 
المع » كما يقال : ما النافية » ون المؤكدة » وما الكاقة » وليست هذه المعاني إلا 

فعل المتكلّم » وله أصل في كلام العرب أن سب الفْل إلى ما تسب إليه يوجه ما ء 
رم : نهارُه صائمٌ » وليله قائمٌ' » وفي التنزيل الحكيم : «إبل مَكْرٌ اليل 
والتهاري” زكر كر 

| والثانية أن الظاهرٌ في إطلاقِه الاستثناء إِنْما هو بمعنى الاخراج حَْسَبَ ما 
فسَره 9 في التسهيل ؛ فكأنئه قال : ما أخرجت إل » والاخراج في الحقيقة إِنّما يظهر 
ف ا المتصل » وأما المَنْقَطِعٌ فلا يَصلح فيه الاخراج ؛ إذ كان الاخراج 
مخصوضاً يما كان من الجدس © فلا يقال: إِنْ القرس :في قولك :رأيث ببى فلان إلأ 
فرس أحلرهم مُخْرَجّ ؛ إذ ليس الفرسُ من جنس بني فلان , إلا أن يون ذلك 
بِمَجَازٍ بعيد . وهو قد يَسْمَلٌ المتصِل والمنقطم بكلامه » فقد يُشْكِل هذا . 

والعذوات .إن الاستشناء شامل شماامعا #الآن الاخراج حاصل فيهما لكن 
تارةً يكون الاخراجٌ تحقيقاً » وذلك في الاستثناء المتصل » وتارة يكون تقديراً » 
وهو في الاستثناء المنْقَطِع , وهذا يَتمْزْلَ بناء على ما رأه المازثي في وجه الابدال 


.,.ا١15 سورة هود اية‎ )١( 

(؟)» هابين المعقوفتين ساقط من س . 

(0) في س: (وساغ) بواو مقحمة قبل ساغ . 
(4) انظر الكتاب 0150/١‏ 33197 . 

(6) سورة سباً آية الى 


ننس 


1م 


لالم 


عند بني تميم بأنْ يُطَلَقَ الأول على ما بعد إلا » فيشمل المستثنى منه والمستثنى معا 

أ » فيكون المستثنى في المنقطع على هذا إخراجاً من الجنس , أو على النحو 
الآخر . ولك هذا الجواب غير مُخَلّص' » إذ لا يَطْرِدُ ذلك في جميع مسائل 
الاستثناء لطع . ويمكن على بُعْدٍ أن يكونّ جارياً في ذلك على مذهب الفراء 
الذي يَجْعَلُ الاستثناء من العامل لا من الاسم » فإذا قلت : ما رأيت أحدا إلا 
جار + لادان مت عن الزوينة سنن" لج" و قبل "هذا تيكرن قراف 
مح رع ع رين لالد يُعَرّجٍ عليه في غير هذا الكتاب ) 

يَْعْدُ أنْ يَقْصِد إليه لاسيّما » وهو مُشْكِلٌ في نفسه . 

والأول في الجواب - والله أعلم - : أن يكون أرادَ ما وقعّ بعد أداة الاستثناء 
ينوي ل اث ويه نا احرج إلا 

والثالثة : أنه عيّن إلا في أول كلايه ولم يقصد غيرها إلا بعد ما هَرَرَ أكبرٌ 


أحكام البات بها لأنها آم الباب لا معتى ها في الأصل إلا الاستثناء وإنما دخلا 


غيرّه بالمرطن خلا علما هو الأضل. .فق غيرها .تقعير أصلها الضف + وإننا 
دخلت في الباب لعٌروض معنى إلا » وكذلك سيوى » وغيرها من الأدوات » 
وأيئْضاً فإنَّ الاستثناء بها مُطَردٌ بخلافب غيرها)' 

والرابعة : أنه أطلق القول في الانتصاب هنا مع أن غير النصب جائز » وذلك 
في الاستثناء المتصل ؛ فإنك إذا قلت : قام القومٌ إلا زيداً جاز لك أن تقول : إلا 
يد بالرفع / » فيجري صفةً على الأول حملاً على غير ؛ إذ كان أصلها الصفةً » 
وكذلك تقول : مررت بالقوم إلا زيدٍ » ومن كلامهم : لو كان مَعَنا أحدٌ إلا زد 


0 انظر التسهيل ص ٠١”‏ »؛ المساعد 557/١‏ » وأبو عثمان المازفي ص 3١7‏ . 
 )0(‏ فيس : (غير مختص) . 
(5) انظر الاستغناء ص 4” » المساعد 049/١‏ . 


لدان 


1 


ليا وفي القرآن : «إلو كان فيهما آِهَةَ إل الله لفسَدَناك' على قول سيبويه » 


0 ند 7 


2ج 5 فى 7 0 4 ل توج م 4ه 
يحت تألفك: يلدة د بلنة. ‏ «قليل بها" الأغنوات الأ يُعَامها 


لو كان غيري سلَيْمَى اليومٌ غَيَرَه ‏ وَقْمُ الحوادث إل الصارمُ الذّكر 


وانشد لعمرو بن معدي كرب : 


فهذا 
)00( 
زفة 
22 
زفق 


زفى 


0 


5 


ثم #2 7 ل ر ور 0 3 
وكل أخ مفارقه أخوه َعَرْدُ أبيك إلاٌ الفرقدان 


2 - 0 32 
كله » وما كان مثله مما وقعت فيه إلا صفة بمعنى غير » وهو باب واسع » 


من أمثلة سيبويه في الكتاب 781/7 , 

سورة الأنبياء آية 7٠‏ . 

الكتاب 7/ 1م878 , 

الكتاب 87/7 , شرح أبياته لابن السيرافي 45/7 » والبيت للبيد بن ربيعة العامري - رضي 
الله عنه - في ديوانه ص 57 » وهو في مغنى اللبيب ص ٠٠١‏ , شرح شواهده 318/١‏ » 
شرح أبياته 7 شرح الألفيّة للأشموثي ٠.00/١‏ » وانظر الرمائي النحوي ص 408 . 
الكتاب 377/7 , وهو في ديوانه ص 5 المقتضب 4.54/4 ؛ الأصول 1١‏ »؛ شرح 
الرضى على الكافية 179/7 » همع الهوامع 771/8 , خزانة الأدب 81/7 . 

الكتاب 754/7 » وشرح أبياته لابن السيرائي 45/7 » فرحة الأديب ص 3٠٠١‏ » ونسبته 
فيهما إلى حضرمي بن عامر الأسدي » وهو منسوب في مجاز القران 151/١‏ » البيان والتبيين 
1» الكامل ١544/7‏ إلى عمرو بن معدي كري - 5 في الكتاب - قال البغدادي في 
شرح أبيات مغنى اللبيب ١819/7‏ دوم أره في ديوانه . ونسبه غير هؤلاء إلى حضرمي بن 
عامر الأسدي» . والبيت في ديوان عمرو ص ١8١‏ في المصادر السالفة » والحماسة البصرية 
5 »؛ وينسب أحياناً لسوار بن المضرب » والشاهد في المقتضب 104/4 » الحجة 
0 التبصرة 587/١‏ » أمالي المرتضى 18/7 » الافصاح للفارقي ص 774 » الانصاف 
8/١‏ شرح المفصل 44/7 , مغنى اللبيب ص 21١١‏ 158 خزانة الأدب 01/7 , 


يخس 


وقاعدة مطُرِدَة في باب الاستثناء حتى في النفي إذا قلت : ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ » 
فإِنْ إلا يحتمل أن تكونٌ صَفَةٌ إذا أردت معنى غير » وإذا كان كذلك أشكلٌ 
إطلاقه القول بالنصب من غير تعريج على غيره . 

الجواب : أنه قد حَرّرَ كلامّه فلم تدخل له الصّفَةُ حينٌ قال' : «ما أستنتت 
إلأه فشرط فيها أن تكون للاستثناء بمعنى أننّها تدل عليه في تلك الحال » وإلأ 
الواقعة صفة ليست كذلك » بل هي بمعنى غير » وغيرٌ خالية في الأصل عن معنى 
الاستثناء حتى تُضَمّّنَه » فكذلك (إلآ) الصفةٌ نُجَرّدُ من معنى الاستثناء حتى تصير 
موافقة معنى غير في الأصل فقولك : قم القوم إل زيد » بمعنى قام القوم غيرُ زيد 
أي القوم الغايرون لزيد » فليس في هذا أن زيداً مستغتى من ْمل القوم » فإذاً ليس 
بد إل التي يستننى بها إلا النصبُ على الاستنناء » أعني في الايجاب » وعلى أن 
الناظمّ لم يتعرّض هنا للوصف بلا » ولا تكلّمّ فيه » وهو فَصْلّ يجب التنبيه عليه » 
وليس من الأحكام الأقلِيّةِ التي يُبَاح لمثله إغفالها . بل هي من الجلائل التي لا غنى به 
عن ذكرها , ولعلّه لم يذكر هذه المسألة هنا في إلا" » ولا في غير ؛ لأنها من باب 
الوصف » وليس فيها معنى الاستثناء الذي يقتضي النصب . 

فإن قبل : فكان ينبغي إذا أنْ يترك البدل » نحو : ما جاءني أحدٌّ إلا زيدٌ ؛ لأنه 
ليس من باب اسار ال ب البدل فلم ذكرَهُ وترك ذكر الوصف . 

فالجواب : أن البدل عرِيق في الباب من - جهّة المعنى وإن كان اللفظ مخالفاً له ؛ 
فيكون رفعاً وجَرًا » فالمعنى بتى الضت غل الاتسادة قلسن حارج عن اياك 
الاستثناء بخلاف الوصف » فإنّه في المعنى مخالِفٌ لمعنى الاستناء » وإذا تَبَتَ هذا 
أمكنّ أن يكونٌ عذراً للناظم . 


1 ع 0 و 42 ا 
والخامسة : انّه قال «ينتصب» ول عي له ناصبا » وعادته تعيين الناصب 


)4 قيس ل في » بتقديم 5 


ين 


ف هذه المنصوبات حَسَبْ ما تقدم . 

والمسألة قد اضطرب الناسٌ فيها على ثمانية أقوال : 

أحدها : أنه اتتصب بعد مام الكلام انتصاب الدرهم بعد العشرين على 
التشبيه بالمفعول به » ويعزى لسيبويه . 

والثاني : أنه التصب بلا وحدها , وهو رأي ابن مالك » وزعم أنلّه مذهب 
سيبويه » والمبرد” . 

والثالث : أنّه اتتصب بالفعل المتقدّم بوساطة إل وهو رأي السيرافي » / 
والفارسي » وابن الباذش" » وزاد أن النصب في غير بغير واسطة » بل عَمِل فيها 

2 

كسملة لق "الظاروقت امبيئية الأن غير ا تكبهها: فى الأنهام.. 

والرابع : أن النصب بالفعل المتقدّم بغير وساطة إل » وهو ري ابن خروف” . 

زالحابيق + أن الشنن يناتق الأ من مسن الانسار» فكان اللضتي رفدل » 
فإذا قلت : قام القومٌ إلا زيداً » فالتقدير : استثنى زيداً » وسيب هذا إلى المبرّد » 
ونحوه منقول عن الزجاج” . 

والتاكني ١‏ كه عسوا لقالفة + الأن ماايية الا كال 1 فليا وقد 
أصل الكوفيين » وحكي عن الكسائي" . 


)2 موافقاً شيخه الخليل / الكتاب 8./7” . 

0) التسهيل ص .١١١‏ 

)2 شرحه كتاب سيبويه )ل ٠١‏ » شرح الجمل لابن عصفور 395/17 » المساعد 585/١‏ » 
التصريح 749/١‏ , همع الموامع 557/7 . وقوله : «الفارسي » وابن الباذش» مطموس في س. 

(4) شرح التسهيل » السفر الأول 151/7 » المساعد 007/١‏ » التصريح 749/١‏ , همع الموامع 
مه . 

(ه) شرح كتاب سيبويه للسيرافي إل ٠١7‏ » الانصاف 351/١‏ . 

(3) شرح كتاب سيبويه للسيرافي */ل ٠١8‏ » شرح الجمل لابن عصفور 7107/7 » وق منهج 
السالك ص ١٠١‏ : «وقيل : إِنْ مذهبه نحو من مذهب سيبويه ؛ لأنه قال : إن المستثنى يتتصب 


ااا 


الذدة 


والسابع : أن النصب على إِضمارٍ أن ؛ والتقدير : إلا أن زيداً لم يقم ) 
وينسب أيضاً إلى الكسائي" . 

والثامن : أن إلا مركبة من إِنَّ ولا ثم فقت إن وركباً » فإذا آنتصب ما 
بعدها فعلى تغليب حكم إن » وإذا لم ينتصب فعلى تغليب حكم لا" ؛ لأنها 
عاطفة ' . وجميع هذه الأقوال القَضّدُ بها واحدٌ » وهو رَبْط القوانين وتثبيتها في 
لقنس نو زمكن عل يد أن يعد لاعن يننا نين النافيني نحطي أكه :خايخفل 
الحكم في الاستثناء إلى الأداة » ونسبهُ إليها ثم أطلق الانتصاب » ولم يُعيّن له خخلافا 
كن في ذلك إشارة إلى أن الحكم في النصب ها أيضاً » وهو المختار عنده في 
اليل يوقي 6 ركه اق ذلك أن امس الاش ولس ب ا 
فيجب لا العمل كسائر عوامل الأسماء التي هي كذلك ما لم تقع بين عامل مُفرَغ 
تحقيقاً أو تقديراً ومعمول » فلا يجب العمل كلا في : لا مَرْحباً » تعمل إذا ل 
تدخل على عامل ومعمول . ولا تعمل هنا . 

فإن قيل : فإنَ إلا تدخل على الأفعال . 


حت بخروجه من الوصف » يعني أن الاسم خرج من معنى الجملة المتقدّمة عليه من حيث لم يكن 
ركنا من أركانها بل فضلة مطلوبة لها» . والوجه ما ذكر السيرائي » وابن عصفور » والشاطبي» 
وهو الأشبه بمذاهب الكوفيين . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرائي */ل ٠١8‏ » الانصاف 71١/١‏ » وفي منهج السالك ص ١5١‏ 
«وقد غلط من نسب هذا المذهب إلى الكسائي» . 

فيس:للآ). 

(م) هذا هو مذهب الفراء ا ذكر السيرائي في شرحه كتابه سيبويه «/ل ٠١8‏ » وأبو البركات 
الأنباري من الانصاف 571/١‏ » وابن عصفور في شرح الجمل 707/8 -504؟ », وأنظر 
الأقوال الشمانية في التصريح 749/١‏ » وكأن ما فيه اختصار لما ذكره الشاطبي . 

(4) التسهيل ص ٠١١‏ » شرحه ء السفر الأول ؟/؟91 . 


ثه؟ 


قيل : كل فعل دخلت عليه ' في تأويل الاسم ؛ وذلك لا ييطل الاختصاص 
بالاسم . وإلا لم يضف إلى الفعل' » ولا وقع حالاً » ولا خبراً لكان أو إن ولا مفعولاً 
لظن » فلما لم يَنْطّْل ذلك الاختصاص بالاسم في تلك الأبواب » فكذلك هنا . 

فإن فيل :لو كان كذلك لاتصّل بها عتمي النضب + وأنت: لآ تقول إل :نا 
ضربت إلا إياه . 


قيل : لم يتصل لأنّه أشبه المنصوب عل النداء في أنه منصوبٌ لا مرفوع معه» 
واشبهات أيضاً انا النافة .و موافقة الفطل: تمت :+ وق إعمالهاامرة وإفيآخا أخبر:: 
ومعمول ما إذا كان ضميراً - منفصلٌ » فكذلك ما أشبهه . وأشبهت أيضاً العاطفة 
في وقوعها وسطاً » ومخالفة ما بعدها لا قبلها » والضمير إذا وقع بعد العاطف 
منفصلٌ » فكذلك هذا » وأيضاً لا الْرِم الانفصال مع التفريغ أجروا الباب كلّه على 
سن واحد » وأيضاً فإلا وما بعدها في قُوَةٍ جملة مختصرة » واتصال المنفصل 
اختصار فيكون إجحافا » وأيضاً فقد وصلوا تنبيهاً على الأصل في نحو : 

+ الا يجاررنا لك ديار و" 


وه نابل عرض انام يأ 


() سقطت (عليه) من س . 
)2 انظر شرح الألفيّة لابن الناظم ص 797 . 
() عجزبيت لم أقف له على نسبه » وصدره : 
ه وما علينا إذا ما كنت جارتنا ه 
وهو في الخصائص 7017/١‏ . 190/7 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 778 » شرح 
المفصل ٠١١/8‏ » شرح الجمل لابن عصفور ١ 477 » 4٠١/١‏ 18/7 ء شرح الألفية لابن 
الناظم ص /ه » منهج السالك ص ١١‏ » التصريح 58/١‏ , همع الموامع ١97/١‏ » خخزانة 
الأدب 4.0/9 . 
(4) 0 من بيت لم أقف له على نسبه » وهو تاماً : 
أعوذ برب العرش من فئةٍ بغت عل فما لي عوض إِلأه ناصر 


لعا 


7 د 5 2 و 3 
قد تضع العرب المنفصل موضع المتصل » نحو : 
« . . . ضمنت إِيَّاهم الأرض . 


والعكس غير موجود » فلو لم يكن الأصل الاتصال لم يَسغْ لقائل البيتين/ /١07/‏ 
الانفصال » وأيضاً ليس فيهما ضرورة لتمكّن الأول أن يقول : أل يكون لنا حل 
ولا جارٌ » والثاني أن يقول : 
فما لي غيره عَوْضُْ ناصر 

فإن قيلَ : اللائق' بالعامل الذي لا يشبه الفعل الجر . 

قبل : بل اللائق به عَمَلْ لا يصلح للفعل » وهو الجر أو نْصْبْ لا رفع معه » 
ثم رجح وجوب التصب مع إل » والخفض مع غيرها من حروف تار 
وكلامه في ذلك كله طويل » وفي استقراء مذهبه من كلام سيبويه » فمن احّبه 
بكماله طالع الشرح" ؛ ولولا إلاطالة لاجتلبته , وتيت على ما فيه . ثم قال : 
«وبعْدَ تفي أو كنفي التخِب» إلى آخره هذا الكلام قسيم الكلام لمتقدّم » لأن 
الاستشناء على ضريين : 


حت وهو في توضيح المقاصد 119/١‏ » شرح ابن عقيل 89/١‏ » المقاصد النحوية 790/١‏ » 

. 98/١ التصريح‎ 

: وهو تامًا‎ » 7184/١ من بيت للفرزدق في ديوانه‎ )١( 

بالباعث الوارث الأموات قداضمنت)- إياهم الأرض في دهر الدهارير 

وينسب إلى أمية بن أبي الصلت . وهو في الخصائص 707/١‏ , 146/7 , ما يجوز للشاعر 
فْ الضرورة ص 73,78 ؛ أمالي ابن الشجري 40١/١‏ . المرتجل ص 387 » الانصاف 194/79, 
شواهد التوضيح ص 7١‏ » شرح الكافية الشافية 77/١‏ » السماعد ٠١8/١‏ » المقاصد 
النحوية ١/1/4؟‏ » همع الوامع 7١0//١‏ » خزانة الأدب 409/7 . 

)2 غير واضحة في س 

)2 سقطت (كله) من س . 

(). شرح التسهيل » السفر الأول 9117/17-.97 . 


الحدكالنا 


أحدهما : أن يَقَمَ في كلام مثبت . 

والثاني : أن يق ف كلام منفي أو ما أشبة المنفي . ولكل قسم حكم ييختص به . 

أ الأول فهو الذي تَقَدمَ لكّه ل يكن فيه ما يشعر أنه فم لبت فلما 
أنى بالقسم الثاني » وهو ْم امنفي َل على اللقصود بالأول » تعن أله المت » 
فكأنه قال : وما استكتت ا 
هذا ؛ أن يجترىء بتعيين بتعبين القسم الثاني عن الأول » وقد مضى منه بعض المواضع 

ويعني أن الاستثناء بإ بعد النفي اونا أشبه الغ يُختارٌ فيه دك للأول ع 
بعري عل عكه :قي الاعرابه إن كان مرفوعاً ارتفع » وإن كان منصوباً 
تصني انران كان روزا انجَنَّ » وذلك إذا كان الاستغناء متصلاً » نحو : 
قولك : ما قام القومٌ إلا زيدٌ » وما رأيت القومٌ إلا زيداً » على الاتباع لا على 
الامتشا وما تمررت باحك إلا أخيلك © نوما أطبة ذلك . وهذا مثال النفي 
الصريح » وأا ما أشبّة النفيّ فمنه النهي ؛ نحو : لا تَضْرب أحداً إل زيداً » ولا 
يَقُْ أحدٌ إلا زيد » ولا تمر بأحدٍ إل زيدٍ » ومنه الأستفهام » نحو : هل قام أحدٌ 
إلا زي » وهل مررت بأحد إلا زيد » ومن أكرمك إلا زيد ؟ وف التزيل : ومن 
يَغْفِدُ الوب إلا الله" وقال : 9و لي تسق زد إلا ترد" 
ا 0 
كنفي» : ما كان [ نحو]' : أقلُ رَجُلٍ يقول ذلك إل زيدٌ » قل رَجُلَّ يقول ذلك 
أ يد" » نهو عل ممنى : ما يقول ذلك إل زد فارفع هو الخار في هله 


في الأصل : (بأخيك) . وما أثبت من ص » وهو الوجه . 
سورة آل عمران آية ١8‏ . 

)4 سورة الحجر اية 5 . 

(4) تكملة بها يلثم الكلام من س . 

)2( المثالان في الكتاب ”ا 


7٠‏ » المقاصد الشافية جومم 


/1١7:/ 


ع 7 ال 0 7 2 
الأمور » ويجوز النصب لكن مرجوحا غيرٌ منتخب » فتقول : ما قام احد إلا 
زيداً » وما مررت بأحد إل زيداً » وفي القرآن : فإما فَعَلُوهُ إلا ليلا مِنهُم على 
0 2 2 كال مه أ ملحو وا ان اضر 
ما في مصحف أهل الشام » وكذلك تقول : هل يقوم احد إلا زيدا » ومن يقوم 
َء 8 0 8 6م اياي ّ 
إلا اخاك ؟ وقد حمل على هذا الوجه قوله تعالى : ومن يَرَعَْبْ عَنْ مِلَةِ ابراهيم 
4 ل ا 00 327 ل الا “دلق 20 ا 
إلا من سَفِهَ نفسّه#» فجيل مَنْ منصوب المّحَلّ » و(نفسّه) توكيدٌ له » 
والنضين" :لغة” لبغض_الغرب: © قال سيويه : وتحدئنا بذلك. يوثسن 'وعيسى لجتميعاً 
كك 7 7 2 00 2 02 ع اى ع داس 
ان بعض العرب الموثوق بعربيته يقول : ما مررت باحد إلا زيدا » وما أتابي احد 
إل زيداً » وعلى هذا : ما رأيت أحداً / إلا زيداً » فتنصب زيداً على غير رأيت»' - 
م - َّ ع 2 
يعني على الاستئناء قال : «وذلك انك م تجعل الاخرَ بدلا من الأول » ولكنك 
2 1 42 3 ع6 ١14‏ 3 ذلك 
جعلته منقطعا مما عَمِلَ ف الآول» يعني منصوبا » ووجه اختيار الاتباع ان المعنى 
٠‏ ُ د 
فيه معنى التفريغ فاجري الكلام على معناه . هذا معنى تعليل سيبويه » وغيره . 
- 2 
وقال في الشرح : «وإنما رجح الاتباع ف غير الايجاب على النصب ؛ لان معناه 
ومعنى النصب واحد, وفي الاتباع تَشاكل اللفعن ‏ . 
ثم هنا مسائل : 
” 0 و لي 7 0 و آئ 
إحداها : ان قوله : «انتتخب إتباعٌ ما اتصّل» أطلق فيه القول » ولم ييّد فدّل على 


1 سورة النساء آية 5 من قراءة نصب «قليلاً» » وهي قراءة ابن عامر » وقراءة سائر السبعة 
الرفع / السبعة ص 7٠8‏ ؛ حجة القراءات ص ٠0١5‏ ., الاقناع 550/7 . 

, 778 انظر السبعة ص‎ )١ 

م سورة البقرة آية ١7.‏ . 

(4) 2 / أقف على هذا في المصادر التي راجعتها . 

. في س: (نعت) » تحريف‎  )5( 

دع الكتاب 3308/9 . 

 )1(‏ نفسله 


()2 شرح التسهيل » السفر الأول . 


53 


ارتضائه مذهب الجماعة » وخلاف قول القائل : إن المستئنى إن باعل ون مستي 
منه رجح النصبٌ ‏ كقولك + ما* بت أُحد في الحوب ثبت ينفع الناس إل زا » ولا 
تزل على أُحد من بني تميم إن وافتهم إلا قبسأ وليه ذهب المؤلف في الشرح ؛ 
قال : «لأن سَبّبّ ترجيح بيك طَلَبْ التشاكل وقد ضَعْفَ داعيه بالتباعد»' قال : 
«والأصلُ في هذا قول النبي عَلله َي : دلا يُختلي خلاها » ولا يُْضَدُ شَجَرّها » فقال له 
العباس : إلا الاذخرٌ يا رسول الله » فقال : إلا الاذخر»' وأتى بحديث أخر' 

والأصح في هذا قول الجماعة بعدم التفصيل بناء على تعليل سيبويه » ولموافقته كلام 
الغري» وعا :فين يا لإكفاهة هه دور : 

والثانية : أنه لما أجاز الوجهين من غير تقييد دَلْ على مخالفته من ألم النتصب 
حيث يقدر ما قبل الاستثناء مستقلاً » وهو ظاهر ابن السراج حيث قال : «إن لم 
تقدر البَّدَل جعلته كقولك : ما قام أحدٌ - كلاماً اما لا ينوى فيه الابدال من 
أحد . ثم استثنيت » نصبت » فقلت : ما قام أَحَد إل زيداه” والازل تدعت 
الجمهور ؛ إذ لم يُمَصّلوا هذا التفصيل » وليس في كلام العرب عليه دليل . 


40 شرح التسهيل » السفر الأول 419/7 . 

(؟) المصدر نفسه . 
والحديث متفق عليه / أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها ١١7-1١18/7‏ كتاب 
الجنائز : باب الاذخر والحشيش , 19/4١-8؟١‏ كتاب الجهاد : باب اثم الغادر للبر 
والفاجر , ١9-1/8/7‏ كتاب الحج : باب لا ينفر صيد الحر » وباب لا يحل القتال بمكة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه 488/١‏ كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. 

) شرح التسهيل » السفر الأول ,0 وهو قوله عله : «[يقوكٍ الله تعالى ] : ما لعبدي 
المؤُمن عندي جزاع إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا لم أحتسبه ُ الجنة» » والحديث قي 
صحيح البخاري ١١7/7‏ (كتاب الرقاق » باب العمل الذي ييتغي به وجه الله » والرواية فيه 
(إلا الجنة) بالرفع » فلا شاهد فيه . 

(1) سقطت من س . 

ره الأصول 781/١‏ » و(استثنيت) ساقطة من الأصول المطبوع ؛ ونقل محققه من كلام أبي حيان 
في التذييل والتكميل في حاشيته نص ابن السراج وهي فيه ثابتة كما ذكر الشاطبي هنا . 


مه 


/١ ها‎ 


والثالثة : أن إطلاقه في جواز الوجهين دليلٌ على مخالفته للفراء القائل بان 
المستثنى منه إن كان معرفة فالوجهان + وإن كان نكرةٌ .فلا يجوز النضب' 
فقوله تعالى : فإما فعلوه إلا قليلٌ منهم»" ا كان معرفة جاز الوجهان » ولا 
كان نكرة في قوله 0 يكن الم شهداء إلا أنشئهم» ' ل بو إل بالاتبا ع. 
قال المؤُلف : «ولا حَجة له ؟؛ لذن النصب هو الأصل 5 والاتباع داخل عليه 2 
وقد رَجَحَ عليه لطلب المشاكلة » فلو جل بعد ترجيحه عليه مانعاً منه لكان 
ذلك إجحافاً بالأصل»* 


١ :‏ 5 عه 

والقاطة في اللمالة اما حكن يوي عل ايونس وغيضى: بن مر ا 
الع لوق برهم يقول : ما مروزق بأحد ل زيداً 2( وما أتافي ل إل 
ا وهو نض في موضع الخلاف . 


والرابعة بإطلاقه قائل بجواز الوجهينٍ كان المنفي مما يصلح في 
الايجاب أ خلافاً لمَنْ قال من القدماء' : إن المنفي إذا صَلَحّ أ يق في 
اإإجساب فلا رز وها[ النصبُ » فيجوز عندهم أن تقول : ما قام أحد إلا 
يذ وله بر أن لول : ما قام القوم إلا زية بوتا تقول > إلا ويد ويد 
عليهم سيبويه بالسماع والقياس » / فأما السماعٌ ففي القرآن الكريم : ما فعلوه 
إل قلي منهم" وأيضاً فإنّه حَكَى عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الوجة 


(0) معاني القران 74/١‏ . وانظر المساعد 051/1١‏ . 

5 سورة النساء اية 55 . 

() سورة النور آية 5 . 

()) شرح التسهيل » السفر الأول 90/1 . 

وه الكتاب 09/9”. 

() انظر الكتاب 3١١/7‏ » شرحه للسيرائي */ل ٠١١‏ » الاستغناء للقراقي ص ١78‏ » شرح 
الجمل لابن عصفور 705/9 » ولم ينسب أحد الرأي فيما اطلعت عليه من مصادر . 

0 سورة النساء آية 55 . 


لان 


في اللغة : ما قام القوم إل عبدالله ‏ بالرفع 

وأا القياسٌ فإن للنفي أحكاماً لا تكون في الواجب كحذف المستثنى منه » 
وتفريغ العامل للمستننى ؛ وذلك لا يكون في الواجب فلو كان حكم النفي حكم 
الواجب: ذا جار ان تقول :ما أناق أنحد 7 لآ يجور أن تقول : أناق اح ...وعدا 
ظاهرٌ فلكل واحد من النفي والايجاب حكمٌ يَخْصّه » وقد يجتمعان في بعض 
الأحكام » وذلك غير منكر » وإنما المنكرٌ دعوى التزام الاجتماع في 
الأحكام . 

والخامسة : أنه بإطلاقه أيضاً أن الاتباع جائز كان المستثنى منه مفرداً أو 
جمعاً خلاناً للفراء' حيث أجازه إذا كان المستثنى منه مفرداً » نحو : ما قام أحدة إلا 
زيدٌ » ول يجزه إذا كان جميعاً » نحو : ما قام القومٌ إل زيدا بل ألزم النصب لأه 
راعى في البدل اللفظ . ورد مويله ثانا وجوب النصب لأن الذي 
قبل إل جمع نقد" قال الله تعالى : #ولم م يكن يكُنْ هم شهدا إلا انهم 1 4 فقد 


وقع الجمع قبل إلا » والقراه على الاباع » رإن كان جوازٌ الاتباع أن الذي قبل 
إلا واحدٌ فينبغي أن يجوز الرفع في مسألة : ما أتائي أحدٌ إلا قد قال ذلك إلا زيدٌ ؛ 


رم الكتاب 1/9 7-0 . 

كذافي الأصلين . ومثله في همع الموامع */554 ٠‏ وذكر أبو حيان هذا الرأي في. ارتشاف 
الضرب 307-7:01/5 » ولم ينسبه . وكلام السيرافي في شرحه الكتاب 7/ل ٠١١‏ يدل على 
أن مَنْ يقول هذا هو مّنْ يقول : إن المنفي إذا صلح أن يقع في الايجاب لم يجز فيه إلا النصب » 
وأدل منه على ذلك كلام الرمائي في شرح الككتاب الذي نقله القرافي في الاستغناء ص 174 وفي 
معاني القران للفراء 155/١‏ : «فإذا كان ما قبل (إلآ) فيه جحد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها 
معرفة كان أو نكرة . فأمنا المعرفة فقولك : ما ذهب الناس إلا زيدٌ . وأما النكرة فقولك : ما 
فيها أحَدٌ إلا غلامّك » لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد إلا ما قبلها» ولا يبعد أن يكون 
هذا الرأي - إن صحت نسبته إلى الفراء - مذكوراً في مصئف آخر أو في موضع آخر . 

2 في س : «فإنٌ قول . . .» 

(4)» سورة النور آية 5 . 


/ه 7 


لأنْ الذي عله واحد + وذلك لآ يجوز البنة + بل الواجب. النضب #الأنه:قد,.صاز 
مُوجْبَاً بدخول إلا الأولى' . قال ابم خروف : لا يراعي في الباب إلا كون الثاني 
بعضّ الأول موافقاً له في الاعراب . 

والسادسة : أنه يشترط [ في ]' هذا الحكم المذكور كونٌ المستثنى مؤخراً عن 
المستثنى منه » وذلك مستفادٌ من كلامه من موضعين : 

أحدُهما : قوله : «انتخِب إتباعٌ ما اتصل» » والاتبااع لا يِتَصَوَّدْ إلأ كذلك » 
فإتباعٌ ما صل هو إتباعٌ السمتنى المتصل ٠‏ وإتباعه أن يُجَمَلَ تابعً » والتابع شأئه 
ان يتبع ما قبله لا ما بعده . 

والثاني : أنه قد بين على إل هذا حكمٌ المستتى إذا تقدّم المستننى منه وقزره' 
على خلاف هذا الحكم , فَدَلَ على أنّه هنا ليس بمقدم . وهذا ظاهر . 

والسابعة : أنه أطلق القول في الاتباع ولم يُبِيّن هل يكون على اللفظ أو 
على الموضع » أو عليهما . وكان من حَقَه ذلك 5 فَمَل في باب المصدر 
الوشيول: اوغيؤه ب فان الاتباع قد يكون على اللفظ خاصّة » وهو بين . و 
يكون على الموضع خاصصٌة » وذلك أن يكون ما قبل إلا مجروراً , 00 
كقرلك : ما جاءني من أحد إلا زيدٌ » فالرفع هنا لازم » وقولك .رايت فرق 
أحدٍ إلا زيداً » النصبُ واجبُ » وكذلك المجرور بالباء الزائدة » نحو : ليس 
زيد بيع إلا شيعا لا يقن يها وكدلك كم له اليه لا تيه إلا على 
الموضع خاصّة كقولك : لا إل إلا الله » ولا عالِم إلا زيدٌ » لا يجوز هنا 
النصب على لفظ لا أصلاً . 


409 انظر الكتاب 77/9” . 
0) قيس: (وقدّره) . 
(5)» انظر الكتاب 715/9 . 
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والثامنة : أن اناج نهنا لافج الناظم / آتكالاً على 7 تقؤ ' المعلمة 
وخروجاً عن 7 تعيين أمر مختلف فيه » فإ البصريين يقولون : إنّه ا عل ابدل 
ومنع الكرقين أنه بل اعطق ؟ وغل اه فك يؤسد له أثه نعل البدال عن 
نصّه عليه في الاستثناء المنقطع بقوله : «وعن تميم فيه إيدال وقع« » إذ هو الاتباع 
هنا » فلو كان مذهيُه أنه ليس على البدل لنص على العطف ؛ إذ الاتباع في 
الجميع إِما إيدالٌ وما عَطفُ . وقد تقد أنّه لم يتعرّض هنا لحكم النعت » فلا 
يَدْخل له تحت قوله : «إتباعٌ ما آتتّصل» ؛ إذ لو دحل له لكان الاتباع على النعت 
عنده راجحاً كالبدل » وليس كذلك . وعلى الجملة فالأصح مذهبُ الناظم ؛ إذ 
هو على حقيقة حقيقةٍ البدل من صحّة وقوعه موقم المدل منه على حكم الاستقلال » 
وإلغاء الأول . وأيضاً فإن إلا لم ي ينبت أن تكون عاطفة َدْدُ فكيف ينَى على ما لم 
يثبت . قال ثعلب : كيف يكون َل والأول من ؛٠‏ وما بعد إلا مُوْجب . 
وأجاب السيرافي بأنّهِ لا يخرجُهما اختلافهما عن حقيقة البدلِيةِ ؛ لأنَّ معنى 
البدل أن تُقَدَّر الأول 0 
يقع في العطف والصفة ما يكون الأول فيه مُوْجَبًَ » والثاني سنا » نحو : جاءني 
زيد لا عمرو - كمسألتنا - وفي الصفة : مورت برَجُل لا كريم ولا لبيبي»' 
قال ابن الضائع : كان الأولى أن يجيء بهذا :ف البدل ألا ترى نك تقول : 
مررت برجل لا زيد” ولا عمروٍ هذا بَدَلُ » وليس بعَطْفي ؛ لأنَّ من شرط لا 


(0) في الأصل : (تقسيم) . 

() انظر الكتاب 70١/1‏ » المقتضب 544/4 . 890 » شرح كتاب سيبويه للسيرافي /ل 
١‏ » شرح الكافية للرضى 95/9 , المساعد 550/١‏ » همع الهرامع 167/7 . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي */ل ٠١١‏ . 

(4) النص مختصر كلام السيرافي في شرحه “/ل ٠١١‏ » وف س : (يزيد الكريم ولا لبيب) » 
تحريف . 

(5) قي س:(لا بزيد) . 
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// 


العاطفة أن تكون مؤكدة لثبوت الحكم الأول' » وهي هنا مبيئة أن المجرور به 
ليس يزيد" ولا عمرو » ولو جاز أن تكونٌ هنا عاطفة لجاز : مورت برجل” لا 
زيد » كا تقول : مررت بزيدٍ لا عمرو » فلزوم التكرار دليلٌ على أنها غيرٌ عاطفة . 
والتاسعة : أنه ذكر اختيار الاتباع » ولم يُصرَّح بمقابله » والذي يقابله 
النصب على الاستثناء . 
فإن قيل : ا ا له هذا . 


قيل اع كو لخم الططال: إذ كان د حك جاه بالصي في اقول : 
«ما استتنت إل عن تمام يتتصب» فجعل النصب فيه حَنْماً » ثم اختار في هذا 
القسم الاتباع يذل على أن غيرة: هو النصيت المذكور » فكاأنه قال : يتحتم 
النصبُ في الايجاب , ولا يََحَتَمٍ في النفي » وإذا لم يتحّم فلا لد من وجه آخر 
فعَيّنه » وجعله المختار » فصار النصب المذكور فيه غيرٌ مختار . ويمكن أن 
يكون النصبُ في كلامه منصوصاً عليه على طريقة أخرى من التفسير في قوله : 
دما استكنيت إلأء إلى آخره »وهو ان. يكو معناه أن اابعذ إلا حكبه النصب عل 
الاطلاق كان موجباً أو منفياً » وهذا على الجملة ثم استثنى المَنَفِي » وما أشبهه : 
فأئبت له على المختار حكماً آخر , وهو الاتباع » فبقي غيرٌ المختار داخلاً تحت 
الإطلاق المتقدّم وهو النصب . 

وإتباع : مفعول بانتحب . و(ِبعْدَ) المتقدم متعلّق به . وقوله : «ما اتصل» 
يعني من الاستكناء » والاننخاب : الاختيار » ورجل تحْبّة » والجمع نُحَبٌ : 
كَرْطَبَةِ ورْطَب » يقال : جاء في نحَب أصحابه » أي : في خيارهم . وقوله 


. 508 انظر نتائج الفكر ص‎ 1١ 
. في الأصل : (زيد)‎ 

0 سقطت من س . 

() قي س:(يدخل) . 


الل 


ارلا عير حو ا لاد 
إعلاق عن بي تميم لله جام عنم ادال » تقول :ما في الدار أحة إلا 
حماراً » وما لي عليه سلطانٌ إلا التكلّف' . وف القران من ذلك قوله تعالى : فوما 
هم به من عَم إلا ابا لظن" وقوله : «وإا نَأ | تُرفهُم فلا صرِيح لهم 
ولا هم يُنَقَدُون إل رحمة منا ومتاعاً إلى حين ]4 ' والقران نزل في غالبه بلغة أهل 
الحجاز » وأنشد سيبويه للنابغة الذبيائي : 


وَقَفْتُ فيها أصيْلان أسائلها غَيَتْ جوبا » وما بالربئعم من أحد 
5 'الأرري : لأا" ما؟ انها :لتر #الخوض_التطارمة الجر 
قال سيبويه : «وأهل الحجاز ينصبون الأواري»” » وأنشد أيضاً للنابغة : 

علنا ين ردي تتترك ٠.‏ بزلاعله لأ خاو اسائي” 
وإنما تصّبّ أهلٌ الحجاز هذا ؛ لأنّه لا يَصِح فيه الابدال حقيقةٌ من جنهة أن 


المستثنى ليس من جنس المستثنى منه » قال سيبويه : «جاءوا به على معنى : 


, ”77/9 انظر الكتاب‎ 41١9 

)4 سورة النساء آية /اه١‏ . 

)4 سورة يس أية 44-418 , 

(:) الكتاب 351/١‏ وقبله (أنشدت بنو تميم) ؛ وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرائي ؟/4ه: 
ديران النابغة ص 15-١4‏ , معاني القران 48١ , 788/١‏ » إصلاح المنطق ص 497 » 
المقتضب 414/4 ؛ الأصول 755/١‏ , الجمل ص 74١‏ ؛ الايضاح ص 7١١‏ » المتتصد 
5 », شرح المفصل 6٠١/7‏ » 119/8 ., الاستغناء للقراقي ص 01 . خخزانة الأدب 
1 . 

(ه) الكتاب 9١/9‏ . 

() الكتاب 3707/1 », شرح أبياته لابن السيرافي 51/7 » والبيت في ديوان النابغة ص 4١‏ . 


لضن 


1م 


2 م حَّ 4 ا -. 
ولكنّ » وكرهوا ان يبدلوا الاخير من الأول » فيصيرٌ كانه من نوعه » فحمل على 
5 تن ع 
معنى ولكنّ» . وأمنا بنو تميم فيرفعون هذه الأمثلة على البدل » فيقولون : ما فيها 
أحدٌّ إل حمارٌ » وينشدون بيت النابغة : 
2 وما بالربع من احد »م 
ه إلا الأواري انوا وتيا بود لف 


0 ١ 
وبلدةٍ ليس بها انيس‎ 
: وأنشد أيضاً لابن الأنْهم التغابي‎ 
ل‎ 3 : 9 100 0 37 
ليس بيني ويين قيس عتاب2 غير طعن الكل وضرب الرقاب‎ 
: وأنشد أيضاً للحارث بن عباد‎ 
27 5 00 
والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح‎ 
إلا الفتى الصبّارٌ في النجدات والفرس الوقاح‎ 


إل اليعافيرٌ وإلاّ العيسث" 


م الكتاب 309/9 . 

0) انظر المصدر نفسه 781١-9١9/7‏ . 

الكتاب 755/5 , شرح أبياته لابن السيرائي ١40/1‏ » والبيتان لجران العود النميري في 
ديوانه ص 7ه » وانظر مجاز القران ١//ا1١‏ ؛ 7*1//9 , معاني القران 1٠8/79 + 788/١‏ » 
«/77 » المقتضب 4١4/4‏ » معائي الشعر للأشناندائي ص 788 » الانصاف 5171/١‏ ء 
شرح المفصل 8/؟ه » الاستغناء ص 0١7‏ » خزانة الأدب 9/5 . 

(:) الكتاب 78/1 ء شرح أبياته لابن السيرافي 77/7 » المقتضب 7١/4‏ » شرح المفصل 
٠‏ الاستغناء ص 448 . 

(ه) الكتاب 304/7 , شرح أبياته لابن السيرافي 178/7 وفيه : «والشعر في الكتاب منسوب إلى 

الحارث بن عباد » وهو لسعد بن مالك بن ضبيعة» » وهما من أبيات لسعد يُعرْض فيها حت 


عر 


ننس 


6 مر 0 3 2 تو ١‏ 
لم يَعْذَها الرْسْلُ ولا أيسارُها للا طَرِيُ اللْحم واستجرارها 
عدي لا تفي الرماح مكانها ولا النبْل إلا المَشْرفِيٌ الحُصمّم' 


فهذه الأبيات ونحوها مما جاءت على لغة تميم » وحين ذكر سيبويه : ما له عليه 
سلطانٌ إلا التَكَلْفُ » وذكر الآيتين » والبيت : 


فآلا اقبوان بون تكيم الزرنعون هذا علدا د وروقلاونة ونع اق لبهت رقع 
وأهل الحجاز و : وهذا كله على ما قال الناظم : «وعن تميم فيه إبدال 
وقع» فالضمير في (فيه) عائدٌ على : دما انقطع» , وييّنَ أن حكمّه الإبدال من 
الأول » وهذا يستلزم إعرابه بإعرابه » فكانئه قال : وعن تميم فيه ابتاعٌ على 
البدلية وقع » كن الأصلّ النصب لِمًا تقدّم في التعليل لكن راعى فيه بنو تميم أحد 
معنيين : إمّا أنّهم حملوا على معناه ؛ أن المقصودّ هو المستثنى » فالقائل : ما في 


حت بالحارث بن عباد لاعتزاله بكرا قومّه في حرب البسوس أوها 
يا بوؤس للحرب التي وضعت اراهط فاستراحوا 

انظر شرح الحماسة للمرزوقي 5.85-5.٠./7‏ » المحاجاة بالمسائل النحوية ص ١74‏ » خزانة 
الأدب ١/ه؟3‏ ؛ 4/5 . 

0 الكتاب 3074/1 , شرح أبياته لابن السيرافي ٠١١/7‏ » ونسب البيتين مع آخر لغيلان بن 
حريث . 

) الكتاب 765/5 » شرح أبياته لابن السيرائي 17/7 ؛ وهو لضرار بن الأزور ا ذكر ابن 
السيرائي » والغندجاني في فرحة الأديب ص ١١5‏ ء وانظر المقاصد النحوية ٠١9/7‏ » خزانة 
الأدب ؟ه . 

5 انظر الكتاب 7/9+م-م؟” , 


ردس 


11م 


الدار أحدٌ إلا حمارٌ » المعنى فيه : ما في الدار إلا حمارٌ » وصار ذكره أحداً توكيداً ؛ 
ِيُعْلَمَ أنّه ليس نَم أدميّ ثم أبدل من أحد ما كان مقصوده من ذكر الحمار » وإما 
على جعل الحمار إنسانّ الدار » أي : الذي يقوم مقامّه في الأنس © قال » أنشده 


سيبويهة : 


2 سه بي 0 


© تحية ينهم ضرب وجيع 0 
جعلوا الضرب تَحيتهم ؛ لأنّه الذي يقوم مقام التحيّة » وكذلك قوله أنشده أيضاً : 
اسك أصداج+ القبور تَصِيحٌ *' 
و كقوله : ما لي عتاب إلا السيفُ . ذكر الوجهين سيبويه في تأويل الرفع' . وهذا 
كله إنما هو إذا تَقَدَم الستنتى نف أو شبهه » وفيه تلم ؛ إذ هو داخل تحت 
قوله : «وبعد نه نفي أو كنفي اتتخب» كذا ء أمنا إذا لم يتقدم شي من ذلك 
فالنصبُ هو الواجب دل على ذلك 
قوله : ما استثنت إلا عن تمام / ينتصب . وفي كلامه بَعْدُ نظران : 
أحدهما : : أنه لما قال : «وعن تميم فيه ابدال وقع» لم يُصرَّح بكيفية هذا 
الابدال عندهم أهو لازمٌ في لغتهم ازوم النصب في لغة أهل الحجاز فلا يجوز 


» صلدره: ه وخيل قد دلفت لا بخيل‎ )9١( 
وينسب البيت إلى عمرو بن‎ » ٠٠١/7 الكتاب 0/7 , 8/.ه » شرح أبياته لابن السيراقي‎ 
» 417/4 © 7١/5 معدي كرب وهو في ديوانه ص 10 » النوادر ص 478 » المقتضب‎ 
شرح الجمل لابن عصفور 717/7 » التصريح‎ . ٠0/5 شرح المفصل‎ » 758/١ الخصائص‎ 
. 57/4 خزانة الأدب‎ , ”هع/١‎ 

)6 صدره: فإن تمس في قبر بَرهنوَة تاوياه 
الكتاب 770/7 . شرح أبياته لابن السيرافي 197/7 » وهو لأبي ذؤيب الهذلي 6 في شرح 
أشعار الهذليين 10١/١‏ » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 775/7 » خزانة الأدب 3/1١‏ . 

ص الكباب 9/واس-؟7؟. 


5 


عندهم : ما في الدار أَحَدٌ ِل حماراً » أم جائز ؟ فيجوز مع الاتباع النصبُ » 
فتقول : ما في الدار أَحَدٌ إلا حماراً كالحجازيين » ولا حمارٌ كالمتصل » والذي نص 
عليه في التسهيل الجواز' » وهو نْصّ ابن خروف وغيره' » أن الاستثناء المتقطع 
إذا رَفَعَهُ بنو تميم فعلى حَدٌ ما يرفع الجميع المُتصل » فالمختار الاتباع » ويجوز 
النصبُ على غير الوجه المختار ؛ لأنّ المنقطم في التأويل قد صار إلى معنى المتصل » 
وإذا صار إليه فيجري على حكمه , وقد يرُخذ من كلام الناظم جواز الوجهين ؛ 
فإنّه لما قال : «وانصب ما انقطع» ثبت أن النصب فيه حاصلٌ بإطلاق على كل 
لغةٍ » وحين قال : «وعن تميم فيه إبدال» دل على أنّه وجدٌ ثان لهم فيه زائدٌ على 
النصب ؛ فحصلت الاشارة من كلامه إلى ثبوت الوجهين على الجُمْلةٍ » وإلى 
تعيين الأرجح على مذهبهم وهو الاتباع . 

والثاني أن شرط الابدال عند بني تميم نَ يَصِحّ وقوع المستثنى موقع 
المستثنى منه » نحو ما تقدّم من الأمثلة » فإنّك إذا قلت : ما في الدار أحدٌ إلا 
حجار »فلك أن مقط أحذا شرل ها فى الذاز إل عار + :وتقول أنضنا :نا 
بالربع إلا الأواري » والخيلٌ لا ييقى لجاحمها إلا الفتى الصَبَارُ » وبلدةٍ ليس بها" 

0 0 1 ٍ 

إلا اليعافيرٌ وإلا العيس . وهذا كله كلام مستقيم » أما إذا لم يَصح أن يق موقعه 
فليس في المستنى إلا النصبُ كقوهم : ما زاد إل ما نقص » وما نفع إلا ما ضر » 
ففاعل زاد ونفع ضمير مستتر » فكأنّه قال : ما نفع ذلك الشيء ولكن ضَرَّ » 
ولا زاد ذلك الشيء ولكن نقص . وما التي بعد إلا مصدرية » وفي إعرابها 
اضطراب » ولكن الحاصل أنه ليس بمرفوع على البدل » ولا يصح وقوعه موقع 
(1) التسهيل ص .3٠١١‏ 
() انظر منهج السالك ص 15 . 


(0) في س: (ليس بها أنيس إلا) » بإقحام «أنيس» قبل «إلأه : 
(4) انظر الكتاب 57/7 » وانظر ارتشاف الضرب 305/7 » التصريح 387/١‏ . 


ل 


/ 1 / 


الضمير فلا يصحّ أن يقول : ما زاد إلا النتقصُ » وما (ة نفع إلا الضررٌ » وكذلك 
قول الفرزدق ؛ أنشده سيبويه : 

وما سجنوني غير أني ابن غالب أي من الأثثرين غير الزعايفي' 
فلا يمكن أن يقال هنا : وما سجنوا غير ابن غالب على أن يكونٌ غير مفعولاً 
بسجنوا » ومن ذلك كثير » فإذا تقر ر هذا . فكلام الناظم لا يخرج عنه مثل هذه 
الأشياء بل أطلق القول بن الابدال واقمٌ عن تميم » فيقتضي فيها جواز الابدال » 
وهو باطل » وقد تحرز هو في التسهيل منه فقال : «واجاز التميميون إتباعَ المنقطع 
إن صم اغناوٌه عن المستثنى منه»" فكان من حقه أن يفعلَ ذلك هنا . 

ويجاب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنه إنْما قال : إن الابدال وقع لبني تميم في الاستثناء المتقطع على 
الجملة وليس فيه ما يعن أن كل استثناء منقطع كذلك » ولا شلك أن الأمر 
كذلك » وغاية ما فيه أّه لم يُبَيّن موضيع الابدال » وذلك قريب ؛ إذ قد يقصد في 
هذا النظم التعريف الاجمالي ويُحِيلُ في بيانه على الشيوخ » وقد تقدّم منه أشياء » 
وستأتي أخر » ولا يقال : إِنَّ هذا إخلال » إذ يُْهِم أن إلابدال تب في الجميع » 
لأنًا نقول : إنّما يكون إخلالاً إذاً أتى بعبارة عام محكوم عليها في جميع أفرادها 
بحكم غير مُطَروٍ» كا لو قال : جور فيه الابدال عند تميم » أو نحو ذلك » وأما 
حين قال : قد وقع فيه الابدال / عند تميم » فليس فيه ما يدل على شمول الحكم » 
أنه جعل الاستثناء المنقطع محلا لوقوع الابدال , ولا يلزم من وقوع الشيء في 


رم الكتاب 7/5" » شرح أبياته لابن السيرافي ٠١7/7‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ٠١/١‏ . 
في الأصل : (غير أفي) » وما أثبت عن س . 

م التسهيل ص ٠١”‏ باختلاف يسير في الفاظه . 

)4 سقطت من س . 

(ه) في س : (منه الشبه) . 


كن 


مَحَلَّ شموله لجميع أجزاء ذلك الحل ؛ لصحة وقوعه في محلها . 

والفاق.؟ أن قوله: وفيه إإكال» قن يش ذلك الشرظ + ولك أن من خقيقة 
البدل أن يَصحّ وقوعٌه موقح المبدل منه من حيثُ هو مقصودٌ بالحكم » كا قال في 
باب البدل : «التابع المقصود بالحكم» ؛ ولذلك سمي بدلا » وإذا كان كذلك فلا 
حاتي الاندال إلا حك يفت الامتطا يفن الأرل: #اوذلك عن ع ده 
في التسهيل بقوله : «إن صّحّ اغناوه عن المستثنى منه»' وإذا تأملت جميع ما تقدم 
من المثل فلا يَصبِحٌ فيها الابدال ؛ لأنّه لا يغني عن الأول » ويَدّل على هذا القصد 
من كلامه إتيانه بلفظ الإبدال ولم يأت بلفظ الإتباع تقول #وعن اميم في 
إتباع' وقع » ”ا قال في البيت المتقدم : «وبعد : نفي أو كنفي أنشَخِب . 

إتباع ما انْصّلْ» وهذا حَسَنٌ من التنبيه في حَسّنٍ من الاختصار لا تنبو 
مقاصدّه عن مثله » وفي هذا النظم من هذا القبيل أشياء والله أعلم . 

وغيرٌ نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نَصبّه آختر إن وَرَد 

يعني أن المستثنى إذا كان سابقاً على المستثنى منه فلا يَحَلُو أَنْ يكون في النفي أو في 
الإيجاب , فإن كان في الايجاب فليس إلا النصبْ على الاستثناء » ولم يذكره هنا 
أنه داخز :فيما تقكم فق الاقات نا بالعمول:» وما بالقيان عن اناب أول :.وإن 
كان في النفي فقد أجاز هنا فيه وجهين الدزهاح ؤهؤ عي المبخدا ند 20 
بإعرات المستفيئ منه برعا أو 'نضبا أو عدر + تتقول :ماقام إلا ويد أحذ > :وما 
ريه إلا نزيدا اداع وما مورت إلا بزيد أحلد” » ويكون الثافي بدلا من الأول : 
وهو المتقلدّمٌ الذكر فيما إذا كان متأخراً » وأتى الناظم في هذا الوجه بِقَدْ فقال : 
1 التسهيل ص ٠١5‏ . 
0 في س: (ابدال) » تحريف . 


4 في الأصل : (من أحد) » وفي هامشه : (خ بأحد) , ومثله فيس . وهو خطأ صوابه ما أثبت . 


وفنا 


1101م 


«قد يأني» أي قد يأتي قليلاً غيرٌ النصب » وهو الاتباع في المستنتى السابق ؛ إذ 
ليس بكثير في كلام العرب ٠‏ قال سيبويه : «وحدثنا يونس 0 
الونوت بهم يقولون : ما لي إل أبوك لخد فجعلون 0 ا 
عررت ففلة حدم ا جمارة يذلأها وإنما كان غير مختار لأنّهم كرهوا, أ 0 
الأكثر من الأقل » إذ كان البدل على خلاف ذلك » لأنّه لا يوجد بدل كل من 
بعض . بهذا يُعَلُْ النحويون » ويفسرون به كلام سيبويه في التعليل حين قال : 
ع أنه إنما حملهم على نصب هذا - يعني ما لي إلا أباك 
- أن الستعى إنما وجهه عندهم أذ يكو بدلأ ولا يكرن مي نه ؛ 
5 ع إنما ع أن وتدارك به يعد ها تليي “بدك . قال : «فلمًا لم 
يكن وجهٌ الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخخرت المستتى» يعني 
التصب ء وقَسسره اب / الضائع بأنّ الأصل في الاستثناء أن يني بعد المستثنى منه » 
فْحَده إذا أن يكن بدلاً لا مبْدلاً منه ؛ لأنْ البدلَ ثان عن المبدل منه ؛ فلذلك لم 
يجن :ها آثاق للا رية أحد عل أن يكن الح بدلا من إلا زيد + فإنه في 
تقدير : ما أتاني إلا زيد » ما" أتاني أحدٌّ » فلمًا لم يكن حدّه كذلك » ولم يمكن 
مع التقديم أن يكون بدلا حملوه على وجه قد يجوز فيه وهو موّخر » وهو 


وى الكتاب 5/لاى” . 

في الأصل : (ما لي أبوك) » بسقوط «إلأ» والرفع » وما أثبت من س » وهو يوافق ما في 
الكتاب . 

م 9 ف الأصل : المستى » فٍِ هامشه : خ : الاستثناء ومثله ف س ء والكتاب . 

(4) الكتاب 75/هس” ,2 وفيه «أن تداركه» . وأشار محققه إلى أن في إحدى نسخه ما هنا » وذلك 
الذي أشار إليه أولى مما أئبت 

(ه)» المصدر نفسه . 

() في س: (كأنه) . 

)2 في س : (وما) , بواو مقحمة قبل ما . 


كن 


رو . 2 
النصب . قال ابن الضائع : «ويظهر من سيبويه انه يمكن ان يكون المستثتى 
م إن 2 0 
منه بدلا من المستشنى » ولذلك علله بذلك التعليل» . ثم ذكر ان من علل بما 
3 2-0 و 5 
تقدّم لم يفهم عن سيبويه » وَبَيّنَ أن المراعى في البدل في الاستثناء أن يق 
و 
موقع المستثنى منه » والبعض في الاستثناء لا يقع موقع الكل إلا مع إلأ » وذلك 
معان اماي 75 0 2 و 
قولك : ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ » وزيدٌ مع إلا بمعنى غير زيد » وغيرٌ زيددٍ هو 
0 د 
مدلول 050000 بدل الشيء من الشيء وما لعين واحدة » فالا زيد 
أشبهٌ يبدل الشيء من الشيء' منه ببدل البعض ؛ ولذلك لا يقع البدل هنا موق 
٠ 2 2‏ و 2 0 مه 
سيبويه اراد هذا الذي فسرت تشبيهّه البدل في الاستثناء بقولك : مررت برجل 
بن : 5 - 03 م 3 
زيدٍ » وهذا ليس بدل بعض من كل » ولم يتعرّض حيث ذكر البدل لبدل 
البعض من الكل أصلاً » قال : «وتعليله في منع البدل في المستثنى المُقَّدَم' 
دليلٌ على ذلك » ولم يفهم عنه أحدٌ مراده» قال : «فعلى هذا كان يصمّ البَدَل 
3 و ع داس 34 2 14 
في : ما قام إلا زيدٌ أحدٌ ؛ لأنّهِ يق موقعه » ويبدل مكانه » ويقع موق «إلا 
زيد» لا موقع زيد 00 انتهى المقصود من كلامه ( وبه تَبِيْنَ وجه 
الاتباع » ووجهٌ اختيار النصب . وممًا جاء على الاتباع ما أنشده يونس في 


)4 سقطت (من) من س . 

(؟) هابين الاشارتين ساقط من س . 

م انظر الكتاب ”1١/7‏ . 

(4) في س: (القوم) » تحريف . 

(ه) انظر معنى الفقرة الأخيرة من كلام ابن الضائع في ارتشاف الضرب 707/5 » همع الموامع 
+/1-/5007 » التصريح "50/١‏ , معزراً إليه » وهو في المصدرين الأخيرين «ابن الصائخ» 


٠. تصحيف‎ 


5 « المقاصد الشافية 58 


رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا فلم بَْقَ إلا واحدٌ منهم شفدا 
وأنشد الفراء لذي الرُّمّهَ : 
تفرع أطلنن الأطمان: ليس له . “إلا القتر اه وال صياها نهر" 
ولحسان رضي الله عنه : 
أنه يرجون منه شفاعةً إذا لم يكن إلا النبيون شافع" 
والوجه الثاني - وهو المختار - التصيُ على الاستثناء » وهو الذي قال [ فيه]؟ 
ولكنْ نصبّه اختر إن وَرَدْه فتقول على المختار : ما لي إلا زيداً أحدٌّ » وما قام إلا 
2 7 ا ماع 3 
ات يه 
البدل » م فعلوا في نحو : فيها قائماً رجلٌ ‏ لما مر يَحْسُّن أن يجري قائم على رجل 
مع تقديمه » ولا رجلٌ على" قائم نصبوه على الحال » قال سيبويه : «لما ل يكن 
وجهُ الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخّرت المستثتى » م أَنّهم حيث 
استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم : فيها قائماً رجلٌ » حملوه على وجه قد 


() لم أقف للبيت على نسبه . وهو في اللسان (شفر) , شرح الجمل لابن عصفور 757/7 » 
المقرب 119/١‏ » الاستغناء ص ١48‏ . وشفر من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي » 
ومعناها احد . 

(؟) ديوانه ص 3١‏ » شرح الكافية الشافية 7٠6/7‏ », منهج السالك ص ١14‏ وفيه : «وهي ف 
ضعيفة حكاها يونس عن بعض العرب» وفي ممع الموامع +/917؟ : «ولا يقاس على هذه اللغة» 
وقد قاسه الكوفيون والبغداديون » وابن مالك» . 

(0) رواية البيت في ديوانه ص ١8١‏ : «إلا النبيين» » ولا شاهد فيه حينكذ على ما سيق من أجله » 
وهو في شرح الكافية الشافية 7١6/1‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 748 » المقاصد النحوية 
١١4/7‏ ء همع الموامع 7017/5 » التصريح 3908/١‏ . 

(1) تكملة يلتثم بها الكلام من س . 

(5) ساقط منس . 

(3) ساقط من س . 


0106 


1 2 0 
يجوز لو اخّرت الصفة - يعني النصب على الحال - وكان هذا امثل عندهم من 
ان : 8 6 ١‏ 
أن يحملوا الكلام على غير وَجِنْهِه' . ثم أنشد لكعب بن مالك رضي الله عنه : 
والنامر” أُنْبّ علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر” 
7 8 سمام اعم 7 .0 5-00-0082 ص 2 
ابوط لي إلا أل لحة يعد :وماق إلا تعب الى شع" نذا 


إلى 


5 0 2 شَْ #ه # 0 
أحدهها : ان السّبّق الذي ذكر إما ان يريد به السبق المطلق كان سبقا على 
وه مع 0 امه 0 ال 3 
جزاي الجملة معا أو على أحدهما دون الاخر , اعني ان يكون السبق على المستثنى 
منه وحده دون العامل » فإن كان الأول فهو غيرٌ صحيح ؛ إذ لا يجوز تقدّم 
25 ا 0 2 2 َ 7 
المستنتى على الجملة كلها أصلاً » فلا تقول : إلا زيداً قام القوم » ولا : ما إلا زيدا 
٠‏ 0 
في الدار أحَدٌّ » فإن جاء من ذلك شي فهو خاص بالشعر » كقول الشاعر - 
أنشده الزجاجي - وغيره : 


0 
ام 


2 - 
خلا أن العتاق من المطايا حَسِينَ به فهن إليه شوس 


رم الكتاب 5/مم” . 

() الكتاب 85/9 . شرح أبياته لابن السيراقي ١75/1‏ » وفيه : «قال سيبويه . . . قال 
حسان» » والبيت في ديوان حسان رضي الله عنه ص 7٠١8‏ من قصيدة » وهو في ديوان كعب 
رضي الله عنه ص ٠١8‏ مفرداً » وانظر المقتضب 591/8 , الانصاف 575/١‏ » شرح 
اللفصل 79/75 . 

م الماشميات ص ١4‏ »ء المقتضب /548 » مجالس ثعلب 44/١‏ »؛ الجمل ص 778 » شرح 
أبيات سيبويه لابن السيرافي ١0/7‏ ؛ الانصاف 075/١‏ » شرح المفصل 79/5 » الاستغناء 
ص 73١5‏ » المقاصد النحوية 1١1/7‏ » همع الموامع 507/7 » التصريح 588/١‏ . 

(4) الجمل ص 4١8‏ » والبيت لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص 45 » وهو في مجاز القران 
» 1507 » المقتضب 7880/١‏ » الخصائص 488/5 » المنصف 84/9 », المحتسب حت 


فسن 


وهو ع زْبَيْد' الطائي ( وقال الخ حا ألعيية الأعشى - : 
خلا آل لا اجو سوة وتنا ع هال .شيعه رن عاك" 
وقال الآخر : 
5 + م . 7ن 
وبلدة ليس بها طوري ولا خلا الجن بها إنسي 
فلا يُبْنى على مثل هذا » وإطلاق لفظ السبق في كلامه يقتضي جوازٌ مثل هذا . 
وأمما إن أراد الثاني فصحيح إلا أن لفظه لا يقتضيه بخصوصه » فكان 
ماما ره 2 3 
8 ه 2 ها سسة 5 2 
المستثنى منه مجرق الصفة المحضة من الموصوف بها ؛ ومجرى المعطوف 
بلا من المعطوف عليه . فكما لا يتقدّمان على متبوعهما كذا لا يتقدم 


ل 0 : 26 1 1 د 
المستثنى على المستثنى منه إلا إذا تقدم ما يشعر به مما هو المسند إليه أو واقع 
7 
عليه 


١١5/١‏ ء اللالىء 408/١‏ ء أمالي ابن الشجري 917/١‏ » 7888 , الانصاف 707/١‏ » شرح 
المفصل 154/٠١١‏ » الاستغناء ص 7١7‏ . 

60 في الأصل : (لأبي زيد) » والتصحيح من س » ومصادر التخريج . 

ينسب البيت للأعشى ؛ وف ديوانه ص 85 قصيدة من بحره ورويّه » وهو في شرح الجمل 
لابن عصفور 770/١‏ » منهج السالك ص ١1,75‏ » المساعد 5717/١‏ », المقاصد النحوية 
1307/6 ء همع الموامع 50/7 . 386 ء التصريح 307/١‏ . 

(5) البيتان للعجاج في ديوانه ص 7١9‏ » وانظر النوادر ص 58ه ؛ الأصول 77/١‏ , المنصف 
0/7 » الانصاف 774/١‏ » الاستغتاء ص 7١7‏ » منهج السالك ص 174 , همع الهوامع 
1/7 » خزانة الأدب 7/7 » وفي س : (أنسير) » تحريف . 

(4) في شرح التسهيل : المخصصة . 

. في س: (لا) ء بسقوط الباء‎  )( 

. فيس : (من) » بسقوط (ما)‎  )7( 

20 شرح التسهيل » السفر الأول 941/5 . 


فس 


والجواب : أن إجازه لرفع على البدل يعن أن التقديم لا يكون إلا على 
المستنتى منه خاصة ؛ لأنّك إذا قلت : !لزيد م ؛ يقم القوم لم يح أن 
كرن -والعة عنيما بدلا "ذلك : إل زياد لم أُمرٌ بإخوتك ٠‏ وما أشبه 
ذلك » فلا بد من محل يُعَصُوٌَّ فيه البدل » وذلك لا يكون الأ عند توستط 
المي . هذا وَجنْهٌ من الاعتذار جار » ويمكن أن يُتْعَدَرَ عنه بأنّه قد ذهب 
في ذلك مذهب من رأى جواز التقديم على الجملة بأسرها » حكاه ابن 
الأنباري عن الكسائي من الكوفيين » وعن الزجاج من البصريين" . وإذا 
كانت المسألةٌ خلافية أمكن أنْ يطلق العبارة بناه على القول بالجواز » ويترجّح 

00 3 1 1 

هذا المذهب بامرين : الآول : السماع في نحو ما ذكر » والآخر : ان المانم عند 
البصريين من التقديم شبّهُه بالصفة مع الموصوف », أو بالبدل مع المبدل منه » 
أو بالمعطوف بلا مع المعطوف عليه » وذلك الشْبّهُ غيرٌ معتبر » ولا مُحَصّل ؛ 
إذ لو كان كذلك لم يجز تقديمه على المستثنى منه وحده » وهو جائز باتفاق 
من المختلفين . وما فَرّقَ به ابن مالك في الشرح' ليس بِمَرْق قَرِيُ يعمل مثله 
في بناء الأحكام عليه » وكذلك قول من قال : لا تجاذبه شُبّهان شبهه 
بالمفعول » وشبهه بالبدل » والأول طالب بجواز التقدّم مطلقاً » والثائي مانع 
منه مطلقا » اعطي منزلة بين المنزلتين إعمالاً للشبهين فلو أجيز التقديمّ بإطلاق 


(6 كذا في الأصول . ويلتعم الكلام بنحو : (وإلاً زيدا لم أضرب القوم) . 

الانصاف 17/١‏ » وفي هامش الأصل » و : (حكاه ابن الاعرابي) » تحريف . 

قال في شرح التسهيل » السفر الأول 441/7 : «. . . وكذا لا يتقدّم المستشنى على المستثنى 
منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به مما هو المسند إليه أو واقع عليه » كقولك : ضربت إلا زيدا القوم » 
وهو ضعيف ؛ لأن طلب الفعل لما هو فضله ليس كطلبه لا هو عمده » فتقدّم ما يطلب 
المستثنى منه » وهو عمدة بمنزلة تقدّمه بنفسه » وليس كذلك ما يطلب المستثنى منه وهو 

. في س: (يه)‎  )4( 


رفذنا 


0 "لأها أحذهنا > وهر كلاق الأذل" +( فيذا درق صف لهرى أن ب 
عليه قياس » وإنما يكون توجيهاً للسماع بعد ثبوته . هذا إن سَلْمْنَا صحة 
شبهه بالمفعول . وإلا فلقائل أن يقول بمنعه وأيضاً إذا تبت أَنَّ إلا هي العاملة” 
فلا محذورٌ في تقديم المستشنى ؛ إذ كانت (إل) تَتَقَدّم أيضاً » وإنْما كان يلزم 
دودآخل القول بان الفغل هو العامل 'بوشاطة :إلا ٠‏ فالحاصل أن اللقول: يجان 
لتقديم مطلقاً وجهاً لا ييعْدُ من أجله ميل الناظم إليه . والله أعلم . 

والنظر الثاني : أن قولّه : : «ولكن شه لس إن وده غبار عير مَحَررةٍ 
اك ٌ الكلامّ مفروضُ على 3 التقديم قياس لا انه سماع . وهذه لعبارة 
تُوذن بأنّه سماعٌ لا قياس ء ألا ترى أَنَّ قوله : «إِنْ وَرَده إِنما معناه : إن ورد 
في السماع » إذ لا يقال فيما كان قياساً الوجهُ فيه كذا إِنْ وَرَدَ عن العرب » 
[لأن ما ورد عن العرب]" » وكان الكلام فيه موقوفاً على الورود عنهم بعيدٌ 
من أن يقال ننه قباس + رايا إن قوله : «نصبّه اختر» مع قوله : «إنْ ورد» 
كالمتناقض ؛ فإنّه إذا توقف الحكم باختيار النصب على وروده » فوروده لا بل 
أن يكن متطيوا أو مرفرعاً #توعل :كلذ القديوون له انيار نيه ا إة ل يقال 
إل ما يع فتبت أن قولّه : «إنْ ورّد» غَيْرُ مُحَصّل ولا مُحَرّر' » فلو قال 
ملا : «ولكن نصيّه قد اعتيد» أو ما أشبهه مما يزيل ذلك اللفظ المُتكل 
لكان أولى . ولا جواب لي عنه الآن . ونصبّه مفعول (اخثر) قَدُم عليه . 


0 الانصاف ١/لالا؟‏ . 

() في س: (العامل) . 

)2 هابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : مجرور » بواو بين الرائين . 
(ه) تكملة يلتعم بها الكلام من س . 


7 


إن يُمَرّعُ سايق إلا لا بَعْدُ يكن 5 لو إلا عدِما 

هذا هو القسم الثاني من قسمي المستثى » وهو امفرعٌ » والتفريغ : عبارة عن 
كون ما قبل إلا طالبا لما وقع بعدها طلباً لا يفتقر إلى إلا من حيث التركيبُ » فلا 
َم الكلام من حيث القصدٌ إلا به' » فيطليّه إمّا بالفاعلية وإمًا بالخبرية » وإمًا 
بامفعولية على أقسامها » وإمًا بالحالية » وإمًا بغير ذلك من الأحكام التي يقتضيها 
فيه ما قبل إلا ؛ لأنّه لم يذكر له قبلها شيء من ذلك » فيريد نما قبل إلا إذا كان 
تداعا ا عقف لأن تيه بن كيه من الأحكام 0 فاك يعرس بإعرابجاةجنا 
يطلبه به على حَدٌ ما لو عُلدِمت إلا من الكلام فلم تذكر » لكن لا بد أن يتقدم 
تفي أو شبْهه ؛ إذ لا يصحّ التفريغ مع عدمهما كما يأتي » فتقول في الفاعلية : ما 
قام إلا زيدٌ » فزيدٌ فاعل بقام م) كان فاعلاً في قولك ماقام ري وك الخرة . 
ما زيد إلا قا » فقائم خبرٌ زيد على حَلدٌ قولك : ما زيد قائم” » وعلى ذلك 
يجري الأمال الفيولية عر دما اهرية الا بزيذا وا عن الأ يانا جنا ونا 
حرجت إلا يوم الجمعة » وما قعدت إل مكاتك: : وما اضربئه إل تأديياً » وف 
الحال ا سرت إلا مسرعاً » وفي المجرور : ما مررت إلا بزيدٍ / » وما اشتريت 
إل من السوقي » وفي التمييز : ما امتلا الاناغ ِل مله » أو ما شبه ذلك ؛ وإنّما كان 
كذلك لأنَّ المستنتى صار حلفا من المستثنى منه حين ترك ؛ إذ كان الأصل : ما 
قام أحدٌ إلا زيدٌ » وما رأيت أحداً إل زيداً » وما زَيْدٌ في موضع من المواضع إلا 
مكانَ كذا » وكذلك سائيُها » فلما ترك ذكرُها لمهم معانيها أقِيم المستنتى 
مُقَامها » فأعطِي اللفظ حقّه من العمل فيها على حَسّبٍ ما كان يطلب المستثتى 


. فيس : (إليه) , تحريف‎ )١( 

0) فيس :(قام زيد). 

() في س: (زيدٌ قائمٌ) » و(ما) في الأصل تميمية . 
(4) في الأصل : (وما سرت) . 


مضل 


ارك 


منه , وقَطمُه على الحكم بذلك بناك منه على مذهب الجمهور القائلين بأنْ لا مقدّرٌ 
قبل إلأ يَُْدُ به في أحكام اللفظ 3 من الناس من ذهب إلى أنه يح تقدير 
معمول للعامل المتقدّم » ويكون له الحكمُ دون ما بعد إلا » لكن على تفصيل » 
فقال : لا يخلو أن يكون المعمول الذي يطلبه العامل مما لا يجوز حذقه » أو مما 
يجوز حذفه » فإن كان مما لا يجوز حذقُه لم بح تقديره قبل إلا » ويلزم أن 
يكرن ناازعة الأ لفو معولة :1 فوجود إل هنا كعدمها' ؛ كالفاعل والمفعول الذي 
م يسم فاعله ٠»‏ كقولك : ما قام إل زيدٌ » وما صرب إلا زيد . وإن كان مما 
يجوز حذفه جاز فيما بعد إلا وجهان : أحدهها : أن تجعلّه على َس حب العلل 
المتقدّم . والآخر : أن تنصيّه على الاستثناء » وتجعل معمول العامل ادم محذوفا 
فتقول على الأول : ما مررت إلا بريد » وعلى الثاني ا قورت إل ويد" . وما 
اله دعوى لا تقوم عليها حجةُ » وكلامٌ العرب يخلفها » ولو كان على ما قال 
لجاز ذلك في الفاكل والمفعول الذي الم يسم “عله ؛ فيكونان مضمرين لا 
محذوفين 6 يقولون في" ا وس 

إن قبل : الفرق بيتهما أن الفضلة يجوز حذئُها والفاعل لا يُْدَفُ » ولا 

يصح أن يكون مضمرا ؛ إذ لا دليلَ عليه » ولا يا يفهم العموم إلا بعد ذكر زيد , 
والدليل على أنه حِف في ف التحميع + .وان ذلك امحذوف مُعتبْرٌ في غير المرفوع ما 
أنشده الفارسي في التذكرة من قوله : 


1 9 7 5 0 .8 م 
جا مالم والنفُ منه يشذقه ول ينج إلا جَفْنَ سيف وميزرا 


. في س: كم هناء تحريف‎  )1( 

0( قياس : إلا زيدّ » ونسب أبو خيان في منهج السالك: ص 140 + صِنحّة تقدير معمول للعامل 
المتقدّم في الاستثناء المفرّغ إلى الكسائي . 

20 سقطت (قي) من س . 

(5) البيت لحذيفة بن أنس اهذلي في شرح أشعار الهذليين 558/7 » وانظر تأويل مشكل القرآن 
ص 8ه ء المعافي الكبير 497/7 , الأصول 791/١‏ . 


إشضن 


رب 0 5 
مقدرٌ قي أحد الوجهين . 
ومنزر » لكنه حذف الجار فاتتصب م 
ه تمرون الديارٌ ولم تعوجوا .' 

والثاني : أنّه إن كان مثلُ هذا حجة في جواز / تقدير محذوف فليكن مثل 
ذلك حُجَةٌ في تقدير المرفوع ؛ فإنّهم قد نقلوا أن الراجرٌ قد قال : 

بالفلياق. :إلا" سيدا" .ولا نشم ذا الع إلا ذواهدى' 
يري الدع ارقي رع ب 0 د 0 
رار ل لاجر ولدى اراستي 
منه ؛ إذ لا يشترط في البدَلَ تكرير العامل » فالصحيح أَنْ ما بعد إل هو مطلوب 
الفعل » نعم لا يدْكَرُ أن يكون المعنى طالباً بتقدير أمر لا يُعْتَبرُ لفظاً ؛ إذ لا يلزم من 
التقديرات المعنوية اعتبارٌ الأمور اللفظية بها » قال السيراقي : «إنما جاز أن يستننى 
الشي+ من لا شيء" ؛ لأنّه وإن «اعتمد لفظ ما قبل حرف الاستثناء على الاسم 


: تمامه‎ )١( 


ه كلامكم علي إذاً حرام ٠‏ 
وقد سبق تخريجه . 
لروبة في ملحقات ديوانه ص 17 » وسبقاً في باب نائب الفاعل . 
0 فيس : (من الشيء) » تحريف . 


فس 


/18:/ 


الذي بنذ ل القبل +اقلذ يتريح كلك م تعلق الانناء 7 أن انك إذا يت 
للمفعول . . . لم يخرجه ذلك أن يكونٌ مفعولاً به»' قال : «وكذلك ما قام الأ 
زيد نعلم أن القيام ننِي عن غير زيد لكن تصحيح اللفظ ألا يعرى الفعل من فاعل 
يجعل ما بعد إلا فاعله مع فائدة إلا » وهي تفي الفعل عَمّا سوام»" . 

وقوله : «وإن يفرغ سابق» السابق عبارة عن العامل الطالب » و(إلآً) مفعول 
فاك له اسم الحرف حكاه على العادة في الاصطلاح , ولِمًا مُتعَلق يفرع , 
و(بَعْدٌ) على حذف المضاف إليه » وهو الضمير العائد على إلا » والتقدير : وإن 
يُشَرّغْ عامل سابق أداة الاستثناء لما بعدها يكن ذلك الواقع بعد إلا في الاعراب م 
يكون لو عُدِمَتْ من ' الكلام . فإن قيل : من شرْطر التفريغ أَنْ يتقدّم الكلامٌ نفي' » 
أو استفهامٌ » أو نهي » كقولك : ما زيدٌ إلا قائمٌ » وهل أنت إلا قائم » ومنه في 
القران : «قالوا ما أنتم إلا بَسْرٌ مِثلنا»” «إوما مُحَمِّد إل رَسُول4” لإفهل 
يُهْلَكْ إلا القرمُ الفاسقون»' وطإولا تُجَادُوا أُهْلَ الكتاب إلا بالتي هي 
أَحْسَنُ4" ونحو ذلك » والناظم لم يأت بما يعطي اشتراطه بتصريح أو إيماو» 

ٍ 0 0 

فالظاهر ان هذا تقصير » وإلا فمن ين يُفهّم له ذلك الشرط » وكلامه في التسهيل 
أصح حيث قال بعد ما ذكر التفريغ : «ولا يفعل ذلك دون هي أو تفي صري أو 
مؤوّل»” فالجواب من وجهين : 


. 1٠١١-88 شرح كتاب سيبويه للسيرائي “إل‎ 202١ 

(0) المصدر نفسه 7/ل١٠٠‏ », وما أورده الشاطبي مختصر من كلام السيرافي . 
في س:(لوعدمت (الآ) من ..) . 

() سورة يس اية ١6‏ . 

)0( سورة ال عمران اية ١64‏ . 

(4)5 سورة الأحقاف اية "١‏ , 

0 سورة العنكبوت أية 45 . 


)222 التسهيل ص ٠١١‏ . 


لقنا 


أحدهما : إمكانُ' أن يكون ترك ذلك لما لم يستقم" التفريغ إل كذلك » فإن 
الايجاب لا يصمّ فيه ذلك » لو قلت : قام إلا زيد » وضربت إلا زيداً ل يكن 
كلاماً مستقيماً » بخلاف ما إذا لم يكن موجباً . 

والثاني - وهو أشْبَهُ - : أن كلامّه فيما تقدّم إنما هو على الاستثناء الواقع 
بعد النفي وشبهه من لدن قوله : «وبعد نفي أو كنفي انتخب» إلى ههنا فيكون 
فصل التفريغ إذاً داخلاً تحت ذلك التقييد » ومنتظماً في سلكه . والله أعلم . 
ثم قال]" : 

وألغ إلا ذات توكيدر كلا تَمْرّر بهم إلا الفتى إلا العلا 
هذا الفصل يذكر فيه تكرير إلا في الاستثناء , أعني أن كور مع ما يقع مستدى 
بهاء وهر قد ممه أولاً / اقندمين كسمتب التكرير امد كور + أحدكهما. + أن كر 
لجرد التوكيد خا قبلها + والآخر + أن تكثر له لتوكيد.: فاما الأول فهو الذي 
ذَكر في هدين الشطرين » فبِيّنَ أن حكمّها حكمٌ ما لولم تذكر إلا ببخصوصها » 
وهذا معنى الالغاء في قوله : «وألغ» أي أن ما بعدها يجري على إعراب ما قبلها 
إبدالاً منه تَحَرّاً مما يذكره بَعْدُ في القسم الثافي من مخالفة ما بَعْدَها لا قبلها في 

: : 0 ٍ : 

الاعراب » ومثل ذلك بقوله : لا تمُرر بهم إلا الفتى إلا العلا » فإلا الفتى بَدَل من 
الضمير المجرور بالباء » والعّلاً بَدَلُ من الفتى » وإلاّ لمجرد التوكيد ء كأنّه قال : 
إلا الفتى العلا » ويتعلق بهذا الحكم مسائل ثلاث : إحداها : أن هذا الحكم 
مشروط بِأَنْ يكون ما بعد إلا الثانية بحيث إذا سقطت إلا صّحَّ معه الكلامٌ » وهو 
حقيقة كونها مُوْكْدةٌ » وذلك يُتَصُوْرٌ على أن يكونَ الثاني بَدَلاً من الأول » أو 
)2 سقطت من س . 
) في س:لم يستفهم » تحريف . 


() تكملة يلتغم بها الكلام من س . 
(؛) في س : (أن تكون) » تحريف , 


لضن 


/115/ 


مكلر نا الوادت قاما التدل فان .يكن اثالي هر الأول وو يدل اللفينء- من 
ها ع ١‏ 


0 ( وها لعين واحدة ( وهو الذي مكل به ( وَمشْله : قام القوم إلد ؟زيداً لد ابا 
عبدالله » إذا كان 5 عبدالله هو زيد » ومنه في أحد الاحتمالات ما أنشد الامام 


للفرزدق : 
لوي ةب ومو - جز العف ل رون 
دار غير واحدةٍ ‏ دار الخليفة إلا دار مرو 
على أن يكون غيرٌ واحدة استثناء لا صفةً » وإلى ذلك يَنْحُو قول القطامي : 
2 عد الاي 0 6 14 00 0 0 
اما قريش فلن تلقاهم بدا إلا وهم خير من يُحفى وينتيل 
إل وهم جَبَل الله الذي عت عنه الجبال فما ساواهم 0-2 


وبدل البعض من الكل نحو : ما أعجبني إلا زيدٌ إلا وجهّه » وما قُطِع إلا زد إلا 
يده » ومن ذلك عند بعضهم ما أنشدّه سيبويه من قول الراجز : 


الكامو يفك العمل إلا رسمهة إلا رمك 


الرسم والرمل بعض عمله » وار د أنه من الأول : وبدل الاشتمال 
كقولك : ما أعجبني إلا زِيدٌ إلا حُسْئْه . وبدل الاضراب كذلك أيضاً , 


تقول : ما أتاني إلا زِيدٌ إلا أبو عبدالله إذا كان غيرّه على الغلط » والنسيان » 


في س : (إلا عبدالله) » بسقوط (أبا) . 

)2 لعلّه يقصد بالامام سيبويه رحمه الله » فالبيت في الكتاب 840/9 » وهو في معاني القران 
0 المقتضب 475/4 , الأصول 771١/8‏ , الافصاح للفارقي ص 778 ٠‏ وف ديوان 
الفرزدق قصيدة الشاهد من بحرها ورويها . 

و20 البيئان في ديوانه ص 75 » جمهرة أشعار العرب 811/7 . 

(4) البيتان في الكتاب 41/7" » شرح الجمل لابن عصفور 751/7 » شرح الكافية الشافية 
7ه المقاصد النحوية ١١9/8‏ » التصريح 765/١‏ . 

(ه) في س: (كقوله) . 


والنذاغ + وام العطف بالوار فكذلك أيضاً إذا قلت : جاءني القوم إلا زيداً وإلأ 
عمراً » فهذا من ذلك لأنَّك إذا أسقطت إلا ب اكد قر : جاء القوم إلا 
ويدا وعمرا ..وانكيد المؤلف على ذلك قول الشاعر 

وما الدهرٌ إلا ليلة ونهارها ولا طلوعٌ الشمس ثم غيارها' 
الكل عار 

والثانية : عن أن 1 عم نر فهي ملغاة في الحكم كنئها 
لم تكن » فلا بد أن يكون ما بعدها تابعا لا قبلها في الاعراب ٠‏ فتقول : ما قام إلا 
زد إلا لواعيداك روما أعجيي إلا زيد إلا .وجري أو إلا تشلته ه وما مروت إلا 
بزيد إل أبي عبدالله » وما أشبه ذلك » فلا تنصب واحداً" منهما على الاستثناء الأ 
إذا نصبت الآخرٌ على الاستناء ايضا © تلع إذا لم تأت إل المؤكدة لم يختلفا 
0 : ما جاءني إلا زيدٌ بو عبدالله » وما مررت إلا بريد أبي عبيالله » 

قرول : ما جاءني القومٌ إلا زيدٌ إلا أبا / عبدالله » م لا تقول : ما جاءني القوم 
سيان 

والثالثة : أنّه أطلق القول » ولم يقيده كا تقدّم » فاقتضى أن ذلك الحكم 
يكون في الايجاب 5 يكون في النفي » وكذلك في الاستفهام ؛ والنهي » 
اتلك اقتضى أنّه ابت مع التفريغ وغيره » وأيضاً فيُشْعِر بذلك من كلامه أنه 

قسّم التكرير إلى ما هو توكيدٌ » وإلى ما هو على غير الت وكيد » ثم فَصّل ما هو على 


(2)1 شرح التسهيل » السفر الأول 7 »؛ شرح الكافية الشافية 717/7 » والبيت لأبي ذؤيب 
الهذلي كا في شرح أشعار الهذليين 7١/7‏ » وهو في شرح المفصل 41/5 » المقاصد النحوية 
عه ١١‏ »؛ وروايته في المصادر : «هل الدهر» . 

. في س: (مذكرة) , تحريف‎  )٠( 

0 فالأصل : (ينصب) . وفي : (فلا يتصب) . 

(4) في س : (في سائر الاستفهام) , بإقحام «سائره . 


دكن 


/115/م 


غير التوكيد إلى ما هو مع التفريغ » وإلى ما ليس كذلك » ولم يُفصّل ما هو 
توكيد » فَدَلَّ على أننّه لا تفصيل فيه » وأيضاً فيَدَلُ على أنَّ هذا الحكمّ مطلق نَقَدَمَ 
الاستثنا+ أو تأر لا يختلف الحكم في المستثنى مع التكرار للتوكيد » وأشعر 
بالاطلاق تقييده في قسم التكرار لغير توكيد » وتفصيله الحكم مع التقديم 
والتأخير » فعلى هذا تقول في الايجاب : قام القومٌ إلا زيداً إل أبا عبدالله » وهل 
قام إلا زيد إلا أبو عبدالله , ولا تُكرم إل زيدا إل أبا عبدالله . وتقول : ما قام إلا 
زيد" إلا أبو عبدالله , وقام الناس إلا زيداً إلا أبا عبدالله » وكذلك : قام إلا زيدا 
إلا أبا عبدالله القومُ » وما قام إل أبو عبدالله إلا زيدٌ القومٌ » وما أشبه ذلك كله 
يشمله كلامه . 

القسم الثاني من قسمي تكرار إلا » وهو أنْ ُكرّر لغير توكيد » ذكر فيها 
الناظمٌ ضابطاً أذكره على الجملة ثم أمشيه على لفظه » فاعلم أنه إذا تكررّت إلا 
فلا يخلو أَنْ يكونَ ما قبلها مُمَرَغا لما بعدها أو غير مفرغ له » فإن كان مفرّغا له 
شُفِلَ بواحد من تلك المستثنيات على حَسسّبٍ ما كان يطلبه من فاعليّة أو مفعولية أو 
غير ذلك » وِيُْصِب الباقي منها على الاستثائيّة » فتقول : ما جاءني إلا زيدٌ إل 
غير © وماسررت الأ ريد الأ عبرا ونا أقيه ذلك عراك كان ماعل إلا غير 
مُقَرّغ لما بعدها فإمًا أن تكون المستثنيات متقدّمةً على المستثنى منه أو لا تكون 
كذلك » فإنَّ تقدّمت فالنصبُ لا غير في جميع المستثنيات » ولا يجوز الاتباع » 
فتقول : ما جاءفي إلا زيدا إل عمرا أحدٌ » وما مررث إلا زيداً إل عمراً بأحدٍ » 
ومنه قول الكميت أنشده سيبويه : 


(1) في ص: (والتوكيد) . 
0) في س: (وهو) ء تحريف . 
0 ساقط من س . 


نين 


: 0 22 مد اد 2 0 
فمالي إلا الله لا رَبّ غير ومالي إلا الله غيرك ناصرً' 


وإن تأخرت عن المستثنى فلأحدها حكمُه إن كان منفرداً » وللبواقي النصبُ على 
الاستثناء » فتقول : قام القومٌ إلا زيداً إل عمراً » وما قاموا إلا زيدٌ إل عمراً على 
المختار » وما قاموا إلا زيداً إل عمراً على غير المختار » هذا معنى ما قاله على 
الجملة » ثم رجع إلى لَمْظِِ ' فقال رحمه الله : 

وإن تكرّر دونَ توكيد” قَمَعْ تفريم الأثير بالعامل 5غ 

في واحد هما بالا استئني وليس عن نصب سواه مُغْنِي 
يعني أن إلا إذا كرت مع مستثى وم يرد بلتكرير التوكيد فمع تفريغ ما قبلها لا 
يَصِح تأثير العامل في واحدٍ من تلك المستثنيات , وإنْما يعمل فيه المفرّعٌ له » وهذا 
يدل على أن العامل المتقدّم على / إلا ليس هو العامل في المستتى » أعني المفرّغ لا 
بعد إل » والمشغول في القسم الآتي , وإنّما يعمل فيه غير ذلك » وهو إلا نفسها 
على ما تقدّم » ولا أثر للفعل » ولا لغيره في نصب المستثنى ؛ لأنه جعل المُمَرّغ 
ماع لعمل العامل فيه » وهذا دل على انه غيره » وإذا كان غير فهو ما حصلت 
الاشارة إليه فيما تقدّم » فالعامل في قوله : «لتأثير بالعامل دع» هر إل » ودالأثي 
منصوبٌ يدع » وهفي واحليه متعأق بدغ أيضاً » ولا يتعلى بالأثير ؛ ما يلزم من 
اعتراض دع بين أثناء الل » وهو أجنبي منها » وقوله : «في واحد» أ 
واحد كان منها » متقدمً كان على البواقي أو متأخرا ؛ إذ الرتبة ايه 
بل يجوز أن تقول : ما جاءني زيداً ل عمرو © فيكون إلا عمرو» هو 


1 الكتاب 719/5 , والبيت في ديوان الكميت 1717/١‏ » المقتضب 7١4/4‏ , شرح المفصل 
30/7 »ء الاستغناء ص 188 . 

(1) 0 في س : (بعضه) » تحريف . 

2 في هامش الأصل : (لا لتركيد) . 

() سقطت (أي) من س . 


دين 


/ 14 


افرع له » وهو متأخر» ويجوز : ما جاءني إل زية إل عماً ؛ وسبب ذلك أن 
المستثنى يجوز تقديمُه على المستثنى منه أو ما يقوم مقامّه » قال سيبويه : «وإن 
شعت قلت : ما أناني إلا زيدا إل عمرو » فتجعل الانيانَ لعمرو » ويكون زية 
لام ع 0 عمرو» ' يعني على الاستثناء في المسألة الأولى » قال : 
«فأنت في ذا باليان "إن ةذ شعت نصبت الأول ورفعت :الو وان شكت نصبت 
الآخر » ورفعت الأول»' . ثم قال : «وليس عن نصُب سواه مغن» يعني أن ما 
جح للج دشري الال لوز ل لانن لس اميه( يلت 
النصب غير فلا بيع على البدل ؛ ا لزم من إيدال الستشىمن المستتى ؛ لأهما 
معا مستثنيان . قال السيراقي لاجد بيرع أحديها مع التفريغ ؛ لأنّ الفعل 
المنفِي لا فاعلٌ معه » ولا يرفع الآخر ؛ لأنَ المرفوع” بعد إل على أحدٍ وجهين 

على التفريغ . وإما على البدل » ولا يح واحدّ منهما » ؛ وجي النضت 
لأحدهما»” ودمغن» واقع على ما عدا النصب » وهو الرفع, أو الجر على البدل » 
وهو اسم ليس » وخبرُها محذوفٌ ودعن نصب سواه» متعلّق بمغن » والتقدير : 
ليس نَم أو ليس في الوجود أو في الحصول إعرابٌ مُغن عن نطب سواه » 
واستعمل سوى متصرّفة على مقتضى اختياره فيها على حَسّبٍ ما يأتي ولا يعني 
بالنصب هنا مطلق النصب على أي وجه كان » وإنما يعني النصب على الآستثناء . 
فكأئه يقول : لا بُدَ فيه من النصب على الاستثناء » ولو حملت العبارة على 
إطلاقها لأوهم أنه يصع النصبْ على البدل إذا كان المستننى” الأول المفرّعٌ له 


رم الكتاب 8/5" . 

() المصدر نفسه . 

م2 في س: (المفرغ) » تحريف . 

(8) قي الأصل : (الوجهين) . 

رم هذا معنى كلام السيرائي في شرحه كتاب سيبويه “إل ١5١‏ . 
() في س: (الاستضاء) , تحريف . 


كل 


الا و :اما ريت إلأ زا لأ عمراً » والنصب على البدل كالرفع من 
غير فَرْق » ويُبَيّنُ هذا القصدا من كلامه نص على التزام العيب اذ لا كر 
ذلك إلا مع النصب على الاستثناء » وأا النصب على البدل إذا كان ما قبله 
بباح ا عي د حا را رك وار 
وجة لجواز البدل في النصب » ومَنعِه في الرفع والجر . ثم 

/ ودُوْنَ تفريخ مع اتقَدُم تَطْب الجميعم 0 به والتزم 
يعني إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه ؛ وذلك مع عدم التفريغ ؛ إذ هنا 
يتصوّر التقديم فلا بد من نصيها كلها » فتقول : ما جاءفي إلا زيداً إل عمرا 
ذل يتجرد الرفع في واحد منها م) جاز في قولك باجاءق إلا ريد اخ 
أن البدل لا ييح ما لوتأخرت الستنياث ؛ أن المستنى لا يكون بدلا من 
المستثنى » قال سيبويه : «وذلك أُنّك لا تريد أن تخرج الأول من شيء تدخيل فيه 
اللحي " يعي أنك ال ترد 9 يكون الأول مستنتى منه » والثاني مستثتى ١‏ وإنما 
هما معاً مستثنيان من المتروك » والبَدَلُ إِنَما يكونٌ حيث يوجد مُدْخَلٌَ ومُخْرَج : 
وذلك معدوم هنا » فامتنع الرفع ؛ فلذلك قال الناظم : «نصب الجميع احكم به» 
وأكنّده بقوله : «والتزم» أي التزم الحكمّ بالنصب » ولا تتعداه إلى غيره » ويريد 
لنصب على الاستناء » لا النصب مطلقاً ما تقدم في قوله : «وليس عن نصب 
سواه مغن» » و«نصب» منصوب بمُقَدر من باب الاشتغال » والمفسر ولو 
«احكم به» و«دون تفريغ» متعأق باسم فاعل هو حال من العبمور قي (به) أي 
م بالنصب حال كونه دون تفريغ » و«مع لتقدّم»” متعلّق باحكم » وقوله : 


4 في س:(العمل) . 
فيس :(لبدل). 
ص الكتاب 758/١‏ . 
(:) مكانها طمس في س . 
(0) سقط من س . 


5 ه المقاصد الشافية مم ؟ 


/11ط/ 


«والتزم» على حذف المفعول أي : والتزم الحكمّ بذلك أو النصب . 

والصب لتأخير وجيء بواحدر منها كا لو كان دون زائدٍ 

كلم يفوا إل آمررٌ إلا علي وحكمّها في القصد حكمٌ الأول 
قوله : «وآنصب لتأخير» أراد النصب على الاستثناء » ومعنى الكلام أن تلك 
المستثنيات إذا تأخرت عن المستثنى منه فالنصب أيضاً لازم فيها إلا في واحد منها 
أي واحد كان » فإن حكمّه في جواز النصب أو الاتباع كا لو كان وحذه دون 
استثناو آخر » فتقول : ما أتاني أحدٌ إلا زِيدٌ إلا عمراً » برفع زيد على البدل » وهو 
المختار » وما أتاني أحدٌ إلا زيداً إل عمراً بنصبهما معأ على غير' المختار » ومَكَّلَ 
ههنا بقوله : لم يفو إلا آمروٌ إلا علي» وعل خلاف آمرىء فأتى بأحدهما مرفوعاً 
على ما يحبُ » وكان الأصل أن يقول : إلا علياً ؛ وبه يتم المثال ليتييّنَ المرادُ إلا أن 
النظم ألجأه إلى الاتيان به على لغة . 

٠‏ جَعَلَ القن على الدّفاّ إِيْ ه" 

وكذلك تفعل في" الايجاب إلا أنه لا أثرَ للحكم في الظاهر » وقوله : «وجيء 
بواحد منها» لم يقيد فيه ذلك الواحدَ بكونه أولاً 7 ثانياً ليُظهرَ 95 0" واحد 
منهما قابلٌ لما حَكَمٍ به » فيجوز أن يكون امحكومٌ عليه الأول أو الآخر فتقول : ما 
أتاني أحد إلا زيدا إلا عمررٌ فترفع الآخيرَ على البندتل » وتنصب الأول » وذلك 


. سقطت (غير) من س‎ 6١ 
: عجز بيت لعدي بن زيد العبادي » صدره‎ 2) 
٠ شير جنبي كأني مُهْدأ‎ » 
الخصائص 41/5 » شرح المفصل 79/9 » شرح‎ 1١5 ديوانه ص 54 » إصلاح المنطق ص‎ 
الجمل لابن عصفور 451/7 , المقرب 35/7 . وسقطت «القين) من س . والوقوف على‎ 
. 7.7/4 المنصوب بالسكون 5 في الشاهد لغة ربيعة / انظر الساعد‎ 
. فيس : (وكل الرتبة في الايجاب)‎ 25 


الليكلا 


ظاهر , إلا أنَّ هذا المثال في ظاهره ليس من هذا القسم بل من قسم المُمرّعْ له 
النافا: ؛ فكان حقّه أن أن به هنالك » أو يأني هنا بغي مُفَرعْ » ولكن يقال : 
هذا / مثال لقسم المُكررٍ على غير التوكيد , أنى به في آخره كا أتى للأول » 
وهوا المكرر للتوكيد » بمثال في آخره فاق أن كان من المفرّغ . وأمنا قوله : 
«وحكمها في القصد كم الأوّل» فالضمير في حكمها عائدٌ على المستثنيات 
الثوائي للأول » ويعني أن المستننى الثاني وما بعده حكمّه في المعنى المقصود حكم 
المستننى الأول في أنّها كلها مخرجات من المستثنى منه المذكور أو المتروك » قال 
في الشرح : «وما بعد الأول من هذا النوع مساو لَهُ في الدخول إن كان الاستثناغ 
من غير موجب » وف الخروج إن كان موجبأه' انتهى . واختلافُ إعرابها لا 
يخرجها عن ذلك المعنى » قال السيرافي : «المستثنيان وإن اختلف إعرأبهما 
مشتركان في معنى الاستثناء » وإنْما رفع أحدهما ونصيب الآخَرٌ على ما يوجبه 
تصحيح اللفظ»" قال : يدل على أنهما مستثنيان معا أنك لو تررك المستثنى منه 
وقدمتهما نصبتهماه » وقال ابن خروف : إن الكل مستثنى من مقدّر . 

فإِنْ قلت : فإذا كان حكمّها كلها واحداً على حكم الأول فكان ينبغي أن 
يُمْطَفَ بعضها على بعض » فإنَّ ابن الناظم قال : «إنْهُم قصدوا بالمستئنى الثاني 
إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول » وبالثالث إخراجه من جملة ما بقي 

, : 

بعد المستثنى الثالي» قال : «ولم يقصدوا إخراجها دفعة واحدة وإلا وَجَبٌ 
القطف» , 


)1١(‏ هابين الاشارتين ساقط في س 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 949/5 . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيراقي */ل 31١١‏ . 

(8) المصدر نفسه «/ل 17١‏ . 

(ه)» شرح الألفية لابن الناظم ص 7١7‏ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


يكنا 


/18/ 


واعلم أن هذا الحكم الذي ذَكْرٌ عام فيما كان" من المستغنيات يُمْكِن استثناة 
بعضيها من بعض ء وفيما لا يمكن فيه » أعني الحكمّ بوجوب النصب فيها أر 
جوازه » ورَفمٌ أحدها في التفريخ أو غيره » الأ أن التمثيل بقوله : كلم َو إل 
امد إلا علي» تعيين" لأحدٍ القسمين » وهو قسم ما لا يْصِح فيه استثناخ بعض, 
السغيات” من يعض قعل هذ القسم .حك يأن حكمه حك الأول :+ لأن 
المستثنيات فيه لا يَصِحٌ رجوعٌ بعضها إلى بعض , ولا استثناوه منه حَسسَبّ ما 
أعطاه التمثيل » وانبنى على ذلك أمران : 

أحدّهما : أن كل ما كان من المستثنيات كذلك فهذا حكمُّه , فإذا قلت : له 
عندي عَسْرَة إل اثنين إل اثنين فالقرٌ به ست ؛ لأنّ الجميع مخرج من المَترّة » 
وكذلك إذا قلت : له عندي عَسْرَةَ إل اثنين إل ثلاثة » أو قلت : له عندي 
[عَسْرَة إلةْ]' ثلاثة إلا أربعة , وهر رأي الأكثر في هذا ؛ لأن الأخير لا يمكن 
استثناوه مما قبله » والقائل إلأ اثنين إل ثلاثة مر ببخمسة » والقائل : إلا ثلاثة 
إل اريعة مق غلاقة - وذعن القراء إن أكيما انما متهن هن القشرة ات 
ور ل ا ل ا 

: / 

تقدير : له عندي عشرة إلا اثنين فليسا له عندي إلا الثلاثة التي له عندي » 
وكذلك الأخرى في تقدير : له عندي عَشَْرَةَ إلا ثلاثة » فليست له عندي سوى 
الأربعة التي له عندي” » وارتضاه المؤلف في التسهيل » وشرحه” » وظاهرٌ إشارته 
. 9 ٍ 0 
هنا انه مع الجمهور » وهو الاصّح قياسا على مسالة : قام القوم إلا زيدا إلا عمرا » 


في الأصل : (فيما إذا كان) . 

في الأصل : (يعين) » وما أثبت من س . 

() ما بين الاشارتين من كلام في طرف الحاشية اليسرى من الأصل لم يظهر فأثبته من س . 

(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور 791/7 » الاستغناء ص 01/١‏ » منهج السالك ص ١57‏ » 
المساعد ١/لالاه‏ . 


(ه) التسهيل ص ٠١4‏ » شرحه ؛ السفر الأول 1 
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ولأنَّ الاستثناء الثاني لا يُمْكِنُ على هذا المعنى إلا أن يكون منقطعاً /) » فيكون /١١/‏ 
التقدير : له عندي عَشْرَةٌ لذ ثلاثةٌ سوى الأربعة التي له عندي » ومتى أمكنّ حمله 
على الاتصال لم يَجُرَ حمل على الانفصال' 

فإن قيل : يُعَيَنْ * الحمل على الانفصال هنا أنه لو أرادَ استثناءها من الأول معا 
لقال : عَسَرَ إل سبعدً لأنّه أُحصر » فتخصيصّه الثلاثة بالاسغناء ثم جاء 
بالأربعة دَليلٌ على أن الأربعة تزاد على ما أُقَربه أولاً » وهي السبعة . 

فالجواب : هذا لازم في : عَسْرَةٌ لذ ثلائة » فلقائل أَنْ يقولَ : لو أراد استثناء 
اانه عن اليل لقال ١‏ ل عتدي سس لكا عع اننا 1 بتعلر ذلك قارر” 
على أُنّهم قصدوا أمراً آخر » وهذا فاميدٌ . 

فإن قيل : إِنَّ للعرب في كلامها تصرفات كثيرة فلا يمتنع مث هذا عليها . 

قيل : فكذلك يازم في مسألا . 

والأمر الثاني : أن قاعدته تُشهرٌ بأنّهِ إذا أمكن استثناه بعض” المستثنيات من 
عض قلي الحكم كذلك علاث نَع أن الحكم في القسمين واحدٌ وق 
المسألة ثلاثة أقوال : أحذها : أن الجميع مُخْرَجٌ من الأول » فإذا قلت : له عدي 
عَشْرَةَ إلا اثنين ين إلا ثلاثة فالمَُرٌ به خمسة كا تقدّم » وإذا قلت : عشرة إلا ثلاثة 
إلا اثنين فكذلك وهذا إذا أمكن أن تكون النعنيات كلها نشريعة من الأول 

والثاني : مذهب الفراء المتقدّم فيجعل الاستشناء الثاني فطع كا تقدم . 

والثالث : مذهب الأكثر أن يُجْعلَ الثاني مستثئى من الأول » والثالث مستنثى 


من الثافي" » فإذا قلت : له عندي عَسْرَة إل ثلاث إلا اثنين » فالثلاثة مخربجة من 
العشرة ( والاثنان تخرئة من الفلاقة و1 :فالمقر يفا إذا نسعة + .وليئن ف كلام 


. 0/7 انظر الاستغناء ص‎ )1١( 
. في س: (استثناء لفظ) » تحريف‎ )( 
. هالم-هالال/١ صم انظر المساعد‎ 


اكلا 


/1511/ 


الناظم ما يعيِّنْ هذا الأخير » ولا ما قبله » وفيه ما يعيّمُ مخالفته للأول من جهة ما 


أشار إليه من مخالفة القسم الأول هذا القسم في حكم الاخراج » ولَّمّا لم يتعيّن 


له رأيّ في هذا القسم لم نتععرض للاحتجاج عليه . وبالله التوفيق ثم قال : 


5 00 وه #» 7# 0 و 
واستئن مجرورا بغير معربا ‏ بما لمستثنى بإلا نسبا 


ع 4 ءِ 03 5 358 2 
ادوات الاستثناء على اربعة اقسام : قِسم هو حرف فقط , وذلك إلا » وهو الذي 


قَدّم الكلام عليه » وقد فْرِعَ من شرحه , والحمد لله » وقِسْمٌ هو اسم فقط » 
وذلك غير وسوى ,٠‏ بلغاتها » وهو الذي شرع في الكلام عليه » وقِسُمْ هو فعل 
فقط » وذلك ليس » ولا يكون » وقسم هو مُتَرَدُدٌ بين الفعليّة والحرفيّة » تارة 
يكون فعلاً » وتارة يكون حرفاً » وهو خلا » وعدا وحاشا بلغاتها 1200 

هذا فاعلم أن الأصل في غير أ تكون صفةً ؛ لأثنك تقول : مررت برجل غَيرِك ؛ 
تريد أنه مغايرٌ لك ؛ كا تقول : مررت برجل مِثْلِك على معنى ممائلك غير أنها' 

صْمَنّت معنى إل حيث يَصِحّ ذلك فيها » وذلك إذا تقدّم ما يكون المضافٌ إليه 
غيرٌ جزو منه » فتقول : قام القومٌ غير زيدٍ » تريد غايرهم / في أنه لم يقم » لأنّك 
لا تريد أن القومّ ليسوا زيداً » وإذا صم فيها معنى إل بتضمينها ياه جرت مجرى 
إلا في الاستناء بها كا يُستشى بإلا ؛ فلذلك أدخلوها في حكيها , فيريد الناظم أن 
غير يُسَْشْنَى بها ما أضيفت إليه فتعرببُ معه بإعراب الاسم الواقع بعد إلا ٠‏ فكلُ 
حكم لم فيما بعد إلا فهو لازمٌ في غير » من نصب » وإتباع ء واتصال » وانقطاع 
غير أن إعراب ما بعد إل من رفع أو نصب أو جر حاصل في غير لا فيما بمدها ؛ 
إذ كان ما بعدها قد استحق الجر بإلاضافة ؛ أن غيرا من الأسماء فهي بمنزلة ما 
بعد إل في الاعراب » وبمنزلة إل نفسيها ف معنى الاستثناء » فقوله : «واستئن 
مجروراً بعيْره أي اجعل المجرور بغير هو المستثنى » وغيراً أداة الاستثناء » 


فيس: (أله) . 
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ومعرباً) حال من غير » أي استئن بهذا الاسم حالة كونه معربا بإعراب ما بعد 
إل مما تسيب إليه فيما تقدّم » والذي تسيب إلى ما بعد إل هو جميع ما تقدّم من 
الوجوه ‏ فإذا كان الكلام موجباً فالنصب في غير » نحو : أتاني القومٌ غير زيدٍ » 
وإن كان غير موجب فالاتباٌ إن لم يكن العام مفرّغاً هو المختار » نحو : ما أتاني 
القوم غيرٌ زيدٍ » ويجوز النصبُ قليلاً » نحو : ما أتاني القوم غير زيدٍ » وإن كان 
مفرّعاً فالجريان على حكم العوامل امتقدئمة » نحو : ما أتانيٍ غير زيد » وما مررت 
بغيرٍ زيد » وما زيدٌ غيرٌ قائم » وكذلك يجري الاستفهام والنهي فيها مجرى' 
النفي » فتقول : هل أتاك أحدّ غيرٌ زيدٍ » على البدل » وغيرٌ زيد - على الاستثناء » 
وهل أتاك غيرٌ زيد - على التفريغ » ولا تمرر بأحدٍ غيرٍ زيد » ولا تمرر بغيرٍ زيدد . 
وسائر الأحكام في الاتصال كذلك . وكذلك في الانقطاع أيضاً النصب في 
الإيجاب لازم » وفي غير الايجاب النصبُ في لغةٌ الحجازيين , والاتباعٌ جوازاً في 
لغةٍ التميميين » نحو : جاءفي القومٌ المسافرون غير زيد المقيم » وما في الدار أحدٌ 
غير حمار وغيرٌ مار » وما أشبه ذلك . وكذلك يكون النصب مع تقديم المستثنى 
على المستثنى منه أولى في النفي وشبهه » نحو : ما أتاني غير زيدٍ أحدٌ » وما أتاني غيرٌ 
زيدٍ أحدّ » على خلاف المختار . وما جرى من المسائل في تكرير إلا جارٍ في 
تكريز غير :»ققد تقول :نما أثالى عير زيد غير لبي عبذالله ع«وما أتاقي أحد عي زيد 
غير أبي عبدالله » وما أتاني غير ازيواخير عمر الخد :نوما آثاي اح غير ازيد' غير 
عمرو , وما أشبه ذلك - الحكمٌ في هذه المسائل كلّها واحدّ » والمعنى واحدٌ ؛ إذ 
قد اشتركا أيضأ في معنى الوصف الأصلي ؛ فلذلك أتى الناظمٌ بما المقتضية 
للعموم”' في قوله : «بما لمستشى بلا ُيا»" » أي مرا بجميع ما نسب للمستثنى 
بإلاّ » فإذا تقرّر هذا فههنا ثلاث مسائل متعلقة بهذه القاعدة . 


. في س: (يجوز) » تحريف‎ ١ 
. )في س: (الى عموم المستثنى)‎ 


0) تفي س: (نصبا) » تحريف . 
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إحداها أنه للا جَعَلَ حكمّ غير حكمٌ ما بعد إل كان ذلك ظاهراً في أل 
نصبها في المواضع التي ينص ما بعد إلا على الاستنناء فيها نص على الاستثناء ؛ 
كولمم فإذا قلت : جاء القومٌ غيرٌ زيدٍ » فغيرٌ منصوبٌ على الاستثناء إذ أَشْرِبَت / معنى إلا 
لا على الحال خلافاً لمن رَعَمّ ذلك" ؛ لأنْ الحال أصلّها الصفة «لكن امتنع جريانها 
غل. الاضوك جين اغملقا ‏ فق اريف والدكير .ا .وإذا كان أصلها الصيفةة' نأ 
5-6 4 5 8 4 0 4 5 0 
رفي الأنه كذللك بالفرضن - فلم يدحلها معنى إلا م لكو نام القوم بير 
زيدٍ » فالظاهر أن النصب على الاستثناء » ولا يَْعلُ الخال مع إشراب معنى إلا . 
نم يجوز أن تكن حل من حيث أ كوف صفاً ير إشكال . 
والثانية 2 قوله : «مُعرا بكذا» مشْعرٌ بتصرفه بوجوو الاعراب » وذلك 
ظاهرٌ في أنه لا يجوز بقاوه على حالةٍ واحدةٍ بإطلاقيٍ » وهو معنى كوه لا ين 
مطلقاً أضيف إلى معرب أو إلى مبني » وهذا مذهب البصريون : له لا يطلق فيه 
جواز البناء » وثقل عن الفراء أَنْ ذلك جائر لتضمنه معنى إلا ٠‏ فيجوز أن تقول 


ل : ما قام غير زيدٍ » وما أتاني غير عمروٍ » ولم يعجبني غيرٌ أن قلت 
كذا » قياساً على قول الشاعر : 


يمع الشرْب منها غير أن تَطْقَتْ حمامةٌ في غصون ذات أوقال” 
وكلامٌ العرب على خلافم ما قال » إذ لم يأتٍ ذلك في غير إلا عند إضافته إلى 


()2 هو أبو علي الفارسي في كتابه التذكرة 5 ذكر أبو حيان في منهج السالك ص 1١‏ » وإليه 
ذهب ابن الناظم في شرحه ص "١4‏ . وانظر مغنى اللبيب ص 3١١‏ . 

. هابين الاشارتين ساقط من س‎ )١( 

(0) فيس : (وهو) . وأنظر الكتاب 8./7© , الأصول 717/١‏ », الانصاف 7810/١‏ . 

(4) انظر معاني القران 587-747١‏ , التسهيل ص ٠١5‏ » منهج السالك ص 114 » وعزاه 
الأنباري في الانصاف 5817/١‏ إلى جمهور الكرففين . 

(ه) البيت لأبي قيس بن الأسلت في ديواته ص 50 » ونسيب في الككناب 978/7 للكناني » وي 
شرح أبياته لابن السيرافي 180/7 لأبي قيس بن رفاعه » وفي المحاجاة بالمسائل النحوية ص حت 


بحن 


200 7 596 
مبني » وهناك يجوز أن تبن على الفتح اتفقً » وأا مع إضافته إلى معرب فلا . 
والثالئة أنه أحال في أحكام غير على حكم ما بعد إلا على العموم فاقتضى أن 
كل موضع تقع فيه إلا يصح أن نقع فيه غير » وذلك غير مستقيم ‏ لأن إل قد بق 
عه لاجد والخبر » والفعل والفاعل » فتقول ها اناق اعد إلا يذ عي اله + 
وما جاءني إلا يضحك » ولا تقع غير في هذا الموضع فلا تقول : ما أتافي أحدٌ غيرٌ 
زيدٌ خيد منه » ولا غير يضحك ء لأنْ غيراً مختصة بالاضافة إلى المفرد فلا تضاف 
م ام 3 2 1 
إلى جملة » وأيضاً فإِن غيراً تخاليف إلا في مواضع أختّر . 
وجملةٌ ما يتخالفان فيه خمسة مواضع : 
أحدها : ما تقدّم من صحة وقوع الجملة بعد إِلأّ» ولا تقع بعد غير . 
والثالي : أن غيراً اووسنريا شيع بتاع الا او لمن دك 
5 5 هِ 
فتقرل : عندي درهم غيرٌ جيد » ولا تقول : عندي درهم إلا جيد . 
والثالث : أن إلا إذا كانت مع ما بعدها صفةً لم يَجُر حذفُ الموصوف 
أت 0 3 5 ام 
وإقامتها مُقَاَه » فتقول : قام القومٌ إل زيدٌ » ولو قلت : قام إلا زيدٌ لم يجز 

بخلاف غيرٍ فإنك تقول : قام غير زيدٍ 5 تقول : قام القومٌ غيرٌ زيدد . 

والرابع : أُنَك إذا عطفت على الاسم الذي بعد إلا لم تعتبر' إلا اللفظ » 
7 0 2 2 2 5 

فتقول : قام القوم إلا زيدا وعمرأ ( وما قام إلا ريد وعمرو » وإذا عطفت عل 

148 » للشماخ . وليس في ديوانه » وانظر معاني القرآن 787/١‏ » الأصول 775/١‏ » 
55م المرتجل ص ٠١5‏ » الانصاف 5817/١‏ , 3948 ء شرح المفصل 60/9 » التصريح 
١٠6/1‏ » حزانة الأدب 5236 5 

)00 قِ كتاب سيبويه فقس باب عنوانه : «هذا باب ما يكون مبتداً بعد إلآى قال فيه : «وذلك 
قولك : ما مررت بأحد إلا زيدٌ خيرٌ منه» » وقال في 4/9" : «ولا يجوز أن يكون غير 
بمنزلة الاسم الذي يبتدأ بعد إلآ» » وانظر الأصول 747/١‏ ؛ شرح المفصل 84-97/07 . 

() فيس : (لم تغير) . تحريف . 


ركان 


م1١‎ 5/ 


الاسم الواقع بعد غير كان لك وجهان : أحدهما : الحمل على اللفظ » فتقول : ما 
أتاني أحد غير «زيد وعمررٍ » بالجر حملا على لفظر زيد . والثاني : الحمل على 
المعنى ب فتقول : ما أتاني أحدٌ غير زيد»' وعمررٌ » برفع عمرو ؛ لأنَّ المعنى : ما 
أتاني إلا زيدٌ وعمروٌ » فهو من باب الحمل على المرادف الذي يقول فيه النحويين 
الحمل على التوهم . 

والخامين + أنّك إذا فَبَغت العاملة قبل إلا ما بغتها عل أن يكون مقعلا 
له صخ صنب بخلاف غير فنّه لا يلد من ره » فتقول : ما جنك إلا اإتفاء 
الخيرٍ نصباً » وتقول في غير : ما / جثتتك لغير ابتغاء الخير' » ولا تحذف اللام . 
0 الواضع كلها تنقض على الناظم كُلنَه التي عَم ٠‏ وقاعدته التي أصّل . 

والجواب : أن الناظمّ لم يذكر وقوعٌ الجُمَل بعد إلا » ولا وقوعها مع ما 
بعدها صفةً » ولا حكمّ العطف' على المستثنى , ولا تعرض في هذا النظم لتلك 
الأحكام المعترض بها في إلآّ » وإذا كان كذلك فلا اعتراضّ عليه ؛ لأنّه إِنّما 


أحال على ما ذكر هنا » ألا تراه كيف قال : «بما لمستثى بالا نُسيياه يعني ما 
أضيف إليه في نظمه' هذا من الأحكام ‏ ولا شلك أن جميع ما ذكر في ما بعد إلا 


جار ف غير . وأمًا مسالة المفعول له فغيرٌ داخلة عليه , إذ قد قم أن من شرطه 
أذ يكون مصدرا , وغَيرٌ ليس مصدرا » فقد تف فيه شرط النصب فلا بد من 
لخر اللام . والقاعدة العا في غير مم إل 3 غير لا نقع موقع إل في الاستثناء 
إل أن” تكون غيرٌ على أصلها وتجري في" الاستنناء » وأصلها أن تجري صفة على 


61 مابين الاشارتين ساقط من س . 

5 انظر خخمسة المواضع التي تختلف فيها غير عن إلا ملخصة في التصرخ 7567-71/١‏ . 
() في س: (اللفظ) . تحريف . 

(5) في س: (نصه) . 

(ه) في هامش الأصل عن نسخة أخرى : (حيث) ؛ ومثله في س 

(<) في الأصل : (من الاستثناء) , وما أثبت من س . 


5205 


ما قبلها م أن إل لا تق موقم غير في الصفة إلا حيث تكون إلا على أصلها من 
الس و0 تكون كذلك إل ومعنى الاستشناء حاصلٌ فيها , فإلاً لا تفارق ايليا 
م أن غيراً لا تفارق أصلّها . وهذه القاعدة هي أصلٌ النظر في الأداتين فتأملها . 
م - 0 
زثم قال] 
ولنو سوق سوا اجعلا على الأصمٌ ما لغير" جلا 
راد 3 ولنيوى: وسُوق" :وتوا فذق العاطف غل عاذي فى أضال “هذا وليه 
بذلك على أن فيها ثلاث لغات : سيوى بكسر السين » وسُوى بضمها » وكلاههما 
3 
مع القصر » وسَّوَاء بفتحها لكن مع المّدّ » ومعناها معنى غير » ويريد ان سيوى 
بجميع لغاتها من أدوات الاستثناء » وها في الاستثناء من الحكم ما تقر لغيرٍ ؛ 
0 : قام لقو 0 7< رار 0 فاعل » وما 0 أحدٌ 
لو و ا و 1 
الرّمّاق من شعراء الحماسة : 
2 2 2 ع 2 
ولما ‏ صرح الشر فامسي وهو عريان 
ولم ببق ميوى العُّدوا ن دناهم م دانوا' 
وعلى هذا يجري الحكم في سائر المسائل » والحاصل عنده في سوى أنّها مثل غير 
بإطلاق » فيكون إعرأبها كإعراب غير » وأحكامُها كأحكام غير » ويَشْمّلَ ذلك 


)2 تكملة من س . 

0( في الأصل : (لغين) » تحريف . 

0 سقطت من س . 

(4) الحماسة 5.0/١‏ . شرحها للمرزوقي 890-+4/١‏ . وانظر الأمالي 510/١‏ » اللالىء 
7 . شرح الكافية الشافية 7١9/1‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص "١5‏ » التصريح 
. 


م 


/5/ 


الإطلاق غير باب الاستثناء , فتَقَمُ عندهُ مبتدأً » وفاعلاً » وقد تقدّم أنفا كونها 
فاعلاً » ومثال كونها مبتداً ما أنشده ابر الأنباري من قول الشاعر : 
, .2 5 6 02 1 7 ع ١‏ 
وإذا باع كريمة أو تشتّرى فضسيواك بائعُها وأنت المشتري 
6 2 
وانشد المؤلف على دخول إن عليها : 
ا و وعء م 7 فاع عع 5 
لديك كفيل بالمنى لمومل وإن سيواك من يومله يشقى 
وتقع مضافاً إليها بحرف » وغير حرف » فمثال الاضافةٍ بالحرف قول أبي دُوَاد » 
أكدة اند الأباري :+ 


ف ب تمع 88 0 ورسى 8 . 0 
وكل من ظَنّ أن الموت يُحْطِنُه ‏ مُمَللٌ بسواء الحق مكذوب" 
وأنشد سيبويه للمرّار بن سلامة العجلى : 


ولا ينطق الفحشاء من / كان منهم إذا جلسوا مِنا ولا من ميوائنا” 


() الم أجده في الإنصاف في المسألة التاسعة والثلاثين التي ذكر فيها أبو البركات الخلاف في 
خروج سوى عن الظرفية » والبيت لابن المولى : محمد بن عبد الله بن مسلم المدثي » الحماسة 
07/7 ؛ شرحها للمرزوقي 1751/4 » شرح الكافية الشافية 714/7 » شرح الألفيّة لابن 
الناظم ص ه5٠"‏ ء المقاصد النحوية ١78/«‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 97/1 » والبيت في منهج السالك ص 177 » شرح ابن عقيل 
01 » المساعد 554/١‏ ., المقاصد النحويّة 18/8 . 

() الانصاف 540/١‏ » والبيت في شعر أبي دؤاد «ضمن كناب دراسات في الأدب العربي 
لغوستاف غرنباوم» ص 754 » شرح المفصل 84/7 » شرح الكافية الشافية 7/11/١‏ » منهج 
السالك ص ١977‏ . 

(4) الككتاب 0/١‏ » وجاء الشاهد منه 408/١‏ مسبوقاً ب «قال الشاعر » وهو رجلٌ من الأنصار» 
وما جاء في الموضع الأول » ونقله الشاطبي هو الصواب » وانظر شرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي 414/١‏ » المقتضب 5./4” » الانصاف 784/١‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ص 
»؛ شرح الألفية لابن الناظم ص 05” . 


لضن 


تجائفُ عن جَرٌ اليمامةٍ ناقتي 2 وما قَصّدَت من أهلها لسيوايكا' 
نقد لو 'الأبا 

أمْنٌّ على الكتيبةٍ لا آبالي أحتفي كان فيها أم سواها' 
فالتقدير : أم في سواها » ومثال الاضافة بغير حرف ما أنشده الموؤلف من قول 
الشاعر : 

ذِكْرْكَ الله عند ذكرٍ سيواةُ صارفٌ عن فَرَادِكَ المَقلات' 


وقوله : «على الأصح» متعلّق باسم فاعل محذوف هو حال من «ما» » والتقدير : 
اجعل لسيوى جميعّ أحكام غيرٍ كثناً على الأصح © أو ميلا أو مستقرا على 
الأصح 3-5 أو باجعلا . وهذا إشعارٌ بمخالفته في هذا التعميم للبصريين » فإن 
الخليل » وسيبويه » والجمهور لا يجعلون سوى وأختيها كا جعلها ابن مالك » 
بل هي عندهم لازمةٌ النصب على الظرفية' » فلا تقع مبتدأة » ولا ترفح على 
الفاعلية » ولا جر بالاضافة » فهي من من الظروف غير التصرّفة غير أن العرب 
ضمنتها معنى الاستثناء » إذ وقعت في موضع نصب , نحو : قام القوم سواء 


رم الكتاب 5.8٠ “0/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 137/١‏ » ديوان الأعشى ص 84 » وانظر 
المقتضب 45/5" » المحتسب 10١/5‏ » الصاحبي ص 7٠١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة 
ص .6" » أمالي ابن الشجري ١/ه”‏ . 7ه؛ , 1١9‏ , 114 2 35 » الانصاف 
0١‏ شرح المفصل 44/7 » 84 » ضرائر الشعر ص 797 » خزانة الأدب 09/1 . 

() الانصاف 755/١‏ » 455 » وهو للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ص ٠١١‏ » شرح 
الحماسة للمرزوقي ١98/١‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 9/4/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبه » وهو في شرح الألفية 
لابن الناظم ص 7١5‏ » منهج السالك ص 175 » المقاصد النحوية ١17/7‏ . 

4 الكتاب "0/١‏ ع لا١4‏ + 0/5.ه” » المقتضب 759/5 »؛ الانصاف 595/١‏ . 


يدن 


32 
زيد' » وسيوى زيد » فلا تجري في هذا الباب مجرى غير إلا في كون ما بعدها 
مستثنى بها في نحو المثال المذكور » وإنما تجري عندهم مجرى غير في ضرورة 
الشعر كالشواهد المتقدّمة » وأما في الاختيار فلا . وما ذهب إليه الناظم' - هو 
ع 
مذهب الكوفيين أنّها تكون عندهم غير ظرف” . وحجته في ذلك القياس 
م 3 ع م 7 0 ع 
والسماع . أمنا القياس فإن سّواء اماه ل كقوله تعالى : طقل يا امل 
الكتاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةَ سوا بِئنًا وبيتكم» 2 ٠‏ وقوله دق د أيام 
سوا" لا اوإذا ادش طرف ل أصلها بل تنه يضرف + اميل 
يقاوها ل ها كانتت عليه مق الضزقت حت ريقو الدليل عل غنم لتم فوع ول 
يقم بَعْدُ » ثم تضميئها معنى حرف الاستثناء لا يوجب لا عدم التصرّف » ولو 
7 0 2 2 لق وم 

كان ذلك كذلك لوجب الآ تتصرّف غيرٌ حين ضَمّنت معنى حرف الاستثناء 
فلما لم يكن ذلك موجبا في غيرٍ لم يكن موجبا في سَواو » وأيضا فإن معنى سيوى 
وسّوا معنى غير » وقد ثبت تصرّفْ غير في باب الاستثناء وغيره » فكذلك يجب 
فيما كان في معناها » وقد أقرٌ سيبويه بموافقتها لغير في المعنى فقال في : باب ما 

يحتمل الشعر » بعد ما أنشد بيتي المرّار » والأعشى : 


() في الأصل : سوا زيداً ؛ تحريف ‏ وما أثبت من س . 

(5) في س : ابن الناظم , بإقحام (ابن) . 

)2 نسب القول بخروج سوى عن الظرفية في سعة الكلام إلى الكوفيين أبو البركات الأنباري في 
الانصاف 554/١‏ » وابن يعيش في شرح المفصل 84/١‏ » وابن عمرون » نقل كلامه القراقي 
في الاستغناء ص ١١5‏ ؛ ومن العلماء من ينسب هذا المذهب إلى الزجاجي » قفي شرح ألفية 
ابن معطي للرعيني "ل ١14‏ : «قال الشيخ أبو حيان : ولا نعلم له - ابن مالك - سلفاً في 
ذلك إلا الزجاجي فإن شيخنا أبا الحسن , بن الضايع نقل عنه أنها اسم غير ظرف كغير» وانظر 
توضيح المقاصد ١١7/5‏ , المساعد 094/١‏ . 

(4) سورة ال عمران اية 54 . 

(ه) سورة فصلت أية ٠١‏ 


558 


» إذا جلسوا منا ولا من سوائنا * 
ضما قفدت من أهلهنا لبيوائها :+ 


تفعلوا ذلك لأن مف وى مع غير" تهذا تضرع رأنمعاها معن غير » 
وذلك يستازم انتفاء الظرفيّة كم هي منتفية عن غيرٍ » ولو كانت" ظرفاً لأعطت 
معنى (في) الذي كانت تنضمنه ؛ إذ معنى الظرف ما صيُمّنَ معنى (في) من أسماء 
الزمان أو المكان » وسيوى ليس فيها معنى (في) » ولا هي اسم زمان ولا مكان » 
2 7 2 ََ 
فلا ظرفيّة فيها البتة » فهي وغَيّرٌ سوا» . وامنًا السماعٌ فقد تقدم من الشعر 
ججلة : ومدق الشرجااق شرك مق اقول النبي لله تدعت ري الا بلط 
على أمني عَدُوًا من ميوى أنفسهم»' وقوله عليه السلام : دما أنتم في سواكم 
من الام إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»” الحديث » وحكى ابن 


)ع2 
20 
زفق 


(0 


. "5/١ الكتاب‎ 

في الأصل : (كان) » وما أثبت من س . 

الحديث في صحيح الامام مسلم » كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمّة بعضهم يبعض 
14 رقم 278417 » سئن أبِي داود » كتاب الفتن والملاحم ؛ باب ذكر الفتن ودلائلها 
4 »؛ سنن الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في سؤال النبى يله ثلاثا في أمته 477/6 
رقم «7105» مسند الامام أحمد 778/0 » 784 » وفي سنن ابن ماجه » كتاب الفتن » باب 
ما يكون من الفتن رقم 2540١«‏ ؛ وباب العقوبات رقم روك » : «عدداً من غيرهم» ومثله 
في مسند الامام أحمد ه/79” 348 », وفيه 760/0 : «عدداً ليس منهم» . ولا شاهد فيه 
على هاتين الروايتين . 

صحيح الامام مسلم » كتاب الايمان , باب كون هذه الأمة نصف أهل الجئة 7١1/١‏ رقم 
«8لا5» » والحديث - وليس فيه موضع الشاهد - فيه 7١1-5.١/١‏ رقم «الا"» » 
711» 2 صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب كيفيّة المحشر » رقم «078"”» ) 
1579 باب قوله عرّ وجل : (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) رقم 2807.٠‏ » كتاب الأنبياء 
- باب قصة يأجوج ومأجوج رقم 27744 » كتاب التفسير - باب (وترى الناس سكارى) 
رقم 441/41 » سنن ابن ماجه - كتاب الزهد , باب صفة أُمّة النبي عله رقم 2445879 » 
مسند الامام أحمد ١ 585/١‏ 5441 2 1408 . 


0 


/ا١5ه/‎ 


الأبارئ: * :اناق ميوافلة” > :ومن أمكلة القرك: أتيت ميواك" + أي غرك ١‏ فهذا 
كله دليلٌ واضح عل صَِحَة ما تقدّم » ولا يبقى في المسألة إلا أن يقال : إن العريب 
تقول : مررت بِمَنْ سواك' في شهير الكلام » فتصل الموصول بها كا تَصلُ بسائر 
الظروفب » ولولا انّها ظرفٌ لما جاز ذلك . 

والجواب : أنه لا يلزم من معاملتها معاملةًالظرف أن تكون ظرفاً «فإنً حرف 
الجر يعامل معاملة الظرف وم يكن بذلك طرفل وإن سمي ظرفا فمَجَار » فكذلك 
إن أطلق على سوى لفظ الظرف مجازاً فجائرٌ , أمنّا إطلاقه حقيقة فممنوعٌ . 

إن قيل : فلم وقصتة سوى صلة دون غير ء فعن ذلك جولبان : 

أحدهما : أن ذلك من النوادر كنطب عُلُوةٍ بعد لان ؛ وإضافة ذي إلى 
للم في قوهم : أذهب بذي تلم . 

والثاني ك3 سوى لزمتها الاضافة لفظأ ومعنى فأشبهت عند ولدى ولت 
معاملتهما في الوقوع صلة مع كثرة الاستعمال . بخلاف غير فإنّه لا يلزم 
الاضافة لفظاً فلم يتحمّق الشبه . 

وقد ظهر من هذا أن سوى وأختيها عند الناظم لا تكون ظروفاً كا زعم 
البصريون ؛ فإنه لما قال : «ما لغير جعلا» ظهر أنّها لا تكون ظرفاً" ؛ لأنّ عدمَ 
طرف لاملل لقره و كد 


)2 الإنصاف 2797/١‏ وانظر منهج السالك ص ١79‏ . 

2 في شرح الألفيّة لابن الناظم ص "٠5‏ : (أتاني سواك) . 

في الإنصاف 595/١‏ : دوم البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنّهم ما 
استعملوه في اختيار الكلام إلا ظرفاً » نحو قوهم : مررت بالذي سواك» . 

(4) هايين الاشارتين ساقط من س . 

(ه) انظر ما سيأتي في باب الاضافة . 

د انظر الكتاب .١68217١ 1١18/8‏ 

0 سقطت (لا) من س . 


واعلم أن جميع ما استدَلٌ به الناظمٌ أو اسسُدِلٌ له به مبناه على السماع » فإن 
القياسَ عند أهل اللسان تابعٌ غير متبوع » أي تابعٌ للسماع من العرب » فالسماع 
هو الحاكُ على القياس ؛ وليس السماعٌ تابعاً للقياس » فلا يكون القياس حا على 
السماع , ولذلك قال الامام : «قف حيث وقفوا ثم قسسرِه' فأخذٌ الناس هذا منه 
أصلاً يرجعون إليه . والسماع الذي اعتمده الناظمٌ أمران : أحدهما : الشعرٌ 

0 ادع ه 5 
والاخر الحديث . اما الحديث فإنه خالف في الاستشهاد به جميع الحند روي 
إذ لا تَحِدُ في كتاب نحوي استدلالاً بحديش منقول عن رسول الله عله إل على 
وجه أذكره بحول الله » وهم يستشهدون بكلام أجلافب العرب وستياريي' 2( 
وبأشعارهم لني فيها ذكر الخْنا والفحش » والذين لا يعرفون قبيلاً من بير » بل 
روى أبو حاتم عن أبي عُمَرَ الجَربي أنه أنى أبَا عبيدة معمرٌ بن الممنى ' بشي 
من كتابه في تفسير غريب القرآن » قال : فقلت له : عَمِّن أخحذت هذا يا أبا 
عبيدة » فإِنّ هذا تفسيرٌ خلا" تفسير الفقهاء » فقال لي : هذا تفسيرٌ الأعراب 
البَوِّين على أعقابهم » فإن شكت فخذ » وإن شعت فَذَرٌ . ويتركون الأحاديث 
السيديخة با ترق ..ووجة تركيع الخديك أن مسههدوا هاما نبت عندعم من 
نقله على المعنى » وجواز ذلك عند الائمة ؛ إذ المقصود الاعظم عندهم فيه إنما 
هو/ المعنى إَِلَقَّي الأحكام الشرعية لا اللفظ » ولذلك تجد في الأحاديث 
اختلاف الألفاظ كثيراً » فترى الحديث الواحد في القِصّةَ الواحدة » والمقالة 


00 انظر الكتاب 755/١‏ . 

)0 نقل البغدادي في خرانة الأدب لما (ط هارون) طرفاً من كلام الشاطبي هذا مع 
اختلاف في بعض ألفاظه . 

في س : (مع ابن المساسي) » تحريف . 


(1) سقطت من س . 
(ه) الخبر في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ١14‏ » وانظر «ابو عمر الجرمي النحوي» 
ص 35-١6‏ , 


5 « المقاصد الشافية ٠.١‏ 


// 


القذّة' التي لا ثانية لها قد اختلفت فيه العبارت اختلافاً متفاوتاً ,» ما بِينَ جار على ما 
عُرِف من كلام العرب , وما لم يعرف » وليس ذلك إلا لِمَا ساغ لم - أعني 
للرواة - من قله بالمعنى . ومن ههنا أجاز المحققون ذلك للعارفب بدّلالات 
الألفاظ ؛ لأن المعائي إذا سّلِمت في النقل فلا مبالآة بمجرد الألفاظ إلا من باب 
الأولى خاصّةٌ » خلاف ما عليه الأمر في نقل الشعر ء وكلام العرب فَإنتّهم - أعني 
رواته - لم ينقلوه أخذاً لمعناه فقط . بل المعتنى به عندهم كان اللفظ لا ينبني على 
عن الثقات » وتركوا ما نقِل من الأحاديث لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث 
١ 3-5 : 8‏ +2 5 2 3 

عن القياس العربي » فيكون قد بنى على غير أصل » وذلك من جملة تحرّيهم في 
ا محافظة على القواعد اللسانية » فاعتنى النحويون بالأستنباط مما نقل من كلام العرب 
عن الثقات » وتركوا ما نقل من الأحاديث ؛ لآحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث 
عن القياس العربي » فيكون قد بنى على غير أصل » وذلك من جملة تحريهم في 
امحافظة على القواعد اللسانيّة ولو رأيت اجتهادهم في الأخذ عن العرب ٠‏ وكيفية 

5 3 6 5 03 5 2 1 
التلقي منهم لقضيت العجب فليس بمنكر تركهم للاستشهاد بالحديث 
والاستنباط منه » كيف وهم قد بنوا على ما نقل أهلّ القراءات من الروايات في ألفاظ 
القرآن » فبنوا عليها لَمّا كان اعتناوهم بنقل الألفاظ » وإذا فض في الحديث ما نُقِلَ 
بافظه + وعُرف بذلك ؛ ينض أو بقرينة تَدُلَ عل الاعتناء باللفظ ضار ذلك المنقول 
اولى ما يَحْتج به النحويون , واللغويون , والبيانيون » ويينون عليه علومهم . وعلى 
هذا نقول : إن الحديث في النقل ينقسم قسمين : 


1 في س: (لمفردة) . 

(5) في سس : (هذا بناء) . 

() هابين الاشارتين ساقط من س . 
(4) في س : (بنقل نص» . 


أحدهما : ما عُرف أن المعتنى به فيه تَقَلُّ معانيه لا تَقَلُ ألفاظه » فهذا لم يَقَ به 
استشهاد' من أهل اللسان . 

والثاني : ما عُرف أن المعتنى به فيه نقل ألفاظه لمقصودٍ خاص بها » فهذا يَصِح 
الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي » كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على 
فصاحةٍ رسول الله يله » ككتابه إلى همْدان : أن لكم «زِراعَها ووهاطها زعا 
تأكلون علافَها » وترعون عَمَاءها » لنا من دفهم وصيرايهم ما سلّموا بالميثاق 
والأمانة » وللهم من المدقة علب +" والثاب + والفصيل » والفارض » داجن 
والكبئش الحوّري ؛ وعليهم فيها الصالغ ٠‏ والقارح»' ركه إلى وائل بن حجر 
الذي فيه : «في التيعة شاءٌ لا ا الألياط ولا تالف" إلى اجر ما كتب عليه 


. في س : (استثاء) » تحريف‎ )1١( 

) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/4ه-49ه‏ » الفائق 47/8 ». منال الطالب ص 
هه-5ه . وبعضه في السيرة لابن هشام . الروض الأنف 450/7 » و(تأكلون . 
وترعون) هكذا في الأصلين بالمثناة الفوقية » ورواية المصادر بالمثناة التحتيّة » وهي الوجه . 
والفراع : جمع قرّعة : أعالي الجبال » والوهاط : المواضع المطمئنة » واحدها وَهط . والعزاز : 
ما صَلْبُ من الأرض . والعفاء : ما ليس لأحد فيه شيء . والدفء : الابل والشاء . والصرام: 
النخل . والتلْبُ » من الابل الذكور : الذي قد تكسّرت أسنانه . والناب : الهّرمة من النوق . 
والفارض : المسئة . والداجن : التي تُعْلَفْ في المنازل » ولا تبعث إلى المرعى . والصالغ من البقر 
والغنم : الذي كحل وانتهت سنه » وذلك في السنة السادسة » والقارح من الخيل مثله . 
والحوّري : منسوب إلى الحَوّر » وهي جلود تُتَخْدٌ من جلود المعز . غريب الحديث لابن 
قتيبة ١/١51ه-5هه‏ », وانظر منال الطالب ص 8-5٠.‏ . 

فيه وال الطاص شن 118 ون من 4 -17 (أخرج بعضه أبو عبيد » عن سعيد بن عفير » عن 
ابن هيعة » عن أشياخه من حضرموت . وأخرجه المعنظابي ف كتابه مفرّقاً في مرضعين . 
وجمع الزمخشري الروايات في كتابه » وأخرجه أصحاب معارف الصحابة في 0 
مجموعاً) » وانظر غريب الحديث للخطابي 58٠١ » ١48/١‏ » والفائق ١4/١‏ , وفي حواشي 
منال الطالب مصادر أخر . والتيعة في الأصلين (التبعية) » تحريف . وهي : الأربعون من الغنم, 
وقيل : هي اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الابل والغنم وغيرها . و(منوطة الألياط) كذا في 


وف 


5 7 # ل # 5 0 
السلام » ومن هذا ما روي ان قوما وفدوا على النبي عَيّْهِ فقال : «من انتم » فقالوا : 
2 0 ا هَ 7 َه« 
بنو غَيّان » فقال : بل أنعم بنو رَثْدانَ» » فاستدل ابن جني بهذا الحديث على أن 
5 ام 9 8 5 ٠.‏ 3 
النونَ في غَيّان زائدة » وأنّه مشتق من الغَى لا من العَيْن' » لأنّ مثل هذا مقصود فيه 
7 7 6م 2 لا عر 0 7 ع 
نقل اللفظ » وروي ان رجلا قال : يا رسول الله ايدالك الرجل امراته ؟ فقال : نعم 
إذا كان مُلفْجاً » فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما قلت وما قال لك رسول الله » فقال 
عليه السلام : قال لي : أيماطِلُ الرجل امرأتّه » فقلت : نعم إذا كان فَقِيراً » فقال 
١ 5/‏ / أبو بكر رضي الله عنه : لقد / طَفت في أحياء العرب فما ريت أحداً أفصح منك يا 
0 50 8 خم م علس 7 4 : 
رسول الله فقال : وما يمنعني وانا قرشي وارضعت في بني سعد» إلى امثال هذا من 
الأحاديث المبَحَرّى فيها اللفظ . وابنُ مالك - رحمه الله - لم يُقَصّل هذا التفصيل 
الضروري الذي لا بد منه » فبنى الأحكامً على الحديث مطلقاً » ولا أعرفُ له فيه 
0 و هك 0 0 3 
من النحاةٍ سلفا إلا ان ابن خروف ياتي باحاديث في تمثيل جملةٍ من المسائل » 
وقصده في الغالب لا يَتَبيّنُ في ذلك حتى قال ابن الضائع : لا أدري هل يأتي بها بانيا 
ع" ُ 5 2 5 ٍَِ لاع 
عليها ام هي لمجرد التمثيل » هذا معنى كلامه » وكان ابن مالك بنى - والله اعلم - 
2 ان 1 4 0 ١‏ | 000 8 7 
على القول بمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقا » وهو قول ضعيف يَردْه المقطوع به من 
قل القضايا الممّجدة بالألفاظ المختلفة غير مختص بزمان الصحابة دون غيرهم » 
ع 
ولا مقتصر به على العرب دون من عداهم » ومن تامّل في كتب الحديث وَجَدَ فيها 


خ ١‏ الأصلين + وق 'ثلانة لاد ومقوّرة الألباط وحمي ماق 'الأصلين مريفة + ومعتاها : 
مسترخية الجلود لهزاها . والضناك : المكتنزة اللحم . منال الطالب ص 7١-100‏ . 

)2 طبقات ابن سعد 770/١‏ » وانظر أدب التسمية في البيان النبوي ص ١40‏ . 

() انظر الخصائص 580/١‏ . 

() انظر أطرافاً منه في الفائق في غريب الحديث 457/١‏ » والنهاية في غريب الحديث 8580/5 » 
14 » وانظر فيض القدير 44/7 . 

(5). شرح الجمل ١/ل‏ 77 . 

() سقطت (نقل) من س . 


من ذلك من الألفاظ ال حائدة عن كلام العرب أشياء كثيرة حتى تَقَمْ تخطعة الرواة 
من الأئمة الناقدين , والعلماء العارفين بكلام العرب من غيرٍ نكير من غيرهم » 
فلل أن اين تالف :ل هذه القاعدة عر تصيب 6 اتد عر ييه فق قاعداة 
الأخرى في اعتبارما في الشعر من الضرورات اعتبار ما يجوز تبديله أو لا يجوز , 
وأمّا اعتماده على الشعر مجرداً من نثر شهير يُضافُ إليه » أو يوافق لغةٌ مستعملة 
بت م نالل عه جا تلم مسيم عد ادن انطو أن الع عرد 
الضرورات . وسيأتي بان هذا الأصل بَعْدُ - إن شاء الله تعالى - والمقصودٌ بان 
ضَعْف مَدْرّكَ الناظم في جعله سوى متصرفَّة كغير » فإنَّ اعتماده هنا كان على 
مذو لمرو رعو الجاع كي + امو يجيد عرها ينا 0 لقن ودين 
الأئمة حَسّب ما ذكر بعضّه . ويأتي باقيه - إن شاء الله -: 
وقوله + واتجعلا» الألف فيه :ميدلة من :نون الوكين الحقيفة, 


و 


هذا هو الكلام على القسم الثالث والرابع من أدوات الاستثناء » فمن القسم الثالث 
الذي أدواته أفعال ليس ولا يكون . ومن الرابع الميَرَدّد بين الفعليّة والحرفِيّة خلا » 
وعدا وّحاشا التي يذكرها آخراً . وصدر الكلامٌ بالأربعة » وهي غيرٌ حاشا وخر 
الكلام في حاشا لمخالفتها للبواقي في حكم يذكره . و«ناصياه حال من فاعل 
(استَئن) ويعني أنْ هذه الأدوات الأربعة » وهي ليس المعروفة الفعليّة » وخلا » 
وعدا المُمَسَرَْن بَمْدُ » ولا يكون » وهي" المعبر عنها بقوله : «وبيكون بعد لا» 


61 في س : فالجواز من مثله . 

(؟) ارتضى مذهب ابن مالك الدماميني / انظر خزانة الأدب (ط هارون) ١4/١‏ » وانظر : موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث » الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية 
والنحوية» الحديث النبوي في النحو العربي . 

0) قفيس:(وهو). 


/154/ 


يُستثتى بها ما بعدّها » فيكون منصوباً بها ؛ لأنها إذ ذاك أفعال » والفعل لا بدٌ 
له من فاعل » وقد يقتضي منصوباً » ففاعلوها ضمائرٌ مستترة فيها . ولم يُنَبّه على 
ذلك / عِلْماً به » والنصب بحَسّب ما تطلبه تلك الأفعال , لا على ' محض الاستثناء 
كا بعد إلا في الفعل المشغول . بل ا بعدها في الفعل المُمرّعْ , فلذلك قال : 
«واستئن ناصياً بكذا» فليس ولا يكون تطلبان ما بعدهما بالنصب على الحَبرية 
١ 0‏ : ٍ 
لانهما من باب كان الداخلة على المبتدا والخبر » فتقول : قام القوم ليس زيدا » 
وقام القوم لا يكون زيداً » فزيداً بر ليس وكان » فذلك وَجْهُ نَصْبِه معهما , 
وخلا » وعَدَا فعلان يطلبان الاسم الذي بعدهما بالمفعوليّة » فتقول : قام القوم 
خلا زيداً » وقام القومٌ عدا زيداً » فزيداً مفعولٌ ؛ لأنّ معنى خلا وعدا عند 
سيبويه 0 0 قال : جاور بعضهم زيداً » ضُمًّا في الاستثناء هذا المعنى » 
والبعض المُظْمْرٌ عم مَنْ عَذَا زيداً :. وهذه الأففال صمت معنى إلا ؛ فلذلك 
عَدِمَتِ التصرّفَ » وقد دَلَ على عدم تَصَرّفِها حين قال : «بليس وخلا «وكذا 
فَيّنَ لحلا وعدا صيعَة الماضي » وعَيّنَ ليكون صيغةً المضارع » وعيّنَ لها حرف 
(لا) دون غيرها من حروف النفي » فلا يجوز إذا أن يقال : قام القوم يخلو 
زنداء إن يمدوتزيدا + اوها يكرن ؤيدا ‏ أولنا كان زيدا + اوها أخنة ذللك رارضا 
فأتى بها على لفظ المسند إلى ضميرٍ مفردٍ مذكر ‏ فدَلَ على أن مرفوعها مفردٌ مذكر 
أبدأ » وهو ضميرٌ البعض المقدّر» وهو رأي' البصريين' » أو ضميرٌ المجهول - وهو 
كناية عن الفعل » والاسمٌ في موضع الفعل كأنّه قال : ليس فِعْلّهم فِعْلَ زيلد' . وليس 


)6 سقطت (على) من س . 

0غ( الكتاب 758/5 . 

() الكتاب 748/1 » المقتضب 478/4 » الأصول 500/١‏ » وانظر منهج السالك ص ١74‏ . 

(4)) شرح الكتاب سيبويه للسيرافي 7/ل 178 » توضيح المقاصد 1١١/7‏ » التصريح "815/١‏ . 
ونسبه أبو حيان في منهج السالك ص 17/4 » وابن هشام في شرح اللمحة البدرية 571/7 
إلى الفراء . 


في كلامه ما يعيّن أُحَدَ المذهيين . وهذا كله ييي' عدم تَصَرُفٍ هذه الأفعال » وأنها 
تأتي على لفظر واحد , فلا تقول : قامت الفرقة ليست زيداً » ولا تكون زيداً , ولا 
حلت ولا عَدَت » ولا : قام القومٌ ليسوا زيداً » ولا يكونون يدا © .وانث تريد 
الاستخناء + ولا.قام القومٌ لوا » أو عدوا زيداً » وإثما جرت مَجُرى ما صَبُمُلتْ معناه 
وهو إلا » فلو خلت من معنى إلا لجاز تَصَرّفُها ولّحاق الضمائر المطابقة . وما ذكر 
النصب في الأربعة وأطلق ذلك فيها إطلاقاً » وكان منها ما يكون ذلك فيه على 
اللزوم » وما يكون فيه على الجواز استدرك لِما كان النصبُ فيه على الجواز وجها 
آخرّء وهو الجر فقال في ذلك : 


واجْرّر بسابقن يكون إن ترد وِبَعْدَ (ما) انصيبْ وانجرارٌ قد يرد 
ا ا: اكز ل ا اس ل تاه : 00 
سابقي يكون هما خلا وعدا » ويعني أنّك إن أردت الجر بهذين الفعلين فجائز 
٠ 5 0 0‏ 4 00 و 
لك ذلك . فإذا قد حصل ف استعمال ما بعدهما وجهان : احّدها : النصب 

الذي قَدَّم » ومنه في خلا ما أنشده ابن خروفف » وغيرٌه من قول الشاعر : 

٠ 2 5 3 01 - 5‏ 2 
وبلدةٍ ليس بها طوري ولا خلا الجن بها إنسي 


ومنة فق عدا ما انقيده اي كروت ايض > 


3 


0 ع ا 50 2 0 
يا من دَحَا الآرض ومن طحاها انزل بهم صاعقة إرَاها 
- 2 5 0 ن 


() في الأصل : (يين) » وما أثبت من س . 

00 في الأصل : (سابقي يكون) » وما أثبت من س . 

0) فيس : (يغير) » تحريف . 

(4) البيتان للعجاج ديوانه ص 7١4‏ » وانظر الأصول 7.05/١‏ , المنصف 57/8 , الأمالي 
60١‏ لانصاف 774/١‏ , خزانة الأدب 5/7 . 

© الثاني والثالث من منهج السالك ص ١74‏ من غير نسبة . 


لا 


والثاني : الج المَُبه' عليه الآنَ » ومنه في خلا قول الشاعر الأعشى : 

خلا الله لا أرجو ميواك وإنّما أَعدٌ عيالي شُعْبةَ من عيالكا 
ومنه في عدا قول الآخر أنشده ابن حروف : // 

2 ا 0 الو دي 2 

تركنا بالحضيض بنات عوج عواكف قد خنعن إلى النسورٍ 

بَحَاحيَّهُم قلَى » وأسرّى عدا الشنْطاء » والطفل الصغير' 
وسَرّى بين خلا وعدا في إجازة الجر بهما . أن في غلا فقال السيرافي : لا 
خلاف أعلم في جوازٍ الجر بخاد » وأممّا في عدا فللنحويين” في إجازة الجر بها 
د » فذهب ابن خروف إلى الجواز كالناظم » وف كلام قتي ما لور 
بذلك' » فإنّه قال : وأا عدا فقد يَنْصِيُونَ بها ويَجُرُونَ » فإذا جروا فهي حرف 
بمنزلة مِنْ » وإذا نصبوا فهي فِمْلٌّ كأنك قلت : جاوّرٌ بعضّهم زيداً » قال : 
وكذلك لا » وذلك أك إذا قلت : ما جاءئي أحتد » وهنم السايع أن زيدا 
هو أحَدُ الذين لم يأتوك » فقلت : عدا أُحَدُهُم زيداً , أي ليس في الآتين ء وم 
يذكر سييوبه الجر بعّدا » فحمِلَ على أنه غير جائر عنده » وذلك أن السماخ في 
ذلك قليل ؛ فلم ييلغ سيبويه » فلذلك" سكت عنه » وبَلّمْ الأخفش فالحقه بخلا » 


21 في س: (المقيد) » تحريف . 

)4 مضى تخريجه ص 717 2 وف الأصل : (شيعة) وما أثبت من س » وهامش الأصل » وهو 
المعروف في رواية الشاهد . 

)لم أقف للبيتين على نسبه » وهما في شرح الألفية لابن الناظم ص 7٠١‏ , التصريح 577/١‏ » 
المقاصد النحوية ١7/*‏ ء والشاهد في منهج السالك ص ١758‏ »2 وفٍ س : (تركنا 
الحضيض) » بسقوط الياء . 

و5 شرح كتاب سيبويه للسيرافي 7/ل . 

ره ف الأصل : (فالنحويين) , وما أثبت من س . 

(0) انظر رأيه في شرح كتاب سيبويه للسيرافي إل 110 . 

0 فيس : (فإذا لو) » تحريف . 


08 


رأيضاً إن خلا عند الناظم يجوز فيها النصب على غَيْر قلِّ ؛ إذ لم يُمَيّدْهُ بذلك » 
وهو مذهبُ سيبويه' . وذهب الأخفش إلى أن النصب بها لا يكادٌ يعرف » وقد 
سبو د ا ال ار ار 
باتفاق » ما عدا الجرمي فإنّه أجاز الجر بها بَعْدَ (ما) كاي عن لعرب” م 

سيأتي » فإذا بت ذلك فيها مع (ما) جارَ فيها دوّها من حييث ثبتت فعليغها » 
وأيضاً فان سيينويه انا ألبت الا ما عت :عنده فليس فول الأعفق شط علية له 
ناف وسيبويه مثبت ء والمثبت مقدّمٌ على الناني في مثل هذا , فالأصح ما ذهب إليه 
النا "هذا كلها 1 تتضكل .نيما زمام:. :ناما إن اتلك يها ومام كان الوجة 
المختارٌ هو النصبُ كا نص عليه بقوله : «وبَعْدَ ما انصيب» . فبَيّنَ أن النصب هو 
الوجهٌ والقياس المُطْرِدٌُ إذا وَقَّعا بعد (ما) » وأمًا الجر فقليلٌ » لقوله : «وانجرار 
قد يرد» يريد عن العرب قليلاً » فتقول على المختار : قام القومٌ ما خلا زيداً » وقام 
القوم ما عدا زيداً » وتكون (ما) مع" ما بعدها في موضع نصب » وهي مصدرِيّة 
كن في التقدير : قام القوم مجاوزتهم زيداً » وهو مصدرٌ منصوب نْب غيرٍ 
وسيوى عند ابن تروف 2 لا في موضع الخال عند السيراي من باب : 
رَجَعّ عَوْدَه على ديه ونظائره” ٠‏ أي مجاوزين زيداً أو خالين امن ازيد ١‏ فإذا.. 
كانت مصدريّة لم يصلح أنْ يكون ما بعدها من خلا وعدا إلا فعلاً , لأَنّ (ما) 


رم الكتاب 748/95 . 

(5) نقله أبو حيان في منهج السالك ص ١,70‏ عن الأوسط للأخفش » وأنظر توضيح المقاصد 
. 

ف الأصلين : (النصب) » بسقوط الباء . 

(4) حكاه الجرمي في باب الجرمن كتابه الفرخ / انظر شرح الكافية الشافية 777/1 ١‏ منهج 
السالك ص 175 » توضيح المقاصد 177/7 . 

ره في الأصل : (ما بعدها ما بعدها) . وما أثبت من س . 

(5) انظر رأيه في توضيح المقاصد 175/7 . 

0 شرحه كتاب سيبويه ل 179 . 
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المصدريّة لا توصل إلا بالفعل » ومن ذلك في الشعر / قول أبيد : 

أل كل شيء ما خلا الله باطِلُ ‏ وكُل نعيم لا الة زائل' 

وَرَوَى الجَرْمِيُ الجر بهما بعد (ما) » نحو : قام القوم ما عدا زيدٍ » كأنّه على 
تقدير زيادة (ما) » قال في الشرح : «وفيه شذوذ ؛ أن (ما) إذا زيدت مع حَرْفٍ 
جَرٌ لا تَقَدُمُ عليه بل تتأخَرٌ عنه » نحو : «إفبما رحمة من الله" وطإعما قليل" . 

ثم قال : 

وحيث جَرًا فهما حرفان ‏ م هما إن نصبا فِمْلانِ 

يعني أن خلا وعدا إذا كان ما بعدهما مجروراً فذلك لأنّهما حرفا جَر ؛ لأنَّ الفعل لا 
يعمل الجر ء ولا يقع بعده المجرورٌ » وإنما يعمل الجر الحرفُ أو الاسم » وهما ليسا 
انين + فلا بد أن .يكونا حرفين . وأما إذا' نبا ما:بعدهنا فهما فعلان؟ لأنهاقد 
تيع كينا القعانة فرن. عرقي ل :هذا اباي فاك يد كان عل دللف لبدلا دلا 
دليل على ذلك » فلذلك قال" : دما هما ان نصبا فعلان»” وهو تشبيةُ تنظير» لا تيه 
تعليل لكنّ قولّه : دك هما ان نصبا فعلان»' إن أراد أنّهما كذلك بغير مطالبة بالدليل 
فهذا لا يَسْلّمِ » وإن أراد بالدليل فلا يَلرَمُ من النصب كونهما فعلين ؛ إذ قد يَنصِبْ 
الحرفُ على مذهبه ؛ ولأجل ذلك ذهب إلى أنَّ النصب قَبْلُ بلا إذا قلت : قامّ القومُ 
إلا زيداً » وقد اعترض هنالك على نفسه فقال : «فإن قيل : لو كانت إلا عاملة 


40 ديوانه ص 55؟ ء اللالىء 5/١‏ » شرح المفصل 8/5, , المقاصد النحوية 591/١‏ ؛ همع 
الموامع ١ 5/١‏ 311/7 » التصريح 79/١‏ » خزانة الأدب 540/١‏ . 

؟) سورة .ال عمران اية ١69‏ . 

(6) سورة الموّمنون آية 4٠‏ » والنص في شرح التسهيل » السفر الأول 9517/9 . 

(4) سقطت (إذا) من س . 

() سقطت (قال) من س . 

(57) مابين الاشارتين ساقط من س . 

0 في س : (بالدليل بالدليل لا يلزم) . 


5٠ 


لجرت ؛ لأنْ الجر هو اللائق بعامل الاسم الذي لا يبه الفعل » ولذا حكم لعدا 
وخلا وحاشا بالحرفيّة إذا جرت وبالفعليّة إذا نصبت » فالجواب' : لا نسلم أن 
اللائق بعامل الاسم الذي [لا يُشْهُ البغل ]' هو الجر خاصّة » بل اللائق به عَم لا 
يصلح للفعل » وهو جرٌ أو نَصْبٌ لا رفح معه»' ثم أنى على باقي كلامه فقد ثبت أن 
نفس النصب لا يستلزم الفعليّة » فالذي تثبت به الفعلية على مذهبه في هذين اللفظين 
وقوعٌ ما المصدرية قبلّهما كما قاله ابن خروف » ولذلك أنكر الجمهور الجر مع 
ماء فإذا ثبت لهما الفعلي مع النصب في موضع حول عليه الموضع لصيل » وأقوى 
تن هذا ان يقال 07 عقا وها درفن م 0 
حرفان أيضاً ؛ إذ ليس في أدوات الجر ما يعمل تارة جر وتارة نصباً » بل إذا ثبت 


اس مالو 


مما م صرف عنه إلى غيره » فلاب إذا نصبا أن يكونا غير حرفينر» فتعينت 
الفعليّة . والله أعلم . 

ل اي ا 0 . وهل 

تتعيّنْ لهما الفعليّة أم لا , والأمر فيهما يسيرٌ ؛ إذ قد ثبء بتت هما الفعلِية بإطلاق » 
0 أن نا انها لعل مود ينكر قن ذلك و قل عل انا لا زايشاهل فالدكز 
فيهما » وهذا ظاهر . 

نم أخَذّ في الكلام على حاشا فقال : 


3 حاشا ا ا 


)0 في الأصل : (فلذلك) » تحريف , والتصحيح من س . وشرح التسهيل . 

(1) ما بين المعقوفين من كلام استدرك في طرف الحاشية اليمنى من الأصل » ولم يظهر من 
المصورة» وأثبته من س » وشرح التسهيل . 

)2 شرح التسهيل » السفر الأول 419/9 . 

(:) في سء وحاشية الأصل : (لمَا) . 

. في الأصل : (معربان) » تحريف , وما أثبت من س‎  ( 


دف 


0 فعل سا كان ذلك / لخلا » فتقول في الأول : قام القوم حاشا زيدٍ » ومنه ما أنشده 
السيراي وغيره : 
حاشا أبي ثوبان إِنَّ له ضنًا على المَلْحَاةٍ والشَكُم' 

وهذا هو المشهور فيها » وتقول في الثاني : قام القوم حاشا زيداً ٠‏ حكى أب 
عَمْرو الشيباني عن بعض العرب : «اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا الشيطان 
وبا الأصبَغ»" . وذُكر عنه أن العرب تخفيضٌ بها وتنصب حكاه عنه السيراقي' » 
وأنشد ابن خروف قول الشاعر : 

حاشا قريشاً فإِن الله فتلّها على البرية بالاسلام والدين, 


وفيما ذهب إليه في حاشا ما يدل على مخالفته للنحويين من وجهين : 


: والبيت ملفق من بيتين للجميح الأسدي هما‎ » ١194 شرح كتاب سيبويه */ل‎ )١( 
حاشا أبي ثوبان إن أبا ثوبان ليس يكمة قفدم‎ 
عمرو بن عبدالله إن به ضنا عن الملحاة والشعم‎ 
» 541/١ المحتسب‎ » 5٠١/١ مجاز القران‎ » 7١8 المفضليات ص 587 ؛ الأجمعيات ص‎ 
شرح المفصل 44/7 ؛ منهج السالك ص 175 » الجني الدائي ص‎ ,» 580/١ الإنصاف‎ 
وروايته في المفضليات «حاشا‎ » ١٠١/5 خزانة الأدب‎ » ١78/8 ه المقاصد النحوية‎ 4 
أبا . . .» فلا شاهد فيه على هذه الرواية‎ 
شرح المفصل‎ . 547/١ المحتسب‎ ,» 7501/١ ويروى أيضاً عن أبي زيد / انظر الأصول‎ )( 
. 5117 منهج السالك ص 175 » الجني الداني ص‎ 7 
. 1778 شرح كتاب سيبويه #/ل‎ 0 
لم أقف له على نسبه » وهو في شرح التسهيل لابن مالك » السفر الأول 415/7 ؛ وقال قبل‎ 0 )( 
إيراده : (أنشده ابن خروف في شرح الكتاب) » منهج السالك ص 175 » المقاصد النحوية‎ 
أن‎ ١95/١ ؛ وصدره في همع الموامع 588/6 » وذكر الشنقيطي في الدرر اللوامع‎ ٠07/7 
صحة رواية البيت (بالاحسان والخير) » وأنّه من جملة أبيات للفرزدق . وبيت الفرزدق في‎ 
: 7١8/١ ديوانه‎ 
إلا قريشاً فنَ الله فضلهم على البريّة بالاسلام والخير‎ 


فإن كان إيّاه فلا شاهد فيه . 


حلكف 


أحدهما : أنّه خالف أهلّ الكوفة القائلينَ بأنّها فِمْلُّ أبداً » إلا أن منهم مَنْ 
قال : هو فعلّ ماض » ومنهم من قال : هو فِمْلٌّ استَعمِلَ استعمال الأدوات » 
نأما إذا اتتصب ما بعدها فلا إشكال على مذهبهم , وأا إذا انخفض فعلى تقدير 
اللام » ولذلك تظهر فتقول : حاشا لزيد . 

والدليل على أنّها مع الجَرٌ حرف أن الفعل لا يَنجَرٌ ما بعده أبداً » وتقديرهم 
حرف الجر غير صحيح . لان الجار في الآمر العام المطرد إذا ذف زال عمله , 
وقد يقال : إِنْ الام زائدة » والأصل عدمُها . وأيضاً إذا جُرٌّ ما بعدها باللام 
فليست حيكذ أداةَ استثناو » ولا ما بعدها مستشنى ؛ لأنّها تقع في أول الكلام 
لزوماً أو عَلَّةَ » وليس لم ما يستثنى منه . 

واكاق + اكه الى مهرية سيك الم بخان ارك" ويد ما سداما؟ 
وذلك أنّه لم يَحْكٍ معها غَيْرَ الجر. ولم يُجز أن تأت بما معدا وخلا » فلم يكن 
ها وَجْهٌ يُحْكَمْ لأجله بِفعْلِييها » وحكى غيره النصب بعدها » وقد تقدّم من 
ذلك أشياء - وإن كانت قليلة » فهي حُجٌةٌ للنصب الذي أثبته الناظم ومن اقتفى 
أثره #وذليل غل تغلينها: #اقال الأحس +ووانا جنا ققد معسا هن يصب يهاه 
قال وهو اعيل لكام عاهتت »ديت السب نيا عل الحملة وان 
كان قليلاً فهي مثلٌ خلا في جواز الوجهين , ولا شك أنّها إذ ذاك فِعْلٌ » لكن 
كونها من حاشَيْت فيه نَظَرٌ . والحاصل أن سيبويه لم يَحْكٍ النصب بها » وحكاه 
غيره فلا مخالفة في الحقيقة يبن سيبويه والأخفش ‏ تقدّم في عدا . 

وما قال : «وكخلا حاشاه وكانت خلا يجوز أن تَصْحَبَّ ما المتقدمة أوْهُمَ 
ذلك أنّها مثلّها في مصاحبة ما أيضاً » فرفع ذلك بقوله : «ولا تصحب ماك فبَيّنَ 
2 
انها تخالف خلا في هذا الحكم , فلا تلحقها ما , فلا تقول : قام القوم ما حاشا 


)2 انظر الانصاف 778/١‏ » الجني الداني ص 0١14‏ . 
0 الكتاب 49/5" . 
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ويد #اعقرل : قام القوم ما خلا زيداً » ولأجْل هذه المخالفة - والله أعلم - لم 
يدها مع خلا وعدا في الذكر » سما لم تلحقها ما ؛ أن الغالب عليها 
الحرفيِّةٌ » فلم يصلّح لها من التصرّف أَنْ تَدْحْلَ عليها ما عند إرادة الفعليّةِ لندور 
ذلك » ثم حكى في حاشا ثلاث لغات : إحداها : / ما بدأ به وهي حاشا على وزن 
ماشى » وهي الشهيرة » والثانية : حَاسشَ على وزن عاش » والثالثة : حَشى على 
وزن مَشَى » ومنها ما جاء في قول الشاعر : 
ع لحل اال لقن ين . عر اد كلها لكلف 

وقوله ©:«تاحفط وما تبية عل قلتهما:»:واثهما من الحفوظ القليل الاستمال: + 
وإنما المستعمل ما قَدَّم . وهناك ثلاث مسائل : 

إحداها : أنّه أطلق القول في جواز الوجهين في خلا وعدا وحاشا من غير أن 
اعتنى بت رجيح أحد الوجهين على الآخر . وقد أنى بالترجيح غيره 0 فإن الحرفية 
أغلب غل حاشا » والفعيّة أغلب على عدا . وأممّا خلا ففيها خلافٌ » فعند 
فسني أن النصب هو المختار' » وعكس الأخفشُ فجعل الجر هو المختار و 
60 مدع 3 السماع 0000 لناظم مائل إلى رأي الأخفش » ألا ترى 
أت قال : «وكخلا حاشا» والغاوم لي ات 95 الجَنّ هو الشهير المختار » وهو 
قد شبّهها بخلا دون عدا » فَدَلُ على قصده لاختيار الجر فيها . والله أعلم . 


7 م و مأ 
والثانية : أن حاشا التي نَكَلُم عليها هنا هي التي تفيد الاستثناء كا تفيده إلا » 


ره أنشده الفراء ما ذكر الأزهري في التهذيب 140/0 ء ولم أقف له على نسبة » وهو في المقرب 
0١‏ » الاستغناء ص ١١١‏ » منهج السالك ص 177 ؛ الجني الدالي ص 017 » توضيح 
المقاصد ؟/179. 

5 انظر الكتاب 545-7445 » توضيح المقاصد 17/6 611772 117 . 

0 في توضيح المقاصد ١77/7‏ : «وقال الأخفش ف الأوسط : كل العرب يجرون بخلا » وقد 
زعموا أنه ينصب بها » وذلك لا يعرف أ . ه , وهو خلاف المشهوره . 


لق 


تقد م . والآخير 9 م استعمال المصادر ا لانشاء أمر من تنزيه أو 
دعاء أو غير ذلك » وهي التي تُسَْمَلُ باللام فتقول : حاشا لزيد وحاشا لله » 
وتقول : حاشا الله وحاشا زيدٍ , فالأول مثل تنزيهاً لله » والثائي مل : سبْحَانَ 
الله . كا أَنْ خلا وعدا لهما استعمالان أيضاً : أحدهما : في الاستثناء » والآخر 
كسائر' الأفعال: الحضرفة من علا يكلو وعدا يعدو 

والثالثة آنه قال في حاشا : «ولا تصحب ما» وذلك مشكل مع أَنّه قد 
حكى : الشرح متعشن ؟ اديت د انبر ااي ا الناس إليّ ما حاشى 
ا ونبِّه عليه في التسهيل ؛ فكيف يقول هنا : «ولا تصّحّب ماك . 

٠‏ والجواب : أنه أراد لا قي ما قياس » وسكت عن السماع الآتي ؛ ؛ فلم 
ولا أ3 بنَهُ » ولو أراد نفيّ السماع لقال : وم َأ بماء أو لم ترد بماء أو ما 
أشبه ذلك » فعبارته يَينَةَ لا إشكال فيها . والله أعلم . 


)001 شرح التسهيل » السفر الأول "4 ؛ وقال قبل إبراده 0 . من مسند أببي أمية الطرسوسي 
عن ابن عمر . . .) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 445/٠‏ : (ما حاشا فاطمة ولا 
غيرها) 2 وذكر محققه أن الطبرالي أخرجة برقم (نفضة 5 والحا م نلف 3 والميثمي فّْ مجمع 
الزوائد والككلن . ولا شاهد فيه على هذه الرواية . وانظر الحديث النبوي قُِ النحو العربي ص 
55-16 0 
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الحال 


هذا هو النوعٌ السابع من المنصوبات التي ينصبها كل فعل متعدياً كان أو غير 
متعدٌ » وهو الحال » وابتداً بتعريف الحال أولاً قبل الحكم عليه على غالب عادته ؛ 
وهو الصواب ؛ لأنَ الكلامٌ في أحكام الشيء وأوصافه ثانِ عن فهم معناه » فقال في 
تعريفه : 

الحال وَصْفّْ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبْ مُفْهِمٌ في حال كفرداً أذهب 

فأتى بأربعة أوصاف مساق الجنس والفصول المترتبة في الحدود : 

أنه + اك وفيف يجوهو النسل «الأمرت قلخا ١‏ رسعت كونة بوصيفاً اند 
يصحٌ أن يُنصّف به » لا أنه يريد الوصف الجاري على الموصوف ء/ وهو النعت ؛ 
لأنّ من شأن الحال ألا يجري على صاحبه وهو حال في الاصطلاح » بل إذا جرى 
عليه عاد وصفاً وخرج عن كونه حلا » وهذا ظاهر . 

والثاق : أنه مَصمْلَةَ » والفضلة مقابل العمدة » وهو ما استغنى الكلام 
عنه » نحو : جاء زيدٌ راكباً » فراكباً لو لم يأتِ به لَصّحّ الكلام وتم بأجزائه » 
وكذلك إذا قلت : زيدٌ منطلق راكبا » فلو لم تات للفعل بفاعل » ولا للمبتدا 
بخبر لكان «راكبا» فاعلاً مع الفعل وخبراً مع المبتدأ » فكنت تقول : جاء 
راكب » وزيد راكب » فيكون إذذاك عمدة لا فضلة ؛ لأنْ الكلام لا يستغني 
عنه » فلا يكون إذ ذاك حلاً . فهذا معنى كونه فضلة » فتَحَرّر إذاً منه في 
قولك : قام راكب » وزيدٌ' راكب ء وإن كان وصفاً من الأوصاف » 


. في الأصل 1 «وزيدا»‎ )١( 


١ 7‏ المقاصد الشافية 7 


.م 


ويخرج عنه بذلك أيضاً المفعول الثاني في باب علمتُ » نحو : علمت زيداً 
راكباً » فإنه عمدة » فلم يتناوله الحَدٌّ فليس بحال . 

والثالث : كونه منتّصباً » فَبَيّنَ بذلك أن إعرابه أبداً النصبُ لا غيرُه من 
وجوه الاعراب » وخرج عن ذلك النعمت أيضاً » نحو : جاءني رجلٌ راكب »: 
ومررت بزيد القائم , فإِنٌ القائم [ والراكب]' في المثالين وَصْفّ وفضلة جاءت 
ل 

والرابع : له مُْهِم : في حال » أي مُقهِمٍ هذا اللفظ امحكي الذي هو (في 
خاله هكذا فيديوها عقر تنوين مهيّأ للمضاف إليه كأنه آخترل من قولك : 
ا حال كذا » لأ تقدير الحال هكذا » فإذا قلت عي ويد را 
فالتقدير : جاء زيدٌ في حال ركوب . وإذا قلت. نجاء ضاحكا + فالتقدير ؛ في 
حال ضحِك » وكذلك سائر الكل فأتى بقوله (في حال) مقتطعاً من الكلام 
لمقدّر ليبين لك ختصوصيّة الحال التي بها يفارق الوصف » وذلك أن راكباً في 
ولك + رايقة لذ باعي وَصْفٌ فضلة منتصب لكنه غيرٌ مفهم معنى (فيْ 
حال كذا) » وإنما مفهومه رأيت رجلا" صفته كذا . لا في حال كذا ء 
بخلاف : رأيت زيداً راكباً فإنّه مفهمُ معنى : في حال ركوب » وكذلك إذا 
قلع : رايت ويدا الززاكية لا رق ,ننه وين افرلك': رايا رجلا زاك ونع 
تقدير (في حال كذا) » وهذا معنى تعريفه . 


. ا تتمةمن س‎ )١( 

(0) فيس :(من غير). 

0 سقطت (في) من س . 
(5) فيس :ربحال). 

(ه) في الأصل منتصباً . 

١ت(‏ سقطت (رجلاً) من س . 
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م فيه يَدْدُ نظرٌ . فِنّ هذه الأوصاف لم وف بللقصود على ما ينبغي في 
البرشع أذ الأول كنا أن ررية بالوضقك ![ الرضت]. المعنوي ) » أي هو 
وَضْفٌّ من الأوصاف التي لصاحب الخال » وذلك لا يستقيم » لأنْ راكباً من 
قولك : جاء زيدٌ راكباً لا يقال فيه له وصف معنو » بل هو موصوف 
بالركوب » وال ركوب هو الوصف المعنوي » وأيضاً إن كان المعتيرٌ هو الوصف 
العنوي لم يَصَلْح/ ذا يعد من الأوضات ».وه قوله : «نضلة منتصب إلى 
ار لان [ هذا]" شأنُ الألفاظ لا المعافي . فهذا الوجه غيرٌ مُتُجه » وإما أن 
يريد الوصف / الاصطلاحي » فراكبٌ في امثال وف بلا شك لكين إنما يدخخل :6 
له من الأحوال ما كان مشتقاً . وما ما كان جامداً فلا يدخل فيه » كا في قولك : 
بعنّه مدا بدرهم » وبعته يدا بيد » وهو كثيرٌ جذاً بحيث لا يقال فيه : إِنّه قليل » أو 
له مقصورٌ على السماع » فلذلك لم يعتبر به » بل هو كثيرء وقد تبه على كثرتة 
بقوله : «ويكثر الجمود في س سِعْرٍ إلى آخره» فالجمود على الجملة في الحال شهير 
كير بحي لا يخرج عن باب الخال » ٠‏ كقول الله تعالى طفلغروا نْبا ت 7# وقوله 
نما لكم فى التيقين تري4' . طنَدمْ بات زه سن له ؛ 
ووهلر َاقَةَ الله لكم ايهي” إلى أشياء لا تنحصر إلا أن الاشتقاق كر على كل 


)2 تكملة يلتم بها الكلام من س . 

0) فيس :(لم يصح). 

20 تكملة يلتعم بها الكلام من س . 

(:) فيس : (ل يعين به) . 

ره سورة النساء آية [١‏ . 

(4)5) سورة النساء آية 8 . 

0 سورة الأعراف اية ١47‏ . 

(م» سورة الأعراف آية 7 » وقد استشهد بالأيات الثلاث الأخيرة على التوالي ابن الناظم في 
شرحه الألفيّة ص 3١١‏ . 
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حال » وإذا كان كذلك أشكل تن تفسيرٌ الوصف بكل تقد 

فإِن قيل : إِنْ التأويل فيما جاء من الأحوال الجامدة 0 ؛ فينصرف به 
الجامدٌ إلى الاشتقاق , ولا يبقى في هذا الوجه إشكال . 

فالجواب : أن كلامه يدقَمُ هذا حيث أثبتَ الجمود في الحال » وارتضاه » 
ولم يرتض القول بلزوم الاشتقاق » وتأويل ما جاء من الجوامد . وسيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله » فالاشكال واردٌ . 

وأا الوصف الثاني فير مخلّص أيضاً , لأنّ الحال تأتي كثيراً غيرٌ مستغنو” 
يان دل 2 الكلام دوتها [بل]' إذا فْرضَ طرحُها صار باقي الجملة غير 
فيد كقول الله تعالى «9وإذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَلَى#" فكسالى حال لو 
فض سقوطها م يفِدْ قوله «إوإذا 0 إلى الصلاة قاموام» فائدة » ا قو 
«وإذا يَطَشْتم بطش جَبَارين4' ومن ذلك كثيرٌ » دا قولهم” : 
يشا ؛ واي »فل امال ها عر ست عد » وك مالا يسنتى عن في 
الكلام فهو عُمدَة في ذلك الكلام » وبهذا المعنى بعينه اعترض بعضٌ الناس على 
النحوبين هذا الموضع ؛ إذ يشترطون في الحال أن يكونٌ بعد تمام الكلام » وهو 
معنى ما قال الناظم من كونه فضلة - بقول الشاعر » وهو عَلدِيُ بن الرغْلاء : 


نذا القن تن يناو قي نينا إلده قير ا* 


)2 تكملة يلتعم بها الكلام من س . 

(5) سورة النساء آية ١49‏ . 

(5) سورة الشعراء آية ١٠.‏ . 

(:) في الأصل : (قوله) » وما أثبت من س . 

202 من أبيات له في الأصمعيات ص ١07‏ » والشاهد في اللآلىء 4/١‏ ”ء ٠‏ التوطئة ص ٠٠‏ 
شرح الجمل لابن عصفور 709/١‏ , البسيط 894/١‏ » مغنى اللبيب ص ٠» 7٠0١‏ خخزانة 
الأدب 187/4 . 


الويف 


فكثيباً حال مع أنّه لا يِه الكلام دوه ؛ إذ لا يَصِح أن يكون قوله : «إنما 
الميت من يعيش» كلاماً حتى يأنيّ بالحال » فكيف يكون الحال قَطْلةٌ لزوما , ؟! 
وأمنّ الوصف الرابع » وهو قوله : «مُفْهِمُ في حال» فقد اعترضه عليه ابنه بأنّه 
يشمل النعت ؛ لأنّ معنى امريد رركي هو يعت ترلت : مررت برجل 
في حال ركوب ٠‏ م أن قولك : جاء زيد راكباً في معنى : جاء زيدٌ في حال 
ركوب" . وما قاله يَدْرٌ الدين ابنه قد ألم هو به في التسهيل » وفي الشرح” » فإنه 
قال في التسهيل حين عرف بالحال دوهو ما دَلَّ على هيئةٍ وصاحبها متضمناً معنى 
في غير تابع ولا عمْدَقِ' . وقال في الشرح : «إذا قلت : جعت ماشياً » وزيدٌ 
مُتَكِى » ومررت برجل مُتَكِى » فإن معناه جكتُ في حال مَشي » وزيد في 
حال اتكاو » ومررت / برجل في حال اتكاء' ثم قال : «فشارك الحال في هذا امعنى 

بعض الأخبار » وبعضٌ النعوت فأخرجتها يقولي : «غير تابع ولا عُمْدقه, . فإذا كان 
كذلك فقوله : «مُهِم في حاليه يشم انعت , ويَشْمُلُ أيضاً بعض الأخبار إلا أن 
الخبرٌ قد خرج بقوله : «فضلة» فبقي النعتُ ما قال ابن الناظم » تم إن تقدير (في 
حال) غير مينر ولا مين ؛ فك إذا قلت : جاء زيد راكباً فكيف يقال في تقديره ؛ 
هل يقال : في حال راكب ء فلا يَصِحْ ؛ لأن لكب هو زيدٌ نفسئه » وأنت لا 
يستقيم لك أن تقول ايا يكو لسحيفة أو ال مه وأما قرلف” : في حال 


ذكر هذا الاعتراض ابن عصفور في شرح الجمل 559/١‏ » وابن أبي الربيع في البسيط 
0١‏ ولم ينسباه » وانظر التوطئة ص 7٠١‏ . 

6 شرح الألفيّة لابن الناظم ص ١١‏ . 

)2 سقط قوله : «وقي الشرح» من س . 


(:) التسهيل ص .١٠١8‏ 
)022( شرح التسهيل » السفر الثاني /. 


0 فيس:لأويقال) . 


١ 


/٠١/ 


ركوب » فلا يُفْهّم أيضاً من كلامه هذا دون الأول ؛ إذ لا مُعَيّن له » والاشكال 
ا 5 2 7 27 3 
أيضأ واردٌ فيه ؛ لآن حال الركوب هو الركوب ٠‏ ولا يصح أن يُقالَ : جاء زيدٌ في 
ركوبه . فالخاصل أن هذا التعريلن ع متف 

والكواني عق الأول أن المراد الوصف الاصطلاحي لكن الوصنيّة في الحال 
ضربان : ضربُ هي" فيه صريحة » وذلك حيث الاشتقاق . وضِرْبُ هي" فيه 
بالتأويل ؛ وذلك حيث الجمود حسب ما يأتي بول الله 2 3 يخرج الجامد 
بذلك عن كونه جامداً » وايضاً فالعُمْدَة في مجيء الحال أن يكون مشتقاً ؛ 
ولذلك قال : «وكونه منتقلاً مشتقاً يغلِب» فجعله الغالب في الباب م ترى » فهو 
المحدود إذاً » وما سواه يرجع إليه بالتأويل . 

وعن الثاني : أن المَضْلَة في الاصطلاح ما جاز الاستغناء عنه في الأصل أعني 
أل التركيب » والعمدة ما لا يجوز الاستغناء عنه في الأصل ؛ وقد يعرض لكل 
واحد منهما ما يُخْرِجُه عن أصله فَيسْتَغنَى عن العُنْدة » كقولك : كل رجل 
وضَيعْتَه » وأقائم الزيدان ؟ » ويمتنم اموا كن القديه كقولك : زيداأ» في 
عراب : من صَرَبَت ؟ ول تخرج العُمدَةٌ بهذا اعارين عن كونها عمدة ولا 
الفضلة عن كونها فضلة" ٠‏ ويعبر عن هذا امعنى بن معنى كون الحالٍ فضلة ود 
تمام الكلام أنْ يكون الفعلٌ قد أخذ فاعله » والمبتدا خبرّه » وذلك حاصل في قوله : 

: الها المت من يعيش كاه 

ونحوه . والعبارةٌ الأولى أَعَمْ . 

وعن الثالث : أن ما قله إن الناظم غيرٌ مسلّم » فإنّ النعمت تخصيص” 
0 فيس:(هن. 
(1) فيس : (وضرب مغيّر فيه) . 


)2 انظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني ١/١‏ . 


بحت 


للمنعوت إتَقَمّ' الفائدة في الاخبار عنه » فالدكرة الموصوفة توافق من جهة المعنى 
التعريفي الاسم المعروف . فكأنك لفظت باسم واحدٍ مُخْصّصٍ مُعَرُفمٍ ) 
بحلاف الحال فإنْكَ لم تقصد به تخصيصاً ولا تعريفاً بل اكتفيت بما حَصّلَ لك 
رع اولح ل رن ل اعرانيا الات 
شعت من الأخبار . ولعت ليس بِخَبرٍ عن المنعوت بالوضع اتفاقا » وإنْما هو من 
تمام المنعوت وتَكْمِلَةَ له فافترقا » والدليل على ذلك" أنه يصمٌ إلاتيان برأيت زيداً 
قائما في جواب : كيف رأيت زيدا ؟ لأن معنى كيف : على أي حال » أو : في أي 
٠‏ حال ء بخلاف قولك رأيت زيداً القائمَ » / وما كان نحوه » لا يصلح” جواباً 
لكيف ؛ وما ذاك إلا لأنّه لا يُْهِم معنى : في حال كذا » فخرجت الصّفَةٌ عن حَدُهِ ‏ 
ولعل ما قاله في التسهيل وشرحه لم يَقلْ به هنا . وهو الصواب . والله أعلم . 
وعن الرابع : أن قوله : مُفْهِم كذا ذَالَ على أن المرادٌ ما يَصِحٌ معناه » وذلك أن 
الل 7ج لم و لي 
راكب » إذ لا يْصِحّ من جهة امعنى ) ٠‏ فكأن الناظم لم يمتج إلى بيان زائد على معنى 
في حال لَب فهمه » ورَجْهُ هذا الفهم أن راكبا ون كان زائدً” في المعنى لا يمتنع 
فيد تجريد معنى الركوي لذن راكنا يذل عل الركزب .ألا تراه قداقالوا : 


ا يل 0 5 
ه إذا نهي السفية جَرَى إليه ه 


0 في س: (لتيم) . 

0 فيس :(الذي) . 

2 فيس: (هعلى هذا). 

(5) فيس : (فإنه لا يصلح) . 

(5) في س: (زيدا). 

() تمامه: ه وخالف والسفية إلى خلافب ه 
ولم أقف له نسبة » وهو في معاني القران ٠ ٠١4/١‏ تأويل مشكل القران ص 777 » مجالس 
ثعلب 50/١‏ » إعراب القران للنحاس 78١ : 7.1/١‏ » الخصائص ”49/7 ., المحتسب حل 


رف 


أي إلى السّمه ؛ لما كان في الصفة ذِكُْاللصدر » فإذا كان كذلك لم يمتسع أن 
يفهُم : جاء زيد في حال ركوبه » وإذا سلُمَ أن معنى ذلك : جاء في ركوبه فلا يمتنع 
ذلك » كأنّه يجعل الركوب ظرفاً لفعله مجازاً ؛ أن المصادر قد تكون ظروفاً نحو : 
مَقدَمٍ الحاج » قال أكثرٌ هذا المعنى الفارسيٌ في التذكرة » فطالعه كمه 

وقوله : «كفرداً أذهب» كال ره ادال متقدّمٌ على العامل » والفرد بمعنى 
المنفرد : 

عقي فم اما نم 

ومنها غالبة على جمهور باب الحال , وقد يأتي الحال بدونها . 

فاللازمة : أذ يكون منصوباً » بعد تمام الكلام » مقا بفي من جهة امعنى » 
0 . والثلاثة الأول قد تَقَدْمَتْ » وهي التي أتى بها فصولا في تعريفه . والرابع 


6و 


سيذ ه بعد . 

37 الغالبة فان يكونٌ مشتقاً » منتقلاً » وصاحيّه معرفةٌ » فالشرطان الأيّلان 
هما اللذان شرع الآن في ذكرهما . وإن كان قد أشار إلى شرط الاشتقاق في 
التعريف لكنه لم يُبَيّن فيه ما يُحْمَاجُ إلى بيانه . والثالث سيذكره بَعْدٌُ . ويريد هنا 
أن كو الحال منتقلاً وكونه مشتقاً يق في' الاستعمال » وليس بوّصّفب لازم 
تاولا سس حال أن يشرط للع فيه لزوما عنل العرنيه والافتال مناه + 
أن يكون الحال وَضْفاً غير لازم لصاحبه" , ولا ثابت له » كقولك : ذهب زيد 


١ل0.لادء‏ أمالي ابن الشجري 3٠04 4 151/1 . 8.0 , ١١5 , 58/١‏ » الانصاف 
0 » خزانة الأدب 785/9 . 

(01 في الأصل : (فيه الاستعمال) , وما أثبت من ص . 

(1) في س: (غير لازم ولصاحبه) » بواو مقحمة بعد (لازم) . 


فففق 


مناه وا راك رع جروا أله لاد ةل 
بصفةٍ لازمة له لا تفارقه » وكذلك الركوب ليس بصفة لازمة له » وكذلك سائرٌ 
لأميِلّةَ . والاشتقاق : أن يتضمَّنَ معنى الفعل كقائم » وقاعدٍ » ومسرع , 
وراكب » فهذانٍ الوصفان غالبان للحال » وأكثرٌ مجيء الحال عليهما . وقد 
يكون على خلاف هذين الوصفين » فلا يكون منتقلاً بل لازماً » ولا مُشتَقاً بل 
ادا . فمًا جاء منه غير منتقل قول الله تعالى طإشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما أ بالقسط»' . فقائماً حال من اسم اللو » وهو وَصف 
ثابت / لا ينتقل » وكذلك قوله تعالى وهو الذي اترل إليكم الكتاب 
مُمَصّلا4' . وقوله تعالى «إوخلق الانسان صعِيف»# . وقوله لويم أبعت 
حَيَا » وقوله «إطِبتم فادْخلُوهًا ختالدين 4 », وقالت العرب : لق اله 
الزرافة يديا أطول من رجليها" . وما جاء منه غير مشتق قولّه تعالمى فل فائفرُوا 
بَات#” أي : جماعات في تقرف » فهذاً غير مشتق » وكذلك قولة تعال 
مما لَكُمْ في الاين فكتيْنِ © ' حال ولا اشتقاق فيه » وقوله تعالى إإهذه 
اقَهَ الله لكم أي . ويكثر ذلك في السعر كا قال . وبما اجعمع فيه الثبوت 


)20 سورة ال عمران اية 18 
0) فيس:(فهو). 

() سورة الأنعام اية .١114‏ 
 )4(‏ سورة النساء آية 78 . 
(ه) سورة مريم أية 8" . 
(3) سورة الزمر آية 07 . 
0 حكاه سيبويه / الكتاب ١68/١‏ . 
(» سورة النساء اية 0/١‏ . 
(9) فيس: (وهذا). 

. سورة النساء اية 6م‎ )٠١( 
. سورة الأعراف آية للا‎ )١١( 


1 


]م 


والجموةٌ ما مَثْل به مبيويه من قوله : هذا امك حديداً » وهذه جُبْتَك 
ا . ووجه ص التزام هذين الوصفين 3 الحال خبرٌ من الأخبار » والأخبار لا 
يشترط فيها اشتقاق ولا انتقال باتفاق » فكذلك ينبغي أن يكونٌ ما في معنى الخبر . 
وقد يسمي الحال 0 سيبويه في بعض المواضع اعتباراً بن ذلك معناه . 0 
الناظم نَبّهَ هنا على مسالتين : إحداهما : أن المسَتءٌ في كلام العرب من وصف 
الاشتقاق والانتقال أنه يَقْلِبْ ولا يلزم . فقوله : «وكونه منتقلاً مشتقاً يَغْلِبُ» بان 
أن كلام العرب هكذا . ولا يريد أنّه شرط للنحويين شرطوه غالبا ؛ لأنّ هذا لا 
معنى له ) وإنما كان يكون شرطاً للنحويين لو قال مثلاً : «والأحسن أو والأول 
كونه منتقلاً مُتقأ» أو يقول : «ويضعف في القياس كونه غير مشتق أو غير منتقل» 
أرما افيه ذلك . وعلى هذا يجري في كلامه كل ما كان نحرّه كقوله : «وغالباً ذا النا 
لرِم» ' » وقوله : «غالباً جا ذا البدل»” » «وشاع نحو خاف ربّه مره" » وما كان مثلٌ 
١‏ 1 
ذلك . وينبني على ذلك المسألة الثانية » وهي : أن سشرطي الانتقال 0 عنده 
غير مشترطين بل يجوز عنده أن يأني الحال جامداً ولازماً ؛ إذ لم يَستَحِق كوه 
كذلك في السماع » فلا يستحق ذلك في القياس خلافاً لمن جعلهما شرطين 
مستحقين » فإِن طائفة من المتأخرين يقولون بذلك' » ويُوُوُلون الجامد واللازمَ 


41 الكتاب 5945/١‏ . 8/5١1ء‏ ومكان المثال الأول منهما في س : (هذه جبتك حريراً) . 

0) فيس: (حبر). 

25 في باب أبنية المصادر » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 4808 » وشرح ابن عقيل 
ذلفة ” 

(5) في باب الابدال . فصل في إبدال الواو من الياء » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 
6 » وشرح ابن عقيل 554/7 . 

(ه) في باب الفاعل » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 317 » وشرح ابن عقيل 487/١‏ . 

)2 من هؤلاء ابن بابشاذ ‏ وابن السيد , انظر شرح المقدّمة امحسبة 7١7/7‏ , وإصلاح الخلل ص 
كال 2») ١5-١4‏ 2 


ضحت 


حتى يُصِيرُوهما في حكم المشتق والمنتقل » فيعود الشرط لازماً قياساً . وقال 
الشلوبين ليس من شرط الحال الالتقال إلا أن تكون غيرٌ مؤكدة » فإنها إن كانت 
موكْدةٌ فقد تكون غير منتقلةٍ » ثم أتى بقوله «إويوم أبعث حي" «ثم وليتم 
مدبرين" . ثم بيّنَ أن الموْكّدةَ على خلاف الأصل » فَمَدَمٌ الاثتقال على خلاف 
الأصل » فالاشتراط صحيح . وما ذهب إليه الناظم أصوب فقد تقدّم أمثلة مما الحال 
فيه مُبَينَةَ » وهي مع ذلك غيرٌ منتقلة » وقد تأَوّلَ ابم عصفور بعض هذه الأحوال 
التي هي غيرٌ منتقلة / ورّدّها إلى معنى الانتقال » وهو على بعده لا ينجيه من وجود 
الخال عي متقلة :4 ولك أولوا ما تحاف من 'الأسدؤال احير امكليقة + :رسيا 
لزومٌ الاشتراط . والانصاف ما قاله الناظم لكثرة ما جاء من ذلك » ولأن 
التأويلَ فيها لا يخرجها أو أكثرها عن كونها جامدة . والضمير في (ليس) عائدٌ 
إلى كونه » أي ليس ذلك الكون المذكور مسبَحَقَاً للحال أن يكونٌ عليه بلا بُد ع 
بل قد يكون على خلاف ذلك . ثم أتى بمواضع مجيء الحال جامداً على غير 
الغالب فقال : 

ويكثرٌ الجمود في سِعْرٍ وف مُبْدي َال بلا تكلف 

كن امنا يكنا بيدا كيه واكك إزية اليا أي كنيد 
يعني أن الحال يكثر مجيئه جامداً في موضعين : 

أحدهما : السعرٌ مطلقاً » وذلك نحو : بعته الشاء شاةً ودرهماً » بعته الشاء 
شاة بدرهم ٠‏ وقامرته درهما في درهم ؛ وبعته داري ذراعاً بدرهم » وبعت 
البرّ قفيزئن بدرهم » وبعت السمنّ منوّين بدرهم ٠‏ واشتريت الخبز رطلينر 


)2 سورة مريم أية لا" . 

(2)5 سورة التوبة أية ©؟ . 

[فية الأبيات ليست واضحة في مصورة الأصل : 
(4) سقطت (داري) من س . 


41م 


بدرهم » حلت زكاة ماله درهماً لكل ار درهماً » ولك الشائٍ شَاةً بدرهمٍ 
شاة بدرهم » وما أشبه ذلك . ومنه مثاله : «بعه مذاً بكذاه » فمّداً حال من 
الياة “6 :ركد تياف 342 قال نميو 1 كان رلك )وسقي للكدنانا ايض + 
وهذا جار في الأمثلة التي فيها المجرور , وما نحو شاة ودرها » فإنَّ الواو فيه 
بمعنى مع 2 كقولك : كل رجل وضيعنه ٠‏ فهذه كلها أحوال وقمت ف 
السيتعير" من . غين اشتراطة للكشتفاق عبد يتويد" + والحداف + وإنما يقدرون 
فيها الاشتقاق تقديرا معنويّاً » وذلك غير كافب في اشتراط الاشتقاق » 
فقولك : شَاةً ودرهما » أو بدرهم ف تأويل يكم "هذا «السعير اودرها. 3 
درهم في تأويل معادلاً هذا بذاك , أو باؤلاً هذا البدل » وذراعاً بدرهم في 
تأويل مُقَدَرَةَ أو مُقَوَمَةَ هذا التقدير أو التقويم » وكذلك سائرٌ الأمثلة 
المذكورة » وغيرها . 

والثائي من الموضعين : حيث يكونُ الحال الجامد يَمََوّلَ بالمشتق بسهولة 
من غير تكلّفي ولا تعسّف » وذلك قوله : «وفي مبدي تَأوْلٍ بلا تكلفيه . 
تمع لق 11 هق دو انا ول صل المُؤول 4 يريد "أن كيال :إذا أظهر 
بنفسه” العنى الذي يُوْول عليه من عَيْرٍ تكلفي حتى يصير في معنى المشتق 
بسهولة . فذلك أيضاً يَكْثْرُ عند العرب استعماله ؛ وأتى لذلك بمثالين يُحْدَى 
حَذَوهما . 


)2 فيس :(لمد) , تحريف . 

انظر الكتاب 384/١‏ . 

() في س : (وعند سيبويه) » بواو مقحمة قبل (عند) » وانظر الكتاب 3514/١‏ 3952 . 
(4) في الأصل : (متسعرا) . بناء بعد الميم , وما أثبت من س . 

ره في الأصلين : (بادلً) بالمهملة قبل اللام . 

50( في الأصل : يقيسه . 


8 


أحدهما قوله : «يداً بيد» إذا قلت : بعئّه الثوب يدا بيد » فيداً بيدٍ حال في 
تأويل معاجلاً أو مناجزاً' . وهذا المثال دال على المفاعلة ومنه سايرته قَدَماً بقَدَم » 
وقابلته ديناراً بدينار » وفاخرته / أب بأب » وما أشبه ذلك . 

والثاني : قوله : «كرّ زيدٌ أسدأ» على حذف المضاف المشتق كه قال : مثل 
أُسلٍ أو شبية أسدٍ » وهو معنى تقديره بالكاف في قوله : «أي كأسد» » ومنه عند 
الزلف ”نول الستري) 

تستوّع سكا بط تثمان إن شن .به زب في سو عطرات' 
أي : تضرع مثل المسك » ومنه في الحديث قوله عليه السلام : «أحياناً يَمَمَثْلُ لي 
الملك رجلا أي : مثلّ رجل » وما أشبة ذلك بما كان على حذف المضاف . فهذان 
نوعان من الأنواع التي يَسْهُلُ فيها التأويل » ويظهر معناه من ا حال بلا تكلف . 

ومنها : أنْ يُوصّف الحال بصفة مشتقة كقولك : رأيته" رجلاً جميلاً » ومنه 
قوله تعالى : «فتَمَئُْلَ لها بشراً سَويَا4' . فالتأويل هنا قريب » لأنْ الصفة هي 
المقصودةٌ فكانه على معنى : رأيته جميلاً » وتمثل لها سوياً في صفة البشر . 

وشها ٠‏ أن يكو دالا غل يتيب تو فوم + ميدع له طساب ليا بايا" .؛ 


( في الأصل : أو متأخراً , وفي س : مؤاجلاً أو مناجزاً . والمتجه ما أثبت . 

() سقط قوله : «عند المؤلف» من س . 

شرح التسهيل » السفر الثاني 4/١‏ » والبيت في شعر النميري ضمن «شعراء أمويون» 
١7/#‏ . وتخريجه هناك . 

(4) صحيح البخاري 7/١‏ » كتاب بدء الوحي » صحيح مسلم 1817/4 » كتاب الفضائل » 
باب عرق النبي - عله - في البرد حين يأتيه الوحي . 

(ه) في س: (رأيت) بسقوط اطاء . 

)3( سورة مريم آية /ا١.‏ 

0 من أمثلة سيبويه /الككتاب "9/١‏ , وفي الأصل : (بنيت) » بتقديم النون على الياء » 


6 


م/م 


يريد مر ري ' 0 رجلاً رجلاً » يريد مُرتبينَ هذا الترتيب » وتصدّقت 
بمالي درهماً دره' أي مصروفاً هذا النوع من الصرف . 

ردنا : أن يدل على أصالةٍ نحو : هذا خائمُّك حديداً » ورأيت ثوتك حرا » 
وني القران طإقال أَأسْجه جُدُ لِمَنْ حَلْفتَ طِيناً4 ' تقديره : منصلا في هذا الجبس » 
أوامطدوعا من كذ 

ومنها : أن يدل على فرعيّة كقولك : هذا حديدُك خاتماً » وهذا ذهيُك ميواراً : 
ورأيت فِضَّتَكَ خيلخلاً » والتقدير : مصوغاً على هذا النحو . 

ومنها : أن يَدُلُ على نوع الشيء ء كقولك : هذا تَمْرُّك شِهريزاً" » وهذا 
تَمْرّك عَجْوَةَ » أي متنوّعاً هذا النوع . 

ومنها : أن يدل على تطوير وقع فيه تفضيل » نحو : هذا بُسثراً أطيب منه رطبا ' » 
وهذا الذعت سوارا اسن ,مله خلكالاً + وهذااعنا جين منه زربا + وما اليه 
ذلك » والتقدير : هذا مُطَوَّراً هذا التطوير (أحسر منه هذا التطوير)" الآخر . فهذه 
ثمانية أنواع مما وقع الحال فيه جامداً لقب ناوه بالمشتق يقاس عليها ما سواها ؛ 
والجميع ينتظمه كلام الناظم بإشارة التمثيل » وَيَنْضُمٌ ذلك إلى نَوْعَ السعر , 
فالجميع تسعة أنواع » وهو ما نص عليه في التسهيل بقوله : «ويغنى عن اشتقاقه 
وَصفه » أو تقدير مضاف قله » أو لاله على مفاعلة » أو ميث » أو ترتيب أو 
أصالة » أو تنويع » أو طور واقع جد سيرم" كن عليه ل السيي درا خملا 


(1) من أمثلة سيبويه أيضاً / الكباب ١/9و"‏ , 

() سورة الاسراء آية 5١‏ . 

)2 شيهريز بكسر المعجمة في أوله : ضرب من التمر . ذكر ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 
١‏ فيه كسر أوله معجماً ومهملاً » ومنع ضَمِّه » وحكى في المساعد ؟/؟ عن اللحياني 
الضم فيهما . 

(4) من أمثلة سيبويه في الكتاب 4.8/١‏ 

(0) مابين القوسين ساقط من س . 


(3) التسهيل ص ٠١8‏ . 


1 


هنا في ضابط . وهو أَنْ يكونّ الجابدُ يَظْهَرٌ فيه التأويلٌ بلا تَكَنْفِ فهذا 
ع ا و والله أعلم قم إن كلامه َم النظرٌ فيه بذكر مسائل 
أربعر : إحداها : أنه لم يُصَرّح هنا" بقياس في هذا الذي كَثْرَ ولا عََه بل قال : 
دويكثر الجمود في سعر» إلى آخره » والكثرةٌ َحَْلُ أن تبلغ مبلغ القياس عليها ؛ 
وتَحتَمِلُ أل تكونَ كذلك » لكنّ قوله أولاً : / «لكن ليس مُسْتَحَِا دليل على أنه 
قياس ؛ إذ لو كان موقوفا" على السماع لكان الشرطان مستحقيّن » فهذا مُشْهِرٌ 
ا الكثرة . 

واكائية 0 قوله : «ويكثر الجموة في مغر من قن قنك أن يكون التأويل 
غير متكلف » ثم قال : دوف مُبّدي اول بلا تكلفي» . فشَرْط عدم لكلف في 
التأويل دال على أحد ثلاثة أمور : 

ان يكن ال ا تاج إلى التأويل عنده (فكانه ا : ويكثر 
الجمود في سعر من غير افتقارٍ إن نويلم" بحلاف غير السعر اله تفلي إلبدات 
نيصح أن يقح الجامد حالاً في السعر من غير احتماج إلى تأوبل » ولا , 0-0 
حلاً في غير السعر إل مع صحة وله بالشتق . 

وَإمّا أن يكون السعرٌ قد كثْرَ فيه” ذلك » وإن كان التأويل متكلفاً فكانّه 
يقول : يَكْمْرْ الجمودٌُ في السعر على التأويل » لكن لا يُشترط آلا يكون 
متكلّاً ؛ بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك" » بخلاف غير السعر . 


0 فيس:(أخص). 

. فيس : (هذا) , تحريف‎  )0 

0 فيس: (موقوف) , خطأ . 
(5) مابين المقوسين ساقط من س . 
 )5(‏ فيس :(كثير فيه) . 
فيس:,أكر). 

60 سقطت (كذلك) من س . 


ديف 


1م 


وكا أن بكرن التأويل في السعر ظاهراً غير مكلف لزوماً بحيث لا يوجة 
الجامد في ا ل ظاهِرَ التأويل بخلاف غير السعر إن الأمر فيه يختلف » 
فيكون منه مت سكلف وغيرٌ متكلّف » فغرٌ المتكلف هو الذي يكثر , والمتكلف 
قليل 3 معدوم ون هذا الثالك أول ؛ لأنه الموجودٌ في السعر 5 تقدّم . 

والثالشة. : المتكلّفْ التأويل من الأحوال الجامدة ظاهرٌ أنه ليس أبقياس » إذا 
أخرجه عن الكثرة ة في السماع فهو إِنا معدوم” فلا يَصِحٌ القياس » لأنّ القياسَ إِنّما 
ينبني على أصل وقد فرض معدوماً , وما قليلٌ لا يقاس على مثله » إذ لو كان عنده 
قياساً لم يخرجه عن حكم غير امتكلّف التأويل ؛ لأنه لا أ للقلة والكثرة إذا 
كان الجميمٌ مقيساً عليه » فلا معنى لقوله : «بلا تَكَْفِي» إذاً » فإذا كان الأمرٌ على 
هذا نَبَتَ أن ذا التأويل المتكلف لا يقاس ' عليه أصلاً . 

والرابعة : ما ذو التأويل المبَكَلّف المُتَحَرّرٍ منه ؟ فاعلم أنّك إذا قلت : هذا 
مالك دينارا » وجمعت دراهمي أربعة » ومررت برفيقك رأسين » وما أشبه ذلك 
فتأويلٌ مِثل هذا بعيد مبَكَلْفْ لو قَدَّرْت معنى ديناراً قليلاً أو ممَنوعاً » أو قَدّرْت 
معنى أربعة معدودة » وكذلك الباقي -- بخلاف قولك : يَينتُ له حساته باباً باب ؛ 
إن معنى مُمَصّلاً فيه تأويلٌ ظاهرٌ امعنى » والحال يَدُلْ عليه - فمثل هذا لا يقع 
حلاً » وإن وَقَعَ حالاً فمَسْمُوعٌ لا يْقاسُ عليه . 

والكرٌ ضيدٌ القَرّ » وهو راجع إلى معنى الاقدام . وقوله : «أي كأسد» بيان 
لوجه التأويل في المثال ؛ إذ لو ل يُبَيّنْهُ لحَفِيَ مقصوده فكان البيان أولى . والله 
أعلم . [ ثم قال]؟ 


5-5 


. س : (والثالث) بسقوط التاء‎ )١( 
. فيس : (فقد أتى معدوم) . والصواب ما في الأصل‎ )1( 
, إلى هنا ينتهي الساقط من أ‎ 


(4) تكملة يلتكم بها الكلام من س . 


ضرف 


والحال إن غرف لفظاً فاعتقِدْ تنكيرّه معنى كوَّحْدَكَ اجتهد 

هذا هو الشرط لع من الشروط الازة المبّهِ عليها قَبْلُ » ولم يت به 
تصريحاً ولكنه أتى به ضيمناً ؛ فمعنى كلامه أن الحال إن جاء مُعَرَفَاً بأحد وجوه 
لتعريف » فليس في الحقيقة بمُرُفٍ » وإنْما هو مَك » وهذا الكلام لا يقال إل فيما 
بَتَ له التنكيرٌ أصلاً يرجع إليه » فيريد أن الخال لا يكون أبداً إل نكرَة / » نحو : 
جاء زيدٌ مُسْرِعا » وكرّ زيدٌ راجعاً » ومَرّ بشرٌ ضاحكاً » وما أشبه ذلك دفإن 
ظهرَ في اللفظ تعريف فليس ف المعنى كذلك » وإنما كان كذلك ؛ لآن الحال 
غالب امزه: امتيكون معتها وتوساحة عفرف م واطال حي من الأخباز فالزموه 
السكيرٌ ؛ كلا يَُوَهُمَ كونه نعاً لا حالاً » وأيضاً فإن الحال فضلة ملام للفضلية ؛ 
الم سرح سه و د ع الفضلات : 
الفعرا يود عرو والطريو ويفا . فلم د عق أن يُعَرَفَ ؛ إذ لا فائدة 
لتعريقه > واسحق حمر الفصلات: ارفرعه عيدة ٠‏ وقبايه مقامً الفاعل » 
قر ان و ا را . وإذا صّمّ استحقاقه للتدكير 
فمتى وجدته معرفةً في اللفظ فاعتقد تدكيره في المعنى . والتعريف للحال" يكون 
بإلإضافة » ويكون بالألف واللام . 

قممًا جا مُضافاً مقاله الذي مكل يهاه وهو وحتك الجعهد > فوتحدك: حال 
من ضميرٍ اجْتَهِدْ » ومثله جاء زيدٌ وعد 1 تورات بوم اوحلامر اومررت 
الزيئن وحدهما » فهذا ليس على ظاهره من التعريف , وإنما هو مُتَخرٌ في امعنى ؛ 
إذ معناه : منفرداً » ومنفردين » ومنفردين » ومثل ذلك في لغة' أهل الحجاز : 
مررت بهم ثلانتّهم . وأربعتهم » وكذلك إلى العَشَرَو . قال سيبويه : «وزعم 


002 شرح التسهيل » السفر الثاني 8/١‏ . 
)٠(‏ فيس : (والتعريف الواقع للحال) . 
0) في س: (لغات) . 

:) الكتاب ١/هلا”‏ . 


8 ه المقاصد الشافية زذرة 


1م 


الخليل رحمه الله [ أنه] إذا نصّب ثلا الانتهم فكانه يقول مررت بهؤلاء فقط . لم 
اجا هؤلاء . م 1-2 إذا قال وحذه فإنما يريد أن شرل : مررت به فقط م 
أجاوزه» ' . ومشل ذلك : مررت بهم قَضَّهم بقضيضيهم »2 وأنشد سيبويه 
2 
للشماخ : 
أثتني تميم قَضَّها بقَضِيضيها تَمَّسُمٌ حولي بالبقيعم سبالها" 
وشعناة تاذو" نيعا .زهو انين الالقضاض .4 كاه وول ا أخررهم 
على أَرَهم » ومنه رجع عوقه على بدئه ؛ ومعناه عائداً على بدئه » أي : راجعاً على 
طريقه #إرقالدا : كلمته فاه إلى ف » بريد مشافها” لد وحن ابن خيزوت ين 
الفرّاء : جانبته ركبته إلى ركبتي » وجاورته بيته إلى بيتي » وصارعته جُبَّته عن 
جبتي ٠‏ وناضلته قوسّه عن قوسي » وحكى أبو زيل : بعته ربح الدرهم 
للدرهم” . فهذه جملة من الحال المعرّف بالاضافة » وهو الذي وَقَعَ التمثيلٌ به . 
و التعريفُ بالألف واللام الذي صَمَلَهُ قوله : «إن عرف لفط فمثاله قوهم : 
3 الأول فالأول" » أي : ادخلوا مُرَتبِينَ واحداً فواحداً » فهر ف تقديير 
15 وقالنوا © سجاؤوا التحماء القفير .. والتائن : فيها جما الففير” + ومغناه 
1 اع الي يي 


)00 سقطت (أنه) من الأصل . وهي من الكتاب » وت » وس . 

الكتاب ١/غلا”‏ . 

م المصدر نفسه 594/١‏ » وروايته فيه » «أتتني سليم» »؛ وف ديوان الشماخ ص 79١0‏ «وجاءت 
سليم» » وانظر شرح المفصل 77/7 منهج السالك ص 187 » خزانة الأدب 518/١‏ . 

(4) من أمثلة سيبويه في كتابه 581/1١‏ . 

(ه) انظر منهج السالك ص 180 » وفيه في المثال الأول : جاريته . 

() ف الأصل : لا درهم » تحريف صوابه من حاشية الأصل وأ . 

0 من أمثلة سيبويه في كتابه "94/١‏ . 

(م)» المثالان في الكتاب ١/هلا”‏ . 


ناي 


أرسلّها العراكة ولم يَدُدْها ولم يُشْفِقَ على نَقْص الخال" 

وقرا كيني «إلنخرجن الأَعَر منها اذل" معناه ذليلاً » أو ذل من غيره . 
وقد يكون التعريف بالعلميّة نحو : جاءت الخيل يداد" أي 1 : ذو 
الرّمة ذا الرّمّةِ أشهرٌ منه غيلان » والمعنى : ذو الرمة مُسَمَّى بهذا الاسم أشهر منه 
مُسمَّى بالآخر . فهذه كلها على خلاف الأصل ؛ فلذلك أمر باعتقادٍ كونها في 
المعنى نكرات . 

وبقي النظر هنا في ثلاث مسائل : 

إحداها : / أنَّ كلامه يُشْمِرُ بأنّ ما جاء من الحال مُعرفاً فإنما هو مماعٌ لقوله : 
«إن عرف لفظأ» ريد في كلام العرب » فهو قد أوصى بتأويله على التتكير . ولو 
كان قياساً لم يَحْتَجْ إلى ذلك بل كان يقول : إن الحال يجوز الاتيان به مَعْرِفة 
ص تأويله لكر أو لم يَصح 

فإن قيل : أمره بالتأويل لا يدل على عدم القياس ؛ إذ قد أحالَ على التأويل قبل 
هذا في قوله : «وف مُبْدي تأوّل بلا تكلف» . وقد نَقَدَمْ أنّه مقي » فالتأويل لا 
يناف القياسَ . 


() الكتاب 7/1/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرائي 75١/١‏ » والبيت من ديوان لبيد ص 85 » 
المقتضب 71/7 » المقتصد 77/١‏ » الإفصاح للفارقي ص 9١١‏ » أُمالي ابن الشجري 
65 الانصاف 87/5 » شرح المفصل 55/١‏ » 4/هه » خزانة الأدب 574/١‏ . وفي 
الأصل وس : ( يزدها) , وفي أ : (م يَرّدها) تحريف . 

() سورة «المنافقون» اية 4 من قراءة الحسن بالنون في اول الفعل ونصب الاسمين بعده » انظر 
معاني القران ١0/7‏ » إعراب القران للنحاس 4780/9 » البحر المحيط 774/8 . 

() في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٠0/١‏ : «و(يّدَادِ) في موضع مصدر معرفة موّنث » 
فكانئه في موضع البدةَ » وهي في موضع الخال . وإن كان معرفة . وهو من نحو : أرسلّها 
العراك . 


1 


/1/ 


ع كه 2 7 وعممت 0 
فالجواب : أنّه لم يَقَلْ هناك أُوّل الال الجامد بالمُسْتَقَ إذا أتاك من كلامهم » 
ولو قال ذلك لكان سّمّاعاً » وإنما عَرّفَ المقيس بكونه يَسْهُل تأويله فذلك الذي 
ف 0 ف يركو و 3 5 2 
لا يُنافِ القياسّ , وقال هنا : إذا أتاك المعرفة فاوَلهُ بالمنكر » ولا تَعبَقِدُ تعريفه تعريفاً 
0 ًٍِ 5 ل َ« 
صحيحاً . فهذا ظاهر في أن تعريف الحال لا يْصِحٌ قياساً » وأنلّه لو كان قياساً ل 
يُحْبَجْ إلى تأويله . 
3 ل ٠‏ و 
والثانية : في وجه اعتقاد التنكير » إذ قد أمر به في قوله : «اعتقد» واعتقاد 
التدكير قد يكون في ذي الأداةٍ باعتقادٍ زيادتها » وفي ذي الاضافة باعتقاد كونها 
غير محضة » وفي ذي العلمية باعتقاد التنكير » وقد يكون بغير ذلك . والذي يسْعِرٌ 
و و 2 
به كلامه اعتقاد التدكير من جهة المعنى » لا من جهة اللفظ ؛ فإنه قال : «فاعتقد 
7 34 و 2 َو 9 
تنكيره معنى» يريد ان تنكيرة ليبس من جهة اللفظ بان تقدرَ اللام زائدة » 
2 2 2 3 0 5 هع 
وحده : منفرداً » ومعنى ثلائتهم : جميعاً » وكذلك سائر المُثّل . وعلى هذا 
0 8 2 5 0 عه > نم و 
المجرى اجراه النحويون على أن بعضّهم أجاز ان تكون الألفْ واللام فيما هي فيه 
1١‏ 5 1 8 ع عم 3 
. زائدة » ولكن مثل هذا لا يجري في ذي الاضافة » فالاولى أن يكون التنكير 
بالتأويل المعنوي "ا أشار إليه فهو المطرد . 
والثالثة : أنه مَثْلَ الحالَ المعرفة برَحْد فدَلَ على أنه عنده حال بنفسه » 
ّ .[» > ده ا 1 ع 00 
ويظهر ذلك منه في شرح التسهيل ايضا . والنحويون في (وَحَدَه) مختلفون 
2 ة 0 : 2 8 مه 
ا موضو ع موضع الخال + فالأصل قي قولك : اجتهد وحدك : اجتهد منفردا » 
(1) انظر الكتاب ١/ه/9”‏ » المقتضب #/31/1؟ . 
منأوس:(ذلك). 


إفة شرح التسهيل »السفر الثالي 8/١‏ : 


(4) الكتاب ١/4لام-هلا”‏ . 


طرف 


فمنفرداً حال ثم وضع مَوْضيعَه (انفرادأ) » ف (انفرادً) مَصْدَرٌ في موضع الحال » ثم 
وضع مَوْضيعَه وَحْدَك » فَوَحْدَكَ اسم - لأنّه لا فعلّ له في موضع المصدر 
الموضوع موضعٌ الحال . وذهب قومٌ إلى أله مصدرٌ موضوعٌ موضمٌ الحال ؛ إذ 
حك يحة وخدا وَوَشْدَةٌ ووحادة' - وده يونس إل أله طرف بمرلة عند: أو 
منصوبٌ على إسقاط الجارٌ » ول يأخذ به سيبويه' . وما ذهب إليه المؤلف مذهبٌ 
رابع » فهو عنده اسم جامدٌ حال بنفسه على الظاهر من كلامه في هذه الأحوال 
المعارف ؛ إذ بها مَثْل مع أنّها ليست عند غيره بمنزلة واحدةٍ » بل منها ما هو حال 
بنفسه » ومنها ما هو مَصّدَرٌ في موضع الحال » ومنها ما هو كوَّحُده اسم في 
موضع المصدر الذي في موضع الحال ؛ ولجَعَله هذه الانواع بمنزلة واحدة 
خلطتها أنا في التمثيل المتقدم كا رأيت » فإن كان الأمرٌ فيها على ظاهرٍ كلامه / من 
أنّها أحوال بنْفْسها حقيقة فله وَجْهٌ من النظر » فإنه قد تَقَرَرَ أن الجامدت من 
الأسماء يقع حالاً قياساً إذا كان ذا تَأُوِيلٍ غير ممَكَلّفِ » ولا شك أن هذه المعارف 
كلّها يَصِحّ فيها التأويلٌ على غير تكلّف ا تََدَم . فهي إذاً في عداد : بعْتّه يدا 
بيد » وكرٌ أسداً' » وما أشبه ذلك » وإنما خالّفَتها في القِلَةِ والكثرَةٍ » فَقَل الحال 
المعرفة فَوْقَف” على مَحَلّهِ » وكَثْرٌ النكرةٌ فَقِيسَ , فكما لم يُقدّر في : يدا بيد 
نوه الله أسم في موضع اكال..ء أو ق.موضع المصدر اوضرع موضع 'اللحان ؛ 
فكذلك لا ينبغي أن يُقَدْرَ هنا لأنّه غيرُ مُحْتَاج إليه . وإن كان مَرَادُهُ أنّها وقعنت 
أحوالاً على الجُمْلَةٍ من غير نظر إلى نيابة أو عدمها فصحيحٌ » ويكون موافقاً لغيره 


( 2 ذكر هذا المذهب أبو حيان في منهج السالك ص 185 » والسيوطي في همع الهوامع 7٠١/4‏ غير 
منسوب . وانظر تاج العروس 75/94 (ط الكويت) ؛ وحد . وفي توضيح المقاصد 
7 : «وقد حكى الأصمعي : وَحَدَ يَحِدُه . 

) انظر الكتاب ١//الا‏ ملا" . 

. فيس : (وكرٌ زيدٌ أسدا)‎  ) 

(4) في الأصل وأ : (يوقف) . وما أثبت من س . 


ضف 


/1/ 


على هذا الوجه . ويل على هذا القصد من كلامه قوله على إثر هذا : «ومصدرٌ 
مدَكّرٌ حلا يقع» فجعله - ل ترى - حالاً بنفخمه » وهو مصدر » وعادة 
النحويين أن يقولوا في نحو : قتلته صبراً : نه مصدرٌ في موضع الخال » ولا 
هُوَلوْنَ عاد < له حال يفيه فكذلك يكز جعله هذه الأحياء أحوالاً بالقشمها 
أمراً جُمْلِيَاً . وبهذا الوجه تظهر مخالفته ليونس في جعله وحذه ظرفاً أو منصوبا 
على إسقاط الجارّ » وهو مذهب مرجوحٌ لم يره سيبويه ؛ أن معنى الظرفية فيه 
بعيدٌ » وأيضاً فإنّه يلزم على قوله أن تقول : زيدٌ وحده » فتجعل وحذه واقعا 
موقم خبر المبتدأ ٠‏ كان المبتدا مصدراً أو جُنْةَ كسائرٍ الظروف » وليس ذلك 
بجائرٍ عند سببريه والخليل لا يرم على مذحبهما من رَفيه » ولا يوتفع لبد . 
وعلى مذهب يونس لا يلزم رَفْعْه + لأنه ظرف ٠‏ وييقى المذهبان اعرد أ 
يكون َحْدَك عند الناظم على رأي سيبويه والخليل ‏ ون يكون على رأي مَنْ 
يَجْعَلّه مصدراً في موضع الحال . فالله أعلم بمراده . 
ثُمّ قال : 


2 3 


ورصض | ا وساي ا 7 سي 535 44 

ومَصدَر منكرز حلا بيقع بكثرّة كبّغتة زيدٌ طلم 

6 - و لكر رسة و ٠‏ 5 2 . م لى 
يعني أن المصدر المنكرٌ يُكثر في كلام العرب وقوعه 0000 

مم 2ه 7 7 ع 7 م م 
علينا بَغتة » فَبَغتة مصدرٌ واقع موقم الحال » وكان الأصل فيه الا يقع حالا ؛ 
2 0 9 هت*و > و 7 
لانه غير صاحب الحال لكنهم لما كانوا يخبروك بالمصادر عن الجشث كثيرأ 
0 , 7 5 .يو ره" كواى ررقم ا أ» 
مَجَازا واتساعا » كقوطهم : زيذ عَدل » وزيد رضا » وَصّوم وفِطر » و: 


ه فَإنْما هي إقبالٌ وإدبارٌ ه' 


60 فأ: رولا يقولوا) » خط . 
0) صدره : ه ترتع ما رتعت حتى إذا اذّكرت ه 


وقد سبق تخريجه . 


كرف 


علو مل اللزي وي الي ؛ لأنّه خبر من الأخبار > تقدّم » فقالوا : قلته صيراً » 
ولقيئه فُجَاءَةَ ومفاجأة » وكفاحاً ا ؛ ولقيئه عِياناً » وكلمته مشافهةً » 
وشفاها ‏ واتيته زكطيا وعدوا ومشيات وأخذت المذية عه مهنا ونكاعا” : 
ومن ذلك في القران الكريم ظٍث ادْعْهُنُ يَأَيَْكَ سغياً»' » طالذين يُنفِقُونَ 
أموالهم بالليل والنهار م وعلانية الآية » لادعوا ركم تضرع 
وخفية' ٠‏ لوادعوه وق وطمعاً»” ٠‏ ملم 9 دعوتهم جهاراً»' 1 
سيبويه لزهير بن أبي سلمى : 
/ فلأي بلأي ما حملنا وليدنا على ظَهْرٍ محبوك ظماو ا م/م 


وانشد ايضا : 


- 60م 
يريد فجاة » وقال اوس بن حجر : 


1 527 عنفت "م 23 اه وه 8 
فكان من افلت من عامر ركضا وقد اغجل ان يلجمًا 


)01( الأمثلة السابقة من أمثلة سيبويه في كتابه لف" 

() سورة البقرة آية .35 . 

0) سورة البقرة آية 4لالا . 

(4) سورة الأعراف اية هه . 

(ه» سورة الأعراف أية 5ه . 

() سورة نوح آية 6 . 

90 الككتاب 7071/١‏ , والبيت في ديوان زهير ص 177 » وأنظر منهج السالك ص 188 . 

(ه) الكتاب 501/١‏ , والشاهد لنقّادة الأسدي » وهو في العين ٠٠١/0‏ ؛ إصلاح المنطق 58 » 
5 التهذيب 8/8ه ؛ ١5‏ (المستدرك)/ 767 . 

() في ديواته ص 1١14-11‏ قطعة البِيتْ من بحرها ورويّها » ومناسبتها ترجح كونه منها » فقد 
قيلت في يوم لتميم على بني عامر . 


لخرق 


وذلك في الكلام كثيرٌ م قال : «بكثرة» , لكن هذا اللفظ يشْعِر بأمرين : 
احافا أن هق المعيداة عمال تسد لذ اتنا نرفو مقن لجسيو 
وذهب الأخفش والبرد [إلى] أن المصدر ههنا منصوب بفعل مضمر نطب 
المصادرٍ المُطْلَفَة' » والفعلٌ المضمرٌ في موضع الحال » لك خف وقام مَصِدَرُه 
امه + أفأمًا الأخفدة ذلك غنده غل الجواز ». ول 'يدكر مدعب سيويه + وما 
مبرد وأصحابه فالتزموه » ولم يقولوا بغيره . قال السيرائي : «كان المبرد يدعي أن 
هذا القياسَ قول النحويين»" قال : «وكان الرجاجٌ يذهب إلى تصحيح قول 
سيبويه » وهو الصواب ؛ لأنْ قول القائل : أتانا زيدٌ مَشياً يَصِح أن يكون جوباً 
لقول مَنْ قال : كيف أتاكم زيدٌ ؟ وكذلك :كيف لقيت زيداً ؟ فيقول : فَجَامٌه' » 
قال : «ولو كان على قول المبرد لجاز : أتانا زيدٌ المَشْيّ » وهو لا يجيزه» . هذا ما 
. رع ني 2 0 2 
قال السيرافي . ورد غيره قول المبرد بانه إن كان الدليل على الفعلن عدر لفظط 
الصدر المنصوب به فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل » وأ يقفوا ذلك 
على السماع , وإن كان الدليل هو الفعلَ الظاهر , فذلك لا يمكن ؛ لأن القتل لا 
يذل عل اليد ولا اللقاء عن الما .ل الاتيان على الركض ؛ ولذلك منع 
سيبويه من دول السرعة قياساً” 


61 تكملة من س . 

(5) عزاه السيرافي في شرح الكتاب ؟/ل ؟١١‏ إلى المبرد » وإليه وإلى ابن السراج وأبي علي 
الفارسي عزاه الشلويين في حواشي اللفصل ص 3١5‏ . ولم يذكرا معه الأخفش . وفي 
المقتضب 774/8 » 8١١/4‏ ما يفهم منه موافقة المبرد الجمهور » وما قد يفهم منه ما عَزِي 
إليه هنا . وانظر تعليق الشيخ عضيمه على هذه المسألة في ص 188 » وقد عزا هذا الرأي إلى 
الأخفش والبرد معاً أبو حيان في منهج السالك ص 188 » والمرادى في توضيح المقاصد 
5 »؛ والسيوطي في همع الموامع 1٠١/4‏ . ولم أقف على التفريق بين مذهب المبرد وبين 
مذهب الأخفش عند مّنْ عزا إليهما هذا الرأي عند غير الشاطبي . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيراقي ؟/ل 1١١7‏ . 

و4 الكتاب (/0/” . 


الف 


فإن قيل : فقد أجاز سيبوبه أن يكونّ (سيراً) في قولك : سير عليه سيراً على 
إضمارٍ فعل » وذلك قياس . فهذا مِْلُ ذلك . فالجواب : أنّه نما أجارٌ الاضمارٌ 
لما كان عليه دليلٌ » وهو الفعل الظاهرٌ » فليس ذلك كمسألتنا ؛ إذ لا دليلَ فيها . 
وتمام هذا الوجه في شرح ابن خروف فَتَملهُ هنالك . 

لامر الثالي : التوقف ف القول بالقياس في هذا المصدر ؛ إذ لو كان عنده 
قياساً لم : يَسْتج إلى قوله : «بكثرة» » فلمًا قال ذلك دل على أن في القياس مَعْمَزَا. 
ونلكب. سيول لكر اله ليس بقياس » فلا تقول : أتانا سرعة ٠‏ ولا أتانا 
رَجْلَة » م تقول : اننا عدوا + وانانا وكد' ؛ وقاس ذلك برد في كل شيء 
1 عليه فعل من المصادر » فأجاز : أتانا ار 2( ل » أن السرعة 
والككلة' من غتروت الاننان 1 ول بيجير: أننا سنا ولا دكا + أنه لين 
من ضروب الاتيان' . والمذهب الأول أولى » لأنَّ الحال - م تقدّم - في معنى 
الخبر ٠‏ فكما لا يَقَعُ الصدرٌ خبراً عن الجُثْةِ قياساً » وإنما يكون بالسماع فلا 
تقول : زية ضرب - ولا أنت قيامٌ ولا عَمْروٌ أكل قياساً على قولهم : زيد 
عَدْلٌ + وزيد رضا » فكذلك الحال لا يكون بالمصادر قياساً » وكذلك الحال 
وَضفٌ من الأوصاف التي تجري على النكرات فكما لا تقول : مررت برجل 
ضَرْبٍ قياساً على قوهم : مررت برجل عَدّلٍ ٠‏ فكذلك لا تقول : أتيته / مثُرعةً م 
تقول + انه فعا .وعدا اه ١‏ 

و «(ومصدر منكرٌ حلاً يقع بكثرة» فقيّد الكثرة فيه بكونه متكرا 
تحير من المصدر المعرّف » فإِنّ وقوعه حلاً قليلٌ » ومنه قوم : أرسلّها 
العراك » قال بيد : 


0 الكتاب ١/للال؟ا‏ . 
(؟) في اللسان : (رجل) » (والرّجَلة والرّجْلة : شدّة المشي . حكاهما أبو زيد) . 
0) المقتضب «/7"4 . 


/1؟/ 


0 _, ونا * 4 ١‏ 
فأرسلها العراك ولم يَذْدْها ولم يُشْفِق على نخص الدخال 


وقال اوس بن حجر : 


2-6 ار 2 0 ١‏ 7 رم ٠.‏ و1 
فاوردّها التقريبَ والشد منهلا قطاه معيد كرة الوردٍ عاطف 
ومن ذلك : طلبته جَهْدَك وطاقَتك » وفعلّه رأي عيني » وسمْعٌ أذني » وأنشد 

علب عن الأثرم عن أبي عبيدة : 


و # 


عَمّي الشيب جَهْدَكَ باليضاب لترجم فيك أَبَهَةٌ الشباب' 
وذلك كله قليلٌ كا قال . ويبقى على كلام الناظم إشكال وهو أن المّساق” 
مُشْهرٌ عدم القياس في وقوع المصدر حلاً كا سبق » ولّمّ من المصادر ما يقع حالاً 
قياساً لا على مذهب البرد فقط » بل على مذهب غيره من النحويين فقد نص في 
التسهيل على ثلاثة مواضع : 

عنما ةيا عن فر : الك الرهر علنا + ولك !الريدل انا واوانت الربخل 
بلا » وأنت الرجل فِطْنَةَ » أي : أنت الكامل في حال أدب » وحال ثبل » وحال 
علم » وحال فطنة . 

والثائي : ما كان نحو : هو حاتم جوداً » وزهيرٌ شعراً ؛ وهو يوسف حُسناً » وما 
أشبه ذلك » فالتقدير : هو مِثْلٌ حاتم في حال جود » ومثْلُ زهير في حال شعر » ومثل 
يوسف في حال حسن . 


4 معنى تخريجه قري , وفي الأصل وأ: (يزدها . . . على نقص) تحريف فقصحيف ٠‏ 

(؟) ديوانه ص 54 » المعاني الكبير 7١5/١‏ » شرح شواهد المغنى ٠ 1١7/١‏ شرح أبيات مغنى 
اللبيب ١51//١‏ . 

(0) مجالس ثعلب .708/١‏ 

(4) فت وس: أن هذا المساق) . 

رم فيت: رنحوما كان). 


حت 


والثالث : ما كان نحو : آم عِلماً فعا » وأا يمنا فسمين" ‏ وأما لا 
فنبيل » وما أشبه ذلك » ومعنى نى الكلام مهما يُذكر إنسان في حال علم فالموصوف 
به عام » أو مهما يكن من شيء فالمذكور د 
التقدير حلاً مؤكداً » وإنّما يصحّ هذا التقدير حيث يجوز عمل ما بعد الفاء فيما 
قبأها على ما هو مقر في موضعه ار ارا لحرت بمرترية كلو المي 

والجواب : أن إطلاق القول بالكثرة قد يقال : إِنْه لا يعطي منعّ القياس حَثّماً » 
وإنّما هو تصريٌ بمُجَردٍ الكثرة في السماع » وبيقى النظر بعد ذلك في القياس » 
فيكون الأمر عنده في القياس مختلفاً » فينهُ ما هو مَقِيس » ومنه ما ليس كذلك » 
وسكت عن تفصيل الحكم لنظر الناظر في المسألة » ويترجحُ هذا القصد بأنَّ النظم 
الذي في اليد لا يل فيه بسنْط مثل هذه الأمور لاسيما باب أم عِلْمَا عام » فإ 
فيه من الصعوبة ما قال بسببها الرّجَاجُ : إه لم يفهمه أحدّ , إل الخليل وسييويه' » 
فإذا كان كذلك ل لت التفصيل” بهذا اوضع » وأيضاً فلا يدع هنا باب : أن عل 
فعالم على مذهيه في الشرح ؛ إذ هو عنده منصوبٌ على المفعول به » والتقدير : مهما 
تذكر عِلّْماً فالذي وصفته عالم" . وأولى من هذا أن يقال : إنَّ تمثيله ميد في المصدر 
الذي أراد ذكره » وعلى هذا ييقى ما تقدّم غير مُتَعَرّضٍ له » ولا يلزمه ذكر كل 
مسألة في الحال ٠‏ ؟ ل يلرمه ذلك في غيره اراك لاوجاك لغيني عر لحقةا 
بََْهُبَْتَأ أي فاجأه ‏ ولقيته بَحْمَةَ أي فَجْأَةٌ » ثم قال* : 


وم ينكّر غاباً ذو الحال إن لم يتاخر أؤْ يُحَصّصْ أو لين 


(1) التسهيل ص ٠١١4‏ . والمثالان من أمثلة سيبويه في كتابه 584/١‏ . 
(؟) انظره في شرح السيراقي كتاب سيبويه ؟/ل 115-118 . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني ١8/١‏ . 

() سقطت (ثم قال) من] . 


من بَعْدِ تفي أو مضاهيه كلا يَيْعْ امرو على امرىي مُسْتسْهلا 
هذا هو أحدٌ الشروط الغالبةٍ للحال » وهي ثلاثة » تقدّمَ منها اثنان » وهما : 
الاشتقاق » والانتقال » وهو الآن يشرع في الثالث » وهو : أن يكون صاحبُ 
الحال معرفةً » والغالب فيه أنْ يكونَ معرفةً » لأ الحال خبرٌ من الأخبار - م 
مَك - فكما يشترط التعريفُ ف المُخبر عنه ؛ أن به حصول الفائدة غالبا ؛ 
فكذلك يشترط في صاحب الخال » وأيضاً فإِن النكرة أحوجٌ إلى الصفة منها إلى 
الخال ؛ لأن الصفة مبَيّنْة' ومُخْصصَةٌ للموصوف بخلاف الخال » فعلى هذا لا 
يكون صاحيها نكرةً إِلاّ مع حصول الفائدة كا كانت النكرة لا تقع مبتدأ ولا 
فاعلاً إلا" مع حصول الفائدة » فالناظم تق بلمواضع التي تحصل فيها الفائدة مع 
النكرة إذا أتى الحال منها » فيريد أن انال لا يكرن صاحيه دكرة قالغال لأف 
أحدٍ ثلاثُمَ مواضع : 

احدها : أن حر صاحب لحال عنه ويتقدمَ هر ؛ وسيأتي بيان تقديم الحال 
على عامله » وذلك قوله : إن ل يتاخر» فضمير يتاخر عائدٌ على صاحب الخال ؛ 
ويريد يتأخْر ويتقدّم عن الحال » ومثال ذلك : فيها قائماً رجلٌ » وهذا قائما 
رجلٌ » الأصل : هذا رجلٌ قائمٌ » وفيها رجلٌ قائم » وإذا كان كذلك فالأصل أن 
يجري قائمٌ نعناً على رجل » وإن كان النصبُ جائراً » فالنعت أقوى . وقال 
سيبويه : «إنما كان النصبُ بعيداً هنا من قبل أن هذا" بكرن من فلار 
فكرهوا أنْ يجعلوه حالاً كما كرهوا أنْ يجعلوا الطويلَ والأخ حلاً حين قالوا : 
هذا زيدٌ الطويلٌ » وهذا عمروٌ أخوك » فألزموا صفة التكرة التكرة » كا ألزموا 
ضيقة المعرقة المعرفة ». وازادوا أن يجعلا خخال الدكرة اقيم يكون من ابيها كيال 
4 في أ: (مبيّة) » تصحيف , 
)2 في1: (ولا) وهو خطا . 


0) في الأصل : (أن يكون هذا) . وما أثبت من أ والكتاب . 


قف 


لمعرفة فيما يكونْ من اسمها»' يريد بحال النكرة وحال المعرفة حُكْمّها » أي حملوا 
حكمٌ النكرة على حكم المعرفة في الامنناع من تقل صفتها إلى الخال . وقال ابن 
السراج : «إنّما صَعُفَ الحال هنا ؛ أن الحال + خبرْ » وحَمُل الصفة على الصفة 
أقربُ من حملها على الخبر»' انتهى . فلما أرادوا أن ينصبوا القائم على الحال على 
حي تتعتي لقازها إل مرضع 1 بعري فيد عل موضوؤة جا تقالو : هذا قائما 
رَجُلُّ » وفيها قائماً رَجْلَّ ؛ إذ لا يَصِحْ في النعت أن يجري على منعوته »وهر 
تقد “عليه ؟ الآن. من شرط جريائه: الباحية عن الموصوف » ولا يَخْتص هذا 
الحكم بتقديمه على صاحبه وحذه » بل ينصب إذا تقدم صدرٌ الكلام حيث يجوز 
ذلك » كقولك : ضاحكاً جاءني رجل » وقائماً رأُيت رجلاً » وما أشبه ذلك » 
ومن ذلك ما انض ستيوية الذي الرمة: 
وتحت العوالي في القنا مستظِلّةَ ظبا* أعارتها العيون الجاذ”' 
وبالجسم مني با لو عَلِمْيِه ‏ شُحُوب وإِن َْتشودي العين نهدا 
وأنشد أيضاً لكمَيّر غَرَةِ : 
٠‏ لميّة مُوحِشاً طَلَلْ ٠‏ 


.1/79 الكتاب‎ ١ 

(0) انظر معناه في الأصول 7370/١‏ . 

(0) الكتاب ١7/5‏ . شرح أبياته لابن السيرافي ٠١5/١‏ » والبيت في ديوان ذي الرمة 
001 ؛ تفسير عيون سيبويه ص 5ه » الافصاح للفارقي » ص 3١4‏ » شرح المفصل 
1/7 » شرح التسهيل لابن مالك , السفر الثاني 19/١‏ , منهج السالك ص ١90‏ . 

(5) الكتاب 1١/١‏ , ولم أقف للبيت على نسبة » وهو في التبصرة ٠ 7949/١‏ شرح الكافية 
الشافية 778/1 ؛ شرح الألفية لابن الناظم ص 7١8‏ » منهج السالك ص » شرح ابن 
عقيل 5174/١‏ . 


نفك 


الحقةا 


وَقَال أختر: 


7 2 0 7 2 57 1 4 


ومن أبيات: الحماسة + 


)0غ( 


فق 
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0 70 5 7 5 50 ا 0 
فهّلا اعَدوني لخي تفاقدوا وبي الارض مبثوثا شجاع وعقرب 


َ 6 وه 


2-2 


صدره في الكتاب 177/7 (ت : هارون) » وهو تام في شرح شواهد الكتاب للأعلم «تحصيل 
عين الذهب» بهامش الكتاب (منشورات مؤّسسة الأعلى - بيروت) 7557/١‏ . والبيت في 
ديوان كثيّر مفرداً ص 5.5 » معاني القران 177/١‏ » مجالس العلماء ص 174 » الخصائص 
الافصاح للفارقي ص 7١4‏ شرح المفصل 50/7 » مغنى اللبيب ص ١١18‏ »2 خزانة 
الأدب ١/70ه‏ . 

التبصرة 749/١‏ », وعزاه إلى كثيّر » وهو في الشعر المنسوب إليه في ملحقات ديوانه ص 
هاء وف خزانة الأدب 081/١‏ : «وهذا البيت مَنْ روى أوله : لعزة موحشاً الخ . قال : 
هو لكثيّر عرّة » ومنهم أبو علي في التذكرة القصريّة » ومن رواه : يّة موحشاً قال : إنه لذي 
الرّمة» وليس في ديوان ذي الرمة » وانظر الشاهد في شرح المفصل 54/1 . 

لم أقف له على نسبة » وهو في شرح الكافية الشافية 778/1 » المساعد 19/١‏ » شرح ابن 
عقيل 584/١‏ » المقاصد النحوية 7١7/8‏ . 

لرجل من بني فقعس » قيل هو عمرو بن أسد الفقعسي ٠‏ وقيل مُرة بن عداء الفقعسي » 
والبيت في الحماسة ١14/١‏ » شرحها للمرزوقي 7١4/١‏ »2 وروايته «مبثوث» فلا شاهد فيه 
على ما سيق من أجله » لكنه ذكر ص 7١5‏ أنه يجوز نصبه على الحال . الحماسة البصرية 
٠ >»‏ منهج السالك ص ١5١‏ . 


الف 


الال ان كيه سياه" لقال انكر برو نو رعو طوطن 
وذلك قوله : «أو يُخَصّص» ومثاله قولك : مررت برجل قائم مستلقياً » وجاءني 
أخ كريم ضاحكاً , ومنه قولٌ الله تعالى : «إفيها يُفْرَق كل أمر حكيم أمراً من 
عندناا# . فهذا من التخصيص بالوصف » وقد يَتَخَصّصُ بالاضافة كقولك : 
مررت بغلام امرأةٍ فارساً » وفي القران الكريم «وقَدَرَ فيها أقواتها في أربعةٍ أيام 
سَوَاءِ للسائلين» ٠‏ وقال : «إوَحَشْرنًا عليهم كل شيء قبلا" على قراءة غير 
نافع وابن عامر » هو جمع قبيل » أي : قبيلاً قبيلً” » وصينفاً صينفاً » وإِنْما ساغّ 
هنا الحال من النكرة المُخَصّصّةٍ ما ساغ الابتداء بالنكرة إذا نخصّصّت ؛ لأنها 
بذلك ترب من المعرفة فعوملت معاملة المعرفة في صبِحَّة صب الحال عنها . 

والثالث : أن يكونَ صاحب الخال واقعاً بعد نَفَي أو شيئهه » وذلك قوله : 
«أو ين من بَعْدِ نفي أو مُضَاهيه» . فمعنى لين : يَظْهّر » أي ما لم يَظْهرْ بعد كذا 
أو كذا . والمضاهي : معناه المُشاكل والمُشابه ‏ فأمًا النفي' الصريمٌ » فنحو : ما 
سافر أحدٌ ضاجكاً , ولا أتى أَحَدٌ راكباً » وفي القرآن الكريم «إوما أَمْلَكْنَا من 
َي إلأ ولا كتاب مَعْلُوم4” فقوله طإوها كتابٌ معلوء» جملةٌ حاليةٌ مصدرةٌ 

اي ا 0 

بواو الحال » وكذلك : وما اهلكنا من قَريَةِ إل لها مُنلِرُون» بغير واو جملة 
حاليةٌ أيضاً . وأما المضاهي للنفي فالنهي والاستفهام , فالنهي" قد مَمُلّه بقوله : 


. سورة الدحان أية 4 , ه‎ )١( 

() سورة فصلت اية ٠١‏ . 

(2)5 سورة الأنعام آية ١١١‏ . وقرأها نافع » وابن عامر «قِبْلاُه بكسر القاف وفتح الباء/ انظر السبعة 
ص 7١5‏ ؛ حجة القراءات ص 751 . 

(5) سقطت قبيلاً من أ. 

() سورة الحجر اية 4 . 

ده سورة الشعراء آية 7١8‏ . 

60 سقطت من : 


يوحت 


/1/ 


دلا بيغ امرو على امرىي مستسهلاً» . البَغيُ : التعدي » يقال بَغى الرجل على 
الرجل إذا استطال عليه » أي لا يَبَعَدُ يقد مغل انرق تسيلا لذلك يدها 
له » ومن ذلك ما أنشده في الشرح : 


.0 ري 2 . 7 ١‏ 
لا يركئن احد إلى الاحجام يوم الوغى متخوفا لجمام 
وأمنًا الاستفهام فنحو قولك : هل أتاك أحدٌ طالباً » وأجاءك امروٌ راغياً » 
وأنشد في الشرح : 
اا اع و د 4ن" 
يا صاح هل حم عيش باقيا فترى نفسيك العذرٌ في إبعادها الملا 


وإِنما ساغ ههنا اتتصابُ الحال من النكرة من حيث أشبهت المعرفة في حصول 
الفائدة بها كالبتداً إذا تَقَدَمَه نفيّ أو استفهامٌ . فهذه ثلاثة مواضع حَصَرٌ الناظم 
فيها ما يَصِحٌ أَنْ يتتصب الحال منه من النكرات قياساً » وعلى هذا يكون ما عداه 
مما جاء صاحبٌ الخال فيه نكرةٌ نادراً » وهو الذي نكت عليه بقوله : «غالبأ» ؛ إذ 
نص أنه لم يتكر غالباً ذو الحال في غير هذه المواضع » فيفهم له أنه نُكْرَ في غيرها 
تياد :وقد لعا بببووتعل طيقل هذا / درج فائما م ونيها حل فانم" 
قال لما ذكر : هذا قائماً رجلٌ » وهو قائماً رجلٌ » وذكر وجة النصب فيها , 
وحمل هذا النصب على جواز : فيها رجل قائماً » فكأنه جائرٌ عنده على قِلَّ - 


() السفر الثاني 18/١‏ والبيت لقطري بن الفجاءة في شعر الخوارج ص 15 » وهو في شرح 
الكافية الشافية 59/7 » شرح عمدة الحافظ ص 417 » منهج السالك ص ١4١‏ » المساعد 
5 » شرح ابن عقيل 589/١‏ » التصريح ١//الا‏ » خزانة الأدب 5509/4 . وفي أ : 
(يركباً) بالباء بعدها ألف تصحيف » وفي س : (يركنا) . 

() السفر الثاني 15/١‏ » والشاهد لرجل من طيء » وهو في منهج السالك ص ١1١‏ »2 شرح 
الألفية لابن الناظم ص 77١‏ » المساعد 1/7 » شرح ابن عقيل 578/١‏ » المقاصد النحوية 
15/6 ء التصريح 1/0/١‏ , همع الموامع 1/4 . 

م الكتاب 1١7/9‏ . 


1 


اعني : فيها رجل قائما - (ومن ذلك قولهم : مررت بماء قِعْدَة رجل » وعليه مائة 

7 3 8 >0 ل بل آذ 3 
بيضاً)' . وفي هذا الحصر نَظَرٌ » لاقتضائه ان ما عدا ما ذَّكْرَ نادرٌ » وليس كذلك 

/ 2 2 03 
فقد استثنى في التسهيل مع تلك المواضع الثلاثة ثلاثة مواضم اخر جارية مجراها 
ا 

في القياس' غير اللي : 

7 2 2 ء. 

أحدها : كون جملةٍ الحال مقرونة بالواو كقوله تعالى «9اوْ كالذي مر على 
م 2 م 50 0 عا 
قري وهي خاويّة على عُرُوشيها# . فالحال هنا من نكرةٍ سائغ واردٌ في الكلام 
الفصيح الذي لا أفصحّ منه » ومنه قول الشاعر : 

5 0-0 2 0 0 0 ا 1 

مضى زمّن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليل الغداة شَفِيع 
وإنّما ساغ ذلك لكون الجملة لا يُبَوَهُمْ فيها أنّها نَمْتُ له . 

03 2 ٠ # و‎ 2. 

والثاني : كون الحال لا يَصِح ان يكون وصفا لكونه بالجامد » كقوهم : هذا 
خانم حديداً » وعندي راقودٌ خلا » وهذه صف خزاً » الظاهِرٌ من كلام سيبويه 
التصابُ هذه الأشياء على الحال” » وحَسّنَ ذلك التخلصُ من قبح جريانه نعناً . 

والثالث : اشتراك المعرفة مع الدكرة في الحال » كقولك : هؤلاء ناس وعبدالله 
منطلقينَ » وهذان رجلان وعبدالله منطلقينَ بنصطب منطلقينَ على الحال ؛ إذ لا 
يَصِح جريائه نعتاً على أحدهما للمخالفةٍ التي بين النكرة والمعرفة » وقد يوب 


41 ما بين المعقوفين ساقط من أ والمثالان من أمثلة سيبويه في كتابه ١١7/7‏ »2 وذكر أن يونس 
سمع أوهما بنصب (قعدةٌ) . 

() التسهيل ص .٠١9‏ 

(0) سورة البقرة اية 8 . 

(4) ينسب إلى قيس بن ذريح » وإلى مجنون بني عامر » وهو في الأمالي 155/١‏ » اللالىء 
80 »؛ شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني ٠١/١‏ . المساعد 19/5 » مغنى اللبيب 
ص 514 » شرح أبياته ل 

. ١١/5 الكتاب‎ )( 
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سيبويه على هذا النوع باب على حدةٍ' . وثم مواضع أخر : 

منها : أن تكونٌ الدكرة لا يَصِح وصفها بمعرفة ولا نكرة » وذلك قولك : 
مررت بكل قائماً ومررت بِبَعْض قائما' » لا يَصِحٌ أن يجري قائمٌ وصفاً عليهما ؛ 
لأنّهما في التقدير معرفتان بنِيِّةِ الاضافة » ولا يصمّ أن يوصفا بالمعرفة أيضاً ؛ 
لأنّهما في اللفظ نكرتان » فلم يسخ إلا أن تنصّب الصفةٌ حالاً . 

ضير ؟ أ تج كود سماد الراك ماق الال ول لا 
فارِسَيْنِ » ومررت برجل ولقيت غلاما راكِبينِ » فقولك فارِسّيْنٍ ينتصب على 
لحال ؛ إذ لا يَصحّ جريانه عليهما مع اختلاف الاعراب » فإذا تقر هذا فالناظم 
قد أدخل هذه المواضع بمقتضى كلامه في حَيّرٍ القليل النادر مع أنّهها ليست 
كذلك . 

وقد يُجاب عن الأول بأنّه داخلٌ في باب القليل » ولم يشتهر مثل ذلك » 
وكونه جاء في فصيح الكلام لا يخرِجُه عن كرنه قليلاً » فكم في القرآنٍ » والكلام 
الفصيح من الأمور التي تَدْحل في هذا النصاب » نَعَم لو منع" ذلك جمْلَة لكان 
عليه الدَّرّك » وهو لم يفعل ذلك » فلا دَرَكُ عليه . 

وعن الثاني أن النحويين” مختلفونَ فيه » والأظهرٌ فيه التصب على التمييز » فلا 
بكرن حكة عله :5 إة لله اعد ها ملعب كن كك اللي لاعن النسيفة 
قال السيرافي : وهو القياس » وَجَوَرَه ابن خروف مع تسليم الخال حَسَبَ ما ظهر 
من سيبويه » وقد قال ابن مالك في الشرح إن المشهورٌ في غيرٍ كلام سيبويه نصبّه 


. هذا باب ما غلبت فيه المعرفةٌ الدكرة‎ : 8١/7 عنوانه في كتابه‎ 40١ 
. 1١١8-9114 /7 انظر الكتاب‎ ) 

0 بإزائه في هامش الأصل (من) . 

643 فأ: النحويون . 

(ه"0) شرحه على كتاب سيبويه ؟/ل 1١5‏ . 
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على التمييز ؛ وإذا احتمل أنْ يكونّ ريه هذا فلا اعتراضّ عليه » بل الظاهِرٌ من 
ل 

وعن الثالث أنه لا اشتركت المعرفةٌ مع النكرة في الصفة صارٌ جريانها على 
م 1 م رمو سي 
يَصد يصْدْقَ على الحال أن صاحبّه نكرة » فخرج بهذا الاعتبار عن مسألته . 

وعن الرابع أنه من القليل أيضاً؛ إذ لا تكاد تَحِدُ من ذلك إلا كلا فضا ؛ 
وعليهما بوب سيبويه' : 

وعن الخامس أنّه لم يذكره لامكان النصب فيه على إضمار فعل لا على 
الحال » ألا ترى أنه يجب ذلك إذا اختلف عاملا الاسمين ‏ فلم يجتمعا في معنى 
عامل واحد كا تقول : فوق الدار رَجُلُّ وقد جمتك برجل آخر عاقلين » ٠لا‏ يصح 
الحال هنا لِعَدمٍ اجتماعٍ العاملين في معنى عامل واحد »فقد يقال نينا إذا 
اجتمعا ف معنى العامل الواحد فالأولى النصب على غير الحال فلمًا كان الأمر 
كذلك تَرَكَ ذكرٌ هذا الموضع ؛ إذ ليس الحال فيه بضرورة . والله أعلم . ثم قال : 

وسَبْىَ حال ما بحرفي جر قَدْ يوا ولا لمعه فَقَد وَرَد 

هذا الفصل يتكلم فيه على الحال من المجرور بحرف هل يجوز تقديمه عليه أم 
لا يجوز ؟ وهذا الحكمٌ ثانِ عن كون الحال يجوز تقديمُه على صاحبه » وثانٍ عن 
جواز الحال من المجرور بحرف مطلقاً » بخلاف المجرور باسم.» فإنَ فيه تفصيلاً » 
وسيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله . وقوله : «وسبق» معو ا 2 ولع 
مضاف إلى (ما) » وهي موصولةٌ صلتها (جُنَ » و(حرفي) متعلق بجر , 


2٠2١‏ شرح التسهيل » السفر الثاني /3؟. 
20 الكتاب 1١١4/5‏ », وعنوان الباب فيه : «هذا باب ما يتتصب خبره لأنّه معرفة » وهي معرفة لا 
توصف ولا تكون وصفأ» : 


/1/ 


م/م 


والتقدير : قد أبوا - يعني النحويين - سَّبْقَ حال الاسم الذي جر حرفي » ويعني 
ُ النحويين منعوا إذا كان صاحب الخال ورا بحرف 9 تدم م الحال عليه » 
وإنّما يكون عندهم متاختراً عنه لزوماً بحيث لا يجوز في القياس غيرّه » فإذا قلت : 
مررت بزينب ضاحكةً » فهو اللازم » وكذلك إذا قلت : مررت بالزيديْن قائمين 
لا يجوز أنْ تقول : مررت ضاحكة بزييب » ولا مررت قائمَيْنِ بالزيدئن » ولا 
يجوز تقديمه على متعلّق الجار وهو الفعل ونحره أولى » فلا يقال : ضاحكة 
مررت بزينب ولا قائميْن مررت بالزيدين . هذا ما حكاه عن النحويين ٠‏ وم 
يذكر المسبوق ما هو ءإذ هو مفهومٌ أن المراد سَبْقَ الحال على صاحبه » وسَبْقه 
على صاحبه تارة بكرن مع سَبْقٍ العامل عليهما » وتارة مع سبق الحال على 
صاحبه والعامل معاً » ثم ذَكَرَ ما اختاره مذهباً ورّجَّحَهُ على غيره » وهو الجَوّاز » 
2 ش ش ا 
فقال : «ولا امُنعه فقد وَرّده يريد : لا أمنم ذلك السّبّق الذي منعتم بل اجيز 
سَبْقَ الحال لصاحبه المجرور بحرفب » وسبقه لصاحبه وللعامل معا » وبَيّنَ سبب 
هذه الاجازة » والمخالفة ‏ وأنّه السماع المقتضى للجواز بقوله : «فقد ورد» يعني 


م - 4 
انه ورد من كلام العرب فهو فيه موجود , وإذا كان مسموعا فلا سبيل إلى المنع 


جملة ؛ إذ السماعٌ هو الامام المتبَمُ » فمن ذلك قول الله تعاللى لإوما أرسلناك إلا 
كافةٌ للناس بشيراً ونذيراً»" . فالظاهر في كافة أنّه حال من الناس م لو / قال : 
للناس كافةً . والعرب لا تستعمل كافة قل إلا حالاً » وقول الزمخشري : إن 
كافة صفة لموصوف محذوف » أي إلا إرسالة كافة للناس' » ضعيفٌ » وكذلك 
قول الزجاج في جعل كاقة حالاً من الكافي' ؛ إذ هو إذ ذاك موّنثُ حال من مفرد 


4 سقطت (مع) من أ : 

؟) سورة سبا اية 54 , 

ص الكشاف “/590 . 

2 معالي القران وإعرابه 4/1 » وانظر شرح التسهيل لابن مالك »؛ السفر الثاني ١ه‏ 
فاعتماد الشاطبي عليه بَيّن . 


1 


مذكر وذلك كله لا يعرف إلا بالسماع » ولا سسمَاعَ إِلاما في محل النزاع » ومن 
أمثلة الفارسي في التذكرة : زيدٌ خيرَ ما تكون خيرٌ منك » على أن مرادّه : زيدٌ 
١ 5 7‏ 2 * 
خير منك خيرَ ما تكون ؛ فقدم الخال على صاحبه المجرور بحرفف » ومن المنظوم 
قول الشاعر من أبيات الحماسة : 

إذا المر4 أعينَهُ الرياسة ناشعاً فمَطليّها كَيْلاً عليه شديد" 


-ى # و 2 7 
فكهلا حال من ضمير عليه » وانشّد المبَردُ : 


ل 316 لان اف إل نميلا مما قي 
فحران قال من الياء 25 لي 3 والعامل 58 3 والتقدير : لئن كان رد الماع نيا 
إل حَرَانَ صادياً » فقَدّمَ الحال على صاحبه والعامل » وأنشد في الشرح من ذلك 
أيضاً : 

مشترقة بلق اقل اشققت اونما لاليزا “فنك اإللن بلي 


. 31//١ انظر المثال وتقديره في شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني‎ ١ 

() الحماسة ١/5/اه‏ . شرحها للمرزوقي ١١48/7‏ » والشاهد ينسب للمعلوط السعدي » 
ولسويد بن حذاق العبدي » وللمخبل السعدي . وهو في شرح الكافية 45/1 » منهج 
السالك ص ١97‏ » خزانة الأدب ١/؟مه-‏ امه . 

() الكامل 78-885/١‏ وعزاه الى قيس بن ذريح » وينسب الى المجنون » والى كثيّر وهو في 
ملحقات ديوانه ص 15 » والى عروة بن حزام » وهو في اللالىء 400/١‏ » شرح الكافية 
الشافية 45/7/, ؛ منهج السالك ص ١45‏ » المقاصد النحوية ١07/7‏ . خزانة الأدب 
ليقت ” 

(5)) شرح التسهيل , السفر الثاني 74/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبة » وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم صن 750" , البحر المحيط 781/17 » المقاصد النحوية 1517/7 . 


انك 


١ 92 : 02 8 0: 00 

غافلا تعرض المّبية للمر ء فيدعى ولات حينَ إاء 
تقديره : تعرض المي للمرء غافلاً » وكذلك تقدير ما قبله : قد شفِفت بك 
مشغوفة » ومثلُ الآية في تقديمه على صاحبه خاصّة قول الآخرء أنشده في الشرح : 

5-3 7 2 ي» 37 0 #هره 01 

تسليت طرًا عنكم بعد بكم بذكراكم حتى كانّكم عندي 
7 م و 2 و 
تقديره : تسلَّيتْ عنكم طرَاً . فهذه الأول كلها » وما كان مثلّها تشهد بصِحَةٍ 
القول بالجواز » لكنٌ التقديم على ذي الحال والعامل معاً قليلٌ . 
يك 2 2 2 
منها : أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه » فحّقه إذا تعدّى لصاحبه 
6# درام 1 05 
بواسطة ان يَتَعَدَى إليه بتلك الواسطة . لكن منع من ذلك نخحوف التباس الخال 
بالبدل » وأنّ فعلاً واحداً لا يَتَمَتى بحرف واحد إلى شيكين » فجعلوا عوضاً من 
ذلك التزام التأخير" . 
ع 07 ةا 
كد 7+ 5 0 0 . و سلا عاداة 
ومنها : أن حال المجرور شبية بحال عَمِلَ فيه حرف جر مضمن معنى 
الاستقرار » نحو : زيدٌ في الدار متكباً” » فكما لا يتقدّم الحال على حرف الجر هذا 
وأمثاله كذلك لا يتقدّم عليه في نحو : مررت بهند جالسة » وهذه التعليلات 
5 نل" ه 
3 يفة في انة يها : 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 58/١‏ » ولم أقف له على نسبة » وهو في شرح عمدة الجاحظ 

ص 458 » شرح الكافية الشافية 745/7 » البحر المحيط 781/1 . 
)2 شرح التسهيل » السفر الثائي 18/١‏ , ولم أقف له على نسبة » وهو في البحر انحيط 581/7 » 

منهج السالك ص 1915 » التصريح 309/١‏ . 
() انظر التصريح 3794/١‏ », منهج السالك ص 1945-191١‏ . 
2 في الأصل وأ : (زيدٌ متكا في الدار) . 
(ه» انظر مناقشة هذه الأوجه في شرح التسهيل » السفر الثاني 55/١‏ » فعليه اعتمد الشاطبي . 
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أمًا الأول : فلا نسم أن حَىَ الحال تَعَدي الفعل إليه بواسطة إذا تعدّى إلى 
صاحبه بها » بل حَفَه الاستغناغ عنها لشَبّهِه بالظرف » ولذلك يعمل فيه ما لا 
يتعدذى حرف كاسم الاشارة » وغيرهما . 

و الثاني : فإنُ المجرور حرف أصل” للمجرور بالاضافة أو كالأصل له فلا 
يَصِحْ أن يُحْمَلَ حال المجرور عليه ؛ اثلا يكونٌ الأصل تابعاً للفرع عكس 
القاعدة » وأيضاً فالمضافُ مع المضاف إليه بمنزلةٍ الموصول مع الصّلّة » والحال 
يمرل جزء الصلّة فيجب تأخيرّه » وحال المجرور بحرفب / لا يُشبهُ جزء الصلة ع 
ار تقديمه . 

وأما الثالث : فالفرق ظاهرٌ ؛ فإِنّ جالسة منصوبٌ بمررت وهو فِعْلٌ 
متصرف لا يَتقِرٌ في نصب الخال إلى واسطة كا لا يفتقر إليها في نَصْبٍ الظرف 
والمصدر » وَحَرْفْ الجر الذي عَدّاه إلى صاحب الخال لا عمل له إل الجر » ولا 
جيء به إلا لتعدية مررت » والمجرور به بمنزلة المنصوب فيتقدم حاله كما يتقدَمُ 
حال المتضوين . وأا متكا في مسألة التنظير فمنصوبٌ بفي لتضمّها منى 
ااي وهي رافعة' لضميرٍ هو صاحبٌ الحال فلم يَجْ تقديم (متكياً) عل 
(في) ؛ لأنّ لعمل ها وهي عامل ضعيف فمائمٌ لتقديم في : زيدٌ في الدار متكا 
مفقودٌ في : مررت بهندٍ جالسة . فهذا وَجْهُ ضَعْفِها » وإذا هرضت قويّة لم تَعْتبز 
لوجود وده مخالفاً لها كا تقدم . وهذا الوجه هو الذي اعتمد الناظم في الرّدٌ ؛ 
إذ قال و امن فق اؤردة . والصواب - والله أعلم - مع التحوين دون ابن 
مالك » 2 ' ياوا بوجه المنع القياسي إلا بعد استقراء كلام العرب » وأنهم 
م يجدوا التقديم إل في شعر لا يُجْعَلُ وَحْدَهُ مأُحدّ قياس » أو في الآية الكريمة 
مع احتمالها وعدم نظير لها في ظاهرها ؛ ومعارضة الاستقراء للقياس في المسألة ع 
فحيكذ جَرْمُوا بمنع المسألة » اموا الآية الكريمة حين لم يَجِدُوا لها في الكلام 


0 فيأ: (واقعة) . تحريف 


0 


11م 


2 2 0 0 

نظيرا » ولم يغبت عندّهم جواز التقديم في لغة من اللغات » فالحّق ما ذهبوا إليه . 

ومن عادة ابن مالك التعويلٌ على اللفظة الواحدةٍ تأتي في القران ظاهرها جواز ما 

يمنعه النحويون » فَيُعَوُلُ عليها في الجواز » ومخالفة الأئمّة » وريّما رمح ذلك 

ع 0 7 إن مه 

بأبيات مشهورة أو غير مشهورة » ومثل ذلك ليس بإنصافب » فإن القران الكريم 

0 ود عم 0 ". وراجى ” 2 
تكلم ابن ملكون على بيت الحماسة : 
إذا المرغ أعيّه الرياسة ناشعاً فمَطْلَبُها كَهْلاً عليه شَدِيدُ' 

7 3 ك - 

ميلا على كلام ابن جني فيه قال : «وإنما مَنْعّ سيبويه من إجازته - يعني تقديم 

الحال هنا - أرى ؛ لِتِلّهِ في كلامهم » فجرى ما جاء منه مَجْرَى الأشياء الموقوفة 
٠ 0‏ - 0 0 7 2 57 

على السماع لِقِلَيها » ون كان لها أقيسة تُجَورْها' كما يتكلم بما تكلّموا به » فإن 

7 8 2 2 . 0 
القياسُ يدفعٌه , أل تسمع قولّه : «وليس لك أن تريد إلا ما أرادوا»” انتهى كلامه . 
0١‏ 2 ع لعي م وم 7 ل حل 
وهو واضح في انه ليس كل ما تكلم به العرب يقاس عليه » وربما يظن من لم 
بك - 5 0 و 1 0 5 

النظر القياسي » أو ما أشبه ذلك ضعيفٌ في نفسه » وغيرٌ فصيح » وقد يقع مثل 

6 نه 8 5 5 3 7 مر‎ 0 ٠ ٠. 

ذلك في القرانٍ فيقومول في ذلك بالتشنيع على قائل ذلك » وهم اولى لعمر الله ان 

ا واه اديه 0 2 8 


(1) الحماسة 5/5/١‏ » وسبق تخريجه قريياً . 

20 فيس (تحرزها) . 

فيه كذا في الأصول » والوجه (وإن كان) . 

() في الكتاب ١14/5‏ (واعلم أنّه لا يقال : قائماً فيها رجل . . . » لأنْ (فيها) وأخواتها لا 
يتصرّفن تصرّف الفعل » وليس بفعل » ولكنهن أنزلن منزلة ما يستغني به الاسم من الفعل . 
فأجره > أجرته العرب . . .) . 

ره في أ: (بالتجميل) » تحريف . 


كهةغ 


أنه لذ امتعورا كلام النريت لتقيمرا عله قزاين تكدئ. خدوها ولحدوه عل 

قسم سّهل عليهم فيه وَجَهُ القياس ولم يعارضة معارض لشياعه في 
الاستعمال » وكثرة النظائر فيه فأعملوه بإطلاق علماً بن العرب كذلك كانت 
تفل /اق 'قبائيه:. 

وقسم لم يَظْهّر لهم فيه وَجْهُ القياس أو عارضه معارض لَقِليِه وكثرة' ما خالقه . 
فهنا قالوا : إنه شاد » أو موقوف على السماع , أو نحو ذلك » بمعنى أنا نَعبِمٌ 
العرب فيما تكلّموا به من ذلك » ولا نقيسُ غيره عليه » لا له غير فصيح, » بل 
لأا نعلم أنها لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه » أو ْلب على الظنّ ذلك » 
وترى المعارض له أقوى وه وأكثرٌ ف الاستعمال » هذا الذي 0 لا ا 


7 - 0 2-2 2و د ؟*' به 
يرمون الكلامٌ العربي بالتضعيف والتهجين حاش لله » وهم الذينَ قاموا برض 


الم عن ألفاظ. الكتاب » وعبارات الشريعة » وكلام نينا محمد لله ؟ فهم أشة 

توقيراً لكلام العرب وأشدٌ احتياطاً عليه من" ييز عليهم بما هم منه يرأ لله 

إلا أن يكون في العرب مَنْ بعد عن جمهرتهم ٠‏ وباين بحبوحّة أوطانهم » وقارب 

ع ل ل ا 

عباراتها ٠‏ فيقولون : هذه أ ضعيفةً » أو ما أشبه ذلك من العبارات الدنّ على مرتية 

ِلك اللّغة في اللغات لازا برد لد رزدر بن جع سل اي 
7 


م ان أحق أن يب إليهم 
المعرفة بكلا العرب ومراتبه في الفصاحة . وما من ذلك الفصيح قياس » وما ل 
1 ومراتبه في ومن ياس » و 


0 فيأ:(وكثر)ء وفي س : (وكثرة ما قاله هنا) . 
() سقطت (قاموا) من ]أ . 

0 في الأصل : (فمن) . 

(4) فيأ:(فهو) » تحريف . 


لاع 


7 


بقياس » ولا تَضرٌ العبارات إذا عُرِفَ الاصطلاح فيها ٠‏ وعلى هذا امهعم جرى 
لنحويون في مع هذه لمسألة » فلم يفوا السما أصلاً ثم ملوا إلى المع بالقياس , 
وإنّما قالوا بالقياس عَضَْداً لما حَصّلَّ هم بالاستقراء من امتناع العرب من التقديم » 
كر للكرنيية هن قاعدة يدوه عليها اللزاتركت تغالمة ا تام .وه انيم قد 
يعتبرون اللفظ الشاذً فيقيسون عليه » وبينون على الشعرٍ الكلام من غير نظر إلى 
مقاصدٍ العرب . ولا اعتبار لما كثرَ أو قل » فمن ههنا وَكَعَ الخلافُ بينهم في 
مسائل كثيرة . ولناظمٌ قد ينحو نَخْرَهم في مسائل كيرة » وهذه المسألة منها ؛ 
وكذلك مسألة' تقديم التمييز على عامله » ومسألة العَطف على الضمير المخفوض 
من غير إعادةٍ الخافض » ومسألةٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه » وغير ذلك 
مما سيأتي ذكرّه . وقد مرت منه مسائلٌ ‏ ولعلّه يُنَبّهُ على بعض ذلك إن شاء الله . 
فقد ظهر قَصّدُ الناظم في إعمال القياس في هذه المسالة » وتَبَيّنَ علامٌ بُنى في أمثالها 
على الجملة » وتفصيلٌ النظر في القاعدة المَبْنِيّ عليها مَُررٌ في علم الأصول 
اللعاوية الوح لال ورظا الوا مواد 

أحدهما : لله نسب إلى جُْأة النحويين المع في المسألة بقوله : «قد بوه . 
فظاهرٌ هذا أنه مُْفَقَ على المَنْع فيه » وهذا غَيْرُ صحيح ؛ أما البصريون فإن 
الجمهورٌ منهم على ما قال » وقد ذهب ابن كيسان إلى جواز المسألة » وقال ابن 
جني : «رأيت أنا عل يُسَهل” تقديمٌ حال المجرور عليه » ويقول : هو قريب من 
حال المنصوب»' » وفي التذكرة ما يَدُلَ على إجازته إِاه" » وقال ابن ملكون : 


)0 سقطت (مسالة) من أ . 

() انظر شرح اللمع لابن برهان ١78/١‏ . 

)0 ف التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني ص 777 ؛ وأ: يستسهل . 

(4) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 7١7‏ »2 وانظر شرح اللمع لابن برهان 
ااام . 

(ه)» انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . وتقلام . 
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«هو الذي يقتضيه القياسُ عندي على ما يصفونَ به الحال من أنّه زيادة في الخبر» 
قال : دولا شك أن الخبر في مثل : / مررت يزيد إِنْما هو الفعلٌ دون الحرف » 
فإذا كان الخال زيادة في الخبر الذي هو الفعلٌّ » وفضلةًٌ من فضلاته » وجب 
التصرّضٌ فيه حَسَبْ ما يُعَصَرفُ في غيره من فضلات الفعل»'. هذا ما قال في 
وه القياس » وأنت ديل إلى ما فر عنه الجمهور . وذكر ابن أبي الربيع 
أ منقولٌ عن بعض الكوفين' . فهؤلاء جماعة قد قالوا بمثل ما قال به الناظم » 
كإذا ليس .+ جميع النحويين بقائلين بالمنع » » فكان إطلاق ذلك الفط ,عنهم غير لانن 
5 : من جهة إبهام الاتفاق في المسألة » ومن جهة مخالفيه هم بعد ذلك 
الاطلاق حتى يهم أنه صرح بمخالفة الاجماع . وفي ذلك ما فيه . 

والثائي : أنه أظهر حجةً على ما ذهب إليه ليس فيها تعلق لقوله (فقد ورد) 
وهذا لا ينجيه ؛ لأن المخالفين مُتِرُونَ بأنّه قد ورد » فهم الذين أنشدوا أكثر 
الأبيات المتقدمةٍ » وأتوا بالآية الكريمة » وتكلّموا عليها » وأوَنُوا ظاهرّها » وحملوا 
الأبيات على الاضطرار الشعري ٠‏ وأوَلُوا منها ما أمكن , وإذا كان كذلك فأءءُ 
حجةٍ في قوله : «فقد ورد» فإنّ الوارد في كلام العرب على قسمين : قسمٌ يُقام 
عليه » وقسم لا يُقاس عليه » فالذي لا يُقاس عليه لا اعبار به في القياس » وما 
الاعتبارز بالآخر فهو الذي كان الح أن يعنيّه فيقول : «فقد ورد كثيراً في الكلام» 
أو نحرَ ذلك . مما يُغطي أنه حُجّة » ما إذالم يَفعَلْ ذلك » فكلامه كالعبّثٍ الذي 
ل ب 

والعذرٌ له عن الأول أنه لم يجهل أن المسألة محتَلّفٌ فيها » كيف وقد يب 
الخلاف في التسهيل وشرحه ؟ ولكنه أطلق لفظ الجميع على الأكثر » وهذا 


: انظر شرح التسهيل » السفر الثابي ١/لاا. وتقدّم‎ )١( 
. 55 انظر الكافي ؟/ ص‎ )0( 
. 76-!١14/١ » »؛ شرحه , السفر الثاني‎ ٠٠١ فة التسهيل ص‎ 
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1 / 


سائغ في كلام العرب » شهيرٌ الاستعمال » فيقال : جاءني أهلُ غرناطة إذا جاءك 
جمهورهم » بل تقول ذلك وإنما جاءك كبراؤهم , وهم قليلٌ بالإضافة إلى 
جمييهم , فلا محذورٌ فيه . 

وعن الثاني : أن مقصوةه إِنّما هو وروةٌ يُمْنَهُ بمثله في القياس » لا مطاق 
الورودٍ بدليل عدم اعتباره للشذوذات في هذا النظم كثيرا ؛ فَعُرْفُ الاستعمال 
يعيّنُ له ما أراد » وهذا ظاهر . والله أعلم . 

لما تكلم هنا على صاحب الخال المجرور م ٠»‏ وكان المجروز تارة يُجَرٌ 
حرضي » وتارة باسم » وحَصّلَ حكم النوع الأول » أن الحالَ يصح أن تأي منه 
لكنّه لا يتقدّمٌ - سْرّعَ الآنّ في الكلام على المجرور باسم » وهل تأتي الحال منه أم 
ككدوي نكال عن الماك تكبا" 

ولا تجز حلا من المُضّاف لَه إلا إذا اقتضّى المُضاف عَمَلَه 

أو كأن ععدو ما له أصيقا" أن بك حجري اقل تنا 
يعني أن الحالَ من المضاف إليه لا يجوزٌ » فلا يقال : هذا عُلامٌ هندٍ ضاحكة , ولا 
هذه دارُ رُ الزيدئن ساكتيْن فيها » ولا جاءني كتابك قاعداً » ولا ما أشبة ذلك ؛ 
لأنّه ما لا يكون صاحب خبر لا يكونُ صاحب حال ؛ إذ الحال خبرٌ من 
الأخبار, وإنّما كان كذلك ؛ لأ للضاف إليه مُكَمّلٌ للمضاف » وزائدٌ عليه ./ 
لأنّه واقعّ منه موقم تنوينه الزائدٍ عليه » فالعُمْدَة هو الأول المضافُ لا الثاني 
المضاف إليه » وهذا هو الفرق بينه وبين المجرور بحرفب ؛ إذ المجرورٌ بحرف هو 
مطلوب العامل بِالقضْد إلا أنه لم يُعَوَصّلْ إليه إل بواسطة الحرف » فلذلك جاز 
الخال > والمضاف. إليه ليس :مطلوت العامل عملا فلم .يكن اتفال اسنه جائرا. + ثم 
استثنى من هذا المَنْع الكل ثلاث مسائل » فأجارٌ فيها الحالَ من المضاف إليه . 

إحداها : أنْ يكونَ المضافُ في الأصل عاملاً في المضاف إليه الرفع أو 
النصب ٠‏ فتكون الاضافة ثانيةٌ عن ذلك » وهو معنى قوله : دالا إذا اقتضى 


الت 


المضافُ عَمَلَهه يعني أن يكونّ المضاف مقتضياً أي طالباً عمل المضاف إليه » 
يريد عملّه فيه » فالعَمَلُ في الحقيقة للمضاف » ونسبه إلى المضاف إليه من حيث 
كان واقعاً فيه » ويعني بالعمل ها هنا العمل المقدَرَ لا الظاهرٌ الآن ؛ لأنَّ المضاف 
هو العاملٌ في المضاف إليه الجر على كل حال . وإنّما يريد العمل الخاصً الذي لا 
يكون لكل مضافم » وهو الرفع أو النصب ء ومثله قولك : عرفت قبا زيد 
مسرعاً » فمسرعاً حال من زيد » وإن كان مضافاً إيه ؛ لأنَّ اقيم قد اقتضى الرفم 
3 ويك :6 فإن التقدية عرفت أن قام زيدٌ مسرعا » أو أن يقوم زيد مسرعاً ؛ 
وكذلك : هذا الشارب السويق ملتوتاً' فملتوتاً حال من السويق » إذ كان 
(شارب) قد اقتضى النصب فيه » فالتقدير : هذا شاربُ السويق ملتوتاً » وإنما 
جاز مثلٌ هذا اعتباراً بالأصل من الرفع أو التصب » والمرفوع والمنصوب مقصودٌ 
في الكلام فهو في الحقيقة خارج عن كونه من المضافب إليه » وثما جاء في ذلك 
قوله تعاللى «إإليه مَرْجِعْكُم جَمِيعاً4' . وأنشد المؤلف : 


تقول ابنتي : إن انطلاققك واحدا إلى الرُوع يوماً تاركي لا أا لبيا" 


وانشد سيبوية : 


)4 ذكر في رع التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ جواز نقدم الحال على صاحبه المجرور بالاضافة 
اللفظية مُمَبْلاً ب«هذا شاربُ السويق ملتوتاً الآن أو غدأ» » وانظر توضيح المقاصد ١41/9‏ » 
6١‏ التصري 5380/١‏ . 

)2 سورة يونس أية 4 . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني ”5/١‏ ؛ والبيت لسلامة بن جندل في ديوانه ص ٠٠١‏ » الشعر 
والشعراء 774/١‏ ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقاً عليه : «والبيت كاد يأخذه مالك بن الريب 
الفقله فق :قصيدته المشتهورة قي الأمال , دنه ونيت مالك ين الريب :فقيل الأعال عل :+18 
وعنه في شعره ضمن (شعراء أمويون) 47/١‏ » وروايته : 

تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي2 : سفارك هذا تاركي لا أباليا 
وانظر منهج السالك ص 191 » شرح ابن عقيل 144/١‏ , المقاصد النحوية 544/١‏ . 


كيف 


0 7 0 2 5 0 + وو ١‏ 
وإن بَنِي حَرْبٍ كا قد علمتم مناط الثريًا قد تعلت نجومها 
والثانية : أن يكونٌ المضاف جزءاً من المضاف إليه » وذلك قوله : «أو كان جزء ما 
له أضيفا» . فالضمير في (كان) عائدٌ إلى المضاف في قوله : «إلاّ إذا اقتضى المضاف 
عمله» . والضمير في (له) عائدٌ على (ما) وهي المضاف إليه » وفي (أضيف) عائدٌ 
على المضاف », والتقدير : أو كان المضافُ جزء الآسم الذي أضيف له ذلك 
المضافٌ » وذلك إذا كان المضافُ جِرْءَ المضاف إليه صار كأنّه هو » فصار الحال 
في التقدير من المضاف الذي هو المقصود في الكلام , لا من المضاف إليه » وذلك 
نحو قولك : أعجَبّني وجهك راكبا » ومنه قوله تعالى «9ونزغنا ما في صَدُورِهِم 

١0 8 2 7 :‏ 5 الل ى”م. 
من غِلّ إخواناً على سْرَرٍ متقابلين» . وقال الفِندُ الزمّاني : 
٠‏ 2 الى يكن 00-3 
وطعْنٍ كم الزق غدا والزق ملان" 
فغدا حال من الزق عند ابن جني » وكثيراً ما يعتبرون المضاف بالمضاف إليه إذا 
كان جولو + فانرا «#هت بحت اعنايت > ذاكت ابعر »الأن ين الأضايع 
ع الأصابع » وأنشد سيبويه للأعشى : 


0 وين م2 8-52 هه إوع ين 
وتشرق بالقول الذي قد اذعته كا شرقت صدر القناةٍ من الدم 


09 الكتاب 4١1/١‏ » والبيت للأحوص » وقد سبق تخريجه 304/١‏ . 

سورة الحجر آية /ا4 . 

() الحماسة 0/١‏ . شرحها للمرزوقي 707/١‏ » الأمالي 710/١‏ » التصحيف والتحريف ص 
48١‏ » المساعد 78.0/9 . 

(1) من أمثلة سيبويه في كتابه 81/١‏ . 

(ه) الكتاب 51/١‏ غ, شرح أبياته لابن السيرافي 0 » والشاهد في ديوان الأعشى ص ١١‏ » 
معاني القران 707/5 » المقتضب 141/4 », الكامل 884/١‏ », الأصول (ط الرسالة) 
#إولاة . 


له 


ءِّ َه 7 ايه ع 0 4 
قال سييوية + “لأن ندر القناة تمن مودق © وانشل أرضا الجرين:: 
5 0 2 3 واع 7 + يع 
لا أتى خبرٌ الزبير تواضّعت سور المدينةٍ والجبال الخشع” 

2 0 2 ءًَ 5 
وذلك كثير . فهذا كله إِمّا على أن بعض الشيء كأنّه الشي؛ » فكأن الحال من 
المضاف لا من المضاف إليه » وإمّا على توهم إسقاط المضاف اعتباراً بصحة الكلام 
دونه ؛ ومن هنا أجاز الفارسي في قول الشاعر : 

أرى رجلاً منهم أسيفاً كأنّما يَضُمٌ إلى كَشْحَيْهِ كَقَا مُحَضببا" 
م ه. 5 2 لئ 
ان يكون (مخضبباً) حال من الهاء في (كشحيه) وهو مضاف » ولكنه في تقدير : 
َم إليه ؛ لأنّه إذا ضمّه إلى كشحيه فقد ضَمّه إليه » فكأنّه قال يَضُهُ إليه » فهو 
في التقدير حال من المجرور بحرف وهو جائز 5 تقدّم » وكذلك جَعَلَ (مضاعفا) 


روف" اده 8 رع م رممما وه 
عَوْذْ وبهئة حاشدون عليهم حَلق الحديدٍ مضاعفا يتلهب 
الا من اللاي" 


الكتاب ١/7ه.‏ 

() المصدر نفسه 00/١‏ » والبيت لجرير في ديوانه 91/9 » مجاز القرآن ١91//١‏ ء» 157/9 » 
معاني القران 77/7 » المقتضب 1917/4 » الكامل 804/١‏ » الأصول (ط الرسالة) 
8 /لالاة » الخصائص 418/79 . 

() التكملة ص 174 » والبيث للأعشى في ديوانه ص ١١5‏ » معاني القران 177/١‏ » مجالس 
تعلب 788/١‏ »ء المذكر والموّنث ”8/١‏ »ء المذكر والموّنث لابن الأنباري ص 8/اا-7581 » 
أمالي ابن الشجري 7١7 ١ ١58/١‏ , الانصاف 77/7 , خزانة الأدب «/165 . 

(4) الشاهد لزيد الفوارس الضبي » وهو في الشيرازيات ل 78 عن النوادر لأبي زيد » وهو فيها 
ص ١509‏ » أمالي ابن الشجري 1717/١‏ 0 717/7" » خزانة الأدب ١‏ هزه , 155/8 . 

(ه) نقل البغدادي في خزانة الأدب ١1/9‏ كلام الشاطبي من قوله : «على توهم اسقاط 
المضاف» - إلى قوله : «حالا من الحديد» معزوا إليه مع اختلاف يسير في بعض الفاظه . 
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[ه؟؟/ 


والثالثة / : أَنْ يكونٌ المضافٌ كجزء من المضاف إليه » وذلك قوله : «أو مثل 
جزئه» يعني أنه إذا كان المضافُ ليس جزءاً من المضاف ولكنه يشبه الجزء منه » 
فحكمه حكم الجزء الحقيقي في جواز انتصاب الحال 0 المضاف إليه » وذلك 
عر نولت : أعجيني حسنُ زيد راكباً وفصاحته متكلماً » ومنه قول الله تعالى 
أن أتبع مله ابراهيم حَبيفاً» ' قيذه نات اينيك إل موطوناتها ثامك 
مقام الجزء منها » والعرب تعامل غيرٌ جزء الشيء معاملة الجزء إذا كان ملتيساً 
به » كا قال العجاج » أنشده سيبويه : 


بوتبال مْرَحَت في نقضي ه' 


مشينَ ل اهرت رماح تَسَفْيَت2 أعاليها مَرّ الرّياح اللواسم 
َنثْ طول الليالى ؛ لأنه من صفتها » ولذلك أنّثْ مَرّ الرياح » فعامل ذلك معاملة 
الجزء 5 تقدم , وكأ المضاف هنا في حكم السقوط , والمراد المضاف إليه بدليل 
صِحة الكلام مع إسقاطه » وبذلك عَلَّلَ في الشرح جوارٌ الحال من المضاف إليه إذا كان 
المضاف جزأه أو كجزئه” » وهي طريقة الفارسي في البيت المتقدم » وهو ظاهر. 

وقد عُلّلَ امتناعٌ الحال من المضاف إليه بن العامل في الحال هو العامل في 


(0 سورة التحل آية 1١7‏ . 

الكتاب ١/8ه‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 77/١‏ ونسبه للأغلب » وفي فرحة الأديب ص 
7 : «ليس هذا الرجز للاغلب » وهو كغيره من شوارد الرجمز» » وانظر المقتضب 
4 » الأصول (ط الرسالة) 46٠0/7‏ » الخصائص 418/15 » خزانة الأدب 158/5 . 

الكتاب ١/1ه‏ غ2 255 شرح أبياته لابن السيرافي ١/8ه‏ » والشاهد لذي الرمّة في ديوانه 
7ه المقتضب 197/4 » الكامل 984/١‏ , الأصول 7/5 » الخصائص 4109/1 » 
امحتسب 717/١‏ , شواهد التوضيح والتصحيح ص 6 » خزانة الأدب 159/7 . 

() شرح التسهيل » السفر الثاني 34/١‏ . 


5 


اك 


عالت والعان دقر عامل لي اماف اعد د 1 يع .أن يعسن دن اللا 
أن ليس بفعل » ولا مُوة معنى فعل ‏ والحال إنّما يعمل خ فيه فعلّ » أو معنى 
فعل ' » ولو عَملَ فيه الفعل » وعَمِلَ في صاحبه المضافُ لكان خلاف ما استقرٌ 
من كلامهم . فعلى هذا إذا كان في المضاف معنى الفعل جاز كا في المسألة الأول 
لاتحاد العامل » وإن كان عملّه من جهتين ؛ لأنّه راج مم إلى العمل من جهة معنى 
الفعل ؛ وكذلك إذا كان المضاف جَرَءِ المضاف إليه أو كجزئه فهو كالزائد لصحة 
الكلام مع إسقاطه أ تقدّم » فهو من الكلام المحمول على المراوف فكأنه لا 
مضاف نَم » وإنّما هو مرفوعٌ أو منصوب أو مجرورٌ بحرفب » وقد تقرر من هذا 
أُنَّ المضاف إن لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز وقوع الحال من المضاف إليه » فلا 
تقول : ضربتٌ غلامٌ هند ضاحكةً ؛ إذ ليس الغلامُ جزءاً من هند » ولا كالجزء ؛ 
ولذلك لا يْصِحٌ إسقاطه » فلا تقول : ضربت هنداً ضاحكة ف معنى : ضربت 
غلامً هند ضاحكةً . وهذه المسألة حكي في شرح التسهيل الاجماع على 
منعها' » وفي نقل الاجماع نَظَرٌ ؛ فقد حكى غيره الخلاف فيها » وأنّ من الناس 
من يُجيز الحال من المضاف إليه مطلقاً' . وليس بصحيح لم تقلم . 

وقوله * دفلا تحيفاك الألفُ فيه بَدَلُ من تون الت وكيد » كقوله : 


ع 3 ١‏ 01 
+ ولا تعبدٍ الاوثان » والله فاعبدا »ه 


)201 انظر منهج السالك ص 147 , همع الموامع 1 . 

() شرح التسهيل » السفر الثاني 54/١‏ . 

رم نقله ابن الشجري في أماليه 14/١‏ 2031535 ؟//1؟ عن أبي علي الفارسي ؛ وقال السيوطي 
قُ مع ال هوامع 3/4 : «وجوز بعض البصريين » وصاحب البسيط مجيء الخال من المضاف 
إليه مطلقأه » وانظر شرح ابن عقيل 545/١‏ . 

43 للأعشى من داليته المشهورة التي يمدح بها بها امصطفى لله ؛ وصدره : 

ه وذا النصب المنصوب لا تنسكله » 

ديوانه ص /ا7١‏ . وفيٍ أ: (فاعبدوا) تحريف . 
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والحيف : الجوْرٌ » والظلم » وقد حاف عليه يُحيفْ حَيْفَاً » وأشار بقوله : 
دفلا تحيفاه إلى اعتبار ما هو من الشيء كجزبه » فإنه رب شيء يُظَرب كالجزء 
فيعامل معاملته . فيّجَاءِ بالحال من المضاف إليه » وليس في الحقيقة المضافٌ 
كالجزء كا تقول : أعجبني مال زيد تاجراً » فَإن المال ليس كالجزء » فلا يجوز 
اتصاب الخال من زيد ؛ إذ لا تقول : أعجبني زيدٌ تاجرأً » وأنت تريد ماله ٠ك‏ 
تقول : أعجبني زيدٌ ماشياً » وأنت تريد أعجبني حُسْنُ زيدٍ ماشيً » وكذلك لا 
تعامل ما هو كالجُرَء معاملة ما ليس كذلك » ٠‏ تمت ' ما كان نحو : أعجبني 
حُسْنْ زيد ماشيا ؟! تمنع : أعجبني / مال زيدٍ تاجراً » فهذا هو القانون في ذلك 
فلا تحفي فتعامل ما هو كالجزء معاملة ما ليس كذلك » وبالعكس ٠‏ وقد يكون 
قوله : «فلا تحيفا» أيضاً إشارة إلى دكت عل من أجاز الحال من المضاف إليه 
بإطلاق ؛ وذلك أن المجيز لذلله إنما: اجازه: لما وده جائراً في المسائل الثلاث 
المستثناة من المنع 2-6 اعتبر المضافات كلها اعتباراً ولخدا وه د لق 
النظر » وتقصير في الاعتبار » فالحق في ذلك التفصيل » وأن يجار حيث وجد 
0 ويمنع حيث وجد الانع . 

ثم قال : 


والحال إن ينصب بفعل ضرفا أو صفة أشبهت المُصرّنا 

نجائر تتديكه" ' كسترعا"". :5[ المي , وبحلضا زية دنا 
هذا الفصل يذكر فيه ما يَصِح من الحال أن يتقدمٌ على عامله » وما لا يَيح » 
والحال لا بد له من عامل يعمل فيه ؛ لأنّه منصوبٌ » والنصبٌ لا يد له من 
ناصب ‏ وول على أنه لا د له من عامل مساق كلايه » وتقسيمُه له إلى لفظي) 
وإلى معنوي . 


)0 ف الأصل » وأ : (فيمتنع) . 


حت 


وقسَّمّ العامل في الحال قسمين 

أحدهما : ما كان من العوامل فِعْلاً متصرّفا أو ما أشبَهَهُ من الصفات الجارية 
مجراه » فهذا يجوز فيه تقديمُ الحال على عامله إن لم يَمْنع مانعٌ من خارج . 

والثاي : ما كان من العوامل مُضَمِّناً معنى الفعل » وليس بجار مجراه » أو 
كان فِعْلاً غير متصرّف فلا يتقدّمُ الحال على عامله » بل يلزم التأخيرٌ » وذلك على 
تفصيل يذكره . وعدا بالقسم الأول + فيعني أن الحال إن كان عامله فعلاً متصرفا 
أو صفةً من الصفات التي تشبه ذلك الفعل المتصرّف فإنّهِ يجوز تقديم الحال على 
ذلك العامل » فمثال الفعل المتصرّف : زيدٌ دعا مُخْلِصاً » فدعا فعل متصرّف » 
فيجوز تقديم (مخاصاً) عليه » فتقول : مخاصاً زيدٌ دعا » وهو مثاله الذي مَغْلَ 
وكات تقول : ضاحكاً جاء عمروٌ » وراكباً ضربت زيداً » وما أشبة ذلك . 
ومثال الصفة لمتصرقة قوك : هذا ذاهِبُ مُسرعاً » فمسرعاً حال العام فيه صفة 
تشبه الفعلَ المتصرف , لأنّ (ذهب) فعل متصرّف » فذاهب مثله في التصرف » 
فجائز 0 تقول مسرعاً هذا :داع عرو ال الناظم . ومعنى كون الصفة نيه 
الفعل : أنْ تكون متضّمِنةَ معناه وحروفه » وتجري مجراه في عمله » ولحاقه” 
العلامات 2 وغير ذلك من الأحكام اللاحقة قة للفعل المتصرّف » والذي يل عل 
قصد المشابهة في تَضّمُنِ أنفس حروف الفعل قوله بَْدُ : «وعامل صمُنَ معنى 
الفعل لا حروفه» فدَلّ على أنه أراد هنا أن يذل ل ضمن الشابهة الحروف » 
ويذلك فَسرٌ في الشرح الصفة التي تشيهه . ويَدْحَلٌ في ذلك اسم الفاعل ك] 
مَئْلَّ » واسم المفعول » كقولك : زيدٌ مضروبٌ قاعداً » فيجوز أن تقول : قاعدا 
زيدٌ مضروب » والصفة المُشَبّهَة » كقولك : زيدٌ سح ذا يسار » لأنّها جارية 
مَجْرى الفعل في العمل » والمعنى ‏ ولحاق علامات التأنيث » والتثنية » والجمع » 


. في الأصول : (وإلحاقه)‎  0( 
.”ه/١ )0غ( شرح التسهيل » السفر الثاني‎ 


/ا26 


/0/ فيجوز أن تقدّمَ الحال فتقول : ذا' يسار زيدٌ سَمحٌ / وأنشد في الشرح : 


ه هنك سَمْمٌ ذا يسار ومُعْدِما ه' 
ع ل انلو فيل في العادم :نك ذا يسار ومعدما سمح لجازء لأنَ سَلْحا 
ا ا ؛ لِتصمَِه حروف الفعل ومعناه . مع قبوله 
قل من يذكر في العوامل الصفة الميّقة » وذكزها ما هبني © قل هر 
مالك . وقد دَلَ الثالان على أن كلامه هنا في تقديم الحال على العامل خاصّة » 
وسكت عن حكم تقديمه على صاحبه » فيد عليه الاعتراض نضا من وجهين : 
أحدهها : أنه مُوْهِمٌ جواره هنا بإطلاق إذا لو ون ا 
من ذلك إل حال المجرور بحرف ‏ فحكى المنع عن النحويين » وارتضى ؟ هو 
الجواز » فاقتضى أن الجواز منسّحِبٌ على جميع المواضع سوق ذلك الموضع » 
ان ل الت و يا 
: أن يكونّ صاحبّه مضافاً إليه ؛ ٠‏ نحو تأعجبني قيامٌ زيدٍ مسرعاً » فلا 
ا : أعجبني قيامٌ مسرعاً زيدٍ ؛ للفصل بين المضاف 
والمضاف إليه في غير موضعه . 
ومنها : أن يكون الحال مقرونا بإلأ أو في معنى المقرون بإلاّ :نحو : ما جاء زيد 
إل مسرعاً , وإنّما جاء زيدٌ سُرعاً » وما أشبه ذلك » وقد تقلم مثل ذلك في 


في الأصل : (هذا يسار) ؛ والتصحيح من أ وس . 

(5) السفر الثاني "5/١‏ ؛ وآنظر شرح الألفية لابن الناظم ص 777 » منهج السالك ص ١94‏ » 
وني المقاصد النحوية 178/1 : «استشهد به أبو علي » وأبو الفتح . وغيرهما , ولم أر أحداً 
منهما عزأه» . 

)22 شرح التسهيل , السفر الثاني 85/١‏ . 

() في الأصل وأ : (فارتضى) . وما أثبت من س . 
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الفاعل والمفعول . 

ومنها : أنْ يكون صاحب الخال ضميراً مُعصلاً » نحو : زيدٌ لقيني طاليا له » 
فلا يجوز هنا تقديمٌ الحال على (في) » لما يلزم من فَصْلِِ بغير موجب » إلى أشياء 
من هذا القبيل يُؤْهِم هذا الموضع جوازها » وليست بجائزة . 

والثابي : أنه أطلق هنا جواز تقديم الحال على العامل ونم يستن شيك » وذلك 
ل ل كم . 

أن يكون العام 'مضدرا :موضولا > » نحو : أعجبني قيامٌ زيل مسرعا 

اام : أعجبني مُسرعاً قيام زيد . ومسرعاً حال من زيد ؛ أن 
الحال من صلَةِ المصدر » وصلته لا تتقدّم عليه » ولا شيء منها . 

ومنها : أنْ يكون العام صلة الألف واللام » نحو : أعجبني الآتي مسرعا ؛ إذ 
لا يتقد يََقَدّم ما في حير الموصول عليه . 

ومنها : أَنْ يكونٌ الحال مقرونا بلا أو في معناه » نحو : لم أت زيدٌ إل مسرعاً » 
إلى أشياء من هذا النوع . وأيضاً فإنه قال : «فجائرٌ تقديمه كذاء فاقتضى أنّه لا 
يكون إل كذلك ؛ وهو غير صحيح أيضاً بل قد قد يكون واجباً كإضافةٍ صاحب 
الحالاك متع جا لانن الال و : جاءني زائرٌ هند أخوها » فلا يجوز هنا : أن 
تقول : جاءني أخوها زائرٌ هند ؛ لما يلزم من عَوْدٍ الضمير على ما بَعْدَهِ لفظا ومرتبة » 
وذلك ممنوع "ا تقدّم . 

والجواب عن الأول : أن كلامّه في تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف 
قد دَلَ على إجازته إذا لم يكن صاحبّه مجروراً » بل مرفوعاً أو منصوباً ؛ لأنّه إذا 
لم يذكر المنع إلا في قسم واحد دَلَ على أن ما عداه غير ممنوع » وعند ذلك نقول 
إنْه أجازٌ التقديم » وإن كان صاحب الحال منصوباً » / نحو : لقيت هندا راكبة » اللا 


. ١94 انظر منهج السالك ص‎ )١( 
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فيجوز أن تقول : لقيت راكبةٌ هنداً » وكذلك إن كان مرفوعاً » نحو : جاءت 
راكبة هندٌ » وما أشبه ذلك . وهو في الجواز على رأي البصريين ؛ وذهب 
الكوفيون إلى أله لا يجوز أن يقال : لقيت راكبةً هنداً ؛ لثلا يُتَوَهُمَ أن الحال هو 
المفعول راد عاو يندا قال ا في الشرح : «والصحيح جواز التقديم مطلقاً ؛ 
لأنْ راكبةً من قولنا : لقت راكبة هندأً يتبادر الذعن إلى حاليّه » فلا ياتفت إلى 
عارضٍ م افعو ٠‏ وأنشد على التقديم : 
وصلت ولم أَصرِم مُسسِيئِينَ ين وأعتبتهم حتى تلافوا وَلائِيا" 
وانشد آبيانا آخر أيضا* ٠‏ وعل الجملة فالاعتلال باللّمْسَ ف عثل هذا ضعيف جد : 
وبازم إن رُْصِيّ هذا اللبْسْ ألا يجوز عطف البيان في نحو : رأيت زيداً أخاك ؛ لعلا 
: 
َم أن ذا العطف يدل » ولا أن يخبر عن البتدا رين فصاعداً ؛ لا متهم أن 
الثاني يدل أو نعت » وطول لهم القصة مل يسكت" إلا باع عالق السالة 
السابقة » للا يوم أن الحال يدل » وك هذا فاسد » فم أدى إليه مه . وإذا ثبت 
الجواز من إشارة كلامه فلا يقدّح فيه ما اعثْرضَ به ؛ لذن هذه الأمور قد َقَدم 
أمثاها في أبوابها فما عرض هنا من العوارض الردا ل الخوار عرفا ات : 
و الأبواب بهذا الباب باب المفعول به » فيه تبي . ونحو هذا يتمشّى في 
الجواب على الثاني أيضاً ؛ أن امتناع تقدم ما في حيّر الصّلة على الموصول مُبَيرتُ في 
بابه » وحكم المقرون بإلاٌ معروف من باب الابتداء والمفعول » وكذلك القول في 


61 ذكر مذهب الكوفيين هذا ابن مالك في شرح الكافية الشافية 740/1 , وأبو حيان في منهج 
السالك ص 155 » وانظر همع الموامع 8/5 . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 7١/١‏ . 

زفة المصدر نفسه ؛ ولم أقف للبيت على نسبه , وهو في شرح الكافية الشافية 740/9 » منهج 
ل 
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الاعتراض على لمر نفي الجواز » فإنّ ما اعترض به يُمْرَفهُ من باب المفعول با, ؛ 
الها تمك الاعتراض بما يُخالِفْ ما ذَكرَ مما حدس انان » وقد ذكروا 3 
الحالَ إذا كان جملةً قد تقدّمها الواوٌ فلا يجوز تقديمّه » فلا تقول : وهو نائم 
ده ؛ أن الوا هنا صا العاطفة » فلا تق إل حيثُ تقع العاطفةٌ » والعاطفة لا 
تفع يندز الكلام ودر عنه بن الوا هنا لها نظيرٌ تقّم » وهو وار المفعول معه ) 
والمفعول معه قد تقدّم أنه لا يتقدّم فكذلك لا يتقد تدم هنا الحال المُصّدَرٌ بالواو . والله 
ا 

وأعلم أن هنا مسألين : إحداها : أن ما ذكره من جواز التقديم على العامل هو 
مذهب البصريين » وذهب الكوفيون إلى أن لا يجوز تقديم الحال على العامل فيه 
ى الاج لطاع لاد تعد : راكباً جاء زيدٌ » ويجوز مع الاسم المضمر » 
نحو اك ل ١‏ بناه منهم على أنه لا يجوز تقديمٌ المضمر على المظهر » وأنت لر 
قلت د راك جاء بزية كان فق زرا كا) صمي زية .وقد تدم عليه . والصحيح 
الخزار ولد يمتنع تقديمٌ المضمر على المظهر إذا كان المضمر مُوْخراً في الرتبة على 
المظهر » م قال زهيرٌ : 

إن تَلْقَ يوماً على علأتِه هرما تَلْقَ السماحة منه والندى لقا" 
ومن أمناهم ا ؛ وف أكفانه يلف ابي “ ).وقد نفدم :يان 
هذا +" وأيضا ‏ فإذا 3 الناي|" متمت افا ق#تقفنة .ونب أن يكرت مضنا ل 
معموله ما ل ب يمنع مانعٌ » ولا مانع هنا » فوجب الحكم بالجواز . وإلى هذا 


انظر الانصاف ”0./١‏ ء شرح الكافية الشافية 748/1 » وفيه 749/1 : «وبعض النقلة 

00 يزعم أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال المرفوع عليه إلاّ إذا تأر هو ورافعه عن الحال . . .» 

() ديوانه ص "اه » المقتضب ٠١/4‏ ء أمالي ابن الشجري ١/4ه‏ » الانصاف 70١ 0 78/١‏ . 

() الأمثال لأبي عبيد ص 76 » الفاخر ص 756 » مجمع الأمثال 7/7 . 

(:) لم أقف عليه مَئْلاً » وهو في الانصاف 57/١‏ , وفيه 791/١‏ مسبوقاً بقوله : «و 
كلامهم . . « 


الع 


10 فالسماغ يدل على الجواز . ففي المثل السائر : شتى تؤُوبُ الحَلَبَة' . وأنشد في / 


الشرح : 
ديعا يهن المي عند اول لوو 
والثانية : أن تقييدة العامل امكف دال على أن ما ليس بِمُعصررف من 
العوامل لا يتقلم عليه الحال » فالفعل غيرٌ اصرف » نحو : ما أحسن زيداً راكباً » 
وما أنصيرّه مستنصراً » فلا يجوز هنا تقديم الحال أصلاً بمقتضى مفهوم الشرط » 
وكذلك ع اموه رااكا :1 لآ تفرك راعا احسق بوي والضفة خ اماق 
أفعل التفضيل » اي : زيدٌ أكفى القوم ناصراً » وهو أُسمّحهم ذا يسار » فلا يجوز 
هنا أيضا التقديم :“ما قل اللعدى فلإلزام العرب له طريقة واحدة حتى صار 
كلمل الذي لآ حير عما وَطِيِم عليه + وأما أنغزة التفضيل تسلف عن معاهة 
الفعل يكونه لا يرفع ظاهراً في الغالب » ولا ينث » ولا مُمَنى » ولا يُجْمّع فلم 
م يتصرف تصرّف الفعل الذي تَضّمّنَ حروقه ومعناه ل يتقدّم الحال عليه ؛ ولأن 
ا ل ؛ لكنه قد 
هدم الحال على أفعل التفضيل في موضع خاص يذكره الناظم على إثر هذا . 
ل ور كه 
وم # م 


وعامل ضمِنَ معنى الفعل لا حروقة موخراً لن يَعْمَّلا 


- 


كتلك ليت 4 الا ا 


)0( الأمثال لأبي عبيد ص “17 » جمهرة الأمثال 1ه ؛ مجمع الأمثال . 
0 تمامه: ه إذا برجا صادق قابلوا اليأسا ه 
شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ , وهو في منهج السالك ص ١95‏ , المساعد 74/9 . 


هوه 


حروفه بل هو ضُمّنَ معنى الفعل خاصّة من غير تَضّمّنِ حروفه لا يعمل في الحال 
مؤخخراً عنه » فتتقدمَ الحال عليه » بل يمتنع تَقَدُمَ الحال عليه » فلا يعمل فيه إلا 
موّخراً . ثم فَسسَّرَ هذا العامل المذكور فأتى له بأربعة أمثلة هي : اسم الاشارة » 
وليت » وكأنَ والمجرور - وفي معناه الظرف - فأمنا ليت فتعمل في الحال بما فيها 
من معنى التمني » فتقول : ليتنك زائراً زيدٌ » وليت زيداً ضاحكاً عمرو . وأما 
كن فكذلك تعمل بما' فيها من معنى التشبيه » فتقول : كأنّه مقاتلاً أسدّ » 
وكأنّه مسرعاً ريم » وقال النابغة : 


- وو و ديع ؟ 


كنّه خارجاً من جنب صفحته سَفُودٌ اشرب لَسُومُ عند مفتاد 
وقال زهير : 
8 له ٠ه‏ و 5 3 0 7 
٠ 0‏ 77 لى 0 ع6 
لان (وقد خلفت) جملة حالية » فالعامل فيها معنى كان ء وانشد الفارسي 
وغيره : 
مر امه 3 0 د اماك 
بَيَْا قَمْر والمَطِييُ كأنّها 2 قَطَا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً ييُوضُها 
ٍ لان م 
0 سقطت (بما) من . 
)2 ديوانه ص ١19‏ »ء والشاهد في الخصائص 305/5 ء أمالي ابن الشجري ١ 155/١‏ ؟//الا” » 
المرتجل ص 157 » خزانة الأدب 511/١‏ . 
زهة رواية الببت ي.ديواقة بشرج العلبوض 11 
بدا في أي عشت تسعينَ حجّة تباعاً وعشراً عشئها وثمانيا 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من أجله لكن ثعلباً ذكر البيت بالرواية التي استشهد 
بها الشاطبي مسبوقاً بقوله : «وروى الثوري [ كذا]آ» . 


)2 التكملة ص ١58‏ » والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي في شعره ص ١١5‏ » وهو في المعاني الكبير 
»51١‏ شرح المفصل ٠١7/7‏ » خزانة الأدب 31/4 . 


رفت 


البرفة 


فكذلك أيضاً لأ انه الأخارة عدن معنى الاشارة » فقول + تلك ند منطلقة : 
فمنطلقة' حال منتصبٌ بما في (تي) أو (تا) من معنى الإشارة » ومنه في القرآن 
الكريم «إوإنٌ هذه أمّتكُم أمّةٌ واحدة»' وقوله «إوهذا بَمْلِي شَيْخا»" وهو 
كثير » وسائر أسماء الاشارة تجري على هذا الحكم . ولما قال كيلك وكذا وكذا 
َل على أن العاملَ المعنوي المراد ليس مقتصراً به على ما ذكره دون غيره » وقد 
جاء مثل ذلك أشياء كثيرة في كلامهم ضمُّوها معنى الفعل وليس ذلك لها في 
القياس2 » فمن ذلك لَعَلَّ فإنّها مل كأن وليت » ألا تراهم قالوا : 
ه لعلك يوماً أن ثُلِمّ ملمّة »* 
فعلّق / الظرف بِلَعَلّ » إذ لا يَصِح تعلقُه بيلِمٌ فكذلك يجوز أَنْ تقول : لعلك 
قائماً فشيل . ومنها الاستفهام في نحو قول الأعشى : 
ديا تجارتا” ها" انك جار + 


فجارة حال من أنت » العامل فيه [ ما]" بما فيها من معنى الاستفهام المراد به 
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)2 سقطت (فمنطلقة) من] . 
)2 سورة المؤمنون اية 81 . 
0) سورة هود أية 97 . 
() في هامش الأصل » (خ : بالقياس) . وفي س : (ها من باب القياس) . 
(5) 0 العروة بن الورد بيت يشبه صدره هذا » وهو قوله : 
أليس عظيماً أن تلم ملمّة وليس علينا في الحقوق معوّل 
ديوانه ص ٠١5‏ » وشرح الحماسة للمرزوقي ١١11/8‏ . فإن كان الذي أورده الشاطبي 
صدر بيت عروة فلا شاهد فيه على الرواية التي أوردت على ما سيق من اجله هنا . 
(5) ديوانه ص ١6‏ »2 وتمامه : ه بانت لتحزننا عفاره ٠‏ 
وروايته فيه : (ما كنت جارة) ولا شاهد في هذه الرواية على ما سيق هنا من أجله . وهو في 
الإيضاح ص ١١7‏ . المقرب 150/١‏ .ء المقاصد النحوية 78/1 , خزانة الأدب ١/لاه‏ . 
)2 تكملة يلغم بها الكلام من] . 


قف 


التعظيم أو التعجب » أي أنت المُعَظّمة في هذا الال . ومنها اسم الجنس المراد به 
التعظيم » نحو : أنت الرجل عِلّْماً وديناً وفضلاً » أي أنت الكامل في هذه الحال . 
ومنها المُشَبَّه من الأعلام أو غيرها » نحو : زيد زهير شعراً » وحاتم جوْداً » 
والأسد شْيدّةٌ » أي البالغ درجتّه في هذه الحال , أو نحو ذلك . ومنها ما وذلك بما 
تعطيه من معنى الفعل » نحو : أمّا عالما فلا عِلْمَ له » وما أشبه ذلك » والتقدير : 
مهما ذكرته عالاً فلا علمّ له . ومنها عند بعضيهم - وإن لم يره ابن مالك - 
الأعلام التي تَخْطي معنى المعروف أو المذكور نحو قولك : أنا زيدٌ شجاعاً » وأنت 
ريك خليماً تقديرة : آنا المغروف: ق هذا الال أو الملكور أن تو ذلك ولذلك 
يَنْصِبُ الظرف » ألا ترى الشاعر قال : 
أنا أبو المنهال بعض الأحْيَانَ" 

فهذه العوامل كلّها ليست بأفعال , ولا تَضَمنَتْ حروفها » ولكنها عملت بما 
ضُمِنَتَْ من رائحة الفعل » فلا يتقدّمُ عليها ما عملت فيه من ال حال لضَعْفِها عن 
تصرّفها تصرّف الأفعال . فإن قيل : فإذا كان يدخل” له في كلامه كل ما ضمنَ 
معنى الفعل من الكلم فالحروف كلها من هذا القبيل » فإِن العرب وَضَعتها 
مواضع الأفعال » فحروف النفي عِوَضُ من أنفي » وحروفُ الاستفهام عِوَضُ من 
أستَفهِمُ » وحروفُ العطف عِوَضْ من أعطف . وحروف الاضافة عِوَضّ من 
أضيف , وكذلك سائرها . نص على هذا الأئمة كابن السراج ٠‏ والفارسي وابن 
جني" » وغيرهم , وإذا كان كذلك فيقتضي أن يُقال : أزيدٌ أبوكَ قائماً ؟ بمعنى : 
أستفهمٌُ عنه في هذا الحال » وكذلك , ما زيدٌ أخوك راكباً بمعنى أنفِيه راكبا » 
4 من أمثلة سيبويه في كتابه 3784/1١‏ . 

 )0(‏ لأبي المنهال - لعله من ال المهلب - » وينسب إلى سالم بن داره » وهو في كتاب الشعر 


1 »؛ الخصائص 770/8 » معنى اللبيب ص 58ه 2 558 ) شرح أبياته 318/5 . 
ص) انظر الخصائص ؟774-577/9 . 


ع 


الضف 


وان “مهور أيشا '#تزية أغوة وسفرو خدرما ) .يمعى اعطفه ترما > أو .ها اك 
مثل ذلك » وهو غير جائز اتفاقاً فكيف يطلق القول في أن ما ضمٌنَ معنى الفعل 
يعمل في الحال ؟ 
فالجواب : أن الحروف لم قن نضَمّنْ معاني الأفعال على حَدٌ ما ضمنته ليت ولعل 
ونحوهما » وإِنْما عَبّروا عن ذلك بن الحروف في أصل الوضع جْمِلَتَْ عوضاً من 
تمدص ان سور ل ع 3 
لتركيب . وأمنا التعويض - هنا 2 هرف أل ارس ١‏ ل لتر ار 
الفعل في نحو : 
2ج #2 . 5 1 
ه امااانت ذا نفر »م 
إن هذا عارض أيضاً بعد التركيب » وتعويض ما مثلاً عن أنفي أصلىي قبل 
التركيب ... وأيضاً فإن معنى الفغل في الحروف قد استيّلك جملة ا استهلك 
معنى الفعل في يزيد » ويَشْكرٌ وأحمد التي / هي أعلامٌ » ومعنى الفعل في كأن » 
وليت لم يُسْتَهْلك بل لحِظ واعتيرٌ . وأيضاً فإن المعنى المُضّمَّنَ ليس ذلك المعنى 
الأصيل بل هو زائدٌ عليه » ولذلك عبر عنه بصم الذي هو في الاصطلاح لجَعْل 
معنىّ لم يكن » ول يقل عوْضَ عن الفعل ؛ لأنَ التعريض أتمٌ من التضمين 
عندهم . فالحاصل أ لظ رم 0 3 المعنى المراد هنا ليس المعنى لأصل 
الذي في شروت و ويا غوسي ارق :اماه . وقد بِيْنَ هذا المعنى ابن جني 


(1 في الأصل (محترقا) , وفي أ: (حترفاً) بالفاء . في الموضعين » وما أثبت من س . 
2( وردت هذه العبارة في قول العباس بن مرداس السلمي : 
أبا خراشة أمنا أنت ذا نفر إن قومي لم تأكلهم الضبعٌد 
ديوانه ص ١78‏ » وقد مضى البيت في باب كان وانظر ص 7414 . 


كلا 


ثم أتى بالمثال الرابع وهو المجرور . فقال : «وتَدَرٌَ نحو سعيدٌ مستقراً في هجر» 
عدم فيه أولا أن :ما عنمن من 'الغوائل. مطتى الفعل. لا ستروقه فلا يَتَقَدُمْ غلية 
معموله - وهو الحال - وكان ذلك لازماً في الأمثلةٍ الثلاثة لا في الرابع » فَبَيْنَ 
الآن في الرابع أَنَّ ذلك الحكّم غالب فيه لا لازم ؛ فقد ُقِلَ في كلام العرب تقديم 
الحال عليه لكن نادراً ؛ فلذلك قال : «وندر نحو كذا» وتمثيله مُشهِرٌ بشرط في 
هذا التقديم مُعْتبْرٍ » وهو كون الحال متوسطاً بين العامل وصاحب الحال م في 
قوله : زيدٌ مُستَقِراً في هجر .فمستقراً عامله المجرورٌ . وصاحيّه زيدٌ هذا الظاهر 
إمَا حقَيقَة وما متجارا + قلو قدمت الخال عليهما معا فقلت : مستفرا؟ يد في عجر 
لكان ممنوعاً » ولم يِأتِ من كلام العرب . أما ما كان كالمثال فقد وُجد في 
كلامهم حَسبما يذكر » فأمًا تقديمٌ الخال عليهما معا فلم يذكروا خلافاً في مَنعِه 
وأمّا تقديمّه على العامل وحدّه ففيه خلافٌ » فمذهبُ سيبويه والجمهور المنع الأ 
في الشعر » وحُجَتهِم أن المجرورٌ - في معناه الظرف - ليس من العوامل القَرية 
فلم يَقَرَ أن يتصرّف في معموله تصرفّها' » وعملّه في الحال إِنْما كان لشبّهِ الحال 
بالظرف الذي يَعْمَل فيه رائحةٌ الفعل . والعاملٌ المعنوي' لا يقوى على التصرف 
بتقدييه عليه كا قد يقوى على تقديم الظرف ؛ لأنْ المُشَبّةَ لا يقوى قُرّة ما شب 
به . وأيضاً فالسماعٌ في ذلك نادرٌ » ومحتملٌ للتأويل . وذهب الأخفش إلى جوازٍ 
ذلك بإطلاق' ؛ وحُجْنّه ما جاء في السماع من ذلك كقراءةٍ عيسى بن عمر 
«إوالسماوات مطويات ييمينه#' بنصب مطويات على الحال , والعامل ليس إلا 
المجرور . وقول مَنْ قال إِنْه منصوبٌ على إضمار فعل »والعامل السماوات بما 
0 الكتاب 114/1 » شرح المفصل 54/7 . شرح الكافية للرضي ؟/14١-59‏ . 

0 في شرح الكافية للرضي ١4/١‏ «وأجازه الأخفش بشرط تَقَدّم المبتدأ على الحال . . .» » وانظر 


منهج الأخفش الأوسط ص 3١7‏ . 
(6) سورة الزمر اية. 17" في قراءة عيسى بن عمر بنصب (مطويات) » البحر حيط 440/9 . 


يفف 


اقضفة' 


4 د 4 ١‏ َي 

فيها من معنى السمو تكلف . وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : 
5 3 ل امت 7 1١‏ . 3 

نزلت هذه الاية ورسول الله عله متواريا بمكة » بنصب متواريا » والعامل قوله 

(بمكة) . وأنشدوا للنابغة الذبياقي : 


رهط ابن كُوز محقبي أُذرايهم فيهم وَرَهطُ ربيعة ابن حُدَار' 
فمحقبي حال العاملٌ فيه قوله (فيهم) , ولما كان هذا المسموع لا يبلغ أن يُطلِقَ 
القياس عليه إطلاقاً أخبر أن مثلّ هذا نادرٌ » وكأنه تَوَسّط بين المذهبين فلم يَطرح 
السماع جملةً » ولم يطلق القياس البتة . والشائع في المسألة / أن تقول : زيدٌ في 
هجر مستقرًاً » وزيد عندك مستتقراً ؛ ومنه قوله تعالى قل هي للذين أمنوا 5 
الحياقٍ الدنيا خالصة يوم م القيامة]" وهي 3 غيرٍ نافع قن «الضيية + سكن 
سيبويه : أتكلم بهذا وأنت هنا قاعداً ؟ وأنشد أيضاً : 


إن لكم أصل البلاد وفرعها فلخيرٌ فيكم ثلا مَبْدُولا' 
8 0 اا ٠.‏ 37 
وهجر : اسم موضع وهو المذكور في قولهم : كمبضع تمر إلى هجر . 


(01) الحديث في الموطأ » كتاب الطهارة 77/١‏ » وصحيح الامام مسلم بشرح النووى 770/5 . 

(1) ديوانه ص 5ه » شرح الألفية لابن الناظم ص 774 ؛ توضيح المقاصد 158/7 » المقاصد 
النحوية ١/١/9‏ . 

سورة الأعراف أآية 9" . 

(5) قرأ نافع (خالصة) بالرفع / السبعة ص 78٠‏ » الكشف عن وجوه القراءات السبع 451/١‏ . 

()» الكتاب 97/9 . 

(3) الكتاب 40/1١‏ ء ولم أقف للبيت على نسبه . 

20 في اللسان (بضع) . «أبضع الشيء واستبضعه جعله بضاعته » وفي المثل كمستبضع التمره 
والمثل - 6 ذكر ابن منظور - في الأمثال لأبي عبيد ص 747 » جمهرة الأمثال 187/79 , 
مجمع الأمثال 157/5 . 


لت 


ونَحْوٌ زيدٌ مفردا أنفعٌ . بن عمررٍ معاناً مُستجاز لم يهن 
هذه المسألة مستئناة أيضأ من الحكم لتقم في العامل غير المتصرف ء وهو منع 
تقديم الحال عليه » فأتى هنا بكم في ل ا ب 
ان 19 التفضيل إذا توَسّط بين حالين كهذا المثال الذي أتى به » وهو : 
مفردً نفع من عمرو معناً » فهو جائر مُعَرٌ فيه تقديمٌ الحال » 0 
لأجل التقديم وم يمنع » » كا ضف ومنع فيما إذا لم يكن أفعل التفضيل إل ناصباً 
حالاً واحداً . وقد تقدّمَ شرحه » وأتى بالمثال مُشْعِراً بالوجه الذي يتوسّط معه 
أفعل التفضيل بين الحالين ؛ وهو أن يأتيّ لتفضيل شيء في حال على شييء في تلك 
الال أو في حال آخر . وقد يكون التفضيل لشيء على نفسه لكن في حالين » 
فماله من تفضيل شيء في حال على شيء آخر في حال آخرّ هو مثال اناظم » 
َل زيدأً في حال الافراد على عمررٍ في حال الاعانة » ومثاله من تفضيل شيء 
في حال على شيء آخر في ذلك الحال : مررت برجل خخير ما يكون خيرٍ مننك ما 
تكون ؛ ومررت برجل أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون' . ومثاله من 
تفضيل شيء في حال على نفسه في حال آخر : هذا بُسرأ أطيبُ منه رطبا' » وهذا 
5 50" 
زبيبا افضل منه عنبا » وما أشبه ذلك وي وال التق اد ررد فصل بكر 
كان منفردا على نفع عمررٍ إذا كان معااً غير منفرد . وهذا يفل لا طِيبّه بُسرأ على 
طيبه رُطَباً » وكذلك سائر المثل . قال ابن خروف : انتصب بسئراً عند سيبويه على 
الخال من الضمير في أطيب: » وأنتصب رُطبا على الحال - أيضاً - من الضمير 
المجرور في منه" » والعامل فيهما أطيب بما نَضَمّنه من معنى المفاضلة يبن شيكين » 
كاله قال + هذا فق حال. كرته يمرا ابي منه فق حال كته تطياً ) يزيد أن قتا 


() المثالان من أمئلة سيبويه في كتابه 400/١‏ » وانظر المقتضب م/.0؟ . 
0) الثال في الكتاب ١‏ » وانظر المقتضب /761 . 
0) فالاصل» وس :(من). 


حتف 


لبْسرَ على اليُطَب . قال : فأطيبُ ناب مناب عاملين ؛ لأنْ التقديرٌ : يزيد طيبّه في 
حال كونه بُسثرا على طيبه في كونه رطب . وأشار بهذا إلى التمْر الى له 
أطيب من رطبه ؛ فعلى ما قال ابن خروف جرى الناظم » ولم يجعل العامل في 

الخال كان عطكرة أ زعم السيرافي' ؛ ومن ذهب مذهبه ) أن لديز عند 
سيبويه : هذا إذا كان عر أطيب منه إذا كان كا قال صميو د دراننا قال 
اذاف :طعيوو) عل إطتدان ررق كانم قينا شل و راذا انم .فيا قضئ :أن 
هذا لما كان [ ذا]' معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذا كان أو إذ كان»” . وبهذا 
الكلام تعلق السيرائي فجعل بسراً وتمرا حالين من المشار إليه في زمانين والعامل في 
لال كان » وكأنَ ما قال يظهر من كلام سيبويه » ولك الناظم عدل عنه إلى ما 
قال ابن خحروف » وهو مذهب طائفة كبن كيسان » والفارسي » وابن جني 2 
وغيرهم . وضّعف مذهب السيراقي ومن قال بقوله لما فيه إذا أضهرت (كان) من 
تكلفب إضمار سنة أشياء لآ حاجة إليها ٠‏ وهي : إذا أو إذ في الموضعين » وكان 
وضميرها المرفوع في الموضعين أيضاً » ولأنّ أفعل في هذا الباب هي أفعل في قول 
لله تعالى طوهم للكفر يَؤْتود رب منهم للايملز»' في أن القصد بهما تفضيل 
شيء على نفسه بأعتبار متعلقيْن » “فكما اكد هن اماق يه تكذلك يود اق 
الأمثلة المذ كورة » وأيضاً على تسليم الاضمار يازم إضمار أفعل في إذ وإذا ؛ لأنه لا 
يد منه لهما فيكون ما وقع فيه شبيهاً بما فر منه . هذه الأدلة مما استدل بها المؤلّف 


(1) شرح كتاب سيبويه للسيرافي ؟/ل179 . 

(؟) كملة يلغم بها الكلام من الكتاب . 

(م) الكتاب 1.0/١‏ » وسقط (إذ كان) الثانية من طبعة الأستاذ عبد السلام هارون »وهي في 
مصورة بيروت - عن طبعة بولاق - 78/١‏ . وفي أ: (إذا كان فيما مضى) , وفي الكتاب : 
(وإنما قال الناس : هذا منصوب) . 

(5) انظر شرح التسهيل , السفر الثاني ١//ا”‏ . 

(ه» سورة ال عمران آية ١518/‏ . 


تت 


ارقا 


في الشرح' ء وأصلها لابن خروف وتاوّل كلام سيبويه المتقدم ذكره بأ ما قاله 
تفسيرٌ معنى الكلام لا تقديرٌ للعامل » وإنما العامل أفعل . 

وقوله : (ل يهن) معناه م يَضلعُف » وهو من : وَهَنَ الشيء ين وهنا إذا ضَعُفَ 
َوه أنا وَوَهنَه وأصله َو فأعِلَ بحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة . 

وف هذا الموضع سوال » وهو أن شرح كلام الناظم جرى على أن مرادّه في 
قوله : (ونحو زيد مفردً) إلى قوله : (مستجازٌ لم يهن) أراد به أن أفعلَ التفضيل هو 
العامل في الحال مع. التقديم » وليس في كلامه نص على ذلك ؛ إذ غاية ما قال : إن 
هذا المثال. وما كان مثلّه مستجازٌ عند العرب غيرٌ ضعيفي » وليس فيه أن العامل هو 
أفعلٌ أو غيره » لا تعيين في كلامه لشيء من ذلك . 

والجواب. عنه : أن الناظم وإن لم يذكر ذلك نْصاٌ قد أشار إليه بما هو مير 
لقصوده » وذلك أن كلامّه في هذا الفصل في تقديم الحال على عامله » وما يجوز 
من ذلك » وما يمتنع , فَقَدَمَ أن الذي يتقدمٌُ عليه الحال من العوامل هو المتصرف 
من الأفعال , وما أشبهها » فخرج أفعلٌ التفضيل عن جواز تقديم الحال عليه 
حَسَبّ ما وقع في تفسيره »ثم استثنى من ذلك صورة هي هذه مَنبْهاً عليها بقوله : 


(مستجاز لم يَهن) » أي : لم يَضْعُف م ضَعُف تقديمُ ال حال على أفعل التفضيل إذا 


يَتكَرْر الحال » وا صَعُفَ تفديمٌ الحال على عاملها المجرور في قوهم : زيدٌ 
مستقرا في هجر . فحَصل بهذا المساق , وهذا الاقتران ان المستجاز هنا هو 
التقديم على العامل غير المتصرف الذي هو أفعلٌ التفضيل المذكورٌ في مثاله » لا 
(كان) مضمرة » ولا غيرٌ ذلك , إذ لا يستقيم فَهْمّه على اعتبار غير أفعلَ في العمل 
وهو الظاهر . والله أعلم . /. ثم. قال : 


والحال. قد تجيء ذا تَعَدّدِ لمُمْرّدِ فاعلم وغيرٍ مُقْرّدٍ 


0 شرح التسهيل » السفر الثاني 78-50//١‏ . 


م١ المقاصد الشافية‎ ٠١ 


1 / 


6ق الال عدر من بالأشام ركان النعر كود تارة وغو ويه قات + 
يتعَددُ أخرى » نحو : زيد ناظمٌ نائرٌ » وعالم شاعرٌ - كان الحال كذلك أيضاً » 
0 5 
فيجوز ان يَتعَدْدَ 5 كان ذلك في الخبر » فتقول : لقيت زيدا راكبا مصاحبا زيدا 
مُقارقاً عمرأً » ؟! تقول : زيدٌ راكب مصاحب عمرأ مفارق بكرا » وك تقول في 
النعت : ريت رجلاً راكباً مصاحباً زيداً مفارقاً عمراً » وذلك سائغ من جهة 
اللفظ والمعنى » فأخبر الناظم بهذا الحكم وأنْ الحال قد يأتي متعدداً كان صاحبّه 
مفرداً أو غير مفرد بل مُتعَدْد أيضأ فلا محذورٌ فيه » وهو تتكيتة على رأى من مَنَعَ 
اللا كان عصتون ١‏ إارزت ارعلالا وإغذا ل مرب أكتر من حال واحد 
لصاحب واحدٍ قياساً على الظرف » قال بكرن ان يفال : قمت يوم 
الخميس يومٌ الجمعة كذلك لا يقال : جاء زيدٌ ضاحكاً مسرعاً » واستثنى من 
ذلك الحال المنصوب بأفعلَ التفضيل الذي تقدّم ذكره . وما قاله ابن عصفور غيرٌ 
صحيح للفرق بين المسألتين » إذ وقوع قيام واحدٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة » 
حال » ومجي+ زيدٍ في حال ضَحِكٍ وحال إسراع مكنُ غير محال » فما أبعد ما 
بين الموضعين » وإنما نظير مسالته : جاء زيد راكبا راجلا » أو مسرعا مبطا أو 
رأيته سائراً قاعداً' » وما أشبه ذلك » هذا هو الذي لا يمكن وجودُه إن لم يحمل 
على وجو ييح ولو بمجاز » وإذ ذاك لا يكون الامتناعٌ من جهة العامل بل من 
جهة المعنى 0 الظرفان فلهما حكم آخرٌ غير حكم الخال . وقوله : «لمفرد 
ون فر اطااقيت بورد نل اياده مناه راك سس ترط رن لد 
فيتصور ذلك على نحوين : 


سقطت (قائمٌ) من أ. 

0 انظر المقرب ١/هه١ ٠»‏ وفي توضيح المقاصد ١١١/7‏ «خلافاً لابن عصفور في منعه تعدد 
الحال . . . ونقل المنع عن الفارسي وجماعة» . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 45/١‏ », فاعتماد الشاطبي عليه في هذه المسألة 
بين . 


دك 


أحدهما : أنْ يكونَ الحالان أو الأحوال مجتمعةٌ في اللفظ بتثنية » أو جمع إن 
وجد لذلك وجب : 
والثاني أن تكون مفرّقة إن م يُحصّل موجبا ؛ الاجتماع 2 الأول فقد 
يق فيه أن يكون العاملٌ واحداً وعمله فود ودار باريد وغدزة 
مبرعن + اومن قول الله تعالل وسَخْرٌ كم امس وَالقَمر دائِينٍ4 2 وقوله 
تعالى لوَسَخْرٌ لَكُم اليل نهار 0 والقَمَرٌ والنجُومَ مُسَخْراتٍ بأمره' 
ومنه قوهم : هذه ناقة وفصيلها راتعين  '‏ على جعل الفصيل معرفةً . وقد يكون 
العامل واحداً وعمله مختلفاً » نحو : لقيت زيداً مسرعين » وضارّب زيدٌ عمراً 
راكبين » ومنه قول امرىء القيس : 
ععنيها ال راط عل اا ا 
فقوله (نمشي) حال من التاء في رَجْتُ » واهاء في (بها) . وقول عنترة : 
متى ما تلقني فردين َرْجُفْ روائف لبيك وتستطارا” 
ففردين حال من الضميرين المتصلين بِعَلْقَ . وقد يكن العاملٌ متعدداً والعمل 


)4 سورة النحل آية 1 

م من أمثلة الكتاب 87/9 . 

04( ديوانه ص ١54‏ » وروايته : «تمشي» بالتاء » شرح القصائد السبع ص “اه » شرح القصائد 
التسع 1/١‏ » وروايتهما «أمشي» . وأشار محقق الديوان ص 570١‏ إلى أنها أيضاً رواية 
السكري ؛ والطوسي ٠‏ وابي سعيد الضرير » وأبي زيد القرشي , والزوزني » ولا شاهد في 
البيت على هاتين الروايتين على ما سبق من أجله هنا . وقد استشهد بالبيت على الرواية المذ كورة 
هنا ابن مالك في شرح التسهيل , السفر الثائي 47/١‏ » وهو مأخذ الشاطبي . 

(5) ديوانه ص 714 » وهو في : ليس في كلام العرب ص 757 » المسائل البصريات 805/9/ » 
٠67‏ » أُمالي ابن الشجري 19/١‏ » شرح المفصل 7/ده . 1١5/4‏ » شرح الألفية لابن 
الناظم ص 77 » المقاصد النحوية 174/7 » التصريح 794/7 , خزانة الأدب 70/7 . 


اذك 


ره / 


وه ” 8 5 00 0 0 5 فاص م 
متجدا » نحو : جاءني ريد واتاك أخوواً مسرعين » وذهب بكر وانطلق رَجِل آخر 
مبادِريْن' » وما أشبه ذلك » وقد يكون العامل متعدداً ' وعمله مختلفاً نحو : هذا 
7 950 2 " 2 07 6 7 م 
زيد مع عمرو مارين » ورايت زيدا مع امراة ماشييين » وما اشبه ذلك . واما 
5 0 0 2-8 م ا م 7 
الثاني وهو تفريق الحالين أو الأحوال / فقد يُتفق - أيضا - إعراب صاحبي الحالين » 
نحو أقبل زيدٌ وهندٌ محبوبة مُحَبَاً » وجاء زيدٌ والعَمْرانٍ باكِيَيْن ضاحكاً . وقد 
يختلفُ الاعرابُ » نحو : لقيت زيداً مصعداً مُنْحَلِراً . ومنه بيت امرىء القيس : 
مخ وال را 

5 و 8 ٠‏ 500 . 3 4- 
كلثوم : 

وين سوق تتركا' اللاي مُقدرة لننا وديا" 
في الشرح : 

غهنات عاذ دالت هوئ معى .+ ٠‏ افزديت- :وعاد' راسلوانا ..هواها" 


ولا أحفظ في هذا القسم تعدد العوامل » وإنما جاء مع اتحاده . واللّه أعلم . 


(1) الواو والهاء مطموسان في مصورة الأصل لوقوع الكلمة في كلام مستدرك في أواخر الطرف 
الأيسر من الأصل . 

(5) الراء من (آخر) و(مبادرين) مطموستان في مصورة الأصل لما سبق . 

() الدالان والتنوين مطموسات في مصورة الأصل لما سبق . 

(؛) شرح القصائد السبع ص 774 . شرح القصائد التسع 7107/١‏ » شرح معلقة عمرو بن 
كلثوم لابن كيسان ص 47 . 

() شرح التسهيل , السفر الثاني 45/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبة وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم ص 757 » مغنى اللبيب ص 784 ؛ التصريح 181/١‏ . وفي أ: ذات هدى », بالدال . 
تحريف . 


1/0 


وقوله (فاعلم) جملة اعتراضيّة تفيد توكيد النظر في هذه المسألة وتحصيلها , 
وأنئها مما لا ينبغي أن يُعْقَلَ ؛ إذ تعد الحال مع اتحاد صاحبه قد أنكره منكرٌ فاك 
أ تنكره ) فإن الاقرارَ به هو الصواب . 

وعَامِلُ الحال بها قَنْ أكدا رمالاف ارو 

هذا فَصْلُ الحال المؤكدة » فإ الحال على ضريين : هري » ومؤكدة . فالمبيئة 
هي الأصل فتَكَلّم عليها بحكم الاطلاق ‏ ثم نحص الكلام على المؤّكدة » وإنْما 
بين الناظم -عناما يركذ يها وهو العامل فيها أو التدملة الواقية قبلها + فق 
ذلك من كلامه على أمّها تأتي للتوكيد . م إن توكيتها حَسَبَ ما قَرْرَ على 
وجهين : أحدهما : أن تكون مؤكدة للعامل فيها » وهو قوله : (وعامل الخال 
ها قد أكدا) يعني أن حال تْطِي من المعنى ما يعطيه العام فيها لكن أي 
بها توكيدا على حَد ما يوكد المفردُ بالمفرد » والجملة بالجملة ؛ بل ؟ا يؤكد 
الفعل بِمَصدَره . َمل ذلك بقوله : إلا تغث في الأرض مُفُسيداًم فإن شد 
حال مِؤكدَةٌ لمعنى : لا نَعْتْ , لأنّ معناه : لا تفسد » تقول ؛ عَنَا يعد 
وعَبِيّ يْشى عُنْوَاً في الأول » وعنا ف الثاني . وعلى اللغة الثانية جاءت الآية 
الكريمة 04 تَعْنُوا في الأرض, مُفسيدين , . ومثال الناظم يَحْتَمِلٌ يَحول الضبطين 
على اللغنين . وعلى الجملة فالحال الؤكدة لعاملها لما كنك مؤكذة لمعنه 
ارة 1 موافقة في اللفظ والمعنى » وتارة تأني موافقة له في المعنى خاصة . 
فأمًا الموافقة ف للع فقط فهو الل به وكأنه أشار لل الآية الكريمة 
اا نوا في الأرض مسرن ومنه أيضاً قوله «إثُم وَلَينُمْ مين" 
ك4 سورة البغرة آية 3 . 

. 5٠١ سورة البقرة أية‎ )١ 


)2 سؤرة التوبة أية 8 . 


1/6 


لسن 


وقوله «إوَيوْمَ أبث حي وقوله فتبسم ضاحكاً من قَوْلها' ومنه ما 
أنشده سيبويه َه بن أبي الصّلت : ا 
سَلامّك ربنا في كل فَجْرٍ برها ما تفشك الدمُومُ 
سر أبو الخطاب على معنى : براءتك ريّنا في كل فجر . وأما الموافقة فيهما 
فكقوله : 
قُمْ قائما قم قَائِما إِْي عَِيتُ صائما' 
قم قائما قم قائما صادفت عبداً نئما 


وأنشد في الشرح : 
أصخ مُصِيخاً لِمَنْ أبدى نصيحته 2 والزم توقي / خلط الجد باللَعِب” 


(1) سورة مريم أية لا" . 

سورة النمل آية 19 . 

2 الكتاب ١/ه36”‏ , شرح أبياته لابن السيرائي 705/١‏ » والبيت في ديوان أمية ص 48١‏ » 
شرح الألفية لابن الناظم ص 754 المقاصد النحوية 1817/7 . وفي الأصل وأ : (تغنتك 
الزموم) » بالناء في الكلمة الأولى » والزاي في الثائية . تحريف صوابه من س والمصادر السالفة . 

() آمالي ابن الشجري ١14/١‏ »ء وف تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام ص ”١4‏ : 
«وقد حَرّفَ ابن الشجري هذا الرجز فانشده : 

قم قائماً قم قائما إِنِي عسيت صائما 
وإنما : (قم قائماً) صدر رَجَرْ آخر» . ونقل كلامه البغدادي في الخزوانة 77/4 » وانظر 
المقاصد النحوية 171/1 . والرواية الثانية التي أوردها الشاطبي في أمالي ابن الشجري 
0١‏ »؛ وانظر الخصائص ٠١/7‏ » الصاحبي ص 844 » وعزاه ابن مالك في شرح 
التسهيل » السفر الثاني 51/١‏ إلى امرأة من العرب » وانظر المقاصد النحوية 184/7 , وهمع 
الهوامع وإى؟ . 

(ه) شرح التسهيل » السفر الثاني 07/١‏ » ولم أقف للبيت على نسبة » وهو في شرح الألفية لابن 
الناظم ص 7750 » المساعد 4١/7‏ » المقاصد النحوية 180/1 » التصريح 7817/١‏ . 


كمع 


وهذا الضرب قليلٌ بخلاف الموافقة فقة في المعنى فقط » فإِنّ ذلك كير ؛ لأن 
العرب تتحاشى ف ف أكثرٍ كلامها عن التكرار اللفظي 2 ولكن قد جاء في القران 
الكريم «ورْسَنناكَ 5 سول لوَسَخرٌ لح لين والنهارٌ والّمس 
والقمرٌ والنجوم دراك بأمره»/ ٠»‏ ولأجل ِل هذا القسم لم يُحثلٍ به 
الناظم 5 وإلنا 07 بالأأول ؛ أنه الباب الغالب ؛ وترك التمثيل بالآخجر ؛ أنه 
ليس في درجته » ولكنه في المعنى لاحق الل يك 3 يكون أتى بالمثال 
تقيبداً ما َقَدم من إطلاق الحكم حتى يكون قاصداً لاخراج نحو : قم قائما ؛ 
أنه عنده غير مقيس ء فلا يجوز على هذا التنزيل أن تقول «لخرييك حواري ) 
ولا ضربت زيداً ضارباً » ولا ما أشبه ذلك . وهو خلاف ما يظهر منه في 
لتسهيل' . وقد نص في الشرح أنه قليلٌ” » فلذلك اححَمَلَ هذا التمثيل 
البياذ » واحتمّل التخصيص والتقييد . وتوجيةُ كل واحد من الوجهين 
ظاهرٌ . فإِنَ الجميعَ مُستَيدٌ إلى السماع . فيُمْصنُ أن يقول بالقياس لمجيعه في 
لكلام » وإن كان قليلاً كعادته » في أمثال ذلك » ويمكن أن يقول برف على 
الجاع لقلة امتشعالة بوكنن: قاس 

والثائي من وجهي الحال المؤكدة : أن تقمّ مؤكدةٌ لمعنى جُمْلةٍ ليس واحدٌ 
من جزئيها بصالح للعمل في الحال » ولا يكون ذلك إلا وَهُمًا اسمان جامدان » 
وذلك :قرله :.ووان: تو كد تحملة) بريد : ليس فيها ما يصلح للعمل » ويُعين هذا 
للقصدّ أنه لو كان واحدٌ من جزئيها صالاً للعمل لكانت الحالٌ موْكُدةٌ له » 


(1) سورة النساء اية 9ل . 

)4 سورة النحل آية ١‏ بنصب «النجوم» و«مسخرات» » وروى حفص عن عاصم رفعهما » 
وهي قراءة عبدالله بن عامر » والنصب قراءة سائر السبعة » ورواية أبي بكر عن عاصم . 
السبعة ص 77١‏ , وانظر حجّة القراءوات ص 585 . 

0) التسهيل ص ؟١١.‏ 

(). شرح التسهيل » السفر الثاني 04/١‏ . 


لام 


ركلف توه ارلا (وعامل ا 6 ولذلك جَمَل هنا العامل 
مضمراً ٠‏ فلو كان ّم ما يَلْح للعمل لم : حنج إلى تقديره » ومراده أن الحال 
قد ركد معت “الجملة + فإن أردت ذلك د ةا 
تأضير لها عاملاً » إذ النصوب مفتقرٌ إلى ناصب » أمّا التوكيد بها » فنحو : 
قولك : هو الحق ييا » وهو زيدٌ معروفاً » وأنا زيدٌ معلومٌ المرتبة » وما أشبه 
ذلك مما يكونٌ فيه البتدأ والخيرٌ معرفتين ؛ لأنّ مقصودك أن ُخيرَ عن المذكور 
باسمه امعروف به مَنْ كان يجهله » أو طن أنه يجهله ثم أتيت نيت بالحال تؤكد أن 
المذكورٌ زيد “ وتُحََقَه ( وكاتّك إنما أردت بقولك : هو زيد أنه هو المعروف 
لمعلوم الحَبرٍ والقِصّة فأكُدْت ذلك' المعنى بالحال . وعلى هذا لا يجوز أن 
تذكرٌ بعد هذه الجملة من الأحوال: الآ فا يمان علد اللحملة أولا «من البقي ؛ 
عونا مك 4 رامد يديوه السام برو دار 
أنا ابن دارة معروفاً له تسبي وهل «يذارة :يا للنائن: من بغار" 

أو الفيخر رضقة يفكر يها نحو أنا :يد شجاعا ع وآنا عيكالله' كريماً .زمه نا 
أنشده ابن خروف من قول الشاعر : 


فإني الليث مرهوباً حِمَاهُ ورَعِيدِي زاجرٌ دونَ افتراسي' 


وقول الآخر : 


)0 في أ : فأكد عند ذلك . 

0 الكتاب 0/4/9 , شرح أبياته لابن السيرافي 547/١‏ » الخصائص 758/7 » 50/8 » أمالي 
ابن الشجري 780/7 » شرح المفصل 14/7 , شرح الألفية لابن الناظم ص 770 » توضيح 
المقاصد النحوية 185/7 ء خزانة الأدب ١//هه‏ », ودارة : أم الشاعر » وقيل جدّه » وعليه 
رواية البيت : له نسبي » والرواية المشهورة (بها نسبي) على الأول . 

() البيت في شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 59/١‏ , 0ه من غير نسبة . 


فك 


5 5 وو كه ً. .2 وداه ١‏ 
أو التعظيم » نحو : هو زيدٌ عظيماً في قومه . وأنا زيدٌ جليلاً مهيبا . أو 
التحقير » نحو : أنا عبدّك فقيراً إلى رحمتك / وأنا عبدالله أكلاً ما يأكل العبد . أو 
التهديد والوعيد وقد يكون منه قول الشاعر : 
فإني الليث مرهرباً حِمّاه ‏ وعيدي زاجرٌ دون افتراسي 
وهو أظهر من كونه فخراً » ومنه قولك : أنا زيدٌ متمكناً منك » وما أشبه ذلك . 
ولا يكون الحال هنا بغير ذلك مما لا ينبىء عنه معنى الجملة » كا تقول : أنا زيدٌ 
02 5 2 3 ا 00 0 لي 
قاعدا » وهو زيد منطلتا » فإن معنى الجملة لا يُشعِرٌ بالحال فليست الخال مؤكدة 
. 0 - 1 ل 3 : 8 2 307 
كا كانت مؤكدة ف قولك : أنا زيدٌ معروفا » فلو فْرِضِ أن يكون في الجملة مع 
منطلق معنى التنبيه والتعريف 5 كان مع معروفب لجاز » ا إذا قيل ذلك الكلام 
2 9 0 2 5 2 ّ 94 
حاب جالع ار مر لاحول 00 التعور اج يعوات ل 0 : من انت ؟ 
فقال : أنا عبدالله فإنه لم يعرفه إلا باسم قد علمه » فكأنه قال : أنا مَنْ تغرف 
منطلقاً في حاجتك فهذا جائرٌ ؛ فإنه في عداد قولك : الاعبداه دروا افهذا كله 
يجري هذا المجرى . وقد يجري مُجُرَى التصدير بالضمير التصديرٌ باسم 
إلاشارة » فتقول : هذا زيدٌ معروفاً أو فاخراً , أو نحو ذلك » وكذلك : أخوك زيد 
معروفاً » والذي في الدار زيدٌ مشهوراً » وما كان نحو ذلك ؛ فلهذا لم يَحْتج الناظم 
إل اتقييد المبندا بان يكون عير وإن كان ذللق فيه كيرا , 
فإن قيل : فكان حَقَه استيفاء ما تحتاج إليه الجملةٌ المذكورةٌ من القيود المعتبرة 
في الاتيان بالحال المذكورة » وهي أن يكون جز اها معرفتين جامدين' جموداً 
09 البيت في المفضليات ص ١68‏ ؛ من قصيدة لعبد يغوث بن صلاءة الحارئي » الكتاب 
4 ». شرح أبياته لابن السيراقي 47/7 » المنصف 118/١‏ 6 171/7 » المقرب 


كن ؛ توضيح المقاصد 7١/5‏ » المقاصد النحوية 585/4 » التصريح 587/7 . 
0) في الأصول : (معرفتان جامدان) . 


1 


الخفة' 


ممم 


مَحْضاً » أمنا كونهما جامدين فقد نَقَدُمَ التبيه عليه » وامًا كونهما معرفتين فلا 
دليل في كلامه على ذلك » وهو فَيْدٌ ضروري . إذ لا يقال : أنا أخ لك معروفاً » 
ولا :“عو رجل مغزؤنا إلا زنثال عرد مفكدة» لأن الجئلة لا تبى» عن ذلك.: 

فالجواب : أن قوله (وإن تؤكّد جملة) يَسَتلزِم أن الجملة تُعطِي من المعنى 
ما تعطيه الحال حَتَى يَصْدَق عَلَيْها أنّها موْكَدَةَ لمعنى الجملة » وإذا كان كذلك 
م يُنَصَوّر أن تكونٌ الجملة إلا مركَبَةٌ من معرفتين كا تقدّم بيانه » فإن كان أحدُ 
جزايها نكرةً لم يِتَصُوّر » فلا يَصدق أن الحال مؤكدة . فترك التقييد بذلك 
اعتماداً على هذا المعنى . والله أعلم . 

أمّا العامل في هذه الحال فليس في اللفظ ما يُمْكِن أن يُجْعَلَ عاملاً فلا بد من 
تقذيره. وقد اتجلق “فيه التعويوق. مدهي الباظم اكد ململ + وو افغل 
ُفَسه الجملة » وذلك : أحُق ونحوه » أو أعرفه , أو أتحققه » أو شْيْهُ ذلك » فإذا 
فلك ع هو ويد تدوونا : التقدير» احقه او أعلمه هوقا :واذا قلت : آنا ريد 
معروفاً » فالتقدير : أغرفني » أو أغرّفْ » أو نحو ذلك . وهذا مذهب السيرافي” . 
وذهب الزجاج إلى أن العاملَ هو الخبر لوه بمُسَمّى ونحوه . وذهب ابن 
خروف إلى أن العاملَ هو المبتداً' بما فيه من معنى تَتَبه . والظاهر من كلام 
نويه أن الغآمز مف الئل لا ممق اليعذاً باتقزادة + ولذ الخين بالقرادة + إذ 
معناها إذا قلت : هو زيدٌ معروفاً , أي اله له » أو الرَمهُ معروفاً” . فَإنْما / قدّر 
ند قَدُرٌ الجملة + وما تقدير ذلك فق المفرة مُمَتكلف + ولأننه ادر مغترئ فل 
يكون إلا من الجملة » وعلى هذا يَقَرٌبْ رَأْيْ الناظم ١‏ وَيُوِْسْ به بأنّه قد يريد 


١ 


د 
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() انظر رأي الزجاج » ورأي ابن خروف في التسهيل ص 1١7‏ ؛ منهج السالك ص 7٠١‏ » 
توضيح المقاصد 151/0 . 
م الكتاب ؟/مل/ا-ولا . 


لحف 


ههنا تقديرٌ فعل ندل عليه الجملة ما تقدّم في المصدر الموكّد لنفسيه إذا قلت : له 
علي ألفُ درهم عُرْفاً ؛ إذ هو عنده وعندَ غيره على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه » 
فكذلك ينبغي أنْ يكونَ هذا . وهو ظاهرٌ . واعلم أن في قوله : (فمضمر عاملها) 
تنبيهاً على مسألتين : إحداهما : التنكيت على مَدْهبِيْ الزجّاج وابن خروف » أي 
ليس العامل بظاهر في اللفظ م يقولّه المخالفٌ » بل هو مُطَْئْمٌَ يدل عليه الكلام . 
ولثانية : التتبية على لزوم الاضمار ء ودلّ عل ذلك تقديمّه الخبر في قوله 
(فمضمر عاملها) إشعاراً بتأكيدٍ الحكم بذلك » وكذلك الأمر فيه ؛ إذ لا يجوز 
إظهاره » فلا تقول : أنا زيدٌ اغرفني معروفاً » وذلك لأنهم جعلوا الجملة كلدل 
من اللفظ بالعامل كا جعلوا الجملةً في قوهم له علي [ ألفْ عرفاً]' عِرَضاً من 
العامل في المصدر . ولا أعلم في هذا الحكم خلافاً . 

ثم قال : (ولفظها يوُخر) اهاء عائدٌ على الحال » ويعني أن الحال في هذه 
المسألة يرحر بولا كيتور تقديكة فق قر > معروقا عوارية جو جاع آنا 
زيدٌ » وكذلك لا تقول : أنا معروفاً زيدٌ » ولا أنا شجَاعاً زيدٌ » وإِنْما لَرمَ 
تأخيرها لأنها إنما أعطت من الغتى ما أعطع الجملة من قبل" + إذ كان قولك 2 
هو زيدٌ » أو أنا زيدٌ معناه : أنا المعروف أو هو المعروف أو اغرفني أو اغرفه » 
فصار قولك : معروفاً يعطي عين' ما يُخْطِيه : أنا زيدٌ » وهو زيدٌ » فصار 
كلجملة: المؤكدة لجملة أحرى + أو المفرد “الؤكد لا قبله + ومن شان الو كد 
التأخير عن الموٌّكُد . وأيضاً الجملةً إذا قامَتْ مقامّ العامل لم يِيْقَ للعامل ذلك 
تسرف الذي كاذ ل أن كادف 6 ويترض عند ييه كلف لذ تقول : 
صوت حمار له صوت » ولا : عرفا له عل ألفٌ » ولا حقَاً أنت ابني + ولا ما 
أشبه ذلك » بل يَلرَمُ المعمول التأخيرٌ لعدم تَصَرّف ما ناب عن العامل . 


(1) مايين القوسين مطموس في مصورة الأصل » وأثبته من أ . 
2 في الأصل : (غير) تحريف , 
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فإن قيل : هذا الحكمٌ الذي قَرْرَ من لزوم تأخير الحال هل هو مقتصر به 
على الحال المؤكد بها الجملةً أم هو شاملٌ للحال المؤؤكدة كانت مؤكدة لعاملها 
أو للجملة ؟ . 

فالجواب : أن الظاهرَ من كلامه الاقتصارٌ على المؤكد بها الجملة . وأيضاً 
فإنْ العامل النائب عنه غيرّه لا يقوى قوة العامل الظاهر ك تَقَدمَ بخلاف نحو : (لا 
نشد اق الأرض يدام يتفإ الغادل الفقل) وهو ري © :في المسلان المواكد + 
فكما يجوز تقديم المصدر المؤكد على عامله كذلك يجوز هنا » فإذا قوله (ولفظها 
يُوحر) راجمٌ إلى الوجه الثاني » وهو الحال المؤكد للجملة . والله أعلم . 

ثم قال : 

وموضع الحال تجيء جُمْله ‏ كجاء زيدٌ وهو ناو رِخْلَه 

لما كانت الخال خبراً من الأخبار » وكان الخبر يأتي مفرداً » وهو الأصل ع 
ويأتي جملةً في موضع المفرد / جاءت الحال كذلك » وكذلك النعت » فالثلاثة 
جارية من واد واحد » فالآصل في الحال أن تاتىّ مفردة ثم إنها قد تاتي جملة » 
وتكون تلك الجملة مقدّرَة بالمفرد الذي يقع عليه النصبُ على الحال » وقد ذكرٌ 
حكمّ المفرد فيما مضى فأخذ يذكر حكمّ الجملةٍ » فيريد أن الحال قد تأنتي في 
توشعيا خطلة + إوهذا مدي إن الحملة لببنة: الخال يها بل :هي ال تلرضيها 
فحيث جاءت كذلك فلا بد من تقديرها بالمفرد » لأنه الأصلّ فيها , وأيضاً لم 
يقيّد الجملة بكونها إسميةً أو فعليةً فدل على أن كل واحدة منهما تقع في موضع 
الحال » فتقول : جاءني زيدٌ وهو ضاحِكُ » وجاءني يضحك . ظ 

فإن قيل : تقييده بامثال يُشِرُ بأنّها إنما تكون إسميّةٌ , لأنّ التقديرٌ :وموضع 
الخال تجيغ جملة تشبه هذه الجملة . وقوله (وهو ناو رحله) جملة اسمية ) 
فكأنٌ التقدير : وموضع الخال تجيء جملة اسميّةٌ » فخرجت الفعليّةٌ عن ذلك » 
وهو غير صحيح . 


فالجواب : أن مرادّه الجملةٌ على [نوعيها » والدليل]' على ذلك قولّه بعد 
(وذات 7 بمضارع عم وهذا تفصيل لمجَمّل قد رميق » والجملة 
المبدوءة]' بالمضارع فعليّة بلا يْدَ » فالجملة في كلامه إنما المقصودُ بها كيف 
كانت » وإنّما أتى بالمثال إشعاراً بقَيْدِ آخرّ ضروري للجملة الواقعة حالاً » وهو 
كونها خبريّة » فإِن الطلبيّة لا تقع في موضع الحال . لو قلت : جاء زيدٌ كيف 
حاله ؟ أو جاء زيدٌ هل رأيته ؟ على أن تكونٌ الجملة الطلييّةٌ في موضع الحال لم 
يَصِحّ » كا لا يكون ذلك في النعت لأَنْهُمَا من باب واحد » ألا ترى أنْ النكرة 
يجري الحال عليها نعتاً في الأكثر , ولا تقع حالاً إلا قليلاً » بخلاف المعرفة فإنْه لا 
يد من انتصابها معه » إذ لا يَصِح جريانها نعتاً عليها » فالحال جارية بين شب خبر 
ا معدا أو شه التعت »فاع من الخبر احكاياً كيرة ,وفن النفت أسكايا از : 
وهذا الموضع مما غَلَبَّ فيه شْبَهُ النعت » فلذلك لم تقع جملة الحال طلييّة » ا لم 
تقع جملة النعت طلبيّةَ حَسَبْ ما يذكره . ثم أتى بمثال للجملة الحالية » وهو 
قوله : جاء زيدٌ وَهرّ ناو رِخْله » أي : جاء في هذه الحال » والتقدير : جاء زيدٌ 
ناوياً رحلة » فقد وقع (وَهْرَ ناو) موقم قولك : ناويا » والشأن أبداً أن قَدرَ المفرة 
من الخبر » لا من المُخبّر عنه » ففي الجملة الفعلية تَقَدرُها من الفعل » وفي 
الجملة الاسميّة تقَدّرُها من خبر المبتدأ ‏ لأ ذلك هو محل الفائدة' » فتقول في 
قوللك: حاف زه كلك عاد قناسكا" + 7 قلع :« جا أزية ثازيا تحلة +: 
وهكذا الأمر في خبر المبتدأ إذا وقع جملة » وفي النعت كذلك لا فرق بينهما . 
وهذا ضابط لا بد منه » لكنه قد يَعْرِض في ذلك عوارض لَفْظِيّةٌ ربما يُشْكِل على 
(1) تكملة من أ؛ س »ء ومكانها في مصورة الأصل مطموس . 
() وقعت (الفائدة) ضمن كلام استدرك في الطرف الأيسر من الأصل » ولم تظهر في مصورة 


الأصل ثلاثة أحرفها الأخيرة . 
م فيأءس :(جاء زيدٌ ضاحكا) . 
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مَنْ لم يَعْبْتْ قدمّه في هذه الصناعة ؛ ولعله يأتي من ذلك في أثناء الكلام على بعض 
المسائل التقديرية في الحال أو في النعت إن شاء الله . 

فإن قيل : هذا الحكم الذي أتى به مجملاً للجملة الحالية ناقصة الشرائط » 
إن جملة الحال لها شرط آخر لا بْدّ منه » وهو أل تكونٌ مفتتحةٌ بدليل استقبال' » 
وقد اشترطه في التسهيل' . وهو ضروريي أيضاً . إذ لا تقول : جاء زيدٌ 
سيضحك ولا جاء زيد لن يَضْحَكَ » ولا ما أشبه ذلك للتناقض بين الحال 
والاستقبال ‏ وليس: فق / الأتيان يذلك اللدال ما" يشعر بهذا الشرط + الأله :من 
الجملة الاسمية بمعزل ؛ إذ دلائل الاستقبال يختصّ الاستفتاح بها بالجمل الفعلية 
فيوهم إطلاقه دخوطا » وهو غير صحيح . 

فالكراف إن دلائل الاستقبال عارضةٌ الدخول على الأفعال ليست بأصليّةٍ 
ها » فالسايق للمَهْم من الجملة الفعلية ما كان الفعل أول سابق فيهما من غير 
شعور بما يتقدمه أداة من الأدوات » وإذا تَبَتَ هذا فالعوارض لا أحكامٌ إذا 
عرضت » ولا يلزم من ثبوت حكم أصل في موضع أن يكونٌ ثبتاً له مع العوارض 
الطارئة » فلا يلزم إذا التَحَرّرُ منها ابتداه في تقرير الحكم الأصلي ؛ فلذلك لم 
يتحرّز من الجملة المفتتحة بدليل استقبال . 


فإن قيل : لِمّ لَمْ يذكر هنا وقوعٌ الظرف والمجرور حالاً لكَوْنِهِما بمَعْزِلٍ 
عن ذلك أم هما يدعلان تحت حكم الفرد إن قُدرا بالفرد » أو حك 
الجملة ؟ [ وقد ترك ]. ذكرههما في التسهيل وهنا فما وجه ذلك ؟ فالجواب : أن 


. 73١١ انظر منهج السالك ص‎ 6١ 

؟) التسهيل ص .١١١‏ 

إفة في الأصل : (مما) . 

(4) تكملة من أ س . ومكانها مطموس في مصورة الأصل . 
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الظرف والمج [ رور لا مانع يمنع من وق ]' سوعهما حالين كا يقعان صفة وخبراً » 
فأنت إذا قلت : ضرب زيدٌ عمراً في الدار » أو : ضرب زيدٌ عمرا أمامّك أو يُومَ 
البجعة جار أن يكرا سسلتين بسترن وهل هذاتلة بكونات لان وار أن 
يكونا متعلّقين باسم فاعل حال من المفعول وحده » أو من الفاعل وحده . وأن' 
يكون حالاً منهما معاً . وقد حمل الزمخشري قولّهم : لقيئه عليه به وي على أله 
ف تقدير : مستقرةٌ عليه جبةٌ وشي' . وتاوّلَ ابن عصفور قوهم : رأَيتُ الحلال من 
داري من نلّل السحاب » على أن يكون (من نال السحاب) متعلقاً باسم فاعل على 
تقدير : بادياً من خلل السحاب“ » وحمل ابن مالك قول الله تعالى «إفَلَمًا ره 
مُسْعَِرَاً عنده©” على أن مستقراً هو ذلك المحذوف في قولك : رأه ده - ظهر في 
الآية » ولا شك أنّه حال من الماء في رأه » فكذلك الحكمٌ لو لم يظهر على مذهبه . 
وحدتّنا شيخنا الأستاذً أبو عبيدالله بن الفخار - رحمه الله - عن شيخه بي إسحاق 
الغاقي أنه كان يقول : الظرف والمجرور الذي في معناه لا يتعلق واحدٌ منهما 
بالفغل الذكور إلا برط أن يكون الفاغل وللفغول في :ذلك المَحَل + فإن: كان فيه 
أحدهما دون الآخر كان الظرف أو المجرور متعلقاً بحال من الكائن في ذلك امحل » 
قال : وعلى ذلك يُحْمَلّ قول امرىء القيس : 
نَشْبهْتَهُم في الآل لما تَكَمَّسُوا حدائق دَوْم أو سفيناً مقيّراً 

فقوله (ف الآل) متعلق بحال من ضمير المفعول دون الفاعل » لأنّه لم يكن معهم 


(1) تكملة من أ»س . ومكانها مطموس في مصورة الأصل . 
2 في الأصل : (أو يجوز) . 

(©) المفصل ص 54 . 

(:) انظر شرح الجمل لابن عصفور 45/١‏ . 

(ه» سورة النمل آية 40 . 

)2 ديوانه ص 07 . 
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فالآل 4 لآن الآل تأرق الأ عل بشْد قال #'وكن رقول. عل ذلك © رات 


أمامّك زيداً خلفقك » فيكون أمامك معلّقاً بحال من الفاعل » وخلفقك معلّقاً حال 


مخ فول افإذا. قدت هذا اقلا.. مع ,“وقريح «الفارفبه والتعرون اي امرض 
الحال » ويكون الناظم اكتفى بذكر المفرد عن ذكره بناء / على أنه في تقدير 
5 5 و سام 9 
المفرد » ويمكن ان يكون في تقدير الجملة » م يُمَكيِن ذلك في النعت » وقد اجاز 
« ناوينَ معنى كائن أو استقرٌ » 
ثم قال : 


وذات بَذْ بِمُضارِع ثبت حَرَتَ ضَمِيراً» وين الواوٍ خَلَتْ 

وذات واو بعدها انو مُبْبَدَا لَهُ المُضارِعَ اجْعَلَنَ مُسْندَا 
َقَسَم الجملة الواقعة في موضع الحال إلى قسمين : أحدهما المصدرة ة بالفعل 
لطاع الك غير المنفي . والثاني ما سوى ذلك . فم القسم الأول فعل 
صربين : أحدهما : أن يكون ‏ بلا واو ؛ والآخرٌ أن يكون الور » فقوله : (وذات 
َه 1 تبك ريد أن العملة مقي بالمضارع ما أن تكون قد دَلها 
نفيّ أو لا » فإن دَخَلّها النفئ فيأتي حكمها , وإن لم يَدخلها تفي بل كان 
المضارعٌ فيها مثبتاً فلا يد فيها من ضميرٍ يعودُ على ذي الحال » كا يلزم في الصفةٍ 
والخبر إذا وقعا بالجملة ؛ ليربط ' بين الحال وصاحبها كانت الجملة بالواو أو' 


دونها » فتقول : جاء زيدٌ يضحك », وجاء أخوك ويضحك » ففاعل الفعلين هو 


الضمير العائد على ذي الخال » ودّل على ذلك بقوله : (ومن الواو خلّت . . 
8 م هع ًّ وج 02 0 ل 
وذات واو) يريد ان الضميرٌ لا بد منه مطلقا فقوله : (ومن الواو خلت) جملة قٍِ 


في الأصل وأ : (ليربطا) » والصواب في س . 
في الأصل : (بالواو دونها) . 


ك5 


موضع الخال من الضمير في (حوت) وهي د بإماضي عارياً من قد » كنك 
قلت : حوت ضميراً وخَلّت من الواو » أي : وقد تلت من الواو . وقوله : 
(وذات واو) معطوافت د أي :خاليّة بل الوار اوداك واو 
ثم قال (بَعْدَها انرو مبتداً) فأتى يله ماف ا ين حكمٌ المضارع بعد الواو أنّه 
على تقدير مبتداً يكونُ المضارعٌ خبراً له » فقولك : جاء زيدٌ.ويضحك » في 
تقدير : وهو يضحك . 

فإن قيل : هذا التفسيرٌ غير لائق ئق وظاهره عدم الارتباط يبن قوله : (بعدها انو 
مبتدا) وبين ما قبلّه » فِلِم لم تَجَعَل الجملةً الأو زهي ثرله : (ومن الواو 07 
خالا وقوله' > 'إوذات َائر بعدها انو جملة أسرئ مستائقة » ويكون المعنى : | 
الجملةً ذات الواو لا بد أن مُنْوَى بعد الواو فيها المبتداً » وما المانع من هذا 
التفسير ؟ حتى تكلّفَ في البيت هذا اشُكلف . 

تالحوات > أن المورورة مغك إل للف » الآن قله ضرت هرا بعلت 
أن يكون قَيْداً في الجملتين معاً ذات الواو والعارية من الواو » إذ لا يقال جاء زيدٌ 
ويضحك عمروٌ » على أن الجملة في موضع الحال » فلو جعلت قولّه : (وذات 
واو) جملة منقطعة من الأولى لاقتضى استغناء ذات الولو عن الضمير » بل كان 
يقتضي ممْكُم اللفهوم ألا تكونَ ذات ضمير أصلاً , لأنّه يد الجملةً العارية من 
الاوز ياتيا عوك نميا قاطي أن .ذات الواو على خلاف ذلك » وذلك غير 
صحيح ٠‏ / ولا يَضْرٌ جعلُ قوله : (بَعْدَها انرِ مبتداً) جملةً مقطوعة » لأنّه قد 
يفعلٌ مثل ذلك كقوله في باب ظن : 

إن » ولاء لام ابتداء أو قسم كذاء والاستفهام ذا له انحتم' 

وغايئه في القبح أن يكونَ حَدَفَ حرف العطف ء وذلك في نظمه شائعٌ » 


(1) انظره في شرح الألفية لابن الناظم ص 7١7‏ » ولابن عقيل 494/1 . ومضى في باب (ظَنْ) . 


؟” ه المقاصد الشافية 4 


/:؟/ 


وعلى هذا فقد أعطى كلامه أمرين : أحدهها : أن لا يد من ضمير في الجملة 
المصدرّة بالمضارع » كانت بواو أو بغيرٍ واو ٠‏ فنك لا تقول : جاء زيدٌ يضحك 
عمررٌ » ولا ويضحك عمررٌ . والثائي : أن النوعين معاً جائزان في الكلام 
قياسا ؟ ؛ إذ لم يُمرّق بينهما . فأمًا العارية من الواو فلا إشكالَ في جواز القياس 
فيها » وأ الصدرَةٌ بلواو فين الناس مَنْ ينع اقباس فيها » فلا تقع عنتهم 
حلا إلا أذ بُعتى مسموعاً لقة ما جاء من ذلك » لأنالقا يله » فإ 
المضارع في تقدير اسم الفاعل' وان ل قلت : جاء زيدٌ وضاحكا لم يَسَتَقِم 

فكذلك ما كان ف تقديره جار ذلك إن مالك في السهيل لك قلا » قال 
هنالك : «وقد تصحب الوار المضارع المَثْبَت أو امنفي' بلا فيجعل على الأصح 
خبرٌ مبتد! مقدّر»' لكن القياس فيه جار عندّه » واستدل على ذلك بالقياسن ء 
والسماع . فالسماع نحو ما رواه لامب عن قرف اقمنا ريك ع 3 


وقول عنترة : 
ووم 55 0 0 2 ,ا ب» 79 “نز ة 
علقتها عَرَضا واقتل قومّها زعما ورب البيت ليس بمرعم 
وقال زهير : 


لين وتحْسّب أياته سن عن فَرْطر حَوليْنِ رََاْ مُحيلا 
وقال عبد الله بن مام السلولي : 


0 فيأ:(الحال) .تحريف . 

(0) التسهيل ص 1١١7”‏ . 

)2 شرح التسهيل ؛ السفر الثاني 77/١‏ , وانظر إصلاح المنطق ص 78١‏ ء المقرب 184/١‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ ؛ والبيت في ديوانه ص 187 » شرح القصائد التسع 
057 ؛ منهج السالك ص 5١8‏ » التصريح /١‏ 587 . 

() شرح التسهيل » السفر الثاني »0١‏ والبيت في ديوانه ص ١44‏ », منهج السالك ص 5١7‏ . 
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فلما عنديت أظافيرهم تجوت وأرْهَنْهُمْ مالكا' 


: (وأصك عيئّه) جملةً في وضع الحال » وكذلك : ( لاقل قرمها) 
0 لوست اياتهن) اقل 0 ؛ قال المؤلف : «ويمكن أن يكون 
من هذا قول الله تعالى لإقالوا نون بما ل عَليْنَا ويَكفرونَ بم 0 
وقوله «إن لذِينَ كَفَرُوا وَيَصدُونَ عن سبيل اللو ٠‏ فهذا كله مما يقر 
الجواز . 27 القياس فكما تقع سائرٌ الجمل الفعليّة حلاً فكذلك هذه » 0 
الزموه من التقدير الفاسد فلا يلزم ؛ فإنه 5 تقدر الجملة الاسمية ذات الواو بغير 
وار » فكذلك تَقَدّرٌ الجملة الفعليّة ذات الواو بغير واو . 
فإن قيل : الفعلٌ المضارع في تقدير اسم الفاعل » فإذا تقدّمتَهُ الواوٌ كان بمنزلة 
تقدّمها على اسم الفاعل , فكما لا تقول : جاء زيدٌ وقائماً » كذلك لا يجوز : 
3 0 2 ع 
جاءا زياد ويقرم ٠‏ بخلافم الجملة الأسمية فإن المبتدا فيها ليس في تقدير اسم 
الفاعل ٠‏ فلا يبح ان يتقدّمْ الواوٌ عليها » وإذذاك لا تتقدّرٌ الحال بعد الواو بغير 
ِ ٍ د رثع 7 و 
واو » وإذا ثبت هذا فالجملة كلها إذا كانت اسمية في موضع الحال » فلا تذ كر 
الواو مع تقديرها » وإذا كانت فعلية بدن رجام هو الراك في موضعه »فلذلك 
م #كزهااق'القدين اروسيي ذلك كله أن :لز" تصلح مع الجمل ٠‏ لأتها 
كديا عاطنة عمل على جملة فَرُوعِي اللفظ فجاز الاتيانُ بالعاطف » فإذا قدْرَ 
لمفرد لم تصلح الواوُ ؛ لأنْ عطف المفرد على جملةٍ لا موضمٌ لها من الاعراب لا 


2 شرح التسهيل » السفر الثاني 75/١‏ , والبيت في إصلاح المنطق ص 37١‏ » المقرب 150/١‏ » 
شرح الألفية لابن الناظم ص 178 ؛ منهج السالك ص 3١7‏ » المقاصد النحوية 190/7 . 

2 في الأصل 30 كذلك :ونجوت وأقتل قومّها) بإقحام (نجوت) . 

)2 سورة البقرة آية 5١‏ . 

(4) سورة الحج أية 75 » والنص في شرح التسهيل » السفر الثاني 75/١‏ . 

ره لم أجد الاستدلال بالقياس على جواز مجيء الجملة الخالية المبدوءة بفعل مضارع مثبت 
مصحوبة بالواو في شرح التسهيل . 
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1م يَصح ٠»‏ فإذا أني الخال [عسلة مصندرة بالمضارع كان المضارع مقر بالمفرد ؛ 
لأنّه على وزانه » ومحمول عليداب أعني اسم الفاعل - فلم تصلّح الواوٌ معه 
ولذلك لَرْمَ الضميرٌ » فإذا أجير دخول الواو كان تجويزاً لدخولها على المفرد 
فكان (ويضحك) في تقدير : ضاحكاً » وذلك فاسدٌ . 

فالجواب : أن هذا ممَْقِضّ بالفعل الماضي فإنّه مقدرٌ باسم الفاعل ومع ذلك 
الع تبت الراد طول جا زية ريك مولن كان نفدي ١‏ روعياحكا؟ 
اعتباراً بلفظ الجملة الآن » وإذا 3 قر المفردُ سقطت الواوٌ » فكذلك تقول في 
المضارع : إن الوارٌ يَصِحٌ دخولّها من حيث كان لفظّه مع فاعله لفظ الجملة . 
والتقدير بلمفرد أمرٌ آخر تسقط معه الواو . فإنَّ العرب تراعي أحكام اللفظ 
وتحافظ في التقديرات على ما يَلِيقَ بها » ويُصّدق هذا وجوذ الواو مع المضارع 

0 2 : 
سماعا كا تقدّم كا وجدت مع الماضي » فلا فرق بينهما في هذا المعنى . وهذا كله 

مع عدم التعرض إلى التأويل الذي ذكر من كون المضارع يُقَدَرٌ قبله المبتدأ . ثم إنه 
م كتف بهذا الطريتي من الاستدلال حَتَى جعلَ الجملة الفعلية في تقدير الاممية 
بن قال (بعدّها انو مداع إل اعخرف اوررق 2 قل بيك لواو ميتداً 00 الفعل 
الضارعٌ مسنداً إليه - أي خبراً عنه > هوكم فك ورامك عه ل ددر : وأنا 
أصّك عه ودر كالك بترن عنترة : (وأفْملٌ قومها) تقديره : وأنا أقتل قومّها , 
وكذلك سائر الأمثلة » فإنْه إذا كان الأمرٌ في المسألة على هذا التقدير صارّت في 
عداد الجمل الاسميّة ) و يق إشكال ؛ ولا احتيج إلى دار عن الواو :.والذي 
2 تقديرٌ المبتداً هنا أن الباب الأكثرٌ والطريق المَهْيَع' مع المضارع نَقَدمَ 
الاسم" عليه إذا وقعت جملئه حالاً » فتقول : جاء زيدٌ وهو يضحك » وضربته 
ونا أبكي » وما أشبه ذلك » فإذا كان معظم الباب هكذا حَمَلنَا الأمَله - 


و4 في1آ : (الممتنع) . تحريف . 
30 فيأُ: (الاسمية) » تحريف . 


عدم ظهور المبتداً مع الواو - على ما هو الأكثر فقدرناه على القاعدة المستورة ةي حمل 
ما نحَفِي على ما ظَهَرَ » ولا يدل هذا التأويل على الوَقفي على السماع ؛ إذ يُمْكِن 
القيا على ذلك التأويل بعينه » وهذا صحيح من الاعتبار . ويمكن ف رتيب هذا 
الكلام وَجْهٌ آخرّ وهو أن يكون قوله (حَوَت ضميرا ومن الواو خلّت) 0 
أحدهما على الآخر » واقعضى أن الضارع انبسك َقَعْ حالاً بشرطين : أحدّهما : 
يكون معه ضميرٌ يعود على ذي الحال . والاخر 0 
الغلر مرج الواقشرطا لازماً في القياس اوقولة (وذات واو) إلى آخره جملاً مسق 
في توي ما جاء من المضارع المثبت حالاً » وقد دخخلت عليه لواو بأ يكون على 
إضمار مبتد! » كأنّه قال : إِنْ جاءت جملة المضارع, بالواو فَقَدّر قبلّها المبتداً - أعني 
قبل الجملة وبعد الواو - لِمَخْرّج بذلك الجملةٌ عن كونها مبدوءة بالمضارع » 
واتتصب (ذات) على إضمار فعل من باب الاشتغال يُفَسَرُ قوله : (انو مبتدأ) ولا 
يَعْترَض هذا التفسير بما نفدم من ترهع استغناء ذاتي الواو عن الضمير ؛ لأن شرط 
احتواء الجملة على ضمير ثاب لم يَتَخَلْفْ عنه شي+ بخلاف شُرْطر الخلوٌ من 
الواو . وهذا الوجهُ أسهلُ مما تقدّم لكنه يقتضي المخالّفة لا ذهب إليه / في 
التسهيل من أن ذلك قياس » فإن هذا التنزيل يقتضي كونَ دخول الواو موقوفا 
على السماع من حيث أُوّلّها على إضمار البتداً بعدها » ولو كانت المسألة عنده 
قياساً لم يَحْبتَجٍ إلى ذلك » ونظيرٌ هذا قوله في الالغاء في باب ظَنْ : 
وآنو ضميرٌ الشأن أو لام آبتدا 
من موهم إلغاع ما تقدما 

إلا أن هذه المخالفة لا نَض ؛ فهو بذلك موافق لأكثر النحويين في أنّه لا يجوز في 
الحم : جاء زيد د ويضحك » وكثيراً ما يرى هنا خلاف ما يراه هنال . وقد 
نَقَدْمَ منه أشياء » وستأتي أَرَ إن شاء الله . وإذا قلنا بالنفسير الأول » و 7 
مالك وافق هنا قولّه في التسهيل فكولة ذهب إلى التأويل بإضمار المبتداً نيد لمذهب 


/1؟/ 


من لم بره » فإن من التحوين من لم يُقَدْر شيا كا لم يشتّج إلى تقديره مع 
الماضي ‏ . وهذا ري مَنْ قي عنده ما تقلمَ من الاحتجاج غير أن الناظم حَمَلَ 
أل على الأكثر 6 تَقَدم ٠‏ وق ه ين المضارع والماضي بأناماضيّ قد كَثْرٌ فيه 
مصاحبة الولو فل على أن ذلك فيه أصل » وأ غير راجع إلى غيره » بخلاف 
المضارع فإنّ قِلَّهَ مصاحبته للواو دل على أن له أصلاً يَْجمٌ إليه . وهذا من باب 
الاستدلال بالأثر » فلذلك رأى الناظم رَأيّ الإضمار . والله أعلم . 


1 أن 
و و 2< 1 ع 
وجملة الخال سيوى ما قدما بواو أو بِمَظمَرٍ أو بهمًا 


يعني أل عدا ما تقدّمٌ من الجمل الواقعةٍ موقم الحال تارةٌ تكونُ بالواو خاصة من 
غير أن يكو فنا اصتمرة غالة عل :صاغيت: الخال +..وثارة يكون ليها نمي من 

غير واو تدخل عليها » وتارة تَجْمّعُ بينهما فتكون ذات واو وضمير معاً . والذي 
قدّم من الجمل هو الجملة المصدرَةٌ بالفعل المضارع الثبت يوار كنك أو يغير 

واو » والذي بَقِيّ من من الجمل ثلاث . وهي : الجملة المصدرة ة بالاسم مطلقا 
كانت موجبة أو منفيّة » والجملة المصدرةٌ بالمضارع المنفي » والجملة المصدرة 
بالماضي مطلقا كانت موجبة أو منفية . وكل واحدة منها تأني - م قال - على 
أحد ثلاث أوجه : فم الجملة الاسميّةُ - وهي المصدّرة بالاسم - فمثالها بالواو 
خالية من الضمير قولك : جتٌ والشمسُ طالعةٌ » وطلم الفجر وزيد قائم و 
قوله تعالى ثم لل َلَدكُم من بد لهَمْ ممأ عا َنى طائقةً سكم ومأيقة 
قد همتهم ل نفسهم 4 ' . فقوله : لإطائفة قد أهتهم في موضع الحال ‏ ولا 
ضميرٌ فيها عائدٌ على صاحب الحال . وقوله تعالى لين كله الذئْب وتخن” 


. ذكر خالد الأزهري في التصريح وموم أله ينسب إلى عبد القاهر‎ )١( 
. ١٠64 سورة ال عمران اية‎ ») 


مك 10 ناذا لايرو وقوه كما أُعَرَجَك بك مِنْ ينك بالحق وإن 
ريق مِنَ الموينين لكارهون» ' وقال امروٌ القيس : 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها بمنجَردٍ َيْدٍ الأوابد ميكل" 
وقال أيضاً : 
رَكِبُوا الخيل واستلأموا ترقت الأرضُ واليوم قر 
وقوله أيضا : 
بعت إليها والنجومٌ طوالمٌ حذاراً عليها أن تقوم فتَسْمَعا” 


وهو كثيرٌ في الكلام والشعر . 
ومثال الجملة الاسميّة بالضمير خالية من الواو / قولك : جاء زيدٌ يذه على /ه+١/‏ 
رأسه » ومنه قول الله تعالى لإوقلنا اهبطوا عضكم لبعضٍ عدو [فقوله : 
بعضكم لبعضٍ عدر ل 0 0 من واو" (َأهبطُوا) . وقال تعالى : لقال 
اهبطا متها مين يتشك البخط لبعض عَدُو » وقال تعالى : «إويومٌ القيامة ترَى 


() سورة يوسف آية ١4‏ . 

)4 سورة الأنفال آية ه . 

() ديوانه ص ١9‏ » شرح القصائد السبع ص 8١‏ » شرح القصائد التسع 157/١‏ » المحتسب 
5 » شرح المفصل 55/7 , 01/7 , خزانة الأدب 801/١‏ . 

(4) ديوانه ص 154 ء أمالي ابن الشجري 77/7 . 

() البيت في زيادات ديوانه ص 71١‏ » ونقل محققه ص 447 عن السكري أن القصيدة - التي 
منها الشاهد - تروى ليزيد بن الطثرية » وليست في ديوانه المجموع . 

() سورة البقرة اية "7 . 

)2 تكملة يلتثم بها الكلام من أ س . 

رم في الأصل : (من أواو اهبطوا) » تصويه من أ س . 

(ه) سورة طه آية +17 . و(منها) مكررة في أ . 


.هه 


ل ا 4 الله رهم د ( ا قوله تعالل 7 فريق من 
الع لكر 5 5 2( ٠‏ وكذلك و : «إوما رسكا بلك من ارسيو 
إل إنّهم ليَكُلُونَ الطَّمَا | الآية . وحكى سيبويه :كلمته فوه إلى في ورجع 
عوذه على ا . ومنه قول الشاعر _- أنشده الجمهور 3 
قدت كل الفركن تكتت أله . .مزل المحافة. اتخلنها. :ناته" 
وقال امروٌ القيس : 
ومنه في النفي عند ابن مالك «إوالله يحكم لا معقب لحكمه»" » وأنشد في الشرح 


وقال عنترة 3 


)2 سورة الزمر آية 5٠‏ . 

)2 سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

)2 سورة الفرقان اية 7٠١‏ . 

5) الكتاب ١/زوم‏ وموم , 

)20 للبيد بن ربيعة العامري » ديوانه ص 7١١‏ ؛ شرح القصائد السبع ص 059 شرح القصائد 
التسع 108/١‏ » وهو في الكتاب ١/نا. ٠‏ » المقتضب ٠١/7‏ . 81/4" » الايضاح ص 
07 » أمالي ابن الشجري 505/5٠ /١‏ ء شرح المفصل 44/9 + ١56‏ . 

)6 ديوانه ص ١؟١1.‏ 

(9 سورة الرعد اية ١‏ » واستشهد ابن مالك بالاية وبالآيات السالفة في شرح التسهيل » 
الثاني 51/١‏ . 

()) شرح التسهيل » السفر الأول 57/١‏ » شرح عمدة الحافظ ص 444 » المقاصد النحوية 
لا 


وهو كثير . 

ومثال ما اجتمع فيه الأمران المتمير والواو فزللت : جاء زيد ويد “عنارايه 
ومنه في القران الكريم : «إفلاً تَجِعَلوا لله انداداً وانتم مون" : 1 
له مرو لاس لبر وتَنسون انفسَكُم وشم تَبْنُونَ الكتاب»' » وقوله للؤولا 
َبَاشرُوضَ وشم عاكفونَ في المَسَاجِد” » ومن الشعر قول امرىء القيس : 


تنرّرتها من أذرعات وأهلها يرب أدنى دارها نظر عال 


أيقتاني والمَمْرقْ مضاجعي2 ومسنولة زرْق كأنياب أغوال 

وقوله أيضاً : 

يفي وقد عَعَفْتُ فؤاتها ك شعَف المهنوءة الرجلُ الطالي" 

وتخييه بين الأوجه الثلاثة في الجملة الاسمية يقتضي أنّه مخالفٌ لَنْ رَعَمْ 
اك ْ 

خلاف ذلك . ومحل الخلافي الواو » فزعم الكوفيون انها لازمة ف الجملة 


1 ديواته ص 70 » وهو من شواهد ابن مالك في..شرح التسهيل 51/١‏ .. شواهد التوضيح ص, 
/1. 

(4)0 سورة البقرة آية 55 . 

سورة البقرة: أية 44: . 

(4). سورة البقرة اية لامك . 

ره). ديوانه ص 3١‏ » الكئاب 76/6 , شرح أبياته. لابن اللسيرافي 319/7 » المقتضب 710100/7»: 
21/5 شرح المفصل ٠47/١‏ 4/4" » التصري. 81/١‏ ». خخزانة الأذب .”15/١‏ 

(<). ديوانه. ص *8:, دلائل الاعجاز ص 114-1117 شرح الفسهيل » النسفر الثافي. 15/1 . 

0). ديوانه ص ”77 شرح عمدة الحافظ صن 407 . 


/؟/ 


الاسمية' » ونحا هذا النحو الزمخشري في المفصل ؛ إذ جعلّ ما جاء من ذلك 
شاذاً » فقال : «فإن كانت اسميّة - يعني الجملة الخالية » فالواو إل ما شد من 
وم : كلمته ره إلى في 2 وما عسى أ يئر عليه 8 ار" قال : «وأنا 
ته عليه 1 وشير فمعناه مستقرة عليه ب وشيي»' وما قاله وقالوه غير 
صحيع » وقد تم جملً من كلام الوب في هذا + وهو من الكثة بيت ل 
يعْذْرٌ مخالفه » ولذلك أكثرت من المُثلٍ والشواهد بحيث لا يمكن فيها ما توه 
الزمخشري . هذا وإن كان ذلك لم يكثر كثرة وجود الواو فإنْه جائز قياساً » 
وذلك ظاهر من كلام سيبويه” 

و الجملة المُصّدّرة بالمضارع المنفي فمثالها بالواو خاليةٌ من الضمير 
قولك : جاء زيدٌ ولم تطلع الشمس » ومنه قول عنترة : 

5 ع ع »ء 3 و 9 ع ها””ه ولمه " 

وقد كنت أخشى أن اموت ولم تقم / قرائب عمرو وَسط نوْح مُسَلب 
ومكاله) بالطامين: تخالية مع :اواو قوله تعالى «إفانقبُوا بنِعْمّةَ من الله لم 


يَمْسَسهُم سؤع" وقوله مَوْوَرَدٌ الله الذين كَفْرُوا بعْيِظِهِم ل يَتَانُوا خيراً»” . 
ونه قول زهير : 


)١(‏ عزاه المرادي في توضيح المقاصد 1١7/1‏ , والسيوطي في همع الموامع 47/4 إلى الفراء 


والزرمخشري 3 
فم المفصل ص 54 . 
20 المفصل ص 54". 


(4) في الأصل : (يقدر) » تصحيف . 
() انظر الكتاب 791/١‏ . 

(5) ديوانه ص 5078 . 

0 سورة آل عمران آية ١1/4‏ . 

() سورة الأحزاب آية 88 . 


م بع امه 


: 2 0 92 
وقول امرىء القيس : 
ذأذرك ل ايجهذ ول ين شاوه يمر كخدروف الوليد التفنب” 
وقول عنترة : 
د د ل 3 #« م ررة وهر ديم 
إذ يتقون بي الاسينة لم اجيم عنها ولو اني تضايّق مقدمي 
9 ا ا 2 0008 2 ِ. 0 
ومثال ما اجتمعا فيه قول الله تعالى مأ قال أوجي إلى ول يُرْحَ إليه شي+» 
5 ا لسن 1 9 7 »م ٠‏ رهم © 4 
وقوله لإقالت رب انّى يكون لي وَلَدٌ ولم يَمْسَيْبِي بَشَر . ومنه قول كعب 
ابن زهير : 
لغ عملا 93 و ب م عفر * يك بع و5 
لا تاخذني بأقوال الوؤشاقٍ ولم أآذْنِبْ وإن كثرّت في الأقاويل 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولئة وانقتنا باليِد" 


(1) ديوانه ص ١١‏ » شرح القصائد السبع ص 7484 » شرح القصائد التسع 5١7/١‏ . 

(؟) ديوانه ص ١ه‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . 

() ديوانه ص 7١5‏ » شرح القصائد السبع ص /اه” » شرح القصائد التسع 075/5 . 

(4) سورة الأنعام آية 97 . 

(م» سورة آل عمران اية /ا4 . 

© ديوانه ص ٠١‏ » شرح بانت سعاد لعبد اللطيف البغدادي ص ١57‏ » شرح التسهيل » السفر 
الثاني /4/١‏ . 

0) ديوانه ص 98 » شرح التسهيل » السفر الثاني 0/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 740 » 
المقاصد النحوية */ 7١١‏ . 


0 و 7 4 َك و ١‏ 
بأيدي رجال لم يُشِيموا سيوفهم2 ولم تكثر القتلى بها حين سلت 
والمضارع المنفي بلما كالمنفي بلم قياساً » إذ لا فرق بينهما » وممّا استعمل منه 
بالواو والضمير معاً قول الله تعالى لام حَسسمْ أن تدْخلوا الجئة لما يَمْلَم الله 
الذين جاهدوا منكم» الآية » وقوله وام حَِيمْ أن تْرَكوا ولّمّا يَعْلَم الله 
الذين جاهَدُوا سكم" . وأما الجملةٌ المصدَرةٌ بالماضي فمثال مجييها بالواو 

خالية م الضمير قول امرىء 00 
0 7 2 جر وعدن ومره 
فحنت وقد نَضّت النوم اثياة لَدَى الستر إل لِبْسَةَ الممَمْضل * 
فلو كانت غَداةَ البيْنِ منت وَقَد رَفَعُوا الخْدُورَ على الخيام* 
وقول عَلْقَمَة : 
ات 9 006 0 00 0 5ك 
فجالدتهم حتى اتقوا كك بكبشهم وقد حان من شمس النهارٍ غروب 
ومثال مجيئها بالضمير بغير واد قول الله تعالى ار جاوكمْ حَصيرت 


وم ور 


صدورهم» وقوله قَانُوا يا انا ما َبفِي هذه بضَاعَتنا رُدّتْ إلينا)ه” وقوله 


4 لسليمان بن قثة (من التابعين) » وينسب للفرزدق », الأضداد لابن الأنباري ص ذه ١‏ ؛ العمدة 
تدتحيل ؛ الانصاف 777 , شرح المفصل 717/7 , مغنى اللبيب ص 41١‏ 6 7ه » شرح 
أبياته حم تحررل /زمى , 

(5) سورة آل عمران اية ١41‏ . 

6 سورة العوبة آية 15 . 

(4) ديوانه ص ١4‏ »ء المقرب 15١/١‏ 2 شرح عمدة الحافظ ص 4057 ٠‏ توضيح المفاضد 
“الاك المقاصد النحوية /57 , 359 , التصريج 705/١‏ . 

(ه) ديوأنه ص 10 » شرح التسهيل » السفر الثاني 21/١‏ . 

(3) ديوانه ص 414 ؛ المفضليات ص 3888 . شرح عمدة الحافظ ص 484 ٠‏ شرخ التسهيل » 
السفر الثاني 25/١‏ . 

0) سورة النساء آية 8٠.‏ . 


() سورة يوسف أية 56 . 


م ٠.‏ كي يي ل اا 2 . 0 . درك ١‏ 

طولا عَلَى الذين إذا ما أُنَوْكَ لتَحْمِلَهُم قلت لا أجدٌ ما اخيلكم عليه» 
الآية . ومنه قول امرىء القيس : 

له كَمَْ كالدعص بده الى إلى حَارِكِ مثل العبيطر المُذَ أب ' 
وقوله : 

1 اق مك والكث”, 2 إن 

درير كخذروفم الوليدٍ امره 2 تقلب كفيه بخيط موصل 
وقول النابغة الذبياي : 

0 ِ. اقان َ لالع 
ومهتت بربع الدار قد عير البل معارفها والساريات القواطل 
ومثال اجتماعهما معاً قوله عز وجل (لالْتَطْمَعُونَ أن يُومنوا لَكُمْ وَقَدْ كان قريق 

ركه مق م الا ان د لمن و ابرعم ديا 
مهم الستعزب كلدم اللو وقوله ا انوين لك واتبقك الأرذلون» 
١ 0 1 6 8 5‏ 8 0 75 7 
وقوله لإقالوا واقبّلوا عليهم ماذا تفقَدُون» . ومنه قول زهير بن ابي سلمى ؛ 
كان .وقد حلفت تين خكة. حلفنا بها عن كيبي رانب" 


)2 سورة التوبة آية 95 . 

() ديوانه ص 47 » شرح التسهيل السفر الثاني 79/١‏ . 

() ديوانه ص ١؟‏ » شرح القصائد السبع ص 88 » شرح القصائد التسع ١7/١‏ » شرح عمدة 
الحافظ ص 45١‏ » شرح التسهيل , السفر الثاني //١‏ . 

(:) ديوانه ص ١/‏ . شرح عمدة الحافظ ص 457 » شرح التسهيل » السفر الثاني ١/9/ا‏ » 
شرح الألفية لابن الناظم ص 67" . المقاصد النحوية 7١/7‏ . 

(ه)» سورة البقرة اية هلا . 

() سورة الشعراء آية ١١١‏ . 

0 سورة يوسف أية 7١‏ . 

ديوانه ص 185 في رواية الثوري [لعلها التوزي] » والرواية الأخرى . 

ه بدا لي أي عشت تسعين حِجةٌ ه 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من أجله هنا . وانظر شرح التسهيل » السفر الثاني 
ل . 


/ 7 ؟/ 


وقول علقمة بن عبدة : 
يُكلَقْبِي ليلى وَقَدْ شط وَلْيُها وعلدت عَوادٍ بيننا وخطُوب' 

والأصلٌ في الربط بالضمير ؛ لأنّه هو الرابط في جملة الخبر » وجملة 
البغت 4 وقد اداخلت) الغريث الواق فق تجملة / حال دريظتك: يها ين الخال 
وصاحبها وانغنت بها عن الضمير» وقد يجعمغان تاكينا للربط و تولك الجملة 
لا تخلو من واحدٍ منهما » فلو لم يوت بواحدٍ منهما لم يَحْصّل الربط بين 
الجماتين » ولا عُلِمَ أن إحداهما قَيْدّ في الأخرى ‏ فلو قلت : جاء زيدٌ عمروٌ 
ضاحجك » أو : أقبل محمدٌ على عمرو فُلنسُوةٌ » أو : جكت قد قامّ عمروٌ » أو : 
جدت لم يِأتِ أخوك . على أنْ تكونٌ هذه الجملٌ أحولاً لم يَجُرْ ؛ إذ ل تأت برابطر 
من واو أو ضمير » غير أنه قد تأتي جملةٌ الحال خالية منهما على تقديرٍ الضمير » 
ويكون ذلك جائرا كقولك : بِيْمّ السمن منوان بدرهم » تقديره : منوان منه 
بدرهم » ومررت بالبر قَفِيز بدرهم , أي قفيرٌ منه بدرهم » > تقول : البرٌ قَفِيرٌ 
بدرهم ١‏ ومررت ,ِبر قفيز بدرهم' » وأْعدُ من هذا ما أنشده ابن جني من قول 
الشاعر : 


3 و 


نصّفَ النهارٌ الماح غَامِرُه ورفيقه بالغيب لا يدري" 
يَصِفْ غائصاً غاص في الماء من أول النهار إلى انتصافه ورفيقه على شاطىء 
الماء ينتظره ولا يدري ما كان منه . فهذه الجملة التي هي (الماغ غامره) 


. 78/١ شرح التسهيل » السفر الثاني‎ » 591١ ديوانه ص 37 » المفضليات ص‎ )١( 

0 انظر الكتاب 544/١‏ . 

(5) سر صناعة الاعراب 547/7 » والبيت للمسيب بن علس خال الأعشى » وينسب إلى 
الأعشى . وهو في شرح ما يقع فيه التصحيف 358/١‏ » الاقتضاب 159/5 ء أمالي ابن 
الشجري 15٠0/١‏ 709/80 » شرح المفصل 50/7 , مغنى اللبيب ص 505 ؛ 78م . 


ه٠‎ 


0 رابطة فيها من ضمير يعود على الاسم امتقدم » ولا وارٍ تنوب عنه » 
لكن قد رَ صاحب الحال غذونا + والنائد عليه الحاء. ىق وغامزه) + فكامة قال : 
لعف النهاة على الغائص امه غامره . هذا تمام المقصود من شرح كلامه على 
الجملة ».الا أن ق: التفصيل “نظرا «معديراً في التجمل اثلاث فاما ‏ الجملة 
الاسمية فلا يخلو أَنْ تكونٌ موْكدةٌ أو غير مؤْكّدة » فإن كانت غير مكدة 
فالحكم كا ذكر ء وإن كانت مؤكدة فلا تدخل عليها الواو أصلاً » فتقول : هو 
الح لا شك فيه » ويمكن أنْ يكونّ منه قوله تعالى : ألم ذلك الاب لا 
2 فيد أي : ذلك الكتاب يقيئاً » وهكذا أيضاً يجري الدَرّك فيما إذا 
تقض الخال الذكذة حطلة 'قعاثة: تن قوله :+ أحوك ريد قد عرسه. > وفال 
امروٌ القيس : 
خالي ابن كَبْشَةَ قد علمت مكاله - وأبو يزيد وكُلَهُم أَعْمَابِي" 
قهاذة"السيلة لذ تسر عليه الراق + روك انناعها أن الجتفلة مو كدة + 
والذكد "فو المؤكد. :في اللعتى 4 فالواوٌ تناق الدشخول "ين 'التوتكيد. :وال كد + 
فكما لا يصمح أن تقول : قام زيدٌ نفسّه وعيئه » لا يقال : هو الحق ولا شك 
قة وخل أن تكن الحدلة حلا .بولا احوق ويد وعد عرث ذلك د ونا 
الجملة الفعليّ المصدّرَة بالماضي فلا يَجْرِي فيها ذلك الحكمٌ إذا كان الماضي 
الي لال » نحو قوله تعالى طم يَأتبوم ١‏ با دري تو لشت ا 
امْتَمَعُوة * الآية » مَووْمًا اي مِنْ رَسُول إلا كانوا به يَسْتَهْزِئُون © . 


)2 سقطت (غير) من أ . 

)2 سورة البقرة آية 3-١‏ . 

5 ديوانه ص ١١8‏ ء شرح التسهيل » السفر الثاني 87/١‏ , همع الموامع 55/4 . 
(4) سورة الأنبياء أية ؟* . 


(ه) سورة الحجر اية ١١‏ 


اه 


م١‎ | 


وهو كثير» فقد نص هو على أنه لا يصيحٌ الاتيان بالواو هنا » وكذلك إذا كان 
الممضي ارا ب نحو : أكرم زيداً أحسن أو أساء ؟ وأنشد في الشرح : 

كن للخليل تصيراً جار أَوْ عَدَلا ‏ ولا تَشيسمٌ عليه جاة أو بلدا 
فالواوٌ عنده أيضاً لا تَصلح ههنا » فلا / تقول : ما يقومٌ زيدٌ إلا وبكى , ولا أكرم 
زيداً أحسسن أو أساء ؛ إذ لم يُسْمَع في كلام العرب » وأيضاً فقد تقددم ما في الجملة 
الم كدة وأمنّ التخيئلة القيدة بالمضارع المنفي فإنما يجري فيها ذلك الحم - 
على ما نص عليه في التسهيل” - إذا كان النفي بِلَمْ حَسَبَّ ما مر في التمثيل ‏ وأا 
ذا ني بلا أو ما فلا سبل للواو » وإنما تأتي بلا وار كقوله تعال لإا لا لا 
و بالل وما جاءنا من الحق»" هوومًا لَكمْ د اتويون بالل «والرستول 
يدع وك * وقال امرؤٌ القيس في ما : 
لَلْتْ ردائي فوق رأسيّ قاعدا أُعُدُّ الحصى ما تنقضي 
وأنشد في الشرح : 
وأيضاً . فإن الجملة المصدّرة بالماضي لا يد فيها من قَدْ ا / 0 


(1). شرح التسهيل » السفر الثاني 51/١‏ , شرح عمدة. الحافظ ص 445 » شرح الألفية لابن. 
الناظم ص 0١‏ » توضيح المقاصد ١19/7‏ . المقاصد النحوية 707/8 . 

انظز التسهيل ص 119 . 

0 سورة المائدة آية 8:4 . 

© سورة: الخخديد ايخ .. 

(5). ديواته. .37/8 . شرح النسهيل .. السفر الثاني 51/١‏ , وف الأصل : (غيرات) ». وف أ : 
(عبرات). بسقوط: الياء. . وق س : (عبراتها)» ». تخريف . 

(0 شرح العسهيل .السفر الثاني 5/١‏ التصريح 797/١‏ همع الموامع 49/6 .. 


م6 


فقولك : جاء زيد وقد ركب هو الأصل ». فإن قلت : جاء زيد وركب » 
0 33 5 53000 37 م 1 3 4 
فيجوز لكن على تقدير قد » فإن لم تقدرها لم يُجَز أن تكون حالا . ويلزم 
0١ 0 5 0‏ , 
ظهورها عند ابن مالك إذا لم يكن في الجملة ضمير يعود على ذي الخال ,نحو 
فجكت وقد نَضّت لِنَوْم ثياتها لدى الستر إلا لبسة المتفضًا 
فلو كانت عَدَاةَ البين مَنْتْ وقد رفعوا الخدور على الخيام 


وقول علقمة : 


فجالدتهم ع كل كي وَقَدْ حانَ من شمس النهار غروب 
وسبب التزام قد لفظأ أو تقديرا أمران : 

أحدهما : أن الفعل الماضي لا يَدُلُ على الحال , فينبغي ألا يقوم مقامه . 

والثاني : أنّه إنما يلح أن يُْضَع موضع الحال ما يصلحٌ أن يُقالَ فيه الآن أو 
لساعة » وهذا لا يصلحٌ في الماضي فينبغي أل يكون حالاً » ولهذ لم يَجْرَ أن 
يقال : ما زال زيدٌ قامَّ » ولا : ليس زيدٌ قام ؛ أن ما زال وليس يطلبانٍ الخال » 
ادي الزمان » فلو جاز أن يقح الماضي خالاً لندار هذا © وايضاً فإذا لم 

َم المستقبل في المعنى حال إلا تأويل » » نحو : زيدٌ في يده اليوم صقر صائداً به 
غداء فهر عل قدي : مقدرا اليومَ الصيد به غدا » فكذلك لا يتجوز في لماضي إل 
بقرينة تقربُه إلى الحال » وذلك قَدْ » فإنْها تقرب الماضي إلى الحال ؛ ولذلك كان 
جوابها , لما يَقَم' . ولّمّا لنفي الماضي المتصل بزمان الحال » ولذلك تقو : قد 


(1) التسهيل ص 1١١7”‏ . 
0 فيأ:(تقم). 


#” اه المقاصد الشافية مله 


قام الآن » وقد خرج اليومٌ . قاله ابن الأنباري' . فإذا نَبَتَ هذا فالناظم لم 
يَتَعرض لهذا التقدير » فاقتضى ان جملة الفعل الماضي تقع حالآً قدّرٌ مع الماضي 
واه بالق د اتح را يي ب اليا ادر 
با مضارع الماضي معني محتاجة إلى الواو في القياس كان فيها ضميرٌ أو لم يكن . 
قاله ابن خروف . كمقول النابغة : 


2 و - 9 3 ءامهمله 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 2 فتناولعقة واتقشنا بليّدٍ 


إلى غير ذلك من الشواهد المذكورة » ولا يقال عنده قياساً : سار زيدٌ لم يسرع . 
وهذا خلاف ما قاله الناظم في ظاهر إطلاقه . 

والجواب : أن الجملة المؤكدة لا يتعيّ كونها في موضع الحال , لاحتمال 
كونها في المواضع المذكورة خبراً بعد خبر / أو جملا لا موضع لها من 
الإعراب » وإنما أتي بها توكيداً لا قبلها » وإذا لم تَمَعَيّنْ لم ينبت أن الحال 
المؤكدة تأتي جملة فعَلِيّة بعد الدليل غل إثباتها » وإن سلمنا أنها أنث فهي 
بالجملة قليلة فلم يعتبرها . وأممّا ما اعترض به في جملة الماضي فَفِيه نظرٌ ؛ 
فإن النحوين ل تتصلون 'ذللف: اتقصيل الذي ذكر فق التسهيل + وإنما ياتوق 
بالمسألة على ما أشار : هنا . قال إن 0 كانت الجملة فعليّة ركان 
وهذا المعنى 0 الجرولي 3 0 للفصل ف الجماة الفعلية «لا 

م#. 3 2 ماع 5 َّ# 7 . 

يخلو ان يكون فعلها مضارعا أو ماضيا » فإن كان مضارعا لم يخل من ان 
يكون مثبتاً أو منفيًاً » فالمثبت بغير واو » وقد جاء في المنفي الأمران وكذلك في 
9 الانصاف 754/١‏ . 
المقرّب ١58/١‏ . 


(0) المقدمة الجزولية ص 9١-8٠0‏ . 


كت 


/5: ؟/ 


الماضي ولا بد من قد ظاهرة 3 0 فإذا كان هؤلاء وغيرهم يرون 
المسألة على هذا الترتيب اعثمدت » وبقي النظَرٌُ فيما أتى به من الشواهد » وما 
الذي يليق هنالك من الاعراب . 


وأمّا المضارعٌ المنفي بلا فقد لا يدل هنا من حيث اشترط في جملة 
الحال ألا تكون مفتتحةً بدليل استقبال » وظاهر سيبويه وعليه عَوَّلَ الأكثرون 
أن لا مُخَلْصَة للاستقبال' . وإنما يَرِدُ السؤال على مذهبه في أنها لا تَخْمَصُ 

7 : 1 
بالاستقبال » ولا يُدرى ما مذهبه حين نظمَ هذه الأرجوزة » فإن فرض أن رأيّه 
ما قال في التسهيل » فالسؤال وارد » إلا أنه قد حكى في التسهيل أن الواوّ قد 
تدخلُ على المضارع المنفي بلا" » واسدَشْهدَ عليه بقوله تعالى : «إإِنا أَرْسلَْاكَ 
بالحق بشيراً وتذيراً ولا تسل عن أُصْحَاب الججيم#' في قراءة غير نافع » 
فقوله : (ولا تسال) جملة حاليّةٌ دخلت عليها الواو . وهذا الشاهد لا شاهد 
0 

فيه لعطفه على بشيرا ونذيرا فالواو عاطفة » وإنما الشاهد في قراءة ابن 
ذكوان : «إولا تَتبعَانِ©” بتخفيف النون . فالنونُ فيه نون الرفع » وهو خيدٌ 
لا نَهَيّ » والجملة في موضع الحال . أي : فاستقيما غيرٌ متبعين » أجارٌ ذلك 


(1) المفصل ص 54 . 

0) الكتاب ١١١/7‏ ء مغنى اللبيب ص 7377 . 

0) التسهيل ص ١١7‏ . 

(:) البقرة آية ١١١‏ في قراءة السبعة إلا نافعاً » فقد قرأ (ولا تَسْمْلٌ) بفتح التاء وسكون اللام/ 
السبعة ص ١19‏ » حجّة القراءات ص ١‏ » واستشهد ابن مالك بالاية في شرح التسهيل » 
السفر الثائي 77/١‏ . 

(ه) سورة يونس أية 84 في قراءة ابن ذكوان بتخفيف النون » انظر حجّة القراءات ص 784 » 
الكشف عن وجوه القراءات 577/١‏ » البحر انحيط 1807/5 , وقراءة الجمهور (ولا تتبعان) 
بتشديد النون » واستشهد ابن مالك بالقراءة في شرح التسهيل » السفر الثاني 77/١‏ . 


هزه 


]م 


الفارسي” وغيره » ولم يجيزوه' إلا وهو عندهم جائز أن يق المضارع المنفي 
بلا حالا » وإن كان ذلك قليلا . 

وأا المنفي بما فما قاله في التسهيل من امتناع دخول الواو عليه فيه تَظَر؛ 
ها إذا كانت تدخل على المنفي بلا ء وهي تدخل على المستقبل » فأولى أن تدخخل 
على المنفي بما ؛ لأنّها خاصة بفعل الحال مع عَدَم القرائن » فقد يقال : عهدتك 
وما تصبوا » وعد الحصى وما تنقضي عبراتي ٠‏ فَلْيُظَرْ في هذا الموضع . 

وأمنّا تركه الكلامَ على قد فالاعتذارٌ عنه أن رأيه في التسهيل عدم التزايها في 
اللفظ 0 في التقدير » كمذهب الكوفيين والأخفش' , ورد على مَنْ قال بالتزام 

- وهم جمهور البصريين - بن الأصلّ عدم التقدير » فالقول به دعوى » 
ل إل 3 بودوسسى ارعل ا ونه إذالم 
يوجد » ومن حَق المحذوف المقدرٍ ثبوته أن يَدُل على معنى لا يدرك بدونه . 

إن قيل : إْنْما تَدْل على التقريب . 

قلنا : دَلاليّها على التقريب مستغنى عنه بدَلالةٍ سياق الكلام على الحاليّة ما 


أغنى عن تقدير السين وسوف - سياق الكلام في مثل 9وكذلك يجتبيك ربك 


ويعلمك من تأويل الأحاديث# بل كا استغني عن تقدير (قد) مع الماضي 
القريب الوقوع إذا وَقَعَ نعتاً أو خبراً » وأيضاً فلو كان الماضي معنى لا يقع حالاً إلا 


)2 انظر رأي الفارسي هذا في زاد المسير 05/4 . 

ف الأصل وأ : (لم يجزه) , بإسناد الفعل إلى ضمير مفرد » وفي هامش الأصل وس : (لم 
يجيزوه) . 

() انظر الانصاف 3017/١‏ », شرح المفصل 50//7 . 

(4) ف الأصل وأ : (فإن) » وف س : (لأن) ؛ وما أثبت أولى.. 

(6) سورة يوسف اية 5 


كاه 


لنفي فَعَلَ , ولّمًا لنفي قَدْ فَعَلَ' . وقد حَصّلَ بهذا كله الجوابُ عن توجيه 
تقديرها إذا لم توجد . وإذا كان مذهيّه عدم الاحتياج إليها فلا يَْرَمُه ذكرُها لكن 
يَرِد عليه ما التزم من إظهارها إذا لم يكن في الجملة ضميرٌ +وقة يجاني عنه يان 
ذلك لا يلزم فقد تقول : اتيك وطلعت الشمسٌ . وما الفارق به بين أن يعود من 
الجُمْلَةٍ ضميرٌ على ذي الحال أو لا يعود » ففي التزام ما قال هناك نَظَرٌ . ومسا ما 
ذهب إليه ابن خروف فلم يرتضيه الناظم بل رده بالشواهد المتّقدّمّة الدّالة على 
خلاف ما ذهب إليه . هذا ما يمكن في البحث من المقال في الجواب عن ذلك 
الاعتراض . والحق أنه إنما أتى فيما عدا الجملة المصدّرة بالمضارع المثبت بحكم 
جُمْلِي أكثري يَصح إذا أخذت المسألة مأخدّ الناس ؛ إذ غالب الناس لم يفصلا 
ذلك التفصيل كله وكثيرٌ منه إِنّما [ هو]' استقراء من ابن مالك قلَّما تجده 
كذلك لغيره . وقد تقدّم من كلام الزمخشري والجزولي » وابن عصفور » 
وغيرهم ما يشير إلى نحو مما ارتكب هنا . وذلك كاف في مثل هذا المختصر . 

فإن قيل : فكان الأولى الا يُبَمَرَضَ هذه الاشكالات ون يُجِتَتَبَ تلك 
لإبرادات التي يَعلْب على الظن أن الناظم لم يقصدها حتى يُقْصّرَ من هذا التقييد 
ما استبانَ طولّه » ويكتفي بحاصل ما نَصً عليه خاصة . 

فالجواب : أن القصد في الشرح غيرٌ ما ذكرت » وهو استيعاب ما يس الله 
من الكلام على ألفاظِه وما احتملته بمنطوقها أو مفهويها » وتفصيلٌ مُجْمَّل ما 
ذكر لتَتطيح معانيه وتَكْثْرَ مسائله » وتَمْظُمَ الفائدةٌ به » ويكون عونا للناظر على 
التهّدّي إلى النظر والبحث والاستنباط فيه وفي غيره مما يَحْتَمِلُ ذلك النظر ولا 
يكون تَعَسّماً على مقصده . ونحن نعلم أن ابن مالك في كببه مما يَقْصِدُ في وضع 
)١(‏ أنظر شرح التسهيل » السفر الثاني 0-75/١‏ , فالكلام كلام ابن مالك مع اختلاف في 

الألفاظ يسير . 
)2 تكملة يلتعم بها الكلام . 


/ااه 


/ه١/‎ 


الألفاظ وضبْطر القوانين » والتّحَرّزٍ من الاعتراض » والتَوَقّي من تداخخل القواعد » 
وانكسار الأصول ما لا يَقَصِده غيرٌه » وقد ظهر بما تَقَدمَ من ذلك ما يُسْتحْسَن 
ويُسْتَمْلّح » ويُنشيط الكّسيل ‏ ويُنهض العزائم في النظر في هذا النظم خصوصاً , 
وسيأتيك من ذلك ما تقر به عينُ المنصف من مُفِيدٍ ومُسْتفِيدٍ بحول 
الله . وقوله : (وجمْلة الخال سوى ما قَدّما) / مبتداً خبره (بواو) وما بعدّه 
معطوفات . و(سوى) منصوبٌ على الاستثناء . 
والحال قد يُحْذَفُ ما فيها عل وبَْضُ ما يُحْدَفُ كيه حل 

هذه مسألةً من أحكام العوامل في الحال » وهو الحذف » فَبَيْنَ أن عامل الخال قد 
يُحْذَفُ في بعض المواضع كما يُحُذْفُ عامل غيره كعامل المفعول به » والعامل 
في خبر المبتداً » وهو البتدأ » ومن شأنِ العرب الحذفُ اختصاراً إذا استطالت 
الكلامٌ » فهو من جملةٍ تَصَرّفاتِها في الكلام » ثُمَّ إن الناظمّ هنا تَرَكَ بيانَ أمور : 

أحدها : أنه لا بْدٌ من أنْ يكون على المحذوف دليلٌ » فريما يُوْهِمُ ذلك أن 
هذا العامل يجورٌ حذفه وإن لم يكن عليه دليل » كا قَدْ يوجَدُ بعضّ امحذوفات لا 
دليل عليه . 

الثاني : أن عامل الحال قد يكونُ فعلاً » وقد يكون صيقة » وقد يكون حرفاً من 
الحروف المَشربَةٍ معنى الفعل » أو من الأسماء الجامِدَةٍ التي اشرِيّت معنى الفعل ) 
فل بير اها الذي يحدف .من هله الأمور .وقد يترهم اله مشعْمل ف .هده 
الأنواع كلها » أو قد يَخْتتص يبعضيها . وذلك البعض لم يَتَعَيّْ فيقعٌ الاشكال . 

والثالث : أن هذا الحذف يمكن أن يكونٌ قياس كله أو سماعا كلّه أو يكون 
بَعظيّه قياناً أويمطئة سماعا . .وجو فد أطلق هنا القول بقلة الحذف عل الجملة :+ 
ولم يحصل تصريمٌ بقياس ولا “ماع » فقد يُرْهِمْ إطلاقه أمراً لم يَقْصِده الناظم . 


. “في الأصل : رد » بإقحام دال في اخر الكلمة‎ 0١ 


1ه 


فهذه مواضع كان الأولى به بياها » والظاهرٌ أنّه لم يفعل » وقد يقال : أنه وإن لم 
يُصَرّحْ فقد أشار وقصّد البيان . 
أمنّا الأول » فإنّ قاعدة الحذف أنه لا يحذف إلا ما دل عليه الدليلٌ » ولو عُلمَ 
الدليلٌ لم يَجْرٍ الحذفُ . أما بالنسبة إلى الكلام المنقول عن العرب فإنَّ ادّعاء 
الحذف في موضع لا دليل فيه تَحَرّصٌ على الغيب ٠‏ وأيضاً إذا قصدت البيان ثم لم 
دل على المحذوف لكان نقض الغرض . وأا بالنسبة إلينا يها القائسون فإنُ 
الحذف من غيرٍ دليل ليس من كلام العرب ؛ وأيضاً إذا لم يَجْعَل على المحذوف 
دليلاً فهو غيرٌ مخبرٍ به » ولا عنه فليس بمحذوف في الحقيقة » إذ الحذوفُ ما 
جْعِلَ له في الكلام اعتبارٌ ومنزلة » وما لم يدل عليه ليس كذلك أصلاً » فمُدعِي 
١ :‏ 4 
الحذف من غير دليل مدع لا لا برهان عليه » ومن عادة الناظم الأ يذكر الحذف 
إلا مع التنبيه على الدليل عليه . كقوله : 
ه ولا تجز هنا بلا دليل 3 
إلى آخره . وقوله : 
ه ويُحْذَفُ الناصبّها إن عُلِما .' 
أو شبه ذلك . وإنّما ترك ذكرّه في المفعول به الذي ليس أله لبعد" والخبر ؛ 
للزوم الدليل عليه » فكذلك ترك التنبية هنا عليه علماً بتلك القاعدة لِتَقَدُم ذكرها 


رم في الأصل : (وما يدل) , بسقوط (4) . 

)في باب (ظن) » وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 7٠١‏ ؛ وشرح ابن عقيل 4417/١‏ . 

)في باب (تعدي الفعل ولزومه) , وانظره في شرح الألفيّة لابن الناظم ص 7501 » وشرح ابن 
عقيل ١/44ه‏ . 

(4) في أ: (الابتداءم » وفي س : (الابتداء : المبتدأوالخبر) . 


8ه 


وأمنّا الثاني » فإنَ القاعدة أنَّ الحذف لَوْعٌ من أنواع التصرف ء وأصل 
1 العُصَرُف نما هو للفعل حَسَبْ ما تَقَرَرَ في غير موضع » فالفعل / إذا ول ما 

دعن إنه امحذوف : وايضا فإن اصل العوامل التعل » وإنما عَوِل غيره بالتشبيه 
به - أعني عوامل الأسماء في الغالب - فإذا كان ثم عامل محذوف فاول سابق إلى 
الذهن أنه الفعلٌ , فا محذوف إذاً هنا الفعلٌ لا غير . 

فإن قلت : فإنَّ اسم الفاعل أيضاً قريب الفهم فلِمُدع أن يَدَعِي أنه الحذوف . 

فالجواب : أنه ما قرب إلا من جهة فَهُم الفعل به » فالفعل إذاً سَبّىَ للذهن 
فلا يُدَحَى خلافه » فلأجل هذا تَرّكَ الناظم تعبينَ الفاعل المحذوفي », وأيضا فإن 
الفعلَ في باب العمل أكثرٌ دَوْرأً في الكلام فقد صارت له أصالة في العوامل التي 
تؤدي معنى الفعل ‏ فكان هو الأولى بأنْ يُتَصَرّفَ فيه بالحذف نظيرُه (أن) في 
عوامل الأفعال لا كُثْرَ دَوْرُها في الكلام دون أخواتها صارت هي التي تنوَى من 
ين سائر النواصب التي لم تَدُّرْ دَوْرَها » ولا استعْمآت استعمالها وهذا ظاهرٌ . 

وأما الثالث » فإن قولَ الناظم : (والحال ا م 
بالقياس . لأنّ (قدم في استعماله وإن دَلْتْ على التقلِيل إِنّما يطلقها في موضع 
القياس , وإلا فيقول شد أو نَدَرَ أو ما يعطي هذا المعنى . وقد تقدم لذلك نظائر 
كار رمن الاطلاق شاملٌ لما الحذفُ فيه جائر أو واجب ؛ لأنّه لا أطلقّ هذا 
القول قسّم الحذف إلى جائز ولازم » فقوله : (وبعض ما يحذف ذكره حَظِل) 
0 هذا الحذف المذكور بعضّه لا يجوز ذِْكْرُ المحذوف معه فل كرُه حُظِل أي 
مع فلا يُنطَّق به البتة - وأصل الحظل : المع من التصرف والحركة » ويقال حَظَلَ 
عله يل وخطه أيضاً ته حَطلاً يطلا إذا متلته' » وه حل ل 
وهو مَنْعُها النكاح . قال الراجز : 


. اللسان : (حظل)‎ )1١( 


ه٠‎ 


فلا ترى بَعْلاً ولا حَلائلاً كهر ولا كه إلا حاظلا' 


عط ولا يتقاريان معنى حترويطة يور تاقورف درهذا 
القسم لم يُصرّح به لكنه مفهومٌ من كلامه . ولم يُميّن للقياس ف في القسمين 
00 الجائرٌ الحذفب فلا يحتاج إلى تعيين موضع . وأما لازم الحذف 
قله مو حر با ل سوا ال ار اه ار 

ثز قولّك للراحل عنك #إزاكذا مهدا + قدي تدعب راشا نيد دلت 
ا ا و 
الخال » وللمُحَدْتُ : صادقاً » أي : تقول ذلك صادقاً » وللمشتكي : مُحِفَا أو 
مُبْطِلاً » وما أشبه ذلك . وهذا مما حُِفَ فيه العاملٌ لقرينة حالية . وتقول فيما 
خف لقرينة لفظية : راكباً » لمن قال : كيف أتيت ؟ [أي : أتيت]' راكياً , 
وكذلك قولك : بل مسرعاً » لمن قال لك : لَمْ تأتِي » أو لِمَنْ قال : لا تأت 
فلاناً » ومن ذلك ف القرآن للأيْحْمَبُ الانسَانَ أن لَنْ نَجْمَمَّ عِظَامَه . بلى قادرين 
ل لصتن ل وس ا ري مرب لراك ار 
- من ابيات الحماسة - : 


"5 و 2 
أجل صادقاً والقائلَ الفاعلَ الذي ذا قال 37 تبط الماع في الثرى* 


)2 روبة بن العجاج » وينسب للعجاج / ديوان رؤبة ص ١78‏ » الكتاب شرح أبياته 
لابن السيرائي 177/7 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 47" » رسالة الغفران ص ١58‏ » 
المقاصد النحوية 765/7 » التصريح 4/7١‏ » نخزانة الأدب لق ٠‏ وق الأصل وَ : ولا 
حائلا » والتصويب من س ومصادر التخريج . 

(5) تكملة يلتعم بها الكلام من أ وس . 

() سورة القيامة اية 4-8# . 

(4) الحماسة ١/4-؛‏ ء شرحها للمرزوقي 840/7 , ' 


ااه 


الركية 


أي : تقول ذلك صادقاً . فهذه المثل » وما كان نحوها يجوز إظهارٌ امحذوف معها 
وأا الذي يازم فيه الحذف ولا يجوز الاظهارٌ » فله مواضع 0 
الخال تب بين ازدياد ثمن أو غيره شيثاً فشيئاً » أو نقصيه كذلك » » نحو قولك :| 

بدرهم ماع ٠‏ واشتريته بدينارٍ فزائداً » والتقدير : فزاد احير 50057 
وكذلك تصدقت بدينار فسافلاً » تقديره : فنقص الثمن سافلاً » أو ما أعطيته 
ع ا ا 
قولهم : ضتربي زيداً قائما » وأكثر شربي السويق ملتوتاً » وأخطبُ ما يكون 
الأمير قائماً » وما أشبه ذلك وقد مرّ ذكره في باب المتبدأ . ومنها الواقعة بدلا من 
اللفظ بالفعل ف التوبيخ كان مع لبقام قر الأكثر أو بدوله 2 ساون » نحو 
قوهم : أقائماً وقد هَمَدَ' الناس ؟ وأقاعداً وقد سار الركبُ ؟ وذلك أنه 9 
رجلاً في تام أو قعرد فأراد أن ييه ويم » فكأئه قد لفظ بقوله : أ تقوم 
قائماً » واتققية قاعداً » ولكنه حذفه لدلالَةِ الحال على المحذوفب » 0 000 
لطر بالفئل فلرم الأ يوت به مع الاسم » ومثل ذلك قوهم : يمنا مر 
وفيس أخرى , . يقال ذلك أن هو في حال لون تقل ) 0 0 
انََحَوّل تيديا ص وقيْسِياً أخرى ؟ » ولكنهم حذفوا الفعل . وحكى سيبويه 
عن بعض العرب أن رَجُلاً من بني أسد قال يوم جل واستقبله بعير أعلور 
فَتَطَيرَ » فقال : يا بني أسد : أعوّرٌ وذا ناب أ ؟ فالمنى : اتستقبلون أعوّر وذا 
ناب » وذلك على جهة التبيه لهم برهم لا على أنه يَستفمُهُمٍ عنه . وأنشد 


وي د 


)0( في الأصل وس : (فصاعداً) » وما أثبت من أ 1 
2( في الأصل وس : وقد فعل » وما أثبت من أ . 
من أمثلة الكتاب 787/١‏ . ش 
(:) المصدر نفسه . 


ذفن 


ّ 0 ا عم : 0000 ١‏ 
افي السّلم اعيارا جفاء وغِلظّة وف الحَرب أشباة النساء العوارك 
أي أتتلونون وتنتقلون مرّة كذا مره كذا » فَتَمَحَوّلونَ في السلم مثل الأعيار - 
0 ْ 0 4 6 َ 2 
في الولائم أولاداً لواحدة وفي العيادة أولاداً لعلأت' 


أي : انَتَحَوُلونَ عند الولائم متواصِلِينَ » وعند النوائب متقاطِيِينَ . ومن ذلك 

في غير الاستفهام قولك : قاعداً قد عَلِم اللَهُ وقد سار الركب »ء وقائماً قَدْ عَلِمَ الله 

وقد قعد الناس" » يُوْبخه بذلك . كأنه قال : يقوم قائماً ويَقَعُدُ قاعداً . وقد 

يدخل تحت المقيس ما كان منه في الدعاء نحو : عائذاً باللّه من كذا » تقول العرب : 

عائذاً بالله من شرّهاة » كأنه رأى شيئا يُتَقَى فصار عند نفسيه في حال استعاذة » 

وحَدَفَ الفعل ؛ لأنْ الاسم بَدَل منه » كأنه قال : أعوذ بالله من شرها » وأنشد 

سيبويه لعبدالله بن الحارث السهمي رضي اللّهُ عنه : 

ألحق عذابك بالقوم الذين طَعَوَا / وعائذاً بك أن يعلُوا فَيَطْعُون” ‏ /4ه٠؟/‏ 

وتقول على هذا : بريئاً إليك من كذا » ومتوسلاً بكذا على حَسّبٍ ما يُفهِمٌ الحال . 

هذا كله مما يقبل القياس فيدخل تحت كلام الناظم . والله أعلم . 


() الكتاب 544/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 387/١‏ » المقتضب 70/9 » المقرب 
8/1١‏ .ء المقاصد النحوية ١47/7‏ . 

(5) البيت في الكتاب 744/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 787/١‏ » المقتضب 759/8 » من غير 

م من أمثلة الكتاب "40/١‏ . 

(5) أورده سيبويه في كتابه 541/١‏ مسبوقاً بقوله : «ومثل ذلك» . 

(ه) الككتاب 747/١‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 581/١‏ شرح الحماسة للمرزوقي 410/١‏ . 


ايفن 


/:ه؟/ 


التمييز 


/ هذا هو انوع اثامن من اللنصويات التي ينصينها كل فعل متعدياً كان أو غير 
متعد » وهو أخرها » وذلك التمييز ٠‏ وم يت له بد أو ْم من حيث هو 
تمييز » وإنّما رَسَمَّ مَا يَصِحٌ أن يكونٌ تمييزاً » وذلك قولّه : 
اسم بمعنى مِنْ مُبِيِنٌ َكِرّه ‏ يُنصّبْ تمييزاً بما قد فسرّه 
كشير أرضا وقفيز يرا ومين عَسّلاً ونَمْرا 
فالاسم هو الجنس الأقربُ , إذ لا يكون إل من جنس الأسماء » ويريد بقوله : 
(بمعنى مِنْ) أنه يُفهِم معناها ىا يُفَهِمٍ الظرفٌ معنى (في) , والحال معنى (في 
حال) . ولا يريد أنه يراوفُ ين » كا يرادفها بَعْضْ مثلاً » وكا ترادف مد الامية 
مد الحرفية » وإنّما أراد أنه يهم منه ذلك امعنى » ؛ الو لفط يجن : 
| فإذا قلت : (شرٌ أرضاً) فهو يُفهِم معنى : شير من أرض » وكذلك سائر 
المثل . 
واحترز بذلك من الخال » فإنْها تَصْدّق عليها ألفاظ الرسسْم » لكنها لا 
تََْصِبُ على التمييز لأنها ليست بمعنى (من) ٠‏ وإذما هي بمعنى : في حال » 
وكذلك يخرجٌ له الظرفُ بهذا التقدير' . 
فإذا قلت : زيدٌ أمامّك » فهو في تقدير : زيد في هذا المكان . وإذا قلت : زيدٌ 
في الدار قاعداً » فمعناه في حال قعود » فليسا بتمييز . 


41 فيأ: (لتقرير) » تحريف . 


:1ه 


وقوله : (مبين) يعني أنه بين غيره ويُفسره ويُوَضحُه وكذلك التمييز ؛ إذ 
هو مين ما اسم من الذوات » كا أن الحال مه ما اسنهقم من الهيئات » 
فيفترقان في أن الحال مبَيْنة للهيئات » والتمييز بين للذات » ويجتمعان في ان كل 
واحد منهما مبَيْنْ لشي مُستَبْهِمِ » واحترز بذلك مما قد يجي+ في الكلام من 
الأسماء وفيه معنى (مِن) لكنه ليس بِمُبَينٍ لغيره ولا مُفَسراً له » كذنباً في قول 
الشاعر - انشده سيبويه - : 

أسَغرٌ الله ذباً لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجٌ والعَمَل' 
فإنه يصدق عليه أنه اسم بمعنى (من) » ولم يُنتصيب على التمييز » لأنه لم يَقَع 
هاهنا مبيناً لشيء غيره » وإنما وقع في الكلام لأنّه حل المستَغْفَرٌ منه ع" يقع 
المفعول به في الكلام ‏ ولا يقال في المفعول : إن مين ومفسّرٌ لغيره » وإن قيل 
ذلك فعلى معنى تعيين [محل ]2 وقوع الفعل خاصة » وبهذا القيد [ أيضاً]" 
يخرجٌ له اسم لا العاملة عمل إِنّ ؛ إذ كان اسما بمعنى مِن' ؛ أن معنى قولك : لا 
رَجْلَ في الدار» لا من رجل في الدار» من حيث كان لفياً لقولك : هل من رجل 
ف الدار ؟ وقد نَطَّىَ به الشاعر فقال : 

فقام يذود الناسَ عنها بسَيْقِه وقال : ألا لمن سبيل إلى هند 


() الكتاب 07/١‏ » شرح أبياته لابن السيرائي 40/١‏ » ولم أقف له على نسبة » وهو أيضاً في 
معاني القران 7١4/1‏ ء المقتضب 7370/1 » الايضاح للزجاجي ص ١79‏ ؛ الخصائص 
ديقف » شرح المفصل 77/17 ؛ 51/8 ء المقاصد النحوية 557/7 » التصريح 7914/١‏ » 
خرانة الأدب 445/١‏ . 

00( ما بين المعقوفين تنمة من أ س . 

)2 مابين المعقوفين تكملة يلتعم بها الكلام من أ.س . 

(4) الم أقف له على نسبة . وهو في شرح الكافية الشافية 017/١‏ شرح عمدة الحافظ ص 00؟ » 
منهج السالك ص 87 » شرح اللمحة البدرية 45/1 » المقاصد النحوية 777/7 » التصريح 
0١‏ ., ممع الطوامع 199/5 . 


ه؟مه 


/١هه/‎ 


وأيضاً هو نكرة ؛ إذ لا نَعْمَُ لا إل في نكرةٍ » فكان يدخلُ عليه هنا » 
أخريته بقوله (مبين) أن اسم لا ليس بمينر ولا مسر لشيء . 

وقوله : (نكرة) يعني أن التتكيرٌ من وصف الاسم يت م اتتصأبه على 
التي عزفلة ايكون مزنة قانا . وهذا مدعي الصوون” 

وذهب / الكوفيون إلى جواز تعريفه' . والصحيح ما أشار إليه الناظم من 
لزوم التنكير بالقياس والسماع . 

أما القياس : فإنَّ التمييرٌ إنْما وَضْعُهُ أن يكون بيانً لا استبهم » وهذا المعنى 
يمكن مع التنكير » وإذا كان كذلك فالعدول إلى التعريف من غير حاجة إليه 
0-0 : د --0 
تكلف كباة أحكمة :الغربه ونوايضا تان الفمير 1 يوضع لخر عنة اماد + 
واللعريك إننا يدخل الاسم من حيث تحصل الفائدة بالاخبار عنه » فما لا يُخمر 
عنه لا حاجة إلى تعريفه » ولذلك لم يْصح تعريف الأفعال » وأيضاً هو تفسيرٌ 
لي ؛ فلم يَُْج إلى التعريف قياساً على ا حال » وأيضاً لو ضح تعريقة لصح 
إضمارُه » لكن إضماره لا يح ولم يأت في كلامهم - أعني مضمراً” - فشبت 
أنّه لا يَصبح تعريفه . 

فإن قيلَ : القياسُ إنما يْصحّ إذا عضده السماعٌ » والسماعٌ موجودٌ 
بخلاف ما زعمتم , فقد قالت العرب : «ِغينَ فلان رََيْهِ » ووجع بطنّه 
ورأسَ” . وفي القرآن : «إإلا من سَفِةَ نَفْسه4” . وفي الحديث : (تهراق 


() انظر المقتضب 76/8 ». الأصول 75/١‏ », منهج السالك ص 73١١‏ » وانظر الانصاف 
"١‏ . 

) انظر منهج السالك ص 5١١-77١‏ » توضيح المقاصد ١75/١‏ » شرح اللمحة البدرية 
ذل ” 

06 سقطت جملة (أعني مضمراً) من أ . 

(4) انظر منهج السالك ص 75١١‏ . 

(ه)» سورة البقرة أية ١6‏ . 


اران 


1 5 2 0 ١ 
. الدّماء) . وجاء من كلامهم : قبضت الخمسة عشرٌ الدرهم‎ 
٠ 7 0 1 ا 9 0ن‎ 

وحكى الكسائي : هو أحسن الناس هاتين » يريد عينين . وأنشد السيرافي : 
000 . 
رأيتك الا أن عرفت جلادّنا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو" 
وقال الآخر : 

70 ل ءَِ 0 0 م5 

ايجّع ظهري والوي ابهري وما الصحيح ظهره كلاديرٍ 

+ رو ع" 9 
وقال اميّة بن أبي الصلت في ابن جدعان : 


إن 


إلى ردح من الشّيّزى ملاو لباب البرٌ يُلبِك بالشهادٍ 


(1) انظره في صحيح الامام مسلم - بشرح النروي - 5٠0/5‏ » النهاية في غريب الحديث 
5" . 
(؟) انظر المقتضب 178/5 » وفي شرح الجمل لابن عصفور 78/1 أن أبا زيد حكى عن 
العرب : الأحَدَ العشرّ الدرهم » وانظر منهج السالك ص 55١‏ . 
زشة الشاهد من ابيات لراشد بن شهاب اليشكري في المفضليات ص 3٠‏ » وروايته : 
0 م 
راتك لما ان عرفت وجوضنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
وذكر العيني في المقاصد النحوية 0.7/١‏ أن الرواية التي أوردها الشاطبي هنا هي رواية 
المفضل الضبي » وابن السيد في شرح شعر المعري . وانظر منهج السالك ص 7١١‏ » توضيح 
المقاصد 151/١‏ , 544 المقاصد النحوية 7١5/8‏ , همع الهوامع 08/١‏ . وفي هامش 
الأصل وس : (يا قيس) مكان يا بكر . 
0 1 
(4) البيتان في. التهذيب ١51/7‏ » اللسان (عرا) » والشاهد في قوله : (ايْجَمْ ظهري) فإن (ايجم) 
فعل لازم » و(ظهري) منصوب على التمييز » وهو معرّف بالاضافة . 
(ه) ديوانه ص 38١‏ » وينسب إلى أبيه أبي الصلت » وهو في البيان والتبيين 18/١‏ » المعاني الكبي 
60/١‏ »ء اللالىء "89/١‏ » المستقصى 781١/١‏ », مجمع الأمثال ١١7/١‏ » المقرب 
0١‏ » شرح الجمل لابن عصفور 581/5 » منهج السالك ص 77١‏ » شرح اللحمة 
البدريّة 148/١‏ , همع الموامع 778/١‏ . والشيزى : شجر تتخذ منه الجفان » ورَدُّح : 
عِظامٌ . 


وأيضاً الوا : مررت برجل حسن وَجْهه » والسماعٌ بمثل هذا كثير » فل على 
أن التعريف في التمييز جائر . 
فالجواب أَنْ يقال : إنَّ ما فيه الألف واللام عندهم - أعني البصريين - محمول 
على زيادة الألف واللام » وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك في باب المعرّف بالأداة . 
وأا الاضافة : فهو عندهم على تضمين الفعل غير المتعدّي » معنى فعل 
يتعدّى » أو على إسقاط الجار » فكأن التقدير في : عَبنَ رأْه : عن في رأيه أو جَهل 
رأّه » وكذلك سه نفسّه ووّجم بَطْنّه » أي من بطنه » أو عُرفَ ذلك شذوذاً . 
وأممّا هاتين : فإمًا على نيه التدكير كقوهم : 


4 ىم 
ه ولا آميّة بالبلاد ٠‏ 


١ 


وافاهل حلاف امار واكاك قال « هر جتن القن ,انين بأ نزانا نكسنه 
على الناس بعينيه . قاله الفارسي . وأَيْجَمْ ظهري » كفن رأيْه » وإنما احتاجوا إلى 
تأويل ذلك كله لأنهم وجدوا عامَّةَ كلام العرب في التمييز على أن يكون منكراً » 
ولواجاز تعريقه غتد العرب. لكانوا خلفاء أن يستعنلوة عذللك كيرا شائعا »هلما 
م يكن كذلك ذَلَّ على قصدهم للتنكير » وأَنّ ما عداه راجع إلى ما يعرض لهم من 
الشذوذات الخارجة عن معتادٍ كلامهم . 

فإذا تقرّرَ هذا » فاشتراط الناظم التنكيرٌ في الاسم الذي يُنصّبْ على التمييز 
صحيمٌ بناء على الاصطلاح البصري » وعلى هذا يكون قولّهم : مررت برجل 
حَسَنِ وَجْهَه » منصوباً على التشبيه بالمفعول به لا على التمييز . والذي حصل من 


)4 من بيت لعبدالله بن الزبيير الأسدي من ملحقات ديوانه ص ١47‏ » مه إلى فضالة بن 
شريك الأسدي . وهو في الكتاب 7917/5 » شرح أبياته لابن السيرافي 519/١‏ » المقتضب 
5 .ء الأصول 787/١‏ » أمالي ابن الشجري 788/١‏ » شرح المفصل لابن يعيش 
5 »0ه المقرب 189/١‏ » شرح الجمل لابن عصفور 737١/7‏ » والبيت هو : 
أرى الحاجات عند أبي خحبيب نكِدنَ ولا أميّة بابلاد 


8ه 


أوصاف ذلك الاسم الخاصّة بصحَة نصبه تمييزاً ثلاثة : أن يكونَ بمعنى (من) » 
مُبيناً تكرَةٌ . ورد عليه السؤال في هذا التعريف / من أوجه أربعة : 

أحدها : أن التمبير على ضرين : صرب يكون بمعنى (من) 5 قال » 
كأمثلته التي مَل بها في قوله : (كشبر أرضا) وما بعده وضرب ليكوت 
كذلك » وهو المنقول من الفاعل ونا أشبيه غر + طان انفساً .- وكرم يا + 
وس نفساً » وقَرِرْت عيناً » وما أشبه ذلك » وكذلك ما انتصب من النكرات 
في باب الصفة المشبهة نحو : مررت برجل حَسنِ وجهاً » وكذلك مع أفعل 
لتفضيل نحو : أت أعلى منزلاً ٠‏ فليس التمييز في هذه اللواضع بمعنى (من) 
لبََهَ ؛ ولذلك لا تقول : طاب زيدٌ من نفس » ولا أنت أعلى من منزل » ل 
تقول نال > اوش م از لاص “كلاء لاط لجا اه 
النكرات التي هي فواعلٌ في المعنى لا تنصّبُ على التمييز » وذلك غير صحيح , 
فقد جعلها في الباب نفسيه مما يُنصّبْ على التمييز » فهذا فيه ما ترى . 

والثاني : أن (من) التي تَضَمّن التمبيز معناها هي الجنسية لا غيرها . 
والناظم قد أُجْمَلَ الأمر فيها » فلم بين من أي قسم هي من أقسام (ين) 
المذكورة في باب الجر , فقد تشتبهُ بمِن التي لابتداء الغاية » أو للتبعيض » 
أو غير ذلك من أقسامها . فلا يحصل المقصودٌ من التعريفي مع الابهام 
امال 

والثالث : أنه يدعل له التايع إذا كان مُمَيْرا في امعنى كقول الله تفال + 
لوقَطَُاهُم التي ااا انمه ا بعمبيز ؛ إذ لو كان 
تمييزا لكان سِبّطاً » مفرداً ؛ لآن همير ها .فوق المَشْرّة مفردٌ عتصوب ٠‏ فدل 
على أن أسباطاً ليس إلا تابعاً لقوله : (اثنتي عشرة) تَبَعِيّةَ البدل . وعلى ذلك 


)0 سورة الأعراف آية ١5٠0‏ . 
ق64 في أ س : فاسباطاً . 


٠ ”‏ المقاصد الشافية 01 


// 


ع“ َ 7 0098 . دو ١ 3 8 - ١‏ / 
أيضا جاء قوله تعالى : مَإْوَلئوا ل كهّفِهم ثلاث مائة سِنين» ف قراءة تنوين 
2 تن 0 2 
مائة » وهي لغير حمزة والكسائي ٠‏ فيوهم أن أسباطا ومينِينَ منصوبان على 
التمييز » وكذلك ما كان نحوهما مثل : قبضت احَدَ عَشَرَ دراهم » وستة عشر 

7 رورم نع 02 ع و كع ؟ 
دنانير » وعشرة 85 » واشباه ذلك ٠‏ وهو مخل بالقصد 


ام ل م 
فتناوله الرسم » وليس بمنصوب على التمييز أصلاً . 


وهذه الأشياء الثلائة الأخيرة قد تَحَررٌ ها في التسهيل ؛ إذ حت التميي 
فقال : دوهو ما فيه معنى (مِن) الجنسية من نكر ة منصوبة فَصَلٍَ غير تايع” وس 
مَقصيده في الشرح بما ذكر أن التحرّرٌ منه واجب؟ 


وجراف د الأول فواردٌ عليه هنا وي كتاب «التسهيل» ؛ وقد حَد 
الئاس التمييز » فلم و ُقَيّدُوا هذا التقبيد الذي لا يَشْمُلُ إلا أَحَدَ قسمّيه 
فقال ابن افرع : هو الاسم النكرة المنتصيبُ بعد تمام الكلام وق تَمّام 
الأسبى بيبانا 1 عي من الذوات . وقال بعضهم : الاسم الدكرة المنصوب 
المبين لما انبهم من الذوات” . وقيل غير ذلك هما لم يُذْكّر فيه التقييدُ بمعنى 
(من) . 


(6)1 سورة الكهف اية ١5‏ في قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي فقد قرأ من غير تنوين » أضافا (مئة) 
إلى (سنين) / السبعة ص 788 » حجة القراءات ص 4١4‏ . 

. في الأصل : (بالفصل) , وما أثبت من أ س‎ ١ 

(20) التسهيل ص .١١4‏ 

(5). شرح التسهيل » السفر الأول ١/9م-.4‏ . 

)2( قريب من هذا ما حَده به بن عصفور في المقرب 1/١‏ » شرح الجمل 781/1 . 


عه 


فالحاصل أن اناظم د بعض ما يَععصِبُ على التمبيز » فأخرج بذلك غيره 
عن أن يكون تصية عل التضيد ' » وقد كان يمكن الاعتذارٌ عنه بأنه يمكن أن لم 
نز النصب على التميز' في حو : سه فسا » وحَسنَ وجها » وأا يَجْعَلَ نصبه 
على المفعول به » كما يُعْرَبُ : مررت برجل حَسَّنِ / الوجة » وحَسّن وَجْهَهُ 
كذلك » ويكون مخالفاً للنحويين في مجرد اماج لا يبي عليه حكم لولا 
أنه نص على أن مل : طِبْ نفساً » وأنت أعلى منزلاً تمييز » فلم يمكن اعتذارٌ عنه 
بذلك . 

وأا الثاني : فإنه لم يحتج إلى تقيبد (مِن) بالجنسييّة ؛ لأنْ غاية ما في ذلك أن 
َحَررْ به من قوله : 

ه استَغفْرٌ الله ذنباً لست مُحْصييّه » 

وهذا النوع قد خرج عنه بقوله : (مبينٌ) » إذ ليس (ذُنب) مين غيره > تقلدّم . 
فقوله : (مبينُ) قام مقام تقييد (ينْ) بأّها الجنسية . 

وأمًا الثالث : فإنه لم يد التمييز نفسّه » وإنما حَدَّ ما يَصِحّ انتصابه على 
التمييز » فالتوابع المعترض بها مُمْتَقِرََ إلى النظر فيها بما حَدٌ به » فإن اجتمعت 
فيها الأوصاف المذكورة » صّحّ م اتتصابها على التمييز حيث يُحْتَاج إليه إذا لم 
يَخْصّ باب من الأبواب امحتاجة إلى التمييز بزيادة شرطر كباب العدد » فل ما 
فوق العَشرةٍ فيه إنّما مسرا بواحدٍ منصوب ٠»‏ فاختص بزيادة على ما عهِدَ في 
التمييز . وأمًا غير باب العدد » فاتتصاب تلك الأسماء المذكورة فيها على التمييز 
جائرٌ » كقولك : هو أكثرُ الناس دراهمٌ أو ثياباً » وهو أكثر الناس سنينَ » وما 
أشبه ذلك » فكان ل أُسْبَاطاً» يُمْكِنْ فيه هذه الأوصاف . إذ هو اسم بمعنى 


(4)1 سقط مابين الاشارتين من س . 
0 في1:(يعتبر). 


يرن 


//اه؟/ 


(من) مبينٌ كيرّة » أي يصلحٌ لمعنى (من) وإذا أمكن اجتماع الأوصاف فيه صحّ 
التصابه على التمييز » فقلت : هم أكنرٌ الناس أسباطاً » لكن لما كان فوق العشرة » 
إنما يقع التمبيز فيه مفرداً لم يَصحْ أن يُعَد في الآية تمبيزاً » وإن أمكن فيه معنى 
(من) 2( 1 على غير التميير » وجعل بدلاً » فشرط الافراد في < أسباطاً)» 
يَخْتص يباب العدد + وليس مشترطاً في كون التمييز تمبيزاً » فبان الاعتراض على 
0 
: إن - اي 0 

000 الو ا ام 
فجارا لا شقيقة . 

ووانةادلك أن تش معقن "وبرج انها ءامن ينهة قد لعو الدلن + زر 
إنما توجّه على الاسم لا على التابع ؛ لأنَ اتاب إنما ُصِد فيه قَُ التبعيّة لا قله 
عموم النفي » ومن ثم كان التابع لا يُقتصّرٌ به على منفي دون موجب », ولا على 
تكرة دون معرفة » قفي الحقيقة م يََضّسّ معنى (من) فلا ييح الاعتراض به » 
وهذا كله على تسليم أن إمن) امقئرة في اسم لا هي الجنسيّة » وأ إذا لم يكن 
كلك اا ةاون تدم ا ا 


ألا تدل فيه . 
وأما 0 بقوله : (خير تابع) ١‏ ليُخرِجَ صفةً اسم ل فَّه لم 
أخرج اسم لا بقو بقوله : (فضلة) بَقِي ' التابع لأنّه فضلة في الحكم : فأخرجه 


بقوله : غيرٌ تابع » وكان اسم لا داخلاً عليه في قوله : ما ضمِنَ معنى (من') 
الجنسيّة حتى أخرجه بقوله : فضلة . وهذا كله غير محتاج إليه هنا » ولو ل يِأتٍِ 


() التسهيل ص .١١4‏ 


4 في الأصل : (تعيّن) . وما أثبت في أء:س 1 


فك 


بهذا القيد في التسهيل لم يحتج إليه ؛ إذ ليس في التابع معنى (مين) الجنسيّة لما 
ذُكِر » فأحرى ألا يُحْتاجَ إليه ها هنا . 

وقوله : (يُنصب تميياً بما قد فسره) هو خبرٌ البتداً الذي هو (اسم ويعني 
أن الامية الموصوف / بهذه الأوصافب المذكورة يُصح أن ينصّب على التمييز 
بخلاف ما لم تجتمع فيه هذه الشروط » فإنّه لا ينصب على التمييز »فما ليس 
بمعنى (ين') لا يُنْصَبُ تمييزاً كا حال » والظرف » وما ليس بمُبين كذلك لا 

ينْصبُ هذا النصب كاسم لا » وما ليس بنكرة لا يُنَصّبُ هذا النحوّ من النصب 
كلرّجه في + حَسَنٍ الوجة » وسَفِه نفسّه » وين رأْه » وما أشبه ذلك ؛ بل إن 
لس ص قر طب عا قا دكرن ل ار لطن افقيه الورنى وا 
غير ذلك » وكان هذا تقريرٌ لاصطلاح مقررٍ عند النحويين » وهو أن النصوب 
ل ل د 
أهلُ الكوفة ؛ وذلك أن الاعتراض على الاصطلاح لا يسْمّع ) ؛ وقول النحويين : 
إن اتمبيرٌ لا يكون إلا تكرة » معناه أن التمبيرَ عندنا عبارة عن المفسر الذي لا 
يكون إل نكرةً » فإذا كان معرفة لم يكن عندهم تمييزا في الاصطلاح ‏ فلا يدغي 
أن يُتَرَضَ على من التزم هذا بن اتمييز قد يأتي معرفة » فإنّه يقول يم 
أصطلح على أن أسميَ العرفة تميزً » وضبغي أن يقال من اعترض بهذا : التمييز 
عندك لا يكون إلا منصوباً » وهو منتقضٌ عليك بقوهم : ثلاثة أثواب وقائة 
درهره فإن أثواباً ودرهماً تمييز » وهو غيرٌ منصوب . فإن قال م "كه 
هذا تمييزاً . قيل له : وكذلك أيضاً لا يسمون المعرفة تمييزاً » في فرق بين 
الموضعين . 

وقوله : (بما قد فسّره) متعلق بُِنْصّبُ » ويريد أن الناصب لهذا التمييز 
الكلامُ الذي قد فسّره التمييز أو الاسم الذي قد فسّرّه » وذلك أن التمييز على 


٠ فسمين‎ 


فد 


/مه؟] 


/وه؟]/ 


قسمُ يَننَصِبُ عن تمام الكلام نحو : طاب زيدٌ نفساً طواشْتَملَ الرأسُ شيب . 
وقسم يتتصب عن تمام لاعن (كشبر أرضأم ورَطلٍ زينا . الأول يعمل فيه 
الفعل لأنه مفسيرٌ به بوجو ما :التق أن الفدرة بابق عن ان له ف 
ولاه نم اله د 
م ا ل : ل 
وَمُمَيّرَ المفرد » وإنما كان ذلك لأنْ أص|ء" الكلام على غير ذلك الوضع ؛ إذ كان 


أصلٌ قولك : طاب زيدٌ نفساً »طابت نفس زيدٍ » ثم سيب الفعل إلى زيد والمراد 


فيه بعالت قلا لكيه القيل إلى ”زيل واريد يان ذللك. امن المفضيود انوا 
بالنفس منصوبة ؛ إذ لم يُمْكِن رفعُها لوجود المرفوع في اللفظ وأشبهت المفعول به 
من جهةٍ مجيئها بعد تمام الكلام » فانتصب على التشبيه بالمفعول به » وخخصوها 
باسم الدمييز ين كانت نَكرَة . وخَصُوا ما كان معرفة بالتشبيه فرقاً بينهما » وال 
تكلا والحه يها لتقبري عل لشي . وعلى هذا الحد انتصّب شيباً في و9 اشتعل 
الرأس شيبأك ' وسائر ما جاء من ذلك . 

وأا / القسم الثاني : وهو ما التصب عن تمام الاسم , فالعامل فيه ذلك 
الاسم فقوله : (شيرٌ أرضأ الناصب لأرْضاً قولك : (شبر) تشبيهاً له بضارب إذا 
فلك عتارزي زيدا : وذلك تف إذاا فلك :قدي حي لين التسيد تهذا 
المقدار نفسيه ؛ بل للمُقَدرٍ به » فالمعنى عندي قَدْرٌ شبر » فلما استَبهّم القَدرُ فسير» 
00 سورة مريم أية * . 
1٠ 5‏ : زاهل) + تحريف:. 
)2 فيأ: (نسبه) » تحريف . 
(5) سورة مريم اية "9 . 


كك 


وهو في التقدير مضافٌ إلى المقدار » فينبغي ألا يضاف إلى المفسّر الذي هو 
(أرضأ) لأنه قد أضيف قبله إلى المقدار » فلما اقتضاه ولم 7 إضافته إليه ؛ إذ 
هو قد نَم بما أضيف إليه أشبه الصفة المُشَبّهَة باسم الفاعل » فنصّب ما بعده على 
التشبيه . ويُسَّمّى تمييزا كا تقدّم » فهذا معنى كونه ناصبا له » وكذلك تجري 
سائر 0 المنتصيّة عن تمام 0 
ل إلى أعه ٠‏ وهي ثلاث 6 3 المقار : وار اع . 3 
من مقدار 00 : (وقفيزٍ )من تقدار لكيل, وقوه قري عد 
را من مقدار الوزن ٠‏ وبقي الا * الرابع م يات له بمثال » وكان 8 93 
اي به ؛ لأنه قصّدَ بهذه الأمثلة بيان أنواعر المقدار » وهو مقدار العَدّ نحوا: 
َ" 5 ىم ل 
عشرين درهماً » وخمسة عَشْرَ تُوْبا وكانّه ترك ذكرّه لبابه . 
.ومن الأول قولّك : عندي ذراعٌ ثوباً » وما في السماء موضمٌ راحة سحاباً” » 
ومن الثاني قولك : عليه نحي سمناً » وهذا راقودٌ نلا" . ومن الثالث : فم يَعْمَلْ 
اه 20 و ةسه 0 د 3 5 0 عر 5 
مثقال ذْرَةٍ خيرا يَرّه زمن يشمل بتمال ذَرَةِ شرا يره© مكبر اباط المثلّ إشعارٌ 
انوع المقادير 5 فإنَ فيها إشارة إلى ما به تمام اسم ؛ وذلك ُ الاسم الذي 
يصب بعلده التمبيز لا يكون إل تام وطعى نمام أن يكون فيه نوين أوكنون 
0 التثنية والجمع » وما جرى مجراهما » وما يعاقب التنوين وذلك 
الاضافةٌ » والألف واللام » فالتنوين في قوله : (كشبر أرضاً وقفيز بُرا) والنون التي 


(0 في الأصل : (وبقي أنواع المقدار) . وليست الزيادة في أ ولاس . 
في الكتاب 177/7 : (ما في السماء موضع كف سحلاً) . 
م المثالان في الكتاب ١١9/9‏ . 


(4) سورة الزلزلة آية /ا-م . 


ممه 


م 


5 م 32 2 ءِ 0 ١‏ 
تشبهه في قوله : (مُنوَينِ عَسّلا وتمرا) . وامنًا الاضافة والألف واللام فنحو : لله دّره 
8 ىو 5 ع 5 م" ١‏ 7 ”7 9 7 َ" 
فارسا . 9 ومل+ الأرض ذهبا» وما فعل الشبر أرضا والذراع ثوبا . 

14 مير 4 َه 4 

وقد نبه عل الاضافة بعد ) وترك ذكر الآلف واللام ؛ لانه قليل ف 
الاستعمال وأكثر ما يستعمل في العَدَدٍ » وسيأتي ذكره هنالك . 

0 58 لذ ا" 2 . و ,و 

فامًا إن كان الاسم غير ام فلا بد من الاضافةٍ » نحو : شبر أرض وقفيز بر 
ومنوئ عسل وتمر » وسياتي ذكره . وإنما جرى الحكم هكذا لما ذكرَ من 
تشبيه الاسم هنا بالصفة كضارب وحَسّن » فكما تنصب ما بعدهما إذا نوَنْتَهُما : 
وما يعد ضارين وحنتين: إذا ثبت نونهها © وتخفض-بالاضانة إذا ستذفهيا 
كذلك تفعل ف هذا الباب . 

.عر 5 * ريدم 2 

والشبر : معروف . والقفيز : مكيال يقدر بثمانية مَكاكيك » والمّكوك : 
ثلاثة كيْلّجاتٍ » والكيلجة : مُنَا وسَبْعَة أثمان مَنَا' » / والمنًا : مفردُ المترَين » 
وهو رطلانٍ وهو المن ايضا . 

ثم قال : 

وبَعْدَ ذي ونحوها اجرَّره إذا أضفتّها كمُّدٌ حنطة غنذا 
* 0 ع ءَ - 

(ذي) إشارة إلى الأمثلةٍ المتقدمة الذكر » وهي أن هذه الأمثلة وما كان نحوها مما 
انتصّب بعد تمام الاسم بالتنوين أو بالنون التي تشبهه لك فيها وَجَهٌ آخرٌ من 
الاعراب غيرٌ النصب عل التمييز » وهو الجر بالاضافة » وذلك إذا حذفت ما به 
التمام » ثم أضفتها إلى ذلك المنصوب فتقول : مد حنطة وكان الأصل فيه على ما 
تادامك له 8 و 0 
تقدم مذ حنطة » لانه مثل قوله قفيز برا » لكن لما حذفت التنوين اضفت فقلت : 
ا 20 10 2 “ولا 1 ا 5 

حنطة » وعلى هذا تقول : شبر ارض » وقفيز بر » ومنوا عَسَّلٍ وتمر ء 
40 سورة آل عمران أية 4١‏ . 
() أنظر اللسان (قفز» ومكك) . 
(5) 2 ف الاصل : (منوى) , وما اثبت من س . 


اه 


وراقود َل » ونح سمن » وما أشبه ذلك . فقوله : (إذا أضفتها) يريد إذا أردت 
إضاكها "فاجرر امير بالأضافة + نان الاضافة "مرجب الجر ع إى إذا حصلت 
الإضافةٌ معن ؛ فاجرره بسبب حصوها . والحاصل من كلامه أن التمييرٌ في هذه 
المُثل وما كان نحوها يجوز فيه الأمران : النصبُ المتقدم » والجَرٌ بالاضافة . 
و(غذا) في قوله : (كمُّدٌ حنطة غذا) بدل أو حال . 

ثم هنا مسألتان : 

إحداهما : أنه فيد الجر بإلاضافة » ولم يَقْل (وبعد ذي ونحوها اجرره) فيطلق 
الجر ولا يقيده » وكان ذلك أولى ؛ إذ معلومٌ أن الجر هنا إنما يَصِح معها , فإنْه لا 
موجب له في الموضع إل هي , فكان الاتيان به كالفضل غير المُفْتََرِإليه » فيُسأل 
م أتى به هل تحت ذلك التقييدٍ فائدة أم لا ؟ 

والجواب : أن له فائدةً حسنة » وذلك أنه لو لم يقل : (إذا أضفتّها) فَيمَيد 
بإلاضافة لسبق لوهم إلى بقاء التنوين والنون في المُمَيّرِ وجرا التمييز بين 
لمقَدَرةٍ » وأن يقال : مد حنطة » ومنوانٍ سسَمْنٍ وتمرٍ على تقدير مذ من حنطة 
وسواد 0 كذا » وهذا غيرٌ جائز باتفاق » فلما قيّد بالاضافة زال هذا لوهم 2( 
مين 9 الجَرَّ إنما موجبه الاضافة . 

فإن قيل : هذا النُوهمُ غيرٌ مُتَرَهّ ؛ إذ لا يسبق مثلُ هذا إلى ذهن نحوي' » 
لأنه ليس بمعهود في القياس عند أحد منهم أنْ يُحْدَفَ الجَارٌ وييقى عملّه في غير 
رب على خلاف في ذلك ء ولو نُوهم ذلك لبوَهُمَ مئله في الحال والظرف ؛ إذ هما 
في تقدير في » فكما لا يجب ولا يحسن التَحَرّرْ من ذلك في الحال والظرف لا 
يجب ذلك أيضاً هنا . 

فالجواب : أن في باب التمييز من ذلك ما يقع التَوَهُمٌ به في هذا الموضع 


4١2‏ في1:(وجرى). 
50 في!: فبين 


خرف 


5117م 


وذلك في موضعين : 
7 2 5 8 7 3 
أحدهما : انه اجاز بعد الجر بمِنْ ظاهرة بقوله : 


(وآجرر بمِنْ إن شعت غيرٌ ذي العدد) 


إلى آخره » فلو ل يُقَيّد الجر هنا بالاضافة لوهم أنّه يريد ما قال هناك من الجر 


ِمِنْ ظاهرة وليس ذلك مقصوده . 

والثاني : أن من التمبيز ما يَجْرٌ بم مُطْمَرَة لا بالاضافة' , وذلك مُمَيّر 5) 
إن الجَرّ هناك إذا قلت : بكم درهم اشتريت ثوبّك ؟ بن مضمرة عند المؤلف » 
ذكر ذلك في التسهيل » ونصره في الشرح” » / وارتضاه في هذا النظم فقال في 
باب (5) : 

وأجرّ آن تجرّه مِنْ مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا 

وكذلك الجر في (5) الخبرية عند الفراء إذا قلت : م درهم أعطيت ؟ بون 
مضمرة لا بالاضافة . ويُسَهلُ ذلك أن (مِنْ) في قُوّةٍ الظهور » ولذلك تقول : شيرٌ 
من أرض » وقفيز من بر كا تقول في (كم) : بكم من درهم اشتريت ثوبّك ؟ وم 
إن زهي أعطيت ؟ فلما كان الأمرٌ كذلك لم ينبغ م أن يترك تقييد الجر بالاضافة 
رَفْما لوهم ربما لَحِقَ والارعي ار رايع النا. 

والثانية : أن قولّه : (ونحوها) إشارة إلى كل ما كان مِدْلَ امكل المتقدمةٍ بما كان 
فيه تمامٌ الاسم بالتنوين أو بالنون المشبّهَةَ به » فذلك هو الذي يجوز فيه الجر » 
لإمكان حَدَف ما به التمام » فلو نّم الاسم بالإضافة لم نَجُرِ الاضافة وجَرٌ التمييز 
بهاء لأنْ ذلك لا يمكن إلا مع حذف المضاف إليه الذي به وقع تمام الاسم , 
60 فيأ: (بإضافة) . 
0 التسهيل ص ١١4‏ » شرحه ء السفر الثاني ١58/١‏ . 


)2 سقطت (حرف) منات . 
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والمضاف إليه لا يُحْدَفُ ما يحذف التنوين » ولا - أيضاً - تمكن الاضافةٌ مع 
بقائه » وهذا هو الذي أراد بقوله : 
والنصطب بَعْدَ ما أضيف وَجَبا إن كان مِثل دملغ الأرض ذَمَباه 

يعني أن ما كان من الأمماء تمامّه بالاضافة » فإنّ نَصْبّ التمبيز بعدّه واجبٌ لا 
يجوز غير :أن الأضادة لا .ركرن إلا بعد حدق مايه العام م وحدف مايه 
التمامٌ هنا لا يْصِحٌ . فإذا قلت :عندي مِلء الاناء' عَسّلاً » فمل+ تام بالمضاف إليه 
وهو الاناء » فلو حذفّه وأضفت إلى التمييز فقلت : لي ملء عَسّلِ لاخمل 
الكلامٌ » وكذلك : ما في السماء موضمٌ راحةٍ سحاباً . ومن يَعْمَل مِثقال ذَرَةٍ 
خيراً يره . وأتى هو بمثال قراني وهو قول الله تعالى : لفن يُقْْلَ من أَحَدِهِم 
مل الأزْض ذَهَبَاه' . وشرّط في وجوب النصب بعد الاسم المضاف أن يكون 
ذلك المضاف مائلاً ل(يلء) المذكور في المثال في وَضْفِهِ » وهو ألا يكون أفعل 
تفضيل على الوَصْف الذي يُذْكْر » فإن كان المضافُ أفعلّ التفضيل فليس النصبُ 
ررح صللا ال يا لقصل ودياك لا يقار .كز ان عا بترا 
عليه أفعل من جهة المعنى أو يكونٌ غيرّه » فإن كان غيرّه فالنصب بلا بد » وهو 
المذكور في البيت الآتي على إنْرِ هذا » وإن كان إِيَّاه » فمفهومٌ هذا الكلام أن 
الرجيين “كن بعائزان ٠‏ _.وذلك اكد تذكر أن النصية يد لضاف واج إن ان 
ين كذا أو كان المضاف أفعلَ تفضيل ليس هو" التمييزفي المعنى » فاقتضى أن ما 
سوى هذين القسمين لا ينحتم فيه النصبُ ولا يجب » فدخل له هنا افْعَلٌ 
النفضيل إذا كان هو التمييرٌ في المعنى » فكانّه جعل التمييز من المضاف كالتمييز 


)2000 سقطت (لاناء) من أ . 

)2 سورة الزلزلة آية ل81 . 

)2 سورة آل عمران أية 4١‏ , وفي أ: (فلم) » تحريف . 
(4) سقطت (هو) من]. 


]م 


من غير المضافب إلا في موضعين : 

أحدههما : ما كان مثل وإملء الأرض ذهباً» لاخر : ما كان مثل : أنت 
أعلى منزلاً » فما سواهما يجوز فيه النصبّ والجَرٌّ » ومثال ذلك قولك : زيدٌ أفرة 
اناس عدا » وهو خيرٌ الناس رجلاً » وهما خير الناس اثنين' » / وهو أشجع 
اناس رجلاً على رأي سيبويه , لأنْ التمييز عنده هو الأول لما مَثْل بهذين 
المثالين الأخيرين : «والرجل : هو الاسم البتداً والاثنان كذلك » إنما معناه : 
هو خير رجل في الناس » وهما خخير اثنين في الناس»” 

ووجه النصب ظاهر لوجود ما به التمام في اللفظ وهو الاضافة . 


وأما الجر : فعلى حذف ما به التمام فتقول : زيد أفره عبد في الناس » وخير 
رجل في الناس' . وهما خير اثنين في الناس » وهو أشجع رجل في الناس . 

قال سيبويه : «لأنّ الفارة هو العبدُ ولم لق أفرة ولا خيرا” على غيره ء ثم 
تختص شيئاً » فالمعنى مختلف» يعني أن في أفرة ضميراً يرتفع به وهو الأول . 
القرَاهة له لم تنقل له عن سبي » والمضاف إليه هو المضاف ‏ لأنَ المعنى : أفرة 
العبيد » فصار هذا مخالفاً لقولك : هو أفرهُ الناس عبداً » فلما كان المعنى مختلفاً 
اختلف حكم اللفظ » وفي هذا الكلام بَعْدُ مسألتان : 

إحداهما : أن الإضافة فيما أضيف تارة تكون ظاهرةً - وذلك ما قَرَعّ من 
الكلام فيه . كار تكون 1 ؛ فتجري مجرى الاضافة الظاهرة » ان هل 


المثالان الثاني والثالث في الكتاب 7١6/١‏ . 
الكتاب ١/ه.-55‏ . 

م المثالان في الكتاب 73١4/١‏ . 

() فيأ: (ولا) » تحريف . 

(ه) في الأصول : (خير) » وما أثبت من الكتاب . 
ب الكتاب 7١4/١‏ . 
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التنوين ما هو ظاهرٌ » ومقدرٌ » والمقدّر يجري مجرى الظاهر . 

فإذا قلت : الاناء مُمْتلِىهِ ماه أو ملان ماء , أو زيدٌ ملع عَضْبا » 
والاناءان ممتلئان ماء » والزيدون ممتلئون غضباً ٠‏ فالظاهر في مثل هذا راز 
النصب والجرٌ كالذي فيه التنوين أو النونُ المُشْبهة » لكنه لا يجوز فيه الأ 
النصب لأنه على تقدير الاضافة كأنّه في التمثيل ممتلىخ الأقطارٍ أو ملانْ الأقطار 
ماء أو عَصبَاً » وإذا كان كذلك امتنع أَنْ يضاف إلى التمييز وهذا بعينه حكم 
التنوين المقدّر . 

فإذا قلت هنك شنا أننايا > ققدت التعؤير تنيت لاغرة عوللا ميف إل 
مع تقدير طرحه فتقول : شنباح أنياب » وهذا داخل تحت إطلاق الناظم بقوله : 
(بعدما أصيض) إذ 20 على المُقّكرَ الاضافة له ا : 

والثانية : أن قولّه : (إن كان مِثْلَ ملء الأرض ذهباً) كا يدحل له فيه المقادير 
الذكورة يدل له فيه ما أشبة المقادير » وذلك قولك : لي مثله عَبْداً » وما في 
الناس مثله فارساً » وعلى الثمرة مثلها زيداً' » وما كان من الئل واليم فهو جارٍ 
مجرى الملء ؛ إذ جعل سيبويه جميع ذلك من امتقادير” » وذلك 8 المقدار عام 5 
انواع » فجيء بالنوع لبيان المقدار المراد » وكذلك إذا قلت : لي مثله » المثلٌ عام 
في أنواع الصفات كاعْبُودِيّة والفروسيّة والشجاعة وغير ذلك » فاستبهم لفظ' 
المثل » فجيء بقولك : عبداً أو فارساً أو شجاعا مفسراً ذلك ك! جيء بقوله (ماه) 
مفسثراً لقولك : مِلْ+ كذا . ومن ذلك قولّك : داري خلف دارك فرسخين ؛ 
لأنه لَمّا قال : خلف دارك عُلِمَ أن بين الدارين مسافة » فميرت ذلك 
بالفرسخين » فصار كقولك : ما في السماء موضع راحة سحابا . وعلى هذا الباب 
)4 انظر الكتاب ١797/9‏ . 
المصدر نفسه . 


2 في الأصل وأ : (لذلك) ؛ وكتب فوقها في الأصل : (لفظ) , ومثل ذلك في س 


حكن 


انما 


حمل الشتلوبين قول الله تعالى : «إوواعدنا موسى ثلائينَ ليل . قال : لأنه تعالى 
ما قال : ذل وواعدنا» علم أن / هناك مسافة في الزمان » فميّرت بثلاثين' . 

تم قال الناظم : 

والفاعل المعنى انصيْنَ بأفْعَلا ‏ مفضللاً كأنت أعلى منزلا 

قد تقدم أن التمييز بعد أفعل التفضيل على قمسين : 

أحدهما : أن يكون هو أفعل في المعنى وهو الذي مَرَّ الكلامٌ عليه . 

والثاي : ما هو غيرٌه » وهو الذي أراد ذكرّه هنا » فيريد أن التمييرٌ إذا تَقَدَمَهُ 
أفعلُ التنفضيل وكان في المعنى فاعلاً به » فإنّه يبتصب لا غير » نحو قولك : أنت 
أعلى منزلا » فمنزلا يلزم نصبّه لأنّه في المعنى فاعلٌ بأفعل » وعلامةٌ ذلك أن تقدرٌ 
أفعلَ فعلاً فيكون التمييز فاعلاً به » فإذا سَبَحْتَ من أعلى فعلاً فقلت : علا - صار 
(منزلا) مطلوباً له بالرفع على الفاعليّة فتقول : علا منزلك . 

وعلى هذا تقول : زية أكلُ مك مالا » وغ جمئ » وأفضلل أن » وأحصرة 
وجهاً . هذا إذا كان الميّرٌ غيرَ مضاف » وكذلك إذا كان مضافاً » نحو : زيدٌ أكبرٌ 
الناس مالا وأَعَزّهم حمى » وأفضلهم آنا وأحسنهم وجها . فهذا البابُ ونحوه 
ابيز فيه قاغلة معى بأفمل )ان التقذي" 6 زيذ كر ماله وعر تاه :4 وقطلنا آمل 
وحَسَنَ وجهه . 

وإنما لزم النصب هنا لأنْ أفعلّ لازم للاضافة أو الفصل بين » لأنْ معنى 
قولك : أنت أعلى منزلاً » أنت أعلى من فلان » أو من الناس » أو أنت أعلى الناس, 


.١1١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

() قال ابن أبي الربيع في تفسيره ص ١59-١58‏ عند الكلام على قوله تعالى : 9وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة6 البقرة آية 0١‏ : «اختلف النحويون فيها على أقوال ذكرها ابن عطيّة 
وغيره » وأحسن ما عندي في ذلك أن يكون (أربعين) تمييزاً » ونظيره : داري خخلف دارك 
فرسخين . . .» وانظر البحر امحيط 780/4 . 
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منزلاً » فلم يَصْلّح أن يُحْدَفَ ما به التمامٌ وهو المضاف إليه ما تَقَدّم . 

وأيضاً فإِنّ أفعلَ هنا المُمَيّرَ غير المُمَيّر » فلا تصلّح إضافتّه إليه » إذ لا يضاف 
أفعلٌ التفضيل إلا إلى ما هو بعضه , والأعلى هنا غير المنزل » فلم يمكن أن يضاف 
إليه » فلَرِمَ النصب © ترى » وبهذين فارق القسمٌ المتقدّم في أفعلَ » فجازت فيه 
الاضافةً . لأنَّ أفعلَ هو المُمَيّر » فإذا قلت : هو أشجم الناس رجلاً » فأشجع هو 
الرجلّ » فجازت إضافته إليه على معنى هو أشجمٌ الرجال » ولم يكن ثم فصل 
بين ولا بإضافةٍ . 

وأيضاً لما كان أفعلٌ هنا متضمناً لمَضْدَرٍ الفعل وزيادته ومُشعراً به » فإن 
معنى قولك : أنت أعلى منزلاً من زيد » عَلْوٌ منزلك يزيد على علو منزله » كان 
بمنزلةٍ الفعل الذي تَضَمَّنَ المصدرٌ والزمان » فلم يُضّف . 6 لم يضف الفعلٌ ؛ 
ولذلك أيضاً مُنِع أفعل التثنية والجممٌ والتعريف لَمّا لم يكن ذلك في الفعل . 

وقول الناظم : (انصيين بأفمَلا) يعني أنه اتتصب عن تمامه » فهو العاملٌ فيه . 

وقوله : (كانت أعلى منزلا) مثال معيّنٌ لما يقمّ من الأسماء تمبيزاً مما هو فاعلٌ 
معتى + وذلك أن كل ما كان من سني الأول به م تقنام من الأمئلة ؛إذ هو الذي 
يصحٌ أن يُصّاغَ منه عل وفاعل , هما خبرٌ عن المبتداً المتقدّم ويستقيمَ الكلامٌ به » 
فلو قلت : زيدٌ أفضلٌ رجلاً » والرجلٌ ليس الأفضل في اللمعنى » لم يصمح » لأن 
رجلاً ليس من سبب الأول » فلا يستقيم أن يُقَدرَ منه كلام فيه فعلٌ وفاعل يكون 
خبراً عن زيدٍ » فلا تقول : زيدٌ فَضْلَّ رجلٌ . / قال سيبويه لما ذكر الأمثلة : دولا 
يكون المعمول فيه إلا من سببه» وإنما قال (مفضلاً) فقيّدَ به أفعل » ولم يقتصر 
على قوله : (بأفعل) لأنَّ ما ذكر من الحكم لا يكون إلا لأفعل المراد به التفضيل » 
فلو كان أفعل لا يُراد به النفضيل » لم يلزم النصب كقولك : زيدٌ أحمر أب » وأحمرٌ 


0 الكتاب ١/5.«-”.؟‏ , 


دين 


// 


أب ركفي أنياباً وأشسب أنياب 3 ودر أشعر 1 أ جسد » على 4 
قولك : زيدٌ حسنٌ وجهاً وحسنْ وجو لأنْ (أفعل) هنا من الصفة المشبهة . 

و(مفضّلاً) حال من فاعل (انصبن) و(الفاعل) مفعول به . وأصل الكلام : 
وانصب التمييرٌ الفاعل معناه بأفعلَ حالة كونك مفضّلاً به أو حالةَ كونك 
مفضلاً ) كه نسي التفضيل إل أل لا كن التفضيز نيه يكو روائمًا 
نسب الفاعلية إلى المعنى مجازاً » ومرادُه الفاعل في المعنى . والله أعلم . 

وبَعْدَ كل ما اقتضى تَمَجُبا مير كأكرم بأبي بكر 
بعد متعلق مير ٠»‏ يعني دمن الراطيخ اللازم فيها النصب أن ية بقع الحميْر بعد 
ال ا ا بر 
معنى التعجب على قسمين 

أحدهما : يرجع إلى القياس , وإلى الأبنية الخاصّة به » وذلك ما أفْمَلّه وأفهل 
به وفعٌل الجاري مجراهها . 

والئايي : ليس داخلاً تحت قانون القياس ؛ بل يأني 2 اكد في مواضع 
يوقف عليها » وكلا القسمين داخلٌ تحت (كل) في قوله : (وبعد كل ما اقتضى 
تعجبا) . 

سا الأول فنحو ما أتى به من قوله : (أَكْرم بأبي بكر أبا) ف(أب) منصوبٌ 
على التمييز من أبي بكر ء ومن مُثْل سيبويه : أكْرم به رجلا . وعلى هذا تقول 
ما أكرَمَ زيداً بأ ! وما أحسن زيداً فارساً ! وفي التنزيل الكريم : لإساء متلا القوم 
الذين كذيوا باياتنا/©' وقوله : 9 كَبْرَتَ كلمة تَحْرُجُّ من أفواههم»" وقوله : 
19م الكتاب 7١9/4/9‏ . 
)4 سورة الأعراف أآية لال1١‏ . 


سورة الكهف أية ه . 


كن 


9 وَسَاءت مُرتققا ' ٠‏ #ووحسنت مُرتققاك ' . وهو كثير . 

وأما الثاني : فنحو قولك : ويه رجلا » ولله دَرُه رجلاً » وحَسسبك به 
وا إنولك دره قازما .واكك وريه لعباين تبن مر اسن 

ومرة يَحْمِيهم إذا ما تَبدّدوا ويَطعنهم عر فبرّحت فارسا' 
وأنشد أيضاً للأعشى : 

تقول أبنتي حين جد الرحيلٌ ‏ أيرحت با وأبرحت جار 
وأجاز الفارسي أن تكون جارة من قول الأعشى : 

بانت لتحزتنا عُفَارَه يا جارتا ما أنت جاره' 


تمييزاً لجواز دخول من عليها لأن ما استفهام على معنى التعجب » فجارة يصح 
أن يقال فيها : (ما أنت من جارة) . ؟ قال الآخر : 


0 سورة الكهف أية 78 . 

؟) سورة الكهف اية 0 

م ثلاثة الأمثلة في الكتاب ١9/4/59‏ . 

(4) الكتاب 174/1 » شرح أبياته لابن السيرافي 507/١‏ » والبيت في ديوان العباس ص 7١‏ » 
الأصمعيات ص ٠١5‏ » المقتضب 149/5 » اللآلىمء 588/١‏ » خزانة الأدب 518/7 . 
وقال سيبويه عقب إيراده : «فكأنه قال : فكفى بك فارسا» . 

(ه)» الكتاب 175/7 » والشاهد من ديوان الأعشى ص 44 » نوادر أبي زيد ص 557 » اللالىء 
8/١‏ . التصريح 849/١‏ ؛ خزانة الأدب 5/5/١‏ وفيه ص /الاه-1/8ه : «. . . والمعنى 
على هذا أبرح ريك وأبرح جارك ثم جعل الفعل لغير الرب والجار كا تقول : طبت نفساً أي 
طابت نفسك» . 

(5) الايضاح ص 5١15‏ » والشاهد في المقتصد 0774/1 757 خزانة الأدب 018/١‏ » وروايته 
في ديوان الأعشى ص ١97‏ . 

يا جارتي ما كنت جاره 2 بانت لتحزئنا عفاره 

لا شاهد في البيت على هذه الرواية . 


ه٠” ٠‏ المقاصد الشافية هه 


نهذ 


يعدا ما أنت من سيّد موطأ الأكنافي رَحْبٍ الذراغ' 


ومن ذلك قولهم : لا كزيد قاوسا 2 راف لا كزيد » فلما حَذَفَ الاسم 
استبهم ففسسّره » وكذلك سائرٌ ما تقدّم لما أردت التعجب من المذكور » واستبهم 
المعنى الذي تمدحه به أتيت بما يفسسُرٌ المراد . ومثل قولك : لا كريد فارساً »ما 
5 سيبويهة : 


ل 5 9 ١‏ ال-2 5 0 ء_-31 1 م 7 


فمِرقّد : تمييز » والأصل : فهل في مَعَدٌ / مرفدٌ فوق ذلك ؟ فلما لم يذكره احتاج 
إلى تفسيره لاستبهامه » وعلى هذا الحدّ سائرٌ ما فيه معنى التعجب » كان التعجب 
فيه قياسيا او سماعيا . 

فإن قيل : أما إذا كان التعجبّ قياسياً » فهذا ظاهر . وما غير القياسي 
مُشْكِلٌ ‏ لأنْ الناظم جعل نصب المُميّر ها هنا قياسياً . وكون التعجب مماعيا 
يناي كونَ نصب التمييز والاتيانٍ به معه قياسياً » بل الظاهر أن التمييز معه سماعيث 
أيضاً » وإذ ذاك لا يصح قوله : (وبعد كل ما اقتضى تعجبا) . 

فالجواب : أن هذا غيرٌ لازم » بل قد يَصِحٌ أن يكونَ الكلامٌ سماعاً ويَجْري 
القياس في بعض أحواله ؛ ولذلك نظائرٌ قد مضى منها بعض ويأتي منها أشياغ إن 


1 الشاهد من مفضلية للسفاح بن بكير اليربوعي / المفضليات ص 777 » وروايتها : 
يا فارسا ما أنت من فارس .+ 
وانظر الشاهد من معافي القران 77/7 , الايضاح ص 7١7‏ » المقتصد 770/9 , التصريح 
59/١‏ » خرانة الأدب 2340/١‏ هلاه . 
)2 من أمثلة سيبويه في الكتاب 179/7 . 
) الكتاب ١9*/5‏ . 744 ء شرح أبيات لابن السيرائي 19/7 » والبيت لكعب بن جُعيل 


التغلبي . 


655 


شاء الله . فمن الكلام الذي يتعجب به' (تالل) يُستَْمَلٌ بمعنى ما رأيت مثله أو 
ما في الدنيا مثله . وقوهم : ما أنتَ » وويخه ولله هَرُه » ونحوها تسَعْمَل في 
التعجب على غير قياس ولكن منها ما يكون ظاهرٌ المعنى فيما قصدت في 
التعجب » م إذا قلت : ما أحسن زيداً وأنت مُتَمَجٌُبُ من حسيه » أو قلت : وقد 
ذكِرَ في الفروسيّة : لله دَرُه ! فهذا غيرٌ محتاج إلى التمييز لظهور القصد ١‏ وقد 
يكون وجةٌ التعجّب فيا ٠‏ فتحتاج' إلى بيانه . فإذا يَيْنمَهُ بتمييز' يكون حكمه 
النصب على ما بَيّنَ » فيكون معنى القياس أنّك إذا تعجبت بلفظ لا يُقَاسْ وخفبي 
لك وجهُ التعجب » فجائز أن تُفَسره بمُمَيْرِ على هذا الوجه » ولا تناقضّ في هذا » 
وإنما التناقض في كون وجه القياس هو بعينه وجة الوقف على السماع » وليس 
3 ش 

كذلك ؛ لأنَّ القياسَ في الاتيان بالتمييز » والسماعَ في اللفظ المتعجّب به » فقد 
ظهرت المبايئةٌ بين موضعي القياس والسماع » فلا تناقض . والله أعلم . 

وقوله : (ميّ) ' معناه انصب المفسيرٌ على التمييز حَتَماً لازم البتةَ » ويستوي 
ها هنا المُمَيّر المضاف وغيرُه » يا كان لازماً في قوله : (والنصب بعدما أضيف 
رَجََا) إلى آخره . ف مسألتان سواه » لأنه لا يَصِحُ أن تقول : أكُرم برجل ! ولا : 
له در رجل ! ولا : حبك برجل ! ولا ما أشبه ذلك . 

وقد يَحْتَمِلُ من جهة اللفظ أَنْ يكون معنى قوله : (ميَّ) ايت بالتمييز إن 
شكت بعدما اقتضى تَعَجَّاً ؛ وإنما قال هذا لأَنَّ التعجب يقتضي مُتَعَجاً منه » فقد 
يكون بَيّْنَا نحو : ما أشجع زيداً ! وأحْسين بزيد ! وقد يكون مبهماً » فإذا قلت : 
أحْسين بزيدٍ » أو حَسُّن زيدٌ » وأنت تريد التعجب من شجاعته أو كرمه أو نحو 


م في الأصل (منه) , وما أثبت من أ س . 

فيأ: (فيحتاج) . 

)© في الأصل : (فيمير) » وفي أ : (فبمعين) » وفي س : (فتمييز) . 
فيأ: رممير). 


/اأه 


م/م 


ذلك لم يفهم ما المُبَعَجَّبْ منه » فاحتجت إلى التمييز لَتييّنَ ما أردت التعجب 
منه فقلت : شجاعاً أو كريماً » كا كان قولك : (عشرون) مبهما في المعدودات 
حتى قلت : درمما أو ثوب . قال سيبويه : حين تكلّم على وَْوِ نْب هذه 
الأشياء : «ومع هذا أنّك إذا قلت : ويه فقد تعجبت وقد أبيشة من أي ون 
الرجل تعجبت وأي الأنواع تعجبت منه » فإذا قلت : فارساً أو حافظاً » فقد 
اختصصت ولم نهم وييّت ف أي نوع هوه قلما” كان للعتكيه رجه اق 
الإبهام نص على أن التمبرٌ بقع بعدّه » ويلزم من ذلك النصبُ » لأَنْ التميير لا / 
يكون إلا منصوباً ؛ والظاهرٌ في تفسير كلامه الوجه الأول . وعلى كل تقدير 
النصب لازم » أن التمبير هنا إَِا من مضاف ٠‏ وما من مُوولٍ بالمضاف 
فقولك : لله دَرْه فارساً في تأويل : ما في الدنيا مثله فارساً » وكذلك : حسبك به 
عالاً وما أحسنه فارساً ل لابقا 
المِثْلُ وهو مضاف » فلا يمكن فيه الج . والله أعلم . ثم 

واجْرْرْ بن إن شعت غيرٌ ذي العّدد والفاعل المعنى كطِب نفساً نُقَدْ 

يعد ل ويا 
ال 
راحة من سحاب , ولله دره من رجل » وَحَسْيك به من رَجُلٍ . وما أشبه 
ذلك كله جائز » وإنما جاز لأنّ لتمبير هذا أله » فهو إذا انتصب إنما 
ينتصب على تضمين معنى من" فساع إظهارُها الجر بها » ولا يريد بقوله : 
(واجرر بن ل الجر بها جائز وهي مقدرة مُمَصَمِنةَ ؛ لأنّ حروف الج لا 
مق عملها م عدم “طيورها ونا جام وى ذلك بق الفتدود لا ل اخ 


)2001 الكتاب 0 : 
(5) في الأصل . وأ: معناها تحريف . وكتب بإزاء (ها) في هامش الأصل : «ف : من» » والصواب 
فيس . 


لين 


وإنما يريد : ايت بها في الكلام وجْرٌ بها إن شكئت ذلك » لكن ليس في كلامه 
نص على إظهارها , وبذلك يكون كلامّه غير مررٍ ؛ إذ قد يُفَهَمٌ منه الجر بها 
مضمرةً » لأَنّ من التمييزات ما يُجَرُ كذلك » وذلك مميّر 5 الاستفهاميّة » إذا 
ديل عليها جار نحو : بَكَمْ درهم اشتريت ثوبك ؟ فدرهمٌ عند الناظم مجرورٌ 
(بمن) مُعْلْمَرَةِ » نص عليه في بابه » وكذلك قولك : كُمْ غلام أعتقت . في 
الخبريّة » الغلامٌ عند بعض القدماء مجرورٌ (بمن) مضمرة' , لأنَّ امعنى في 
الجميع شاهدٌ من حيث كان معنى (من) مفهوماً ظاهراً » فقد يقول القائل : 
هذا كذلك » وليس بصحيح ؛ إذ لا يجوز هنا الجر إل (بمن) ظاهرة أو 
بإضافة "ا تقدّم . فعبارة الناظم موهمة . 

والعذر أنه لو كان قصدّه الاضمارٌ لبيّن ذلك" » ولا يُحتاج إلى بيانه إذا لم 
يكن إضمارٌ » وذلك أن قاعدة العوامل وأصِلّها أن تعمل ظاهرة ملفوظاً بها » فإن 
عملت وهي مضمرة فذلك عارضُ لها ليس بأصل » ولا يد من التنبيه على ذلك 
العارض ؛ فعادئه وعادةٌ غيره أنه إذا تكلّم في العمل لا يحتاجٌ إلى تقبيد العامل 
بكونه ظاهراً إذا كان باقياً على أصله » فإن عَرَض له الاضمارٌ ننه عليه » وكذلك 
فعل في كمْ حين يَيّنَ أن درهماً في قوهم : بكم درهم اشتريت ثوبّك ؟ وف غير 
ذلك من المواضع التي يُظْمَرُ فيها الجارٌ » فلما لم يقيد هنا (من) بكونها مضمرة » 
عله اها إننا تعمل خل أصلها هن" الأطهان لنرهذا بين 

وقرله :+ وان شقنت تحر ين التضيي+ للد كور ولا واليد” + أي أن أسدهنا 
ليس بخارج عن القياس ؛ بل هما معا جائزان قياساً » فلك الخيرّة بينهما في 
الاستعمال إل في موضعين استثناهما : 


1 عزاه ابن يعيش في شرح المفصل 154/4 إلى الكوفيين » وعزاه ابن مالك في شرح الكافية 
الشافية ١7١١/4‏ إلى الخليل وبعض الكوفيين » وانظر التصريح ؟/1/9؟580-5 . 
00( سقطت (ذلك) من أ . 


دكن 


أحدهما : تمييز العدد » وذلك قوله : (غيرٌ ذي العدد) ف(ذي) بمعنى صاحب » 
م راقع / على التمبيز كه قال في التموساشب ؛ العدد ‏ يعني أن تمييز الأعنداد لا 
يُجَرٌ (بين) ظاهرة أصلاً ؛ بل يلزم النصب على التمبيز لا غير » فتقول : أحَدَ عَشَرٌ 
درهماً ؛ وعشرون درهماً » ولا تقول : أُحَدَ عشرٌ من درهع +نولا عشرون من درهم 
ولا ثلاثون من ثوب ». ولا ما أشبه ذلك » وإنما كان ذلك لأن (مِنْ) إنما تدخل على 
النوع الذي المُمَيّرَ بعضمه . فيُحتاج إلى أن يكون ذلك النوع أكثرٌ من المُميّر . وهذا 
واضحٌ في : رطل من عسل » وراقودٌ من خل » ونحو ذلك » وأما الأعداد فقد عرف 
مقدارٌها وعددٌ أفرادها من لفظها » ' فبقي حقيقة الافراد » فاكتفى في ذلك بؤاعن 
منها) ؛ فلم يَصِح أن تدخخل (من) لأنّها جنسية تفيد أنَّما' دخلت عليه جنس لبعضٍ 
قم قبلها » فإذا كان العددٌ على خلاف ذلك لأنّ الدرهم بعض مما قبله » لم يمح 
دخولها لما يلزم من عكس القضيّة »وهو أَنْ يكونَ ما تدخل عليه وهو التمييز بعض 
لممَيّرء وذلك حلاف ما عليه الأمر في (من) الجنسية بخلاف : رطل من عسل » 
فإنه على القاعدة الظاهرة . بهذا عل المسألة بعضهم » وفيه نَظَرٌ » إن درهماً 2 
المرادُ به الجبس لا درهم واحد . 
واللوضع الثاني : التمبيز الذي هو فاعلٌ من جهة المعنى » وذلك قوله : 
(والفاعل العتي م وهو معطوف على (ذي) أي : غير ذي 0 د الفاعل 
المعنى » ؛ يعني أن التمييرٌ الذي هو فاعل في في أصل المعنى لا , يْصِحٌ أن تَدْحل عليه 
(من) » نحو قولك : زيدٌ أكثرٌ مالا » وأعَر نفراً » فملاً ورا فاعلٌ في المعنى , 
وامراد : زيد كر ماله وعز نَفرُه » وكذلك : زيد أطيبُ نفساً » وممّله الناظ 
بقولة : (طِب نفساً) أي لِنَطِبٍ نفسنك » فلا يجوز ها هنا الجر بين » فلا تقول : 
زيد أكثرُ من مالي » ولا أعْ من نفرٍ ء ولا أطيبُ من نفس » ولا علب من نفس ء 
ولا ما أشبه ذلك » ومثله : مررت برجل حسن وجهاً , » لا تقول : حسن من 


)0 في الأصل : أن من ما بإقحام (من) . 


06٠ 


وج لأ فاعلٌ في المعنى » والتقدير : حَسُنَ وجهّه » وإنما امتنع دخول (من) 
ها هنا اعتباراً بما في التمييز من معنى الفاعليّة » فلم يدخلوها عليه ؛ لأن الفاعل لا 
يقع مجروراً بحرف غير زائد » هذا تعليل بعضهم وأيضاً ا 9 
ليس على معنى (من) ا كان في نحو : رطلٌ زيتاً » وما أفضله رجلاً » فلا يَنجَرٌ 
عرفا لا بتعضيه مع » وقد ك3 التميز يقتضي مستى (من) في عشرين درشا 
وشبهة ؛ لآن للقن : من الدراهم » ولكن لم ينطق بها مع الافراد » فأحرى أل 
يؤتى بها إذا لم يقتضها معنى التمييز . 

و(تفد) جواب لقوله : (طِبْ نفساً) ومعناه : تعطى الفائدة من : أفاده يفيده 
إفادةً » والاسم الفائدةٌ » وهي ما استفاده الانسان من علم أو مال أو غيرهما” 

ثم قال - رحمه الله -' 

وعامل التمييز قَدُم مطلقا والفعلُ ذو التصريف تزراً سُبقا 
عامل التمييز على قسمين : 

فعل متصرفة نحو : طاب زيدٌ نفساً » «إواشبَعلَ الراس شيرا» . 
الاناغ4 / ماء » وما أشبه ذلك . 

وفعلٌ غير متصرّضي » أو غير فعل نحو : « كبرت كلمة»| ؛ وأكرم بزيد 
ريه فصر اا انول مايه الانلى ملا > وما بق سلمتعدا درفي ولك 
وكلاهما يلزمٌ فيه تقديم العامل عند الناظم في هذا الكتاب لقوله : (وعامل التمييز 
دم مطلقا) يعني أنّه يلزم تقديمه عليه كان متصرفاً أو غير متصرف » فلا يجوز 
تأخيرٌ العامل » نحو : نفساً طاب زيدٌ » وشِيياً اشتعل الرأس » ولا كِلِمَةُ كبرت » 


1 ما بين الاشارتين ساقط من أ . 


(5) سورة مريم اية 6 . 


سورة الكهف أية " . 


/1ىم/م 


وب أكرم بزيدٍ » ولا عسلاً لي مل الاناء , ولا ما كان مثل ذلك » فإن وَرَدَ من 
ذلك شي فهو من محفوظات الشعر . نحو ما أنشده الفراء من قول الراجز : 
ونارنا لم يرَ نارأً مثلها قد علمت ذاك مَعَدٌ كلها' 

وأعني مع كون العامل غير متصرّفي » وإذا كان متصرّفاً فسيأتي ما فيه »ولم 
يلعف إل اتقذيم اكميز عل ضاحيه حون الناملرء' لأن العاف إننا اذا يكون هد 
المُمَيرٌ أو غيره » فإن كان هو المُّمير» فالنص على تقديم العامل نص على تقديم 
ارق له هوء وإن كان غيره فلا مالا بتقديم التمبيز على المي إذا كان 
لعامل مُتََدما ٠‏ فيجوز : اشتعل شيا الأ » وطاب نفساً زيدٌ » ونحو ذلك . قال 
ابن الضائع : وهو متفق عليه . 

وإنما اختلفوا في تقديم التمييز على العامل على تفصيل » وهو أنه لا يخلو أن 
يكون العامل متصرفاً أو غير متصرف » فإن كان غير متصرف فلا خلا في منع 
التقديم » وم إن كان متصرفاً » فإن النحويين تبر ود #الجبيور من 
البصريين على منع التقديم » ؛ وإليه مال بن مالك هنا » وفي الفوائد امحوية' له 
لأنّه جعل التقديم نزراً بقوله : (والفعل ذو التصريف تزراً سبقا) يعني أن الفعل 
المتصرّف قد جاء في السماع مسبوقاً بالتمييز ؛ لكن نور : ناذرا لا يقعية 

فإن قيل : لعله أخذ في القياس بذلك" انر لأنَّ الترْرَ بمعنى القليل » والقليا 
عنده قد يقيس عليه » وقد تَقَدّمَ من ذلك . 

فالجواب : أن قوله ألا : (وعامل التمييز قَدُمْ مطلقا) نص في وجوب 
التقديم » فاللازمٌ عن ذلك أن تقديمٌ التمييز عنده ممنوعٌ مطلقاً في القياس » ثم 


)١(‏ الشاهد في شرح الجمل لابن عصفور 787/١‏ » شرح الكافية الشافية 719/7 » شرح 
الألفية لابن الناظم ص 767 » توضيح المقاصد 180/7 ء المقاصد النحوية 7٠9/7‏ . 

(2)5 الفوائد المحوية ص 57 », وانظر الكتاب ٠١6/١‏ » الخصائص 884/7 » الانصاف 878/7 . 

25 في هامش الأصل : (خ : بالقياس في ذلك) , ومئله في أ» وفي س : (أخذ بالقياس في ذلك) . 


”مه 


أخبر عن السماع » والذي جاء في السماع من ذلك نزرٌ كا قال . ومنه ما أنشده 
المازئي للمخبّل » وهو ثابت له في كتاب سيبويه : 
تم .مي 95 7 7 8 و١1‏ 
اذ لبن القدراق: حيتينض ونا 6ن نفس +التراف. تلن 
والتقدير على قوله : وما كان تطيبُ نفساً بالفراق . وأنشد المؤلف في الشرح : 
هه م اس" اساه ”1 وااء ا 0 
ضيعت حَرْمِي في إبعادي الامّلا وما ارعويت وراسي شيبا اشتعلا 
التقدير : اشتعل شِيباً » وأنشد أيضاً : 

0 8 7 2 إن 
ولست إذا ذرعاً أضيق بضارع ولا يائس عند التعسرٍ من يُسْرٍ 
0 و و 2 و 3 
انفسا تطيب بنيل المنى وداعي المّنون ينادي جهارا 


والذي اشتهر عند النحويين الأول » والجميع إن صم نادِرٌ » فلا اعتداد به في 


() الشاهد غير موجود في كتاب سيبويه المطبوع » وهو في المقتضب 07/8 , الأصول 
0٠١‏ » الجمل ص 787 » الايضاح ص ٠١‏ », الخصائص 784/5 » التبصرة 
0ه الانصاف 858/7 » شرح المفصل 74/5 , شرح الجمل لابن عصفور 587/1 » 
4 .» الملخص 797/١‏ . ويروى : «وما كان نفسي» ودما كان نفس» ولا شاهد فيه على 
هاتين الروايتين على ما سيق من أجله هنا . 

)2 شرح التسهيل , السفر الثاني ٠١17/١‏ ء لم أقف للشاهد على نسبه » وهو في شرح عمدة 
الحافظ ص 478 » منهج السالك ص 5588 . المقاصد النحوية 760/7 . 

شرح التسهيل » السفر الثاني ٠١17/١‏ » ولم أقف للشاهد على نسبه » وهو في شرح عمدة 
الحافظ ص 4178 » منهج السالك ص 75١8‏ » المقاصد النحوية 580/7 . 

43 شرح التسهيل , السفر الثاني ٠١7/١‏ » والشاهد لبعض الطائيين , وهو في شرح عمدة الحافظ 
ص //ا4 » منهج السالك ص 779 » توضيح المقاصد 187/5 » مغنى اللبيب ص 507 » 
التصريح 100/١‏ . 


مه 


ةم 


وذهب الكسائى من أهل الكوفة , والمازئي وتلميدّه اميد - من أهل البصرة/ 
إلى جواز التقديم' » وهو مذهبٌ ابن مالك في التسهيل وشرحه" . والصحيح مُنع 
ذلك من جهة القياس والسماع . 

أمنّا السماع : فلو كان مقولاً لسّمع » لكنّه لم يُسْمّع إلا نادراً في الشعر الذي 
هو مَل الضرورة » فَدَلَ على أن العرب تمتنع منه قَضْداً . 

وما القياس. + فإن التمييز هنا'مقول من القاغل + فاصلة أن يكون فاغلة + 
فكرهوا أن ينقلوه عن موضعه الأصل » وهو أَنْ يرّخروه عن العامل فيه ؛ إذ كان 
الفاعلٌ لا يتقدّمٌ على عامله . وهذا قاله الفارسي وغيره" . 

ورد ذلك ابن عصفور باتفاقهم على جواز التقديم في نحو : أذهبت زيداً , 
وإن كان فاعلاً في أصله' . 

راجيك بن العمر فاع اق أضلة بهذا القدل: اللائ: تست وريد 1 
أذهبت زيداً » لم يكن قط فاعلاً بهذا الفعل الذي هو أذهبت ؛ وإنما كان فاعلاً 
بالفعل الذي نل منه » وهو ذَّهَبْ" » وهو الآن مفعول صحيمٌ » فوجب أن 
يعلْبَ عليه الحكم الخاضر + وما الدمبير فإلما هو فاغل" في المقيقة والتضاة إنما 
هو مجاز » وعلى التشبيه هذا وَجْهُ . 

ووجةٌ ثان : أن لمان شبَهُه بالنعت في أنه يانلا قبله » فلا يتقدّم » م لا 
يتقدمُ النعت . وهذا منقول عن الفارسي أيضاً. » واستحسنه أبن خروف ء وردٌَه 


(1) أنظر المقتضب 75/7 » الخصائص 884/7 » الانصاف 278/1 ؛ شرح المفصل 74/7 . 

(0) التسهيل ص ١١١‏ ., شرحه , السفر الثافي ٠١5/١‏ . 

(5) عزاه ابن عصفور في شرح الجمل 184/17 إلى الزجاج والفارسي » وانظر الخصائص 
. 

(5) انظر شرح الجمل 384/٠‏ . 

(ه) في الأصل .س : ذهبت بالتاء » والصواب ما أثبته . 


(5) انظر شرح الجمل لابن عصفور 784/7 . 


:هه 


بم عصفور بأنّه لو كان كالنعت لم يتقدّم على المُميّر متوسسطاً بينه وبينَ الفعل » 
كا لا يتقددّم النعت' . 

قال ابن الضائع : وهم أن يُعرقوا بن النعت بيان للمنعوت والتمبيرٌ ليس بيانا 
للمرفوع فيه . وإنما هو بيان لمن له" الفعلٌ حقيقةً » فهو بان للفعل وإسناده 

ووجه ثالث : أن المانع كونُ عامله غير متصرفب » لأنَّ ناصبّه تمام الكلام لا 

الى وج 25 6 
الفعلُ المذكور . قاله ابن عصفور . ورد أن ذلك دعوى ؛ إذ لا يْصِحٌ أن يُنسّب 
العمل إلى غير الفعل مع حضوره وإمكان نسبة العمل إليه . 

فإن قال : قد ثبت في المنتصب بعد تمام الاسم أنّهِ لا يعمل فيه الفعل . 

أعيها بن الأحكاء من جره عند زوال السام +:دلت عل تعذر نسبة العقال 
إلى الفعل » فليس حكمهما واحداً ؛ بل هما نوعان مختلفان » ولذلك يمتنع 
التقديم هنا باتفاق » وكالحال أيضاً إذا عَمِل فيها الفعلٌ تقدّمت عليه » وإذا عَمِل 
فيها المعنى لم تتقدّم . 

ووجه رابع : أن الأصل في الحال والتمييز امتناع التقديم لضّعْف العامل . ألا 
ترى انلّه لا يعمل فيها إلا نكرتين , لكر الحال أشبهت الظرف » فجاز تقديمُها » كا 
جاز تقديم الظرفه » وبقي التمييز على أصل الامتناع . وهذا منقول عن الجرمي . 

. 2 2 2 كك و 

ووجه خامس : ان ال انهم أكرهوا الاتساع بعد الاتساع مع اعتبار 

الفاعاية :في لبقف ا اي 


() شرح الجمل لابن عصفور 784/١‏ . 

)2 سقطت (له) من أءس . 

0) انظر شرح الجمل لابن عصفور 584/5 . 
 )(‏ فيأ:(تقدر) ‏ تحريف . 

(ه) انظر الملخص 7817/١‏ . 


احفة 


5 وي 1 به د 2 ظًِ ع 7 
كالفضللات 2( فلو قدم لازداد وهنا إلى وهنه , مدع 4 لانّه إجحاف »؛ ورده من 


١ 6‏ 4 ره 0 .ء. ١‏ # 2 
اوجه ستة - أجاب عن جميعها / شيخنا الاستاذ ابو عبدالله بن الفخار » رحمة 


الله عليه : 

أحَدها : أنّه دع روايات ابرأي لا دليلَ عليه . 

والجواب : أمًا م برد قط رواية برأي » وإنما قلنا انها ينين القديم 
مخصوص بالشعر الذي يجوز فيه قدي مالا يعور اتقديكة :ف "الشر بعل سايم 


2 4# و2 
ان إغرله تميبز +« وكارريتجة له إعرات اخر+. 


والثاني أن جعل التمييز كبَمْض الفَضّلاتٍ ته محصل لضرب من البالغة ‏ ففيه 
قوري له توهين ) فإذا حَكِم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدّت 
المبالغة . 

والجواب : أن المسألة من باب تشبيه الأصول بالفروع » وإذا شيّة أصله 
فرع ل يقر الفرع أن يُْمَلَ عليه الأصل في جميع وجوهه » وإنما يُْمَل عليه 

في الوجه الذي وقع فيه التشبيه دونَ ما لم يقع فيه تشبيةٌ » وفي تقديم التمبيز زيادة 
بُعْدِ عن الأصل ٠»‏ وإنما وقع التشبيه بالمفعول في مُجَرَدٍ د النصب لا في جواز 
التقديم » فوجب الامتناع . 

رالثالت + أن أضالة .فاعلية التمتين للذ كور عاصالة ‏ وافلف اتفال خيو 4 سام 
راك ركنن ا ملسخاء راكنة عن لاتتقا" باللسمة د ريعاي ردك برا عن 
على عدم الاستغناء بها » والصفة والموصوفٌ شي+ واحد في المعنى ) ققدم وك 
ونصب بمقتضى الحاليّة » ولم يمنع ذلك تقديمه على جاء مع أنه يزال عن 
إعرابه الأصلي وعن صلاحيةٍ الاستغناء به عن الموصوف » فكما تنوؤسي الأصل” 
في الحال ع ٠‏ كذلك تنوسبي في التمييز . 

والجواب 2 هذا تلفيق يعد ندا © ولك مك من أصالةٍ فاعلية 


)2 شرح التسهيل » السفر الثاني ٠١7/١‏ وانظر شرح الجمل لابن الفخار 40/7 ٠١44-١١‏ . 


5همه 


الحال غير صحيح ؛ أن الحال لم تكن قد فاعلةً. لا لفظاً ولا أصلاً » وإنما أصلها 
أ تكون تع موصوف تكون عل حَسّبه من رفع أو نصب أو خفضرء وم يكن 

قط راتبا لا » فيكون كالتمييز . 

والرا, بع : أله لوصح اعبار الأصالة في عمدة جلت فضلةً » اسح اعبارها 
في فضلةٍ جلت عمدة . فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه' ما 
كان يجوز له قبل النيابة » والأمرٌ بخلافي ذلك , لأنْ حكمٌ النائب فيه حَكْمْ 
المنوب عنه » ولا يعتبر حالّه التي انتقل عنها » فكذلك التمييز المذكور . 

والجواب : أن النائب إنما ناب عن الفاعل في وجو لا يح معه تقدُمٌ » وهو 
شغْلٌ الفعل به وبناوه له » وجَعْلّه معه كالشيء الواحد » وامتناعٌ حذفه » كا أن 
الفاعل كذلك فيما ذْكِرَ » بخلاف التمبيز » فإنه لمن يُشبّه بالمفعول إلا في مُجَردٍ 
لضب خاعة من يت استفل الففل .بشيره. لفط 4 دشب 'الفضلات» قفري 
انتضائها: : 

والخامس : أن من تقديم التمييز المذكور عند مَنْ منقه مُرنْبْ على كونه 
فاعلاً في الأصل » وذلك إِنّما هو في بعض الصّور » وفي غيرها هو بخلافب 
ذلك , 0 : امتلا الكوز ماء » وم فجرْنا الأرض عيونا» " . وف هذا دَلالَة على 
ضعْفي عِلٍالمنع لقصورها عن عموم جميع الصور . 

والجواب ع ال رس 
على ما فيه السببُ إذا كان الجميع من باب واحد ليجري الكل على" أسلو 
محا ل ل و مر 


)00 في أ: (فاعه) ؛ بسقوط اللام . 
فيأ: دعل رفعه) . 

)2 سورة القمر آية ١17‏ . 

4 في الأصل : عن » تحريف . 


/أامه 


اام 


بغير نعت البيان حَمْلاً على امتناع نعته به . ونظائره كثيرة » وهذا من ذلك . 

والسادس : أن متنا أصالة الفاعليّة في منع التقديم على العامل متروك في 
نحو أعطيت زيداً درهاً » فإِن زيداً في الأصل فاعلٌ وبَمْدَ جعله مفعولا لم يعر 
ما كان له من مُنع التقديم ؛ بل أجيز فيه ما يجوز فيما لا فاعليّةَ له في الأصل » 
فكذا ينبغي أن يُفْعَلَ بالتمييز المذ كور . 

والجواب : ل هذا بعينه هو 9 ابن عصفور » ده بالفرق بين 
المسألتين : أن زيداً هنا » لم يكن قط فاعلاً بهذه ابي الناصبة له » وإنما كان فاعلاً 

٠‏ 0 7 م ءِ 
في بيه أخرى وهي عَطَا قبل النقل » وهما بنَانِ مختلفتان' 6 ترى » وام 
التمييز فإنّه فاعلٌ في الأصل والمعنى بهذه البنيّةِ الناصبة له في الحال » وليس مفعولاً 
فيليا كزين في أعطيت زيداً درهماً » وقد تقدّم هذا المعنى . 

هذا ما احتج به ابن مالك » وما رد به الأستاذ - رحمه الله قال ابن الضائع : 
ل ل ا ل ا 
عن للك أذ سد لسع تر ل فشاك واكد لدب اا 0 مد 
إل على هذا البيت - يعني بيت المُحبّل - وليس بص فيما زعموا » ولو كان نصا 
لوجب حملّه على الضرورة ؛ إذ لم يرد . وما قال ابن الضائع من الاعتماد على 

ع 7 إن ع 

السماع هو الآصل عند الجميع » ولكنهم مع ذلك اظهروا للمنع وجوها من 
القياس » فالحق إذا ما ذهب إليه الناظم هنا . 

حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن الفخار - رحمة الله عليه - قال : أخبر 
ره »م 03 0 5 5 - ع 
مَنْ أثق به من أصحابنا - يعني تلميذه الشيخ أبا جَعْفر الشقوري شيحنا أنه 
في الأصل : (وأجاز) » تحريف . والصواب من أ س . 


5 في الأصل : (شيعان مختلفان) . وما أثبت من أ س . 
0 همضت ترجمته في المقدمة , 


لَقِيَّ الشيخ أبا حيان العرناطي بالقاهرة » فسأله عن مذهب مُدَرْسِي العربية 
بعْرتاطة في هذه المسألة . قال : فأخبرته بامتناع التقديم » فقال : بل الصحيح 
الجواز قياساً وسماعاً » ثم قام » فأخرج له مُبَيِّضْةَ على تسهيل ابن مالك » وقراً 
عليه فيها وجة القياس . وأنشد له من السماع أبياتاً كثيرة' . 

قال الأستاذ : يرحم اللهُ أبا حيان لقد أََْلَ أصلاً عظيماً من أصول النحو مع 
كثرة دَوْرِه على ألسنةٍ المقرئين » وذلك أن تقديمَ التمييز على عامله إذا كان فعلاً - يعني 
متصرفاً - لو كان جائزاً عند العرب لكَثْرَ نظماً ونثراً كثرة لا يمككن فيها تأويلٌ » كا 
كثْرَ تقديمٌ الحال على عاملها إذا كان فعلاً نظماً ونثراً كثرةٌ لا يمكن فيها تأويلٌ . 

قال : فلما كان الأمرٌ على خلاف ذلك »ء دَلَ ذَلالةَ واضحةً على امتناع العرب 
من تقديمه على عامله وإن كان فعلا » لان اختصاص ذلك بالشعر مع كثرةٍ استعماله 
دليلٌ على أنّه من ضرائره . وزادئي شيخنا أبو عبدالله البَلدسيِي" - أجلّه الله - في 
هذه الحكاية أن أبا حيان لما قر عليه تلك الأبيات على كثرتها قال له : ما تقولون / في 
جِله الشوافة"؟ فعال له الققيد ابر عدت :تمتها حدما . وتقول هذا هاذ حفط 
ولا يقاس عليه . قال : فاتزعج الشيخ أبو حيان لهذا الكلام » وإنما نه الفقية أبو 
جعفر بما قال على الأَصْل الذي أشار إليه شيخنا الأستاذ - رحمة الله عليه - وهو 
أصلٌ متفق عليه عند الأكابر : الخليل وسيبويه » فَمَّنْ دوتهما إلى الآن » وابن مالك 
قد يعتبرّه في مواضعّ كهذا الموضع , وقد لا يعتبره كا فَعَلَّ في مسألة دخول واو الحال 
على المضارع المَوْجَب » وفي مسالةٍ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف » وغيرهما من المسائل التي تقدّمت إلى أغرَ ستأني في مواضعها إن شاء الله . 


() في الأصل » وس : (مدرس) » وآنظر شرح الجمل لابن الفخار ٠١40/7‏ . 
(5) انظر التذييل والتكميل لأبي حيان 4/ل ١١4‏ فما بعدها » وآنظر أيضاً منهج السالك ص 
559-554 . 


(0) مضت ترجمته في المقدمة . 


8ه 


م/م 


والأصل المذكور قد نَبيّنَ في الأصول » وسيقع التنبيهُ عليه في باب الاضافة 
إن شاء الله » و(سْيق) فعلٌ مبني' للمفعول للعلم بالفاعل » وهو التمييز » أي تزرا 
سبقّه التمييز » والنزرٌ : القليلٌ النافه . يقال : َرْرَ الشي4 - بالضم - يَنْزرُ ترارةً » 
واتتصب هنا على الحال من ضمير سبق . 

وهنا انقضى الكلامٌ على المنصوبات وتَصب الأفعال إِيَاها , وأعذ بَعْدُ يتكلم 
على المجرورات وعواملها وأحكامها الخاصّة بها . وهذا حين ابتدائه . 


هك٠ع‎ 


حروف الجر 


لا كان الجر لا يكون إلا بالاضافة » والإضافة على وجهين : إضافةٌ اسم إلى 
اسم نحو : غلام زيدٍ » وإضافة فعل إلى اسم بواسطة الحرف المضيف ١‏ نحو : 
مررت بزيدٍ » وكان لكل واحلدٍ من القسمين أحكامٌ تَحْصُ به » خخصّ كل قسم 
بياب على حِدَةٍ » وبدا بإضافة الفعل إلى الاسم » وهي اللحسة بالخروف + تقال : 

هاك حروف الجر وهي مِنْ إلى حتى خخلا حاشا عدا في عَنْ على 
(ها) مقصوراً » وهاء ممدوداً آسما فعل معناهما : د » ويجوز لحّاق الكافم لهما 
حرف خطاب بسب المخاطب من إفرادٍ وتثنيةٍ وجمع وتذكير وتأنيث » ؟ في 
اسم الاشارة » فتقول : هاكَ » وهاك' ؛ وهاكا » وهام » وهاكن » وكذلك سائر 
الحالات » فمعنى قوله : (هاك حروف الجَرٌ) لحن سارف ال ره سول 
حذف المضاف . أي خذ أحكامٌ حروف الجر » من معانيها » ومواضعها » وغير 
ذلك من أحكامها . وسماها حروفف الجر » لأنّها تعمل الجر فيما دخخلت عليه ؛ 
تت ا رهااء ونس ايها خروق ااانه روذللت بل جه افا كي 
تضيف إلى الاسم ما قبله أو ما بعده » فإذا قلت : مررت بزيدٍ » فقد أضفت المرور 
إلى زيد بالباء . 

وإذا قلت : رب رجل يقول ذاك » فقد أضفت القول إلى الرجل برب » 
وكذلك سائر الحروف . 

ثم أخذ في تعدادها فقال : (وهي مِنْ إلى) إلى آخرها » عطف بعضّها على 


م فيأ: رهاءك). 


5 « المقاصد الشافية إكه 


71 بعض بحرف عطف تارةً » وبغير حرفب تارةً » بل على تقديره' حسب ما / اعتاده 
ف حذفه إِّاهِ اختصاراً » والذي ذكر منها عشرون حرفاً » وهي : مِنْ » نحو : 
جلت من الدارٍ ) وإلى نحو : ذهبت إلى السوق » وحتى » نحو : لوسلام هي حتى 

مَطْلّعَ الفجر» , وخلا , نحو : قام القومٌ خلا زيدٍ » وحاشا » نحو : قام القوم 

حاشا زيدٍ » وعدا » نحو : جاء القوم عدا زيدٍ » وفي » نحو : زيد في الدار » وعن » 

نحو : أعرضت عَن زيد » وعلى » نحو : قعدت على الحصيرٍ » وَمنذَ ومُذ » نحو : ما 

رأيته منذ يوم الجمعة ٠‏ ومُدْ يوم الجمعة » ورب » نحو : رب رجل يقول ذاك » 

واللام » نحو : المال ليد » وكي . نحو : جئتك كي تكرمّني » على قوهم : 

كَيْمّه ' » والواو في القسم نحو : والله لأَكْرِمَنَ زيداً » والتاء كذلك نحو : تالله لا 

يقومٌ زيدٌ » والكاف نحو : زيد كسد » والباء نحو : مررت بزيدٍ . ولع حرف 
جر عند بني عُقَيْل » سمعه أبو زيد من بني عُقَيْل' . وروى الجر بها أيضاً الفرا4 

وغيره" » ولامُها الأخيرة مفتوحة أو مكسورة » وأنشدوا على ذلك : 


51 


١ َ‏ 2 م 2 
لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيواً 


(1) في أ: (تقدير) » بسقوط الضمير . 

(5)» سورة القدر الآية الأخيرة . 

5 أي : له » فكي حرف جر ء و(ما) الاستفهامية اسم مجرور بها , والهاء للسكت / انظر شرح 
ابن عقيل 7/7 . 

(4) سر صناعة الأعراب 0١‏ : «وحكى أبو زيد أن لغة عقيل : لعل زيدٍ » بكسر اللام الآخرة 
من لعل » وجَرٌ زيد» وانظر الافصاح للفارقي ص ١١١‏ . الجنى الدائي ص 07٠‏ . 

(ه) الجنى الداني ص 57١‏ » وانظر الافصاح ص ١١١‏ . 

(5) البيت لخالد بن جعفر العامري / ٠‏ وهو في معاني القران للأخفش 14/١‏ », المسائل 
البصريات 5017/١‏ ؛ سر صناعة الاعراب 4.7/١‏ » الافصاح ص ١١‏ »ء أمالي المرتضى 
»1١‏ منهج السالك ص 780 » الجنى الداني ص 5*0 » التصريح 7/7 » خزانة الأدب 
1 . 


؟كه 


وروى الفراء الجرّ بعل » وأنشد : 


َ : 0 02 2 1 
عل صروئي الدهر او دولاتها يدنيننا اللمة من لْماتها 
١ 2 7 5 1‏ 

فيستريحم القلب من زفراتّها 


000 بعالت 7 و 1 
ومتى أيضا حرف جر عند هذيل . حكى يعقوب عنهم انهم يستعملونها 
بمنزلة (مِن) . 


أي 


(0) 


فق 
فق 


فق 


مكزا ال ممق#ةة 1-2 
وقال الكسائي » قال معاذ : سمعت ابن جِوّينّة يقول : وضعته ف متى كمي » 


: في كمي . 


وأنشد الأصمعي لأبي ذؤيب الهذلي : 


0 ظ 0 2 . 1 1 


الأبيات في معاني القران 94/7 » 7705 » وأوردها الفراء شاهداً على نصب المضارع بعد الفاء في 
جواب الترجّي » ولم يشر إلى الجر بها » وأكثر المصادر تورده شاهد على نصب (صروف) 
بعَلّ » ولا شاهد فيه - على ذلك - على ما سيق من أجله هنا . وفي اللسان (علل) : «قال 
ابن رومان : وسمعت الفراء ينشد (علٌ صروفب الدهر , فسألته : لم تكسر (عل صروفم 
الدهر) ؟ » فقال : إنما معناه : لعا لصروفم الدهرٍ ودولاتها » فانخفضت صروف 
باللام . . .) » وأشار البغدادي في شرح أبيات : مغنى اللبيب 780/7 » وشرح شواهد شرح 
الشافية ص ١54‏ إلى أنه يروى بجر (صروف) أيضاً » وانظر الخصائص 7١5/١‏ + سر 
صناعة الأعراب 4097/١‏ » الانصاف 75٠١/١‏ » المقاصد النحوية 785/84 . 

انظر الصاحبي ص /7 » شرح أشعار الهذليين 179/١‏ » الأزهية ص 5١9‏ . 

في الاقتضاب 777/8 : «وحكى أبو معاذ [ كذا] الهرّاء - وهو من شيوخ الكوفيين - : 
جعلته في متى كُمّي» , وفي الأزهيّة ص 7١4‏ : «وحكى الكسائي عن العرب : أخرجه من 
منى كمّه » أي : من وسط كمّه» » وانظر أمالي ابن الشجري 77١/7‏ . 

شرح أشعار الذليين 174/١‏ ء وروايته : «على حبشيات هن نقيج» لكنّ السكري قال عقب 
إيراد البيت : «قال الأصمعي : ويروى : «شرين بماء البحر ثم ترفعت متى حبشيّات» » يعني 
أن السحاب شرين من ماء البحر . وأنشده : «متى لج خضره . . . و«متى» ؛ معناها (يِنْ) 


ده 


وقال أبو المنلم' الهذلي : 
: : --. 7 
متى ما تنكروها تعرفوها متى أقطارها عَلْق نفيث 
وني كون (متى) في هذه اللغة حرفا نَظَرّ » فقد قال يعقوب في كتاب المقصور 
والممدود : إِنْها بمعنى وَسّط » وإنَّ معنى قوهم : جعاته في منى كمي » أي : 
عاق 2 ١‏ 1 90 ء 3 
في وسّط كمي » فادخل عليها (في) 5 ترى » وذلك شاهد على انها اسم لا 
1-0 
ثم قال : وقد تكون بمعنى (من)" » ثم أنشد البيتين » فحكايةٌ معاذ لهذا" لا 
دليلَ فيها لوضوح كونها اسما ؛ بدليل دخول (في) عليها » قال ابن جني : ما 
:ألم اه 7 1 ان 
(متى) بي لغة هذيل » فإنها اسم . قال : وكذلك التي بمعنى (من) هذه » وكان 


حت في لغة هذيل» . والشاهد في معاني القران 7١5/8‏ » تأويل مشكل القران ص هلاه » 
الخصائص 80/5 » سر صناعة الاعراب ١780/١‏ ؛ 454 . المحتسب 3١4/7‏ » الأزهية ص 
0٠‏ ء أمالي ابن الشجري 77١/7‏ , خزانة الأدب 191/7 . واللشيج : المَرٌ السريع معه 
صوت . 

فيأ:(المثلم) » تحريف . 

00 شرح أشعار الهذليين 75١5/١‏ , وفيه ١79/١‏ : «وأنشد - الأصمعي - لصخر الغي : . . .» 
وأورد البيت » وهو سهو لم يفطن له محققه - رحمه الله - . ومثله في أدب الكاتب ص 518 » 
وقد نبّه على هذا السهو ابن السيد في الاقتضاب 47/7" قائلاً : «وهذا مما غلط فيه يعقوب 
فنقل ابن قتيبة كلامه» لكن ابن السيد وقع في السهو نفسه في الاقتضاب 577/7 . وسبب 
السهو هذا أن لصّخْر قصيدة من بحر وروي الشاهد , والشاهد من قصيدة لأبي المثلم يجيب 
فيها صخرا . 

() الم أجد هذا في كتاب حروف الممدود والمقصور ليعقوب بن السكيت المطبوع . 

() في الاقتضاب 141/5 : «ورواه يعقوب في كتاب المعاني : (متى أقطارها) . . . » وحكى أن 
هذيلاً تستعمل (متى) بمعنى (من) ...© . 

(ه» في1أ:الطراء» وهو لقب معاذ. 

() في الأصل : هي هذه . بإقحام (هي) . 


ان 


حرف الجر مرادٌ معها , أي : ترفعت مِنْ متى لجج » أي : من أوساط لجج » 
وكذلك قول الآخر : متى أقطارها » أي : من متى أقطارها » ثم قال : ولا ينكر 
ل 0( 
حرفاً » فإثبات الناظم لها في حروف الجر دعوى لا دليلَ عليها . 

والجواب : أن كون (متى) بمعنى : وَسّط في تلك اللغة ثابت » وليس هو 
مرادَ ابن مالك » وإنما مرادُه الاستعمال الآخر ؛ إذ اللغويون حكوا في (متى) في 
لغة هذيل استعمالين' : 

أحذهما ؛ أن تكون بمعتى وستطء وذللك قوم » وضعته في متى كمي , 

والآخر : أن يكون بمعنى (من)" > في الأبيات المذكورة . 

وأما ما جَوّزه ابن جني فبناه على قول مَنْ قال : إنْها في الشعر بمعنى / وَسّط 
أيضا ؛ إذ للعلماء فيها قولان : 

أحدهما : هذا , ون كوتها بمعنى (من) ل يَثبْت بَعْدُ » فد امحتملُ إلى 

والثائي : أنّها تستعمل بمعنى (من) » وهو رأي يعقوب » وجماعة من 
اللغويين والنحويين -- وإلى هذا القول ذهب الناظم هنا » وفي في التسهيل ميلا مع 
الأكثر - حكى هذين القولين ابن السيد في قوله : متى لجج خضر ٠‏ فكأن ابن 
جني جور كل واحد من القولين واعتمد الناظمٌ على أحدهما . ولم يذكر من 
حروف الجر (لولا) إذا جاء بعدها الضميرٌ المتصلُ نحو : لولاكَ » ولولاو » وإن 


زفق في أ: حروف »ء بزيادة واو قبل الفاء . 

(5 في الأصل : (استعمالان) » والصواب ما أثبت منأ . 
(0) سقطت (من) من1أ. 

(:) التسهيل ص ١58‏ . 


(ه) الاقتضاب م/«رم-سلل” , 


ودكه 


/ 71 / 


كان مذهب سيبويه أنّها في تلك الحال جارٌة' ؛ لقلة مجيئها كذلك ؛ ولذلك ل 
ذكر (لولا) لم يعرج عليها في ذلك القليل » بل قال : 
لولا ولو ما يلزمان الابتدا إذا امتناعاً بوجود عَمَدا 

زقيرة ا اكور نف ساسدة السك ولق الفاليق بان هه 
الضمائر بعد (لولا) في موضع رفع ء كأنّه من وَضلْع الممُصل موضع المنفصل' » 
ويكون قوله : (يلزمان الابتدا) نفيا لرأي سيبويه فيها » فلا تكون على هذا من 
حروف الجر اصلا . 

أو يكون هنا رأى [ رأي]" المبرد في أن لولاك » ولولاهُ ليس من كلام 
العرب' . وهذا أظهرٌ في نَفي وقوع (لولا) حرف جَرٌ » وسيأتي الكلام على هذا 
كله في : فصل (لو) إن شاء الله . 

واعلم أن هذه الحروف تأتي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون حروفا لاأغرد + كلياء » والواو :والاء »ورب © ومن : 
وإلى » وحتى » وفي » واللام » وكي » ولعلّ . 

والثاني : أن تكون حروفاً تارةٌ وأفعالاً تارة » وذلك ؛ تخلا » وعدا وحاشا ع 
وقد مر ذكرٌ ذلك في باب الاستثناء . 

والثالث : أن تكون حروفاً تارة وأسماء تارةً » وذلك : عَنْ » وعلى » ومُدْ » 
وم » والكاف 2 ومتى . 


م الكتاب ؟/97” . 

(5) انظر المقتضب 75/7 » الكامل 765/7 , وهو فيهما منسوب إلى الأخفش وحده . ونسب 
إليه وإلى الفراء في أمالي ابن الشجري 7١7/7‏ » شرح المفصل 177/7 » وإلى الكوفيين 
والأخفش في الانصاف 5877/7 » الجنى الدافي ص 5ه . 

2 تكملة يلتعم بها الكلام من أ , 

(4) انظر الكامل «/هع15-7” . 


3ه 


وإنما هذا التقسيم بالنسبة إلى وضع اللفظ بعينه » لا بالنسبة إلى اشتراك اللفظ 
بسبب الاعلال التصريفي » فإِنّ ذلك عارض" » ك (مِنْ) الجارَةٍ مع : (مِنْ) أمرا 
بن : مان يَمينُ » و(في) الجارّة مع (في) أمرا للمخاطبة من : وَفَى يفي » وكذلك 
ما أشبهه » فليس المراد هذا » وإنما المراد ما كان فيها في أصل الوضع عُومِلَ معاملة 
الحرف والاسم , أو معاملةَ الحرف والفعل والمعنى واحدٌّ . وعلى هذا التقسيم بنى 
الناظم كلامّه هنا . 

وهذه الحروف تقدّم منها في باب الاستثناء : خلا » وحاشا » وعدا » ويختص 
منها بياب القسم : الواوُ » والتاء » فأحكامُهما مستوفاة هناك » ولم يذكر هنا من 
أحكامهما إلا بَْضأً : وهو ما يتعلّق بهما من حيث هما حرفا جر » وأا ما يتعلق 
بهما في القَسّم ؛ فلم يذكره في هذا النظم ؛ إذ ترك باب القسم جملة » فلم ينوب 
عليه افيه أطتلا 6 وهو روزا الدتكر كسائر الأبرات :ابل 7الضترورة إلية اه من 
الضرورة' إل يانه الاخيال , 

وما أدري ما الذي صله عن ذ ذكره ؟ وعلى كل تقدير فالأحرف الجارّة في 
لقعت بقن هارن اتاد لابين ساك ل قور 

فإن قيل : فقد نقصّه من حروف القسم الجارّة (من) » فإنك تقول : من ري 
لأفعلن , إِمّا على أن (من) وضعت موضع الباء . والأصل : (برئي) . وإمّا على أن 
لمعنى : من أجل ربّي » وكذلك : م" الله لأفعلنَ » على أن أصلها الواو» كآنه 
قال : والله لأفعلن . 

فالجواب : أن (من) أصلّها عنده (أيِمّن) . فهي مما غير في القسم , 
وكذلك : م الله » فهي أسماء لا حروف ؛ فلذلك لم يذكرها . والله أعلم . 

ثم لما عَدّها أتى قبل ذكر أحكامها التفصيليّة المختصّة بكلّ حرف بأحكام لا 


(1) فيأ:عارض على معناه كين . 
0) في1:(من) »2 تحريف. 


احيفة 


عا مشترلع فيها » فقال + 

بالظاهر اخصص منْذُ , مُذْ وحتى2 والكاف ء والواوَ » ورب » والنا 
فقسسِّمَ الحروف الجارّة أولاً على قسمين : 

أحدهما : ما لا تدخلٌ من الأسماء إلا على الظاهر دون المضمر » وذلك سبعة 
أحرفب : 

لحذها ٠‏ والثاق #د كل عومد + :وهو قولة + وبالظافر: الخصيض. فيد :: 
مدع فقول ما تراية مد يومين 4 وقد ومو ولا تقول كما رات ندها ل 
مزهنا :ول مُذو اع ولاق خر :ذلك : 

قال سيبويه : «واستغنوا عن الاضمارٍ في 3 بقولهم : مُدْذاك ؛ لأن ذاك 
اسمٌ مبهَمٌ » وإنما يذكر حين يُظْ أنّك قد عرفت ما يعني»" » فهو عنده من باب 
الاستغناء » كا استغنوا عن وَذَرَ » ووَدعَ بترّك' » وبليلة عن ليلاةٍ » ولذلك قالوا : 
ليال وبلَمْحَةٍ عن مَلْمِّحَةٍ » وبشبّه عن مَشبَهِ » وعليه جاء ملاح ومشابه أغنى عن 
المتروك » واستغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير » وعلى المتروك جاء مذا كير » 
وعن جمع الكثرة بجمع القلة كأرجل واذان » وعن جمع القلة بجمع الكثرة 
كشسوع ورجال . وهو باب واسع” . 

والثالث : حَتَى » فتقول : دع القوم حتى يوم كذا » ورأيئهم حتى زيدٍ , ولا 


40 فيأ:(لأول). 

زفق في الأصل : (منذ ومذ) , 

() ف الأصل : (ما يغني) », بالغين المعجمة » تصحيف » والنص في الككتاب 786-79/9 » 
والتصحيح منه ومن أ . 

(:) انظر الكتاب 58/١‏ » 59/4 » 44 » واللسان (ودع) . 

)20 انظر اللسان مواد : ليل » لمح » شبه » ذكر . 

(7) انظر فهارس كتاب سيبويه للشيخ محمد عبد الخالق عضيمه - رحمه الله - ص 78-17 . 


كه 


ا ا ا 
«واخفترا عن الاضمار ف رحتى) 'بقوهم : : رأيتهم حتى ذاك » وبقوهم : 
حتى يوم كذا وكذا » وبقوهم : دعه حتّى ذاك وبالاضمار في (إلى) من 0 
دعه إليه لأنَّ المعنى واحد»" 

والرابع : الكاف فتقول : أنت كزيل » وعمرو كالأسد » ولا تقول ات 
كَهُ » ولا كك » ولا نحو ذلك . قال سيبويه : «وذلك أنهم استغنوا بقوهم : مثلي 
وشيئهي عنه فأسقطوم»' 

والخامس : الواو فتقول : واللّه لأفعلن . «إقل بَلى وَربِي لتبعن4” . 
تقول : وه لأفعلن ٠‏ ولا وَك » فإن أردت الاتيان بالضمير اقبت بالباء مكان 7 
ومن هنا ظهر لهم أن الباء هي الأصل ؛ لأنّها َعَم استعملاً » وأقوى تَصَرَفاً » 
والجا إرلت من الال الشارستها تا لنظا وض -. 

م اللفظ : فلن مخرجتهما ممأ من الشفتين . 

وم المعنى : فإنُ الباع امد 2 والواو للجمع » والشي+ إذا لاصق الشيء 
فقد اجتمع به . قاله ابن جني 0000 ينكر إبدالها من الباء" ؛ وليس هذا 
موضع الاحتجاج عل 0 من المذهبين . 

والسادس : (رُب) فتقول : رب رجل / يقول ذاك » و : لقند 


0 كنافي الأصل » وأء وفي الككتاب : (إذا قال : دعه إليه) . 

م« الكتاب 9/5م5 . 

(0) المصدر نفسه . 

() سورة التغاين آية لا . 

(ه) في الأصل : (الشقين) » تحريف , والصواب من أ . 

(3) انظر سر صناعة الاعراب 144-١1 47/1١‏ . 

)2 انظر البسيط لابن أبي الربيع 419-818/7 » البحر المحيط 787/5 » همع الموامع 
:ا . 


5ه 


ه ألآرْبٌ خصم فيك ألْوَى رَدَْنَهه' 

هيزن أذ تقول ١‏ ريلك واولا ري + ولا ريه ره 6 الأن زريا) حصنا 
العرب بالدخول عن النكرات » فلا تقول : رب زيدٍ » ولا رب هذا » ولا رب 
الرجل » والضمائر أعرفٌ المعارف » فلا تدخل عليها من باب أولى . وأما ما جاء 
من نحو : رَبهُ رجلا" » فإنما ساغ من جهة أن هذا الضميرٌ قد انتفّى عنه المعنى 
الذي كان به ضميرٌ النكرة معرفةً » وهو عوده على معروفب تقدّم » فذلك هنا 
مفقودٌ ؛ فإنه عائدٌ على ما لم يُعْقَل إلا بعد الفراغ من ذكره , فلم تدخحل عليه 
(يُب) إلا وهو أشدٌ إبهاماً من النكرة الظاهرة ؛ لأ النكرة الظاهرة تَدّلَ بنفسها 
على جنس أو نوع منه بخلاف الضمير المفسّر بمذكور بعده” . 

والسابع : الا » فتقول : تالله لا يقومٌ زيدٌ » ولا تقول : نَهُ ولا نك » كما 
تقول : به وبك . 

ووَجْهُ ذلك أن الا لم كانت عندهم بدلاً من الواو المُْدلَِ من الباء » وكانت 
الواوٌ لا تدخل على المضمر كانت الا أولى الأ نَجُرّ المضمرٌ ؛ ولذلك اختصّت باسم 
الله تعالى فلم تدخل على غيره إلا شاذاً كقوهم : ترب الكعبة' . هذا تمثيلٌ ما ذكر . 
وقد ذكر سيبويه من هذه الحروف : الكاف » وحتّى , ومذ في باب مفردٍ من أبواب 
الضمائر » ولكن لا يخالفْ فيما تقدّم ؛ إذ قد ذكر أحكام البواقي في مواضعها . 


2 ممع 0 2 0 5 
وحكى السيراقي ان المَبَرّدَ أجاز في الكاف » وحتى » ومذ ما مُنعّ سيبويه 


1 لامرىء القيس من معلقته » وتمامه : 2 « نصيح على تعذاله غير مؤتل « 

ديوانه ص 18 » شرح القصائد السبع ص 75 » شرح القصائد التسع ١61/١‏ . 
00( من أمثلة سيبويه في الكتاب ا . 
0 ف الأصل وأ : (قبله) . 
(4) حكاه الأخفش / انظر المفصل ص 587 », الجنى الدائي ص 1١7‏ » التصريح 4/9 . 
(ه» انظر الكتاب ؟/ 787 . 


ثلاه 


فيقول اع هو رقم + وحنى إياد تيا ٠‏ :ونا" توستالة كرا وعدللك :: 
كد60 لودو 

وعلى هذا يقول : زيد كك وأنت كه ونحو ذلك . 

قال" السيراق :: وقول ويه هو المزائق لكلام العرفف ”...ونا حقاء تن بولك 
عل خلا هاعر المخفوظ كا ماكر بعد . 

وسكوته عن الحروف البواقي يقتضي أن حكوا تالت د + أي لا 
تحص بالظاهر ؛ بل تدخل على كل ظاهر ومضمر » وهر القسم الثاني » 
فيجوز أن تقول : امال لزيد » والمال لَهُ » ومررت بزيد » ومررت به » وبك 
لأمطل »جو يو مال. .»> وعليك مال + روعت :من الذار + ,وتاب رمي 
وكذلك سائر الحروف ٠‏ لكنه يلزم من هذا التقسيم أن تكو ضاقنا + :اود 

ك «إلى» ودعل» تدخلان على الظاهر والمضمر . وقد نص 0 2 بعض 
كه على أَنّهما كحثى لا يضافان إلى المضمر , فَيْقَى هذا الموضع مشكلاً إل 
أن يدعي الناظم خلاف ذلك » فقد أنشد في الشرح في فصل حاشا قول 
الشاعر : 


في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشاي إنْي مسلمٌ معذور' 


(01) في الأصل : (حتى) » والتصحيح من أ وشرح السيرافي . 

)2 شرح كتاب سيبويه للسيرافي ”إل . 15 . 

0) المصدر نفسه . 

(4) في أ: (لغيره) » تحريف . 

فيأ:(مشكل). 

(3) شرح التسهيل » السفر الأول 471/1 » والبيت للأقيشر الأسدي في ديوانه ص 7١‏ (ضمن 
العدد الثامن من حوليات الجامعة التونسية) مفرداً » المقاصد النحوية 59/97/١‏ » التصريح 
١‏ ) #مع الطوامع وذكاق » اللسان : عذر , حشا . وق الأصل و : (حاشاني) بنون 
قبل الياء » تحريف . 


الاه 


لففةا 


فيمكن أَنْ يَدَعىَ مثلَ ذلك في (خلا) أيضاً ؛ إذ لا مانم منه . والله أعلم . 


- 


واخصص بِمُذ ومنذ وقنا وبيب مُتكرا والتله لله ورب 
فجعله ضريين : 

أحدهما : ما يَخْنَص يبعض الأسماء الظاهرة دون بعض » وذلك أربعة أحرف : 
الأول' » / والثاني : مد ومنذُ » وهما مختصان بالزمان » وذلك قوله : (واخصص 
يدود وام فقول مارت مذ يوم التدبعة »وسد يومين: :ولا تقول :ما رايية 
مد قيام زيد » ولا مُنذُ قيام زيدٍ » وهذا الذي قال هو الذي يَظْهَرٌ من كلام سيبويه' 
وغيره حيث جعلوهما لابتداء الغاية في الزمان أو للغاية كلها » لكن في الزمان أيضاً ‏ 
فيقتضي ذلك أنّهِما لا يدخلان إلا على الزمان . وهذا مُشْكِلٌ على رأيه ؛ لأنّه أجاز 
في التسهيل أَنْ يضافا إلى المصدر" »فتقول : ما رأيئه مد قيام زيد » ومُنذ قيام زياد . 
اذا للع بير" بالزنافة كل راية جو كلك تقول اها رايقة قد أن لويد فانم + 
وهو عق ذال لا يحم بالزمان 4 فكي ايقول: »و اصن يمد وسسد وقها)”: 

والجواب عن ذلك : أن (مُذٌ) و(منذ) إذا جَرًا المصدر » فعلى تقدير الزمان لا 
اكاهن ؤلاق ‏ كأتك فلكت وما قاف ريق تود زماق أن ريدأ فانم قله 
يَنْقَكا إذأ عن الاختصاص بالزمان إمّا لفظاً وإمّا تقديراً » وكذلك أيضاً يقدر 
الزمان وإن كانا” اسماً , ووقع بعدهما' الجملةً » نحو : مُذْ قام رَيْدٌ » حَسَبَ ما 


م في أ: (أحدها) , وكذا في الأصل , وكتب تمتها ما أثبت , وهو أولى . 

5 انظر الكتاب 7375/4 

0) التسهيل ص 54 . 

4 في الأصل : (ولذلك) » ومثله في أ غير أن في حاشية الأصل : «خ : كذلك) . 
)0( في الأصل : (كان) . 


(22)5 يريد : بعد مل ومنك . 


فق 


يذ 5 فق بموضعة إن شاه للها 
6 واه الي م 8 ا واس وسة # اع 
والنالث : رب »2 وهي مختصة بجر الدكرة لقوله : (وبرب منكرا) اي : 
واخصص برب منكراً من الأسماء » فلا تدخل على المعارف » فتقول : رب 
رجل يقول ذاك » ولا يقال : رب زيدٍ الذي يقول ذاك » وما جاء من قوهم : 
2 لي 
ربه رجلا » فقد تقدم العذر عنه » وانها إنما جرت هنا المضمر لابهامه 
كالنكرة مع أنه نادر ك! سيأتي بعد . 
2 5 72 ع 57 ع ١‏ 
فإن قيل : كيف تختص بلنكرة » وأنت تقول : رب رجل وأخيه ( 
فتعطف على مخفوضيها النكرة معرفة » والمعطوفف مقَدرٌ الوقوعر قُُ موضعٍ 
1 2 وداج * + ع ٠‏ اع ع 
المعطوف عليه » فكانّك قلت : رب أخيه . وبين من هذا انّك تقول : رب 
8 َه ين 4 25 
ضارب زيدٍ . وقد قرر النحويون ان (رب) تصرف زمان ما تدخل عليه إلى 
الممضي ٠‏ فهي مختصة بلماضي من الزمان » واسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضي إضافته محضة . فالإاضافة إذا في رب ضارب زيد محضةً » وإذا كانت 
محضة » فضارب معرفة بالاضافة » وقد دخلت عليه (رب) » فَررّب) إذاً 
58 30 2 4 2 
يجوز أن تجر المعرفة والنكرة . فلم تختص إذا بالنكرة » م قال - انشّدَ 
سيبويه لجرير - : 
يا رب غابطنا لو كان يعرفقكم لاقى مباعدةً منكم وحرمانا" 
5 َّ 7 8 0 
ولا يقال : لعل الناظم يقول : إن إضافة اسم الفاعل غير محضة » وإن كانت 
فج > دام 
بمعنى الماضي ؛ لانه نص على اختصاص إضافةٍ التخفيف بما كان من اسم الفاعل 
)0( من أمثلة سيبويه في الكتاب 7 6 5ه, 
(5) الكتاب 470/١‏ . شرح أبياته لابن السيرافي 540/١‏ » والبيت في ديوان جرير 177/١‏ » 
معاني القران 15/7 » المقتضب /7707 , 160/4 + 388 ؛ شرح المفصل 51/9 » التصريح 


7 » همع الموامع 77١/4‏ , وفي هامش الأصل : (خ : يطلبكم) وهو ما جاء في ديوان 
جرير » واكثر المصادر . 


"لاه 


| 


بمعنى الحال أو الاستقبال' » فالذي بمعنى الماضي إذاً إضافته لغير التخفيف » 
وهي إضافة التخصيص أو التعريف . 
فالجواب : أن قولك : رب رجل وأخيه , ليس مما نحن فيه ؛ إذ يجوز عندهم 
: في العطرفه يا لا بجر ف اللعطرت عليه مراع مودودة لهذ لنها:- وما" 
كل رجل وأخيه » وكل شاةٍ وسَخلَيِها سخلتها تها' » وك رَجُلٍ وأخيه » و : 


رقع نينا الك وشارها يه" 


ولا رجل وأخاه' » وهذه ناقةٌ وفصيلّها / راتعان” » وهل من رجل وأخيه ؟ فلا 
اعتراض برب جل وأعيه ؛ إذ لا يَحل حل المعطوف عليه وإن كان معطرفا 1 
لا نَم هذه المعطوفات كلها محل ما عُطِفَّت عليه . 
وأممّا : رب ضارب زيد » فالاضافة فيه غير محضة , إِمّا على ما رأه في التسهيل 
فق نمالا بارع مضي ما تتعلق به ؛ بل قد يكون حلاً ومستقبلاً » فليست يصارفة 
للمضي . قال ذلك في باب حرو ل . ونقِلَ عن ابن السراج جواز أن مكوة 


)2 في قوله في باب الاضافة : 
وإن يشابه المضاف يفعل وصفاً فعن تنكيره لا يعدل 
من أمثلة سيبويه » الكتاب 817/7 6 330٠0‏ . 
)2 تمامه : 
ه إذا ما رجالٌ بالرجال استقلت * 
الكتاب ؟/ده ٠‏ 181097 ء الأصول 4/5" » الرد على النحاة ص ٠١4‏ » مغنى اللبيب ص 
4 . 0 
 )6‏ في الكتاب /..801-7 : «فامًا من قال : كل شاةٍ وسخلتها بدرهم فإنه ينبغي له أن 
يقول : لا جل لك وأخاد . 
ره من أمثلة سيبويه في الكتاب 85/١‏ » ونْصّ على أن هذا «قد قاله بعض العرب» . 


() التسهيل ص ١148‏ . 


:/اه 


حلاً ومن أن يكون مستقبلاً » وأيضاً فإنه نص في باب الاضافة على أن رب تدخل 
على ما هو حال أو مستقبل » فقال : 

وإن يشابه المضاف يفل وصفاً فغن تتكيره. لآ يُنْدل 
ثم قال : 1 
2 كرب راجينا عظيم الأمل 2« 
فجعل (رب) داحلة على ما شابه (يفعل) الذي هو للحال أو الاستقبال . 

وإنا: أن يكون يرى هنا أن (رب) تُخَلْصُ للمضي كمذهب غيره من 
التحويين + «وتارل :(يا ثب غابظنا على حكاية .لكان الماضية + فكان وزيم 
دخلت اعتباراً بمعنى المضي الحاصل في الوجود و(غابط) حَكَتْ" حاله فيما 
مضى » فصح انفصال إضافته . 

ول التجئلة كتد افوا عل . أن ما بعت :ورب وال يكرن الأ نكرة +«رين هق 

يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قد متها بطلاق" 
فوصف مثلك بالنكرة » فدل على أنه نكرة وإن كانت رب مختصة بالماضي » 


فصحّ ما نص عليه الناظم من اختصاص رب بأن تجرّ النكرة ويتعلق برب هنا 


مسالتان : 


42١‏ قي الأصول 4580-1١‏ :دولا كانت (رب) إنما تأتي لما مضى » فكذلك (ربما) للا وقع 
بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً . . . ولا يجوز : رب رجل سيقوم » وليقومن غدأه . 

في الأصل : (حكيت) . 

() الكتاب 47/١‏ :98/1 » شرح أبياته لابن السيرائي 050/١‏ » ولم أجد البيت في ديوان 
بي الأسود صنعة أبي سعيد السكري . ونسبه الغندجاني مع بيت آخر في فرحة الأديب ص 
إلى غيلان بن سلمة الثقفي » وهو في المقتضب 5894/8 2 شرح القصائد التسع 
3٠/١‏ » 7/5.هء الأشباه والنظائر للخالديين 44/١‏ » شرح المفصل 175/5 . 


هلاه 


إحداهما : أنه قد تقرَّر فيها جعله لها من حروف الجر » فالحرفية فيها ثابتة 
عنده ... وهذا مدعب البصرين + وذعب: الكوفيوق إل انها انم" + والأصة ما 
ذهب إليه الناظم ؛ لخلوّها من العلامات اللفظيّة الدالّةِ على الاسمّة » وكذلك 
خلت من الدلالات المعنويّة ؛ ولأنّها مساوية للحرف في عدم استقلاها بالمفهومية 
دون ذكر مجرورها » وقد خرجت (كمْ) عن هذا بصلاحيتها لعلامات الأسماء » 
وهي الاضافة إليها » نحو : غلام كم رجل ضربت ؟ ودخول حرف الجر عليها ؛ 
نحو : بكم درهم اشتريت ثويّك ؟ والابتداء بها نحو :م مالك ؟ ووقوعها مفعولاً 
نحو : كم" أكرمت ؟ وغير ذلك من خحواص الأسماء وليس في (رُبُ) شي* من 
هذا » وليست بفعل باتفاق » فدلّ على أنّها حرف . 

فإن قبل : إن الذي يدل على اسميتها أمورٌ : 

منها : أنّها مساوية لَكَمْ في معنى العدد » ونظيرئها في معنى التكثير » أو 
نقيضتها إن كانت للتقليل » والشيء يُحْمَلَ على نظيره ونقيضه في الحكم . 

ومنها : اختصاصها عن حروف الجر بما لا يكون في سائرها كلزومها صَدْرَ 
الكلام واختصاصها بجر الدكرة الموصوفة » وحذفب متَعَلقيها . 

ونتيا > اعزل اضرق نهاالحدف فقول + رب وق قرم بالرجهون + 
رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين© . والتصرف بعيد عن الحروف 
قريب من الأمماء » فإذا كان كذلك لحقت بجنس ما يتصرف . 


1 انظر الانصاف 877/٠7‏ », التسهيل ص 1١47‏ ؛ منهج السالك ص 777 » الجنى الدائي ص 
7غ . 
2 سقطت 5 من أ : 
() التشديد قراءة ابن كثير » وأبي عمرو , وابن عامر » وحمزة » والكسائي . والتخفيف قراءة 
, 6 
عاصم ونافع » ورواهما عن أبي عمرو علي بن نصر , السبعة ص 755 » حجة القراءوات ص 
٠‏ .؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع 78/7 . 


كلاه 


ومنها : وقوعُها مبتدأ مثلّ (5) فتقول : / رب رجل قائم » وأنشدوا : 

إن يقتلوك فإِن قتلّك لم يكن عراً عليك ٠‏ ورب قَمْلٍ عار 
فالجواب : أنَّ هذا كلّه لا دلالة فيه , أما كوئها للعدد فليس كذلك ؛ بل هي 
للتقليل أو التكثير أُوههما » وكلاهما من معاني الحروف لا من معافي الأسماء . وما 
لزومها الصدر ؛ فلمضارعتها لحروف النفي » لأنَّ التقليلَ تقريبٌ من النفي ؛ 
ولذلك تستعمل (قلّ) في النفي » فتقول : قلّما يقومٌ زيدٌ » بمعنى : ما يقوم زيد » 
وإن كانت للتكثير فلمضارعة (كمْ) » ولا يلزم من ذلك اسميتها ٠‏ لم يلزم من 
مضارعة (قَلَ) للنفي أن تصيرٌ حرفا . 

وأا اختصاصها بجر التكرة الموصوفة فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأسماء 
امعيثها , وإلاّ نزم من اختصاص التاء أو الواو بالظاهر أن تكون أسماء . 

وأا التصرف : فقد يأتي في الحروف الحذفُ » وأكثر ذلك في المضاعف 
كإن وان ولك تقول نيه كرغ بوحاها تان وحفاد. 

والكوفيون يزعمون أن سوف يلحمّها الحذف" » وليست باسم باتفاق . 

وأما (رب قتل عار) فعار : خبر مبتداً محذوف ‏ أي هو عار ء لا أنَّ (رُب) 
مبتداً فقد ثبت أن (رُب) احرف لا اسم » والله أعلم . 

والثانية : أن الناظم أتى هنا برَبْ هكذا خفيفة ساكنة » فيمكن أن يكون 
ذلك لأجل القافية » والأصل (رُب) » ويَحْتَمِل نَ يكون أتى بذلك على امل 
اللغة في استعمالها » فرُبْ منقولة بضم الراء وإسكان الباء . وفي (رّب) لغات غير 


0 البيت لثابت قطنة في ديوانه ص 48 » وهو في المقنضب 5/7 », الأزهية ص 714 » أمالي ابن 
الشجري 7501/١‏ » أمالي السهيلي ص 7١‏ », مغنى اللبيب ص ١7/8‏ » خزانة الأدب 
14 . ويروى (وبعض قتل عار) » ولا شاهد فيه على هذه الرواية . 

نقل أبو البركات الأنباري في الانصاف 604/5 أن ثعلباً حكى أنه يقال فيها : سَّفْ أفعل » 
وسو أفعل . 


/ا” ه المقاصد الشافية. 4ه 


/ 


١١ و‎ 


هاتين » فيقال : رب ورب ورب ورب » وتلحقها التاء مفتوحة ورب ورب 
وذكر في التسهيل ها عَشْرٌ لغات" . 

والرابع من الحروف المختصّة ببعض الأسماء الظاهرة : التاغ . فرعم أنها 
مختصة باسعين من أسماء الله تعالى » وهما : الله والربُ » فأمًا دخولها على اسم الله 
فهو الشهير نحو : «إتالله تفتو تَذَكْرُ يوسف»" . إتالله لقد آثرَكَ الله علينا” . 
وانشد سيبوية : 

تاه يقى عل الأيام :ذو تيو .كر به الظينان والآياة* 


3 تخولها: عل الزب و توحكن الأحفو :ترش" ولك هذا اذ عموفل:: 

ومن هنا يكون قول الناظم مُشكلاً ؛ لأنّ حقيقة الأمر في التاء اختصاصها 
باسم الله ولا تدخل على غيره إلا ما شد من دخوها على الرب » ولا يصح أنْ 
تكون مختصّة بالرب بهذا الشذوذ ؛ بل هي مختصة بألا تدخل عليه » والشاد لا 


01 أنظر الانصاف 457/9 , رصف البافي ص ١97‏ » مغنى اللبيب ص 184 . 

(0) التسهيل ص ١87‏ . 

)2 سورة يوسف أية 60 . 

(:) سورة يوسف أية 84١‏ . 

(ه) رواية الشاهد في الكتاب 451/7 : «لله يبقى» وفي 57/7 . 

يا مي لا يعجز الأيام ذو حيد ه 

ومثله في شرح أبياته لابن السيراقي ٠» :38/١‏ والبيت مالك بن خالد الخناعي » وينسب إلى 
أبي ذؤيب » وهو في شرح أشعار الهذليين 77/١‏ ؛ 484 » وروايته «يا م . . .» ولا شاهد 
في البيت على هاتين الروايتين » وهو في الجمل ص 7١‏ » ورصف المبافي ص ١١8‏ و الاك 
وخزانة الأدب 771/4 ؟! أورده الشاطبي » وانظر المقتضب 374/١‏ , الأصول 490/١‏ » 
الصاحبي ص ١44‏ ؛ أمالي ابن الشجري 759/١‏ » شرح المفصل 48/5 » خزانة الأدب 
1 . 

(3) انظر شرح الكافية للرضي 3٠٠١/4‏ ؛ التصريح 4/9 . 


م/اسعه 


32ا لاتق 6 لا رك الخصاض خروقية الحرابالأضماء: قول من 
قال : 
٠‏ واللَّه ما زيدٌ بِنَامَ صاحيّه .' 
ولا' اختصاص (ال) بالأسماء قولّهم : اليجدع” , وما أشبه ذلك » وإذا كان 
2 2 0 

كذلك فإطلاقه اختصاص التاء بالاسمين معا موهِم انهما في ذلك سيان » وذلك 
غير استحيح: 2 وأيضا: يفطي" أن ذلك فيان في الب ».وان تقول > ثري > 
ترب الكعبة » ورب الناس » وتالرب » تربك » وما / أشبه ذلك » وهو أيضاً 
غير صحيح ؛ بل هو موقوف على محله بنصّه في التسهيل وشرحه على ذلك . 
فقوله : (لله ورب ) فيه ما ترى . 

والقسم الثاني : ما عدا هذه الأربعة » لا يختص ببعض الأسماء الظاهرة دون 
بعض » فحَتّى » والكاف » والواو تدخل على كل ظاهر » فتقول : حتى زيدٍ » 
ولإحتى مَطْلّع الفَجر»' . وحتى يوم كذا » وكذا سائرها » ثم استدرك ذكرّ ما 
خرج عن هذا الضابط المذكور فال : 


0 الم أقف للبيت على نسبة » وهو في الخصائص 9 »؛ الانصاف 1١7/١‏ » أسرار العربية 
ص 34 » أمالي ابن الشجري ١48/7‏ ؛ شرح المفصل 77/8 » خزانة الأب ٠١5/4‏ . 

() في[ : (وصح لا اختصاص) » بإقحام (صح) . 

() جاء هذا في قول ذي الخرق الطهوي : 

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا 2 إلى ربنا صوت الحمار اليَجَد ع 

النوادر في اللغة لأبي زيد ص 7376 ؛ أمالي السهيلي ص 7١‏ » الإنصاف ص 19١‏ » مغنى 
اللبيب ص ١/اء‏ خزانة الأدب 2114/١‏ 488/7 . 

(1) (يقتضي) ساقطة من! . 

() التسهيل ص ١44‏ » شرحه السفر الثائي 5394/١‏ . 

© في الأصل : فيهاء وما أثبت منأ . 

0 سورة القدر اية هه 


هاه 


م/م 


وما رَوَوا من نَحْوِ رَبّه فى 0 نَزْرٌ كذَاكها ونحوه أتى 
يعني أن القاعدة المُطّردَة في (رٌب) إنما هي الدخولٌ على الظاهر النكرة » فما جاء 
فيها من الدخول على المضمر وجرها' له نَْرٌ قليل » ولا يكون ذلك إلا والضميرٌ 
قد لزمه بعده مُفْسرٌ منصوبٌ على التمييز » فلا يكون الضميرٌ مما يعود على ما قبله 
أصلاً » وإنما يكون ضميراً موضوعاً على الابهام يُفَسَّر بمنصوب كيم في 
قولك : نِعُمّ رجلاً زيدٌ » فتقول : ربّهُ رجلا » وربّهُ غلاماً » وريه امرأةٌ » وربّه 
امراتين: 6 وريه رجالا + :وريّة نسوة + لا يختلق" الضمين وإناخسلق ها يفسره ؛ 
بل يلزمه الافراد والتذكير في أشهر الاستعمالين . 

وقد نَبّهَ الناظم على اشتراط المفسر بعده » وأنّه لا يفسّره متقدم بمثاله الذي 
مْلَ به » وهو (ربهُ فتى) لكن لم يِه على لزومه طريقةً واحدةً » أو جوازٍ أن 
يختيف باختلاف المفسّر كرأي" الكوفيين » وحكايتهم" » ولكنٌ المطابقة قليلة 
الاستعمال بالنسبة إلى عَدَمِها , فإذا كان الأمران منقولين » فلا يضيره السكوت 
عن ذلك مع أن جرّها للضمير قليلٌ في نفسه . 

ثم قال : ( كذاكها ونحوه أتى) يعني أنه أتى من كلامهم دخول الكاف على 
الضمير المتصل ٠‏ لكن نزرا أيضاً لقوله : (كذاكها) » ويه بهذا المثال المخصوص 
الذي دخلت الكاف فيه على ضمير الواحدة المؤنثة على ما جاء في الشعر بهذا 
اللفظ بعينه » كأنّه يشير إلى سماع في ذلك معيّن » وذلك قول العجاج أنشده 


سيبوية : 


في الأصل : (وحدها) , بالدال » تحريف . 

0 فيأ: (أي) بسقوط الكاف والراء . 

2 انظر الأصول 0١‏ » أمالي ابن الشجري 701/7 » شرح الجمل لابن عصفور .مه 
الجنى الداني ص 47550 . 

(5) فيأ: (فلا يضرم) . 


عمه 


١ َ 0 32 * مج‎ 


كانه قال : مثلّها أو أقرب . وتيّهِ بقوله : (ونحوه) على ما جاء في كلامهم من نحو 


١ 2 و‎ - 3 2 

فلا ترى بَعْلا ولا حلائلا كهر ولا كمّن إلا حاظلا 
وأنشد الفراء : 

58 . 8 .2 سس ثم 

وإذا الحرب سمرت لم تكن كي حين تدعو الكماة فيها نزال 


وقال الفراء 1 سيعت بعض من يروي عن الحسن 3 وكان لطكنا : «حتى 


يكون كك وتكون 1 5 


بق 


زفق 


فيه 


(4 


زف 


وأنشد الفارسي في دخوها على الضمير المنفصل قول الشاعر : 


فأحسن وأجمل في أسيرك إنه ضعيف ولم يأسر كإياك آسر 


الكتاب 784/1 » شرح أبياته لابن السيرائي 45/7 » والشاهد في شرح المفصل 17/8 » 
4 » شرح الكافية الشافية 7941/7 » الملخص 551/١‏ » التصريح 0 », خخزانة الأدب 
14 ,». وروايته في معجم ما استعجم 5١1/١‏ : (بها أو أقربا) . 

ينسبان إلى العجاج كا نسبهما الشاطبي » وليسا في ديوانه برواية الأصمعي » وهما في أرجوزة 
لابنه روبة في ديوانه ص ١718‏ » وانظر كتاب سيبويه 784/1 » شرح أبباته لابن السيرائي 
5 ه المسائل العسكرية ص ١77‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠ 7١8‏ خزانة 
الأدب 31/4/4؟ . 

في ضرائر الشعر لابن عصفور ص 505 : «أنشده الفراء » وقال : أنشدنيه بعض أصحابنا » 
ولم أسمعه من العرب» ولم أقف له على نسبة » وانظر توضيح المقاصد 191/1 » المقاصد 
النحوية للعيني (بهامش الخزانة) 750/7 » خزانة الأدب 4/ه/ا؟ . 

في أ: (كهر) . وني ضرائر الشعر ص 504 : «وَحُكِيَ عن الحسن البصري : أنا كلك » وأنت 
كي» » وانظر المساعد 375/16 . 

نقل البغدادي في خزانة الأدب 774/4 عن أبي حيّان أن البيت أنشده الفراء وهشام عن 


امه 


8411م 


وحكى الأخفش أو غيره : ما أنا كأنت ولا أنت كأنا . 


وهذا الأخير أعني دخحوفا عل الضمير المنفصل ضعيف قِ القياس ( والقياس 
الاتصال . 


0 َ 0 0 
قال فينوية :ف "ترجي ها ابض :+ إل أن المعراء: إذة اضطروا أمندرنا ف 
٠. 0‏ : 5 ع 5 شاه 000 0 11 
الكاف » فيجرونها على القياس» ثم اتى بالشاهدين . ثم قال : «شبهه بقوهم : له 
”7 
ولهن» . 


قال : «ولو اضطْرٌ شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال : «كي» . وقد ورد 
مثلّ هذا في حتى . قال الشاعر : 


5 ل 0 ءّ 5 م 5 007 5 
أنشده ابن خروف » ولم ينبّه على مثله الناظم . 


. -ه 2 ٠.‏ 2 2 إلى 
وإنما ترك ذلك لشذوذه جدا بخلاف ما نبه عليه » فإنه شهير في النقل » وفيه 
على شذوذه كثرة ما في الشعر » وقد وجدّ بعضه في الكلام . 


حت الكسائي . ثم قال : «والبيت لم أطلع على قائله , والله أعلم بهه » وانظر مجالس ثعلب 
0١‏ »؛ ضرائر الشعر لابن عصفور ص 77 » شرح الكافية للرضي 577/4 » توضيح 
المقاصد ١98/5‏ . 

م فيأ: (فلا أنا , وانظر المساعد 707/9 . 

0( الكتاب 44/9" . 

5 المصدر نفسه 786/5 . 

(4)» الكتاب 886/5 »ء وفيه (ما أنت كي) . 

(ه) الشاهد في ضرائر الشعر لابن عصفور ص 504 ». المقرب 144/١‏ », جواهر الأدب ص 
»؛ رصف البافي ص 180 » ارتشاف الغرب 459/7 » الجنى الداثي ص 544 , همع 
الهوامع 177/5 » وفيه نقلاً عن أبي حيان «وانتهاء الغاية من (حتاك) لا أفهمه , ولا أدري ما 
عنى ب (حتّاك) فلعل هذا البيت مصنوع» . وانظر خحزانة الأدب 5 . 


كمه 


3 0 14 9 و و40 ١‏ 

فإن قيل : فكذلك الامْر في (حتى) و(مذ) و(منذ) عند المبرد هو ما يقاس ) 
فكان اول أن ينه عليةة: 

قيل : إنما تَعَرَض الناظم للتنبيه على السماع » والمبرّدُ لا سماع له في مذهبه ) 
وإنما يقوله بمقتضى القياس » 5 أجاز (اغطاهوتي) و(متحتزيني) قياسا » وإن لم 
يُسْمّع » فاقتصار الناظم على ما اقتصر عليه حسن . 

5 اط 5 0 تع ع مه مع 0 

وقوله : (كذاكها ونحوه اتى) يعني أنه اتى نزرا ايضا . 

ثم شرع في الكلام على الحروف على التفصيل فقال : 

بَعْضْ وبين وابتدىء في الأمكّة بين وقد تأتي ليد الأزينة 

وزِيِدَ في نتفي وشْبهه فجرٌ نكرة م لباغ من مَمرٌ 
فأبتداً في ذكر معاني هذه الحروف حرفاً حرفا . وقبل الشروع في شرح كلامه لا 
بد من إيراد سوال يسأل عنه ابن مالك في هذا النظم وغيره من تواليفه ؛ بل هو 

2 3 م 3 . . 
سؤال واردٌ على جميع من تكلم في حصر معاني هذه الحروف من النحويين » 
وذلك أَنّهم حافظوا في هذا الباب على تفسير معاني هذه الحروف حتى إِنْ باب 
عروف الجر ضار عالت عا داكن نه كدر معتنها عيت. شارت: لكام 
وه الاسم 5 0 8 5 فين 8 22٠‏ 
المتعلقة بها في القياس اقليّة بالنسبة إلى تفسير المعاني » ولا شك ان هذا نحلة 
اللغوي لا نحلة النَخْرِي من حيث هو نحوي » فمن تعرّض لتفسير معائي الحروف 
وصيّرها كالأمر الضروري في صناعة النحو فليتعرّض لتفسير معاني الأسماء 
والأفعال وحيتئل يَصِيرٌ لغويًا لا نحوياً » أو ليترك تفسيرٌ الجميع حتى يكون نحويا 
ع أت ع و 

فقظا وهو الأحى + لان قينهة تقايط. عضن العلوم رضن 

فالجواب عن هذا : أن حروف المعاني على الجملة مما يُحْنَاجٌ في إدراك 
انظر شرح المفصل 1/8 » وعزا أبو حيّان في ارتشاف الضرب 419/1١‏ » وابن هشام من 


مغني اللبيب ص 177 » والسيوطي في همع الموامع 17/4 قياس جر (حتى) المضمر إلى 
الكوفيين والبرّد . 


كام 


حقائق معانيها إلى قياس ونظر » كا يحتاج' في سائر أُبواب النحو إلى القياس والنظر 
لتمييز الصواب من الخطأ » وهذا النحو ليس على وضع تفسير الغريب ؛ إذ كنت 
تسر الشيء بمرادفه فقط . 

وأيضاً تفسيرُها يَصْعُبْ لأنّها تدور بين المولدين والعرب على معنى واحد 
لشدةٍ الحاجة إلى معانيها » فتفسيرها أشدٌ من تفسير الغريب » لأَنْ الغريب له / ما 
يساويه من اللفظ المعروف للمعنى الواحد » فإذا طَلَبّ ذلك وَجَدَ ما يقوم مَقَامَهِ » 
فَيُقَسرُ به + ولأنه- قد كان مستختى ابه .عن. الغزيب! الغربي ... وأمنًا. ادرو 
فليست كذلك », لأنّها تجري في كلام العرب والمولدين سواء » فليس في كلام 
المولدين ما يُسْبَغْنى به عنها »م كان في الأسماء والأفعال , فإذا طَلِب ما تَفْسَرُ به 
أغَورٌ ذلك "فصاربيانها أشد من يان غيرها: هذا عا قال اين بنيذة في اللخصض 
في توجيه المسألة' » وكأنه منتزع من كلام سيبويه » فإنه لما تكلم على معاني 
الحروف وما أشبهها من الأسماء في باب عدة ما يكون عليه الكلم ختم الباب بأن 
قال : «وإنما كتبنا من الثلائة وما جاوزها غير المتمكن الكثيرٌ الاستعمال من 
الأسماء وغيرها الذي تكلّمٌ به العامة , لأنه أَشَدٌُ تفسيراً » وكذلك الواضح عند 
كر أحذاهر اكذ عسياة لأنّه يُرَضّح .به الأشياة ا 

ثم قال : «وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين » وفيه الاشكال 
والنظر»” . هذا ما قال » وهو يشير إلى ما تقدّم » فكان إذاً تفسيرٌ الحروف العربيّة 
وما أشبهها من مشكلات الكَلِم التي لا مرادف ها تفسّرٌ به مما يُلْحَق النظر فيه 
بعلم النحو بهذا التقرير » وعلى هذا جرى النحويون فيما أشكل معناه من 
في الأصل : (مالا يحتاج) , وما أثبته من أ والمخصص ء ومنه أخذ الشاطبي . 
المخصص 50/١4‏ . 


م الكتاب 46/ه+5, وفي أ: (وإن ما كتبنا) . 
(14) المصدر نفسه . 


2000 


الأدوات أو ما أشبه الأدوات , فما' فعل الناظمُ في هذا الباب وغيره صوابٌ لم 
يَخْرّج به عن النظر القياسي” النحوي على هذه الطريقة . 

ثم نرجع إلى كلام الناظم فقوله : (بعض وبين وابتدىء في الأمكنة 
(بين) . . .) إلى آخره جعل (مِنْ) أولا على قسمين : زائدة » وغيرٍ زائدة . 

ما غيرٌ الزائدة : فلها عنده في الوضع الأول أربعةٌ معان : 

أحدها : أن تأت للتبعيض بقوله : (بعض) أي بَعْض بها ما أتى بعدها , أي 
اجعل الفعلّ الذي تَعلْقّت به مسلطاً على مجرورها بِقَيْد التبعيض فيه » وذلك 
قولك : أكلت من الرغيفي » وشربت من الماء . وفي القران الكريم : «تلك 
لرسل قَصلنا بعضهم على بعض ء منهم من كلم الله" . طإفمنهم مَنْ قضى 
نَحْبَه ومنهم من ينتظر» " . طإولله خخلّى كل دأ من ماو فمنهم من يشي على 
بطِه ومنهم من يَمْشي على رجلين ومنهم من يشي على أريع © . لإومنهم مَن 
يُسْتَمِعون إليك © . «ومنهم مَنْ ينظر إليك 6 . 

وعلامة كونها للتبعيض صلاحية بعض مكانها كا جاء في قراءة عبدالله : «ولن 
ل ال . وهذا المعنى متفق عليه في (ين) . 

والثاني : أن تأت لبيان الجدس » وهو قوله : (وبيّن) أي اجعلّها للبيان مثاله 


م فيأ:(فيمام. 

)2 سورة البقرة اية 581 . 

) سورة الأحزاب آية الى 

(4) سورة النور آية 48 . 

(ه) سورة يونس أية 41 . 

(<) سورة يونس أية 48 . 

9 سورة آل عمران اية 37 في قراءة عبدالله بن مسعود ذكر ذلك أبو حيّان في البحر المحيط 
7 »ء والزركشي في البرهان 415/4 » وانظر مغنى اللبيب ص 47١‏ » وقال السمين 
الحلبي في الدرٌ المصون ٠١/*‏ : « . . . وهذه عندي ليست قراءة بل تفسير معنى» . 


ماه 


ال 6 


قولك : لبست ثوباً من كتان وسواراً من ذهب » وجعلوا من ذلك قول الله 
تعالى : «إفاجتبُوا اليّجْسَ من الأَوْتَانَ4' . وجعل بعضهم علامة كونها لبيان 
الجنس أن تقع بياناً لما قبلها مقدّرة بالذي' 6 في الآية . 

ورد هذا ابن أبي الربيع بأنه لو كان ما قال لصم أن تقول على مثله : مررت 
برجل من زيد ) ومررت / بزيد من أخيك » على تقدير الذي هو زيد والذي هو 
أخوك . وهذا لا يقال" . 


وللناظم أن يجيب عن هذا بأ (يْ) لم تدخل فيه على الجنس » فإّها إذا 
كانت لبيان الجنس » فيلزم دخوها على الجنس الذي تكون به مبيّنة . وعلى هذا 
تقول : مررت بالعُصْبّة من الرجال » فتكون على تقدير : الذين هم الرجال . 
ومررت بالمنتجعة من بني تميم » وبالفرسان من قريش . 

1 0 5 0 و 75 طًّ ِ-ءه 

ومن ذلك ايضا قول الله تعالى : لِيُحَلُونَ فيها من اساور من ذهب 
يَلبسُونَ ثياباً خضراً من سندُس وإِمستبرّق#” . وما كان نحو ذلك . 

ومنه أيضا : (من) الجارة للتمييز نحو : لي ملوه من عسل ٠‏ وبكم درهم 
اشتريت ثوبك ؟ 


وما ذهب إليه من إثبات هذا القسم في (من) مذهب طائفة » ونفاه 


)2 سورة الحج آية 33٠‏ . 

)6 أنظر البرهان للزركشي 4١7/4‏ » والجنى الدافي ص 7١9‏ . 

() البسيط 845/1 » والبرهان المزركشي 418/4 » وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
. 

(4) سورة الكهف أية 0” . 

(ه) تمييز (5) الاستفهاميّة المجرورة بحرفب مجرورٌ ب (يِنْ) مضمرة وجوباً عند الجمهور » انظر 
مغنى اللبيب ص 588 . 


كمه 


ءءء ؟ و 2 5 0 

بعضهو' » وهو رَأَيْ الشّلوين » ويظهر من سيبويه » وتاولت هذه الامور 

ءِ 8 0 
على ان تكون (مِن) فيها للتبعيض . وابن مالك إنما وقف مع ظاهر المعنى بناع 
على قاعدة سيبويه وغيره من الحَمّْل على الظاهر وإن أمكن أن يكون المرادُ 
غيره » فإذا كان ظاهرٌ المعنى شاهدا بأمر » فلا ينبغي أن يُتعَدّى إلى ما يكون فيه 
ردك 

فإن قيل : فإنَ” الأولى أيضاً تقليلٌ المعاني » وردّها إلى أقلّ ما يمكن , بناء على 
قاعدة تقليل الأوضاع . 

فالجواب : أن هذا يعارضه الحمل على الظاهر .فإذا تعارضت القاعدتان 
وجب الرجوع إلى الترجيح » فمال الناظم إلى ترجيح قاعدةٍ الظاهر » ومال غيره 
إلى ترجيح قاعدة تقليل الأوضاع . 


والثالث : أنْ تأتي لابتداء الغاية في المكان وهو قوله : (وابتدىء في الأمكنة) » 
أي : اجعلها لابتداء الغاية في المكان بمعنى أن يكونّ ما بعدها أول غاية الفعل 


وا ٠‏ قال الباق إغرابة الشركة 6و ومن علد التحويرق ليان ابس :إلا أن 
الأخفشس زعم أنها للتبعيض» . وقال أبو حيان في ارتشاف الضرب 4475/9 : «. . . 
وكونها لهذا المعنى مشهور في كتب المعربين » ويخرجون عليه مواضع من القران » وقال به 
جماعة من القدماء والمتأخرين منهم النحاس » وابن بابشاذ » وعبد الدائم القيرواني » وابن 
مضاء » وأنكر ذلك أكثر أصحابناه » وانظر الجنى الداني ص "١١‏ . 

() في أ : (رأي طائفة الشلوبين) » وانظر البسيط 841/5 » وشرح الجمل لابن عصفور 
١ل‏ . 

م انظر الكتاب 70-1974/4؟ . 

(4) عزاه النحاس في اعراب القران 4.0/7 إلى الأخفش © سلف , وانظر معاني القران للأخفش 
1ه الجنى الداني ص 7١5‏ » مغنى اللبيب ص 47١‏ . 

(ه) سقطت (فإن) من أ. 


يكن 


الذي تعلقت به » وعلامتها أن يصلّحَ معها (إلى) التي هي لانتهاء الغاية » نحو : 
سرت من الدار إلى المسجد . وكذلك تعرف التي لابتداء الغاية في الزمان 
بصلاحية (إلى) معها . ومثال ذلك قول الله تعالى : «سبحان الذي أسْرّى بعبده 
ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى»' ..وقوله : مِإيُديْرٌ الأمرّ من السماء 
إلى الأرض»" . وقوله : طإ وجاء رَجُلٌ من أقصى المدينة يَسْعَى©' . وهو كثيرٌ . 
ولا خلاف في ثبوت هذا القسم . 

والرابع : أن تأتيّ لابتداء الغاية في الزمان . وذلك قوله : (وقد تأتي لبدء 
الأزمنة) يعني أن (مِنْ) قد تدخلٌ قليلاً على الأزمنة » فتكون لابتداء الغاية فيها , 
كا كانت كذلك في الأمكنة إلا أنّها في الأزمنة لا تكثر كثرتّها في الأمكنة , 
وحقيقة المعنى : وقد تأتي لبدء الغاية في الأزمنة لكن حذف واختصر » وأضاف 
البدء إلى نفس الأزمنة لما كان المبدوه واقعا فيها » نظيرٌ قوله تعالى : #بل مَكْرٌ 
اليل والتهار»» . فالعنى : بل مكرم في الليل والتهار » فحذف واختصر لعلم 
المخاطب » فكذلك هذا . 


هذا القع 'مختلف: قل لوقه + ملاعب اكت التصريين الفية:" وان لإورة) 
هنا لا تدخل على الزمان أصلاً » وإنما هي في المكان نظير (مذ) في الزمان » 
فكما لا تدخل مذ على الأمكنة باتفاق كذلك لا تدخل (من) على الأزمنة” . 


سورة الاسراء الآية الأولى . 

)| سورة السجدة أية ه . 

(0) سورة القصص اية ٠١‏ . 

(4) سورة سبا آية 38 . 

() اقتصر سيبويه على إفادة (من) ابتداء الغاية المكانية في الككناب 5١4/5‏ » وانظر المقتضب 
4 الأصول 1 . 


ممه 


وأما الكوفيون : / فأجازوا ذلك - ووافقهم المؤلف في التسهيل ' - واستدلوا /84؟/ 
7 ذلك بالسماع ٠‏ ففي القران : 0 أسس على التقوى من أول يوم أحق 
تقوم فيه" . فدخلت (مِنْ) على (أول يوم) وهو زمان .وحكى الأخفش عن 
بعض العرب : من اليوم إلى غد" . وقال النابغة الذبيائي : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم بهن فلول من قراع الكتائب 
تَوُرئْن من أزمان يوم حليمة 0 إلى اليوم قد جين كل التجارب” 


وقال زهير بن أبي سلمى : 


.ات 


م د 
من الديار بقئنة الحجر تقوين من حجج ومن ذهر 


1 قال أبو حيان في ارتشاف الضرب 44١/5‏ : «ولا تكون لابتداء الغاية في الزمان عند 
البصريين » وقد كثر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها » وقال به الكوفيون . والمبرد » وابن 
درستويه» » وانظر الانصاف 770/١‏ » شرح المفضل لابن يعيش ١١/8‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور 488/١‏ ء الجنى الداني ص 7758 . وانظر التسهيل ص ١54‏ . 

سورة التوبة آية 7١4.‏ . 

م ععاني القران ١١/1١‏ . 

(4) في الأصل : حلية . والتصويب من أ . 

(5) البيتان في ديوانه ص 5-44: » والشاهد ص 45 » شرح التسهيل / السفر الثاني 786/١‏ » 
شواهد التوضيح ص 1١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 710 » مغنى اللبيب ص 47١‏ » 
شرح أبياته 705/8 » التصري 8/5 . 

3( ديواقه ص مم شارحه (أبو العباس أحد بن يحيى «تعلب») 9 هذه رواية أبي عمرو .2 
و 3 عبيدة روأه «أقوين مذ حجج ومذ دهر» » وأشار إلى هذه الرواية عدد من العلماء منهم 
الزجاجي في الجمل ص 19 » وابن السيد في الحلل ص 18١‏ » والمالقي في رصف المبالي ص 
ا لا ا ١‏ » ولا شاهد في البيت على هذه 
الرواية . هذا وقد ذكر بعض العلماء 95 الشاهد ليس من شعر زهير بل وضعه حماد الراوية - 
في سياق قصة ذكروها ءانظر الحلل ص 18-١187‏ ء خزانة الأدب 159-178/4 » وانظر ست 


84 


كأنهما ملآن' لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر 
وقال قيس بن ذرج : 

فمن كان محزوناً غداً لفراقنا فمِلانَ فَليِكِ لما هو واقع' 
والمراد في البيتين (من الآن) فحذفت نون (من) ضرورة . 
وأنشد في الشرح : 

َلِفْتْ ال موى من حين الْفِيت يافِعاً إلى الآن مبلواً بواش وعاؤل” 

وتجصوت مدن لتر القن _ بز ليود الفذق إل الرراع” 
إلى أبيات أخخر ذكرها في شرحه" 


وفي الحديث : «من يعمل لي من نصف النهار على قيراط » فعملت النصارى 


ح. الشاهد في الأزهية ص 797 » الانصاف 371/١‏ » شرح المفصل 37/54 6 1١/8‏ » التصريح 
. 
في الأصل : (من الآن) , والتصويب من هامش الأصل » وأء وشرح ديوان الهذليين . 
في الأصل : ملأن » والتصويب كسابقه . 
)2 شرح أشعار الذليين 457/7 »المنصف 74/7 » الخصائص 5٠0/١‏ » شرح الجمل لابن 
عصفور 489/١‏ » خزانة الأدب 007/١‏ . 
5 لم أقف عليه » وفي الأغافي 717/9 .8م١7‏ مختار من قصيدة لقيس كأنْ الشاهد منها . 
(ه» شرح التسهيل / السفر الثاني 787/١‏ », شواهد التوضيح ص ١١١‏ . 
()» 2 شرح التسهيل » السفر الثاني 586/١‏ » 
وف هامش الآصل : «قبله : 
إلي زعيميا نويا قهُ إن أمنت من الرزاح» 
والبيتان بعدهما ثالث في معاني للفراء ١1/١‏ » وانظر شرح الكافية الشافية 501/١‏ . 
)2 انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 786/١‏ . 


توه 


من نصف النهار على قيراط » ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين » ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر»' الحديث . 

وفي الحديث : «فمطرنا من يوم جمعة إلى جمعة»" . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل»" ؛ 
وهذا على راي المؤلف في الاستشهاد بالحديث » فهذه الشواهد تدل على صحة ما 
رأه الكوفيون » وقد تَرَدّدَ الفارسي في المسألة » فذكر في التذكرة مذهب سيبويه » 
ون (ين) ومُدْ) لا تدخل إحداهما على الأخرى »ثم ذكر ما خالف ذلك من 
كلام العرب مما تقدم ذكره ومن غيره . 

ثم قال : فلو قال قائل : إن (من) قد لزم الجر وكثر تصرفه » والحروف التي 
تلزم ولا تنتقل إلى موضع آخر قد يكون فيها من الاتساع والتصرف ما لا يكون 
فيما ينتقل ولا يلزم » فإذا كان كذلك لم يمتنع أن تدخل (من) على الزمان ولا 
تكون كمد ؛ لأنّها تنتقل عن عمل الجر . 

قال : «وغي أن يستقرأ هذا » فإن أصيب في مواضع تَكْثْرُ ع على هذا ؛ 
فى عل بدعرها عل الزباابارم غيل عن جنات العات ادل ماين 
قوله : «ومن أول يوم 7# و: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 1١7/8‏ في باب الاجارة إلى نصف النهار من كتاب الاجارة » 
5 في باب ما ذكر عن بني إسرائيل من كتاب بدء الخلق باختلاف في بعض ألفاظه لا 
يمس موطن الشاهد . وانظر شواهد التوضيح ص ١59‏ . 

)000( أخرجه البخاري في صحيحه 751/7 » 0" في باب الاستسقاء من كتاب الجمعة » والامام 
مالك في الموطأ ١91/١‏ في باب ما جاء في الاستسقاء . من كتاب الاستسقاء . وانظر شواهد 
التوضيح ص ١5١‏ . 

() صحيح البخاري 70/8 .كتاب الشهادات , باب تعديل النساء بعضهن بعضاً . 

(:) انظر شرح الجمل لابن عصفور 489/١‏ . 

زم سورة التوبة آية .م١٠‏ . 


)ع ...هن حجج ومن ذهر *» 

هذا كلامه , 

وقد أنصف ؛ فلذلك أتى الناظم - رحمه الله - فاعتبر المسألةَ كلام العرب » 
فوجد دخول (من) على الأزمنة قليلاً لا يقوى أن يقاوم دنخوها على الأمكنة ولا 
يقارب » فاقرّها على ما هي عليه » ولم يطلق القول بالجواز » ولا حتم بالمنع » ولا 

2 ع َ 
شك فيما راى أنه الصواب . 

ماع و 

وقد تاول المانعون ما جاء من الشواهد مخالفا لمذهبهم » فقدروا مصادر من 
5 3 6 3 5 و م م 03 
قبل الزمان » فيقولون : التقدير : من تاسيس أول يوم » ومن مَرٌ حجج » ومن مَرٌ 
أزمان يوم حليمة » وكذلك سائرُها : وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

ع و كك 9 7 3 8 ع 2 5 

احدهما : ان السماعَ هنا قد كثرٌ كثرة تؤّذن بان التاويل فيها تكلف ؛ إذ 
التأويلٌ إنما يسوغ في النوادر » وليس هذا منها » وإن كان قليلاً » فمثله لا يُصرَفُ 
بالتأويل إلى خلاف ظاهره . 

٠‏ 1 1 ع ١‏ ع 

والثاني : الي سمعت شيخنا الاستاذ - رحمة الله عليه - يحكي عن شيخه أبي 

4 39 ١ 
الكوفيين هو الصواب » لأنك إذا قدرت في الآية : من تأسيس أُول يوم » اقنضى‎ 
قصد التاريخ تقديرٌ زمان قبل التأسيس حتى يكون المعنى : من زمان تأسيس أول‎ 
يوم » فترجع المسألة إلى أول أمرها » فيفتقرون إلى تقدير مصدر هكذا أبدأً » وهو‎ 
باطل » وهكذا سائر الشواهد” , فالذي تَلَخْص من هذا أن دخولها على الزمان‎ 
ولي مع ار سيد كزه رسف‎ ٠ نايثغ مندقع والكنه قلال عملا بالاستراء‎ 
. هذا إن شاء الله‎ 


سقطت (مر) من|أ. 
)٠(‏ يريد بشيخه ابن الفخار , وما حكاه عن ابن عبد المنعم في شرحه الجمل 758/1 . 


ليان 


فإن قيل : ما ذكره قاصرٌ من وجهين : 

أحدهما : أنّه ذكر في التي لابتداء الغاية تقييداً لو سكت عنه لكان أَنَمّ » فإنه 
ذكر أنّها لابتداء الغاية في الزمان والمكان » وهي في الحقيقة لابتداء الغاية مطلقاً » 
كانت في زمان أو مكان أو غيرهما »فقد قال سيبويه : «وتقول إذا كتبت كتاباً من 
فلان إلى فلان» » قال" : «فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها»" , يعني أنها 
ليست بأماكن كقولك : من مكان كذا إلى مكان كذا » لكنها بمنزلتها في ابتداء 
الغاية وانتهائها » وكذلك قال غيره » وهو صحيح » فالصواب هنا ما قاله في ' 
التسهيل حيث قال : دوهي لابتداء الغاية مطلقاً على الأصح»” . 

والثائي : أنه ذكر لمِن هنا من العاني أَقَل مما ذكره في التسهيل” ؛ لأنه 
ذكر هنا التبعيض » وبيان الجنس »٠‏ وابتداء الغاية في المكان والزمان » والبدل . 
ونقصه أن تكون للتعليل . نحو : جنتك من أجل إكرامك . ومنه : 
لِيَجْعَلُونَ مام ف اذانهم مِنَ الصوّاعق ]»” ٠‏ لمن أجل ذَلِك كبا عَلَى 
يني" النرائيل4” الآية. . .وآن تكون” لليدل”” نحو : «أرَضِيْتُم بالحيّاةٍ 


م الكتاب 7١4/4‏ . 

؟) سقطت (قال) من : 

م الكتاب 7١4/4‏ . 

(4) سقطت (قال) من أ . 

(5) التسهيل ص .١545‏ 

() في الأصل : يكون . 

)2 سورة البقرة آية ١8‏ . 

(م)» سورة المائدة اية ا" . 

(5) في الأصل : يكون . 

)٠١(‏ من قوله (للبدل) إلى قوله : (بدلاً من الآخرة) ثابت في النسختين » وفي هامش الأصل بإزاء 
(للبدل) تأمل هذا فإن البدل ذكره الناظم كا أشار إليه الشارح أولاً فلم ببق على الناظم » 
وسيأتي ذكره» والأمر كذلك » فهو سهو. 


8 « المقاصد الشافية وه 


الدناك 2 الأخجرقه يتمعن ابرلا من الآخرة . لوِلَوْ نشَاء لَجَعَلْنا ينكم 
مَلائْكَةَ في الأرض, يَخلفرن)' وأن 0 للمجاوزة نحو : عذت منه » وأنفت 
من . وني القران : «إإني عدت بي وربِكُمٌ من كل متَكبر' 

ذلك : زيدٌ أفضلٌ من عمرو , لأن المعنى جاوزه في الفضل . وأن تكون” 
لانتهاء الغاية نحو : قربت' منه ؛ لأنه يفيد معنى قربت إليه . وأن تكون 
لامتعلاء فتوافق على كقوله تعالى : ظإونْصرْةُ ين القَوْم لذن كبوا 
ياتا" أي على القوم . قاله 0 ش وأن 3 للففيل «مين! الخطنافين 
نحر : طإولله يَنْلَمٌ المصيد بن | 0 ٠‏ (إحنى يَمْرَ الينث بن 
الطب 4 '' . وأن تكون بمعنى لباء كقوله : «إيَنظرُونَ من طرف في '. 
حكاه الأخفش عن يونس" قال كا تقول : ضربته من السيف » أي بالسيف » 
وأن تكون”' بمعنى (فيْ) كقول الشاعر ؛ وهو من أبيات الحماسة : 


38 سورة التوبة آية‎ 4١ 

() سورة الزخرف أية 5١‏ . 

() من أمثلة ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني 588/١‏ » والشاطبي شديد التعويل عليه 
في أمثلته » وشواهده ونقوله . وانظر الجنى الدائي ص 7١5‏ س. 

(؟) سورة غافر اية لال . 

(5) في الأصل : يكون . 

فيأ:(قريب). 

0 سورة الأنبياء آية لالا . 

(م» ععاني القران 45/١‏ . 

في الأصل : (يكون) . 

. 5٠١ سورة البقرة آية‎ 6٠١ 

(1) سورة آل عمران آية ١/4‏ . 

. 48 سورة الشورى آية‎ )01١( 

معاني القران 471/7 . 

(01) في الأصل : (يكون) . 


١‏ عن يناتا" قو يجائعة إن مط ٠١‏ حفن لوو يالا أن مكزن اله عد" 
وهذا منتهى ما زاد في التسهيل » فذكر هنا أقلّ من النصف ». فهو تقصيرٌ 
ا 

فالجواب عن الأول : أنه يمكن أن يكونّ جعل ابتداء الغاية للمكان هو 
الأصل » وما سواه راجمٌ إليه بالمجاز » فكانّه جعل الأشخاص أماكن بالتأويل 
لملازمة الأماكن لا ؛ إذ لا يقال من فلان إلى فلان إلا وهما مكانان بينهما مسافة ) 

وعن الثاني : أَنْ يقال : إِنّ ما ذكر هنا من المعاني هو الأشهر في الذكر » 
والأكثر في الاستعمال , وهذا النظم لم يوضع للتتَبّع ؛ بل للاقتصار على جل 
المهمات ”ا قال في أخخره : 

ه نظماً على جل المهمات اشتمل * 

وبهذه الطريقة لا يُعْترَضُّ عليه فيما ترك من معاني هذه الحروف », وإنما ينظر معه 
لما كر شاف 

وأما الزائدة : فهي التي قال فيها : (وزيد في نفي وشبهه) أي : زيد الحرف 
الذي هوي 6 والفروق: كذ كر وتولك عل تاريل رفت أو اللفظ + أو 
الكلمة » ومعنى كونه زائدا كونه يدخل في موضع يطلبه العامل بدون ذلك 
الحرف » فيعمل فيه . 


البيت ثاني ثلاثة أبيات في الحماسة 0/8/7 منسوبة إلى عَلدِيّ بن زيد » قال محققها الدكتور 
عبدالله عسيلان : «تبادر إلى ذهني أنّه عدي بن زيد العبادي , ولكن لم أجد ما يؤيد ذلك ؛ إذ 
لم أجد الأبيات في ديوانه . ولا أدري من هو عدي هذا . وي نسخة د ما يفيد أن الأبيات لأبي 
اللحام التغلبي» » وانظر شرح الحماسة للمرزوقي 1151/7 . ولعدي بن زيد العبادي بيت 
يوافق الشاهد في جل ألفاظه انظر ديوانه ص » ٠١1‏ » شرح التسهيل » السفر الثاني ؟/891 » 
الجنى الدائي ص 19" . 


0646 


كم 


ل ا ا 
لمعنى ليرفعه بأنّه مبتداً » وكذا' : ما جاءني من أَحَدِ » الفعل طالب لأحد 
بالفاعلية » فجاءت (من) عاملة في اللفظ مع طلب العامل الأول العمل كذلك في 
اللفظ ؛ فسُّمُيّت زائدة لذلك » لأنها مقحمةٌ بين طالب ومطلوب » ولذلك قد 
يقولون في (لا) من قوهم : جئت بلا زادٍ » إنها زائدة وإن كان سقوطها مخلاً 
بالمعنى المراد » فإنما قصدوا بالزيادة ما ذكر . فعلى هذا قولهم : ما جاءني من 
رجل . (من) فيه زائدة ٠‏ وإن كانت تدل على الكثرة والعموم » لأن ذلك امعنى 
المذكور موجودٌ فيها » فلا يرد إذا على النحويين على هذه" الطريقة اعتراض المبرد 
في جعلهم (ين) في هذه المواضع زائدة لحدوث معنى الكثرة بحدوثها » لأنك إذا 
قلت : ما جاءني رجلٌ » احتمل أن تريد : ما جاءني رجلٌ واحدٌ » بل اثنان أو 
ثلاثة » أو : ما جاءني رجل في قوّته ونفاذه » بل ضعيفُ الرجوليّة » أو ما جاءني 
ل ل امراف 

فإذا قلت : ما جاءني من رجل » عَم جميعَ ذلك » فأين كونها زائدة” 

فأجيب عن ذلك بهذا المعنى المقرّر . 

وذكر بعضهم طريقة أخرى في الزيادة : وهي الزيادة لمجرّد التوكيد من غير 


40 فيأ: (وكذلك). 

( في الأصل : (فهذه) » والتصويب من أ . 

(5) المقتضب 181/١‏ » قال الشيخ عضيمة - عليه سحائب الرحمة - تعليقاً على هذا «والبرد 
صرح ف موضعين من الجزء الرابع أن (من) تكون زائدة قال 457/4 : «وأما الزائدة التي 
دخوها في الكلام كسقوطها فقولك “ما جاءن من أحد ع«وما كلم من ايد . فهذا موضع 
زيادتها إل لله أت فيه على أنه للدكرات دون امعارف» وقال ص 07+ : «وذلك قولك : ما 
جاءي من أحد إلا زيد على البدل ؛ لأن (من) زائدة , وإنما تزاد في النفي لا تقع في الايجاب 
زائدة» والأمر كما قال رحمه الله » وذكر اعتراض المبرد الفارسي في كتاب الشعر 74/١‏ , ولم 
يعزه إليه . 


كوه 


إفادةٍ كثرةٍ ولا عموم , ورد على المبرد بقوهم : ما جاءني من أحد ؛ إذ لا دلالة على 
عموم ولا كثرة ؛ لأنّ أحداً قد أفاد ذلك المعنى ؛ إذ هو مرادف لكَرَّابِ' » 
وعَرِيب » ودَيَارٍ ونحوها » وهي موضوعة لعموم النفي » فإذاً لا يمكن إلا الزيادة . 
فإذا ثبتت زيادتها البئة في : من أحد جاز في : ما جاءني من رجل أن تزاد » فتكون 
على ضريين : تكون زائدة على حدّ زيادتها في لجان من أحَدٍ » وتكون / 
2 

أيضاً مفيدة للعموم » وهذا المعنى قرره الفارسي ' » وهو صحيح ف نفسه إلا ان 
اعتراض البرد قد يِرِدُ عليه ؛ لأن زيادة (من) هنا للتوكيد » فالتوكيد هو أصل 
معناها + فليستة بزائنة لأن حقيقة الرائدة ما "ذعوله: كخروجة + وهله: ليست 
كذلك لأن التوكيد قبل دحولها مفقود , فلما أتى بها' حصل بها التوكيد » وهو 
معنى كالتبعيض » والابتداء » فلا تَسْلَّمُ هذه الطريقة على هذا التقرير » كا أن في 
الطريقة الأولى محلاً للبحث . 

فقد يمكن أن يريد الناظم بالزيادة على هذه الطريقة ما لم يأب المعنى 
العموم . 

وأما عل الأول : فهى تسم زائدة » وإن جاءت لمعنى العمؤغ» ومذهبه في 
التسهيل يشير إلى الطريقة الأولى » وإليها يشير تمثيله هنا ؛ لأنّه يمكن في قوله : 
(ما لباغ من مقر) أن تكون (من) للتوكيد » أو لافادة العموم . 

فإذا تقرّر معنى زيادة الحرف » فنرجع إلى كلام الناظم ٠‏ فقوله : (وزِيد في 
ا 0 

أحدهما : أن تقع في تفي أو ما أشبه النفي . ما زيادتها في النفي » فنحو : ما 


0 أي :أحد. 

كتاب الشعر 7/8/١‏ . 
0 سقطت (بها) من . 
63 التسهيل ص .١45‏ 


/17وه6 


|لاى؟] 


جاءني من رجل » وما في الدار من رجل » وما ضربت من أحد » هذا على الطريقة 
الأول . 
وعلى الثانية : إنما يصح التمثيل بما في الدار من أحد , وما جاءني من 
أحد » وما أشبه ذلك » فعند ذكر أحد تتعين الزيادة » ولكن إنما يقع الاعتماد 
٠ 0‏ في القرآن : 
طإوما بن إله إلا الله' ٠‏ ونا بن إله إل إله واجذ' ٠‏ «أن تقولا 1 
جاءنا مِن بَشِير ولا يري ' : 4 اهم مِنْ ا يَدْرسُونها وما أَرْسَلنا 
إليهم قَبْلَكَ مِن تير" . وذلك كثير . 
وأا شه لني : فالاستفهام , والنهي . فالاستفهام نحو قولك : هل جاءك من 
أحدٍ ؟ » وهل في الدار من أُحَدٍ ؟ وفي القرآن : لإهل من خاإقي يراه . وإذا 
00 مورة نر بهم إلى ينض هَل يراكم ين أحه' وهل ين 
كايْكم م يَفعَل بن ذلِكُمْ من شيو" . والنهي نحو : لا تضرب من أحد , ولا 
تقم من احد . واشتراطه هذا الشرط بناغ+ منه على مذهب الجمهور من البصريين . 
وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز زيادتها في الواجب من غير 
اشتراط تفي أو شبهه” » وإليه مال في التسهيل » واستدل عليه في الشرح 


() سورة آل عمران آية 55 . 

)4 سورة المائدة آية "/ . 

0) سورة المائدة آية 518. 

(5) سورة سباً أية 4 » وفي الأصل : (اتيتهم) » تحريف . 

(ه) سورة فاطر اية " . 

() سورة التوبة آية ١١1‏ . 

)6 سورة الروم آية 4١‏ . 

(م) قال أبو حيان في ارتشاف الضرب 144/7 : «وتأنتي (من) زائدة 2 فعند الأخفش 2 
والكسائي ؛ وهشام يجوز أَنْ تزاد في الواجب وغير الواجب » وداخلة على المعرفة والدكرة » 


8ه 


والصواب ما ذهب إليه ها هنا ؛ لأَنّ السماعَ المستمرٌ قضى أنها تختص 
بالنفي ؛ إذ لم تأت زيادتها في الايجاب إلا في محل الاحتمال أو في النذور » فلا 
يصح أن يُقضى بالقياس حتى يتبيّنَ من الاستقراء القَصْدُ إليها بكثرة مجيئها في 
الكلام » فإذ لم يكن ذلك » فيجب الوقوفُ مع السماع ؛ لكلا ندَّعِي على العرب 
ما لا نعرف . 

فإن قيل : قد نَبَنَتْ"' الزيادة كثيراً' في الواجب بحيث لا يسع إلا القول 
بمقتضاها » فمن ذلك في القران الكريم قوله تعالى : «إولقد جاءك من نب 
المُرْسَلِين ” ٠‏ وقوله : ليُحَلُوْنَ فيها من لاوز من ذَهب» . ويُكفرٌ 
عنكم من سيْائَكُم4 . بغر لكم من ذنويكُم» . نَجْرِي من تَنيها 


لست وعند بعض الكوفيين في الواجب وغير الواجب بشرط تنكير ما دخلت عليه . . .» » وقال 

المرادي في الجنى الداني ص 7١8‏ : « . . . ونقل بعضهم هذا المذهب - اشتراط تنكير 
2 4 

مجرورها - عن الكوفيين ؛ وليس هو مذهب جميعهم ؛ لآن الكسائي وهشاما يريان 
زيادتها » بلا شرط » وهو مذهب أبِي الحسن الأخفش . . .» ونسبته إلى الأأخفش مشهورة » 
وقد جاء ذلك في كتابه معالي القران ١‏ 2 5065 774/520 2 وانظر شرح المفصل لابن 
يعيش 17/8 . شرح الجمل لابن عصفور ١/85-484؛‏ », البسيط في شرح جمل 
الزجاجي 447-8415 » مغنى اللبيب ص 459 . 

التسهيل ص ١44‏ » وشرحه ء السفر الثاني 80-8+/١‏ 5 » وانظر شرح الألفية لابن الناظم 
ص 7017-1١‏ ., 

6 ف ): تثبت . 

م سقطت (كثيرا في الواجب) من أ . 

(4) سورة الأنعام آية 4 . 

(5) سورة الكهف اية .3١‏ 

ده سورة البقرة آية الا؟ . 

0) سورة الأحقاف آية ”١‏ . 


21 


ا ا ل 0 

الانهار» . موقل للمؤمنين يغضوا من بصا رهم © . 

وقال المؤلف : «إذا دخلت (من) عل قبل 3 ويعد ( ولدّن » وعن )» نهي 
زائدة»" فهي إذاً في قوله : لل اله قبل ومن بعد ' . قد بلغت مِنْ لذي 
عُذراً# . وقول الشاعر : 

ه من عَنّْ يُمِين الحييًا نظرة فَبْلّ ه' 

ونحو ذلك زائدة ؛ لأنْ دخولّها لا يزيد معنى على ما كان قبل دتولا . 

وعلى ذلك حمل الكسائي قوله عليه السلام : «إنَّ من أَشّدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة الصورو” ٠.‏ 

وعلى ذلك أيضاً حَمَل ابن جني القراءة المرويّة عن الأعرج : وإلّمًا اتينام من 


(41 سورة البقرة اية 55 » وايات كثيرة . 

(5) سورة النور آية 7١‏ . 

20 شرح التسهيل » السفر الثاني 795/١‏ . 

(:) سورة الروم آية 4 : 

(ه) سورة الكهف أية 75 . 

() للقطامي » ديوانه ص 78 » وصدره : 

٠ فقلت للركب لا أن علا بهم‎ ٠ 
الحلل في شرح أبياته ص 76 » الاقتضاب‎ . ٠١٠ وانظر أدب الكاتب ص 5054 ؛ الجمل ص‎ 
أسرار العربيّة ص 705 » شرح المفصل 41/8 » شرح الجمل لابن عصفور‎ » 0/7 
. 848/7 ضرائر الشعر ص 705 » البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ » 0١ 

0 فيٍ1: زائد. 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١776 . ١737/7‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان بإثبات (من) » وبلفظ (إن أشدً . . .) في 15537 ٠‏ 1076 » وبلفظ 
(أشدٌّ الناى) في 1758 » 178٠‏ ء والحديث في صحيح الامام البخاري 7١6/1‏ » كتاب 
اللباس والزينة » باب عذاب المصورين باللفظين المذكورين قريبا » ولا شاهد فيه على ما سيق 
من أجله هنا . وانظر شواهد التوضيح والتصحيح ص ١48‏ . 


0 0 ” 7 5 
كتاب وَحَكْمَة# على أن أصلها لَمِنْ مَا' » فزاد (ين) . 


و 0 
وقد حكى الناس : قد كان من مطر" » وقد كان من حديث فخل عني : 
وآمما الشعرٌ : فمن ذلك قول الشاعر : 
ور ِو 0 007 وه 
وكنت ارَى كالموت من بَينٍ ساعة فكيف بِبِيْنِ كان موعدة اشر 


(0) 


0( 
,2 
زفق 
)2( 


لف 


.وريه 4 عم 8 5 
0 امهرت منها جبه وتيسا 00 


سورة آل عمران آية ١‏ في قراءة من شدّد ميم (لَ) » وعزاها أبو حيان في البحر المحيط 
إلى سعيد بن جبير » والحسن ٠‏ و(اتيتكم) هكذا في الأصلين وهي قراءة السبعة إلا 
نافعاً فقد قرأ (اتينام) انظر السبعة ص 7١4‏ »ء ُّجَّة القراات ص 1١9‏ » وفي الأصلين 
(كتب) » وانظر ما نقل الشاطبي عن ابن جني في امحتسب ١74/١‏ وفيه (اتينام) » وهو واحد 
من أوجه ذكرت في توجيه قراءة التشديد » قال أبو حيان في البحر المحيط 517/7 » بعد 
إيراده : دوهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد » وينزه كلام العرب أن يأتي فيه مثله » 
فكيف كلام الله تعالى . وكان ابن جني كثير التمحل في كلام العرب» وانظر الدر المصون 
4/7 . هذا وقد أورد رأي ابن جني هذا ابن مالك في شرح التسهيل , السفر الثاني 
. 

(ما) ساقطة من أ . 

انظر رصف البافي ص 375 » مغنى اللبيب ص 478 . 

حكاه عن العرب الأخفش في معافي القران 49/١‏ . 

لسَلَّمَةَ بن يزيد ؛ وهو في الحماسة 075/١‏ » » شرحها للمرزوقي ٠١1/7‏ » شرح الكافية 
الشافية 98/1/ » شرح التسهيل » السفر الثاني 790/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 
5 »© همع الهوامع 7١15/4‏ » المقاصد النحوية 577/9 » شرح أبيات مغنى اللبيب 
. وروايته في الأمالي ٠/1‏ » والسمط 7١/٠‏ «فهذا لبين قد علمنا إياب» » وفي 
الأشباه والنظائر للخالديين 544/١‏ (وكنت أعد بيته بعض ليلة) ولا شاهد فيه على هاتين 
الروايتين على ما سيق من أجله هنا . 

لم أقف عليه في ما بين يدي من مصادر . 


إلى غير هذا من الأبيات المذكورة في الشرح » فهذا سماعٌ' كثيرٌ ثابت 
نضا ودرا نلا ادي بسع من بان" 

فالخجواي اع ادر من السماع لا يَْبْتْ به ما قال . 

أما أولاً : فإن الأصلّ الثابت في الحروف آلا تدّعى فيها الزيادة إلا إذا 
يُنَتَْ » وقام الدليلٌ عليها » وأما مم بادي الرأي فذلك غير مُخَلْص . 

وأمًا ثانياً : إن هذه المواضع المستشهد بها عُثَمِلةَ لما قال » ولغير ذلك . 

أما الآية الأول + ففل ذف الموسوف حَمَلَهَا ظائفةٌ كانه قال ليا من جتملة 
المرسلين” تعتبر به أو تتأسى أو نحو ذلك مما يليق' » ف (مِنْ) إذذاك للتبعيض » 
وعلى هذا يجري الحكمٌُ في الآية التي تليها . وف قوله : «إيَعْضُوا من أبصارهم»" » 
وقولهم : كان من مطر » ومن حديث . وقد تحذف العرب المفعول لمقاصدَ , 
وتجتزىغ دونها إدلالة عليه #تواعير دلالة . وأما ليُكْفرٌ عنكم من سيكاتكمي ' 
طإيغفر لكم من ذنوبكم» ‏ فإله مول كله على تضمين الفعل معنى فعل آخر » 
كأنه قال : يُخَلصُكم . من ذنوبكم » فرجع إلى معنى قوله في الآيات الأخر (١‏ يغفر 
لكم ذنويكم» . ف (ِيِنْ) إذأً لابتداء الغاية » كقولك : خلصت منه » وخرجت 
منه » وكذلك هي لابتداء الغاية مع قبل وبعد ونظرائهما » فالمعنى استقرٌ له الأمر 
من هذه الغاية » ومن هذه الأخرى , ولم يذكر انتهاء الغاية ؛ إذ لا يلزم ذكرها » وقد 
يكون ترك ذلك أبلغ » أو تكون غير محتاج إلى ذكرها للعلم بها ء أو لغير ذلك . 


فيأ:(سميع), تحريف . 

6 ما بين الاشارتين ساقط من أ . 

)0 سورة النور آية 7١‏ . 

(4)» سورة البقرة آية 85/١‏ . 

(ه» سورة الأحقاف آية "١‏ . 

(5) سورة آل عمران آية "١‏ , الأحزاب أية ٠١‏ » الصف أية ١١‏ » وفي الأصل : (من) ذنوبكم 
والتصويب من ١‏ . 


وأما حديث : «إن من أشد الناس عذابا » فعلى إضمار الشأن ؛ فلذلك رَقَعَ 
(المصورون) . 

والعكي "أن للؤلنا حَمَلَ الحديث في التسهيل على إضمار الشأن » م 
بمخالفة الكسائي” ؛ ثم التزم هنا مذهيّه , فاستدلَ به في الشرح على الزيادة' وان 
طلم أتينام 7 فإن ما قاله بن جني فيها تفريعٌ على مذهب الأخفش » والرواية فيها 
قال » وإن سلم ما قال فذلك شاذً كشذوذ ما أتى في الشعر من ذلك . 

وأما لإتجرى من تمتها" ف (مِنْ) لابتداء الغاية كسائر الظروف المجرورة 
ب (مِن) » / وإذا كان كذلك لم يثبّت لها زيادة في الواجب . وأجارٌ بعضُ الناس 
زيادتها في غير النفي والاستفهام والنهي » وذلك الشرط' » فيقال عنده : إن 


0 ٍِ 6 وى 4ت 
اكرمت مِن رجل أكرمك . ورد بان القائل : إن ضربت » وإن كان غيرٌ واقعر 


مفروض الوتوع 'يخلاف: الاستفهام + فالشرط الي بمعتى الراجتية "+ وإن كان عير 
واجب ؛ ولذلك يخالف الاستفهام في الأحكام الجوابية » وف غيرها » مع أن 
السماع في ذلك معدومٌ أو نادر فلا يلتفت إليه . 

فإن قيل : فَقَوْل الناظم : (وزِيد في تفي وشبهه) يقتضي دخول الشرط » فإنه 
يبه النفي في كونه غير واقع 

قيل : وكذلك يدخل له إن اغتير هذا المقدار من الشبّه » الأمرٌ » والعَرْض » 
والتحضيض » والتمني » والترجّي » والدعاء » فكنت تقول على هذا المفهوم : 
اضرب من رجل » وهلاً ضربت من رجل » وليتك تضرب من رجل » وكذلك 


5 سقطت (عذاباً) من‎ 4١ 

(؟) التسهيل ص ؟1". 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 590/١‏ . 

(؛) هكذا في الأصل ؛ وهو من أية 4١‏ » من سورة آل عمران » وتقدّم أن هذه قراءة نافع » وقراءة 
سائر السبعة (اتيتككم) وبها جاءت في أ . 

(6) سورة البقرة آية 5١‏ . 

(3) عزاه ابن هشام في مغنى اللبيب ص 4750 » وص 458 إلى الفارسي . 


1م ؟/ 


سائرها » وذلك غيرٌ صحيح » وكانت هذه الأشياء داخلة عليه في الاستثناء 
لمر » وفي زيادة الباء في الخبر » وف غير ذلك من المواضع التي قَيّدَ فيها 
بالنفي وشبهه ٠‏ وإنما أراد بيه النفي ما اص بخصوصيةٍ النفي » وذلك أن 
يدحل على الأسماء المختصة بالنفي حل 3 وعريب 3 ودَيَار 5 وي 
ونحوها » وذلك يختص بالاستفهام » والنهي ؛ ؛ لأن لهي إنما محصوله تفي 
الفعل , والاستفهام يُفهِمٌ هذا المعنى من حيث كان يستدعي الجواب بالنفي » 
ولذلك لا تدخل (من) مع كل أداة استفهام » فلا تقول : أن قام من رجل ؟ 
ع ل 0 » وما يكون مثلّها ؛ إذ'ا كان ؛ 
أن متى ؛ وأين ء ونحوهما لا دعي :: نفي الفعل ؛ بل تقتضي ثبوته » وأن 
الاستفهامً إنما هو عن وَصْفٍ من أوصاف الفعل الواجب » وليس الفعل واجبا 
مع هل » فقد تَبَيّنَ أن غير الاستفهام ليس بِشْبِيه بالنفي بهذا الاعتبار » فلا 
يشمله قول الناظم : (وشبهه) أصلاً . 

والشرط الثاني : لزيادة (من) أن تدخل على نكرة كما تقدم تمثيله » وذلك 


ومثل اجتماع الشرطين بقوله : (ك لباغ من مقر » والباغي : الظالم . 
المعدي . يقال : بَغى الرجل : إذا تَعَدَى » وبغى عليه : تَعَدى » وجاوز حد 
القصد . والمَمَرٌ : ما يُسْتَفَرٌ فيه من الأرض » والسرّط المذكور هنا يَسَْرِطُهُ 
البصريون » ويوافقهم على اشتراطه الكوفيون" إلا الأُحفّش من البصريين » فإ 
يزعم أنّها تزاد على الاطلاق من غير شرط" » ونحا نحوه المؤلف في التسهيل 
أيضاً ؛ إذ قال في المجرور بمن الزائدة : «ولا يمتنع تعريقه » ولا خلوه من نفي أو 


رم فيأ:إن). 

() عزاه إلى بعض الكوفيين أُبو حيان في ارتشاف الضرب 444/5 » والمرادي في الجنى الداني 
ص 3١18‏ » وذكر أن الكسائي وهشاماً لا يشترطان لزيادتها شرطاً . 

م معان القران 98/١‏ 5.9 04/5ا؟ . 


شبهه » وفاقاً للأخفش»' 

وامتذل عل ذلك بما تقدم + وما التعدل يذغي نايت © ذه . 

ثم في هذا الكلام مسألتان : 

إحداهما َ ظاهره يعطي أن هذه الزيادة 0 ؛ لذن قوله : (وزيد) يخبر 
عن مر ا ؛ وأنّه مفروغٌ منه , وذلك إنما يَصْدُقْ على العرب » فإنهم لذن 
زادوا » ولو أراد زيادة القياس لقال : يزاد » أو يزاد في كذا » أو يجوز زيادته » أو 
ما يعطي معنى القياس » ولكثه لم يفعل ذلك » فأشكل كلامه من حيث إن يوهم 
الوقوف على السماع / وليس كذلك ؛ بل هو قياس مطرد . 

والجواب : أن قوله : (وزيد) لا يتعين للعرب ؛ بل يمكن أن يريد أن أهل 
القياس من النحويين المتقدمين زادوه » فإذا أمكن هذا لم يحمل على الأول لأمرين : 

أحدهما : أنه إنما اتتصب للاخبار عما يقاس ؛ فهو الأصل الذي انتصب 
لشريره 90 بتكل عل غيرة إلا بدليل.: 

والآخين + أنه ميد الزيادة بشي بقيود » ومتلّها بمثال مرتجل مقيس » ولم يعين 
مل مال مسوعاً ‏ ع أ قصد قر قاس ل اي ع السساع 0 

والثانية 2 هذه الزيادة م يعين لها لوطي يحجوضا » وكان من حقه 
ذلك ؛ إذ لا تزادُ في كل موضع ؛ وإن كان لم تفي أو ما أشبهه ؛ إذ لا تقول : 
ا ا 
بعطرعة ع. وهو 1 يه خليهااء لكان تكلائة جر زر , 

والجواب : أن تمثيله أعطى شرطاً ثالثاً لا بْدُ منه » وهو أَنْ تكون النكرةٌ يراد 
بها العمومٌ » فيكون الحرف داخلاً يفيد نصيّةَ العموم أو تأكيده » فإن قوله : (ما 


() التسهيل ص .١44‏ 
0) في1:(تقرر). 
في الأصل : (موضع) , وما أنبت من . 


/5/ 


5 َه ا 0 فم دلو . 1 ع 7 
لبا غ من مُقر) (مُقر) فيه يراد به العموم » نفى كل مقر في الدنيا على اي وصفي 
76 َ 7 د 0 
كان أو أي جهة كان , فإذا كان كذلك لم يدخل له : ما زيدٌ قائم ونحوه ؛ إذ لا 
يُرادُ بقائم العمومٌ أصلاً ؛ بخلاف ما إذا قلت : ما في الدار رجلٌ » فإنه يَصِح أن 
يُرادَ فيه برجل العمومٌ » فتدخيلَ (مِنْ) إن شكت » فتقول : ما في الدار من رجل » 
1 لبك > وار 
وكذلك تقول : ما قام من رجل ؛ لان رجلا يراد به العموم » فإذا كان كذلك 
فقد حصل للزيادةٍ ضابطً صحيح » فيجوز دخخوها على المبتدأ في نحو : ما في الدار 
ل 5 ار 2 ١‏ 
من رجل » وما من عالم إلا زيدٌ . وفي القران : «وما لكم من إلهِ غيره» . ف وما 
0 2 لد 0 ٍِ لل ٠‏ 
مِنْ إله إلا الله" . وعلى الفاعل نحو : ما قام من أحدٍ , وما جاءني من رجل » وفي 
2 ام 1 0 31 
القران : «9هلا يرام من احَدٍ» . وعلى المفعول نحو : ما ضربت من رجل » 
وقال الله : «إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عَبَدْنا من ذُوْنِه من شيء نحن ولا 
ا 02-0 0 5 6 كنظ 5 ٠‏ 5 
اباونا ولا حَرَمْنَا من ذُوْنِهِ من شيء» . ويُونس بمعنى العموم في الموضع 
و 0 5 0 ى 7 3 5 
صلاحية (احَد) في مكان النكرةٍ التي تريد أن تدّخل عليها (مِن) » فإن كانت 
7 0 5 5 2 كي 6 0 ٠.‏ 
لغير عاقل فقدّرها للعاقل » فإن صَلحّ (احدٌ) مكانها فهو موضع زيادة (مِن) » 
وإلاّ فلا . 
0 يو 
ولقد اسقط هذا الشرط الثالث بعضص النحويين . ومنهم ابن عصفور »؛ وهو 
وك واء مه 
مُخِلٌ بموضع القياس » وممن اعتنى به ابن أبي الربيع” » فزاد : أن يراد بالنكرة 
4)١(‏ سورة الأعراف اية 48 , 
سورة ال عمران اية 517 . 
م سورة التوبة آية /اا١‏ . 
(:) سقطت (نحو)من أ. 
() سورة الأنعام آية ١4‏ . 
20 في أ: فإن كان كانت » بإقحام (كان) . 


0 شرح الجمل 484/١‏ . 
جم البسيط 841١/9‏ . 


1 و 2 . 5 ٠.‏ 3 
استغراق الجنس ( واعترض عليه بان استغراق الجنس مستفاد من زيادة (مِن) في 
ءَ : لوه و 5 
احَّد الوجهين » فكيف يُشترط ما هو لازم عنها . 

0 010 5 2 : مه 

واجيب بان (مِن) لا تزاد في النكرة إلا بشرط أن يراد بها استغراق الجنس 

قبل دخول (مِن) عليها » ودخول (مِن) علامة على ذلك المعنى » فإن كانت تلك 
الدكرة غير مرادٍ بها استغراق الجنس ». لم يجز دخول (مِنْ) عليها » كقولك : ما 
قام رجلٌ واحدٌّ بل اثنان » أو أكثر » فالصحيح اشتراطه ' 


وأيضاً إن لم تُقيّد' بذلك القَيْد لم يكن دخولها على المنفئ الدكرةٍ منضبطاً » 

وهذا ظاهر . 
/ للانتها حتى ولام وإلى ومِنْ وباك يُمهمان يدلا 

يعني أن هذه الأحرف الثلاثة ٠‏ وهي : 00-6 ولام 00 تأني لانتهاء 
الغاية م (حَبَى) فهي على رعة أقسام : حرف عَطْفٍ » وحرف ابتداو » 
وحرف تعليل » وحرف جر . فالثلاثة الأول سيأتي حكمها في مواضعها إن 
شاء الله . 

وأمنا الجناكة اث نهي التي تكلم فيها هداء ومعناها انتهاءالغاية كما ذكرء إل 
ا مجرورّها قد يكون مصدراً مؤولاً » أي مسبوكاً من فِعْلٍ وحرفب مصدريأ » 
نحو قولك صل حتى يطل الفجر » تقديره : حتى طلوع الفجر » ومنه : «( وكُلُوا 
وَأشريوا حب يَتَبَيِّنَ لكم الخيط الأبييض» ' الآية » وموضع ذكر هذا باب 
إعراب الفعل . وقد يكون اسما صريحاً , نحو قوله تعالى اسلا فيس تله 


. 7١/5 انظر شرح الجمل لابن الفخار 755/15 » وأنظر البسيط‎ )١( 
فيأ:(يقيد).‎ 00 
. في الأصل (يا) بمثناة تحبية‎ 


4 سورة البقرة آية ١41/‏ . 


/1وم/ 


١ 1‏ 5 تر م وعلاو 0 5 7 الى الى 
الفجر:» ؛ وقوله : وإلْيسْجِننهُ حتى جِين» . وقوله : «إفتوّل عنهم حَتى 
7 1 9 ع1 ع 
حين » . وقال الشاعر : قيل : هو المتلَسّسُ » وقيل غيره . 
ألقى | لصحيفة كي يَخَفْفَ ر حلَّهُ والرات حتى تَعْلِهِ ألقاها 


0 


يروى برفع النعل » رضه ؛ وجرّه . والشاهد في الجر » فإنّ قوله : (للانتها 
حتى) يريد الجارَةَ » لأنّها التي ذكرها هنا بخلاف غيرها » فإنّها ليست 
بهذا المعنى » بل لها معان أخر » فالعاطفة كالواو » والتعليليّةٌ كاللام » أرْ 
كَيْ » والابتدائيةٌ كإِنّما » ونحوها من حروف الابتداء . إلا أن الغاية يصحبُها 
معناها » فإنّه المعنى الأصلي لما » فحتى هنا مرادفة ل (إلى) ؛ ولذلك يصح 
تعويض (إلى) منها . 

وأما (اللام) فتكونٌ أيضاً كا قال لانتهاء الغاية » وهو أَحَدُ معانيها التي 
يذكرها بست + غو تولك :+ :هدك للطريق »> كهقينة .إليه ا قال الله" “الى : 
واوا الحَمْدُ لَه الْذِي هدانا هذاه . كقوله تعالى : لوك لَتَيْدِي إلى 


)6 سورة القدر آية © . 

() سورة يوسف أية 30 . 

)2 سورة الصافات آية ١0/4‏ . 

4 المشهور أن البيت لمروان التحوي (من أصحاب الخليل المتقدمين في النحو) ترجمته في معجم 
الأدباء 147/19 » بغية الوعاة 585/7 . والبيت في الككتاب 907/١‏ » الأصول 578/١‏ » 
الجمل ص 59 . الحلل ص 88 » شرح المفصل ١9/8‏ » شرح الجمل لابن عصغور 
0 » البسيط 408/1 » رصف البافي ص ”187 » الجنى الداني ص 0ه مغنى اللبيب 
ص 151 » 11/1 . ١1/0‏ » خزانة الأدب 440/١‏ + 140/4 » وفي ات : (حتى يخفف) » 
تحريف . 

ده في أ» قال تعالى . 

سورة الأعراف آية 5 . 


صراطر مُستّقيم4' . وقال تعالى : طبن ربك أَوْحى لها" فاللام بمعنى إلى 
كقوله : طوَُوْحى رَبك إلى النخل 4" . وقال العَجّاج : 
خوخ دكا" القران: اررق أ 

ورحى رأرحى بمعنى واحد . ومنه أيضاً قوله تعالى : إحتى إذا أقْلْتَْ سَحَلا 
ُقَالاً سُقناُ لِبَلّدِ مَيت#” . لقوله في الآية الأخرى : «إوالله الذي أَرْسَلَ 3 
َتقِيرٌ سَحَاباً فسقناه إلى تلد متسي», . وقال “لكل يَجْرِي لأجل مُسَمى 
وني موضع آخر : كل يَجْرِي إلى أجل مُسَمَّى4” 

وأما (إلى) فمثالها في انتهاء الغاية قولك :جئت من الدار إلى المسجد .وني 
اقراة ل الأ عر السسماء الى لأَْض» .. سبحا لذِي أسْرَى عبد 
َبْلاُ من يد لزاه إلى المَسْجدٍ د الأقصى»' ' . لإوَظنوا أن لالتعا قن للد 
إلا إكيدي '' رضم ا عي ' وليه ترْجَعُون» " . وأطلق القول 


)2 سورة الشورى آية 07 . 

سورة الزلزلة آية © . 

0) سورة النحل آية 58. 

(4) ديوانه ص 755 ؛ المحتسب 371/7 ؛ لسان العرب (وحى) . 
(65) .سورة الأعراف اية لاه . 

(د) سورة فاطر أية 8 . 

0 سورة الرعد اية ” » فاطر اية "18 » الزمر آية © , 
(م» سورة لقمان اية 789 . 

(9) سورة السجدة آية ه . 

. سورة الاسراء الآية الأولى‎ )٠١( 

1م سورة التوبة آية 114 . 

(1) سورة يونس أية 4 . 

(1) سورة البقرة آية ه74 » وايات أخر . 


8 » المقاصد الشافية 1 5.84" 


م/م 


في انتهاء الغاية » فدَلَ على أَننّها في (إلى) لا تَخْمَصُ بالمكان » ما كانت (مِن) في 
ابتداء الغاية لا تَختص بالمكان » فكما تقول : سرت من الدار إلى المسجد تقول : 
سرت من يوم | لجمعة إلى سم الخميس . 


م * 0 1 فب « 7 
تورئن من ازمان يوم حليمة2 إلى اليوم قد جرين كل التجارب 


0 22 و 35 0 
وما زلت من ليل لدن طر شاربي2 إلى اليوم كالمقصى بكل سبيل 


وحكن الأعفقن + بهن الآن إلى عد ...يوق القدية + وقتطرنا من اجمعة 


إلى جمعة» . والكلام في (إلى) كلكلام في (يِنْ) » ولا يرد عليه هنا ما ورد عليه 


بق 
زفق 


زلف 


زفق 
)2( 


ديواله ص 45 ٠‏ شرح الكافية الشافية ؟//او/ » شواهد التوضيح ص ١١‏ » شرح 
التسهيل ٠‏ السفر الثاني 580/١‏ , شرح الألفية لابين الناظم ص 750 ؛, مغنى اللبيب 
ص 45١‏ » شرح أبياته 04/8" » المقاصد النحوية 370/1 » التصريح 1/1 . 

ديوانه ص ١١5‏ » سر صناعة الأعراب 7078/١‏ » المقاصد النحوية 400/7 وثمّت بيت 
يوافقه في جل ألفاظه , وآخره (بكل مكان) حيناً و(بكل مراد) أحياناً أورده الرضي في شرح 
الكافية 750/4 » وابن الناظم في شرح الألفية ص 177 » وقال الامام ابن هشام في. تخليص 
الشواهد ص 505 : «ولكثيّر بيت يشبه هذا في معناه » وغالب لفظه » فلا أدري من الآخذ 
من صاحبه» وذهب العيني في المقاصد النحوية 549/1 » والبغدادي في خزانة الأدب 
8 إلى أن قافية البيت مغيّرة » وصوابه (لكل سبيل) . والبيت رابع خمسة أبيات في 
ملحقات ديوان كثير ص 447 » وقال محققه : (وليس من المقطوع أن يكون هذا البيت 
لكثير » وإنما لما رأى النحويون شَبَهُ بيت كثير من قصيدته اللاميّة قدّروا أن يكون هو مع 
تغيير في القافية) . 

معاني القران ١١/١‏ » وانظر 7/7" » شرح التسهيل » السفر الثافي 784/١‏ . 

أخرجه البخاري في صحيحه 71/9 , 37 , في أبواب الاستسقاء من كتاب الجمعة » والامام 
مالك في الموطاً ١91/١‏ كتاب الاستسقاء . وانظر شواهد التوضيح ص 1١‏ . 
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5 
من كون الغاية توجد لا في زمان ولا في' مكان » ؟! قال سيبويه : «وتقول - إذا 
كتبت كتاباً : من لان إلى فلان»" ؛ لأنّه أطلق القولَ هنا في الغاية » ولم يقيدها 
بالزمان والمكان » م فَمَل في (مِن) فكان كلامّه ها هنا عورا . 
ا 000000 
وقوله : (ومِن وباغء يفهمان بَدَلا) يعني ان هذين الحرفين » وهما (من) » 
0 و 5 ء. كّ / 0 
والباخ يكونان لمعنى البدليّة » أي : إن ما دخلا عليه يفهمان أنه ادل منه غيره . 


فأما (من) فهو المعنى الرابع , أو الخامس ها من المعافي المذكورة ها قبل » مثال 
ذلك : رضيت مِنْ إكرامك بالكلام الحَسّن . وفي القران : «إ ولو تشاع لَجَعَلْنا 
يدَكُمٌ ملائكة في الأرض يَخلُفُون4' . للأرَضِيكم بالحياق النيا من الآخرة» . 

وقال الشاعر - ويقال هو أبو الغول الطهوي : 

يَجْرُونَ من ظلْمٍ أل الظُلْمٍ مغفرةً ‏ ومن إساءق أل السُوى إحسانا” 

وأمنّا الباء : فمعنى البدليّة من جملة معانيها التي يذكرها بَعْدُ » وذلك نحو : 
عَوَضْتَ كذا بكذا . ومن قول رافع بن خاريج - رضي لله عنه - : «ما يرن 


4 سقطت (في) من . 

)2 سقطت (إذا) من! . 

رم الكتاب 774/9 . 

42 في الأصل : (وما) . 

ره فيأ:(الحمد) . تحريف . 

63 سورة الزخحرف اية 5٠١‏ . 

)2 سورة التوبة آية .م3 . 

() البيت لقريط بن أنيف العنبري في الحماسة 58/١‏ شرحها للمرزوقي 7١/١‏ » وقال ابن جني 
في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة (تحقيق يسرى الفواسمي) ص ١‏ : «وقد تروى لأبي 
الغول الطهوي) , ونسب البكري في سمط اللالىء 040/١‏ بيتاً من الحماسيّة إلى أبي الغول » 
ووهمه الميمني - رحمه الله - وأورد الأستاذ عبد السلام هارون - كلام ابن جني في تعليقاته 
على شرح المرزوفي . 
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أ شهدت بَدْراً بالعقبقه' 
وقال الطَهَوي المذكور : 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شدُوا الاغارة فرساناً وركبانا' 
وعلامةٌ كون الباء أو (ينْ) للبدليّة صحةٌ وقوع (بدل) موقعها » وكأن قولَ الناظم 
: (يفهمان بدل) يشير إلى هذا » أي : يفهمان معنى هذا اللفظ حتى يصمح وقوغٌه 
موقعه » وهو صحيح ء والله أعلم . 
واللامٌ للملك وشئهه وف تَعْدِية أيضاً . وتعليل قفي 
زِيْدَ » والظرفيّة استين بِبَا ‏ و(في) وقد ينان السَبّبا 

هذه معاني اللام الجارّة » وذكر هنا أّها تجيء على قسمين الله ؛ وغير 
زائدة » فغيرٌ الزائدة تتتصرّف على خمسة أوجه من المعنى : فتأتي للملك » ولشْيْه 
الملّك » وللتعدية » وللتعليل » والخامس : ما ذكره قَبْلّ من انتهاء الغاية . 

م كوثها للملّك فمعناه أن مجرورها نالك ل كد قله ان زعدها 
الكلام » ومثال ذلك : المال لزيد » الي لعمررٍ » ومن ذلك قولنا : إنا 
ونا إليه راجعون . وفي القرآن : «إقل إِنَّ الأمرّ كله لله" . إن الأرضَ 
لو الآية . وهو كثير . 


40 أورده البخاري في كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدرا » ٠١7/0‏ . 

(5) البيت لقريط بن أنيف العنبري في الحماسة ١/8ه‏ + وتقدّم أن الأبيات تنسب إلى أبي الغول 
الطهوي » وانظره في شرح الحماسة 7/١‏ في أثناء شرحه البيت الأول » ولم يذكر من مختار 
أبِي تمام » شرح الكافية الشافية 01/7 » شرح التسهيل » السفر الثاني 411/١‏ » شرح 
الألفيّة لابن الناظم ص 714 », مغنى اللبيب ص ١4١‏ »2 شرح أبياته ؟/7*١”‏ » المقاصد 
النحويّة «/7ل/ا , لالا١ا‏ . 

م سورة ال عمران آية ١64‏ . 

4 سورة الأعراف آية 778 . 
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وأمنّا كونها ليه المِلك : فيدخل تمتّه أشياء : منها الاستحقاق » نحو : 
الجلباب للجارية » والسرج للدابةٍ » والجُلٌّ للفرس » ومنها النسّبُ ء ويُعبر عنه 
التخصيص أيضاً » نحو : لزيد عَم » ولعمروٍ خال ٠‏ وما أبوك فلك أب » وما 
اشبه ذلك . 

ومنها التمليك الذي عَدَّه في التسهيل نحو : وهبتُ لزيد » وشِيّه التمليك” » 
نحو : «إوالله جَعَل لكم الأرض بساطاً»” . هو الذي لق لكم ما في الأرض 
جميعاً» ' . ومنه قوهم : أدوم لك ما تدوم لي' . 

وف الشعر ما أنشده” في الشرح : 

ما لمولاك كنت كان لك المو لى ومثك الذي تَدِينُ ثدان" 


ومنها المقابلة لعلى / نحو : «إها ما كُسَبَتْ وعليها ما اكْتسبت ©" . 0 1/ 
وقال الشمر بن تولب : 
فيومٌ علينا ويومٌ لنا ويوم نسَاء ويومٌ نسرث 
ومنها اللام التي سماها لام التبليغ : وهي التي تأتي مع قول أو ما في معنا » نحو : 


.١48 التسهيل ص‎ 4١ 

)| سورة نوح آية 6 . 

)4 سورة البقرة اية 8؟ . 

(4) أورده ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الثاني » 407/١‏ . 

0( في أ: (أنشد) . 

0 شرح التسهيل » السفر الثاني » 40/١‏ . 

0 سورة البقرة اية 585 . 

(4) شعره ص له » وتخريجه ص ١54‏ ء وانظر الكتاب 85/١‏ , تحصيل عين الذهب بهامش 
مصورة الأعلمي من الكئاب 58/١‏ » التمثيل والمحاضرة ص 05 » شرح التسهيل » السفر 
الثافي 40*/١‏ » شرح الألفية لابن الناظم ص 1١75‏ » البحر المحيط 78/8 , همع الموامع 
؟/.٠”ء‏ 185/5 » المقاصد النحوية 558/١‏ . 


111 


تلكا لقو وق لينو ادق لح زوتيتك ل ونا أحية ولك موك هده 
الأنواع داخلةٌ تحت شه اليلك . | 
وأمًا التعدية : فإِن المؤلف لم يذكر للأم - حيث استوفى معانيها - معنى 
تعدية » ولا ذَكر أحدٌ من المتقدمين - فيما أعلم - لها هذا المعنى . وأيضا 
فليست' التعدية من المعاني التي وُضيعّت الحروفُ لها » وإنما ذلك أمْرٌ لفظي 
مقصوده إيصال الفعل الذي لا يستَقِلُ بالوصول بنفسه إلى الاسم فيتعدى 
الفعل إلى ذلك الاسم بوساطة ذلك الحرف . وهذا القصد يشترك فيه جميع 
ٍ 0 : 
حروف الجر » فإنها وَضِعّت لآن توصل الأفعال إلى الأسماء » فهي 5 قالوا في 
الواو التي بمعنى مع في باب المفعول معه . و(إلآً) في باب الاستثناء وما أشبه 
ذلك ؛ ولأجل هذا لمعنى سمت حروف إضافة » فإنها تضييفُْ الأفعال إلى 
الأسماء ولم تكن الأفعال لِمَصلَ إليها دون تلك الحروف . فإذا توسّطت صار 
الاسم مطلوباً للفعل وصار في موضع نصب به ٠‏ ولذلك تَعْطِفْ على موضع 
الحرف نصباً . وبهذا المعنى فسّر السيراقي قول سيبويه : «ولكنها - يعني 
حروف الجر - يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده»' » وهذا الحكم في 
هذه الحروف غيرٌ منفرد عن معانيها التي وضعت لا ؛ فلذلك صار هذا الموضع 
مشكلاً جداً , وقد فَسّر ابنه التعددية بنحو : ظفهْبْ لي من لَدنك وَليَا» , 
وقلت له : افعل' . ومعنى التعدية في هذا غيرٌ ظاهر إلا بالمعنى العام لجميع 
الحروف + وايضاً قد جعل أبوه الما مكل . يه من .ذلك معن غير التعداية: + فجعل 
للمثال الأول معنى التمليك ٠‏ وللثائي معنى التبليغ" . ولقائل أَنْ يقول : قد 


شرح التسهيل , السفر الثاني » 107/١‏ . 

)2 في1أ: (فإن التعدية ليست) . 

الكتاب 45١-470١‏ » وتفسير السيراقي في شرحه ؟/ل 31١47‏ . 
9) شرح الألفية لابن الناظم ص 356 . 

(ه)» شرح التسهيل » السفر الثاني 104/١‏ , 408 . 
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جاءت الباغ للتعدية في نحو : ذهبت به بمعنى أذهبته » كقوله تعالى : ف ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم' فَلِمَ لا تكون الام كذلك ؟ 

والجواب عنه : أنَّ ذلك ل يَنْبْتْ في اللآم »5 ثبت عند الجمهور في 
الباء ؛ إذ لا يقال : دخلت لزيد » بمعنى أدخلته » ”ا يقال : دخلت به ع 
فالتعدية على هذا المعنى غيرٌ ثابتة للأم مطلقاً » بل ولا لحرفي من حروف الجر 
عنة الحرد .+ 

وأقربُ ما يعتذر به عنه أَنْ يريد بلام التمْدِيّة اللأمّ التي تَلْحَقَ المفعول به 
ري اك 
عن تعدّيهِ بنفسه بإطلاق قُوٌيّ باللام » فصارت اللأم لاختصاصها بتقوية ما صار 
طيعيفا تست لا التعدية » ولذلك مواضم : 

الحدها 7 أن يتقدّمٌ 0006 الفعل معدي تقيية ا كرد دخول اللآم على 
المفعول قياساً » فيتعَدّى الفعلٌ بها » نحو قولك : لزيد ضربت » ولزيدٍ أعطيتٌ 
درهماً . وفي القران / الكريم : «إإن كنتم للرويا تَعْبرُون © . ويقاسُ على هذا , 
ولا يُقَعصرٌ به على السماع . 

والثاني : ما كان من العوامل فرعاً عن الفعل المتعدّي بنفسه كاسم الفاعل » 
والمفعول » وأمئلة المبالغة » فإنَ الفرعَ لا يَقَرَى في أحكايه قُرةَ الأصل . نحو : 
هذا ضارب زيدا ؛ فتقول : هذا ضارب لعمرو . ومنه في القران : إن ربّك 


(1) سورة البقرة آية ٠١‏ . 

 )(‏ ذهب البرد إلى التفريق بين الباء في نحو : ذهبت بزيد » وبين الهمزة إذا قلت : أذهبته » فمع الباء 
يتعيّن ذهاب المتكلم مع زيد » فالباء ليست للتعدية . / انظر شرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ »© البسيط في شرح جمل الزجاجي 265/7-/8017 . 

05 في الأصلين : (المتعدي) . 

فيأ: (مفعول) . 

(ه) سورة يوسف أية 47 . 
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َال لِمًا يريد . وهذا أيضاً قياسٌ مطُردٌ » وكذلك المصدرٌ الموصول 
كقولك : أعجبني ضرِبك زيداً » فجائز' أن تقول : صَرْبُكَ ازيد ؛ لأنه 
َرْعٌ » والفروع لا تَقَوى قُوةَ الأصول . 

والثالث : ما كان من الأفعال المعَدِية قد يُنِيّ للتعجب على صِيعَةٍ (ما 
أفعله) نحو : ما ار زيداً لعمرو وما أعطى 8 لعمرو الدراهم . قالت 
طائقة :4 :إنسا: وغلت اللذم علق المفعرل يداي -الأصل لعتشت الفعل برك 
معنى التعجب فيه » كا ضَعُفَ الفعل حين قُدّمْ مفعوله عليه ؛ لأَنْ الفعل قد رد 
ف التعجب إلى (فَعُلَ) » و(فَعْلَ) ضعيفة مختصّة بغير المتعدّي . وإنما تعدى 
بنفسه إلى المفعول الآخر من أجل النقل بالهمزة' . وهذا توجيةٌ حَسّن . 

والرابع : الفعلٌ النائبُ عنه حرف النداء » إذا دخله معنى التعجب » أو 
الاستغاثة جار جره باللام » وقد كان قبل دخول ذلك المعنى يَصيلُ بنفسه ؛ 


و 2 


لأنه ناخد الفعلٌ ودخله معنى الانشاء ضَعْف عن التعدّي بنفسه » وخص 
ذلك بباب الاستغاثة والتعجب لا دَخل على إنشاء النداء إنشا»غ أخرٌ » فكانت 
اللام مَقَوية للعامل على التعدي » وهو معنى كون اللام معدية » وذلك 9 اللام 
في هذه المواضع لم يرت بها لافادة معنى زائدٍ قصيد الاتيان به زيادة على 
الفطاية "4 ,ولا كان "سان" خروفة« الور آنا :فيها' عل تماد امعادها 14 ولمين 
كذلك . فهذا دليلٌ على قَصّدٍ التعدية وحده دون الالتفات إلى المعاني التي 
وُضِعّت لا » ولكن لا كان هذا ممتاجاً إليه في الكلام على الجملة صار هذا 


.3٠٠١ا/ سورة هود اية‎ 4)١( 

فيأ: (فجان . 

) انظر شرح الجمل لابن عصفور 58١/١‏ » شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 
0/١‏ . 

(5) 2 فيأ: التعدي . 
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الاستعمال نحواً من أَنْحَاء اللآم » فَمَده الناظم . 

فإن قل : آنا باب التعيعي. ققد نطرك :في غير هذا الكناب. عل أن 
لمتعدّي بنفسه يتعدّى فيه باللام' » فالظاهر ما تقدّم فيه . وأمًا لام الاستغاثة : 
نيمك أن يقول" .بلول بطر :فيه عل مخالفة + وأضًا ما عدا :ذلك ققد نص 
في التسهيل على زيادتها » وأنّها ليست للتعدية ؛ إذ قال : «وتزاد مع مفعول 
ذي الواحد قياساً في نحو : ظللرويًا تَخْبْرُون» ٠‏ إن ربك فَعَالٌَ لما 
يريد . وإذا كانت عنده زائدة بَطَلَ كوثها للتعدية عنده » ولم صم ذلك 
التفسيرٌ المتقدم . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّه يمكن أن يكون هنا رَأى خلاف ما رآه هناك ؛ لوَجْه ظهر 
له » وليل عَنْ له . وهذا من عادته » فقد يرى هنا ما يرى في التسهيل 
خلاقّه » وقد مضى من هذا مواضع » وستأتي أخترٌ يقع التنبيه عليها إن شاء 
الله تعالى . 

والثافي : أن القول / هنا بالزيادة على خلاف الدليل من وجهين : 

أحدههما : أنه خروج عن أضْل وضع الحروف » وذلك لا يصلح إل إذا 
اضطرٌ إليه » ولم يُوْجّد عنه مَنْدُوحَة » وقد وجدت بما ظهر له هنا . 

والآخر : أن العلةَ في زيادتها عنده في هذا الموضع ضَعْفُ العامل عند نّقَدم 

1 0 

يول بعل الغامل. أو تكله فرعا عن مياشرو العامل :في اليه » وهذه اليل 


() التسهيل ص ١7١‏ » وشرحه »ء السفر الثاني 777/١‏ . 

0 فيأ:(تقرل). 

(0) سورة يوسف اية 1 , 

(4) سورة هود اية ٠١‏ » والنص من التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 409/١‏ . 
() فيأ: (وسياتي) . 
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أولى في الاعتلال لقَصّدٍ التعدّي باللام منها لقصد الزيادة ؛ إذ لا يُنَاسِب ضَّعْفَ 
العامل زيادة اللآم من حيث هي زيادة ويَْاسِبُ” الاتيانَ بها للتعدية » فإن أراد 
0 
بالزيادة هذا المعنى فصحيح » ويرجع الخلاف في اللفظ , وسماها زائدة بمعنى ان 
العاملَ مما يَصل بنفسه على الجملة » فعْديّ بحرف » ولا مُشَاحَة في الألفاظ » وقد 
أطلق لفظ الزيادة على اللام هنا شيشْنا الأستاذ - رحمة الله عليه" » ثم قال : 
ويمكن أن يقال : إنْها في هذه المواضع غيرٌ زائدةٍ » ولكنها لتعدية ما ضّعُفَ عن 
التعدّي إِمّا بالتأخرٍ » وإمًا بكون عَمَلِهِ غير أصيل » © قالوا في لام المستغاث 
ونحوها » فكانه - رحمه الله - أجارٌ الاطلاقين باعتبارين » والذي يُصيح دعوى 
الزيادة فيه ما كان نحو : لرَدِفَ لكم" ؛ لأنّه لا وجة لدخول اللام المعدية 
هنا ؛ لعدم المُوْجب إلا أن يقال فيها ما يُقَال في نحو : نَصَّحْتُ لك » وكِلتُ لك 
على القول بانّهما أصلان في نحو : جئتك » وجكت إليك » فيمكن . وقد أشار إليه 
ابن أبِي الربيع » فلا زيادة إذاً في نحو : روف لكم» . 
فإن قيل : كيف حملت القول بالزيادة وعدمها عل أله خلاف في لفظ ) 
والخلافُ موجود تَقَلاً » فمنهم من قال : إنها توجد زائدة » ومنهم من قال : لا 
تكون زائدة البتة » والقائل الأول هو البرّد » واستدل بقوله : 3 للرويا 
تَعبرون © . وبقوله : «رَوِف لكم» . ورد عليه بان (رَدِفَ لكم) مُضّمّن معنى 
الوصول » فلذلك تعدى باللام وأن (للرؤيا تعبْرُون) قد ضَعْفَ العامل فيه عن 
الطلب » فقوي . فهذا كله نزاع معنوي لا لفظي . 


في الأصل : (وتناسب) . 

)2 أنظر شرح الجمل لابن الفخار 391/1 . 

(0) سورة النمل اية 7ل . 

(5) المقتضب 75/9 . 

(6) سورة يوسف أية 47 . 

(3) انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي 808/7 . 
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فالجواب : أن تحقيق الخلاف راج إلى ما تقدّم » فإن أراد القائل بالزيادة 
أنّها لم تأت لقَصدٍ آخرّ أصلاً » فقوله غيرٌ صحيح ؛ إذ لو كانت اللأمُ في نحو : 
. «للرَؤيًا تَعبرُون» . يا قال , وقد كَيْرَ ذلك فيها مع التقديم لكانوا خَلقاء 9 
يزيدوها مع التأخير كثيراً حتى يصيرٌ قياساً » لكنّ ذلك باطلٌ » فما أذّى إليه 
كذلك » فلما اْْنَصّتْ بالتقديم » أو بكون العامل فَرْعا » دَلَ على أن الزيادة 
لقَصْدٍ » وهو معنى كونها غيرٌ زائدة . 

ثم دلْنا الدليل أن التقديم يَضْعُْفُ به العامل عن طلب المعمول بدليل أَنّك 
تقول : زيدٌ ضربتُ » فلا يلط (ضربت)' على (زيد) » ولا تقول : ضربت زية 
البتةَ » وما ذاك إلا أن التقديم يُْعِفُ العامل عن العمل في ذلك المقدّم » فذلك 
بعينه هو السبب في دخول اللام كثيراً » وأ الل لتقوية الفعل على الوصول إلى 
ذلك امتقدم » وهو معنى التعدية . 00 7 

واممًا كون اللام للتعليل » وهو معنى السببية » / أي أن المجرورٌ بها عِلة 
للحكم المذكور قبلها أو بعدها , فمثاله : جىت لِكرَيِكَ » وأتيتك لَيْل فَضلِك » 
وكَلمْتكَ لنصحك » ومنه : كل لام دخلت على المفعول له . ومنه بالتأويل قوله 
تعالى : «إوَانرلنا إليك الذَّكرَ لين لئاس ©" الآية . 

وقد جعل الزمخشري من ذلك ما كان نحو قوله تعالى : لوقا اين كَفَرُوا 
آمنُوا لو كان خيراً ما سَبَقُونا إليه»" . وقوله : لإقالت أَخرّاهُم لأولاهم)' . طإولا 
أقول للذين تَرْدَري اغيئكم لن يُوْتيَهُمُ الله خيرً#" . وما أشبهه من القول المحكي 


0 في الأصل : (ضربته) , وما أثبت من أ . 

(5) سورة النحل اية 44 . 

سورة الأحقاف آية 1١‏ . 

(4)» سورة الأعراف » آية 38 » وانظر الكشاف 78/5 519/7 . 
(0) سورة هود أية 7١‏ . 
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على الغيبة . ومنه قول أبي الأسود الدوّلي : 


ا ع 0 
حَسَّدُوا الفتى إذ لم ينالوا سعيّه فالقوم اعَدَا4ٍ له وخصوم 
كفرائل التصنان كا لوذههاة “يندا .ويعيا 4" لد الذمية 


4 1 1 58 0 3 
وعلامة هذه اللام ان يصح تقدير (من اجل) أو (بسبب) في موضعها . 


ره 8 


٠ 7‏ 5 , ولو 5 سوال 3 ا 4 رانك 
و(قفِي) في كلام الناظم فعل مبني للمفعول من : قفوت اثره » أي اتبعته » 


5 ”7 امن فى لى 1 3 7 7 * 5 
وقوله (ي تعدية) متعلق به » والتقدير : وقفِي اللام في التعدية والتعليل ) 


6 ب 7 0 0 يو 


وأمنا الزائدةٌ : فهي التي تبه عليها بقوله : (وزيد) » والضميرٌ اللأم » وكل 


حرف من حروف المعجم يجوز تذكيرّه وتانيثه » فمن التذكير قول الراجز : 


ه كفاً وميمين ومييناً طاميما ه' 


وس" التانيث قزل بالآخر اتكداها' معأ سسوية»ة 


لق 


2 
(2, 


فق 


كل م و .2 3 
م 5م بينت كاف تلوح وميمها « 


ديوانه ص ١190‏ » وتخريجهما في ص ١58‏ منه » و(لذميم) في الأصلين بالمعجمة » وهي 
بالمهملة في الديوان » وهو الوجه . 
في الأصل : (فيه تعدية) » والتصحيح من أ . 
البيت في الكتاب 30/7 , المذكر والموّنث لابن الأنباري ص .45 » الجمل ص 740 » سر 
صناعة الاعراب 7/7/1 , شرح المفصل 78/1 » وفي أ: (وميماً طامساً) . 
الكتاب 770/8 » شرح أبياته لابن السيرافي 518/7 » والشاهد عجز بيت للراعي 
النميري » وصدره : 

ه أشاقتك ايات أَبَانَ قديجها ٠‏ 
ديوان الراعي ص 708 » وانظر المقتضب 797/١‏ » 40/4 »ء المذكر والموّنث لابن الأنباري 
ص .45 » الجمل ص 7١‏ ., الخصائص 5957/9 » سر صناعة الاعراب 7/87/7 » شرح 


المفصل 59/56 . 


116 


ع وأكثر زيادته ' اله . فمن ذلك الآية 0 ا 
يكون رَدِفَ لكم»#" . وقد تقدّم . ومثل ذلك قول ملحة الجرمي : 
لهام 


عَمَلُْ أسفار إذا استقبلت له سمُومٌ كَحَرٌ انار لم يتكلم 
اراد استقبلته . 
5 . 0 0 2 2 و 5 13 
قالت بنو عامر خالوا بني أسد2 يا بوس للحرب ضرارا لأقوام 
وقول سعد بن مالك بن قيس بن ضبيعة جد طرفة : 
يا بُوْسَ للحرب التي وَضّعَتَْ أراهط فاستراحوا 
6 نا ” د 0 
أراد : يا يُوْسَ الخرب + ثم افَحِمّتٍ اللأمُ بين المضاف والمضاف إليه . وهذا 
مُختص بالشعر » وكذلك قول الآخر » وهو أضعف : 


رم فيأ: (وأكثر وزيادته) عبإقحام الواو . 

)4 سورة النمل أية الا . 

(م) من أبيات له في الحماسة 758/7 » شرحها للمرزوقي 1749/5 . 

(:) ديوانه ص 8١‏ ء الكتاب 778/7 » شرح أبياته لابن السيرافي 7١18/7‏ » الجمل ص ١75‏ » 
الأصول 77١/١‏ » الخصائص ٠١5/8‏ . المحتسب 1١8 . 98/5 , 761/١‏ » الخلل ص 
74 ء أمالي ابن الشجري 0/5 » الانصاف 8./١‏ » شرح المفصل ٠١4/5‏ » البسيط 
١5م‏ » رصف الباني ص ١58‏ » 745 , خزانة الأدب 1١19/1 2 786/١‏ . وف 
الأصلين : (ضرار) . 

(ه) الحماسة 70/١‏ » شرحها للمرزوقي 0.00/7 » الكتاب 7٠٠١//5‏ » الجمل ص ١77‏ » 
الخصائص ٠١5/9‏ , المحتسب 35/7 » أمالي ابن الشجري 85/5 » شرح المفصل ٠١/5‏ » 
٠ع‏ 5/4" , 7١/0‏ » البسيط 8607/95 , رصف الباني ص 755 » الجنى الداني ص 
7 » مغنتى اللبيب ص 585 » شرح شواهده 587/9 . 


0 


أي : ولا لا بهم ؛ فزاد اللأمَ ضرورة » وتُرَادُ قياساً على مذهب الجمهور بين 
المضاف والمضاف إليه في باب (لا)' , نحو : لا با لك » ولا يَدْيَ لك بهذا الأمر. 
وأنشد سيبويهة ٠‏ 
عرو - رو 5 - 
اهَدَمُوا بينّك لا أبَا لكا وِرَعَمُوا أَنّك لا أنًا لكا 
3 ّ. و و 
فانا امْشيِي الدالى حوالكا 
إلا أن ابن مالك لم يرتض هذا المذهب في الشرح” » ولم يتكلم في هذا النظم على 
: َع ىئ 0 
هذه اللام فيظهر انه موافق للشرح أو مخالف . 
ثم قال : (والظرفية اسّتبن يبا) » الظرفية مفعول ب(استين) » ومعنى استبان : 
عَرَفَ » يقال : استبان الشيغ بمعنى ظهر » واستبنته أنا : عرفته » فهو يَتَعدَى ولا 


(1) البيت لمسلم بن معبد الوالبي من قصيدة أوردها ابن ميمون في منتهى الطلب » ونشرت في 

مجلة المورد ‏ العدد الثالث » سنة 749١ه‏ » بتحقيق الكتور حاتم الضامن » وروايته : 
فلا والله لا يُلفَى ابي وما بهم من البلوى شفاء 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية » وقد أشار إليها السيوطي في شرح شواهد المغنى » والبغدادي 
في خزانة الأدب . وانظر الشاهد معافي القرآن 58/١‏ » الخصائص 781/9 » المحتسب 
5 » سر صناعة الاعراب 7187/١‏ » الصاحبي ص 74 ؛ الانصاف 518/9 » شرح 
المفصل 1٠5/4 . 45/8 ١ ١/07‏ ء شرح الجمل لابن عصفور 707/١‏ » ضرائر الشعر 
ص 54 .5308 . البسيط 557/١‏ , لاه؛ » رصف الباني ص 7١‏ 2 748 73500 , مغنى 
اللبيب ص ٠ 547251١‏ 455 , شرح شواهده ١/ه.ه‏ » خزانة الأدب 744/١‏ . 

سقطت (لا) من الأصل . 

() الكتاب 501/١‏ » والأبيات مقولة على لسان الضب بقوها لابنه » وانظر الكامل 71/7 » 
الحيوان ١58/5‏ ء المعاني الكبير 500/9 » وفي أ : (وإنما . . . الدالابي) . والدالى : مشية 
نشبه مشية الذئب . 


() شرح التسهيل » السفر الأول 517/١‏ . 


فين 


يتَعَدَى » فأتي الناظم بالمَعَدي » فالمعنى : أعرفب الظرفية بسبب الباء أو اعرف" 
الظرفية في الباء وفي » فتكون الباء في (ييا) سبي أو ظرفيّة » ويريد أن هذين 
الحرفين يأتيان لمعنى الظرفيّة » فيكون ما جْرٌ بهما ظرفاً للفعل الواقع قبلهما أو 
0 . 

فأما الباغ : فمعنى الظرقيّة لا هو ثاني معنى تأتي له ؛ لأنّهِ قد لها معنى 
لبَدَلِيّة / وسيذكر باقي معانيها التي قصّدَ ذكرها » ومثال الظرفيّة فيها قولك : 
5-7 وأقست يك 4 ون الراك الكريم : #وما كنت بجاذب 
لغرب إذ ضيه" ونا كُنْتَ بجانب الطُورٍ إذ يناه" «إذ 1 
بلوّاد المقدّسٍ طوى ' ٠‏ (ولقذ ركم الله ينَدْرِ ير وم ذل ” ل ال 
و نجيناهم بسحرم' . «إوإلكم لَتَمُرُونَ عليهم مُصْبحينَ وبالأيل. . 
وعلامة كونها للظرفية صحة وقوع (في) موقمها » وهي علامة أكثرية 5 
اطراذها » بقولهم : علمت به » وظننت به » وهي عندهم للظرفية » ولا تقع 
وفعي (ي). 

وأمّ (في) : فالظرفيّة فيها ظاهرة أيضاً ؛ ارات : زيدٌ في الدار والمال ف 
الكيس . ومنه قوله تعالى : «إواذ كرُوا اله في أي م مَعْدُودات#” ٠‏ 9 ويّذ كروا 


0 في الأصل : (واعرف) , وما أثبت من أ . 

() سورة القصص آية 44 » وسقطت الآية الكريمة من : أ » غير أنَّ الناسخ كتب بإزاء الآية 
التالية (الغربي إذ قضينا) . 

() سورة القصص أآية 45 . 

(4) سورة النازعات آية ١١‏ . 

(ه» سورة ال عمران اية ١١1‏ . 

)4 سورة القمر أية 4" . 

0 سورة الصافات أية ١9/‏ . 

(م)» سورة البقرة اية 7١"‏ . 


انف 


/ 


اسم الله في م مَعلُومات ' ٠‏ (شهرٌ رما الذي آنل فيه القران" . «إولا 
اوه وأنْئمٌ عاكفونَ في اميا . إل أن الظرفيّة فيهما قد تكون 
يق حقيقيُ » وذلك ؟ في الأمثلة » وقد تكون مجازية ؛ ؟! في قولك : فلان ينظر في 
العلم . وف القران : «إولكم في القِصّاصٍ حَبَاة' : «ولقد كان في يوسف 
وإخوته أيات للسّائلين4” . لإلقد كان في قصّصيهم عِبرَةَ لأولي الأُلبَاب#" 

وفي الباء نحو : علمت به »وظننت به بمعنى جعلته موضع علمي أو ظَني . 

ثم قال : (وقد بَييّان السّييَا) ضميرٌ (بييّان) عائدٌ على الباء وفي » يعني أنّهما 

قد بأتيان لمعنى لبي » فيان معناها بمعنى أن المجرورٌ بهما يكون سبياً ا 
5 فليا أو بعدهيا :نات الباج ترك : أكرمتك بإكرايك زيداً »؛ ومنه قوله 
تعال : طلُكم لثم كم موك ليجل" . وقوله : لل من 
الْذِينَ هادُوا عرما عليهم عليات حلت لوستم عن ميل الله كثيرً»” . 
«إفيما رَحْمَةِ من الله لنت همه" . وقال الشاعر : 


مركم 54م ا" ُ سمس ١‏ 
ولكن الرزية فقد شخص نوت نجوه بكر كير 


() سورة الحج اية 58 » وفي الأصلين (ليذكروا) . 

. ١88 سورة البقرة اية‎ )١ 

م سورة البقرة آية ١81/‏ . 

(4)4) سورة البقرة آية ١1/9‏ . 

(ه) سورة يوسف أية 7 . 

() سورة يوسف أية 11١١‏ . 

)2 سورة البقرة آية 84 . 

(4)» سورة النساء آية ١6١‏ . 

(9» سورة ال عمران ١69‏ . 

2٠١‏ لليل بن الدهقانة التغلبي 5 في معجم الشعراء للمرزباقي ص 65؛ » والحماسة البصرية 
1١‏ وعزاه القالي في الأمالي 7377/١‏ , وتبعه البكري في اللالىء ٠07/١‏ إلى أعرابيّة » ح 
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وهذا معنى ثالث ذكره للباء ؛ إذ قدّم معنى البدليّة والظرفيّة . وأا (في) فلم 
يقد لها معنى إلا الظرفيّة » وهذا معنى ثان لما » ومثالها في السَبَبيّةِ : عذلتك في 
حب فلان » وأحببتك في لومه ؤت لي القران .لا لول كاب ون له بسب 
لَمَسّكُم فِيمًا أحدثم عَذَابْ عَظِيم © قلت فذلكُن الذي لمتنيبي فيه . 
زق القديك »وعدت ائراة و عه ريطنباه” فلتي ززم هنا الشيية) ولذلك 
يَصِح في موضعها (بسبب) . ومن ذلك قول الشاعر : 

فليت رجالاً فيك قد تَذُروا دمي وهمُوا بقتلي يا بَْيِنَ لقوني' 
وهنا مسألتان : 

إحداهما : أن السسّببِيّة التي ذكر هنا بمعنى التعليل ا تَقَدّم في الأمثلة . 

وقد أطلق في التسهيل عليها لفظ التعليل » أعني على (في) » وأطلق على الباء 


بع 


التي يُسَميها النحويون باء الاستعانة باء السببية' » نحو : كتبت بالقلم » وقطعت 
بالسكين » وضربته بالسوط . واعتذر عن إيثار هذا الاطلاق الذي اصطلح عليه 


حت وروايته في المصادر السالفة (يموت لموته) » فلا شاهد فيه على هذه الرواية . ورواية ابن مالك 
في شرح التسهيل » السفر الثاني 4١5/١‏ (بموته) » والشاطبي كثير التعويل عليه . وفي الأصل 
(الزرية) بتقديم المعجمة . 

سورة الأنفال آية 54 . 

)4 سورة يوسف اية ةسه 

() صحيح البخاري - كتاب المساقاة » باب فضل السقي - ١41/78‏ » وكتاب بدء الخلق » باب 
خمس من الدواب فواسق - 161/4 » وصحيح مسلم - كتاب السلام ؛ باب تحريم قتل 
الهرّة ١9/50/4‏ . 

(4) لجميل » ديوانه ص 7٠١‏ » شرح الحماسة للمرزوقي 784/١‏ » وانظر الأمالي 7١4/١‏ » 
شواهد التوضيح والتصحيح ص 58 » شرح التسهيل ؛ السفر الثاني 470/١‏ » البحر حيط 
1 وفي الأصل (لغوني) ؛ والصواب من أ » ومصادر التخريج . 

(ه) التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 470/١‏ . 

() التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 41١/١‏ . 


"1 ه المقاصد الشافية‎ ٠٠ 


/5!/ من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله عز / وجل' » فإنّ استعمال السّبِيّة فيها يجوز , 
واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز , نحو قوله تعالى : إفَأَخرّجَ به من الشَمَرَاتٍ 
لالحنا يد ون كز السشات 4" وطناء جا هه بن شن 
شيء)” . وهذا الاطلاق لم يُرده الناظم هنا » ولا أراد السب إلا معنى التعليل ؛ 
لأنّه شرك مع الباء (في) » و(في) لا تأتي للاستعانة أصلاً » وتأتي للتعليل ؟ تبيّن . 

وأيضاً فسيذكرٌ للباء معنى الاستعانة على إِثْرٍ هذا » فهو هنا فيما يُظْهَرٌ لبادي 
الرأي موافق لاطلاق النحويين ومفارق” لنظره في استحداث ذلك الاصطلاح . 
وسيأتي توجيه الموضع بما يمكن بحول الله . 

والثانية : أن قوله : (وقد بِييّنان السّبَب) يقتضي أن هذا المعنى فيهما قليلٌ . 
وهذا مسلّم في (في) إن سُلّم ما قال فيها » إن كوتها لمعنى السب قلي . أمنا إن 
قيل بتفي هذا المعنى فواضحٌ . وأما الباغ فالسّيِيةٌ فيها معنى شهير كثيدٌ لا 
ميف بالقلة :+ فإتياله يقد العة لين النقلين غير عرز :والله أعلو+ كم اخذ في 
تكميل معالي الباء فقال : 

بالبا اتن وعَدٌ عَوّض ألصيق ومثل مَعْ ومن وعَنْ بها انطِق 

فذكر لها في هذين البيتين سبعة معان » فجميمٌ ما ذَكّر للباء عَشَرَة معان : 

الأول : الاستعانة » وهو قوله : (بالبا اسْتَعِن) أي اجعلها في الكلام لمعنى 
الاستعانة » وهي في محصول الأمر الباغ الداخلة على الآلات » نحو : كتبت 
بلقم » فالقلم لَه يَحْصُلُ بها للكاتب الكَتَبُ » وكذلك : ضربت بالسوطر » 


202 شرح التسهيل » السفر الثاني 4١7/١‏ . 

(؟) سورة البقرة اية 717 » سورة ابراهيم آية 3 . 
() سورة الأعراف اية لاه . 

(1) سورة الأنعام آية 48 

ره في الأصل (معارف) تحريف صوابه من أ . 
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وقطعت بالسكين . ومنه في القران : «الذي عَلْمّ بلقلم4” ٠‏ لنرهُِون به عَدُوٌ 
الله وعد و كم ' . واعلم اكه يف ان عبن ألاحتيانة للباء. هنا يلزمه أخد 
أمرين : 

ا أن يُطْلِقَ القولَ بذلك بالنسبة إلى ما جاء للعباد » وما جاء لله عز وجل » 
يلوم من ذلك أن تطاق عل ”شعن وجل :لفط الاستعانة » ونه مستفة + © أن 
العَبْدَ مسبَعِينٌ » وذلك لا يجوز م قال في الشرح" . فإنَ الله هو المستعانُ » وليس 
بالمستعين . 

وإما أنْ يقال : إن الباء للسّييّة بالنسبة إلى الله تعاللى في نحو : طفأخرَجنًا به من 
كل الشمرَات4: ميرم مثل ذلك فيما كان راجعاً إلى العباد » وَرتقِحَ معنى 
الاستعانة عن الباء جملةً ؛ فلا يكون إتياله به هنا صحيحاً على هذا التقدير » فعل 
كلا التقديرين يَلْرَمُ امحذور . 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أَوْجُهٍ : 

أحَدُها : أن القرانَ إنما تَرّلَ بلسان العرب على حَسّبٍ ما يخاطِبُ به بعضهم 
بَعْضاً وعلى ما يتعارفون بينهم » ومن جُمْلَةٍ ما تعارفوا أن وضعوا الباء تَدْلَ على 
7 0 
ان ما دخلت عليه الة للفعل » وهي التي سماها النحاة المتاخرون باء الاستعانة » 
فإذا جاء في القران من حيطّاب الله للعباد ما هو على ذلك التقرير » فلا نكر فيه بناء 
على أَنَّ كتاب الله انَل على قانونٍ كلام العباد »م أنه لا نُكْرَ في دخول أداةٍ 
الترَجّي في خطاب الله تعالى للعباد في نحو : فإلَعلَهُ يعذَكْر أَوْ يَحْشَى4" . وقوله : 


)2 سورة العلق آية 6 . 

سورة الأنفال آية 5٠6‏ . 

)2 شرح التسهيل » السفر الثاني 4١7/١‏ . 
(4) سورة الأعراف اية لاه . 

(ه» سورة طه آية 44 . 


11/ 


إعَسَى الله أن وب عَلَيهم 4 ' . / بناء على جريانه على قانون كلام العباد » فباغ /15؟/ 
الآلات التي تسَمَّى في الاصطلاح باء الاستعانة كَمَلٌ وعسى اللتين تُسَمَيَان 
حَرْفَيْ ترج » والترجّي والاستعانة على الله مُحَال . 

فإن قيل : لا يقول ابن مالك لأن لعل وعسى للترجي في الآيتين » بل 
للتعليل . قيل : فقد قال : إِنْ لَمَلَّ في قوله : «إلعلّك باهيمٌ نَفْسَّك#" 
للإشفاق' , ونِسبَةٌ الإشفاق إلى الله عَرٌ وجل كَيسبَةِ الَرَجّي إليه في أن ذلك 

فإن قيل : فإِنْ في ذلك الاطلاق إيهاماً فيجتعب . 

0 : فكذلك في إطلاق لفظ الترّّي والاشفاق » فكما يَُوعٌ أن تقول في 
(لعل) مثلاً أنه للترجي أو للاشفاق بإطلاقي » مع ته لله عن الاتصاف بهما » 
فكذلك تقول في الباء إنها للاستعانة إذا دخلت على الآلات بإطلاق مع تََرْو الله 
0 


والثاني : أن معنى الاستعانة لا يلزم فيه أن يكونٌ المستعينٌ مفتقراً إلى الآلةٍ 
المتماوتيها ولا .يل متي :ذلك إيها م اقفن ,اله وق وكرت فار حر ليق 
الآلة » وقد يكون مفتقراً إليها » فلا يكون معنى الاستعانة مفهوماً من هذا 
الاصطلاح » ولا فرْق بين قولك : باغ الاستعانة وبينَ قولك : البا+ الداخلة على 
الآلات » أو الدالة على أن المجرورٌ بها اله » أو نحو ذلك » فالخلاف إذاً في لَمْظ 
فإن قبل : كي يميم أن يستب إلى الله اتغالى الفعل بال : 


26 سورة التوبة أية ٠١7‏ . 

٠‏ سورة الكهف آية 5 , و(لعلك) كذا في الأصلين بسقوط الفاء » وإسقاط حروف العطف من 
أوائل الآيات المستشهد بها جار في مصنفات العلماء . 

20 شرح التسهيل » السفر الأول 50 : 


قبل : يَصِحٌ على الوجه الذي يُنسَّبُ إليه الفعل بسَبب . 

فإن قيل : إن الآلَ تقتضي الاحتياجٌ إليها . 

قيل : فيلزم أنْ يكون السب مقتضياً للاحتياج إليه . 

فإن قلت في السبب : إن الله مُسبيّه » فكذلك الآله اللَهُ مُصيّرها آلة » فهو 
خالق الآلةِ وما صّيِمَ بها » وخالق السب والمُسَببٍ عنه . 

فإن قلت : الآلهُ تقتضي أن لها فعلاً لا يكون دوتها . 

قيل : فكذلك السَبَبْ » [ لأنه]' من حيثٌ وضيع سيا » إما و د اين 
بوساطته حتى إذا [لم يوجد السجّب] لم يُوْجَد فد شال نهد مار ترز 
لمهم في الآ لاما في الشّبَبِ » فإن لزم في القول بياء الآلة أمرٌ لَرِمَ مثله في 
القول. بباء السَّبّبٍ » فلزم ابن مالك ما قر منه . 

فإن قيل : فالمرادُ إذاً من باء السبب وباء الاستعانة معن واحدٌّ » وإذا كان 
كذلك فما أطلقه المؤلفُ على الباءين من المعنى الواحد لا محذورٌ فيه » إذ لم يَْرَّم' 
فيهما محذورٌ في كلام الله تعالى . 

قل + إطلائه -غل. باء الاشيغالة. أثها. باء: اليب خطآ ؟ .بل سمعقول 
السب غيرٌ معقول الاستعانة » فجَعْل إحداها هي الأخرى مخالف للوضع 
والمعقول” » فإنّ السّبَبْ عِلَة معقولة وُجدَ الفعل لأجلها » وليس كذلك الآلة ؛ 
ولذلك تقول : أكرمتّك باكرامك إبَايّ » فَيُعْمَلَ” منه أن إكرامه لك عِلّةَ في 
إكرامك له لا أآلَدٌ ؛ لأن الاكرام لا بوهم فيه أنه آله . وتقول : كتبت 


م تكملة منأ. 

)2 ما بين القوسين ساقط من الأصل » وما أثبت من أ . 
0 سقطت (ل) من . 

(:) فيأ: (للمفعول) ٠‏ تحريف . 

م فيأ:(نتعقل). 


سم 


بالقلم ع ٠‏ ميقل" منه أن القلم آل لا عله ؛ إذ لا ينَوَهُمْ أن كبك وَقَمَ بسبب 
لقم جو كذلك هم من قو تعالى : «الذي عَلَّمَ بالقَلّم4' . أن / القلم اله 
التعليم » ولا يه نيه" اد عا اللي . وهذا ظاهر . 

ا 020 
على أن الباء معناها السب » فلا يَجبُ ذلك في كلام العباد » بل نقول؟ 
قولك : كتبت بالقلم » وضربت بالسوط » وسائرٌ ما تدخل الباغ فيه على 
الآلات ف كلام العباد تَحْمّلُ الباغ فيه على ظاهرها من الاستعانة ؛ لظُّهور ذلك 
الى قبها:: 

ويخصل بهذه الطريقة الجمع بين كلامه هنا وتَحَرَره في الشرح » ويوْيْد 
ذلك أن ما ذكرّه من الأمثلة في القرآن يَظْهَرُ فيه معنى التعليل لِصِحُة تقدير الباء 
بقولك (بسبب) أو (لأجل) » فتقول : فأخرجنا بسببه من كل الدمرات » وذلك 
صحيحٌ بخلاف قولك : كتبت بالقلم م تقدم . 

والثاق .من معاق 'الباء ليه » وذلك قوله : (وَعَدُ) أي : عَدٌ بها بمعنى 
اجعلها لذلك المعنى » ومعنى التي أن تَدْخْلَ في الكلام على معمول الفعل , 
فيتصيرٌ في المعنى كالمعدئى بلهمزة » وذلك قولّك : ذهبت به » بمعنى أدبم » 
وخرجت به بمعنى أخرجته » وقَعَذْت به » بمعنى أقعدته . ومنه في القرآن 
الكريم : «إولو شاء الله َم بسَنْيوم وبْصارِهِم4” . بمعنى' : لأذهب 
سمعهم وأبصارهم ؛ إذ لا يَصِحٌ برهم العنى الآعر ؛ إذ فيه َه الذعاب إلى 


(1) فيأ: (فتعقل معناه) , و(معناه) تحريف . 
(5) سورة العلق اية 4 . 

فأ:(تفهم). 

فيأ:(تقرل). 

(ه) سورة البقرة اية 5١‏ . 

)3( فِأ: (المعنى) . 


3 


ِ ا 0 22 0 في وم ١‏ ع. ال الاه 
الله » وهو مُحَال » وكذلك قوله : ذهب الله بنورهم »© . معناه : اذهب الله 
نوْرّهم . ومنه قول امرىء القيس : 


0 7 2 دق ٠‏ 2 وعسظ ؟ 
كميت يَزل اللْبْدُ عن حال مني م رت الصفواء بالمتنزل 


فالمعنى ك أَزْلْت الصفواء الميَتَرل" » وإلاّ فالصفواغ لا ل 


0 0 
وقال قيس بن الخطيم” : 


ديارٌ التي كادت ونحن على منىّ تَحُل بنا لولا نْجَاءِ الركائب” 


فالمعنى تُحِلنا . ومن كلامهم : تَكَلّم فلان فما سَقَط حرف » وما أسقط حرفا » 
على معنى واحد , وأنكر المبردُ أن تَقَعَ الباغ للتَمْدِيّة' » وحمل ما جاء مما ظاهره 
ذلك على أنّها للمصاحبة » وما تَقَدمَ من الأمثلة لا يَسُوعْ له هذا التأويل في 


فق 
0 


قف 
0( 
)2( 


قف 


فق 


سورة البقرة آية /إ١‏ . 

ديوانه ص ٠١‏ » شرح القصائد السبع الطوال ص 84 » شرح القصائد التسع 178/١‏ » 
إيضاح شواهد الايضاح ٠١/١‏ » البسيط 418/5 . وفي الأصل : (ميته . . . أزلت 
الصفواء المنتزل) . 

في الأصل : (المنتزل) . 

في الأصل : (الحطيم) بالمهملة . 

ديواته ص 77 » طبقات فحول الشعراء 7١8/١‏ » الكامل 8١7/7‏ » جمهرة أشعار العرب 
5 الأصول 77/8 » الايضاح ص ١74‏ » الأشباه والنظائر للخالديين 54/١‏ » أمالي 
المرتضى 70/١‏ » المقتصد 541/١‏ » إيضاح شواهد الايضاح 7٠١7/١‏ ؛ شرح الجمل لابن 
عصفور 444/١‏ » البسيط 418/١‏ . وفي الأصل (كانت) ومثلها في شرح الجمل لابن 
عصفور . والبسيط . وهي رواية نبْه على خخطئها محقق الديوان » ومحقق الجمهرة » والصواب 
من أ وسائر مصادر التخريج . 

أورده ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 444 ولم ينص على أنه من كلام العرب . وفي البسيط 
لابن أبي الربيع 417/١‏ : «حكى ابن قتيبة : تكلم فلان مما سقط بحرف» . 

انظر شرح الجمل لابن عصفور 491/١‏ » البسيط 417/١‏ » الجنى الداني ص 38 . 


17 


اليا 


جميعها » فإنْه إن ساغ له في الآية الأولى أن يقول إن المعنى : ولو شاء اللَهُ لذهب 
لبرق بسمعهم » فيعيد الضميرٌ على ارق - لم' يسغ له في قوله : لذَّمَب الله 
بنورهم#" » ولا في البيتين » ولا في المثال الآخر ء فالأُصمٌ ما ذهب إليه الناظم من 
إثبات هذا المعنى للباء » وهو مَدَهّبْ الجمهور " . 

والثالث : من معالي الباء التعويض وذلك قوله : (ِعَوُض) » والمراد : 
وعَوّض » فحذف العاطف على عادته » وكذلك في (الصيق) يعني أنّها تجيء 
أيضاً لمعنى التعويض ٠‏ يريد أن يقعّ ما جر بها عِرّضاً مما بعدها أو قبلّها أو 
معوضاً منه » ويَشْمُلُ هذا الموضع موضعين مما ذكره في التسهيل » وهما معنى 
البدل » والمقابلة ' » كقولهم : اشتريت الفرس بالف » وقابلت الاحسان 
بضعف . وفي القران : «أولالك لين اشرو الضّلالة بالهتى» " . أولالك 
اليد اشترّوا الحيّاة الدّنيًا بالآخرة© . ويقال : بغته ناجزا بناجز » والسمن 
منوان بدرهم” . وقال الشاعر » وهو من أبيات الحماسة : 

فليج لج بهم قوم إذا: ركبا ٠.‏ دوا الاغارة فسان ورين * 
ومن أيضا / قول الله تعالى : تدلُو الذي هو أَدْلّى بالذي هو خي ره 0 


0 في الأصلين (وم) بإقحام الواو . 

سورة البقرة آية ١1/‏ . 

)2 انظر الايضاح ص 7١‏ » البسيط 417/١‏ » الجنى الداني ص 78 , همع الهوامع 11/8 . 

(4) التسهيل ص ١468‏ . 

(ه)» سورة البقرة آية ١١‏ . 

 )5(‏ سورة البقرة آية كي 

00 انظر ما تقدّم ص 98 . 

() الحماسة 58/١‏ » ولم يرد البيت في شرحها للمرزوقي » وأشار محققه الأستاذ عبد السلام 
هارون في هامش ١/١‏ إلى أن التبريزي أورده في شرحه ؛ وقد مضى ص 7٠١‏ . 

(9» سورة البقرة آية 5١‏ . 


ئضت 


١ 2‏ 76 
وقال معن بن اوس : 


وكتت إذا بها ماح راة طنة- “ويل موا الذي كان افها” 
قلبتْ له ظَهْرَ المِجَنّ وم أَنُم على ذاك إلا رَيْنَما حول ' 


2 


3 
. 
. 
-ٍ 


0 : 2 3 
وقال عبدالله بن الحارث يذكر نفيَ قريش له » ولمن اسلم من بلادهم : 


ذلك شد عر كر معيفة” “يلت فَخَرِ مأوى العاف الأرامل " 


وي الحماسة قول الآخر : 


46 ١ : 


ةرمرم اء 
ابْدَلهًا الله بلون لؤنين سوادٌ وَجْهِ وبياض عَيْنيْن 


وقال عَدِي بن زيد : 


8 الى 0 0 7 7 0 
وبْدّلَ اليج بالزراقة وال أيامُ حون جم عجائبها 


والرابع : من معاني الباء الالصاق . وذلك قوله : (ألصق) يريد أن الباء تقع 


أيضاً للإلصاق » ومعنى الالصاق : أنْ تأت لمعنى وَصْل الشيء بالشيء حقيقة أو 


00) 
(0 


ف 
0( 


إفك4 


في أ: (معز) , تحريف . 

ديوانه ص 44 » وتخريجها فيه ص 150-١74‏ » وأوردهما ابن لب في رسالته في (تعيين محل 
دخول الباء من مفعولي بدّل وأبدل . . .) المنشورة في العدد الثافي من مجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة أم القرى ص 077 عن عقود الزبرجد ؛ وانظر عقود الزيرجد 45/١‏ . 

السيرة لابن هشام 751/١‏ » والروض الأنف 3114/7 . 

الحماسة ؟/455 » والبيتان في رسالة ابن لب المشار إليها قريياً » مجلة كليّة اللغة العريّة » 
العدد الثاني ص 551 » وروايته : (أبدلك) , وانظر عقود الزبرجد 45/١‏ . 

ديواته ص 47 » والسيرة 58/١‏ » الروض الأنف 700/١‏ » مجلة كلية اللغة العربيّة » العدد 
الثاني ص 5٠١‏ ف رسالة ابن لب المذكورة » عقود الزبرجد 85/١‏ » وفيه (صور جم) 
تحريف . 


انشرنا 


مجازاً » كقولك : مررت بزيدٍ » ومَسَحْتُ برأسي ؛ وضربته بيدي 2 وما أشبه 
ذلك » وهي عند الموّلف : ما وقع في نحو : وصلتُ كذا بكذا ' . وخلطت كذا 
بكذا . وهو عند غيره على أعم من هذا , فإنْها الأصل عندهم في" معاني الباء » وما 
عدا ذلك من معانيها إلى معنى الالصاق يرجع ' في الغالب » قال سيبويه : «وباء 
الجر إنما هي للالصاق والاختلاط وذلك قولك : خرجت بريد » ودخلت به 
وضربته بالسوط » ألصقت ضربك إياه بالسوط» * . 

قال : «فما انَسّع من هذا في الكلام » فهذا أصله»” وما قاله صحيح » ولذلك 
قال اللجروق: © والباء للالضناق: + :ويدخلها معنن الاشتغانة + ومعى الظرف»» 
ومعتى المصاحية»" .. 

قال: الكلويين :نت .1 ذكر.معانيها 2 ومعتاها إلما هو الألصاق + وما سو 
ذلك من المعاني المذكورة » فليس بخارج عنه" » أي أنه مناسبٌ له . ولم يُعَوّل 
ابن مالك على هذا الأصل ؛ بل عَدَّ لها ما كان أصلاً أو فرعا بناه على أنّها في أصل 
وضعها لذلك . حملاً على الظاهر . وإن أمكن أن يكونٌ المرادٌ غيرّه » وقد تقلم 
لهذا نظائر في كلامه . 

والشامس + أن تأي مرادفة في المعنى ل (مَ) » وذلك قوله : (ومثل مَعْ ومن 
وعَن بها انطق) مثل : منصوب بانطق ٠‏ أي انطق بها مثل كذا ٠‏ يريد أنمها تق 
مواقم هذه الأدوات على معانيها » فتنطق بالباء في الموضع الذي تنطق فيه بِمّعّ » 


)2 شرح الكافية الشافية 07/7 » شرح التسهيل » السفر الثاني 41١/١‏ . 

4 في الأصل : (من) . 

فيأ: (ويرجع) ء بواو مقحمة قبل الفعل . 

() الككتاب 5١7/4‏ » وفيه (للالزاق . . . الزقت) . وف : (بالصوت) تحريف . 
() المصدر نفسه . 

(0) الجزوليّة ص ١١7‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . 

)2 شرح الجزوليّة 79/7 , وهذا خلاصة كلامه . 


"1 


وكذلك ما ذَكَرَ معها » فأمًا كونها تقع بمعنى (مع) فهي التي تسمَّى باغ 
لعفا رقي التي يصلح في موضعها (مع) ٠‏ ويغني عنها وعن مجرورها 
الخال » وذلك قولك : «المرء ا أي مع أصغريه » ومصاحب لما » 
وذهبت بزيد » أي مَعّ زيدٍ » وخرجت بثيابي » أي معها , ومصاحبُ لما . 
دن لقنن لكريم + ) أله أل" قد ناكم الزمولك لخن من رك 4" أي 
مع الحق . 

وقال الى : قبل با وح اهبط بسلام ينا وكات عَلَيْك» ' . أي مع 
سلام «ركدلك قوله ##تنبت بالدذهن»# ” . وسمّى هذه الباء في التسهيل باء 
ال 

وأمًا كوثها تقع بمعنى (ين) » وهو السادس من معانيها » فمثاله قول الله 
تعالى : ينا يَْرَبْ بها عِبادُ الله" . تقديره : يشرب منها » وعلى هذا حَمَلَ 
ابن قنيبة قوله تعالى : «إفإن ل يستجييوا لكم فاعْلَمُوا ما ِل / بعلم اللهه” . 
أي : من علم الله" . وقال أبو ذؤيب الهذلي : 


(1) من كلام ضمرة بن ضمرة التميمي » وقد رأه المنذر فاقتحمته عينه » وكان سمع بذكره » 
فقال : «لأن تسمع بالمعبدي خير من أن تراه» » انظر الفاخر ص 58 » جمهرة الأمثال 
"0١‏ .» مجمع الأمثال 151/١‏ » المستقصى 700/١‏ . 

(؟) سورة النساء اية ١/٠‏ . 

سقطت (تعالى) من] . 

(14) سورة هود آية 4غ . 

(ه) سورة (المومنون) آية ٠١‏ . 

() التسهيل ص ١45‏ » وانظر شرحه » السفر الثاني 4١7/١‏ . 

0 سورة الانسان آية > 

(8) سورة هود اية 15 . 


() مشكل القران ص اله . 


نايل 


مم 


200 5 سور 7 0 1 
شرن بماء البحر ثم تصّعدّت 2 متى لجج خضر لهن نيج 


03ل 2 «اره ع 6 1 2 
شربت بماء الدحرضين فاصبئحت زورَاء تنفِر عن جياض الديلم 


3 


١ 


وقال عَمَرٌ بن أبي ربيعة : 


7 5 


5 ص و. #002 0 اهن 5 
فلئثمت فاها احذا بقرونها شرب النزيفي ببَردٍ ماء الحشرج 


و2 واكاع 27 7 037 و#6رراء 
ولم يُعَيْنِ الناظم أي تصاريفي (مِن) تقع الباغ موقعّه » فيوهم احَدَ امرين كلاهما 
و 


أَحَدُهما : أنْ تكون واقعةً موقم (مِنْ) في جميع تصاريفها , فيُوْنَى بها لابتداء 
الغاية » وللتبعيض » ولبيان الجنس » ولغير ذلك من معاني (مِن) . 

والثاني : أن تَقَمَ موقِعها في معنى واحد من تلك المعاني » وهو لم يمَيْنهُ » 
ريما يَسْيق أنّها تقع موقع التي لابتداء الغاية » أو لبيان الجنس » وذلك غيرٌ 
صحيح ؛ لأنّها إنما نَقَُ موق التبعِيضييّة خاصّة » كا تبين في التمثيل . وقد نص 
على ذلك في التسهيل إذ قال : «ومن التبعيضية»” » فكان الواجب أن يقيد هنا 
كذلك . ويمكن أن يُعْتَذَرَ عنه بأننّه أحال على ما وقع في كلام العرب من ذلك ؛ 


)00 شرح أشعار الهذليين 0 ؛ ومعنى تخريج البيت ص ١65‏ . 

(؟) ديوانه ص 7٠١١‏ من معلقته » شرح القصائد السبع الطوال ص 554 » شرح القصائد التسع 
1 ؛» أدب الكاتب ص 5١ه‏ » تأويل مشكل القران ص 0/ه » الصاحبي ص 177 » 
سر صناعة الاعراب 175/١‏ » الاقتضاب 777/8 . 

(0) ملحقات ديوانه ص 48١‏ » وهو ف ديوان جميل ص 47 »2 وتخريجه ص 1١‏ » وينسب 
أيضاً إلى عروة بن أذينة » وهو في شعره ص 404 » وتخريجه ص 408 . وانظر الكامل 
0 » الحيوان 187/1 » الحماسة البصرية ١١84/7‏ » شرح الكافية الشافية 9//7١6م‏ » 
شرح التسهيل » السفر الثاني 415/١‏ » الجنى الداني ص ٠١7‏ » مغنى اللبيب ص 157 6 
شرح أبياته م . 


(:) التسهيل ص ١10‏ . 


لحرن 


إذ لا تُوْجَدُ إلا بمعنى (من) التبعيضييّة » فلم يُصْطَرٌ إلى الاحتراز من غيرها . 
وليس هذا الاعتذار بِجَيّد ؛ لأنّه لم يتكلّم في المسموع , وإنما تكلم في القياس ؛ 
ولذلك قال : (بها انطِق) أمراً لمن أراد أن يتكلم بها كذلك' قياساً » فالظاهر أن 
كلامه غير مخلص . 

وهنا مسألة وهو أنّه إذا تَبَتَ وقوعٌ الباء بمعنى (مِن) التبعيطييّة » وأنّها 
مرادِقتها ثبت أن الباء َقَمْ للتبعيض عند الناظم » فيقربُ مذهب الشافعية في 
دعوى أن الباء في قوله تعالى : لوامسَحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»" 
للتبعيض” » كا لو قال : وامْسّحُوا من رءوسكم » كا أن قوله : طإعيناً يَْرَبُ بها 
عِبَادُ الله بمعنى : يشرب منها . 

فإن قلت : من أين يتعين في الآية أن الباء هي التي بمعنى (من) ٠‏ ولعلها 
بمعنى آخر كالالصاق أو الاستعانة » ونحوهما » أو زائدة ؟ 

قبل : هي عندهم مُتَعَينَةَ إذا دخلت على مفعول يتعدّى إليه الفعل بنفسه » 
فإنك تقول : مسحت رأسي » ومسحت برأسي » فإذا لم تدخل” اقتضى مسح 
جميعه » وإذا دخلت اقتضى مسح البعض . 

قال الرازي : نحن نعلم بالضرورة الفرق بين أن تقول : مسحت يدي بالمنديل 
والحائط » وبين أ تقول : مسحت المنديل والحائط » في 3 الأول يفيد التبعيض » 
والثاني يفيد الشمول » وقد اعترض على هذا بأمرين : 


م فيأ:رذلك). 

)2 بإزائها في حاشية الأصل : (في : وهي) » وانظر سر صناعة الاعراب 177/١‏ » أحكام القران 
لابن العربي ؟/١/اه‏ . 

(0) سورة المائدة اية 5 . 

(:) انظر البحر المحيط للزركشي 5517/5 . 

(ه» سورة الانسان اية 5 . 

(5) في أ: (يدخل) بمثناة تحتية . 


يضر 


ةا 


أحدها : إمكان كونها زائدة ؛ لأن معنى الزيادة ممكن ؛ إذ يقال : مسحت 
رأسي » ومسحت برأسي على معنى واحد . 

والثاني : أن ببنَ جني ذكر أن كونٌ الباء للتبعيض شي لا يعرفه أهلٌ اللغة ' . 

وأمر ثالث : وهو إمكان أن تكون للالصاق كأنه إلصاق المسح بالرأس . وقد 
قيل بهذا » م أنه قد قيل بالزيادة . 

وأجيب عن الأول : أن الزيادة على خلاف الأصل » فلا يُقَال بها ما وجدَ 
غنها مندوحة + وقد وجلثاها' بان ايكون السبعيضن!. 

وعن الثاني : بن قول ابن جني شهادةٌ على النفي » وقول من أثبت التبعيض 
شهادة على الاثبات » وشهادة الاثبات مقدّمة حسب ما تقرر في علمه . 

وعن / الثالث : أن كونها للالصاق لا يناف كوتها للتبعيض ؛ لأن معنى 
لإلصاق هو الأصل فيها » ثم يدخل عليه ما سواه من المعاني حسب ما بيه 
الحُذّاق . ا 

وأيضاً إذا تَبَتَ التبعيض بها في المُثل المتقدّمة » لم يَصِحّ نفيّه عن الآية » وقد 
ُُِ بوجه رابع حكاه عياض في «ترتيب المدارك» عن محمد بن عبد الحكم قال : 
قلت للشافعى : لأيّ شىء أخذتم أنه إذا مسح الانسان بعضّ رأسه وترك بعضّه 
أنه ا 0 د 

قال : من سبب الباء الزائدة . قال الله ' تعالى : لوامْسَحُوا برءوميكم»#” ولم 
يقل رءوسكم . 

قال قلت' : في شي ترى في التَيِمّم إذا مسح الانسان بعضّ وجهه 
)4 سر صناعة الاعراب ١77/١‏ . 
() سقط لفظ الجلالة من ]أ . 
رم سورة المائدة آية 5 . 
فيأ:(قلت له). 
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قال : لا يُجْرِئْه . قلت : لِمّ ؟ وقد قال الله تعالى : «إفامْسَحُوا بوجوه 
ع 05 7 5 ٠‏ َه 05 - دس شو الى 
وأيدبيكم منه»' . قال : فسكت" . انتهى . وهذا إلزامٌ للشافعى حَسَنْ غير أن 

7 م ع 0 0 - 03 
الرازيٌ قد اعتذر عنه بانّه الأصل أيضاً في آية التيّمّم » التبعيض » فكان الواجب 
- 7 8 5 7 2 3 
الموضع من كلام ابن مالك" يَعْضُدُ ما ذهب إليه الشافعيّةُ من إثبات معنى التبعيض 
على الجملة . 


وأا كون الباء بمعنى (عن) وواقعة موقعها فأكثرٌ ما يكون مع السؤال إذا 
قلت : سألت به » فإله في معنى سألتُ عنه . ومنه قوله تعالى : «إفاسل به 


خبيرً” أي : عنه . ومنه قول عَلَقَمَةَ بن عَبَدَة : 
ميان و 5 هر وه 
فإن تسالوبي بالنساء فإنني بصير بادواء النساء طبيب 


وقال ابن أحمر ‏ واسعه عمرو : 
0 7 5 َه ظ ٠.‏ 0 0 2 
سَائْلٌ بابن أحمرَ من رأه أغارَت عله أم لم ثَعَارا 


)2 سورة النساء اية ا4 . 

(؟) ترتيب المدارك 157-151/14. 

0 في الأصل : (ابن جني) والتصحيح من أ . 

(1) سورة الفرقان اية 8ه . 

(ه) ديوانه ص 0" » المفضليات ص 557 » أدب الكاتب ص 5088 » تأويل مشكل القران ص 
.ء الاقتضاب 744/7 » رصف البائي ص ١45‏ » الجنى الداني ص ٠١8‏ . 

() في شعره ص 76 : (وربت سائل عني حفي) » وهذه رواية ابن جني في المنصف 47/7 » 
وثابت في خلق الإنسان ص ١١7‏ » وابن دريد في الجمهرة 78/١‏ - وفيه : (تعارا - مكسور 
التاء - قال أبو بكر - هكذا لغته - أي صارت عوراء) - وهي أيضاً في أمالي ابن الشجري 
1 » شرح شواهد الشافية ص 707 » وأشار البغدادي إلى رواية ابن قتيبة » ونقل كلام 


56 


وقال الأعطل : 
59 - 5 3 1# 
دع المغمر لا تسال بمصرعه وسّل بمصقلة البكري ما فعَلا 
8 06 لطر قرو 8 لقعو ٠‏ 
ولا يسأل الضيفُ الغريبُ إذا شتا بما رَجَرَتْ قَذْري له حين وَدّعَا" 


وقد تقع موقم (عن) في غير السؤال . ومنه في القران : «إويوم تَشقق السّماء 
امام . قال في الشرح : أي عن الغمام” . وكذلك قال في قوله تعالى : 

يَسعَى لوهم بين أيهم وبأيمانهم»' : «أي وعن أيمانهم" . ويُمَري 
ذلك الآية الأخرى : لثم لَآبَيَنهُم مِنْ بين أيديهم ومن ختلفيهم وعن ايمانهم 


حت ابن السيد الآتي . وقال ابن السيد في الاقتضاب 40/7 : « . . . ووقع في شعر ابن أحمر : 
4 3 
(وربت سائل عن حفي) » وهو الصحيح ؛ لأنّه ليس قبل هذا البيت مذكور يعود إليه الضمير 
من قوله (تساءل) » ولعل الذي ذكر ابن قنيبة رواية ثانية مخالفة للرواية التي وقعت إلينا من 
هذا الشعر . . .) وانظر الرواية التي ذكرها الشاطبي في أدب الكاتب ص 508 »؛ المنصف 
»0١‏ شرح المفصل 75/٠١‏ ؛ ضرائر الشعر ص 47 . 
)1١(‏ ديوانه ١/لاه١‏ من قصيدة لامية » أدب الكاتب ص 508 » الاقتضاب 545/7 » والشطر 
الثاني في الكتاب 7٠١/4‏ , وفيه (ما فَعَلُ) شاهدا على إجراء القوافي مجراها في الكلام » لولم 
تكن قوافي شعر . 
0 في الأصل : (حزيم) بمعجمة بعد مهملة » وانظر الاقتضاب 747/7 » وحاشية الأصمعيات 
ص 57 . 
2 الأصمعيات ص 57 » الوحشيات ص ١8‏ أذنت الكاتب ص 0ه » شرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي 547/١‏ » الاقتضاب 747/8 . 
(:)» سورة الفرقان أية 8؟ . 
(ه) لم أجد هذا في السفر الثاني من شرح التسهيل 4١5/١‏ حيث أورد الآية . 
(5) سورة الحديد اية ١17‏ . 


0 شرح التسهيل » السفر الثاني 4١4/١‏ . 
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وعن شمائلهم» . فإِنْ الباء هنا أعطت من المعنى ما أعطته (عن) هنالك . 

فإن قيل : فإنَّ الباء على قسمين : زائدة » وغيرٌ زائدةٍ » ومواضع الزائدة كثيرة 
قياسيّة » وغيرٌ قياسية » فلِمَ لَمْ يذكر قسمّ الزائدة هنا » ك! ذكر قسم (مِنْ) الزائدة » 
واللام الزائدة » وغيرهما . 

تالجراب: أنه قن تمدام له :ذلك ”بان هاءولةبوإن المنقبهات بليس اكز 
هنالك المواضع القياسية وما لح بها . والذي لم يذكره من ذلك إنما هو نادرٌ أو 
شاذ » نحو قوله عز وجل : ليت بالدهن" على قراءة ابن كثير . وقوله : «إولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»' على احتمال . وفي قراءة أِي جعفر : لإيَكَادُ سنا 
بق يُدَهِبْ بالأبصار” . 

ومن ذلك في الشعر قول قيس بن زهير : 

/ ألم يأتيك والأنباء تجى ما" لافك::. لبون ريا 


.1١ا/ سورة الأعراف اية‎ )4)١( 

)2 سورة المومنون أية ٠١‏ بضم التاء وكسر الباء من (تنبت) في قراءة ابن كثير » وأبي عمرو ) 
السبعة ص 440 » حجّة القراءات ص 84 ., الاقناع 7١8/7‏ . 

) سورة البقرة اية ١96‏ . 

(4) سورة النور آية 4 في قراءة بي جعفر بضم ياء (يُذْهِبِ) » إعراب القران للنحاس 445/7١‏ . 

(ه) أكثر ما يورد شاهداً على مجيء (يأتيك) غير محذوف حرف العلّة بعد (0) الجازمة » 
واستشهد به على زيادة الباء ابن يعيش في شرح المفصل 74/8 » وابن عصفور في ضرائر الشعر 
ص 55 » وانظر النوادر لأبي زيد ص 1ه » الكتاب */515 », معاني القران 150/١‏ » 
1 », الأصول 457/8 » الجمل ص 407 » الخصائض 780/١‏ 6 704 , المنصف 
7 » سر صناعة الاعراب 78/١‏ , 551/7 » المحتسب 57/١‏ + 1945 » الخلل ص 251١١‏ 
أمالي ابن الشجري 84/١‏ » هم , 3١5‏ » الانصاف 70/١‏ , شرح المفصل ٠١4/٠١‏ » 
ضرائر الشعر ص 45 » خزانة الأدب */574 » شرح شواهد الشافية ص 508 » وفي ! : 
(أبي زياد) تحريف . 


5:١ المقاصد الشافية‎ « ١ 


م١‎ 


وقول الآخر : 

فكفى بنا فَضْلاً على من غَيَْا حب الس محمد إانا 
إلى أشياء من هذا القبيل لا يقاس عليها . وقد زِيدت أيضاً قياساً في فيل به في 
التعجب » وقد وقعت الاشارة إليه في بابه فلم يَحْتْج إلى ذكر شيء من ذلك هنا . 
ثم اعلم أن هنا نظراً من وجهين : 

أحدههما : أن هذه الواطع التي ضع فيها الحروف بعضها مكال بعض 
ظاهرها مستنكرٌ ؛ وذلك أنه قد تَقَرّر في الحروف أنها لا تتصرّفُ وتلزم' 
مواضتها التي وضعت فيها » وكون الحرف يَخْرُجّ عن أصل معناه فيضم معنى 
لي ال ا 
مل القول فيه إرسالاً » وال يقال بظاهره إلا إذا دعت إليه ضرورة » ولم 
يوجد عنه مُلْتحَد وأا ذال نميه ضرورةٌ فلا بغي أن يُحمَلَ على ظاهره 
حتى يغطى من الل حقه » ومن القياس ما يوه » وقد وجدنا هذه المواضع 
ال بي استشهد بها مُحْتملة لخلافه ما قال الناظم » ومن وافقه هو . وإات عض 
لكلمةٍ ما بالمُحتيل لا يَسُوغ ؛ لألله تقول على كتاب الله » وكلام العرب » 
وذلك أن هذا الس بوضع الكلم بعضيها مكان بعض أولى أن يسبت إل 
الأفعال التي ها التصرّف بحق الأصل بحيث يصيرٌ الفعل إلى معنى فعل آخرء فييقى 
الحرف على وضعه الأصلي , فإِنْ الحمل على ا 0 


١ 


6 ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه » وهو في ديوانه ص 184 » وإلى عبدالله 
بن دواحة رضي الله » وإلى حسان بن ثابت رضي الله عنه » وانظر الكتاب 7 » شرح 
أبياته لابن السيرافي 075/١‏ » معاني القران للفراء 7١/١‏ » مجالس ثعلب 779/١‏ » الجمل 
ص 351 » سر صناعة الاعراب 10/١‏ », أمالي ابن الشجري 19/5 ؛ 3١١‏ » المقاصد 
النحويّة 5485/١‏ . 

2 ف الاصل : (ويلزم) . 
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مستعمل كثيراً' جداً » مناسبٌ في القياس » فإذا ساغ ذلك في الأفعال فلا يَصِح 
ا إلى الحروف » ولابن جني في «الخصائص» قزل "كن التاد بهذا المعتى 
وأظهر وجه الصنعة فيه فقال ما معاه : إن الفعل إذا كان في معنى قعل أخر » 
لد أحدها يتعدى بحرف جر ء والثاني : بحرضو جر أخر » فإ العرب قد تتسيع 
فتوقع أحد الحرفين موقع الآخر مجازاً وإيذاناً أن هذا الفعل قِ معنى ذلك 
١‏ ة مه 2 0 له 2 
الاخر » 5 صححوا عَوِرَ وحول إيذانا بانهما بمعنى اعوّر واحوّل » واجتوروا 
ل مث ع 
إشعارا بانه بمعنى تجاوروا 2( وكا جاءوا بمصادر بعض الافعال عل غير ما 
يقتضيه القياس حملاً لذلك الفعل على فِعْلٍ هو في معناه كقوله : 
ه فإن شيكتم َعَاوَدْنا عِواداً 1 
وكان القياس تعاوداً » فجاء به على عاوّد ؛ إذ كان تعاوَّد راجعاً إلى معنى عاوّدٌ » 
وكذلك قول القَطَامِي : 
ل 5-5 ىم 7 
ه وليس بأن تَتَبّعَه اتباعا » 


للق م 2 36 : : 
والقياس نيعا » ولكن لا كان تَعْبّمَ يرول إلى معنى ابم حمله عليه » وكذلك 
وجدناهم يحملون الشيء على الشيء إذا كان بينهما عُلْقَةَ لفظيّة أو معنويّة » 
و 1 لي 7 5 2 9 5 ثسث و 
لفك لتحملهع ليذ + »رأث عل تجن حلت ارا ورم + 


0 فيأ:(كس). 
0 صدره : 
ه بما لم تشكروا المعروف عندي ٠‏ 
وهو في أدب الكاتب ص 50 » الخصائص 709/9 : 71/78 ء اللحتسب 185/١‏ . 
(0) ديوانه ص ه" » الكتاب 87/4 » شرح أبياته لابن السيرافي ؟/777 ؛ المقتضب 3١8/8‏ » 
أدب الكاتب ص .5 , الأصول ١84/“‏ » الخصائص 509/5 ؛ جمهرة الأمثال 
0١‏ . عبث الوليد ص 594 » أمالي ابن الشجري ١41/1‏ » شرح المفصل 1١1/١‏ . 
١‏ فيأ: (ولذلك). 
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/.م/ 


لكت و و ثر, 

ونكرم » ويكرم على اكرم في حذف الهمزة . 

27 المعنويّة : فكقول يك كر الودلي 

ما إن يَمَسّ الأرض إلا مَْككِبَ فنه وَحَرْفُ الساق طَىّ المِحْمّل' 


3 قوله : (ما إن د لاه إل منكب منه وَحَرْف الساق) ينيد أنه طارٍ ) 


أنه لذلك مناب الفعل لو ذَكَرَهُ » فصار كقوله : طَرَى (طي امحمل) . 
ولهذا نظائر كثيرة في كلامهم , فكذلك حملوا بعض هذه / الحروف على 
بعض لتساوي المعاني وتداخلها » أعني معاني الأفعال التي تعلقت الحروف بها . 
ثم ذكر من هذا الباب أمثلة كثيرة رَدّ فيها الحروف إلى أصول معانيها بكون 


١ ُّ‏ ُ 00 : 8 . 0 
افعالها في معنى افعال اخرٌ ».وكان هذا عنده اولى من إثبات معنى لحرف ُ يشبت 


فيه من استقراء صحيح' . وهذا الأصل جار فيما تقدّم من الأمئلة في وقوع الباء 
موقع مَعْ » أو عَنْ » أو مِنْ . 
لما قوليع : والرء بأصترية» :شعن الألضاق فيه :طاعة + لأن المين موخرة 
ْنّ بهما » فقد الْصّىَّ وجودّه بهما » 5 كان معنى مررت بزيدٍ : ألصقت 
مروري بزيد » وكذلك قولهم : ذهبت بزيد » أي الْصّفْت ذهابي به » وخرجت 
بشيابي » على معنى مُلتَبساً بها » فالمجرور في موضع الحال » ولو نطق بذلك كان 
الالصاق فيها ظاهراً . وأما قول الله تعالى : «قَدْ جَاءكُم الرّسُول بالستقمي” 


(1) فأ: (أبي كثير) تحريف . 

)2 شرح أشعار الحذليين ٠١04/7‏ ء الكتاب 309/١‏ ء شرح أبياته لابن السيرافي 384/١‏ » 
المقتضب 7٠١4/7‏ » الايضاح ص 115 ؛ الخصائص 504/5 » الانصاف 5.0/١‏ » 
التصريح 74/١‏ , خزانة الأدب 553//9 . 

(0) انظر الخصائص ؟/8.-.8”0 , 

فيأ:رظاص). 

(ه» سورة النساء آية 1١1/٠‏ . 
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المجرور في موضع نصب على الحال ؛ إذ هو حال من الفاعل وحلده » ولو كان 

من الفاعل والفعول :ما لمت تعلق بالفخل الظاهر :4ل يكرت ل اترشيع الحال 
بناه على ما تقرّر قبل في باب الحال » وإذا كان كذلك كان التقدير : اتيا أو ملتبساً 
بالحق » فتتخرج الباء إل معنى الالصاق والاختلاط » وكذلك الباء في قوله : 
إاهبط يسّلآم ينا . و بت بالذعن», . وسائرٌ ما جاء في الباب من 
ذلك . وعلى هذا النحو أو ما يرجع إليه يتخرج كرنها بمعنى (ين) أو (عَنْ) من 
وو معدي اب ونرب لاد غير مخلص . 

والثاني من النظرين ل ظاهرٌ هذا الكلام 9 وضع الباء موضم هذه الحروف 
مقول أو معمول به قياساً ؛ لقوله : (ومثل مَعْ ون وعَنْ بها انطق) أي ضّعْها في 
موضع هذه الحروف » واستعملها فيها من غير قيد » وهذا غيرٌ صحيح . ألا ترى 
أنّك لا تقول : جعلت بزيدٍ رفيقاً » بمعنى جعلت معه رفيقاً » ولا : وضعتُ درهمي 
بالدراهم » تريد مع الدراهم : ولا : سَيرت زيداً بالبريد » تريدٌ مع البريد » ولا : 
زية روا تريد جع. خمروء». ونقول + الله متك + >1 قال الله لعا لواف 
مَعَكُم]) ' . وهو مَعَكُم يتما كلثم , ولاد يصح أنْ تقول : الله بك . 

فإن قيل : إِنْما يع هذا للايهام . 

قيل : إن ملم فالوجه الآخر مانم أيضاً . وهو الشاملٌ لها » وذلك أنْ هذه 
المواضع التي استَشْهَدَ بها المؤلفْ على تلك المعاني » وإن كان فيها كَبْرَة لم تبلغ 
مبل أن يقاس عليها غَيْرُها » وكذلك جميمٌ ما يذكره من هذا اللفظ لا يشل 
مَبْلَعَ القياس » فلا يقال منه إلا ما سّمِعَ » بخلاف المعاني الأصليّة التي أثبتها 


سورة هود أية 48 . 

() سورة المؤُمنون آية ا 

)4 سورة محمد آبة نالة 

(4) سورة الحديد آية 4 » وفي الأصل (معنى) تحريف . 


531.6 


مم 


الأئمة - سيبويه » وغيره - فإنالقيامَ جارٍ فيها » وما ذُكرَ في اباء بمعنى (مع) 
مَقُول في التي بمعنى (ِعَنْ) و(من) ؛ إذ لا يقال : أعرضت بفلان » تريد : 
أعرضت عنه » ولا : نبت به » بمعى : نبت عَنْه » ولا : رضي به » بمعنى : / 
رضيت عنه » وكذلك لا تقول : أكلت بالرغيفي » تريد : من الرغيف » ولا : 
أَقَْتُ بالدراهم » تريد : من الدراهم » وهذا كله واضحٌ » فما طق فيه من 
القياس غيرٌ مستقيم » أو يلتزم القول بقياس هذه الأمثلةٍ » وهو غيرٌ صحيح . 

والجراف عق الذول:؟ أن هذا الوضع مختلفُ فيه بين النحويين » فأجازه قومٌ 
أكثرهم الكوفيون ؛ ومنع منه قوم أ م أكثرهمٍ البصريون" والخلاف راجعٌ إلى تحقيق 
أصل ٠‏ وذلك أن أمل البلدين متفقون على أنه موقو على السماع ؛ إذ المجيزون 
لا يجيزونه في كل موضع ٠‏ والانعون إِنّما سرّغوا لتأويلَ فيما مع » وهم لا 
يجيزون مثل ذلك على ذلك التأويل » وأيضاً الحَمْلُ على المعنى لا يُقَاسُ في كل 
ل ل ل 

وإذا ثبْتَ هذا » وكان ما ورد من وقوع الحروف في مواضع أخر لم يكثر كبرَة 
بها في القياس رده اعون إلى آخرٌ لاحتماله » ول يعتبرٍ المجيزون ذلك 
الاحتمال أخنذً بلظاهر » وعملاً بالظن في أن تلك الحروف قد أَدّت تلك امعان ث5 
أَدْتَ معانيّها المُتّفّق عليها » فكانٌ الباء مثلاً مرادفة لِمّحَ في معنى (مع) وَلِمَنْ وعَنْ 
في معناهما في الاستعمال » إلا أنّهم لم ييلغوا الأصل الذي اعتبره امانعون حمل جْمْلَة ؛ بل 
لوا الحرف منسوباً إلى الحرف » فقالوا : الباء أتي بمعنى (ين) مثلاً » وم 
يقولوا إن الباء ومن تأتيانٍ للتبعيض ؛ إعلاماً - والله أعلم - بأنّ معنى التبعيض في 


40١‏ انظر معاني القران الخال ترا لمكا الوا لالكء لوك, مودء والتذييل 
والتكميل لأبي حيان 4/ل ١54 » ١7‏ ء والجنى الداني ص 5 ومغنى اللبيب ص ١5١‏ . 

(5) الجنى الداني ص 1 » مغنى اللبييب ص ٠٠١‏ » التصريح ؟/؛ . وفي الككتاب 5117/4 : (وباء 
الجر إنما هي للالزاق والاختلاط) » وانظر المقتضب ١47/4‏ . 
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الباء َحيِيل غير غَيْرُ أصيل » ويَشْهُ لذلك عَدمْ كثرته » وقصُورُه عن بلوغ ما يقاس 
عليه حتى نه لو فض كثيراً شهيرا لما نسبوه إلى الحرضم » بل نسبوا الحرفين_معأ إلى 
المعنى » ا قال لفن ف إلى واللام إِنْهما معا لانتهاء الغاية » ولم يقل إن (إلى) 
لانتهاء الغاية » واللامّ بمعنى إلى » كا قال هنا : إن الباء بمعنى مَّ » وكذا ؛ إيذانا 
بأصالة اللام عنده في ذلك » وعدم أصَالة الباء فيه . 

وعلى هذا المَهْيّع يَجْرِي سائرٌ ما ذكروا من ذلك » فاعيرُوا الحال الظاهرة » 
فأثبتوا من المعاني ما شهدت لهم به » ولم يهملوا الأصالةَ والفرعيّة » فبَينُوها 
بإشارة لطيفة يهتدي' إليها الذّكِي . 

فهذا هو الذي اعتمد عليه الناظم » وقد بان وَجْهّه » وزال بُعْدُّه » ولم يَبْق فيه إلا 
أن يقال : إن هذا التصرّف غير لائق بالحروف , وهم قد نسبوها إليها ؛ إذ قد عُوض 
بعضها من بعض » ولم يَجْعَُوا ذلك منسوباً إلى الأفعال » فيقال : لا يَُكَرٌ في الحروف 
تعويض بعضها من بعض » فقد عَرُضوا همزةَ القطع »وهمزة الاستفهام من" حرف 
القسم في اسم لله فقالوا : ألو لأفعلن » وال ؛ ؟ وعوّضوا الواو من رب في قوهم : 

» وبلاة ليس بها أنيس 6 

وعوضوا لم ولن من ما . فقال الأعشى : 


3 


ه أجدك لم تغتمض ليلة ٠‏ 


م4 فيأ:(تهدى). 
0 سقطت (قد) من أ. 
م © في الأصل (في) وكتب بإزائها (من) . 
(1) انظر الكتاب 8/..ه 
)2( سياني ص 5975؟. 
و 
(4)5 تمامه: ه فترقدّها مع رقادها > 
ديوانه ص 155". 


سم 


أراد ' ا حدمي ؛ لأن 4 تفتيض) في موضع الحال ) و(لم) لنفي الماضي » 
فالمناسبة لنفي الخال (ما) الموضوعة لذلك . وقال الآخر : 
ه أَجَدّك لن ترى بثعيلبات ه' 

أراد : ما ترى ؛ لأنّ (لن) لا تنفي ال حال , فهي إذا في موضع (ما) النافية للحال » 
هذا كله من وقوع حرف المعنى عوض حرف امعنى على الجملة » وقد عَوَضوا 
امرك من الاسم والفعل ب والجمة » والكلام ق :ذلك يطول 6 و كله :ضرق 
في الحرف ؛ لأنه إذا عرض من شيء فقد وقع التصرف فيه » ك أنّه إذا عرض 
منه حرف مثله فذلك أيضاً تَصَرّفٌ فيه » لكن مثلّ هذا لا يُعَدٌ تصرّفاً يوازن 
درق الالاك : 

وإذا أردت الاطلاع على وقوع الحرف موضع غيره » فطالع كناب" 
«التعاقب» لابن جني » ففيه شفاءِ الغليل » وإذا كان كذلك حَصَل الآنس بوقوع 
بعض حروف الجر موقع بعض لوجود النظائر . 

والجوات عق الاني. .+ أن .الناط يمكن. أن. .يكو “قصد' تخصيص” بعض 
لمواضع الممكن فيها” القياس لا جميع المواضع » وذلك أن وقوعٌ الباء في موضع 
احد هذه الاحرف على ضريين : 

أحدهما : ما لا يَصِحّ فيه القياسُ » وذلك ما لا يرتبط إلى قياس مخصوص » 
ولا موضع معلوم من المواضع التي تقع فيها تلك الأحرف » فهذا لا يَصِح أن 
تجري فيه الباِ مجراهن ؛ إذ يلزم أن تسَاويَهُنَ في الاستعمال » وقد فرضناها فرعا 


. دفي الأأصل (أرا) بسقوط الدال‎ )1١ 

)2 تمامه كآ ذكر ياقوت في معجم البلدان (ولم ينسبه) 74/5 » واللسان (بيد) : 
٠‏ ولا بيدّان ناجية ذمولاه . 

)6 سقطت (كتاب) من أ . 

(4) منأ: (فيها منها) . 
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عنهن » والفرعٌ لا يقوى قرّة الأصل حسب ما تقرر في الأصول العربية . ومن 
هنالك امتنعت المسائل المعترض بها » فلا بْدَ إذاً أن يكون الفرع قاصراً وهو الباء 

0 ع" 2 
عن أصله الذي هو هذه الأحرف في الاستعمال » فلا يستعمل إلا في بعض 

1 3 4 5 ا 0 3" 

لمواضع التي تَصْلّح' فيها هذه الأحرف ؛ ك قَصرٌ اسم الفاعل أن يق في العمل 
الحجازية ان تعمل عمل ليس بإطلاق » وكذلك جميع النظائر . 

فإذاً إن صم في الباء أن تقع' قياساً في بعض مواقع هذه الأحرف » صحّ 
كلامّه وإلاّ فحيتكذ يلزمه السؤال » وتَردُ عليه الشناعة' » وقد وجدنا فيها مواضع 
- لم 3 6 0 8 5 0000 ي# اه 014[ 2 
يْصِح القياس فيها ‏ أما في وقوعها موقع (معَ) فين ؛ لانّه فسر المواضع بباء 
الصاحية ». واه الضاحية قد أتى بها القياس* في جملة أنواع الباء:, 

فإذا قلت : جاء زيدٌ بثيابه » وخرج بأخيه » وأتى بالحق ٠‏ وما أشبه ذلك 
ما في معناه مما يعطى المصاحبة كان صحيحاً » ولم يُشكل قياسّه بخلاف : 
جعلت بزيد رفيقاً » ونحوه فإنها لا تفهم من المصاحبة ما تفهم الباء في : جاء 
زيد بثيابه . 

: 3 7 8 5 7 ٠ 5 ظَُ‎ ٠ 0 

واما في وقوعها موقع (مِن) فحيث كن الفعل في معنى الشرب ونحوه » ”| 
مَرّ في الأمثلة بخلاف ما إذا تعدى بها ذلك الموضع كالمثل المُعغترض بها . 

وأما” في وقوعها موقع (ِعَنْ) فحيث وجد معنى السوّال كالأمئلة المذكورة 
ونحوها بخلاف ما اعترض به . 


0 فيأ:(يصلح). 

فيأ: (ارتفع)» تحريف . 
(0) في1: (الشفاعة) » تصحيف . 
4١‏ فيأ: (الناس) . 

(ه) سقطت (أمنا) منأ. 
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زوم 


وإن وجد ا موضع آخر مثل هذا لم يلزم في القياس محظور » وم يحت فيه 
نزاع ؛ لان ذلك في الحقيقة راجع إلى استعمال موضع السماع على نحو مما سمع لا 
التزام عين ما سمِع . 

وهذا' ظاهرٌ لا حفاء به » وإذا ثبت هذا انكسرت سَؤْرّة الاعتراض » وظهر' 
وجه هذا الأغراض » وبالله التوفيق . 

ثم قال الناظم : 

على للاستعلا ومعنى في وععن20 بعَن تجاوزا عني من قد فطن 

وقد تجي موضمٌ (بَعْدِ) وعلى ١‏ ك على موضع عَنَ قد جعلا 
/ أما إعلى) فذكر لها ثلاثة' معان هنا » ويين بعد هذا ' أن على وعن يقعان” اسمين : 

أحدها' : أن تكونَ للاستعلاء » وذلك قوله : (على للاستعلا) بمعنى أن ما 
يقع مجروراً بها مُسْبَعْلَى عليه , إمَّا حِسَاً » كقولك : صَعَدْت على الحائط » 
وجلست على الحصير » وصليت على الأرض . وفي القرآن : كل مَنْ عَلَيْها 
فان4» رَعَلَيها وعلى الفلك تَحمَلُون4” » وهو كثير . 
| وا معن كقوهم : عَظُمّ علي الأمر » وضاقت على الأرض ٠‏ وَسَهُلَ علي 
الآمر » وصعب علي . 


0 فيأ:(وهو). 

() فيُ1:(ظهر) » بسقوط الواو. 
5 فيأ:لثلاث). 

(:) سقطت (هذا) من : 

020( فِأ: (تقعان) . 

)03 فِأ: (أحدهما) ه 

0 سورة الرحمن اية كلا, 


(» سورة المؤمنون آية 7١‏ . 


قال سيبويه : «وأمًا : مررت على فلان » فجرى هذا كالمثل » وعلينا أميرٌ 
عي - 

كقولك' : وعليه مال ؛ وهذا لأنّه شي* قد اعتلاه»' قال : «وتقول : عليه مال » 
وهذا كلمثل » ك يَْبْتْ الشيء على المكان كذلك يثبت هذا عليه»" . وف القرآن : 
0 7 ل لس 20 : 3 8 2 00 7 
تلك الرسل فَضّْلنا بَعْضّهم على بعض*» . فلوَلَهُنَ مثل الذي عَلَيْهنَ بالمعروف 
وللرجال عَلَيْهنَ دَرَجَه» » ظلَهَا ما كُسَبَتَْ وعليها ما اكسبَت» . وأنشد 
سيبويه للدمر بن تولب : 

"7* 2 5 8 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
والثالي من معاني (على) ان تقع موقع (في) الظرفية » وذلك قوله : (ومعنى في) 
وهو معطوف على الاستعلاء » أي : ولمعنى (في)” » وذلك قولك : كان هذا على 
عهد فلان , تقديرّه في عهد فلان . وفي القران : «إوائبعُوا ما تمنُو الشياطِينٌُ على 
7 له ارا اث 
مُلك سليمان» . «إودخل المَوِينةَ على حين عَفلَةٍِ من اهلها . «إينين لكم 
37 0 ل 51 
عَلى فترَةٍ مِنَ الرسل» . وأنشد سيبويه : 


(1 في الكتاب (كذلك »ء وعليه مال [ أيضاً]) . 

الكتاب 390/4 . 

5 ننفسه 7870/4 . 

(14) سورة البقرة آية ل 

(ه)» سورة البقرة آية 514 . 

(5) سورة البقرة آية كك 

0 الكتاب 85/١‏ », والبيت في ديوان الدمر ص 07 » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص ١55‏ » 
البسيط في شرح جمل الزجاجي ١//اه‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص ١١7‏ , همع الموامع 
ع 85/4 . 

. فيأ: أي : والمعنى في ذلك قوله)‎ ١ 

(9) سورة البقرة آية 5 

2.6 سورة القصص أية‎ )٠١( 


. ١9 سورة المائدة آية‎ 0١ 


5156١ 


يمرون بالدّهنا حقافاً عِيأهم ويَخْرّجن من ذَارِينَ بُجْر الحقائب 
عل دق ال انا جل أمورهم دلا زريق الال نَدْلَ التعالب' 
والئالث ٠‏ أن يكن" بمعنى (وعن) أي : تسد مسدّها قُ معنى المجاوزة الذي 
يذكره » ومثال ذلك : بَعْدَ علي المكال » وتَعَذُر عليه الأمر » وأبطأ عليه » وخي 
علي مكانك . ومنه أيضاً قول القَحَيف العقَيِل : 
إذا رَضِْيَتْ على بنو قُشير لعَيْرٌّ اللو أغجبني رضاها" 
فرعَلَى) في هذه المواضع بمعنى (عن) لصيحّة وقوعها موقعها » فتقول : بَعْدَ عنه ) 
تعر عنه » وأطأ عنه » عقي عنه , ورضيت عي بنو قشبر » وأنشد صيبويه : 
أرمي عليها وهي فَرْعٌ أَجْمَعْ وهي ثلاث أذرع وإطيع 
وقال ذو الاصبع العدواني : 
اه ال 0 
لم تعقّلا جفوة علي ول اوذ صليقا ولم انل طمعا 


الكتاب ١/ه١115-1‏ » ومعنى تخريج الشاهد ص 3115/١‏ . 

0( فِأ: (والثالك : يكون) . 

رم النوادر لأبي زيد ص 484١‏ » مجاوز القران 84/5 » الكامل 757/1 + ٠٠١١‏ » المقتضب 
أدب الكاتب ص 507 » الخصائص 711/5 884 ء المحتسب 57/١‏ » الأزهية 
ص 7387 » الاقتضاب 754/9 . 745 ء أمالي ابن الشجري 719/7 » ضرائر الشعر ص 
7808 ء الجنى الداني ص /ا47 » مغنى اللبيب ص 1١9١‏ . 

(4) الككتاب 7١5/4‏ » والرجز لحميد الأرقط ؛ وانظر إصلاح المنطق ص 73٠١‏ » أدب الكاتب 
ص 7.ه » الخصائص 707/5 » الاقتضاب 5/.ا » 741/8 » أمالي ابن الشجري 
1 » شرح عمدة الحافظ ص لاه » شرح التسهيل » السفر الثاني 471//١‏ . 

(مع) انظر الكتاب 775/4 . 

() ديوانه ص 8ه » المفضليات ص ١٠١5‏ أدتت الكاتب ص لامه » الاقتضاب ؟/7,/.0” 2 
/؟4* . وفي الأصل : (تعفلا . . . ولم أقل) » وفي أ: (جفرة . . . طبعا) . 
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وبد عي + 

وقال دَوْسَرٌ بن غَسسّان اليربوعي : 

إذا ما امروة 95 عَلَيْ بوده وير : يَصلر بإدباره دي 

أي : ولَى عني 

فإن قيل : فين جريان القياس في وقوع (على) موقع (في) و(عن) ؟ 

فالجواب : إن القاسَ جار في بعض ما تقدّم في التمثيل : 

أمنّا في وقوعها موقع (في) فحيث يكون 3 موضع 0 وتعيرن وقت » 

تى بالزمان كقوله : على جنر لقع ' . أو بمصدر يُقَدرٌ معه الزمان 

اا ع لع ار رد 
يُمنْعْ هنا القياس . 

وأمّ ف وقوعها موقع (عَنْ) فقد قال في في الشرح : «واستعمالها المكارر 
كوقوعها بَعْدَ : بَعْدَ , وخفِي ظ د 1 واستتيحال»؟ وأشباه ذلك من : بطلا 
وأحال » وولّى ونحوها » فهذه المواضع قد يُسوغ قياسُها . والله أعلم . 

ثم قال : (بعَنْ تجاوزاً عَتَى مَنْ قد فطن) . . . إلى آخره . أتى لَعَنْ أيضاً بثلاثة 
معان : 


- 


رء ع ّ#. 2 3 27 لذي 
احدها وهو الاصل : ان تكون للمجاوزة »؛ بمعنى ان مجرورها مجاوز 
6 2 . 4 ءَ 0 5م و 
او مجاوز » نحو قولك : صددت عن زيدٍ » واعرضت عنه » ووليت عنه » 


رم في الأصلين : (دوس) » والتصويب من الاقتضاب » وفي المفضليات : (دوسر بن ذهيل 
اليربوعي) » وعلّق محققاها - رحمهما الله - على ذلك بقوهما (لم نعثر له على ترجمة) . 

الأصمعيات ص ١١١‏ » أدب الكاتب ص 0.8 ٠‏ الخصائص 701/5 » الاقتضاب 
ذناه ‏ اكه ابا ك1 7 

)4 سورة القصص اية 36 

(4) شرح التسهيل » السفر الثائي 487/١‏ » وفيه (واستحال » وَحَرُم » وَغَضيب » وأشباهها) . 


> 


/م/ 


فالمعنى : جاوزته بهذه الأشياء » وكذلك أضربتُ عنه » وانحرفت عنه » 
وَعَدَلت عنه + وربحلة عه + وطقلت عه 4 وصهوت غنه .قال اسييوية :+ 
وام (عَن) فلما عَدَا الشيع » وذلك ولك اطعمه عن جوع » جَعل 
الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه . وقال : سقاه عن العَيْمّةأ » وكساه عن 
العْري » جعلهما قد تراخيا عنه » ورميت عن القوس ؛ لأنّه بها قَدَفّ سهمّه 
عنها وعَدَاها' . 

قال : «وتقول : جَلْسَ عن يمينه » فجعّله متراخياً عن بده وجعله في المكان 
الذي بجيال يمينه . وتقول : أضربت عَنْهُ » وأعرضت عنه » وإنما تريد أنه 
تراخحى عنه وجاوزه إلى غيره»' . قال : «وتقول : أخذت عنه حديثاً : أي عدا منه 
إلي حديث»" انتهى كلامٌ سيبويه » وإنما أتِيتُ به شرحاً لمعنى المجاوزة' » وبسئطا 
له ؛ ورَدَا للمواضع المختلفة في (عَنْ) إلى هذا المعنى (الأصيل » وكان الناظمٌ إلى 
هذا المعنى أشار » أي أن التجاوّرٌ في (عن) هو المعنى)” المَعْنِي المقصودُ 
لمُطرد » و(منْ قد فَطَن) يمكن أن يُريدَ به العرب » يعني أن التجاورٌ هو الذي 
وضعت العرب له هذا اللفظ . 

والفِطنةٌ كالفَهُم , فَطِنْتُ للشيء بمعنى فَهِمنّه » وفي التعبير ب (مَنْ قد 
فَطِن) هنا عن العرب بُعْدٌ ما » ويمكن أن يُرِيدَ بذلك النحوين : سيبويه » 


6 بعده في الكتاب (العَيْمَهُ : شهوة اللبن) . 

() الكتاب 7377-555/4 , وفيه اختصار » وتقديم وتأخير . 

م المصدر نفسه 5777/4 . 

(4) فيأ: (للمجاوزة لمعنى) . ' 

(ه) ما بين الاشارتين ساقط في أ وهو في الأصل مستدرك في الحاشية » و(المعنى) الثانية مطموس 
اخر حرفين منها . 


(0) فيأ: (المعنوي المقصود) . 
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ومّن حواليه ؛ لأنّهم الذين فطنوا لمقاصد العرب في (عَنْ) » وانّها للمجاوزة 
في جميع تصرفاتها » او اكثرها . 

والثاني : من معانيها ان تاتي بمعنى (ِبَعْدَ) » وهو قوله : (وقد تجي موضع 
بَعْ) يعني أنّها قد تأتي قليلاً واقعة موقع (َِعْدَ التي هي ظرفُ الزمان » 
كقولك : عَن قليل يندم زيدٍ . وف القران الكريم : عَمّا قليل لَيصْبِحن 
ادِمين» . فلمعنى بعد قليل يكون كذا » وكذلك قوله : «إلَمَرْكَبْنَ طبقا 
عَنْ طَبْق#' . معناه : حلاً بَمْدَ حال . وقال الحارث بن عَبَّاد : 

قربا مربط العامة 9 لَقِحَتَْ حرب وائل عن جِيّالٍ' 

القيس : 

2ه م ا اك ل ار هد 4 

ويضحِي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وقال العَجَّاجٍ : 


وسَهل وَرَذته عَنْ مهل قَفرين هذا ثم ذا لم يُوهل 


)6 سورة المؤمنون أية .4 . 

0)» سورة الانشقاق أية ١9‏ . 

وم أدب الكاتب ص 015 », الأمالي 151/7 » المنصف 55/8 », الصاحبي ص 54١‏ » 
الاقتضاب 78١/5‏ » 765/7 . شرح التسهيل لابن مالك » السفر الثاني 7617/1 . 

(:) ديوانه ص ١7‏ » شرح القصائد السبع الطوال ص 550 » شرح القصائد التسع ١49/١‏ » 
الاقتضاب 775/١‏ ؛ 755/7 » ضرائر الشعر ص 778 . 

(ه) ديواته ص ١٠57‏ » وانظر أدب الكاتب ص 517 » الأزهية ص 55١‏ » الاقتضاب 755/7 » 
ونقل أن ابن الأعرابي عزاه في نوادره إلى عبدالله بن رواحة الأنصاريّ - رضي الله عنه - » 
أمالي ابن الشجري 774/7 , مغنى اللبيب ص 1917 . 
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وقال النابغة الجَعْدِي : 


ره نير 


واسأل. يهم لندا إذا تقلع زب الغدو تطول عن عق ' 
ف (عَنْ) في هذه الأبيات بمعنى (ِيَعْدِ) » وهو قليلٌ » ما قال ؛ فلذلك لا يُطَالب 
هنا بالقياس:.قي, وضع (عن) "وضع (بعذ) + :وكذلك قي وضعها موضع (عل) ؟ 
لآنّه قد قِيِّدَ مجيئها كذلك بالقلة . 

/ واعلم أن وقوعَ (عن) في موضع (بَعْد) ما أن يكونٌ بالنيابة » كا تنوب مثلاً 
وارُ (رُب) عن (رُب) من غير أن نضّمنَ معناها » وكا تنوب (يا) عن (أنادي) . 
و(أمّا) في نحو : 

...آم أنت ذا تقر ه' 

عن الم 

َإنًا. أن يكون .غلء أن نفيك «معناها بنشييها لا انثها بنائية :+ فإن :كان الأول 
فلا إشكال في صحة حرفيّة (عن) عند ذلك , إلا أن ظاهرَ النقل أن (عَنْ) هي 
المُوديةٌ لمعنى (بَعْد » وحيتكئل يِلَرْمُ أن تكون اسماً لا حرفاً ؛ إذ الحرف إنما 
يُؤدذي معنى الحرفب » ولا يُردّي معنى الاسم ١‏ ولم يُمْهَد في كلام العرب أن 
يُرادِفَ الحرفُ - وهو حرفٌ - الاسم » بل إذا أَدّى معنى الاسم صار اسما ؛ 
ولذلك لما دخل على (عَنَ » و(على) حرف الجر صارا اسمين مرادفين لِناحِيّةٍ 


. 758/9 ديوانه ص 775 » الاقتضاب ص ١ه ء الاقتضاب‎ )١( 
: (؟) من بيت العباس بن مرداس السلمي‎ 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومئ لم تأكلهم الضبع‎ 

يخاطب فيه خفاف بن ندبة , انظر الكتاب 797/١‏ » والخصائص 781/7 » والأزهية 
ص 1٠55‏ ء وأمالي ابن الشجري "4/١‏ , 8ه" , 0./1” » وشرح المفصل 99/9 ء 
. والبيت مفرد في ديوان العباس ص ١78‏ » وروايته (أما كنت) » وهي رواية الشعر 
والشعراء 548/١‏ » والاشتقاق ص 7١‏ » ولا شاهد فيه على هذه الرواية على ما سيق من 
اجله . 
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وفَوْقَ » وكذلك الكاف لا صارت اسما صار معناها معنى مثل ؛ لا معنى 
التشبيه . ومثله : مُذ ومُنذٌ » وغيرها » وهذا أيضاً بعينه لازم في الباء التي 
بمعنى (مّعَ) ؛ أن (مَعَ) اسم » والباغ مُوُديَةَ معناها فهي مرادفة له » فيازمُ أن 
يكون اسماً » وإذا كان الأمرٌ كذلك فالناظم كان من حَقَه أن يَذَكُرَ ذلك م 
ذكر الاسمية في (م) ‏ و(مند) » ودعَن) » و(على) لكن لم يذكر ذلك » فيُرْمِم 
92 (عَن) إذا أدت معنى (بعد) 5 3 الباء إذا ات معنى (مع) باقيتاد على 
حرفيّتهما . والقاعدة تابى ذلك . 

لداعل + بل لظم ابعل عل روه بت عا يقير إن تلات وله يلم 
إذا أَدّى الحرف معنى الاسم أنْ يصيرَ اسماً , وإنّما يلزم القول باسميّة الحرف إذا 
دخلت عليه خاصّة من خواص الاسم » كحرف الجر » ووقوعه جزء 
الكلام . والدليل على أن دلالةَ الحرف على معنى الاسم لا يُصَيرُ الحرف اسم 
أنه لو كان كذلك لصارت الواوٌ التي بمعنى (مَم) اسماً » ولم يَقْل بذلك أحدٌ 
من أهل البلدين » ولوجحّب أن يكون اسم الفعل فعلاً ؛ لدلالقه على معنى 
الفعل » ولكان الاسم المِبَضّمُنُ لمعنى الحرف حرفاً ؛ لدلالته على معنى 
' الحرف ء فلما لم يكن ذلك لازماً لم يلزم أيضاً أن تكون (عَنْ) » والباء في 
مسألتنا اسمين حتى يكون ثم خاصّة دالّةَ على ذلك » وليست بموجودة » فلا 
تخرجان عن أصلهما من الحرفيّة بذلك . 

فالجواب : أن التحويين قد جعلوا الدلالة على معنى الاسم علامةً على 
الاسميّة » وابنُ مالك واحدٌ منهم , فإنه قال في التسهيل حين عَدّدَ ما يُعْرَفُ به 
الاسم » فقال : «وبموافقة ثابت الاسميّة في لفظ أو معنى» ولم يقتصر على 
الخواص اللفظيّة » ومن هناك حَكِمَ على (سَبْحَانَ) ونحوه بالاسميّة ؛ إذ هو بمعنى 


م ف الأصل : (لفظا) . 
(0) التسهيل ص 4 . 


؟؛ « المقاصد الشافية /ا1" 


الاسم الذي هو البراءة' » وكذلك (ِقَدْ) جعلوه اسما في نحو : قَدْكَ دِرْهُمٌُ ؛ لأنه 
بمعنى حَسَبك درهم' . 

وكذلك استدل على أن «كَيْفْ» اسم بإيدال الاسم منه » وهو راجمٌ إلى 
موافقتها إِيّاه في المعنى' » وكذلك اعتبر الناظمٌ في هذا النظم المرادف بمرادفه » 
فجَعَلَ دخول الألف واللام في المرادف دليلاً على كون الآخر معرفة في قوله : 

نكرة قابل (أل) مؤثرا أو واقمٌ موقم ما قد ذكرا' 

وهذا مُْعرٌ بصيحّة الاعتبار / بالمرادف وأنّه إذا ثبت لأحدها حُكْمٌ يبت 
للآخر» وإذا كان كذلك فالسؤال واردٌ ولا . وأما إلزام اسميّة الواو التي بمعنى 
(مع) » وفعليّة اسم الفعل » وحرفيّة الأسماء المتضمّنة معنى الحرف فتقول بموجبه 
لولم يكن لَمّ معارضٌ » وقد ثبت المعارض » فإنّ المعارض في الواو ثابتُ عنده 
وهو أنه ليس في الأسماء ما هو على حرف واحد إل وموقعٌه موقع لعج لا موقع 
الصدر » كتاء الضمير » ويائه » وإنما يقع موقم الصدر ما هو حرف كباء الجر 
ولامه » فلو حُكيم على الواو المذكورة بالاسميّة لَرِمَ عَدَمْ النظير » وهذا - وإن كان 
فيه نظَرٌ - فهو على الجملة صحيحٌ - أعني وجود المعارض - ولوجود المعارض 
حْكِمَ على أسماء الأفعال بالاسميّة » وعلى أسماء الشرط » والاستفهام بالاسميّة لوجود 
خواص الاسم » وفقدٍ خواص الفعل والحرف ما عدا الدلالة على المعنى . قال ابن 
مالك : والدلالة اللفظيّة أقوى من المعنوية » فإذا بنينا على طريقة ابن مالك في هذا 
قلنا في الباء : إنها لم تخرج عن الحرفية لوجود المعارض في دعوى الاسمية » وهو 


0 انظر الكتاب 3”74/١‏ . 

(5) انظر القاموس (قدد) . 

(5) انظر التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ص ١70‏ . 
()2 تقدّم في باب المعرفة والنكرة . 

(ه» في الأصل : (وتايه) » والصواب من أ . 


المعارض في الواو المتقدّمة . 

وأمنا (عن) فَيلترم أنّها حيكذ اسم , ويجوز دخول (مِن) عليها عند ذلك 
ويدخل تحت قوله بَعْدُ (واستغميل اسما) - يعني الكاف - (وكَذا عَنْ وعلى) إلى 
آخره » فتقول من مواضع استعمال (عن)اسماً أن يكون بمعنى (بعد) » والذي يَرِدُ 
عليه في كلامه في الواو أنَّ الكاف قد صحّت اسميتها » وهي على حرف واحد غيرٌ 
واقعةٍ موقع العَجُ » لكن له أن يقول : لم يتعارض هنا أمر لظي وأمر معنوي » بل 
أمراق لمعليان + وهنا كرن. الكاقت عل درق وا عن كذ وليسيف 3 الفيدر + «ودخول 
الحروف الجارّة » ووقوعُها فاعلة » ومفعولة . وليس أحدهما أولى بالاعتبار من 
الآخر إلا من حيث الترجيحٌ » ونحن وجدنا من الأسماء ما هو على حرفب واحد في 
الجملة » ولم نجد ما دَخَل عليه شي+ من الخواصّ اللفظية » فلم نحكم بالاسميّة » 
فرجحنا ما له نظيرٌ على الجملة على ما ليس له نظيرٌ البتة » فَحَكمّنا باسميّة الكاف 
الغارة )يوان وقست عا عرق راسد :صدرا + لآ ها تظر ا من الأضاء اق وقوضها 
على حرف واحد » ولم نحكم بالحرفيّة ؛ إذ لم نجد حرفاً يدخل عليه حرف الجر لغير 
معنى التوكيد كقوله : 

ه ولا للما بهم أيد! دواغ ب 


فنبت على هذا أَنْ الباء التي بمعنى (مع) حرف كواو المصاحبة تغليياً للحكم 
اللفظي على المعنوي » أن (عن) التي بمعنى (يعْد) اسمٌ ؛ إذ لا معارض للاممية 
فيه » ؟ أنّه لا معارض لدعوى الاسمية في (قد) بمعنى حَسّب »ء إلا أن أعدَ ذلك 
من كلام الناظم هنا هو من حيث سكت في الباء عن التنبيه على الاسم » وحكم 
على (عن) بها بعد هذا . 

وهذا كله تكلفٌ ؛ والصواب ألا يحكم على (عن)بالاسميّة إلا مع دخول (من) 


)١(‏ صلدره: ٠‏ فلا والله لا يُلمَى لما بي ه 
وقد تقدم ص .7١١‏ 
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لا دونها » فعَنَ التي بمعنى (بَعْد) إذا لم يدل عليها (ين) لا يحكم عليها بالاسمية . 
الأول ف هذا الموضع أنْ يقال : إنما تُدّعى الاسميّةٌ في الكلمة إذا وُجدّت فيها 

ام خواض / الاسم كان معناها معنى الاسم أو معنى الحرف » وإذا 0 يود فيها 

شيخ من ذلك ٠‏ فالمُدَعَى فيها الحرفيّة كان معناها معنى الاسم أو معنى الحرف » 
هذه طريقة المحققين . 

وقد سمعت شيحُنا القاضي أبو القاسم الحسني' - رحمه الله - ووقع الكلام 
في الفرق بين (مِنْ) و(بَمْض) في قوهم : أكلت من الرغيفي » وأكلت بعض 
وقوعها فاعلة » ومفعولة » ودخخول الجر , والتنوين فيها » وغير ذلك » وعَدَمُ 
ذلك في (مِن) . وامًا من جهة المعنى فهما واحد . وكذا قال الشلويين في كلامه 
على جملة من الأسماء البنيّة بحق الأصل : أَننّها لا فرق بينها وبين الحروف إلا في 
الأحكام , وإذا كان كذلك لم يكن في وقوع (عن) بمعنى (ِبَعْدَ) دليل على 
الاسميّة » إلا إن كان كم دليلٌ لفظيّ » وإلا فهي حرف لا غير » وهو أجرى على 
كلامه هنا . والله أعلم . 

والثالث : من معاني (عن) أن تأت بمعنى (على) - يعني للاستعلاء - وذلك 
قوله : (وعلى) وهو معطوف على (بعْدَ) » والمعنى أنها تجيء في موضع (عى) 
قليلا مؤدية معناها » ومثال ذلك قول ذي الاصبع العدواني : 


و2 ع 


لاوابن عَم لاأفضلت في حَسّب عَنِْي ولا أنت دَيَّانِ فتخزوني 


فيأ: (تدخل) . وكلاهما مجه . 
)١(‏ انظر ترجمته ف مقدمة الجزء الأول . 
إفة فِأ: (ثم) بالمثناة . 
() ديوانه ص 88 » إصلاح المنطق ص 77 , أدب الكاتب ص 517 , مجالس العلماء ص 
١‏ » الخصائص 788/5 » الاقتضاب 381/78 »ء أمالي ابن الشجري 15/5 2 759 , د 
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أراد : لا أفضلت عَلَىّ ؛ لأنّ المعنى لا تَمْضّل في الحسب علي من قوهم : أفضلت 
ع - 8 8 ١‏ 
على الرجل إذا اوليته فضلا . وقال قيس بن الخطيم : 
2 مودو ره ره ؟ 
لو انّك تلقي حنظلا فوق بَيضينا تَدَحْرَجَ عن ذي سامه المتقارب 
أي : على ذي سامه المتقارب . 
500 2 000 2 
وقوله : (؟ على موضع عن قد جعلا) يعني ان (عن) وضعت موضع (على) 
في نحو هذه الامئلة ما وضعت (على) موضع (عن) ف قوله : 
اذا رص عر رو 
ونحوه مما مَرّ ذكره » حُمِلَتْ إحداهما على الأخرى », فكان بينهما ضَرْبٌ من 
التكافوٌُ » وحَدَفّ الهمزة من (تجيء) » وهي لغة لبعض العرب يحذفون الهمزة 
من يجيء ويسوء » فأتى بنجي في هذا النظم على تلك اللغة القليلة . 
ثم قال الناظم” : 
به بكاف , وبها التعليل قد يُعْنَى وزائداً لتوكيد وَرَد 
00 2 5 م 7 ٠‏ 7 
ذكر للكاف قسمين أولين : الزيادة » وعدم الزيادة » وذكر لها في عدم الزيادة 
017 
حت الانصاف 5894/١‏ , شرح المفصل 57/8 » ٠١4/8‏ » شرح الجمل لابن عصفور 41/١‏ » 
441 » مغنى اللبيب ص 195 » التصريج 16/١‏ . 
)00 في الأصل (الحطيم) بالمهملة بعد اللام . 
() ديوانه ص 86 » أدب الكاتب ص 517 » الاقتضاب 587/7 », والسام : عروق الذهب . 
)2 تقدّم ص 140١‏ وفيأ: (قريش) 2 تحريف . 
(4) سقط (ثم قال الناظم) من أ . 
)22( في الأصل : (عدد) . 


ل 


اننا 


أحدهما : التشبيه » وذلك قوله : (ثبّه بكاف) يريد أن الكاف تقع للتشبيه » 
بمعنى أن المجرور بها مُسَبةٌ به » كقولك : زيدٌ كالأسد » وهند كلبذر ٠‏ وفي 
القران > #از كصب من السماء 6‏ « ل كمثل الشيّطان إذ قال للانسان 
اكفر» ' . مََلُّم كَمل الذي اسعَوْقدَ نارأ»' . وهو كثير . 

والثاني : التعليل » وذلك قولّه : (وبها التعليل قد يُعْنى) الضمير في (بها) 
للكاف » وكذلك في قوله : (وزائداً لتوكيد ورد) للكاف أيضا » لكنه أتى 
الأول يونا عل معتى الكلمة 1 اللفظة . وبالثاني 1 على معنى الحوف 


0 اللفظ ؛ إذ / الحرف 6 لكر ويريد أن الكافَ قد تأتي 00 


معنى التعليل » كاللام ؛ والباء » وذلك قولك : زرفي 5 أحسنت إليك . 
التتزيل الكريم : «إوآذكروه كا هدام" . وقال الأخفش في قوله تعالى : 0 


أرسلنا فيكم رسولاً سكم يلو عليكم آيإنا ومركم يلتك ما لم تكرنا 


تعلمون فأذكروني أذكركة» . الآية . إن التقديرٌ والمعنى : «م أرسلنا فيكم 
رسولاً منكم فاذكروني » أي ا فعلت هذا فأذكروني' » واشكروا لي» » وهو 
معنى كلام لفراء فيها فيها ؛ إذ قال : الكاف تكون شرطاً . تقول : ما أحسنت 
إليك 0 لأنّها يدخلها معنى إذ ( ولذلك دخلت الغاء* 


(1) سورة البقرة آية 1١5‏ . 

)4 سورة الحشر آية كل 

م0 سورة البقرة آية /إ١‏ . 

(:)» سورة البقرة آية ١94‏ . 

(ه)» سورة البقرة آية 1١817 181١‏ . 

(5) انظر معافي القران للأخفش 197/١‏ . 
0 انظر معائي القران للفراء 97/١‏ . 
١‏ فيأ:(الباء) تحريف . 
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تيه : ك أنه لا يَْلَمٌ ذلك » فتجاور الله عنه' . 

ثم قال الناظم : (وزائداً لتوكيد ورد) . هذا هو القسم الثاني من قسمي 
لكاف » يني أن الكاف تأي زائدً مسي التركيد في كلم عرب . مثال ذلك قوله 
تعالى : اليس كَمِئلِ شيء»' . لأن امن : ليس مله شي» » ولا يجوز أن تكون 
هنا غير زائدة ِلأنّه يؤْدي معنى إثبات مثل ينفي عنه امثل » وذلك محال مي على 
محال آخر . وقال تعالى : اوحور عِين كمال اللو المكنون» 7 . ويمكن أن 
كر مالك زا : «مَمَلهِم كمَكّل الذي استوقد نار * . وأشباهه . وحكى 
الفرَاءِ قال : قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقِط ؟ قال كفن فريك 0 
فزاد الكاف . وقال روبة : 


3 لواحق الأقراب فيها كالمّقق 5 
لمعنى فيها المَقّقَ » وهو الطول . وقال خيطام المجاشعي , أنشده سيبويه : 
#2 وصاليات ككما 0 3 


وى الكتاب 3140/9 . 

)2 سورة الشورى أية ١١‏ . 

م سورة الراقعة آية 17 2 73 . 

4 سورة البقرة اية /ا١‏ . 

(ه» معاني القران 455/١‏ » الجنى الداثي ص ١*7‏ (ت/طه محسن) . 

() ديوانه ص ٠١5‏ ء المقتضب 418/46 , الأصول 745/١‏ » سر صناعة الاعراب 7947/١‏ 
1٠١/5 » 9‏ »ء الانصاف 743/١‏ » أسرار العربيّة ص 7١4‏ » ضرائر الشعر ص 55 » 
شواهد التوضيح ص ٠٠١‏ , المقاصد النحويّة .59 , خزانة الأدب ٠ 19/١‏ 755/4 . 

الكتاب 77/١‏ )108 2 5074/75 »ء المقتضب 40/5 . ١4.8/4‏ . 00" », مجالس ثعلب 
5/١‏ , الأصول 1١5/8 , 58/١‏ » مجالس العلماء للزجاجي ص 7١‏ ؛ الخصائص 
8 » سر صناعة الاعراب 36٠0 . 780/١‏ ء المنصف 1917/١‏ 184/75 2417/95 
امحتسب 18/١‏ » ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 550 » شرح المفصل 47/8 » ضرائر 
الشعر ص 7١4‏ . 


4# 


نذن 


الكاف الأولى حرف زائدٌ . وقال الآخر : 


3 فصيّروا مثل كَعَصْف مأكول 1 
ثم قال : (واستغميل اسما) يعني أن العرب استعملت الكاف المذكورة اسم لا 


حرفا دَلَّ على ذلك الدليل ؛ لأنّ الأصل فيها الحرفيّة » لكن لما ' قام على اسميّتها 
الدليل قيل بها . 


وني قوله : (واستعْمِلَ اسما) إحالة على كلام العرب , ونه لم يطلق القول 


باسميّتها قياساً ؛ بل أخبر عن السماع » وذلك يُسْعِرٌ عنده بأنّه أقي وموقوف على 
السماع . وف المسألة ثلائةٌ أقوال : 


(00 


0( 
قف 


أحدها : أنّها حرف مطلقاً » ولا يكون اسماً إلا في الشّعر . 


5 2 ق 2 . ١‏ 0 زو ع ”# مدو 


البيت في الكتاب لحميد الأرقط . وينسب إلى روبة » وهو في ملحقات ديوانه ص ١8١‏ » 
وانظر معاني القران للأخفش 05/7 » المقتضب ١41/5‏ » الأصول 488/١‏ » المسائل 
البغداديات ص 598 » سر صناعة الاعراب 795/١‏ . 

(لل) ساقطة من أ . 

في معاني القران ؟/707-7.7 (ثم قال : (أو كالذي مَرّ على قرية) » فالكاف تزاد في الكلام » 
. . . ومثلها في القران : (ليس كمئله شيء) » والمعنى : ليس مثله شيء ؛ لأنلّه ليس لله مثل » 
وقال الشاعر : 

ه فصيّروا مثل كعصف مأكول ه 5 
المعنى : صيّروا مثل عصف » والكاف زائدة . . .) وليس فيه دلالة على أن الأخفش يرى أن 
الكاف لا تكون إلا اسما , بل فيه التصريح بأنها تكون زائدة » والزيادة من دلائل حرفيتها . 
وقال ابن أبِي الربيع في البسيط 844/7 (والكاف توجد اسما بالاتفاق » وإنما وقع الخلاف 
بين سيبويه والأخفش في كثرة ذلك . ووجوده في الكلام » فذهب سيبويه إلى أنها لا توجد 
اسما إلا في الشعر ‏ وذهب الأخفش إلى أنها توجد اسم فيه وفي الكلام) » وانظر مغنى اللبيب 
ص 599 . 
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والجمهور” . 

والثالث : أنها أكثر ما تكون اسماً في الشعر » وأقل ما تكون اسما في الكلام ؛ 
وهذا مذهب ابن أبِي الربيع' » ونحوه نحا الناظم . 

ينهي الأحيق رد بافرنن " 

أحدهما : وقوعّها صلةً في نحو : أعجبني الذي كزيد » وهو كثيرٌ جد . 
ووجه الدليل : ان الصلة محصورة في اربعةَ اشياء » وهي إما جملة اسمية » او جملة 
فعليّة » أو ظرفٌ » أو جارٌ ومخزور. - رثولك كريد بي صلة زالدي ).قد احانئ 
عنه أن يكون واحداً من الثلاثة الأول » فتعيّن الرابعٌ » وذلك يقضي بالحرفية . 

فإن قيل : إنها في الصلة اسم مبني على مبتدأ محذوف تقديره : أعجبني الذي 
هو كزيد . 

أجيب : بأن حذف المتدأ / من صلة (الذي) مع عدم الطول قليلٌ جداً » 
ووقوع الكاف صلةً للذي مطَّدٌ كثير » فكثرةٌ هذا » وقلة ذاك دليلٌ على أنّها 
حرف في الصلة . 

والثاني : قول الله تعالى : للإليس كمثله شيء#” . ووجه ذلك أنه إن قال باسمية 
الكاف مطلقاً لزم أن تكون في الآية غير زائدة ؛ لامتناع زيادة الأسماء عنده . والقول 
بذلك يُودَي إلى ما هو كُفرٌ ؛ لأن تقديره على هذا : ليس مثلّ مثله شي» » وهذا إثبات 
مثل لله - تعالى عن ذلك - وذلك لمن يقول به كفرٌ صرّاح » فازم إذاً أن تكونٌ زيادة 
للتوكيد » وإذا لزمت الزيادة تعّتِ الحرفيّة على الأصل الذي قال به البصريون . 


١‏ الكتاب 408/١‏ » المقتضب 1١45-1١4.0/54‏ » الأصول لق »؛ المسائل البغداديات ص 


55 » شرح الجمل لابن عصفور 479-841///١‏ . 
(؟) البسيط 667/6 . ش 


0 شرح الجمل لابن عصفور 41/١‏ » الجنى الدافي ص 177 . 
(4) سورة الشورى اية 11 


> 


/م١1/‎ 


وأا ملعت نويه + نه الب عل ما متهم 6و1 كيك متها :إلا ف 
الشعر » فقال بذلك . 

وأمًا الناظم » ومن قال بقوله » فإنْه لما رأى ذلك قد جاء في الكلام » وإن 

2000 8 7 1 2# 00م 0 2-7 
كان قليلا » وذلك كقول الله تعالى : «وانى أخلق لكم من الطين كهيئةٍ 
الطير»» '. فالكاف هنا مفعولة بأخلق ؛ لأنّ المعنى : ألى أخلق لكم من الطين مثل 
هيئةٍ الطير » وذلك يقضي بالاسميّة في ظاهر الأمر » وجاء في الشعر ما يَُيّن الاسميّة 
م م ١‏ ا ءَِ 

أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كلطعن يذهب فيه الزيت والفتل' 
فالكاف في كالطعن هو فاعل ينهى » وكذلك قول امرىء القيس : 

2 2 م و وعةه 4 

وإنك الم يُفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يَغلِيك مثل مغلب 

ام مض 6 0 1 
ومفعولة أيضاأ » ومبتداً » واسمّ كان في أبيات ذكرها في الشرح » لم اقيّدها 

1 و 5 َ< 0 
كما احب » فاحلت عليها » وتكون مضافا إليها كقول الشاعر انشده في 
الشرح : 

نّم القلب حُبُ كالبدر لا بل فاق حُسْناً من تيّّم القلب حبًا 


وتجرٌ بالحرف الجارّ نحو قول ابن غادية السّلمي : 


)200 سورة ال عمران اية 8 . 

فيأ:(وأكضش). 

) ديوانه ص 717 » ومضى تخريجه . 

(:) ديوانه ص 44 » شرح الجمل لابن عصفور 418/١‏ » ضرائر الشعر ص 7١٠١‏ » البسيط في 
شرح جمل الزجاجي 8414/79 . 

(ه؟ شرح التسهيل » السفر الثاني 457/1 » وانظر الجنى الداني ص 25 , المساعد 37/97 . 


511 


وَرْعْتْ يِكَاهِرارَةٍ أُعْرَجِي إذا وَنَسِ الركابُ جرى وثلباا 
وبيت الكتاب : 
وصاليات ككُما و كّ 
فالكاف الثانية مجرورة بالأولى . 


وقال امرؤٌ القيس , وهو ثابت في ديوان شعره » ويروى لعمرو بن عمار 


وقال امروً القيس ا » ويروى لسلامة العجلي : 
٠. ٠. 1‏ 8 راي 5 ىام 
على كالخِييف السَّحْقٍ يدعوبه الصّدتى له قلبْ عَفَي الحياض أجُون؛ 


(1) معاني القران للفراء «/6م » أدب الكاتب ص 05.ه » سر صناعة الاعراب 785/١‏ » شرح 
الجمل لابن عصفور 478/١‏ » ضرائر الشعر ص 7١‏ . وفي الأصل (أعوجني) بنون بعد 
الجيم . وفي الأصلين (ابن عادية) بعين مهملة . تصحيف . 

(ى الكتاب ١2 375/١‏ 2 4/ؤولاا. 

5 لامرىء القيس في ديوانه ص ١95‏ »2 وأدب الكاتب ص 5865 ». وذكر ابن السيد في 
الاقتضاب 750-774/7 أنه يروى لعمرو بن عمار الطائي . وانظر أمالي ابن الشجري 
22/1 6 8 » شرح الجمل لابن عصفور 498/١‏ » ضرائر الشعر ص ”١‏ . وفي 
الأصل (ترتق) . 

(4) أدب الكاتب ص 05 ء والاقنضاب 7017/8 » وفي ديوان آمرىء القيس بيتان البيت المذ كور 
هنا عجز أحدهها وصدر الآأخر» وهما قوله : 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصُوّى طاقنب عَفٌْ الحياض اجون 
قوله - بعد البيت السابق ببيتين - : 

على كا لخنيف السّحْقٍ يدعو به الصّدَى لَْهُ صَدَدٌ وَرْدُ القراب دفني 
الخنيف : ثوب من الكتان » والسحق : البالي . والقلّب : الآبار » والأجون : متغيّرة المياه . 
وف أ: (السحو) تحريف . 
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/م١/‎ 


وقال الآخر» ونسبه ابن - جني إلى ذي الرمة 


او 8 ِ 00 2 عر كوا 
بِيتْ على مي كبيباً وبعلهَا على كلقا من عالج ينطح 
إلى أبيات كثيرة جاءت في الباب تقضي كثرثها الأ يحكم عليها بالشذوذ ؛ وعند 
ذلك يَصِمٌ ما ذهب إليه الناظم . 


ثم قال : (وكذا عن وعلى) يعني أنّهما استغيلا اسمين كا استعملت الكاف 
اسماً » وإنما يُدّعَى ذلك فيهما عند إقامة الشاهد على الاسمية » وذلك دخول حرف 
الجر عليهما » ولذلك قال : (من أجل ذا عليهما من دخلا) يريد أن دخول من 
الجارّة عليهما إنما كان بسبب كونهما اسمين لكونهما في موضع / جر بمِن » 
إلا » فلو كنا عند دخول (من) عليهما حرفين لم يدخل عليهما حرف الجر » 
لأن حرف الجر لا يدخل عليه حرف الجر , وما جاء من نحو : 


* ولا للما بهم أبدا دواء 2 
فليس من ذلك ؛ لأنْ هذا من باب إعادة الحرف توكيداً » كقوله : 


الخصائص 764/5 , والافصاح للفارقي ص 775 ؛ والبيت في ديوان ذي الرمة 222010 
وروايته : ده بييت على مثل النقا يتبطح *» 
ولا شاهد فيه على ما سيق من أجله هنا . 

في الأصل : (جز) ؛ تصحيف . 

في هامش الأصل (خ : لا يدخخل على مثله) . 

(4) صدره: ه فلا والله لا يلفى لا بي ٠‏ 
وهو لمسلم بن معبد الوالبي الأسدي من قصيدة في منتهى الطلب نشرها د/ حاتم الضامن في 
مجلة المورد المجلد الثامن / العدد الثالث 99١ه‏ - وروايته : 

+ وما بهم من البلوى شفاء‎ ٠ 

ولا شاهد فيه على ما سيق من أجله . وانظر معاي القران 58/١‏ » الخصائص 587/9 » 
الصاحبي ص ”7 » شرح المفصل 19/7 : 47/8 , 19/4 ؛ ضرائر الشعر 59 » "١‏ » 
مغنى اللييب ص 51٠‏ :7417 2 457 » خزانة الأدب 314/١‏ . 
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لا لا أبُوح بحب به إنها أحدّت علي موائقاً وعهُودا' 
فثبت أن (عن) و(على) عند دخخول حرف الجر عليها اسمين . 

وفي قوله : (من أجل ذا عليهما (مِنْ) دخلا) تنبيه على أمرين : 

العيعا اعس اس درا دن ووعد زر عر بال لعل سلريك 117 
قال : (من أجل ذا) أي من أجل الامميّة دخلت (مِنْ) » ولم يزد على ذلك » ففيه 
إشارة إلى اختصاص (مِن) بذلك ؛ إذ لو كان دخول غيرها سائغا عنده لقال : من 
أجل ذا دخل عليهما حرف الجر , أو حر هذا من الكلام الذي يُعْطِي عدم 
الاختصاص بمِن . 

والثاني : أنّه لا علامة لهما على الاسميّة إل دخول هذا الحرفي ؛ لأنه قَيّدَ 
وقوعهما اسمن بدخول (مِنْ) » ولو كان له خاصّة أخرى لم يقل ذلك » ولأطلق 
القول كا أطلق القول في الكاف ؛ إذ قال : (واستَعُول اسمأ) فلم يُمَيّد ؛ لأنّها تقع 
فاعلة » ومفعولة ومضافا إليها » وداخلا عليها حروف الجر » فلما اطلق في 
الكاف. + وقيّد في غيرها ذل تقنيده غل الاختصاض :يما قَيّد + وهذا خسن من 
التنبيه » فإن الذي سّمِع فيهما دخول (مِن) وحدها كقول ذي الرمة : 

وهيف 0 البينَ بعد تجاور إذا نمَحَتَْ مِنْ عَنْ يمين المشارق" 
وقال القطامي : 

تقلت لكب لما أن علا بهم .من عن ينين اليا نطرة فبك" 


)2 لجميل بثينة في ديوانه ص 74 . التصريح ١19/7‏ » خزانة الأدب ١09/5‏ ؛ وفي الأصلين 
(لابوح) بسقوط الهمزة . 

(5) ديوانه 788/١‏ » وأدب الكاتب ص 5.05 , والاقتضاب 7./8” . 

(0) ديوانه ص 78 ,أدب الكاتب ص 504 » الجمل ص ٠١‏ » الاقتضاب 8+/.75 . شرح 
اللفصل 4١/8‏ » شرح الجمل لابن عصفور 4171/١‏ » ضرائر الشعر ص 05" » البسيط 
7 » رصف الباني ص 717 » الجنى الداثي ص 5137 . 
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هذا مما دخلت فيه من على عن . ومن دُخوها على عَلَى قول مزاحم بن الحارث 
العقيلٍ » انشده سيبويه : 

اي تصيل وعن قَيْضِ بريْراءِ مَجْهل 
وعلى هذا ين ينبني النظرٌ في مسألتين : 

إحداها : أنّه لا يرى رق من زع أن (على) لا تكون إلا اسما مطلقاً » دخل 
عليها خافض أو لم يدخل' 


واستدل على ذلك بأنّها في كل موضع ها موطع من الاعزانية ».وهو المُفرّق 
بين الاسم والحرف » فإذا كان لها موضعٌ من الاعراب » فهي اسم » فإ إعراتها 
يُخِْنَهُ العام » ولا يعمل فيها إلا على معنى من العاني » وهي الفاعلية » 
والمفعوليّة ٠‏ والاضافة » وفي كل واحدٍ من هذه الأحوال الثلاثة يقع الاخبارٌ 
عنها ‏ قَتَصِحٌ لها الاسميّهٌ بخلاف ما لا موضع له . قال : فانظر أبداً (على) تجذها 
ذات موضع » فينبغي أن ُدَعَى فيها الاسميّهٌ حنى يجيء ثبت . وما قاله هذا القائل 
قد يظهر من سيبويه في باب : عِدَّة ما يكون عليه الكَلِم ' » ولكنه غيرٌ قاطع ؛ 
لأنّه بين في قوله : 


١ 


+ اليك حب العزاق الذكر أظلسيه :»* 


الكتاب 7391/4 » وانظر المقتضب «/9ه » أدب الكاتب ص ٠.4‏ » الايضاح 509/١‏ » 
الاقتضاب */70 ؛ شرح المفصل 78/8 .شرح الجمل لابن عصفور ٠» 68١/١‏ ضرائر 
الشعر ص ه.” » البسيط 77/5 , خزانة الأدب 798/4 . 

؟) هذا مذهب جماعة من النحاة منهم ابن الطراوة ؛ وابن طاهر » وأبن معزوز » انظر الإافصاح 
لابن الطراوة ص ١77‏ » والبسيط لابن أبي الربيع 48/7 » وارتشاف الضرب 451/9 . 

الكتاب 71/4 ففيه قول سيبويه «وهو اسم - يريد (على) - لا يكون إلا ظرفا» . 

2( تمامه : ه والحب يأكله في القرية السوس ه 
الكتاب 1 3 وقال سيبويه قبل إيراده 0 وأستغفر الله من ذلك »ء فلمًا حذفوا حرف 
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و 
انه من باب : 
١‏ 


و "اماك اللي ا 
فليست عنده اسماً بإطلاق » لكن ا قَيّد في (عن) حين قال : «وأمًا عَنْ فاسمٌ 
إذا قلت #امن عن يسيبق" :وايضا قد قال الجدب" الأنيعد: فق وغن» ار 
3 يسع ونوعن» أنه دكت مقر م الكرنها ناس ينس تاحرقت اله وى قزل 
ساعدة : 

َنَعَنْكَ لا برق كن وميضه غاب تشِيّمَهُ ضرَامٌ مثقب 
أو فيد" + أ فنك :خذ اليزف + أرا عر" حداف هذا البرف تقول العرنة 
هذا كله » وجَعل (لا) زائدة . 

قال ابن خروف : وهو صحيح » فظاهر هذا الحكم عليها بالظرفيّةٍ وإن لم 
تدخل عليها (مِن) » وهو مخالف لا أشار إليه الناظم » وشاهده البيت ؛ لأن 
ظاهزه صب على الظرفية » وهو خير اليد . 

لأا مَنْ خالف في (على) فلا دليلَ فيما قال :وليس الأمرُ كا زعم » فإنك 
إذا قلت :حلست عل الحضيل + فوسك المباشرة' + وحروفنة الجر إنما جيء 


حت الجر عمل الفعل . ومثل ذلك قول المتلمّس . . .) ثم قال بعد إيراده : (يريد : على حب 
العراق) . 
)2 من قول الشاعر : 
أمرتك اللخيرٌ فأفعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
الكتاب ١//ا”‏ . 
5 الكتاب 7578/4 . 
(5) أبو بكر بن طاهر . 
(4) شرح أشعار الحذليين 1١١/7‏ . 
وق +الغبيراق : 
وه" ."3 الأصل: (الاعارة ونا انع من أ 


5/1 


/حصمم 


بها لتوْصِلَ معان الأفعال إلى الأمماء وتضيقها إليها » وإضافة معاني الأفعال إلى 
الأسماء لا تَتَصّوَرٌ إل في الحروف » فإذا قلت : جلستُ فوق الحصير » كان 
الفعل واقعاً بمدلول (فوق) لا بمخفوضها » فدل ذلك على انتفاء' المرادفة » 
فلا يَصِحٌ أن يقال : إن (على) بمعنى فوق » إذا قلت : جلست على الحصير . 

أما إذا تعّن ذلك فلا محيص عن القول به » وذلك إذا دخل عليها حرف 
الجر كا تقدّم » وأيضاً فإن دعوى مَنْ ادّعى أن لها موضعاً من الاعراب في كل 
موضع غير ظاهرة ؛ إذ لا دليل يَدُلَ على أن قولك : جلست على الحصير » 
(على) فيه في موضع نصب »ء وإنما كان يكون الدليل على ذلك لو وقعت فاعلة 
أو مفعولاً بها" #لكاف + أو مضافاً إلنها +:فمية ذلك يتعين  "‏ كونها أ وضع 
الاعراب . 

وأما إذا قلت : جلست على الحصير » فلا دليل فيه لإمكان أن يكون الواقع في 
موضع النصب المجرورٌ لا (على) . 

فإن قيل : إن الظريّة ظاهرةٌ المعسى. فيها » فهو الدليل . قيل : إن كان معن 
الطرياة هر الدلين لا غل أعها ي اموضع ني 5 للتكن اقلت ديلا قي ز) إذ 
قلت : قعدث في الدارء فهي أولى بذلك » وكذلك الباء بمعنى (في) » وإذ ذاك 
يلزم اسعيّة هذه الحروف . وهذا كله شنيع من القول » ومخالفة للاجماع ا 
نقول : إن (على) لا يُفْهّم منها الظرفيّةُ » وإنما يفهم منها معنى الاستعلاء » ولو 
كان معنى (على) الظرفيّة » وأنتها مرادفة ل (فوق) لَلَرِم أن يكون معنى : على زيد 
مال » فوق زيد مال » وأنْ توضع موضعها (فوق) في كل موضع » وذلك غيرٌ 
صحيح . ومثله يَشْنْعْ في نحو : لتَرَكُلْت على الله" . «إولا تقولوا على الله 
في الأصلين (انتهاء) , وفي هامش الأصل بإزاء الكلمة (انتفاء) » وهو أولى . 
2 في الأصل : (لا يتين بلام مقحمة قبل القعل . 


سورة هود آية 57 . 
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إل الح . إن لله وملايْكَه يُصَلونَ على النبي'»" . الآية . 

فإن قيل : وكذلك الاستعلاء يَمْبُح » بل يَسْبَحِيلٌ في هذه الأشياء » فهو 
مشترك الالرام . 

- 2 

فالجواب : ان مثلّ هذا راجع في المعنى إلى قولك : على زيدٍ حق » وعليه 
مال » والفوقيّة لا تصلح فيما تقدّمَ لا حقيقة ولا مجازاً » فافترقا . والكلام هنا 

وأمنا م خالف في (عن) » فلا حُجَةَ له على ما قال . والبيت المستشهدٌ به 
محتمل لأن تكون فيه (عن) على أصلها من الحرفيّة على حذف المضاف ؛ لكونه 
مفهوماً » أو جعل البرق مجازاً للمخاطبة نفسيها / واتساعاً . ويجري هنا من /7١؟/‏ 
البحث نر مما يجري في (على) وقد تقدّم » فالصحيح إذا ما أشار إليه الناظم من 
اختصاص اسميّة عن وعلى بحالة دول حرف (من) عليهما . 

والمسألة الثانية : أنَّ الناظم لم يُعَوّل على ما قاله ابن عصفور في تعيين اسميتها » 
وذلك أنّه جعل لاسميّتها موضعين : 

أحدهما : ما أشار إليه الناظم من دخول الجارٌ . 

والآخر : أَنْ يودي جعلها حرفا إلى تَعَدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره 
كقولك : دع عنك كذا » وهرّن عليك » ا قال امرؤٌ القيس : 

دَعْ عنك نَهْباً صِيحَ في تقوو رلك عو معدي الرواعل” 


. ١1/١ سورة النساء آية‎ )١( 
. 05 سورة الأحزاب آية‎ 0 
. ديوانه ص 54 » وفي الأصل : (صحيح في حجراته) تحريف‎ 222 


4 « المقاصد الشافية اا" 


عرزن عليلت. كان الأموو ...يكن لاله ساد عالي! 
وقال الآخر : 
2 ات ًَ 1 اي 3 
اضرب عنك الهمومٌ طارقها ضربك بالسوط قونس الفرسٍ 
وقال زهير بن ابي سلمى : 
فلمًا تبلج ما فوقه أناح فسن عليه السشّليلا 
وضاعَف من فوقها نشرّة ترد القواضيب عنها فلولا" 
فإنك إذا جعلت (عن) و(على) هنا حرفين » أَدّى ذلك إلى باب ممنوع ء وهو 
تعدّي (هرّن) الذي فاعله ضميرٌ المخاطب إلى مضمر المخاطب الذي هو 
(عليك) » وهو متصل » وذلك غير جائر » كما لم يُجز : ضربتني » ولا : 
اريك -ه.ولا3+ ريد طترئة + ترد :ضرت "قفسه الأ تق يات طيت + فاذا 
ادْعِي في (على) في قوله : (هون عليك) : انّه اسم صار (هوّن) إنما تعدّى إلى 
غير ضمير المخاطب » فصار كقولك : اضْرِبْ غلامّك . وهكذا القول في (دع 
عنك) وف بقية النظائر . 
: رح - 086 2 0 
وهذا المرتكب غير مُرْضي من وجهين : 
أحدهنا : أله :لو كان © قال لم يجز أن يتعتى فعل المضمر اميل إلى 
مضمره المتصل بحرف جَرٌ أصلاً حتى تَصح اسميته » وليس كذلك ٠‏ فإنك تقول : 


)00 للأعور الشني ؛ انظر الكتاب ١ 54/١‏ شرح أبياته لابن السيراقي 758/١‏ » المقتضب 
4».© الافصاح للفارقي ص 7١5‏ . مغنى اللبيب ص ”57 . وفي الأصل (بكف الله) 
وكتب بإزائها (الاله) » وهو الصواب رواية » وبه يستقيم وزن البيت , وجاء في أ . 

(؟) ينسب لطرفة بن العبد » وهو في صلة ديوانه ص ١50‏ » النوادر ص ١55‏ » الخصائص 
0١‏ , لمحتسب 700/5 , الانصاف 558/1 , أمالي السهيلي ص ١١18‏ . 

) ديوانه ص 199-198 » وفي الأصلين (التليلا) » ولم أقف عليها رواية » وفي أ : (نشرة) 
تحريف . 
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َرَت “يها ال “رادم رايا تي عت ويد بي" » ولا أعلم أحدا 
يمنع هذا ممن تقدّم 3 القران الكريم : ©واظمُم إليك جناحتك من 
التغب# 0 ٠‏ و(إل) لا 7 نصح اسميتها باتفاق . ومنه : #ويَجِعلُونَ له البنات 
سَبْحانهُ ولَهُم م تر ' ؛ لأن المعنى على تَعَلق (لهم) ب(يجعلون) » ولا 
يمكن جعلُ اللام اسما . ومثل ذلك في الكلام كثير . 

والثاني : أن لضميرٌ المجرورٌ ليس بِمُتّصل بالفعل لفظا » فليس إذذاك بجارٍ 
مَجْرى لصوب المتصل ؛ ولذلك لم يذكره سيبويه حين ذكر امتناع نحو : 
اضربك” » بل هو جارٍ في الحكم مَجْرى الاسم الظاهر بمابة أن لو نطقت 
بالنفس ونحو ذلك » فتقول أربت نفسي: + ٠‏ كا تقول : ضربتُ غلامي » فالحق 
إذا ما ذهب إليه الناظم » وهو رأي شيوخنا - رحمهم الله - . 

فإن قيل : إِنَّ النحوبين يقولون : لا يكون (عن) و(على) اسمين إلا إذا دخخل 
عليهما الجارٌ » فيجعلون دخوله هو السبب في الاسميّة » والناظم عكس الأمرّ » 
فجعل دخول الجارٌ عليهما مسيّاً عن كونهما اسمين لقوله : / من أجل ذا عليهما 

0 أي : من أجل أنّهما يكونان اسمين دل عليهما (من) الجارّة » وذلك 

يقتضي أنّْهِما قبل دخول (من) محتملان للامميّة والحرفية . ؛٠‏ فلا يدخل عليهما إلا 

بَمْدَ استقرار الاسميّة » وظاهٌ كلام غيره أَنّهما لا تستقرٌ اسميتهما إلا إذا دخل 
[ عليهما]' (من) فكيف هذا ؟ 

فالجواب : أنَّ ما قاله الناظم صحيحٌ ؛ إذ لا يْصِحّ دخول الجارٌ إل على 


رم فيأ:(ضربت) تحريف . 

فق في الأصل : (ومنعت زيدا لي) . وما أثبت من أ . 
() سورة القصص اية 71 . 

(4) سورة النحل أية لاه . 

(ه» انظر الكتاب 755/59 . 

0( تعمة من أ : 


كنا 


/1م/ 


مستَقرٌ الاسميّة وإلاّ فلو كان الجارٌ داخلاً قبل استقرارها لما كان دليلاً عليها » 
وحينئذ يلزم أن يكون (عن) و(على) محتملين مع التجريد من الجارٌ . 

فإن قيل : فهل لنا أن نَدّعِي أنّهما عند التجريد محتملان كالكاف الجارّة . 

قيل : إنما يُدّعى' هذا على رأي مَنْ يَدّعي أن الاسميّة فيهما قياس » وإن كان 

وأما على رأي مَنْ لا يرى ذلك فلا ينبغي دعوى الاحتمال فيهما لأمرين : 

أحدهما : أن الأصلّ فيهما الحرفيّةٌ » فلا يخرجان عنه' إلا بدليل » ولا دليل ؛ 
إذ ل ينبت هما الامميّة على الاطلاق . 

اناق 10:0 تجاه دين تلان هلد ناو لا يتوت أن وار عليه يردت 
وإذا كان كذلك كان كلام الناظم وارداً على اعتقادٍ العرب فيهما الاسميّة , لا على 
اعتقادنا ؛ إذ كان اعتقادٌنا لها ثانياً عن وجود الجارّ داخلاً عليهما » عكس اعتقادٍ 
العرب ؛ إذ كانت إنما أُدخلئهُ عليهما بعد اعتقاد الاسميّة » فلا إشكال » فإذا وقع 
ذا قشع او غيره أن لقع “جا هنا قذلك: قل "عل ا بقح به 
العربُ » لا على مجرد الاحتمال , فكأنٌ الناظم تكلّم على حَسّب اعتقاد العرب 
(قبل إدخال الجارٌ » وغيرّه إِنّما تكلّمَ على حَسّبٍ اعتقاونا)' فيما تكلمت به 
العرب » فإذا قد انتظم كلامّه مع كلام النحويين . 

فإن قيل : هل في كلامه دلالة على كون اسميتهما وإدخال الجارٌ عليهما قياساً 
أو سماعا أم لا ؟ 

فالخوات + ان قولهة 3 انتمل اسا) لاه امدميرية أن االفزيية الكعيلة 
كذلك - يعني الكاف - » ثم قال : (وكذا عن وعلى) أي استعملتهما العربُ 


4 فيأ: (ينبغي) . 
0( كذا في النسختين . وكتب بإزائها في الأصل (عنها) . ولكليهما وجةٌ . 
() ما بين الاشارتين سقط من أ . 
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سا كذلك » فهذا إخبارٌ عن السماع , فالظاهر أن ذلك عنده غيرٌ قياس أ تقدم 
في الكاف . 

ثم قال : 

ومُدٌ ومُنْدُ اسمان حيث رَلَعَا أو أَوْلِيا الفعلٌ كجئت مُذَ د 

وإِنْ يَجُرَا في مُضِي فَكَرِيِنْي) هماء وفي الحضور معنى (في) استين 
جعل الناظم : (مُذْ ومُنذٌ) على وجهين : 

أحدههما : أن يكونا اسين . 

والثاني : أن يكونا حرفين » فإنه قال : (ومذ ومنذ اسمان) في موضع كذا .ثم 
قال : (وإن يَجُا في مضى فكمن) يعني حرفين . وهذا أي الجمهور . 

ذهب يجش" النحوون :إن اثيينا عاق ابنأ إن اند ماترونها' والأنهنا قد 
ثبت لهما الاسمّةُ إذا ارتفع ما بعدهما . أو أَؤْلِيا الفعلَ » فليكن كذلك إذا انجر ما 
بعدهما ؛ إذ الجر لا ينافي الاسميّة . والأصل بقاء ما كان على ما كان » فوجب 
استصحاب الحكم الثابت لما قبل أن يَجْرًَا ما بعدهما . 

وهنا المنعب اران 

أحدهما : قاله ابن عصفور أن الظرف إذا في عنه الفعل استغرقه' النفي ولم 
يَتَعَدّهُ » كقولك : ما رأَيِتَهُ يوم الجمعة » فقد استغرق لنفي + جميع أجزاء يوم 
الجمعة / ولم يتعدّها » وإذا نفيت الفعل قبل (مذ) لم يسمَغْرقها 539 ٠‏ فإذا 
قلت : ما رأيته مُذْ يوم الجمعة » فلا بُدَ أن تكون رأيته في جزو من يوم الجمعة » 
ثم لم تره إلى زمانك الذي أنت فيه » فقد رأيت تَعَدّي النفي لها » وامتنع 
استغراقه » فلو كانت (مُذْ) ظرفاً لكان حكمّها حكم الظرف فيما ذكِرٌ » فلما 


انظر شرح المفصل 45/4 » الجنى الداني ص 7٠١4‏ » مغنى اللبيب ص 44١‏ . 
0) شرح الجمل ؟/مه-»ه , وعزاه إلى الأأخفش : 


نا 


/1س/ 


اقلق" اللكمان ول حل :قباد قول: قر نقال« قبي #بالارية: :كلكا لين فاده 
تعيّنَ صحة قول الجماعة في أنها حرف إذا جرت ما بعدّها » واسمٌ إذا رفعت . 
قال شيا الأستاذ - رحمه الله' - : لا يلزم ذلك القائل بالظرفيّة ؛ لأنَّ ذلك 
المعنى موجودٌ فيها إذا ارتفع ما بعدها » وهي هنالك اسم أو ظرف » ولم يوجب 
ذلك ان توق" حتزقا. + وإنما وح ان يكون الاك من كوك اكيز كلد 
موضوعة لابتداء الغاية » أو للغاية كلها" . فكلٌ كلمةٍ لها حُكْم نفسيها الذي 
وَضيعّت له . 
ثم استدل على صحة قول الجماعة » وبطلان قول الآخر المخالف بأنّها إذا 
جرت ما بعدها كلمة لا معنى ها إلا في غيرها » ولم توجد إلا مبنيّةَ ليس لها حكم 
من أحكام الأسماء في ذلك الموضع » فوجب القول بالحرفيّة » وقد كان ينبغي أن 
يُحْكَمّ عليها بذلك إذا ارتفع ما بعدها لولا أن فيها هنالك حكماً من أحكام 
الأسماء » وهو استقلال الكلام بها مع ما بعدها » وليست بفعل » فهذا هو السببُ 
3 القول عرض إذ اتح جا يعدها وهر فاق دن الرتجوين فقت ان 0 
و(مُندُ) على وجهين » كا قال الناظم . وأيضاً فإِن (مُذ) و(مُنْدُ) في الزمان ك (مِن) 
في الزمان والمكان لابتداء الغاية » وللغاية كلها » فقد ساوتا (مِنْ) في المعنى » 
وساوتاها أيضاً في عَمَل الجر » فهما مثلّها » ولو تَنْتْ دعوى الحرفيّة إذا وقع 
بعدهما المرفوع ؛ أو الجملة لم ينتَقَل عنها . أمنّا مع المرفوع ؛ فإِنّ حروف الب" لا 
0 ءءء 26 
يرتفع ما بعدها . واما مع الجملة ؛ فلان حروف الجر لا تدخحل على الجمل 
اختياراً ؛ فقيل بالاسميّة لذلك . فإذا تقرّر هذا فالناظم ابتدأ بقسم الاسميّة » وعَيّن 
لها موضعين : 
)00 ف أ: (رحمة الله عليه) . 
0 فيأ:(يكون). 
)2 شرح الجمل لابن الفخار ؟ : 559 . 


"1 


أحدهما : أن يرتفع ما بعدهما » وذلك قوله : (اسمان حيث رَقَّعا) يريد : رفعا ما 
بعدهما » نحو : ما رأيته مُدَ يومُ الجمعة » وما رأيته مذ يَوْمُ الجمعةٍ » فها هنا لا 
يمكن أَنْ يكونا' حرفين » ولكن" يكونان اسمين » لكن يبقى النظر في إعرابهما ما 
هو ؟ هل هما مبتدان ما بعدهما خبر لهما ؟ وإليه ذهب الفارسي ' وطائفة » فقولك : 
ما رأيته مُذْ يومانٍ » تقديره : أَمَدُ ذلك يومان . أو هما ظرفان خبران للمرفوع 
بعدهما ؟ والتقدير : بيني وبين لقائه أو رؤّيته يومان » أو نحو ذلك » وهو رأي 
الزجّاجي” . أو ظرفان” ما بعدهما مرفوع بفعل مضمر » فقولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة أو مذ يومان في تقدير : مذ كان يوم الجمعة » ومذ كان يومان . وهو مذهب 
ا ا 
نص على اختيار أحلو هذه المذاهب إل ما ُستَشْعرُ من قوله الإحيت رففا) ) فاله” 
لا أسنَدَ رفع ما بعدهما إليهما لم يَستّقَم ذلك إلا على مذهب الفارسي » فإِن 
لمبتدأ هو الرافع / للخبر عند الناظم » وإذا كان كذلك فهو مخالفٌ هنا لا ذهب 
إليه في غير هذا » وكان هذا المذهب أرجح من جهة النظر » وذلك أنّه إذا قُدرَ 
بعدهما الفعلُ فلا بد من تقدير الزمان قبِلَ ذلك الفعل ؛ لأن (مُذ) و(مُنذُ) 
مختصّان بالزمان » فيلزم على مذهبه تقدير فعل أيضاً قبل ذلك الزمان » وإذا تَقَدَرَ 


في الأصل : (يكون) » والمثبت من أ . 

20 فيأ: (وإنما يكونان) . 

ذهب إليه المبرد في المقتضب 70/8 » وأبو بكر بن السراج في الموجز ص 04 » والفارسي في 
الايضاح ص 7١١‏ » وانظر الجنى الدائي ص 007 » مغنى اللبيب ص 447 » وعزاه الأنباري 
في الانصاف 587/١‏ إلى البصريين . 

(4) الجمل ص .١5٠١‏ 

ره في الأصل : (ظرفان مع ما بعدهما) بإقحام (مع) . 

. 785/١ الانصاف‎ )( 

20 التسهيل ص 54 . 

() في الأصل : (لأنه) ‏ وكتب بإزائها - وكذلك في أ - (فإنّه) . 


521 


الفا 


ايع م 


الفعلُ فلا بّدٌ من تقدير زمانٍ لاختصاص (مُد) و(مُندُ) بالزمان » فيتِسَلْسَلُ الأمر» 
وذلك فاسدٌ » فالأولى عدمٌ تقدير الفعل . 

وقد يُجَابُ عن هذا بأنّه لا يَسُوعْ تقديرٌ زمان مع القول بظرفيّتها ؛ لأنا إذا 
فرضنا (مُذْ) مثلاً ظرفاً » فهي الموقوعٌ فيه » وهي أيضاً الدالهٌ على ابتداء الغاية » أو 
الغاية كلها » فصارت (مذ) كاسم تَضَمِّن معنى حرف , كأسماء الشرط وأسماء 
الاستفهام هي نائبة عن الأمرين » فكذلك (مذ) إذا كانت ظرفاً هي دالَةٌ ' على 
الزمان » وعلى" ابتداء الغاية فيه كا كانت (مَنْ) في قولك : مَنْ رَيْدٌّ ؟ دالّة على 
الاستفهام » والمستفهم عنه . فإذا قَدَرْت الزمان بعد (مُذْ) فقد جَرّدتها عن 
الامميّة » وصارت حرفا لابتداء الغاية في ذلك المُجد » ا أنّك إذا ذكرت 
الجزء الثاني في : مَنْ زيدٌ ؟ أتيت بحرف الاستفهام فقلت : أفلانٌ زيدٌ أم فلان ؟ 
وإذا كان كذلك لم يلزم على تقدير الفعل محظورٌ » فهذا مما يمكن أن يجاب به » 
لكنّ الذي يُرَجّمْ' به رأيُ الناظم على رأي الكوفيين أن الاضمارٌ على خلاف 
الأصل » فلا يبغي أن يُدعى إلا بدليل » ولا دليل » بل الكلامٌ تام من غير دعوى 
الإضمار » فكان القَول به نَكَلْفاً من غير حاجة . 

فإن قيل : إِنّ في دعوى الاضمار فوائد » منها : إجراه (مُذ) و(مُنْدُ) في 
الاسميّة على طريقة واحدة » وذلك أولى من اختلاف الاستعمال . 

ومنها : التَخَلْصُّ من الابتداء بالتكرة بلا مُسَوّعْ إن ادُعِيّ التتكيرٌ »ومن 
تعريف غيرٍ معتادٍ إن اذْعِيّ التعريفُ » والتخلص من جعل جملتين في حكم 
جملةٍ واحدة من غير رابط ظاهر ولا مُقَدّر , فإذا لم يدّعَ الاضمارٌ لزم ارتكاب 
(1) إزاء قوله (مذ إذا . . . دالة) في هامش الأصل : (خ : (مذ) و(منذ) إذا كانتا ظرفين فهما 

دالتان) . 
فيأ:(وعن). 
0) فيأ:(رجح). 
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هذه الأمور » وهي مما لا ينبغي ارتكابه لمخالفته صنْعَةَ القياس .. 

فالجواب : أن الاضمارٌ لما كان يازم منه' مخالفةٌ الأصل + وكان عدم 
الاضمار أيضاً يَلْرْمُ عليه ما قال من اختلاف الاستعمال تعارض الأصلان » 
لك جاعم ار 3 علطام اريت ون لل الام 
-- دعوى زيادة في الكلام لوك عنها لم ل به ا فإضمارٌ 

ع و طون 1 كيل يه فائدة 7 عت . 

ا الابتداغ بالدكرة من غير مسوّغ فَأنا أن جيب عنه بأمرين : 

أحدهما : أنْ نَدّعِيَ التتكيرٌ » والمُسَرّعْ للابتداء بها حصول الفائدة » فإِنّ تعدا 
المسوغات ثان عن حصول الفائدة » (فليس فيها حصر إلا بحصول الفائدة » وهي هنا 
حاصلة » فلا مطلوب سواها)' . وقد تَقَدُم في باب الابتداء بَسْط هذا المعنى . 

والثاي : أن نَدَعِيَ أن (مذ) و(منذ) لفظّهما لفظ النكرة » والمعنى معنى 
الغرفة م ولذلك تظير + وهو قول الفرنة : لقينهعاما اول" + فلفظة لفظ الدكرة 
والتن *يغززة: 4 لآم يريد" لفلف اللي قي عامكف .«:وعل» عن “-ستكل 
طالعة قروم ب نه لتحي وطتجرة ضارا وصدية: 1 أوأخواتها اين: بوم ينه 
فليس (مُد) و(مَنذ) على هذا عديمي هه للابتداء بالنكرة إن اذّعِيّ اكيم 
ب 2 ولا غير معهودي التعريف إن ادْعِيّ أنهما معرفتان . 

وأا التَحَلْصُ من جعل الجملتين جملة واحدة من غير رابط » فإن (مُندٌ) 
و(مُدَ)" إذا ارتفع ما بعدهما فقد اختلِف في الجملة الاسميّة الحاوية لواحدة منهما 


فيأ: (عنه) . 

00( ما بين الاشارتين ساقط من أ . 
(0) انظر الكتاب 594/7 , 
فيأُ: ,على ذلك). 

(ه) فيأ:(منذ ومذ) . 


14 


لضا 


هل لها موضعٌ من الاعراب أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن لآ موضع لا , وإنما هي مفسيّرة' لمقدار الزمان الذي اقنضاه ما 
قبلها ؛ لأنّك إذا قلت : ما رأيته » دَلْ على أن انقطاعَ الروية في زمان لا يَدْرِي 
السامعٌ من اللفظ ما مقداره » فجاءت الجملة الثانية مفسسّرة لهذا المعنى » كا قيل في 
قوله تعالى : «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ©" . 
ذلك أن هذه التحئلة 'الثاية مقورة” المزعرة الذي هو تفيل نان ل و7029 
نما امشحال أن تكون هذه الجئلة تفعزلاً نتيا تدخ لأن ل ووغم .هن باب 
أعطى » والمفعول الثاني من باب أعطى لا تقع الجملة موقعّه » وإنما ذلك لباب 
ظننت » وسائر ما يدخل على البتدأ والخبر . وإذا كانت مفسْرّة فلا موضمٌ لها » 
فكذلك هذه الجملة . 

والثاق ؛ أن لما تفوضعا من الأعران + وهو النضصب عل الال" + كانه قال 
ما رأيته متقدماً , أي متقدماً زماني ؛ لأنْ انقطاعَ الرؤية مُتَصِلٌ بزمانه الذي هو 
فيه » وهذا فيه نَكَلْفٌ » وإشكال , ولكنْ به صارت الجملتان في حكم الواحدة 
برابطر الضمير المقدّر » والقول الأول أولى » وعليه الأكثر . 

ويبقى النظر يين رأي الناظم ورأي الزجاجي ٠‏ فيُرَّحْ بنّه أقوى - أعني رأي 
الناظم من جهة المعنى - بأنّك إذا قَدَرْتَ قولك : ما رأيته مُدْ يومان : أَمَدُ ذلك 
بومان:. وقولك :ما ريه منْدَ يوم الجمحة » لبتداء انقطاعها يوم الجمعة ؛ از 
0 0 
اول ذلك يوم الجمعة كان صحيحا » وأنت إذا قدرت - على مذهب الزجاجي - 
بيني وبين لقائه يَوْمّ الجمعة لم يَسْتَقِمِ هذا التقدير حتى تقول : وما بَعْدّه إلى 
١‏ انظر شرح الرضي 7١7/7‏ . 
؟) سورة المائدة اية 4 . 


0 فيأ: (معتبره) » تحريف . 
() عزاه الرضي في شرح الكافية 7107/7 للسيرافي . 


نا 


اليوم » وهذا حَذْفُ كثير » وتَكَلْفُ في التقدير » وهذا » وإن كان وقوعٌ الاسم 
البعدا عر مس فلنه فلييلة ال الله 0000 الله يخلااف وقوعه ظرقاً + قال 
كثيرٌ » فلا ضررٌ فيه إذا كان اللفظ سائغاً سَهْلَّ المأخذ » والمعنى قوياً . ومن قاعدة 

يه : الاعتبار بالمعنى » وإن ضَعَفْ حكم اللفظ » وقد يَهْمِلَ جانب اللفظ 
محافظة على المعنى . وهو مذهب امحققين . 

ا 0 من 1 ا : أن 1-6 بعد هما اماه من 0 ل 
م ا ل ل ل 
دعا » ومثله : ما رأيته مُنذٌ طلعَتٍ الشمس » ومُدْ قام زيد » وأنا قائم عليه منذ 
وَلِدَ » وما أشبه ذلك . ومنه قول الشاعر : 

ما زال مُذَ عَقَدْتَ يداه إزاره فسّمًا فأدركَ خمسة الأشبار' 
وقال أبو ذُوٌيب : 

م 1 25 02 1 708 7 لم 

| قالت آمامة ما لجسليك شاحياً هنذ ابتدَلت ومثلٌ مالك ينف" 
وهذا الموضع مما اختلف فيه » فذهبت طائفة إلى ما قاله الناظم من تعيّن الاسميّة . 

وذهب بعضهم إلى أنلّه محتمل الاسمية والحرفية » وهو رَأَيّ السيراقي” » فإنّه 

5 عه وه ع اوهه 5 8 وهم اام - 
قال في : ما رايته منذ كان عندي » او منذ جاءني : إن (منذ) محتملة أن تكون 


(1) فيأ: (ولعمرو) بواو مقحمة . 

() للفرزدق / ديوانه "05/١‏ » وانظر المقتضب 174/95 » إصلاح المنطق ص 705 » الجمل 
ص 155 » التكملة ص 59 » شرح المفصل 171/7 2 38/5 » التصريح 3١/7‏ » خزانة 
الأدب ٠١5/١‏ » شرح التسهيل , السفر الأول 850/7 . 

)2 شرح أشعار الحذليين 51/١‏ » المفضليات ص 47١‏ » شرح التسهيل » السفر الأول 40/17 . 

(:) شرح كتاب سيبويه ]ل 18 . 


انك 


م 


من أسماء الزمان » أو حرفاً جاراً يَخْنَصٌ به الزمان » وعملّه فيما بعده كعمل 
الاسم المضاف » فجاز إدخاله على الفعل ؛ إذ كان في معناه » وعملّه كزمان 
مضاف إلى فعل » وما قاله هنا خلافٌ وضع الحرف ؛ إذ حرف الجرٌ مختص 
بالدخول على الأسماء لا على الجمل . ألا ترى أنّك تقول : جنتلك في حينر 
مات زيدٍ » ولا تقول : جئتك في مات زيد ؛ بل الذي يدل على أنّها ليست 
بحرف دخولها على الفعل . 

فإن قيل : فإنَ الاسم غيرَ الظرف أيضاً لا يضاف إلى الفعل » وإنما يضاف 
إلى الفعل الظرف » وقد تقدم أن (مُنذُ) و(مُدْ) عند الناظم غيرٌ ظرفين » فكما لا 
يقال : هذا غلامُ قام » فكذلك لا يقال : مُدْ قام » فإن قدَّرْت زماناً هنا » فكذلك 
يقدّره هنالك » فالسؤال مشترك الالزام . 

فالجواب : أن هذا غَلَطّ » أو مغالطة ؛ إذ لم نقل : إن (مُذ)' مضافة إلى 
الجملة » بل هي غيرٌ مضافة » كا كانت غير مضافة مع المفرد إذا قلت : ما رأيته 
مُدٌ يومان , بخلاف ما إذا ادُعِيَ أنّها حرف » فلا بد من أن يكون ما بعدها 
جرا » فلم الاشكال على دعوى الحرفيّة » فلم يصمّ القول بذلك » وصّحّ كلام 
الناظم . وهنا مسألتان : 

إحداهما : أنه لم يقدر بين (مُذْ) و(منذٌ) وبين الفعل شيئاً » فدل على أنه ل بر 
أي من قَدّر هنالك الزمان » وذلك أن الجزوليً » وجماعة يقدرون بينهما 
زمانا” +افيقولون »إن المغنن -ت:ق. قولك #نما راينه: مل" قام :ريك +2 .ما رازيه. مذ 


(0 في الأصل : (الحذف) ء تحريف , وبإزائها - وكذلك في أ - (الحرف) . 

فيأ:(من) تحريف . 

() عزاه أبو حيان في ارتشاف الضرب 5575/9 إلى الأخفش » وابن السراج » وابن عصفور » 
وانظر شرح الجمل لابن عصفور 51/7 . 

. في النسختين (منذ)‎  )4( 
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زمان قام زيدٌ » وكذلك في (منذ) بناه منهم على أَنّهما مختصان بالزمان لا 
بعلن اد عليه رو قإذا ولع بمدقرا ما الجن :ريا انايد طن لقدررزة طردا إلا صل 
فيهما , وأيضاً فالني يدل على ذلك . وييقى يقى النظر في الزمان هل يُقدّر مرفوعاً أو 
ا ا حايند برك 15 كدر . وأيضأ إن سيبويه قد جعلّهما 
من الأسماء المضافة إل الأفعال' » وذلك مختصٌ بالزمان نحو : جكت إذ قام زيد ) 
وأنيت يوم قام زيد . وقد تقرَرٌ أن مُذَ ومُنْذُ ليسا بظرفين » فلا تصح إضافتهما إلى 
الفعل » وإذا كان كذلك فلا بْدّ من تقدير زمان نصح إضافته إلى الفعل . وما قالوه 
فيه نظر . 

أما ولا : فإِن الاضمارَ على خلاف الأصل . فلا ينبغي أن يُقَالَ به ما وجد 
غيره . 

وأما ثانياً : فإن مُذْ ومُنْذُ إذا كنا اسمين فهما دالأن على الزمان » وإن لم 
يقعا ظرفين فلا يُحتَاجٌ 0 
على فَرْضٍ كونهما حرفين أو ظرفين » ولا يْصِحّ هنا كونهما حرفين ؛ فلا 
ينبغي تقدير زمان . 

وأا جل سيبويه لهما من باب ما أضيف إلى الفعل ‏ فذلك عند جماعة بناء 
على أنّهما ظرفانٍ على ما ذهب إليه الزجاجي » وإذا كانا ظرفين فلا حاجة بنا 
إلى تقدير الزمان كسائر / الظروف المضافة إلى الفعل . 

فإن قيل : مُنَذُ في : مُنْدُ قام زيدٌ » لا بد أن يكون مبتدأ على مذهيك خبرّه 
دقلو وإذ ل يكن لذ نتن ذلك قاذ يعر نز يكرن القدرا حوره . ألا تر 
اتلك لآ هول: أو للق قام ويد + ا تقول:: أرل ذللع يوم 'الحمعة > وانها 
يستقيم مع تقدير الزمان » كأنّه يقول : أَوّلُ ذلك زمانُ قام زيدٌ » فلا 


. ١7/8 الكتاب‎ 


١ 


لمم . 


ْصِح الكلام مع عدم تقدير الزمان أصلاً . 

فالجواب : أن الناظم ليس في كلامه ما يدل على أن مذ ومندُ هنا مبتدآن » 
وإنما دَلّ كلامّه على أنهما, مبتدآن إذا وقعّ بعدهما المرفوعٌ » وهو الموضع الأول . 
وأما هنا فَإنُما قال : (أزْ أَؤْلِيا الفعل) وإيلارهما الفعل يتم أن يكون على 
ذلك » أو على أنّهما ظرفانٍ لا مبتدان ؛ لكن لما كان جعلهما مبتدأين لا لا يَصيح معه 
أن يكون الفعل خبرا من غير تقدير زمان » وكان جعلهما ظرفين نصح ممه وقوع 
الفعل خبرا من غير افتقارٍ إلى تقدير » كان الواجب أن يُمْتَقَدَ هما هنا ظرفان 
عند لأنّه لو كانا عنته مبتدأين لم يسْ له السكوث عن تقدير الزمان ؛ إذ لا 

يَصِحّ الكلام إلا بتقديره » فلما لم يَفْعَل ذلك أَظعَرَ رهما عنده في هذا الموضع 
ظرفان ؛ وهو الظاهر من سيبويه » وإياه ارتضى في شرح التسهيل' » ويَتَحَصّل 
إذذاك في مذ وس إذا رفمًا أو أَوْلِيا الفعل ثلاثةُ أقوال : 

أحدها : أنّهما مبتدان بإطلاق ؛ ويقدَرٌ مع الفعل زمانٌ . 

والثائي : أنّهما ظرفان بإطلاق . 

والثالث : ما رأه هنا من التفرقة بين أَنْ يق بعدهما المرفوعٌ فيكونان مبتدأين » 
وبين أن يقع بعدهما نعل المخراة لزنن 

ووجه اعرف بل هذا التنزيل : أن الاسميّة مع المرفوع على غير الظرفية 
أولى لا تقدّم . وام مع الفعل فظاهرٌ أن مونل مغة حل عند بثائر اللروف 

من الاضافة إلى الفعل » فكان القول بذلك الظاهر فيهما ١‏ أن يكونا متعلقين 
بدا لمايط رن ليها ذا لاا جنا يكاانها لكي ل لقند كا لاا 
و لكلام ضٍِ عن تقديره » وأيضاً فتصيرٌ الجملتان بذلك جملةً واحدة » 
فهذه أمودٌ رجح القول بهذا مع موافقة ظاهر الكتاب » وعليه جماعة كابن 


)001 سقطت (إلى) من أ . 
0 شرح التسهيل »؛ السفر الأول 659/١‏ . 


الك 


خروف » وغيره . 
والمسألة الثانية : أن قوله : (كجكت مُذَ دعا) يَظْهِبُ أن الناظم أنى به في 
5 0 1 

مغرض: التقييد:اللفغل:المذاكور.؟ لان اقوله :< راو اوليا. الفعل) مطلق لا يُختص 
بماض دون ماع و مو والستعمل مع مذ ومن من الأفعال نما هو الماضي 
فلا يقال ا ' ذلك منذ يقومُ زَيدٌ » وأولى ألا تَدْخَلا على فعل الأمر ؛ لأن 
زمانَ المضارع إن كان مُسَْقَبَّلاً فهو غيرٌُ مُتَحَصّل » فلا يقدرٌ به » وإن كان 
حلاً » فكذلك أيضاً ؛ لأَنْ مُذْ ومُنْدُ للغاية كلّها , أو لابتدائها , وإن كانا اسمين 
أو ظرفين » ومعنى الغاية كلها مُخْنَصٌ بما كان حاضراً » والفعلٌ لا يعطي انتهاء 
تلك الغاية إذا قلت : مُنذُ يقومٌ زيد ؛ إذ لَعَلّهِ يَعْدُ يقوم » فلا يكون للغاية كلّها . 

ثم قال : (وإن يَجْرَا في مُضْبِي فكَمِنْ هما) هذا هو القسم الثاني » وهو الذي 
يكونان فيه حرفين » وهو أنْ يقعَ بعدهما الاسم مجروراً لقوله : (وإن يَجُرَا) إلا أنه 
قَسّمّ المجرور بعدهما' / قسمين : 

أحدهما : أن يكونٌ ماضياً في المعنى نحو : ما رأيئه مُنْذُ يوم الجمعة » وما رأيته 
مد يوم الخميس » فمُد ومُنِذُ في هذا القسم مُوُدٌيان معنى ابتداء الغاية » لكن في 
الزمان ما كانت (مِنْ) كذلك لابتداء الغاية في المكان فقط » أو فيهما معأ » وهذا 
معنى قوله : (وإن يَجْرًا في مُضِي فكَمِنْ هما) يعني لابتداء الغاية . 

فإذا قلت : ما رأيته مذ يوم الجمعة » فمعناه : ابتداغ زمن انقطاع الروّية يوم 
الحمعة . 


..ٍ و ياي‎ 201 0 0 5: ٠ 
والثاني : أن يكون المجرور بهما حاضرا نحو : ما رايته منذ يومنا » ومذ‎ 


نقل ابن مالك في شرح التسهيل » السفر الأول 85/7 كلام ابن خروف في هذه المسألة من 
شرحه الكتاب ثم قال (وقول السيرافي موافق لقوله) » وانظر شرح السيراني 6 ال١1‏ . 

فيأ: للا أفمل). 

في الأصل (بينهما) , والتصحيح من أ , 


11 


ام 


شَهرنا ومُدْ عامنا » فمُد ومُنْذُ في هذا القسم موْديان معنى (في) التي تَقتضء 
7 م اد 8 ٠‏ 9 ءِ 4 3 “ل 
الظرفية » وهو مراده بقوله : (وثي الحضور معنى (ثي) استبن) أي : أستين في جر 
الزمان الحاضر بهما معنى (في) » فإذا قلت : ما رأيته مُنَذْ يومنا » فمعناه : ما رأيته 
في يومنا » وكذلك ما رأيته مُدَ عامنا » معناه : في عامنا . 
ات ا 0 0 : ةط الى 5 1 00 
ومعنى قوله : (في مضيي) في اسم ذي مضي » فهو على حذف المضاف 
وكذلك قوله : (وني الحضور) أي في ذي الحضور معنى (ثي) استين . 
ل و- - 4 
فإن قيل : إن الناظم هنا لم يُقيّد كون مجرورهما زمانا » ولا بَيْنَ معناهما » كم 
بَيّن سائرٌ معائي الحروف الجارّة » وذلك قصور في البيان . 
: 2ه ٍ- 2 
فالجواب ان نقول : بل قد بين ذلك . 
آم كون مجرورهما زفانا فقد تقدّم له أول الباب بقوله : (واخصص د 
ومنذ وقتا) . 
2 واف كذ “2 اه 2 
وأما بان معناهما فبقوله هنا : (وإن يَجَرَا في مُضِ فَكَمِنْ هما) يعني أن 
معناهما معنى (مِن) » وهو ابتداغ الغاية . 
5 3 2 فيك 2 2 
وقوله : (وفي الحضور معنى (في) استبن) يعني ان معناهما الغاية كلها » 
٠.‏ 5 و ٠.‏ 4 00 0 9 و 
ولذلك يَصِح ان يُقَدّرا بمِنْ وإلى معأ » فتقول في نحو قولك : ما رايته مذ عامنا » 
7 مم2 ءَ 55 
تقديره : ما رايته من اول عامنا إلى اخخره . 
2 4 . 7 .2 2 04 نكن 4 و2 
فإن قيل : هذا من قوله غير مفهوم ؛ لآن قوله : ك (مِن) ليس فيه ما يدل على 
معنى ابتداء الغاية » ألا ترى أنه أحال في معناهما على (مِنْ) » وَلِمِنْ معان جملة 
ذكرّها . فما الذي يُعَيّنّ معنى ابتداء الغاية دون غيره ؟ وقوله : (معنى (في) 
2 3 وك فين ا . 5 5 
استبن) إنما يَدْلَ على أن معناهما الظرفِيّة ؛ إذ هي معنى (في) » ومعنى الظرفية 
ليس هو معنى الغاية كلها . بل هما معنيان مختلفان » فلا يدل أحدهما على الآخر . 


)00 في الأصل : (فكمن هنا) » تحريف . 
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فالجرات ١:‏ انه يذكن أن يكن أحال عل شعت ايدان الغاية لوي #الانثه 
الى 7 7 0 ع 5 و-رتاو 5 و٠‏ 23 
اول معنىّ ذكرّه » او لأنَّه الذي يتوهم ابتداء في (مذ) ؛ لآن غير هذا المعنى في 
(مُذ) و(مُْذُ) لا يَصِحٌ . وهذا تلفيق , والظاهرٌ ورودٌ السوّال . وقد مر له مئل هذا 
في فصل الباء في قوله : (ومثل مّعْ ومِن وعَن بها انطق) ؛ إذ احال على معنى 
(مِن) » ولم يُبَيّن أي المعاني أراد . 

وأمنّا (في) فلمًا كان معناها يُشْعِر بمعنى الغاية استغني بذكرها عن ذكر 
الغاية » أو يكونُ ذَهَبْ إلى أنّهما هنا - أعني مُذْ ومُندُ - ظرفيّتين بمعنى (في) 
22 ع و :3 0 2 
حقيقة . وقد قال بذلك بعض النحويين كالجزولي ؛ إذ يصح وضعها موضعهما » 
فتقول : ما رأيته في عامنا » وفي شهرنا » وإذا صّحّ وقوعها موقعهما » فذلك 

و 2 إئؤ 3 . 4ه 
الدليل على ان معناهن واحدّ على حكم الترادف . ولكن هذا مخالف لما ذهب إليه 
كثير من النحاة » وقد تبَيّن وجهه . 

ثم اعلّم أن هذا الفصل لم يُخَلْصْهُ الناظم كل التخليص" ؛ بل فيه نَظَرٌ من 
2 2 
ستة اوجه زيادة على ما تقدم : 

أحدها : / أن ظاهرٌ مساقه أن مد و(مُنذٌ) على وجهين » لكن إذا تأملته لم 
بحصل ذلك ؛ لأمّه إنما قال : (ومُدٌ ومُنْدٌ اسمان) في موضع كذا » ثم قال : (وإن 
فس اودبي 8 - ٠‏ 8 0 
يَجرا في مُضِي فمعناهما كذا) وليس كونهما بمعنى (يِنْ) و(في) بدالين, على 

02 و 2 ىو 
كونهما حرفين ؛ إذ الأسماع المتضمنة معنى الحرف دالة على معنى الحرف » 
٠ 9 0 . .‏ 

وليست لذلك بحروف , وكذلك يقال هنا : إنهما بمعنى (مِن) و(ي) مع ثبوت 

- 9 9 5 2 7 
الاسعيّة لابتداء الغاية » أو للغاية كلها » ولذلك يقول النحويون : إنما بُنِيًا لشبّه 
الحرفين" في اللفظ . وأصل العنى » فهذا ممكنٌ أَنْ يَدَعِيّهِ مُدّع » فلا يظهرٌ 


)200 في الأصل » وأ : (التخلص) . 
() في الأصل : (الحرفيين) بياءين . وانظر شرح المفصل 90/4 » وشرح الكافية للرضي 
. 


5؛ «٠‏ المقاصد الشافية 108" 


اذا 


ري ل 


كونهما إذذاك حرفين » وكذلك الجر لا يَدل بنفسه على الحرفيّة حتى لِيينهُ مَنْ 
تعرض لبيان كلام العرب كالناظم , فكان من حَقَه أن يقول : (وأن يَجُرًا 
فحرفانٍ ككذا» وما أشبه ذلك مما يَنْصُ على الحرفيّة , إل أنه لم يفعل » فكان 
معترضاً عليه . 

اناق ث1 إكا ملكا افيه عل كيين الاسيه وريه الستااعل 
وجهين ؛ بل على ثلاثةٍ أوجه : 

وجهٌ يكونان فيه اسمين لا غير . 

ووجهٌ يكونان فيه حرفين لا غير . 

ووجه يكونان فيه محتملين للاسميّة والحرفيّة . 

والأولان قد بيّنا » والثالث امحتمل : أن يق بعدهما رن( وصلتها » نحو : ما 
نه مُنْذُ أن الله خلقني' » فهذا على رأيه » ورأي غيره يَحْتَمِل أن يكونّ في 
موضع جر على أن تكون الحرفيةَ » أو في موضع رفع على أن تكو الاسميّة' . 

وأمنّا غيره فيقولون مثلّ ذلك » أعني أنهم يقسموتهما ثلاثة أقسام » لكن على 
طريقة أخرى » فيقولون » يكونان حرفين إذا دخلا على الزمان الحاضر ٠»‏ وإذا 
دخلا على كم" » نحو : ما رأيته مُلْ يونا » ومنل كم سرت ؟ . ويكونان اسمين إذا 
دخلا على الفعل الماضي » قيل : أو على الجملة الاسميّة » نحو : 


+ ما زال 1 عقدت يداه إزاره » 


وانشك سيبويه قول الآخر : 


(1) من قول العرب » الكتاب ١77/‏ » وانظر الايضاح ص 1١‏ » والبسيط 877/7 . 
() انظر الايضاح ص ١57‏ ء والمقتصد في شرح الايضاح 480/١‏ . 
) الموجز لابن السراج ص 8ه » والايضاح ص 157-١1١‏ . 
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وق" رلك مولا .عل ضعينة ومضطلع الأضغان مُدْ أنا يافِع” 
وما عدا ذلك فجائر أن يكونا اسمين أو حرفين . 

والناظم م يتم إلا يقسمين فقد تَقَصّه ثالث . 

والثالك : أنه ' لما َرّرَ أنّهما حرفان في كذا ء واسمان في كذا » ولم ين 
ترجيحاً بين الاستعمالين » ولا قَرّرَ ما للعرب فيهما ظهر أن الوجهين سائغان 
فيهما على كُلٌ لف » ون الوجهين لا ترجبح بينهما » وليس كذلك ؛ فإنّالخفض 
بد أكثرٌ من الرفع » والرفع بد بكس ذلك ؛ لأن الاسميّة أغلبُ على (مد) 
امحذوفة النون » والحرفيّة أغلب على انابعها » هذا بالنسبة إلى الاستعمال" . وام 
َه اللغات : فقد تْقِلَ فيهما ثلاث لغات' 

من يَرْقَمُ بهما على كل حال . 
ومنهم من يَخْفِضٍ بهما على كل حال . 


ل و1 


ومنهم مَنْ يفرق بين مذ ود » فيخفض بِمُْدُأبداً » ويفرق في مذ » فيرقع 
ها ما مضى » ويخفض بها ما أت فيه » هكذا حكاها الشلوين + :واذاا نيت 
ذلك لم يَنبَعْ أن يُطَلَقَ القول فيهما إطلاقاً » فإنه موهم م لاتفاق العرب فيهما » 


رم الكتاب ؟/ه: 2 وشرح أبياته لابن السيرافي 557/١‏ » والبيت للكتنيت بن معروف الأسدي 
- جدّ الكميت بن زيد - » انظر شعره تحقيق الدكتور حاتم الضامن (مجلة المورد 4/4 ص 
5 . والتكملة ص 4١‏ » شرح الكافية الشافية 81١9/5‏ . 

في الأصل : (أنهما) , وبإزائها - وكذلك في - ما أثبت . 

() انظر المقتضب "١/7‏ » والموجز ص 4ه » والايضاح ص 35١‏ . 

(؛) 0 نقل الرضي في شرح الكافية 704/7 » عن الأخفش عزو الأولى إلى الحجازيّين » والثانية إلى 
التميميّين ثم قال - وكان حكي عن الأخفش أيضاً أن (منذ) للحجاز » و(مذ) لتميم 
وغيرها - : (وجمهور العرب إذا استعملوا (منذ) الذي هو لغة أهل الحجاز على ما حكِي 
أولاً يجرُونَ بهما معا في الحاضر اتفاقاً » وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الماضي) . 

ره ل أقف عليه في مظانه من كتب الشلويين التي بين يدي . 
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الما 


ولتشاوي الانتسال يعهما +( وذللك كله فيه ا ترف 
والرابع : أن تغريفه ياحكامهيا يقتضي أنها 017 على السماع ؛ لأنه قال : 


١ 3‏ 17 2 ع شق 7 2 رم 
إنهما اسمان حيث رفم ما بعدهما . أو اوَلِيا / الفعلَ » وحرفان حيث جَرا » وهذا 


تقرير فيما سّمِعَ » فاقتضى ذلك أن جميع ما ذكر لما موقوفٌ على السماع » 
أن تأويله ما ذكر » والمقصود إنما هو التعريف بالقياس فيهما لا بالسماع . 
والخامس 3 مقصود النحويين في هذا الفصل' عن حكم ١م‏ و(مُنذ) إذا 
كنا حرفين: وإذا. نا اتمين م فيقولون : إذا كانا خرفين اجر ما بعدهما » أو اممين 
ارتفع 4 ويجروان القياس . وكذلك يقولون : إذا وقع بعدهها الحاضرٌ ) فإنهما" 
يَجَرَانه » ولي الماضي الوجهان 07 الزمان الحاضر لا 0 عليه إلا الحرفية 
منهما بخلاف الماضي » فإن كل واحدة من الاسميّة والحرفيّة تدحل عليه » وكذلك 
ما أشبه هذا من الكلام الدال على إجراء القياس بناءِ على الحرفيّة أو الاسميّة . 
أمما الناظمٌ فإِنّه عكس الأمرّ » فجعل تلك الأحكامً المْحكِيّةَ عن العرب 
المسوقة مساق السماع دلالة على الحرفيّة والاسميّة . وهذا يلزم فيه الدور بناء على 
قَصّد النحويين » فإنّهِ إذا قيل له : أين يكونان اسمين ؟ فقال : في موضع كذا . 
فقيل له : ما حكم موضع كذا ؟ فلا بد أن يقول : إن كانا اسمين فحكمّه كذا ء أو 
حرفين فحكمّه كذا , فقد تَوقْفَ : العلم بكونهما اسمين أو حرفين على حكم 
الموضع الذي يقعان فيه » وتوقف العِلْمٌ بحكم الموضع على كونهما اسمين أو 
: 5 ومر. م ل 4 ا 
حرفين » فلا يعرف واحد منهما إلا بعد معرفة الآخر » وذلك محال . 
5 ع 2ه ا وه مص 
والسادس : قوله : (أو اوليا الفعل) تقيبد غير محتاج إليه ؛ بل هو موهم 
و يكن - - 
لحكم غير صحيح », فإنه يقتضي بمفهومه أن الجملة الاسميّة إذا وقعت بعد 
0 فيأ: (الفعل) , تحريف . 
9 فيا: (فهما). 


زفة في أ: أن قوله) . 
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(مُذ) أو (مُندُ فلا يكونان معها اسمين . وهذا غير مستقيم مستقيم » فإنْهما لا يكونان 
ع لي ل 0 
على الجملة الاسميّة » وقد ترك في التسهيل هذا القيد' » وهو الصواب » فإن 
الغرب: تقول * ما زلت قائماً مد ريد -قاعد © :وما .رايته. مل :هو مريضن ...وما 
أشبه ذلك ومنه : 


وإذا كان كذلك ظهر أن هذا الفصلَ قاصرٌ 

وَالجواب' عن الأول : أنه قد قم مان كون 6 و0 حرفين حين 
د حروف الجر ؛ إذ ل يها إلا من حي هي حروفٌ جار لا ين حيث هي 
جارّة فقط » وإلاّ فكان الواجب عليه أن يَعْدُ يعد كل ما يَخْفِض من الأسماء المتمكنة » 


وغيرها . وذلك فاسدٌ » فلا بد أن يكون ما عَدّ حروفاً على مقتضى ترجمته لكن 
منها ما يُْتَمْمَل اسم أو فعلاً ‏ فإذا كان كذلك فلا يد من بيانه » فإذا رجع إلى 
بيان معاني الكلم عُلِمَ أنّه رَجَمَ' إلى أصل الباب من الحرفيّة » ون الجر المذكور 
في قوله : (وإن يَجُرَا) هو جَرٌ الحرف لا غيره . وهذا ظاهر كسائر ما ذكر من 
الحروف المستعملة أسماء . 

وعن الثاني : أن قَصدَ الناظم في تقرير حكم هذين الحرفين غيرٌ قصدٍ غَيْرهِ » 
وذلك أن قصده من حيث أتى بهما مع حروف / الجر أن يبن معانيهما ؛ وقد 
فعل في قوله : (وإن بجر . . . إلى آخره » وأن بين استعمالهما امعين » ويعينَ 
ل ل ل ل 
بعدهما ما يَنْجَرٌّ » فإذا جَرًا فذلك الذي قصدَ ذكرّه في الباب » فلم , يحتج إلى 


. 94 انظر التسهيل ص‎ )1١( 
في1:(راجم).‎ )0 


ا 


ل وام 
المذكورين إذا اعتبرٌ بهما » فلم ينقصه من تلك الجهة قسمٌ 

وعن الثالث د 
اعون وحرفي َرٌ / وإن قَصّد أن يُبيَّ ما هما من الحكم إذا كانا حرفين » َب 
بَعْدَ ذلك من أحكامهما في الاسميّة أو غيرها ما يَنْجَرٌ » فلا عليه في ترك الترجيح 
إذا كان الجميع مما يقاس . 

وعن الرابع : أن قصده من التفرقة ين الامميّة والحرفيّة اقتضى أن يُحِيلَ على 
ما استقرٌ عندالعرب » فيقول : إِنْهما إذا كان بعدهما المرفوعٌ » أو الجملةٌ » فهما 
اسمان وإذا كان بعدهما المجرورٌ فهما حرفا جَرّ » معناهما كذا » ووجه كونهما 
حرفين هناك » واسمين هنا قد تَبَيّن . هذا قَصدُه » وهو حاصل بإحالته على كلام 
العرب » ويمقى القياس على ما مسح م ينص عليه » ؟ أنه م يَ" نص على خلافه » 
وإنما تركه اعتماداً على ما تقدّم له من ذلك في حروفف أخرٌ » وفي أحكام أخخرٌ من 
ا ل ا ل ا 
قباس » فَيحْمَلٌ على أنه قياس حتى بين أنه ليس كذلك » كقوله مثلاً : ! 
ا ا 0 
فلا إشكال . 

وعن لامي ا إذا , بين أن المقصود تعريف ؛ الفرق بين الاسم والحرف 
من( » وقد تمي وما كر من السماع جار مجرى القياس - 

بن أن كوتهما اين يقتضي رفع ما بعدهما » أو كوه فعلاً » وكوهما حرفين 
فيب ان عدا جل اتسين عن مق لاسن ١ل‏ رلا قي أب اولقن 
غير توقف ولا دور . 


م 0 0 د 4-1 
واما السادس : فالظاهر وروده 4 وم عضري له جواب 8 والله اعلم بمراده 0 
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ثم قال : 

وبَعْدَ (ين) و(عَنْ) وباو زِيْدَ (ما) فقُلْمْ تغى عن عمل قد عَلِمًا 

وزيْدَ بعد (رُبُ) والكافي فكَفّ 2 وقد تليهما' وجرلم يكف 
هذا قصل يذكر فيه دول (ما) على بعض حروف الجر كافةً , وغيرٌ كاقة » وأين 

أحدها : لم تأت فيه (ما) كاقةَ للحرف عن عمله الذي تَبَتَ له قبل 
دخول (ما) . 

والثاني : جاءت فيه (ما) كاقْة للحرف عن عمله . 

فأما القسمٌ الأول : فجعل له ثلاثة أحرفف ء وهي : مِنْ وعن" » والباء » 

7 1 ١ 

وذلك قوله : (وبَعْدَ مِن وعن وباو ريد ما) . . . إلى اخره . يعني ان العرب زادت 
(ما) بَمْدَ هذه الأحرف الثلاثة فاصلة بينها وبين ما جَرّنَهُ » فلم يَعُقها ذلك » ولا 
ازالها عن عملها الثابت لا » المعلوم فيها . 

ما (مِنْ) فمثالها قولك : مما كَرِمِكَ أكرمتك . ومنه في القرآن الكريم : 
(مِمًا | خطيكاتهم أغْرقُوا انا نار . 

وأسّا (عن) فمثاله قولك : عما قريب أتيك . ومنه قول الله تعالى : عَم 
قليل ليُصْبِحُن ناومين . 

وأا (الباغ) فنحو : بما إكرايك أكرمتك . وفي القرآن : لإقَِمًا تقضيهم 


سقطت (ثم قال) من . 

فيأ:(يليهما). 

فيأ:(وعلى) تحريف. 

(54) سورة نوح آية ٠٠‏ » وفي النسختين (خطاياهم) » وهي قراءة أبي عمرو » وليست موضع 
الشاهد . انظر السبعة ص 601" . 


(ه) سورة (الموّمنون) أية .4 . 


1 


1م 


- 


3 وين 1 كت 0 : 4 0 5 
ميثاقهم لعناهم © . ويظهر من هذا انه لم يات في هذه الأاحرف (ما) كافة عن 
00 ره لك 7 
العمل » وف هذا نَظَرٌ ؛ فإن الباء قد تَكّفها (ما) فلا تطلب اسماً تعمل فيه » كقول 

الشاعر : 
>0٠.‏ 7 0 1 2 7 و1 
١ -‏ 9 . 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
فلفن بان أهلّه لَبما كان يُرْمَا" 
وقول كثير عزة : 
مغان يُهَيّجْن الحليم إلى الموى2 وهن قديمات العهود دوائرٌ 
ثم قال : 
بما قد ازئ تلك الدياز وأعليا” ون عات لأس عزاية 


فهذا عند المؤلف مما كفت فيه الباء عن العمل (ما) فَهَيّانْها للدخول على الفعل » 
وإنما أتى بالباء في التسهيل على أنها مثل الكاف ورب يجوز أن تدخل عليها ما 


)4 سورة المائدة آية ١‏ . 

(1) ينسب الشاهد إلى مطيع بن إياس » وإلى صالح بن عبد القدوس . ولا يحتج بكلامهما . وهو في 
الأمالي 571/١‏ » شرح التسهيل لابن مالك , السفر الثائي » 440/١‏ » شرح الكافية الشافية 
» مغنى اللبيب ص 108 » شرح أبياته ©/58؟ » المساعد 58٠0/9‏ » المقاصد 
النحويّة *//741 . 

0 فيأ: (عمرو) بواو مقحمة . 

(:) ديوانه ص 3575 , همع الموامع 747/4 . 

9 في أ: (معان) بالمهملة » تصحيف . 

(7) البيتان في ديوانه ص 7558 »2 وشرح التسهيل » السفر الثاني 5140/١‏ ؛ شرح أبيات مغنى 
اللبيب ه/8مه؟ . 
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كاقُةٌ وغيرٌ كافة/ فإذا قوله : (فلم تق عن عَم قد علما) بالنسبة إلى الباء غير 
صادق . أم بالنسبة إلى (مِن) و(عن) فهو صحيح . 

ويمكن أن يُجَاب عن ذلك بأمرين : 

أحدهما : أن كونٌ (ما) كافة في تلك الشواهد غيرُ متعين ؛ لامكان كونها 
مصدريّة على معنى : لثن صرت غير مجيب لرؤيتك خطيباً » أي : هذا بذاك , 
وكذلك لاني الأيات يمكح ليا عن هذا فذق :قاف ركرن فيه ولي عل 
ثبوت الكفْ لما ء ؟ لم يثبت لها ذلك مع مِنْ وعَنْ في نحو : عجبت مما صنعت » ١‏ 
أي من صنيك » وما أشبه ذلك . 

والثاني : أنا لو سلّمنا وجود ذلك ك انشيد لكان لنا أن نَدعِي قَلنَهِ وأنّه لم 
يبلغ من الكثرة مبلغ ما يقاس عليه ؛ فلذلك لم يذكره » م لم يذكر في هذه 
الحروف اللام » وقد لحقتها (ما) غير كافة . قال الأعشى : 

إلى ملك خَيْرٍ أزبابه فإن للا كل شي قرارا" 

إلا أن ذلك قليلٌ » فلم يعتن بذكره . 

وأما القسم الثاني : وهو ما جاء فيه الكَف بما عن العمل فحرفان : وها 
ربْ » والكاف » وذلك قوله : (وزِيْدَ) يعني حرف (ما) . (بعد رب والكافف 
فكف) يريد أن (ما) زيد بعد هذين الحرفين » فكفتهما عن العمل » ومَيَانْهُما 
للدخول على الأفعال فصارا من حروف الابتداء » وذلك قولك : ربما يقوم زيد . 
قال الله تعالى : ظإريّما يَوَدُ الذين كَفَرُوا لو كانوا مسلمين©»" . وأنشد أبو 
عمرو » وغيره قول الشاعر : 


(2)01 من قوله (في التسهيل) إلى (غير كافة) مكرر ف أ . وأنظر التسهيل ص 147 . 
)0غ( ديوانه ص ١ه‏ » التصريمح لذلف" 
(0) سورة الحجر أية 0 . 


ا 


كماذتكرة الشوير هن الأما. نز له وزجة د كت 

قال سيبويه : «جعلوا رب مع (ما) عر كلبة ةن وها 2 
بعدها الفعلٌ ؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى «رب ؛ يقول» ولا إلى «قل يقول» - يعني 
قٍِ (قلّما) 3 فالحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل»' 

ا اي اه 
لَوْ كان مَعَهُ إلهَة 5 راون . . وقال : «إواذ كرُوهُ كما هذا كمي ' 
وقوله : «ل كما أَرْسلْنا فِيكُم رَسُولاً 6 ب “الآية > وانضة مويه اروية : 

200 5 2 دو 3 
قال سيبويه : «وسألت الخليل - رحمه الله - عن قول / العرب : انتظرني ا 


٠. 28 3‏ 1 3 .2 
كاري الور اكات لل ب اباك راحو وص قد لفل 0 


يك 


صيرت 0 . ثم أنشد بيت روبة » وأنشد معّه قول أبي النجم : 


ينسب إلى أميّة بن أبي الصلت », وإلى عبيد بن الأبرص » وإلى آخرين » وهو في الكتاب 
”١6 :» 7‏ » شرح أبياته لابن السيرافي 7/7 » معاني القران للأخفش 71/١‏ » المقتضب 
60/0١‏ »ء الأصول 1١9/١‏ , 306 ء الأزهية ص ٠١‏ » 54 ء أمالي ابن الشجري 778/7 » 
شرح المفصل 7/4 2 ٠١/8‏ » مغنى اللبيب ص 79١‏ » شرح أبياته 5١5/8‏ . 

م الكتاب #/هة١1١‏ . 

سورة الاسراء آية 47 » وفي النسختين (تقولون) بالمثناة الفوقيّة » وهي قراءة نافع » وعاصم في 
رواية أبي بكر » وابن عامر » وانظر السبعة ص 78١‏ . 

4 سورة البقرة آية ١94.‏ . 

ره سورة البقرة آية ١61١‏ . 

د الكتاب 1١/8‏ », والشاهد في ملحقات ديوانه ص 187 »ء القوافي للأحفش ص لال » 
الانصاف 041/5 . المقاصد النحويّة 4.4/4 , همع الموامع 75١/4‏ » نخزانة الأدب 
الوه 2 585/4 . 

م« الكتاب 1١5/8‏ . 
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قلت لِسْيْبَانَ اذن من لقاو © تَعَدّي القومّ من شواك' 
ولم يَُيّد الناظم كَفَهما عن العمل بكونهما هيآ للفعل » ا قال سيبويه في 
(رُنّما) » لأنّها عنده مما لا يليه إلا الفعل بخلاف الكاف » فإنّها عنده يليها 
الجملتان ؛ بل أطلق الناظم القول في ذلك فاقتضى أَنّهما عنده قد يدخلان على 
الجملة الاسمية » والمسألة مختَلّفُ فيها » فنقِل عن الكسائي أن (ربّما) تدخل 
على الجملة الاسمية والفعلية ' » وإليه ذهب الجزولي" . ومنه قول الشاعر : 

نما الحامل المُوْبّل فيهم2 وعَناجيجٌ بينهن المهار؟ 

وسيبويه يرى ما تدم من اختصاصها بالفعل . 

وأا الكافُ : فعدم اختصاصها بالفعل صحيحٌ عند سيبويه وغيره » قفي 
القران الكريم : «إقالوا يا مُوْسى اجْعَلْ لنا إلها كا لَهُمْ إلهّة4” وف مثال من 


أمثلة سيبويه : ؟! أنت ها هنا . ومن أبيات الحماسة : 
2 عله .2 
وإن بنا لو تعلمينَ لغلة إليك كم بالحائمات عَليل" 


)4 الكتاب ١١5/«‏ » وانظر مجالس ثعلب ١59/١‏ » المعاني الكبير 557/١‏ » الانصاف 
7 »ء خزانة الأدب #/ لوه )2 4//ام؟ . 

(5) عزاه المرادي في الجنى الداني ص 55؛ إلى المبرّد والزمخشري . 

5 الجزولية ص ١١7‏ . 

(4) الأبي دؤاد » ديواته ص 787 » الأزهية ص 370 » أُمالي ابن الشجري 745/١‏ » شرح 
الكافية الشافية ؟19/5/ » رصف الباني ص 157 2 7808 » الجنى الداني ص 458 » 400 2 
مغنى اللبيب ص ١ ١87‏ 408 », التصريح 737/1١‏ » المقاصد النحويّة 778/7 , همع الموامع 
04 » خزانة الأدب 186/4 . 

(ه» سورة الأعراف آية م7١‏ . 

60 في الكتاب ١4./*‏ : «وهذا حق م أنلك ها هناه . 

() من أبيات الحماسة 07/7 » شرحها للمرزوقي/97؟1 » التذكرة السعديّة 408/١‏ من غير 
نسبة » وذكر محقق الحماسة أنّها في ديوان مجنون ليل ص 7١7‏ . 


4 


وقال كثيّر : 
جْزِيتَ أبا بكر عن الود نضرة - 5 الخيرٌ محمودٌ على القول قائِله' 
ثم ذكر جوارٌ دخول (ما) على الحرفين معاً غير كاقة » فقال : (وقد يليهما وجَرٌ لم 
يُكَفّ) يعني أن (ما) قد تلي رب والكاف » والجرٌ الذي كان موجوداً قبل دخوها 
2 َ 1 
باق على حاله لم توثر (ما) في ذلك شيئا » وذلك قليل على ما يفهم من إتيانه بقد . 
فأمًا رب : فمثال ذلك فيها ما أنشده في الحماسة : 


زفت م8 ني : 537 تر هسم 1 
ربما ضربةٍ بسيف صقِيل 2 بين بصرى وطعنة نجلاء 
يم 07 


و 


وو : > ءء 3 07 كن 
وننصر مولانا ونعلم انه 5 الناس مجرومُ عليه وجَارِم 
وقال سيبويه : «وسألته - يعني الخليل - عن قوله : م أنه لا يعلم ذلك فتجاورٌ 
: كه كىن الى كه 3 5 
اللّه عنه » وهذا حَق 5" انك ها هنا : فزعم أن العاملة في (ان) الكاف و(ما) لغوء 
إل أن (ما) لا تحذف مما هنا كراهة أن يجيء لفظّها مثل لفظ كأنَّ » م ألزموا 
2 رمه 0 2 7007 0 6 
النون لأفعلّنَ » واللأم قولّهم : إن كان لَيَمْعَلُ ؛ كراهة أن يَلْتَبِسَ اللفظان»” . ثم 


)00( لم أجده ف ديوانه . 

(؟) لعدي بن الرعلاء الغسافي » ولم أجد الشاهد , ولا شيئاً من قصيدة عدي هذه في حماسة أبي 
تمام » وأورد أبياتاً منها الشاهد ابن الشجري في حماسته 144/١‏ » وانظر الأصمعيات ص 
5 » الأزهيّة ص ١‏ » ”8 » أمالي ابن الشجري 744/١‏ » رصف المافي ص 144 » 
51 » الجنى الدائي ص 455 » مغنى اللبيب ص 187 » التصريح 7١/7‏ » خزانة الأدب 
:/8 . 

() لعمرو بن براق الهمداني » شرح القصائد السبع الطوال ص ١54‏ , سمط اللالي 745/7 » 
شرح الكافية الشافية 8١0/7‏ » الجنى الداني ص 155 0 187 » مغنى اللبيب ص 45 » 
458٠2 4١١0‏ » شرح التصريح 7١/5‏ . المقاصد النحويّة */57” . وفي النسختين 
(أننا) » وبإزائها في الأصل (أنه) » وهو الرواية . 

.1١40/# الكتاب‎ 


استدّل على صخ صحَةٍ قول الخليل بما لا يُخْتاج إلى ذكره هنا 

قار ) لكس جف ل كرس لقان وو سي الشعزل وي 
وتدريايهما غير مكترق الكرب اوسن مير الفادل ».وهو تير (0)0 أي 
وقد يليهما غيرَ كاف للجر . ويقال : عاقه لحيس 5 يوق عَوْقا واعتاقه : 
حبسه وصرفه عنه © ومنه عوائق الدهر » وهي شواغله وأحدائه » فمعنى قوله : 
(فلم يَعْق عن عَمَّلٍ) أي : لم يخس عنه » ولم يَصْرف عنه . 

ثم قال الناظة' 
وحذرفت رب فجرت بَنْد بل (اكابواوغة واد وشاع ذا 0 


م رار يرم 


وقد يُجَرٌ بسوى رب لدى حَذْف »ء وِبَعْضِهُ يُرَى مُطُرِدا 
هذا فصل آخر يَذكرٌ فيه حذف حرف الجر وإبقاء عمله » وذلك أن حذف 
الجارٌ تارة يكون العمل / معه زائلاً بزوال الحرف , كقوله - أنشده في الكتاب -  :‏ /.// 
استغقيرٌ الله ذنياً لست مُحْصِيّهُ رب العباد إليه الوجه والعما”" 
وقول الاعر د لسوة ره عوط جه 
تَمُرُونَ الديارٌ ولم تَعُوجُوا كر حرام ' 
وهذا القسمٌ هو الأكثرٌ في كلام العرب ؛ إذ ' لم يَقْرّ الجارٌ أن يُحْذَفَ وييقى 
عمله » ك قي الفعلُ » ولكنّ هذا الحذف قد يكون قياساً كالبيت الأول » 
وقد يكون سماعاً كلثائي . وليس كلامّه في هذا . وتارةً يحذف الجا 


(6 سقطت (ثم قال الناظم) من ]أ . 

(5) الكتاب 307/١‏ » وتقدم البيت . 

26 الكامل ١/ءه‏ ؛ والبيت لجرير في ديوانه ١/7/8؟‏ وروايته : (اتمضون الرسوم ولا تحّى) : 
وتقدم البيت , وفي الأصل (ولم) » وبإزائها - ومثله في أ - (ولن) . 

(:) في الأصل : (إن) تحريف صوابه من أ . 


ا 2 : 
رون عمل ون اللي . وهو أيضاً على ضريينء : قيامي » وسماعي ء 
وجميع ذلك يذ كره ويد بالكلام على (رُب) ؛ لها قسمٌ برأسه » فيريد أن 
رب قد حُذفت من اللفظ وبقِيَّ عملّها بعد ثلاثة أحرفي : 


أحدُها : بَلْ » نحو قولك : بل دار للأحبةٍ عرفيُها » تريد : بل رب دار للأحبة 


عرفتها . ومنه قول روبة أو غيره : 


و م #0 37 
» بل جوز تيهاء كظهر الجحفت « 


تقديره : رب بَّلدٍ » ورب جوز تيهاء . 


)20 
زفق 


202 


زفق 


ولثاني : الفاء » نحو قول امرىء القيس الكنديّ - في بعض الروايات - : 


0 ل الى كس م 1 2 1 را عي 4 
فمثلك حبّل قد طرّقت ومرضيعا فالهيتها عن ذي تمائم مغيل 


من قوله ( قَوِي الفعل) إلى قوله : (وييقى عمله) سقط من أ . 

ديوان رؤبة ص ١5١‏ » التكملة ص ١١5‏ », البصريات 5317/١‏ » آمالي ابن الشجري 
0١‏ هء الانصاف 514/7 », إيضاح شواهد الايضاح 515/١‏ 2 5058/75 »؛ شرح المفصل 
٠5/8‏ » همع اشوامع 777/4 » المقاصد النحويّة +/ ه78 » خزانة الأدب 7١1/4‏ . 

لم أجده في ديوان ابي النجم المطبوع . والمشهور أنه لسؤر الذئب » وانظر معاني القران 
للأخفش ص 7,١‏ » التكملة ص ٠١8‏ ؛ ١١4‏ » الخصائص 504/١‏ ؛ 18/5 » المحتسب 
: سر صناعة الاعراب ١69/١‏ , 58/5ه , 550 : إيضاح شواهد الايضاح 
0 اله ء شرح المفصل 0118/7 50/4 ؛ 8١6 80/4 » ٠١6/8‏ » شرح الشافية 
1 ». شرح شواهد الشافية ص 701١-١948‏ » اللسان (حجف) . والتيهاء : القفر ) 
والحجفة : الترس . 

ديوانه ص ١7‏ » شرح القصائد السبع ص 58 » شرح القصائد التسع ٠٠١/١‏ » وانظر 
الكتاب 177/9 » التبصرة 7575/7 » الأزهيّة ص 559 » إيضاح شواهد الايضاح 
20©» البسيط 91/7م » رصف البافي ص 7587 » الجنى الداني ص 7/5 » مغنى اللبيب 


7, 


١ 2‏ 0 
وقال ربيعة بن مقروم الضبي » وهو من أبيات الحماسة : 
وإن أهلك قَذِي حنق لَظَاءُ عل يكادٌ يلتهب التهابا' 
2 
وقال الهذلي : 

0 5 مه و 0 2 3 9 إن 
فحور قد لهَوْت بهن دهرا نَراعِمَ في المروط وفي الرياطر 
والحذف بعد هذين الحرفين قليلٌ » ودّل على ذلك من كلامه قوله : (وبَعْدَ الواو 

5 3 حر الا أ آئ 
شاع ذا العمل) ويعني ان حذف رب مع بقاء عملها إنما شاع بعد الواو » 
ع 02 
فاقتضى انه لم يشع بعد غيرها من الأحرف الثلاثة . 
والوارٌ هو الحرف الثالث » فتقول : وكتاب حفظته في ليلةِ » وليلة سهرتها في 
طَلْبٍ الرج » ومن ذلك قول امرىء القيس : 


ره ممه 2 3 0 روك 4 
وليل كموج البْحرٍ ارخى سدوله علي بانواع الحموم ليبتلٍ 
وقول روّبة بن العجاج : 


حت ص 75١5018‏ »ء المقاصد النحويّة «/75 » ويروى (فمئلّك) بالنصب » ولا شاهد فيه 
على تلك الرواية . 

. في الأصل (ربيع بن مفروم) , وبإزائها (خ : ابن معروم) , ومثل هذا في أ والصواب المثبت‎ 1١ 

() الحماسة 584/١‏ . شرحها للمرزوقي 544/7 », أمالي ابن الشجري ١47/١‏ » البسيط 
5 . منهج السالك ص 777 » خزانة الأدب 3١1/4‏ . 

0 للمتنخل الهذلي » شرح أشعار الهذليين 17717/8 » وانظر أمالي ابن الشجري 147/١‏ » 
5ه المرتجل ص 5١5‏ » الانصاف 559/١‏ ؛ إيضاح شواهد الايضاح 7١١/١‏ » شرح 
المفصل ١١8/7”‏ . 59/8 , منهج السالك ص 757 » الجنى الدافي ص 7,8 » المقاصد 
النحويّة 49/7" . 

(4) ديوانه ص 18 » مجالس العلماء للزجاجي ص 7377 » المقاصد النحوية 318/7 » التصريح 
؟/ .» وفي الأصل (ليبتل) بسقوط الياء . 


7.7 


4< 50 95 7 ل ١‏ 
+« وقاتم الاعماق خحاوي المخترق « 


ل 0 1 فك 0 و 
وبَلّد عامية أعماوه كان لون أرضيه سماوة' 


2# 


- 3 0 00 اال ٠‏ كك 2 7“ 
ودَوَيَةٍ قفر نَمَشّى نعَامها- كمّشي النصارى في خيفافه اليُرَندَجر 


ودَويُةَ مثل السماء اعتسقها وقد صّبّمْ الليل الحصى بسَواد' 


وانشد سيبوية ٠‏ 


دق 


زفق 


زفق 


زفق 


(2) 


1 0 0 4 06 4 وه 
وبَلدَةٍ ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس 


ديوائه ص ٠١4‏ » الكتاب 7١١/4‏ » شر ح أبياته لابن السيرافي 5017/1 » الايضاح 
ص 704 » الخصائص 37٠66 375.8 6 378/5 2 754/١‏ » المنصف 73/7 2 3١8‏ 2 شرح 
المفصل 118/5 ١‏ 74/8 » البسيط 419/7 » رصف البائي ص 3560 » مغنى اللبيب 
ص 448 » 4 , همع الهوامع 717/4 » خزانة الأدب 7١1/4 278/١‏ . 

ديوانه ص ” », أمالي ابن الشجري 745/١‏ , 9/5" , الانصاف ١/لالا”‏ . 58١‏ 2 
1 . شرح المفصل 1١8/7‏ . 

ديوانه ص 88 » الكتاب ٠١4/7‏ » تأويل مشكل القران ص /ه ء المعاني الكبير 345/١‏ » 
ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 747 , همع الهوامع 187/14 . 

ديوانه 1/1/7ه » التكملة ص ٠١7‏ إيضاح شواهد الايضاح 0/1/7 »شرح شذور الذهب 
ص .375١‏ 

الكتاب 7/١‏ » 577/9 » وروايته في مجالس ثعلب 751/١‏ (ف بَلَدِ) » وفي 7814/١‏ 
(ليس بها من أهلها أنيس) » وفي شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي ١640/7‏ (بسابساً ليس به 
أنيس) . ولا شاهد فيه عليها . وانظر مجاز القران ١7/١‏ , 717/9 , معاني القران 
اا 0 وك 2 21/9 770/98 » المقتضب 778/5 . 45” . 4١4/4‏ »2 الانصاف 


”7” 


وذلك كثيرٌ شائع ؟! قال . وفي قوله : (فجَرّت بَعْدَ بل) » وكذا وكذاء ما 
يقتضي أن (رُبْ) نفسّها هي الجارّة لا الحروف التابعة قبلّها » وهذا في يل والفاء 
متفق عليه على ما حكاه في التسهيل' . وأمنا في الواو فالجمهور من البصريين أن 
الأمر كذلك . وذهب الكوفيون والمُبَرّد من أهل البصرة إلى" أن الواوٌ نفسها 
هي الجارَةٌ ' ؛ وهو مذهب مرجوحٌ من أوجه : 

أحدها : أن الواوٌ عاطفة هنا » والعاطف ليس بعامل » ولا يخرجها عن 
العطف كونها تقع في أوائل القصائد نحو : 


لاحتمال العطف على كلام تَقَدمَ ملفوظر به لم يقل » أو مُقَدرِ حُكِمَ له - منويا 
في النفس - جحُكْم المنطوق به . 

والثائي : أنّها مع ذكر (رُب) عاطفةٌ باتفاق » فكذلك / يكون الحكم مع 
حذفها » ولا تنقل عن ذلك إلا بدليل » والأصل عدمه . 

والثالث : أن الواوَ لم يقت كونها حرف جد بنفسها إلا في المبدلة من الباء في 
القسم » وليست إذ ذاك بحرفب عطفي » فلا يثبّت كونها حرف جر بالاحتمال . 

والرابع : أنّها تُضْمَرٌ بعد (بَلْ) » ولا يقول أحدٌ أن (بل) تَجرٌّ » وكذلك 
تضمر بعد الفاء 6 تقدم » وليست نائبة عن (رُبُ) » ولا عوضاً عنها » فكذلك 


١/لالاا‏ ء» شرح المفصل 3١/7 0 1١7. 8١/1‏ . 51/8 »ء التصريج 01/١‏ . خزانة 
الأدب 24/4 191/6 . 

.١58 التسهيل ص‎ )١( 

0 سقطت (إلى) من] . 

(0) الانصاف 7376/١‏ , البسيط 8070/7 » وانظر المقتضب 7497/9 . 

() في الأصل (وبلدة) . 


ك3 ٠‏ المقاصد الشافية و7 


شرف 


ينبغي أنْ يكون الحكم مع الواو . 
لع 2 0 

والخامس : أنْ الذي يَدُلَ على عدم النيابة عنها » وأنّها ليست بعوض منها , 
أنه يَحسٌُ ظهورها معها » فيقال : ورب بلدٍ » ورب بلدةٍ » ولو كانت عوضاً 
عنها لما جاز ظهورها معها ؛ لأ لا يجوز أنْ يُجْمّعْ بين العوض والمُعوَضِ منه » 
كواو القسم لا يجوز أن يُجْمّمْ بينها وبين الباء » فلا يقال : وبالله لأفعلن » على أن 
يكون الواو حرف قسمر كالباء » فأمنًا قول الله تعالى :تال لأكِيدن 
سناكم" . فالواوٌ فيه عاطفةٌ » لا حرف قسم ؛ فلم يمتنع الجمع بينها وبين 
التاء » فلما جاز الجمع بين واو (رُب) و(رب) دَلَّ ذلك على أنّها لم تَْبْ عنها » 
ولا عَوْضّت منها . 

ون هذه الأدلة كلها ا واقرييا الرابع » إن ”م نَبَتَ الاتفاق من الفريقين 
على ل الفاء وبل ليستا جارّتين عند حذف (رَبْ) » إن الفرق بينهما وبين الواو 
فيه بعد . 

وبَعْدُ فهذه المسألة لا ثمرةً لها في النحوء وإنما البحث فيها مُظَهِرٌ للمرتكب 
الأول في ضَبْطر القوانين خاصّة , وإذا كان كذلك فما قاله أهل البصرة له 
صحيح » وما قاله الآخرون كذلك . والله أعلم . هذه مسألة تعلقت بقوله : 
(فجَرّت بعد) كذا . 

ومسألة أخرى : وهو أنه لا قَيّدَ الحذف مع بقاء الجرٌ بكونها بعد الأحرف 
الثلاثة دَلَ أن ذلك الحكم لا يكون ليب بعد غيرها من حروف العطف » فلا 

يقال : ثم رجل لقيته » ؛ على تقدير : تم رب رجل لقيته » ولا أَزْرَجُلٍ لقيته » ولا 
حَّى رحل لقيئه » ولا ما كان نهو ذلك . وهذا صحيح » وكذلك أيضاً لا 
تَحَذَفُ ويبقى عملها دون أن يكون بعد عاطفف أصلاً » فلا يقال : رجل لقيته » 


. سورة الأنبياء ص لاه‎ )1١( 


واة * 1 0 : 8 
تريد : رب رجل لقيته 04 وما جاء مم حالف هذا فشاذ » حو ما انشده ابن 
الأنباري » وغيره لجميل : ش 
يشر در وق في لذ حت لبي اللي من جلها 


الما د 

5 7 3 0 0 ا د 
و » وهو 000 حذف احرف بود في غير (رَبْ) من حروف ل 2 
لكنّ ذلك على الجملة قبل ؛ ل على له فوه : (وقذ يجن وهذا الحذف على 

قِلتِهِ على وجهين : مُطُردٌ » وغيرٌ مُطَرِد » ولأجل ذلك قال : (وبَعْضه يُرَى مُطَردا) 
وين وعقة لعولا بطر وزناننا عر السأرد فطاوع أك لا يقاب غله بولك 
يقب ما مع منه ليحفظ » فمن ذلك قول روْبة - وقيل له :كيف أصبحت ؟ - : 
خير عافاك الله ' . يريد بخير » أو : على خير . 

وأنشد المبرد قول الشاعر : 

6.2 الس م - 5 7ن واعس 

الآتَسال المكي ذا العلم ما الذي يحل من التقبيل في رمضانٍ 

/ فقال لي المكّىّ أما لزوجة فَسَبْعُ . وأمًا خلّة فَتمَانٍ 
يريد : وأمنًا لخْلّة ' فثمان » فحَدّفَ . ومنه أيضاً قول الآخر : 


م الانصاف 0078/١‏ » والشاهد في ديواته ص 188 »الخصائص 588/١‏ ؛ 160/9 2 سر 
صناعة الاعراب 157/١‏ , الأمالي 747/١‏ , سمط اللالي ١/لاده‏ » شرح المفصل 58/7 » 
1/8 » ضرائر الشعر ص ١44‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص /51/1 » مغنى اللبيب ص 
4 » 187 » المقاصد النحويّة /599 » التصريح 77/7 » همع الموامع 511/4 » خزانة 
الأدب 199/4 . 

انظر الكامل »: سر صناعة الاعراب 17/١‏ » الخصائص 788/١‏ . 

رم الأعرابي , الكامل 704/١‏ . 

43 في أ: (لخْلّة - أي : ذات خلة) . 


07.007 


ا 


إذا قِيلٌ : أي الناس شر قبل أُشارت كليب بالأكف الأصابم' 
يريد : أشارت إلى كليب . وأا المطرد : فلم يُنبّه الناظم على مواضعه » بل 
اكتفى بالايماء إليه بقوله : (وبَضه يُرَى مطُّردا) وقد اطْرَدَ ذلك على قلته في 
مواضع الحاضر الآن منها ثمانية : 

أحدها : المعطوف على الخبر الصالح للباء في النفي بليس » أو ما أشبهه نحو : 
ما زيد قائماً ولا قاعد » وليس زيدٌ قائماً ولا قاعد ؛ تَوَهّماً للباء موجودة في 
الخبر . ومن ذلك قول زهير - أنشده سيبويه - : 

بذا ني اش لنيعا ند 1 ما بطق ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا" 


كه توهم الباء داخلة على (مُدْرِكِ) » وكذلك قول الأخوص" الرياحي » أنشده 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرايها' 


(1) للفرزدق » ديوانه 47١/١‏ » وفيه (كليبٌ) . وانظر شرح الكافية الشافية 8/1 » منهج 
السالك ص ١77‏ ؛ 77 » مغنى اللبيب ص ١١‏ » 47# » المقاصد النحويّة 547/8 » 
التصريح 5١7/١‏ , همع الطوامع 311/4 , 1/0 , خزانة الأدب 59/9 , 3١8/4‏ . 

رىع) الكتاب 158/١‏ 305 1/مه1ء 19/5 , ١همء‏ شرح أبياته لابن السيرافي 7/١‏ » 
والبيت في ديوانه ص 787 » وانظر الجمل ص © » الخصائص 7/9ه” 2 474 2 
الإنصاف 191/١‏ , 590 . 5 ./50ه , شرح المفصل 51/9 » ضرائر الشعر ص 78١‏ » 
البسيط 777/١‏ » مغنى اللبيب ص 1١‏ . ورواية الديوان (ولا سابقي شي+) » ويروى (ولا 
سابقاً) . ولا شاهد في الروايتين على ما سيق من أجله . 

(0) في النسختين (أبي الأحوص) » وهو كذلك في أصول البيان والتبيين ما ذكر محققه 791/5 » 
والصواب (الأخوص) بمعجمة قبل الواو . وينسب البيت إلى الفرزدق . 

(4) الكتاب 16/١‏ 055" . 19/8 », شرح أبياته لابن السيرائي 7/5/١‏ » 190/7 » البيان 
والتيين 761/7 » التكملة ص ١49‏ , الخصائص 554/7 , الانصاف 19/١‏ ,2 هوم 
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كأنه قال : ليسوا بمصلحين , فلذلك قال : ولا ناعب » وينظر إلى هذا في الجر 
بالاسم على توهم الاضافة قول امرىء القيس : 

وظَلّ طهاةً اللحم من بين مُنْضِح صفيفَ شواء أو قدير مُعَجَل' 
وأنشار 2 من ذلك في (ما) قول الشاعر : 


ما الحازمٌ الشّهُمُ مقداماً ولا بطل إن لم يكن للهوى بالعقل غَلابا' 

وهذا - وإن كان قليلاً - قياس عند المؤلف والبغداديين" . 

والثاني : ممير (كم) إذا جرت بحرف جر » فإنها إذا كانت كذلك جر المَمير 
بمن مقدرة » نحو : بكم درهم اشتريت توبك ؟ يريد : بكم من درهم ؟ فحذفت 
(مِن) »2 وبقِيّ عملها . قال ابن خروف : وهو مذهب الخليل » وسيبويه » 
والجماعةٍ » فهذا حَدّفُ قياسي لم يخالف فيه على ما نقلوا إلا الّجاج” . وهذا 
الموضع قد ذكره الناظم في باب ؟ . وسيأتي الاحتجاج عليه هنالك » إن شاء 
الله تعالى . 


والثالث : القسم بالله يجوز فيه حذفُ الحرف وإبقاه عمله مع تعويض إثبات 


حت /56ه ء أسرار العربيّة ص ٠١١‏ ء أمالي السهيلي ص 0 » إيضاح شواهد الايضاح 
م ؛ شرح المفصل ١/7ه‏ , 58/5 , /إلاه » 54/8 . ويروى (ولا ناعباً) فلا شاهد 
فيه هنا . 

)١(‏ ديوانه ص 7١‏ » شرح القصائد السبع ص 97 » شرح القصائد التسع ١81/١‏ » شواهد 
التوضيح ص ١١5‏ » شرح الألفيّة لابن الناظم ص 0ه » مغنى اللبيب ص 51750٠0‏ » 
المقاصد النحويّة ١47/4‏ » همع الموامع 7378/0 . وفي النسختين (ضعيف شواء) تحريف . 

(5) شرح التسهيل , السفر الأول 577/7 , المساعد 184/١‏ , مغنى اللييب ص 5١4‏ »شرح 
أبياته 1/0 ؛ ممع الموامع هوا" . 

(5) انظر ممع الطوامع 7/8/0 . 

(:) انظر التسهيل ص ١١14‏ » ومغنى اللبيب ص 740 . 


ةن 


الألف » نحو قولك : الله لأفعلن , أو تعويض (ها) ساقطة الألف » نحو : هالله لأفعلن » 
أو ثابتةٍ الألف نحو : هالله » هكذا ممدودة' مع وصل ألف الله » أو مع قطعها' . نحو : 
ها ألو لأفعلن » وقد جاء فيه الجر بغير تعويض شيء » حكى الأخفش أن من العرب 
من يَجُرُ اسم الله مقسماً به دون جارٌ موجود » ولا عوض" . وذكر غيرٌ الأخفش أله 
ممع بعض العرب يقول : كلا اللو لآتيئك” » وهذا كله جائرٌ قياساً عند النحويين » 
وإن كان قليلاً في نفسه , والجارٌ الحذوف هنا الواوي أو الباء التي للقسم . 


والرابع : جواب السؤال الذي تضّمّن حرف الجر » فيجوز فيه عند المولف 
حَذْفُ ذلك الحرف لتقدم ذكره » فتقول - في جواب" مَنْ قال : بِمَنْ مررت ؟ - : 
زيد . التقدير : بزيد » لكنه حُِفَ اختصاراً . وفي الحديث : «وقيل له عليه السلام : 
فإلى أيّهما أَهْدِي ؟ قال : أقرَبهما إليك بابأه' ونحو ذلك . وكان الناظم يزعم" أن 
هذا النوع جائر عند جميع النحويين إلا الفراء” . وهذا النقل ظاهر التسهيل" » وما 
أنا من صحّنه على يقين . 


1 فيأ: (محدودة) تحريف . 

(5) انظر شرح اللمع لابن برهان 075/١‏ . 

رم معاني القران 737١/7‏ » وانظر الكتاب 4948/7 » شرح التسهيل » السفر الثاني 491/١‏ . 

(4) انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 441/١‏ . 

() سقطت (ِفي جواب) من] . 

()» استشهد ابن مالك في شواهد التوضيح ص 44 , وذكر أنه في جامع المسانيد » والحديث في 
مسند الامام أحمد 1750/5 , 198 » باللفظ المذكور هنا » وفي صحيح البخاري في باب 
الشفعة (باب : أي الجوار أقرب) 1١5/8‏ » وفي كتاب الهبة (باب : من يدا بالهدية) 
/08 » وفي كتاب الأدب (باب حق الجوار في قرب الأبواب) ١57/8‏ » ولفظه في ثلاثة 
المواضع (إلى أقربهما) . ولا شاهد فيه هنا » وانظر شرح التسهيل » السفر الثاني 470/١‏ . 

27 فأ: زعم . 

(4)» شرح التسهيل » السفر الثافي 47/١‏ » وانظر معاني القران 195/١‏ . 

(9) التسهيل ص ١48‏ . 
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والخامس : ما عُطِفَ على الاسم الذي دخل عليه مثل ذلك الحرف » فيجوز 
حذقه من المعطوف / لتَقَدّمٍ ذكره في المعطوف عليه » وهذا متضوض بالنطق 
على معمولي عاملين على على رأي مَنْ يمنع ذلك كسيبويه » ويه لمؤلف نحو : رأيت 
زد في الذار واللسوق عمرا ٠‏ ف على تقدير | إعادة الجا" شد وغرة لا اكه عل 
حقيقة العطف ؛ إذ لا يجوز أنْ ينوب العاطفُ عن عاملين » بل عن واحادٍ 
خاصة ور العل جات ويقدر الآخر . ومن ذلك في القران الكريم : : طوف 


خلقكُم وما يت من دابة ايات لقومٍ يؤقنون 2 وعد الآيل والنهار وما انزّلَ 
اله من السّماء من رذق تأنه لاض بيك قزنها وتصريفي الرياح اايات ت لقوم 


يَعقِلون» ' . فجرٌ وعدم بفي مقدرة لتقدم ذكرها في قوله : طوف 


7 9 


خلقكم» .ومو انظيرها انكده سبوية: 
١‏ كل امرىء ‏ تَحْسبِينَ امرءاً- وار وقد بالليل نار 


ومن آيبات الحماسة : 


أخليق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ‏ ومُدين القع للأبواب أن يلجا" 


. سورة الجاثية آية 4-ه‎ )١( 

الكتاب 55/١‏ ع وهو لأبي دؤاد » ديوانه ص 7ه" ؛ الأصمعيات ص 19١‏ » الأصول 
؟/0٠0‏ 746 ء الحتسب ١81/١‏ » مشكل إعراب القرآن 594/5 » أمالي ابن الشجري 
701١‏ الانصاف 47/5 , شرح المفصل 9//"؟ , 317 , 59 , فلا 145/8 01/82 
8 »: ضرائر الشعر ص ١55‏ » البسيط 556/١‏ » مغنى اللبيب ص 587 ٠»‏ خزانة 
الأدب 2191/4 844 . 

(م) المحمد بن بشير الخارجي (من خارجة عدوان) . الحماسة ٠» 7.0/١‏ شرحها للمرزوقي 
*/ه١١‏ » الشعر والشعراء 887/7 » نظام الغريب ص 775 » التذكرة السعدية 
ص7856 . 
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/ 


والسادس : المقرون با همزة أو هلا بعد كلام تَضّمّن الحرف الجارٌ » حكى 
الأخفش قُِ كتاب : «المسائل» أنه يمال 3 موررت بريد » فيقال : أزيدٍ بن 
عمرو » وكذلك هلا نحو قولك : جئت بدرهم » فيقال : هلا دينار . قال : 
«وهذا ا : 

والسابع : المقرون بإن والفاء الجزائيتين » نحو ما حكاه يونس من قول 
العرب : مررت برجل صالح إلا صالح فطالح' . والتقدير : إلا أكن مررت 
بصالح فقد مررت بطالح . (وأجاز أيضاً أن يقال : امْرّر على أيهم أفضل إن 
زيد وإن 002 3 وهذا قليل ولكنهم قاسوه . قال سيبويه بعدما ذكر المسألة 
الاولى وضَّعفها 8 (ولكنهم لما ذكروه _- يعني الجارٌ - فُْ اول الكلام شبهوة 

: ءّ. . و ,ع 
بغيره) . . قال : (وكان هذا عندهم اقوّى إذا اظمِرّت رب ونحوها في 
قوهم : 
2٠‏ وبلدة ليس بها لضن 0 

يريد من غير أن يتقدم قبلها شيء يدل عليها . قال . (ومن ثم قال يونس : امرر 
على أيهم أفضل إن زيدٍ وإن عمرو)” فإذا كان أقوى عند سيبويه من إضمار 
(رب) » وإضمارها قياس » فكذلك يكون الاضماز هنا في مسالتنا . 

والثامن : المقرون بإن الجزائيّة في نحو مسألة يونس : امْرّر على أيهم أفضلُ إن 
زيدٍ وإن عمرو » وقد مر ما فيه . 


رم فيأ:رأوهنا/. 

(؟) انظر شرح التسهيل » السفر الثاني 478/١‏ » والمساعد 599/7 , همع الموامع 350/4 . 
ص الكتاب 559/١‏ . 

(؛» سقط ما بين الاشارتين من أ» وانظر الكتاب 757/١‏ . 

زم الكتاب 5359/١‏ . 


للا 


فهذه مواضع جاء فيها حذفُ الجارٌ مع بقاء عمله قياساً مُطَرداً » وهو 
٠ 2 8‏ ع و م 
الذي اشار إليه بقوله : (وبعضه يرى مطردا) والرائي اطرادّه هم النحويون - 
الناظم أحدّهم - وقد أتت أشياء مما يواِق عليها المؤلف أو يخالفُ » وفيما 
ذْكِرَ هنا كفاية . 

وقوله : (وقد يُجَرٌ بسوى رب) الجارٌ هنا العربُ » فمعنى الكلام أن الجر 
مع حَذفٍ الحرفب جاء في كلام العرب قليلاً في مواضع معدودة , وبَعْضُ هذه 
المواضع رأى فيها النحويون الاطرادَ » فقاسوها وطردوها . وقوله : (لدى 
حلاف يدن عر حلاف ويه كاكرف السات .. 


0 اتمء ولله الحمد والمنة . 
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فهرس موضوعات 
الجمزء الثالث 


ثم قال الناظم : 
[الإضافة] 


هذا هو القسمُ الثاني من أقسام الإضافة, وهى(!) إضافةٌ الاسم 
إلى الاسم نحو : غلام زيد؛ وصاحبٌ الدابة. وخُصّ بهذا القسه2) اسم 
الإضافة:, وإن كان اسم الإضافة يشمل القسمين عند الأقدمين ‏ لأنً 
المتأخرين يخصون هذا الاسم بهذا القسم وحده دون إضافة / الفعل إلى عم 
الاسم. وأما الأقدمون : فاسمٌ الإضافة عندهم يُطلّق بعمومٍ وخُصوص, 
فَيْطلَقَ بعمومر على كلا القسمينء ويُطْلَقّ بخصوص على هذا الثاني 7 
وابتداً الناظم ببيان أحكام الإضافة الأول اللآزمة لها في ماهيّتها, 
إِنْ لم يذكر لها حدا فقال : 
تُونًا ثلى الإعراب أو تَنُوينًا 
مما تيف الم ذف كطومببين 
والثاني اجِررٌ وانومن أوفى إذا 
لم يَصلّحِ إلا ذاك واللام ذا 
لما سوى ذَيْنكَ واخصص أولا 
أو أعطه الَعريف بالّذى ثَلاَ 


)١(‏ س:وهو 
[145' ان انها الاسم 
(؟) انظر الكتاب ١/ر9١].‏ 


نونًا : منصوب”') على المفعولية باحذف» وأى تنويئًا عطف على نوناء ومما 
ضيف أيضا متعلق باحذف. والتقدير : احذفٌ مما تضيفه نونًا تلى الإعراب أو 
كينا وتفتى 1ق الانسع الذى تخنتاف يلو عدف النوخ التر ا" افي لخر قايعة 
لاعرابه. وهى نون التنثية وجمع التصحيح بالواو والنون» وماجرى مجراهماء أو 
حَدْفُ تنوينه إن كان مفردًاء أو جمع تكسيرء أى تصحيح بالألف والتاء. ولم 
يَحْتَجْ إلى تقييد التَّنوين بأنَّهِ يلى الإعرابء لأنه لايكون إلا كذلك بخلاف النون, 
فإنها قد تكونٌ تاليةً للإعراب ‏ وهى الجارية مجرى التنوين في الحكم المذكور ‏ 
وقد تكون غير تالية للإعراب» فلا تُحذف من المضاف في الإضافة؛ فمثال النون 
|التى تُحدّف عند الإضافة وهى التى!" تلى الإعراب قولكَ : هذان ضاربا زيد, 
وهؤلاء ضاريو زيد؛ وثنتا حَنْظل| ' وقوله تعالى : [(سيقولٌ لك المخلّفون من 
الأعراب شَعْلَنا أموالثًا وأهلونا!")). وفخ الفط ماللطون ايك ) ا 
ذلك. 


ومثال النون التى لا تُخَذْفٌ عند الإضافة, وهى التى لاتلى الإعراب؛ بل 


)١(‏ الأصل : منصويًا. 
(؟) الأصل : الذى. 
(؟) التى : ليست في س. 
(4) جزء من بيت لخطام المجاشعي, هو : 
كأنّ خْصبَيْه من التَدلدّل ظَرْفٌ عَجونٍ فيه ثنْنَا حنْطّل 
انظر البيت في الكتاب عرحاه, والمنصف ؟/١7١.‏ 
(ه) من الآية ١١‏ من سورة الفتح. 


(1) في النسخ : ومما تطمعون أهليكم. وصواب الآية ماأثبتناه, انظر الآية 44 من سورة المائدة. 


الإعراب هو الذى يليها! ' قولك : هذا حَيْنّك وهذه سنينك» على من قال!). 
دعانى من نَجد فإن سنيئّه 
وأعجبني إحسائه. فلا تف هذه النونُ لأنها غيرُ جارية مجرى التّنوين, 
إذ كانت هذه النون لاتُحدّف عند الإضافة إلا إذا قامت مقامه, والتنوين يُحدّفٌ 
ولابدء فكذلك منائان نهل" . 
وأما نون حين وغسلين وإحسان ونحو ذلك : فالإعراب يكون فيهاء فليست 
ش بتالية لأنُّهامن أصل الكلمة ومن بنْيتهاء فهى جاريةٌ مَجَرَى ميم غلام وياء 
حب إذا قلت : غلام زيد. وصاحب عمرو. فالذى تَحْذْفُ الإضافة هنا التنوين 
ايه 
«ومثل!'' الناظم» ماقال بمثال مما يحذّفُ فيه التنوينٌ وهو طورسيناءً. 
والتنوين المحذوف هنا لم يُقَيّده بظاهر ولامُقَّدَر فيشمل من حيث الإطلاق 
الجميع فالظاهرٌ قد تقدم مثاله؛ والمقدّرٌ نحو : أحمَّرٌ القوم؛ وذكرى الدار, 
وصحراء بني فلانء فإن التنوين هنا مقدرء فمنّعت الإضافةٌ تقديره. والدليّل على 
ذلك ظهوره في ضرورة الشعر. ولابد أن يكون مرادا للناظم: وإلاّ خرج باب مالا 
تتصضبرق خن قا عوته الفرلقة ٠‏ 


ولقائل أن يقول : إِنْ مالا ينصرف لم يدخُلٌ له. فإنه قال : احذف. 


)١(‏ س :وهى.التى لاتلى الإعراب وهى الذى يليها. 
(؟) الصمة بن عبدالله الشقيري» وعجز البيت : 
لعبن بنا شيبا وشيِبَتنَا مردا 
والبيت في الأمالي الشجرية 57/7: وشرح المفصل لابن يعيش .١١/0‏ 
(؟) س : وراء عمرى. وهو خطأ. 
(؟) مابين القوسين مكانه بياض في سء وفي صلب الأصل : ومثال , والمثيت عن الهامش. 


والحذف حكم لفظي لاتقديرى, فإذا كان كذلك فكأنّه قال : / «نونًا تلى ممم 
الإعرابَ أو تنوينا» ظهرا فيما أريدت إضافئّه احذف وأزل حتى تتأتى 
الإضافة:؛ لأن المضاف إليه قائم في محل تنوين المضاف, فإذا لم يوجد 
نون ولاتنوين» فالمحلٌ قابلٌ لوقوع المضاف إليه هناك . وأحمر وذكرى 
ونحوهما لاتنوين فيها ولانون» فلايحتاج إلى حذف شىء. 

والدليل على ذلك وأنٌّ مُراده الظاهرٌ من التّنوين أو النون تقييده 
بالتمثيل. وهو طور سيناءًء إن كان التنوين في طور ظاهرا حالة ترك 
الإضافة؛ فكأنه يقول : إن كان تم تنوين أو نون حدَفْتّه, وإلآ فلا حاجة 
إلى أمر زائد, والا فكيف يُصنع بمالا نون فيه ولا تنوين, لا ظاهررولا 
مقدر. ولايصح فيه ذلك» نحو : كم درّهم أعطيت؟ فإن درهم» مضاف إليه 
كمء وكم مبنَّى بحق الأصلء وكذلك لَدَنْ مبنية بالإصالة وهى مضافة نحو: 
لله وين لمن ون أشبعة ذلكه فار كقدير التتوي نا" "وق كنا يتيخ 
في هذا النحو حركة الإعراب, وكذلك تَقُولٌ : إذا أَضَفت المثْنَّى والمجموع 
بالواو والنون. وقد حذفت النون لتقصير العيلة هرا" [الفارجو باب 
الأمير البْهُم] لانون هنا فَتُّحدْفَ فلابد أن يقال : إن مراده التنوين والنون 
الظاهران خاصة, ولا" كان كلامٌه مشكلاً. 

والجواب أن رأى المؤلّف هو الأول وأنّ الحذف يتَسلّط على المقدر, 
كما يَتَسلّط على الظاهرء وذلك أنه لما قام الدليل على أن مالا ينصرف 


مقدر فيه التنوينء وأن الاضطرار هو الذى بين ذلك بدليل أن هالا يقدر 


 )١(‏ في صلب الأصل : النون. والمثبت عن الهامش» س. 
() يُنْسَبْ إلى رجل من ضصبة, والبيت في الكتاب ١و‏ والمقتضب 4لره5١.:‏ والجمل للزجاجي 44. 
(؟) س :وإن كان. وهو خطأ. 


«قيةة التنوين لاينّون! '» في الاضطرارء كذى الألف واللام؛ لم يكن بد من القول 
بتقدير حذف. لأنْ التنوين مضاد للإضافة؛ فإذا قُّدّر لم تصح الإضافة؛ لأن 
الإضافة تقتضي اتصال المضاف بالمضاف إليه. والتنوين يقتضي انفصالها 
فتنافياء وكون ذلك لا أثر له في الظاهر لا يمنعء فإن له أثرا من جهة المعنى, 
وهو ماتقدمء فلابد من القول «به!"». ويّحْمل(") تمثيل الناظم على أنه ليس 
بتقييد, ولا مُخْرِجَ لشىء. 

ا | الاعتراض بكم درهم ولدنه. وبقول!"ا : «الفارجُو باب الأمير». فذلك 

من القلّة بحيث لايعتبرٌ في هذه الكلّية: وأيضا إذا كانت النون محذوفةً لتقصير 

الصلة(*, ٠‏ فهى محذوفة رأسا غير مقدّرة في الموضعء؛ فأغنى حذفها للطول عن 
حذفها للإضافة: وهذا ظاهر. 

كم اقولة مها تضيف» يشَّعرُ بالاعتماد على قَصّد الإضافة في هذا 
العمل وذلك صحيح؛ إذ لابد من قصد ذلك وإلألم تحصل؛ إذ لا تحصل 
الإضافة من غير قصد إليهاء وإذا قُصدت حَصَلَ ماقال من العمل. 

ثم قال : «والثاني اجرر»», يعنى بالثاني المضاف إليه وهى «زيد» في قولك: 
غلام زيدء فتقول : غلام زيد ياهذاء وصاحبا عمرو, «بجرّ عمرو!' '». وكذلك 
«القوم» في قولك : منطلقو القوم؛ وما أشبه ذلك. 

والجرّ هنا أيضا تارة يكون ظاهرا نحو ما تقدم «ذكره( '». وتارة يكون 


(1) هابين القوسين مكانه بياض في الأصل. وفي صلب الأصل : لاينوى. والمثبت عن الهامش. 
(؟) سقط من س. 

(؟) سس :ويحتمل. 

(4؛) سس : وقوله. 

(5) انظر الكتاب 147/١‏ -1417. 


(1) مابين القوسين سقط من س. 


مقدرا بأن تجعل الموضع موضع جَرء وذلك إذا كان المضاف إليه مبنيًا 
نحو: غلامك وغلامه وصاحباك وضاربوناء فإن موضع الضمير لابد أن 
شويا اف ١"!‏ #توالدتيل طعي :ذلك أنه إذا عوكن منةالظداهر له فسن 
الجر وأيضا فالجر المقدرٌ ضربان : 

أحدهما : هذا. والآخر : أن يكون التقديرٌ في مُعْرَبٍ تَعَذَّر ظهوره 
فيل كا لصكون والمفباف إلوكاة اكلم والتقرهن: قسن + علام الفق: 
وغلامي, وغلام القاضى. وما كان مثل ذلك. 

فإطلاقٌ الناظم صالمٌ لهذا كله ثم بيّن أن الإضافة على ثلاثة 
أقسام : إضافة بمعنى منء وإضافه بمعنى في » وإضافة بمعنى اللام» 
فالإضافة بمعنى اللام هى الأصلء لأنها الأكثر في الكلام؛ ولأنه لايدعى 
غيرها إلا إذا تعين ذلك المعنى في الموضع على مايظهر من قوله : «وانو 

من أوفى إذا لم يصلح إلاذاك». يعنى أن الإضافة قد تكون على نية من 

على أن معنى منْ موجودٌ تقديراء وقد تكون بمعنى في كذلك, ؛ لكنْ هذان 
الوجهان لايْرجَعْ إليهما إلا إذا لم يصلح في الموضع غيرهماء افشيين كل 
واحد منهما في موضعه. 


فمثالٌ مايتعينُ فيه تقديرٌ من ما كان فيه المضاف بعض المضاف 


1 0 
إليه نحو : خاتم حديدء وثوب خَزْء وباب ساج, وخاتم طينء, ورطل زيت, 
وما آشيه ذلك؛ فالإضافة هنا بمعتى من والتقدير:.خاتم من حديدء وثوب 


)١(‏ س : موضع جر. 
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من هد «وباب من ساج!" م حاتم من بط ورطل طن زيت وعذلك سات 9) 
الأمثلة» ويتعين هذا التقدير فيهاء إن لايصح أن يُقَدْر فيها معنى اللام: فلاتقول : 
خاتم لحديد ولاثوب اخرّء ولا ماأشبه ذلك. 

ومن هذا القسم جميعٌ المقادير إذا أضيفت إلى المْقَدّراتَء كشب أرض, 
وقفيز بر وخمسة أثوابٍ ٠‏ وعشرة رجال» وماكان مثله. 

ويبقى النظر بعد هذا في نحو : رجل زيدٍ ويد عمرى؛ ويعض القو, ٠‏ وكل 
الرجالء ٠‏ فإن تقدير من فيه سائغ؛ إن يصح أن يقال : رجل من زيد, ويد من 
عَمْرو لأنها بعض منه. فصار بهذا الاعتبار كفاتم حديد, لأن الخاتم بعض 
الحديدء وكذلك بعض القوم, لصحة قولك : بعض من القوم؛ لكن يمكن أن يُقَدر 
فيه اللام؛ فتكون الإضافةٌ على معنى اللام: ويضك 7 أن تقد رق ول لدو 
لعمرو وبعض للقوم؛ وإذا صلح ذلك خرج عن أن تكون الإضافة فيه بمعنى من, 
بنصُ كلام الناظم؛ إذ قال : «وانو من أوفي إذا لم يصلح إلا ذاك», وههنا صلّح 
غير ذاك» فلاتنوى من. 

وبهذا القيد ضبط هذا المعنى؛ وهو صحيح جار على ماذهب إليه في غير 
هذا الكتاب. وانما ضبط في التسهيل إضافة من بكون الأول بعض الثاني مع 
صحة الإخبار به عنه. فتقول : خائّمك حديدء وثويُك خوٌ. وهذا صحيح أيضا. 
ولاتقول : اليد زيدء ولا الرجل عمروء وقد يكون تقييده في هذا النظم أنسب 
وأَدَلَ على المقصود وأوضح في الاستدلال على صحة ماضبط لأن قوله : «إذا لم 
بصلح إلا ذاك» يعطي أنه لايقدم على تقدير من أوفي إلا إذا لم يوجد عن ذلك 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) مكانه بياضُ في س. 


)١(‏ اس :ويصح. 


مندوحة. وهو ) استدلال قياسيّ في الموضع. وإلا فالأصل الذى هو معنى 
اللام طالب له. فإزا صلم تقديز الام /رلم لتقل هن ا بدليل واضح 
وسبب قوى, ٠‏ وذلك موجود في خاتم حديد» وثوب خَرُ ونحوه, وغير موجود 
في نحو :يد زيد, وبعض القوم وماضبطة" ' في التسهيل لا يعطى هذا 
المعنىء 00 هنا أولى. 

وفك ذهب آبةاكيسياق والننيزافي إلى آن إشناهة كل ويغشن من 
الإضافة التى بمعنى منء ولم يَرَّه الناظم؛ لأنْ تقدير من تقدير من لايتعين 
فيهماء فلاينبغي أن بقال به إلا إذا تعين كما تقدم, فالظاهر مذهب 
الناظم؛ وقد عزا في الشرح معنى ماذكر في التسهيل إلى ابن السراج. 

وأما الإضافة التى بمعنى في, فمعناها على أن يكون المضضاف إليه 
ظرفًا وَقَع فيه المضاف؛ وهذه الإضافةٌ قد أَغَفَلها أكثرٌ النحويين وأثبتها 
المؤلّف في كُتْبِه وقال بها لوجودها - رَعم ‏ في الكلام الفصيح بالنقل 
الصحيح. كقوله تعالى : [وهو ألد الخمناء 81 لأن المعنى وهو لد في 
الخصام. وكقوله تعالى : [للذين يُؤُنُون من نسائهم تربص أرئسية 
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أشهرا” ]. فالمعنى : تَريُصُ في أربعة أشهر. وقوله(") تعالى : [ياصاحبّى 


(4) من الآية ٠١4‏ من سورة البقرة. 
(5) هئ الاية >" من سورة البقرة. 


(1) 2 س : وكقوله. 


وضضنا 


السجن!''), أى : ياصاحبّى في السجن وقوله : [بل مكْر اللّيل والتّهار!")]. وفي 
الحديث : «لايَجدُونَ عالمًا أُعلّمَ من عالم المدينة!"'». والعربُ تقول : شهيدٌ الدار 
وقتيل كربلاء. 

ثم أنشد أبيانًا على هذا المعنى, تُشبه ماأَنْشَد سيبويه للكُميت20): 


شم محيحاؤين ابدان الجزورمسفت 
ميص العمشيًات لاخُور ولاقَرّمٍ 

ثم قال : فلا يَحْفَى أن معنى «في» في هذه الشواهد كلّها صحيح ظاهر, 
لاغنى عن اعتباره وأنَّ اعتبار غيره ممتنع أو مُتُّصل إليه بتكف لامَزِيدَ عليه, 
فيصح ما أردناه والحمدلله, ولقد رد عليه ابنه في الشرح بأوجه ثلاثة!"): 

أحدها : أن إثبات هذه الإضافة يستلزم دَعَوَّى كَثْرَّة الاشتراك في 
معناهاء وهو على خلاف الأصل. 

وله أنْ يُجيب عن هذا بأنْ الدليل هو المشّبَعء وقد دلّ على وجود إضافه 


5 ع 2 
ل ( كما يدن» فلايد من اتباعه. 


)١(‏ من الأية 59 من سورة بوسف. 
(1) من الآية 7 من سورة سبا. 
(؟) تحفة الأحوذى, أبواب العلم //ر١4:‏ وفيه : «لايجدون أحذا أعلم..». وكلمة «عالما» ساقطة من س. 
(4) الكميت, ديوانه 184., والكتاب ,١١4/١‏ وشح المفصل لابن يعيش 74/1 وشرح الكافية للرضى 
"ىرا ؟؛: والخزانة ١5١/4‏ . واللسان : هون. وقيله : 
يأوى إلى المجلس باد مكارمهم لامُطعمي ظالم فيهم ولا ظَلّم 
مهاوين : جمع مهوانء وهو مبالغة مّهِينء من أهانه إذا أذله. والإضافة في مخاميص العشيات 
اتساع, والاصل : في العشيات. والقَرّم : ذال الناس. 
(د5) انظر شرح ابن الناظم 57485 5875. 
(1) مكانه بياض في س. 


والثاني : أن كل مااسثَّدلٌ به يصع فيه معنى إضافة) اللام مجاراء وهو 
أركح من حهتن: إحدهما أن المجاز حير عن الاشتراك: والثافة : :أن الإضافة 
لمجاز الملك والاختصاص ثابتةٌ باتفاق, كما في قوله ('): 

إذَا كوكب الخَرقاء لاح بسحرة 
00 
وقول الآخر : 
لتغنى عَنَّى ذا إنائك أجمعًا 

والإضافة بمعنى في مِخْتلّفْ فيهاء والحمل على المتفق عليه أولى. 

وله أن يجيب عن الأولى بأنها معارضة بقول من عكّس القضية؛ فجعل 
الاشتراك أولىء والمسالة خلافية» يذكرها أربابٌ الأصول. 

وعن الثانية : بأنّ الدليل قد دلّ على وجود مااختلف فيه فَتَرُكَ القول به 
مع قيام الدليل عليه إهمال للدليل من غير موجبء وهى باطل باتفاق. 

والثالث : أن الإضافة في نحو : [بل مكرٌ الليل والنهار). إمّا بمعنى اللام 

ه6 0 5 ِ* ل 3 غ- د« 3 ٠.‏ 55 
على جَعْل الظذّرْف مفعولاً به على السّعة؛ (7 وإمّا بمعنى فيء على بقاء 
الظرفية: والاتفاق على جواز جَهْل الظرّف مفعولاً به على السعة ‏ “)) كما في: 
صيد عليه يومان وولد له سئّون عاما. والاختلافٌ في جواز إضافه فيء والمتَفْقَ 
عليه أرجح. 
)1( في هامش الأصل : الإضافة بمعنى. 
(5) مجهول. وعجزه : سهيلٌ أذاعت غزلها في القرائب 

وهو من شواهد ابن يعيش 8/5؛ وفي الخزانة 117/7/ 1728/4, واللسان: غرب. 
(؟) حريث بن عتاب الطائي؛ وصدره : 

» إذا قال : قدنى, قال بالله حَلْفَة + 


وهو من شواهد ابن يعيش /8, والهمع 25/4": وفي الخزانة .474/١١‏ 


(:) سقط من س. 


ويُعارض هذا الاتفاق باتفاقهم على أن الأصل فى الظرف / ١78‏ 
وق فية الفعل أن بيقن علق ترفيته: كما إذا سيكت من المضناف 
7 م206 51 25 ع م #6 - - 0 0 - 
فعلا نحو قولك, بل مكرتم الليل والنهارء وزيد لد في الخصام؛ وتريص 
أربعة أشهرء وما أشبه ذلك, وإذا كانت الإضافة هذا أصلها باتفاق, 


الذدى 


فالأصل بقاءً معناها وعدم نَسّخه بمعنى آخر. 

هذا مما يَعْثَدَرٌ به عما يرد عليه. وقد اعتّرض عليه أيضًا في 
ارتكات هذا الاهن باشماءمتهنا مناذكره ابنه: وول مااستعنهد نه 
الؤلف: غلن نين تكلف: والأمر في ذلك كُلّهُ قريب إِذْ لا يختلف حكم 
الكلام مع تقدير أحد الأمرين. 

ثم قال : «واللام حْدَ الماسوى ذين». خذا : أصله حُذَنْ بالنون 
التوكيدية, أبدلت في الوقف ألفا كقوله!"). 

ولاتَعيّد الأوثانَ واللّه فاعبدًا ‏ - 

ويعنى أن ماسوى هذين القسمين فالإضافة('' فيه على معنى اللام, 
واللام فيه منوية, وهو الباب الكثيرء سواء أحسن ذكرها لفظأً أم لم 
يَحْسنء فإنّ اللام مقدرَةٌ فقولك : زيدٌ عند عمرو, على تقدير اللام بلابيد, 
وان لم يصع أن تقول : زيد عند لعمرو. كما كانت الغلروف ير المتصترفة 
على تقدير في وإن لم يحسن تقديرها نحى : زيد عندك؛ وقد يحسن 


ذكرها لفًاء وهو الباب. نحو : غلام زيد. وصاحب غمروء سرج الدابة, 


)١(‏ سقط من س. 

(؟1) الأعشىء ديوانه 7717, وصدره : فإياك والميتسسات لاتقريتّها 
وهو من شواهد الكتاب ,5٠١/‏ والمقتضب ؟/ر؟١.‏ 

(؟) س : الإضافة. 
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وثوب المرأة. وما أشبه ذلك. 

وفي قوله : «واللام حُذ الماسوى ذين» إشعارٌ بأنٌّ اللام هى الأصل 
إذ المعنى : واللام حَدٌ لما لم يتعيّن فيه تقدير منْ أوفى, فرجح اللام كما 
ترى وإن احتمل غيرهاء وما ذاك إلا لأصالتها في باب الإضافة؛ وقد تقدم 
هذا المعنى . وهنا مسالتان : 

إحداهما : أن في كلامه هنا ما قد يُسْتشعر منه أن الجار للمضاف 
اليه هو العوف التو لأنه لما قال : «والثاني اجرّرْ وانومن أوفى»... إلى 
آخره. فهو في حكم مالو قال : والثاني : اجرر بكذا أى كذا منويًا هناك 
لاظاهراً. فإن أراد ذلك فهو أحد المذاهب الثلاثة أن الجر بالحرف المقدّر 
الذى ناب عنه المضافء وهو رأي ابن الباذزش. 

والثاني : أن الجر بمعنى الإضافة:؛ فالعامل هنا على هذا الرأى 
معنوي لا لفظي, وهذا رأي السهيلي"". 

وذهب الأكشر إلى أن الجارٌ هو المضاف نفسه؛ لكن من هؤلاء من 
يطلق هذا القؤل هكذا ومنهم من يقول : إنه عمل الجر لتضمنه معنى 
حرفه. وظاهر التسهيل موافقةٌ الجماعة, ولكل مذهب حجَّة قيل بها" من 
أجلهاء والذى يغلب على الظن أن الناظم لم يتعرض للعامل ماهوء فلا 
مكنا إلى كلف الامتحاعرواضا أزاد أن الإعبافة تا على هده 
المعانى خاصة. 

والثانية : أن الناظم جعل للإضافة!') التقدير بالحروف من غير أن 
)١(‏ انظر آمالى السهيلى .١‏ .5. 


)5١(‏ س :فيه 


(؟) الأصل : الاضافة التقدير بالحرف. 
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يفصل بين الإضافة المحضة وغيرها. كما جعل حَذف التنوين والنون 
والجرّ في المضاف إليه عامًا في نوعيها!') ولم يُقَصّلء فدل ذلك"") على أنه 
ذهب إلى تقدير الحرف في الإضافة غير المحضة, كما جعلها فى 
المحضة, وهذا مخالف لظاهر كلام النحويين» فإنهم إنما يُقَدّرون الحروف 
في الإضافة المحضة ولايُعَرّجِون على تقديرها في غير المحضة: لأنها 
عندهم لجرد التخفيف. وهى في قوّة الأنتقاى ولذلك يسحونينا لفظية. أي 
إن تأثيرها إنما هو في اللفظ لا في المعنى, فكأنها مقصودة, وتقديرٌ اللام 
أو / غيرها ثان عن حصول معنى الإضافة ولم يَحْصَلْ فلا يصع تقديرُ 
الحرف. ولكن مارآه الناظم قد قال به ابن جني حين تكلم على بيت7©) 
عدة بق الطن مق شقراء الحمانين!: 

تحيّة من غادَرْته عَرَض الرَدّى 

إذا زار عن شخط بلادَكَ سَلّما 

فزعم أن غرض الرّدى لا كان في معنى الصفة حال» وأن الإضافة 

غير محضة, وان دين را ل اا فَحُدَقَت!") اللام كما تحدّف من 


)١(‏ س :نوعها 

(5) عن س. 

(5) س :أرجوزة عيدة. - 
(:) الحماسة ١//40؟.‏ 


ارون 


)ه) قال ابن جِنى في إعراب الحماسة. ورقة 71:. وتصب (غرض الردى) على الحال - وإن كان 
مضافا إلى معرفة - لما كان [في] معنى الصفة., أي : منصوب الردى ومقصود الردىء وتقديره: 


غروضصا للردى ا لاد 


)3 س : حذفت. 
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اسم المفعول نحو : جاغي زيد منصويًا للأذى؛ ثم منصوب الأذى» فجعل 
الإضافة غير المحضة ‏ كما ترى ‏ في تقدير اللام. 

قال الشَلُوبِين : لابدٌ عندي مما قال أب الفتح؛ ويَتَأُولٌ الظواهر ‏ يعنى 
ظواهر كلام النحويين سيبويه وغيره - فإن الخفض إذا كان بالإضافة فلابدٌ أن 
تقر أن الأصل ضارب لزيد, حتى يكون في الكلام معنى الإضافة. وإِنْ قُدّر!') 
أن الأصل ضارب زيدًا لم يكن هناك إضافة أصلاء وإنما يكون فيه المعنى الذى 
يقتضى به الفعلٌ مفعوله. ولا إضافه هناك. فلا سبيل إلى الخفضء فإذا أردت 
التخفيف في هذا النوع أدخلت في الكلام معنى إضافة الصفة إلى المفعول 
بواسطه اللام لضعفها عن قُوّة الفعل, ثم أضفت الصفة إلى المفعول إضافة 
تخفيف لاتعريف, فحذفت اللام والتنوين لذلك . 

[قال] ‏ أوهذا من أبي الفتح تنبية عال جدًا قلّ من يعرف قَدرَه أو يُلْقَى له 
بَالَهُ. هذا ما قال ولامّزِيدَ عليه في توجيه مارآه الناظم» وهى من التَّنبيهات 
الحسنة, ويالله التوفيق. 

ثم قال :« وأخصص أولا».. إلى آخره. هذه تتمةً التعريف بأحكام 
الإضافة اللازمة لماهيتها '. وقد جعل هذه الإضافة على قسمين : 

قسمٌ يُفيدٌ تعريقًا للمضاف بالمضاف إليه أو تخصيصاء وهو الذى قال 
فنة:#واخصص أولا آو"أغطة التعريقي»: 


وقسم لايفيد تعريفًا ولاتخصيصاء وإنما يفيد تخفيفًا في اللفظ؛ وهى الذى 


)١(‏ في الأصل: وأن تقدر. 
(؟) عن س. 
إفنة الأصل : لما هياتها. 
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قال فيه بعد : «وإن يشابه المضاف يفعل».. إلى آخره. 

فأمًا كلامّه في القسم الأول : فيعنى أن الأوّل من الاسمين؛ وهو 
المضافء يحصل له بتاليه الذى بعدهء وهو المضاف إليه, أحد أمرين : 
التخصيص به وإما التعريف به. 

فأما التعريف : ففيما إذا كان الثاني معرفةً نحى : غلام زيد, 
وصاحب الدابّة؛ وفرسك, وما أشبه ذلك؛ لأنَّ المضاف لما وقع من المضاف 
إليه موقع تنوينه واتتصل به اتصالَ الجزء منه اكتّسى منه التعريف الذى 
هو وصفه. 

وأما التخصيص : ففيما إذا كان المضاف إليه نكرةٌ نحو : غلام 
امرأة» وصاحب رجل صالح؛ ونحو ذلك, فالمضاف هنا ليس بمكت س من 
المضاف إليه تعريفا؛ إن ليس بمعرفة ولكنه يتتخصص به من بين سائر 
الأنوا ع والأجناسء فقولك : غلام امرأة. قد تخصص بإضافته إلى المرأة 
عن أن يكون غلامٌ رجل؛ فالتخصيص المفهوم من قوله : «واخصص أولا» 
راجعٌ إلى النكرة» والتعريف / راجع إلى المعرفة, هذا وإن كان 
التتخصيص في المعنى أعم من التعريف. إذ المضاف إلي معرفة قد 
تخصص به وتعرّف. والمضاف إلى نكرة تخصّص به ولم يتعرّفء إلا أن 
اصطلاح النحاة هنا في التخصيص أن يغصوه يما لا يصصل معه 
التعريف كأنه قسيم!' ) للتعريف. 

وقوله : «بالذى تلا» مطلوب للفعلين معًا. في قوله : «واخصص» 
وقوله : «أو أعطه التعريف». فاخصص والتعريف يطلبانه معاً من باب 


اث 


١ 
ع‎ 


)١(‏ سس : قسسم. 
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الإعمال؛ إذ التقديرٌ (واخصص أوَلاً) بالذى تلا أو عرفه (بالذى تلا) فأعمل 
الثاني وهو التعريفء ولو أعمل الأول لقال : أوأعطه التعريف ‏ به بالذى تلاء 
ويقال : خَصَصْتُ الشىءً بالشىء : إذا أفردته [به!')]» فقوثه : «واخصص أولا» 
من هذا. 

وأما القسم الثاني من قسمي الإضافة: فهو الذى قال فيه : 

وَإِنْ يُتشَابهالمض اف يَفْعَل 

وشبلنا فس مكنس ري 0 

تسرد راجصينا عظيم الأمل 

يعني أن المضاف إن كان شبيهاً بالفعل الموازن ليفعل . وهى المضارع , 
وواقعاً موقعه . وهو وصف من الأوصافء فإنٌ الإضافة لاتَؤَثّر فيه تعريفاً ولا 
تخصيصا؛ بل يبقى على ماكان عليه من التنكير قبل الإضافة؛ فإنه من حيث 
وقع موقع الفعل وأشبه الفعل في نيّة الانفصال , لأنَّ المضاف إليه ما مرفوع 
المحلٌ بالمضاف أو منصوبه. والإضافة غيرٌ ناسخة لهذا المعنى, فكلما كان قبل 
الإضافة نكرةًء فكذلك بعدهاء إذْ لا فائدةً للإضافة هنا إلا مجرّد تخفيف اللفظ 
حسب ما أُشعر به قوله بعد : «وذى الإضافةٌ اسمها لفظيه»(". 

فإذا قلت : مررت برجل ضارب زيد غداء فهى في تقدير : ضارب زيدا 


غدًاء وكذلك إذا قلت : [مررت] برجل قائم الأب؛ هو في تقدير : قائمٍ أبوه. فلا 


)١(‏ ليست في س. 
6 في هامش الأصل : يُعزل. وسينبه الشارح إلى هاتين الروايتين. 


(؟) عن س. 


1 


تخصيص ولاتعريف. 
وقد حصل من هذا الكلام وصفان مشترطان في الحكم المذكور : 
بجنا ك3 اللقنافة ميا العمل اللرارن انتله رقن اعنام 
فإذا كان المضاف شبيها به فهناك يكون ماقال فإن لم يشابهّه 
كانت الإضافة مََحْضَةً. والشبه المراد هى المعنوي لا اللفظيء وإن كانت 
لفظة المشابهة تصدق على المشابهة اللفظية [والمعنوية!')], لتقييدها 
بالأمثلة المذكورة بعد؛ إذ لم يُلْتَرْم فيها إلا المشابهة المعنوية» وذلك أن 
يكون المضاف مرادا به الحال أى الاستقبالء فهناك تكون الإضافةً غير 
معرفة ولا مُخَصّصة, فلو كان بمعنى الماضي كاسم الفاعل الماضي 
الزمان لم تكن إضافئه إلا محضةً من القسم الأول؛ فتقول : مررت بزيد 
ضارب عمرو أمسء كما تقول : مررت بزيد صاحب عمرى أو أخي عمري 
أو غلام عمروء لأنْ اسم الفاعل بمعنى يفعلء إنما كانت إضافته غير 
محضة لكون المضاف فى نية الانفصال من المضاف إليه؛ إذ الأصل 
الرفع أو النصب كما تقدمء / أعني في المضاف إليه. وأما اسم الفاعل 
بمعنى الماضيء فإنما المضاف إليه معه في موضع جر بالإضافة على 
ظاهر لفظه. وليست إضافته من رفع ولانصبء لأنّ اسم الفاعل بمعنى 
الماضي لايرفمٌ ظاهرا ولا ينصبٌ مفعولا البِثَّةَ عند البصريينء والنّاظم 
منهم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 1 
والثاني : كون المضاف وصفاء وهو أن يكون مشتقاً شأنه أن 


يجري على موصوفء فإن كان كذلك صح ماقالء فإن لم يكن وصفاء 


)1١(‏ عن هامش الأصلء وليست في س. 


1/ 
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له عام كدي 
-:.. 


فإضافتُه محضة تُخَصص وتعرّف, وذلك المصدر الواقع موقع أن والفعلء فإِنه 
شبيه بيفعل وواقع موقعه والمضاف إليه في موضع رفع به نحى : أعجبني قيام 
زيد غداء لأن التقدير : أعجبني أن يقوم. أو في موضع نصب نحو : أعجبنى 
أكلّ الطعام وشرب الماء الآن أو غداء فإن التقدير : أن آكل الطعام؛ وأن أشرب 
الما لكن إضافته ليست في تقدير الانفصال؛ بل هى محضة تفيد نكرثه 
التخصيص ومعرفته التعريف, فلذلك قَيّد المضاف بكونه وصفا لأنْ المصدرٌ 
إلا نافع سورد 

وما ذهب إليه هنا في المصدر هو رأى الجمهور؛ وذهب بعضهم إلى أن 
إضافته غير محضة ؛لأن المجرور به إِمّا مرفوع امحل به أى منصويه, وذلك 
يحقّق كون إضافته في نيّة الانفصال كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 
وضعف غيره هذا الرأى من أربعة أوجه : 

أحدها : أن المصدر المضاف أكثْرٌ استعمالا من غير المضافء فلى جعت 
إضافئَه في نيّة الانفصال لَزْم جَعْلٌ ماهو أقل استعمالاً أصلاً لما هو أكثرٌ 
استعمالاء وذلك خلاف المعتاد. 

والثاني : أن إضافة الصفة إلى مرفوعها أى منصويها منويّة الانفصال 
بالضمير المستتر فيهاء فجاز أن ينوى انفصالها باعتبار آخرء والمصدر بخلاف 
ذلك. فتقدير انفصاله!') مما هو مضاف إليه لامّحُوِيَ إليه. ولا دليل عليه. 

والثالث!"): أن الصفة المضافة إلى مرفوعها أى منصويها واقعةٌ موقع 
الفعل المُجَرَد!'', والمصدر المشارٌ إليه محكوم بتعريفه. فليكن الواقع مَوفُعَه 
كذلك. 
)١(‏ الأصلانقصالها. 


زه س : والثالتة. 
)3( الأصل : المفرد. 
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والرابع : أن المصدرٌ المضاف إلى معرفة معرفةً ولذلك لاينْعَتْ إلا 
بحخرة. ثلى كاده عباوت شير تمض لكر دكين بتنكيره وتُعتَ!') بنكرة, 
ولجاز دخول رب ٠‏ عليه» وأن يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة: كما فعل 
في الصفة المضافة إلى معرفة؛ نحو : يارب غابطنا. ورأيت الحسن الوجه. 

هذا ما مس الوب ان امقر مر 
مَحضة, وهو رأى ابن بَرُهان!” "ل وأظيرها في الاستدلال الرابع؛ وفيما 
عداه نظر ليس هذا موضع ذكره. 
وأتى الناظم بأمثلة أربعة تحتوى على ثلاثة أنواع مما إضافته غير 


محضة. 


مررت برجل ضاريك / وامرأة مكرمة أخيك. ومنه في القرآن الكريم : ٠6٠‏ 


5 . سابع مابي 3 3 2 5 1001 09 ِه 
[قالوا : هذا عارض مُمُطرّنا!'']. [هديًا بالغ الكعبة! ']. [ومنَ الناس مَنْ 
براض الزيغير ور دود 0 ثانى عطفه!"). 


)١(‏ الأصل : ونعته. 

(؟) انظر الهمع 05/4؟. 

ليها من الآية غ" من سورة الأحقاف. 

(4) هن الآية دة من سورة المائدة. 

(5) الآية 4.4 من-سورة الحج. 

(1) الكتاب ١/ره؟؛.‏ والهمع ه/4/١,‏ وديوانه 4814. 
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لذى قرس م لَتَةٌ مستقبيل الريح صائم 
واتقك أيهنا لل 0 

ناج مُخالط متُهُبَة مُفَعَيْسِ 
: ممفْتّالأحخبله مُبين عَنْقَه 


د تخبط الظلماء من جانبى قسا 


وَحُبّ بها من حَابط الّليل زَائْرٍ 


300 5( 
وانشد لجرير : 


“(4) 
ارد غابطنا لو كان يعرفكم 
لاقى مباعدة منكم وحرمانًا 


وأنشد لأبي م جِن التّقفى رضي الله عنه : يارب!”' مثلك:.: البيت: وليس 


من هذا. 


الكتاب 1548/١‏ 475: والمحتسب ,١185/١‏ وشرح المفصل ١٠٠١/7”‏ معطى رأسه : ذليل ناج : 
سريع ‏ والصهبة : بياضٌ يضرب إلى الحمرة. والمتعيس : الأبيض تخالطة شقرة. ومغتال أحيله : 
كناية عن عظم بطنه؛ لأنه يستوفى الحبال التى يشد بها رحله. والزين : الدفع. والعرندس الشديد. 
الكتاب ١‏ / 457: والبيت في ديوانه .١587‏ وقسا : موضع. 

الكتاب 577/١‏ : والبيت في المقتضب "//1؟؟, غ/ر.وثء 589. وانظر ديوانه 597. 

في صلب الاصل : يطلبكم. والمثبت عن هامشه؛ س. 

سيأتى البيت كاملا عن قريب. 


الكتاب ١/رد؟١.‏ وديوائه ١09‏ . 


والثاني : عَظِيمٌ الأمل, وهو من إضافة الصفة المشبّهة باسم الفاعل إلى 


مرفوعها في الأصل. 


5 . و مه 2 526 عم ١‏ 
ومثله : مررث برجل حسن الوّجه جميله. ومنه ماأنشده سيبويه لزُهَير('2: 
2 م - ام - 2 


2 00 


)؟) 


فق 


) 


ريش القوادم لم ينْصبُ له الشنبك 
وأنشد أيضا للشمًا -!"). 
أقامت على رَبَعَيُهِما جارنًا صّفًا 

كُمَيْتا الأعالى جَونَنًا مُصطْلاَهُمَا 
وأعقيق ايقن تاها 
وتأخذ بَعده بذناب عيش 

حب الكوحسس و ليس لةسَتام 
على رواية جر الظهر. وقال طرق بن العبدا؟). 


الكتاب :145/١‏ وشرح المفصل 81/6, وشرح الكافية للرضي "/ره؟7, 7 /4707, والخزانة 
:/؟9ة». وانظر ديوانه .5.١4‏ 

الكتاب ١/”14؛‏ ومعاني القرآن للفراء 7/7 وشرح الكافية للرضي 57١/4‏ والخزانة 55/9؟, 
وانظر ديوانه .٠١5‏ 

من معلقته. انظر الديوان 5١‏ والبيت في شرح الكافية للرضي "ره 77 447, والخزانة 7.7/4. 
وقطاب الجيب : مجتمعه. والجس : اللمس. والبضيّة : البيضاء الناعمة البدن. والمتجرد : ماستره 
التياب من الجسد. 


فى 


والشالث : مُرَوعٌ القَلْب. وهو من إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه في 


الأصل المقام مقام الفاعل؛ ومثله : مررت برجل مضروب الأب محبوس اليد. 


١١ « 7 5 


فلاقي ابن أنْثى يَبْنَغى مثل ما ابِتَعَى 

من القوم مُسسقى السسُمام حَدائَدة 
والرابع : قَلِيلٌ الحيّل وهو مثلّ : عظيم الأمل. 
ثم يُنْظَرُ بعد في مسألتين : 


إحداهما : أنه أتى في أول الأمثلة برب المقتضية لتنكير مادَخْلّت عليه, 


إشعارا بأنّ دخولّها على هذا المضاف علامةً على أنَّ الإضافة غير معَرقة له. 
وأنّ القول بأنها (غير!") محضة إنما هو بدليل يدلّ على ذلك: ولذلك استدلٌ في 
الشرح على كون إضافة المصدر محضة بعدم دُخُول رب عليه, لأنها لو كانت 


غير محضةً لدخلت عليه. كقوله : رب راجيناء فغابطّنا في قول جريرر 


ك4 


يارب غابطنا لى كان يعرِفكُم 
ب 000000 6 اع 
نكرة, وكذلك «منلك» في قول أبي محجن! 1 
ناو تبنكل اق التسيجياء مستريرة 
56 22 ا يا 0ك ا بطّلاق 


هو مضرس بن يعبىء أو أشعث بن معروف. وكلاهما أسدى. 

أنظر الكتاب "/رد؛ والتكملة .١15‏ 

عن س. 

تقدم البيت من قريبء انظر: 60 . 

الكتاب :477/١‏ والمقتضب 544/4. وشرح المفصل لابن يعيش 177/7. 


0 


وهو أحد الأدلة على التنكير, أنَى به(') تنبيهًا على ما في معناه, 
وجملتها أحد عشر ذلئلة: 
أحدها رك 
5-5 5 6 هو وآقة جرم 2م بي 
والثاني : كم؛ نحو : كم متلك اكرمت. 
والثالث : كل كا 
سل الهموم بكل معطى رأسه 
والخامس : لا النافية الجنسية . نحو : لا مكرم زيد في الدار. 
والسادس : من الزائدة / نحو : هل من شريف الآباء عندك؟ يكين 
والسابع : وقوع هذا المضاف صفة للنكرة نحو : [هذا عارض 
*(ة) 
ممطرنا" ]. 
والقاس جوفيفه اله درن 
ناج مكالطاهصهة متعسين 
والتاسع : الإخبار به عن النكرة» نحو : هل أحد مكرك؟ وهذا مبني 
)١(‏ في الأصل: أتى تنبيهاً به. 
5( س : مثاله. 
(؟)2 تقدم البيت من قريب انظر:.؟ . 


(4) الآية غ5 من سورة الأحقاف. 


(0) تقدم البيت من قريب انظر : ٠؟.‏ 


زف 


على أن المبتدأ النكرة إنما يحبر عنه بالنكرة, 

والعاشر : وقوعه. حالا نحو : [ومن الناس من يجادل في الله بغير علم). 
قم فال إكان ىن عملف!"]: الآنة: 
نكرو ا تملكتو مننوية ال ا 

وحب بها من خابط اليل زائر 

وقالوا: + لن نيرون يكله ويا مكله:ودلك أن هذه الأشبداء من احكاء 
التكرات: قَمن هنا ظهر للتكويين أن هذه الآإضافة ليستت على ظافرها من 
اقتضاء التعريف؛ بل هى فى تقدير الانفصالء فكان من جملة محاسن هذا 
النظم التنبيه على أصل الدليل على بقاء المضاف في مثله على تنكيره؛ ليحصل 
البرهان على صحة دعواه أولا. 

والثانية : أَنْ فيما قرّر هنا نظرًا من وجهين : 
التى أتى بأمثلتها : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وبقَي أشياء 
أَخَرّلمِ تدخلٌ له؛ منها : أمثة المبالّقة نحو : مررت برجل ضراب زيد» وأفعل 
التفضيل نحو : مررت برجل أفضل الناسء وإضافة الاسم إلى الصفة كمسجد 
الجامع. وصلاة الأولى» وإضافة المسمى إلى الاسم كشهر رمضان. ويوم 


)١(‏ الآية 9.48 من سورة الحج. 
2)١(‏ تقدم البيت؛ انظر: .؟ , 


ع3 


١ 100 : 5 3‏ 
وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 


. 


واقثل شجعان القوم . وإضافة الموصوف إلى القائم مقام الوقلصفء نحو 
له 
قوله : 
مدي 2 2 + امس موا لاه 
علا زيدنا يوم التّقال') رس زيدكم 
الضمين حقامها »ومته :قريش الحق. وسعيد الخير:وزين الخيل: 

وإضافة المؤكد إلى المؤكد نح : يومئذ» وحيتئن» ولقيته يوم يوم وليلة ليلة 
هو عند الفارسى من هذا النوع. 


وإضافة الْلَعَى إلى اتير كقول لبيد!): 


: البيت لبشامة بن مزن النهشلى. وصدره‎ )1١( 
إنا مُحَيُوك ياسلمى فحبِينا‎ 

وهو من الحماسة /الاء وخزانة الأدب 097 عَرَضنا: 

(؟5) رجل من طىه. وعجزه . 
بأبيض ماضي الشفرتين يماني 

والبيت في شرح الكافية للرضى ."١ 5” ,518/١‏ والخزانة ؟//74؟؟. 
(؟) س. وهامش الأصل :٠«اللقاء.‏ والنقا : كثيب من الرمل. 
(5) ديوانه 5548. والبيت في الخصائص 59/5 ,*١‏ ونتائج الفكر للسهيلى 87 وشرح الكافية 

للرضى ؟/؟؟؟. وخزانة الدب 571//4. 
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00 اعتَدّر 


86م دي 


١ 01‏ 5ل َم و 
منه : [كَمَنْ مَئَلّه في الظلمات!""), (مثل الجنّة التى وعد 
56 "']:الآية, 
وإضافة الْعْتَبّر إلى الْملّعَى نحو : أى الموصولة إذا قُلْتَ : اضرب 
ايخ أساء. فإضافة أي غير مَّحْضَة وإلا زم أن يجتمع عليها تعريف 
الأضنافة وتعريقف الصلة: 


ومنه : مررت برجل حسن وجهه؛. وحسن وجهه؛ فإضافه الوجه إلى 
الضمير غير مَحْضَة لعدم اعتباره في قصد التعريف, وقال(". 


فلو يَلَعْت عَوًا السماء قَبيلةٌ / ا 


وغيرك, 533 0 لو كر “ الأوابد» و وعبر 


)١(‏ الآية ١56‏ من سورة الانعام. 

(؟) الآية د من سورة الرعد. 

(؟) الحطيئة. ديوانه 18. والبيت في مجالس العلماء للزجاجى 55١؛‏ وشفاء العليل للسلسيلى ,7١٠‏ 
واللسان 0 . والعوًا : اسم نجم, مقصور, يكتب بالألف. وفي الديوان : دون السماء. 

(4) أى : حَسنبُك, وكذلك شرعك. ويقال : هذا رَجَلٌّ همك من رجل وهمَّتّك من رجلء أي : حَسْبك : 
ومثله : ناهيك ونْهَيك, ونْهَاك. وفرس قيدالأوابد : أي هى لسرعته كأنه يقيّد الأوابد ‏ وهى الحمر 
الوحشية - يلنعاقها : ويقال : .جعل غير أسقار- وكذلك .همال عبر أسفان+ يُتغية القاء- أي : 
قوي علّى السفرء أو : لايزال يسافر عليه. والهواجر : جمع هاجره. وهى نصف النهار عند 
اشتداد الحر. 
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الهواجرء فإنك تقول : مررت برجل مثلك ٠‏ وبرجل شبهك ٠‏ وهدك من رجلء 
وحسبك من رجل, وشرعك من رجلء وهمك من رجل, وناهيك من رجلء (ونهيك 
الاو ره 7 ناقة +* 
من رجل ) ونهاك من رجل » ومررت برجل غيرك؛ ومررت على ناقة عبر 


الهواجر. وأنشد سيبويه!"). 


بمُنْجَرد قي دالأوابد لاحة 
طرادٌ الوادى كُلّ ششَأو مُفَربٍ 
وقال الكندي أيضا!), 
بمتْجرد قَيْدِ الأوابد ميكل 

وضايطها : كُل ماليس بمشتق أجري مُجَرَى المْشَتَقَ, فيدخل فيه ماذكر 
اده 

ومنها : المضاف إلى ضمير النكرة إذا عطف عليها في المواضع المختصة 
بالنكرة» أو ما كان نحو ذلك, نحو : كم رَجُلٍ وأخيه؟ ورب رَجل وأخيه. وكل شاة 
وسَخُلَتُها درم [وأي قَتَّى هَيْجاءً أنت وَجارها! ] ولا رَجُلَ وأخاه؛ وهذه ناقةٌ 
وفصيلها راتفاق .وها أشنة ذلك 


فهذه كلها مما إضافته غير محضة. ولم ينص عليها ولابين حكمهاء كما 


)١(‏ سقط من س. 
(؟5) الكتاب .455/١‏ واللسان : قيد. وينسب البيت إلى امرىء القيس وهى في ديوانه 1]ء وإلى علقمة 
بن عبدةء وهو في ديوانه أيضاً بشرح الأعلم 44. 
(؟) امرىء القيسء ديوانه ,١4‏ والخصائص ."2١/"©‏ وشرح المفصل لابن يعيش ”/ر148, 51/7, 
4 وشرح الكافية للرضي؟/8, 2٠١‏ 777. 
(54) الكتاب “/147,: ومغنى اللبيب 77. وقائله مجهول. ويروى عجزه : 
إذا مارجال بالرحال استقلّت 


/ 


بين حكم الأنواع الثلاثة. فقد ظهر أن أنواع الإضافة غير المحضة أربعة عشر 
لم يذْكُرٌ منها إلا ثلاثة وهو إخلال كبير. 

'والثاني : أنه قال فيما ذكر من تلك الأنواع : «فعن تنكيره لايعدل», 
والنحويون يقولون : إِنْ تعريفها بما أضيقت إليه جائرٌ. فتقول : مررت بزيدٍ 
ضاربك: ومررت بزيد مثلك ؛ ومررت بعبدالله غَيْرِكء وكذلك سائر الأمة: إلا 
الصفة المشبهة باسم الفاعل, فإن التعريف لايدخَلّها البنّة. 

قال سيبويه- بعد ماذكر أنواع ما إضافته عنده غير مُحضّة : «وزعم 
يوس والخليلٌ ‏ رحمه الله أن الصفات المضافة ‏ يعنى إلي المعرفة ‏ التى 
صارت صفة للذكرة ‏ قد يَجونُ فيهن كُلّهِنَ أن يكن معرفة» قال : «وذلك معروف 
في كلام العرب يدلّك على أنه يجوز لك أن تقول : مررت بزيد متلك» أرادوا 
مررت بزيد المعروف بشبَّهك». قال : «ويدلّك على ذلك قولك : هذا مثلك قائما؛ 
كأنه قال : هذا أخوك قائماء إلا حَسَن الوجه؛ فإنه بمنزلة رجل!"'"». 

واستدلّ على ذلك بأنه يجونٌ لك أن تقول : هذا الحسن الوجه؛ فيصير 
معرفةً بالألف واللام؛ كما يصيرٌ الرجلٌ معرفةً بالألف واللام. فلو كان معرفةً لم 
يصلّح دخولها عليه» فإذًا قد عدل عن تنكير مازعم أنه لايعدل عن تنكيره» ووقع 
في بعض النسخ : [فَعَنْ تَنكيرهِ لايعزّل]. 

والمعنى واحد, وهذا كنّه ظاهرٌ المخالفة والفساد. 


والجواب عن الأول : أن مقصوده مامثل به في قوله : (رب راجينا).. إلى 
آخره. وكلٌّ ماتقدم في السؤال غيرٌ مراد له إلا أمثة المبالغة, فإنها في معنى 
)١(‏ الكتاب +54/١‏ - 55 
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اسم الفاعل وقد ألحقها به في بابه كما سيأتى إن شاء الله. 

وأما أفعل التفضيل / فمختلف فيه : هل إضافته محضة أم غير مع 
محضة ؟ على أقوال ثلاثة » فالجمهور على أنْ إضافته محضة بإطلاق . 

قال ابن الضائع : وهو مذهبٌ البصرييّن وظاهرٌ كلام سيبويه , 
لأنه قال 7 : لو قلت : هذا زيدَ أُسُوَدَ الناس »لم يَجُنْ لأنّ المال 
لاتكون إلا نكرة . 

ومذهب الفارسئ فى : «الإيضاح7"» أنها غير محضة , ومنهم من 
قال : إن كانت إضافتة على معنى من كانت غير محضة ٠‏ وإن كانت على 
معنى فى كانت محضة والذى رآه هنا هو رأيهُ فى التُّسهيل!" أَيْضا . 

واستدل على صحته فى الشرح بأن الحامل على اعتقاد عدم 
التمحُض فى إضافة الصفة إلى مرفوعها ومنصويها وقوعٌ الأول منها 
موقع الفعل , ووقوع الثانى موقع مرفوع ذلك الفعل ومنصويه , وأفعل 
المضاف بخلاف ذلك , فل (؟) يَجُْ اعتقادٌ كون إضافته غَيْرَ محضة . هذا 
وجه . 

ووجه آخَرْ : أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى مَعْرِفّة لاينمَت إلا 
بمعرفة , ولا ينعت به إلا معرفة , ولاتَدخُل عليه رب . ولايُجِمَمٌ فيه بين 
الإضافة والألف واللام ' ولاينصب على الحال إلا فى نادر من القول , ولو 
كانت إضافتّه غَيْرَ محضة لكان نكرة , ولِمَ يَمْتَنِعُ وقوعه نعمًا لنكرة 
(9) الكتاب ك/ر؟١١ا‏ . 
9) الإيضاح 5819 -./39” , 


(9) التسهيل ١٠65‏ . 
() س :فإن لم. 
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ولامنعونًا بها » ولامجرورا برب , ولا مجموعا فيه بين الألف واللام والإضافة , 
ولامنصويًا على الحال دى استندار . واحتَّررَ بالاستندار مما فى الحديث من 
قَوْل المرأة : «وما لنا أكثر أهل النارل"2, . 

وما إشنافة الاننم إلى العنةة تمتحضة فإن الأول (عير!") نقتصول 
بضمير مني » كما فى الصّفة , ولاهى واقع موقع الفعل . ولا الثانى واقع موقع 
مرفوع ولا منصوب » فيكون الموضع فى نيّة التنوين فلا موجب لعدم تمحضها 
قياسا .ولا أيضاً عومل هذا المضاف معاملة المذكّر عندما أضيف إلى معرفة , 
فلا سبيلٌ إلى دعوى أن إضافْتّه غيرٌ محضة . 

فإن قيل : إنه فى تقدير الانفصال بموصوف الثانى , أي : مسجد الوقت 
الجامع » وكذا سائرها : 

قيل : بل هو من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه , وإذا قامت الصفة 
مقامء كانت فى الإضافة على حكمه ‏ ولو حضر الموصوف لكانت إضافتَّه 
محضةً , فكذلك إذا حضر نائبة . 

(فان!؟)) فيل مع الانتصنال هنا كتير م ضية أن المقنى مطيم به 
دون تَكلّف , وهو أن يكون صفةً وموصوقا كالمسجد الجامع فأمًا مسجد 
الجامع فمحتاج إلى تَكلّف التقدير . وأيضاً جَعْلُ الأول منعوبًا والثانى نعتًا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن , باب فتنة النساء ‏ الحديث 7/4..7؟؟١‏ بإسناده إلى عبد 


الله بن عمّر . 
)١(‏ سقط من س . 
) عنس . 


ماس مي 


مطرد كالكنة السمراء والحبّة السوداء والحّبة الخضراء , للحنطة 0 
ونيا !وال والإضافة غير من ولذك يجودٌ الإتباع فيما 


07 فإذًا إضافةٌ هذا النوع منويةٌ الانفصال لأصالتها بالاطّراد 


والإغناء عن ترك الظاهر . 

قيل : هذا كله لامانمَ فيه تَمحض / الإضافة لأن العرب استعملت 
هذا النوع على وجهين ولكلٌ وجه معنىّ مستقل ‏ فلا يجب أن يرد 
أحدهما إلى الآخر ولا أن يكون أصلاً له , وإذالم يكن أصلاً له كانت 
الإضافة على أصلها من التمحض ٠‏ حتى يلجى ملجئٌ إلى خلاف ذلك : 
وملسي إلى خروجنينا هنا عن أصنليا باقديى: اذا امحفية ووا هنا 
»فالوجهان مسموعان , والإضافة وإن كانت غير مطَّرِدَة فلا بد لها من 
وجه . وهى ما ذكروه من إقامة الصفّة مقام الموصوف , وإذا قامت مقآمة 
فهى على حَكُمه فى تَمْحَضٍ إضافة الأول إليهاء ولو كان حذف الموصوف 
وإقامةٌ الصفة مقامه موجبا للانفصال لكانّت إضافةٌ نحو : غلام الخَيّاط : 
وقرس الشجاع » وثوب العاقل , غير مّحْضة ٠‏ وذلك غير صحيع » فكذلك 
7 

وأما إضافةٌ المسمئ إلى الاسم . فلاً قُرقَ فى الحاصل بينها وبين 
إضافة نحى : غلام زيد ودار فلان ؛ فكما تُعَرّف هذه الإضافة ونُخصص, 
فكذلك يوم الخميس وذو زيد , لأن المعنى : صاحب هذا الاسم المعروف, 
كما "2. تقول : غلامٌ زيد المعروف . 


دنا 


لدان 


وأما إضافة الصّفة إلى الأسم : فمن باب إضافة (الخاص إلى العاء/"؟) 
والنوع إلى الجنس , وهى إضافة معَرَقةٌ بلا إشكال . 

وأما إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف : فليس ذلك بمُتَحصل ؛ 
بل قوله : «علا زيدنا» ونحوه » من باب اعتقاد تنكير الأعلام » ثم تعريفها » فإنك 
تقول : جاعنى زيد وزيد آخر , فكذلك تقول على هذا : زيدٌ بنى فلان » كما تقول . 
: شيخ بنى فلان , وجعله من ذلك الباب تَكَلُْف لا معنى له . 

وأما إضافة الْمُؤْكٌ إلى المؤكٌّ : فمن باب إضافة المسمى إلى الاسم , وقد 
تقدم . 

وأما إضافة الْملُغى إلى المُعْتَبر : فليس الأمر فيها كما قال ٠‏ وليس ثم 
ملقم رقن غتلة | لقانت فور عن عون لنت قاب الفدلة ١ط‏ متدك 
المضاف , أي اسم معنى السلام , واسم معنى السلام هى السلام ٠‏ أى هى على 
أنْ جَعَلُ اسما بمعنى مسمى كأنه قال : ثم مُسَمَى هذا الاسم عليكما . 

وقوله : مثل كذا . مما أقيم فيه مثلّ الشئ مقام الشئ ٠‏ وقد تفعل ذلك 
العرب بالمثل وَالمتلٍ . ولذلك تقول : مثلّك يفعل الخير , وإنما المعنى أنت » ولكنهم 
أتَوا بالمثل لمعنى من المبالغة فى وصفه » وهذا النوع من ذلك . 

وأما إضافة المعتبر إلى الْلْفى : فليس تُمْ ملّغى ؛ بل إضافَةٌ الوجه فى : 
حسن وجهه مقصودة . كما يقصد التعريف فى مواطن تبْرعًا وتوكيدًا ومطابقة 
بين العبارة وامُعبّر عنه » ونظيرٌ هذا الإتيان بالنّت فى موضع لايجب (فيه7")) 
لعلم المخاطب ٠‏ وإن كان الأصل غير ذلك , فلا يخرجه العلّم به عن كونه معلّما » 
)١(‏ سقط من س . 


(9) انظر نتائج الفكر للسهيلى 48 . 
() سقط من س . 


تدرا 


وهذا من باب التطوع بما لايلزم . 

وأما أى الموصولة : فإنها قد اكتنفها إبهامان : . 

إبهام من جهة نفسها قبل النظر فى أقسامها , وذلك الذى أزالته 
الإضافة , وإبهام من جهة خصوص الموصولية : فلا بُدّلها من صلّتها 
لتوضح معناها حتى يَتَشَخص , كما أنها تَتَخَصص وتَتَشَخّص/ بجوايها 
إذا كانت استفهامية , فلم يتوارد عليها تعريفان من جهة واحدة ؛ فلا 
ملتى:فى”المنيالة +وزنا عوى!"؟ السماء فم بات دغل زيتنا . 

وأما الألفاظ المذكورة من مثل وغير وشبههما :فهى (مما”) قُصدٌ 
إخراجها عن مقصود كلامه , لأن مقصوده ما كان مقيساً من الإضافة 
غير المحضة ‏ وأما ما تَقَدُمِ فألفاظ غيرٌ مقيسة » بل يقتصر فيها على 
المسموع , فلم يحل(" بها , وإنما اعتنى بما هى قياس خاصة . وكاءة9) 
ماكان نحو : رب رجل وأخيه مسموع أيضنًا , فلم” يقصّد ذكره . والذى 
يشعر بقصده لا ذكر أنه أتى بأربعة أمثه , ثلاثة منها لثلاثة أبواب 
والرابع تكرار » وهى قوله : «قليل الحيّل» , فإنه متحد مع قوله : «عظيم 
الأمَلِ» وكان يمكنه أن يأتى بمثال رابع يدل به على مالم يذكر , فتكريرة 
للمثال إشعارٌ بهذا القصد  .‏ 


: فى قول الفرزدق‎ )١( 
نزادت عليها نهشل وتَعلّت‎ ١ فلو بلغت عوّى السماء قبيلةٌ‎ ٠ 
. وقد تقدم‎ 
عنس.‎  )؟(‎ 
. فى الأصل: يجعل‎  )*( 
. فى الأصل : وكذلك‎ )4( 
س:قلا.‎ )5( 


رخا 


/ا 5 


والجواب عن الثانى : أن إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصويها إذا 
كانت بمعنى يفعل على وجهين : 

أحدهما : أن تكون على اعتبار معنى الفعل فيها » وأن القصد إنما هو 
التتخفيف . فالإضافة فى هذا القسم غير محضة . ولاتكون مع هذا 
القصدمحضة أصلاً » لأن الموضع موضمع الفعل » فكأن الفعلَ كم موجودٌ وهذا 
القسمُ هو الُذى تناوله كلام الناظم لقوله : «وإن يُشابه المضاف يَفْعَل» » يعنى 
أن يكون القصد بالمضاف رفع مابعده أو نصبّه كالفعل , لاغير ذلك , انما 
أضيف تخفيفا ولم يُرّدُ تخصيصه بالثانى » فعلى هذا القصد لايعدل عن 
تنكيره أصلاً كما قال . 

والثانى : أن يكون على غير اعتبار معنى الفعل ولا القصد إليه » وإن كان 
الل ينمكن الفغل دبل أعتدن فيه الاتعية مهردة عم)!"! تعلق يها مع شيه 
الفعل فى قصد القاصد , فهذا القسمٌ الإضافةٌ فيه مَحْضةٌ . ولاتكون غَيْرَ 
محضة مَعٌ وجود هذا القصد أصلا , لأنه إن ذاك اسم أضيف إلى اسم كغلام 
زيد » وصاحبك . ولم يتناوله كلام الناظم . لآنَّ شَبَهُ الفعل (هنال") من حيث 
القصد مهُمَلٌ الاعتبار » وإنما المقصود تخصيص الأول بالثانى والثانى معرِفَةٌ , 
فحصل التعريفُ بلا بد ٠‏ فدخل له بهذا القصد فى قسم مايَتَعرُفُ أى يتخصص 

وأما الحسنٌ الوجه : فإِنّما لم يَدْخْلّه التعريفٌ , لأنْ الوجة هى فاعل 
الحسن , فتقدير() التنوين قائم إذا حَفّقنا معنى الفعل له , وهذا التحقيق غير 


)1( فى الأصل : «من ما» . 
(؟) ليست فى س . 
[فنة الأصل : بتقدينر . 
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زائل أصلاً » فلا يمكن أن تكون إضافتةٌ محضة!". 

وأيضا : فالحَسنْ هو الوجه فى المعنى » فالإضافة المحضة فيه 
تؤدى إلى إضافة الشئ إلى نفسه , فلم نَصحّ فيه إضافةٌ محضة. 

فإذا تقرر هذا فقد حصل ننا أن الإضافة فى هذه الأمور على 
وجهين : محضة وغير محضة .كما قال/ سيبويه وغيره ٠‏ وأن كلام 
الناظم لم يتناول إلاأحد الوجهين » وهذا من الناظم اكدراز حسين ورا 
للمسألة على أصل صحيح مليح ٠‏ وبالله التوفيق. 

ثم بين أسماءً القسمين فى الاصطلاح فقال : 

وذى الإضافةٌ اسمها لَفْظَةٌ وتلك محضة ومَعَنُويّة. 

يعنى أن هذه الإضافة المذكورة أخيرا . وهى القريبه (الذكر”)) 
المشار إليها بذى المقتضية للقرب اسمّها الواقعٌ عليها فى الاصطلاح 
الإضافةٌ اللفظيةٌ » أى التى المقصود بها تخفيفُ اللفظ خاصةٌ , لأن معنى 
قولك : مررت برجل ضارب زيد غدا - بالإضافة - هو معنى قولك : 
ضارب زيدًا غدا » بغير إضافة ؛ لكن حذف التنوين , فأضيف تخفيقًا : 
ومعنى التنوين مراد كأنه موجود , فلا تعريفٌ ولاتخصيص. 

وأما تلك الإضافة المتقدمة الذكر قبل » فذكر أنها تسمى إضافة 
محضة , لأنّها خالصة من شائية الانفصال , ومعنويّةٌ لأنها تنقل المضاف 
من الإبهام إلى التعريف أى التخصيص ٠‏ ففائدةٌ تلك راجعةٌ إلى المعنى , 
كما أن هذه راجعة إلى اللفظ ‏ وقد اقتضى هذا التقديرٌ أن الإضافة غير 


. الأضل ؛ س : غير محضة‎ )١( 


(؟) عنس. 


3” 


انا 


المحضة لاتخصيص فيها أصلاً ولاتعريف. 

أما عدم التعريف فَمُسِلم حسب مأمّر , وأما عدم التخصيص فغير مَسلمٍ 
وهذا المعنى بعينه . قاله ابنُ عصفور؟' , فَرَدّه عليه ابن الضائع فقال: أما 
قوله:: الأففريف ١"!‏ > فشتطت :وام قوله.< ولاتفصييون 0" «الفرن ستهيم: الأنله 
إذا قلت : هذا ضارب امرأة » فقد خَصّصت المضاف بالمضاف إليه مع كون 
الإضنافة غين فحطضة : 

هذا ما قاله . وهى اعتراض على كلام الناظم ؛ فكان ينبغى على هذا 
الأينفى عن هذه الإضافة التخصيص بإطلاق. 

وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستان الشهير - رحمة الله عليه - (يعنى 
[أبا] سعيد بن ثُب")) وقال : إن كلام ابن الضائع تحامل على ابن عصفور 
قال: لآن هذا التخصيص قد( 2 كان موجودا قبل حصول الإضافة » فلما 
حصت بَقى التخصيص على ما كان عليه ؛ فلم تُحدث الإضافةٌ شين . وما قاله 
الشيخ - رحمه الله - واضح , وهو الجواب عن الناظم ؛ والله أعلم . 

ثم قال : 

ووصل أل بذا! المضاف مُغْتَقَرْ 


ِنْ وَسَلت بالكان كنالك عي الشعر 


() شرح الجمل؟/١7‏ . 

(9) - .من لا تقرف ولا تخصص . 
(5) عن هامش الأصل . 

(5) الأصل: على ما كان . 


زه( س : بذى . 


كنا 


أو بالذى لَه أضيف النّانى 
كريد الضارب رأس الجهسانى 

وَكوْنْها فى الوّصّف كاف إن وَقَعْ 

يعنى أن هذا المضاف الذى لايتَعرّق بالإضافة ولايتخصصُ , 
يَعْتَفْر فيه وصلٌ الألف واللام (به0)) فَيُجْمَعُ فيه بين الآلف واللأم 
والإضافة , بخلاف المضاف فى القسم الأول , فإنه لايجورٌ ذلك فيه فلا 
تقول : جاعنى الغلامٌ الرجل ؛ ولا مَرَرْتُ بالصاحبك!") بولا بالقَرسِ عَمْرِوٍ 
ولا الغلام امرأة . وإنماً لم / يَجَنْ ذلك , لأنُّ الإضافة فيها يراد بها 
التعريف أى التخصيص للمضاف , وكلاهما غيرٌ محتاج إليه . لوجود 
التعريف فيه , فكان ذلك تحصيلاً للحاصل وزيادةٌ من غير فائدة وَدَلَ 
على أن هذا الحكم لايجورٌ فى القسم الأول قولهُ : 

ووصل أل بدا المضاف معَتَفَرْ 

كَأَنه قال : وَصلّها بهذا وحدة معَتَفْرَ فدل على أنه فى غيره غيرٌ 
مغتّفر . لكن إنما يُعْتَهَر فى هذا القسم فى موضعين : 

أحدهما : أن يكون المضاف إليه قد لحقته الألفُ واللأم » أى أضيف 
إلى مالحقته الألف واللام » وهذا المعنى قد ضَمٌ وصفين : 

أحدهما : أن يكون معرفة لانكرة ‏ فإنه إن كان نكرة لم تلحقه 
الألف واللام البنّه » فلا تقول : مررت بزيد الضارب غلام , ولا بالرجل 


(9) عن الاصل. 
(5) س: بصاحبك . 


/ 


حدق 


الحسن وَجَه - خلافًا للفراء فى المسالة الأولى - لأن المضاف إليه معاقب 
للتنوين ٠‏ والتنوين مع وجود الألف واللأم غير مقر ٠‏ فلا يصح تقدير حذفه , 
فتكون الإضافة معاقبة له وجاز ذلك فى الضارب الرجل , والحسن الوجه لما 
يأتى. 

والثانى : أن يكون تعريفه بالألف واللآم أو بالإضافة!) إلى ما هما فيه , 
فلا يصحٌ دخولها على المضاف إلى معرفة بالعلميّة » فلا يقال : مررت بالرجل 
الضارب زيد » ولا على المضاف إلى الضمير فلا يقال : مررت بالرجل 
الضاريك على أن تكون الكاف فى موضع جر , ولا على المضاف إلى مضافٍ 
إلى غير ذى الألف واللام . ويستوى فى ذلك أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه 
الألف واللام » أو إلى مضاف إلى ضمير ماهما فيه ٠‏ أى إلى غير ذلك ٠‏ فلا يقال 
مررت بالرجل الضارب أخيك ء أو الضارب أخى زيد ولا مررت بالرجل 
الحسن وجه أخيه . ولا بالرجل الحسن وَجْهِه ‏ ولا بالرجل (الضارب؟)) أبى 
أخية ‏ ولا الضارب أخيه , ولا ما أشبه ذلك . 

فأما مسالةٌ الضارب زيد . ونحوه , من المضاف إلى المعرفة ماعدا 
النكتن فان المهور على مااعار البدامن اكت ؤراى الفرا!"! حِواز ذلك+ 
والأصم المنعٌ من جهة القياس والسماع. أما السماع فغيرٌ ثابت فيه والمتبع 
هي اتسينا «والقئاءر قا وات عل زر نه 

وأما القياس : فإن صورة المسالة صورة الممتنع » من الجمع بين أداتى 
تعريف ٠‏ وإن كانت إحداهما غير" مُوَثّرة » ولى جا ذلك على تقدير لحاق الألف 
(9) الأصل : الإضافة . 
(؟) سقط من س . 


)2 شرح الكافية للرضى "/ا7؟ . 


إن 


واللام بعد الإضافة لجاز مظلّه فى غُلامٍ امرأة , إذا أريد تعريفٌ الغلام , 
وكذلك فى ضارب رجل ونحوه ٠‏ وهذا كلّه ممنوع بإطلاق . 

فإن قيل : إن ذلك قد يجوز على تأويل الذى هو ضارب زيد . كما 
يصح أيضا الضاربٌ رجل ؛ على ذلك التأويل . 

فالجواب أن هذا المعنى هو الذى احتَيّ به الفراء , ورد بأنه يلزمه 
أن يجيز هذا الحسن وجه ؛ وهذ الغلام زيد » على تأويل : الذى هو حسن 
وجه » والذى هو غلام ريد . وهى غير جائز باتفاق . 

وأما مسكلة : الضاربك : فإن قولك : هذا الضاربك . ومررت 
بالرجل الضاربك والضاربه » جائز على الجملة , إلا أن حمله على أن 
الكاف والهاء/ فى موضع خفض بالإضافة هو المتناز ؟(١)‏ 
المبرد - فى قوله الأول - والرّمانى والزمخشرى إلى جواز ذلك ٠‏ ويوافقهم 
الفراء من المسالة التى فوق هذا9) , 

وذهب غيرهم ؛ ومنهم الناظم , إلى المنع , وأَنّه إنما تكون الكافٌ 
هنا أى الهاء فى موضع نصب على المفعولية , اعتبارًا بالظاهر , لأنه 
هوالأصل , فكما أنك إذا قلت : هذا الضارب زيدًا نصبت البنَّةَ » فكذلك 
مع المضمر لأنه نائبٌ عنه , إن لايصح أن يُنْسبَ إلى النائب مالايّمْسَبْ 
إلى المثوب عنه . وهذه طريقةٌ سيبويه فى اتصال المضمر باسم الفاعل أنْ 
يعتَِره بالظاهر . 


فيه فذهب 


وأما مسالة : هذا المكرمُ غلامه , والضاربٌ أبى(') أخيه ؛ فَإِنٌ 


(5؟) ‏ فى هامش الأصل : قبل هذه . 


لذن 


7 


بعض النحويين أجاز هنا أن يعامَلٌ ضميرٌ مافيه الألف واللام معاملة ظاهره . 

والقاكلغ انان هنا إلى مقع ذلك مون كا قف شاوه فى التمنيبيل!'؟:: 
والصحيمحٌ المنع ؛ إن لى جاز معاملة الضمير معاملة ظاهره , لجاز ذلك مطلقا , 
فكان يجون : رب رجل وأخيه ونحوه . جوارًا حسنًا , ولجاز أن تَقُولَ فى 
جواب ما أتانى رجل : كلّه أتاك("' » وما أشبه ذلك , ولكان قولك : جاءنى رجل 
تأكرية نف مدهرد! فاكرية رك ركد يلكاقن منن » 

وأما مسالةٌ : الحَسّنِ وَجْهه , ونحوها ٠‏ فغيرٌ جائزة باتفاق/" » لأن الأول 
مقرونُ بالألف واللام دون الثانى » فالمعرفة مضافة إلى النكرة » وذلك عكس 
وَضّع الإضافة . لأن الأصل فى الإضافة أن يضاف الممْكّرٌ إلى المعرّف ليكتسى 
منه التعريفّ أو التخصيص”7'' . فهذا عكس ذلك , ولأجله امتنع الحسّن وجه7"ا 
وتزِيدُ هذه المسالةٌ بأن جُمع فيها بين الضمير المنقول من الوجه إلى الصفة , 
وتكراره فى الوجه ٠‏ فكان ذلك نقض الغرض » فلهذين الأمرين امتنعت هذه 
المسالة . ٠‏ 

وإذا انْبَتَ هذا فمثالٌ كون المضاف إليه بالألف واللام قولُكَ : مررت 
بالرّجّل الحسن الوجه , وبالرجل الضارب الغلام . وكذلك اسم المفعول إذا قلت 
:هذا المشرون الغلام . ومنه قوله : «الجَعْدٍ الشعر» - والجعد : اسم فاعل من 
تعن للدوو ف بق ويا وتذويلة , لضت فاهنا لكين الإحافة 
والألف واللام . 


. 778 - ١ا/ التسهيل ؛ باب اسم الفاعل‎ )١( 
. 478- انظر شرح الكافية للرضى "ا/ره47‎ )( 


ومثالٌ كون المضاف إليه مضافًا إلى ماهما فيه قولك : مررت 
بالضارب وجه الأخ . والحسن وَجَه الأب . ومنه مشاله : زِيدٌ الضارب 
رأس الجانى ٠‏ وإياه عنَّى بقوله : 

أو بالّذى له أضيّف الثّانى 

فبالذى معطوف على بالثانى » وكلاهما متعلق بوُصلت . والضمير 

( . فى «مُصلت» عائد على أل » كأنه قال : إن وصلت بالذى 
أضيف له الثانى , يعنى أنه إذا وُصلت الألف واللامُ بما أضيف له الثانى 
وهى المضاف إليه » فهى كما لى كان المضاف إليه نفْسه بالألف واللام , 
وهذا المثال من باب اسم الفاعل , والأول من باب الصفة المشبهة . 

والأصل فى المسالتين : حَسنْ الوجه ٠‏ وضارب الرجل » بتعريف 
المضاف إليه , فلما كان المضاف إليه لايتعرف بهذه الإضافة , لأن 
إضافة الحسن الوجه لاتُعَرّف أبدا . وإضافة الضارب الرجل مع بقاء 
معنى الفعل كذلك ٠‏ أَدَخَلُوا الألف واللام لتعريف المضاف » فقالوا : 
الحسن الوجه ؛ وحملوا عليه الضارب الرجل لأنه - وإن كان لا / يُتَعرّف 
بالإضافة مع بقاء معنى الفعل - ويصح أن يتعرف بها على الجملة مع 
عدم اعتبار ذلك المعنى » فصارت العلَّةُ فى الحَسّن الوجه موجبةً » وفى 
الضارب الرجل مجورَّةٌ . والعلة المجوزة إذا لمَ يَتَحتّمِ الحكم معها لم 
َنْسَبْ إليها حسب مايتبين فى الأصول ٠‏ فلذلك قالوا بالجمل . 

وإنما اشترط فى المضاف إليه الألفْ واللامٌ , لأنه إما أن يكون 
نكرةً أى معرفة » فإن كان نكرة لم يَسسّعْ من قبل أنَا لما أعطينا الصفة لفظ 


)3( الأصل : وضمير وصلت . 


لح 


"ه١‎ 


الإضافة , وإن لم يكن معناها معناها , لم يَجِنْ أن يكون لفظّها خارجا عن لفظ 
الإضافه الصحيحة , لأناشبهناها به » وليس فى شىئء من الإضافات لفظًا 
وحقيقة » فى غير النداء . ما يكون المضاف فيه معرفةً والمضاف إليه نكرةً » فلو 
أجزنا هذا لكان مخالفاً لما شبهاه به . وإن كان المضاف إليه معرفة فذلك غير 
مستنكر » إن كان التعريف والإضافة لايتنافيان . 

ألا ترى أن «غلام زيد» معرفتان : الأول بالإضافة . والثانى بالعلمية , 
فلما لم بَتَعرّف الأول بالإضافة أَدَخْلُوا ما يقع به التعريف . ومقتضى هذا أن 
يجوز : المسن وَجّهه أيضا ٠‏ إلا أنهم امتنعوا منه لما ذكر » فلم يبق إلا أن 
يكون الثانى معرفاً بالألف واللام ؛ أو بما أضيف إليهما . لأن كونهما فى 
المضاف إليه قريب من كونهما فى المضاف ٠.‏ لأن المضاف والمضاف إليه كشئ 
واحد ومن أمثله دخول الألف واللام فى المضاف إليه قول المراد الأسّدئى . 
(), 


أنشده سييويه 
أنا ابن التَارك البكرئ بشئرٍ 
نك اليد ولاق انرق 
وقال الفرزدق أنشده الرَّحَّاج") فى الكتاب : 
أبأنا بها قَثْلَىومافى دمائها 
وفاء .ومن الشافيات الحَوائم 


"رغ ؟؟ ,385 , 396 , والخزانة 84//6؟ , ١47/0‏ , 776 . 

(؟) فى هامش الأصل : «وسيبويه» عطفًا على الزجاج . وليس البيت فى الكتاب , ولعل الزجاج ذكره 
فى شرحه لشواهد الكتاب » والبيت فى ديوان الفرزدق 7م .١١‏ 
هذا ويقال : أباء السلطان فلانا : إذا اقتصّ رجلا برجل . والحوائم : جمع حائمة » وهى العطاش 


7 


ا 


والموضع الثانى من موضعئ لَحَاق الألف واللام المضاف أن يكون مَتَنّى 
أى مجموعا على حدّه , وذلك قوله : «وكوئُها فى الوّصف كاف إن وَقَعٌ» .. إلى 
آخره , يعنى أن الألف واللام إذا دخلت على الصفة وهى 7" مثناةٌ أو مجموعةٌ 
جَمَع السلامة بالواو والنون ‏ فذلك كاف فلا يحتاج إلى اشتراط دَحُولها فى 
المضاف إليه وهو الثانى ؛ فيجورٌ لك أن تقول فى اسم الفاعل : هم الضاربُى 
الرجل » هم الضاريُو وجه الأخ . وهما الضاربا الرجل » والضاربا وجه الأخ(") 
كالمقردٍ ٠‏ ويجور أيضا : هم الضاربى زيم (والضاريا”) زيد) . وكذا فى 
الصفة المشبّهة فتقول : هم الطيبى الأخبار » وهم الطيْبِوٌ أخبار الآباء , وهما 
الطيّبا الأخبار » وأخبار الآباء , وهم الطيبُى أخبار , وهما الطيبا أخبار . وما 
أشبه ذلك , وإنما كان هذا جائرًا هنا دون غير المثنى والمجموع على حدّه , لأن 
حذف النون هنا ليس للإضافة , بل لطول الاسم بالنون ٠‏ لأن الألف واللام 
موصولة » فكما حذفت النون فى الموصول لفير إضافة فى نحو ماأنشده 


سيبوية للأخطل!") : 
أبنى كُلَيبٍِ إنعجحتقفيئاللذا 


قَقَ لا المنُوكَ وفَكّكا الأماللاً 


5 59 0 0 6 
وقول أشهب بن رميلة , أنشده أيضا! 1 


. فى الأصل : مع مثناة‎ )١( 
. فى الأصل: وجه الأول‎ 2) 
. سقط من س‎ )( 
, والخزانة ا/ر"‎ , 474 , ١9” وشرح الكافية للرضى‎ , ١55/4 والمقتضب‎ . 18/١باتكلا‎ )( 
٠ . 741 والبيت فى ديوانه‎ ٠١8 
2 "١" وشرح الكافية للرضى‎ . 180/١ والمحتسب‎ . ١578/4 والمقتضب‎ , 187/١ الكتاب‎ )6( 
. والخزانة ك/ره؟‎ . ٠ 


ل 


[و] إن الى حائت بفلج دماؤهم 
هم القوم كُلُ القَوْم يا أُمّ خالدٍ 
فكذلك حذفت لغير إضافة فى/ نحو قول الفرزدة(). 1 


الفارجى باب الأمير المبّهُمٍ 
فقول الآأشر وم من الأنضن 197 
الحافظى عورَة العقشيرة لا 
وإنما حذفت لطول الاسم بالصلة أقتالة سسييوية :: والدلئل غلئ 


صحة ذلك جوارٌ الحذف مع عدم الإضافة فتقول : 
: جواز الحذف مع عدم ١‏ 


(01) 


0( 
لله 
0( 


الفارجى باب الأمير الهم 
الححافظو عورة العنشسيسرة 
وما أشبه ذلك , إلا أن الَحفْضَّ أولى لموافقة اللفظ , وهذا بخلاف 


ديوانه ؟/ ١9.‏ . وفى اللسان : «يعنى بالأسيّد هنا سويداء وقال : من المتلقّطى قرد القمام , 
ليثبت أنها امرأة , لأنه لايتتبع قَرّدٌ القمام إلا النساء». والخريطة : تصغير خريطة » وهى مثل 
الكيس . والقَرَدُ : نفاية الصوف والوير والشعر مما يغزل . 

الكتاب ١/ره18‏ ء ومعانى القرآن للفراء "/7؟١”‏ , واللسان : قرد . 

تقدم البيت ٠‏ انظر . 
كذا نسب فى الكتاب ١80/١‏ , وقد نسب إلى قيس ابن الخطيم , وهى فى ديوانه 717 , ١0"‏ , 
وإلى مالك بن العجلان , وإلى عمرى بن أمرئ القيس وإلى غير هؤلاء » وانظر الخزانة 5175/6 , 
الى الل عضرا 


ع 


الضارب زيد ؛ والحسن وجه, فإِنّها ليست كذلك . 

وفاعل «وَقَع» ضمير الصف . 

وقُوَلهُ : (سبيله انَبَعُ) فى موضع الذة لحم ؛ وضمير «سبيله» عائد 
على المتَّنّى » والضميرٌ الفاعل فى «انَبِعٌ» ضميرٌ الجمع ؛ والتقدير : أى جمعًا 
مكنا سبيل الْمتَنى , واتباع' الجمع سبيل المثْنّى هو كوئه على حده » وجاريًا 
مجراه فى لَحَاقه المدةٌ والنون وهى معنى إطلاق النحويين : الجمع الذذى على 
حد التثنية . وتحرز به من جمع التكسير , وجمع المؤنث السالم » قإنهما 
جاريان فى الحكم مَجُرى المْفْرَد ‏ فلا تَدْخْل عليهما الألف واللام » الأمع 
كونهما فى المضاف إليه . فلا تقول : جاء ني النَّْسِوةٌ الضوارب زيد , ولا 
الضاربات زيد وإنمالا) يقسال : الضاربات الرجُلَ . والضاربات الرجْل , 
والضوارب غلام الرجل » والضاربات غْلام الرّجُل » ونحو ذلك على حد ما يُقال 
فى المفرد , فلأجل هذا قَيْد الجمع بقوله : «سبيله اتبَعٌ» . والله أعلم . 

ثم قال الناظم : 

و يتا تجححيورييى ثان أولا 

كسب وأكسب يتعديان إلى مفعولين فتقول : كسبته مالا وأكْسَبْتُهِ إياه : 
وأنشد ابن الأعراب ("): 


فا كسينى مالا و 1 لخدا 


)١(‏ فى الأصل : ولا يقال. 
(؟) 2 فى التهذيب 4١ - /9/٠١‏ : «وقال أحمد بن يحيى : كل الناس يقولون : كسبك فلان خيراً : إلا 
ابن الاعرابى فإنه يقول : أكسبك فلان خيرا » . 


م 


وَكَبين يتفدق الى نوانكد [نهنًا كنعو كدتئكه!"" مالا فكس يسما 
جاء فيه فَعَلْتّه!') [ففعل(')] ومفعولٌ «أكَسب» هنا أعنى الثانى قوله : 
«تأنيثا» والأول قوله «أوَلاً» ودمؤهلا» . بمعنى مُؤْهلا . أي : جعل أهلا 
للحذف . يقال : آهلك الله للخير : جعلك له أهلا . 

وهذان البيتان يذكر فيهما أن المضاف - وهو الأول - قد يكتسى 
من المضاف إليه - وهى الثانى - التأنيث وهى قليلٌ (جدا9©)) ٠‏ ولذلك قال: 
«وَرَيّما» : يعنى أنه قد يجئ قليلا فى المضاف أن يكتسب من المضاف 
إليه التأنيث فى اللفظ , كما يكتسب منه التعريف ٠‏ ولكن يشتّرط أن يكون 
المضاف سائفا حَدْفهُ وإقامة المضاف إلية مُقَامّه + من غير أن بُخل ذلك 
بالمعنى المراد ٠‏ بل يكون المضاف إليه مؤدياً معنى") المضاف وإن كان 
ذلك مجارًا » هذا معنى كونه مُؤْهَلاً للحذف ؛ لأن المضاف إذا أَخْلَ حذفه 
بالمعنى ؛ فليس بِمُؤْهَل للحذف فقولك : جاغنى غلام هند » وأتانى أبو 
زيئّبّ . لايجوز (فيه()) حذفُ الغلام ولا الأب » لفساد المعنى » قلا 
ا ' لك أن تقول : جاء تني غلام هند , ولاأتتني أبى زيئب / , ولا ما 
أشبه ذلك . 


93 5 م 44 يع 0 2 
قال سيبويه : «فإن قلت : من ضريت عبد أمك » وهذه عبد زينب » 


(1) فى الأصل , س : كسبت . 
(؟) فى الأصل : فعلت . 

(؟) عن س . 

(8) عن الأصل . 

. سل :يعنى‎  )0( 


)0 الأصل : يصلح : 


ا 


م 


لم يم هم 


لم يجز , لأنه ليس بها" ولا منهاء ولايجورٌ أن" تلْفظ بها , تريد( القّلد0) : 
يعنى أن العبد ليس بعضها ولاإياها . ولايجوز لك أن تَحَذْفَ الغلام » وهى مراد؛ 
لأنْ الكلام غير مستقيم بذلك , إذ لاتلفظ بالمرأة وأنت تُرِيدٌ غلامها . وإنما 
المقصود أن يلف بالمضاف إليه وهى يؤْدى7) معنى المضاف ول بالمجاز , فهذا 
هو الذى يعامل فيه المضاف معاملةً المضاف إليه . 
ومثاله قول العرب : اجتمعت أهل اليمامة ٠‏ فأثثوا الأهل لإضافته إلى 
المؤث , لأنك لوحَدَفْتَ الأهل فقلت : اجتمعت اليمامةٌ » لصم الكلام وفهم المران. 
وكذلك يقول من تكلم بالأهل . 
قال سيبويه" : «وسمعنا من العَربَ من يقول ممن يوثق بَعَربِيّته" ١‏ 
الحتسعت اهل النعامة:, 0 "قالن:+ «لآثهيقول فى كلامه "اسع اليمامةٌ , 
والمعنى أهلٌ اليمامة ”)) وحاصل مايكون هكذا أن يكون المضافُ جُرْء المضاف 
إليه أى كجِرْه » فمثال ما هو كجُرْئه ما ذكر آنفا . وفى القرآن الكريم : [بابنَى 
نما إن نك متقال حبّة من حَرْدّل)» . برفع المثقال » لأن مثقال الحبّة كالجزءً 
من الحيّة (أو كأنه الحبة!"")) . 


)١(‏ س : فيها . ونص الكتاب : ليس منها ولابها» 

(؟) س :« ولايجوز ذلك أن ..» . 

(؟) نص الكتاب : «ى [أنت] تريد العَبْد» . وقال المحقق : «فى الأصل الغلام ؛ وأثبت مافى ط» . 
(5) الكتاب الله -5ه . 

(0) س:يوجب. 

(9) الكتاب : ١/راه‏ . 

)2 الكتاب : يوثق به . 

(8) سقط من س . 

(9) الآية ١6‏ من سورة لقمان . 


)٠١(‏ عن س. 


لع 


| 


4 2-6 5-7 2 . 
أعاليّها ا 
طول اللّيالى أسرّعت فى تَقُضى 
ويعده 
أخَذنَ بعضى وتركن بعضى 
وأتشد أبن عرو" 
0 1 
1 


وأنشد القّراء) : 
إذا مات مهم سَيِّدٌ قام سيد 

ودَانَتْ لّه هل القرىئئ والكنائس 
ومثالٌ ما هو جِرْءً : قراءة الحَسن . وأبى رجاء العطاردى . ومجاهد , 


. الكتاب ١/راه ,80 ء والمقتضب 191//5 , والخصائص 477/7 , وخزانة الأدب 770/4 عرض‎ )١( 
. والبيت فى ديوانه 55ل‎ 

(؟) الكتاب ١/اه‏ . والمقتضب , ٠ 2٠٠ , ١19/5‏ وشرح الكافية للرضى ”/ه١”‏ , والخزانة 755/6 
. وليس فى ديوانه . 

(9) قائله مجهول . والبيت فى معانى الفراء ١417/١‏ , وشرح المفصل ؟/ ٠١‏ , وشرح الكافية للرضى 
9/١‏ , وخزانة الأدب ا/رلا7؟ . 

(4) أنشده القراء فى المعانى عن الكسائى "/لا؟ . 


2: 


وقتادة » وزيد بن أسلم : (تَلتَقَطْه بعض السيّارة!'') . وروي أيضمًا عن ابن 
كثير وحمزة . 

وحكى سيبويه : «ذهبت بعض أصابعه("» , فالبعضُ هنا جزءٌ من 
المضاف إليه . ظ 


0-010 350 ٍ- - , ع 5 م . 8 
سور المديئه والجبال الكشع 
فإن قيل : إن الناظم شرط فى هذا الحكم أن يكون المضاف جائَرٌ 
الحذفء ولم يشترط كونه جِرْءَ المضاف إليه أى كجرئه . فيدخلٌ عليه كل ما 


. من سورة يوسف . وانظر القراعة . فى البحر المحيط ه/586‎ ٠١ الآية‎ )١( 
ومعانى القراء "/72 , والمقتضب 117/6 , والبيت للأعشى , وهى فى ديوانه‎ , 05/١ الكتاب‎ 0 


لالا١ا‏ . 
والبيت فى ديوانه 8١1‏ . 


() الكتاب ١/1ه‏ . والمقتضب ١917/4‏ ., وشرح الكافية للرضى ”/ره١”‏ , والخزانة 7١4/4‏ . والبيت 


فى ديوان جرير 7 


6 


يحصل فيه هذا الشرطً ؛ وهو مما لا يؤنث لتأنيث ما أُضَّيف إليه كيوم 
الجمعة . ويوم الثلاثاء ‏ ويوم عاشوراء , فإِنَ حَدْفَ اليوم سائغٌ مع أنك 
لاتقول : أعجبتنى يوم الجمعة , ولا : جاءت يوم عاشوراء. 

وأيضا فإِن عبأرتّه قد قَصرت الحكم على تأنيث المضاف لتأنيث 
المضاف إليه ولم يذكر تَذكيّره لتذكير المضاف إليه وكان قادراً على أن 
يأتي بعبارة تَشُمَل(') الحكمين فيقول مثلا : وربما أكسب الثانى الأول 
تأنيثاً أى تذكيراً » أى مايعطي ذلك المعنى ٠‏ فإنه قد جاء هذا النوع نظماً 
ونشراً . ففى القرآن الكريم : (فَظَلّت أعناقّهم لها خاضعين!")] فقال : 
(خاضعين) , اعتبارًا بتذكير ما أضيف إليه / الأعناق قال فى الشرح : ١04‏ 
ويمكن أن يكون منه : (إنْ رَحمة الله قريب فق اللحدعن!" ]| افو : 

رذية الفكر مايَؤُولُ له الأمسر 

تعِين على اجستناب التوَانِى 

وأنشد أبياتا أَخَر لم أُقَيْدها . وكلّ ذلك دليل على صحة وجود هذا 
النّوعِ » وأيضا فالقياس يُوجبه ل لم يُسمع ؛ إِذْ لافَرْقَ بين النّوعين » فأن 
لم يُنَبّهُ على أحدهما ونَبِّه على الآخر تقصير , ظاهرٌ , أى تَرْجِيحَ لأحدٍ 
المتماثلين على الآخر من غير مرجح. 


. الأصل : تشتمل‎ )١( 

(9) الآية 1ه من سورة الأعراف . 

(5) مجهول . وهى فى شرح ابن الناظم 7417 ؛ والهمع 280/6 , والأشمونى 48/7" , والعينى 
؟/رت” . 


- 


فالجواب عن الأول : أنّا إن قُلنا بالقياس فى مثل هذا فَلَقَائل أن يلتَّمَ 
مقتَصَى السؤال فَيُجينَ أن يُقَالَ : أعجئنى يوم الجمُعة » ونحوٌ ذلك » وأما إن لم 
اقل يه« ومو لور مق قرفو اسان منص العطلدل حا قلا اعترامن 
ل ل ا 

وعن الثانى : إِما بأن نقول : إنه لم يع يعتبر النوع المعتّرض به لندوره 
بالنسبة إلى الأول » أى لعدم ثبوته لأمسفال لكا را الأمظه , وإما أنه نبّه 
بأحد النوعين على الآخر وأراد7) أن يذكرهما معا , فاكتفى بأحدهما لأنهما 
بمعنى واحد فى القياس . فلا اعتراض أيضا والله أعلم . 


كشا أت 0 
(ثم قال"ا) : 
ولايُضاف اسملما به اتَّصَدُ 


مه 


معثى وأول مُوهما إذا ورد 
يعنى أن الاسم لايضاف إلى اسم آخْرَ بمعناه من كل وجه , بحيث يكون 
متحداأ به فى العنى من غير قر 0 
أافة لزان لحب ب لقي الل وس اله واي 


ذلك 000 : 


)1( س : فأراد . 

(9) عن الأصل . 

8 انظر هذه القضية فى نتائج الفكر للسهيلى 717 - 78 , والروض له ١5/١‏ , وأماليه ٠١‏ , وشرح 
المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ , والإنصاف 475 , وشواهد التوضيح 197 , وشرح الكافية للرضى 
"/ةة؟ » وأبى القاسم السهيلى 7395-1917 . 


ه١‎ 


فإذا قلت : غلامُ زيد » وزيد هو الفلام » أو صاحب الرجل , والرجل هو 
الصاحب - كان محالاً . وهذه قاعدةٌ البصريين : وقد أجاز ذلك الكوفيون 
مستدلّين على ذلك بالسّماع الفاشى فى كتاب الله وكلام العرب . 

فمن ذلك إضافَة الموصوف إلى الصّفّة . وهما شئً واحدٌّ » نحى قول الله 
تعالي :[وَدارٌ الآخرة خير)) , [و9)] الآخرةٌ هى الدارٌ ‏ لأنّ المعنى لدان 
الآخرةٌ » بدليل قوله فى الآية الأخرى : [وللدَارٌ الآخرةًا"') بل قرئت آية الأنعام 
بالوجهين .(وللدارٌ الآخرَةٌ خيرٌ للذين يتَقُونَ')] . وهى قراءة الجماعة غير ابن 
عامر” ) : [ولَدارٌ الآخرة) . وهى قراءة ابن عامر , وفى القرآن أيضًا : [وماكنت 
بجانب العَرْب7)] . والجانبٌ هى الغربئ , وتقديره : وما كنت بالجانب العَرِبئ . 
وفيه أيضًا : [إنَّ هذا لهى حَقّ اليقين""] . المعنى : لهى الحق اليقين . وقالوا : 
صلاةٌ الأولى ؛ ومسجدٌ الجامع ‏ وَبْقَلةٌ الحمقاء هذا كله فتاه على النعت 
والمنعوت : الصلاةٌ الأولى » والمسجد الجامعٌ , والبقلةٌ الحمقاء » ويُمكن أن يكون 
من هذا القسم قوله تعالى [وحَبّ الحصيد("))] . » لأنٌّ الحبّ هى الحصيدٌ , فكأنه 
قال : والحب الحصينٌ . أي : المحصودُ . وإن لم يكن من النعت والمنعوت فهو 
على كلّ حال من إضافَةٌ الشئ إلى نفسه . 


(0 “الآية ١١4‏ هن سورة وسفن : 
(؟) عن س. 

(؟) الآية 7"” من سورة الأنعام . 
(5) الإقناع لابن البانش 578 . 
(0) الآية 44 من سورة القصص . 
(9) الآية 6 من سورة الواقعة . 


0) الآية 5 من سورة ق . 


ذه 


ومن ذلك إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ فمن ذلك قولٌ الشاعر , 
وفوخ انان الحيائية ار 
إنا مُحَيُوك ياسلمى فَحَيِينَا 
وإن سقيت كرام الثاس فاسقينًا 
فالمعنى : وإن سقيت الناس الكرام فاسقيناه ٠‏ وعلى هذا تقول : 
لقي" ) شجعان القوم ؛ بمعنى : القوم الشجعان , وعقلاة الأهل , أى : 
الأهل العقلاءً . ونحى ذلك وهى باب7') واسع. 


ه56 


فش ذلك قولهم : شهرٌ رمضان ‏ وشهر ربيم » ويوم الخميس , 
وذات اليمين”*)) وذات الشمال , وَنُى صباح . وأنشد عبيون : 

عَرْمْت على إقَآمة ذى صَباحٍ 

لأممرمًا يسود من يسود 

فهذا أيضاً من إضافة الشئ إلى نَفْسه , ومن ذلك (أيضًا9) 
قولهم: هذا حَى زيد , وأتيتك وح فلان قائم . وسّمعٌ الأخفش أعرابيًا 
يقول : قالهنَ حى رباح . يعنى أبياتا , فحئ هنا مذكرٌ حَبّة من الحياة , 
وليف مرادقًا!") القلة »والمران بسح هو كران نما تمده + كما كان ذلك 


)١(‏ البيت لبشامة بن حزن النهشلي ؛ وهى فى الحماسة 77 . وخزانة الادب 7١7/8‏ , وقد تَقدّم من 


قريب . 
(؟) عن س. 
(*) فى الأصل : «وهى من باب» . 
() سقط من س . 


() الكتاب ١/7؟؟‏ , والمقتضب 740/5 , وشرح المفصل ١7>/”‏ , وشرح الكافية للرضئ ١/رهة‏ , 
”/رلاه ‏ وخزانه الأدب 47/7 + 119/17 . والبيت لأنس بن مدركة الختعمى . 
(5) الأصل : مرادف القبيلة . 


له 


أيضًا فى (نكو0")) قول الأمقب 0 , 


فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو 
آل حسان يرُجِى اموت والشرعا . 


5 2 0 20 
يريد : فصبحهم آل حسان . 


وقال الكُّمَيت9؟) : 
إليكُم توى آل النبئى تَطَلّعَت 


09 5 . 92 ئ 5 . .2 
نوازع من قلبى ظماءواألبب 


وروي عن العرب : هذا نو زيد . وهو كله من إضافة الشئ إلى نَفُسه , 


ومالم يُدْكّر منه أكثر مما ذكرأ ) . هذا مِتَعلّقَ الكوفيين . 


2 0 5 0 # 6 2 20 - م 
ولما رأى الناظم هذا كله مخيلا وموهما سكن أن نفك :نه متفسك ١‏ 


كما وَقَع » أحال فيه على التأويل ؛ وأشعر بأن التحقيق فيه إخراجه بالتأويل عن 
مُفْتَضَى ذلك الظاهر . جمعًا بين الأدلة وذلك بأن يُقَدّر فى القسم الأول 
تتوطنوف مَحِدَوَق كانه قال + ودار السعاعة الأخدرة + فإن الساعة توضف 
بالآخرة , كما وُصف اليومُ بالآخر فى قوله تعالى : [وارجُوا اليوم الآخرل"] . 
وقوله : [بجانب الغربى” )] . وتقديره : بجانب المكان الغربئ. و(حق اليقين!")) 


(01) 
(0 


(0 


0( 
)5( 
الو 
0 


سقط من س. 

. ٠١7 ديواته‎ 

ويزجى : يسوق . والشرع : جمع شرعة - بكسر فسكون - وهى الحباله - التى يصيد بها 
الصائد . 


الهاشميات ١ه‏ . والبيت فى الخصائص 0/7" وشرح الكافية للرضى هر 0 
وخزانة الأدب #/رلاء3 . 
س : مما لم يذكر . 


الآية ه9 من سورة الواقعة . 


6 


على تقدير : حق الأمر اليقين . وصلاة الأولى . على ) تقدير : صلاة 
الساعة الأولى . ومسجد الجامع , أي : الموضع الجامع . ويقلة الحمقاء , 
على تقدير : الحبة الحمقاء قالوا : لأن البقلة اسم لما يَنْبت من تلك الحبّة , 
ووصف الحبّة بالحمق هو التحقيقٌ لأنها الأصل » وما نبت عنها فرع , 
ووصف الأصل أولى . 

وقوله : [وحبٌ الحصيد”) على تقدير : وحَب الزرع الحصيد , 
ب الزرع بالحصيد أولى لأنه المحصود حقيقّة لانفس الحبٌ ٠‏ فإنك 
تقول : حصدت الزَّرع » ولا تقول : حصدت الحب , إلا مجارًا . 

وأما القسم الثانى : وهى إضافةٌ الصفة إلى الموصوف ٠‏ فليس كما 
رَعْمو] + وإثما 'المشناف إليهعاء والمضناف خاض : فقولك : كرام الناس , 
يريد الكرام منهم , والناس ليسوا الكراح فقط , وكذلك شجعان القوم , 
وعقلاء الأهل ؛ وما أشبه ذلك . 

وأمّا شهرٌ رَمَضَانَ . وأخواته , فمن باب إضافة المسمّى إلى 
الاسمء كأنه قال : شهر هذا الاسم . ويوم هذا الاسم . وصاحب الاسم 
الذى هو صّباح . وكذلك حَي زيد ونحوه » أي حَيّ هذا الاسم , أى 
الشخص المسمى بهذا الاسم . وكذلك ذووما أضيف / إليه ؛ بمعنى 
صاحب هذا الاسم . وإضافة المسمى إلى الاسم كثيرةٌ . هذا منها . 

وعلى هذا التقدير لايكون المضاف والمضاف إليه فى جميع ما تقدم 
وأمثاله مُتُحدين معنئ ؛ بل متغايرين » فقد حَصّل مقصودٌ الناظم فى 


. الأصل : فى تقدير‎ )١( 


9) الآية 4 من سورة ق . 


00 


للا 


قولة لوول فوهمًا إذا ورد» » يعنى إذا وَرّد من كلام العرب أو أجرى على 
كلامها بالقياس (فَوله!')) . فسواء أكان الآتى من ذلك قياس أى غير قياسٍ 
على هذا التأويل يُجرى ٠‏ ويخَأَلفْ فيه الظاه , للقياس المتقدم الذى استدل به 
البصريون ٠‏ ولأن عامّة كلام العرب على أن الشئ لا يضاف إلى نَفْسه . 

وقوله : «وأول» هو من التأويل . وهى فى اللغة تفسير ما يتُول إليه الشئ 
أى 7" : مايرجع إليه , فكأنه يقول : رده إلى ما يرجع إليه بالدليل الدَالٌ على 
ذلك . والموهم من أوهم غَيرَه إيهاما : إذا جعله يهِمْ . وهو منقولٌ من وهم الرجلٌ 
فى الشئ يهم وهم : إذا ذَهَب وَهَمه وَظَنْه إليه , وهى يريد غيره » أى من وهم 
يوْهَمُ : إذا غَلطً » وأكشرٌ ما يستعمل هذا فى الحساب , فكأنه يقول : أُوّل 
مايوقع الناظر فى الوَهّم والغلّط . والله أعلم. 

(ثم قالا"!) : 

ونعض الأستيتناء تشنناف أندا 

وَيَعْض ذا قد يات لَفْظًا مفْررا 

هذا فصل يذكّر فيه مايلزم الإضافة من الأسماء وما يلزمهًا ٠‏ وذلك أن 
الأسماءً بحسب ماقصد من التقسيم على قسمين : لازم للإضافة ٠‏ وغيرٌ لازم 
لها . فغيرٌ اللازم للإضافة لا إشكالَ فيه , فلم يحت إلى الكلام عليه , وذلك 
نحو: غلام زيد وراكب الفرس ٠‏ وصاحب أخيك , واللازمٌ للإضافة على ضربين : 


لازم لها لفظأ ومعنى , ولازم لها معنى دون لفظ. 


. سقط من س‎ )١( 
. س : أق‎ (2 
. (؟) ليس فى س‎ 


أه 


فقوله : «ويعض الاسماء يُضاف أبدًا» ٠‏ يشمل الضربين معًا . ما يلزمُها 
لفظاً ومعنى ٠‏ ومايلزِمُها معني لا لفظًا . 

وقوله : «وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردا» ‏ هى التقسيم المذكور إلا أنه نص 
على أحد القسمين , وه مايأتى فى اللفظ مفردًا ومعناه معنى المضاف , وترك 
القسم الآخَرَ لفهمه مما ذكر كأنه قال : وبعض ذا قد يأت مَفْرَدًا فى اللفظ , 
وبعضه الآحَرٌ لا يفرَدٌ لفخلًا ؛ بل لا بدله من الإضافة لفظً . 

فأما اللازم للإضافة لفظًا ومعنى فمنها : أيمن الله - فى القسم - ولَعَمْرٌ 
الله » وقعدك الله وقَعِيدَكَ الله ' وعود ويِدء فى قولهم : رجع عودةُ على بَنَه , 
ومعاذّ الله » وريحائه » ولَبيك وَسَعديك وحنائَيُك, ونحو ذلك. 

ومن الظروف : لدى وعند نحى : لديه مال وعنده مال» وحول وحوالي: 
نحو الناس حول زيد وحوآليه» ووسطً نحو : قعدت وَسنْطّ الدار. 

ومن غير ذلك: حمادى وقُصارَى نحو : حماداك أن تفعل كذا ٠‏ وقٌصاراك 
أن تفعل , أي : غايتك أن تفعل . ووحد نحى : جاء زيد وَحدّه » وجاء القوم 
وحدهم. وكلا وكلتاء نح : جاعنى كلا الرجلينء وكلتا المرأتين. وذو وفروعه من : 
ذات وذوى وذواتى وأولى وأولات نحى : ذو مالء وذاث مال و[نَوَاعدل!"), 
وإنواتا أَفْتَان")) !» و[أونو العلم")) و(أولات الأحمال()). 


)9١(‏ الاية ه65١٠‏ من سورة المائدة. 
(؟) الآية 8 من سورة الرحمن. 
(9) الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(5) الآية غ من سورة الطلاق. 


/اه 


وأما اللازم للإضافة معنَّى / لالفظاء فكقبلٌ ويعدء فإنهما لازمان 1ه" 
للإضافة؛ غير أنه يجوز قطعهمًا عنها نحو : إلله الأمر من َيِل ومن 
ين . وكذلك فوق وتحت نحو : قعدث من فوق, ومن تحت. 16 
وبعضء وأي» وقُدَام ووراء-: ومَثل ومَمَّلُ بمعنى واحد ‏ ومع؛ وتلقاء. 
وغيرء وكثير من ذلك في الظروف وغيرهاء وجميعها مأخوذ من السماع, 
ولذلك لم يَأْتِ فيها بقياس ولاضابط يحصرهاء ولكن ماجاء منها على 
ضريين : 

أحدهما : أن تكون جاريةً على أصل الإضافة: بمعنى أنه لايحدث 
في المضاف حكم زَائدٌ على ماكان لولم يُضّفء ولا في المضاف إليه كذلك؛ 
بل يكون كلّ واحد منهما كالغلام وزيد في قولك : غلام زيدء وما أشبه 
ذلك. 

والثاني : أن يحدّثٌ في المضاف أى فى المضاف إليه حكم زائدء أو 
اختصاص بأمر يخرج به عن الاكتفاء بلتعريف الأول كما | في قبل ويعد, 
فإنهما إذا قُطعا عن الإضافة بنيا وكإذا'قإنها تحتدن بالإضافة إلى 
الجُمَلِء وكيوم وحين وغير, فإنها إذا أضيفت إلى غير المفرد المعرب جاز 
بناؤها على تفصيلٍ ونحو : كلا وكلتاء فإنهما لايضفان إلا إلى المثتى» 
وما أشبه ذلك من الأحكام الزائدة. 

فأما الخيَّربُ الول : فلم يَحْتَجِ إلى الكلام عليه”؛ إِنْ ليس فيه زائد 
على ما ذكري 7 : 


)١(‏ الآية 4 من سورة الروم. 
(9) الأصل : إلى الكلام عليه إذاء إذ ليس..». 
(0) الأصل : ذكروا. 


4ه 


وأما الثاني : فهو الْمفتَهّر إلى التَِْيه على مافيه. فَلأَجْلِ ذلك خَصّه بالذكر 
حسب ماتراه بحول الله. 

وقوله : «قديات»» بحذف الياء من يأتى» كقوله تعالى : [يوم أت لاتَكلّم 
نَفْسَ إلا بإذنه0))... الآية. 

ودلفْظًا مفردا» : يَحَتَمِلٌ أن يكون على ظاهره. فلفظًا حال ومفرد) ضفة: 
أي : مفردا عن ذكر الإضافة. ويَحَتَّمل أن يكون «لفظًا» حالاً مقدمًا صاحبه 
الضمير في «مفردً!». أي : مفرداً لفخلً لا معتى. 

ثم أخذ في تفصيل الأحكام الزائدة فقال : 

وكشن عبار تاف نشي ] امكنم 

إيلاؤه اسْمًا ظاهراً حيث وَقَعْ 
008 
و د إيلاء يَدَى للبَى 

فذكر الناظم هنا تقسيمًا آخْرَ مختصاً بما يلزم الإضافة لفظًا ومعنّى 
لقوله : «حَنْمًا»» أي : على كل تقديرء وتلك هى الإضافة اللازمةٌ لفظًا ومعئى, 
فيريد أن هذا القسمّ على ضربين : 

أحدهما : مايلزمٌ فيه الإضافةٌ إلى المضمر خاصةٌ. 

والثاني : مالا يلم فيه ذلك؛ بل تصعٌ إضافئه إلى الظاهر والمضمر. 

فأما مالا يلزم فيه ذلك فلا كلام فيه نحو : حمادى وقّصارى وكلا وكلتاء 
إن هذه ونحوها تضاف إلى الظاهر وَالمضمَرٍ نحو : قُصارى زيد أن يفعل كذاء 
ا قصاراه أن يَفْعَلَ كذاء وكلا الرجلين قام؛ وكلاهما حَرَجَ» ونحوٌ ذلك. 


08 


وأما مايلزم فيه الإضافةٌ إلى المضمر عنده, فأتى له بمثل أربعة : 

أحدها : «وحد»؛: وهو من الأسما ء الموضوعة موضع المصدر الواكم 
حالاًء وهى لازم للإفراد» فلا يُتْنَى ولا يجمع, ولام للتذكير فلا يؤْنْثْ مع 
لزوم الإضافة إلى المضمرء ٠‏ فتقول : جاء زيد وحدهء وجاءت هند وحدهاء 
وجاءا وحدهماء (وجاعًا وحدهما! / وجاعوا وحدهم, ٠‏ وجدّن وحدهن, وما 
أشبه ذلك. 

أَنْشَدَ سيبويه(") لعبد الله بن عبد الأعلى القرشئ : 


2ه م 8 


روكنت إذ إن كُنْتَ إلهي وقحدكا 


لم يك شَّىء يا إلهى قَبلَكا 
وما قاله من التزام هذه الإضافة في وَحد صحيح, “وق بجر وح 
أيضيا «ونؤايع ادباو رعان بسكت تدر : نسيجٌ وحده وجحيش وحده, 
وعَدير وحده . وقَرِيع وحده, ورحيل وروا" 


وقال ابن الأعرابى : يقال : جلّس فلان وحده؛ وعلى وحده: وجلسا 
وَحفَن! 0 وعلى وحدهماء وعلى وحدهم. 
وقال أب ريد : اقتضيت كل دِرْهّم على وَحدهء أي : على حدته. 


ممه 


والثاني : «لبى», هكذا مَتَنى وهو من المصادر التى جاءت مثناة 


لازمة الإضافة(' إلى الضمير . تقول : لَبَيِكَ َبيكَ اللهمٌ لبيك (لبيك)( ), لاشريك 
)١(‏ عنس. 

() الكتاب ٠ 5٠١/7‏ والمنصف»/717 , وشرح المفصل لابن يعيش»/١١.‏ 

() انظر اللسان, مادة, وحد. ففيه نقول جيدة عن استعمالات وحد. 

() في اللسان : وجلسا على وحديهما. 

(0) س : لازمة للإضافة. 

(9) سقط من الأصل. 


4ه" 


لك لبيك. ويقال: بِيه, وأبيكماء وأبيكم, قال("), 
لَبِيكُما لَبِيكُما هاندا لَديكُم 
ولا يقال : لَبَىْ فلان, إلا شاذًا عنده. كما سَيَذْكُرَ ومعناه : إجابةً بعد 
إجابة. 


والثالث : «دَوَالَئ» وهو مصدر (مَتَنّى")) إلا أنه يقعُ في موضع الحال, 


كذا قال سيبويه وأنشد لعبّد بنى الحسْحّاس("). 
إذا ل برد شق «الدررم مثله 
ومعناه : مداولة بعد مُدَاولة ولا يجونٌ إضافئّه إلى الظاهر: : فلا يقال : 
نوالَئ زيم» ولا مَوالَىْ أخيك. 
والرابع : «سعدى» نحو : «لَبَّيكَ وسَعْدَيّكء والخير في يديك». وكذلك7) لَبَيْه 
وسعديه ولا يقال “سعدى د يدء ومعناه تسا عدة (يعد مُساعدة( ا و)هذه 7 
مما يلزم الإضافة إلى المضمر. 
وقوله : كوحد وكذاء يَشْمَل ماذكر وما لم يذكر ٠‏ وقد جاء من ذلك أسماءٌ 
آَخْرٌ كحنائَيُك المثنّى تقول : حنائيك, وسِميْحانٌ الله وحنانيهء فلا يقال حناتى 
زيد» وأنشد سيبويه لطرفة بن اليد 21 
)1١(‏ الرجز في مجالس تعلب قن غير منسوبء ونسب إلى أمية بن أبي الصلت في الأغانى 18577, 
وانظر الدمتهوري على متن الكافى 18. 
(5) عن س. 
(؟) الكتاب ١ر١‏ ؟. وشوح المفصل لابن يعيش ,١16/١‏ وخزانة الأدب "/رة4 ويقول المحقق : أغفل 
هذا الشاهد طيعة شرح الكافية للرضى سسنة ١59/0‏ 
(8) الأصل : وكذا 
()1 سقط من س. 
(4)1 الكتاب١/ر54؟,‏ والمقتضب /رغ77, وشرح المقصل لابن يعيش ١/ر114.‏ وديوان طرفة + ؟107. 


00 


3 


حَنَانَيكَ بَعْضْ الشر أَهُون من بَعْضٍِ 
وقال سيبويه : اوسيكنا من العرب فل : يخا الله, وحناتيه: كأنه 
قال :سسكات الله و اسك حا كل 
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ومثل ذلك : هذا ذَيك؛ أي هذا بعد هذء من الهذ وهو الإسراع؛ وأنشد 


0000 


موا م 


شرن هذا ذيك وطعنًا وحهنا 


ومثله : حوآليك وحولّيك: وهما ظرفان. 
5 2 0ت 11 
وده اقول كم ابن زهي 1 


يسعى الوشاةٌ حَوالَيها وَقَولهِم 
إِنّكَ ياابن أبي سلْمَى لَمَقفَتفُول 
وقال الآخر أنشده ابن جنء (©). 
يا إيلى. ماذَاَه تأيه 
كا رراء تطبر ححبوليتت» 
وتم أشياءً آَخَرُ من هذا الباب لاتُضافُ إلى الظاهر أصلاً إلا أن الناظم 


0 1 ان 


استثنى من ذلك لب فقال : (وشذ إيلاء يدى للبى). فَنَضْاً عن ذلك مسائل : 


(9) الكتاب ١/رةغ؟.‏ 
(9) الكتاب١/.ه؟,‏ والمحتسب ”/75؟: وشرح الكافية للرضى 77١/١‏ والخزانة .٠١”/"‏ وانظر 
ديوان العجاج ؟357. 
(9) ديوانه 19. 
(8) الخصائص ,77:/١‏ ونوادر أبي زيد .57١‏ والرجز للزفيان السعدى: شاعر إسلامى. 
النّصى : نبت أبيض ناعم من أفضل المرعى. 
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إحداها : أن ماذَكّر من الأسماء لم يأت فيها سماع بإضافة إلى 
الظاهر غير ما استثنى لقوله : (وَشَدٌ) كذا في كذاء ولى كان قد سمعٌ في 
غير لَبَى, لم يقل : «وَشَذ إيلاء يَدَئ للبئ» ولأنّى بعبارة تَشْمَلٌ جميع 
ماسمع فيه منها شَئء, لكنّه لم يَفَعَلُ ذلك» فَدَلَّ على اختصاص السّماع 

والثانية : إشعاره بموضع السماع في لَبّى وهو كوئه أضيف من 
الأسماء الظاهرة إلى لفظ يدى؛ وإشارته إلى نحو ماأنشد سيبويه من 
قول اناي (0, 

دعوت لما ثَايَنى سور 

وكأنه لم يسمّع في غير اليدين أصلاً. 

وروى في بعض الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال : «إذا دعا أحدكم أخاه /ر فقال : لَبيك. فلا يقلن : لَبى يديك. ولَيقل: 
أجابك اللَّهُ بما تُحب"». وهذا مما يُشْعِرُ بان عادَةٌ العَرّب إذا دَعَتْ() 
فأجيبت بلبيك أن تقول : لَب يَدَيّْك فنَهّى عليه السلامٌ عن هذا القول 
وعوظن:مئة كلامًا حَسنًا » ويُشْعرٌ بهذا أيضا معنى البيت المتقدم؛ فعلى 
هذا ليس بمختص بالشّعر. 
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)١(‏ الكتاب 501/١‏ وشرح الكافية للرضى 779/١‏ والخزانة ”/47 وانظر اللسان : لببء لبى» 


سور. وينسب البيت إلى رجل من بنى أسد. 


(؟) سس : دعيت. 


ذا 


والثالثة"2: أن إضافة يَدَئ للبّىْ شاد فيعطي أنه لايّقاس عليه. وهذا 
يشكل من جهتين : 

إحداهما : جعله ياه من ال الشاذ. والغتاد هوعد مااختض بالشهن: أى 
جاء في كلام نادر لم يكثّر ولم يشتَّهّر في الاستعمال. وهذا ليس كذلك لما تقد 
آنفا من دلالة الحديث على أنه كان مستَعملاً عند ل 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ولى لم يشتهر عندهم لم يَنْهُهُم عنه. وهذه عادته ‏ عليه 
السلام ‏ فيما اعتادوه من الأقوال والأفعال المخالفة للشرع. 

وأيضا فإِنٌ بيت الكتاب يُشُعر بذلك فليس من الشادّ النادر؛ بل هو من 
الكثير المسَتعْمّلء لكن مختص باليدين» فكان من حَقَّه أن يجعلّه قياسا في 
موضعه. ولايمنع منه وهذه هى الجهة الثانية من جهتّى الإشكال. 

والجواب : أن الحديث لانُسلّم أنه يُشْنْعرُ بكثرة ذلك. وإنما!") فيه دَلالةٌ على 
أنّه سمعه أو بَلّْه!') عمن قاله فيمكن أن تكون كلمةٌ قيلت على غير عادة؛ فيكون 
من النادر والشاذء وإذا احَثَّمَلَ هذا لم يكُّنْ فيه دليلء وإن سلّم أن ذلك اعتيد في 
الاستعمالء فلا يلزم من ذلك خروجه عن نصاب الشاذٌ ودخوله في القياسء لأن 
الشادٌ عند النحويّين على ثلاثة أقسام : شاد في الاستعمال دون القياسء وشا 
على العكسء وشادٌ في القياس والاستعمال جميعاً, فيكون هذا من الشاذّ في 
القياس دون الاستعمال كانه لم يكثر (كثرة)0) توجب( 2 القياس عليه, وقد تقدّم 


(9) الأصل : والثانية. 

(5) سى : فإنما. 

0( س : ويلغه. 

(5) كذا في صلب الأصلء س. وفي هامش الأصل عن نسخة : «عمن قال ذلك فيحتمل أن..». 
(0) عن س. 

(1) الأصل : توجه. 
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التنبيه على هذه القاعدة. وإن سلّم أنه بَلَعْ مبلعٌ القياس عليه في كلام 
العرب. فقد يقال : إن الناظم لم يعتَيرُه حيث كان الحديث قد نَهَى عن 
استعماله. فصار القياس على ماسمع ممنوعا شرعا؛ ألا تراه قال : « 
لا" يَقُونَ َب يديك فهذا معنى المنم من القياس على ماقيل منه؛ وهذا 
من غرائب أحكام العربية أن يُمَنِعٌ من القياس لمانع شرعي» ولكنْ له 
نظائر كالمنع من تثنية أسماء الله تعالى وجمعها وتصغيرهاء وإن كان 
قياس العربية يقتضى تثنية الأسماء المعربات على الجملة » وكذلك تصغير 
العا الى متد بيبا دنا سعد كا اللسدة ديل اسلا تق 
أعظم الخَلَق عند الله تعالى» فلايجورٌ تصغيرٌ اسمه وإن كان لفظاء لعظّم 
الالواع كلد الإستلدم عو لالدانا ت تشرف بشَّرّف مدلولها شرعاء وهذا 
الموضع مما مَنَّعٌ الشرّع من استعماله؛ وذلك يستلزم مَنْعٌ القياس عليه. 
فمنّعَه الناظم وسمى ماسمع منه مخالفا للمشروع شادًا لمساواته للشادٌ 
العربى الذى لايقاس عليه, والله أعلم. 
والرايعة : أن هذه المسألة / اقتضت تمد كاف نه لاه أن 
الظاهر بإطلاق: وهو مشكل؛ فإن كلام سيبويه يشعر بخلافه؛ وذلك أنه 
حين تكلم مع يُوئس في زعمه أن لَبِيّك اسم مفردٌ لا مثْنّىء وأن قلب ألفه 
جع امبر كقاب الك ظيك :ست ر الى انه لين كدلك يان قال : «لأنك 
قولا'؟ : لبى ازيد, وستشدئ زيرا"ا» فظاهر هذا جنوار منامثمه النام, 
ويمكن أن يكون معنى قول سيبويه : لأنك إذا أظهرت الاسمء أي في نحو: 


)١(‏ الأصل : ليقوان. 
(؟) في مطبوعة الكتاب : «لأنك [لا] تقول». بزيادة لا. وسياق نص سيبويه يقضي بحذفها. 
(؟) الكتاب ١/راه؟.‏ 
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«فلبى يدى مسور» مما جاء في الشعر أو في الكلام ندوراء لا أنه يريد أن ذلك 
جائرٌ في الكلام. فإذا احتملّ هذا لم يكن فيه دلالةٌ على (مخالفة!')) (ما") 
ذكره الناظم, والله أعلم. 
ويقال : أُولِيتُ الشّىءً (الشىء!")) بمعنى جعلتّه يُليه؛ أي : يقع بعده 
مجاورا لَه فَضمير «إيلاؤه» عائد على ما يضافء. قو لاست الأولء والاسم 
الظاهر هو المضاف إليه. وهو الثاني, أي : امتنع أن يلى المضاف الظاهر 
مضاقًا إليه. | 
وكذلك قوله : «وشدٌ إيلاء يَدَى للبى». يريد : وشَدّ أن يلى لفظ (يَدَى 
لف( )) لبى. 
وألزسُوا إضافةإلى الجمَلٌ 
حيث وإذء وإن ينون . بي سيمل 
إفراد 5 كدان مجعتي كصإن 
أضف جَوازًا نصموحين جانئْبذ 
حيثٌ وذ في موضع نَصب على المفعول الأول لألزموا. والمفعولٌ الثانى 
قوله : «إضافةً إلى الجُمَلُ» 0 أن حيث من ظروف المكان وذ المختصة 
بالماضي من ظروف الزمان , الترّمت العرب فيهما أن يُضافا إلى الجمل في 
اللفظ وإن كانت الجملة في تقدير المفرد معنى ولم يضيفوهما إلى المفرد الذى 
هو الأصلٌ في الإضافة؛ بل عَدَنُوا عن ذلك؛ وَخَرَجُوا عن الأصلء ولذلك قالوا فى 
«حيث» إنها بُنيت لخروجها عن نظائرها بالإضافة إلى الجمل (أي 0 طروت 


))١(‏ عن س. 

0) عنالأصل. ' 

() عن سء وكان فيها : للشىء. 
(8) سقط من الأصل. 

(0) عن س . 
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المكان سواها لايسوغٌ فيها ذلك وما ألزموا من الإضافة إلى الجمل) هنا إنما 
هو القياس. وإلا فقد حكى إضافةٌ حيث إلى المفرد, وأنشدوا قول الراجز("). 
أما ترى حيث سهيل طالعا 
وقول الآخرا"). 
وتطعثهم حَول1" الحبى بَعدَ ضربهم 
بييض المواضى حَيثُ لى العَمَائمٍ 

ولكنّه شاد فلذلك لم يعتَّبرٌه الناظمٌ . ولم يقي الجملة التى يضافان إليها 
بكونها اسميةٌ أو فعلية, فَدَلّ إطلاقّه على عَدّم الاختصاص بإحداهماء وذلك 
1-2 

فأما «حيْث» فتضاف إلى الجملة الاسميّة فتقولٌ : جلست حيث زيدٌ 
جالس» وإلى الجملة الفعلية فتقول : جلست حيثُ جلست. ومن ذلك في القرآن 
الكريم [وكُلاً منها رَعَدَا حيث شَدْتُما! '). (وَكنُوا منْها حَيْثُْ شنْتُم7)]؛ (وامضوا 
حيثٌ تُؤْمَرُون!' ). وذلك كثير. 


)١(‏ البيت في المفصل ,4١/6‏ وشرح الكافية للرضى /187: والهمع 7/7١؟,‏ والخزانة 5/0 ويروى 

بعده : 
نجما يُضىءٌ كالشهاب لامعًا 

ولايعرف قائله. 

(5) نسب في شرح العيني 5417/1 إلى الفرزدق. والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 45/1 وشرح 
الكافية للرضى /187. والخزانة 001/1 والحبّى : جمع حبوة, وهو الثوب الذى يُحتبى به. 

(؟) في شرح المفصل وشرح الكافية : حيث الحبى. وقد ذكر البغدادى هذه الرواية» وأخرى وهى : 
تحت الحبى. 

(*) الآية ه” من سورة البقرة. 

(0) الآية ١6١‏ من سورة الأعراف. 

(1) الآية 6 من سورة الحجر. 


/اا , 


وأما (إذ) فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو: جِنت إذ زيد 
أمير. ومنه قوله تعالى : [ِوَاذْ كُروا إِنْ أَنثُمُ قليل مستَضْعَفُون في 
الأرْض”"). (وَإِدْ أنتمُ أجنّةٌ في بُطُون أمّهاتكُ9) ]. وإلى الجملة الفعلية 
كان الفعلٌ ماضيًا أو مضارعًا نحو : جِنْت إِذْ جاءً زيد (وإذ يجىء 
زيد)7" ومنه في القرآن : (واذكُروا إِذْ جَعَكُم لف )]» (وَإِد آتينا مُوسى 
الكتاب والفُرقانَ”)). (إِْ تُصعِدُون ولاتلوُون على أحّدا")). [إِذْ تأتيهم 


حيتائهم يوم سبتهم / ا 


ثم قال : «وإن ينون يُحْتَمَلٌ إفراد ِذْ» اتيت :ة في «يُتُون» راجعٌ 
إلى إِذء لأنه قرت مذكور. 

وقوله : «إفراد إِذْ»» أظهره والموضمٌ موضعٌ الضمير لأجل البيان؛ 
يعنى أن إن إذا نُوَنء أي : لحقه تنوين في آخره احثّمل- أي : : اغتّفر 
واسكّجِينَ - إفراده عن ن الإضافة(ا ) فيبقى دون مضاف (إليهل)) لفظاً وإن 
كان مرادًا معنى: وهى الجملة المذكورة. 


)١(‏ الآية "> من سورة الأنفال. 
(؟) عن س. 

(١‏ الآية 5 من سورة الأعراف. 
(0) الآية 7ه من سبورة البقرة. 

(5) الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 
)2 الآية 757 من سورة الأعراف. 
(4)4 س : عن الإضافة إليه. 


(9) عن س. 
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مك7 


عليه. وذلك نحو قولك : قام زيد فقمت أنا حينئن .. ومنه قوله تعالى : [وأنتم 
حيتئذ تنظوو! 0 [ويل يومئذٍ للمكذبين ين(" )] وما أشيه ذلك. 

ويعنى بالإفراد الإفراد اللفظئ» وهو التعري عن الإضافة؛ ولم يُرِدْ أيضًا 
الإفراد لفظًا ومعنَّى؛ ع وي في التنوين : إنه تنوين 
العوّضء كأنه وقع عوضًا عن(" ) ذكر المضاف إليه؛ وهى الجملة, والذى يدلٌ من 
كلامه على بقاء مَعَنَى الإضافة قوله : «وألزموا» كذاء لأن هذا الإفرادَ المذكورَ 
جائرٌ قياساء فلو كان على غير معنى الإضافة لم يقل : وألزمواء فلابد أن يكون 
معنى قوله : «يُحتَمَل إفرادإدُ» الإفراد اللفظئ خاصة؛ فيبقى معنى الإضافة إلى 
الجمل غير زائل, ولذلك كان قولك : قام زيند فقمت حينئذ, معناه : حين قام زيدٌ. 
وكذلك قوله : [وأنتُم حينَئذ) أي : حين إن بلغت الحلقوم, وكلٌّ ما جاء من ذلك 
فعلى هذا السبيل. 

ثم قال : وما كإذّ معنى كإِذ؛ يعنى أن هذا الحكم المذكورء وهو الإضافةٌ 
إلى الجمّل ليس بمختص بِإِذْ وحدها من ظروف الزمان؛ بل الحكمٌ مسحب على 
غيرهاء لكن بشرط أن يكون بمعناهاء وهو الزمان الماضى المبهم ((' - فكلٌ ظرفٍ 
زمانى كان مدلوثه الزمان الماضى المبَهّ- *)) الذى ليس بمعدود كأسبوع, ولا 
محدود كأمس, ٠وإنما‏ تَقَيد بالإيهام, لأن د كذلك هى للزمان الماضى غير المعدودٍ 
ولا المحدود» وهو مُثلٌ مامَثّل به في قوله : «حين جاء». فحين مشتملٌ على معنى 
إِذْء لأنّه تضمن الوصفين. وهما كونه للماضى غير المعدود ولا المحدود؛ ولذلك 


)١(‏ الآية 86 من سورة الواقعة. 
(؟) الآية ١6‏ من سورة المرسلات. 
(؟) س:من. 

(4) عن س. 


5 


تقع إِذّ في موضعه فتقول : بد زد إِذْ جاء. كما تقول : تُبدَ حين جاءء فلو 
كان معدودًا أى محدودا كالأسبوع وأسماء الشهور والأيام وأمس» ونحى 
ذلك؛ لم يضف إلى الجمّل لمخالفة معنى إِدْء بخلاف يوم ووقت» وزمان, 
ونهار» وليل» وصباحء ومساءء وغداة وعشية, لأنها غير مختصة؛ فجميعها 
وما كان نحوها ينسحب عليها حكم إِذْء فتضاف إلى الجمّل مطلقًاء كانت 
اسميةٌ أى فعليةٌ فتقول : قمت يوم قام زيد» ويوم زيد قائم؛ وقمت حين قام 
زيدء وحين زيد قائّم. وقمت وقت قام زيدء ووقت ريد قائم؛ وكذلك سائرهاء 
بون معيو عق نالعا 1 

وأنشد الأصمعي عن ابن مردٌ كد ١‏ 
فسان ا ل 

عَيْنَاء حوراء من العين الحير 

وقال الأعشي ميمون!"). 
أنتحيهك أيام مَوالداة به 


مه سس هاس 


ان نجلاه فنعم ماتجلاً 


مك 


قألزا محتاد: آناع اتخناج ابوه إلى عَوّه (كنا عقون" ) :انا يالله 
# رم الى َ 3 
ثم بك. وقال الراعى!):/ 


)0( هو منظور بن مرئد . والبيت في النوادر لأبى زيد الاهء وشرح المفصل لابن يعيش 2١١5/6‏ 


والمنصف ١//ر44؟ ‏ 588, ونتائ نج الفكر للسهيلى ١9‏ 
)١(‏ ديوانه. والمحتسب ١//ره١.‏ 
(؟) سقط من س. 


و7 


ليالى سفعدى لَنْ تَرَاعَتْ لراهبٍ 

بدفة تجر عند وقَجِيع 
قلى دينّه واهمتاج للشوق إِنّها 

على الشُوق إِخوانَ العَرَاء هموي 
والبيت الثانى أنشده سيبويه, وهى في الكتاب منسوب لأبى ويب ظ 
قال السيرافي : وإِنْما هى للراعى, ويَحَتَّمِلٌ أن يكون هذا على إضمار 


كد 8) )» كما قدّر سيبويه في قول الرّاعي أيضا 0 


أزمان قومى والجماعة كائذى 

مَنَّع الرأحالة أن تَميل / مفميلا 
تقديره عنده : أزمان كان قومي كذا . 
ومن إضاقته إلى الجملة الفعليّة قولٌ الشاعر, أنشده سيبويه("). 
على حين أُلْهَى الناس جل أمورهمٌ 

فندلاً زريق المال نَدلَ النعالب 
وقال امرق القيس!؟) 
كانَى غسداة البين يَوْمٌ تَصَمِلُوا 

لدى سَمّرات الحى ناقفٌ حَنْظَل 


0) 
(0 
4 


4 


سقط من الأصل. 

الكتاب ١ ٠١5/١‏ وشرح الكافية للرضى ,074/١‏ والخزانة ”/ره ١4‏ وديوانه 574. 

الكتاب 1١١0/١‏ 115. والكامل للمبرد ,.184/١‏ والأصول ,1717/١‏ والخصائص ١ر.؟١,‏ 
وفرحة الأديب 84. . وقد نسب في الكامل إلى أعشى همدانء وفي الإصابة إلى أبي الأسود 
الدؤلى. وذكر العينى 55/7 أنه ينسب للأحوص. 

ديوانه 4. والبيت في الخزانة 77/6 عرض . 


0/ 


وقال الفرزوة("), 
عغداة أَحَلَتْ لابن أصرم طَعنَةٌ 
حصين عَبِيطات السّدائف والخمر 
وال عقن 1" 
طحابك قلبٌّ في الحمسان طروب 
وقال النابغة الذبياني/): 
على حينٌ عاتبت المشِيب على الصنّبا 
وقلت : ألما أصحٌ والثشيب وازع 


وما كانت إضافةٌ هذه الظروف التى هى بمعنى إِذّْ إلى الجمل غير لازمة, 


كما كانت لازمة في إِذْ وقد أحالَ في ذلك الحكم على إِذّْ بقوله : «وما كإذ معثى 
كإذ». يريد وما كان بمعنى إذ فهى مثل إذ في الحكم ‏ خاف أن يُتَوهُمْ اللزوم, 
فحرّرَ ذلك بقوله : «أضف جوارًا». إن لى لم يَقَلْ ذلك لفهم له أن يوم وحين وزمان 
ووقَتَ ونحوها تلزمٌ إضافتها إلى الجمل, (7) فرفعٌ هذا الفهم تقييده بقوله : 
«أضفْ جوارًا»» أي : ليس إضافتها إلى الجمل()) بلازمة لزومّها في إِذ؛ بل 


- 


وخو أن تضاف إلى المفرد ا دوت 0 الجمعة. وقوله : «كأتى غداة 


لق 
09 
و 


(5) 
(0) 


ديوانه 54”. والجمل للزجاجى :٠١5‏ والإنصاف ,/١‏ وشرح المفصل 5/١‏ ؟, ١/4‏ /. 
ديوانه “ا. وأمالى ابن الشجرى ؟:/1"؟. 
ديوانه , والكتاب ,77.١/#”‏ والمنصف ١/ر4ه؛‏ وشرح الكافية للرضى ١80/7‏ /017". والخزانه 


كر.مهة. 
سقط من س. 
س : نحو الجمعة. 


كا 


البين»» وقوله تعالى : [ولات حين مناضر ل" ). ونحو ذلكء وهو الأصل أن 
الإضافة إنما تكون إلى المفرد لا إلى الجملة؛ وأيضا فليست بلازمة للإضافة 
مطلقا ميل :فى كسنائن الأسماء تضاف خار وَتَفْرن لشوئ: تكسي فاه 
الاستعمال. نحو : سرت يوماء وقعدت ساعةً . وسرت عشية. وقال تعالى : (ولاً 
ُطّرد الذين يدعُون ربّهِم بالعّداة والعشى!"]. [وَلَهُم ررْقّهُمْ فيها بُكْرَة 
وَعشيًا(”']. وذلك شهير, قَصَعٌ أن يحكم بجواز الإضافة التى ذكر الناظمٌ , لدم 
الإضافة الشائع فيها جملة, أى الإضافة إلى المفرد الذى هو الأصل. 

وإنما صحت الإضافةٌ إلى الجُمَلٍ في هذه الظروف المذكورة حَمّْلاً على إذْ 
التى هى الأصل في تلك الإضافة, لأنها فيها لازمةٌ فَحَملَ عليها غيرها 
لاجتماعهما في المعنى» فتكون إذَا إضافةٌ يوم وحين (ووقت7) ونحوها إلي 
الجمّل فرعا عن إضافة إِذْ إليهاء وإضافة إِذْ إلى الجمل (") فرعٌ عن الإضافة 
إلى المفردء إذ هى الأصلء فإضافة يوم وحين ونحوهما إلى الجمل!”)) في 
الدرجة الثالثة. وفي كلام الناظم إشعارٌ بفرعيّة هذه الإضافة في يوم وحينٍ 
ونحوهماء لأنّه لما بين حُكْم إِذْ أحال في حكم ماهو" بمعناها عليهاء فكأتها 
فرع بالشبه بِإِنْ في أداء معناها المذكور أولاً. 


5 32 ان اه 6 6 ل 
وقوله : «حين جا نبذ»» مثال مما يجرى مجرى إذ. ويقال: جاء يجىء؛ وهو 


له الآية 7 من سورة مريم. 


() سقط من س. 
(ه) سقط من الأصل. 
|( س : هى. 


تن ١‏ 7 2 007 . ده ١(؟‏ 5 
الأصلء ويعض العرب( ١‏ يقول : جايجى: وسا مسو هن عن هد ). كأنه 
حذفه / تخفيقاء وذلك نادرء فعليه جاء لفظُ الناظمء وله من هذا كر فن 
نظمه للضرورة. 

62 بي يه م 


والَّبّدُ : الإلقاء من اليّدء وقد يكون (ذلك7") حقيقة نحو : نَبَدْتْ 
الثوب والخاتّم, وقد يكون مجارًا نحو : نبذت فلائًا : إذا طردتّه وأبعدتّه 


عنك. وهذا منه؛ أي : حين جاء طَرِد وأبعد. 
وفي كلامه( ) بِعْدُ نظرٌ من أوجهٍ أربعة : 

أحدها : أنه أطلق القولّ في إضافة إِذْ إلى الجملء وليس على 
إطلاقه. وذلك أَنْ الجملة الابتدائية الواقعة بعد إذ إِما أن يكون خبر المبتدأً 
فيها اسمًا أى فعلاء فإن كان اسمًا فالقولٌ ماقالء وإن كان فعلاً فإمًا أن 
يكون مضارعًا أوماضيًاء فإن كان مضارعًا أو ماضيًاء فإن كان 
مضارعا : جاز أيضا وصح كلامه فيه؛ فتقول : جتتك إِذَ زيد يقوم؛ كما 
تقول : جئتك إذ يقوم زد » وإن كان ماضيًا : فالنحويون يستقبحون نحو 
جتّت إن زيد قام؛ قال السيرافي : ويقبح التقديم. يعنى تقديم ارك 
الماضى لا يقولون : جئتك إن زد قام, إلا مُسَتَكْرها . وعلّل ذلك بأن إِذْ 
للماضى. فاختاروا ماإيلاؤه إِيّاها للمطابقة قة بينهما. 


)١(‏ الكتاب /رامه. 

() الأصل : من غيرهم. 

(*) سسمقط من س. 

() في صلب الأصل : وفي قوله. والمثبت عن الهامشء. س. 


عً[”, 


1/ 


اجتمعا في كلام" ) فلم يحسئن الفصل بينهما بخلاف ماسواه إن الذى بعد إِذ 
في جميعه غير موافق لها في مدلولهاء فاستوى اتَّصالُّها وانفصالّها عنه. وكذلك 
نقول : الجملة الابتدائية الواقعةٌ بعد حيث إما أن يكون خبر المبتدأ فيها اسم 
أى فعلاء فإن كان اسمًا صمّ ماقال: وإن كان فعلاً كان قبيهًا كان الفعلٌ 
مضارعا أو ماضيًاء كما يَقْبّح بعد إِذ؛ نَصّ على ذلك سيبويه. كما نَصّ على 
ماتقدم في إِذْء لأن حيثٌ تّجرٍى في هذا المعنى مجرى إِذْ وَهَلْ ونحوهما. . 

وإذا تَبَتَ هذا لم يصمح ماذكر من الإطلاق. 

والثانى : أنه جعل هذه الإضافة إلى الجملة مطلقة؛ وليس كذلك؛ بل 
الإضافةٌ في جميع ماتقدّم على وجهين : إضافةٌ إلى نفس الجملة كما قالء وذلك 


0 0 مه 1 
إذا كانت الجملة المضاف إليها اسمية من مبتدا وخبر نحو : جدت زمن الحجاج 


أميرًء وإضافةً إلى الفعل لا إلى الجملة نفسهاء وذلك إذا كانت الجملةٌ فعليّةً. 


فإذا قلت : جئت يوم قام زيدء فليست الإضافة فيه إلى نفس الجملة.؛ بل 
إلى جزئها الذى. هو الفعلء وكأن الإضافّة هنا إنما جازت لدلالة الفعل على 
مَصّدّره فكأن الإضافة إلى المصدر. وَأمّا أن يُقال : إن الإضافة إلى نفس 
الجملة» كما كان ذلك في الاسمية, فلا يصع والدليلٌ على هذه الدعوى بناوُهم 
المضاف إلى الماضى دون المضارع في الأمر العام فإن البناءً مع الماضى جائْدٌ 
بإطلاق كثير في السماعء؛ بخلاف البناء مع المضارع؛ فإنه غيرٌ موجود أو هو 
قليلء فتفريق العَرب بين الموضعين دليلٌ على أن الإضافة للفعلين. ولى كانت 
إضافة إلى الجملة من حيثٌ هى جملةً لتساوى الأمران؛ فَجَعْلٌ الناظم كلا 
الضربين من الإضافة إلى الجمل فيه ماترى. 


7 


والثالث : أنه قَدُم لاد من الحكم أمرين9! : الإضافة إلى الجمل, 
والإفراد / عن الإضافة لفظًا وتعويض التنوين. ثم قال : وما كإذ معنَّى ,م 
كإِن». يعنى أن ماكان مثلّها في المعنى فهى مثثُها في الحكم مطلقًاء 
فاقتضى أن ماكان مثلّها في المعنى يَضافُ إلى الجمل؛ وذلك صحيح: 
ويُقْرَّد عن الإضافة فيعوض منها التنوين وذلك فاسد؛ لأن العرب لم تفعل 
ذلك إلا في إن خاصة. 

لايقال : إِنْ قوله «أضف جوارًا» عَيّن المرادء وأن الْمفُصود في 
الإحالة على حكم إِذْ الإضافة المذكورةٌ خاصًة, وإذا كان كذلك فلا 
اعتراضء لأنا نقول : ذلك غير متعينء لأنّه قد قال : «أضف خؤارا #:فقيل 
الإضافة بكونها جائزةً لا واجبة؛ إِذْ كانت واجبةً في إِذْ فظهر أن 
المقصود تحريرٌ وَجّه الحكم بالإضافة: وهى كونها على الجوان. وإذا أمكن 
أن يكون المقصود هذاء فمن أين يتعيّن أن ذلك في الإضافة لا في الإفراد 
وتعويض التنوين؟ وعلى هذا التقرير يلزم حكم آخرء وهو البناء. لأنه لما 
قال : «وما كإِنٌ معنى كإِذ». ولم يُعَيْن وجهًا من الوجوه؛ وَجَبَّ حملّه على 
جميع الأحكام اللاحقة لإن؛ ومن جملتها البناء» فيتعين دخول حكمه فيما 
كان مثلها من الظروف, والظروفٌ التى في معنى إِنْ لا يلزم فيها البناء. 
فيان يبهذا أن كلامه مشكل. 

والرابع في قوله : «وإن يُنَوَنْ يُحْثَمل إفراد إِذ»» وهى أنه بنى 
إفرادها عن الإضافة على تنوينها على حَد بناء المُسَبّب عن السببء أي : 
إِنْ نُونت ساغ إفرادها. وهذا عكس ماعليه الحكم إن الإضافةٌ لم تسقط 


)1( سس : أمران. 


آلا 


بسبب التنوين» بل الإضافة هى الساقطة أولاً. ثم أتى بالتنوين عَوضًا 
هما :اسقط ولذلك بحم 'تكوين العوّضء وإذا كان كذلك لم تَصَلحٌ تلك 
العبارة أن يؤتى بهاء لأنّها تُقُهم عكس المراد. 

والجواب عن الأول أنْ يقال : أما حيث فإنه أطلق هنا وقيد في باب 
الاشتغال فَبِيّن أَنْ حيثُما لايليها الاسم بعده الفعلٌ إلا على إضمارء فَتبِين 
أنها لايقع بعدها اسم يليه فعلء وحيث قد تجرى مجرى حيثما في هذا 
الحكم حسب ماتقدم. إِنْ يدخلها معنى الجزاء وإن لم يُجِزّمْ بها دون «ما» 
عند البصريينء ففيما تقدم إشارةً إلى هذا المعنى» فصار الإطلاق هنا 
مقددا مؤهة 0 تّفيق. وأما إِذّ فلا أجد الآن فيها جوايً. 

وعن الثاني : أن ماقيل من التفرقة بين الجملتين لاينهض من 
وجهين : 

أحدهما : أن يمنع الفرق ابتداء, إن البناء والإعراب ‏ على الجملة ‏ 
جائران فئ مال الإحكافة إلى الأفتى والمتار علن .راي الخاطى :كينا 
أنهما جائزان عنده في حال الإضافة إلى الجملة الاسميّة, كان أول 
الجزأين مبنياً أى معريًا. وإذا كان كذلك لم يكن الفرق مُعتبر ولا معتداً 
به. فكان7) في حكم الساقط. 

والثاني : إذا سَلّمِ الفرق فإنما ذلك اعتبار لفظى مع أن الإضافة 
في الحقيقة للجملة لا للفعل وحدهء وانما جازت الإضافة إلى الجملة مطلقًا 
لتقديرها بالمفردء فقولك : يوم قام أو يقوم زيدء في تقدير : يوم قيام زيد 
/. وقولك : زمان الحجاج أميرء في تقدير : إمارة الحجّاج. وإنما 5 
)١(‏ الأصل : وذلك. 


لغ( الأصل : فصار. 


//ا 


الإعراب والبناء باعتبارين» كما سيذكر إن شاء الله. 

وعن الثالث : أنه لما كان يدخل عليه الأمران المعَتَرِضُ بهماء وأمرٌ آخرٌ 
وهى لزوم الإضافة؛ أتى بما يُحَرَّرٌ عبارته. فأخبر أن مراده بالإحالة على أحكام 
إن إنما هى الإضافة؛ لكن على الجواز فقال : «أضف جوارًا»» أن البناء أيض 
على الجواز فقال : «وابن أو اعرب». والذى يُعَيّن هذا المراد أن قوله : «أضيفٌ 
جوازا» وما عطف عليه من قوله : «وابن أ اعرب» جملتان مُبَينتان للحكم 
المتقدّم, وكأنهما مبْدلّتان"'' معنّى من قوله : «كإد». والتقدير : وما كإذ معنّى 
يشابه إِنْ في الحكم فَيُضاف إلى الجمل لكن جوارًا ويبنى جوارًا . وإذا كانتا 
على حكم البدل لم يمكن إلا أن يُحَمَل الكلام الأول على ماقٌّيّد به ثانيًا. فعلى 
هذا يكون البيت بعده ومايليه تفسيراً لما تَضمنه قوله : «وما كإذ معنّى كإذ». أو 
يكون قوله : «أضف جوارًا» وحده هو المفسّر لقوله : كإذء وما ذكر بعد من حكم 
البناء والإعراب كلام مستاتّف» وعليه يدل قوله : «وما كإد قد أجريا», أي : ابن 
أى أعرب ماحكم له بحكم إِذْ في الإضافة وحدها. وهذا هو الأظهر. وعلى كلا 
الوجهين لايبقى لإفراد يوم وحين ونحوهما عن الإضافة مدخّلء وهو ما أَردنا. 

وعن الرابع : أنّهِ لايتَعيّن من كلامه ترتيبُ الإضافة!' على وُجُودِ التنوين, 
بل إنما يظهر منه أن احتمال الإفراد مَبْنِيُ على التنوين واحتمالٌ الإفراد غيرُ 
الإفزان:توكاته غيارة عن امكمالها (مفرر")تولاشله إن امكمهالها مفردة 
لايكونْ إلا بعد التنوين؛ والتنوين لايكون7) إلا بعد إسقاط المضاف إليه, وهو 


(؟) كذاء وصواب العبارة أن يقال : «ترتيب الإفراد عن الإضافة» : وراجع الاعتراض الرابع. 
(9) سقط من س. 
(5) الأصل : لايصح. 
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معنى الإفراد, فإذًا الإفراد سابق في القياس والتقدير على التنوين, 
والتنوين سابق على استعمال إن مفردة» وهذا في نفسه صحيح. فلا 
إشكال. (والله أعله7")). 

وابن أو اعرب ما كَإِدْ قَدْ أجريا 


م اهام يه #م ولس اس 


وَقَبِلَ فعل معرب أو مَبْتَدا 
أغرب ومن بَنَّى فلن يُقَنّدا 

يعنى أن ما أجرى مُجَرى «إِذْ» من الظروف فأُضيف إلى الجمل 
يجوز فيه الإعراب والبناءً مطلقاء كان الذى يليه من أجزاء الجملة معري 
أى مبنيّاء لكن في الموضع الذى أجرى فيه الظرف مُجرى إِذْء فلذلك قال : 
«ماكإذ قد أجريا»» أي إِنْ هذا التخيير إنما يكون إذا أضيف إلى الجمل, 
ففي حال إضافته إلى المفردات لايكون ذلك فيه. وهكذا الحكم إذا قلت : 
عجبت من يوم قُدوم زيد» ومن حين القيام؛ ومن يومك؛ ومن وقت طلوع 
الشمس. وما أشبه ذلك؛ إذ لا مُوجِبّ هنا للبناء. وإنما يحضير7"" الموجبُ 
عند الإضافة إلى الجمل. كما قال. وأطلق القول بجواز الوجهين على 
الجملة: فلم يُقَيّده بأمر, ولا فَصّل الحكم بحسب الجملء وإنما فصل 
في( الاختيار بين الوجهين الجائزين فذكر أنه لايخلى أن يكون الظرفٌ 
قد ولى فعلاً مبينًا أؤلاء فإن كان كذلك فالمختارٌ بناءً ذلك الظرفء فتقول : 
أعجبنى / يوم قام زيد وانتظرته من حينَ طلعت الشمس إلى زمَن 
(9) عنالأصل. 


(؟) في: يخص. 
() في الأصل : بالاختيار. 
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غريت. 
وَمَْه قول القايقةل'). 
على حينَ عاتبت المشيب على الصّبا 
وقلث : ألما أصح والشيب وازع 


وأنشد سيبويه 0 
على حَينَ ألهى الناس جل أمورهم 


فَنّدلا - رُرَيقَ ‏ المالَ نَدُلَ الشثعالب 
نطقي عا انار وطق الزطر اد <+ قطي يدم قامرية) وا تور 
من حين طلعت الشمس إلى وقت غَربت. وروي البَيتان بالوجهين : على حين 
عاتبت المشيب» وعلى حينَ ألهى الناس جل أمورهم. 
وإن كان الظرف لم يل فعلاً مبنياً فليس البناءً بمختار» وذلك إذا ولى فعلاً 
معربًا ‏ وهى المضارع ‏ أو اسمًا مبتد؟؛ بل الإعراب هى المختارء وذلك قوله : 


ا ال و0 0 
اه : 110 ا 5 


)0( ديوانه 17. وهى من شواهد الكتاب 770/7, والمنصف ١/راة:‏ وأمالى الشجرى ١1/5 :55/١‏ 
> وشرح المفصل لابن يعيش "ىر"١,‏ 41, 941/4,: 17/48.., والإنصاف ”59, والمغنى 
07 والرضئ على الكافية 7/ ١718٠‏ 7, والخزانة 1/ر١55»‏ وشرح أبيات المغنى /ا/ر77١.‏ 

(؟) الكتاب .١١7/١‏ وقد نسب البيت إلى الأحوصء وأعشى همدان:ء ورجل من الأنصار. وهى من 
شواهد الخصائص ,172١/١‏ والإنصاف 157, والتصريح .77/١‏ وفي فرحة الأديب 88: والعيني 
"ىر , 57, واللسانء مادة : ندل . والندل : نقل الشىء من مكانه لآخر. وزريق : بطن من 
الخزرج. انظر فرحة الأديب. 

(9) الآية ١١9‏ من سورة المائدة. وانظر الإقناع لابن البانش 1717”. 

(4) الآية ١9‏ من سورة الانفطارء وانظر الاقناع لابن الباذنش 8.5. 
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كثير وأبي عمرو. وتقول : جئتك في حين زيد قائم» وهذا حين زيد قائم. وقال 
قيس بن الخطيم!"): 
وعهدى بها ايام نحن على مثى 
وأحسن بها عذراء ذات ذوائب 
وأما غيرٌ المختار فهو الذى قال فيه : «ومن بَنَّى فلن يُقَنّدا» » يعنى أن من 
قال بجواز البناء إذا كان الظرف قبل فعل معرب أ قبل مبتدأء فقوله صحيح 
جار على كلام العرب» فقد ثقل عنها البناء هناء فمن شواهد البناء قبل المضارع 
قرابة ناقم؟ (هذا'يوم ينقة المخاراقن سدكيم!' | ,ينف اليوح والإقتارة الى 
اليوم, فلا يكن ظرفاء بدليل القراءة الأخرى, والجمع بين معانى القرآن هو 
الأحق. وقرأ ابن عامر ونافع وقراءً الكوفة : (يومَ لاتملك نفس لنفس شيئًا], 
بالفتح ؛ والمعنى في القراعتين واحدء لأن يوم لاتملك) تفسير ل [يومٌ الدين7")), 
فكأنه قال : هو يوم كذا. ولايقدر فيه : أعنى [يوم لاتملك]؛ قال المؤلف : «لأن 
تقدير «أعنى» لايُصلّح إلا بعد مالا يدل على المسمى دلالة تعيينء ويوم الدين دال 
عليه دلالة تعيين فتقدير «أعنى» غير صالح معه( )». وأنشد في الشر-!").: 
إذا قلت : هذا حينَ أُسلُويَّوهيجنى 
نسيمٌ الصّبا من حيث يطلع الفجر 


)١(‏ ديوانه 51. وفيه رواية أخرى لصدر البيت؛ وهى : ولم أرها إلا ثلائا على مئى 

(؟) انظر الاقناع لابن الباذش /578, 

(5) من الآية 14 من سورة الانفطار. 

.١7/4 شرح التسهيل لابن مالك. ورقة‎ (١ 

(5) ن.م والورقة. والبيت لابى صخر الهذلى, انظر شرح السكرى 407: وهى من شواهد المغنى 
» وفي شرح أبيات المغنى للبغدادى /ا/ره؟١.‏ 
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ومن شواهد البناء مع الجملة الاسمية ما أنشده في الشرح من قوله0). 
و تعدا تذكر من سلّيمى 

على حين التتراجع غيردان 
وأنشنن'قول لق (0). 
ألم تعلمى ‏ ياعمرك الله أننى 

ك ريم على حَين الكرام قليل 
وله أبيات أخر لم أقَيْدها. وأنشد سييويه للبيد!"): 


م #اميم 

على حين من تَلْيَثْ عليه ذثئويه 
- آئ م #ا م 
درت لتتصدرنه إذفي المقام تَدَابِر 


وهى مقيد بالوجهين. 


والتفنيد : اللوم وتضعيف الرأى: وأصله من القَنّد. وهو ضعف الرأى من 


الهرم. ويقال : أفند في كلامه : إذا أخطأ. وأفندته : إذا حَطَّانّه. 


(0) 
(0 
(2 


شرح التسهيل لابن مالك ورقة .١74‏ وهى من شواهد التصريح "/43: والهمع ؟/.57, 
والأشمونى 5017/7 وفي العيني 417/7. وقائله مجهول. 
شرح التسهيل لابن مالك, ورقة 1716» والبيت من شواهد المغنى 018 وهى لبشر بن هذيل 
الفزارى» روى ذلك عن الأحول. انظر شرح أبيات المغنى للبغدادى .١75///‏ 
الكتاب ”/ه. وهى من شواهد الإنصاف ,19١‏ والرضى على الكافية ٠١1/4‏ والهمع 74/6؟, 
وفي الخزانة .1١/4‏ وديوان لبيد ,”١1‏ ورواية عجزه فيه : 

يجد فقدها وفي الذناب تداثر 
ونبه في التحقيق على الرواية التى هنا. وقبل البيت : 
فرّدت معدا والعباد وطينًا وكلبا كما زيد الخماس البواكر 
واللبث والريث : البطء. والذّنوب : الدلى العظيمة. والتداثر ١‏ العراهم والدكاتن: والنود : الطرد. 
والعباد : قبائل شتى. والخماس - بالكسر ‏ : الإبل التى لاتشرب أربعة أيام. والبواكر : التى 
تبكر غداة الخميس. 
يقول : ذُدت عنك في ذلك الوقت, وإنما هذا مثل, أراد الألسّن التى كثرت عليه 


ذه 


ثم هنا مسائل : 

إحداها : أن قوله : «ومن بَنَى فلن يُقَنّدا»» معناه : من قال بجواز 
البناء فيما يليه المضارع أى المبتدأء فقوله غير خطأ. وهذه إشارة إلى 
الخلاف الواقع في المسالة» وذلك أن ماذكره هنا هى مذهب / الكوفيين, 
ومال إليه بعض البصريين كالسيرافىء أعنى إلى جواز البناء مع 
المضارعء والكوفيون يقولون ذلك معه ومع المبتدأ. ورأئ البصريين عدم 
الجواز في ذلك كلَه9 ' بناءً على عدم السماع الذى يقاس على مثله. فإن 
ماذكر من الأبيات محتمل لغير البناءء وما في الشعر ناد محفوظ, 
وأكثره لم يقع عليه القدماء مع شدة بحثهم. وأيضًا فإن الإضافة إلى 
المبنى مؤثرة في غير هذا الباب جوان البناءء نحى قوله تعالى : (إنه لحق 
مكل ما نكم تتطفون ١١"!‏ على قراح تحن :(مال) وا دتو 0 

لم يَمْنْع الششرْب منها غَيّرَ أن نَطَقَت 

حمامة في غصون ذات أو قال 

فكذلك تُوَثْر هنا . وأما الإضافة إلى المعرب فلم نجدها تُوَّر البناء. 
وأما ابن مالك فلم ينهض عنده هذاء بل ذكر الشواهد المذكورة ورَجّحها 
بما ذكر. وأيضا إذا كانت الجمل في نحو «على حينَ التراجعٌ غيردان» 
مصدرة بمعربات إعرابًا أصلياً. وقد جاءت 


)١(‏ انظر المساعد ؟/ركه؟,. 
(0) الآية "7 من سورة الذاريات. وهى قراءة في السبعة, انظر الإقناع ”/الا. 


ا" 


(5) الأبى قيس بن الأسلت. والييت من شواهد الكتاب "“/779, وأمالى الشجرى ١/ر"؛,‏ ”/554؟, 
والإنصاف 27287 وابن يعيش ,١17 0/8 :8٠/7‏ والمغنى 109 017, والرضى على الكافية 


الاق '"ره ,.3١81 ١7‏ وفي الخزانة ”/لا. غ, “/ر”7ه, 507 واللسانء مادة : وقل. 
والأوقال : جمع وقل- بفتح فسكون ‏ وهى ثمر الدوم. 
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على( حال لم يُمَمطْرٌ لمقهاء بل توازى مجيئها في الاختيار؛ إذ كان 
يُمكن الشاعر أن يجرها وقد بينت الظروف معهاء فَلآن تُبنى مع المضارع الذى 
ليس إعرابه إعرايًا أصليّاء بل هو بالشبّه. أحق وأولى؛ ولذلك جعله السيرافي 
من الإضافة إلى غير المتمكن, إذ المضارع غير متمكّن باعتبار أنه غير مُعَربٍ 
في الأصل. وأيضًا فقال ابن مالك في الشرح : «سببٌ بناء المضاف إلى جملة, 
محوورة يفل مين إمَا قمَين الشناكة:وإما غير ذلك فاسيج: أن نكر 
الآرل!"! لامزيق» احدهها + أن البناء فكت مم تصدين العيلة ساف النهنا 
تانت فغرنة ولاسشاظة: قليين1"! لفهنينها ب.والقادن +1 ان المضياق الن جملة 
مصدّرة بفعل مبنى لى كان سبب بنائه قصد المشاكلة, لكان مال أضيف إلى 
اسم مبنى أولى؛ لأن إضافة ما أضيف إلى مفرد إضافةٌ في اللفظ والمعنى, 
وإضافة ما أضيف إلى جملة إضافة فى اللفظ 7 لا فى المعنى ٠‏ وتأثيرٌ مايخالف 
لقكله معناء أخيحف هن تكن مناواقق لفظله مغناة وقد كنت اتتفاء سكب 
الأقوى فانتفاء سببيّة الاضعف أولى7 ). فثبت أن البناء لأمر آخر سيأتى. 

فالصواب ماذهب إليه الناظم , والله أعلم . 

والثانية : أن قوله : « وابن أى اعرب » » وقوله : «ومن بَنَى فلن يفنّدا» , 
أثبت به البناءً ولم يذكر له سبباً » وإنما ذكّر فى باب المعرب والمبنى سببًا للبناء 
جَمليا هو شبَهُ الحرف ٠‏ فيُسأل هنا عن ذلك والجواب من وجهين : 
)١(‏ 1 في. 
(؟) في شرح التسهيل مكان الأول : « قصد المشاكلة ». 
(*) في شرح التسهيل : « فامتنع أن يكون البناء لقصدها ». 
() في شرح التسهيل «٠:‏ لكان بتاء ما ... ». 


() في شرح التسهيل : «إضافة في اللفظ, وإلى المصدر في التقدير». 
(5) شرح التسهيلء ورقة .١74‏ وقد تصرف الشاطبى كثيرا في أواخر هذا النص المقتبس. 
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أخدفيا : أن تقول : إن البناءً هنا على الجواز , ولا نقولٌ :إن 
السبب الإضافةٌ إلى مبنئ , لما يلرُم عليه من إيراد المؤلف . ولا [أيضا][") 
لجع أن :اق لسرن تصني الحرك افلا بناء على أنْ ماذكر فى ياب 
المعرب والمبنى إنما هو سبب لزوم البناء لا سبب جوازه . 

والثانى: أن نلتزم أنْ لا سبَب لبناء جائز أى لازم إلا شبّه الحرف 
بناء على المحمل الآخر فى كلام الناظم , فنقول : لما كان المضاف إلى 
الجملة المستقلة بالإفادة يُصيرها غير تامة ولا مستقلة حتى يتم بغيرها/ 
فتقول : حين قمت قمتُ , ويوم أتيت أكرمئك. ونحى 7" ذلك » أشبه 
المضاف بذلك حرف الشرط فإنه كذلك , ألا ترى أنك تقول : إن قمت 
أكرمتك ؛ وإن قعدت ضربئّك ٠‏ وكان قولك : «قمت» و« قعدت » قبل دخول 
« إن » مستقلاء ثم صار بعد دخولها غير مستقلٌ , بل محتاجاً إلى كلام 
آخرء فاليناء على هذا سببه شبه الحرف , لكن لما كان هذا الاعتبأر غير 
لازم كان البناء كذلك . 

فإن قيل : على أي نوع من أنواع شيّه الحرف يتفرع ؟ 

فالجواب : أنه يمكن أن يرجع إلى الافتقار , لأن الظرف لما صار 

مفتقراً إلى تلك الجملة؛ وإن كان ذلك الافتقار عارضاًء أشبه الافتقار 

اليل الاح رب اليم الا ره ؛ نحو : الذى ء والتى . وقد تقدم 
نحو هذا فى باب« لا » التى لنفى الجنس . 

أى تقول - وهو الأجرى على تعليل البناءَ : إنه يرجع إلى شبه 


)١(‏ عنأءس 
(؟) في الأصل : ه«وما أشبه ذلك». 


هم 


تفن 


الحرف المعنوى , إذ كان فى الظرف معنى ربط به إحدى الجملتين بالأخرى , 
كمعنى الشرط الذى يربط بين الجملتين . هذا هو الذى ينبغى أن يقال, لا 
الأول . 

والثالثة : فيما عسى أن يشكل من كلامه , وذلك ثلاشة مواضع : 

أحدها : أنه ذكر البناء ولم يذكر علام يبّنَى ذلك المضاف؟ أعلى الضم أم 
الفتح أم الكسر ؟ وكان من حقه ذلك , لأنه قال : «وابن أى اعرب» . وكلاهما 
لابْد له من صورة عأمّا الإعراب فيظهر من تقَّدم العامل , وأما البناء فليس 
بمعروف إلا أن يُعرّف به , فلما لم يُعَرّف بذلك كان كلامه ناقص الفائدة . 

والثانى : أنه لما قال :« ما كإِذْ قد أجريا »» اقتضى أنه إذا لم يَجُرٍ 
مجرى إن ٠‏ وذلك حين إضافته إلى المفرد » فهى خال عن ذلك الحكم . وليس 
كذلك ٠‏ بل المفرد الذى يُضاف إليه ضربان: 

أحدهما : ماعدا إِنَ » فلا يُبنَى معه المضاف وإن كان المضاف إليه مبنياً , 
نحق : يومك . وحين ذلك » وما أشبهه. 

والثانى : إِنْ »فالمضاف هنا يجوز أن يَبِنَى فتقول : ماجئتك من يومد 
قام زيد ؛ وانقطعت عنك من حَِينَئَذْ . ويجوز أن يُعرّب فتقول : من يومئد [ قام 
زيد]() ٠‏ ومن حينئذ . ومنه القراعتان المشهورتان : (ومن خرى يومّئذ )7) . 
على البناء » وهى لنافع والكسائى » (ومن خرْى يومئذ ) . بالإعراب » وهى 
للباقين من السبعة() . وكذلك : ( من عذاب ا .وى( من عذاب 
)١(‏ عناءاس. 0 
(5) الآية 51 من سورة هود. 
() انظر: الإقناع لابن الباذنش 510. 


(5) الآية ١١‏ من سورة المعارج. 
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يومئذ )'' . وذلك مشهور كثيرٌ فى الكلام ؛ ومفهوم كلام الناظم 
يقتضى الإعراب خاصة , كما ترى . وهى غير صحيح . 

والثالث : أنه تكدّم فى بناء الظرف الذى بمعنى إِذْ , وهى المختص 
بالزمان الماضى ٠‏ وإذا وقع بعد الظرف فعلٌ معرب - وهوالمضارع - 
فإنما يكون بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال , نحو : ( هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم )7 »و ( يوم لا تملكُ نفس لنفس شيئاً )(" , فإذاً 
لايصح ذكر الفعل المضارع ؛ إن لا يصح أن يقع بعد الظرف المراد به 
الماضى ماعدا إن , لأنك تقول : قام زيد إذ يقوم عمرو , وفى القرآن : 
( وإذ' تقول للذى أنعم الله عليه ) 7 . وأا أن يقال : قام زيد يوم 
يقوم عمرى - وأنت تريد : يوم قام عمرى فهذا ممنوع . وكلام الناظم 
صريح أى كالصريح فى جواز ذلك. | 

فإن قيل// لعلّه يريد الظرف الذى بمعنى إذا .وهى الذى 
للاستقبال » إذ لاشك أن الظرف الذى بمعنى إذا حكمّه حكمُ إذا فى 
الإضافة إلى الجملة الفعليّة كما سياتى . وعلى ذلك يجوز بناقه وإعرابه , 
وإذا كان ن كذلك صمح كلامه . 

فالجواب : أنه بعيد عن قَصد هذا لأنه لما ذكر جواز البناء فيما 
أجرى مُجرى إِذّ » فصل الأمر فى ذلك على تلك الوجوه , فرجّح البناءً 
فيما يليه الماضيء والإعراب في غيره, وهذا تفصيل تلك الجملة» فكيف 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المعارج. 
؟) الآية ١١16‏ من سورة المائدة. 


(؟) الآية 19 من سورة الانفطار. 


(5) الآية لاا من سورة الأحزاب. 


الم 


تفن 


يصع إدخالٌ ما بمعني إذا في ذلك الحكم؟ ثم إنه لادليل عليه فلا سبيل إلي 
المصير إليه. فكان في كلامه تثبيجٌ ') وتخليط . 

ووجه رابع » وهو أنه يقتضى أن الظرف ذى وجهينء وإن كان مثنى نحو 
اليومين والليلتين» وليس كذلك, بل الإعراب لهذا!" لازم وإن أضيف إلى الجملة . 

والجواب أن يقال : أما الأول فهو وارد . ولا جواب عنه , إلا أن 

يقال: تركه اعتماداً علي إلقاء الشيخ للتلميذء وهذا المنزع قد كان بعض شيوخنا 
- رحمهم الله يُؤْنْس به في بعض المواضع من الكتاب المقروء عليه إذا وقعت 
منه مسالة [مشكلة7)] أو غير مُّخْلّصة حقّ التخلي ص7 ). فيقول : هذا مما تركه 
الشيخ ليقع الافتقار من التلميذ إلى الشيخ المقرىء في فهم ما أشكلء وإلآ فلى 
بين كُلٌّ شىء لم يُعْرَفْ مقدارٌ الشيخ. بنحى هذا كان يُؤَنْس ‏ رحمه الله لكن 
على مأخذ آخرء فكذا نقولٌ هنا اقتداءً به. وهكذا يُقال فيما كان نحو هذا . 

وأما الثانى فإن جمهورَ الإضافة إلى المفرد لايقتضى بناء أصلاً وإنما 
اختصت بذلك إن قبنى المضاف معها وحدهاء فهى في ذلك من النادر الخارج 
عن القياس. 

ووجه ذلك أنْ ذكْر إِذْ في نحو : يومئذ وحينئذ كالتكرار للتوكيدء لأن الحين 


وذ بمعنى واحدء وقد قال الكمواةا. 


)١(‏ تبج الكتاب والكلام تثبجا : لم يبَيّنه. وقيل : لم يّأت به على وجهه. 
(؟) :في هذا. 

[فنة عن أ: سس . 

(5) في الاصلء س : التلخيص. 

(0) لم أجده في ديوانه. 


ليالى إِنّ غصنى وريق ولمّتىي 
أكَفّمُّها م حلوس لب وَخَالسًا 

وقد عدهما الناس في باب إضافة الشىء إلى نفسه حَسَب ماتقدم. 

والمتأولون جعلوهما من باب إضافة المسمى إلى الاسم, وإذا كان 
كذلك؛ وكانت إِذْ لازمة الإضافة إلى الجملة» صار الحين في حينئذ كأنه 
هو المضاف إلى الجملة؛ فعُومل معاملّة ماأضيف إليه مباشرةٌ فلا 
اعتراض على هذا مع تسليم أن مفهوم كلام الناظم ما قيل في السؤال, 
وإلا فلا نسلّم أن له مفهوماء لأن قوله : «وابن أى اعرب ماكإذ قد أجريا» 
في معنى أن لوقال : وابن أى أعرب ماذكر, أى : ابنه أى أعربه؛ لأنه لما 
قال: «وما كإذ معثى كإذ». كان وجه العبارة أن يقول : وابنه أو أعربه, أو 
: وابن ماذكر أى أعربه. فهو في موضع الضميرء فقوله : «ماكإن قد 
أجريا» هو كإعادة ذكر الظاهرء وإذا كان كذلك فلا مفهومَ له إلا مفهوم 
اللقن:وهو باظل عتنا الحميق 200 , 

وأما الثالث فيمكن أن يكون قََصَدّ ذكر ماهو بمعنى إن [7وإذا 
معاء ويكون قوله : «ماكإذ قد أجريا» حكم مفردٌ بالذكر, ثم ذكر عبارة 
تشمل ماهو بمعنى إذل '] وماهى بمعنى إذاء وهى محّل التفصيل المذكور 
في قوله : واحَثربنا كذا إلى آخره. ويسهل الأمر في ترتيب عبارته /. 

وأما الرابع فقد تقدم أنه لايدخل له من أسماء الزمان في قوله : 


ع 


0( قال السهيلى في النتائج 508 عن العلم : «ليس له مفهوم خطاب عند الأصوليين إلا الصيرفى من 


الشافعية». 


4م/ 


«وما كإّ معنَّى كإ» ماهو معدودٌ ولا محدود, والمثنى من قبيل المعدود كالأسبوع 
ونحوه. وعلى أنه [قد”')] نقل في الشرح عن ابن كيسان جواز إضافة نحو 
يومين وليلتين إلى الجملة؛ ثم ردّه بعدم السماع؛ فإذًا ليس المثنى بذى وجهين 
لعدم المقتضى لذلك فيه. وهو عدم الإضافة إلى الجملة, والله أعلم. 

وألزموا إِذَا إضافة إلى جُمَل الأفعال كَهُن إذا عتَلّى 

هذا الكلامُ على إذا التى وضعت للزمان المستقبل؛ ويعنى أن الإضافة في 
إذا لازمةً» فلا تُوجَدٌ وهى ظرف دونّهاء لكن لاضاف إلا إلى الجملة؛ ولامن 
الجمل إلا إلى الفعلية؛ وهى المصدرةٌ بالفعل. وهو معنى قوله : «إلى جَمّل 
الأفعال», أي : إلى الجمل المنسوبة إلى الأفعال وذلك لايكون إلا إذا صُدرت 
بالأفعال: وذلك قولك : آتيك إذا قام زيد» وآتيك إذا يأتيك زيدء وما أشبه ذلك 
ومنه مثاله : هنْ إذا اعتلى. 

وإنما اختصت بالجملة الفعلية لأنها يغلب عليها معنى الشرطء ولذلك تقع 
جوابها الفاء كما تقع في جواب إن» نحو : إذا جاءك ريد فاكرمه؛ وإذا لم يأتك 
فاهئه. ومنه : [إذا لَقيكُم فئةٌ فائبتُوا")). [فإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرب 
الرّقاب!)). ولذلك يقع بعدها الماضى موقع المستقبل, فتقول : إذا قام أكرمثه. 
كما تقولٌ : إن قام أكرمتّه. والمعنى فيهما : إذا يقوم؛ وإن يِكُمْ؛ ولايقع موقعها 
حينٌ ولاغيره من الظروفء فلا تقول : حين جاءك فأكرمة - وأنت تريد الاستقبال 


)١(‏ عنأءس. 


م الآية : من سورة محمد. 


ولذلك أيضنا يجزم بها في الشعر كَِنْء نحول'). 
وإذا تُصبك خصاصة فَتَجَمل 

هذا معنى كلامه على الجملة. ثم يتعلّق به مساكلٌ : 

إحداها : أن جمل الأفعال التى ذَكّر تارةٌ تكون جَُمَل أفعال لفظًا وأحكناء 
كالمثل المتقدمة, وتارة تكون جمل أفعال حكمًا وتقديرا ء وذلك إذا تصّدر فيها 
الاسم وردفقه فعلء نحو : إذا زيد قام أكرمته. . وفي القرآن : (إذا السماء 
انفطرت. وإذا الكواكبُ انتثّرت7')) ونحو ذلك, فإن الاسم المصدّر عندهم في 
هذه المثّل فاعلٌ بفعل مضمر يدل عليه هذا الظاهرء تقديره : إذا انشَقّت() 
السماء انشقت, وإذا انفطرت السماءٌ انفطرت؛ إلا أنَّ هذا المقدّر لاينطق به 
لقيام الظاهر مقامه. وهذا قد مر له في باب الاشتغال. 

والثانية : أنه لما ذكر الإضافة إلى جمل الأفعال. ولم يقيّد فعلاً ماضيًا من 
مضارع. دل على جواز ذلك كلّه. فسواءً كان فعلٌ تلك( ) الجملة ماضيًا أو 
مضارعاء فتقولٌ : إذا قمتَ أكرمتكء وإذا تقوم أكرمك. أما الأمر فلا موقع له 
هناء فلذلك لم يتحرر منه وأيضًا فإن التمثيل قد يُشعر بإخراجه. 


)١(‏ صدره: 
استَفْن ما أغناك ربك بالغنى 

والبيت لعبد قيس بن خفاف, جاهلي أدرك الإسلام. وهى في معاني القرآن للفراء ,١58/7‏ 
والأصمعيات 57١‏ والمغنى 97 47, 148, والهمع ١180/7‏ وشرح أبيات المغنى للبغدادى 
"/"”؟, والخزانة 4 47> عرضا. 

(؟) الآيتان ١‏ ” من سورة الانفطار. 

(9) كذاء ولم تتقدم آية الانشقاق. 

(5) في الأصلء أ : ذلك. 
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والثالثة : أنه حين نص على التزام جَمَل الأفعال كان ذلك نصا في 
ارتضاء مذهب سيبويه ومخالفة غيرهء وهو الأخفش ومن قال بقوله. 
والمسالةٌ مختلفٌ فيها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : هذاء وهى التزام وقوع الجملة الفعلية مضافًا إليهاء إلا أنه 
لا / يلزم أن يتصّدر الفعلٌ لفظًا بل يجوز أن يتصدر الاسم على أنه 
معمولٌ لعامل مقدر تصديره؛ فنحى : إذا زيد يقوم» على تقدير : إذا يقوم 
زيد يقوم» كما تقدم. 

والثانى : مذهب الأخفشء وهو جواز وقوع الجملة الاسمية مضافا 
إليها إذاء ويستوى في ذلك أن يكون خَبِنُ المبتدأ فيها اسما أى فعلاً, 
فيُجيز أن تقول : آتيك إذا زد قادم؛ فزيدُ مبتدأ خبره قادم؛ وأن تقول : 
إذا زد قدمء على أن يكون «قدم» خبر الميتد الذى هو زيد. 

والثالث : مذهب لابن أبي الربيع بالفرق بين أن يكون الاسم الواقع 
بعد إذا مخيرًا عنه بالفعل أى بالاسمء فإن كان مخبرا عنه بالاسم فالقول 
ماقاله سيبويه والجماعةٌ من مئع المسالة إلا أن يسمع فيوقفٌ على محله. 
وإن كان مخبراً عنه بفعل فالقول ما قال الأخفش؛ إن لا يتعين ماقال 
متلور.هدوالن هذا كان يفن ميزه ابو ادن القاقة 1 

قال شيخنا الأستادٌ أبى عبدالله بن الفخار ‏ رحمةً الله عليه : 
وخلافٌ القوم مع الأخفش مبنى على تغليب ماضّمنته إذا من معنى 
الشرطء أى تغليب ماوضعت له من الزمانء فمن علب عليها أصل وضّعها 


7/0 


شرح على الجمل وغيرهء توفى سنة ١٠لاه.‏ انظن البغية ١/ره .6١‏ 
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أطلق القول في العامل فيها وفي الجملة الواقعة بعدهاء أعنى أن العامل فيها 
لايلزم التأخير» ولكن يكون معها كما يكون مع ظرف الزمان غير المضمن معنى 
الشرط؛ وأن الجملة التى بعدها يجوز أن تكون فعليةٌ واسميّةٌ. وإذا كان بعدها 
مبتداً لم يلزم أن يكون خبره فعلاً. هذا معنى الإطلاق المنسوب للأخفش. ومن 
لَب عليها الوجه العارض فيها وهو ماضمنته من معنى الشرط منع الإطلاق» 
وقيد العامل فيها بالتأخير عنهاء وقيد الجملة الواقعة بعدها بأن تكون مصدرةٌ 
بفعل لفظًا أو تقديرا . 

ومن أوقع المبتدأ بعدها وقيدٌ خبره بأن يكون فعلاً. فإنما ذلك لأن الجميع 
في حكم إذا وفي قبضتهاء فقد حصل الفعل في خبرها على الجملة. 

هذا ماقال شيخنا ‏ رحمه الله وهو تحقيق مناط الخلافء إلا أنه يبقى 
النظر في استقراء السماع وتنزيله على ماقاله؛ ولاشك أن السماع على ماقاله 
الناظم» لأن عامة استعمال «إذا» أن يقع بعدها الفعل في الجملة التى أضيفت 
إليهاء فلى علب عليها حكم أصلها من الظرفية لوقع بعدها الجملة التى جزآها 
استهان كتريشان كخيراء كا كان ذلك في إِذْء فلما امتنعوا من ذلك وعوملت 
معاملة حرف الشرط؛ دل على أنّ الاسم الواقع بعدها يليها ليس مبتدا؛ كما لم 
يكن مبتدأ مع أدوات الشرط. وأما قولهه(). 

... إذا الكواكب خاويةٌ 


: من بيت ينسب إلى هند بنت عتبة» وقبله‎ )١( 
من كل غيث في السنين‎ 
وقد ذكر ابن هشام أبيانًا من هذه القصيدة في السيرة ؟/9؟, وقال : «ويعض أهل العلم بالشعر‎ 
5١7/7 ينكرها لهند». وانظر شرح أبيات المغنى للبغدادى‎ 
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و1 
إذاعافلي تعينة ته عنظلل 4 
له ولد منها ف ذال المدرع 

وما كان نحو هذا فنادر لايُبنى عليه. 

وقد خالف هنا رأيه في التتسهيل!') حيث اختار هناك رأى 
الأخفشء ولم يره هناء واحتجٌ عليه في الشرح() بأنٌ طُلَبَ إذا للفعل ليس 
كطلّب إِنء بل طُلَبّها له كطلب ماهو / بالفعل أولى ممالا عمل له فيه 
كهمزة الاستفهام, فكما لايلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لايلزم بعد إذاء 
قال : «ولذلك جاز : إذا الرجل في المسجد فظن به خيرا. وأنشد : إذا 
باهلى..» البيت. ثم قال : فاستّفنى بالظرف عن الفعل, ولايفعل ذلك يما 
هى مختص بالفعل. 

يما قاله هنا دعوى لم يأت عليها بحجة إلا بالبيت» وهو شاد 
واستدل أيضًا بدخول أنْ الزائدة بعد إذا وبعدها جملةٌ اسمية في 


00 > 


03 ء« - و رموه 
قوله20: وَأمْهَلَهُ حَنَّى إذَا أنْ كانه 


فنا 


(1) الفرزدقء ديوانه ١/5٠غ‏ وهى من شواهد المغنى 57, والتصريح 5١/7‏ والهمع 2181/7 وفي 


شرح أبيات المغنى لليغدادى ؟//"١7.‏ 


المذرع : الذى أمه أشرف من أبي قال ابن مالك في شرح التسهيل : «فجعل بعد الاسم الذى 


ولى إذا ظرفاء واستغنى به عن الفعل؛ ولايفعل ذلك بما هو مختص بالفعل». 
69 قال في التسهيل 56 : «وقد تغنى ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل, وفاقًا للأخفش». 
(9) انظر شرح التسهيلء باب المفعؤل فيه. 


(5) أوس بن حجرء ورواية عجزه كما في الديوان 2:1١‏ معاطى يد من جّمّة الماء غارف 


والبيت في شرح المفضليات للضبى 815 والمغنى 5؟, وشرح أبيات المغنى للبغدادى ١54/١‏ - 


١09 
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وذلك لايُفعل بما هو مختص بالفعل. 

وأففله ادن كن ليع ]لانتو 

إذا هو لم يَخَفنى في ابن عَمّى 

وإنلمألهقت-ه-_الرجل الظلوم 

وقال : في هذا دليلٌ على جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانيّة بالابتداء, 
لأنّ هو ضمير الأمر والشأن» وضمير الأمر والشأن لايرفع بفعل يفسره مابعده. 
وأتكند:معة المؤلف ييكًا اخرئق”). وجميع ذلك لاينهض دليلاً مع ندوره 
ومعارضته بجزمها في الشعرء فلولا اختصاصها بالفعل لم تجزم. والحق أن 
جواز وقوع المبتدأ بعدها لايثبت بمثل هذا كلّه. والصواب ماذهب إليه هنا. والله 
أعلم. 

والرابعة : أن تمثيله بقوله : هّنْ إذا اعتلى, قد يُشير إلى التحرز من إذا 
الفجائية» من جهة أَنْ إذا في المثال تُعطى معنى الشرط؛ والفجائية إنما تُعطى 
معنى فاجاء كما إذا قلت : خرجت فإذا الأسدء أي : ففاجأنى الأسد. وكقوله 
تعالى [ثم إذا دعاكم دَعوةٌ من الأرض إذا أنتم تخرجُون!"]؛ أي : فاجأكُم 
الخروج. وهكذا سائر مَّْهاء بخلاف قولك : هّنْ إذا اعتلى؛ فإنه لايصعٌ فيه 
تقدير : فاجأك الاعتلاءً. وإذا ساغ هذا التحرًز ففائدة إخراج إذا المفاجأة 


.٠١ 5/١ الخصائص‎ )١( 
(؟) البيت هى: وأنت امر خَلْطُ إذا هى أَرْسِلّت يمينك شيئًا أمسكته شمالكا‎ 

قال ابن مالك : «لأن هى ضمير الشأن والقصة». وخلْطٌ : لايستقيم أبدًا والبيت في اللسان : خلط. 
() الآية 0" من سورة الروم. 
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وجهان : 

أحدهما : أنها ليست عند المؤلف ظرفًاء وقد نص على ذلك في 
غير هذا الكتاب, قال في التسهيل : «وتدلٌ على ا 
لاظرف زمان, خلافًا للزجاج. ولا ظرف مكان خلاقًا للميّرد” '». وقد 
ذكرها في باب الجزاء إلا أنه لم يحكم عليها بشىء من حرفية ولا 
اسمية, بل جعلها تخلّف فاء الجزاءل"2؛ فدلٌ على أنها عنده حرفٌ مثل 
الفاء. وقد استدلٌ على [صحة7"] حرفيتها ‏ وهى رأى الأخفش - 
بأمورء بدلالتها على معنَّى في غيرهاء وعدم الصلاحية لعلامات الاسم 
والفعلء وأنها لاتق إلا بين جملتين. فصارت كلاكن وحتّى, وأنها لا يليها 
إلا جملةٌ ابتدائية مع انتقاء علامات الأفعالء ولايكون ذلك إلا في 
الحروفء ولو كانت ظرفًا لم يختلف في ظرفيتهاء هل هى زمانية أو 
مكانية: إذ ليس في الظروف ذلك. ولم تربط بين جملتي الشرط 
والجزاء كالحرف, ولوجب اقترانها بالفاء إذا صدّر بها جواب الشرطء 
فذلك لازم لكل ظرف صدْر به الجوابء ولأغنت عن خبر ما بعدها» #شكثر 
نصبُ مابعده على الحال. شأنُ الظرف المجمع عليه, 0 0 
ولم يقع بعدها إن المكسورة غير مقترنة بالفاء ء كسائر الظروف( 


.54 التسهيل‎ )١( 
: (0؟) وذلك في قوله‎ 

وتخلف الفاءً إذا المفاجه كإن تجِدْ إذا لنا مكافأه 
(5) عنأءس 


(١‏ طق الي ٠:‏ أنها لى كانت ظرفًا لم تقع بعدها إِنّ المكسورة غير مقترنة 
بالفاء كما لاتقع بعد سائر الظروفء: نحو : عندى أنك فاضل» وأمن إِنْ بعد إذا المفاجأة بخلاف 
ذلك. كقوله..». وذكر البيت. 
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عندى أنك قائم؛ لكنهم قالوا!), 

إذا إنّه عبد / القَهَا واللهازم 

فدلٌ ذلك كلّه على الحرفية وانتفاء الظرفية. 

والوجه الثانى من وجهى فائدة إخراج إذا المفاجأة : أنها لا نُضاف 
إلى جملة فعلية أصلاًء وإنما هى مختصة بالدخول على الجملة الاسمية, 
نحى : [إذا هم يقنَطُون"). [إذا أنتم تخرجون!")] ٠‏ «فإذا أنه عَبّده 
فلذلك أخرجها بالمثال. 

و«إضافة» : مفعولٌ ثان لألزمواء والمفعول الأول لفظ «إذا», أي : 
ألزموا هذا اللفظ حكم كذا. 

ومعنى «هنْ إذا اعنَلّى» : حَقّض له من نفسك؛ وأعطه من جانبيك 
اللي وفي المثل : «إذا عَرَّ أخوك فون( '». يُقَال بضم الهاء وكسرها. 

والخامسة : أنه لم يذكر في إذا ماذَكّر في إِذّ من أن ماكان مثلّها 
في المعنى فهو متثُّها في الحكم, فقد قالوا : إذا أريد بالظرف المبهم 
الاستقبال فيجوز فيه ما لزم في إذا من الإضافة إلى الجملة الفعليّة, 


)3( صدره : 
وكنت أرَى زيدًا - كما قيل- سيدا 


يفنا 


وقائله مجهول. وهى من شواهد الكتاب ١44/7‏ والمقتضب ؟/.ه7, والخصائص /599, وابن 


يعيش 517/5: 11/8, والرضى على الكافية 44/4". وفي الخزانة .510/٠١‏ 
اللهازم : أصول الحنكين. 

(؟) الآية 71 من سورة الروم. 

(؟) الآية 0" من سورة الروم. 

6 الأمثال لأبي عبيد هه١.‏ 
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ولذلك قالوا في قوله تعالى : (يومَ هم على النار يُفْتَتُونَا')) : إِنْ «همء مرفوع 
بفعل مضمر دل عليه الظاهر. وكذلك ما كان منظه من نحو : [يوم هم 
ا )]. وبابه. كما قدَّروه في باب [إذا السماءل")انشقت] ويابه. وهى 
صحيح. فكان من حق الناظم كما ذكر هذا الحكم في مرادف إِذْ أن يذكره في 
مرادف إذاء لكنه لم يفعل» فكان فيه إيهام انقراد إِنْ بذلك الحكم دون إذاء وذلك 
تفي افيف كلقا وكة 

يعنى أن حكم كلتا وكلا في هذا الباب أن يُضافا إلى الاسم بثلاثة 
شروط: أحدها : أن يكونّ ذلك الاسم المضاف إليه مَّفْهمَ أثتين: وفق أن يكون 
دالاً على اثنين لا على مفرد, ولا على أكثر من اثنين» وذلك قوله : «المفهم اثنين». 
فلى دل على واحد لم يُضّافا إليه. نحو : كلا الرجل قام, أى : كلتا المرأة قامت. 
فهذا لا يجوز. وكذلك لودل على أكثر من اثنين لم يضافا إليه . نحى : كلا 
الرجال ؛ أو كلتا الجواري , وإنما يضافان إلى مايدل على اثنين ٠‏ والذى يدل 
على اثنين أربعة أشياء : 

أحدها : المثنى وما جرى مجراه؛ فالمثنى نحو : كلا الرجلين قام, وكلتا 
المرأتين قامت وفي القرآن الكريم : [كلتا الجنتين آتت أكلها!)» ومنه قول 
07 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الذاريات. 
(9) الآية ١‏ من سورة غافر. 
(*) الآية الأولى من سورة الانشقاق. 
(5) الآية لاا من سورة الكهف. 


(0) ويقال له أيضا : جبهاء. والبيت في معانى القرآن للفراء ؟/47١:‏ والحماسة الشجرية 100. 
يقال : جمل ثفال- بقتح الثاء وهى : البطىء الثقيل الذى لاينبعث إلا كَرّها. 
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كلا عقبيه قد تَشَعَتٌ رأسّها 
من الضرب في جِنْبَى تَفَالِ مباشر 
وأنشد سيبويه للبيد(") 
فغد تكلا الفرجين تحسب أنه 
مولَى المحَافَة خَلْقُها وأمامّها 
وقال ذو الرمة!): 
حتى إذا كن محجورًا بنافذة 
وزاهفًاء وكلا روقيه مختضب 
وهو كثير. 
والجارى مجرى المتنى اسم الإشارة إن قلنا إنه ليس بمثثى حقيقة, 


لايتنَى حقيقةً» نحو : كلا اللّذين قاما أكرمته. 


كان لمتكلم أو مخاطب أو غائب. فالمتكلّم نحو : كلانا قائم؛ وكلتانا قائمةٌ. 
٠‏ مال 6 * 
ومنه / قول جميل بن مَعْمر! ١‏ 1 


(00 


09 


الكتاب 07/١‏ 4» وهى من شواهد المقتضب ,٠١7/8‏ 81/4 7, وشرح المفصل لابن يعيش "44 
5, والهمع 1995/7. وانظر شرح القصائد السبع الطوال 510, واللسان : كلا. 

ديوانه ١/ر3١١.‏ 

يصف كليًا. محجورًا : أصابته الطعنة في موضع محتجز الرجل ومؤتزره. والزاهق : الذي 
قدمات. وروقاه : قرناه. 

ديوانه 8/. 
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نيان نكن ونان يكن ستيان 
إلى إْفه. واستعجلت عَبِرةٌ قبلى 
وأنشد الفارسي للثّمرل!). ا ا 
فتححإن الله تعلمدي ووفخصعنا 

وَيَعْلَمِ أن سَّتَلققاهكلالنا 
وقال طرفة!"): 
عُنيناء وما نَمُشَى التفرق حقبة 

كلانا عَرِيرٌ ناعم العيش باجلّه 
والمخاطب نحو قولك : كلا كما قائم, وكلتاكما قائمة. والغائئب نحو : 


كلاهما قائم وكلتاهما قائمة. وفي التنزيل : (إما يبلغنَ عندك الكَبِرَ أحدهما أو 


كلاهما” ) .. الآية 
وقال الفرزدق"' 
قذأْقلَعَاء وكلا أئقيهما رابى 
)١(‏ ديوانه 177. والبيت في شرح المفصل لابن يعيش 5/7 /ال. 


00 
(0 
(0 


ديواته ١٠١‏ والباجل : الناعم الحسن. 

الآية 7 من سورة الإسراء. 

البيت في النوادر 407: والخصائص ١4/7 ,47١/”‏ 1, والإنصاف 557: وشرح المفصل لابن 
يعيش ١/ه:‏ والمغنى ؟ ,"١‏ والتصريح ”/4» والهمع :4١/١‏ وشرح أبيات المغنى للبغدادى 
رت 

أقلع عن الأمر : تركه. ورابى من الربىء وهى النفس العالى المتتابع. والبيت تمثيلء يقول الفرزدق 
أجرير وقد خلع ابنته من زوجها : هما كفرسين جدًا في الجرىء ووقفا قبل الوصول إلى الغاية. 


٠١6٠٠١ 


وقال الآخر أنشده ثعلب!"). 
وكلتاهما قد خط لى في صحيفتى 
فلاالميش أهواهولا الموت أروح 

وهى كثير. 

والثالث : اسم الإشارة الموضوع للمفرد البعيدء فإِنَ العرب قد اتسعت 
فيه فاستعملته للمثنى, ألا ترى إلى قول الله تعالى : [عَوانٌ بين ذلك"], أي : 
بين الفسارض والبكْرء فاوقع «ذلك» على الإثنين('). وكذلك استعملته للجمع 
فأضافت كُلاً إليه في نحو : [وإِنْ كل ذلك ا متاعٌ الحياة الدنيا()]. فعلى هذا 
يجوز أن تقول : جاعنى زيد وعمرو, وكلاً ذلك فاضل. ومنه ما أنشده ابن هشام 
في السيرة, والفارسئ في الشيرازيّات لعبد الله بن الرُيَعْرى*): 

إن لالخفير وللشر مد 

قال الفارسي : فهذا يراد به التثنية كما أَرِيدَتْ بالخنّمير في «كلانا» 
التثنية» وإن كانت اللفظة تقعٌ على الجميع. 
والرابع : الجمع الذى يراد به المثنّى في نحى : قطعت روس الكبشين, 


. 455 والإنصاف‎ :١157/" البيت بلا نسبة في معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) الآية 54 من سورة البقرة. 

(5) في الأصل اثنين. 

(4) الآية ه٠7‏ من سورة الزخرف. 

() سيرة ابن هشام ,١76/“"‏ والبغداديات "20؟, وشرح المفصل لابن يعيش 7/", والمغنى ,7١7‏ 


والهمع 81/4": وشرح أبيات المغنى للبغدادى 701/6 وقد نُسب إلى لبيد في البحر المحيط 
الراك 


١.١ 


وقوله 00 


ظهراهما مثلُ ظهور التُرْسَين 

فتقول على هذا في نحو : «وكلا أنقيهما رابى» : وكلا أثوفهما رابى , 
وقطعت كلا رعوس الكبشينء. وجدعت كلا أنوف الزيدين. وما أشبه ذلك » فهذا 
والذى قبله داخل تحت قول الناظم : «لمَفْهم اثنين». 

فإن قلت : هذا بِدْعٌ من القول في كلا وكلتا! وأين السماع في هذا؟ 

فالجواب : أن السماع إن لم يأت فالقياس قابل؛ قال الفارسئ في 
المسائل الشيرازيات : فإن قلت : فهل يجوز في قول الفرزدق : «وكلا أنقيهما 
رابى» : وكلا أنوفهما رابى؛ لأن هذا يُجُمّع فيه المثنى؟ فالقول : أن ذلك ليس 
بحسنء لأنّ هذا النحو قد يُستّعمل فيه التثنية كما يستعمل الجمع؛ نحى : 
«ظهراهما مثلٌ ظهور التّرسَين», فإذا كان كذلك قبح استعمالٌ الجمع بعد كلا 
لأنه موضع لم يُستّعمل فيه هذا الضرب من الجمع. قال : فإن قلت : إن هذا 


)١(‏ هو خطام المجاشعى كما في الكتاب ”/48: أوهميان بن قحافة كما في الكتاب أيضا ؟177/5”. 
والبيت في البيان والتبيين ١155/١‏ والمخصص 1/5 وشرح المفصل لابن يعيش 5//ه5١ 2١57‏ 
والرضى على الكافية ؟/١71,‏ والهمع .١74/١‏ وانظر شرح أبيات المغنى للبغدادى ,١4١/4‏ 
وشرح شواهد الشافية له 54. 


١٠. 


١ 6 -‏ 
الضرب من الجمع قد جرى مجرى التثنية عندهم؛ ألا تراهم قالو/(, 
ع« 27 - هَ 
رعوس كبيريهن ينتطحان 


إنه على هذا التقديرء يعنى أن «هما» عائد على «الأعالى»», لأن 
المراد الأعليان. 

قال : فإن حمل هذا فمذهب. ثم قوى ذلك بمجىء لفظ الجميع في 
كلاناء لما أريد به التثنية» وياسم الإشارة المذكور. فعلى هذا لا يمتنع 
القياس في هذه المواضعء فيصح اشتمال قوله : «لمفهم اثنين» على جميع 


ماتقدم. 
والشرطٌ الثانى من شروط المضاف إليه كلا وكلتا : أن يكون 
المضاف إليه معرفةًء وذلك قوله : «المفهم اثنين معرف». يعنى أنهما 
لايضافا إلا إلى / معرفة بأحد وجوه التعريف, إمّا الضمير كقوله : وم 
[أحدهما أو كلاهما!")؛ وإما العلمُ كقوله : كلا الزيدين قام؛ وما المبهم 
)3( صدره : 
رأت جبلاً فوق الجبال إذا التقت 
وهى للفرزدق» ديوانه 7752/5. 
والبيست في معانى القرآن للأخفش ١٠4:؛‏ والبفداديات 175 والخصائص ؟/١471,‏ 
والخزانة 595//6, ,7.١‏ 
(؟) هو الشماخ. والبيت بتمامه : 
أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميتاالإعالي جوتنا مصطلاهما 
انظر الديوان 1١8-701‏ والكتاب 44/١‏ وابن يعيش على المفصل 81/1, والرضى على 
الكافية "/ره”؟”, 477/7 والخزانة 97/6؟, 
والربع : الدار والمنزل» وضمير المثنى للدمنتين . والصفا : الصخر الأملسء ويعنى بجارتا صفا : 
الأثفيتين لأنهما مقطوعتان من الصفا الذى هو الصخر. كميتا الأعالى : صفة جارتا. والكمتة : 
الحمرة الشديدة بالأعالى : أعالى الجارتين. والجونة : السوداء. 


0( الآية زف من سورة الإسراء. 


1١. 


نحو قوله : «وكلا ذلك وجه وَقَبَلُ». وما ذى الآلف واللام نحى : [كلتا الجنتين آتت 
أكها")). وإمًا المضافٌ إلى معرفة نحو : «وكلا أنفَّيهما رابى». ولايجورٌ أن 
يُضافا إلى نكرة ٠‏ فلا يُقال : كلا رَجَلين قام» قال الفارسى في كلا : لم نعلمها 
أُضيفت إلى المنكور لا مفردا ولا مضافًا. قال الأخفش : العرب لم تضع ذا إلا 
على المعرفة. ويَقل بعضُهم عن الكوفيين أنهم يُجيزون ذلك لكن بشرط أن 
تكون النكرةٌ محدودةٌ مخصصة. فيقولون : كلا رَجلّين عندك قائم؛ وكلتا امرأتين 
في الدار مُرْضْعٌْ؛ وحكّوا عن العرب : كلا جاريتَين عندك مقطوعة يدها  )9‏ 
قالوا : وقَطْع اليد هنا : ترك العَزْل ‏ فلى كانت النكرة غير محدودة لم تضّف 
إليها كلاً وكلتاء نحى : كلا رجلين قائم وكلتا امرأتين مرضع. وهذا لم يحفظه 
البصريون؛ وهو شاد لايُبنَّى عليه, ولذلك لم يُعوَل الناظم عليه ولا غيره. 

والشرط الثشالث : أن يكون فهم الاثنين من لفظ واحدء فلا يكون ذلك 
المعنى(' مفهومًا من لفظين, معطوف ومعطوف عليه. وذلك قله : «بلا تفرق» 
يعنى أن اللفظ المفهم للاثنين لابد أن يكون واحدا غير مفرق بالعطف كما تقدم, 
فلا يقالٌ : كلا زيد وعمرى قام, ولا : كلا الحرّ والعبد خرج. وما جاء مخالقًا لذلك 
فشادٌ مختصٌ بالشعر, نحو ماأنشده في الشرح من قول الشاعرك): 

كلا أخى وَخَليلى واجدى عفدا 

ممجنا فحن هف إنام اللكنيات 

)١(‏ الآية ٠7‏ من سورة الكهف. 
(؟) الهمع 787/6. 
(؟) كلمة «المعنى» ساقطة من ]. 
(4) هو أبى الشعر الهلالى كما في شرح أبيات المغنى للبغدادى 5517/5» وقال : «ولم أقف له على 


والبيت في المغنى و0 والعيني ”ت/9١؟,‏ والتصريح لاع والهمع را 


00 


في الثّائبات وإِلمام الملمات 
وقول الآخر(): 
كلا الضَّيفَن الممشنُوء والضسّيف نائل 
لدى الُنَى والأمنَ في اليسر والعُسر 
وأنشد الفارسي 20 
كلا السيف والساق الذى ضريّت به 


ولم أقيدٌ باقى البيت. قال الفارسئ : لم يُجيزوا إضافته إلى المظهر 
المخصوص وإن عطفت عليه مثثه, لم يجيزوا : كلا أخيك وأبيك ذاهب, كما لم 
تجيرةا «اكن مبدالة رأخهه را فيا الشر ركه لم مكوار| + عت ريط ميرو 
ذاهبان. قال الأخفش : لأن هذا يجرى مجرى : ثلاثة رجال وأربعة أناسيء ولى 
قلت : أربعة صاحبين» وأنت تريد : أريعة أصحاب, لم يَجَرْ. وإنما جاز ذلك في 
الشعر لأن العطف بالواو كالتثنية في المعنى» فحمل الكلام في الشعر على 
المعنى؛ ألا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قاماء كما تقول : الزيدان قاما. ولو قال : 
كلا زيد وعمرىء لم يجز في شعر ولاغيره لأن كلاً فيه مضافة إلى واحد غيرجارر 
مجرى المثنى: وذلك لايجورٌ في كلا وكلتا . 


)١(‏ مجهول. والبيت في الأشمونى 750/7؛ والعينى :47١/7‏ وقال : «احتج به ابن الأنبارى؛ ولم يعزه 
إلى قائله». 
)م( تتمته كما في هامش الأصل : 
... ... ألقاه بِابِكُنْ صاحبه 


والبيت في المغرّب 71١/١‏ , وابن يعيش ر7. 


١٠١٠.م‎ 


وهذا الشرط من الناظم يقتضى أن لايجوز نحو : كلاك وكلا زيدٍ 
قائم؛ وكلتاك وكلتا زينب قائمة, لأن هذا تفريق. وأحسب أنى وقفت على 
إجازته لبعض النحويّين حملا على المعنى, لأن الكلام على معنى : كلا كما 
قائم, وكلتا كما قائمة. ولم يأت في ذلك سماعء ولكنهم قاسوه / على 
إجازة ذلك في «أئ»؛ إذ جاء في كلام العرب نحو : أيّى وأيّك كان شرا 
فأخزاه الله؛ لأن المعنى : أيناء وأىّ الثانية توكيدٌ كالمطّرح؛ فكذلك تكون 
كلاً الثانية هنا كالمطّرحة. وأيضًا فقد قالوا : هى بينى ويينك؛ والمراد : 
بينناء فتجوز مسالتنا كما يجوز هذا. فالناظم ما أن يكون لم يرتض هذا 
المذهب لعدمه في السماعء؛ أو لضعفه في القياس. وما أن يكون ترك 
التنبيه عليه رأسا لقلّة القائلين به, وغّرابة نقله. 

فإن قيل : كلا وكلتا مما تلزم فيه الإضافة فلا يُفُردان أصلاً كما 
يُفُرَدَ كُلّ في اللفظ وإن كان غير مَُّفْرَد في المعنى» وإنما هما لازمان 
للإضافة اللفظية: وكلام الناظم هنا لايُعطى لزومَ الإضافة وإنما فيه أن 
الإضافة لاتكون إلا للمثنى غير المقُرق» فقد يُتَوهّم أنهما مما يصمّ فيه 
الإفراد. 

قالجواب : أنه يؤْخَذَ له لزومهما الإضافة من مساق كلامه؛ فإن 
الفصل كله من لدن قوله : «ويعض الأسماء يضاف أبدا» إلى قوله : «وما 
يلى المضاف يأتى خلّفا» في الإضافة اللازمة: وإذا كان كذلك لم يضطُرٌ 
إلى التنبية على اللزوم: بل إن أطلق القول فيها أخذت له على حقيقتها من 
مطلق اللزوم؛ ومفهومه الأول وهو اللزوم لفظًا ومعنى - وَإِنْ قَيّدها فذكر 
فيها الإفراد لفظًاء أخذنا به حيث ذكره؛ فلا إيهام في كلامه على هذا 
التقريرء والله أعلم. 


امل 


ل 


وقوله : «المفهم اثنين» عاق بأضيف. و«بلا تفرق» متعلّق باسم فاعل 
محذوف هى صفة لمفهم, والتقدير : أضيف كلتا وكلا لاسم مفهم اثنين معرّف 


نا يننا ان 


و - 4 


وَل تُضفٌ لملفرد م قيرف ! 
أيناء وإنْ كررْتَها قاضف 
أ تكنو الأجنزا: واشخيصضةن بالسترقة 
موص ولَة أيا. وبالعكس المنٌّقَه 
وإن تكن شرطًا أواستفهامًا 
هذا فصل الكلام في إضافة أى, وهى على الجملة لازمةٌ للإضافة في هذه 
الأقسام التى ذكرء ويتبين ذلك من سياق الكلام كما تقدّم في البيت المذكور 
آنفا. 
فإن قلت : لم يَذْكُّر هنا لقسم من أقسامها الإفراد في اللفظ. فاقتضى - 
على ماتقدم ‏ لزوم الإضافة لفظاء وذلك غير صحيح. بل أ في ذلك ضريان : 
ضَرْب لايجوز فيه الإفراد لفظًا البثّة: وذلك الواقعة صفة وفي معناها 
الواقعة حالاًء فإنك تقول : مررت برجلٍ أ رجلء ويفارس أىّ فارس. ولا تقول : 
مررت برجلٍ أى» ولابفارس أى» وإن ملم المحذوف» لأن العرب التزمت ذكر 
المضاف إليه هناء فلايجوز مخالفتها. 
وضرب يجوز [ذلك”7''] فيه. وذلك إذا كانت شرطًا أو استفهامًا أو 


)١(‏ عنأءس. 


منوضبولة تقول آنا تضرب أضرب. وفي القرآن : [أيامًا تدعوا فله 
الأسماءٌ الحُسنى”)]. وفي الحديث «أىّ العمل أفضلٌ؟ فقال : الصلاةٌ 
لميقاتها. قال : ثم أى؟ قال كذا. قال : ثم أى؟ قال كذا! '». وتقولٌ في 
الموصولة : اضرب أيا أفضل؛ وأا هو / أفضل. وذلك كلّه مع العلم 
بالمستوف: فكيف يُطلقٌ القولَ هنا بلزوم الإضافة لفظا ومعنى؟ هذا 
لايستقيم! 

فالجواب : أنه قد بين في باب الموصول أن أي الموصولة تفرد عن 
الإضافه, أشار إلى ذلك قولّه : «أئ كماء وأعربت مالم تُضَّفْ» إلى آخره: 
وأما غيرها من أقسام أى فلم يذكر فيها شيئًاء فالسؤالٌ وراد 


وقدم أولاً في إضافة أ حكما عاماء وهو أنها لاتنُضاف إلى مفردٍ 


معرّق, وأراد بالمفرد هنا مفرد الشخصء فلا تقول : أى زيد جاءك؟ ولا : 
أ الرجل الفاضل جاءك؟ لأنّ أي موضوعة على الإبهام فيما يصح فيه 
التبعيضء فلايجوز أن يقع بعدها المفردٌ المعرفة, بخلاف المفرد النكرة, 
والمعرفة غير المفرد, فإنه يجوز أن يقع بعدها كل واحد منهما على الجملة, 
فتقول في الأول : أئ رجل جاءك؟ وأئ رجل يأك أكرّمه. وتقول في 
الثانى: 3 الرجال جاءك؟ وأ ى الرجال يأك أكرمه. وكذلك : أى رجلين 
جاءاك؟ وأى رجال جاءوك؟ حسب مايأتى؛ فقوله : «ولاثضف لمفرد مغرف 
أياً» » يعنى مطلقًا في جميع أقسامها التى يذكرهاء ثم استثنى من هذه 
الجملة موضعين صح فيهما الإضافة إلى المفرد المعرفة : 

أحدهما : أن تتكرر أىّ بالعطف فإِذٌ ذاك يجوز أن تضاف إلى 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. 


(؟) أخرجه البخارى في كتاب الجهاد .١7/:‏ 


١٠48 


54١ 


. 2570000 ِ: ع 00006 ع 0 1 2 1 
المفرد المعرفة» فتقول : أيى وأى زيد قائم؟ وأيى وأيك كان شرا فتاب الله عليه. 
ونحق ذلك. 
1 520 كن ركيم . 3 “ل 58 
وهذا معنى قوله : «وإن كررتها فأضفء. يعنى : إن كررت أياء وذلك مثل 
١ 7 50‏ 
ما أنشد سيبويه من قول العباس بن فراش" 
5 0 ٌٍ 03 
ٍ- 5 01 000 
تككيحدق إلى المتمهيية لازاه 
ا 
وأنشد أيضا لخداش بن زهير” ': 


ولقد علمت إذا الرجال تناهَزوا 


.ء. 7 فنا 

وانشد له أيضً( ). 

5 2 5 م ل 5 - 0 5 
فايى وأى ابن الحصين وعبعبٍ 


غداةالتقينا كان عندك أعذرا 


2 
وقال عنترةٌ! 1 
فلك لقن لقيثك خالمي ا ا ا 


38 ع 0 


)١(‏ الكتاب :4١١/"‏ وابن يعيش على المفصل ,:١171١/“”‏ والرضى عل الكافية ”/الاه", والخزانة 
/1"”؟, واللسان : أيا. 

(") الكتاب 5٠7/7‏ : وابن يعيش على المفصل ,١177/7‏ واللسان نهن. 
والمناهزة : المبادرة» يقال : ناهزتهم الفرصء وناهزت الصيد فقبضت عليه قبل إفلاته. 

(*) الكتاب ”/؟.غ. وعبعبء هكذا في جميع النسخ, ومه في بعض نسخ الكتابء والمثبت في . 
المطبيوعه : وعتثعث. 

(5) كذاءولم أجده في ديوانه. وقال العيني ”/7" : «ولم أقف على اسم قائله». والبيت في المحتسب 
١‏ والتصريح "2177 178, والهمع 7417/4 والأشمونى .7”11١/"7‏ 


1.6 


3١١ 5 م‎ 93 

وقال خض بن الطلماح» وهو جاه 20 

وقد علم الأقوام أيي وأيكم 

بنى عامر أوفى وفاء وأكرم 
5 5 5 
وقال قرط اليربوعى. جاهلى). 
أيي وأى بني صبيرة أكرم 

وإنما جاز ذلك لأن الكلام محمول على معناه, إن معنى ذلك : أيّنا؟ قال 
سيبويه : «وسالتّه ‏ رحمه الله يعنى الخليل ‏ عن «أيَّى وأيُك كان شرا فأخزاه 
الله». فقال : هذا كقولك : أخزى الله الكاذب منَّى ومئك, وإنما يريد : منًا. 
وكقولك : هى بينى وبينك. تُرِيد : بيننال")» قال : فإنما أراد : أيّنا كان شراء إلا 
أنهما لم يشتركا في أى ‏ يعنى فيقال : أيْنا ‏ ولكنهما أخلصاه لكل واحدٍ 
منهما! )». يعنى : «ولكن المتكلم والمخاطب أخلصا أي لكل واحد منهما”». وإذا 
ثبت هذا لم ضف أى في حقيقة المعنى إلى المفرد المعرفة » وإن كان ذلك فى 
مَخَضول اللفط: 

والثانى من الموضعين : أن تنوى التبعيض في المضاف إليه. وذلك فيما 
يصح فيه التبعيض. وهذا معنى قول الناظم : « أُوتَنُو الاجزا ». وهى معطوف على 
)١(‏ نوادر أبي زيد ١٠؛‏ وابن يعيش على المفصل 177/7, واللسان : أياء برواية : وأظلمء وقال : علموا 
(؟) الكامل للميرد .405-0١‏ ونسبه إلى رجل من بنى عامر بن صعصعة: وروايته فيه : 

أبنى عقيل لا أبا لأبيكم أيى وأى بنى صبيرة أكرم 

وانظر خزانة الأدب .١٠١7/6‏ 
,0( في الكتاب «هى بيننا» 
(غ) الكتاب 9/را٠ء‏ . 
)0( ليست في أ. 


١١. 


«كرّرتها» عطف الموضع. لأنّ موضعه جِرمء كأنه قال : وإن تكرَرُها / أى ١/7‏ 
تنى الأجزاء فيما أُضيفَتُ إليه فأضفها إلى المفرد المعرفة, وذلك قولك : أى 
ثوبك خَلَق؟ معناه : أ النواحئ منه خْلّق؟ فالتبعيضن في هذا متات 
فجازت الإضافة باعتباره. وكذلك تقول على هذا : أَىّ غرناطة نزْلت؟ 
المعنى أئ نواحيها نزْلت؟ أى : أى مواضعها نزْلت؟ ومن ههنا جاز في بين 
أن تضاف إلى المفرد كقول امرىء القيس!'): «بين الدّخول فحومل. 
فتُوضعٌ فالمفراة()». لأنّ الدّخول موضع يحتوى على أماكن فكأنه قال : 
بين أماكن الدخول فأماكن حَوْمَل وكذلك تُوضمٌ والمقراة. وإلا فلايجوز 
أن تقول : جلست بين زيد فعمرو("), إذ لابِينَ لزيد وحده ولا لعمرو وحده. 
وإنما جاز ذلك كنّْه لآنّ اعتبار الأجزاء يُخرج الاسم عن باب الإفراد إلى 
بان الجنع: :فكائك قلت + أى احزاء تويك كلق وائ نواحى بغرناطة تَرْلت؟ 


وعلى الناظم في قوله : «وإن كررتها فأضِف» درك من أوجه 
أربعة : 

أحدها : أن هذا التكرار لم يُبين على أىّ وجه يكون؟ فقد يمكن أن 
يفهم على أنه بغير عطف كقولك مثلا : أيّى أيُك قائم؟ أى بحرف عطفٍ 
غير الوا نحى : أى فأيّك, أو أَيِى ثم أيّك؟ وما أشبه ذلك من حروف 


العطف. وذلك كلّه غير صحيح. وإنما التكرار مخصوص بالواى وحدها من 


: من بيته في صدر معلقته 4: وهما‎ )1١( 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 
فتوضح فال مقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمال‎ 
(؟) 1: وعمرى. وهى خطا.‎ 
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مروف الغطف: فلايمرة أن تقول » أبى :فى ريد أكرم؟ ولا أبى ثم أىئ 
زيد أفضل؟ وإنما يجوز ذلك مع الواى» لأن المفردين مع الوا في حكم الاسم 
المثنى بخلاف غيرهاء وذلك من حيث كانت لاتعطى رتبةً؛ وإنما تعطى مجرد 
الجمع من غير زيادة» فصارت كالتثنية. وأما غيرها من الحروف فإنما يقتضى 
تفريق المعطوف من المعطوف عليه ولو في الرتبة الزمانية؛ فلم يرادف المفردان 
مع غير الوا التثنية, فصار كل اسم عُطف بغيرها له حكم نفسه. فامتنع 
لعطف ههنا بما عدا الواو» وكلام الناظم لا يعطي شينًا من هذاء فكان 

والثاني : أن هذا التكرار في ظاهر مَساقه قياسي» فجائز أن يَتَكلّمَ به في 
غير الشعرء لأنه قال : «وإن كررتها فأضف» فوكل ذلك إلى السامع لا إلى 
العرب. وليس الأمر كذلك, بل هو موقوفٌ على السماع؛ وقد نَصّ على ذلك 
الفارسيء وجعل جوازه كجواز تكرار المفرد بعد كلاً في نحو قوله/"). 

كلا السيف والساق الذي ضريت به 

في أن كلّ واحد منهما موقوف على السماع, محمول على معناه. 
ولايقاس عند الناظم على نحو: كلا السيف والساقء فكذلك ينبغي في: أَيّى وأي 
زيد أعرف؟ وهكذا قيل. ويظهر من مساق سيبويه في باب أى2 وإذا كان كذلك 
ظهر أن ما أعطاه مساق الكلام من القياس غير صحيح. 

والثالث : لو سلَّم أن التكرار قياسي فإنما يكون كذلك حيث كان المجرور 
بأى أولاً ضمير المتكلم, نحو:أيّى وأى زيد أعلم؟ وهو الذي عينه السماع كما 
تقدّمء فلا يقال: أيك وأى زيد أفضل؟ ولا: أئ زيد وأى عمرو أعلم؟ وعبارة 


. ١١ تقدم البيت وتخريجه من قريبء انظر:‎ 2)١( 


١11 


الناظم هنا وكذلك في التسهيل!' / تقتضى جواز الجميع؛ فهو مشكل! 2 // 

والرابع : أن قوله «فأضف» يقتضي لزوم الإضافة إلى المفرد 
المعرفة, لأنْ قوله «فأضفء أمرّ بذلك, لم يُقيّده بالجوازء كما قال في 
المساله قبل هذا: « أضف جوارًا» فدلٌ على أنه يريد وجوب الإضافة التي 
قَدم وهي الإضافة إلى المفرد المعرف. وذلك حكم غير صحيح؛ بل هو 
على الجواز إذا كُرّرتء فلك أن تَضيف إلى النكرة فتقول : أىّ رجل 
وأ امرأة أكرمت؟ وإلى المعرفة غير المفردة فتقول : أئ الرجلين وأى 
المرأتين أكرم؟ وكذلك أى بني تميم وأئ بني فلان أفضل؟ وما أشبه 
ذلك. فلا يقتصر به على المفرد المعرفة. خلافٌ ظاهر كلامه. 

والجواب عن الأول : أن تأتىّ التكرار في محصول الاعتياد؟) إنما 
يحصل مع العطف. والواو أصل الباب؛ فهى الذي يسبِقْ للأذهان؛ فترك 
ذكره اتكالاً على فهمه, وعلى أنه لى قال عوض ذلك : 


وعن الثاني : أن ظاهر كلامه هنا وفي التسهيل!" إجراء القياس, 


)١(‏ التسهيل/ا؟. 
(؟) 1:الاعتبار. وهى خطا. 
(*) التسهيل/ا؟. 
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إِذْ لم يقيد ذلك بأمر, وأنسن .في كلام سكيوية نص يانه سناع وقد تقد نض 
كلامه. وأيضًا قد يبعْد الفرق بين قولك:أيّى وأيك7') أعلم؟ وبين قولك : أيك وأئ 
زيد أعلم؟ وما أشبه ذلك. وإذا فرض أنه قائل بالقياس فلا اعتراض إلا من 
جهة بطلان القياس في نفسه؛ وذلك نزاع في أصل خلاف لا يعترض بمثله على 
الناظم بأن يقال: لم خالفت فلانا ولم توافقه؟ لأن الدليل هو المتّبع» ولا إجماع 
يعارّض به هذا القياسء بل نقول ان سيبويه والخليل شبّها قولهم: «أيّى وأيك 
كان شرا فأخزاه الله». بقولهم: هوى بيني وبينك, ونحوه, ومثل هذا لا يقتصر 
به في «بين» الأولى على ضمير متكلم دون مخاطب أو غائبء بل يقال: هو 
بينك وبينه. وهى بينك وبين زيدء وفى القرآن: (فإذا الذي بِينّك وبينه عداوة كانه 
ولىّ حميم)('"' وكذلك الأمر في : «أخزى الله الكاذب منَّى ومنك», لا مانع من 
أن يقال : منك ومن زيدء فكما يجوز هنالك فكذلك يجوز هنا. 

فإن قيل : فَلَيجِنْ على ذلك : كلاك وكلا زيد قائم؛ وكذلك : كلا زيد وعمروٍ 
قائم؛ إن لا فرق. 

قيل: قد مر القول على هذاء وأيضًا ما فَهِم من العَرب اعتزامهم على 
إضافة كلا وكلتا للمثتى غير المفرق» قال: يمنع التفريق بإطلاق» وكأنه لم 
يفهم مثل ذلك عن العرب في أئ فأطلق الجواز. 

فإن قيل : فإن جاز مثلٌ : أى زيد وأى عمرى في الدار؟ فليَجنٌ: امال بين 


, .”)ع - ٠»‏ 5 70 ا 
زيد [وبين! ١‏ عمرىء. بتكرير بين» وذلك غير جائزء وقد عد ذلك من لحن 


)١(‏ 1أ:وأى زيد. 
() الآية 4" من سورة فصلت. 
(١‏ سقط من ؟أ. 


1>, 


القؤاض عع كا تصن عليه العريزى ف انز القوا مرا" »غير 
وكذلك يلزم أن يجيز: أخزى الله الكاذب من زيد ومن عمرى. 

فالجواب : أنه قد يقال : لعلّه أجاز ذلك بناء على قياسه وإن كان 
ضعيفاء أو على سماع شئ منه. والله أعلم. 

وهذا قد حصل الاعتذار - على ما فيه - عن الثاني / والثالث من ١86‏ 
الاعتراضات. 

وأما الرابع فالجواب عنه : أن الأمر هنالك إنما هى للإباحة لا 
للوجوبء بقرنية تَقَدُم الحظر في قوله: «ولا تُضف لمفرد معرّف». والأمر 
إذا ورد في الشريعة بعد الحظر فهى للإباحة حسب ما ذكره الأصوليون؛ 
فهى الراجح عندهم من المذهبين» وإذا كان على الإباحة فهى معنى 
التخيير» فقوله: «وإن كررتها فأضف». معناه: إن شئت. فلا محذور. 

[ أقسام أى ] 

ثم فصل الكلام في أقسام أى» كيف تكون الإضافة إليها فقال: 
«واخصّصنْ بالمعرفة موصولةً أيا».. إلى آخرهء فذكر لها أقساما ثلاثة: 
قسم تكون فيه مضافةً إلى المعرفة خاصةً. وقسم يُخَص بالنكرة وحدهاء 
وقسم يجوز فيه الأمران. 

فأما الأول فهى الذي ذكر أولاًء وهى قسم الموصولة. 

و «موصولةٌ» : حال من «أئ» تقدمت عليهاء كأنه قال: واخصص 
بالمعرفة أيّا حالة كونها موصولة. 

يعني أنها إذا كانت موصولة كالذي والتي فلا تُضاف إلا إلى 


.47”-14 درة الفواص‎ )١( 
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المعرفة, فتقول: اضرب أيهم هى قائم. وسلّم على أيهم هو أفضلء لأن معناها 
معنى الذيء ولا يجوز أن تقول: أي رجل هو أفضلء أو : سلّم على أ رجلٍ 
هو قائم. ومن ذلك في القرآن: (ثمٌ لننزعنٌ من كلّ شيعة أيهم أشدٌ على الرحمن 
! عتيًا(”)). وأنشد 0 

إذااماتتيت بني مالك 

وأما الثاني فهو أئ إذا وقعث صفة وذلك قوله : «وبالعكس الصّفَة», 
يعني أنها إذا وقعت صفةً فإضافتُها على العكس من إضافة الموصولة» وقد 
تقدّم أن الموصولة تضاف إلى المعرفة, فإذًا الصفة لا تضاف إلى المعرفة وإنما 
تضاف إلى النكرة » فتقول: مررت برجل أى رجل» ومررت بفارسٍ أى فارس» 
ويفتى أى ىو ومنه قوله("): 

دعوت امراً أ امرئ فأجابني 

وكنث وإيّادملادذًا وسمولاً 

وقال التق :إلا لحف الوضدرف: 

إذا حارب المجاعٌ أي منافق 


)١(‏ الآية 19 من سورة مريم. 

(؟) لم أجده في الكتابء والبيت لغسان بن وعلة, وهى في الإنصاف 7١١‏ وابن يعيش على المفصل 
؟/8١,‏ 4/١"”ء‏ /ا/لال: والرضى على الكافية 55/7 والمغنى 8/, 509: والهمع ١/١١؟,‏ 
والخزانة ك/را". 

(؟) مجهول. والبيت في الهمع ١/6١؟؛‏ والأشمونى 19/7. 

() الفرزدقء ديوانه :417/١‏ وهى في الهمع ١/9١5؟.‏ 


ملدلا 


ؤيجرى مجرى الصفة الحالء فتقول: رأيت الرجلّ أى رَجلء وأى 
فتىئ » أنشد في الكتاب للراعى('": 

فأومات إيماءً خفيا أحبتر 

وللّه عينا حَبْثَرأيُما فَِتى 

ولا يجوز أن تضاف إلى المعرفة, فلا تقول: مررت بالرجل أى 
الرجل» ولا: بالفارس أى الفارسء ولا ما أشبه ذلك. 

وفي قوله : «وبالعكس الصفة» شىء من النظر؛ لأن العكس في 
اللغة ردك آخر الشىء أوّله. وهكذا هى في اصطلاح أهل النظرء فإنهم 
قالوا: عَكْسَ القضية تحويل مفرديها على وجه يصدق. ونحن لانجد في 
كلام الناظم ذلك: لأنه قال: «واخصصن بالمعرقه موصولة أيا» وليس في 
هذا الكلام ما يصع فيه العكس بحيث يُعطى ما قَصد من المعنى» وإنما 
يظهر أن موضع العكس في كلامه للضدء فلو قال: «وبالضد الصفة». 
لكان صحيحاء لأن النكرة ضدّ المعرفة وليست بعكس لهاء ولم يقصد 
الناظم إلا ذلك المعنى» ولكن ذهب عليه هذاء فوضع العكس موضع 
الضد. 

وقد يُجاب عن ذلك بأن العكس المصطلح عليه يصح هنا من قوة 
الكلام /ر» من جهة أن قوله: « واخصّصن بالمعرفة كذاء في قوة أن لو ١/60‏ 
قال: لا بالنكرة. فكأنه قال: اخصص كذا بالمعرفة دون النكرة. فلو صرح 


)١(‏ الكتاب ٠١8/7‏ وديوان الراعى ؟, والهمع ١/5١؟,‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ١10١”‏ والرضى 
على الكافية 4/6 ؟؟. والخزانة 9/ .لالا. 
حبتر : ابن أخى الراعى. ومعناه في اللغة : القصير من الناس. 


1١١/ 


بهذا لكان عكس الكلام: اخصصن الصفة بالنكرة دون المعرفة. وذلك صحيح. 
فالناظم إنما قصد العكس بحسب الللفظ المقدر الذكر مع الملفوظ به. فلا درك 
عليه. 


وأما القسم الثالث الذي يجورُ فيه الأمران فأى الشرطية أى الاستفهامية, 
وذلك قوله: « وإن تكن شرطًا أو استفهاما».. إلى آخره. 

نين كو قات على وى ووتطلفا #جال يدن العبين ووم مث 
قوله: «كَمل», على حد قولهم: ضربته شديدً . 

يعني أن أيا الشرطية. وأيا الاستفهامية, يِكملُ فيها الكلامُ بالإضافة 
مطلقاء أي: سواءً أكانت الإضافة إلى معرفة أم نكرة. فالضمير في «بها» عائد 
على الإضافة المتقدمة الذكر؛ فتقول في الشرط: أي الرجال يُكرمُنى أكرمه. 
وأى رجل يكُرمنى أكرمّه. ومن الإضافة إلى النكرة ما أنشده سيبويه لابن 
هَمَام الستثولى0). 

لما تكن دنياهم أطاء : عهم 

في أئ تحويميوا ديه يمل 

وتقول في الاستفهام : أي الناس جاءك؟ وأئ رجل جاء ك :؟ ومن النكرة 
قول الله عر وجل: «وسيعلم الذين ظلّموا أي منقلب ينقلبونا"). ومن المعرفة 
قوله: (لنعلم أى الحرّبين أحصى لما لَبتُوا أما0). 


)0 هى عبدالله بن همامء شاعر إسلامي, والبيت في الكتاب :8١/7‏ واللسان : مكنء والأشمونى 
٠١/4‏ . وانظر التعريف بابن همام في طبقات فحول الشعراء 550 /ا517. 

(؟) الآية /1" من سورة البقرة. 

(5) الآية ١‏ من سورة الكهف. 
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والحاصلٌ للناظم من أضرب أي أريعةٌ. وذلك: الموصولة: والصفة, 
والشرطية» والاستفهاميّة. وترك ذكر قسمين. وهما: النكرة الموصوفة؛ وصلة 
المنادي. فالأولى نحو : مرت بأى مُعجب لك. والثانية نحو: يأيّها الرجل. وكلا 
القسمين لم يحتج إلى ذكره. 

أما الموصوفة فمن وجهين, الأؤل: أن إثباتها في هذا القسم للأخفش؛ إذ 
لم يذكرها سيبويه. ولم يرتض في التسهيل رأي الأخفش من جهة أن السماع 
بما قال معدوم أى نادرء والقياس على ما ومن في وقوعها نكرتين موصوفتين 

والآخر أنها على تقدير ثبوتها لاتحتاج إلى إضافة: فترك ذكرها كسائر 
مالايلزم الإضافة. وكذلك صلة المنادي قد كقّتها «هال"'» عن الإضافة؛ وحكمها 
يذكر في بابه» فلا مدخل لها هنا. 

ل 07 32 

والزمموا إضافة لَدِنْ قَجَّن 
ونّصب عُؤوةبه9ا عَنْهِمنَدرَ 
إضافة: مفعولٌ ثان لألزمواء والأول لفظ لَدنْ. والضمير في «به» عائدٌ على 


.ه- 
لذ 


ويريد أن لَدنْ من الظروف. يلزم الإضافة فيجر ما بعده مطاقًاء فتقول: 
سرت من لَدّنْ الظهر إلى العَصرء وجاء الأمرٌ من لَدْنْ فلان. 


)١(‏ في النسخ : «كفتهاما» والمثبت عن هامش الأصل. 
(؟) في هامش الأصل : «يها». 
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وفي القرآن : (ليُنْرَ سا شَديدًا من لَدَنه9)), (قد بَلَغْتَ من لَدَنّى 
عذرًا)9). ا 
وأنشد الأصمع (): 
من لد ما ظُهر إلى المُصَيرٍ 
حَنى بدت لي جَبْهة القَمّيرٍ 


2 ا 
لأربع عبرن من شهير 


وقد يتشد : 
02 ًّ 7 7 مع ممه دم يك يم م 
> 6 ثم 


4 ٠ 
لأربع غبرن من تشهد‎ 


- 


وقد يتشد : 
من لَدْن الظهر إِلَى العصيرٍ 
وقال الآخر 7 ): 


)١(‏ الآية " من سورة الكهف. 
() الآية 1/ا من سورة الكهف. 
(5) لرجل من طيء كما في العينى 429/7 والأبيات في الخصائص 5/ ه57, والهمع 11/7”, 
رهلا ,.١‏ والأشمونى 137/75"؟. 
(5) هى غيلان بن حرمث الربعي, قال البغدادى : «لم أقف له على ترجمة؛ وقبله : 
يستوعب البوعين من جريره 
والبيت في الكتاب 57/6: وابن يعيش على المفصل 171/7, وشرح شواهد الشافية للبغدادى 
,١‏ وفي اللسان : نحرء ولدن. 
البوع - بضم الباء وفتحها ‏ والباع : مسافة مابين الكتفين. 
والجرير : الجبل. واللحى : العظم الذى ينبت عليه الأسنان. والمنحور : لغة في النحر. 
يريد أن طول الحبل الذى هى مقوده من لحييه إلى موضع نحره مقدار بوعين» يريد طول عنقه. 


١. 


> يع اي ومهة 


/ من لد أحبِيْه إلى متحوره 
وإنما كانت خافضة على حكم سائر الظروف غير المتصرفة, 
ويقتضى هذا الإطلاق جر «غدوة» أيضاء وأن يقال : سرت من لدن عُدْوَةٍ 
إلى العصرء وهى نصه في الشرح أنْ الجر بها مع «غدوة». جائز على 
القياس؛ وانما ينصب غدوة بعدها ندوراء وذلك قوله : ٠‏ ونصب غدوة بها 
عنهم ندر». يعني عن العرب. ويظهر هذا من الجوهري حيث قال : « وقد 
حعل بعلاق الدون يمك هم تيسن فى لد د إلى" أن قال > لدن عدوة. 
فنصب غدوةٌ بالتنوين»!". 
فافتقتى [هذا!"" آن] تمعن النون قله الاين يتعسيون يها عدو 
وها : :وهذ|"التس حكاه مكيزيه! ‏ وغيرة: وجق اقول 35 077 
لذوامطا:عدوة عد اتسينا 
لشثى الليل أثناء الظلال 
نووري 
َدْن غدوةٌ حتى إذا امتدت الضحى 
وَحَثُ القطين الشحشحان المكلّف 
(؟) الصحاء. مادة : لدن. 


(؟) عنأءس. 
(©) الكتاب /رام2 4ه 5ه. 


(5) لم أجده في ديوانه. وفي الديوان قصيدة من البحر والروى  ”7‏ 777. وفي تاج العروس : «ثنى 


من الليل_ بالكسن ب أى : ساعة منه, أى وقت منه». 


)1١‏ ديوانه ١016‏ , وهى من شواهد ابن يعيش 5/5 .٠١‏ وفى البيان والتبيين "/ئ/"؟. واللسان : شحمء 
سواهل ابن يعيس وفي البيان والبببر واللسبان + سحع 


ولدن. 
والقطين : الخدم. والشحشحان : الجادٌ الماضىء وأراد بالمكف : الحادى. 


١١ 


عه ١‏ 
وقال أو بن تحنجرا . 


لدن غمضوة كحت أغسنات شريدهم 

طويل النبات والعيون وضَفلع 
وقال الآخرل": 
وما زالمٌهرى مَرْجَرَ الكلب منهم 

لَدن قحدوة ددن دَنَت لغروب 


7 5 ع 4 
ولم يات ذلك فى غير غدوة, ولذلك عينه الناظم بقوله: «ونصب غدوة 5 ( 


عنهم ندر». وإلا فكان يقول : والنصب به نادر. 


فإن قلت : فقد أنشد را 


من لد شولاً فإلى إِنَلائها 
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فنصب شولا بعد لد. 


فالجواب : أن شولاً هنا ليس بمنصوب بِلَد» بل بإضمار فعل هو كان 


ونحوهاء والتقدير: من لد كانت شولاًء لأن شولاً هنا جمع شائلة: فلا يجوز أن 


ل 


(0 


لل 
0 


ديوائه 09. 

في الأصل : شديدهم. وهى خطأ. وطويل النبات : جبل بين اليمامة والحجازء سمي كذلك بهضبات 
طوال حواليه. والعيون : اسم جبل. وضفلع : ماء لبنى عبس. يقول : ذهب روعهم عندما انتهوا 
إلى هذه المواضع 

د اعنام اطي ا سي سا "/ره/. والبيت من شواهد التصريح "//"], 
والهمع ,”7١8/‏ والأشمونى 577/7, وفي العينى ؟//75غ. 

س : بها. 

الكتاب .514/١‏ وهى من شواهد ابن الشجرى في أماليه 7١5/١‏ وابن يعيش على المفصل 
١ 7#‏ والمغنى 477: والرضى على الكافية ”/؟5١.ء‏ والهمع ”لره ,٠١‏ وفي الخزانة 
". 

والشول : واحدها شائلة» وهى التى أتى عليها من حملها أى وضعها سبعة أشهر فخف لبنها. وناقة 
مُثّل ومتلية : يتلوها ولدهاء أى يتبعها. 
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يقَال: من لدن زيد إلى دخوله الدارَء والبيت على هذا المعنى, فلما لم يصحّ 
جره على هذا التقدير أضمر ما يَصح معه الكلامٌ, فصار المعنى : من 
َدنْ كونها شولاً إلى إتلائها. بخلاف : لَدْنْ غدوةٌ فإنه لامانع من الجر 
فلما نصبت دل على أن ذلك من جهة «لّدن» لا من جهة الإضمار. 

فإن قيل : ما فائدة قول الناظم : « فَجِرٌّ » ومعلوم أن الإضافة 
لايكون معها إلا الجرّء فهو إذا حش من غير مزيد فائدة. 

فالجواب : أنه إنما ذكر الجر لذكر مقَابله وهى النصب. 

وهنا مسالتان : 00 

إحداهما : أنه أتى بلَدن تامةٌ غير محذوفة النون, ثم أسند الحكم 
النهناء فلاند أن يوحن لة عقي يكماميه] .-ويشتئ على ذلك أسران: 
أحدهما: أنها لاتنصب إلا على لغة التمام؛ وأما إذا حذفت نوئها فلا. 
والنقل موافق لهذا التقيبد. فلم يُسمَع منهم مثل : لَدْ غدوةٌ, وانما تكلّموا 
به مع النون. والثاني : الإشعارٌ بوجه النصبء وذلك أن من نَصب شبًّه 
نون لَدّنْ بنون عشرينء حين كان بعض العرب يقول : لَدُ من غير نون, 
فانتصب غدوةٌ انتصاب الاسم بعد المقادير. كقولك : عشرون درهمًا. 
هذا معنى تعليل سيبويه؛ فيكون على هذا غدوة منصويا على التمييز 


0 5 8 اه 5 , 
لإبهام لدن'؟. كما استبهم / العشرون فَنُس وهذا حسنُ من التنبيه. بير 


والثانية : أنه أسند النصب إلى لدنء لقوله : «به عنهم نَدَر»ء أى : 
العشرين بالنون. 
)1( في النسخ : «لإيهام غدوة». ولايستقيم الكلام عليه. 
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فإن قيل : فلم نسب العمل إلى لَّدنْ وهي لم تعمل في الحقيقة ؟ 

قيل : بل هي العاملةٌ لأنها شبّهت بالعشرين؛ والعشرون شبّه في عمله 
بالضاربين» والضاربون هو العامل في بابه فكذلك ما تفرع عليه بالتشبيه» فإذا 
سمعت النصب عن تمام الاسم فمعناه أن الاسم هو الناصبء إلا أنَّهم عبروا 
بتلك العبارة إشارةٌ إلى أنه لولا التمام لانجرّ بالإضافة, كما أن الضاريين زيدًا 
لولاً تمامه بالنون لانجر فقلت : ضاربو زيد. فافهم هذا من اصطلاحهم: وأيضا 
فلقوله : « به » فائدةٌ أخرى, وهو التنبيه على أن« غدوة » ليس منصويا 
بإضمار فعل؛ كما كان «شولاً» في قوله: « من لَدْ شولاً» منصويًا بإضمار فعل. 
وهى تنبيه حسن أيضا . 

د اتنا 
ومَّعَمَعٌفيهاقيلء وثقل 
فَثحَّ.وكسر لسكون يد يتصل 

هذا أيضًا من الظرف اللازمة للإضافة كفيره مما تقدّم ذكره؛ نحو قولك: 
جئت مَعَكء وذهبث مع ريد وأتيث مَعٌ الناس. ودل على لزومه للإضافة من 
كلامه مساقه له في جملة ما يلزم الإضافة. 

فإن قلت : إِنْ« مع » على وجهين, أحدهما هذه التي مَكْلتء والأخرى 
تأتى [غير)] مفتقرة إلى الإضافة نحو قولك: جاء الزيدان معًا » وجاء الناس 
معاد رفظ اقول لمزم القدين/: 
)2 سقط من الأصل. 
(؟) ديوانه 14 وعجزه : كجلمود صخر حطّه السيل من عل. 


والبيت من شواهد الكتاب 78/4؟,؛ والمحتسب ؟/؟75, وأبن يعيش على المفصل 844/4, والمغنى 


ع1 


0506 
تلوتسا كنا نا 

وما أشبه ذلك, وقد قال السيرافي : إن مما إذا أفردت يجوز أن تكون 
ظرفًا وحالاً. وإنما أضيف في الوجه الأول إلى غير الأولء فإذا قلت: ذهبا 
معاء فليس في الكلام غير المذكورين تضيفٌ« مع » إليه. ولا يجوز أن تضيف 
« مع » إليهماء لأنه لا يصع أن يُقال : ذهب زيد مع نفسه. فلذلك أفردت عن 
الإضافة هنا!'". فعلى الجملة قد ثبت استعمالٌ «مع» الظرفية على وجهين, 
فكيف يصح جعلّها لازمةً للإضافة مطلقا؟ 

فالجواب : أن الذي استَقرِئ من كلام الناظم صحيح. ولا تكون إذا 
أفردت عنده ظرمًا, بل تكون بمعنى جميع» فتجرى مجراه في الأحوال كلها 
من كونها تقع حالاً. نحو: ذهب الزيدان معاء ومنه قول المرقّش(". 

ا 

بجيش كضوء نجوم السّحَرٌ 

وخبرا نح : الزيدان معاء أي مجتمعان» ومنه قول الصمّة بن عبدالله. 

ويروى لقيس بن الملوّح» وهو من أبيات الحماسة(". 


(1): .هن بيك انياتى بتمامة مغد قليل: 
(5) هذا معنى كلام السيرافي» وليس بلفظه؛ انظر شرح السيرافيء باب الظروف المبهمة .١75//6‏ 
(؟) المرقش الأكبرء ديوانه, مجلة العرب. الجزء العاشر من السنة الرابعة, وقبله : 
أتتنى لسان بنى عامر فحلت أحاديثها عن بصر 
(١‏ في الأصل : فإن. 
(5) الحماسة بشرح المرزوقى 17١١‏ والعينى .87١/‏ 


١م‎ 


حَنَنْتَ إلى ريا وتفسك باعت 

مَرَارك من ريا وشّعبا كما مَّعًَا 
وقال حات(): 
أكف يدي عن أن ينال التماسها 

أكف صحابي شين ساحتنا يها 
من أبدات الحماسة .. 


وما قاله السيرافي وابن خروف وغيرهما من الظرفية: لا يلزم 


المؤلّفَ القولٌ به مع / أن ظاهر كلام سيبويه موافق لما ارتكبه في //؟ 


التسهيل وشرحه؛ مع موافقته لجميع في المعنى؛ وجميع لايكون ظرفًاء 
وهو المفهوم هنا؛ قال سيبويه : «وسالت الخليل ‏ رحمه الله عن معكم, 
ومم, لأىّ شىء نصبتها؟ فقال : لأنها استُعملت غير مضافة اسم 
كجميع؛ ووقعت نكرة, وذلك قولك : جاءا معًاء وذهبا معا». يعنى أنها 
انتتصبت كما انتصب جميم؛ء قال : «وقد ذهبوا معهء ومن مُعه. صارت 
ظرفًاء فجعلوها بمنزلة أمام وقُدام», يعنى إذا لم يفردوهاء فهذا الكلام 
غيرٌ مافهم من مقصود الناظم. 

فإن قيل : فإذا كانت كذلك فكان الواجبُ أن تُرِفَعٌ إذا قلت(): 
الزيدان معّاء فتقول : معٌ؛ كما تقول : الزيدان جميع. 


(1) ديوانه 1417. والبيت في الحماسة ؟/87؟, والهمع /28"” 
(0) في الأصل : «قيل». 


١1 


فالجواب : أن معًا من الثلاثي هنا الذى لم يُحدَفْ منه كفتّى, لا" أنه 
محذوف كيّدا. والمسالة مختلفٌ فيهاء فيوس والأخفش على أنها كفتّى» وسيبويه 
والخليل على أنها كيدا. والأصح ماذهب إليه يونس بدليل المعنى واللفظ؛ والكلام 
في صحة مذهبه يطول, وليس مقصودًا هنا. 

وإذا ثبت هذا كلَّه فمع المذكورة هنا هى اللازمةٌ للإضافة: ولم يتعرض 
للأخرى إن ليس لها في هذا الباب مدخل. 

وقوله : «ومع مع فيها قليل». يعنى أَنْ الوجه فيها أن تكون مفتوحة العين, 
وهى مشهور كلام العرب. فتقول : قعدت مع زيد» وجئت معك. وما أشبه ذلك. 
وأنشد سيبويه للراعى/"). 

يشى منْكم وهواى م عكُم 

وإن كانت زيارثكم لسَامَا 

ثم يتعلّق بهذا الكلام مسالتان : 

إحداهما : أن مع اسم من الأسماء إذا كانت مفتوحة العين؛ إن لى 
كانت عنده حرفا لذكرها في حروف الجر دون هذا الباب؛ وهذا مالا أعلم 
فيه خلافًا. وأما الساكنة العين فالظاهر من الناظم أنها اسم كذلك؛ إن 
لم يقَرق بينهما في الحكم؛ بل أشعر بأنها [7')هى قوله : مَعْ فيها قليل. يريد 
أن فيها للعرب استعمالين في اللفظ؛ ولم يقل إنها!")] مع السكون حرف 


)١(‏ في الأصل : «إلا أنه». وهى خطأ. 

(؟) الكتاب 817/1" منسويًا إلى الراعىء وهى لجرير في ديوانه .5٠١‏ والبيت في أمالى ابن الشجرى 
اردغ "ر؛ه"؛ وابن يعيش ,١178/"‏ ه/178١,‏ والتتصريح "/48: والأشمونى "/ره"”, 
والعينى 477/7. 

(*؟) سقط من صلب الأصل. 


يفنا 


فول قلق انه امنقالف نال ::إنها مع السكون حرف!] بوقد حكن 
عن النحاس أن النحويين مجمعون على أنها حرف» قال المؤلف : «وهذا 
منه عَجَبْ» لأن كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسمية على كل حال؛ وأن 
الشاعر إنما سكنها اضطرارًا ». 

والحاصل أن المسالة مختلف فيهاء وقد رجح في الشرح الاسمية 
بأن المعنى في الحركة والسكون واحد» فلا سبيل إلى الحرفية؛ إذ لا يثبت 
ذلك فيها إلا بدليل: والأصل عدمه؛ وقد ثبتت الاسمية مع الحركة باتفاق 
فيستصمْحَبُ الاصلٌ حتى يد ما يرح عنه. وهذا معارضٌ بالسكون. فإنه 
لايصحٌ في اسم معرب سكونٌ في التركيب من فتحّ بغير موجب. وقد 
يجاب بأن يدّعى البناء على هذه اللغة لتضمّنها معنى حرف المصاحبة, 
وضع للمصاحبة حرف أو لاء ولايقال : إنها قد استعملت مفردةً في 
قولهم: معاء وإذا استعملت مفردةٌ ونكرةً أيضاء فقد دَخْلها التمكّن فلا 
تبنى؛ إِذْ لقائل أن يدّعى أنهما لفظان متباينان» وكذلك نقول: إنها مع 
المحّركة العين مختلفتان استدلالاً بالأثرء ولايلزم على ذلك محذور أما إن 
قلنا برئى سيبويه والخليل أن السكون للاضطرار فلا إشكال؛ ولكن 
يأباه/ رأى الناظم لما سيجىء بحول الله. 

والمسالة الثانية : أن قوله : «مُعٌ فيها قليل», يدل على أن السكون 
ليس مختصًا بالضرورة؛ بل هو واقع في الكلام؛ قد قل عن الكسائي أن 
ربيعة تقول : ذهبث مع أخيك, وجنت مع أبيك؛ بالسكون؛ وعليه حمل 
المؤلفْ بيت الراعى : 


)١(‏ عنأءس. 
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ديالا 


يشى منكم وهواى مَعْكُم. 

وهذا النقل يقتضى خلاف ماذهب إليه سيبويه من أن السكون اضطرار 
شعرى؟ إذ لم يثبت عنده لغة, وإذا تْبَتَ لغة. وإذا تَبَتَ لغةٌ فلا مقالَ لأحد, 
لسيبويه ولا لغيره مع السماعء ومن حَفظ فمحفوظه حجةٌ على من لم يحفّظ. 

ثم قال بعد إثبات سكون العين : «وثقل فتحٌ وكسرٌ لسكون يتصل» يعنى 
أنه إذا اتتصل بمع الساكنة العين ساكن بعده. فالمنقول عن المسكنينَ فيها 
وجهان: الفتح والكسرء فالفتح نحى : سرت مع القوم» ومع ابنك. والكسر نحو: 
سرت مع ابنك» ومع القوم. وهذا مما يدلٌ على أن السكون بناءٌ لا عارضٌ 
لموجب غيره. ووجه الكسر ظاهر على أصل التقاء الساكنين, وأما الفتح 
فللإتباع؛ أى لاعتبار اللغة الأخرى. ظ 

فإن قيل : لم حملت قوله : ونُقل كذاء على إنه يريد في لغة التسكين 
وحدها؟. 

قيل : لأن مع في اللغة الأخرى معربة؛ وحركة الإعراب لاتختلف مع 
الساكن, فلم يفتقر إلى التنبيه عليهاء وإنما ينبغي التنبيه على مانَيّه عليه. فقوله: 
وثقل كذاء إنما يريد في لغة ربيعة خاصة. 

ين ين ف 
واضمم بناءً غير أن عدمت ما 
له أضيف» ناويا ماعدما 

هذا فصل يذكر فيه حكم أسماء لارّمَت الإضافة, إلا أنها قطعت عنها 
لفظاء قبنيت عند ذلك فيعنى أن غير يُضْمّ آخرها ضمة بناء لاضمة إعرابٍ 
إذا قطعت عن الإضافة وكانت مرادةً معنى» فتقول : جاء القوم القُلانيُون لاغير؛ 


فيل 


وحاء أخوك ليسن غير.وها أشية:ذلك: 

وقوله : بناءًء تنكيت على من يقولٌ : إن الضمّة في قولك : جاء بثو 
فلان لاغير, أى : ليس غير - ضمةٌ إعراب؛ وهو الأخفش فنا" فير أن 
التنوين نْزِعٌ للإضافة, لأنْ المضاف إليه ثابت في التقدير. وقد أجاز ذلك 
ابنُ خروف أيضًاء على أن يكون «غير» اسم ليس في قولك : ليس غيرء 
وقطعت عن الإضافة لفظًاء وعلى ذلك تكون «غيره في قولك : لاغيرء 
مبتدأةٌ محذوفة الخبر إن كان يوجدء وإلا فقد نَصُوا على أن العرب 
لاتقطع غيرًا عن الإضافة إلا بعد ليس خاصة: فإن وقعت بعد غيرها من 
أدوات النفي لم تقطع. وأكثرٌ النحويّين على ما رآه الناظم من أنه ضّم 
بناءء فإن المقطوع عن الإضافة مع إرادتها لا يعدو في الشائع أمرين : 
البناء على الضم. أو إلحاق التنوين فالأول كقبل وبعد» والثاني ككل 
ويعض. 

ويبقى النظر في وجه بنائهاء فقالوا : إنها محمولةً على قبل ويعد 
لشبهها بهما في الإبهام والقطع عن الإضافة. وسياتي ذكر ذلك إن شاء 
الله. وقد قيل / : إنها بنيت لوقوعها موقع الحرفء لأن العرب تقول : 
ليس إِلأً. في معنى : ليس غيرٌء فكأنها لما وقعَت موقع إلا عغوملت معاملته 
في البناء. وإنما بُنيت على حركة للمزيّة التي لها على مالم يُعرّب قطّء 
وكانت الحركة ضمةٌ حملاً على قبل ويعد. 

0 ل ا 

فالجواب : أن إِنْ فَرَضّنا أن كلّ بناء جائز أى لازم راجمٌ إلى شبه 


)0( مغنى اللبيب /ا١١ .١98-‏ 


١ 


مانا 


الحرف فحينئذ يلزمنا الجواب» فنقول : أمّا على القول بالبناء حملاً على قبل 
ويعد فسيذكر بعدء وأما على القول الآخر فكأتها ضّمّنت معنى إل » أى حملت 
على ما تضمّن7' ذلك؛ فيرجع إلى شبه الحرف المعنوي. 

ثم نرجع إلى كلامه فنقول : إنه شرط في هذا البناء المذكور شرطين : 

أحدهما : أن تَُعدّم الإضافةٌ لفلا وذلك قولّه » إن عدمت ماله أضيف», 
أى ك ما أضيف غير له نحوقولك : قام زيدَ ليس غيرٌ. وهذا الشرط مني على 
جواز قطع غير عن الإضافة: وإلا فلو كان غير جائز لم يتصور هذا الحكم الذي 
هو البناء. فأما إذا لم تُعدّم الإضافة فمفهوم هذا الشرط ألا يضم ضّمّة بناء 
بل يبقى على أصله من الإعراب. فتقول : جاعنى بنى فلان ليس غيرهمء وليس 
غيرهمء ولا غَيرهم»ء ورأيت بني فلان لاغَيْرّهم, وما أشبه ذلك. 

و« ما » : في موضع نصب بعدمت. والضمير في « له » : عائد على ماء 
وهي واقعة على ما أضيف إليه غير. والذي في « أضيف » : عائد إلى غيرء كأنه 
قال : إن عدمت الاسم الذي أضيف إليه غير. 

والثاني من الشرطين : أن يكون المضاف إليه مرادًا في التقدير» ولا يكون 
ماركا جملة :وذلك قولة + ناويا ما عدما». 

ناويا : حال من فاعل « اضمم». 

وذلك أنك إذا قَلْتَ : ليس غير . فالمعنى : ليس غير ذلك المعنى الذي 
حَدَتْتّك به. إشارةً إلى ما تقدم ذكره في الكلام» كائئًا ما كان. فلى لم يكن 
المضاف إليه منويا ولا مُقَدّر الذكر, لم يُبنَ غير بل يجري مجرى قبل ويعد. 
فتقول : ليس غيرء ولا غيرا. أي : ليس ثم غير بمعنى : ليس ثمٌ مغايرٌ. ووجه 


(١)‏ : «تضمن معنى ذلك». 


١ 


الإعراب هنا سيأتي ذكره إن شاء الله ميسوطًاء وإن كان ظاهرًا لأنّه 
الأصلء ولأنٌ غيرًا هنا نكرةً لفظاً ومعنىء فجرت كسائر الأسماء النكرة 
غير المفتقرة لما بعدها. 

فإن قيل : فقد تقرر إذًَا أن غيرا ليست من الأسماء اللازمة 
للإضافة بل هي تضاف تارة؛ ولا تضاف أخرى, وإذا كانت كذلك فكيف 
يجعلها من الأسماء اللازمة للإضافة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن غيرًا أصلّها الإضافة لافتقارها في أصل الاستعمال 
لما يبِين معناهاء كقبل ويعد, وكل وبعضء وما جاء فيها من قصد التنكير 
أمرٌ طارئ عليهاء على قصد تناسي المضاف إليه. مع أنك تجده ملحوظلًا 
من طرف خفيء لكنه أهمل في محصول الاستعمالء؛ فالقياس يطلبه 
. والقياسٌ يلفيه. وإذال) تعارض أصل القياس وأصل الاستعمال فالمقدم 
أصل الاستعمالء فبهذا الاستعمال عدّ نكرةً غير منوئ الإضافة, وإلا فلا 
فَرْقَ في القياس / يدل على ذلك المعنى الأصلى في غير وريمًا صعب 
٠. 7 ٠‏ مومه ٠ 5 ٠.‏ .5 يكن 
على الأصل والفرع. 

والثاني : إن سلّم أن لها وجهين في الاستعمالء وهما الافتقار إلى 
الإضافة وعدمه. فالناظم إنما تكلّم على القسم اللازم لهاء لما يَنْبَنى له 
عليه من الأحكام, وَتَّرّك ذكُر غيره بأن أخرجه بالشرط الثانيء إذ لا حاجة 
له إليه في حكم البناء. وهذا ظاهر. 

ثم أخذ في ذكر ما جرى مجرى غير فقال : 
لل في الأصل : «وأما». 


درن 


١ 


ل رت شر 
وريد بي سد ا 
ودون؛ والجهات أيضّا. وَعَلُ 
حذف هنا حرف العلّف , والمراد : وبعد وحسب وأول. وهي مبتدآت 
حذف خبرها لدلالة قوله « كغيرٍ » عليه. والتقدير : وبعد وحسب وكذا كغير. 
يعنى أنْ هذه الأسماء كلّهاء الظروف منها وغيرهاء وهي : قبل ويعد, 
وحسبء وأولء ودون, والجهات الست - وهي : فوق وتحت, وَقدَام وخلفء وأمام 
ووراء - وسائر أسمائهاء وعلُ. حكمّها حكم غير في البناء على الضم 
بالشرطين المذكورين فيهاء وهما : أن يكون المضاف إليه غيرَ مذكور معها في 
اللفظ؛ وأن يكون منوى الذكرء مقدّر الظهور. فلم لم يتوفّر الشرطان لم يّجرْ 
البناء, بل يلزْمُ الإعراب» حسب ما يُذكر بعدء إن شاء الله. 
أما قبل ويعد فمثالٌ ذلك فيهما : [ للّه الأمرُ من قبل ومن بعدٌ ] أي : من 
قبل الحوادث المذكورة ومن بعدها. 
وأما حسب فإنك تقول : هذا رجل حسبك من رجلء وهذا زيد حسبك من 
رجل. وتقطعه عن الإضافة فتقول : مررت بزيد فحسب يافتى» وأخذت درهمًا 
فحسب ٠‏ كأنه قال : فحسبك, أو : فحسبي , فحذف لدلالة المعنى» وينى حسبٌ 
على الضم. 
وأما أول فكقولهم : ابدأ بهذا أول. يريد : أولَ الأشياءء لكنه حذف 


١ إء 5 ءِ‎ ٠ 
المضاف إليه. ومنه قول مَعْن بن أوبسى(").‎ 


578/١ والمقتضب 7/ر3غ؟, والمنصف ره ؟, وأمالى ابن الشجرى‎ ,””١/١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 
والخزانة‎ 45١/7 وابن يعيش على المفصل 417/64: 48/16 والرضى على الكافية‎ ”/" 
.57 4/رةك؟. وديوانه‎ 


تون 


١‏ كد أدرى وَإِنّى لأوجل 
على أينا لدم الكتحيحة أفل 


لحفلل القجبارس إلا اللنسون 
المَخْضُّ من أمسامئسسه ومن نون 
فالقافيةٌ هنا لو كانت مطلقة الروىئ لكان مبنيًا على الضم. لأنّه في نيّة 
الإضافة. 
وأما الجهات فتقول فيها : جلستُ عند زيد من خلف, أى : من أمام؛ أى : 


. بي ع 0 ع 8 . 8 5 5 - 
من قدام؛ أى : من فوق ؛ أى : من تحت. وما أشبه ذلك. ومنه ما أنشد سيبويه, 


لأبى النجه!"): 
أقب من تحت عريضُ من عل 
وقال الآخر(): 


)١(‏ الكتاب /550: والتصريح 01/7: واللسان : دون: لبن. 
وفرس ملبون : يغذى باللبن. والمحض : اللبن الخالص. 
(9) الكتاب 54./7": والخصائص 7”7/5, والأشمونى ؟:/515, واللسان : علا. 
والأقبّ : الضامرء والقَبَب : دقة الخَصنْر وضمور البطنء والانثى : قبَاء. 
(*) هو طرفة:؛ ديوانه 117. والبيت المثبت ملفق من بيتين كما في الديوان» هما 
أت الصنعة في أمتّتها لبن نت دع عه ان : 
وتفرّى اللحم من تعدائها والتغالى فهى قب كالعَجَمٌ 
الصنعة : القيام على الخيل بالعلف. مشيحات : جادات سريعات . وقيل المشيح : الذى لحق بطنه 
بظهره فضمر وارتفع حزمه. وتفرى : تقطع وذهب. والتغالى : التبارى في العدى. والعجم : النوى. 
شبه الخيل في صلابتها بالعجم وهو النوى. 


3ك 


قال الآخ )١(‏ 
تظها مرخ تحت وتروع مين عال 
وينشد هكذا 


وأنشد الفراء والأخفش وغيرهما().: 


إذا أنا لم أُوَمَنْ عليك ولم يكن لقاوؤك إلا من وراء وراء 
5 2 ع 
وقال / رجل من بني تميم 2). 


- 2 .و - 
م م“ 8 
26 - © مه 4 بير 
لعنا يشن عليهمن قاام 


والقوافي مرفوعة في هذا وما قبله. 


وأما عل فمعناه معنى فوق» تقول : جنت من عل كما تقول : جئت من 


(0) 


(0 


0 


(5) 


انا 


الرجز لدكين بن رجاءء انظر روايتيه في شرح المفصل لابن يعيش 45/5, والمخصص ,١5 4/١١‏ 


واللسان : ظماء وعلا. 
ابن يعيش على المقصل 46/6. 
امرأة قبّاء : دقيقة الخصرء ضامرة البطن. 


معاني القرآن للفراء */ 7١‏ وابن يعيش على المفصل 8//6, والهمع 150/7, والتصريح 


"/"ه» والصحاح واللسان : ورى. ونسب في اللسان إلى عَيىّ بن مالك. 


أمالى ابن الشجرى ,5"9/١‏ والتصريح 01/7, والهمع 147/77, والأشموني ”/518, والعيني 


الاش 


١ 


وداه ا (١)‏ 
فوق. ومنه قول أوسٍ 


فَمَلَّكَ باللّيط الذي تحت قشرها 

افيه الفندر ان 7 

ولقد سَدَدت عليك كل ثنيّة 

وأتيثُ فو بنى كُلَيب من عل 

هذه جملة ما أتى به الناظم من الأسماء التي تُّبنى على الضم إذا قُطعت 
عن الإضافة مع بقاء معناها. ودخل في الجهات الست : يمنةٌ وشامة. ولكن 
السماع فيها قليل؛ والقياس قابل. وكذا كل ما وقع على الجهات الست كَتّجاه 
وقُبالة وحذاء وإزاء وتلقاء. وأعلى وأسفل. وما كان نحوها من الجهات التي 
تقع ظروفاء كل ذلك داخلّ تحت قوله + والههات أيضبا ».“وسبب البناء فيها 
كنّها الشبه بقبل وبعد في الإبهام والقطع عن الإضافة. وأما قبل ويعد فلمناسبة 
الحرف. ومناسبتهما له من جهة أن أصلهما الإضافة واكثفى تمحوفة الخاطنة: 
فَحُذف المضافُ إليه. فلما بقى المضاف وتَضَمَّن معنى الإضافة وجب أن يبنى» 


لأن بعض الاسم مبنى. 


. 775/7 777/5 ديوانه 257 وفي الأصلء أ : «فمن لك» بَدَلَ «فَملّكَه. والبيت في الخصائص‎ )١( 
: ملك : شددء أى : ترك من القشر شيئًا يتمالك به لئلا يبدى قلب القوس حتى لاتنشق. والليط‎ 
القشر. والقيض : قشر البيضة الغليظ. والغرقىء : القشر الرقيق.‎ 
: وروايته فيه‎ ١71/7 البيت للفرزدقء ديوانه‎ )( 
... وعلوت‎ ١ إنى ارتفعت عليك كل ثنية‎ 
وهى من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل 41/6., والتصريح ”/4ه ارال 63/7 وفي‎ 
العيني 7//ا58.‎ 


١1 


وقال في الشرح المؤلّف : إنهما وغَيرّهما مما تقدم بُنى لشبه الحرف لفظا 
من قَبل الجمود. وكونها لا تثني ولا تجمع؛ ولا يخبر عنهاء ولا تصقّرل"), ولا 
يشتَقَ منها. وبالجملة لا تتصرّفٌ تصرف الأسماء. وشبهه معنى من جهة 
الافتقار لما يُبَيْن معناها لزوماء قال: فكان مقتضى هذا أن تُبنى أبداء إلا أنها 
أشبهت الأسماء التامة الدلالة بأن أضيفت إضافةٌ صريحة» وبأن جردت تجريدًا 
صريحا قصدا للتنكيرء فوافقَتّها في الإعراب» فإذا قطعت عن الإضافة ونوى 
معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها عن لفظ ما 
بعدها. فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين قبنيت. 

والحاصل لها الآن ثلاثةٌ أحوال : حال التصريح بتَرك الإضافة عند قصد 
التنكير» وحالٌ التصريح بالإضافة عند قصد التعريفء وحالّ ترك الإضافة لفظلا 
وإرادتها معنى» فكان البناء مع هذه الحال الأخيرة أليق لأنها على خلاف 
الأصلء ويناء الاسم على خلاف الأصلء فَجَمع بينهما التناسب» وتعيّن كون 
الإعراب مع الحالين الأخريين لأنهما على وَفْق الأصلء وإعراب الاسم على وفق 
الأصل. وإنما بُنيت على حركة للمزيّة الثابتة لها على مالم يُعْربْ قَطُء وكانت 
ضمة لأنها حالة لاتعرب عليها قبل وبعدء وحملت البواقي عليهاء أو لأنّ الفتحة 
قد استحقّها الإعراب ظرفا أى حالاً. والكسرة لم يبن عليها لإيهام الجرٌ 
بالإضافة: فلم يبق إلا الضمة. 


)01 كذا في النسخ:؛ وهو خطأ لعله من الناسخ فالمعروف أن قبل ويعد تصقرانء وعبارة اين مالك في 
شرح التسهيلء ورقة 10/16, هى : «ويستوجبان البناء على الضم إذا قطعا لفظا لامعنيء وذلك أن 
لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية, أما المعنوية فمن قبل أنهما لايفهم تمام مايراد بهما إلا بما 
يصحبهما. وأما اللفظية فمن قبل جمودها وكونهما لا يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر 
عنهماء ولا ينسب إليهما ولايضاف. ومقتضى هاتين المناسبتين أن يبينا على الإطلاق» لكنهما 
أشبها الأسماء المتمكنة بقبول التصغير والتعريف والتنكير...». 


1 


فإن قيل : إلى أى وجه من أوجه شبه الحرف يرجع ؟ 

فالجواب : أنا قلنا : إِنْ الناظم لم يحصر أوجه شبّه الحرف في 
الأنوا ع الأربعة, فلا إشكال, لأن ما ذكر هنا نوع آخر من الشبه. وهو 
اليه يعرف الجدات . وكذلك / إن قلنا : إِنّْه ذكر الشبه اللازم المقتضى 
للينا ء اللازم وأما إِنْ ة قلنا : إنه حصر أنواع الشبه في الأربعة» وأن البناء 
اللازم وغير اللازم يرجع إليها فنقول : إنه يرجع إلى الافتقار الأصيل لأنه 
يشبههه. أو للشبه المعنوى لتضمنه معنى الإضافة؛ كما أشار إليه 
السيرافى. ولما كان هذا البناء - كما تقدّم - مشروطًا بشرطينء وهما : 
عدم الإضافة لفظأً وإرادتها معنى, كان ما تخلف عنه شرطٌ منهما في 
هذه الأسماء المتقدمة يرجع إلى الإعراب: وذلك ما كان مضافًا في 
اللفظء نحى : جلست خلقفك وأمامك وقُّدَام زيد» وجئت قبل زيد. ولا 
إشكال في هذاء أو ما كان غير مضاف ولا منوى الإضافة, وهذا فى 
حكم إعرابه نظرٌ ما أخذ يتكلم عليه فى البيت بعد هذا » وهى قوله : 

واميريوا تهبتنا إذاامتانكرا 

قبلاًءوما من بعد قد ذُكرا 
الواى فى «أعربوا» ذ ضميرٌ العرب , يعنى أن العرب أعريوا قبلاً وما 
ذكن التاظع بعده من : غير » ويعدر ٠‏ وحسب » وأول » والجهات ؛ وعل 

إذا اعتّقد تنكيرها وخلوها من تقدير الإضافة 00 
انيت روفن قزل وروا وكا تع اا فقون + شاك قلات ترود : فى 
زمان متقدم مطلقًا » لا تريد زمانًا معينًا - وجئتك بعدا » كذلك فى زمان 


ل فى الأصل , س : «وتحقيقها» . وهى خطأ . 
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لذن 


ماامتلكر حكن ذلك سهويه عن فض الغرن :وكذلك كنك أو وحاست 
فوق وتهكا وخلفًا اماما وقدامًا ققداء .وما أشبه ذلك . ومن ذلك ما أنشده(١)‏ 
من قول الشاعر : 


تيلموا ور سياه 
أكادا أَغَص بالماء الفرات 
وأنشد السيرافى عن أبى زيد!) : 
حبوت بهابنى عمروبن عوفٍ 
على مساكان قبلا من هتاب 
ويروى : قبل من عتاب 
وأتقله ابن كرو عن ال 
مَتَكْت به بيو ت ينى طريف 
على ماكان قبل من عتاب 


بالرفع . 


إلى 


(0 


نه 


فى الأصل : «أنشدوه» . ويعنى ابن مالك . والشاهد عنده فى شرح التسهيل , ورقة لالا١ ٠‏ وهو 
لعبد الله بن يعرب أى يزيد بن الصعق استشهد به الفراء فى معانى القرآن 77١/7‏ , وابن يعيش 
فى شرح المفصل 88/4 , والرضى فى شرح الكافية 05/١‏ , 178/7 , والشيخ خالد في 
التصريح ”/ ٠0‏ . والسيوطى فى الهمع ؟/144 . والأشمونى ”"/ة1" فى الخزانة 251/١‏ , 
ككلرءاهة. 
ويروى : بالماء الحميم . 
البيت لخالد بن سعيد المحاربى . جاهلى . وهى فى نوادر أبى زيد 550 ٠‏ بروايتين ٠‏ أولاهما : 
على ما كان قبل من عتاب 
والأخرى : 
على ما كان قبل من العتاب 
معانى القرآن للفراء ؟/(١؟5‏ . 


كن 


وقال سيبويه : «وتقول فى النصب على حدّ قولك من دون » ومن 
أمام : 

حلت أعاما كلد نا اقلت يمنة كان قال الع 11 

نهنبجيا قحترط يكو ولاثراة 

اما ماين متم شتاو ا 

فإن قيل : تخصيصه النصب فى هذه الأشياء إذا قُصد تنكيرها 
دون الجر والرفع ؛ ظاهرٌ التحكّم من غير دليل » وأمرٌ لايساعده عليه 
سماعٌ ؛ فإن أكثر ما ذُكر يدخل فيه الجر وغيره ؛ ألا ترى أنك تقول : 
أتيتّه من فوق ومن تحت , وفى بعض القراءات المحكيّة : (لله الأمر من 
قبل ومن بعدل")) ٠‏ ومن دون » ومن 0 .وما أشبه ذلك . قال سيبويه : 
«وسالته - يعنى الخليل - عن قوله : من دون » ومن فُوق » ومن تحت » 
ومن قَبل . ومن بعد » ومن دبر » ومن خلف - فقال : أجروا هذا مُجرى 
الأسماء المتمكنه لأنها تضاف , وتستعمل غير ظرف» . ثم قال : «وكذلك : 


1 عم 0 ع 
من أمام » ومن قدام » ومن وراء/ » ومن قبل » ومن دبر» . قال : «وزعم م4 


الخثيلٌ اكينٌ كرات عقؤن أبن التى 1 


. واللسان : دون .الفرط : المتقدمون‎ ٠ 591/” والبيت فى الكتاب‎ . 7١١ النابغة الجعدى . شعرهُ‎ )١( 


(0 


2 
0 


يصف كتيبة إذا عرست فى مكان كان لها فضول متقدمة ومتأخرة لاتقع العين عليها لبعدها . 

الآية ؛ من سورة الروم ٠‏ وقد نسبت هذه القرءة إلى أبي السمال والجحدرى وعون العقيلى كما 
فى البحر المحيط ١17/7‏ , ولم يّحَك الفراء فى هذا قراءة ولكنه أجازها عربية , انظر المعانى 
؟/.؟” - 700١‏ , وإعراب القرآن للنحاس "/رةلاه - 8لاه . 

بعده فى الأصل : «ومن خلف» . ولعله زيادة دخلت النص من الفقرة التالية . 

الكتاب ١ 771١/١‏ 79./8 507 , ونوادر أبى زيد ١710‏ , والخصائص ١7١/7”‏ , 6/ر4 , 
والمنصف 5١/١‏ , وأمالى ابن الشجرى 7١7/١‏ . والإنصاف 5١5‏ . 


١. 


يأتى لها أيمن وأشمل 
وزعم أنهنٌ نكرات إذا لم يُضفن إلى معرفة » كما يكون أيمن وأشمل نكرة 
. وساألنا العرب فوجدناهم يوافقونه . يجعلونه كقولك : من يَْنَّةَ وشامة(", .ثم 
ذكر فى قّدَ يديمة وَوُريكَة مثل ذلك من الجر بمن . وليس فى هذا كله نزاع . 
أعنى فى صمًّة الجر فيها بالحرف ٠‏ وأيضًا فمنها مالا ينصب أبدًا » وإنما 
تجده فى السماع مجرور بمن ٠‏ وذلك عل فى قولهم إذا نَكُّروا وإذا عَرفُوا : من 
عل » ومن عل وقيل : من عليه , والجميع يلزمه الجر بمن , كما تَقدم » وكما 
قال امرق القيس9) : 
مِكَرٌ مقرم قبل مُدرِمقًا 
وقول أ الت" : 
أقبّ من تحت عريض من عل 
ومن ذلك كثير كلّه آت مجرورًا لاغيرٌ . وأيضًا فقد رفعوا قبل ونحوه كما 
تقدم فى قوله 7): 
على ما كان قبل من عتاب 
فين إلزام الإعراب نصبًا ؟ 
لاق عاق التوام مكو مسي تعن موف قال 2/11 لقيت زيدًا 
حسيًا . أو : فحسيًا . وما أشبه ذلك , وكلامه يقتضيه كما اقتضى نصب «عل» 


() الكتاب ؟يركحم؟ - 355١‏ . 
[(9ه تقدّم البيت وتخريجه , انظر ص :ع (50-١6‏ 
(5) تقدم تخريجك من قريب /عى 119 . 


١١ 


حالة التنكير » وذلك غير موجود . وكذلك القول فى أول ٠‏ فإنك تقول : مالكذا 
أل ولا آخرٌ 'وأتيت الأمر من أول ومن آخر . وما كان نحو ذلك فلا يُقُتَصر به 
على النصب وحده؛ فالحاصل أن هذا الموضّع عار عن التحصيل ( ! 
ومايلى المضاف يأتى خَلَقَا 
عَنْهُ فى الإعسراب إِذَا ماحُذقَا 
ريما جروا اذى أبقَوا كَمَا 
قد كان قَبْلَ حَذف مأتَقَدُما 
ما كان المضاف والمضاف إليه قد يُحذّفْ كل واحد منهما قياس للعلم به 
,أتى فى هذا الباب بفصل يذْكّر فيه ذلك , وابتدأ بذكر حَدْف المضاف . فيريد 
أن الاسم الذى يلى الاسم المضاف - وهى المضاف إليه - يأتى فى الكلام قائما 
مقام المضاف وحَلَفَا منه فيما كان يستحقه من وجوه الإعراب ٠‏ من الرفع على 
الفاعلية أى غيرها . والنصب على المفعولية أى ما أشبهها . والجرّ على الإضافة 
بالاسم أى بالحرف ٠‏ وذلك إذا حذف المضاف . وهذا فى الكلام كثيرٌ » ولكن 
المضاف إليه إن ذاك على وجهين : 


أحدهما : أن يصح استبداد العامل الأول به » ويصلح لأن يكون معمولاً 


والثانى : ألا يصح ذلك فيه . 


)١(‏ انظر في هذا : نشأة النحو للشسيخ “محمد الطنطاوي 774-774 , وأوضح المسالك 
اع تلات 


1١ 


فالأول موقوف على السماع لايُتعدى إلى القياس فيه عنده » ذكره 
فى شرح التسهيل!') , فإنك إذا قلت : ضربت زيدًا » وأنت تريد : 
ضربت غْلامُ زيد , أى : أخا زيد لم يجن , لأنه لايُعلم أن الغلام هى المراد 
لصلاحية «زيد» لذلك , لكنه قد يأتى قليلاً انكالاً على قرينة حالية وقتيهٍ 
أولعادة مختصة , أو لفَسّرٍ الشاعر مراده ٠‏ كقول عمّرَ بن قا 
لاتلّمْنى - عتيق - حسبى الّذى بى 
إِنْ بى - ياعتيق -/ ماقدَ كَفَانى 591 
قال من عنى بشعر ابن أبى ربيعة : إن مراده : ابن أبى عتيق . 
وقال الآخر 7 : 
دنا نحبّه فى مَلْتَقَى القوم هو بر 
وإنما أراد : ابن أبى هؤير . كذا قال أهل البَّصرل") بمثل هذا , 
فمثل هذا من المضافات المحذوفة لايقاس عليها ؛ إن ليست من قبيل 
مايعهد حذفه وما هو معلوم إذا حذف » ومن شّرط الحذف العلم 
بالمحذوف ٠‏ وأما إذا لم يعلّم فهى لايجوز حذفه , لأن طلب علمه مع عدم 
الدليل ضربٌ من تكليف علم الغيب , وهذا يمكن إن لم يُرده الناظم , 


.١8٠ شرح التسهيل لابن مالك » ورقة‎ .)١( 

(؟) ديوانه 4١‏ » والبيت فى شرح التسهيل لابن مالك . ورقة 140 , والتصريح ”/رهه . 

(7) فى الرمة ‏ ديوانه 541 , وابن يعيش على المقفصل 75/7 , والهمع 750/5 , واللسان : هبر . 

() فى شرح الديوان لأبى نصر أحمد بن حاتم الباهلى : «يعنى يزيد بن هوير الحارثى » فقال : 
هويرء للقافية» . 

(6) 1: البصرة . وهو خطا . 


١ 


ويمكن إن أراده . 

وأما الثانى - وهو أن لايستبدٌ العاملٌ بالمضاف إليه , ولا يصلحٌ له حقيقة 
- فهى قياس مطّرد » ومنه قوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسف - عليه السلام _- 
(واسال القرية التى كُنَّا فيها(')) , الآية . المرادُ : واسال أهل القرية , وقوله 
تعالى : [ وأشربُوا فى قلويهم العجّل بِكُفرهٌم"] » المراد : حب العجل , وقوله : 
[ذلكن الب هق ار ) ؛ (ولكن البّر من آمن بالله واليوم الآخر(")) » أى : 8 
من اتّقى » وير من آمن وقوله: [فترى الذين فى قلوبهم مَرَضُ يسارعون فيهه")) 
؛ يريد : فى موافقتهم . وقوله تعالى (قَالَ : هَل يسمعونكم إذْ تَدْعُون"')) , قال 
الفارسئ : إنما المعنى : هل يسمعون دعاعكم؟ لأنك لاتقول : سمعت زيدًا حتى 
تصل به شيئًا مما يكون مسموعًا ‏ كقولك : كذا , أى يتحدث بكذا . قال : ويدّل 
على هذا قوله تعالى : [إن تَدْعُوهم لايسمعوا دعائكم7") » وقال تعالى : [كلاً إنا 
خلقناهم مما يعلمون7] , أى : من أجل مايعملون ٠‏ يريد من أجل الطاعة , 
كقوله : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو9)] . وهى فى القرآن كثير . وقالت 
العرب : بَنُى فلان يَطَؤُّهم الطريق . أى : أهلُ الطريق!”'2 . وقالوا: صدنا قَنُوين. 


. الآية "4 من سورة يوسف‎ )١( 

. الآية !4 من سورة البقرة‎ )١( 

(9) الآية ١86‏ من سورة البقرة . 

(6) الآية لالا١‏ من سورة البقرة . 

(0) الآية ؟"ه من سورة المائدة . 

(1) الآية ”لا من سورة الشعراء . 

0) الآية ١4‏ من سورة فاطر . 

(48) الآية 79 من سورة المعارج . 

(9) الآية 1ه من سورة الذاريات . 

. #”/رلاغ> , والخصائص "/را6: , واللسان : وطأً‎ , »”١7/١ الكتاب‎ )٠١( 


1 


يريدون : وَحْشَ هذا الموضع المختص”) . ومن الشعر قولٌ النابقة , أنشد 


سنيوبية 


4 
(0) 


ك4 


هَ 


كسان عذيرهم بجنوب سلى 
نعام قاق فى بله قفار 

أراد : عذير نعام . . وأنشد أيضنا للنابغة الجعدى ا 

وكيف تُواصل من أصب حت 


و . 258 موام 0 5 ما عي لقء 
لين > اكخلظة اتن مرش نوا نفس [ها الن 1 


وش رالمنايا ميت بيّن أهّله 
كَهُْك القتى قدأْسْلم الحىّ حاضرهُ 


أى : منيةٌ ميت #وقال زهير 117 


الكتاب ”١5//١‏ , وهى من شواهد الإنصاف 51١7‏ , واللسان : قوق . وسلل . وانظر ملحقات شعره 
87 . قاق النعام : صوت . وسلّى : اسم موضع بالأهواز كثير التمر . 

الكتاب 5١١/١‏ وهى من شواهد المقتضب 535١/7‏ , والمحتسب 714/7 , والإنصاف 87 , 
واللسان : رحب . وانظر شعر النابغة الجعدى 56 . ودلائل الإعجان 3١١‏ . 

وأبى مرحب : الظل , أو الذب , أى الرجل الحسن الوجه لاباطن له . 

الكتاب ١/ره١؟‏ , والإنصاف 5١‏ . وديوان الحطيئة 0غ . 

دبوانه 59. 

والدوابر : مأخير الحوافز , يقول : أكلت الأرض حوافرها. والأبق : شبه الكتان ؛ أى حبال 
القنب والحكمة - بفتحات - : التي على الأنف , جعل لها القدٌ حكمات. 


١م‎ 


القائهد الفسيل متكويا توابره) 

قد أحكمَت حَكمّات القد والأبّقَا 
وقال النابغةٌ الذبيائ 0 : 
يوما بأجود منه سيب نافلةٍ 

ولايعمول عطاء اليوم دون فد 
وأنشد الفارسئ لكثيّر") : 
إذا مارادت خُلَّةٌ كى نزيلوما 

أبينا وقلنا : الحاجبية أُوَل 
وقال رؤيةٌ بن العجاج(" : 
وبلدرعامية هم اؤة 

كان لون أرضه 5 1 
وقال امرئ القيس الكندي'9) : 
دَعَرْتَ بها سريًا نقياً جلوده 


وأكرعه وشى البرود منا لخال 


(00) 
0 


4 


ديوانه /51 والسيب : العطاء . 
ديوانه 55 » وهى فى الدلائل 5لالا . 
أراد بالحاجبية عزة » فهى من بنى حاجب بن غفار . 


"/رة”” ؛ وشرح أبيات المغنى للبغدادى ١١1/4‏ . 


(غ) ديوانه لاا , 


121 


وقال صزان بن حطان!" : 
لكن أَبَتْلئ آيات مَّفْرْلَةٌ 
منها التلاوةٌ فى طه وعمران 
وهى أكثر من أن يحصى . 
وقوله :«يأتى خَلفًا عنه فى الإعراب» : يريد أنه يعرب المضاف إليه 
بإعراب المضاف إذا / حذف , فضمير «يأتى» عائد على «ما» في «ما يلى ١51‏ 
الفداقة .وه الشناف الن .وف عتم عاق نظن المقيناف أواننا 
يكن خَلقَاً عنه فى الإغرزان خالا لالازماً + لقولة طلى أقرة + #وريما جرو 
الذى أبقوا» . فالمضاف إليه عند حذف المضاف على وجهين : 
أحدهما : أن يبقى على إعرابه كأن المضاف موجود لم يُحدّف . 
وهو القليل . 
والثانى : أن ينوب عنه فى إعرابه كما قال , فيرتفع على الفاعلية . 
كقولهم : بنى فلان يَطَوّهم الطريق” . أو على الابتداء!") كقوله : (ولكن 
اليّر من آمن بالله) , وعلى خبر الابتداء نحوك) : 


اسع ىو ع4 6 
وشر المنايا ميت بيت أهله 


: شعر الخوارج '" ورواية عجزه فيه‎ 2١)١( 
. عند الولاية فى طه وعمران‎ 

(9؟) الكتاب 7١/١‏ , 787/9 , والخصائص ”"/55؛ , واللسان : وطأ . 

)2 كذا فى النسخ , وقد تقدّم تخرّيجه من قريب على أنه الحذف من الخبر , فقال : «يْر من آمن 
بالله» . وهى تخريج سيبويه وقطرب . وهناك تخريج للزجاج على أنه الحذف من الاسم ٠‏ والتقدير 
: «ولكن ذا البرٌ» . فلعله أراد هنا هذا التخريج , وهو يريد بالابتداء ماصار اسم للكنْ . انظر 
البحر المحيط »"/ر7 . 

(8) تقدم البيت من قريب. 


١ /ا‎ 


وعلى مالم يسم فاعله . كما قال ابن جنى فيما روى عن أبى عمرى : 


(ونرّل الملائكةٌ تنزيلا")) ٠‏ إنه على حذف المصدر ء كأنه قال : وول نزول الملائكة 
. وينتصب على المفعولية نحو : (واسال القرية التى كنها فيها؟)) , (قال هل 
متتعويكم إتاقعون '')«وطن الظوفية نمو فليم قيضا للوع القنضان 
000 
وقوله ' ' : 


(00) 
(0 
(0 
(5 


ات وو و 
أى : ذا مسافة إصبع 
وعلى المصدر كقول الأعشى 2 000 : 


الآية ه" من سورة الفرقان . 

الآية 415 من سورة يوسف . 

الآية "لا من سورة الشعراء . 

هى الكلحبة العرنى ؛ وصدره : 

وأدر ك إبطاءً العرادة ككُمها 

وهى فى نوادر أبى زيد 77؛ , والمفضليات 7" , وابن يعيش على المفصل 7١/7‏ , والمغنى 575 , 
والرضى على الكافية ”/رلاه؟ , والخزانة 50١/4‏ . 

والعرادة : اسم فرس الكلحبة . والإبقاء : ماتبقة الفرس من العدى ؛ فعتاق الخيل لاتعطى ما عندها 
من العدى , بل تبقى شيئًا إلى وقت الحاجة . يقول : تبعت حزيمة فى هربه فلما , قربت منه 
أصاب فرسى عرج فتخلفت عنه , ولولا عرجها لما أسره غيرى . 

ديوانه ١70‏ » ورواية العجن فيه : 

وعادك ماعاد السليم مسهدا 
وهى من شواهد المحتسب 15١/5‏ » والخصائص 75/5” , والمنصف ”رةه , وابن الشجرى فى 
أماليه 597/١‏ , وابن يعيش على المفصل ٠١7/٠١‏ , والمغنى 578 , والتصريح ”/رهه , والهمع 
"/ر”١٠‏ . وفى شرح أبيات المغنى للبغدادى /ا/را 7١‏ . 


١ 


ألم تفتمض عيناك لَيْلَةَ أرمدا 
وب كما بات السليم مشتيهدا 

أراد : اغتماض ليلة أرمد, وينجر بالحرف كقوله تعالى : (كالذى يُغشّى 
عليه من الموت!')) » أى : كدوران عينى الذى يُشَّى عليه من الموت . وبالإضافة 
000 

ولايحول عطاء اليوم دون غدٍ 

أى : دون عطاء غد . 

هذا بيان ما قال . وفيه بعد ذلك كسائل أريع : 

إحداها : أن الناظم قد أطلق القول فى حذف المضاف بقوله : «وما يلى 
المضاف يأتى حَلَفًا عنه» . فدلٌ على أنه عنده قياس لاسماع . وإلاً فلو كان 
عنده سماعا لقيده بذلك . 

فإن قيل : ولى كان أيضا قياسا لقيّده بذلك . 

فالجواب : أن علّم النحى إنما هو الكلام على قياس كلام العرب , فإذا أطلق 
القول فيه فهو محمولٌ على أصله الذى بنى عليه . وأما السماع فإنما يتكلّم فيه 
النحوئ بالانجرار وعلى جهة الاحتراز أن لايقاس ٠‏ فلذلك هنا ا لم يقيّد كلامه 
حمل على ماهو الأصلّ فى علم النحو من تقرير القياس ٠‏ وإذ ذاك يتبين أن 
الناظم هنا آخذٌ بمذهب من قال بالقياس فى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامة. خلافًا للأخفش القائل بعدم القياس فيه , وذلك أن القياس سانَُغ 
فيه من حيث كان الحذف فى كلام العرب - على الجملة - جائرًا فى العمّد 


. الآية 19 من سورة الأحزاب‎ )١( 
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والفضلات لدلالة المعنى على المحذوف , إلا ما استّثنى من الفاعل ونحوه 
وإذا كان كذلك فالمضاف من جملة ذلك فيجورٌ حذفه لاسيّما وقد ناب 
عنه نائب لفظى ٠‏ فهو أقوى في جواز الحذف من المبتدأ والخبر , بل هو 
أشبه” شئ بالفاعل إذا حذف ومقام المفعول مقامه , وهذا قياسه . وأما 
السماع فكثير جدًا فى الكلام والشعر بحيث لآيّسء('' فى القياس عليه 
إنكار . وقد مر من ذلك جمله , ووب عليه سيبويه وأتى منه بجملةٍ 
صالحة نثر/ ونظما » وقال : «هو أكثر من أن أحصيّه» . 

فإن قيل: القياس عليه يلزم عنه أمران: 

أحدهما : مخالفةٌ الأصل ؛ إذ حَذْفٌ المضاف ومعاملة المضاف إليه 
معاملته مجازٌ , والأصل الحقيقةٌ » فيلزم من القياس تكثيرٌ مخالفة الأصل 
والحمل على غير الحقيقة , وذلك غير سائغ . وأيضا يلزم القياس فى 
الأمور المجازية » وذلك ممنوع . 

والثانى : أنه يلزم أن يقال : ضريت زيدا » وإنما ضريت غلامه أو 
ولده . ومثل هذا لايجوز ؛ إن لادليل عليه , ولامعرّف به . 

فالجواب : أن ذلك - وإن كان مجارًا - لايمنعة كوئه مجارًا من 
قياسه واطّراده ؛ ألا ترى أَنّك قلمًا تجِدٌ كلامًا إلا وقد دخله المجانٌ ؛ 
فأشهر الكلام فى الاستعمال : ضربت زيدًا » وهو مجارٌ من أوجه ذكرها 
ابن حدر فى المضائفن "" وعيرة «توكدلك :فاح الورك #«وجاء الحض : 
وما أشبه ذلك . ومع ذلك فإنه قياس مطرد وطريق مَهَيَعٌ ٠‏ فكذلك نحى : 


)3( فى الأصل : «يسمع» . 
0( الخصائص "ر؟هغ . 
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(واسأل القرية0)) , 

فإن قيل : ضربت زيدًا ونحوه كثير جدًا ٠‏ فكذلك حذفٌ المضاف . وأما 
قوله : إنه مخالف للأصل فَمُسلَّمِ . ولكن لايلزم عدم القياس فيه , لأن مخالفة 
الأصل القياسئ قد يكون قياسًا استعماليًا كما فى «قام» ونحوه , أصله 
القياسي : قَوَم » ولم يلزم من مخالفته محذور , بل صار إعلالةٌ إلى إن صار 
««قام» أصلاً ثانيًا استعماليًا قياسيًاً . وبهذا يظهر أيضاً أن القياس فى الأمور 
المجازيّة سائغ إذا كثرت واطّردت . 

وأما الأمن القاتى فقد أجاب.عنه ابن جتى يان :ماشتعت به جائز : آلا 
ترى أنك تقول : إنما ضربت زيدًا ٠‏ بضَريك غلامة , وأهنته , بإهانتك ولده . 
قال : «وهذا باب إنما يصلحه ويفسده المعرفة [به()] ؛ فإن قُهم عنك فى قولك : 
ضريت زيدًا أنك إنما أردت بذلك : ضريت غلامه أو أخاه أى نحى ذلك - جان » 
وإن لم يُفهم عنك لم يّجَنْ . كما أَنّك إن فُهم بقولك : أكلت الطعام ٠‏ أنك أكلت 
بعضه ء لم تحتّجٌ إلى البدل , وإن لم يُفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إياه ‏ لم 
تجد بدا من البيان وأن تقول : بعضه أو نصفه أى نحو ذلك ؛ ألاترى أن الشاعر 
لما فهم عنه ماأراد بقوله , قال (') : 

صبحن من كاظمة المصن الحَرْبٌ 


وإنما أراد : عبد الله بن عباس . ولى لم يكن على الثقة بفهم ذلك لم يجد 


. الآية ”4 من سورة يوسف‎ )١( 
. (؟) عن الخصائص‎ 
. (؟) الخصائص ”/١ه: , واللسان : وصى : ويروى : الخصْ الخرب‎ 


١و١‎ 


بدا من البيان . وعلى ذلك قول الآخر (") : 
عَلِيمٌ بما أعيًا النُطاسي حذيما 
أراد : ابن حذيم!"» فالصحيح ماذهب إليه الناظم , والله أعلم . 
والمسالة الثانية : أنْ قوله : «ومايلى المضاف» . إنما يريد به 
المضاف إليه » فكأنه يقول : إن المضاف إليه يقوم مٌقام المضاف إذا 
حذف . وهذا الكلام لايقتتضى حذف مضاف واحد فقط , بل الحكم فيه 
مطلق » فيجوز إذَا حذف أكثر من مضاف واحد , وقيام ما أضيف إليه 
مُقامه ., فَحَدْفْ المضافين كقول الله تعالى : (تدورٌ أعيئهم كالذى يُعْشَى 
عليه من الموت(")) فالتقدير : كدوران عَيْنَى الذى يُغشى عليه من الموت. 
وقال الشاعر2) : ظ 
وقد جعلتّنى_ من حزيمة إصبعا 


- 0 
مومه 


تقديره : ذا مساقة إصبَع ‏ أو : ذا مساحة إصبّع . وقالوا: تبسمت 
وميض البرق ٠‏ أى : مثل تبسم وميض البرق » فى أحد التأويليين/ ومن 9و١‏ 
ذلك أيضًا قوله تعالى ؛ حكايةً : (فَفَبَضتُْ قبضة من أكّر الرسول7")), 


لل أوس بن حجر » ديوانه 11١‏ : وصدرهة : 
فهل لكم فيها إلى فإننى 
والبيت فى الخصائص ”"/لاهع »وابن يعيش على المفصل 7/ره” ٠والرضى‏ على الكافية 

"/رؤه” ,» والخزانة 77١/6‏ . 

أراد : فهل لكم ميل فى رد المعزى إلى . وحذيم : رجل من تيم الرباب » كان متطببا عا . 
0( الخصائص "#”/ر.همع - 07غ , 
(5) تقدم البيت من قريب صم .١6‏ 
)( الآية 9 من سورة طه . 


١م"‎ 


التقدير : من أثر حافر فرس الرسول . 

وعلى الجملة فلا يُقتصر فى حذف المضاف على الواحد » بل يجوز حذف 
مضافين فأكثر إذا كان معلومًا . 

والمسالة الثالثة : أنه لما قال : «يأتى خَلَفَا عنه فى الإعراب » كان ذلك 
ظاهر فى أنْ القائم مَقَامم المضاف من شرطه أن يَصلّح إعرابه بإعراب المضاف 
فيرفع ويُنّصب ويُجِرّ , لأنه قال : «يأتى خلفًا عنه» فى كذا » وما لايقبل 
الإعراب كيف يكون خلفًا عنه ؟ فإذًا إِذَا كان المضاف اسما مضافًا إلى جملة 
لم يجز حذفه , كما قلت : انتّظرتك طُلّعت الشمس ٠‏ تريد : رمن طَلّعتَ الشمس, 
أو كان كذا الحجاجٌ أميرٌ » تريد : زمن الحَجاج أميرٌ » وما أشبه ذلك . 

ولا أعنى بكون المضاف إليه يُرِفَع وينصب ويُجَرٌَ أن يكون معربًا فى 
اللفظء بل مما يقبل الفاعلية والمفعولية والإضافة , فإن المضاف إليه قد يكون 
مبينًا نحو : [كالذى يُفْشَى عليه من الموت] , فإذًا كل ما لايصلح لواحد من تلك 
الوجوه لايصلح أن يُحذف ما أضيف إليه . 

والمسالة الرابعة : أنْ فيما قَرّر هنا نظرا من أربعة أوجه : 

أحدها : أن من شَرّط حذف المضاف العلّم به » إما من قرينة حال » وإما 
من جهة أمر لفظي أو معنوى ٠‏ وعلى ذلك جرى الحكم عند العرب والنحويّين , 
وإلاّ فل لم يُعلم ما حذف لم يدع أولاً حذفه ؛ وكيف يُدّعى حذف شئ لم يدل 
دليل أن المتكلم أراده » ولى أراده المتكلم ولم يَجَعَلٌ على إرادته دليلاً » ولا أخيق 
بذلك ٠‏ لم يصح لنا دعواه ؛ إذ دعواه وهم مجِرد لا حكم له » وإذا كان كذلك 
فكان الواجب على الناظم أن يشترط ذلك الشرط ؛ لكنه لم يفعل . فاقتضى أنه 


0 
يجوز الحذف من غير دليل » وذلك غير صحيح . 


١و؟‎ 


فإن قيل : قد تَقَدّم له مرارا اشتراطٌ العلم بالمحذوف على الجملة 
فلعلّه اكتفى بذلك ؛ إن علم من كلامه اشتراطة له . 

فالجواب : أن هذا غير مطَّردُ له فقد يجوز الحذف وإن لم يعلم 
المحذوف , كما يحذفٌ المفعول اقتصارا ٠‏ وقد تَقَدُم وجهٌ ذلك . وإذا كان 
الحذفُ ذا وجهين فى العلم به وعدمه , كان الإخلالٌ بشرطه إخلالاً بالحكم 
المقرر . 

والثانى : أنه جعل حَدْفَ المضاف فى التسهيل - وإن علم - على 
وجهين : قياس وسماع , فالقياس هو فيما إذا امتنع استبدانٌ العامل 
بالمضاف إليه دون المضاف , نحو : (واسال القرية)) ؛ إذ لايصلح أن 
تُسأل القريةٌ نفسها , فلا بد من تقدير الأهل . وكذلك جميع ما مر , 
والسماع هو فيما إذا لم يمتنع استبداده به , نح : ضريت زيد » تريد : 
ضربت غلام زيد » فإنه يُوقع الس وإن كان معلومًا من خارج » فلا 
يجورٌ ما لم يكن فى اللفظ ما يدل على المراد . كقول القائل : مررت 
بالقرية فاكرمتنى , فإنه جائز » وإن كان أهل القرية والقريةٌ صالحَين 
للمرور عليهما حقيقة . لكن ذكر الإكرام بَيّن أن المراد الأهل / فجاز . ٠‏ 
قال : وكذلك لى فُهم بغير قرينه لفظية كقولة!") ' «لاتلمنى » عتيق» » وأتى 
بأشياء من هذا » فجعل حذف المضاف - كما ترى - منه ماهو سماع , 
ومنه ماهى قياس ٠‏ والناظم هنا قد أطلق القول فى الإجازة قياس , ففيه 
ام 
)١(‏ الآية 47 من سورة يوسف . 


(؟) هن بيت عمر بن أبى ربيعة المتقدمبوهى : 
لاتلمنى - عتيق - حسبى الذى بى إن بى - ياعتيق - ما قد كفانى . 


١6غ‎ 


والثالث : أن قوله : «وما يلى المضاف يأتى خلفًا عنه» . يقتضى أنه لا 
يُحذف الإ مضاف واحد ؛ لأنّ مايلى المضاف قد جعله هو الخَّلفَّ عن المحذوف, 
وإذا كان خَلَفَا عنه لم يج حذفه , لأنه جمع بين حذفُ العوض والمعوض عنه » 
نضا فحذفه نقض الغرض ؛ لأن معنى كونه خَلَّفَا عنه أنه قائم فى اللفظ 
مقامه, فحذفه يناقض هذا المعنى ‏ لكن هذا غير صحيح ؛ لأنّ حذف المضافين 
المتوالييين جائرٌ كما تقدم ذكره ؛ فكان كلامة هنا غير محرر . وأيضًا فإن 


المضاف الثانى مضاف إليه الأول . فلا يدخل تحت قوله : «ومايلى المضاف 


والرابع : أن قوله «يأتى خلفًا عنه فى الإعراب» يُعطى بظاهره أنه إنما 
يَخلَفْه فى وجوه الإعراب خاصةٌ ؛ إذ لو أراد غير الإعراب معه لم يُقيّده به , 
فكان يقول : «يأتى خلّفا عنه» . ويسكت , فيدخل الإعراب وغيره . فلماً لم يقل 
ذلك وَقَيْد بالإعراب دلٌ على اختصاص النيابة بذلك فقط ٠‏ وليس كذلك , بل 
ينوب عنه فى غير ذلك » فقد يقّع موقعة فى التنكير فيكون نعًا للنكرة وينتتصب 
حالاً من المعرفة وإن كان معرفةً , لأنه ناب عن نكرة فيقول : مررث برجل زهير 
شعراً ؛ وعنترة إقدامًا » وحاتم جودًا .فتصف به النكرة لأنه فى تقدير : مررت 
برجل مثل فلان » ولو نطقت7') بمثل لجرى على النكرة فكذلك إذا حُذف وناب 
عنه المعرفة . وكذلك تقول : مررت بزيد زهيرًا شعراً » وحاتمًا جود . ونحو ذلك 
وكذلك يقع موقعه فى غير ذلك . بل لقائل أن يقول : إن قوله «فى الإعراب» , 
إنما يقتضى النيابة عنه فى مجرد الرفع والنصب والجر , لا فى مقتضى العامل 
من فاعليّة أى مفعولية أى إضافة أى غير ذلك ٠‏ وليس الأمرّ على ذلك . بل ينوب 


. قطعته‎ : ٠١ فى الأصل‎ )١( 


عنه فى مقتضى العامل , فقولك : بنى فلان يطؤهم الطريق2"9 , الطريقٌ 
فيه فاعل , وقوله : (واسال القرية()) , القرية فيه مفعولة , وكذلك سائر 
الأمثلة ٠‏ فظاهر هذا لايستقيم . 

والجواب عن الأول : أن شرط العلم بالمحذوف لابدٌ منه » وإنما تَركه 
لكثرة المواضع التى نبّه فيها على اشتراطه » وما اعترض به من مواضع 
الحذف اقتصارً فقد تقدم أن ذلك ليس من مواضع الحذف على غير علم 


ما ةس 


٠‏ بل هى حذف بشرط العلم بالمحذوف , إلا أن العلم به تارةً يكون جمّليًا 
ؤكارة بكون تاتصحيلنا . وقد تقدم الكلام على ذلك قبل بما يُغنى عن 
الإعادةء فلا معنى للتكرار . 

وعن الثانى : أن كلاً القسمين المذكورين فى التسهيل قسم واحد / 
وشرطٌ العلم فيهما9' ممًا لازم , فإذا قلت : ضضربت زيدًا , وأنت تريد 
ضربت غلامه ٠‏ لايخلو أن يكون نّم ما يدل على المحذوف أولا » فإن كان 
نّم مايدّل عليه فلا إشكال فى الجواز ؛ إذ الدليل يمنع كون الضرب واقعا 
بزيد » فلم يُستبِدٌ العامل إِذَا بالمضاف إليه الذى هو زيدٌ . ولا كان فى 
حذف المضاف لبس . وقد تقدّم نص ابن جِنَّى فى ذلك , وإن لم يكن 
نّم ما يدل على المحذوف لم يجن الحذف بإطلاق فى مذهب أحد من 
أهل العربية » فصار هذا التقسيم لا حاصل له . وص إطلاقه هنا , 
والله أعلم . 


وعن الثالث :أن حذف المضافين يدخل تحت كلامه بطريقة صناعية, 


. والخصائص /48؛ . واللسان : وطا‎ , 787/5, 7١77/١ الكتاب‎ )١( 
. (؟) الآية 417 من سورة يوسف‎ 
. فوقها فى الأصل : بهما‎ )5( 


كما 
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وذلك أن المضاف الثانى مضاف إلى مايليه » فجان حذفه وإقامته مقامه , وأما 
الأول فإن الثانى لا ناب عنه غيره وقام مقامه حثَّى كأنه هو صار الأول مضافًا 
فى التحصيل إلى مايليه , وهو النائب عن الثانى ‏ وكأنّه فى التقدير مضاف 
إلى الثانى »لأنه أضيف إلى ما قام مُقام الثانى , فكأن الثانى ثابت من حيث 
النائب » فصدق بهذا الاعتبار أن الأول مضاف إلى الثانى الذى يليه » وأن 
الثانى هى الذى قام مقامه . وأيضًا فيترشح هذا بطريقة التدريج » وهى طريقة 
صناعية , ارتضاها الآئمة » وذلك أنْ قولهم : تبسَمَت وميض البرق » كان 
أصله: تبسمّت مثل تبسم وميض البرق » وصار التبسم خلفًا فى الإعراب من 
مكل :ثم حذقت التيسم من عقي كوه هدافا لمن عية كوثه نان وَخْلَمَا 
وأقيم مقامه وميض . فصار : تبسمت وميض البرق . وهى أحسن فى الصنعة 
من حذف المضافين فى التقدير عَبطةٌ حسب ماقرره ابن جنى فى الخصائص 
فى نحو قوله تعالى : [واتقوا يومًا لاتجزى نفس عن نفس شيئًا0)] , والأصل 
فيه : لاتجزى فيه , ثم قَدّر حذّف الجار فصار : لانّجَزِيه , ثم حذف الضمير , 
وَجَعله أحسنّ من حذف الجار والمجرور معًا ابتداءً » وهى رأى الأخفش 7 فيها 
خلاف ظاهن مسبويه!"'" :وإذا كان كذلله,ساء مول حذقه االافين مد 
كلام الناظم بمقتضى هذه الصفة ؛ إن ليس فيه ما يدفعها. 

وعلى أنا إن قلنا بموجب الاعتراض فلا يضر , فإن الغالب فى الباب 
حدق الواحة. وها حدق أكثر من واحد فقليل , ولاتكاد تجده إلا فى مضافين 
خاصة ؛ إِذْ لا أعلم فى السماع حَدْفَ ثلاثة مضافات على التوالى , ولا أكثر من 
)١(‏ الآية 54 من سورة البقرة . 


(؟) مغنى اللبيب 5١!‏ . 
5؟) الكتاب 741/١‏ . 


١ا/‎ 


ذلك ؛ فلا دَرّك على الناظم فى اختصاص حذف المضاف الواحد ؛ على 
فرض أنه أراد ذلك . 

وعن الرابع : أنْ اللازم للمضاف إليه من النيابة عن المضاف هذه 
النيابةٌ المخصوصة فى الإعراب ٠‏ وأما نيابته عنه فى مقتضى العامل من 
الفاعلية وغيرها فلازم وتابع للإعراب ؛ ألا ترى أَنَّك تُعرِب المرفوع فاعلاً 
أو مبتداً أ خبرًا » حسب مايطلبه العامل . وكذلك المنصوب تُعربه على 
حسب مقتضى العامل , وكذلك / المجرور فاستغنى بذكر الملزوم عن ذكر 
اللازم . وأما نيابته عن المضاف فى التعريف أو التنكير فأمرٌ غيرلازم ولا 
مُسلَمِ فيما قال , ولامُطّرد إن سَلّم . أما أولاً فإن رُهَيرا فى قولك : 
مررتُ برجل زهير شعر ٠‏ ليس بنعت!') من حيث النيابه ؛ إذ لانْسلُم أنه 
نائب ٠‏ بل من حيث تأولة بنكرة » إذ كان فى معنى شاعر . وأما ثانيا 
فإن سلّم أنه على حذف المضاف فليس بمطرد فى كلّ ماحذف منه 
المضاف . ولا فى كل حكم ثابت للمضاف ٠.‏ وإنما هى مخصوص بنيابته 
عن «مثّل» وحده في التنكير وحده , مع أنه قليل ‏ وقد نبه على ذلك فى 
التسهيل بقوله : «وقد يخْلّقُه فى التنكير إن كان المضافٌُ مكلاً"» فلو 
أطلق النيابة لكان يُفْهِم له ذلك فى كلّ حكم , وذلك غير صحيح . 

فإن قيل : وكذلك إن يدت النيابةٌ بالإعراب اقتضى أنها لاتكون فى 
غيره » وذلك غير صحيح . وأيضًا فإن المضاف - وإن حذف - يبقى 
حكمه فيكون ملتفمًا إليه فى أحد الوجهين ؛ الاترى أنك تقول : قرأت 
هودًاء تريد : سورة هود , فلا تمنع صرف هود . وتقول : هذه الرحمن ٠‏ 


)1( فى جميع النسخ : «بحال» . وهى خطأاً . 
(0) التسهيل ١1.‏ 


١١4م‎ 


.ع 


فتؤنث .والمراد سورة الرحمن ؛ إن لايجوز جعله اسمًا للسورة . وقال 
الشاعر( : 

يسقون من ورد البريص عَلَيهم 

بَردى يُصّقق بالرحيق السلسل 

فقال : يُصفق . مراعاةً للمضاف . وما ذلك إلا للنيابة . 

فالجواب : أن ذلك غير صحيح , أما اختصاص النيابة فى الإعراب 
ومقتضاه , فقد تقدم » وأما مررت برجل زهير شعرًا » فلا اعتراض به كما مر 
وأما الالتفات إلى المحذوف فليس للنيابة , ولكن لأنّ معناه حاضر فكأنه موجون 
لفظًا ‏ ولذلك أبقّو الإعراب الأصلئ له مع حَدْفه . حسب ما يأتى فى الوجه 
الثانى : [7) وإذا لم يكن للنيابة لم يبق إلا النيابة فى الإعراب ٠‏ وهى الذى 
اعتمد الناظم . 

ثم أخذ فى الوجه الثانى!"'] من وَجْهَىْ حال المضاف إليه بعد حَدْف 
المضاف . فقال : «وريما جروا الذى أبقوا» إلى آخره . يعنى أن العرب قد جاء 
عنها قليلاً إيقاءً المضاف إليه على حاله من الجر الذى كان له قبل حذف 
المضاف , ويجوز أن يكون ضمير «جَروا » عائدًا على النحويين » ويكون ذلك 
عبارة عن إجاتهم له قياسًا لكن ضعيفًا » وإن كان عائدا على العرب » ففى 
«ريما» إشعارٌ بوجود ذلك فى الكلام قليلاً . 


, وهى من شواهد ابن يعيش على المفصل 7/ره”‎ . ١7" حسان بن ثابت , والبيت فى ديوانه‎ )١( 
. 741١/6 وفى الخزانة‎ . 55١/5 والرضى على الكافية "/لاه” , والهمع‎ , 7"/1 
. والبريص : نهر بدمشق . والرحيق : الخمر. والسلسل : السهلة اللينة ؛ وتصفق : تمزج‎ 

(؟١)‏ سقط منأ. 


١68 


وفى قوله : «وربما جروا» بعض قلق » والأولى أن لى قال : «وريما 
أبقوا جَرَ المضاف إليه» ؛ فإن قوله : «جروا» يُعطى تجديد الجر بعد 
الحذف ٠‏ وليس كذلك , بل هى الجر الأول الموجود قبل الحذف . 

ثم اشترط فى جواز هذا الحكم أن يكون ما حذف - وهو المضاف 
- مماثلا لمفضاف متقدم [عٌطف7)] عليه ذلك المحذوف ٠‏ وذلك قوله : 
«ولكن بشرط أن يكون ماحذّف» إلى آخره ؛ والضمير فى قوله : «لما عليه» 
عائد على «ما» ؛ و«ما» واقعة!') على المضاف المعطوف عليه , والضمير 


. 


فى «عطف» عائد على المضاف المحذوف »و «عليه» متعلق / بعطف “لق ”.5 


مو تان باسم فاعل محذوف هو حال من «الذى أبقوا» أى : 
ملعنيكًا يشرظ كذا م اوتنهال فق فاعل جروا أى :#ملتيسية شرا 
كذا. والتقدير: وربما جروا كذا بشرط أن يكون المحذوفُ مماثلاً للمضاف 
الكايت التاى عل انه المكناف التحنوف» 

وقد مشتمل هذا الشرطٌ على شرطين : 

أحدهما : أن يكون المحذوف معطوفًا على مضاف ثابت » فإن كان 
كذلك جاز حذف المضاف , وإن لم يكن كذلك لم يجز . وما جاء من ذلك 
فلا يقاس عليه كقراءة ابن جَمَّاز( : (والله يريدُ الآخرة)) ؛ بجر 
(الآخرة) ؛ فإن المضاف المحذوف . وهو «عَرَض» ليس بمعطوف على 
(عرض) الأول فى قوله : (تريدون عرض الدنيا()) . وكذلك ما فى الحديث 


. ١ سقط من الأصل‎ )١( 
. فى الأصل 12 : «وافقه» . وهى خطأ‎ (0 


(5) هو أبى الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى المدنى , مقرئْ جليل ضابط ‏ مات بعد 7ه 


انظر: غاية النهاية ١/ره١”‏ . 


(8) الآية 1" من سورة الأنفال . وانظر المحتسب 781١/١‏ - 547 , والبحر المحيط 6/ر4١ه‏ - 019 . 


1١. 


من قول الصحابى : «قلنا : يارسول الله ؛ مَالُْبّتُه فى الأرض ؟ قال 
أربعين يومًا(» ؛ على تقدير : لبثُ أربعين. وكذلك ما أنشدوه من 
قوله : 

رحم الله أَعظُئما دَفَنُوها 

بسجستان طلّحة الطلّحات 

يريد : أعظمٌ طلحة الطلحات . فهذا ونحوه مما تقدّم فيه المضاف , 
ولكن / [لم(")] يعطف عليه المحذوفٌ . وكذلك إذا لم يتقدّم مضاف أصلاً 
نحو قولهم : رأيت التيمئ تَيْم عَدى ؛ على تقدير من قَدّر © : ذا م 
عدى » فإنه لايقاس عليه . 

والثانى : أن يكون المضاف المحذوف مماثلا للمضاف المتقدم فى 
اللفظ والمعنى ٠‏ فلو كان غير مماثل له لم يجز القياس!'' فيه . فإن وجد 
فسماع يحفظ ؛ فقوله : (والله يريد الآخرةل 
باقى الآخرة , وهو تقدير شيوخنا ومن قبلهم . فلو فرضناه معطوفًا على 
المضاف المتقدّم لم يجز قياسه بمقتضى الشرط المذكور ‏ فإذا توفّر 


) . إذا قدرنا : والله يريد 


ودر 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الملاحم ؛ باب خروج الدجال 177/54 ؛ والإمام أحمد فى مسنده 


0 


(5) هو عبيد الله بن قيس الرقيات , ديوانه ٠١‏ . والبيت من شواهد المقتضب 185/7 : وشرح 
المفصل لابن يعيش ١/7؛‏ . والإنصاف :١‏ , والهمع "5١7/٠‏ , وفى الخزانة ٠١/4‏ » واللسان : 


طلع . 
(5) “سقط من ضان الأاضل ,3 
(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش 147/٠‏ . 
(0ه) سقط مناً. 
(5) الآية لا" من سورة الأنفال . 


اول 


الشرطان معًا جاز الحذف قياسًَا . نحى : مامثل أخيك ولاأبيك يقولان ذاك » 
فالتقدير : ولا مثلّ أبيك . وكذلك إذا قلت : مامثل أخيك يقول ذاك ولاأبيك » 
تقديره : ولامثلٌ أبيك . ومثله : ما كلّ سوداء تمرةً ولابيضاءَ شحمة » أى : ولا 


١ ١ 
أكلّ امرئْ تحمس بين امجمرا‎ 
2 ع‎ 
ونار توؤقئد بالليلنارا‎ 


(00) 


0( 
نه 
)5( 


وانشد فى الشر -(") : 
لم أرَ مثل الخير يتركّهالفُتَى 
ولا انفشو ياتيه الفتى وهو طائعٌ : 
وقول الآخر 9 : 
لون طبيّب الأنس والجن داويا الَ 
ذى بى من عفراء ماشفيانى 
وقول الآخر ©) : 
لوأن صم عماتيتين ويذبلٍ 
سمعا حديئك أنزلا الأوعمالا 
فى أبيات أَخْرَ . 


الكتاب ٠ 17/١‏ والبيت فى أمالى ابن الشجرى 7951/١‏ , والإنصاف “7 , وأبن يعيش على 
المفصل ؟/ة؟ ,/50 .55 ,8/ , مك5١‏ ,لاه ء, 5ر6١٠‏ , والمغنى >4١‏ . وشرح أبيات 
المغنى للبغدادى ؟/ره"١‏ , 5ر5 7٠١‏ . 

شرح التسهيل , ورقة 14١‏ , والهمع 597/5 , الأشمونى ”/777 . وهى مجهول القائل . 

شرح التسهيلى ‏ ورقة ١14١‏ , والهمع 6/؟59. ولانعرف له نسبة . 

جرير ء ديوانه 7١‏ » وهى فى البغداديات 0غ؛ ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١/ا:‏ , والهمع 
ع ومعجم ما استعجم 111 . 


1١ 


وهنا النظر فى مسألتين : 

إحداهما : أن الناظم لم يشترط فى جواز هذا الحذف غير ما 
تقدم, فدّل على أنه لا يرتضى مذهب من رأى اشترط تَقَدْم نفى أو 
استفهام , كما فى مثل قولهم : مامثلٌ أخيك ولاأبيك يقولان ذاك ٠‏ وقوله : 

أكلَ امرئْ تحسبينَ امراً 

البيت . وهذا الرأى مرجوح بوجود الحذف مع عدم الشرط , كقول 

الشاعر : 
لو أن طبيب الجن والإنس .. 
وأنشد فى الشر !"') : 


يريم وام .+ 


للد لفكي عدر يلوي مر 


ونادم مولع بالحَرْم والرشئدٍ 


و 


0 
وقول الآخر 0 : 
كل مثّر فى رهطه ظاهر ال 
0 5001 7 0 
عزدى غرية وفقر مهين 
فالصواب / عدم اشتراط ذلك الشرط . 
والثانية : أن هذه المسألة تضمنت مسالتين : 
إحداهما . مسللة : مامثّل أخيك ولاأبيك يقولان ذاك » وما كان 
مثلها . وذلك مما يتعين فيه حذف المضاف ؛ إن لو كان قوله «ولا أبيك» 
على العطف لقال : «يقول زاك» , لأنه راجع إلى «مثل» الأول ٠‏ وهشى مفر» 


.١4١ شرح التسهيل , ورقة‎ )١ 
. 595/5 والهمع‎ , 18١ (؟) شرح التسهيل . ورقة‎ 


١1 


ء. 


3 


فلما قال : «يقولان» . وكان ذلك من كلام العرب ٠‏ تعيّن أن التقدير : «ولا مثل 
أبيك» . وكذلك يقال : ما مثل أخيك يقولٌ ذاك ولا أبيك » يصح حمله على «مثل» 
الأول . 

والثانية . مسالة : ما كل سوداءً تمرةً ولا بيضاءَ شحمة . وهذا النمط فى 
نفسه محتمل لأن يكون من باب العطف على معمولى عاملين » فإن «ما» حجازية 
هنا . وكلٌٌ خافضة , والواو شركت مابعدها فى العاملين معًا . ومحتمل أن لا 
يكون من باب حذف المضاف - كما قال الناظم - فهو قد ضّم المسألة فى 
ضابطه , وحكم فيها بئحد الوجهين دون الآخر ؛ فدل على أنه لم ير فيه جواز 
العطف على معمولى عاملين , وأنّ رأيه فى مسالة العطف رأى سيبويه وأكثر 
النحويين , خلافًا للأخفش ومن وافقه!' . والخلافٌ فيها خلاف فى تأويل » إذ 
هم مَتَّفقُون على جواز المسالة على الجملة وأما الراجح فى النظر عندهم فرأى 
الناظم » واحتجوا له بأمور : 

منها أن حذف مادلّ عليه دليلٌ من حروف الجر وغيرها مجمعٌ على 
جوازه. والعطف على معمولى العاملين مختلفٌ فى جوازه , والأكثر على منعه » 
وإذا كان كذلك كان المسير إلى المجمع عليه من الحذف للدليل » وإلى موافقة 
الأكثر فى منع ذلك العطف أولى من غير ذلك . 

ومنها : أن هذا العطف شبيه بتعديين بتعدٌ واحد , فكما لايجوز أن 
يتعدى الفعل إلى شيئين بمعدٌ واحد , كذلك لايجَورُ ما هى بمنزلته . 

ومنها : أن العاطف نائبٌ عن العامل , وعاملٌ واحد لايعمل رفعًا وجرا » 
كرك نا شدي 


ومنها : أن الواو حرف فلا يَقْوَى أن تتُوب مناب عاملين , وإذا كان الفعل 


. 447 انظر الكتاب ١/ره” - 58 , والبغداديات 17ه , والمغنى‎ )١( 


11 


لاينوب مناب عاملين » فالحرف أحرى بذلك الحكم لضعفه وقوة 
الفعل ؛ ألا ترى أنه يضعف عند قوم الفصل بين الواو ويين معطوفها , 
نحو : ضربت اليوم زيدًا وغدًا عمرًا ؟ 
فالأصح ماذهب إليه الناظم , والله أعلم . 
نا نا ان 
ثم ذكر حدّف المضاف إليه فقال : 
ويُحذفُ الثاني فَيَبْقَى الأول 
كدسهال إذًَا به يتصل 
يشرط عَطْفٍوإضافة إلى 


مو 


0 0 - 42 0 
الذى له أض ف الأولا 


عه وي 
57 


تغنى أن المضاف اليذب وهو القاتق - يهو هذه كنا جاز حدق 
المضافء لكن يبقى إن ذاك / المضاف على حاله قبل أن يُحَذفَ المضاف 
إليه. فيجرٌ بالكسرة وإن كان فيه مانعٌ الصّرفء ولايرَدُ إليه ماتّعَ منه 
للإضافة من نون أو تنوين, ولايبتَى من أجل هذا الحذف وإن كان مما 
يبنى للقطع عن الإضافة: بل يُعَدْ كان المضاف إليه موجودء وهو معنى 
قوله : «فيبقى الأول» يعنى المضاف «كحاله إذا به يتّصل», أى : إذا 
يتصل به الثانى. 


وهذا الحكم إنما يكون بشرط ذكره. وهو أن يكون ثَّمٌ عطفٌ ' 


وإضافة إلى اسم يماثل الاسم الذى أَضَفْت إليه الأول. ومعنى هذا أن 
يكون تم معطوف ومعطوف عليه؛ وكلاهما مضاف إلى اسم واحد؛ أى : 
إن المضاف الأول المعطوف عليه مضاف إلى مثل ما أضيف إليه الثانى 


ا١كم‎ 


المعطوفء ويالعكسء وذلك أنك تقول : ضربت يد ورجَلَ زيدء فالأصل فيه : 
ضربت يد زيد ورجل زيد, وَإِنْ شئت أظهرت ذلك لكنٌ المختار إضمان الثاني, 
أرادوا التخفيف وحذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه » وإبقاءً المضاف 
الأول على تهيئته له كأنه تم لوجوده مع المضاف الثانى؛ فلذلك لم ينونوا «يدا». 
وكذلك إذا قلت : ضربت يدى ورجل زيد» تترك «يدى» محذوف النون كما لى ُفظ 
بزيد معه. وكذلك مررت بأفضل وأكرم مَنْ كم تترك «أفضل» على جره بالكسرة 
وإن كان فيه مُوجِبُ منع الصرفء وذلك الوصف والوزن, لأن من في حكم 
الملفوظ به معه. وكذلك تقول : قمت قبل وبعد زيدء فتبقى قبل على نصبه وإن 
عدم المضاف إليه, ولا تبنيه على الضم. 

وقد حصل الشرط الذى شرطه الناظم؛ إن حصل في الكلام - على 
الجملة- عطف, وهو «ورجل زيد»» وإضافةً كما وصفء وهى إضافة الرجل إلى 
مماثل ما أضيف إليه الأول الذى هو اليدء وذلك قولك «زيدٌ». وكذلك إذا قلت : 
أعطيتك ستة دراهم أو سبعة:؛ تريد : سبعة دراهمء فقد حصل الشرط من 
العطف والإضافة إلى مثل ماأأضيف إليه الأول» وهى الدارهم. فجاز الحذف 
قياس . 

فعلى هذا يدخل تحت مضمون هذا الكلام نوعان : 

أحدهما : أن يكون حذفٌ المضاف إليه موجودا في المعطوف عليه ؛ ودل 
على المحذوف المضاف إليه في المعطوف, كقولهم : «قطع الله يد ورجل من 
فاليات كاه القوارا", ارك سيق فاليا وزخل فى 'قالياء وكشت شمدون 


)3( في النسخ : «لأن زيدًا» . وهو سهو. 
0( في معاني القرآن للفراء ”/55” : « وسمعت أبا ثروان العكلي يقول : قطع الله الغداة يد ورجل 
من قاله ». 
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١ 
0 ) للأعشم‎ 
ولانقاتل بالعصى ولا نُرَامى بالحجارة‎ 


يعي ممم ىا “ام مى ب” هه يه مه 
إلا علالة أى بداهة قارح نهد الجزاره 


أراد : إلا علالة قارح أى بداهة قارح. 
وأنشد أيضا للفرزدة (” 1 
نام ران تكمارهتت] اسحعرية 


لم م وامس 


قال ابن جنى اك امع ره 1ت 

والنوع الثانى : أن يكون حذف المضاف إليه في المعطوف لا في 
المعطوف عليه وه أقرب في القياس / لتقدم الدليل على المحذوف. ومنه <.4 
ماوقع في البخارئ من قول أبي بررَةَ الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ : 
«غَرَوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سبعٌ غزوات أو 
ثمانى7"/». هكذا بفتح الياء من غير تنوينء يريد : أى ثمانى غزوات, 


ماس 
ههه 


فشفحل قف . 


)0( الكتاب ١79/١‏ ؟/111١.‏ وهى من شواهد الفراء في معانى القرآن ؟/١5؟,‏ والمبرد في المقتضب 
4 /4, وابن جنى في الخصائص ؟/501: وابن يعيش في شرح المفصل 5”/7. والسهيلى في 
أماليه ١‏ والرضى في شرحه على الكافية ١١17/١‏ ”//04؟, 177/7, وفي الخزانة .١57/١‏ 
وانظر ديوانه .١169‏ 
والعلالة : البقية من الشىء. والبداهة : المفاجأة. نهد القوائم : ضخمها . الجزارة : أطراف 
الجزورء وهئ اليدان والرجلان والرأس. يقول لن يكون بيننا إلا مفاجأة فرس طويل العنق والقوائم 
يستنفد القتال البقية من نشاطه. 

(؟) الكتاب ١/١16١»ء‏ وهى في معانى القرآن للفراء "/7"17, والمقتضب 75755/8, والخصائص ؟//7١غ,‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ,”١/”‏ وشرح الكافية للرضى ,41/١‏ ؟//754, والخزانة ؟"//19 2,8 
/ 5 .غ. 

(9) البخارىء أبواب العمل في الصلاةء إذا انفلتت الدابة في الصلاة. انظر فتح البارى /54". 
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وقد يكون من الأول مايتقدمْ فيه الدليل على المحذوف, كما يقول : مطرنا 

سهل وجبلناء يريد : سهلنا وجبلنا. وأنشد المؤلّف بِينًا 000 
سقى الأرضين الغيث سهلّ وحزتها 

فإن تخلّف الشرط الذى شرطه الناظم في الجواز امتنع حذفٌ المضاف 
قياساء وإن جاء منه شىء فموقوف على محلّه. نحى ما حكاه أبو على من 
قولهم7"': ابدأ بهذا من أُوَلُ- مثلّث اللأم ‏ والشاهد فيه على كسر اللأم من غير 
تنوين» والتقدير : من أول الأشياءء. ونحو ذلك. وحكى الكسائى عن بعض العرب 
: «أفوق تنام أم أسفل». على تقدير : أفوق هذا تنام أم أسفله؟» أى نحو ذلك. 
وقرأ ابن محيصن ‏ فيما يروى عنه ‏ : [فلا خوف عليهه(")) برقع الفاء من غير 
تنوين» أى : فلا خوفٌ شىء عليهم. وعلى هذا حمل المؤلّفْ قولَ بعض العرب : 
«سَلام عليك( )». بغير تنوين: أى : سلام الله عليكم. وقال ذو الرّمة!*): 

فلما لَبِسْن الليل أى حين نَصبَت 


له من حَذا آذائنها وهو جانح 


فقنيطت عرَى الآمال بالزرع والضرع 

والبيت في شرح التسهيل لابن مالك: ورقة ,١7/‏ وشواهد التوضيح له ١غ‏ والأشمونى ؟/4/, 
والعينى 485/7» ولم ينسب. 

(؟) انظر شرح الكافية الشافية لاين مالك 955 - /451, والأشمونى "7"4/7. 

(؟) الآية 58 من سورة البقرة» وانظر البحر المحيط ١/رة5١.‏ 

(5) انظر البحر المحيط 154/١‏ ففي الآية وهذا القول تخريجات أخرى. 

() ديوانه 8417 وهى من شواهد ابن جنى في الخصائص 770/7. يصف نى الرمة أثنا. 
لبسن الليل : دَخْلْن فيه؛ يقول : كانت متَكّبات الرعوس, ثم رفعتها ونصّبت آذانها حين برد الليل 
وجنح, أى : دنا. والخذا : الاسترخاء؛ يقال : حَذيت الأذن خذًا : استرخت من أصلها وانكسرت 
مقبلة على الوجه. 
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أراد : أى حين أقبل, كذاء قَدرَّه ابن جنى. فمثلٌ هذا عنده غير مقيس, 
وإنها تحان!"؟ اتقو نون :هه لفلة هذا بالسحة إلى ذاك ولاق العساف فسنا 
تقدم نا كان مذكورًا مماثلاً للآخر. صار أحدهما كأنه مغن عن صاحبه؛ بخلاف 
منااستكنى فإنه ل دلالة في اللّفظ على المحذوفء فلم يكن من شأن اللفظ أن 
يبقى على حاله قبل الحذفء وصار كقبل ويعد ويابهما إذا قطعت عن الإضافة, 
تلحقها الأحكام التى من شأنها أن تلحق غير المضاف فلهذا فرق الناظم بين 
الموضعين: وهى سديدٌ من النظرل؟). 

ويبقى هنا نظر في المسالة في ثلاثة مواضع : 

أحدها : النوع الأول فإن الناظم ارتضى فيه الجواز قياساء على تأويل 
حذف المضاف إليه من الأول. أما الجوانٌ قياسًا فهى أحد المذهبين على الجملة, 
وهى رأى الفراء والسيرافى. والجمهور على المذع؛ وهى مذهب سيبويه. لأنه لما 
أنشد بيت الأعشى المتقدم أنشد معه بينًا من الفصلء ثم قال: «وهذا قبيح, 
يجوز في الشعر على هذا : مررت بخير وأفضل مَنْ ثم)». والراجح عند الناظم 
الأول وذلك من جهة القياس والسماع. 

أما السماع فقد كّر فيه كثرةً توجب القياس وإن قل في نفسه. فلا مانع 
من القياس عليه. 


- 


)١(‏ هذا تقدير الأصمعى كما في أدب الكاتب . ويقول ابن سيده في الاقتضاب ”717 : «وذهب غير 
الأصمعى إلى أن (حين) يضاف إلى (نصبت).؛ وأن جواب (لما) في البيت الذى بعد هذا». بالبيت 
قول ذى الرمة بعد : 1 
حداهنٌ شحاج كأنْ سحيله على حافَتَيِهِنُ ارتجازٌ مفاصح 
0( في الأصل : «أجاز». 
فيه في أ : «سديد في النظم». وهو خطاأً. 
(8) الكتاب ١/ر.14.‏ 
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وأما القياس فإن المضاف إليه الثانى لما كان هو الأول بعينه. صار 
كأنه حاضرٌ في موضعه. فلذلك بَقى بعد الحذف على تَهيئّته. وأيضًا إن 
ذلك شبيه بالإعمال» فالمضاف الأول كأنه طالب للمضاف إليه الثاني / 
فصار حذف الأول كلا حذف» وكأنه موجود. وأما تأويل حذف المضاف 
[إليه”')] فهو رأى المبُردء لأنه يُقَدِر المسالة إعماليةً, والمختار عند 
البصريّين إعمالَ الثانى» فكذلك هناء فإذا قُلْتَ : قطع الله يَدُورجِلَ من 
قالهاء أعملت الرجل في «مَنٌْ»» وقُّدّر لليد مايعمل فيه, ويكون محذوقًا . 
وهذا أحد المذاهب في تأويل المسالة. وذهب سيبويه إلى أنها من باب 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ فكأن الأصل : قطع الله يد من قالها 
ورجله؛ ثم أقحم الرّجلٌ بين المضاف والمضاف إليه. فصار في التقدير : 
يد ورجله من قالهاء ثم حذفت الهاء اجتزاء بِمّنْ عن الضميرء وإصلاحًا 
للفظ. فصار : يد ورجلّ من قالها(. 

والراجح عند الناظم الأولٌ؛ لأنك بين أمرين : أن تُقَدر المسالة من 
باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ أى تجعلها إعمالية: أما الأول 
فخاص بالشعر أو شاد في الكلام: لأنه قبيحٌ أن يُقصل بين شيئين هما 
كشىء واحد وليسا في تقدير المنفصلين, بل الثانى حال من الأول محل 
التنوين» فلم يُسَمْ الفصل بينهما. ولا يُعَتَرِضُ بنحو : [قَثْلُ أولادهم 
شركائهم!"] لأنه من باب الفصل بين الفعل والفاعل كما سيأتى, فهما 
في تقدير مايصح انفصاله, فلم يبق إلا أن يكون من باب الإعمال؛ حذفٌ 


))١(‏ سقط من الأصلء أ. 
(؟) هذا بيان لتخريج سيبويه نحو هذا التركيبء انظر: الكتاب ١/رة/ا١  ,18٠‏ 
) الآية لا١‏ من سورة الأنعام, وهذه قراءة ابن عامرء انظر: الإقناع 5414. 
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معمول الأول وأعمل الثانى. ولايقال : إن الاسمين معًا مضافان إلى الثاني, 
للاتفاق على بطلان ذلك؛ إذ لايضاف اسمان معاً إلى اسم واحد. 

فإن قيل : لى كانت إعمالية لجاز إعمال الأول عند الجميع؛ وإن كان غير 
منكرعند البصريين, فكنت تقول : قطع الله يد ورجلّه من قالهاء كما يُعملُ الأول 
ا ْ 

فالجواب : أن ذلك لم يجز لما يلزم من الفصل الذى فر منه. وأيضًا فيلزم 
على مذهب سيبويه التهيئة والقطع, لأنه حَذَفَ الضمير من الرّجل وهيّاه للعمل 
في «من»» ثم لم يعمله. وهى ممنوعٌ عندهم, بخلاف ماذهِيّنا إليه. 

فإن قيل : يلزم من الحذف أن يُنَوْن المضاف؛ إِذْ صار كالمقطوع عن 
الإضافة: فلمًا لم يفعلوا ذلك دَلَّ على أنه مضاف فى اللفظ إلى «مَنّْ»» ووقع 
الفصل بالرَجل المقحمة. 

فالجواب : أن هذا مُشَدّرك الإلزام, فإنكم مقرون بأنّ الرّجُلَ غير مضافٍ 
في اللفظ؛ بل قطع عنهاء فيلزم أن ينون ويجرى مجرى المقطوع عن الإضافة في 
أحكامه. 

فإن قيل : إن الظاهر وهو «مَنْ» ناب عن الضمير المحذوف, فكأنُ الرجل 
مضاف إلى الظاهر لأنه يليه وهى المضمر بعينه» فلذلك بقي المضاف على حاله 
قبل نمذك السمين. 

قيل : وكذلك نقول نحن : لما كان اليدُ مضافًا في الأصل إلى «مَنْ» 
والدليل عليها المماثل لها حاضر صارت كأنهًا هى؛ فبقى المضاف على تهيئته 
وعلى الجملة. فَحَدْفٌ المضاف أسهلٌ من الفصلء والله أعلم. 

والموضع الثانى : هى النوع الثانى, فإِنْ الناظم حَكَم بالقياس فيه. وظاهر 


١ 


كلام الناس أنه سماع /, وكأنه رأى مجينّه في الحديث الذى هو أفصح 4.8 
كلام البشرء وأنه في صحة النظر كالنوع() الأول؛ لأنّ الدليل حاضر 
والمخزوف مقائل له: فصار في حكم الموجودء فعومل معاعلة الموخونق: 
والموضع الثالث : حيث تخلّف الشرطٌء فإنه حكم فيه بعدم القياس, 
حسب مايقتضيه مفهوم الشرطء وظاهر التسهيل فيه القياس» فإنه قال 
هنالك : «ماأفرد لفظا من اللازم الإضافة معنَّى إن وى تنكيره, أو لفظ 
المضاف إليه؛ أى عوّض منه تنوين؛ أى عطف على المضاف اسم عامل في 
مثل المحذوفء لم يغيّر الحكم؛ وكذا لى عكس هذا الأخدرا أب يفقولة توق 
لفظ المضاف إليه». هو الضَرْبٌ الذى تحر منه في هذا النظم فأخرجه 
عن القياس.ء وقوله : «أى عطف على المضاف اسم عامل في مثل 
المحذوف». وقوله : «وكذا لى عكس هذا الأخير» هو الضرب الذى أجازه 
قياسًا. والأظهر ماذهب إليه هنا؛ لأنّ ما حكى من السماع لايبلّغ مبلغ 
القياس في أمثاله. مع إمكان التأويل في بعضه. وأيضاً فقد تقدم فرق 
مابين الموضعين في القياس وعدمه. 
3 د * 
قل ماف ٍشِيه فل مامتب 
مفعولاً أَوْظَرَفًا أجن ولم يعب 
قصل يمين. واضطرارًا وُجذدًا 


02 7 ماه 1 1 
باحد بمشعت او ند 
2 وى اقل 0 


3( في أ : «كالأول». 
( التسهيل :١١8‏ وفيه : «هذا الآخر». 
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ذَكَر في هذا الفصل مواضع جواز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه. ثم أتبعها بما لايجودٌ ذلك فيه إلا في ضرورة؛ وذلك أن 
الأصل أن ايُفتصَل بيتهينا كما لايُفصل بين أجزاء الاسم؛ إذ كان 
المضاف إليه قد تنَّل منزلة الجزء أى ما هو كالجزء من المضافء لأنه 
وأقعٌ موقع تنوينه. فصار الفصل بينهما محظوراء فإن جاء فَعلى جهة 
الاضطرار والشذونء لكن لما جاء فيه ما فيه كثرة في بعض المواضع 
وساعده النظر قال بالقياس حيث كَثّْرء وأبقى ماسوى ذلك على المنع إلا 
أن يسمع فيحفظ, وموضع القياس عنده على ماذكر هنا موضعان : 

أحدهما : أن يكون المضاف اسما يشبه الْفْكْلٌ: والقاضل متضيونا 
على المفعولية أى الظرفية معمولاً للمضاف. وذلك قولّه : «فصلّ مضاف 
شبه فعل مانَصب»» إلى آخره. 

فقوله : «فصل» منصوب بِأَجِرْء والمصدرٌ الذى هو «فَصلٌ» مضاف 
إلى مفعولهء و«ماتّصب» هى الفاعل الذى رفقعة «قصل». و«مفعولا» : 
حال من الضمير المحذوف من «نّصب» العائد على «ما»». أى من «ما» وتم 
مجرورٌ محذوف دل عليه الكلام متعلّق بِفَصلء وتقديرٌ الكلام : أجِرْ أن 
يُفصل مضافًا يشبه الفعلٌ من المضاف إليه الاسم الذى نصبه ذلك 
المضافء مفعولاً به أوظرفًا. 

فحصل من هذا الكلام أنْ الفصل بين المضاف والمضاف إليه جائز 
بثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون المضاف اسمًا يُشبه الفعل؛ وذلك المصدر المقدر 
بأنْ والفعل. واسم الفاعل؛ واسمٌ المفعول؛ لأنها التى / تعمل عَمَلَ الفعل 405 
وتُؤّدَى معناه على التمام؛ وهى الذى قال فيه : «فَصلٌَ مضاف شبّه فعل». 
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والثادى * أن يكون الفاضفل بينهها معفولا النضناف: ولايكون اخنيا مث 
معوولا لخيزة. 

والثالث : أن يكون منصويًا على المفعولية أى الظرفية؛ فلا يكون مرفوءًا(١)‏ 
به. ويجرى مجرى الظرف المجرور؛ إذ هما في الحكم واحد. 

فإذا اجتمعت هذه الشروطً الثلاثةٌ ساغ القياس» فتقول : أعجبنى ضرب 
زيدا عَمَرو وقيام أمامك زيد؛ وسير يوم الجمعة زيد. وتقول : هذا ضارب غدا 
زيدء وهذا معطى دزهما زيد. وما أشيه ذلك. 

وإنما قال بالقياس في هذا النمط لما تبت فيه من السماع الذى يقاس 
على مثله. فمن ذلك قراءةٌ ابن عامر : (وكذلك رين لكثير من المشركين قَثْلٌ 
أولادهم شرّكائهم”''). فقتل : اسم يُشبه الفعلء والفاصل الذى هو (أولادهم) 
معمول القتل؛ وهو أيضا منصوب. والتقدير : أن يقتل أولادهم شركاءهم ٠‏ وهذه 
القراءة وحدها عذرٌ لمن قاس في الموضع. لأنها ذقلت عن موتوقٍ بعربيته قبل 
التعلّم, فإنه كان من كبار التابعين ومن الذين يُقتَدى بهم في الفصاحة كأمثاله 
الذين لم يعلم منهم مجاورةً للعجم يَحدْث بها اللحن؛ كذا قال ابن مالك( . 
5007 من العدول الذين لايْنَ بمثلهم إدخال الرأى في القراءة 5( ), كما ظُنّ 
بغيرهم, ولا ا خا السك برهم اعتباره الرواية. فالأولى في هذه 
القزاع أن عفعل!"" أسية فى العراد انها مق افو ها نمت يه وك ناد 


)0( في الأصل : معمولان. وهو خطا. 
(؟) الآية لال١‏ من سورة الأنعام. 
(”) شرح التسهيلء ورقة .١5‏ 

5( في آ : «القرآن». 

(0) سقط من أ. 


1/ 


وم 


مايؤيدها من 00 ال 


ُر © مهم > هم 


مُخْلفَ وَعْدَه رُسْله! 7 0 إ! محا سل وه 2 
في الإضافة. وثقل عن عبدالله بن دَكْوَان7” ' في كتابه أنه قال : سالنى الكسائى 
عن هذا الحرف ‏ ويَلّغه من قراعتنا("), يعنى : (قتلُ أولاتهم شركائهم) ‏ فرأيئّه 
قد أعجبه ونزع بهذا الع ف ١‏ 


تَنْفى بداها الحصى في كلّ هاجرة. 
تَفُىَ الدراهم تنفاد الصياريف 
هكذا أنشده؛ فروانكتوا. بويد ا 


2000 
٠. 


ا ل 


)١(‏ الآية لاغ من سورة إبراهيم. وانظر معانى القرآن للقراء :87-4١/59‏ والبحر المحيط ه/9؟4, 
والمساعد 77/75. 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهرى؛ أبى عمرى ولد سنة 77١ه‏ » وتوفى 
بدمشق سنة 1847ه ء روى هى وهشام بن عمار قراعة ابن عامر من طريق أيوب بن تميم؛ عن 
يحيى بن الحارث الذمارى؛ عنه. ألف كتاب (أقسام القرآن وجوابها) . و(ما يجب على قارىء 
القرآن عند حركة لسانه) . انظر الإقناع 1152005-٠١‏ 5١١ء‏ وغاية النهاية 504/١‏ - 
6ع 

(*) في الأصل : قرائنا». 

(8) للفرزدق وهى من شواهد الكتاب :28/١‏ والمقتضب ”/ر5ه": والمحتسب ١/ر9.‏ 08؟, ؟/الاء 
والخصائص "/ه١”,‏ وابن الشجرى في أماليه ,57١ ١45/١‏ ”/7ة, /1917., والإنصاف 77, 
,١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/1‏ : والرضي في شرح الكافية :55١/*‏ وفي الخزانة 
. 

(5) ديوانه 441. والبيت في الخصائص 405/7 » والإنصاف 675 واللسان : حوز. 
الحوزى : الوعل الفحل تجعله الظباء رأسًاء تتبعه في المرعى ومورد الماء. وهى الذى يحوزهن 
ويحميهن. لم يرع : لم يُقَرّع. والكنائن : جمع كنانة هى جعبة السهام. 


١ا/و‎ 


(0) 


(0 


نه 


- مه 


5 القلوص أبى م زاندهة 
وأنشد أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المكنّى('): 
وحَلَّقٍ الماذى والق ونس 

فداسَهم ندَوْسَ المصاد الدائس 
وأنشد أيضا لجندل بن المتّى("). 
يفركن حب السّنْبُل الكُنَافج 

بالقاع قرك القطنّ الَحَالج 
هذا مما وقع فيه الفصل بالمفعول. ومما وقع فيه الفصل بالظرف ‏ وفي 


البيت في معانى القرآن للفراء ,704/١‏ 41/7, والخصائص 4.5/7 والإنصاف 477» وأبن 
يعيش على المقصل ١9/7‏ ””, والخزانة 5/ره١8.‏ 

يقول البغدادى عن البيت : «من زيادات أبى الحسن الأخفش في حواشى سيبويه» فأدخله النساخ 
في بعض النسخ حتى شرحه الأعلم وابن خلف في جملة أبياته». 

وقال الطبرى في تفسيره : 4/8: عن هذا البيت : «وقد روى عن بعض أهل الحجاز بيت من 
الشعر يؤيد من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشامء رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من 
أهل العراق ينكرونه..». وذكر البيت. 

زججته : طغته بالزْج, وهى الحديدة التى في أسقل الرمح. والمزج : رمح قصير. وأبى مزادة: كنية 
رجل. 

البيت في العينى :41١/7‏ وعجزه في الأشمونى "//ا. 

والماذى والماذية من الدروع : السابعة. والقوانس : جمع قونسء وهو أعلى البيضة من الحديد. 
الطهوي . والبيت من قصيدة يصف فيها الجراد. 

التى يحلج بها القطن. 


اا 


معناه المجرور ‏ ما في الحديث من قوله عليه السلام : «هل أنتم تارك لى 
١‏ 5 0 0 َ 
ناسو" أراد : تاركو صاحبى لى. وقال بعضُ العرب : ترك يومًا 


مه سعى في رداها», 0 سييوبه للشما ء(” 1 
طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل 
على من رواه بجر الزاد. وأتشن أيضًا للأخيلل (7). 3 


وكَرارٍ خَلُفَ امْجَرين جواده 
إذا لم يُحام دون أُنْتَى حليثها 
وأنشد المؤلف(©). 
لنت معتان في الهيجا مُصابرةٍ 
تمل نيا كل من عَاداكَ نيرانًا 
وأما وجه القياس فإِنْ ماتقدم من الشواهد اشتمل على فصلٍ 
بفضلة بين عاملها المضاف إلى ماهى فاعل في المعنى أى مفعول وبين 


)١(‏ البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لوكنت متخذًا خليلا 5/0. وشواهد التوضيح لابن مالك .١517‏ 

(؟) الكتاب 1717/١‏ وهكذا نسب للشماخ في الكتابء وهى في الديوان 1489 6١‏ منسويًا إلى جبار 
بن جزء أخى الشماخ. ويريد بابن عم لسليمى : عمه الشماخ. ومشمعل : سريع ماض نشيط في 
كل ما أخذ فيه من العمل. وسليمى : أمرأة الشماخ. 

(؟) الكتاب١/77١,‏ وهى من شواهد الرضى في شرح الكافية 5/1 47» والخزانة 76١/48‏ وانظر 
شعر الأخطل 17١‏ وروايته فيه : وكرار خلف المرهقين جواده . حفاظًا إذا لم يحم أنثى حلينُها 
المرهق : الذى قد غشيه السلاح. 

() شرح التسهيلء ورقة .18١‏ والبيت في المساعد ١14/75‏ والعيني 40/5 4:» وقال : «لم أقف على 
اسم قائله». 


يغن 


معموله!(') 


افعسن ذلك كلاثة امون 

أحدها : كون الفاصل فضلةً» إما ظرفًاء وإما مفعولاً به. فإنه بذلك صالح 
لعدم الاعتدان به. 

والثانى : كوثه غير أجنبئ لتعلّقه بالمضاف. 

والثالث : كونه مقدر التأخير؛ من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم, 
بمقتضى الفاعلية مع المفعولية, أى المفعولية مع الظرفية. 

فلى لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى القياس استعماله. 
لأنهم قد فَصلوا في الشعر بالأجنبئ كثيرًاء فاستحقّ الفصل بغير الأجنبى مزية 
تقتضى القول بجوازه. هذا معنى ماقاله المؤلف"' مع زيادة شىء مّاء ويسوغ 
ذلك أيضا كونْ الإضافة أصلّها الرفع أى النصبء فكان محصول هذا الفصل 
فصلاً بين فعل ومرفوعه أى منصوبه ببعض معمولاته؛ فهو في الحقيقة تقديم 
مفعول على فاعلء أو ظرف على مفعول؛ إِنْ كان قولك : 

من قرع القسى الكنائن 
كقولك : من قَرْءٍ (القسىّ الكنائن!"). وقولك : 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسِل 

كقولك : «طباخ ساعات الكرى زان الكسل. وكذا سائر الل فصار ذلك 
كلَّه كقولك : ضَرَبَ عمرًا زيدٌء وضربت اليوم زيدا. ولا إشكال في جواز مثل 
هذا. فهذه المسالة راجعة إليها من جهة المعنى ومن جهة التقدير اللفظيء فلا 


)1١(‏ في :«مفعوله». وهى خطاأً. 
0( شرح التسهيلء ورقة كلما 
[ففة مابين القوسين سقط من أ. 


1,2 


يُسْمّع قولٌ من قال بِتَخْطئة ابن عامر والغض منه بأنه اتّبع رأيه. وخطٌ 
المصحفء وترك الرواية؛ وأن تلك القراءة لحن وغير جارية على أصول 
كلام العرب؛ فإن هذا القول تخرص عليه. وعدم توفية لحقّ الإمامة 
والتقدم والعدالة ولقاء الصحابة والأحذ عنهم؛ إذ كان من شيوخه الذين 
عَوَل عليهم عثمان بن عفان. رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فهو ممّن 
انق الجم الغفير على اتَّباعه الأثّر وعدم أخذه بالرأى كسائر السبعة 
وغيرهم, ممن اشتهر بِنَبّدْ الرأى واتباع السنّد في القراءة. ولاأعنى بهذا 
الكلام من رّعَم أن [مثل7'] هذا مختص بالشعرء وأنه شاذ غير مقيس؛ 
إن قائلٌ ذلك مُقرٌ بأته() لم يُحَفْط مثلّه في كلام العرب, أو لم يكثر كثرةٌ 
تُعْتَبِر في القياسء أو لم يدرك وَجه القياس فيه أى أدركه لكن رآه ضعيفا . 
فمثلٌ هذا لا كلام مَعّه ولا عَتْبَ عليه. وإنما المراد من زعه7) أن هذه 
القراءة خطاً» وأن ابن عامر رأى في مصحف الشاميين فيه ياءً مُثبتةٌ في 
(شركائهم): فقدر أن الشركاءً هم المضلُون لهم الداعون إلى قَثْل أولادهم, 
فأضاف القَنْلَ إليهم كما يضاف المصدر إلى فاعله. ونصب الأولادء ولو 
أضافه إلى / المفعول وهم الأولاد لزمه رفع الشركاء فخالف المصحف. تم 5١١‏ 
وجه كون (شركائهم) مرسوما بالياء على خفضه بدلاً من الأولاد لأنهم 
شركاء آبائهم في إهلاكهم. وأيضًا فقد تكون الياء مضمومة بدلاً من 


.1 ١ سقط من صلب الأصل‎ )١( 

(؟) أءس : أنه. 

(؟) تكلم في هذه القراءة بنحو هذا غير واحد من الأعلام, انظر الفراء في معانيه 701/7 والطبرى 
في تفسيره : 45/4» والنحاس في إعراب القرآن :5817/١‏ ومكى في الكشف ١/ؤه5,‏ 
والزمخشرى في الكشاف 43/7, والرضى في شرح الكافية ؟/١1".‏ وانظر النشر ؟/757. 
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الهمزة على لغة : شفاه الله شفايا! '. وَيُقَدّر : زيّنه شركايُهم قال هذا القائل : 
وهذان الوجهان تخريج لخطّ المصحف. ولا وجه لقراءة ابن عامر. هذا ماقال. 
وقد تقدمٌ ‏ والحمد لله وجهها على مايساعدٌ عليه القياس المذكور مضافًا إلى 
ما تقدم من النقل؛ وذلك غاية ماقصد في توجيه القراءة. وحصل من مجموع 
ذلك رجحان ماارتكبه الناظم من القول بالقياس في المسألة. غير أنْ ههنا قاعدة 
يجب التنبية عليها في الكلام على هذا النَظْم وما ارتكب صاحبه فيه وفي غيره: 
وذلك أن المعتمد في القياس عند واضعيه الأوّلين إنما هى اتباع صلب كلام 
العرب وما هو الأكثر فيه فنظروا إلى ماكثّر مثلاً كثرة مستر سلة الاستعمال 
كمتظلو و شنيطا اينقاني1ةا ويُتكم بمثله لأنه من صريح كلامهم. وما وجدوه من 
ذلك لم يكدّر كثرةً تُوازى تلك الكثرة» ولم يشع في الاستعمالء نظروا : هل له 
من معارض في قياس كلامهم أم لا؟ فمال") لم يكن له معارض أجروا فيه 
القياس أيضاء لأنهم علموا أن العرب لى استعملت مثله لكان على هذا القياس, 
كما قالوا في النسب إلى فَعُولة : على ولم يذكروا منه في السماع إلا شِتَتيًا9) 
في شَنُوءَة فقاسوا عليه أمثاله لعدم المعارض له. فصار بمثابة الكلّىَ الذى لم 
يوجد من جِرْتَيّاته إلا واحد كشمس وقمر. وكذلك إذا تكافاً السماعان في الكثرة 
بكي القنانت على كل زاجم متويات ززن كنا بتعا رعس فى الافر ب 
لآن ذلك راجع إلى جواز الوجهين كلغة الحجازيين وبنى تميم في إعمال ما 
وإهمالهاء والتقديم والتآخير في المبتداً مع الخبرء والفاعل مع المفعول» وغير 
)١(‏ انظر الخصائص ١/99؟؛‏ واللسان : حما. وفيه يقول الجوهرى عن نحو هذا : «وهى لفة لبعض 
العرب». 
(؟) في صلب الأصل : «فيقاس». والمثبت عن هامشه. أ. س. 


0( في النسخ : «فمن لم». 
ل( في النسخ : «إلا شنئى». 
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ذلك؛ فليس في الحقيقة بتعارضء لاسيما إن كانا في لُفَتين مفترقتين؛ 
فَنّ اللغات المفترقة الس متباينة, وقياسات مستقلة, فلا تعارُضَ فيها 
البتة» وإن قلّت إحداهما بالإضافة إلى الأخرىء إلا أن تضعف جدا فلها 
حكمها. وأما الوجهان في اللغة الواحدة فحكمها ماذكر. وما كان له 
معارض توقفوا في القياس عليه. ووقفوه على محلّه. إذا كان المعارض له 
مقيساء وذلك كدخول أن في خبر كاد تشبيهاً بعسىء لى أعملنا نحن 
القياس في إدخالها لانحرفت لنا قاعدةٌ عدم إدخالهاء مع أنه الشائع في 
السماع. 

وهذا كله مبَيّن في الأصول. 

وإذا ثبت هذا فمسالة الناظم من هذا القبيلء أما إذا فرضناها 
عامة في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بإطلاق فلا مرية أن الفصل 
قليل وعامّتهُ في الشعرء فهو بحيثٌ لا يُلتَفْتٌ فيه إلى / القياسء وإذا 
فرضناها خاصة في إضافة المصدر أو الصفة إلى معمولهاء فنحن لا 
نَشك أن عدم الفصل فيها هو الشائعٌ الذائع» وأنّ الفصل بالنسبة إلى 
عدمه كالمعدوم؛ وأنّ ماجاء منه في الشعر وما جاء في الكلام شاد في 
غاية الندور فكيف نُجرى فيه القياس وهى مصادمة لما شاع في كلامهم 
من عدم الفصل؟ إذ لى عزموا على القياس لكانوا خُلّقَاءَ أن يتكلّموا به 
ويكثّر في كلامهم كما كَثَّر عدم الفصلء فَأن لم يفعلوا ذلك بل أطبقوا 
على عدم الفصل ‏ دليلٌ على عدم مراعاة ماراعاه الناظم واضمٌ؛ ولايصح 
أن يقال : هى ‏ وإن كان قليلا ‏ قد ظهر له وجه من القياس» حيث جرى 


8ك 


د 


لأنا نقول : ذلك غير معتبر من وجهين : 

أحدهما : أن العلَّةَ إذا وُجدت. وَوَجّهَ القياس إذا ظهرء لايعتبر إلا مع 
شياع السماعء أى كونه في قوة الشائع لعدم المعارضء كما تقدمء وهذا ليس 
كذلك. 

والثانى : أن هذا لو كان مراعىّ عندهم لَكَثْرَ في كلامهم كما كثر تقدي/) 
المنصوب على المرفوع في غير المضاف. 

ولايلزم من عدم القول بالقياس في هذه الأشياء الواقعة في القرآن الكريم 
أن يكون عدم مراعاة للفظ القرآن أى إخراجًا له عن الفصاحة أى نحو ذلك كما 
ين من لا تحقيق له! بل هو في أعلى الدرجات في الفصاحة: لكنه لم يكثر مثلّه 
فيقاس عليه. وعلى هذا بنى سيبويه والمحقَقُونء وهو الصواب, ولكن ابن مالك 
ربّما أهمل هذه القاعدة كما فعل هناء ولعله يقع التنبيه على بعض مواضعٌ من 
هذا النوع إن شاء الله. وقد خرجنا عن المقصود الأصلى لعارض عرض 

فإن تخلّف أحدّ الشروط المتقدمة لم يَجّرْ الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه قياسًا على مقتضى كلام الناظم؛ فلو كان المضافُ غير شبيه بالفعل لكان 
الفاصل أجنبياً منهماء فلم يصح أن يقع بينهما. وكذلك إذا لم يكن الفاصل 
معمولاً للمضافء وإن كان المضافٌ شبيهاً بالفعل. وكذلك لى كان الفاصل 
مرفوعًاء لأنه عند ذلك متمكّن في موضعه؛ إن كان له رتبة التقديم على المضاف 
إليه. فكان الفصل به فصلاً حقيقةٌ» فاستكرة الفصل لذلك , فإذا قلت : أعجبنى 
غلام في الدار زيدء لم يجزء وكذلك لى قلت : أعجبنى ضارب عندك زيد أى قلت 
: أعجبنى ضرب زيدٌ عمرىء أى : الضارب أبوه الغلام. 
إل في صلب الأصل : «ذكر المنصوب». 


وق 


وما جاء مما خالف القاعدة فسماع إلا الفصل باليمين فإن ظاهر 
كلامه هنا إجازته قياساء لقوله : «ولم يُعَبّ فصل يمين»» وهى الموضع 
الثانى من موضعى الفصل القياسىء يعنى أنْ الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالقسم لم يعيبوه حتى لايجىء إلا في ضرورة الشعرء بل 
استسهلوا أمره. ففصلوا به في الكلام لكن قليلاء فحكى الكسائى / : 
هذا غلامُ ‏ والله ‏ زيد("')» وتّقل عن أبي عُبّيدة أنه حكى : «إِنْ الشاة 
تسمع صوت - والله ‏ ربّها فتقبل إليه ولغوا" بد زؤيمكاه ابن خروف عنه 
أنه سمع أبا الدقّيش يقول : «إن الشاة تسمع صَوْتَ - قد عَلمٌ الله - 
ربُهاء فتقبل إليه وتثغو». وهذا قسمٌ أيضاء كما فُصلوا بين حرف الجر 
ومجروره بالقسم أيضاء حكاه الكسائى في الاختيار» نحى : اشتريته 
بوالله درهمء فتقول على هذا قياس : رأيت غلام ‏ والله - زيدء وأتيت بعد 
- لعمرى الله عمرو؛ ونحو ذلك. ووجه استهال الأمر في فصل القسم 
خصوصاء حتى لم يشترطوا فيه شرطًء أَنْ العرب استعملته على جهة 
التاكيد زائدًا عل أصل معنى الكلام؛ كالجملة المعترضة في أثنائه , 
فكأنه لا فصل تمه ولذلك وقع بين إِذْن ومنصويها فلم يَعَدٌ فصلا ولم 
يمنعها أن تُوَسّر في الفعل فتنصبه. فقالوا : إذنْ - والله ‏ أكرمك. 

وهذا الموضع مما خالف فيه الجمهور من النحويين كالموضع الأول» 
فإن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع في القياس عندهم بإطلاق. 
ووجّه مذهب الناظم قد مر آنفاء مع أن السماع ‏ وإن لم يكثر ‏ فقد جاء 
منه مايُمكن القياسُ عليه, وقد حكى/" الكسائى ذلك في الاختيار فيما هو 
)١(‏ الإنصاف١45.‏ 


م( في الأصل : «حكى عن الكسائيى». 
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لقند وذلن حرف الجر والمحرون؛ فاخ الحوف اش طلم لاصتال تمحرور هل 
الاسم فالاسم أحرى بالجواز. وأيضا فقد زعم أبى عبيدة أن من شأن العرب 
أنهم ينقلون المضاف إليه الذى موضعه إلى جنب المضاف الأولء فيؤخرونه 
ويقدمون بينه وبين المضاف الأول كلام ثم لايُقَيّر ذلك معناه ولا إعرابه عن حاله 
إذا احتاجوا إلى ذلك. وأنشد على ذلك جملة أبيات. وحكى كلام أبى الدقيش, 
فهذا كله مؤنس بوجوده في النظم والنثر على الجملة, أعنى الفصل على الجملة. 
وكون الفاصل هو القسمٌ أسهلٌ من غيره , فكان القول7' بالقياس فيه صحيحاً 
علق هو التؤقيت: 

وفي إطلاقه القياس في الموضعين نظرٌ من جهة أنه يقتضى جواز الفصل 
بإطلاق. كان المضاف إليه ظاهرً أو مضمراً؛ أمّا الفصل مع كونه ظاهرًا 
فمسلّم على ماقالء وأمًا مع كونه مضمراً فغيرٌ مسلّم؛ لأنّ ضمير الجر متصل 
أبداً فلا ينفصل البتّة ' ولاينوب عنه في الفصل ضمير رفع ولانصب, كما ناب 
في نحو [قوله7"] : 

... ولم يأر كإيّاك آسر(") 


وقولهم : ماآنت كن , فكان من عق أن 000 من ذلك. 


(1) في صلب الأصل : «فكان القياس فيه». 

(؟) عن هامش الأصل. 

(؟) من بيت مجهول القائل؛ وقبله : 
فأجمل وأحسن في أسيرك إنه ضعيف ... 
والبيت في التمام في تفسير أشعار هذيل ”77 وشرح الكافية للرضى 777/5 والهمع 1517/6, 
والخزانة ١٠//ر95١.‏ 

(5) قد يدخل الكاف في السعة على الضمير المرفوع, انظر أمالى السهيلى :4٠‏ وشرح الكافية للرضى 
الال 
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وكذلك يقتضى أيضًا جوارٌ الفصل بالقسم إذا كان المضاف إليه 
جملة؛ نحى جئت يوم قام زيد؛ وحين زيد قائم, [9) فتقول : جئت يوم - 
والله ‏ قام زيدء وحين ‏ والله - زيد قائم”')]. وجوان مثل هذا بعيد؛ إن لم 
يسمع مثلّه, ولايقاس إلا على مسموع. 

والجواب عن الأول : أن حكم الضمائر المتصلة مأخودٌ من بابه» فلم 
يحتج إلى ذكره ههناء وعن الثانى من وجهين» أحدهما : أن كلامه في 
أصل الإضافة:, والأصل فيها أن يكون المضاف إليه مفردًا لا جملة. 
والثانى : على تسليم أنه أطلق القول قصدًاء فلا مانع من الفصل وإن 
كان المضاف إليه جملة؛ بناء على القياس في أصل المسالة, فإنه إذا ثبت 
إجراءً القياس كان تخصيص بعض المواضع دون سائرها تحكّماً بفير 
دليل. 

فإن قيل : لايقاس إلأعلى مسموع / ولا سماعٌ هنا. 

قيل : قد ثبت السماع على الجملة؛ ولم يكن الفصل ممتنعًا في 
الأصل من جهة وصف في المضاف إليه؛ من كونه مفردً! أو جملة, بل من 
جهة أنه وقع من المضاف موقع التنوين: فالمفرد والجملة في ذلك سواء. 
فإذا جاز الفصل بينهما في بعض المواضع. إِمّا لكون المضاف إليه في 
الحكم لم يقع موقع التنوين لكونه منصويًا به تقديرًا كالموضع الأول؛ وإما 
لكون الفاصل كالمعدوم حكما كالموضع الثانىء فلا فرق بين المفرد والجملة 
في جواز الفصل أو منعه. وهذا واضح. 

ثم رجع الناظم إلى التنبيه على مائقل مخالقًا لما أصل ولم تتوفّر 
فيه شروط الجوازء فقال : «واضطرارا وجدا بأجنبى»» إلى آخره؛ يعنى 


)١(‏ سقط من صلب الأصلء أ. 


١مم‎ 
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أنّ الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا لم تُوجّد الشروطٌ المذكورة؛ ولا 
الفصل بالقسم؛ قد وجد في الشعر في حالة الاضطرارء وذلك الفصل بالأجنبى, 
وهو الذى لم يتعلق بالمضاف ولا كان نعتاً له. ولا كان نداءء ويالنعت وبالنداء, 
وأراد بالنعت نعت المضافء وبالنداء مع المنادى؛ فإن حقيقة النداء هى 
التَّصويتُ بالمنادى» وذلك راجمٌ إلى الحرف المصوت به. ولم يقع الفصل به إلا 
مع المنادى: فلايدٌ أن يُفَسّر بهذاء أو يكون على حَذُف مضافء أى : أو ذى 
تداعا 
فأما الفصل بالأجنبيّ فنحوى قول عمرى بن قميئة» من أبيات الكتاب : 
لما 5 ساتيد ما انمتتعيسرت 
0 0 2 م هامة ١‏ 
ل كم ١‏ 
فاليوم أجنذبى عن ددر لأن العامل فيه «لامها». وأنشد لأنَئ عي 
ليرج 0 
#عحيتانا الكقييان كف تومننا 
يَهكهودى. يق ارب أو يزيل 
فالعامل في «يوما» خط وأنشد أيضا لذى الرمة('): 
)١(‏ الكتاب .١78/١‏ وهى من شواهد المقتضب 7717/4, والإنصاف 577 وشرح المفصل لابن يعيش 
راع ىركلاء ٠١‏ ,لالا, 23/48. والبيت لعمرى بن قميئة؛ انظر ديوانه .١417‏ 
ساتيدما : جبل. واستعيرت : بكت. 
؟) الكتاب .١764/١‏ وهو من شواهد المقتضب 71//4؟, والإنصاف 477: وشرح المفصل لابن يعيش 
١‏ , والهمع 40/4. وفي العينى ؟/١41»‏ واللسان : عجم. ورواية صدره فيه : 
كتحبير الكتاب بكف يوما 
() الكتاب ١/رة7١,‏ »177 .58٠‏ وهى في المقتضب 771/4, والخصائص 5/5 ١‏ 4: والإنصاف 


4 وشرح المفصل لابن يعيش ,٠١8/7 ,٠١7/١‏ 7///. وشرح الكافية للرضى 2١45/7‏ 
"٠‏ والخزانة ١٠١8/6‏ 477. ٍ- 
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(0) 


(0 


ع ؟ 7 55 0 
3 8 0 ع 
7 21 0 . ده .(١ا)‏ 
وأنشد أيضا لدرنى بنت عيعية” ': 
هماأحُوا_ فى الحرب ‏ من لا أخاله 
5 2 م - ل 


قال و ال 


0-7 ام م هم م6 عيبم 

نضا البرد عنه وهى نى من جنونه - 
5 هَ 6م ه 0 
أجارى من تسهاك صوت صلاصل 


والبيت في ديوان ذى الرمة 195. 

والميس : الرحل؛ وهى في الأصل شجر تُعمل منه الرحال. والإيغال : المضى والإبعاد يقال : أوغل 
في الأرضء إذا أبعد. 

يريد أن رحالهم جديدة: وقد طال سيرهم فيعضش الرحل يحكٌ بعضاء فيحصل مثل أصوات 
الفراريج من اضطراب الرحال؛ وإشدة السير. 

فصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه. فالتقدير : كان أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا. 
الكتاب ١/180١ء‏ والخصائص "/ره :5١‏ وفرحة الأديب ,0١ - ٠٠‏ والإنصاف 474: وشرح المفقصل 
لابن يعيش 15/7 ,5١‏ والهمع 545/4؛ والعيني ”/875: واللسان : أبى. 

نسب في اللسان إلى عمرة الختعمية. وقد ردد ابن السيرافي نسب درنى بين أن تكون : درنى 
بنت عبعبعة؛ من بنى قيس بن ثعلبة» ودرنى بنت سيار بن صبرة بن حطان بن سيار بن عمرى بن 
ربيعة » وصوب الغندجاني النَّسب الثاني . 

فصل هنا بين المضاف والمضاف إليه؛ فالتقدير : هما أخوا من لا أخاله في الحرب. 

ديوانه ١٠7١ء‏ وروابته فيه: 

نضا البرد عنه, فهى ذو من جنونه أجارى تسهاك وصوت صلاصل 
يصف حمارا . الأجارى : ضرب من العدى. والتسهاك : الإسراع في العدد . وصلاصل : له 
صلصلة كصوت الحديد. أراد : فهى ذى أجارئ من جنونه؛ ففرق بين المضاف والمضاف إليه. 
وانظر عيار الشعر 4: والموشح 797 


لاما 


0 


وأنشد ابن جنى 
وأما الفصل بالنعت, وهى نعت المضاف. فنحوى قول الشاعر يخاطب 
0( 


(0) 


(0 
(0 
(2 


تحو تفيل الوا باتتتفية 
من ابن أبى شيخ الأياطح ‏ طالب 
أراد : ابن أبي طالب شيخ الأباطح: وابن أبى طالب هو على رضي الله 


5 
وقال الفرزدق(). 
ومن 0 3 1 يديك لأحلفقن 


0 5 32 ى 
أى : بيمين مقسم أصدق من يمينك. 


وآبا:الفضل بالتداء متدى ما اأنسنة ابن تعنى وعيي, 


الخصائص ./١‏ 77, 97/7 7, والإنصاف :45١‏ واللسان : خطط. 
أراد الشاعر : فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلمًا خط رسومهاء ففصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالأجنيى. 
التصريح "/رذه: والهمع 551/6 والآأشمونى "/74" والعيني /21/8. 
ديوانه 57/7؟5, وهى في الأشمونى :574/١‏ والعينى /545. 
الخصائص "//؛ ٠‏ 4. وهو في التصريح "/10, والهمع 197/5, والأشمونى ؟/778, والعينى 
"/ر٠هء‏ وقال : «لم أقف على اسم قائله». 
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كأن برذون ‏ أبا عصام 
زيه حمار دق باللجام 
ويد على الناظم سؤال من ثلاثة أوجه : 
أخدها + أنه إنها قد اهنا الاتنان جما نخالف الشتروط فكاي من 
حقه أن يأتى لكل شرط خُولفَ بمثال من السماع؛ لكنه لم يفعل وإنما 
أتى بالأمتلة للفصل بماليس بمعمول للمضافء وهو الأجنبى, وترك غير 
ذلك مع أنه قد وجد الفصل بما ليس بمنصوبء بل بمرفوع» وهى معمول 
للمضاف / أو لغيره؛ فا لمعمول المضاف قولٌ الراجة7"): ع 
ماإِنْ وَجَدنا للهوى من طب 
ولاج هلنا فَهْرَوَجدِ صب 
والعمؤل لفيزة ينا انشتك» الفار من كول الشاء 00 
نحت أفام د واللذاة يه سد 
إتجلاهء فنعم مانجلا 
على تأويل : أيام إذ نجلاه. ووالداه : فاعل أنجب. وهى أظهر 


)١(‏ التصريح "”/رذه, والهمع 191//4, والأشمونى 74/7”. والعيني 441/7:» وقال : «لم أقف على 


(؟) الأعشىء ديوانه ه77. والبيت في المحتسب ,١157/١‏ والتصريح "ل/رذهء والهمع 791/4, 
والأشمونى ”//7”. والعيني 1//ا8. ورواية الديوان : 
أنجب أيام والديه به 
برفع «أيام» وجرّ «والديه» بالإضافة. والبيت من قصيدة شكك ابن قتيبة في نسبة بعضها إلى 
الأعشىء انظر الشعر والشعراء 59. 
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التأؤيلين في البيت. وكذلك قولٌ الآخر. في أظهر التأويلين('). 

حمر طن جنا مهي زه لقت 

غلائل- عبد القيس منها ‏ صدورها 

فكان أولى أن يذكره؛ إذ كان تتميماً لشرط نصب الفاصلء كما ذكر 
الفاصل الأجنبى تتميماً لشرط كونه معمولا للمضاف. 

والثانى : أنه قال : «واضطرارا وجد بأجنبى أى بنعت أو ندا»» فجعل 
الأجنبى قسيمًا للنداء وهو قسم منه؛ إذ النداء جملة مستقلة بنفسها ليس 
للمضاف فيها عملء أما النعت فهى غير أجنبى فلا اعتراض به. 

والثالث : أن قوله : «بأجنبئ». ظاهره أنه متعّق بالضمير في «وجد»». وهو 
ضمير المصدر الموصولء كأنه يقول : واضطرارا وجدّ الفصل بأجنبى؛ والمعنى 
على هذا بلابُدًء لكن فيه نظرٌ فإن الضمير لايعملٌ وإن كان ضمير عامل لجموده 
في نفسهء فلايجوز أن يقال : رو بزيد حَسَنٌ وهى بعمرى قبيح ولأنه مَغَيرٌ 
عن لفظ فعله؛ ألا ترى أن المصدر الصريح لايعمل مصغرا [فأولى أن لايعمل 
مضمرا؟(")] وإذا كان كذلك لم يستقم كلام الناظم في القياسء فكان مَعتَرَضا . 

والجواب عن الأول : أن إتيانه بشروط جواز الفصل هو المقصود الأعظم, 
وقد علم أن ماتخلّف فيه شرطً منها غير جائز في القياسء ولم يبق بعد ذلك إلا 


)١(‏ الإنصاف 658: وشرح الكافية للرضى 750/7, والخزانة 4/7/4» بلا نسبة. 
وفي البيت تخريج آخرء تكون «غلائل» فيه مقطوعة عن الإضافة؛ ولم تنون لأنها على صيغة منتهى 
الجموع؛ فأما «صدورها» بالجر فهى مضاف إلى محذوف مماثل للمذكورء وأصل الكلام : شفت 
غلائل عبد القيس منهاء غلائلٌ صدورها. انظر تعليق محقق الإنصاف 

() في الأصلء أ : «مررت» وهى خطأ. 

(؟9) عن1. 
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التنبيهُ على شُذوذ إن كان» وليس من ضروريّات هذا النظم. فإن 
أتى بشىء من ذلك فبها ونِعُمَتث, وإلآفلا عَنْبَ عليه؛ وأيضًا فإن قوله: 
«واضطرارا وجدا بأجنبىءتّنبيه على ما خالف الشرطين الأولين » وإنما بقى 
عليه التنبيه على ما خالف الثالث , ولم يأت فى سماع شهرنقله عند النحويين 
كما شُهر غيره مما ذكر ؛ أعنى كون الفاصل معمولاً للمضاف وهو مرفوع ‏ 
فلعله تركه لهذا . 

وعن الثانى : أنه إنما ذكر الأجنبى ثم النداء . وجعله قسيماً له من جهة 
أنه جملة معترضة تشبه جملة الاعتراض وجملة القسم , وإذا كانت كذلك بدليل 
وقوعها بين إذن ومنصويها ٠‏ فليست بأجنبية » ولا أيضا هى فى موضع معمول 
المضاف , فلم يكن بمنزلته » فصار لها حال بين حالين » فلم يصح أن تدخل 
تحت الأجنبى » ولا هى داخلة فيما تقدّم . فخالفت ما ذكر بعدها قسيما . 

وعن الثالث من وجهين : 

أحدهما أن نقول : لانُسلّم أن المجرور متعلق بالضمير ء بل باسم 
مفعول') خاصّ حذف لدلالة لفظ الفصل عليه ؛ ويكون الضمير فى «وُجد» 
عائدًا إلى المضاف , وكأنه فى التقدير : واضطرارا وجد الشيات مقطو 
بأجنبى ويكذا وكذا » يعنى من المضاف إليه . كما قال : «فصل مضاف شبه 
فعل مانصب» » يريد من المضاف إليه . 


والثانى : على تسليم أن ضمير «وجد» للفَّصل فهو يعمل عند جماعة 


. فى النسخ : فاعل . والصواب ما أثيت‎ )١( 
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قيَاسًا : وعد الأكشن سماعا/:+ وأنقندوا قول وه ١7‏ . 1 

وما الحرب إلآما علمتم وذقثم 

وماهُوَعَنْهَا بالمديت المرجم 

فعنها متعلق بهو ء لأنه ضمير العلم عند الأطم" » وعن بمعنى 
الباء . أى ضمير الحديث الذى دل عليه الكلام . فكذلك يكون المجرور هنا 
متعلقا بالضمير فى «وجد» . ولا اعتراض إِذَا . 

وقوله : «واضطرارًا» منصوبٌ على الحال من ضمير وجد أى : 
وُجد الفصلٌ بأجنبئ حال كونه ذا اضطرار 


3# عد بإ 


)١(‏ ديوانه 14 » وهى من شواهد الرضى فى شرح الكافية ؟//01 , والهمع 55/0 . وفى الخزانة 
ترا . 


(5) قال الأعلم : «هى : كناية عن العلم » يريد : وما علْمُكم بالحرب . وعن بدل من الباء» . انظر : 
الخزانة 77١/8‏ » وشرح الكافية للرضي 50//7. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المضاف إلى يَاء المتَكلّم 
إنما فصل الإضافة إلى ياء المتكلم فَصّلا على حده » لأن للمضاف لها 
أحكاما ليست توجد مع الظاهر , ولا مع المضاف إلى الضمير غير الياء . 
وذلك أن المضاف إلى الياء لايَبِقَى على حاله كما كان قبل الإضافة , 
بخلاف ما أضيف إلى غير الياء » فإنه يبقى على حاله قبل الإضافة . فأتى هنا 
بالأحكام الزائدة على ماذكر . المتعلقة بالإضافة إلى الياء » فقال : 
آخِرّمًا أضيف لليًا اكُسإ ِإذَا 
َم يك مم فتلا كرام وقَذًا 


أويك كابتَيْنِ وزيدين فذى 


جميعها اليا يعد فَتَحَهَا أحتذى 
وتَدَعَُم الما في هولواووإن 
ما قَبِلْوَاوضمٌَ فاككسرهيَهُنْ 
وألقاً سَلَّم وفى المقص ور عن 
يعنى أن آخر المضاف يكسر لأجل الياء المضاف إليها ٠‏ فيزول إذ ذاك 
إعرابها ‏ ويصير مقدّرا بعد ما كان ظاهرا ٠‏ إن قيل ببقاء إعرابه » وهى الذى 
يظهر من مساقه , وذلك لأن الياء تَطْلب ما قبلها بالكسر للمناسبة , والعامل 
يَطلبه بغير ذلك , والمحلٌ واحد , لاتَسَعّه حركتان مختلفتان » فلا بد أن يقضى 
إحداهما . ش 


وقد تقرر فى الأصول أنه إذا توارد حكمان على محل واحد لايّسع إلا 
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أحدهما - فالمعتبرَ الطارئ . والطارئ هنا هو الإضافة للياء » فكان كسر 
ا قبلها أوى.: والأرع حكم طهود الإعزان + لك نون في هذا لتقم 
شرطين : 

أحدهما أن يكون المضاف صحيم الآخر , أى معتلا جاريا مَجرى 
الصحيح ٠‏ وذلك قوله : «إِذَا لم يك مَعتّلا» إلى آخره . 

ف (رَام . وقَدَا) كلاهما يقدر فيه الإعراب على الجملة » فما لم يكن 
كذلك فهو الذى يُكْسّر آخره ٠‏ وذلك قولك فى (غلام » وصاحب) : غُلامى , 
وصاحبى ٠‏ وفى (فرس ٠‏ وجارية) : فرسى , وجاريتي » وما أشبه ذلك . 
فهذا هو الصحيح الآخر . 

والجتاري مسرا ة شاكان اكره وار مكدددة : أوماء مشقسددة + أن 
مُحَفُفتان قبلهما ساكن نحو : عد وى فى (عَدوَ) و ولتي فى (وَلى) »دلوي 
فى (دلى) وظّبى فى (ظَبى) . 

فاشتراطٌ كونه صحيح الآخر مأخوذٌ من قوله : «إذا لم يك معتلأ» 
واستدراك كونه جاريًا مجرى الصحيح / مأخوذٌ من المثالين فى قوله : 4١7‏ 
«كرام وقذا» ف (رام) من القسم الذى آخره ياء قبلها كسرة , وهو 
«المنقوص» و(قذَا) من القسم الذى آخره ألف . وهو «المقصور» . 

وليس فى الأسماء ما آخره واو قبلها ضمة ؛ فبقى ما آخره ياء أو 
واقّ مشددتان أى مخففتان قبلهما ساكن أى همزة ‏ فدخل فيما يُكْسّر 
آخره والشرط الثانى ألأيكون المضاف إلى الياء مَكَنّْى » ولا مجموعا على 


بحن القدره"' «وذلك تقول « ويل كا نين ورتين يعتى ف مزكيها مكتى 
)١(‏ يعنى جمع المذكر السالم دون غيره من الجموع . 
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أو مجموعاً بالواو والنون ٠‏ بل يكون إِمّا مفردا كفلامى ' ويدى » وأخى ؛ أو 
مجموعاً جمع تكسير , كفلمآنى ٠‏ وأصحابى » أى مجموعا بالألف والتاء نح : 
تُمراتى ٠‏ وبتاتى . 

نحت يو كد اخر لبماك . اجتمع الشرطان . 

فإن تخلّف شرطٌ منهما فلا يصح كسرٌ ما قبل الياء ؛ ولكن لها حكم تعن 
عليه بقوله : «فذى .. جميعها اليا بَعْدُ فتحها احَتُدى » إلى آخره 

«ذى» إشارة إلى مجموع الأمثله التى استثناها . يعنى أن حكم ياء 
المتكلم . معها الفتحٌ أبدا ؛ ثم ينُظر » فإن كان آخر الاسم ياء ك (رَارو (أبنّين) 
فى حاله النصب والجر . و (َزَيْدِينَ) كذلك فى النصب والجر - أ دغمت تلك الياء 
فى ياء المتكلم ؛ فتقول : رامبى ٠‏ وغازى , فى (رَام » وغَان) وأبصرت أبتّى , 
ومررت بِابْتَى » وأكرمت زيدى ٠‏ ومُكُرمى ٠‏ ومررت بضار بي ومكُرمى ووجة 
الإدغام ظاهرٌ » لاجتماع المثلين . 

وإن كان آخر الاسم وإوًا ك (رَيْدِين) فى حالة الرفع - إذا 5 
متمكّن آخره واو قبلها ضمةً إلا فى جمع السلامة » وإنما تصير الواو آخرا بعد 
حذف النون للإضافة - قلبت الواى ياءً » وأدغمت فى ياء المتكلم , فتقول : 

جاعى زيدى » ' وأقبل مكُرمى ٠‏ وفى الحديث «أى مُخْرجِىَ هُم,0')؟ وأصل 


ذلك : زيدوى ٠‏ ومكرٍ موى ٠‏ وُمْخْرٍ جو . فاجتمعت الواو والياء . وسّبقت 
إحداهما بالسكون اد او ا ا : يدك ؛ 


ع رماعداهس 


. "7/١ حديث رقم ”] فتح البارى‎ ٠ أخرجه البخارى «فى كتاب بدء الوحى» [باب‎ )١( 
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الكسرة للياء ؛ ومنافرة الضمة لها . فصار : رَيْدىَ » ومكرمى » ومُخرجى 
على لفظ المنصوب والمجرور . 

وإن كان آخر الاسم ألفًا فلك فيها إن كان الاسم مقصورا وجهان : 
أحدهما أن تتركها على حالها » فتقول: عصاى » ورحاى , وَفَتَاى ٠‏ وذلك 
فى اللغة المشهورة . 

والثانى أن تقلبها ياءً ٠‏ ودغمها فى ياء المتكلم ؛ فتقول : عَصى , 

وإن كان مثنى مرفوعاً فليس لك فيه إلا وجه واحد , وهى أن تتركها 
على حالها فتقول : عُلامَاىَ ؛ وصاحبائ » وفَرّسائ , ولاتقلبها ياء فى لغة 
من يقلب ألف (عصاى) ونحوه 0 

قال الفارسى : ووجة قلب الألف أن الموضع موضع ينكسر فيه 
الصحيح ؛ نحو (عُلامى) فلم يتمكنوا من كسر الألف فقلبوها ياء . كما 
أنهم لما لم يتمكنوا فى (الرَيّدِينَ) من كسر الألف قلبوها ياء , ولا يجوز 
على هذا قلب ألف التَّئّنية لأنه عَلَم للرفع , فلى قلب لم يبق للرفع علامة , 
َالنّبَسَ بالجر , فلذلك لم يَجِرِ ألفَ المثنّى هذا المجرى .هذا وجه القلب . 

وأما إبقاؤها على أصلها فلا نظرَ فيه ؛ إن لايمكن كسرها وهى 
باقية على / حالها ٠‏ فتركوها كما كانت , ورَأُوًا ذلك أولَى من القلب . 

هذا شرح ما قال فى حكم المعتلَ . ثم بقى التنزيل على لفظه . 

فقوله : «قَذى ميمه لَب ًا احتدى» . 

«ذى» مبتداً . وهى إشارة إلى المُثل المذكورة , والضمير فى 
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«جميعها» عائد على «ذى» والضمير المضاف إليه «يَعْد» فى التقدير عائد على 
«الجميع» وفى «فتحها» عائد على «الياء» . 

ويريد بالياء ياءً المتكلّم المضاف إليها .و «ذى» مبتدأ أول .و «جميعهاء» 
مبتدأ ثان » و«الياء» مبتدأ ثالث , و «فتحها» مبتدأ رابع خبره «أحتّذى» والعائد 
عليه ضمير «احتذى» المقام مقامّ الفاعل , والجملة خبر «الياء» والعائد عليه منها 
هاء «فتحها» و «الياء» وما بعدها خبر «جميعها» والعائد عليه من الخبر هو 
المضاف إليه «بعد» المقدر .و «جميعها» وما بعده خبرٌ «ذى» والعائد عليه هاء 

فصار هذا الكلام على ورَان قولك : فَرَسكَ سرجها فضته أكثرها محرق . 

وأراد أن هذه المثّل تفتح معها ياء المتكلم . 

و «احتّذى» معناه : التّزم » ومن قولك : احتذيت مثالَ كذا »أى اقتديت به 
واتبعته فلم أخالفه , وإذا كان كذلك فهو مِلْترّم » إن لوجاز غير الفتح لم يكن 
الفتح مِقْتَدَىَ به » لجواز الانصراف منه إلى غيره . 

وهذا صحيح جار فى أقسام المعتل الذى ذكر , فلا يجوز إسكان الياء 
لئلا يُتقى ساكنان على غير شَرْطه'" . فلا بد من التحريك . ولا يجوز أيضًا 
الضم ولا الكسرّ لثقلهما على الياء . فلم يبق إلا الفتح لخفنّة على الياء . ولذلك 
تظهر فى المنقوص فتحةٌ الإعراب دون ضمته وكسرته . 


)١(‏ انظر في التقاء الساكنين على غير شرطه : ابن يعيش5/ 2١7١‏ وما بعدهاء والهمع 
لر 14 


/ا 1 


وما قالهو صلب اللغة . ونّدر إسكاثها بعد الألف فى قوله تعالى : 
(يمشتاة )| فى الوضل وقرا يذلك من القرادقافم تكلو تيت 

وكذلك ندر كسرها مع غير الألف , فقد حكى أنها لغة لبعض العرب . 
وعليها قراءة حمزة من السبعة ( وما أنتم عع وهذا نادر لم يعتد به 
الناظم :: 

فإن قيل : فما حكم الياء فى غير هذا ؟ ومن أين يُؤْخد للناظم ؟ 

فالجواب أن الفتح والإسكان فيها جائزان ٠‏ فتقول : ياغلامى وياغلامى » 
وقد قرّئ بالوجهين فى ياءات القرآن على الجملة (") . 

وقد يُسْتّشعر من كلامه ذلك هنا , لأنه قال : إن الفتح احتّذى فى المعتل 
والمثْنّى والمجموع على حَدَه . وهو بمعنى الالتزام كما فُسر , فما عداه إذَا 
لأيلتزم فيه ذلك » بل يجوز الوجهان . 

ثم قال : «ويِدَعُمْ أليّافيه والواو» . 

الضمير فى «فيه» عائد إلى «الياء» وقبل ذلك قال : « فَتّحُها» فأعاد مرةٌ 


6 278 ات‎ ٠ ٠. 1 ٠. 3 . ص‎ ٠ 
ضمير الموتث ومرة ضمير المذكر , لأن الحروف تذكر تارة وتؤنث احرى»‎ 


. ١55 : سورة الأنعام /ر آية‎ )١( 

(5) السبعة لابن مجاهد 5374 , والنشر لابن الجزرى 781/9 . 

. 36 : سورة ابراهيم آية‎ )١( 
وانظر : السبعة 717 , والنشر ؟/94؟ , والكشف عن وجوه القراءات 71/7 وقد احتدم الخلاف‎ 
. بين النحاة والقراء حول هذه القراعة‎ 

(؟) جرت عادة المؤلفين فى «علم القراءات» أن يفردوا باباً فى «الأصولء» لياءات الإضافة المختلف فى 

5 فتحها وإسكانها فى القرآن الكريم . كمل جرت عادتهم بأن يعقدوا فى «الفرش» فصولا فى آخر 

كل سورة يذكرون فيها مافى السورة من ياءات الإضافة المختلف فيها » ومذاهب القراء فى فتحها 
أى إسكاتها . 
وانظر مثلا : التشر 171/١‏ , وما بعدها . 
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كنا قال الراض + انشوة سنن( : 


وانشك ليو 7 
ا ومين ينا ماس 

ويعنى أن الياء والواى اللََّيْن يقعان قبل ياء المتكلم يُدغمان فى ياء 
المتكلم . أما الياء فيجتمع المثلان فيدغم الأول فى الثانى » فتقول : قَاضى 
وَغَازِى » ومررت بابتّى . 

وأما الواى فلا يصح إدغامها فى الياء وهى واو ء وإنما حكمها أن 
تقلب ياء للعلة / المتقدمة » وحينئذ تُدغم فى الياء » لا أن تدغم قبل القلب 
إذ لايمكن ذلك . فكان حقه أن يحرر وجة العمل . 

والجواب أن إدغام الوا فى الياء » وإن كان لايصح إلا بعد القلب , 
أطلق عليه إدغاماً » ولم يُشعر بالقلب . كما يُطلق عامةٌ النحويين فى 
الحرفين المتقاريين لفظ الإدغام » من غير أن يُشعروا بقلب الأول حتى 
يصير مع الثانى مثْلَيّن » إِذْ لايصح إدغام الحرف فيما ليس مثلّه . فلما 
كانوا يسامحون أنفسّهم فى هذا القدر تابعهم الناظم فيما هو مظُه 
وأيضنا فإنه أطلق القولّ بالإدغام ٠‏ ولم يُبّين كيفية الوصول إليه , إن ليس 


2 8 7 
موضعه ؛ وانما بينه فى «التصريف» فمنه يوّخذ ذلك لا من هنا 1 


ك2 


ال ب ب بتبتبتب7ب7ب_7بيبيبي بي 707007777 يبئتئيبئهئهة ه88 


وكبدنة:: أهاجتك آيات أبانَ قديمُها 
وتددى : أشاقتك أطلال بَعَفَتْ رسومها 


شبه آثار الديار بحروف الكلمة على ما جرت به عادتهم من تشبيه الرسوم بحروف المعجم. 


والطاسم : الدارس , وكذلك : الطامس . والقول فيه كالقول فى سابقه . استشهاداً ومعنى . 
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ولا كانت الشنحة قبل الجاء لانيت كل تقلت كر التاسبة الباء: 
ولتصح- تبه على ذلك بقوله : «وإن ماقبل وأو ضم فاكسرة يَهن» 

يَعنى أن الواو المدغمة فى ياء المتكلم إن كان قبلها ضمة كُمُسلمونَ 
وصالحوُنَ - فالحكمٌ التصريفئ فيهما مضافيّن إلى الياء يُوّدى إلى قلب الضمة 
كسرة , وذلك سيأتى ذكره فى «التصريف» إن شاء الله . 

ووجه قلب الضمة هنا استثقالها . لعدم مناسبتها للياء » بخلاف الكسرة, 
فإنها تناسب الياءً بعدها , فيزول الاستثقال » ويَسّهل النطق . 

وهذا معنى قوله : «فاكسره يَهنُ» أى اكسر الحرف المضموم يُسهل 
النطقّ بالكلمة , تقول : هان الشرء يَهُونْ , هِوْنًا » إذا حَف , وهونّهُ الله » أى 

فأما إن لم يَنُضم ما قبل الواو فلا يُكسر بعد إدغامها فى الياء , بل يبقى 
على حالته بمقتضى المفهوم الشرطى فى قوله : «وإن ما قَبْلَ واو ضضم فاكسرة» 
فتقول فى (مصطْفَوْنَ) : مُصطفَيّ ‏ فتترك ما قبل الياء على فَنّحه » وكذلك تقول 
فى (موسؤن) : موس , وفى (الأعلّون) : أَعْلَى . وما أشبه ذلك . 

وإنما لم يكسر لأمرين : 

أحدهما أن سبب الكسر فى (رَيْدى) استثقالٌ الضمة . وهى هنا منْتّفية , 
فلا مُوجب للانتقال إلى الكسر مع أن الفتح قبل الياء غير مستثقل . 

والثانى أنهم لو كّسروا هنا لالْتّس المقصور بالمنقوص فى الجمع المضاف 
إلى الياء » فإنك تقول فى (قَاضُونَ) : قاضئ . فلو قلت فى (مُوسُون) :موسى : 
لأوهم أنه جمع (مُوس) لاجمع (مُوسى) فالفتحة قبل الواى فى (موسون) إنما 
هى مُحْرِرَّة للألف المحذوفة ٠‏ فلا سبيلَ إلى زوالها لغير موجب . 
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واعلم أن قوله : «وإِنْ ما قبل واو ضضم فاكُسرَه» مشكل » فإن الواى 
فى الحكم الذى قَررٌ إما أن تكون موجودة لم تَنُقلب بَعَد إلى الياء » أى قد 
اتقلبت إلى الياء » فإن كانت لم تَتْقلبٍ بعد فلاسبيل إلى الكَّسبْر , لآن الواى 
تَطْلْب بضم ما قبلها , ولا يتأت الكسرٌ معها . 

وإن كانت قد انقلبت كان تعبيره بالواى غيرٌ صحيح , لأن الواى فى 
الحال معدومة , والياء هى الموجودة , فكان الأحق أن يقول : وإِنْ ما قبل 
ياء ضم فاكسره ' لأنه قد أمرَ بِقلْبها ياء // بقوله : «وتُدْعُم الْيّافيه والواو» 
فإذا كانت الوا قد أدغمت فهى ياءً لا واو » فكلامه على كلا التقديرين 
لايستقيم . 

والجواب عن ذلك أنا تلتزم كل واحد من التقديريّن » فإنه يمكن أن 
يقصد أحدهما , لصحة كل واحد أن يَتَزّل كلامه عليه . 

أما إن أراد الثانى » وهى أن تكون الواو قد انقلبت , ثم ككسر ما 
قبلها - فعبارته صحيحة , وإنما ذكّر الواى اعتبارا بما كانت عليه فى 
الأصل , فكأنه يقول : وإن كان ما قيل الواو المنقلبة الآن مضمومًا 
فاكسره يَسَهلٌ بذلك النطق بها . 

ومعنى ذلك أن للواى فى الإعلال حكمين : 

أحدهما إدغامُها فى الياء » والآخر كسر ما قلبها . 

ولى عَبْر بهذه العبارة لم يكن عليه اعتراض ٠‏ فكذلك ما قال . وهو 
ظاهر . وأما إن أراد الأول » وهى أن يقع الكسنّ قبل الانقلاب » فإن ذلك 
صحيح أيضا فى الصئعة التّصريفَيه . بناء على أحد الوجهين الجائزين 
فى الإعلالين إذا عرضا فى الكلمة : بأيهما يبدأ » أبأ ولهما أم بآخرهما 


"؟.١‎ 
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فهذا على البدء بولهما . ووجهه أنه ينبغى أن يكون العمل فى التغيير على 
حسب العمل فى النطق ٠‏ ليجُتَّاز بالحروف وقد ترتّبت على حسب ما يوجبه 
العمل فيها 

وما أورد » من أن الواى تَطْلبٍ بضم ما قبلها . فغير وارد » لانهم لم 
يقصدوا إقرار الكسرة مع بقاء الواى » فهنالك يلزم المحذور المذكور , وإنما 
قصدوا بالكسر أن تَنّقلب الواى ياء » ليتَوَصلوا إلى الإدغام , لأن الواى لاتّدغم 
فى الياء إلا بعد قلبها ياء » فمنْ شأتهم أن يُعلوا الحركة والحرف , لا لعل فيه 
٠‏ بل ليتوصلوا إلى ما قصدوا , من الإعلال فى موضع آخر . ألآترى أنهم قالوا 
فى وَجّه تصريف (ِمَطَايَا) : إنه لا صار إلى (مَطَائَىُ) على مثال (مَطّاعي) قلبوا 
كسرة الهمزة فتحة , لا لعلّة هنالك , بل ليتَوَصلُوًا إلى قلب الباء التى بعدها 
ألفا . فصار (مَطَاءَ ي) » ثم قلبوا الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

وكذلك (أُوَرَةٌ) أصله (أُوْزَّرَةٌ) على (أَفْعلَة) فرادوا أن يتوصلوا إلى إدغام 
المّيّْن لثقلهما فى النطق » فلم يُمكنْهم ذلك مع تحريك الزاى الأولى ٠‏ فنقلوا 
حركتها إلى الساكن قبلها ؛ لا لعلّة فيها نفسها , بل ليَتَوصلوا إلى الإدغام . 

وأمثلة هذا الأصل فى «التصريف» كثيرة جداً » أصلها كلها أنهم مما 


؟.؟ 
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يُقُدمون على التغيير عبط . ليتوّصلوا إلى التغيير القياسى ٠‏ ولذلك إذا 
فرضنا أنهم أدغموا فى مسالتنا قبل الكسر فلا بُدلهم من قلب الواو ياء , 
ليَتأَتّى لهم الإدغام .وال فلا يمكن مع بقاء الواو على حالها ‏ فالسؤال 
بعينه لازم فيه , إن يقال : كيف يصح قلب الواو ياء وقبلّها ضمة ٠‏ وهذا 
غير مستقيم فى القياس , لأن الضمة تَقَلبٍ ما بعدها من ياء ساكنة إلى 
الواى » كما فى (موقن » وموسر) أصله (ميقن ٠‏ وميسر) فما أَلزْم السائل 
فى الابتداء بالكَسّر قبل الإدغام لازم له الابتداء بالإدغام قبل الكسر , 
وكلاهما إعلال أيضًا لغير مُوجب ٠‏ بل ليُتَوصل به إلى إعلال آخر يصح 
فى قياس الصناعة , فإن قلب الواو ياء لاموجب له إلا التوصل ‏ كما أن 
قلب الضمة / كسرة لا مُوجب له إلا التوصل » فالإعلال للتوصل لا يُمنع 
منه مانم لفظى . وإلا كان نقضا للغرض .ء وإنما يكون مانعًا مع فرض 
بقاء اللفظ بعد على حاله » وذلك غير موجود فى مسالتنا . 

فإن كان الناظم قَصد قَلْبٍ الضمة كسرة , والواى بعد لم تنقلب » 
فهو بناء على طريقة الابتداء بتغيير أول المعتلّينَ . 

وعلى هذا الترتيب يكون قوله : «فاكسره يَهُنْ (معناه اكْسرْ ما قبل 
الواى الموجودة بَهُن الإدغامُ , فيكون ضمير «يَهُنْ»)!') عائدا على الإدغام 
المفهوم من قوله : «وبَدَعُم الْافيه والواو» . 

وإنما يُسهل الإدغام بذلك ‏ لأنك إذا قلبت الضمة كسرة لم يصح 
للواى » وهى ساكنة . استقرانٌ بعدها » بل يجب قلبُها ياء » كواى (ميزان , 


, يقال : عبط الذبيحة , يُعبطها عبطا . واعتبطها اعتباطاً » إذا نحرها من غير داء ولاكسر‎ )١( 


د 


وهما 


سمينة فتية . ومات عبطة . أى شايًا » وقيل : شايًا صحيحا . هذا أصل المادة , والمراد هنا 


التغيير يبون سبب واضح . وقوله : «مما » معناه «ريّما» وهو منتشر فى كتاب سيبويه . 


رحن 


لى أي 
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وميّعاد) أصله (مؤدَّان ؛ ومؤْعّاد) وإذا اتقلبت حصل الإدغام لوجود شَرْطه , 
فهى لذلك سهل . 

بخلاف ما إذا كان ما قبل الواى باقيا على ضّمه » فإن قلب الواى إذ ذاك 
فيه كلف قن الهنتاهة ,كما سر تكرة مس هذل 

وان كان قن ققع إن الكو هسل بعد الإمقام »على إناا تفده اح فشان 
على الوجه الآخر فى الإعلالين إذا وَرّدا » بأيهما يبدأ ؟ وهى البَدّء بآخرهما . 

ووجهه أن الأواخر أضعف من غيرها , فلذلك كثر الإعلال فيها دون 
الأوائل(' ٠‏ فكأنهم . على هذا الوجه ؛ أرادوا الإدغام » فاحتملوا قلب الواو ياء, 
ليتوّصلوا إلى ذلك , ثم ناسَبُوا بين الياء والحركة , بأن قلبوا الضمة كسرة 
ليهونَ النطق , كما تقدم فى تفسيره . 

فإن قيل : فقد تحصل إذ فى قوله : «فاكسره يَهِنْ» تفسيران ٠‏ كلاهما 
تعليّل للكسر , أحدهما أن يكون المعنى : يهل النطق به مع الياء . وهى على 
طريقة البدء بآخر التَغييرينْ . 

والثانى أن يكون المعنى : يَسنْهُل الإدغام ٠‏ أى التوصل إلى الإدغام : وهو 
على الطريقة الأخرى . 

وهذان التعليلان غيرما ذكره الناس , إن العباره المعتادة فى هذا أن يقال 
:وقّلبت الضمة كسرةٌ لتصمّ الياء ؛ يريدون أن الضمة لوبقيت بعد قلب الوا ياء 
لم يسع للياء أن تبقى على حالها . بل تصير إلى أصلها من الواو » للضمة 
قبلها , وذلك نقض للغرض . 


فهذا تعليلهم » وهى مناسب . وما تقدم أمر آخر غريب ٠‏ فكان الأولى أن 
)١(‏ فى الأصل ء و(ت) «دون الأواخر» وهى سهى من الناسخ , وما أثبته من (س) . 


5. 


يعلّل بما قاله الناس . 

فالجواب أن كلا التعليلين صحيح فى نفسه ومناسب ٠‏ وغير خارج 
عما قاله الناس . 

أما تسهيل النطق فهو الحكّمة فى صحة الياء إذا كُسر ما قبلها , 
أى قلبها واوا إذا بقى على ضمه , فإنك إذا قلت : (رَيْدَى) فضممت الدال 
بعد قلب واو الرفع ياء - كان ذلك ثقيلا , تطّرِح العرب التكلم بمثله » فلا 
بد من أحد أمرين : 

إما أن لاتراجع الأصل , فتقول : (زيدوى) لتَتنّاسّب الواو والضمة 
فستهل القطقبيماء 

وإما أن تكسير ما قبل الياء لتتناسب الياء والكسرة فيسهل النطق 
بهما أيضا ‏ إلا أن الأول يلزم منه الرجوع / إلى ما فَرُوا منه . من 
اجتماع الواو والياء وسَبق إحداهما بالسكون . وهى ثقيل فى النطق » فلم 
يق إلا الثانى . 

فما عَلّل به الناظم هو حَكْمةٌ ما عَلّل به الناس , والحكمة إذا كانت 
ظاهرةٌ منضبطة فالتعليل بها جائز حسبما أصله أهل الأصول . 

وإنما عَلّل النحاة الكسرَ بتصحيح الياء بناءً على إحدى الطريقتين . 

وأما تسهيل الإدغام فهو » وإن لمّ ينُصُوا عليه على الخصوص , 
فهو فى قوة المنصوص عليه , فإنه داخل تحت قاعدة «الإعلالٌ الذى 
يُتَوصل به إلى إعلال آخر» وأكثر النحاة لم يُفَرعوا فى مسالتنا عليه . مع 
أنه صحيح فى نفسه ؛ وهو تعليل بِالَْظنّة » والأول تعليلٌ بالحكمة . 

فإن قيل : فما رأى الناظم فى اختيار إحدى الطريقتين؟ 
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فالجواب أن مذهبه محتّمل , لا أقطع له على أحد الوجهين ؛ ولعلهما معا 
جائزان عنده , إلا أن الذى اختار ابن" جنى أن الأول هى الموافق لطريقة 
الملاطّفة والملاينة » وترك العنّف على اللفظ إلا تدريجا وتأنيسا » كما إذا قلت فى 
(أجْر) جمع (جَرو) وأصله (أجَرَكُ) : إنهم قلبوا الضمة كسرة أولا , لأنها 
أضعف , ثم تدرّجوا إلى قلب الواى ياءً لأجلها , فلم يقدموا على الحرف الأقوى 
إلا بعد أن أَنَْسُوا بالإقدام على الحركة الضعيفة , ولو عكسوا لكان إقدامًا على 
الأقوى من غير تدريج ولا تأنيس » فلم يكن موافقا للملاطفة . وعلى هذا يكون 
رأيه فى مسالتنا البدء بقلب الضمة كسرة . 

وق قد على لها فن كتات:«الحقنائسن 111 : 

واعلم أنى إنما تَتَبَعَتْ هذا الموضع هنا , وكان اللائق به «باب التَصّريف» 
لأن الناظم لم يتعرّض للمسالة هنالك , وإنما ذكّر هناك قلب الواى ياء » وإدغام 
الياء فى الياء ٠‏ وثَّرْك ذكرَ انقلاب الضمة كسرة ؛ فأظئه إنما ترك ذلك هنالك 
إحالةً على هذا الموضع . وسياتى التَّنْبِيه على ذلك إن شاء الله . فكان تَخْليص 
المسالة هنا بحسب ما أعطاه النّظَر فى كلامه أوَلَى . 

ثم قال : «وألفًا سلّمُ» يعنى أن الألف فى آخر المعتلٌ بخلاف الياء والواو , 
فالحكم فيها أن تُيقيها على حالها دون إعلال أى قلب » كانت الألف للتَّتّنية أو 
. لغيرها , ولا تَقلب ألف التَنُّنية هنا أصلا . 

وأما ألف المقصور فعدم القلب وتركها سالمةً هى اللغة المشهورة . 

وجاء فى المقصور خاصة عن هذيل قلبٌ الألف ياء وإدغامها فى الياء 
كالواى . وبَيّن ذلك بقوله : «وفى المقُصور عن هذَيْلٍ أنقلابُها ياء حسن » الضمير 


)3( انظر : الجزء "//ر١٠/اء‏ «ياب فى ملاطفة الصنعة» . 


امكل 


فى «أنقلابُها» راجع إلى ألف المقصور , يُعنى أن انقلاب الألف فى 
المقصور ياء عند هيل حَسَنُ » فتقول : (عَصَى) فى عَصاى ٠‏ و(هدى) 
فى : هدائى . وما أشبه ذلك . ومن ذلك قرءاة عاصم الجحدرى » وابن 
أبى إسحاق وعيسى بن عمر البصرى" ‏ رن و[إِنّه 
رَبّى أَحْسَنَ متُوئ]7'/ و [قآل هئ عَصَئ)( ) ورويت عن النبى صلئ الله 617 
عليه وسلم . 

وكذلك قرأ ابن أبى إسحاق وابن أبى عَبلة وعاصم الجحدرى 
وعيسى بن عمر (يَابشرئ هذا خم وقال أبى ذَؤَيب الى" 
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ينا ولكل جنب مصرع 


. ١؟ةر/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة /ر الآية :578 . 

(') سورة يوسف عليه السلام / الآية : ؟” , وانظر : البحر المحيط ه//غ95؟ . 

(8) سورة طه / الآية 14 » انظر : البحر المحيط /رغ؟"؟ . 

(0) سورة يوسف عليه السلام / الآية : 15 ء وانظر : البحر المحيط 565١/8‏ . 

(1) المحتسب ١/را7‏ . وابن الشجرى 54١/١‏ » وابن يعيش 7/7” , والتصريح 1١/”‏ , والأشمونى 
*/85؟ » والهمع 194/6 . والدرر "/588 , والعينى 557/7 ٠‏ وديوان الهذليين ١/؟‏ والبيت من 
قصيدة له » يرثى بنيه الخمسة الذين ماتوا جميعا فى طاعون واحد . وأعنقوا : أسرعوا » من 
(العدّق) بفتحتين » وهى نوع من السير السريع ؛ أى تبع بعضهم بعضا في الموت وتخرموا : 

اختر متهم المنية ‏ واختطفتهم واحدا بعد واحد . 
والضمير فى قوله : «سبقوا» عائد على بنيه الذين ذكرهم فى بيت سابق » وهو : 
أودى بْنّى وأعقبونى حسرةٌ عند الرقاد وعَبْرَةٌ لا تقلع 
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ويطعن بالمصملّة فى قَقَيَا 
5 5 د 5 ل #2 
فيإنلمتثررا لى من عكب 

5 مهي ع # - 0 

فلااروي>-ت مأأبدا صديا 


وقال انو ولام 


مه جر > - 1 ير 1٠‏ فآ 
قَبلُونَى بالف مُكُمْلْعَلى 


وهذيل : حَىَ من مُضّر , وهو مدي بن مُدْركة بن إلياس بن مُضَّر » أخو 
خَرَيمة ابن مدركة » أمهما هنْد بنت ويرة أخت كلب بن ويرة . 

وفى قوله : «انقلآبها ياء حسن» ما يُشعر بأن هذِّيْلا لآتلتزم قلب الألف مع 
ياء المتكلم » بل قد تقلب وقد لاتَقلب , لقوله إن ذلك عندها حسن ء ولم يقل : إنه 
واجب ٠‏ وذلك مقتضى كلامه فى «التَّسهيل» إن قال : وإن كان ألقًا لغير تَتّْنيه 


صاحب سجن النعمان بن المنذر . والصملّة : الحرية . وصدى : يريد : صداى . والصدى - فى 
زعم الجاهلية - طائر يخرج من رأس القتيل , يسمونه (الهامة) لايزال يصيح عند قبره ٠‏ ويقول : 
اسقونى ٠‏ حتى يؤخذ بثاره . وكانت المتجردة زوج التعمان تهوى المنخل ء فرآها النعمان يوما 
(علل) وديوانه "٠١‏ ء وقبله : 

ألم تر أننى جاورت كعيًا وكان جوارٌ بعض الناس غَيَا 
وقوله : «فتبلونى» من : أبلاه » إذا صنع به صنعا جميلا » والبلية : اسم منه وأستدرج : أرجع 
يقول : أحسنوا إلى » فإنكم إن أحسنتم فلعلى أصالحكم وأعود حيث كنت , جاراً لكم . 


4 


(0) 
(0 
(0 
0 


جاز فى لغة هذّيل القلب والإدغاء/") ولم يقل : وجب ذلك . 
وأيضا ففى قوله : «حَسن» تنبية على أن هذا القلب فى لغة هيل ليس 
بقبيح ولا مختص بالشعر ٠‏ بل هو مما يُستّحسن استعماله فى نظمها ونثرها , 
وفع تشر سه ٠‏ غير أن فى تخصيصه ذلك الحكم بهذيل نظرا , فإن ابن 
جِنَّى تقل أن هذا القلب شهير فى غير هَدَيّل » فليس بخاص بها وحدها!؟) . 
ويدل على ذلك أن أبادوّاد قد قلب الألف حين قال 7( : 


وهو يَنُتسب إلى إياد بن نزار أخى مُضّر الذى تنتسب إليه هدّيل » فلا 
يبت اختصاص هذيل بذلك ؛ فكلام الناظم معْتَرض إِذَا . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما أنا لانسلّم أن كلامه مُشعر بالاختصاص ء وإنما فيه تصريح بأن 
ذلك الحكم منقول عن هذَيّل , وليس فيه ما يعطى مفهومًا يقتضى أن غير هذيّل 
لا يفعلون ذلك إلا مفهوم اللَّّب!) . وهو غير ثابت . وإذا لم يُعط مفهومًا فلا 


إشعار فى كلامه بالاختصاص .. 
والثانى أنا | ن سلّمنا أنه لم د 7 يشتهر به عنده غيرهم أو لعله لايرى القلب عند 


غيرهم حسنًاء ولا تفمولا يه ناسنا فلذلك أشار إلى الاختصاص . والله أعلم . 
و«ما» من قوله : «وإن ما فيل واو مشتعول منا لم يسم فاعله ٠‏ بفعل 


التسهيل : 157 . 

انظر : الخصائص ١/رككا١‏ , /الا١ا‏ . 

هى أبى دواد » وسبق البيت بتمامه . 

مفهوم اللقب - عند الأصوليين - هى تخصيص اسم غير مشتق بحكم . كقولنا : محمد رسول 
الله » فإن هذا الحكم لايقتضى أن غيره صلى الله عليه وسلم ليس برسول » وكذلك يقال فى قول 
الناظم : «وفى المقصور عن هذيل انقلايها ياء حسن» . 


5.8 


بهرت 11 دل عليه «ضمٌ» الظاهر . 


و«ألفًا» مفعول «سَلُمٌ» و«فى المقصور» متعلق ب «انقلابُها» وهذا 
شذوذ , لأن «انقلاب» مصدر موصول ٠‏ فلا يتقدم عليه ما فى صلته ‏ لكن 
يقال بجوازه فى الضرورة مراعاةً لمن قال بجواز ذلك فى نحو (وكَانُوا فيه 
الؤأهدين”) ونحى قول الشاعرا"! . 
/ أرُوجىَ هذا بالرحى المتقاعس 632 


و «عن هذَيّل» متعلق باسم فاعل حال من «الانقلاب» أى حالة كون 
الانقلاب عن هذيل . 


لل سورة يوسف /رالآية ٠٠١:‏ . 

(5) الخصائص ١/ه4؟‏ . والمنصف ١7١/١‏ , وشرح الحماسة للمرزوقى 195 , واللسان (ردع) 
وينسب لنعيم بن الحارث السعدى ٠‏ أو للهذلول بن كعب , وصدره : 
والمتقاعس : الذى يخرج صدره , ويدخل ظهره , وتلك صورة من يطحن بالرحى وكان الشاعر قد 
عقد له النكاح على امرأة . ولم يدخل بها بعد , فمرت به فى نسوة وهى يطحن بالرحى لضيوف 
نزلوا به » فقالت : أزوجى هذا ؟ تعجباً واحتقاراً له .فقال هو الأبيات . ويروى «أْبَعَلَىَ هذاء؟ 


56. 


إعمال المصدر 

هذا الباب يذكر فيه إعمال المصدر الموصول » وذلك أن المصدر على 
قسمين . عامل وغير عامل . 

فين العامل هو ا جا <التركتة وداتمرى مهزاة + تكو #شيريت شير + 


6 2 6 مه م «# سام 
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وكيرنت غبرية اودر ٠‏ وقعد القر فصاء , وما أشيه ذلك . 

فهذا لايعمل » لآن مدلوله الجنس » أو نوع من أنواعه ٠‏ أو فرد من أفراده 

ولا دلالة فيه على العلاج » ذ فلا رائحة فعل فيه :اوقل الدع ريحكم هذا القسم فى 

«باب المفعول المطلق» 

والعامل على ضربين : ضرب يعمل عمل فعله بالنيابة عنه » وذلك كالنائب 
عن فعل الأمر , نحو : ضَريًا زيدًا » أى غير فعل الأمر . نحو: أَضَرَيًا زيدا ؟ 

+ أعلاقة أمّ اليد" 

وقد تقدم هذا الضرب أيضا 

وضرب يعمل لتقديره بالفعل مع حرف مَصدرى ٠‏ وهى الذى يسمى 
«المصدر الموصول» لأنه مقدّر بحرف موصول , وهو (أنْ) أو ما جرى مجراها . 

فأخذ الآن يذكر أحكام هذا المصدر , فقال : 


أعلاقة أم اليد بعدمسا نان رأسك 0 املس 
577 ال ؛ والمغنى 811 والخزانة 00 ل 07 .والدرر ار :1 
واللسان (علق). والوليد : تصغير الولد . والتصغير هنا للتحبيب والأفنان : جمع فَنَن » وهو 
الغصن , وأفنان الرأس : خصل شعره . والتَّغَامِ : نبت إذا يبس صار أبيض ٠‏ أو نبت له تور 
أبيض والمخلس : ما اختلط فيه السواد بالبياض . 
يصف كبرسنه » وأن الشيب قد جلل رأسه » فلا يليق به اللهى والصبا . 


تدض 


بفعله المصدر ألحق فى العمل 
مخنيافا أو متهرنا أو مع أل 
إن كان فعل مع أنْ أو ما يحل 
0 
يعنى أن المصدر يُلْحَقْ بفعله الذى اشدُقَ منه فى عمله مطلقا . من 
0 أشبهها . كما كان الفعل 
كذلك لايضعف/) عن مرتبة فعله فى ذلك » وذلك قياس مد . 


0 


فيرفع الفاعل نحى : أعجبنى قيام زيد ‏ وعَظّم نَفْعٌ زيدر وحلمه , 
وضرَرٌ عمر وجِهْلُه . 1 

واسم «كان» نحو : أعجبنى كون عد ونا المقهور . ويَنصب المفعول 
نحو : أعجبنى ضرب زيدٍعَمْرًَ » وإكرامٌ أخيك عمرًا . 

وخبر «كان» نحى : أعجبنى كون زيدر قائما . 

واالطرف تهق : أعجبنى قيامُ زيم أمامك , وإكرامٌ عمرى يوم الجُمّعة. 

والمفعؤل معة »ومن آحلة تكز : أعجبنى إتيان الَبرد والطّيّالسة , 
وأعجبنى ضريك زيدًا تأديبا له . 

والكال مكل : أعجبنى قيام زيد ضاحكا .وما أشبة ذلك . 

وأيضًا فيتعدى تعد فعله فتقول : مرورك بزيد حسن , 
وإعراضك عن عمرى قبيح ورغبتك فى الخير خير #واكرامك ريد بحسن 
إعطاوك زيدًا درهمًا جزاء له : وعلمك ويد قائمًا معروف , وإعلامك 
زيدًا عمرًا أخاه غريب ٠‏ وأمرك زيدًا الخيرَ خيرٌ ‏ ونح ذلك. 

ونا لما قال : «بفعله المصدرَ الحق فى العَمَلُ» ولم يُقيْد فعلاً من 

فعل - دَلّ على أنه / يعمل عمل كل فِعْل ما ضياً كان أو حاضراً أى ملاع 
مستقبلاً » فتقول : أعجبنى ضَرب زيد عمرًا أمس » ويعجبنى ضرب زيدٍ 
عدا الآن أو غدا. 


يدض 


بخلاف اسم الفاعل ‏ فإنه لايعمل إلا بمعنى الحال أو الاستقبال . 

قال المؤلّف : لأن المصدر أصل , والفعل فرعه , فلم يَتَقَيّد عمله بزمان 
دون زمان ٠‏ بل يعمل عمل الماضى والحاضر والمستقبل , لكونه أصل كل واحدٍ 
منها . بخلاف اسم الفاعل , لأنه عمل لشبّهه"'" , فتَقَيَدٌ عملهُ بما هو مشبهه , 
وهو المضارء(") : 

هذا ما قال , ولذلك يقدره بالماضى والمضارع , وإنما تعذر تقديره يفعل 
الأمّر , لأن الحروف المصدريّة لاتوصل بفعل الأمر » حسبما يذكر بحول الله . 

فعلى هذا كلّه احتوى قوله : «بفعله المصدر الحق» . 

و«المصدر» تتسنوب :با( الهو .ويه تعلق المعرور تيتا وهما «يفعله , 
وفى الْعَمَل» وضمير «بفعله» عائد على «المصدر» | 0 

نما قي هذا الإلعاق بالعمل «الآن ذلك هى المقصدون +/5 لا تمق يق 
غير العمل من الأحكام الجارية على الفعل , لأن الفعل والمصدر نوعان متباينان, 
هذا فعلٌ تَجَرى عليه أحكام الأفعال . وهذا اسم تَجَرى عليه أحكام الأسماء . 

وأَوَلّ ذلك أن الفعل يدل على زمان الفعل الواقع من الفاعل .ما ضيًا 
وحالاً ومستقلاً , والمصدر ليس كذلك . 

والفعلٌ مبنى لفاعله فلا يُستغنى عنه . والمصدر ليس كذلك . 

والفعل لايقع مبتداً . ولا فاعلاً . ولامفعولاً لم يسم فاعلّه , ولامفعولاً 
يُسَمَى فاعله , ولانحو ذلك , والمصدر يخلاف ذلك . 

وبالجملة فهذا اسم , وهذا فعل ' فلذلك قال : «فى العمل». 


ثم قال : «مضافا أو مجردا أومعَ أل» 


)3( في شرح التسهيل للناظم «للشيه» . 


51 


يريد أن هذا الحكم جار على المصدر فى جميع أحواله #هن كوته 
مضافًا . أوبالألف واللام » أو مجردًا منهما » أى إن إضافته أو دخول 
الألف واللام عليه . وإن كانا مما يَخْتَصُ بالأسماء , لا يُوثّرَان فى عمله 
عمل قغلة :“بل سيقى مله كالمجرد هنهما / فكما لا يوجن التنؤين »وإن 
كان من خصائص الأسماء , كذلك لا تُوَثّر الإضافةً ولا الألف واللام . 

إلا أنه فى هذه الوجوه ليس على رتّبة واحدة فى العمل ؛ بل على 
مراتب فى الحسئن والكثّرة . فعمله مضافًا أكثرٌ من عمله غير مضاف . 
قال المؤلف : لأن الإضافة تَجعل المضاف إليه كالجزء من المضاف , كما 
يَجُعل الإسنانٌ الفاعلٌ كالجزء من الفعل , وتَّجُعل المضاف كالفعل فى عدم 
قبول التَّنُوينَ والألف واللام (") 

وعمله منونًا أكثْرٌ من عمله بالألف واللام. فالترتيب في الحسن 
والكثرة على حَسب مارَتّيه الناظم: فكأته قصد بذلك التَنُبيه. 

وهذا ليس متَّفَقَا عليه فقد قيل : إن المنون أقوى, ثم المضافء ثم ذى 
الآلف واللام. وإنما يعنون : أقوى في القياس. صرح بذلك صاحب 
«الإيضاح»(" لموافقته الفعلٌ في التتكير. 

والناظم اعتبر الكثرة» ولا شك أن المضاف أكثرٌ في الإعمال من 
غيره. فصار الخلاف / وفاقًا. 

فمثال إعماله مضافًا قولك : أعجبنى ضَرَبٌ زيد عمراء وإكرام بشرر 
خالدا. 

ومنه في القرآن [ولولاً فَضَلْ الله علَيِكُمُ ورَحَمَثّه في الدَنْيًا 
)١(‏ المصدر السابق (ورقة /ا١١‏ - ب) 
6) “يفني أبأ. على الفازسئ رحمة الله ,وانظل + الإيشباع -15 + 


"١ 


والاخرةا' ")فقو : (فاذكروا الله كذكركم أباعكم أو أشَد ذَكْر9) وقالوا : 


روم 
عَهُدِى به الحى الجميع وفيهم 

وأنشد أيضا لرؤيّة بن العَجًا ©). ظ 

فراى عجبكني التحتى أشياء 


يُعغطئ الكحسزيل ف غليك ذاكتما 


٠‏ وأنشد سيبويه للبيد(؟). 


وهى كثير. 
ومثال إعماله منونا قولك : أعجبنى ضرب زيدٌ عمراً. 


م وامم 


وفي القرآن الكريم [أ إطعام في يوم ذى مَسسقبة, نيما ن مَْرَيةأ لوقي 


قراءة أبي بكر عن عاصم ‏ إإِنَا ريا السّمَاءً لديا بزيئة الواكب7")] - فى بأ 
زنّاها. يقال : زائه وزينه 


0) 
(0 


سورة النور / الآية 15. 
سورة البقرة / الآية .٠٠؟‏ 
سيبويه ١91/١‏ . 
الكتاب 14١/١‏ وابن يعيش 12/16, وديوانه1484, واللسان (حضر) والجميع : المجتمعون. 
والميسر : اللعب بالقداح. والندام : إما جمع نديم, كظريف وظرافء أى ندمان, كغرثان وغراث. 
والنديم والندمان : الرجل الذى يرافقك ويشاربك. 
الكتاب ١/141ء‏ والهمع ه/14, والدرر ؟/74١.,‏ وملحقات ديوانه 164١‏ وقبله : 
تقول بنتى قد أَنَى إناكًا 2 يا أبنًا علّكَ أو عَساكًا 
والجزيل : العطاء العظيم. ويروى « الفتى أباكا». 
سورة البلد / الآيتان .١6 ,١5‏ 
سورة الصافات / الآية : 5. 
وانظر : السبعة 545, والنشر ؟/5ه5. 
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مهم ا بعد ممه 


وقد يكون من ذلك قوله تعالى : [ويَعبدُونَ من دون الله مالا يمْلِكَ لَهُمْ قا 
من السَّموَات والآرْضن شَيْئ(')]- الى مالا يغلك لهم أن يوزقهم شيكا. وأنقند 


وأنشد أيضا قول الآخر 0 


4 - 2 


2 


بضرب بالسيوف رعوس قوحر 
١‏ أَرَلْكافَام هن عن الهمقيل 


ومثال إعماله بالألف واللام قولك : أعجبني الضرب زيداء والإكرام عمرا» 


.١5 : سورة النحل / الآية ”7 وقد مثل بها الفارسي في الإيضاح‎ )١( 
.55/١ والدرر‎ ,1١/1 وابن يعيش‎ 144/١ (؟) الكتاب‎ 
يقول : لولا رجاؤنا في أن تنصرنا عليهمء ورهيتنا لعقابك لنا إن انتقمنا منهم بأيدينا  لوطئناهم‎ 


وأذللناهم: كما توطأ الموارد» وهى الطرق إلى الماء. وخصها بالذكر لأنها أعمر الطرق» وأكثرها 
استعمالا. 


95) الكتاب ١/رة4١.‏ 
والسجل : الدّلو المملوءة ماء. ونفحت : أعطيت. والذمام : الحق والحرمة. وإخاالذمام : إخاء 
الذمام. ومعناه أنه عاملهن بمثل مافعلن به محافظة على مابينه ويينهم من عهد. 

(5) الكتاب ,1١7/١‏ وابن يعيش ,1١/16‏ والأشموني "/18, والعيني /94: والبيت للمرار بن منقذ. 
والهام : جمع هامة؛ وهي الرأس. والضمير المتصل به راجع إلى «الروس» وإضافة الشىء إلى 
نقسه إذا اختلق اللفظان جائزة للتوكيد كما في قوله تعالى «حبل الوريد» و «حبّ الحصيد». 
والمقيل : مقيل الرأس. وهو العنق, وأصله مكان القيلولة وقت الظهيرة. 


511 


20 مات 486 27 75 ل 
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ضظطعيفالتكاية أعداءهة 


يَخَالَالفرار يُرَاحى الأجَل 
وجعل الفارسي من هذا القسم قوله تعالى : (لآ يُحبْ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُوء 

من القول إلأَمَنْ ظلم0")) ف (من) في موضع رفع ب (الجهر) وهو حسن . 
ونه بقوله : «مُضافًا او مجردا أو مَعَ أل» على خلاف من خالف في بعض 
هذه الأقسام, وهم الكوفيونء فوافقوا البصريين في المصدر المضاف أنه يرفع 
وينصبء وخالفوا فيما عدا ذلك. فزعموا أن المجرد ينصب ولايرفع» فيجوز 


)١(‏ الكتاب ١/195ء‏ والمقتضب ١/؟10١.ء‏ والجمل »١71‏ واين يعيش 54/1 والخزانة /١174/4‏ والعينى 
؟/ر :50١ ١2١‏ والهمع ه/"لاء والدرر "/ره7١.,‏ والأشموني ,٠١ ١"‏ 784 
والبيت للمرار أو لمالك بن زغبة الباهلي. 
وأولى المغيرة : أولها. والمغيرة : الخيل تخرج للإغارة, والمراد قرسانها. والتكول : النكوص 
والرجوع جبنا وخوفا. ومسمع : هو مسمع بن شيبان أحد بني قيس بن تعلبة» وكان خرج مطالبا 
بدماء. 
يقول : علم أول من لقيت من المغيرين أني صرفتهم عن وجوههم هازماً لهم وأنني لحقت عميدهم 
فلم أتراجع عن ضربه بسيفي. ويروى «كررت». 

(؟) الكتاب 1995/١‏ والمنصف /الا, والخزانة ١//؟١:‏ وابن يعيش 09/16, والتصريح ؟/57, 
والهمع ه٠/؟/ء‏ والدرر */, والأشموني /185. 
والنكاية : مصدر : نكيت العدى, ونكيت فيه إذا أثرت فيه . ويراخي الأجل : يباعده ويطيله. 
يهجو رجلاء ويصفه بأنه أضعف من أن ينال من أعدائه, وأنه جبان لايثبت لقرنه. ويلجا إلى الفرار 
يظنه يؤخر أجله. 

(؟) سورة النساء / الآية .١154‏ 
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عندهم : أعجبني ضرب زيدا» ولايجوز : أعجبنى ضرب زيدٌ» ولاضرب 
زِيدٌ عمراء وأن ذا الآلف واللام لايرفع ولاينصبء فلايقال : أعجبنى 
اشير جره أغهيت لسر ار ولا«القيرن زد عدر راجا 
مما يخالف ذلك فشادٌ ومؤول. كما أن الذى جاء به السماع في المجرد 
إنما هى النصب وحده. 

هكذا حكى الخلاف عن الكوفيين ابن أب لزع وحكى الشكوبين 
عنهم أن المصدر لايعمل إلا إذا كان منوناء فإن كان مضافاً أى بالألف 
واللام لم يعمل شيئاً. وكان المنصوب بعدهما على إضمار فعل. 

ومنهم من حكى الخلاف في ذى الألف واللام وحده , وأنه عندهم 
غير عامل ؛ وممّن حكى هذا الأخير غن النقداديين ابن السراء(!) .قال 
الفارسي : ولم أرَّهُ يَحكي عنهم في الإضافة شيئاء أعنى في الإضافة إلى 
المعرفة. وذكر ابن عُْصّفور عن القراء في المجرّد ماذكره ابن أبي الربيع 
وعن قوم لم يعينهم في ذي الألف / واللام هاذكره غيرة: 

والذى تحقق من النقل وجود الخلاف في ذى الألف واللام . وغالب 
الظن صحةٌ مانقله ابن أبي الربيع وان عستفوو:وماذكرة السلريين 
غريب. وإن صم تبت الخلاف في الأقسام الثلاثة . والأرجح مارآه الناظم 

أما «المضاف» فعملّه شهير جداء وقد تقدم منه. وهى من الكثرة 
بحيث لاينبغي أن يذكر قياسه. 

وأما «المنوّن» فالسماع موافق لما قال الكوفيون؛ إن لا تكاد تجده 
رافعاً. ولكن القياس سائعٌ؛ إن لا فرق في ذلك بين المضاف والمنون» فإن 


)3( انظر : كتاب الأصول في النحو ال/رككا 
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كل واحد منهما يَطْلب فاعلاً ومفعولاً من جهة المعنى؛ فَلْيَكٌن كل واحد منهما 
عاملاً فيما طلبه. وقد عمل المضاف في الفاعل فَلْيَعمل المنونُْ فيه كذلك. 

وأيضا فقد جاء الرفع في المنون؛ فُحكى : أعجبني قراءةٌ في الحمام 
القرآن: ف (القرآن) قائم مقام الفاعلء وهما في الحكم سواء. وإذا كان كذلك 
فكت صنحة وففه: 

لايقال : إن هذا نادر, والنادر لايُعْتّد به, لأنا نقول : إذا جاء السماع 
قليلاء وعضده القياسء ولم يعارضه معارض - وجب أن يكون أصلاً يُعَول عليه. 
ألا ترى أن النسب إلى (فَعُولّة) : فَعلىَء وهى عند سيبويه والنحويين قياس(١),‏ 
ولم يُسمع منه إلا (شََئىَ) في شَنُومّة. لكنه جاء على القياس, لأن حمل (فَعُولّة) 
على (فَعيلّة) قياسء إذ ليس بينهما فرق إلا الواو والياء. وهما متقاريان. إِذْ 
يقعان ردفين في القصيد الواحد("), ويدغم أحدهما في الآخرء إلى غير ذلك من 
الأحكام. 

فكذلك هذا الموضع. وقد تقدم مايُستفا منه هذا المعنى في باب 
«الإضافة » وأما «ذى الألف واللام» فعمله غير ممتنع وإن كان ضعيفاء لأن 
الألف واللام لا تمنعانه من العمل كما لا تمنعه الإضافة(؟, إن كلاهما من 
خصائص الأسماء. وكذلك التنوين من خصائصهاء فيلزم تقديرٌ الفعل في 
الجميع وذلك باطل باتفاق. 


)١(‏ الكتاب ؟/رهع؟. 
(5) الردف- في الشعر حرف لين ومد يقع قبل الروى متصلاً به. 


(0) في الأصلء و(ت) : تمنعانه من العمل كما تمنعه الإضافة» وما أثبته من (س)وهى الصواب. 
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وأيضا إن كان ماتقدم من السماع محتملاً فيه(١)‏ تقديرٌ الفعل فلا يصلح 
في كل موضع . 

فقوله : «ضَعيفُ التّكَاية أَعدَاءَه')» معناه , على أن «أعداءه» معمول 
«التّكاية» لأنه أبلغ في الهجاء من أن يريد ضَْمْفَ النكاية مطلقا. هكذا قالوا. 

وكذلك قول الآخر(؟), 

لَحقت قَلْم أنْكُلُ عن الضرب مسمعاً 

اواقان نل وطن انر سل عفرل اقلت عدن رجور راس 
أن يُحمل على حذف الجار؛ كأته قال : كررت على مستمع: إن لايصح الحمل 
على ذلك إلا لضرورة. 

وتقدير الفعل في الموضعين خلافُ الظاهر. ورده المؤلف أيضا بأن النصب 
قد جاء فيما لايمكن فيه تقدير الفعل, وقه كدو فول كك 2112 


إقة عجزه : 
+ يَخَالٌ القرار يُراخي الأجلْ + 
وقد تقدم. 


فيه هو المرار الققعسى» أى مالك بن زغبة الباهلى, وصدرهة : 
> لقن علمت أُولَى ال مغيرة أننى + 
وقد تقدم. 
(8) شرح التسهيل للناظم (ورقة  ١١1/‏ ب) وديوانه 797 . 
وعتّفوان الشىء : ثوله. يقال : هى في عنقوان شبابه؛ أى في نشاطه وحدته . والأشياع : جمع 
شيعة, وهم الآتباع والأنصار والصبابة : الشوق أو رقته. ويروى «الضلالة». 
يقول : تلوم رجلا مازال في مطالع الشباب على أن يلهى ويتلذذ بالحيأة مع أصحايه. مع أن ترك 
اللهو مع هؤلاء له وقت معين. 


شري 


شدي ثم 


تلُوم امراً في عَنْفُوَان ن شبابه 

شرك أشيَاعَ الصبَّابَه حي 
ف لقن بشاهه الك ند ةلل 1 . 
ولابن الطّراوة هنا قول ثالث فيما فيه الألف واللام: فإنه جعله 


على وجهين : 
أحدهما أن تكون الألف واللام معاقبة للإضافة, كقوه("). 


مه 6 0 - 


ل فلم أنْكُلٌ عن الضرب مسمعا د 


وقوله ('). 


ا 7 00 

1# ضعيف النكاية أعداءه د 
0 5 95 ون ل 8 8 2 
وما اشيه ذلك, فإن المعنى : عن ضربي مسمعاء ونكايته أعداءة. 


فحكم/ هذا حكم المضافء لأن العرب تَحَكُم للمعاقب بحكم المعاقب. 
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)١(‏ هوقول الآخر: 
فإنك والتأبينَ عروّة بععدما دعاك وأيدينا إليه شوارع 
أكالرجل الحادى وقد تَلّع الع وطيرٌ المنايًا حولهن أواقع 
والشعر في شرح التسهيل (ورقة ١917‏ ب) والعيني 0174/7 والأشموني 2844/7", وشرح 
الكافية الشافية :٠١١4‏ وشرح ابن عقيل "/145 , واللسان (وقع). 
والتأبين : مدح الرجل بعد موته وذكره بخير. وشوارع : جمع شارعة, وهى القريبة الدانية. 
والحادى : سائق الإبل. وتلع الضحى : ارتفع وانبسط. وأواقع : جمع واقعة, وهمزت الواو الأولى. 
والضمير في «حولهن» يعود على الإبل. ويروى «فوقهن» . 
(؟) سيق الاستشهاد بالبيت» وصدره : 
* لَقَدْ علمث أولى المغيرة أَنْنى » 
(9؟) عجزه: 
+ يخال الفرارٌ يُراخَى الأجل + 
وسيق الاستشهاد به. 


خض 


وإن كان الألف واللام غير معاقبة للإضافة , وإنما هى لمجرد التعريفء لم 
تعمل شيئاً كما قاله الكوفيون. 

والجواب أن المعاقبة للإضافة لم تنبت من أقسام الألف واللام. وما رد 
على الكوفيين به جار هناء فالألّى ماذهب إليه الناظم, من صحة إعمال الأقسام 
الثلاثة. 

ثم بَيّن شرط هذا الإعمال المذكور فقال : «إِنْ كان فعل مع ل أوها مكل 

اسم «كان» قوله : «فعْلٌ» وخبرها «يّحُلٌ محلّه» يعنى أن ذلك الحكم لايتبت 
المتصدن إلا إذا هنم اعارص سرت ار 1 (أن) المخقفة 
المفتوحة:؛ وهى الناصبة للمضارءع.: أو (ما) التى تجتمع معها في مرادفة 
المصدرء وهما الحرفان الضدرياة: 

فإذا صح التقديرء ووقوع الفعل مع أحد الحرفين موقع ذلك المصدر ‏ 
صم عمل المصدر عمل ذلك الفعل. 

فمثال (أن) مقدرَةٌ مع الفعل قوأك : أعجبنى ضرب زيد عمراء فإن 
تقديره: أعجبنى أن ضرب ريد عمرا . 

وكذلك : يعجبنى ضربٌ زيد عمراء على تقدير : أن يضرب زيدٌ عمرا . 
وهذا المقدّر يصح التكلُم به عوّض التكلم بالمصدر. 

وفي القرآن [ولؤلا َفْعُ الله النَْسَ بَمْضَهُمْببَمْض لَفْسَدت الأرْض[١))‏ 
اهم ميثاهٌُ فرطم بتي الله قم الابيائ19) إلى آخرها. 


() سورة البقرة / آية ١0؟.‏ 
0( سورة النساء /راية مها . 
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ومثال (ما) مقدرةً مع الفعل قوثك : أَكْرِمٌ زيدًا كإكرامك عمرًاء فالتقدير : 
كما أكرمت عمراً. 

وفي القرآن الكريم : [فاذْكْروا الله كَدكْرِكُم آبَامَكُمْ أو أشَد ذكرًا(')] فلو 
كان المصدر لايتقدر بالفعل مع أحد هذين الحرفين: ولا يصلح أن يحل معهما 
محلّه ‏ لم يَجُرْ أن يعمل عملّه مطلقا. وذلك المصدر المؤكّدء والمبين . إن لايصح 
إذا قلت : ضريئه 5 - أن تقدّره ب (أن ضربت) ولا (ماضربت). وكذلك إذا 
قلت : ضربته ضريتين - لايصلح في موضعه (أن) والفعلء ولا (ما) والفعل. 

وكذلك قولك : مررت به فإذا له صوت صوْتَ حمار- لايصح أن يتتصب 
وفكوت جهمار ف وكسوةت» الأول إن الس منعتاء : فإذا له أن بسبوت. وتنا 
المعنى : فإذا له تّصويتء أى هذا الفعل المذكورء فانتصب «صوت حمار» على 
فعل من معنى «له صوت» لا من لفظ «صوت»» وبينهما فرق. 

فأما إذا كان المصدر يصلح أن يحل محلّه الفعل لكنه لايصلح أن يقدر 
معه (أن) ولا (ما) فقد مَّنَّ من كلامه أنه يعمل مطلقا عمل فعله.لكن بالتيابة 
لابنفسه؛ بخلافه هناء كقولك : ضربا زيداء وأضريًا أخاك؟ وما كان نحو 
ذلك( . 

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذا المطر هو العامل في المعمولات 
بعده. وليس الفعل هو العامل. وهذا كأنه م متفق عليه. بخلاف نحو شرن و : 
وسقيًا لزيدء وما أشبههماء فإنه مُخُتلف فيه. وقد تقدم بيان ذلك في «باب 


"٠١ سورة البقرة / آية‎ )١( 
(؟) مثل : سمقيا لزيد؛ ورعياله.‎ 


رفصي 


المفعول المطلق 2 » 

ويرد على الناظم هنا سؤال من أوجه أريعة : 

أحدها أن قوله : «بفعله الَصْدرَ الحق في الْعَمل» يُبيّن أن المصدر 
لابد له من مرفوع, كما أن الفعل لابد له منه, إذ لايُستّغنى الفعل / عنه 
ظاهرً أى مضمراء فكذلك يكون المصدر هنا بحكم هذا الإطلاق» لكن ذلك 
غيرٌ مستقيم؛ فإنك تقول : أعجبني ضرب زيد!» ولاتذكر فاعلاً ولاتنُويه, 
وليس تم مَدُوِى» لأنه لايؤكّد. ولا يُبْدل منه. ولايُعطف عليهء كما يكون ذلك 
في الفعل واسم الفاعل وغيرهما. 

وأيضًا فإن الفعل يطلب الفاعلٌ من جهة بنائه له. وكذلك اسم 
الفاعل ونحوه . بخلاف المصدرء فإنه لم يَبْن للفاعل» نعم هو يَُطُلبه من 
جهة اللزوم المعنوى؛ وأن كل حَدَث لابد له من مُّحُدثْء كالفعل الذى لم 
يسم فاعله. 

وأيضمًا فإن الفعل لو دُكر دون مرفوع لكان حديئًا عن غير محدث 
عنه. وكذا مايعمل عملّه من صفة أو غيرهاء فإنه لايعمل إلا وهى بنفسه 
واقع موقع الفعل ومَوَّدٌ معناه. فاستّحق مايستحقه الفعل. من مرفوع 
متخدت عله ظاهرا أى مضمراء فلوخَّلاً منه لكان في تقدير فعل خلا من 
مرفوعء وليس كذلك المصدرء لأنه إذا عمل العمل المنسوب إليه لم يكن إلا 
في موضع غير صالح للفعل. فجرى مُجرى الأسماء الجامدة في عدم 
تحمل الضمير. وجاز أن يّرفع ظاهراً لكونه أصلاً لما لايَسْتَغنى عن 


مرفوع. 
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وله تفن في «التنيتييل1') :لازن لاتلوم ذكر الرشتوع: وهو السوات: 
خلاف مااقتضاه ظاهرّ هذا الإطلاق. 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما أن يقال : لعله ذهب إلى القول بلزوم ذلك ولا نُكْر في اختلاف 
قوله هنا وفي «التسهيل» إذ قديرى في وقت مالا يراه في وقت آخرء بحسب 
اختلاف اجتهاده لأنه من أهل الاجتهاد» ويكون وجه قوله أن المصدر نائب 0 
عما لابد له من فاعلء فلابد فيه من تقدير فاعل إن لم يكن ظاهرا . 

والثانى أن كلامه قد لايلزم منه ذلك لأنه إنما نص على أن المصدر عند 
عمله يعمل عمل فعله؛ وذلك قوله : «بفعله المصدر ألحق في العمَل» أى إذا عمل 
فعلى منهاج فعله. ولايلزم من ذلك أن يَنْحتم عليه جميمٌ أنواع عمله؛ بحيث إنه 
إذا أعمل أعمل في كل مايعمل فيه الفعل, وطلّب كل مايطلبه لزوماً أو جوازا . 

وأيضا ففي قوله : «وبَعدَ جره الّذى أضيف لَهُ كَمَلْ عمله بكذا» مايدلٌ على 
هذاء إذ مراده : كَمُل عملّه بذلك إن أردت ذلك؛ والإلزم ألا يصح حذف منصويه. 
وذلك غير صحيح. وعلى الجملة فالسؤال قوى. 

والثانى أنه أطلق القول في إعمال المصدرء ولم يشترط فيه إلا التقدير ب 
(أن) أى (ما) والفعل» ونحن نجده لايعمل ذلك العمل إلا بشروط أريعة سوى 
ماذكر : 

أحدها الأ يُضُمر المصدر, لأنه إنما يعمل إذا كان باقياً يصيغته الأصلية, 


وهىء إذا أضمرء مبّاِينُ لهاء فلا يعمل مضمراء فلا يقال : مرورك بزيد حسن, 


.١185:ص‎ )١( 
(؟) المصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها في هذه العبارة خبر قوله «يكون» واسمها قوله : «وجةٌ‎ 
قوله».‎ 
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وهى بعمرى قبيح, فيتعلّق المجرور ب (هو). 
ولا : ضربُك زيدًا حَسَنْ؛ وهو عمرا قبيح. وقد شد من هذا قول 
زُهَيْر بن أبي ليوا 
وَمَاالْحَرْبٌ إلآمَا علمتم وذَقتم 
أى : وما الحديث عنها. أو : ماالعلّم / عنهماء كما تقدم عن الأعلم. ‏ .ع 
فوعتها متعلق ذهو غلى ذلك المعتن: ولا ْمعْتيْنَ بالشذوذات؛ 


والثانى ألا يكون المصدر مُّصَغَراء فلذلك لاتقول : ضريبك زيدا 


حَسَنُ . وإنما امتنع لأن التصغير وصفُ للمصدر بالصّفرء فهو في معنى 
وصفه قبل العمل. 

ومن شرطه أيضا ألا يُوصف قبل العملء وهو الثالث, لأن الوصف 
يُمَحُضُه إلى جهة الاسمية, كما كان ذلك في «اسم الفاعل». 

وأيضًا فإن معمول المصدر منه بمنزلة الصلة من الموصولء فلا 
يتقدم نعثُ المصدر على معموله, كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته: 
فلايجوز أن تقول : ضَربِك الشديد زيدًا حَسنْ , ولا: عرفت سوقك الحثيث 
الإبل. 


)١(‏ من معلقته. وانظر : الخزانة :١1١9//4‏ والهمع /ر", والدرر :2777/7 وذقتم : جربتم, وأصل 
«النوق» في المطعوم, واستعير هنا للتجربة . والمرجم : الذى يرجم بالظنونء أى يُرمى فيه بها. 
والترجيم والرجم : الظن. 
يخاطب قبيلة ذبيان وأحلافهم من أسد وغطفانء ويحرضهم على الصلح مع بني عمهم بني عبس» 
ويقول لهم : ليس الحرب إلا ماعهد تموها وجر بتموهاء ومارستم كراهتهاء وماهذا الذى أقوله 
بحديث مظنونء بل هى ماشهدت به الشواهد الصادقة من التجارب. 


امرض 


وكل ماجاء مما ظاهره هذا فمؤول. 
والواجب أن يقال : ضربك زيدًا الشديد حسن؛ وعرفت سوقَكَ الإيل 
ف--- 07 ً ١‏ 
الحثيث. ومنه ما أنشد في «الشرح» من قوله( : 
إن وُجدى بك الف ديد أراني 


ات هداس 


عاذرا مَنْ عهدت فيك عذولا 
والرابع ألا يكون محدودا بالتاءقّصدا! للمرة الواحدة» فلاتقول : أعجبتني 


ضربتك زيداء لأنه مُغَيْر عن الصيغة التى اشَدُقٌ عليها الفعل؛ فلم يكن دالا على 
معنى الفعل بتمامه, ولا الصيغةٌ التى اشتّق منها الفمل ناقنة فإن روى ماعمل 
محدودا فشادٌ يُحفظء كقول كثير عزة!"). 
وأجمعٌ هجرائًا لأمسماء إن .دنت 
بها الدَارٌ لامن زُهدة في وصالها 
فى كانت ا لا تكولا 
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فإذا تقرر 25077 الفتري1 مَعْتَبرةٌ في العمل فإطلاقٌ الناظم 
القول بالعفل غير مقيد يها يقكضس أنه تعمل قياس عمل فكلة: ندرا 


20( شرح التسهيل (ورقة ١01‏ ب) والتصريح 50/7 والهمع 7١/0‏ والدرر .١124/*‏ وابن الشجري 
:,١ 3"‏ والعيني 577/7. 
والوجد : الحب. والعذُول : اللائم. 
(١؟)‏ شرح التسهيل (ورقة ١61‏ أ) وديوانه 57. 
والزهدة كالزهد : الإعراض عن الشىء لقلة الرغبة فيه. 
(؟) سيق الاستشهاد بالبيت: وهو بتمامة : 
فلولا رجاء النصر منك ورَهَبَةٌ ‏ عقابك قد صَاروالنًا كالمواردٍ 


يفف 


ومصفراء وموصوفًا قبل العمل, ومحدودا بالتاء. وذلك إخلال كثيرء إلا أن يقال : 
إنه اعتّبر الشثوذات في مخالفة تلك الشروط؛ فأجرى القياس فيهاء وذلك غير 
مستقيم أيضا. 

والجواب عن ذلك بأن الناظم غير محتاج إلى اشتراط شىء مما ذكر 
زائد على ماشرط؛ وهو أن يكون دالا على معنى (أن) والفعل؛ فإنه الذى تَضمن 
مازادء لأن شرطًا منها إذا فقد لم يَبْقَ المصدر دالا على معنى (أن) والفعل؛ أو 
(ما) والفعل. 

آنا "همير المضدن :فيو دال على نفس اللضندن الذى عات علية:قالذئ مكل 
نحل قو الطندن: لا" آن:والفغل» ولذلك امتنع عملة. إذالودَلٌَ على نيا" ) مايل 
عليه المصدرّ لعمل عمله قَطّعاء فلم يوجد فيه ماشرط الناظم. 

وأيضا فهنا زيادةٌ تُخْرجٍ الضميرء وهى أن ضمير المصدر لايسمى 
مايندر ا حنيعة 5 كما لايمندى فهر اند العف اسم حون" وه ندر 
العلم علماء فإن أطُلق على ضمير المصدر مَصدِرٌ فمٌجازء وعلى غير الاصطلاح: 
وإنما قال الناظم : «بفعله الْمَصدر الحق في العمل» فلا يُدخْل له إلا ماهو 
مصدرٌ حقيقة, وإلا فلو كان قَصّده مايُطلق عليه مصدرٌ حقيقةً أو مجازاً ‏ لكان 
«اسم المصدر» أُوْلَّى بالدخولء لأنه قد تَضَّمَن حروف الفعل, كما تضمن معناه 
في الجملة. فأشبه الحقيقى, وكان لايّحتاج إلى النص عليه بقوله : «ولاسم 
مَصدر عَمَلْ» فلما خرج «اسم المصدر» بقوله : «بفعله الصدرَ ألحق» كان خروج 
ضمير المصدر أُولى. 


)١(‏ في الأصلء و(ت) «غير» وهى تحريفء وما أثبته من (س) وحاشية الاصل. 
(1) مابين القوسين ساقط من الاصلء و(ت) وأثبته من (س) وحاشية الاصل. 
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وأما المصفر فإنما التصغيرٌ له وصف في الحقيقة للمصدر, لأنك 
اااقادي ادا سهاو قنز ناوعا تلك ٠‏ 100 

والوصف إنما يكون وصفاً للجنس» فإذا قلت : ضربٌ يسير ‏ 
فالقصد وضف خنس الضرنب:فاخرجت المصدر عن قَصِدَ الفغل: فضار 
كاموؤك إذا قلت !0 سريت هتريا يسير واذلك قالوا:+ إن التُصفين في 
اسم الفاعل والوصف يزيلان شبّه الفعل؛ لأنهما من خصائص الأسماء. 
وهو إشارة إلى هذا المعنى. 

وكذلك المحدود بالتاء القصنٌ بتحديده راجع إلى قَصد الجنس فيه 
لأنه عَدّ لأفراده. كأتك قلت : ضَرَيّةٌ واحدةٌ. فصار كُضِرَبِتَيْنِ وضربات, 
فرجع إلى المصدر المبين للعدد. 

وقد تقدم أن المصدر المؤكّد والمبين للنوع أو للعدد لايتعمل , لأنه 
لايصلح في موضعه (أن) والفعل: ولا (ما) والفعل. 

فخرج إذا المضمر والمصغْرٌ والموصوف والمحدود بالتاء باشتراط 
الناظم أن يكون فعلٌ مع (أن) أو (ما) يحل محلّه على أبلغ معنى في فقّه 
القونة ١!‏ فمثار كلام قناز على اختصاروت مجمكل لا فعسد ف 
«التسهيل» تحصيله على طولء إن قال هنالك : يعمل المصدر مَظْهّرا 
مُكَبّرا غيرَ محدود ولا منعوت قبل تمامه عمل فعله(' )» إلى آخره. وقليلاً 


)١(‏ من هنا إلى قوله : «إذا لم يشترط في العمل إلا تقدير المصدر» ساقط من (س). 


(؟) في الأصل «في هذه العربية» وفي (ت) «في فقد العربية» ولا معنى له, وما أثبته من حاشية الأصل. 
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ماترى النحويّين يشترطون هذه الشروط لهذا المعنى. 

والثالث أنه قال : «إنْ كان فعل مع أن أومتا » ولم يزد على ذلك. وهو 
ناقصء إذ ليس كل مصدر يقدّر بالفعل مع أحد الحرفين فقطء بل كم مايقدر به 
دونهماء وذلك (أنْ) المخفّفة من الثقيلة, فإن المصدر يقدر بها بعد «العلّم» 
وبالجملة حيث تقع (أنْ) هذه المخفّفة, كقول الشاعر؛ أنشده في امه 

علمت بسطك للعفروف تيسق يد 

فلاأرىّ فيك إلأباسطًا أصَلاً 

فالتقدير : علمت أن قد بَسَطْت للمعروف خيّر يد. ولايصلح هنا تقدير 
(أن) الناصبة للمضارع. وأنشد أيضا(). 

لو علمت إيثارى الذى هوت 

التقدير : لى علمت أن أوثّر الذين هوت. فهذا لا يصح فيه تقدير الناصبة 
للمضارع أيضا. 


فكان من حقه أن يأتى ب (أَنْ) هذه., لكنه لم يفعل؛ فكان معترضا عليه. 


.18'": ص‎ )١( 
شرحالتسهي ا للناظم (ورقة65١ ب) والهمع هل/رةا. والدرر "/؟؟١ ويروى‎ )؟١9‎ 
«بالمعروف» والمعروف : 0 يسديها المرء إلى غيره. ويقال : بسط يده بالمعروف, إذا مَدّها به.‎ 

الهلاك. ا د في الهمع «المحققء 001 شنيعاً . 


ار 


والجواب بأمرين : 

أحدهما أن تقدير المصدر ب (أنْ) هذه قليلء لايكثر كثرة (أن؛ وما) 
والغالب أن تؤتى بعد أفعال «العلم» ب (أنْ) المخفّفة والفعلء أو ب (أن) 
الداخلة على الجملة الابتدائية فقولهم : علمت أنك تقوم؛ وعلمت أنْ سوف 
تقوم أو ألا تقوم, أو أنْ تقوم - أشهرٌ في الاستعمال من قولهم : علمت 
قيامك: ونحوه ‏ وإذا كان كذلك لم يَنْهض بالقليل اعتراض. 

والثانى أن التقدير ب (ما) سائغ هنالك: فتقدر : علمتث ماقمت. كما 
تقول :حلفت ونا متف ولد قلتطك لاقو زمكن ا لون زاكر عن 
تقدير (أنّْ) المخفّفة بتقدير (ما) وإذا صح التقدير ب (ما) كان ماعداه 
زيادة. 

فإن قلت : فكان من حَقَّه إن قَصد الإتيان بما يُحتاج إليه من 
الحروف المصدرية من غير زيادة أن يأتى بأحد الحرفين دون الآخر. 

فالجواب أن إتيانه بهما معًا ضروري / لأن زمان الفعل الذى يقدر 
المصدرنة قن يكون:ماضيا وحالاً ومستقيلاً. 

آغنا الاضى فيضم تقديزةن (أق) ون :(نا) مم الفعلواما الحال 
فلا يقدّر ب (أنْ) بل ب (ما) ؛ لأن (أنْ) لا تَُلّص المضارع للاستقبال. 
وأما المستقبل فلا يقدر ب.(ما) بل ب (أنْ) ؛ لأن (ما) مختصة بالحالء إذا 
دخلت على المضارع خَلّصته له. فإذًا لابد من تقدير الفعل بما يُليق 
بزمانه. ولايكون ذلك في الأزمنة الثلاثة إلا مع عد (أنْ) و(ما) معًا. 
بخلاف المخقّفة من الثقيلة, فإن التقدير بها غير مضطر إليه. وهذا أيضا 
من مقاصد هذا النظم الحسان التى قَلَّمَا يتفَطّن لها. والله أعلم. 

والرابع أنه قيّد عمل المصدر بصحة حلول الحرف مع الفعل محلّه 

حرف 


تحر 


فاقتضى مفهوم هذا الشرط أن التقدير المذكور إن تعذر لم يعمل المصدرٌ هذا 
العمل. وليس كذلك , بل قد يتعذّر هذا التقدير مع صحة العمل. قال في 
«الشرح» بعد مابين التقدير بالأحرف الثلاثة : وليس تقدير المصدر العامل بأحد 
الأحرف الثلاثة شرطًا في عمله, ولكن الغالب أن يكون كذلك(١3).‏ 

قارل"): ومن وقوعه غير مقدر بأحدها قولّ العرب : سمع أذنى زيدا يقول 
نلكا"؟, وفؤل أعزا #اللهم إن استتتقارى | تاه كثرة ذنويني الف وان 
َرْكيَ الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لَعَجو) وقول الشاعرا"). 

عَهُدِى به الحى الجمّيمٌ وفيهم 


بي 2 7 - عجره 
ورأى عينىا تى أباككا 


(08:. شورع السويل زويف كمي 

(5) المرجع السابق (ورقة 165 ب). 

(*) من شواهد سيبويه في الكتاب .١41//١‏ 

() في شرح التسهيل« لَعىَ» والعى :العجزعن أداء الكلام. وضد الإبانة فيه. 
() سبق الاستشهاد بالبيب» وهى للبيد. 

(1) الرجز لرؤية. وسبق الاستشهاد به. 

0") شرح التسهيل (ورقة ١١61‏ ب). 


تدرف 


لاي تةععيينا كا 
منى ) قَانْقصيه أو زديه 

ومن أمثلة سيبويه : مَتّى ظنُكَ زِيدًا الاو كن مسقيو د ادع 
المصادر جرى مجرى الفعل المقنار .11 عجبت من ضرب زيد عمراء إذا كان 
هو الفاعل. ثم قال : كأنه قال : عجبت من أنه يضرب ريد عمرا . 

ولم يقدّره في الباب بغير (إِنّ) الثقيلة. 

قال المؤلف : وإذا ثبت أن إعمال المصدر غير مشروط بتقدير حرف 
0000 امك الاسكفناء عن [ظتطا رفن تم قرا ١‏ الاشيوت نعرة هيا 1 
وما قاله ظاهرء وليس ماحكَى بقليل. بل هو أبوابٌ مستقلّة متعدّدة. كلّها لايصح 
فيه تقدير (أن) أى (ما) مع الفعل في موضع المصدر. 

أحدها : باب «ضربى يدا قائما» فإن «ضَريى» عامل عمل فعله مطلقاء 
مع أنه لايصح في موضعه تقدير الحرف مع الفعل. 

والثاني : باب «إِنٌ» إذا دخلت على المصدر العامل» نحى : إِنّْ إكرامك 
زيدا لحَسَن و[إن]!") إعراضك عنه لَقَبِيح . 

والثالث : باب «لا» إذا قلت : لا إعراضا عن أحد عندي, وَلاضَرنًا أحذا 
من شانى. 

والرابع : باب «متى ظَنّكَ زيدا قائما». 

فجميع هذه الأبواب لايصح فيها تقديرٌ الناظم مع صحة عمل المصدر 
)0( الكتاب ١/ركك١. ٠‏ 
() شرح التسهيل (ورقة ١51‏ ب). 


() مابين الحاصريين زيادة يستقيم بها التمثيل. وليست في جميع النسخ. 


خرف 


عمل فعله كالمقدّر بالحرف والفعل. 

ومن ذلك أيضا باب «كان» كقولك : كان إكرامي زيدًا حسنا. وياب 
«ما» نحو : ما إكرامي زيدًا / مفقودا. 

وإلى ذلك فإن سيبويه لم يلتزم التقدير بواحد من الحرفين» بل قدر 
ب (أن) الثقيلة. فصار دليلاً على اطّراح الحرفين عن حكم الضرورة التى 
ادعيّث أولاء فإذًا اشتراطٌ الناظم ذلك الشرط إخلال. 

والجواب أن ماقال الناظم صحيح. ولايلزم مااعتّرِض به. أما باب 
«كان» و«إِنْ» و«لا» فتقدير (أَنْ) والفعل فيها سائغ في الأصل. 

والدليل على ذلك أنك إذا أزلتها صح التقديرء لكن العرب التزمت 
ألا ثُولى الحرف المصدرى هذه العوامل؛ كما لا ثُوليها (أن) الثقيلة, فكما 
لاتقول : كان أَنَّكَ قائمُ حسناء كذلك لاتقول : كان أنْ قمت» أو أنْ تقوم 
حسن ولا أن أنْ تقوم حسن, ولا ماأشبه ذلك. فإن أردت ذلك أخرت 
الحرف المصدرى فقلت : كان حسئًا أن تقوم؛ أو إن عندى أن تقوم؛ كما 
تقول : كان عندي أَنَّكَ قائم؛ أو كان حسنًا أن قائم. 

ونظير ذلك قولهم في (رأيت) أنشده سييويه لابن 00006 

إن .رايت هنث المكَارم حَسَبكُم 

أن تَلْبَسُوا خَرَ الثّيَّاب وتَشيَعوا 

ولوقال : إني رأيت أن تلّْبَسوا حَسبكم لم يجزء بخلاف ماإذا أتى 

لصون 


فالحاصل أن مانع الموضع عرض في هذه المسائلء فلم يصح 


2١67/7 هذه الكلمة ساقطة من الأصلء و(ت) ومستدركة على حاشية الأصل.ينظر: الكتاب‎ )١ 
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رفت 


النطق ب (أنْ) و (الفعل) والتقديرٌ الصتاعي لامانع له. فصدق عليه أن هذا 
المصدر في هذه المواضع يصح أن يحل محلّه الفعل مع الحرف. 

وأما المصدر في نحو (ضَربى زيدًا قائماً) فالقول فيه على نحو ماقيل 
فيما تقدم» وذلك أن العرب التزمت في هذا النحو رَفْض (أنْ) والفعل فلا يتكلم 
بذلك مع التزام حذف الخبر. 

فلو أظهرت الخبر رجع إلى أصله؛ وجاز أن تقول : أنْ أضرب زيد! قائما 
حسنء وأن تقول : ضَربى زيدًا قائمًا حسنء وفي القرآن : (وأن تصوموا حير 
لك1')). 

وإذا كان امتناع النطق به لعارض فلا مانع من التقدير الصناعيء وأن 
تَدعى أن المصدر في محل (أنْ) والفعل تقديرًا لا يُنطق به. ويتصدق عليه أن 
(أنْ) والفعل يَحُلان محلّه إن لم يقيدٌ ذلك بنُْطّق» فكأنه يقول : إن كان فعلٌ مع 
أن اهما جحل كله لفكلا أو ددرا : 

ونظير هذا الموضع من كلامه قوله في باب «إن» : 

وكسير إن افْنَحْ سد مَصدَرٍ مسدها 58 

مع أن (لو) تُفْتح بعدها لزوماء ولايصح أن يسد المصدرٌ مسدها فتقول : 
لو أَنّكَ قمت لَقَامَ زِيد» ولاتقول : لوقيامك ثابت لكان كذا. 

ومَضَى الاعتذار عنه بما هو مذكون هنالك: وهو هذا المعنى بعينه. فشرطٌ 
الناظم صحيح. 

وأمنا (منثى :نك ويد قائمًا) فمن الخضادن الثاقنة تعن الأفعال» لأن 
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التقدير: متى ظْنَنْتَ زيدًا قائمًا. فهو من باب آخرء لامن هذا الباب, 
فيخرج عنه بقوله : «إنْ كان فعْل مع أنْ» إلى آخره. كما خرج عنه باب 
«ضريًا زيدا » وأما تقدير سيبويه في (عجبت من ضرب زيد 01 
فيمكن أن يكون تفسير معنىء لاتقديرٌ إعرابء كما قدر // في قوله: و2 
من ل شئ9(9) 

من لد أنْ كانت شولاً. وهى تقدير لايصح عند جماعة. 

وكما قال في «أهلك واللَيّلَه إن معناه : الْحق أهلك قبل اليا" . 
وليس هذا تقديره اللفظي. 

وكما يقال : إن قولك :«أنت وشأئكء() في تقدير : أنت مع شأنك. 
فهذا وما كان من بابه تقدير معثى لاتقدير صناعة لفظية:؛ ويينهما فرق. 
وسيبويه كثيرا ما يَجَتَرِىء بتقدير المعنى عن تقدير الإعراب» فلعل هذا 
الموضع من ذلك؛ فلا يلزم به اعتراض على ماتقدم فقد ظهر إذَا أن 
اشتراطه ضابطٌ للمسالة مُخْتَّصنٌ حسن. والله أعلم. 


.١4ةر/١ الكتاب‎ )١( 
والخزانة 5/4 ". والمغنى‎ 270/8 ٠١١/4 وابن يعيش‎ 177/١ وابن الشجرى‎ ,514/١ (؟) الكتاب‎ 
2194/١ والأشموني‎ ,41/١ والدرر‎ ٠١ والعينى ”/01: والتصريح ١/155؛ والهمع "//ه‎ . 4” 

واللسان (شولء لدن). 
وهى بتمامة : 
مِنْ لد شولاً فإلَى إِثلاً ئها 
ولد : أصلها (لَدْنْ) ظرف زمانى ومكاني بمعنى (عند) وحذفت النون لكثرة الاستعمال. وشولا : 
جمع شائلة, وهى الناقة التى ارتفعت ألبانها. وجفت ضروعهاء وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر 
وثمانية. والإتلاء : أن تصير الناقة مثلية؛ أى يتلوها ولدها بعد الوضع 
(؟) الكتاب ١/ره"ء‏ وفيه «بادراً هلك». 
(4) المصدرالسابق ١/ر598؟,‏ 7.6. 


اعرف 


ووجة خامسء وهو أن إطلاقه يُنتظم إعمالَ المصدر عمل فعل المفعول, كما 
اقتضى إعمالّه عمل الفعل المبنىئ للفاعلء إِذْ لم يتشترط في هذا العمل إلا 
تقدد(١)‏ المصدر ب (أنْ) أى (ما) والفعل, ولم يقيّد الفعل. لكن النحويين أَبَوًا 
ذلك, لأن قَصد البناء للمفعول في الفعل إنما هى لأن بدية الفعل طالبة له. فإذا 
قصد إلى ترك ذكره عُيْرت البئية» والمصدرٌ لاضرورةً تدعى إلى ذكر الفاعل معه, 
لجواز حذفه من اللفظ؛ وعدم اعتباره جملة؛ فكان من حَقّه أن يُخرج عن إطلاقه 
التقدير بالحرف وفعل المفعول. 

وقد يجاب عن ذلك بأن المسالة مختلّف فيهاء فطائفةٌ تمنع ذلك: منهم 
لفو" وطائفة تُجيزء ومنهم السيرافي وابن خروف. 

والدليل على الجواز السماع في قولهم : أعجبنى قراءةٌ في الحَمام 
القرآن . وعلى ذلك تقول : أعجبني أكلّ الخبز وشرب الماء. وتضيف المصدر 
إليه. على اعتقاد معنى الرفع. ويذلك قَدّر سيبويه قولّهم : عجبث من إيقاع 
أنيابه بعضها فوق بعض, أى : من أن أوقعت7؟). وحمله جماعة على ذلك. 

فإذا ثبت هذا فلا بِعْدَ في أن يذهب الناظم إلى هذاء وهى رأيه في غيره 
اقم 


ثم قال : «ولاسم مصدر عمَل» 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط من نسخة (س). 
بتدريس كتاب سيبويه , وله عليه طرر مدونة مشهورة؛ اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه. وله 
تعليق على الإيضاح. وغيرذلك . توفى في عشر الثمانين وخمسمائة . بغية الوعاة .47/١‏ 


الكتاب ١/رع5١.‏ 


يذرف 


يعنى أن اسم المصدر له عمل كعمل المصدر نفسه. يريد العمل الذى 
للمصدرء لا أن له عملاً ما هكذا مطلقاء فيّرفع كما يَرفع المصدرء ويتنصب كما 
يُنصب, ويُتعلق به الظرفٌ والمجرور كما يتعلّق بالمصدر نفسه. 

واسم المصدر يُطلاق عند النحويين بإطلاقيْن ؛ 

أحدهما أن يكون معناه الاسم المشتق من المصدر بزيادة ميم في أوله, 
كقولك : ضرب مَضريًاء وقتل مَقْتَلاَ وأكرم مِكْرَمًاء وقائل مَقَائَلا. 


5 مومه ءةَ وياءة ١‏ 5 اه 4 
ومنه قم يشر ! )]وقال المي( . 
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وأنشد ابن جنى 


)١(‏ سورة سبا / الآية /ا. 
(؟) الخصائص 7516/١‏ 7/غ55,: واللسان (سحج) وديوانه 5. 
والجاب : حمار الوحش الغليظ. واللّيت : صفحة العنق. والتسحيج : الخدش. 
(0) الخصائص 351/١‏ ؟/ر7.5. 
وهذا صدر بيت لشاعرين؛ أحدهما مالك بن أبي كعبء أو كعب بن مالك الأنصارى؛ وعجزه : 
* وأنجوا إذا عُمْ الجَبَان من الكَرب + ش 
وهذا البيت من شواهد سيبويه 45/4 والمقتضب .777/١‏ والمحتسب ”/15, وأبن يعيش 250/1 
هه واللسان (قتل) وديوان كعب .)١85(‏ 
ومقاتلا : قتالا. والمعنى : أقاتل حتى لا أرى موضعاً للقتالء لغلبة العدى وظهوره. أى لتزاحم 
الأقران وضيق المعترك عن القتال وأفر منهزماً إذا لم يكن بد من ذلك, وأنجى والجبان قد أحاط به 
الكرب فلم يقدر على الفرار وطلب النجاة. 
والثاني زيد الخيل» وعجزه : 
* وأنجو إذا لم يَنْج إلا المكيس »* 
وهى أيضا من شواهد سيبويه 531/4.: ونوادر أبى زيد ١18‏ والمحتسب ”/15, وابن يعيش 
ك/ر.هء ههء واللسان (قتل). 
والمكيّس : الحاذق العالم بتصريف الأمور. ومعناه مثل سابقه. 


انف 


وهى كثير جدا. 
فمثل هذا يُعمل عمل المصدر بإطلاق. لأنه مواة في المعنى. فتقول : 


أشيه ذلك. 


(0) 


(0 


ومنه ماأنشد تُعلب 00 
أَظَلُومُ إن مُصَابَكُمٌ رجلاً 
أفدئ السَّلامٌ تَميَّةظَلْم 
أراد : إن إصابتكم ةا ل دو ل و 11 
/ فلم يَجدا إلا منَاخَ مُطيئة 37 


سوج م مام بير 


تجاقى بها زور تَبِيل وكَلكَل 
ومقفحصها عنها الحصّى بجرانهاً 
ومَتّنَى نَواج لم يُحْنْهِنَ فصل 


مجالس تعلب ١52؟,‏ وابن الشجري وه والمغنى 578. ”11, والعينى ”/" :5١‏ والتصريح 
"/رغ ا والهمع ه/لالاء والدرر "*/ر1 2,١‏ »وا لأشموني “"/رخمة؟. 23٠١‏ وديوان العرجي ١57”‏ 

والبيت للعتتي. وظلوم : اسم امرأة» والهمزة فيه للنداء. ومصابكم : إصابتكم. مصدر ميمي من 
(أصاب) ومعناه واضح 

الكتاب ١77/١‏ : ديوانه 5ه 05. 

والضمير في قوله : «يجدا» عائد على الغراب والذئب اللذين ذكرا في بيت سايق . والزور : مابين 
ذراعية من صدره. والكلكل : الصدر. والمفحص : موضع فحصها الحصى عند البروك. 
والفحص : البحث» وجران البعير : مايلى الأرض من عنقه. والمثنى : موضع الثني؛ يعني قوائمها 
حين تثنيها للبروك. و,النواجي : السريعة, ويعني قوائمها. ولم يخنهن مَفْصلّ : أى مفاصلها قوية 
تمنح أرجلها ا 


احرص 


وقال كرون انشتده ف التعان 1" 
لم تَعْلَمَ مس ركحى الْقَوافى 
فلاعيابهنولااجتليًا 
والثاني أن يكون معناه : الاسم الدالٌ على معنى المصدرء المخالفٌ له 
بعدم جريانه على فعله. 
وحقيقتّه أن اسم المصدر هو مفعولك, والمصدر فعلكء كذا قال بعضهم. 
ومثاله : الكَلاآم, والسّلام» والعَوْنء والكبرء والطّاقّة, والطّاعة والعطاء. 
والعشرة: والتواب. 
من الفاعلء مجردا عن مباشرة الفاعل لها. 
08 ب © 8 00 25 
والجارى على (سلم) : التسليم, وعلى (كلم) : التكلم» وعلى (أعان) 0 
الإعانة. وكذلك سائرها. فالجارى هو المصدرء وغير الجارى هو الاسم. 
فإعماله عمل المصدر جائز عند الناظم؛ لأن معناه معنى المصدر نفسه. 
فتقول : أعجبنى عطاؤك زيدا» وكلامُك أبا عبد الله كما تقول : أعجبنى إعطاؤك 


يخاطب العباس بن زيد الكندي مفتخراً. ومسّرحى: تسريحى. والعئ : العجزء يقال : ع في 
منطقة. إذا عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه. والاجتلاب : من جلب الشىء, إذا ساقه من 
موضع الآخرء ويقصدهنا سرقته من شعر غيره. 

يقول له : إنه يسرح القوافي ويطلقها سهلة لينة» اقتداراً عليهاء فلايعيابهنء ولا يسرقها من شعر 


« مسر حكشى». 
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زيداء وتكليُمك أبا عبدالله. وفي الحديث «من قَبلّة الرجل امرأئّه الوضءء('), 
وقال حَسّان رضى الله عذه("). 
طن رونك زد 
جِنَانَ من الفردوسة فيَهايخَلد 
وقال القطامي7): 
وبعد عطائك المائّة الرْتَاعَا 
وقال ذو الرمة9©): 
أطاعت بك الواشين حَنَى كائْمَا 
كلمك إِياهَا عَلَيُكَ حرام 
وهنا 'ممفاكل + 
إحداها أن إعمال المصدر بالمعنى الأول كأنه مُتَّفق عليه؛ لأنه المصدر 
بعينه؛ غير أنه بنى بناء خاصاء وجرى على فعله جَرَيانا خاصنًا . 


5. ,16 رواه مالك في الموطأ [كتاب الطهارة  باب الوضوء من قبله الرجل امرأته] حديث رقم‎ )١( 
.)عر١ (ص‎ 

.١6١ والهمع ه/18, والدرر "ر78١, وديوانه‎ ,6١ شنور الذهب‎ )١( 
.8١ والأشمونى 784/7 وديوانه‎ ,١1717/9 ,١1/١ "/رغ1: والهمع ه//الاء والدرر‎ 
من قتضيدة تمدع :بها :ذفن بن العنارث الكلابي:وكان قد اسن القطامي في حريه كم من طب‎ 
وأعطاه مائة من الإبل.‎ 
ويقال : رتعت الماشية رتوعاء إذا رعت كيف شاءعت في خصب وسعه. والرتا ع : جمع راتع.‎ 

(5) ديوانه 017. والضمير في «أطاعت» يعود إلى «ميّة» المذكورة في البيت السابق. والواشون : جمع 
واش» وهى النمام, ويجمع جمع تكسير على «وشاة» ومعناه واضح. 
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وأما بالمعنى الثانى فغير متّفق عليه فيما أحسب. والذى ارتّضى 
الناظم مذهب مَنْ أعمله. وحجته مجيئّه سماعاء وظهورٌ وجهه القياسي, 
وهو أن محصول المصدر واسمه واحدء ولاكبيرٌ فرق بينهماء فكما يعتبر 
في المصدر معنى الفعل والحرف المصدرى, كذلك يعتبر في اسمه. 

فإذا قلت : عطاؤك زيدًا حَسَنْ, فتقديره ب (أنْ) والفعل لامانع منه, 
كما كان في المصدر نفسه. فمن فَرّق بينهما فقد فَرّق بين الشىء ومثله. 

وأيضا فلو صّح الفرق لَصّمّ في اسم المصدر بالمعنى الأول. 

فإن قيل : الفرق بينهما ظاهر, وهو أن المصدر هى نفس مباشرة 
الفاعل. واسم المصدر هو المعنى الحادث في تلك المباشرة كما تقدم؛ فما 
كان فيه معنى المباشرة والعلاج هى الصالح للعملء فهو مثل الفعل» ومالم 
يكن كذلك لم يصلح للعمل؛ كما لم يصلح اسم الجنس المعنوى للعمل؛ وقد 
ظهر تأثير هذا الفرق في كلام العرب. حيث أعملوا المصدر من غير 
تحاشء ولم يُعملوا اسم المصدر إلا نادراء فل كان مثلّه في المعنى لكان 
مثله في كثرة الإعمالء فلما لم يكن كذلك دَلّ على صحة الفرق. 

فالجوان أن هذا القرق غير بين /لأن المصضندر اسع للمعنى 
الصادر من الفاعل. وكذلك اسم المصدرء لافرق بينهما في هذاء فكلاهما 
اسم جنْسء وإذلك لا يَعمل إذا كان مؤكّدا أو مبيناء وإنما يعمل إذا اعثير 
فيه معنى العلاج» وهى اسم المصدر في ذلك سواءء إلا أن المصدر لما 
أحرز الفعل بجريانه عليه كان أقرب من اسم المصدر الذى تَعطّل فيه ذلك 
الجريان: فلهذا المعنى قلّ إعمال اسم المصدرء لا لما قالوا. 

ومع ذلك فعلّتُه لاتُؤذن بعدم القياسء إن قد جاء نظمًا ونثرًا كما 


حدس 


كرف 


تقدم. وقد اجتمع مع المصدر في المعنى والمادّة فساغ القياس عليه. 

والثانية أن الناظم ذكر هنا إعمال المصدرء وألحق به اسمه على كلا 
المعنيين واقتصر على ذلك: فدّل على أن مالحق باسم المصدر وشابهه لايلحق به 
في العمل عندهء فاسم الزمان والمكان لايّعملان عمل الفعلء وإن تَضْمنا معناه, 
لبُعُْدهما عن المصدر وفعله, بتضمن الدلالة على الزمان والمكان المهَّمين 
فلايقال: أنّت الناقة على مُضَرب الفَحُل إياهاء ولا ماأشبه ذلك. فإن جاء من ذلك 
شىء فسماع ومؤول, كقول النابفة(١):‏ 

كأن مجر الررأمسات ذُيُولّها 

«مَجر» هنا اسم مكان, لأنه إنما شبّه بالحصير موضم الجَرء وكذلك قول 
ذى الشمة0"). 

0 ل ال 

قيامًا تفالى مُصلَهَمًا أميرها 


ف (الملّقَى) هنا موضع التقاء واحف وجرع المعاء وهما موضعان. 


ه٠. واللسان (نمقء فضم) وديوانه‎ .٠١1 وشرح شواهد الشافية‎ ١ ,3٠١/ك ابن يعيش‎ )١( 
والرامسات : الرياح تثير التراب وتدفن الآثار. ونمقته : حسنته وجودته؛ ويقال : نَّمّق الجلد‎ 
والتوب ونحوهء إذا نقشه وزينه بالكتابة. والصوانع : جمع صانعة: وهى المرأة الماهرة الحاذقة‎ 
المجيدة في عمل اليدين. ويروى «قضيم نمقته الصوانع» والقضيم : الجلد الأبيض يكتب فيه. وقيل‎ 

(؟) ديوانه ,56١‏ واللسان (صلخم). 
يصف حميرا. وواحف والمعا : موضعان. والجرع : جمع جرّعة؛ وهى الرملة لا تنبت شيئًا. 
وتفالى : يكدم بعضها بعضا. والمصلخم : المستكبرء والقضبان. 


؟ 5 


والمعنى : حيث واجه واحف جرع المعاء لأنه من الالتقاء. وكذلك قول(١),‏ 


تَقُول عجِورٌ مَدْرَجى ترا 
على بابها من عند رحلى وعّاديا 
أى وقت دروجى. وأنشد سييويه لحمل الأر “قط("): 


3 


1 ابن همام على حى خَفعَمًا 
أى في وقت إغارة ابن همام. 
فمثل هذا لايِعْتّد به في عمل اسم المكان ولا اسم الزمان» فأما البيتان 


الأولان وما أشبههما فقليل, ومحمول على حذف المضافء والتقدير : كان 
موضع جر الرامساتء وظلت بموضع ملْقَى واحف. ويهذا يصير العامل اسم 
المصدر لا اسم المكان. 


وأغنا الأخواخ فمن تان وتاتان فينةالصد هق الظطرف:وهق الذي نجه 


عليه الناظم في قوله : 


0 


(0 


والدروج : المشى الضعيف والدبيب. ومتروحا : سائر وقت الرواح» وهو من لدن زوال الشمس إلى 


الليل. وغاديا : سائراً وقت الغدوة وهى الوقت مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس. ويعد: 
أن زوجة بالمصر أم ذو خصومة2 آراك لها بالبصرة العام ثاويًا؟ 
فقلت لها : لا إن أهلى جيرةٌ 0 لأكثبة الدهّنا جميئما وماليا 
وما كنت مد أبصرتنى في خصومة, أراجع فيها ياابنة القوم قاضيا 


الكتاب ١/ره5",‏ والمقتضب ,.١170/7‏ والخصائص ,7١8/"‏ والمحتسب 777/7,: وابن يعيش 


ىر ,٠١‏ واللسان (علق). 
والإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. والعلقة : قميص بلا كمين تلبسه الجارية. يصف 
امرأة بأنها كانت صغيرة السن وقت إغارة اين همام على هذا العروين النحو افق عت" 


ع5 


ميم و إن . 


وقد ينوب عن مكان مسصدر 
وذاكَ في ظَرْف الزُمان يكْثر 

وكذلك لايعمل الاسم المتضمن لحروف الفعل إذا كان اسم لما يَفْعل 
به أى فيه , وإن أشعرَ بمعنى ذلك الفعل , فلا تقول : أعجبنى دهن زيدٍ 
رأسه » ورِرّق الله العبد , وخَبِرْ زيد دقيقه » وماأشبه ذلك . فإن جاء من 
ذلك شئ؛ فموقوف على السماع . ومؤول أيضا . 

ويظهر من «الصيّمرى» إجازةٌ ذلك(") ؛ وهى مذهب مرجوح لندوره 
عن العرب » وإمكان نصبه على إضمار فعل يدل عليه ذلك الاسم » كأنه 
يقول : أعجبنى دهن زيد يدهن رأسه ؛ أو ما معناه ذلك . 

ومن ذلك قول' الله تعالى : [أَلَمْ نَجْعَل ألأَرْضَّ كفاناً / أحَيَاءً الا 
00 

فالكفّات : اسمٌ ما يُكْفتَ به أى يُلَف ويُحْفظ , وأ لت على 
إضمار الفعل . 

وقيل : جَعل الفارسئ من ذلك قوله تعالى : [ويَعْبْدوَنَ منْ دون الله 
ما لآ يمك لهم وها من الْمسّمِوآت والآرضن َيْدًا ولا يسْتطيمون!"] ف 
«شينا» عندة منصوب ب دَرِرْق(), والرّزْق : اسم لما يَرَرّقه العبد عندهم . 
فلذلك رَدّ عليه الناس ذلك » وعَدوه ذاهبًا إلى نحو مارأى «الصيّمرى» ٠‏ 


ع 6 ي» 
وآمواتا 


ولاحاجة إلى الاعتذار عن الفارسى هنا إلا من جهة تعلقه بهذا 


. ؟>غ١ر/١ التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) سورة المرسلات / الآيتان 300 36 . 
() سورة التحل / الآية 77 

.١6١6 الايضاح‎ )#( 
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النْطْم ٠‏ فالشلوبين وغيره قالوا : يُحتمل أن يكون «رِرُقا» مصدرا ك (رَدْق) 
بالفتح » ولا يكون فى الآية بمنزلة (الَطْحن) مع الطَّحن »و (الرعى) مع الرعى , 
فلا حجة فيها على عمل مثل هذا » فبحق ما أهمله الناظم هنا . والله أعلم . 

والثالثة : أنه قال : «ولاسم مصدر عمل» . 

فأثبت له عملا ما , ولم يقل : إنه مثل المصدر فى العمل , وأنه يساويه , 
تنبيها على أنه غير ملتزم للقول بإعماله مطلقا » كان مضافًا أى مجردا أو مع أل 
بل الأمر فى ذلك بعد فى محل النظر , وذلك أن السّماع فيه إنما ورد 
بالمضاف كما تقدم تمثيلهُ » ولم يَأت - فيما أحفظ - مثل : أعجبنى عَطاءً زيدًا , 
(أى أعجبنى طاعة العبد ربّه ٠‏ أو ثواب المؤمنَ , ولامثل : أعجبنى العطاءً 
زيدَا(')) ولا الثوابُ المؤمنَ , ولا ما كان نحو ذلك . 

وكذلك لا أحفظ مثل : أعجبنى معطئ زيد عمراً ‏ ولا معطى عمراً , ولا 
المعطى يد عمراً :ولا المعطّى يدا “ولا ثحو ذلك : 

ولم يأت المؤلف فى «الشرح» من ذلك بمثال , ولكنه قال فى «التسهيل» :. 
إن انكر الح ل 11" ٠‏ فظاهرٌ هذا إعماله فى جميع أحواله قياس 
كالمصدر ٠‏ فتقول : أعجبنى العطاء زيدًا » وعطاءً زيدًا » كما تقدم . 

فالموضع - بلاشك - محتمل للقياس فى جميع الأحوال : أى قصره على 
ما ورد فيه . فلذلك - والله أعلم - لم يَحَتم بإطلاق القول فى إعماله فى الأحوال 
الثلاثة كالمصدر , وهو أولى . فتبقى المسالة نظريّةٌ إلى أن يَرِد مُرَجّح لأحد 
الاحتمالين . 

والرابعة أن اسم المصدر ضربان . ضرب هو اسم جِنْس غير علم , 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من الاصل وى (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل . 


. ١847 التسهيل:‎ )9( 
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كالئّل المتقدمة . وكلامٌه فيه صحيح على التفسير المذكور . 
وضرب هو علَّم ٠‏ كيسار للميسّرة » فى نحو قوله , أنشده سيبويه 
كلد تكن حيتي جار [بلذا 
0 مَعًاقالت أعاما وِقَابلَهُ ! 
و(بَرةٌ) للمبرة بى (فجآر) للقجرة فى قول النابغة , أنشده سيبويه 


,0( 


م6 عي مهمه 


فَحَملت بَرْةَواحْفَملْت فَجَارٍ 
فلا تعمل , لأن مثّل هذه الأسماء دالّ على معنى المصدر دلالة تُقْنى عن 
الألف واللام » لكونها لاتتصرّف تصرقها فى الإضافة , والشيّاع . والألف 
واللام » وقبول الوصف . والوقوع موقع الفعل , فامتنع لذلك أن تعمل كالمصدر 
وكلام الناظم ينتظم مثل هذا , فيقتضى أنه قد يعمل , وذلك لا يصح . 
والجواب أن كلامه . وإن كان ظاهره الإطلاق . مُقَيْدَ بما فيد به 
المصدر. من كونه يصلح فى موضعه الفعل مع (أنْ) أو (ما) إذ لايصح أن يعمل 


0ر3 + واليعة 44/0 والذون:الرا. والنمان (يطر) + 
والعام القابل؟! 

) الكتاب 7374/8 ,والجمل 7١54‏ .والخصائص 9/رم9؟ , 71١/8‏ , 7310 , وابن الشجسرى 
3٠7/"‏ ء وابن يعيش ١ر58‏ , 7/6ه , والخزانة 771/18 ٠‏ والعينى ١لره‏ ١؛ ٠‏ والهمع 58/١‏ , 
بقوله لزرعة بن عمرو والكلابى ‏ وكان قد عرض على النابغة وعشيرته وينيه أن يغدروا ببنى أسد » 
وينقضوا حلفهم ؛ فأبى النابغة . وجعل خطته فى الوفاء «برة» وخطة زرعة لما دعاه إليه من العذر 
ونقض الحلف «فجار». 


/ا 5 


المصدر بشرط وهو الأصل ٠‏ ويعمل اسم المصدر بغير شرط وهو الفرع , 
لأنه لم يعمل إلا بمعنى المصدر , فلا بد من تقييده بما تَقَيْد به المصدر , 
/ وإذ ذاك يَحُرجٍ اسم المصدر العلّم , إن لايصلح فى موضعه (أنْ) 
والفعل .ولا (ما) والفعل , فقد أغناه الشرط المتقدم عن إخراج العلّم من 
إطلاقه هنا , فلا إشكال فى كلامه . 


يعنى أن المصدر واسم المصدر إذا أضيف إلى معمول من 
مغسولاقة ل ينا من حره لأنه كتاف ومفناف إلنه, اعت معد ذلك 
بمعموله الذى يطلبه بعد المجرور , وذلك إما منصويًا إن أضيف إلى 
مرفوع أى منصوب ٠‏ وإمًا مرفوعًا إن أضيف إلى منصوب ٠‏ وذلك بحسب 
طلبه له . 

فقد يضاف إلى ما هو مرفوع فى التقدير , فيبقى ما عداه 
منصوياً . وقد يضاف إلى ماهو منصوب تقديراً ٠‏ فيبقى ما عداه مطلوياً 
بنصب آخر أ برفع , فتقول : أعجبنى ضرب زيد عمرا ٠‏ وأعجبنى إعطاء 
زيد الدراهم ٠‏ وضرب زيد عمرو ٠وما‏ أشبه ذلك . 

ثم هنا ثلاث مسائل : 

إحداها أن كلامه يقتضى جوارّ إضافة المصدر إلى المنصوب 
بحَضرة المرفوع , لأنه إذا قال : «كمل بُرَفْع دَلّ على أن المضاف إليه 
المصدر غير مرفوع , إذ لا يُرفع فعل أوما جرى مجراه مرفوعين على 
غير جهة التَبّعية . 


"4 
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وهذا صريح فى جواز إضافة المصدر إلى المفعول بحَضّرة الفاعل » وإلى 
الفاعل بحضرة المفعول . 

أما هذا الثانى فسائغ . نحى : أعجبنى إكرام زيد عمرا وفى القرآن 
المجيد [ولولا" دَق الله لاس بَعْضَهُمْ مض لَفَسّدت الأرْضن()) - (فاذكُروا 
اله كَدَكْرِكُمْ أبَامكُمْ أو أشدٌ ذكر)(")) وهو كثير . 

وأما الأول فقليل ضعيف , قال الفارسى : لايكاد يوُجد إلا فى شعر , 
لكن قد جاء منه فى الكلام شئُ , فروى عن ابن عامر أنه قرأ [ذكْرٌ رحمة رَبْكَ 
عد ركي!"!] بره بالستتو»وايفة وما اناه )لانن نين «اليحمة 
والتقدير:أنْ ذكر رحمة ريّكَ عَبْدُه زكري(!) ‏ 

وفى الحديث «وحج البيت من استطاع إليه سبيلول")» وهى تأويل بعضهم 
فى قول الله : [ولله على النَّاس حيمٌ البْيْت مَنْ اسْتَطاعَ ليه سَبيلال"إواجازه 


اين خروف أيضا وأنشد ا : 


. >0١ سورة البقرة /رآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة /رآية »٠٠‏ . 

(9) ” 'سنورة ميم / آية .ا.. 

5( لم أجدها فى البحر ولا الطبرى ولا المحتسب ولا كتب السبعة . 

(5) رواه مسلم فى كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الرسلام . حديث رقم ٠١‏ (42/1) . 

(91) سورة آل عمران /ر آية /اة . 

(0) الكتاب 18/١‏ . والمقتضب 558/7 , والمحتسب ١/رة”‏ 708 , 72/7 , والخصائص "7ر١7‏ , 
وابن الشجرى 705١٠ ١437/١‏ , 7/ر5ة .1917 , الإنصاف 737 179 , والخزانة 595/6 , 
والشعر للفرزدق (ديوانه )07١‏ والهاجرة : وقت اشتداد الحرفى الظهر . يصف سرعة الناقة فى 
سير الهواجر ٠‏ ويقول : إن يديها لشدة وقعهما فى الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضا , ويسمع 
له صليل كالدنانيراذا انتقدها الصيرفى لينفى رديئها عن جيدها وخص الهاجرة لتعذر السير فيها 


حفص 


0 م ضام 5 - وخ م - 
اه هه د ٠ | ١‏ كل : ٍ 
تفى الدراهم تاد الصياريف 


وأنشد الزجاجى 7" : 


20 - نض م بي ون 
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افنى تلادى وما جمعت من نشب 
فَرْعٌ القواقيز أفواه الأبأريق 
وجعل الفارسى من ذلك قول الحُطّيئة("): 
أمن رسم دار مَريَعٌ وقصيف 
لعينيك من ماء الشئُون وكيف 

وإنما أطلق الناظم القول بالجواز اتياعاً لسيبويه حيث قال : : وإن 

شئت حذفت التنوين كما حذفت فى الفاعل - يعنى : فى« اسم الفاعل - 
0 م ٠. 53 ٠.‏ 4 0 

وكان المعنى على حاله , إلا أنك تجر الذى يلى المصدرّ . فاعلاً كان أو 
لمجرو” بدلا من التنوين مايال 

قال : وذلك قولك : عَجِبِتْ من / ضريه زيدا إن كان فاعلاً . أى 655 
١١54 لمجلاو.١هة/١بضتقملا )١(‏ ع والإنصاف ”7377 , والمغنى 077 , والعينى 508/6 ٠»‏ 

والتصريح ”54/7 , والأشمونى 588/7 ؛ واللسان (قفز) . 

والشعر للأقيشر الأسدى . والتلاد : كل ماورتته عن آبائك , ومثله: التالد والتليد . والنشب : 

العقار ‏ أى امال الاصيل من ناطق وصامت . والقرع : الضرب . والقوافيز جميع قاقوزه ‏ وهى 

الكأس الصغيرة . والأباريق : جمع إبريق ٠‏ وهى ماكان له عروة فإن لم يكن له عروة فهو كوز . 
(5) الإيضاح ٠ ١١8‏ وابن الشجرى 801/١‏ , وابن يعيش 57/1 , والخزانة ١5١/4‏ , وديوانه 79 . 

والبيت مطلع قصيدة له يمدح بها سعيد بن العاص الأموى ل كان واليا على الكوفة لعثمان بن 

عفان رضى الله عنه . ويقال : رسم المطرٌ الدار , إذا عَفَّاها وصيرها رسما . 

والمريع : اسم رَمانَ للربيع . والمصيف : اسم زمان للمنيف . والشئون : مجارى الدمع من الرأس 

إلى العين . واحدها : شان . والوكيف : سيلان الدمع أو المطر شيئا فشيئا . 


50, 


من ضربه زيد » إن كان المضمر مفعولا . 

قال : وتقول : عجبت من كسوة زيد أبوه » وعجبت من كسموة زيد أباه , 
إذا حتفت التون (0 , 

فذلك إطلاق فى الجواز كإطلاق الناظم . وما يُقال هناك يقال هنا. وإن 
قيل : إن ذلك قليل بالنسبة إلى العكس - فقَلّتُه لاتمنع من اطلاق الجواز . فقد 
بخاء نقرا وتكلما : 

وقد نَبّه الناظم على الترجيح حيث قال : «كَمَلٌ بتصب أو برقع عملّه» فقدم 
النصب الذى يِكَمَل به , وذلك - فى الغالب - مع الإضافة إلى الفاعل. 

وقد نص علي الجواز أيضاً غيرٌ سيبويه كالسيرافى وغيره . 

والثانية أنه قال : «ويَعْدَ جره الى أضيف لَهُ كَمَلْ بكذا» فلم يعيّن 
للإضافة معمولاً من معمول ٠‏ بل أطلق القولّ فى ذلك » فاقتضى أن كل معمول 
تصح الإضافةٌ إليه يجوز أن يقع هنا مضافاً إليه . فيضاف إلى الفاعل , 
والمفعول به » والظروف المتصرف , ونحو ذلك . 

فالمصدٌ , إذ ذاك » إما أن يكون لفعل غير مُتَعَدْ , أو لفعل متعد إلى 
مفعول واحد ٠‏ أو إلى اثنين , أو ثلاثة . 

فإذا كان مصدر فعل غير متعدٌ جاز فيه وجهان , إضافتةٌ إلى فاعله , 
وإضافتة إلى ظرف منَّسَع فيه , فتقول : أعجبنى قيامٌ زيد اليومَ ' وقيامٌ اليوم 
زيدًا . وهذا من باب قوله تعالى : [بل مَكْرَ اللَيلِ الها م 

وقد أجاز سيبويه أن تقول : عجبت من ضَرب اليوم زيدا .كما تقول : 


, ١9.ر/١ الكتاب‎ )١( 
سور سار الأ ع‎ 109 
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ياسارق اللَيلّة أهلَ الدا* )١(‏ 


ثم بين أنه ليس من باب : 
ل م ام امم ١‏ 
* لله دَرُ اليوم مَنْ لآمّها 6 
فهذا جائز فى الكلام . ومثل البيت لايوجد إلا فى الشعر . 
2 5 2 ع 
وإذا كان مصدرّ فعل متعد إلى واحد جاز فيه ثلاثة أوجه , إضافته إلى 
أعجبني ضرب زيد عمرأ اليوم » وأعجبنى ضرب عمرى زيد اليوم » وأعجبنى 
2 0 ع ع 
وإذا كان مصدر فعل متعد إلى اثنين جاز فيه أربعه أوجه . إضافته إلى 
أعجبنى إعطاء زيد عمر الدرهمَ اليومَ . وإعطاء عمرى زيد الدرهم اليوم , 
وإعطاء الدرهم زيد عمرًا اليوم ؛ وإعطاء اليوم زيد عمرًا الدرهم . 
وإذا كان مصدر فعل متعدٌ إلى ثلاثة مفاعيل جاز فيه خمسة أوجه , 
)١(‏ الكتاب ١/ره7١‏ , 141 , والخزانة ٠١8/7‏ , وابن الشجرى ٠ "5١/7‏ وابن يعيش "/ره؟ 866 
(؟) الكتاب١/21748‏ 198 »والمقتضب 777/5 , ومجالس ثعلب 1٠١١‏ , والإنصاف ”25 , وابن 
يعيش "راغ , "ىذا , ٠٠١‏ :717 .5/8 , والخزانة 0/5غ ٠‏ ومعجم البلدان (ساتيدما) . 
والبيت لعمرى بن قميئة (ديوانه 1”7) وصدره : 
* لما رأث ساتيدمًا استعيرت * 
رأت : يعنى بنته التى ذكرها فى بيت قبله , وهى قوله : 
قدساتنى بثت هعمو عن ال 
أرض الشى تُنْكرٌ أهائيها 
وساتيدما : جبل . واستعبرت : بكت . 
وكان عمرى قد خرج مع امرئ القيس ومعه بنته إلى ملك الروم » فبكت من وحشة الغرية , 
ولبعدها عن أراضى أهلها ويعده : 
تذكرث أرضًا بها أهلها أخوالّها فيها وأعمامّها 


50 


وأنلقها بن هما دكن 

والثالثة أنه قال : «كَمُلُ بتَصب أو برفع عَمَلَهُ» يريد أنك إذا أضفته 
إلى أحد معمولاته فإنك تأتى بما عداه على مايستحق من رفع أو نصب , 
فتقول : أعجبنى ضرب زيد عمرا اليوم ؛ وضرب عمر زيد اليوم » وسائر 
ما تقدم من الْمثل . 

وأيضاً فقوله : «كَمل بُكذا» , ولم يقل : «كَمَلٌ بالفاعل أى بالمفعول» 
أو ما أشبه ذلك لَيُدخْل فى عموم الرفع ما يُرفع فاعلاً نحى : أعجبنى 
ضرب زيد عمرى ؛ أو مفعولاً لم يُسَمْ فاعله حسبما تقدم من مذهبه » نحى 
: أعجبنى قراءةٌ اليوم القرآنْ ‏ وركوب يوم الجمعة الفرس . أى اسم 
«كان» وأخواتها نحى : أعجبنى كون أخيك عمرى » ونحى ذلك . 

وليدخل / ما ينُصب مفعولاً به » نحى : أعجبنى ضربٌ زيدٍ عمرا » 
أى خبر« كان» نحو : أعجبنى كون زيد قائمًا » أو ظرفاً نح : أعجبنى 
قيامك اليوم » وقعودك مكانٌ زيد ؛ أو حالاً نحو : أعجبنى مجِيئُّكَ راكيًا ‏ 
أو مفعولاً له » نحو : أعجبنى قيامك إكراما لزيد . وغير ذلك من سائر ما 

ويدخل له المجرور هنا لأنه فى موضع نصب , نحى : أعجبنى مُكث 
زيد فى الدار » ومروره بك , وإعراضة عن زيد . وخروجةٌ من الدار , 
وإتيانة إلى المسجد . وما أشبه ذلك . 

إلا أن فى قوله : «كَمل» إشكالا , لأنه إن أخذ بظاهر لفظه اقتضى 
وجوب التكميل , وألاً يجوز إذا أضيف المصدرٌ إلى الفاعل الأَيُثّرك 
المفعول إن كان المصدر من متعد , ولا إذا أضيف إلى المقعول إلا أن 


فاعلاً أقى مفعولاً أو غيرهما إلا ما كان من باب «ظن» و «أعلم»ى دكان» 
50 
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فإن الحذف هنالك غير سائًغ لما تقدم . 
فجائز أن تقول : أعجبنى ضرب زيدٍ » ور ب الفرس . 
ومن حذف المفعول فى القرآن ل[فَاسْتَبْشروا بعكم الّدَى بَايمٌُْ به[1)]) - 
وما كان م استفقار إبراهيم لآبيهأ 0 - (وكذلك أخذ ريك إذا أَخَدَ القرى وههى 
ظالمه إن أحذه أليم شديد 0 - (وإن ربك ذو مَغْفرَّة للنّاس على طلمهم!") 0 
ه 90 


(ويومئن يفرح الر 0 


علَيِكُمْ إخراجهم 00 0 


أبتقاء لقو( 0 - [إنَ الله يَمْرُ باعل وألإحسان وإِينَاء ذى القرْيّو('))- (ِقَالَ 
قد ظلّمكَ بسئؤال نعْجَتكَ إلى نعّاجه(١‏ 5 

وأما تسق ؟ اعحبدن علدك عفرا قاتما + واتعلومك ويدا كيفك الفمين , 
وكون زيد قائمًا ٠‏ ونحى ذلك . مما هى خبرٌ ومخَبرَ عنه فى الأصل - فلا يجوز 


.١١١ سورة التوية /رآية‎ )1١( 
. ١١4 (؟) سورة التوية /رآية‎ 
. ٠١” (؟) سورة هود / آية‎ 

(8) سسورة الرعد /ر آية 5 . 

(0) سورة الروم / الآيتان 6 ,0 . 
(51) سورة قصلت / الآية 6غ . 
0) سورة البقرة // آية 86 . 

(48) سورة النساء / آية ٠١‏ . 
(5) سورة النسساء /ر آية ٠١6‏ . 
)٠١(‏ سورة النحل/ آية 60 . 
) 


0 سورة ص / آية 6؟ . 
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الاقتصارٌ فيه كما تقدم بيانه . 

ويمكن أن يُجاب عنه بأنه يتقصد إيجاب الإتيان بالمعمولات الباقية , 
وإنما أراد الإتيان بها على مقتضى أحكامها فى جواز الحذف , فيكون 
ذلك إحالة منه على حكم العوامل فى طلب الفَضلات والعمد . 

لكن هذًا ينكسر له فى الفاعل , فإنه جائرٌ الحذف هنا ٠‏ ولايجوز 
حذفه مع سائر العوامل الطالبة له . 

وقد يمكن الجواب عنه بأن يقال : لعله ذهب مذهب من يرى أن 
المصدر لابد له من فاعل ٠‏ فإن كان ظاهرًا فذاك , وإلا فهى مَنْوِى فى 
المصدر ء لكنا نقول : إذا كان الفاعل منويًا لايبقى له بعد الإضافة ما 
يكملٌ به إلا منصوب , ولاتكون إضافته أيضاً إلا إلى منصوب , إذ المتوى 
لايضاف إليه المصدر , كما يضاف إلى غير المنوى . 

أى يقال : قوله : «كَملْ بكذا» مثل قوله : «بفعله المصدر ألحق فى 
الْعَمَلِه فما قيل هناك يقال هذا . والله أعلم . 

/ وَجرّ ما يُتَبعٌ مَا جر ومن 

رَاعَى فى الانْيّاع امحل فحسن 

تكلم هنا فى تابع المجرور والمضاف إليه المصدر خاصَةٌ » وذلك لأن 
تابع معمول المصدر إذا كان مرفوعاً أو منصوياً أو مجروراً بغير إضافة 
المصدر إليه لا إشكال فيه , لأنه على حكم سائر التوابع » يُشّبع على 
اللفظ؛ فتقول : مرورك بزيد الفاضل حَسَنٌ . وضرٌ بك عمرًا الكريم قبيح , 
وأعجبينى إكرامك زيدٌ الخياط . 

وأما إذا كان معمول المصدر مضافاً إلى المصدر فله حكم آخر 
يُختص به » فإن له لفظًا وموضوعا , فلفظّه مخفوض بالإضافة , 


5606 


١ 


وموضعه مرفوع إن كان فاعلاً معنى , أى اسم «كان» أو مفعولاً لم يسم فاعله 
إن قدرتّه مصدر فعل مبنى للمفعول , أى منصوبٌ إن لم يكن كذلك . 

فأخذ فى بيان ما يلحق التابع بسبب ذلك , فيريد أنك إذا أتبعت ذلك 
المجرور فلك الخيّرَةٌ فى إجراء التابع عليه » أئ تابع كان , من نعت أى عطف أو 
توكيد أى بدل . 

فإن أجريتّه على لفظه فأتيت به مجروراً مثله فتقول : أعجبنى قيام زيدٍ 
العاقل , إن كان التابع نعتا » وأعجبنى قيام زيد وأخيه » إن كان عطّف نسق ‏ 
وأعجبنى قيام أبى عبد الله زيد » إن كان عطف بيان » وأعجبنى قيام الناس 
كُلّهِم ؛ إن كان توكيدا » وأعجبنى قيام زيد أبى عبد الله » إن كان بدلا . 

وإن شئَتَ أجريتّه على الموضع » فأتيت به مرفوعاً أو منصوباً , على 
حسب ما أعطاه المعنى ٠‏ فتقول : قيام زيد العاقل حَسَن » وقعود زيد وأخوه 
قبيح » وأعجبنى قدوم زيد أبى عبد الله » ومرورٌ أبى عبد الله زيد بك » وأعجبنى 
قيام الناس كنّهِم . وما أشبه ذلك . 

وتقول أيضاً : أعجبنى ركوب الفرس الفارهء على اعتبار اللفظ ,» وركوب 
الفرس الفارهُ , على اعتبار الموضع , وأن «الفرس» مفعول لم يُسَمٌ فاعله , 
وركوب الفرس الفارة . على اعتبار حذف الفاعل من اللفظ , وأن «الفرس» 
مفعول تُوى فاعله , أى ترّك مع إرادته فى اللفظ : فهذه ثلاثة أوجه . 

فإن قلت : أعجبنى ضرب زيد العاقل , فلك فى النعت هنا أربعة أوجه , 
الإتباع باعتبار اللفظ , والرفع على أن «زيدا» فى موضع رفع على الفاعلية » أو 
على المفعول الذى لم يسم فاعله » أى فى موضع نصب على المفعولية . 

وعلى هذا الترتيب يجرى حكم سائر التوابع » من العطف والتوكيد 
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والبدل» إذ لم يَحْصّ الناظم بهذا الحكم تابعًا من تابع » وذلك صحيح . 
وق العذل ,كلق لوضف :ها اتشده سريوية من فول الرايولة) : 
مخافةالإفْلاس واللَّيانًا 
يحسن بِيْعْ الأصل والقيّانًا ٠‏ 
ف «اللّيّانَ» و«القيّان» معطوفان على الموضع على «الإفلاس» و 
«الأصل» هذا فى العطف النّسَقَى . 
يقال لين فن التعت "1 : 
جد سس فشن الرواح وُهآجه 
طَلَبٌ اهقب حقه المظلوم 
/ فدالمظلوم» نعت لدالُمَفَب» وهو مرفوع , لأن «الْمعَقُّبَ» فى ؟54 


)١(‏ الكتاب 19١/١‏ »وابن الشجرى 7١/7 778/١‏ , وابن يعيش 50/8 , والمغنى 481 , والعينى 
5٠0١"‏ ء والتصريح "/ه" , والأشمونى ”/ر931١‏ . 
والرجز لرؤية (ملحقات ديوانه )١41/‏ وينسب كذلك إلى زياد العنيرى . 
وداينت : من المداينة » وهى البيع بالدين . والضمير فى قوله : «بها» عائد على الإبل . 
وحسان : اسم رجل . والليان : مصدر : لويته بالدين لَيَا ولَيّانا . إذا مصلته . 
والأصل : أصل المال , ولعله يعنى به الإبل , لأنها أكرم أموالهم . والقيان : جمع قينة وهى الأمة 
مغنية كانت أى غير مغنية . 

(؟) ابنالشجرى 778/١‏ .702/6 . والإنصاف 777 31١,‏ , وأبن يعيش "رع 15 أ/رةة , 
والخزانة ”/١5؟‏ ء والعينى ؟/5١؟‏ , والتصريح ١ 778/١‏ ”/ره" , والهمع 97/5 : والدرر 
"0 والأشمونى ”"/١9؟‏ » واللسان (عقب) وديوانه ١74‏ . 
وتهجر : سار وقت الهاجرة . وهى نصف النهار عند اشتداد الحر . والرواح : الوقت من زوال 
الشمس إلى الليل . وهاجه : أزعجه ٠‏ ويروى «هاجهاء والضمير المستتر يعود إلى حمار الوحش ٠‏ 
والبارز يعود إلى الأتان . والمعقب : الذى يطلب حقه مرة عقب مرة , ولايتركه . يصف حمار وحش 
وأتانه » شبه به ناقته . 


>06 / 


موضع رفع . 
وعلى هذا المعنى حمل المؤلف قراءة الحسن (أولئك عَلَيهِم لَعْنْة الله 
وَالْمَلائكةٌ والنَّاسّ أُجْمعُود(0)) . 


وأنشد معه 0( : 


يَالَعْنَةُ اللهواا هف وم كُلَّهِم 
والصّالحون على سِمعَان من جار 


وفى الحديث «أمر بقل البتّر وثُوا الطفيئين!"2» 

وإلى الإتباع على الموضع ذهب جماعة . ورأئ سيبويه الحملٌ على إضمار 
فعل . ذكر ذلك فى «باب المصدر الجارى مجرى فعل !12 

قال ابن خروف : وكلاهما حَسن . وعلى الإضمار حمل ابِنْ جنّى قراءة 


وهما مذهبان متقاربان . وسيأتى بيانُ وجه اختيار الناظم فى الباب بعد 


.151 سورة البقرة / آية‎ )١( 
. )1- ١6 وشرح التسهيل (ورقة‎ , ١15/١ وانظر المحتسب‎ 
وابن الشجرى‎ , ١١8 وكتاب سيبويه 719/7 . والإنصاف‎ ) 1 ١68 (9؟) شرح التسهيل (ورقة‎ 
والهمع #/ره؛ , 71/5 , والحماسة‎ , 17١/8. 5. , وابن يعيش ”/ر4؟‎ , ١6ر/؟‎ , ”؟هرل١‎ 
.551/4 بشرح المرزوقى 1107 . والمغني 777 , والعيني‎ 
والبيت من المجاهيل يدعى على سمعان جاره بأن تناله لعنة الله والناس كلهم , لآن لم يرع حق الجوار‎ 
رواه البخارى فى «كتاب بدء الخلق - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» حديث رقم‎ )( 
(فتح البارى ث/راه؟)‎ ١ 
والأبتر : حية لينة خبيثة قصيرة الذنب . ونى الطفيتين : حية لها خطان أسودان يشبهان‎ 
. بالفوسددين.. ويل + الذى له خطان اسؤدان على ظهرة‎ 
.١4ةر/١باتكلا‎ )( 
١١5/١ المحتسب‎ )0( 
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هذا إن شاء الله. 


(0) 


(0 


ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس[") : 


25 7 4 م 2 . 
أحار ترى برقا أريك وميضه 


كَلَمْعِ اليدَيْنٍ فى حَبى مُكَللٍ 
ونا كتنوتحابب زاقد 

أهان السَلَيطً فى الدُبال ا فل 
يروى برفع «مصابيح» عطفاً على موضع «اليديّن» ‏ وجَرًه عطفا على 


. وقول التابغة("). 


كتاب سيبويه 757/7 . والمقتضب 374/4؟ , والخصائص 59/١‏ , وابن الشجرى "/8ة : 
والإنصاف 5844 , واين يعيش 15/5 , والخزانة ة/ره؟4 . 
والشعر من معلقته . والوميض : اللمعان الخفى . والحبى : السحاب المعترض بالأفق » أو 
المتداني . والمكلل : المتراكب . شبه انتشار البرق وتشعبه بحركة اليدين وتقليبهما . 
والسنا : الضوء . والسليط : الزيت أى الشيرج . ومعنى «أهان السليط» أكثر من الإيقاد به . 
والذبال : جمع ذبالة » وهى الفتيلة . ٠‏ 
يقول : هذا البرق يتلألاأ ضوعه » فهى يشبه فى تحركه لمع اليدين » أى مصابيح الرهبان التى 
أميلت فقائلها يصب الزيت عليها فى الإضاءة . 
ديوانه 16 ٠‏ 
وانشق عنها : انكشف عن الناقة وتبيّن . ومعمود الصبح : الخط المستطيل الذى يرى فى وجه 
الصبح . وجافلة : مسرعة ماضية فى سيرها . والنحوص : الأتان التى لالبن لها .ولا حمل بها . 
شبه ناقته بها فى قوتها وسرعتها وشدة سيرها . 
والقانص : الصائد , واللّحم : الذى ياكل اللحم كل يوم ٠‏ أى إنه محظوظ لايكاد يخيب وقيل : 
اللحم هذا : القرم إلى اللحم ‏ فهو أحرص له على طلب الصيد . وتحيد : تعدل وتنفر . والأستن : 
شجر أسود . واحدتها أستنة . وقيل : ثمرة لهذا الشجر . ومش الإماء الغوادى : شبه الأستن فى 
سواد أسافله وطوله بإماء سود يحملن الحم . وذو وشوم : ثور وحشى بقوائمه سواد . وحوضى: 
اسم موضع . والمنكرس : المتداخل المتقيّض . 
وأخضلت ديما : أى بلت الأرض بديم ٠‏ أى مطر دائم لين . وإنما قال «فى ليلة من جمادى» لأن 
جمادى وافقت فى ذلك زمن الشتاء واليرد » فلذلك خصها . 
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عَدْىَ النُموْص تَخاف القانص الأّحماً 
تجيد عن أشكن سور ساف 
مَشَّْىَ الآماء القوادى تَكْملُ الحُرُمًا 
٠‏ أوذى وشوم بحوضى بات مَنْكَرِسَا 
٠‏ فى ليلة من جمادى أُخْضلت ديما 
فقوله : «أوذووشوم» عطف على موضع «التُموص» وهى كدير . 
وقوله «وجر» الأول ؛ فعلٌ أمر . و«ماء فى قوله : «مأيتْيَعٌ» مفعول به. 
ويحتمل أن يكون فعل ما لم يسم فاعله ٠ق‏ «ما» . مرقوع به , وهو اسم 
موصول عائده الضمير المستتر فى «يتبع» . 
و«ما» فى «جر» مفعول «يَتْبَعٌ» فعل مبنى للمفعول , كأته قال : وَاجَرّرٍ 
التابع للمجرور بالمصدر . ومن راعى محل المجرور فأتّبع على اعتباره » من رفع 


5 و2 
أى نصب , فذلك وجه حسن . 
8 
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إعمال اسم القفاعل 


اسم الفاعل هو الاسم الجارى على فعله المضارع فى الحركات 
والسكنات وعدد الحروف مطلقا ٠‏ وفى مُقابلة الزائد بالزائد , والأصلى 
بالأصلى » وتعيين الزيادة في غير الثلاثى ‏ ماعدا زَائد أول الكلمة , مع 
كونه دالا على معنى الفعل وفاعله . 


والنظر فيه في أمرين : 
أحدهما : الأبنيةٌ التى يَأتى عليها قياسا , والتى لا يأتى عليها 
قياسا . 


والثانى : إعماله عمل ماجرى عليه من الفعل . وكذلك المصدرٌ , 
والصفةٌ المشبهة باسم الفاعل يُنظر فى كل واحد منهما هذان النظران . 
ل لظن الناظم فى هذا الموضع لكل واحد منهما فى الثلاثة , 
فتكلم أولاً فى إعمال المصدر , فلما أتمّ ما احتاج إليه فيه شرّع الآن فى 
إعمال اسم الفاعل فقال : 
كَفِئْله اس فاءطوفى الصَسَّل 
إِنْ كان عَنْ مُضيّه بِمَعْرْل 
/ وولى استفهاما او حرف ندا 
أى نَفيًا اوْجًا صفة أى مسيُنّدا 
يعنى أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله الموافق له فى المادّة والمعنى , 
الجارى هو عليه فى التصريف , كقولك ضارب , ومُسْتَخَرِج » فإنهما 
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يُعملان عمل : يَحْنْرِبُ ٠‏ ويَسْتَخْرِحٌ ٠‏ فتقول : هذا ضاربٌ زيدا غدا » كما تقول : 
هذا يَخَوب زند! غدا :“هذا مُستخرج المالَ الآن » كما تقول : هذا يُستَخرج 
المال الآن . وكذلك ما أشبههما . 

لكن لما كان اسم الفاعل فى العمل فَرعًا عن الفعل , والفرع أبدا لايَقُوَى 
قوة الأصل - لم يُعمل فى كل موضع يعمل فيه الفعل . 

وأيضاً فإنه لما كان عملّه بالشنبّه بالفعل المضارع ٠‏ لجريانه عليه من جهة 
اللفظ والمعنى ‏ حتى حُمل عليه المضارع فى الإعراب - صار لايعمل إلا مع 
تمام الشبّه . وكمال الحمل . 

للهتين الآمرين ضار اسم القاعن لايقمل لابة بقّيُود أتى بها الناظم فى 
قوله : «إن كان عن مضيه بمعزل» إلى آخره . 

وجملة القيود التى أتى بها فى صحة عمله هى : ألا يكون بمعنى الماضى, 
وأن يُلى استفهاماً » أى حرف نداء ؛ أى حرف نفى » أو أن يأتى صفة » أو 
مستد| إلى تغترة : 

والجامع لذلك كله شرطان : 

أحدهما : الأيكون اسم الفاعل بمعنى الفعل الماضى ٠‏ وذلك قوله : «إنْ 
كان عن مُضيّه بَمعْزل» يريد ألا يكون زمانه ماضياً , وإنما يكون بمعنى الحال 
أو الاستقبال . 

فلو كان بمعنى الماضى لم يعمل , فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس , 
وإنما تقول : هذا ضاربْ زيد أمس , مضافًا إضافة تخصيص لاتخفيف , قال 
و/١)‏ 


يه : فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهى بغير تنوين البتة 
سيبويه : فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهى بغير تنوين الم 


. ١الار/١ الكتاب‎ )9١( 
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يعنى أنه لابد من الإضافة المحضة . لأنه إنما أ جرى مُجرى الفعل 
المضارع له »كما أجرى الفعل المضارع مُجراه فى الإعراب » حيث اشتبَها لفظًا 
غك . قال : فكل واحد منهما داخلٌ على صاحبه . قال : فَلَمّا أراد سوئ ذلك 
اللفتى بقرى دري الاسماء الشى موغين ذلك الفمل! !١م‏ 

يعنى : فلم يُعمل فيما بعده » وإن كان فى المعنى مفعولا » إن لم يُضارع 
الفعلٌ فجرى مجرى الأسماء الأجنبيّة ؛ فأضيف إضافةٌ محضة . 

وما تقرر هو رأى البصريين . وزعم الكسائى أنه يجوز إعمال اسم 
الفاعل بمعنى الماضى وإن كان عارياً من الألف واللام » وكأنه 0-3 
الفعل مجردا مع أن فى القرآن | تيمم باسطادراعةه بالرصي!"') ] وحكى هذا 
مار بزيد أمس . 

وأيضاً فمن كلام العرب : هذا معغطى زيد درهما أمس, وسيبويه قد مثل 
بباب «أعطى» ههنا وك ين( 

0 ظانُ زيد شاخصًا أمس , 
وهى المسالة التى أوردها ابن جنّى فى «كتاب القد()» وأن الفارسى انقطع 
فيها . وهذا كلّه ليس فيه حجة على ما قال . 

أما الآية فمن باب «حكاية الحال الماضية» كقول تعالى : [(فَوَجَدَ فيها 
رَجِلَيْنِ يُُتتلآن هذا من شيعته وهذًا 1 فهى بمعنى الحال إذَا » وأما 
)١(‏ الكتاب /ا9١‏ . 

(؟) سورة الكهف / آية ١4‏ . 
5) الكتاب ١/ره/١‏ . 


ع( فى (س)« كتاب القد» وفي (ت) » كتاب القدر»»؛ وما أثبته من الأصل. 
(06. «سورة القطض /زلنة و : 


نكس 


(هذا مار بزيد أمس) فقيل / : إنهم لَمّا لم يُمكنهم الإضافة نَونُوا . 1 


حال كقوله[") ' 


ضام ميع ث2 3 م ث5 
ليا 6 00 
ولقد أمر على اللئيم يسبنىٍ 
م م بمع#» م 


- 5 َِ ه06 
5 5 »> بام 02 8 . 
وأما مسالة (هذا معطى زيد درهما أمس , وظان زيد شاخصا 


أمس) فسياتى الكلام على مافيها بعد إن شاء الله . 


والشرط الثانى : أن يعتمد على شيء يأتى قبله » واعتماده على 


هه © 


خمسة امون : 


4ك 


٠. ٠. 6‏ اكع ع 
أحدها : حرف نفى » نحى : مامار أنتما يزيد .وما ضارب أنتما 
ع 


عمرا . 


والثانى : حرف استفهام » نحو : أضارب أنت زيدًا ؟ 

والثالث : حرف نداء , تحى : يا طالعًا جبلاً » وياضاريًا عمرا . 
والرابع : أن يكون صفةً لموصوف مذكور أ مقدر . 

فأما المقدر فسيذكر بعد . وأما المذكور فنحى : مررت برجل ضاربٍ 


2 2 
زيدا غدا . 


20 0 الى 0 الو عام 4 


إلى المبتدأ لفظاً نحو : زِيدٌ ضاربٌ عمرًا . والمسند إلى المبتدأ أصلاً نحو: 


(01) 


الكتاب ”/غ» , والخصائص 77./7 , 377 , وابن الشجرى 7٠١7/7”‏ , والخزانة ١/لاه؟‏ , 
والمغنى 2755٠١7‏ , والعينى 8/6ه . والتتصريح 1١١/7‏ , والهمع ١/؟”؟‏ والدرر .٠ 5/١‏ 
١ 7"‏ والأشمونى ١8./١‏ , "رأ 2 117 

وهو لرجل من سلول . يعنى أنه ينزل من يسبه من اللثام بمنزلة من لم يعنه وام يقصده احتقاراً 
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2 و . ىو إئ 
إن زيدا ضارب عمرا ٠‏ 


فإن لم يُعتمد على شئ من ذلك لم يُعمل ‏ على مفهوم كلام الناظم ‏ فلا 


ئ يكن ع 32 8 5 #- ١‏ 
يقال : ضارب الزيدان أخاك » إلا وان باكترا ( وقد تقدم الكلام 


على ذلك فى «باب الابتدا !"م 


فإذا اجتمع ما ذُكر من الشرطين فلا إشكال فى الجواز . 


فمن ذلك فى القرآن [إِنَ الله بالغ أمره 1ك ولك الب عي شرام 


- وقرئ ؛ (ولااللّيل سسابق التّهاء( 0 


وأنشد سيبويه لامرئ القيس(") ص 
ب - ل 32 ب#اس ل 
إنى بح بلك واصل حسبلىيٍ 
003 ان ل فى ان " 
و ش 3 .9 - رات : َ ع 2 


يعنى سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت ١٠5ه)‏ . 


٠555/1١ ,: انظر‎ 

سورة الطلاق / آية " . 

وقرأه السبعة الإحفصاً عن عاصم بالتنوين والنصب , وقراً حفص بالإضافة وانظر : السبعة لابن 
مجاهد 1759 , 


سورة يوسف / آية ”>١‏ . 
سورة يس / آية +١‏ . 

وانظر : البحر المحيط ///74” . 

الكتاب ١/رغ ١6‏ , والجمل 448 » وديوانه 779 . 

ورائش : من قولنا : راش السهم بريشه , إذا ركُّبٍ فيه الريش . والنبل : السهام ؛ لا واحد له من 
يقول له : أمرى من مرك , وهو اي من هواك . وهما مثّلان ضربهما للمودة والمواصلة . 


>53 


0) 


00 


إلا 


وأنشد لرُمَيْر!"؟ : 


جا أت لك لس دبا سه 
ولاسابقاً شَيُنًا إذا كاذ جَائيَا 


وأنشد أيضا لأبى الأخُوص الرَياحَى!" : 


ولانا عباً إلأببَيّن عرابُهَا 


0 


وأنشد لأبى الأسود 


الكتاب ١/ره؟١ ٠‏ 59/7 , والجمل 55 . والخصائص "/لاه” , "2 , والإنصاف ١9١‏ , 790 , 
6 ابن يعيش "لاه , ل/ا/رله , والخزانة ٠١7/9‏ , والمغنى 95 2 388 , والعينى ”//711 , 
”/راه” . والهمع ه/ر8"" , وديوانه /41؟. 

ومعناه : ظهر لى أنى لاأستطيع أن أجلب لنفسى خيراً » أو أدفع عنها شرا . 

الكتاب ١/ره١ 5١5‏ , ”/رة؟ ؛ والخصائص ”"/5ه” , والإنصاف 197 , 5960 , 556 , وابن 
يعيش "ره , ه//ر8" , لارلاه 16/8 , والمغنى 8/8 , "001 ء والخزانة ١508/4‏ » والأشمونى 
”3 . 

وينسب للفرزدق أيضا (ديوانه 37) . 

ومشائيم : جمع مشئوم » من الشؤم , وهو الشر . وعشيرة الرجل : بنى أبيه الأقريون والجمع : 
عشائر . والناعب : الصائح , اسم فاعل من النعيب . وهو صوت الغراب , وكانت العرب تتشاعم 
به , وتجعله نذيرا للفرقة وتصدع الشمل . والبين : الفراق . 

يهجو بنى يربوع » ويصفهم بالشؤم وقله الخير والصلاح , وأنهم لا يصلحون أمر العشيرة إذا 
فسد مابينهم » ويروى «ولاناعب» بالجر ٠‏ على تقدير الباء الزائدة فى «مصلحين» وانظر : الكتاب 


("مة) 
الكتاب 119//١‏ , والمقتضب 7١7/9. ١9/١‏ , والخصائص ١7/١‏ . والمنصف 571١/9‏ , وابن 


. 7٠١ والدرر ؟/١ 7" . وملحقات ديوانه‎ , ١76/16 والهمع‎ » 0١ 

ومستعتب : راجع بالعتاب على قبيح ما يفعل , يعنى امرأة أغرته بجمالها » وعرضت عليه الزواج 
فتزوجها , ثم وجدها على غير مازعمت له من حسن التدبير » فهجاها بقصيدة منها البيت . 
وانظر : الخزانة 774/١١‏ , والأغانى ٠١17/١١‏ 
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(00) 


(0 


ع مص م 


سدوحد عن جراد 
وأنشد للعها 0 : 
أوالقًا مَكَهَ من وق الحم » 
ثم قال : 


0 


9 . 9 فَحوَالْهَ 9 اذى و ف 


الكتاب ٠١4/١‏ . والإنصاف 84؛ . وابن يعيش 74/6 , والخزانة 197/4, والمغنى 581 » 
والعينى 008/7 ٠‏ والأشمونى 144/7 , ٠‏ وديوان الهذليين 43/7 وهو لأبى كبير الهذلى » ويردى 
«فشب» . 

والْحبّك : جمع حبّكة , وهى الحبل يشد به على الوسط , ومن السراويل : ما فيه التّكة والنطاق : 
إزار تشده المرأة في وسطها ٠‏ وترسل أعلاه على أسفله . تقيمه مقام السراويل . والمهبل : 
الثقيل , كأنه المدعى عليه بالهبل » أى فقدامه له يصف رجلاشهم الفؤآد نجيبا » وأن علة نجابته أن 
النساء حملن به » وهن عواقد لنطقهن ؛ ويزعم العرب أن الولد اذا حملت به أمه كرهاً خرج مذكراً 
الكتاب ٠٠١ , 6/١‏ » والخصائص ”/ره7١‏ , 578 , والمحتسب 78/١‏ , والإنصاف 14ه ء وابن 
يعيش 7/6 , 75 , والعينى "/5هه , 580/5 . والتصريح 189/7 , والأشمونى 7ر187 »2 
والهمع "/لا/ , ه/رءغ” , واللسان (حمم) وديوانه 09 . 
وقيله : ورَبّ هذا البلد المحرّم والقاطنات البيت غير الريِّمٍ 
والقاطنات : المقيمات . والبيت : الكعبة شرفها الله . والريّم : اللاتى يبرحنّ ويفارقن . والورق : 
جمع ورقاء . وهى الحمامة التى لونها بين السواد والغبرة . والحم : الحمام ٠‏ رَخُم على غير 
قياس . 


ينس 


هو الضرب الثانى من كَون اسم الفاعل جاريًا على موصوف » وهو 
أ نكو الوستوف متحة ةا وتسى قورت يفا رين ندا ومنه ما أنشده 


,)0( 


سييويهة 


م امم 


وجا كل ذى لب بُمْوْتيك نُملْحَه 


ل 0 


وما كل مُوْت نُصّحه بلَبِيب 


وأنشد أيضا عقوتن ألو ريف : 


هم 2 


ومن مالىء عد عينيه من شيء غيره 
إذا رَآمّ نّحو الجمرة البيض كالدمَى 
سل الهموم بكل معطى رأسه 
ا لط شاه 
)1( الكتاب 5/١اغ6‏ والهمع هك/١ة‏ ء والدرر "//ر4>"١‏ , والمغنى ١54‏ والأغانى ١١ك/ره ٠١‏ : 


ولكن إذا ما اسَتَجِمعًا عند واحدٍ فحق له مسن طاعة بنَصيبِ 
ومعنى البيت : أن العاقل قد يضن عليك بنصحه , كما قد ينصحك غير اللبيب فلا ينفعك نصحه ‏ 
ويعنى بذلك ندرة الناصح العاقل . 
(؟) الكتاب ١ك/ره6١‏ , والجمل /ا9 , والعينى 07١/7‏ ء وديوانه 50١‏ وقبله : 
وكم من قتيل لأيباءً به دم ومن علق هنا إذا ضمه منّى 


ومن شئ غيره : يعنى نساء غيره . والجمرة : موضع رمى الجمار بمنى . والييض : النساء 
البيض . والدمى : صور الرخام . 
شبه النساء بها الآن الصانع لايدخر سنعاً فى تحسينها ‏ ولمالهن من السكينة والوقار 

(”) الكتاب ١4/١‏ 855: ووالمحتسب ١/ع48 ,١‏ واللسان (عردس) . ومعطى رأسه : ذلول منقاد » 
يعنى البعير . وناج : سريع , والنجاء : السرعة . والصهبة : بياض يضرب إلى الحمرة » وذلك 
علامة الكرم والغنق . والمتعيس والأعيس : الابيض تخالطه شقرة . 
يقول : سل همك اللازم لك بفراق من تهوى بُعْده عنك بكل بعير ترتحله للسفر , هذه صفته . 
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وإنما عمل هنا وإن لم يَجَرٍ على موص وف فى الظاهر لأنه فى 
التقدير جار عليه . فصار كالجارى حقيقة , فلذلك قال : «وقد يكون نعت 
محذوف عرف فيستحق كَذأ» أى صار لأجل هذا الجريان المقدّر يعمل 

وإنما يُحذف الموصوف / إذا عرف , إلا فمررت بقائم - لايجوز , 
فلا بد أن يكون معروفا ٠‏ بأن تكون الصفةٌ مختصةٌ » كمررت بعاقل , 
فكذلك هنا . 

هذا بيان ما ذكّر من شرط الإعمال . وقد بقى فى كلامه درك من 
أربعة أوجه : 

أحدها : أن اسم الفاعل بمعنى الماضى قد أخرجه عن حكم العمل, 
وهذا العمل المنفىٌ ظاهره أنه الرفع والنصب لفظًا أو محلاً . فلا يعمل 
رقدااح أعتئ'في الظاهن او ها خرن مخراء + ولااتسنا انها 

أما كوثه لايَعمل نصبًا فظاهر . وأما كونه لايعمل الرفعٌ المذكور 
ففيه نظر , فقد قال بعض النحويين : إن الخلاف إنما وقع فى النصب , 
وأما الرفع فيجوز باتفاق ٠‏ فتقول : مررت برجل ضارب أبوه أمس , بجر 
«ضارب» ورفع «الأب» على الفاعليه . 

واحْدَّجَ على ذلك بأن قال : لاخلاف فى أن اسم الفاعل بمعنى 
الماضى إذا جرى على مَنّْ هو له - يرفع المضمر , ؛فإذا رقع المضمر يَرْقع 
ار 


6 2. 8 


١١ 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
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عنه . فإذا كان الأمر على ما وصفة فكيف يطلق الناظم القولّ بالعمل ؛ ثم 
يُستثنى الذى بمعنى الماضى ., فإذًا لايرفع الظاهر ولا الضمير المنفصل ؛ وذلك 
غير مستقيم . أما رفع الضمير المستتر فلا كلام فيه » لأنه لازم لكل صفة؛ من 
حيث الاشتقاق أو الجريان مُجرى المشتق . فالحاصل أن كلامه معتّرض . 

والثانى : أنه ذكر شرط الاعتماد ومواضعه , ولم يوف بها » إذ عادة 
النحويين أن يرَيّدوا فيها : أن يقع اسم الفاعل حالاً لذى حال ٠‏ أوصلة 
لموصوف. أما وقوعه صلة فذلك لايكون إلا مع الألف واللام » فذلك هو الموصول, 
وسيذكره 

وأما وقوعه حالاً فلم يذكره » وقد كان من حَقّه ذلك لصحة قولك : مررت 
بزيد ضاريا عمرا » ومنه قول أبى الأسود(؟) : 


م #06 #ي اس عي 006م000© 
8 


4 1 َ . 8 


ولاذاآك ر الله إلأ قلي لا 

فإذا ثبت هذا فكلامه يقتضى أنه لايعمل بذلك الاعتماد ٠‏ وذلك لايستقيم 
اا 

والثالث : أنه ذكر شرطين ٠‏ وترك ثلاثة شروط . 

أحدها : ألأيُصَعَّر , فلا يقال : هذا ضوّ يُربْ زيدً! » وما حكى من قولهم: 
أنا مرتحل فسويئرٌ فَرْسَحًا - فشاذ . 

وأيضًا فلاحجة فيه , لأن الظرف والمجرورات يعمل فيها رائحةٌ الفعل , 
ولذلك أيضا ساغ : أنا مار بزيد أمس . 


)١(‏ سسبق الاستشهاد به. 
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والثانى : الايوصف قبل العمل ؛ فلا يقال : هذا ضارب عاقل زيدا . 
نص عليه سيبويه وغيره . 
فإن جاء من ذلك ث شي فشاذ » كقول طُفَيل : أنشده الفارسى , 
وقال : أنشدنيه ابو سماد (1)/ 
وراكضةما تَسْتَجن بِجِنّةٍ 
بغير حلالٍ غَادَرَتهُ مُجَعْفَل 


وقال بشر بن أبى 0 ): 


إذا فاقد خطباء فَرَحَينِ رجعت 
ذكرت سلَيْمَى فى الخليط الاين 
مع أنه قد يُتأؤل على حذف الجار ؛ أى على بَعيرٍ حلال » وعلى 
فرخين . ويتعلّق الأول باسم فاعل صفة / والثانى ب «رجعت» أ يُنصبان 457 
بفعل يفسره اسم الفاعل , فلا يكون فى ذلك حجة . 
والثالث : ألا يجرئ مُجرى الأسماء الجامدة , فإنه إذ أجرى 
مُجراها لم يعمل على حال ؛ فتقول : هذا ضارب زيد . كما تقول : هذا 


41 0 5 م0 
صاحب ريد + اى: هذا احو زيد . 


() اللسان (جعفل , حلل) . ظ 
والراكضة : من ركض الدابة . إذا ضرب جنبيها برجله . وتستجن : تستتر . والجنة : ماواراك 
من السلاح . واستترت به منه . والحلال : مركب من مراكب النساء والمجعفل :المقلوب . 

(؟) العينى ”“/0١1ه‏ . والأشمونى ”"/745 , واللسان(فقد) بوليس فى ديوانه . والفاقد من الظباء 
والبقر والحمام : التى شبع ولدها ‏ ومن النساء : التى مات زوجها أو ولدها أو حميمها . 
والخطباء : من الخطبة » وهى لون يضرب إلى الكدرة ؛ مشرب حمرة فى صفرة . ورجعت : قطّعت 
الصوت . والخليط : المخالط . والمباين : المفارق. 


ىَظَ( 


قد وى زلله يفيو !ون الك فنة فلاف . 

ولم يَنْصْ الناظم على شئ من ذلك , فلا جرم أنه قاصر . 

والجواب عن الأول أن المراد عمل الرفع والنصب , وأن اسم الفاعل 
بمعنى الماضي لايعمل نصباً ولا رفعا ء أعنى رفع الظاهرء وما حكى ذلك 
المتأخر من الاتفاق لا يديت . 

وأما رفعٌه للضمير المنفصل إذا جرى على غير من هو له فإنما أبرز 
لضرورة اللّبس » ومع ذلك فهى بمنزلة الضمير المتصل . الاترى أنك لا تقول : 
ماضربت إلا إيَاى . كما تقول : ضَريُتنَى . فلا يتعدى فعل المُضَمّرٍ المتصل إلى 
مُضَمَّره ‏ متصلاً كان أى منفصلاً . فلم يُعتبر بانفصاله هنا ولم يلحق بالظاهر 
فيجاز كما جاز : ما ضربت إلا نفسى . 

فهذا واضح فى أن انفصال الضمير لايصيّره كالظاهر من كل وجه. وإذا 
كان كذلك لم يصح أن يقاس الظاهر على الضمير المنفصل . 

وأيضاً لوصح قياس الظاهر على الضمير لصح فى نحو : مررت بقاع 
عرف كل(" وفى : مررت ردت اموا ٠‏ ويابه أن يرفع الظاهر . 

وكذلك (أفعل التفضيل) فإنه يرفع الظاهر بلا شرط ٠‏ كما يرفع الضمير 
ذلك هذا كله عدر حسهيم ظ 

فإطلاق الناظم فى العمل , وتحرزه من الذى بمعنى الماضى ٠‏ وأنه لايعمل 


)2( الكتاب ؟ / ٠77‏ 
(5) الكتاب "رغ" . 
(*) الحصدر السابق ك/را7 . 


ا 


رقنا الانمد ا تسد جا هلي الناريول. 

وعن الثانى أن وقوعه حالاً فى معنى وقوعه خبراً , لأن الحال خبر من 
الألسيان وانكما فاسلة لفت :1ن اال يسع ريات على الموصدوفة 
للاختلاف تُصب » فهو راجع إلى جريانه نعنًا لمنعوت . 

وعن الثالث أن اث شتراط عدم التصغير وعدم الوصف مختلّف فيه , 
فالكسائى يجيز الإعمال مع وجود الأمرين . وغيره يمنع » فيمكن أن يكون 
الناظم ذهب إلى مذهب الكسائى محتجاً بما احنّج به » وهو بعيد . والأظهر أن 
ذلك مما تقصه . فلو قال مثلا بعد قوله : «وولى أَسَتفْهَامًا» إلى آخر الشطرين : 


غيرَمّصفرولا قَبلوصف 


كذا إذا جَا نَعْنَ محذوف عرف 

معان قبل العمل - لصلك!" القانون , ولم يّخْلٌ إسقاطٌ قوله : «فَيَسْتَحِقَ 
العمل الذئ وُصف»لأن قوله فى البيت المُصلّح به : «كذا إذا جَاءَ» يؤْدى معناه . 
وأما عدم جريانه مجرى الأسما ء فاشتراطه مستفادٌ من قوله أول الباب : «كفعله 
اسم فاعل فى الْعَمل» فإن اسم الفاعل فى الإصطلاح إنما يُطلق على ماكان فيه 
معنى الفعل باقيًا مُستفادًا , بخلاف مانّنُوسِىَ فيه معنى الفعل , فإنه لايسمى 
اسم فاعل حقيقة . كما لايسمى «صاحب» اسم فاعل . 

فإذا ثبت هذا فلاد دَرَك بذلك على الناظم . والله أعلم . 

وجميعٌ ماذُكر إنما هو فيما إذا كان اسم الفاعل مُعَرى عن الألف 


٠ 10(‏ .فى الاضسال:زويرت) تطئ الطرقيةة وم قدويق: ويا انين 'ربن) وحلغدية الاغنق 
؟) فى (س 060 «لصح». 


إزذض 


/ واللام . فأما إن كان ذا ألف ولام فله حكم آخر فى الإعمال » ذكّره فى 6440 
قوله : 

َإِنْ يَكُنْ صلّة أل فى الُضى 

وفَيْرهإع ماله فد ارضى 

يعنى أن اسم الفاعل إذا وقع صلة (أل) لم يحتج فى إعماله إلى 
اشتراط ما تقدم . من كونه بمعنى الحال أو الا ستقبال , بل يُعمل عمل 
فعله مطلقا . كان بمعنى الماضى أولاً » فتقول : أعجبنى الضارب زيدا 
أمس , كما تقول : أعجبنى الضارب زيدا الآنَ أوغدًا . 

وسبب ذلك أنه وقع موقعاً يجب فيه تأوله بالفعل . كما يجب أن 
وول الألف واللام ب«الذى» و«التى» أى غيرهما من الموصولات , فكأن 
اسم الفاعل إن ذاك عامل بالتيّابة لابا لشبّه . وإذا كان كذلك فالمضى 
وغيرة فى ذلك سواء . 

ثم هنا مسالتان :إحداهما : أنه قال : «قفى الى وغيره» ففيه 
تصريح بأن ذا الألف واللام يكون بمعنى الحال والاستقبال . ويستعمل 
كذلك . كما يكون بمعنى الماضى . 

هذا :راع الاككن :وتهب لمات (') وجضاعة إلى 'آن اننتم'الفاغل 
المقرون بالألف واللام لايكون عاملاً إلا بمعنى الماضى . 

والحامل لهم على ذلك أن سيبويه حين ذكر اسم الفاعل المقرون 
بهما لم يقدّره إلا بالذى فَعل .قال فى أبواب « الاشتغال» : ومما لا يكون 


)١(‏ هو أبى الحسن على بن عيسى بن على الرمانى . كان إماماً فى العربية » علامة فى الأدب » فى 


ع" 


فيه إلا . الرفع : أعبن الله أنت الضاربه؟ لأنك إنما تريد معنى : أنت الذى 
ضري( )؟ وقال فى باب من أبواب «اسم الفاعل» : «هذابابٌ صار فيه الفاعل 
بمنزلة الذى فَعَل فى المعنى» . ثم قال : وذلك قولك : هى الضارب زيداء فصار 
فل تمن الاى مرت زيدال+اوعمل عملةا ٠‏ “ولع سرع ملحن العال 
والاستقبال . 

وأجاب السيرافى وغيره عن هذا بأنه قد استقّرٌ عمله بمعنى الحال 
والاستقبال دون الألف واللام » فلاً يشك أحد أنه إذا عمل بمعنى الماضى أنه 
بمعنى الحال والاستقبال أُولّى بذلك . 

وأيضاً فالإعمال فيه لابمعنى الحال شهيرٌ فى كلام العرب وفى القرآن 
الكريم » كقوله تعالى : [وَالْحَافظينَ فُرْجَهُم والْحَافظَات والذاكرين الله 
كَثيرًا والذاكرات")] وقوله : (وَالْمشيمِينَ الصلاة والْمؤْتُونَ الكاةَ والؤْمنونَ بالله 
واليوم الأخرلة)) وقوله : [(والصابرينَ على ما أُصَأبِهِمْ والممُقيمي الصّلدةل")) 
وقاف عقيو :وكان هدوو ين لذن[ 


. ١١١ر١ الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 14١/١‏ . 

(9) سورة الأحزاب / آية ه7٠‏ . 

(4) سورة النساء/ آية ١55‏ , 

(0) سورة الحج / آية 0" . 

(1) من معلقته . شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى (414) والصفى والصفاء : ضد الكدر » 
وصفوة كل شئ : خالصه . وقد ضرب الماء مشلا ٠»‏ يريد أننا نغلب على الأفضل من كل شئْ 
فنحوزه , ولا يصل الناس إلا إلى ماننفيه ولانريده ٠‏ لعزنا وامتناع جانبنا . 


52/0 


وأنا الشتارنون اخاء هي يسفدرا 


ويشرب غيرنًا كَدرا وطينا 
وأنشد سيبويه؛ وزعموا أنه مطنتوء/ا ١‏ 

هم القائلُون الخَيَر والآمروتة 

إذا ما خشوا من مُحدث الأمر معظما 

وإذا كان كذلك لم يصح أن يُجعل كلام سيبويه على ظاهره مع 
كثرة ماجاء بخلافه. فيبعد غاية البعد أن يغيب مثلّ هذا عن سيبويه؛ مع 
تحر واشنا ع فل واأللاعة: 

والثانية : أنه قد ظهر من كلامه أن إعمال ذي الألف واللام إعمال 
صحيح: على حد إعمال الفعل لقوله : «إعماله قد ارضى». 

وهى رأى الجمهور, ونقل السّيرافي عن الأخفش أن نصب نحى : 
الضارب زيدًا إذا كان ماضيا ‏ كنصب «الوجه» في (الحَسن الوجّه) 
يريد على التشبيه بالمفعول به؛ لاعلى المفعولية الصحيحة. 

ووجه ذلك عنده أن اسم الفاعل بمعنى الماضى / أصلّه ألا يعمل. /55 
وأن يضاف إلى ماهو مفعول7") في المعنى إضافة تخصيص. فإذا دخلت 
الا عو م يج إلى ذكر المفعول للفائدة الحاصلة 
(1) الكتاب ,184/١‏ وابن يعيش ؟/؟١,‏ والخزانة 6/4 ”, والهمع ه/"؛", والدرر ؟/ره١؟.‏ 

ومحدث الأمر : حادثه. والمعظم : الأمر يعظم دفعه. 


(1) هذه الكلمة ساقطة من الأصلء و(ت) وأثبتها من (س) وحاشية الأصل. 


كا" 


وما قاله قد يشعر به كلام سيبويه. ولكنه لاينهض عَذْرًا لما قالء إن قد 
تقدم أن عمله ليس بالشبّه. إن لا شبّه له بالفعل إِذْ ذاك إلا من جهة المعنىء ولى 
كان الشبه المعنوى كافيًا لكّفى في إعماله بمعنى الماضي مجرداً عن الألف 
واللام؛ فكنت تقول : هذا ضارب زيدًا أمسء وهو رأى الكسائي 

قلمًا لم يكن كذلك دَلّ على أن الشبّه غير معتبر هناء وأنه إنما عمل 
بالنّيّابة. وإذا ثبت ذلك؛ وكان إعمال النائب إعمالاً صحيحاء كضربًا زيداً» وما 
أشبه ذلك - فالواجب هنا كذلك؛ فالأظهر مائّص عليه الناظم. 

وقوله : «فَفى المضى» يُحتمل أن يتعلق باسم فاعل حال من ضمير 
«ارتّضى» أى إعماله قد ارتُضى كائنًا في المضيء وهى على حذف المضاف, 
تقديره : في ذى المضى, أو بفعل مضمر يفسره المصدر الذى هو «إعماله» 
والتقدير : فيعمل في المضى إعماله فيه قد ارتُضى. 

فَعَالَادَمفعَال ابول 

قوس تجدق مبالة من محل 

وفي قلعي قَلَدَا وقعل 

هذا فصل «أمقة المبالغة» وحكمها. 

وهى خمسة , ابتدأ الكلام على ثلاثة منهاء وهى (فَعَالء ومفعال. وفَعول) 
لكونها في كثرة الاستعمال هنا أدخل من الباقين. 

ويعنى أن هذه الأمثلة بدلّ من اسم الفاعلء وعوض منه من جهة المعنى: 
لكن حيث يقصد الإخبارٌ بالمبالغة في كثرة الفعل. فهي مُشّعرة بكثرة وقوع 


ذفن 


الفعل الذى يُقال بسببه للفاعل : فاعل. 

وهذا معنى قوله : «في كَثْرَة» أى موضع كثرة الفعل, ف (قَوَام) 
معناه : قائم كثيراء و(إضروب) معناه : ضارب كثيراء و (مِنْحَارَ) معناه : 
ناحرّ كثيرا. فإن قيل : فإذًا ليس واحدّ منها بدلاً عن اسم الفاعل من جهة 
المعنى» إن كان اسم الفاعل لا إشعار له بكثرة ولا مبالغة, بخلاف هذه 
الأمثلة. فكيف يصح أن يقول : إنها بَدَلَ عنه؟ ‏ | 

فالجواب أن اسم الفاعل دالٌّ على مُطْلق الفعلء كان كثيراً أو قليلاً. 
فيقال : (فاعل) لمن تكرّر منه الفعل وكَّرء ولن وقع منه فعل ماء لكنه من 
جهة وضعه لا إشعار له بخصوص فعلء فإذا أرادوا أن يشعروا بالكثرة 
وضعوا لها مثالا دالاً عليها فقالوا: (فعول) أو (فَعَال) أى (مفعال). 

ف (فَعول) في الحقيقة إنما هو بَدَلٌ من (فاعل) المراد به الكثرة, 
وليس بدلاً من (فاعل) مطلقا. وكذلك سائر الأمثلة. 

وإذا فُهم هذا تبيّن أن كل واحد منها بدل من (فاعل) في المعنى, 
فظهر أن قوله : «عن فاعل بديل» صحيح. أى عن (فاعل) الموضوع في 
موضع الكثرة, ولذلك قال : «في كَثرة» إن ماقال : إنه /, بدل عن (فاعل) 
إذا كان في موضع الكثرة. ويتحرز بهذا القيد من هذه الأمثلة إذا لم 
يُقُصد بها كثرةٌ الفعل العلاجي, فإنها لاتجري(' مجرى اسم الفاعل في 
العمل وذلك أن هذه الأمثلة تأتى في الكلام في الجملة على ثلاثة أقسام : 


)١(‏ في الأصلء و (ت) «فإنها تجرى» والصواب ما أثبته من (س) وحاشية الأصل. 
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اح 


أحدها : هذا الذى شرع فيه. 

والثاني : أن تأتى للمبالغة في الصف لا في كثرة الفعلء ك (محّسان) إذ 
كان عند سيبويه في معنى : ما أحستّه'. وكذلك إذا دخلها معنى التَّسبء نحو: 
قَؤُول ومقوال فإن معناها المبالغة في القول وتكثيره, لكن لاعلى معنى الفعل, 
بل على معنى : ذي كذاء كأنه يقول : ذو قَوْلء أو على الياء. كأنه يقول : قَولِى 
في : قؤُول. ومقوال, وشربى: في : ضروب. 

فهذا كله ليس على معنى الفعل العلاجيء كحائض وطامث, ولذلك لا 
تدخلها الهاء للمؤنث: فلذلك لا تعمل عمل الفعل أصلاء لما دخله من معنى 
النْسَبء كما لايعمل نحو : تَمارء وفَكَا وذهر» وفي قول الشاعر/"): 

ومثل ذلك كثيرء وهى الذى يذكر في باب «المذكر والمؤنث». 

والثالث : أن تأتى لغير مبالغة أصلاء نحو : كَرْمٌ فهو كَرِيم وشَرفَ فهو 
شريف» وصدى فهو صَّدٍ, وكلف, فهو كف وما أشبه ذلك مما هى جار على 
فعله قياساء أعنى في البناء . 

فهذا القسم أيضاً لايعمل عمل اسم الفاعلء إذ ليس بمقصود به تكثير 
الفعل» وإنما هو من باب آخر. 


فمن هذا كلّه تحرز بقوله : «في كَدّرة عن فاعل بَدِيلٌ» » إن ليس جميع هذا 


(1) الكتاب 4/6ة. 
(5) الكتاب 44/٠‏ ونوادر أبي زيد 544؛ والعينى 061/5 والتصريح ؟77/7/, والأشموني 1/5 0؟, 
واللسان (نهرء ليل) ويعده : 
»+ لا دلج الليل ولكن أبتكر * 
والإدلاج : سير الليل كله. يقول : أسير بالنهار, ولاأستطيع سرى الليل. 


خف 


بديلاً عن (فاعل) فكان مضطراً إلى إخراجه. 

فإن قيل : لم أتى بهذا كُلّه. وكان أخصر أن يقول كما قال غيره : إن 
أمثلة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل؟ 

قيل : فائدته أمران : 

أحدهما : ماتقدم من إخراجه تلك الأمظة التى على معنى النّسَب أو 
التعجبء فإنها للمبالغة والكَثّرة, لكنها لاتقتضي كثرة فعل علجى. 

والثاني : أن هذه المقدمة عله واعتذار لعمل هذه الأمثلة عملّ الفعل» وهى 
غير جارية على الفعلء ولا تامة الشبّه به إن لم تُشئُبهه إلا في المعنى خاصة, 
والشبّه المعتبرٌ عند الجمهور إنما هى اجتماع الشبّهينء المعنوي واللفظيء ولذلك 
لم يعمل اسم الفاعل بمعنى الماضى. 

فكأن القائل يقول : كيف أعملت هذه الأمثلة, وليست شبيهة بالمضارع, 
ولا جارية عليه جريانَ اسم الفاعل. فاعتذر عن هذا بأن هذه الأمثلة موضوعة 
في موضع اسم الفاعل التام الشبّه. فكأتها إنما تعمل بالنيابة. 

فلإجل هذا القَصّد أتى بالفاء المقتّضية للعلّة في قوله : «فيستحق مَالَهُ 
من عمل» أى إنه بدل منهء فيعمل لذلك عملّه. وهى ظاهر. 

وقسم الناظم هذه الأمظة قسمين : 

أحدهما : مايعمل كثيراء فهى مما يَكْثّر استعماله. وذلك (فَعَالَ؛ ومفعال, 
وفَعول) . 

والثاني : مايعمل بقلّة, وهى (فَعيل وفَعل). 

ودَلَ على ذلك قوله : «وفي فعيل قَلَ ذا وفعل» فقَيد هذين بالقلة, وأطلق 
القول فيما تقدم؛ فدل على أنها في باب الإعمال كثيرة الاستعمال. 


>» 


فأما الأول فمثال (فعال) فيه قولك : أنا ضراب زيداء وقَمَّالٌ 
الأبطال. 

وحكى سيبويه : أما العَسَلَ فأنا شَرّابٌ7), 

/ وأنشد للقلاع"): م 

أحَا الْحَرب لَبّاسًا إليها جلالهًا 

ليس بولج الخوالف أ قَلاً 

وأنشد أيضاً لرؤية(". 

ومثال(مفْعال) قولك:أنا مضراب زيدًا. ومن كلامهم:إنه لمنْحارٌ 
بوائكها!”'.ومثال (فَعُول) قولك: أنا ضَرُوب زيدا . وأنشد سيبويه لذي 


.ا١ا١اؤ/اك الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ١١١/١‏ والمقتضب ١"‏ وابن يعيش ,7١/6‏ والتصريح "/58 والهمع 41/5, والدرر 
"/رة" والأشمونى */53", والعيني ؟/ره7ه . 
وأخو الحرب : الملازم لهاء والمتهىء المستعد. والجلال : جمع جل (بالضم) وأصله مايليس المحاربي 
من سلاح كالدرع ونحوها. والولاج : الكثير الدخول في البيوت يتردد فيهاء من ضعف همته 
وهجزه والخوالف : جمع خالفة. وهى عمود في مؤخر البيت. والأعقل : الذى تصطك ركبتاه في 
المشى ضعفا أ خلقة. 

(؟) الكتاب ١7/١‏ ١.ء‏ وديوانه 54. 
وهو من أرجوزة يمدح بها أبان بن الوليد البجلي. والدماغ : مبالغة دامغ, وهى الذى يبلغ بالشجة 
إلى الدماغ. والمراد رعوس العز رعوس آهل العز. 

() الكتاب ١١7/١‏ والبوائك : جمع بائكة, وهى السمينة الحسنة. 
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م 6م 


مَتَى يرم في ع يديه ؛ بالششبّح يَنْهُضٍ 
وأنشد أيضاًء وهو منسوب في الكتاب لأبي وّيب» قال السيرافي : وإنما 
هو للراعى") 
على الشوق إخوان العَرَاء هَيُوج 
وأنشد لأبي طالب بن عبدالمطلب7"): 


)١(‏ الكتاب ١/١١١ء‏ والحيوان 41/6" وديوانهغ77. 
بعف ظليماء وهو ذكر النعام؛ والشبح بالسكون - لغة في الشبح بقتحهاء وهو مابدالك شخصه 
غير جلىّ من بعد. وشبح الشىء كذلك : ظله وخياله. 
يقول : يلقي نفسه على البيض حاضناً له, فإذا فوجىء بشبح شخص فارق بيضه ونهض هاريا . 
(؟) الكتاب١/١١١.والعيني‏ 577/4, والأشموني "//اة», واللسان (هيجء أخا) والصواب أنه 
للراعي: كما في اللسان والعيني» وليس في ديوان الهذليين. وقبله : 
عشيّةٌ سَعْدَى لو ترات لراهبٍ بدومة تجر دونه وحجيج 
ودومة ‏ بضم الدال وفتحها ‏ موضع بين الشام والعراق» وتسمي «دومة الجندل» وتجر : جمع 
تاجر. وحجيج : جمع حاج. وقلى : أبغض. واهتاج: ثار. وإخوان العزاء : الذين يصبرون فلا 
يجزعون ولايخشعون. 
يصف امرأة بأنها لى نظر إليها راهب لكره دينه واهتاج شوقا إليهاء وأنها لإفراط حسنها 
وجمالها تسلب أصحاب العزاء والسلوة عن النساء وعزاءهمء وتحملهم على الصبا. 
() الكتاب١/١١١.والمقتضب‏ ”/؛١.‏ وابن يعيش ,١/١‏ وابن الشجرى ,٠١7/7‏ والخزانة 
4 و والعيني ؟/5ه , والتصريح "/748, والأشموني 7917/7 . 
من قصيدة له يرثي بها أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزومء وكان زوج أخته عاتكة 
بنت عبدالمطلب. فخرج تاجرا إلى الشام فمات في الطريق . ونصل السيف : سنه وشفرته. 
والسمان : جمع سمينة, يعني سمان الإبل. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرتء ثم نحروها. 


ون 


م ابي ماس 


إذا د 0 زادًا فَإنّكَ عاقرٌ 
وأنشد م 0). 


م # هوه ع م وعم ل 


يكبت أخالا واءيهمد يومه 


م بيع 


كريم رعوس الدارٍعينَ ضروب 
وأما القسم الثاني فمثال (فعيل) قولك : إن الله سميمٌ دعاءك. 
وأنشد سيبويه لساعدة بن جِوَيّة!"). 
حبدن فسآتفا كليل مَوهنًا عمل 

بِانَت طرابًا وبات اللَّيُلَلمَ ينم 
فنصب مهنا » على المفعول ب «كليل» لأنه في معنى : مكل. 
وأنشد لابن أحمر في إعمال (فعل)("). 


(0) 


(0 


هه 


الكتاب ١/١١١.ء‏ وابن يعيش ا/.لا, ٠/١‏ 

يرثي رجلا شجاعا كريما فقده فبكي عليه. واللأواء بالشدة. والدارع : لابس الدرع. ومعنى «يحمد 
يومه» أن كل أيامه محموده؛ أما في الحرب فلبسالته. وأما في السلم فلعطائه ويذله. 

الكتاب ١١5/١‏ والمقتضب”/4١١ء‏ والمنصف 71/7 , وابن يعيش 7/6 والخزانة #/رهه١,‏ 
والمغنى 5 657» وديوان الهذليين ,١194/١‏ واللسان (طربء عمل , شئى) 

وشآها : شاقها وطربها. والوِن والوّهن : نحو من نصف الليلء أو ساعة تمضي من الليل. 
وعمل: ذى عمل. وطرابا : جمع طربء من الطرب» وهى خفة تعتري عند شدة الفرح. 

يصف حمارا وأتنا عطاشاء نظرت إلى برق» فطريت له منساقة إليه في أماكنه, ويات البرق ليله لم 
ينم» أى استمر في لمعانه. وقوله : «كليل موهناء مجانء كما تقول : أتعبت ليلي؛ إذا سرت فيه 
سيرا حثيثا. 

الكتاب وابن يعيش 75/6, والخزانة ,55١/”‏ والأشمونى "/594. والعيني 2017/7 
واللسان (عضدء عمل) 

والبيت للبيد (ديوانه )١١‏ وليس لابن أحمر كما ذكر سيبويه رحمه الله. ح 


نذى 


وأنقند [يقق 20 


3 اع 2 - . 8 و 
حذر أمورا لاتضير وآمن 


ماليس منْجيّهُ من الأقْدَارٍ 


قال تهون" فنا'فن الأضيل الذى عليه كر هذا المع« فشول” وَفَعَال, 


6م مي اس 
ومفعال» وفعل. 


ثم قال : وقد جاء (فَعيل) كرحيمء وعليم وقديرء وسميع؛ وبصير. 

ثم قال بعد ذلك : و(فَعلَ) أقل من (فعيل) بكثيرا". 

فقوله : «وقد جاء فعيل» يُؤذن بالقلّة فيه. ثم جعل (فَعلاً) أقل منه. 

وتقديم الناظم (فَعيلاً) قد يُؤذن بتقديمه في الكثرة على (فَعل) وذلك نص 


مو وبه. 


ل 


ل 
0( 


ويعدء فهنا 5 مسائل : 

والمسحل : الحمار الوحشيء وسحيله : أشد نهيقه. وشنج : ملازم. والعضادة : الجانب. 
والسمجح : الأتان الطويلة الظهر. والسراة : أعلى الظهر. والندب.: آثار الجراح والكلوم : الجراح» 
جمع (كلم). 

يقول : إن الإتان ترمح الحمار وتكلمه تخلصاً من حمله عليها. 

الكتاب ,.١1١7/١‏ والمقتضب ,١١7/"”‏ والجمل ه5١.ء‏ وابن الشجرى ”لا ٠١‏ وابن يعيش //رالاء 
والخزانة :١79/8‏ والعيني 057/7, والأشموني ”/798 

ولاتضير : لاتضر. يصف رجلا بالجهل وقلة المعرفة, وأنه يحذر مالا ينبغي أن يُحذرء ويأمن مالا 
يصح أن يؤمن. 

الكتاب ١/ر١١١.‏ 

المرجع السابق ١/7؟١١.‏ 


خ52> 


إحداها : أن كلامه دالَ على أن هذه الأمثلة إذا كانت بغير ألف ولام 
لاتعمل بمعنى الماضيء لأنه جعلها في العمل عوّضًا من اسم الفاعل العامل, 
والذى بمعنى الماضي لايُعملء فكذلك ماكان عوضًا منه. وهذا رأى الجمهور. 
وذهب ابن خروف إلى أنها تعمل بمعنى الماضىء وعلى ذلك حمل الأبيات التى 


ل 
اموه 


تقدمت : 
+ هَجُومٌ عليها نَفْس0" » 

* وقوله : أخَا الْحَرْبٍ لبّاساً إليها جلالها”''+ 

وكذلك بيت أبي طالب(". 

وما قاله خلاف مااتفق عليه المتقدمون من النحويين. 

وأنظنا فإن هذه الأمظة فَرّع في العمل عن اسم الفاعل؛ واسم الفاعل 
لايعمل بمعنى الماضيء فالأمثلة أولّى بذلك؛ إذ لايكون الفرع أقوى من الأصل, 
وكما أن جمّع اسم الفاعل لايُعمل إلا في موضع الذى يعمل فيه المفردٌ فكذلك 
هذا. 

فإن قال : لما كانت فيها مبالغةٌ ليست في اسم الفاعل قَوِيتْ على مالم 
يِفَو عليه. فعملت في معنى الماضى. وأيضاً فإذا كانت قد وقعت مَدْحًا فالمدح 


لايكون إلا بما تبت واستقر. 


: تقدم الاستشهاد به. وهى لذى الرمة: والبيت بتمامة‎ )١( 
هجوم عليها نفسه غير أنه متى يُرْمَ في عَيَِْه بالشتيح يَنَْضٍ‎ 
: (؟) تقدم الاستشهادبة أيضاء وهى للقلاخ بن حزن: وعجزه‎ 
» وليس بولج الخوالف أَعْقَلاً‎ * 
: (؟) وهى قوله. وتقدم الاستشهادبة‎ 
ضروب بِنّصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادًا فإنك عاقر‎ 


ه543 


فالجواب : أن المبالغة والتكثير لاتقتضى تكثيرٌ عَمَلء وإلاّ لزم في 
(قَتّل) أن يكون / أوسعٌ عملاً من (قَتَل) وكذلك (كسّر) مع (كسَر) و 60 
(مُقَتَل)ْ مع (قاتل) وهذا كله غير صحيح بالاستقراء. وأماما استّشهد به 
من أبيات المدح فمحمولةً على أنها للحالء لأنها أحوال مُسَتَقرة» وثابتة 


> مم 3 


مضددرة 

فإن قال : وكيف ذلك وفيها ماهى ركاء. كقوله!'). 

* بكيت أخكالأواء... + 

قيل : هي من ذلك, كأنه نَرّْله منزلة الحى» ولذلك قال : «يُحمد» فأتى 
بالمضارع الدال على الحال لا على الماضي. 

والأصح مذهب الناظم والجمهور. 

والثانية : أن في كلامه مايدل على أن إعمال هذه الأمثلة قياس في 
جميعهاء وإن قَلٌ في بعضهاء لقوله : «عَنْ فاعل بَدِيلٌ» وقوله : «وفي فَعيلٍ 
قل ذَا وفعل» ولم يقل : شد ولا : نَدَرَء فدّلٌ على أنه مما يُعمل فيه القياس 
على ضعف. 

وفي هذا اختلافء فمنهم من جعله قياس بإطلاق» ومنهم من وقفه 
على السماع في الجميع. منهم اين أبي الربيع: ذكره في «البسيط»؟"). 

ومنهم من يجعله قياسا في بعضها دون بعض. 


: سميق الاستشهاد به؛ وهو يتمامه‎ )١( 


ع - م ب همه - م 8 
يكيت أخسا لأواء تيص م د يوممه 
- م ٍ- 000 ل و 
كليم روس الدارعين ض روب 


(؟) انظر : ص ”97 (تحقيق الدكتور عياد الثبيتي ‏ ومحفوظ بكلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى) 
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والأصح هو الأول . لكثرة ماجاء من ذلكء ولأنه لافرق بينها ويين اسم 
الفاعل في العملء كما تقدم. 

فإن قيل : إن بناء هذه الأمثة للتكثيرء بالحمل على بناء الفعل للتكثير, 
وذلك في الفعل غير مُقيس, فوَلّى أن يكون في اسم الفاعل غير مقيس. 

قيل : لانسلّم أنه في الفعل غير مَقيس؛ بل هو مُقيسء لكثرة مجيئه. 

واسم الفاعل جار مجري الفعل في العمل قياساء فكذلك ينبغي أن يكون 
في بناء التكثير والمبالغة. 

والثالثة : كما أن إعمالها قياس عنده فهو عنده إعمالٌ صحيع فيهاء إن 
كان إعمالاً صحيحا في أصلهاء وهى اسم الفاعل. 

وقد ذهب الكوفيون إلى أن هذه الأمثلة غير عاملة» وإن ما انْتَصبٍ بعدها 
فعلى إضمار فعل, فقولك : هذا ضَرُوبٌ زيدًا ‏ على تقدير : هذا ضروب يَضرب 
زيدا. 

والصواب صحة الإعمال كما ذهب إليه البصريون؛ لوجوده نظما ونثرا . 

ومازعموه من الإضمار لايثبت مع قاعدة «الحمل على الظاهر» إن لا يصح 
أن يُدّعى الإضمار إلا لموُجب يُضطر إليه؛ ولا مُوجب لذلك هناء فكان القول 
بإعمالها حقيقةً وهو الصحيح. 

والرابعة : أن الناظم أطلق القول في إعمال جميعهاء وإن قَلَّ في بعضهاء 
وهى رأى الجمهور من البصريين. 

وذهب المبّرد وشيحُه المازنئ أن (فَعلاً وقعيلاً) لايعملان7"), فلايقال : زيد 


.١١7/7بضتقملا‎ )١( 


ل 


حَذْرٌ عمراء ولا : زيد رَحيم أخاه. بدليل أنهما إنما يُبنيان للذات؛ لا لأنْ 
يجريا مجرى الفعلء فهما كنبيل» وظريفء وكَريمء وعَجلء إذ كان ذلك في 

ومااستشهد به سيبويه لاحجة فيه. 

أما «شنج عضادة سمج" ف «عضادة» منصوب على الظرف. 
لأن معنى «شنّج» لازم والعضادةً : الناحية فكأنه قال : لازم ناحيتّها, 
ولو كان كذلك لكان ظرفاء فكذلك ما في معناه. 

وأما «موهنًا "2 فإنه ظرف 5 (عضادة) والظروف تتن بمعانى 
الأفعال. 

وأما «حَذْرٌ أمُورا7"» فلا يُحْتّج به قال المبرد : حدثني أبى عثمان 
قال : 
في إعمال (فَعل)/ شيئا؟ فقلت له : نَعَم, وصنعت له هذا البيت. 


: من قول لبيد السابق‎ )١( 
اقم 2 لا الك‎ 
بست رتهنَنَب ل اهوكُلُوم‎ 
: (؟) من قول ساعدة بن جوّيّة السابق‎ 
حَنَى شافا كَلِيلَنَوْمِئًا مَملٌ‎ 
باتتطِرابًاوياتاللَُيْرَلمِينَم‎ 
: (؟) من قول الشاعر السابق‎ 
حسنرٌ أملورا لاتضي رو وآمنُ‎ 
مساليس مُنْح يَ من الأقذدارٍ‎ 
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فإذا كان البيت مصنوعاً سقط الاحتجاج به. كما سقط الاحتجاج 
بالبيتين الأولّيّن للاحتمال. 

والجواب أن معنى «شّنج» ملازم: وإذا كان كذلك لم تكن «عضّادة» إلا 
مفعولاً به. 

قال ابن خروف : ومن جعل «العضّادة» ظرفًا كان مُخْتَصاء والمختص لا 
ينصبه إلا المتعدى. 

وهو يرجع إلى معنى ماحكى السيرافي أن «القوائم» وهى العضادة, 
لاتكون ظرفاء كما قال الشاعر("). 

قَالَّت سلّيمى لست بالحادى ادل 

مالك لاتَلْرمَ أخعضا الإيل 

قال : فأُعْضَادٌ بمنزلة عضّادّة. فلايصح إذَا جعلّه ظرفا(. 

وأما «حذر أمورا» فقد نقله سيبويه, وهى ثقة تَبْتْ في النقلء لا يَنقل إلا 
عن مثله, كالخليل ويونس وأبي الخطاب وأبي زيد وأشباههم. 

وليس اللأحقي من هؤلاء بإقراره على نفسه بالكذبء وإذا كان كذلك فعدم 
تصديقه في هذا الإخبار الثاني أُوَلّى. وقد أنشد النحويون في إعمال (فَعل) 
ممالا يُحتمل التأويلء وهو مروئ عن الات قو زيد الخيل(: 
0( شرح السيرافي (المجلد الأول ورق قةغ؟5”- ب) وابن يعيش 16/"/ا. 

وينسب لجباربن جزء. والحادي : الذنى يسوق الإبل ويغنى لها. والمدل : من أدلَّ عليه. إذا وثق 

بمحبته فأقرط عليه. والأعضاد : جمع عضدء وهى من الإنسان وغيره : الساعدء وهى مابين المرفق 

إلي الكتف. 
)١(‏ شرح السيرافي (المجلد الأول . ورقة 774 ب) 


(؟) ابن يعيش 16/؟7, والهمع ه/47, والدرر ,77١/"‏ والتصريح 18/7: وشنور الذهب 555. والحلل 
لابن السيد ١77؛‏ ومعجم البلدان (كرملين) ومعجم مااستعجم (الكرملان )ى جدبه : حظى به. ‏ - 
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أبى الكساح جديه الوَعيد 

أتانى أنهم مرَقَون عرضى 

ف (مزقون) جمع (مزق). 

وأما «كيل مَوْهنًا( )». فقالوا أيضاً : لاشاهد فيه. لأن «مَوُهنًا» ظرف, 

2 02 : 8 ل 3 مه ابر 5 

والكليل هو البرق الضعيفء من : كل يكلء وهى لايتعدى. والموهن : الساعة من 
الليل. 

وأجيب بأن معناه : مكل» لا كال كعذاب أليم وداء وجيعء وداع سمي 
قال("). 

* أمنْ ريْحَانة الّداعي السميع + 

و«المؤهن» منصوب على المفعول به اتُساعاء بدليل قوله : «ويات اللَيْلَ لم 

َنّمِ» فوصفه بالدوام» وذلك منّاقض لكونه ضعيفا. 


- وفى (س) وحاشية الأصل «جربه» وفي (البلدان) «يُرْسل» والوعيد : التهديدء ولايكون إلا في 
الشرء عكس الوَعُد. ومزقون. من المزق» وهى شق الشىء . وعرض الرجل : جانبه الذى يصونه 
ويدافع عنه. من نسب وحسب وخلق. والجحاش : جمع جحشء وفو ولد الحمار. والكرملين : اسم 
ماء في جبل طىء. والفديد : الصياح والتصويت. يقول : إن هؤلاء القوم عندى بمنزلة الجحاش 
التى تنهق عند ذلك الماء, فلا أعبأبهم. 

)١(‏ يعنى بيت ساعدة بن جؤية السابق. 

(؟) ابن الشجري ,٠١/" 14/١‏ والخزانة 778/4, والأصمعيات 177 والأغانى ١/١54‏ 7, وهى 
لعمرى بن معد يكرب الزبيدي» وعجزه : 
وريحانة : أخت الشاعر أو زوجته. والداعي : يريد به الشوق الداعي. والسميع : المسمع. ويؤرقنى : 
من الأرق» وهى امتتاع النوم. وهجوع : جمع هاجعء وهى النائم. 
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قال المؤلف في «الشرح7'» : وهذا عندى تكدّف. قال : وإنما ذكر سيبويه 
هذا البيت شاهدا على أن (فاعلا) قد يعدل به إلى (فعيل) و(فَعل) على سبيل 
المبالغة» كما يُعْدل به إلى (فَعَال) و (فَعول) و (مفعال) فذكّر البيت لاشتماله على 
«كليل»!') المعدول عن (كَالَ) وعمل المعدول عن «عامل» ولم يَتَعرضِ للإعمال. 

قال" : وإنما يُحتج له في ثبوت إعمال (فعيل) بقول العرب : «إن الله 
سميعٌ دعاءً مَنْ دعاه» رواه الثقات. وأنشد محتجاً قولَ الشاعر(). 

هلالاً وأخرئ منْهُمَا تُشبةه الْبَدرا 

وقد ذهب بعضهم إلى أن سيبويه لم يأْت بالشاهد إلا على إمكان أن 
يكون من البابء وإنّما الدليل على إعمال (فَعيل) كوه أتى للمبالغة بمنزلة 
(فعول) و (فَعَال) فليكن مثلّه في العمل؛ كما كان مله في المعنى. 

والخامسة : أن إتيانه بالأمة الخمسة دون زائد دليل على أن هذا العمل 
مَقْتَصَرٌ به عليهاء فلايلحق غيرها بها. 

وهذا رأى الجماعة, وزاد بعض النحويين فيها (فعيلاً) فقال : أقول : هذا 
سريب العسل لأن (فعَيلاً), للمبالغة كشرَاب. فكما عمل (ِفَعّال) باتفاق فَلْيَعمل 
(فعيل) كذلك. 


0 ودقة (1هادب) 

( في نسخ الكتاب «لاستعماله كليلا» وماأثبته من شرح التسهيل. 

2 شرح التسهيل (ورقة ١‏ ب) والعيني ”/”05؛ والأشموني "/ا6 وينسب إلى عبدالله بن 
قيس الرقيات. و «فتاتان» خير لمبتداً محنوفء تقديره «هما» و «منهما» صفة لمبتداً محذوف تقديره 
«واحدة» و «شبيهة» خيره. 
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وما / قاله مخالف لما اتفق عليه الأولون. وهذا كاف في رده. 
وأيضا فإن تلك الأمظة لم يُقَلْ بها إلا بعد السماع, تحقيقًا ويقينًا 
أى ظناء ولم نسمع في إعمال (فعيل) شيئًاء فدل على أن العرب لم 
تستعمل (فعيلا) إلا للمبالغة في الصفة خاصة: والأصل الوقوفٌ عندما 
وقفوا حتى يَتُبت أمر آخر فيقال به. 
والسادسة : أن هذه الأمظة لم يُقَرّق بينها ويين اسم الفاعل, فدل 
على أنها في الأحكام مثلّه. ومن جملة أحكامه جوانٌ تقديم معموله عليه. 
فتقول : أنا زيدا ضاربء فكذلك تقول : أنا زيدًا ضَراب» وكذلك في 
سائرها. ومن ذلك قول الراعي"). 
* عَلَى الشؤق إِخوانَ العزاء هَيُويٌ » 
وقول الآخرا"). 
* كَرِيم رء وس الدارعين ضروب * 
وخالف الكوفيون في هذا بناء على ماتقدم من مذهبهم في مَنّْع 
إعمال الأمئلة, وقد تقدم أن الصحيح خلافه؛ فَيتّبت جوازٌ التقديم مالم 
يمنع من ذلك مانع. و «البديل» : الميدل, يقال : بديل ويدل وبدل. 
ثم ذكر نوعًا آخر مما ليس يجار على الفعل. ولاشبيه به؛ وهى اسم 
الفاعل غير المفرد لأنه تكلم أولاً في المفردء فقال : 


: سيق الاستشهاد به وصدره‎ )١( 

» قَلَى دنه واهتّاج للشوق إِنّها » 
(؟) سيق الاستشهاد به وصدره : 

* بكيت أخَالاً واء يحمد يومه * 
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'مء 


وماسوى ارد مِئْلَهُ جُعل 
في الحُكُ والفشروط حَيْكُمًا عَمِلْ 

وذلك أن لقائل أن يقول : إن التَّثّنية والجمع من خصائص الأسماءء وذلك 
يبطل عمل اسم الفاعلء إن هو يُقَرَبه من الأسماء. ويُبعْده من الأفعال 
كالتتصغير. 

وأيضا فإنه يزيل الصيغة الجارية على الفعل في الحركات والسكنات 
وعدد الحروف . وإذا كان يعد بذلك عن شبّه الفعل فينبغي أن يَبُطُل عمله. فتبّه 
ههنا على أن ذلك لايُخرجه عن الشّيّه الحاصل له. 

أما التثنية وجمع السلامة فلم يُغيرًا لفظاً ولا معنى وإنما حصل في ذلك 
معنى عطف الأفراد» إذ كان معنى (ضَاربَات) : ضَارِبُ وضارب. ومعنى 
(ضاربون) : ضارب وضارب» إلى آخرها. 

وأما التكسيرء وإن غَيّر الصيغة؛ فلا اعتبار بذلك, لرجوعه إلى معنى 
العطف, فكان مثل عمل الأمثلة عمل اسم الفاعلء لأنها راجعة إليه في 
الحضبيل: 

والتثنية وجمع السلامة أقرب في الإعمال, لأن الشبّه بالفعل باق ألا ترى 
أن (ضاريات) يشبه (يَضَرِيَات) و (ضَارِيُونَ) يشبه (يَضرِبُونَ) فلهذه الأوجه 
بقي العمل كما كان. 

ثم نرجع إلى كلامه. فأخبر في هذين البيتين أن ماعدا المفردء وهى المثنى 
والمجموع كيف كانء قد جعلته العرب في الحكم مثل المفرد. فحيث لا يعمل 
المفرد لا يعمل ماسواهء وحيث عمل مع الشروط فذلك ثابت في غير المفرد بتلك 
الشروط تيا 
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فإذا كان غير المفرد بالألف واللام عمل بلا شرطء وإذا كان مجرداً 
منها لم يعمل بمعنى الماضىء وعمل بمعنى الحال والاستقبال بشرط 
الاعتماد المذكورء فتقول : هؤلاء ضراب زيد غداء أو الآن؛ وهؤلاء // 456 
ضاربون عمرًا غدّاء وهذان ضاريَان زيدًا الآن. 

وتقول : هؤلاء ضاربو زيد أمسء وهذان ضاريا زيد أمسء وما 
أشبه ذلك. 

وتقول : هؤلاء الضراب زيدًا أمس أى غدّاء وهؤلاء الضاريون د 
أمس أو غدا . 

ومن ذلك في جمع التكسير ماحكاه سيبويه من قولهم : هن حواج 
خالل 

وقالوا : قطن مكة: وَسْكانٌ اليه الضراء'" وإتشن لأبي كبير 
الهذلى 077 

ممن حملن به وهن عَوَاقد 

وأنشد للعجا ("). 

* أوالقا مَكَه من ورق الحم * 


.١١ةر/١ الكتاب‎ )١( 
.١١١/١ المصدر السابق‎ )0( 
سبق الاستشهاد به.‎ )( 
سبق الاستشهاد به.‎ )4( 


ع353ظ> 


(والحافظينَ فُرُوجَهُمٌ والْحَافظات والّذاكرِينَ الله كثيرًا والّذاكرات”"')]. وقال الله 
تعالى : (ولا 22 3 ). وقال القُطّامي 0 


مابيريير 


الضاريون عمُيراً عن ريع 

اليل يوم عمّير ضارب عادى 
وأنشد سيبويه لابن مب 
يافدن كوه لفنا رانين ) حَيُهمٍ 

الكأسرِينَ القَنّافي عورة ادر 
وهذا كله ظاهر. 
والتّّنية بتلك المنزلة, وكذلك جمع المؤنث السالم. 


وإطلاقه هنا يتناول ما كان غير مفرد من اسم الفاعلء وهى الذى مكل به, 


وما كان كذلك من «الأمة» فإنك تقول : هؤلاء ضراب زيدًا؛ وهؤلاء مَتَاحيرُ 


0) 
00 
4 


0 


سورة الأحزاب ب / آية ول. 


سورة ة المائدة // آية 0 


المقتضب 50/5١.ء‏ والجمل .٠١١‏ والحلل لابن السيد 164١1ء‏ وابن الشجرى ,175/١‏ وديوانه ١7‏ 


وقائعهم. والعادى : المعتدى. 

الكتاب 16/١‏ ونوادر أبي زيد 1, واللسان (دبر) » وديوانه 45 . 

وحنيف : قبيلة من قيسء وهى أحد جدود ابن مقبل. والقنا : الرماح» وواحدها قناة. والدبر : 
الأدبار. عبر بالواحد عن الجمع. 

يرثي هذه القبيلة ويقول : كانوا سادة حيهم بمثابة الرأس من الجسد, وكانوا إذا اشهدوا الحرب 
فانكسر جيشهم كَرُوا وقاتلوا دونهم. وكسروا رماحهم في سبيل حفظ عورتهم وحمايتها من 
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يعس 6 5 6 ١‏ 
بوائكهاء وما اشية ذلك. ومنه ماأنشده . سديوبه ديه كديا ١‏ 


ره 


العو 10 


كه كم رادو أتهُموفيةهومهم 
موده عع 


مقر دُليسهم ممسوعير فختن 
والتثنية وجمع السالم في ذلك أَبِين. 


هع 


وقوله : حَيْتُما عمل » جملة شرطية حذف جوابها لدلالة ماتقدم عليه. 
و«فى الحكم» متعلق ب «مظلة» أى مماثلاً فى الحكم والشروط. ثم قال : 


6 ل ان م6 ع 0 
يي م اسم 


(0) 


إل 


الكتاب ,١١4/١‏ وأبن يعيش ا/4/. 75, والخزانة ,١65١/‏ والعيني ؟/519: والهمع ه/8, 
والدرر به6ندرن 

و جمع أشمء من من الشمم» وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه. . ويكنون به عن العزة 
والأنفة. ومهاوين : جمع مهوان» مبالغة في (مهين) والبدن : جمع بدنة» وهى الناقة المسّمنة المتخذة 
للنحر, وكذلك الجزور. ويروى «أبدا ء الجزور» جمع بَدْءء وهى أفضل الأعضاء. ٠‏ بريد أنهم يسمنون 
الإبل لينحروها للأضياف. ومخاميص : جمع محّماصء وهو الشديد الجوع. 

ومعناه أنهم يؤخرون العشاء انتظاراً لضيف يطرقهم» فبطونهم خاوية في عشياتهم لتأخر الطعام 
البيت : 

ْو إلى مجلس باد مكارمٌهم 0لا سُطْمعى ظالم فيها ولا ظلُم 

الكتاب ١١7/١‏ والجمل 1 ونوادر أبي زيد ٠ءوابن‏ يعيش ا/ر5لاء هلاء والخزانة :١84/48‏ 
4. ويروى «فُجَرء بالجيم. 

وصف قومه بأنهم زادوا على قبيلتهم بأنهم يغفرون ذنوبهم بالعفو والصفح. وأنهم لايفخرون بما 
أسدوا من صنيع سترا لمعروقهم ٠.‏ 
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يعنى أن اسم الفاعل ذا الإعمال؛ أى الذى أعمل عمل فعله. وهى المشروط 
بالشروط المتقدمة, أو الذى فيه الآلف واللام ‏ إذا وليه معموله جاز فيه وجهان : 


أحدهما النصبء وهو الأصلء فتقول : ريد ضارب عمراء وآكلّ الخبرٌ 
غدًا. 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا آمينَ الْتَيْتَ الحَراء )!9‏ [إِنّ اللَّهَ يَالَةٌ 
أمره"). وجميع ماتقدم التمثيلٌ به. 

.“والقانى الصرء وذلك يتتحسى كون :اشم الشاغل اسماايضلع أن نضساف: 

كعيدٍ و 0 

وة 0 تقَةٌ الْمَوْت(") ‏ [إِنَا مُرْسلُوا النّاقة فته ل ))04‏ 
[هَديًا باع الكَعيةلا أ - [ولق تَرَى إذٍ 0 د 

37 

[غَيْرَ مُحلّى الصَيّد"] وهو كثير. 

وذلك أنهم أرادوا التتخفيف بحذف التنوين. فانْجِرٌ المفعول لذلك 
واستخفوا ذلك إذ كانت الإضافة لاتَنْقّص شيئًا من المعنىء لأن معنى النصب 
باق ولذلك لم تُوَيْر الإضافة تعريفاء من حيث كان القَصّد بها تخفيف اللفظ 
)١(‏ سورة المائدة / آية ؟. 
(5) سورة الطلاق / آية ؟. 

والقراءعة بالتنوين والنصب هى قراءة السبعة غير حفص عن عاصم (السبعة 159). 
,2 سورة آل عمران / آية ه4١.‏ 
(4) سورة القمر / آية /ال. 
(0) سورة المائدة / آية ه5. 
(1)5- سور السهدة /رقنة 1و 


)2 سورة المائدة /ر آية .١‏ 


/1؟ 


وقالوا : هذا رجل ضارب عمرىء. فوصفوا بها النكرة. وفي القرآن 
المجيد [قَانُوا هدَا عَارِض مُمْطرًا"')) - [سَديًا بَالعٌ الكَعْبّة")) وهو ظاهر 
فيما ليس فيه ألف ولام. 

/ وأما ما هما فيه فالخفض إنما يجوز في تاليه إذا كان بالألف 
واللام أى مضافاً إلى ماهما فيه. وقد تقدم ذلك في بابه ٠‏ فلم يَحَتَّجِ إلى 
التَّفْييد هناء فتقول : مررت بالرجل الضارب الغلامً بالنصبء والضارب 
الغلام, بالخفضء وما أشبه ذلك. 

وإنما قال : «بذى الإعمال» ولم يقل : باسم الفاعل ذي الإعمالء 
يعم بذلك اسم الفاعل وأمثقّة المبالغة, فإنك تقول : هذا ضراب زيدًاء 
وضراب زيد» وهذا [ضروب زيداء وضروب ريد وهذا(؟)] ضروب رعوس 
الدارعين» وضروب رعوس الدارعين. 

وأيضاء فإن قوله : « بذى الإعمّال» 12 من اسم الفاعل الذى 
لايَعمل, وهو ماتخلّف عنه شرط من تلك الشروط المذكورة: كالذي بمعنى 
الماضيء فإن فيما يليه وجهًا واحدًاء وهو الخفض بالإضافة: إذ ليس 
المعنى معنى النصب. ولا القَصد بالإضافة التخفيف , وإنما القصد بها 
التعريف أى التخصيص؛ فتقول : مررت بزيد ضارب عمرى وأمسء ولا 
تقول : مررت برجل ضارب زيد أمسء لأن مايليه ليس بمعمول له. 


.15 سورة الأحقاف / آية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة // آية ه5. 
() مابين الحاصرتين زيادة من حاشية الأصل. 
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وقوله : «تلُوًا» شرطٌ في خفض معموله؛ وهو أن يكون واليّا له لأن من 
شروط الإضافة أن يكون المضاف إليه واليا للمضاف: حتى يحل محل تنوينه: 
فإن كان بينهما فاصلٌ فالنصبء نحو : هذا ضارب أبوه زيدًاء ومرت برجلٍ 
ضارب أبوه زيداء فلاتقول : ضارب أبوه زيدء بل النصب هو اللازم» وهى الذى 
أراد بقوله : «وهى لتصب ماسواة مَقْنَضِ» يعنى أن ماسوى التالى لاسم الفاعل 
من المعمولات حكمه النصبء فلا يَقُتَضى اسم الفاعل فيه جر . لأجل الفاصل, 

وه 42 0 2 ع 3 32 0 

فتقول : هذا معط زيدًا درهمًا غداًء وهذا مُعْطى زيد درهمًا غداء وهذا ظان زيدٍ 
شاخصا غدًاء وهذا ظانٌ زيدًا شاخصا غدا. 

وفي قوله : «وهى لتَصب ماسواه مُقْنَضِ» أن ماسوى التالى لاسم الفاعل 
مِنْصوَب إذا كان عاملة وأثة انعو فية غير ذلك : 

وهذا ظاهر إذا قلت : هذا مُعطى زيد درهماء وهذا ظَانْ زيد شاخصاء 
وهذا مَعْلم زيد عمرًا أخاك غدًا أو الآن. 

فالحاصل أن مايليه فيه وجهان النصب به والجرء وماسواه فيه النصب 
به خاصة: بشرط كَون اسم الفاعل عاملا. 

ومفهومه أنه إذا لم يكن عاملاء وذلك عند تخلف شرط العملء فلا يجوز 
فيما يليه الوجهان؛ إذ لا ينصب مفعولاء ولا فيما عداه النصبٌ به لذلك السبب» 
إن فُرضناه غير عامل. 

فإذا قلت : هذا مُعطي زيد درهمًا أمس ‏ ف (زيد) ليس فيه إلا الجر 
بالإضافة؛ وأما «درهمًا» فلا ينتتصب باسم الفاعل؛ بل يقدّر له ناصب.ء كأنه في 
تقدير : أعطاه درهماا. 


وكذلك قولك : هذا ظان زيد شاخصا أمس. وما كان مثل ذلك. وهذا أحد 
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المذاهب الأربعة في المسالة. 

والثاني :مذهب الكسائيء أنه يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما 
تقدم 

والثالث : مذهب السيرافي أنه منصوب بهذا الظاهر”", لتعذر 
إضافته إليه. لأن المضاف إليه كالتنوين, فصار كَراقُود خلا مع ما / فيه 451 
من معنى الفعل. 

والرابع : القَرْقء فإن كان ما انْتَصب بعد المضاف إليه من باب 
«ظَنَنْت» كان اسم الفاعل هو العاملَ فيه. كما قال السيرافي. 

وإن كان من باب «أُعطّى» أ «أُمَرَ» كان منصوياً بإضمار فعل يدل 
عليه اسم الفاعل. 

والأظهرٌ مذهب الناظم, لأنه إذا ثيت أنه بمعنى الماضى لايعمل إذا 
كان متعديًا إلى واحد في المعنى. كضارب وآكل؛ فكذلك يجب أن يكون 
إذا طُلَبٍ بمعناه أكثرٌ من مفعول واحد. 

وفي المسالة قول خامسء أن «شاخصا» على إضمار فعلء ومعمولاً 
«ظَانْ» مُقَدّرانَ محذوفان الختصارا و دَرَيْده محل للظن. والتقدير : هذا 
ظان في زيد. لأن سيبويه قال : تقول : ظَنَّنْتُ به, أى جعلته موضع 
ظَنّى/'). وه قول يُعْرَى للشلوبين. 

. ثم على الناظم هنا دَرَكَ من ثلاثة أوجه : 


)0( شرح الكتاب للسيرافي (ج ١‏ ورقة 85١‏ ب). 
(١‏ الكتاب اكراء. 


أحدها : أنه قال : «وانصب بذى الإعمال تلوا واخفض» وهذا الإعمال إما 
أن يكون إعمالاً في المفعول خاصة أو ماهو أعم من ذلك. 

فإن أراد الأول اقُتَضى أن هذا الحكم لايكون في الظرفء وهم يَنُشدون 
قوله(!), 

* طبّاخ ساعات الكرى زاد الكُسل *# 

بنصب «زادَ» وخَفْضهء فالنصب على أن «طُبّاخ» مضاف إلى «الساعات» 
فالكسرةٌ فيها علامةٌ خفض, والخفض على الإضافة إلى «طباخ» و«الساعات» 
منصوبة بالكسرة: وكلاهما جائز على رأيه ورأى غيره. 

وإن أراد الإعمال مطلقاً لزمه, بحكم الإطلاق» أن يُجِيِرْ ذلك في الحال 
والفاعل وغيرهما من المعمولات, وذلك فاسد, إِذْ لايقال في : هذا [ضارب قاعدا 
زيدًا : هذا")] ضاربُ قاعد زيدًا؛ ولايقال في (هذا ضارب أبوه زيدًا) : هذا 
ضارب أبيه زيداء ولا هذا ضاربٌ أباه زيدا . 

وإذا ثبت هذا فإطلاقه إجازةً الجن والنصب في التالى» ولم يُقَيّده بكونه 
مفعولاً به. غيرٌ صواب. 

والثاني : أن هذا الكلام يقتضي أن مايلى اسم الفاعل يجوز فيه 
الوجهان» وهذا صحيح على ماتقدم فيه. ويقتضى أن مابعد التالى لايكون إلا 


)٠١5( سسيبويه ١//ا7١ء وديوان الشماخ‎ )١( 

وينسب للشماخ وإلى أبي النجمء وإلى جبار بن جزء. وهى ابن أخى الشماخ. 
م دعبا اعممم ‏ ا اوم تس 

وقبله : + رب أبن عم لسليمى مشمعل * 

والمشمعل : الجاد في الأمرء الخفيف في جميع مايئخذ فيه من عمل. والكرى : النعاس. والكسل : 
الكسلان. 

(؟) مابين الحاصرتين موضعه بياض بجميع النسخ؛ وقد كتب على حاشيتى الأصل و (س). 
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منصوياء وهذا ليس بصحيح بأمرين : 

أحدهما : أن ماسوى التالى قد يكون فاعلاً فيجب رفعه؛ نحى : هذا 
ضارب زيدا أبوه ومررت برجل مَكْرِم عمرًا أخوه. وهى قد قال : إنه 
لتنّصب ماسوى الثّالى مقْنَضِ وذلك غير صادق. 

الآخر : أنه قَرّر في «باب الإضافة('» جوانٌ الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول في «اسم الفاعل» إذا قلت : هذا مُعطى درهمًا 
زيد. كما قُرِئُ- (فَلاً تحسبن الله مخلف وعده وه" وقد تقدم ذلك , 
فلا يستقيم إطلاق القول بأنه مقتض لنصب ماسواه. 

والثالث : أن التزامه لانتصاب ماسوى التالى بفعل مضمر يقتضى 
أن يكون مطلوب اسم الفاعل محذوفاء وإذا كان كذلك فاسم الفاعل من 
باب «أعطّى» لايلزم فيه محظور. 

فإذا قلت : هذا مُعْطى زيد أمس درهماء فجعلت «درهما» مفعولاً 
لفعل مُضّمر صم ذلك, سواءً أقَدّرت حذف مفعول اسم الفاعل اختصاراً 
أم اقتضار9!. 

/ وأما في باب «ظَنْ». فمذهبه فيه مشكل جداء فإنك إذا قلت : هذا 
ظَانْ زيد شاخصا أمس- لايخلى أن يكون العامل في «شاخصًا» «ظان» 
ار ظ 

فإن كان هى العامل فقد أعملته بمعنى الماضيء وهى مناقض لما 
الْترم. 
(1) انظر :. ص 176. 
(1) البحر المحيط (659/0) قال : «وهى كقراعة ‏ (قتل أولادهم.شركائهم]. 


/اوءٌ 


(*) الحذف اختصارا : هو ماكان لدليل, واقتصارا : ماكان لغير دليل (وانظر الهمع “/””, 50؟). 
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وإن أضمرت فعلاً فإمًا أن يكون مفعول وفلنان :قن حدق اختضمارا أو 
اقتصيارا: 

فإن كان حَدْفْه اقتصارا فممنوع لما تقدم في بابه » وإن كان اختصاراً 
فهى في حكم الْمنُبَت» فما العامل فيه؟ 

فإن قيل : «ظان» أعملّه بمعنى الماضي. وإن قيل : فعلٌ مضمر رجع 
المتؤال الى كدف فول :تطان :و تسل إلى بغي تبانة!. 

هذا تقرير الشلويين حسبما حكاه لنا شيخنا الأستان أبى عبدالله بن 
الربيع» عن شيخه الشلويين!"). وأصله لاين جِنّى في «كتاب القدلل وأنه قال 
للفارسي : إن قلت : إا وقجناشس] امتصتوي د وان «فقه أعملته بمعنى 
الماضيء وإن كان منصوياً بفعل مضمر فقد اقْتّصرت. قال : فسكت الفارسي, 
وعد ذلك منه ابن جني انقطاعا. 

وه لازم لكل من قال في المسالة بقول الناظم» وهى الذى التَرْم الفارسي, 
فالزمه آكن كد ها زاك 

والجواب عن الأول أن المراد هنا الإعمال في المفعول به خاصة. أما 
الفاعل فقد تبين في «باب الفاعل» حكمة , وتبين في «باب الإضافه» امتناع 


إضافة الشىء إلى نفسه. 


)0( التسلسل- عند المناطقة ‏ توقف كل من الشيئين على الآخرء وهو الدور أيضا. 
لوول في (ت) «كتاب القدر» وهى تحريفء. ويسمى في بعض كتب التراجم «ذا القد» وانظر : مؤّلقاته في 
مقدمة «الخصائص». 


لكان 


فإذًا الفاعل هنا إذا كان تاليا لاسم الفاعل لايجوز فيه النصب» لأنه 
فاعل؛ ولا الخفض, إن لا يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه؛ للزوم إضافة 
الشىء إلى نفسه.فقوله : «وانْصب بذى الاعمّال» إلى آخره؛ يُخْرجٍ الفاعل 
عن ذلك. وكذلك قوله : «وهوّ لتَصب ماسواة مَقْتَض» لأن الفاعل لاينصب, 
ولا يُقتضى فيه اسم الفاعل نصبا. 

وأما الظرف والحال فلا اعتبار بهما هناء إن لايظهر بالعمل فيهما 
صحةٌ العمل مطلقاء لأن الظرف يعمل فيه رائحةٌ الفعل» فإن صب على 
المفعول به اتساعاً جاز فيه ماجاز في المفعولء ودخل في ضمن كلامه؛ 
وإذا كان كذلك ارتفع الإشكال. 

وعن الثاني أن كلامه مُقَيّد بكلامه, وذلك بأن يكون هنا إنما تكلم 
على حكم الأصل في المسالة, وتكلم في «الإضافة» على مايعرض من 
الفصلء أو نقول : إن قوله : «وانصب بذى الإعمال تلو» يريد به التالى 
بإطلاق, كان ذلك لفظاأً أو تقديراء فاللفظ كقولك : مُغطى زيد درهماء 
والتقدير كقولك : معطى درهما زيدء لأن أصله : مُعْطى زيد درهماء ولذلك 
جعله في «باب الإضافة» فصلا ف «درهمًا» وإن تلا «مُعطيًا» في اللفظ 
غير تال في التقدير» و «زيد» وإن كانت في اللفظ غير تال هى في التقدير 
تال فنجرى في كل واحدة من المسالتين حكمّهاء على مانّصُ عليه وكذلك 
القول في الظرف المتّسّع فيه. وقد تقدم الكلام في / الفاعل. 

وعن الثالث أن ماالتزمه ابن جنى غير لازم لأمرين : 

أحدهما : أن مسالة (هذا ظَانْ زيد شاخصا أمس) لانسلّم ثبوتها 
من كلام العرب. وهى جواب ابن أبي الربيع, لكنه قال('): إن تبت أنه من 


)١(‏ انظر : البسيط شرح جمل الزجاجي (844) تحقيق الدكتور عياد الثبيتى. 


ال6.”" 
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كلام الغرب كان الوجةٌ مذهب من فَضَل: وهى المذهب الرابع هناء على أن 
أبا القاسم بن الصفّال. قال : سالت ابن عصفور : هل ورد من كلام العرب 
(هذا ظَانُ زيد منطلق)؟ يعنى في معنى الماضىء فقال لي : ورّد من ذلك قوله 
تعالى : (قَالِقٌ الإصبّاح وجَاعلٌ اليل سَكَنًا] الآية". قال : فقلت له : «جَاعلُ» 
في ذلك بمعنى : خالق, و «سَكَنا» حال؛ فقال لي : إن الله تعالى لم يخلقه في 
حال أنه سَكَنْ. قال : فقلت له : تكون الحال تقديرية: فقال : إن ذلك يؤدى إلى 
وصف الله تعالى بما لم يَصفْ به نفسه. وهو وصفه بمقدّر قال : فقلت له : قد 
حصل وصفقه بذلك بقوله : «سَكَنًا» فقال لي : إن الله خلقه غيرَ سكن. ثم جعله 
سَكنًا بعد ذلك. ههنا وقف الكلام بينهما. 

وقد أجيب بأن لابن الصفار أن يقول حين أورد عليه وصف الله بمقدر : 
قد قال سيبويه("): خلق الله الزرافة يَدَيّهَا أطول من رِجِلَيّها. والزراقة لم تَنُتقل 
بعد وجودها عن حالهاء ومفاده : أن الله تعالى قَدِّر خلقها كذلك: فخلقها على 
ظك السورة: 

والظاهر أن الآية ليست من هذا القبيل , فلا يقوم بها حجة على ثبوت 
المسالة . ٠‏ 

والثانى : أن نُسَلّم ورودها سماعًا . ولايلزم محظور , لأن «ظانًا» ههنا قد 
قال الناظم : إنه لابعمل , وإذا لم يعمل فليس بمتوجه على «الجملة» كالفعل, 


(؟) سورة الأنعام / آية 17 
والقراءة باسم الفاعل هى قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى ‏ (وجعل) ‏ فعلا ماضيا [السبعة لالن مجاهد 1"؟]. 

؟) الكتاب ١/رهه١.‏ 


وإنما هى اسم مضاف إلى اسم . كإضافة «صاحب» والإضافة فيه 
إضافةٌ تَخُصيص »؛ فروعى فيه جانبُ الاسمية خاصة , كما روى فى 
«صاحب» وإذا كان ذلك قد يراعى فى الذى بمعنى الحال والاستقبال » 
فلا يطلب معمولا - فأُخُرى فى هذا . 

ونا قال : (هذا ظّان زيد) أراد أن يُعُلم فيما أوقع «الظَنٌ» فقال : 
قائمًا » أى : ظَّنْهُ قائما » لأنه يدل على الفعل . كما يدل عليه (ضارب زيدٍ 
أمس وعَمْرا) فإذاً ليس (ظان) مفعول يقع بسببه إشكال . 

وهذا جواب الشلوبين . وهى أحسن ما يُقال فى الموضع . 

ويوجه سكوت الفارسى عن جواب ابن جِنّى بأحد الوجهين ؛ لأن 
ابن جِنّى كأنّه رض مسأاله على غير وجهها , فلم يُستحق الجواب عنها, 
لا أنه سكت منقطعًا عن الجواب . والله أعلم . 

واجررأوائصبت تَابِعٌ الى الْحَقَضْ 

كَمَبُتَفى جاه وما لأمَنْ نْهِض 

هذا من تمام الحكم المذكور قبل هذا , لأنه ذكر لتالى ذى الإعمال 
الجر والنصب , فإذا كانا منصوياً فتابعه مثلّه منصوب بلا إشكال ولا 
نظر . فتقول :هذا ضارب زيدًا وعَمّرًا , ولاتقول : هذا / ضاربٌ زيدًا 0غ 
وعمرى , لأن اللفظ منصوب ٠‏ والموضعٌ موضعٌ نصب , فلا وجه لخفض 
التابع ؛ فلذلك لم يَنْصْ هنا على هذا الحكم , إذ لا زا فيه على ما 
بوكر فو هياب ترات : 

وقد تقدم أن عادته وعادةً غيره أنهم إنما يُذكرون فى تفاريق 
الأبواب من أحكام التوابع مالا يدخل لهم تحت قانونها المذكور فى بابها . 


لمكن 


ولتَرجع إلى ماكُنًا فيه . 

وأما إذا كان التالى لذى الإعمال مجروراً فذكر الناظم أن لم فى تابعه 
هين اهما لظن اعقبان الللاظيع:.والانفن: اله على اعكيان اللفظ 
' وذلك قوله : «واجرر أي انصب تَابِعَ الّذى انُخفض» . 

فتقول على اعتبار اللفظ هذا ضارب ريد وعمري ؛ وهى الوجة ٠‏ ولذلك قدّمه 
لأنه من التبعيه بغير تأويل . 

وتقول على اعتبار الموضع : هذا ضارب زيد وعمرًا , لأن الموضع للنصب 
وإنما الجر تخفيفٌ بحذف التنوين ٠‏ ومن ذلك تمثيلة بقوله : «مَبْتَغِي جاه ومالا 
مَنْ نَهُض» كأنه قال : الناهض مبتّعْ جاها ومالاً . وأنشد سيبويه من ذلك القول 
ولعل مق قلسن 0 : 


هَل أنت با عث ديثئار لحاج تنا 


5 6 > # ىا بت» - إن إن - 


)١(‏ الكتاب ١71/١‏ ,والمحتسب 8/7 , وابن يعيش 417/4 1١/1‏ , والمغنى /71 , والهمع 
؟/راء؟ : والدرر ١/رة/ا١‏ 
ويروى «فبيننا نحن» و «نطلبه» والوفضة : الكنانة توضيح فيها السهام والزناد : جمه رند , وهو 
العود الأعلى الذى تقدح به النار , والأسفل هى الزندة . 
(:) الكتاب 7/١/١‏ , والمقتضب 101/4 , والجمل 549 , والخزانة ١0/4‏ , والعينى 17/7 » والهمع 
ه/رهة , والدرر "؟/5 ٠١‏ , والأشمونى 7.1/7 
وباعت : موقظ أى مرسل . ودينار وعبدرت : رجلان . وأخاعون : عطف بيان أى نعت . ويجوز أن 
يكون نصبه على النداء . 


7 


وقد ظهر منه بهذا التقرير أن النصب هنا ليس على إضمار الفعل ؛ وإنما 
هى على التّبعية » وهو مخالف لظاهر سيبويه » إذ جعله على إضمار الفعل , 
كأنه قال : هذا ضارب زيد ويضرب عمرا » أو وضارب عمرا » ولم يعرّج على 
الععطف على الموضه!( . 

وَصن القلتاريتى علئ أ :القببالكطف على لوقع + قظافر هذا 
اختلافُ من القول ٠‏ ولكن ابن أبى الربيع قال! : كلا الوجهين جائرُ عند 
سيبويه وأبى على , إلا أن الذى يُظهر من سيبويه أنه يختار الإضمار , لأنه لم 
يُذكر فى هذا الموضع غيره » ويظهر من أبى على أن الأحسن عنده العطف على 
الوقن 

قال : ويقتضى كلامهما جوارٌ الوجهين . 

فإن كان كما قال ابن أبى الربيع فالخلاف بينهما فى الاختيار , والأً 
فالخلاف بإطلاق . 

والأظهر ما ذهب إليه الناظم , لأن تالى اسم الفاعل إذا اثبت أن له لفظا 
وموضعا جاز اعتبار كل واحد منهما فى التَبعَية » كما جاز ذلك باتفاق فى نحو: 
ليس زيد بجبان ولا بخيلاً , وما لكُم من إله غَيرٌة0") وما كان نحو ذلك . 

فالخروج بالمسالة إلى تكلفٌ الإضمار خلافُ القاعدة . فإن الإضمار من 
غير حاجة إليه تكلف مالادليل عليه . 


. ١1/1 , ااذر/١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(9؟) انظر : «الوسيط» شرح الجمل : 515 , ومابعدها . 

(؟) سورة الأعراف / الآيات : 5ه , 50 , "9 , 36 , وهود 5١٠ 5٠.‏ > 8468 . والمؤمنون : 737 , 77 . 
وقرأه الكسائئى وحده بالخفض . وقرأ باقى السبعة بالرفع فى كل القرآن . 
وانظر : السبعة لاين مجاهد 546 . 
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والخلاف هنا كالخلاف فى العطف على موضع اسم (إنّ) وقد تقدم 
الكلام فى ذلك وجمعيه نُزوع إلى مذهب البغداديين الذين يُجيزون 
العطف على التوهم بإطلاق » لكن قديّقل فى موضع , ويكثرٌ فى موضع . 
وهذا الباب مما كَثّر فيه ذلك ٠‏ أعنى اعتبار المرادف الأصلى ؛ ولذلك 
وافقهم البصريون عليه الجملة » وإن اختلفوا فى التأويل . 

ثم هنا مسالتان : 

إحداهما : أن هذا الكلام مُخْتَّص بما إذا كان اسم / الفاعل 
عاملاًء لا مطلقًا , لأن الذى لايعمل إذا اجر مجروره فى موضع نصب , 
إذ فرضناه غير طالب بنصب ‏ كما أن مجرور (صاحب) ونحوه ؛ مما 
استعمل استعمال الأسماء ليس فى موضع نصب , ولا يُعطف على 
موضعه نصب ٠‏ وإذا كان كذلك لم يدّخل فى كلامه مجرورٌ اسم للماضى؛ 
فإن العرب لاتعطف على موضع مالا موضع له » إن لاتقول : هذا صاحب 
زيد وعمرًا » فكذلك ما هو بمنزلته. فإن جاء ما ظهرٌه ذلك فعلى إضمار 
فعل . 

فقد أجاز النحويون : هذا ضارب زيد أمس وعمرا » على معنى : 
قرب خيرا .لا ظى الوضيع . ومنه قوله تعالى : (وجاعل اللَيّلِ سَكَنًا 
والشمْس والْقَمّر حسيَانا”')] ولايكون هذا من الحمل على الموضع إلا على 
القول بإعمال الذى بمعنى الماضى . وقد منعه الناظم . 


اع 


5.6 


فإن قيل : ما المانع من أن يكون الناظم قصد ب «الذى أَنَحْفَض» ما 
انخفض باسم الفاعل بإطلاق , كان : بمعنى الماضى أولا , لكن إن كان بمعنى 
الماضى كان التابع منصوياً على إضمار الفعل , وإلا كان معطوفاً على الموضع, 
أى على إضمار فعل كما قال يون 1" , 

فالجواب أن هذا القصد لايصح , لأنك إذا فرضت التابع منصويا 
بإضمار فعل لا بِالتّبعية فليس بتابع أصلا , وإنما هو من جملة أخرى » وهو 
إنما قال : «تَابِمَ الّذى أَنحَفُض» فخرج هذا . إذ ليس بتابع » وهذا ظاهر . 

وقد فسسر ابن الناظم هذا الموضع بما يَقَتَضى دخول المخفوض باسم 
الفاعل . كان للماضى أولا » إلا أن ما خحُفض بالذى للماضى يتْبِع على إضمار 
الفعل , وما عداه فيه وجهان ؛ إضمار الفعل وعدمّه 9 , 

فإذا أراد بذلك حقيقة التّبَعيّة فغيرٌ صحيح على أصله , منْ منْع إعمال 
تابع الذى للماضى . 

والثانية : أن ظاهر كلامه أن هذا الحكم جار فى كل تابع من التوابع : 
ولايختص بواحد منها . فيجوز إتباع النعت على اللفظ : وعلى الموضع ٠‏ وكذلك 
عطّف البيان والبدلٌ والتوكيدٌ » فتقول : هذا ضاربٌ زيد العاقل , والعاقلٌ » وهذا 
ضارب زيد أبى عبد الله وأبا عبد الله . 

وكذا سائرها إذا كان اسم الفاعل لغير الماضى ٠‏ أى كان بالألف واللام . 

وأكثرٌ مايذكر الناسْ هنا العطف الُسقى خاصة .ولاشك أن دوه من 
التوابع جار مجراه ٠‏ بناء على ثبوت الموضع هنا . وهى الذى اختاره الناظم كما 


. 3١791, كاكر/١ الكتاب‎ )١( 
. (؟) شرح الألفية له لاغ‎ 


لذن 


تقدم ؛ فلا فرق بين المخفوض باسم الفاعل هنا والمخفوض بالمصدر 
الموصول كما تقدم . وقد أجيز هنالك اعتبار الموضع فى التوابع كلها , 
فكذلك يجب هنا أن يجوز ذلك . 

فإن قيل : لعل مراده هنا بالتابع التابع . بالعطف , ولم يقّصد .غير 
ذلك » إن ليس فى كلامه مايقتضى جميع التوابع » بل فيه مايدل على 
التابع بالعطف خاصة . وهو التمثيل بقوله : «كْمَبْتَغي جَاهِ ومالاً من 

فالجواب أنه لوأراد العطف وحده لَتبَيّن ذلك بياناً واضحا , لقال : 
واخرر أي انُصبٍ المعطوف , أى نحو هذا . 

وأيضا تمثيله لايعيّن عطفًا دون غيره , لأن لفظ «التابع» الظاهرٌ 
عمومة » ووقع / التمثيّل بواحد منها , كما لو مكل بالنعت أى بالتوكيد فلا 
يكون فى ذلك دليل على الاختصاص . 

فإن قيل : ظاهره أنه أجاز هنا العطف مطلقًا من غير تقييد , 
والنحويون قد قَيّدوا جواز الوجهين بأن يصح وقوعٌ المعطوف فى موضع 
المعطوف عليه » فإن لم يصح وقوعه فى موضعه لم يَجُنْ إلا النصب , 
وذلك نحو : هذا ضارب زيد وعمرى , فالوجهان هنا سائغان ٠‏ لأنك تقول: 
هذا ضارب عمرى . وإذا قلت : هذا الضارب الرجل وعمرى ‏ بالخفض ‏ 
لم بْجِرْ ؛ لأنك لا تقول: هذا الضارب عمرء . إلا على مذهب القراء » وهو 
مردود عند النحويين . وفى هذا النظم أيضا ما يدل عليه فإنه منع فى 
«باب عطف البيان» أن تقول : مررت بالضارب الرجل زيد » على البدلء 
إن قال : 

* وليس أن يِبْدَلَ بالمرضى * 
لض 


اع 


ووجة ذلك أن البدل فى تقدير الوقوع موقع المبدّل منه » وهذا بعينه 
موجود فى العطف . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ملتزماً لرأى القرء » ولا بخطون قن هذا :: إذ كان 
الدليل هو المتّبعّ . وقد جعل له فى «شرح التسهيل!'» حظأً من القياس ٠‏ وذلك 
على أن تقدير الإضافة قبل دخول الألف واللام » إذ كانت الإضافة قبلها ليست 
للتعريف ٠‏ والمانع من الجمع بين الألف واللام والإضافة إنما هو الجمع بين 
تَعرِيْفينْ » وهذا الموضع ليس فيه ذلك , فدخلت الألف واللام لتُعَرْف مالم يَتَعّرف 
بالإضافة , كما كان ذلك فى (الحَسن الوجه) ولايلزم على هذا جوانٌ (الحسن 
وجهه) لأن المضاف والمضاف إليه فيه وفيما كان تحوة شي واحد فى المعنى » 
بخلاف (الضارب زيد) فإذا كان كذلك لم يلم ما أورده السائل . 

والوجه الثانى : أن اشتراط صحة وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه 
ليس متّفقا عليه » فالنحويون فى ذلك على فرقتين . 

فرقة تشترط ذلك , منهم المبرد والجزولى . 

وفرقة لاتشترط ذلك ٠‏ منهم السيرافى وابن خروف . 

وَحُجِتُهم أنه قد يجوز فى المعطوف مالا يجوز فى المعطوف عليه . كقولك : 
كل شاة وسنَخْلتها9) ٠‏ وكل رجل وأخيه ٠‏ ويازيد والحارث . ومررت بزيد وعمرا ١‏ 


ونحى ذلك » فقد يكون الناظم جَرَى على مذهب من لايُرى اشتراط ذلك . 


(9) ورقة(65١-]).‏ 
(؟) من أقوال العرب (الكتاب "/رهه . 87 , )7٠١‏ وكذلك قولهم : كل شاة وسّخلَيها بدرهم . 
والسخلة : ولد الشاة من المعز والضأن . ذكرا كان أو أثنى . 


تدلدنا 


هذا رجه لقان النعوان .سق الأزن.:خآق اب الات كدر عن 
أن (الضارب زيد) ممنوع , وهذا الذى ذهب إليه الفراء . وذكر ذلك فى 
«باب الإضافة» من هذا النظم 

فإن قيل : فقد رد هذا فى «الشرح/"» بأن حرف العطف قائم مقام 
العامل فى المعطوف عليه , واسم الفاعل ذو الألف واللام لا يجر «زيدًا» 
ونحوه , فلا يصح عطفه على المجرور به » قال : ولا حجة فى نحو : رب 
رجل وأخيه , ولا : ش 
* أى فَنَى هَيْجاء أنت وجارهًا!)» 

لأنهما فى تقدير : وأخ له ٠وجار‏ لها9) ومثل هذا التقدير لايصح 
فى مسالتنا .فلا يصح جوازه . 

قيل: هذا لايطّرد له فى نحو (يازِيدٌ والحارت) . والظاهر أن 
للعطف فى هذا الاتّسَاع ماليس لغيره , فإذا أمكن قَصْدُ الناظم لهذا فلا ' 
مكراهن علد 


والباغى : من : بغَيت الشئ . أبُغيه . وأَبَتَفَيّته : طَلَبُثُهِ./ ده 


والتأهض: القوى العزم الذى لايُخلد إلى الراحة والدّعة . 


)00( ورقة ١١5(‏ - ب). 
)0( سبق الاستشهاد به فى «ياب التعجب» وبعده : 
* إذا ما رجَالَ بالْرجال استقّت + 


39 فى شرح التسهيل (ورقة 1١7‏ - ب) «لأنهما فى تقدير : رب رجل وأخ له » وأئ فتى هيجأء أنت 


وجار لها» . 


تددن 


وكُلُماكُررٌ اسم ققاعل 
وا يي ايفن فى 
تت ع انال كسا تا فسدن 
لما كان اسم المفعول غير جار بإطلاق على الفعل المضارع , ولم يَكْمَل 
شبَهُه به » وكان حكمه حكمَ اسم الفاعل فى هذا الباب » فيماعدا أحكام مالم 
يُسّمٌّ فاعله - خاف أن يُتّوهم أنه لايجّرى مجراه , فنَصْ على جَريانه مُجراه 
كما فعل فى «أمثله المبالغة» يوجمع اسم الفاعل . 
فيريد أن اسم المفعول حكّمه حكم اسم الفاعل فى جميع ماتقرر لاسم 
الفاعل من الأحكام ؛ من كَوْنه يعمل عمل فعله بالشروط المذكورة ؛ وهى ألا 
يكون بمعنى الماضى ٠‏ وأن يكون معْتّمداً » ولايُصَغْر , ولا يوؤصف قبل العمل . 
هذا إذا كان مجرداً من الألف واللام . 
فإن كان بهما عمل من غير اشتراط لمعنى الحال أى الاستقبال . 
فتقول : هذا مُعْطّى أبوه درهمًا الأن أو غدًا » وأَمَكْسَُو الزيدان ثويًا غدا؟ 
وهذا المُعْطَّى درهما أمس أو غدا . 
ومن ذلك قول الشاعر () : 
وفنحن تَرَكْنًا تَفْلب أبَنَةوائلٍ 
كمضئروية رِجُلاَهُ مُتَقَطم الظّهْرٍ 
فهذا البيت مما اعتمد فيه اسم المفعول!") على موصوف محذوف » أى 


. ١؟1١ر/؟ والدرر‎ , ٠0/0 والهمع‎ , ٠١1 هو تميم بن مقبل , ديوانه‎ )١( 
. (؟) فى جميع النسخ «اسم الفاعل» وهى وهم , وما أثبته من حاشية الأصل هو الصواب‎ 


ينا 


كرجل مضروية رجلاه . 

فإن كان بمعنى الماضى مجرداً من الألف واللام لم يعمل , فتقول : هذا 
معطى درهم أمس ء ولا تقول : مُعْطّى درهما . 

وكذلك سائر الأحكام » من جواز إضافته لتاليه ٠‏ وجواز نصبه » وأتحتآم 
نصب ما بعد ذلك , ومن تَبَعيّة ذلك التتالى على اللفظ . وعلى الموضع ؛ ومن 
إجراء جمعه مُجُرى اسم الفاعل . وجميعٌ ماتقدّم ذكرهُ جار هنا . 

وقوله : «بلاً تَفَاضْل» يعنى أنه لايَفضله اسم الفاعل فى شئ من أحكام 
هذا الباب » بل يجرى مجراه فى كل حكم . 

لكن لما كان فى هذا الكلام احتمال يِتَوهُم منه أن اسم المفعول يَجرى فى 
كل شيء مجراه » فيرفع الفاعل » وينصب المفعولات كلَّها . وما كان نحو ذلك , 
وَذُلك عون صحيح - حرر ذلك وبَيّن أن حكمه حكم فعله المبنى للمفعول ؛ لاحكم 
المبنى للفاعل «فقال : «فَهوَ كفعل صيمٌ للمفعول فى مَعْنَاهُ» » فهو جار مجرى 
اسم الفاعل مع مراعاة بنائه للمفعول , فتقول : هذا مَضَروبْ أبوه غدا , كما 
تقول : يرب أبوه غدًا » وتقول : هذا مُعْطّى درهمًا , كما تقول : هذا يُحْطَى 
درهما . وكذلك سائر الأحكام . ظ 

وقوله : «فى مَعنَاه» يَعنى به أن اسم المفعول مثلٌ الفعل المبنىَ للمفعول فى 
معناه » لافى لفظه ٠‏ فيُعْطَى كل واحد منهما من الأحكام اللفظية ما يقتضيه , 
فاجتماعهما إنما هو فى المعنى . 

وأما فى اللفظ فلكل واحد منهما حكم لفظى يَحْتّص به . 

فالفعل لأيضاف , بخلاف اسم المفعول ٠‏ فإنه يضاف إلى مفعوله ؛ نحو : 
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/ هذا مُعْطَى درهم غدا فلى لم يَقْل : «فى مَعَنَاه» لأوهم امتناع الإضافة, 477 
وكذلك التنوين . وما كان نحوهما من الأحكام المختصة بالأسماء , 
كالتعريف والتثنية والجمع . 

وقوله : «فى مَعْنَاهُ» خبرٌ بعد خبر » أى : فهى فى معنى الفعل 
المصوغ للمفعول . وضمير «صيع» عائد على الفعل , لا على «هو» . 

ومَثَّل بقوله : «الْمعْطّى كَفاقا يكُتفى» وهى من اسم المفعول بالألف 
واللام فيعمل بمعنى الماضى » ويمعنى الحال والاستقبال . وهذا كله 
ظاهر . 

والكقاف : ما يكف الإفسانٌ من غير إسراف . وحقيقته : ما كف 
عن الناس . أى أغنى عنهم وعن الْلَجَأُ إليهم . والمعنى : أن الذى أعطى 
من العيش كَفَافًا يُكتفى به عما فى أيدى الناس ٠‏ ويُستغنى به عن الكَد 
فى الزيادة . والحرص على مالا يزيده إلا تعبًا وهماً . ثم قال : 

وقد يُضَاف ذا إلى اسم مرتفع 

مَعْنَى كمّحمود المقّآصد الورع 

يعنى أن هذا المذكور القريب المشار إليه ب«ذا» وهى اسم المفعول - 
قد يُخالف اسم الفاعل من بعض الوجوه » فيضاف إلى المرفوع به فى 
المعنى , وذلك أن اسم الفاعل لايضاف إلى مرفوعه البنّةٌ » فلا تقول : هذا 
ضاربُ أبيه زيدًا » ولا ما أشبه ذلك لأنه يلزم فيه إضافةٌ الشئ إلى نفسه. 
إذكان مد لول (ضارب) هو (الأب). وقد متع من ذلك فى «باب 
الإضافة » 


الللجنا 


فكان الأصل فى اسم المفعول أن يَجُرى مّجراه فى الأيُضاف إلى 
مرفوعه. فلا يقال : أمضروب الأبويْن زيد؟ ولا: أمضروب أبويّه زيد؟ فى 
أمضروب أبواه زيد؟ 

كما لاتقول : أضارب الأبويّن , ولا : أضارب أبويّه زيد؟ فى : أضارب 
أبواه زيد؟ لأن فيه إضافة الشئ إلى نفسه . وذلك ممنوع . 

لكن لما كان اسم المفعول إذا تعدى إلى واحد يكون سبَبياً » فلا يظهر له 
عمل فى شئ إلا فى السبّبئ - أشبه الصفة المشبّهة باسم الفاعل » فجاز فيه 
ما جاز فيها » فتقول : زِيدُ مضروبٌ الأب , كما تقول زيد كريم الأب . 

وكما أن (كريّم الأب) قد تحملت الصفةٌ فيه ضّميراً عائداً على الأول , 
فخرج بذلك عن إضافة الشئ إلى نفسه [لأن الضمير غير الأب - إعتبر مثل 
ذلك فى اسم المفعول . فلم يبق فيه إضافةٌ الشئ إلى نفسه(')] لأن الأب غير 
الضمير فى «مضروب» وصاحب الضمير هو (مضروب) . 

مَل ذلك بقوله : محمودٌ المقاصد الوَرِعٌ . أصله : الورع محمود 
مقاصده. ثم أضمر فى «محمود» ضمير «الوّرع» فصارت «الَقَاصد» فى حكم 
القضلة . فانتصب على التشبيه بالمفعول به . ثم أضيف حملاً على اسم الفاعل 
حين أضيف إلى منصويه. 

وما قاله صحيح , بناءً على أن اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت جرى 
مَجرى الصفة المشبهة , نحو : زيدُ قائمُ أبوه » وقائمٌ أبا » وقائم الأب . 

فكذلك يقال فى اسم المفعول : هذا مضروب أبوه . ومضروب أبا , 


3 5 0 5 07 5 
ومضروب الأب ٠‏ وذلك إذا أريد به الثيوت » اى نيو ت الصفة : 
)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت) 
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فأما إذا أريد به العلآجٌ فلا يمكن ذلك فيه , لأنه جار مُجرى الفعل, 
فلا تقول فى قولك : (زيد قائم أبوه غدًا) : زيدٌ قائم الأب غدا » ولاقائم 
با الآن » ولذلك لم يكن هذا الحكم ليجرى فى اسم المفعول من المتعدى 
إلي اثنين / ولاثلاثة أصلا . فقول الناظم : «وَقَّدْ يضاف ذا إلى اسم 
مُرْتفع مَعْنّى» يعنى أنه قد يجرى مجرى الصفة المشبّهة اسم المفعول , 
فيضاف إلى مرفوعه كما تضاف الصفة إلى مرفوعها ٠‏ فتقول : زيد 
مرفوع الرأس . ومضروبٌ الأب » ومنه مثاله : الؤرع محمود المقاصد , 
والأصل : محمود المقاصد منه ؛ أى محمود مقاصده . ثم أضيف إليه 
اسم المفعول . ولكن هذه الإضافة إنما تجوز بشرطين : 

أحدهما : أشار إليه بالمثال . وهو أن يكون اسم المفعول من متعد 
إلى واحد » فلا يجوز أن يكون من غير متعدٌ ‏ إذ لا تُتَصّوّر الإضافة , 
ولا من متعد إلى اثنين ولاثلاثة , فلا تقول : هذا مُعْطَّى الأب درهم ولا 
معْلّم الأخ زيدا قائمًا .ولا ما أشبه ذلك . 

ل والناضن» ان تبه تقبو الوصف»,ويساسى فيه العلى :كنا 
تقدم . وهذا لم يشر إليه » ولكن هو داخل تحت مضمون الشرط الأول ؛ 
لأنه لما منع أن يكون من متّعدٌ إلى اثنين - كان ضمن ذلك ألا يكون له 
مفعول مذكور » وذلك معنى كونه غير مقصود به العلاج » وسيأتى لهذا 
مَزيد بيان . 

فإن قيل : فأنت تقول على مذهبه : هذا مُعْطّى الأب ؛ وَمَكْسؤٌ الأخ 
فتجعله كمحمود المقاصد , وهما مما يتعدى إلى اثنين » وكذلك : هذا 


وم بير 


معلّم الأب » وهى من المتعدى إلى ثلاثة . 
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فالجواب : أنَّا لا نسلّم ذلك . بل نمنع ذلك , لأن المتعدى إلى أكثر طالب 
بمعناه للمنصوب ,٠‏ فمعنى العلاج باق فيه . 

وإن سَلّم فقد يقال : إن المراد بالمتعدى إلى واحد ما عمل فى واحد 
خَاصَةٌ » مقتّصراً عليه » فرّقع بإسناده إلى فعل المفعول , فلى كان عاملاً فى 
مفعول آخر لم يكن من هذا الباب الذى أشار إليه » فهى المتحرن منه . 

وقوله : «مَعْنّى» راجح إلى «مرتفع» أى رفعه إنما هى من جهة المعنى , 
لامن جهة الحكم اللفظى . 

وبين بهذا أن «المَقاصد» فى مثاله .وما كان نحوه - ليس حَفْضَه من رَقْعٍ 
لفظئ » فإن الإضافة من نَصب على التمييز , أى على التشبيه بالمفعول به . ولو 
كان مضافاً من حقيقة الرفع لزم المحظور , وهى إضافة الشئ إلى نفسه ؛ بل 
أضيف بعد ما تُقل إليه ضمير الأول فصار هو المُسْنَدَ إليه . 

لما استغنت الصفة بمرفوعها اشبه السَبّبى المفعولٌ الذى هى فَضلة . من 
حيث استغنى عنه اسم المفعول , فانتصب على التشبيه بالمفعول به » وبعد ذلك 
أضيف , لا صار اسمٌ المفعول , بما تحمل من ضمير الأول » مغايرًا للسببى, 
فلم تكن فيه إضافة الشئ إلى نفسه , فلذلك قال : «إلى اسم مرتفع معنى» 

وفى هذا الكلام بعد مسائل : 

إحداها : أن إجراء اسم المفعول من المتعدّى إلى واحد مما أغفله 
النحويون فلم يذكروه , واعتنى هو بذكره هنا ٠‏ وفى غير هذا من تواليفه . وزعم 
فى «شرح التسهيل!'» أنه يجرى مجرى الصفة المشبّهة مطلقا إن كان مصوغاً 


2 - م في مهم يم - وعم 
من متعد إلى واحد ٠‏ كمضروب » ومذهوب » ومرفوع ؛ ونحو ذلك . 
(0) ورقة (وه١‏ -ب) 


لحرا 


وأنشد عليه أبياتاً لم أقيدّها(' / ولكنٌ ما استّدرك ظاهرٌ الصحة , 550 
واضح الموقع , فبحق ما استدركه هنا . 

والثانية أنه أشار إلى أن هذا الإلحاق ؛ وهذه الإضافة مما يقل فى 
الاستعمال , لقوله : «وقد يُضاف» فأتى بدقَد» الْمقَلّه على عادته فى أمثال 
ذلك ٠‏ إلا أنه لم يُقَيده بالقلة فى «التسهيل» وإنما قَيّد بها الجامد الجارى 


0 54 5 ع . ل 
من هذا الباب مطلقا . 
قال : وقد يُفعل ذلك بجامد لتاوله بُمشتّق() . 


: هى قول الشاعر‎ )١( 
تَمنّى لقَائى الجونُ مغرورٌ نفسه فلما رآنى ارتاع ثُمت عردًا‎ 
وهى من شواهد الجر , نظير قولهم : (حسن وَجهه)‎ 
١7هر/؟ والدرر‎ , ٠١7/60 واستشهد به كذلك فى التصريح "/>7 , والهمع‎ 
. والجون : علم عن شخص . وعرد : فر‎ 
: وقول الآخر‎ 
َو صدْتَ طَرْفَكَ لم مّرَعْ لصفاتها لما بدت مَجِلُوَةٌ وَجناتها‎ 
وهى من شواهد النصب ء نظير قولهم : (حَسَئُن وَحْهَة)‎ 
١١5/؟ والدرر‎ , ٠١7/0 واستشهد به كذلك فى التصريح ؟/”7 , والهمع‎ 
. وهى ما ارتفع من الحد‎ ٠ ولم ترع : لم تفزع . والوجنات : جمع وجنة‎ 
: وقول الآخر‎ 
بتوب ودينار وشاة ودرهحر فهل أنت مرفوع بما ههنا راس‎ 
وهى من شواهد الرفع » نظير قولهم : (حَسَن وجة)‎ 
. 775 . والدرر ؟/7ا*7‎ , ٠١؟‎ ١ 44/0 واستشهد به كذلك فى التصريح */؟/ , والهمع‎ 
. ١8١ التسهيل‎ )5( 
. ولم يتعرض الشارح - رحمه الله - لمسالة الحامد المؤول بمشتق‎ 
وتتميما للفائدة نذكر هنا ما قاله النحاة فيها , فإنهم قالوا : قد يقال : وردنًا منْهّلا عَسَلاً ماؤه‎ 
- , وعسلاً ماءً » ونزلنا بقوم أسند أنصارهم , وأسد الأنصارّ . وصاهرنا حي أقمارًا نساؤه‎ 
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فأنت ترى مخالفة ما بين الكلامين » فأحدهما يزعم أن هذا الاستعمال 
قليل » والآخر يطلق القوّل بالجواز ٠‏ ولكن رأيه هنا أحسن , إِذْ استعمالٌ اسم 
المفعول استعمالٌ الصفة المشبّهة قليلٌ كما قال , والأكثر إجراؤه مُجِرى أصله , 

وعلى ذلك ظاهرٌ كلام غيره » إلا أنه استدرك هذا الاستعمال الثانى القليل 
٠‏ فهو حسن ولا عَنّب عليه . 

وأما زعمه هنالك7) أنه خارج عن «باب اسم الفاعل» بإطلاق ‏ جار 
مجرى الصفة المشهبة بإطلاق فهو رأئ غريب يقتضى امتناعلهذا 
مضروب ٠‏ عل أى الآن) و (هذا هرم أبوه الآن) وما أشبه ذلك . 

وهو غير صحيح , نعم ء لأينْكّر أن يفُصد بمعناه الثبوت , 
فيجرى مجرى الصفة ء لا أن يكون كذلك البِنَّةَ ‏ ولا أعلم له فى هذا القول 


حت وأقمارالنساء . على تأويل (عسل) بحلى .و (أُسد) بشجعان و (أقمار) بحسان ٠‏ ومنه قول 
الشاعر. 
فراشةٌ الحلم فرْعَوْنٌ العذاب وإنْ تَطْلَبْ تداه فكب دونه كب 
فعامل «فراشة» معاملة :طائش , و «فرعون» معاملة : مهلك . 
وقول الآخر : 
فلولا اله ولمهْنُ المقدىّ ‏ أأَيْتَوآنت عريالٌ الإهاب 

فعامل «غريال» معاملة : مثقب . 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل» (ورقة ١١١‏ - ب) : «وأكثر ما يجئ هذا الاستعمال فى 
أسماء النسب . كقولك : مررت برجل هاشمي أبوه ؛ تميمية أمه وإن أضفت قلت : مررت 
برجل هاشم الأب , تميمى الأم ٠‏ وكذلك ما أشبهه» . 

وانظر : التصريح :'/7 , والهمع ٠١7/0‏ . 


حص 


والثالثة : أنه قال : «وقّد يُضَاف ذا إلى اسم مرتفع» فخض هالدكق 
الإضافة وحدها , والجارى مَجرى الصفة المشبهة » من اسم المفعول وغيره » لا 
يُختص بالإضافة إلى المرفوع وحدها , بل يجوز مع ذلك النصب على التشبيه أو 
التمييز . فتقول : هذا مضروبٌ الأب . أو أيا » وهذا مضروب الأب . ولا فرق 
بين النصب والجر فى هذا . فقد يَسال السائل : لم خَصّ الإضافة بِالذَكّرُ دون 
النصب ‏ فقد كان الأؤلى أن يذكرهما معًا , أو يحيل باسم المفعول هنا على 
«باب الصفة المشية,؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يُقال : لعلّه عَيّن ما هو السماع أكثر من غيره ٠‏ فكأن 
الإضافة والنصب مسموعان قليلانءإلا أن النصب أقلٌ , فذْكّر ما هو أكثرٌ شينًا 
من غيرهء خروجا عن عهدة السماع . 

والثانى : أن يكون اكْتَفِى بذكر أحدهما عن الآخر إذا كانا معًا فى «باب 
الصفة المشبّهة» كالمتلازْمَيْن » فحيث يجوز أحدهما يجوز الآخر على الجملة . 
فنم يحمي إلى لذكؤهما سما :. 

وأيضًا فإن الإضافة أخصّ عنده بباب الصفة المشبّهة . ألا ترى أنه 
عَرّقها بها إذ قال : «صفَةٌ اسَتّحْسنَ جر قَاعل مَعْنّى بها» ؟ 

فإذا جاز الجر فالنصبٌ فى الضمن . والله أعلم . 

والوَرعٌ - فى كلامه - اسم فاعل من : رع يَرعٌ ورعا فهو ورع . إذا 
كف عن المعاصى ٠‏ فهو متّقِ كاف عَم لايحل . 

ومعنى المثال : أن الورع المتّقَىَ لله مقاصده كلها محمووة ؛ لأن قصده 
فى كل شئ تقوى الله تعالى . 


فض 


أنشة اعادو 


مراده أن يبين أبنية المصادر القياسيّة من غير القياسية . 

واعلم أن القياس فى العربية يطلق / على وجهين : أحدهما أن 
يُلْحَق بكلام العرب ماليس منه لجامع بينهما!' . من غير أن يُبْحث : هل 
قالته العرب أو لم تَقْله » لأن الاستقراء قد أفادنا أنها لو تكلمت به لكان 
على هذا النحو يقيئًا أى غلبة ظَنّ » وذلك كرفع الفاعل والمبتدأ » ونصب 
الحال , والمفعول به إذا ذكر الفاعل . واتصال الضمير بالفعل وانفصاله 
عنه » وما إشبه ذلك ؛ فتقول : قَام ريد ٠‏ وضرب زَيْدُ عَمّرًا » وجاء 
مسرعاء وأعطيتكة ‏ وأَعطَيْئُه إيأه ‏ من غير أن تقفّ , أى تنتظرَ ما تقوله 
العرب . 

والثانى أن تقيس أيضاً مالم تله على ماقالته . لكن بعد البحث 
والتّنقير : هل تكلمت به العرب أم لا ؛ فإن كانت قد تكلمت به لزمنا العمل 
عليه وإن خالف القياس الذى استفريناه فى المسالة . ونترك القياس فلا 
نلتفته(") . وإن لم تكن قد تكلمت به أجرينا فيه ماحصل لنا من القياس , 
وحملناه على الأكثر . وهذا كالمصادر , والإفعال المضارعة 


لل فى الأصل : «يجامع بينهما» وما أثبته من (ت » س) . 
0( ت «فنلتفته» وهى تحريف . والشارح يريد : فلا نلتفت إليه 


تحضس 


اا 


الجارية على الماضية ويالعكس , وكالصفات . وجموع التكسير , وما 
أشبه ذلك كقولنا : إذا كان الفعل الثلاثى على (فَعل) متعديا فإن قياس مصدره 
(فعل) لأن الأستقراء أبرز لنا أنه الأكثر , فما لم تَنْطق له العرب من الأفعال 
بمصدر جتنا به له على (فَعل) قياس على ما نطقت به من ذلك » كضريتُه ضريًا 

فإن نطقت له بمصدر على (فَعل) فهى القياس فنلتزمه » وإن على غيرذلك 
انَبعْناه وتركنا القياس ٠‏ كقولهم : سَرَقَهُ سَرقاً وطلَبّه طّليًا » فلا تقول هنا : 
سَرْقًا » ولا طَلياء قياس على (ضرب ضَريًا) ويابه » وهذا معنى القياس7) . 

فى قول الناظم : 

قعل قياس مصدر المعدى 

من ذى ثلاثة كتسسسسجز ند ردأ 

والقياس بالمعنى الأول هو المراد فى جميع ماتقدم قبل 
ور 

ويعنى أن (فَعَلا) المفتوح الفاء » الساكن العين من أبنية المصادر قياس 
فى مصدر الفعل الثلاثى المعدى إلى مفعول به » على أى بناء كان ذلك الفعل , 
مِنْ (فَعَل) بفتح العين , أو (فَعل) بكسرها . 

وأما (فَعْل) بضمها فلا يكون متعديا أبدا إلا بالنّحويل من بئية أخرى , 
إلا حرفًا شاذًا حكاه الخليل عن نَصرين سيار : أرَحبكم الدخولٌ فى طاعة 


. 71/4 - لاهلا‎ , 128 - ١.9/١ انظر فى معنى القياس فى العربية : الخصائص‎ )١( 
. (؟) يعنى أبواب النحى التى سبقت هذا الباب‎ 


قيض 


الكرْمَانى (')؟أى أُوْسَعَكُم ؟ 
وأطلق القول فى القياس . سواء كان الفعل صحيحا ؛ أو معتل 
الفاء أى العين أى اللام » أى مضاعفا . 


وكذلك يستّوى فى ذلك ما تعدى إلى واحد أو الى أكثر من ذلك . 
فالصحيح فى (فعل) بفتح العين : قَتلْهُ قَثْلاً ٠‏ وخَلَقَهُ حَلْفَا . وضريه 
مع معاي امسوم ,( ممبيع أممك 


ضريا وشتمه شَثمًا موده 1 وصرفه صرفقفا وطرق الحديد 
2 


طرق » وصرعه ضرعا ٠‏ ونحى ذلك . 


هع د» 8 0( 0 هع لد» 
والمضاعف نحو : رده ردا » وهو مثاله ٠‏ وشده شد وعده عدا 
شع مه امقر شيع مسمس 
؛ ومجه مجا ودعه دعا أى دفعه . 


سم سمهير سس هه تس مم 42 م مي صسمير 


والمعتل الفاء نحو : وعده وعدا #وورنة ورا ووادة وأدًا ٠‏ ووهنه 


وهنا أضعفه اقوترت القدد وجرا/ن» فوته 
والمعتل العين نحى : باعه بَيْعًا , وكالهُ كَيْلاً . وساقة سَوقًا . وجَاب 


لصوم 


الأرض جويا » قطعها وخرقها 


/ااع 


ما وراء النهر » ففتح حصونا وغنم مغانم كثيرة .وهى صاحب الأبيات التى يحذر فيها بنى أمية » من قوة 


الدعوة العباسية والتى أولها : 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام 


(ت ١17ه)‏ وأما الكرمانى فهى جديع بن على الأزدى » شيخ خراسان وفارسها فى عصره , وأحد 
الدهاة ا و لا و 


خرانتان : الكن تحترا فل عام 116ه. + 

(؟) حبذ الشئ : جذبه » وفى الحديث «فجبدّنى رجل من خلفى» 

(؟) أى المثال الذى ذكره الناظم . 

5( مح الماءَ أى الشراب من فيه مّجّا : لفظه , ومن المجاز قولهم : كلام تمجه الأسماع. 


ه؟؟ 


والمعتلٌ اللام ا #وطلذة طلناة#ومراء موا" موغراة خا + 


سم بي يَّ 


وَطُواه طيا » وشواه شيا » وكواه كَيأ 
وأما 0 فكذلك . 


ففى الصحيح منه : لّحسة لَحَسا ؛ ولقمّه لَقُمًا ٠‏ وشربة شري ٠‏ وسرطه 


ف ل لمي ع مع مه 


سَرْطا ريده يردا "رك نكا ركني لنننا . ومشتمت اذاه انها 
7 م ممص 5 1 
قَضنْمًا!" » وَيلمَ الشي ْم ٠‏ ونحى ذلك. 
والمشاعقف كهو : مُسست الشئً مسا » وشممتة شما » ومّصصته مصا , 


م6ي ا م » 


وعضضته عضا ٠‏ وسففت الدواء ا 


والمعتل الفاء : وَطنْت الشىئء وَطْنًا ٠‏ وهى فى نفسه قليل . 
والمعتل العين : خفته حَوفا ٠‏ وذلته نَيْلاً . 
وبالهمز : رمت الدابه ولدهاً رأما » أحبته فشمته. 
والمعتلٌ اللام : قَنَىَ حياءه قَنّْيّا , لزمه , وتّشيت الخبر نَشَياً , تَعَرفْه9 . 
والمتعدى فى (فعل) قليل , ولكن الغالب والأكثر فى ذلك القليل فى المصدر (فَعل) 
كما قال الناظم . وأكثْرٌ ما يستعمل المتعدى منه فى العمل بالفم . 

و «ذدُو الثَّلثة» فى كلامه هو الفعل الذى على ثلاثة أحرف , لم يُخرجه عن 
ذلك لا أصلىّ من الحروف ولازائد ٠‏ كاكُل المتقدمة . 


. مَرَى الشىئً : استخرجه , ومرّت الربح السحاب : أنزلت منه المطر , ومَرَى فلانا حقه : جحده‎ )١( 

(1) سترط الطعام واسترطه : ابتلعه . ونَّرِد اللقمة وازدردها : ابتلعها كذلك . 

(5) القضم : الأكل بأطراف الأسنان , أى أكل الشئ اليابس . ويقابله الخضم . وهى الأكل بجميع الفم , 
أى أكل الشئ الرطب . 

(8) اللسان (نشا) . 


حون 


أمّا إن خرج عن ذلك بأصلى نحو : دَحْرَيجَّ » أى بزائد نحو : أَكْرَمٌ ٠‏ فله 
فى المصادر أبنية أخرى سيأتى منها ما قصد ذكره . 

وقوله : «من ذى ثلاثة» على حذف الموصوف ؛ أى من فعل ذى ثلاثة , 
وكذلك قوله : «الْمُعْدى» و«منْ» لبيان الجنس أو للتبعيض , وهى فى موضع 
الحال . أى قياس مصدر الفعل المتعدى كائنا من الأفعال الثلاثية (فَعْلٌ) . 

ثم انتقل إلى مصدر اللازم فقال : 

وق عل اللأزِمُ بَابُهفَ عل 

بن يد سانا 

لما كان قد شمل له البيتان المتقدمان بناعين (فعل وفعل) بفتح العين 
وكسرها . وتكلم على مصدرهما فى التعدى أتم النظرَ فيهما بمصدر اللازم 
منهما . 

وابتدأ بذكر (فعل) المكسور العين , فيعنى أن قياس مصدر (فعل) 
المكسور العين أن يبنى على (ِفَعَل) بفتح الفاء والعين » كان صحيحاً » وإليه 
أشار بقوله :«كعرَج!» أى معتلا , وإليه أشار بقوله : «وكجوى» أو مضاعفاً , 
وإليه أشار بقوله : «وكشلّل» . 

واللازم خلاف المتعدى , وهو الذى لزم فاعلّه ؛ فلم يُطلب غيره ٠‏ وقد تقدم 
تفسيره فى «باب التعدى ». 

فمثال الصحيح : عَرِجَ عَرَجا » ومرّض مرضا , وغَضْب غَضَبًا ٠‏ وأنف 
ناا" » وأكلّت الذّاقَهُ أكَلاً تأدّت بويّر جنينها فى بطنها , وأكلّت الأسنانٌ , 
)١(‏ الرواية المشهورة «كفرح» . 


. أنف منه أَنَهَا : وأَنَقَ : استنكف واسكتبر , ويقال : فيهم انَقَةُ وأنّفهُ‎ )١( 


فض 


9 2ه 
تكسرت وأسف أسفًا حزن ' ٠‏ وعسمت اليد عسما ؛ يبست , وعبد 


م 


0 .َ 


عبدا » أنف » وعتب الأمر عتبا ؛ صار فيه عيب 8 


اص م لى ما 


ومثال المعتل الفاء : وجل وَجَلاً ووجع وجعا ٠‏ ووبّت الأرض وبا » 


ص ص # لس ص لي 


وهم وهما مَل وملا" ٠‏ ووكعت ارك ؛ مال رإبهامها عليها د 


2 0 7 مي 


ومشال لمعتل العين ا وود عن ٠ ٠٠‏ وخوصت عيثه 


ساي © س تو 
3 


خَوَصا ؛ صغرت ٠‏ وحورت 0 ٠ ١‏ ولت إِخَالَ خَالاً وَخيّلاً » وار يَغَار 


6 م كر 


غارا فغيرة . 


- 


5 21 م م مت (م ءى ص س صم (# 78 2 لم 
ومثال المعتلٌ اللام : ردئ رَدّى7 , ولو لَوَى! » وَخَفِىَ خَفَى , 


10 


ووجى وحى ٠‏ وصويّت الدَخلَهةُ صوى ؛ يَبِسَتْ » وصغى صَعْى ؛ مال قى 


جانب خلقةٌ . 


- *م) 


ومثال المضاعف : شل يَشَلّ شَلَلاً ٠‏ ويّححت بَحَحَا وشم الأنف 


)00( 
00 
لله 


(0 


() 


الو 


0 
(00 


اللسان (عتب) 

يقال : وهل الرجل ٠‏ يَوْهَلٌ , وَهَلاً , إذا ضعف أو جبن أ فزع . 

وُصب يَوْصَبُ وَصَبًّا : مرض ووجد وجعا ؛ فهو وَصب . وقد يطلق الوصب على التعب والفتور فى 
البدن . والأوصاب : الأسقام . واحدها وصب . 

حورت العين : اشتد بياضها وسوادها » واستدارت حدقتها » ورقت جفونها » وابيض ما حوالبها 
وحورت , أيضا اسودت كلها . مثل أعين الظباء والبقر . والوصف منه : أَحورٌ وحوراءَ » والجمع : 
حور . 

ردئ الرجل » يَردى ٠‏ ردى : هلك . وردى فى الهوة : سقط , فهو رد . 

كوئ الرملٌ وغيره ٠‏ يُلوَى » لوى : اعوج » فهو لو , وآوى القرنْ , فهو ألوى ٠‏ وآوى الرجل : 
اشتدت خصومتة وار ذه نينا ؛ فهو ألوى . 

و جى يوحى » ا رلك اتبيه [وسائر إن عذة من كر 1 ين ؛ فهو وير » الى 

يقال بم الرجل » انتما إذا غُلظاً صوته وحَشن » وو »وهى بَحَاء . 


لذن 


م ءةٌ مم م م وعم د اد - ضام ماه ا ل 


يشم شَّمّمًا ؛ ارتفع أعلاه » وصممت أذْنْه تَصم صمما » ولّحَحت عينه لَحَحا » 
التصقت . 

واعلم أنه مَثّل هنا بشلاثة أمثله ترجع إلى معنى واحد » وهو ما كان 
عَرَضاً طارئاً على استقامة الخلقة فى الأصل , فالعَرَج شئ يصيب الرجل 
خلْقَة لايستقيم به المشئ . والجوى : من جوى الرجل , إذا لم يَشْنّه الطعام : 
أو من جو , إذا عرعد له آنه باط : مروبتعرن أويشددق اهنا حرهن 
طارئ ويقال : جوئ الشيُ جَوى ٠‏ إذا أنْتّن » وهو من ذلك أيضا . والشل : 
000 

فهذا كلّه من الأعراض الطارئة , إلا أن المثال الأول مما كان عَرَضا فى 
أصل الخلّقة , والباقيان مما كان عَرَضاً طارئاً عليها . وكلا المعنيين عَرَض 
يجرى فى هذا مَجِرَى واحدا . ثم قال : 

وقفعل الَّلاذِمُ مل ق قدا 

لهف فول باطرآد ككفدا 

هذا هو البناء الثانى ‏ وهى المفتوح العين . ك (قَعَدَ) الممثّل به . يعنى أن 
مصدر هذا الفعل اللازم قياسه (فُعُولٌ) بضم الفاء باطراد . كان صحيحًا أو 
معتلا أى مضاعفا . ما لم يدخله من المعانى ما يصرفه عن ذلك إلى أبينة أُخر . 

فمثال الصحيح : فَعد قُعودًا » وجلّس جلوسا . وسكت سكوبًا » وتيت 


وا وذهب ذهويا #فركن ركُويًا »لمك وكوك ٠‏ وطلّعت الشمس طلُوعا 0 


مما م 


وغربت غرويا .وما أشيه ذلك . 


ء مع برع ى ١١‏ م عام 
ومثال المعتل الفاء : وَقف وَقُوفًا ٠‏ ووكف الدمع والْمطر وكُوفًا(') ‏ ووَضَّمّ 


. وَكَف الماء وغيره , يكف , وَكْفًا ووكُوفًا : سال وقطر قليلا قليلا‎ )١( 


لحرا 


يم م بي م صم 


الأمر ووضوحا ٠‏ ووجب وجوبا ٠‏ سقط أى تبت » ووصبت وصويا , دام . 

ومثال المعتل اللام : دنا دَنُوا ‏ وتوى كوبا" , ومَضى مضي ؛ ويدا 
بدا » وعدا غدوا ‏ وعَنًا عَنُوآ , ونَمَا نُمُوَآ ٠‏ وصبت الريح صبُواً ؛ هَبت 
00 . ومثال المضاعف : مر مرورا , وكَلّ البصر كُلُولا وكَمْت الدَخلَةُ 
كُموما , أطلّعت » وسد الشىُ سددًا , وسَدادًا ؛ إذا كان صوايا . 

وأما المعتلٌ العين فَقَلُ فيه (الفُعُولُ) لأجل الياء والواى , قالوا : غَابَت 
الشمس غَيُويا ٠‏ وغرت فى الشئ 0 ٠‏ وياد يبيد بيودا » وسار إليه 
قاذ زور ورك جرت امعد اا 

وهذا كله قليل , كراهية (الفُمُول) فى بنات الواو والياء . ففَرُوا إلى 
(الفعَالّة » والفعّال ‏ والفَعَال! ') ونحوها , فقالوا : صّامَ صيّامًا » وراح 
رواحا » ونَاحَ تياحة / . وسار سِيرًا .وما أشبه ذلك . د 

فبَانَ أن (القعول) فى المعتلَ العين ليس بقياس ٠‏ وإطلاق الناظم 

يقتضى أنه قياس ؛ إذا لم يَخْص صحيحًا من معتل ؛ لاسيما وقد نَبّه 
على النوعين بالمثال ‏ فَمثل الصحيح بِ(ِفَعَدَ) والمعتلٌ على الجملة ب (ِغَدَا) 
فكان من حقه أن يُخرج المعتلّ العين من ذلك . 


. توى بالمكان فيه , يثُوى ثَواء وُوياً : أقام واستقر . والوصف منه ثاى‎ )١( 

(؟) الصبًا , بفتح الصاد ‏ ريح مَهِبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار . 

() غَارَ فى الشئ غُورَا وعُوُورًا وخميّارا : دخل . وغار الماء غُوْرا وهُؤورًا » وهُوّر : ذهب فى الأرض » 
وسفل فيها . 

(5) اللسان : (سور) 

)٠(‏ فى اللسان (أوب) : آبت الشمس تَوُوبْ , إيابًا وأيُوباً: غابت فى مآبها , أى فى مفيبها . كأتها 
رجعت إلى مبدئها» 


(5) قوله : «والقعال» بفتح الفاء ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من حاشية الأصل »و (س) . 


1 


والجواب أن نقول : (لعله7'") تَبّه بالمثالين على النوعين اللذين 
يدخلهما القياس , وهما الصحيح والمعتل اللام ٠‏ فيخرج المعتلّ العين . ويصح 
الإطلاق . 
فإن قيل : فيَبٌّقى المضاعف والمعتلٌ الفاء يوهم فيهما القولٌ بحكم لايصح , 
وهى ألا يقاس فيهما . 
قيل : المضاعف والمعتلٌ الفاء جاريان فى أنفسهما مَّجُرى الصحيح فى 
غالب أحكام المصادرٌ والصفات والجموع : ونحوها من الأحكام التُصريفية , 
وإِنّما تختلف الأحكام فى المعتلَ العين واللام مع الصحيح ٠‏ فإذا نَبّه على 
الصحيح والمعتل اللام جرى المضاعف وال معتل الفاء مجرى الصحيح: وبقي 
المعتلٌ العين منفياً عنه ماذكر من الحكم. والأؤلى أَنْ لو نَصّ على ذلك. 
ثم استئنى من اطراد هذا البناء ما استّحق بناءً آخر باطراد أيضاً حتى 
صار (الفعول) فيه نادرا غير مٌقيسء فقال : 
مَالَمْ يكن مسُتَوجبًا فعالاً 
أ قَعَلانًا قادر أو فعالاً 
معتراون الج واعجاي 
والنّان للذى الفقَضىى تَقَنّبَا 
للا فُْعَال أو لصوت وشّمل 
سَيْرا وصوبًا القعيل كصهل 
يعنى أن (فُعُولا) في (فَعَل) اللازم قياس إلا إذا غلب عليه أحد هذه 
الأبنية الأربعة, لمعان اقتضتها تدل عليها؛ فإن (فعولا) يخرج عن أن يكون 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت) 


أحرض 


قياسا فيه, وهى : (فعَال) بكسر الفاء. كَتَفَر نقَارًاء و(فَعَلانُ) بفتح العين, كفت 
القدر غَلَيَانًاء و (فْعَالَ) بضم الفاء. نحى : بَكَى بُكَاء و(فَعيلٌ) نحو: صَهل 
صهيلاً 

فالثلاثة الأول في قوله : 

مالم يَكْنْ مُسْتَوْجبًا فعالاً 

ا قادر و افعييالا 

وقوله : «فَادْرِ» تاكيد لمعنى الكلام؛ كأنه يقول : ليس (الفعول) في (فَعَلَ) 
اللازم بمطّرد على الإطلاق: وإنما يكون مطّرِداً في غير ما اطَّرّدت فيه هذه 
الأبنية, فاعلم ذلك؛ ولا تُهمله. 

والرابع في قوله : «وشمل سيراً وصونًا الفعيل» 

ثم شرع في تفسير المعاني التى استّحق (ِفَعَلَ) اللازم هذه الأبنية عوضا 
فقال : «فَأَوَلٌ لذى امُتناع» فالأول هو (فعَالٌ) بكسر الفاءء وهى لكل فعّل على 
(فَعَل) فيه معنى الإبَايّة والامتناع؛ وذلك نحى : فَرّ فراراء وتَفَر نفَاراء وشرد 
شرادًاء وجمَحَ جماحاء وشّمس شماسا(, ومح طمّاحًا؛ ارتفع؛ وب شيَايًا, 
وَخَلوْت الناقةٌ خلا وهو كالحران في الدواب7". 

وهذا هو الكثير. وقد رجعوا به إلى (الفعول) كتفر نفوراء وشمس 
كرا مول مين 

وأما تمثيله ب (أَبَى) فمشكل؛ فإنه, وإن جاء مصدره على (فعَال) نحو 
أبى إِبَاء وإِبَايَةٌ فإنه من المتعدى, فتقول : أَبَيْتْ الشىء» إذا كرهته وامتنعت منه, 


)١(‏ شمست الدابة شموسا وشمّاسا : جحمت ونفرت. 
(؟) (ت)«وهى الحران في الدواب» 


تحرس 


فليس من الأفعال اللازمة» فكيف يمثّل به // وهى لم يقصد الإخبار عن 
حكم اللازم؟ 

والجواب أنه يمكن أن يكون عنده مستعملاً على وجهين» متعديا 
وغير متعد, فَمَثّل بما هو لازم دون ماهى متعد, والله أعلم. 

ثم قال » والثّان للّدى اقْتَضى قبا » 

الثاني هو (فَعلآن) بفتح العين» وهى بناء مصدر لكل مافيه معنى 
التقلب والحركة والاهتزاز, نحى : عت القدر غَلياًا ونا َروان؛ وثب, 
وقفَرَّ الظَبّى فَفَرَائًا, وتَقَرَ َقَرْانًا؛ كلاهما وَتّبء ودار دَورانًاء وجَالَ الشىمٌ 
ل ا ا 
ومَالَ مَيَلاناء عَسَلَ الذي عسَلانًا(©. 

و«الذى» في كلام الناظم واقع علي الفعل, كأنَّه قال : بناءٌ 
(فعَلاَن) للفعل الذى اقتضى معنى التقلب. 

ثم قال : «للدا فُعَالٌ» هذا البناء الثالث وهى (فُعَالَ) بضم الفاء. 

وأراد أن هذا البناء يختص قياسا بكل فعل فيه معنى الداء. ومعنى 
التضويت فنا معت الذاء فتحق: سنت اتا وستكن بيه 6 (9), 
راقو تعاعاء وعلى لاطا وسيل متنا رولب ارول 11 


)2 في الاصلى (ت, س) «وجال بالشق» وما أثبته من حاشية الاصل. 
(0)5 الهّدَيان : التكلم بغير معقول لمرض أ غيره. 
(؟) يقال : عسل الذئب والفرسء إذا عدا واهتزٌ في عدوه. 
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(5) السبات : النوم الخفيف كنوم المريض والشيخ المسنء وأصله من السبت, وهو الراحة» أى القطع 


وترك الأعمال. ويقال : سبت المريض, بالبناء للمفعول؛ فهو مسبوت. 
(0) السكّات : مداومة السكوت , وداء يمنع من الكلام ؛ وموت السكتة. 
(5) يقال : دير الرجل وعليه إذا أصابه الدوارء وهى الدوران الذى يأخذ في الرأس. 


تحرونا 


وصدع صداعاء وركم ركام . 

وفي جَعْل هذا النوع من باب (فعل) اللازم نظرٌ؛ فإن أكثر ماجاء (فْعَالَ) 
في مصدر (ِفْعلَ) المبنى للمفعول, لا (فَعَلَ) المبني للفاعل؛ وأكثٌ مايُبنى للمفعول 
ماكان من المتعدى لامن اللازم؛ كما تقدم في : سكت وسبَت وصدع, ى (هلس 
هلاسًا) منه. وهى بمعنى : سل سلالاًء وهزل هزالاًء وجّحف جُحَافًا ؛ أصايه 
الانطلاق من كثرة الأكلء وشْصّت الدابةٌ قعاص ,)١(‏ وفع قعاي اسلف 
وسهم هاما حزفنا: وسعر الكلب سعاراء وكبد :كبا 9, وُسلس اق 0 
وصفر صقار" وضينك ضُتَاكًا". وهو كشير جدا - كأن المعنى على : فَعْله 
الله وإذا كان كذلك فقوله : إن باب اللازم أن يكون مصدره على (فُعَال) في 
الأدواءء مع أن اللازم فيه نادرء والغالب فيه هو المتعدّى ‏ لا يَتَحَصل. 

والعذرٌ عن هذا أن اللازم منه هذا شأنه, كما في : نّعسء وعطسء وسعلء 
ونحوهاء وإن كان قليلاً في نفسه فالغالب على مصدر ذلك القليل (فْعَالَ) وهذا 
صحيح. وإنما يبقى أنه لم يَذكر حكم (فْعلَ) في الأدواء. وهذا قريب. 

وأما معنى التّصُويت فمثاله : تبح نَبِيحا ونُبَاحًاء وصاحَ صيّاحاء لغةٌ في 
)4 ودَقَا 0 0ت 


الصياح. ودعا عا عو عواء ب ووعًا رغاء؛ ونفت ثقاء وهيف 


)١(‏ قُعصت الدابةٌ : أصابها الققاص, وهو داء في الصدر. 

(؟) قعست الدابة : أصابها القعاس. وهى التواء في العنق يأخذ به إلى خلف. 
(؟) السّهّام : الضمور والتغير. 

(4) يقال : كُبد الرجلء إذا شكا كبده؛ فهو مكبود. والكُبّاد : مرض يصيب الكبد. 
(5) السلاس : ذهاب العقلء يقال منه : سلس الرجلء فهو مُسلوس. 

(5) الصبقار : الجوع. 

)2 الضيتّاك : الزكام, أو لزومه. 

(0) كفت الشاءٌ ونحوهاء تَكْفْى كُفَاء : صاحت. 

(9) يقال : رَّقَا الطائرٌ والديكء يرْقو. إذا صاح. 


رول 


سا اس و 


هَكَاهًا :وجا عدا وركن كا وَضتقًا كنكاء''.ومكا مك ٠12‏ وهو كثين: 
ثم ذكر البناء الرابع فقال : «وشمل سيرا وصونًا القعيل» 
فذكر أن بناء (فَعيل) يختص قياساً بكل فعل لازو كان فيه معنى 
العسن أى معنى التصويت. 


- معنى الي نحو ا نعل نميلا. ورَسَمَ رسيماء ٠‏ ووَجف وجيفًا. 


مس مات ماب صدا م 


داتعت التعاريك اهن ليه ونَهقَ نَهِيقًا. 
نَعَقَ تَعيقًاء ونغق تَغيقاً بالغين المعجمة, 00 


2 
ومنه : صهل الفرس يَصهل ‏ بالكسر ‏ صهيلاً /؛ إذا صوتء وهو ١لاع‏ 
- 0 ضاس ص اس سي اس 
ماله( لوست انان عل ' أن أنيئًاء ورَجَرَ رجِيرًاء وحن حنيثًا, 
> َه« 2 


وصرف صريفا. وصر 010 وُنضق ذلك: 


1 . لد 03 كُ 2 . 32 


- - ال 500 8 22 


)9١(‏ ضنفاء يضغو. ضغاء : صوت وصاح. 

(؟) مكاء يمك مكّاء : صفر بفيه؛ أوشبك بأصابع يديه ثم أدخلها في فيه ونفخ فيها. 

() الذّميل: ضرب من سير الإبل , سريع لين. والرسيم : عَدْ فوق الذميل. ويقال : وَجَف البعير أى 
الفرسء إذا أسرع؛ ووجف القلب : خفق » ووَحف الشىء : اضطرب. والخبيب : العدو, ويقال : 
حَبَ الفرسء إذا نقل أيامنه وأياسره جميعا في العدو. 

)0( نّعق الراعي بغنمه : صاح بها وزجرها. والنفيق : صياح الغراب خاصة. ويقال أيضا : تعب 

: الغراب: يتعبء إذا صاح وصوت 

(1) أى مثال الناظم. 

0) صرف الباب أو القلم : صوت. وكذلك صرف نابه, وينايه. 
ويقال : صر العصفورٌ والجندب , وصَرٌ الباب والقلم, إذا صوت. 


7 


هذا آخر الأبنية الثلاثية من الأفعال الثلاثية» وهو (ِفَعُلَ) بضم العين. 

وقد تقدم أنه لايتعدى, وإِنّما وضع للمعانى الثابتة ومالحق بها. 

ويناء المصدر المقيس فيه. على ما أخبر به هناء بناءان: (فُعُولَة) بضم 
الفاء. و (فَعَالّة) بفتحها. 

أما (فعولة) فَمثله ب (سهل) لأن مصدره السُهولة: يقال : سه الأمرٌ 


3 عو وم 


شهولة: وهو خلاف شعن دعو 


> ممع مء )١(4+‏ عم امي مم مم بي 
ومثله حَرّْنَ المكان حزونة وجهم حَهُوى! . وم ملُوحَة. وجَثْلَ جو 2 


برام بمو 22 ار اس تر ات ص كع يروي 


وجعد جعودة وكدرَ كس و الماء فسوي وَرَعَن رعونة, شل 
0 
فسوا 3 
وأما (فَعَالَة) فَمئلّه الناظم. ب (جَزْلَ) لأن مصدره الجِرَالَةُ يقال : جَرْلٌ 
الشىء جِرَالَة؛ إذا اعظُم, ومنه العَطاءٌ الجلء وجَرّل الرجل جِرَالة؛ جاد رأيه. 
مامه د ع 
ومنه : وسم وسامة» وقبحَ قَبَاحَةٌ. وسمُج سماجة؛ وشَدُعَ شنّاعة ل ٠‏ ونلف 
نَظافَةء وصبحَ صبّاحَة"'. وطَهُّرٌ طهارةٌ وحَظُمْ عَظَامُة. ويَبُلَ نَيَالَُ وضع 
وضاعة: وما أشبه ذلك. 


(وَالفَعَالًَ) في باب (فَعْلَ) أكثرٌ وأعم من (الفُعُوة) وإن كان (الفُعُولة) 


)١(‏ حَرْن المكان : حَشن وغَلْظ. وجَهُم الرجل جُهومة, إذا صار عابس الوجه كريهه. 

(؟) يقال : جثُل الشجر والنبات والشّغرء جثالة وجثولة» إذا طال وغلظ والتف. 
ويقال : جعد الشعرٌ جعودة وجعادة, إذا اجتمع وتقبض والتوى. 
والكّورة في الماء : نقيض الصفاء. 

(؟) رعن الرجلء فهو أرعن وهى الأهوج في منطقه. والفُسولة والفّسالة : الجبن والضعف وسوء 
الرئى. 

(4) سمج سماجة وسموجة : قبْح. والسمج : الخبيث الطعم أو الرائحة. والشناعة : شدة القبح. 

(0) صبح الوجه : صباحة : أشرق وجملء فهى صبيح. 


رضنا 


كثيرا فيه. وماتقدمء مما جاء فيه (الفَعولَةٌ) فأكثرٌه جاء فيه (الفَعَالَة). 
وماأتى مُخَالقًا لما مضى 
قبابه التقّلُ كس كقسخط ورِضّى 

يعنى أن ماجاء من الأبنية في مصادر هذه الأفعال على غير ماتقدم: 
ومخالفًا له. فليس بقياسء وإنما يُحكى حكايةً تُستعمل فيما نقلت فيه ولايقاس 
عليه. 

و «الذى مَضَى» هو ماذكر من أول الباب إلى هنا. وذكر لذلك مثالين من 
(فَعل) المكسور العين الذى له (الفَعل) وهما (سخط) وهو مصدر : سخط الشىء 
يَسْخَطه ضد : رضيه؛ يَرْضاهء رضّىء وهو المثال الثاني. 

أو من الذى له (الفُعول) إذا جعلناهما غير متعديين» من : سَخط عليه 

وعلى كل تقدير ف (سخط) مصدره المسموع؛ سَخطٌ وسَخط: وى (رضى) 
تعارء وهر والنضوان كرفت اقنا. 

وحين أشار إلى أن تم مايخالف ماذكّر تعيّن ذكرٌ بعض ماجاء من ذلك 
موقوفاً على النقل. 

فممًا جاء في (فَعَلَ) المتعدى على غير (فَعْل) قولُهم : وَرَد الماء وروداء 
وجحد الحق جحودا؛ وحلّب الشاةً حلَبّاء وسرق المتاع سرقاء وحتّقه حَنَقَاء 

وفي (فَعل) المكسور العين : علمه علْماء ولقيثه لقيَانًا ولقاءء وشربه شرباء 
ووددثه وداء وحَفظتُه حفظاء وحسبّه حسيّانًا. 


)١(‏ (ت)«وسكت سكانًاء وهما سواءء ويقال أيضا : سكت سكوتا. 


يخردرا 


ومما جاء في (فَعل) المفتوح العين غير المتعدى قولهم : ذَهَب ذَهابًاء 
وقام قيّاماء ونْبّت تَبَانا وقشكت سكن( 0 وهداً الليل هداًء 


ساس اس رمس 


وفسّق فسيقا ٠‏ وحلّف حلفا #قمرح مزاح 


وفي (ةَ فَعلَ) المكسور العين : لب لَبْنّا / ولبْئًا وحَرد حَردا''. اع 
وحمت الشعسن هنا ولعي لعباء وفك َمتجَكا: ٠وأدم‏ أدمة» وشهب 


1 2 7 0 


شهبة؛ وقهب قهبة 


وفي الأمظة المُسِتَئّناة قالوا : شب الفرس شبًاء وحَلأت الناقة خَلاً؛ 
بالفد07), 
وقالوا : عْلَتَ القدر عَلَياناء وطاف طُوفًا وطوفائاء وجال جولاً. وَقَفَدٌ 


يقالا : صاح صياحًا وصيّحاء وهتّفت الحمامة هِنْفًا؛ مدت 
30 6 م 


سس لح مس الو سي سس عر 6 ص جتن سس الا سي عر ع ص #6 


اليا" :تمق باغتم عقن وني الغراب تَعدا وتَعبَانَاء وتحب تَّحبا؛ 
أعلن بالبكاء. 

ومما ا ل اله مضى قولهم : جمل 
ع م تج ( 00 2 »م مي مام بممةم سس مدا 
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ا ا ليا ون تاي أشيه ذلك. 
واكك ذاك ذكره بسيوي! ١‏ وعد مور فاعلى الماع كنا قال 


)١(‏ حردء يُحرّدء حرّدا : غضب, واغتاظ فتحرش بالذى غاظه وهم به. 

(؟) أدمء يأدم؛ أدمة, وأدّمًا : اشتدت سمرته. وشهبء يُششْهُبء شَهبا وشهبة : خالط بياض شعره 
سوادء وقهبء يَقَهِب : كان لونه القهبة وهى غَبْرة تعلى أى لون كان. 

)2 خلات الناقةً تخلاء خَلأْء وخلاء, وخلوءا : حرنت. 

(5) حَبّ الفرس» يُخب. خَبًا وحَبيًا وحَبِيبًا : عدا. وخبّ الرجل في الأمر : أسرع فيه. 

(6) (ت) «جمل جملا» وفى تصحيف. 

(5) انظر : الكتاب 6/ره ‏ 60. 


رونا 


الناظم. 
إلا أنه يبقي في هذا الحصر نظر؛ فإِنُ مما لم يذكره قبل مايكون قياسا. 
من ذلك (الفعالة) في (فَعَلَ) إذا كان مراداً به الوكالة والقيام على 
الشىء 9 كتّجر تجارة وحرث ؛ حرَانٌة؛ وصنّع م صنّاعة وساس سيّاسة, وعرف 
عرَافَةً وآلَ إِيَالَهُ وعاف عيافةٌ, ٠‏ وقاف قَاَةا' ا مَارَه وخَلّفَ خلاقةٌ» وهو 


00 


مس 


ومن ذلك (الفعال) بكسر الفا ء النُّصويت: نح : صاحٌ صيّاحًاء وَزّمَرَ 
النّعامُ زمارًاء وعَرٌ الظليمٌ عرَارَ)(). هتف هَافًاء وما أشبه ذلك: وهو من الفعل 
الذى لايتعدى. على (ِفَعَلَ). 
ومن ذلك (الفعال) أيضا للهيّاج من الذكر والأنثى» فالذكر نحى : الهباب 
والقرّاع والضّراب والتّكَاح. والأنثى نحو : الصراف والحرام والوداق» يقال : 
هب التَّيْس هبِيبًا وهيَابال”), وقرّع الفحل الثاقة قرَاعًاء وضربها ضرابًاء ونَكَمَهَا 
نكَامًاء وصَرَّقَت الأَنْنّى صرافًا؛ اشتهت الضراب. ووَدَقَتْ 50 كك 
سائرها. 


ومن ذلك (الفعلّة) ل (فَعلَ) في الألوان؛ نحوى: شهبّة في : شهب» وقهبَة 


)١(‏ في الاصل«الوكاة والقياد على الشىء» وهو خطأ واضح. وما أثبته من (تس). 

(؟) يقال : عَرَفَ فلان على القوم؛ يعْرفء عرافة: إذا دبّر أمرهمء وقام بسياستهم. 
ويقال : آل فلان الرعية» يؤولء إيالة : ساسهم, وآلَ المال : أصلحه وساسه. 
والعيافة : زجر الطير للتفاؤل أى التشاؤم. وأما القيافة فهى تتبع الأثر. 

() الزّمار : صوت النعامة. والظليم : ذكر النعام؛ وعرَاره : صياحه. 

(5) يقال : هَبّ التيسء إذا صاح وهاج للضراب. والمهباب من الفحول : الكثير الصياح والهياج 
للضراب. 

() الوداق في كل ذات حافر : إرادة الفحل, والحرص عليه 


اخرفرا 


في : قَهب» وكُدْرَة في : كَدِر", ومتله : قَتمَ تمه وكَمتَ الفرس كُمْتَةُ وهب 
رقيات العين شَهْلة وشقرَ شقرة! "أ ودبة وذة" ",اوهو ككير جذا 
بحيث لايتّحاشى من قياسه. 

فالحاصل أن هذا مما دخل له في السماعء مع أنه كثر كثرةٌ يقاس على 
مثلهاء ويمكن أن يفوته غير ذلك, فكان من حقه أن يحرر ضابطً القياس هنا من 
غيره. 

فهذا وجه من الاعتراضء ووجه ثان أن تنبيهه على هذا غير محتاج إليه, 
لأنه إذا كان قد ذكر القياس في مصادر هذه الأفعال» فسكويٌه عما بقي يُشعر 
بأنه سماعء فإتيانه ببيثين فارغين في هذا المختصر نقض الغرض 

الجواب عن الأول أن ماتقدم ذكره لايدّخل عليه هنا وإن كان قياساءفإن 
(الفعالة) غير مختصة ب (فعلَ) ده دون ن (قعل) ولا باللازم دون المتعدىء ألا ترى أن 
الولاية من : ولى» والخلافة من : خلف. وكذلك : الخيّاطةً من شاط الثوى فيو 
مما يتعدى, و (خَلَف) مما لايتعدى. 


وأيضاً فقد يكون بناء ٠‏ (الفعالة) جارياً على غير مَنْطُوق به من الثلاثي, 


)١(‏ سبق تفسير هذه الألفاظ. 

(؟) في الأاصل«قثم قثمة» بالثاء المثلثة, وهى تصحيف واضح. والقثّمة : لون فيه غُيْرة وحمرة؛ أو سواد 
ليس بالشديد. ويقال : أسود قاتم؛ أى شديد السوادء وأحمر قاتم» أى شديد الحمرة. 
كت الفرس» يكسّتء كماتة وكُنتة. أى كان لونه بين الاسود والاحمر. ويقال : كهبَ لونه. إذا علته 
غيرة مشربة سوادا . والكهبة : الدهمة, أى غُبرة مشربة بالسواد. 

0( شقرء ؛ يشقر شقرة : أشرب بياضه حمرة. 

(5) في الأصل«ريد يده وفي (ت) «زبَد زَيّدة» وكلاهما تصحيف وما أثبته من (س) هو الوجه؛ لأنه 
يتكلم على الألوان قالريةة : السواد. 


0 


وإنما ييستعمل في موضعه المزي كالوكالّة / من : تَوَكَل والحرابّة من : 607 
حاربء ونحو ذلك مما لم يستعمل له ثلاثي. فلما كان كذلك لم يَأت به 
الناظم؛ لأنه إنما يُذكر مايَطرد في بناء الثلاثي وهذا ليس كذلك. 

وأيضا فإنه إنما تكلم في الأبنية لكل فِعْلٍ على حدته. إلا ما كان 
من المتعدى الذى اطّرد فيه (َ فَعل) على الإطلاق, و (الفعَالّة) ليس مما 
يُختص ببناءِ دون بناء. ومع ذلك لو تأملتَ كل بناء للفعل لشكَّكتَ هل 
يُطّرد فيه (الفعالة) أم لا. 

وأيضاً فلماً لم يَختص بالثلاثي دون غيره أشُبه الأسماءً التى ليست 
بمصادرء من حيث لم يَطَرد جريائه على بناء الثلاثي فصار مثل : السَّلام 
من : سلّم, والكّلآم من : كَلّم ترك ذكره كما ترك ذكر (الفُعَالّة) فيما 
كان من بقايا الشىء. وذلك نحو : القُراضة: والكسَاحَة('), وكما ترك ذكر 
(الفعال) في انقضاء الزمان, كالصرام والحصاد9). 

وأما (الفعال) ذ في التّصويت وفي ي الهيجان فليس بكثيرء فقد يكون 
ترك ذلك لان عفيم ام جالع جيل التحيداين: ولذلك انم ةفر 
0 

وأما (الفعلّة) فالاعتراض به قوىء والله أعلم. 

وعن الثانى أن الممسموع في هذا الباب كثير جداء ومحتاج إلى 


)١(‏ القراضة : ماسقط بالقَرضء وهو القطع بالمفراضيْنء كقراصنة الذهب والفضه. وكقّراصة الثوب. 
وهى ما يقطعه الخياط بالمقراض ويلقيه. 
والكُساحة : الكُنئّاسة, وزناً ومعنى. 

(5) الصرام, بالفتح والكسر : جنى الثمرء وأوان نضجه. والحصاد, بالفتح والكسر كذلك : الحَصْدء 
وأوان الحصدء والزرع المحصود, وثمر الشجر. 

(9) انظر : ص .٠١6‏ 


لححون 


التَنبِيه عليه لأنه لايجوز استعمال القياس فيه وفي أشباهه إلا بعد استقصاء 
المسموع, لكنه لم يُضبط بالقياسء فكان التَنْبيه عليه ضروريا. وكذلك قوله بعد : 
«وغير ما مر السماع عادلّه» 
وممتبصر ذى ثَلائّةّمقيس 
مَصدرهُ كقُدس اللتقُديس 
ورَكُه تَرْكيَة وأججملاً 
واستعذاستعاذة ثم أقم 
إِهَامَةومَالبانًا الثَالَْم 

لما أَتَمّ الكلامٌ على مصادر الثلاثي القياسية أخذ في الكلام على المَزِيد 
هله وآنا الربّاعى الأصول مزيده فسنذكره. 

و «مَصدَرَُ» يُحتمل أن يكون مبتدأ خبره «مقيس» والجملة خبر قوله : 
«وغير ذى ثَلاثّة». ويُحتمل أن يكون «مَصدرَة» مرفوعاً بمقيس على المفعول الذى 
لم يسم فاعله. 

ويَعنى أن المزيد من الثلاثىّ الأصول يقاس مصدره على هذا السبيل الذى 
يُذكر في الأمثلة؛ ولا يُعنى أنه مُقيس هكذا على الإطلاق؛ فإن ماتقدم أيضا 
مَقيس كذلك. وأيضًا فالإخبار بقياس لم يُعَيّنه غيرٌمفيدء فإنما يريد أن هذا 
النوع من الأفعال يقاس مصدره هذا النوع من القياس الذى يُذكر في الأمثلة 
ثم ذكر أفراد أبنية الأفعال. ومايجرى على كل واحد منها من أبنية المصادر؛ 
فذكر أولاً (فَعَلَّ) مضاعًف العين» وجعل له بناعين» بحسب صحة اللام واعتلالها, 
فإن كانت اللام صحيحةً فالمصدرٌ يأتى على (التَّفُعيل) وذلك قوله : «كَقُدْسَ 


حون 


التَقْدِيس» إلا أنه بنى الفعلَ للمفعول, ورَفَع به مصدره لضرورة النّظّم, 
والمعنى المقصود حاصل ومن مَثْله : كته تَكليمًاء لمت تَسليماء وكَرم 
تَكْرِيمًا» وشرف ت: تشريقا. 

وسقي فبااسن ادك بع أى لازماً» ولا بين أن يكون 
مضاعفا أو غير ذلك. والحكم في الجميع صحيح. 

وإن كانت اللام معتلّة بالواو أو الياء فإن المصدر يأتى على 
(التَفعلّة) وهو / الذى بِيّنه بقوله : «ورّكّه تَرْكية» ومثله : قَوَاهُ تَقُويةٌ وعدى 6/4 
تعدية» وروى تروية ووفى َى تَوْفية 0 ونحو ذلك . 

فكأنه يقول : ما كان صحيح اللام من (فَعل) فمصدره المقيس 
(التَفُعيل) كان مضاعفًا أى معتل العين أو الفاء أولاً. وما كان معتل اللام 
فمصدره المقيس (التَفْعلّة) وهذا صحيح إلا فيما كانت اللام منه همزة, 
فإن النحويين يُحكون فيه الوجهين» فتقول في هنَأ : تهنيمًا وتهِننّة, وفي 
جز : تَجَرِينَا وتَجِزبّة, وفي خَطَاً : تَخْطينًا وتَخْطِنَة» ونحو ذلك. 

والأجود؛ على ماقال المبرّد في مثل هذاء الإتمام, وحكاه عن أبي 
زيد » وحكى أن النحويين أجمعين يقولونه بالوجهين. وقال المؤلف في 
«الشسْهيل!'»: إن الغالب على مالامه همزة (التَفْلّة). 

وإذا كان كذلك فلا يخلو أن يُجعل هذا النوع ههنا من الصحيح 
اللام أى من المعتله؛ فإن جعلته من الصحيح اللام لزم على ما تقدم أن 
يكون القياس فيه (التّفعيل) وما عدا ذلك مسموع على مانَصُ عليه في 
)١(‏ (ت) : «وصى تَوْصية» وفي (س) «رَضى ترضية» وهى سواء في التمثيل. 


(5) نص قوله في التسهيل )2١7(‏ هو «ومن «فَعل» على تَفْعيل وقد يشركه ه«تَفْعلّة» ويغنى عنه غالبا 
فيما لامه همزة: ووجويا في المعتل». 


رين 


قوله : «وَغَيْرٌ مامَر السّماع عادله» وسيأتى إن شاء الله تعالى. وليس ذلك 
بصحيح؛ لأن (التَفْعلّة) قياس فيه أيضاء نص عليه سيبويه". وغيره. 

وإن جعلتة من المعتلٌ اللام لزم أيضاً أن يكون القياس فيه (التَّفْعلّة) 
وماعدا ذلك مسموع. وليس كذلك؛ لأنهم جعلوا (التّفُعيل) فيه قياسًا أيضا. 

ويُجاب عن هذا بأربعة أوجه؛ أحدها أن يُدَعَى أنه لم يتعرض لذكر مالامه 
همزةٌ بقياس ولاسماع, بل أغفله جملة, وذكّر ماقَيّده بالأمثلة خاصة: وهى : 
قَدّسَ ورْكّىء فيقى غيرٌ ذلك مُغْفَلَ الدّكر. كسائر ما أغفل في هذا النّظم؛ ولا 
اعتراض عليه في ذلك. 

والقاني أن كوى تغرّص ل بإشازة (تزكر) لآن ماآخرة همزة سمى في 
باب التّصريف معتلاء لورود الإعلال على الهمزة بالتُّسهيل والإبدال والحذف» 
كالألف والواو والياءء فيكون قد جعل المهموزٌ الآخر من المعتلّ اللام؛ وحكم بأن 
القياس فيه (التَّفْعبّة) على مااستفْراه هو من كلام العرب, فإنه كثيرًا ما يُعتمد 
استقراءً نفسه. ويبنى عليه عَرِبِيْتّه. ولذلك قال في «التسهيل» : «وقد يشركُه 
(تَفعلّة) يعنى (التّفُعيل) ويُغْنِى عنه غاليًا فيما لامٌه همزةً”"» فَجعل الغالب على 
مالامٌه همزةٌ (التَفْعلَة) وذلك يُعطي أن (التّفُعيل) عنده فيه قليل, كأنه مما يعد في 
المع 

والثالث أنه يُحتمل أن يكون مذهبه مذهب المبرد في فهم كلام سيبويه. 
وذلك أن سيبويه لما تكدّم في تعويض الهاء من الحرف المحذوف في (الإقامة, 


.45/6 الكتاب‎ )١( 
.70" : (؟) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ 


> 


والتّعدية) ونحوهما لأجل حذف حرف منهما قال فيه : «وأما عَرَيْتْ 
تَعِْيَة!) ونحوها فلا يجوز الحذف فيه؛ ولا ما أشبهه. لأنهم لايجيئون 
بالماء هن شىء من وتات الثاءةوالوا: ينا هنا مهفن ستوضع الك ! 0 
يعنى أن الحذف ا لازم. ثم قال : «ولا يجوز الحذف 
أيضا لي تج راان هن قال : «لأنهم أالحقوها بأختيها من بنات الياء 
0 فقهم المبرد مهدا الموضع أن سيبويه لانهكة : تَهُنيئًا 
وتَجْرِيئا فاسترك عي بك )في الكتاب. عل الاظم تبه فى 
هذا الفهم؛ وأجراه مُجرى المعتل. 

وكلام سيبويه عند غير المبرّد محمولٌ على غير ذلك المعنى فتاملّه. 

والرابع أن يكون ترك مالامه همزة لا إعُفالاً بل قَصدًا للتّطر يَنظر 
فيه إن كان له شبهان: شيهُ بالصحيح / ولذلك يَجَرى بوجوه الإعراب 
كالصحيح؛ فيستحق بهذا الشبه بناءً (التّفعيل) وشبَهُ بالمعتلٌ من حيث 
يلحقه الإعلال كالمعتل, فيّستحق بهذا الشبّه بناءً (التفْعلّة) وكذا ثبت 
النقل. والله أعلم. 

ثم ذكر (أَفْعَلَ) وجعل له بناعين للمصدرء أحدهما (الإفْعَالَ) وذلك 
باجا عاك كاه رم صحت عيئّه ولم تعتل؛ ولا مبالأة بغير 
ذلك؛ إذ لايتفترق الحكم مع كون الفعل مضاعّقًا أو معتل اللام, بل حكمٌ 


)١(‏ في الاصلهعَذَيْت تَهْنَية» وما أثبته من (ت) ومن كتاب سيبويه 87/4: وهما سواء. 
9؟) الكتاب 45/6. 


9) نقسه 0 ارك لعتريبا ا نقل الشارح. 


ملاع 


وْطزة الثهب : كيه طمن ياطان يهانبي البو - اللسان (طور) 


م 


ذلك حكمٌ الصحيح. فتقول : أَُسَنَدنُه إسنادًا؛ وأكرمته إكراماء وأَعَلَمتُه إعلاماء 
وأكملته إكمالاً (وأجَملتُه إجمالا9)) أجلت إجِلالاً. وأضلّه الله إضلالاً. وأعطيته 
إعطاءً. وأوليته إيلاء» وما أشبه ذلك. 

وكذلك لا يُفترق بالكعدئ وعدنة: كاضنيح امنكاها: اميت إمساء. 
وأُسجد إسجادا؛ ونحوه. 

والثانى (الإفْمَال) بلّحاق الهاء في آخره عوضًا من أحد الحرفين المعتلّين 
بعد حذفه.إمًا العين على رأى الأخفش والفراءء وإِمًا الألف على رأى الخليل 
وسيبويه, فيكون أصله (إفُعالة) ويبقي بعد الحذف على (إِفَالّة) أو (إفعلّة) وهو 
الذى أراد بقوله : «تُمَ أقمْ إِقَامَةَ» وسيأتى على أثر هذا بحول الله. 

ثم ذكر (تَفَعلَ)ْ وجعل مصدره ل(التَّفَعلُ) وهو المشار إليه بقوله : «تَجْمُلا 
تَجَمَّلاً» ولايّفترق الحكم عنده في هذا بين الصحيح العين والمعتلّه. كما في 
(أَفْعَل) ولا بين الصحيح اللام والمعتلّه. كما في (فَعَلَ) 

فتقول في الصحيح العين : تحمل كمحله وتحمل تهملا وتكرم 1 
وتبر تجدرا: وتكير تكيرا : 

وفي المعتله : تَقَوَلَ تَقَوَلاً, وتحوّل تحرلا: وتمين:تميراء وتبين تبينا: 

وتقول أيضا: تَرَدى تَرَديًاء وتَيَدى تَبديًاء وتَروى تَرُويًاء وتَدلَى تدليّاء وتولي 
تولياً وأصل ذلك (التّفَعُل) بضم العين لكن دَخلها الإعلال بكسر ماقبل الياء 
لأجلها حسبما يذكره في «باب التصريف». 

وحكم مالامّه همزةٌ في هذا والذى قبله حكمٌ الصحيح؛ فإنك تقول : أقرأً 
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)3( مابين القوسين ساقط من (ت). 


مدان 


وأما في (أَفْعَلَ) فلا نظر؛ فإن الصحيح اللام والمعتلّه على حكم 
واحدء فلم يكن مرددا بين وجهين كما كان ذلك في التّهنئّة وَالتَّهِنْىء. 

وأما في (ِتَفْعْلَ) فكذلك أيضا؛ إذ لا فرق بينهما في الإعلال وذلك 
من أحكام التّصريفء فلاحاجة إلى ذكر ذلك هنا. 

ثم ذكر (اسَتَفْعَل) ومصدره. وكان حقه أن يذكره مع ماأوله همزةٌ 
الوصل؛ إن هى داخل في عموم العبارة المذكورة فيه وإنما أتى بالمعتل 
منه هناء لأجل مخالفته لما يذكره بعدء بسبب الإعلال الحاصل في عينه؛ 
إن أخرجه إلى حذف حرف منه؛ وتعويض الهاء من المحذوفء فلما لم يكن 
حكمه حكم الصحيح وسواه مما يذكر هناك: واجتمع مع الأفعال في 
الحكم ‏ ذَكره هنا مع مشاكله؛ وهو«الإقَامَةُ» لاجتماعهما في حذف 
حرف والتعويض منه. 

فيريد أن (استَفْعل) لمعتل العين بالواى أى بالياء يأتى المصدر منه 
على (الاستفعال) محذوف العين, أو الألف واللام على المذهبين ملّحقًا 
هاءء وذلك قوله : «واستّعذ استعَادَة» ومثله : اسَتَبَانَ استبَانَة واستّطال 
استطالة, واستّقام استقامَة؛ واسْتَعَانَ اسْتعَائَةً. ووزنه في الأصل 
(استفعالّة) وفي اللفظ (اسستقالة) أى / (استفطلة). 

وأما المعتل اللام من هذا فحكمة حكم الصحيح؛ نحو : اسَتَدْعَى 
استدعاء, واسَتَعْنَى اسَتعْنَاء » وما أشبه ذلك. 


ثم ذكرالبناء الثانى ل(أَفْعَالَ)المعتلٌ العين؛ وأن حكمه ك(الاستفْعّال) 


/اغ"”؟. 


الاع 


في الحذف والتعويض؛ فتقول : أقمْ | إقامَة وهو مكاله"', ومثه : أَعَانَ إِعَانَهٌ 
أبن بان وأجَانٌ إجارّةٌ ونحى ذلك. 

0 بين أن هذه الهاء اللاحقة بالبناء ليست بلازمة: وإِنّما هى غالبة, إلا أن 
إشارته ب (ذا) يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون إشارة إلى أقرب مذكورء وهو 
(الإقَامَهُ) ونحوهاء فكأنه يقول: هذا التاء لازم اللّحاق هنا في غالب كلام العرب, 
ويجوز قليلا ألا تكحق. فتقول : أقَام إِقَاماء وأتّاب إِنَابَاء ونحو ذلك؛ بخلاف 
(التَّْديّة. والتَّزِيّة) فإن ترك التاء شاد جدا . 

وفي القرآن الكريم (وإِقَام الصّلاة وإيتّاء الرّكاة]!'2, ومثل ذلك يُحكى عن 
بعض العرب. 

والثانى. وهو الأظهرء أن يكون إشارته ب (ذا) في قوله : «ومَالبًا ذَا الا 
ام راجعا إلى المحذوف منه الحرف, وهو أيضاً أقرب مذكورءفيدخل فيه 
(الاستفعالء والإفْعَال) أى إن (الاستفعال والإفعال) عا قن نان تون تاء 
وهذا موافق لما حكى 0 وهى ظاهر سيبويه. إذ مَثْل التعويض 
فقال : «وذلك قواك : فَنْنه|إقامة والششسكه استتعانة رارق زر "1ف قال 
«وإن شئت لم تعوّضء وتركت المحذوف على الأمنرا '» ثم أتى بالآية التى فيها 
) وإقام الصّلاة) ولكن ليس هذا القليل عنده يبقياس. وقد بين ذلك في 
«التصريف» إذ قال هنالك : «وحَدفها بِالتّقل ريما ع 

)١(‏ أى المثال الذى مَل به الناظم. 

؟) سورة النور / آية لالا. 

() حيث قال في ص 7١‏ : «تلزم تاء التأنيث الإفعالَ والاستفعالٌ معتلى العين عوضا من المحذوف. 
وريما خَلَوا منها». 


(4) الكتاب 85/6: وفيه «وتركت الحروف» وأظته تصحيفا. 
(0) انظر : الألفية (فصل في نقل الحركة إلى الساكن قبلها) 


ادن 


فأما مثال (الإفعال) فقد تقدم. 

ومثال (الاستقعال) استَقام استقاماء واستراق استداناء ولا أحفظه ‏ 
منقولاً عن العرب. وإنما جاز حذف التاء هنا بخلاف (التعزية) ونحوه؛ لأنهم قد 
يأتون بالأصل فيردون المحذوف, وإن كان حرف علة, كالاسْتُحواذ والإجواد 
ونحوهماء فروعي رَدهم لها للأصل. فاستدَفُوال) حذف التاء. وأما مثل 
(التّعزِية) فلم يقولوا : تعريًا ولا تعديًاء فيردوا المحذوفَ أصلاء فلذلك أَلزموا 
العوض. هذا معنى تعليل سيبويه". 

و«ذًا» في كلامه مبتدأً خبره «لَزْم» و (النَا) مفعول ه«لَرْم»» و «غاليًا» حال. 

وبقي هنا النظر في أمرينء أحدهما : إن رأى الناظم في نحو [إقَا 
الصلآة] أن تكون التاء حذفت لغير الإضافة: فإنه لايستقيم الاستدلال با ا 
على ذلك. 

فأمًا إن جُعل حذقها من باب قوله. أنشده الفراء("): 


(١)‏ في الأصل : «فاستحقوا» وهو تصحيف. وما أثيته من (ت. س) 

(5) حيث يقول (45/6) : «وأما عزيت تعزية ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا فيما أشبهه. لأنهم 
لايجيئون بالياء في شىء من بنات الياء والواى مما هما فيه في موضع اللام صحيحتين» . 

(؟) معانى القرآن (؟/704) وصدره : 

* إن الخليط أَجنوا البيْنَ فاْجَرسُوا » 

وقد استشهد به الفراء على جواز حذف الهاء للإضافة حيق يقول : «وإنما استجيز سقوط الهاء 
من قوله [وِقَام الصّلآة) لإضافتهم إياه. وقالوا : الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد, 
فلذلك أسقطوها في الإضافة». 
والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب. 
وهى من شواهد الخصائص ,171١/5‏ والتصريح 597/7 والأشموني 577/75 8١/6‏ 7 وانظر : 
العينى 4/؟57: وشرح شواهد الشافية للبغدادي 18/6 . 
والخليط : المخالط؛ كالجليس والمجالسء يريد الفريق المخالط في الإقامة وقت النجعة. وأجدوا : 
أحدثوا ‏ والبين : الفراق والبعد. وانجردوا : بعدوا. 


ع5 


* وَأُخَلَفُوكَ عد الأمر الذى وعدوا * 

فلا يستقيم الاستشهاد بهاء إن مذهبه في (التسهيل) جواز حذف 
التاء للإضافة على قلّةلا). 

والثانى أنه قال هنا : «وغَاليًا ذَا الثّا لَرْم» وهذه عبارة في ظاهرها 
متناقضة لأن لفظ الغلبة يقتضى عدم اللزوم» ولفظ اللزوم ينافي الغلبة, 
ولكن الأمر في هذا قريب. 

والتقديس : التّطهيرء من القَّدس, والقدس الطَّمّر. / ورَّكَّى المال باع 
مكل إن لخرج دكات ورك :نقيتة + متههاء ورك انا بععدى لور 
وهو الأصل في هذه المادة. وأجمل الشىء إِجِمَالاً. إذا فُعل فيه جميلاً 
وَأَجْمَل في الطْلّب إجمالاً : رَقّق واقتصد, وتجمل الرجل تجملاً إذا تكلّف 
فعلَ الجميلء واستعاذ بالله استعاذة, وعَاذّبه. بمعنى : لَجَأْ إليه. وأقَام 
بالمكان إقامة : لَزْمَه. وأقام الصلاةً أيضاً : أدامها لأوقاتها 

وما يْلى الآخرّ مد وَاقْتَّهَا 

مَعْ كَسْر تلو الذّانِ مما افُثّتمًَا 

بهمز وص ل كاصطفَى وضم ما 

يُعنى أن ما كان من الأفعال أولّه همزةٌ وصل فإن بناء مصدره 
موافق لبناء فعله إذا مد ماقبل الآخر وفُتح, وإذا كُسر ماتلا الحمرفٌ 
الثانى: وهو الحرف الثالث. 


)١(‏ عبارة الناظم في التسهيل )2١1(‏ «تلزم تاء التأنيث الإفعال والاستفعال معتلى العين عوضا من 
المحذوف, وريما خَلَوا منها» 


0 


ف (ما) في قوله : «وما يْلى الآخرّ» مفعول ب (مد وافْتّحا) وهى واقعة على 
الحرف الذى قبل الآخر. 

و«ما» في قوله : «مما افْتّتَحَا» واقعٌ على الفعل الذى أوله همزةٌ الوصل, 
كأنه قال : مد وافْتّحا مايلى الآخر مع كسر الثالث من الفعل الذى افْتّتح بهمزة 
وصل. 

ولم يقيدٌ هذا الإطلاق, فدّلٌ على أنه جار في الفعل الصحيح والمضاعف 
والمعتل, إلا ما تقدم في (استفعل .). 

والأمئلة التى أوّلها همزة وصل اثنا عشرّ بناء (افْتَعلء وَانْفَعلء واستفعل» 
وَافْعَلَلٌ وافْعَتلَل وَافْعنْلَى وَافْعَوّلَ وَافْعَوْعَلَء وافْعَلَء وافْعَالَ وافعولل. وَافْعيْلَ) 

فمصرر (افْتَّعَل) على مارسّمه الناظم (افْتعَالَ) لأنّى فتحت العينَ 
ومددثّهاء فكانت الَدَةُ ألفّا. وكسرث التاءء فجاء منه ذلك البناء » نحو:اقَتَدرَ 
اقتداراء واكْتّسَبٍ اكتسابًاء واخْثَّارَ اختيار واصصْطَفَى اصّطفاءًء واعْتّد بكذا 


مام تم 


اعتدادا. 


ومصدر (انْفَمَلَ) (انْفعالٌ) نحو : انْطَلَقَ انْطلاقًاء وانْكَسّر انْكساراء وانقاد 
انْقيّادًا ؛ وَانّحَازَ انْحيّاراء وانُطُوى انْطواء وانْدَق انْدقَاقًا. 

ومصدر (استَفْعَل) (استفعال) كاسْتَكْيّر استكُبّاراء واستَعْطّف استغْطافًا 
واستدعى استدعاء, واسسْتسَقَى استسقاءًء واستَرد استردادا. 

وأما المعتلُ العين فقد تقدّم ذكره. وأن مصدره (اسُتفْعَالَة) كاستبان 


"ه١‎ 


ومصدر (افْعَلَلَ) (افعلآل) نحو : اطْمَأَنْ اطْمئنانًاء وافُشَعر افُشعراراء 
واشَمَا اشْمئْرانًا("). 1 ْ 

وقد تقدم للناظم في هذا البناء أنه (افْعَلّلَ) على ظاهر الأمر في (اطْمَأن) 
ونحوه؛ وأن غيره يقول فيه (افْعلّلٌ) . 

وإفراد هذا البناء ب (الافعلأل) يدل على أن (الفْعَلَيّة) ليس بمصدرء وهى 
ظاهل سينوي!"!, أى ليس بجار عليه؛ أو هو اسم مصدر : كالطّمأنيئة 


8 م 
والقشعريرة, أى هى غير قياس فلم يلحقه به. 


ومصدر (افُعتْلل) (افْعثْلالَ) نحى : احر نْجَم اخر نُجَاماء واسحَتكك 
اسَحنْكَاكًا . وافْعَنْسَسَ 00 

مدن (افمتلى) (اْعنله) نحو:اسلنْقَى اسلئْقَاءء واحرتيَى احرئياء0). 

ومصدر (افْعَول) (افْعَوَال) نحو حل اجلوادًاء واعلوط اعلواطاء 


ل وى - ف آَ (ه) 
واخروط اخرواطا' '. 


)١(‏ اقشعرٌ الجلْدٌ : أخذته رعدةً, واقشعرت الارضُ : لم ينزل عليها المطر. والنبات : لم يُصب ريًا. 
ويقال : اشمأْن بالامر ومنه؛ إذا ضاق به ونفر منه كراهة. 

(؟) الكتاب (45/4) حيث يقول : «والطمأنينية والقشعريرة ليس واحد منهما بمصدر على اطمأئنت 
واقشعررت, كما أن (الثّبات) ليس بمصدر على (أُنْيَتَ) فمنزلة اقشعررت من القشعريرة واطمأننت 
من الطمأتينة بمنزلة أنبت من النيات» يعنى أنهما اسما مصدرء وليسا مصدرين لهذين الفعلين . 

(؟) اح نْجم القوم والدواب : اجتمعت. وَاحْرَ نْجِم الرجل : أراد أمرا ثم رجع عنه. والُسْحَنكك من كل 
شىء : الشديد السواد, يقال : اسحتكك الليل؛ أى اشتدت ظلمته؛ وشعر مسحتكك؛ أى شديد 
السواد, واقعنُسسء وتقاعسء وقَعّس : تأخر ورجع إلى خلف. 

() اسلَنْقَى : نام على ظهره. واحر نْبَى : أضمر الشرء وتهيا للغضب. 

(0) اجلود ؛ مضي وأسرع: أى امتد ودام. والاعلواط : ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية 
يقال : اعلوط فلان رأسه . واعلوط بغيره اعْلوَّاطًَا ؛ إذا تعلق بعنقه وعلاه. 
والاخرواط في السير : المضاء والسرعة. ذا حرو بهم الطريق والمتس : الك 


5م" 


اعشيشابًاء واحْشوْشن الحشيشَان 0 احليلاء, الى اذليلدمل". 

ومصدر (افْعَل) (أفعلال) تحىق : احير احمراراء واسيود 000 
وابييض ابيضاضا. 

ماه أت 0 000 موس الا إن تي 6اماهس 

ومصدر (افعال) (افعيلال) نحو : اجمار احميراراء وادهام 

ادُهيمَاما9؟. 
و 8 ىو ممم مم لان 2 ا 

ومصدر (افْمَوللَ) (افْعيّلالُ) نحو : اعْتوْجَجَ اعْتِيّجَاجَا(". وهو نادر 
معدود في المستدرك على أبنية الكتاب. 

شعاد در (افمَيل) (افعيال) قالوا : اهَبَيّم( ). والمصدر : اهبيّاحًاء 

وإنما قال الناظم : «مدّ وَافْتَّحَا» ولم يكتف بقوله: «مدَ» وقد كانت 
الألف اللاحقة قبل الآخر يلم معها فتحّ ماقبلها؛ لأن المدّ لا يُعين الألف, 
إذ قد تكون واوًا مضمومًا ماقبلها؛ وياءً مكسورًا ما قبلها. فلو قال : 


)١(‏ الْلَوْلَى : ذَلَّ وانقاد, أى أسرع مخافة أن يفوته شىء, أى انطلق في استخفاء. 

(؟) احمَنّ الشىء واحمارٌ بمعنّىء غير أن احْمَرٌ أكثر استعمالا . ويقال : احَمر الشىء احمراراء إذا لزم 
لونه فلم يتغير من حال إلى حالء واحمارٌ يحمار احميرارا, . إذا كان عرضا حادثا لايثبت: كقولك : 
جعل يحمارٌ مرة ويصفارٌ أخرى. وانظر اللسان (حمر) . 
والدهمة : السواد, والأدهم الأسود. ويقال : ادهام الشىء, إذا اسوّدء وادهام الزرع؛ إذا علاه 
السواد ريًا. 

() في الأصل «اعشوجج اعشيجاجا» وهى تصحيف. والمثبت من (تء س) والعتوجج : البعير الضخم 
السريع المجتمع الخّلق, ويقال منه : اعْتّوْجَج البعيرٌ اعثيجاجا. 

(5) الهبَيخة : المرضعة. والجارية الممطئة. وقد اهْبَيحْت المرأة في مشيهاء إذا تبخترت ونهادت. 
والهبَيّخ: الرجل الذى لا خير فيه. أى الأحمق المسترخي. والهبيّخ : الغلام بالحميرية وكل جارية 
بالحميرية : هبَيّخة. 


7م؟ 


اجعل ألفًا قبل الآخر لم د يُحتج إلى ذكر الفتح. وأما حين لم يُذكر إلا مجرد امد 
فلايد أن يذكر الفتح ليعين بذلك أن المدة هى الألف وحدها؛ لأن الواى والياء 
لايكونان مَدَّة وقبلهما مفتوح أصلاء فصار ذكر الفتح معينًا. 

فإن قيل : بل ذكْر الفتح فضل لايحتاج إليه؛ لأن إحالته على بناء الماضى 
يعيّن أن ماقبل الآخر مفتوح, ك (افْتَعل» وانْفَعَلَء ماقمل وَافْعَوَلل وافْعَوْعَل) 
وغير ذلك وإذا كان كذلك فالوجه أنْ لى اكتفى بالك فَتَتعَدّن الألف لذلك وحدها. 

فالجواب أن الفتح قبل الآخر لايتعيّن من وجهين : أحدهما أن من هذه 
الأبنية ما يكون ماقبل آخره غيرَ مفتوح, ك (افْعَلُ وافْعَالَ وافعل!")) على 
رأيه. 

وأيضاً من الأمثلة مايعرض لما قبل آخره السكون. إما بإدغام, 
كاعْتّد واسَتَرَدُ» وإما بإعلال. كانْقاد واسَترَادَء والناظم إنما أتى بضابط يُشمل 
جميعٌ الأبنية وجميعٌ الأمثلة: فلم يكن بد من إلزام الفتحء فإن كان موجوداً 
في الفعل فذاكء وإلا فقد شَرّطه. فكلامه صحيح. وإلزامه الفتح ضروى. 

ثم أتى بضابط آخر لمصادر ماأوله تاءً من الأفعال غير الثلاثية فقال : 
«وضمم مايرَيّع» إلى آخره. 

ماني هوطا بعدكن الغلا الزيدة ول ريقد قوم إذا ازريم 
أربعةً. كما تقول : كَكُّهُم وحَمَستُهم. إذا صيِّرْتَهم ثلاثةٌ وخمسة. و«ما» واقعة 
على الحرف الرابع. 

يريد أن ما كان من الأفعال مثال (تكَمَلَمُ) أ مقاريًا له. في كونه على عدد 


60 في الاصل ١‏ أْفْعوأل» وما أثبته من (ت, س) 


000 


هذه الحروف, وموَازِنًا لهل في الحركات والسكّنات وعدد الحروف , 
والتاءٌ في أوله زائدة ‏ فالمصدر منه على وَرْنه إذا ّم منه الحرف الرابع. 


وهذا العَقّْد يمتوى على أبنية جملتّها عشرة ة (تفعلل, تَفُعللء وتفعلّى: 


موس م 


وتفاعل, وَيَفعل: وتمفعل وتفوعل. وتفعول, وتفعتّل, وتفعلت). 
9 نير فك ان وخاز جد بيده الناظم؛ نحو تَدحرج 


مع ل مس سم مام 01 


ومصدر (تقئلى) شق طن لقع «راطلة ١‏ (تَفَعَلّىَ) إلا أن اللام كُسرت 


ع ممة اي ممه تجَعبيًا. 
4 


سو وا 0 0 


اس لس سس عماس 


2 بي يم اسم 


تكاسلا وترامى تراميًاء وتَوانى توَانيا . 
ومصدر (ِتَفَعْلَ) على (تَقَعل) نحو َكبْر تَكيرَا الس كرا 
وكان من حقه ألا يَذكر هذا البناء قبل حين قال : : «وأجملاً إِجمَال 


او عات 2 


مَنّْ تَجَمَلاً تَجَمَّلا» فإنه داخل تحت هذا الضابط فصار ذكره هنالك 


يتقيوا ولا جواب عنه. 


0 صم و با 


ومصدر (تَمَفَعْلَ) على (تَمَفُعل) نحو : تَمَسِكَن تَمَسكناء وتمدرع 
تمع (8), 


. على حاشية الأصل «وموافقا له»‎ )١( 


2/1 


() تَسَرْيّل : لبس السّربالء وهى القميص أو الدرع؛ وجمعه سسرابيل. وتَجلْبَبٍ : لبس الجلبابء وهو 


القميص أو الخمارء أى الملاءة تشتمل بها المرأة. وجمعه جلابيب. 
(0) يقال : قَلْسَيْتٌه. إذا ألبستّه القلشسوة» وهى من ملابس الرعوسء ويَفلْسَى : لبسها. 
ويقال : جَعْبَى فلان فلانا جعْبَاءء إذا صرعه. وتَجَعبَىَ : مطاوع جَعْبَى. 


(4) تمدرع مدرعته: لبسهاء والمدرعة : ضرب من الثياب التى ثلبس, ولاتكون إلا من الصوف خاصة. 


مه" 


ومصدر (تَفَوْعَلَ) (التقَومُلَ) نحو : تَجَوْرب تَجَوْريًا(". 


ومصدر 0 00 ابوك تسهوكاء وترهوك تَرَهُوُكًا7". 


ومصدر لت تن لتم ان قشل 
ومصدر (تَفَعلَت) (التَفَعلتَ) نحو : تَعَفَرتَ تَعَفْرتا". 
و (تَلَملم) الذى مَثَّل به هو من (ِتَفَعْلَلَ) المذكورء والتَّلْمُلمِ أصله 


الاجتماعءيقال : كتيبة ملَملّمة وملّمُومة» أى مجتمعة 0 بعضها إلى بعض. 


6 الى يبرم وم 


وصخرة ململّمة وملمومة؛ مستديرة مضمومُ بعضها إلى بعض 


فع لال أن ف علَلَهةٌ لف علَلاً 
والمبعل ةس ات 913 


يعنى أن ماكان من الأفعال على (ِفَعَلّلَ) فإن مصدره يأتى على بناعين, 


أحدهما : (الفعلال) بكسر الفاء, نحى : دَحْرَجَ دحراجاء ولم يُحفظه 
السيرافي9, وحفظه غيره. 


يقال : جَوْربه إذا البسه الجؤرب, وتَجَوْرَب : مطاوعه. والجَورَب : لباس الرّجلء وجمعه جواريةً, 
وجوارب. 

يقال : سهوكْته فتسَهوك» إذا أدبر وهلك. والتَْضُوْك : مشى الذى كأنه يموج في مشيته.فيقال : مَرْ 
الرجل يِتَرَهُوَك أى كأنه يموج في المشى. 

تشيّطن : صار كالشيطانء أى فعل فعله. 

تَقلْنَسَ : لبس القلّنُسوة. وقد مر تفسيرها. 

تَعَفْرت : صار عفريتاء والعفريت : الخبيث المنكر, : أ النافذ في الأمر مع دهاء. 

قال أبى سعيد السيرافي : والأغلب فيه الالزم القعللة, لآنها عامة في جميعهاء وريما لم يأت فعلال 
نح : دحرجته دحرجة: ولم يُسمع دحراج» 


"1 


وَسَرْفَفَ سَزهَافاء قاز0). 


0 سرهفته ماشئت ت من سرهاف * 


موام 3 مو م وم 2 1100 "*١‏ 

دلول زلزالاً. وقلْقَلَ ققّالاً. وفي التنزيل : ( (وَدِلَزُْوا زلَْالاً شديد9)) 
والثانى 000 تر حرج وقْطن فزطسة" '". ورَلْرَلَ وَلدَآ 5 وقَلْقَلَ 
مم له عي 0ت عرو ع8 علق ب مله 3 


. وغل بمقتضى الثال ماكان مزيدأ بالتُضعيف تحق :علس حلينة. 
2 شََعْلَية©) , 
مناه 1 95 وهام م 5 57 5 3 5 . 
ويبقى عليه ما ألحق ب (دحرج) بغير تضعيف. بل بحروف (سالتمونيها) 
فلم يَنْصَْ على قياس مصدره. وكان من حقه ذلك؛ إذ لا يَدخْل له تحت بناء 
الفعل الذى أتى به وهو (فَعلَلَ). 


0 


والأمثلة الملحقة ب (ِفَعلَلَ) : 


> 6 مس 6 مهس > © صضسمس - ب “للا 


(فوعل) نحو : صومّعء وحَؤْقلَ ١‏ ٠ى‏ (فيعل) نحى : بيطر وهيتّم' © و 


)١(‏ للعجاج من أرجوزة يعاتب فيها ابنه رؤية» ديوانه ,*١‏ والخصائص 777/١‏ 07/7 7, والمقتضب 
"ردثء وابن يعيش 5//16, 45, اللسان (سرعف) 
ويقال : سرهف غدّاعه, إذا أحسنه؛ وسرهفت الرجل : أحسنت غذاءه؛ وجهدت في تربيته. ٠‏ ويروى 
«سرعفته ماشئت من سرْعاف» بالعين بدل الهاء. وهما سواء. 

9) سورة الأحزاب / آية ١١‏ 

(؟) يقال : رمى فقرطّس. إذا أصاب القرطاسء وهو كل ما ينُصب للنُضالء وهو الغرض. 

(4) عَرقَب الدابة : قطع عر قويها . والعرقوب من الدابة : مايكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 
وكل ذي أريع عرقوباه في رجليه. وركبتاه؛ في يديه. 

(0) سملل : أسرع. وشملل الشجرة : لقط ماعليها من الثمر. والشملال والشَّمليل : السريع الخفيف. 

(1) صومع الشىء : جمعه, وصومع البناء : عله وحوقل حؤقلة وحيقالا : اعتمد بيديه على خصريه؛ أى 
أسرع في مشيه وقارب الخطو, أى أعيا. 

)2 بيطر الدابة : شق شق حافرها ليعالجها. والبَيُطار : معالج الدواب. والبيْطرة : مهنة البيطار . وهِيتّم : 
دعا الله. أى تكلم وأخفى كلامه. 


/ام؟ 


(فعول) نحى : 

جود وطرول' و(فَعلَى) نحو : سق وجَعبّى!"". و(فَْلَ) دمو : قَلنّسَ, 
[و(يفعل) نحو : يرن لحيته7". ولفنْعل) نحو : سبل الزرع. ودلقع7". 

وجميعها جار في المصدر مُجرى (دَحَرَجَ) فنقول : صومع صومعة» وبيطر 
ببطرة. وجهور جهورة: وسلقَى سَلْقَاةً وقلمس! ]| قَلنَسَة. ويرناً برنّة : وسدبل 

وإنما ترك ذكرها لجريانها في الأحكام مجرى ( دَحَرَّج)؛ فكان ما زيدت 
فيه الياءُ أى الواى بمنزلة المعتل الفاء أى اللام أى العين. 

وهذان البناءان» وهما (الفعلال. وَالفَعَلَُ) ليسا في (فَعَلَلَ) بمنزلة واحدة, 
بل أحدهما قياس/ والآخر غير قياس وإكنه كَثّر فخاف أن يُتَوهُم أنهما معا 
قياس فقال : 

#واحئل تانيا كاننا فلولا 

يعنى أن ثاني البناءين هو المقيس, وهو (الفَعْلَلّة) لا طّراده في كل بناء 
من الرياعي» مَلْحَقَا وغيرٌ ملحق؛ وأما (الفعلال) فلا. ولذلك لا تجده في الملحق 
إلا نادراء فلا تقول : جهوّر جهوارا . ولا بَيِطَرَ بيطاراء ولا ما أشبهه. 


)0( جهور فلان : رفع الصوت بالقول. ويقال : جَهُوَر الصوت أيضا ؛ فالرجل جَهُوَرى, والصوت 
جهورى. وهرول : أسرع بين العنى المشى. 

)م( سَلْقَاه : طعنه فالقاه على جنيه. وجعياه صرعه . 

(0) قَلْنسَ: البسه القَنْسُوَة. وقد مر تفسيره. ويقال: يَرْنَا الرجلٌ لحيته. إذا صبغها بِالْرنَاء وهو 
الحناء. ٠‏ أو مادة مثل الحاء. 

(8) سَثْيّل الزرع : أخرج سئيله, وهى جزء النبات الذى يتكون فيه الحب. ودَنْقَع الرجل : افتقر. 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل. 


ا 


ل -.- . 2 2 أ 556 ١‏ 
وقد قالوا : حَوْقَلَ الرجلٌ حَوْقلَةٌ وحيقالاً. وأنشدوا( : / 27 
يا قوموقد حوقلت أو دنوت 

وعد يال الرخال الموت 


قال سيبويه في باب مصادر الاربعة"». « فاللازم لها الذي لا 


ا ا لّة) وكذلك كلّ شىء ألحق من بنات 


2 وعر 


الثلاثة بالأربعة»(" ثم قال : «وقالوا : (رلرّلثة زلرَالاً) وقَلْقَلته قلْقَالاً, 
وسَرْهفقُه سرْمَافًاء9') فجعل (الفعْلدل) داخلاً على (الفَعللة) ومُنُكَسراء 
بخلاف (الفعلّلة). ثم قال 


0 > 


لفَاعلَ الف عَالوالقَاعلَهُ 
وغَيْرٌ ما مر السمّاع عَادَلَهُ 
يعني أن (فاعل) والأفعال المزيدة له من أبنية المصادر بناءان, 


أحدهما (الفعال) بكسر الفاء وتخفيف العين» نحو : قَائَل قتَالء وضارب 
ضراباء وجَادَل جدالاء وحَارب حرابًا . 


(0) 


00 
نه 
0 


1 ل -2-0 - - تم 0-7 م - 7 
وكذلك المعتل, نحى : مارى قراف وزانى زناءء؛ وعادى م 1 


لرؤية» ملحقات ديوانه ,١7١‏ والمقتضب ؟/45: والمنصف ١/9؟,‏ ”/ر١/ء‏ والمحتسب "/رهه؟, 
وابن يعيش 0/70 »١0‏ ويروى «ويعض حيقال» . 
والحوقلة : الإعياء والضعف. ويقال : حوقل الرجل حوقلة وحيقالاء إذا كبر وفتر عن الجماع. 
في الكتاب (60/6) «هذا باب مصادر بنات الأربعة» 
نفسه 480/6. 

مَارَاه مرا ء ومّماراة : ناظره وجادله. وماراه : خالفه وتلوى عليه. ورّانَى الرجل زنَاء ومزاناة : : زّنَى 
والرّنا ء بالمد لغة بنى تمي والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز. وعادى عداء ومعاداة : خاصم وكان 
عدوا . وعادى بين الشيئين : والى وتابع» يقال : عادى بين الصيدين. 
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والثاني (المُقَاعِلَهُ) نحو : جَالسته مُجَالْسةٌ؛ وجالدتُه مُجَالَدَة وماريثه 
معاراة: وعاننثه معاناة وعابتكة:معائنة :وذلك كثين؛ 
وفي جَعْله البناعين معًا قياساً مطّرداً نظرٌء فإن القياس إنما هو (المُقَاعلة) 
خاصة وأما (الفعال) فلا. قال سيبويه : «وأما (فَاعَلْتَ) فإن المصدر منه الذي 
لا ينكسر أبدًا (مُفَاعَلّةُ)»!') وأتى بال ثم قال : «وقد قالوا : مَارَيُه مراء 
وقاطتُه قتَالاً»!'). قال : « وجاء (فعَالَ) على (فَاعَلْت) كثيرا»7'". انتهى. 
ولم يَجُعل (فعالاً) قياساً وإن كَثْر عنده, لأنهُ منْكَسر غير مُطّردء فالظاهر 
أن هذين البناعين كالبناعين المتقدّمين في (ِفَعْلَلَ) أحدهما قياسء والآخر ليس 
بقياس. وقال السيرافي : «اللازم عند سيبويه (المقَاعلة) وقد يعون (الفعّال) 
و(الفيعّال) لم يقولوا : جلاسّاء ولا جيلاّسًا في (جَالَسسْتُه) ولا في (قَاعَدْتُ) : 
قعَادًا ولا قيعَاد) بالياء!"»», 
فيلزم على رأى الناظم أن يقول : في (قَاعَدَئّه) : قعاداء وفي (جالسته) : 
جلاساء وفي (كالَمَته) : كلآما » وراودثه رواداء ونحى ذلك. 
وإلى ماظهر هنا ذهب في (التسهيل) فقال : «ومصدر (فَاعل) مقَاعلّة 
وقنالا 1 
1 وأيضًا فإن الناظم إذا سلّمنا له القياسَ فذلك فيما لم تعتلّ فاؤه بالياء. 


فإن (الفعال) فيه نادرء قالوا : يَا وَمْنّهِ مُيَاومَةٌ ويوَامًا( فكان من حقه أن 


.4١ 4١/6 الكتاب‎ )١( 

(5) نص كلام السيرافي (144/0) «واللازم عند سيبويه في مصدر فاعلت المفاعلة؛ وقد يَدّعون الفيعال 
والقعال في مصدره. ولايدعون مفاعلة, قالوا : جالسته مجالسة:؛ وقاعدته مقاعدة, ولم يقولوا : 
جلاسا ولاجيلاساء ولاقعادا ولاقيعادا» 

() التسهيل؟.؟. 

(4) ياومته : استاجرئه اليوم؛ ويقال : عاملته مياومة, كما تقول : مشاهرة. 


اس 


يُستثنى مافاؤه ياء. وإلا لزم أن يقاس على مذهبه ماكان مثل (يَاوَمْتُه) 
فيقال : يَاسَرْتُه يساراء ويَامِنْتُه يمَاناء ويَاءَ سنثّه ياسسًاء!'2 وما أشبه ذلك, 
وليس كذلكء فهذا مشكل. 

والجواب عن الأول أن يُلْتََرْمِ مقتضى ذلك الظاهر . من إجراء 
القياس في (الفعال) . وليس في كلام سيبويه مايدفع القياس , وإنما 
جعل (المفاعلة) لانَنكَسرء وجعل (الفعال) كثيرا في الكلام قد ينُكسر, 
لقوله : «وجاء (فعَالٌ) على (ِفَاعلْتَ) كثيرا”"2» ولذلك قال السيرافي : «وقد 
يَدَعُون (الفعّال('». وهذا يُشعر بأن (الفعال) غالب في (فَاعَلَ) وذلك يكفي 
في القياس, كالفعل والمفعول في فعل المتقدم. 

وعن الثاني بأن مافاؤه ياء قليل في اللغة / وبناء (فَاعلَ) من فعله 
قليل في ذلك القليل, و (الفعّال) ليس بلازم في (فَاعَلَ) لاسيما وهو يَؤَدَى 
إلى كسر الياء. وياء مكسورة في أول الكلمة نادرء فلهذا كله لم يَسَتّثنه 
الناظمء ولم يعبا به. 

ثم نَبَهِ على ماخرج من أبنية المصادر عن القياس في هذا الفصل 
بقوله : «وغَير مامر الماع عَادَ لَه 

معنى «عَادَلَه» كان له عديلاً ونظيراً في أنه لايْقُدّم عليه إلا بِالنّقْل 
ولا مجالَ للقياس فيه. وأصله من قولهم : عَادَأْتْ كذا بكذا أى وَادنته 7 
وجعلته عديلاً له, والعديل هو الذى يُعَادلك في الوزن والقدرء ومنه ل 
الغدل عدل79 ِ ؛ لأنه يُعادل أخاهء فيريد أنك لا تُعَادِلٌ غير ما مر بالقياس, 


ام 


)١(‏ ياسرته : لاينته وساهلته. ويقال : يامَنَ الرجلء إذا أخذ ذات اليمين. ونقيضه ياسَرء أى أخذ ذات 


الشمال. وياء سدّه : أياً ستّه. 
(؟) الكتاب 65//١اة.ء‏ وقد مر. 
(9) انظر : الحاشية رقم (؟) ص (١56؟)‏ 
5( العدل : المثل والنظيرء ونصف الحمل يكون على أحد جنبى البعير. 
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وإنما تُعَادلُه بالسماع, أى لاتقّيسُ على غير مامَّرٌء وإنما تَقُبله من حيث التقل 
في محله المنقول فيه. 

فأما (فَحّلَ)ْ الصحيح اللام فقد جاء فيه (التَّفْطّة) قليلاء قالوا : كَرمتَه 
تَكْرِمةُ وعظمته تعظمة وألفاظً من ذلك قليلة لايقاس على مثلها. 

و(التّفُعيلُ) في المعتلٌ اللام شاد قالوا : نر تَدريًاء أنشد البَكْرئ وغيره. 
والبَيت من المجاهدر!"): 

بات مُنَرَى دَلوهُ لتيرييا 

وعلى أن السيرافي في كلامه مايُشعر بجواز الوجهين في الصحيح. إِذ 
نَص على أنه يقال : كَرْمُِه تَكْرِمةٌ وتكريماء وعَظّمتُه تَعْظمَةٌ وتعظيماء قال : 
والباب التّفعْيل!"2» انتهى. 

وهى محتمل؛ فقد نب في (التّسْهيل) على قلة (التّفْلّة) فيه!", وهو موافق 
لما هنا. 

وندر في مصدر (ِفَعّلَ) (الفعّالَ) بالتشديدء قالوا : كَدُبْتُه كذابًاء وفي 
القرآن : [وكَدْبُوا بايَاتنًا كذابًا(")) وقالوا : ته كلامًاء حملت حمالًء وهو غير 


(9) الرجز في الخصائص ,١0/7‏ والمنصف ”/ه190, وابن يعيش 58/1, والتصريح ”/71, 
واللسان (نزا) , وانظر : العيني /0/1. ويروى «باتت تنزى دلوها» للمؤنث, كما يروى «فهى 
تنذى» وينى : من النّرُو. وهو الوب والتحرك . والشهلة : العجوز. 

0( نص السيرافي هو «يريد أن ماكان على فَعل فمصدره التفعيل أى تفعلة في الصحيح؛ ٠‏ كقولك : 
كرمته تكرمة وتكريما ؛ وعظمته تعظمة وتعظيماء والباب فيه تفعيل»اً ه 

(0)- انشر :ص 5.5. 

(8) سورة النبا/ آية 78. 


لكدنا 


وفي (تَفَعْلَ) قالوا : (تفعّال) نحو تحمل تحمالاً. قال سيبويه : «وأما الذين 
قالوا : كذَابًا فإنهم قالوا : تَحَملْتْ تحمّالا"». 

وفي (ِفَاعَل) جاء (الفيعال) بالياءء قالوا : قَائَلَ قيئَالاً. وهم الذين يقولون : 
تحمالاً. قال سيبويه : «فيُوَفٌرون الحروفء ويجيئون به على مثال (إفْعَال) وعلى 
مثال قولهم : كلَمْنهِ كلأما'» يعنى أنهم يَتحرون أن يأتوا به على مثال (إِفْعَال) 
ليكون مُوَفَّرَ الحروفء وجاريًا على فعله بزيادة ألف قبل الآخرء ليماثل (أَفُعل 
فْعَالاً) وكأن هذا الذى حَكى لغةٌ لبعض العرب في (فَعَلَ وتَفَعْلَه وفَاعَل) إلا 
أنها لايقاس عليها. 

وفي (فَعلَلَ) جاء (الفَعْلآلَ) بالفتح, فقالوا : الرْلرَالَء وَالقلقَال فَقتحوا كما 
فتحوا تاء (التّفُعيل). هذا في المضاعف. 

وجاء في (حَوْقَلَ) الحوقال وعليه يُروى قوله!"): 

* ويعد حوقال الرجَالٍ الموت * 

فجميعٌ هذا وما كان مثلّه موقوف على السماع كما قال. 

الخد ل د 

في غير ذى الثلاث بالثّا المرهُ 


247 ّ 6 لم ل ٠‏ 


(9) الكتاب 6/رف". 
 )0‏ نقسه 80/6. 
(؟) سيق تخريج الرجز, » وقبله : 
* ياقوم قد حوقلت أو دنوت * 


زذدرا 


كل ماتقدّم الكلام فيه من المصادر إنما هو فيما يراد به الجنس, 
وهو الذى يفهم مدلوله من فعله./ 

وأخذ الآن يتكلم فيما يُراد به المرَةٌ الواحدةً من الفغل, أى الهيئهُ 
المخصوصة منه. ولابد فيه من إلحاق التاء. لأن المصادر أجناسء؛ ومن 
شأن الأجناس أن يِبِيْن(" أحدها بالتاءء كثمرة وتمر, وثّمّرة ٠‏ وثّمْرٍء ونحو 
ذلك. 

وتنقسم المصادر بحسب ذلك قسمينء أحدهما مصادر الثلاثي» 
الثاني مصادر غير اللاثى: وهو الرباعي فمازاد. 

فأما مصادر الثلاثى فَبِيْن الناظم أنها تأتى أبدًا إذا أريد بها المرةٌ 
على (فَعْلّة) بفتح الفاءء لقوله : «وفَعَلَةُ لمَرَة» أى لمرة واحدة من ذلك 
لوكي كدر طح فإن المصدر المطلق ل (جلّس) الجلوس على ماتقدم. 
ومن ذلك قولك : ضربت ضريةٌ؛ وأكَلَ أكلة: وشرب شرية» وشتّم شدّتمة 
وقتل َثْلَة وما أشبه ذلك. 

وفي تمثيله ب (جلْسة) مايْبَيّن أن مصادر الثلاثي إذا كان فيها 
زيادةً على ما في الفعل لامّعْتّبر بها في البناء للمرة الواحدة؛ بل تُطرح 
الزيادة, وي من الباقي (فعلَة) لأن مصدر (جلس) الكلوتن فتجدف 
الؤاق: ولانقال + جلؤسة واحدة: ولاق قعودة واحدة: ولائيت كناثة واحدة: 
وإنما تقول : قَعْدَة ونَبْمَةُ وأتّى أَنْيَة واحدةٌ. ولايقال : إِنَيَانّة, إلا أن 
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يتمع . 


)0( على حاشية الأصل «وأما الآن فتكلم». 
,,( على حاشية الأصل «أن يتميز» وكأنه تفسير. 


وان 


كمع 


وكذلك إذا لم يكن في المصدر زيادة إلا أنه على غير بناء (فَعل) إنما 
يؤتى فيه ب (فعلّة) كبطر بطرة» وهديته هديّةُ. وحلب حَلْبَةٌ. وحَلّف حَلْقَة ونحو 
ذلك؛ فلا يتعدى (فَعلّة) أصلا. 

ووجه ذلك أن منزلة (الجَلّسّة) من (الجلوس) منزلةٌ الثَّمْرةَ من الثَّمْر 
فالأصل في الجنس وواحده أن يفرقّ بينهما بالتاء. فالأصل الجِلْس في 
(جَلَس) والقَعْد في (فَعَد) والكذب في (كَذَبْ). فإذا قلت : الفُعود 
والجلوس فقد ألحقت في المصدر ماليس في الفعل. مع أن هذه الزيادة غير 
لازمة, إن قد يجىء فيه (فْعل ) بلا زيادة كما يجىء بالزيادة» فتقول : جحد 
جحدا وجحوداء وأَتّى أَنّْيّا وإِنْيّانًاء ونح ذلك. 

بخلاف مصرر المزيد فيه. ك (استفعلء وأفعل) فإن الزيادة في 
المصدرلابد منهاء فلذلك فَرّقوا بين مصدر الثلاثي إذا أرادوا به المرّةَ ومصدر 
غير الثلاثي. هذا معنى تعليل سيبويه"'". وشَّدّ في هذا النوع : أَتَيْتُه إِْيَائَ 
واحدةٌ ولقيتُه لقَاءةُ واحدةٌ. ولقْيَائَةَ واحدةٌ. الأخيرة عن الجوهري(", والأوليّان 
عن سيبويه. ثم قال : 

3 وفعلّة لهِيئّة كجلسة ”3 

يعنى أنه إذا أرادوا نوعا من الفعل مخصوصاء أو هيئةً منه » فأرادوا أن 
يُشُعروا بذلك ويّدلُوا عليه باللفظ أَنَوَا بالمصدر على (فعلّة) مكسور الفاءء ملّحق 
الهاء. ك (جلسة) إذا أرادت بها ضَريًا من الجلوس. 

ومثل ذلك : قَثَلَهُ قثلة مذْكرة؛ وقَعَدَ قعدةٌ سوى وفلان حَسنْ الطّكْمّة 


)١(‏ الكتاب 6/رهغ. 
(9؟) في الصحاح (لقى) «لُقيانة واحدة, ولَقَيَة واحدة, ولِقَاعةً واحدة» 


هك 


والركْبة. ومات مينَةٌ حَسَنةٌ وفي الحديث «إذا فَتُم فأحْسئُوا القكلة(1, 
و«مَنْ فارق الجماعة مات ميتةٌ جاهلية!')» وهو كثير. 

وحكم هذا حكم ماتقدّم في المصدر المراد به المرَةٌ؛ لايُتَعٌدى فيه هذا 
البناء وإن كان المصدر /ر مزيداً فيه. كالقعدة من (القُعود) والرَكْبّة من 4/7 
(الركوب). وكذلك مه الناظم ب (الجنْسة) التى هى من (الجلوس). 

وأما مصادر غير الثلاثي فهى الذى قال فيه : «في غَيْرِ ذى التّلآث 
بالنًا المرّة». 

«المرّةُ مبتدأء وخبره «بالثّا» و«في غير كذا» حال من (الرّة) 
والعامل فيه «بالتاء». 

يعنى أن مازاد من الأفعال على الثلاثة فإن المرّة منه بزيادة الثَّاء 
على المصدر المعهود خاصة. لا يُتَعدّى ذلك فيه. فتقول في الإكرام 
إِكْرَامَة وفي التُعظيم : تعظيمة؛ نحى : أكرمثه إكرامةً حَسنة, مث 
تعظيمةً واحدةٌ» واكْتَسَبْتَ اكُتسابة وتَفَاعس تَقَامْسَةٌ, وانطلق انطلاقة, 
وتدحرج تدحرجة واحدة, وما أشبه ذلك. 

وبقي بعد النظرٌ في ثلاث مسائل ؛ إحداها أن ماذّكر من الحكم 
ظاهر فيما لاتاءً فيه من المصادرء وأما ما كانت فيه التاء بأصل الوضع: 
نحو : أَقَامْ إقامة» ودَحَرَج دَحَرَجَةٌ. وقائل مقاتل واستّعان استعائة» ونحو 


)١(‏ سنن أبي داود ‏ أضاحي : ؟1١,‏ والترمذى ‏ ديات : :١15‏ والنسائى ‏ أضاحى : 77 71, /الا, 
ومسند أحمد : 6//لا١, .١76‏ 

699 البخارى ‏ فتن : 3 ومسلم ‏ إمارة : لام م 60 وسأن أبى داود ‏ سنة :7ك والترمذى - 
أدب : 4" والنسائى ‏ تحريم الت 
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ذلك فلا يُْاد على ذلك فيه لقوله : «بالثًا المرّة» ولم يرد على ذلكء فإذا كانت 
فيه التاء فلايحتاج إلى إلحاقهاء وتصير إذ ذاك دلالهٌ التاء على المرّة بقصد 
القاصد. 

ولو قال : تحلق النَّاءُ للمّرة لساغ أيضاً, لأن التاء التى تدل على المرة غير 
التاء التى لا تدل عليها. والدليل على ذلك أنها لى لم تكن للمرة لم نتن ماهى فيه 
ولم تجمعه, كما لا تفعل ذلك بما لا تاءَ فيه مما يُراد به الجنس. والأمر في ذلك 
0 


ات م 8 5 ا ا «إصمر رمو 
فتقول : أَقَمتّه إقامة واحدة, واستعنته استعانة واحدة , وقاتلته مقاتلة 
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واحد 

والثانية أن الناظم لم ينص على ماله مصدران فأكثرٌ لأيّهما تلحق التاء؟ 
لكنّه أطلق القولٌ بجواز اللّحاق» فاقتّضى أن لك ذلك في كل واحد منها. 

وليس كذلك؛ بل نَصّ سيبويه وغيره على أن التاء تلحق من المصادر 
الأغلبَ في الاستعمال لا غير" ), فالذى على (فَاعَلَ) له (الفعَالٌ والمَقَاعلّة) وهذا 
الثانى هو المستعمل للمرة وإن كانت فيه التاء. ولايقال : ضَارَبٌ ضرَايَةٌ واحدة 
وإنما يقال : ضَارَبَ مضاربةٌ واحدةً؛ والذى على (ِفَعْلَلَ) له (فَعلَله. وفعلال) 
والمستعمل له في المرّة (الفَعلَلّة) لأن الأول هو الأغلب. 

فالحاصل أن الفعل إذا كان له مصدران قياسيًّان فالأغكب هى الْمقُول 
للمرة» أو سماعيّان فكذلك. أى قياسئ وسماعى”'' فالقياسى. 

فكان من حَقّ الناظم بيانُ ذلك كله لكنه لم يُفعل فبقي إطلاقه محتاجاً 
إلى التقييد. 
() الكتاب 45/6. 


(؟) في الاصلو (ت) : «أى قياسيا وسماعياء بالنصب. والوجه الرفع كما أثبت. 
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والثالثة أن بناء الهيئّة في الزائد على الثلاثة مَفْقُودُ في كلامهم لأن 
بناء (الفعلة) لايتأنّى فيه؛ إن يلزم عن ذلك هدم البئية بِحَدّْف ماقٌّصد 
إثباته فيهاء فكأنّهم اجتّنبوا ذلك واستّعنوا عنه بنفس المصدر الأصلىء أو 
المستعمل المرة 

وإنما جاء فيه ذلك نادراً» وهى قوله : «وشذ فيه هِيْنّة» الضمير في 
«فيه» عائد إلى «غير ذى الثَّلاث» ويريد أن (الفعلّة) فيه للهيئة شاد شَتْركُ 
ذلك إذا هو الباب. 

ا شد من ذلك قولهم : الخمرة. وهى هيئة الاختمارء من الخمّار, 
وهو / ما تُعَطَّى به المرأةٌ رأسّها. أتى به مثالاً للشاد؛ يقال : احْتّمرت 
المرأةٌ اختماراً فهى حَسنَةٌ الخمرة: وفي المثّل «إنَّ العَوان لاتْعَلّم 
الخمرةا 3" وقالوا : فلان حَسَن العمّة. من : اعْتَمُ الرجل وتَعَمم اعتماما 
وتَعمَماء وانْتقَبت المرأة انْتقَاباًء وإنها لحسنة التقبة. 

وكان القياس عدم الحذف, إلا أنْهم هَدمُوا بئية الممصبدن فيكوا 
(الفعلّة) حرصا على البيان. والله أعلم. 


)0( أمثال أبي عبيد ٠ ٠8‏ واللسان (خمرء عون) 


20 


والعوان, : المراة الثيب. ومعناه أن هذه المرأة قد عرفت كيف تختمرء لاتحتاج إلى تعلم؛ وكذلك 


الرجل الس المجرّب. ويضرب في الرجل قد حنكته السن مع الحزم والعقل. 
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أبنيّةٌ أسماء الفاعلين والمفعولين 
والضقانة المشبهة بها * 

هذا الباب تكلم فيه على مايُقاس من أبنية الصفات الجارية على أفعالها, 
إن هى تختلف باختلاف أفعالهاء كما تختلف مصادرها على ما تقدم؛ فإذا 
حصر مايْقاس عليه منها خرج الباقى إلى باب السماع. 

وفي إشراكه اسمّ الفاعل والصفة المشبّهة في الحكم نظرء وذلك أن اسم 
الفاعل يُفارق الصفة المشبّهة في هذا الباب من وجه. ويوافقه من وجه آخر, 
وليس القياس فيهما سواءً بإطلاق؛ فيتّوافقان فيما فوق الثلاثة؛ فيكون بناء اسم 
الفاعل كبناء الصفة المشبّهة من كل وجه؛ وإنما يُفترقان في المع والتعدى 
وعدمه. ويّتخالفان في الثلاثي» فيكون اسم الفاعل على بناء (فَاعل) أبد؛ كان 
الفعل متعديًا أى غير متعد. ويّستوى في ذلك ماكان منه على (فَعَلَ أو فَعلَ أو 
فَعْل) فتقول: زد قائم عَدًاء وضارب الآن. وعالم غَدَاء وَعَام غداء من : عمى» 
وحاسن غَداء من : حَسَن فلا يفارق (فاعلاً) أصلا إلا إلى أمظة المبالغة أى بناء 
اسم المفعول. 

وأما الصفة المشبّهة فقياسها هو المقرّر في صدر الباب. فإذًا إِنْما ذكر 
في الباب أبنية الصفة المشبّهة لا أبنية اسم الفاعل. فكيف يُتَرْجم عليهما معًا 
فيقول : «باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبّهة بها»؟ ثم يقول بعد : 
كَفَاعل صنّغْ اسم فاعل» ثم ياتى بصّيغ الصفات المشبّهة, ولم يتعرضٌ لصيغة 
اسم الفاعل. وهما في الاصطلاح متّباينان؟ 

فالظاهر أن الترجمة غير مطابقة» وتبويبه غير محررء وإِنّما الباب لأبنية 


0# كلمة «والمفعولين» ليست في النسخ. وأثبتها من الألفية وسائر شروحها. 
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الصفة المشيهة خاصة. 
2 كٍِ * 
والفعل على ضربينء ثلاثي وغيرهء ولكل واحد منهما قياس في بناء 
الصفة له. فأفرد كُلاً بحكمه؛ وابتدأ بالثلاثي فقال : 
كَفَاعل صغ اسم قاعل إذًا 
من نوي كلئكة بكوة كسسستسدا 
هذا الكلام يحتمل تفسيرين, أحدفما أن يريد أن صيغة اسم 
الفاعل من الفعل الثلاثي الحروف يأتى في القياس كفاعل, أى على زنة 
(فاعل) هذا البثاءء لكن بشرط أن يكون شبيهاً ب (غَذَا) وذلك أن (غَذَا) 
فعل على (ِفَعلَ) بفتح العين» فهى الوصف المعتّبر في التقييد بهذا المثال, 
لأن صيغة / (قاعل) قياس في (فعل) المفتو العين, كان طتكيها أو ممع 
معتلاً 2 تف اه فلا كر لاعتلال لام (غذَا) في التقييةة بدليل 
أنه جعل مقَابلّه (فعل, وفَعلَ) بالضم والكسر. ولى أراد قيدَ الاعتلال لأتى 
بعده بمقابله الصحيح؛ كما فعل في المصادر. 
ولا أثْر أنَهَنا لتَعَدّ أى عدمه؛ لأ (غَذَا) تقد ولا م فمثال 
تَعديه: غَذَا الطعام الصبى, وَعَدَوْتُه أنا باللّبّن وقال امر القيس("): 
كَبِكْرٍ رمر 00 


ومثال عدم تعديه قولهم : عَذَا الماءء إذا 1 مال 57 العرق, إذا ساك 


)١(‏ من معلقته. وانظر اللسان (نمرء حلل, قنا). 
ويراد بالبكرٌ هنا البِيْضة الأولى من بيض النعام وخصها لأن الأولى لايخلص بياضها خلوص 
سائرها. أو هى الدّرة التى لم تُتّقب. والمقاناة : المخالطة, يريد أنها بيضاء يخالط بياضها صفرة 
والنُمير : الماء العذب الناجع في الرى. وغير المحلل : أى لم ينزل أحد عليه فيكدرء أى لأنه ملح 


لايتغدّى به 


/ 


دماء غَدَاء وَعَدَا البَولء إذا انقطع, وَعَذَا الشىءء إذا أسرع. 

وإذا كان مشتركاً في التعدى واللزوم لم يتعيّن فيه واحدٌ منهماء فكان 
إطلاقه مشعراً بأن القياس جار في الضربين. 

ومن مُكل المتعدى : ضَرَّبه فهو ضاربء وأكَلَ فهو آكلء وظّلّم فهو ظالم, 
وَخَلَقَ فهى خالق؛ وحَبّس فهو حابس (وما أشبه ذلك. 

ومن مُكل اللازم : قا فهى قائمٌ؛ وفّعّد فهى قاعد, وجلّس فهو جالس, 
وسكت فهو ساكت؛ وذَّهَب فهو ذاهب» وَمَشّى فهو ماش)0') وسار فهو سائر 
ومَرَّ فهى 47 وما أشبه ذلك. 

فحاصل هذا التفسير أن المثال قيّدٌ في «ذى الفّلائّة» وأنه إنما تَكَلّم على 
(فعل) وحده. | 

والثانى من التفسيرين ألا يكون مثاله تقييداء بل يريد بقوله : «إذَا من ذى 
ّلاثة يكون» أن الفعل الثلاثي على أئ بنْيّة كان, على (فَعَلَ) أ (فَعلَ) أو (فَعَلَ) 
يُصاغ منه مثلٌ (فاعل) إلا أن هذه الأبنية تختلف في إجراء القياس. فأما 
(فَعَلَ) بفتح العين ف (فَاعل) فيه مٌقيس , كما مَل . وأما (فَعلَ » وفَعلَ) فقد ذكر 
أن بناء (فَاعل) فيهما قليل في قوله بعد : «وهى َيل في فعلت وفعل» . 

وعلى هذا الْمَدْرّع حمل ابنْ النّاظم كلامّه هناء وهو على الجملة ممكن. إلا 
أن فيه قَلَقَا في العبارة» وذلك أن الناظم قال : «كقاعل صمْ اسم فاعل» فأمّر 
بالصّوغ مطلقاء ومثلٌ هذه العبارة لايُطلقها الناظم أى غيره عرفاً إلا فيما كان 
قياس ومَوكولاً إلى خيّرة(") المتكلّم, فيقال له : افْعَلُء وليس من شان مايُوقّف 
على السّماع أن يُطْلّق القول فيه للمتكلّم. وإذا كان كذلك فلا يصح مثل هذا 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من الاصلو (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصلء وهى الصواب. 
)( الخيرة والخيرة : الاختيار» وهى اسم مصدر من (اختار) وانظر : اللسان (خير). 


ىون 


الإطلاق إلا بالنسبة إلى ماكان القياس فيه جاريًا بإطلاق» وذلك (فَعَلَ) 
المفتوح العين وحده. وأما (فعل, وفَعْل) د ف (قاعل) فيهما ليس بقياسء فلا 
يصح إذَا أن يدخل تحت كلامه هذان البناءان. 

فإن قال : بل يدّخل تحته تحته (فعلء وفعل) المتعدى وغيره. إلا أنه 
استثّنى منه غير المتعدم بقوله : «وفعل غير معدى» فبقي (فعل) المعدى 
يشمله قوله : «من ذى نَلاتّة» وإذا كان كذلك فهو مطلق في 00 كله 
واستَتّنى مايجب استثناؤه, وهى كالعام يُخَصّصء فكأنه يقول : 
قياسه (فَاعلٌ) إلا (فَعْلَء وفَعلَ) اللازم فإنه فيهما سمّاعى. 

فالجواب أن هذاء وإن أمكن. خلاف ظاهر المساقء والظاهر 
التفسيرٌ الأول» وأنه أخذ كل فعل يُذكره على حدته. والله أعلم. 

وقوله : «كفاعل» في موضع الحال من «اسم فاعل» / و«من ذى تمع 
ثّلاثة» خبر «يكون» واسمها مضمر فيها عائد على «اسم فاعل» و «ذى» 
صفة لمحذوف, وهو الفعل الممثّل ب (غَذَا) والتقدير : صغ اسم فاعلٍ 
شبيها ب (قاعل) إذا يكون اسم الفاعل من ذي ثلاثة أحرف كفذًا . 


وهو قليل في فعلت وقعل 
غير معدى بل قيّاسه فَعل 
و ال ل ان 930 


وتَحو صديَانَ وتَحو الأجهرٍ 
يع ضيف رناءل مير امستعداله] :هف العريرةي زقيل) 
لعلو العو قصلت وذ كينل عدن تعد وني ل فَعل) المكسور العينء 
بشدرظ أن يكون غير متعد, لآن (فعل) قد قد يكون متعديا ولازما. 


بهذن 


فمثال (فَاعل) ل (فَعل) المضموم العين : حمض الشىءٌ فهو حامض, ٠‏ وفره 
فهى فارة؛ وخَثْرَ اللَبَنَّ فهو خاثرًا وك بالضمء فهو ماكث؛ وظَهْرَ فهو 
طاهر. 

ومثاله في (فَعلَ) المكسور العين الذى لايتعدى : سم فهو سالم» وبلىَ فهى 
بال ؛ ورشد رشت / ]قفو راك ور ؛ أى غضب» فهى حارد؛ ونقة من مرضه 
فهو نَاقه , حكاه سبويه!؟) وأَبث فهو لابث وذلك قليلٌ لايّقاس عليه. واشتراطلًه 
في (فَعلَ) المكسور العين عدم التعدى يدل على أنه إن كان متعديًاً فليس (فَاعلٌ) 
بقليل فيه. بل هو كثيرء فيكون إذَا قياسًاء وذلك صحيح, نحو عد ووعالم: 
وجهل فهو جاهل وعمل فهو عامل ولّحس فهو لاحس» ؛ وّقم فهى لاقم, ٠‏ وشرب 
فهو شارب» وصب فهو صَاب, ووطىءَ فهو واطىء, وشى كدير. 

ولا ذكر أن صيغة (قَاعل) قليلةٌ في البناءين احتاج إلى ذكّر ماهى قياس 
في كل واحد منهما. فأما (فَعْلَ) 7 ذكره. 

وأما (فعل) اللازم فقال : إن قياس الصفة فيه تأتى على ثلاثة أبنية, 
أحدها (قعل) وهى قوله : «يل قياسه فعل» وضمير «قياسه» عائد إلى (فعل) 
القريب الذكر, ٠د‏ (فعل) في كلامه بنَاء ء الصفة, و (ِفَعلَ) في الشسطر قبله بناءُ 
الفعل. ومثال ذلك : وجع فهى وجع» وحبطً فهو حبطٌ: َدَجِلَ فهو وجل!”). وفزع 


)١(‏ فر قراهة وفروهة : جمل وحسن, أى حذق ومَهرٌ . وخر اللبن خثارة» وحثورة, أى كَحُن وغَلّظ. 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت, س). 
(؟) الكتاب ك/ره” . 
ويقال : نّقه الرجل من مرضه نَقَهًا ونُّقُومَ » إذا برىء, ولكن لايزال به ضعف. 
26 حبط العمل يَحَبِطُ حَبَعلًا : بطل. وحيطت الدابةٌ : انتفخ بطنها من كثرة الأكل, أى من أكل ما 
لايوافقها ٠‏ ووجل الرجلء يَوَجِل وَجَلاً : خاف وفزع. 


رفن 


١ 32 5 - - 2 - 7 5‏ 2 
فهى فزع» وردى فهو رّد؛ وعَمِىَ فهو عَمأ ):.وزهق كثين. 
3195 


والثانى (أَفْعل) نحو : أَدمْ فهى آدم» وشهب فهو أشهب ؛ وعمى 


4 6م ع9 ةا - 


فهو اعمى» ٠‏ وقهب فهو أقهب » وعور فهو أعور, وحول فهو أحول, وأدر 


> *(ع 
0 


والثالث (فَعْلاَنُ) نحو : عطش فهو عطشان؛ وظمىءَ فهو ظّمآن» 


وم ”يي 56 )هه - 421 7 - - 


وصدى فهى صديان. وعُرِث فهو غرتان ٠‏ وشبع فهى شبعان ن » فديى 


َه م رود يي -- ع 


فهى ريان؛ وسكر فهو سكران, وحار يُحار فهو حيران. 


ومَثّل الناظم لكل بناء مئّالاًء فأتى للأول ب (أشر) وهى من شق 


0 2 ه م وهاصمد م 
يأشر أشراً . إذا لم يَحمد النعمة والعافية . وللثاني ب (صديآن) وهو 


- م إن 


من : صدى يُصدى صدى؛ إذا عطش . وللثالث ب (الأجهر) وهى من : 
جَهِرَ جَوْرًً؛ إذا لم يُيُصر فى الشمس. هذا ماقال. إلا أن فيه نظرا . 


وذلك أنه أطلق القول فى كَوَن هذه الأبنية الثلاثة /ر تأتى جارية 6/1 


على (فَعلَ) من غير تقييدها بمعنّى أى بموضع, فَيُقتضى ذلك أن يأتى 
5 1 م م 5 : 1 8 
القياسُ بها كلّها في (فَعلَ) مطلقاء وليس كذلك بصحيح”'". بل فيها 
تفصعل لأ من عتما رة: 


(00) 


0( 
لله 
0( 


(0) 
(0 


ردى: بزدئ زدئخ : هلك. وردى في الهوة : سقط. وعَمى القلب أو الرجلء يَعْمَى عمى : ذهيت 


بصيرته؛ ولم يهتد إلى خيرء فهى أعمى أو عم وهى عمياء أ عمية, من قوم عمين. وعَميت الأخبارٌ 
والأمور عنه وعليه : خفيت والتبست . 
أدمء يدم أدمًا وأدمّة : اشتدت سمت فهو آدمء وهى أدماء. وشهب» يشلهب شَهبًا وشهبة : 
خالط بياض شعره سوادء فهى أشهبء وهى شهباء. 
عمى الرجلء يُعْمَى عَمّى : ذهب بصره كله من عينيه كلتيهماء فهو أعمى؛ وهى عمياء. 
وقهبء يَقَهِب قَهبًا : كان لونه القهبة, وهى غبرة تعلو أى لون كان. 
أدرَ الرجل يَأَدْرٌ أَدْرَةٌ : انتفخت خصيته لانسكاب سائل في غلافها. 
غَرث يِعْرَدُ غَركا “جاع. 
يعنى أن الأمر على الوضع السابقء من إطلاق القياس في هذه الأبنية» ليس بصحيح. 
نان 


فأمًا (فَعل) ففي الأدواء وما لحق بهاء وفي الفّرح وما أشبهه. مما هو 
راجع إلى الخفة والتحرك. 
وأما (فَعْلآنْ) ففي الجوع والعطشء والامتلاء والحيّرة» وإن اختصرت فهو 
للامتلاء حسا أو معنى. 
وأما (أَفْعَلٌ) ففي الألوان والعاهات العائبة, والآفات اللازمة, ونحوها. 
وقد يُدخل بعض هذه الأشياء على بعض في بناء الصفة: ولكنه قليل وغير 
مقيس, وإِنّما الأصل ماتقدم, وإذا اعتبرت ذلك بالاستقراء وجدتّه. 
فإذا ثبت هذا تبيّن أن كلام الناظم محتاج إلى التُّحرير. 
والجواب عن ذلك أنه قد أشار بالأمة إلى [اللأّفصيل المذكور, أعن ()] 
تفصيل المعاني المذكورة. 
ف (أشر) مبنئ من الفعل الذى يُعطى معنى الخفّة والحركة, كالفرّح 
ونحوه. 
وارعتان )ددرا من الفدل الذي تحتلاك مط :لظت 
و(أحور )افك مق الكل الذي كط معان الآفة والعاهة. 
ولم يرد أن كل مثال من الثلاثة يقتضى فعلُه أن يُبنى منه الثلاثة وإنما 
مراده ماتقدم. 
وقد يُحتمل معنى الفعل المعنيّينْ معًا فيُبنى له البناءان» كما يقال : صدئ, 
فهو صد وصديّانء وأشرَء فهى أشر وأشرَانْء لمقاربة مابينهما. ومثل ذلك لا 
يُنكرء وإن كان على غير ذلك فقليل لايُعْتّد به. 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من الاصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الاصل. 


/؟ 


ثم ذكّر مايكون من أبنية الصّفات قياساً في (فَعْلَ) المضموم فقال : 
وفَ عل أولى وقفعيلبقعل 
كالضحُمِ والجميل والفعل جمل 
وَأَفَْعَلٌ في هلقليلٌوقعل 
ويسوى القَاعل قد يَعْنَى فَعل 
يعنى أن اسم فاعل الفعل الذى على (فَعلَ) بضم العين يجىء على أبنية 
كثيرة» ذكّر منها في (التُسهيل!' )) بضعة عشرّ بناء, ونا ذكر هنا منها أربعة 
لاغيرء منها بناءان هما الأَوْلَى به» يعنى أنهما القياس فيه إن قيل به. 
أحدهما (فَعْلُ) بفتح الفاء وإسكان العين, وَمَتَلّه ب (الضّكم) وهى من : 


وبيس 


ضحم الشىء فحاعة وكنما إذا 58 "فيو ضيبت وضحَام أيضا. 
ومثله : سمح فهو سمح ونَذلَ فهى نَل وفَحْمَ فهو فَحُم: م وَعَبل فهو عبل» 
وس 79 2 
وجهمَ فهو جَهْمٌ 7 وصَعْب فهو صَعْب» وسَهلَ فهو هله وَحَرْنَ المكان فهو 


حَرَن وَحَرْلَ فهو حَرل ".توما أشيه ذلك: 
0 


والثاني (فعيل) نحو : وسم فهو وسيم وقبح فهو قبيح وجمل فهو 


2 م 


جميل» وجَرقٌ فهو جرىء وعَظّم فهى عظيم» وصغر فهى صغير» ٠‏ ومَلّحَ فهو مليح, 


.190 ص‎ )١( 

)2 على حاشية الأصل «إذا عَظُم» والضنّخامة تجمع بين الصفتين. 

(؟) سمح, يَسْمّحِ سماحة : صار من أهل السّماحة, وهى الجود والكرم؛ أو السهولة واللَّين ونَدْل 
الرجلء ينل نذالة, أى حَسَ وحَشّر . وفَحُّم الشى» يَفْكُمِ فخامة : هْنّخُم وعظم قدره. وفخامة 
المنطق : جزالته. 
وعَبْلَ الرجل؛ يَعْبْل عُبالة : غَلْظ وضخم وابيض. وجِهُمْ يَجْهُم جهامة : صار عابس الوجه كريهه. 

(4) حَرّْن المكان» يحرّن حزونة : خشن وغلظ. وجَرْلَ يجزّل جزالة : عظم. وجزالة اللفظ : استحكام 
قوته. ومجانبته الرقة. 

(0) وسمء يوسم وسامة : جملء وحسن حسئنا وضيئًا ثابتا. 


كا 


مم 2 0 معامى ملجا 5 1 
وسمج فهو سميج» وصبْحَ فهو صب( اموقسض ذلك 


وهذان البناءان هما اللذان كَثْرا في الباب (فَعْل) وماسواهما قليل. 
وين اكد رق لبن حل ع : تم حسثه وكمل. 

وهنا سؤالان : أحدهما أن يقال : إن الناظم هنا قال : «وَفَعْلٌ اوْلى 
وفعيل بفعل» فَعَبر بالأولوية» ولم ينص على القياس فيهماء فهل يكون ذلك 
بمعنى أنه مقيس أم لا؟ 

والجواب أنه إنما لم يصرّح بالقياس, لأنه لم يَطّرد فيهما السّماعٌ 
عنده اطّرادًا يُقطع بالقياس فيه وإنما جاء في الكلام كثيراً /ر خاصة, 
والكثرةٌ على الجملة في هذه المعاني لا تقتضى القياس الب بل قد تكون 
وقد لاتكون» فكأنه تردّد في إجراء القياس, فأخبر بأن هذين البناين 
وى من غيرهماء ويقى النظر في القياس لاجتهاد المجتهد. ولهذا قال في 
كتابه الول : وكَشّر في اسم فاعله (فَعِيلٌ وفَعْلَ')) وقال في 
«الشرحء(") : ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع فهو مصيب. فلم 
يجزم, كما ترى» في ذلك بجريان القياس. 

هذا مارأى. وأما غيره فيرى أن (فعيلاً) في (فَعْلَ) قياس مطّرد؛ إذ 
قد كَثْر كثرةٌ يُطلق معها القياس إطلاقاء وهو ظاهر كلام سيبويه9), 


23 000 29 حلب القلخم زه 
(؟) ص :35!. 
لنة انظر : شرح التسهيل للناظم [ورقة  ”١4‏ ب]. 
(5) الكتاب. 58/4 فما بعدها . 


يفنا 


234 


لا شي 

وأما (فَعْلُ) فليس عندهم بقياس أصلاًء ولم يكثر كثرةٌ يُظَنْ معها القياس, 
وشاهدٌ هذا الاستقر 

ولا شك أن القدماء أعرفُ بذلك من المتأخّرين؛ فَتَوقّف الناظم عن 
التصريح بالقياس في (فَعْل) ظاهرٌ» وعدم القياس هو الأظهرٌ» وأما توقفه عنه 
في (فعيل) فغيرٌ ظاهرء والصواب إجراؤه. 

والسؤال الثانى : لمَّ قال : «والفعلٌ جَمُلُ»؟ وممّاذا تحرّز به؟ فإن الظاهر 
كه حشو 

والجواب أنه حَسَنٌ من التحرّد؛ إذ كان «جَميلٌ» يقال صفة للفاعل؛ وهو 
الذى فغله (جَمُلَ) ويقال صفةٌ للمفعول (فَعِيلُ) بمعنى (مَفُعُول) لأنه يقال : جمل 
كان الكت ؛ بالفتح, أى أَذَابّه. وجمل هو 0 
كمجروح وجريح, فخشى أن يُطن أن (جَميلاً) (فَعيل) بمعنى (مَفَعْوَل) من 
جَمَلْتُه وليس كلامه إلا في (فَعْلَ)ْ واسم فاعله؛ فعين ماقصد تمثيله. 

ثم بين أن من الأبنية القليلة الاستعمال في (ِفَعلَ) بناعين» أحدهما 
(أفْعل) والآخر (ِفَعَلُ) بفتح الفاء والعين. 

أما (أفْعَلَ) فقليلٌ فيه كما قال. كقولهم : شَنُعٌ شَنَاعَةٌ فهى شنيع 
6 ). وحَمَقَ فهو أحمق» وخَرَقَ فهو أخرق ان 
وأا (فَعَلَ) فكذلك أيضاً. نحو : حَسُنَ فهو حَسَنْ وبَطُل فهو بطل 


وأشنع 


)م( حت لح ال دا : أشتد قبحه. ويقال : شَنّع عليه, إذا فضحه وشوه سمعته. 


2( خرّق, يَخْرّق خرقا : حمق. 


ذلا 


وسبط الشعرء فهو سبَّط وستبط/"". 

وقد ظهر بهذا أن (فْعَالاً) بضم الفاءء. عند الناظمء من القليل الذى 
لايقاس عليه, وذلك عند غيره [غيرً]") صحيع. بل (فُعَالَ) شريكُ (فعيل) 
بنص سيبويه؛ وإن كان أقلَ استعمالاً منه. فهى في الكثرة بحيث لايقال : 
إنه قليل» نحو كبير وكُيَار, وشجيع وشجاع, وطويل وطوال, وعريض 
وعراض, وعظيم وعظام, وعجيب وعجابء ومليح وملاح» وهو كثير. 

فإذا كان كذلك لم يصح جِعَلُ (فعال) من الذى لايقاس عليه؛ وكذلك 
فَعل في (التَُّسهيل) أدخل (ِفَعْلاً) في باب الكثير» وأخرج عنه (ُعَالً)97) 
والأمر عند الأئمة بالعكسء غير أن عادة ابن مالك الاستبداد برأيه في 
أمثال هذاء والاتكالٌ على استقرائه؛ فإن كان السماع كما قال فيشتبّه 
ولكنه بعيد مع تَضَافر الأئمة على خلافه؛ فالله أعلم. 

ثم قال : «ويسوى الفاعل قد يَعْنَى فَعَلَ» يعنى أن الفعل الذى على 
(فعل) بفتح العين قد يُستغنى عن بناء (فاعل) بغيره من الأبنية» وذلك أنه 
قد قدم أن ما كان على (ِفَعَلَ) فاسم الفاعل منه على (قَاعل) فأخبر هنا 
أنه قد ينتقل عن ذلك إلى بناء آخر من غير أن يأتى في الفعل غيرةٌ» لأن 
حقيقة / الاستغناء أن يترك القياس المطّرد في الكلام: فلا يُستعمل في 
الموضع الذى شأنئه أن يُستعمل فيه, استغناءً بغيره واطّرَاحاً للأوّل. كان 
المستَغْنَى به من مادة ذلك اللفظ المهمل أو من غيره. كما استغنًّا 
ب(لمحة) عن ملمحة الآتى عليه (ملامح) وب (شبه) عن مُشبّهِ الذى جاء 
عليه (مُشابة) وب (ليلّة) عن لَيْلة التى أتى عليها (لَيال) وكما استغنوا ب 
(1) السبط من الشعر : المسترسل غير الجَعْد. ومن الرجال : الطويل. 


(1) هابين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) , ومستدرك على حاشية الأصل. 
5) ص .15. 


اخدرا 
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(َرَكه وتَارك) عن : وَذْرَ وواذر» وَدَعٌَ ووادع, وأشباهُ ذلك كثير"). 
فكذلك استعَنُوا هنا عن (فَاعل) بغيره. ومثال ذلك : شَاحَ يشيخ؛ فهو 
شَيْعُ. ولم يقولوا : شائيعٌ. وشَابَ فهو أَشَيّبء ولايقال : شَائب . وطاب يُطيب» 
فهو طَيَبٌ» ولايقال : طائب. وعَف يَعف فهى عفيف, ولايقال : عاف. 
فلى استّعمل ماهى قياس وما هو سماع فليس موضع استغناء. كقولك : 
مَالَ يُمِيلٌء فهو مَائْلء فهو مَائْلٌ وأميل, وما أشبه ذلك. وكل هذا قليل فلم يعتبره. 
وهنا تم كلامه على الثلاثي, ثم شرع فيما فوقه فقال : 
وَزِنَةُ فارع اسم قاعل 
مِنْ عَيْر ذى الألآث كالمواصل 
لصبو حا الأسيس الها 
وضمٌ ميم زائه فَدُ سبّقَا 
يعنى أن اسم الفاعل من غير الثلاثى الحروف زنُه كزنّة فعله المضارع, 
لايخالفه إلا في موضعينء أحدهما الحرف الذى قبل الآخرء فإنه في اسم 
الفاعل مكسور أبدًا. ولايلزم ذلك في المضارع؛ إذ قد يكون مكسوراء نحى : 
يُوَاصل ويَنْطْلقٌ وقد لايكون كذلك, نحو : يَتَعَافَلٌ ويتواصلء ويتَكَبر» ويتدحرج» 
يَتَبَيْطَرٌ. وذلك قوله : «مَعْ كَسّر مَتْلوَ الآخير مُطْلَقَا» أى إن ذلك لازم في اسم 
الفاعل من أى الصيعٌ كان من صيغ المضارع؛ بخلاف المضارع. 
والشانى : المرف السابق في أول الكلمة؛ فإنه في اسم الفاعل ميم 
مضمومة: وفي المضارع أحدٌ حروف (أنيت) وذلك قوله : «وضّم ميم زَائدٍ قد 


ان 


وَمَثَّل ذلك بقوله : «كالُواصل» فقد حصل فيه ما شرط من موازنة 
مضارعه؛ وهو «يؤاصل» مع كسر ماقبل آخره, وجعل ميم مضمومة أوله. 

ومثله : مكْرم؛ من (أَكْرَم) ٠‏ ومنْطّلق من (انطلق) ومُفْتَدرٌ من 
(اققد): ولتما سك من تماش وتداتكين من امتقو وتلق :01 
من (دَحْرَّج) وسسَحْنككُ من (اسْحَنكك"1). 

وكذلك المعتلء نحو : مُتَمَادء من (تَمَادَى) » وملّق, من (ألْقَى)» 
ومُسْتّد ع, من من (استدعى) وما أشبه ذلك. 

ومعنى قوله : «كا مواصل» أى مع مضارعه الذى هو (تواصل) 
وعلى هذا المعنى يَسْتَتبُ قوله «وزْنَهُ الممضارع اسم فَاعل» إذا (يُوَاصلٌ) و 
(مُوَاصل) متوازيان في الحركات والسكنات, وعدد الحروفء ومُقابلة 
الزّائد بالزائد» والأصلى بالأصلى. عَيْنًا لاجنْسًاء إلا ماذكّره من كَسر ما 
قبل الآخر. وتعويض الميم من حرف المضارعة. | 

وإِنّما قال : «وضم ميم» فألزم الضم, لأ: ن الضم في أول لضان 

قد يكون نحو : يُوَاصلء وقد لايكون نحو : يَتَدَحَرَجٌ. بخلاف اسم الفاعل, 
فإن الضم فيه لازم. 

وما جاء من نح : مِنْتنُ من (أَنّتنَ) » ومعين في (مُعين) من (أَعَانَ), 
ومغيرة في مغيّرة, فشاذٌ يُحفظ ولا يقاس عليه. والأصل الضم, وإنما / .وع 
كُسرت إِنْباعًا لحركة مابعدها”". 


)١(‏ في الأصلو (ت) : «متّدحرج» وما أثبته من (س) وحاشية الأصلء وهى الصواب. 
(1) يقال : اسَحَنْكك الليل, إذا اشتدت ظلمته. والمسسْحَنْكك من كل شىء : الشديد السواد. 
() الخصائص ؟/187. واللسان (نتن). 

كن 


وقوله : «مُطْلَقَا» يريد أن كَسْر ماقبل الآخر مُطَّرِد لايَنكسرء إلا ما شد 
من قولهم في (منْتن) : منْتّنَا'2» وقالوا : منْحُد 000 اوناسس أن 
يجىء من ذلك: بخلاف المضارع فإن الكسر فيه ليس بإطلاق كما ف 

فإن قيل : إن اذ شتراط كسر ماقبل الآخر لزومًا قد يُخَلَ بعض إخلال, لأن 
الختاعت 9د زوفيل لاحو ني بهل معتل من (اعتََ) ومُكب» من 
(أكب) ومستتكن: من (اسَتَكَنَ) ومُحَمَرء من (احْمَر) وَمُعمَار مق (اخمار). 

وكذلك المعتل العين كمستّفيد من (اسَتَفَادَ) ومنْقَاد. من (انْقَادَ) ومحِتّالء 
من (اخْتَالَ) ونحى ذلك. 

وأيضاً فإن قوله : «وضم ميم رَائد قد سبّقا» ليس فيه مايبيّن كيف تسيق 
هذه الميم, أمع حرف المضارعة أم في موضعه؟ 

فالجواب عن الأوّل أن كَسّر ماقبل الآخر تارة يكون ظاهراً كالأملة 
المذكورة: وتارةٌ يكون مقدّراء وذلك أن ما اعتّرض به من الأمثلة الأصل فيها 
كَسْرٌ ماقبل الآخرء لكن أَدّى التّصريفُ والإدغام إلى الخروج في اللفظ عن ذلك 
الأصل. فأطلق الناظمٌ الكسسّر اعتباراً بالأصل في الجميع؛ فالصحيعٌ منها بقي 
على الأصل كما مكل. اوكاندياء دخله الإعلال. والأصل : مُعْتَلل؛ ومكبب 


5000 يي وم ميم 


(1) الخصائص 181/5 وذكر فيه ثلاث لغات هى : مُئْتنء وهى الأصل . ومنّتن- بكسر الميم والتاء 
معا كن باع أكتنره ا نيم لكنيرة الات وعدن - بضم الميم والتاء معا , على اتباع ضمة التاء 
لضمة الميم . 

إقية المتْحدن : اسم لمكان الانحدار» ومنه : متحَدن الجبل. ومن قال 5 منحدرء بضم الحاء والميم» فقد 
أتبع الضمة الضمة؛ مثل أثبيك وأنبوك. 
وانظر : الخصائص 87/7 ,.١‏ واللسان والتاج (حدر) . 


كين 


وكذلك : مستفيد ومدقود, ومُحْتّولٌ فلا اعتراض. 

وك الثاني أن مثاله بَيّن أن الميم عض من حرف المضارعة لا زائد على 
ذلك. وأيضًا فحرفٌ المضارعة مختصّ بالفعل. فلا يُتَوهم بقاؤه في اسم الفاعل. 
وأيضا فلى بقي حرف المضارعة مع الميم لم تتحصل الموازنة بينه وبين المضارع, 
وهى قد قال : «وَزنَةُ اممضارع اسم قاعل» فلم يُمكن إلا أن تكون الميم عوّضا لا 


وقوله : «اسم فاعل» مبتدأء خبره ماقبله, وهو على حذف المضافء أى 
نه اسم الفاعل رِنَةَ المضارع, يريد : كَزْئته, أى اسم الفاعل ذوزتّة المضارع. 

و «منْ غَيْر ذى التّلآّثْ» في موضع الحال من «اسم الفاعل». 

اتتحاية ا كان كدر 

ضار اسم مه مَفْعُولٍ كمثل الْمَنْتَظر 

يريد أن بنية «اسم الفعول هه عدن ذف الكلاث موافقة لبئية «اسم 
الفاعل» لافرق بينهما إلا في فتح ماقبل الآخر الذى كان في اسم الفاعل 
مكسورا. وما سوى ذلك فهو مثلّه من زنّة المضارع, مع سبق الميم المضمومة. 

ومثاله (المُنْتَظَرُ) فإن اسم فاعله كان (منْتَظرَا) بكسر الظاءء. فلما فتحت 
صار اسم مفعول. 

ومثله : منْطلق إليه. ومستمسك به. ومَتَطَاوَلٌ عليه؛ ومكرم؛ ومواصل» 
ومدحرج؛ ومتَدَحَرَجَ عليه. وما أشبه ذلك. 

والمضاعف والمعتلٌ العين قد يّشترك مع اسم الفاعل في اللفظ؛ فلا فرق 
بينهما إلا في التقديرء فُيقَدّر هنا الفتُ؛ كما يقدّر هنالك الكسر» فتقول : مَعْتَلُء 


عم ك 
3 


يم وصدام# لماع هيو : يم وصاس لهو مع لاا ه عو 5 
ومندق» ومختارء. ومنقاد» إلا ما كان من تحى : مستعان, ومستكن, ومكب» فإن 


انذكن 


الفرق في ذلك ظاهر. 


والضمير / في (منة) عائد إلى القسم المذكور أخيراء وهو مازاد 44١‏ 


على الثلاثة, وأما القسم الثلاثئ الحروف فهاهو يَذكرهء وذلك قوله : 
وفى اسم مَفْمُول الشّلاثى اطْردُ 
زِنَهَ مَفُعول كات من قَصد 
يعنى أن اسم المفعول الذى من الفعل الثلاثي اطَّرد فيه بناء واحد, 
وهو بنا ا الفعل الذى هى : قَصّدء 
يَقُصدء إذا بنيته للمفعول فقلت : مَقُصو لضو 
ومثل ذلك : ل وكذلك مشروب» ومعلوم. فالأولان من 
(فعل) والآخران من (فعل) . 
ويستوى في ذلك المتعدى واللازم» فتقول : مذهوب به؛ ومقعود به. 
وموتُوق به وما أشبه ذلك. ظ 
وكذلك المعتّلٌ نحى : ل كرد ومغزى, ومقول, ومبيع ٠‏ ومكيل. 
أصلها : مرموى» ومغزووء ومخووفء ومقوولء ومبيوع؛ ومكيول. إلا 
أن الإعلال صيّرها إلى مارأيت؛ فهى في الأصل على (مَفْعُول) ويذلك 
الاعتبار دخلت في زنة (مَفُعول) كما تقدم في نظيره. 
وِنَاب تقلا عَنْهُ وقفعيل 
تَحُوّفَنَاةأوَفَتَى كميل 
«ذَّى فعيل» هى صاحب هذا البناء الذي على (فَعيل) وهى المثال الذى 
يؤْتّى به على وزن (فعيل) ك (الكحيل) فإنه (نىو فعيل) أى نو الوزن 
المشار إليه. 


كن 


يعنى أن بناء (فَعيل) قد ينوب عن بناء (مَفْعول) لكن ذلك موقوف على 
السماع؛ وهى قوله : «نَقْلاً» فلا يٌقاس على ماسمع منه. 

ومَثله بقوله : فَتّى كحيلء وفْنّاة كحيلء وهى مما لا تلحقه التاء في المؤدّث. 
ونَبّه على ذلك هنا بالمثالء وتمام بيانه في باب «التأتيث» لأنه (فعيل) بمعنى 
(مَفعول)7". 

ومثل ذلك : كُلَمْنهُ فهو كليم, وجَرَحَنُه فهو جريح» وقَتَلته فهو قتيل؛ 
وأُسَرتُه فهو أسيرء وجَمَلْتْ الشَّحُمَ فهى جَميل؛ ودَهَنَ لحيثّه فهى دَهين, 
وخضف التكل: فهو خُصيف» ولْدِغ فهو لَدِيعٌ, وغُسل نويه فهو غُسيلء وما 
أشبه ذلك. 

وما ذهب إليه. من وَقف هذا على السماعء هو مذهبه أيضاً في 
(التُسهيل)9). 

وحكى عن بعض النحويّين" أنه يُجعله قياساء لكن فيما ليس له (فَعيل) 
بمعنى (فاعل) كقتيل وجريح» فإن كان له (فَعيل) بمعنى (فاعل) لم يُقّس فيه. 
نحو : عَلم فهو عَليمٌ » لا يبّنى له (فعيل) بمعنى (مَفُعول) لأن له (فَعيلاً) بمعنى 
(فاعل) نحو واللهُ عَليمُ حكيم. وكذلك : ضَريبُ قداح, للضسارب بالقداح, 
وصريمٌ للصّارم!"). 


: حيث يقول الناظم في ذلك الباب‎ )١( 

(5) قال فى التسهيل (154؟) : «وصؤغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس» . 

(9) فى (ت) «اللغويين» . 

68 القداح : جمع قدح ؛ وهى قطعة من خشب تعرّض قليلا وتسوى , وتخا فيها حزوز , تميّز كل 
فدح بعدد من الحزوز , وكان يستعمل فى الميسر . والضتّريب : الموكلٌ تبلك القداح , يضرب بها 
والصريم والصارم : السيف القاطع . 


ه58 


والذى حمل هذا القائلٌ على ما ذهب إليه كثرةً ما جاء من ذلك في 
السماع. ولّم ييلغ عند ابن مالك مبلغٌ القياس. قال (في التسهيل)!'): وهى 
على كثرته قنور على السما غ: 

ويبقى في هذا الباب مسالةً تتعلّق بكلامه. وهي ما يظهر منه أن 
اسم الفاعل والمفعول مبنيّان من الفعلء ومشتقان منه, ألا ترى إلى قوله : 
«كآت من قَصد» فإن معناه : كالمفعول من (قَصد) وكذلك قوله أول الفصل 
قبل هذا: «وزتَة المضارع اسنْمُ فاعل ... من غَيْرِذِىٍ الثّلآث» 

وقول أول الباب : 

كَفَاعل صغ اسم فاعل / اذا 3 

من ذي ثلاثة يكون كينشكةا 

وهذا أصرَح من ذلك . 

والمسالة مخلّف فيها , فمن النحويين البصريين مّن يجعل اسم 
الفاعل والمفعول مشتقَّين من الفعل , لا من المصدر , وهو رأى لم 
يَرتضه الناظمٌ قبل هذا فى «باب المفعول المطلق» بل قال بعد ماذّكر الفعل 
والصفة : «وكَوْئُه أصلاً لهَذَيْنِ انشخب» يعنى «المصّدّر» فخالقه هنا 

حَسَيّما أعطاه ظاهرٌ كلامه . فإن كان رأئ هنا خلاف ذلك فهما 


٠ قال فى التسهيل (5504) : «وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس»‎ 2 )١( 


لمكن 


مذهبان له فى وقتَّيّْن » وهى بعيد . لكن كون الفعل هى الأصلّ للصفة رأيتّه 
نتقولاً عن معكدية وصّرّح به عبد القا هر( . واستّدل على هذا المذهب بأن 
وابتم الفامل قن حجري على الفعل فى احكاعة وانضنات»وايضنا فهنق دال عدن 
معاد كان الكمرا متم د وأن الفعل هو الأصل . 

فيه المذهب الأول وهى عدم الاشتقاق من «الفعْل» , أن المشتق يدل 
طق عنفتن نا ادق تلن التماى) هالفعل مع المضضس + وذ كان كذلك ازيم 
أن يدل «اسم الفاعل , والمفعول» على الزمان المعيّن , لكنهما لايدلان عليه 
فليسا بمشتقَينْ من «الفعل» الدالٌ على الزمان المعين » فرجع الأمر إلى مايدلان 
عليه على التمام » وهو «المصدر» . 

ولبَسسّط الكلام على الاحتجاج موضع غير هذا( . وقد كنت ذكرتة فى 
كتاب «الاشتقاق» مستوفى . 

وإن كان الناظم لم يَنْتقل عما تقدم له فهذا الكلام متناقض لذلك . 

والحق أن الذي اعُتّمد عليه هو ماتقدم . وإِنْما أتى هنا بهذه 
العبارة على عادةالنحويين فى التّساهل فى مثلها . حتى إذا أخذوا فى تحقيق 
المسالة أو ضحوا مقاصدهم فيها . وحقيقة العبارة أن لى قال : إذَا من 
مُصدر فعْلٍ ذى ثلاثة يكون كفَذا , لكن لى قال هذا لفاته قَصد جريان «اسم 


)١(‏ لعله يقصد الإمام الكبير أبا بكر عبد القاهر ين عبد الرحمن الجرحانى النحوى . وكان من كبار 
أئمة العربية والبيان . وصنف : المغنى فى شرح الإيضاح ٠‏ والمقتصد فى شرحه أيضا , ودلائل 
الإعجاز . وأسرار البلاغة ‏ والجمل , والعوامل المانٌة » والعمدة فى التصريف ؛ [ت ١ا4ه]‏ . 

(؟) انظر الخلاف فى أصل الاشتقاق ؛ وهل هو الفعل أوالمصدر , فى الإنصاف ”"/ره 73١‏ (المسسالة 
الثامنة والعشرون) . 


ينكان 


الفاعل» على فهله فى الحكم , وهو المقصود , فَاَتَوًا() بعبارة على ماقصدوا من 
الجريان فى الحكم على الفعل ؛ ولم يبالوا بالاشتقاق/ , 


ل 
0( 


فى (ت) «فلتي» . 

إلى هنا ينتهى الجزء الثانى . وقد كتب بعده «نجز الجزء المبارك بحمد الله وعونه » وحسن توفيقه. 
ويلوه إن شاء الله تعالى فى الجزء الثالث الصفة المشبهة باسم الفاعل» سنه 8١4‏ . 

كما كتب على الحاشية بخط مغربى مخالف «الحمد لله , انتهيت فى مطالعة هذا السقر والذى قبله 
علي التوالى مطالعة تقهم وتدبر واستفادة إلى هذا المحل ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولى عام /! ٠١‏ , وكتب عبد الله تعالى محمد بن محمد بن على القى جبلى وفقه الله 
بمنه» 

كما كتب على الحاشية أيضا «بلغ مقابلة جهد الاستطاعة ليله الأربعاء أوائل شهر ربيع الأول 
النبوى عام سبعة وخمسين وألف . وكتب عبد الله تعالى محمد بم محمد بن على القوجبلى » وفقه 
الله وويسامحه بمئه» . 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم 


رب يسر وأعن ياكريه7) 
الصفة المشبهة باسم الفاعل 


عرف فى (التُسهيل) الصفة المشبّهة باسم الفاعل بأتها «الُملآقية 
فعلاً لازم , ثابئًا معناها تحقيقًا أى تقديرا ٠‏ قابلهً للمُلابسة والتجرد , 
والتُعريف والتّذكير , بلا شرط""» . 

وتحرّز ب( املاقية فعلا) من المتّسوب » وب (كُوْن الفعل لازما) من 
المتعدى . وب (ثَبَات معناها) من نحى : قَائم وقاعد , وب (تقدير الثبوت) 
على مايجري من غير الثابت لمعنى مجراه ؛ وب (قَبُول الملايسة والتجرد) 
من نحو : أح . وَأَبْ » وما أشبهها , وبما بعد ذلك من (أَفْعَل) التّفضيل . 

واجثّزأ هنا بخاصة واحدة من خَواصُ الصفة التى لا توجد فى 
غيرها » وذلك أن قال : 

مَعْنّى بها الْْششْبِهَةٌ اسم الفاعل 

قَيْزيدَ أن خاضحة اقضفة المشرية المعرقة لها اشتحسان حر الفاعل 
بها , أى فاعلها من جهة المعنى ٠‏ وذلك أنك تقول : مَرَرْتُ برجل طاهرٍ 
(؟) التسهيل: ١١9‏ , 


ديكلا 


له 


الوب » فهذا مستّحسن من الكلام ؛ وأصله : طاهرٌ ثوبُه , لكنه جر لمعنى 
سيذكر فى موضعه . ف (طاهر) إذَّا صفة مشبّهة باسم الفاعل . 

ومثل ذلك : ضام الَبطن . وحَامل الذَّكْرٍ » وخفيف الظهْر » وحسن الوَجهِ 
٠‏ وضَكم الْجنَّة » ويقظان القلّب ‏ ونحوه . 

والأصلٌ فى هذه الأسماء المضاف إليها الفاعليّهُ ؛ فاستُّحْسنَ جَرها , 
فهى إذَا » أعنى الصفات الجارةً لها ضقات شدي 

ويدخل فى هذا (أَفْعَلَ فَعْلاءَ) و (فَعْلاَنْ فعْلَى)ومونَئَاهما » فتقول : أحمر 
الوجه , وحَمْراءً النّوْبِ , ويَقْظَانُ القلب . ويَقْظَى الذّهن . 

وكذلك الصفات التى لا تَجِرى على فعّل , كالنُسوب إذا قلت : شُرشبى 
الأب , هاشمئ الم . غَرْنَاطُِ الدّار , مَدَنئُ المذهب ٠‏ أشعرى العقيدة . 

وكالصفات الحماسية إذا قلت : شمَرْدَل الأب ٠‏ جحمرش الأم وما أشبه 
ذلك . 

وقد تَخَرِرْ فى (التُّسهيل) من هذا القسم كما تقدء(') . فصار «المنسوب» 
وما لا يُلآقى فعّلاً عنده ليس من الصفة المشبهة . 


. 335 34 2 . 0 ؟ 
وليس كذلك » فقد عدها غيره من ذلك » وقد انشد بشسشيؤة شرنو 


١175 : يعنى قوله فى تعريفها : «الملاقية فعلا لازما»ء ص‎ )١( 

(؟) الكتاب ”١غ ٠‏ وديوانه ٠0‏ . والخصائص ”"/غ9١‏ , وابن يعيش 89/5 , //٠‏ , والخزانة 
ه /5 ؟ا(هارون) ١‏ 5937/7 , 3174 , ]/رؤمه (بولاق) . 
وديافى : منسوب إلى ديّاف . وهى قرية بالشام تنسب إليها الإبل والسيوف . وحوران : إقليم 
بالشام . والسليط : الزيت . 
يهجو عمرى بن عفراء الضبى , ويصفه بأنه قروى يكد ويشقى لكسب عيشه , وليس حاله حال 
العرب الخلص الذين تشغلهم الحروب والنجعة . 


6. 


ولكن ديّافئ أبوه وائه 
بِحَورآنَ يَعْصِرنَ السليط أَقَاريه 

ومَثّل بقوله : أفُرَشئ قَوْمك؟ وأقُرشئّ أبَواكَ()؟ 

وإذا رفع الظاهر قياسا , ولم يكن جارياً على الفعل . وساغ أن 
شر نيع رون وراك فهر حل السها الحتية تان أرد” 
القوم ؛ وشُرشى الأبويّن ‏ ولا مانع من ذلك ؛ وكذلك ما كان من نحو : 
جَحمرش ٠‏ وإن لم يلاق فعلاً أصلا . فالصحيح ماذّهب إليه هنا . 

وقد ظّهر أن الصفة إذا لم يُستحسن جر الفاعل بها فليست من 
هذا الباب / . وذلك قولك : مررت برجل ماش أبوه . وجالس أخوه , 
ومتجاهل ابنه ؛ ومنْطلق غلامه ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ ويها مثّل فى «الشرح7"» : 

فليست هذه من الصفات المشبّهة , لأن لايستحسن أن يُجِرَّ بها 
الفاعل فتقول : مَاشى الأب . وجالس الأخ . ومتجاهل الابن » ومنطلق 
الغلام . فمثل هذا لايقال لوجود معنى الفغل العلاّجى(" . 

وإنما قال : «مَعْنَى» لمعنّى حَسن » وهو أن الإضافة هنا ليست من 
جهة كون المضاف إليه فاعلاً لفظأ ومعنى , حتى يقال : إن حَفْضه من 
رَفْع ؛ لأنه يلزم من ذلك إضافة الشئ إلى نفسه , وإنما هى من جهة كون 
المضاف إليه منصويا . كضارب زيد » كما سيتبين إن شاء الله . 


(9) الكتاب ؟/”٠‏ 
)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة :1 - )١67‏ 


(*) الفعل العلاجى هى مايفتقر فى إيجاده إلى استعمال جارحة أو نحوها . نحو ضربت زيدا ٠‏ وقتلت 
عمرا. وغير العلاجى مالا يفتقر إلى ذلك ٠‏ بل يكون مما يتعلق بالقلب . نحى : ذكرت زيدا » 


وفهمت الحديث . 
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فلو قال : «استّحْسن جَرّ فاعل بها» وسكت عن تقييد الفاعليّة بأنها 
معنوية » لأوهم أن الفاعل فى حقيقة اللفظ هو المخفوض بالصفة , وذلك غير 
صحيح ؛ لأن الفاعل , وهى فاعلٌ , لايُخفض بالإضافة أبدا . 

هذا ماعرف به ٠‏ وهى جار » غير أن فيه نظرا ٠‏ وذلك ند جواز 
إضافة الصنفة إلى فاعلها معنى مبنى على كَْنها ضفة مشبْهة ؛ لأنها لاتضاف 
إليه إلا بعد تحقّق ذلك عند المتكلّم , وذلك بالفارق بين اسم الفاعل ويينها » الذى 
قَرَّره هو وغيره , من كونها بمعنى الثبوت الحالى تحقيقاً أى تقديرا » وهو 
الفارق الأصلى . 

فإذا تقرر أن الصفة لاتُضاف إلى فاعلها معنى إلا بعد تحقّق كونها صفةٌ 
مشبهة فتعريف كَونها مشبّهةٌ بجواز إضافتها إلى فاعلها يورا" «:قلا تعر 
أبدا . 

وَأبَفَنا فكل ها مكلنيه أن الإافةافية الل الفاعل سس بحة فيبفن أن 
يُعتقد فيها الثبوت . فتصير صفات مشبّهة » تُستحسن فيها الإضافة إلى 
الفاعل , فلا يستقيم إذا هذا التعريف بوجه . 


0 


و 
وقد اعترض عليه ابنه بهذا بعينه » ولم يجب عنه . 


والجواب عنه أن الفارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة مابينه الناظم 


. ها بين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة‎ )١( 

(؟) الدَوْر - عند المناطقة - توقف كل من الشيئين على الآخر . 

0( فق بس الذين محمد ين متمد ين هبو الله بن مالك النمشقن التحوى : كان إماماً فى الحو 
والمعانى والبيان والبديع والعروض والمنطق , جيد المشاركة فى الفقه والأصول . صنف : شرح 
ألفية والده » وشرح كافيته . وشرح لاميته , وتكملة شرح التسهيل ؛ والمصباح فى اختصار 
المفتاح فى المعانى , وغير ذلك (ت 145ه) 


تكسن 


فى التعريف المذكور , فهى المعتّمد عنده دون غيره . 

وقد صرح بذلك فى كتاب «التسهيل» فقال : ويميّزها من اسم فاعل 
الفعل اللأزم اطّراٌ إضافتها إلى الفاعل معن(" , 

هذا ما قال » وهى غير ماعرف به هنا إلا أنه شرط هنا أن تكون 
من لازم ولحاضر » فإن كان من متعد أو لغير حاضر لم تكن صفة 
مشبهة , وذلك يُتَبِين بما يكون من معمول . 

وإذا كان كذلك فجميع ما تقدم من الأمثله التى أتى بها المؤلف في 
«الشرح» على أنها مما يُستقبح فيها الإضافة إلى الفاعل معنّى غيرٌ 
مطابقة للمقصود » من حيث هى مشتركة فى قَصّد الثبوت والعلاج29 . 

وإنما مثال ذلك فيما كانت الصفة يفهم منها العلاج , إما بالعمل 
فى ظرف الزمان , وإما بنصب المفعول , كقولك : زيد قائم أبوه غدًا » أو 
الآن , فها هنا لا تُستحسن الإضافة / , فلا يقال : زيدٌ قائمٌ الأب غدا : 
وكقولك : زيد ضارب أبوه عمرَا ٠‏ فلا تقول : زيد ضارب الأب عمرا 'لأن 
«قائم» فيهما بمنزلة «يَقُوم» والمخفوض إِنَّما انخفض من نَصبٍٍ» فلى قلت: 
ضارب الأ عمرًا لكان فرعاً عن قولك : ضارب الأب عمرا » وهو ممنوع 
؛ لأنك لاتقول : زيد يضرب الأب عمرا ‏ والأب غيرٌ عمرو . 

فإذا عمل فى ظرف أو غيره فالعلاج له لازم » وإذا لم يعمل فذلك 
قد يدل على الثبوت . 

على أن عمله فى الظرف إذا كان حالا لايعيّن العلاج على طريقة 


١١9 التسهيل:‎ )١( 
. سبق التعريف بالفعل العلاجى وغير العلاجى‎ )5( 


ركان 


ممع 


#6 


ماقال المؤلف فى «باب الحال»0) من أن الصفة تعمل فى الحال ؛ نحو : رَيْد 
سمح ذا يَسَارٍ » فكذلك تعمل فى الظرف من باب أُوْلّى » فإذا كان الظرف 
(الآنَ) وما فى معناه لم يكن فيه دليل على العلاج ٠‏ وإنما يعيّن العلاجَ عملهُ فى 
الظرف المستقبل أو فى المفعول . 

وإذا ثبت هذا فالعامل لايَصلح أن يضاف إلى فاعله مَعْنّى .فخرج من 
ذلك الرّسسُم كل ماظهر فيه معنى العلاج بسبب عمله » ومنه تحرّز » فلم يُعتبر فى 
استحسان جَرّ الفاعل سوى عدم العمل المذكور , ولافى استقباحه سوى العمل. 
ولاشك أن مالم يعمل يُستحسن فيه جَنَ الفاعل على الجملة . وإنما يَيّقى عليه 
فى هذا أن ما لم يعمل من الصفات . وهى محتمل للعلاج » فيكون اسم فاعل , 
وللثبوت فيكون صفةً مشبهة - لم يَتَبِيّن الفرق بينهما فى الحد , ولا كبير ضير 
فى هذا وأن يَبْقَى ذلك محتملاً للوجهين ؛ ومُحالاً به على القصدين » فلا 
اعتراض إِذَّا على الناظم فى هذا , لأنه لم يقصد أن يبيّن الصفة المشبّهة إلا 
بالإضافة إلى الوجه الآخر الخاص باسم الفاعل . وهذا صحيح كما تقر . 

فإن قيل : بل الإشكال باق فيما إذا لم يكن ثمُ عمل فى مفعول ولاظرف, 
وهو الموضع المحتاج إلى الفَرْق » فإنك إذا قلت : زيدٌ قائمْ أبوه ف(قائم) محتمل 
أن يكون اسم فاعل مَرَادًا به الثبوت , وأن يكون صفةٌ مشبّهة مراداً به الثبوت , 
وعلى فَرِضْ العلاج لاتصحٌ إضافته إلى فاعله ؛ ويصح على الوجه الآخر . وإذا 
كان كذلك فخَنَاقَ الإلزام لم ينّسع , وقَيّْدُ الإشكال لم يَنْحلّ . 

فالجواب أن الفرق يتبيّن بذلك وإن لم يكن تصريحا ؛ فإن اسم الفاعل 
إنما يظهر كوئه اسم فاعل بعمله النصب فى مثل هذا , أى بكونه بمعنى 


)3( انظر : التسهيل : 16١‏ 


نان 


(سيفعل) إذا تصب الظرف ,ء فإذا لم يكن واحد من القسمين ؛ وهو 
مَصُوغ - كما قال - من فعل لازم » ومعناه الحاضر 7" فظاهّره أنه 
صفة مشبهة لا اسم فاعل , بدليل اطّراد جر الفاعل فيهل) , فلا ينبغى 
إذا أن نقول على رأيه : إن نحو «قائم أبوه» محتمل ٠‏ بل الظاهر فيه أنه 
صفة مشبهة , فإذا أُحتّمل غير ذلك فخلافٌ الظاهر ؛ ولايقدح فى التعريق 


وقوله : «المشبهة اسم الفاعل» مبتدأ » وهى على حذف الموصوف . 
وخبره قوله : «صفة»و«بها» متعلّق ب «جَرٌ» والتقدير : الصفة المشبهة 
اليم الفاعل صفةٌ استّحسن جر فاعل فى المعنى بها 121221 
على التّميي » كقولك : زيد رُهيرٌ شعرً » أى : ماهو فى المعنى كالفاعل . 

/ وصوعها من لآزم لحاضر 

كطامر التلي جتسيل الطافر 
قصده هنا أن يذكر ماثفارق فيه الصفةٌ المشبهةٌ اسم الفاعل من 
الأحكام : فإنها تُجامعه فى أحكام , وتُفارقه فى أخرى . 

فالتى تُجامعه فيها كدلالتها على الحدث وصاحبه ؛ وكونها تَقْيل 
التّثنيةَ والجمع ٠‏ والتذكير والتأنيث , وما أشبه ذلك . 

والتى تفارقة فيها كصؤغها من غير المتعدى لزومًا » ولزوم تأخير 
ماتعمل فيه ٠‏ وكونه سَببيًا ٠‏ ونحى ذلك مما يذكره . 


وقصده الأول إنما هو ذكر مابه يُفترقان » فهى الضرورى هنا , لم 


3( (ت) «ومعناه الحال» 
يه على حاشية الأصل «إضافته إلى القاعل» وكأنه تفسير له 
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أن 


يُنُبنى على ذلك من الأحكام . 

واللأزم هنا مقابل المتعدى , والحاضسٌ هو الزّمان الحاضر . 

يريد أن الصفة المشبهة إنما تصاغٌ من فعل غير متعد يكون زمانه حالا , 
فلا يجوز أن تُصاغ , أى تُشتق , من الفعل المتعدى لتضادٌ العلاج والثبوت ؛ إن 
كان التعدى يقتضى العلاجَ والفعلٌ فى الغير . والصفةٌ المشبّهة من لوازمها 
الثبوت ٠‏ فلا يجتمعان , فلا تقول : زيدٌ مضارب الأب عَمْرًا » لأن «مُضاريا» 
هنا فى معنى «يضارب» وقد تقدم بيان هذا 

وكذلك لايجوز أن تصاغ من الماضى ولا من المستقيل , لأن ذلك أيضا 
يقتضى أنه قد كان الفعلٌ وانقطع , وذلك يلزمه العلاجَ » أى سيكون بعد أن لم 
يكن . ويلزمه العلاج أيضا . 

ولذلك تقول : زيد حاسن أمس أو غدا , ولا تقول : حَسَنْ , لأن اسم 
الفاعل من الثلاثى على (فَاعل) أبدًا » بخلاف الصفة , فإنها قد تكون كذلك وقد 
لا تكون كما تقدم 

فالحاصل أن الفعل الذى تُصاغ منه الصفةٌ لا يكون متعدياً » ولا يكون 
ماعبنا ولاعستف لذ ١‏ 

وأتى لها بمثالين وهما : طاهرٌ القَلْب » وجميلٌ الظّاهر . 

وإنما مَثّل بمثالين » وقد كان يُجِرْئُه مثال واحد » لوجهِيّن : 

أحدهما أن يدل على أنْ الصفة المشبهة تكون منقولة من باب «اسم 
الفاعل» وذلك قوله : «طاهرٌ القلّب» وتكون غير منقولة , بل مَبِنِيَةٌ فى الأصل 


لدان 


للمعنى اللازم الحاضر ؛ وهو قوله : «جميل الظّاهر» وقد بين فى «باب 
اسم الفاعل» أن اسم المفعول قد يدخل فى هذا الباب وإن لم يكن أصله 
0 0 
والثانى أن يدل على أن الصفة المشبّهة لايلزم فيها الجريان على 
فعلها حتى تكون موازنة له كاسم الفاعل ؛ بل قد تكون كذلك , كطاهر 
القَلْب » وقد لاتكون كذلك كجميل الظّاهر . 

وهذا الثانى أكثرٌ إن كانت مَصوغة من الثلاثى » كقولك : ضحم 
ويّقظ القَلْب ٠‏ وأحمر اللون . 

وأما إن كانت من الرباعئٌ فأكثرٌ فجريائُها على الفعل لازم ؛ 

ثم هنا تَظّران : أحدهما أنه قال «وصوعْهًا من لازم فدلّ على أن 
صؤفها من المتعدى لايَسُّوغْ . وهذا خلاف مارآه فى (التسهيل) فإنه 
أجاز هنالك صَوّْغَّها من المتعدى ؛ لكن بشرط أن يقصد به الثبوت . 
بحيث لايكون فى اللفظ متعديا , وذلك قوله : «وإن قُصد ثبوت معنى اسم 
الفاعلٌ عويل تحاف الصفة المشبّهة ولو كان من متعد إن أمن لبس 
وفاقًا للفارسي ,(؟ وشترط أمْن النسن أنشنًا »ولم يشترطة الفارسى : 
بل قال : إن من قال : زَيْدٌ الحسن عَيْنَيْنِ فلا بأس أن يقول : زيد 


, ٠. 5١5 انظر : ص‎ (0) 


ا 


(9) العريكة : الطبيعة والنّفْس , ويقال : هوليّن العريكة ‏ أى سلس منقاد , وهى شديد العريكة » أى 


ألى شود النفس 
() التسهيل:١14.‏ 
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الضارب أبويِينٍ ٠‏ والضارب الأبوين , والضارب الأبوان. و (الأبوان) فاعلان 
على قولك : الحسَنُ الوَجّه . الأمرٌ فى ذلك كلّه واحدٌ » فهى إِذَا ثلاثة أقوال : 
أحدها مَنْعْ ذلك بإطلاق . والثانى جوازه بإطلاق والثالث أنه ان عنم دن 
اليس +“ممنوع مع اللسن : 

فإن كان هنا مخالقًا ل(الشّسهيل) حسبما يَظهر منه فإن رأيه هنا أصح , 
لأن عامّة الباب بِنَاوُها من اللازم لا من المتعدى . وأيضًا فإن معنى الفعل 
المتعدى ينافى قصد الثبوت ظاهرًا , إذ كان المفعول مطلويًا للفعل ٠‏ فكانه 
محذوفٌ اختصاراً أى اقتصاراً مع أنه مراد » فلا يجتمعان فى الاعتبار . 

٠‏ ويمكن أن يكون رأيه هنا كرأى الفارسئ ٠‏ ويكون قائلاً بالجواز » ويُحمل 
قوله : «منْ لآزم» [على أنه]ل) يُريد به كونَ الفعل لازماً بالوضع أو بِالقَصد , 
فإن الفعل المتعدّى إذا قُصد فيه ترك ذكر المفعول أشيه اللازم » فكأنّه موضوع 
(وضعاً ثانياً)! لوم لا للتعدى . ويدلٌ على ذلك أمران : 

أحدهما الاعتبارٌ بالفعل المبنئّ للمفعول , فإنه قد عومل معاملة اللازم » 
فجرت منه الصفةٌ المبْنيةُ للمفعول المقّام فيها المفعولٌ الصريح مُجرى الصفة 
امقرية كنا قا فى بات واقبع الفافل !+ 

وإذا ثبت ذلك هناك مع ذكر المفعول تصريحا ٠‏ نحى : مُضروب الأب » 
ومحمود المقاصد , فهنا الخ كين لد تذكرالقمون النعدد دبل فض اللرلت : 

والثانى : وجودٌ السّماع بذلك وإن كان قليلا , فهو تَنْبيه على معاملة 


)3( ما بين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة » وليست فى النسخ . 
(؟) هابين القوسين ساقط من (ت) ٠‏ 
2( انظن : ص 5١8‏ .06 
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الملتعدّى معاملة اللازم . فمن ذلك ماأنشّد فى «الشرح» من قول 
الشاعر () : 

مَا الراحم القَلْب ظَلام وإِنْ ظلمَا 

ولا لكريم بَمنَاعٍوإن حرا 

والثانى من النّظرين أن الناظم نَقّصه شرطٌ ثالث فى الصفة 
المشبهة لم يَنْص عليه . وهو قصَدُ الثبوت , وهى شرط ضرورى ٠‏ فإنه 
الوصف اللازم لها . الذى به تتمّيز من اسم الفاعل , إذ الصفة قد تكون 
مَصُوغْةٌ من لازم ولحاضر , ولاتكون صفةٌ مشبهة » فتقول : زيد «حاسن» 
الآن » بمعنى أنه فى حال وجود الحسن , ولاتقول هنا #زيد سن + 
بخلاف / ما إذا أردت ثبوت الوصف له فى الحال , فإنك تقول : حَسن » 
ولا تقول : حَاسنْ , ولذلك قال الله تعالى لنبيّه عليه السلام : (وضائق به 
صَدْرْكَ]”") [على (فاعل) إشعارا بأنه فى حال حدوث الضيق ‏ ولم يقل : 
«وضِيّق به صّدرّكَ»]!"" إذ لم يكن الضيّق وصفًا ثابتا فى صدره عليه 
السلام . 

وعلى الجملة فهذه قاعدةٌ متُفْقٌ عليها عند أهل اللسان . فاشتراط 
الثبوت للصفة المشبهة لايد منه . والناظم لم يُشترطه , فكلامه مَدُخول!'). 


فإن قيل : إِنّما قصد بيانَ مايشترط فى الفعل المصوغ منه لافى 


2/6 


)١(‏ المساعد "/7؟7 , والهمع ٠١٠١ ٠١5/0‏ .والدرر ١7/"‏ , والعينى 1١8/6‏ ويروى «ظلاما» 


بالنصب على عمل «ماء الحجازية . وقائله مجهول , ومعناه واضح . 
)١‏ سورة هود / آية ؟١‏ 
() مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل . 
(8) الدّخل بالتحريك : العيب والغش والفساد . 


ل 


الصفة المصوغة » ووصف الثبوت إنما يُشترط فى الصفة المصوغة لا فى الفعل 
المصوغ منه . 

قيل : هذا غير مَخْلص ؛ لأن الصفة إذا لم يُقصد بها الثبوت فليست 
بصفة مشبّهة » وإن كانت من لازم لحاضر » وهو إِنّما قصد الفرق بين البابين 
ولكن العذرَ عنه أنه إنما اتكل على التعريف الأول » وهى استحسان جر الفاعل 
بهاء فهى الفارق والمستلزم للثبوت , لكنْ بالشرطين المذكورين هنا فكانّه إذا 
حضر الشرطان ظهر قصدُ الثبوت ؛ لأنه الغالب فى الاستعمال , فلم يَحْتَحْ إلى 
ذكره » إذ بين مَظنته » والله أعلم . 

وأما الآية فهى من القسم الذى ليس بغالب , فلا يُقَدح فيما قصد , 
وكذلك جميع ماذّكر من بابها . 

هذا غايةٌ ما وجدت فى الاعتذار عنه ٠‏ فمن وجد أقوى منه فلأت به . 

وعَمَل اسم قَععلالْحَدَى 

نما غلى الحد الذى قد ذا 

يعنى أن الصفة المشبّهة لها من العمل مثلّ ما لاسم الفاعل المصُوغ من 
الفعل المتعدى إلى المفعول , فتَرّقع وتَنْصبٍ . كما يرفع اسم الفاعل المتعدّى 
وتَنُصب , فتقول : زيد حَسن أبوه , كما تقول : زد ضارب أبوه » إذا اقتصرت 
على الفاعل دون المفعول. وتقول : زيد حَسَنٌْ أبا » كما تقول : زيد ضارب عمرا . 
وكذلك تقول : زيدٌ حَسَنْ الأب , كما تقول : زد ضارب الغلام » وسيبيّن عملها 
الرفعٌ والنصب والجِرّ . 

فهذا الذى قَصد ء لكن قوله : «على الحَدّ الذى قد حدا» فيه نظر , وذلك 
أن ظاهره عدم الفائدة , لأن معناه : كما تقدم فى اسم الفاعل . وهو معنى 


قوله : «وعَمَلَ اسم قاعل المعدّى لَهُ» فأئ فائدة فى الإخبار بذلك؟ 

والجواب أن له فائدتين , إحداهما أن ظاهر هذا الكلام التضادٌ مع 
ما قدم آنقًا ‏ لأنه ذُكر أن بناء الصفة هذه من غير المتعدى ؛ ثم أخبر أن 
عملها عمل اسم فاعل الفعل المتعدّى , فظاهرٌ هذا التضاد . 

فََبّه على أنهما ليسا بمتضاديّن , وأن الحدّ المحدود من كونها من 
الفعل غير المتعدى لايضان غملهًا عمل ما يتعدى فى اللفظ . فأجمع 
ينهم على كاتقتظيه ملاطقة الصدية1" , 

وييان ذلك أن العرب حين قالوا : مررت برجل حسن وَجهَه - 
أرادوا تخفيف هذا الكلام على وجه لايُخْلّ بالمعنى , فنقلوا الضمير / 
الذى فى (الوَجّه) إلى الصفة , ليستكنْ فيها . فيخف اللفظ ولايَحْتَلٌ 
المعنى ٠‏ إذ كان نسبةٌ الحسن إلى (الوجه) نسب له إلى صاحب الوجه , 
ولم يريدوا أن يحذفوا الضمير جملة ‏ لتلا تبقى الصفة دون ضمير يعود 
منها إلى الموصوف ء فلما تحملت الضميّر ارتفع بها » فصار «الوَجه» فى 
اللفظ دون ضمير » كأنه مُسَتفْئْى عنه . مع أنه مطلوب من جهة المعنى , 
لأنه صاحب الحسن فى الحقيقة » ولايصح أن يُحذف , بل لابد من ذكْره 
ليعلم أن الحسن منقول للأول عن غيره » فأشبه «حَسَنٌ» عند ذلك اسم 
الفاعل المتعدى إلى واحد , من حيث كان كل واحد منهما طالبا بعد 
مرفوعه مَحَلاً ٠‏ فنُصب «الوَجه» على التُشبيه بالمفعول به » فصار قولك : 
(زيد حسن وجها) كقولك : ريد ضارب عمرً . 


وكما جازت الإضافة فى اسم الفاعل إلى منصويه أضيفت الصفة 


)0( (ت «الصفة» وهو تصحيف ٠.‏ 


.ع 


ع 


أيضًا إلى منصويها على التُشبيه , فقالوا : زِيدٌ حَسَنْ الوجه , كما قالوا : زيد 
ضاربُ عمرو ء فإذًا لاتضاد بين الموضعين . 

والثانية الإشارةٌ إلى ماحد فى اسم الفاعل من شروط إعماله ٠‏ فكأنه 
يقول : تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المذكورة ٠‏ وذلك أن تعتمد على شئٍ 
كالنّفَى والاستفهام والنداء . وأن تقع خبرًا لذى خبر . أو حالاً لذى حال » أو 

5 1 2 - ع اشاس ومع 

وآما شرط ألا تكون بمعنى الماضى فبين من قوله : «وصوغها من لازحر 
لحاضر» إن لايتأتّى كوئها صفة مشبهة بدونه . 

ويهذا فر ابن الناظه('' قوله : «على الحد الذى قد حد» وهو صحيع إذا 
انضمٌ إلى الوجه الأول ٠‏ فكأنٌ قوله : «على الحد ألذى قد حد فرك :فى هذا 
الياب وفى باب «اسم الفاعل» . 

وقوله : «لها» خير المبتدأ الذى هق «عمل» و وعلى الحن و كلق ن (اسم 
3 7 5 ع :5 95 2 0-4 0 
فاعل) حال . أى : وعملٌ اسم الفاعل المذكور كائن لها حالة كونها على الحد 
المحدود قبل هذا . 

ثم لما كان الظّاهر من هذا الإطلاق جَرَيانَ الصفة مٌجِرى اسم الفاعل فى 
استدرك ذلك فأخرجه من ذلك الإطلاق بقوله : 

5 دق ات 07 5 . 8 عَتَئَ 

وكوئه ذا سَبببيةوجب 
يعنى أن الصفة المشبّهة فى عملها تَفْترق من اسم الفاعل فى أمرين : 


. سبقت ترجمته‎ )١( 


مع 


أحدهما أنها لايتقدم معمولها عليها بخلاف اسم الفاعل . 

ون التّقديم فى غير المنصوب ظاهر . وإنما المخبّ!') للجواز 
المنصوبُ خاصة ؛ إذ لايخلى المعمول أن يكون مرفوعاً أو منصوياً أو 
00 

فإن كان مرفوعاً فهى فاعل , وقد مَرَّ له أن الفاعل لايتقدم على 
ففلة: ذكره فى يات الفاعل 1" 

وإن كان مجروراً فهو مضاف إليه , والمضاف إليه لايتقدّم على 
المضاف . وهذا مذكور فى «باب الإضافة» 

فلم يتناول هذا / اللفظٌ ال المنصوب خاصة , وذلك نحو : مررث 50٠0‏ 
برجل حَسَن الوجة ٠‏ فلا يجوز أن تقول : مررت برجل الوجة حَسَن , كما 
تقول : مررت برجل زيدًا ضارب » لأن المنصوب فى هذا الباب أصله 
الرّقعٌ . وهى فاعلٌ من جهة المعنى , فكما لايجوز تقدم الفاعل على فعله 
كذلك لايجوز هنا تقدم (الوجه) على (حسن) . 

ولايُعترض هذا التوجيهُ بنحى : أعطيت زيدًا درهما » من حيث كان 
أصل «زيد» الفاعليّة ؛ إن كان منقولاً من (عَطا يَعْطُو) وإذا كان كذلك 
فاقتضى ألا يتقدم على «أعطيت» لكن تقديّمّه جائز , فاعتبار أصله من 
الفاعليّه لايصح , لأنا نقول : إن «زيدا» فى ( أعطيت زيدًا درهمًا) إِنْما 


)١(‏ المخَبّل : المقُسد , من قولنا : خَيْل فلان الإنسانَ والحيوان , وخَبْلهَ , إذا أفسد أعضاءه بقطع أو 
غيره » فلا تؤدى عملها . 
؟) حيث قال هنالك : 
وبَعْدَ فغل فاعل فإن ظَهَرٌ فَهََ وإلاً فضمير اسَثَثَرْ 
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أصلة الفاعلية فى بِنْية أخرى قد ذَهبت , وصار «أَعْطّىء إِنَّما يُطلبه بالمفعولية 
فصع التقديم . كضريت زيدًا . وزيدًا ضربت , بخلاف (حَسَنْ الوجة) فإن 
«حسنًا» هو الطالب له أولاً وثانيًا » غير أن اللفظ شغل الآن بالضمير الذى كان 
فى «الوجه» والطلبٌ المعنوى باق كما كان ٠‏ فلذلك لم يتقدام . 

وأيضًا فإن الصفة إنما عملت بالشبّه باسم الفاعل . من حيث اجتمعا فى 
أن كلاً منهماصفة مُتَحَملَةٌ لضمير , طالبةٌ للاسم بعدها ٠‏ تُذَكْر ى تَوْنْثْ , وتَدُنّى 
وتُجمع , فإذا كانت كذلك فلا تَقْوَى أن تلحق بالمشبّه به , لأنه خلاف القاعدة ؛ 
ألا ترى أن «ما» لما عملت فى لغة الحجاز بالشبه ب (لّيس) لم تعمل فى الخبر 
مقدما على الاسم , فكذلك هنا . 

وأيضًا فإن نصب«الوَجّه» هنا أشبه شئ بالتمييز » حتى إنه إذا نكر 
أعرب تمييزا ؛ والتمييز لايتقدم على العامل فيه ٠‏ فكذلك ما أشبهه . 

الأمر الثانى من الأمرين اللذين تَفْتّرِق بهما من اسم الفاعل كون معمولها 
لايكون إلاسَبيًا ٠‏ وذلك قوله : «وكونه ذَا سببية وَجَبْ» والضمير فى «كَوْنُه» عاد 
على «ما» فى قوله : «ماتَعملٌ فيه» وهو المعمول . 

يعنى أنه يجب أن يكون معمول الصفة ذا سَبَبيّة منها . وهو قول 
سيبويه: «وإِنّما تعمل فيما كان من سَبّيهاء!' . 

ومعنى السببيّة أن يكون المعمول مضافاً إلى ضمير صاحب الصفة لفظا 
أى معنّى , فاللّفظ نحى : مررت برجل حسن وجهه وحسن وجهه . والمعنى تحى : 
مررت برجل حسن وَجِها ٠‏ وحسن الوجه : 


هذا هى المصطلح عليه بالسببئ عندهم . ويجرى مجراه ما كان نحوه. 
)١(‏ الكتاب ١/رغ9١‏ . 
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وهما ٠‏ بعد , نَظَرٌ فى مسالتين : 

إحداهما أن معمول الصفة هنا لم يُصرح فيه بحالة يكون عليها , 
وإنما قال : «وكونه ذا سببيّة وَجَبْ» فيّحتمل أنه يريد بذلك أنه لابد أن 
يكون سببياً » كان مرفوعاً أو منصوبا أو مجرور » فلا يكون مرفوعه إلا 
3ه كنا لكر متسر اريزو د ل 

ويحتمل أن يريد غير المرفوع ٠‏ بل المنصوب , ويتبعه / المجرور لأنه 
أصله . 

فإن أراد الأول اقتضى الأيجوز نح : مررت برجل شريف زيدٌ 
بخدمته »ولا كريير أخوك به ٠‏ ولا عَنِى عمرى بسببه . 

ولا أن يقال : أحسن أخواك ؟ وأكريم الزّيذان ؟ ولا ما أشبه ذلك » 
لكنه مُقوّل . وقد نَص النحويون على ذلك , وأنه من كلام العرب . 

وإِنّما أتَى سيبويه بالصفة مع مرفوعها فى «باب الصفات»!') ولم 
يتعرض للرفع بها فى «باب الصفة المشبّهة» بل خَصّها بالنصب وقال : 
«إنّما تعمل فيما كان من سَبّبهاء!"' ولم يقل ذلك فى «باب الصفات» . 

فهدا كله يدل على أن عملها بالتّشبيه باسم الفاعل إنما هى النصبٌ 
لا الرّقع . لأن الرفع لاتَْرْم فيه السبَبيّةٌ , بل قد تكون وقد لا تكون , كرفع 
الفعل واسم الفاعل . فإذا كان كذلك أشكل هذا المحمل . 

فإن قيل : وما الداعى إلى حمل كلام الناظم عليه » وليس فيما أَتّى 


0 مهم 
به نص يقنضيه ؟ 


(؟) المصدر السابق ١98/١‏ . 
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١ 
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قيل : إن لم يكن فيه نص يقتضيه ففيه ما يُشعر بذلك , وهى قوله على 
أكّر هذا : «فَارَفَعْ بها وانْصبْ وجُرَ» إلى آخره . فلى لم يَقُصد عمل الرقع لم 
يذكره فى تفصيل المسائل , فحينَ فصل ذلك التفصيل دَلّ على أنه يفُسر حال 
المعمول الذى أجمل ذكره . 

وقد ذهب ابن أبى الرَبيع(' إلى أن عمل الصفة الرفعٌ والنصب معًا إِنّما 
هو على التّشبيه(") : خلافّ ما ذهب إليه غيرةُ : إلا أن ابن الربيع لم يلتزم ما 
التزمه الناظم , بل أجاز أن تّرفع الصفةٌ السَبَبئ وغَيره » وإن كان ذلك على 
النّشبية » فيجوز عنده : هذا رجلّ شريف زيدٌ بخدمته , وإنما الْترّمم العمل فى 


الى فى النضية: 


0 


اب»* 5 2 5( 
وابن عصفور 


يذهب إلى ظاهر سيبويه » وهى رأى ابن خروف 
وغيره . 
وإذا كّيت هذا فما أشار إليه الناظم مُشْكْل إن كان قَصده , وأما إن أراد 


(1) هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله أبى الحسين ابن أبى الربيع القرشى الإشبيلى السبتى , إمام 
أهل النحى فى زمانه , ولم يكن فى طلبة الشلويين أنجب منه . صنف فى النحى مصنقات قيمه » 
منها شرح سيبويه . وشرح الجمل . وتوفى عام 144ه . بغية الوعاة ؟/ره؟١‏ . 

(؟) انظر : البسيط . شرح جمل الزجاجى له (ص 107 , 407) بتحقيق الدكتور عياد الثببتى 
(مخطوط) . 

(7) هى على بن مؤمن بن محمد بن على أبى الحسن بن عصفور النحوى الحضرمى الإشبيلى . حامل 
لواء العربية فى زمانه . ومن تصانيفه الممتع فى التصريف , والمقرب , وشرح الجزولية » وثلاثة 
شروح على الجمل . توفى عام 777ه 
انظر : شرح جمل الزجاجى له ١//14ه‏ .بغية الوعاة ؟/ر١١؟‏ . 

(١‏ هو على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين أبى الحسن ابن خروف الأندلسى التحوى . كان 
إماماً فى العربية . محققاً مدققاً . صنف : شرح سيبويه » وشرح الجمل , وكتاباً فى القرائض. 
توفى عام 105ه بغية الوعاة "/ر7١7‏ . 


2.1 


الثانى » وهو غير المعمول المرفوع فيّسّهل الخطب , ويكون رأيهٌ رأي ابن 

ويترجح من جهتين : إحداهما ظاهر «الكتاب»(') لأنه إنما تكلم فى 
«باب الصفة المشيّهةٌ» فى النصب خاصّةٌ 9) ولم يتعرّض للرفع إلا حيث 

والثانى أنه لو كان الرفعٌ على التّشبيه لا فُتَصر به على السَبَبِي» 
لأن العلة فى الاقتصار عليه كون الصفة فى العمل فَرعًا عن اسم الفاعل, 
والفرع لأيقوى قوةً الأصل , فلما لم يفُتصر به عليه , بل أعمل فى 
التستى وغيره دل على الشف رش 

فإن قيل : قوله بعد دفَأَرَفَعٌ بهًا» يدل على خلاف هذا المحمل . 

قيل : قد يمكن أن يكون قصده مجردٌ تصوير المسائل فى السببى , 
وهو الذى يَطَّرد فيه الأوجه الثلاثة , من الرقع والنّصبٍ والجر ء لا أن 
نقول : إنه قَصد تفصيل أحوال المعمول المذكور . ويترجح قصده لهذا 
المحمل بأن اسم الفاعل إِنْما تكلّم فيه بالقَصّد على النصب ٠‏ وقد تقدم 
التَْبِيهِ /, على ذلك فى قوله : 

* «وائْصب بذى الاممآل كا و خفض» إلى آخره 

.فإذا كان كذلك , وهو هنا يتكلّم فى العمل الشبيه بذلك فلا بد أن 
يكون التُصب خاصة . دون الرفع . وهذا الوجه أرجعٌ فى تفسير كلامه , 
)١(‏ يعنى كتاب سيبويه . 


(؟) الكتاب١/ر54ا‏ . 
(؟) انظر : الكتاب ”35 , ومابعدها . 


ا 


والله أعلم . 

المسالة الثانية : أنا إذا قلنا : إنه أراد بالمعمول المنصوب فقط ٠‏ وأن لابد 
من أن يكون سببيًا فيُشكل ذلك بما ذكر فى (التّسهيل) من أن مّعمول الصفة 
أعم من ذلك ٠‏ إذ جَعل من مُعمولاته الضميرَ ؛ نصى : مررت برجل حَسّنِ 
الوجه جميله . وبالرجل الحَسَنِ الوجه الجميله , ولم يجعله سببيًا » بل جعله 
قينا ب رمو ستايها بعل فيه الس والمل بل لقصل مكو 
هنالك . 

وهذا السؤال سَهلٌ ؛ فإن مدلول الضمير من سبب الأول » ولى أظهرته 
لظهر (وَجّهُه) كما لى قلت : الحَسَن الوجه ؛ الجميل الوجه » وما أشبه ذلك » 
كما كان الموصول سبَبِيًا ٠‏ نحو : مررت برجل حسن مابين العيدين ٠‏ عظيم 
مابين الجِنْبَينٌ وعنه قول ابن أبى د ناا 


بي 
- 06م ع 


وثيراث ما الْتَفْتْ عليه الملآحف 
فقوله : «وثيرات ما الْتَفْتْ» فى تقدير : وثيرات الجسوم ٠‏ أو نحى ذلك : 
فإن قلت : فهل ذلك داخلٌ تحت ضابطه الآتى إِثّْر هذا ؟ لا » بل سكت 
عن ذلك كما سكت عن عمل اسم الفاعل فيه ؛ لكن الظاهر على مذهب سيبويه 
)١(‏ التسهيل: ١4.١‏ 
),( ديوانه عه" (بيروت لم5١‏ ه بهذه الرواية 5 
وروايته فى الأشمونى 5/٠”‏ , والتصريح 86/7 , والعينى 574/7 , ومعجم شواهد العربية 
6 «ماالتَقْت عليه المآزِر» وأسيلات : جمع أسيلة , والأسيل : الأملس المستوى ويقال : خد 
أسيل , إذا كان سهلا لينا . والخصور : جمع خَصرّ » وهى وسط الإنسان المستدق فوق الوركين . 
والوثير : الوطئ اللين , وامرأة وثيرة العجيزة : وطيئتها ضخمتها . واللحاف والملحف والملحفة : 


اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثار البرد وغيره - يصف هؤلاء النسوة بنعومة الأبدان 
وملاستها وطولها » وبضمور الخصور . وعظم الأرداف . 


2 


هو الأصل . فحيث جاز فى اسم الفاعل النصبُ والجر جاز فى الضمير , 
وحيث امتنع أحدهما امتنع فى الضمير , ذكّره فى «اسم الفاعل»7) والصفة 
جارية مُجراه فى ذلك . فصار تفريعٌ حكم الضمير من حكم الظاهر سهلاً ‏ 
فهو فى قوة المنصوص عليه فى هذا النظم . والله أعلم . 
وقوله : «مَجَتَنَبٌ» من الأجتناب ٠‏ وهو المباعدة . 
ودون إل ممصحوب أل وما اتصل 
بها مضافا وم جردا ولا 


هذا ضابطٌ لما يتصور فى باب الصفة المشبّهة من المسائل الجائزة قياس 
٠‏ وذلك أن نحو (الحسن الوجه) يتصور فيه بالتقسيم النظرى ثمانية عشرٌ وجها 
» لأن الصفة قد تكون نكرةٌ » ويكون معمولها على ثلاث أوجه . مجرد » وبالألف 
واللام » وبالإضافة ٠‏ فهذه ثلاثة أوجه ؛ وعلى كل وجه فإما أن يكون مرفوعاً أو 
منصوباً أو مجروراً » فالمجموع تسعة أوجه . 

وقد تكون الصفة معرفة . وذلك بالألف واللام » ويكون معمولها على تسعة 
أو 


فالمسائل المتصورة ثمانى عشرة مسالةٌ فى الأصل , وتتفرّع إلى أكثر من 


)1( انظر: ص 557 , 
(؟) أى على النحى السابق فيما لى كانت الصفة نكرة . 


.ع 


ذلك , 

واكن ليس المقصود من كلام الناظم إلا الأصول / وليست كلها 00 
جائزة . بل منها ما يجوز , وهى ماوافق ضابطً الجواز عنده » ومنها ما لا 
يجوز , وهى ما خرج عن ذلك . ومعنى ماذكره أنه يجوز رفعٌ المعمول 
بالصفة على الفاعليّة , ونصبه على التَشْبِيه بالمفعول به مطلقا » أو على 
التُمييز إن كان نكرةٌ » وجَرًه بالإضافة . 

ويستوى فى ذلك كوئها مجرًدةٌ من الألف واللام أو مصحوية بها , 
فهى عاملةٌ فى المعمول الرفعَ والنصب والجرّ إذا كان مصحوياً بالألف 
واللام » أو مضافًا إلى ماصحيثه . 

فإن كان مجرداً أو مضافًا إلى غير ذى الألف واللام فلا تعمل فيه 
الصفةٌ الجّر إذا كانت بالألف واللام ؛ وإنما تعمل فيه الرفع والنصب 


فقوله : «فَارْفَعْ بها» أى بالصفة , «وانْصبْ وجَر» أى بالصفة 
اس ٠‏ 
«مع أل ودونّ أل» يريد أن الصفة تعمل الرفعٌ والنصب والجر , 
صحبّتها الألف واللام أو لم تصحبها . 
وقوله : «مَصُحوب أل» مفعول «أرّفع وانُصب جره من باب 
«الإعمال»(') وأعمل الأخير . 


وقوله : «وما اتُصلٌ : بها مُضافًا أو مسرن فاه معطوفة على 


)0( الإعمال هو مايسميه النحويون المتأخرون «التنازع فى العمل» وهى أن يتقدم عاملان فاكشر على 
معمول , وكل منها طالب له فى المعنى . 


٠ 


«مصحوب أل» يعنى أنها تعمل فى مَصحوب (أل) والمضاف والمجردٍ 
وسكا فاه حال ناميرف وإتصل والكسمين : فى «بها» عائد على 
الصفة . 
فمثال كوه الصفة مجردةً من الألف واللام اتشععوليا مرفوع مضاف 
قولك : مررت برجل حَسن وَجْهَهُ . وهى الأصل الأول » ومنه قولٌ الله تعالى 


6م وبعر وم س مّع ١‏ إن 5 
(ومَنْ يكْمْهَا فَِنّهُ آثم )”1 . وقال الواجن؟") 
4# عجبت والدهر كثير عَجِبّة » 
وأنشد مون قر 07 


2 ام رن ديع ع فةٌ ع 
ولكن ديا فى أبوهوأامه 


- ع 2 إئ 


. 747 سورة البقرة / آية‎ )١( 
: (؟) هى زياد الأعجم . وبعده‎ 
3 
2 7٠١/6 والهمع‎ , 7١١70 /4 والرجز من شواهد سيبويه فى الكتاب 180/4 , وابن يعيش‎ 
. واللسان (لم)‎ , 58١ وشرح شواهد الشافيه للبغدادى‎ , 7٠١/84 والدرر "/؛ ؟” , والأشمونى‎ 
.. تقدم البيت , ؟ / لاه‎ )5( 
. ديوانه 718 , سيبويه "رغ‎ )8 
وتبّع : ملك من ملوك اليمن القدماء . والسوارى : جمع سارية ؛ وهى الاسطوانة من حجر أى‎ 
. آجر . والدعامة : عماد البيت الذى يقوم عليه‎ 


يفخر بعزة قومه وعراقتهم فى المجد . ويذكر أن عزهم ومجدهم قديمان قدم عصر تبع . 


لدف 


وهى كدير . 

ومثال المنصوب المضاف : مررث برجل حسن وجهه » ومنه قراءة ابن أبى 
عيْلة") [وَمَن يَكْتّمَهَا فِنّهِ آثم لبه بالتضب ”© . وأنشد اللّحيات 9©) : 

أتعَتها لق لشنيها 

كُومُ الذرى وَادقَةٌ سٌراتهُا 

وفى هذا الوجه إعادة الضمير مكَّررا » فإنه لما نُقل من «الوّجه» إلى 
حسن» كان القياس الأيعاد إِنْ : فسندوا التخفف ٠‏ ولكنهم كَرروا ذكره 
تأكيداء وليتعرّف بالإضافة كما يتعرف بالألف واللام . وكذلك فى الوجه الذى 


بعد هذا. 


(9) ديوانه , وسيبويه ”/5؛ , والمقتضب "ره ١4‏ , واللسان (قعد) وروايته فيه «يسَوف قَفَاء 
والقرنبى : دويبة تشبه الخنقساء . والمقرف : اللئيم الأب » أى الذى أمه عربية وأبوه غير عربى . 
والمآثر جمع مأثرة . وهى الأفعال والأخبار التى تؤثر عن الرجل . والقعدد : الجبان القاعد عن 
الحرب والمكارم ٠.‏ أى الذى يقعد به نسبه للؤمه . يهجى أبا جرير ٠‏ ويشبهه بالقرنبى . 

(5) هو أبو إسماعيل إبراهيم بن أبى عبلة الشامى الدمشقى ٠‏ تابعى ثقة كبير , له حروف فى 
القراءات ‏ واختيار خالف فيه العامة (ت ١١١ه)‏ . 

(5) البحر المحيط ؟/لاه7 . 

(#) شرح الرضى على الكافية ر74؛ , والخزانة 55١/4‏ , أبن يعيش 48/16 , والأشمونى ١١/”‏ » 
العينى "/ 0847 » الأصمعيات 75 . والشعر لعمر بن لجأ التيمى . والضمير فى قوله : «أنعتها» 
راجع إلى الإبل . والنعات : جمع ناعت . والكُوم : جمع كَوْماء . وهى الناقة العظيمة السنام . 
والذرى : جمع ذروة » وهى أعلى كل شئ ‏ ويراد بها هنا أعلى السنام . ووادقة : دانية قريبة . 
وسراتها : جمع سرة » وهى موضع ماتقطعة القابلة من الولد . وكنى بقوله : «وادقة سراتها» عن 
سمنها , لأنها إذا سمنت دنت سراتها من الآأرض 


ا 


ومثال المجرور المضاف : مررت برجل حسن وجهه . ومنه فى الحديث فى 
ضفة الدجال:«اعور عينه الدمتى)!'" وفى وضق الت ضلئ الله عليه وسلم 


0 ماني ) وفى حديث آخر طويل أصابعه»! 0 وفى حديث أم دع 


اس # سمس 


حزامي كه عقا طادمتا 


)١(‏ البخارى - اللباس : 18 , والفتن : 76 . ومسلم - الإيمان : 517 , 7/4 , //59 , فتن : 7٠١‏ ء 
والترمذى - الفتن : ٠١‏ . ومسند أحمد :؟//ا7١‏ , ١58‏ . : 

(؟) البخارى - اللباس (فتح البارى ١٠/01؟)‏ بلفظ «شثن القدمين والكفين» والترمذى - المناقب : 4 

. » بلفظ «شثن الكفين والقدمين». الشّئن : هو غلِظ الأصابع والراحة ٠‏ وقيل : الخشونة فيهما . 

0( 5 بهذا اللفظ والذى وقفت عليه : طويل المسرّبة . شمائل النبي» للترمذي » ص 50. 

(5) صحيح مسلم .)١14.5/4(‏ 

(6) ديوانه 41 , وهما من شواهده سيبويه ١4/١‏ , والخصائص "/١"؛‏ ؛ وابن يعيش 25/16 , 
وشرح الرضى على الكافية ”/ره5” . 457/7 , والهمع 48/5 ؛ وانظر الخزانة 5937/6 , 
والعينى 5417/5 - والرواية السائدة فى الأول «عرس الركب» بالسين والهمزة للاستفهام 
التقريري , والجار (من) متعلق بمعحوت تقديره : أتحزن أو أتجزع من دمنتين رأيتهما فتذكرت 
من كان يحل بهما ! والخطاب لنفسه والدمنة «المؤفع الذئ أثر هيه امناسس يولم وإهاحتهم فيه: 
التعريح : أن يعطف القوم رواحلهم فى الموضع ويقفوا فيه . أما التعريس فهو نزول القوم من 
السفرمن آخر الليل . والركب : جمع راكب وحقل الرخامى : موضع بعينه . والرخامى : شجر 
00 
الدار . والربع : موضع النزول . والمراد بالصفا هنا الجبل . ويريد بجارتى صفا الأثفيتين اللتين 
يسندان إلى الجبل حينما يراد الاصطلاء , ويكون الجبل هى ثالثة الأثافى . فتوضع القدر عليها . 
والكقيتا: مالونة بين الحميرة والقتوان:: وإننا لم حتتوه أغاليهما ليعنها عن القار . والجون : 
الأسود . والمصطلى : موضع الصلا , وهى التار ٠‏ إنما سودت أسافلهما من أثر من أثر الوقود 
ودخانه ورماده . 


رك 


من مانا 


أقامت على ريعيهما جارتا ضَفا 
كُميْنَا الأعالى جَوْنَنَا مُصطَلاهمًا 


سمي 6 


والضمير فى (مضطاذهما» عائد على الجارتين . 
ومثال المرفوع ذى الألف واللام قولك : مررث ا ١‏ 


وفى القرآن الكريم [جنَات / عدن مفتّحة لهم الآبو 9 , وقال التّابغة 4.ه 
ا 0 


6 200 


وناخحذ يعندة بذتاب عيش 
أقَبٌ الفُهُر لَيْس له سَنَام 
روغ #النلوره وكا وتكوه كول طرقةامن العاد ا : 
َحِيب قاب اَي مثا رقيق 
تتختين النّدآَمَى تفحة ال لمتجكرد 
والإضافة إلى ذى الألف واللام » أعنى فى المعمول » بمنزلة ما لى 


(0) 
(0 


لله 


سورة ص / آية 50 . 
ديوانه ه/٠‏ وسيبويه 198/١‏ , وشرح الرضى على الكافية ٠ 37١/6‏ واين يعيش 87/1 :450 » 
والخزانة 77/9 , والعينى 074/7 ؛ واللسان (حبب ؛ ذنب) ويروى «أجب الظهر» بالجيم . 
والذّتّاب : عقب كل شئ ومؤخره . والأقبّ : الضامر . والأجبّ : الذى لاسنام له من الهزال . يذكر 
مرضى النعمان » وأنه إن هلك عاش الناس بعده فى أشر حال . 
من معلقته (ديوانه 54) والمحتسب 147/١‏ . وشرح الرضى على الكافية ارو ارا 
والخزانة 707/6 . واللسان (قطب) وقبله 

000 تروح علَينَا بِينَ بردو مُجسّدٍ 
والرحيب : الواسع . وقطاب الجيب : مخرج الرأس من الثوب . وصف قطاب جيب القينة بالسعة 
لأنها كانت توسعه ليبدو صدرها منه ؛ فينظر إليه ويتمتع به . ورفيقة : من الرفق ٠‏ وهو اللين 
واملاسة .وجحشس الندامن #ماطلتوا من عداتها.. وقدل دهم لباحاشهم ولحسهنا قرذا:. 
والبضة : البيضاء الناعمة البدن , الرقيقة الجلد . والمتجرد : ماستره الثوب من الجسد . يقول : 
هى بضة الجسم عند التجرد من ثيابها , والنظر إليها . 


ع6 


كان هو بالألف واللام مزهةا تومه هذا شذك قن العمقي اناك فلن 
الموصوف للعلّم به . وهو جائرُ على الجملة » وإن لم يكن فى الحسن بمنزلة ما 
لم يُحذف فيه الضمير . ونظيره قول الله تعالى : (فَأُمًا مَنْ طَفَى + وآكر الحيّاة 
الدنيا » فَإِنَّ الجَحيّم هى المنؤى]7) وكذلك مابعده!" . تقديره : الْأوَى له . 
فكذلك يقدر هنا : حَسَن الوجه منه » وعلى هذا التقدير فلا إشكال فى الجواز 
ومثال المنصوب ذى الألف واللام : مررت برجل حَسن الوَجه » ومنه قوله 
؛ أنشده 00009 : 
وتاحصحتة ب متحللة بذئاب عيش 
اخلر الهات فيصر . 
هكذا أنشده بنصب «الظّهْرَه وأنشد فى نَحُوه لزُمَير بن أبى سلمى9) : 
ريش القوادم لم تنْصَبْ لَه الشبك 
وأنشد للعجاج " 
)١(‏ سورة النازعات // للا 379158 . 
(5) يعنى قوله تعالى بعد هذا [وأمًا مَّنْخَاف مَقَام به ونَهّى النَفْسَ عن الهوى . فإن الجن بى 
المنؤى) 


(9) تقدم البيت فى الباب تفسه » من 4١4‏ . 
(8) ديوانه 177 , وسيبويه 190/١‏ , وروايتة فى الديوان «لم تُنصب لَهُ الشرّك» يصف صقرا انقض 
على قطاة . 1 


وأفوى لها انفقنطييها :والأسقع اللشرهوالمطرى :من الإطراق وه تراكب الرين + 
والقوادم . جمع قادمة . وهى ريش مقدم الجناح ٠‏ والشبك : جمع شبكة , وهى شبكة الصائد . 
أى الشرك فهى جمع : شرك ٠‏ بفتحتين ‏ وهى حبالة الصائد , يريد أن هذا الصقر وحشي لم يصد 
حتى يذلل ٠‏ وذلك أشد له » وأسرع لطيرانه . 

(0) “:ملعقات ديوائة 14 :«:وسديؤية؟/ركة1 يضق بعيوا بالشدة والجساحة :والمحتيك والمشبوك:” 
الشديد القوي . وشئون الرأس : ملتقى أجزائه . 


الح 


يو مد اس 


ومثال المجرور ذى الألف واللام : مررث برجلٍ حَسَنْ الوجه » وهى كثير 
نظمًا ونشرا . وفى التنزيل الكريم [ واللَهُ سَرِيعٌ الحساب)]!' ٠‏ (واللّهُ شديد 
العقاب]7) .وفى الحديث «كان عليه السلام ضَهُمَ الهامّة » شَكُن الكَفّيْن 
وَالقسَمْين شنكم الكرانس أكون لمعورف 1" وار 

وقال 7 : «بْضةٌ المتجرد» 

ومثال المرفوع المجرد : مررت برجل حَسن وَجه .وأنشد عليه فى 
«الشرح» بيثًا فيه : 


مت مُتَحّذلاذى كهام يد يو 
ولم أقيّد كمآل البيت9) . 


١.7 سورة البقرة / آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / آية ١١‏ . 

() سنن الترمذى - المناقب (0914/0) وشمائل ابن كثير : ٠١‏ , ودلائل النبوة للبيهقى 54٠١/١‏ . 

(5) هى زهير , وتقدم البيت . 

(0) هوطرفة . وتقدم البيت . 

(5) البيت الأول يتمامه هى : 

نمي توي ٠‏ 

وهى من شواهد الأشمونى ١5 ١ ٠١”‏ » والهمع 44/0 . وانظر الدرر ؟/5؟١‏ » والعينى 7//الاه 
والبهّمة : الفارس الذى لايُذرى من أين يؤتى من شدة بأسه . ومنيت : ابتليت . وشهم جلد ذكى 
الفؤاد . ومنجذ : مجرب حنكته الأمور . والسيف أو الرمح الكهام : الكليل الذى لايقطع . وينبى : 
من نبا الشئ » أى تباعد وتجافى . 


اللدد 


وهو - فى الجواز - نظيرٌ (حسن الوجة) فكما جاز هناك حذوف الضمير 
يجوز هنا , إذ لا اعتبار عند البصريين بالألف واللام فى التعويض من الضميرء 
إذ لايقولون به. وإِنّما يُخالف في ذلك الكوفيون حسبما يُذكر بَحول الله وفوته. 
ومثال المنصوب المجرد : مررت برجل حسن وجها. َمًا تقل الضمير من 
«الوجه» إلى الصفة انتصب لاستغناء الصفة عن رفعه, فأشبه الفضلة. 
ومثّه من كلام العرب ماأنشده سيبويه لأبي رُييْ[') 
ك1اأن أنُواب نَقَاد فُدرن له 
وقال أيضاء أنشده كذلك7'). 


. هم مير 


-32 7 م عي 7 م - ٠.‏ بي 
هيفاءمقيلة عجراء مديرة 


ا ا اه 


)١(‏ ديوانه 76, وسيبويه ,١1548//١‏ ومجالس تعلبء واللسان والأساس (نقد) . ويصف الأسد. 
والنقاد : صاحب النقد أى راعيهاء وفسره تعلب بصاحب موك النقد. والنّقّد ‏ بالتحريك - صغار 
الغنم. 
وقدرن : جعلن على قدر جسمه. والخملة : ثوب مخهل من صوف كالكساء. والكّهبة : غبرة مشربة 
بسوادء أى لون ليس بخالص الحمرة. وهداب الثوب : الخيوط التى تبقى في طرفيه دن أن يكمل 
(؟) الأبى زبيد الطائى يصف امرأة جميلة؛ وهى من شواهد سيبويه ١/194؛‏ وابن يعيش 87/6: 285 
وانظر : العيني 557/7 والهيف : ضمور البطن والخصر. والعجزاء : الضخمة العجنز. 
والمحطوطة : الملساء الظهر. وجدلت : أحكم خلقهاء من الجديلء وهى الزمام المجدول من أدم. 
والشنباء : من الشنب, وهى يريق الثغر ويرده. 
وصفها بصفات الحسن عندهم من ضمور البطنء وكبر العجيزة, وملامسة الجلد ونعومته. وحسن 
الخلقة, وطيب الثغر. 


/ااع 


8 2 ع2 - 00 
أى عدى شاحط بارا 


2 م ماسم ٠‏ هه 
ومثال المجرور المجرد : مررت برجل حسن وجه؛ وهى نحى النصب 


٠. 5‏ 5000 5 بم مه 5 1 ع غ05 
في الجوازء ومنه قولهم : هو حديث عَهْد بكذا" . وأنشد سيبويه لعمرو 


0) 2 


بن شاس 


ألكُنى إِلَى قَوْمى السَّلامْ رِسَالَة 
بآية ماكابوا ضِعَافًا ولا علا 


2 00 
/ولاسَيئى زى إذا ما تبْسوا ٍ. 6.6 
264 


وَأَنْشد لُحَمَيْد الآ 0 


(00) 


0( 
للق 


(0 


ديوانه ,٠١١‏ وبسيبويه 154/١‏ والمغنى 409: والتصريح 87/7, والعينى 15١/‏ ويروى «أواح 

ثقة» على النعت والمنعوت. وأخوالثقة : من يوثق به في الشدائد والشاحط : 

البعيد. يصف الدهر بأنه يعم بمصائبه الصديق والعدو. والقريب والبعيد. 

يقال : هو حديث عهد بكذاء أى قريب عهد به. 

سيبويه 191/١‏ والمقتضب 5 والمفنى 45١‏ . والعيني ؟/538ه . 

وألكنى : بلغ عنى وكن رسولي. والاية : العلامة. والعزل : جمع أعزلء وهى الذى لاسلاح معه. 

وتلبسوا : ركبوا وغشوا. والإبل المخيّسة : التى لم تسرّح. ولكنها جبست للنحر أو القَسّم. 

والبَزّل : جمع بازلء وهى المسن من الأبل. 

كان الشاعر غريبا عن قوم, فأرسل اليهم رسولا يبلغهم سلامه. وجعل علامة كونه منهم؛ ومعرفته 
بهم ماوصفهم به من القوة والعدة. وحسن زيبهم | إذا وفدوا على الملوك. 

20110 به ,167//١‏ والمقتضب ١55/5‏ , وابن يعيش 47/2 , 40 , واللسان (رزن) 

واللاحق: الضامر. والقر : الظهر. 

يصف فرسا بأته ضامر البطن: وأن هذا الضمور ليس من الهزالء لأنه سمين الظهر 


4 


لاحل أن يقرا دين ء 
وقد انتهة :ساكل تكرين الصفة: 
وأما إذا كانت الصفة بالألف واللام؛ ومعمولُها مرفوعٌ مضاف فمثاله : 
مورت بالرجل الحَسن وَجَهّه وهذا أصل هذه المسائل. كما في تنكير الصفة, 


ىا 9 


بكروة رَهْط الأغيط اُتَظَلَمِ 

ومثال المرفوع ذي الألف واللام : مررت بالرجل الحَسن الوجه. وهى مثل 
مالو كانت الصفة مجرّدة من الألف واللام. 

ومثال المرفوع المجّرد : مررت بالرجل الحسن وَجّهء وهو مثل ماإذا كانت 
الضفة مجردة ومثال المتصبون اللضاف : مررت بالرجل الحسن وَجَهَهُ. والمسالة 
كما فى تنكير الصفة. 

ومثال المنصوب ذى الألف واللام : مررت بالرجل الحَسن الوَّجّه. قال 
سييويه 10 أ أفقه للحازكين لال 7" 


)2 للنابغة الجعدى, ديوانه 184١؛‏ وسيبويه ؟/”4, وشرح القصائد السيع 57 5, واللسان (غيظ, ظلم) 
وكعوب الرمح : العقديين أنابيبه وعلى قدر صلابتها تكون صلابة الرمح كله. والأصم : الصلب. 
والثروة : الكثرة في المال أى العدد. ورهط الرجل : قومه وقبيلته. والأعيط : الطويل العنق. والمراد 
به هنا الأبى الممتنع. والمتظلم هنا : الظالم» قال : تظلمنى حقيء أى ظلمني. 
يقول متوعدا : إن من كان عزيزا كثير العدد فرماحنا لاتشعر به ولاتباليه. 

(9) الكتاب١/١ "١‏ من شواهد سيبويه ١/1١؟.‏ والمقتضب 175١/4‏ واين يعيش 84/16 , واين 
الشجرى ”/157, والإنصاف 177؛ والأأشمونى 15/7: والعيني ره 50. 

(5) والشعر : جمع الأشعرء وهو الكثير شعر القفا ومقدم الرأس. والعرب ترى ذلك من علامات القباء 
وكان الحارث قد فك بخالد بن جعفر بن كلاب. وهى في جوار النعمات بن المنذرء ثم هرب يستجير 
القبائل فقال هذا الشعر ينتفى من قومه. 


ة3. 


قما قوب يكلب بُوِسَمْمٍ 
ولا بفَزارَةٌ الفقعرّالرقَابًا 
ومثال المنصوب المجرد : مُررت بالرجل الحَسن وَجُهاء ومنه قول رؤْيّة, 
أنشده سكيويةا أ 
* الحَرْن بَاباً والعقور كَلْيّا * 
وأنشد أيضا بيت الحارث هكذا : 
ولابفَزارَةَ الققفْرَى رقَابًا 
وما المعمول إذا كان مجرورا فإن الناظم قال في ذلك : 
ولا 
تجِرَره بِهَامَعٌ أل سُمامن أل خَلاً 
يعنى أنه لايجوز أن يَجِنَّ بالصفة إذا كانت مصاحبةًٌ للآلف واللام اسما 
خَلاً من الألف واللام؛ أى خلاً من الرضافة لما صحبّهاء وهى قوله : «ومن إضافة 
لتَاليها» وهاء «تَاليَهاء» عائدةٌ إلى الآلف واللام» أى لما يَثلو (أل) وهى مادخلت 
عليه. فعلى هذا إذا كان المعمول مضافا أو مجردا فالمسالةٌ ممتنعة. فلا تقول : 
مررت بالرجل الحسن وَجهه؛ ولابالرجل الحسن وج إذا لا ألف ولام في 


4 والعيني 110//7 

والحزن : ضد السهل. والعقور : الذى يعقرو يجرح. وهو كتايةعن البخلء كما أن (جبان الكلب) 
كناية عن الجود. ويصف رجلا بشدة الحجاب ومنع الضيفء فجعل بابه صعبا وثيقالا يستطاع 
فتحه. وكلبه عقورالمن حل بفنائة طالبا معروقه. 


٠. 


المعمول؛ ولاهى مضاف إلى ماهى فيه. 

أماأمتناع (الحسن وَجّه) فظاهر. لأن ذلك عكس الإضافة, إذ كان 
الشنان أن :تضاف النكرة إلى المعرفة::لتتعرف بها أو تتخصصن: دون 
العكس. 

وأما امتناع (الحسن وَجهه) فلأنه اجتمع فيه أمران مكروهان, 
الجمع بين الألف واللام والإضافة: إذ لا يجوز إلا في هذا الباب» وفي 
العَدّد قليلاء وتَكْارٌ الضميرء إذ كل مسألة يتكرر فيها الضمير قليلةٌ 
الاستعمال كما سيأتى: وقبيحة عند الأئمة من جهة القياس.ء لأنه إذا كان 
نقلهم الضمير من «الوَجٌه» إلى الصفة مقتضيًا لترك الإتيان به كان 
الإتيان به كالرجوع عما عزموا على الخروج عنه؛ وذلك تقض الغرض. 

وقد تقدم في «باب الإضافة» أن ذا الألف واللام من الصفات 
لايضاف إلا إلى ماهما فيه أى أضيف إلى ماهما فيه . 

ثم قال : 

يي 
لم يَحْلَ فهو بالجواز سما 
ظ يعنى أن المعمول إذا لم / يَخْلْ من الألف واللام أى من الإضافة إلى 
مصحويهاء بل كان على إحدى الحالتين فهى موسوم بالجوانء أى معروف. 

لما تقدّم في «باب الإضافة"». 


(1) وذلك حيث يقول الناظم : 


ووصل آل بذا المضاف مَقْتَفَرْ إن وصلت بالثّان كالجعد الشعرٌ 
أى بالذى به أضي ف التَّانى كِيدٌ الضارب رأس الجانى 


(؟) انظر : الحاشية السابقة. 


ع١‎ 


1.ه 


فتقول : مررت بالرجل الحَسَن الوَجه. ومثله : مررت بالرجل الحَسن وَجَهِ 
الأخ. وإليه الإشارة بقوله : ومن إضافة لتَالِيها» . 

فالحاصل من كلامه أن الممتنع من هذه المسائل مسالتان: وهما : مررت 
بالرجل الحَسن وَجْهه. والحَسن وَجّه, وماسواهما وهى ست عشرة مسالة جائزة 
في القياس. 

ويَبْقَى بعد في هذا الضابط مسائل : 

إحداها أن المسائل الجائزة عنده لم يُبَيّن فيه الحسنَ من غيره» فريما فهم 
منه تَسويها عنده. وليس كذلك, بل منها ماهى حسن كثير الاستعمال. ومنها ما 
ليس كذلك. 

فاعلم أن الوجوه الحّسنة بإطلاق تسعة؛ وهى : مررت برجل حسن وجهه 
حسن الوجه, حسن وجها, حسن الوجه, حسن وجه. 

وبالألف واللام في الأربعة الأول مررت بالرجل الحسن وَجهه, الحَسَن 
الوَجَة. الحسن وجهاء الحسن الوجه. 

وماعداهاء وهى سَبّعة, فضعيفةٌ في القياسء قليلةٌ الاستعمالء وهى : 
مررت برجل حسن وجه؛ حَسن الوّجه. حسن وجهه. حسن وجهه. وبالألف واللام 
في الثلاثة الأوّلء مررت بالرجل الحسن وجهء الحسن الوجة؛ الحسن وجهه. 
فالجميع ستة عشر وَجَهَا جائزة. 

وضابطُها ماقاله الجَرُولئء7) منْ أن كل مسالة تكرر فيها الضميرء أ لم 


)١(‏ هو أبى موسى عيسى بن عبدالعزيز البريري الجزولي؛ نسبة إلى (جزولة) بطن من البربرء وكان 
إماما في العربية لايشق غياره. مع جودة التفهم وحسن العبارة. شرح أصول ابن السراجء وله 
المقدمة المشهورة؛ وهى حواش على الجمل للزجاجى (ت 501ه). بغية الوعاة 71/١‏ . 


نفد 


ا “ا "ات ا 1 2ه 1 
يذكر فيها البتة فهي قببيحة, وما ذكر فيها الضمير ولم يتكرر فهى حسنة. وقد 
مر استثناء الممنوع متها. 
والثانية أن جميعها عنده جائَرٌ قياساء أَعُنى ماسوى المسالتين الممنوعتين, 
وإن اختلفت في القوة والضعف لوجود السماع بذلك كما تقرر. 
وقد وقع الخلاف في القياس في مسائل منهاء بالإجازة والمنع. 
فأما مسكلة (الحَسن وجه) ومسالة (حسن وجه) فغير جائزين عند 
الكوفيين, وسيب ذلك عدم العتعد أى مايتوب منابه, وهى الألف واللام. 
وقان ابن خروف! + ليس من ككلم الفكرب: وكان ذلك عن بناء علق 
صحة وقوع الألف واللام عوضا من الضميرء فإنه قال : وقد أشار سيبويه إلى 
. 0 95 د 20 اللكن هو علا" 1 ا و 8 
ذلك في قولهم : ضَرِب زيدٌ الظَهرٌ والبَطن"'), على معنى : ظهره ويَطْتُّه, ولم يكل 
ومع 
: الظهر منه 
ولم يَرْتَض إذا غيرهء فإن العرب قد تجمع بين الألف واللام والضمير 
فتقول : مررت بالرجل الحَسن الوَجهُ مكثه. ولو كانت عوّضًا منه لم تَجتّمع معه, 
إذ(لايصح الجمع بين العوض وماعرض منه. 
ومث_ل اجتماع الألف واللام مع الضمير قول طرّفة!"). 
فإذا تبت ذلك لم يَنْبَْ اعتقاد التنّعويض. وإذالمم يكن كم عوّض فلا معنى 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
نه عجزه : بَحَس النَدامَى بَضَةُ المتجردٍ 


وقد استشهد به المصنف من قبلء وسبق تخريجه. 


اع 


لنع الحذف؛ كما حُذف في نحو : [فَِنٌ الْجِنّةَ هى الموَى7') ويصير إن 
انك اسوك الممزد وير سشنواء كن هوا واالعد كر كما يعوب ووم 0.7 
نْب(" فالأظهر على هذا مذهب التَّاظم في الجوانء والله أعلم. 

وأما مسالة (الحَسن الوَجَهُ وحَسن الوَجّهُ) فإن التاقلم لكدزفها 


على رفع «الوجه» على الفاعلية كما تقدم. 


© 0 


وهو رأى الزجاجي وشيّخه. ويه قال ابن عصفور 

والمسالة مختّلف فيها على ثلاثة أقوال» أحدها هذاء ويكون الضمير 
العائد على الموصوف محذوفًاء كما تقدم في المسالة قبلها. 

الضمير» وهو الألف واللام؛ وقد تقدم مافيه". 

والثالك مذهب الفارسئ وابن أبى الربيه9؟ ' أن «الْوَجه» هنا ليس 


- ١/ سورة النازعات‎ )١( 
وقد سبق استشهاد المصنف بالآية الكريمة على هذه المسالة.‎ 

5)- انقصد اقول الراجة: 
وقد سبق الاستشهاد بالبيت وتخريجه. انظرة ص 4١5‏ . 

() الزجاجى هى أب القاسم عبد الرحمن ين اسحاق الزجاجيء منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج 
الذى لزمه حتى برع في النحو. 
صنف : الجملء وهو زشهر مصنفاته. والايضاح. والكافى, وكلاهما في النحى. وشرح كتاب الألف 
واللام للمازنى وشرح خطبة أدب الكاتبء واللامات: والمخترع في القوافيء والأمالى (ت 79ه) 
وأما شيخه فهو زيى إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج: كان يخرط الزجاج: ثم مال إلى 
النحىء فلزم المبرد حتى برع فيه. وله من التصانيف : معانى القرآن» والزشتقاقء وخلق الإنسان, 
وشرح أبيات سيبويه. والقوافي والعروضء والنوادرء وغير ذلك (ت١١7ه).‏ 

(4) انظر : شرح جمل الزجاجي له ,51//١‏ ١/اه‏ 


(9) انظر: ص4!2؟ ٠.‏ 


”ع 


بفاعل ب (حسن) وَإِنّما هو بدلٌ من الضمير المستتر في «حسن» ولانطح أن 
يكون فاعلاً لما فيه من حذف الضمير من الصفة:؛ وحمل قوله تَعالى : [جَنَّات 
عَدْنِ مقَتّحَةَ لَهُمُ الآبْوَاب7')] على أن «الآبوَاب» بَدَلُ بعضٍ من كُلء وفي «مُقَتّحة» 
ضميّر هو الميّدل منه")؛ إن لابد للحال من ضمير يعود على صاحبها. ولى جعلت 
«الأبُواب» مرفوعا ب (مُفتّحة) لم يكن ثم ضمير يعود على صاحب الحال. ويذلك 
رد على الزّجاجٍ قولّه في الآية. 

ورد عليه بأمرين : أحدهما أن ماقال لايَطُرِد له. فإنهم قد أجازوا الرفع 
على الفاعليّة في نحى : مررت بالرجل الحَسَنْ الأب» والقائم الأخ» وهو مما 
لايصحٌ فيه البدل؛ إذ كان من شرط بدل البعض والاشتمال صحَةٌ إطلاق الأول 
والمرادٌ الثانى. وأنت تقول : فَتَّحتْ الدارء إذا فتحت أبوابهاء كما تقول : قَطعْ 
يدٌ» إذا قُطعَت يده فإن صّعٌ ذلك في «الوّجّه» فلايصمٌ في (الأب والأخ) 
لاتقول: زيد حَسَنْء إذا كان أبوه أو أخوه حَسَنًاء فلابد إذَّا من الرفع على 
الفاعلية. وهو المطلوب. 

وأجاب ابن أبي الربيع7" عن هذا بأن الفارسي يمنع الممسالة, فلا 
يُجِيزْ:مررت وجل حمسن الأييل"؟. وهذا مشكلء فقد حكى ابن عصفور الاتّفاق 
على الجوازل؛ فلاينبفي المنع. 

والثانى أن بدل البعض والاشتمال كلاهما لابد فيه من ضمير يعود على 


.6١ سورة ص / آية‎ )١( 

.١77 11١ والإغفال له‎ ١06 الإيضاح‎ )9( 

(؟) سبقت ترجمته. 

(5) على حاشية الأصل «مررت برجل قائم الأبٌء حسن الأحَ» وهو مطابق لما في البسيط 9177. 
(0) انظر : شرح جمل الزجاجي له .01/57/١‏ 


56 


المبدل منه؛ كما أنه لابد في الوصف والحال والخبر من ضمير يعود على 
من هين له فد قم الفارشى فيقا فر منة: فته ]لمكم مز عدف 
الضمير في غير البّدل لزمه في البَدلء وإن أجاز ذلك لزمه الجواز في غير 
البدل. 

وأجاب ابن أبى الرّبيع عن هذا وفَرض المسالة في الصفة بأته إنما 
فَرّ من حذف الضمير من الصفة إلى حذف الضمير من البدل؛ لأن حذف 
الضمير من الصفة لم يثبت إلا أن تكون الصفة جملة: لأنها إذ ذاك 
شبيهة بالصلة, ونّبت حذفُ الضمير من البدل. والفرار مما لم يثبت من 
كلومهه إل ها كك فى الصبوات: قن خية وقكوا كر هنلا 

وما قاله / () ظاهرٌ إن تبت ماقالء وإلا فالخَصم يُنازع في عدم 


3 33 5 د 50-3 0 21 2 
ثبوت الحذف من الصفة:, فقد زعموا أن من كلامهم : مررت برجل حسنٍ 


الأب. ومع ذلك لايصح الفرق بين البدل والصفة؛ قال شيخنا الأستاذ 
أبو عبدالله ابن الفَخّار رحمة الله عليه(): الظاهر أن مسائل هذا الفصل 
ثلاث : (مسالة تتعين فيها الفاعليّة وهى : مررت بالرجل الحسن الأب» 
وما أشبهها)0 ١‏ ومسالة يتعين فيها البدلية» وهى. ماكان من نحى قول 
افو اا 


51/7 : البسيط في شرح جمل الزجاجي له‎ )١( 
(؟) من هنا إلى آخر باب الصفة المشيهة ساقط من الأصل.‎ 


() هو أبى عبدالله محمد بن علي بن أحمد الخولاني: يعرف بابن القخار وبالإلبيري كان نحوياً 
بصيراً بالعربية» لايشكل عليه منها مشكلء ولايعوزه توجيه, ولاتشذ عنه حجة؛ جَدّد بالأندلس 


ماكان قد درس من العربية من لدن وفاة أبي علي الشلوبين (ت ؟ه/اه) . 
(4) مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س). 
(5) تقدم الاستشهاد بالبيت: وتخريجه. انظر : من ”7١‏ . 
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غُذاها فاتسبة نا رسيي إتدان 

برفع «البَيّاض» إذ لا وجه لارتفاعه إلا أن يكون بدلَ اشتمال من ضمير 
في «مَقَانَاة» لأن إلحاق الثّاء لهذه الصفة على تأنيث المرفوع بهاء وليس إلا 
ضمير «البكر» المستتر في «مَقَانّاة» . 

قال اوإتمدالة يبتع فيه ماافتّرق في المسالتين على طريق الاحتمال, 
وهى قولك : مررت برجل حَسْن الوَجَهُ . 

وماقاله الأستاذ بَينْء وهو يصحح ماذهب إليه الناظم في المسالة. وماقيل 
هنا جار في مسالة : (حسن وَجهء والحسن وَجَهُ). 

وأما مسالة (الحَسَنِ وجهّه. وحَسّن وَجْهَه) فالجمهور على أنها إنما تجوز 
في الشعر للقياس والسماع, أما القياس فما تقدّم من لزوم نَقُْض الغرض 
بتكرار الضميرا”. وأما السماع فشادٌ لاينبغي أن يُقاس عليه ولو كان شائعًا 
لكثرة استعماله كغيره, فَلمًا لم يكن ذلك دَلَّ على أن العرب قصدت إهماله. 

ويجاب عن هذا بأته قد جاء في القرآن مَرُوِياً عن بعض السلف أنه قرأ به 
(فَإِنَهُ آكمِ قََْه"')] وما جاء في القرآن لاينبغى أن يُترك قياسه.قال لنا شيخنا 
. القاضى أبو القاسم الحسنى رحمه الله(): إن من عادة ابن مالك التأدُب مع 
القرآن» والاعتماد على ماجاء فيه فيقيسه وإن لم يُجز غيرًه ذلك على الإطلاق. 
وقد جعل تحقيق الهمزتيّن مع الأتصال لغةً» ولم يَثبت ذلك اختياراً إلا في (أَنْمّة) 


3( انظر :ص .يننا 
(١‏ سورة البقرة / آية ”54؛ وهى قراعة ابن أبي عبلة رحمه الله, وقد تقدم. 


ا 


عند اجتماعة نتن القزاء!'. فجعله لقة القراق:وقد مر من ذلك مواضع: (وسستاتئ 
أخْر. ولكن مارد غيره قد حسن وجهه)!". 
وأما مسالة (حَسن وَجّهه) فالجمهور على أنه إنما تجوز في الشعرء 
وأجازه الكوفيون!'). ومال ابن خروف إلى الجواز حين جاء منه في الحديث 
براضت 5 ٠‏ فهى أكثر في السماع من (حسن وَجِهه) وإنما فيه من جهة القياس 
قبح تكرار الضميرء وهى غير معتبر مع السّماع. لأن القياس تابع للسماع 
لامتبوع له. فالأولى مارآه الناظم, والله أعلم. 
والمسالة الثانية في وجوه الإعراب المستعملة في هذه الوجوه. 
أما ارقم تعتي لاا عل ؛ لقوله : «فَارْفَعٌ بها» يعنى بالصفة؛ وذلك 
على ظاهره من الفاعلية» وذلك م متفق عليه إلا في نحو : مررت برجل حَسَنٍ 
الوَجهُ؛ أو وَجْه؛ فإن فيه الخلاف المذكور عن الفارس "9" . 
وقد يتعيّن الرفع على الفاعليّة كما في : حَسَن الأبء وقد يتعين عدم ذلك 
ا ل في : مررت برجلٍ 
حَسن الوَجْه ) كما تقد 
972 وسهل الثانية فيها الباقون وهم : نافع 
وأبى عمرىء وابن كثير وأبى جعفر ورويس [النشر .]5/4//١‏ 
(؟) مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س). 
(5) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (1605) : «وهى عند الكوفيين جائز في الكلام كله. وهو 
الصحيح, ؛ لأن مثله قد ورد في الحديث, كقوله في حديث أم زع مقر وشاسها وف حديت 


الدجال «أعون عينيه اليمنى» وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم : «شئُنَ أصابعه» ومع جوازه 


ففيه ضعف» َ 

(١‏ كالأحاديث التى ذكرت في الحاشية السابقة. 

)( يرى الفارسي أن «الوجه» ذ هاتين الصورتين ليس بفاعلء وإنما هى بدل من الضمير المستتر في 
«حسن» وقد تقدم رأيه, والرد عليه. انظر : ص. 


(5) في (س) «حسن وجة» وهما سواء. 
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وليس في قوله : «فَارْفَعٌ بها» مايعين وَجهًا دون غيره» فإنه قد ذكر في 
باب «البدل» جوازّ بدل الظّاهر من المضمر بدلَ البعضء والاشتمالء فإذا جُمع 
حكمٌ البابين حَمَلت كل مسالة ماتتّحملّه فترجع المسائل إلى الأقسام الثلاثة. 

وأا النُصب فلم يُبَيّن وجّهه نَصاء ولكن أصل الباب مبنىّ على التُشبيه, 
فالمنصوب في هذا الباب على التشبيه (بالملنصوب في باب اسم الفاعل. وهو 
معنى قولهم : منصوب على التشبيه)7" بالمفعول به. وهذا ظاهرٌ في المعرفة 
والكرة. 

وقد يجوز في الذكرة وجه آخرء وهو النْصب على التمييرء فإذا قلت : 
مررت برجل حسن وَجِهاء أى بالرجل الحسن وَجهاء ف (الوَجّه) يجوز فيه أن 
يكون منصويًا على التمييزء وعلى التُشبيه بالمفعول به. 

ولم يُنَبّه على التّمييز هناء لأن الآخَر هو الإعراب المطّرد؛ إن هو جَارٍ في 
النكرة والمعرفة» بخلاف الثَّميِينِء فإنه لايَجُرى في المعرفة, ولأن النّكرة هنا 
لايَطّرِد فيها جَرِيانُ التمييزء فلايجوز أن تُعرب «الأب» في قولك : (حَسن أيا, 
والحّسن أَيا) تمييرا؛ لأن التمييز لايصح إلا فيما يُطلق فيه الأول ويُّراد الثانى. 

وأنت لاتقول : حَسن زيدء إذا حسن أبوه, وتقول حسن زيد» إذا حسن 
وجهه. فلما كان التُشبيه هى المطّرد اكْتَفَى بالإشارة إليه دون ذكْر غيره. 

والمسالة الرابعة أنه قال هنا : «ومن إضافة لتاليها» فأشعر أن المضاف 
إلى المعمول إذا تَقَيْد بإضافة أو بالف ولام أو تجريد فذلك كما لى تقيد المعمول 
نفسه بهاء فإنه شرط في إضافة الصفة ذات الألف واللام إلي معمولها أن يكون 
مصحوياً بالألف واللام: أومضافًا إلى مصحويها. 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س). 


ا 


وفهم من ذلك الشرط أنه إن لم يكن كذلك فلايجوز الإضافة, فصار عنده 
المضاف إلي المعمول بمنزلة المعمول؛ فإذا قلت : (مررت بالرجل الحسن وَجّه 
الأخ) فهى في الجواز بمنزلة (مررت بالرجل الحَسن الوجّه) و (مررت بالرجل 
الحسن وَجّه أخيه) في المنع بمنزلة (مررت بالرجل الحَسّن وجهه). وكذلك 
(الحَسن وَجه أخ) بمنزلة (الحسن وَجْه) وهذا صحيعحٌ مطّرد. 

وإذا قلت ا (حسن وجه أده خيه) فهى بمنزلة (حسن وجهه) وكذلك (حسن 
وجه الأخ) بمنزلة (حسن الوَجه) وقولك : (مررت برجل حسن وجه أخ) بمنزلة 
(حَسَنٍ وجه) وكذلك مع الألف واللام في الصفة. ومثل ذلك جار في النَصب 
والحن: 

ومما جاء من ذلك في الستماع قول خرنق؛ أنشده سيبويه!). 


مو ع عم 


التَازْلينَ بكُلٌهٌ ترك 
ل ك2 05 ١‏ 
تكو يمخزية و1 نو الأحماة والكسان الج رو انمد [يهنناً 
لزهير!"): 


)١(‏ الكتاب١/7١7."/رهء‏ 14, وشرح الرضى على الكافية :/777, والهمع ه/187.: وابن 

الشجرى ١/غ55,‏ والخزانة 0/١غ:‏ والعيني 7/7 0. وقبله : 
لا يعدن قومي الذين هم سم العُداة وآفةٌ الجُرْرٍ 

والبيتان من قصيدة لخرنق بنت هفان ترثى بها زوجها وابنها وأخويه ومن قتل معهم من قومها. 
والمعترك : موضع القتال؛ تريد أنهم ينزلون عن الخيل عند ضيق المعترك فيقاتلون على أقدامهم. 
والمعاقد : جمع معقدء وهى موضع العقدٌ حيث يثنى طرف الإزار. والإزار : مايستر النصف 
الأسفل من جسم الإنسان. وطيب المعاقد كناية عن العفة, وأنها لاتحل لفاحشة. 

(؟) سسبق الاستشهاد بالبيت. 


00 


ريش القوادم لم يُنْصَبْ له الشبَك 
قهذا اتظيق وحمين الومةه ومئله قول العجاج 0 
* محتّبك ضخم شه شتُونَ الرأس * 


وحكى سيبويه فق اسم بين العينين! 0 وجه الدذار فهذا نظير 
«حسين الوجه» وكذلك سائر المسائل. 


(1) سبق الاستشهاد بالرجز. 
69 في (ت) «أحمر العينين» وما أثبته من الكتاب ١/رهة‏ وو (س) وهى الصواب. 


١ 


افيس في اصطلاحهم العام : / استعظام زيادة في وصف 0.5 
الفاعل خَفَى سببهاء وخرج بها المذكورٌ بها عن نظائره؛ أى قَلّ نظيره, 
بلفظ دالَّ على ذلك. 

وقوله : «استعظام زيادة» تنبي على أنه إِنّما يصمح مما يُقبل الزيادة 
والثقصان. 

وقوله : «في وصف الفاعل» تنبيه على أنه إنما يتعلّق التعجب بمَن 
قام به ذلك الوصف. 

وقوله : «خَفىَ سببُّهاء تحردٌ من الخرّق الظاهرة والألوان؛ إذ 

وما بعد ذلك بيان أن الوصف إذا لم يقل نظيره لا يُتَعجب منه . 

بهذا عرف التعجب بعضهم'" 2 ولم يعرّقه الناظم اتّكالا على المعرفة 
به عند النحوييّن, وإِنَّما شرع في صيغ التعجب فقال : 

بأفعل انْطق بَعْدَ ما تَمَجُبَا 

وتلى أَفْعَلَانْصبَئَهُكَمَا 

أوفى خَليلَينَا وأصدق بهما 

07157 


له الركلاهة. 


زدرة 


يعنى أنك إذا أردت أن تُعَبّر عما عرض لك من التعجبُ من شىء؛ وأن 
ين أنك قد تعجبت ‏ فلذلك صيغتان في الأصل. 

إحداهما (أفعل) على وزن (أكرم) أتيًا بها بعد «ما» ويكون مابعدها 
يثّلوهاء وهى المتعجب منه, منصويا . 

مثال ذلك : ماأوقى خَليلينًا. ومثله : ما أكْرم زيدًاء وما أحسن عمرًا. وفي 
القرآن (قَما أصِيرهُمْ على الثَّار(")). 

والثانية (أفعل) على وزن (أكْرِمُ) آتيًا بها قبل اسم مجرور بباءء لابغيرها 
من حروف الجرء والمجرور هنا هو المتعجب منه؛ وهو المنصوب في صيغة 
(ماأفعله) ولذلك قال : «وتلو أَفْعلَ انُصبَنَّهُ» فَردٌ الضمير إلى المجرور بالباء, 
فيريد أن ذلك الاسم يأتى منصويًا بعد صيغة (ماأْفْعَلَ) ومجرور بالباء في 
صيغة (أفعل) وذلك قوله : «وأصدق بهما» أى بَخَليْلَينَا. ومثله : أكْرم بزيد» 
وأحسن به. وفي القرآن [أسمع بهم وأبْصر9")). 

وقد أشعر هذا الكلام بأن المنصوب بعد (ماأفعل) والمجرور بعد (أَفْعل) 
لازم الذّكْرء فلابد من الإتيان به. لكونه جعله من جملة صيغة التعجب. 

وذلك في الأصل صحيح. إلا أنه قد يُحذف للعلم به كما سيأتى ذكرة بعد. 

هذا بيانْ ماقال. وفيه درك" من وجهين : 

أحدهما أنه حَصّر صيّغ التعجب في صيفغتين وهما : (مَاأَفْلَهُ) و (أَفْعلٌ 
به) إن قَدم المجرور في وله : «بِفْعَلَ انْطقْ» والتّقديم في مثل هذا يُشعر 


() سورة البقرة /ر آية .١0/0‏ 
() سورة مريم / آية 74. 
(؟) الدرك- بإسكان الراء وفتحها ‏ التبعة, يقال : مالحقك من درك فعلئٌ خلاصه . 


زرف 


بالحصرء والحصر في هاتين الصِيْعْتينَ باطل؛ فإن في كلام العرب صيَّعًا كثيرة 
تقتضى من معنى التعجب مايّقتضيه (مافْعلَهُ وأفْعلٌ به). 
من ذلك (فَعْلَ) نحو : لَقَضُوَ الرجل"'". وفي القرآن [ساءً مكلا القَوْه ))9‏ 
[كَبْرَتْ كلمَةٌ تَخْرَجٌ منْ أفوَاههم7")]. 
ومنه : للّهِ أنت, لله درك '. وواهًا لزيد" 
+ وله عيْنَا من رَأى مِنْ تَفَرُق9) » 
وحسيك به رجلاً. و «كَفَى باللّه شَهِيدًا »و 
+ لله يبْقَى على الآيّام نو حيّدل) » 


إئ 


(9) يجوز التعجب من كل فعل ثلاثى ينقل إلى (فَعلَ) مضموم العينء وإذا بنى من فعل معتل اللام من 
نوات الياء قلبت الياء واى لانضمام ماقبلهاء مثل : رَمَوَ الرجلء وقَضَوَ الرجلء في معنى : ماأرماه. 
وما أقضاه . 

(9) الأعراف/ آية لالا١.‏ 

() الكهف/ آية ه. 

() الأاصل في هذا القول أن الرجل إذا كثر خيره وعطاؤه وإنالته الناس قيل : لله درهء أى عطاؤه وما 
يؤخذ منه, فشبهوا عطاءه بدَرّ الناقة, ثم كثر استعمالهم حتى صاروا يقواونه لكل متعجب منه. 
وانظر : اللسان (د ر ر) 

(5) في اللسان (ويه) : «وإذا تعجبت من طيب الشىء قلت : وها له ما أطيبه! ومن العرب من يتعجب 
بواها فيقول : واه لهذاء أى ما أحسنه» 

(9) عجزه: * أشتٌ وأنئى من فراق المحصب * 
وهى من شواهد اللسان (حصب) والتذييل والتكميل لأبى حيان (ج 7 ص 5٠١‏ ب) 
والمحصب : موضع رمي الجمار بمنى . وقيل : الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. 

)2 سورة الفتح / آية 8. 

(4) من شواهد سيبويه /647, والمقتضب ”7ر4 ؟, وابن يعيش 48/84, 48, وشرح الرضى على 
الكافية 7١5/6‏ والخزانة 40/٠١‏ وديوان الهذليين 1/7 


. لل 240 م 
وعجزه : * بمشمخر به الطيان والآس * - 


6 


/ و«تالله بالتاء أيضًا. فالّلام والثّاء في القَسّم يقتضيان معنى .١ه‏ 


التعجب. وهى من معانيهما. 


سه م 


يَاللْحَجبء ويالَلمَاء. وياللفليقة!"'. وقول الأعشر 9 


إل 
0( 


(0 


(5) 


وفي الحديث «سَبْحَانَ الله إن المْوْمِنَ لايئْجُس7'» ومثل قولهم : 


و كاجار لاما كر جار + 


ممه 2 مع(ء) 


* ويالك من ليل كان نجومه * 


00 وينسب إلى أبى ذؤيب الهذلي» أى أمية بن أبي عائذء أى مالك بن خالد الخناعي الهذلي. 
ويروى (تَاللّه) ويبقى : معناه لايبقى . والحيد : جمع حيّد : وهو ما شخص من نواحي الشىء. 
ويراد بالحيد هنا كعوب قرن الواعل. والمشمخر : الجبل العالى. والظيان : ياسمين البر. والآس : 
الريحان. وذكرهما هنا إشارة إلى أن الوعل في خصب وسعة: فلايحتاج إلى النزول إلى السهول 
فيصاد. والوعل ‏ بكسر العين ‏ التيسر. 

البخاري ‏ الفسل:؟؟, والجنائز:4, ومسلم ‏ الحيص : ,١1١1 01١0‏ ووسنن أبي داود ‏ طهارة:١5.‏ 
الفليقة : الداهية والأمر العجب. وهى من أمثالهم, انظر : جمهرة الأمثال ”"/0؟4» والمستقصى 


"/. ؛. واللسان (فلق). 
ديوانه :1١١‏ وابن يعيش 12/7, والأشموني 1//7, وشرح الرضى على الكافية ”/77, والخزانة 
”ىرق ٠٠١‏ وصدر البيت : 


ا ا 
وعفارة : اسم زوجته. وياجارتا : التفات من الغيبة إلى الغطاب. وأصله (ياجارتى) وجارة 
الرجل : امرأته التى تجاوره في المنزل. ى «ما» استفهامية مبتدأً, خبرة «أنت» و «جارة» تمييز أى 
حال. والمعنى : ما أنيلك, أى ما أكرمك من جارة: أو حالة كونك جارة. 


. وقد تكون (ما) نافية, ويرشحه الرواية الأخرى (ماكنت جارة) وعلى هذا يخرج من باب التعجب. 


من معلقة امرىء القيس» وعجزه : 
والمغار : الشديد الفتل. ويذبل : اسم جبل. يقول : كأن هذه النجوم شدت بحبل مفتول قوى إلى 
جانب هذا الجبل» فكأنها لاتسرى» يصف طول الليل. 


6ه 


وقالوا : مارأيت كاليوم وفاءً واف7"". وما أشبه هذه المُثْلَ وداناها. وفي 
كلامهم من هذا كثير. 

و (ماأْفْعلَه وأَفْعلٌ به) صيغتان من جملة الصّيعٌ المؤدية معنى التعجب, 
فإذا كّبت ذلك فاقتصاره على ماذّكر هنا ظاهره التقصير. 

والثانى أن هذا التّمريف الذى أتى به بيانْ لكيفيّة لفظ التعجبء وقع فيه 
التنكيرٌ والإبهام من جهات. 

منها أنه لم يْبَيْن (ما) ماهى؟ أهى الاستفهاميّةٌ أم الممصولة أم غير ذلك: 
بل لم يبين أحرفيّةٌ هى أم اسميّة؟ (وهى اسميّة بلايد)! . 

واختلف فيهاء فقيل : نكرةٌ بمعنى (شىء) وهو مذهب الخليل وسيبويه(") 
والجمهور من البصريين. وقيل موصولة بمعنى (الذى) فقولا اللاوطوا. 
وقيل استفهاميّة: وإليه مال القَرًار©). 

ومنها أنه لم يبيّن حكم (أَفْعَلَ) أهى اسم أم فل إذ ليس في لفظه مايدل 
على شىء من ذلك. 

وقد اختلفوا فيه؛ فقال الكوفيون : اسمء وقال البصريون : فعلٌ ماض!). 

وكذلك لم يبين كون (أَفْعلٌ) فعلَ أَمّر أى غير فعل أمر. والجمهور أن معناه 
معنى الخبرء وإن كان لفظه لفظً الأمر فليس بفعل أمر. وذهب القراء إلى أنه 
(1) روايته الصحيحة «مارأيتٌ كاليوم قَقَا وافء وانظر المثل «هى قَقَا غادر شَرٌه في جمهرة الأمثال 

"رده , والمستقصى "/ر95؟. 
08 .ا بن القوسي سسافط من ان): 
(0) الكتاب١/ال.‏ 
(4) شرح الكافية ,5٠١/“"‏ وابن يعيش .١59/7‏ 


(0) نفسه"/ 3١٠١‏ ونفسه /ا/رةئ١.‏ 
3 انظر : الإنصاف ١56‏ (المسالة الخامسة عشرة). 


كرك 


إل 7 إن قء 
٠‏ وفواة ابن حروف. 


بمعنى الأمر على ظاهره؛ ومال إليه الزمخشري 

وينبني على ذلك الخلاف في موضع المجرور بالباء. هل هى رفع أم 
نصب؟ فالقائل بأنه فعل أمر يُجعله؛ أعنى المجرورء في موضع نصب. 

والقائل بأنه خبرٌ يجعله في موضع رفع بالفاعليّة, وعلى هذا للدي 
لايكون في (أفعل) ضميرء وعلى الأول لابد فيه من ضميرء انض 
الفراء. 

وعلى ذلك أيضا يَنْبنى كون الباء الجارة زائدةٌ أى غير زائّدة» ولم 
يبين ذلك الناظم؛ فمن جعل الفاعل حَبَريًا عَدَّ الباء زائدةٌ كزيادتها في 
«كفى بالله» ٠‏ ومن جعله فعلٌ أمر لم يلزمه القول بزيادتها . 

ومنها أنه لم يبيّن كون الاسم بعد (أَفْعَلَ) أو (أَفْعلٌ) هى المتعجب 
منه دون غيره؛ ولابِين مم يبنى (أفَعل) أو (أفْعل) وأنّهما إِنْما يُبنيان من 
المصادر التى وقع من أجلها التعجب, فإنه لما قال : «بأَفْعَلَ انْطق» يقول 
له المخاطب : منْ ماذا أَبُنى هذه الصيغة من المصادر؟ فصار كلامًا 
مجملاً متغلّقاً دون الفهم؛ وهذا هو عمدةٌ التّعريف والمحتاجٌ إليه في 
الييان. 

فالحاصل أنه لم يَأت في هذا التّعريف بكاف ولاجان, فصار كالَّفْرْ 
الي لم لد هلي تهية زليل. 

والجواب عن الأول أن ماذكر من الصيّغ المفهوم منها التعجب غير 
منضبطة لقانون / حاصر”"'. ولامُنْضْمة!') بقياس قاض من وجهين : 


9( في الأصل «خاص» وما أثيته من (ت: س). 
(؟) في (س) «ولا مضمنة» وما أثبته هو الأوضع. لتلاؤمه مع قوله : «منُضبطة». 


/ 


ه١‎ 


أحدقما أنها إثما جات مؤدية معنى التفحب على غين اطراد يُقائن على 
مثله. فصارت من قبيل المسموع الذى لايقاس عليه. إلا (فَعلَ) في نحو : لَقَضْوَ 
الرجلء فإنه اطَّرد. وقد ذكره الناظم بعد فلم يُهمله. 

والشانى أن معنى التعجب في أكثرها ليس بالصّيغة والبئية والوضع 
الأصلى؛ وإِنّما هو في الأكثر مفهومٌ من فَحُوى الكلام!''. ويساط التُخاطب. 
وإذا كانت دلالتها على التعجب من خارج, ولم تَنُضَبِط لصيّغ معيّتة مطّردة لم 
يُعتبرهاء من جهة أن قصد النحوى عَقُْدْ القوانين فيما يمكن عقدها فيه. وماتقدم 
ليس من ذلكء إلا (ما أَفْعلّه) و (أفعل به) فإنهما صيغتان مختصتان بهذا 
المعنى» راجعتان إليه؛ فلذلك اقتصر عليهماء وضم إليهما صيغة (فَعْلَ) إلحاقا 
بهماء لا أنه أصلٌّ في باب (التعجب) فأتى به آخراولم يُصدّر به إشعاراً بعدم 
الأصالة , ولم يُتركه لا طّراده , 

ومن هنا صدرالجرُولى”"' باب (التعجب) بالاعتذار عن هذا السؤالء فقال 
: للتعجب الذى يبوب له في النَّحو لفظان (مااْفْلَُ) و (أفْعلٌ به) فاعتذر كما ترى 
قبل إيراد السؤالء عَلْمًا بأنه مما يُوَرد متلّه على التّحوى. 

ونظير هذا باب (التّوكيد) حين تكنّموا فيه على الألفاظ المخصوصة 
كالنّفْس والعيْن وأخواتهماء وتركوا التَبِويبِ على ماعداها من عبارات التّوكيد 
وأدواته؛ لأن تلك الألفاظ المختصة مُنُضبطه للدخول تحت القوانين» وماسواها 
لاينُضبط في الأكثر, ولايُجرى على مَهْيّع واحد("). 

وقد ألحق ابن مالك بتلك الأكفاظ أشياء كما ضَيّطها قانونْ القياس. 
)2 شَحَوَى الكلام : مضمونه ومرماه الذى يتجه إليه القائل. 


(؟) تقدمت ترجمته. 


(9) المهِيَع من الطرق : البين. 


د 


وأيضاً فقد يقال : إن كل ماذكرء من الألفاظ المؤدية معنى التعجب, 
راجعة إلى معنى (ماأفْعله) و (أفْعلٌ به) وعنهما تفرّعتء فذَكّر في التَّبُويب 
الأصلء وترك ماسواد. والله أعلم. 

والجواب عن الثاني أن مااعتّرض به لم يُغفله جملة» بل في كلامه مايشير 
إلى مايْضْطْرٌ إليه فيه. ومالا يُضطر إليه لايَفْتّقر إلى التّنبيه عليه. 

فأما (أَفْعَلَ) و (أَفْعلٌ) فهما عنده فعلآنء ودَلَّ على ذلك من كلامه قوله 
بعد في كلا اين ما لما هذا على انما دن 

وأيضًا فقد قَدّم في أول الكتاب أن الفعل يَنْجلى بنون التّوكيد2"7, وفعلٌ 
التعجب تلحقه نونُ التُوكيد نحو 

أراد «وأحرِين». وإذا تبتت فعليّة (أُفْعل) ف (أَفْعَلَ) نظيره, فهى إِذا فعل 
متلّه. 

وأيشينا فلزوم إلحاق نون الوقاية دليل على ذلك؛ نحى : ماأَحسنَنى 
وماأكَرْمَتَّيوهذا لم يُذكره في دلائل الفعل في هذا النظه("). 


)١(‏ حيث قال في «باب الكلام وما يتألف منه»: «وثون أَقبلَنَ فعل ينُجلى». 
(5) هغنى اللبيب 555 والهمع 5.١/5‏ : والدرر "'/48: والأشمونى ,"2١/7‏ والعيني ؟/ره14, 
واللسان (حرى , غضا) ويروى «من طول» و «بطون» 
وصدره : 
* ومستبدل من بعد عضي صريمة * 
والقضيا : مائة من الإبل. وصريْمٌة : تصغير (صِرمّة) وهى القطيع من الإبل أو الغنم, مابين 
العشرين إلى الثلاثين: يعنى أبلا قليلة. وأحربه : ماأحراه وما أجدره. 
(؟*) يقصد ماذكره الناظم في باب «الكلام ومايتالف منه» من علامات الفعل. 


ا 


ولايقال : إن ذلك لادليلٌ فيه / فإِنَّك قد تقول : أيتنى, وعليكنى, 1ه 
ورويّدنى: فتّدخل النون على الحرف وعلى الاسم , وهى نون الوقاية, 
فليست بمختصة بالفعل, فلادليل فيها على فعليّة مادخلت عليه. 

وكذلك لادليل على فعليّة (أَفْعلَ) [بفعلية (أفعل)]!' لتباينهما في 
أحكام؛ وإن انّفَقا في أحكام أخَّرء وإلاً أزم أن يُقال بفعليّة (أُفْعَل 
التَفُضيل) وذلك فاسد؛ لأنا نقول : دخولٌ نون الوقاية على الأسماء 
والحروف غيرٌ مطّرد فيها وإِنّما ألحقت سماءًا في بعضها بحيث لايُقاس 
عليها غيرّهاء بخلاف (أَفْعَلَ) فإن نون الوقاية مطّرِدة الدخول على (أَفْعَلَ) 
ف اللعسنه لايَخْخَص توالكوة من اللؤان نون لخر ته ماأكرمنى, 
وما أحسننى, وما أقبحنى» وما أبخلنى» وما أشجعنى. وما كان نحو ذلك. 

وأما القياس على (أفُعل) فظاهرء لموافقته له في البنّاء ومعنى 
التسميكن وعدم المعارض؛ بخلاف (أَفْعَلٍ النُفضيل) فإن إعرابه وجَره 
ودخول الألف واللام عليه وغيرها من خُواصُ الاسم عارضت دَعْوَى 
الفعلية فلم يقل بها. 

ومما استَّدل به على الفعليّة فَنْحّ آخر (أَفْعَلّ) على مُشاكلة الماضى, 
ونصب مابعده على ترتيب عمل الفاعل الماضى. 

وقد أجيب:عن ذلكءبان:بناءة على الفتح لتضمتة معتى التفهب: وأنه 
نما صب مابعدهء وكان أصله الجر بالإضافة: فَرُفًا بين الاستفهام 
المحض والتعجب الذى صار إليه. 
00 اسم 


(؟) هابين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وقد استدرك على حاشية الأصل. 


20 


وهذا غير صحيع, فإن المبنئ لتضمن معنى الحرف إِنّما هو القائمُ مقامه. 
أداةٌ مظلّه, وذلك (ما) لاغيرها. وأمًا التفرقة بين المعاني فلا يُرِيل الإعرابَ عن 
وجهه. 

وأيضًا فهو مبنى على أن (أَفْعَلَ) أصله الرّقع. وهو مضاف إلى مابعده, 
ولو كان كذلك لم يُحسن الفصل بينهماء فلايقال : (ماأحسنٌ بالرجل أن يَصدق) 
في فصيح الكلام؛ لأنه في تقدير: (ما أحسن)!') بالرجل الصّدق. والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه لايجوز إلا في الشعر, أو في نادر لاعت لقان "ار 
وهذا ليس كذلك, فَدلٌ على أنه ليس منه؛ فمازعموه دعوى, وأقوى احتجاجاتهم 
تمبفعره قرام بيعي ذل فإنك تقول : ماأقومه؛ وما أبِيّن معنى كذاء 
وهذا لايكون إلا في الأسماء. وأما الأفعال فيجب فيها الإعلال حسبما يأتى في 
ا 

وانكنا فإنهم يقولون : ماأَحَيْسِنَ زيدًا. وما أُمَيْلحَ عَمْرَاء وأنشدوا!©). 

يَامَا ميلع مُرَلاًا شَمَو تن 

مِنْ مَؤْلِيا تكن الفمال والسسُمرٍ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل. 

(؟) على حاشية الأصل «لايقاس عليه» وهى إما من نسخة أخرىء أو تفسير. 

(؟) أى من إعلال الأفعال الجوفاء التى على زنة (أَفْعَلَ) مثل : أقامء وأبات. 

(8) آمالى ابن الشجرى /15١/"‏ 077 1760, والإنصاف ,١77‏ وابن يعيش ,11/١‏ "رغ 77, 
١1”// 0‏ وشرح الرضى على الكافية ١/ة5: "7٠/5‏ والخزانة ,37/١‏ والهمع ,711/١‏ 
157" رةه والعيني ,43/١‏ 257/5 واللسان (ملح, شدن) 
وينسب البيت للعرجى تارةء ولمجنون ليلى تارة» ولذى الرمة تارة أخرى. وأميلح : تصغير (أملح) 
من الملاحة, ' وهى السهجة وحسن المنظر. ويقال : شدن الظبى شدوناء إذا قوى وطلع قرناه 
وا م ٠‏ وهؤلياء : تصغير (هؤلاء) على غير قياس. والضال : السدر البرى. والسمر : 

شجر الطلح؛ وهو شجر عظام؛ واحدة سمرة. 


١ 


فلو كان فعلا لم يصفّرء فالتّصغير من خواص الأسماء. 

والجواب أن التصحيع(' لادليل فيه فلى كان مستقلاً بالدلالة على 
الاسمية لَدَلٌ على اسمية (أَفْعلَ) فإنك تقول : أَقُومُ به وأَبِيعُ به. وإذا لم 
يخرج (أَفْعلٌ) عما تّبت له من الفعليّة فلا يخرج (أَفْعَلَّ) عن ذلك. 

وأما التصغير فهى / أصعب ما في المسالة. وقد اعتذر البصريون +01 
عنه باعتذرات جميعها يُستلزم تسليّم الإشكالء فقيل : لما أشبه الأسماءً 
للزومه لفظً الماضى وقلّة تصرفه. ولأنه في معنى (أَفْعَل التّفضيل) وهو 
اسمء حَمَلُوه عليه في التّصغير ويرك الإعلال. 

ولأن التصغير قد يراد به التّحَقِيرُ والتّقليل والتّقريب والتعطّف 
والتّعظيمء وقد يُراد به المدح. وإِنْما قَصدوا هناك تصغيرّ (اللآحة) 
الذى هو مصدر (ِمَلُمَ) لكن لَمّا لم يكن للمصدر في التعجب استعمال, 
وكان الفعل يَدْلُ على مصدره. ولذلك يعود عليه ضميرهُ في نحو : [مَنْ 
كَذْبَ كان شرا له(')) اجِثَرووا على الفعل فصَفْروه. لأنه متضمن لمعنى 
تهندوه وقد يُكامل الفِعْل كعاكة القسرر لتضمن آنا ولذلك اعنيف إلن 
الفعل في نحو : جِنْت يوم قام زيد» اذهب بذى تسسله0/). وقول!"). 


)١(‏ على حاشية (ت) «صوابه أن التصغير» وهى خطأ, لأنه سيتكلم عن التصغير بعد ذلك. 
ومراده بالتصحيح تصحيح العين في نحو ما أقومه؛ وما أَبِينّه. وقد تقدم. 
(5) أى في البيت السابق. 
(؟) الكتاب ؟'/١ة؟.‏ 
(8) نفسه .108.,15١ 3١١8/6‏ 
)0( عجزه : 
+ كأنّ على ستابكها مَدَامًا + 
وقد نسبه سيبويه للاعشى )١١8/7(‏ وليس في ديوانه. وانظر : ابن يعيش 18/7.: والخزانة 
لا/ره ١7‏ حيث قال البغدادى هناك : «ولم أره منسوبا إلى الأعشى إلا في كتاب سيبويه». ‏ حت 


"اع 


6 م َه 


* بآية تقدمون اليل شعئًا + 

فكذلك عاملوه ههنا معاملتّة. فصغروا الفعل والمراد المصدر. 

وعلّل ذلك سيبويه بأنهم أرادوا تصغير الموصوف بالملاحة, كأنك قلت: 
ملَيُح, لكنهم عدلوا عن ذلك؛ وهم يعنون الأول. ومن عادتهم أن يَلْفظُوا بالشىء 
وهم يريدون شيئًاً آخرء كما قالوا : بنى فلان يَطُوّهم الطريق» وصيد عليه 
يومان. ونحوه كثيرل". 

والحاصل أنهم يُقِرون بالتصغير, ولايثقرون بما يلزمه من الاسمية: وإنما 
لم يقرو بذلك لمعارض ثبوت الفعلية فاحتاجوا إلى الاعتذار عنه. 


+64 مم 


وأمًا حكْم (ما) فالدليلٌ على اسمَيتَّها أنه إذا تبت كون (أَفْعَلَ) فعلاً 
اقتضى أن لابد له من فاعل, وليس تم مرفوع ظاهرء فلابد من إضماره في 
الفعل عائدا على (ما) إذ لاغيرها!. فمدلوثله مدلولٌ (ما) فكّبت أنها اسم, ثم 
كوثها استفهامية؛ أو نكرةً بمعنى (شى”) أو موصولة. مسكوت عنه (عنده)(", 
وذلك لايّقدح في فهم التعجب, مع أنه قد قيل بكلّ واحد من تلك الاحتمالات: 
فكانه ترك التعبيرَ فلم ينص على اختيار فيهاء لأن جميعها راجع في التَّقَرِيب 


--)- والآية : العلامة, والشعث : جمع أشعث وشعثاءء يقال : شعث الشعْرء ؛ شعثا وشُعوثة إذا تغير 
وتلبّد. . وشعث رأسه ويدنه, إذا اتسخ. والسنايك : جمع سنيك, وهو مقدم الحافر ٠‏ والمُدام : 
الخمز: 

)١(‏ الكتاب 217//8: 21/8 بتصرف. 
وقال السيرافي تعليقاً على العبارتين ماملخصه: يريدون : يطؤهم أهل الطريق الذى يمرون فيه, 
فحذف (أهلا) وأقام (الطريق) مقامهم. ومعنى (يطؤهم الطريق) أن بيوتهم على الطريق , فمن 
جان فيه رآهم ٠وقوله‏ : (صيد عليه يومان ) معناه : صيد عليه الصيد في يومين. فحذف الصيدء 
وأقام اليومين مقامه. 

(7) أى لا يوجد قبل فعل التعجب اسم يعود عليه الضمير المستتر فيه غير كلمة (ما). 

(؟) هابين القوسين ساقط من (ت). 


ع 


الصناعي إلى قَصد واحدء فكانّه يرى أن كل واحد منها ممكن. 

فالاستفهام قد يَؤْتَى فيه في معرض التّعظيم فتقول : ماأحسن 
زيدا؟ على معنى : أى شىء أَحْسنَه؟ والمقصود تعظيمٌ الأمر الذى أحسئّه. 
كما قال الله تعالى : [الحَاقَّةٌ ما الحَاقَّة')) و [فَأَصحَابُْ الْمَيْمْنَة ما 
أصنْحاب اليْمئة!')] وقولهم : أئ رجل زيد؟ وهو كثير. 

وكذلك النكرة تعطىء بما فيها من الإبهام؛ معنى التعظيم؛ وهو 
ظاهر. 

وكذلك الموصولة: وإن أوضحت بالصلة, ففيها من الإبهام ماليس 
في (الّذى) وأيضًا ففي حذف الخبر(" إبهامٌ يُصلح للتعجبء فقد ظهر 
لكل قول وجه. 

ويحتمل أن يكون ترك تعين مذهب هنا لما يلزم على كل / مذهب 
منها من الإشكال. 

أما الاستفهاميةٌ فقال المؤلف(': القائلٌ بذلك إما أن يَدّعى تجردها 
للاستفهام؛ وإما أن يَدّعى كونّها للاستفهام والتعجب معًا". كما هى في 
قوله : (فَأْصْحَابُ الْمَيمنّة ما أُصْحَابُ الْميْمنّة"')] فالأول باطلٌ بالإجماع. 
والثاني باطلٌ أيضا؛ لأن الاستفهام اشرب بتعجب لايّليه غالبا إلا 


)9١(‏ سورة الحاقة // آية ١‏ ؟. 

؟) سورة الواقعة / آية 4. 

(؟) في الاصل«حذف الضمير» وهو تحريف. 
(#) شرح التسهيل [ورقة ١41‏ -1]. 


ه١‎ 


(0) في الأصل «والتعج ب معنى» وهو تصحيفء وما أثبته من (ت» س) وشرح التسهيل 


)1- ١51 (ورقة‎ 


(9) سورة الواقعة / آية 4. 


َع 


الأسماءء. نحو الآية المتقدمة وقوله : [الْحَافّة ما الْحاقّة”)] [وأْصحَابُ الشمال 
ما أُصّحَاب الشمال!")) ونحو قوله ("). ْ 
* اليد ما أنت من سيد * 
وقوه ). 
+ يَاجَارَكا ما الاجارة + 
و«ماء المشارٌ إليها مخصوصة بالأفعال, فعلم أنها غير المتضمنة 
اشتقهاما: 
وأيضا فلو كان فيها معنى الاستفهام لجاز أن تَحَلّفها (أ) كماجاز ذلك 
في : 


2 2 ع #2 إن (ه 
* ياسيدا ما أنْت من سك ©) 3 


- ِ 
فيكون كقوله(), 
)1١(‏ سورة الحاقة / آية ١‏ ". 
(؟) سورة الواقعة / آية .4١‏ 
(؟) للسفاح بن بكير اليربوعي, والبيت من شواهد شرح الكافية للرضى ؟/50؛ والخزانة ا/ره5, 
وعجره : 
+ موطًا الاكناف رحب الذراغ + 
ويدوى : 
* مولا البَيَت رحيب الذراغ » 
وموطً : سهل مذلل. والأكناف : جمع كنف بفتحتين- وهو الناحية» وكنف الرجل حضنه؛ يعنى 
العضدين والصدر, ومعناه : دمث كريم مضياف لايتحمل قاصده من زيارته عنتا. 
والرّحُب والرحيب : الواسع؛ ورحب الذراع : سخى واسع القوة عند الشدائد. 
(5) حيث يمكن أن يقال فيه : ياسيدا أى سيّد. 
(1) سيبويه ”/هه, وشرح التسهيل (ورقة ١47‏ أ) بدون نسبة. ومجزه : 


* إِذَا مارجالّ بالرجال اسَتَقلّت * 
والهيجاء : الحرب. وفتاها : القائم بها المبْلى فيها. وجارها : المجير منهاء الكافي لها. واستقلت  :‏ 


مآ 


ا ققحا ات جارف د 

وأيضًا فَقَصّد التعجب في «ما» متّفق عليه, وكوثه مُشْرَيا باستفهام زيادة 
لادليل عليهاء فلا يُلّتفت إليهال"". 

وأما الموصولةٌ فمخالفة للنطائرء لأن الإبهام عنده حصل بحذف الخبرء 
والإفهام متقدم عليه وذلك بيان (مّا) بالصلة, وهو عكس ماعليه كلام العرب» 
حيث يُقصدون الإبهآم أولاً ثم الإفهام ثانياء كضمير الأمرِ, وضميرى «نعم 
وبنّس» مع مفسراتهاء وكالعموم والُخصيصء والمميز والتمييزء وأشباه ذلك. 

ولأن فيه دَعْوَى حذف الخبر لزوماء وفيه مَحُظوران؛ أحدهما أن كَون 
الخبر هنا مّرك" الحذف دون شىء يَسَّدّ مَسَّدّه خلافٌ المعتاد» لأن عادة 
العرب في مثله أن يسد مسده شىء يُحصل به استطالة كما كان مع «لَولاً» وفي 
«لْعَمَرّكَ» وأشباههماء وهذا ليس كذلكء فلا يُعوّل على دعواه. 

والثانى أن يقال لُمدعى الحذف : أمعلوم هذا المحذوف أم مجهولٌ؟ فإن 
قال : (مَعْلُوم) أبطل الإبهامَ المقصودّ في التعجبء وإن قال : (مَجُهول) لزمه 
[حَدْفُ مالا يجوز7"] حذفه؛ إذ من شرط الحذف أن يكون على المحذوف دليل. 

وأما النكرةٌ فيلزم على القول بها محظور. حكى ابن الأنباري في 
(الإنصاف7)) أن بعض أصحاب المبرّد قَدم على بَعْدادء فحضر في حلقة تلب 
فسئل طق هده المسالة فاجاب يمقتضى'قول سيينوية!”' وقال؟ إن التقدير في 


حا نهضت 

(1) في (ت) «فلم يلتفت إليهاء وإلى هنا انتهى النقل من (شرح التسهيل : ورقة ١81‏ 1). 
() في (ت) «مستلزم». 

() مابين القوسين ساقط من الاصلء وزثبته من (ت » س) . 

(8) انظر ؛ ا/لا8١.‏ 


امداق 


ينا أَحْسّن زيدا» شبىءٌ أحسَنَ زيد/(") ٠‏ فقيل له : ماتقول في قولنا : ما 
أعظم اللّه!؟ فقال : شَيءٌ أعظم الله فانكروا عليه وقالوا : هذا لايجون, 
لأن الله تعالى عظيم لابجعل جاعل؛ وسحبّوه من الحلقة فلخرجوه9", 

فهذا كنه. وإن كان فيه بحثٌ ونظر, فتخليصه عسيرء والاشتفالٌ به 
تكثير» والقَصّد حاصلء والكلام مُنُضبط بدون هذا التطويل, فتركّه لمن 
يَتَرجّح!' عنده النّظرٌ فيه. ونعمًا فَعَل. 

وحذّاق الصناعة إِنّما يتكلّفون البحث فيما يَتْبِنى عليه حكم؛ وما/ 
عداه فهم فيه ما بين تارك له رأساء وناظر فيه اتَّباعاً لمن تقدّم له فيه نظر, 
إذ الخروج عن المعتاد مَتَفَر والله أعلم. 

وأما حكم (أَفْعل) ومايلزم عنه من الأحكام فالكلام فيها متعلّق 
بشرح البيت الآتى بعدء ففيه يُظهر قصده وما أشار إليه في ذلك بحول 
الله. فلم يهمل النّْطر فيه جملة. 

وأيضا فإذا فرضنا أنه لم يتعرض لحكم فيه فقد ثبت أنه فعلء وهى 
متفق عليه بين أهل البلدين. 

والفعل إذا كان على (أَفْعل) ظاهره أنه فعل أمر, لأن هذه الصيغة 
مختّصة به. فيدّعى أن مذهبه كَرْنُ (أفْعلٌ)فعلَ أمرء لكن لا مطلقا » بل على 


() في الإنصاف «فاجاب بجواب أهل البصرة». 
)١(‏ في (ت) «شىء حَسن» 


6ه 


(؟) بعده في الإنصاف «فلما قدم المبرد إلى بغداد أوردوا عليه هذا الإشكالء فأجاب بما قد متا من 


الجواب» فبان بذلك قبح إنكارهم عليه. وفساد ماذهبى إليه» 


والمراد بقول ابن الأنبارى : «فئجاب يما قدمنا من الجواب» قوله قبل ذلك : «معنى قولهم : : شبىء 
أعظم الله. أى وّصّفه بالعظمة, ؛ كما يقول الرجل إذا سمع الأذان : كبرت كبيراء وعظمت عظيماء 


أى وصفته بالكبرياء والعظمة, لاصيرته كبيرا عظيما فكذلك ههنا.. ليل 
م( في (ت» س) «لم يترجح» ولامعنى له. 
/اءء 


وَجّه مادَخله من معنى التعجبء حتى صار هو المعنى الغالب على 
الصّيغة. فهى في لفظه, محكومٌ له بحكم فعل الأمر في كون فاعله ضميرا 
مُنّصلاء ومابعده يطلبه طلب الفَضلة, وَالتّرْم في الضمير الإفران والُتذكير, 
لجريانه عندهم مَجرى الأمثال7”. وليكون مُوازَْا لصاحبه. وهو (أَفْعَلَ) إذ فاعله 
ضميرٌ مستتر أبدًاء وإن كان سبب الاستتار فيهما مختلقا . 

ولايقال : إن كَوّْنَ الأمر مفيدا لمعنى التعجب دَعْوَى لادليل عليهاء لأنا 
نقول: إذا كان الأمر يفيد معنى الخبر, و(الحد بع ويا الأ عر [للبمية 4 
الرحْمنْ مََا0")) ونحو ‏ (وامُطْلّقَاتَ يتَربْصنَ بِأنْفسهن ثلاثة ة قروم 0 
والخبر ضدّان من جهة احتمال الخبر الصدق والكذب» وامتناع ذلك في الأمر - 
16 اللدد ‏ رفارة ممع لتقت لوقه عد خد بن الالجق ايها فلي ضرع 
الختتال الصتوة والكدت أكق واولن: 

وقد زعم المؤلف في «الشرح» أن الأمر يستفاد من الاستفهام نحو [فَيَلْ 
أنْتُمْ مُسلمُونَ! )] فكذلك يكون الحكم هنا قياساً لى لم يكن كم سماعٌ َال فكيف 
0 1 


والأمر 


- لي لم - إن َك 
0 ياسيدا ماأنت من سيد * 
2 0 


)9١(‏ من قواعد اللفة أن الأمثال لاتغيّرء بل تحكى على ماجاءت عليه؛ بغض النظر عما ضربت له؛ أى 
سواء أكان مذكراً أم مؤنثاء وسواء أكان مفردا أم مثنى أم جمعاً. كل ذلك لاينظر فيه إلا إلى 
الصيغة الأولى التى ورد عليها المثل, لأن المثال ماهى إلا استعارة تمثيلية» والمستعار فيها هو 
ألفاظ المثل بأعيانهاء حتى إنه يقال للمذكر والمثنى والجمع : الصيف ضيعت اللبن» بصيغة المفرد 
المؤنث, لأن المثل هكذا جاء عن العربء فلايصح المسأس به. 

(؟) سورة مريم / آية ه. 

(0) سورة البقرة // آية 4؟71. 

(8) سورة الأنبياء /ر آي .٠١8‏ 

)( تقدمت هذه الأشعار في الباب نفسه, انظر : 


ا 


ا ا د 
* أى فتى هيجاء أنت وَجارها » 
وهذا كثير في أقسام الإنشاءات؛ أن يُدخلها معنى التعجب, كقوله في 


٠.‏ - 0000 علوم سوما ع ع(و 
الحديث : «سبحان اللّه. إن الموْمَن لاينْجس” '» وقالوا : 


* تَاللَه يبْقَى على الأيام دُوحيد + (") 
و«لله يبقى» ويا للعجب: وباللماء. 
* ويَالّكَ من ليل كان نجومة ع 
وهى كثير جدا. 
5 2ه 0 
فلابعد في استفادة التعجب من الأمر, من حيث اجتمعا فى الإنشاء., كما 


لم يبعد فيما ذُكر. 


وأيضا فإن المجرور بعد (أَفْعلٌ) يجوز حذفه كما سيأتىء نحى [أسمع بهم 


وأبصتر ١‏ | و]ذا :ذف الهار اتن نهو 0 


ل 
0 


(0 


(5) 
(0) 


* وأجدر مثل ذلك أن يكُونًا + 
والفاعل لايحذف ولاينتصب مع وجود فعله الطالب الطالب له بالفاعليّة. 


تقدم تخريج الحديث الشريفء انظر : 0 9.؟ . 


عجزه : 

» بِمُشمَخْرٌ به الظيّانُ والآس » 
وتقدم في الياب نفسه, وانظر : ت 007 - 
عجزه : 

* بكل مغار القثل شدت بَبدْبُل + 
وهو من معلقة امرىء القيس, وتقدم الكلام عليه. انظر : © '9ا» . 
سورة مريم / آية 74. 


شرح التسهيل للناظم (ورقة ١47‏ ب). 


اع 


وأيضًا قال ابن خروف!): تلخيص مذهب الفراء أن المعنى : فَعلء 
وما أَفْعَلّه. وجاء اللفظ دليلاً على استدعاء المخاطب / للتعجب مع المتكلّم. 

وقد اعتّرض المؤلف في «الشرح» هذا المذهب, إذ خالفه في 
«التسهيل!' )» من أربعة أوجه : 

أحدها أن الناطق بِل(أَفْعلٌ) لو كان آمرًا بالتعجّب لم يكن (الآمر7)) 
متعجّباء كما لا يكون الآمرٌ بالحلف والتّشبيه والنّداء حالفًا ولا مشبها ولا 
مُنَاديًاء ولاخلاف أن قائل (أُفْعلٌ) متعجب. وإِنّما الخلافٌ في اجتماع 
الأمر معه. وهذا لايلزم مع غَلَبة معنى التعجب, ويلزم مثله في نحو [ِفَهِلٌ 
أَنْثُهْ مُسلمُونَ0 )] فإن المستفهم عن الشىء لايكون آمرًا بالشىء, كما لا 
0 المستفهم عن قيام زيدء وطلوع الشمسء ودخول رمضان آمرا بذلك» 
فما يكون جوايه هو أيضا جوابه. وهكذا يقال له في جميع ماتقدم 
التأنيسُ به”2, بل يلزمه ذلك في (أَفْعلٌ) هناء إن هو في أصله خَبَرَ دخله 

والثانى أنه يلزم إبرارٌ ضميره في التأنيث والتثنية والجمع» كما 
يلزم في كل مل يتصرف أى غيره؛ ولايعتّدر بأنه 0 مجرى المثلء فإن 
الأمثال تلزم لذ لفظًا واحدا ك «الصيّف د ضَيّعْت اللَبّن"' أ» والجارى مجرى 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
() انظر : ص .١.‏ 
وانظر كذلك شرح التسهيل للناظم (ورقة ١57‏ -1). 
() مابين القوسين ساقط من (ت. س). 
(5) سورة الأنبياء / آية .١١8‏ 
(0) يقال : أنْسَه تأنيساء إذ لاطفه وأزال وحشته. 
(1) انظر : كتاب الأمثال لأبى عبيد 747, واللسان (صيف). 


ءءء 


دك 


انوع لف واحداء وإن ير بعض التعير فذاك مقر نمو رحينا) يجار 
أن يَحَتم الجملة بما للناطق فيه غُرض. و (أَفعْلٌ) لاتلزم لفظًا واحداء فليس بَمَثل 
ولا جار مجراه, وهذا غير لازم لأنه في معنى (ما أفعلّه) فكأنه مسنّد إلى غير 
فاعله حقيقة» فهو كلام مخرج عن حده. 

وأيضا كما جاز في (حَبْدَا) تغييرٌ باقي الجملة من حيث تعلّق بها غرض 
جاز تبديل المادة مع بقاء الوزن المخصوص.ء من حيث تعلّق بذلك غرضء وهو 
بيان ماكان التعجب من أجله. فمثال (أَفْعلٌ) هنا نظيرٌ لفظ (حَبَّدَا) هنالك. 

والثالث : لو كان كذلك لم جز أن يلى (أفعْل) ضميرٌ المخاطّب, نحو : 
أحسن بك؛ لأن في ذلك إعمالَ فعل واحد في ضميرئْ فاعل ومفعول لمسمّى 
وانحك: ظ 

والجواب أن هذا رأى ابن عصفورء إن هو يُجرى المتَعَدّى إليه بالمرف 
مشر المتعرى اليه قير كرف وقد تقدم بطلان ذلك. وفي القرآن المجيد : 
[واضَمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرّْب9")]. 

والرابع : أنه كان يجب إعلاله إذا كانت عينه ياء أوواواء كما وجب ذلك ل 
(أبن» وأقم) ولم يُجز : أَبِينَ به. ولا أَقُومُ به. كما لاتأمر كذلك, فلم لم يكن كذلك 
لم يصح أن يكون أمراء وهذا مُشُّرك الإلزام في (ماأَفْعلّه) إذ هو عنده فعل 
ماضء والماضى يجب فيه : أقَام؛ وأبان» فكان يمتنع فيه : ما أَقُومه» وأبَيّنه. كما 
يمتنع في الماضى. 

فالجواب عن هذا هو جوابناء وإلا فلا يصح اعتراضًه فلايّفتقر إلى 
العو 


امع 


وإذا تقرّر هذا كلّه سَهُل الأمر في فاعل (أَفْعلٌ) وأنه مضمرء وفي 
المجرور وأنه في موضع نصب. وأن الباء غير زائدة» وهى / ظاهر. 

وأما الاعتراض الأخير فإن جميع ماذكر فيه قد أشعر به المثالان؛ 
وهما «ما أُوْفَى خَلِيلَينَا. وأصدق بهما» ففيهما مايعين المتعجب منه. وأنه 
مابَعْدَ الأفعال. وأن المتعجّب من أجله هى مدلول الفعلء وها هى يذكر على 
أكّر هذا : مم يُبنَيَان؟ فيتَبين بعض كلامه ببعض. ويالله التوفيق. 

ويمكن أن يكون المقال أيضًا أشعر بمعنَّى آخر, وهو كَوْن المتعجب 
منه مختصاء ما معرفةً نحو مامَئَل به. وإماما يُجرى من النكرات مجراه 
نحو : ماأسعد رَجِلاً انَّقَى اللّهِ. 

فلو كان غير مختّص لم يُتَعجّب منه. ولايقال : ماأَّحْسَنَ رجلاً من 
النّاس, ولا : ماأسعد غلاما. 

وهى نظير الثدبة» لايّنْدَب من لايُعرفء وإنما يندب من اشتّهر باسم 
أو فُعال. كما سياتى إن شاء الله. 

ويمكن أن لم يتقصد هذاء ولكنه انكل على معثى آخرء وهو حصول 
الفائدة, إذ قال في أول النظم : «كَلامَنَا لَفْظُ مُفير")» فإذا كان التعجب 
مفيداء وذلك بكون المتعجّب منه مختصًا ‏ صم وإلا قَلاًص 

ونُصب قوله «تلوَ أُفْعَلَ» على الحال من الهاء في «انْصبَتَهُ» 
والإضافة لفظية؛ أى انصبه حالهة كونه تاليًا ل (أُفْعل). 

و«تَعَجَّيّا» نُصب على الحال أيضاً. وهو مصدرء لكن على معنى 


2 

0 5 2-609 
«متعحدا» أى «ذا تشكب). 
؟ *م 


(2)1 هو أول بيت في الالفية بعد الخطبة: استهل به باب «الكلام ومايتالف منه». 


مع 


/اه 


إِنْكَانَ عنْدَ المَذْف مَعْنَى يَقُضيغ) 
يقي أن المتقصن منه. وهى المنصوب في (ما أَفَعْلَهُ) والمجرور بالباء في 
(أفْعل به) يجوز حذفة؛ ويستباح ذلك فيه. وإن كان مقصود الذكر في التعجب. 
لكن إذا كان معناه مع الحذف واضحًا ظاهراء لدليل دل عليه حتى صَيّره 
كالملفوظ يه. 
فأما (ما أَفْعلّه) فتقول : رأيت زيدًا فما أحسن وأجمل!. تريد : ماأَحَسَنَهُ 
وأجمله! وخَبَرت عمْرًا فما أَفْضل وأكْرّم! قال الشاعر, ويُعْرَّى إلى على رضي 
الله تعالى عنه/"). 
جحزئ الله عَنًا والجراء بقضله 
َبِيعَةَحَيُِرا ماأعَفوَكْرمَا 
وأما (أفعل به) فتقول : أحسن بزيدٍ وأجمل! تريد : وأجمل به. قال تعالى 


(أسمع بهم وأبصر 4 0 وأنشد اين الأنبار» ١‏ 6 


)١(‏ الرواية الأشهر في البيت «إِنْ كان عند الحَذْف معناهُ يُضحْ» وقد كتبت هذه الرواية على حاشية 
(ت) كما ذكرها الشاطبى فيما يلى. 

(؟) الهمع ه/5ه, والدرر "/١؟٠‏ , والتصريح ؟/46, والأشمونى 7١/7‏ والعيني 144/7 ومعنى : 
والجزاءً بفضله ‏ أن المجازاة على فعل الخير تفضل من الله على المحسن. 
وما أعف وأكرما : ماأعفها وأكرمهاء وفيه الشاهد. 

(؟) سورة مريم / آية 58. 

(4) تقدم البيت في الباب نفسه. 


مع 


فأخْر يه اطول فر وأحريًا 
وأنشد ابن خروف وغيره لغزوة الصعاليك العئسىئ!!): 
حميدًا وإن يَسَتَّعْن يُوما فَأُجَدِرٍ 
وفي قوله (اسْتَبحُ) إشعارٌ بأن المتعجب منه لم يكن حَقْه أن يُحذف, 
وإنما كان الواجب فيه الإثبات لأن العرب تقول : اسَتُبِيحَ حَمى فلان» 
واسَتَبِيحَ دم فلان» ونحى ذلك مما شأثه أن يكون ممنوع الحورّة حّما. 
ولايقال هنا في غالب الاستعمال : أُجيز ولاسوَغ, ولانحى ذلك؛ مما 
يُعطى / مجردٌ معنى الإقدام من غير إشعار بالامتناع؛ فكأن الناظم 
قصد هذاء لما في (أفعل به. وما أَفْعلَهُ) مما يُفُتضى امتناع الحذف حَتْمًاء 
وذلك أن لمجي ونه مقصيرة الذكنن والكلاء مق عليه لأن جهلة 
التعج لأجله سيقت, فصار بمنزلة الاسم الواقع بعد (إلا) في قَصْد 
الحصر إذا قلت : ماأكْرّمنى إلا زيدء وما أكرمت إلا عَمرَاء وما مررت إلا 
بعمُر, إن لايجوز الحذف فيه وإن كان فَضُْلة لأن الكلام مبنىّ عليه 
فكذلك هنا. فكأنّه يقول : هو وإن كان مقصود الذّكر, جائرُ الحذفء لأن 
إيضاح معناه قائم مقام ذكره. 
وحين أجاز حذف المتعجب منه مطلقا إذا علم كان دليلاً على أن 
المجرور بالباء ليس هو الفاعل البِنَّة إن لو كان كذلك لامتنع الحذف» بناء 


لماه 


)١(‏ ديوانه 7, والتصريح ,4.١/7‏ وشرح الكافية الشافية )٠١١84/7(‏ وانظر : الأصمعية 


العاشرة ١٠غ.‏ 


ء 


> هص 


مذهبه فى أن الفاعل لايحذفء حسيما مر بيانّه فى قوله فى «ياب القفاعل» : 
في مر بيانه في قوله في «باب 


8و مس إن 
٠‏ 


«ويعدٌ فعل فاعل فإِن ظَُرٌ 
فَهُوَولافْضَميراسْتَنَن 

فهذا الموضع داخل في مُقُتَضَى ذلك الحكم؛ فلا يصح على مذهبه أن 
يكون المجرور هنا فاعلاً أصلاء وهذا واضح. وقد تقدم الاستدلالٌ على صحة 
ماذهب إليه 

وقوله : «وحذف كذا» مفعول «استبح» و «مَعنّى» تمييزٌ لقوله «يتضح» أى 
ينضح مَعنَىء وهو منقولٌ من الفاعلء وقَّدمّه على العامل فيه بناءً على جوازه 
نادراً إذا كان العامل متَصّرفًاء كقوله(١),‏ 

* وما كَانَ نَفْسَا بالفراق تَطيب * 

وقد مر في بابه 

ويحتمل أن يكون «مَعْئى» فاعل «كان» على أنها تامة. و «يَتضح» في 
موضع الصفة ل (مَعْنْى) ويكون المراد : إن وجد عند الحذف معنّىء ويريد : 
معنى المحذوف. أو تكون ناقصة. وحذف الخبر لدلالة الكلام عليه إن وجّد له 


« 0 
معدى صصح 


5١48/١ والدرر‎ 7١/5 المقتضب 7/6؟, والخصائص "/184؛ والأشمونى »"/١١؟, والهمع‎ )١( 
: والعيني "/ره57, واللسان (حبب) وصدره‎ 
* أتهجرّ ليلى للفراق حبيبها‎ * 
وينسب للمخبل السعدىء أو أعشى همدان:ء أو مجنون ليلى.‎ 
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ووجدت في طُرَة(' بعض الشْسَخْ عوّض ذلك «إِنْ كان عنّْد الحَدْف 
مَعْناهُ يَضْح» يريد معنى المحذوف. و«يّضح» مضارع : وضح الشىء. 
يضح وضوحا ؛ وهو صحيح. 

وَفى كلاً الفعلَيّن قدما لَرْمًا 

مَنْعِ ت 3-9 فد ل . - 

«في كلاً الفعلّيّن» متعلق ب (ِلَم) و«قدما» ظرف. و«منْع» فاعل 
«لزم» أى لَرْم قديمًا في الفعلين مَعَا منعٌ التصرف. 

ويريد أن العرب ألزمت هذين الفعلين. وهما : (ماأفعله؛ وَأَفْعلٌ به) 
عدم التصرق, والجريان على طريقة واحدة لايتعّداهاء بل لابد أن تَتُبِع 
العرب على مااألزمت من ذلك. 

م 

أمّا أولاً فلا يتصرف منهما غيرهما من الأفعال. (فما أَفْعلّهُ) لايبنى 
منه أمر ولا مضارع.؛ و (أَفْعلٌ به) لايبنى منه ماض ولا مضارع.؛ ولا لهما 
اسم فاعل ولا مفعول, ولاصفة مشبّهة؛ ولا يّدلان على زمان: ف (أَفْعَلَ) 
لادلالة له على الزمان الماضى بصيفته. و(أَفْعل) لادلالة له على المستقبل 
كذلك. 

0-8 م ع ع ٍ. 

ولاينتتصب عنهما مصدر مؤكد, ولايرفع بهما ظاهرء ولايتبع / 019 
مرفوعهما بعطف ولا توكيد ولا إبدال. 

وأما ثانيًا فإنهما لايُقَيّران عن حالهما في تقديم أى تأخيرء بل 
يلزْمهما اعرف به أولاً من تقديم «ما» وتأخير الاسم 5-6 منه في 


)١(‏ الطّرة : طرف كل شىء وحرفه. ويٌقصد بها هنا حاشية النسخة. 


أامة 


(ماأفْعلَهُ) ومن تأخير المجرور في (أَفْعلْ به) أو حَدْفه إلا شاذاء نحو'). 
* وأجدر مكل ذلك أن يكونًا + 

ومن عدم الفصل بين ذلك كله إلا ما يذكره آخر الباب. 

وأيضا فهما في الأفراد والتذكير وأضدادهما على طريقة واحدة:» فتقول : 
ما أُكْرم زيداء وما أَكْرمَ اليْديِْ وما أكْرمّ الزيْدِينَ. وما أكْرمّ هنْداء وماأكرم 
الهنْدين» وما أكرم الهئدات. 

وتقول : أكْرم بزيد, وبالزيديّنء وبالزيد ين , وأكُْرم بهند, وبالهندين, 
ويالهئْدات . وما أشبه ذلك فيُستوى حال الإفراد والتذكير مع التثنية والجمع 
والتأنيث. 

لل ذلك بقوله : «بِحَكْم حُتمّا» يريد أن عدم التصرف إِنّما لزم بسبب 
حَكْمٍ من العرب حتمّ عليهما والزماه. فالحكم يعدم التصرف مُسَبْب عن حَكْم 
آخرء وهى إجراؤهم لهما مُجرى الأمثال؛ إذ قَصدوا فيهما هذا القصدء لأن 
عادتهم في الكلام الجارى مجرى المثل أن يتركوه على طريقة واحدة؛ وهى 
الطريقة التى وضع عليهما أولاً. كقول من قال. وهى طرفة!"). 

* خَلالك الج فبيضى واصفرى *# 


ررم ا : 
يقال هذا لكل أحدء من مذكر ومؤنثء, ومفرد ومثنى ومجموع , وكذلك 


)١(‏ تقدم في الباب نفسه. وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١47‏ ب). 
(5) من شعر له بديوانه 107 والشعر والشعراء /184, يقول فيه : 
يالك من قُيْرةبَمتْمرٍ ‏ خلاك الجوفبيضى واصفي 
وتقرى ماشئْت أن تنقّرى 
وهو من أمثالهم السائرة, وانظر كتاب الأمثال لأبى عبيد .70١‏ 


/امء 


قولهم : #أطري إِنّْك تَاعلولال”, يقال لكل من وقع علية معنأة. وقولهم : «الْصَيف 


م هم 


-ت هه 00 1 
ضيعت» أى ضيحت 5 3 


ومثل (ماأفْعله. وأفعل به) في ذلك (حَبدَا) حَسبّما يذكره يعد هذا. 


فكأنّه تقريرٌ حكمء وتعليلٌ له. فلا يُعترض عليه بما اعترض في «الشرح» 


على مذهب الفراء الذى ذهب إليه هنا. 


ثلاثى 


ثم أخذ في ذكر مايبّنَيان منه فقال : 

9 0 ستعيت) مِنْ ذى ثلاث صُرقَا 

وغَيْرٍ ذى وُصف يضاهى أشتهلاً 

«ذى تلاث» هنا هى الفعلء ويريد أن هذين الفعلين يُبنيان قياسًا من كل 
انّصف بهذه الصفات التى يذكرهاء وجملتها ثمانية أوصاف. 


أحدها أن يكون ذلك المصوغ منه فعلاء وهو قوله : القن ذى كلاث» ودل 


على أنه أراد من (فعْل ذى ثلاث) ماذكر من الأوصاف وقوه فيها : «وَمَيّرٍ 
سالك سبل فُعلاً» فهذا كله لايكون إلا لفعل. 


(00 


(0 


فل لم يكن ثم فغل لم يُبْن فعل التعجب من غيره في القياسء فلا يقال في 


كتاب الأمثال لأبى عبيد ,١1١٠/‏ واللسان (طرر) 

وأطرى : حُذى طرّر الوادى: وهى نواحيه. وإنك ناعله : أى عليك نعلان. وأصله أن رجلاً قاله 
لراعية له كانت ترعى في السهولة, وتترك الحزونة. ومعناه : اركب الأمر الشديد فإنك قوى عليه. 
كتاب الأمثال لأبى عبيد /87". واللسان (صيف) . 

ولم أعثر على رواية «ضيّحت» في كتب الأمثال ولا اللغة. والضَيْح والضصيآح : اللبن الخاثر يصب 
فيه الماء ثم يُجٌدح. يقال : ضيح اللبنَ تضييحاً؛ إذا مزجه بالماء حتى صار ضيحا . 


4 


كمال الرجولية : ما أَرَجِلَه! ولا في قوة الحمارية : ما أُحمَرهُ! فإن جاء من 
ذلك شىء حفظ. قالوا في نظيره : هو أَحَنَكُ الشَاتَيْنَ وأحَتَكُ البعيرين9", 
يريدون : أشدهما أَكْلاًء من (الحَنّك) وليس له فعل. قال سيبويه : كأنّهم 
قالوا : حَنك, ونحو ذلك( ). وأفعلٌ التفضيل وفعل التعجّب حكمهما في 
هذا واحد. 

وحكى سيبويه أيضاً : هو آَبْلَ الناس» وقال : إنهم لم يتكلّموا / 
بالفعل/. وحكى غيره الفعل, قال الجَوْهَرِى : أُبلٌ الرجلٌ بالكسر. يبل 
اله فهو أَبل وآبلء أى حاذق بمصلحة الإبل. وفلان من آيِّل الناس » أى 
من أشدهم تَأَنْقَا في رعية الإبلء وأعلمهم بها9). 

والثانى أن يكون الفعل ثلاثيًا , وهى قوله : «منْ ذى ثلاث» والمراد أن 
يكون مع ذلك مجرداً من الزوائد: فلا يريد أنه ثلاثىّ الأصول خاصة. 


فقد اشتمل هذا الوصف على شيئين في التحررٌ أحدهما أن 5 


رباعيا كدحرج» فلا يبنى منه (ماأفْعله) ولا (أَفْعلٌ به) لكسر البئية. 
والثانى ألا يكون مزِيدا فيه. بل مجردًا من الزيادة جملة, نحى : 
علم, وفَقّهء وكَرمء وما أشبه ذلك. (وتّحرّز من الثلاثى المزيد فيه نحى : 
تَعلّم واستَعلّم » وكَارَمْ , إن لايبّنى من ذلك!") لاختلال البئية. 
والثالث أن يكون الفعل المبنّى منه متصرّفًاء لأن التصرف أصل 


.٠١١/4 من أمثلة سيبويه في الكتاب‎ )١( 
.٠١١/6 نفسه‎ )1( 

.٠١١/6 نقفسه‎ )9( 

() الصحاح (أبل). 

(5) مابين القوسين ساقط من (س). 


6 


م٠‎ 


ذلك؛ تحردًا من أن يكون غير مَتصرّف, فإنه يُمتنع ذلك فيه لأن البنّاء منه 
تَصرّفُ فيه, والتصرّف فيما لا يَتَصرّف نَقْضُ لوضعه. 

وعدم التصرف على وجهين: أحدهما يكون بخروج الفعل عن طريقة 
الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان؛ كنعم؛ وينُسء وليس» وعسى. 

والثانى يكون بمجرّد الاستغناء عن تصرفه. بتصرف غيره, وإن كان باقياً 
على أصله من الدلالة على الحدث والزمان. ومثاله : يَذْرَء ويدع. حيث استغنى 
عن ماضيهما بماضى (يتْرَك). 

وكلا القسمين مراد هناء فلايقال : ماأَنْعَمهء وأَنْعمَ به. وهى باق على 
معناه. من إنشاء الماح. وكذلك (بنُس) وغيرها. 

وكذلك لايقال أيضاً : ماأوذّرهء ولا ما أودعه؛ ولا ماأشبه ذلك. 

الرابع أن يكون قابلا للفَضل, أى قابلاً لأن يَفْضْل فيه واحدّ من المتُصفين 
به الآخرَ كَعلّم, وجَهِل؛ فإن العلم والجهل يُتصور فيهما الزيادةٌ والتقصان. وأن 
يَفْضل فيهما الرجل رجلاً آخرء وهو المراد بقوله : «قابل فَضْل» 

وضابط ذلك من الأوصاف الأوصافُ الإضافيّةٌ التى لاتكون على حالة, 
واحدة, بل تختلف بحسب الآراء والمذاهب والأمزجة والطباعء؛ كان ذلك بالنسبة 
إلى شخص واحد في حَالَيْن كالعلم والجهل: أ شخصضين كالمسن والقيم: 


فإنك تقول : ما أعْلَمَه. وما أجَهلَه. وما أحْسَنْةُ وما أَقْيَمَه. 


ولا يُعتبر فى ذلك كونٌْ الشخص الواحد لايتّقير ذلك الوصف فيه بالأشد 
,بل المعقر فصر الحفة عتلك لانميل شمن : 


)١(‏ على حاشية الأصل «بالاشدية والاضعفية» على أنه من نسخة أخرى. 


٠ 


وهذا التفسير جار على كلام الناظم؛ إن لم يُقَيّد المفاضلة بكونها 
بالنسبة إلى الشخص الواحد. 

فلو كان الوصف غير قابل للمفاضلة بهذا التفسير لم يبْن منه فعل 
الفون خلا كول نما اعم ويد توافت كويد عدي المصين ولا نينا موت 
زيداء ولا ما أعوره. ولا ما أشيه ذلك. 

والخامس أن يكون / الفعل تاماء وهو قوله : «نّم» وتمامه قد بينه 
في باب «كان» في قوله : «وذى تَمَامٍ مابرفع يَكْتَفى » وذلك جميع الأفعال 
ماعدا الأفعال العاملة عمل (كان) ف (كان) وأخواتها هى النواقصء فلا 
يجوز بناء فعل التعجب منهاء فلا يقال : ماأَكْوَنَ زيدًا قائماء ولا ما أظل 
زيد!ا سائرا؛ ولا نح ذلك: لأنك بين أُمَريَن؛ إما أن تنصب الخبر ولاتجرة 
باللام» وإما أن تحذفه رأساء وكلاهما ممنوع. ولاتجره أيضًا باللام: لأنه 
يصير على معنى آخرء وجر الخبر باللام أيضا غير صحيح. إذ لايقال : 
زيد لقائم على معنى : زيد قائم. 

والسادس ألا يكون منفيًاء وهى قوله : «غَيْرٍ ذى انْتفًا» يريد أن من 
شرطه أن يكون موجباء كَطّف, وكَتْفَ. فلو كان منفياً لم يبن منه فعل 
التعجبء فلا يقال في «لَمْ يَكُمْ» : ما أَقَوَمَهُ ولافي «لَمْ يَحْرُحْ» : ما أخْرجَه 
ولا ما كان نحو ذلك. ووجه المنع التباس المنفي بِالنّيت. 

والسابع ألا يكون له وصف على (أَفْعَل) للمذكّرء و (فَعْلاء) للمؤنث: 
وهى قوله : «وغَيْرٍ ذى وصف يضاهى أشهلاً» يعنى ألا يكون مما 0 


)١(‏ في الأصلو (ت) «مما يُقاس» وما أثبته من (س) وهى الصواب. 


أ 


ه١‎ 


وصفه عند العرب أن يُبنى على ماكان يُبنى عليه «أشهل/''» من كونه للمذكر 
هكذاء وللمؤنث لمشي يال قبل يتح وضفة هذا البناء فلا يبنى منه 
فعلٌ تعجبء فلا يقال في (شنب) : ماأشنَبه. ولا في (صيد بد : ما أصيده؛ ولا في 
(لمى) ماألمّاهء ولا في (دعج) : ماأَدْعَجَه؛ ولا في (حَمُقَ) : ماأَحْمَّقَه ولا في 


(يَرص) : ما أبرّصة"2, ولا في (يَرِش) : ماأبرشه(". ولا في (كَحل) : ماأكْطَهُ. 
وللناس في منع هذا ثلاث علّل : 

إحداها أن حَقّ صيغة التعجب أن تُبنى من الثلاثي المَحْض الذى ليس في 
معنى غيره, من مَزِيدِ فيه. وهذه الأفعال التى جاءت صفائها على (أَفْعل, 
وفَعلاء) وإن كانت ثلاثيّة أصلّها الزيادة» وأن تكون على (افْعَل)؛ وَافْعَالّه وذلك 
لأقوني الكوا داكي الن: :قن شان وري خا ل ركتك امد 201 
واحمار واصقار وابياض. 

فكذلك أصل سائر ماتقدمء أن يكون على (افْعَلَ وافْعَالٌَ) ولذلك صحت 
العين في : حول, وعورء وصيدء وهيف, ونحى ذلك لَما كان في معنى : احول, 
واعور: واضيد. واهيف» كما ضم : اجتوروا: واعتوئوا : حَملاً على ماقى مغتاة 


)١(‏ يقال : شهل اللونان شهلاء إذا اختلط أحدهما بالآخر. وشّهل فلان : كانت في عينه شهلة وهى أن 
يشوب إنسان العين حمرة. 

(5) على حاشية الأصل إزاء هذا قوله : «ولا في مَرِض : ما أمرضه. ولا في قرش : ما أقرشه» على أنه 
من نسخة أخرى. 

(؟) الشتّب بفتحتين جمال الثعر وصفاء الاسنان. والصّيّد ‏ بفتحتين كذلك ‏ داء بالعنق 
لايستطاع معه الالتفات» والكبر. والوصف منه : أُصيدٌ وصيّداء. 
واللّمَى : سمرة في الشفة تُستحسن. وشّفة أواثة لمياء : لطيفة قليلة الدم» أى قليل اللحم. والوصف 
منه : ألمى ولمياء. ودعجت العينء دَعَجَا ودعوجة؛ اشتد سوادها ويياضها واتسعت, فهى دعجاء. 
ويقال : برش برشا ويروشة, إذا اختلف لونه, فكانت فيه نقطة حمراءء. وأخرى سوداء أو غبراء. 
والوصف منه : أبرش وبرشاء. 


د 


من : تجاورواء وتَعَاونُوا . 

فلى لم تكن الأبنية في معنى غيرها لاعْتدّت كما اعثَل (قَام؛ وتَاب» 
وهابء وياع) فكنت تقول في (حَول) : حَالَء وفي (عور) : عارَ. وكذلك في 
سائرهاء فدَلَ ذلك على ماذّكر . وهذه العلة عَلّل بها الجمهور. 

والثانيةٌ للخليل ومن قال بقوله, أن هذه المعانى من الألوان والعيوب 
الظذاهرة جرت مجرى الخلّق الثابتة التى لاتزيد ولا تنقصء التى لا أفعال 
لهاء كالّيد والرّجُل وسائر الأعضاء التى لاتزيد ولا تنقصء فكما لا / 
يُتَعَجبٍ من الأعضاء لثبوتها وعدم تغيّرها وفَقّْد استعمال أفعالهاء كذلك 
هذه التى أشبهتّهاء وجرت مجراها وإن كان لها أفعال مستعملة. 

قال في الكتاب : رّعم الخليل رحمه الله أنه منعهم من أن 
يقولوا في هذا : ماأْفْعَلّه لأن هذا صار عندهم بمنزلة (الِيَّدء والرَجّل) 
وماليس فيه فعلٌ من هذا النَّحُو. ألا ترى أنك لاتقول : ماأَيْدَاهُ, ولا ما 
أرْجِلَهُ. إنما تقول : ماأَشْدِيدَهُ, وما أشدّ رِجْلهُ. ونحى ذلك(" . 

قال : ولا تكون هذه الأشياء في (مفعال ولا فَعول) كما تقول : جل 
ضروبء ورجلٌ محسانء لأن هذا في معنى : ماأَحَسئه, إِنّما تريد أن 
بالغ ولاتريد أن تجعله بمنزلة كُلّ مّن وقع عليه : قاتل وحَسسَن"". 

يعنى أن هذه المعانى لايصح فيها المبالغة, لأنها في نَفُسها لاتزيد 
ولا تنقصء فلا يعبّر عنها ب(مَا أَفْعلَهُ) ولا (فَعُول) ولا (مفْعّال) ولا غير 
ذلك مما يقتضى المبالغة. وهذا حَسَنْ من التعليل. 


)١(‏ الكتاب ك/رةة. 
(؟) نفسه 6//ر48: وفيه «ضارب وحسن». 


ا 


هده 


والثالثه للمؤلف في «الشرح»!'' أنه لَمّا كان بناء الوصف من هذا النوع 
على (أَفْعَل) لم يُبّن منه (أَفْعَلٌ التفصيل) لئلاً ييلتبس أحدهما بالآخرء ولَمًا امتنع 
صوغ (أفعل التفضيل)امتنع صَوْعٌ (فعل التعجب) لجريانهما مُجرئ واحدًا في 
أمور كثيرة؛ وتساويهما في الوَرْن والمعنى. قال : وهذا الاعتبار بين هين, 
ورجحانه متعين. 

وهذا تعليل ضعيف. 

والثامن من الأوصاف ألا يكون الفعل ميا للمفعول , وذلك قوله : «وغَيْرٍ 
سالك سَبِيلَ فُعلاً» يعنى أنه لايُبنى فعلٌ التعجب مما كان على طريقة ة (فعل) 
مبنياً للمفعول. فإنك تقول في (علمٌ) : ماأَعَلمَه وفي (ضرب) : ماأضربه. ولا 
تقول في (ضرب) : مأضريه» ولا في (علم) : ماأْعلّمَه وكذلك سائر الباب. 

ولتعليل ذلك وجهانء أحدهما اللبّسَ الواقع بين فعل الفاعل وفعل المفعول, 
فإنك تقول في : (ضَرب زيد) : ماأضرب زيداء وفي (ضرب زيد) : ماأضرب 
زِيدًا كذلك» فلايقع فرق بين التعجب من الفاعل والتعجب من المفعول. 

والثانى أن فعل المفعول لاكسب فيه للمفعول؛ فأشبه أفعال الخلّق» وأفعال 
الخلّق لايتعجب منهاء فكذلك ما أشبهها. 

ذه نملة الأوصناق المعكمرة فنينا يدن بمنهافعلٌ التمحب: وق ظهن أن 
الناظم ضبط هذا الموضع ضبطًا حسنًاء لم يقع مثلّه في أكثر المطولات. فضلاً 
عن المختصرات. 

ويتبين ذلك إلى أقصاه برض مسالتين : 

إحداهما فيما وقع فيه الخلاف من هذه الأوصاف المذكورة. 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ه4١‏ ب). 
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ففي الشرط الثاني الخلافٌ في موضعين؛ أحدهما ماكان من اليد 
فيه ليس له ثلاثي, ولكنه عُومل معاملة الثلاثى المجرد نحو : افْتَقَر 
وتَمَكّنَء واسَتَهْنَى» وامثّلاً. واشت وانَقَىء وما أشبه ذلك. 

فهذه الأمثلة وأشباهها جارية / مُجرى الثلاثي لامُجرى الزائد, 
لقولهم في الصفة : فَقير وعديو وشديد» وتقى, وقد قالت العرب فيها : 
ماأقكرة: وما أمكته: وما أغناه: وما أملذه: وما اشدة؛ وها أثقاه. 

ففي جريان هذا الباب مجرى الفلن انمره فيضت إن درهنة: 
أى مّجرى الزائد فلا يبُنى منه. إلا أن يُسُمَّع فيوقّف على مَحَلّهِ ‏ قولان 
الأول لابن السراج وطائفة0", والثانى لابن خَروف وجماعة/". 

وهذا الثانى أصحٌ, لأن العلّة التى من أجلها امتنع بناؤه من المزيد 
غير الجارى مَجرى المجرد موجودةٌ هناء وهو هدم البئية وحذف زوائدها 


0 57 07 
| لغير موجب» مع وجود الغناء عن ذلك ب (ما أشد) ونحوه. 


فإن قيل : إتيائهم ب (فعيل) في اسم فاعله مع أنهم لم يَْطقوا بفعلٍ 


منه دليلٌ على أنهم لم يُعتبروا الزائد؛ بل عَدُوه كالعدم؛ إن ليست الزيادة 
بدالّة على معنى» فصار الثلاثى المجرّد مرادفًا(" لهاء فكما أَجَروا الصفة 
عليه ياعتبار خُلُوَه من الزيادة فكذلك يجب هنا قيل : هذا التعليل 
لأَينْهض أن يُجرى القياس بسببه. وإِنّما يَصلح أن يكون تعليلاً للسماع, 
إذ لم يكثر في الماع كَثْرَةٌ يُقتبر مثّها في القياس. وإِنَّما جاز ذلك 
نادراً فلا يعتد به. 

)1( انظر : كتاب الأصول لابن السراج اكل/راكا. 


(؟) انظر : ابن يعيش /ار45١.‏ 
(7) على حاشية الأصل «موافقالها». 
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فثبت أن الوجه مذهب ابن خروف. وإليه ذهب الناظم. 

والثاني ما كان على (أَفْعَلَ). اختلفوا في بناء فعل التعجب منه على ثلاثة 
أقوال اا ا ملعا ويظيا عن عون 1 إليه ذهب في (التسسَّهيل) و 
«شرْحه»0'. والمنعٌ مطلقًاء وهو مذهب جمهور المتقدّمين حكى ابن السراج عن 
أبي العبّاس أن الخَلّق على خلاف قول سيبويه؛ قال ابن السراج : والقياس ما 
قال أبى العباس. نص عليه في الأصول7. ونّص الجرمى والأخفش وغيرهما 
على أن التعجب من (أفعل) قليل شاذ!2, وهى رأى الفارسي في «الإعْفال». 

والفرق بين أن تكون الهمزة للتعّدية أو لفير ذلك. فإن كانت للتّعدية 
فلايجوز, وإلا جازء وهو رأى ابن عصفور أ" . 

وظاهر هذا النظم القول الثاني. وهى الراجح سماعا وقياسا. أما السماع 
فقد نَصوا على أنه شاد ولم يَكْثر. وفي رواية الرْجّاجٍ في «الكتاب» النصُ على 
القلة, ففيها «ويناؤه أبدا من فعل وفعل وفَعل, وهى في (أَفْعَلَ) قليل جدال/». 

(وفي النسخة الشرقية «ويناؤه أبدا من : فعل وفعل وفعل وأَفْعَلُء وهى في 
(أفعل) قليلٌ جدا»)7". 

قال بعض المتأخرين : السماع قاطعٌ بأن بناءه من (أَفْمَلَ)) ليس على حَدّ 


(2)1 انظر : الكتاب 77/١‏ حيث قال : «ويناؤه أبدا من فَعَلَ وفعل وفَعُلَ وأفعل». 

(؟) التسهيل : ؟؟١:‏ وشرحه (ورقة : ١845‏ -]). ' 

(5) 0 لم أجده في باب التعجب. 

(5) التصريح ؟/١5.‏ 

(0) شرح جمل الزجاجي له :580/١‏ والتصريح ”/11. 

(1) الذى في نسخة الكتاب التى حققها الأستاذ عبدالسلام هارون هى ماسبق أن نقلته؛ ونصه : 
«ويناؤه أبدا من فَعلَ وفع وفع وأفْعَلَ» فقط 

() ما بين القوسين ساقط من (س). 
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بنائه من (فَعَلَ) في الكثرة. وذلك حظ هذا الموضع؛ وعليه يَنْبَنَى جوارٌ 
اقتياسه ومنعه , قال : والقول في ذلك وفي بناء أَفْعل التفضيل , وفَعول , 
ومفعال , وفَعال واحد. ولا / شك في أن «باب هذا» إنما هو في (فَعْلَ) لا 
(أفعل). 

فإن قيل : قد قال سيبويه في الباب الأول : «وإن كان من حسن 
وكَرْمٌ وأعْطَى)» وهذا يقتضى تسويعٌ ذلك في (أفْعلَ) وقال في أبنية 
الأفعال في النصف الثانى إنهم استَعْنُوَا عن (ِماأَجِوَبَهُ) واستغنوا عن 
(ماأقيله) ب (ماأجود جوابه) و (أكثرَ قائلته) كما استغنوا عن : وذّر, 


1 اا 
ودع بتَرَك0". 

ولاشك أن هذا الاستغناء هنا خروج عن القياس إلى ماليس 
بقياسء فكذلك ههنا. 


فالجواب أن كلام سيبويه مجملء يُفَسره روايةٌ الزجاج فلا يُلتفت 
معها إلى المحتمّل. ووجه ماقال أولاً أنه أتى بجامع لما جاء من ذلك 
وبعضه مقيس ويعضه غير مقيس. ولَمًا كان ماجاء من غير المقيس على 
(أَفْعَلٌَ) أوسع شيئًا من غيره ذكّر ما هو أوسع؛ ولم يذكر غيره. 

وأما قال في (الاستغناء) فقال بعض المحققين : لايبعد عندى ماقاله 
ابن الطراوة(" في ذلك: من أن هذا ممتنع لأجل معثاه: ف (قَالَ) معناه:: 


./*ر/١ الكتاب‎ )١( 
نفسه 43/4 (بتصرف في الألفاظ).‎ )5( 
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(؟) هو أبى الحسن سليمان بن محمد بن عبدالله السبائى المالقى ابن الطراوة. كان مبرزا في علوم 
اللسانء نحوأ ولفة وأدباء وله في النحى آراء تفرد بهاء وخالف فيها جمهور النحاة. وألف: 


الترشيح في النحوء والمقدمات على كتاب سيبويه. ومقالة في الاسم والمسمى (ت-8"ده). 


لداع 


دخل في القائلة ولايّنّصوّر في هذا مفاضلة؛ وكذلك قولهم : (أجَاب) إنما هو 
مُعاقبُ لكلام المخاطب فلا يُتّصور فيه مفاضلة. 

قال : وهو وإن كان ممتنعاً لأجل أنه من غير الثلاثي: فإنما قَصد أن 
يُذكر مانعًا معنويًا غير ما ذُكر في الخلق والألوان ليتَنبْه له. 

قال : وجَعلٌ ذلك من (الاستغناء) لايقتضى ألا مانم له من جهة اللفظ؛ ولا 
من جهة المعنىء فقد يُستعمل (الاستغناء) حيث المانع موجود. 

فإذا كان كلام سيبويه لايُعطى القياس البَنَّة وص الأئمةٌ على أنه قليل, 
فلا ينبغى أن يقاس عليه. 

قال بعضهم : ولم يُذهب إلي افتياسه؛ فيما أعلم؛ أحد إلا متمد هيا 
مدهب «الكتاب» استئْبّاطًا منهل", فعلى هذا إِنّما وقع الخلاف, في الحقيقة, في 
فَهُم «الكتاب» وإذ ذاك اعتمد نقلّهِ من اعتمد حسيما أعطاه كلامه. 

فإن قيل : بل قد كَشّر في السماع كثرة يُعتمد على مها في القياس, 
كقولهم : ماأَعْدَمْ زيداء وماأَحْسَن الدارء وما أُمْتَعٌ زيداء وما أسرقهء وما أَقْرَطَ 
جَهْلَهُ وماأكرمه لي وما أقفر ا موضع, وهو أَفْلّسَ من طسلت!", و 
الريح("). وأَخْلّفْ من عُرَكُوب( ). ووم من الأشنعد!*. 

ومن ذلك كثير مما لم يُسمع له ثلاثي مجردء وكذلك فيما سُمع له مجرد 
تق ها أخطأة: :وما اصويه: وها أظلمة::وما اضوأة: وماائتتة. 


6 يي 
سرع من 


)١(‏ يقال : تَمَدْهَبٍ بَمِذْهَبٍ فلان إذا اتبعه. 

() الطّسنْت : إناء كبير مستديرء من نحاس أو نحوه يُفسل فيه. معرب من (تَشْت) وجمعه : طُسوت. 
(9) الدرة القاخرة ١//7١؟.‏ 

(5) نفسه ١/لالا١.‏ 

(0) نفسه "/ر7”اغ. 


2“ 


وكذلك ماكانت همزته للتّعدية نحو : ماآنَاهُ للدراهم؛ وما أُعْطَاهُ لّها, 
وما أله للممعروف. وما أضيّعه للشيء. وما أشبه ذلك. 

فالجواب أن هذا كُلّه من قبيل النادر عند كبار النحويين كما تقدم, 
نهم القن القن قدا" على نوصي افؤامية !"أ على هذا يكن 
البناء من (أَفْعَلَ) داخلاً تحت النادر المُنَبْهِ عليه في قوله بعد هذا : 

الور حك لير / ماذكن 

فقن مَلى الى بذ در 

وكذلك سائر ماذّكر مما هى خارج عن شروطه. 

وأما وجه المنع قياسا فظاهرء لأن المانع عن با الشمحب يق المزيد 
فيه. ك (انْفَعَلَ) و (افْتَّعَل) من إفساد البنّية موجود في (أَفْعَلَ) ولابد, 
فالقياس لايقبل هدم البنية أصلاء كما لم يَقْيلها في بناء (الفعلّة) للهيئة, 
بل جَعَل ماكان نحو (الخمّرة) شادًا"). 

وكما لم يُجمعوا نحى : سفرجل على مثل (مقاعل) إلا على استكراه 
من هدم البناء. ولولا الضرورة مافعلوا حَسبما يتبين في موضعه إن شاء 
الله. 

فإن قيل : بل له وجه قياسئء وهى مشابهة (أَفْعَلَ) للمجرد لفظاء 
وكثرةٌ موافقته له معنى. فأما مشابهة اللفظ فلآن مضارعه؛ واسم فاعله 
وزمانه ومكانه كمضارع الثلاثى. بخلاف غيره من الْرْيد فيه. 


)١(‏ التصريح؟/91. 


0 


[(ف6 الخمرة : لبْسّة الاختمار, وهى اسم هيئة من : اختمرت المرأة» إذا لبست الخمار, وهى ثوب تغطى 


به رأسها. وفي المثل «إِنْ العوان لاتعلّم الخمْرة» ويضرب للرجل المجرب. 


آآ2 


وأما موافقة المعنى فمن موافقته ل (فعل) سرى وأسرى, وطلّع على القوم 
وأطلَعَ. وطفلت الشمس وأطفلت('", وعَسم اللَيْلُ وأَعْتم إلى أشياء كثيرة. 
55 ضام 5 هه بي ٠‏ 
ومن موافقته ل (فعل) غطش الليل واغطش: ٠‏ وعون الشىء فأعو:: ٠»‏ وعدم 
الشىء وأعدماة وعبست الإبل وأعبست. 
ومن موافقته ل (فعل) خلق الثوب وأخلّق» ويطؤٌ وأبطأ» ووس وأبأس. ومن 


ذلك كثير. 
فإذا كان كذلك جرى (أَفْعَلَ) في التعجب مجرى (ِفَعَلَ) كما جرى مجراه 
في أشياء كثيرة. 


فالجواب أن هذه المشابهة لايئْهض اعتبارها مع هدم البئية مع أن تلك 


المرادفة قد يُتَارّع فيها. ومن تمل كلام سيبويه في «باب افتراق فَعَلْتْ 
أفْعلْت! » من أبنية الأفعال لم يَعْرُه!') مثلٌ هذاء فقد يَتَوهّم أن (فَعَلْتْ وأفْعلتْ) 

كرا دقاق: ولحسا كرك كما في طردته وأطردته؛ وأطلعت وطلعت, وفَتَنْتّه 

وأفتكتة؛ وسيقنته واسفيته: :وقدرتة وأقيرته: وشفيتة وأشفيتة: وقتلته واقلته : 


نا يلام 


وكذلك : حورن وأحرت: وحالت الناقةٌ ولحائك! 1 وحَمدته واحمدته. ومن 
ذلك كثيرء لايكون (أَفْعَلَ) فيه مساويًا فى المعنى ل (ِفَعَلَ) فيظن به ذلكء كما أنه 
قد يكون بمعناه, وذلك ظاهر في افتراق اللغتين. 

وأما مع كونهما في لغة واحدة فلادليل على اجتماعهما في المعنى إلا بعد 
)١(‏ في الأصلو (ت) «طلّعت الشمس وأطلّعت» والمثبت من (س) وحاشية الأصل. 


(؟) الكتاب 6/رهه. 

(١‏ في الاصل علم يغزهووها اللبنة من (كه س). 

ع( أجرب الرجل : جريّت إبله . وحالت الناقة وأحالت , وحولت إذا حمل عليها فلم تلقح وقيل : 
الحائل الناقة التي لم تحمل سنة أو سنيتن أو سنوات 


22 


البحث الشديد, والاستقراء التام. 

وحينئذ يُحمل على أنهما في الأصل لغتان اخُتلطتاء فيَرجّع إلى 
أنهما لغتان . وإذا كانتا لغتّين لم يَنْبَعْ أن تُعتبر إحداهما بالأخرى. وإِنّْما 
كان يسهل ذلك لوثبت أنهما في الأصل من لغة واحدة. وهذا كله لايتئبت 
فلا يصح مايبنى عليه. 

وأمًا تفرقة ابن عُصّفور(' فقال في «الشرح,0): إنه تحكّم بغير 
دليل» مع أن سيبويه قد مَثّل في الجواز ب (أَعطّى) وهو منقول من : عطًا 
الى بمعتى (تتاوله وها الرد بثاء على إجنازة للتسحب فق (أفَعَل) 
والذى يرد عليه على مذهبه / هنا أن هذه التّفرقة لم يقل بها أحد, ولا 551 
ذهب إليه نحوى» ويكفيه في الردٌ مخالفتُه للإجماع: بناءً على أن إحداث 
قول ثالث حَرْقَ للإجماع. 

وأيضًا فإن (أَفْعَلٌ) ضربانء ضرب لم يُستعمل منه المجرّد نحى : 
ألقى» وأذعن: وأفلس. وضرب استعمل منه؛ وهى قسمان : 

قسم استعمل منه فعلٌ المجرد على معنى (أَفْعَلَ) كاجره الله وآجره: 
وهدرت الدم وأهدرته. 

وقسم استُعمل منه فعل على غير معنى (أَفْعَلَ) وهى نوعان : ما 
(فعل) منه بمنزلة المطاوع, وهو الذى همزئه للتّمدية» كذهب وأذْهِبَتُه وقام 
وأقمته. وماليس كذلك؛ وهو أيضاً ضربان: ضَرَبُ يكون (ِفَعَلَ) فيه لمعنى 
مخالف من كل وجه لمعنى (أَفْعَلَ) نحى : سررت الرجلء فرحته؛ وأسررت 

)١(‏ وهى قوله : إن الهمزة إذا كانت للتعدية فلا يجوز التعجب منه؛ وإن كانت لغير ذلك جاز ‏ وقد 


تقدم. 


(؟) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ه4١‏ - ب). 


الا 


الشىء. أخفيته وضرب يكون معناه مجتمعا مع معنى (أَفْعَلّ) في معنى المادة 
في الأصل نحو : كَل الرجل» أعيّاء وأَكَلَ القومء ضَعفت دوابهم. 

فهذه جملة أقسام؛ خص ابِنْ عصفور منها ماهمزته للتعدية بالمنع» ولا 
يظهر للاختصاص موجب يقُضى بالامتناع هنا والجواز في البواقي. بل الذى 
يظهر لأول النظر في البواقي أن لا يُتَعجَبٍ منهاء لأنه يؤْدّى إلى الالتباس: وهو 
التباس التعجب من (أَفْعَلَ) بالتعجب من (فَعَل) فكان ينبغي على هذا ألا يجوز 
التعحب إلأامين اقم الأول خاّة “وهو الذى لم مستغمل منه (فَعَلَ) أصلد: 
وهم مما يُحافظون في هذا الباب على رفع النٍّسء ولذلك لم يتعجبُوا من المنفى 
ولا فعل المفعولء وفَرّقوا في قولهم : (ماأَبْفْضَهُ لى» وإلئ» وما أَحَبَّهُ لى» وإلىً) 
بين المعانى. فالذى ذهب إليه من التفرقة غيرٌ صحيح. 

وفي الشرط الرابع وقع لابن ععصفور خلاف ماعليه الناسء وذلك أنه قد 
تقدّم في معنى قابليّة الفضل أنها تصور المفاضلة أو إمكائها بحسب شخْصيْن 
أو خالدن أو:وقتى؟ قفالا تتضور فنه مقا قيلة تجسن هذه الأشياء فلا يتفجي 
منه. 

ف (العمى والموت) مثلاً مما لايُمكن فيه المفاضلة لأنه لايختلف شخصان 
مشتركان في العمى أو الموت أن يقال : إن أحدهما أَفْعَلُ من الآخر فيمادلٌ عليه 
مدلول العمّى والموت. بخلاف (الكرّم والشجاعة) مثلاء فيمكن أن يقال فيهما : 
إن هذا الرجل أفعلَ من الآخرء من لفظ الشجاعة والكرم. 

وحاصل ذلك أن كل مايقال فيه : (فاعلٌ جدأً) أو (فاعلٌ كُثيرًا) وما أشبه 
ذلك. يتصور أن يقال فيه: (ماأفعله, وأفعل به. وه أَفْعَلٌ من كذا) وأن يقال منه: 
(لفَعل) ومالا قَلاً. 


لاع 


ويقتضى كلام ابن عصفور أن الأمر ليس كذلكء لأنه جعل من 
الخّق الثابتة التى لايُتَعجَبٍ منها قياسا الحُسْن والقَبّْي والطُولَ والقصرء 
والهُوجَ والثوك. والْحُمَقَ والشتّاعة, وما أشبه ذلك7'). كأنه إنّما اعتبر / 
أن كل متّصف بالحُسئن لايتغيّر عن ذلك, فالحسئن صفة لاتزيد ولاتنقص 
بحسب الشخص,ء وكذلك القبح وغيره . وجعل التعجب من هذه الأشياء 
شاذاً. 

وما يوهمه غير صحيح؛ فإن المقصود ماتقدم من تصور المفاضلة 
على الجملة. وجميع ماذكر تُتصور فيه المفاضلة في أنفسهاء وبحسب 
الأشخاص أيضاء فالحسن والقُبّح يختلف في الشخص الواحد بحسب 
انتقالات الحيوانء من الطفولة إلى الشباب, ثم إلى الكُهولة؛ ثم إلى 

وكذلك الهوجٌ والثوك والحمق والشناعة: فإنها أوصاف تختلف 
بحسب الأشخاصء ويحسب حالَيّن أيضا في الشخص الواحد»ء إذ ليست 
تُطلق في كل موضع على فَفْد العقل الفاصل بين الإنسان والفَّرّس , بل 
قد تُطلق على الوصف الذى هو في نظر الواصف بها قريب من ذلك: 
فتّطلق على خفّة الحركة, وقلّة التثبت, وعدم الإحكام والتُوّدة فقد يكون 
هذا الوصف أشد في حَقّ الشخص الواحد وأضعف في حالين. 

فأماً عدم العقل جملةً فلا يمكن فيه اختلاف, فلايصح التعجب منه, 
وليس كلامنا فيه. ١‏ 

هذا مايقال فيه من جهة النظر. وأماً التّقل فلا يُحتاج إلى شاهد 
لكثرته؛ وقد اعتّرف هى بوجوده. وقد نص سيبويه على وجه جوان : 


.0156ر/١ شرح جمل الزجاجئ لابن عصفور‎ )١( 


لاع 


00/ 


ماأرعته. وماأهوجه. وما أشئعه. وماأنوكه؛ وما أُحَمقّه. ودَلّ كلامه فيها 
علق رأنها بسنت هقد وانقنا ن 18" . ونطن [نضنا على تكواق :هنا احننة وغل هوا 
محسان!". وهو للمبالغة في (حَسَنَ) وقال في (ماأَشتَعَهُ) : لأنه عندهم من 
القبح, وليس بلون ولا خلقة7". 

وهذا تصريح بأن (ماأْقْبَحَهُ) وضده ليس فيه علهٌ مانعة, فالحق ماذهب 
(. وهى الذى يُشْعر به كلام الناظم. 

وقي القترط الشام قلاف من التسسريان والعوقيية 8 التميريوة :ف 
الذين يشترطون تمام الفعل. وأما الكوفيون فقد حكى أنهم يُجيزون : ما أكون 
زيدا لأخيك . ولايُجيزون : ماأكون زيدا لقائم. وحكى ابن السراج والزجّاج 
عنهم إجازة : ماأكُوَن زيدًا قائمًاء وأشار إلى أن نصب هذا عندهم: أعنى 
(قائمًا) على الحال. وهذا على أصلهم في أن المنصوب بعد (كان) على الحال(", 
فسهل الأمر عليهم. 

وأما على رأى أهل البصرة فذلك صعب ولم يأت بذلك سماع ‏ والقياس 


إليه غيره 


: انظر : الكتاب 48/4: حيث يقول : «وأما قولهم في الأحمق : ماأحمقه. وفي الأرعن : ماأرعته‎ )١( 
وفي الأنوك : ماأنوكه. وفي الألد : ماألده. فإنما هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة»‎ 
فصارت ماألده بمنزلة : ماأمرسه وما أعلمه. وصارت ماأحمقه بمنزلة : ما أبلده وما أشجعه وما‎ 
أجنه؛ لأن هذا ليس بلون ولاخلقة في جسده. وإنما هو كقولك : ماألسنه وما أذكره؛ وما أعرفه‎ 
وأنظرهء تريد نظر التفكرء وما أشنعه, وهى أشنع: لأنه عندهم من القبح, وليس بلون ولا خلقة من‎ 
الجسدء ولانقصان فيه, فالحقوه بباب القبح كما ألحقوا ألدّ وأحمق بما ذكرت لك».‎ 

(؟) نفسه 8//6ة. 

(؟) نفسه 44/4: وتقدم نقل نصه بأكمله. 

(5) يعنى غير ابن عصفور. 

(0) انظر : الأصول لابن السراج .١77/١‏ 


اع 


لايقبله. فلايصح القول به. وقد تقدّم تعليل ذلك 

وفي الشرط السابع خلاف على الجملة؛ فإن الكوفيين يُجيزون 
التعجب من البّياض والسواد خاصةٌ من بين سائر الألوان. كقولك : 
ماأبيض هذا الثوبء وما أُسَود هذا الشّعر. ومال إليه من الحُذّاق 
البصريين ابن الحاج تلميذ الشكؤبين0". 

/ وأما سائر البصريين فلا فرق عندهم في المنع بين السنّواد 578 
والبياض وغيرهما!". 

وقد مر توجيّه المنع . وأيضًا فلا سماع يُعتمد عليه في القياس, 
فلا قياس. 

فإن قيل : إن استعمال التعجب في هذين اللَّوْنِينِ يَسُوعْ لكثرة 
استعمالهما في (أفعل التفضيل) كما قال(؟. 


ع6 يم 


إِذَا الرحال شهوا وذ 5" 


0 - خ0#م” 


)١(‏ سسبقت ترجمتهما. 
(؟) انظر : الإنصاف ١88‏ (المسالة السادسة عشرة). 


(؟) لطرفة بن العبد من قصيدة يهجى فيها عمرى بن هند ملك الحيرة. 
ديوانه ٠١‏ وابن يعيش 47/1: والإنصاف .١55‏ والتصريح ١/ه537,‏ واللسان (بيض) 
وشتوا : صاروا في زمن الشتاءء وهى عندهم زمان قحط وجدب. واشتد أكلهم : صار حصولهم 
على مايأكلون عسيرا شديدا عليهم. والسربال : القميصء والدرع؛ أوكل مايلبس؛ وجمعه سرابيل. 
وقوله : فأنت أبيضهم سربال طباخ كناية عن شدة بخله؛ لأن معناه : تكون ثياب طباخك في هذا 
الوقت بيضاء ناصعة البياضء نقية من آثار الحم والطبخ, لأنه لايطبخ فتتدنس ثيابه. 


هع 


ما ١‏ 
وقال الراجة7"), 
جارية فى درعهاالقفضشقاض 
لش الع سكي نا لماه 
4 م لاحي ال 
* أبيض من أخت بنى أباض * 


وياب (أَفْعَل النّفضيلء والتعجب) من نوع واحد. وقد استُعمل في 


«السّواد» ذلك أيضاء ففى الحديث عنه عليه السلام قولّه : «لهى أسود من 
الْقَارا"'» والاستعمال فيهما كثيرء فلابد من القول بالجواز. 


وأيضًا فهما أصلّ الألوان. فَلْيُتصَرْف فيهماء على ماعهد في الأصول, 


مالا يُتَصرّف في غيرهما مما هو فَرع. 


فالجواب أن الاستعمال فيهما لانسلّم أنه كَثّر كثرةٌ يقاس متلّهاء وإنما هو 


قليل مما يؤقف على محله. وهو (باب التفضيل) وإلا لزم أن يقاس (التعجب) 
على كل ماشّدٌ في التفضيلء والتفضيل على كل ماشدّ في التعجبء وذلك غير 


جمحبمع.: 


وأيضاً فلايلزم إذا كثر استعمالٌ الشادّ في باب أن يُقاس عليه في بابٍ 


آخر. والدليل على ذلك أن «خَيّْرَاء وشرًا» كثر استعمالهما في التفضيل دون 


همز 


(0) 


(0 


0 ل ٠‏ 28 :زه 8 00 +2 
ة. فتقول : زيد خير من عمروء وشر من بكر ولايقال : أخيرء ولا أشر إلا 


هو رؤية بن العجاجء ملحقات ديوانه :١7‏ وابن يعيش 937/16, ,١141//7‏ والإتصاف .١55‏ وشرح 
الرضى على الكافية ”/ر. 40 والخزانة #/ر 77١‏ . 

والدرع : القميص. والفضفاض : الواسع. والإيماض : لمعان البرق» شبه به مايبدى من بياض 
أسنانها عند الضحك والابتسام. ومعنى (تقطع الحديث بالإيماض) أنها إذا ايتسمت, وكان الناس 
على حديث قطعوا حديثهم, ونظروا إلى جمالها وحسن ثغرها. وبنى أباض : قوم. وأخت بنى 
أباض مشهورة بالبياض. 

الموطا ‏ كتاب جهنم (باب ماجاء في صفة جهنم) 195/"7. 


اع 


قليلا. ثم إنهم لم يقيسوا ذلك في (باب التعجب) بل جعلوا ماجاء من ذلك شاذًا 
محفوطا غير مقنين خسن قالوا : ماخَيْرٌ اللبْن وماشره# اتنا :القيائن ها جيه 
وما أشرة؟ فلى كان البابان متوازنَيّنَ من كل وجه لم يقولوا هذاء وإنما يتوازنان 
فيما كان على القياس. 
وفي الشرط الثامن خلافٌ وتفصيلء فالمبنى للمفعول من الأفعال إِمّا أن 
يقع فيه لَبْس إذا بُنى منه للتعجب, فَيلُتبس بفعل الفاعل أولا. 
فإن الْتَبس بفعل الفاعل لم يبن منه. فلاتقول في (ضرب زيدٌ) : ماأضرب 
زيداء ولا في (رَحم) : ماأَرَحَمَه؛ ولا في (غرف) : ماأعرقه؛ ولا ما أشبه ذلك. 
وإن لم يَلْتبس فالجمهور أيضاً على المنع؛ ومنهم الناظم. ومنهم من ذهب 
إلى الجواز. 
وأشار فى «التَّسُهيل» إلى أن ذلك جائز على قَلَّاأ)؛ لأنه جاء من ذلك 
شىءَ صالح تحى : ما أعناة بحاجتك. وفي كلام سييوية : وهم ببيانه أعنى» وما 
ًّ 6 َه 1 
سرنى 
وحكى الفارسي في «التّدْكرة» عن المازني : ماَرْهَاهُ . من :هي . 
وحكى ين : : ماأشهره. وقالوا : «هو أَرْهَى من ديك7"» و«أَشَفَلٌ من 
ذَات التَحْدُية 0 و اشير مق ع ا وأعنى» وأعرف, كر وكوف 
للحن 
)9١(‏ انظر : التسهيل .١7١‏ 
9) الكتاب. 
(5) الدرة الفاخرة ١/؟١؟.‏ 
(8) نقفسه 51.١‏ ا/ره.ع 
(0) قالوا : أشهرٌ من البذرء وأشهر من الشمّسء وأشهر من الصبح؛ وأشهر من راكب الأبْلّق» وأشهر 
من راية البيُطار (انظر : فهارس الدرة الفاخرة). 


/الاع 


وجميع ذلك من فعل المفعول, ولالَبْس فيه لكنه لم يكْثُر فأجازه في 
«التسهيل» على قلة؛ ومنعه هنا. 

والمنع أرجح. لأن ماذكر لم يَبلغ عنده مبلعٌ أن يُقاس عليه. فهو 
داخل تحت قوله : «ويِالوْرٍ احَكُمْ لَغْيرٍ /, ماذكر». 

وهذا إما بناءً على التعليل بالعلة الثانية المتقدمة, أو على التعليل 
بالعلة الأولى وأجُرَى مالا لَبْس فيه على مافيه اللَنْسء ليجرى الباب كله 
مَجرى واحداء وهى نظيرٌ ما تقدم في إبراز الضمير إذا جرى اسم الفاعل 
على غير من هوله؛ وهى باب واسع تَعتبره العرب كثيرا. وقد تقدم هنالك 
له نظائر 

والمسالة الثانية أن هذه الشروط إذا اجتمعت فكلام الناظم يُقتضى 
جوانٌ التعجب بإطلاقء وهو صحيح في الجملة. غير أنه قال في 
«التُسهيل» : وقد يُغْنى في التعجب فعْلٌ عن فعل مستوف للشروط. كما 
يُغنى في غيرها"). 

قهذا نص في أن ا اسكوفي الشووط الايقحضى الجَوارٌ بإطلاق: 
وعد من ذلك في «الشترح("). شكرء و (قعدء وجلس) ضدى (قام) وقالء 
من القائلّة, وكذلك (قَام) من النَّوم. عَدّها ابن عصفور مع ماتقدء(؟, 
فعندهما أنه لايقال : ماأَنُوم زيدًاء ولا ما أَقُعَدَهُء وكذلك سائرهاء مع أنها 


.١؟؟ التسهيل:‎ )١( 
.)1- ١45 : (؟) شرح التسهيل (ورقة‎ 
.081/١ : شرح جمل الزجاجى له‎ )( 
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ووجه ذلك أن العرب استّغنت عن البناء منها بالبناء من غيرهاء كما قال 
سيبويه في (قَالَ) من القائلة, قال « ولايقولون في (قَالء يقيلٌ) : 
ما أقَيْلَهءاستَغْنُوا ب (ماأكثر قَائلته) وماأَنوَمَه في ساعة كذاء كما قالوا تَركْت, ولم . 
ونوا و انه 1 

والقاعدة أن العرب إذا فهم منها الاستغناء لم يج أن ينطق بما استّغنت 
عنه. بل يُرْجع إلى مااستّغنت به. فهذه الألفاظ قد كسرت عليه قاعدته وأصله. 

ولكن يُجاب عن هذا بأن هذه الألفاظ قليلة جدا, يدح مثلها في بثل 
هذا الأصل المطّردء وإلاّ فلو اعثُبر مثل هذا في كَسر القواعد لاعثبرت 
الشذوذات المتقدمة والآتيةٌ كلهاء فلم يَنْتَطم قا د تدر أضيل: 

وأيضا فإذا تتُبْعتْ هذه الألفاظ وُجدت لاتّنهض في الدلالة على الاستغناءء 
بل منها ماالتعجبُ منه جائرُ لوجود تلك الشروط؛ ومنها ماهو ممنوع لفَقّد 
شرطء لا للاستغناء. 

فأماً (القيام, والقعود, والجلوس) فمن قبيل مالا يَقبل الفَضلّة, إذ ليس كم 
قيام راجح على قيامء ولا قعودٌ أبلغٌ من قعودء وكذلك الآخر ماعدا (النوم). 

وإنما يرجّحها كثرةٌ التّرداد والتكرار» وإذ ذاك يُتَعجِب منها ب (أقلّ 
وأكثر). 

وإن جاء على غير ذلك فعلى معنى الكثرة كما قالوا في المبالغة : ضجعة 
وقُعَدَةٌ وعلى هذا الترتيب يُجرى القولٌ في (السكْر, والقَضّب) فقد حكى الخلاف 
في التعجب منهماء فالأظهرٌ جواز ذلك فيهما لقَبُولهما الزيادةً والنقصانء من 
جهة تصور معناهماء وهو ظاهر. 


(9) الكتاب 6/رةة. 
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وأما الاستغناء فلم يسبت عن موثوق به. وسيبويه لم يذكرهما في 
الاستغناء وإنما ذكر : (قَالَ) من القائلة("), 

وقد جعل ابن الطّراوةا") المانع فيه معنويا؛ إذ لا يُتَصور فيه 
المفاضلة؛ لأن معناه : دخل في القائلّة, وإنما أطلق /ر سيبويه عليه لفظ 
الاستغتاء خا تقدم ذكرول. 
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وأما (النوم) فقد استعملوا منه : «هو أَنُوَم من قبت و«أنوم من 
غَال! )» وقالوا في المبالغة :نَؤُومء ونُوَمَةُ وجاء في لفظ سيبويه استعمال: 
ماأنوَم), على أنه كالمُفْنى عن : ماأقيلة. 

فقد ظهر أن هذه الألفاظ المسئّثناة ليست بمستّثناة كما تَوَهُم من 
استثناها. والله أعلم. 

وقول الناظم : «منْ ذى تلآث» بتأنيث «التّلآث» والمراد الحروف, 
اعتبارا بأن الحروف تَذْكّر وتُوَنّثْ. وقد تقدم التنبيه على ذلك» وفي كلامه 
نه كن 

لما كان ماعدم من الأفعال شرطاء أى كان ليس بفغلء غير مذكور 
الحكم في التعجب إذا تعلّق به ذلك: أخذ في ذكْر حكمه فقال : 


.594/6 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته. 

0) انظر: 

(5) الدرة الفاخرة ؟"/ر١٠5.‏ 

.غ.١/كهسفن‎ )0( 

(1) الكتاب 54/4.: وفيه «ماأنومه في ساعة كذا». 
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وأشندداؤ أشد أو شَبْههُمَا 
يَخْلْفُ مابَعْض الشُروط عَدما 
ومتضطدو ار العَادم يعدن يَنْتَصب 
وِيَهْدَأُفْعلْجَرهُ بالبَا يحب 

يريد أن ماعدم من المتعجب منه شرطاً من تلك الشروط؛ أى أكثّر من 
شرط واحدء ولم يستوف جميعها فلا يجوز أن يُتَعجب منه بالصّوغ من لفظه 
فإذا أريد التعجب منه فيُتَوّصّل إلى ذلك بَصوغ (أَفْعَلَء وأفْعلٌ) من (الشدّة) 
أعنى من فعله الثلاثي المقدر الاستعمالء وماضارَّع ذلك وأشبهه. فتقول : 
ماأشد كذاء وأشدن بكذا. 

والذى يشبههما في المعنى (أكْشر وأكثر وأقل وأقلل وأضعف وأضعف. 
وأعظم وأعظم» وأصغر وأصغرء وأحسن وأحسن. وأقْبحَ وأقبح) وما أشبه ذلك. 

وإذا بِتَيْتَ الفعل من ذلك أتيت بمصدر الفعل الذى أردت التعجب منه؛ إن 
كان له مصدرء أو مايقوم مُقامه. وذلك «ما» المصدريّةٌ مع فعلهاء أى الاسم إن لم 
يكن له مصدرء فَينْتَصب بعد (أفْعَل) ويَنْجَرٌ بالباء بعد (أَفْعلُ) على حَدّ ما كان 
المتعجب منه, وذلك قوله : «ومصدرٌ العادم بَعد يَنْتَصبْ» إلخ. 

ولم ينص على أن انتصاب المصدر بعد (أَفْعَلَ) لأنه معلوم. وقد نَبّه عليه 
أيضا بتعيين الجر بعد (أَفعل) فلم يبق للنصب إلا (أفْعَلٌ). 

فإذا عدم الشرطٌ الأولء وهو وجود الفعلء أتيت بالاسم بعد (أَفْعَل, 
وأفعل) عوض المصدرء فقلت : ماأكْثّر إل زيد, وما أحسن إِبِلَ زيدء وما أجود 
إبله. وما أشبه ذلك. 


وإذا عدم الشرط الثاني وهى كون الفعل ثلاثياء قلت : ماأشد استكبارة, 
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وأشدد باستكباره؛ وما أَكْثّر إكرامه. وما أحسن انطلاقه. وما أشبه ذلك. 

وإذا عدم الشرط الثالث, وهو كوئُه متصرفاء قلت في نحو (ِيَدْر 
ويدع) : ماأشد تركه؛ وما أحسن تَرَكَهُء فأتيت بمصدر المستَغْنْى به. لأن 
مصدر المستغنى عنه قد أهمل. 

وأما نحو (عَسَى) فليس له مصدر ولا اسم, فلا يُتَعجُب منه رأستاء 
لأنه قد قال : «ومصدرٌ العادم بعد يَنْتصب» فجعل المصدر هو الذى يقوم 
مقام المتعجب منه؛ فإذا لم يكن له مصدر لم يصمح هذا العمل فيه. وإلى 
هذا المعنى يَرْجِع نحو (يَذْر ويَدّعٌ) إذ ليس له مصدر يؤْتى به. لكن لما / 
أنابت العرب عنه مصدرّ غيره صار كأته مصدره مجازًاء فأتى به على 
حكم باب الاستغناءء. من أن المستغنى به يقوم مقام المستغنى عنه . 

وإذا عدم الشرط الرابع؛ وهى كوئه قابلاً للفَضل قلت : ماأشَّد 
سواده. وما أُقبَح عرجهء وأشدن ببياضه؛ ونح ذلك. 

وإذا عدم الشرط الخامسء وهى كوثه تاماًء قلت : ما أطول كُونَ زيدرٍ 
قائماء وماأَكْئّر كوه نائماء وأكثر بكونه ضاحكاء وشبه ذلك. 

وإذا عدم الشوط السادش» وهو كوئة غير متفى قل تود بالضدر 
فقط؛ لأنه مُخْلٌَ بالكلام لسقوط حرف النفيء إذ لا يصح أن تقول : ما شد 
قيامٌ زيد في قولك : ماقام زيدء فهذا من المشكل في الموضع. 

وإذا عدم الشرط السابعء وهو كوه ليس له وصف على (أَفُعَلَ 
فَعْلاء) قلت : ما أكثّر حمقه؛ وما أشد عورهء وما أشد حمرتة أى احمراره, 
وكك و 1ل 
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وإذا عدم الشرط الثامن» وهو كونه غير مبنى للمفعول, فهذا لايتاتى 
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فيه الإتيان بالمصدر أيضاء لأن القَبِس حاصل به لأنك إذا قلت : ماأشد ضرب 
عمرو, وما أضرب عَمْرًا ‏ كانا سواء في عدم بيان أن المتعجب منه المفعول؛ وأن 
لإراد فقتو ميرجت لكو ام لل ديه تقطور رركو فى تقزر 
الشروطء لكن له مَخْرجٍ ههنا بأن يَؤْتَى ب «ما» المصدرية بعدها الفعل مبنيًا 
للمفعول, فتقول : ما أكْمّر ماضرب عمر. 

وكذلك تقول في فَقّْد الشرط السادس : قد يمكن أن يؤْتَى ب «ما» 
المصتدرية!" دابهلة على الفعل متقنا ء فتقول ««ماأككن مالم نكم ويد: وفحق ذلك 

ووجهُ الانصراف إلى البناء من (الشدة) ونحوها في هذه الأشياء أن 
(ماأشدة» وأشندد به) مما يصح التعجب منه في كل نوع؛ وفي كل وصفء إن 
كانت» في لفظهاء من فعل قابل أن يُبّنى منه فعل التعجب, وفي معناهاء قابلة 
للقضلء لأن (الشدة والخفة , والقلّة ‏ والكَثّرة) مختلفة بِالنّسَبٍ والإضافات, 
بخلاف غيرها. 

وأيضاً فهى تؤدى من المعانى بالنسبة إلى جميع المعانى: مثلّ ما كانت 
الأفعال تؤديه. ولذلك كان مايجوز التعجب منه من الأقعال المستوفية للشروط 
يجوز أيضاً أن يتَعَجَبٍ منها ب (أَشَد) ونحوه, لأن التعجب إنما هو بلوغ النهاية 
في معنّى لم يبلغ إليه غير المتعجب منه؛ وهو الذى يُعطيه (أَشَُ) ونحوه. 

ومن ثم يجوز لك أن تفسر به معنى التعجب فتقول : معنى (ماأحَستَهُ) : 
ماأشد حسئّه أو كَثْرء و (ماأكْرَمه) أى كدر كَرَمُه. وهذا ظاهر. 

و (ما أشدهء وأشدن به) لم يُستعمل منه الفعلٌ الثلاثى إلا نادرا. حكى 


)١(‏ من هنا إلى قوله : «حتى يتأدى معنى القعل على ماهو عليه» ساقط من (س). 


اذك 


أبى زيد في كتاب «المصادر»(): شَدِدْت» وهو قليل الاستعمال؛ لكنه قد 
يكن القع معد يوز قل يسك و قرام :لحني 
. وفي هذا الفصل على الناظم دَرَكَ!') من خمسة أوجه : 

أحدها أنه ألزم في انعدام بعض تلك الشروط أن يَؤْتَى بالمصدر 
عوّضا من المتعجب منه؛ وهذا إنما يَتَأَنّى له فيما له /, مصدرء ويكون ذلك 
المصدر مستعملاء ويكون الإتيان به غير مُوقع فيما قر منه من اللّببس. 

فأما ماليس له مصدر ك (نعم,» وينُسء وعسىء وليس) أى كان له 
مصدر أتى به في القياس إلا أنه غير مستعمل ك (يَذْرء ويدّع) أو كان له 
مصدر مستعمل لكنه إذا أتى به أوقع اللبْسَ بمصدر المنفى ومصدر فعل 
المفعول ‏ فلايّتَأنّى الإتيان به عوضًا من المتعجب منه بوجه؛ بل يُترك 
التعجب منه رأساء كما في (نعم» وينس) أو دوك معهمد وما استعتق ده 
كالتَّرْك في (يَدْر ويّدع) أو يُؤْتَى ب (ما) المصدرية حتى يُتَأَدَى معنى 
الفعل على ماهى عليه. وهذا كله بمَعَزِل عن كلامه. 

والثانى أنه قد يُعْدمّ بعض الشروط فِيوْتَى ب (أشد) ونحوه. ولايؤْتَى 
بعده بمصدر بحالء ويُتَعجب منه قياساء وذلك نحو : ماأكثر إبلّه. وماأكثر 
ماله وما أشد عبْدهء وأْحَسنْ بوجهه؛ وهى باب واسع, إذ كان كل ذلك قد 
عَدم شرطأاً من شروط البناء للتعجبء وهى وجود الفعل المبنىّ منه في 
الكلام مستعملا. 


وهذه الْمثّل كلها أجناس وأعيان لامصادر لها. [ولا أفعال. 


(١)‏ ذكره السيوطى في «بغية الوعاة» ا/ركاه. 
(9) الدَرك- بفتح الراء وإسكانها ‏ التبعة. 
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والخالك: ان اأسحاء المتان قن هو عا مشاء مساو ]ودين 
المصادر أنفسها في هذا العمل بل مُثل : ماأَشَدٌ كلام زيدء وماأكثر عطاءة 
وما أَبْلَعَ سلامه. وما أشبه ذلك. فإذا لم تتعين المصادر فقوله : «ومصدَر العادم 
بعد يَنتَصب» إلى آخره ليس بلازم. وقد أَتَى بما يقتضى اللزوم, ففيه ماتّرى. 

والرابع أن قوله : «وأشدداق أَشّد أى شبْهَهُمًا: يحُلفٌ كذا» يقتضى أن 
هذه الألفاظ تخلّف في البناء للتعجب مالم يتأت منه البناء له في أداء معناه, 
حتى يكون قولك مثلا : (ماأَشد حَمَْرَةَ زيد) على معنى : ماأحَمَر زيدًا » لوقيل. 
هذا معنى كونه يَخُلّفه, إذ لا يخلف الشىء غيرَه إلا فيما كان لذلك الغيّر من أمرٍ 
لفظى أو معنويء ولايقال في الأمَريّن الممْفَيُن بإطلاق : إن هذا يَخْلَفُ هذا 
وإذ كان كذلك كان قوله : «يَخْلّفَ كذا» غير صحيح. ألا ترى أنهم يقولون : إن 
المانع من التعجب من الألوان كوئُها لاحقةً بالخلّق التّابتة كاليّد والرّجل. وقد مَرَ 
تعليل ذلك بأن الألوان لاتقبل الفَضّل , فإذًا معنى (ماأَحمّره) غيرٌ معنى 
(ماأشد حمَرتّه) إذ لى كان هو معناه لاقتّضى في القياس أن يُتَعجب منه. 

وكذلك الخلق والأنواء. وهو أَبْيّنْ فيها إِدْ وُجد لها الفعل الثلاثي» ومع ذلك 
فإنهم لم ينوا منها للتعجب اعتباراً بأنها لاتقل القضل. 

وهكذا كل فعل لايَقْبل الفَضْل لايَخلّفه (أشد) ونحوه في معناهء إن لو خَلّفه 
في معناه لم يُتَعجَب منه؛ فهذا أيضا من كلامه لايصح. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الاصل و (ت) وأثبته من حاشية الاصلء وهو موافق لما في نسخه 
(س) وهى الصواب. 
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والخامس أن الفعل الثلاثي في هذه الأشياء المتعجب منها إذا كان 
كثير الاستعمال في كلام العرب فظاهر أن بناء (أَفْعَلَ وَأَفْعل) منه هو 
القياس المستقيم, وإذا كان معدوماً البَتّةَ فلابد من الانتقال إلى (أَشَّد) 
ونحوه. 

وأما إذا كان نادراً في الاستعمال فمقتَضى إطلاقه فيما تقدم أنه 

يُفتقر فيه إلى (أَشَد) ونحوه إذا / وجدت الشروط الأَخَرء لأنه قال قبل : 

«وصغْهُما من ذى تلآث» فأطلق, فدخل له ماكان كثيرا في الاستعمال, 
ومائّدّر فيه. وإذا كان كذلك لم يُفْتّقر فيه إلى (أشد) ونحوه مما يَخُلّفه إذ 
لم يعدم على هذا التنزيل شرطا. 

وفي هذا نظرء وذلك أن تُدُور الاستعمال حاكم بأن هذا الفعل لايقع 
على الألسنة إلا نادراء بحيث لايعتبره العربئّ في بناء فعل التعجب منه. 
وإن اتّفق كثرةٌ استعماله عند بعض العرب لم يَتّفق عند الباقين» وبذلك 
يُعد نادرا؛ إذ لى تداولت العرب استعماله لَسمع كثيراء ولو سمع كثيرا لم 
يكن نادراً عندهم؛ أعنى عند النّاقلين عن العرب. فَعَدْهم إياه نادرا دليل 
على أنهم فهموا ذلك من العربء وعند ذلك لايصح الحكّم بعدم الافتقار 
في هذا الموضع إلى (أَشَد) ونحوه. بل نقول : لابد منه كما لابد منه في 
غيره؛ لأن العرب لم تَعْهّد هذا النادر أن تتفت إليه فتَبُنى منه. فإذا وجد 
فعلٌ تعجب لم يكن فعله المبنى هو منه كثيرَ الاستعمال فهو شاذ لايُقاس 
عليه, إلا إن نبت استعماله لبعض العرب, فحينئذ يُقاس بالنسبة إليهم, لا 
بالنسبة إلى من لايستعمله. 


ولذلك عَدَ المتقدمُون من شاذ التعجب قولهم : (ماأَفْقَرَهُ) لأنه عندهم 
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من (افتَقر) وإن كان قد سمع (فَكَرء وفقر) بمعنى : افتَقر و (ماْرَفَعَُ) وإن كان 
قد جاء (رَفع) ى (ماأعْنَاه) وإن سمع (غَنِى) بمعنى اسْتَفْنَى, و (ماأْقَاهُ) وقد 
سمع (تَقَى) بمعنى خَاف, حكاها ابن القُوطية”') لغة في (اتَقَى) »و (ما أَقوَمَه) 
من (استّقام) وقد قالوا : قَام, بمعنى : استقام, و (ما أُمكَنّهُ) وقد سمع (مَكُنَ 
عند الملك) » و(ماأملأة) وقد سمع (مَلّوّ) بمعنى : امَثَلاً. 

وقالوا : أل الرجلء كَثْرَتْ إبلّه كما تقدم(), وجعلوا (ما آبَلَ زيدًا) شاذا. 

وكذلك في البناء من فعل المفعول جعلوا منه قولّهم : (ماأمَقَتَه) وقد قالوا : 
مقتء إلى أشياء من هذا القبيل يُعد التعجبٌ فيها شاذًا مع وجود الثلاثي, 
ماذاك إلا لأنهم لم يُعتبروا ذلك المسموع, لشذوذه وتُدوره فإطلاق الناظم في 
هذا الموضع لايستقيم في مدارج القياس. 

والجواب عن الأول أن خلافة (أشّد) أ (أشدد) ونصب المصدر أو جره 
بالباء إنما يريد به حيث يُتَصُور وضع هذا للمجموع, وذلك لايُتَصَوْر إلا في فعل 
متصرفء فاشتراط التصرف في الفعل أولاً قَضَى بأن غير المتصّرف لايكون له 
مصدرء لأن معنى التصرف أن يكون له ماض ومضارع وأمر وصفةٌ وغير ذلك» 
ومن جملتها المصدرء وهى الأصلء فما لا مصدر له لايَتَأنّى فيه ذلك الوضع ولا 
ذلك العمل فيرفض. 


وأما ما اسدَُعْنى عنه بغيره من الأفعال فذلك القَيّر يقوم مصدره مقامَ 


)3( ينظركتاب الأفعال 46/؟ . وأبن القوطية هى أبى بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز القرطبي النحوى, 
المعروف يباين القوطية. كان إماما في اللغة والعربية حافظا لهماء مقدما فيهما على أهل عصره: 
لايرشق غباره؛ ولايلحق شلوه. وكان حافظا لأخبار الأندلس . صنف : تصاريف الأفعال, والمقصور 
والممدود. وتاريخ الأندلس وغيرها (ت /اكلاهف). بغية الوعاة ١/ر94١‏ . 

)0( انظر : الصحاح (أبل) 


/المع 


مصدر هذا المرفوضء فكأنّه موجودء ف (الثَّرْك) قائم مقام (الوذع) كما /ر 574 
كان (ثَرَكَ) قائمًا مقام (ودع). 

وأما ما له مصدر يُوقع الإتيان به في اللّبْس فالإتيان في موضعه ب 
(ما) المصدرية بمنزلة الإتيان بالمصدر نفسه إذ هما في المعنى 
كالمترادقيّن!''. ولذلك يصرّح سيبويه في الحرف المصدري أنه اسم 
اعتبارا يتتويلة مغ هاتعده بالانين!"!. 

وإذا أتى ب (ما) والفعلٌ بعدهما مبنئ للمفعول لم يِبّق لَبْسء كما أنه 
إذا أتى بعدها بالفعل المنفي لم يَيّق لَبْسء ولكنْ لفظ الناظم لايُعطى هذا 
الحكمٌ بخصوصه وَلايْفُهُم منه. فالاعتراض متمكّن هنا لاسيما بالفعل 
لمنقّىء فإن في جواز نحو (ماأخكر مالم َي ترا . 

ولا أعلم الآن في المسالة نَقْلاً أقْتَفَى أثرة» ولكن لايُعد في القياس 
أن تَدخْل (ما) على الفعل المنفي كما تَدخل المصدريةٌ الظرفيّةٌ عليه نحو 
ماجاء في الحديث : «لايَزالٌ الرجل في فُسحة من دينه مالم يسفك دما 
حرامًا»!"' أو كما قال عليه السلام. 

والجواب عن الثاني أن التعجب ب (أشد) ونحوه يأتى في معهود 
الاصطلاح على وجهينء أحدهما أن يُقْصّد إليه أولاً في التعجب, فهذا 
يُجرى مجرى سائر أفعال التعجب.كاحسن وأفْضل وأكْرَم. فقولك : 
(ماأكتّر مَالَه. وماأشد ولَده) كقولك : ما أحسنّه؛ وما أَفْضل أباه, 


)١(‏ التّرادف : أن تكون الكلمتان أو الكلمات بمعنى واحد. 
(؟) انظر الكتاب “//9١١ء‏ ومابعدها. 
( البخاري ‏ ديات : ١»ومسند‏ أحمد : 9؟/58. 
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وما أَكْرم ولَدَه. وهذا لا اعتراض به لأنه غير واقع خَلَهَا من غيرهء ليتوصل 
به إلى التعجب مما لايَتَتّى البناء منه. 

والثانى أن يكون التعجب ب(أَشَد) ونحوه توصلا واستكلافاً » حنيث 
لايتأتّى بناءً التعجب من الفعل المذكور. وهذا لايُوْتى فيه إلا بالمصدر كما قال. 
والكلام هنا في هذا الثانى لافي الأول. وجميع مااعتُرض به من الأمثلة من 
القبيل الأول لا من الثانى: فلا إشكال. 

وعن الثالث أن المصدر المراد هنا هى الموصولء وقد تقدم في بابه أن اسم 
المصدر يجرى مجراه. لما فيه من معناهء فليكن هنا كذلك بمقتضى ذلك الحكم 
المتقدم. 

ويقال أيضا : إن أسماء المصادر في الاستعمالء بالنسبةإلى المصادر, 
قليلة. فاعتبر الأصل الكثيرء وبّرك ماعداه مسكوئًا عنه حتى يلحقه به من أراد 
إلحاقه بالقياس. 

وعن الرابع أن (ماأَشَد) و (أشدن) إنما يَكْلّفان ما كان بمعناهماء مما 
تعذّر بناء (أَفْعل) منه. فإن التعجب لايمكن إذا كان الفعل غيرَ قابل للفَضّلء فلا 
يقال : مأموت زيداء إذ الموت لايزيد ولا ينقص, لكن يَبّقَى أن يقال : هل يقال : 
يا اموت و( على سعتى ماش ونه اوها ستول ا رقص ذلك أو عا اموت 
أهل بلدة كذاء بمعنى : ماأَكْثّر مَوْتَهم, إذا نَزّل بهم الموت الكثير. 

فيقال : مثُل هذا لايقال حتى يُسمعء ولم نُسمع العرب قالت : ماأموت 
كذاء بمعنى : ماأَشّد أو ما أَكْثْر أو نحوهماء كما قالوا في النوم : «هى أَنُومٌ من 


)١(‏ في (ت) «ما أموت بلدةً كذا». 


كت 


1١١ سه‎ 


4 ممع 010 1 مع سم ا 0 5 
1 ادر 1 أو تووم على اعتبار الكثرة أو الطولء؛ أو 
# 8 


كما قالوا : ماأضريه؛ وما أمشاهء على معنى الكثرة /رء ولذلك جاء : هلاه 
رات ومشياء 


فإذا تبت استعمالهم لذلك جاز لنا التتعجب على ذلك المعنى 
المستعملء وإلأ لم يَجِرْء فصار إذَا (ماأمَوَتَ كذا) ‏ بمعنى : ماأشد؛ أو 
أكْئّرء أو نموهما ‏ مَهْمَّلاً. لإهمال الفعل الذى يُبنى منه؛ فإذا قٌصد 
قد(" أَنَى بما يدل على معناه, وهو (أَشَد) أو نحوه؛ ف (أَشد) ونحوٌه 
إذا إنّما ناب عن فعل بمعناهء فلذلك عبر الناظم بعبارة «يَخْلف». 

ولم يقصد النحويون قَطُ بالإتيان ب (أَشَّد) ونحوه أن يدل على 
معنى مالا يُتعجب منه؛ وهذا المعنى جار في غير هذا الموضع من الشروط 
المتكور ةوقو .مما تن هغل أله محضن المشاحردة قال «المعتو قينا نجوة 
التعجب منه ومالا يجوز إِنّما هو مدلولٌ اللّقُْطة, فأما أن يقال : ماأَفْعَل 
كذاء بمعنى : ما أكْتْرَ فعلهُ ‏ فتحريف لايّسوغ. فليس ماجاز فيه (ماأكْثْرَ 
كذا) يجوز فيه (ماأفعلّه). 

والدليل على ذلك أنهم لايقولون : ماأعمَى زيدا؛ لأجل فساد معناه. 
فإِنْ فَرضت أن يكون (العَمّى) في بلد ما كثيراً شائعاً. أى غيره من 


)١(‏ الدرة الفاخرة :4٠١/”‏ والعسكرى "/ر8١5,‏ والميدانى "/رهه؟ 
قال حمزة الأصبهانى : «لأن الفهد أنوم الخلق وليس نومه كنوم الكلبء لأن الكلب نومه نعاس, 
والفهد نومه مصمت». 

(؟) الدرة الفاخرة ؟“/7١6»‏ والفاخر ؟١,‏ والعسكرى ,5١9/”‏ والميدانى ”/رهه ١‏ 
وكان عبُود عبداً حطاباً أسود, فغبر في محتطبه أسبوعاً لم ينم, ثم انصرف فبقي أسبوعاً نائمًاء 
فضرب به المثل عن ثقل نومهء فقالوا : «قد نام نومة عبود». 

() يقال : قصد قصدهء أى نحانحوه. 


ع 


الخلق» كما يُحكى الناسُ كثيراً من ذلك عن كثير من البُلدانَ - لم يصح التعجب 
أيضاء:وإن كان مفتى الكثرة شَائعًا متصورا. أو يكون الموت شائعاً في بلدٍ 
(. كما يكون في المواضع الوبئية ‏ فلايجوز أن يقال في ذلك : ماأَمَوْتَ أهل 
موضع كذاء وإن كان معنى الكثرة شائعا. 

فليس مايعطيه معنى (ماأْفَعلَهُ) منحصراً فيما تُعطيه الكثرةٌ خاصة, بدليل 
ماقَدَمْتُه. قال : وهذا موضع حَفىٌ ينبغى أن يُتَتبهِ له . 

والجواب عن الخامس أن السسماع إذا أثبته ثقة لم يطرّح بسبب أن ثقةٌ 
آخر لم يثبته لعد م اطّلاعه عليه بل القاعدة المستمرة أن نبت في أمثال هذه 
الأسير مق قن لاقي لأنه الذّافي لم يَقُل : إنه غير موجود بإطلاق؛ وإنما 
قال: لم أحفظه أولا أَعلمُه. وعدم علمه لايدل على عَدّمه. فمن هنا كان قول 
المثبت أولى. 

ثم إن ماأثبته بعضهم إِنّما أثبته غير مقيد بندور» فيحمل على إطلاقه حتى. 
يدل دليل على الندورء أو أنه لغةٌ لبعض لايستعمله الباقون؛ فحينئذ يكون ماقال 
في السؤال. 

ومثل ذلك لايُوجد في الاستقراء إلا نادراء فلا يُعْبَْ به. فلهذا أطلق الناظم 
القول في مجىء الفعل الثلاثى, بناءً على أن التُدور فيما استُعمل منها لايثبت إلا 
نادرا. وعلى هذا الأصل اعتّمد في «الشرح»!"' حيث زعم أن أكثر النحوييّن 
محلو مو شواة التفحت هاافقرى: ومااشهاة.وها أحياء وها آم مقثة يقاء 
على أن الثلاثي منها لم يستعمل. قال : وليس الأمر كما زعمواء بل استّعملت 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على قوله : «أن يكون العمى في بلد ماكثيرا شائعا». 
(؟) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ه4١‏ - ب). 


6١ 


ي# ا سمس م 
عه 


العرب : مقت وفقرء وشهى؛ وحيى. 

ثم قال : وممن حَفىَ عليه استعمالٌ (حَيى) بمعنى (اسْتّحَيًا) أبو 
على الفارسى ٠‏ وممن حَفى عليه استعمال (ِفَقْرء ومَقت) سيبويه قال : ولا 
حجّة في قول من حَفىَ عليه ماظهر لغيره؛ بل / الزيادةٌ من الثّقة مقبولة. 

وقد ذكّر استعمال ماذكر جماعة من أئمة اللغة. يُعنى : كاين 
سيدة, وابن القوطيّة وابن القطّاع وغيرف!". ونقلوها عن أنّمة, فإذا ثبت 
هذا وجب المصير إليه وطّرّح ماعداه. وماذّهب إليه هنا قد ذهب غيره إلى 
زلك7"), 

ولكن ههنا قاعدةٌ هى من المتقدمين على بال ويُغفلها أكشرٌ 
المتأخرين إلا من فَهم مقاصد المتقدمينء وحَّذَا حذوهم, وذلك أن إثبات 
السماع من حيث إنه سمع؛ أو نَفْىَ السماع من حيث لم يَبُْْ النافي ذلك 
- سهل يسيرء لأنه نَقْل وإخبار عن أمر محسوس لاينكره عاقل. 

وأما إثباته أو نَفيه. من جهة مايُقاس عليه أولا يقاس؛ فليس 


عد 


بالسهل ولا باليسيرء فالذين اعتنوا بالقياس والنَّظّر فيما يُعَد من صلب 


1 


)١(‏ ابن سيده هو على بن أحمد بن سيده اللغوى الأندلسى أبى الحسن الضرير. كان حافظا لم يكن 
في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب ومايتعلق بهاء متوفراً على علوم الحكمة. 
صنف : المحكم والملخصص في اللفة, وشرح إصلاح المنطق» وشرح الحماسة؛ وشرح كتاب 


الأخفش وغير ذلك (ت 458ه) بغية الوعاة "/ر”4١‏ . 


وابن القطاع هى على بن جعفر بن محمد عبدالله السعدىء المعروف يابن القطاع الصقلى. 
كان إمام وقته بمصر في علم العريية وفنون الأدب. وصنف : الأفعال, وأبنية الأسماء, وحواشى 
الصحاح, وتاريخ صقلية, والدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة (ت ١١ده)‏ .بغية الوعاة .١١/"‏ 


وتقدمت ترجمة أبن القوطية. 
(؟) أى إليه. 


ع 


كلام العرب ومالا يُعد لمث يُثبتوا شينًا إلا بعد الاستقراء التام. ولانَفُوُه إلا بعد 
الاستقراء التام. وذلك كله مع سزاولة العرب» ومُداخلة كلامهاء وفَهم مقاصدهاء 
الو انتمهم إلى ذلك من القزائن ومتقتهياك الأحسوال: الك لاتقوم عدرها 
مقامّهاء فبَعْدَ هذا كلّه ساغ لهم أن يقولوا : هذا يُقاس, وهذا لايقاس. هذا 
يقوله من لايقول كذا. وهذا مما استُغنى عنه بغيره؛ إلى غير ذلك من الأحكام 
العامة التى لايْقُضى بها إلا من اطع على مآخذ العرب» وعَرف مآل مُقاصدها. 
وهذا أمر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن. ومن فهم كلام الأئمة في تواليفهم 
لم يَحْفَ عليه مأذكر. 

وإذا ‏ ثبت هذا فإنهم لم يَدَعُوا في (ماأْفَقَرَهُ) وأخواته أنه شاد إلا بعد أن 
عرفوا بالاستقراء التام أن قائله لا يتكلم ب (فَقْرَ) ونحوه وإن تكلّم به ففى شعر 
أى نادر كلام» ومالا يَنْبَنِى عليه القياس, وإلا لكان نفيهم لذلك نفيًا لما لا علّمَ لهم 
بتَفيه ولا إثباته وهذا لايصح أن يُنسب إلى عَدّلٍ منهم على حالء كما لاينسب 
مثلٌ ذلك إلى فقيه أى أصولى أو غيرهما. 

ومن هنا قال بعض المحقّقين في مسالة من مسائل التعجب لك ثبات أنهم 
عجرا فنررد بأن يُسمّع التعجب منه هِيْنْ سهلء وأمّا نَفُى أنهم لا 
يتعجبون منه بأن لم يمع صعب عسيّر شاق» إلا على إمامر موثوقرربه, قد قد فهم 
من قرائن ومجموع أحوال وظواهر تعمدّهم لترك ذلك, وماأعرٌ ذلك وأقلّه. هذا 
ماقال: وهو وأضمح. 

فمن كان مثلّهم فواجب أن يقبل قوله نفيًا وإثبانًاء وهم قد قالوا : إن 
(مااَففَرَهُ) وأخواته شادً, لعدم جريّانه على الثلاثي, فلم يقولوا ذلك إلا بعد فَهُمه 
من العرب كذلك, فإذا سُمع بعد ذلك الثلاثي مثلاً فالواجبٌ على المتأخّر التوقّفٌ 
حتى يدخل من حيثٌ دخل المتقدم؛ فإن وَجد الأمر مُسُتَتبًا مطّرداً على خلاف 


رفنت 


ماقال الأول لم يَسَّعْه إلا مخالفته. وإن لم / يُجده كذلك فَلْيَتوقّف, فإن 0 
اجتمع على ماقال الأول أئمةٌ مله فينبغى تقليدهم, لأنهم عن السماع 
تكيروة لافن اراتهم: وإلأ لم يقْطع في المسالة بنفى ولا اكات إن مضل 
له في الاستقراء شك يُستند إلى سبب, وإن لم يكن له سبب في الشك 
يَسُتّند إليه فالأولى الوقوف مع ماقال الأول؛ لأنه إنما عكر عن بطيرة, 
هذا افيف لذي ريلد بطي شيج إلدواء والكلم فا وانيع ومنل 

منتطة و الأضول»: 

والحاصل أن ما اسدَرك المتأخرون هنا غير مُخْنّص('' . وابن مالك 
مدهم: 

فإن قيل : فإذا تقل أهلٌ اللغة هنا الثلاثي وإن لم يقيدوه بقل 
ولائدورء ولا اختصاص بقوم دون قوم فذلك دليل على كثرة استعمالها, 
وهكذا فُعلوا في أكثر ماتقدم؛ وإذا كان كذلك فهو دليل على صحة 
الاستدراك. 

فالجوابٌُ أن أكثر اللغويّين إنما يَتقلون السماع مطلقًا من غير تَتَبْمٍ 
لهذه الأمورء وإنما يتعرض لها من كان نحويًا في الغالبء ولاعتّبَ عليهم, 
فإنهم سالكون سبيل مَجِرَد التَّْلِ ولاسيّما أهل التُوادر منهم, والتفقٌه في 
المنقول من صناعة أخرى. 

َليُتَحفّظ الوارد على أمثال هذه المسائلء فالمتقدم أعرفٌ بمآخذ هذا 
الكلام من هؤلاء المتأخرين , ولذلك ترى الحذاق يعتنون بقواعد المتقدمين , 
ويَتَحَاموْن الاعتراض عليهم, بل يقلّدون نقلّهم وقياسهم, ويحتجون لهم 
مااستطاعواء مراعاةً لهذه القاعدة, فيظن الشادى7') في النصو أن ذلك 


. الشادى من الأدب أو العلم : الذنى حصل منه طرفاء وهى من : شدا يَشدىء شَدوا‎ )٠( 


يك 


من باب التعصب للمذهبء وليس كذلك فاعلم . 

وقوله : «يَخْلُفَ» خبر للمبتدأ الذى هو «أشددأو أشد» باعتبار 
حكاية اللفظ والإخبارٍ عنه. وأفرد الضميرّ لأنه عطف ب (أَوْ) المقتضية 
لأحد الشيئين أو الأشياء. 

و «بَعْض الشرط» مفعول «عَدم» و «ما» واقعةٌ على الفعل المبنّى منه 
صيغةٌ التعجب, وهى موصولة عائدها فاعل «عدم» والتقدير : ومصدر 
الفعل العادم بعض الشروط يَنْنَصب بعده. ويَنْجِرُ بالباء بعد «أَفعل». 

وبالتْدورٍ احَكُم لشَيْر ماذْكرُ 

ولانّقس على الذَّى منْه أثر 

يعنى أن ماتقدم ذكره من الأحكام المشروطة وغير المشروطة هو 
القياس يَطرِد فيما سمع ومالم يُسمعء وأما غير ذلك فاحكم بندوره وقلّته. 
وَأنْبتّه في قسم المسموع المأثور الذى يُوقف على محلّه ولايقاس عليه. 

فممًا جاء من المبنى من غير فعّل قولُّهم في التفصيل : هو أحنّك 
االشاتيْن”')؛ وآبل الئاس كّهم("). وما أُفْرَسَهُ» وهو أَفْرسْ النّاس20, 


/روهق المنتى من غير الثلاثي : ماأَفْقَرَهء وما أَعْنَاه وما أُحوَجَة, 578 


)١(‏ أي أكلهما بالحنك (اللسان حنك) وهى من شواهد سيبويه في الكتاب ( ٠٠١/5‏ ) وقد تقدم في 

(؟) جاء من ذلك قولهم : آبل من حنّيّف الحناتم, وآبّلٌ من مالك بن زيد مناة (انظر : فهارس الدرة 
الفاخرة في الأمثال السائرة). 

(5) جاء من ذلك قولهم : أقرس من بسطامء وأقرس من سم الفُرسانء وأفرس من صياد الفوارس, 
وأفرس من عامرء وأفرس من ملاعب الأسنة (انظر : فهارس الدرة الفاخرة). 


هق 


وهو أَبْيْضْ من كذاء قا(" 
جارية بضاءفي نقاض 
َائِسَة في ورْمِهًا القهنقاض 
ولم يقولوا : بتيض.ء وقالوا : (سود؟ )) وقالوا : «أسَوَد من القَانٍ7' وقال 
9). 


- ون 1 ا 
نصيب في (سود) أنشده سيبويه 

- م # ممه 60 © 3 - 6 - . 

سودت فلم أملك سوادى وتحته 

- و . 0 7 مم و ل 
ص ع 2 0 مام بي ك0 

ومما بنى من العديم التتصرف قولهم : ماأعساه.ء وأعس به يمعنى : 
عا كفي 
ماأحقه. وأحقق بيه. 


بي عي .6م ل 0 #226 
ومما بنى من الوصف المصوغ على (أفعل: فعلاء) قولهم : ماأحمقه: وما 
أنوكه» وما أرعنّه. وما أهوجة. وما ألده. فى أشياء من هذا قليلة. 


() الرجز لرؤية بن العجاجء وسبق أن ساقه الشارح في الباب نفسه برواية أخرى هى : 
جاريةٌ في درْعها القَفنْقاضٍ تَقَطّع الححين بالإيماض 
* أبيض من أخت بنى أبّاض » 
ويعد الأول في اللسان (نفض) 
* تَنْهَض فيه أيما انتهاض » 
والنّفاض ‏ بكسر النون إزار من أزر الصبيان. ومائسة : متبخترة في مشيتها . 
)١(‏ ساقط من (ت). 
(7) القار : مادة سوداء صلبة؛ تسيلها السخونة, تتخلف من تقطير المواد القطرانية» وهى الرّقت. 
() الكتاب 07//4, والخصائص ,1١7/١‏ وابن يعيش 0101/7 117, واللسان (سودء بنق) 
وسودت : اسود لوني. ولم أملك سوادى : لم أجتلبه لأنه خلقة. والقوهى : ضضرب من الثياب البيض 
تنسب إلى قوهستان بفارس. والبنائق : جمع بنيقة, وبنائق القميص : العرا التى تدخل فيها 
الأزرار. ويريد بالقميص الذى تحت سواده قلبه وخلقه. 
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ومن ذلك جميعٌ ماذكر في الأسئلة على الّاظم فيما بنى من (أَفْعَلَ) ومن 
(فعل)!') ونحو ذلك؛ فقد سبق منه أمثلة كثيرة, وجميعها نادر في موضعه؛ 
يُحفظ حفظاء ولا يُقاس عليه حَسبّما ارتضاه في هذا النظم. 

فإن قيل : ظاهر قوله : «ولاتقس على الّذى منْهُ أثر» أنه حَشولا فائدة فيه 
إذ كان صّدر هذين المُرَْوَجَيْن يقضى بذلك؛ وهو قوله : «وبالندور احُكُمٌ لَغِيرٍ 
ماذكر» فإنه إذا كان نادرا كان غير مقيس فلم يُقَدْ شيئا زائدا على ماتقدم: بل 
نقول : إن مجموع الشطرين حَشُوء لأن جميع ماتقدم ذكرهُ قياس, فلى ترك 
التنبية على ماعداه لَفْهِمَ أنه غير مّقيس بحكم مفهوم الشروط المذكورة» وذلك 
عَيْنُ ماذكّر هناء فهذان سؤالان. أحدهما : مافائدة ذكر الشطرين؟ والثاني غلى 
تسليم أنه أَقَادَ بالشطر الأول مافائدة الثاني؟ 

فالجواب عن الأول أنك إذا تأمَلْتَ ماتقدّم في الشروط وجدت ماخرج منها 
على قسمين, منه ماقيل بأنه قياس,ء وذلك كما في البناء من (أَفْعَلَ) ومن فعْل 
المفعول, فإن النحويين قد اعتّبروا السّماع في ذلك, وكَثّر عندهم كثرةً يقاس 
عليهاء وقد اعتّبرها هو في «التُّسئهيل»!". ومنه ماليس بقياس اتفاقاء وذلك : 
ماأَعْسَاهُ وأَعْس به ونحو ذلك. فلى سكت عن التّنبيه على الندور لَتَوهم الناظر 
فيه أنه إخلال, فأشعّر هنا أن ترك مارك ليس بِمَعْقُولٍ عنه. بل هو مَعْفَلَ عمد , 
غيرٌ معتبر في القياس قصدا. 

وعن الثانى أن الشطر الأول أخبر عن حقيقة الأمر في ذلك المسموع 
المنبّه عليه وأنه نادر قليل, لاكثيرٌ كما يزعمه من ادّعى القياس في تلك المسائلء 


)١(‏ يعنى ماسمع من التعجب من الفعل الذى على وزن (أفعل) ومن الفعل المبنى للمجهول. 
(؟) التسهيل:١7١.‏ 


4 


وعادته أن يعبر بالقليل عما جاء في الكلام؛ ولم يَختص بالشعر. وقد تقد 
ا بالشور عما جاء في الكلام وهو 
مَحَثَّملٍ للقيا عليه وعدمه. 

فلما 0 700000 
بقوله : «ولا تقس على افذى منْه أثر» أ لاتلن أنه مما قاس وإن كات 
قليلا. بل اعنَقدْ أنه عندى في هذا الكتاب غيرٌ مقيس بإطلاق / وإن كان 
قد جعل في «التُّسهيل» بعضه قياسا ,2 وهذا المعنى يُحْتاج إلى ذكْره, 
فليس في الكلام حَشُو. وابن مالك مما يَقُصد قَصدَ هذه التَنْبيهات, فلا 
تهمل النظرّ في كلامه. والتأملٌ لتّاحيه؛ فإن تحت كلامه دقائقَ محتاجًا 
إليها. 

و«أثر» معناه : ذكر وثقل عن العربء يقال : أَثْرت الحديث آثره. 
إذا ذكرته عن غيركء ومنه يقال : حديث مَأتُورء أى ينقله الآخر عن الأول. 

ومنه في حديث عمر رضى الله تعالى عنه «فما حَلَفْت به ذَاكرا ولا 
اشر 9), أى : ولامخبرا عن غيرى» ين الحلف بأبيه. ثم قال : 

وَفَعَلّهَذَا الاب لَنْ يُقَدُّمَا 

57 

يعنى أن الفعل في التعجب, وهو (أفْعَلَء وأفعل) يلزم طريقةٌ واحدةٌ 
مع معموله. فيتقدّم الفعل على معموله؛ ويَتأخّر المعمولٌ لزوماء ولايتقدم 
المعمول: 


.١7١: الحصدر السابق‎ )١( 
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(؟) البخاري ‏ الأيمان : 4» ومسلم ‏ الأيمان : »١‏ والترمذى - النذور : 8» والنسائى : الأيمان : 0. 


م 


ويلزم أيضاً صل المعمول بفعله. فلا يُقصل بينهما بفاصل سوى 
مايستّثنى. هذا عقد ماقاله. . 

فأما التقديم والتأخير فتقول : ماأَحَسن زيدًا قائماء وأَحَسنْ بزيد راكبّاء 
فلاتقول : ماأَحَسن راكبًا زيداء ولا أحسن راكبًا بزيد» ولا زيدًا ماأحسن , ولا 
بزيدر أَحْسين ولا مازيداً أحْسَن ٠.‏ 

وكذلك لاتقول في قولك : (ماأَنْفَع مُعْطيَكَ عند الحاجة) : ما أَنْقَع 
عند الحاجة معطيك, ولا في قولك : (ماأكرمْ معطيك تُوَيَا) : ماأَكْرم ثوب 
شيل 

فالحاصل أن الصورة التى ذكر أولَ الباب ملتّزْمة, لاتتخلّف إلا في 
موضع واحدء وهو الفقصل بين الفعل ومعموله بالظرف والمجرور على خلاف فيه 
كما سيذكره؛ وذلك أن العرب التَّرْمت في فعلّى التعجب عدم التصّرفء ولذلك 
لايدلآن على زمان» كعسى وليس» ونعم وينُس, ولايأتى منهما مضارع ولا أمر. 
وإذا لم يتصرفا في أنفسهما لم يتصرفا في معمولاتهما بتقديم ولاتأخير. 

٠‏ وأيضا لما جَريا مُجرى الأمثال كما تقدم صار التقديم والتأخير والفقصل 
مَخْرِجاً لهما عما قَصدت بهما العربء فلذلك قال سيبويه : ولايجوز أن تقدم 
(عبّد الله) وتؤخرٌ (ما) يعنى في قولك : ماأحسن عبد الله, ولا تّزيل شيئًا عن 
موضعه. ولاتقول فيه : مايُحْسنْ ولاشيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذال). 

فإذا كان هكذا فاللازم فيهما صيغةٌ واحدة. 
وقد حكى المؤلف الإجماع على منع الفصل بغير النشرف والمجرور, 
قال في «الشرح»'9: وكذا لاخلاف في منع إيلائهما مايتعلّق بهما من غير 


./؟//١ الكتاب‎ )١( 
ب).‎ ١44 : شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ )١( 


8ط 


ظرف وجار ومجرورء نحو : ماأَحسن زيدًا مقبلاً وأكْرم به رجلا 
قال : فلى قلت : ماأحسن مَقْبلاً زيداء وأكرم رجلاً به - لم يُجز بإجماع. 
انتهى. 

وفي هذا الإجماع نظرء فقد ثقل عن الجَرمى في كتابه «القرعع!") 
أن الفصل بين «أُحسَن» ومعموله بالظرف والحال والمصدر قبِيح» وهو على 
قبحه جائز/ والمصدر أقبحها عنده. فالخلاف واقع كما تّرىء ولكن 
الجمهور على ماقاله. 

وقد منع الناس (الإعمال)!'' في فعل التعجب فرارا من الفَصل بينه 
وبين معموله. فلايقال عندهم : ماأحسن وأَجَمَلَ زيداء ولا ماأحسن 


و ممع 


َأَجِملّه زيداء لأن فيه مع إعمال الثاني الحَذف؛ ومع إعمال الأول الفصل. 

وأمّا إذا كان معمولٌ فعل التعجب ظرفاً أو مجرورا فقد قال فيه 
الناظم : 

وقصله برف أو برف جر 

مستّعمل والخلف في ذَاكَ استقر 

الضمير في «فَصلَّه» عائد على «المعمول» أى : وفَصلٌ المعمول, 
يريد: مِنْ عامله الذى هو فعُل التعجب, قد استعملته العرب؛ ففّصلت 
بينهما بالظرفء وحرف الجر ؛ أى مع مجروره؛ وجرى ذلك في كلامها 


0 


)١(‏ الجرمي هوأبى عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري النحوي. أخذ عن الأخفش وغيره؛ واقي 
يونس بن حبيب وأم يلق سيبويه. وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وطبقتهم؛ وكان 
أثبت القوم في كتاب سيبويه, وعليه قرأت الجماعة. وإليه وإلى أبي عثمان المازني ‏ تلميذه ‏ انتهى 
علم النحى في زمانهما . وكتابه «الفرخ» في النحو كتاب جيد. ومعناه : فرخ كتاب سيبويه . 


(ته؟'ه) [ إنباه الرواة "/ر٠6‏ ] . 
)٠(‏ يقصد بالإعمال التنازع في العمل. 


حريانا فعقيرا: 

وقوله : «مستَعمل» يشعر بأنه في كلامهم غير قليل بل هو موجود 
تظلم ار ةا . فأما النثر فمنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين مر 
يَعمار(1) فمسح التراب عن وجهه وقال : أعرِن على أبا اليَفْظان أَنَّى أراك 
صريعا مُجوو. فصل ب (علّى) والمنادى. 

وقال عمرو بن مَعْدِيكَرب : لله دَرَ بني سكيم ماأَحْسِنَ في الهَيّجاء لقامّها 
وأكْرم في الأرّمات عطاءهاء وأَنْبت في الْمكْرمات بقائها. 

وحكى المبرد وابن السراج7": ماأَحْسَنَ بالرجل أن يفعلّ كذا . 

وأما النظم فأنشد ابن الدمّان9©). 

وقالَإمام المسلمين سا 

وأحبب إِلَيْنَا أن يكون الْمُقَدّمَا 
وقال عمرو بن العاص السهمى يُرثى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ هوعمار بن ياسر رضي الله عنه. وكان ذلك بعد موقعة صفين سنة 737ه وانظر : ارتشاف 
الضرب (595 .)٠١‏ 

)م( في (ت) «متجدلا». 

(؟) سبقت ترجمتهاء وانظر : المقتضب 147/5: وأصول ابن السراج .١75/١‏ 

() ابن الدهان هو سعيد بن المبارك بن علي ناصح الدين بن الدهان النحوىء؛ كان من أعيان النحاة 
المشهورين بالفضل ومعرفة العربية. صنف شرح الإيضاح. وشرح اللمع لابن جني وغيرهما (ت 
4ه) . بفية الوعاة .041//١‏ 
التصريح ؟/45؛ والهمع ه//0, .1٠‏ 817/1" والأشموني 15/5, والعيني 7/ره, 97/5ه, 
والدرر ؟//9١١, 115١‏ ٠غ؟.‏ 


عَداةً نَعَى التاعى النَّبِيّ محمد 

وأنشد المؤلف["). 

خليلى ماأحرى بذى الب أن يُرَى 

صَبُورا ولَكِنْ لاسَبيل إلى الصّبّْرٍ 

وأنشد أيضا أبيانًا آَخَر لم أقيدها 

والذى يَعْضّد ذلك من جهة القياس أن الفّصل بالظرف والمجرور في 
أبواب العربية مُعْتَفَر محتّمل فيما هى أشدُّ من هذاء وهى الفصل بهما بين 
المضاف والمضاف إليه. وهما كالشىء الواحدء فهذا أشن من الفصل بهما بين 
معمول وعامل ليسا كالشىء الواحد. 

وأيضا فالقياس على (بنْسَ) مع معمولها مع أنها أضعف من فعل 
التعجبء وقد ورد الفصلٌ فيها في قول الله تعالى [بنْسَ للظّالمينٌ بوك2 فإذا 
جاز الفصل في (بنْس) فهو في فعل التعجب أولى. 

وهذا التقرير محتمل لأن يكون معتبراً في القياسء فيُقاس الفصل 
بالظرف والمجرروء ولآن يكون غير معتّبر لقلّة ماجاء في السماع من ذلك. 

ولذلك - والله أعلم ‏ لم يُقطع هنا الناظمٌ بأحد الوجهينء وإنما بَيْن أن 
الفصل بالأمرين قد استّعمل. ثم حكى [الفصل قياسا/؟] وذكر الخلاف في 


)3( الأشموني "/رة ”, والعيني ا 
ويقال : مالأحراه بكذاء أى ماأجدره به. 


18 ابتورة العيف 7 
(«ح مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت) و (س). 


القياس على ماسمع بقوله. «والخلّف في ذَاكَ اشهرُ» أى في جواز الفصل 
قياسا. 

وذكر في «التُسهيل» وشرحه7" / أن الجواز مذهب القَراء والجرمىئ 
والفارسئ وابن خروف والشلوبين!"'. ومن المجيزين أيضا الزجّايٌ 
والسيرافي 7" , 

وممن كقل عقه المنع الأخفشء وتّقل السيرافي عن المبّرد المنم, 
وانظر في «المقتضب»0 ) ونَسبه الصيّمرى7' لسيبويه. وإِنّما تعلّق بقوله : 
«ولاتّزيل شيئًا عن موضع(") ». وذهب إليه طائفة دون مَنْ ذكر. والأمر في 
المسألة محتمل كما تقدم. 

وهنا مسألتان؛ إحداهما أنه لما نَصّ على منع الفصل بغير الظرف 
والمجرور كان ظاهرًا في مخالفة ابن كيسان( حين أجاز الفصل ب 
(لولا) بين الفعل ومعموله. نحو : ماأحْسَن وبل خلْقَ زيد. قال في 


)١(‏ التسهيل : ١5١‏ وشرحه للناظم (ورقة : ١54‏ ب). 
(؟) سبقت تراجمهم. 


ه١‎ 


() قال في المقتضب (178/4) : «ولى قلت : ماأحسن عندك زيدًاء وما أجمل اليومَ عبدالله ‏ لم يجزء 
وكذلك لى قلت : ماأحسن اليوم وجه زيدء وماأحسن أمس ثوب زيدء لأن هذا الفعل لما لم يتصرف 


لزم طريقة واحدة, وصار حكمه كحكم الأسماء» 
وانظر : تعليق الشيخ عضيمة على هذه المسألة في الحاشية. 


(5) بنظر : التبصرة والتذكرة .514/١‏ والصيمرى هو أبى محمد عبدالله بن علي بن إسحاق 
الصيمرى النحوى. صنف كتاب «التبصرة والتذكرة» في النحى : حققه الدكتور فتحى على الدين 


(مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى عام5.7١ه‏ - 1547م) . 
(5) الكتاب ١/رك/.‏ 
0) انظر : التسهيل : .١7١‏ 


؟.ه 


«الشرح»'"): ولا حجة على ذلك. 

ولم ع على الفصل ب (كان) بسن (ما) والفعل, لأنه قد تقدم ذلك في «باب 
كان» فى قوله : 

وقَد تُرَادُ كَانَ في حَشئو كما 

نان انل عله يدا 
وأمًا : ما ْصْبح أَبْرَدَهَاء وما أَمْسَمَأدْفَهَا - فيشك في كَونّْه محكيًا من 
: 2 ؟" 0 . ِ 8 

كلام العربء فإن ابن السراج!' والسيرافي لم يُورداه على أنه مسموعء ولكن 
على أن قومًا من النحويين أجازوا ذلك؛ ورداه. 

وثيت في منّن الكتاب من كلام الأخفش : « وقالوا : ما أصبح أبردهاء وما 
أُمْسَى أَدَفَأهَا(")» وإنما يَعْنى النحويّين لا العرب» ولى عَنَى العرب لم يَجَرْ لأبى 
بكرا ) ولا لغيرة رده. | 

وكلام الأخفش في كتابه «الأوسط» يدل على أنه لم يُحكه. وقد حمله ابن 
خروف على أنه سماعء وضّعّفه بعض المتأخرين؛ فإذًا لا اعتراض على الناظم 
ترك التنْبيه عليه. 

والثانية أنه أطلق القول بجواز الفَصّل بالظرف والمجرور ولم يبين أن 
الجواز مخصوص بما إذا كان متعلّقاً بفعل التعجبء إذ قال : «وفصله بظرف 


.)1-١4ه شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ )١( 

(؟) قال ابن السراج في الأصول (١/ره7١)‏ : «وقد أجاز قوم من النحويين : ما أصيح أبردهاء 
وماأمسى أدفاهاء واحتجوا بأن (أصبح وأمسى) من باب «كان» فهذا عندي غير جائزء ويقسد 
تشبيههم ماظنوه أن (أمسى وأصبح) أزمنة مؤقتة, و«كان» ليست مؤقتة: ولى جاز هذا في 
(أصبح, وأمسى) لأنهما من باب «كان» لجاز في (أضحىء وصارء ومازال)». 

(5) انظر : حاشية الكتاب ./7/١‏ 

() يعنى أبا بكر بن السراج. 


.هه 


أو يحرف جر .. مُسَتَعْمَلٌ» وا يقيدء فاقتّضى ذلك جوانّ : ماأنَفْعَ عنْد الحاجة 
معطيك» وماأحسن في الخير موافقك. على أن يكون الفاصل متعلّقاً بالمعمول. 
وهذا غير جائز على مانقله المؤلف. 

ومعلوم أنه لم يُرِد من الفصل إلا ما كان من قبيل ماتقدم من الشواهد, 
مما الفاصل فيه متعلّق بفعل التعجب لابغيره؛ فكان إطلاقّه غير مطابق لمراده, 
فكان غير مُستقيم؛ ولأجل هذا قال في «التَّسْهيل» : ولايليهما غير المتعجب منه 
إن لم يتعلّق بهماء' ولم أجد الآن له في هذا عذّراً » فلى قال عوّض ذلك : 

وقصل مَعْمُول لَهُ ظرفًا ونا 

ضاهى أجرٌ والخُلف فيه علمًا 

أى ما أعطى هذا المعنى لّصح؛ ويكون ضمير «له» عائداً إلى الفعل في 
قوله : «وفعل هذا الباب أَنْ يَقَدمًا »وى «ظَرْفًا» حال أى أجِنْ أن يَفُصل معمول 
فعل التعجب حالة كونه ظرفًا أى ماضاهاه. وهو المجرور. 


.١8١:ليهستلا‎ )١( 


«نعم وبئس». وماجرى مجراهما 


الذى جرى مجرى «نعم وبنّس» (فعل) اميتي من الثلاثي نحى : (ساء) في 
معنى (بنّسَ) و «حَسيُنَ» نح : حَسّنَ ذا أدبّاء في معنى (نعم) و (حَبّذَا) أيضا 
في معنى (نعم) وكل ذلك مذكور في هذا الباب. 

واعلم أن ل (نعم» ويشس) استعمالين, أحدهما أن يجريا مجرى سائر 
الأفعال في التصرّف ويناء المضارع والأمر منهماء واسم الفاعل ونحى ذلك, 
وهما إن ذاك للإخبار بِالنُّمة والبّؤْسء كما أن (قَام» وقَعد) للإخبار بالقيام 
والقعودء فتقول : نعم زيدٌ بكذاء يَنْعَم به. ويَئس يَبْأُس بكذا. أصلهما (نعم؛ 
ويئئس) لكن ماكان على (فَعِلَ) مما عيئه حرف حَلّق فيه لغات أربع : الأصل : 
الأصلء والتّسكين منه. والإتبا ع(1), والتسكين منه. 

والثانى أن يُستعملا لإنشاء المدح والذم؛ وهما في هذا الاستعمال 
لايتصّرفان لخروجهما عن أصل معانى الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان, 
فأشبها الحرف لذلك . وهذا القسم هى المذكور هنا؛ إن الأول معلوم حكمه؛ فقال 
رحمه الله : 


إن نا 9 م - إن - إن 
نعم ويئئس رافعان اسمين 


(9) أى إتباع حركة الفاء لكسرة العين, فيكون بكسرتين. 


1.ه 


ا ا ا 

عرف أولاً أن (نعم وينُس) فعلان لااسمان. لكنهما لايتصرقان تصرفٌ 
الأفعال. من كَونْهما يبنيان للماضى والحال والاستقبال وغير ذلك لمانع مَنع من 
ذلك: وهى لزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة, فلّزْما طريقةً واحدة. 

وهى مسالة خلافية بين أهل الكوفة وأهل البصرة(". 

فأما أهل البصرة فرأوا أنهما فعلان وهى رأى الناظم, وإليه ذهب 
الكسائئ من الكوفييّن. وذهب باقي الكوفيين إلى أنهما اسمان لافعلان . والذى 
يدل على صحة ماذهب إليه الناظم!") من نظمه قولّه أولاً عند التّعريف 
بالفعل!"). 

يتاه عله أنَتُويَا افْعَلى 

فأخبر أن لَحَاق تاء التأنيث الساكنة آخر الكلمة التى لايَتلبها) أحدٌ من 
العرب هاء في الوقفء ولاتقبل الحركة لغير مُوجب ‏ من خَوَاصّ الأفعال. كما 
كانت التاء في (فَعلّت) وهى ضمير الفاعل دليلاً على ذلك باتفاق. 

وإذا تبت دخول الأداة المختصة بالفعل على (نعْمَ وينْسَ) في قولهم : 
نعمت المرأة ‏ ويِنْسّت الجارية: قال : نعم القَتّى» وبنْسّت القبيلة ‏ دَلَّ ذلك على 


)1( انظر : الإنصاف 917 (المسالة الرايعة عشرة). 
)0( في رت : «مارآه الناظم». 

(”) ذكره أول الألفية في باب «الكلام ومايتالف منه». 
(5) في الأصلى (ت) «لايقبلهاء وهى تحريف. 


ل ا اتصالٌ ضمير الرفع البارز؛ كما 
حكى الكسائى : الزيدان نعمًا رَجِلَّيْنء والزيدون نعمُوا رجالاء ونحو 
زنك7" , 

فإن قيل : الدليل على أنهما اسمان صلاحية خراض الأسنماء 
معهماء وجِريّائُهما مجراهاء فمن ذلك / أنهما لايتصرقان للماضى ولا 017 
للأمر ولا للمضارع؛ ولايد لآن على زمان ماض ولا حاضر ولا مستقبل. 
وهذا سبيل الأسماء لاسبيل الأفعال. 

ومن ذلك دخولُ الجارٌ عليهماء وهو مختص بالأسماء . كقولهم : 
مازيد بنعُمّ الرجل؛ وقال بعض العرب : نهُم السَيْرُ على بِنْسَ العَيْرا'", 
وحكى الفراء : واللّه ماهى بِنْعُمٌ المولودةل"). 

وكذلك كيز سرك التدا م نفد : يَانعم المولّى» ويائعم التنصير. 
ولايسوغ تقدير المنادى هناء إن لايكون ذلك إلا في الأمر وما جرى 
مجراهء نحو قراءة الكسائى [ ألا يااسُجدوا لله( ] وقول ذي الوّمة(0): 


.١7ا//ا/ ابن يعيش‎ )١( 

() العيّر : الحمارء وحشيًا كان أى أهليا. قاله رجل سار إلى محبويته على حمار بطىء السير. 

(؟) في ابن يعيش (/ا/ر4؟١)‏ «وحكي الفراء أن أعرابيا بُشر بمواودة, ٠‏ فقيل له : نعم المواودة مولودتك, 
فقال : والله ماهى بنعم المونُودة» ويروى «والله ماهي بنعم الولدء نصرها بكاءء ويرها سرقة» 

(5) سورة النمل / آية وفي التيسير )١77(‏ «ويقف «ألآيَا » ويبتدىء «اسجدوا» » على الأمرء أى : 
ألا يئيها الناس اسجدوا». 

(0) ديوانه 707 وأمالى ابن الشجرى ١5١/7‏ والمغنى 747, والتصريح ١/ره8١.,‏ والهمع "/رااء 
7/6 717 والأشموني ,"28.77/١‏ والعيني ”/ر, والدرر 41١/١‏ 77/7 77. 
والبلى : القدم والتقرب إلى الفناء» يقال بَلى الثوب يِبِلَى» بلى ويلاء. ومنهلا : منصبا منسكبا. 
والجرعاء : كل رملة مستوية لاتنبت شيئا. والقطر : المطر. يدعو لدارمى محبويته بالسلامة وطول 
البقاء على الرغم من قدمهاء وأن تبقى في خصب وسعة كما عهدهاء بدوام نزول الأمطار عليها. 


4ه 


ألا يَااسَلَمِى يادَارَمَىَ على البلى 
ارال كوا تجن بان القل” 
وقال الآخرل"): 
* ياقاتل الله بنى السعلآت * 
وذلك في كلامهم كثير. وأما الماضى فلا يُحذف المنادى معه. 
فالجواب أن عدم التصرف لما لحقهما من المعنى المقصود به نهايةٌ المدح 


والذم؛ فجعلت دلالتّهما'"' على الحال, لأنه لايُمدح إلا بما هو ثابت موجود في 
الحال. لاما كان ماضياً فانقطعء أو مستقبلاً لم يَقّع 


وَأيَكَنا لها دخلهما معنى الإنشاء صرفهما عن أصلهماء ك (أَفْعلْ به) في 


وأما دخول الجار فعلى الحكاية وتقدير القولء كأنه قال : مازيدٌ بمقول فيه 


هذا الكلام: كما قال الشاعر(): 


3 


(0 
(0 


هى علباء بن أرقم اليشكري. وقد استشهد به في الخصائص "/57: والإنصاف 5١١ء‏ وابن 
يعيش ,4١ 71/٠١‏ وشرح شواهد الشافية 419, واللسان (نوت. سين) 
ويروي «يالعن الله» و «ياقبح الله» ويعده : 

عمرى بن يربو شران النات غير أعقّاءًولا أكْيات 
والسعلاة : الغول. أى ساحرة الجنء وتشبه بها المرأة إذا كانت قبيحة الوجه. سيئة الخلق. وأصل 
(النات: والأكيات) الناسء والأكياسء فأبدلت السين تاءء وهى لغة لبعض العرب. 
في (ت) «فجعل في دلالتهما». 
الخصائص 577/76؟, والإنصاف ١١١‏ وشرح الرضى على الكافية 45/4؟, والخزانة 84/9 7, 
وابن يعيش 1”/7, والأشموني 70//7, والعيني 5/6 واللسان (نوم) . 

ويعده : + ولامخالط اللَّيانِ جائبه » 

واللَّيّان ‏ بقتح اللام والياء أحد مصادر (لان) يريد أن جنبه لايجد مكاناً سهلاً لينا. وهذا البيت 
مجهول القائل على الرغم من كثرة دورانه في كتب النحى. 


8.م 


فدخلت الباء. وهى فعل بإجماع, وماذاك إلا لقصد الحكاية» أى مقول فيه: 
نام صاحبه. والقول يُحذف كثيرا. 

أى يكون على حَدٌ الجواب عن قول القائل : زيدٌ نعم الرجلء فيرد الراد 
عليه كلام نطلى عم تقديرالقولء كما قال القائل دَكْنا من تطرتان !"على 
طريقة الحكاية الَحضة: وكذلك سائر المثُل. 

وأمّا حرف النداء فقد أدخلته العرب على الأمرء والماضى وإن كان في 
فحن لكمره وطن الجئلة انها تى !"ا 

يأَلَعْنَهُ النّه والآقئوام كُلَّهِم 

والصالحينَ على سَمعَان مِنْ جار 

وذلك كله دليل على أن العرب قد توسّعت في حرف النداء حتى صارت 
كدقف على متخرنا التحمة نن غير قصه داه قالة اين على وشروا. 

وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في دخولها على (نعم؛ وبنُس) دلالة على 
الاسمية بلايد. والكلام في هذا النّحو كثير. 

وقوله : «انعم, د مبتدأ «خيره «فعلان غَيرْ مُتَصَرفَيْنِ» ومعناه : أ 
لهما أحكاما ٠‏ منها أنهما فعلان» وقد تقدم أنهما يد متسر ك ليس وي 
وفعلّي التعجب :وقد تسن وحة ذلك 


)3( في الأصل «من ثمرتان» بالثاء المتلكة, وهى تصحيف. وفي الأشموني (47/5) في (باب الحكاية) 
«وضرب معيّز آداغ: وهو شاة كقول يعشى الغرب ب:وقف قيل له.: هاتان - كنرتانأدضا من تمرتان»: 
(1) تقدم تخريجه في باب« إعمال المصدر » والرواية هناك : 


.7 7/1 57/4 :1١51/" الخصائص‎ (0 


زه 


ومن الأحكام أيضاً أنهما يطلبان مرفوعاً على وجه مخصوص, 
وذلك قوله : «رافعان اسمين» إلى آخره. 
ين نهدا من يق كان وطر وأا تدق كاظل عباتن الننال: 
لكن لايرفعان كلّ اسم على الفاعلية لقصورهما؛ بعدم التصرف/عن 
جريانهما مَجرى الأفعال المتصرفة فاخْتّصا برفع ثلاثة أسماء على البدل 
لاعلى الجمه9. 
أحدها كل ماكان مصحوباً بالألف واللام الجنْسية: أو ما أضيف 


+4 6 >هعم 


إلى ماهما فيه؛ وذلك قوله : «مقَارِنَى أل أومضافين لما قارنها» . 
فتقول : نعم الرجل زيد؛ وبئس الغلام عَمْرَى ولاتقول : نعم زيد, 


ولابئس عمرو. 

ومن ذلك قول الله تعالى : [نِعْم العُبِدٌ إِنّهِ أوَاب2]» [فلنهم 
المجيبوت7")) ؛ [فَنعم القادر 1 

0 أيضا : نعم صاحب القومء ويئس خديم القوم, ويئس خَديم 
القوءل” ). ومنه في القرآن الكريم (ونعم أجر العَامليً! 2 ٠‏ [بنّس مُكَل 


ءَ 


القَوْمٍ اين كَذَبُوا بتيات الله")) ؛ [وبنْس مَقُْوَى الظالمينَ 0 ومَكّله 


اك 


)١(‏ يعنى أن مرفوعهما يكون واحدا من ثلاثة أنوا ع من الأسماء. لا كل الأنوا ع الثلاثة مجموعة في 


تركيب واحد. وهذا أمر واضم. ولم يكن في حاجة إلى هذا التقييد. 
(9) سورة اص / آية 6. 
(؟) سورة الصافات / آية ه/. 
(5) سورة المرسلات /آية 57. 
)٠(‏ الخديم : الخادم والعبد. 
(5) سورة آل عمران / آية 75. 
)2 سورة الجمعة / آية 0. 


(4) سورة آل عمران / آية .١6١‏ 


ذأزأه 


الناظم بقوله : «نعم عقبى الكرماء» والكرماء : جمع كَريم» والعقبى : العاقبة 
وأصل الكَرمَ الشرفء كذا قال ابن قتيبة. 

ووجه رفعهما لما فيه الألف واللام أن (نعم» ويئس) للمدح والذم ٠‏ فبولغ أن 
جعل فاعلّهما يلس التوم | أى المذموم مجازاء ولأن يذكر أولاً مبُهماً في جنسه. 
ثم 0 ثانيًا وبقسسر به مبالغة في ذلك القصد,. إن كان الإيهام أولاء نم ثم الييان 
ثانيا يُعُطى تفخيمًا وتعظيماللأمر. 

والثانى من مرفوعات (نعم ويئس) الضمير المبهم المفسر بما بعدهء وذلك 
قوله : 


. ع م اس اهما اس - يان 
تمي ككينا ملمتشترة 


يعنى أن مرفوعهما يكون أيضًا مضمرا مستترا مَبْهُمًا ؛ يفسره مميّز 
كن دعنة عضوي بالفعلنحو مامَثل به في قوله : «نعم قَوَمًا مره واقان 
(نعم) ضمير مبهم يفسره «قومًا» وليس مرفوعة قولّه : «مَعْشْره» لأمرين, 
أحدهما أنه لايحتاج إلى مفسرء لبيان معناه. فصار «قوما» لافائدة له. وأيضا 
فالمفسر لايتقدّم على مفسره كما مر في بابه 

والثاني أن فاعل (نعم ويئس) إذا كان ظاهرا لايكون لايكون إلا بالألف 
واللام, أو ما أضيف إلى مصحويهاء أو«ما». ى«ما» فيها خلاف سيذكرة. 

فثبت أن فاعله ليس هذا الظاهرء وإنما هو ضمير مستتر دَلَّ عليه 


التفسير بعده., ولأنهم قد قالوا : نعموا وما ؛ ونعما رجلين. 
وعلى الجملة فلابد من مرفوع؛ ولاشىء في الظاهر يصلح أن يكون فاعلاء 


1ه 


فلابد أن يقدرء لقوله في باب الفاعل : 
فَهُووَإلاً فَضَميراسْتَتَرٌ 

وهذا ظاهر. 

ثم كلامه وتمثيله مشّعر بفوائد, إحداها أن هذا المضمر لا يختلف 
باختلاف المميّزء من إفراد أى تثنية أى جمع؛ ولايّبرز أصلاء وذلك في اللغة 
الور وإنما تقول : نعم رجلاً زيد, ونعم رجلين الزيدان» ونعم رجالاً 
الزيدون؛ ونعم امرأةٌ هند, ونعم امرأتين الهندان» ونعم نساءً الهندات. 

ووجة الإتيان به مبّْهّما هكذا نحو مما تقدّم في الإتيان بالألف 
واللام الجنسية: من أنه أَبْهم ذكر / الممدوح أو المذموم تفخيمًا للأمر, 
وتعظيما للشأن, ثم فُسر بِعْد تعريفًا له وتخصيصا من بين سائر أفراد 
الجنسء وهى في هذا القصد نظيرٌ ضمير الأمر والشأن. 

والثانية أن هذا المميز لازم لقوله : «ويرفقعان مضمرا يفسره مميز» 
أن مشهرا هذه صفته وحاله. فلايجوز إذَا أن يأتى فاعلهما مضمرا غير 
مميز لفظًا وإن كان معلوماً إلا قليلا. دَلّ على ذلك الاستقر 

ومن ذلك القليل قوله عليه السلام : «من تَوضاً يَوْمَ الجمعة فبها 
ونعمّث2"7» أى : فبالسئّة لخن وتتمك سنة الوطدوءة لك حدف للعلم يه, 


والثالثة بيان أن المميّز لابد أن يكون فيه وصفّ هى موجود في 


ءَءه 


)١(‏ سبق أن ذكر الشارح أن الكسائى حكى عن العرب قولهم : الزيدان نْعما رجلينء والزيدون نعٌموا 


رجالاً. وانظر : ابن يعيش ١77/87‏ 


(؟) سنن أبى داود ‏ الطهارة )91/١(‏ حديث 04, والترمذى ‏ الصلاة (75/7؟) حديث ا49, 


والبغوى في شرح السنة 154/7. 


زه 


«قوْمًا» وذلك كَوَنْه قبل الألف واللام: فإن «قَوْمًا» يصح أن يدخل عليه على 
الجملة, فلى لم يصلح لها لم يميّز فلايجوز الإتيان ب (أى ولاغَيْرء ولامئل) ولا 
(أفْعلٌ مِن) ولا م أشبه ذلك؛ فلا يقال : نعم مثلّكَ زِيدء وبئس غيرك عمروء ونعم 
أفضل منك بكر , لأن التمييز نائب عن الفاعل الذى بابه أن يكون بالألف واللام: 
فيصح أن يصحبها ويرتفع فاعلاًء فتقول : نعم القوم معشره. 

فإن كان هذا القيد مقصوداً في المثال فهى تَدْكيت على من جعل «ما» في 
قولك (نعُم مَاصنَعت) وشبهه تمييزاء وأن الأمر ليس كذلكء بل «ما» هنا فاعل, 
وهى رأيه في «التَّسْهِيلٌ . «وشرحه'» ولكنه لم يعيّن ذلك بعد بل أطلق القول 
بالخلاف حين قال : «وما مَمَيْرْ وقيل فاعل» وسيأتى ترجيح هذا المذهب بحول 
الله تعالى. ثم قال : 

وجمع د - : تمييًزوقاعل ظَيُر 

هذه مسالة تتعلق بالنوعين المتقدمين, إن كان الفاعل إذا أتَى ظاهرا 
لايحتاج إلى تميزء وإن أنَى ضميرا احتاج إليه. وذلك أن أصل التمييز ألا 
يُجتمع مع الفاعل الظاهرء لأنه إنما أتى به ليفسر جنس الممدوح أى المذموم حين 
لم يتَبِيّن بالإضمارء فإذا أظهر كان الجنس بَيْنًا بنفسه. مستغنيًا عن التفسير, 
فكان الجمع بينهما جمعا بين العوّض والمعوّض منه؛ لكن لما جاء السماع به 
اختّلف في إجراء القياس على ماسمع وعدم إجرائه. 

فحكى الناظم الخلاف في ذلك؛ فيريد أن جَمعك بين التمييز المذكور 
والفاعل الظاهر في اللفظ فيه خلافٌ بين النحويين قد اشتّهر عنهم وشاع؛ هل 


.)1- ١4٠ : وشرحه للناظم (ورقة‎ ,١77 انظر : التسهيل‎ )١( 


ذه 


يقاس على ماسمع من ذلك أم لا؟ 

والخلاف الْمْشتّهِر بينهم هو أن طائفة منعوا من الجمع بينهما لما 
تقدم من أنه جمع بين العوض والمعُوض منه. ولافائدة فيه, إن هى تفسير 
المفسر فذْكُرهُ فَضل(' ). فامتنع لذلك. 

وهى ظاهر كلام سيبويه؛ إذ قال حين ذكر الوجهين في (نعم) : 
«فنعم تكون مرة عاملة في مضمر يفسّره / مابعده, فيكون هو وهى كك 
بمنزل (ويحه, ومثله) ثم يُعملان في الذى فَسسّر المضمر عمل (مثله. وويحه) 
إذا قال : لي مله عَبْدَاء9, 


يعنى : يلزمه التفسيرٌ كما لزم في : وَيْحه رجلاً وعبدا, فتقول : نعم 


رجلا زيد . 
قال : « ومرةٌ أخرى تعمل في مر لا تجَاونّه»1") أي لاتجاوزه إلى 
مد تيقد * نه متك 


بهذا تعلّق من زعم أن مذهب سيبويه المنع: وله تكو من “هذا في 
أول «الاشتغال/ '» ومنهم من أجاز ذلك م: منهم المبُرد وابن السكرا*) 
وظاهر الفارسي في الإيضا-7", 


)١(‏ أى زيادة لاحاجة إليها. 
(؟) الكتاب ,١77/7‏ وفيه «إذا قلت». 

(؟) نفسه ,١79/7”‏ وفيه «وتكون مرة أخرى...». 

(8) الكتاب ١/راك.‏ 

(0) المقتضب»"//44١,‏ وكتاب الأصول في النحى .١78/١‏ 


0 كي (اية) : «وتقول : نعم الرجل رجلاً زيد» فإن لم تذكر رجلا جازء وإن ذكرته 


52 أبيك فينا فنعم الزادٌ رَادٌ أبيك زادًا» 


هاه 


وشبّه ذلك المبرد وابن السراج بقولهم : لي من الدراهم عشرون درهما. 

ولابن مُصفور قولٌ ثالث بالتفرقة بين أن يكون التمييز من لفظ الفاعل 
فيّمتنع» أو من لفظ غير لفظه فيجوز إذا أفاد معني زائداً على مادَلّ عليه 
الفاعل. 

ولم يبين الناظم في هذه المسالة مُرْتضَى من هذه الأقوال. والذى مال إليه 
في «التُسهيل» القولٌ بالجواز”) تعويلاً على القياس والسّماع. 

أما القياس فإن حامل سيبويه على المنع كَونُ التمييز في الأصل مُسوقا 
لرفع الإبهام, ولا إبهام إذا ظهر الفاعل. فلا حاجة إلى التمييز. ويلزم من هذا 
الاعتبار من التمضيز ين كل هالا إتهاافية, كقواك > لهنم الدراهم بعشتوون 
درهما. ومثل هذا جائَرٌ بلا خلاف. ومثله قوله : [إنّ عدّةٌ الشهور عنْدَ الله اهنا 
عَشَرَ شَهرا(')) وقوله : [واختار مَوْسَى نى قَوْمَهُ سَبعينَ رجلاً لميقاتنًا”'"] وقوله : 
[فَتَمَ ميقات ريه أبعي ليها “')) وقوله [فهىَ كالحجارة أؤ أشن فَمنوة)”. 

فكما حكم بالجواز في مثل هذاء وجعل سببه التأكيد لارفمٌ الإبهام, كذلك 
تقول في : نعم الرجل رجلاًء لآن تخصيصه بالمنع تحكُّم بلا دليل. 

وأما السّماع فمنه في «كتاب البُخَارى» في حديث عبدالله بن عمر 
«فَيَسائُها عن بَعْلها فتقول له : نعم الرجلٌ من رَجُلٍ لم يَطَأُ لنا فرَاشاء ولم 


.١7ا/:ليهستلا‎ )١( 

(؟) سورة التوبة / آية 51. 
(5) سورة الأعراف / آية ه١١.‏ 
(8) سورة الأعراف / آية .١87‏ 
(0) سورة البقرة // آية 6ل. 


7ه 


يقد لنا كَنَقَا 0 ' وأذخل «مِن» علي المفسر. وقالوا : نعم القتيل قتيلاً 
أصلح الله به بين فنَتين نا 


(00) 
00 


0 


(5) 


6) 
00 


5 
وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه("). 


2 اك 


تزود م راد أبيك فسينًا 
فِنَعمَالرَن رَادٌ أبيك رادا 
وقال يزيد بن طُعمة!9). 
بِنْسَ ذَاكَ الح حَيا ادر 
وقال غيرة بن حبناء أي ا : 
فنِعُم الكُلْفُ كان أبُوكَ فيا 


- ي# 6م 


وبنّس الخلّف خُلْفْ أبيك كلقا 


وقال الآخرل): 

البخاري ‏ فضائل القرآن : 4؟: والنسائى ‏ صيام؛ ومسند أحمد .١64/7‏ 

قائله الحارث بن عباد لما قتل ابنه بجير في حروب البسوس (الكامل لابن الأثير ١/3779)؛‏ ويروى 
«أصلع الله به بين ابنى وائل» و«بين بكر وتغلب » وانظر : ارتشاف الضرب ص .١١1 ١١79‏ 
ديوانه 0 ,١7‏ والمقتضب ١44/*”‏ , والخصائص 87/١‏ . 7397 , وابن يعيش 777/7, وشرح 
الرضى على الكافية 754/6؛ والخزانة 195/9؛ والمغنى 517: والأشصونى "/ر7.7, 5/8 7 
والعيني 70/6. 

الهمع ه/9؟. والدرر ؟'/4١١:‏ بدون نسية. 

لم أجده : 

أبن يعيش 177/7, والتصريح 544/١‏ والأشمونى ,”٠١/7‏ "ره 7, والخزانة 4/ره4؟, والعيني 
”//ا؟”, 5ر5١‏ . والشعر لبجير بن عبدالله القشيرى أو أبى بكر بن الأسود الليثى. 

وأصطبح : اشرب الصبح,» وهى كل مايشرب أو يؤكل في الصباح, وهى خلاف الغبوق. ونقب : 
بحث وفحص فحصا بليفا. وهشام : هى هشام بن المغيرة» وكان من أشراف قريش. 
وتهامي ‏ بفتح التاء وكسرها : نسبة إلى تهامة بالكسر ‏ وهى مانزل عن نجد من بلاد الحجاز. 
فمن فتح التاء خفف الياء كيماني وشآم؛ ومن كسرها شدد الياء. 


/ااه 


- ره اي كه 


ذريني أصطبح يابكر إذ 
رأيت الموت نَقّبٌ عن هشام 
تَخَيَرهولمُ يَعْدِلٌ سواه 
وعم الْمرْء مِنْ رَجلٍتَوهَام 
استشهد بهذا بعضهم على المسالة, لأن «من» زائدة. وإذا كان 
نا هلما وكرانومنان لناوجة من القزاتن مسي كان الذول بقداة 
لازما. 
والمانع من القياس يُحتج بالقياس والسماع. وأما القياس فقد تقدم. 
وما أنَوا به من الشواهد على الإتيان بالتمييز توكيدً! / لايدلٌ على 
الجواز لأن جميع ماتقدم إنما جاء على الأصل؛ من بيان ماهو مبهم, 
لكن عرض للكلام عارض خارج صار به التمييز مستدلاً عليه فلا يُمتنع 
الإتيانُ به اعتبار بالأصلء لأن [المبهم(''] المطلوب تفسيّره باق, إذا زالت 
القرينة الخارجية رجع إلى إبهامه. 
وأما (نعم الرجل) فليس فيه مايحتاج إلى بيان؛ لا في أصله ولا في 
استعماله فلا يحتاج إلى مفسر يُصير توكيدًا مع قرينة خارجية؛ فصار 
التمييز هنا لافائدة له بحال؛ لا أصلاً ولا فرعا. وهذا فرق صحيح لمن 
تامله. 
وأما السماع فالنقل فيه قليل؛ وقد أنشد المؤلف بين آخر زائداً إلى 
ماتقدم» وأنشد في نحو ذلك أيضًا!"). 


أآع0 


(؟) لأبى طالب عم النبي صلى الله عليه وسلمء ديوانه 4: والتصريح "/47: وشرح الكافية الشافية 


.5917/9 والعيني 8/6, والخزانة‎ , ٠ 


مزه 


وقد عَلِمت يأن دين محمد 

وهذا كله نادر. ومنه ماهو في الحديث. والاستشهاد به كما ترى. وقد 
تقدم مايصح الاستشهاد به من الحديث وما لايصح 

وقال الشلّوبين في قو(" 

* ونم المزء مِنْ رَجلٍ تَهَامٍ » 

إن «من» لاتدخل على تفسير «نعم» بَُوجْه فلايقال : نعم مِنْ رَجُلٍ زيد, 
لامتماعا ولا قياسا: لأن «من» لاتدخل إلا في موضع يصح فيه التّبُعيض؛ أو 
يكون أصل التمييز فيه الجر ب (مِنْ) نحو : لله دَرّه فارسًاء وامّلاً الإناء ماءً, 
ولين هنذا النيث كذلك: 

وأيضمًا فليس البيت من باب : نعم الرجلٌ رجلاًء وإنما كان يكون مثه لو 
قال : ونم الم لهام مِنْ رجل هام ولكن لا اسَْْهُم قوله : نهم ا من 
جهة أنه مدح عام قمر يكام كما فُسّر لله دَره من فارس. وخر ا 
على «رجل تهاح» كدخولها على «فارس» من قولك : : لله درة من فارس. فليس من 

وهذه الفقه في البيت صحيح. وهو جار في الحديث(» وكذلك قولهم : نُعم 


(0) صدره: * تخيرة ولم يَعْدِل سواه » 
وقد تقدم في الباب نفسه. 

(1) يعنى قوله صلى الله عليه : «فيسائها عن بعلها فتقول له : نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشاء 
ولم يفتش لنا كنفا مذابتنى» وسبق تخريجه. 
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القتيلٌ قتيلاً صفتّه كذا('), تيده التمييز. وكذلك قول الآخرا"): 
3# بِئْسَ ذَاكَ الحّى حَيًا ناضرًا * 
فخرج أكثر ماذّكر من الشواهد عن المسالة. وقد يول أيضاً بيت جرير/") 
على أن (زَادَا) عامله (تَروْ) لا (نعم) فلا دليل فيه. 
وإذا انهدمت قاعدةٌ السماع والقياس لم يَبّق مايعول عليه في الجواز. 
وأما مذهب ابن عصفور فكأنه عَوّل على المنع إلا في مثل : 
+ ونم ام من هم » 
وقد تقدم مافيه. 
واعلم أن من المحققّين مّن لايجعل بين سيبويه والفارسى وغيره خلافا؛ 
وإنما تكلّم سيبويه على الشائع في الباب, وتكلّم غيره على ماجاء من ذلك قليلا: 
فالخلاف إذا غيرٌ محقّق عند هؤلاء. والناظم إنما بنى على ظاهر كلامهما 
لاسيّما وقد انضَمٌ إلى ذلك القولٌ الثالث بالتّفرقة. والله أعلم. 
وأما النوع الثالث من مرفوعات (نعمء ويئس) فهو الذى قال فيه : 
في نَمْونِعُمَ مايْقُولٌ الفساضيل 


)1١(‏ يعنى قوله : نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين فئتين. وقد تقدم. 
(؟) هوزيد بن طعمة؛ وعجزه : 
+ ليت أحياءَ هم فَيمنْ هلك »* 


وتقدم. 
(5) يعنى قوله : 


مضه - 5 1 0 كه ع ع صاس 
تَرُوْدُ مشل زاد أبيك فينًا فنعم الزاد زاد أبيك رَادا 
وقد سيق الاستشهاد به. 


5ه 


/ إلا أنه ذكر في ذلك خلافاً بين النحويين» وهو ما في نحو قولك : 081 
نعم ماصنعت: وبنّس مافعل زيد. 

ومنه مثال الناظم «نعُمٌ مايقولٌ الفاضل» ومنه في القرآن : (ِلَبِنّسَ 
مَاكَانُوا يَصْتَعُون0)) , [بِنْسَمَا اشْتَروًا به أَنْفُسَهُه9)). (قْلْ بنْسّما 
ا لبنس ما قَدَمَتْ لَهمْ أَنْفُسهُه0')) الآية. 

وعين للخلاف قولَّين أحدهما أن «ما» تمييز» فهى في موضع 
نصبء وفاعل (نعم؛ وبئس) مضمر فيهما على حد : نعم رجلا زيد» وبنّس 
غلامًا عَمْرَى. وهو منقولٌ عن جماعة, منهم الفارسئ والزمخشرى 
وغيرهما(). وإليه ذهب الجزولى”'' وجِمعٌ من المتأخرين. 

لكن اختّلفوا : هل هى نكرةٌ موصوفة بذلك الفعل الظاهرء أم غير 
موصوفة: و «صنَّعت» صفة للمذموم المحذوف على قياس قول على بن 
حمزة الكسائى الآتى. 

فالأول هى المشهور في التقلء والثانى كأنه مَخْرج. وهذا معنى قوله: 
(ومامهدةة أ عار مهن 

والثانى أن «ما» في موضع رفع على الفاعلية» إلا أن هؤلاء اختلفوا 
في «ما» فذهبت طائفة إلى أنها اسم تام مَكْنَى به عن اسم معرّق بالألف 


.51 سورة المائدة /ر آية‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة البقرة / آية‎ 
.9” (9؟) سورة البقرة /ر آية‎ 
.4. سورة المائدة / آية‎ )15( 
.١75/ا/ أنظر : ابن يعيش‎ )0( 


(4)1) تقدمت ترجمته. 


أكم 


واللام الجئسية» فمعنى قولك : (نعم ما صنّعت) نعم الشىء صنعت, و «صنعت» 
في موضع الصفة؛ من باب قولهم : مايّحْسُنْ بالرجل خير منك أن يَفَعْلَ. 

وذهبت طائفة إلى أن «ما» موصولة بمعنى «الذى» واكتفى بها ويصلتها 
عن المخصوص بالمدح والذم. 

وحكى التّحاس!') عن الكسائى أن «ما» والفعل الذى بعدهافي موضع 
رفع ب (نعم) . 

وغيره يُحكى عنه موافقة القول الأول أنها اسم تام مرفوعء ولكن على أن 
«ما» بعدها «ما» أخرى مقدرة» كأنه قال : نعم الشىءٌ ماصنعتّه. وهى قول رابع. 

وحكى بعض المتأخرين أن منهم من يُجعل «ما» نكرةً موصوفة مرفوعة, 
كأنه قال : نعم شَىءٌ صبكهة: 

فهذه خمسة أقوال تفرعت على القول بأن موضع «ما» رفع؛ وهى قوله : 
«وقيل : فاعل». 

وفي المسالة قول ثالث بالتخيير بين الوجهين؛ وهى مذهب طائفة. وقال به 


القاوسسى فى يشش حتبائله 
ولم ينص الناظم على اختيار واحد من القولين الأذين حَكّى. وفي كلامه 


م6مء ممم 


مايشير إلى الاختيار» لكنها إشارة ضعيفة؛ فقد تقدم في قوله : «كنعم قو 
معشر ا شعن أن رأيه أنه فاعل, وتقديمه هنا القول بالتمييز قد يشير إلى 
اختياره. ويمكن, وهى الأظهرء أنْ لم يقصد اختيارًا بحال. 


)١(‏ لعله يعنى أبا جعفر أحمد بن اسماعيل ابن النحاس النحوي المصرى, صاحب «إعراب القرآن» و 
«معاني القرأن» وغيرهما من الكتب في النحو والأدب (ت 178ه) وانظر : إعراب القرآن له 
1 


0 


ولكن نقول : إن كان قد مال إلى القول بالفاعليّة فقد رَحِحّه الناس 
يدور ادها التق يكلام سيبويه!”) مع موافقته فقته للمعنى, فإنك إذا قلت : 
(نعم ماصتعت) فمعناه : نعم الشنىء صنعت» وفي إن تيا الصدفات 
قنعما هى!"] منعناه : قتعم الشسىء إبدأؤها : 

كال ابن و 00 وتكون وا تام معرفة بغير صلّة, نحو : دققته 
إبداؤهاءو نعم مأ صنعت» ما صنعت: أى نعم القدء بقعت هذا 
قول ابن خروف معتمداً على كلام سيبويه. 

وسبقه إلى ذلك السيرافى” '. وجعل نظير «ما» هنا / قولٌ العرب : 044 
إِنى ا أن أصدّع, أى من الأمر أن أصنع, فجعل«ما» وحدها فى 

7 ع ًٌ 3 لم‎ 8 5 ٠. 

موضع «الأمر» ولم يصلها بسىء. وتقفدير الكلام [إنى من الأمر]( ( اى 
من لمن ضندى كذا, فالياء أسم «إن» «وصنعي» ميتداًء و«من الأمر» 
خبر «صنْعى» والجملة في موضع خبر «إن». 

وهذا موافق لكلام سيبويه؛ إن قال(): ونظير جَعْلَهِم «ما» وحدها 
اسما قولٌ العرب : إِنَّى مما أنْ أصنع» أى من الأمر أن أصنم» فجعلوا 

(9) سورة البقرة / آية ١/الا,‏ 

(9) انظر : التصريح 57/6. 

(١‏ الكتاب حيث يقول : «ونظير جعلهم «ماء وحدها أسما قول العرب : : إنى مما كن أصنع, 
أى من الأمر أن أصنع, فجعلدماء» وحدها اسما . ومظل ذلك : غسلته عُسْلا نعمّاء أى نعم 
الفسل». 

(5) السيرافي (ورقة : .))-1١87‏ 


(1) مابين الحاصرتين زيادة من (ت. س). 
0) الكتاب ١ا/ل/ا.‏ 


فده 


«ما» وحدها اسمًا. ومثّل ذلك : غسلثه غسلاً نعماء أى : نعم الفسل. فقدر «ما» 
بالأمّر وبالقسلء ولم يقدرها بأمر ولا غَسلء فعلم أنها عنده معرفة. 

والثانى أن «ما» قد كثر الاقتصارٌ عليها في نحو : عَسِلْتُه عَسَلاً نعما. 
والنكرة التالية «نععم» لايقتّصر عليها إلا نادرا. 

والثالث أن التمييز إنما يُجاء به ليُزيل الإبهام» ويُرفع الإشكال عن جنس 
المميزء و«ما» المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام: فلايكون تمييزاً على هذا . 

والرابع أن «ما» هنا إما معرفةً وإما نكرة موصوفة, إذ لم تبت لها إلا 

هذان القسمانء و«ما» في [نعمًا هى] وفي (غَسلاً نعمًا) ليست بموصوفة., 
فلاتكون نكرة؛ وإذا لم تكن هنالك نكرة فلاتكون في (نعم ماصنعت) نكرة: إذ لم 
يثبت ذلك في نظيرتها . 

وإن كان الناظم مائلاً إلى القول بأن «ما» في موضع نصب على 
التمييز فيرجح بأشياء : أحدها أن فاعل «نعم؛ ويئس» لم يَنّبت فيه إلا أن 
يكون بالألف واللام الجنسية, أومضافا الى ماهمافيه: أومضمرا 
فيهما على شريطة التفسيرء وليس هناك مافيه ألف ولام ولا ما أضيف إليه. 
فلايد أن يَتعيّن أن الفاعل مضمر كما تعيّن في نحو : نعم قوما مَعشَرهء وإذ 
ذاك تكون «ما» في موضع نصب على التمييز نظير «قوما» في المثال المذكور, 
ولامئع في ذلك وإن كانت «ما» مبهمة, لأنها بمعنى «شىء» أو غيره من النكرات 
التى يصح وقوعها تمييزاً هنالك وكما تقع «ما» صفة في قولهم : (شىء ما) مع 
أن أصل الصفة أن تأتى للبيان» كذلك تقع هنا تمييزاء وإن كان أصله البيان. 


م 
ع 
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غير موصولة » [فإن كانت موصولة(''] لم يُصح. لآن الموصولة تَتَبِين 
بالصلة,. فتصير فى عداد الأسماء المعينة. وهى لا تكون فاعلة ل (نعم, 
ويئس) فإن لم يكن لها صلة فموصول بغير صلة لايكون. وإن كانت غير 
موصولة فإمًا نكرةٌ أو معرفة؛ فإن كانت [نكرة] (') لم تقع فاعلة في هذا 
الباب. لاختصاص الفاعل فيه بالتعريف. وإن كانت معرفةً فخلاف 
الظاهر(", لأن «ما» قُوتّهَا قوةٌ النكرة إذا لم تكن موصولة. 

وما قَدَرها به سيبويه من المعرفة لعلّه على غير تفسير الإعراب, بل 
على التساهل في تقدير المعنى , وإذا لم يَثُبت لها بحكم الظاهر إلا 
فاعلاًء وهو الضمير. 

ثم هنا مسائل؛ إحداها أن «ما» فى وقوعها بعل «نعم, ويئس» على 
ترون أخدهما أن كوخ صسالمة لأن تكون موضولة فاعلة: أوتكرة 
موصوفة منصوية على التميز, اومرقوفة بحسييًا تقدم من الخلاف, 
كقولك : نعم مامتكعت وس عافعل ركد 

والثانى ألا تكون صالحةٌ لذلك كقولك : نعم ماأنت» وقوله : [فنعما 
006 

2 تي 6)ء و م ص م # 6 كلم 

وحكى الزجاج عق النصويي ةا أنهم حكوا : بئُسما تزويج ولامهر. 
)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت: س). 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س). 


(؟) في النسخ «بخلاف الظاهر» وما أثبته هو وجه الكلام. 


ع0 


() من هؤلاء الفراء الذى قال في «معانى القرآن »54/١‏ : «وسمعت العرب تقول في «نعمه المكتفية 


بما : بئسما تزويج ولا مهرء فيرفعون التزويج ببنسماء. 


م65 


وحكن ابن التأراوة: يكسها بط ولاتزعاها: وحكى سيبويه : غسلتّه غُسلاً 
نعمًا"'» وما أشبه ذلك. 

فأمًا الضرب الأول فظاهر الناظم أنه الذى عيّنٌ لما ذكَرَ من الحكم, لقوله : 
«في نحو كذا» يعنى أن ذلك الخلاف المحكى هو في هذا الضرب. فبقى الضرب 
الثانى غير محكوم عليه؛ بل مسكونًا عنه. 

وظاهر ما في «الشرح'' أن الضربَيُن عنده واحدء وأن الخلاف فيهما 
وأحد وهذا جما فنتظن: 

أمَا الأول فقد مضى مافيه. وأما الثاني فقد اسدَّفْرأ بعض حَذّاق 
المتأخرين من كلام سيبويه أن «ما» في الأول موصولةٌ وفي الثاني اسم تام بلا 
صلة:؛ وإن كان غيره يرى غير ذلك. 

وشَرقّ بينهما الفارسى أيضًاء فإنه قال في «الشيرازِيأأت» : إن نحو (بئس 
ماصنعت) يحتمل أن تكون «ما» فيه موصولة أوموصوفة؛ وقال في (نعما هى) : 
هى نكرة »لاغير. 

وقال الفراء("): إن «ما» تلى «نعم» على أوجه ثلاثة, أحدها ألا يكون لها 
موضع من الإعراب» وتكون كبعض حروف الاسم ك (ذا) من : حبذاء ولاتتغير 
«نعم» في تأنيث ولاتثنية ولاجمع. وتُرفع الأسماء بعدهاء وعليه حمل قول الله 
تعالى: (فنعما هى] وقولهم : بنُسما تزويج ولامهر. 

والثاني أن تكون زائدة لا أثر لهاء فتقول : نعما رجلّين الزيدان» ونعما 


() الكتاب ١/رك/ا.‏ 
)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة ١4.‏ -1). 
(؟) انظر : معانى القرآن ١//لاه»‏ 08. 


ام 


رجالا الزيدون؛ ولم يمثّل بنحو : نعم ما الرجل زيد. 

والثالث نحو قوله تعالى : (بنْسَمًا اشتروًا به أَنْفْسَهُه"')) فنص على 
أنها مرفوعة7, وظاهره أنها معرفة موصولة. 

ومذهب الكسائى أن «ما» في (نتعم ماصنعت) بمنزلة 
«الرُجُلء تامّة؛ وبعدها «ماء أخرى مضمرة. وفي نحو : نعم ايد 
بمنزلة : نعم الزجل زير". 

فالحاصل أن الواقع بعدها الفعل غير الواقع بعدها الاسم, أو التى 
لم يقع بعدها اسم ولافعل في جريان الأحكامء لكنهما قد يتفقان في بعض 
الأحكام دون بعض وظهَّر أن الخلاف فيهما ليس على حَدّ واحد» فلذلك ‏ 
والله أعلم ‏ قَيد الكلام. ولم يُهمل القولَ بِنَقْل الخلاف, إلا أنه أهمل القول 
في الضيرب الآخَرء إِمَا لأنه أقل بالنسبة إلى هذاء وما لأنه موضع تَظر, 
فل باحق يهنا أم لا؟ مع أنه يمكن أن يكون المثال ليس بِقَيِّدء فَيَدخل له 
الضربان معاء حَسنْبَما ذكر في «التُّسهيل» 0 ). وهذا بعيدء والله أعلم. 

والثانية أنه نَص على الخلاف في «ما» وأهمل ذكّر «مَنْ» وهى مثلّها 
في هذا الباب فكما تقول : نعم ماصنعت كذاء كذلك تقول : نعم منْ لقيت 
ات 

ويصح هنا تقدير «من» في موضع رفع على الفاعلية» وفي موضع 
نصب/ على التمييزء على تقدير : نعم الرجلء أو نعم رجلاً. فيظهر أن 
)١(‏ سورة البقرة / آية .5١‏ 
(؟) معانى القرآن ١/ه.‏ 
() المصدر السايق ١/لاه.‏ 


.١3" ص‎  )8( 
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وقد عاد كدر ذلك؛ أنشد شد الفارسى وابن دري 00000 


#086 مس 


سيد فلن 
فنص الفا وى في «الأبيات المشكلةأ "» على أن «مَنْ» تمييز » كمذهبه 
لمتقّدم في «ما» ومن الثانين من أهاز فيهنا الرفم ك خا فالحاصبل انها 
مثلها » فإذا كان كذلك فلم تّركها الناظم دون «ما»؟ 


والجواب أن من النحويين من زعم ذلك, وأن «من» ك«دما» بإطلاق» ومتهم 


ابن جنى7'/ فقد قال في قول ساعدة بن جِوَية0): 


امع ا ل ل لى فى ل فيل لماي 
* هجرت عضوب وحب من يتجدب * 
اليا 5 5 ام 6 
إن «من» يجوز أن يكون فاعلاء, ى«حب» هنا من ياب «نعم» كمأ سياتى 
إن شاء الله. 


)١(‏ شرح الرضى على الكافية 6/ر؟ه", والخزانة 8ر١٠4‏ والمغنى 759, ه87 /ا47, والأشمونى 

وقبله : 
وكيف أرهب أو أرَاعٌ له وقد رْكَات إلى بشر بن مروان 

والمزكاً 59 الملجاًء وزكات إليه 0 لجات واعتصمت. وقائل الشعر مجهول. وكان بشر بن مروان سمحا 
جواداء ولي إمرة العراقين لأحيه عبدالملك. 

لفق 

ع( ابن يعيش /ا/78١.,‏ والخزانة 579/9: وديوآن الهذليين ١/111١ء‏ واللسان (حبب» شعب »ولى) 
وعجزه : 

* وعدت عواد بعد وليك تشعب »* 

والولى : القرب والدنى. وتشعب : تصرف وتمنعء أولا تجىء على القصد. وعوادى الدهفر : مصائيه 
وتوائيه, وأحدها عادية. 


4ه 


ويحتمل أن يكون الناظم ذهب هنا إلى أن «ما» فاعل لاتمييزء وأنها اسم 
تام لاموصولء وإذا كان كذلك لم يصلح في «مَنْ» أن تكون فاعلاً غير موصول , 
إن لم ينبت لها ذلك ٠‏ وإِنّما تكون في غير الشرط والاستقهام إِمّا نكرةً موصوفة, 
وما موضولة يمعنى «الذئء أو «التى» وهذا رآيه في «الُسهيل»" فرك إلحاق 
«من» هنا لعدم جريان الحكم فيها على مذهيه. 

والثالثة أنه ذكّر الخلاف في «ما» ولم يُعَيّن ماهى على كلا القولين, إذ على 
القول بالفاعليّة فيها يُحتمل أن تكون اسماً تامًا بلاصلة؛ أو موصولاً بمعنى 
«الذى» والتى» أو نكرةً موصوفة. وعلى القول بأنها تمييز يُحتمل أن تكون نكرة 
موصوفة:؛ أى غير موصوفة. 

وقد تقدّم مافي ذلك من الاضطراب. والناظم ترك ذلك كله؛ والعدّر عنه أن 
كثيراً من المسائل التى لايَنْبنى على الخلاف فيها حكم لفظي لايُعتنى بنقل 
الأقوال فيهاء فكانّه رأى نقلَ الخلاف هنا شَطّطاء فتّركه. والله أعلم. 

وان الرابعة أنه لما اقتصر بفاعل «نعم, وبئس» على هذه الأنوا ع الثلاثة 
دَلَّ على أن ما سوى ذلك لأيُرتفع بهما على الفاعليّة. فإن جاء من كلام العرب 
مَايَتُقضْن ذلك فغير معتد ية لقلّتة لق إمكان تاويله. 

فمن ذلك (الذىء والتى) وما أشبههما من الموصولات التى فيها الألف 
واللام: فإنها إن عنى بها معهود فظاهرٌ امتناع جعلها فاعلاً هناء كالرجل 
والغلام إذا أردت معهودا. 

وإن أردت بها الجنس كما أردت ب (الرجل) الجنس ففي جوازن ذلك 


لل ص ,31١:‏ 
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خلاف. فمنهم من منع؛ وهى الذى رأى الجَرمى! . ومنهم من أجاز, 
إذ لافرق بين الموصول وغيره إذا كان في الحكم مثّه. وهذا رأى المبّرر(, 
وقح افهوه ابن لسرا ع بعلن 0 

وهى مذهب ابن الحاج! ) من المتأخرين, وحَملة لفظ الكتاب. حيث 
تَمُم سيبويه ذكرَ مافيه الألف واللام أو ما أضيف إلى ماهما فيه بقوله : 
وما أشنه!). 

والأظهر في مثل هذا المنع, إذ لو كان جائزاً عندهم لكان حرياً بأن 
يكثر في كلامهم, لأنه مما يُحتاج إليه في التخاطب. فلما لم يُسمع منهم, 
أو سمع نادرًا دَلَ على أنهم قد اطّرحوه؛ فلا يسوغ القياس على نحو 
(الرجل). 

وأيضا / فليست الألف واللام في الموصولات لتعريف عَهُد ولا 00١‏ 
جنْسء بل هى تُشبه الأصلية للزومها الكلمة: فالأولى انم وهو الظاهر 
من الناظم. 

وو ذلك ها انف إلى ضمير مافيه الألف واللام الجنسية نحى : 
نعم صاحب الدابة ونعم أخوه عبدالله. والراكبُ نعم صاحبه زيد؛ وما 


أشيه ذلك. 


)١(‏ هو أبو عمر صالح بن إسحاق., 

(؟) المقتضب»/١14.‏ 

(0) كتاب الأصول 175/١‏ 177. 

(5) ابن الحاج هو أبى العباس أحمد بن محمد بن أحمد الإشبيلى. كان متحققا بالعربية, حافظا 
للغات؛ مقدما في العروض وله على كتاب سيبويه إملاء. ومصنف في علوم القوافي؛ ومختصر 
خصائص ابن جنى وغيرها (ت 151ه). بغية الوعاة ١//9ه7.‏ 

(9) الكتاب ؟/ر4/١.‏ 


م٠‎ 


أجازه بعضهم, وأنشد على ذلك قول الشاعرل"): 

وظاهر إطلاقات الناس منعٌ هذا ولى كان يُكثر في السّماع لقالوا به. 
ولكنه نادر» فلا اعتباربه. وأيضًا يمكن تأويله على مثل مَاتأول ابن مالك وقوع 
العلّم بعدهما حسبما يُذكر على إثر هذا بحول الله. 

ومن ذلك الضمير البارز نحو : مررت بقوم نعموا قوماء والزيدان نعمًا 
رجلَيّن. حكى هذا الكسائئ عن بعض العرب7, ولكنه قليل لايقاس على مثله. 

ومن ذلك العَلّم والمضاف إليه. فقد جاء منه في النثر مايمكن أن يدعى 
.قياسه. ففي الحديث «نْعْمٌ عبد الله خالد بن الوليد''» وقول بعض عبادلة 
الصحابة(): بئس عبدالله أنَا إن كان كذا. وقول سَّهل بن حَتَيّف : شهدت 


2 >(ه . 5-7 لق 
صفين وينست م , وهى تادر, ومن باب الاستشهاد بالحديث, وقد من 


)١(‏ الهمع ه/١؟‏ والأشمونى 8/7", والعيني »١1١/4‏ والخزانة 4١7/9‏ والدرر ٠٠١/7‏ ء ولم يوقف 
له على تتمة ولا قائل. 
والهيجا ‏ بالمد والقصر ‏ الحرب. والشهاب : الشعلة الساطعة من النارء والنجم المضىء اللامع, 
والنجم المضىء المنقض من السماءء ويقال : هو شهاب علم وحرب ونحوهماء للماضى الماهر. 
ويروى (شبابها) بكسر الشين, والباء والشباب والشبوب : مايوقد به النار. 

(؟) في ارتشاف الضرب (ص 1١1١‏ ) «وحكى الأخفش عن بعض بنى أسد : نعما رجلين الزيدان. 
ونعموا رجالا الزيدون, ونعمتم رجالاء ونعم نساء الهندات». 

(؟) رواه الترمذى في : المناقب 5٠:‏ , برقم (847؟) 188/0 وانظر : جامع الأصول .98/٠١‏ 

(8) الأشمونى 59/١‏ وشرح التسهيل للناظم (ورقة : ١4٠‏ أ) وفيه «كقول ابن مسعود رضى الله 
عنه أى غيره من العبادلة». 

(0) الهمع ه/4, واللسان (صفن) برواية «الصفون». 
وسهل بن حنيف الأنصاري الأوسى. صحابي من السابقين؛ شهد المشاهد كلهاء واستخلفه علي 
ابن أبى طالب رضي الله عنه على البصرة بعد وقعة الجملء ثم شهد معه صفين (ت 8ه ). 


اله 


مافيه”). وإذا سلّم فندوره يُمنع من القياس عليه. وقد تأوّله ابن مالك على أن 
يكون التمييز قد حذفء والفاعل ضميرء والظاهر المرفوع هو المخصوص. و«أنا» 
و «خالد» بدلان: فلا يكون فيه على هذا دليل". ظ 

فإن قيل : قد تقدّم أن التمييز هنا لانُحذف قيل : ذلك هو الشائع؛ وقد 
يُحذف نحو قوله عليه السلام : «مَنْ تَوَضَاً يوم الجمعة فَبهَا ونعمت2"7» فالتقدير: 
ونعمت سنن لأنه أضمر الفاعلَ على شريطة التفسيرء كأنه قال : ونعمت سنة 
فعلَتُه. أى نحى ذلك. 

ومن ذلك النكرة المضافة نحى : نعم صاحب قوم زيدُ» فقد جاء في الكلام 
مله وهو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه(): 

وصاحبٌ الرّكْب مان بو عفان 

وهذا مما حكاه الأخفش والفراء عن طائفة من الغرب أتها تقوله؟”'. وقد 

يظهر أنهما قائلان بجوازه. 


.201 /* انظر:‎ )١( 

(0؟١)‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : .)1-١5.‏ 

)2 سان أبى داود ‏ الطهارة : )97/١(‏ حديث (04؟) والترمذي ‏ الصلاة (9/5”؟) حديث (597) 
والبغوي في شرح السنة ؟/ر4١.‏ 

17/٠ وابن يعيش ا/١؟1, والهمع‎ ,4١5/4 دون الرضي على الكافية 1017/6 والخزانة‎ (١ 
١7/4 والأشمونى 78/7؛ والعيني‎ ١١7/79 والدرر‎ 
: والشعر لكثير بن عبدالله النهشلي لالحسانء وقبله‎ 

ضحوًا بأشمط عنوان السجود به يقطّع الليل تسبيحا وقرآنا 

وقوله : «فنعم صاحب قوم لاسلاح لهم» إشارة إلى قوله رضي الله عنه يوم الدار : «من زمى 
سلاحه كان حرا» وقوله دوصاحب الركب» أى ركب الحج. 

(65) انظر : الأشمونى 758/7. 
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واعتلَّ العبّدى' للجواز بأن النكرة قد تدل على الجنسء كما يدل عليه 
مافية الألف واللام؛ وأنها قد تؤدّى في بعض المواضع من المعنى ماتَوّديه المعرفة 
الجنّسية: كقول حَسّان رضى الله عنه!"). 

كَأن سَبِيفَة من بيت رَأسٍ 

يكون مرَاججها عسل ومَاء 

وهذا كله نادر لايُعتمد على مثله في السماع. وماذكر من وجه القياس 
َتُتَفْضَن مما لو كانت التكرة غين مضبافة وهما لايقولان يذلك: إذ خضا الخواذ 
بالنكرة المضافة. 


ومن ذلك اسم الإشارة نحو : نعُمَ ذا أديك؛ على معنى : نعم الأدب أدبك, 
فقد أجاز بعضهم في قول الشاعر أنشده ابن السكيت وغيره/"): 
لم يَمْنَّعِ النَّاسَ منى ماأرَدت وما 
أعطيهم وها أرادوا حتسين ذا آنا 


[أن يكون «ذا» فاعلاً ب (حَسَن) وهو من (فَعلَ) الملحق بهذا الباب. وحكم 


)1)١(‏ هو أيو طالب أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبديء أحد آئمة النحاة المشهورين» قر على 
السيرافي والرماني والفارسي. وله : شرح الإيضاح للفارسيء وشرح كتاب الجرمي (ت 05غ2ه). 
بغية الوعاة ١/زة؟‏ . 

(5) ديوانه 7 وسيبويه :49/١‏ والمقتضب 4:2/4, وابن يعيش /91, 47, والمغنى 4017, 1460: وشرح 
الكافية 155/4, والخزانة 75/9, واللسان (سبا) والسبيئة : الخمر. وبيت رأس : موضع 
بالشام. وخبر (كأن) في البيت الذى بعده؛ وهى قوله : 

على أنيابها أى طعم عْضٍُ من التفاح فصيره اجتناءً 

(؟) إصلاح المنطق :6١‏ والخصائص ١/١‏ غ: وشرح الرضى على الكافية 2501/6 والخزانة ١/9‏ 47, 
واللسان (حسن) والأضمعيات 3ه . 
يريد أنه يقهي الثاض 3د يتنموكة تعايرية متهم زفق لغرئه مجع مايروونة مثاد:وقل ا ليتكيكينين 
الشاعر هذا الخلق, وجعله أدباً حسنا. وقال قوم : إنه ينكر على نفسه هذا العمل لأن العرب 
لاتفتخر بمثل هذا الخلق. 

ْ لان 


(فعل) حكم (نعم, وبئس) كما سيأتى بحول الله. فكما تقول : حَسن ذَا 
أدب( ]0١‏ على معنى : حسن الأدب / أدبك أدياء كذلك تقول : نعم ذا أديك ”مه 
أدمًا؛ وعلى إسقاط التمييز؛ لأن اسم الإشارة مبهم يقع ع كل شىء» 
فجرى مُجرى الأجناسء قال ابن السراج : والنحويون يُدخلون (حَبَذَا 
زِيد) في هذا البابء من أجل أن تأويلها : حَبْ الشىء؛ لأن «ذا» اسم 
مبهم يقع على كل شىءا". 

ويَيّن إبهام اسم الإشارة الفارسى في «الإغفال» و«الشيرازيات » 
بيانًا شافيًا حين تكلم على قوله سبحانه [عَوَانْ بَيْنَ ذلك( وهذا كله لا 
دلالة فيه لشذوذ السّماع بذلك؛ ولأن «ذا» مع «حب» على حكم آخر 
مختص بهاء سيّذكره على حدته. فقياس «نعم» على «حَبّدَا» غير ظاهر. 

والفاضل : ذو القضل والفقضيلة, وهو ضد النُقْص والتّقيصة. 

وبذكتر المخشوض بعد ميكذا 

أى حبر اسم ليس يبدو أَبْدَا 

المخصوص في كلامه وكلام النحويين هو المقصود بالماح بعد (نعُم) 
ويالدّم بعد (بدٌّ بئُس) وذلك نحو (زيد؛ وعمرو) في قولك : نعم الرجل زيد» 
وين الرجل عمرى. وإئما ستمى مخضوص] لما فيه من ذلك العتي؛ إذ كان 
قد ذكر أولاً جنْسه. ثم خُص بعد ذلك بذكر شخصه. 

وقصد الناظم هنا ذكرٌ مايتعلّق به من الأحكام, فأخبر أولاً أنه 
(1) غابين العا مركن منافل مق الاشل: واقيته من (صدسن): 
(5) كتاب الأصول في النحى ١/ه17؛‏ وفيه «حب الشىء زيد». 


60 سورة البقرة // آية 354. 


0 


بكر عارك لأ بذكره حصول الفائدة في المدح أو الذم؛ لأن ذكرٌ جنسه 
لابعينه» فافت فتقر إلى تعيينه. 

0 نين أنه يذكن وفك ذكر الفافل يقوله؛ بوكر المخصيوضن هده اقيق 

تقدم الكلام عليه. وهى الفعل والفاعل فإِذًا ماتقدم عليهما فليس هو 

لوعن ذل قو ل ليه ا ل 1 د “«وإن يقدم مشعر به كَفَى» 

حسبما يُذكر بحول الله 

ثم ذُكن حكمه في الإعراب لأنه مشكلء إن لايصح أن يكون فاعلاء لأن 
الفعل قد أخذ فاعله, ولايصح أيضاً أن يكون بدلاً حسبما يُذكرء ولابد له من 
إعراب آخرء بناء على أن كل اسم لابد أن يكون له موضع من الإعراب. فذّكر له 
أغراسين شاقهما مساق التفيين. 

أحدهما أن يكون مبتدأء ولم يُعَيّن له خبراء وواضح أن يكون الجملة 
المتقدمة؛ إن بهما تمام الفائدة. وقد قال في باب «الابتداء» : «والخبرٌ الجرء المتم 
القائدة». 

فإذا قلت : نعم الرجل زيد» ف (زيد) مبتدأ» خبره قولك : «نعم الرجل» ولو 
كان الخبر غير الجملة لَبَيْن ذلك كما بَيّن في الإعراب الآخر أن المبتدأً 
عو 

والثاني أن يكون المخصوص خبر مبتدأ محذوف لازم الحذفء وهو قوله : 
«أى خبر اسم» إلى آخره. فكأنه قال : هو زيد» أو الممدوح زيد. 

وهذا التخيير يُحتمل أن يكون على ظاهره. فيكون مذهبه في 
المسألة جواز الإعرابين, وهو مذهب الجمه ور كالّجرمي والمبرد 


ملاه 


وابن السراج / والفارسي وابن جنى وغيرهم. 

ويُحتمل أن يكون رأيه إعرابه مبتدأء لتقديمه إيَاه. وكثيرا مايأتى 
بالخلاف في مساق التخيير» كما ظهر في قوله قبل : «أل حرف تعريف أو 
اللأمُ فَقَط('» وفي قوله أيضاً : «نَاوِينَ مَعْنَى كائن أي اسَتّفر ويشعر 
بهذا الثاني أنه الذى نَصّ في شرح «التّسهيل!'» وهى أحد المذاهب 
الأريعة: أنه مبنقداً لاغَيْن والفاتئ التخيينر: والثالت 'تجويز أن يكون 
المكفقوص :ندا متصوف الكين ومو دمن ابن عضطن" ',(والراعة .انه 
بدل من الفاعل. 

ناما الوق با خور سيق الور ولع وت وقول انر ا جوم 
خمسة أوجه : 

أحدها أنه لو كان غير مبتدأ لوجب أن يُنتصب إذا دخلت عليه 
#كان» أن خبر المنتذا هذا حكنه معهاء فكنت تقول : نعم الرجلٌ كان 
زيدا» وبئس الرجل كان أبا فلان. 

قال المؤّلف : ولم نجد العرب تَعْدل عن الرفع في مثل هذاء فدّلّ على 
أنه مبتداً. ظ 

وكذلك كان يجب أن يَبْرَّز المحذوف إذا قلت : نعم الرجال كانوا 
الزيدين» ونعم النساءً كُنَ الهندات. وهذا لايقال. 


. باب المعرف بأداة التعريف‎ )١( 

(؟) باب الابتداء. 

)2 شرح التسهيل (ورقة : ١4٠‏ - ب). 
(غ) شرح جمل الزجاجى له ١/ره50.‏ 
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وكذلك كان يجب إذا دخلت «ظْنَنْتُ» وأخوائها هنال). نعم الرجلٌ ظننتّه 
زِيدًاء ونعم الرجلان وجدا الزيّديْن. لكن العرب إنما تقول : نعم الرجل ظننت 
زيداء ونعم الرجلان وُجدا الزيدان» قال زهير!): 


ماسم هس 


يَمِينًا نعم السيدان وَجِدتُماً 
على كُلَّ حال من سحيل وميرم 

فعلم أن المخصوص لم يكن قبله ضمير فيكون هو خبّرهء بل كان 
المخصوص مبتداً مخبرا عنه بجملة المدح والذم. 

والثانى أن الكلام عند جعل «زسد» خبرا لمحذوف جملتان: ليست 
إحداهما في موضع إعراب» وهى خلاف الظاهر, وادعاءٌ خلاف الظاهر من غير 
حاجة إلى ذلك ممنوع, فكان تقديرٌ مبتدأ غير جائزء لعدم الاحتياج إلى ذلك. 
وذلك أن (نعم؛ ويئس) لايتم المعنى المقصود بهما إلا باجتماع المختص بالمدح 
والذم مع الجنس الذى هو منه؛ فلا يُقدر على هذا إلا مبتداً. كما لايقدر «زيد» 
في قولك : (ذهب أخوه زيدٌ) إلا مبتداً. 

والثالث أن المخصوص يجوز حذفه اتفاقًا إذا تقدم ذكره وكان معلوماء 
كقوله تعالى : (نعمٌ الْعبْدُ نه أوّاب7')). فلو كان المبتدأ لازم الحذف. ثم حُذف 
الخبرء وهى «زيد» في المثال المتقدم لأَدَى ذلك إلى حذف الجملة كلها ء وذلك غير 


() أى كان يجب إبراز الضمير المحنوف. فيكون كما مثل. 

(5) من معلقته. واستشهد به الرضى في شرح الكافية 155/6 والسيوطي في الهمع 747/6, 
وانظر : الخزانة 5817/9, والدرر ؟//ا6. 
والسحيل : الحيط الذى لم يحكم فتله. والمبرم : الخيط الذى أحكم فتله؛ ويريد بهما الأمر السهل 
والأمر الصعب. يخاطب هرم بن سنان المرى والحارث بن عوفء ويثنى عليهما بما قعلاه في 
الصالح بين عبس وذبيان. 


(9) سورة ص / آية .7١‏ 
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جائزء وإنما يُحذف من الجملة أحدٌ جزنَيّهاء ويبقى الثاني دالا عليه 
ولايُحذفان معا إلا أن يُعَوْض من ذلكء كقولك : أزِيدٌ في الدار أم لا؟ 
ونحو ذلك. فكان القول بما يؤّدى إلى ذلك ممتنعا. 

ويهذا الوجه يبطل أيضاً قول من جوز أن يكون المحذوف هو 
المبتدأ. 

والرابع أن الكلكد كا حن فهو تقزرو مورت على تقفيد أن يكون 
«زيد» مبتدأ خبرهُ ماقبله, فتكدف الحذف تكنّف لم لايُحتاج إليه. 

وأيضا فَدعُوَى حَدْف في موضع لم يُظهر فيه ذلك المحذوف / 
مجرد دعوى من غير حجة. 

والخامس أن «نعم الرجل» إنما هى في قُوَة جزء كلام وليس كلام 
مفيدا بوجه فلابد له من جزء آخرء لأن قولك : «نعم الرجل» في معنى : 
جامعٌ المحَامد الرجل؛ أو جَمّع محامد الرجلٌ فهو جزءٌ كلام بلابد فافتّقر 
إلى جزء آخرء وهى المخصوصء فتقدير المحذوف نَقْضْ للغرضء وجعل 
ماهى تام غير تام. 

وأما قول ابن عصفور؟" فرّدُ» زيادةً لما تقدم؛ بأن محصوله تكلّف 
خبر لمبتدأ قد وجد معه مايجوز أن يكون خبره؛ ولبٌعد هذا التقدير لم 
يذكر الناس هذا الوجه. وإلاّ فقد كان ظّهر من حيث فهموا عن سيبويه أن 
هذا جواب من قال : مَنْ هو(" ن جواب هذا إنما يكون فيه الاسم 
المذكور مبتدأ من حيث وقع السؤال ب (مَنْ) عن خبر المبتدأء وهى أيضً 


)١(‏ وهو جواز أن يكون المخصوص مبتداً محذوف الخبر. 
(9) انظر : الكتاب ؟//900. 
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مبتدأء وهى نظير قولك : من القائم؟ فتقول : زيد» فزيدٌ مبتدأء هذا هو الأظهر, 
ولكنهم استَفبّحوا ما ذكرت من ذلك, فتَفروا عنه. 

وده المؤلف أيضًا بأن هذا الحذف ملتَّْم, ولم نجد خبرا يترم حذقٌه إلا 
ومحله مشغولء لِيَسَدٌ الشاغل مُسَده, كخير المبتدأ بعد هللاه وهذا خلاف ذلك. 

وأما القول بالبدل فمردود لوجهين أحدهما أن من شأن البدل صحة 
الاستغناء عنه. وهذا لايصعٌ الاستغناء عنه إذا لم يتقدم ذكرهُ » أى لم يُعلّم 

وهذاالمعنى احدّج على بعض أصحابناء حيث ادّعى في نحو (ِقَامَتْ هندُ) 
أن التاء هو الفاعل؛ وهو ضمير بارزء فلم أشياء. 

من ذلك أن يكون البدل لازماً في هذا النحو من غير أن يجوز الاقتصار 
على الفاعل وحده؛ ولانظير لذلك؛ ولكنه التزمه. 

والثاني أن البدل من شرطه صحة وقوعه موقم المبدل منه. وهذا ليس 
كذلك. إذ لايستقيم أن يقال في (نعم الرجل زيد) : نعم زيد. 

ومن هنا امتنع عند البصريين أن يكون «بشر» في قوله؛ أنشده 
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بدلاًء لأنه لايصح وقوعه موقع «الْبِكْرِى» حسبما يُذكر في موضعه 
إن شاء الله. فالصحيح ماأشار إلى اختياره الناظم. 

فإن قيل : إن إجازة الإضمار قد صرح به سيبويه في قوله : كأنه 
قال : نعم الرجلٌ فقيل له : مَنْ هو؟ فقال : عبدالله إلى آخره/". 

وأيضًا فالموضع موضع مدح أو ذمء فيّحسن فيه تكثيرٌ الجمل. 
وأيضًا فالإضمار قد أجازه سيبويه. وفي إجازته لما أجاز حجة. 

فالجواب أن سيبويه لم يذهب إلى إضمار. ومن تَأْمّل كلامه تَبِين 
ذلك» فإنه قال : وأما قولهم : نعم الرجل عبدالله فهى بمنزلة : ذهب أخوه 
عبدالله » عمل «نعم» في (الرجل) ولم يعمل في (عبدالله) وإذا قال : 
عبدّالله نعم الرجلٌ فهى بمنزلة : عبدالله ذهب أخوه"". فهذا ظاهر في أن 
/ المخصوص مبتدأً؛ تقدّم أى تأخر. ثم قال : كأنه قال : نعم الرجل» فقيل 550 
له : من هو؟ فقال : عبدالله. وإذا قال : عبدالله فكأته قيل له : ماشأئه؟ 
فقال : تعم الرجل(. 

فهذا ظاهر في أنه تفسير لما تقدم من التقرير الأول» كأنه يَبَيْن 
احتياج المبتداً إلى الخبرء والخبر إلى المبتدأً, لا أنه أراد أن الكلام على 
تقوو كدو 

والدليل على ذلك أنه لم يذهب أحد ممن تقدم إلى أنه مبتدأ محذوف 
الخبر» وإن كان يُوهمه كلام سيبويه. 

وأمّا الترجيح بتكثير الجمَل فإنما يكون ذلك بعد تسليم أن (نعم 
)١(‏ الكتاب ؟/رتا١ا.‏ 
(؟) نفسه؟/رلا١.‏ 


(5) نقسه "“/كلا١.‏ 
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الرجل) وحده جملةً مستقله, وليس كذلك. 

وإذا ثبت أن المخصوص مبتدأ خبره الجملةٌ فلابد من رابط بينها وبينه, 
إعمالاً لقوله في «باب الابتداء» حيث ذكر الخبر : 

سفررا نأنى ويأتى جَ مله 

حاوية مَعنَى الْذى سيق لَه 

إلى آخره. والجملة هنا ليست هى نفس المبتدأً» فلابد فيها من رابط. ولم 
تذكن فتاروحة الريط (فلابد أن يكون داخلاً تحت ضابطه هناك. وفي ذلك قولان, 
اخدفيا [ن لزجلا ') لتاعان ابن عقن شتدل الملخصوض رعبوة افتمطيل 
الربط بذلك وهذا هو المشهور والمتداول عند المُقرِئَين والمعربين. 

والثانى أن «الرجل» هو المبتدأ في المعنى؛ فلم يحتج إلى رابط» لأن جزء 
الجملة إذا انّحدت بالمبتدأ لم تفتقر إلى رابط : كما لو كانت الجملة هي المتّحدة 
به معنى » نحى : هو زيد قائم, وقَوَلى الحمد للّه. وكلاً القولين صالح للدخول 
تحت قوله : «حاوية معنى الذي سيقت لَهُ» . 

وتم قولٌ ثالث أن الكلام محمول على معناه؛ لأن معنى قولك : (زِيدٌ نعم 
الرجل) ريد هو الرجلٌ الكاملٌء أى الرجلٌ كل الرجلء أو الممدوح» أو ما في معنى 
ذلك؛ فإن «الرجل» هنا ليس مدلوله جميعٌ الجنس؛ أى الأشخاص المتعددة, 
وإنما مدلوله ما في ذهنه من تصور حقيقة الرجل الذى يُطلق على أشخاص 
كثيرة: لا أن الأشخاص الكثيرة هى بعينها ذلك المفهوم بعينه. 

وهذا الرأى بَيّنه المبرك وابن السراج وغيرهما”. وهو الذى ينبغي أن 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) المقتضب ,١5١/”‏ وكتاب الأصول في النحى .١71/١‏ 
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يُحمل عليه كلام من تقدّم وإليه يشير القول الثانى. وهو رأى المؤلف 
رحمه الله. 

وليس هذا موضع بيان ذلكء إذ لم يتعرض له الناظم. وقد بسط 
المسالة ابن الحاج فيما قيدّه على «مقرب» ابن عصفور. ثم قال رحمه الله 
تعالى : 

وإِنْ يُقَدم مُشُعِر به كَفَى 

يعنى أن المخصوص يحذف للعلم به فإن تقدم قبل (نعم؛ وبئس) 
مايشعر به. ويعرف به اكتفى به عن ذكره بعد (نعم؛ ويئس) 

فإذا قلت : (نعم الرجل زيدٌ) فلابد من ذكره هنا لعدم الدلالة عليه 
لوحذف. فإن قلت : (قَدمْ زيدٌ ونعم الفاضل) جاز الحذف للدلالة عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَا / وَجَدنَاهُ صابرًا نعم الْعبْد9)) وقوله : 
[ولَقَدْ نَادَانَا تُوحَ فلنعُمَ المُجِيبُونَ7") » (والأرضَ فَرَشْْنَاهَا فَنِعُم 
الماهدون(") وهى كثير جدا . 

ومَثَّل ذلك بقوله : نعم الُفْتَنَى والمُتَفَى. والمقْتَنَى: (مفتعل) من 
الاقتناء» وهى الادخار والاتّخان لنفسك, يقال : قَنَوْتْ الغنّم وغيرهاء قنوة 
وقنوة وقنيتها, قنَيةٌ وقذية, واقتَنَيْتُها : اتّخذتُها . 

وَالمْقْتَفَى أيضا : (مُفْتَعَل) من الاقتضاء. وهو اتباع الأثر, يقال : 
وت أثره قَفْوًا وقَقُواً. واْتفيئُه مثله. وفيت على أكره بفلان. أى أتبَعيه 


.46 سورة ص / آية‎ )١( 
(؟) سورة الصافات / آية ه/ا.‎ 
.48 (؟) سسورة الذاريات / آية‎ 
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والمعنى في المشال : العلم نعم المالَ المتَّخَذء والإمام المشّبِع الهادى إلى 
سبيل الرشان. 

وقد ظهر شمول كلامه لنحى : زيدٌ نعم الرجل وأنه في دلالته على 
المخصوص كقوله : رأيت زيدا ونعم الرجل. وفي ذلك بيان أن (نعم الرجل) 
ليس خبرا عن «زيد» المتقدم, وأنه ليس هو المخصوصء لقوله : «وإنْ يُقَدَمْ 
مشعرٌ به كَفَى» بل المخصوص محذوف لدلالة ماتقدّم عليه. فكأنه في تقدير : 
زيد نعم الرجل هو. ظ 

وظاهر كلام النحوين خلاف هذا. ألا تري أن سيبويه جعل قوله : «نعم 
الرجلٌ زيد» كقولك : ذهب أخوه عبدالله. وقوله : زيد نعم الرجل» كقولك : 
عداللة تفن لخي فظاهر هذا أنه الأصل, كما أن ذلك كذلك في : عبدالله 
ذهب أخوه. 

وعلى ذلك النحويون: بل حكى شيحْنا الأستادٌ رحمه الله" الاتفاق على 
هذا. 

والمنصوص عليه في «التُّسهيلء!') موافقةٌ الناس. فالحاصل أن ظاهر 
كلامه هنا مخالّفةٌ مااتّفق عليه. وهو ممنوع. 

فإن قيل : قد يقال : إنه أراد بقوله : «كفى» أنه المخصوص [تقدم؛ فيكون 


008 و 
ميتدا خيره مايعدة. 


.١اكار/؟ الكتاب‎ )١( 

(5) هو أب عبدالله محمد بن علي بن أحمد الخولاني؛ يعرف بابن الفخار وبالألبيري النحوي (04/اه) 
وتقدمت ترجمته. 

(0) انظر : ص/77١.‏ 
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فالجواب أن هذا لايصح لأمرين: أحدهما أنه قد أعرب 
المخصوص”')] إذا تأخّر على وجهين. فاقتضى أنه إذا تقدم يعرب على 
الوجهين: ولاقائل بهذا . 

والثاني أن من الصُّور الداخلة تحت كلامه ألا يكون المخصوص 
مبتداء نحو : إإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابرًا نعم الْعَبْن)] وهو إذ ذاك ليس 
المخصوص اصطلاحًا؛ بل هى مقدّر بعد الفاعلء وإذا كان كذلك ظهر أنه 
مخالف للناس في هذاء وَاقْتَضى جوازٌ بروز المخصوص بعد الفاعل في 
نحى : زيدٌ نعم الرجلُ فيقال : زيدٌ نعم الرجل هى. وكلام النحويين 
يفتقس المتم منه. فتأمّل هذا الموضع ففيه إشكال ونَظر. والله أعلم 
يفرادة 

واجْعَل كَبنْسَ ساءً واجِعَلٌ فَعْلاً 

م أنَمّ الكلام على (نعم» ويئس) بحسب مايليق بهذا المختصر رجع 
إلي ماوعد به في التّرجمة, من ذكرُْ «ماجّرى مّجراهما» فأتى أولاً بلفظ 
(ساء) لكثرة استعمالها وشهرتها في القيام مقام (بئس). ويعنى أن 
«ساءً» تَجرى مجرى (بئس) في حكمها المذكور في هذا الباب. 

ونا أطلق القولٌ / في جَعْلها مثلّهاء ولم يخص ذلك بحكم دون حكم 
اقتضى أن المراد إجراؤها في معناها أولاًء وفي جميع أحكامها المذكورة 
ثانيًا. 


)2 مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت» س). 
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أما جريائها مُجراها في المعنى فهو الأصل لجريّان أحكامها عليها. 

وأصل (سباء) فَعَلَ من السوء. ضد السرورء ساءه الأمر يسوءه إذا 
أحزنه » ثم صّير إلى معنى (بئس) لإنشاء الذم؛ فترنب على حصول هذا المعنى 
أن جرت مجراها في جميع أحكامها 0 فإنك تقول :ساء الرحل 
ويد وساعك المززة هكد ٠‏ كما تقول كين الوجل ند ويئست ويئست المرأة هند . وتقول: 
ساء رجلاً زيد. وساءعت امرأةٌ هند, كما تقول : بئس رجلاً زيد, وبئست امرأة 

وفي القرآن العزيز : (ساءً مَثَّلاً ْم الّدِينَ كَدْبُوا بآيّاتا)) أى مَكْلُ 
القوم. وتقول : ساءً مَافَعلَْتَ: كما تقول : بنّس مَافَعَلْتء قال تعالى : [ساءً 
مَابَحُكْمون1"١)‏ [ساء نايعملو1)]/ 

ولايُختلف الضمير إذا أضمر فيها كما لا يُختلف في (بئس) بل تقول : 
ساء رجِلَيْن الزيدان» وساء رجالاً الزيدون» وساء امرأتَيْن الهندان» وساء نساءً 
الهندات, وما أشبه ذلك. 

وفي إعراب المخصوص الوجهانء من الابتداءء أى خبر مبتدأ محذوف. 
وإذا تقدم مايُشعر به كَقَى نحو : زيدٌ ساءً الرجلء وزيدٌ ساءً رجلاً» ورأيت زيدا 
وساءً الرجل ونحو ذلك. وهكذا سائر الأحكام. 

ثم قال : «واجعل فَعلاً من ذى ثلاثة كنعم» يعنى أنه يجوز أن يُجعل في 
الأحكام ماصيغ من الأفعال على (ِفَعْلَ) بضم العينء وليس ذلك مختصاً بفعل 
دون فعلء بل هو جائز قياس في كل فعل ثلاثي صيعٌ على (فَعْلَ). 
)00 صر الف لاد 
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وجَعلٌ هذا الفعل المصوغ على (فَعْلَ) ك (نعم) يريد به ماأراد ب (ساء) 
من جَعله يؤدى إنشاءً المدح والذم كنعم ويئُس أولاً. ثم إجرائه مجراه في 
أحكامه اللفظية كما تقدم في (ساءً) فتقول : حَسنَ الرجل زيد» وحَسن رجلا 
زِيدُء وحَسِنَ ماتّصنع, كما تقول : نعم الرجل زيدٌ» ونعم رجلاً زيد؛ ونعم 
القع 

ومثله : عَظُم الرَجلٌ زيد» وحَلُمَ الرجل زيدء وكَبّرَ العمل قيام زيد» وصغر 
رجلا زيد. 

وهكذا سائر الأفعال تجرى على هذا الحكم وعلى غيره مما تقدم. ومنه 
قول الله تعالى : (كَبَّرَتْ كَلمَةٌ تَمْرجٌ مِنْ أُفُوَاههم") وقوله : [نعْم التَّوَابُ 
وحَسسُنتْ مُرْتَقَقًا0")). 

و «ذى الثّلاثة» هى الفعل, والثلاثة : الحروف التى صيغ منها الفعل. 

والجعل بمعنى التّصييرء أى صيْرٌ هذا البناءً في القياس ك (نعم) 

و «منْ ذى كلاثة» معمولٌ لاسم مفعول! هو حال من (ِفَعْلَ) أى مَصُوعًا 
من فعل ذى ثلاثة؛ أو يراد بالجَعْل معنى الصّوّغ كما تقول : جعلث الفضّة 
حَلْخَالاً. فيتعلّق المجرور بالجعل على ذلك المعنى. 

فيقّتضى أنه يجوز أن يُبنى (فَعْلَ) من كل فعل ثلاثي كان على (فَعَل؛ أو 
فَعِلَء أو فَعَلَ) فتقول : لقَضّو الرجلٌ زيد؛ وكَمّلٌ رجلاً زيد, وكسبّ الرجل 


(5) سورة الكهف/ آية 0. 
(؟) سورة الكهف / آية ١ل.‏ 
() في جميع النسخ «معمول لاسم فاعل» والصواب ماأثبته بدليل أنه قدره فيما بعد بقوله : «أى 


مصوغا». 
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عبدالله, وضرب رجلا زيد ونَّعُم الرجل زيد» [ويَهْسَ الرجل رَ ريه" )] وما 
كان /ر قحو ذلك ٠‏ وذلك صحيح. 

ومن كلام العرب : لقَضو الرجلء بمعنى : ماأَقُضَاهء أى نعم 
القاضى هو ورَمُوّت اليد يَنة0". 

قفر لذ إإخادة امو ذى الأعرف الزائدة على الثلاثة. كان مازاد 
أضلياً اف واعدا: ٠‏ فإنه لايبنى منه (َ فَعْل) لم يلزم من هدم البذية. 

و «مسجلاً» معناه : مطلقًا من غير تقييد بأمرء ولا اختصاص بحال 
دون حالء أو بحكم من الأحكام دون آخر. وأصل الإسجال الإرسال» 
يقال : أسجلت كلامىء أى أرسلثه إرسالاً. والمُسْجل : المبذول المباح الذى 
لايمدْعَ من أحد. 

وعلى الناظم هنا سؤالٌ من ثلاثة أوجه؛ أحدها أنه نَصّ على أن 
(فَعل) يصير في الحكم مثل (نهْم) مطلقًا من غير تقييد. فهو إِذَ) مه في 
أحكامه اللفظية والمعنوية. أما في الأحكام اللفظية فكما قال. 

وأما في الأحكام المعنوية فقد قالوا : إن (فَعْلَ) هذا المذكور 
يُعطى معنى التعجبء فقولك : حَسنَ الرجلٌ زيد؛ في معنى : ماأَحْسَنَه, 
وأَقَضو الرجل زيد, في معنى : ماأقضاهء وهكذا سائر المُثّلء ومعنى 
التعجب خلاف معنى إنشاء المدح» فكيف أطلق القولَ في جَرَيان (فَعْلَ) 
مجرى (نعم)؟ 

والجواب عنه أن كَوْنَ (فَعلَ) لإنشاء المدح والذم صحيمٌ ثابت: وهى 


(5) أى ماأرماها! 


/اه 


4ه 


الذى يُعطيه كلام الناظم. 
وأما معنى التعحّب فداخلٌ على ذلك المعنى: إذ لاتَتَافْرَ بينهماء كما يدخل 
2 000 ا ا 

معدن القع اطلى معدن القت والاستفهام فقون" 


* مَاجَارَنًا ما أنت جارة + 
والسؤال الثانى أن ظاهر كلامه يُعطى أن البناء من (فَعُلَ) إنما يكون على 
معنى (نعُم) لا على معنى (بنْسَ) وأما معنى (بنْس) فمختص ب (ساء) المتقدمة 
الدكرء لأنه أورد الحكم عَليها في مَوْرد التقسيم فقال : اجعل (ساء) كبنس» 
وكُلّ مبنى من فعل ثلاثي كنعم؛ فالمفهوم من هذا أن (سَاءً) كما اختصت ب 
(بتس) كذلك يختص (فعل) ب (نعم) 
وهذا غير صحيح.؛ بل يجرى (فَعَلَ) مُجرى (نعم) ومجرى (ينْس) فكما 
تقول #حسن ريكلا ذبن تنعت : نعم حسنًا حَسنُ زيد, أو نعم رجلاً زيدء تريد: 
لحسنه. كذلك تقول : حَبِثَ الرجل زيد: بمعنى : بئس الحَبّث حَبَث زيد» أى بئس 
الرجل زيد تريد : لخبثه. 
وكذلك : لَوُمِ الرجل زيد» ودنُقٌ رجلاً زيدء وما أشبه ذلك على معنى (بئس) 
(1) هو أب ذؤيب أى مالك بن خالد الخناعي أو أمية بن أبي عائذ الهذليون» وقد تقدم الاستشهاد به في 
باب «التعجب» وعجزه : 
0 بمُشَمَخْرٌ به الظيّان والآس 9 
,( تقدم الاستشهاد يه في باب «التعجب» وصدره : 
+ بَانَتْ لتَحَرْننَا عقاره * 


0 


ام 


فليس معنى (نعم) في (ِفَعْلَ) بمتعين, بل هما يشتركان فيه قياساء فظهر 
أن ظاهر كلامه غير مستقيم. 

والجواب أن قوله : «كنعم» لايعنى به عَيْنَ المثال» إنما يريد به باب 
«نعم» أَجمع» فكأنه حَذف المضاف لفهم المعنى. وياب «نعم» لايَخُص 
«نعم» وحدها دون «بئس» 


وإنما خص أولاً (سسَاء) لكثرة استعمالها في نَفْسها بمعنى (بئس). 


وإذا أمكن حملّه على هذا الوجه لم يَْقَ إشكال. 

وعلى هذا التقرير أتى في «التََسُهيل» بَفَصل (فَعْل) حيث قال : 
وتَلْحّق (ساءً) ب (بئس)» وبها وب (نعم) فَعُلَ إلى آخرهل"". 

والسؤال الثالث أن صبغة (فَعلَ) إنما تُبِنّى مما يُبْنّى منه فعلٌ 
التعجبء فلا يينَى / من أفعال الألوان والخّق الثّابتة والعيوب, فلاتقول : 
شهب الرجل زيدُ؛ ولامات رجلاً زيدُ؛ ولاهَلّكَ الرجلٌ خالد, ولا ماأشبه 
ذلك. 

وكذلك لايبْنَى من فعل غير متصرف. ولا من هيت للمفتفول: قاذ 
لايد أن يَبِنَى من فعْل ثلاثي تام متصرف قابل معناه للكثرة» غير مغيّر عن 
اسم فاعله ب (أفعل فعلاء) ولا مبنى للمفعول. 

والناظم لم يذكر من هذه إلا البناء من الفعل الثلاثي وذلك إخلال, 
يبين هذا أن (فَعلَ) يُعطى معنى (ماأفْعلَُ) فلابد أن يكون بناؤه مما يصح 
فيه (ماأفْعلّه) والظاهر ورودهء ولا أجد الآن جوابًا عنه. 


' وهو أيضا وارد عليه في «التسهيل» إن لم يرد على ماهنا إلا التنبيه 


)3( ص 12>8١ء‏ وبقية العبارة «موضوعا أقمغولا من همل أو فعل) مقسمنا تفجيان. 


0:68 
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على تضمين معنى التعجب, وذلك لايشعر باشتراط شروط التعجب فقال : 
وتلحق (ساء) ببئسء ويها وينعم (فَعْل) مَصُوعًا أى محمولاً من (فَعَلَ أو فعل) 
ا 

واعلم أن هذا الاستعمال في (فَعْلَ) غير لازم؛ فإنك تقول : حَسن زيد 
ا وما تخسن وهية: 4 وأقد قبح يقبح قبح . وما أشبه ذلك. 

وإنما يلزم في الممّول من (ِفَعَلَ أو فَعلَ) إن لا تقول في (كَسَُبٌ رجلا 
زيد): كسب زيدء وكسبت تكسب كسباء وكذلك في (فَعِل). 

فإن قلت : فإن ظاهر كلامه أن هذا الاستعمال غير لازم وأنت تقول هو 
لازم. فما وجّه هذا؟ وذلك أنه قال : اجعل (ساء) كبئس.ء أى إن (ساء) 
المستعملة في قولهم : (ساءَهُ الأمر يسُوءه) يجوز أن يُقصد بها قَصد (بئس) 
فتجرى مجراها. وكذلك صيغة (ِفَعْل) من فعل ثلاثي على (فَعَلَء أو فَعَلَء أو 
فَعل). 

أما (فَعْلَ) فلا كُلفة فيه إلا اعتقادالمعنى فيه, فقد صعٌ فيه الجواز في 
اللفظ الواحد باعتبارين. 

وأما (فَعَلَء وفَعلَ) فبالتحويل (إلى (فَعْل) فإذا اعتبرت مابعد التحويل فلا 
يسوغ فيه الاستعمال الأصلى'")) (ولايسوغ فيه إلا استعمالٌ (نعم, ويئس) وإن 
اعتيرت ماقيله فليس فيه إلا الاستعمال الأصلى7")) 

وإذا اعتبرت الأمر في الجملة جاز فيهماء أعنى في (فَعَل) و (فعل) 


.١؟8هسفن‎ )١( 
هابين القوسين ساقط من الاصل و (ت) وأثبته من (س).‎ )( 
فيا مابين القوسين ساقط من (س).‎ 
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الاستعمالان معا. 

فبهذا الاعتبار الأخير أطلق القول بالجوازء فكيف يُطلق القول بلزوم 
معنى (نعم» ويئس) فيهما؟ 

فالجواب أن اللزوم لم يَقَل به إلا باعتبار اللفظ بعد التحويل كما 
تقدم تقريره في السؤال. فلا إشكال. والخطب يسير. 

ومثل نعم حَبّذا القاعل ذا 

ون ثُرِدْ دََا فَقْلْلاحَبّذًا 

وهذا أيضاً من الأفعال الجارية مجرى (نعم ويئس) وذلك (حَبَّدَا) 
يعنى أن (حَبُ) هذا الفعل المسند إلى (ذا) والمقارن لها جار في 
أحكامه مجرى (نعم) في أحكامها أيضاء وهذا على الجملة. وأما إذا لم 
تقارنه (ذا) فله حكم آخر يذكره. 

فمن جملة مماة (حَبدَا) لنعم جريائها مجراها في إنشاء المدح, 
وأداء معنى التعجب, فإن (نعم) تؤْدى هذا المعنى. 

وكذلك تجرى مجراها في غير هذا من الأحكام المذكورة: إلا 
مايذكره من المخالفة. 

ثم إن قوله : «ومثل نعم حَبّذًا» يشير إلى أنها أيضاً مثلها في 
الفعليّة» ويدل على ذلك قوله : «الْفاعلٌ ذَا» لأن الفاعل لايكون فاعلاً إلا 
لفعل أو ماجرى مجراه. و «حب» ليس جارياً / مجرى الفعلء فهى إذَا 


اوه 


اه 


فعل. وحصل بهذا أن مذهبه هنا فعليّةُ (حَبْ) لااسميثها. 

والمسالة مختلف فيها على أقوال أربعة : 

أحدها ماذكر الناظم أنها فعلو (ذا) فاعل به. وإليه ذهب ابن كيسان 
والفارسي وابن خروف وجماعة(". 

والثانى أن (حَبَّدَا) أصلها الفعلٌ والفاعل, لكن صَيّرا بالتركيب اسم 
واحدًا مبتدًا خبره مابعده. وليست (حَب) بباقية على ماكانت عليه من الفعلية. 
وهى رأى المبّرد وابن السّراج والسيرافي وابن جِنّى والزجاجى؛ وجمهور 
المتأخرين كالشلويين وتلامذته"). 

والثالث أن (حَبَّدَا) بجملتها فعْلٌ فاعله المخصوص بعد صار (حَب) 
و(ذا) بالتركيب فعلاً لا اسمّاء وهى مذهب الأخفش وظاهر كلام الجَرمى في 
لوعو زا 

والرابع أن (حَب) فعل؛ فاعله المخصوصء و (ذا) صلة؛ يعني زائدة» لكن 
لَزمت» وهولدريُود). 

والكلام في الترجيح طويل. وقد استدَلٌ في «الشرح”'» على ماذهب إليه 
هنا بأوجه : 

أحدها أن الخصوم مقرون بأن (حَبْدَا) في الأصل فعل وفاعلء وذلك فيما 
)١(‏ انظر : الأشمونى .4١/"‏ 
(؟) المقتضب .١1547/”‏ والأصول في النحى ١//ره ١7‏ والأشمونى 50/7. 
(9) انظر : ارتشاف الضرب .)١١75(‏ 
(4) هو عبدالله بن سليمان بن المنذر بن عبدالله بن سالم الأندلسي القرطبي النحوي. الملقب بدرود, 

وربما صغر فقيل : دَرَيُود. معروف بالنحى والأدب. شرح كتاب الكسائي, وله شعر كثير. وكان 


أعمى (ت 1370ه) [طبقات النحويين واللغويين /59: وبغية الوعاة ؟"/44]. 
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قبل التركيب وهما بعد التركيب لم يتغيرا معنى ولالفظاء فوجب ألا يتغيرا 
حكُماء وأن يَبْقيا على أصلهماء كما وجب بقاء (لا) ومارّكّبَ معها على ماكانا 
عليه من حرفيّة (لا) واسميّة اسمهاء مع أنهما قد عرض لهما التركيبٌ 
والصيّرورةٌ كالشىء الواحد. 

والثاني أنه لى كان تركيبهما مزيلاً لهما عن حكمهما الأصلى لكان ذلك 
لازماً كلزوم (ما) لإذ في (إِدْمَا) ومعلوم أن (ذا) مع (حَبّ) ليس كذلكء إذ يجوز 
أن تفصل (ذا) من (حَب) كقوله عبدالله بن رواحة رضى الله عنه(). 

* فحبذا ريا وحب دينا + 

يريد : وحيدًا دينًا. 

والثالث أنه لو كان كذلك لم يجز أن تدخل (لا) على (حَبَّدَا) إلامع 
التكرار» فلم يكن ليُقال : لاحَبَّدَا زيدٌ حتى تقول : ولا المرْضئ» كما يلزم أن 
تقول: لا الممدوحٌ زيدٌ ولا المْضئ» ولكن ذلك غير لازم اتفاقاء فليس (حَبِّدَا) 
اشما أضنالد: 

والرابع أنه لى كان كذلك لدخلت على (حَبَّدَا) نواسمٌ الابتداء. كما تدخل 
على سائر المبتدآت» فكنت تقول : إِنَّ حَبِّدَا زيدء وكان حَبِّدَا زيدًاء ونحو ذلك, 
وهى فاسد لايقال باتفاق» فقد بطل أن يكون مبتدأ مع صحة كونه فعلاً وفاعلا. 

وأما المذهب الثالث(") فيو كفيك هرا لأنه يوسن على دعوى لادليل 
عليها. وأيضاً ففيه تغليبٌ أضعف الجزعين وهو الفعلء على أقواهما وهو الاسم. 
(1) الهمع ه/45: 48 الدرر 1/76 الأشموتى 62/6, المساعد لابن عقيل ؟//غ16, وشرح الكافية 

الشافية لابن مالك "١١١ء‏ وقبله : 

باسم الإله ويه بَدِينًا ولى عبدنا غيره شقينا 

(5) وهو أن (حبذا) بُرمُتها فعل, فاعله المخصوص بالمدح. 


؟ومه 


وذلك خلاف القياس. 

وأيضاً ففيه عدم التُظير, وهى تركيب فعل واسم. إن لا يوجد في 
كلام العرب مثله. فظهر أن الأمر ليس كما زعم ذلك القائل. 

وأما الرابء7) فدعوى أيضًا مجردة. والذى استدل به قاطّه قوله: 

* فَحَبدًا ربا وحب دينًا * 

وهى ظاهر فيما تقدم, لافيما قال هذا القائل. هذا مقدار مايْتَانّس 
به في هذا الموضع. 

وقد قَيّد شيخنا الأستاذ أبو عبدالله بن الفخار رحمة الله علبه(") 
في هذه المسالة /ر جزءا رويناه عنه. وقيّدناه من خطه. ناظر فيه ابن مالك 53١‏ 
في احتجاجاته, لاحاجة إلى إيراده هنا. 

ثم قال : «الفاعل ذا » يعنى أن باب (حَبّدَا) خالف باب (نعم) في أن 
فاعل (حَبْ) لايكون إلا لفظ (ذا) الذى هو إشارة إلى الواحد المذكّر 
القريب بخلاف (نعم) فإن فاعلها يكون أحد ثلاثة أشياء كما تقدم. 

واقتضى هذا الإلزام أن لفظ (ذا) لايُختلف بحسب التثنية والجمع 
والتأنيث بل تقول : حَبّذَا زيدً» وحبذا الزيدان» وحبذا الزيدون: وحبذا 


فق وحبة الهكد اق وحننا اليندات: ومن ذلك فول عرو 


)1١(‏ يعنى الرأى الذى يقول : إن (حب) فعلء فاعله المخصوصء و (ذا) صلة زائدة. 

0( تقدمت ترجمته. 

0( ديوانه 516, وابن يعيش ,.١18 ١/77‏ والمغنى 4. والهمع هلرهةء لا والدرر ”*/6١١.ء‏ واللسان 
لهيب) والبيكان من قطيئة لجرين يهجو بها الأخطل: والزيان: :جيل حظيم ببلاد ظلىء: والنفحة 
هنا : الطيب الذى ترتاح له النفس. واليمانية : نسبة إلى اليمن. وقبل : جهة أى ناحية. 
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ضَ م6ادمع م - 80 - - 24 م6 بيعي 


ويعد هذا بيت الكتاب 


- 26د م 


عَنْد المفاة التى شرقئ حَورَانًا 


يَاحَبُذَا القمراء واللّيل السَايٌ 
يي براسضس ع مي - من إن 


وذلك كثير. 
فعلى هذا لايقال : (حَبُْ زيد) ولا (حَبّ الرجل) إلا قليلاء سيدَبه عليه بعد. 


.4.4 ,؟؟؟ر/١ الكتاب‎ )9١( 
والصفاة : الصخرة اللساءء وحوران : بلد بالشامء يقول : كلما هبت الرياح من قبل الجنوب ذكر‎ 
أهله وأحبابه لهبويها من ناحيتهم. وقد استشهد به سيبويه على أن «شرقي» هنا ظرف ولا مناسبة‎ 

له في هذا الياب!. 
(5) الخصائص ”ره؟١١.‏ وابن يعيش 175/7 .15١‏ واللسان (سجا) ونسبه للحارثي. 
والقمراء : الليلة المنيرة بضوء القمر. والليل الساجى : الساكن الهادىء. والملاء : جمع مُلاءة؛ وهى 
الملحفة أو الإزار. شبه الطرق وقد سطع نور القمر عليها بخيوط ملاءة بيضاء قد نسجت. 
(9) الهمع م/ره. والدرر "”"/ره١١.‏ 
وعذله يعذّله ‏ بكسر اللام وضمها ‏ لامه. والمهراق : المصبوب. 


006 


بل التزمت العرب هنا الإتيان ب (ذا) . 

وكذلك لايقال : حَبّذى هند» ولاحَبّذان الزيدان؛ ولا: حب أؤلاء الزيدون ولا 
الك لجيه يذك جلنهة ْ 

ثم قال : «وإن ترد دما فَقلٌ لا حبذا» هذا أيضاً مما خالف فيه هذا الباب 
باب (نعم) وهو أن (حَبِّدَا) للمدح ك (نعم) فإذا أريد الذم فليس له فعل يشاركه 
في حكمه يعطى معنى الذم؛ كما كان ل (نعم) مشارك في ذلك؛ وهى (بئس) بل 
استّغنت عنه العرب بإدخال حرف (لا) على (حَبَّذَا) فإذا أرادت الذم قالت : 
لاحَبّدًَا زِيدً. وأنشد المؤلف["2. 

الاحتدصزا أكل اللا تبحر أنه 

إذَا دُكرَت مَئَّ فلا حَبِذدَا هيا 

فإن قيل : إن الناظم أتى ب (ذا) رويًا في البيتين معاء وذلك هو الإيطاء 
المعنف "اولس ذلك من عا ده 00 

فالجواب أن الأمر ليس كذلك لوجود المخالفة بين (ذا) الأولى والثانية, 
وذلك من وجهين. أحدهما أن (ذا) في الأولى اسم ل (ذا) المشار بها في (حَبَدَا) 
لا المشار بهاء فهى ك (زيد) في قولك : زيدٌ ثلاث الحروفء ف (زيد) الواقع على 
الشخص.ء لا الاسم الواقع على الشخصء فاختلفاء لأن أحدهما اسم اللفظ, 
والآخن اسم المعتئ. 


)١(‏ البيت لذى الرمة؛ ديوانه 11/0, وينسب أيضا لكنزة أم شملة, من قصيدة قالتها في مية صاحبة 
ذي الرمة؛ وهى من شواهد الهمع :0١/٠0‏ والدرر :1١7/"‏ والتصريح 49/7., والأشمونى 50/7: 
والعيني .١5/4‏ 
والملا : المتسع من الأرضء والصحراءء وموضع بعينه. 

(؟) الإيطاء هى اتفاق القوافي في اللفظ والمعنى, وهى من عيوب القافية إذا تقارب» فإن تباعد سهلء 
مثل أن يأتى بعد سبعة أبيات فأكثر. 


وه 


والثانى أنا لو سلّمنا أنهما شىء واحد لم يكن كم إيطاءً. لأنهما قد 
اختلفا بالإفراد والتركيبء ف (ذا) في الأول مفردة» وفي الثاني مركبة مع 
(حَبْ) وذلك اختلاف يُعتبر في القوافي مثلّه. فلايكون إيطاء. ثم قال : 

ل 

(ذا) مفعول أُوْلَ ل (أُوْل) والمفعول الثانى المخصوص, 95 
«المخصوص» تابع (ذا). ١‏ 

ويريد أن «ذا» لازم مع (حَبْ) على هذا اللفظ في كل حال. فإذا 
أتيت بالاسم المخصوصء وهو المخصوص بالمدح / أ الذم؛ فاجعله واليًا 
ل (ذا) ملاصقا له بعده ولاتَحفل بكون المخصوص إذا أتيت به مفرداً 
مذكرا على مطابقة (ذا) بل تأتى به كيف كان, من إفراد أى تثنية أى جمع؛ 
أ تذكير أوتأنيث, مع بقاء (ذا) على لفظ الإفراد والتذكيرء لاتعدل به 
غيّره» فإنه يشبه المثل السائر الذى لايغيّر عن حالته في الاستعمال 
الأول . 

وقد تضمن هذا الكلام ثلاثة أمور ‏ أحدها لزومُ كون المخصوص 
واليًا ل(ذا) بعده , فلا يقع قبله ولابعده مفصولاً منه. 

أما كوثه لايقع قبله فلا تقول : حَبّ ريد ذَا » لأن (ذا) مع (حَب) 
كالشئ الواحد , ولاتقول أيضا : زيد حَبَدًَا » كما تقول : يد نعم الرجل , 
لأن (حَبَدًَا فلان) جار مّجرى المثّل كما قال الناظم . 

قال «الشرس" :وقد أعقل أككن النحويّن التتبية على امتتاع 


)1- ١41 : شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ )١( 


/7امه 


؟لم 


تقديم المخصوص فى هذا الباب ؛ وهى من المهمّات . قال : وتََبّهِ ابن بابُشّاذلا) 
إلى التَنْبيه عليه ؛ لكن جَعل سبب ذلك خَوف تَوهُمٍ كون المراد من (زْيدٌ حَبِّذا) 
زيدٌ أَحَبّ هذا . قال : وتوهم هذا بعيد , فلا ينبغى أن يكون المنع من أجله . 

ثم عَلّل بجريانه مَجرى المثّل ؛ فلا يُعْدّل عن لفظ السابق فى أصل 
الاستعمال » فلا يغيّر بالتقديم والتأخير ولا بغير ذلك كما يأتى . 

وأمًا كونه لايقع بعده مفصولاً منه فذلك تنبيه على أن نواسخ الابتداء 
لاتدخل على المخصوص ههنا ؛ فإن من ضرورة دخولها أن تفصل بينه وبين 
(ذا) فلا تقول : حَبّدَا كان زيدٌ , كما نعم الرجلّ كان ريد » ولاحبدًا علمت زيدًا » 
كما تقول : نعم الرجل علمت زيدا . وكذلك ما أشبهه . 

وفيه أيضا تنبيه آخر على أن التمييز أى الحال إذا ذكر مع (حَيذًَا) يجب 
تأخيرة عن المخصوص » فلا يتقدم عليه , فلا يقال : حَبَدَا رجلاً يد ٠‏ ولا حبدَا 
دالا نوهد ا ازاق متكا فى الكتذكينة الفنارهب عن الكوفتون + انهم 
لايجيزون : حَبَدَا رجلاً زيد . 

ونّصُ الجَرمى على قبح ذلك إذا أعرب المنصوب تمييرًا . لكن هذا منه 
بناءً على أن المخصوص هو الفاعل , و (حَبَدًا) فعل » كما تقدم النقّل عنه 

وهذا الرأى » إن كان قَصده . مخالفٌ لجمهور البصريين ٠‏ فإنهم يُجيزون 
ذلك كله . وله وجه من النظر وإن كان الفارسى قد قال : لاوجة له عندى , وذلك 
أن المنصوب إما أن يكون حالاً أى تمييرًا » فإن كان حالاً فإمًا أن يكون صاحبه 
)2 هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوى المصرى » أحد الأعلام فى النحو وفنون 

العربية » استخدم فى ديوان الرسائل ٠‏ وكانت له حلقة علم بجامع عمرى بمصر , ومن تصانيفة 


شرح جمل الزجاجى والمحتسب فى النحو ؛ وتعليق الغرفة فى النحى أيضا (ت 414 ه) بغية 
الوعاة ؟"//7١‏ . 


4ه 


(ذا) أى المخصوص .ء فإن كان صاحبه المخصوص فلا ينبغى التقديم . 
لأن المخصوص إما مبتدا خبره ماقبله ‏ والحال لايتقدم على المبتدأ . وإماً 
خبرٌ مبتدأ محذوف » فكذلك أيضا » لزن العامل مَعْتّى » والعامل المعنوىئٌ 
لايتصرف فى معموله . 

وإن كان صاحبه (ذا) فغير لائق , لأن (ذا) مبهم محتاج إلى 
التفسير أكثر من احتياجه إلى الحال ؛ فلا فائدة فى انتصاب الحال عنه , 
وهى غير معروف , كما ضعف انتصاب الحال عن النكرة لعدم الفائدة . 
وإن / كان تمييرًا فإِنما يصلح تمييزاً ل (ذا) لا للمخصوص . وعند ذلك 077 
لاينبغى أن يليه وإن كان تمييزاً له » قياس على التمييز فى (نعم » ويئس) 
إذا قلت(" : 

+ فَنعُمْ الزَّادٌ راد أبيك زَّادَا » 

وما أشبه ذلك , لأن عامة السماع على تأخير التمييز عن 
المخصوص فى باب (نعم) فكذلك ينبغى هنا لاتحاد البابين فى المعنى 
وكثير من الأحكام . 

وأيضًا فلم يكن الكوفيون ليمنعوا إلا مَادلُّهم الاستقراءً على 
امتناعه, فإذا لم يكن سماع يشهد لجواز : حَبَّدَا رجلاً ريد » وإِنّما فيه 
مايدل على التأخير نحو قوله 9) : 

* يَا حبذًا بل الريان منْ جبل » 
)١(‏ عجز بيت لجرير من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » وقد تقدم » وصدره : 
* َرْودْ مثلَ زاد أبيك فينَا * 

(5) صدر بيت لجرير من قصيدة يهجو به الأخطل ؛ وقد تقدم » وعجزه : 


* وحبذا ساكن الريان مَنْ كان » 
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- كان القول بالامتناع أرجح 

ورأئ المؤلف فى غير هذا الكتاب موافقة الناس فى الجواز , ولكن اتباع 
عبارته هنا أدى إلى تفسيرها بما تقدم . 

ويمكن أن يكون رأية رأى الجماعة , على أنه يرى تقديم المنصوب على 
المخصوص . لكنه لما كان قليلاً جدا لم يَعْبَا به فى الذكْر » وإن كان قد يقاس 
عليه عنده وهذا بعيد . 

والأظهرٌ من لفظه منمٌ ذلك , فلم يذكره وإن كان قياساً عند غيره ٠‏ لكونه 
لم يّره قياساً لندوره ففرة ءاقفر قن التشهيل»! ' وغيرةة. 

وقد [تلاتل: قن /االشيوع» علي التقري!" . 

ستيه فو اسيليم فتانهم 

وَهَوا إِدْ تَواصّوًا بالإعائة والتّصْرٍ 

ومثله نادر لايبنى على متله ٠‏ والله أعلم . 

الأمر الثانى : كون (ذا) لايختلف مع اختلاف المخصوص بالتذكير 
والتأنيث , والإفراد والتثنية والجمع ٠‏ وذلك قوله : «وأول ذَا المخصوص أياً كَانَ» 
يعني« أ انس كان الاتعدل بذا غيره , فإذا وليه المؤنث أو المثنى أو المجموع 
فلا تتغير (ذا) عن لفظ المفرد المذكر التقول :يبدا ريد #وجديذا فد وحبذا 
الزيدان والهندان » وحبذا الزيدون والهندات . وقد تقدّم بيانُ هذا » والاستشهادٌ 
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الأمر الثالث : تعليل الحكمين المتقدمين , وذلك قوله : «فهو يضاهى الْمتَّلاَ» 


(09) ص:5؟١ا.‏ 
؟) شرح التسهيل للناظم (ورقة: ١4"‏ - ب) بدون نسبة . 
9) انظر: ص 564ه .. 


عام 


يعنى أن العرب أجرت (حَبَّذا) مج رى الأمثال التى تُحكى ولا تُغيّر عن 
حالها , فلذلك لم تدخل على المخصوص النواسعٌ , ولم يَتَّقَدّم على (حَبْ) ولا 
على (ذا) ولم يُفصل بين شيئين من ذلك , لكنهم لم يلتزموا فيه الحكاية 
كل الالتزام » إلا فى (حَبِّدَا) خاصة , لأنه حين احتاجوا إلى مايسند إليه 
المدح أى الذم صار ماعدا (حَبّدَا) مختلفًا باختلاف الممدوح أو المذموم ٠‏ فلحقه 
من الأحكام القياسية مايلحق (نعم . ويئس) وغيرهما . فقد ضاهى » أى 
شابه ء المثلّ المحكىّ بإطلاق , فالتُرْم هنا (ذا) و(حب) ماالتُزم فى الأمثال 
من الإتيان به على حالة واحدة , فكما التزموا خطاب المؤْنْث فى قولهم : 
ل ل 0 0 
«خَلا لك الجر فبيضى واصنفرى»1" . وخطاب الواحد المذكر فى نحو قولهم : 
«ويأتيك بالأاخبار مَن لم ثرو د! '» وقولهم : «يذداكَ أُوْكَنَا وقُوكَ 


. ١١١ كتاب الأمثال لأنى عبيد‎ )١( 
وأطرى : حذى في طرر الوادى  وهى نواحيه . وناعلة : ذات نعلين . ومعناه : اركب الأمر الشديد‎ 
, فإنك قادر عليه . وأصله أن رجلا كانت له راعية » وكانت ترعى فى السهولة , وتترك الحزونة‎ 
. فقال لها المثل‎ 

(؟) كتاب الأمثال لأبى عبيد /81؟ . 

والرواية الاشهر «ضَيَّعْت» بالعين . والضنَّيحٌ والضمّياح : اللبن الرقيق الكثير الماء . وضيّح فلان 

اللبن : مزجه بالماء حتى صار ضيحا . ويضرب المثل فى طلب الحاجةمن غير موضعها ٠‏ أو طلبها 
بعد فوات الفرصة السانحة . وانظر أصل المثل فى الكتاب . 

(0) كتاب الأمثال لأبى عبيد "0١‏ . 
والمثل شطر بيت.لطرفة بن العبد يخاطب به القُدْبرة . ويضرب فى الحاجة يقدر عليها صاحبها 
متمكنا , لاينازعه فيها أحد . 

(4) كتاب الأمثال لأبى عبيد 5١؟‏ . 


وهى عجز بيت لطرفة ين العيد » وصدره : - 


داهم 


م 


نفع . وما أشبه ذلك كذلك التّزموا إشارةً المفرد المذكر القريب هنا , 
والتزموا اتصال (حَب) ب (ذا) وعدم الفصل , وعدم تقديم / المخصوص 
' كما التزموا نَظْمْ الأمثال فلم يغيّروها بفصل ولاتقديم ولاتأخير » وذلك 
ا ظ 

وقوله : «وأؤل» فعل متعد إلى اثنين من : أُولَيْتْ زيدًا عمرًا » أى 
جعلته يليه » فالمفعول الأول هنا (ذا) والثانى (المخصوص) كأنه قال : 
الحعل المكستودن بل ذا 

وقوله : «أيً كان» أي : مقطوعةٌ عن الإضافة . منصوية على خبر 
«كان» يعنى : سواء كان مفرداً أم مثنى أم مجموعا , مذكرا أم مؤنثا . 
وقوله : «لأتعدل بذَا»أى بهذا اللفظ غيرة. 

وقوله : «فهو يضَاهى المثلاء يعنى أنه جار مجرى الأمثال التى 
لاتغيّر عن لفظها وحالها ٠‏ بل تقال لكل من شاكلت حاله حال المقول فيه 
أولا » وإن خالفه في التعدد والاتّحاد » والتذكير والتأنيث ؛ لأن المعنى فيه 
حينُ يذكر أن حال هذا المذكور الآن مثل حال صاحب المثل ٠‏ ولذلك سمى 
مثلا . ثم قال : 
وما سوى ذا ارْفَعٌ بَحبْ أو فَجَُنٌ 

بالبا ودون ذا انضمام الْحاكَتُرٌ 


* سَتَبْدى لَك الأيام ماكنت جاهلاً + 
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ويضرب فى تعجل المرء بالاستخبار عن الشئ قبل أوانه . وقد تمثّل به رسول الله صلى الله عليه 


ويشلم.: 


. 57١ كتاب الأمثال لأبى عبيد‎ )١( 


وأوكتا : شدتا بالوكاء . وهو سير أى خيط يُشد به فم السقاء أى الوعاء ويضرب فى الشماتة 


بالجانى على نفسه . 


01 


لما أتم الكلام على (< هه القرونة نذا وهو اغب اهلها فى :سعتن 
الإنشاء المذكور أخذ يذكر حكمها فى الاستعمال الثانى بوفق أن تقون مفين 
(ذا) . 

فيريد أن (حَب) إذا لم يكن فاعلها (ذا) فلها فى نفسها حكم مخالف 
لحكمها مع (ذا) ولفاعلها أيضا حكم آخر . 

فأما حكم فاعلها فيجوز فيه وجهان : 

أحدهما , وهو الأصل , أن يُؤتى به مرفوعاً فتقول : حَبّْ الرجل زيد » 
وحَبُ رجلاً يد » ففى (حَبْ) ضمير مرفوع هى الفاعل , كما فى (نعم » وبئس), 
وقال ساعدة بن جو . 0 

16 000 

وهذا هى المشار إليه بقوله : «ارَقَعٌ بحَب» . 

والثانى زيادة الباء فى الفاعل , كما زيدت فى [ِكَفَى باللّه شَهِيدً)]7) 
والمعنى : كَفَى الله شهيدا ٠‏ وكما قالوا فيما هى فى معناه : أَكَرِم بزيدٍ » لأن 
«زيدًا» عند جماعة فى موضع رفع , والمعنى على فاعليّة «زيد» فالباء . على 
الجملة . مما تُزاد فى الفاعل , فكذلك زادوها هنا . فتقول : حب بالرجل , 
وكذا: حَبَّ به رجلاً ريد . ومنه قول الأخطل (') : 


. تقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه‎ )١( 

(؟) سورة النساء / آية 8/ا . ومواضع أخرى من الكتاب العزيز . 

(؟) البيت من أول قصيدة فى ديوانه » واستشهد به الرضى فى شرح الكافية 6/لاه” 000 
//رة 78٠١ 158 ١‏ , وانظر : الخزانة 477/9 , والعينى 71/4 , وشرح شواهد الشافية ١4‏ 
وهذا البيت فى وصف الخمر ‏ ويعنى بقتلها مزجها بالماء حتى تنكسر قوتها . 


7ه 


فَقَلْتَ افُثَلوها عنكم بمَزاجهًا 
وَحَبّ بها مَقُنُولَة حَينْ تَقُثَلٌ 
وقال ملك 7 
حَب بالرور الذى لاير 
منْه إلأصَفْحَةعن لِمَام 
وهذا الوجه هو المراد بقوله : «أُوْفْجِنَ بالبّاء» قي الجر بالباء لأنه 
هو موضع السماع . فلا يُتَعدَى إلى غير الباء » فلا يقال : حَبّ للرجل , 
ولاحب من الرَوْرٍ » ولا غير ذلك , كما لايقال : كَفَى للّه شهيدًا . ولاكفى 
من الله »ولا غير ذلك . وهذا ظاهر . 
وقد زيدت هذه الباء فى (نعم) حكى ابن السراج") : مررت بقور 
نعم بهم قومًا . وأصله : نعمُوا قومًا , وهى فى (نعم) قليل . وليس فى 
(حَب) بقليل . ولذلك أطلق الناظم القولّ فى جواز الوجهين » ولم يقيّد 
واهدا كينا نيقلة ولا كتره . 
وأما حكم (حَب) فى نفسها فذكّر لها وجهين , أحدهما أن تبقى // 510 
حاؤها مفتوحة كما كانت مع (ذا) فتقول : حب الرجل زيد » وحب به 
رجلا ويد :..والثاتى أن تضم حاؤها 'فتقول #بحب الرجل ريد “وحب 


)١(‏ للطرماح بن حكيم . ديوانه 14 . والهمع ه/ه , والدرر ؟/9١1‏ , والأشمونى 75/7 , والعينى 
١ 6/5‏ والتصريح 49/7 , واللسان (زور) 
والزور : الزائرأً والزائرون ‏ يقال : رجل زور » وقوم زور . وصفحة كل شئ : جانبه . واللمام - 
بكسر اللام - جمع لمة » وهى الشعر يجاوز شحمة الأذن . ويروى «أولمام» . 

. ١؟9ر/١ الأصول فى النحى‎ )١ 


اه 


2 إئ 
به رجلا زيد . ومنه قوله 


,0 


6م # بي 2 99م عي 


2# هجرت غضوب وحب من يتجنب 34# 


)5 
يروى هكذا مضموما ا 9 


“وح هيا مقدولة حين تقثل + 
والضم أكثر من الفتح , وهو مما عْلَّب فيه الفرع الأصل . 


وقد نَبّه على كثرة الضم بقوله : «وانْضمام الحَاكَتْرَ» يريد : وقَلَ البقاء 


على الأصل , من الفتح . وهذا بخلافها مع (ذا) فإن الضم غير جائز ؛ لأنه 
جرى (حبذًا) مع الفتح مُجرى المثل . 


وأصل الغ النعم» لإن ال (كب حب »أي صار حَبِيبًا وهو من 


للح ا را فَعل) توذلك قبل تضق لَبْبْتيا هذا . أى 
بوت ذا ال 0 ' . والأكثر : لبت , وقالوا نحو : عَرْرْت يا ناقة 
رومن همارك رن ؛ وهى الضييقة الإحليل!) ‏ فى أفعال توادر . 


(0) 


(0 


(9 
(5) 


فنقلوا فى أحد الاستعمالين ضمة عينه إلى فإنه فقالوا : حب . وهذا 


لساعدة بن جؤية » وعجزه : 
* وعدت عواد دون وليك تعب 
وتقدم الاستشهاد به فى الباب نقفسه 1 
للأخطل . وصدره : 
* فقلت اقتلوها عنكمٌ بمزاجها * 
وتقدم الاستشهاد به - أيضاً - 
فى تهذيب اللغة «حكى : لَببْت » بالضم , وهى نادر لا نظير له فى المضاعف» . 
الإحليل : مخرج البول من السان , ومخرج اللبن من الثدى والضرع . وإحليل الذكر : تَقْبه 
النى يخرج منه البول , والجمع أحاليل . والناقة العزوز هى الضيقة الأحاليل التى لاتَدِرٌ حتى 


ماه 


قياس فى كل فعل بنى على (ِفَعْلَ) لقصد إنشاء المدح أو الذم على سبيل 
المبالغة, فتقول : حَسِن الرجل زيدٌ ٠‏ ومنه قول سَهُم بن حَنّْظلة العَتّوى () : 

َم يَمْنَع الناس منى ما أردت ولا 

أعطيهمٌ ما أرادوًا حُسْنَ ذا أنبًا 

إلا أنه أجرى (حسسن) مجرى (حُبْ) فاسنده إلى (ذا) . 

وقوله : «ومًا سوى ذا» «ما» منصوب ") ب (ارقَْ) و «أو» للشّخيير » إلا 
أن القاء ''' فن قوله: «فكره حفظة لكل عاطلف على غاطف:, 

فإن قيل : هذا الموضع معترض علي الناظم ٠‏ فإنه لم يقيدٌ هنا فاعل 
(حَبّ) إذا لم يكن (ذا) بقيد . ولا بد من التّقييد له , لأن فاعل (حَبٌ) مع غير 
(ذا) إنما يكون اسم جنس ؛ أو ضميرا مفسرا بتمييز » أو (ما) أو (مَنّْ) كفاعل 
(نعم » ويئس) من كل وجه » لأن (حَب) جاريًا مجراه كسائر الأفعال المبنيّة على 
(فَعل) لهذا المعنى » فلا يجوز أن يقال : حَبْ زيدُ » ولا حَبّ أخوك , ولا ماأشبه 
ذلك . 

ولأجل هذا لم يستقم قول من جعل «بكَاهًا» من قول حسان بن ثابت ؛ أو 
كَعْبٍ بن مالك » أو عبد الله بن روّاحة . رضي الله عنهه ©) : 
بَكَتَ عينى وحق لََا بُكَاهَا 


وفيا يغنى البْكاء و8 الفبَويل 


. تقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ التى أرجع إليها «مرفوع» وهى سه . وما أثبته من عندى . 

6 المقتحضب "”/راكة , 5957/6 (حاشية) والمنصف 7/ر.غ .وشرح شواهد الشافية ىو والروض 
الآنف "/روك١‏ 1 


مه 


- فاعلاً ب (حق) على أن يكون مثل (حَبْ) هنا الأنإوبكاهاء 
لايُسند إليه (نعم ويّس) قال الفارسي في «البغداديات» : لايجوز : حَبُ 
زيد » كما لايجوز نعم زيدٌ » لأنه فعلٌ يقتضى اسم عاما مله ووكية» 
التدخ؛ كما إن وضخ (نعم) له 

وأنشد أبى زيد فى نوادره 0 

قَد رده كَلَفَا كالكن أن نكت 

وحب شَيْنًا إلى الإِنْسَانِ مأ منعًا 

فهذا كنعم شَيئًا مأمنعًا . وإذا ثبت هذا كان إطلاق الناظم غير 

فالجواب أنه لم يَغفل عن هذا التقييد البنّة , لأنه لا ذكر أحكام 
(نعم » وبئس) ألحق بهما (حبذَا) فى قوله : «ومثلٌ نعم حَبْذَا» فاقتضى أن 
(حَبْ) بغير (ذا) مثل (نعُم) فى جميع الأحكام , إلا ما خَصّها به دون 
(نعم) وهذا صحيح . فإنها مثلها فيما سوى ماذكّر , فلم يحتج إلى ذكر 
قيد / لرجوعها إلى حكم الباب . 

والحاصل أن (حَبّذا) خالفت (نعم ويئس) فى أحكام , ووافقتهما 
فى أحكام أُخْر . فالتى وافقتهما فيه سبعة أحكام : 

أحدها أن (حَبْ) فعل بإطلاق » وإن تركب مع (ذا) كما أشار إليه 
بقوله : «ومثل نعم حَبْدَا الفاعلٌ ذَا» . 

والثانى أن له مخصوصا بالمدح أويالذم , لأنه أحال عليه بقوله : 


كه 


١‏ للأحوص . ديوانه ٠ ١7١‏ ونوادر أدِ زيد ااا || م والدرر "//غ”؟ واللسان حيب 
2 بى رد وى 0 


وكلف بالشئ , يكْلّف , كلقا :أحبه وأولع به . 


/ااه 


«وأول ذَا المخصوص كذا» فالألف واللام فيه للعهد فى المخصوص المذكور ل 
(نعم ويئس) ٠‏ 

والثالث إن ذلك المخصوص إما مبتداً خبرهُ ماقبله » أى خبر مبتدأً 
محذوف ٠‏ فعلى الأول التقديرٌ : ريد حَبّدَا » وإن كان ذلك لايقال كما تقدم , 
والنظر فى العائد هنا كالنظر هنالك (' . وعلى الثانى يكون على تقدير سؤال 
عن شتخص المخضوص: كاأته لما قال : حَبذا ب قيل : من الممدويم ؟ فقال:: 


ئ 


زيد . 
2 ممعةه ٠ ٠ ٠‏ ييا 1 6 َ 7 
وقد تقدم الكلام على الخلاف فى المسالة (" » وأن من النحويين مَّن زعم 
أن المخصوص [هنالك مبتدأً محذوف الخبر . وهى جار هنا . ومنهم من أعريه 
بدلا , وقد قيل به هنا نصا . وهو رأى ابن الحاع!" . 
والرابع أن المخصوص”")] لايتقدم , [لأنه قال هنا : «وأول ذا المخصوص» 
ؤقالفن (تعم) :ريق المتضوص يده وقد دما فيه" ]هتالق.: 
والخلاف فى المسالتن موجود.::فقد زعم ابن خروف أن (زيد حَبذا) 
جائزء وأن التأخير هو الأكثر . 
والخامس جوارٌ حذفه للعلم به . فكما تقول هنالك :ريد نعم الرجل » 
فكذاك ول هنا :"رارك ولد محتا ٠:‏ اق ركذا همزا فشن المقيقا"! : 
)١(‏ انظر:. ص 500 . 
9) انظر: ص 555 . 
فيه هو أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي » ت ١75ه‏ . بغية الوعاة ١‏ / 559. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . وأثبته من (س , ت) . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من (س) . ! 
() للمرار بن هماس الطائى , المغنى 558 , والهمع 48/٠‏ . والدرر 5١7/”‏ , والأشمونى 51/7 » 
والعينى 6/رؤ؟ . 
أذكرهن ء وريما أحببت من لا ينصفنى , ولامطمع فيه . 


1ه 


و م 


ةا كوه الخسيياء ويا 
مَنَحَتَ الهوى مَنْ لَيْسَ با متقارب 
إلا أن هذا نادر ؛ وذلك كثير . 
والسادس أن (حَبْ) هنا فعل غير متصرف .ء فلا يبنى منه أمرٌ ولا 
مضارع ولا اسم فاعل , وهى على حاله حتى ينْتَقل عن معنى إنشاء المدح , 
فصارك (ِفَعلَ) فى الباب . 
وأيضاً فإنه فعل غير دال على زمان » كما أن (نعم) كذلك . 
والسابع جوازٌ الجمع بين الفاعل والتمييز إذا كان الفاعل ظاهرا , فتقول 
حَبِذَا زيد رجلا » وحَبٌ الرجلٌ زِيدٌ رجلاً .كما تقول : نعم الرجل زيد رجلاً : 
وهى مع (ذا) أحسن منه مع غيرها , لأنه فى هذا الموضع مبيّن ل (ذا) فإنها 
مبهمة » فافتقرت إلى التفسير ‏ وهى هنالك لمجرّد التوكيد, لم يُفد زيادة على ما 
أعطاه الفاعل , فكان هنا أولى , اللهم إلا أن يكون التمييز موصوفا , أو بغير 
لفظ الفاعل , فإذ ذاك يكثر مجئ التمييز , ويُساوى التميينَ هنا مع (ذا) . 
وأما إذا كان الفاعل ضميرًا مستترا فلا بد من التمييز نحو : نعم رجلاً 
زيد » ومثله فى (حب) : 
* وحَب شين إلى الإنّسان ما منعًا (9) » 
وأما الأحكام المخالفة المذكورة هنا فستة : 


أحدها جوانٌ كون فاعل (حَبْ) ذا » قياسا مُطّرِدا . بخلاف (نعم ؛ ويئس) 


: للأحوص ؛ء وتقدم فى الباب نفسه » وصدره‎ )١( 


1 م 6 وه عدمه 
* قد زاده كلفا بالحب أن منعت * 


09 


وماجرى مجراها . فإن الفاعل فيها لايكون (ذا) إلانادرا , نحو قوله (") : 
و ا انه 

والثانى أن هذا الفاعل يلزمه الإفراد والتذكير . بخلاف (نعم) 
ويابها ٠‏ فإن ذلك غير لازم لفاعلها إذا لم يكن ضميرا . 

والشالث أنه ليس له مشارك يختص بأداء معنى الذم , وإنما 
يستغنى عن / ذلك بدخول (لا) عليه » بخلاف (نعم) فإن مشاركه فى ذلك 
(بيئس) . 

والرابع امتناع الفصل بين (ذا) والمخصوص حسبما تَفَسّر عند 
قوله : «وأول ذا المخصوص» بخلاف (نعم) فإن الفصل هنالك جائز , 
لنقولج صم لزعل كان تيا ريق الرطر جعت را امروب لاني 
ذلك . 

والخامس جوارٌ دخول الباء على فاعل (حَب) إذا لم يكن (ذا) لقوله: 
«أُوْفَجِرٌ بالباء» بخلاف (نعم) فإن ذلك فيها غير جائز , ولا فيما جرى 
مجراها , فلا يقال : نعم بالرجل ؛ كما يقال : حَبُ بالرجل . 

والسادس جواز ضَّمٌ حاء (حَبْ) مع غير (ذا) والتزام فتحها مع 
(ذا) وهذا الحكم مخصوص بلفظ (حَب) ولايتصور نَفْيه عن (نعم , 


: هو سهم بن حنظلة الغنوى , وما ذكر جزء بيت له تقدم الاستشهاد به » وهى بتمامه‎ )١( 
لم يُمنّع الناس مثى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا واحَسن ذا أدبا‎ 


ها/مث٠‎ 


/اهه 


أفعل التفضيل 


هذا آخر العوامل التى لاتتصرّف , ويسمى (أفْعل مِنْ) و (أَفْعل التفضيل) 
يريدون هذا البناء المقتضى معنْى ل (منْ) أن تأتى بعده , والذى يقتضى 
التفضيل بين الشيئين » تقول : زيدٌ أفضل من عَمَر » وخالد أكرم من بَكْر , 
فذّكر أولا أصلاً لهذا العامل يتضمن كثيراً من أحكامه ؛ وذلك فيما يُصاغ منه , 
فقال : 


له 


صن مِنْ سَصُوغ مه لعجب 
ا 5 

يريد : أن ماصيغ منه للتعجب صيغتا (ما أَفْعلّهُ » وأَفْعلٌ به) من الأفعال 
قياسًَا فذلك هو الذى يصاغ منه للتفضيل بناء (أَفْعَلَ) » وما أَبَت العرب أو 
النحويون أن يِبْنُوا منه للتعجب من الكم , ولم تَّجَرٍ القياس فيه فَأَبَهُ أنت » أى 
امتنع منه أيها الناظر فى القياس النحوى . 

فقوله : «مِن مَصوغ» متعلق ب (صّعٌ) و«مئه» متعلق بمصوغ بو«للتعجب» 
متعلق بمُصوغ أيضا . 

و«أفعل» مفعول «صَغ» و «للتّفُضيل» متعلق ب (صَعٌ) أيضاً . والتقدير فيه 
: صّعْ للتفضيل (أَفْعَلَ) من فعل صيعٌ منه للتعجب : والإبايةٌ : الامتناع . 

والحاصل أن باب «أفْعل التَفُْضيل» بجرى فى بناء الصيغة له مَجرى باب 
التعصي طردا ومكسا هنانف وقن القعهي ف هذا شان فى افيل 
التفضيل . وما لقلا .ولذلك يقع للنحويين الاستشهادٌ بأحدهما على الآخر . 


ؤلاه 


وقد تقدم من ذلك فى باب التعجب كثير , وذلك كله لأن العرب 
أجرت البابين فى بناء الصيّغ على قانون واحد ‏ إن كان المعنى فيهما 
واحدا ؛ لأ ن التعجب من الشئ يرفع ذلك الشئ إلى غاية لايبلفها غير ذلك 
الشئ » حقيقة حقيقةً أو مجارًا . كما أن التفضيل بين الشيئين يُرفع المفضل 
إلى غاية لم بيلغها المفضتُ عليه إن ذكرٍ» أولا تلغها غير المفضئل بإطلاق 
إن لم يذكر المفضل عليه .فجرى البابان كذلك مجرئ واحدا . 

فإذًا ما اشترطه الناظم فى بنا فعل التجكب مشترظ هنا فل 


َبْنَى إلا من فعل ثلاثى ؛ متصرّف ٠‏ قابل معناه للكثرة , تام ٠‏ غير منفى » 
الاعمدة لد كن عطقك بون هق حار اللمز. 

فإذا تخلف شرط / من هذه الشروط لم يُبْن منه قياسا » وما ستمع 014 
منه وقف على مَحَله . 


فلا يبنى من غير فعل ٠‏ فلا يقال : هو أَنُوّب من زيد ٠‏ تريد : أكثر 
ان :ولا أمول هته ولااما أشنه ذلك 


وشّدّ من ذلك قولهم : هو أَحُنَكُ الشنّاتكه( ين عسي أن يقل من 
ذلك. وكذلك لايبنى من غير الثلاثى ٠‏ فلا يقال : أَكْبَر منْك » بمعنى أشد 
2 20 5-0 و بي 2 ل أ 
اسنتكنا را توش قن هذا أشبياء :حص قوليع فق افلس فين حلسيدا' من 
1 َه 0 ؟ و بي ِ 3 وم عي ممه 
وو مالا , «وأخلف من الزيدا )»و دوأوْلَمٌ من الأشلعت"), . 
)1١(‏ أى أكلهما بالحنك . وقد ذكر سيبويه هذا القول فى «باب ماتقول العرب فيه : ما أفعله . وليس له 
فعل , وإنما يحفظ هذا حفظا ولايقاس» (الكتاب )٠٠١/5‏ وانظر كذلك : اللسان (حنك) . 
وهى معرب من (تشت) بالشين . وجمعه طسوت . 
() الدرة الفاخرة ١//1١؟‏ , /راغ . 
(4) لم أجده فيما رجعت إليه من كتب الأمثال واللغة . 
وأنظلر أل المثل فى المسنداق اللتكون . 


ااه 


وكذلك لايبنى من غير المتصرًف , فلا يقال : هو أُعسََ من فلان ‏ إلا إن 
وكذلك لايقال : هو أَعُمى من زيد ؛ من عَمىّ البَصّر , ولا أَعْرَيٌ من 
فلدن 7 . ولا هو أَكْوَنّ منْكَ قائمًا » من «كان»الناقصة7) . ولا هى أَفْضَلٌ , من 
قولك : ما فَضل[ . ولا هو أَحْمَرٌ نك( » إلا ماشّدٌ من قولهه*) : 
4# فَأَنْتَ أبيضهم سريال طباخ » 
وقول 0 
وفى الحديث فى صفة جَهِتَّم ٠‏ أعاذنا الله منها «أسُودُ من القار", 


وقالوا دق احم لقاو 


. للأن معنى مثل هذه الأفعال لايقبل الكثرة ولا التفاضل‎ )١( 
. (؟) لأن تمام الفعل شرط فى جواز التعجب منه , والتفضيل فيه بين الشيئين‎ 
. (9؟) لأنه منفى غير موجب‎ 
. لأن الصفة منه على زنة (أُفْعل فَعلآء)‎ )5( 
لطرفة بن العبد » من قصيدة يهجو بها عمرى بن هند ملك الحيرة , وقد تقدم الاستشهاد بالبيت‎ )5( 
: فى ياب التعجب , وصدره‎ 
* إِذَا الرجال شتوا واشتد أَكمّهم‎ * 
: وتقدم أيضا فى باب التعجب , وقبله‎ ٠ هورؤية‎ )1( 
» جاريةً فى درّعها القُضفاض‎ * 
. المؤطاً - كتاب جهنم (باب ما جاء فى صفة جهنم) ؟/رغة؟‎ )0( 
7757 الدره الفاخرة ١/ه١١ , وكتاب الأمثال لأبى عبيد‎ )4( 
والرجلة هى البقلة الحمقاء , وإنما حَمّقها العرب لأنها تنبت فى مجارى السيول , فيمر السيل بها‎ 


؟/ام 


وكَذْلك لايقال »هذا الطفاء اكلّ من هذا الطعاء0 .وقد شد من هذا 
أشياء . كقولهم : : «أَزْهَى من ديك» ( 00 ٠و‏ «أَشغَل من ذّات التحمونة عدر 
م شتره ان م ل د ٠‏ من : عنيثُ بحاجتك. 

وقد مَّنَّ فى باب التعجب ذكرٌ كثير مما شَدذّ هناك , إذ الجميع مسالة 
واحدة : وكذلك كل ماذكر هناك من الخلاق فى بعضن هذه الشروط : أ أورد 
من الأسئلة ؛ من لازم أى غير لازم » جار هنا حَرْفَا بحرف » فلا معنى للتطويل 
به . 

وقوله : «وَأبَ اللَّدْ أبى» جاء ب (اللَدْ) على غير اللغة الشهيرة لضرورة 
الوزن , كما قال ©) 


. لآن فعله مبنى للمجهول‎ 0)١( 
. 5١7/١ الدرة الفاخرة‎ )9( 
والزهو : التيه والاختيال . والديك إذا مشى لايزال يختال وينظر إلى نقفسه . فضرب به المثل فى‎ 
الزهور كالغراب‎ 
٠74 الدرة الفاخرة ”لره١؛ , وكتاب الأمثال لأبى عبيد‎ )( 
والنَّحي : الزق الذى يجعل فيه السمن خاصة . وذات النحيين : امرأة من هذيل , كان لها حديث‎ 
مع خوات بين جبير الأنصارى فى سوق عكاظ ؛ فصلته كتب الأمثال . وانظر فيه المثل «أنكح من‎ 
. 4١ خوات» فى الدرة الفاخرة ”؟/ر5‎ 
.؟؛ر/ا١باتكلا‎ )4( 
الإنصاف 775 , وابن يعيش 5/ .14 , وابن الشجرى ”ه١٠7 , وشرح الرضى على الكافية‎ )0( 
. "ىرا , والخزانة كر” , واللسان (زبى)‎ 
: وقبله‎ ٠ والرجز لرجل من هذيل‎ 
+ فَظَلْتَ فى شر من اللّدَّ كيدا‎ * 
اتخذ ري ؛ وهى حفرة بعيدة الغور , » تحفر لاصطياد السبع , إذا وقع فيها لم يستطع‎ : 5-7 
الخروج منها . وجمعها رُبّى » ومن أمثالهم « «بلغ السيل الرُبّى» لأنها كانت تحفر فى روس الجبال‎ 
, ومعنى الرجن : لقد ظللت فى شر من الذى كدت له » فكنت كمن حفر حفرة ليصطاد فيها الأسد‎ 
. فوقع هو فيها . وهذا كقولهم فى المثل : «مَنْ حفر مَعَوََةٌ وقع فيها»‎ 


ةلاه 


* كاللّدُ تَرَبّى رُبَية فاصطيدا *# 

ثم لما انّحَّد البابان » وكان هنا ما يمتنع البناء منه » أخذ فى بيان 
الحيلة إذا أريد البناءُ لقَصد معناه , كما ذَّكر ذلك هنالك ٠‏ لكن أحال عليه 
فقال : 

وما به إلى تَعَجب وُصل 

لمائع به إلى الشُفخبيل صبل 

«به» فى الشطر الأول متعلق ب (وصل) .. وكذا قوله : «إلى تعجب» 
و«به» فى الثانى متعلق ب (صل) وكذا قوله : «إلى التفضيل» . 

(يعنى أنه إذا مَنع فى الكلمة مانعٌ من بناء (أفعل التفضيل) منها , 
فاردت بناء التفضيل7')) لضرورة الكلام إلى ذلك ٠‏ فافْعَلٌ كما فعلت فى 
(التعجب) إذا قصدتة , ومنع منه مانم » وهو تخلّف شرط من الشروط 
الذكورة فقا هنا ب (أَشَد) ونحوه بدلاً من بناء (أَفْعَلَ) من تلك 
الكلمة . ثم تأتى بالكلمة ذات المانع إن كانت اسما أو بمصدرها إن 
كانت فعلا . كما فعلتَ ذلك فى (التعجب) فتقول : هو أُكْثَّرُ مالاً أو ثيابا ‏ 
وأشدّ استكبار ؛ وأكثّر تقلبًا » وأشد عَمَى » وأطول كوا كانما واد 
حمرةً أى احمرارا وهذا الطعام أكثر أكلاً من هذا , وما أشبه ذلك . 

والغلة فى ذلك قن 'تقامك تافلا تميرة!؟.. 


5 5 0 5 0 2 
فإن قيل : من أين يُؤْخذ له أن المصدر هنا بعد (أشد) ونحوه 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت) 
9( أنظر :ادص 5895 ٠.‏ 
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منصوب لا مجرور » وهى قد قَدم أولاً أنه نو وجهين » ففى (ما أَفْعَلّه) هو 
منصوب » وفى (أَفْعلَ به) مجرور . ولا يكون ههنا إلا منصويا . ثم إنه أحال 
هذ كلئ هنا هناك والاهالة عليه ومين له تمننا افق جر #وإينا تمشمي 
الوجهين » وهو غير صحيح . 

وأيضمًا فإن المنصوب هنالك عوض من المتعجب منه » فنصبّه نصب 
المفعول بِ(أَفْعَلَ) كما كان المتعجب منه كذلك , وههنا ليس كذلك ٠‏ بل له وجه 
آخر من النصب , وهو النصب على التمييز ؛ فهذا الموضع لم يبيّن حكمّه , 
وكان من حقه ذلك . 

فالجواب أنه لم يُحلْ على «باب التعجب» إلا فى بناء (أَفْعلُ) لا فى نصب 
ما بَّعْدهِ ولا رفعه ولا جره , فما ذُكر هناك من حكم المصدر مختص بذلك الباب 

وإنما يُؤْخذ له حكمٌ هذا المصدر أو الاسم من باب التمييز » حيث قال 
هنالك : 

والفاعل الْمَعْنَى انُصين بأ فعلاً 

فإن قولك : هذا أكثْرٌ إبلاً ٠‏ وأشد استكبار وفاش عن رونا "لكيه 
ذلك- داخل هنا ٠‏ فيتتصب على التمييز من غير أشكال . وهذا ظاهر ء والله 
أعم: 

وأفعَلَالتفضي ‏ صله أَبَدَا 

تف دير أولَفْظًا بمنْ إن جردا 
ا 
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كلام 


6ع ل 6 اي 6 - ل 


ِ- 2 6 0 2 - ن 8-2 
اضيف لو وجهين عن ذى معرفه 


هذا إِذَا نويت م صمح ودر 


لما أتم الكلام على الأحكام المشتركة 5985 255 شنو عافن الأحكام 
الخاصة بهذا البابٍ . 

ومن ذلك حكم مطلوب (أَفْعَلَ) من إضافة وما أشبهها . ومايلزم عن ذلك 
من لزوم (أَفْعَلٌ) طريقة واحدة أى اختلافه . بحسب ما كان جاريًا عليه . فلنذكر 
أولاً ضابطه الذى ارتضى ء ثم بعد ذلك يُجَرىَ على ألفاظه . بحول الله . والذى 
ذَكّر من ذلك أن «أفعل التفضيل» على ضربين : 

أحدهما أن يكون مجرداً من الألف واللام والإضافة . والثانى أن يكون 
غير مجرد . 

فأما الأول فيّلزم أن يذكر معه (من) ومجرورها ٠‏ إمّا ظاهر نحو : زيد 
أفضل من عَمْرِو ٠‏ وبنشير أَكْرم من بكر . 

ومنه فى القرآن الكريم [ونحن أقرب إليه من حبل الْوَريد]7) ؛[وتحن 
قرب إليه مثكُم)!" . 

وما مقدراً نحو ذلك : الله أكبرٌ . قال سيبويه : معناه : من كل شب (") 


)0( سورة ق /ر آية ١2١‏ . 
)١(‏ سورة الواقعة / آية : ه84 
)3( الكتاب "'/ر77 . 


/الام 


وقال تعالى : [ولَدَكْرٌ الله أكْيَنُ)(") - [وَرِضْوَانْ من اللّه أكْبَنْ)" »فهذا 


وفى كلا الأمرين يلزمه الإفراد والتذكيرٌ وإن جرى على غير ذلك , 
فتقول : زيد أفضل من عَمَرِ , والزيدان أفضلٌ من عمرو , والزيدون أكرمٌ 
من بنى فلان ؛ وهند أجمل من دَعْدٍ . وأختاها أجمل ينقها بوالوفدات 
أفضل من الرَيْنّبات . ونحو ذلك . 

ومنه قوله تعالى : [ ونَحْنْ أقْرَبْ إِلَيْهِ منكُم)0) وقال/ : [هُمْ .م 
لكر يوت ربنم للديمان" . 

وأما الثانى فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها ما فيه الألف واللام . وحكمه المطابقةٌ لما جرى عليه مطلقا , 
فيثنّى ويجمع ويؤْنّثْ » فتقول : مررت بالرجل الأفضل ء وبالرجلين 
الأفضلَينِ , وبالرجال الأفضلَينَ . وبالمرأة الفضلى وبالمرأتين الفُضْلَيين. 
وبالنساء الفُضّل . قال الله تعالى : (وَأَنْتُمُ الأَمُلَوْنَ)”" - (وَأَنْدْرْ 
عشيرتك الأ 1 "وكين 

وإِنّما أفرد مع (منُ) ولم يكن كذلك دونها , لأن (أَفْعَلُ) مع (منٌ) 
كالفعل مع الفاعل , من جهة أن (أَفْعَلَ) طالب ببنيته ل (من) على وجه 
اللزوم ؛ كما أن الفعل طالب ببِنْيّته لفاعله على اللزوم أيضا 1 

. سورة العنكبوت / آية : 0غ‎ )١( 
. سورة التوبة / آية : ؟7‎ )5( 
.80 : سسورة الواقعة // آية‎ )5( 
. ١51/: سورة آل عمران / آية‎ )5( 


(0) سورة آل عمران / آية : ١١9‏ . 
(1) سورة الشعراء/ آية: 5١4‏ . 
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أ نقول : إنه » حين لزم معنى (من) على اللزوم » جار مجرى فعل 
السميرقى للحتي :,اتكلد فيان هه قاس شانة إلى رغاية أعلى يكت كان 
ذلك فى الشعجب وهذا هو الذى :نض عليه .سييؤيه!"؟ :“فلما [شبيه هذا الشسنه 
الخاص بالفعل . وكان الفعل لايِتَنّى ولايُجمع ولايونث » أعنى التأنيث المعتبرَ فى 
الأسماء الحق (أفْعَلَ) به , فألزم الأفرادَ والتذكير . 

فإذا دخلته الألف واللام زال معنى (من) لأنهما متعاقبان لايجتمعان , 
كالألف واللام والإضافة , فزال بذلك الشبّه » فرجع (أفْعَل) إلى أصله , يتَّنّى 
ويُجمع ويُونّثْ كسائر الأسماء . وهذا التعليل جار فيما بقى من الأقسام حسبما 
يذكر إن شاء الله تعالى . 

والقسم الثانى ما أضيف إلى نكرة . وحكمه حكم المجرًد , لأن الأضافة 
فيه إنما تكون على معنى (منْ) فكان كما لى ظهرت معه (منْ) يلزم الإفراد 
والتّذكير » فتقول : زيدأفضل رجل » والزيدان أفضل رجلَّيْن » والزيدون أفضل 
رجال » وهند أفضل أمرأة , والهندان أفضل أمرأتَيْن , والهندات أفضل نساء ؛ 
إذْ كان المعنى : ريد أفضلٌ من جميع الرجال إذا فُضلُوا رجلاً رجلاً . والزيدان 
أفضل من جميع الرجال إذ اقسموا رجلَّيْن رجلَّين » وهكذا فيما بقى من 
الأمثلة . 

والقسم الثالث ما أضيف إلى معرفة , فله اعتباران ؛ اعتبار فيه معنى 
(من) واعتبار لايراد فيها معناها ٠‏ بل يهُمل جملة . 

فأما هذا الأخير فلا بد فيه من المطابقة لما جرئ عليه ؛ فتقول : زيد 
أفضل الناس ٠‏ والزيدان أفضلاً الناس , والزيدون أفضلو الناس » وأفاضل 


)١(‏ الكتاب 6/ر.ه؟. 


0 


الناس . 

وهند فُضْلَّى النساء , والهندان مُضْلَيَاً اليا والهدات فقيل 
النساء . 

ومنه فى القرآن (وَمَا نَرَاكَ أَتبَعَك إلا الّذِينَ هُمْ أرَاذئَا]؟ لأن 
المعنى فى ذلك معنى ما فيه الألف واللام ‏ فقولك على هذا : (الزيدان 
أفضلا الناس) المعنى فيه: هما الأفضلان فى الناس » وليس على معنى 
أنهما أفضل من الناس . 

وأما الأول » وهو إذا نويت معنى (من) فلك فيه وجهان : 

أحدهما أن يأتى ب (أَفْعَلٌ) مطابقًا فتقول : الزيدان أَفضلاكُم . 

والثانى ألا تأتى به مطابقا , فتقول : الزيدان / أَْضلكُم . 0/١‏ 

وكذا سائر المثّلٌ فى الوجهين , وقد جمعهما قوله عليه السلام «ألا 
أُخْبركُم بأحبّكم إلى . وأقريكم من مَجُلِسا يوم القيامة , أَحَاسِنكُم 
أخْلدقَاء!"'' فجمع (أحْسَنْ) وأفراد (أَحَبّ . وأقرب) . 

وَإِنّما وجبت المطابقة فى الاعتبار المتقدم لزوال معنى (من) الذى 
من أجله حصل شَيَهُ الفعل . 

وجاز هنا الوجهان لأنها منزلة بين المنزلتين فمن راعى معنى (مِنٌْ) 
وأنه مقدر عَدّ (منْ) كالملفوظ بها . ومن راعى اللفظ ؛ وأن (منْ) ليست 
بمذكورة فيه , ولايمكن إظهارها مع بقاء الإضافة سوى بينه وبين ذى 
الألف واللام » فكأن معنى (منْ) مطّرّح فى الحكم . 
)9١(‏ سورة هود / آية:/ا5؟ . 


(؟) البخارى - فضائل الصحابة : 77 , والمناقب : 77 , والترمذى - البر : 7١‏ , ومسند الإمام 
أحمد ١95/64‏ , 195 . 
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وبهذا افترق هذا الوجه من الوجه الآخر الذى هو مجرد ؛ فإن التلفظ 
هنالك ب (منْ) سائَغ ممكن , وليس كذلك هنا . 

هذا مجمل ماذكره الناظم من قاعدة هذا الموضع , أتيت به مقدّمة 
لتفسيره ؛ من غير تعرض لسوى التَّوجيه ‏ فَلَنْجِرْهِ على لفظه مع زيادة ما 
يُحمله كلامه من الفوائد الزائدة . 

فقوله : «وأَفْعَلَ التَفُضيل صلّه أبَدَا» إلى آخره . هذا هى الضرب الأول , 
يعنى أن «أفعل التفضيل» إذا كان مجردا من الألف واللام والإضافة فلا بد من 
وصله ب (منْ) الداخلة على المفضول , ظاهرةٌ أى مقدرة , لايَنْقكُ عن ذلك . وقوله 
«أبدا» تَذْكيت وتَنْبيه على مسالة » وهى أن المجرًد لايأتى بمعنى اسم الفاعل 
مجردًا من معنى (منْ) جملةً قياسا أصلا , خلافًا للمبرد القائل بأنه جائز 
قياسا , فيجوز عنده أن تقول : (زيدٌ أفضل) غير مقصود به التفضيل على 
شئى, بل بمعنى : فاضل . وزعم أن معنى قولهم فى (الأَدَان) وغيره :(اللّهُ أَكْبَرُ) 
الكبير"" , لأن المفاضلة تقتضى المشاركة فى المعنى الواقع فيه التفضيل , 
والمفاضلة فى الكبرياء ههنا تقتضى المشاركة إن قُدْر فيه : من كل شئ , 
ومشاركة المخلوق للخالق فى ذلك أو فى غيره من أوصاف الربٌ تعالى محال ؛ 
بل كل كبير بالإضافة إلى كبريائه لانسبة له ؛ بل هو كَلاً شي ٠‏ وكذلك قال فى 
قوله : (وهو أهون عليه" - تقديره معني : وهو هّن عليه() ٠‏ لأن جميع 
المقدورات متساوية بالنسبة إلى قدرة الله , فلا يصح فى مقدور مفاضلةً الهُون 


)( سورة الروم / آية : لا" . 
(5) المقتضب 5/ره؟؟ . 


3م 


فيه على مقدور آخر . ومنه قوله تعالى : [هُوَ أعلَمُ بكُمْ)[' , إذ لا مشاركة 
لأحد بين علمه وعلم الله تعالى . ومن ذلك قول الفرزدق 9) : 

إن الى سَمَّك السُمّاءً بَنَى لَنا 

بَيْكَانَمَائمُهُ أَمَرٌُ وأطول 

أى عزيزة وطويلة . 

فهذه مواضح لايصح فيها معنى المفاضلة . فثبت أنها صفات 
مجِرّدةٌ عن ذلك » ومساويةٌ لسائر الصفات . ومثل ذلك كثير . فقّاس 
المبرد على :ذلك ما فى معناة : واستتتن عنده المات. 

فالناظمَ نكت على هذا الرأى » وارتضى مذهب سيبويه ومن وافقه , 
وأن «أفعل التفضيل» لا يتجرد عن معنى (منْ) إذا كان مجرداً أصلا , 
وما جاء مما ظاهرّه خلافٌ ذلك فهى راجع إلى تقدير معنى (من) أو إلى 
باب آخر . 

/ فأمًا المفاضلة فيما يرجع إالى الله تعالى فهى بالنسبة إلى عادة 
المخلوقين فى التخاطب , وعلى حسب توهمهم العادى ؛ فقوله : (الله 
أكبر) معنى ذلك : أكبرٌ من كل شئ يُتَّوَهُم له كبر أوعلى حسب 
مااعتادوه فى المفاضلة بين المخلوقين , وإن كان كبرياء الله تعالى لانسبة 
لها إلى كبر المخلوق . 


. 7” سورة النجم / آية‎ )١( 


7/5ع0 


(؟) من قصيدة له يفخر بها على جرير ويهجوه ؛ ديوانه 5١17‏ , وأين يعيش 51/16 16 , وشرح 


الرضى على الكافية */07؛ , والخزانة 58/4 , والأشمونى 01/7 , والعينى 47/6 . 


دعامة » وفى الأسطوانة 5 


مه 


> #م ّياه 


وكذلك قوله : [وهو أهون عَيْه)! ايو لق أن 
إعادة ما تقدم اختراعه أسهل من اختراعه ابتداء 

وقوله : [هو أعلم بكُمُ)0 | أى منكم » حيث تَتَوهّمون أن لكم علمًا » ولله 
تعالى علما » أو على حَدّ ماتقولون : هذا اع جن ةا وق رمةة لقاو د 
كلامها , ويها نزل القرآن . فخوطبوا بمقتضى كلامهم . ويما يعتادون فيما 

وقد بَيْن هذا سيبويه فى كتابه حيث احتاج إليه » الآترى أنه حين تكلم 
على (لَعَلَّ) فى قوله تعالى : ( لعل يتَذكّر أوْيَمْشَى)!" صرف مقتضاها من 
الطّمَع إلى المخلوقين فقال : والعلّم قد أتى من وراء مايكون ٠‏ ولكن اذهبا على 
طمعكما ورجائكما وميلفكما من العلم . قال : وليس لهما إلاذاك مالم يَعْلَما9) . 
وهذا من سيبويه غايةً التحقيق . وكثيرًا مايذكر أمثالَ هذا فى كتابه . 

وأما بيت الفرزدق فغيرٌ خارج عن تقدير (منْ) فقد روى عن رؤية بن 
العجاع , أن رجلاً قال »يا آنا الْحمّافء العيرتى عن فول الفرزدن :ان 
الذى سَمَك السَمَاء» البيت : أَطْول من أى شئ ؟ فقال له : رَوَيّدَا » إن العرب 
تجتزئ بهذا . قال : وقال المؤدّن : الله مر ؟ فقال روٌبة : أما تسمع إلى قوله : 


(). - .عمورة الروم “زليه 7 :: 

(9) -«شورة التجو/ لية لا :: 

(5) سورة طه / آية 64 . 

(5) الكتاب١/771‏ , ولفظه «فالعلم قد أتى من وراء ما يكون . ولكن اذهبا أنتما فى رجائكما 
وطمعكما ومبلغكما من العلم , وليس لهما أكثر من ذا مالم يَعْلَماء 

(0) هو أبى الجحاف رؤية بن عبد الله العجاج التميمى السعدى . راجن من الفصحاء المشهورين : 
ومن مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية , أخذ عنه أعيان أهل اللغة , وكانوا يحتجون بشعره 
مات بالبادية وقد أسن , ولمامات قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة (ت ه4١ه)‏ 


؟لمه 


ومع 


(اللَّهُ أكْيرُ) اجتّزأ بها من أن يقول : من كُلّ شئ 
هذا ما قال . وهى ظاهر فى صحة التّقدير » وأنه مراد العرب ثم أن 
الذى يدل على أن المراد معنى (من) أن (أَفْعْلَ) فى هذه المواضع ونحوها اي 
ولاتجمع ولاتؤدّثْ » وما ذاك إلا لمانع تقدير (من) كقوله : [أصحاب الجنّة يوْمَتَذٍ 
كد تقر وقزلة«ا(قذن الل مما بسلفشوة ي!90) 
فن اله على الع كنات ,كدو ها انقيوه الفارنيسى مق قزل الغزاضي 97 
إِذَا غَاب عَنْكُمُ أسود المين كُنْتُم 
راتما َأَنْثُمّ ما أقام ألآئم 


وبحو ذلك . والذي جاء 


أنشده المؤلف فى «الشرح/') ؛ على أنه جمع (الأم) مجرداً عن تقدير 
(من) وحمله الفارسى على أنه جمع (لَنَيم) كقطيع وأقاطيع ٠‏ وحديث وأحأديث » 
وحدّف الزيادة . 

وقوله : «تَقْدِيرا أو لَفّْاء ظاهره جوانُ حذف (منْ) مطلقًا » ويريد : إذا 
فُهم المعنى من غير تقييد بقلة ولا كثرة » فتقول : زيدٌ أفضل , وأكرمت زيدا 


كن يع 


وأفضل . 


. 58 سورة الفرقان / آية‎ )١( 

)2 سورة الإسراء / آية 85 . 

0( هى الفرزدق , المغنى 74١‏ ؛ والتصريح ”"/؟١٠‏ , والأشمونى "تراه » والعينى //01 » ومعجم 
البلدان (أسود العين) وليس فى ديوان الفرزدق . 
أسود العين : جبل بعينه . وما أقام : مدة إقامته . يقول : أنتم لئام أبدا , لأن هذا الجبل لايغيب 
ولايزول أبدا . 

(#) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١44‏ -]) . 


046 


تريد : وأفضل منه . 
وهذا ممُشكل مع ما قَرّر فى غير هذا الموضع » فإنه جّعل حذفها 
على وجهين ٠‏ أحدهما جائز جوارًا حَسنًا . وذلك إذا كان (أفْعَلٌ) خبرًا : 
نحو [ ولَذكْرٌ اللّه له أكْبَن)!") ٠‏ [وَرِضوان من اللّه كك ' [ذَلكُمْ أفسط 
عند الله وأقوم م للشهّادة](" 6 تُخفي صدور هُمْ أكْير)!”" .وهى ككير 
كا 
والثانى قليل ‏ وذلك إذا لم يكن (أَفْعَلَ) خبرًا / نحو قوله : [فَإِنَّه 01/7 
كلم اللبسر واخفي) ا وا 1 , 
تروحى أجدر أن تقيلى 


م 4 > هات هاس - 

غاد بجنبى بارد ظليل 
5 ا 3 7) 
أى تروحى فى مكان أجدر أن تقيلى فيه . وقال رجل من طئ : 


. سورة العنكبوت /ر آية م‎ )١( 

(؟) سورة التوبة // آية "لا . 

)2 سورة البقرة // آية 541 . 

(8) سورة آل عمران / آية ١1١4‏ . 

. سورة طه/ آية لا‎  )05( 

(5) المحتسب ١5/١‏ .وابن الشجرى 787/١‏ , والاشمونى 8/7: , والتصريح ٠١7/7‏ , والعينى 
6/8" والرجز لأحيحة بن الجلاح , وقبله : 

* تروحى يا خَيْرَةَ القسيل 4# 
وتروحى : من تروّح النبث إذا طال . والفّسيل والفسائلَ : صغار النخل , واحدته فسيلة . 

وتقيلى من القيلولة ؛ وهى النوم وقت الظهيرة » وكنى بذلك عن نموها وزهوتها . ويارد ظليل : 
مكان بارد ذى ظل . وبعضهم يجعل الخطاب للناقة لا للفسيلة ؛ ومعنى «تروحىء على هذا : 
سيرى فى الرواح ٠‏ أى العشى . وشبه الناقة بالفسيل فى العراقة والكرم . 

(0) شرح التسهيل للناظم (ورقة : /ا4١‏ - ب) ونسبه لرجل من طئ أيضا . 


همه 


. - 


تُجَرَى جزاءً أرْكّى وثلقى حميدا 

والناظم لم يبين قلةً هذا القسم . فاقتضى إطلاقه حُسنَ الجواز . وليس 
كذلك . والجواب أنهما وجهان جائزان فى الكلام على الجملة ؛ إِنَّ جاءا معا فى 
القرآن » فلا َنْب على من أطلق القياس , وإن كان أحد الوجهين أحسن من 
الآخَن :وقد يَثَقَلَا"' مكل هَذَا فلا يرجم اعتماداً على مطلق الجوان قياسنا ؛ 

وأيضًا فإن مقصوءه الأول بيان وَصل (أَفْعَل) ب (من) ليَبنى عليه 
الأحكام؛ فهو الذى اعتنى به . 

وأمًا كون (من) ملفوظاً بها أى مقدرة فشئٌْ جاء بالقصد الثانى » وهى مع 
ذلك صحيح فى الجملة . 

وقوله : «وإِنْ لمنكُور يُضَفْ» إلى آخره . 

فذااه و الفسخ القانى (مَن اضرب القانئ)!"! وه اللضناف إلى دكرة:: 
وأتى معه بتكملة حكم الوجه الأول , وهو المجرد , لما انّحدّ حكمهما . 

ويريد أن (أَفْعَلَ) إذا أضيف إلى اسم منْكُور » وهى النكرة » أو كان 
مجردا فحكمه لزوم التذكير » أى لزوم الصيغة التى تقتضى بوضعها التذكيرَ 
ولزوم التوحيد . [أى الصيغة الدالة على الواحد » وذلك قوله : 

ألم تدْكيرًا وأنْ يُوحَدَا» والصيغة المقتضية التذكير والتوحيد]!") . هى 
صيغة (أفعل) فتلزم وإن اختلف ماجرت عليه ٠‏ بالتثنية أى الجمع أو التأنيث . 


0 
- 


فأما المجرد فقد تقدم تمثيله . وأما المضاف إلى النكرة فعلى وجهين 


)0( فى الأصل «وقد يفعل» وما أثيته من (ت 2» س) 1 
إققة مابين الحاصرتين ساقط من الأصل ٠‏ وأثيته من (ت 6« س) 2 


اله 


يشملها كلام الناظم : 

أحدهما أن يضاف إلى مُنكور مطاب ق لما جرى عليه (أَفْعَلّ) لزوما » وذلك 
لايكون إلا مع كوْن المضاف إليه جامدا , فتقول : زيدٌ أفضل رجل » والزيدان 
أفضل رجلَّين » والزيدون أفضلٌ رجال . وهندٌ أفضلٌ امرأة . والهندان أفضل 
امرأتين , والهندات أفضل نسوة . 

والمعنى تفضيل صاحب (أْفْعلَ) على المضاف إليه إذا فُضَل ذلك التفضيل 

فالمعنى :زيد أفضل الناس إذا فُضلُوا رجلاً رجلاً , والزيدان أفضل إذا 
فضلوا رجلّين رجليّن » وهكذا ما بقى . 

والثانى أن يضاف إلى منكور تجوز فيه المطابقةٌ وعدمُها » وذلك مع كون 
المضاف إليه مشتقًا , فتقول : زيد أفضل عالم , والزيدان أفضل عالم » وأفضل 
عالمين ٠‏ والزيدون أفضل عالم » وأفضل عالمين . وكذلك فى المؤنث . 

ومن عدم المطابقة قولهُ تعالى : (وَلَتَكُوبُوا أُوّلَ كافر به]!') ومما فيه 
الأمران ما أتشد الفراءو بو زيد من قول الشاعر ') : 

وَإذَا هم ضَعمئٌوا فَلأمْ طاعم 

وإذا هُمْ جَامُوا فَشَرجِيَاع 

ولم يتعرض هذا لمطابقة المضاف إليه لما قبله . ولا لعدم مطابقته » وإنما 

تَحَرض إليه «التسهيلء!" . 


. +١ سورة البقرة // آية‎ 2 2)1١( 

(؟) معانى القرآن 7/١‏ .ونوادر أبى زيد (؟6١)‏ ضمن ثلاثة أبيات نسبها إلى رجل جاهلى . 
والمساعد لابن عقيل "/ر١81١‏ . 

9) انظر : ص6١‏ . 


/المه 


وإنما جاز الإفرادٌ وغيرٌه هنا فى المشتق بخلاف الجامد ؛ لأنه مقدر 
ب (من) والفعل , و(مِنْ) قد تقع موقع الجمع , وتُعامل مع ذلك معاملة 
المفرد. 

وقوله : «وتلو أل طبق» . 

هذا هى القسم الأول من الضَرب الثانى » يعنى أن (أَفْعَل) إذا 
كانت تاليةً ل (ال) فهى طبقّ ‏ أى مطابقة لما قبلها فى الإفراد والتذكير 
وفروعهما / . ع0 

والمطابقةٌ الموافقةٌ . والتطابق الاتّفاق , يقال : طايقت بين الشيئين » 
إذا جعلتهما على حَدْ واحد وألزقتهما . 

ثم قال : «وما لمغْرقَة أضيف نُو و جَهيْن» إلى آخره . 

هذا هى القسم الثالث من الضرب الثانى ٠ى«لمعرفة»‏ متعلق 
(أضيف) يعنى أنه يجوز فيه المطابقة لما قبله , وهو أحد الوجهين ٠‏ فيكون 
فى ذلك على حد الثَّالى للألف واللام » ويجوز فيه أيضاً لزوم الإفراد 
والتذكير » فيكون كالمجرد والمضاف إلى النكرة . 

وذلك إنما يكون إذا كانت إضافته على معنى (من) وهى المقصود 
فيها معنى التفضيل بين صاحب (أْفْعَلَ) والمجرور ب (من) وذلك قوله : 
«هذًا إذَا نوت مَعنَى من» ف (هذا) إشارة إلى الحكم بجواز الوجهين , 
المطابقة وعدمها . 

وأما إذا جُرَدت الإضافةٌ من معنى (مِنْ) فالمطابقة لا غير , وهو 
قوله : «فَهُوَ طبّق ما به قّرِنْ» أى : وإن لم تَنْوِ معنى (مِنْ) ف (أفعل) 
فطابق ا قرِن به . 


084 


وضمير «فهو» عائَدٌ على (أَفْعَلَ) وكذلك المستتر فى دقْرِنَ» وأما هاء «به» 
فعائد على «ما» وهى واقعة على متبوع (أَفْعَلَ) . 

وإنما كان مطابقا لأنك لاتريد فى هذا الوجه بقولك : (زِيدٌ أفضل الناس) 
إل معنى : زيدُ فاضل فى الناس , فصار كاسم الفاعل فى الحكم ؛ بخلاف ما 
إذا نويت معنى (من) فإنه ليس كاسم الفاعل , فكما تقول فى اسم الفاعل : 
الزيدان فاضلاً الناس » والزيدون فاضلو الناس ٠‏ وهند فاضلة النساء » كذلك 
تقول : الزيدان أَفْضَلاً الناس , والزيدون أفضلو الناس » وهند فضيلّى النساء . 

وعلى هذين الاعتبارين يَنْبنى الجواز أو المنع فى مسالة (يوسف أحسن 
إخوته)!'' فعلى نية معنى (منْ) تمتنع المسألة , لأن الإضافة بمعنى (منْ) يلزم 
فيها أن يكون (أَفْعلَ) بعض المضاف إليه , فإذا أضيف المضاف إليه إلى ضمير 
الأول لزم إضافة الشئ إلى نفسه , لأن صاحب الضمير » وهى فى المثال 
(يوسف) داخل فى الإخوة . وقد قال الناظم : «ولآيُضاف اسم لما به اتَحدٌ 
«مَعْنّى»7") فلى قدرت أنه خارج منهم لإضافتهم إليه لزم إضافة (أَفْعَلَ) إلى 
ماليس بعضا له , وذلك ممنوع ٠‏ إذ لا يقال : زِيدٌ أفضلٌ الحمير , على معنى 
(من) وإنما يقال هنا : يوسف أحسن أبناء يعقوب . ومنه قولهم : «النّاقص 
والأشي أكدلا بشن رو 01 


4 


وعلى طَرّح معنى (منْ) تجوز المسالة , إذ لايلزم فى هذه الإضافة أن 


. وشرح الأشمونى ”"/ةغ‎ , 7١5/7” انظر فى هذه المسألة : شرح الكافية للرضى‎ )١( 

)( ذكره فى باب «الإضافة» من الألفية 7 

(5) أى عادلاهم , لأنهما لم يشاركهما أحد من بنى مروان فى العدل . والناقص هو يزيد بن الوليد 
بن عبد الملك بن مروان . سمى بذلك لنقصه أرزاق الجند ‏ وكان من أهل الورع والصلاح , لم يكن 
فى بتئ آمية مثقه ودش ع ين عبد المذيزات 155ه) - 
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يكون (أَفْعَل) بعضّ ما أضيف إليه » فإن معنى (يُوسفٌ أحسن إخوته) 
يوسف حَسَنٌ فى إخوته , فالإخوة » من حيث فيهم يوسف , يضافون إلى 
ضميره . وعلى هذا تقول : فلان أُعرف بنى تميم , وإن لم يكن منهم . ولا 
تقول ذلك على الوجه الأول إلا أن يكون منهم . 

وقد حصل أن الجواز والمنع مبنيّان على إضافة (أَفْعَل) إلى ما هو 
بعضه » أى إلى ماليس بعضه » وأن (أفعلٌ التفضيل) وهى باق على أصله. 
إنما يضاف إلى ما هو بعضه . 

والناظم / لم يبِيّن شيئاً من ذلك . وكان حقّه ذلك , لكن ذكرَ هذا 0/5 
يختص بباب الإضافة لابهذا الباب . 

وقوله : «عَنْ ذى معرفَة» تنكيت على من يمنع المطابقة من النحويين 
مع إرادة معنى (منْ) وهو ابن السراج » فإنه لايجيز على ذلك القَصد : 
الزيدان أَحْسنَاكُمٌ أخلاقًا . ولا الزيدون أَحَاسنْكُم أخلاقًا , بل الواجب 
عدوا الإقرَاء والتذكين كنا رحوامع إظهان (ين) 7 

وردّه المؤلف بالقياس والسّماع . أمّا السماع فما تقدم من قوله 
عليه السلام : «ألا أخْيركُم بحَبّكُمْ إلى . وأقْربكُم منّى مجلس يوم القيامة 
أَحَاسنكُم أخلاقًا» الحديث!") . فأتى بالوجهين معًا فى كلام واحد , 
ومعنى (منْ) مراد فى الجميع . وفيه نظر . 

حت والاشج هو أبن حفص عس بن عق العزين بن هروان ن الأموى القرشى ٠‏ الخليفة الصالح , 


والملك العادل . وخامس الخلفاء الراشدين » كان يدعى «أشن بش أمية» لأن دابة رمحته وهى غلام 


فشجته (ت ١‏ ٠ه)‏ 
وانظر : شرح الأشمونى "/ة] . 
)1( انظر : الأصول فى النحق ؟'/ره . 
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وأمّا القياس فإن المضاف على تقدير (منْ) أشبه بذى الألف واللام (منه 
بالعارى » فإجراؤه مُجُرى ما فيه الألف واللام)(") أؤلى من إجرائه مُجرى 
العارى , فإذا لم يعْط الاختصاص بجريانه مُجراه فلا أقل من أن يشارك , 
والألزم ترجيحٌ أضعف الشبهين » أو ترجيحٌ أحد المتساويين دون مرجح . 
هذا ماقاله فى «الشرح!" . وأصل معناه لابن خروف فى شرح 
«الكتاب»(") ؛ وظاهر كلام كثير من النحويين موافقةٌ ابن السراج , إذ يُطلقون 
القول بأن تقدير (منٌْ) يمنع من المطابقة ؛ فالمضاف مما يمنتحل الأحوت: 
فيجوز فيه الوجهان على ذَيّنِكَ التقديريّن » فإن قدرت معنى (منْ) فالإفراد 
والتذكير , وإن عَنَيْتَ إطلاق التفضيل فالمطابقةٌ . وقد يجرى ما فى الحديث!") 
على ذلك ٠‏ فانظر فى ذلك . 
وإنْ تَكُنْ بتلو من مُسْتَفهُما 
اك م 2 
ل ا د لكا 
حبار التُّقُديمْ تزراً وج( 
هذه المسالة اعتّنى بذكرها هنا لوجهين . أحدهما أنها من النحى الجليل 
الذى لا يعر قارئٌ هذا الباب فى الجهل به » وليست من المسائل الغريبة التى 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ت) . 

(2)""0 شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١44‏ -]) . 

(؟) يعنى كتاب سيبويه ؛ وانظر : بغية الوعاة ١7/"‏ . 

(2)5 يقصد قوله صلى الله عليه وسلم : «ألا أخبركم بأحبكم إلى » وأقريكم منى مجلسا يوم القيامة , 
أحاسنكم أخلاقا . وقد تقدم الاستشهاد به . 

(4) فى متن الألفية «نزرًا وردا» . 


هوذ١‎ 


ينْدر وقوعها فى الكلام , بل هى , فى الحاجة إليها , كالمسالة قَبّلها. 

والثانى أنها على شدة الاحتياج إليها قد أغفل الكلام عليها أكثرٌ 
النحويين . على مازعمه المؤلف فى «الشرح»3) . وإنما نّقلها من 
«التذكره» للفارسى ٠‏ فتعين عليه . من أجل ذلك ٠‏ الاعتناءً يذكرها . 

ويعنى أن مجرور (منْ) التى يطلبها (أفعل التفضيل) على ضربين » 
أحدهما أن يكون مستفْهما به . أى اسمًا من أسماء الاستفهام . فهذا 
يلزم فيه تقديم (مِنْ) ومجرورها على (أَفْعَل) فتقول : مِمَن أنت أفضل ؟ 
ومن أيهم زيد أكرم ؟ ومم ثوبك أطْوَلٌ ؟ وذلك لأن الاستفهام له أبدًا صدر 
الكلام » فلا يجوز تقديم ما يعمل فيه عليه" , فاحتّمل ضَّْعْفَ التقديم 
لضرورة الاستفهام . وعُلّبُوا جهة الاستفهام على جهة ضَعف العامل الذى 
هو (أَفْعَلُ) غيرَ متصرف فى معموله بالتقديم » والاستفهام لايتأخر عن 
عامله اللفظى » فالتزموا أحسن الأقبِحَينْ . وهو تقديم معمول / (أفعل) 
إذ كان قد يتقدّم قليلاً كما سيذكره . وكذلك إن كان ظرفاً أو مجرورا . 

والاستفهام لايتأخر أبدًا ‏ إن كانت العرب قد الْتَرْمت فيه التقديم , 
كما فى الشَرط والنَفّى » فلذلك جزم الناظُم بالتقديم فى قوله : «فَلَهُمَا كن 
أبدا مقدما» و«لهما» متعلّق ب (مقدما) . 

ثم أتى بمثال ماقرر ؛ وهو قوله : «كمثل ممن أَنْتَ خَيْرً» ؟ 

والوجه الثانى من وجهى مجرور (منْ) ألا يكون مستفهما به » وذلك 
قله : دول إِخْبَار اليم مجاه . 


. شرح التسهيل‎ 2)١( 


كلاه 


(5) في الأصل«فلا يجوز تقديم معمول مايعمل فيه» وهو تحريف , والصواب ما أثبته من (س ؛ ت) . 
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وإنما قال : «ولّدى إِخبَار» لأنه إذا كان الكلام إخبارا لم يكن كم مستفهم 
به » وإذا كان ثم مُستَفَهِمَ به لم يكن الكلام إخبارا ٠‏ فكأنه يقول : وإذا لم يكن 
مجرورها مستفهماً به فتقديمه نَرْرٌ ٠‏ أى قليل » وذلك أن (أَفْعَلَ) عامل غير 
متصرّف فى نفسه , فلم يكن له أن يتصرف فى معموله , فلا يتقدم معمولة عليه 
كسائر العوامل غير المتصرفة , إلا أنه يُسمع من ذلك شئ فيحفظ ويقُصر على 

وقد أخبر الناظم أن التقديم قد وُجد قليلا جدا » فدل على أن عدم التقديم 
هو الشائع ٠‏ فتقول : زِيدٌ أفضلٌ من عمرى , وأنت أكرم منهما , ولا تقول : زيد 
من عمري وأفضل . إلا قليلا » كقول ذى الرمة مل : 

قلا عيب فيها غير أنَ سريّمَها 

قَطُوف وأن لأشَئ منهن أكسل 

وقال الآخرا") : 

اك 

ظ المتبوة من لذن الكجناة اهن 

وهو نادر . 

فإن قلت إذا كان الناظم قد اعتنى بمسالة الاستفهام ههنا فه ىلم 
يُكُملهاء بل أتى ببعض أقسامها . وذلك أن الاستفهام هنا على وجهين ؛ أحدهما 
أن يكون مضمنا فى الاسم المجرور ب (منْ) وهى الذى ذكَّر . والآخر ألا يكون 


. 44/6 والأشمونى “0ه , والعينى‎ , 51١ ديوانه‎ )١( 
وَالصَمَين فى قوله +:«شهاء:عائة على التساء الذكورة فى الابيات السنابقة .والقطوق من النوان‎ 
هو المتقارب الخطو البطئ , وقد يستعمل فى الإنسان . والبيت من تأكيد المدح بما الم‎ 
.)1- ١410/ : (5؟) 2 شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ 
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و 


كذلك , بل يُؤْتَى بحرف الاستفهام نحو : أمنْ زيد أنتَ أفضلٌ؟ 

فهذا النوع إما أن يكون حكمه التقديم , أعنى تقديم (مِنْ) لأجل 
مادخل عليها من الاستفهام . فيصير بمنزلة : مِمنْ أنت أفضل ؟ فكان 
من حقه أن يأتى بكلام يشمل النوعين . . 

وإمّا ايكون حكمه التقديمٌ . بل يقال : أأنت أفضل من زيد , 
كالإخبار من كل وجه » فكان حقه أن يأتى بعبارة تشمله مع الإخبار » ولا 
يقول : «ولآدى إخبار» لكنه لم يفعل ذلك » فصارت المسألة قاصرة , وذلك 
غير لائق به . ظ 

فالجواب أن لهذا العرور تطرون ١‏ نظرا من جهة طلبه للأداة 


نقشخوضة »اوبهذا فيل الاسم هسكن وكطرا من جيه اتفصباله متها * 


ويهذا يُشبه المجرورَ فى الإخبار , فيمكن على الأول أن يُلْحَق بالمضمن , 
إذا كان المضمّن هذا أصله » فقولك : ممَّنْ أنت أفضل ؟ فى تقدير : أمنْ 
فلان أنت أفضل أم فلان ؟ إلى آخره 

وهذا هو الأصل ء أن تدخل الأداةٌ على الذى يضمن معناها لا على 
غيره . 

فلو قلت على ذلك المعنى : أَأَنْتَ أفضلٌ من فلان ؟ لتوهّم السامع 
أنك مستفهم عن المفضّل لا عن المفضّل عليه , فيقع الس » فكان الوجه 
مباشرةً الأداة للمستفهم عنه » فيلزم هنا تقديم المجرور / لأنه المستفهم 
عنه بالفرض . 

ويمكن على الثانى أن يُلحق بما لا استفهامَ فيه فُتَّقَدْم الأداةٌ , 
ويؤخّر المجرورٌ ٠‏ فتقول : أأَنْتَ أفضلٌ من فلان ؟ على أن الاستفهام عن 
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/ا/ام 


المفضل عليه . إن لا محظورَ فى تقديم الأداة وتأخير مطلويها . ألاتّرى أنك 
تقول: مَتَى تَظلُنُ زيدًا قائما ؟ والاستفهامٌ راجعٌ للقيام لا للظن ٠‏ ويجوز أن يرجع 
إلى الظن ٠‏ فكذلك هنا . ويكون المسوَّعٌ للفصل قبح تقديم مجرور (أْفْعَل) عليه . 

وإذأ ظين وج الترزه قن المسسالة فيمكن أن تكون الناظلم ترك ذكرها 
قَصدًا . لأنها محل نظ » فكأنه لم يترجّح عنده أحد النظرين على الآخر » ولم 
يَجِدْ فى المسالة سماعاً يُعتمد عليه فأغفل الكلام عليها لمن يأتى بعده . 

ويحتمل أن يكون النظران عنده سائغين . فيجوز التقديمٍ وعدمه 
بالاعتبارين , واتّكل فى فهم الناظر لذلك على ماقَرَر من القسمين , والأول 
أظهر. والله أعلم . 


3 ع" 


الظاهر نزر وممتى 
- م ام .6 8 2 كا مس 2 
اقب ف إلا فكت د ١‏ كد .- ز 


ورف 


أولَى به ال غيل من المنديق 

يُعنى أن أفعل التفضيل شأنه أن يَرفع المضمر فقط . لضعفه عن مقاربة 
الصفة المشبهة , وذلك أن الصفة المشبّهة باسم الفاعل لما ضّعفت عن لَحّاقها 
باسم الفاعل لم تعمل إلا فيما كان من سببها » نحى : مررت بحسن أبوه ولا 
يكون ذلك فى (أَفْعَلَ منْ كذا) فلما قَصر عن الصفة فى هذه الأشياء لم يكن 
عمله الرفعَ مطلقا , وإم يَقْوَ أن يعمل إذا جرى على غير الأول ٠‏ وإنما يقوى إذا 
جوع على الأ لمان ريك مقتكد تر و ظلى المقير رتو لاعن قاذ ره 
الظاهر كان ذلك على خلاف قاعدته القياسية» وهى الذى نص عليه الناظم بقوله 


: (َرْرًا) والذى أشار إليه حكاه يونس فى لغةضعيفة » وذلك قولك : مررت برجلٍ 
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خيرٍ منه إنوولا) 1 
قال السيرافى : كأنهم يتأؤلون معنى اسم الفاعل ‏ ف (خَيْرُ منه) 
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بتأويل : فاضل عليه أبوه'" وذلك قليل جدا » وإنما (أفْعََ) عند سيبويه 
جار مجرى (سواء) و (أبى عشرة) فى قولك : مررث ؛ برجل سوا ء عليه 
الخيرٌ والشر «مددثً برجا أبى مَشرة أبوه : من حيث سف عن 
الصفات كما تقدم ؛ ولذلك أتى بهما جميعاً فى باب واحد/") #“وعلدى 
طريق واخد»» وإن كان (لفعل) قري فى أعطاد معني القعل ٠‏ لأنه مشتق 
قال سيبوبه : «وزعم يونس أن ناسا يجُرون هذا . يعنى : خير منه أبوه, 
كما يجرون : مررت برجل خَرّ صَفَتُ0 . 

ثم أتى بموضع آخر مما يرفع فيه (أَفْعَلُ) الظاهر . لكن كثيرا 
فقال: «ومتى عاقب فعلاً فكثيرًا تَبِنَا» يريد أن ل(أَفْعلَ) إذا صار معناه فى 
الكلام معنى الفعل فصار / الفعل يصح أن يعاقبه فى موضعه من غير 
أن يَخْتَلَ المعنى . ولا يُنقص منه شئ , وهذا معنى المعاقبة - فرفمٌه 
الظاهر كثير ثابت لا ضَعف فيه ولاندور , وذلك هو الضابط عند الناظم ٌ 
وهى المنبه على علة هذا الكلام » وذلك نحو ما مَثَّل به من قوله : 


. الكتاب؟/97؟‎ )١( 
. انطر : الكتاب ؟/1؟ (حاشية)‎ )5( 
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09 هى «باب ماجرى من الأسماء التى تكون صفة مجرى الأسماء التى لاتكون صفة» [الكتاب 


. ]" 


ل( الكتاب اا" . وفيه «أن ناسا عن العرية» والغز من الثيابم : ماينسج من صوف وإبريسم , أو 
ما ينسج من إبريسم خالص . والصفّة : ماشى به السرج أو الرحل »ما بين مقدمه ومؤخره . 
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«لن ترى فى النّاس من رفيق 
أولى به الفضل من المطديق 
فإنك تقول : لن ترى فى الناس من رفيق , يَحَق له الفضل كالصديق . 
فالمعنى فى هذا الكلام كالمعنى فى المثال . 
ومن ذلك قولهم : ما رأيتُ رجلاً أبغض إليه الشرٌ منه إلى زيد » وما ريت 
رجلاً أحسن فى عَيْنَيْهِ الكُحْلٌ فى عين زيدرٍ ٠و‏ «ما من أَيَام أحب إلى الله فيها 


الصوم من ذى الف !1 (١‏ »وما رأيت كذبَة أكثر عليها شاهدٌ من كذزية أمير على 
لف ف 
0 


وأنشد سيبويه لسحيّم بن ويلا" : 
مررت على وادى السّبّاع ولا أرَى 

كوادى السّبَاء حين يُظْلمُ واديًا 
أقلنية ركب أَتَوْهُتَتليلً ة 

وأخوف إلأما وَقَى الله ساريًا 
وأنشد المؤلف9©) : 


)1١(‏ مسلم - الصيام : 7707١‏ . وأبوداود - الصوم (478؟) 7/ره 707‏ والترمذى - الصوم - باب 
"اه حديث رقم (/اه0/) 77١/7‏ . 

9( الهمع و/رذ١ا‏ . 

(؟) الكتاب”/؟7'. وشرح الرضى على الكافية 554/7 ١١"؛‏ , والخزانة 727/4 , والعينى 
8/6 » ومعجم البلدان (وادى السباع) 
ووادى السباع : موضع بين البصرة ومكة . والتئيّة : التلبث والتوقف , وهى تمييز من قوله : 
«أقل» أى أقل توقفا . والسارى : السائر ليلا . 

(4؟) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١54‏ - ب) والهمع ه/١٠‏ , والدرر 71/7 ,. شرح شذور الذهب 
1 ويروى «ماعلمت» وقائله مجهول . 


/ااه 


ما رآيث امراً أَحَبّ إليه ال 
ذل منه إليك باابنَ سئّان 
فهذا ونحوه كثيرٌ فى كلام العرب ؛ لأن الفعل فيه يُعاقب (أفْعَلَ) على 
معناه . ألا ترى أنك تقول : ما رأيت رجلاً يُبَعض الشرّ مله . ولا رأيت رجلاً 
يَحْسَنُ فى عينه الكحل كحسنه فى عيّنه , ولا ار كوادي السماء واي يقل به 
ركب . 
وهذا ظاهر , وإذلك قَدّره سيبويه باسم الفاعل , إن قَدّر : ما رأيت رجلاً 


6-6 عمس مي 
9٠ ٠.‏ 


عاملاً فى عَيَْيْه الككل , وما رأَيتُ رجلاً مبَقّضًا إليه الشترلا) . 

فلو كان الفعل إذا عاقب (أَفْعَلَ) لايعطى معناه لم يكثر فى الكلام » وإنما 
يكون نادرا من القسم الأول » كقولك : مررت برجل أكرم منه أبوه . 

لى قلت : مررت برجل يَكْرُمِ » أو كَرم عليه أبوه - لتغير المعنى » وكذلك إن 
قلت :رأيت رجلاً أحسن فى عَيُنيُه الكحل منه في عين زيد » فأتيت بالفعل - 
فَسد المعنى المقصود من (أفْعل) إن لم يَبّق مع الفعل معنى التفضيل . 

ونظيرٌ (أَفْعَل) هنا اسم الفاعل بمعنى الماضى إذا صحب الألف واللام » 
فإنه كان قبلها لا يعمل لفَفّْد شبّه الفعل , فلما دخلت صار بذلك نائياً عن الفعل, 
إذ هى مُعاقب فى الصلة للجملة كما تقدّم . فعمل بعد أن لم يكن عاملا » فلذلك 
لم يعمل فى الإيجاب إلا نادرا 

وكذلك إذا قلت : ما الكحل فى عين زيد أحسن منه فى عين عمري - لا 
يعاقب هذا الفعل (أَفعَل) على معناة اقلا برقع ظاهرا .ولا المعنى أيضا بموجود 


6 الكتاب ؟/١7‏ ؛ وعباره سيبويه بتمامها «فكأتك قلت : مارأيت رجلا عاملا فى عينه الكحل كعمله 
فى عين زيد » وما رأيت رجلا مبقضا إليه الشر كما بُعْض إلى زيد» 
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فى (أُفُعل) هنا على حدٌ ما هو فى : ما رأيت رجلاً أحسن في عَيّنه 
الكحل منه فى عين زيد » لأن المنف هنا هو اليه خاصة , وهناك المزية 
والمساواةٌ معًا . فصارت مسالة : (ما رأيت رجلاً أحسن فى عَيّنه الكُمْلٌ 
منه فى عَيْنِ زيد) تَُدَى من المعنى مالا يؤدى غيرَها من العبارات 
السابقة. 

ولذلك لايقال : إنه يمكن فى الموضع عبارةٌ أخرى تؤدى المعنى , 
وذلك أن / تقول ك ما رأيت رجلاً الككل أحسنْ فى عينه منه فى عين 
زيد ولا تحتاج إلى إخراج (أفعل) عن بابه إلى رفع الظاهر لأنا نقول 
: إن هذا الكلام لايفيد ذلك المعنى وإنما يفيد نفى المزيّة لانفى المزية 
والمساواة معًا . فالضرورةٌ ملّجئة إليه . 

فإن قيل : فهل يمكن جَعْلٌ (الكّمْل) مبتدأً خبره (أَحْسَنْ) فلا 
يتكلّف القولٌ برفعه الظاهر , ٠‏ كما لم يتَكلّف ذلك فى : مررت برجل خيرر 
منه أبوه » على عامة اللغات؟ قيل : لا لأن ن ما أمكن فى «خير منه أبوه» 
لا يمكن فى مسآلتنا » إذ لو جعلت (الكُحْل) مبتدًأ خبره (أحسنْ) لزم 
الفصل بالمبتدأ بين (أفعل) و (من) وهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه . 
وقد حصل أن القيد الذى ذكره الناظم . وهو معاقبةٌ الفعل كاف فى 
المسالة لكن المثال عينَ موضع ذلك حتى يُْدَى دوو" . 

وله فى «التسهيل» قيود لفظية ضابطة لموضع الكثرة : يشير إليها 
مثالهُ ؛ وجملتها ثلاثة؟") : 


0 


(0) 


(0 


يقال : حذا فلان حذو فلان , إذا فعل فعله , وفلان يَحَتذى على مثال فلان , إذا اقتدى به فى 
أمره . 

التسهيل : ١١١‏ , والقيود الثلاثة التى ذكرفا الناظم هنالك تتمثل فى قوله : «لايرفع أفعل 
التفضيل , فى الأعرف , ظاهرا إلا قبل مفضول هو هو , مذكور أو مقدر , ويعد ضمير مذكور أى 
مقدر مفسر ٠‏ بعد نفى أى شبهه يصاحب (أفعل) وسيفصل الشاطبى القول فى هذه القيود الثلاثة 
فيما يلى . 
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أحدها أن يكون الظاهر المرفوع ب(أَفْعَل) مفضلا على ماهو هى فى المعنى 
مذكور بعده أو مقدّر . وهى فى مثاله مقدر , لأن التقدير فيه : لن تّرى فى 
النّآس منْ رفيق أُوْلَى به الفضل منه بالصديق . والضمير فى «منه» عائد على 
(القضئل) وهو المفضّل ‏ فإذًا هو هق . ويجوز حذف المفضل عليه كما فى المثال 
فتقول : ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل من عين زيد » كما تقول : 
«مامن أيام أحب إلى الله فيها الصومٌ من عُشّر ذى الحجة» أصله «منهُ فى 
عش ذى الحجة» وإِنّما حذف للاختصار ولِقَهُم المعنى . 

وإِنّما أَنَى به محذوفاً ليُعلمك أنه جائرُ الحذف ٠‏ ليس بلازم الذكن . 
والمعنى أيضاً دألّ على موضعه , فلم يحتج إلى التنبيه على صحة الإتيان به. 
وتحرّز بهذا القيد من أن يكون الظاهر على ما هى غيره » كقولك : مررت برجلٍ 
خير منه أبوه » فإن هذا مما فُضْل فيه الظاهرٌ . وهو (الأب) على غيره ؛ وهو 
(الرجل) وقد تقدّم أن رفع الظاهر فى مثل هذا لغةٌ ضعيفة » بخلاف مسالتنا . 

وتحرر بقوله : مذكور بعدقء من أن يكون مذكور) يله . أعنى المفخيل 
عليه ؛ فإنه إذا كان كذلك لم يَكثر رفم (أَفْعَل) للظاهر ؛ فإنك إذا قلت : ما رأيت 
رجلاً أحسنّ فى عينه منْهُ فى عين زيد الكحلّ - أمكن أن يكون (الكحل) مبتدأ 
خبرهُ (أَحْسِنْ) فلا يتعين رفع الظاهر , إذ لا يقال به إلا حيث يتَعيّن . 

وكذلك إذا قلت فى مثال الناظم : أُوْلَى به من الصديق الفضل . فصار 
كقولك : مررت برجل خير منك أبوه . 

والقيد الثانى أن يكون الظاهر المرفوع ب (أَفعل) آتيا بعد ضمير مذكور 
ملفوظ به .وذلك الضمير مفسئّر بصاحب"! (أَفْعَلَ) الذى جَرئ عليه . وهذا 


. فى (ت) «مفسر لصاحب» وهى تصحيف‎  )١( 


الضمير المشار إليه هو المجرور بالباء فى قوله فى المثال : «أُوْلَى به 
الفضل من الصدّيق» والمرفوع هو (الفضل) فإذا كان على هذا الترتيب 
صح رفع (أَفْعَلَ) للظاهر , لأنه لا سبيل إلى غير ذلك , إذ لى / جعلت 
(الفعكن) فيضا دو رأراى) خبره لعي ع يهلد بق راران ارما ف 
صلته ؛ وهو المجرور بعد (الفَضّل) بأجنبى منهما , وهو (الفَضْلٌ) وقد 
تقدم . | 

فلو لم يكن الضمير المفسر بصاحب (أَفْعَلَّ) مذكوراً قبل المرفوع , 
بل كان بعده , وذلك إِنّما يتَصور مع تقديم المرفوع » وتصييره مبتداً 
لصار (أَفْعَل) لايترفع فى اللغة المشهورة إلا المضمر على بابه » فتقول : لن 
ترى فى الناس من رفيق الفضل أُوَلَّى به من الصديق . ف (الفضل) 
مبتدأء (وأولى به) خبره . كما تقول : ما رأيت رجلاً زيد أكرم منه إلا 
عَمْرًا » فيكون رفع (أَفْعَل) هنا للظاهر مقتصر) به على اللغة الضعيفة . 

وأيضافحيث يتأْنّى الابتداءً والخبر يتغيّر المعنى عما كان عليه فى 
رفع الظاهر . 

فإذا قلت : مارأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه إلى زيد ؛ تعرضت 
لنفي المزئة والمسناىا مع 

وإذا قلت : مارأيت رجلاً الشرّ أبغض إليه منه إلى زيد , فِإنّما 
تعرضت لنفى المزيّة » وأما المساواة فلم تتعرّض لنَفْيها » وإذا اختلف 
معنى الكلامين لم يَقُم أحدهما مقَّام الاخر , فكان رفع الظاهر هنا 
ضرورياً من جهة اللفظ . محتاجا إليه فى التخاطب من جهة المعنى . 
ويهذا عَلّل المؤلف رفع الظاهر هنا . وقد تقدم . 
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والقيد الثالث أن يكون هذا كله بعد نَفُى , لقوله فى المثال : لن ترى فى 
الناس من رفيق , لأن المعنى المقصود إِنّما يحصل بذلك . وأيضًا فهو موضع 
السماع كما مر فى الأملة . 

فأمّا لو قلت : رأيتُ فى الناس صديقًا أبغض إليه الشنّ منه إلى زيدٍ » لم 
يصع ؛ إن لا يُعاقبه الفعلٌ هنا , فلا يصح أن يقال فى معنى ذلك : رأيت صديقا 
يُبُغض الشرّ كزيد , إذ ليس فى ذلك المعنى . وقد تقدم أنه إنما رفع الظاهر هنا 
لشبّهه باسم الفاعل » ومعاقبته إِيّاهُ من جهة المعنى . 

ويجرى مجرى النقَّى ما فى معناه . وذلك (الاستفهام » والنهى) نحو : هل 
رأيت فى الناس من رفيق أُوْلَى به الفضلٌ من الصديق ؟ وكذلك : لائّرّ فى الناس 
من رفيق أُوْلَى به الفضل من الصديق ؛ لأن النهى نفىئ مطلوب ‏ والاستفهام 
يقع بمعنى النَّى » (وكذلك تقع بعده (من) الاستغراقية نحو [هَلْ مِنْ خَالق غير 
الله . 

وقد تقدم إجراؤه للاستفهام مّجرى النفى)!") فى مواضع ٠‏ فكذلك يكون 
الحكم هنا مع القول بإعمال القياس . 

واعلم أن قوله : «فكثيرًا كَبَتَاه ليس فيه ما يدل على أنه قياس , وكأنّه - 
والله أعلم - قصد ذلك وإلا فكان يمكنه أن يقول : فقيَاسًا تُبَنَا , أو ما يعطى 
ذلك المعنى » فالظاهر أنه تردّد فى الحكم بالقياس , وذلك أن السيرافى7) عَلّل 
رفع الظاهر هنا بما يقتضى الاضطرارَ إلى ذلك ؛ وأنه ضعيف على خلاف 


(9) سورة فاطر/ آية . 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت) . 
٠ 19(‏ اللعرراقي زنى#اعورة كادي 


1. 


القياس , فذكر أنه إِنْما خالف حكم هذه المسائل الحكم فى «خير منه 
أبوه» لمفارقتها إياه من جهة اللفظ والمعنى . 

أما / المعنى فإن (من) فى : «خير منه أبوه» واقعةٌ على المفضول , 
وما بعده هى الفاضل , فالهاء فى «منه» للمفضول , و «أبوه» هو الفاضل, 
وهماغيران . 

بخلاف هذه المسائل , فإنَ ماوقعت عليه (منْ) وهى المفضول , هو 
بعيّنه الفاضل , فهما شئئ واحد , وإنما افتّرقا بالمحل ٠‏ وأنك تريد فى 
«مسالة الكّكل» مثلا تفضيلَ الكحل فى عين زيد عليه فى عين عمرو , 
وليس هنا فى الحقيقة عَيْران » فأشبهت (أفعل) هنا اسمّ الفاعل بهذا 
القدر , إذ لايجئ اسم الفاعل طاليًا شيئين طلب (أَفْعَل) . 

هذا مع أن (الأب) فى «خير منه أبوه» لا عمل له ولا صنْع » وللكخل 
عمل وعلاج يرّى أثره فأشبه اسم الفاعل . 

وام اللفظٌ فماذكر من لزوم الفصل بين (أفْعَل) وما فى صلته , 
بخلاف «خير منه أبوه» . 

قال : فضمت الضرورةٌ إلى رفع الظاهر هنا . بخلاف «خير منه 
و 

ورد ابن خروف هذا وقال الإتباع فى هذه الصفات ليس بضرورة, 
لأنه فى الكلام كثير . وليس بضعيف . قال : والصفةٌ فيه للأول » وإن 
كانت قد رفعت غير الأول . قال : ومّن جعله ضرورةٌ فقد أخط() . 


ثم عَلّل بمعنى ماذكره السّيرافى فكأنه فهم من السيرافى تضعيفٌ 


. غير معروف‎ )١( 


1. 


همل١‎ 


المسالة , فَرِدٌ عليه يكثرة السماع . 

وأيضًا فظاهر سيبويه أنه قياس , فهذا - والله أعلم - هى السبب فى أن 
خَرج الناظم عن عهّدة المسالة » وأخبر بالسّماع فيها . إذ كان وجه القياس 
فيها ضعيفا . 

وَإِنّما عَلّلُوا بما يقتضى أنه خرج عن بابه ضرورةً » لكن صادم كثرة 
السماع فى وجهه . والظاهر القياس ٠‏ وإليه مال فى «التسهيل»( . 

والنّزْر : القليلُ التافه , وقد نَرَّر يَنْيْر نََارَةٌ . وعاقب الشئ الشىّ ؛ إذا 
جاء فى عُقبه دؤمنة يمي تَ[المعَاقَبة) المصتنطل غلري!") عالآن انحن التعاقبين 
إنما يأتى فى عقب الآخر ويعد ذهابه . ومن حكمهما ألا يجتمعا . 

والصديق , مثل القسيس : الدائم النّصديق . قال الجوهرى : ويكون 
الذى يُصدق قولّه بالعمل , وكأنه أراد هنا أبا بَكْر الصديقءرضى الله عنه , 
خليفة رَسول الله صلى الله عليه وسلم .واسمه عبد الله بن عثمان » وهى أبو 
فُحافة بن عامر بن عمرى بن كَهْب بن سعد بن تَيْمِ بن مرة بن أَوَى . يجتمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مُرّة . أمّه أ الخَيْرِ » واسمها سلمى بنت 
صخر بن عامر بن كَهْب بن سعد بن تَيمُ . والصديق لقب له . 

وفى تسميته بالصديق قولان , قيل : لتصديقه بالرسالة على غير تَلَعَتُم 
ولاتوقّف » روى عن على رُضى الله عنه أنه قال : قالت قريش : كَذَب محمد , 
وقال أبى بكر : صّدّق محمد ٠‏ فسمّاه الله صديقًا » قال : [والّدَى جَاءَ بالصدق 
(0) + صه؟١.‏ 
(؟) المعاقبة فى الزحاف : أن تحذف حرفا لثبات حرف ٠‏ كأن تحذف الياء من (مفاعيلن) وتبقى 


النون » أى تحذف النون وتبقى الياء » وهى يقع فى جملة شطور من شطور العروض [اللسان - 


عقب] . 
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سد كه أولتك هم امسقم( ٠‏ فالذى جناء بالصسؤق محمد علق 
به أبى بكر. 

وهو كان رفيق رسوله الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة . 
وصاحبه فى الغار » وفيهما نزلت الآية (ثَانى اكْتَيْنِ](" . الأية ‏ فلأجل 
هذا لا رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه . 

توفى / لثمان بَقِينَ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ارفس ار 
الله تعالى عنه . 


. 37 سورة الزمر/ آية‎ )1١( 

(5) هو أبى عبد الرحمن عبد اللله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمى المروزى , الحافظ شيخ 
الإسلام ‏ وصاحب التصانيف والرحلات ‏ أفنى عمره فى الرحلات حاجا ومجاهدا وتاجرا : 
وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس , وكان شجاعا سخيا , وله كتاب فى الجهاد , وآخر 
فى الزهد والرقائق (ت ١14ه)‏ . 

(؟) سورة التوية / آية 6١٠‏ . 
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النىهت 


لما تكلم الناظم رحمه الله على أحكام المرفوعات واستوفاها . ثم على 
أحكام المنصويات , ثم على أحكام المجرورات ٠‏ وذلك [بحسب العوامل المتصرفة 
اولأء ك1" : بحست العوافل غين:التسترفة قانيا :[خن الأن متعلوافن :ا حكاء 
التوابع لتلك المعمولات . وأتى أولا بحكم عام يشمل التوابع كلها , ويعرف 
بمعنى التابع واسمه فقال : 

يَتُبَعٌ فى الإععراب الاسمّاء الأول 

ا لصيس طن را 

يعنى أن هذه الأنواع الأربعة المذكورة . وهى النعت والعطف والتوكيد 

والبدل ‏ حكمها أن تَتبُع الأسماء المذكورة قبلها فى الإعراب مطلقاً من غير 


سا 


وهذه القاعدة تشمل حكمين عامينْ لجميع التوابع , ومن أجلهما سمي 
توابع . 

أحدهما لزوم التَبّعية فى الإعراب ٠‏ فالأنوا ع الأربعة غير خارجة عن هذا 
الحكم » فتقول فى النعت : مررت بزيد العاقل » وفي التوكيد : مررت بزيد نفسه 
وفى العطف : مررت بأبى عبد الله زيد وأخيه » وفى البدل : مررت بزيد أخيك . 
وكذلك فى النصب والرفع . 

فهذه التبعية التى هى التبعيةٌ فى الإعراب شاملة لجميعها . 


(41! .هابين الكاستركن شاه عن الأسل'..واكبته هن (ساءدت)- 
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ولها تَبَعيَةٌ أخرى لكنها غير شاملة ٠‏ فإن النعت تابع فى التعريف 
والتنكير. بخلاف غيره . والتوكيد تابع للمعرفة خاصة على الأمر العام بخلاف 
غيره . 

والمعطوف تابع للمعطوف عليه بواسطة حرف التّشريك ‏ بخلاف غيره . 

والبدل غير لازم فيه ذلك كله » بل يُتبع الذكرة وهى معرفة ويالعكس , 
ولايكون فيه حرف ء فإذًا قد صار كل نوع منها مختصاً بتبعيّة أخرى . 

والحكم الثانى لزوم كَوْنِ هذه الأنواع مذكورة بعد الأسماء الأول ؛ لأنه 
قَيّد المتبوعات بكونها الأول فى الذّكر , فلا بد أن تكون التوابع ثوانىّ عنهافى 
الذكر » فلا يتقدم إِذا التابع على المتبوع , كما لا يختلفان فى الإعراب ٠‏ وإذا 
كان الحكم هذا فلا يجوز إذَا أن تقول : مررت بالعاقل زيد »و «رَيْد» هو 
المتتبوع., بل يصير حكم (زَيْد) آخر , وهى أن يكون بدلا أى عطف بيان . 
«والعاقل» صفةٌ على أصلها , قائمةٌ مقامم موصوف متقدم , حذف للعلم به , 
لاصفةٌ ل (زْيّد) المتأخر . 

ومثل ذلك قوله تعالى : [إلىّ صراط الْعَيزْ الحَميد , اللّه)0') » على قراءة 
الخفض , وهى لغير نافع وابن رانم 

وكذلك العطف لايجون تقديمٌ المعطوف على المعطوف عليه إلا فى ضرورة 


.” ١ سورة إبراهيم عليه السلام / آية‎ )١( 

(؟)2 وقراً نافع وابن عامر (اللّهُ) بالرفع [السبعة : 67؟] . 

)2 ديوانه 737 , والخصائص ”"/85١؟‏ , وشرح الرضى على الكافية 747/١‏ 7501 , والخزانة 
١/رذة؟‏ والهمع ؟/رة7 , "4٠‏ , 8/6 ١غ‏ والدرر ”/ره١٠‏ . 
وذات عرق : موضع بالحجاز . وسلم على النخلة لأنها معهد أحبابه » وملعبه مع أترابه , لأن 
العرب تقيم المنازل مكان سكانها فتسلم عليها , وتكشر من الحنين إليها . ويحتمل أن يكون كنى 
عن محبوبته بالنخلة , لثلا يشهرها » وخوفا من أهلها وأقاربها. 
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ذى الرمة 2 أنشده سديويهة 
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عَلَيْكَ ويَصُْمَة الله السلام 
إذا لم تُجعل «ورحمة الله» معطوفاً على الضمير فى «علَيكِ» وقول 
(9), 
انا على أؤلاد خَطْيَاءً لآَحَهَا 

ورَمَىّ السسّفًا أَنْقَاسَّهَا بسَهام 


رد اير ست 6 مهم +6 > »6 


جنوب ذوت عنها التتاهى وَأَنْرْلَتَ 
/ بها يومَ نَبّاب السَّبِيبٍ صِيّام 2 045 


أراد فى الأول : عليك السلامُ ورحمة الله . وفى الثانى : لآحها 


ع مويم 


جنوب ورمى السفًا . 


مها ماير 0 ع إئ 2# 
وقول الناظم : «يتبع فى الإعراب» ولم يخص وجها من وجوه 


الإعراب - إنما أطلقه استظهاراً على النحى : علمث زيدً) قائمًا » ورأيت 


(00) 


ديوانه ذى الرمة 5٠١‏ ء والكتاب 49/79 , والأشمونى 118/7 , واللسان (سهم) والرواية فيه كما 
فى الديوان وغيره «أولاد أحقب» . 
يصف إبلا سريعة ضامرة ٠‏ ويشبهها بأولاد أحقب , وهى الحمر الوحشية التى فى بطنها بياض 
مكان الحقيبة . ولاحها : أضمرها وغيرها . والسفا : شوك اليهمى , والحمر تكلف بها . 
وأنفاسها : أنوفها , لأنها مخارج النفس . والسهام : وهج الصيف وغبرته . يقول : تأكله وقد 
هاج ويبس قيصيب مشافرها وأنوفها فيدميها . 
والجنوب : ريح تقابل الشمال . ونوت : جفت ويبست . وعنها : بسببها. والتناهى : الغدران 
واحدها تنهبة » وسميت بذلك لأن السيل ينتهى إليها من الوادى ويستقر بها . وقوله : «أنزلت بها 
يوم» معناه أن الجنوب أنزلت الحمير يوما تذب فيه بأدنابها الذباب الذى يحوم حولها من شدة 
الحر . والسبيب من الفرس وغيره : شعر الذنب والعرف والناصية . وصيام : قائمة مكانها 
لاتبرحه ؛ ممسكات عن الرغى وهى صفة لأولاد أحقب . وعلى رواية الشاطبى (خطياء) فالخطباء 
من حمر الوحش هى الأتان التى لها خط أسود على متنها والذكر أخطب . 
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زيدًا راكبا » وما أشبهه ٠‏ فإنها , وإن كانت تابعة لما قبلها فى الإعراب الحاصل 
فيها , لم يَحصل فيها التَبّعية المطلقة » فإن هذه الأمثلة » أعنى (قائمًا » وراكيًا) 
وسواهما من ثوانى المفعولات لاتتّبع فى غير ذلك الإعراب الخاص » ألا ترى 
أنك إذا قلت:علم زيد قائمًا ٠‏ ورئى يد راكبًا » انحرمت التَبَعيّة » فدل على أنها 
فى الحقيقة ليست بتَبّعيّة , وإنما كانت موافقةٌ فى الإعراب اتَقَاقيّة » فإِنّما يريد 
بقوله : «فى الإعراب» العموم فى وجوهه كلها . وذكر أنواعا أربعة . وهى فى 
الحقيقة خمسة , يُزاد عليها عطفُ البيان , وقد ذكره ويَوب عليه اجتزأء بلفظ 
«عطف» لأن العطف على وجهين . عطف بيان » وعطف نَسَّق , والعطف يقال 
عليهما باشتراك لا بنَوَاطُا') » إذ لم يشتركا فى معنى كَّى إلا فى المعنى الذى 
اشتركت فيه التوايع كلها , فكان الأولى ألا يأتى لهما بلفظ واحد , لكن ذلك 
قريب ٠‏ والخَطب فيه يسير . 

وقد يرد عليه أن كلامه يقتضى أن التوابع مختصة بالأسماء , إذ حكّم أن 
التوابع تشبع الأسماء الأول » فكأنه عنده حكم ثالث مضاف إلى الحكمين 
المذكورين قبل هذا , ولا فما الفائدة فى ذكر الأسماء هنا ؟ 

وإذا كان ظاهر كلامه أنه حكم ثالث لازم انْتّقض عليه بأن العطف يكون 
فى الأسماء والأفعال ؛ وقد نَصّ على ذلك فى باب «العطف» إن قال : «وعَطْفك 
الفعل على الفعل يصح». 

والبدل أيضاً يكون فى الفعل كما يكون فى الاسم , كقولك : إن تُكْرِمُنىي 
تُحْسِنْ إلى أشكرك . ومن قوله تعالى : ( ومَنْ يَفْعلُ ذلك يلق أَنّاما * يضاعف لَه 


)١(‏ المشترك هى اللفظ الذى وضع لأكثر من معنى وضعا مستقلا , مثل العين , والمتواطئ هو اللفظ 
الذى وضع لمعنى كلى يشمل أفراده بدون تفاوت ؛ مثل : الحيوان , والإنسان . 
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العَدَابُ يوم القيّامة وَيخْلْدُ فيه مّهَانًا]". وفى هذا أيضاً شاه عطف 
الفعل (على الفعل)!") . 

وكذلك التوكيد يكون فى الاسم والفعل والحرف والجملة ٠‏ وذلك 

وإنّما يخلو من هذا النعت وعطفٌ البيان », فلا يكونان إلا فى 
الاسم. 

وقد نص الناظم على البدل فى الفعل بقوله : «ويبُّدلٌ الفعل من 
الفئل» البيتين('/ , وكذلك بَيِّن فى التوكيد اللفظى 7 ) » فأشكل قولهُ هنا : 
«الأسماءً الأول . 

والجواب أن كلامه لا يقتضى اختصاص التوابع بالأسماء ؛ لأن 
ذلك إنما هو بمفهوم الَْقَّب المرفوض عند أهل الأصول””'؛ فذكره الأسماءً 
ليس له مفهومٌ ولا مُقْتَضى غيرٌ مايدلٌ عليه صريّح لفظه. فلا تَنْتَفَى التبعية 
عن الفعل وغيره بذلك ٠‏ بل يبقى مسكونا عنه . حتى إذا شرع فى كل 
واحد من التوابع على التفصيل بَيِّن ما يُحتاج إليه من ذلك بعد ذكر 


التّعيّة للإسماء التى جعلها أصلاً / وإِنّما المفهوم الصحيعح ما اقتضاه 016 


(9) سورة القرقان / آي 34.54 . 
(؟) مابين القوسين ساقط من الأصلو (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل . 
)2 هوبيت واحد , وهو قوله : 
(2)4 يقصد قول الناظم فى باب «التوكيد» : 
وما من التُضوكيد لَفْلئ يجى مكرراً كَفُولك ادرجى ادرجى 


المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ؛ ويسمى دليل الخطاب . 


ومفهوم اللقب هى تخصيص اسم مشتق بحكم , مثل قولنا : محمد رسول الله » فإن هذا المنطوق 
لايفهم منه أن غير محمد ليس برسول . وعامة الأصوليين يرفضون الأخذ بهذا المفهوم . وانظر 


[المختصر فى أصول الفقه لابن اللحام 4 ]١7‏ 
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قوله : «الأوَلَ» لأنه صفة , ومفهومٌ الصفة معمولٌ به" , معلوم الصحة عند 
المحققين من أهل الأصول واللغة ‏ فلا إشكال على هذا . 
ثم لما بين الحكم الجَملى العام للتوابع أخذ يتكلم فى تفصيلها نوعًا نوما , 
ويدأ بالنعت فقال : 
بوسمهأووسم مابهاعثلق 
وهذا تعريف بالنعت التعريف الرسمى ٠‏ وتمييزّه عن الأنواع الأخر . 
فقوله : «تابع» هو الجنس الأقرب للتوابع » ومعنى التَبّعيّة فيه هو المذكور 


0 


أولا . 

وقوله : «متم ما سَبّق» يعنى أنه يُتم معنى الأسم السابق بالتَّسْبة إلى فهم 
السامع , لا بالنسبة إلى نفس الاسم , لأن الاسم فى نفسه تام الدلالة على 
شعناة وضعنا وإنما التفاوت فى تمام الدلالة وعدم ذلك بالنسبة إلى فهم 
السامع؛ فقد يكون الاسم السابق بالنسبة إليه تام الدلالة » أى معروقًا عنده , 
وقد نكون ناقصن الذلالة : أن مبهماً عه : 

فإذا قلت : مررت بزيد » فإن كان «زيدٌ» معروفاً عند السامع فقد تَم , 
وإن كان غيرَ معروف عنده فهو ناقص حتى تقول : الخياط ‏ أو النجار » أو 
القرشى ٠‏ فَيِتَم ذلك عند السامع , وقد يحتاج إلى أكثر من نعت واحد » وحينتذٍ 


(١)‏ مفهوم الصفة قسم من أقسام مفهوم المخالفة أيضا . وهى أن تقترن بعام صفة خاصة ؛ كقوله 
حلي الله عليه وسلم : «فى الغتم السائمة الزكاه» فإن مفهومه أن غير السائمة من الغنم وهى 
التى تعلف , لازكاه فيها . وجمهرة الأصوليين يأخذون بهذا المفهوم . 
وانظر [المختصر فى أصول الفقه ؟ا] 
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وقد نَصّ سيبويه على هذا المعنى » وأن «زيدا » عند مَنْ يعرفه كزيد 
الأحمر عند من لا يعرفه7) . فهذا معنى قوله : «متم ما سبّق» . 

ونا كان هذا غير كاف فى التعريف , إن قد يَدخل عليه فيه البدل وعطف 
البيان إذا قلت : قام زيٌ أبى عبد الله وقام عبد الله زيدٌ » فإن البدل مثل 
النعت ٠‏ فإنه بُبَيّن ماقبله ويوضحه ويْتمه ؛ وكذلك عطفُ البيان - أخرجهما بقوله 
:«بوّسسّمه أو وَسْم ما به أعَتَقَ» وهذا المجرور متعلق ب (مُتمُ) أى يُتمّه بهذا 
الوجه من الإتمام ٠‏ وهى وسسمه بسمة يعرف بها : 

والوّسّم هنا مصدر : وَسَمَتّه ‏ أسمة , وَسنمًا » أى جعلت عليه علامة 
تعرككانها؛ 

والسّمة التى يوسم بها هو المعنى الذى يعطيه الااسم المشتق ونحوه , 
فإنك إذا قلت : مررث بزيد الحَيّاط أى العاقل , فقد أتممت دلالة لفظ «زيد» على 
مدلوله بالإتيان بمعنى الخياطة أو العقل المفهومَيّن من لفظ (الخَياط , 
والعَاقل) . 

فخرج بذلك البدلٌ وعطف البيان » فإن تبيينهما للأول ليس على هذا الحدء 
ولكن بالإتيان بلفظ مرادف للأول أَبْيّنَ منه , لأنك وسّمت الأول بسمة عرف بها 


مدلوله. وتخصص بها فافترقا. 


)١(‏ عبارة سيبويه فى الكتاب )88/١(‏ هى «وإنما منعهم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له 
أن الصفة تمام الاسم , ألا ترى أن قولك : مررت بزيد الأحمر » كقولك : مررت بزيد » وذلك أنك 
لى احتجت إلى أن تنعت فقلت : مررت بزيد» وأنت تريد : الأحمر , وهى لا يعرف حتى تقول : 
الأحمر , لم يكن تم الاسم , فهى يجرى منعوت مجرى : مررت بزيد , إذا كان يعرف وحده » 
قفصار الأحمر كأئه من صلته». 
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وحصل أن الاسم الجامد إذا وقع تابعاً فليس بداخل تحت حَدّ 
النعت أصلاء لأنه ليس بِوَسّم للأولء ولا لما اعتلق به. وإنما يدخل تحته 
لشتق وما فى شعناه علن هسب سايتكتزه :بعد فى وله «وائقت 
او #8 

ومعنى قوله : «بوسمه» أى بوسم الاسم الأول فالضمير في 
«بوسمه» عائد على / قوله : «ماسبق» وكذلك في «مابه اعتلق». 

والذى اعتلق بالأول هو ما كان من سبّبه (فالذي للأول نحو : مررت 


١ 1 : 5‏ 0 
برجل كريمء ويزيد العاقل. والذي ومسي ' نحى : مررت بزيدٍ 


الفاضل أبوه» وبرجل كريم أخوه. 

فالوسم هنا إنما هى للأب والأخ اللذين هما من سيب الأول لا 
للأول. وإنما ساغ ذلك. وحصل به التعريف. لأن ماكان من سبب الأول 
وله به تعلّق وملابسة إذا وُسم فكأنه قد وُسم الأولء فيحصل بذلك بيان 
الأول. 

والأوصاف التى يحصل بها هذا المعنى أربعة : 

(حلى) وهى الصفات الظاهرة؛ نحو : الطويل؛ والقصيرء والقليل, 
والكثير. 

و (غرائز) وهى الصفات الباطنة, نحى : العالم؛ والجاهل, 
والشريف, والخامل. 

و(أفعال) نحو : الخَيّاط» و التاجر؛ والقاضىء والفاجر. 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت) ومستدرك على حاشية الأصل. 
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ممه 


و(نسَب) كالقرشى» والهاشمئ؛ ونحو ذلك. 

واعتّلق بالشىء؛ وتعلّق به بمعنى. 

وهذا الحد الذى حَدْ به النعت هو معنى ماحد به غيره من قوله : «هى 
الاسم الجاري على ماقبله لإفادة وصف فيه أى فيما هى من سيبه» وفي هذا 
الففريك!'؟ نظ من أورجه: 

أحدها أن البدل وعطف البيان داخلان عليه ولايُنْجِيه من ذلك قوله : 
«بوسمه» لأن الوسم كما يقع بالصفة المشتقة المؤدية لمعنى من المعانى الزائدة 
على الموصوف كذلك يقع بالاسم الجامد الذى يؤدى معنى الأول ويبّينه. لأن 
الاسم على الإطلاق سمه على مُسَمًاه وإطلاقّه على مسماه سم له به, فلايتجَى 
قولّه : «بوسمه» عن ورود ماليس بنعت في حده. نعم الذى لايّحتمل دخول البدل 
وغيره عليه هو قوله : «أووسم مابه اعَتَلّقَ» لأنه لايصح وسسم مابالأول اعَتَلّق إلا 
وهو" . 

والثاني أن هذا التعريف لايصدق إلا على (نّعت البيان) خاصة: لأنه هو 
الذى أَتَمّ الفائدة بالنسبة إلى السامع. 

ونعت البيان هو المسوق لتخصيص نكرة نحص : مررت برجل نَجَار فإنك 
خَصّصتَه ب (النجار) من الفلاًح(, والعاقل. والأحمقء وغيرهم ممن ليس 


)١(‏ أى تعريف الناظم. 
(؟) في الأصل و(ت) «لأنه لايصح مابالأول إلا وهى مشتق» وما أثبته من (س) وحاشية الأصلء وهو 
وجه العبارة. 


(*) في الأصل و(ت) «بالنجار والفلاح...» وهو تصحيف 1 
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أو لرفع اشتراك عارض في معرفة نح : زيدٌ العاقل» فإنك أخرجت 
زيدا ب (العاقل) من سائر من عرف بهذا الاسم وليس بعاقل. 

زاد المؤلف : أى لتَعُمِيص نحى : إن الله رَرَاقَ لعباده المليعين 
والعاصين. 

أو لتفصيل» نحى : مررت برجلين مسلم وكافر. 

فهذا النوع من النعوت هو الذى تناوله التعريفء ويقي من أنواع 
النعوت أزيعة : 

نعت الَدْح نحو : [الْحَمد للّه رب العالمينَ » الرّحمن الرحيم »+ مَالك 

ونعت الذم نحو : أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم. 

ونعت الترحم نحو : مررتُ بزيد المسكين البائس الفقير. 

ونعت التوكيد نحو : مررت بغلامين اتْنَيْنِ وبرجل واحد. 

زاد المؤلف خامسا وهى نعت الإبهام نحى : مررت بصدقة قليلة أو 
1 

فهذه أنواع لابْدٌ من إدخالها في النعوت؛ وهى لم تَدخل له فكان 
ذلك خَلّلاً في تعريفه. 

/ والثالث أن النعت القائم مَقام المنعوت7) غير جار على منعوت 0/5 
سيق, مع أنه نعت بلاشّك, فخرج عن حَدّهء فاقتضى أنه ليس بنعت. 


)١(‏ مثل قوله تعالى : (أن اعمل سسابقات» أى دروعا سابغات. وسيأتى تفصيل هذه المسألة عند قول 
الناظم. 
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وليس كذلك. 

والجواب عن الأول أن مراده بالوسم ‏ كما تقدم ‏ المصدرء أى بأن تسم 
الاسم الأول بسّمة وأنت إذا أجريت الاسم الجامد على الأول إِنْما أتيت باسم 
آخر أوضح. لا أنّك وسمت الأول بما يُعرف به, فلم يُصّدق من هذا الوجه على 
عطف البيان أنه وسم به الأولء وجعل عليه علامة وإنما يُصدق عليه أنك أتيت 
باسم آخر أعرف من الأول ليتضح معناه عند السامعء لالقصد أن يتضح به 
الأول. فافترقا. 

والجواب عن الثاني من وجهين» أحدهما أن نعت البيان هى الأصلء وإنما 
وضع لهذا القصدء أعنى إيضاح الأولء إذ المدح أوالذم أى غيرهما أمر ثان عن 
معرفة ذلك. وإذا كان كذلك فغيرٌ نعت البيان محمول عليه. فيكون الناظم قد 
عَرّف بالنعت الأصيلء ونّرك ماعداه. لأنه فرع وتابع. 

والثاني» وهو الأَوْلّى» أن ماعدا نعت البيان مثلّ نعت البيان في كونه متما 
ماسَبق, لكن بحسب القَصدء وذلك أن القائل : مررت بزيد الفاضل الكريم؛ أو 
القائل : مررت بزيد الفاسق الخبيثء أى المسكين الفقيرٍ أو نحو ذلك» إِنْما قصده 
التعريفٌ بزيد. من حيث احتوى على خلال وأوصاف يُمدح بها أى يذم. 

فالاسم الأول قد تَضَمُنها من حيث العلّميّة. لكن بقي تقريرها على 
السامع حتى يعرف صاحبّها معرفةً أخرى أتمّ من تلك المعرفة المتقدمة له فإذًا 
المادحٌ أى الذامُ أى غيرهما قاصدٌ للتعريف بزيد تعريفًا لم يتم بحسب السامع 
قبل النعت وإن كان يعرف عيئّه. فلم تَخرج نعوث المدح والذم والترحم عن 


وأما نعت التوكيد ففيه أيضاً إتمام ماللأول. نَصّ عليه أهل المعانى 
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والبيان» وكذلك نعت الإبهام» فتأملّه. 

والجواب عن الثالث أن النعت له جَرَيانَ على المنعوت إذا كان 
محذوفاء كجريانه إذا كان ثابتاء لأنه في حكم الملفوظ به. 

وأيضا الحذفٌ على خلاف الأصل فلم يَعنّد به. 

ووجه ثالث: وهو أن النعت إذا أقيم مُقام المنعوت فهو مباشر للفعل, 
ومطلوب له. فليس إذ ذاك معرياً نعنّاء بل فاعلاً أو مفعولاً أو مضافًا. 
والتقدير أمر آكر وراء ذللنه 

و«ما» في قوله : «ماسيق» مفعول «متم» و«ما» في «مابه اعْتلّقَ» 
مخفوضة اللفظ بإضافة «وسم» إليها ومنصوية الموضع ب «وسم» لأنه 
مصدر مقدر بأَنْ والفعل. والضمير في «اعَتلّقَ» عائد «ما» 

وأيضط في التعريفوالتكيو ها 

وهو أّدى التّوْحيدٍ والتّذْكير أو 

سواهما كالفعل قَاقف ماقَفُوا 

/ يعنى أن النعت يُعْطَى من التعريف والتنكير مثلَ مايُعطاه /ا/0 
. المنعوت, فلابد أن يمائله ويتُبعه في ذلك كما يَتْبَعه في الإعراب. 

هذا الحكم فيه لازم, سواء أكان النعت حقيقيًا أم سببيّاء فتقول : 
مررت برجل عاقلء ويزيد العاقل. ولا يجوز أن تقول : مررت برجلٍ 
العاقل. ولابزيد عاقل, و «زيد» باق على علّميّته. ولا : بأبيك عاقل, 

وكذلك تقول : مررت برجل عاقل أبوه؛ ومررت بأخيك العاقل أبوه. 


0 #7 
الحكم واحد. 
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فإن جاء مُوهِمٌ خلاف ذلك أول» كقولهم : مايّحْسَنُ بالرجل خير منك أن 
يفعلء إذ الرجل في معنى النكرة وإن تَحَلّى بالألف واللام» ولذلك ينعت بالجملة 
كنا سني غلنه: 

وإنما لم تنعت النكرةٌ بالمعرفة. ولا المعرفةٌ بالنكرة من جهة أن النعت 
والمنعوت في المعنى كالشىء الواحدء والشىء الواحد لايكون معرفة نكرة في 
كال 


وإلى هذا المعنى أشار سيبويه بقوله : زِيدٌ الأحمر عند من لايعرفه كزيدٍ 
را 


عند من يعرفه” '. يريد : أن زيدًا الأحمّر عند من لايعرفه وحده بمنزلة زيد وحده 
عند من يعرفه. وهذا ظاهر. 

وقال الفارسى : إنما لم تنعت المعرفة بالنكرة» ولاالنكرة بالمعرفة, من 
حيث لم ينعت الواحد بالجمع؛ ولا الجمّع بالواحدء لأن النكرة تشبه الجمّع من 
حي القا 2 والمفرقة تشيه الواحو اه حية الاتقتضنا ص" . وعلل يعضهة ذلك 
بأن المعرفة إنما لم تُنعت بالنكرة لأن نعت المعرفة إِنّما وضعه لرفع الاشتراك 
العارض فيهاء والنكرةٌ لاتّرفع الاشتراك عن نفسهاء فكيف ترفعه عن غيرها! 

ولم يكن العكسء لأن حق المعرفة التقدم على النكرة» وحق النعت التأخر 
عن المتعوت: فيقا عتذا فعا 

ثم أتى بمثال لهذه المسألة, وهى قوله : امررٌ بقوم كرما . 


.44/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
(؟) عبارة الفارسي في الإيضاح (770) هى «ولايجوز وصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة لآن‎ 
الصفة ينبغى أن تكون على وفق الموصوف في المعنى, والنكرة تدل على العموم والشياع؛ والمعرفة‎ 
مخصوصء فمن حيث لم يجز أن يكون الجميع واحداء والواحد جميعا لم يجز أن يوصف كل‎ 

واحد منهما إلا بما يلائمه, وماهو وفقه». 
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المصبيضن هذا المثال مُشعر بقَصد صتاعى يقصده أهل الحذق» 
وذلك أنه أتى بالنعت والمنعوت مخفوضينء ولم يأت بهما منصوبين ولا 
مرفوعينء لأن ذلك هو العَيْنُ للمثال في النعت, إن كان الإتيان بهما 
منصوبين أو مرفوعين غير مَعَيّن لذلك» إذ يمكن في النصب أن يكون 
النعت على إضمار فعل فلا يتعين كوثه نعتاء وفي الرفع يمكن أن يكون 
خبر مبتداًء فلا يتعيّن كذلك. 

وأما الجر فلا يمكن فيه إلا الجَريانْ وَالتَبَعيّةُ خاصة. 

وأصل هذا النحى لسيبويه. لأنه لما بُوبّ على الجر أتبعه بأبواب 
التوابع» ولم يذكرها مع المرفوعات ولا المنصويات. وتَأَمُلُ محافظتّه على 
ذلك في الشواهد على المسائل وفي المُثّلء وذلك مطردٌ في كلامه على 
جميغ التوايع: 

وإنما يأتى بمثل الرفع والنصب حيث يكون القطع على إضمار, 
فلعلَ الناظم نَّحَا هذا النّحو في تتخصيص هذا المثال. والله أعلم. 

ثم قال : «وهو لَدَى التَوحيد والتّذكير أ سواهمًا كالفعل» . 

يعنى أن النعت في باب التوحيد والتذكيرء وغيرهما من التثنية 
والجمع / والتأنيث حكمّه أل يجرى على حكم المنعوت, وإنما يُجرى على 
حُكْم مالو كان في موضعه فعْلٌ. فحيث صع إفراد الفعل أفرد النعت: 
وحيث صح أن يُثنى الفعل لو وقع في موضعه تُنّىَ النعت. وحيث صح 
حيفه أو كأنيكة فكذاك: 

فإن كان حقيقيًا تُنىَ وجُمع وأنّث لأن الفعل كذلك يكون؛ إن هو 
رافعٌ لضمير الأول» وإن كان سببيًا لم يَطَرد فيه ذلك بإطلاق, لأن النعت 
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السَبّبى هى الرافع للظاهر, وإذا رفع الظاهر جرى مجرى الفعلء فَيَفْردء في 
اللغة المشهورة: وإن كان المنعوت مثْنَى أو مجموعاً إذا كان المرفوع بالنعت 
مفردا أى مثنى أى مجموعا. 

ويذكر التعت ايها إذا كان مرفوعه مذكراً وإن كان تفوت هونن . 

وبالجملة لا يُعتبر المنعوت في هذه الأشياء المذكورة» وهى الإفراد والتثنية 
والجمع: والتذكير والتأنيث إذا كان النعت سَيّبياء وإنما يُعتبر ماأسند النعت إليه 
من الأسماء الظاهرة؛ بخلاف الحقيقىء فإن المنعوت هو المعتبر حَسب ماتقدم 
في «باب الفاعلء(') وكذلك يجرى الحكم على لفة «يَتَعَاقبيَنَ فيكُمْ مَلائكة7". 

فتقول : مررت برجل قائى ويرجلين قائمين, ويرجال قائمين» ويامرأة, 
قائمة, ويامرأتين قائمتين» وبنساء قائمات. 

كما تقول : مررت برجل يقوم: ويرجلين يقومان» ويرجال يقومونء ويامرأة,ٍ 
تقوم» وبامرأتين تقومان؛ وبنساء يَقَمّنْء فتثنى النعت وتجمعه وتؤنثه. كما تفعل 
بالفجل. 

وتقول : مررت برجل قائم أبوه؛ ويرجل قائم أبواه. ويرجل قائم آباؤه. كما 
تقول : مررت برجل يقوم أبوه» ويقوم أبواهء ويقوم آباؤه. فلا يظّن في مثل هذا 
أنه جرى على ماقبله. وإنما جرى على الفعل. ظ 

وتقول : مررت برجلَّيْن قائم أبوهما, ومررت برجلَين قائم أبواهما؛ 


.هكا١ انظر: ؟/‎ )١( 
: والنسائى : الصلاة‎ :76١ : ؟) البخاري_ المواقيت : 17: والتوحيد : 7”, ا7, ومسلم  المساجد‎ 


١ 
ويعبر عن هذه اللغة أيضا بلغة (أكلونى البراغيث) ويقولون : إنها لغة طىء أى أزد شنودة,‎ 
.2//7 وانظر :والأشمونى‎ 
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ويرجليّن قائم آباؤهما. 

(وعلى لغة «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكةٌ» مررت برجِلَيّن قائميّن أبواهماء 
وقائمينَ آباؤهما!)) وتقول : مررتُ برجل قائمة أختّه. وقائمة أختاه. وعلى 
تلك اللغة : قائمتين أختاه. وبرجلين قائمة أختّهماء وقائمة أختاهما. وعلى 
تلك اللغة : قائمتّين أختاهما. ويرجال قائمة أختّهم, وقائمة أختاهم, 
وقائمة أَحْواتّهم. وفي اللغة الأخرى : قائْمتَيْن أَحْنَاهم. وقائمات أَحْوَاتّهم. 

وهكذا في جميع التصرفات الباقية» لأن الفعل لو خَلّف النعت في 
هزه الْثّل لكان على وزانهما في الإفراد والتثنية والجمعء والتذكير 

فضابط الناظم ذلك بالفعل حَسَن» لكن يرد عليه ههنا أنك تقول في 
اللغة المشهورة : مررت برجل قيَامٍ إخوائه. وهو أجود من قولك : قائر 
إخوائه. ولا تقول إذا حَلَفَ الفعل إلا : مررت برجل يقوم إخوانه. وتترك 
جمع الفعل. بخلاف ماإذا جمعت لنعت جمع السّلامة فإنه لايجوز في 
اللغة المشهورة؛ وإنما يجوز في لغة «يتَعَاقَبُونَ فيكُمْ مَّلائَكةٌ» فإطلاق 
الناظم يشعر بأن جمع النعت جمع التكسير يجرى على حكم الفعل, 
وليس كذلك. 

وقد يُعْتّذر عنه / بأنه لما لم يذكر حكمٌ الصفة فى هذا فى باب 
(الفاعل) ولا في باب (الصفة) ولا تَعرّض هنالك لهذا الحكم فيهاء وكان 
حقه أن يذكره بنَى على طرح المسألة جملة. 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 


حر 


ديك 


والضمير في قوله : «وليعط» عائد على النعت. و«في التّعُريف» متعلق 
بالفعل, أو باسم فاعل حال من الضمير على حذف المضاف. والتقدير : ولْيَعطَ 
للنعت حالة كونه معتبرا أى مذكوراء أى مستقرا في باب التعريف والتنكير. 

و «ما» الأولى في قوله : «مالماتلا» واقعة على الحكم,ء أى على التعريف أو 
التنكير. وهى في موضع نصب ب (يعط). 

والثانية واقعة على الاسم السابق, وهو المنعوت. والعائد على الأولى 
الضمير الذى في المجرور» وعلى الثانية محذوف. 

والضمير المستتر في «ثَلاَه عائد على النعت. والتقدير : ولْيُعْطٌ النعت في 
باب كذا الحكم الذى استقرٌ للمنعوت الذى تلاه النعت. 

والضمير «وهو لَدَى التوحيد» عائد على النعت. و«هو» مبتداً خبره 
«كالفعل» 

وقوله - دقاف ماقفوا » معتاة:: اتبع مااتّيّعواء يعنى العرب أو النحويين, 
تقول : قَفَوْتْ أثره. إذا اتَبَعْتَه ومضيت في قَفَاهُ قَفُوَاء وفَقُوًا . وقَفَيتَ على أثره 
بفلان» أى أتبعثه إيَاه. 

ويظهر لبادى الرأى أن هذا الكلام لافائدة فيه لأن النحو كلّه مبنى على 
أن تَقْفْوَ آكْرَ الغرب فيه: فما الذى أحْرَر هناء وغالب عادته ألا يأتى يما ظاهره 
أنه حش إلا تنبيهًا على فائدة أى فوائد؟ 

فقد يقال : إنه نَبّهِ على عارض سماعي عارض القياس» وهو أن النعت 
والمنعوت كالشىء الواحد. ومن تم لم تنعت النكرة بمعرفة؛ ولا عكس الأمرء 
فكان الوجه ألا ينعت المفردٌ بالمجموع ولا بالمثنى, ولا المثنى بالمجموع ولا 
بالمفرد. وكذا ماكان نحو ذلك فكان القياس أن يُجرى الحكم في النعت الرافع 
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اتسين الأول والزاقم للذاهن لق يعد موا ةالولا :إن الها يجاء 
باعتبار مرفوع النعت, ومعاملته معاملة الفعل إذا أسند إلى الظاهرء من 
حيث كان مؤديًا معناه لاشتقاقه. فكأنه يقول : لاتعتبر القياس إلا حيث لم 
يعارضه سماع. فإذا عارضه فاتَّبِع السماع واترك القياس. وهذه قاعدة 
أضون: 

أى يقالء وهو الأؤلى : إنه مجرد تكملة, كأنه يقول: حكمٌه حكم 
الفعل في باب الإفراد والتذكير وأضدادهماء فاعتّبر ذلك هناء واجرفي 
هذا الباب لدى التوحيد والتذكير أو سواهما على ماجروا عليه في الفعل 
لى كان واقعًا موقعه. وقد نّم الغرض. والله أعلم. ثم قال : 

وانْعَتْ بِمُشْْتَقَ صعب وذَرِبْ 

وشبّههكَذَا وذى والْمنَْسبُ 

هذا الفصل يذكر فيه مايقع من الأسماء نعتاً ومالا يقع» وقد أشعر 
حَده أول الباب بتعيين ذلك, وهى ماأدى معنَّى به يكسم ماسبقء ولكن هذا 
تعريف إجمالىء لابد من ذكر أصناف ما / هو كذلك؛ فإنه غير منحصر 
في المشتق, ولا أيضاً كل مشتق يقع نعتاء فذكر ثلاثة أنواع : 

أحدها المشتق وما جرى مجراه؛ والثاني الجملة؛ والثالث 
لهند 

فأما النوع الأول فقوله : «وائّعت بمُشتّقَ كصعب وذرب. وشبهه» 
ومفعول «انْعَت» محذوف للعلم به» أى اقتصاراء أى انعت الاسم السابق. 


م و #8 
بج اعت 


و«بمشتّق» نعت أقيم مقام منعوته, تقديره : باسمر 1 
ويعنى أن النعت يكون اسما مشتقًا من المصدر أو الفعل؛ على 


11 


لك 


حسب الخلاف المتقدء0", وذلك نحو : قائم وقاعدء من القيام والقعودء ومتكبّر 
من التكبر, ومنه مامثّل به من قوله : «كصعب وذَرِب» 

فصعب : صفة مشبهة: من : صعب الأمر صعوبة» ضد : سهلء ويعير 
صعب ضد الذلول. 

و(ذَرِب) يحتمل أن يكون بالدال المهملة أى بالذال الملعجمة: فإن كان 
بالمعجمة فهو صفة مشتقّة من : ذَرِبَ الشئء ذَرَبًا وذَرَابَةٌ إذا صار حديدًا, 
ولسان ذَرِب» أى حاد. وامرأةٌ ذَريَةُ, أى صما بة . 

وإن كان بالمهملة فصفة أيضًا مشتقة من : دَرب بالشىء؛ بكسر العين, 
دربَةٌ ودرآيَة » إذا اعتاده وضرئ به ولزمه. 

وهذان المثالان قد يُظَن أنهما لمجرد التمثيل فقط؛ ولم يُحرز بهما أمرًا كما 
رآه ابن الناظم. 

ولقائل أن يقول : بل أحرز بهما أمورا ضروريةٌ عليه, فل لم يمثّل لدخلت 
عليه وأخلّت بكلامه. وذلك أن (صَعبًاء ودَربًا) مشتقان للفاعل أو للمفعول أى نحو 
ذلك فحينئذ يقع نعتاء وذلك اسم الفاعل نحو : قائم؛ وقاعد, واسم المفعول نحو: 
مضروب ومخرجء والصفة المشبهة باسم الفاعلء وهى مشال الناظم؛ وأفعل 
التفضيل نحو : مررت برجل أكرم منك؛ و«أَزْهَى من ديك2(. 

فهذه الأشياء كلها مشتقّة للفاعل أو للمفعول كما في المثال؛ فلو كان 
مشتقًا لغير ذلك لم يصح النعت. كاسماء الزمان: وأسماء المكان» وأسماء 


: 5 ب 9 2 2 
الآلات, تحق ؛: مصرب» ومحكيس» ومقتل,» ومطرقة, ومكحلة. وشبه ذلك. ولايد من 


)١(‏ انظر هذا الخلاف في الإنصاف 55" (المسالة الثامنة والعشرون). 
(؟) من الزهوء وهى الاختيال والتيه. وانظر : الدرة الفاخرة ١//7١؟.‏ 


ع1 


التحرّز من مثل هذا . 

وأيضاً ففي المثالين وصفٌ ثان معتبر, وهو كَوَنْ معنى الاشتقاق 
#اكسسونا بالمشتقء لأن القائل : (مررت بجَمل صّعْب) قاصد لمعنى 
الصعوية فيه/"). 

وكذلك القائل : (مررت برجل ذَرب) قاصد لمعنى الذرية أو الذرَابة 
فيه. وكذلك : قائم وقاعدٌ وضارب ومحارب ونحو ذلك. 

فلو كان غيّر مقصود الاشتقاق لم يُنْعَت به, لأنه لم يُقْصّد فيه إلا 
ماقصد في العلّم من التعريف باسمه فقط. 

ومن هذا القسم الأعلامٌ العَلَبِيّة") ك (الصديق) لأبى بكر, 
و(القاروق) لعمر رضي الله عنهماء و (الصعق) لخويلد بن نُقَيل بن عمرو 
بن كلاب فلاشك أنها مشتقة من الصدق والقَرّق والصّعق؛ / ولكن غلب 
عليها الاستعمال حتى صار المفهوم فيه منها مايفهم من العلّم فلاتقع 
عونا 

والدليل على ذلك أنك لاتّرفع بها الظاهر, ولاتّحَملها الضميرء فلا 


مم ِ م ع 5 7 
تقول : مررت بعبدالرحمن الصديق أبوةء ولا يعبدالله الفاروق أبوه؛ ولا 


0_١ 


)١(‏ على حاشية الأصل «قاصد لمعنى الوصف الذى هو الصعوية فيه» وقد يكون تقسيراء أى من نسخة 


احرى. 


(1) العلم بالغلبة هو أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ماوضع له حتى يصير علما عليه دون غيرهء كاين 
علما عليهم دون غيرهم من إخوتهم. وكالمدينة والكتاب والنجم؛ فإنها غلبت على المدينة المنورة 


وكتاب سيبويهء والثريا. 
وانظر : الجزء الأول عند شرح قول المصنق : 
وقد يصي علما بالغليَة مضاف أو مصحوب آل كالْعقَيَة 
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مررت بنقَيل الصعق ابنه. وهكذا ماجرى هذا المجرى: فقد ترك معنى الفغل 
منهاء وإن كانت في الأصل مشتقة. 


فإذًا المثالان مقصودان. وهما في موضع الصفة لمشتقء كأنه قال : 

وقد أخذ عليه ابنه في «الشرح» فقال : المشتق : ماأخذ من لفظ المصدر 
للدلالة على معنى منُسوب إليه. قال : فلى قال : وائْعت بوصف مثل صعب وذَرِبٍ 
- كان أمثل: لأن من المشتق أسماءَ الزمان والمكان والآلة: ولا ينعت بشىء منهاء 
إنما ينعت بما كان صفة: وهو ادل على حدث وصاحبه, كصعب, وذَرب» 
وضاربء: ومضروبء وأفضل منك, ثم ذكر باقي المسالة, فحاصله أنه عَدّ الأمثلة 
حشوًا اليل" 

وهذا الاعتراض غير لازم؛ لأن التمثيل يُحرن ماقال. وقد عرف من مقاصد 
الناظم الإشارةٌ إلى التقييد بالمثال: واعتباره في ضبط القوانين» وهى في كتابه 
هذا أشهن من أن يْدَلَ عليه. وقد مضت منه مواضع كثيرة جداء وهى شأنه فيما 
بقي؛ حسب ماتراه إن شاء الله تعالى. 

والصواب من هذا كله أن قصده بالتمثيل البيانُ لما هو المشتق؛ كما بَيْن 
ماهو شبيه به؛ وليس تمثيله بضروريء فلو ترك ذكره لم يُدخل له اسم المصدر 
والزمان والمكان والالة, ولا الأسماء الغالبة(", لأنه قد قال أولاً في النعت : إنه 
التابع المتم لما سبق بوَسمه إلى آخره. فشرط فيه أن يسمه بوسمء وذلك هو 
معنى الوصف حسب ماتقدم, فإذا ذكر المشتق ههنا فإنما يعنى به مافيه ذلك 
المعنى. فأسماء المصادر والأسماء الغالبة وما ذُكر معهما أو كان مثل ذلك 
)١(‏ شرح الألفية لابن الناظم : 457. 
(1) يريد العلم بالغلبة» وقد سبق التعريف به. 
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لايّدخل عليه؛ إذ لايدلٌ على وسم , ولا فيه معنى وَسّم, وإنما يَدخْل له 
ماكان مثل : صعبء وذرب» وقائم» وسائر مامثّل به. 

وأيضاً فإن المشتق يطلق بإطلاقين. أحدهما مادل على معنى الفعل, 
وجرى مجراه في الاستعمالء فكان دالا عليه بلفظه ومعناهء وعاملاً عملّه 
وإن ضَّعفء وهو الذى يُعْنَى في رَسْم «المركّبات» من علم النحو. وهذا 
الاشتقاق هو الأصغر عند بعض العلماء!'. فلا يدخل هنا اسم المصدرء 
والزمان؛ ولا الاسم الغالب, ولا ماكان من بابهاء وهى الذى قصده الناظم 
جَرَيًا على معهود الاصطلاح. 

والثاني مادل على معنى الفعل في الأصل لا في الاستعمالء فليس 
بعامل عمل الفعلء ولا جار مجراه. وهى الذى يَعنَى في رَسّم «المفردات» 
من علم النحو. ويستدل به على الزيادة والأصالة؛ والصحة والإعلال 
بالقاب والحذف والإبدال. كما تقول في (أحمد) : إنه مشتقّ من الحمد, 
وفي (رّمَان) : إنه مشتق من الرم؛ ونحو ذلك. ويسميه بعضهم الاشتقاق 
/ الأكبرل. ولم يُرده الناظم هذا جريًا على معهود الاصطلاح أيضا. وبه 
وقع الاعتراض. فإذا كان كذلك لم يبق في كلام الناظم إشكالء والحمد 
لله. 

وأمًا ماأشبه المشتق وليس بمشتق فهو الذى نَبَّه عليه يقوله : 
«وشبهه» فذكر له أمثلة ثلاثة دالة على ثلاثة أنوا ع : 

أحدها (ذى) وهى بمعنى (صاحب) فإنه ينعت به وبفروعه؛ إن كانت 
تؤدى معنى المشتق» فتقول مررث برجل ذى مالء ويامرأة ذات جمال, 


.177/7 انظر في معنى الاشتقاق الأصغر والأكبر : الخصائص‎ )١( 


1/ 


0_3” 


ويرجلين نوى مال؛» وبامرأتين ذنواتى جمال» وينسا ء أولات جمال» وذوات كمال: 
ويرجال أولى مال وذوى خسن وماأشبه ذلك. 

والثاني (ذَا) وهى اسم الإشارة فيصح أن ينعت به لأنه في معنى المشتق» 
إذ كان قولك : (مررت بزيد هذَا) معناه : مررث بزيد الحاضر أو المشار إليه. 

وكذلك فروعه نحى : مررت بهند هذه. وبالزيدين هذينء وبالهندين تينك 
وبالزيدين هؤلاء. وكذلك سائر الفروع. 

والثالث :ّ المتتسي؛ وهو من الأسماء مافيه معنى الست وذلك فى 
الاستعمالات الأريعة : 

1 0 عن ع 0 
وبامرأة سلوليّة. 

5 8 +6 ما جين مه ١5‏ 1 7 5 

ولايدخل هنا (كُرسى, وبُحتى, وشّمرى7') ونحو ذلك مما ليست الياء فيه 
لع خا الأسما لح عن 0-7 إنما قال : 00 
كما احتاح اله في (التسهيل) . 5-5 قال اه السب 0 

والثاني : إذا كان 0 (قاعل) نحى: مررت برجل نابل » وبرجلٍ 
ناشب» ولابن» وثامر. دادع( ومنه ناكف وظاهشرء وطامث 0 ىُُ وم 
راضية*)). 
)١(‏ البُّخْتى : واحد البّخْت. وهى الإبل الخراسانية؛ وهى جمال طوال الاعناق. 

وَالفُمْرِى : ضرب من الحمام مطّوق حسن الصوت, والجمع قُمْر. 
() التسهيل:158١.‏ 
(*) يقال : رجل نابلء إذا كان معه نَبْلُه وناشب صاحب النُشّابء وهى التَّبّل كذلك؛ ولابن لصاحب 

اللبن؛ وتامر : لصاحب التمرء ودارع : لذى الدرع. 


(8) الطامث : هى الحائض, أ المرأة أول ماتحيض. 
(0) سورة القارعة /رآية /ا. 
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َه 


والثالث : إذا كان على وزن (فَعّال) كثّمارء وفَكّاهء وجَمال, 
لق ونحوقو ذلك. 


5 5 2 2 ف 
والرابع : إذا كان على وزن (فَعِل) نحو : نَهِرٍ وحَرِجء وسّته(". 


وذلك كله مذكور في النُّسبء وسيأتى بسطه إن شاء الله. 


وإنما ذكرت أقسامه ههنا لأنه [غير](') داخل تحت المشتق؛ مع أن 


الظاهر من أول الأمر أنه داخل فيه؛ لأنه غيرٌ دال على الفعل؛ ولا مشتق 
مكة الأن متها اليس ل قعل أضلة: 


وهذه الأبنية فيه( ) مُطّردة, ولذلك لم تلحق التاءٌ في (حائض, 


وطاهرء وطامث) ونحوها. ومن هنا لايتعدى ولا يتعلّق به ظرف ولا مجرور 
ولا غير ذلك. وعلى الجملة فهو راجع إلى الصفة المشبّهة باسم الفاعل؛ أو 
هو أضعف من ذلك. 


وما كانت هذه الأنواع الثلاثة مشبهة بالمشتق من حيث أعطت من 


المعنى مكل مانعطيه المشدق كان ماشرئ متحراها دائخلاً أشنا 


فَمَن ذلك :ها كان من الصبفات غير مقنتة: لأنها لسن الها فعل ول 


مصدر نحو (شمردل) بمعنى : خفيف سريع /: و (صمحمح) بمعنى : الذلنك 
شديدء أى بمعنى : غُليظ؛ و (جرشع) وهو من الإبل : العظيم, و(لَوَدَعى) 


(00 


0 


لله 
)0 


التّمار : الذى يبيع التمر. والقكاه والفكهاني : الذى يبيع الفاكهة. والجمال : صاحب الجمل, 
والذى يعمل عليه. والحمّال : محترف الحَمْل. والصّراف والصَيْرف والصيرفي : من يبدل نقدا 
بنقد, والمستامن على أموال الخزانة» يقبض ويصرف مايُسْتّحق. 

الثّهر - بكسر الهاء صاحب النهار, يُغير فيه, وهى مثل قولنا : نَّهارِى. 

والحرج : الملازم للإحراج والمضايق. والستته : الملازم للأستاه يُطلبها. 

مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت» س). 

أى في التسب. 
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بمعنى : فَطِنُ ذُكي. وما أشبه ذلك. 

ومن ذلك ما كان من الموصولات مبدوءًا بالف وصلء و (ذو) الطائية/") 
وفروعهماء نحى : الذىء والتى, وتثنيتٌهماء وجمعهما. وكذلك ذوء وذات وذوات. 

وأما ماليس في أوله ألف وصل نحو (مَنْء ومّا) فلا يوصف بها. 

ومنها (رجل) إذا أريد به معنى (كامل) أوأضيف بمعنى (صالح) إلى 
(صدق) أى بمعنى (فاسد) إلى (سُوء) نحى : مررت بزيد الرجلء أى الكامل, 
ومررت برجل رجل صدق, وبرجل رجل سَوء. وأكثرٌ مايقع كذلك خبرًا للمبتدأ. 

وعقهنا الى اوكل» ود : وجد) نح : مررت برجل أى رجل» وبالرجل كل 
الرجل» ومررت بالرجل بالرجل حَقّ الرجلء وجدّ الرجلء أى الكامل في ذلك. 

وهذه الأنواع كلها يَطَّرِد الوصف بهاء وهى داخلة تحت قوله : «وشبهه» 
ولم يتعرض لكون النعت دون المنعوت في الاختصاص أو مساويًاء كما تعرض 
00 وغيره؛ إذ النعت عندهم لانكون أخض من المفنوت: لأ المتكلّم إنما 
حَقّه أن يبدأ بما يكون أعرف عند السامع, وأَبْيّنَ في تحصيله. فإن لم يَعْرفه 
أتى من المعرفة بما يكون بيانا. وعلى هذا وضع النعت والمنعوت, وإذا عكس 
الأمر فبدىء بالأعم كان مناقضًا لمقصود التفهيم. وقد أجاز الفراء أن ينعت 


الأغم بالاخمن. 


له سييويه 


)١(‏ «ذو» الطائية من أسماء الموصول للمفرد المذكرء العاقل وغيره؛ عند طىء. والمشهور فيها البناء. 
وأن تكون بلفظ واحدء وكذلك «ذات» بمعنى «التى» و«ذوات» بمعنى اللاتى. وقد تقدم ذكرها في 
باب الموصول عند قول المصنف: 


٠.‏ - ع 6 م و م # م 
ومن وما وأل تسايى ماذكر وهكذا ذوعند طىء شهير 
وكالتى أيضنا لديهسم ذات وموض ع اللأتى أُتَى ذوات 


(0؟) الكتاب؟/لا. 
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ولعل الناظم ذهب هنا مذهب الفراء. إذ هو مذهبه أيضاً في «التسهيل»7") 
فلم يقل بما قال به الجمهورء وإنما رأى رأي الفراء. وحكى عن الشْلُوَبِين أنه 

وحكى الفراء : مررت بالرجل أخيك؛ على النعت. وذكر المؤلف من ذلك 
أمثلة, كفلام يافعع ومرا هق وجارية عروبٍ وخود, وما قرا تٍِ وأجا 13 وتمردرنى 
وشهريزا". وأشياء غير هذه. فالظاهر أنه سكت عن ذلك لهذا الوجه. والله 
أعلم. 

ثم ذكر النوع الثانى من أنواع ماينعت به. وهى الجملة: فقال : 

وامْنَعٌ هنا إيَاع ذات الطّلب 

وإنْ أتث فَالَقَوْلَ أضمر تصب 

يعنى أن العرب أجرت الجملّة نعنًا على الاسم السابق, الجملة اسمية أو 
فعلية» لكن شرط في الاسم المنعوت بها شَرْطاء وشّرط في الجملة نفسها 
شرطين. 

فأمًا شرط المنعوت فأن بيكون نكرة » وذلك قوله: «متَّكّرًا » أى اسماً منكراء 
)١(‏ حيث يقول فيه (ص )١117‏ : «وكونه مفوقا في الاختصاص أو مساويا أكثر من كونه فائقا». 
(0)5 اليافع : من شارف الاحتلام, وهى دون المراهق. والمراهق : من جاوز طور الصباء من أربع عشرة 

سنة إلى خمس وعشرين. والمرأة العروب : المتحببة إلى زوجها. 

والحَود : الشابة الناعمة الحسنة الخلقة. والماء الفرات : الشديد العذوية يقال : ماء فرات: ونهر 

فرات. والأجاج : مايلذع الفم بمرارته أى ملوحته. 


والتمر البرنى : نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة. ويقال كذلك : نخل برنيء ونخلة 
برنية. والشهريز : ضرب من التمر. معرب. 


تحرف 


فتقول : مررت برجل أبوه قائم, ومررت برجل يقوم أبوه. 

والتنكير هنا أعم من أن يكون في اللفظ والمعنى, نحو قوله : [حَنَّى تَُرْلَ 
علَيْنَا كتَابًا نَقْرَؤُه"')) أو في المعنى دون اللفظ, وهى المقرون بالألف واللام 
الجنسية, نحو قوله : [وآيةٌ / لَُمُ اللّيْلُ نَسلَْ منْهُ الَّهَارَ")] وقال الشاعر("): 

لَصَمْرى لنت البيت أُكُرم أهله 

والحتن من افج موي لأف ستل 

وإنما لم تنعت المعرفةٌ بالجملة, لأن الجملة إنما تُعطى معنى الاسم 
المشتق, ولذلك وقعت نعنًا لَمًا كانت في تأويل المفردء وليس فيها مايدل على 
التعريف. فلا يصح أن ينعت بها المعرفة. 

ثم لما كان النعت في نَتُميمه للمنعوت كالصلة في تَتُميمها للموصولء وكان 
نكما يرا عن المتعوت فى المغتن«كالقبر المتذا ب أشلىء إذا كان حملا من 
ازوم الضمير الرابط ما أُعْطى الخبنٌ إذا كان جملة؛ وما أُعغطيت الصلة إذا 
كانت جملة؛ فكَمل الناظم المقصود بقوله : «فأعطيت ما أعطيثة حَبّرا» . 

«ما» مفعول ثان ل (أَعْطيّت) وهى واقعة على الأحكام المتعلّقة بجملة 
الخبر. وعائدها الهاء في «أعطيتة» . 

«خَبْرَا» حال من مرفوع «أعطيت» . 

ويّعنى أن الجملة الواقعة نعنًا أغطيت من الحكم مثلّ ماأُعطيتّه إذا وقعت 


(9) سورة الإسراء/ آية 91. 

(؟) سورة يس / آية /. 

(') هو أبوذؤيب الهذليء ديوان الهذليين .١41/١‏ والإنصاف ”7"الاء وشرح الرضى على الكافية 
ره 7١ ١‏ , والخزانة ه/8: والهمع :757/١‏ والدرر ,10/١‏ واللسان (فيا). 
والأفياء : جمع فيء. وهو الظل. والأصائل : جمع أصيلء وهو الوقت الذى قبل غروب الشمس. 


تدرثا 


0_3 


خبرا للمبتدأء وذلك لزوم الضمير العائد على من هى نعت له أى خبرٌ وكذلك 
الصلة, لأن الربط بين الجملتين محتاج إليه في فهم المراد» وذلك بالضمير 
العائد. 

وهذا هو الشرط الأول من شَرَطي الجملة الواقعة نعنّاء فإذا قلت : مررث 
برجل أبوه قائم؛ فالهاء هو العائد. وكذلك إذا قلت : مررت برجل قام؛ ففاعل 
«قام» هو العائد. 

فلو خلّت الجملة من ضمير لم تقع نعتاء فلا تقول : مررت برجل قم زيد, 
ولا برجل زيد قائم» إذ لا ارتباً بين الجملتين. نعم قد يُحذف الضمير وهو مرادٌ 
الثبوت, كقول جرير» أنشده نيزا" 


م#” 86م 


أبحت حمى تهامّة بعد نَجْدٍ 
إلى #4 2 8 م ان -< 


ومساشىء حمَيت بمسشتباح 
وأنشد أيِضا للحارث بن كج" ١‏ 


وما أدرى أغيرهم تنام 
وطُول العَهُدٍ أم مال أصابوا 
فهذا الحذف غير قادح, فقد يُحذف أيضاً من الخبرء نحو قوله تعالى : 


)0( الكتاب الال ٠‏ وابن الشجرى ١رهء‏ خملا افخرة والمغنى ع6 ىل 77 والتصريح 
ويروى «حميت حمى تهامة» وتهامة. ماتسقل من بلاد العرب. ونجد : ماارتفع منهاء وكنى بهما عن 
أرض العرب جميعا. يخاطب عبدالملك بن مروان» ويقول له : ملكت العرب» وأبحت حماها بعد 

(؟) الكتاب١/848, ,٠١‏ وابن الشجرى ١/ره‏ 4/2.55 77, وابن يعيش 44/1 , والعيني 50/4. 


درن 


ع ع م امملى ى »ع هه ,/١‏ . د 0 
وكُلَ وَحَدَ الله المئتى0)] ف قذراءة ابن عامرا", ونشدسيبوية لامرئء 
لق 0 
كي دوه وا 0 


ولهذا أحال في الحكم على الجملة الخبرية, 5 0 الخبر حكمّ 


الحذف لأنه قليل فيه. 
والشرط الثاني من شَرْطَي الجملة الواقعة ذ نعتاً ألا تكون طلّبيّة» وإنما 


تكون حَبَريّة كما تقدم من الل 
وهذا الشرط غير مشترط في الخبرية» ولذلك قال : «وامَنَمٌ هنا إيقاع ذَات 
الطُلّب» أى في الواقعة نعتا لأنه كما أحال في الحكم على الخبرية خاف أن 


مان 


يُفهم أنها تقع طلَبيّة: فلذلك قال : «وامنَعْ هُنَا كَدَا» وظهر أن إيقاعها خبرا غير 


وقد أطلق القول في وقوع الجملة خيرا في باب «الابتداء» بقوله : «ومقردًا 
يَأتى ويأتى جمَلَهُ» ولم يقيّد ذلك بالا تكون طَلَبِيّة: وهى مذهب الجمهور فيها 


.٠١ سورة الحديد / آية‎ )١( 

(؟) وكذلك هى في مصاحف أهل الشام. وقرأ الباقون من السبعة «وكُلاً وَعَدَ اللّهُ الحسنى» بالنصب 
وانظر السبعة لابن مجاهد : ,"35٠‏ 

() ديوانه .١59‏ والكتاب :45/١‏ وابن الشجرى 247/١‏ 177, والمحتسب ١75/7”‏ والمغنى 287/7 
77" » وشرح الرضى على الكافية 15٠/١‏ والخزانة ١/ا/اآ,‏ والعيني ١/ره04‏ . 
يذكر أنه طرق محبويته على خيفة من الرقباءء فجعل يزحف لئلا يشعر به أحدء وجرثويه لثلا يرى 
أثر قدميه فيعرفه القائف. . 
ويروى صدر البيت «فلما دنوت تسديتُها» وهي رواية الديوان » وتسديتها : علوتها وركبتها . 
كما يروى عجزه «فثوبا نسيت وثوبا أجرّ» بالنصب, وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه. 


00 


خلافًا لابن الأنبارى ومن وافقه. وقد تقدم زلك(), 


ثم أخذ يدل على تأويل ماجاء مما يُخالف الشرط المذكور بقوله : 
«وإن أتت فالقول أُضمرٌ / تُصب» 

يعنى أنه إن أتت الجملة ذات التاق كانم جازية اط مشموت 
في الظاهر فاولها تأويلاً يُخرجها عن أن تكون بنفسها نعتاء وذلك أنه 
لايجوز أن تقول: مررت برجل اضَربّه ولا هل ضريتة؟ ولا مررت برجلٍ 
لاكرمه؛ ولا ماأشبه ذلك. 

بخلاف الخبر فإنك تقول : ريد اضربه. وعمر لاتُكْرِمُه. وخالدٌ هل 
أكرمته؟ وما أشبه ذلك. 


056 


ومنه قولهم : كيف أنت؟ وأنشد في «الشرح»7”") 
صاليًا نار لَوْمَة وقَرام 
فق هر هذا 
والطلب ليست اداه | تنا هو (الأمرء والنهي, 
والاتسفياء: والذاقو ينو للس يهب والتعتي والتريي والد شان 
فكلٌ هذه طلبُ لايَصلّح للنعت, لأنه خبرٌ عن المنعوت؛ له خصوصيَة 
في الخَبريّة ليست لخبر المحض. 


)02( انظر : 6/١‏ 
0س( الهمع "/رء ١‏ والدرر ١‏ ونسبه لرجل من علىء. 
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والذى أشار إليه في جملة النعت الواردة طلبيّةٌ هى قوله("). 
حَثَّى إذا كاد الظلام يَمُْتَلط 
جاءوا بِمَدّق هل رأيت الذئب قَطُْ 
فأوقع (هَلَ) ومابعدها كالصفة ل (مَدْق) وهى اللَبن بالماء ومراده أنه تغير 
بياضه بمخالطة الماء حتى أشبه لوثه لون الذئب. 
فهذا يَؤوّل على ماقاله الناظم. ومن أبيات الحماسة قوله 


600 ع يَأ ءِ 


35 تحضب كفا بتكت من رَنْدها * 
بُتّكَتْ أى قُطعت, دَعًا عليها بذلك. وأنشد المؤلف في «الشرح7؟»: 


5 4 . ل ع ع إن 
فإنما انت اح لانتعطدمه 
عا م وس بير .6 


قليلنا منك بلاءتعلمه 


فقوله : الاتعدمة» دعاء له. 
فما كان من هذا النحو كأنّه كاسرٌ لما أصلء فلابد من تأويله, وذلك على 
إضمار القول كما قال : «فالْقَوْلَ أَضْمرٌ تُصب» أى اجعل الجملة الطلبية معمولةً 


)١(‏ ينسب للعجاج.ء ملحقات ديوانه ,4١‏ وابن الشجرى 7"/ة5١:‏ والمحتسب "//ر60١:‏ وابن يعيش 
"/لاه؛ والتصريح ؟/7١١:‏ والأشمونى 7/7, والإنصاف ١5١١.ء‏ والمغنى 747, 080: وشرح 
الرضى على الكافية ١لر١.‏ ”؟, ؟/رت“هلا, 8ر١١‏ 57, 0لء والخزانة ,٠١9/"‏ والهمع ه/74١,‏ 
والدرر /548 ١‏ والعيني ."١/4‏ 
ويروى الأول «حتى إذا جن الظلام واختلط» و«حتى إذا جاء الظلام المختلط» والثاني «جاءا 
بضَيّح» والمذق : اللبن الممزوج بالماء. فإذا مزج به قل بياضه فأشبه لون الذئب. والضيح : اللبن 
الرقيق الممزوج بالماء. فهما سواء. يصف قوما أضافوه بالشح وعدم إكرامهم الضيفء وأنهم لم 
يقدموا له شيئًا حتى مضى جانب من الليل؛ ثم جاءءه بلبن أكثره ماء. 


لأبي محمد الحذلى. 
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ولايبقى محذور, لأن الطلبية وغيرها تقع مَحْكيّةٌ بالقول. فالتقدير : جاءوا بِمَدق 
يقول فيه من يراه : هل رأيت الذئب, وكذلك : فإنما أنت أحْ يقال له : لاتعدمه. 

وهذا كما جاء في الصلة مما يخالف أصلهاء من وقوع الجملة الطلبيّة 
صل في قول""'' 

وإنى نى لَرَامنَظِرَة قل بلالثّى 

لَعَلَى وإِنْ شقَطّت نَواها أزورهًا 

فأولوها على إضمار القولء أى قبل التى يُقال فيها : كذا وكذا. 

و«القول» مفعول ب (أضمر) و«دتُصب» جواب ب الأمرء والمعنى : تصب وجه 
ذلك وما أريد به. 

وإنما يكون مصيباً لآن إضمار القول جائز في مواضع ذكرها النحويون, 
كهواي::أما»تفق قؤلة "تفال + (قأنا الّذِينَ اسودت وجوههم أكْفْرَتُم بعد 
إِيمَانكُ')] الآية. بناءً على أن القول قد يحذف في كلام العرب إذا دَلَّ عليه 
الدليل. 

وعلى الناظم في هذا النوع سؤالان : 

أحدهما أن يقال :هل يَدَخْل الطرف والمهرون تحكه إذا كانا يقدران 
بالجملة, فإذا قلت : مررث برجل في الدارء أى عندك. فهى في تقدير : اسَتَفَرٌ في 


)١(‏ هو الفرزدقء ديوانه .11١‏ وشرح الرضى على الكافية ”/ ٠١‏ 17. والخزانة ه/414: والمغنى 
9١.544‏ 40ه؛ والهمع ,157/١‏ والدرر 17/١‏ والأشمونى 77/١‏ . 
ويروى العجز «لعلى وإن شَقّت على أنانّهاء وهى رواية الديوانء وانظر : الخزانة ه/817. والنوى : 


(؟) سورة آل عمران / آية .١5‏ 


17/ 


الدار, أو عتدكء: أم ليس بداخل فيبقي غير مذكور في هذا النظم, ويشكل 


حكمه. 

والجواب أنه يصح أن نعتقد دخوله تحت الجملة على اعتقاد تقديره 
بالجملة» وأن نعتقد خروجه عن الجملة / على اعتقاد تقديره بالمفرد» 
فيدخل في باب النعت بالمفرد, لأن الناظم نَص في خبر المبتدأ على جوان 
تقدير الجملة أو المفرد بقوله : 

«وأخبروا بُظرف أى بحرف جر 

ناوين مسعنى كائن أو استقر» 

وإذا كان من الوجهين سائغاً عنده في الخبرء وهو قد أجرى جملة 
النعت على جملة الخبرء وأيضا النعت خبرٌ في المعنى؛ فيجرى على حكمه. 

ويمكن أن يقال : إنه لما قَدم هناك في الظرف والمجرور نظرًً في 
أقديره بالمفرد أى بالجملة معنىء فكان لايَعَرى لبابين ‏ تَّرك ذكرهما هناء 
لأن إجراءهما نعنًا على التقديرين صحيح » فاستغنى عن ذكرهما لعلم 
الناظر في كتابه صحة الاجتزاء بما تقدم له في خبر الابتداء. والله أعلم. 

والسؤال الثاني : ماالفائدة في إحالته في حكم جملة النعت على 
حكم جملة الخبر حتى احتاج إلى استدراك ذكر حكمين؛ أحدهما : 
إخراعجٌ الجملة الطلّبية والثاني تنويّل ماجاء من المخالفة. وأتى لذلك 
ِمَشَطُورَيْن كان غنيًا عنهما جملة؛ بأن يُحيل على حكم الصلة؛ فإن الصلة 
يلْرْمِ فيها أن تكون غير طلبية؛ وأنّ ماجاء فيها على غير ذلك فمنوئ معها 
القول كما تقدم تمثيله. وسائر مايُحتاج إليه موجودٌ فيهاء ككونها لابد 


فيها من ضميرء وأنه يجوز حذفه وغير ذلك؟ 


10 


011 


والجواب أنه لوأحال على حكم الصلة لاقتضى في جملة النعت حكما غير 
صحيح. وذلك أنه ذكر في الموصولات حكم الضميرء وأنه جائز الحذفء على 
تفصيل من كَوْنه مرفوعًا أى منصوباً أو مجروراء وعلى اشتراط شروط في كل 
قس("). 

وأيضا فحذفُ الضمير في الصلة كثير جدا على الجملة. 

وهذا كله في جملة النعت!' لايستقيم, بخلاف جملة الخبر فإن الناظم لم 
يتعرض فيها إلا للزوم اشتمالها على ضمير وأما حذفه فسَكّت عنه لقلته أى لغير 
ذلك فإحالتّه على جملة الخبر أحقّ وأؤْلّى ولايضر استثناء حكم أو حكمين: 
فإنه قليلء بخلاف مالو أحال على الصلة؛ فإن الاستثناء كان يكون أكثر. 

فإن قلت : إن إحالته على جملة الخبر يُوهم أن الحذف فيها إذا كانت 
نعنًا إما غير جائز أو جائرٌ على قلة, وليس كذلك بل الحذف فيها كثير. 

فمن ذلك ماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : (واتَقُوا يَومَا لا تَجزِ 
شبن عن نَفسن عني” '] أى لاتَجْرَى فيه, هكذا تقديرة يكن عدون 
وفي قراءة عكرمة' [فَسَبْحانَ اللّه حيئًا تُمُسُون وحينا تُصْبحو9)) 


٠51717 2 6551 814ء‎ / ١: انظر‎ (002) 

(؟) في الأصل وحده «في باب النعت». 

(0) سورة البقرة / آية 58, .١77‏ 

(8) الكتاب١/585.‏ ا 

(0) أب عبدالله عكرمة مولى ابن عباس المفسر. روى عن مولاه وأبى هريرة وعبدالله بن عمر. وعرض 
عليه أبو عمرى بن العلاء وغيره (ت 0 ١٠ه).(‏ طبقات القراء ١/ره١ه‏ ) . 

(5) سورة الروم / آية .١0/:‏ 
وانظر هذه القراعة في البحر المحيط 176/7 وإعراب القرآن للنحاس */580: ومختصر شوان 
القراعة لابن خالويه .١١5‏ 
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اى تمسون فيه, وتصيحون فيه. 


وفي قراءة الأخفش : (لا تجزيه) و (تمسوته, وتَصبِحونَه) وهو 
فتختان :ابن يعني وغيزه: أعتى الور ذا 
وأيضاً قد جاء في ل ا سيبويه من قول جرير؟"): 
00 ا 


بدرهم 


مايا 


أى حميته. وأنشد نكن 3 


وماأدرى أء عسيسيزهم / تنا 25 


وظول القهد أم مال أصابوا 
مايوه 


عد ىده 


وأيضًا فإذا كان مجرورا ب (من) جاز مطلقا نحو : عندى بر كر 


)ع عه 
١ )‏ أى كر منه. 


ومنه قول ذي الرمّة0). 


ل 


(0 
(0 
0) 
0) 


قال ابن جنى في المحتسب (177/5) : «ثم حذف «فيه» معتبطا لحرف الجر والضمير لدلالة الفعل 
عليهما. وقال أبو الحسن : حذف (في) فبقي (تجزيه) لأنه أوصل إليه الفعل, ثم حذف الضمير من 
بعد, ففيه حذفان متتاليان شيئا على شىء. وهذا أرفق؛ والنفس به أبس من أن يعتبط الحرفان 
معا في وقت واحدء وانظر في التدريج : الخصائص لابن جنى .780/١‏ 

تقدم الاستشهاد بالبيت وتخريجه في الباب نفسه . 

للحارث بن كلدة؛ وتقدم الاستشهاد به في الباب نفسه. 

الكر : مكيال لأفل العراق. 

ديوانة! 15 “مسف عدر وحن وينقع العيل #نا ارقف من مسيل الوا ومنت دقن بالسيفع» 
يضربن بحوافرهن سفح الجبل من شدة العدى. والهاء في قوله «مما قدرأين به» إما عائدة على 
سفح الجبلء لأن بيت الصائد يكون فيه, وإما عائدة على الصائدء أى مما قدرأين من تلهف 
الصائد وحرصه على صيدها. والمعزاء والأمعز : المكان الكثير الحصى الصلب. والمعنى أن حصى 
المعزاء يكاد يلتهب من شدة عدوهن ووقع حوافرهن 
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يَقَْنَ بالسفْم مِمًا قد رانب 

وقعايكاد حصى المعزاء يُلْتَهِب 
أى يكاد يلتهب منه. 
ومن الأول قول كُتَيْر 000 
من الَْوم رُورَاهًا خَليَلىَ إِنْهَا 

سَتأتى علينا حفُبَة لا نزورها 
أى لانزورها فيها. 


جملة الخبرء فإن حذف الضمير منها قليل على الجملة. ولذلك قال في 
«التسهيل» : لكن الحذف من الخبر قليل. ومن الصفة كثير» ومن الصلة أكثر 7)., 


فالجواب أن الخبر أيضاً يجوز حذف الضمير منه في الكلام. وقد جاء 


منه شىء صالح يلحقه بكثرته في الصفة أويكاد. 


(00 


00 
4 


3 2 98 8 0 > عرو 9 2 
7" وقواايتضيى بن وكاب والسللمى والأسضرج 1[ أفحكم الجاهلية 


أمالى ابن الشجرى ١/1؛‏ وليس في ديوانه. 

والحقبة من الدهر : المدة التى لاوقت لهاء أو السنة. 

التسهيل : /1517. 

سورة الحديد / آية .٠١‏ 

أى برفع «كل» على الابتداء. وكذلك كانت في مصاحف أهل الشام. وقراً الباقون بالنصب. وانظر: 
السيعة لابن مجاهد : 76. 

يحيى بن وثاب الأسدى الكوفي تابعى ثقة كبيرء من العباد الأعلام, عرض القرآن على عبيد بن 
نضلة وعلقمة والأسود وغيرهم؛ وعرض عليه الأعمش وطلحة بن مصرف وغيرهما (ت ”١١ه)‏ 
[طبقات القراء "//.4؟] - 


1١ 


ممم 


(١ 7 6‏ 58 ع لى لت -6 م > 
0 ] والتقدير : وعده الله الحسنى» ويبغونه. 


وجاء في الشعر منه كثيرء فلايبعد أن يكون المؤلف أحال إحداهما على 


الأخرى في هذا الحكم لقرب مابينهما. 


وهذا على تسليم أنه قصد هذا المقدار وقد يقال : إنه لم يقصد فيه إلا 


لزوم رجوع الضمير فقط. وأما الحذف فسكت عنه في الموضعين. 


وقد يكون هذا المحمل أقرب إلى مراده. والله أعلم. 
وإذا ثبت هذا فلا عليه من ذكر الحكْمين اللذين ذكرهما في الشطرين. أما 


الأول فضروري» وأما الثاني ل 


(00) 


وقد تم الكلام على النوع الثاني من أنواع مايئعت به. 
والنوع الثالث المصدرء فإن المصدر قد يقع نعنّاء ويكثر في الكلام؛ ولذلك 


م 2 - ٠.‏ - - - 
ونعتوا بمصدر_ كثيرا 
إئ - 
00 0 هوم م إن 8م 
فَالَتَرَمُوا الإفُرادَ والتَّدَكُيًرا 


5 5 2-0 0 
«كثيرا » حال كضريته شديداء 5 مصدر محذوف. 
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حت والسلمي هى أبى عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمىء مقرىء أهل الكوفة, إليه انتهت 
القراءة تجويدا وضبطاء أخذ القراءة عن عثمان بن عفانء وعلى بن أبي طالب وغيرهما وأخذ 
القراءة عنه عاصمء وعطاء بن السائبء. ويحيى بن وثاب وآخرون (ت 5/اه) [طبقات القراء 
الرلااء] 

وأما الأعرج فهو أبى صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي. أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر؛ وروى 
القراءة عنه سفيان بن عيينة وأبى عمرى بن العلاء وبسواهما (ت ١١ه)‏ [طبقات القراء ١/ره؟؟]‏ . 
سورة المائدة / آية .6٠‏ 

قرأها الثلاثة برفع «حكُمٌ» وقرأها ابن عامر بالنصب وبالتاء. وقرأ الباقون بالنصب والياء. وانظر : 
المحتسب 7١١/١‏ والسبعة : 86؟. 
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وكلامه لم يتضمن أنه قياسء بل فيه إشعار بعدمه. نعم نَبّه على 
وجه السماع فيهء فالضمير في «نَعَتُوا » للعرب. وأحال في ذلك على نظر 
الناظر المستقرىء لكلام العرب. فإنه محل نظرء فقد يُجعل قياسًا لكثرته. 
وقن ١‏ عه تفاع لضعف قياسه. 

والمسالة مختلف فيهاء فظاهر النقل عن الجمهور أن ذلك سماع 
يُقصر على مَحَلَّه. وقال ابن دَرَسْفَويْه(”'): ليس من المصادر شىء إلا 


م ©#6يم هرس 
5 


ووضعه موضعٌ الصفات جائرٌ مُطّرِدء منْقَاس غير منكسر. 
ووجه ماقاله الجمهور أن المصدر اسم جنس جامد غير مشتقء ولا 
معناه معنى المشتقء فلم يصح من جهة معناه أن يكون نعنّاء كما لم 
يصح في اسم الجنس أن ينعت به فكما لايقال : عجبت من تمر رطب, 
ومررت بشخص رجلء على النعت, كذلك ينبغي ألا يقال : مررتٌ برجلٍ 
عدل؛ أو صوص أو فطر. 
لكن العرب أتت من ذلك بأشياء على اعتبار / المبالغة في الوصف 2514 
مجازا (فقالت : جانى رجل عَدْلَ تريد : عادلاً. إلا أنها جعلته نفس 
العدل مجازا”)). 
والمصدرء من حيث هو مصدر» لايُثنى ولا يُجمع ولايؤنث, فأجرؤه 
على أصله. لأنهم على المجاز وصفوا به فقالوا : هذا رجل عَدْلٌء وامرأةٌ 
عَدلء ورجلان عدلء وامرأتان عدل ورجال عدلء ونساءً عَدل. 


)١(‏ هوأيو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسي القسوى النحوىء نحوى لغوى جليل القدر, 
مشهور الذكرء جيد التصانيفء وكان شديد الانتصار لمذهب البصريين في اللفة والنحى (ت 
/اء اه ). بغية الوعاة ؟//ر"7. 


9( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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#6 


8 # 2 6 يم أن ليا مم ا# - 2 
وكذلك ا رجل رضا.ء وزور وفطرء وصومء ودنفء. وحرى بكذاء 


وكذا : خَصم؛ و ضيف فلم يَُنُوا ولم يُجمعوا وإم يُوَنّثُواء ولذلك قال 
الناظم : «فَالْتَرَمُوا الإفْرَادَ والتذكيرا» . 

فلا يجوز أن يقال : امرأة عدلّة, بل أَلْزُموا التذكيّر؛ ولايجوز أن تقول : 
رجلان عَدُلان» وكذلك الجمع؛ فَالْرْموا الإفراد إلا أن يسمع. 

وأما ابن 000 فقال : إن أصل الصفة من المصدرء وتأويلّها تأويل 
ذي الفعل. فإذا قلت : (عادل) فمعناه : ذو عَدْل و(مَرْضى) معناه : نى رضاء 
فوضع اسم واحد موضعٌ اسمين اختصارا. ومن كلامهم أن يُحذف المضاف 
ويقام المضاف مقامه إيجارًا إذا كان لايلْتبسء فقولهم : «عَدْلٌ» في (رجل عَدْلٌ) 
معناه : ذو عَدّل, و(امْرَأَةٌ رضا) معناه : ذات رضاء فكما وضع القاعل والمفعول 
موضعٌ الصفة كذلك وضع المصدر الذى هو أصل جميع ذلككء إذ لم يلّبس» لأنه 
قد علم أن الرجل جِسُمٌ» وأن العَدّل عَرْض!", فلا يكون إياه؛ وإنما معناه : ذو 
عَدْلِ فعلى هذا جاءت المصادر صفات طلبًا للاختصار. قال : فإذا جعلت 
المصادر صفات فالوجه ألا تَتَنى ولا تجمع ولا تؤنث اعتباراً بأصلهاء وإِنّما تَنُوا 
منها وجمعوا وأنَتُوا ماكثر استعماله في الوصف حتى زال عن شبه المصادر, 
ودخل في باب الأسماء والصفات, وذلك قليل. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) الجسم : كل ماله طول وعرض وعمق. وعند الفلاسفة : الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة, الطول 
والعرض والعمق. 
والعرض : مايطراً ويزول من مرض ونحوه. وعند الفلاسفة : ماقام بغيرهء كالبياض والطول 
والقصر. وضده الجوهرء وهو ماقام بنقسه. 
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وكأنه يُجيز ذلك قياسا 0 فمخالفته فى وجهين, فى 


ولناظم أن يقول 500 وهذا - وإن كثر فلا يبلغ مبلغٌ 


والمسالة مُحَتّملة؛ وهى نظيرة وقوع المصدر حالاء وقد قال هنالك : 

«ومصدر متَكرٌ حالاً يَقَعُ بكترَة لي : 
يتقيّد لقياس كما فُعل هناء فإن الممسالة في النعت والخبر والحال 

واحدة: ولذلك يُستدلون على أحدها بالآخر. 2 

ومما ألزم فيه الإفراد والتذكير قول رُهِير(” 

متى يشتّجر قوم يقل سرواتهُم 

هم بَيَْنَا قَهُمٌ رضًا وهُمٌ عَدلَ 
وقال العّجاجٍ(). 


* والشمس قد كادتث تَكونْ دَنَهَا * 


101 "التدمشامة في يان «العالء هن 
ومصدر منكّرَ حالاً يَقَعْ بكَدّرة كبَفتَةٌ زيدٌ طَلّعْ 
من قصيدة قالها في هرم بن سنان والحارث بن عوف المريين. 
(؟) ملحقات ديوانه ”"8, والخصائص ؟:/9١١,‏ واللسان (دنق) . 
وأصل الدنف : المرض الملازم » ورجل دنف : براه المرض حتى أشفى على الموت. أراد : حين 


ه16 


6 بي 


فإنّماهىإقُبالوإدبَار 


00 ع 


95 - 8 3 عو 
وأآئنت حرى بالثنار حين تثغيب 


2 
سروم 
- 


«6 


* تَذكّرا عَيْنًا وى وفلّجا » 
فإن قيل : قوله : «فَالْتَرَمُوا» إمّا أن يعود الضمير على العرب, وإِمًا على 


النحويين. 


(0) 


(0 


ديوانها 44: وسيبويه ,777/١‏ والمقتضب ”/.7”, 4/ره 7٠‏ والخصائص "ر”.؟, 7/ر149, 
والمحتسب ”/47:» وابن يعيش ,١5 4/١‏ والتصريح ,7715/١‏ وشرح الرضى على الكافية ,705/١‏ 
والخزانة 451/١‏ والرواية الاشهر «مارتعّت» والبيت من قصيدة ترثى بها أخاها صخرا . ويقال: 
رتعت الإبل وأرتعتهاء إذا تركتها ترعى. وادكرت : تذكرت ولدها. تصف بقرة فقدت ولدهاء فكلما 
غفلت عنه رتعتء فإذا عاودتها ذكراه حنت إليهء وأقبلت وأدبرت في حيرة وألم. وضريت خال هذه 
البقرة مثلا لفقدها أخاها. 
اللسان (نقرء حرى) بدون نسبة. 
والحَرّى : الخليق والجدير, ويقال : إنه لحَرى؛ وحرء وحرئ» كل ذلك سواء. ويقال : ماأغنى عنى 
نقرة» أى نقرة الديك, لأنه إذا نقر أصابء ويقال كذلك : ما أغنى عنى نقرة ولا فتلة ولا زبالا » وما 
أثابه نقرة, أى شيئاء ولا يستعمل إلا في النفي. 
اللسان (فلع) ويروئ َقسسيها أعيناء وونتطرا سينا رواء جاه ويفذه : 
* فراح يحدوها وباتت تيرجا 

+ ايض ف حمارا:واتيًا: 
والماء الرَوَى : العذبء وكذلك الرواءوالفلج ‏ بالتحريك والإسكان ‏ النهر الصغيرء أو الماء الجارى 
من العين. ويقال : أقبلت الوحش والدواب نيرجاء إذا أسرعت في تردد. 
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(فإن كان عائدا على العرب7') وهو الظاهر من قوله : «ونَمَتُوا / 095 
بمصدر كثيرا» فإنما يريد العربء إن لى أراد النحويين» وأنه قياس عندهم 
لم يقل : «كشيرا» لأن الوصف بالكثرة لائقّ بنقل السماع لا بإعمال 
القياس: فيشكل على هذا إخبارهُ عنهم إلزام الإفراد والتذكير لأنهم قد 
جمعوا ويدوا وأنتُواء ففى ي القرآن الكريم [هدان خَصْمَانِ احْتصَمُوا في 


0 6 


بّهم!')] وفيه [وهل أنَاكتبنُ صلم إذ 5 تسورا المخران!")) ثم قال 
[قَانُوا لآتَحَفْ حَصمَان” )] وقالوا : خُصُومٌ أيضاء وقالوا : عُدُول جمع 


ييلى]) ها زاآل” 


عدل. وتقول العرب :رخال ضيف وأضناف: سروف وضيفان. فامراة 
ضيْقةٌ. وقال البَعيث!'). 


إلى أشياء من هذاء إذا تتبعت وجدت, فلا يقال فيما هذه سبيله : 
إنهم الْتزموا فيه الأفراد والتذكير. 
وإن كان الضمير عائداً على النحويين كان فيه قُبْحٌ اختلاف 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) سورة الحج / آية 14. 

) سورة ص / آية ١؟.‏ 

() سورة ص / آية ؟7. 

(0) اللسان (ضيفء رشمء يتن) . 
والبيت من قصيدة للبعيث يهجى فيها جريراء وفيه عدة روايات . وضيفة : حائضء يقال : ضافت 
المرأة إذا حاضت, لأنها مالت من الطهر إلى الحيض. وقيل : معناه أنها ضاقت قومًا فحبلت في 
غير دار أهلها. واليتن : الولد تضعه أمه منكوساء أى تخرج رجلاه قبل رأسه ويديه. والأرشم : 
الذى يتشمم الطعام ويحرص عليه. 


/ا1 


الضمائر بعد ضمير «ونَعَتُوا» على غير مَن عاد عليه ضمير «فالْتَرَمُوا» 

وأيضاً فإنه يقتضى أن هذا الباب قياسء لأن هذا الإلزام لايكون إلا 
بالقياس, وإلا فالسماع لاينْرْم ذلك. فالحاصل أن كلامه مشكل. 

فالجواب أن الأولى أن يُجعل الضمير في «فَالْتَرْمُوا» للنحويين» وإن كان 
فيه مخالفةٌ الضمائرء لأنهم الذين أَلْرموا ذلك إذا قاسوا ذلك أى قال بالقياس 
منهم أحدء من حيث كان شائعًا في الكلام؛ وكأنّه يقول : إن العرب جاء عنها 
النعث بالمصدر كثيرا » فالزم النحويون لأجل ذلك مايلزم المصدر غير المحدود, 
من الإفراد والتذكير فإن ذلك غير شان(). 

ونَعت غير واحد إذا امْتَلَفَ 

فعَاطفًافَرق هل إَِا انْتَلَفْ 

النعوت على قسمين, أحدهما أن تكون جاريةً على منعوت واحد؛ فهذا 
لاإشكال فيه وهو الذى جرى الكلام فيه قبل هذا . 

والثاني أن تكون جارية على غير واحدء بل على اثنين أى جماعة. 

وهذا الثانى على ضَربِينٍ اتغجاء الشدهها ان كزن التسوت مسن أن 
مجموعا غير مُفرّق. والثاني أن يكون مفرقا . 

وتفريقه ما لأن التَثّنية والجمع فيه لايَتَأنّىء فيقوم العطف مقامهاء وما 
لتعدد عامل المنعوت. 

فإن كان مثْنى أى مجموعًا فهو الذى تكلّم فيه في هذين البيتين» ويعنى أن 
نعت غير الواحدء وهو المذكور آنفًاء لايخلى أن يكون مختلقًا أى مؤتلقا . 

ومعنى كونه مختلقا أق تتعت ألمدهنا قلاف ماتعتدنه الآحن: والمخالفة 


)١(‏ في (سء ت) «فإن غير ذلك فشاذ» وأظنه تحريفا. 
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إما في اللفظ والمعنى, كالعاقل والكريم؛ أو في اللفظ دون المعنى؛ كالذاهب 
والمنطلق؛ أى في المعنى دون اللفظء كالضارب من (الضرب) والضتارب في 
الأرضر !0" . 

ومعنى كونه مؤتلفًا أن يتفق اللفظ والمعنى معًا حتى يمكن أن يعبر 
عنهما باسم مثنى أى مجموع. 

فإذا اختلف النعتان فلابد من تفريقهما ‏ إن لا يمكن فيهما التَثنيةٌ 
والجمع لفقد شرطهما ‏ بعطف أحدهما على الآخر. وذلك قوله : «فَعَاطفًا 
فَرَقَهُ» فتقول : مررت برجلين صالح وطالي ومررت بامرأتين بكر وثيب. 
وكذلك / فيما زاد على الاثنين» نح : مررت برجال قرشى وهاشمى 
وأتصارى. 

ومن ذلك ماأنشده سيبويه من قول الشاعر"), 
كيت نابا لح رين 

على ربعيْنِ مَسِلُوب وبال 


وأنشد في «الشرح» لحسان بن ثابت(), 


(١)‏ يقال : ضرب الرجل في الأرضء إذا ذهب فيها وأبعدء وكذلك إذا سار في ايتغاء الرزق. 
(5) سيبويه 47١/١‏ والمقتضب 191/4 والمغنى 761 . 
وينسب لابن ميادة أى لرجل من باهلة. 
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والربع : منزل القوم في الربيع خاصة: أو مطلق المنزل. والمسلوب : الذى سلب بهجته لخّلوه من 


أهله. 


أنه ديوانه ؟١,‏ من قصيدة قالها في غزوة الخندقء: وشرح التسهيل للناظم (ورقة : ١44‏ - ب) : 
ورواية البيت في الديوان «من مُرد» والمرد : جمع أمردء وهى الشاب الذى بلغ خروج لحيته وَطّرّ 


شاربه؛ ولم تظهر لحيته. والشيب : جمع أشيب, نى الشيّبء وهو ابيضاض الشعر. 


1. 


م6 2 # 2 


فَلاًفَينَاهُممِنَابَجهِمم 
1 لدالقاب ردان وشيب 

وإِنْما نسق بالعطف لأنه أصل التثنية والجمع, فإذا عدم شرطهما فيما 
أريد تثنيثه أو جمعه ترك على أصله. 

ولم يعيّن الناظم العاطف اعتماد) على العلّم بأن الواو هى الأصل في 
ذلك. 

وهذا حكم المنعوت إذا كان معطوفاً ومعطوفاً عليه؛ إلا أنه لايفرق النعت 
من منعوته, إذ لاضرورة تدعى إليه. فتقول : مررت بزيد الفاضل؛ وعمروٍ 
الكريم.وهو داخل في حكم ماتقدم, كما تقول : ضرب ريد العاقل بكرا الكريم. 

وأمّا إذا انلف النعت, وأمكن تثنيته أو جمعه فلا يفرق. فتقول : مررت 
برجلين عاقلين كريمين, ويرجال فضلاء. 

ومنه [فَسَوْفَ يَأتى الله بور يُحبُهُمُ ويُحبُوتهُ أذلة علىَ المؤْمنِينَ أعرّة عَلَى 
الْكَافريّن!")) وقوله : [ويشف صدور هد نينا '")) ولا يجوز أن تقول : مررتث 
برجِلَيّن كريم وكريم, كما لا يقال : مررت برجل ورج لٍ كريّمينء إلا في الشعر. 
ولذلك قال : «لآإذَا انْتلْفَ» أى لاتفرقة إذا ائتلف. 

وكذلك تقول : مررت بزيد وعمر الكريميّنء وجاء رجل وامرأة عاقلان. 

ودنّعت» مبتداً خبره (إِذَا) وما بعدها. ودعاطفًا» حال من فاعل «قَرَقة» أى 
فَرّقه حالة كونك عاطفا. 

وإن كان المنعوت مفّرقا بسبب تعدّد العامل فقال فيه الناظم : 
)١(‏ سورة المائدة / آية 06. 
(؟) سورة التوبة /ر آية .١54‏ 
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هم 
٠.‏ 


وتّعت مَعمَولَى وحيدئ مَعْنَى 

«نعت» مفعول «أتبع» أى أتبع نعت معمولّئ كذا. و(وحيد, ووحد: 
ووحد) بمعنى : (واحد ومُنْفَرِد) والمعمولان هما المنعوتان, والوحيدى 
المعنى والعمل : بمعنى المتّحدى المعنى والعمل؛ وهما عاملا المعمولين. 

فكأنه يقول : إذا كان المنعوتان معمولين لعاملين مُتَّفقى المعنى 
والعمل فالإتباع صحيح. وكذلك إذا كانا أكثرَ من اثنين فالحكم حكم 
الاثنين 

ويسط هذا أن النعت إذا كان في المعنى لمنعوت أكثر من واحد فلا 
يخلو, إن كانا اثنين مثلاء أن يعمل فيهما عامل واحدء أى عاملان. 

فإن عمل فيهما عامل واحدء وذلك بعطف أحدهما على الآخرء فهذا 
يتبِع فيه النعت بلا إشكالء فتقول : مررت بزيد وعمري العاقلين. ومررت 
بشيخ وطفل وامرأة جلُوس, لأن العطف بمثابة التثنية, فكان حكمهما كما 
لى قلت : مررت بالرجلين العاقلين» فرجع إلى ماتقدّم من نعت المفرد 
بالمفردء أى نعت المؤتلف بالمؤتلف. 

وإن عمل فيهما عاملان فهذا الذى نَكَلّم فيه الناظم هنا أنه يُتّبع 
النعت إذا اجتمع في العاملين وصفانء أحدهما أن يَتحد معناهماء وسواء 
افق لفظهما أم اختلفء فتقول : /, مررت بزيد» ومررت بعمري العاقلين. 
وهذا زيد وهذا عمرى العاقلان. وضربت زيداء وضربت عمرا العاقلين. 

وكذلك تقول : سبق المالَ لزيد وإلى عمرى العاقلين. وذهب زيد 
وانطلق بش القرشيّان. ورأيت زيدًا وأبصرت عمرًا الكريميّن. فالعوامل 
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هنا مُتّحدة المعنى وإن اختلفت ألفاظّها فيصح الإتباع. 

والثاني أن يَتّحد عملُهما في المعمولين فلا يعملان فيهما إلا رَفُعين أو 
تَصبَين أى جَِرَينُ كما مضى بيانه في الأمثلة. 

فإن تخلف شرط من هذين الشرطين فيقتضى كلامه أَنْ لا إتباع أصلاء 
فإذا قلت : جاء زِيدٌ وذهب عمرى العاقلان, ف (العاقلان) لايصح عنده أن يكون 

وكذلك إذا قلت : ضربت زيدًاء وأكرمت عمرا الأحَمْرِينِ؛ ومررت بزيد» 
وجدئت إلى عمرى الفاضلَيّن. لايجوز في شىء من هذا الإتباع؛ لأنك إن أتبعت 
لابد أن يكون العامل في النعت هى العامل في المنعوت, وإذا كان كذلك والنعت 
لفظً واحد فيقتضى أن يعمل عاملان يُقتضيان معنين مختلفين في معمول واحد, 
وذلك غيرٌ مُمكن, لأن العمل واحد فلا يتأتى إلا لواحد. 

وكذلك إن تخلف الشرط الثاني لم يصح الإتباع, فإذا قلت : ضرب زيد» 
وضريت عمرًا العاقلان, أو العاقَليّن. لم يكن إلا قطعاء لأن عملّين مختلفين في 
معمول واحد بجهة واحدة لايصح. قال في الكتاب : ولا سبيل إلى أن يكون 
تعفن الاسم حرا ووك هر 

فأما إذا انّحدا معنّى وعملاً فلا محذورء لأن العاملين من جهة المعنى 
شىء واحد» فكأن الثاني إنما سيق لمجرد التوكيد. فقولك : جاء زِيد؛ وجاء 
عمرئ العاقلان بمثابة قولك : جاء زيدٌ وعمرئ العاقلان؛ ولا إشكالٌ في صحة 
مثل هذاء فكذلك في ماكان بمعناه. 


وإذا قلت : ذهب زيد؛ وانطلق عمر العاقلان فهو في تقدير : ذهب 
)١(‏ الكتاب "/راه. 
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زِيد» وذهب عمرف لأن الذهاب والانطلاق معناهما واحدء ولا اعتبارَ 
باختلاف اللفظء لأن العمل ليس للفظ من حيث هو لفظًء بل من حيث 
معناه؛ وقد انّحد المعنى فصار كما لواتّحد اللفظ. 

وإذا لم يجز الإتباع فلابد من القَطّع؛ وهى مقتضى مفهوم الصفة 
في كلامه. فإنه وصف النعت الْمتَبْع بكونه نعئًا لمعمولى وحيدئ معنّى 
وعملء فالمفهوم أنه إذا لم يكن كذلك فلا يُتُبع, وإذا لم ينيع تَعَيْن القطع 
إلى الرفع بإضمار مبتدأء أى إلى النصب بإضمار فعل. وسَيتَكُم فيه بعد 
هذا بحول الله وقوته. 

وقوله : «بغير استثنا» يريد به أن الحكم جار في نعت المرفوعين 
والمنصويين والمجرورين فإنه العلة في الجميع موجودة: والقياس سائغ, 
فلا مانع منه» وقد تقدم تمثيلٌه. 

ويستوى في المرفوعين ماكان منهما خبرى مبتدأين أو فاعلى 
فاعلينء فكما تقول : جاء زيدء وجاء عمرئ العاقلان» كذلك تقول : هذا 
زيد» وهذا عمرقٌ الظريفان» ونحو ذلك. 

وهنا بَعَد مسائل إحداها أن اتحاد العاملين في المعنى قد يكون 
اتحادًا في معنى / معيّن نحو : ذَهَبَ وانْطلّق, فهذا هو الذى وقع التمثيل 5.37 
به» وهى أن يكون معنى أحد العاملين مرادفا لمعنى العامل الآخرء حتى 
يصح أن يعبر عن أحدهما بالآخر. وقد يكون اتحادًا في معنى غير معين, 
بل يكون اتحادًا في جنس المعنى, وذلك أن يكون معنى أحد العملين 
لايصح أن يعبر عنه بالعامل الآخرء بل يصح أن يعبر عنهما معًا بعاملٍ 
آخرء فتقول : ذهب زيد» وجاء بَكْرٌ العاقلان» فتُّتّيع النعت وإن اختلف 
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معنى العاملين في التعيين0", لأنه يصح أن يعبر عنهما بفعل جامع؛ فتقول : 
فَعَلَ ريد وبكرٌ العاقلان كذا وكذاء وكذلك إذا قلت : أنا أخوكء وهذا أبوك 
الفقيرانء لأنك تعبّر عنهما بأن تقول: نحن كذا وكذا. وقد أجاز هذا النحويون 
على الإتباع. فلو اختلف العاملان بحيث لا يجتمعان في معنى عامل آخر لم 
يجز الإتباع كقولك : رأيت أخا زيدء ومررت بعمرو العاقلين؛ فلا يجوز الإتباع, 
إذ لاتجتمع الباء والأخ في معنى عامل واحد. 
ومن هنا منع سيبويه : مَنْ عبدالله. وهذا زيدٌ الرجلان الصالحانء رفعت 
أى نصبت,؛ لأنك خلطت من تعلم ومنْ لاتعلم؛ فجعلتهما بمنزلة واحدة في النعت, 
وذلك متدافع ؛ وإنما الصفة عَلّمّ فيمن علم("). ولأن المبتدأيْن لايمكن أن يعبّر هنا 
عنهما بشىء واحد. وكذلك قولك : هذا رجلٌ وفي الدار آخرٌ كريمان؛ لايجوز 
إتباعه لأن أحد العاملين الابتداء, والآخر المبتداًء ولايجتمعان في لفظ واحد. 
وكذلك : هذا فَرَس أَحَوَى ابْنَيِكَ العقّلاءء لايُتبع: لأن عامل «الأخوين» 
«الفرس» وعامل «ابْنَيْكَ» «الأخُوان» ولا يجتمعان في عامل واحد. والصفة أيضاً 
دأخلة قينا تل فيه الرضتوف فيكون (الشقلام) من تنام اشرق تمق حدة 
كان صفة للابنَينَوغيرَ تمام لهما من حيث كان صفة للأخوين وذلك متناقض. 
والحاصل أن الاتحاد بالاعتبار الثاني هى أن يتفق العاملان في الاسمية 
والفغلية, وكذلك في الحَرفية على ماقاله ابن الباذزش(, من أن قياس : مررتث 
)١(‏ على حاشية الأصل «في التعبير». 
(؟) عبارة سيبويه في الكتاب )1١/7(‏ هى «واعلم أنه لايجوز : من عبدالله وهذا زيدُ الرجلين 
الصالحين» رفعت أى نصبت. لأنك لانتُنى إلا على من أثبّه وعلمتّه. ولايجوز أن تخلط من تعلم ومن 
لاتعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. وإنما الصفة عَلَمُ فيمن قد علمتّه». 
(7) هو أبى الحسن علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الفرناطي ابن الباذش. كان عالما 


بالعربية. متقنا لهاء ومشاركا في غيرها. وصنف : شرح كتاب سيبويه؛ والمقتضبء وشرح أصول 
ابن السراج» وشرح الإيضاح: وشرح الجملء وشرح الكافي للنحاس (ت 5178ه).بغية الوماة 
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بزيدء ودخلت إلى عمرو الظريقَيّن جوانٌ الإتباع. قال : لأن العاملين حرفا 
جر فهما كالفعلين. 

فإن كان الناظم أراد اتحاد العاملين بالتفسير الأول فيقتضى 
امتناع جميع ماذكر جواًه بالاعتبار الآخر. وإن أراد الاتحادّ بالمعنى 
الآخر فيقتضى جواز تلك المسائل؛ ويقتضى أيضاً جوازَ : هذا فرس 
أحَوَى ابْتَيْكَ العُقلاء. إتباعًا على قياس ابن البانش7, إلا أن يفرق بين 
الموضعين. وفيه نظر. 

والظاهر من عبارته أن مراده الاتحاد بالمعنى الأول» وعلى ذلك 
يَجُرى الاحتجاج على مذهبه بحول الله. 

المسالة الثانية : في تقرير الخلاف في الأقسام المذكورة أولاً. فلا 
يخلى العاملان أن يَتّحَدا لفظًا ومعنى أوَلاًء فإن اتُحدا فإِما أن يراد 
بالثانى مجرد التوكيد أولاً. فإن أريد مجرد التوكيد فالمسالة جائزة / 
باتفاق» وإن لم يُرِدَ مجردُ التوكيد فالجمهور على الجواز. وعن ابن 
السراج؛ وهى مذهب نحاة سَيّتة("). على ماأخبرنا به الأستاذٌ رحمة الله 
عليه("2. منمٌ الإتباع وإن اتفق اللفظٌ والمعنى, لأن الموجب لامتناع الإتباع 
في العاملين المختلفين هى اجتماع عمل عاملين على معمول واحدء وذلك 
فكو نا أ , 

والجوب أن عمل العامل في المعمول ليس مجرد اعتبار لفظيء بل 


. تقدمت ترجمته‎ -)١( 


1. 


(؟) سبتة : مدينة مشهورة بالمغرب؛ تطل على البحر الأبيض المتوسطء ومرساها من أعظم المراسي. 


(9) يقصد أيا عبدالله بن الفخار. وسبقت ترجمته. 
5( انظر : كتاب الأصول في النحى ؟/١٠5.‏ 
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ذلك راجع إلى كونه يطلبه طلبًا معنويًاء ولو كان الأمر كذلك لم يجز اعتبار 
المعنى في العطف وغيره من التوابع؛ بل تقول : مررت بزيد وعَمرًا ‏ وهذاضارب 
زيد وعمرا. وتقول : هل تكُرمنى فأكرمك وأحسن إليك: بالجزم. وأعجبنى ضرب 
زيد العاقل عَمْرًاء وما كان متله, مما لا ينحصر من المسائل الجائزة على الحمل 
على المعنى والمرادف. 

وإذا كان المعنى معتّبراً في عمل اللفظ فإذا اجتمع اللفظان على معنى 
واحد فكاتهما لقظ واحد دالّ على معتاه: قلا محدور. 

واعتبارٌ المعنى في عمل اللفظ أشهر في كلام العرب من أن يذكر. 

وإمًا أن يتحدا في اللفظ والمعنى معا فلا يكلو أن تكهدا معدئ تيحية معير 
بأحدهما عن الآخر أُولاً. فإن انّحدا كذلك فقد ذكر السيرافي اتفاق البصريين 
على جواز الإتباع فيه7'). وماتقدّم عن ابن السراج في المسالة فوق هذا يقتضى 
المنع من باب الأولّى. 

وقد ذكل ائن خروق الخلاف عن المبرد وفك ذكن يعض القافرين المثم 
عن ابن السراج نَصًاء ووجه ذلك عنده ماتقدم من إعمال عاملين في معمول 
واهفة: 

والأصح ماذهب إليه الناظم والجمهورء لما تقدم من اعتبار المعنى في 
العامل. والعاملان هذا في معنى عامل واحد,ء ولا اعتبار باللفظ فيه. 

وإن لم يَتّحدا كذلك فلا يخلو أن يتحد العاملان في الجنس أولاً. فإن 
اتحدا في الجنس بحيث يكونان فعلين أى اسمين أ حرفين, فإما أن يتفقان في 
معنى عامل ثالث يعبر به عنهما أولا. 


)١(‏ السيرافي (ج ١‏ ورقة : ١41‏ ب). 
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فإن لم يتفقان في ذلك فلا أذكر خلافاً منتصوصاً في منع هذاء نحى : هل 
جاءً زِيدٌ فيكرمه عمروٌ العاقلان» وجاء يد فهل أتاكَ أخوه العاقلان؟ 

ووجه المنع ماذكره سيبويه في مسللة : مَنْ عبدالله وهذا أخوه الرجلان 
الصالحانء لأنك خلطت مِنْ تَعلَم وَمنْ لاتعلم: فجعلتّهما بمنزلة واحدة في النعت. 

وذلك متدافع؛ وقد تقدم ذلك(" . 

وإن اتفقا في معنى عامل ثالث فالخليل وسيبويه يجيزان الإتباع: لأنهما 
أجازا : ذهب أخوك. وقدم عمرو الرجلان الحليمانء وهذا أبوك, وأنا أخوك 
الفقدرات9). 

ومنع ذلك الناظم؛ وهى رأى المبرد والزجاج وابن السّراج وجماعة/". 
وحجةٌ المجيز أن مذهب عمل الفعلين واحد وإن اختلف معناهماء لأنهما قد 
يجتمعان في معنى فعل ثالث. 

ألا ترى أنك إذا قلت : قامَ زيدء وقعد عمرى العاقلان» في معنى (اخْتَلّفا) 
فقد رجعا إلى معنى فعل واحد يعمل في المنعوتين, فيصعٌ الإتباع, فكأنا قلنافي 
المسالة : فَعلَ أخوك وعمرى الرجلان الحليمان هذين الفعلين. 


,.)١شماه(‎ 597 وانظر : ص‎ ,1١/” الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب (؟/١٠)‏ وعبارته «وتقول : هذا رجل وامرأته منطلقان, وهذا عبدالله وذاك أخوك 
الصالحان؛ لأنهما ارتفعا بفعلين. وذهب أخوك وقدم عمرى الرجلان الحليمان». 

زلنة قال المبرد في المقتضب (6/١؟)‏ : «وكان سيبويه يجيز : جاء عبدالله, وذهب زيد العاقلان» على 
النعت, لأنهما ارتفعا بالفعل. فيقول : رفعهما من جهة واحدة. وكذلك : هذا زيدء وذاك عبدالله 
العاقلان, لأنهما خبر ابتداء. وليس القول عندي كما قالء لأن النعت إنما يرتفع بما يرتفع به 
المنعوت, فإذا قلت : جاء زيد. وذهب عمرى العاقلان ‏ لم يجز أن يرتفع بقعلين» فإن رفعتهما بجاء 
وحدها فهى محالء لأن عبدالله إنما يرتفع بذهب: وكذلك لى رفعتهما بذهب لم يكن لزيد فيها 
نصيب. وإذا قلت : هذا زيد فإنما يرتفع ومعناه الإشارة إلى ماقرب منكء وذاك لما بعد, فقد 
اختلفا في المعنى» وانظر : كتاب الأصول لابن السراج ,5١/”‏ 87. 


/ا1 


وهذا الاعتبار / بعيدٌ بالنسبة إلى العمل المذكور لأن المحذور فيه 3.5 
موجود من غير ضرورة تدعو إلى ذلكء فإنهم اتفقوا على منع عمل عاملين 
في معمول واحد من غير أن يكونا في التقدير واحدا. وهذا إنما يتأنّى في 
مسالتناء إذ الفْرضُ أن معنى العاملين مختلف لامتّفق» وكوثهما في معنى 
عامل ثالث. أو يُقَدران بمعنّى عام بعيدٌ عن الاتحاد؛ فصارا كفعل مبتدأً 
أو كفعل وحرف. وإذا كان ذلك غير جائز فيه الإتباع فكذلك مافي معناه. 
وقد أشار السيرافي إلى أن القياس المنه("". 

وإن لم يتحد العاملان في الجنس فالجمهور على المنع. ونقل 
الفارسي في «التذكرة» عن الجرمى أنه يجيز : هذا رجل؛ وجاعنى عمرو 
الظريفان» ومررت بزيدء وهذا ثوب عمرو المحسئين. 

قال الجرمي : وكان الخليل يكره ذلك؛ وهى جائرٌ. لأن الرفع للصفة 
أنها صفة لرَفْعٍ رفعته, والجّر لأنها صفةٌ لجرجررته. والنصبّ لأنها صفةٌ 
لنصب نصبتّه؛ فلما كانت العلة فيه واحدة أجريت كذلك. 

قال الفارسى : كأنه يذهب إلى أن العامل في الصفة كوثها وصفاء 
كما ذهب إليه أبى الحسن . وإذا كان كذلك فاختلاف العوامل غير مؤثر 
اتحاد العامل. 

ورد هذاء مع تسليم أن العامل في النعت ماذكّر من التبعيّة: أن 
النعت داخلٌ فيما دخل فيه المنعوت من جهة المعنى فنعت الفاعل فاعل 
في المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت : قام ريد العاقلء فكأتك قلت : قام 


(1) السيرافي (ج ؟ ورقة : 1-141). 


10 


العاقل. وإذا قلت : هذا محمد العاقلٌ فهى في تقدير: هذا العاقل. فالنعت 
هنا خبرّ في المعنى. فلى أتبعت في قولك : هذا زيد وقام محمد العاقلان 
لكان (العاقلان) من حيث هو تابع للخبر خبرا؛ ومن حيث هو تابع للفاعل 
فاعلاً. وهذا غير جائزء أن يرتفع اسم واحد من جهتين مختلفتين. 

وأيضاً فلو اعثّبر وصف التبعية دون العامل لجاز الإتباع في قولك : 
ضرب زيدٌ عمرًا العاقليّن, (لأن وصف التبعية موجودٌ دون العاملء ولقلت 
: جاء زيدء ورأيت عمرًا العاقلين كذلك)!') وهذا باطل باتفاق. 

فإن قيل : المانع هنا اختلاف التبعيّة بخلاف مسالتنا ‏ قيل : فيلزم 
أن تقول : هذا زيدء ومَنْ محمد العاقلان؟ لأن التبعية متفقة, ولا اعتبار 
عنده بالعامل. وهذا كله غير مستقيم. 

فالصحيح مارآه الناظم والجمهور. هذا كله مع اتحاد العمل. 

فإذا اختلف العمل فلا أعلم خلافًا في منع الإتباع إلا في مسالة 
واحدة, وهى فيما إذا كان العاملان كل واحد منهما من أفعال (المفاعلة) 
حتى يكون مرفوعه في معنى المنصوب, ويالعكسء فإن النقل عندهم جوارٌ 
نح : ضارب زد عمرا العاقلان أو العاقلين, على الإتباع فيهماء لأن كل 
واحد من المرفوع والمنصوب في تقدير صاحبه وفي معناهء فكأنُهما 
معريان بإعراب وأحد . 

ومما يدل على صحة هذا القياس أن العرب تعامل المرفوع في باب 
(المفاعلة) معاملّة المنصوبء حتى إنها ترفع فاعلّينء وتنصب مفعولَين مع 
/ الاستغناء عن الفاعل. فتقول : ضارب زيدٌ عمروء وضارب زيدًا عمراء ٠.9‏ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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فمن الأول ماأنشده سيبويه لأَوْس بن حَجَرل'). 


تواهق رجلاها يَدَاهَا ورأسة 
لَهَا قَتَبْ خَلْفَ المقيبة رَادفٌ 
فرفع « رجلاها ويّداها» معاء اعتبارا بأن كل واحد منهما فاعل مفعول. 
ومن الثاني قول الآخرء أنشده سيبويه أيضا7): 
* قد سأَلَم الحيّات منه القَدَمَا 3 

5 بنصب «الحيّات» و «القدم» منصوب, ولا فاعل ل (سألّم) اعتبارا بما 
تقدم. 

فإذا كان كذلك فلا محذور في جَرَيان النعت على ذلك التقدير ويتخرّج 
ارا من السادديه كلو العسول الو حدء قيجو أن لجواه نهدا نوو 
وضاريت عمرا العاقلان: والعاقليّن, لأنه في تقدير : ضاربنى زيد» وضاربنى 
عمرو العاقلان» أو ضاريت زيدًاء وضاربت عمر العاقلين. وهذا أُوْلَى بالجوان 
من مسالة العامل الواحد, فإن الاعتبارين يتضادان مع العامل الواحد, 
ولايتضادان مع العاملين. 


والصحيح عدم الجواز في الجميع؛ لأن معنى التبعيّة الموافقةٌ في الإعراب, 
)١(‏ ديوانه "ا وسيبويه .2487,/١‏ والمقتضب "/ره78, والخصائص ”لره”4: واللسان (وهق) . 
وتواهق: تساير. والقتب : الرجل الصغير على قدر سنام البعير. والحقيبة : كل مايحمل وراء 
الرجل . 
يصف حماراً من حمر الوحش يجرى وراء أتان» فرجلاها توافقان يدى هذا الحمارء والحمار 
يضع رأسه خلفها في سيرهء ملازما لها ومزعجاء وكأن رأسه قتب خلف حقيبتها. ويروى «يداه» 
كما في الديوان واللسان؛ وهى الأجود. 
(؟) للعجاج أى مساور بن هند العبسي أو غيرهما. وهو من شواهد الكتاب ,7417/١‏ والخصائص 
"/ ٠غ‏ والأشمونى ”/17, والعيني 8١/5‏ : واللسان (ضرزم) 
يصف راعيا بخشونة القدمين.وغلظ جلدهما .حتى أصبحت الحياتء مهما كانت خبيتة, لاتؤثر فيهما. 


٠ 


إمًا بحسب اللفظ, وإمًّا بحسب الموؤضع, وليس شىء منهما هناء وإنما ذلك 
اعتبار معنوى لا قياس له ولا سماع يقاس على مثله. ومثل البيتين شاد لايّقاس 
عليه ولايلزم؛ من القياس على البيتين لى كان» القياسٌ هذاء لأنه مناقضُ لوضع 
التبعيّة. وكلّ قياس أدّى لنقض الغرض ممنوع كما تقدّم في مواضع. 

ورد أيضًا بأنه لو جاز مثلٌ هذا لجاز أن تقول : ضارَب زيدٌ هندًا العاقلةً 
برفع «العاقلة» على المعنى, لأن «هنّدا » فاعلة من جهة المعنى. 

ولجاز أن تقول : ضارب زد هندًا العاقل. بنصب (العاقل). وهذا كله غير 
جائزء وإذا لم يجز في الانفراد فكذلك في الاجتماع من غير رق موَدّر. 

ولد ورد في النقل مثل قولك : ضاربنى زيدء وضاربت بكرًا القائمان أو 
القائمين ‏ لكان مقطوعا لاتابعا. 

فإن قيل : فلم جاز نصب الحال منهما نحو : ضربت زيد! قائميْنء ولقيئّه 
راكبيّنء قال عَنْترة(') 

وقد تقدم ذلك. 

فالجواب أن حال (الحال) أخف» إذ لايُطلب فيه تَبِعيّة. والحمل فيه على 
المعنى سائغ, إن لامُعارض له. وأما (النعت) فوصف التبعية فيه لازم» فلابد من 
اعتباره. وهو مناقض للجواز في القياسء فلم يصلح للقول به. والله أعلم. 

وأما قوله : «بغيرٍ استئْنا» فتنكيت على من خَصُ هذا الجواز المذكور 


(1) ديوانه :٠١8‏ وابن يعيش "/رده, 117/6 47/1, والتصريح ؟/155, والعيني 174/7, والهمع 
#/رءء” والدرر "”ر١ء8»‏ والبيت بتمامه : 


متى ماطقنى فردين ترجف 2 روانف أليتَيِكَ وتسسْتَطَارًا 
وتقدم في باب الحال. 
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المشروط بنعت المبتدأين والفاعلين. وذلك أن سيبويه إنما تكلم بالنص على 
ذلك؛ فأوهم الاختصاص. قال في «الشرح» : وفي كلام سيبويه مايوهم 
منمٌ جواز الإتباع عند تعدد العامل في غير مبتدأين وفاعلين» فإنه قال 
بعد أن مثل ب (هذا فرس أحَوئ ابنيك العُقَلاء الحكماء!"')) ثم قال : ولا 
يجوز أن يُجْرَى وصقًا لما انجر من وجهين كما لم يَجَرْ فيما اختلف 
إعرابه'). ثم قال : وتقول : هذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان؛ لأنهما 
ارتفعا / من وجه واحدء وهما اسمان بِنيًا على مبتدأَيْنِ, وانطلقّ عبدالله 
وَمف اكوك السالئمان:: لأنهما ارتقما بقكلةة 1" 

قال المؤلف( ): فمن النحويين من أخذ من هذا الكلام أن مذهبه 
تخصيص نعت فاعلَى الفعلين» وخبرىٍ المبتدأيّن بجواز الإتباع. والأولى 
أن يُجعل مذهبه على وَفْق ماقررتّه قبل, يعنى من عموم الجواز في وجوه 
الإعراب كلها. قال : لآنه مُنع الاشتراكَ في إعراب ماانْجَرٌ من وجهين, 
كما هو في (هذا فرس أخوى ابِنْيك) وسكت عن المجرورين من وجهٍ 
واحدء وعن المنصوبين من وجه واحدء فعلم أنهما عنده غير ممتنعين. 

قال : ويعضّد هذا التأويل قوثه في : هذا عبد الله وذاك أبوك 
الصالحان, لأنهما ارتفعا من وجه واحد"). انتهى كلامه. 


والظاهر تعميمٌ الحكم كما قال, إذ لا فرق في القياس بين قولك : 


)١(‏ الكتاب ؟/رذه. 

(؟) نفسه ؟/ر.. 

(0) نفسه؟/ر.. 

() شرح التسهيل للناظم (ورقة : 144 -1). 

(0) الكتاب ؟/١.‏ وشرح التسهيل للناظم (ورقة : ١849‏ -1). 
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ذهب زيدء وانطلق عمرو العاقلان» وقولك : أحببت زيداء ووددث عمرًا العاقلين. 
وقولك : مررت بزيد؛ ومررت بعمرو العاقلين. فإذا جاز الأول جاز هذاء وهو 
ظاهر. 

وقد اختلفوا في اختلاف جنس العامل في الجر : هل هو مانع من الإتباع 
أم لاء فالجمهور على أنه مانع. ومذهب الجرمى أنه غير مانع؛ وقد تقدم 

واختلفوا أيضاً في حَرٌفَى الجر المختلفين والإضافتَّيْن باسميّن مختلفين, 
هل ذلك كاختلاف جنس العاملين أم لاء على قولين. 

فمنهم من عَدّهما كاختلاف الجنس. وذهب الأخفش في الإضافتين إلى 
جواز إتباع نعت مجرورهما .. وعَلّل ذلك بأنْ جر جميعها بالإضافة؛ فتقول على 
مذهيه : هذه جارية إحدى ابْنَيْنِ لفلان كرام وهذا فرس أَحَوى ابْنَيْكَ الحكماءء 
وما أشبه ذلك. 

ورد بأن هذين الجَريّن لاتستطيع على جمع حكميهما بوجه من وجوه 
الإفراد ولا الجمع, ولا الإشراك, كما ساغ ذلك في الفعلين وفي المبتدأين. 

وذهب ابن الباذش إلى أن قياس الحرفين المختلفين نح : مررت بزيد, 
ودخلت إلى عمرو أن يكونا مثلَ الفعلين ٠‏ وفَّهم من الكتاب أن سيبويه يجيز 
ذلك. 

والأظهر المنع؛ لأن مايسُوغ في الفعلين. من جمعهما في فعل واحد, 
واشتراكهما في معنثّى مالايسوغ في الحرفين لأن معانّى الأفعال تقبل 
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الاجتماع في معنّى فعل آخرء ويدل معنى الفعل على معنى فعل آخرء وإن 
لم يكن بمعناه من كل وجه. وليس الحرف كذلك. وكذلك الإضافتان ابستا 
كالفعلين في هذاء بل كالحرفين. 

وأيضًا فعاملا الجرء إذا لم يتفقا في المعنى اتفاق التماثل أو 
الترادفء لم يصح أن يُعاملا معاملة العامل الواحد. أما إن اتفقا نحى : 
مررت بزيد. ومررت بعمرو العاقلين أ ترادفا نحى : سيق المالَ لزيد 
وإلى عمرى العاقلين فجائرٌ الإتباع لموافقة الشرط؛ وكذلك في الإضافة. 

المسالة الثّالثة : فيما عسى أن يرد عليه من الاعتراضات في هذا 
الحكم, وذلك أنه قَرّر أن الإثبّا ع بالشرطين المذكورين صحيح؛ فمقتضى 
ذلك أنهما إذا تخلفا أى / تخلف أحدهما فلابد من القطع. 

أما صحة الإتباع مع وجود الشرطين فقيه تظرء فإن الناس 
يشترطون في ذلك شروطا أُخَرَ زائدة على ماذكرء وهى الاتفاق في 
التعريف أو التنكير» أعنى المنعوتَيْنِ فلا يجوز أن تقول : جانى رجل» 
وجاعنى زيدٌ العاقلان» ولا عاقلان؛ لما يلزم من نعت النكرة بالمعرفة أو 
بالعكس: 

ولاكَوْنُ النعت جاريًا على نكرة مطلوب التنكيرء وكوئه جاريًا على 
معرفة مطلوب التعريف, فاجتمع عليه الضدان من جهة واحدة فلا يصح. 

وآلا يكون اعد المتعوتدن وما المعطولان: اسم إشازة فلا يجوز 
أن تقول : جاعنى هذاء وجاعنى عمرى العاقلان, لما يلزم من الفصل بين 
المبّهم ونعته, وذلك لا يجوز , إن لايقال : جاء هذا من الدار الرجل ؛ كما 
تقول : جاء زيدٌ من الدار العاقل ‏ ولا يجوز أيضاً إن أخرت اسم 
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الإشارة؛ لأنه إذا نعت بالمشتق فهو على حذف الجامد: والاسم الظاهرٌ غير 
المبهم إذا نعت بالمشتق فليس على حذف جامدء فتدافع الأمران فامتنع. 

وكذلك لاتقول : جاعنى هذاء وجاءك ذاك الرجلان, للفصل اللازم. وكذلك 
امتنع أيضًا في جمع المنعوت وتفريق النعت أن تقول : مررت بهذين الرجلين 
والمرأة . ومررت بِذَينك الطويل والقصير. وهى أيضًا مما يَرِدُ عليه في الفصل 
قبل هذا حيث قال : 

«وتّعت غير واحد إذا احُْتَلَفٌ 

فَعَطفًافَرق هل إَا انْتَلَفْ 

فإنه يقتضى جواز هذه المسالة وهى غير جائزة. 

وقد علّل ذلك بأوجه؛ منها أن النعت يربطه بالمنعوت الضمير العائد عليه 
من النعت, فجاز أن يجىء النعت مشاكلاً للمنعوت في التّنية, وألاً يأتى كذلك, 
بخلاف نعت الإشارة» فإنه بالجامد إما لفظًا وإما تقديرا. والجامد لاضمير فيه 
فلم يبق رابط إلا المشاكلة؛ فلايصح أن يقال : مررت بهذين الطويل والقصير 
ولا بهذين الرجل والمرأة. 

وعلى هذا أيضاً يمتنع ماتقدمء لأن قولك : جاعنى هذاء وجاءك ذاك 
الرجلان أو مررت بزيد ومررث بهذا العاقلان ‏ قد فُقدت فيه مناسبةٌ النعت 
لاسم الإشارة فالحاصل ثبوت الاعتراض على المسالتين معًاء فإن إطلاقه فيهما 

وأماكونْ تخلّف أحد الشرطين يوجب القَّطعء أعنى قطمٌ النعت إلى الرفع 
أى النصبء فذلك غير صحيح على الإطلاق: بل ذلك على ضربين. 

أحدهما أن يكون كلا المنعوتين في جملة خبرية» أى جملة غير حَبَرية نحو 
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هذا عبدالله, وهذا ريد العاقلان, ومَنْ عبدالله, ومَنْ زد العاقلان؟ وسائر 
ماكان مثلّ ذلك. فالجميع يجوز فيه الإتباع. 

فإن تخلّف شرطٌ فالقطعٌ نحو : مَنْ جاءكَ أخوه ومَنْ ضريك أبوه 
العاقَليُنء وجاء زِيدُ وأكرمك عمرى العاقلين» ونحى ذلك. 

والثانى / أن يكون أحدهما في جملة خبرية» والآخر في جملة غير 
خبرية نحى : جاء زيدٌء وهل جاء أخوه الصالحان أو الصالحين؟ ونحو: 
أكرمت أخاك؛ وهل أكرمت أباك الصالحان أو الصالحين» فلا يجوز هنا 
الإتباع ولا القطع» فقد منع سيبويه أن تقول : مَنْ عبدالله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين: رفعتَ أو نصبت كما تقدء('), لأن الاستفهام يستلزم 
الجهل بالصفة؛ والخبر يُستلزم العلم بها من حيث هى ممدوح؛ فيجتمع في 
الصفة العلّمُ والجهلٌ معاء وذلك ممتنع, وكلام الناظم يقتضى جواز ذلك إن 

بقيده. 

ووجة آخر من الاعتراضء وهو أنه ذَكر جمع النعوت مع كون عامل 
الفسولين فونه يذكره مع كونه مهدا فإ ف مكل ةا حر" ان 
يُذكر حكمّه هناء إذ هو كثير الاستعمالء ومن جلائل النحو, وذلك أنك 
لاتقول : ضرب ريد عمرًا العاقلان, ولا العاقلين» لاختلاف العمل؛ ويجوز 
مع العطف إذا قلت : جاء زيدٌ وعمريّ العاقلان, كما تقدم!". 


)0( الكتاب "*/ر١٠”‏ وانظر : ص 145 ., 
(؟) يقال : فلان حَرِىٌ بكذاء وحَرى بكذاء ويالحرى أن يكون كذاء أى جدير وخليق. 
فيه انظر: ص 5507 . 


1١11 
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ويبقى النظر في نحو : أعطيتٌ زيدا الغلامَ العاقلين. واخترت الرجال زيد) 
العقّلاء, وكسوت زيدًا الثوب الطويلينء وأعْلَمتُ زيدا أخاك العاقلئن شاخصًاء 
وما أشيه ذلك. 

فيمكن أن يكون الإتباع فيها جائزاً أو ممتنعاء ولم يبيّن ذلك؛ ولا أشار 
إليه» فكان الفصل قاصرا. 

وقد يُجاب عن ذلك بأن الشرط الأول لايُحتاج إليه هناء لأنه قد قَدَّم 
شتراط ذلك أول الباب؛ وهو لايختص بمسالة دون أخرىء فهذه المسألة داخلة 
تحت متكي شرطه. لأن «العاقلين» أى«عاقلين» في قولك : مررت ؛ برجلٍ 
ومررت بزيدر العاقلين, ؛ أى عاقلَيّن - قد جرى على مالا يوافقه في تعريفه أو 
تنكيرهء فلم يصح فيه الإتباع. 

وأما مسالة «اسم الإشارة» فإن المؤلف يُجِيز نعته بالمشتقء وظاهره أنه 
ليس على حذف الجامد؛ فعلى هذا يمكن أن يُحِيز : جاء عمرىء وجاء هذا 
العاقلان» وأن يُجِيز : مررت بهذين الطويل والقصير , كما يجوز : مررت 
بالرجلين الصالح والطالح , لأن المشتق عنده مع اسم الإشارة ليس على تقدد 
الجامد ؛ فلا يُعترض بها عليه . 

وإن كان الجارى على اسم الإشارة جامد فليس بنعت عنده » وإنما هو 
عطف بيان » وهو رأى ابن السّيد وغيره'" » فلا تدخل له مسالةٌ الجامد فى هذا 
الباب » وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى . 

والجواب عن مسالة القَطّع أنه قال أَتْبعْ كذا بشرط كذا , فالمفهوم أنه إذا 
00 الشروط لايتبَع » ونفى الإتباع لايستلزم إثبات القطع لأنه أعم من ذلك: 


..]487 - وهم : الزجاج وابن جنى والسهيلى واختيار ابن مالك [ارتشاف الضرب‎ )١( 
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إن قد يَصْدْق على مسالة سيبويه أنها لا إتباعٌ فيها'! , لأن الإتباع 
وغيره ممتنعٌ فيها » لكن يبقى فيه أنه لم ينص على مايكون من الحكم مع 
تخلف الشرط . نعم يتوجّه الاعتراض عليه على وجه آخر , وهو أن 
للإتباع شرطًا آخر لم يُذكره ؛ وهى ألا يكون أحد المعمولين فى جملة 
خبرية ‏ والآخر فى جملة غير خبرية » فهذا الشرط لابد منه » وإلا لزم 
جوارٌ مامنع سيبويه / حَسبما يقتضيه كلامه , وذلك غير صحيح .2 ٠١1‏ 

والعزّْر أن المساله من النوادر التى لايذكرها إلا القليل . وقد أغفل 
ذكّرها فى «التسهيل» وكان من حقه أن يذكرها هنالك . وهنا ليست من 
الراك 

وأما الثالث فإنه أغفل ذكّر ذلك القسم رأسا ا 
للإستغناء عنه , أمّاعند اختلاف العمل فظاهر المنعٌ مما شرطه فى قوله : 
وَحيّدئ مَعْنىَ وَعَملِ» لأن العلة واحدة فى الوجهين . 

وأمًا مسالة (أَعْطَيْتُ) وماكر معهال") فهى من المسائل الُْفْفلة التى 
لا أعلم أحدًا ذكر لها حكماً مخصوصا بجواز أومنْع , فلم يتعرض لها 
هنا كما لم يتعرض لها فى غير هذا الكتاب . 

فإن قلت : فماحكمّها ؟ قيل : ليس هذا من مقاصد الشرح ٠‏ وفيها 
نظر . والظاهر فيها منمٌُ الإتباع . وقد يُظهر وجه المنع مما تقدم فى 
تفضيل المسالة قبل هذا ٠‏ فتأمله . 


. 1١ر/؟ تقدم القول فيها 7 .. وانظر : الكتاب‎ )١( 

)2 يقصد الأفعال التى تنصب مفعولين أو ثلاثة » وقد مكل لها قبل ذلك بقوله : أعطيت زيدا الغلام 
العاقلين . واخترت الرجال زيدا العقلاء . وكسوت زيدًا الثوب الطويلين ‏ وأعلمت زيدا أخاك 
العاقلين شاخصا . 


51 


# رمه 


وإنْ نعوت كلتصضير وفججر تلد 
لديا حيري اليد 
واقطع أواتبع إن يَكُنْ مه قينا 
وزيا ان يخطيها افطع مكله 
يريد أن النعوت إذا كرت - وكشرثها أن تكون أكثر من واحد ‏ وهو 
اصطلاح أهل العدد حيث يقولون فى حَد العَدّد : إنه الكثرةٌ المؤلّفة من الآحاد , 
ولايريد الكثرة فى اللغة('' , بل معنى التعدد . وهذا » وإن كان خلافَ اصطلاح 
أهل العربية » متعينُ فى الموضع 
فلا يخلو أن يكون المنعوت , وهو الذى تَلَنّه النعوت, مفتّقرًاً لذكرها كلّها 
أى غير مفتقر لشئ منهاء أو مفتقرا لبعضها دون بعضء فهذه ثلاثة أحوال : 
فأمًا الحال الأولى» وهى أن يكون المنعوت مفتقرًا لذكرها كلّها - 
افتقاره إليها الاكروتاييرفا اللدودرعيه . فلا تحصل معرفتّه في ظن 
المتكلّم إلا بها - فالذي نص عليه الناظم أنها تُتْبَّع كثّها؛ ولا تُقُطَّع هي ولا شىءٌ 
منهاء وذلك قوله: « وقَد تَلْت ٠٠‏ مفْتقرًا لذكرهن أتبعت». 
وإنما لزم إتباعها لأن القطع يُقصد به تكثيرٌ الجمل والإطنابُ في مدح أو 
ذم أى ترحمء وذلك إنما يكون بعد معرفة المنعوت والاستغناء عن بيانه. 
فأمًا إذا كان القصد البيانء لأنه لم يُعَرّف بعد , فلا بد من البيان؛ لأن 
النعت حينئذ من تمام المنعوت, وكالجزء منه. ألآترى إلى قول سيبويه : زيد 


ء. 0 ع 2 - ؟ 
الأعمر عد من لانغرقة دقننة كوس وعد متو من بعرفه ١‏ “قاذ كان من تمامه 


. الكثرة فى اللغة : نقيض القلة , ونماء العدد‎ )١( 
. ةه//١ الكتاب‎ )0 
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فلا يصح إِذَا أن يخالفه في الإعراب. لتنرّله حينئذ منزلة آخر المنعوت, 
فكما لا يصح قطمٌ المنعوت عن اقتضاء العامل الأول فيه إعراب 0 
كذلك لا يصح فيما هو كالجزء منه. وهذا واضح: فتقول : مررت بزيدٍ 
الخياط القرشي» وأئتني برجل مسلر عربي كاتب فقيه حاسب, وما 
أشبه ذلك: ولا تقطع. 

وأما الحالٌ الثانية . وهى أن يكون المنعوت غير مفتقر فى معرفته 
إلى شئ من تلك النعوت - وهو معنى كونه معيناً بدون النعوت ٠‏ أى 
معروفاً قبل ذكرها - فلك فيه ثلاثة أوجه , كلها جائرٌ داخل تحت / قوله : 1٠١‏ 
«وأقطع أو أتبع» إلى آخره . 

أحدها قطمّها كنّها إلى الرفع . فتقول : مررت بزيد الفاضل 
الصالحٌ العالمٌ » أى إلى النصب فتقول : مررت بزيد الفاضل الصالح 
العالمٌ ‏ ومنه قول الخرنق ل 1 

لأ تعفن 2 قومى الّذِينَ هم 

سم العٌداة وَآهَة الجُرْرٍ 


)0( الكتاب ”/لاه , 14 , والمحتسب ”134/7 . وأمالى ابن الشجرى ١ه‏ 7 , والإنصاف 18؟ » 
417/ , والعينى 07/7 , 75/4 والتصريح 1١7/1‏ ,705 . والأشمونى 18/5 5١4 ١‏ ' 
والخزانة ه/١غ‏ , والهمع ه187 ١‏ والدرر 7/ر.6١‏ . 
فى الحرب والأرّرْ : جمع إزار » وهى مايستر النصف الأسفل من البدن . والمعاقد : جمع معقد ' 
بالشجاعة والجود العفة . 
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فعلى تقدير أن يكون «الذين هُمُ» في موضع نصب لايكون شاهدا(". 
0 تنس هعد 9) 


والطَيْبُونَ معاقدالأْرٍ 
يوفع الجميع: 
والثاني أن تتبعها كلّها فتقول : مررث بزيد الفاضل الصالح العالم, ومنه 
قوله تعالى : [ الْحَمَدُ لله رب العَالْمينَ » الرّحْمَن الرّحيم » مالك يوم الدين ]7") 


.: 5 200 ءِ 3 
وفي الشعر قول الراجز أنشده 0000 1 
1 68م - ه 
بأعين مثا مليحتد الذقب 


0 3 3 6 دل الك 0 
وأنشد أيضا أ لمالك من حويك انا (9). 


. فى الاصلو (ت) «يكون شاذا» وهى تحريف , وما أثبته من (س)‎  )١( 

)0 الكتاب ١"/١‏ , وكذلك المراجع السابفة . 

(5) سورة الفاتحة / آية ؟, 7 , 8 . 

(5) الكتاب 57/9 , واللسان (نقب) 
يصف جوارى أو إبلا - والنقب : يروى بضم النون وكسرها , فعلى الضم يكون جمع نُقْبة » وهى 
ما أحاط بالوجه من دوائره ؛ وعلى ل ا 7 
التجار: أى يصلحن للتجارة . ويروى «شكل النجار» بالنون » أى تشاكل نجارها وتشبهه . 
والنجار : الأصل . وحلال المكتسب : أى يحللن للكسب . 

(5) ديوان الهذليين ”/” , والكتاب ”/ ١7‏ , وابن يعيش 75/56 , واللسان (وحد) . 
يصف أسدا . والحيد اشتوء فى قرنه + واكدت؟ حيدة . ويروى (حيد) على المصدر . وحومة الموت 
: مجتمعه . والررّام : من الرَرْم . وهى الصرّع . والقراس : من الفَرْس , وهى دق العنق ٠‏ ومنه : 
الفريسة , لاند قاق عنقها . والصريمة : رميلة فيها شجر , تنقرد وتنقطع مما حولها من والأرض 

. والهماس : من الهمس , وهى الصوت الخفى . وذلك من عادة الأسد . وأحدان : أصله وحدان » 

فقلبت الواى همزة , وهى جمع واحد . ويقال : رجل واحد » أى متقدم فى العلم أى البئس أو 
غيرهما , كأنه لامثل له » فهى وحده فى ذلك . ومعنى الشعر أن الدهر لاينجى منه أحدى ولاشئّ 
حتى هذا الأسد . 


1/1 


يامي لا يعجر الأيَام ثى حيدم 

ل ل لاد 
تمر تنكو لقان يكار 

صيد: وم 2 مجر باللَيْلٍ هماس 
ويحتمل القطع. 
والثالث أن تَتبِع بعضا دو بعض, وهو نَصه حين قال : « أو بَعْضْها اقْطّعْ 


م م 


معنا » فتقول : مررت بزيد العاقل الفاضل. وقد أَنْشْد بِيتُ الخرنق هكذا(): 


؟ 
وتالكتين! 
وأنقنل نتسكونة وَل ابو ذال الحكل 07 
وكل قوم أطاعوا أمر من شدهم 


1 صم م 


ئ -< إن 2 ل 5 2 - 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 
: أى هكذا‎ )0 
النازلينَ بكل معتّركٍ والطيبون معاقد الأَرْرٍ‎ 

() الكتاب 56/7 . والإنصاف .87 . 
ونمير : قبيلة من بنى عامر . وغاويها :مغويها : ٠‏ من الغي , وهى الضلال . وقيل : المراد بغاويها 
الضال نفسه ٠‏ فهو غاو فى نفسه , مغو لمن أطاعه . والظاعنين : المرتحلين » يعنى أنهم يخافون 
عدوهم لقلتهم وذلهم فيحملهم ذلك على الظعن والهجرة . وقوله : «ولا يظعنوا أحدا» معناه أن 
عدوهم لايخافهم فيظعن عن داره . وقوله : هلمن دار نخليها» معناه أنهم إذا رحلوا عن دارهم لم 
يعرفوا من يحلها بعدهم من قبائل العرب ٠‏ لأنهم أضعف من كل قبيلة , وكل قبيلة يمكن أن تحل 
دارهم . 


نغ 


الظّاعنين وَلَمَا يُظْعَنُوا أحدا 
والقائلُون لمن دار تُخَلَِهًّا 
قال سيبويه : ومن العرب من يقول : الظّاعنون ؛ والقائليّن[١)‏ .وهذا من 
القسم الذى قبل هذا .وأنشد أيضاً لأميّة بن أبى عائذ!" : 
وى إلى تِسشلس وةعطُْلٍ 
وشسَعمًا مُراضيعٌ مثلّ السَعالى 
وإنما جاز القطع مبالغة فى المدح أوالذم ؛ لأنه يُستلزم تكثيرَ الجمل 
التغني اللإطنا ين رصن المذكور . فوصفه بجمل كثيرة أبلغٌ من وصفه 
بحملة واحدة . 
وأيضمًا فإن العلّم به يُؤذن بالا ستغناء عنه , فقَطّعوا إيذانًا بذلك » ليعرفوا 
أن المنعوت مستغن عن نعته . وكأن تعليق حكم القطع على العلّم فى قوله : 
«وأقطع أو اتبع | ن يَكْنْ معينًا بدونها» يُرشد إلى هذا الوجه الثانى من التعليل. 
قال سيبويه : وزعم الخليل - رحمة الله - أن نصب هذا - يعنى ماتقدم 
من القطع - على أنك لم ترد أن تحدث الناس , ولا مَنْ تُخاطب » بأمر جهلوه , 
ولكنهم قد علموا من ذلك ماقد علمت . فُجعله تعظيما وثناء » إلى آخر ما 


(0) الكتاب؟/ه. 

() الكتاب١/77/2799‏ . ومعانى القرآن للفراء ٠١8/١‏ , والأشمونى 19/5 , والخزانة 
"/ر"”2 ٠‏ وديوان الهذليين 184/7 ٠‏ واللسان (رضع) . 
يصف صائدا يسعى لكسب رزقه , فيغترب عن نسائه فى طلب الصيد , ثم يأوى إليهن فيجدهن 
فى أسوأ الأحوال . والعطل :جمع عاطل , وهى التى لا حلى لها . أو التى لاشئ عندها , وهذا 
المعنى الثانى أولى فى هذا الموضع . والشعث : جمع شعثاء . وهى التى تلبد شعرها لعدم تعهده 
أنثى الغيلان ؛ وتشبه بها المرأة إذا كانت قبيحة الوجه , سيئة الخلق . 


زغن 


ا 
نوق تعفن فتكتها نا ملحو من كَرة كلذقة لف 50 لين ٠‏ وذلك 


2 220 ” 0 500035 : 
أن يتبع ما كان مفتقرا إليه . ويخير فى الباقى » ٠‏ فتقول : مررت بزيد 


الخَيّاط الصالح الفاضل . ف (الحَيَاطُ) مثلاً لازم الإتباع لأنه مفتقر إليه 
فى بيان المنعوت , ولك فى (الصالح , والفاضل) الإتباع والقطع. 

لكن يبقى النظرٌ فى تقديم المتقّر إليه مسكوتاً عنه . ولابد من 
تقديمه / لأنه لا يجرى نعتُ المدح والذم والترحم إلا بعد معرفة صاحبه . 
ولعل الناظم سكت عن هذا لأنه ظاهر المعنى . 

وقد ذهب ابن الناظم فى «شرحه»!"' , إلى أن هذه الحالة الثالثة 
هى المرادة بقوله : «أويعضها اقْطَّعْ مُعلنَا» كأنه يقول : وإن يكن المنعوت 
معينًا بيبعضها فاقْطْعْ ماسواه . 

وهذا التفسير لايُظهر , إن لو أراد الناظم ذلك لقال : أى بَعضها 
أقطعٌ معلنًا إن كان معيّنا بالبعض الآخر , ولم يقل ذلك , فإِنّما قوله : «أى 
بَعْضها اقَطّعْ معلنَا» راجع م إلى القسم الأخير » وهو أن يكون المنعوت 
معينا بدونها كما تقدم . 

ويدخل حكم الحالة الأولى تحت معنى العبارة , لأن ما تأتى به من 
النعوت المفتّقر إليها يُشمله قوله : «وقَدْ تَلَتْ مفتقرًا لذكرهن» . 


وما يأتى به مما هى معيّن بدونها يشمله قوله : «إنْ يَكُنْ معينًا 
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)١(‏ الكتاب ”/ره5 ,وما قال بعد ذلك هو «ونصبه على الفعل , كأنه قال : أذكر أهل ذاك ؛ وأذكر 


المقيمين ولكنه فعل لايستعمل إظهاره» ٠.‏ 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : 497 . 
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بدونها» فظهر مراده ' وبالله التوفيق 

وقوله : «مُعلنا» أى مبيناً ذلك » ومصرحًا به وظاهره أنه فَضل , ولكنه 
يمكن أن يكون تنكْينًا على رأي من رأى أن القطع لايأتى إلا بعد الإتباع » فعند 
هذا القائل لايجوز : مررت بزيد الكريم الفاضل , برفعهما معا , أو تصبهما , 
أورفع أحدهما ونصب لاعن ٠‏ بل اللازم إتباع الأول وقطع الثانى . 

وهذا غير مَرْضى , تدس سيره : الحمد لله الحميدّ : والحمد لله 
أهلَ الحمد! جر بالقطّع ولم يتقدم متْبّع ٠‏ وأنشد للأخطل") : 

نفسى فداء أميرالمؤمنين إذا 

ابي الثواجة يوم باس قف" 
الخائض القمر والَيمُونْ طائرة 
وقد تقدم إنشاد بيت الحكل () : 


عم مه 


* وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم ث3 


. الكتاب؟/رلا”‎ )١( 
وسييويه 57/7 , واللسان‎ , ١77 - 94 ؟) منئ قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان ؛ ديوانه‎ 
(جشر , بسل) وفى جميع نسخ الكتاب «أبدى النواجذ يوماء بنصب «يوما» وما أثبته من الديوان‎ 

واللسان وسيبويه . 

والنواجذ : الأضراس », أى أقصاها ء أو أضراس الحلم . ويوم باسل : شديد كريه , والذكر : 
الشديد أيضا وإبداء النواجذ كناية عن الشدة والبسالة . والغمر : الماء الكثير . ويقال: هى ميمون 
الطائر . إذ كان كثير الخير , وممن يتبرك بهم . وكانوا يستسقون المطر بمن يأنسون فيه اليمن 


اشير . 
(5) عجزه: 
* إلا نُميرًا أطاعت أمنَّ غَاوِيها * 
وقد سيق . 
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وهو كثير » فلا مسدّنّد لهذا القول ولا سلّف . 

فكأن الناظم يقول : اقطع الجميع أو أَنْبِعْها » أو اقطع بعضًا دون بعضٍ 
مُعْلنًا بذلك من غير قَيْد » فالجميع جائز . 

ولا فرق فى ذلك بين المعرفة والنكرة ‏ بل يجوز أن يقال : مررت برجلٍ 
عالم صالحٌ » كما تقول : مررت بزيد العالم الصالح . 

ثم على كلامه سؤالات » أحدها أن الذى يَتُبع من النعوت ثلاثة » نعت 
البيان المنبّه عليه , وهى المفتَقّر إليه . 

تمك الكزكين كم قوله كفالى زفإذا تح فى الصتور فك واس :, 
[وقآل اللَّهُ لآتتَخدُوا إِلهَيْن اتتيْنِ]'"" » ونحو ذلك وهذا مَتّقَقَ على منع القطع فيه. 
وَطَلَعَت الشعرئ العو(" .وهذ! أيضاً متّقق عن منع القطع فيه , 

وأما القسم الأول فالظاهر من كلام النحويين لزوم الإتباع أيضا . إلا أن 
ابن أبى الرّبيه0) أجاز فيه القطمٌ إلى النصب بإضمار فعل , وإلى الرفع 
(1) سورة الحاقة / آية ١1‏ . 
؟) سورة النحل/ آية ١ه‏ . 
(؟) يقال : جاء القوم الجماءً الغفيرَ » أى جاء وابجماعتهم , الشريف والوضيع , ولم يتخلف منهم 

أحد . وكانت فيهم كثرة . والغفير : وصف لازم للجماء , يعنى أنك لاتقول : جاى الجماء » 

وتسكت . وانظر : اللسان (غفر . جمم) . 

والشعرى: شعريان , أحدها القْمَيْصاء , وهو أحد كوكبى الذراعين , والثانى العبور , وهى كوكب 

نيّر يقال له المرزم . يطلع بعد الجوزاء عند شدة الحر . وسميت عبورا لأنها عبرت المجرة . 

وانظر : اللسان (شعر , عبر) 
() هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد ابن أبى الربيع الإشبيلى . إمام أهل 


يشذ عنه مسألة فى العربية (ت 54 ه) .بغية الوعاة ؟/ره؟١‏ . 
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بإضمار مبتدأ » ويجوز إظهارهما ٠‏ كأنه على تقدير سؤال سائل يقول : 
مَنْ تعنى؟ أى من هى ؟ إذ لم تَبْنِ الكلام على ذكر النعت , لاعتقادك أن 
المخاطب يعرف مَنْ ذّكره , ثم يبدو لك أنه لايعرفه » فتقول : مررت بزيدر 
الخياط » والخياطً . وإن شئت قلت : أعنى الخياط ٠‏ أو هى الخياطٌ "2 

وفلاقالة اران الزوية لمن يتهالف رتنا تق هن لدوم الإشااع 381 
بل هى موافق لغيره . 

ونم نوع رابع يلزم فيه الإتباع أيضا , وهو نعت المشار إليه » نحو: 
مررت بهذا الفاضل وذلك الصالح ؛ وما أشبه ذلك . وقد تقدم رأيه فى 
نعت الإشارة بالمشتق 7" . 

فالظاهر من كلام الناظم جوارٌ القطع فيها كلّها » وهى خلاف ما 
قاله الناس . 

وتم أنواع أخّر يلزم فيها الإتباع أيضًا لاسر على من طلبها , 
لكنها قليلة الاستعمال فلذلك لم تذكر هنا . 

وعلى الجملة فالشروط المذكورة فى جواز القطع أربعة : 

ادها أن يكون النعت للمندح أو الثم أو الترحم :: فإن كان لفون 
ذلك لم يجز القطع إلا على ما قاله ابن أبى الربيع ٠‏ وليس ذلك من القطع 
المذكور فى «باب النعت» . 

والذاتى الأمكون تعت المدح أ ىالدم أو الشرحم خاصا بمن جرى 
عليه ٠‏ لايليق بغيره , فإنه إذا لم يكن خاصا كان القطع جائزاً بإطلاق ؛ 


. ١97 , ١/١ البسيط في شرح الجمل‎ )١( 
. 578 9؟) انظر: ص‎ 


ااا 


بل هى عندهم الأفصح . 
فأما إذا كان خاصًا بمن جرى عليه فى المعنى فالإتباع هو الوجه 

الشائع: والقطع قليل . 
ويَطّرد هذا فى صفات الله تعالى , لا يتّصف بها غيره ٠‏ كقوله : [الْحَمد 

م # اومه اس 532 3 6 0 ١‏ 3 

لله رب الْعَالَمِينَ » الرحمن الرحيم » ملك يَوْم الدين)! ' :فإن الجرياق هنا على 

الممصوف هى الشائع . ولذلك لم يقرأ فى بعضها بالقطع إلا قليل . 
ومنه قوله تعالى : [حم + تَنْريلَ الكتّاب من اللّه العزيز العليم * غُافر 

الذف :وقابل الوب عدن العنقان ذى الطول)!'؟ .ومكهذا:فن القراة كثير 

حدا. 

7 0 0 كن ع 11 
وفى الشعر قولٌ عَمّرو بن الجَمُو-(" : 
التجمححيد لله الشف فى المدن 
الواهب الرراق دان الدِيَنْ 
وهذا الشرط نَبّه عليه سيبويه فى قوله : وسمعنا بعض العرب يقول : 

[الحمد لله رب العَالّمِينَ] فسالت عنها يونس ٠‏ فزعم أنها عربية2). 
وضلا ومن ذلك دكترع ابن الرنشنالأندليى كيده سنوق !فى كفانه 

«ملآك الّتتُويل» وهى من مسائله الحسان : 

3( سورة الفاتحة /ر آية ؟ ,لا/2غ . 

(؟) سورةغافر/ آية 2705/715١‏ #7. 

)م( لم أجده . 

(8) الكتاب ؟/رلاة . 

(0) هو الأستاذ أبى جعقر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى . كان محدثاً جليلا , ناقداً نحوياً 
أصوليا . أديبا فصيحا مفوها , مقرئاً مفسراً مؤْرًخا . أقراً القرآن والنحى والحديث بمالقة 
وغرناطة وغيرهما . صنف تعليقا على كتاب سيبويه , والذيل على صلة ابن بشكوال(ت 
704 ه) . بغية الوعاة ١/ر791‏ . 
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والثالث أن لا يبنى المتكلم كلامه على ذكر الصفة , وإنما يبدى له 
ذكرها بعد شروعه فى التكلم ؛ فُيخرجها مٌخرج الجواب على سؤال » . 
فيقطعها على مايقدر السؤال , فيرفعها أى ينصبها . فإنه إذا ابتدأ كلامه 
قاصدًا ذكرٌ الصفة أولاً لم يكن بد من الاتباع , لأن بناءه على ذكرها أولاً 
يقتضى إجراءها عليه . والقطّع نقيض ذلك , إذ هى مقّتض للاستئناف , 
لأن الصفة مع المقدّر تصير جملةٌ مستقلة لاموضع لها مزالإعراب . وهذا 
شأن الجمل المستائفة . 

ونظير ذلك الظنْ فى الغاية وعدم الغاية كما تقدّم ,و (أَوُ) مع 
(إمَا) فى الشك , كما سيأتى إن شاء الله تعالى ١‏ . 

وهذا الشرط نَصْ عليه ابن ملّكون فى رده على الصَيّمرى7؟ : وهو 
ظاهر المعنى فلا ينبغى إهماله. 

والرابع ماذكره الناظم من تقدم / العلّم بالمنعوت دون النعت , 17 
فنقصه ذكر ثلاثة شروط ٠‏ واقتصر على واحد لايفى بمعنى ماترك . 

والسؤال الثانى : أنه يقتضى جوانٌ الاتباع والقطع كيف كان من 
تقديم المتْبَّع أو تأخيره . وذلك ممنوع ؛ بل الإتباع بعد القطع لايجونء فلا 
يقال : مررت بزيد الفاضلٌ الصالحٌ الحسيب ٠‏ وعلّل ذلك بأوجه ثلاثة : 


. أى في باب «عطف النسق»‎ )١( 

(؟) الصيمري هو أبى محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمرى النحوى » ألف كتاب «التبصرة» 
فى النحى . وصفه السيوطى بقوله فى بغية الوعاة (؟49/1) : «كتاب جليل , أكثر ما يشتغل به 
أهل المغرب .. أكثر أبى حيان من النقل عنه» . 
وابن ملكون هى أبى إسحاق إيراهيم بن محمد بن ملكون الإشبيلى » أستاذ نحوى جليل , ألف 
شرح الحماسة والنكت على تبصرة الصيمرى وغير ذلك (ت 8ه ه) . بغية الوعاة ١/رالا‏ . 
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أحدها مايلزم على ذلك من الفصل بين النعت والمنعوت ٠‏ أو بين النعتين » 


- 


والثانى أن طباع العرب تأبى الرجوع إلى الأمر بعد الانصراف عنه . 


اح م تل ام م )ا 
وكان الشلويين ينشد هنا قول معن بن أوس" ' : 


إِذَا الصرفت نفُسى عن الشيّئ لم تَكَدْ 
الب بوهية اححن الدفر تفجيل 
فكأنهم جعلوا ألفاظهم جارية على حكم مقاصدهم ٠‏ وذلك أن الأصل فى 


صفة المدح القطع . وكذلك صفة الذم والترحم , لأن المقصود الاخبار عن 


فإذا قطعوا (ثم أتبعى)!'2 فقد رجعوا عن الإخبار الثانى إلى الإخبار الأول بعد 


الاتضراف عت : وهذا شبية ياعتبار (اللفظ بعد اعتبار)27 المعتى + فإثة ممنوع: 


بخلاف العكس . 


والثالث حكاه لنا الأستان أبو عبد الله ابن الفخار() شيخنا . رحمه الله , 


عن يعض نحاة ا أن المانع من ذلك مايلزم عليه فى «علم الييان» من 
تَسَفْل بعد قصعد . وقصور بعد كمال ؛ لأن القطع أيلمُ فى المعنى المراد من 
الإتباع, اعتبارا بتكثير الجمل . وعلى ذلك كان القطع . 


إل 
00 
3 
)0 


من قصيدة حكيمة له فى شرح الحماسة للمرزوقى ١١751 - ١١11‏ . 

مابين الأقواس ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشيه الأصل . 

سبقت ترجمته . 

قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس . وسط بلادها »لم يكن لها فى المغرب شبيه فى كثرة الأهل , 
وسعة الرقعة . وكانت قصبة البلاد . ومعدن الفضلاء , ومنبع النبلاء » وينسب إليها جماعة وافرة 
من أهل العلم . 
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ولولا ذلك ماذُهب به هذا المذهب البعيد . وهى ظاهر . 
والسؤال الثالث : أنه تكلم على الإتباع والقطع فيما إذا كَثْرت النعوت , 
وترك الكلام على ذلك فى النعت المفرد » وهى الأصل للكثرة . 
ولوتكدّم على النعت المفرد لأخذ له منه حكم غير المفرد ‏ ولاينعكس , بل 
يوهم ماذّكر أن المفرد بخلافه » وإذا تقرر هذا كان ذكْره لما ذَكَر » وتركه لما ترك 
والجواب عن الأول أن الضابط الذى ذكر يجمع له مقصوده , فلا يحتاج 
إلى شرط سوى ما شرط » وذلك أن نعت البيان مقصونٌ بلاشك ٠‏ لأنه مفتقّر 
إليه . ولذلك لزم إتباعه على ماتقدم . من جهة أن رفع الاشترك فى المعرفة 
وكيد التكرء!'؟ إننا تحسل بالإتناع إذا كان القطع على اعفاد 
الاستئناف بعد استغناء الكلام الأول . والإتباع يُصيّر النعت والمنعوت كالشئ 
الواحد , ولذلك قال سيبويه : زيدُ الأحمر عند مَنْ لا يَعرفه بمنزلة رَيْدِ عند من 
كم 
وأما نعت التوكيد فهى مفتقر إليه على الجملة من وجهين ؛ أحدهما أنه 
كتكرار الاسم الأول , ففائدته كفائدة التوكيد اللفظى , ولولا أنه محتاج إليه لم 
كُّر . لأنه التكرار عندهم لغير فائدة عي(" . وإذا كان كذلك صار نعت التوكيد 
مرادًا به البيان على الجملة » وليس دخوله كخروجه . 


. وهى وظيفة النعت الاصلية‎ )١( 

(؟) الكتاب ١/رحهة‏ . 
8 5 0 5 ل 5 

(*) 2 فى (س)«على» وفى (ت) «عنى» وكلاهما تصحيف . والعي : ضد الإبانة فى الكلام » وعدم 
الاهتداء لوجه المراد منه . والعجز عن أدائه . 
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فرذا قلت : كوه مبيناً يناقض كونّه مؤكدًا - فالجواب أنه /ر سَمّى 115 
مؤكدا وإن كان مفتقرا إليه فى التخاطب , كما سمى التوكيدٌ اللفظى ؛ بل 
والمعنوى , توكيداً اعتباراً بأنه مما يُكْتَفَى فيه بالمؤكّد دونه على الجملة 
والثانى أن نعت التوكيد مَبَيْن على وجه . سمعت من شيخنا القاضى 
أبى القاسة الشري!! + رحمه الله أن العرت تقول + (هذا رجل) على 
معنيين , أحدهما أن تريد الحقيقة ‏ أى حقيقة هذا المعنى من غير نظر 
إلى توح أو تعدد قال وهنا لاايكتن ولاتكم «والتانى أن تريدة نقد 
التوحد والإفراد ٠‏ وهذا هو الذى يُتّنى ويجمع . فإذا قال : أعطاك زيدٌ 
غلامًا . فقلت : إنما أعطانى ثويًا - فهذا من الأول . وإذا قال : أعطاكَ 
توبيّن » فقلت : إنما إعطانى ثويًا - فهذا من الثانى . 

وإذا ثبت هذا فالمنعوت إِنّما هو الثانى لا الأول » ونعتّه إنما هو 
رفمٌ لتوهم التعدد الذى يحتمله المعنى الأول ٠‏ لأن المعنى الأول لانص فيه 
٠‏ من حيث الوضع » على أفراد , بل على حقيقة الجنس , والحقيقةٌ 
خاضلة فى الواحد والمتعدد + فكان تعت التوكيد مبيناً بهذا الأغتبار : 
وحيثما جاء فى القرآن فإِنَّما جاء على هذا القصد . 

وأما ما وضع على اللزوء(") فأصله البيان ٠‏ وأيضا فقد يقال : 
أهمل ذكره لقلته فى بابه . 

فإن قيل : هذا الكواك: حتفل على زاف تفن كد الفمت باعرى 
الناظم قال هناك : إِنَّه «متم ما سَبّق» واعتّرض عليه بنعت المدح والذم 
والترحم . 

. أنظر ترجمته فى مقدمة التحقيق (شيوغ الشارح)‎ )١( 


. مثلما مثّل به فيما مضى من قولهم : مررت بهم الجماءً الغفيرٌ » وطلعت الشعرى العبونٌ‎ )١ 
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وأجيب بأن هذه النعوت تُتّم ماسّبق بحسب القَصد , فإذًا قد كان 
الكلام ناقصا دونها بحسب القصد , وهى معنى كون المنعوت بها مفتّقرًا 
لذكرها . وعلى هذا التقدير تَدخل له نعوت المدح والذم والترحم فى الحكم 
بلزوم الإتباع , وإذ ذاك لايبقى لقوله : «واقّْطّمْ أو انِعٌ» معنَّى ينزّل عليه , 
وفسدت المسألة جملة . 

فالجواب أن العبارتين منرلتان على معنيين لا على معنى واحد » لأن 
قوله أول الباب «متم ما سَبّق» لايستلزم أن السابق مفتقّر له في العلم به 
وَآثما بان امك لاعن الج , 

وهذا التكميل تارةٌ يكون مفدَّفَّراً إليه » فيكون النعت إن ذاك لازم 
الإتباع , كنعت البيان . وتارةٌ يكون غير مفتَفَر إليه في معرفة النعوت , 
وذلك نعت المدح والذم والترحٌم , فلا يكون لازم الإتباع . وهذا صحيح . 

وأمًا نعت الإشارة فهو للبيان , لأنه مفتقر إليه فلا اعتراض عليه . 

فقد حصل أن الخاص بحكم جواز القطع نعتٌ المدح والذم والترحم 
.وأمًا اشتراطٌ ألايكون خاصا بمن جرى عليه فلا يِلّْقَى من تَركه محظور , 
لأن القطع والإتباع جائزان في الخاص وغيره على الجملة وكثيراً مايطلق 
الناظم القول بجواز الوجهين وإن كان أحدهما أرجح بناء على صحة 
القياس فيهما . 

وأمًا اشتراط ماشرطه ابن مَلكُون(' فذلك غيز لازم » بل هى توجيةٌ 
القطع لمن قطع ومن لم يَقْطع , فوجهّه بناءُ الكلام على ذكر الوصف ٠‏ كما 
أنهم يُجِيرون / الوجهين فى : زيدُ طنثّه قائم » وزيد! ظننت قائما , بناء 1١8‏ 
على المقصدين” ٠‏ ولم يكن ذلك قادحًا فى إجازة الوجهين عند أهل 


)١(‏ وهو ألايبنى المتكلم كلامه على ذكر الصفة , وإنما يبدو له ذكرها بعد شروعه فى المتكلم . وقد 
تقدم » انظر : ص 4 "م 
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النحىء فكذلك هنا , فإنه من باب اعتبار المقاصد البيّانيه » وذلك وظيفةٌ البيانى 
رأفين طن النتموئ اعبار ذلك سدم كن هو تخوئ .ققد :طون أن الريجه اعفار 
ما اعتبره الناظم » وماسوى ذلك زيادة . والله أعلم . 

والجواب عن الثانى أن الإتباع بعد القطع مختلف فيه بين النحويين » فمن 
مُجِيرْ ومانع . فمنْ حجّة المانع ماتقدءل) . 

ل إلا الفصل بين 
النعت والمنعوت ٠‏ وذلك جائز على الجملة . 

وأيضًا فالنعت المقطوع هنا فى حكم المتّبّع , لأن الجميع مستغئى عنه , 
ولم يَوّْتَ به إلا لكونه مدحًا للأول » وذلك حاصل . 

وليس فى حكم الجملة أيضًا , ولو كان فى حكم الجملة لكان الموضع 
خَلِيقًا بأن يَظّهر الجزء الآخر يوما ما » لكنهم لم يفعلوا ذلك » فدل على أن 
المقطوع فى الحكم كالْتبَع » وإنما تقد در السونة امر صامي وهى فى المعنى 
معدوم , يُنْظر إلى ذلك ماقالوا فى (عَمَرو) من قولك : (إِنَ زيدا قائم وعمرو) : 
إنه من باب عطف المفردات , وإن كان ظاهرٌ الصناعة أنه مبتدأ محذوف الخبر, 
بناءًٌ على تناسي المحذوف , حتى قالوا : إن زيدًا قائم لا عمرى , فعطفوا ب (لا) 
التى لايُحطف بها إلا المفرد , فكذلك هنا قطعوا بناء على العلم بالمنعوت » ولم 
يُظْهروا إلا المقدّر بناء على جَعله وصفاً للأول . فإذا كان كذلك صار القطع 
والإتباع فى نَمَطل") واحد من جهة المعنى . 


)١(‏ وهى ما يلزم من الفصل بين النعت والمنعوت ؛ أ بين المنعوتين » بجملة أجنبية » وأن طباع العرب 


)2 التمط - بفتحتين - الطريقة أى الاسلوب , والجماعة من الناس أمرهم واحد » والصنف أو النوع 
آى الطراز هن الشوة: 
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وأيضا فإن ظاهر السماع شاهد , كقوله تعالى : (لكن الرَأسخون فى 
العلم منْهُم) إلى أن قال : (والمقُيِمِينَ الصّلاة والمؤْتُونَ الْرْكَاةً)!') ‏ وكذلك قول 
الخرنق 0 

والطّيُيُونَ معاقدالأْرٍ 

والمنعوت قبل مرفوع . وقول العُكلى أيضًا(" : 

الشاعنين وَنَا يُظْعَنُوا أجحدا 

والمنعوت قبل منصوب . ومن ذلك أشياء أَخَر . 

ولا يقال : إن ذلك على إضمار رافع أو ناصب , لأنه خلاف الظاهر , 
والأصل «الحَمَلَ على الظاهر » وإن أمكن أن يكون المراد غيره» حسبما بوب 
عليه ابن جِنَّى فى «الخصائصء( ) وجعله أصلاً من أصول سيبويه » وأتى له 
بشواهد من كلام العرب هى عاضدة لهذا الموضع ؛ فيمكن أن يكون مذهب 
الناظم هنا ماأعطاه ظاهر لفظه من جواز الإتباع بعد القطع خلاف مارآه فى 
غيره . وقد تبين مدركه , والله أعلم . 

والجواب عن الثالث من وجهين . أحدهما أن كثرة النعوت أصلها الإفراد, 
وإذا لزم فى المتعدد حكم من حيث هو جار على الأول لزم فى الإفراد , إذ لا 
فرق فى المعنى بين المتّحد والمتعدد فى الجريان وعدمه ' فكأنه ذكر حكم 
)١(‏ سورة النساء /ر آية ١55‏ . 
(؟) سبق الشعر بهذه الرواية فى الكتاب "/ر/ه . 


(؟) سيق الشعر أيضا بهذه الرواية فى الكتاب "/ره . 
(:) وذلك فى الجزء الأول (١1ه؟‏ -556؟) , 
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الكثرة لما يختص بها مما ليس فى الإفراد , وهو الإتباعٌ فى البعض , 
والقطع فى البعض . 
والثانى أن يقال : لعله ذهب مذهب من لايرى القطعٌ إلا مع تكرار 
/ الصفة » وإن كان مذهبا مَرجوحا , لأنه لاقياس يَعَضَدَه ولا سماع 15+ 
يؤْيدّه . والله أعلم . 
وجعله التاء فى «أُتُبعت» رَويًا مع قوله : «تَلَتْ» ولم يَجعلها كالهاء 
وصلاً - هو رأى الجمهور أهل القوافى 7 . وقد زعم بعضهم أنها كالهاء 
لاتقع رَويًا إلا حيث تقع الهاء رويًا » وذلك ينكسر بما أنشده سيبويه فى 
«كتاب القوافى» له من قوله الراجز 9 : 
الممذ لله اذى اس فقَلت 
بإذنه السّماء وَاطْمَأنُت 
بإذنه الأرض وتا تَعَنّت 
الجاعل القَيْثْ غيّات المسنت 
أُوْحَى لها القرارَ فاسّتقرَت 
ل د 
وَنّا ذكّر القطع فى هذه المسالة , ولم يبين كيفيته أخذ يذكر ذلك 


() انظر : كتاب القوافى للتتوخى // , وكتاب الكافى فى العروض والقوافى للخطيب التبريزى .١6-‏ 
(؟) هو العجاج , ديوانه ه , وانظر : المحتسب 75١/75‏ , واللسان (عتا , وحى) . 
واستقلت السماء : ارتفعت . وتعنت : عصت ولم تطع . والفيث : المطر والكلا . والمطر هو الأصل 
«والمسنت من ناته نطة وفعط وجدن: ‏ أوحى لها القران + أى أوسى الله كمالس للأرشن بان 
تقر قرارا , ولاتميد بأهلها » ويروى «وحىء والراسيات : الجبال الرواسخ الثوايت . 
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فقال : 
وَارَفَعْ أي انُصب إِنْ قَطْعَت مضمرا 
تكن أوناضكيا أن يرا 

يعنى أن القطع إنما يكون إلى الرفع أو الى النصب . وأما الجر فلا يُقطع 
إليه أصلا . لأن حرف الجر لايضمر . 

وإذا كان كذلك فالرفع لابد له من رافع , وهى المبتدأ مضمرا قبل النعت 
المقطوع . فإذا قلت : مررت بزيد الفاضل - كان على تقدير : هى الفاضل . 

والنصب أيضًا لابد له من ناصب , وهى الفعل مضمرًا قبله . وإذا قلت : 
مررت بزيد الفاضّل - فهو على تقدير : أمدح الفاضل . ونحو ذلك » وهو معنى 
قوله : «مضمرا مِبْتَدا أو نّاصياء . 

فمضمرا : حال من فاعل «ارَفَعٌ أي انُصب» و «مبتدأ» راجع إلى «أرفَعٌ» و 
وناضنا» راجع إلى «أنصب» والناصب هو الفعل : 

وإنما لم يعينه لأنه معلوم , إن الناصب للاسم لايُضمر حتئ يعلم , كما 
أنه لم يُعين من الأفعال نوعًا من نوع إحالةً على فهم السامع , لأن قصد الكلام 
يعيّن المراد » فإذا كان الموضع للمدح فا مقدر «أَمْدَحٌ» ونحوه . وإذا كان للذم 
فالمقدر «أَدّم» وإذا كان للترحم فيقدر ه«أَرْحَمُ» أو نحى ذلك . 

ولاينبغى أن يقدر «أعنى» لأنه قُصور فى موضع المبالغة , إلا أن يكون 
الموضع خاليًا من معنى المدح والذم والترحم , فهنالك يصلح تقدير «أَعنى» 
ونحوه . 

ولم يعين الناظم ما الذى يقدر , إمّا اتّكالاً على فهم مايقدر , لأن الموضع 
يعينه ,فموضع المدح معين لتقدير «أُمدَحٌ» وكذلك سائر المواضع معينه لما يقدر 
فيها » فلم يحتج إلى النص عليه . 


ا 


وإما لأنه رأى الخَطّب سهلاً فى تقدير «أُمَدَحٌ أو أَعَنّى» لأن المدح 
حاصل بالكلام » والفعل لم يُظلهر قط » وإِنّْما هى تقدير صناعى ؛ فلا 
ضرر فى تقدير فعل يصلح فى الموضع على الجملة . وهذا ظاهر . 

وقوله : «لَنْ يَظْهِرأً» الألفْ فيه ضمير التثنية » عائد على «مَبْتّدأ 
وناصب» وإن كان العطف ب (أو) التى هى لأحد الشيئين أوالأشياء , 
لأنهما معًا مرادان » كقوله تعالى : [إِنْ يَكْنْ غنيا أ فقيرا فَاللَهُ أولى 
ا 

ويريد أن منْ شرط هذا المقدر ألا يُنطق به لأن العرب هكذا فعلت . 
فَوَضَيَه آتهم قصبدوا إنسباء الماح أوالاع أل الترحم فتكملوا إصمان 
الناصب / أمارةً على ذلك . كما فعلوا فى النداء , إذ لى أظهر الناصب 
أخفى معنى الإنشاء , وتوهم كونه خبراً مستأنّفا » فكان التزام الإضمار 
أحق لهذا المعنى . 

وهنا شئ ينبغى عليه , وهو أن هذا الحكم المقرّر مع كون ذلك 
المقدّر لايظهر إما أن يكون عائداً إلى ماذّكر آنفا فى كثرة النعوت », وإماً 
أن يعود إلى ما فيه قطع مطلقا . فإن عاد إلى مافيه قطع مطلقا لزم أن 
يكون المقدر لازم الإضمار فى نحو قولك : مررت بزيد وخرجت إلى عمربى 
الفّرَشَيَيّنِ . وما أشبهه مما هى لمجرد التتخصيص ء لا لمدح ولالذمر 
ولاترحم . وهم قالوا هنا : يجوز إظهار الرافع والناصب , فتقول : أُعَنّى 
القرشييّن . أى هما القرشيّان , فكان الإطلاق غير مستقيم . 


)1( سورة النساء / آية وكلاة , 


1434 


11/ 


وإن عاد إلى ماذّكر فى كثرة النعوت خاصة استقام , إلا أنه يبقى حكم 
القطع فى المسالة الأولى مبهما غير مبيّن » وهى قاصر . 

والجواب أن ظاهر كلامه أن هذا الحكم راجع إلى المسالة الأخيرة . 
الآترى أنه قال : «إِنْ قَطَعْتَ» فأتى ب (إِنْ) الداخلة على الممكن , والقطع فى 
المسالة الأولى واجب , فلم تكن «إِنْ» لائقةٌ بالموضع ٠‏ فإتيانة بها دليل على أنه 
قصد ما القطعٌ فيه ممكن لا واجب . وأيضًا فإنه لم يصرّح فيما تقدم بُحكُم 
قطعء ولا ذكر مايقطع , وإنما نص على شرط الإتباع . وسكت عن غير ذلك , 
فلم يُضطر فيه إلى حكم القطع . والله أعلم بمراده . 

ونا مِن انمو التق مُق 

يَجُورْ حذفه وفى النّعت يقل 

يعنى أن كل واحد من النعت والمنعوت إذا علم جاز حذفه فى فصحيح 
الكلام على جهة الاختصار , وذلك أن الأصل الأثبات فى الجميع ٠‏ لكن عادة 
العرب أنها تجتزئ بالقرائن عن النطق فى كثير من كلامها » فإذا كان اللفظ 
معلوما , ولم يود حذقه إلى اختلال الكلام ؛ بل يستقل اللفظ والمعنى بما بقى - 
جاز ذلك . 

فعلى هذا لايُحذف المنعوت إلا بشرطين » أحدهما مأخوذ من نصه » وهو 
يكون معلوما معيئًا معناه بعد الحذف , ولا إشكال فى هذا . 

والآخر غير مأخوذ من ههنا , وهى أن يكون النعت مستقلاً بمباشرة 
العامل ؛ قايلاً له . 

فإذا قلت : (مررت بعاقل , أو يراكب) علم أن المحذوف (رَجُل) وصحّ فى 
«العاقل» مياشرته للعامل , وكذلك «الراكب» ونحو ذلك . 
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ومنه فى السماع قوله تعالى : [وأْلَنًا لَه الحديدَ * أن اعمل 
سابقات]7 » أى درومًا سابغات . وقوله : [كُنُوا منَ الطَيّبات وَاعْمَلُوا 


وهاه 


صالمًا]' ٠‏ وقوله : [ُمَ أُوْرَئنَ لكاب ب الْذِينَ اصطْفَينَا من عبادنًا فَمنْهُم 
ظالمٌ لنَفْسه ومِنْهُمْ مُقْتَصدٌ ومنْهُم سَابق بالخيّرآت بإذْن اللّه)'" وذلك 
كثير. 

فلى كان النعت غير معلوم لم يَّجَرْ حذفه » فلا تقول : انُتنى بِبَارِدٍ , 
ولا انُتنى بطويل أ قصير , أ نحو ذلك ٠‏ لأن المنعوت لم يَتَعيّن . 

وكذلك إذا لم يصلح النعت لمباشرة العامل لم يّحِرْ حذفه , كما إذا 
كان النعت ظرفاً أو مجروراً أى جملة » كقولك : مررت برجل عندك ٠‏ أو 
فى الدار , أى برجل قامَ أبوه . فلا تقول : مررت بعندك , ولابفى الدار , 
ولابقام أبوه . 

ونا اهاء علق لاف :ذل هناد تحن فول 

تقديره : بليل نام صاحبّه . وكذلك قول الآخرا"). 


.١١١١١ سورة سباً /ر آية:‎ )١( 
. ؟) سورة المؤمنون / آية ١ه والتقدير : عملاً صالحاً‎ 
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(9) سورة فاطر / آية "" والتقدير : فمنهم فريق ظالم لنفسه » ومنهم فريق مقتصد ١‏ ومنهم فريق 


سايق بالخيرات . 
5( سبق الاستشهاد به فى باب «نعم » وبئس» ويعده : 
» ولا مخالط اللَيّان جانية + 


هكلرةء "” وقيله : 
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* جادت بِكَفَى كان من أَرْمَى الْبَشَرٌ 4# 

أى بكقى رجل كان من أرمى البشر . 

فإن قلت : من أين يَفْهم هذا الشرط من كلام الناظم ؟ 

فالجواب أن مثل هذا الشرط معلوم من قُوَة العربية , لأن اللفظ لابد 
يُعطى حقّه بعد الحذف . ألا تراهم حين فَنَّ غوا العاملٌ لما بعد (إلا) جعلوا 
مابعد (إلآ) هى الفاعلَ أو المفعولٌ أى غيرَ ذلك » على حسب طلب العامل . ونحن 
نعلم أن الفاعل فى المعنى إنما هو المحذوف . 

وكذلك لما حذفوا «الكائن . والمستقر» مع الظرف والمجرور جعلوهما 
قاين عقافه:+:متحملان اعتشيوة تكدلك فينا:- 

فالمتفوت لأنن أن ايكون مكذا أق كيرا اوقاغلا ا و فدرلا أومحرورا أن 
ما يتفرّع عن هذه الأشياء . فإذاحذف فنعته قائمٌ مٌقامه . فلابد أن يصلح 
لمباشرة العوامل . ختى يكون فاعلاً أى مفعولاً أو مبتدأ . أونحى ذلك. 

فإذا لم يصلح لوقوعه فى هذه المواضع لم يَقَم مقامه , فإِذًا الجملة 
والظرف والمجرور إذا وقعت نعونًا لاتقوم مقام المنعوت , فلا يُحذف معها . 

فقد يمكن أن يكون ترك ذكرٌ هذا الشرط اتكالاً على فهم معناه . 

ويمكن وجه آخر أَبْيَنَ من هذا » وهى أن يكون هذا الشرط مأخودًا من 
شرطه المنصوص عليه ؛ وذلك أن الظرف لايّدل على المنعوت أصلا لو 
قلت:رأيت مكانك , أو رأيت فى الدار , تريد : رجلاً مكائّك . ورجلاً فى الدار - 
لم يكن ثّمّ دليل على المنعوت , ولم يُعْقل . 


وجادت : حسنت . والقوس الكبداء : الغليظة الكبد الشديدتهاء وكبد القوس : مابين طرفي 
مقبضها ومجري السهم منها. 
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وكذلك لى أقيمت الجملة مُقام النعت لم يُفهم المنعوت نحو : رأيت صاحبه 

فمن لوازم هذه النعوت أنها لاتدل على منعوتها لوحذف , فقد استقلٌ ذلك 
القترط الذكوى يحصول القند ف عن وناك : 

وإذا فرض العلم به فى موضع لايلْقَى به محضور لفظئ يجوز أن يُقاس , 
كما إذا كان المنعوت مبتدأ نحو قولك : ما من البشر إلا يَنْسَى بوالفاس 
ويحلانه قينا اللا اد نومري قل 1ن 

عه ١‏ 
وفى القران الكريم إوَإِنْ مِنْ أَهْل الكتّاب إِلأليُؤْمئَنُ به قَبْلَ مَوْته]20 , 


(التقدير : وإنّْ من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤْمئن به)7") . وكذلك قوله : (ومن الَذِينَ 
83 2 لكات لذ إن القاينة ١‏ رمال زب كد لك 
وما الدهنٌ إلا تارتان فمنهمًا 
أموت وأخرى أَبْتَفى العيْش أَكْدح 


وقال الآخر ) : 


.١69 سورةالنساء/ آية‎ )١( 

() مابين القوسين ساقط من (ت. س). 

(”) سورة البقرة / آية 55. 

(8:) ديوانه غ", وسيبويه "/1 234 والمقتضب "/ر7١,‏ والمحتسب ,.١١7/١‏ والخزانة هك/رهه: والهمع 
ه/ركااء والدرر "/راه١.‏ 
والتارة : المرة والحين. يقول : لاراحة في الدنياء فوقتها قسمان : موت تكرهه النفس» وحياة كلها 
كدح ومعاناة في كسب العيش. 

)0( سيبويه ”/رهغ 5, والخصائص ,77١/”‏ وابن يعيش ”595/5 ,1١‏ والأشمونى ,7١/”‏ والتصريح 
"لرثةاا١ء‏ والخزانة ه/؟1, والهمع 76 , والعيني /1ى,> 
وتيثم : أصله (تأثم) فكسرت تاؤه على لغة من يكسر حرف المضارعة, فقلبت الهمزة بياء. 
والحسب : الشرف الثتابت في الآباء. والميسم : الجمالء من الوسامة. 
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إنْ قلت ما فى قَوْمِهًا لم تيكّمٍ 
يَفْضْلُهَا فى حسب وميسسم 

وتعيين هذا أن يكون المنعوت بعض ما قبله من مجرور ب (من) أو 
(فى) . 

فإن كان مما يِلْقَى فى حذفه محظورٌ لفظى امتنع » كوقوع الظرف 
أو الجملة فاعلاً أو مجرور . والله أعلم . 

وهذا الشرط الذى ذكره يظهر فى مواضع : / 

أحدها أن تكون الصفة صفةً لظرف زمان أو مكان » نحى : قعدت 
قريبًا » وفعلث ذلك قريبًا » تريد : مكانًا قريبًا » وزمانا قريبا . 

والثانى أن تكون الصفة هى المقصودة بالّكر نحو قوله تعالى 
لَه الله ملَى الال مين" ؛ (قَانُوا إنَاللَهَ حَرْسَهُمًا عَلىَ 
الكافرين) 9). 

والثالث أن تكون الصفة منعوتة بما يتبيّن به الموصوف نحى : 
مررث بطويل من الرجال ‏ أو مضافة إلى ما يتبيّن به نحو : مررت 
بأقاضل الناس ٠‏ وأكلت من أطايب الأطعمة . 
والرابع أن تكون الصفة قد استعملت استعمالٌ الأسماء نحو : (الأبطّح) 
لسيل الماء الواسع الذى فيه دقاق الحصى . و(الأجرع) للرملة المستوية 
التى لاتنْبت شينًا ٠و‏ (الأبْرّق) للون الى فيةجفرة ويدامن وصواد +زوما 
أشبه ذلك مما صار بالاستعمال كأنه اسم جنس لا اشتقاق فيه . 


.١8 سورة هود / آية‎ )١( 
.6. سورة الأعراف /راية‎ )9 
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والخامس أن تكون الصفة مختصةً بجنس نحو : مررت بعاقل » ومررت 
بأحمق . 

هذه المواضع هى المشهورة فى المسالة . وما عداها راجع إليها , وقليل 
الاستعمال وقد تم الكلام على حذف المنعوت . 

وأما حذف النعت فشرط العلم به لازم فيه أيضا كما ذكرٌ الناظم ؛ كما 
تقول : اختبرت الناس فما وجدت رجلاً , تريد : رجلاً يُعجبنى ' أى يملا عينى أو 
نحو هذا . وفى القرآن الكريم قوله تعالى : [قَانُوا ألآنَ جِنْتَ بالحق)(" ؛ أى 
بالحق البيّن الظاهر , لأن موسى عليه السلام جاء بالحق فى كل مرة . 

وجعل المؤلف من ذلك قوله تعالى : [وكَذَب به قَوْمُكَ وهو الحق]؟"' »أى 
قومك المعاندون, وقوله : [ثدَ مر كل شَيَئ بامرريهَا) 9 أى كل شئ سلَّطَتْ 
عليه » وقولة : [إِنَ الى فَرَض عَلَيّْكَ الْقُرآنَ ادك إلى مَعَاد)7) ٠‏ أى إلى معاد 
كريم , أى معاد تحبه ' وقول مرق الأكبر " : 


ا أبيلة الف دين بِكْرٍ 


مهقفهققلها فرع ويجحتحد 


.الا١ سورة اليقرة /رآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام / آية 11 وشرح التسهيل للناظم (ورقة .1-15). 

(؟) سورة الأحقاف / آية 0؟. 

(4) سورة القصص /رآية 485. 

(0) الأشمونى "ر"/ء والعيني :/"/ء وشرح التسهيل للناظم (ورقة : ١6٠0‏ :1) 
وأسيلة الخدين : لينتهما طويلتهما. والمهفهفة : الضامرة البطن الدقيقة الحصر. والفرع : الشعر 
التام. والجيد العنق. 
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أى فَرَعْ وافر » وجيد طويل ٠‏ أى نحو هذا #وقا ل افزق القدين 117 : 
فَلَمَا بَدَتْ حَورَانُ فى الآل دُوتها 

نظرت فلم تَنْطُرُ بع ينيك منْظرآ 
فيه مكظرا لوال ل 00 

على ادوقع على لحم 
يريد : على لحم شريف ء أو نحى ذلك . وقال العباس بن مرداس 7( : 


وقسببن كتن فى اليرت ذا تدراء 


>24 45 


فَلَمُ أعْط شي نام أْمْنْمٍ 


(0) 


(0 


0 


ديوانه .1١‏ وحؤران : مدينة بالشام. والآل : السراب. وقيل بالآل هو الذى يكون ضحى كا ماء بين 
السماء والأرض. والسراب هو الذى يكون نصف النهار لا طنًا بالأرض كأنه ماء جار. 

يقول : لما تجاوزتُ حوارن قبدت لي في الآل دون أسماء لم أر شيئا سر به, فكان كل ما أراه غير 
مرئى لحقارته وقبحه في عيني. 

هى أبى خراش الهذلي» ديوان الهذليين ”/؛ .١5‏ والخزانة ه/ره/ . ويروي الأول «ألا أيها الطير» 
و«فلا وأبى الطير» . 

والمربة : من أرب بالمكان إذا أقام به. وخالد : هى خالد بن الهذلي ابن أخت أبي خراش. ووقعت 
على لحم : خطاب للطير على الالتفات. 

شرح الرضى على الكافية ١‏ وواء والمغنى 5717, والأشمونى ١/7‏ والتصريح الرقاك 
والهمع ه/145: والدرر 61/7 ,١‏ والعيني 14/4, واللسان (دراً) 

وذوتدراء : نى هجوم لايتوقى ولايهاب, ففيه قوة على دفع أعدائه. وهى اسم موضوع للدفع. 
ا ا ا او كي 
وسلم من غنائم حنين عدة أباعرء على حين أعطى كثيراً من من المؤلفة قلوبهم؛ كلا منهم مائّة بعير 
فلما امح لذ اك ات قاتت رن ول اله عل )الل علقة وملم كال لاعسنجا ره ج.٠‏ انوا عدي 
لسانه» فأعطى حتى رضى. [سيرة ابن هشام ق "/ر !9غ 555 ) 
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يريد : لم أعط شين يرضينى ؛ لأنه قال : «ولم أَمَنّمِ» . 
وقوله : «وفى النَّمت يَقل» يعنى أن الحذف فى النعت قليل فى الكلام » وإن 
كان ؛ مع قلته . جائرًا - فليس فى كثرة حذف المنعوت . 
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أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة 52200 
الصفة المشيّهة باسم الفاعل ل ل 


/ا15 


المملكك َالرَيَةَالتَعوديّة - 
وزارة التعليمالعَاى 
جامعة أمّ القَئ 
معهد البُحوث العاميّة 
مجك را حيّاء الثراث الإسلائّ 


ا ا ا ل 0 
أساء 0 ا ||“ ااه نا..ه 


فيستسرْج الخُلاصةالكافِيَةٍ 
الجر أدانعاقاراعفير ا شاط 


)هالؤ٠(‎ 


الكت 


+ .ا مي 


نتحفيى 
الأسْتاذالكوور حم دإِنرْاهِيْمالبَبًا الركتور عبد المبجيكد قطامِشنٌ 


(ح ) جامعة أم القرى» 414 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشاطبيء إبراهيم بن موسى 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة؛ 6ه 
٠مج,‏ 


ردمك: 1550-8-81 (مجموعة) 
ا"م-".-.5وة (ج4) 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية - الصرف / العنوان 
ديوي *١5,١‏ *!غ*#"/58*١‏ 


رقم الإيداع: 47 4 ١478/7‏ 
ردمك: ه-" 81-" 1950-1١‏ (مجموعة) 
”.495.0 ر(ج؛) 


ونال توف 
لمعهد البحوث العاصّة وإحيّاءالّراث الإسَلايٌ 
جامعة م الْمَئْ 
بخكة المحكرنة 
الطعةالاول 


لكعؤزم-9..ام 


التوكيد ) 


التوكيد 

هذا هو النوع الثانى من أنواع التوابع » وهى التوكيد. وهى على 

أما التوكيد اللفظى فلا يختص بالاسم , بل يكون فى الاسم والفعل 
والحرف والجملة . وسيذكره آخر الباب ه: 

وأا الفتوى هو المقتضن بالاستناء :وفوالذى استفتع الكلام به 
/ وابتداً بالكلام على ألفاظه » وهى أيضا ضربان : العذك 

أحدهما يُقْصد يه رفع توهم أن يراد بعموم المتبوع الخصوص , 
ويسمى «توكيد الإحاطة» . 

والثانى يُقُصد به رفع توم إضافة إلى المتبوع ‏ وهى الذى يسمى 
«توكيد إثبات الحقيقة» وهذا الضرب هو الذى قَدم أولاً فقال : 

بِالنْفْسِ أو بالعيْن الاسم أكدا 

مَعَ ضتميرطابق الموَكَُدَا 

يعنى أن هذين اللفظين , وهما ٠‏ (النفْس ء والعيّن) يوْكّد بهما 
الأسم إذا اتصل بهما ضمير مطابق للاسم المؤكّد , أى موافق له فى 
الإفراد أو التثنية أو الجمع , وفى التذكير أو التأنيث . فتقول : خرج 
الأميُر نفسه أو عَيْنُهِ . وجاء زيد نفسسه أى عيئّه » وجاءت هند نفسها 

وجاء الزيدان أى الهندان أنفسّهما أو أعينهما , وجاء الزيدون 
أنفسهم أعيثهم , وجاءت الهندات أنفسهن أعينهن » وما أشبه ذلك . 


وفى قوله : «الاسمُ كا إشارة إلى معنيين , قصد التوكيد ب (النفس , 
والعين) وهى إثباتُ الحقيقة ؛ وذلك أن معناه أن التوكيد راجع إلى نفس الاسبم 
ل ا 
؛ بخلاف (توكيد الإحاطة) فإنه راجع إلى حالة دلالة الاسم ؛ من كونه 
ا 0 
فإذا قلت : (خرج الأميرٌ نفسه عيئه) رفعت بذلك توهم أن المراد جيشه 
أى خَدمه أى عماله , لأن العرب تُطلق ذلك اللفظ , وتريد المعنى المحترز منه على 
طريق المجاز , فكان نفس الاسم غير مراد , فجاء توكيد إثبات الحقيقة محققًا 
لذلك الاسم أنه المقصود بالإخبار , لا ما يضاف إليه فكأنه أراد - والله أعلم - 
بقوله : «الاسم أكدا» هذا المعنى . 
والحامل على هذا التأويل » وإن كان فيه بعد , أنه ذكّر فى الضرب الثانى 
مأيراةرية #حيث قال 7 وكُلاً اذْكُرُ فى الشمول» فيبْعْد أن يُذكر أحد القصدين 
نّصا , ويهمل الآخر جملة . 
والمعنى الثانى التنبيه على أن هذا القسم هو المختص بالاسم دون 
التوكيد اللفظى ؛ فإنه يكون فى الاسم وفى غيره كما ذكر . 
ويقال : أَكّدْت ووَكْدْت ٠‏ تأكيدًا وتَوْكيدًا . والواو أكثر , ولذلك شاع فى 
استعمال النحويين بالواو . فالظاهر أن يكون «أُكّده فى عبارة الناظم من 
الواو , وأبدل الواى المضمومة همزةٌ , كو قُتَنْ(') . وهى من (الوقت) وبالهمز وقع 
فى النسخ التى وقعت عليها , والخَطب فى ذلك يسير . ظ 


. واللسان (وجه)‎ , 717١/4 وكذلك : الأجوه فى (الوجوه) جمع وجه . وانظر سيبويه‎ )١( 


و «بِالنْفْس» وما بعده متعلق ب (أكُدا) وكذلك قوله : «مَع ضمير» . 

ولما ذكّر حكم (النفس , والعين) بالنسبة إلى إضافتهما إلى ضمير 
المؤكّد ‏ ولم يذكر حالهُما بالنسبة إلى إفرادهما أى عدم إفرادهما 
استدرك ذلك بقوله : 

وَاجِمَعَهمًا بأقعل إِنْ تَبعًا 

عالت لاما تَكُنْ مُتَّبِعًَا 

/ يعنى أن (النفس ٠‏ والعين) إن تَبعا فى التاكيد غير المفرد » من 5ل 
مثنى أى مجموع , فإنهما يُجمعان على (أَفْعْل) جمع القلّة ؛ فتقول فى 
الجمع : جاء الزيدون أنفسهم أعيثهم ‏ وجاء الهندات أنفسهن أعيثهن . 

وكذلك فى االتثنية تقول: أنفسهما أعينهماء فتّجمع وإن كانا اثنين , 
لأن تثنية ما هذه سبيله جمع » كقطعت رعوس الكبشين . 

ومنه فى جمع القلّة على (أَفْعْل) قول الله تعالى : (والسارق 


والسَارقَةٌ فافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]!'" , فإذا فعلت هذا كنت به مَتّبعا سَنّن كلام 
العرب(). 

واقتضى هذا التقريرٌ أن الواحد إذا أُكّد ب (النفس أو بالعين) 
لايُجمع ولايثنى » بل يبقى على إفراده كما مر تمثيله . 
فإن قيل : يظهرأن كلامه معترّض من وجهين ٠‏ أحدهما أنه لم يِبِين 
حكمٌ الاجتماع فى (النفس , والعين) بل أتى ب (أو) المقتضية لأحد 
الشيئين من غير اجتماع ‏ فيفهم له من ذلك أنهما لايجتمعان » فلا 


. 58: سورة المائدة // آية‎ )١( 
. ومابعدها‎ )76١/7( (؟) انظر فى هذه المسالة : شرح الكافية للرضى‎ 
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تقول : جاء الزيدان أنفسهما أعيثهما , ولا جاء زيد نفسه عيئه , وإنما تأتى 

وذلك غير صحيح (بل جمعهما جائز حسبما مر تمثيله » فهذا تقصيرٌ فى 
البيان)!" . 

والثانى أن قوله : « تكن متبعا» فُضل لازيادة معنى فيه , لأن من المعلوم 
أن كل حكم يقرر فالْمنَيِع له مُتّبِع للعرب . فما الذى أحُرز بهذا » ومن عادته 
الشّم بالألفاظ إلا فيما يعطى الفائدة ؟ 

فالجواب عن الأول أن « أو » آتيةٌ فى كلامه فى معرض إثبات حك 
وإلزامه . و«أو» تقع هناك للإبياحة , لأن الكلام فى معنى الأمر » فصار مثل 
قولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين . 

وعلى هذا التقرير لاتقتضى «أو» منعًا من الجمع ؛ وهى مراد الناظم , 
فلك أن تجمع بينهما فى التوكيد عنده ‏ وهى المطلوب . 

وعن الثانى أن هذا الكلام أعطى فائدتين حَسَئَّتِينَ ؛ إحداهما عامةٌ . وهى 
أن (النفس , والعين) إذا أضيفا إلى ضمير غير الواحد فإنه لأيقتصر فيهما 
غلى جمّع القلة نون غيه: .اما إذا اختيفا إلى هين جفع فك يور آن يمسا 
جمعٌ كثرة وجمع قلة » فتقول : أنفسهم زاكيةٌ » ونفوسهم زاكيةً » وأعيثهم 
كالئةٌ » وعيوثهم كالئةً » وذلك لأن كل واحد منها يُجمع هذين الجمعين . ومن 
ذلك مااتشد النسيرافن وغيره من قول الشاء 7 : 

وَحَيقها كُنْثَمَا لآ قَيِكمَا رشنا 


. هابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من .٠.س) وحاشية الأصل‎ )1١( 


وأما إذا أضيفا إلى ضمير اثنين فإنه يجوز فيهما ثلاثة ثلاثة أو 
جمعهما كما تقدم 1غ 
قريرتان وإفرادهما نحى : نَفسكما , وعينكما , وذلك على قاعدة : ككل 
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شيئين من شيئّين . 
ولا كانت العرب قد قصرت ألفاظ التوكيد على وجه واحد من تلك 
الوجوه فلم تستعمل غيره فهم منها أنها أرادت الاستغناء بذلك الوجه 
عن باقى الوجوه » كما استّغنت ب (كلا وكلتا) عن (أجمعان ؛ وَجِمعاوان) 
00000 
فنَبّه الناظم على ذلك الوجه » وأمر بالتزامه » وأن ذلك هى المستعمل 
عند العرب , فلايد من اتباعها , فإذًا لايجوز لك أن تقول : جاء الزيدان 
نفساهما , ولا نَفْسهما , ولا نفوسهما . 
وكذنك فى الجمع لا تقول : جاء الزيدون / نفوسسهم ولا جاءت 
الهندات نفوسَهن . و (العين) كذلك , لاتقول : جاء الزيدان عيناهما ‏ 
ولاعيتهما ولا عيوثْهنْ . وكذلك لاتقول : جاء الزيود عيوثهم , ولا الهنود 
عيوثهم . بل تلتزم جمع اللفظين على (أَفْعْل) خاصة والفائدة الثانية 
خاصة , وهى التّذكيت على ابن مُعْط فى أرجوزته!") . حيث خالف الناسَ 
والعرب ؛ فذكر فيها أن توكيد المثنى ب (النفس والعين) يقال فيه : 
نفساهما عيئاهمابتثنية (النفس والعين) فقال هنالك : 


. فى (ت) «وما بينهما» وهى تصحيف‎ )١( 

(؟) هو أبى الحسين زين الدين يحيى بن معط بن عبد النور المغريى الحنفى النحوى . كان إماما 
مبرزا فى العربية » شاعرا محسنا . أقرأ النحو بدمشق ومصر ؛ وصنف الآلفية فى النحو , 
والعقود والقوانين . وشرح الجمل . وشرح أبيات سيبويه , وقصيدة فى القراءات السبع 
وغير ذلك (ت 778 ه) وقد أشار ابن مالك فى مقدمة الألفية إلى ألفية ابن معط ؛ وأشاد 


الهنهة 


والنفس والعينٌ ه قدمان 
كتذاك فى تقس نيييما ع تيهنا 
* وما لماتُنّى سوى كليهما * 

ويقع فى بعض النسخ هكذا «كذاك فى نفسهما عينهما» بإفراد (النفس 
والعين) . وجميع ذلك مخالف لما قالته العرب والتزمته . فهى خطأ بلا شك , 
فلهذا » والله أعلم ٠‏ أتى بقوله : «تَكُنْ متَبِعَاء تنكيتا على من لم يَتَيِع » وهو ابن 
مغط فى رجزه المنسوج هذا على منواله . ثم قال : 

وكلاً 0 

هذا هو الضرب الثانى من ضربى التوكيد المعنوى » وهو «توكيد الشمول 
والإحاطة» ومعنى ذلك أنك إذا قلت : (قام القوم) احتّمل ظاهرَ مفهومه , 
واحتّمل أن يكون القائمون بعض القوم لا جميعهم ؛ فاكّدت المعنى الأول ؛ وهى 
معنى شمول اللفظ لجميع مايدل عليه » وأثبت أنه المراد . 

وأتى الناظم لهذا التوكيد بستة ألفاظ : 

أحدها «كُل» نحو : قامَ القوم كلهم . 

والثانى «كلاً» نحى : قام الزيدان كلاهما . 

والثالث «كلْتَا» نحى : قام الهندان كلتّاهما . 

والرابع «جميع» نحو : قام القوم جميعهم . 

والخامس «عامة» نحو : قام القوم عامتّهم . 


37 


والسادس : ماتصرف من لفظ «الجمع» للمفرد والمجموع ٠‏ كقولك : 
أكلت الرغيف أجمم ‏ وأكلت الخْبّزةٌ جمعاءً , وقام القوم أجمعون » وقام 
إليك الهندات جمع . 

هذه ألفاظ التوكيد على الجملة , ولها أحكام تظهر فى تفضيل كلام 
الناظم . 

فقوله : « كُلاً اذكُرُ فى الُشمُول » إلى آخره ٠‏ يريد أن الألفاظ التى 
تُذكر فى الشمول منها : كل » وكلاً » وكلْتًا موصلات بالضمير » لا 
مجردةٌ منه كما تجردت الألفاظ المذكورة بعد , من الجمع ومتصرفاته , 
ولا مضافةً إلى ظاهر . 

والضميرٌ هنا جار فى المطابقة على ما تقدم ٠‏ وعلى ذلك أحال ؛ إِذْ 
أتى بالألف واللام العهديّة فقال : «بالضسمير » أى المطابق للمؤكّد , 
فتقول : قام القومُ كلّهِم » وقامت الهندات كلّهن . 

وكذا فى الإفراد إذا احتّمل ذلك العاملٌ نحو : أكلت الخبرّ كلّه , 
وشربت الكأس كنّها . وما أشبه ذلك مما يصح فيه التببعيض . 

وفى المثنى : قام الزيدان كلاهما ٠‏ والهندان كلتاهما , وليس لهما 
استعمال فى غير ذلك . 

ككل «جميعٌ » نحى : أكلت الخبّز جميعه » وشربت الكأس جميعها , 
وقام الزيدون جميعهم , والهندات جميعهن . 

و«مُوصلاً» حال من «كل» ومابعده ‏ عامله «أذكر» وإنما أقرده 
حملا على معنى ماذّكر / كما قال رُؤيّة(') : قث 


(1) ديوانه ٠١4‏ .والمغنى 778 , والمحتسب ”/104 , واللسان (ولع , بهق) والبلق : سواد 
وبيياض - والتوليع : التلميع من البرص وغيره ؛ ورجل مولع : أبرص والبهق : بياض 
يعترض الجسد بخلاف لونه ؛ وهو دون البرص ٠.‏ 


/ 


بويع و 


فيها خطوط من سود وبلق 
كانه فى الجلّد تَوْلِيعٌ البَهق 

قال أبى عبيدة قلت لرؤية : إن كانت «الخطوط» فقل : كأنّها » وإن كان 
«سواد ويلق» فقل : كأنهما , فقال : [أردت]!') كأن ذلك , ويلك ٠‏ توليمٌ البَهق , 
فأخبر رؤبة بأن قصده عون الضمير على معنى المذكور » فكذلك هنا . 

أراد ( كلتا ؛ , وجميعا ) فحذّف العاطف على عادته . 

وفى هذا الكلام تنبيه على معنيين , أحدهما أن هذه الألفاظ لاتجرد من 
الإضافة إلى الضمير المطابق لقوله : «بالضمير مُوصلاً» فقيدها بالاتصال به , 
فلا يقال : أعجبنى الزينون كل + ورايت الناش كلا »ونور بهم كل . وكذلك 
(كلتا وكلا وجميع) . 

أما ماعدا «كُلا» فمتّقّق على هذا الحكم فيه . 

وأما دكلَه فقن ذفن القراءوقيعه الرمخشرى إلى جواز تهريدها هن 
الإضافة كما م تمثيله » فقد ذهبا إلى أن «كّل» فى قراءة من قرأ [إِنَا كُلاً 
فيّها]!') بالنصب يحتمل أن يكون توكيدا لاسم «إِنْ» . 

ورَّدّه المؤلف بأنّ تجويز ذلك فى «كُلٌ » يؤدى إلى عدم النظير ؛ لأن غير 
« كُلُ» من ألفاظ التوكيد إمّا ملازم لصريح الإضافة إلى ضمير المؤكّد ؛ وهى 
(النفس , والعين » وجميع » وعامة) . وما ملازم مويه ٠‏ وذلك «أجمع» 
وأخواته . وقد أجمعنا على أن مَنْوى الإضافة لا يستعمل فيها صريحها » وأن 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من المحتسب . وانظر : المغنى واللسان (ولع) 
(؟) سورة غافر / آية :44 . 
وانظر : معانى القرآن للفراء ؟#/١٠‏ , والكشاف للزمخشرى ”/4 7" . 
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صريع الإضافة سوى «كُلَ» لا يُستعمل فيه مَنُويُها , فتجويز ذلك فى «كُل» 
يستلزم عدم النظير فى الضربين » وما أفضى إلى ذلك مطْرَّح » فالقول بجوان 
قطع كله هذه عن الإضافة لأيلتفت إليه . ظ 

هذا ماقال: ثم جه قراءة النصب بأن كُلاّ حال من الضمير المنوئ فى 
. «فيها» والعامل هى المجرور , بناء على جواز ذلك عنده كما تقدم في قوله : 
«ونَدر نحو سعيد مستتقراً فى هَجَرُ0 . 


فإن قيل : قد استقرٌ فى دك جوارٌ قطعها عن الإضافة نحو [ِكُلُ في فلك 
وم بير سا زا" 


وهى هى ‏ وإِنّما بين الموضعين من الفرق الجريّان على المؤكّد وعدمه . 
وأما معنى التوكيد فلا ينفك عن «كُلُ» فيهما , فكما يجوز هنالك يجوز هنا ٠‏ وقد 
ظهر ذلك فى الآية المقروءة كذلك ٠‏ فلا مانع من القول به . 

فالجواب أن العرب قد تُخَيْر بين استعمالين فاكثر فى موضع , ثم إذا 
خرجت إلى غيره التزمت أحد الاستعمالين ؛ وأهملت الاخر , وهذا شائع فى 
كلامها . الآتّرى أنها استعملت (نعم ٠‏ وينُس) فى الأصل على أوجه ٠‏ فقالوا: 
نعم » ونْعُمٌ » ونعمٌ ونِعُمَ » وكذلك ( بئس ) وكل فعْل على فِعلَ) ثانيه حرف 
حلق() . ثم لا تَقَلَتْهِما إلى إنشاء المدخ والذم الترّمت فيهما وجهًا واحدا , 


٠. 
و9‎ 
2 


وكذلك (حَبْ) فى التعجب , تَفْتّم حاؤها وتُضم . فإذا جاءت ب (ذا) الترّمت 


8 "9 : سورة الأنبياء / آية‎ (١ 
, (؟) مثل : شهد ؛ وكذلك كل اسم كذلك نحو : فخذ - يجوز فيه أبعة أوجه , وانظر : باب نعم ويئس‎ 
. ١74را/ وقد سبق » وابن يعيش‎ 


الفتح .و (العمر والعمر) مستعملان , فإذا قالوا: لْعَمْركَ الترّموا فتح 
العين!"! : إلى ين ذلك هما الا مخصنى::. 

فلما ثبت للعرب هذا الأصل لم يَجَنْ أن يجرئ القياس للفظ فى كل 
نوش الالح اإنتات الي الماع » ولم نجد من العرب مَنْ يقول : قام 
القومُ كُل , ولا مررت بالقوم كَل ولا ما أشبه ذلك , إِنْما سمع هذا فى 
موضع / محتّمل , والقياس مع الاحتمال لا يُسّتتبّ فالصحيع إذَا كل 
الوقوف علي ماسمع , وهى الإضافة . 

والمعنى الثانى أن هذه الإضافة تختص بالضمير ؛ فلا تضاف هذه 
الألفاظ إلى الظاهر , فلا تقول اك الاك انقو بولاقام البواوة 
كلاً الرجلين وماأشيه ذلك . 

وكذلك (النَفْسَ والعيّنٌ) ولذلك قال هناك : «مَعٌ ضمير طابّق المؤكدًا » 
وما جاء على خلاف ذلك فنادر : كقول الشاعر: 9) : 

أنت الجواد الذي تُرْجَى نَوافله 

وأبْعَدُ الناس كُلَّ الناس منْ عار 
وأقترب الناس كل الناس من كَرَمٍ 


يُعطى الرَغَائبَ لم يضهمم بإقتار 


. اللسان (عمر)‎ )1١( 
٠ ١ةهر/” والدرر‎ , ٠٠١/0 هوالفرزدق ؛ ديوانه ؟١؛ , والهمع‎ )5( 
والنوافل : جمع نافلة , وهى هنا : الهبة والعطية والعار : كل مايلزم منه سسَبّة أو عيب‎ 
. والرغائب : جمع رغيبة , وهى العطاء الكثير . والإقتار : ضيق العيش‎ 


1١,١ 


وكأن هذا من قبيل قوله )١(‏ : 
* إذَا الوحش ضضم الوحش فى ظلّلاتها »* 

وهى قليل ٠‏ فلذلك لم يعول الناظم عليه , أى يكون مما التَرْمت العرب فيه 
الضمير , كما التَرْمت الإضافة أيضا . وفى هذا البحث وما قبله فى المعنى 
الأول بحثُ . 1 

فإن قلت : أتى الناظم بهذه الألفاظ مرسلةً إرسالاً » فلم يَخص منها لفلا 
بمفرد دون مثنى أى مجموع , فاقتضى بإطلاقهه أنها تستعمل فى الجميع , 
وذلك غير صحيح ؛ فإن «كُلاً » وجميعا» لا يدخلان فى توكيد المثنى » و «كلاً , 
وكلْتا» لا يؤكدان غير المثنى 0 ْ 

فالجواب أن هذا كله سيأتى بيائه ووجه الاعتراض فيه عند قوله : «واغن 
بكلا فى من وكلاّه إن شاء الله تعالى . ثم قال : 

وَاسْْفَعْمَلوًا أيضمًا كَكُلٌ قَاعلَة 

من هُمٌ فى النّوُكيد مِثْل النَافلة 

يعنى أن العرب استعملت فى ألفاظ التوكيد وزنْ (فأعلّة) مبنيًا من لفظ 
(عَمٌ) فاكُدوا به . و (قَاعلّة) من (عَمُ) تقول فيه : عامة . 

ولما قال : «ككُلَّ» دّل على أنه لابد فيه من الإضافة إلى الضمير » فتقول 
قام القوم عامتُهم » وقامت الهندات عامتّهنْ , وكذلك فى الإفراد نحو : أكلت 
الخبرٌ عامتّه . وشبه ذلك . 

وقوله : «مثلَ الثّافلّة» أراد به أنهم استعملوا وزنّ (قاعلّة) من (عم) مثل 


: هوالنابفة الجعدى ؛ وعجزه‎ 2)١( 
* سواقط منْ حر وقد كان أَظهرًا‎ * 
واللسان (سقط)‎ , 77/١ وهى من شواهد سيبويه‎ 
يصف سيره فى الهاجرة فى الوقت الذى تستكن فيه الوحش من الحر . والظللات : جمع ظله وهو‎ 
. مايستظل به . وسواقط الحر : مايسقط منه . وأظهر : دخل فى وقت الظهيرة‎ 


١؟‎ 


استعمالهم إياه من (نَفْل) فقالوا : (النافلّة) فكذلك قالوا : عامة ؛ وأصله 


: عاممة . 


وفسر ابن الناظم قوله : «مثلَ الَافلّة» بأنه يريد أن عَدّ (عامّة) من 
ألفاظ التوكيد مثل النافلة » أى الزائدة على ما ذكره النحويون في 
هذاالباب ٠‏ فإنهم أغفلوه » قال : وليس في الحقيقة بنافلة على ماذكروه , 
لأن من أَجَلّهم سيبويه , ولم يُغفله 7"". 

هذا ماقاله ‏ وهو توجيه ضعيف ء لأن معنى (النافلة) إذا كان 
يُقتضى أنْ ذكره زيادَةٌ غيرٌ مفتقر إليها فكَوْنُ ( عامّة ) كذلك غير 
صحيح , وإلا لزم أن يكون سائر ألفاظ التوكيد كذلك . 

وأيضا فإن (جميعا) قد أغفله الجمهور فلم يذكروه ؛ وإِنّما ذكره 
سيبويه فكان إذَا من حقه أن يقيده بمثل ماقيّد به (عامة) ولم يُفعل ذلك , 
فدل على أن مافسر به غير مراد . 

أما كونّ الجمهور أغفلوا ذكر اللفظين سهوا أو جهلاً . كما قال 
فى «شرح التسؤيل»!"' فظاهر , فإن سيبويه ذكرهما / فقال فى «باب 
مايّنتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهى اسم : وأما (كُلُهم . وجميُعهم , 
وَأَجْمَعُون ؛ وعامتُهم . وأَنْفُسُهم) فلا يكون أبدا إلاصفة () , يعنى 
بالصفة التوكيد . وقال فى «باب مايتتصب خبره لأنه معرفة , وهى 
معرفة لاثوصف ولاتكون وصفا» : وأما (جميعهم) فيكون وجهين , 


ل شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : 5٠5‏ » وفيه «فإن أكثرهم أغفله» و «وليس هى فى 
حقيقة الأمر نافلة» 0 

( شرح التسهيل ( المطبوع ) 751١/5‏ 4 

0( الكتاب ١//ا/ا"‏ . 


1١ 


تارقن 


يُوصف به المضمر [والمظهّر] . كما يُوصف ب (كُلّهم) ويُجرى فى الوصف 
مُجراه ‏ يعَنى بالوصف التوكيد ‏ ويكون فى سائر ذلك بمنزلة (عامّتهم , 
وجماعتهم) يبْتّدأْ ويبنَى على غيره » لأنه نكرة , وتدخله الألف واللام (') . 

فقد أثبت كما ترى فى ألفاظ التوكيد (جميعًا , وعامة) مضافين إلى 
المضمر ك (كُلَ) إلا أن الميّرد خالف فى (عامّتهم) ونفاه عن ألفاظ التوكيد , 
لأن (عامّة) أقلّ مما جرى عليه . 

فإذا قلت : جاء القوم عامّتهُم ف (ِعَامتُهم) أقل من القوم , ولايؤكّد الشئ 
ببعضه . قال : وإنما يكون بدلا" . 

ورَدّه ابن خروف بأن أصل (عامة) العموم » وهى مشتقة من : عَمَمْتّهِ » 5 
(كفل) أصلها العموم والإحاطة , ثم تقع للبعض إذا كَثَّرْت , فكذلك (عَامّة) 
أصلها ويابها العمومٌ , ثم استعملها بعضهم فى الكثير . فالصواب إثباتها , 
كما فعل الناظم . 

ثم ذكر ما لايحتاج إلى اتصال الضمير فقال : 


ىم ه كرض 2 


وعد كل أكُدوا بأجمعا 


.8 - - يم 0086م 1 2 - 
جمعاء أجمعين ثم جمعا 
. 0 
مي" م ل م كن بي 


يعذن أن العرب أكّدت أيضًا فى (الشمول) بهذه الألفاظ التى هى (أُجمع» 


هام يي 5 م س ا بير اس 2 و ع بير ص © ع 2 
وَجَمَعاًء ‏ وأجمعون » وجمع) نحو : نجس زيد أجمع » نجست هند جمعاء ' 


(1) الكتاب ١١7/5‏ ,وما بين الحاصرتين زيادة من سيبويه . 


1١ 


م رميو 


وجاء الزيدون أجمعون , وجاءعت الهندات جمع . 

ورَتّبها هذا الترتيب اتكالا علي سهولة المأخذ فى فهم المراد ؛ لأن المفرد 
هو المقدم فى الترتيب الطبيعى على غيره . والمذكّر هو المقدم فى الترتيب 

الوضعى الاصطلاحى على المؤنث ٠‏ فاقتضى أن ( أَجمع ) للمفرد المذكر » وأن 

( جمعاء ) للمفرد المؤنث . 

ولّمّا ذكّر اختصاص المثنى واستغناءه ب (كلاً وكلتا) فى قوله : «واعْنَ 
بكلا فى مُتّنّى وكلا» ثبت أن (أَجْمَعِينَ) للمجموع المذكّر » وأن (جمّع) للمجموع 
المؤنث , فظهر وجه مارتبه . 

ثم إن هذه الألفاظ إما أن يوْتّى بها مع (كُل) أو دونها , فإن أتى بها مع 
(كُلّ) فالواجب تقديم (كُلّ) لأن ترتيب هذه الألفاظ إذا جُمعت مع (كُلَ) أن تتقدم 
(كُلَ) فتقول : رأيت زيدًا كلّه أجمعٌ . ولاتعكس فتقول : رأَيتُ زيدًا أجممٌ كلّه , 
لآن (كُلا) أقوى من حيث كان يُستعمل تابعا وغيرَ تابع . بخلاف (أَجْمع) فإنه 
لايستعمل إلا تابعا . 

ومن ذلك قول الله تعالى : (فَسّجَد الْمَلآئكَةُ كلّهُم أجمعُون] ( . 

وأا إذا لم يُذكر معها (كُلَ) فلك أن تأتى ب (أَجْمّع) وحده ؛ لكن إفراده 
عن (كُلّ) قليل . 

وعلى هذا تَبّضه بقوله : «ودون كُلْ قد يَجِىٌ أَجْمَعٌ» إلى آخره . فأتى ب 
(قَد) المؤذنة بالتقليل . وكذلك ماذكّر من فروع (أجمع) ومع ذلك فليس عنده 
بسماع ؛ بل الأمران مقيسان , وإن كان أحدهما أقوى من الآخر » فتقول / : 


. 7”. : سورة الحجر / آية‎ )١( 
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رأيت زيدا أجمع ؛ وهندًا جمعاءً , وجاء الزيدون أجمعون , والهندات 
جمع . ومنه فى القرآن الكريم [وإن جَهِنْمم لموعدهم أجمعينَ 


اي جَمَعِينَ) () 


لخم أمَي) "' . وفى الشعر قوله ' 0 


تحمئنى الدَلْقَاء حولاً أكُنَعًا 
إِذَا بكيت قف بلَنْنى أرَيَعَا 
إذا ظللت الدهر أبكى أَُجَمَعًا 


فإن قيل : إنه لمّ يذكر ماصيعٌ من (الكَنْع , والبَصنْع , والبّتع)!9) 


والنحويون أرباب المختصرات , فضلاً عن غيرهم , يذكرون ذلك » 
ولايُغفلونه . فكيف تركه ؟ فالجواب أن ماعدا ماذكر قليل الاستعمال , 


روكذلل قز العلنه ؛ ومن استقرأ كلام العرب وجّد الأمر كذلك . ثم 


قال : 


(00) 
00 


لا إن ل بم ممم م .8 
وإن يفد توكيد منكور قبل 


سورة الحجر / آية : "4 . 
سورة الحجر / آية : 59 . 
المغنى 5١4‏ , والهمع ه/١١” 7٠6‏ .والدرر ؟/ر5ه١‏ ,/161 , والأشمونى 7/7 , 
4 . والخزانة ه//174 ٠‏ والعينى 97/6 
والذلفاء اسم امرأة بعينها , ويقال : إن أعربيا نظر إلى امرأة حسناء ومعها صبى يبكى 
؛ فلما بكى قبلته فأتشأ يقول هذاالرجز . 
يقال : كَنّع الرجل كَنْعًا ‏ إذا تقبض وانضم , وكَنّع بالشى : ذهب به . والكتع أيضا 
التمام » مأخوذ من قولهم : أتى عليه حول كَنّع ٠‏ أى تام . 
واليّصع - بكسون الصاد الجمع , ويتحريكها : الخرق الضيق لايكاد ينفذ منه الماء 
والبَتّع - بفتحتين - طول العنق . مع شدة مغرزه ؛ والبتع من الرجال : الطويل » أو 
الطويل العنق . 


1١ 


نين 
و 


وعن تُحَاةٍ البصئرة المدّع شتمل 

أفاد هنا معنيين , أحدهما منصوص عليه , وهى أن الأسماء النكرات 
يصح توكيدها ويجوز قياسا » لكن بشرط حصول الفائدة به . وذلك أن توكيد 
النكرة تارةً يكون غير مفيد فلا يجوز , نحى : رأيث رجلاً نفْسّه , وجاعنى رجل 
ننه .وأتادى ناس كليم + فهذا وتحوه معدو .من كيت اقلا يحص فاكدة , 
ولأن التوكيد إنما يفيد فيما حُصل معناه عند المخاطب , والنكرة لم تَتَحَصل 
بعد ٠‏ فكيف تؤكّد ؟ 

وهذا معنى قول الزجٌاجى!) : لأن النكرة لم تَنْبت لها عن فتؤكد . 

وأيضا فإن التوكيد شبيه بالنعت » وقد تقرر أن ألفاظ التوكيد معارف , 
فكما لا تنعت النكرة بالمعرفة كذلك لاتؤكّد بها . وهذا التعليل الثانى جار على 
طريقة البصريين 7" . 

وتارةة يكون توكيد النكرة مفيدا فيجوز عند الناظم , لأن الفائدة هى 
المتبَعة . فإذا قلت : صمت شهرً كلّه ؛ أى قمت ليلةً كلّها » وسرت يومًا أجمع , 
وهذا أسد نفسة » وعندى درهم عيئه - فبذكر (كُل) علم أن الصيام وقع فى 
جميع الشهر, والقيام وقع فى جميع الليلة , ولى لم يُذكر لكان محتملاً كالمعرفة 
57 

وكذلك (أجمع » والنفس) وغيرهما , فيذكر (أُجمَع) علم أن السيّر وقع فى 
اليوم كلّه لا فى بعضه , ويذكر (النفس ) علم أن المشار إليه أسد حقيقى 
لاشبيه به, ويذكر (الَعيّن) علم أن الذى عندك درهم مُصوغ, لاصرفه ولا موازئه. 


قال فى «الشرح» بعد التمثيل : فتؤكيد النكرة » إن كان هكذا - يُعنى 


. ]م١50ا/ الجمل له (54) [الطبعة الثانية - باريس‎ )١( 
. ؟) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى : 455 (المسالة الثالثة والستون)‎ 
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مفيدا حقيق بالجواز وإن لم تّستعمله العرب , فكيف إذا استعملته ؟ 
وأماما لا فائدة فيه نحو : اعتكفت وقدًا كله » ورأيت شيئًا نفسّه - 
فغيرٌ جائز ‏ قال : فمن حكم بالجواز مطلقا , أو بالمنع مطلقا فليس 
بمُصيب , وإن حاز من الشهرة أُوْقَر تصيب 7" . ظ 
وإنما قال هذا لأن البصريين . غير الأخفش , يمنعون توكيد 
النكرة مطلقا , أفاد أولاً ومن الكوفيين من يجين مطلقا , أفاد أولا . 
50 
وما ذهب إليه الناظم هو مذهب بعض الكوفيين , ورأى الأخفش . 
والذى تقل هنا خلاف مائقله ابن الأنبارى عن الكوفيين , من أن الجواز 
عندهم / مقيّد بأن تكون النكرة مُؤَّفّتة لامطلقا » ولم يّحَكِ عنهم خلاف 
ذلك () . وهو أشبه بنقل الأئمة مما تّقله المؤلف فى «الشرح» . 
وكلام الناظم هنا لا مخالفة فيه لما ذكّره الناس من الخلاف إلا فى 5ل 
شئ آخر حسبما يُدذكر على إِثْر هذا بحول الله ٠‏ 
وها ستاك اللجوان قولا وابير (.: 
أرمى عَلَيّْها وهى فرع أَجمع 
() شرح التسهيل للناظم (ورقة :180 - ب) . 
(؟) الإنصاف فى مسائل الخلاف (المسالة - الثالثة والستون) ص 40١‏ - 405 . 
(؟) سيبويه 3251/4" , والخصائص 75017//5 , والتصريح 787/7 , والعينى 504/4 » 
واللسان (ذرع ٠‏ فرع » رمى , علا) 
الرجز لحميد الأرقط , يصف قوسا . وقوله : «وهى فرع أجمع» معناه أنها عملت من غ 


صن كامل ؛ ولم تعمل من شق عود ؛ وذلك أقوى لها . وقوله : «وهى ثلاث أذرع وإصيع 
أى تامة . وانظر : شرح أدب الكاتب للجواليقى 507 , 


18 


أرمى عَلَيْهاوهى فرع أَجَمع 

ل ك ‏ وواتيسيية 
وقال الآخر )١(‏ 

* قد صرت البَكْرةٌ يوم أجمعا * 

وُع أنناك العناني 9 
أؤلآكَ بتو خَيْروشَرٌ كلَيْهِمًا 

جَميعًا ومعروف ألم وُمدْكَرٍ 
وقال الآخر () : 


- 6 »م ل م 


تحملنى الدلفَاء حَولاً قتعا 
إلى أشياء غير هذا . 
وما ذهب إليه الناظم حسن إن ساعد قياسه سماع يعتد به فى القياس , 

٠. .‏ 500 5 0 0 
ويُخرج بكثرته عن الشذوذ وتكلّف التأويل » وإلا فلنحاة البصرة أن يقولوا : إن 
النكرة لايصح توكيدها قياسًا , إذ ليس لها عيِّنْ ثابتة كالمعرفة » فينبغى أل 

تؤْكّد , لأن توكيد مالا يعرف غير مفيد . 

» 141١ر/١ والخزانة‎ , ١51/7 والدرر‎ , ٠١5/0 ابن يعيش #/ره؛ , والأشمونى ؟/8/ , والهمع‎ )١( 
. ه/رةا , والعينى ؛/رهة‎ 
وقائله مجهول . وصرت : صوتت . والبكرة : هى التى يستقى عليها من البئر » وهى خشبة‎ 
. فى وسطها حز للحبل . وفى جوفها محور تدور عليه . والمعنى أن الاستقاء من البثر‎ ٠ مستديرة‎ 
. لم ينقطع يوما كاملا‎ 

(؟) الإنصاف 377 , والخزانة 17١/0‏ , والحماسة بشرح المرزوقى 16١‏ , وبشرح التبريزى 74/7 . 


والبيت لمسافع بن حذيفة العبسى وأولاك : لغة فى : أولئتك . وينوخير وشر : ملازمون لفعل الخير 
والشر مع الإصدقاء والأعداء . والمعروف : الجميل الظاهر ٠‏ وضده المنكر وألم : نزل وعرض . 


(5) تقدم الاستشهاد به وتخريجه فى الباب نفسه , انظر : ص ١١‏ . 
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وأيضا فالنكرة شائعة فى جنسها , والتوكيد يقتضى التخصيص ء وهما 
كالمتنافيَيّن فلا يجتمعان , ولهذا امتنع نعت النكرة بالمعرفة , والعكس , كما 
تقدم ('' . هذا وجه القياس . وأما السّماعٌ فلم يت منه ما يُشفى له . ولهذا 
كله يشمل المتّع ماأفاد وما لم يفد عند نحاه البصرة , فإن الفائدة عندهم 
ليست هى المانعة فقط , بل كمُ عندهم أمرٌ آخر زَائْد عليه , وهو الوضع العربى 
فإذا كان الوضع لم يتبين استمراره لم يصح أن يُعتمد على مجرد الفائدة فيه 
كما لم يُعتمدوا عليها فى نعت النكرة بالمعرفة , وبالعكس , فَلّيُعلم الناظر أن 
قول إمام الصنعة (') : «قف حيثٌ وَقَفُوًا ثم فَسَّرْ» أصل عظيم , لايفهمه حق 
الفهم إلا من قَتّل كلام العرب علما(" » وأحاط بمقاصده . 

وكثيرًا ماتجد ابن مالكوغيره من المتأخرين يعتمدون على أشياء لايعتمد 
على مثلها المتقدمون الذين لابَسُوا العرب . وعرفوا مقاصدهم , اتّكالا على 
قياس مجرد + أى على حخصول الفائدة أو غين ذلك . 

والصواب الاستناد إلى السماع ء ثم النظرٌ فى قياسه إن كان , لا 
العكس . وقد مر لهذا بيان فيما تقدم . 

والمعنى الثانى من معنيى هذين البيتين » وهى غير المنصوص عليه ٠‏ أن 
باب التوكيد المعنوى أصله للمعارف دون النكرات , نحى : جاعنى الأمير نفسه , 
والقومُ كلّهم , لأن المعنى الذى لأجله منع توكيّد النكرة مفقودٌ فى المعرفة , إذ 
كانت المعرفة قد كَبِتَت عينها » وظهرت حقيقتها . 


. 100 انظر : 5 ”/يم!1: وأيضا : الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) يقصد بإمام الصنعة سيبويه رحمه الله » وقد ورد هذا القول فى الكتاب (١/1"1١؟)‏ وفى نسخة منه 
«دثم قس بعد» 

(؟) يقال : قتل فلان الشئ علما ‏ إذاتعمق فى بحثه فعلمه علما تاما . 
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وإِنّما لم يصرّح الناظم بصحة توكيد المعرفة لكون ذلك مفهوما من 
قيده فى النكرة , 

وهى قوله : «وإن يفد» إذ من المعلوم أن توكيد المعرفة مفيد على 
الإطلاق ؛ اعنى من غير قيد تتقيدٌ به فى حصول الفائدة . 

وقوله : «عن نُّحَاة الببصرة» متعّق بمحذوف , هو حال من فاعل 
(شمل) تقديره : المنع شَُملَ منقولاً عن نحاة البصرة » أو يكون المجرور 
خبر المبتدأ الذى هو (المنْع) ى (شمل) جملةٌ حالية وإن كان الفعل ماضيا 
» إذ قد أجاز المؤلف ذلك » وحمل عليه قولهُ تعالى : [ قُلْتَ لآأجدُمًا 
أَحْملكُمْ علَيْه  )'(]‏ ف (قنْتَ) عنده جملةٌ حاليه من ضمير الخطاب / "17 
المتقدم » فكذلك يكون هنا . ولا يجوز تعلق المجرور ب (المَنّع) لأنه مصدر 
لا يتقدم عليه معموثه . ثم قال : 

لما كان قد ذكر أولاً أنه يؤْكّد بعد (كُلْ) ب (أَجْمّع) ومتصرفاته , 
وبقى (كلاً وكلتا) مسكوتاً عنهما أخذ الآن يذكّر حكمهما فى ذلك » فأخبر 
أنهما ليسا ك (كُلْ) فيما تقدم , بل يُستغنى بهما عما بعدهما من (أَجْمّع 
٠‏ وجمعاء) فإذا قلت : (جاء الزيدان كلاهما) فلا تقول : أجمعان ٠‏ وإذا 
قلت : (جاء الهندان كلتاهما) فلا تقول بعده : جمعاوان ؛ لأن العرب 
استغنت ب (كلا وكلتا) عن ذلك , فلم تتكلّم به . وعدم السماع دليل على 


. 47 : سورة التوبة / آية‎ )1١( 


"5 


الاستغناء . وقد نَبّْه الناظم على هذه العلة بقوله : « واعْنْ بكّذا» أى 
اسدَفْن بذلك كما استغنت العرب . فإن قلت : من أين يفهم تعيين ( كلاً ) 
للمذكر ,و (كلتّا) للمؤنث . وهو قد قدّم (كلنًا) على (كلاً) والتقديم إنما 
يستحقه المذكّر ؟ فالجواب أن ذلك يفهم له من قوله «عن ورّْن فعلاء وورّن أفعلا» 
لأن وزن (فعلاء) للمؤنث» ووزن (أفْعل) للمذكر كما تقدمء فإذا رجع الأول للأول» 
والثانى للثاني تعيّن أن (كلتا) للمؤنث. و(كلا) للمذكر وتعين أنهما معا للمثنى 
بقوله : «في متّنّى » 

لكن هنا نظر من أوجه : 

أحدها أن وزن (فَعْلاء) ووزن (أَفْعل) إنْماهما توكيد للمفرد لا للمثنى؛ وهو 
قد قال : «اعْنْ بكذا في التَثّنية عن وزن كذا» وهذا الكلام يقتضى أن المثنى كان 
مستحقًا لهماء وذلك غير صحيع؛ لأن المثنى لايستحق في المذكّر (أفعل) ولا في 
المؤنث (فَعلاء) وإنما يُستحق تثنيتّهما. 

والعَدّرٌ أن مراده تثنيتُهما لانفس الوزنين: فكأنه على حذف المضافء أى 
عن تثنية وزن (فَعْلاء) ووزن (أَفْعْل) وإنما ترك بيان ذلك اتكالا على فهم المرادء 
إن لا يَعْسُر فهم ذلك على طالب العلم؛ وهى عدْرٌ كما ترى. 

والثاني أنه قصر الاستغناء ب (كلاً وكلْتَا) عن (أجمع وجمعاء) فاقتضى 
أن (كفلاًء وجميعاء وعامةٌ) لايستغنى بهما عنهاء فيجوز أن تجتمع عنده؛ إذ لم 
يبِين فيما قبل أن (كلاً وكلتًا) في المثنى عوض من (كُلَء وجميع؛ وعامة) فانضم 
إلى ذلك مفهومُ هذا التقييد, فأوهم أنه يقال : جاء الزيدان كُلْهما كلاهماء أو 
بالعكس. وكذا في (عامة, وجميع) وهى غير مستقيم. 


ف 


والجواب أن المفهوم هنا معطّل, لأنه مفهوم اللَّقّب('), كما تقول : 
فلان غنى عن زيد؛ فلا يقتضى أنه غنّى عن عمرو. كما يقوله الدقّاق 
وشدُون"), فالصحيح خلافه. 

وإذا لم يكن للموضع هنا مفهوم فنقول : ذكر الناظم أولاً ألفاظًا 
ستة كلها بمعنى واحد, عَيّن منها واحدا للتبعيّة ل(كلَ) وهو (أَجْمّع) 
فبقيت الخمسة يعطى النظرٌ فيها أن كل واحد منها قائم مقام الآخر 
لاتابع له فإذا أُكَّد بأحدهما قام مقام التوكيد بالآخر. وإذا كان كذلك 
تبين من مساق كلامه, مع فهم المعنى المراد» أن وقوعها في التوكيد على 
البَدليّة. ثم أخرج (كلاء وكلتا) إلى باب المثنى, بخلاف (ِكُلَ وعامّة, 


وجميع) فدل على / منع اجتماعها معهما. - 
ونا تين أن (كلاً) للمذكرء و(كلتا) للمؤنث لم يصح أن يُتّعاقبا 
على شىء واحدء بل يختص هذا بالمذكرء وهذا بالمؤنث» فصح معنى 
كلامه واستتب. 
فإن قيل : إن هنا إيهاما في كلامه, وذلك أنه ا قال : «وكلاً اذْكُرْ 
في الششمول» إلى آخره- اقتضى أن جميع تك الفا ُستعمل في كل 
مايقتضى الشمولء من مفرد أى مثنى أو مجموع؛ لكنه خَص (كلا, 
وكلتا) بالمثنى» فبقى ماعداهما مستعملاً في الكل. وهذا غير صحيح., 


)١(‏ سبق التعريف بمفهوم اللقب ومفهوم الصفة عند شرح قول الناظم. 
وقرأ القرآن وسمع الحديث؛ وتوفى ببغداد سنة 747ه [الوافي بالوافيات ]١١5/١‏ 
ويقصد بقوله «شذوذ» ماشذ من الأصوليين عما عليه أكثرهم من تعطيل مفهوم اللقب. ٠‏ 
كالصيرفي وابن خوز منداد. وانظر : [المختصر في أصول الفقه لابن اللحام : .]١54‏ 


نف 


فإن المثنى لايؤكد ب (كُلَ) ولا (جميع) ولا (عامة). على أنه قد نص في 
«التسهيل!''» على أنه قد يستغنى ب (كَلّهِما) عن (كلْتَيْهما وكليّهُما) ولم يأت له 
في «الشرح» بشاهد. 

وقال أبى حيان في هذا الموضع من «شرحه"'» على امتداد باعه, وسعة 
حفظه : هذا يحتاج إلى نقل وسماع من العرب. فإذًا لامُعول عليه, فهذا الموضع 
من «الخلاصة!'"» غيرٌ مخلّص ‏ قيل : الإيراد صحيع.؛ ولا جواب لي عنه الآن. 
ولى قال مثلا : 

وفي العمُول بالمئمير مُوصلاً 

معدا جميعٌ والضمير يَتَصل 

ثم قال : «واسْتَعْمَُوا أيْضًا ككُلَ فَاعلّة» إلى آخره ‏ لكان المعنى 
مخلّصامن ذلك الشَفْب/ ). والله أعلم. 

والثالث أن الناظم قد بين في «قسم الشمول» ترتيب ألفاظه بعضها على 
بعض بقوله : «ويَعد كُلَّ قد يَجىمٌ أَجْمَعٌ» ولم ينبّه على ذلك في «قسم إثبات 
الحقيقة» وترتيب ألفاظه بعضها على بعضء ولابين ذلك فيما إذا اجتمع 
القسمان, وإنما قال هنالك :«بِالنّفْسِ أو بالعَيْنِ الاسم أكَدَا» وليس فيه مايدل 
على التقديم ولا الترتيب. فسكوثه في الموضعين, وتنبيهه على الموضع الآخر قد 
)١(‏ ص .١74‏ وعبارته «وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما؛ وبكلهما عنهماء 
(0)5 التذبيل والتكميل (ج 4 ص ١١١‏ -ب). 
(؟)2 يقصد الألفية. 
(4) الشقب ‏ بالفتح والإسكان - الجلبة والخصام. وكذلك تهييج الشر وإثارة الفتن والاضطراب. 


>" 


يشعر بعدم الترتيب, وأنه غير مطلوبء وليس كذلك عند النحويين, بل إذا 
جمعت (النفس, والعين) قدمت النفسء لأنها أَبْيْنُ في أداء المعنى وإذا 
اجتمع «كُلَ» و «أجمع» قدم «كل» لأنه يُستعمل توكيدا وغير توكيد, 
بخلاف (أجمع) فإنه لايستعمل إلا توكيدا. فلم يبق إلا الترتيب المذكور. 

وأما إذا اجتمع القسمان فالذى ل(إثبات الحقيقة) هو المقدّم, لأن 
إثبات الحقيقة آكد في تحصيل الإفادة» وهى ظاهر. 

فكان الناظم مقصرا بإهماله هذا الحكم جملة؛ وليس في تقديمه 
(النفس) ذكرًا إشعان بذلك يُعتمد عليه, مع أنه يبقى ترتيب أحد القسمين 
على الآخرء ولاجواب لي عنه. 

واعلم أن الاستغناء المذكور في قوله : «واغْنَ بكلْتًا في مَكَنّى وكلاء 
مختلف فيه فالبصريون على ماقال. وأما الكوفيون فأجازوا الإتيان ب 
(أجمع؛ وجمعاء) مثْنَيَيْن بعد (كلاء وكلتا) قياساء فيقولون : جاء الزيدان 
كلاهما أجمعان والهندان كلتاهما جمعاوان. وإلى الجواز ذهب ابن 
خروف. والصحيح المنع كما تقدم؛ لعدم السماع المسوغ للقول به. 

ثم قال : 


/عنّيت ذا القع وأكُدوا بم 
سبواهما والقَيدلن يُلْتَرْمَا 
يعنى أن الضمير المتصل إذا أريد توكيده لإثبات الحقيقة ب 
(النفس والعين) وكان ضميرٌ رفع فإنما توكيده بعد الإتيان بالضمير 


مه" 


المنفصلء فتقول : زيدٌ قَامّ هى نفسه؛ وهندٌ قامث هى نفسئهاء وقمت أنت نفسك, 
وكعق لله 

وذلك أن الضمير المراد توكيده لايخلو أن يكون متصلا أو منفصلاء فإن 
كان متصلا فلا يخلو أن يكون ضمينَ رفع أى غيّره؛ فإن كان ضمير رفع فلا 
يخلو أن يكون تأكيده ب (النفس والعين) أى بغير ذلك» فهذه أربعة أقسام. 

فأما الأول - وهو أن يكون ضميررفع متتصل مؤكدا ب (النفس والعين) 
فالحكم ما ذكّرء فلايجوزأن تقول: زيدٌ قام نفسه. وهند قامت عيثهاء إلا على 
هتَئّف'), والتوكيد هناجارمجرى العطف حسبما يُذكره في بابه7". 

ووجه ذلك أن (النفس, والعين) لكا كانا يستعملان وَاليين للعوامل على 
غير التكيد أتى بالضمير المنفصل ليرتفع اللبسُ الذى كان يُعرض لو لم يؤْت 
بالففين». 

آلآ ترى أنك لى قلت : المالٌ قُبض عيثُه. وهند خُرجت نفسئها - لم يُتَبِين 
كو (النفس) توكيدا إلا بالضمير المؤكّد. وكذلك (العين) مثل (النفس) ثم حملوا 
مالا لَيْس فيه على مافيه اللبس» ليجرى الباب على حكم واحدء فقالوا : قاموا 
هم أنفسهم؛ وقمن هن أنفسهن؛ ونحو ذلك. 

وأيضنًا فإن الضمير المتصلء وإن بَرء جار من الفعل مجرى الجزءء بأدلة 
كثيرة دلت على ذلك: فكأن التوكيد, إذا لم يؤْكّد الضميرء جار على الفعل لا على 
الضميرء فأزالوا قبح اللفظ بهذا الضمير المنفصل. 

وأما القسم الثانى - وهو أن يكون ضمير رفع مؤكدا بغير النفس والعين . 


فقي الإتيان بالضمير المنفصل غير ملتؤم. ليهوة خراوا 11 أن تقول : 


(1) انظر : ابن يعيش ؟/45: والهمع ه/151. 
0( انظر : ص ١45‏ .ها . 


ال 


ووجهه ظاهر مما تقدم, لأن (أَجْمّع) لما كانت لاتلى العوامّل ارتفع 
اللبسَ من أصل» إذ لا يقال : (قام أجمعون) البَتَة ولايقال أيضا : قام 
كنهم, إلا على ضتثف(1), ؛ فصع عدم الالتزام. 

وهذا القسم داخل تحت قوله : «وأكّدوًا بّما سَوَاهُمًا والقَيّدُ لن 
يلتزمَاء 

فالواى في قوله : «والقَيدُ لنْ يِلْتَرْمَا واو الحال من ضمير « أكدّوا » 
أي أكّدُوا غير ملتزمين للقيد المذكورء وهو قيد الإتيان بالضمير المنفصل. 
والضمير في «سواهمّا» عائد على (النفسء والعين). 

وإنما قال : «والقيد لن يُلْتَرْمَا» تنبيهًا على أنه جائز أن يُؤتى به, 
فيقال : قامواهم كلّهم, وقمتُم أنتم أجمعون. وسياتى ذلك في التوكيد 
اللفظي على اثر هذا بحول الله تعالى. 

وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يكون ضميرًا متصلا غير مُرفوع ‏ 
فلا يطلب فيه ذلك القيد أيضاء أخذًا من مفهوم قوله : «عَنَيْتَ ذا الرفم» 
فبقي غير ذي الرفع على أصله من عدم التقييدء فيجوز أن تقول : رأيئك 
نفسكك, وأكرمته نفسه عينّه / ونحى ذلك. 

ووجهه أن ضمير النصب غير قائم مع الفعل مقام جزئه. فحصل به 
الفصلء وبرز كلمةٌ أخرى, فلم يحتج إلى توكيده بالضمير المنفصل. 

وكذلك ضمير الجر نحى : مررت بك نفسكك؛ ومررث به عينه؛ ففارقا 
بذلك ضمير الرفع. 

وأما القسم الرابع ‏ وهو أن يكون الضمير منفصلا ‏ فمقتضى 
كلامه أيضا عدم الافتقار إلي القيد المذكورء فدخل تحت ماتقدم أول 


يف 


١. 


الباب من الجواز من غير قيد. وذلك صحيح: فإن الضمير المنفصل جار هنا 
مجرى الظاهرء وإذلك يجوز العطف عليه من غير فصل فتقول : ماقام إلا أنت 
وزيد, فكذلك تقول هنا : ماقام إلا أنت نفسكء ومارأيت إلا إيَاه نفسه. وكذلك 
ماأشيهه. 

وقوله : «قَبعْدَ الُنْفَصل» «بَعْده معمول لفعل محذوف دَلَّ عليه فعل الشرطء 
أى فَوكّده بعد المنفصلء أو فجىء بهما توكيدًا أو نح ذلك. والكلام مختّصر 
لفهم المعنى» وحقيقته : فَوكّده بهما بعد الإتيان بالمنفصلء أو يكون المعنى : 
فاجغله تقد المتقضل: 

وهنا ثّمُ كلامه في التوكيد المعنوى. ثم انتقل إلى التوكيد اللفظى فقال : 

ونَامِنَ التُوْكِيد لَفْظِى يجى 

مُكَرْرَا كف ولك : ادرجى ادرجى 

ويعنى أن التوكيد اللفظي معناه أن يُؤْتى باللفظ المراد توكيده مكررا 
بنفسه. كما مَثَّلَ في قوله للمؤنث : ارج درجي ياهند. وقد يكون للمذكر: 
ارج ادرّج يازيدء بضم الجيم الأولى وكسرها. وعلى الكسر يستوى لفظ المذكر 
مع لفظ المؤنث في (ادرج) الأول. ظ 

وفي هذا المثال إعلامُ بأن هذا التوكيد غير مُختص بالاسم. إذ لم يقيّد 
بالمثال يه. 

وهى يحتمل أن يكون من توكيد الفعلء وأن يكون من توكيد الجملة إذا 
قلنا : إنه أمرٌ لمذكّر. وإذا أعطى عدم الاختصاص اقتّضى الإطلاق في كل 
ملفوظ به؛ فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. 
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فأما توكيد (الاسم) فنحو : قام يد زيد, ومنه قول الشاعر/!): 
أخاك أخاك إن من لاأَخا لَه ظ 
كسا إلى الفيجا بغير سلام 

كال الفزن: هتاه كيف صدةةأواتها انك مدر سن . 

ويمكن أن يكون منه قول الله تعالى : [كَلاً إذَا دكت الأرْضّ دكا ب5ا9)) 
وقال الآخد(؟): 

هلا لت جُموع كنْدة يوم ولا ين ينا 

ا حبى يرثي رسول الله صلى الله عليه 


0 
موعء 


وفدته 0 ليس من الأمر فرار د اين ين الفرار! 
وقال الآخر(") 


ليا 


,١5هر/؟ والخصائص ؟/80:: والهمع ”/48", والأشموني 157/7؛ والتصريح‎ 207/١ سيبويه‎ )١( 
١94/9 ,١55ر/١ والدرر‎ 7١ والخزانة 05/7, والعيني 4/ه‎ 
والبيت لمسكين الدارميء ديوانه 4؟: وقد ينسب لإبراهيم ين هرمة. والهيجا : الحرب » يمد‎ 
ويقصر. يقول : استكثر من الإخوان فإنهم عون على الزمانفإن من عدم الإخوان كان كمن شهد‎ 


0( سيبويه ١/ره؟؟.‏ 
() سورة الفجر ١؟.‏ 


5( لعبيد بن الأبرص » ديوانه ٠ ١75‏ وخزائة الأدب 7/1١‏ 77” . 

. لم أجده فيما لدي من المصادر‎  )0( 

(1) سيبويه ,2١0/7‏ والخصائص ”/1”9, والخزانة ١77/57‏ 
والبيت لمهلهل بن رييعة ضمن أبيات قالها بعد أن أخذ بثأر أخيه كليب. وأنشروا : أحيواء من 
أنشر الله اميت إذا. أحياه. وكان بنو بكر قتلوا أخاه كليبا في أمر البسوس التى دامت الحرب 
بسببها أربعين عاما. فقال هذه الأبيات يتوعدهم ويستهزىء بهم. 


59 


ابر روا لي مكيبا 


.8 مه - 


يَالَبَكْر أين أينْ القف رار؟! 
8 اس 5 5 5 - ١‏ 
وأما توكيد (الفعل) فنحى : قام قام زيد. ومنه قول الشاعر('): 
فأيْنَ إلى أينْ النْجَاةٌ بَبفْلتى 


5 " 
وقامالزاحذ" 
ءَ 27 مك ل 4٠‏ 
إما على قعو وإما افُعنْسَس 


© مس هة 


وأما توكيد (الحرف) فنحى : نعم نعم, وبلى بلّى؛ ولآ لا.ومنه قول 


5 
الشاعر(") 
محم 2 ” ممم 2 ىه 
لالا أيبوح بحب بثنةإنها 
1 ها مه اه 95 - 


,54/" والأشمونى‎ "2017.١4 والهمع 5/ره‎ ,"47/١ وابن الشجرى‎ :٠١5 ,6١”/” الخصائص‎ )١( 
4/7 والتصريح ١/18١؟, والخزانة ه/ 174؛ والعيني‎ 
ويزوى «التجائة وقائله مجهول: ومغناة.واضح.‎ 

(5) المنصف .١4/7‏ وابن الشسجري ؟/143, والإنصاف5١١.,‏ والهمع ه/47؛ والدرر ”/ره١١,‏ 
واللسان (مرس) 
وقائله مجهولء وهو مثل سائر. ومقام : اسم مكان الإقامة. وأمرس : أعد الحبل إلى موضعه من 
البكرة. والقعى أحد خشبتين تكتنفان البكرة» وفيهما المحور. واقعنسس : تأخر وارجع إلى خلف. 
ومعنى قوله : «إما على قعو وإما اقعنسس» أن المستقي إن استقى ببكرة فوقع حبلها في غير 
موضعه قيل له : أمرسء أى أعد حبلك إلى موضعه. وإن استقى بغير البكرة ومتح حتى أوجعه 
ظهرة قزل له اكفتسس واجدب الذلق. 

(؟) هو جميل بن معمر العذري, ديوانه 4/, والأشمونى 44/7 , والهمع 4/٠‏ ١؟,‏ والخزانة ه/ؤه١,‏ 
والتصريح 17/7, والعيني ١١4/4‏ 
وأبوح : أظهر وأعلن. ويثنة : اسم محبويته. والمشهور (بثينة) بالتصغير. والموائق : جمع موثق, 
وهو العهد, وأما المواثيق فجمع ميثاق. 


وقال الشاعر("), 
/ ليت شعرى هل ثم هل أتينهم 


2 0 ل 32 ليك 
أم 0 ذاك الردى 


ا وت 


0 
وقال الآخر("): 
ليت وهل تَنْفَعٌ شينًاليت 
0 - ل 7 ع 


فقيل كيف قر ع "دن جة ناريت تكبا ول 
تعالى بت ا را ')) وقوله : (فَإِنْ مَعٌّ العسْرٍ 


يسَرًا: إن مم 0 0 0 وقال عو بن الخرّع/") 


فنك ل قار أولّى فبكذارا 


١71١/9 والدرر‎ "١١/0 والهمع‎ .٠١5/4 المغنى ؟/9؟, والأشمونى 81/1 والعيني‎ )١( 
والبيت للكميت بن معروف. والردى : الهلاك. ورواية العجز في المصادر السابقة «أم يحوآن‎ 
دون ذاك حمام» والحمام : الموت.‎ 

)م( هو رؤية. ملحقات ديوانه »١7/١‏ وابن يعيش /ا/١/,‏ والمغنى 97؟, والأشمونى "/؟1١,‏ 
والتصريح :195/١‏ والهمع 04/4 والعيني ”/05؟, والدرر ١/ر"٠7.‏ 
ويروى (بيع) على اللغة الأفصح. 

)2 سورة المدثر / آية : "١,15‏ 

(4) سورة النبا/ آية 6, 0. 

(0) سورة الشرح / آية : ه6١١ا.‏ 

(1) البيت من شواهد سيبويه 147/7 وهو من المفضلية )١1١4(‏ المفضليات 4١7‏ 
ويروى الصدر «كادت فزارة تشقى بنا» أى نوقع بها فتشقى. وتصلى بنا : تعانى من 
شرنا. وأولى لك : كلمة تهديد ووعيدء ومعناها : الشر أقرب إليه. 


نا 


وأنشد المؤلف7(), 
الاآحَبّذا حَبُِذدًا حَبّذًا 
حسيويل تكييفلت فيه الأذّى 

وهذا كثير في الكلام. 

وقول الناظم : «يُجي» أَتَى به محذوف اللام لأجل الضرورة: مع أنها لغة 
لبعض العربء فإن منهم من يقول : (يُجى؛ ويسوء ويُستّحى) ونحى ذلك( . 
وحكى ذلك في «التسهيل!"» و «ادرجى» من : دَرَّج الضب والرجلء يَدرَجء 
دروجا؛ إذا مشى. 

ولَمًا ذكّر التوكيد اللفظى مجملاء وكانت له أحكام زائدة على مجرد تكرار 
الأول أخذ يذكر ذلك فقال : 


سا يع وهامهة ٍ- - و2 0 2 الهه ل ل 
ولآ تعد لَفْظً ضمير متَّصل إلا مم اللّفْظ الذى به وصل 
- و م مو - ل سم مرا مم اه 200 
كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلى 


الألفاظ المراد تكرارها على قسمين, قسم مستقلّ بنفسه كالاسم الظاهر, 
لاتّفتقر إلى لفظ آخر تعتمد عليه تٌُعاد وحدها كما تُعاد الجملة المؤكّدة, 


كقولك : قام زيد زيد» وقام قام زيد» ويلى بلى» ونحو ذلك. 


(1) المنصف .45/١‏ والهمع ه/.5, والدرر ”//07١1؛‏ وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 1١47‏ - ب) وقائله 
يرل 

(؟) أصلها : يجىء؛ ويسو» ويستحيى (بياعين). 

(؟) ص : ,1١4‏ وعبارته «وبعض العرب يحذف همزة (يجى»» ويسوء) وإحدى يان (يسْتَحْيى) 
ويجريهن مجرى (تفى» ويستيى) في الإعراب والبناء والإفراد وغيره» وانظر : سيبويه ؟/را" هه . 


يدن 


وقسَم لايستقل بنفسه. وإنما يأتى معمودا بغيره. ومتصلاً به. وذلك 
الضمائَرٌ المتصلة, والحروف غير القائمة مقام الجملة» فهذه ‏ من حيث لاتستقل 
بأنفسها ‏ تّفتقر إلى إعادة ما اتُصلت به إذا كررت. 

وهذا المعنى أراد بقوله «ولاتّعد لفظ ضمير متصل» إلى آخره؛ يعنى أنه 
لايجوز أن يكرّر الضميرالمتصل وحده دون اللفظ الذى وصل به؛ كان ذلك اللفظ 
اسمًا أى فعلاً أى حرفاء فتقول إذا أكدت الضمير : فعلت فعلت, وضريك ضريك, 
ومررت به به وجاءعنى عُلامى علامى, ونحى ذلك. 

وإنما كان ذلك لأن إعادته تَصيّره منفصلاء والمراد المتصل؛ فكان نَقُضا 
للغرض. 

وكذلك الحروف التى لم يتحصل بها جواب لابد من إعادة مااتصلت به 
معهاء وذلك قوله : «كذا الحروف غيرما تتحصل به جَواب» وهى الحرف الذى 
يكون جوابا للمتكلم؛ وهى : نَعَمْء ولاء وبَلّىء وما في معناهاء فلا يحتاج إلى 
اتصال شىء بهاء لأنها في تقدير كلام تام مستقل؛ فعوملت معاملة المستقل. 

وأما ماسواها فهى مفتقر إلى غيرهء فلم يمكن إعادته وحدهء فتقول إذا 
زد ز زد زد 012 1 
قائم. 

وهذا المعنى نص عليه ابن السراج في / «الأصول»(". وخالف فيه "كل 
الزمخشريء فأشار إلى جواز : إِنّْ إن زيدًا قائم("). وليت ليت عمرا منطلق. 


)١(‏ حيث قال (؟/18) : «إلا أن الحرف إنما يكرر مع مايتصل به ولاسيما إذا كان عاملاه. 
(؟) في الأصل «إن زيدا إن زيدا قائم» والصواب ماأثبته من (سء ت) ومن ابن يعيش .1١/7‏ 


نضا 


قال المؤلف(): وقوله مردود لعدم إمام يُستند إليه. وسماع يُعَوْل عليه. 
نا 


- - 8 2ه م - 


- ل 5 ىو - ع 
ولا لق ا اس بهم أبدا دواء 
ونحوه من الضرورات. 


وفيما قاله هنا نظرٌ من وجهينء أحدهما أنه قَصر مالا يستقل على إعادة 
غنا | تَصَل به فقط؛ فاقتضى أنه وإن فُصلء لابد من إعادة مااتّصل به؛ أعنى 
فصل بين المؤْكّد والمؤكّدء وليس كذلك (عنده!")) فإن الفصل بينهما - في رأيه ‏ 
قائُمٌ مقام إعادة مااتّصل به, فقول( ): 


كن - -ه بير 


تلن تقيرونة: وك تلكا كا مثة تين الفصون: الا 


()2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : 147 ب). 
() الخصائص 185/9, والمحتسب 101/7, وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 1457 - ب) وابن يعيش 
والأشمونى 87/7, والهمع 47/4؟. 7١١/0‏ 148 7, والخزانة 771/1 
والشعر لمسلم بن معبد الوالبى. ومعناه : لايوجد شقاء لما بي من الكدر ولا لما بهم من داء الحسد. 
(؟) هابين القوسين ساقط من الأصلء وأثبته من حاشية ومن (س). 
(4) تقدم الاستشهاد بالرجز وتخريجه في الباب نفسه. 
(0) تقدم البيت وعجزه : 
أم يَحونْ من دون ذاك الردى 
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وكذلك ماأنشد الفارسيّ من قول الراج:(١)‏ 


ان - 


حبكي تراها وكنتحكان وكتتجان 
أعنَافقَهِنَ مشرفات في قَرنْ 


هى عند المؤلف من هذا القبيل. وقد تقدم مذهب الفارسي فيه في «باب 
التنازع()» وعلى هذا نَبِّه في كتابه «التسهيل("» بقوله : وإن كان المؤكّد به 
ضميرًا متصلاًء أو حرفا غير جواب لم يعَدْ في غير ضوورة ل معمودًا بمثل 
عامده ولا أفافقضيولا. 

والثانى أن كلامه يُقتضى في نحو (إن 5 إن 56 قائم) ألا يُضمر 
الثاني وإن تقدّم ذكره, لأنه قال : ولاتّعدْ كذا إلا مع اللّفظ الذى به ووصل(', لأن 
اللفظ الذى وصل به هو الظاهرٌ لا الضمير» وهم يقولون : إن الأحسن إضمار 
الثاني وأن يقال : إن زيدا إِنَّهُ قائم. فكان كلامه لايستتب على ذلك؛ بل ظاهرة 
خلاه, وأن إعادة لفظ الظاهر لازمه, وليس كذلك وقد قال في التسهيل7”»: وإن 
عمد أولاً بمعمول ظاهر اختير عَمَدْ المؤكٌ بضمير. 


)١(‏ الأشمونى ؟/45: والتصريح ,5107/١‏ 170/7, والهمع 5/5 ,1١‏ والدرر 170/7؛ والعيني 
٠‏ 
والرجز لخطام المجاشعى أو الأغلب العجلى. والرواية الأشهر «أعناقها مشددات بِقَرَنْ» والقرن : 
الحبل يقرن به البعيران. يقول : إن أعناق هذه الإبل مجتمعة من شدة سوقهم لها. 

9) انظر : 5/ 180. 


0) صكذا. 
(4) البيت يتمامه هو: 
ولا تعد لفظً ضمير متصل إلا مع اللّقْظ الذى به صل 
وقد تقدم. 
(© صسكذا., 


هه" 


والجواب عن الأول أن الباب المُطّرد هى إعادة اللفظ المتُصل به. وأما 
الفصل فلم يكثر تلك الكثرة, ولا اطّرّد اطرادًا يُعتد به فكان ظاهرٌ السماع ‏ 
من حيث لم يت إلا في الشعر ‏ أنه شاد محفوظ؛ فلم يَعْتن بذكره. وفي هذا 
الحواق نظن 

وعن الثاني أن يقال : ليس مقصوده مجرد اللفظ بعينه, وإنما مقصوده 
الإتيان بما يتصل به مماهى الأول في المعنى, ثم تُجِرَى الألفاظً على أحكامهاء 
إن باب الاسم, إذا أعيد ذكرهء الإضمان لا الإظهار إلا لقصد معنوى أو 
لفظيء فليس كلامه بمناف لما قال في «التسهيل». وإذا لم يمتنع التوكيد 
بالمرادف, نحو : أعط زيدًا آته, كما قال الأسود بن يَعْقُد('), 
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- فَأَنْ لايمتنع الإتيان بمرادف العامد للمؤكّد أُوْلّى, فإن المترادقين ليسا 
متباينّيْن ولذلك تقول : قَعَدَ جلوساء وذهب انطلاقا . وسيذكّر على إثر هذا توكيد 
اللتمل التتسمل: وف ذلقما نين متصيودة . 

ومضُمّر الرّقع الُذى قَد انْفَصلْ 

أككقد به كُلَ هت مير اتّصل 

(1).< الأشمونى 41/7, والعينى 112/6: واللسان (صمم) ' 

وأسلمت : خذلت. وصَمَى : اخرسى ياداهية. وصمَام : اسم فعل أمر بمعنى (صمى) مثل : نزالٍ 

وتَرَاك. والاستشهاد بالبيت لايستقيم إلا على أن (صمام) اسم فعل أمر. غير أن الأولى أن 

(صّمَام) اسم للداهية والحرب على زنة حذام وقطام » وكانوا يقولون للرجل يأتى بالداهية 


00 5 8 
النكراء: صمى صمامء: اى اخرسى ياداهية. 
وانظر : كتاب الأمثال لأبى عبيد 784 وعلى هذا فلايصح الاستشهاد بالبيت هنا. 
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/ هذه مسالة لم يُختلف فيها قول ابن مالك هنا وفي «التسهيل» مع 2ل 
قول غيره من النحويين » وهى جواز توكيد الضمير المتصلء كان ضميرَ 
رفع ك (قمت) أو ضمير نصبء ك(أكْرمك) أو ضمير جر ك(بك؛ وغلامك) 
- بضمير الرفع المنفصل, 

وضمائر الرفع المنفصلة : أناء ونحن؛ وأنت» وأنت» وأنتماء وأنتم, 
وأنتن وهوء وهىء وهماء وهم, وهن. 

فبين هنا الناظم أن هذه الضمائر يصح جريائها على كل ضمير 
متصل مطلقاء فتقول : قمت أناء وقمت أنت» وقمثّم أنتم وقمثن أنتن. 

وتقول : أكرمنى أناء وأكرمنا نحن وأكرمك أنت. ومررت بك أنت 
ومررت بهما هماء وجاء غلامك أنت. وما أشبه ذلك. 

فِيجَرى ضمير الرفع توكيدًا على جميع الضمائر المتصلة؛ وإن 
اختلفت في الوضع. 

ووجه ذلك أن الضمير المنفصل أصلّه للمرفوع دون المنصوب 
والمجرورء لأن أول أحوال الاسم الابتداء. وعامل الابتداء ليس بلفظء فلم 
يكن بد مق انفضال همير 

وأما المنصوب والمجرور فلابد لهما من لفظ يعمل فيهماء فيتصلان 
به. فإذا احتجنا إلى توكيدهما ‏ لتحقيق الفعل الثابت للشىء بعينه دون 
من يقوم مقامه أى يشبهه ‏ احتجنا إلى ضمير منفصلء ولا ضمير 
منفصل!' في الأصل إلا ضمير الرفع» فاستعملناه في الجميع؛ كما 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (س). 


7/ 


اشترك الجميع في (نا) نحو : قُمَنَاء وأكرمناء وغلامنًا. وهى القياس, لأن أصل 
الضمائر أن تأتى على لفظ واحد كالأسماء الظاهرة. 

هذا تعليل السيّرّافى(". وبقي وراء هذا حكم جريان الضمير الموافق في 
غير الرفع؛ هل هو عنده توكيد أم لا؟ 

والمسالة مختلف فيها بين أهل البلدين!, لسيبويه وأتباعه على أنك إذا 
قلت : رأيتك إِيّاكَء ورأيٌه إِيّاهُ [فهو("] بدلٌّ لاتوكيد» وإن كان البدل يراد به 
التوكيد أيضا7؟). 

وذهب الكوفيون وابن مالك في «التسهيل» «وشرحهء!") و«الفوائد!")» إلى 
أنه توكيد لابدل. وليس في هذا الموضع مايدل على اختيار له في ذلك؛ فلا عذر 
للكلام فيه هنا. 


.)1-1١71 : السيرافي (ج ؟ ورقة‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س) «البصرتين» وفي (ت) «البصريين» وما أثبته من هامش الأصلء وهو أوضح, 
ويريد بالبلدين البصرة والكوفة. 

(©) مابين الحاصرتين زيادة يستقيم بها التعبير. 

(4) الكتاب 45/6؟. 

(ه) التسهيل: 177: وشرحه للناظم (ورقة : ١41/‏ -1). 

() ذكره السيوطي في البفية (١//5؟1,‏ 5؟1). 


بن 


هذا هى النوع الثالث من أنواع التابع, وهى العطفء إلا أن العطف 
على وجهينء عطف بيان وعطف نَسّق. فلذلك قسمه أولاً فقال: 

العطف إما ذُوبيان أُوْنّسَق 

والقرض الآنَ بيان ماسَيق 

وذكّر كل قسم وأحكامه بعد ماأشعر بأنه يُبتدىء بذكر عطف البيان 
بقوله : «والغرض الآنْ بيان ماسَبّق» والذى سبق في ذكره هى عطف 
البيان» فأخذ أولاً في التعريف به فقال : 

فَذُو البَيَانِ تَابِعٌ شبّْهُ الصّفَه 

فقوله : «تابع» هو الجنس الأقرب. وقوله : «شبّه الصّقة» يريد أنه 
جار مجراها في بيان متبوعه / وإظهاره؛ وكونه يتم به فهمّه. ويَنّضح 
معتاة. 

أو هى جار مجراها فيما هى أعم من هذاء لكن الأول أؤلى. لقوله 
نفسر] لذلك : «حقيقةٌ القصد به متْكشفة» 

فشبّه الصفة هو كوئه مبينا لمتبوعه. وذلك أنك إذا قلت : قام زي, 
فأشكل على السامع أى الزيدين هو؟ فقلت : أخوك ‏ تَبِين (زيد) مَنْ هو, 
ووضح أمرهء كما لى كان طويلاً فقلت : قام ريد الطويلٌ , أوخياطًا فقلت : 
قام ريد الخياطً؛ فأشبه الصفة من هذا الوجه. 

وخرج له بذلك النعت؛ وعطف النسقء والبدل. 


أمخرا 


لل 


ع 


أما النعت فجعله مشبها به. والمشبّه به لايكون هو نفس المشبًّه وبذلك 
ظهر أن عطف البيان من حقيقته أن يكون جامدا أى بمنزلته» لأن من حقيقة 
النعت أن يكون مشتقًا أو بمنزلته. وكلا الموضعين خاصً بموضعه؛ فلا يمكن أن 
يَشرّك عطف البيان النعت في الاشتقاق؛ لأنه إن شاركه صار نعتا حقيقة. 

وأما خروج العطف النّسَقى فلبُعده عن شبّه الصفة في كونه لا يبَيْن ولا 
يُوَضحء ولأنه قد جعله قسيما له في قوله : «إما ذُوبَيَان أى نُسّق» وقسيم الشىء 
لايكون نفس الشىء. 

وأما خروج البدل فلأن البدل هو المقصود بالحكم على حسب الاستقلال 
ولذلك كان على تقدير تكرار العامل؛ بخلاف عطف البيان فإن متبوعه هو 
المقصود بالحكم, وإنما أتى بالعطف زيادة بيان له. وبهذا المعنى أشبه النعت؛ 
إذ كان النعت غير مقصود لنفسه. وإنما جىء به للأول, والأول هو المقصود 
بالحكم فخرج البدل بذلك. 

فإن قلت : هذا مشكلء فإن عطف البيان ‏ حيث كان يجوز فيه البدل 
إلا في الموضعين المذكورين!). وذلك يدل على أن المقصود فيهما واحد. ألا ترى 
أنك إذا قلت : قام ريد أخوك. ف (أخوك) يُعرب عطف بيان لأنه مبين ويُعرب 
بدلاء وهى مين أيضا. فهل اختلف المعنى باختلاف الإعرابين؟ بل هذا القرق 
الذى فَرَق به بينهما غير بين. 

فالجواب أن الفرق صحيح. وإنما جاز الإعرابان على مقصدين. 

فإن قصدت بالحكم الأول وجعلت الثانئ بيانًا له بحيث لايستغنى عن 
الأول فهى عطف البيان» وهى معنى شَبّهه بالنعت. 


(1) سياتى كلام الشارح عليهما بالتفصيل. 


وإن قصددت بالحكم الثاني» وجعلت الأول كالتوطئة فهى البدل, 
وهذا المعنى ليس النعت» فليس في الإعرابان واردين على قَصد واحد. 
والدليل على ذلك خروج المسالتين المذكورتين بعد عن احتمال 
البدل» وهما : يارجل زيدًاء ومررت بالرجل الضارب زيد على ماسيبيّن 
إن شاء الله؛ إن كانت هاتان المسالتان لايتّصور فيهما إلا أحد 
القصدينء وهوقصد كون الثاني بيانًا للأول» نعم لانْكّر أن يكون البدل 
يقع بياناء لأنه إنما قُصدء وصرف القصد عن الأول إليه لأنه أَبِيّنْ من 
الأول. وهذا ظاهرء وقوله : «حقيقةٌ / القصد به مُنْكُشفَة» تفسيرٌ ل شكل 
أراده بقوله : «شبهة الصلفةة إذ كان أصل الصفة أن تأتى للبيان 
والكشف عن مراد المتكلم بالموصوف, فكذلك عطف البيان كما تقدم. 
لكنه يعترض على هذا التفسير بدخول التوكيد, إذ يُصدق عليه أنه 
تابع يشبه الصفة في أنه مبين لقصد المتكلم؛ لأنك إذا قلت : قَدمْ الأمير 
- احتّمل أن يكون القصد : قَدم حشمه؛ أوخدمهء أو رسوله. وكذلك إذا 
قلت : قام القوم ‏ احتمل أن يكون القائم بعضّهم لاجميعّهم, فلم يتبيّن 
إذا قصدٌ المتكلم من إرادة مقتضى اللفظ. 
فلما قلت : قدم الأميرٌ نفسه. أو قام القومُ كلّهم ‏ ارتفع ذلك 
الاحتمالء وصارت حقيقةٌ القصد بالتوكيد منكشفة؛ كما تقدم في بابه, 
فدخل التوكيد إِذَا في هذا التعريف؛ فصار غير معرّق لكونه غير مانع, 
مع أنه ل لم يزد هذه الزيادة لكفى قوله : «شبه الصفة» على إبهام مّاء 


1 0 ا لقت ان 
وهو أحسن من زيادة مخلة 1 
ىا ٍ- 


ع 


والعذر عنه أنه لا قال : «شبّه الصفة» كان هذا التعريف غير تام؛ لأن 
شبه الصفة يقع من وجوه عدة, منها الاشتقاق وغيره؛ فلو اقتصر على ذلك لم 
يكن فيه بيان أنه يشبهها من جهة دون أخرىء ولا تعيّنت جهة الشبه؛ فبين بقوله 
: «حقيقةٌ القصد به منْكٌشفة» ما أراد بقوله : «شبّه الصفة» 

ودام مي «الصلنه» انه أن ساستيق ووائية :لبان من عدو نين 
المتبوع وإيضاحه حتى لايختلط بغيره كما تقدم. 

ف(عطف البيان) مبيّن ذلك البيانَ المعلوم, والتوكيد ليس كذلكء وإنما بَيانه 

على وجه آخرء وهو إبراز جهة الحقيقة عن جهة المجاز في المتبوع الذى يِبْين 
كا 

فإذا قلت : (جاء الأمير ) فهى محتاج إلى البيان من جهتين : 

إحداهما من جهة تعيين مدلوله من بين سائر الأمراء؛ والنعت هى المبين 
لهذا المعنى وعطف البيان» فتقول : جاء الأميرٌ أبى عبدالله. أى جاء الأمير 
الفاضل ولايُحتاج هنا إلى التوكيدء إن لا يؤكّد إلا بعد معرفته. 

والثانية من جهة كونه نسبة المجىء إليه حقيقة أو مجازاء إذ يمكن أن 
يريد المتكلم : جاء أمره؛ أى جاء غلامه؛ أو نحى ذلك, حتى تقول : نفسه أو عينه. 

والنعت وعطف البيان غير داخلين هناء لأن مدلول لفظ (الأمير) معروف. 
وكذلك إذا قلت : قام القوم كلّهم . 

فقد ظهر معنى قوله : «حقيقةٌ القصد به منْكُشفَة» حين كان بيانا لقوله : 
«شبّه الصفة» ويَانَ أن التوكيد غير وارد. 

ويمكن أن يكون قوله : «حقيقةٌ القصد به مِتْكشفَّة» يُعنى به أن عطف 


البيان بين ظاهر من إطلاق الاسم عليه, لايحتاج إلى تعريفء لأنه إنما سمي 


كت 


عطف بيان لكونه مسوقا لبيان الأول وإيضاحه فهذا المعنى قد فُهم من 
نفس / التسمية , ويكون هذا القول اعتذارا عن استغنائه في تعريفه لكل 
بقوله : «تابع شبّهُ الصفة» فكأنه يقول : عطف البيان هو التابع الشبيه 
بالصفة؛ وحقيقة القصد به تَفْنى عن تعريفه لبيانه. وعلى هذا لا يبقى في 
كلامه إيهام؛ ولايدخل له التوكيد أيضا. 

وبهذا التعريف يظهر أن تابع اسم الإشارة؛ إذا كان جامداء عطف 
بيان لانعت» وهى رأيه في «التسهيل!'» أيضا. 

قال في «الشرح/"» : وأكثر المتأخّرين يقلّد بعضّهم بعضا في أنه 
نعت» ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لايكون متبوعه أخصً 
منه. قال : وهى غير صحيح. فإن عطف البيان يُقصد به في الجوامدء من 
تكميل المتبوع؛ مايققصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه؛ فلا يمتنع أن 
يكون متبوع عطف البيان أخص منه, كما لا يُمتنع أن يكون المنعوت 
أخص من النعت. قال : وقد هدى أبى محمد بن السّيدا"ا إلى الحق في 
هذه المسألة. فجعل ماتبع اسم الإشارة من (الرّجل) ونحوه عطف بيان. 
وكذلك فعل ابن جنّى؛ وحكاه أب على الشلوبين. 


.١7.:ص‎ )١( 

)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١48‏ ب). 

(؟) هو أبى محمد عبدالله بن محمد بن السيد البَطْلْيُوسى. كان عالما باللغات والآداب, متبحراً 
وصنف : شرح أدب الكاتب؛ وشرح الموطاء وشرح سقط الزندء وشرح ديوان المتنبى» 
وإصلاح الخلل الواقع في الجملء والحلل في شرح أبيات الجمل وغيرها (ت ١7مه).‏ 


و 


وهكذا ينبغى؛ لأن اسم الجنس لايراد به وهو تابع لاسم الإشارة ‏ إلا 
مايراد به وهى غيرٌ تابع له. فلى كان نعنًا حين يتْبع اسم الإشارة نحى : رأيت 
هذا الرجلّ ‏ لكان نعتا حين يتبع غيره نحو رأيت شخصا رجلاً وأنت لاتريد 
إلا كوه رجلا لا امرأة. ولاخلاف في امتناع كونه في هذه الصورة نعئا. فيجب 
ألا يكون في غيرها نعتاء وإلا لزم عدم النظيرء بجعل اسم واحد نعمًا لبعض 
النسما وى بمعخورمنع ضوع الختلاق المعتى 1 

هذا مااحتّجَ به وهو لَعَمّرى ظاهر. وإنما تَعلّقَ من قال : إنه نعت بظاهر 
كلام سيبويه في أبواب النداءء حيث حكى عن الخليل أن (هذا الرّجُلُ» ويَاأيها 
الرجل) وقع (الرّجُل) فيه وصفا؟". 

والأؤلّى عطف البيانء لأن الجامد لايقع في اصطلاحهم وصفا. وهذا 
جامد فلا يقع وصفا. 

ولعل الخليل وسيبويه أطلقا عليه لفظ الوصف مجازاء كما يُطلق على 
التوكيد لفظ الوصف أيضا. والله أعلم. 

وقد وقع للناظم في باب «النداء» أن (الرّجل) هنا صفةًٌ لا عطف بيان, 
حيث قال : «وأيُّها مَصْحُوبٌ أل بَعْدُ صفّة » ثم قال بعد ذلك : «وذى إشارة كَى 
في الصفة» فنص كما ترى على أن ذا الألف واللام في الموضعين صفة مطلقاء 
من غير فرق بين كونه جامدا أو مشتقاء وهى راجع إلى مذهب غيره؛ فَبيّن هذا 
الظاهر وبين مانّص عليه في باب «النداء» تعارضء سنتكلم عليه هنالك إن شاء 
الله. ثم أخذ في بيان أحكام هذا العطف, ووجه التبعيّة فقال : 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١414‏ ب). 
(؟) الكتاب ؟/رهمم١.‏ 


َع 


قف وهْليَئْهُ مئ وق اق الول 
مَامن وقاق الأول النْعْت ولى 
«أوليئُه» أمرٌ من : أُوْلَيتّه كذاء إذا أعطيتّه إياهء وأصله من : أو ليثّه 
الشىء. إذا أدنيتّه منه. يريد أنك / تُعطيه من موافقة المعطوف مثل ما أعطيت 
النعت من موافقة المنعوت. 
ولما كان قد تقرر في النعت أنه يوافق المنعوت في التعريف والتنكيرء 
والإفراد والتثنية والجمع, والتذكير والتأنيث, فكذلك عطف البيان لابد فيه من 
موافقة المعطوف عليه في هذه الوجوه كلهاء ولذلك أَكّد هذا المعنى بقوله : 
وني كران ةب رفسين 
فتقول : مررت بأخيك زيد, وبأخويك الزيدين» وبإخوتك الزيدين» وبأختك 
هنْد, وبأختَيك الهندين» ويأخواتك الهئدات. 
ومررت برجل أخ لك, وبرجِلَينِ أخوين لك » ويرجال ٠‏ إخوة لك » وكذلك في 
التأنيث. 
وفي هذا الكلام تنبية على الخلاف في موضعين : 
أحدهما الموافقةٌ في التعريف والتنكير فإنه نُقل عن الفارسي إجازة 
عطف النكرة على المعرفة؛ وبالعكس, وجّعل من ذلك قول الله تعالى : [فيه آيات 
بِينَاتُ مَقَامُ إبْرَاهيم؟')) فأجاز فيه البدلَ والعطف. 
)١(‏ سورة آل عمران / اية : /ا9. 


مع 


ووجه ذلك أن العطف شبيه بالبدلء إذ لا فرق بينهما إلا في نيِّة تكرار 
العامل, والبدل يجوز فيه التخالف, بأن تُبدل النكرة من المعرفة, والعكسء فكذلك 
العطف. 

وهذا معارض بشبهه بالنعت, إذ لا فرق بينهما إلا في الاشتقاق وعدمه. 
ويزيد العطف مع النعت بأن كل واحد منهما منزّل من المتبوع منزلة الشىء 
الواحد, ألا ترى أن : رَيْدُ الأحمرّ عند من لايعرفه بمنزلة (زَيد) وحده عند من 
يعرفه!'. وكذلك زيد أبوعبدالله عند من لا يعرفه بمنزلة (ذَيُ) وحده عند من 
يعرفه. 

وأما البدل مع المبدل منه كالشىء الواحد باتفاق. فهذه العلة أوجبت في 
النعت مع المنعوت الاتفاق في التعريف والتنكير وغيرهماء كما مر ذكره. 
وأوجبت في البدل جوارٌّ الاختلاف. 

وأيضًا فيلزم من هذا المذهب مخالفةٌ الإجماع. إذ قد حكى المؤلف 
الإجماع على خلاف ماقال. وفى مخالفة إجماع العلماء ماعرفت, فالصحيح 
ماذهب إليه الناظم. ١‏ 

والموضع الثاني صلاحية عطف البيان في النكرات» فإن من الناس من 
قصر ذلك على المعارفء فمنع أن يقال : مررت برجل أخ لك؛ على العطف. وهذا 
المذهب ينقل عن أكثر النحويين. وتقل المؤلف عن الشلّويين أن هذا مذهب 
البصريين!). ولم يرتضه الناظم؛ بل نَصّ على مخالفتة بأنه مرجوح من جهة 
القياس والسماع. 
(؟) في ارتشاف الضرب لأبي حيان (ص457) «ومذهب البصريين أنه لايكون إلا معرفة تابعا لمعرفة, 

وخصه بعضهم بالعلم اسما أو كنية أو لقبا. وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني 

والزمخشرى إلى أنه يكون في النكرة تابعا لنكرة. واختاره ابن عصغور وابن مالك ومثل بعضهم 


ذلك بقوله تعالى : (من شجرة مباركّة زَيثُونة) ورد الأسماء من الأجناس على الأسماء. نحى : ثوب 
خزء وياب ساج» أه. 


لكف 


أما القياس فإن الحاجة إليه في النكرة أشدُ منها في المعرفة, لأن 
اه 2-7 1 0 7 ّ و 
النكرة يلزمها الإبهام بحق الأصلء فهى أحوج إلى مايبينها من المعرفة, 
فتخصيص المعرفة بالبيان خلاف مقتضى القياس. 
وأيضًا فقد تقدم أن العطف كالنعت؛ وليس بينهما إلا الجمود 
والاشتقاق, والنعت فى النكرة سائغ اتفاقاء فكذلك ينبغى في العطف. 
وأما السماع ففي القرآن الكريم : ( يقد / من شّجرة مبَاركة لكل 
َيتُوئّة')] فالظاهر في «رَيْتُوئّةَه عطف البيان, وهى اختيار الفارسى!". 
. 5 55 2607 9 5 1 .ات 2 
وكذلك قوله تعالى : ( ويُسقَى من مَاء صديدا ) ] وفي قراءة [غير] 


مس شم ير 


نافع وابن عامر [ أُرْكَّارَةٌ طَعَام مَساكيّن(') ] وفي الموضع الآخر (ِوعَلَى 
الَذِينَ يُطيقُونَهُ فذيةٌ طعامٌ ماين" ] في قراءة غير نافع وابن عامر. 


)1١(‏ سورة النور / اية : 0؟. 

(؟) انظر : الهمع :١151١/6‏ وإرتشاف الضرب (ص 157) والمغنى : ١لا0.‏ 

(؟) سورة إبراهيم / آية .١١‏ 

(84) سورة المائدة / آية 86 
والحرف يقرؤه ابن كثير وعاصم وأبى عمرو وحمزة والكسائى (أُوْكَفَارَةٌ) منونا (طّعام) 
بالرفع (مساكين) بالجمع. ويقرؤه نافع وابن عامر (أو (كَفَارَةٌ) رفعا غير منون (طعام 
مساكين) على الإضافة. 
وفي النسخ الثلاث دوفي قراءة نافع وابن عامر» وهى خطأء لأن التمثيل لايصح إلا على 
قراءة غير نافع وابن عامر. وكلمة [غير] زيادة من عندى يستقيم بها النص. وانظر : 
السيعة لابن مجاهد : /5", والنشر "/06؟. 

(0) سورة البقرة / آية : ١85‏ 
والحرف يقرؤه نافع وابن عامر (فَدَيّةُ) مضاف (طعام) جَرًا (مَساكين) بالجمع. ويقرؤه 
الباقون (فذية) منون (طعام) رفعا (مسكين) موحد. 
وانظر : السبعة : .١956‏ 


لا 


5 
وفي اللّثات وفي أثيابها شنب 

وقد أشعر الناظم بوجه القياس لقوله : «كما يَكُونَانِ معرفَيْن» أى إن 
المعرفة والنكرة في الاحتياج إلى البيان متساويان؛ وهى مَقٌصد حسنء والتشبيه 

فإن قيل : لم أتى الناظم بالشطرين, وهما قوله : «فَقَدْ يَكُونَان مِتَكْرَينِ» 
إلى آخره. 

مع أنه قد حصل ذلك المعنى في «العَقّد» قبله حين قال : «فأولِيئه من وفاق 
الأول كذا» فالظاهر أن هذا فضل لازيادةٌ فائدة فيه. 

فالجواب أنه أخرجه إلى التنصيص عليه؛ تنكينًا على من ذهب إلى منع 
عطف النكرة. 

فإن قلت : فإذا كان كذلك فكان ينبغى أن يُفعل مثل ذلك في المذهب الآخر 
المخالف له في منع المخالفة في التعريف والتنكير وهو المنقول عن الفارسيء 
فلم أغفل ذكر ذلك؟ 

فالجواب أنه لُم ينّكّت على مذهب الفارسي لأمرين؛ أحدهما أنه مذهب 
شاذء ومَنْحّى ضعيفء لم يقل به إلا الفارسئ على ماحكاه المؤلفء فلم يُعتبر به 


)١(‏ ديوانه 5, والخصائص 141/7؛ والهمع ه/6١",‏ والدرر 177/7, والأشمونى 177/7, والعيني 
0/1" 
وشفة أولثة لمياء : لطيفة قليلة الدم أى اللحم؛ واللّمَى كذلك : سمرة في الشفة تستحسن. 
والحوّة : لون تخالطه الكُّمْتة مثل صدأ الحديد. والنّمَس : سواد مستحسن في باطن الشفة. واللّثة 
: ماحول الأسنان من اللحم. والشنب : جمال الثغرء وصفاء الأسنان. 
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خصوصا.ء ولكنه اكتفي فيه بقوله : «فََولَينُه» إلى آخرهء بخلاف المسألة 
الأخرى, فإن الخلاف فيها منقول عن البصريين حسبما نقله الشلوبين, 
وأسنده تلميذه الأبّى!') إلى أكثر النحويين» فلذلك اعتّنى بالتنبيه عليه 
خوفًا أن يُتَوَهُم أن مذهبه مذهب البصريين؛ فيُعترض عليه في «العَقّد» 
الذى عقده بقوله : «فَأولينْهُ من وفَاق الأول » وليس كذلك في إهمال التنبيه 
على خلاف الفارسي. 

والثاني أن المؤلف اتاب في هذا النقل عن الفارسي وقال : إنه لم 
يجده من غير جهة الشلؤيينء ولايقول المؤلف هذا إلا بعد شدة البحث عن 
صحته؛ وذلك مُقام الوقوف والارتياب مع ماقام له من الدليل على صحة 
قول الناسء فلذلك زاد الشطريّن تأكيدا في مخالفة الناس؛ ولم يرد شيئا 
في مخالفة الفارسي. والله أعلم . 

و«ولّي» من قوله : «ما من وفاق الأول النْعْتْ ولى» مطاوع (أوْليَنْه) 
ودما» في موضع نصب ب(أوْل) على المفعول الثاني, وهى موصولة» وصلت 
بالجملة الاسمية التى هى «النعت ولى» و«من وفاق» متعلق ب(ولى) أى : 
ماالنعت وَلِى من وفَاق الأول. و« الأول » في الشطر السابق واقع على 
المعطوف عليه. وفي الثاني على المنعوت. 

ولّمًا لم يكن عطف البيان متعينا في أكثر المواضع, وإنما يتعين في 


١.6 


بعضها أخذ يبين مواضع التعيين / فقال : --- 


)١(‏ هو أب الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشنى الأبذى. كان نحويا ذاكرًا 
للخلاف في النحوء ومن أهل المعرفة بكتاب سيبويه. والواقفين على غوامضه (ت .4ه). 


ع 


في غير نح ويَاهْلامُيَعْمَُرا 
كويشرتَابِعٍ البكرى 
وليس أن يَلدل با مرضى 
«صالحا» حال من ضمير «يِرَى» وهو عائد على «عطف البيان» 
ويعنى أن عطف البيان: حيثما وقع صالح لأن يُعرب بدلاء فإنك إذا قلت : 
قام أبى عبدالله ريد - يمكن فيه عطف البيان, ويمكن فيه البدل ولكن كل واحد 
منهما مبنّى على قَصدهء إذ ليسا بواردَيْنِ على قصد واحد حسبما تقدم ذكره. 
وكذلك : هذا أبى عبدالله قَفَةُ ‏ يُحتمل البدل والعطف. فكما يصلح أن 
يكون الثاني بيانا للأول» والأول هو المقصود, كذلك يصلح أن يكون هى المقصود 
بالحكم دون الأول؛ إلا في موضعينء فإن العطف فيهما متعين, ولايجوز البدل. 
أحدهما باب «النداء» نحو : يارجل زيدًا بنصب (زيد) فإن البدل ههنا 
ممتنع» إذ كان على تقدير تكريرالعامل , فلم يصلح فيه إلا مايصلح فيه لى كان 
مباشرا بالنداء» ولو كان مباشرا به لم يكن فيه إلا البناء. فتقول : يارجل ريد 
لأنه على تقدير : يازيد. 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : «في غير نحو ياغلام يعمرا» ويعمر : اسم 
علّم للغلام . 
وكذلك إذا رفعت (زيدًا) فقلت : ياغلام زيد» ياغلام يعمرٌ ‏ لايجوز فيه إلا 
عطف البيان أيضاء فالنصب بالحمل على موضع المنادى: والرفع بالحمل على 


وهكذا الحكم إذا كان المنادى منصويا لكونه مضافا أوممطولا!' , 
و (زيد) منصوب , ويا أخانا زيدا لايجوز فيه إلا العطف , إذ لى كان بدلاً لوجب 
بناؤه على الضم . 

وجميع هذا داخل تحت إشارته بالمثال . بخلاف ما إذا قلت : يازيد 
5 عبد الله فإن التابع هنا يحتمل العطف والبدل , وكذلك ياأخانا أيا عبد 
الله . 

والذى يضبط لك هذا فى المثال كون التابع فيه مفردا , وهو (يَعْمرٌ) وقد 
بين ذلك فى «باب النداء»!"' , وإنما هذا إشارة إلى ما هنالك . 

والموضع الثانى باب «اسم الفاعل» إذا كان المعطوف خاليا من الألف 
واللام » والمتبوع مقرون بها , وهى مضاف إلى صفة مقرونة إيضا بها , نحى : 
مررت بالضارب الرجل زيد » فإن «زيدًا» هنا » وهو مجرور , لايصح فيه البدل, 
وإنما يعرب عطف بيان خاصة . 

والعلة فيه ماذكر من أن البدل على تقدير تكرير العامل » وأنت لو قلت : 
(الضارب زيد) لم يَجن , إذا القاعدة فى «اسم الفاعل» أنه لايضاف , وهو 
بالألف واللام » إلا إلى ما هما فيه , أى إلى مضاف إلى ماهما فيه . وقد بين 
الناظم ذلك فى موضعه 0 


)١(‏ يريد بالممطول الشبيه بالمضاف , لأنه لمال بإضافة أوصلة [اللسان - مطل] 
(؟) حيث يقول هناك : 


تابعٌ ذى الضم المضاف دون أل ألزمه نصبًا كازيه ذا الحيّل 
وماسواة ازفع أو اتضب والجفلاً كمستفل نشقًا ويدلاً 
(0) حيث قال فى «باب الإضافة» 
ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثان كالجعد الشعر 
أو بالذى له أضي ف الثانى كزِيدٌ الضارب رأس الجانى 


أه 


وأشار فى تمثيل هذا النوع إلى البيت المشهور الذى أنشده 
سيبويه للمرار الأسدى )١(‏ : 

أنَا ابن التّارِك البَكْرى بشثر 

عليْهِ الطْمِرَعَرْقُبُهُيُقُومَا 

ف (بشر) هو تابع (البَكُرى) وتَبَعِيئه إياه على العطف لاعلى البدل , 
لأن « بشرا »لايصح أَنْ يلى التارك مضافًا إليه . فلو كان مكان 
«بشر» عُْلام الرجل مثلا - لجاز كونه بدلا /, لصحة ولا يته ل (الثَّارِك) نكل 
فلابد فى تعين العطف من كَوْن المعطوف مفردا بغير ألف ولام كما فى 
مثاله ؛ أو مضافًا إلى ماليست فيه . وهذا مبنى على مذهب البصريين 

وفى هذا الموضع نظر , وذلك أنه حَصر تعينٌ العطف فى هذين 
الموضعين . وأعطى أن ماسواهما يصلح فيه البدل . 

وذلك غير صحيح ؛ فإن كم مواضع أَخَر يتعين فيها العطف , 
ويمتنع البدل . وقد تبه بعض من قَيّد فى ذلك على جملة منها . 

والذى زاد على الموضعين عشرة مواضع : 

أحدها : أن يكون الكلام مفتقرا إلى رابط ؛ ولاربط إلا التابع , 
على أنه عطف البيان , نحى : هندٌ ضريت الرجلّ أخاها , فلا يجوز أن 
يكون نعتًا » لأنه أعرف مما جرى عليه , ولا بدلاً لئلا تعر والجملة الأولى 
من رابط » فتعين عطف البيان . 


)1١(‏ سيبويه١/18"5‏ »وابن يعيش 75/7 , والأشمونى 37/7 , والهمع 194/5 , والدرر 
١6”‏ ء والتصريح "/”” , والعينى 4/١؟١‏ , والخزانة 584/4 . 
ويشر : هو بشر بن عمرو بن مرثد . قتله رجل من بنى أسد . وترقبه : تنتظر انزهاق 
روحه لتنقض عليه , لإن الطير لاتقع على قتيل ويه رمق . ووقوعا : جمع واقع » ضد 
الطائر . 
در 
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والثانى: أن يضاف «أفعل"” التفضيل» إلى عام؛ ويتْبّع بقسمّى ذلك العام , 
ويكون المفضل أحد قسمى ذلك العام , نحو : زِيدٌ أفضل الناس الرجال 
والنساء » ف (الرجال والنساء) عطف بيان لابدل من (الناس) لأن البدل على نية 
تكرار العامل ؛ فيكون التقدير : زِيدٌ أفضل الرجال والنساء , وذلك لايسوغ . 

وعا خاء هن فول آنا أشعرٌ الجن والإنس . فقد غَلط فى ذلك »2 
وتأوله أبى على أنه أراد : أشعرٌ الخلق . قال : وهى قبيح ‏ ولا يجوز القياس 


عليه . 


والثالث : أن يُتْبَع وصف (أى) بمضاف نحو : ياأيها الرجل غلامُ زيد , 
ف (عُلام زيد) لايكون بدلا من الرجل ؛ لأنه ليس فى تقدير جملتين , ولا وصفا , 
لأن ما فيه (ال) لايوصف بالمضاف إلى (العلّم) . 

والرابع : أن يُفضل مجرور أى) نحى : أى الرجلين زيد وعمري أفضل ؟ 
فلايصح بدل ( زيد وعمرى ) من ( الرجِلَيْن ) لأنه لايجوز أن تقول : أى زيدر 
وعمرى ؟ لأن ( أي ) لاتضاف إلى مفرد معرفة إلا عند قصد التَّجِْئَة نحى : أى 
الرجل أحسن ؟ أعينه أم وجهه ؟ 

والخامس : أن يُفَصل مجرور (كلاً) نحى : كلا أخويك زيد وعمري قائم ١‏ 
لأن (كلا) لاتضاف إلا إلى مثنّى لفظًا ومعى » أى معثى دون لفظ . 

والسادس : أن يُتْبّع المنادى المضموم باسم الإشارة ؛ نحو : يازيد هذا , 
لايجوز أن يكون بدلا , لأنه لو كان بدلا لكان منادى » وحرف النداء لايجون أن 
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والسابع : أن يُتْبَّع وصف (أي) فى النداء بمنونه , نحى : ياأيها 
الرجل زيدٌ , لأنه لى كان بدلا لكان غير منون . 

والثامن : أن يِتْبَع اسم الجنس أو غيره ذَا (أل) لمنائى مضموم , 
نحى : يازيدٌ الرجل , ويا غلام الرجلٌ الصالح” ويارجل الحارث ؛ أو 
منصوب نحو : ياأخانا الحاربث ؛ لأنه إن جعلناه بدلا أدى إلى تقدير 
مباشرة حرف النداء ما فيه الألف واللام » فيكون كقولك : ياالرجل , ويا 
الحارث . 

والتاسع : أن يُتّبّع المنادى المضاف باسم الإشارة , نحى : يا غلام 
زيد هذا : 

والعاشر : أن يُتْبع وصف اسم الإشارة فى النداء بمنون , نخى : 
يا هذا الطويل زيدٌ وتعليل هذا الوجه وما قبله مفهوم مما تقدم . 

فهذه عشرة مواضع زائدة على ماذّكره الناظم , ولعل كم مُواضع 
أخرّ لمن تَتَبّع المسائل ‏ وإنما هذا تنبيه على غيره . 

وجميعه واضح فى أن حصر الناظم قاصر جدا ٠‏ وكذلك نص 
فى / «التسهيل» فلم يزد على الموضعين المذكورين إلا ثالثا . وهى أن 50ل 
يقن د اؤأل) عد متادى 7" نوهو الثامن هنا 

والجواب عن ذلك أن أكثر النحويين هكذا فعلوا . فتراهم 
ينصّصون على معنى مانّصُ عليه » ويتقصرون تعيِين العلف على 
الموضعين ؛ أعنى باب «النداء» وياب «اسم الفاعل»فالاعتراض وارد على 
جميعهم » ولا يُختص به . 

ولكن يمكن الاعتذار عما فعلوا من أحد ثلاثة أوجه : 


)00( انظر : التسهيل 79١‏ 1. 
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إما أن يقال : إن جميع ما استَدْرِك عليه داخل له تحت مكَالَيُه » وذلك أن 
ذلك كله دائر على حرف واحد ؛ وهو عدم صلاحية وقوع الثانى موقعٌ الأول , 
وإذا تَتَبّعت جميعٌ المواضع وجدتّها كذلك ؛ فيكون على هذا قول الناظم : «فى 
غَيْرَ نحو كذا» مشيرا إلى كل موضع لايّحل فيه الثانى محل الأول . وإذا كان 
كذلك دخل جميع مايحتاج إليه ؛ مما ذكّر ومما لم يذكر , وإنما عيّن الموضعين 
لشهر تهما فى النقل . 

وإما أن يكون اقتصر على الموضعين لوجود السماع فيهما , فإن الذى 
سمع عن العرب فى تعيين العطف محصور فى البابين » وما سواهما فإنما هى 
تفريع بالقياس لااتباع للسماع ويكون إذ ذاك قد نَبِّه على جميع المواضع 
الملتصورة فى باب « النداء » ولآن السماع وارد فيه وإن لم يرد فى جميع 
مسائله ؛ فيدخل له . مما استّدرك عليه . مسائل «النداء» كلها وهى ست , 
وتبقى المسائل الأربع كأنه لم يتعرض لها , لإمكان أن يقول قائل بعدم القياس 
فيها ؛ أى بعدها من النوادر التى لا يُعتد بها فى مثل هذا المختصر . 

وإما أن يقال : إنه انَبع فى ذلك الجمهور ؛ وجرى على طريقهم من غير 
نظير فيما يلزم عن ذلك , وهذا خلاف عادته , ولكنه ممكن على الجملة . 

وإذا ثبت هذا فتلك المواضع المعترض بها ليست بمُخْلصة كلها ؛ بل فى 
بعضها نظر . أما الأول , فإن البدلية فيه سابغة , والرَيْط بالبدل فيه خلاف , 
فقد مر ذلك فى باب «الاشتغال» وتقدم أن ظاهر كلامه هنالك أن «العلقة» 
حاصلة بالبدل كما تحصل بالعطف ء وتبيّن وجهه هتالك!) . 


)١(‏ حيث يقول : وعلقة حاصلةٌ بتايع كعلقة بنَفْسِ الاسم الواقع 
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وضبط ذلك سيبويه بالصفة , فما صح أن يكون رابطا فى الصفة 
السببيّة صح أن يكون رابطا فى «الاشتغال» . والصفة السببية » فى 
كونها صفة لموصوف أو خبر المبتدأ. سواء , فما جاز فى« الاشتغال » 
جاز فى الصفة , وما جاز فى الصفة جاز فى الخبر . وهذا مسلّم عند 
النحويين . 

فالريط بالبدل جائز فى الخبر لجوازه فى «الاشتغال» فقولك : زيد 
ضربت هندًا أختّه » أى هند ضربت زيدا أخاها ‏ جائز على البدل ؛ وعلى 
عطف البيان » فلم يتعين فيه عطف البيان » فخرج عن أن يعترض به 
وأما السادس فليس مما نحن فيه , فإن إسم الإشارة يجرى نعتا على 
العم فتقول : مررت بزيد هذا . وقد نص عليه الناظم وغيره ؛ لأنه فى 


تقدير المشتق , ولا مانع من ذلك / فلا يحتاج إلى تكلف عطف البيان ,» 27ل 


وإن سلّم أنه لا يجرى نعتا فلا مانع من البدل أيضا , لأن تكرار العامل 
إنما معناه أن يقدر واليّا له حقيقة , لا أن يكون العامل قبله مقدرَ 
الحذف , لكن جَرَيّانه على المبدل منه جار مُجرى تكّراره » كأن العامل مع 
ال عر 

وإن قيل : إنه على تقد تقدير طَرْح الأول فأوضح فى الجواز ؛ لآن 
58 ا وليه (هذا) جاز . 

فإن قيل : فلو فُرض حذفه فقلت : زيد هذا لم يصح فيه ذلك 
التوجيه - قيل : بل يصح , فإن المنادى كالعوض من حرف النداء » ولى 
شر طَرْحُه لَجئ بالحرف ٠‏ ليعامل كل اسم بما يُليق به , وكذلك القول فى 
التاسع من غير فرق . 
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ورأيت لهذا المقيد مثالاً فى أحد الموضعين المتقدمين فيه نظر أيضا , وذلك 
أنه قال : ومثلٌ (ياأخانا زيدًا) قولٌ الشاعر () : 

أيا أحوينا عبد شُمس ونَؤْقَلاً 

أعيذّْكُمًا بالل أن تُحُدئًا حريًا 

فى رواية من نصب «عبد شمس ونَوَقَلا» قال : فلا يجوز هنا البدلية » لأن 
أحد المتعاطفين مفرد , وهما منصويان ٠‏ والبدل المجموع لا أحدهما , فلا يصح 
تقدير حرف النداء ؛ وكلاهما تابع لمنصوب ١‏ لم يلزم من نصب أحدهما وهى 
المضاف , ويناء المفرد على الضم , والروايةٌ ينصبهما . 

هذا ما قال , وهى غير لازم » بل البدل جائز وإن كان الثانى مفردا , 
ويصح تقدير حرف النداء , ولا يلزم ضم المفرد , لأنه قد صار مع المضاف 
شيئًا واحدا , فلا يمكن أن يختلفا فى الإعراب والبناء , لأنه كاختلاف بعض 
الكلمة مع بعض ٠‏ بل نقول : لى كان الاسمان معا مفردين لتعيّن النصب فيهما 

أما مع البدليّة فلآن مجموعهما هو البدل لا كل واحد منهما , إذ لو كان 
كل واحد منهما بدلاً لكان من بدل المفرد من المثنى » وهى باطل ٠‏ ولايتاتّى البناءٌ 
فيهما إلا مع تقدير حرف النداء مع كل واحد , وذلك لا يصح , لأنه عند ذلك 
يستقل كل واحد منهما بالبدليّة » وقد ُرض عدم الاستقلال . وإذا كان كذلك فلا 
يقدّر حرف النداء إلا مع أول الاسمين , والمجموعٌ هو البدل . فصار اسمًا 
مطولا بالعطف , كما لو سَّمَّيت رجلا بزيد وعمرو , ثم ناديته لكنت قائلا : 


١١5/4 العينى‎ , ١6" الآشمونى 40/9 , والتصريح "/5؟1 , والهمع 191/0 , والدرر‎ )١( 
ويبكى أصحاب‎ ٠ والبيت لطالب بن أبى طالب . من قصيدة يمدح بها النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
. القليب من قريش‎ 
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يازيدًا وعمرًا » فتنصب وجوبًا كما تنصب المطولات » فمسالتنا بهذه 
المشابة من كل وجه , لأن الاسمين معاهما الاسم المثنى المنادى » فلى 
باشّرا حرف النداء لانْتَصبا . وعلى هذا يُنْبنى حكم عطف البيان ٠‏ لأن 
مجموعهما هو المعطوف , وقد كانا فى المثال تابعين لمنصوب » فلا يصح 

وكذلك إن تَبعا مفردا , نحو ياصاحبان زيدًا وعمرا »ويا زيدان 
بَطَةُ وقَفة . والعطف والبدل فى ذلك سواء . 

فثبت بهذا أن البيت لايتعين فيه عطف البيان أصلا . وإنما ذكرت 
هذا لئلا يُتَوهم أنه مما يُعترض به على الناظم فى جملة تلك المواضع / 155 
وليظهر وجه يصوب فى المسالة . وبالله التوفيق . 

وتأمّلُ مسالة الفارسى فى «الإيضاح» فهى مبِيئة لهذا الموضع , 
وهى مسالة : يا ثلاثةٌ وثلاثينَ فى «باب النداء»() . 

وقول الناظم : «ولَيْسَ أَنْ يُبُدَل بالمرٌ ضى» الضمير فى «يبّدّل» 
يحتمل أن يعود على «بشر» فى مثاله الأخير ونحوه ؛ ويريد أن إعرابه 
بدلاً غيرٌ مرضى ؛ وإنما يعرب عطف بيان , ويتعين فيه ذلك , وكأنه أراد 
التنكيت على موضع الخلاف المنصوص ., وذلك أن من النحويين من أجاز 
البدل فى باب «اسم الفاعل» لكن على طريقتين , إحداهما طريقةٌ من 
أجاز أن يضاف «اسم الفاعل» بالألف واللام إلى ما ليس فيه ألف ولام ' 
وذلك مذهب الفراء » فهى يجيز : مررت بالضارب زيد » فإجازته لنحى : 
مررت بالضارب الرجل زيد » على البدل أولى . 


. الايضاح : 5؟3‎ )١( 
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والثانية طريقة من لا يعتبر حلول البدل فى محل المبدل منه ٠‏ وذلك مذهب 
الأعلم(') وابن خروف . وحجتهما أن التابع قد يحل حيث لا يحل المتبوع , 
والبدل هنا كالعطف فى : يازيد والحارث , مع أنه لايحل محله . وكذلك ري 
رجلٍ وأخيه » وكل شاة وسَخْلتها بدرهم . فإن أردت أن يحل ذلك محل الأول 
أزلت الألف واللام من (الحارث والتَارك) فى قوله 9) : 

* أنَا ابن الثارك البكرى بش » 

والضمير من (الأخ والسخلة) وهذا كله على خلاف الاستقراء من البدل 
لأن مواضع البدل يصح فيها حلوله محل المبّدل منه » فإذا لم توجد فيه هذه 
الخاصية وقع الشك فى كونه بدلاً . ولولا السماع فى العطف لما قيس مع أنه 
نادر فى السماع فلا يُعتد به فالأصح مذهب الناظم . 

وفى إشارته إلى البيت أيضا تنبيه على أنه قائلٌ بمذهب سيبويه والجمهور 
فى صحة الجر فى مثل هذا خلافا للمبّرد » فإنه منع الجر فى «بشثر» ونحوه . 


ه. ١‏ 
دروى البيت بنصب «بشر!" , 


قال السيرافى : والقول قول سيبويه للقياس وإنشاد العرب والنحويين 


«بشر» بالجر 


(1) الأعلم هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوى الشنتمرى . كان عالما بالعربية واللغة ومعانى 
الشعر , حافظا لها ؛ مشهورا بإتقانها (ت 1!ؤ ه) 
(؟) سبق وعجزه: 
* عليه الطير ثرقبه وَقُوعًا » 
9( لم أجده فى «المقتضب» : 
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ويحتمل أن يكون الضمير فى «يبّدّل» عائدا على عطف البيان المعيّن فى 
لمثالين ونحوهما , فيكون المعنى أن البدل فى هذه المواضع وما أشبهها غير 
مَرْضى أن يقال به . 

ويكون تنكيئًا على الخلاف الحاصل فيه فى جميع المواضع , أو تخريجا ' 
فالنص ماتقدم , والتخريج على قول الأعلم وابن خروف 7" , إذ ظهر وجه 
مذهبهما . ومذهبُ الفراء لا أدرى هل يعتبر فى الجواز ذلك الوجه أم لا , فلذلك 
لا ألتزم التفريع عليه . والله أعلم . 


سس ددبي سإ - ممت 


(1) وهو عدم اعتبار حلول البدل محل المبدل منه وسبق هذا القول . 
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هذا هى الوجه الثانى من وَجَهَى العطف , وهى عطف النُسّق . 

والنْسّق فى اللغة : الكلام الذى يأتى على نظام واحد ؛ ونَسَقْت 
الكلام نَسّقا , بالتسكين , إذا عطفت بعضه على بعض , وأصله / من كفل 
التُسيق .أى التنظيم ٠‏ لأن الكلام يُنْظَم بعضه مع بعض ٠‏ فالنّسّق فى 
هذا الاستعمال من باب : الخَبطٌ والنَّقَض!' , فقولهم : (عطف التّسّق) 
بمعنى عطف الكلام المنسوق . وليس المصدر إلا مسكنا » فإذا أضيف 
العطف إلى المصدر قلت : عطف النَّسيّق . وأتى الناظم بحد هذا العطف 
فى قوله : 

تال بحَرف مُتْيع عطف النّسق 

كاخصص بود وكناء مَنْ صدق 

التالى هوالتابع » وهو الجنس الأقرب ٠‏ وقوله : «بحرف متيع» أى 
بحرف وضع للتبعية » وهى أن يُشرك الثانئ مع الأول فى عامله » فخرج 
بهذا الفصل سائر التوابع . 

وسيذكر الحروف المت إلا أنه مَتْل بواحد منها وهو (الواو) 
فقال:«كاخصص بود وثناء» ف (كنا) متعظوف على دود »الوا 
الموضوعة لذلك . 

والكلام فى هذا الباب فى عطف المفردات لأن التبعيّة لاتكون إلا 
فيها , وعليه يدل مثاله وكلامه . 
العبلاد باصمرية ‏ مايتفس من ورق الس إذا خا انه قا سكت امغر 


والنقّض - بالتحريك أيضا - ماتساقط من الورق والثمر , وهو كذلك (فَعَلْ) بمعنى 
(مفعول) 
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ودعطف النسق» مبتدأ » خبره «تال» وماتعلّق به . 
ثم أتى بحروف العطف فقال : 
فالعطف مُطْلَّقَابواوثُموقها 
4 ا 1ك 


وأتبعت لَفظاة 
لكن كُلَمْ يَببوام و لكَنْ طلا 


2 


وهذه حروف العطف قد أتى بها . وهى تسعة : الواو ‏ والفاء , وم , 
وحتى » وأم وأو ٠‏ ويل » ولا ' ولكن . 

ولم يذكر غيرها , فدل على أن ماعداها عنده ليس بحرف عطف ,ء وإن 
ذهب إلى ذلك غيره . 

والحروف التى اختّلف فيها : هل هى للعطف أم لاء مما لم يُذكرهء سبعة : 

.و 3 2 م06 م وهم - م ٠‏ 5 51 

(إما) المكسورة وإلا » وليس ؛ وأين » وكديف » وهلا ٠و‏ (أي) التفسيرية. 

فأما (إمَا) فيشير إلى رأيه فيها ( . 

وأما (إلأ) فذهب الأخفش إلى جواز كونها حرف عطف , لأنها عنده تجئ 
بمعنى الواى . كقوله تعالى : (لثلاً يَكُونَ للئّاس عَلَيْكُم حجةٌ إلا الذينَ ظَلمُوا 

١1 1‏ 5 2 5 1 - 95 ِ اي ل حللل 0 جى حجن 
منْهم]!". وكذلك جعلها الفراء فى قوله تعالى: [ إِنّى لا يَخاف لدئ المرْسِلُونَ إلا 
مَنْ ظَلَم]!'»الآية» وقوله تعالى : (خَالديّن فيّها مآدامّت السّموات والأرْض إلا 
مَاشاءً رين( , 
)١(‏ فى قوله فى الباب نفسه : 
ومثل أوفى القَصد إما الثاني فى نحى إمّا ذى وإما اناي 

(1) سورة البقرة / آية : 16١‏ , وانظر معانى القرآن للقراء 45/١‏ , 541/5 . 
(5) سورة النمل / آية : ١ ١١١٠١‏ انظر : معانى القرآن "//781 . 
(4) سورة هود / آية ٠١١8, ٠١1:‏ , وانظر : معانى القرآن ؟"/78 . 
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وهذه المواضع لايلزم فيها ما قالاه , لأن بقاءها على أصلها من 
الاستثناء ممكن , وذلك الاستثناء المنقطع , مع أن (إلأ) قد تبت لها أصل 
وهى الاستثناء . فلا تخرج عنه إلا مع التعين ‏ ولم يتعيّن ذلك فى هذه 
المواضع , فلا تصح دعوى مالم يثّت بمجرد الاحتمال . 

وأما (ليس) فذهب الكوفيون إلى أنها تجئ حرف عطف , فيقولون 
قام زيد ليس عمرى » بمعنى : لا عمرى . محتجين بنحى قول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه )١(‏ : 

وبقول أبيدا" : 

وإذًا أفرضت قَرْضًا فاجزه 

إِنْمَا يَجْرِى الفتى لَيْسَ الجَمَلٌ 

وذلك لاحجة فيه , لأنه على حذف خبر (ليس) وإذا اتجه هذا لم يق 
لهم متعلّق , ولا يجوز الخروج عما تبت إلى مالم يُثبت » لأنه تحكّم بغير 
دليل / . ظ 


)١(‏ المساعد لابن عقيل "/؟4؛ ؛ وصحيح البخارى - فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : 77 , والمناقب : "3" , ومسند الإمام أحمد 8/١‏ . 

(؟) ديوانه 1/4 , وسيبويه 7317/7 , والمقتضب 4١٠؛‏ , والتصريح ١9١/١‏ , ؟/ره؟1 , 
والعينى ١71/6‏ , والخزانة 797/9 
الفتى : السيد اللبيب . يقول : عامل الناس بما يعا ملونك به من إحسان أى إساءة فإن 
الذى يفعل ذلك إنما هى الإنسان لا البهيمة . ويروى «غير الجمل» , وعاليها إلا شاهد فيه . 


كذ 


١1ه‎ 
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0 0 وال 

وأما (أين . وكيف » وهلا) فحكى السيرافى عن الكوفيين جواز العف 
بهن » فيقولون : ما مررت بزيد ههنا فأين أبى عبد الله » ومامررت برجل فكيف 
امرأة . وما مررت بزيد فهلاً عمرى . وهذا كله غير جائز . 


ولما مثّل سيبويه ب (كَيفَ) وأن مابعدها مرفوع قال : فزعم يونس أن الجر 
خطأ , وقال : هو بمنزلة (أين) قال سيبويه أى يونس : ومن جر هذا فهو ينبغى 
له أن يقول : ما مررت بعبد الله فلّم أخيه . وم القيت زيّدا مرةٌ فكم لقيت 
)2 


35 5 2 - 586 الل 5 ١‏ 
أبا عمرى ؟ تريد : فلم مررت بأخيه ؟ وفكم أبا عمرو؟ 'ل. 


١ 
. وقال السيرافى : والكوفيون لا يلتزمون هذا("‎ 
وأيضا فما قالوا على خلاف شأن العاطف » فإن شأنه ألا يجتمع معه‎ 


خرف عطف فلا يقال جاءزيد فوعمرى ,ولا اكرمت الناس وخ زؤيا الا 


(0) الكتاب ١/را4؛‏ . 

(0) السيرافى (ج ؟ ورقة ه6١‏ -أ) . 

(5) هو زهير بن أبى سلمى ؛ ديوانه 540 , وابن يعيش 18/8 , وابن الشجرى 717/1 ؛ والمغنى 
١‏ , والأشمونى "/ره؟ , والهمع 0/ره"؟ , والدرر ؟/؟17١‏ , والخزانة 491/4 
وروايته فى الديوان (غاديا) ويروى كذلك فى بعض المراجع السابقة (عاديا) بالمهملة ومعنى «بت 
على هوى» أى لى حاجة لاتنقضى أبدا , لآن الإنسان مادام حيا فلا بد أن يهوى شيئا » ويحتاج 
إليه . 
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وأمثلتهم التى أجازوها قد اجتمعت فيها الفاء مع (أين ؛ وكيف , وملاً) 
وذلك خلاف القاعدة . 

على أن بعض المتأخرين يزعم أن الكوفيين يوافقون على أنها ليست مع 
الفاء حروف عطف , وإنما تكون حروف عطف دونها . وما حكاه السيرافى 
نبت » وهى يستّشعر من كلام سيبويه . 

وأما (أى) فحكى ابن مالك عن صاحب «الْسْتَوفَى فى شرح 
المستمئق »!© :انها غاطفة لهريان مايهدقا على ماقيلها » كقولك: رايت أشدا:: 
أى شجاعًا ٠‏ ونهيئك عن الونّى ؛ أى القُثُور!") . 

ورد هذا بأن حروف العطف لايصح حذفها إلا شذوذا »و (أى) يجوز 
حذفها جوازا حَسنا » فإنك تقول فى (مررت بِفَضئْفر أئ أسد) : مررت 
بغضنفر أسد » وتستغنى عن (أى) وسائنٌ الحروف العاطفة على خلاف ذلك . 

وأيضا فإن حق العاطف أن يكون مابعده مبايثًا لماقبله . نحى : مررت 
بزيد وعمرى . هذا فى غير التوكيد و (أئ) بخلاف ذلك . 

قال المؤلف(" : إنها حرف تفسير , وما يليها من تابع عطف بيان موافق 
لما قبلها فى التعريف والتنكير . 


فهذه السبعة هى الساقطة عن كلامه وفى اعتقاده فليست عنده عاطفة . 


)١(‏ المستوفى شرح «المستصفى» فى أصول الفقة للإمام الغزالى , ألفة أبو عبد الله المالكى العبدرى 
[البحر المحيط للزركشى ج ١‏ ص ؟أ] . 

(؟) ‏ فى (ت) «نهيتك عن الوثى أى القبور» وهى تصحيف . 

() شرح التسهيل للناظم (ورقة : 197 - ب). 
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وماذكر فهى الذى قال به , ولا أعلم فى كُونُْها للعطف خلافًا إلا 
(لكن) فإنها مختلّف فيها على حسب ما يأتى إن شاء الله فى موضعه . 

ولَمًا أراد عد هذه الحروف قَسمها أولاً قسمين : 

أحدهما ما يأتى للعطف المطلق ‏ ومعنى ذلك أن يكون تشريك 
الثانى مع الأول فى اللفظ والمعنى . 

ويدل على هذا القصد قوله فى القسم الثانى : «وأْتْبعَت لفظًا 
فَحَسَبُّ كذا وكذا» . فأشار بهذا إلى أن الأول أتبّع فى اللفظ والمعنى , 
فهو قوله : «مطلقا» . 

وأتى لهذا القسم بستة أحرف وهى : الواو . وثم » والفاء » وحتى » 
وأم » وأى . 

وعَطّف بعضها على بعض بغير حرف عطف ضرورةٌ » وقَصر لفظ 
(فا) ونقل همزة (أو) إلى ميم (أم) . 

ثم مَتَّل / بالواو » وهو قوله : «ككفيك صدق ووقا» أى : فيك هذان 
الأمران ‏ فقد اشترك الصدق والوفاء فى العامل الأول فى لفظة ومعناه , 
فإنك إذا قلت : قام زِيدُ وعمرى - فالقيام حاصل لهما معا , وقد ارتفعا 
به على جهة واحدة . 

وكذلك قام زيد ثم عمر , وقام زيد فمرى , وقدم المسافرون حتى 
المشاةٌ » فالمشاة من جملة القادمين . 

وكذلك إذا قلت : أزيد فى الدار أم عمرى ؟ لأن قائل هذا الكلام 
عالم بأن الذى فى الدار أحدهما ؛ وغينٌ عالم بتعيينه , فالذى بعد (أم) 
مساو للذى قبله فى الصلاحية لثبوت الاستقرار فى الدار وانتفائه , 


11 


كو1ا 


وحصول المساواة إنما هو بواسطة (أم) فقد شركّتهما في المعنى كما شركتهما 
فى اللفظ . 

وكذلك (أو) إذا قلت : قام زيد أى عمرى - مشركة لما بعدها مع قبلها فيما 
يُجاء بها لأجله من شك أى إبهام كما في المثال , أى تخيير أو غير ذلك . 

وقد تقع موقع ( الواى ) فيكون حكمها حكّم الوا . وهذا توجيه المؤلف 
ل (أى »وأم) وهى طريقته فيهماء أعنى أنهما عنده يشركان فى اللفظ والمعنى . 

وفى هذا القسم تنبيهان : 

أحدهما أن كلامه فى (أم » وأو) مخالف - فيما زعم - للنحويين » إذ قد 
نَصوا على أنهما إنما بشركان فى اللفظ لا فى المعنى ؛ لأنك إذا قلت : قام زيدُ 
أى عمرى , فما بعد (أو) مخالف فى المعنى لما قبلها , لأن القيام حاصل لأحدهما 
دون الآخر بلا بد فى اعتقادك » بحيث لايعريان عنه معا , ولأيَتلْبسان به معا . 

وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم عمرى ؟ فعندك أن أحدهما قائم ‏ والآخر 
غير قائم » فسألت عن تعيين القائم منهما . وإذا كان كذلك فكيف يقال : إنهما 
يشركان فى اللفظ والمفتى ؟ بل ضارا مثل قولك : قام زيدٌ لا عمرى ؛ أى : ماقام 
زيد لكن عمرى » إلا أن القائم فى مسالتنا غير متعين . وهو مع (لا , ولكن) 


2 
هه 


وقد رأيت الأستاذ شيخنا أبا عبد الله بن الفخار7') , رحمه الله ؛ يَحكى 
الإجماع على هذه الطريقة , تنكيئًا منه - والله أعلم - على ماذهب إليه ابن 


مالك . 


3 


وقد صرح ابن مالك فى «الشرح» بالمخالفة , وأن الصحيح 
ماذهب إليه (" , 

وأقول : إنه لم يتوارد مع النحويين على قَصد واحد فى المسالة ؛ 
فإن النحويين إنما تكلموا على التشريك فى معنى العامل المتقدم ٠‏ وعلى 
هذا المعنى اتفقوا فى (الواو » وثم , والفاء . وحتى) ولايشك أحد أن 
معنى العامل فى محل النزاع - إنما هو لأحدهما دون الآخر , لكنه 
غير معيّن » وعدم التعيين لا يضر فى هذا القصد . 

وابن مالك تكلم فيما يَؤُول إليه الكلام فى قصد المتكلم » من عدم 
التعيين . وعدم التعيين لمعنى العامل قد تساوى فيه ما قبل ( أو ١‏ أم ) 
وفاتقدقها + 

وماذهب إليه مأخوذ من كلام سيبويه » فإنه قال فى «باب العطف» 
: ومن ذلك : مررت برجل أو امرأة » ف (أو) أشركت بينهما فى الجر , 
وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر , وسوت بينهما فى الدعوى! . 

فقوله : «وسوت بينهما فى الدعوى» هى معنى كلام ابن مالك. / 
وقوله قبل : «وأَتْبتَت المرورٌ لأحدهما» هو كلام غيره , فإذًا لاينبغى أن 
يكون بينهما فى المسالة خلافء لأن إحدى الطريقتين لاتخالف الأخرى . 
وقد اجتمعتا فى كلام الإماء(' ‏ فلم يكن ينبغى للمؤاف أن يصرّح 
بمخالفة أصلا . 


والتنبيه الثانى أن (أم » وأى) على وجهين : 


)١(‏ شرح التسهيل (ورقة : ١54‏ -أ) 
(0) الكتاب ١/ر8!؛‏ . 
(؟) يقصد بالإمام سيبويه - رحمه الله تعالى . 


14 


١ا/‎ 


أحدهما أن يكونا بمعنى (بَلٌ) للإضراب :وحكمهما فى المعنى حكم (بَلْ) 
فى أنهما من القسم الثانى الذى يشرهك فى اللفظ فقط . ش 

والآخر أن يكونا لغير ذلك . وحكمهما كما قال . فيقتضى إطلاقه هنا 
أنهما يشركان فى اللفظ والمعنى فى كلا الوجهين » وذلك غير صحيح . واذلك 
تحرز فى «التسهيل» فقال : وكذا (أم ؛ وأى) إن اقتضيا إضرابا! , يعنى أنهما 
ك (بل ؛ ولا) . 

والجواب أن كلامه هنا مطلق » قيده مابعده , إن تكلم على واحد منهما , 
وإذا كان مقيدا لم يبق عليه فيه اعتراض . ظ 

والقسم الثانى مايأتى للعطف المقيْد . ومعنى المقيّد أن يكون التشريك فى 
اللفظ لا فى المعنى . وهى قوله : «وأَتَبعت لفظًا فحسب بَلْ ولآ» إلى آخره . 

يعنى أن هذه الإحرف الثلاثة » وهى (بل , ولا » ولكن) تَتّبع الثاني الأول 
فى اللفظ خاصة ؛ لا فى اللفظ والمعنى معا , كقولك : ماقام زِيدٌ بل عمرى , وقام 
ريد لا عمرى ‏ وما قام زد لكن عمرى . 

ومَثّل الناظم هذا بقوله : «لم يبد امرقٌ لكن طُلا» قيل : أثبتَت للثانى مانفى 
عن الأول » و(لا) بالعكس , نفت عن الثانى مائّيت للأول »و (لكن) بمعنى (بل) . 
توجب للثانى مانفى عن الأول » فأنت ترى كيف لم تشرك هذه الأحرف الثلاثة 
فى معنى العامل أصلا .و ( الطّْلاً ) بفتح الطاء والقصر : الولدٌ من ذوات 
الطلف .وهو المرائهتا «وقد يطلق ويزاد.كه الشتفسن:فاله السووي لكام 
وليس بمراد هنا . 


. ١74 التسهيل:‎ )١( 
. الصحاح (طلا)‎ )( 


539 


وقد تم تعدادها جملة , ثم أخذ فى تفصيل معانيها وأحكامها , 
فقال مبتدئا بالواى لأنها أم الباب : 

فاعطف بواو لاحقًا ء أى سَابقًا 

في الكدر اوكيناعنا منوايقا 

يعنى أن الواو معناها فى العطف الجمع المطلق من غير ترتيب 
ولامعية. فإذا قلت: (قام زيدٌ وعمرى) احتّمل أن يكون عمروى لاحقًا لزيد » 
أى قائمًا بعدهء ولذلك يحسن أن يقال: قام زيد وعمرى بعده . واحتمل 
أن يكون سابقا لزيد في القيام» ولذلك يصح أن يقال: قام زيد وعمرو 
قبلّه وقبله. واحتمل أن يكون مصاحبا له فى القيام» وموافقا له فى 
زمانه» فيكون قيامها معا. ولذلك يصلح أن يقال: قام زيد وعمرى معه . 

قالوا : وليس فيها دلالة على شئ من ذلك , وهو نص سيبويه7" , 
ورأى البصريين والكوفيين . حكى السيرافي الاتفاق من الطائفتين على 
ذلك(" . 

ويعضهم يحكى عن الفراء المخالفة فى هذا , وليس بصحيح إذ 
قد نََصّ فى «معانى القرآن» له على مائّص عليه غيره من / عدم التزام 54! 


- 
الترتيب ؛ لكن الأصوليّين يحكون الخلاف فى المسالة ‏ فلعله ناشئ من 


جهتهم . 

فمما جاء فيه الترتيب اللفظى موافقا للترتيب الزمانى قوله تعالى 
(إذَا لت الأرض رْلْرَالَهًا + وأخْرجت الارض أُثقَالَهَا)!' . وقوله تعالى 
)١(‏ الكتاب 4//ر5١؟‏ , 
0( السيرافى (ج ”» ورقة : ١6١‏ -أ) , 
(9) سورة الزلزلة / آية: 201١‏ . 


: [يَاأيَهَا الّذِينَ آمنوا ارْكَعُوا واسسْجُدُوا]!') وقوله : [إنَا نحن تُحْبى ونُمِيتُ 
لين المصيرٌ ) 7 , وقال حسان بن ثأبت رخس الله عه 9 ؛ 


هجوت محمد وأجبت عَنْهُ 


وعنّد الله فى ذاك الح رَاءٌ 
وذلك كثير . ومما جاء على عكس الترتيب قوله تعالى : ( أهم حير أم قوم 
بع والدين من قبلهم ]'') » وقوله : ( وجَاءً فرعَوْنٌ ومَنْ قَبْلهُ ]") فى قراءة غير 
لسن لمرو ولو 00 
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وقد حت الكتروان لو بولا تجارى : [واذ أخذنا من التْبِيين مِيكَاقَهُم 


١4 
03 1 ومنك ومن توح وإبراهيم وموسى وعيسى بن‎ 


-وعيم اه 


ومما جاء على المعيّة قوله تعالى : [وإذ يرقع إبراهيم القواعد من الي 
وإسماعيل]7 » ونحى : : اختصم زد ند وعطرو » وجلست بين زيد وعمرى » وهذان 


زيد وعمرى , وماأشبه ذلك . وهى كثير . 


ومعنى قوله : «فى الحكُم» أى فى الحكم الذى حكّم به المتكلّم على 


٠‏ 1 ؟. 6 م 
المعطوف ٠‏ من تقدم اى تاخر أى مساواة : 


. سورة الحج / آية : لاا‎ )١( 

(؟) سورة ق/آية : 47 , 

(5) ديوانه 18/١‏ ء والرواية فيه بالفاء . 

(5) سورة الدخان / آية: /ا؟ . 

(0) سورة الحاقة / آية :5 . 

(51) حيث يقرعون (ومن قَبْلَه) ساكنة الباء . أما أبى عمرو والكسائى وعاصم فى رواية أبان فيقرون 
(ومَنْ قبلّهُ) بكسر القاف وفتح الباء . وانظر : السبعة : 518 . 

1) سورة الأحزاب / أية كلا . 

(4) سورة البقرة / آية :/ا١١‏ . 


ال 


وقد يكون ذلك الحكم لفظيًا كما إذا قلت : قام :زيد وعمرى بعده » أو 
قلت : قام زيد وعمرى وقبله » أى قلت : قام زيد وعمرى ومعه . 

وقد لاا يكون لفظيا ء كما إذا لم تلفظ بتلك الظروف ‏ لكن معناها 
مستحضر عندك , فهو حكُم منك أيضا . 

فكلٌ ما كان هكذا مُعطف بالواى فالمقصود منه (مجرد التّشْريك) فى 
العامل الأول من غير تعرّض لما حكم المتكلّم به من غير وجه التَُشدريك . 

وتحرز بذلك من فهم السبقيّة فى الوجود أو عدمها لا فى الحكُم . وليس 
ذلك بمراد » فإن المعتّمد فى الكلام حكم المتكلّم بمقتضاه فى الوجود ,لا حصول 
الوجود ٠‏ فقد يقول القائل : (فام زيد) اعتقادا منه أنه قام ٠‏ وم يَقّم . وقد يقوله 
كذيًا ‏ وعلى غير ذلك , وليس فى الخارج منه شئ . فلو كان ما فى الخارج قيدًا 


إىئ 


فى الكلام لم يكن كَمٌ كذبُ ولا غلطٌ ولانسيان , فكذلك إذا قال : قام زيدٌ وعمرو , 
قد يكون في اعتقاده أن زيدًا هى السابق لعمرى أو بالعكس والأمٌ في الخارج 
على خلاف ذلك » فإذا قال : «فى الحكُم» كان متحرزا من ذلك كله , ولم يستلزم 
الحكم على الخارج بأمر أن يكون كما حكم , بل قد يكون وقد لايكون . وهذه 
المسالة مبَيّنة فى الأصول(" , 

والسبّقية هنا أطلقها , وهى التقدم , ولم يقيّد ذلك ؛ فكان فى الكلام 
إبهامُ ما , وذلك أن التقدّم والتأخّر المتكثّم فيه عند الأدباء!") , ليس الزماني 
خاصة , بل التقدمات كلها معتبرة عندهم على حسب المقاصد ومقتضيات 
الأحوال » وهى التقدم بالطّبع والرثبة والشرف والسَيبية!" . ومنها التقدم 
(2)1 انظر : مختصر ابن الحاجب , وشرحه للعضد ؛ وحاشيته للجرجانى والسيد 140/١‏ . 


(؟2)1 يقصد علماء البلاغة . 
(5) انظر : «باب التقديم والتأخير» فى كتب البلاغة . 


ا 


بالزمان ؛ فما الذى يُخَّصص له تقدمٌ الزمان وتأخرّه دون غيره ؟وهى الذى 
أراد بلا بد , إذ لايتكلم النحويون إلا فيه . 
فقد يقال : إن الناظم اثكل في ذلك على ماعند الفحوين» وانهنا 


فإنه أسبق إلى الذّهن / فلذلك لم د يحتج إلى تنبيه لبيانه . تلظ 
واشخيض يهنا عطْف الّذي لايغنى ١‏ 
2 0 هذا وابُنى 
ضمير «بها» عائد على (الواى) يريد أن الواى تختص من بين سائر 


أخواتها بعطف مالا يغنى عنه متبوعه ٠‏ وذلك أن من العوامل مالا يستغنى 
بواحد دون أن يُعطف عليه غيره فذلك العطف لا يكون إلا بالواو , لأنها 
التى تفيد الجمع المطلق . 

وأما ما عداها فلا يفيده إلا بزيادة تقتضى تر ف المقَطوف عن 
المعطوف عليه , أى غير ذلك مما يناقض مقصود الجمع المراد فى عطف 
مالا يُغنى متبوعه . 

فإذا قلت : (اصطف هذا وابُنى) وهى مشال الناظم , فالعطف هنا 
لاب منه » لأن الفعل فيه لايقع إلا من اثنين » فلا يقال : اصطف زيدٌ 
وتبكك. 

فكذلك لى قلت : اصطف زيدٌ فعمرى , أى اصطف زيدُ ثم عمرى , 
لاقتضاء هذا 00 اراد كلرراج ننه بالإبلو ارقو امت 

: اقتتل زِيد وعمرى , واختّصم زيد وعمرو » (وتفَاخَر خالد 

000000 كان مفردا , لا يغنى دون أن يعطف 
عليه » فلا يُعطف عليه إلا بالواى » فلا تقول : جلست بين زيد فعمري , 
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ولا بين ز زيد ثم عمري)!) ولا ما أشبه ذلك ٠‏ كما لا تقول : جلست بين زيد - 


مقتصرا ٠‏ لأن المتبوع (لايغنى 


ه م 


فلو كان المتبوع )!') , مُعْنِيًا عن التابع لجاز العطف بالواو وغيرها , 


فتقول : المالَ بِينَ الورثة » وجلست بين الناس » ونحى ذلك . فعلى هذا تقول : 
المالٌ بِينَ أهل الفروض فالعَصبة , أو ثم العصبة! . وقعدث بين الرجال ثم 


(0) 
(0 


0 


النساء .وما أشبه ذلك . 


ومن هذا قول امرئ القيس () : 


000000 
6 ها مه مس 


همه بير ام وهام 


111آ 
على ما سيأتى القول فيه بعيْد هذا بحول الله. 


مابين القوسين ساقط من (ت) . 

أصحاب الفروض : هم كل من فرض له الشارع فريضة مسماة من التركة , وهم اثنا عشر . وأما 
العصبة فكل من لم تكن له فريضة مسماة , إن بقى شئ من الفرائض أخذ . 

مطلع معلقته . سيبويه ”ه١٠‏ . والمغنى ١71١‏ 565 , وابن يعيش 6و١‏ ,75/4 4118 2 
٠‏ الهمع وره؟7” 357١‏ , والدرر 177/7 , والتصريح ؟"/5؟1 , والأشمونى 7ر5١7‏ ,2 
والخزانة 51/١١‏ العينى 4١4/4‏ 

وسقط اللوى : حيث يسترق الرمل فيخرج منه إلى الجدد . والدخول وحومل وتوضح والمقراة : 
أسماء أماكن ,لم يعف رسمها : لم تدرس آثارها . والجنوب : ريح تهب من جهة الجنوب 
والشمائل والشمال : الريح التى تهب من تلك الجهة . وقوله : «لما نسجتهاء تعليل لعدم العفاء 

والامحاء ؛ لأن الريحين إذا اختلفا على الرسم لم يعفواه ؛ لأن إحداهما تغطيه بالتراب ؛ والآخرى 

تكشفه عنه , وهذا هى معنى نسجهما وقوله : «لم يعف رسمهاء تعليل للبكاء , لآن الرسوم لو 
عفت وانمحت لاستراح العاشق وسلا . 


>, 


ومن هذا قولك : هذان زيد وعمرى ؛ وهو لاأبوك وأخوك وأبئك . فلا يصح 
ههنا العطف إلا بالواو , إذا لا يُغنى المتبوع عن التابع , فلا تقول : 
فذان زيد ولا'فى 4 أنوك: مقتضيرا» 

فكذلك لا تقول : هذان زيد فعمرى , ولا هو لا أبوك ثم أخوك ثم 
ابتك , وذلك أن المعطوف هنا مع المعطوف عليه فى قوة الاسم المتْنّى 
والمجموع , والمثنى والمجموع مرادفان لما يقتضى معناهما من الجمع 
المطلق , وذلك للواى لا لغيرها . وإنما كانا فى قوة المثنى والمجموع لأنهما 
جاريان على مثنى أو مجموع , فليس المعطوف عليه بمعتبّر فيه تقديم , 
كما أن المعطوف لايعتبر فيه تأخيرٌ ٠‏ لأن المتبوع يطلبهما طلبًا واحدا من 
ويقتضى أن المعطوف عليه فى حكم الاستقلال ‏ لكن رَتّبٍ عليه ما أريد 
ترتيبه . 

. وكذلك الحكم فى سائر حروف العطف , لاتقول : 

هذان ريد لا عمرى وهذان زيدٌ بل عمرى , ولا اصطّف هذا / يل نل 
ابنى » أو لا ابنى » أو ماأشبه ذلك . وذلك فيه أَجِلَّى , وهذا التعليل 
مشار إليه بقوله : «الذى لايفنى متبوعه» . 

ويدخل تحته أيضا ماكان من نحو : مررت برجلّيْنِ صالح وطالح , 
ويرجلين مسلم وكافر ٠‏ ومرتت برجال كاتب وشاعر وفقيه . قالوا : 
وتتعيّن هنا دون غيرها , إذ لا يُقنى المتبوع عن التابع ‏ وأنشد 
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باهلة , أى ابن ميادة. والربع : المنزل مطلقا , أو المنزل وقت الربيع خاصة . والمسلوب : 
الذى سلبت بهجته لخلوه من أهله . والبالى : القديم القريب من الفناء . 


ه77 


على ربع ين ممسلكوب ويَالٍ 
وأنشد أيضا للعجاج!). 
0 على مُسْفَويَات خْمْسِ 
ك رك رةوفيْفِنَان مُلْسٍ 
وأنشد لكثير (): 
وكنت كذى رِجِلَيْنِ رجل صّحجيحة 
وجل رَمَى فيها الرْمَانْ فَشْلّت 
وفى قراءة مجاهد والحَسن والزّمْرى(") . ( قد كان لكم آية في ... فتتين 
الْتَقتَافنّة تقال فى سبيل الله وأخْرَى كافرة]7) , على الإتباع. 
وهذا كله إذا أُتبَعت . وأما القطع فلا يدخل تحت هذا الحكم . وماذّكر 
هنا للواى هى أحد الحكمين الخاصين بها . وسيذكّر الثانى بعد . 
وفى هذا الفصل نظر فى أمور : 


() ملحقات ديوانه / , والكتاب 471/١‏ , واللسان (ثفن) 
يصف جملا وخوى : تجافى فى بروكه » ومكن لثفناته . والثفنات : جمع ثفنة » وهى من البعير أو 
الناقة كل مايقع على الأرض من أعضائه إذا برك , كالركبتين وغيرهما 
الكركرة : مايلى الأرض من صدره . وهى إحدى الثفنات . 

(؟) ديوانه ١/5؛‏ , والكتاب 477/١١‏ , والمقتضب 250١/4‏ , وابن يعيش 58/7 , والمغنى ؟/ا4 , 
والأشمونى 178/7 ؛ والخزانة 5١1/0‏ ؛ والعينى 4/4 "١‏ يتمنى أن تشل إحدى رجليه حتى يقيم 
عد صاسيته : ولانيوح دارفا -والشال + مسن اليد آى الرجل أو استركاؤهما عن دا .. 

(9) البحر المحيط ؟//797 . 

(4) سورة آل عمران / أآية : ١‏ . 


كلا 


أحدها أنه قد قُدْم قول السيرافي أنه لا خلاف فى (الواى) أنها لاتوجب 
تقديم ماقدم من لفظه , وتأخيرَّ ما أهر لفظه » غير أن المؤلف فى «التسهيل» 
«وشرحهء1") زعم أن جهة استعمالها أن يكون ما قبلها مُتَّحَدَ الزمان مع 
مابعدها راجحا » ومتأخرات الزمان عما بعدها مرجوحا . ومتقدّم الزمان على 
ما بعدها متوسطًا بين الاستعمالين . هذا مع التجريد من القرائن ؛ وهذا 
اختياره بعد القول بأنها لاتقتضى ترتيبا » فلا تنافى بين كلامه هنا وفى 
«التسهيل» (وشرخه)!") »وهو المعتمد.فى معت (الواو) . 

فإن ثبت خلاف فى ذلك فالدليل على صحة مذهب الناظم من أوجه , 
أجلاها الا ستقراء والتقل عن الأئمة . وقد تقدم من ذلك أشياء . 

وأيضًا فإذا ثيت عن أئمة الأدباء اعتبارٌ غير الزمان من التقدما 
كالتقدم بالشرف والرّبة وغيرهما ٠‏ وأنه لابد منه فى مراعاة البلاغة , فلى اعتير 
الزمان وحده لم يتمكّن اعتبارن غيره معه إلا إذا كان تابعا له . وعند ذلك 0 
اعتبار غير الزمان ؛ لكن ذلك باطل بالاستقراء , فما أدّى إليه كذلك . 

فإن قيل : اعتبار غير الزمان مَجازْ وعلى خلاف الأصل , والكلام إنما هو 
فى الأصل .والحقيقة قيل : دعوى المجاز خلاف الأصل , فلا تٌرتكب إلا لدليل . 

وقد استّدلٌ على ذلك بأمور أخرٌ . كقوله تعالى [وَادْخْلُو الاب سَجِدًا 
يكوآرااعيلة 11 وف الآية الأخرئ على عكس هذا الترتيب!) . فلو كانت 
(الواو) تقتضى الترتيب لتناقضت الآيتان . 
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)1- 194 : وشرحه للناظم (ورقة‎ , ١74 : انظر التسهيل‎ )١( 

(؟) هابين القوسين ساقط من الأصل و(س) وأثبته من (ت) . 

(9) سورة البقرة / آية : 4ه 

(5) وهى قوله تعالى فى سورة الاعراف / آية : ١1١‏ [وقُولُوا حطةٌ واد خُلُوا الباب سجدا] . 


اا 


وأيضًا فقوله تعالى : [إِنْ الصّفا المرة من شَعَائر اللّه)!' » وقد 
قال الصحابة : بأيّهما نَبدأ ؟ وهم العارفون بلسانهم ٠‏ فلو كانت الواى 
للترتيب عندهم لم يحتاجوا إلى سؤال » إلى غير ذلك من الأدلة . 

والتطويل لافائدة فيه , والمسالة قد تَتَبُعها الناس , ولازائد مع 
الاستقراء الطبه:: 

والثانى : أن قوله : «فى الحكّم» إن كان مفسرا بما تقدم فيّبقى 
عليه مالم يكم عليه المتكلمُ بتقدم ولاتأخر ولا معيّة /, مهمّل الاعتبار , 
فإن المتكلم قد يكون عارفا بقيام زيد وعمرى (وغير عارف بزمان قيامها , 
فيُخبر بذلك فيقول : قام زيد وعمرى)!') , فلا يكون عنده حكم بتقدّم شئ 
من ذلك , فلا يُدخْل له هذا القسم تحت نصه , ويبقى مسكلاً عليه » حيث 
ذَكر نوعين » وهما ماحكم فيه المتكلم بالتقدم أو التأخر أو المعيّة لفظا أو 
نيه » ورك نوعا آخر فلّم يذكره ‏ وه متاكّد الذكر . 

إلاأن يقال : إنه أراد حكم من حَكَم على الجملة , لا حكم المتكلم , 
فإن المعطوف ب (الواى) شأنه أن يُحكم عليه بأحد الثلاثة المذكورة , 
فالحكم راجع إلى هذا المعنى . والله أعلم . 

والثالث : أنه ذكر الموضع الذى تختص به (الواى) دون غيرها » ولم 
يقيّد (الواى) التى شأثها ذلك . وليست كل (واى) تقع فى ذلك الموضع , 
وإنما تقع هنالك ( الواى ) التى يكون مابعدها مصاحبًا لما قبلها فى 
الحكم » فإن قولك : جلست بين زيد وعمرى - يقتضى مصاحبتهما معا 
فى الجلوس بينهما » ولايصح غير ذلك . 


. سورة البقرة / آية :8ه‎ )١( 
. مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل‎ )١( 


>, 


أكا 


وكذلك اختّصم زيدٌ وعمرى , وسائر ماتقدم التمثيل به . هذا شرط لابد 


وشرط ثان » وهو أن يكون القصد الإخبارَ عن فعْل واحد لا عن فعلين . 

وبيان ذلك أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرى فهذا محتمل أن تكون 
أخبرت عن مرور واحد أشركتهما فيه » ولايضر فى ذلك كون المرور حصل من 
أحدهما قبل الآخر , ومعنى هذا أنك أخبرت عنهما معًا بوقوع جنس المرور 
منهما » ويحتمل أن تكون أخبرت عن مرور لكل واحد منهما ٠‏ كأنك قلت : مررت 
بزيد » ومررث أيضا بعمرى , فهما مُروران » ولا يضر فى هذا الوجه كون 
المروريّن وقعا معًا فى زمان واحد , وكلا الاحتمالين موجود فى الكلام » ونَص 
عليه سيبويه وغيره ("). 

فعلى الاحتمال الثانى لايصح استعمال (الواى) المصاحب ما بعدها لم 
قبلها فى تلك الأمثثة , لأنها تقتضى استئناف الإخبار عن (المرور بعمرو) 
والموضع لايقتضى ذلك , بل يجب فيه اعتقاد الاحتمال الأول والجزم به » وعند 
ذلك يصح العطف فى الأمثلة . 

فهذان الشرطان لم يذكر الناظم واحدا منهما , بل أطلق القول , فأقهم 
أنها يعطف بها مالا يغنى متبوعه على كل أحوالها , وليس كذلك . 

والجواب عن هذا أن مراده الاختصاص ب ( الواى ) دون غيرها على 
الجملة » فكأنه يقول : لايقع غير (الواو) هنا . وبقى عليه العلم على أى معنى 
ه لزان ريسل بهد 


. 54/١ الكتاب‎ )1( 


,/ 


وأيضًا فإن كلامه اقتضى هذين الشرطين , لأنه قال : «واخصص 
بها عطف الذي لايغنى مَنْبُوعُه» وإذا كانت (الواى) غير مصاحب مابعدها 
لمم قبلها أغنى المتبوع معها عن التابع » لجواز الإخبار عن فعل أحدهما 
دون الآخر . وكذلك إذا قُصد الإخبار عن فعلَيْن , لأن الكلام إن ذاك فى 
تقدير كلامين: فإذا اجتمع الشرطان فعند ذلك لايغنى المتبوع عن التابع . 
فإن قيل : فقد تقول : قام زيد وعمرى , مع اجتماع الشرطين , 
ويكون لك أن تقتصر على المتبوع فتقول : قام زيدٌ - قيل: لا أسلّم 
جواز / الاقتصار , بل يكون حكمه حكم . 3 
قوله : [وجمع الشمْس والْقَمَر7')) وما أشبه. فتامله. والله أعلم. 
وإن سلم الاحتمال في : قام زيدٌ وعمرى- فلا يُحتمل ذلك في 
مسألتنا. ثم قال : 
والقَاءً للتّرتيب باتََّال 
وم للترْتِيبٍ بالْفِصال 
واخصص بقَاء عَطْف مالَيس صلَة 
على الُذى اسْتّقر أَنَهُ الصلّة 
يعنى أن (الفاء) العاطفة معناها ترتيب مابعدها على ماقبلها في 
الزمان كترتيب اللفظء لكن بشرط الاتصالء ومعناه اتصال فعل المعطوف 
بفعل المعطوف عليه . 


)١(‏ سورة القيامة / اية:1. 


فإذا قلت : (قام زيدٌ فعمرى ) فالقائم أولاً زيدء ويعده عم لكن لا مُهملة 
بينهماء ولا فَصل بين زمائَيُهما إلا بمقدار مّاء لا يمكن الشروع في الثاني بعد 
الفراغ من الأول إلا به عادةً » فلا يلزم أن يقال : إن الثاني متصل بالأول من 
غير فصل البنّة. ولاتراخ قليل ولاكثيرء بل على ماذكرء وهى الذى ينبغي تفسير 
الاتصال به في كلام الناظم وهى التحقيق عند شيخنا الأستاذء رحمه الله" 
قال : وقد أشار الفارسي في «الإيضاحح إلى هذا المعنى/"). 

فقول الناظم : يدان معناه الاتصال العُرْفى الذى لا يُعَدُّ به الثانى 
منقطعا من الأول. وهذا يقتضى أنها لاتكون لغير ترتيب: وهو الذى عليه 
المعهون: 

وذهب بعض النحاةء فيما تُقلء أن (الفاء) قد تكون للاجتماع ك (الواو) 
فليس الترتيب بلازم لها عندهم. والاستقراء يُشهد بخلاف ماقالوا . 

وقد احَتّجوا على ماذهبوا إليه بأشياء توهم دعواهم, منها قوله تعالى : 
[فنادوا صاحبَهُم فَتَعَاطَى فَعَقرَ") ] أى تعاطي الذّنْبَ فعقّرء وتَعَاطى الذنب هو 
العقر نفسه. 

وقوله : [وكَمْ مِنْ قري أملكْنَاهًا فجاسا بَنْسنَ“] الاية, لان الإهلاك 
بعد مجيىء الباأس أو معه. لا أن مجيء البأس مرب على الإفلاك. وقوله 
تعالى : (كُمَ دنا فَتَدَئُو(*)) - المراد ‏ والله أعلم ‏ تَدَلّىء يعنى جبريلء فدنا . 


)١(‏ يقصد أيا عبدالله ابن الفخار» وسبقت ترجمته. 
90) انظر : الإيضاح : 545؟. 
(0) سورة القمر / آية : 9؟. 
(4) سورة الأعراف / آية : 4. 


(6) سورة النجم / آية :4. 


/١ 


وقال امرق القيس!'): 
* بين الدخُول فَحومّل * 

فأتى ب (الفاء) وهى موضع (الواى) كما تقد(" فَدلٌ على أنها في البيت 
مرادفة لها. 

وليس فيما جِلَبُوا دليل. 

أما قوله : [فَتَعَاطَّى فَعَقَر) فمعناه أن قوم قُدار بن سالف!') نادؤه, 
وأشاروا عليه بعقّر الناقة, فتعاطى؛ أى تناول أمرهم وقَبلّه. فعقر بعد تعاطى 
طارقيزا 'فنه: 

وقيل : معنى (تَعاطى) قام على أطراف أصابع رجليه؛ ثم رفع يده 
فضريهاء ف(الفاء) على معناها من الترتيب. 

وأما قوله : [أَهلَكْنَاهَا فجاعها بأُسنا] فهى على معنى : أردنا إهلاكهاء 
فمجىء البأس عقيب الإرادة» والهلاك في الواقع بعد مجىء البأسء فهذا من 
إطلاق المسبب على السبّب, وهو كثير في القرآن وكلام العرب. ومنه قوله : [فَِذَا 
قََآتَ القّرآنَ فَاسْتَعِدْ بالله!') ] وقوله : [ إِذَا قّمْثُمُ إلى الصّلاة فَاعْسئُوا 
وَجَوّمَك* ل( الآية. 


)1( البيت بتمامة هى : 


ققَائَبُكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل 20 بسقط اللُوى بين الدّخُول فَحومَل 
وسيق الاستشهاد به 
0س( انظر : ص . 


(5) هو قدار بن قديرة» وقديرة أمه, واسم أبيه سالف, وهو الذى عقر ناقة صالح عليه السلام, فأهلك 
الله عزوجل بفعله هذا ثمود. وقد ضمربت العرب المثل بشؤمه على قومه فقالوا : «أشأم من قدار» 
و«أشأم من أحمر عاد». 

(4) سورة النحل / آية 54. 

(0) سورة المائدة / آية : ". 


إذذا 


وأما قوله: [ تم دنا فَتَدَلَى ] فقيل: معناه: ثمدنا من 
النبي صلى الله / عليه وسلم فتدلّى: أى بقي متدلَيًا بعد ادن ولم يصل 
إليه. وَالتّدلّى : التعلّق في الهواء. وليس الهبوط. ومنه : دَلّى رجِلّيّه من 
السرير. 

وها بيت اقرع القن : 

# بِيِنَ الدخول فَحومّل *# 

فإن الرواية المشهورة فيه (الواو('') وهى القياس. فإذا كُبتت رواية 
(الفاء) فنجيزها حيث تبتت, لانْتَعدَى ذلك؛ ولائثقيس على المسموع فيه 
حكمّ كلّ شاذء قال خَطَّاب الماردى/"): وقد يجوز عندي على أن (الدّخُول) 
مكان يجوز أن يشتمل .على أمكنة كثيرة: فَتَّم الكلام, كما تقول : قعدت 
بين الكٌوفة» تريد : بين دورها وأماكنها أو طرقهاء أو ما أشبه ذلك مما 
يشتمل عليه. فإذا جاز هذا في ( الكوفة ) لم يمتنع في مثل (الْدخول) 
على مثل هذاء فجئت ب (الفاء) على تقدير : فَبيْنَ حَوْمل؛ وجعلت (حَومَلاً) 
مكانا متضمنا لأمكنة أيضاء فصار هذا كقولك : اختّصم إخوتك 
فأعمامك, إذا كان كل فريق منهم خصما لصاحبه. 


.4 : وهى رواية الديوان‎ )١( 

(؟) هو أبى بكر خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي الماردى؛ كان من جلة النحاة ومحققيهم, 
والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق. وتصدر لإقراء العربية طويلا وصنف 
فيهاء وهو صاحب كتاب الترشيح: ينقل عنه أبى حيان وابن هشام كثيرا (ت بعد .45ه) 
[بغية الوعاة ١/ر007].‏ 


أذ 


اذك 


-- 


قال : وهذا عندى أصعّ من أن أجعله شاذًا إذا كُبتت الرواية؛ وقد قال 


ابن حلّزة!'). 


أُوَقدتّها بين العقيق فَشُخْصيِ لن بعود كَمَا يَنُوحَ الضياء 
وقال جرير!"): 


بَيْنَ المخيئصن فالعراف منرْلَةٌ 
كالوحى من عهد موسى في القراطيس 
كذا وجدته بحظ أبي مُبَيد البَكرى!). وجميع ذلك يجرى على هذا 


َه 1 1 
اميه( / وهى مع ذلك قليل. 
وقال الآخر("): 
)١(‏ من معلقته. شرح القصائد السبع الجاهليات لابن الأنباري 61 


000 


0 


والعقيق : مكان. وشخصان : أكمة لها شعبتان. ويعود : أراد العود الذى يتبخر به . 
وفاعل «أوقدت» ضمير يعود على «هند» في البيت الذى قبله» وهى : 


لكك 2 ال 10 21 
ل 1 تلو بها العَلْياه 


ديوانه 44" (بيروت) وروايته فيه «بين المخيصر» وفي ياقوت «المحيصر » والبيت كذلك في معجم 
مااستعجم )١1١14(‏ برواية الشارح. 

والمحيصن والعزاف : موضعانء: شبههما في انمحائهما بالوحى القديم الممحو. 

هو أبى عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي البكريء كان إماما لغويا أخباريا متفننا. شرح نوادر 
القالي» وعلق على أمثال أبي عبيد؛ وألف معجم مااستعجم من البلاد والمواضع (ت4/17ه). 

ا مهيع : الطريق البين الواضح 

هى عدى بن الرعلاء الفسانى؛ ابن الشجرى "/47”؛ وشرح الرضي على الكافية 594/4, 
والخزانة 545/9 والمغنى 1717 517, والتصريح ؟/١",‏ والأشمونى 55١/7‏ والعيني 7187/7 
وصقيل : مصقول مجلو. وبصري ‏ بضم الباء ‏ بلد قرب الشام؛ كرسي حورانء كان يقوم فيها 
سوق للجاهلية؛ وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين؛ مرة مع عمه أبي طالبء وأخرى 
في تجارته للسيدة خديجة رضي الله عنها. ونجلاء : واسعة بينة الاتساع؛ من قولهم : عين نجلاء» 
أى واسعة. 
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ا 1525 
208 كن 1 أن نَةَنْدِ 
ثم قوله : «والفاء للتّرتيب» يحتمل أن يريد التريتب الزماني وغيره؛ فإن 
العرب قد تَرَتّب بالفاء في غير الزمان كثيراء كقولهم : نزل المطرٌ بمكان كذا 
فمكان كذا. 
١‏ 
وقال اهرة لقي (. 
بسقط اللُوى بين الدخول فَحومل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 


وقال قيس بن ذَرِيح أى غير! 0 
١© 2 - < 2‏ هيه - لو 3 و 
0 و 


ل 32 يلم مه 


فافتخساف الشسّنافق ظبيةٍ 


- 25 - 3 00 ص هس - 2 


- ترم > 
فمكة 


)١(‏ الأول عجز البيت الأول من معلقته, والثاني صدر البيت الثاني منها. وقد تقدم الاستشهاد بهما في 
الياب نقسه. 

(؟) البتان مطلع أطول قصيدة عينية لقيس بن ذريح؛ ذكرها وشرحها أبو علي القالي في الأمالي 
(/143) وذكر الأغاني (117/0717/4) مختارات منها. ورواية الثاني في الأمالى «فَغَيْقَةٌ 
فالاخياف أخياف ظبية» سرف وسوارع وأريك : مواضع. والتلاع : جمع تلعة, “ون متيل اما 
من الأرض المرتفعة إلى بطن الوادى. والدوافع : جمع دافعة؛ وهى التى تدفع الماء. وأخياف ظبية 
موضع. المخرف : منزل القوم في الخريف, وجمعه : مخارف. والمريع : منزل القوم في الربيع, 


وجمعه مرابع. 


هم 


وقال النابغة الدُبياني0).: 
عفاذ نى وحسى من فَرتَّنَى فالفوارع 
فَجِنْبَا أريك فالتّلاع الدوافع 
فمجمع الأشراج غير رَسْمَهًا 
مصايف مرت يَعْدنًا ومّرابع 
وأكثر مايكون هذا في الأماكن والترتيب فيه ترتيب لفظيء فيدخل هذا 
كله تحت قوله : «والفاء للّرتيب» 
ويحتملء وهى الأظهرء أن يكون مقصوده ترتيب الزمان» وهى الذى يشعر 
به قوله : «باتّصال» لأن تقييد الترتيب بالاتصال يُشعر بأنه زمانى» وكأنه إنما 
لم يُنَبْه على هذا الترتيب الْآخْرٍ لقلته. ولأنه كالمفرّع عن الزمانى. 
نا نا ان 
وأما (كُمُ) فذكّر أنها لترتيب مابعدها على ماقبلهاء لكن منفصلا عنه 
انفصالاً معتدًا به. 
فإذا قلت : قام زيدُ ثم عمرى- فالقائم أولا (زيد) ثم تأخر عنه (عمرو) 


ءءء ام . 


)١(‏ ديوانه ,"١‏ وهى مطلع قصيدة له يمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر له. 
وعقا : درس وامحت آثاره. وذنى حسي وفرتنى والفوارع وأريك : أسماء مواضع. والتلاع : مجارى 
المياه إلى الأودية » مفرده تلعة . والدوافع : التي تدفع إلى الوادي . والأشراج : شعاب تدفع إلى 
الحرة. واحدها شرج ورسم الدار : مابقي من اثارها. المصايف : جمع مصيفء وهى زمن 
الصيف. والمرابع : أزمنة الربيع. وصف الديار بقدم العهدء وتعاقب الأزمنة عليها حتى غيرت 
آثارها. ومحت رسومها. 
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وقد اجتمع ترتيب (الفاءء. وثم) في قوله في الحديث : «إن جبريل 
نَزْل فصلّى, ٠‏ فصلّى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, .ثم صلَّى فصلّى / .؛7_ 
رسول الله صلى الله عليه وسلء7')» إلى آخر الحديث. 

والتزام الترتيب فيهاء كما أشار إليه الناظم؛ هو مذهب الجمهور. 
وذهب قوم إلى أنها ترادف (الواو) في بعض تصاريفهاء فلا تُعطى 
ترتيباء واستدلوا م قوله تعالى : (فَلاً اقتحم العقبَة 
وما أَدْرَاكَ مَاالْمَقبَة91)) * ثم قال : (ِكُمٌ كان من الَذيّن 5005 فلو كاقت 
للترتيب والمهملة لكان طلّبُ الإيمان مرتّبا على طلب فروعه؛ وذلك فاسد. 
فالمعنى فلم يقتحم : ولا كان من الذين آمنواء فالموضع موضع اجتماع. 

وقال تعالى : [ولَقَد خَلَقْناكُم ثم صورناكُمْ ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا 
لما 0 والخلق والتصوير في زمان واحدء لأنهما راجعان إلى معنى 
واحد. وقال سبحانه : (وإِنى لَعَفَارَ لمَنْ تاب وَآمَنَ وعَملَ صالحا ثم 
اهتَدَى!")) والهداية لاتتأخر عن التوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال 
الشاعر (!). 


. ٠١1/0 , انظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب المساجد‎ )١( 
,.151١ : سورة البلد /رآية‎ )5( 

(5) سورة البلد / آية : ,١0/‏ 

(4) سورة الأعراف / آية : .١١‏ 

(0) سورة طه / آية : 45, 

(1) هو أبى نواس, والبيت من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر. 


ديوانه 177, والمغنى ,1١7‏ والأشمونى ؟/44؛ والهمع 0٠/”7؟,‏ والدرر ؟/77١‏ والخزانة 


قلّلمَنْ سساددثئمس اديوه 
حَحَِبْنة قل ذلك عت 


/ال/ 


8 م - 5 5 - ل 
إن من سسا ثم ساد أبوه 
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ثم قد سداد بعد ذلك جده 

فهذا موضيع (الواى) لأن الموضع لمدح الابُنء والابْن متآخر عن الأب, 
فسَُؤْدد الاين بعد سؤدد الأب في المعتادء فقد أتى مابعد (ثُمُ) سابقًا بالزمان, 
و(ثم) لاتّعطف المتقدم على المتأخر إلا إذا عدت كالواو. 

والجواب أن ماذكر لادليل فيه. 

أما الاية الأولى فَتُمٌ) فيها على بابهاء بمعنى أن الله عز وجل خلق 
الإنسان؛ وهداه طريق الخير والشرء فلم يط مما رزق يتيما ولا مسكيئاء ثم 
بعد هذا المنع لم يؤْمنء ولم يَنْتَطم في سأك المؤمنين المتواصين بالصبر 
والمرحمة. 

وقيل : إن (ثم) فيه لترتيب الأخبار كالفاء, إلا أنه قصد هنا التنبيه على 
تراخي الإيمان وتباعده في الرتّبة عن العثّق والصدقة, لاترتيبٌ الزمان. 

وأما قوله : (ثم صورناكُم] فعلى حذف المضافء أى خلقنا أباكم؛ يريد 
من ثُرابء ثم صورناه؛ أى جعلناه صورة ناطقة حَيّة, لأن أمر الملائكة بالسجود 
لآدم إنما كان بعد نَفْحْ الروح فيه. وليس المراد بالتّصوير نفس الخَلّق. 

وأما قوله : (ثم اهْتّدَى) فمعناه : تمادى على ذلك ودام وكبتء كقوله : 
[اهْدنًا الصّراط اُسسْتقيّم()) إنما طلبوا التشبيت على الهدى, لأنهم في الحين 
مهتدون. ظ 

وأما البيت ف (ثُم) فيه لترتيب الأخبارء أو تكون على بابها والسيادةٌ 
حصلت لأبيه ثم لجده مَرَتّبة على سيادته, كأنه ساد أولاء ثم ساد أبوه بسيادته, 


() سورة الفاتحة / آية :5. 
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تخد على مثال قول الات () 
* كَمَا علت برسول الله عدنّان * 

والدليل على لزوم الترتيب لها استقراء المتقدّمين المتحققين بكلام 
العرت: 

وأيضا فلو صحّ جريائها مجرى (الواى) لجاز وقوعها حيث لايصلح 
إلا معنى (الواو) فكنت تقول : اختّصم زيد ثم عمرى , كما تقول : اختّصم 
زيد وعمرى, لكن ذلك غير مقول باتفاق؛ فدل على أن ماادعوه من معنى 
(الواو) غير صالح في (ثم) أصلا. 

وقال الماردي/": الدليل على أن (ثم) لاتكون بمعنى (الواو) إجماعٌ 
الفقهاء على أنه لايجوز أن يقال : هذا بِيِمن الله ويُمُنك» بالواو» ولكن 
أجازوا أن يقال : هذا بِيْمُنْ الله ثم يُمُنك قال : ولو كانت بمعنى/ (الواو) ”1ل 
ماروا إليها. قال : وفي الحديث أن بعض اليهود قال لبعض أصحاب 
احبى علي الل غاجه وبيلم تون نكم ل تشركون بالله وأنتم تقولون : 
ماشاء اللهُ و شئت! فذكّر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
«لاتقولوهاء وقولوا : ماشاءً اللهُ ثم شئت7"» حَدّث به قاسم بن أصبة!©). 

فإن قيل : فهل يجوز : ماشاءً الله فشئّْت, بالفاء؟ قيل : لاء لأن فيه 
خلافًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأن الفاء تدل على أن 


)١(‏ هوابن الروميء ديوانه, والمغني ,١1١4‏ وصدره : وكم أب قد علا بابن ذُرَى حسبٍ 

(؟) في النسخ الثلاث «الماوردى» وهو تحريف. وسبقت ترجمته. 

(؟) ستن اين ماجه ١/رد6‏ ,» وسنن أبي داود #/رهة» والنهاية لابن الأثير ١/لااه.‏ 

(4) هو أبى محمد قاسم بن أصبغ بن محمد القرطبيء كان بصيرا بالحديث والرجالء نبيلا في 
النحى والغريب والشعرء وكان يشاور في الأحكام. صنف كتاب أحكام القرآن» وكتاب 
الخمرء وغرائب مالكء والناسخ والمنسوخ, والأنساب. وغير ذلك (ت ٠84؟ه).‏ 
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مابعدها يتلو ماقبلها بتراخ يسيرء ومشيئة العباد لاتقارب مشيئة الله تعالى. 
فهذان دليلان يشترك فيهما الفاء وثم. والله أعلم. 

ثم قال : «واخصص بفاء عطف كذا» يعنى أن (الفاء) أيضا تَختص دون 
أخواتها بحكم؛ وهى أن تعطف من الجمل ماليس بصلة؛ ولايصلح أن يقع في 
موضع الصلةء على ماثيت أنه صلة؛ أى للموصول. 

ومعنى ذلك أنك تقول : أعجبنّى الذى رأيتُه فاكرمت زيداء فقولك : «رأيته» 
صلة «الذى» و«أكرمت» زيدًا» جملة معطوفة على جملة الصلة؛ وليست بصلة. 
يريد أنها لاتصلح أن تكون صلة للموصول المتقدم, لأنك لى قلت : أعجبنى الذى 
أكرمت عمرًا ‏ لم يَجِرْء لبقاء الموصول دون ضمير عائد عليه من صلته؛ وذلك أن 
الجملة المعطوفة على جملة الصلة لابد فيها من ضمير به تصلح أن تكون صلة 
للموصول المتقدم. 

فمن شَرط المعطوف صلاحيئًّه لوقوعه موقع المعطوف عليه إذا كان 
العطف بغير الفاء. فلا تقول : أعجبنى الذى أكرمنّه وخرج عمروء ولاثم خرج 
عمرو ولاثم خرج عمرى ولا ماأشبه ذلك. 

وأما (الفاء) فجاز ذلك معها لما فيها من الربط المعنوى السبّبىء فصارت 
الجملتان بذلك كالجملة الواحدة. فساغ العطف وإن لم يصح في الثانية وقوعها 
صلة؛ فتقول على هذا : (الذى يَطيرٌ فيفَضبُْ زد الذْبّابُ) و(الذى أكرمته 
فجاءنى عمرو أخوك) ونحو ذلك. 

ويشبه هاتين الجملتين جملتا الشرط والجزاء إذا وقعتا صلة للموصول, 
فإنه يُكتفى بضمير واحد في إحدى الجملتين لحصول التَسِيب الذئ تصيرهيا 
كالجملة الواحدة » فتقول : أعجبني الذي إِنْ أكرمته فرح الناس ولا فرق في 
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المسائتين بين كون الضمير في الجملة الأولى أو الثانية. وفي هذا مايدل 
على أن غير الفاء لايقع في هذا الموضع موقعها. 

وقد زعم ابن عصفور أن (الواى) الجامعة مثلّ الفاء في هذاء فإن 
الواى قد تكون عاطفة غير جامعة؛ فلا يصير مابعدها مع ماقبلها كشىء 
واحدء كقولك : هذان قائمان وضاحكانء ف(قائمان) كخير فنذمن: 
و(ضاحكان) خبر ثان معطوف عليه. 

وقد تكون جامعةً تصيّر مابعدها مع ماقبلها كشىء واحدء كقولك : 
هذان زيد وعمروء ألا ترى أن (زيدًا) على انفراده ليس بخبر لهذين, 
وكذلك (عمرى) على انفراده ليس بخبر لهذينء وإنما الخبر (زيدٌ وعمرو) 
معاء فالواو صيرتهما بمنزلة خبر واحد. 

وإذا ثبت هذا فإِنْ / قدرت (الواى) في قولك : (الذى يطيرٌ ويغضبُ 7ل 
زيد الذباب) جامعة» كأنك قلت : الذى يجتمع طيرائه وغضب زيد الذباب 
صارت الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة: فيكون الحكم مثلّه مع (الفاء). 

وإن قدرتّها عاطفة غير جامعة كانت كل واحدة من الجملتين 
منفصلة من الأخرى فلم د 

وهذا التفصيل لم يقل به غيره؛ لأن (الواى) وإن قُصد به الجمع, 
لابد أن يصلح مابعدها لوقوعه موقع ماقبلهاء وهذا لايصح هنا للزوم خلى 
الصلة من ضمير كما تقدم؛ بخلاف (الفاء) فإن ربط التَّسُبِيبٍ فيها 
لايصح معه تقدير وقوع مابعدها موقع ماقبلهاء لأن الثانية مسببّة عن 
الأولى» فلا يمكن أن تَقَدّر هنالك غير مُسببّة. وجمع (الواى) لا يُقتضى 
ترتيبا تَسبيبياء فلذلك يُقَدَر مابعدها في موضع ماقبلها. 
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وكذلك (ثم) وغيرها من حروف العطف حكم مابعدها مع ماقبلها حكم 
(الواو) وماذكّره ابن عصفور من تقدير الجملتين مع (الواى) الجامعة جملة 
واحدة تقديرٌ معنوى, لاتقاس عليه أحكام اللفظ, وقد نَزّل الجملتين» ولا موضع 
لهما من الإعراب, منزلةَ ماله موضع من الإعراب لفعل غير موجود. وهذا كله 
ضعيفء فالصحيح ماذهب إليه غيره من اختصاص الموضع بالفاءء إلا أن في 
هذا الوضع نظراً من وجدية : 

أحدهما أنه خَص هذا الحكم بالصلة وحدهاء ولم يشرك معها غيرها. 
والصلة والصفة والخبر والحال في هذا الحكم سواءء فكما يجوز أن يقال : الذى 
يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذباب» كذلك يجوز : مررث برجل يَبكى فيضحك عمرو» وزيد 
يقوم فيقعد عمرى؛ ومررت بزيد يضحك فيبكي بشر. 

لامانع من هذا كله . وكلامه هنا يُقتضى اختصاص ذلك بالصلة:؛ وليس 
كذلك. 

وقد نَبّه على هذا الموضع في «التسهيل» فقال في (الفاء) : وتنفرد أيضا 
بكذاء وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين» من صلة أى صفة أو 
خبرل'). وقال في «الشرح»!": أى حال . 

ويمكن أن يُعتذر عنه بأنه ذكر الصلة التى هى أشدُ افتقارًا إلى الضمير 
العائد من غيرهاء وترك ذكر ماسواهاء ليُلحقه الناظٌ به, فلا يعد تركه إغفالا. 

والثانى : أنه أتى بالمسالة قاصرة: فإنه ذكّر في هذا الاختصاص عطف 
ماليس بصلة على الصلة, وتّرك العكس, وهى عطف ماهو صلةٌ وحده على 


)1( التسهيل : ,١76‏ وعبارته كاملة «وتنفرد أيضا ‏ أى الفاء بعطف مفصل على مجمل متحدين 
معنى, ويتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة أى صفة أو خبر». 


)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١584‏ ب). 
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ماليس وحدهٌ بصلة, كقولك : التى يقوم ريد فأكرمها هند, والذى يطير 
الذباب فيغضب زيدٌء فإن هذا جائز كالمسالة الأولى» والحكم فيهما سواءء 
فإِنّ ربط الجملتين بالفاء يصيّرهما كجملة الشرط والجزاءء ولافرق في 
جملتى الشرط والجزاء بين أن يكون الضمير في الأولى» وأن يكون في 
الثانية, فتقول : زيد إن يَقُمْ يم عمرىء [وزيد إن يقم عَمْرو]!") أكرمه, 
فكذلك هنا. 

ولم ينبّه على ذلك الناظم,» فكأنه ذكّر نصف المسالة ؛ وتّرك النصف 
الآخر. 


والكوى انه مقس يهنا إن كن وانعة | لاقتما من طلى العدلة --- 


اط 
وتَرّكَ ماعداه لأنه راجع إلى باب «الابتداء» لا إلى هذا الباب. وينهمض 
هذا عذرًا عن السؤال الأول. 

وأيضا كما أنه يمكن أن يكون هنا نَبْه على إحدى المسالتين وتّرك 
الأخرى لفهمها مما ذكر. والله أعلم. 

ووجة ثالث؛: وهو أن تخصيص هذا الحكم ب(الفاء) ليس على 
إطلاقه كما هى الظاهر من كلامه, بل هو مشروط بأن تكون (الفاء) تؤدى 
معنى السببيّة, فقد قالوا في قولهم : (يطيّر الذباب فيغضب زيد) : لا 
يخلى أن تّجعل (الفاء) رابطةً لإحدى الجملتين بالأخرى ارتباط السَبْب 
بالمسبّب أوْلاً. فإن لم تَجعلها رابطة؛ بل قصدت أن تخبر عن الذباب بأنه 
يطيرء وعن زيد بأنه يغضب, لا من أجل طيران الذباب؛ كان حكم كل 
واحدة من الجملتين حكمها لوانفردت . 


: مابين الحاصرتين زيادة من (س) صحت بها العبارة» وسلم التمثيل. وفي (ت) «فتقول‎ )١( 
زيد إن يقم عمرى أكرمته».‎ 
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وأما إن قصدت التَّسَبِيبء وأن غضب زيد يقع لطيران الذباب» فحينئذٍ 
تصير الجملتان كالجملة الواحدة؛ فإذا كان كذلك فقولك : الذى يطير فيغضب 
زِيد الذباب - جائرٌ على وجه. وممتنع على وجه آخرء فيجوز إذا قصدت ب(الفاء) 
معنى التَّسُبِيبء ويمتنع إذا قصدت بها مجرد العطف من غير تَسْبِيبء كما 
يمتنع مع (ثم) وغيرها. 

والناظم لم يفصل هذا التفصيلء بل قرينةٌ ذكر الحروف العاطفة توهم أن 
هذا جائز مع قصد العطف من غير تَسبيب؛ وذلك غير صحيح. 

والجواب أنه إنما قصد تخصيص الفاء بذلك الحكم دون غيرهاء ولاشك 
في صحة ذلك وأهمل ماسوى ذلك لقصده إجمال الحكم. وهذا ضعيفء والله 
أعلم: 

ووقع في هذين الشطرين لفظ واحد في القافيتين» لكن أحدهما مُنْكّر, 
والآخر مُعرّفه وليس بإيطاء('". وقد تقدم مثله. 

بَعْضًا بِحَنَّى اعُطف على كُلَ ولا 

يَكُونْإلاأاخنلاية اذى ثَلاً 

ل(حتى) في الكلام متصرفات , فقد تكون جارة؛ وقد تقدم ذكّرها في 
(باب الجر). 

وقد تكون حرف ابتداء. وسياتى ذكرها في إعراب الفعل إن شاء الله 
تعالى. 


الشعر. 
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وقد تكون عاطفة:» وهى التى ذكر هناء وهى أقل الأقسام في الكلام 
استعمالا. 

ومعناها الغايةٌ هناء وأشعر بذلك متصرفها في العطف. ولذلك قال 
: إنها لا تكون إلا غاية الذى ثلا وكذلك هى في باب الجر. وقد عَرّف 
بذلك كمة 

ويريد هنا أنه لايُعطف ب(حَنَّى) إلا إذا اجتمع شرطان : 

أحدهما أن يكون مابعدها بعضاء وماقبلها كُلاً لذلك البععض؛ وهى 
قوله : «بَعْضًا بّحتَّى اعُطف على كل فلو كان مابعدها غير بع ضٍ لم 
قبلها لم يجز العطف بها بمقتضى مفهوم كلامه؛ فلا تقول : عَحِبِتَ من 
الجارية حتى من ابنهاء كما تقول : أَعُجِبَتنى الجارية حتى كلامهاء وحتى 
شعرها. 

والثشانى أن ذلك البعض لايكون إلا غاية لماقبله. وذلك قوله : 
«ولآيكُون إلا غَايََ الى ثلا فضمير «يكون» عائد على «البعض» و«الذى» 
واقعة على «الكُلُّ» وعائده محذوف, وفاعل «ثَلاّه هى «البعض» وتقديره : 
ولايكون مابعد (حتى) وهو البَعْضء إلا غاية الكُلَّ الذى / تلاه بعضه. كلل 

ومعنى كونه غاية أى في زيادة أو نقصانء أو كَدّرة أى قلّة » أو قوة 
أى ضعفء أو صفر أو كبرء أو نح ذلك. فلى لم يكن مابعد (حتى) غايةٌ 
لم يُعطف بها. فلى قلت : خرج الفُرْسَان حتى بنو فلان؛ وهم من 
وسط (الفُرْسان) لم يجَزْء لأن الغاية لاتصح إلا في الأطراف العالية أو 
السافلة. 

وضابط ذلك أنه يزيد بذكره تعجبًا ومبالغةً في المعنى» بحيث ل لم 
يُذكر لم يُحصل الشعور به. 


م9 


فإذا اجتمع الشرطان اقتّضى العطف ب(حتى) فقلت : فَاقَ على الأبطال 
حتى عَْتَرَة وعَجَنَّ في العلم الأذكياءَ حتى الحكماءً وقَصّر عن جوده الأجواد 
حتى حاتم. 

ومن كلامهم «اسسْتَنّت الفصالٌ حتى القَرْعَى!' » ودكل شىء يحب وده حَتّى 
الحبّارَى»!") وفي الحديث «كل شىء بقَضاءِ وقدر حتى الْعْجِنٌ الكيس!')» ومن 
ذلك كثير» وأنشد 00 


ميم م ع رع 


قهرتاكم حتى الكُمَاءةً فأنتم 
كبحا ونا كد بَنِينَا الأصاغرا 
والبفغض الذى ذكس تارة يكون حقيقة كما مَثُل:ؤتازة يكون متجارًا: 


ل ا ا ا ل 


لعلف قال ابن سيدهأ '): ولم يقع في ديوان شعره؛ وإنما فو لابن مروان 


١457 : كتاب الأمثال لأيى عبيد‎ )١( 
واستنت : عدت. والفصال : جمع فيصلء وهو ولد الناقة أى البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه.‎ 
والقرعى : جمع قريع؛ مثل مريض ومرضىء وهى من القرع  بالتحريك - وهو قرح يظهر في‎ 
. أعناق الفصلان فتسحب في التراب فتبراً‎ 
وأصله أن الفصال إذا ستنت صحاحها نظرت إليها القرعي فاستنت معهاء فسقطت من ضعفها.‎ 
ويضرب للرجل يمتدح بشىء ليس من أهله.‎ 

0( اللسان (حبر) الحباري : طائر يقع على الذكر والأنثى؛ يضرب به المثل في الموقء وهى على موقها 
تحب ولدهاوتطعمه وتعلمه الطيران كسائر الطير. 

(؟) مسلم- القدر : 18 والموطأ ‏ القدر : 5؛ ومسند أحمد .١١١/7‏ 

(4) المغنى 77١ء‏ والأشمونى /41, والهمع ه/8ه؟, والمساعد ؟/455.: والدرر ؟/18/8 وقامئله غير 
معروف. وروايته في الأصل و(س) «فإنكم : لَتَحَشُونْنَا» 
والكماة : جمه كَمىّ على غير قياس, وهى الشجاع؛ أو لابس السلاح. 

() هو أب الحسن علي بن أحمد النحوي اللغوي المعروف بابن سيده الضرير الأندلسي. كان إماما 
في اللغة والعربية. وله مصنفات حسانء منها : كتاب المحكم؛ وكتاب المخصص, وكتاب «الأنيق» 
في شرح الحماسة وغير ذلك (ت 48 4ه). 
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النحوى قاله في قصة المتلمّس!'): 

ألقى المصحيفة كنى يُخَفَْف رحلّه 

والزَاد حسف نَعْلَهُ ألقاما 

على رواية نصب «التَّعْل» كأنه جعل «النّعل» بعضا لما قبل «حَتّى» مجازاء 
فصار في التقدير : ألقى مايشغله حتى نعله. ويجوز في البيت غير هذا(" . 

وهنا مسألتان؛ إحدهما أنه لم يذكر للحتي ماذكر لما قبلها من الترتيب: 
فدل ذلك على أنها لاتقتضيه؛ فإذا قلت : قَدمٌ الحاج حتى اُتَاة وزَارَنَى الناس 
حت لني نالع يكن ف ذلك تايل على تاخو و اذوه المشاة عن جملة الحاج, 
ولاتأخير زيارة الأمير عن زيارة غيره من الناس. 

وزهم بعض الناس أنها تقتضى الترتيبء قما بعدها مرت على ماقيلها. 
فالأمير إنما زار بعد مازار الناسء والمشاة إنما قدموا بعد قدوم الحاجء وكذلك 
سائر الأمظة , 

وهذه دعوى لادليل عليهاء وفي الحديث مايدل على خلافها » وهى قوله عليه 
السلام : «كل شىء بقضاء وقدر حتى الَعْجرُ والكييس!", وليس في القضاء ولا 
في القدّر ترتيب, وإنما الترتيب في ظهور المَقُضيات والمقدورات. 


8, الأشمونى ؟/17, الخزانة 7/١”؛:‏ العيني ,١74/4‏ معجم الأدباء .١174/19‏ والبيت لأبى 
٠. ٠. . 5‏ . 3 - 3 8 5 

مروان أو ابن مروان النحوى, يشير فيه إلى قصة المتلمس الشاعر حين فر من عمرى بن هند, 

فالقى الصحيفة التى فيها الأمر بقتله في نهر الحيرة؛ ويعده : 


ومَضَى يظنْ بريد عمرو خلفَه 0 خوفًا وفارق أرْضَهُ وقَلامَا 
(؟) يجوز في (تَعله) كذلك الجرء على أن (حتى) بمعنى (إلى) والرفع على أنها للابتداء. 
وانظر : المفنى .١7١‏ 


(؟) سبق الاستشهاد بالحديث وتخريجه في الباب نفسه, انظر ص 58 . 


/ا6 


04 .ا م اسم 


وكذلك مَنْ قال : «كل شىء يُحَبْ ولّده حتى الحُبَارّى!'2» فليست 
الحبّارى ممنّ يتأخر حبها ولدها عن غيرها. وإذا كان هذا مشهورا لم 
يصح الحكم عليها باقتضاء ترتيب. 

والثانية : أن الناظم نّقّصه هنا في اقتضاء (حتى) الغاية شرط/", 
وهو حصول الإفادة. وقد اعتبره في «التسهيل»(", وقال في «الشرح : 
وقيدت الغاية بأن يكون ذكرها مفيدا تنبيها على أنك لوقلت : أتيتك الأيام 
حتى يومًا ‏ لم يجزء لأنه لافائدة فيه. 

قال : فلو وت مابعد (حتى) حَسَنَ» وكانت فيه فائدة نحى : صمت 
الأنام حت :يوم الحفية". 

وإذا ثبت هذا دخل له في كلامه هنا ماأفاد ومالم يفدء وكان / غير “2ل 
مستقيم. والجواب أن شرط الإفادة معلوم من أول الكتاب» فهو مَحَالَ به 
على موضعه. وذكّره بعد ذلك تكرارا لالقصد آخر حسبما تقدم ذكره في 
موضع آخر. وأيضا فإذا فَسرنا الغاية بما تقدم أغنى ذلك عن اشتراط 
الإفادة. والله أعلم. 

ام بها الفا د مَْرٍ لكوي 

أو هَمْزة عن لفظ أى مُغْنية 

«أم» على وجهين, مُتّصلة ومنْقّطعة. والمتصلة هى العاطفة؛ وهى 

التى بدأ بالكلام عليهاء وإنما سُمُيت متصلة لأن مابعدها مع ماقبلها 


. 955 سبق الاستشهاد بالمثل في الباب نفسه, انظر : ص‎ )١( 

(؟) في النسخ الثلاث «شرطاء بالنصب, ولم أعلم له وجهاء ولذلك غيرته بما أثبت. 
0) صص: ١ك .١‏ 

(:) شرح التسهيل للناظم (ورقة ١55‏ ب). 
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لايستغنى أحدهما عن الآخرء ولا تحصل الفائدة بأحدهما عن الآخرء بل هما 
كلام واحد. 

والمنقطعة بخلاف ذلك, مابعدها كلام منقطع مما قبلها. ولذلك سميت 
«منقطعة». 

وأخبر الناظم أن المتصلة؛ وهى العاطفة لها موضعان : أحدهما أن تقع 
بعد همزة التسوية وهمزة التسوية هي همزة الاستفهام الواقعة بعد (سواء) 
ونحو ذلك, مما تكون الهمزةٌ معه على الإخبار لا على السؤال؛ كقولك : ماأبّالى 
أزيدًا لّقيت أم حمارًا. وسواء على أقمت أم قعدت . 

وفي القرآن الكريم ( وإِنْ أدْرى أُقَرِيبُ أمْ بعيدٌ ماتُومَدُونَ!') ] وقوله 

1 2 


([ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤْمثُون!")) و(سواء عليكم أدعوتموهم أم 
ٍ: 2 


ليك - 
.- 


نتم صَامتُون!")) وأنشد سيبويه لحسان بن ثابت رضي الله عنه 

وإنما سميت هذه «همزةٌ التسوية» لأنك سويت الأمرين عليك, كما استويًا 
عليك علّمًا حين قلت : أزيدٌ في الدار أم عمرى ؟ فجرى على الاستفهام؛ وإن لم 
يكن استفهاما حقيقة, كما جرى «الاختصاص» على حرف النداء» وإن لم يكن 


.١١9 : سورة الأنبياء / آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / آية :5. 

(0) سورة الأعراف / آية : 197. 

(4) ديوانه 5/4 والكتاب 81/7 1؛ وابن الشجري "//؛ 77, والخزانة ١١/ه6١؛‏ والعيني ١١5/4‏ ونب 
التيس : صوت عند الهياج. والحزن: ماغلظ من الأرضء, وخصه لأنه أخصب للمعز من السهول. 
ولحانى : لامنى وشتمنى. وبظهر غيب : في غيبتي. يقول : قد استوى عندى نبيب التيس ونيل 
اللثيم من عرضى بظهر الغيب. 
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نداءء حقيقة في قولهم : اللهم اغفرلنا أيْتّهَا العصابَةٌ , لاجتماعهما في 
معنى الاختصاص والقّصدء فالهمزةٌ في التسوية على الإخبار لا على 
السؤال. 

وكذلك إذا قلت : علمت أزيدٌ في الدار أم عمرى من هذا القبيل 
أيضاء لأنه ليس باستفهام حقيقة. 

والموضع الثاني : أن تقع بعد همزة تُغْنى عن لفظ «أى» أى تُغنى 
المتكلم عن إتيانه بلفظ «أى» الاستفهامية التى هى سؤال عن التّعيين 
يعنى أنها مرادقتّها. 

فإذا قلت : أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ فالهمزة هنا مع (أم) مرادفة 
ل(أى) كأنك قلت : أيّهما في الدار؟ سال عن تعيين المستشّر في الدار, 
لاعن وقوع الاستقرار . 

فإذا اجتمعت الهمزة مع (أم) على هذا الوضع ف(أم) متصلة 
عاطفة, وذلك نحى قوله تعالى : (قَلَ أَذَلك شير أم جنةُ الْخلد التى وعد 
الْمَتّقُونَ؟')) وقوله : (أذَلكَ خَيْرُ ولا أَمْ شَجَرَةٌ الزقُوم!")) وقوله: [أأنْتم 
شد حَلْقَا أم السّما9)) وهى كثير. 

وما قاله الناظم هنا من كَوْن الهمزة مع (أم) صالحةً لوقوع (أى) 
موقعها كاف في التعريف ب(أم) المتصلة / لأنه شَرْطٌ واحد جامعٌ لسائر :5ل 
الشروط التى ذكّر غيره؛ لكنه تعريف مَجْملء فلابد من إيضاح الشروط 
ال تشتمدها هذا الشزظ واد ذالنارضين هؤاد هبحق القيدن يتحول الله 
)1١(‏ سورة الفرقان / آية : .١١‏ 


() سورة النازعات / آية : 7؟. 


والذئ تَضمن هذا الشرط سِئةٌ شرو 
أحدها أن تقع (أم) بعد استفهام كما تقدم؛ فلو كان ماقبلها خبرً لم تكن 
عاطفة, كقولك : إن 5 قائم أم قاعد؛ لأن 05 لاتصلح ههنا. 
ومنه قولهم : إِنْهَا لإبل أم شاءء وفي 0 المجيد ‏ [آلم تَنْزِيلٌ الكتّاب 
لاريب فيه من رب العَالّمِينَ أم يَقُولُونَ افْتَرَاء! 6(')) ومنه في أحد الاحتمالين ما 
أنشده سنوتو تون لاخر" 
كَدَبَئْكَ يتك أم ريت بواسطر 
علس الظّلام من الرّبّاب خَيّالاً 
وأنشد أيضا لككير!"). 
أليس أبى بالتُغئْر أم لَيْس والدى 
لكل تَجيب من خزاعة أرْهرا 
والثاني : أن يكون الاستفهام بالهمزة لابغيرها من أدواته» وهى نص قوله 
: «أى همزة صفتُها كذا» فلو كان الاستفهام بغير الهمزة لم تكن عاطفة نحو 
قولك : هل زيدٌ في الدار أم عمرى ؟ لأن (هلٌ) لا تقع موقع (أى) لأن (أيَا) سؤال 


57,١: سورة السجدة / آية‎ ))١( 

(؟) ديوانه ,4١‏ والكتاب ؟/174, والمقتضب 7/ره؟5, والمغني 45, والتصريح ١44/”‏ والخزانة 
أل/راما 
والبيت مطلع قصيدة يهجو بها جريرا. وكذبتك عينك : خَيْلت إليك؛ ثم رجع عن ذلك فقال أم رأيت 
خيالا. بوواسط : موضع في الموصلء وهى من مواضع بني تغلب التى ينزلون بها. والفلس : ظلمة 
آخر الليل ‏ والرباب : اسم امرأة. والخيال : الطيف. 

(؟') ديوانه ١/5١ء‏ والكتاب ؟/74١,‏ والمقتضب 7٠15/7‏ 
والنضر : أبى قريشء وهو النضر بن كنانة. وخزاعة : قبيلة من الأزذء كانت من ولد النضر بن 
كنانة ‏ والأزهر : الأبيض الحسن. 


٠١6.١ 


عن التعيين» و(هل) سؤال عن الوقوع؛ فلم يصح أن تقع موقعهاء ف(أم) في 
المثال منقطعة. 


ومن ذلك قول مالك بن اريت أنشده نوي 


ألا ليت شعرى هل تَفيِرت الرحى 
على ان ")» وأنشد أيضا ل 000 
هل ماعلمت وما استودعت مَكْتُوم 
أم حَيلُها إذناتك ايوم مصروم 
والثالث : ألا تقع بعد (أم) أداة استفهام, فإنه يجوز أن تقع أدوات 


الاستفهام بعدها ماعدا الهمزةً فتقول : أعندك ريد أم هل عندك عمرى , 
وتقول : أيكرمنى زد يد أم من يني وتقول : أنتَظرك د أم كيف أصنم؟ ف(أم) 
في هذه المواضع منقطعة. ومعنى (أى) فيها مفقود. 


(0) 


(0 
(0 


الكتاب ؟//178: وأمالى القالي ١١1/5‏ 
قاله عندما حضرته الوفاة غريبا بخراسان. وليت شعري : ليتني أعلم جواب هذا السؤال. 
والرحى - بالياء والألف ‏ مكان مستدير غليظ يكون بين الرمال. والحزن وفلج : بلدان. 
يروى «أو» بدل «أم» وهى رواية الكتاب ”ت/رةل/١‏ . 
ديوانه 179ء والكتاب ؟/178؛ والمقتضب 24١/7‏ وابن الشجرى 4/7 77: وابن يعش 2١18/4‏ 
, والهمع ١44/5‏ والخزانة /١١‏ 144, والمفضليات 1917, ويعده : 

أم هل كبير بكى لم يقُض عبرته إِثْرَ الأحبة يوم البين مشكوم 
وصَرم الحبل : قطعه, وهى كناية عن الهجرة والقطيعة. والعبرة : الدمعة. ولم يقض عبرته : يعنى 
دائم البكاء. والمشكوم : المجازي, من الشّكُم ‏ بضم السين وسكون الكاف ‏ وهو الجزاء والعوض 
يقول : هل تبوح بما استودعتك من سرها يأسًا منها أم تقطع حبلها لبعدها عنك؟ ثم استأنف 
فقال : أم هل تجاريك ببكائك على أثرها وأنت شيخ كبير (يقصد نفسه)؟ 


١٠. 


ومثله ماأنشده سيبويه لزفّر بن الحارث, أى للجَحاف بن حكيم 
السكمى0): 

أبامالك هل لْمتَنِى مذ حَضَضِتّنى على القَثل أم هل لآمنى مئكَ لآم 
واجتمع في هذا البيت فقد هذا الشرط والذى قد قبله. وكذلك بيتا عَلقَمة 
أنشدهما سيبويه أيضا!"): 


بيت يا استودعت مكتوم 

أم حَبْلها إن ناتك الوم مصروم 
أم هل كبير بَكَى لم يَقْضِ ع برته 

إِئْرَ الأحبّة يوم البَيْنِ مشكوم 
وقال أَفُنُون التَغْلبِيء أنشده ابن جِتّى(). 


وأبو مالك كنية الأخطل. وخَضنه على الأمر : حثه عليه بقوة. يقوله للأخطل؛ وكان الجحاف بن 
حكيم السلمي دخل على عبدالملك بن مروان ومعه وجوه من قيسء وكان عنده الأخطل, فأنشد 
عبدالملك قوله : 
ألا سائل الجَحاف هل هو ثائرٌ 2 بِقَتلَى أصيّبت من سلَيْم وعَامِر 

في أبيات ‏ فغضب الجحاف. وخرج فجمع فوارس قومه. وأوقع ببني تغلب رهط الأخطل وقعة 
عظيمة بجبل البشر. 

(؟) سبق الاستشهاد بالبيتين وتخريجها. انظر ٠١7‏ , 

(؟) الخصائص 0184/6 ٠١1/7‏ والمغني 40» وابن يعيش 18/4؛, والهمع 45/٠0‏ ؟, والخزانة 
١‏ , والمفضليات 17, واللسان (رأم) 
وأنّى : كيف. استفهام تعجبي. والضمير في «جزوا» يعود على عشيرته. وعامر : اسم قبيلة. 
وسوأى : فُعلىء نقيض : الحسنى؛ وهما مؤنث : الأحسن والأسوأ. والعلوق : الناقة التى قد 
علقت قلبها بولدها . ويقال : رئمت الناقة ولدها رأما ورنّمانا , إذا عطفت عليه وازمته ... يقول : 
العجب لقومي, #خيف عامارا بني عامر بالسوء في مقابلة فعلهم الجميل. د 
إلى وأنا منهم. .فهم يحسيون لي القول : ولايسطوتني شين فكيف يتفعنى ذلك" 
إن مثلهم ومثلي مثل الناقة ة التى ترأم ولدها وتشمه بأنفها وتمنع عنه درها. 


كل 


2 62 - ى -- 4م ٠.‏ م 
أنى جزوا عامرا سوأى بفعلهم 
8 ل 0 6 2 #4 0 م 
أم كيف يجزونني السوأى من الحسن 
5 مير الى مي ميم 
أم كيف يَنْفَعٌ ماتعطى العلوق به 
23 207 * - 2ه 4 
رئمان أنف إذا ما ضن باللين 
32 1 32 


١ 9 

وقال جرير(!) 

ل 4 كن اس 7 هه و هلم 
0 


0 5”, **2 


والرابع 90006 (أم) 000 : أزيد عندك أم عندك 
عمرو؟ فإن الهمزة هنا لاتغنى عن لفظ (أى) لأنك لى قلت : أيّها عندك؟ لم 
مابعد (أم) منقطعا عما قبلها. وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم قام عمرى؟ 

وإن شت قلت في هذا الشرط : ألا يكون مابعد (أم) جملةٌ ليست 
فى معنى المفرد كما تمثيله ‏ فهو صحيح. وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم 
عمرى منطلق, لأن (أيَ)ا) لاتصلح هنا. 

ومنه في القرآن الكريم (أفى قلُوبهم مَرض أم ارتابوا أم يَخَافون 


092 2 2م ممه ن ع م بير(" 4 7 5 ٠‏ 2-66 
5 ويد 


. بيروت) والبيت من قصيدة يهجو بها الفرزدق. ويروي الأول‎  "”77( ديوانه‎ )١( 
. أين الذين بسيف عمرو قتلوا»‎ « 

(57) سورة النور / آية : .6١‏ 

9) سورة الزخرف / آية : 20١‏ ؟6. 


٠١6 


فأما إن وقع بعدها جملةً في معنى المفرد فلا يلزم أن تكون منقطعة, 
كقولك : أقام زيدٌ أم قَعَد؟ فالمعنى : أئ الفعلين أُوْقَمَ؟ وكذلك قول الأسوّد بن 
0 


لَعَمْركَ مأدرى 30000 

لأن «ابن سهم» ودابن مذقر» وإن كانا خبرين 2 لاصفتان على 
ماقرره المؤلف 0 معنى المفرد, أى : أشَعيث بن هم أم ابن مذقر؟. 
وكذلك ماأنشده المؤلف9'): 

لست أبالى بَعَدَ فَقُدى مالكا 

أموتى ناءام هو الآن واقع 

المعنى : أمونى بعيّد أم قريب؟ 

والخامس : ألا يكون مابعد (أم) رَدًا ونَفْيَا لما قبلهاء كقولك : أقام زيد أم 
لم يَقُمُ وأعندك يد أم لا؟ فإن (أم) ههنا غير عاطفة؛ قال سيبويه : كأنه حين 
قال : أعندك زيد كان يظن أنه عنده, ثم أدركه مثلّ ذلك الظن في أنه ليس عنده 
ققال: اع 9(" ويحتمل أن تكون ننه قول الإخطر" 
(9) سيبويه170/5. والمقتضب 194/5 والمغنى ؟4: والتصريح ١47/7‏ والهمع ه/١51,‏ 


والأشمونى ,٠١7 ٠١ ١/*‏ والخزانة ١١/174١؛‏ والعيني ١74/6‏ 
وشعيث : حي من تميم من بني منقر. وسهم : حي من قيسء يشك في كونهم من بني سهم أو من 


بني منقرء كأنه جعلهم أدعياء. 

(؟) المغني »4١‏ والهمع ه/"؟, والأاشمونى 49/7.: والتصريح ؟/155, والعيني 1١1/4‏ وقائله 
مجهولء ومعناه واضح 

.١ 74/5 الكتاب‎ )0( 

(84) عجزه: غْلّسَ الظّلام من الرباب خَيّالا 


وقد سيق الاستشهاد به. 


١٠.6 


* كَذَبتك عيثك أم رأيت بواسط * 

على تقدير حذف الهمزة:؛ لأن المعنى : أكذبتك عيثك أم لا؟ وهذا إنما 
يكون كذلك مع غير همزة التسوية. فأما مع همزة التسوية فا معنى معنى (أى). 

والسادس : أن يكون الكلام مع الهمزة و(أم) يؤدى معنى (أى) وهو 
المنصوص له الذى ضبط به هذه الشروط كلهاء وذلك أنك إذا قلت : (أزِيدٌ عندك 
أم عمرى ) فالشروطً الخمسة موجودة ظاهراء ولكن الاحتمال في أن تكون 
متصلةً أم منقطعة قائم, إذ يمكن أن يكون الكلام في تقدير : أيّهما عندك؟ أو 
على تقدير : بل أعندك عمرى, فلايد من هذا الشرط. ويه حَصّل الناظم ذلك كله, 
وشى حسن. 

فإن قيل : إن هذا التقدير مشكل من وجهين؛ أحدهما أن العطف ب(أم) 
بعد همزة التسوية غير محتاج إلى التنصيص عليه؛ لأن مابعده يحصله ألا 
ترى أن همز التسوية مَّفْنِ عن لفظ (أى) إذ كان قولك : (سواء على أقمت أم 
قعدت) يؤدى معنى : سواءً على أيُهما كان, وكذلك (ماأبالى أزيدًا لقيت أم 
عمرا) تقديره : ماأبالى أ هذين لقيت. وبذلك قدرها سيبويه"). 

وإذا كان كذلك؛ وكان شأن الناظم الشح بالألفاظ جدا حيث لاتّعد حشواء 
فما ظنك بها إذا كانت تكرارا من غير مزيد فائدة؟! 

والثاني : على تسليم ماتقدم فقوله : «أو همزة عن لفط أى مغنية» يقتضى 
بظاهره أن الهمزة وحدها هى المغنية عن لفظ (أى) وأن (أم) ليس لها في ذلك 
المعنى دخول. وهذا غير صحيع. بل المعطى لمعنى (أى) هى مجموعهما ‏ ألا 
ترى أنك إنما تُضيف (أيَا) حين تقدّر الكلام بها إلى مادخلت عليه الهمزة و(أمٌ) 


(1) الكتاب ؟#/ر.7؟١.‏ 


معًا. ولايصح غير ذلك, إذ ليس قولك /: (لا أدرى أيّهما قام) تقديرا لدلك 


لقولك : (أقام زيد) وحدهء دون قولك : (أم عممرَ) وإذا ثبت هذا كان 
تخصيص الناظم هذا الحكم بالهمزة مشكلا. 
ظ فالجواب عن الأول أن يقال : لعله قصد التفرقة بين همزة 
الاستفهام إذا خلع عنها الدلالة عليه, ويينها إذا بقيت على أصلهاء فإنها 

في التسوية قد خُلع عنها معناها ولم يَبّق فيها من حكم الاستفهام إلا 
الحكم اللفظي وذلك قد يُخرج ( أم ) عن الاتصال إلى الانقطاع. ألا ترى 
كيف وَجَّهوا الانقطاع في قوله0). 

ليس أبى بالنُضر أم ليس والدى 

ِكل نَجِيبمن حُزاعة أزْمَنَ 

بتكرار (ليس) وبالإثبات, فالاستفهام في الهمزة مُستَّهلك؛ وذلك 
من أسباب الانقطاع؛ فريما يُفهم ذلك في همزة التسوية؛ فيُقُضى 
بانقطاعهاء بخلافها في غير ذلك الموضع, فإنه قال فيه : «أى هَمُرَّة عن 
َفْظ أى مَعْنيَة» وذلك مشعرٌ بحصول معنى الاستفهام فيهاء ويقائها على 
أصلهاء فكأنه أراد بيان التفرقة بين الموضعين. والله أعلم. 

وأما الثاني فلعله اجتزأ في الإغناء بالهمزة اتّساعًا واتّكالا على 
فهم المعنى. والله أعلم. 

بْمَا حُدقَح الهَمْرَةإِنْ 


أصضداس 


كَانَ خَفَا المَعْنَى بحذفهًا أمن") 


)١(‏ سبق الاستشهاد بالبيت وتخريجه في الباب نفسه؛ انظر : ص. 
(5؟) في متن الألفية «أسقطت الهمزة». 


يريد أن (الهمزة) المذكورة قد تُحذف من اللفظ, وهى مرادة في المعنى, 
وذلك قليل في الكلام؛ ولكن لايجوز ذلك إلا إذا أمن اللّْبس بالخبر عندما تُحذف. 

فإذا قلت : (ماأدرى قام زيد أم قَعَد) فهو على تقدير الهمزة لدلالة الكلام 
عليها . 


وفي قراعة ابن مُحَصبنل')(سواء لم رهم أم لم مم" بهمزة 
واحدة؛ فالمراد «أَأَنْدْرَتَهم» فحذف الهمزة. 
وم (؟ 
ومن ذلك ماأنشد سيبويه للأسسود بن يَعْفُر( 1 
لَصَمَركَ ماأدرى وإن كُنْت دان - 


2 كم 


وأنشد أبى الحسن في الكتاب 8 ابي 0 


1٠ 2 . 0007‏ رول 2 24م فى 


بسبع رَمَيْنَ الجمر أم بكمان 


)1١(‏ هى محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي؛ مقريء أهل مكة مع إبن كثير . وكان له اختيار في 
القراءة على مذهب العربية . فخرج به عن إجمال أهل بلدهء فرغب الناس عن قراعه؛ وأجمعوا 
على قراءة ابن كثير لاتباعه (ت *7١ه)‏ [غاية النهاية لابن الجزرى "/ر75١].‏ 

(؟) سورة البقرة / آية ”. وانظر الإتحاف : .١74‏ 

(؟) سيق الاستشهاد بالبيت. 

(4) ديوانه 54, والكتاب ؟/ره17١,‏ والمقتضب 4/٠‏ ة؟؛ وابن يعيش ,١104/8‏ والهمع ه/١51.‏ والخزانة 
مهسفن 
والبدسن قمبيية لإقالها تقر في عالشة ببصطئعة بن عند الله التندى اللتتحابي وقيله: 

بدالى منها معصم حيث حمرَتْ وف خَضيب رينت بُبنَانٍ 

ومعنى البيت أنه شفل بها ويرفيقاتها فلم يدر عدد مارمينه من جمرات الحج . 


٠١4 


وأنشد المترد وغدره لغمران بن حطان('). 
للستي لا 0 
ا 2 


كما قَالَ لى روح وصاحبه رُفَرْ 


والعرب قد تحذف الهمزة إذا دَلَّ عليها الدليل مطلقاء فقد قيل في قوله : 


دم مده - 8م م 6م ١‏ - 54 
إل عا ار لك ؛) إنه على تقدين : أو تلك نعمة, 
10 


31 وما شوقًا إلى البيض أطرب 
ولا لَعبا منّى وذو الشيْب يلْعَب 
قيل : أراد : أُودُى الشيب يلعب؟ 


ولكن هذا كله قليل كما قال؛ ووجه قلّته أن حذف الحرف إجحافء لأنه من 


اختصار المختّصر. قال ابن جني : أخبرنا أبى علي قال : قال أبى بكر : حَذْفَ 
الحرف ليس بقياسء وذلك أن الحرف نائب عن الفعل بفاعله. ألا ترى أنك إذا 
قلت : (ماقام زيد) فقد نابت (ما) عن (أَنْقَى ) كما نابت (إلأ) عن (أسْتَئُنى) 


(0) 


(0 
(0 


الخصائص ,18١/5‏ والمحتسب ,50/١‏ واين الشجري ,7517//١‏ /117؟. 

والبيتان من شعر يقوله في قوم من الأزد, نزل بهم متنكرا؛ ويشكر صنيعهم معه. 

وانظر الكامل لابن الأثير /41//1. 

سورة الشعراء / اية : ؟؟. 

شرح الواشتسيات 5© والقضاتمن #راه»:والمسكسي هه ولف ؟ ل وان الستعرى 
ا//ا1” والهمع ”يره؟١, "٠ ١/6‏ والعيني ؟/ركك١ا‏ 

والبيت مطلع إحدى هاشمياته. 


1. 


وكما نابت الهمزة عن (أَسنَفْهِم) وكما نابت حروف/ العطف عن (أعطف) 1 
وتاحو ولك ١‏ 

قل ذفنت تكدف الحرق لكان ذلك احتصاراء واختضار المقتصن 
إجحاف به إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه. 

والألف واللام في «الهمزة» للعهد في الهمزة المذكورة مع (أم) 
المتصلة؛, وهى همزة التسوية: والهمزةٌ الأخرى؛ وأعاد ذكرها مفردةٌ مع 
ذكره همزتين, إما لأنهما في الأصل واحدة, وإما لعطفه إحداهما على 
الأخرى ب(أَو) ولم يعرّج على الهمزة في «المنقطعة» لعدم احتياجه إلى ذلك 
فيهاء وإن كان حذف الهمزة معها جائزاء فقد أجاز سيبويه في قوله/). 

* كَدذَبتك يك أم رأيت بواسط * 

أن يكون على تقدير : أَكَدْبتْكَ!''. وإن كانت (أم) عنده منقطعة في 

البيت ثم ذكر المنقطعة فقال : 


. ع هَ وى هع ه‎ ٠. 
إن تك مما قيددت به خلت‎ 


)١(‏ الخصائص77/9. 
)2 هو الأخطل؛ وعجزه : 
غلس الظلام من الرباب خَيالاً 
وقد سيق الاستشه ا به. 
(0) الكتاب ؟/رئة؟١.‏ 


1١٠١ 


يعنى أن (أم) إن خُلّت من ذلك القيد المتقدم فلم تقع بعد همزة التّسوية, 
ولا بعد همزة تُغنى عن ذكر (أى) فهى «المنقطعة» أو التى بمعنى (بل). 

واقتّضى هذا الكلام أنها إذا خلت من التقييد المذكور تفى بأمرين اثنين, 
أحدهما الانقطاع؛ والآخر الإضراب المجردء وهو معنى (بل) فالتى تقتضى 
الانقطاع هى المؤدية معنى (بل) والهمزة معاء فإذا قلت : (إنها لإبلٌ أم شاءً) 
فالتقدير : بل أهى شاء؟ كأنه رأى أشباحا على بعد فتوهّم أنها إبل؛ فقال : 
إنها إبل» ثم أدركه الشك فاستدرك الاستثبات فقال : أم شاءًء فاضرب عن ذكر 
الكلام الأول؛ ثم أخذ يسال : أهى شاء؟ 

وهكذا سائر ماتقدم من الأمثلة في تفصيل شروط الاتصالء فلا معنى 
لتكرارها. وقد تبين معنى الانقطاع, إذ كان ب(أم) مُضريًا عما تقدم؛ ومستائقًا 
سؤالا. 

وجمهور النحويين متفقون على هذا المعنى ل(أم) المنقطعة. وقد حكى 
الأبّدى') فيها خلافا بين البصريين والكوفيين, فحكى عن البصريين ماذكرء وعن 
الكوفيين قولين؛ أحدهما حكاه عن القراءء. أنها بمعنى (بَلْ) وحدها مطلقاء فإذا 
قلت : هل قام زيد أم عمرو قائًم ؟ أو قلت : قام زيدُ أم عمروّ قائم؟ فالمعنى 


عنده : بل عمر قانّم ١‏ 


١١ 


والثاني حكاه عن الكسائي وهشاء(' أنها بمعنى (بل) لكن مابعدها 


بمنزلة ماقبلهاء فإذا قلت : قام ريد أم عمرى قائّم, فالتقدير : بل عمرى قائم. وإذا 
قلت : هل قام زيد أم عمرى قائئم» فالتقدير : بل هل عمرى قائم. 


وهذا كله لادليل عليه, بل الذئ دل عليه الاستقراء ماتقدم. قال الأيّذى("): 
والدليل على ذلك عندي أن العرب لاتّدخلها على همزة الاستفهام, لاتقول : 


قام زيدٌ أم أعمروى قائم؟ كما تقول : قام زيد بل أعمرى قائم:؟ وماذاك إلا 
لتضمنها معنى الهمزة, إذ لا يجوز دخول همزة الاستفهام على مثلهاء وإنما . 
تدخل (أم) على كلام فيه غير الهمزة من أدوات الاستفهامء لأن الهمزة قد تدخل 
على غيرها من أخواتهاء كما قال!'): 


0( 
له 


0 


سَائلٌ فوارس يربُوع بجَبْلّتهًا 

أهل رَأَوْنَا بوادى القُفذي الأكّم 
فكذلك تدخل (أم) عليهاء كقوله, وهى عَلْقّمة!4): 
أ هَل كَبِيرٌ بْكَى لم يَقْضِ ع برتَه 

إئْرَ الأحبّة يوم البِيِْنِ مشكُوم 


هشام هو أبى عبدالله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي, صاحب الكسائى وأخذ عنه وله 
مقالة في النحو تعزى إليه (ت 4١؟ه)‏ [إنباه الرواة "/74؟]. 

تقدمت ترجمته؛, وانظر فهارس الكتاب. 

الخصائص 457/7: والمقتضب 147/١‏ 191/7؛ وابن يعيش 1507/8ء وابن الشجري 2٠١4/١‏ 
”رغ 57 والمغنى 707 , والهمع 94/4؟, 7414/60 

وقائله زيد الخيل الطائى. والرواية الأشهر في الصدر «بشدتنا» ويروى العجز «بسفح القف» 
و«بسقح القاع» 

والقف : ماارتفع من الأرض وغلظء ولم يبلغ أن يكون جبلا. والأكم : جمع أكمة:؛ وهى التل من 
حجارة متراكمة؛ وتكون أعلى من القف. قاله في إغارته على بني يربوع. 

سيق الاستشهاد بالبيتين. 


1١١ 


وقوله قبل هذا : 
* أم حبلها إذَا ناتك اليوم مصروم * 

بمنزلة قوله : بل أُحَبُلُّهاء يشهد له الاستفهام الذى بعده هذا 
مجمل ماقال. وللمنازع أن ينازع فيه. 

والثالث من ذلك ماتَلَفّاه أهل الخبرة مشافهةً من العرب / للن 
كما تَتَلَقَى مفردات اللغة, ولاشك عند من مارس هذا الشأنّ من 
العارفين بمصادر اللغة ومواردها في ثبوت معنى (بل) والهمزة ل (أم) 
هذه. 

لكن يُبقي أن يقال : هل ثبت لها استعمال آخر أم لافأثبته الناظم, 
وهو الثاني مما وفت به (أم) وذلك أن تكون بمعنى (بل) وحدها. وهذا 
يشير إلى أنها ترادفها في العطفء وهى نّصّه في غير هذا النظم؛ وذلك 
إذا وقع بعدها المفردء وهى مذهب الفراء, أنها تأتى بمعنى (بل) من غير 
استفهام: وأنشد الفراء على ذلك(١).‏ 

فوَاللَه ماأدرى أسلمى تفوت 

أم النّمُ أمْ كُلَ إلى حَبِيبُ 

المعني عنده : بل كُلَ إلى حَبِيب. وعليه حمل قوله تعالى : [أَمْ مَنْ 
)١(‏ معانى القرآن ؟/48!. قال : «والعرب تجعل (يل) مكان (أم) و(أم) مكان (يل) إذا كان 

في أول الكلام استفهام, مثل قول الشاعر» وأنشد البيت. وقائله مجهول. 

والبيت كذلك في الهمع ه/147, والدرر ؟//75١‏ 


وتغولت المرأة : تلونت وتزينت. يقول : لما تمثلت لعينى لم أدر أذلك في اليقظة أم في 
النوم؟ ثم قال : كل إلى حبيبء أى في حالتى النوم واليقظة. 
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خلق السماوات وال وما بعدها من الآيات في سورة «النمل»!"), 

قال ابن طاهر(): ولا يمتنع عنديء إذا أردت بها مذهب (بل) أن تكون 
عاطفة مثلهاء وتدخل في القلط والنُسيان. قال ابن خروف/'': وهى قول ظاهر 
صحت المعتى: ظ 

فابن مالك قال بقول الفراء في بعض مواردهاء وجعل من ذلك في عطف 
المفرد قولهم : (إنها لإبل أم شّاءً) تقديره عنده : بل شاءً. وظن أن بن جِنَّى هو 
المخالف في هذا المثال وحدهء إذ قَدّره ب(بل) والهمزة رد عليه بأن ذلك دَعوَّى 
لادليل عليها » وأن العرب قالت : إن هناك إبلاً أم شاءًء فنصب «الشاءً» بعد 
(أم). 

وظاهر «الكتاب!"» في المشال المرفوع أنه على ماقاله ابن جنَّى. وهو 
مذهب جمهور الناس فيه. ولا يخالف أحد في المثال المنصوب إذا ثبت في 
السماع أنها فيه ك(بَل) وحدها ولكن ذلك ولا يد قليل؛ فعليه يُنْبني النظر 
في المثال المرفوع. وإذ ذاك يقال فيه باحتمال الوجهينء لا على سواءء بل على 
وزان اتّساع البابين. 

وإذا كان تقدير (أم) بِ(يلٌ) والهمزة معًا هو الشائع الكثيرء وتقديرها 
ب(بل) وحدهاقليل- فتجويرٌ الوجهين على هذه النُسبة. إلا أن الناظم قال : 


.5٠. : سورة النمل/ آية‎ )1١( 

.354 379 5,31١ الآيات‎ )9 

() هو أبى بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأندلسيء والمعروف بالخدَّبٌ . نحوى بارع حافظ مشهور, 
كان من خداق النحويين وأئمة المتأخرين؛ وله على كتاب سيبويه طرر مدونة مشهورة, وله تعليق 
على إيضاح الفارسي. ومن أجل من أخذ عنه ابن خروف. توفى في عشر الثمانين وخمسمائة. 

(4) تقدمت ترجمته. 


(60) يعنى كتاب سيبويه, وانظر فيه ١/7/7‏ . 


>. 


«وبمعتى بل وَفَت» فلم يقيّد ذلك بقلة, كما لم يقيّد ذات الانقطاع بقلة, 
فيؤحذ من ذلك تجويز الوجهين عنده في المثال المذكور. 

والتحقيق في كلامه وكلام غيره أنها تكون «منقطعة» بلا إشكال, 
وتكون أيضا بمعنى (بَل) كذلك, ولاينبغي أن يكون فيها خلافء وذلك إذا 
وقع بعدها أداة استفهام, نحى : ْ 

* أمْ هَل كبيرٌ بك(" » 

* أم كيف يجزوئنى العو اليل" *# 

وما أشبه ذلك؛ إذ لا يصح أن تتضمن معنى الاستفهام؛ ثم يتكرر 
. بعدهاء ولكن التأويل يُحْتلف فيه هنا. 

فمن قال بوقعها بمعنى (بل) كالفراء أو كابن مالك يجعل هذا 
الضرن :تن ذلك يغين تكلف تاريل 

ومن قال بنفي ذلك, كظاهر كلام سيبويه وابن جنى؛ فيجعله من 
باب «خَلّع الآدةل") كأنهم خلعوا عن (أم) دلالتها على الاستفهام لوجود 
أدلة بعدها. (فهذا عنده عارض على غير الأصلء فإذا لم توجد الأداة 
بعدها( )) رجعت إلى / أصلها من الانقطاع التام. وهذا المعنى معزز 
في الأصول. 
(1) صدر بيت لعلقمة بن عبدة, هى بتمامه : 

أم هل كبير بِكى لم يَقْضٍ عَبّرته ِثْرَ الأحبة يوم البين مشكوم 
وسبق عدة مرات. 


(؟) صدره: أنَى جروا عامرًا سو أى بفعلهم 
وهى لأفنون التغلبي. وسبق الاستشهاد به. 


(9) يراد بخلع الأدلة تجريد الحروف والأدوات من المعانى المعروفة لهاء والمتبادرة فيهاء 


وإرادة معان أخر لهاء أى تجريدها من بعض معانيها. 
وانظر فيه وفي أمثلة له : الخصائص 174/7, والأشباه والنظائر للسيوطى ١/70؟.‏ 
(4) مابين القوسين ساقط من (ت). 


هذا 


ومن هذا القسم ماإذا وقع بعدها المفرد على غير تأويل الجملة, كما في 
قولهم : (إِنْ فيها إبلاً أم شاءً) إن تَّبت» فلا ينبغي في مثل هذا أيضا خلاف. إلا 
في كونه يقاس عليه أولاً. 

وأما إذا وقع بعدها المفرد» وأمكن تأويله بالجملة, كما في قولهم : (إِنّها 
لإبل أم شاء) فقد تقدم مالابن مالك فيه من الخلاف, وأن الاحتمال فيه قائم؛ ولا 
يتعين فيه ماقال. وهى مقتضى إطلاقه هنا. 

و(وقىء وأُوْقَى) : لغتان, والرباعيّة هى لغة القرآن. وقد جَمع بينهما 
الشاعر فى قوله/"): 

ما ابن طَوْق ققد أوقى بنمّته 

كماوَفَى بقلاص النَّجُمِ حَاديّها 
وهو من الوفاء بالعهدء أى أَتَّمَت الدلالة على المعنييّن» وحافظت على ذلك. 
وفي هذا البيت ضرورة؛ وهى ظهور الجزم في فعل الشرط في قوله : «إن 


0 


تَك» مع أنه ليس له جواب يُنْجِرْم . وهى موجود في الشعرء وقد تقدم مثله, 


وسيأتى أيضا إن شاء الله تعالى. 
خحَي رالبح قسمباووأبهم 
واشكُك وإضراب بها أيضًا ثُمى 
)1١(‏ هو طفيل الغنوي, ملحقات ديوانه 16. والخصائص 5١/١‏ 7//5١؟,‏ وابن يعيش 47/١‏ 
واللسان (قلصء وفي) 
وقلاص النجم : هى العشرون نجما التى ساقها الدبّران في خطبة الثريا كما تزعم العرب. 
(5) في (ت) «جواب مجزوم» 


وانظر الخلاف في هذه المسالة في الأشمونى 17/4. 


١1 


ورتعتجا عَافَ بت الوا إذَا 

أتى ل(أى) بأوجه من الاستعمال المعنوى سبعة وهى : التّخييرء والإباحة: 
والتقسيمء والإبهام, والشك؛ والإضرابء ومعاقبة الواى. 

وَأضَبْلها أن تكون لأحد القنيكين أو الأشنياء:واما'اشتهمالها لخصوصن 
تلك المعانى فإنما ذلك بحسب قرائن الكلام, لا أنها وَضّعْ لها أصلى؛ هذا هى 
القياس. 

وماعد الناظم لها من المواضع فمن المعاني الاستعمالية. وليست هذه 
المعاني كلّها متقَقًا عليها , بل في ثبوت بعضها خلاف سيّذكر إن شاء لله. 

فأما التخيير : فنحى قولك : (كُلْ سمكًا أو اشرب لَبَنَا) فهذا على التخيير 
في استعمال أحد الشيئين: أيُهما كان. 

وفي القرآن الكريم : (فكَفَارَتُه إطعام عشرة مساكين من أوسط 

ملعءه وه هم يم.(١)‏ 


ماتطعمون أهليكم أ كسوتهم أو تحرير رقبة ' ) 
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وأما الإباحة : فنحى (جالس الحسِنّ أو ابن سيرين/" ) أى جالس أيّهما 


(1) سورة المائدة /اية : 44. 

(؟) الحسن هو أبى سعيد الحسن بن يسار البصريء إمام زمانه علما وعملاء ومناقبه جليلة» وأخباره 
طويلة (ت ١١٠ه)‏ [طبقات القراء لابن الجزري ١/ه7؟؟]‏ 
وابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين البصريء إمام البصرة مع الحسن البصري (ت 
٠1ه)‏ [طبقات القراء ؟/ر١ه١].‏ 


١١/ 


ومنه في القرآن الكريم : (ولآيبدين َينَتهِن إلا لبعولتهن أو بَائْهِن 
أن آبَاء بُعُولَتَهنُ7')) إلى قوله : (أو الطَفْل الّذينَ لم يَظْهروًا عَلَى عَوْرَات 
الَاء!')) والفرق عند ابن مالك بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز 
فيها الجمع» ولذلك يُحسن وقوع (الواى) فيها موقع (أو) فتقول : جالس 
الحسن وابنَ سيرين» بخلاف التخيير» فإنه لايقتضي الجمع؛ ولاتّصلح 

فيه (الواى) في موضع (أو) 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (ومن البّفَرِ وَالْعَنّم حَرمنَا 0 
شحومهما إلا ما حملت ظهُورَهمًا أو الَحَوايًا أوما اخلط بَعظما"]. 

وأما التقسيم : فالمراد به عنده كون (أو) لم تأت لمعنى من تلك 
المعانى المذكورة» بل مجردة منهاء فإِن مع كل واحدة منها يسما 
وعَبّر عن هذا / المعنى في «التسهيل» بالتفريق المجرك,!') وزعم أنه 22 
أجود عبارة من التقسيم. قال : لأن استعمال (الواى) في التقسيم أجود 
من استعمال (أو) يعنى بخلاف التفريقء كقولك : (الكلمةٌ اسم وفعل 
وحَرْف) و(الاسم ظاهرٌ ومضّمر) و(الفعل ماض وأمرٌ ومضارع) 
و(الحرف عامل وغيرٌ عامل) ومنه قول الشاعر!*): 
)١(‏ سورة النور /اية : ١؟,‏ 
؟) سورة النور / اية : .5١‏ 
(5) سورة الأنعام / آية: .١85‏ 
(4) التسهيل:16١.‏ 
(6) هو عمرى بن براقة الهمذاني, والبيت من شواهد المغنى 270 517, 504, والتصريح 

777/5 والعيني‎ ,٠١ 8/9 217١/75 والهمع ه/ة"؟, والأشمونى‎ ٠١" 


والمولى : الحليف. ومجروم عليه : مجنى عليه. وجارم : جان:؛ من الجرمء وهو الذنب. 
وقبله : 


2-00 م يم مم هاه م#ام الم 
إذاجر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم 


١1. 


ه06 وسيم 


وت سوه حك لانا ونعلم أنه 


ل ب رض ممه 


كنا الئاس مجروم عليه وجارم 

ومن مثّل هذا القسم عند المؤلف قوله تعالى : أنّى لا أضيع عَمَلَ عامل 
مَكُمٌ مِنْ دك أو أَنْكى!')) وقوله : [إنْ يَكُنْ نا أو ققيرًا فَاللَهُ أوْلَى هما" ). 

وقد يدخل في هذا ماكان نحو قوله : [وقَالُوا لَنْ يَدَخْلَ الجِنّة إلا مَنْ كان 
هودا أو تُصارى()) وقوله : [وقَانُوا كُونُوا هودا أوتصارى تَهْتَدوًا0)) فالمعنى : 
وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هُودًا. وقالت النصاري : لن يدخل 
الجنة إلا من كان نتصارى. وكذلك الآية الأخرى, وقالت اليهود : كونوا هودًا, 
وقالت النصارى : كونوا نصارى. 

وعن هذا عبروا ب(التفصيل) وهو والتقسيم متقاريان: ولفظ التفصيل هنا 
أظهر. 

وأما الإبهام : فنحى قولك : (لقيت زيدا أى عمرًا) وأنت تعلم مَنْ لقيت: 
اكد أبهمت على السامع. وفي القرآن : (وإنًا واكم على هدى أوفى ضَلالٍ 

) ا 


وقد علم الرسول عليه السلام أنه هو ومن اتّبعه على الهدىء وأن 
المعاندين في ضلال مبينء ولكنه أَبْهُم ذلك تثزلاً للخَصّم. وكذلك قوله تعالى : 


() سورة آل عمران / اية: 190. 
)2 سورة النساء / آية : .١8‏ 
(؟) سسورة البقرة / آية : .١١١‏ 
(5) سورة البقرة / آية .١76‏ 
(0) سورة سيا / آية : 4؟. 


1,9 


7ه نيا 


ورسلا إَِى مائّة ألف أُوْيزيُونَ!')) في رأى طائفة'"). وقوله : (أنَاهَا مر 
يْلدً أو تَهَارَ 0 ] فالله أعلم بما كان, إلا أنه أيهم على عباده . 

وأما الشكُ : فكقولك : (قام زيدٌ أو عمرى) إذا كنت شاكًا أيّهما القائم. 
وقد يكون الكلام معها مَبْنِيًا على الشكء وقد يكون الشك طاربًا بعدما انبنى على 
التحقيق بخلاف (إِمَا) حسبما يُذكر إن شاء الله تعالى. 

وأما الإضراب بها : فنحو قراءة أب السَّمّال(!) (أن كلما عَاهَدَا عَهْدًا 
َبََهُ ريق منْهُم0")) بإسكان الواو. جعلها ابن جنّى بمنزلة (بَلْ) حتى كأنه قال : 
بل كُلّمَا عاهدوا عَهْدَا. قال : ويؤْكّد ذلك قوله : [بَلْ أكْكرٌهُمٌ لايُوْمنُونَ!')) فكأنه 
قال : بل كُلّمًا عاهدوا عهداء بل أكثرهم لايؤمنون. وزعم أن ذلك موجود في 
الكلام كثيراء يقول الرجل لمن يَتَهدْده والله لأفعلن بك كذاء فيقول صاحبه : أو 
يُحْسِنٌ اللهُ رأيك» أن يكير اللهُ ما 007 
وإلى نحو هذا تاهب النراء كن قول نل 11 1 
بَدَْ مِثُلَ قَرْنٍ الشكمْس في رودق الفسحى 

ورا أذ رفي اين امع 


.١50 : سورة الصافات / آية‎ )1١( 

(؟) وقيل : هى بمعنى الواوء ويها قرىء. وقيل : المعنى : يزيدون في مرأى الناظرء إذا رآها الرائى 
قال : هى مائة ألف أو أكثر. والغرض الرصف بالكثرة [البحر المحيط ///11؟]. 

)| سورةيوس / آية: 54. 

(4) هو أبى السمال - بفتح السين , وتشديد | لميم - قعنب بن أبي قعنب العدوي البصريء له اختيار 
في القراءة شاذ عن العامة؛ رواه عنه أبوزيد الأنصاري [ طبقات القراء لابن الجزري "/1؟]. 

(6) سورة البقرة / آية : .٠٠١‏ وانظر [البحر المحيط... 

0 سورة البقرة // آية : ٠٠١‏ 

.315/١ المحتسب‎ )0( 

(4) معانى القرآن١/"7؛‏ والمحتسب ,15/١‏ والخصائص ؟/458: والإنصاف 478: والخزانة 
0١‏ وليس في ديوانه. وبدت : ظهرت. وقرن الشمس : أولها عند طلوعها. ورونق الضحى : 
أوله. وكذلك رونق الشباب. وأملح : من ملُح الشىء ‏ بالضم ‏ ملاحة؛ أى بهج وحسن منظره. 


١١ 


عه ودام 


قال : معناه : بل أنت؛ وكذلك قال في قوله : [وأرْسلنَاُ إلى مائّة 
آلف أوْيَزيَ')) وقوله : (َهِىَ كالحجارة أو شه قَسْرَة؟"')) المعنى 
عنده : بل يزيدون» بل أشد قَسُوَةً!'' وحكى الفراء : اذْهَبْ إلى زيدر 
أودع ذلك فلا تبرح اليوم. 

ومعنى «ثُمى» : روى وأسندء يقال : نَمَيْتْ الحديث نَمّياء إذا 
أسندته ورفعتّه؛ أى روى هذا المعنى في (أو) عن العرب, ورف من 
كلامهاء غير أن في كلامه إشعارا بقلة ذلك في الاستعمال. 

وأما معاقبتها للواى : فهى / قليل كما نَبَهِ عليه ب(ريّما) لكنه شَرّط 22ل 
في ذلك ألا يقع في الكلام لَبْس باستعمالها في معنى (الواو) فيْتَوَهُم في 
(أو) أنها ليست بمعنى (الواى) بل بمعنى آخر من المعاني الثابتة لها, 
فلابد من تعيّن ذلك فيها. ويهذا القيد تُبتت في السماع؛ فلابد من 
اعتباره في القياس. 

ار ل اي الف ه: 
«اسكن فما علَيْكَ إلا نبَى أو صديق أى شَهين ) وقول ابن عباس رضي 
الله عنه : «كُلٌ ماشئْتء واشُرَبْ ماشئت ماأخطاك اثنتّان» سرف أو 


م +4ه 


مَخْيلةل”'» وعند المؤلف أن قول الله تعالى : [ومَنْ يَكْسِبْ خَطِينَة أ 


.٠١٠١ر/١ المحتسب‎ )١( 

)2 سورة البقرة /ر آية : 1/4. 

(؟) انظر : معانى القرآن ؟//595. 

(4) البخاري فضائل الصحاية : 5: ومسلم ‏ قضائل الصحابة : .0١ 6١‏ وأبو داود 
السنة : 4 والترمذى ‏ المناقب : 14, 57. 

)( أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فرهة (؟3505), 


١١ 


إكْم)(')) الآية. (أو) فيه بمعنى الواو, لأن الإثم بمعنى الخطيئّة فهى بمعنى 
(الواو) التى في قول الشاعر/").: 


وعم 


* وهند أتَى من دونها النّى والبعد 3# 


وعلى ذلك أيضا حمل قوله تعالى : (ولا تْطعْ منْهم آثما ثم أو كَفُورا7")) أى 


وكفورا . 


وكذلك قول النابفة(2): 
قَالت ألا لَيْكَمًا هذا الحمام لَنَا 

إلى حمامّتنا أو نصقة قَقَدٍ 
قالوا : أراد : ونصفه. كالرواية الأخرى. 


ومن ذلك أشياء تُنقلء ولكنه ليس في كثرة ماتقدم. وأكثر ذلك محتّملء 


فلذلك قال فيه : «وريما عاقيّت الواو» 


فلى كان الموضع موهمًا في (أو) معنّى من المعانى المتقدمة, ولم يتعين فيه . 


معنى (الواى) لم يجز وقوعها هنالك لأن الناطق قد وَجد مَنْقَدًا للبُس, فلا تقول : 


4 
(0 


4 
(5 


سورة النساء / آية : ؟١١.‏ 

هو الحطيئة؛ ديوانه 259 وصدرة : 
ْ آلا حَبدًا هند وأرض بها هنْد 

وهو من شواهد ابن الشجري "/5, وابن يعيش ,٠١ :٠١/١‏ والهمع 5/ه؛؛ والدرر "/ره١١,‏ 
والنأى والبعد واحد. 

سورة الإنسان / اية : 54 . 

من معلقته. وهى من شواهد سيبويه ؟/1717, والخصائص ؟/١5:‏ والمغنى 7٠4,585,517‏ 
والإنصاف 475, وابن يعيش 54/8 08, والهمع ١/5"8؟,‏ "/1485, والتصريح ١/0؟؟,‏ 
والأشمونى ,"84/١‏ والعيني "رؤه"؛ والخزانة (51/5) 

يذكر زرقاء اليمامة وقد نظرت إلى سرب من القطا طائراء كانت عدته ستاوستين قطأة. فأنشدت 
البيت؛ فحسيه الناس فكان كما قالت. ويروى «ونصفه» بالواو. 


تفيل 


قام زيد أو عمرو, وأنت تعنى : قام زيدٌ وعمرى, لأن قصد (الواو) غير متعين. 
وهذا ظاهر. 

ثم هنا نظران: أحدهما في مواضع الخلاف من معانى (أو) وذلك ثلاثة : 

الأول : معنى (التقسيم والتفصيل) فلم يثبته المتقدمون, وإنما أثبته مَنْ 
بعدهم, والظاهر إثباته؛ إن يبعد تأويل ماجاء من ذلك على إباحة أى غيرهاء 
وكذلك ماحكى سيبويه من قولهم : وكل حَق له سَمَيْنَاه أو لم تسمه وكلٌّ حَقّ 
داخل في كذا أو خارج عنهل". ف(أَىْ) هنا للتقسيم, إذ المعنى على (الواى) لكنهم 
أتوا ب(أد) ل لما كانا نوعين لا يجتمعان وكذنك قول الشاعد(): 


كك 24 ل 2 


٠‏ م6 م اهم ٌ و 

ل ين 
5 2016 00ظ 5 إف 
فهى هذا للتقسيم. وكذا قول امرىء القيس(". 


وظل طُهَاةٌ اللّحْمِ من بَيْنِ مُنْضْيرٍ 


ٍ- و 32 2 
صفيف شوء أو قدير معجل 
- - إىئ 07م 07 


(1) الكتاب 141/5 وعبارته «وتقول : وكل حق له سميناه أو لم نُسَمّه. كأنه قال : وكلّ حق له علمناه 
أو جهلناه. وكذلك : كل حق هو لها داخل فيها أو خارج منهاء ٠‏ كأنه قال : إن كان داخلا أو 
خارجاء وإن شاء أدخل الواو كما قال : بما عر وفانٌ». 

(؟) الخصائص ١/48؟,‏ "/ه؛: وابن الشجري 7١/7” :51١/١‏ وابن يعيش "47/7 51/4, 
والمغني 11, وشرح الرضى على الكافية ؟"/67؟, والخزانة ه/؟1١:‏ وديوان الهذليين ١91/١‏ 
وسرحت الإبّل : جعلتها ترعى. والنعم : المال الراعى. وهو جمع لا واحد له من لفظه وأكثر مايقع 
على الإبل. وضمير(بها) يعود على السنة المجدبة التى دلت الحال عليهاء ويحتمل أن يريد البقعة 
التى وصفها بالجدب. واغبرت : اسودت في عين من يراها. والسوح : جمع ساحة؛ وهى فضاء 
يكون بين الديار. يصف سنة ذات جدبء فرعى النعم وتركه سواء. 

(5) ' من معلقته, والمفنى 4١‏ 6/4, والأشمونى /1١1؛‏ والهمع ه/14؟, والعيني ١41/6‏ والطهاة 

: الطباخون, جمع : طام. وصفيف الشواء : اللحم المرفق المعد للاشتواء . والقدير : المطبوخ في 
القدر. والمعّجل : الذى يعجل به الطهاة إلى الآكلين: وكان ذلك مستحسنا عندهم. 


١ 


باع #ءه ١‏ 
وقول أبي ُويْب!'). 


بذمائه أو بَارِك مُتَجَعْجع 

إلى أمثال ذلك, مما يبُعُد فيه الرجوع إلى المعانى المتّفق عليهاء 
فالأحسنٌْ التزام القول به. 

والثاني : معنى (الإضراب) فجمهور البصريين على إنكاره. ونقل 
امن مالك عن أبي على القول به؛ وعده ابن جِنّى مما يُقال به. ويذهب 
إليه. وإن لم يَظهر منه التزامه!"). وإليه ذهب الكوفيون, ومال إليه الناظم 
لظهور وجهه؛ ووضوح الشواهد عليه. والحمل على الظاهر أصل يرْجّع 
إليه تحاميًا من تكلّف التأويل من غير ضرورة. 

/ فقد تأول البصريون كثيرا من الشواهد عليه ولا حاجة إلى 
ذلك9. 

وقد علمت من مذهب ابن مالك أنه متّبِع للظاهر غير متعمق في 
القياس النظريء وهذا من ذلك. 

والثالث : معنى (الواو) فالبصريون لايثبتونه. والكوفيون قائلون 
بثبوته على الجملة(". ولم أَرّمّنْ يُحكي عنهم أنهم يَعُدُونه في (أى) نادراء 


- وأبدهن متوفهن : قسم بينهن الموت؛ فرمى كل واحدة بسهم‎ :5/١ ديوان الهذليين‎ )1١( 
والذماء. بقية النفس - والمتجعجع : الساقط المصروع اللاصق بالأرض. يقول : إنه فرق‎ 
أسهمه في الحمرء فأعطى كل واحد نصيبه من الموت. فمنها ماهرب ببقية نفسه, ومنها‎ 
ماصرع ولصق بالأرض.‎ 

(0) الخصائص . ”/لاه؛ 508 . 

(5) انظر خلاف البصريين والكوفيين في هذه المسالة في الإنصاف 8/4 . 


>53 


بل أطلق القول بالجواز عنهم, من غير تقييد بقلة, فكأن الناظم توسط بين 
المذهبين. فأجاز أن تأتى (أى) بمعنى (الواى) قليلا. ومما جاء من ذلك قول 
00 
ثال الخلاقة أو كانت لَه قَدرا 
كما أتى رَبَهُ مُوسَى على قَدرٍ 

فالظاهر فيه معنى (الواو). والله أعلم. 
النظر الثاني : فيما ورد على الناظم في هذا الفصلء وذلك اعتراضان : 
أحدهما أنه أطلق القول في (أو) بالنسبة إلى استعمالها في هذه المعانى, 
ولم يقيدها. وهى مقيدة الاستعمال فيها. 

فالتخيير والإباحة يخَتصان بالطْلّب وما أدى معناهء والشكُ والإبهام 
يختصان بالخبرء ولايدخل أحد القسمين على الآخرء فلا تكون في الخبر للتخيير 
ولا للإباحة, ولا تكون في الطلب للشك ولا للإبهام. 

وأما الثلاثة الباقية فظاهرها أنها تستعمل في الموضعينء وإذا كان كذلك ‏ 
فيُوهم إطلاقه في الجميع عدم الاختصاصء وليس كذلك. 

والثاني : أنه جُعل معاقبة (أو) للواى قسما على حدته, وكادوا لاشتهيرا: 
وذلك شكل » فإن قسم الإباحة قد جعله مرادفا للواى كما تقدم,. حيث جعل علامة 
قصد الإباحة حَسن وقوع الواو موقعها. 

ففي هذا شيئان, أحدهما تداخل التقسيمء فإن معاقبة (أو) للواى يدخل 
في قسم الإباحة بأسرهء وكذلك يدخل فيه كثير مما تقدم في قسم التقسيم, إذ 
قال سيبويه هنالك : إن الواو تّدخل في موضع (أو) وكل واحدة تَجِرَئْ من 


)0( ديوانه ا المغنى الى وابن الشنجرى 1 والهمع رماغ ",2 والتتصريح الراك 
والأشمونى "/58: والعيني "”ره ؛: 5لره؛١ ‏ يمدح عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 


١م‎ 


أختهال'". فثلاثة الأقسام إذا متداخلة, تَقْربُ من الرجوع إلى قسم واحد, 
وذلك خَلَّلُ في وضع التعليم. 
والثاني ينبنى على هذاء وهى أن معاقبتها للواو ليست بنادرة لما 
تقدم؛ لأن بابي الإباحة والتقسيم واسعان. 
وأيضا تعاقيُهما في النفي وشبهه. فأما النفي فنحى قوله تعالى : 
ى, وعم معو 0 معو س3؟ 5 
(ولا عَلَى أَنْفُسكُمْ أن تَأَكلُوا من بِيُوتكُمْ أن بُيُوت آبآئكُم(")) إلى آخر ماجاء 
منها في قوله : (لَيْس عَلَيِكُمْ جنّاح أنْ تأكلوا جميعا أو أَشْنْتَائا). 
وأما شبّه النفي فقوله تعالى : (ولاً تّطعْ منْهُمْ آثمًا أو كَفُور)) 
فالمعنى في هذا النوع أيضا معنى (الواو). وليس بقليلء بل هى شائع 
'كثيرء فكان قوله : «وريمًا عاقيت الواو» مشكلا 
والجواب عن الأول أنه إنما تعرض لمعانيها على الجملة, ولم يقيّد 
موضعها طلبا للاختصارء ولأن التخيير والإباحة حكمان يقتضيان 
بمعناهما الطُلّبء لأنهما حكمان يقتضيان طلبا نفسيا كالوجوب والتحريم. 
وأما الشك وَالإيَهاء فمقتضيان للعبر: لأنهما ترد أو كحوة فيما 
من شأنه أن يقع في الخارج أولا يقع» فكانّه انرأ بذلك لعدم تأنّى خلافه. 
وأما سائر الأفسام فعا مقتضى الإطلاق /. وعلى أنه ل هذا 
في «التسهيل» » فلم يعيّن لها موضعا إلا في وقوعها بمعنى (ولا) فإنه قيده 
بالنهي والنفي!"). بخلاف مافعل فى «الفوائد المحْويُة 9) », 
)١(‏ الكتاب /ره140. 
(؟) سورة النور / آية : .51١‏ 
(؟) سورة النور / آية : .5١‏ 
(4) سورة الإنسان / آية : 4؟. 
(6) التسهيل:5ل١,.‏ 
(1) من كتب الناظم؛ ذكره السيوطي في بغية الوعاة... 


الح 


والجواب عن الثاني أن مرادفة (أو) للواوء ومعاقبتها لها معلوم أنه أراد به 
كون (أو) لمعنى الجمعء وهذا هى النادر كما قال. 

وأما وقوع الواو موقع (أو) في الإباحة فليس على معنى الجمع المُطْلّق 
وذلك أن العرب قالت : خْدْهُ بما عَنَّ أو هَانْء وهى الأكثرء وقال بعضهم : خذه 
بما عَرَ ومَانَ('). فإذا كان ب(أو) فالمعنى : خذه بالهيّنء فإن لم تَقْدِر فبالعزين, 
فإن لم تقدر فبهما جميعا. والمعنى : لايَقُونَنك على حالء وهى المعنى في قولهم : 
جالس الحسن أو ابن سيرين(؟, ف (أو) بمعنى الواو في الحالة الثالثة, والواى 
في معنى (أو) في الحالة الأولى والثانية. 

فليست (أو) بمعنى (الواو) على الإطلاق» ولا (الواى) بمعنى نفسها على 
الإطلاق. ولذلك قال سيبويه : وكلّ واحدة منهما تُجزىء من أختها في معنى : 
لايَفُوتتّك على حال(؟. 

فليس إطلاق المؤلف أن (الواى) تَحَسّن في موضع (أو) الإباحية يَحسن 
على هذاء ولم يُثبت تخلّصُ (أو) فيها لمعنى (الواو) إلا باعتبار ما. 

وكذلك (أو) التفُسيميّة, القول فيها كالقول في هذه لاتكون (الواى) فيها 
إلا في معنى (أو) وذلك أن الرجل قد يُشترى دارا بجميع حقوقهاء داخَلها 
وخارجهاء أو داخلها وليس لها من خارج حق. غإذت قال الكاتب : وكلّ حق لها 
داخل فيها أو خارج عنها - عَم جميعٌ حقوقهاء قليلةٌ كانت أو كثيرةٌ» داخلاً أو 


() من شواهد سيبويه في الكتاب .١44/7‏ 
(() سبق التعريف بهما. 
6 الكتاب ؟/ره14. 


1١ 


خارجًاء أو داخلاً لا خارجاء فإن ذكر هنا (الواو) على معناها من الجمع 
المطلق؛ أَثْبِتتْ حقوقًا داخلاً وخارجًا؛ وقد لايكون لها حَقّ خارجًا. فإذا قال : 
(أو) وقعت على الداخل والخارج؛ وعلى الداخل وحّده إن لم يكن لها من خارج 
حَقّ. وجاز ذلك للمعنى الذى فيها من التقسيم: فإذا وقعت (الواى) هناء وقد 
ستمع» حملت على معنى (أو) على تقدير : إن كان داخلاء وإن كان خارجا. 

فإذا تبيّن هذا علمت أن )(أو) في الإباحة وفي التقسيم ليست معاقبة 
للواى الجامعة على معناها الأصيل أصلاً. وإنما تقع على معناه الأصيل نادرًا ‏ 
كما قال - في غير الإباحة والتقسيم. 

ولأجل مايعرض للواى في الإباحة من معنى (أو) ذهب مالك!') في آية 
أصناف الزكاة إإنَّمَا الصّدَقَات لَلفُقّراء والْمَسَاكينٍ والعَاملينَ عَلَيّْها!")) إلى 
آخرها ‏ الى جواز إعطاء بعض الأصناف دون بعض ؛ لأنها معطوفة بالواى في 
موضع الإباحة وموضع الإباحة ت تقع الواى لواو فيه مُجَرْئُة من (أو) كما قال 
000 

وأما على رأى غيره فالواى محمولة على أصلها عنده من الجمع المطلق. 
وآنْنا با بترو النفي إنما يقتشلط على:. 
مااستقرٌ في الإيجاب, وإذا كان الإيجاب في الإباحة على معنى أن كل واحد من 
المذكورات مباح لك على الانفراد والاجتماع فنفي هذا نف على الانفراد 
والاجتماع. ومنه قوله : «ولاً تْطع منهم آث ثم أو كَفُورً)]8). 


)1س( يقصد مالك بن 17 3 إمام دان الهجرة » وصاحب المذهب (ت لت 


1س( سورهة 5 التوبة : آية .5٠‏ , 
0( الكتاب ” / 007 


(4) سورة الإنسان : أآية 5 ؟. 
1564 


ف(أو) على بابهاء وتفسير ابن / مالك لها بإولا!)) تفسيرٌ معنّى 
لاتفسيرٌ لفظ. وعلى هذا الترتيب يجرى النفي في التخيير أيضا. فكلام 
الناظم وتقسيمه صحيح. لا تداخل فيه. والله أعلم. ثم قال : 

ومثل أَوْ فى القَحنْد إما الثاني 

في نَحْو إِمًا ذى وا الثائية 

قوله : «إما الثّانيّة» يشعر بأن كم (إما) أُولّى لابد منها في الكلام. 
وهذا صحيح في القياس, فإنك تقول : (قام إِما زِيدٌ وإِمًا عمرو ) 
و(اضرب وما بشرًا ما بَكْرَا) فلا يجوز أن يؤتى في الكلام بواحدة, 
وماجاء من ذلك فنادرٌ لايقاس عليه. ومشال ذلك قول ذي الرّمة أو 
الفرزدق» وأنشده الفارسي 9 . 


1 ل - > امم م ه6 ير 
تهاض بدار قد تقادم عهدها 
02 إلى 


.١76 التسهيل:‎ )١( 

(5) هو للفرزدقء ديوانه 114, ومعانى القرآن للفراء ١/50؟,‏ وابن يعيش :٠١7/8‏ والهمع 
, والأشمونى ,.١1١٠١/‏ والخزانة ١١/”لا.‏ 
من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبدالملك ويهجو الحجاج. هاص العظم : كسره بعد 
الخير. والخيال: صورة الشىء في الذهن. وقبله : 
فكيفَ بنفس كلما قلت أَشْرقَتْ على البرْء من دَهماءً هيض اندمائها 

(5) ديوانه :.٠١4‏ والكتاب ,511/١‏ والمقتضب 18/7,: والخصائص 7/١44؛‏ وابن يعيش 
و والخزانة 97/1١١‏ يصف وعلا بأنه لاينجى من الموت. والرواعد : جمع راعدة, 
وهى السحابة ذات الرعد. والصيف : المطر الذى ينزل في الصيف. وأم يعدم : لايعدم 
الماء في الخريف أيضاء فهو في رى دائم. يريد الشاعر أن يقول : إن أحدا لا ينجو من 
الهلاك. ولو نجا أحد منه لكان أحق شىء بالنجاة هذا الوعل الذى يعيش في جبل منيع» 
وفيه رعيه وشربه. 


١ 


14 
١و‎ 


2 4 0 .ع الروا ا م 34 
وإن من خريف فلن يَعْدمًَا 

أنضا(). 

لَقَدْ كَذبتك نفسك فاكنيَئْهًا 

فإن جَرَعًا وإِنْ إِجَمَالَ صَّبْرٍ 

تقديره : فإما جزعا وإما إجمال صبر 

وهذا كله محفوظ غير مقيسء, فلأجل هذا د بُنى الناظم على تكرار (إما) في 
الكلام. 

م إن 3 4 ل فك 3 0 

ويريد أن (إما) الثانية في قولك : (قام إما زيد وإما عمرى ) و(اضرب 
إما زيدا وإما عمرا) مثل (أو) في المعنى المقصود بهاء من أنها في المحصول 
للتخيير نحو : اطْعمٌ إما سمكًا وإما لبئاء وفي الكتاب العزيز [إِمَا أن تُعَدبَ وما 
أنْ تَتّخْدَ فيهم حُسنًا(')) وقال تعالى : (فَشَدُوا الوكاق فإمًا مَنَا بَعْدُ وما 
فداء! )] وتكون للاباحة نحو : جالس إِما الحسن وإما ابنَ سيرين!". 
)١(‏ الكتاب١17/1"؟.‏ 
0س( الكتاب الرككار توكثضقة والمقكتضب ن4نية وابن يعيش 2٠١١/8‏ 00000 والهمع /,, 

٠١9 /١١ والخزانة‎ 

والبيت لدريد بن الصمة: من قصيدة يرثى بها معاوية أخا الخنساءء ويروى «فاكذبيها) على أنه 

خطاب للمؤنث, وهى الصواب كما في الخزانة. 

وكذبتك نفسك : منتك الأمانى, وخَيّلت إليك من الآمال مالا يكاد يكون. والجزع : نقيض الصبر. 
(0) سورة الكهف / آية :46. 
(١‏ سورة محمد / آية : 51 


(0) سبقت ترجمتهما . 


رن 


م م 001 8 


عر اسم 
م 


القرآن [إنّا هدَيْنَاُ السَبيلَ ما شاكرا وإما كَفُورا(') وقال الراجز/"). 


الس لكل حَالة لَُو مححكتا 

إِمّا تَعِيمَّها وإمًا بُوسّهًا 
وأنشد ابن جِنى وغير:(": 
يالشققنا أمنا ستالة تعنامقين 

إمّا إلى جَنْةإنّا إلى نَارٍ 


وتكون للابهام كقولك : (قام إما ريد وإما عمرى) وأنت عالم؛ ولكنك أبهمت 


على المخاطب. 


وتكون للشكء وهو أظهر المعاني فيها نحو (رأيت إما زيدًا وما عمرًا) 


فعلى الجملة هى جارية في معانيها مجرى (أو) وإنما قال : «في القصد» ولم 


5 


سورة الإنسان / آية : ". 

هو بيهس الفزارىء قاله حين شق قميصه فغطى به رأسه. وكشف استه بعد مقتل إخوته الستة, 
يريد أنه افتضح بأمرهم, وأنه إن لم يثار لهم فهى كالمقنع رأسه واسته مكشوفة. وكان بيهس 
واللبوس : كل ما يلبس. وهو مثل سائرء يضرب في تلقى كل حالة بما يليق بها. 

وانظر : المستقضى للزمخشري. ١ 4/١‏ ؟, واللسان (لبس) والمساعد ؟7/٠”5.‏ 

المحتسب ١/را]؛‏ 584" وابن يعيش ١/ره":‏ والهمع ه/ 754؛ والتصريح ؟"/47١,‏ والأشمونى 
“"'/رة١٠١,‏ والمساعد ”"/١"؛:‏ والخزانة 457/1١‏ 
والبيت لسعد بن قرط. والنعامة : طائر معروف. وتقول العرب للقوم إذا ارتحلوا عن منازلهم 
وتفرقوا : خفت نعامتهم؛ شالت نعامتهم, لأن النعامة موصوفة بالخفة وسرعة الذهاب والهرب. 
ويقال : إنه كناية عن الموت. وهى مثل سائرء ويروى «أيما» بفتح الهمزةء و(إيما) بكسرها. 
وانظر : المستقصى للزمخشري 170/7؛ واللسان (نعم). 


فرق 


يطلق القول في المماثلة, احترارًا من توهّم كونها مثلّها في الحكم 
اللفظي أيضاء وهو العطفء فكأنه نفي أن تكون (إما) من حروف 
العطف, ولذلك لم يعدها في صدر الباب من جملة الحروف العاطفة كما 
عد (أو) قبين أنها مثل (أو) في المعنى لا في اللفظ. 

وهذا هى أحد المذاهب الثلاثة, أنها ليست بعاطفة؛ وهو مذهب 
يونس وابن كيسان والفارسي وجماعة. 

وذهب طائفة منهم الزجاجى والصيّمّرى والجزولى» إلى أنها حرف 
عطف ك(أو) ومن الناس من زعم أنها مع (الواى) حرف واحدٌ عاطف. 

/ والصحيح ماذهب إليه الناظم من إسقاطها من البابء للزوم 
الواى لها في كل موضعء؛ وهى حرف عطف باتفاقء فلو كانت (إِما) 14١‏ 
عاطفة أيضا لَلَرْمِ اجتماع حرفى عطف في غير ضرورة؛ كقولك : (إما 
يد وإما عمرى ) فلا يقال : (ما يد ما عمرى ) إلا في الشعرء نحول"'). 


* إما إلى جِنَة إِما إلى نار »* 
مه 2 


- 
6م بي 


و و - - 
يزرع الود في فؤاد الكريم 
تقديره : كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ فكذلك تقدير البيت : إما 


()1 “سندرة: 
ياليتما أُمُنَا شَالَتْ تَعَامَتُها 
وسبق الاشتشهاديه . 
(؟) الخصائص ١/.14؟/80",‏ والهمع ه/74”: والدرر 157/7., والأشمونى ,1١7/7‏ 
وديوان المعانى للعسكرى "/ره"": ويروى «يفرس الورد» 
وقائله مجهول. ومعناه أن إبداء التحية يسبب المودة والمحبة بين الناس. 


ضن 


إلى جِنة وإما إلى نار. 

وأما القائل بأنها عاطفة فشبّهته مايلزم على كون (الواى) وهى العاطفة 
من التدافع» وهى الجِمُع اعتبارا بالواى والتفريق اعتبارًا ب(إمّا) 

وأيضا فإن سيبويه ذكر (إِما) في جملة الحروف العاطفة(', فالظاهر 
أنها كذلك, وهذا لا شبهة فيه. 

فأما التدافع فغير ثابت, لأنه يُتَصور بقاء كل واحد من الحرفين على 
وضعه الأصليء فيستفاد من (الواى) الجمع بين الشيئين أى الأشياء في المعنى 
الذى سيقت له (إما) من الشك أى غيرهء كما أن (لكن) لإفادة معنى الاستدراك» 
و(الواو) معها على وضعها من العطف اتفاقا. 

وما ذكْرٌ سيبويه لها مع الحروف العاطفة فتّجُون لملازمتها لحرف العطف, 
كما تجوزوا في ألفَىْ (صحراء) ونحوه, والحرف الُجاب به للشرط والقسم. 
ومعلوم أن الأمر على خلاف ذلك 

وأما المذهب الثالث فَاَلْزِم أن يقول بذلك في (ولكن) ولا قائل به. وشرق 
بملازمة الواى ل(إما) دون (لكن) وأجيب بأن تجريد (لكن) من الواو لم يثبت من 
كلام العرب؛ وهى ظاهر كلام سيبويه؛ مع أنه قائل بأنها حرف عطفء وكذلك 
منعه يونس. وفي ذلك كلام أوسع من هذا. فالأظهر ماذهب إليه الناظم. والله 
أعلم. 

فإن قيل : هذا الكلام فيه إشكال من وجهين : 

أحدهما أن الناظم أحال في معانى (إِمَا) على معانى (أو) وقد قَدّم ل(أو) 
سبعة معان, فاقتضى أن (إِما) كذلك؛ وهذا غير صحيح؛ فإن معنى (الإضراب) 
ومعنى (الواى) مفقودان فيهاء فإطلاق المماثلة غير صحيح. 


.45"/١باتكلا‎ )١( 


نضن 


والثاني على تسليم ماتقدم فإطلاقه أيضا مشكلء لأن (أو) يحتمل 
الكلام معها أمرين» أن يكون مبنيًا أولاً على الشكء وأن يكون مبنيًا على 
اليقين» ثم عرض الشك فاستدركه, بخلاف (إِمَا) فإن الكلام معها مبني 
على الشك بلا بُد. ولذلك وّقعت في أول الكلام لتّؤْْن بالمرادء فهذا في 
الشكء ولايبعد مثله في الإبهام وغيره. 

فالجواب عن الأول أن المعاني المعتمد على القياس فيهاء 
والمشهورة في (أو) هى الخمسة التى تشاركها فيها. وأما المعنيان 
الباقيان فمن القلّة بمكان. ولذلك أشار إلى (النْقْل) في معنى 
(الإضراب) حين قال : «وإضرابٌ بها أيضًا تُمى» وصرّح ب(الشدور) في 
معنى (الواو) بقوله : «وريمًا عاقبت الوَاو» فلما كانت كذلك في ال معنين لم 
يعتبر بهما('". وصارت / المماثلة راجعة إلى ماكان قياسا. 

وعن الثاني أن إطلاقه للمماثلة إنما هى بالنسبة إلى (إما) الثانية, 
ولا شك أنها مثل (أو) في إعطاء الشك أو الإبهام أو التخيير أو غير ذلك 
من المعاني, لافرق بينهما في هذاء وأما بناء الكلام على الشك أو غيره 
حتمًا مع (إمَا) فإنما حصل ب(إما) الأولى لا الثانية ولذلك عَرفوا الأولى 
بأنها حرف إشعار بما سيقت له الثانية؛ ويَعْضد ذلك أنها إذا جاعت في 
الشعر غير مكررة فالفراء يجعلها ك(أو) كما في قول الفرزدق أو 
0 


غيره 


)1١(‏ على حاشية الأصل دلم يعتد بهما» وهما سواء. 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه . 


١ 


تُوافن باواقية تقار عزن 
وإمًا بأْمْوات ألم خخَيائها 
كأنه قال : أى بأموات, فتّصلح إن ذاك لما تصلح له (أو) ولما كانت (أوى) 
غير متعرضة لما قبلها كانت (إِما) الثانية كذلك. وكونْ البناء على الشك يأتى من 
جهة أخرى لايَضَر في صحة أداء اللفظ معناه. 
وإذا ثبت هذا كان قول الناظم : «ومثل أو فى الققصد إما الثّانية» انها 
بإطلاق؛ وزال الإشكالء والحمد لله. 
وأتى ل(إِما) بمثالء وهو قوله : «إمّا ذى وإما الَائيَة» و«ذى» إشارة إلى 
القريب» و«النائية» البعيدة: فكأنه قال : (إما) القريبة, و(إما) البعيدة. 
٠‏ وأول كن تَفياانَيياولاً 
نداءً او مرا أ انْبائًا تلا 
قد تقدم أول الباب. عدّه (لَكنْ) من حروف العطفء ونَبّه على أنها مُخْتَلْف 
فذهب الناظم إلى إثباتها عاطفة, وهى رأى الأكثر. وذهب يونس إلى أنها 
لا تكون عاطفة, وإنما معناها عنده الاستدراك/'". وإليه ذهب المؤلف في 
«التسهيل» و«وشرحه!" هذا إذا وقع بعدها المفرد؛ وكانت بغير واى. 
فإن وقعت (الواى) قبلها فالعطف للواى, و«لكن» تؤدى معناها الزائد على 
العطف. 
دل على هذا من كلام الناظم عَدُّه لها حرف عطفء لأن حرف العطف 
لايدخل على مثله. 


. 177١/7 انظر رأى يونس في شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)1 ١9! : وشرحه للناظم (ورقة‎ ,١74 : (؟) التسهيل‎ 


١ 


ومن هنا ادعئ في (إمّا) أنها غير عاطفة. وكذلك إذا وقع بعدها 
المفردء فذلك موضع كلامه؛ لأنه إنما تكلّم في عطف المفردات لا في 
عطف الجملء وعلى أن الخلاف في (ِلَكنْ) إذا وقع بعدها الجملة. ولكن 
الناظم لم يقصد ذكر ذلككء ودَلّ على هذا القصد من كلامه شرطٌ النفي 
قبل (لكن) وإذا وقعت بعدها الجملة لايشترط فيها ذلك. 

والأظهر ماذهب إليه ههناء لأن سيبويه قد عدها من الحروف 
المشركة , وقَرنها بِ(بَلء ولآ) بل وشبّهها في التشريك ب(الواوى. والفاء. 
وشم) وغيرها(". 

وقد احنَّجّ في «الشرح/» لنفي كونها حرف عطف بأنها لم 
يسمع فيها إسقاطً (الواى) وأن ماجاء من نحو قولهم : ماقام زيدٌ لكن 
عمرىء ومارأيت زيدا لكنْ عمرًاء فمن كلام النحويين لامن كلام العرب. 
قال : ولذلك لم يمثّل سيبويه في العطف إلا ب(ولكن) بالواىء إذ قال : 
مامررت برجل صالح ولكنطالح أراد("): ومثل (بل) في العطف. 

قال المؤلف( ): وهذا من شواهد أمانته. وكمال عدالته؛ لأنه يُجين 
العطف / بها غير مُسبوقة بواو, وتّرك التمثيل به لئلا يُعتقد أنه مما 
امتميلةة لفوت 

ثم قال : ومع هذا ففي المفرد الواقع بعد (ولكن) إشكالء لأنه, 
على ماقدرثه معطوف تالواق مع أثة مخالف لما قيلها: وحق المعطوفت 
)١(‏ الكتاب ١/ره؟4.‏ 
)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ -أ). 
(5) الكتاب ١/ره؟؛.‏ 
(؛) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ -1). 


١11 


بالواى أن يكون موافقا لما قبلهاء فالواجب أن يُجعل من (عطف الجمل) ويضمر 
له عامل وكأنه قال : ماقام رِيدٌ لكن قام عمرو وما رأيت زيدًا لكن رأيت عمراء 
لأن الجملة المعطوفة [بالواو] يجوز كونها موافقة ومخالفة, نحى : قام زيد وقام 
عمرى» ونحى : قام زيدٌ ولم يقم عمرول!". 

وما قاله فيه نظر؛ فإن النحويين لايُخترعون الكلام من عند أنفسهم على 
غير سماع من العرب» والقياس إنما يستعمل على المسموع؛ وليس لهم أن 
يُجيزوا إسقاط الواى من (ولكن) كما لم يُجُرْ لهم ذلك مع (إما) الثانية؛ وفي غير 
ذلك. وإنما الشأن القياس على ماسمع. 

وأشدٌ من هذا أنه ادّعَى على سيبويه أنه قائّل بكونها حرف عطف غير 
مسبوقة بواو, ثم يمكّل بالمسبوقة بالواو محافظةً على السماع؛ فسيبويه إذَا 
الف وذهن الى عقر مشموع :هذا هخالك لا غلم من مدهي في اشباغ 
المسموع, فلا يحول على متتل المؤلف على سيبويه هناء نعم هل مذهب سيبويه 
أنها عاطفة دون واو أم لا؟ هذا النظر فيه موضع آخر. 

وأما ما أورده من الإشكالء والتَّرْم بسببه من جعل المسألة من باب 
(عطف الجمل) فلا يسْتَتبُ له. لأنه إن تَأنّى له في المرفوع والمنصوب فلا يتأتى 
له في مثال سيبويه : مامررت برجل صالح ولكن طالع!", وما مررت برجلٍ 
ولكن حمار, جر فيهماء وقد سَلّم ابن مالك أن مثل هذا مسموع. 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١9”‏ أ) مع اختلاف هين في الألفاظ؛ وما بين الحاصرتين زيادة 


من : شرح التسهيل. 
(9) الكتاب ١/ره؟5ء.‏ 


ا 


والجواب عن الإشكال أن العطف مع (لكن) وإن كان من عطف المفردات 
في حكم عطف الجملء فاغتّفر لذلك: مع أن عطف المفردات معها صحيح بنص 
00000 

بهذا وَجّهه الأستاذ أب عبدالله ابن الفخار شيخنا رحمه الله(" 2, فالأظهر 
ماذهب إليه الناظم هنا من كون (لكن) ثابتة الحكم في الحروف العاطفة. وكثيرا 
مايخالف هنا رأيه في «التسهيل» وقد تقدم من ذلك أشياء. وستاتى أخَر إن 
شاء الله تعالى. 

واعلم أن (لك لكن) على وجهين كما أشير إليه, أحدهما أن تقع في 
الجمل فهذه لايقتصر يقتصر بها على نفى دون إثبات, ولا على نهى دون أمرء بل تكون 
بعد الإثبات كما تقع بعد النفيء فتقول : قام القوم لكنْ عمرى لم يقُم وتقول : لم 
يَقُمِ القوم لكنْ عمرى قام. 

وكذلك تقع بعد الأمر كما تقع بعد النهي وغيره؛ فتقول : أكرم زيدًا لكن 
عمرا لا تَكْرِمُه وما أشبه ذلك لكن بشرط أن يكون مابعدها مخالفا لماقبلها, 
ولم يَتكلّم الناظم في هذا الوجه. 

والثاني أن تَعطف المفردات, وهى التى أخذ في تقرير حكمهاء فَبيْن أنها 
تقع بعد (النفيء والنهى) فلا تقع بعد (الإثبات) فتقول : ماوجدتنى عاذلاً لكن 
عاذراء فلا تَكُنْ لى خاذلاً لكن ناصراً. 

ولا يجوز أن تقول : رأيت زيدًا لكن عمرًاء ومررت بصالح لكن طالح. قال 
سيبويه : فإن قلت: مررت برجل صالع ولكن طالح فهو محال لأن (لكن) 
لايُتدارك بها بعد إيجاب؛ ولكنها يُتُبَت بها بعد النفي(". يريد : لايُتدارك بها 
)١(‏ المرجع السابق ١/ره؟4.‏ 
(0) تقدمت ترجمته. 


() الكتاب ١/ره؟4.‏ 


يرن 


الغلط / والنسيان كما يُتدارك بِ(بَلُ) ولو كانت يُتّدارك بها لصح 44ل 
وقوعها بعد الإثبات والنَفى. 

وهذا رأى البصريين أنها لا تقع إلا بعد النَفىء والَنهى نوع 
من النفي. 

وذهب الكوفيون إلى جواز العطف بها في الإثبات كالنفي. 
في الإثبات إنما يكون في الغلط والنّسيانء لأنك تُثُبت بها للثاني 
ماأثبته للأولء فيُعلم أن الأول مَرجوع عنه. وهذا مستغتى عنه 
ب(بل) في الإثبات» وبقي حكمها في النفي على أصله. 

والاستغناء كثير في كلام العرب؛ وقد بوب عليه ابن جنّى 
١‏ - للزااء 2 8 . 
(). وأتى له بنظائر كثيرة: ونبّه عليه سيبويه في 
مواضع كثيرة؛ وعَدّه من الأصول الثابتة» ونى في التُعليل على 
مقتضاه. فهذا من ذلك. 

وشبّهة الكوفيين القياس على (بل) فإنها يتّدارك بها في 
الإثبات كما يتدارك بها في النفي باتفاق» فكذلك ينبغي في (لكن) 
لأنها بمعناها. وأجيب بأنه لايلزم من الاشتراك في المعنى 
الاشتراك في الأحكام اللفظية. الآ ترى أنه يُحسن دخول الواو 
على (لكن) ولايحسن دخولها على (بَلَ) فإن ساغ الاجتماع في 
الأحكام عند الاجتماع في المعنى فَلَيِسَعْ مثل هذاء وهى غير سائُغ 
باتفاق. فلما لم يكن الأمر كذلك لم يلزم ماقلوه(). وأيضا فإذا 


فى «الخصائص» 


(0 اا تم 
(؟) انظر هذا الخلاف وأدلة كل فريق في الإنصاف (؟444/7) وهى المسالة الثامنة 
والستون. 


١] 


كان عطف (بل) في الإثبات لايتصور إلا على الغلّط والنسيان؛ وهو قليل في 
كلام العرب؛ لم يلزم أن يُحمل عليه في (لكن) حتى يُسمع؛ ولم يُسمع ذلك» فلا 
سبيل إلى القول به. 

وقوله : «وأؤل لكنْ» «لكن» : مفعول أول, و«نفيًا» مفعول ثان ل (أُول) يريد 
: أؤل هذا الحرف نفياء أى اجعله يليه بعده. 

ثم قال : « ولا نداء أو أمر أي اثبانا تلا ». 

«نداء» وما بعده منصوب بِ(ثَلاً) والجملة خبر المبتداً الذى هو «لا» كأنه 
قال :ى«لا» تلا كذا وكذاء 

ويعنى أن العطف ب(لا) إنما يكون بعد هذه الثلاثة, وهى النداء؛ والأمرء 
والإثبات. وهى الخبر المثيت. 

فالنداء نحى : يازيد لا عمر ويا سلمان لا قاسم. والأمر نحو قولك : 
اضرب زِيدًا لا عمرًا. ويدخل فيه الدعاء نحو : اللهم ارَحَم زيدًا لا عمراء وَاغْفْرٌ 
لمحمد لا لفلان, وكذلك : غُفر الله لزيد لا لعمري. ومن كلامهم «به لا بظبىٍ 
بالصّرائم أَعْفَرَ )» معناه: أحلّ اللهُ الداهية به لابكذا . وقالوا : «أَمْتْ في الحَجرٍ 
لافيك!"». 
)١(‏ كتاب الأمثال لأبى عبيد : 14, واللسان (صرم, ظبا) 

والصرائم : جمع صريمة: وهى القطعة المنقطعة من معظم الرمل. والأعفر من الظباء : الذى تعلى 

بياضه حمرة. يدعو عليه بأن يكون ماأصابه لازما له, مؤثرا فيه وألا يكون مثل الظبي في سلامته 

منه, لأن الظباء لاداء لها وهى أصح الحيوان. 


(؟) اللسان ( أمت ) وفيه «والأمت : العوج, قال سيبويه : وقالوا : أَمْتَ في الحجر لا فيك؛ ومعناه: 
أبقاك الله بعد فناء الحجارة. وهى يوصف بالخلود واليقاء؛ ألا تراه كيف قال : 


ماأنعم العيش لو أن الفتى حَجِنٌ تنبى الحوادث عنه وهى ملّموم» 


1١6 


والإثبات نحو : رأيت زيدًا لا عمرًاء وجاءنى محمد لا أخوك. وما 
أشبه ذلك. 

ولا حصر مواضع العطف ب(لا) دَلّ على أن ماسواها لايعطف 
فيه بهاء كالتّفّى والنَّهُىء فلا يقال : ماقام زيدٌ لا عمرى , ولاتضرب زيدا 
لا عمراء لعدم صحة المخالفة بين ماقبلها وما بعدهاء فيفسد ماوضعت 
له (لا) من كون(لا) يخالف مابعدها ماقبلهاء فإن قرت مابعدها موجباء 
و(لا) نفئ للنفي - لزم مخالفةٌ وضعهاء بأن صارت تُوجب مابعدها لا 

وكذلك لاتقع بعد الاستفهام» فلا تقول : هل رأيت زيدا لا عمرا . 

قال بعضهم : لأن (لا) لنفي الثاني عم دخل فيه الأول ولم يدخل 
الأول بعد الاستفهام في / شىء. فلم يصلح أن ينفى بها مالم يتحصل. 

ثم النظر في أمرين» أحدهما في مواقع الخلاف في هذه المسألة, 
وذلك ثلاثة مواضع : 

الأول : النداء. فقد زعم بعضهم أن العطف بإلا) في النداء لم 
يت عليه شاهد من كلام العرب» وإنما أجيز على مااقتضاه المعنى 
والقياس . 

وهذا الذى قال غير بَيْنء فقد نقل سيبويه في أمثلة العطف على 
المنادى : يازِيٌ لاعمرى (', والظاهر أنه لا يمثّل إلا بما سمع بعينه, أو 
ما سمع مثلّه. 

وقال ابن خروف : إن العطف في النداء بجميع حروف العطف 
سائغ, فالظاهر خلاف ما قال . 


() الكتاب؟/143. 


١.١ 


والثاني : أنه ذكر من مواضع العطف الخير المثبت» وأطلق فيه, 
فاقتضى جواز العطف بها بعد الماضى نحى : قام ريد لا عمرى؛ وهى رأى 
فاع 

0 ١ 0 0/1 ٠. ٠ 

وذهب بعضهم, وهو رأى ابن أبي الربيع. إلى المنع إلا مع التّكرار, 
فإنك إذا عطفت بها بعد الماضى فقلت قام ريد لا عمرى - كان التقدير : قام زيدٌ 
لاقام عمرىء بناء على أن المعطوف على تقدير تكرير العامل» ولو أعدت العامل 
١ 5 57 95 5 5 2 585 2 1 1‏ 3 
للّْم التكرارٌ فقلت : لاقام عمرى (ولا قام أخوه, إذ لايقال : لاقام زيد)('' ياهذا , 
فكذلك ما كان فى تقديره . 


والأرجح ظاهر مذه ب الناظم من الجواز ؛ لأن مابنَوا عليه من 
التقدير غير مسوغ لما قالوا , فإن تقدير التكرار ليس بحقيقى حتى 
يعتبر اعتبار المنطوق به , وإلالزم ألا يوجد العطف فى المفردات البِنَةَ , إن 
مامن معطوف إلا وهى على تقدير تكرار العامل . فإذا اعتبرت فيه تكرار 
العامل صار المفرد جملةٌ مع العامل ؛ فزال عطف المفردات رأسًا , وهذا باطل 
باتفاق . وإذا كان كذلك لم يكن العامل المقدر هنا فى حكم المنطوق به ٠‏ فلا يلزم 
ما قال . 

وأيضًا فالسماع موافق للقول بالجواز إذا سَلّم أن المقدر والمنطوق به 
سواء فى الحكم , ففى الكتاب الكريم [ فَلاَ اقْتّحم المَقَبّةَ )'' .وقال 
)١(‏ البسيط في شرح الجمل *." 
(5) ما بين القوسين ساقط من (س). 


() 2 سورة البلد /ر آية .١١:‏ 


1١؟‎ 


)١(ذجارلا‎ 


سه ير س م هى 


إن تَفُْفراللَّهُمٌتَفْفْرْجمًا 

و عيدم نَهَلآأنما 
وقال الأكن توه افر القيسن قن لعلف ببا يعن الا 0 
كاغن دارا حَلَقَتْ بِلَبْ ونه 

مقاب تتُوفَى امُقَابُ الواعل 


والثالث أن النفى . بمقتضى ماقال ؛ لايعطف ب (لا) بعده , وثقل عن 


الكسائى جواز ذلك , والسماع يُمنع من ذلك » إذ هو مفقود فى هذه المسألة , 


وقد تقدم وجه ذلك . 


(0) 


(0 


م ممم 


واستّدل له على الجواز بقوله تعالى : (لاتُكلّف نَفْس إلا وسعَهًا لاتُضارٌ 


ابن الشجري ١١44/١‏ 4/7ة .318 , والمغنى 44" , والإنصاف 6" , والخزانة ؟/ره9؟ » 
والجامع الصغير ٠١6/١‏ , واللسان (لم). 
والرجز لأمية بن أبي الصلت ٠‏ قاله عند موته. وقد أخذه أبى خراش الهذلي وضمه إلى بيت آخرء 
وكان يقولهما بين الصفا والمروة» والأول هى قوله : 
لاهم هذا خامس | تَما تمه اللّهُ وقد أتَمًا 

وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فصار من جملة الحديث الشريف. ومعناه : إن تغفر 
ذنوب عبادك فقد غفرت ذنويا كثيرء فإن جميع عبادك خطاعون. 
وقوله : « لا أّا » أي لم يفعل معصية. 

ديوانه 94 , والخصائص ”/191 , والمغنى 47 , والتصريح ؟/١٠1‏ , والأشمونى ١١١/7‏ , 
والخزانة ١17///1١‏ 

ودثار : راعى إبل امرىء القيس . »اللبون : النواق ذوات اللبن . والقواعل : الجبال الصغار . 
وحلقت : ارتفعت . والعقاب : طائر كاسر معروف . وتنوفى : جبل مشرف عال . 
وكان امرئ القيس نزل بطئ فأغير على إبله فنهبت ٠‏ فهو يقول : كأنما اختطفتها عقاب . فحلقت 
بها فى الجى فلا يرجى رجوعها , كما لايطمع قيما نالته هذه العقاب . 


١ 


والَّدةُ بولّدهًا]!'' » وهذا ليس مما نحن فيه , بل الجملة الثانية بَيانُ 
للأولى أى بدل منها , وليست (لا) الثانية عاطفة . 

فإن قيل : هذا الكلام معترض من وجهين : 

أحدهما: أن العطف ب ( لا ) قد يجوز فى موضع لايكون السابق 
قبله ندآء » ولا أمرًا , ولا إثباتاً » وذلك فى التحضيض والعَرض ؛ فتقول 
: هلا ضربت زيدًا لا عمرا , ولا أكرمت عمر لابشيرًا » وما أشبه ذلك , 
بخلاف الاستفهام / كما تقدم . وحصر الناظم مواضعٌ العطف يقتضى 
ألا يُعطف بها بعد هذين ٠‏ وهى غير مستقيم . 

والثانى : أنه يدخل له فى قسم الإثبات أن تقول : قام رجل لا 
عمرى , ورأيت امرأةً لاهندا . وما أشبه ذلك ؛ وهم قد نَصوا على أن ذلك 
لايجوز , إذ شرطوا فى العطف ب (لا) أن يكون الاسم الذى قبلها لا 
يصح تَنَاوله لما بعدها , لأن العطف بها إنما جئ؛ به على جهة التأكيد 
لصحة الاقتصار على الأول دون الثانى ١‏ وذلك لأن العطف بها إذا قلت : 
قام زيد لا عمرو ورد على مَن ظّنّ قيامٌ زيد وعمري ومعا ؛ أى ظَنّ قيام 
عمرى لا زيد » فلى قلت : قام زيدٌ » واقتصرت لجاز ولكنك أكّدت » 
فصار الكلام بمنزلة مالوقلت : إِنّما قام زِيدُ ٠‏ أو ما قام إلا يد » ولذلك 
لايُعطف مع (إلآ) بلا ؛ لأن (ما) و (إلا) كالعوض من ذلك » فلم يجز 
اجتماعهها , 

وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون ما بعد ( لا ) ظاهر المنافاة لما 
قبلها . بحيث لايصح تناول ماقبلها لما بعدها . 
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وكذلك لاتقول : قام ريد لارجل ؛ وهو عكس المسالة الأولى » ولا قام رجل 
لافارس , على العطف .ء ولا ما أشبه ذلك . 
وما جاء من نحى : مررت برجل لافارس ولاشجا ع - فعلى النعت لا على 
العطف ب (لا) وكلام الناظم يتناول ذلك كلّه ؛ فكان غير سديد . 
فالجواب عن الأول أن العرض والتحضيض راجعان فى المعنى إلى 
الأمر . فما جاز فى الأمر جاز فيهما . 
وأما الثاني فلا جواب لى عنه ؛ والموضع محل نظر والله أعلم . 
كلم أكنْ فى مريّع بَلتَييهًا 
نفل يما ليان حُكم الل 
فى القبر الْمُفُبت والأمّر الجلي 
جعل (بل) هنا على وجهين : 
أحدهما : أن تقع موقع (لَكِن) وذلك بعد (النفى ٠‏ والنهى) . 
والثانى : أن تقع في غير ذلك الموقع ٠‏ وذلك بعد (الأمر ‏ والخبر الْمتّبت) . 
فأما الأول فحكمُ (بل) فيه حكم (لكن) وذلك أن توجب للثانى مائفى عن 
الأول » فإذا ‏ قلت : ماقام زيدٌ بل عمرى , ولاتُكْرِمْ زيدًا بل عمرًا » ف (عمرى) 
مثيَتُ له الحكمٌ المنفى عن (زيد) كما كان ذلك فى (لكن) حيث قلت(: ما قام زيدٌ 
لكن عمرى » ولا تُكْرَمْ زيدًا .لكن عمرًا » فكل واحدة من الأداتين مخالف ما 
بعدها لما قيلها . والنفى المؤوّل فى هذا كالصريح , نحو : زيد غير قائم بل قاعد 
؛ كما كان فى (لكن) (نحى : زيدُ غير قائم لكن قاعد)!" . 


. هابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل‎ 2)1١( 


١م‎ 


ومَثْل الناظم ذلك بقوله : «لَم أَكُنْ فى مريع بل تَيها» . 

الع : منزل القوم فى الربيع خاصة ء تقول : هذه مَرابّعنا 
ومصايقنا ' أى حيث نرتبع ونصيف . 

والتَيّهاء ممدودةٌ : الفلاةٌ التى يْتَاه فيها , فلا يهتدى فيها للمخرج 
منها » بل يتحير فيها إذا ولجت . و (أرض منْيَههٌ) من ذلك . أى لم أَكُنْ 
فى منزل آهل بل فى بلدة قَفْر , لاأنيس فيها , 

وأما الثانى فَذَكر أنك تثبت ب (بل) للثانى حكم الأول فى الموضعين 
المذكورين » وهما (الخبر المثبّت , والأمر) . 

وأتى فيه بلفظ (الذَقْل) لأن الحكم المذكور للأول يَنْقَل بعينه للثانى 
بعد ماحكّم به على / الأول . ل 

لكن هذا النقل على ضربين : 

أحدهما أن يكون ذكر الأول فيه مقصودا , والحكم عليه مقصودا ‏ 
ثم يُضرب عنه إلى ذكر الثانى والحكم عليه , لقَصدٍ يُقصده المتكلم فى 
ذلك ٠‏ كما تقول : زيد شحاع بل أسد » وهند بَدرَ بل شمس . 

ونظير هذا فى عطف الجمل قول الله تعالى : [بل ادارك عَلْمُهُمْ فى 
الآخرة بل هُمْ فى شك منْهًا بَلْ هُمْ منها عَمُونَ )0 

والثانى أن يكون ذكرٌ الأول والحكم عليه غير مقصود , وإنما وقع 
غلطًا أو نسيانا » فيضرب عنه إلى ذكر الثانى والحكم عليه , كما تقول : 
رأيت رجلا بل حمارا ٠‏ وأنت عَبّدِي بل سيدي . 
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وكقولك فى النسيان : لَّهُ عَلَى درهمان بل ثلاثةً » وأنت أخى بل ابن 
أخى » وما أشبه ذلك . 

وكذلك فى الأمر نحو : اضرب زِيدًا بل عمرا » وأعطنى درهمين بل ثلاثةٌ . 

واعلم أنه قال : «ويّلْ كَلَكنْ» إلى آخره » فاقتضى أن مابعد (بل) موجب 
لزوما ‏ وإن كان بعد النفى أو النهى . كما أن مابعد (لكن) كذلك . وهذا رأى 
الكميون ‏ 

وذهب المبرد إلى كونه موجبا غير لازم » وفرق بين (بل) ى (لكن) بأن (بل) 
لايتكلم بها إلا غالطٌ . مثل : رأيت زيدًا بل عمرًا ‏ أى بل (رأيت عمرا » 
فقلطت + وكذلك فى النقى ]ذا :قلف :ما رايت زندا عل غمرا م «اييل)! ' عزانت 
عمرًا » اعتمدت فى الجحد على الثانى . 

قال : وقد يكون فى النفى ك (لكن) أى : بل رأيتّه . قال : والجيّد هذا » 
لأن (رأيت) أقرب » فيكون معناه : بل رأيت عمراً . 

والصحيح ما عليه الناس , لأن السماع لم يّأت بما ذكر . وهى المتّبّع » 
وإنما الوجه اتباعٌ ما اتّفق الناس عليه , ومادَلٌ عليه كلام العرب .وأيضا لى كان 
كما يقول المبرّد لجاز فى (ما) الحجازية أن تقول : مازيد قائمًا بل قاعدًا بناء 
على بقاء النفى » وأن التقدير : بل ماهى قاعدا » وهذا اليس بمقول باتفاق , 
وإنما كلام العرب على الرفع فى (قاعد) وما ذاك إلا لمكان بطلان النفى . 

ثم يبقى فى كلامه مُشمَاحٌة لفظية!') » ومشاحة معنوية . 

فأما اللفظية ففى قوله : «والأمْرٌ الجلى» فقيد الأمر بكونه جليًا » وهذا 
حَشو لافائدة فيه (وأيضا فهو حشو مخْلّ » إذ يقتضى أن الأمر إذا لم يكن 


2)١(‏ هابين القوسين ساقط من النسخ جميعا ؛ ومستدرك على حاشية الأصل وحده , وهو الصواب 
(5) المشاحة : المخاصمة والمجادلة . 


١ /ا‎ 


جليًا ظاهرا فلا يُعطف بها فيه)!'' , وليس كذلك , لأن (التخضيض) 
يجوز العطف بها بعده فتقول : هلا أكرمت زِيدً! بل عمرا , وكذلك 
(العرّض) نحى : ألا أكرمت زيدا بل عمراء على الغلط والنسيان وغيرهما 
كما قلت : أكرم زيدًا بل عمرا . 

وأما المعنوية فإنه قال : « ويل كلكّن» فاقتضى أنها مثلها فى 
أحكامها اللفظية والمعنوية إذا وقعت بعد مصحوبيها . 

فأما كوثها مثلهًا فى الحكم اللفظى فنعم , وأما في المعنوى فلا , 
لأنهما يُفترقان » ألا ترى أن (بل) يُستدرك بها الغلطٌ والنّسيان , و(لكن) 
لايُستدرك بها ذلك » فقد حصل الفرق بينهما على الجملة » فكيف يقول : 
إن (بل) ك (لكن) ! 

والجواب أن (الجلئ) ليس بقَيّد متحرز به , وإنما أتى به حَشُوا . 
وقد ينّدر من الناظم مثلّ هذا لضيق المجال فى الشعر . 

وعن الثانى أن الكلام فى (بل ؛ ولكن) إنما هو عند وقوعهما معًا 
بعد (النفى والنهى) وليست (بل) عند ذلك يُستدرك بها غلطٌ ولانسيان , 
وإنما يُثبت بها للثانى!" مانفى عن الأول ك (لكن) من كل وجه . 


وحَذف الياءً من / «الثّان» للضرورة , كما قال الأعشى/") : شه 


3 
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(؟) فى النسخ ديثبت بهاء وما أثبته من حاشية الأصل , وهو أوضح . 

(9) ديوانه 8 . والكتاب 78/١‏ .والمنصف؟/75 , والإنصاف 7817 , 040 ؛ والهمع 
هر ؛؟ والدرر 7١1/7‏ . | 
والغوانى : جمع غانية » وهى المرأة التى استغنت بجمالها عن الزينة . ويصر منه : 
يقطعن حبال مودته . يصف النساء بالغدر وقلة الوفاء . 
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ام م- > هم م اه ومو 


ع2 4 2< 2 8 
وأخو الغوان متى يشا يصر منه 


ومفسيدن اعسداء سنن تند وراد 
وفى النظم من هذا النوع أشياء كثيرة . 


هم صم 


وإنْ على ضّمير رفع ممُتصل 
عَطَّفْتَ فافْصلٌ بالضّمير المتُفُْصلٌ 
أقامبلوما ويلا قصل ير 
فى النْطْم فَاشيًا وضَعَفَهًاعْتّقد 
هذه مسالة كلية فى حروف العطف ؛ وذلك أن المعطوف عليه تارة يكون 
ظاهراء ولا إشكال فى جواز العطف عليه. كان مرفوعا أو منصويا أو مجرورً , 
وشواء كان المعطوف غلنة كاهو أى مهمرا : 

وتارة يكون ضميرا » والضمير على قسمين » منفصل ومتصل . 

ف (المنفصل) حكمه حكم الظاهر مطلقا , فيجوز العطف عليه مرفوعا كان 
أى منصوبا . ولايكون مجرورا إلا فى الاضطرار » فتقول : ريد ماجاعنى إلا هو 
وهند ٠‏ ومارأيت إلا إياك وعمرا » وأنا وزيدٌ منطلقان » وما أشبه ذلك ٠‏ فإنهم 
حكموا له بحكم الظاهر هنا . وخرج هذا عن كلام الناظم بقوله : «مُتُصل» ففُهم 
أن غير المتصل لايشترط فيه ماذكر . 

و (المتصل) إن كان منصوب الموضع جاز العطف عليه أيضا مطلقا ٠‏ لأنه 
فى حكم المنفصل من حيث كان فضلة » أى جاريًا مُجرى الفضلة » فليس له مع 
عامله اتصال تام . كما كان لضمير الرفع مع عامله ‏ فلذلك قَيْد ما أراد تقييده 
بقرلة تمي رقع متصياء».: 
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وأما إن كان مرفوعا أى مجرورا فإِذْ ذاك لايعطف عليه مطلقا ‏ بل بشرط 

وقَدّم الكلام على ضمير الرفع » فَقَرّر أنه إذا عطف عليه فالقياس المعتّمد 
فيه , والشهير فى كلام العرب » أن يُفصل بينه وبين ماعطف عليه بفاصل » أي 
فاصل كان إلا أن الأكثر والأوؤلى الفصل بالضمير المنفصل المناسب له فى 
الرفع , ولذلك قَدّم ذكره قبل غيره فقال : «فَافُْصل بالضمير المُنقَصل» . 

فتقول : قمت أنا وزيدٌ » وقمتَ أنت وعمرى ٠‏ وزيدٌ يخرج هو وخالد » ونحو 
ذلك . 

ومنه فى القسرآن : [اسَكُنْ أَنْتَ ورَوْجُكَ الجَنة)() ؛ (فَاذْهب أنْت وربّك 
فققاتلاً]'" ٠‏ (وقالَ الّذين أشركو) لَوْشاءً اللَّهُمَاعَبَدْنَا من دونه مِنْ شر نَّحْنُ ولا 
آبَاوْنَا]!' » وهو كثير . 

وقد يأتى الفصل بغير الضمير وهو قوله : «أوُفاصل مّا» كالمجرور 
والظرف و (لا) وغيرها , كقوله تعالى مُه الى يُصَلى ليك وَمَلائكته)7" . 
فهذا فصل بالمجرور » والظرف مثله نحى : جلست عندك وعمرى . 

ومن الفصل ب (لا) إذا وقعت بين العاطف والمعطوف قوله : (سيّقول 
الّذِينَ أشرَكُوا لَوْشَاء الله ما أُشرَكْنًا ولا آاويَا]" . 

ومن الفصل بالمفعول قوله : (فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسَلَمْت وَجْهِىَ للَّهِ ومن 
0 
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- رضخ برسم 


م ره مهم (١ا‏ 
وبخبر (كان) قوله حكاية : [أئدَا نا ترَابًا وآبَاوْنَا)!" . 
وبالتمييز كقول الشاعرا") : 
ملت رَعبا وقوم كنت را اجيهم 
وبالنداء قولٌ الشاعر() : 


© © ماس 


لَقَد نلت عبد اللَّه وابثك غَايَةُ 
من المجد من يقر بها قاق سسؤي 

للع با واد ار ل 
8 ال 0 فتك 
قامت وأبوها . 

ومما جاء في الشعر من ذلك قول عمر بن أبى ربيعة , أنشده 

© , 
سنيدود : 


(2)0 سورة النمل/ آبة : 50 

(؟) الهمع 580/4 , والدرر ؟/١51١‏ 
وقائله مجهول . والرعب : الخوف والفزع . ودهمتك : فاجأتك وغشيتك . ويآساد : رجال 
كالأسود. 

() الهمع 780/5 . والدرر  191١/"‏ والمساعد 415/9 وقائله مجهول . والسؤدد : المجد 
والشرف 

() الكتاب */504 , والخصائص "/86؟ , واين يعيش 71/8 , والإنصاف 400 , //9 , 
والأشمونى +/118 , والعينى 171/4 , وملحقات ديوانه 460 , والزهر : جمع زهراء , 
وهى البيضاء المشرقة اللون . وتهادى : أصله تتهادى - بتاعين - أى تمشى مشيا 
ساكنا - والنعاج : جمع نعجة ؛ يريد بقر الوحش ٠‏ وتشبه به النساء فى سعة العين 
وسكون المشى . والملا : الفلاة الواسعة , ويروى «الفلا» بالفاء . وتعسقن رملا : سرن 
بغير هداية , وإذا مشت البقر فى الرمل كان أسكن لمشيها لصعوبة المشى فى الرمل . 


١6١ 


١44 
؟‎ 


قُلْت إذا أبلت وزهرٌ تمقادى 

كنماب اللا ته ب و - 
وأنشد أيضا نكر )١(‏ : 
فَلما لَحقْنًا والجِيَادٌ عشِية 

دَعَوا يا لبَكْر وا تَرَيْنَا لعامر 


وأنشد أيضا 00 3 


> بيه 1# ل ات “ا 5ه 
فا أن لوا لتقفقينا وأنتم 


- 


سه ضصرس هم 


لكان لَكُمْ يوم من الثشر مظلم 
: ِ 1 
وأنشد السيرافي وغيره لو 
ورَجَا الأَخَيْطل منْ سفاهة نفسه 


م الوْيَكُنْواْبُ لهليِّثَالا 


(0) 


(0 


(2 


الكتاب 38٠0/7‏ , واللسان (عزا) ديوانه 


ويروى «يالكلب» و «ويالكعب» واعتزينا : من العزاء والعزوة ؛ وهى دعوة المستغيث حين يقول 
بالفلان , أو باللأنصار ؛ أو باللمهاجرين . يقول : خرجنا لطلبهم فلحقناهم عشية فاشتغائوا 


بقبيلتهم , واستغثنا نحن بقبيلتنا . والراعى من نمير بن عامر , 


الكتاب ٠١1/7‏ , وابن يعيش 44/4 , والمغنى 77 , والتصريح 717/16" , والأشمونى 541/1 ' 


40/٠١ والخزانة‎ 


والشعر للمسيب بن علس يخاطب بنى عامر بن ذهل بن ثعلبة » ويقول لهم : لى التقينا بكم فى 


الحرب لأظلم نهاركم فصار ليلا مقفعما بالشر . 


١م‎ 


وقال الآخر () : 


- 6م عبمردمي و 


الم حو أن الشيع يلي محسدودة 
ولا يَسْقَوى والخروع المتقصف 

وهذه المسالة مَحْتَلّف فيها بين أهل البلدين » فذهب البصريون إلى منع 
العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل .ء وإنما يأتى عندهم فى 
الشعر حيث لايقاس عليه . 

وذهب الكوفيون إلى جواز العطف بلا فصل مستدلَّين على ذلك بما جاء 
فى الشغْر , وبقوله تعالى : ل(فَاسْتَوَئَ وهو بالأفق الأعلى ](') ؛ ففى «استّوى» 
ضمير عندهم , ودهو» معطوف عليه » أى استوى جبريلٌ ومحمدٌ صلى الله عليه 
كلف 

وهذا عند البصريين ليس فيه دليل . 

أما الشَعْر : فظاهر , وأما الآية فتّحتمل أن تكون الواى فى (وهو) واو 
الحال لا واو العطف , والضميران معا لجبريل عليه السلام ‏ أى استَوّى فى 
صورته التى خلق عليها حال كَوْنه بالأقّق الأعلى( . 

وقد رأى المؤلف فى «التسهيل» و «شرحه» | ' رأيا ثالثا , وهو جوان 
العطف فى الكلام على قلة , 


)١(‏ عمعانى القرآن ”/ه؟ . وتفسير القرطبى 80/١7‏ , وأساس البلاغة (قصف) والنبع : شجر ينبت 
فى قلة الجبل , تتخذ منه القسي والسهام , والخروع : كل نبت ضعيف يتثنى . 
ونبت يقوم على ساق ؛ ورقه التين , وثمره حب فى عناقيد » وله دهن كثير . 

(؟) 2 سورة النجم / آية :7,5 . 

(؟) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 4/4 - 478 (المسالة 85) , 

(4) التسهيل : ١0‏ , وشرحه للناظم (ورقة : ١94‏ -1) 


١ 


أحدهما : ماجاء من ذلك فى الكلام من قولهم : مررث برجل سواء والعدم 
؛ وفى الحديث قولٌ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : كنت وجار لى من 
الأنصار() . وقول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : كنت أسمعٌ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم » كنت وأبى بكر وعمس » وفعلت وأبى بكر وعمر , 
لي لق به ع 2008 مه يم 1 
وانطلقتُ وأبو بكر وعمرٌ » فكذا ثبت حَْبْطُها فى صحيح البخارى/"! . 

والثانى : أن ماجاء فى الشَّعْر من ذلك منه مايلحق بالنثر لإمكان الإيتان 
به على غير ضرورة ٠‏ لتمكّن الشاعر أن يتَصب ما بعد (الواى) على المفعول معه 
فى بَيْت ابن أبي ربيعة » والراعى ٠‏ وجرير » وكذلك قال المؤلف فى بَيْتَى ابن أبى 
ربيعة وجرير » بناء على أصله فى ذلك .وقد مر الكلام على ما فى ذلك فيما 
تقدم . 

فإن قيل : ظاهرٌ الكلام متهافت , فإنه بَيّن أن العطف بلا فصل شائع فى 
الشمْر . وهذا يُقتضى أنه قو فى قياس الضرائر!") » كصرف مالا يتصرف » 
تقس التو فقوت :منذ هذا #تووخ كف اعفان لهذا” 

وأيضًا فإن أراد أنه ضعيف فى الكلام - إِنْ قيل - فهذاأيضا 
كذلك , لأنه لم يلتفت هنا إلى نَقْل فى انر ولا نَبّه على أنه يقاس فى النثر 
(2)1 رواه البخارى فى كتاب العلم - باب التناوب فى العلم , حديث رقم (85) فتح البارى ١80/١‏ » 

وفى كتاب المظالم - باب رقم 0؟ ؛ حديث رقم (414؟) فتح البارى ١١4/٠‏ . 
() 2 البخارى - فضائل الصحابة (الفتح 1/7؟) حديث (/17171) ؛ ومسلم - فضائل الصحابة 

(48/6ه18) حديث (51588) . 


00( الضرائر : جمع ضرورة ؛ ويراد هنا الضرورة الشعرية موهى الحالة الداعية للشاعر إلى أن 
يُرتكب فى شعره مالايُرتكب مثله فى النثر . 


١6غ‎ 


على ما / اخْتّص بالشعر , ولو نَبه عليه لكان متناقضا . 

ولا يقال: إنه أتى بقوله : (وضَعَفَه اعتّقد) تَتمَةٌ للبيت لا لغير ذلك , 
فإن هذا أشنع عليه , فثبت أن هذه التتمة مشكلة . 

فالجواب : أنه إنما أراد اعتقاد الضعف فيه فى القياس مطلقا , 
لا بقيد كونه فى نَظم أو نَْره فسلّط الضعف على وروده ء ولَمّا قال ذلك , 
مع النص على شيّاعه فى الشعر , دل ذلك على جواز إتيانه فى النثر 
قليلاً » أو يكون قوله : ( وضَعْفَهُ اعْتَقَدْ ) يريد به : فى الكلام ؛ فكأنه 
يقول : إنه فى الشعر قوى ٠‏ وفى الكلام ضعيفُ . وعلى هذا يتفق رأيهُ 
هنا مع رأيه فى «التسهيل» و «شرحه»!'' ويكون الدليل على صحة رأيه 
ماتقدم , والله أعلم . 

وأما ضمير الجر فقال فى العطف عليه : 

وود خافض لَدَى عَطْف عَلَى 

ضمي وخ فض لازا قد جعلا 
وليْس عنْدى لازمًا إِذْ قد أتّى 
فى النّظم والنثّر الصحيح متْبَنَا 

عَوْد الخافض : بمعنى إعادته , يعنى أن إعاده الخافض فى 
العطف على الضمير المخفوض - ولايكون إلا متصلا - جعله النحويون 
شرطا لازما فقالوا : لايجوز العطف عليه إلا مع إعادة الخافض . 

فإذا قلت : مررت بك » فاردت العطف عليه قلت: ويزيد ولا تقول : 
' وزيد »إلا فى الشعر , كما فى التنزيل الكريم : [قُل اللَّهُ يُنَجَُكُمْ منْهًا 


, )]- ١54 : وشرحه للناظم (ورقة‎ , ١77 التسهيل‎ )١( 


١6م‎ 


- 


َمنْ كل كرب(" , (وَعَلَْهَا وعلَى الفلك تُحُْونَ)!' (وَمنكَ ومن توح]!" . [فَقَالَ 
ها رض اتَْا طوْعًا أوكرها]) . 

وكذلك إن كان الخافض اسما نحى : جلست عندك وعنّد زيد » وأعجبنى 
خروجك وخروج زيد . 

وفى القرآن : ل[قَانُوا نَعْبدُ إلهكَ وآله آبائك]!”) . وهى كثير أيضا . 

فهذا لازم هند هؤلاء » وهم البصريون . ورأى الكوفيون أن ذلك غير لازم» 
بل يجوز عندهم الأيُعاد الخافض فتقول : مررت بك وزيد » وجئت إليك وعمرى , 
وتبع الكوفيين يوثس والأخفش . ونقل عن الشلوبين فى بعض المواضع اختيار 
هذا الرأى . 

وهو الذى ذهب إليه الناظم هنا ؛ إذ قال : (ولَيْسَ عنْدى لازمًا) أى 
اشتراط إعادة الخافص غير لازم فى رأيى ؛ لكن قد يشعر بأنه الأحسن , 
ولاشك فى هذا ؛ فإن الغالب فى النقل إعادةٌ الخافض وهو رأيه فى «التسهيل» 
أيضا0). 

ومما جاء فى النثر من ذلك قراءةٌ حمزة ‏ :(وانَقُوا الله الى تَسَاطُونَ به 
والأرْحَام)!") بالخفض فى الأرحام ‏ وهى مَرُويّة عن الحسن ومجاهد وقتادة 


() سورة الآنعام / آية: 58 . 

؟) سورة المؤمنون / آية : ؟؟ . 

(6) 2 سورة الأحزاب / آية :7 . 

(4) سورة فصلت /آية:١١.‏ 

(6) سورة البقرة / آية : ١57‏ . 

)4 ص :لالا١ا.‏ 

() هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات , الإمام الحبر الكوفى , أحد القراء السبعة (ت ١١5‏ ه) 
[غاية النهاية لابن الجزرى ١/١81؟]‏ . 

(0) سورة النساء/ر آية ١:‏ . 
وانظر فى هذه القراءة : السبعة لابن مجاهد : 51" 


١ك‎ 


2 8 ِ 5 3 ل 06م ١‏ ور م 
والتّخُعى ويحيى بن وتاب والأعمش وطلحة بن مُُصَرّف!) . وحَملُها على أن 


(الواى) للقسم ضعيف . 


وحكى ا : ما فيها غيره وفقرسه »وفى البخارى : «إنّما مَكَلَكُم 


واليهود والنصارى»! , بالجر . 


0) 


0 


0 


البخر المحيط 7//اه١‏ 

والحسن هو الحسن بن يسار السيد الأمام أبى سعيد البصرى , إمام زمانه علما وعملا ؛ وفى 
أحد القراء الأربعة عشر (ت ١١٠١ه)‏ 

ومجاهد هو مجاهد بن جبر أبى الحجاج المكى ؛ أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين وله 
اختيار فى القراءة (ت ؟١٠ه)‏ . 

وقتادة هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى البصرى المفسر ء أحد الأئمة فى حروف 
القرآن » وله اختيار فى القراءة (ت ١١١اه)‏ 

والنخعى هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبى عمران النخعى الكوفى , الإمام المشهور الصالح , 
الزاهد العالم (ت 451ه) 

ويحيى بن وثاب الأسد الكوفى ٠‏ تابعى ثقة كبير , من العباد الأعلام , قال عنه الأعمس «يحيى 
أقرأ من بال على التراب» (ت ٠١”‏ ه) . 

والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبى محمد الكوفى , الإمام الجليل (ت 54١ه)‏ وطلحة بن 
مصرف أب محمد الهمدانى اليامى الكوفى , تابعى كبير له اختيار فى القراءة ينسب إليه 
(ت ؟1اه), 

وانظر تراجمهم على الترتيب في (غاية النهاية) : /١‏ ه71 , ؟//١ا؛‏ , ”/ره7ء ”9//١‏ , 78.0/7 2 
١ر1‏ . 

قطرب هو محمد بن المستنير أبى على المعروف بقطرب النحوى اللفوى , أحد العلماء بالنحق 
واللفة » أخذ عن سيبويه وعن جماعة من البصريين . ويقال : إن سيبويه لقبه قطريا لمباكرته له فى 
الأسحار , قال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل (ت "١؟ه)‏ [إنباه الرواه "/ر9١؟]‏ . 

البخارى - كتاب الاجارة - باب الاجارة من العصر إلى الليل (447/4) والترمذى - باب 
الأدب - باء ماجاء فى مثل ابن آدم ١65/0‏ . 


1١ا/‎ 


واحتج المؤلف أيضا بقوله : «وكُفْرٌ به والمسجد الحَرّام!'" » وذلك 
لايتعيّن شاهدًا وأن كان قد رَجحه , لأن المعنى ليس على أنهم كفروا 
بالمستجة الخراع :وإننا المعتى علن :انيع صروا من المتسجد الحزام+ 
فهو عطف علي «سَبيل»!" . كالآية الأاخرى : (إِنَ الذي كَفَرَكا / 21ل 
ويصدون عن سبيل الله وا ممسجد الحرام الذي جَعَلْنَاهُ للئّاس](") ' وعين 
الفارسئ ف «الحكة. !"2 :حمل الآبة على هذا :ول يعتبر ها اعقيرة 
المؤلف والشلوبين من لزوم الفصل بين المصدر الموصول ومعموله بأجنبى 
؛ بتقدير العطف على «سبيل الله» . 

ونقل ابن الأنبارىل'' , عن الكوفيين الاستشهاد بآيات آخّر 
لايتعين فيها ماقالوا » فهذا مما جاء فى «النَثْر الصحيح منبتَاه . 

آنا النظم قفن ما اتشيد تتحييوية من قول الرا 20 : 

آبك أَيَهُ بى أو 2 لسصتتدر 


1 يم مير 2 - ع 1 


. أ)‎ - ١94 وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ , 5١1/ : سورة البقرة / آية‎ )1١( 

(2)5 يعنى قوله عز وجل فى الآية نفسها : [وصد عَنْ سبّيل اللّه) . 

(5) سورة الحج /آية: 0" . 

(4) هو كتابه الكبير فى تعليل وجوه القراءات السبع , وانظر: ج 7 ص 574, 570 ,770 . 

(0) الإنصاف فى مسائل الخلاف له 477 - 474 (المسالة 10) وفيه عرض واسع لأدلة كل 
من الفريقين . 

(1) الكتاب ؟/587 , وشرح الكافية الشافية "51١‏ , والمعانى الكبير 857 ؛ واللسان (أوب) 
آبك : ويلك . وأيّهُ : ناد وادع ٠‏ وأصل التابيه دعاء الإبل . لمصدر : الشديد والمصدر : 
والجلّة من الحمر : مسانها , واحدها جليل . والجاب : الغليظ . والحشور : المنتفخ 
البطن . شبه نفسه بهذا الحمار فى الصلابة والشدة . 


١١4 


متلق على الناء سق (دن) نكن غيز إغادة الناء ا واقفيد ايهال : 


© > © 


فَاذْهَبٌ فما بك والأيّام من عَجِبٍ 
وأنشد الفراء (): 

هَمابَيّْنها والكَعْبٍ عوط تَقَانِف 
وأنشد للعباس بن مردامر(") : 
أكُرٌّ على الكقتيبةل أَبَالى 

أحتفى كان فيها أم سواها 


وأنشد قُطرب والقَرّاء؟) : 


(0) 


0 


0 


(5) 


الكتاب 5817/7 ؛ وابن يعيش 78/8 74١‏ , والهمع 518/٠‏ , وشسرح الرضى على الكافية 


؟/ر“7” , والخزانة ١177/6‏ , والأشمونى "/ره١١‏ . 


وقربت : أخذت وشرعت . بقول إن هجا للناس وشتمهم صار أمرًا معروفا لايتعجب منه , فلا 


عجب إذا أخذت تهجونا » كما لا يعجب الناس مما يفعل الدهر. 


لمسكين الدارمى ٠‏ ديوانه 47 ..ومعانى القرآن للفراء "مركم وابن يعيش "/9/ والإنصاف 
0 , وشرح الكافية الشافية 170١‏ , والأشمونى ١١0/1‏ , والعينى 114/7 والسوارى :جمع 
سارية . وهى الإسطواته .. وغوط : جمع غائط ؛ وهى المطمئن من الأرض . ونفانف جمع نفنف » 


وهو الهواء بين الساريتين ‏ أو الهواء الشديد : يريد أنهم طوال القامات . 


ديوانه ٠١١‏ , والإنصاف 595 , 555 ٠‏ وشرح الكافيه الشافية 1507 , والحماسة الشجرية 
ورين وأكر : أرجع » يريد أنه يقدم ولا يفر . والكتيبة : الجماعة من الجيش , والحتف : الموت 


وقبله : 
ولى نفس تتوق إلى المقالى ستثلف أو أبَلّغها مناها 
معانى القرآن "/85 , والإنصاف 457 , وشرح الكافيه الشافية ١7017‏ 


وذو الجماجم : موضع . ويوم ذى الجماجم من وقائع العرب فى الإسلام ٠‏ 


١668 


م يري 


هلاسّالت بذى الجماجم عنهم 
وأبى نيم ذى اللواء االحيق 
وقال الآخد(ا) : 
إذا أُوَقَدوا نارا لحرب عدوهم 
فَقَدُ حَاب من يصلَّى بها وسعيرها 
فهذه جملةٌ أيضا من النظم(') , المنقول عن الثّقات ثابثًا غير نادر » فلا بد 
من القول بجوازه وإن كان الأوْلَى إعادةً الخافض فالسماع هو المتبع . 
ووجه القياس فى لمن(" , فيه نظر عند المؤلف , وذلك أنه نقّل عنهم فى 
ذلك وجهين : 
عليه ؛ كما لا يُعطف عليى التنوين . 
والثانى : أن حقّ المعطوف والمعطوف عليه أن يُصلّحا لحلول كل واحد 
منهما محل الآخر : وضميرٌ الجر غير صالح احلوله مَحَل ما يُعطف عليه , 
فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة الجار , ومائقل عنهم ضعيف عنده جدا . 
أما الأول : فيلزم على اعتباره الأ يُعطف عليه وإن أعيد الجارً » لأن 
التنوين لا يُعطف عليه بوجه . 
وأيضًا فيلزم أن يُمنع توكيذه والبدلّ منه ؛ إذ ليس فى التنوين ذلك , 
والبدلٌ والتوكيد من ضمير الجر جائرُ اتفاقًا , فللعطف أسوة بهما . 
١)١(‏ شرح الكافية الشافية 01؟١‏ , والعينى ١77/4‏ 
وصلى بالنار : وجد حرها . وسعير الثار : لهبها . 


)2 فى الاصلى (ت) «من النثرء وهو سهو من الناسخ . وما أثبته من (س) . 
(؟) فى الأصل «فى المتبع» وما أثبته من (س . ت) 


ىا 


وأما الثانى : فلو كان من شرط المعطوف والمعطوف عليه حلول 

أحدهما مكانْ الآخر لامتنع : رب رجل وأخيه . 
وان فش مَيجا ( الت اإجارم 2( 

كل شاة وسَخلّتها»(") وأمثال ذلك فلما لم يمتنع فى هذم ' 
الأشياء لم يمتنع فى مسالتنا : 

هذا ماقال( , وكأنه تقل تعليلى سيبويه والمازتى . 
أمران : 

أحدهما : أنه لأيتكلّم به إلا معتمدًا على غيره وهى الخافض , وأنه 
يقع من الخافض موقع التنوين » فصار عندهم بمنزلة التنوين , فلما 
اجتمع فيه هذان الوجهان من الضعف كرهوا أن يعطفوا عليه( . 

ووجه التعليل بهذا أنه لما صار كبعض اسم كرهوا العطف عليه ؛ 
إذ لو عطفوا عليه مع الجار لكان من عَطّْف / اسم على اسم وحرف ٠‏ 35ل 
أى من عطف اسم على جار ومجرور , وذلك قبيح , فلم يكن بد من 
إعادة الخافض لأن الكلام يقتضيه , وللمناسبة أيضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه . حتى يكون كعطف الجارّ والمجرور على مثله . 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١94‏ -1). 
)2 السلخلة : الذكر والأنثى من ولد الضان والمعز ساعة يولد , والجمع : سَخل وسخال 

وسخلان . ويعنى ما استشهد به سيبويه فى الكتاب (؟/١٠٠)‏ من قولهم : كل شاة 

وسخلتها بدرهم . 


(') شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١94‏ -أ). 
(4) الكتاب41/5؟. 
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وأما تعليل المازنى فمعناه أنه حمل الشئ على مقابله: فكما امتنع نحى : 
مررت بزيد وك(" , حتى تقول : ويك » كذلك امتنع نح : مررث بك وزيد, حتى 
يقال : وبزيد » ومن شأنهم أن يحملوا النظير أو المقابل الذى ليس فيه مُوجب 
على نظيره أو مقابله الذى فيه المهجب , ليجرى الجميع مجرى واحدًا » فهذا 
تعليل مُشبه , كما أن تعليل سيبويه مُشَبّه أيضا , فلم يُجعل وقوع الضمير 
موقم التنوين عله مستقلة ‏ بل مجموع الأمرين هو العلة كما تقدم . 

وإذا تقرّر هذا فما أتى به المؤلف من الرد عليهما ينبغى أن يُتأمل ؛ وأُمَكلٌ 
ما يُتَعاق به السماع(' » ومع هذا فقد تقدم فى باب الإضافة مايتعلّق به هذا 
الموضع والله الموفق . ثم قال : 

وألقاء قد تُحَذف مَعٌ ماعَطَّفَتْ 

والواو إن لالبس وَهىَ الق ردت 
بعَطف مام لم وال قد بَقِى 

يمع ع حون لتنا لوهم اتّقى 

هذا فصل يذكر فيه ما يجوز حذفه من التابع أى المتبوع » فتكلم أولا فى 
التابع » يعنى أن التابع » وهى المعطوف , قد يُحذف مع عاطفه قليلا . لكن فى 
الكلام » ولايّختص ذلك بالشعر ٠‏ ويدل على أنه قليل إتبائُه ب (قد) إذ عادثّه أنه 
لايأتى بها إلا إيذائا بالقلة . وذلك صحيح هنا , إذ ليس له فى النقل كثرةٌ . 

ويدل على أنه لايختص بالشعر إطلاقه ‏ إذ لوأراد الشعر لَبَيّنه , ولأنه إذا 
أشعر بالقلّة دل ذلك من قصده أنه أراد فى الكلام . 

لكنه لايحذف إلا بشرطين : 

. الكاف من قوله «كَّهُ» ضمير المخاطب المفرد . وألحقت بها هاء السكت‎ )١( 
. (؟)2 يعنى أن أفضل ما يعتمد عليه فى تقرير القاعدة النحوية هو السماع من العرب‎ 


بح 


أحدهما : أن يكون الحرف (الفاء أو الواو) إذ لايجوز ذلك فى 
غيرهما ٠‏ فلا تقول : جئت زيدًا لأكلّمه ثم أجابنى , تريده ثم كلمثّه ثم 
أجابنى , إذ لا دليل على (كُّم) وكذلك غيرها من حروف العطف ماعدا 
(أم) فإن الشاعر قد قال('): 

دعانى إليّها القلْب إِنْي لأمْرها 

سميع فما أدرى أَرشد طلايّها 

يريد : أم غَىّ » ولعله عنده قليل لا يُقاس عليه فلم يُعتبره . 

والثانى : أن يكون فى الكلام دليل على المحذوف وهو قوله : (إِذْ 
لألبس) أى إنما حذفت لأجل أن فى الكلام مايدل عليه » فلاً يلتبس معنى 
الكلام بحذفه ٠‏ فلى كان الكلام يُلتبس بذلك لم يُحذف أصلا . 

فإذا قلت : جاعنى زد يد فأكرمته » تريد جاعنى فمدحنى فأكرمئه لم 
يجن , إذ لا دلالة على إرادة المحذوف , فإذا اجتمع الشرطان جان . 

فأما (الفاء) فقولك : أتيت زيدًا لأكلّمّه فأجابني بكذا . التقدير : 
فكلمته فأجابنى هذا محصول المعنى ولاب » وهو مفهوم » وفى القرآن : 
[اذْهَبْ بكتابى هذا فالقة إليهمثم تَوَلَ عَنْهُمْ فَانْظْرٌ ماذًا م ترجعون #قالت 
يا أيهَا الَم)9) ؛ فالمعنى : فذهب فالقاه فقالت . والآية شاهد / على 55ل 


1 الى لمن 


حذف معطوفين اثنين وقد حذف أكثْرّ من ذلك فى قوله : ( فَأَرَسلُون . 


"141/0 والهمع‎ , 728 57 , ١ والمغنى‎  /١/١ لأبى ذؤيب الهذلى , ديوان الهذليين‎ )١( 
404/9 والأشمونى 117/7 , والمساعد‎ 
. والرواية فى الديوان وسائر المصادر «إنى لأمره» وهو الأوفق للسياق‎ 

(؟) سورة النمل/ آية :594,54 . 


نذولن 


يُوسّف أيّهَا الصّديق أفتنًا](" , فإن المعنى : فأَرْسلُوه , فأتّاه ؛ فقال : يوسف 


ومنه أيضا :[ فَقلْنَا اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرَ فانْفَجَرَتْ ](' , المعنى : 
فضربء فانفجرت . وقال تعالى (ِفَقَلَّنا اضريوة بِبَعْضْها كَذَلكَ يُحْيى الله 
5 وه ”5 0 20 0 0 - م رعة 
المُوتى)!') أى فضربوه فحيئ ٠‏ فقلنا : كذلك يُحيي الله الموتّى . وقال : (ذَلكُمْ 
حَيْرُ لَكُمْ عنّد بَارِئَكُمَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ)0) أى : فامتَثلُتم » فتاب عليكم . وهذا كله 
من وعطنقف الحمل»: 

وأما (الواو) فهى المنبه عليها بقوله : (والواو) وهى عَطف على الفاء «عطف 
الفْرّدات» وذلك عندهم جائز , كأنهم تَنَاسُوا الخبر للعلم به » ولذلك تقول العرب: 
زِيد قائم لا عمرى , لأن (لا) إنما تعطف الْمفْرّدات . 

ويجوز أن تكون (الواو) مبتدًاً محذوف الخبر , لتقدم ما يدل عليه كأنه 
قال : والواو كذلك تُحذف مع ما عَطّفت , فتكون المسالة من «عطف الجمل» . 
والمعطوف عليه . 

ومثال حذف (الواى) ومعطوفها قوله تعالى : ( [وَجَعل لَكُمْ سرأبيل يكم 
الْحَر) . المعنى عندهم : الحرٌ والَبْردَ ‏ وقال تعالى : (وتْلكَ نعمة تَمُنْها على أن 
عدت بَنى إسرائيل)!') . قالوا معناه : ولَمْ تُعَبُدْنى » وهذا من «عطف الجمل» 
)١(‏ سورةيوسف/آية: 48,140 . 

9) سورة البقرة / آية : "١‏ . 
)2 سورة البقرة / آية : 77 . 
 )4(‏ سورة اليقرة /رأية : 04 . 


(0) سورة النحل / آية 8١:‏ . 
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وقال : ( فرق بَيْنَ أحَد من رُسله ](") 


مِنْكُمْ مَنْ أنْقَقَ منْ قَبْل القَنْعِ وَقَائَنَ ](") 
على ذلك قوله : ( [أأنك ألم َه من اين قو من بَعْ وقائىا] !" »مقو 
تعالى : ( بِيّدكَ الْحَيْرُ ]9) 1 معناه : والشرّ » لقوله تعلى : [تُْتَى الْملّكَ مَنْ 


تشاء وتَدْزِعٌ الْملّكَ ممّن شَشَام)|* . إلى آخرها. 


. أى بين أحد وأحد ؛ وقال : ( لأيُستوى 


٠‏ يريد دم ودر 


وقالت العرب : راكب الناقة طَليحَانِ!"'' » يريد : راكب الناقةٌ والناقةٌ 
ليها #0 واتقة. سحيوية ارون ينف شيل القانية 1" : 


2 ه م 


للبس عباءم وتَقَرَعينى 
أحب الى ينو تنس العا كدوك 


.746 : سورة البقرة / آية‎ )١( 
. ٠١: (؟) سورة الحديد / آية‎ 
. ٠١: سورة الحديد / آية‎ )9( 


(4) سورة آل عمران / آية : 6. 
(0) سورة آل عمران / آية :56 . 
(1) من شواهد الكتاب 


والطليح : المعيى والمهزول والمجهود , والجمع : طُلْحَى . 

)2 الكتاب ”/ره؛ . والمقتضب ”/,7 , وابن الشجرى 88٠١/١‏ » والمغنى 781/55١‏ , 7387 , لاغ 
0٠‏ » والهمع ١4١/4‏ . وابن يعيش 0/1" #والنصويع ١01/5‏ والأشمونى 7١7/9‏ , 
والخزانة ٠07/4‏ . والعينى 4//ا9؟ . 
وميسون كانت زوج معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه » وأم ابنه يزيد » وكانت بدوية , فلما 
تسرى عليها ضاقت نفسها , فعذلها على ذلك ٠‏ وقال : أنت فى ملك عظيم ولاتدرين قدره » وكنت 
قبل اليوم فى العباءة . فقالت شعرا جميلا منه هذا البيت 
والعباءة : جبة الصوف ونحوها . وتقرعينى : تبرد » وهو كناية عن السرور والرضا . والشفوف : 
جمع شف - بالكسر - وهو الثوب الرقيق الذى يصف البدن . ومعناه : إن لبس العباءة مع قرة 
العين وصفاء العيش أحب إلى من لبس الشفوف مع نكد العيش . 


١كم‎ 


سءةٌ مه 


أى : ولاتَقرٌ عيْنَى ؛ وقال النابغة/" : 
قما كان بَيْنَ الخَيْرٍ لو جَاءَ سا 
أبُى حجر إلا لَيَالٍفَلئل 
المعنى : قما كان بين الخير ويْينى » وقال امرق القيس ( : 
كا لطر جو فنا راسي 


أراد : إذا نَجَلته رجلّها ويدها , والبِيتُ وما قبله دالٌ على ذلك 7" . وقال 


قد سّالم الحيات مئهُ القدّما 


الأفعُوانَ والشُجاع التفجّعما 


0) 
(0 


40 


(5 


ديوانه 7 , والتصريح ؟/67١‏ , والأشمونى ١١7/7‏ , وشرح الكافية الشافية ١517‏ , والعينى 
7# من قصيدة يرثى بها النعمان بن الحارث الغسانى , وأبى حجر : كنيته . 
ديوانه 4 , وشرح الكافية الشافية 1771 , والعينى ١75/4‏ 
والضمير فى «خلفها وأمامها .. ورجلها» يعود على الناقة . ونجلته : فرقته . ويروى «خذف 
أعسرا» والخذف - بالخاء - الرمى بالحصى ونحوه » فإنه كان بالعصا وتحوها فهو الحذف » 
بالحاء . والأعسر : الذى يرمى بيده اليسرى . وخصه بالذكر لأن رمية غالبا لايذهب مستقيما » 
وكذلك الحصى الذى ترمى به رجل الناقة . 
البيت الذى قبله هو قوله : 

اير رن الحَصسَى بمناسم 2 صلب العُجَى ملتُوها غَيْرُ شا 
والمناسم : الأخفاف . والعجى : عُصَيْت فى اليّدين والرجلين . 
الكتاب ١‏ والمقتضب "/8؟5 » والخصائص ”/.5؛ » والمنصف 5/7" , والمغنى 1159 » 
والهمع 4/7 والأشمونى 71/7 , والعينى 60/5 , واللسان ( شجعم » ضرزم) 
وينسب إيضًا للعجاج , ولأبى حيان الفقعسى . 
يصف رجلا بخشونة القدمين وغلظ جلدهما » وأن الحيات لاتؤثر فيهما . والأفعوان : ذكر 
الأفاعى. والشجاع : ضرب منها . الشجعم : الطويل . والضموز : الساكنة المطرقة . والضرزم : 
المسنة , وذلك أخبث لها . 
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*# وات قرنين شيعي" ضِرَرّما * 

أراد : قد سالم الحيات منه القدمّ والقدم , الأفعوان وكذا وكذا , 
على هذا حمله بعضهم . 

وظاهر كلامه أن مثّل هذا الحذف يقاس عليه وإن كان قليلا فى 
النقل إذ يسند ذلك إلى العرب ٠‏ بل قال : (قَدْ تُحدّف) . 
فى القياس. 

وعلى الجملة ‏ فإذا تعين المحذوف ساغ حذقه . 

ثم قال «وهى انفردت يكذا» ٠«هى»‏ ضمير عائد على أقرب 
مذكور لأنه الأصل , وأقرب مذكور هو (الواى) فيريد أن الواى انفردت 
عن (الفاء) بعطف عامل مزال أى محذوف قد بقى معموله على عامل 

وأشار بهذه العبارة إلى نحو قوله / تعالى : ([فَأُجمعوا أمركم 
وشرَكامكُمْ)('' .فقوله : «وشَرَكَامَكُم لايصح عطفه على د أَمْرَكُمٌه إذ يلزم 
منه التّشريك في العامل الذى هو «أجمعوا» وأنت لا تقول : أجمعوا 
شركاءكم , على (أَفْعَلَ) وإنما يقال : اجْمَّعُوا , ثلائيًا و (أَجْمَعٌ) 
مايصح أن يكون عاملا فى «الشركاء» وذلك ( جَمَّع ) الثلاثى ؛ فكأنه 
قال : فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاعكم 2 فصارت (الواى) إِنْما 
عطفت عاملا محذوفا قد بقى معمولة على عامل ظاهر . 


)1( سورة يونس / آية : الا . 


١1ا/‎ 


ل سس تر 


ومن ذلك قوله تعلى : [ والَّذِينَ تَبَوَوًا الدّارَ والأيَمانَ )(') التقدير واعتقدوا 


الإيمان , إذ لايقال : تَيَؤُوا الإيمان - إلا على مجاز ؛ والأصل الحقيقة » وأنشد 
59 
التحويوت (), 


(0) 
(0 


48 


0 


إِذَا ما القانيّات بَرَرْنَ يوسا 

ورَجَجْنَ الحَواجب والعيَونًا 
أراد : وكَكلْنَ العيون . وأنشد أيضا! : 
يتنم ع 0 وجا بان 

حَفَى شتت هَملةً عيّناهًا 
أى : وسقيتها ماء ياردا » وأنشدوا آيضنا () : 


دا مة 


بالج ممجي حم 
تقلا . 4 و 0 
أى : وحاملاً رمحا . 


سورة الحشر / أية :9 . 

للراعى النميرى . والخصائص "/”؟؛ , والمفنى /ا0” , والإنصاف 536٠١‏ , والهمع ه//4»"؟ , 
والتصريح "47/١‏ , والأشمونى ١4."‏ , والعينى 9١/7‏ , 195/4 , واللسان (زجج) 

ويرزن : ظهرن . وتزجيج الجواجب : تدقيقها وأطالتها. 

الخصائص "/١5؛‏ , والمغنى 777 , والإنصاف 5١7‏ , وابن الشجرى 75١/7”‏ » وأبن يعيش 
"/رة : وشرح الرضى على الكافية "/9؟” . والخزانة "/ة؟١‏ , والهمع 728/0 ؛ والتصريح 
١/ر“ة”‏ , والإشمونى ١4."‏ , والعينى ١4١/4 ٠١١/7‏ . 
وينسب لذى الرمة . وليس فى ديوانه وشتت : أقامت فى الشتاء , والمراد هنا : صارت . 
وهمالة : من قولك : هملت العين » إذا صبت دمعها . 

المقتضب ”"/.ه . والخصائص ”/١5؛‏ , وابن الشجرى 75١/7”‏ , وابن يعيش "/٠.ه‏ » 
والإنصاف 1١7‏ , والأشمونى "/7/ا١‏ 
وينسب إلى عبد الله بن الزبعرى . ويقال : تقلد الرجل سيفه , ولايقال : تقلد رمحه , وإنما يقال : 
حمل رمحه . 


1١14 


فهذه الْمثل مما عطّفت فيه (الواو) العامل المرْالَ على الظاهر . 
. *0.ى 0 ١‏ م #86 7 
ومن ذلك أيضا على رأى سيبويه (1) : مررت بزيد وعمرا ؛ لايمكن أن 
يكون «عمرو» معطوفا على موضع «زيد» لأنه لايمكن أن تتفضيل الحا عنة 
فتقول :عزوت ويد وعيرا »كما حار ذلك فن قزل 7 
* فَلَسنًا بالجبال ولا الحديدا »* 

وصحةٌ العطف على الموضع متوقفة على صحة إظهار الموضع ؛ فإنما 
صح : مررت بزيد وعمرا » على أضمار فعل , وذلك الفعل معطوف على (مررت) 
فدخل تحت ضابطه , وكذلك قولك : حسبك وزيدًا درهم . حَمَل سيبويه (زيدًا) 
على فعل مضمر دَلّ عليه «حَسَبك» لأن معناه : يُكْفيك , فكأنه فى التقدير : 
يكْفيك ويكفى زيدًا درهم ٠‏ ومثله : كَفْيْكَ وزيدًا درهمٌ ونحوو(؟! » وكذلك : وَيْلّ له 
المنصوب واحد ؛ فكأنه قال : وألزمِ الله أباه الويلا؟) . 

وم :ذلهقولك :هذا كنا رن ليل أكس وعمران قانه متضتون قعل دل 
عليه «ضارب» أى : وَضونب عنما / أق مشدرن عنمرا ؛ إذ لايصح حمله على 
موضع «زيد» لأنه لاموضع له عند المؤلف والبصريين» فتعيّن الإضمار . 
)1١(‏ الكتاب ا/لا” , 
)2 سيبويه١/279”/9717‏ 2144 والمقتضب"/778 5481/5 , 50١١ 11١7/14‏ , والمغنى 

, وابن يعيش ”5 ٠١‏ . 9/4 . وشرح الرضى على الكافيه 78.0/١‏ ؟"/١19‏ » والخزانة 

"/6"” وهى لعقيبة بن هييرة الأسدى ؛ وصدره : 

* معاوئ إننا بَشرٌ فأسجح + 
يشكو إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ظلم عماله. وأسجح : ارفق سهل . 


)2 الكتاب 7٠١/١‏ , وفيه «وكذلك كَفَيكَ وقَدك وقطك» . 
(4) نفسها/١١؟.‏ 
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وكذلك اسم الفاعل المراد به الحال أى الاستقبال إذا عُطف على 
مخفوضه منصوب ؛ سيبويه يحمله على إضمار الفعل , فإذا قلت : هذا 
ضارب زيد غَدًا وعمرا » ف (عمرا) منصوب بفعل ؛ وليس عطفا على 
الموضع لفقد شرطه ؛ وهى وجود المجون النضب ٠‏ وهى هنا التَدُوين الذى 
كان فى «ضارب» وقد ذهب7") : 

فكل هذا داخل تحت قوله : (وهى انقُردت بعطف عامل مزال قَدُ 
بقى معموله) إذا فرضنا أن الناظم قائلُ بمقتضى هذه المسائل . 

أما الأمثله المتقدمة فلا مرية / أنه قُصد التّنْبيه عليها . 

وأما مررت بزيد وعمرا » فيمكن أن يكون قائلاً فيها بمذهب ابن 
جِنَّى وابن خروف , وكذلك مسالة اسم الفاعل لغير الماضى ؛ وقد 
تقدم فى باب «اسم الفاعل» مايشعر بأن لا حذف هنالك عنده ؛ ويمكن 
فى المسائل الأخّر أن يقول فيها بالنصب على المفعول معه , فلا تَتَعِيّن 
للتمثيل بها هنا . 

فإن قيل : هذا الكلام غير بين من وجهين : 

أحدهما : أن الناظم لم يُبِين فيه المعطوف عليه ماذا يكون , أهى 
عامل آخرّ أم لا ؟ وإلى هذا فلعلّه ليس معطوفا إلا على جملة اسمية 
نحى : هذا لك وأباك » فإنه إنما يُتَصور نصب (الأب) على عامل مقدر 
وهى فعل , ولا فعل فى (هذا لكَ) لكنها ممنوعة , فإطلاقّه يُدخلها فى 
حكم الجواز على إضمار الفعل ‏ وليس كذلك . 


.ا١55‎ /1١باتكلا‎ )١( 


١7 


قال سيبويه : وأما (هذا لك وأباك) فقبيح , لأنه لم يُذكر فعلاً ولا حرفا 
فيه معنى الفعل , حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل/"" . 

وأيضا فعلى تسليم أنه ذَكَر ذلك لم يبي أهى ظاهرٌ أم مضمر , ولا بد أن 
يكون ظاهرا ؛ فنّقصه من العبارة (بعطف عامل مزال قد قى معموله على عاملٍ 
ظاهر . 

والثانى : أن هذه الئل المتقدمة وما كان نحوها إنما جاز ذلك فيها بشرط 
أن يكون العاملان يجمعهما معنى واحد , وذلك هو الذى سَوَغ الحذف , ولأجل 
هذا والذى قبله قال فى «التسهيل» : وعامل مُضمر على عامل ظاهر يجمعهما 
( , ظاهر , وإن 


معي ل مم ير 7 3 - (5 
كان « أجمعوا »» مختصا بالأمر ونحوه, وكذا «تيوؤًا الدار والإيّمان»! ( 2« 


٠ 5‏ دمر 
معنى واحد 0( . لأن معنى الجمع فى «أجمعوا» و «واجمعوا» 


فيهما معنى «لارّموا 0 أو صحيوا» أو نحوه 0 : 
* وَرَجِجِنَ الحواجب والعيُونًا »* 
فيهما . ني قول (1) 1 
يهما معنى (حسن) وفى : 


(1) الكتاب ١/ر١١9؟.‏ 
(0) التسهيل : هل١‏ . 
(؟) يقصد قوله تعالى فى سورة يونس : /١‏ ( فَأُجمعوا أمركم وشركَاءكُمْ ] وقد مرت . 
(5) سورة الحشر / أية : 9 , وقد مرت . 
 )"6(‏ صدره: 
4 إن نان لقنتت برك مم د 
وتقدم الاستشهاد به . : 
 )1(‏ عجره: 
* حتى شتت همآلة عَيِنَاهًا 3 
وتقدم الاستشهاد به . 


١ا/ا‎ 


*# لَفْتَهَا تبدًا وماء باردًا 5 
فيهما معنى (أَعْطَيُْها كذا) . وفى قوله (" : 
عتقدنا سدفا ورممًا + 
معنى (حاملاً) ونحوه ؛ فلو كان على غير هذا لم يَجُر على ما 
اقتضاه كلام «التسهيل»!'' » ولم يُقَيّدْها هاهنا . فكان قُصُورا فى أداء 
معنى المسالة . 
فالجواب : أن شرط الحذف كما تقدم الدلالةٌ على المحذوف » ولى 
كانت الجملة المعطوف عليها ليس فيها فعل ولا ما يدل على الفعل لم 
يكن كم ذال غلى اتيف +التكون النصالة ممتتمة من نيت اخرجنهنا 
شرطٌ الدلالة على المحذوف , وإن ذاك تبقى مسالة سيبويه () » خارجةً 
عن كلامه على مقتضى الشرط . 
فإن قلت : وأين شرط هنا الدلالة على المحذوف ؟ 
قيل : قد تقرر من نظمه فى مواضع متعدده أن اللفظ لا يُحذف 
إلا لدليل منها البيت قبل هذل ؛ بل هذه المسالة كأنها فَرّع مما قبلها . 
فإذا ثبت هذا لم يحتج إلى إعادة الاشتراط . وحصل / أن 30ل 
العامل لم يُحذف حتى كان عليه دليل » وهى العامل المتقدم » فمن حيث 


» صدره: ) * ياليت زوجك قد غَدًَا‎  )١( 
. وتقدم الاستشهاد به‎ 
.ا١الهسص (؟)‎ 
. (؟)2 يقصد بها قولهم : هذا لك وأبأك . وقد تقدمت‎ 
وهوقوله:‎ )4( 
والفاء قد تُحذْف مَعْ ما عَطِفَتْ والواى إذ لألببس وهى أنفقردت‎ 


ون 


كان دليلاً عليه لابد أن يكون مجتمعا فى المعنى معه ء وإلا فليس بدليل ٠‏ ولابد 
أن يكون ذلك الدليل هو المعطوف , لأنه الأصل , ولأنه دليل على ما لحز 
ولوكان غيرَ ظاهر لم يكن دليلا » بل محتاجا إلى ما يدل عليه . 

والجواب عن الثانى قد تضمنه الجواب عن الأول , لأن شرط الدلالة على 
المحذوف يستلزم اجتماعهما فى معنى واحد » فلم يُفتقر إلى زيادة » وهذا من 


جملة اختصاراته المستحسنة . 
وقوله : (دَفعًا لوهم اتّقَى مفعول له , يحتمل أن يرجع إلى قوله : (قَد بقّى 
مَعمُوله ) . 


يريد أن ذلك المعمول قد بقى ولم يُحذف مكّل ماحذف عامله دفعًا للوهم 
الذى كان يحصل بحذفه ؛ ونس الواقع بسببه لأنه لوحذف المعمول مع عامله 
لم يبّْقَ مايدل على أن كم محذوفًا ٠‏ وهذا متّقّى ومحذورٌ فى الكلام » وإن فرض 
أن ماتقدم دالٌ على عامل فإنما يدل إذا تعيّن موضع الدلالة » والمعمول هو الذى 
يعيّنه » فإنك لو قلت : مررث بزيد » ولم تذكر (عَمْرَا) بأن تقول : مروت بزيدر 
وعمرًا - لم يكن كم ما يدل على حذف عامل ل (عمرو) وهى (لقيت) أو نحوه , 
فلما جئ بالمعمول اقتضى عاملاً ؛ لآن كل معمول لأبدله من عامل ٠‏ فجاء العامل 
المعطوف عليه بتعيينه موافقا لذلك المعمول , ولاَقًا به » فتقدّره من معناه فى 
نحى : مررت بزيد وعمرا اواجواة . 


مومع أ آي 7 
+ عَلَفْتّها تين وماءً باردًا * 


5 50 1 1 : 0( 
ومن لفظه ومعناه فى نحو : هذا ضارب زيد وعمرا على رأى سيبويه ' 
)1( عجزه : * حَتَّى شتت همال عَيْنَاهًا * 
وتقدم الاستشهاد به . 


9) الكتاب ١/رؤا١‏ . 


زفن 


ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم الأول ؛ وهى عطف العامل 
الال ؛ كأنه قال : انفردت (الواى) بعطف كذا دفعا لوهم اتُقَى 

ويعنى أن هذا الحكم نيت للواو ‏ وهى عطفها للعامل المحذوف على 
العامل المذكور دفعا لما يذهب إليه الوهم من عطف المعمول المذكور بعد 
(الواى) على ماقبلهاء فإنك إذا قلت : 

* عَلَفْتَها تبنا ومَاءٌ بَاردًا *# 

فالوهم يُسبق إلى عطف «الماء» على «التَبنْ. من غير تقدير شىء, 
وليس المعنى عليه. 

وإنما المعنى على تقدير عامل للثاني؛ والعامل هو المعطوف, وكذلك 
سائر مثل الباب» وهذا فيه نظرء والأول أوضح 

ويقال : وهمت إلى الشىء وَهمًا ‏ بإسكان الهاء ‏ إذا ذهب وَهمك 
إليه. وهذا هو المرادء أى دَفْعًا لآن يذهب الوهّم إلى غير المراد. وليس من 
(الوهم) المحرك الهاءء, وهى العَلّظ. 

ثم أخذ يذكر حذف المتبوع فقال : 

وحذف مَتْبُوع بدا هنا استبح 

ولف على اسم شي فل فين 


م م 


م اث - ه 


وكين استعمل تَحِدهُ - 
يعنى أن المتبوع؛ وهى المعطوف عليه؛ قد يجوز حذفه إذا بدا وظهر 


8 إئ 


معناه مع حذفهء وظاهر / إطلاقه أنه قياس وإن كان قد قال : «استيح» 


١ا/‎ 


1١5ا/‎ 


3 


وهذا لفظ يُشعْر بأن الأصل فيه المنم؛ ولذلك يقال فيما شأئه أن يمنع ويحتاط 
عليه هذا حمى لايستّباح لكن السماع هو المتَبِع؛ وقد وجد الحذف كثيراء فَلْيُقل 
به. 

والمعطوف عليه هنا تارةٌ يحذف بعد «بلّى؛ وتّعم» وشبههماء وتارة يُحذف 
مطلقا لابعد حرف. 

فالأول كقولك لمن قال : لم مضب زيدا؛ فتقول: بلى وصراء أو من تقال : 
أأكرمت زيدًا؟ نعم وأخاه ومنه في القرآن الكريم : (أنا لآ َنَسمعْ سرهم 
نواه بلى ورسلنا دَيّْهمْ يَكْتّبُونَ!')] فالعطفُ على معطوف غير مذكور, 
والتقدير : بْلَى ضربت زيدا وعمراء ونَعُمُ أكرمت زيدا وأخاهء وكذلك سائر الباب. 
وحرف التُصديق هو الذى قام مقام ماحذف. 

وجاء عن ابن الرُبّير(") أنه قال للرجل الأسدى إذ قال له: لعن الله ناقة 


ساقتّنى إليك, فقال له ابن الزبير : إن وراكبّهاء وقال حسان بن ثابت رضي الله 
000 


هلى 4 


مفتولون أعبلميئ قلت : إن وربعما 
أكون وإِنّى من فَنَى أبصِير 


.8٠ : سورة الزخرف / آية‎ )١( 

(5)- هو أبو بكر عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء فارس قريش في زمنه وكان أول مولود 
بالإسلام بالمدينة من المهاجرين, ولى الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة 7/اه (تقريب 
التهذيب )4١5/١‏ 
والرجل الأسدي هو فضالة بن شريك الاسدي. مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ أو ابنه عبدالله 
بن فضالة وانظر : البيان والتبيين (19//1؟). 

(9*) لم أجده في ديوانه. 


١ا/‎ 


ومن آيناث الحمافتة فول القع (1). 
لَعَمُرى لقَد نادَى بِأَرْقَع صوته 
ذفى خسني |10 فَارسَكُم هوى 
أجل صادقًا والقَائل القاعل الى 
إذا قَالَقَولاً أَنْيط الماء ذ في القّرى 
فقوله : « والقائل » معطوف على مقدرء كأنه قال : قلت حَقًَا إِنْ فارسنا 
والقائل الفاعل لهو ويجوز الرفع على تقدير : هى فارسنا والقامّل والفاعل. 


وممّا يُجرى في المعنى هذا المجرى حكاية القرآن : [وَاررق أهلّهُ من 
التّمْرات مَنْ آمَنَ منْهُمْ باللّه والْيوُمِ الآخر قَالَ ومن كفر فامتعَه نمه قليو")) فالمعنى 
0 00 ذلك ومن كفر فأمتّعه قليلاء وقوله تعالى : [وَيقُولُونَ سبعة 


١| 


متهم كليي1"))! المعدن هنم كذلك«ؤكافتهم كلبهم: 
وحمل المشيير (:) الايتين على تقدير : نَعَم والمعنى واحد وهذا هى الثاني 
من الضربين. 


)840( هو سويد المرائد الحارثي, ديوان الحماسة بشرح المزوقي‎ )١( 
والنعى والناعي : الذى يأتى بخبر الميت. وأنبط الماء : أخرجه. ومعناه : وصل القول بالفعل الجالب‎ 
للخير. وهى مثل لتحقيق قوله, وصلة النجاز بوعده.‎ 

(5) سورة البقرة / آية 175. 

(؟) سورة الكهف/ آية: ؟5. 

(5) هو أبى القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي الأندلسي الحافظ؛ كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات: بارعا في ذلك, جامعا بين الرواية والدراية» عالما بالتفسير والحديث, حافظا للتاريخ: 

سع المعرفة, غزير العلم. صنف الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشامء؛ وشرح الجمل» 

ا في القرآن من الأسماء والأعلام (ت 581ه) 
وانظر رأيه هذا في : الروض الأنف .195/١‏ 


ا١الك‎ 


ومنه أيضا قولٌ بعض العرب : وبكَ وأهلاً وسَهّلاً. لمن قال : مَرْحَبًا 

ملا فى بك مرحي وأهلاً وسهلاً 
5 . 06 بر ومس مه هه ١‏ 1 

ومن ذلك عند المؤلف قوله تعالى : ( وَلتّمنْتَعَ على عَيْنو' ] أى 
الآرْض ذَهَبًا ولَوافْتَدَى به(" ] أى لى ملكه وافتّدى به. 

ومنه أيضا فى الفاء قوله تعالى : (اضرب بعصاك الحجر 
فالفمرئ1": الآية. 

التقدير : فضَّربء فانفجرت. وقوله : [أن اضرب بعصاك البحر 
انلق )) كذلك. 

وقَدّء0') الاستشهادَ بهذا في حذف العاطف والمعطوف لصلاحيته 
شاهدا فى الموضعين. 

وهنا تنبيهان : 

أحدهما : أن معظم هذه الأمثة في كلامى متَكلّمَيْنٍ اثنين» لا في 
كلام متكلّم واحد. 

وقد اختلفوا هل من شَرّط الكلام أن يكون من متكلّم واحد أم لا؟ 

فمنهم من اشتّرط ذلك بناءً على أن | )وان فاو يكون: 184 

فمنهم من اشترط ذلك بناء على أن الكلام عمل / واحدء فلا يكون -- 
عامله إلا واحدا. 


(1) سورة طه / اية : 54؟, وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١59‏ -1). 

(؟) سورة آل عمران / آية : ١4؛‏ وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة :114 أ). 
(؟) سورة البقرة / اية : ,5١‏ وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ -أ). 
(4) سورة الشعراء / آية : 77, وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ -أ). 
(0) يعنى ابن مالك في «شرح التسهيل». 


١و‎ 


ومنهم من لم يُشترط ذلك لآن المتكلّمَينِ إذا اصطلحا على التكلّم بكلام 
واحد؛ أحدهما يتكلم بجرْئه. والآخر بالجزء الآخر فقد اشتمل على قيوده 
المعتيرة» فكما لاييشترط اتحاد الكاتب [كذلك لايُشترط اتحاد المتكله()]. 

فإن قيل : إذا لم يتّحد المتكنّم لم يترتّب على الكلام مفهوم؛ كما يترتب 
على الكلام إذا اتّحد المتكلّم؛ إذ لايُعلم ارتباط أحد الجزعين بالآخرء فلا يُقيد 
الكلام فائدة» ومن شرط الكلام الفائدة. 

فالجواب : أن هذا راجع إلى السامع لا إلى الوضعء؛ فإن الوضع إنما 
كان لحصول الفائدة, وذلك هو المقصود.ء وإلا لزم أن يكون الكلام من متكلّم 
واحد ‏ إذا لم تَحصل به للسامع فائدة لعدم فهمه له أن لا يكون كلاماء وذلك 
باطلء فاصل الكلام لاخَلّل فيه. وإنما الخلل في فهم السامع, فلا يَكْرُ على 
الكلام بالإفساد, وهذا كله إنما هو نظر في أمر قياسيء والمعتَّمدْ إنما هو 
السماع؛ فإن سمع كلام واحد من متكلّمِين فذاك وإِنْ لا فلا ينبغي أن يُهمل 
ذلك الشرط؛ وقد وجدنا كلاما من متكلَّمَينِ , قال امرئ القيس والتَواء!). 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الاصلء وأثبته من (س, ت). 

(؟) النصف الأول من كل بيت من الأبيات الثلاثة لامرىء القيس. والنصف الثاني من كل منها للتومم 
اليشكرىء ويسمى هذا النمط من الشعر «التمليط» وانظر : اللسان (ملط) 
وهب وهنا : لمع بعد أن مضى حين من الليل. ونار مجوس : خصها بالذكر لأنهم عبدتهاء فتارهم 
أعظم نارء وأشدها استعارا. وكأن هزيزه لوراء غيب : كأن صوت رعده وراء الغيب حيث لا أراه. 
والعشار : النوق التى أتى عليها مذحملت عشرة أشهر. وولّهٌ : جمع والهة , وهى التى فقدت ولدها 
فاشتد حزنها عليه. وحنينها إليه. ويكثر ذلك منها إذا لاقت عشارا مثلها. وأضاخ : موضع ومنهل 
مشهور عندهم. يقول : لمادنا هذا المطر لماوراء هذا الموضع ثبت فيه. واستدار به كالمتحير. وقوله : 
«وهت أعجاز ريقة» معناه : استرخت مآخير السحاب فسالت كما تسيل القربة حين تنشق وريق 
المطر : أوله, وكذلك ريق الشباب. 
والشعر في ديوان امرىء القيس .١40‏ 
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422 ير مه بير 
.- - 


أحر تَرَى دريقتكها هن وهذا 
كَنَارٍ مَجُوس تَسْتَعِر استعارا 
وفيها : 
عشارروله لآق عشررا 
فَلماأنْدَنًا لققاأضّامع 
وَفَتْ أعجاٌ رَيّقَهفَحَارا 
ففي هذين البيتين الأخيرين المبتدأ والشَرْطٌُ في كلام أحدهماء والخبر 
والجواب في كلام الآخر؛ فالظاهر على هذا عدم اشتراط ذلك الشرط؛ إلا أن 
يقال : إن كلا من المتكلميّن إنما اقتّصر على كلمة واحدة اتّكالاً على نطق الآخر 
بالأخرى: فمعناها مستحضر في ذهنه؛ فإذا اجتمع مع اللفظ المنطوق به صار 
المجموع كلاماء كما يكون كلاما قولٌ القائل لقوم رأوا شَبَحًا : زيدء أى الْمرئى 
زيد. 
فإذًا كل واحد من المتكلّمين متكلم بكلام تام؛ لكن أحد جزييّه غير ملفوظ 
به. وهذا الاحتمال بعيدٌ وخلاف الظاهر. 
فإذا تقرّر هذا فالعطفٌ على كلام القَيُّر من هذا القبيل فإن العطف 
يصير الشيئين شيئًا واحدا في المفرد والمركّب. 
فإذا قلنا باشتراط اتحاد المتكلّم كان الكلام المعطوف في تلك الأمثلة ليس 
معطوفا على كلام الأول؛ بل على شىء آخر يقد للثانى» ويصع التمثيل. 
وإذا قلنا بعدم الاشتراط لم يصح التمثيل؛ لأن العطف إنما هو على كلام 
الأول فلا حذف. 
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ومن أمثلة ذلك أيضا قول امرىء القيس والتّوْ(١)‏ 
لم يثّرك بدّات السر ظدٍ لبيا 


وليس في هذا «النظم» تصريم بأحد الرأيين. 

وكلامه في «شرح التسهيل» في «شرح الكلام» وقع فيه بعض 
تصريح بشىء لأنه لما قل قول من اشترط اتحاد المتكلّم؛ ثم بحث معه- 
قال آخرا : فتّبت أن الزيادة المذكورة مُسسْتّغنى عنها. 

فهذا يدل على أنه يُجيز وقوعه من متكلّميْنء ويلزم على ذلك ألا 
يقدر معطوفا عليه في مسالتناء لكنه في الوجه الثاني من وجِهّى البحث 
قدر أن كل واحد من المتكلّمَين / قد تكلم بكلام بعضه ملفوظً به. وبعضه 
مقدرء فَدلٌ على اشتراط اتحاد المتكلّم, وهذا تناقض فلا يُعتبر كلامٌه 
هناك. 

وحين مث في «الشرح("» هذه المسالة أت تى بالأمثلة التى اجتمع 
فيها كلام كتكلّمَيْنَء فانظُرْ في هذا كله وكذلك إذا جعلنا سكوته هنا عن 
اشتراط اتحاد المتكلّم في قوله أولّ النظم : «كَلاْمَنَا لفظً مفيد كاستّقم» 
إشعارا بأنه لم يرتضه ‏ لزم من ذلك مثلٌ مالزمه في «الشرح» من 
إسقاط هذه الْمثّل وألا يضمر شيئًا. 


.١49 ديوان امرىء القيس‎ )١( 
وذات السر : موضع. والجلهة : ماستقبلك من الوادي إذا وافيته. يقول : لم يترك المطر‎ 
بهذا الموضع ظبيا ولا حمارا إلا غرقه, أى نفاه عن موضعه.‎ 

(؟) شرح التسهيل (ورقة : "). 

(0) شرح التسهيل (ورقة : ؟). 
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والثاني من التّنِْيهِين أنه قال : (هُنَا اسْتَيح) فقَيْد ماذكر من الحكُم 
بالمكان الذى أشار إليه , وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون إشارته إلى الباب الذي هى فيه تحردًا من إيهام كان 
يلحقه لى لم يذكره. لأنه قال: (وحَدْفَ متْبُوع) ولفظ «المتبوع» لايتقيد بهذا الباب 
دون غيره؛ فإن «المتبوع» من حيث هو متبوع؛ يَتُبعه النعت والبدل وسائر 
التوابع» وحَدّفُ المتبوع لايجوز على الإطلاق» بل في موضع دون موضعء كباب 
(النعت) [وهذا الباب!')] وقد ذكر حكم النعت في موضعه حين قال : «وَمَامِن 
المنْحُوت والنّدْتِ عل يجورٌ حَذْفُه» فَبِحَقَ ماقيّد الحكم بهذا الموضع. ولى قال : 
وحذف معطوف عليه استّبحَ إذا علم لم يُحتج إي القيد المذكور. 

والشاني : أن تكون الإشارة إلى المسالة القريبة الذكّرء وهى مسالة 
الحذفء وقد قَيّدها بعطف (الواو والفاء) خاصة. فكانه يقول : إن حذف 
المعطوف عليه إذا كان العطف بالواو والفاء مستباح لاحَظر فيهء وندر ذلك مع 
(أو) فالثاسن لايُعتد ابه هنا نحى قول!). 

فهّلُ لكَ أو من والدلّك قَبْلنا؟ 

قال : أراد فهل لك من أخ أى من والد؟ فبقيت الوا والفاءء فصار كلامه 
هنا موافقا لما قال هنالك, واقتصر هنا على موضع السماع. 

فَدلّ على أنه أراد هنا ماكان من الل من متكلّم واحدء بخلاف ماكان من 
متكلّمينء فإنه لاحذف فيه, فلا يسوغ أن يمثّل له به, بناء على أنه لم يشترط في 
الكلام اتحاد المتكلّم. 


)1١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 
(0) هو أميةبن أبى عائذ الهذلي. شرح ديوان الهذليين للسكري (17؟0) والعيني 185/84: والهمع 
لره/». والدرر ؟/151: والأشمونى ؟/4/١١,/‏ وعجزه : 
بوششحع أولات العشار ويَفُصل ويروى « برشتح. ويوسم 2« 
والعشار : جمع عشراءء وهى الناقة التى مضى على حملها عشرة أشهر. ويُفُصل : يفطم. 
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وأيضا فإن العطف في كلام متكلميّن لايُقْتّصر به على (الواى 
والفاء) دون غيرهما؛ إذ هو سائغ في جميع الحروف, وكذلك يسوغ في 
التوابع كلهاء وهى لم يذكر حذف المتبوع إلا في «النعت» و«عطف النسق» 
فبان أن مراده في كلام المتكلّم الواحد؛ فكلامه هنا غير متناقض, بخلاف 
«الشرح» كما تقدم, والله أعلم. 

«وحذّف» مفعول «استبح» و«بدا» في موضع الصفة لمتبوع, أى 
لمتبوع بادى المعنى, و«هنا» متعلق ب«استبح» لاب(بدا) 

ثم قال : «وعطفك الفعل على الفعل يَصعَّ» 

ما تكدّم على عطف « الأسماء » بعضها على بعض أردف ذلك 
بالكلام على عطف « الأفعال » بعضها على بعضء وعطف «الجمل» 
مفروغٌ منه على الجملة. 

ويريد أن الفعل / يصح أن يعطف على الفعل. كما يصح أن 
يعطف الاسم على الاسم؛ وكما تُعطف الجملة على الجملة؛ من غير مانع 
من ذلك. 

وإطلاقه عطف الفعل على الفعل يقتضى أنه لايقتصر في ذلك على 
المماثلة في وقوع الفعلء بأن يعطف الماضى على الماضى, والمضارع على 
مثله؛ بل يجوز عطفه على مثله وعلى خلافهه . وهذا صحيح. 

لكنه شّرط في ذلك في «الشرح(')» اتحادَ الزمان فلك أن تقول : 


م ويم 


إن يَقُمُْ زيدٌ وخَرجَ أخوه أُكْرِمهماء وإن قام زيدٌ ويَخْرّحْ أخوه أكْرمهما. 
2)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١59‏ -1). 
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ومنه في القرآن الكريم إن دنا قن كبيجي السماءان؟ قطاك 
أعنَاقهُمْ َهَا خَاضعينَ!' )) وقوله : [تَبَارَكَ الْذى إِنْ شاءً جَعَلَ لَك خَيْرًا من ذَلكَ 
0 هه 6ه 2 قمع بعر م ومو مش بير يراس "١‏ 
جنات تجرى من تحتها الأنْمَارُ ويَجْعَلْ لك قُصورً)! ل( على قراءة الجزم؛ وهفى 


لغير ابن كثير وابن عامر وأبى بكر( » وأنشد سيبويه لقيس بن الخطيه!'): 


ب هيم 


إذا فصوت أسسيافنا كان وصلها 


خطانًا إلى أغدائَنًا فثُضَارب 
ومن اتفاق الفعلين قوله تعالى : [وإن تُبّدوَا مافى أَنْفُسكُمِ أن تُحْفُوهُ 
يُحَاسبْكُمْ به اللّهُ فيغر لمن يَشَاء ويُعدبْ مَنْ يَشَاء")] على قراءة الجزم أيضاء 
فى القين ابن عام زعام 1 وقوله : (أنْ تَضل إِحْدَاسُما فَتُدَكّرَ إِحْدَاهُمَا 
الأخرى'"] وقوله ( وإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوَا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لهذا رعيْسَهُمْ 


مل بي 


ورأيتهم كا ] وذلك كثير. 


.4 : سورة الشعراء / آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان / آية: ٠١‏ 

(؟) وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر (ويَجِعَلٌ) برفع اللام. 
وانظر : السبعة لابن مجاهد : ؟"5. 

(4) ديوانه :4١‏ وسيبويه ,1١/6‏ والمقتضب ”/هه؛ وابن الشجري ١/"77؛‏ وابن يعيش 241/4 
/ارء /, والخزانة /ا/ره؟ 
ومعناه : إذا قصرت سيوفنا في لقاء الأعداء عن الوصول إليهم وصلناها بخطانا في إقدامنا 
عليهم حتى تتالهم. 

(0) سورة البقرة / آية : 584. 

(1) أما ابن عامر وعاصم فيقرآن الحرفين (فَيَعْفرء ويعدُب) بالرفع. 
وانظر : السبعة : 196. 

0) سورة البقرة // آية : 787. 

(4) سورة المنافقون // آية : 0. 
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فإن قلت : من أين يُؤْخذ للناظم اشتراطٌ اتحاد الزمان؟ 

فالجواب : أنه لم يتعرض لهذا المقدرار من التفُسير وإنما بين أن 
هذه المسالة صحيحة على الجملة؛ أو يقال : لعله لم يُعتبر هذا الشرطء وذلك 
أن عطف الفعل على الفعل قد يِتَعينَ وقد لايتعين. 

فإذا تعيّن فإنما ذلك إذا تَأَثّر الفعل بناصب أو جازم؛ أو كان في 
موضع مايتأَئّر كما تقدم في الأمثلة؛ فلا يصح هنالك أن يكون من «عطف 
الجمل» كما يأتى, وإذا كان معمولاً لناصب أو جازم ثم عطف عليه اقتّضى 
دخولّه تحت مقتضى العامل من التّخُليص إلى زمان واحد»ء فكان كما شرط 
من اتحاد الزمان. 

وإذا لم يتعيّن فإنما ذلك إذا لم يتائّر فَينُّتبس إذ ذاك بعطف الجملة 
على الجملة نح : قام زيدٌ ويقوم أخوهء فيمكن هنا الوجهان كما في قولك : 
قام زيدٌ وخرج أخوه, ويقوم زيدٌ ويخرج أخوه. 

ولا مانع يمنع من تقدير هذه المسال من عطف الأفعال بعضها على 
بعضء وإذا كانت جائزة في باب «العطف» لم يلزم فيها اتحان الزمان, 
فيُعطف الماضى على المضارع؛ ويالعكسء مع بقاء كل فعل على أصله, 
فلإجل هذا والله أعلم ‏ لم يُشترط اتحادَ الزمان» وهى حَسن من الذّظر. 

ويعد ففي هذه العبارة فوائد : 

إحداها : التنبيّه على أن عطف الأقعال بعضها على بعض لا 
يَنْدْرجٍ تحت «عطف الجمل» بل الأفعال في ذلك كالأسماء المقردة» وهذا مما 
يُفتقر إلى التنبيه عليه, لأنه في أول الأمر يشكلء ولأجل إشكاله اعترض ابن 
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الضائع(') / على ابن عصفور قولّه في حَدّ «العطف» ار 
على اسم, أى فعل على فعلء أى جملة على جملة إلى آخرهل" فاشرف 
ابن الضائع بالتداخل؛ من جهة أن قوله : «أى فعل على فعل» داخلٌ تحت 
قوله : «أى جملة على جملة» لأن الفعل لاينفرد 50 إذ لاب له من فاعل 
أى نائب عنه. 

قال شيخنا الأستاذ أب عبدالله بن الفَخار - رحمة الله عليه("): 
والظاهر أن هذا تحامل على ابن عصفورء لأنك إذا قلت : إن يَقُم زيد 
ويَخْرَجٌ أبوه فأكرمُهما ‏ فهذه (الواى) قد شركت بين الفغل الثانى والفعل 
الأول في حرف «إن» منفردين دون اعتبار بمرفوعهماء لأن الجازم إنما 
يتعلق حكمه بالفعل دون توابعه. ولا حكم له في الجملة أصلا إذ كان 
الجزْم من خصائص الأفعال, ولو كان تعلقه بالجملة لم يَوَثَّر فيها, ؛ لآن 
الجمل انكر فيها العواملٌ إذا كانت مطلوية لها طلبا واحدا. 

قال الأستاذ : والمسالة فيها طالب؛ ومطلوب مطلوب؛ فحرف 
الشُرط هى الطلبء والفعل بانفراده هو مطلوب الحرفء والفاعل هو 
الطالب الفعل فإذًا لم ب التّشريك إلا بين الفعلين فقط؛ وماعدا الفعلين 
إنما هى تابع لهما. هذا كلامه ‏ رحمه الله وما قاله هى الصواب الذى 
لا إشكال فيه. 
فقول الناظم : (ومَطْفُكَ الفغل على الفغل يَصع) منَبه على هذا . 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن عصفور. وأما ابن الضائع فهو أبى الحسن علي بن محمد بن علي 
الإشبيلي المعروف بابن الضائع. بلغ الفاية في علم النحو. وله في مشكلات الكتاب 
عجائبء ورد على ابن عصفور معظم اختيارته» وصنف : شرح الجمل؛ وشرح كتاب 
سيبويه؛ وأملى على إيضاح الفارسي (ت 0٠18ه).‏ 

(5) انظر هذا الحد في شرح جمل الزجاجي .577/١‏ 


١4ه‎ 


والثانية : التنبيه على أن «باب العطف النّسّقى» لايختص 
بالأسماءء كالنعت والتوكيد المعنوى؛ بل يكون بالأفعال أيضا كما تقدم 
ذكره. 

وأحسب أنى رأيت نقلاً بجريان «عطف البيان» في الفعلء فقول 
الله تعالى : [ِوَمَنْ يفعل ذلك يِلْقَ أَنَاما يُضاعف لَه الْعَذَابِ يوم 
القيَامُة!')]. فقوله : «يُضَاعَفْ» يُحتمل «عطف البيان» ويحتمل «البدل» 
وإذا كان البدل في الأفعال سائفاء وعطف البيان شبيه بالبدلء فَلّْيُجَرْ 
فيه ماجاز في شبيهه. 

والنافي يقول : عطف البيان أشبه بالنعت منه بالبدلء ألا ترى أنه 
يُجرى على مثله في التعريف أو التنكيرء بخلاف البدل فإنه تجرى النكرة 
منه على المعرفة وبالعكس. 

وأيضا : فإن البدل عندهم في تقدير جملة أخرى, والعطف في 
تقدير الجزء من المعطوف عليهء كالنعت, فعطف البيان إذا أقرب إلى 
النعت منه إلى البدل» فيبعد أن يكون في الأفعال بخلاف البدل. 

وأيضا : فعامة النحويين على خلاف ماذهب إليه هذا القائل, 
فالوجه إسقاط عطف البيان من الأفعال؛ كما فعل الناظم. 

والثالثة : التنبيه على أن الفعل إنما يُعطف على الفعل, كما أن 
الاسم إنما يُعطف على الاسم, لأن عطف اللفظ على اللفظ يقتضى 
تشريكه معه في معناه المختص به أو في عامله المختص به؛ وهذا 
المعنى يُوجب ألا يُعُطف الاسم على الفعل/, ولا الفعل على الاسم. 5:5 
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كم 


لأن عوامل الأسماء لا تطلب الأفعال؛ ولا بالعكسء ومعاني الأسماء لا تقتضيها 
الأفعالء ولا بالعكسء فلا يصح عطف اللفظ على ماليس من جنسه ولا من 

ثم لَمّا كان من الأسماء ماهى شبيه بالأفعالء ويُعطى معنى الفعل_ 
اقتضى هذا الشبّه تسويعٌ عطف بعضها على بعض, اعتبارا بالمشاركة في 
المعنى» فأخرجها الناظم من قاعدة الامتناع إلى الجواز فقال : «واعطف على 
اسرشيهِ فعل فغلاه إلى آخره. 

يعنى أن عطف الفعل على الاسم الذى يشبه الفعل» وعطف الاسم المذكور 
على الفعل؛ سائغ لسهولة الخَطب فيه؛ إن كان الاسم من حيث أشبه الفعلٌ كأنه 
فعلء فكأتك لم تعطف إلا فعلا على فعلء فلم يَبّق فيه ماتقدم من المحظور, 
فتقول : أعجبني الضارب زيدا وأَكَرْم عمراء وجاءنى رجل ضارب زيدا ويكرم 
أخاه. 

وتقول : إن زيدا يَقُوم وخارج. فمن الأول قوله تعالى : [فَالْمُغِيّرات 
.فتن ب نما" ] وقول : ( ميا إلى لطر فَوْقَهُمْ صَافاتٍ 
ويقَبْضْنَ ]7 , وقوله :[ إِنْ المُصَّدقِينَ والْمُصَدَّقَات وأَفْرَضُوا الله(" ] الآية . 
وقوله : [فَالق الأصباح وجعل اللَيْل سكن ) على قراءة الكوفيين!", ومن 
)1١(‏ سورة العاديات /ر آية : ”2 4. 
(؟) سورة الملك /ر آية : .١9‏ 
(5) سورة الحديد /راية .١8:‏ 
(4) سورة الأنعام / آية :55. 


(0) يعنى عاصما وحمزة والكسائى. وقرأ بقية السبعة «وجاعل اللَيّلِه على اسم الفاعل والإضافة - 
وانظر : السيعة : 51؟. 


١م4ا/‎ 


الشعر قول الأخطل("). 


0) 


0 
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0 


وما الْجَار بالقاليك مادام آمنًا 
ويدع وك عنْدَ المفضل الُتَقَاقمٍ 


5 هب 5 ٠‏ و 2 - 5 ٠‏ 2 مك م - 
ومن الثاني : قوله تعالى : (يخُرج الحى من الْمَيت ومخرج الميت من 


* أم صبى قد حَبًا أق دايج * 
وأنشد ابن السّرا(): 
بات يف شَّيهَابَعضب باتر 
ديوانه  601(‏ بيروت) وروايته فيه : 
وما الجار بالراعيك مادمت سالما ويَرْحل عند المضلع المتفاقم 
والمعضل : الأمر الشديد المشكلء لايهتدى لوجهه. والمضلع : الثقيلء يقال : حمل مضلع؛ أى مثقل 
للأضلاع, وداهية مضلعة : تثقل الأضلاع وتكسرها. والمتفاقم : المستفحل الشر. 
سورة الأنعام /رآية : 56. 
ابن الشجرى 1717/7: والتصريح 147/١‏ 1607/7, والأشمونى ١17١/7‏ وشرح الكافية الشافية 
١١7"‏ واللسان (درج) وقبله : 
ياليتني قد زرت غير خارج + 
وحبا الصبي : زحف. ودرج الصبي والشيخ : مشيا مشيا ضعيفا ودبًا. أراد أم صبي حابٍ 
ودارج. 
الأشموني 170/7/ وشرح الجمل لابن عصفور 747/١‏ والمساعد ؟//1/1, وشرح الكافية 
الشافية ؟/77١,‏ والخزانة ه/ر.4١‏ 
يصف رجلا كريما بادر بعقر إبله لضيوفه. ويعشيها : يطعمها العشاءء وهو الطعام الذى يؤكل 
ليلا. ويروى «يغشيها» بالغين المعجمة؛ من الغشاء, أى يشملها ويعمها. والعضب : السيف القاطع. 
والبتر : القطع على غير تمام. ويقصد : لايجاوز الحد. وأسوق : جمع ساق. جائر : من قولهم : 


جار في حكم: إذا ظلم. 


١184 


وقال الآخر("). 
فَالْفيتَهيوما يبيرعدوه 

وِيَحْرّعَطاء يَسُْتًخف المعابرا 
وهى للنابغة. 


وهذا الضرب الثاني هو المراد بقوله : «وعَكْسا اسَتَعْمل» أى استعمل 


عكس عطف الفعل على الاسم المذكور «تَجِدَهُ سهلاً» وحقيقة العَكُس : واعطف 
عَلَى فعل اسم شبه فعل, والضمير فى «تجده» للعحُس. 


0) 


هو النابغة الذبيانى كما سياتى, ديوانه ,١4‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١/45؛‏ والعيني 
ا 


ويبير : يهلك. والمعابر : جمع معبرء وهى مايعبر به النهر من فلك أى جسر أو غيرهما. يمدح 
النعمان بن المنذر. 


14 


اللدل 
هذا هو النوع الرابع من أنواع التابع» وهى «البدل» وأخذ أولاً في 
تعريفه بِالحَدّ فقال : 


عه 


التَابِعٌ الْفُصُود بِالحَكُم بلاً 


فقوله : «التّابع» هى الجنس الأقرب. وقوله : «المقصود بالحكم» 
يعنى أنه الذى قصد بالإخبار عنه في الحقيقة دون متبوعه. 

فإذا قلت : قام زيد أخوك, ف(أخوك) هو المقصود بالحكم عليه, 
والإخبار عنه بالقيام, ومعنى كَوْنه المقصود بالحكم أن البدل يقصد 


أحدهما : أن يريد المتكلم ذكّر المقصود بالحكم بخصوصه. فيأتى 
أولاً بما يَعُمه وغيرة كم يات بالمخضوضن فصر 'للتاكيد: كقولك :رايت 
قومك ناسا منهم 


والثاني : أن يُريد الإبهام على المخاطب, ثم يَبْدْو له أن يبينء أو 
يَتَوَسُم أن المخاطب عالمٌ بما يريد ثم يَشك في علمه , فيأتى بالاسم 
الآخر / على جهة البيان. 

ويلُحق بذلك معنى ثالث, وهى أن يذكر المقصود بالحكم, ثم يبدو له, 
فيُضرب عنه إلى غيره. لكونه غالطا أى ناسيا أى لمعنى آخر. 

وعلى كلّ تقدير فالبدلٌ هو المقصود بالحكم؛ وماقبله في حكم المُغى 
وإن لم يكن كذلك. 


1١و.‎ 


52 
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ثم كوه مقصودا بالحكم يشمل وجهين : 

أحدهما : كوه محكوما عليه وهو المخبر عنه , كما في المثال المتقدم: 
فالمخبر عنه يقال فيه : إنه مقصود بالحكم. 

والثاني : كوه محكومًا به. فإنك تقول : هذا ريد أخوك ف(أخوك) مقصود 
بالحكم به إذَاء والمحكوم عليه (هذا) و(أخوك) مقصود أيضا بالحكم, أى بكونه 
محكوما به ولابد من تَحُميله المعنييُن معاء وإلأ كان قاصرا عن الفرض 
المقضود: 

وتحرز بهذا القيد من «النعت» و«التوكيد» ودعطف البيان» فإن كل واحد 
منها ليس هو المقصود بالحكمء وإنما وضّعٌه لبيان الأول أو لمعنى يصلح له. 
والأول هو المقصود بالحكم لا الثاني. 

وكذلك يُخرج له بهذا القيد المعطوف بالواى والفاء ونحوهماء لأن قوله : 
«التَابعٌ المقصون بالحكم» هكذا معرفا باللام ‏ مَؤُّدنُ عند طائفة بالحصرء فإذا 
قلت : العالمٌ زيدء فمعناه أنه مختص بالعلم؛ والمقصورٌ عليه العلم؛ فكذلك هذا 
يكون معناه أن المختّص بقصد الحكم هو المسمّى بدلاء فعلى هذا كل تابع ليس 
مص باثة مضيو بالحكم كارح هذا القرها عو اكوية يل فيشرج العطوف 
بالحروف المشركّة في المعنى, لأن كل واحد من التابع والمتبوع فيها مقصود 
بالحكم, لم يُختص به التابع دون المتبوع وهذا ظاهر جدا. 

وقوله : «بلاً وتاسطّة» تحرّز من المعطوف بِ(بَلُ وأكن) ونحوهماء فإن 
المعطوف بها هو المقصود بالحكم دون الأول. 

فإذا قلت : قام زِيدُ بل عمرى. ف(عمرى) وهى المقصود بالحكم دون (زيد) 
وكذلك قولك : ماقام زيدٌ لكن عمرى, لأن (لكن) أى جبت لما بعدها ماتحقق بطلائه 
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لم قبلهاء وكذلك (أَم) المنقطعة والإضرابيّة, وكذلك (أَو) إذا كان مبتدأ 
كلامك معها على اليقين ثم داخلك الشكُ نحى : قام زيد» أو عمرى, 
فالشك كالإبطال لليقين الأول. 

فكل واحد من هذه الحروف قد صير الثائّى هو المقصود بالحكم, 
وهى الواسطة؛ فلو لم يقل «بلا واسطة» لدخل عليه ذلك كله. 

ولأجل هذا المعنى فيها ججعل سيبويه العطف بها من باب البدل, 
ويَوٌبٍ عليها وعلى باب «بدل الإضراب» بابًّا واحدا لاجتماعهما في معنى 
الإضراب(). فلما كان رَسْمّه البدّل يشمل هذا كلّه احتّرز منه بقوله : 
ديلا واسطة». 

وقوله : «هو المُسَمى بَدَلاَه يعنى المسمى في الاصطلاح الأشهر 
للنحويين في هذاء إشارةً إلى تسمية سيبويه المعطوف ب(بلء ولكن» وأو) 
بدلاً ليس باصطلاح نحوئ اشْنْتّهر, وإنما هو اعتبارٌ معنوى حين اثّفق 
مع (بدل الإضراب) في المعنى. 

قال سيبويه : لَمّا ذكر بدلّ الغلّط والنسيان والإضراب : قولك : 
مررت برجل حما ومثل / ذلك قولك : لابل حمارء ومن ذلك : مررت ا 
برجل بل حماب وهو على تفسير : مررت نوجل عمارا". 

قال : ومن ذلك : مامرت برجل بل حما ومامررت برجل ولكن 
حمار, أبدلت الآخرَ من الأولء وجعلتّه مكائه!"). 


(1) الكتاب ١/رة؟4.‏ 
(9؟) نفسه١/رة؟؛.‏ 


حل 


ثم قال : ومن المبّدل أيضا قولك : مررت برجل أو امرأة» وإنما ابتّدأ 
بيقين» ثم جعل مكاته شكًا أبدلّه منه فصار الأول والآخر الادعاءً فيهما 
11 

قال : فهذا شبيه بقوله : مامررت بزيد ولكن عمرو, ابتدأ بنّفيه ثم جعل 
مكانه يقينًا("), فهذا كله - من سيبويه تفسيرٌ معنوى لاتقريرٌ اصطلاحى, فلهذا 
حَقّق الناظم في تقرير البدل اصطلاحا ماحقق. 

و«التّابع» مبتدأ أو«المقصود بالحكم» صفةٌ له و«بلاً واسطّة» في موضع 
الحال من ضمير «المقصود» وخبر المبتدأ قوله : «هى المسمى بدلا». 

مُطَابِقًا أوبَعضًا أوما يَشَُتثَمل 

عليه يلْفَى أو كمه ككمَعطوف بيبل 

(مُطَابِقًا) مفعول ثان لإِيُلْقَى) أى يُوجد البدل أربعة أقسام تّرجع إلى 
خمسة > 

أحدها «المطابق» يريد : موافقًا للأولء ومساويًا له في معناهء وهذا هى 
«بدل الكل من الكُلّ» ويسمّى أيضا : بدل الشىء من الشىء» وهما لعيّن واحدة, 
وذلك نحو : قام زيد أخوكء ورأيت عَمّرًا أباك, إذا كان (زيد) هى الأخ و(عمروى) 
هى الأب. 


ومنه في القرآن الكريم : [اهدنًا الصراط الْمستقم, صراط الْذين أنعمت 


عَليْهه7''] وقال : [إنْ لُلمتّقينَ مَقَارًا حَدَائْقَ وَأَعْتَاب! ']. وقال : [وَإِنَّ لتَهْدِى إِلَى 


(9) الكتاب ١‏ //رءغ4. 

(؟) نفسه الر.غ؛. 

(9) سورة الفاتحة /ر آية : 5./. 
(4) سورة النبأ// آية :81 7". 
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صراط حبرم ا الله الْذى لَهُ مَافي السماوت ومَافي الأرْض(')]. وقال : 
[لْنَسْفَعًا بالنّاصيّة نّاصية كَانيّة خَاطئّة!")). 


ومنه في الشعر قول ككيرء أنشده نويا 


وكنت كذى رِجِلين رجل صّحيحةٍ 
وجل رَمَى فيها الرْمانُ فَشْلّت 
وهى كثير. 


والثاني «البعض» يريد بعض الأول» ويسمى «بدل البعضٍ من الكلٌ» وذلك 
نح : رأيت قومك أككرهم, وصرفت وجوهها أولها. 
ومنه في الكتاب العزيز : [ولله على الئاس حج ج الْبِيتَ م من استطاع | إلَيْه 
سبيلة)) ف «من استطاع» سوس من لس لأن منهم الممستطيع وغير 
ومنه قوله تعالى : (قَالَ الْمَلا الْذِينَ استكيروا من قومه للّذينَ استضعفوا 
لمَنْ آَمَنَ منْهه"). 
0 0 
)١(‏ سورة الشورى / آية : 7ه, ه. 
(؟) سورة العلق / آية : 18 15. 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت في «باب العطفه. 
(4) سسورة آل عمران / أية : /ا5. 
(0) سورة الأعراف / آية : هلا. 
(9) الشعر للأعشىء ديوانه 917, والكتاب :.171١/١‏ وأبن يعيش 51/7. والهمع ه/448؟, واللسان 
(عين) ” / 31١‏ والدرر 
واللهق : الأبيض. والسراة : أعلى الظهر. والمعين : الثور الذى بين عينيه سواد. يصف ثورا 


5ك 


وكانه لَهِقَالْرَاةكانه 


ات داس سم 


ماحَاجِبَيهمَعَينْ بُسّواد 
ف(حاجبيه) بدل من هاء (كأنه) وهى كثير أيضا. 
والثالث «مايشْتّملٌ عليه» يعنى مايشتمل الأول المتبوع عليه أوما يَشتمل 
0 الأول وهذا ا الجن أى لا يكون هو الأول, ولا 


مم 


ومنه قوله تعالى : 505 عن الشهْرٍ 5120 وأنشد 
سكو 
2ك 10 5 
وَعتتتك الول على أنْسَائهًا 
وأنشد لْبدة بن الطّبيب!"): 


هم ثم برو برو 


فحفكا كحان تحمس هلكه هلك واحد 


مم بره 


ولكنه بُنْيان قَومتَوُدمًا 


.7١0/ سورة البقرة / آية‎ )١( 

() الكتاب ١5١/١‏ والعيني 185/4. ومعجم البلدان ( تَفْتُ) 
ونسبه ياقوت إلى أبى وجزة الفقعسيء وروى معه ثمانية أشطار. وتقتد : ركيّة من مياه بني سعد 
بن بكر. وعتك البول : أن يضرب إلى الحمرة: ومنه قوس عاتكة ؛ إذا قدمت واحمرت. والأنساء : 
جمع نساء وهى عرق يستبطن الفخذ والساق. وإذا قل ورود الإبل للماء خثر بولها وغلظء واشتدت 
صفرته. 

(؟) الكتاب ١ك//راه١ء‏ وابن يعيش "/ره". #/رهه: والحماسة بشرح المرزقي (7857-160) والأغانى 
(//؟ة) و(ا/ة4١)‏ 
يرثي قيس بن عاصم المنقري أحد حكماء العرب وحلمائهم؛ يقول :ناح ايدو خلق كثين: تون 
به عز قوم برمتهم. 


م16 


وأنشد أيضا لعدئ بن زيد/"): 
وما الْقَيْتُني حلمي مضاعا 

/ وأتَى بعبارة «بدل الاشتمال» محتملة لمذهبين إذ الناس ل 
مختلفون في معنى «بدل الاشتمال» 

فمنهم من قال : إن الأول هى المشتّمل على الثاني؛ ومعنى كونه 
مُشُتّملاً عليه أنه يصع العبارةٌ بلفظه عنه. والاستغناء عن البدل وأنت 

فإذا قلت : أعجبنى زيدٌ حُسُئُه ف(زيد) مشتمل على (الحس) 
بمعنى أنه يصح أن تقول : أعجبنى زيدً» مكتفيًا به عن ذكر (الحسن) 
وأنت تعينهء وعلى هذا تقول : 

أعجبني زِيدٌ علمُه. وتَقعنى زيد علمه أو كَرَمهء وساعنى زيد فقرهء 
وكرهت المنزل ضيقه. 

ومنه الآية : [يَسَأنُوتَكَ عن الشهّر الحرام قتَال فيه!")]. 

وهذا المذهب يُحتمله كلام الناظم, على أن يكون الضمير في 
(يَشنْتَمل) عائدًا على المبدل منه. وفي (عليه) على «ما» وهى عبارة عن 
بدل الاشتمالء كأنه قال : أوما يشتمل عليه. 
)١(‏ ديوانه ه؟, والكتاب ١6/١‏ وابن يعيش 0/5" , والهمع ه/1١”؛‏ والخزانة ه/531١,‏ 

والعيني 147/4؛ والدرر ؟/ه١‏ 

يقول عن تعذله على إتلاف ماله : اتركيني فإنى لن أطيع أمرك ليء لأن عقلي يأمرني 


(5) سورة البقرة / آية : /511. 
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وعلى هذا المعنى لايقال : أعجبني زيد عَبْدهء لأنه لا يقال : أعجبني زيد, 
وأنت تعنى عبدهء وكذلك لايقال : سلب زيدُ عبده. ويجوز أن يقال : سلب زيد 
ثوبه. وعلى هذا النْمَط قس مايَرِدٌ عليك . قالوا : وهذا المذهب يظهر من 
أ فق هذه السيرافي. 

ومنهم من قال : إن الثاني مشتّمل على الأول , ويقوى ذلك في بعض 
المثل : سرق زيد ثوبه, ف(التوْب) هى المشتمل على (زيد) لا على العكس. 

وهذا المذهب أيضًا يحتمله كلام الناظم على أن يكون الضمير في 
«يشتمل» هى العائد على «ما» وفي «عليه» عائدًا على المبدّل منه. 

ولم يرتّضه في «التسهيل(", لأن نحى : أعجبني زيد كلامه وفصاحته. 
وكرهت عمرًا ضَجرَه وساغنى خالد سوء خلقه. ونحى ذلك - ليس الثاني فيه 
مشتملاً على الأول فالظاهر الأول. 

نّم مذهب ثالث أن العامل هو المشتّمل على البدل» بمعنى أن معنى 
العامل متعلّق به. وإن تَعَلّق في اللفظ بغيرهء نحو أعجبتني الجاريةٌ حسئهاء 
فالإعجاب متعلق بالجارية وهو في المعنى متعلق بالحُسّنء ولأجل ذلك قالوا : 
أعجبنى الجارية حسثهاء بغير علامة في الأكثرء وهى أقربٌ من الذى قَبْلّه. إلا 
أن بدل البعض بهذا المعنى داخل فيه. لأن المعنى مُعَلّق بالبدل لا بالمبّدل منه, 
فيلزم أن يسمى بدل البعض بدلّ اشتمال. 

وارتضى هذا المذهب ابن أبى الربيع(. وسَلّم أن بدل البعض والاشتمال 
في الحقيقة سواءء إلا أن بدل البعض خُص بهذه التسمية؛ وأبقوا التسمية على 
الآخرء ولايُحتمل كلام الناظم هذا المذهب. 


الفارسى في «الأيضاح» 


)١(‏ ص:2م؟. 
(؟) ص 175, حيث يقول : «المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول؛ خلافا لمن جعله الثاني أو العامل». 
(؟) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي له : 79”؟, .58. 


١وا/‎ 


والنوع الرابع من أنواع البدل : الذى يشبه المعطوف بِ(يْلٌ) يريد 
أنه يشبهه من جهة المعنى» ويصح فيه وقوع (بَلٌ) فيكون معطوفا بهاء 
ويخرج عن باب البدل إلى باب العطف. 

وفي هذا التعبير إشارة إلى أن البدل غير المبدل منه » لأن 
المعطوف ب (بَلٌ) كذلكء إلا أن هذا النوع على قسمين حسبما ذكّر في 
قوله على إثر ذلك: 

00 مع اماد همي 2 . 5.1 

«هذا» إشارةٌ إلى أقرب مذكورء وهى الشبيه بالمعطوف بِ(بَلٌ) 
والعرى : النّسْبّة, عَرَوْنُهِ إلى الشىء أَعَرُْوهُ عَرُوا » وعَريْته أعزيه عَرْياء إذا 
نسبته إليه. 

فيَعْنى أن هذا النوع إمّا أن يُصحب ذكره قصد الذكر مع المبدل 
منه. بحيث يكون المبّدل منه مقصود الذكّر أولاء ثم يبدل منه. ألا 


يصحب ذلك. 


فإن صب 'ذلك القَصدّ فهو البدل المعرى للاضراب؛ أى المشمى 
بدل «الإضراب» وقد تت أيضا «بدل بداء» 

وأضرب الناظم عن هذه العبارة لإبهامها فى التّسمية إذا أضيف 
البدل إلى كلام من لايليق به البداء. 


وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح؛ ومنه في الحديث : «إن الرجل 
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َيُصلَّى الصلاة. وماكُتب لها منها نصفها ثلثُها ربعٌهاء إلى العُشر(')» والأظهر 
في قوله : ( تَصَدقَ رجل من ديئارهء من دُرِهّمه. من صاع بره » من صاع 
تمه(" ) أن يكون من هذا ؛ وكذلك قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : صَلَّى رجل 
في إذادر ورداعء في إزار وقميص» في إزار وقباء : 

وإن لم يصحب القّصدء فإن تبعيته للمبّدل منه إنما هى ليُسلب بها الغلطٌ 
العارض للمتكلّم, ويسمى «بدلٌ القلّط» بمعنى أن المتكلم يُنسب الحكم إلى غير 
مَنْ هوله, ثم يُتَنَبّهه فيّضمْربٍ عما ذكرء ويأتى بمن هوله كقولك : رأيث رجلاً 
حماراء إذا كنت قد رأيت الحمارء ثم أردت أن تُخبر عنه. فغلطت» فأخبرت عن 
الرجل؛ ثم استدركت إزالة الغلط بذكر الحمار. 

وقالوا : إن هذا الضرب لايقع في كلام فصيح. ولا هو أصلّ كلام, وإنما 
يقع في سَبّق اللسان. والأولّى فيه أن يُؤْتَى ب(بل) ثم (أتى(؟) ) بأربعة أمثلة 
لأربعة أنوا ع وهى في قوله : 

كَررهُ خالدا وَفَبِلْهُ ادا 

واعَرفُه حسقة وحنة لمجا مجو 

فَرِرّْرْه خالدًا) لبدل الكُلّ من الكل, وهى من إبدال الظاهر المعرفة من 
الضمير الغائب. و(قَبلْهُ الْيَدَا) لبدل البعضء وبدلٌ البعض لاد فيه من ضميرر 
عائد على المبدل منه؛ كما قال في : «اعرفهُ حَقَهُ» في بدل الاشتمالء فتقول : 
قبلت زيدا يده وقبلت زيدًا اليد منه؛ وقبلت زيدًا يدا له أى منه. 
(1) مسد الإمام أحمد 819/4 .50١‏ 
(؟) مسلم ‏ الزكاة : ,٠٠١‏ والنسائى ‏ الزكاة : 54. 
(60 مابين القوسين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
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إلا أنه قد يجوز حذف المجرورء فيبقى البدل مقدرا معه الضمير, 
كما يجوز ذلك في خبر المبتداً» وفي باب الصفة المشبّهة نحو : (ِفَإِنْ 
الجَنَّةَ هئ المبُوَى!')) يريد : له. وقوله : [جَنّات عدن ف مَفَتَّحَهُ لهم 
الأبواب7)) يريد : منها 


ه وم 


(واعرفه حَقَهُ) لبدل الاشتمالء لأن خالدا مشتمل على الحق. 

و«حُذ نَبْلاً مُدَّى» لبدل الإضراب إن فرضت البدلٌ قد صّحب 
القصّدء أو لبدل الغلّط إن فرضت عدم القصد,ء فالقسمان يفترقان 
بالقصد وعدمه, كما نص / عليه. 

الى : جمع مديّة وهى الشفرة؛ هذا تمام الكلام على الإبدال. 

ويقي النظر فيها في مواضع 

أحدها : أن الناس شرطوا في صحة (بدل الاشتمال) شرطين : 

أحدهما : أن يكون الفعل عند إسناده إلى الأول يستدعى الثاني 
ويكاد يُعطيه, فالكلام قد ظهر منه عدم الاكتفاء بالأول» وسبّقية التشوف 
إلى الثانيء وإليه أشار الشلوبين بقوله : إن من شَرط بدل الاشتمال 
أن يكون الثاني مفهومًا من الأول. 

ومنه قول الله تعالى : (يَسالُوتَكَ عَنِ الشَهّر الْحَرَام قثا فيه(؟). 
فمعلوم أن السؤال لم يتوجه إلى الشهّر الحرام من حيث هو شهر؛ بل 
إلى أمر واقع فيه, وكذلك سائر المثّل. 


.5١ : سورة النازعات / آية‎ )١( 


0س( سورة ص / أآية : .6١‏ 


69) سورة البقرة / آية : /7117. 
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والثاني : أن يكون الفعل يصع إسنادهُ إلى الأول مقتّصَرًا عليه مع إرادة 
الثاني» فإن لم يصح إسناده إلى الأول مسكونًا عن الثاني» وإن قُصد المجاز, 
فيمتنع البدل فلا تقول : أسرجت القوم دابْتّهم؛ إذ لا يصح فيه إسنان الفعل إلى 
الأول مقتّصرا عليه وإن كان الثاني مفهوما من الأولء وأنْ الفعل يشير إلى 
الثاني ويفهمه, لأنك لاتقول : أرجت القوم؛ وأنت تريد : أسرجت دابتهم, 
بخلاف قولك : سرق عبدالله ثوبّه, أى تَقَعنى زيدٌ علّمُه. فإن البدل فيه سائغ» 
لجواز قولك : سرق عبدالله وتقَعنى زيد 

فهذان شرطان في (بدل الاشتمال) لابْدٌ منهماء وقد يستغنى عن الشرط 
الأول بالثانى لأنه لايُستغنى بالمبدل منه عن البدل إلا وهو دالّ عليه. وإياه شّرط 
في «الشرح» خاصة/"". 

وكذلك أيضا بدلٌ البعض, لابْدٌ من جواز الاستغناء فيه بالأول مع إرادة 
الثاني وفَهُمه منه, فتقول : جَدِعٌ زيد أنفه لأنك تقول : جدع زيد» وأنت تريد : 
جُدع أنقه. ولا تقول : قّطع يد أنقه , لانك لاتقول : قُطع يد وأنت تريد : قطع 
أنفه » كما لا تقول : قُتل زيد أخوه كما لأنك لاتقول : قُتل زيد» وأنت تريد : 
قتل أخوه وكل هذا لم يذكره الناظم . 

وقد منع النحويون أن يقال : مررت بأربعة رجال صريع وجريح ' أو 
مررث بأربعة رجل وامرأة على البدل؛ بل يجب القَطْع » ويمتنع الإتباع على (يدل 
البعض ) قالوا : لأنه لايصح إطلاق الأربعة والمراد اثنان» فيجب القَطّع على 


وكذلك إذا قلت : رأيت رجالا زيدًا وعمراء لايجوز الإتباع؛ بل يجب 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ أ). 


"١ 


القطع, فتقول : رأيت رجالاً زد كد لمرو ٠وإن‏ جا خلاف ذلك فشا 
نحوما قال النابفة(١),‏ 


ماهس 


تَوهمُت آيات لَهَا فعبرقتينا 


يذ كقط انف الثاني 
2-00 


ونؤّى كَجِدْم الحوضٍ تلم خاشع 
يروى برفع «رماد؛ وَنُؤْى » ونصبهما. 


وقد أجاز ابن خروف الإتباع في المسالة على بدل / البعضء ولم ندفة 


يذكر سيبويه إلا القطع . ووجه المنع؛ على ماتقدم؛ ظاهر. 
فالحاصل أن الناظم قَصر في هذا الفصلء ثم حُتمه بمثال يقتضى 
خلاف ذلك وهو قوله : «اعرفه حقَّهُ » إذ يشكل أن يقال : عرفت زيدًاء 
اذا عرفت حقه اصليعة تسليل العرفان على نَفْس زيد» وأنْ لايراد الثاني. 
والثاني 000 ضع النظر أن إطلاقه يقتضى أن «بدل الغلط» 
صحيح كثير؛ إذ لم يقيّده بقلّة؛ بل أردفه في الاطلاق ب(بدل الإضراب) 


)1( من قصيدة له في مدح النعمان: ديوانه ١؟,‏ وسيبويه "/86, والمقتضب 71/4؟, 
والأشمونى "/76", والعيني 485/6 
وتوهم الشىء : لم يعرفه إلا تخيلا لخفاء معالمه وانطماسها. وآيات الدار : علاماتها 
ومابقي منها,ء كالأثافي والرماد والأوتاد. ولستة أعوام : أى بعدهاء كما يقال : لعشر 
خلون من شهر كذا. 
وشبه الرماد بكحل العينء لأنه إذا قدم عهده اسود وقلء ولذلك قال : لأيّا أبينه. أى 
لقلته وتغيره لا أتبينه إلا بعد بطء وصبر. والنوىء : حاجن حول البيت لثّلا يدخله الماء. 
وجذم كل شىء : أصله والأثلم : الذى تثلّم وتهدم ‏ والخاشع هنا : المطمئن اللاصق 
بالأرض الذى ذهب شخصه . 
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فإن فُهم من إطلاقه في الإضراب الشيّاعٌ والكثرة, فَلَيفْهم له مثل ذلك في 
بدل القلط؛ وإذ ذاك يكون مخالفًا لما نص عليه غيره. 

والثالث : أنه ترك من أقسام النوع الرابع قسما ثالثاء وهو «بدل 
الشُسيان» فقد ذكره الناسء وفَرقوا بينه وبين الغلط. فإن النُسيان مختص 
بالقلب, والغلّط مختص باللسان. 

فإذا قلت : رأيت رجلاً حماراء فقد يكون مرادك ذكْر الحمار قَصداء ولكن 
اللسان غُلّطء فنطق بزيدء فأبذدل منه الحمارء وقد يكون مرادك ذكْرَ زيد اعتقادا 
أنه الْمْرِئِى؛ ولم يكن هو المَرْئَىْ في الحقيقة؛ بل الحمارء ثم لما ذكرت زيدًا 
تذكرت أن المرئى كان الحمارء فأبدلته منه, وهذا فرق واضح. 

وقد ذكر سيبويه الغلطً والنُسيان فقال وإنما يجوز : رأيت زيدا أباه. 
ورأيت زيدًا عمراء أن يكون أراد أن يقول : رأيت عمراء أى رأيت أبا زيد» فغلط 
نينو 

ثم استدرك كلامه بعد » فأتى ب (أو) فى قوله : « فغلّط أو نسى» فجعلهما 
قسمين . ثم أنه فى «التسهيل» لم يذكر بدل النسيان كذلك . 

والجواب عن الأول أن يقال : لعله لايقول باشتراط ذلك الشرط ولاسيما 
ومثّالاه فى بدل البعض والاشتمال لايظهر منهما ذلك ؛ وقد تبين فى «اعرفْه 


هم 


حقه » . 

وكذلك قوله : (قَبَلْهُ الْيَهَ) إذ لايقال : قَبِلت المرأةً , إذا قبلت يدها , كما 
لايقال : قطع زيد , إذا قطع أنفه , إلى غير ذلك من الأمثله » فكأنه لم ير 
اشتراطً ذلك الشرط ويكون مستَنّده فى ذلك ما ذهب إليه ابن خروف : مررت 


(1) الكتاب ”/راغ؟. 


رحن 


بأربعة صريع وجريح ' من إجازةً البدل وإنْ كان الأول لايُطلق فيه 
ويراد الثانى . 

وهذا الجواب مشكل فانظر فيه . 

وعن الثانى أن سيبويه ذكر بدل الغلّط والنُسيان , ولم يَقَلَله ولا 
استقبحه بل أطلق القول فيه كسائر أقسام البدل . 

وقال فى أبواب الصفات : والمبدل يشرك المبدلٌ منه فى الجر , 
وذلك قولك مررت برجل حمار ٠‏ فهو على وجه محال ؛ وعلى وجه حَسن . 

فأما المحال فأن تّعنى أن الرجل حمارء وأما الذى يحسن : فهو أن 
تقول: مررت برجل , ثم تُبدل الحمارٌ مكان الرجل فتقول : حمار » إما أن 
تكون غَلطت أى نَسيتَ فاستّدركت , وإما أن يَبُدَىَ لك أن تُضرب عن 
مورك بالرجل» روحمل مكافته مرو رك بالخمار وعد متاكقت اريت غير 
ذلك(" , 

فانظر كيف جعل ذلك حسنًا ٠‏ خلاف مايقوله غيره من هؤلاء 
المتأخرين » غير أنه كما قال السيرافى 7 : لايقع / فى شعر ولا كلام “ل 
معمول مُحَكُك (' ؛ بل يجىء على سَيّق اللسان إلى ما لايريده , فيُلفيه 
ويلفظ بما يريد. وما قال لايدل على أنه ضعيف . 

وقال الفارسى( ) : حَقُ هذا أن يُستعمل فيه (ِيَلْ) وهذا أيضًا 
لايدل على ضعفه . 

وعن الشالث : أن (بدل السيان) قد يُدخل تحت (بدل الغلّط ) 
لتقاربهما من جهة المعنى ؛ أى يقال فى ذلك ما رأيت فى بعض التَقَاييد ‏ 
(0 الكتاباة ف 000 
90) السيرافى "'/ *85؟. 2 


مك م و 


فيه محكك : مملّس ومسوى ؛ ومنه المثل المشهور « أنَا جذيلُها المحكك » . 
(4) الإيضاح : 584 . 


">. 


من أن الغلّط لما كان معناه سَبّقيّة النطق بما لم يُرد » ثم يتَذْكّر فينطق بما 
أراد . 

قال : ويتّصور وجود ذلك فى حالة واحدة , ولذلك ذكره النحويون » ولم 
يذكروا النسيان , فإن معناه أن يكون أراد أبا زيد مثلا » فنسى ونطق بزيدٍ » 
ثم استبان له مراده , فنطق بالآي[", 

قال بعض الشيوخ: ويلزم على هذا وقوعٌ النسيان والتذكّر فى زمن فَرّد » 
وهذالايْتَصوَّر ٠‏ فلهذا عَدَل النحويون عنه للغلط ٠‏ كم دُزّْل إثبات مَنْ أَنْبتّه على أن 
يكون أراد أن يُخبر برؤية الأب قبل قوله : رأيت » ثم نَسى قبل إخباره بذلك » 
فأخبر برؤية زيد , ثم تذكّر عند ذلك , فذكّر من أراد » فيكون النسيان واقعا فى 
غين زعا الشتك .وف متصون : 

فقد ظهر من هذا أن النحويين » يعنى كثيرا منهم » تحاموا ذكر بدل 
النَّسَيان لما فيه من الإشكال . فيكون ابن مالك ترك ذكره لمثل ذلك » فلا 
اعتراض عليه , والله أعلم . 

واعلم أن (بدل الغلط) وإن قيل بجوازه » فإن الأوْلّى عنده أن يؤتى ب (بَل) 
وقد نَصّ كثير من النحويين على أنه لم يسمع ؛ وإنما تكلم عليه سيبويه وغيره 
على جهة القياس ؛ حتى قال الما ردى!"' : وقد عنيت بطلب هذا البدل فى الكلام 
والشَّمْر فما وجدبّه , ولقد طالبت به غيرى فما عرفه , إلا أن بعض أصحابنا 
قال أن فى قن تتم ندى الرمة عدت يفو 17 : 


. يعنى قول من يقول : رأيث زيدًا أباه‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ 2) 


,( البيت لذى الرمة . وسبق الاستشهاد به فى باب «العطف» . 


مه" 


م ع قم ده عير 
م 


لَمَيَاء فى شَفَتَيها حوةٌ لْمَس 
وفى اللّمّات وفى أنْيابها شنب 
ف (الحوةٌ) مبتدأ و(لّعَس) بدل غلط منه , لأن الحوة غير اللّمّس , 
والحوة : السواد بعينه , واللعس : سواد شرب بُحْمرة . 
قال : وليس البيت على ماذكّر , وإنما اللّمس : مصدر وصفت به 
الحوة » تقديره : حوة لْعْسَاء » كقولك : حَكَمْ عَدْل , وقَولٌ فَضل . قال : 
فهذا أولى. هذا ماقال . وقد قيل : إن الحوة واللّصّس بمعنى واحد ؛ وذلك 
حمرة إلى السواد , فلا دليل فيه . 
والظاهر أن هذا النوع , كما قالوا » قياس غير مسموع , لكن هذا 
مايظهر من كلام الناظم . 
ومن ضَّمير الحاضر الظاهِرَ لا 
تبُدله إلأماإحَاطة جَلاً 
أوافْتَضَى بَمْضمًا أواهلتمالا 
كائك ابتَهِاجِكَ اسْتمالاً 
هذه مسالة أشار فيها إلى أوجه من البدل تُتَصور فيها , وأفاد 
ذلك بذكروجه واحد من أوجهها , وسكت أيضا عن التَّقْيِيد بقَيْد » فاقاد 
أوجها أخر فى البدل ٠‏ وذلك أنه لم يُذكر / فى هذا الباب للتبّعيّة قيدًا نلك 
بالنسبة إلى تعريف أو تنكير . كما فَعل بالنعت ؛ بل أطلق القول كما فى 
العطف , فَدلَ على أنه لايشترط التوافق فيما بينهما ؛ فَيُتَصَرٌ” 


كل نوع من الأنواع أربعة أوجه. 


فى 
إذا فى 


"1 


أما فى (بدل الكُلّ من الكل) فيّبْدل المعرفةٌ من المعرفة نحى : جاعنى زيد 
أخوك ومنه فى القرآن العزيز : [إهدنا الصراط الْمُسُتَقِيمْ *» صراط الْذِينَ 


قار ممه 


ُعَمْتَ عَلَيْهم)! 9 وقوله ك [ (بإذن رَبُهُم إلى صراط العزيز الحميدٍ * لم9 , 
على قراءة الخفض ' وهى لغير نافع وابن عامر 6 
ويبُدّل النكرةٌ ن من النكرة حى : جاعنى رجل صاحب لك ٠‏ وفى القرآن 


٠‏ م مومع 


الكريم : [ يُوقَدُ من شجرة مُبَارَكة رَيُْوئة )(4) ' على أحد الاحتمالين(") . وقال 


ويُبدل النكرةً من المعرفة كقولك : جاعنى زيدٌ أ لك . 
ومنه فى القرآن : (لَنَسْفَعًا بالنّاصيّة . نّاصيّة كاذبّة حَاطِئّة]!" . 


(9) سورة الفاتحة / آية “,ا . 
(5) سورة إبراهيم / آية ٠,1١:‏ . 
(؟) وقرأ نافع وابن عامر [اللّهُ) بالرفع . 
وانظر : السبعة 5557 
(4) سورة التور / آية : 0" . 
(0) والاحتمال الآخر أن يكون عطف بيان 
وقد سبق تفصيل ذلك هنالك . 
(1) سيق الاستشهاد بالبيت فى هذا الباب » وفى «باب العطف» 
() سيق الاستشهاد به فى «باب العطف» . 
(0) سورة العلق / آية : ١5 1١6‏ , 


/17.؟» 


ونقل المؤلف عن الكوفيين أنهم يشترطون فى هذا الوجه وحده اتحاد 
اللفظين كما فى الآية . 


قال المؤلف : والعرب لاتلتزم هذا , ثم أنشد الاحتجاج عليهم بيت حمَيْد 


. 5 (01), 
بن نور "7 : 


إذا طَلّبا أن يُدْرِكَا مايَتَمّمَا 
وأنشد بيئًا آخر لم أقيّده!') . وسكوئه فى هذا النظم عن هذا القَيّْد دليل 
على مخالفته للكوفيين . وأما فى (بدل البعض) فكذلك أيضا ٠‏ فالمعرفةٌ من مثلها 
نحو : أكلت الرغيف ثلثلّه . وضده : أكلت رغيقًا ثلكّا منه » والمعرفةٌ من النكرة : 
أكلت رغيفًا ثلئّه . وعكسه : أكلت الرغيف ثلدًا منه . 


ل 0 0 0 هه - 2 امه 
ومن الأول : قوله تعالى : (وللّه على الئاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه 
- ل 


وقوله : [قآل الْمَلاْ الْذين استكيروا من قومه للذين استُضعفوا لمن آمَنَ 
هتيم 101 الآية: 


- 
م 


)1- ١9١ : واللسان (عصر) وشرح التسهيل للناظم (ورقة‎  هناويد‎ )١( 
. والعصران : الليل والنهار , أو الغداة والعشى‎ 
:)]- ١91١ (؟) هوقوله فيه (ورقة:‎ 
. ١الور/ه والبيت لشمير بن الحارث . وهى فى نوادر أبى زيد : 87” , والخزانة‎ 
, (؟) سورة آل عمران / آية : ا‎ 
سورة الأعراف / آية : هلا‎ )4( 
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ما أنشده سيبويه 


وأما فى ( بدل الاشتمال ) فكذلك , نحى : تَفَعَنى زيد علمه . ومنه 
() . 


* وذكرت تفتد برد مائها * 
وانقنن (نفن 177 : 
فما كان فيس هِلكُهُ هلك واحدٍ 
ولكنة يُنْانُقَووتَهِدما 
وأعجبنى جاريةٌ حسن منها #وقنهاقول الأعكدىا” : 
لَقَدْ كان فى حول ثواء كُوَيْتَه 
تُقَضى لُبَانَاتَ ويَسام سائم 


وأعجبنى الجارية حُسَنُ منهاء ومنه قوله تعالى : [يسألوتك عن الشهر 


الحرام قال فيه]0) . وأعجبنى جارية حسنها . ومن ذلك كثير . 


وأما ( بدل الإضراب والغلط ) فلم يَعْتّن الناظم بالتفريع عليه » وكذلك 


غيرٌه , ولا فالصُوّر فيه ممكنة , فتركث التفريع فيهما لذلك . وهذا - والله أعلم 
- مشعر بكونهما عنده ليسا فى رثبة ماتقدم » وإن كانا جائزين على الجملة , 
فهذا مأقاده ترك التقييد المذكور . 


(01) 


4 


سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه , وعجزه : 

* وعَنَك البول على أَنْسّائها »* 
سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه ‏ وهو لعيدة بن الطبيب . 
ديوانه /ال/ا . وسيبويه ؟/ر78 , والمقتضب ”//١‏ .77/7 , 397/4 , وابن الشجرى 711/١‏ , 
وابن يعيش ”/ره , والمغنى 0057 . 
يخاطب نفسه . والثواء : الإقامة , وهو مجرور على البدلية من (حول) واللبانة : الحاجة ويروىن ‏ 
(تَقَضى لبانات ) بالإضافة , وهى رواية الديوان . يقول : لقد كانت تقضى حاجات فى الحول 
الذى ثويت فيه » ويسأم من أقام لطوله . 
سورة البقرة / آية * 7١1‏ 


امن 


وأما ما أشار إليه من الأوجه ٠‏ فيتفرع بيانُها على بيان كلامه , 
وذلك أنه نَص على أن الظاهر لايُبُدّل من ضمير الحاضر ؛ كان 
الحاضر / متكلّمًا أو مخاطبًا » إلا على أوجه ثلاثة : كك 

أحدها : أن يكون البدل مفيدا للإحاطة ؛ وهو قوله : ( لما 
إحاطةً جَلاً) يريد أن يكون البدل هنا يفيد مايفيده ( توكيد الإحاطة ). 
فإذا كان كذلك جاز البدل من ضمير المخاطب وغيره » مثال ذلك : جتنا 
ثلاثتنا ؛ ومطرنا سهلنا وجَبَلنا ' وغَنِيتم أولكم وآخركم , وفى القرآن 
[َكُونُ نا عيدا لأولنَا وآخرًا]0" . 

وإنما جاز لجريانه مّجرى التوكيد فى المعنى , ولذلك يُطلق عليه 
تيبويه لف التوكيرا"؟ «والتوكيد ينهرى على الشمين مظلقا + كما بجر 
على الظاهر » فكذلك ما فى معناه . 

فلى لم يفد توكيد إحاطة فمقتضى كلامه أنه لايجوز , فلا تقول : 
ضربتك زيدًا » ولاضربت زيدٌ عمرًا , لأن الحضور قد أغنى عن ذلك , 
فصار البدل كالضائع ؛ إذ لو سكت عنه لم يُخْلٌ بمعنى ولا لفظ . 

وفى هذه المسألة خلاف ٠‏ فالجمهور على ماقاله الناظم؛ وجِجِتّهم 
ماتقدم » وأيضا فلا سماع يعنّد به . 

وأجازه الأخفش ٠‏ وإليه مال فى «التسهيل» بعض مَيْل , بناءً على 
السماع والقياس(" . 


(1) سورة المائدة / آية : ١١4‏ . 
0) الكتاب ١ر4١‏ . 
(؟) التسهيل: ١7١‏ 
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أما السماع : فنحى قول أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - : 
«أتَيْنا النبى صلَّى الله عليه وسلم ذَقَرٌ من الأشعرِيّينَ ,(') . وقول الشاعر9') : 
أن :سسسقك القشيرة فاعرفونى 
حكى برا قجهدتزريت السنامت) 
وقال الآخر() : 
بِكُمْ كُريشكُفِيئًا كل مٌهْضلَة 
َأَمْ نَهْجَ الهدئ مَنْ كان ضلَّيلاً 
وأما القياس فظاهر , فإن ضمير الغائب إذا كان البدل منه جائزا » كقول 
الشاعر() : 
على حَالة لون فى القوم حاتما 
على ج وده لَضَنٌ بالماء حاتم 
وعليه حُمل قوله تعالى : [وأْسَرُا النّجْوَى الّذِينَ ظَلَموًا)"! , كان هنا 
جائزا وأيضا إذا كان جائزا فى (بدل البعض والاشتمال) وإن كان المبدل منه 


سوم “ره 


تئر حافين : رمز شن ندل الكل 2 


)١(‏ البخارى - كتاب الأيمان والنذر - باب الكفارة قبل الحنث ويعده » حديث رقم (1؟1) فتح البارى 

0( المنصف ٠١/١‏ , وابن يعيش ”*/57 , 4/9/ , وشرح شواهد الشافية "3 , وخزانة الأدب 
1/0 . والمساعد 575/7 

(5) التصريح 17١/"‏ , وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 15١‏ : ب) 

(8:) شرح التسهيل للناظم (ورقة : 14١‏ - أ) والمساعد ؟/477 ٠‏ وشرح شذور الذهب 550 ١‏ 147 . 
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5 ئه )0( : 
انشد سييود 1 


دُرِينى إن أمرك لَنْ يُطَاعَا 
وما أَلقْنَيَئْنى حلمى مضَاعًا 
قال الف 7 
بَنَعْنَا السّمَاءً مَجدنًا وسناونًا 
ونا لَنْرْجُو فَوْقَ ذلك مَظْهَرًا 
وأيضا , فإذا كان امتناعكم من البدل هاهنا لأن ضمير الحاضر 
لايدخله لبس فينبغى أن يمنع البدل من ضمير الغائب لأنه لايدخله لَيْس , 
ولذلك لم ينعت المضمرٌ مطلقا . ولما كان ضمير الغائب يبدل منه » مع أنه 
ابس فيه , دَل على أن اللّبس أى عدمه غير معتّبر » وأن ضمير الغائب 
والحاضن فى الإبدال منه سوا .. 
والجواب أن ماذكر من السّماع محتمل ونادر , والنوادر لايبنى 
عليها حكم مع إمكان تأويلها . 
وأما القياس : فالفرق ظاهر , فإن ضمير الغائب قد يلُتبس فيحتاج 
إلى البيان , والبدل يَوْتَى به للبيان » بخلاف ضمير الحاضر كما تقدم . 
وأما القياس على النعت فغير بيْن , لأن نعت الضمير لم يُمتنع من 
أجل اللّبّس وإنما امتنع من جهة نيابته مَنابَ مالاينعت , وهى الظاهر 
المعاد , ألاتّرى أنك إذا قلت : لقيت رجلاً / فاكرمثّه , فالهاء نائبةٌ مناب 
)١(‏ سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه . 


(1) هو النابغة الجعدى , ديوانه 14 , والتصريح 16١/7‏ , والأشمونى 1.١/8‏ , والعينى 
4 والبيت من قصيدة أنشدها في حضرة النبى صلى الله عليه وسلم . 
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| يدض 
7" 


إعادة «الرجل» وأنت لوقلت : فأكرمت الرجل - لم يَجَنْ نعت «الرجل» فتقول : 
فاكرمت الرجلّ العاقل , فكذلك لايجوز نعت ما ناب منابه . 

والوجه الثانى : أن يكون البدل بعضا » وهى قوله : (أو اقْتَضى بَعضا) 
أى : دل على بعض الأول » فهناك أيضا يجوز إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر فتقول : عجبت مئْكَ من وَجهِكَ » وعجبت منّى وَجهِى . وقد تقدم وجه 
الجوان . 

والثالث : أن يكون بدّل اشتمال , وهى قوله : «أو اقْتَضى اشتمآلاآً» نحى : 
عجبث منْكَ حسئنك » وعجبت منّى حسنى » وما أشبه ذلك . 

وأتى بمثال لهذا الوجه ٠‏ وهى قوله : «كأك ابتهاجك استمالآ» . 

والابتهاج والبَهُجّة : الفرح والسرور , والاستمالة : الإمالةٌ فى المعنى , 
يقال : اسَتَمَالّنى الشئٌ » واستمال بِقلْبِى » إذا أماله اليه . 

ولم يدّكر ذلك فى بدل الإضراب والغلط كما تقدم , فَلنَضْرِبٌ عنه صَفْحا 
كما فَعل . 

وإذا تقرر هذا فلا بد من النظر فيما يشير إليه . 

وجملةٌ النظر فيه يُقتضى أن ( ماعدا ماتقدم جائرٌ ) والأوجه المتصورة 
التى ينُفصل عنها ماينفصل . ويِبَقَى مايبقى أربعة أوجه : 

إبدالٌ ظاهر من ظاهر , وإبدالٌ مضمر من مضمر , وإبدال مضمر من 
ظاهر . وإبدالٌ ظاهر من مضمر . وذلك فى كل واحد من بدل الكل , والبعض 
والإشتمال . 

فأما (بدلٌ الكل من الكل) فتقول فى الظاهر من الظاهر : أكرمت زيدا 
أخاك ؛ وفى ضده زد أكرمثه إيَاه , فى الغائب , وأكرمتك إِيّاكَ » فى المخاطب, 
وأكرمتنى إيّاى » فى المتكلم . 
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وهذه الأوجه فى الضميرين جائزةٌ على البدل عنده بمقتضى كلامه هنا , 
لأنه لم يتحرز من ذلك. 

وكذلك فى باب (التوكيد) حيث قصر التوكيد بالمضمر على ضمير الرفع , 
إذ قال : 

دم القع الذنى قد انْقَصلٌ 

أكد به كل ضر : ضّتميرائصل 

وقد منع ذلك فى «التسهيل» وجعل ما جاء منه توكيدا لفظيًا جريًا على 
مذهب الكوفيين!'" » وكذلك بدلٌ المضمر من الظاهر . وغيره من البصريين على 
ماذهب إليه هنا , وقد تقدم فى «باب التوكيد» نقلٌ المذاهب7 , 

والظاهر ماهم منه هنا من مذهب البصريين ٠‏ لما ثبت عن العرب أنها 
إذا أرادت التوكيد أتت بالضمير المرفوع المنفصل فقالت : جنت أنت » ورأيتك 
أنت . ومررت بك أنت » فإذا أرادت البدل وَفْقَتَ بين التابع والمتبوع فتقول : 
جئت أنت » ورأيتك إيأك » ومررت به به , فيتّحد لفظ التوكيد والبدل فى الرفع . 

هكذا تقل سيبويه عن العرب , وتلقّاه منه غيره بالقبول , وهم المؤْتمَنون 
على ماينقلون , لأنهم شافهوا العرب . وعرفوا مقاصدها . فلا يعارّض هذا 
بقياس بأن يقال: إن نسبة المنقصل إلى المتصل فى الرتّبة الواحدة نسبةٌ 
واحده ٠‏ فكما كان فى رثّبة الرفع توكيدًا باتفاق ٠‏ فليكن كذلك فى رتّبة النصب 
أيضا , وكذلك ينبغى فى القياس فى ضمير الجر إلا أنه متصل . 
(0) حيث يقول فى التسهيل )١77(‏ : «ويؤكد بضمير الرفع المنفصل المتصلٌ مطلقا , ويُجعل المنصوب 


المنفصل فى نحى : رأيتك إياك » توكيدا لابدلا » وفاقا الكوفيين». 
(؟) انظر : ص/5 2 58 . 
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5 5 7 | #2 جع 0 
وتقول فى بدل المضمر من الظاهر : أكرمت زيدا / إياه ومررت سم 


بزيد بي اوحاء رين فود وهذا فى (الغائب) . 
. 5 5 1 : 85 ٍ- 2 7 1 2 م 
وأما (الحاضر) فمثاله فى المتكلم : أكرم زيد عمرا إياى ومررت 
بزيد لى » وجاء زيد أنا . 


وفى (المخاطب) : أكرمت زيدًا إِياكَ » ومررت بزيد بك » وجاء زيد 


والأظهرٌ : أن مثل هذا لاتقوله العرب إلا على الغلط والنسيان » لأن 
السماع في ذلك معدوم , والله أعلم . 

وتقول فى بدل الظاهر من المضمر ٠‏ وهو (للغائب) : زيد أكرمته 

وأما (الحاضر): فقد مر استثناءٌ الناظم له » ووجه ماذهب إليه(') , 

وأيضا : فإن موضع (الحضور) ليس موضع الأسماء الظاهرة , 
وإنما يقع الاسم الظاهر على (الفائب) ولا يقع على (المتكلم) ولا 
(المخاطّب) إلا فى النداء والتُحضيض نحو : يازيدٌ » واللهم اغفر لنا أيْتّهَا 
العصابَّةٌ . بخلاف غير (بدل الكل) من الأبدال , فإن ذلك فيها جائز , 
كما نْصّ عليه , لأن مدلول الضمير الذى للمتكلم أو المخاطب ليس 
بالظاهر ‏ فوقع فى موقعه من مواضع الغيبة . 

وأما (بدلٌ البعض) فتقول فى الظاهر من الظاهر : قطع زيد يده , 
وف ده : زيد يده قطعته إياها وثلث الخيذة أكلثها إناه : 


.72٠١ انظر ص‎ )١( 


"1٠ه‎ 


ينف 


وف الظاهر من المضص : يد طعت يده , وذيةٌ حجبث مه من جه . 
ومنه قوله » أنشده 000 : 

كانه لهق احيرا سس 

فأبدل «الحاجئين» من هاء «كأنه» . 

وفى (المخاطب) : عجبت منك وَجَهِكَ ومنه قول الله تعالى : ( لَقَدْ كان 
كم في ول الله أسْوةٌ حل لسن كان ْو له اليم الآخين]9 . 


0 : 0 
حل لكك ابعمين مل حون وزوز الك قر الي 

عم - 9 - 
أوُممدنى بالسّجِن والأداهم 

. 0 ا 

قن الفتسو يه قافو : ثلث الخُبْزة أكْتُ الخبرّة إِيّه ‏ ورج هنم 
أعجبتني هند إياه . 

ولأيَمقّْل مل هذا إلا بتكف . ولم يَأت به سماع ء وإنما قاسه 
النحويون . 


)١(‏ سيق الاستشهاد بالبيت فى الباب نفسه. 

)2 سورة الأحزاب / آية : 3١‏ . 

)2 هوالعديل بن الفرخ . اين يعيش 7١/7‏ , والهمع 7١7/5‏ , والتصريح 170/7 , والأشمونى 
“/رة>! , والخزانة ١44/0‏ , والعينى 160/4 ٠‏ واللسان (وعد) 
أوعدنى : هددنى . والأداهم : جمع أدهم ؛ وهى القيد. 
والششنة : الفليغلة الخشنة . والمناسم : جمع مِنْسم - كمجلس - وهو طرف خف البعير ؛ أو 
أسفل الخف , استعاره لقدمه . وحسن ذلك هنا لما ذكره من جلده وقوته . 
ويقال فى سبب هذا الرجز أن العديل كان قد هجا الحجاج ؛ وهرب منه إلى قيصر ملك الروم » 
فبعث الحجاج إلى الملك : لترسلن به . أولاجهزن إليك خيلا يكون أولها عندك » وآخرها عندى . 
فبعث به إليه . وانظر بقيه القصة فى الخزانة (ه/1531) 


الل 


وأما (بدلٌ الاشتمال) فتقول فى الظاهر من الظاهر : سرق زيد 
ثوبه » وفى ضده : حسمن زينب أعجبثنى هو . 

زقى القاهر هن الشنمى رينة المج قو ششتها مزق سكس 
حسن زينب أعجبثنى زينب هو . 

وهذا من قَبِيل (بدل البعض) فى التكلّف وعدم السماع وعدم تأنّى 
إلابدال فيه وفيما قبله فى ضمير الحاضر إلا بعضّض!' , إن كان . 

وقد حكى الشْلّوْيِين (') فى هذا النوع من التفريع خلاقًا فى بدل 
المضمر من الظاهر أو من المضمر ؛ فمنهم من أجاز ذلك , وهى ظاهر 
إطلاق الناظم . ومنهم من منعه ووجه الجواز ظاهر على طريقة من جعل 
البدل على تقدير طرّح الأول . 

وإذاكان كذلك فقولك : ثلث الحْبّرّة أكلْت الحَبزةً إِيَاه » أو أكلثها إياه 
- قد عاد فيه إلى المبتدأ ضميرٌ من الخبز » وهى قولك : إيَاه . 

فإن قيل : إن الخبر (أَكَلْتَ) ولم يَعْدْ منه ضمير إلى الثلث ٠‏ والبدل 
خارجّ عن ذلك قيل : إن البدل فى الحكم فى موضع المبدل منه؛ ولذلك 
قال فى حَده : إنه التابع المقصونُ بالحكم , أي إن الأول غير مقصود , بل 
الثانى » وهو الضمير الرابط . 

وقد مر التنبيّهُ / على هذا المعنى فى باب «الاشتغال» وياب «عطف 25ل 
البيان»9©) . 


. المضض - بفتحتين - التالم ؛ يقال : فعلت ذلك على مضض ؛ أى كارها متاألما‎ )١( 
. (؟) سبقت ترجمته‎ 
. انظر : ص 200 5ه‎ )0( 


"1 


وإن قلنا : إن البدل على تقدير تكرار العامل فذلك أمرٌ تقديرى صتاعى , 
واللفظ هو المعتبّر لا التقدير , كما لم يعتبر التقدير فى نحى : زيد قائم وعمرر . 

وأما (بدل الإضراب) وقسيّمه فقد يتأتى فيهما أوجه مما تقدم ؛ ولكننى 
تركته , لأنه ترك التنبيه عليه » ولا كبيرٌ فاائدة فى تصوير تلك الأوجه . 

والهاء في «تَبْدلة» عائد على «الظاهر» اشتغل عنه بضميره . 

و «الظاهر» مفعول لفعل مضمر من باب الاشتغال . 

و «منْ ضمير الحاضر» متعلّق ب «لا تُبْدِله) كما فى قولك : كل يوم زيدًا 
اضريه . 

و«جَلاً» بمعنى : أظهر , تقول : جلت الشئً » بمعنى أوضحتده ٠‏ وجلوت 
العروس جِلْوَةٌ » أبرزتها لزوجها . وجلاً أيضا , أي : ما أظهر معنى الإحاطة 
من الإبدال . 

وفى هذا المثال : وهى قوله : «إِنْكَ ابتهاجك استمالاً» تنبيه على مسالة 
حسنة , وذلك أنه أتى بالخبر الذى هو «استّمال» جاريًا على «الابتهاج» وهى 
البدل . ولى أجراه على المبدل منه لقال : اسْتَملت ؛ كأنه قال : إنك استملت » 
فكأنه اعتمد فى الإخبار على البدل » وهذا جار على ما مَهِدَ أولاً فى البدل » من 
أنه المقصود بالحكم دون المبدل منه , ويظهر منه , إذا ضممنا حده للبدل , لهذا 
الموضع , أنه لازم » وهى على الجملة صحيح . ٠‏ 

إلا أنه يرد عليه إشكالات , وبالنظر فيها يتبين هذا الموضع إن شاء الله . 
فمن ذلك أنه لم يعتمد فى «التسهيل» على لزوم هذا الحكم للبدل ؛ بل قال 
هناك : والكثير كون البدل معتّمدا عليه » وقد يكون فى حكم الَلْغئ(" . 


١7 : التسهيل‎ )1١( 


51 


قال فى «الشرح»!'' » ويقل الاعتمادٌ على المبّدل منه » وجَعْلٌ البدل فى 
الحكم المّغى كقول الشاعر!"). 

تحت نير حبرا كب 

فجعل «حاجبيه» وهى بدل فى حكم مالم يذكر » فأَفْردَ الخبرّ . ولى جعل 
الاعتماد على البدل لتَّنى الخبر كما تقول : إن زيدا يَدَيْه منبسطتان بالخبر , 
ولو جعلت البدل فى حكم الْلْغى لقلت خرن لك مط بالعيو . قال : 
ومثله قول الآخد () : 

الل ا 2 

تَرَكُت هوازن مثل قَرن الأع ضلب 

فجعل الخبر للسيوف ٠‏ وألفى «عُدوَها ورواحهاء ولى لم يَلغها لقال : 
تَركًا » كما تقول : الجارية خَلْقّها وخُلّقّها سيان . 

قال : ومن الاعتماد على المبّدل منه ٠‏ وجَعْل البدل فى حكم الْملّغى قولك : 
يد وآنت أخالعمرا وجا الى رعيت فيه غامر ١!‏ انتين كلام : 


فهذان نوعان يردان نَقُْضا عليه هنا : 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ ب) 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت . 


والخزانة ه/رةوا 


(١‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة :151 -ب). 


لحل 


الأول : الأخبار عن المبدل منه دون البدل , والإخبانٌ دليل على أنه 
المعتّمد عليه الكلام . 

والآخر : عَوْدٌ الضمير على المبتدأ والموصول من المبدل منه دون 
البدل , وهى أيضا دليل على جعله عمدة الكلام . 

وهذا الثانى ليس بقليل ؛ بل فيه كثرةٌ تعتبر . 

وأما الأول / فإن كان المؤلف قد عَدّه قليلا , فغيره قد جعله جائزا ل 
جوازا يقتضى الكثرة . 

قال ابن كتروف فى بيت الكتان )١(‏ : أعاد الضمير فى :«َمَعَين» 
على اسم «كَأنٌ» وتّرك البدل , وكلاهما جائز , فهذا كما ترى . 

وأيضا فليس بمختّص ببدل البعضء بل هو جار فى بدل الاشتمال 
كبدل البعض حرفًا بحرف ٠‏ فتقول : هند وجهها حَسِن , وحسئة . 

ونوع ثالث , وهى أنك إذا قلت: أعجبتنى الجاريةٌ حُسَتُها - فلك فى 
«أَعْجَبَ» وجهان , إلحاق العلامة اعتبارا بالمبّدل منه ‏ وعدم إلحاقها 
اعتبارًا بالبدل» كلاهما جائزء فعلى إلحاقها يكون المبدل منه هى المعتبر , 
والبدل فى حكم الملُغى » وليس بقليل فى الكلام . 

فالحاصل: أن البدل على ضَربين » منه ما يُعتّبره ومنه مالا يعتير . 
فكيف يقول فى البدل : إنه المقصود بالحكم ؟ 

والجواب عن الأول أنه قليل بحيث لايعتبره الناظم فى مثل هذا 
النظم . وأيضًا , فقد أُوَلَ بيت سيبويه (') على أنه مما أخبر فيه بالمفرد 

وكائه لق السّراة كانه ها حَاجِبَيْه معيْنُ بسواد 


وقد سبق مرارا . 


حي 


عن المثنى ٠‏ ورَشّح ذلك هنا تلازم الاثنين ‏ كما أخبر عن «العينّين» إخبار المفرد 
ف قولةاء انشتوء التحويوة 10 : 

للشب لني و يبتكا ل 

حجنا التسجتتان شيل 

وبايه 9 . 

وقال بعض المتأخرين : الصواب أن يُخْيّر عن البدل لا عن المبدل منه » إذ 
هى فى نية الطَرْح , وإنما المعنى على البدل . وجئ به آخرا ليُؤَّكٌد به » ويعتمد 
عليةكة 


فالوجه : أن يُخْيّر عنه , إلا أنهم أخبروا عن الأول مَنْبَهةٌ على أنه ليس فى 
نية الطُرْح البنّةٌ ‏ وأنه مُرآعٌى بَتَلقْت (') فى بعض المواطن , والكثير الخبرٌ عن 
الثانى » وخرج هذا , يعنى البيت ٠‏ مَنْبّهة على ماذكّر . 

قال : ويدل على أن الأول ليس فى نية الطرّح قولهم : زيد ضربته أبابكر , 
فلو كان الأول فى نيه الطرح لما جازت المسالة » لخلوها من ضمير يعود من 
الخبر » وهى جملة ٠‏ إلى المبتدأ . 


 )١(‏ لامرئ القيس , ملحقات ديوانه 51 , والمحتسب 180/7 , وابن الشجرى 15١/١‏ , والهمع 
1/١‏ .والدرر ١/؟”‏ , واللسان (ألل , زلل) ويعده : 
يُنادى الآخرّ الأل ألا حلُوا الآحُلُوا 
والزحلوقة : مكان متحدر مملس . ورّل : زَلَقْ يزل من وقف على حافته . وتنهل : تفيض بالدمع . 
والألّ - بضم الهمزة - لغة فى (الأول) وقد روى ابن منظور (ألل) عن المفضل الضبى أنها لعبة 


للصبيان صفتها كذا وكذا . 
(؟) يقصد ماتفعله العرب من وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر . وانظر : الهمع 
(ا/رااا) . 


(9) وفى الأصل و(س) «مراعى يتلفت» وما أثبته من (ت) وهو وجه الكلام . 


تحرص 


قال : فإن قيل : إذا كان الخبر إنما يكون عن الثانى , فإذا قلنا: 
أجبتّنى الجارية حسُثها - فالصواب إسناد الفعل إلى الحسن , لأنه بدل , 
والأول مبدل منه . 

قيل : ليس كذلك ؛ لان البدل فى تقدير تكّرار العامل , فعامل الثانى 
تتستوف مقر سن النة: مركن هذا اللا سرعسته: إلى الأول رقو 
مؤنث , فالوجه التأنيث » بخلاف الخبر الصناعى الذى الوجه فيه الإخبار 
عن البدل » وقد يجوز تذكير الفعل اعتبارًا بالبدل . هذا ماقال . وهى قد 
يكفى فى الجواب عن الأول والثالث . 

والذى يقال هاهنا , والله أعلم ‏ أنه قد تقدم أن البدل يأتى على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون المتكلم أراد ذكْرَ البدل » فأتى أولا مقوط: لاج 
ليكون ذكره ثانيا بعد التوطئة له أولاً أُوْقَى بالغرض . 

والثانى: أن يكون ذَكّر المبدل منه أولاً اعتقادًا أنه كاف , أى إبهامًا , 
ثم بدا أن يبيّن مالم يكن مبينا للمخاطب , وإذا كان كذلك ؛ وكان / 
الثانى هى المعتّمدَ عليه بحسب المعنيين كليهما - فَذْكْرٌ المبدل منه فى الوجه 
الأول بالقصد الثانى , لا بالقصد الأول بخلافه فى الوجه الثانى , فإنه 
بالقصد الأول , لكن عرض ماصيره معدولاً عنه , وكالمتروك وإن كان غير 
متروك . 

فعلى هذا التقرير ينبنى النظر هنا , وعند ذلك فلا يخلو أن يتأخر 
الخبر أى يتقدم . 

فإِنْ تأخّر كان المعتّبر هو البدل , لأنه الملقصود المقرّر فى كلا 
الوجهين ‏ واستقام الجواب المتقدم . 


تفف 


حل 


يرم وبر 


وإن تقدم الخبر فهى مسالة : أعجبثنى الجاريةً حسثها » فإن اعتبرت 
الوجة الأول كان ترك التاء هى الأؤلى ؛ لأن ذكْر «الجارية» فيه وقَع بالقصد 
الثانى والمراد «الحسن» . 

وإن اعتبرت الوجة الثانى كان الأولى والأحَقّ إلحاقها إذا كان المقصود 
أولاً ذكّر «الجارية» فأسندت الفعل إليها على ماينبغى , ثم بَدَالك أن تذكر 
«الحسسن» فلم يكن إلحاق التاء قادحًا فى كون «الحسن» مقصودا دون 
«الجارية» . 

وفى الوجه الأول : كان «الحسنْ هو المقصود . وإنما ذكرت «الجارية» 
تبعا أى كالتبع . 

ولكن لايمتنع فى الوجه الأول إلحاق التاء إعتبارا باللفظ , ولا فى الوجه 
الثانى إسقاطها اعتبارا بما انصرف القصد إليه . 

وعلى هذا لايُحتاج إلى الاعتذار بأن البدل فى تقدير تكرار العامل , لأن 
ذلك غير بيْن » وقد تقدم له تقرير . 

والعامل عند سيبويه فى البدل والمبّدل منه واحد من غير تقدير عامل 
اخن وجنت كليو مها ١‏ “ذلك فتستير معت لاتقبدر أعران : 

وأما مسالة عَوّد الضمير من المبّدل منه دون البدل فَمبّنى على أصل آخر 
٠‏ وذلك أن البدل مع المبدل منه تابع ومتبوع » فحكمه حكم سائر التوابع » من 
النعت . وعطف البيان » وغيرهما , مع متبوعاتها , بل هو أشبه بالنعت وعطف 
البيان » ولافرق بينهما إلا أن المقصود في النعت وعطف البيان هو الأول دون 
الثانى » وبالعكس فى البدل , وذلك غير قادح فى جريان حكم التابع عليه . 

ألاترى أنه مفرد جار على مفرد ٠‏ وتابع له بحسب العامل الأول وكما أن 
النعت وعطف البيان » وعطف النسق , مع متبوعاتها فى عود الضمير منها إلى 


. الضمير يعود إلى سيبويه رحمه الله‎ )١( 


يفف 


المبتدأ والموصول على حكم واحد فى الجواز , كذلك فى البدل مع المبدّل 
منه » فكما يعود الضمير من النعت وإن لم يكن هو المقصود نح : هند 
ضَْرَبتُ رجلاً يحبّها ‏ فكذلك يعود الضمير من المبدل وإن لم يكن هو 
المقصود . وعودٌ الضمير من المنعوت كعوده من البدل . 

وقد منع بعض النحويين عود الضمير من البدل » بناء على أنه من 
جملة أخرى ؛ لأنه فى تقدير تكرار العامل . وهذا ضعيف ؛ وقد تقدم 
التنبيه عليه . 


ونَصّ ابن الضائه(') على الجواز معتمدًا على أنه مع المبّدل منه 
كغيره من التوابع ويأن عود الضمير من المعطوف جائز » فعوده من البدل 


8 


أَجُوَدُ لأنه بيان ؛ فصار كالنعت , فيجوز إذَا أن يقال : زيد قام عمرى 
ألقوه وو قام أتكوة عفر /روزيد مورت اتن :عبد اللهابتوؤية مريت 0 
به بأبى عبد الله به , والذى مررت به أبى عبد الله زيدُ » والذى مررت 
بأبى عبد الله به زِيٌ » إلا أن قولك : زيدُ قام عمرى أخوه , أ قام أخوه 
عمرٌّى - حَسَنُ فى الكلام » كثيرٌ فى الاستعمال ؛ وفى قُوة ما هى كثير , 
بخلاف المسائل بعده , فإنها قليلة فى الاستعمال . 

وسبب ذلك أن المسالة الأولى غير معدول بهاعن صوي الاستغمال؛ 
إذ لم يؤْخّر ما كان حَقُه التقديم » فوقع البدل موقعه من المبدّل منه » فإن 
البدل لم يقع هنالك موقعّه , فإن الأوؤلى فى باب الإخبار أن يُخبّر عن 
البدل والمبدل منه معا . كما يَخْبْر عن النعت والمنعوت معا . وكما هو 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 


25293 


الأوْلَى فى المعطوف والمعطوف عليه بيانًا . وفى المؤكّد مع المؤكّد . وقد نَصّوا 
على ذلك فى باب «الإخبار» 

فإذا قلت : زيد مررت به أبى عبد الله » ف (أبى عبد الله) فى الحقيقةجارر 
على (زيد) فكان الأولّى أن يقال : مررت بزيد أبى عبد الله » أى يقال : زيد أبى 
عيد الله غورت به : 

وهذا كلام صحيح ؛ كقولك : زيد قام أخوه عمرى , وليس فيه من الضعف 
شئ ٠‏ ولذلك اختار النحويون : المازنى وابن السراج وغيرهما في الإخبار أَنْ 
يكون الإخبار عنهما جميعا , فتقول : الذى مررت به أبى عبد الله زيد . وهذا 
صحيح أيضا . 

فإن قيل : فكان الوجه إذا فى هذه المسائل أن يُعتبر فيها البدل فى إعادة 
الضمير دون المبدل منه , أى يكون اعتباره هو الأقوى ٠‏ ويُعْتّبر المبدل منه على 


تيمت كنا فالا فى ب 


+ كأنه .. ماحاجبيه معين بسواد * 
والأمر بخلاف ذلك . 
قيل ليس هذا من قبيل البيت ٠‏ بل من قبيل : أعجبنى الجارية حسثها , 
لأن الموصول والمبتدأ يحتاجان إلى رابط ؛ كما يُحتاج الفعل إلى فاعل , فلما 
اعْثّبر فى الفاعل أقربُ مذكور فى أحد الوجهين » وكأنه راجح , اعتّبر أقرب 
مذكور فى إعادة الضمير أيضا , فهما فى هذا المعنى مستويان . فصح إذَا أنه 
لاحجّة لابن مالك , ولا لغيره ؛ على أن البدل قد يكون فى حكم الْلْغَى . 


وكأنه لهق السراة كانه 


008 مهام 
ما حاجبيه معين بسواد 


ره" 


وهى مسألة غامضة , نشأ النظر فيها من القاعدة الأولى وثبت أن 
حَد ابن مالك فى هذا النظم للبدل صحيح » وأن قوله : (كأتّكَ ابُتهماجك 
استّمالاً ) تنكيت على هذه الدّكْتة الحسنة التي« يَغْفَل عنها كثير من 
الناتى: وأضلها لشفو حتريدية الله:, 

ويَدَل المصمن الْمَْمْريلى 

مرا كم ذا أسعيد أم على ؟ 

يعنى أن المبّدل منه إذا كان مَُضَمنا معنى الهمز » أى همزة 
الاستفهام , فإن البدل يقع واليّا لذلك الهمز , يريد تَتَقدُمه همزة 
الاستفهام مُوَالِية له » فتقول : مَنْ هذا الرجلٌ أسعيد أم على ؟ وهى مثاله 


وكَمْ هذه الدراهم أعشرون أم ثلاثون ؟ وكيف أنت أصحيح أم 
سقيم ؟ ولمّ أكرمت زيدا لعلمه أم لجُوده ؟ وأ الناس جاك أزيدٌ أم 
عمرى أم فلان؟ وماذا أنت تَصنّع أتَابوت أم كرسي ؟ 

ولاب من الهمزة لآن المبدل / منه قد تَضَمَنها لمّا أريد من معنى 704 
السؤال» فلا بد إذا ايت أن يزاتي يتاه الداذه والجدل بيه ١‏ 
تفصيلا' للمتّدل مت إذا ا متشت التفصيل قلا يد من ليور اليمد: 
داخلةً على كل تفصيل ذكرٍ ٠‏ حتى يُسَتَوْفَى المقصود من مدلول الاسم 
لسع هصن الف 

وهذا الإبدال إنما يكون بالهمزة وحدها ؛ لأنها المضمنة فى أسماء 
الاستفهام , وهى أُم الباب عندهم : فلا يُضَّمّن غيرها , فلذلك قال : 


«الْمُضمن الْهمر» 


اف 


ويبَدل الفعل من الفعلكَمَنْ 

يعنى أن الفعل فى باب (البدل) يشارك الاسم كالعطف , فيبدل الفعل من 
الفعل » كما يعطف الفعلٌ على الفعل , فكما تقول : مَنْ يُكْرِمنَى ويُكْرِمْ زيدًا 

لكنه اشتّرط فى ( البدل ) هنا شرطًا لم يصرّح به وإنما أشار إليه 
مثّالة؛ لأنه أتى بالمبّدل منه فعلاً مُجْمّلا ٠‏ وهى «يصل إِلَيْنَاه ثم أبدل منه فعلاً 
ينا لمعنى «يصل» وهو ه«يَسْتَعنْ بنّا» فأعطى المثالٌ أن الفعل يُبدل من الفعل إذا 
أفاد زيادة بيان للأول . 

وعلى ذلك قوله تعالى : [ومَن يفْعَلَ ذَلكَ يِلْقَ أكاما * يضاعف لَه الْعَدَاب 
يوم ألقيّامة ويَخْلُدْ فيه مهَان]!" . 

فقوله : (يضاعف لَه العَذّاب] بدل من [يلْقَ أثاما] وهو بيان للّقَىّ الأثام . 

ومئة اما أتشن سنينوية عن الأضع عن آبى غير 0 ؛ 

ِنْيَب خَلُوا أويَصينُوا 

أويفتبوروا لا يكعيبتيلى 


م برد له 


يَغدوا علَيّك مر جلي >2 ن كأئّهم لم يَفْعلَوا 


. 5954: سورة الفرقان / آية‎ )١( 
, ة١/9 والمحتسب ”/ه/ , والإنصاف 044 , والخزانة‎ , 71/١ (؟) الكتاب 47/5 . وابن يعيش‎ 
, 777/7 والبيان‎ 
. والشعر لبعض بنى أسد . ولايحفلوا : لايبالوا . والترجيل : تمشيط الشعر وتليينه بالدهن‎ 
: وغدوهم مرجلين دليل على أنهم لايحقلون بقبيح ما يفعلون . ويعدهما‎ 
كابى براقش كل يو لوث يُتَخَيل‎ 


يفف 


تنوه (لانان) طبن اراتك لانم وى وانسست 5 لشعرر اقفن 


0000 


مم كْئِنا كلم بن فى دان 

تَجد حَطّبا جرلا ونأرا تَأُججا 
وأنشد أيضا () : 
إن عْلىّ الله أن ثًايقَا 

تُؤْحخَذد كرما أو تَجِىَ طَائعمَا 


فإن تَخَلّف الشرط لم يَسُمْ لعدم الفائدة » فإنك إذا قلت : مَنْ يَسْتَّعنْ بنا 


يُصل إلينا يِعَنْ - لم يكن فى البدل فائدةٌ ولابيان » فكان ضائعا ٠‏ فإذا عكست 
المسالة كما فى مثال الناظم ؛ صَحَتْ لحصول الفائدة بذلك . 


ولَمّا سكت عن إبدال الاسم من الفعل أى العكس دَلّ على أنه عنده ممنوع 


مطلقا , وإن كان الاسم يشبه الفعل , بخلاف العطف كما تقدم . 


أما فى البدل: فَلاَ لأن من حقيقة البدل أن يصح حلوله محل المبدل منه , 


(0) 


(0 


الكتاب */”8 , والمقتضب ١/ا"‏ ؛ وابن يعيش /ا/؟ه , 7٠١ /٠١‏ , والإنصاف 85 , والهمع 
1/0" والأشمونى “/١؟1‏ , والخزانة 8/.ة 

والشعر لعبيد الله بن الحر , أو للحطيئة (وليس فى ديوانه) 

وألم الرجل بالقوم إلماما : أتاهم فنزل بهم . والحطب الجزل : الغليظ , ويختارونه كذلك لتقوى 
نارهم فينظر إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها . وتأجج النار : توقدها , والألف فى (تأججا) 
للإطلاق . يصف قومه بالجود والإمعان فى قرى الضيف . 

الكتاب ١07/١‏ ؛ والمقتضب 77/9 , والتصريح 17١/7‏ , والأشمونى 7/١؟1‏ , والخزانة 
وعلىّ الله : على والله . وأصل المبايعة : المعاهدة والمعاقدة على الأمر , ويراد بها هنا بيعة 
السلطان وطاعته . 1 
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أحدهما : أنه مَثُل بمثال غير مطابق , لأن الذى ذكره النحويون فى 
الفعل ما كان الثانى فيه مع الأول غيرٌ مباين , كما فى الأمثئة المتقدمة . 
قال السيرافى (') : لايُبُدل الفعل إلا من شئ هو هو فى معناه ' لأنه لا 
يتَبَعْض » ولا يكون فيه اشتمال ف (تُوْحَدَ كَرْهًا أو تجىً طائعًا) هو معنى 
(المبايعة) لأنها تقع على أحدهما . 

وقد يظهر هذا من سيبويه فد «باب ما يرتفع بين الجرمين1"1.. 

والناظم إنما مَّثّل بما الثانى فيه غير الأول , ف (الوصول) 
إليهم هى الإتيان والمجئٌ إليهم ,و (الإستعانة) طلب العون » وهو غير 
المجرة. 

والثانى : أنه لم يُبَيّن / البدل فى الفعل : هل يكون فيه ماتقدم فى .704 
بدل الاسم من الأنواع أم لا ؟ بل قد قال السيرافى: ماسمعت: ١‏ 

وعلى هذا لايكون فيه إلا نوع واحد , وهى ( بدل الكل من الكل ) 
وإطلاقه يقتضى تلك الأنوا ع عطف الفعل على الفعل بالنسبة إلى حروف 
العطف . وفى ذلك ماترى . 

والجواب : أن مثال الناظم واقع على بعض أنوع البدل » وهو بدل 
الإضراب أو الغلط , إلا أن يكون قَصّد (وصولاً) معنويًا » وهو وصول 
(الاستعانة) فيكون واقعا على (بدل الكُلّ) وعلى كلا التقديرين , فالمثال 
صحيح ؛ فإن بدل الفعل من الفعل يُتَصور فى بدل الاسم من الاسم , 


)١(‏ السيرافى ؟ /ق77. 
(؟) الكتاب 85/7 , والترجمة فيه كاملة هى «هذا باب مايرتفع بين الجزمين : وينجزم بينهما» 


فض 


فقد يكون فيه (بدل الكُلّ من الكل) ومنه قوله() : 


* متّى تتا تلمم بنا فى ديّارنا * 
وقول الآخر 7) : 
* يقْدوا عليك مرجلينَ * 
وكذلك الآية الكريمة : (ومن يَفْعَلَ ذَلك يَلْقَ أُنَامًا] قال الخليل : لأن 


ات ووه كي © ربعي (؟ 
مضاعفة العذاب هو لُقَىَ الأقاء(") . 


وقد يكون فيه (بدل البعض) كقولك : إن تصل تَسَجِد لله يَرْحَمُك . 
و (بدلٌ الاشتمال) أيضا , ومنه قوله ) : 
ِنْ عَلَىَ اللّهِ أن ثبَايقَا 

تؤُخَذد كرما أو تجى طّائعَا 
لأن (الأخذ) كَرْهًا .و (المجىئ) طائئعًا من صفات المبايعة . 


وظاهر سيبويه يقتضى أنه أنشده شاهدا على (بدل الاشتمال) لأنه أتى 


به مع قول الآخر (") : 


(0) 


0 


4ه 
0 
)0( 


عجزه : 
* تجد حطْبًا جزلاً ونارًا تأجُجًا * 
وقد سبق الاستشهاد بالبيت . 
البيت بتمامة هى : 
يها عمجي سن كاتمؤْلم يا 
وقد سيق الاستشهان يه . 


الكتاب 7/ل/اة . 
تقدم الاستشهاد وبالبيت . 
عجزه : 
* ولكنه نيان قَوْم تَهدْما * 
وقد سبق الاستشهاد به . 


لرفق 


سو بير بير برر 


* قَمَا كان قيس هلكه هلك وأحدر * 
وقول الآخر 7" : 
بو الذ كعات اما + 

وذلك فى باب من أبواب (بدل البعض , والاشتمال)7) . 

وإذا تبت (بدل البعض) , ثبت (بدلٌ الاشتمال) لأنه مشبّه به , إذ عدوا 
وصف الشئ؛ كالجزء منه . 

وقد يكون فيه ( بدل الإضراب والقَلطً ) نحو : إن تُطعمْ زيدًا تَكْسّه 
أكرمك . 

وقد سأل سيبيويه الخليل عن قولك : إن تأتنا مسسَالنًا تعطك 
«تَسالْنًا» . فقال : هذا يجوز على غير أن يكون مثل الأول ا 
الآخر تفسير له » وهى هو - يَعنّى ماتقدم فى بدل الشئ من الشئ - والسؤال 
لايكون الإتيان!" . 

قال : ولكنه يجوز على الغلط والنسيان , ثم يَتدارك!؟) . 

وقال بعد : فلى قلت : إن تأُتنى آتك أَقَلْ ذاك - كان غير جائز") , لآن 
القول ليس بالإتيان إلا أن تُجيزه على ماجاز عليه «تَْلنَا!١)‏ 


)١(‏ صدره: 
+ ذَرِينى إِنْ أمرك لنْ يُطَاعًا » 

وتقدم الاستشهاد به 
9) الكتاب ١/ر5ه١‏ . 
؟) الكتاب ؟//اه . 
(5) المرجع السابق ؟//8 , وعبارته «ثم يتدارك كلامه» . 
(5) فى الأصل «كان جائزاء وهو سهى من الناسخ ؛ وصوابه من الكتاب , ونسختى (س » ت) 
(9) الكتاب ؟/لاه . 


حرق 


فهذا نص بجواز (بدل الغلّط والنّسيان) وجواٌ (بدل الإضراب) أُوَلَى . . 

فإذًا ما مَثّْل به الناظم غيرٌ خارج عن أنواع البدل » وأنوا ع بدل الاسم 
جارية فى بدل الفعل , وليس الامر كما تقدم للسّيرافي!') , فإطلاقه صحيح 
أيضا ‏ والله أعلم . 


. انظر ص 9؟3‎ )١( 


حرفن 


النداء 

(النّداء) بالكسرء ويقال : بالضم, وهو تصويتك بِمَنْ تريد إقباله 
عليك لتخاطبه؛ بحرف من الحروف الموضوعة لذلك, هذا أصله. 

وقد يُنادَى مَنّْ لايُراد إقباله. ولكن على وجه التفجع عليه. 

وقد تُستعمل في التعجب هذه الحروف أو يعض هاء لا لقصد 
الإقبال» كما سيذْكْرَ إن شاء الله / في موضعه. 

وابتدأ الناظم ‏ رحمه الله أولاً بالتّعريف بحروف التُّداء. وهى 
أدوات التصوير بالمنادى. 

ولما كان (المنادى) ينقسم قسمين : قريب منك ويعيد ‏ وضمع لكل 
قسم منها ما يخصه. 

وعَرّف الناظم أولاً بالقسم الذى يُستعمل للبعيد فقال : 

وللعْتادئي النّاءِ أوكالنَاعًا 


والوميز للدانى ووالمن تُدب 
أي فلي الس حك 
(النّاء) هو البعيد. نََى فلان يَنْأَى نَأيَاء إذا بَعُدء وأراد (الثّائى) 
بالياء. ولكنه نَقّصه للضرورة, كما قال('): 
* وأخو الفوان مَتَى يشا يُصِرِمِتَه * 
وهى في نظمه كثير. 
)١(‏ هو الأعشيء وتقدم الاستشهاد بالبيت في باب «العطف» وعجزه : 


ارال يي الل الى والملافي فا 
وبعدن أعداء بعيد وداد 
” - 


ارذرف 


كرف 


ويريد أن (المنادى) البعيد له أدوات يِنَادَى بهاء وهى خمس : (يَا) وهى 
أم الباب: وأذلك 5ُستعمل حيث لايُستعمل غيرها من أخواتهاء فيُنْدبَ يها مع 
(وا) ولا يندب بغيرها معهاء وقد ذكر ذلك, وأيضًا لايقع في باب «الاستغاثة» 
«والتعجب» غيرها. و(أئ) وهى مقصورة غير ممدودةء على ماأتى بها النْظم مثل 
(كَىْ) هذا نَقْلُ سيبويه والجمهور من البصريين/"". 

وحكّى المؤلف عن الكوفيين مَد (أئ) نقلاً عن العرب» وهذاء وإن كان, 
فقليل لذلك لم يَعتَّد به هنا. 

وماذّكّر من أن (أى) للبعيد هو أيضا مذهب جمهور البصريين» فإنه قل 
عن العرب, وقد نقلوا أن وضعها لنداء(البعيد) فهى المقبول ولا يُعَارض بقياس 
وذهب طائفة إلى خلاف ذلكء إلا أنهم فرقتانء فمنهم من رأى أنها لنداء 
(المتوسط) وهو منقول عن ابن بَرْهان!"). وإليه ذهب ابن أبي الربيع!"' وبعض 
تلامذته. 

ومنهم من جعلها ل(القريب) كالهمزة اعتبارا بكون الصوت بها قصيراء 
وإليه مال الجوهرى في تفسير هذه الأداة( ). وهى رأى الجزولي في كُرَاسته(), 


)١(‏ الكتاب "/ر5؟؟. 

(؟) هو أبى القاسم عبدالواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري النحوي. صاحب العربية واللغة 
والتواريخ وأيام العرب (ت 455ه). 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(5) قال الجوهرى في الصحاح (أيا) : «وأى : مثال (كَى) حرف ينادى به القريب دون البعيد». 

(5) الكرّاسة : الجزء من الكتابء وإضمامة من الورق تُّهّيِّ للكتابة فيهاء والجمع : كراريس» 
وكراسات, وكراس. ويقصد بكراسة الجزولى مقدمته في النحو. 


برف 


ونقله ابن مالك في «الشرح(١/,‏ عن المبرد, ولم آر مذهيه في كتايه وام 


إلا كمذهب سيبويه والجمهورء فانظرٌ من أين نتقله؟! .و ( 1 ) مما نَقله المصنف 
عن الكوفيين, واعْتّمد عليه. لأن الثقات رَوَوْه عن العرب وروايةٌ العدل مقبولة!". 

وحكى ذلك أيضا عن الأخفشء وذكره ابن الأنباري في «الزاهر». 

و(أيَا) منقولة مشهورة؛ و(هَيًا) كذلك, وكأنها في الأصل (أيَا) فأبدلت 
همزته هاءً , كما قالوا في (أراق) : هَرَاقَ» وفي (إِيَاكَ) : هيّاك ونحو ذلك. 

وعلى هذا لم يكن ينبغي أن يعدها في جملة الحروف لأن ذلك تكرار» غير 
ألهاريما قف مع ظاهر الأمرء منْ عدم اإربدال» وساعده عليه قاعدة التصريف 
أنه لايدخل في الحروف ولا ما أشبههاء كما قال!*): 

* حرف وشبهه من الصرف بَرى * 

فوقف مع الأصلء وَعَدَ (هيَا) وَضعًا آخر؛ إذ لم يَقُم عليه دليل على 
الإبدال» وهى ظاهر. 

فإذا تقرّر هذاء فمثال (يا) ياأيّها الرجل؛ ياأيها النّاس. 


ومثال زا سوكعور فى الأكاددث داى رب وأفكسن الحا هى فول 


عكث را هه ع © مومس مومه م 
3# ألم تسمعى أى عبد في رونق الضحى * 


)١‏ شرح التسهيل الناظم (ورقة : ١195‏ ب). 

؟) انظر :ا ص 955/4؟. 

)| شرح التسهيل (ورقة : 195 ب). 

4) قال ذلك أول «باب التصريف» من الألفية, ويعده : وما سواهمًا بتصريف حرى 

)| هوكثير عزة, ديوانه .5"/١‏ وجمل الزجاجى ,.١718‏ والمغنى له له" والدرر راغا 
وعجزه : * بكاء حمامات لَهِنَّ هَديرٌ 0 

ورونق الضحى أوله. وكذلك رونق الشباب . أوله وطراته. وهديرٌ الحمام أو الإبل . الصوت الذى 
يردده في حنجرته. ويروى ٠‏ هديل» والهديل: صوت الحمام. 


"6 


ومثال (آ) / قولك : آزيدء ولم أجد فيه سماعا. 2 
ومثال (أيا) : 
* 5 ظَبيَة الوعساء بين جلاجلٍ إل 
ومثال (هيًا) ماأنشده اح من هون انشباءر !"ا 
فأصاخ يُرْجو أن يَكُونَ حَيا 
ويَقُول من طَرَب : هيا هَيَاريًا 
وقال ابن ن الطكرية!"): 
هَيَا رب سق لى من هواها مُنيتى 
بحولك يَنْحلْ حبها معى القبرا 
وأما الذى قال الناظم فيه إنه (كالتّائى) وليس به في الحقيقة؛ فهو 
الذى يُعَيّر النحاة عنه بالبعيد حَكْمًاء وهى الذى يكون قريباء لكنه يعامل 
معاملّة البعيد لأمر يُقتضى ذلك. وذكّر سيبويه لذلك أسبابا ثلاثة/): 


(1) الشعر لذى الرمة, ديوانه 777 وسيبويه 001/7, والمقتضب 177/١‏ وابن الشجري 
١ر١"؟,‏ وابن يعيش ,54/١‏ 199/4, والإنصاف 447: والهمع ؟/ره؟, وشرح شواهد 
الشافية 141 وعجزه: 

* وبَيْنَ النَقَا آأنْت أم أم سالم * 
والوعساء : رملة لينة. وجلاجل : موضع. والنقا : الكثير من الرمل. يريد أن الشبه بين 
أم سالم وبين هذه الظبية قريب جداء حتى إنه لم يستطع إدراك الفرق بينهماء فاستفهم 
عن ذلك. مبالغة في التشبيه. 
(5) الخصائص ١/ة!.‏ والمغنى ,"١‏ واللسان (هيا) وقبله : 
وحديثها كالقطر يسمعة راعى سنينَ تتابعت جِديًا 
وأصاخ : استمع وأنصت للصونت. والحيًا : المطرء لإحيائه الأرض. وقيل : الخصبء وما 
يحيا به الأرض والناس. 
2( لم أجده في شعره المطبوع. 
(4) الكتاب ؟/.75. 


عرف 


أحدها : أن يكون المنادى مُعُرضًا عنك, بحيث ترى أنه لايقبل عليك إلا 
بالاجتهاد في النداءء ويدخل هاهنا العاقلء فتقول : يازيد, وأيّا زيدء وهو 
بحَضرتك, إلا أنه مشغول عنك بأمر استغرق بالّه عن إجابتك سريعاء أى غافل 
عنك وعن ندائك إِيّاه. 

والثانى : أن يكون نائما مَستَثْقَلاَ بحيث لايُجيب إلا بالاجتهاد فى النداء 
ومّدّ الصوت, فتفعل ذلك؛ فتقول : يارجلء ويانائّم. رجاءَ أن يستيقظ فتخاطبه. 

والثالث : قصد التوكيدء وذلك أن يكون المنادى مَقْبلاً عليك, قريبًا منك, 
لكنك أَكُّدت نداعه لأمر عرَاكء فناديتّه نداءً البعيدء فقلت : يازيد: ياأخى: ليستيق 
إلى إجابتك. 


فهذه المواضع مما عومل فيها القريب معاملة البعيد. 


ثم أتى الناظم بالقسم الثاني وهو الدانى: أى (القريب)وأتى له بأداة 
واحدة وهى الهمزة, فقال:«للدانى» يعنى الذى باذع به الذاني» فتقول : أَزِيد 


افعل: 


١ 32000‏ 
34# أحار بْنَ عَمْر كانّى حَمِرْ ج01 


)١(‏ 0 الامرىء القيسء ديوانه 154؛ والمقتضب 754/4, وابن الشجرى 4١0/7‏ : والهمع 4.48/4: والدرر 
"رغ 97٠١‏ , والأشمونى "١‏ والعيني ١/رهة‏ 
ويعده : ويعدى على المرء ما يَأتَمِنْ 
وحار : ترخيم حارث. والخمر : الذى خالطه داء أو حب» وأصله من الخّمر ‏ بفتحتين ‏ وهو كل 
ماسترك من شجر أو بناء أى غيره. ويعدو على المرء : يصيبه وينزل به. وما يأتمر : مايهم به ويعزم 
عليه. والشطر الأخير مثل سائر. انظر : كتاب الأمثال لأبي عبيد : ,7٠١‏ 5.17. 


يضن 


أَقَاطم مَهْلاً بَعْضَّ هذا التَّثُلِ »7") 
ولم يقل هنا : أى كالداني: كما قال في القسم الأول : «أو كالذّائي» لأن 
هذا الاعتبار معدوم في نداء (القريب) بالهمزة» فإن العرب لاتنادى (البعيد) 
نداء القريب» كما تنادى القريب نداء اليعيد. 


قال 00 وقد يستعملون هذه التى للم يعنى أدوات البعيد ‏ في 
موضع الألف ‏ يعنى للقريب ‏ ولا يُستعملون الألف في هذه المواضع التى 


هوه 


يمدون فيها. 
ثم قال : (وَوَالمَنْ تدب أويَا) يعنى أن (وا) شستعمل في نداء (المنْدُوب) 
وهو المذكور تَوَجُعًا منه أو تفجعًا عليه بلفظ يدل على المعنى دلالةٌ مُنَبّهة على 
در النادت في لني سموة انر كر ب ا 
وكذلك (يا) المتقدمة الذكر, تُستعمل للمندوب أيضا كقول جرير!): 
وقد ف بار إلا عدر 
وما أشبه ذلك. 


)1١(‏ من معلقته. وهى من شواهد ابن الشجرى "/44؛ ومغنى اللبيب ؟1١:‏ والتصريح ”/145: والهمع 
"رك ؟, والدرر ١151/١‏ والأشمونى :١77/7‏ ويعده : 
وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 
والتدلل والدلال : أصله أن تظهر المرأة الجرأة على زوجهاء كأنها تخالفه ومابها من خلاف. يقول 
لها : كفي بعض تدللك عنى, وأقلى منه. وأزمعت : عزمت. وصرمى : قطيعتى وهجرانى. وأجملى : 
أعتدلى واتتدى: 
(؟) الكتاب؟/ر.؟7. 
(9) ديوانه 504 والمغنى 17؟, والهمع ,١//‏ والدرر ١/ره5١:‏ والتصريح 175/7., والأشموني 
؟/ر4 17177.13 16, والعيني 5/5؟5, 15 وصدره : 
حَمَلْتَ امرًا عظيما فاصطبرت لَهُ 
يرثي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه؛ وقبله : 


تعى النعاةًآمَير المؤنين لنا ١‏ ياخيرَ من حَعبَيَْ اله واتمرا 


كرف 


فإن قيل : إن (وَا) يُعدها النحويون في قسم مايْنّادَى به البعيد, 
لكنه بعد حكمى, والناظم أخرجها عن كلا القسمين؛ فكان حقه أن يعدا 
مع أخواتها. 

فالجواب : أن حقيقة (وا) في المندوب ليست على النداء بهاء وإنما 
أتى بها أداةً لَدُ الصوت بذكْر المندوب لاليْنَادَى؛ إذ كان النداء تصويتك 
بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه؛ وهذا المعنى في ايت مفقود, لكن لَمّا كان 
للمندوب أحكام كأحكام المنادى؛ وأداة تشبه أداة النداءء أتى النحويون 
به في «باب النداء» لذلك. 

فالوجه مافعل الناظم من / فَصُله بين الأدوات تنبيهًا على فَصُل لل 
المعانى: فكأنه جعل الأدوات ثلاثة أقسام : للمنادى البعيد قسم, وللقريب 
قسم, ولمن لايقصد بالنداءء ولكن يصوت بذكره تفجعا وتوجعا » قسم . 

ثم إن (يا) لما كانت للنداء حقيقة؛ ووقعت في النُدْبة, وكانت في 
بعض المواضع مما يقع بها اللّبْس بين المنادى والمندوب» فلا يَدْرى 
المصوت به ب(يا) هل هو منادى أو مندوب ‏ تحرزٌ من ذلك فأخرج (يا) 
من باب التّذبة حيث يقع اللّْس فقال : وخر وَالدَى ابس اجِتنب» 

وغير (وا) هى (يا) إذ لم يُذكْر مع (وا) : أيَاء فيريد أنك تَجْتنب 
(يا) في النّذبة إذا وقع بها اللَبْس, وتقٌتصرٌ على (وا) فهى المختصة 
ببابها . 

فإذا قلت: وامنْ حَفَرَ بئرَ زُمُرَّمَاه ‏ فجائَرٌ هنا أن تأتى ب(يا) 


فتقول : يامِنْ حفر بئَّر زمزماه لأنه معلوم كوئّه مندوياء بما لحقه آخرًا 


كرف 


من مده الثّدْبة'2. فلا يُختلط بالمنادى إذا لَحَقَتُ؛ إذ لاتلحق المنادى مَدَةُ التذبة, 
وإذا تَدَيْت( ') ولم تْحق فقد يكون المندوب معلومًاء فلا ينبس بغيره, كما لو قال 
قائلٌ عند موت عبدالمطلب : يامّنْ حفر بئرَ زمزم فهذا الوصف مختّص به ٠‏ فلا 
يهم من الكلام إلا الّْية » بخلاف ماإذا قلت : نا ويد +وأعامك من اسحه ريد : 
فلا يتعيّن مقصودك ب(يا) أهى نداء زيم أم تُدبَةٌ مَنْ أردت تُدبتهه ففي مثل هذا 
الموضع لابد من الإتيان ب(وا) فتقول : وازيدٌ إعلامًا أن المراد الندبةٌ لانداءً مَنْ 
أمانك؛ وكذلك إذا وصلت كلامك: فقلت: وازيدٌ الفاغبل على راى سعيون 1" 
لاتّلْحق هنا (يا) للّبسء فإن تعين بقرينة أنك تَندب جاز لُحآق (يا) في موضع 
(وا) وكذلك ما أشبهه. 

وقوله : (وََيْرُوا) منصوب ب(اجتنب7")) وهو واقع على (يا) 

ثم لما استوفى ذكر الأدوات أخذ في ذكر مايُعرض لها من الحذف 
ومواضع الحذف فقال : 


و 282 


وير مُنْدُوب وض مر وما 
حتامسية :)نا فد تفرئ فاعلما 
وذَاكَ في اسم الجئس والمثشارتة 
قَلّومَنْ يَمْتَعْهُ فَانْصرْ عائذلَة 
فالذى بين على الجملة أمران 
أحدهما : أن حرف النداء قد يُحذف مع بقاء معناه مراداء لأن 
المحذوف معلوم. 
)١(‏ في الأصل و(ت) : «بما لحقه أخذا من هذه الندبة» وهى تحريف, صويته من (س). 
() في الأصل و(ت) : «وإذا نويت» وما أثبته من (س). 
(5) - الكتاب ؟/ 7376 . 


(١‏ يروى البيت «وغير» بالرقة: ؛ وداجتنب» بالينا ء للمفعول؛ وعليه فيكون «غير» مبتدأ وجملة «اجتنب» 
خيره. 


"5. 


فقوله : «وغير منْدوب» وكذا وكذا «قَدْ يُعرى» يُعنى من حرف 
النداء. وحَدّف المجرورَ لفهم معناه؛ لتقدم مايدل عليه. 

والثاني : حصن المواضع التى يجوز فيها الحذفء والتى لايجوز 
فيها. 

وجّعل مواضعٌ منع الحذف على قسمين : 

قسم يُمنع فيه باتفاق» وقسم يُمنع فيه باختلاف, أعنى في القياس. 

فأما مايمنع فيه الحذف باتّفاق فثلاثةٌ مواضع : 

أحدها : المندوبء نحى : وَأرْيْدَاه. وياعمراه. وإنما امتنع الحذف 
هنا لآن المقصود مد الصوت, والتصريحٌ بالبكاء, والتفجع والإعلام بذلك, 
ولذلك لحقته الزيادة آخرًا مبالغة في التصويت, فصار حرف النداء 
كالترنُم / المقصود, فلو حُّذف الحرف هنا لكان فيه نَقْضٌ الفرض, وهو 17 
ممنوع. 

والثاتي ؛ المضمن والمضمن: في كلامه وجهان:: 

أحدهما : لفظه إذا كان هو المنادى, تعدو فول الأحسوضن 
اليَربوعي() حين وقد مع أبيه على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فخّطبء 
فوثب أبوه ليخطب. فكفًه(') وقال : ياإِيّاكَ لقد كَقيتك وقول الآخر/"): 


. ١714/؟ انظر حاشية الشيخ يس العليمي على شرح التصريح‎ )١( 

(؟) في النسخ «فكفه وما أثبته من (الخزانة) هو الصواب. 

(5) هو سالم بن دارةء ابن الشجري "/75, والإنصاف 770 147, وابن يعيش ,١77/1١‏ 
, والتصريح ”"/174: والهمع /4: والأشمونى ,١170/7‏ والخزانة ؟/9؟١,‏ 
والعيني 75/4”؛ والدرر ١51/١‏ وقد حرف الأول على أوجه؛ أصحها «يامرٌ ياابن واقع 
ياأنتا» وانظر (الخزانة). 


5١ 


: اتحصيو يا أَئتكَا 


ئ 


ع 
159 


كل 4- 


أنْت الى طُلَقَتَ عام ح فنا 

وإنما أزمت (يا) هنا لأنها إذا حذفت لم يَبْقَ عليها دليل؛ إذ لى قلت في 
(ياإِيّاكَ قد كَفَيْتك) : إياك قد كفيتك(') ‏ لم يكن كم دليل على أنه منادى. 

والقاعدة أن الشىء لايُحذف إلا إذا دَلَ عليه الدليل, 

وفى ذكُر الناظم هنا للمضمر دليل على جواز ندائه إلا أنه لم يبيّن : هل 
يُؤتى فيه بضمير النصب أو بضمير الرفع؛ والقياس عند المؤلف الإتيان بضمير 
النصب,ء لأنه موضع نصب بالفعل الذى نابت عنه (يا) وهى (أَنَادى) فوضع 
ضمير الرفع موضعة شانء فلا يقاس عليه. 

والوجه الثاني : للمضمر أن يكون بمعنى المحذوف, وهو ماكان من 
المثادئ مكنوقاء وذلك يفو الأمن والدعاء وتجوهناء قإنه يجو حذف المنادق 
هنالك قياسا. 

فبعد الأمر كقراءة الكسائى : (ألآ يَسْجُدُوا لله الذى يُخْرِجَ الحَبْءً في 
السماوات!"] الآية. قالوا : أراد : ألا ياهؤلاء اسجدواء وقال الراجز("): 

* يادار سلّمى يا اسلّمى ثم اسلّمى »* 


2)١(‏ هذه الجملة ‏ ساقطة من الأصل و(ت) وأثيتها من (س). 
(؟) سورة النمل / آية : ١0‏ 
وانظر في هذه القراءة : السبعة .48٠‏ 
(؟) هوالعجاج. ديوانه 54, والخصائص ”"/197, 579, والإنصاف ,٠١”‏ وابن يعيش ١٠١/؟١,‏ 
ولسان العرب (سمم: علم) ويعده : 
بِسَمُسر وعن يمين سَمسّمٍ 
وسمستم : اسم موضمع أورملة. 


دي 


0) 


(0 


وقال كي ليوا" . 


آلآ يَااسَلّمى يادَارَمَى على البِلّى 
ولازال مُنلاً بجرعائَّك القطر 


وفي الدعاء. كقول اشنا ع اتش واسهون !1 
والصالحينَ على سَمْعَان من جار 
0 


وأنشد ابن جنى وغيره 
* يِالْعنْ الله ى: بني السعلآت * 
وفي التعجب, كقول امرىء 007 


© تب هه م 


5 فيا كبا مث كلها لتحيل 4 


ديوانه 14٠‏ وابن الشجري 151/7. والمغني 5417؛ والتصريح 85/١‏ ١؛‏ والهمع ؟//57, 57/4, 


1"", والأشمونى 4/١‏ "”", والعيني 7/5 
والبلى : من (بلى الثوب) إذا خلق. ومنهلا : منسكبا منصبا. والجرعاء : رملة مستوية لاتنبت شيئا 
والكاف خطاب لمية صاحبته. والقطر : المطر. 
الكتاب ؟/9١1,.‏ وابن الشجري ١/ره"؟؟,‏ ؟/155١ء‏ وابن يعيش 74/7, 4٠‏ 170/48, والإنصاف 
,: والهمع ”/ره؛: 1117/4, والحماسة بشرح المرزوقي ١097‏ 
يدعى على سمعان جاره بلعنة الله والناس جميعاء لأنه جار لم يرع حق الجوار. 
الخصائص "/1ه, والإنصاف ,.١١5‏ وابن يعيش 4١ 71/٠١‏ واللسان (نوت, سين) والرجز 
لعلباء بن أرقم اليشكري أحد شعراء الجاهلية؛ ويعده : 

عمرى بن يربوع شرارٌ النات غير أعقاءً ولا زكيات 
والسعلاة : ساحرة الجنء أو الغول. ويقال للمرأة إذا كانت قبيحة الوجه, سيئة الخلق : سعلاة, 
على التشبيه. والنات وأكيات : أصلها : الناس وأكياسء فأيدلت السين تاء. 
من معلقته: وصدره : 

* ويوم عقرت للعذارى مطيتى * 

والبيت من شواهد المغنى 087/4: والتصريح ,77١/”‏ والعيني 5857/4 5 


ررحي 


وهذا كثير. 

فهذا النوع لايجوز فيه حذف الحرفء لأن في بقائه دليلاً على المحذوف, 
فلى حذف الحرف مع المنادى لم يبق مايدل على المحذوف, فلم يَجَنّْ ذلك. 

والموضع الثالث : المستغاث, نحى : يالزيدء ويالله للمسلمين. وإنما لم يجز 
الحذف هنا لما يؤْدى إليه من نقض الغرض؛ إذ كان القصد في (الاستغاثة) 

مد الصوت,؛ لأنه موضع تأكيد واجتهاد في الاستصراخ والتصويت, لأنه 
المستفاث عندهم كالبعيد أو كالغافلء فالحذف نقيض هذاء فمنعوهء وعلى هذا 
لزاع لك بول مدر تويزو لداتر وكا عاطتقةا قا وه 

وقصر لفظ «جاء» على قول من قال : جايجى, فسا ينوا وهو قليل: 
داه إليه الاضطرار الشعرى. 

وإذا تعيّن له مايُمنع فيه حذفٌ حرف النداء مطلقا ‏ دَلَّ على أن ماعدا 
ذلك يجوز فيه الحذفء وهو الذى قال : «وغير كذا قد يعرى» تقول : زيد افعل 
كذاء وفي القرآن : [يُوسّف المع عه 1 واكم بالكو 0 
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ربا اعْفرْ لَنَال)]. (سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أيه الّقلان!”)]. وما أشبه ذلك. 


--- ومعناه : أنه لما نحر ناقته صارت هذه تحمل رحله؛ وتلك تحمل الطنفسة التى توضع فوق الرحل , 
فعجب لصنيعهن. وروى عن الأصمعي أنه قال : عجب لما فعل من عقر ناقته حتى اضطر إلى حمل 
رحلها على ناقة أخرى؛ كأنه سفه نفسه لذلك. 

.563/ انظر : سيبويه‎ )١( 

(؟) ‏ سورةيوسف/آية: 59, 

(9) سورة الأنبياء / آية : .١11‏ 

/ سورة الحديد // آية : .٠١‏ 

) 


( 
0 سورة الرحمن / آية : ."١‏ 


"5 


ووجه الحذف ظاهرء وهو العلُمْ بالمحذوف. مع كون المنادى ‏ وإن / 55 
بعد - قد جعل بمنزلة من هى بالحضرة: مَقْبلٌ على من يناديه؛ لاشاغل له 
عنه. فكان ترك التصويت به تركًا لما ينوب منابه, وهو القَصّد والإقبال , 
لأنه كاف بالنسبة إلى اميل الحاضر. وعلى العمل على الحَصّر الذى ذكّر 
يعتّرض بأمرين : 

أحدهما : أن (التعجب) الجارئ مَجرى (الاستغاثة) حكمة في 
امتناع الحذف حكم الاستفاثة؛ فالمتعجب منه لايُحذف معه الحرف » كما 
لايُحذف مع المستغاث, فتقول : يالَلْعَجبء وياللماء. وياللقليقة", كما 
سياتى إن شاء الله ولايحذف الحرف لأنه نَقُْض الفرض - كما تقدم ‏ 
في الاستغاثة» وحّصره يقتضى جوازً الحذف هناء وهو غير صحيح. 

والثاني : أن لفظ (الله) إذا تُودى لايُحذف الحرف معه. فتقول : 
ياأللّه. ولاتقول : الله فإن العرب التّرْمت فيه الإتيانَ بالحرف؛ وكلام 
الناظم لايقتضى ذلك البتّة. 

اهدر ثالثء وهو أن ماحكم له من المناديات بحكم الفافل 
المتراخىء الذى يجتهد في التصويت به والقَصد إليه, لايُحذف منه حرف 
النداء. ولذلك ينادى نداءً البعيد وهو قريبء فإذا كان كذلك ‏ وكان قَصد 
الحذف أن المنادى معدون في عداد الحاضر المصفى إليك ‏ كان الجمع 
بين الحذف والحكُم للمنادى بحكم المتراخى الغافل جمعا بين المتنافيين, 
وهذا الوجه مفهوم من كلام سيبويه في تعليل المنع في المستغاث 
والتسحن مق 


)١(‏ الفليقة : الداهية والأمر العجب وهو من أمثال العرب وكلماتهم السائرة. 


مع" 


(قال : وإنما اجتّهد لأن المستغاث عندهم مُتَراحْ أو كاقل ا لقتمين 
كذلك( ) ويدخل هنا المستغاث والمتعجب منه!")) والمندوب. 

فكان الأوْلّى به أن يتمّم هذا الموضع ليرتفع الإشكالء ويزول الإبهام. وقد 
تحرز في كتاب «التسهيل» فأخرج اسم (الله) والمتعجب منه؛ ولم يذكر هذا 
الوجه الثالك!"). 

والجواب عن الأول : أن التعجب جار مجرى الاستفاثة في أحكامه, 
ومعناه يُجامع معناه, فكأته سكت عنه لدخوله تحته» أو لقياسه عليه عند الناظر. 

وعن الثاني : أن لفظ (الله) ليس بجار على القياس في أحكام كثيرة, 
منها هذاء بل له خواص في كلام العرب لايُنتظمها أصلء عدت نحوًا من خمس 
عشرةً خاصة: فلا ينبغي أن يُعترض به لأنه معدود في جملة المسموعات 
بحسبهاء فلا ضررَّ عليه في ترك ذكره. 

وأما الثالث : فلم يُذكره غيره في معرض التَّأصيلء كما ذكّر المستغاث 
والمندوب وغيرهماء لأنه أشدٌ تعلقًا بعلم المعاني والبيان منه بعلم النحىء وكثيرا 
ما يخَيْر النحويون بين أمرين أى أكثر لايُخير البيانيون بينها؛ بل يوجبون أوجة 
التخيير. كل وجه في سيّاق يُختص فيه؛ لايدخل فيه الآخر. 

ولقد أدخل المتأخرون, ومنهم ابن مالك في النحو أشياء. علم البيان 
أخص بالنظر فيها من علم النحو. وقد مر منها أشياء تُبّه على بعضهاء وكان 
الأوؤلى أن لايُفعل ذلك فإذا كان الأمر كذلك؛ وكان الوجه الثالث من هذا 
القبيلء لم يتمكّن الاعتراض به والله أعلم . 
)1١(‏ الكتاب ؟/١55.‏ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(0) التسهيل: .١14‏ 


51 


زف 


والقسم الثاني : من قسمى مواضع منع الحذف مافيه / اختلاف ل 
وهى ضريان : 

أحدهما : اسم الجنسء والثاني : اسم الإشارة» وكلاهما يجوز عند 
الناظم فيه الحذفء لَكِنْ قليلاً. وهى قوله : «وذاكَ في اسم الجنس والمْشَارٍ 
لَهُ قل» الإشارة ب(ذاك) إلى التعرى المفهوم من قوله : «قَدْ يُعَرَّى» كأنه 
قال : والتعرى في كذا قل وهى كقوله تعالى : (وإنْ تَشْكُروا يَرْضَّهُ 
لَكث1")) أى يَرْض الشكر لكم. 

فأما اسم الجنس : فهو قليل كما قالء نحو : رَجِلٌ افْعل كذاء 


تريد : 


00 


م .22 ممع موه 
يارجل» وفي الحديث «اشتدى أَرْمة تنقرجى' '» وفى الحديث الآخر 


7 هَ: مبير 5 5 لم امير 
حكايةٌ عن موسى عليه السلام : «تَوْبِى حَجِرُء("' يريد : ياأزمة؛ وياحَجَرٌ. 
404 80م 7 © 13 8 © رماس 
ومن كلام القرب فى مكل:: 4 افد مكوو ايه طرق كن( 


() سورة الزمر / آية : , 

(1) الجامع الكبير »1١1/1١‏ وعزاه للديلمي والقضاعي. 

(5) البخاري (كتاب الفسل) باب من اغتسل عريانا ‏ فتح الباري ١/85؟؛‏ ومسلم - كتاب 
الحيض ١/51؟.‏ 

(4) المستقصى للزمخشري 510/١‏ 
ويضرب في الحث على تخليص الرجل نفسه من الأذى والشدة. 

)٠(‏ المستقصى ,17١/١‏ واللسان (طرق, كرا) 
والكّرا : لغة في الكَروان» بالتحريك؛ وهو طائر طويل الرجلين أغبر؛ نحو الحمامة؛ له 
صوت حسنء يكون بمصر مع الطيور الداجنة. وجمعه كروان ‏ بالكسر والإسكان ‏ 
وكراوين. 
وقال بعض علماء اللغة : إن (كرا) ترخيم (كروان) وانظر اللسان (كرا) 
والإطراق : أن يطأطىء عنقه؛ ويشخص بصره نحو الأرض. 


/اغ > 


يقال للكَرّى!') إذا صيد: أطرق كَرَا أطرق كَرَاء إن اتام في القُرى!"). وقالوا : 


اف لل قال بحر (2). 
افش تتييؤية غنم !8 


* جارى لاتستذكرى عذيرى * 


)١(‏ في الأصل و(ت) «يقال للكركى» وما اخترته من (س) لأن الكركي طائر آخر غير الكروان. 
(؟) المستقصى ,55١/١‏ واللسان (طرق, كرا) 
وقد جرت عادة العرب أن يشبهوا الكراوين بالأذلة, والنعام بالأعزة. ومعنى المثل : تطأ طأ 
واخفض عنقك للصيدء فإن أكبر منك وأطول أعناقاء وهى النعام؛ قد صيد وحمل من البدى إلى 
القرى. 
ويضرب للرجل الحقير إذا تكلم في الموضع الذى لايشبهه وأمثاله الكلام فيه. فيقال له : اسكت 
ياحقير فإن الأجلاء أولى بهذا الكلام منك. 
وقال بعضهم : يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هى أشرف منه. 
(0) المستقصى ١ل/١٠".‏ 
قال الزمخشرى : «قالته امرأة يأتيها امرؤ القيس, وكان مفركاء فبرمت به؛ فما زالت تقول : 
أصبحت يافتى» فيأبى القيام» فاستعطفت الليل لفرط ضجرها. يضرب في استحكام الغرض من 
الشيء». 
(4) ديوانه 0", واللسان (صرم) 
يصف ثورا . والصريمة : قطعة ضخمة من الرمل تنصرم عن سائر الرمال. وجمعها : صرائم. 
وقوله : دعن صريمته» يعنى الرملة التى فيها هذا الثور. والمعنى أن الثور لما طال عليه الليل مما 
هو فيه من البرد د تمني أن يأتى الصباحء وينقضي الظلام؛ ٠‏ وكأن لسان حاله يقول : «أصبح ليل» 
وهى مثل سائر. 
(6) الكتاب ؟/١71١١18.‏ وديوانه 5, والمقتضب 770/4, وابن الشجري "/488: وابن يعيش 
"/ر"١, ,٠١‏ والتصريح "/ره4١.:‏ والأشمونى ؟/75١,‏ والخزانة ؟/ره؟١ ١‏ 
يخاطب امرأته؛ يريد : ياجارية. وعذير الرجل : مايرومه ويحاوله مما يعذر عليه إذا فعله. 
وذلك أنه كان عزم على سفر, فكان يرم رحل ناقته. فقالت له زوجته : ماهذا الذى ترم؟ فأجابها 
بهذا الشعر. 


5 


يريد : ياذى دعى اللوم؛ وأنشد أيضا' ': 


أراد : ياجارية. 
وأما في اسم الإشارة فقال ذى الرّمة!"). 
إوااكتدة تت نينا كان داعي 
أراد : بمثلك ياهذاء وأنشد المؤلف قول الشاعر/"): 
باعي كتين و سيا 
ء فإِنْ اللومَ يُفْرِى الكرامٌ بالإججزالٍ 
ه 


بير 2ت رع م في - 2 .8 
لايفقفلرنكم أولاءمن القتىوق 


مام #2 ٠.‏ 5 8 ير 
م جنوح للسلم فه ىو خاع 


وأيضا فاسم الإشارة يُشبه العلّم في كونه معرفة مفردًا غيرَ مضاف ولا 


شبيه به, فكما يجوز أن يقال : زيد أَقَبل؛ كذلك يقال : هذا أقبل. 


هذا كله مما يسوغ جريان القياس, وجواز الحذف مع هذين النوعين, لكنه 


قليل: فلذلك قال : «وذاك في اسم الجنس والمشار لَهُ قَل» 


(0) 


(0 
3 


ديوانه 087, والمغني ,14١‏ والهمع ؟/44: والتصريح ”/ر170١,‏ والأشمونى 157/7, والعيني 
ره ”", ويروى «لوعةٌ وغرام» 

وهملت العين : فاضت وسالت. والضمير في «لهاء يعود على أطلال مي صاحبته. والفتنة : 
الابتلاء والاختبارء والعذاب. واللوعة : وجع القلب من مرض أو حب أو حزن. والغرام : العذاب 
الأليم الملازم, والتعلق بالشىء تعلقا لايستطاع التخلص منه. 

شرح التسهيل للناظم (ورقة :15-ب). 

شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١99‏ ب)., 


ادي 


وقد تقدم أن القلة في كلامه تُشعر عنده بجريان القياس على ضعف. 

ثم نَبّه على الخلاف وترجيح الجواز بقوله : «ومن يَمنَعْهُ فانُصرعاذلَه ». 

الضمير في ينمه عائد على (التعرى) المفهوم من «يعرى» وفي «عاذلة» 
عائد على «مَنْ» والعاذل : اللائم, يقال : عَدَلْت أعْدلُه عذْلاًء بالتسكين» والاسم : 
العدّل بالتحريك. ظ 

يريد أن من النحويين من منع حذف حرف النداء من اسم الجنس والمشار 
له » وهى حقيق بأن يُعذل ويلام على منعه؛ وينُصر من يُعذله والخلاف منقول بين 
البصريين والكوفيين!", فرأئ لبصسرية. منمٌ القياس في هذين النوعين؛ ورأئ 
الكوفيين الجوان» ال الاي ) لقوله : «ومن يمنّعة فانْصرٌ عا ذله» وقد 
تقدم مااحتج به الكوفيون/؟) 

إلا أن الناظم فارق الكوفيين بوجه ماء لأنهم يجيزون الحذف مطلقاء وهو 
إنما أجازه على قلّة اعتبارًا بقلة السماع كما تقدم, وجنُوحًا إلى عبارة 

سيبويه في ذلك إذ قال على ماثبت في النسخة الشرقية!'): وقد تُحذف (يا) من 

النكرة في الكلام ضعيقً! 0 ثم أتى بالشواهد. ثم قال : وليس هذا بكثير ولا 
0 


.15 ,١هر/؟ انظر : الهمع ”/؟؛؛ وأبن يعيش‎ )١( 

(5) الصّفو بالفتح والإسكان ‏ الميلء يقال : صنَفَا إلى القوم؛ يُصُفْو, إذا كان هواه معهم. 

9) انظر : 74 -544. : 

(4) في الأصل «الشريفة» وهى تحريف, وصوابه من (سء ت) ولعله يقصد بقوله : «والنسخة الشرقية» 
نسخ الكتاب ببلاد المشرقء لا النسخ التى كانت سائدة ببلاد الأندلس» وهى بلاده. 

(ه) الكتاب ,75١/"‏ ولفظه «وقد يجوز حذف يا من النكرة في الشعر». 

(5) الكتاب "/١"؟؟.‏ 


0 


وعادة الناظم في كثير من المواضع أن يعتمد على استقراء نفسه 
من غير / تقليد لغيره, لأنه نَصَب نفسه منْصب الاجتهاد المطلق. ‏ لكل 

وقد استدل من منع الحذف هنا أى استّضعفه بأن حرف النداء 
صار مع (الرّجل) و(هذا) كأنه بدل من (أى) حين لم تَدَكُرها معهماء لأن 
(أيا) في النداء لا تُوصف إلا بما فيه الألف واللام؛ أى باسم الإشارة, 
وذلك لازم في (أى) إذا قلت : ياأيّها الرّجل» وياأيّهذاء فَلّما لزمتها على 
هذا الحال ثم استُغنى عنها بتعريف القصد والإشارة؛ وكان المعنى 
واحدا ‏ صارت (يا) كأنها عوّض من (أئ) هذا معنى تعليل سيبويه(!) 
على مافهمه ابن خروف. 

وهى يدل على أنه تعليل السماءع, ألا تّرى أنه لم يجعله؛ أعنى 
حرف النداءء بدلاً من (أى) إلا بعد الاستقراءء إن الأمر كذلك. وأَنْ لا 
مخالف له ولا معارض. 

وابن مالك يقول : إن المعارض القياسئ قد تبت فلا يُعتد بذلك 
التعليل في منع الحذف. 

ووَجّه السيرافى المنع بأن (الرجل) كان تعريفه بالألف واللام, 


م #9 مه م - 
فلايجوز حذف ماكان يتعرف به وتبقيتّه على التعريف إلا بعوض. 


ياهذاء ويارجل, ولايجوز ذلك في المبهم, لأن الحرف الذى ينبّه به لزم المبهم كانه صار 
بدلا من أى حين حذفته, فلم تقل : يا أيها الرجل, ولا يا أيهذاء ولكنك تقول إن شئت : 
مَنْ لايزال محسنا افعل كذاء لأنه لايكون وصفا لأى » . 


وه»" 


وأيضا : فما فيه الآلف واللام يتعرف بالعهد, فإذا أردنا تعريفه بالإشارة 
تقد قبله مَبْهَمًاء ويصير ما فيه الألف واللام صفة له » حتى يختلط به » ويصير 
للإشارة ٠‏ كهذا الرّجلء و( ياأيُّها الرّجُل ) منْ هذال"". 
فإذا قلنا : يارجلء فقد جعلناه مكان (ياأيُها الرجل) فلا يحسن حذف 
حرف النداء مع حذف (أيُها) والألف واللام: فيكون إجحاقًا/"). 
هذا ماقال في اسم الجنسء وهى مبني على أن السماع كذلك كما تقدم, 
فلا حجة فيه. 
وأما (هذا أَقْبِل) فإنما قَبْح الحذف معه. لأن الإشارة إنما تقع للمخاطب 
إلى غير المخاطب [فإذا ناديت بالإشارة إلى المخاطب في النداء فلابد من (يا) 
ليعلم المخاطب]!) أنك تشير إليه وأيضا فقال المازني : إن (هذا) اسم تشير به 
إلى غير المخاطبء فإذا ناديتّه ذهبث منه تلك الإشارة؛ فعوض من ذلك 
التنبيةل”). وهذا أيضا فيه نظر. 
أما الأول فيقال : هذا لازم في العلّم, لأنه موضوع على القيّبة: فإذا 
ناديته فقد أقمته في مقام الحضورء فلابد من (يا) ليعلم السامع أنك تناديه, 
لما لم يلتزموا ذلك في العلّم مع وجود مثل مافي اسم الإشارة ‏ دَلَّ على أنهم 
لم يعتبروا ماقال. 
وأما قول المازني فرَدّه ابن خروف بأنه يلزم مثلّه في الأعلام: لأنها قد 
انقلبت إلى حُكُم الحَضّرة. كما انقلب اسم الإشارة عنها إلى حكم الحضرة: 
ودخلها من المعنى مالم يكن فيها قَبْلُ فينبغي أن يلزمها (يا). 


(1) في شرح السيرافي «كقولنا : مررت بهذا الرجلء ورأيت هذا الرجلء وجانى هذا الرجل. وفي 
النداء : يئيها الرجل هذا الباب فيه». 

)١(‏ شرح السيرافي (المجلد الثاني ورقة 5١‏ أ). 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 

(4) شرح السيرافي (المجلد الثاني ورقة 6١‏ -أ). 


م5" 


قال : وكذلك علّته في (الرّجُل) - قال ('): ماكان7") أصله أن يعرف 
في النداء بالألف واللام؛ » وهى مُعرفة ٠‏ عوّض منها لزوم التنبيه ‏ فاسد 
أيضاء لأن لزوم التنبيه ليس بِالحَرّف » وقد حذف الحرف ويقي القصد 
ولزوم التنبيه. 

وبقي النظر في وله :ومن بمتعة فا تْضر عَاذْلَه» ماهذا الْمنْم؟ 
وعلى ماذا يَتُوجَه؟ 

وهى يحتمل أمرين من جهة اللفظ : 

أحدهما : أن يكون متوجها على ماجاء من حذف الحرف هنا في 
التوعين: فكاتة /زيقول : هن أتكرا") كبوت الحذف هنا قليلا فانصرعاذله, 5ل 
وهذا الوجه أشار إليه ابن الناظم في «شرحه/')» فإن كان قد وقف على 
إنكار مُنْكر لذلك؛ فله وَجّهُء ويكون الناظم قد اعدّنى بالتَنكْيت على المُذكر 
للسماع خاصة: فهذا ممكن إلا أنه بعيد من جهتين : 

الأولى : كوه تَركَ التنبية على الخلاف الشهير بين الكوفيين 

والبصريين(”» وَبّه على مُْكر لسماع لايَنُبني عليه حكم؛ فلا يكون في 


(1) أى : قال المازنى. 

(؟) في الأصل و(ت) «ولما كان» وليس وجه الكلام, وما أثبته من (س). 
0) في الأصل «من أثبت» وهى تحريف. والصواب ماأثيته من (س» ت). 
(4) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 035. 

(0) انظر : صء 7٠١‏ وكذلك الهمع ”/417: وابن يعيش ”/ره١,‏ 17. 
(9) الكتاب ؟/١71؟.‏ 


ا 


والثاني : أن يتوجه المنعٌ على قبول القياس على ماسمع من ذلك وإن كان 
قليلاء وهذا هى الظاهر والموافق للمنقول والحرى بالقبولء والمانع هنا أهل 
البصرة كما تقدم('", ولم يمئعوا المسموع ولا أتكروه قيمًا علمت؛ والله أعلم. 

وابن الممَرف المْتَادَى المُفردا 

على الذى في رَفعهقدعُهدا 

تكلم هنا على مايكون من المنادى مَبِنيًاء وما يكون منه معرباء وابتداً 
بالذى حكمه البناء. 

ويعنى أن المنادى إذا اجتمع فيه وصفان فحقّه البناء : 

أحدهما : أن يكون معرفاء والتعريف هنا على إطلاقه في تعريف القَصد 
وغيره. 

فإنك إذا قلت : يارجل , وياقائم » فالمنادى هنا صار معرفة بالقّصدء وإن 
كان نكرة في الأصلء لأنه مَقْبَلَ عليه بالنداءء مقصود, فصار ك(زيد) في 
الاختصاص.ء وكذلك إذا قلت : يازيد وياخالد. 

فبَيّن أن هذا معرّف, إما بما كان عليه من العلّمية قبل النداء على رَأى, 
وإما بالققصد إليه على رأى. وأيّا ما كان فالتعريف حاصل فيه. 

واحتّرز بذلك من المنادى المذكور الذى يذكره بعدء فإنه لايثبنى؛ بل يُعرب 

والثاني : أن يكون مفرداء كزيد وعمرى ورجل» وشبه ذلك. 

والمفرد هنا أطلقه في مقابلة المضاف ؛ وما أشبه المضاف , نحو : ياغلام 
زيدء وياضاريًا زيدًاء فإن ما كان من هذا الباب يُعرب نصبًا حسبما يذكره. 


. ؟٠0 انظر : ص‎ )١( 


"0 


وليس المفرد في مقابلة المركُب أيضا [فإن المركب]!') تركيب مدْج 


32 32 0 - لي وم ءاه 
حكمه حكم المفردء فتقول إذا سميت بَبِعلَبِك ورامهرمز يابعلبك, 


مير 


ويارَامَهِرمُنُ هكذا مبنيًا على الضم ولابد. 

ولا في مقابلة المثنى والمجموع جمع سلامة أى جمع تكسيرء فإنهما 
على حكم البناء أيضاء فتقول : يا زيدان» ويازيدون» وياهندات» ويارجال. 

فإن قلت : من أين يفهم هذاء وهى إنما أراد قَيْدَ الإفراد. وهى يطلق 
في مقابلة المركّبء وفي مقابلة المثنى والمجموع , كما يطلق أيضا في 
مقابلة المضاف والشبيه به, كما تقدّم في باب (9)!")؟ 

فالجواب : أن كلامه على أَثّر هذا يِبَيْن ذلك, لأنه أتى في «قسم 
المعرب» بما يظهر / أنها أضداد لما قَيّد هناء فقال : «والْفْرَدَ المنكُورٌ ‏ 74 
والمضاف وشبهه انُصب» فالمنكورٌ في مقابلة المعرف المذكورء والمخضاف ١‏ 
وشبّهه في مقابلة المفرد المتقدم, فلا يقع له إشكال في أن المقصود 
ماذكر. 

وأما المركب تركيبَ إسناد فحكمه الحكايةٌ حسبما تقرر في بابه. 

وينبغي أن يكون «المنادى» في كلامه بدلا من «المعرف» لانعنًا له 
إذ المقصود تقييد «المنادى» بالقيديّنء وهما الإفراد والتعريف, لاتقييد 
«المعرّف» بالنداء والإفراد. فالأصل أنْ لى قال : وابن المنادى إذا كان 
معرفا مفردا. 


)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س) ويه تستقيم العبارة. 
0( يبقصد (لا) النافية للجنس» وانظر 02-0 


"> 


وآما أن تقضد تقتيد المعرف يكوه متادئ مقردا فيعيد: ويضير فيد التداغ 
حشوًاء لأنه فيه تكلّم, وبأحكامه أَنّى؛ فلى قال عوّض ذلك : 

وان المنادى ارد المغقرقَا 

على الذى في رَفُْعه قد عرقًا 

لكان أَبْيْنَ في المقصود, وكأنه من باب تقديم النعت على أن يعرب بدلا 
نَصّ على ذلك في «التسهيل»!') واستشهد عليه بقول الله تعالى [إلى صراط 
الْعَزِيرْ الْحَمِيد اللا على قراءة الخفض(". وذلك بشرط صحة ولآية النعت 
العاملء والشرط حاصل هذا. ثم بين على ماذا يَبنى فقال : «على الذى في رفْعه 
قد عهدًا» يعنى أن بناءه بعد النداء على ما كان يعرب به قبل النداءء من حركةٍ 
أى حرف إن كان معريا. 

ولا يريد أن نفس الحرف أو الحركة التى كان يعرب بها هى بعينها التى 
يبنى عليهاء لأن حركات الإعراب غير حركات البناء في الحكم/". وإن تماثلت 
في الصورة فهى متضادة في الحكم: كما تقدم في بابه 

وكذلك الحروف يعرب بها غير التى يبنى عليها وإن تماثلت في الصورة. 

فإِنّما معنى قوله : «عَلَى الّذى في رفَعْه قد عَهِدَا» أى على مايشبه ذلك, 
لكن لَمّا كانت حركات الإعراب والبناء وحروفُهما على لفظ واحد تَجَورٌ في 
العبارة. وهى تقرير اصطلاحي. 


)١(‏ ليس في التسهيل, وإنما هى في شرحه للناظم (ورقة ١14١‏ - ب). 
(؟) هى قراءة ابن كثير وأبي عمرى وعاصم وحمزة والكسائى. 

وافطن:ة النسنية 854 والايتان جو سورة انراق عليه ستاك 135 
0( في الأصل و(ت) «لما كانت في الحكم» ولا معنى له, وما أثبته من (س). 


للم 


والمقصود أنه إن كان المفرد المعرف يرفع قبل النداء بالضمة ينُبنى 
في النداء على الضمء وإن كان يُرفع بالألف بنى على مثل ذلكء أى بالواو 
فكذلك, فتقول : يازيدء ويارجلء فيما يُظهر إعرابه ويناؤه, وياقاضى, 
وياداعى. وياقتّى, إن كان ذلك تَعدّرل"). 

كل هذا يشمله قوله : «على اْذى في رفعه قَد عهدا» لأن المعهود 
في (رجل) الضمةٌ الظاهرة وفي (قاضى, وفَتَى) الضمة المقدرة؛ وكذلك 
تقول : يازيدان, وياعمّرانء ويارجلان» ويزيدونَ وياخالدون» وما أشبه 
ذلك. 

وهذا هو المذهب المشهور الذى عليه الجمهور من المتقدمين 
والمتأخرين, وذهب بعض المتأخرين إلى أن (يازيدان» ويازيدون) معربان 
لامبنيان» وكأنه على منهاج من قال من الكوفيين: وهى الكسائى؛ في 
المفرد المعرّف في النداء : إنه مرفوع بغير تنوين7"). 

ويجرى هنا الخلاف المتقدم في اسم (لا) المفرد. والخلاف في كونه 
معريًا أى مبنيًا شهيد» وقد تقدم القول فيه . ويجرى ذلك هنا. 

وأيضا لو كان معريا بإعراب الظاهر لم يكن له موضع من الإعراب 
كسائر مايُظهر فيه الإعرابء إن ليس له ما يطلب باللفظ والموضع معاء 
وإذا كان كذلك لم يَصلّح أن يجرى تابعه على الموضع. فلايقال : يازيدان 
العاقلان والعاقلّين, ولا با ريد العاقل / والعاقل. ولا ما أشبه ذلكء ولما 
كان ذلك جائزا دَلَ على أن ما في اللفظ ليس بإعراب. 


)1( في الأصل و(ت) «إن كان ذلك تقدر» وهى تصحيفء وما أثبته من (س). 
(') شرح الكافية للرضي . 


/17م> 


لشف 
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قال الكسائى : وجدت النداء لامُعْرِبَ له يصحبه. من ناصب ورافع 
وخافض(", ووجدثه مفعول المعنى, فلم أخفضه فيشبه المضافء ولم أنصبه 
فيشبه مالا ينصرفء ويحتمل وجهين فرفعته بغير تنوين» ليكون بينه وبين ماهو 
مرفوع برافع صحيع فَرْق7". 

وهذا كله عند البصريين غير صحيع. وقد رد عليه ابن الأنباري 
والسيرافي/' وغيرهما بما يطول ذكره. 

وهذا كله في قسم المعرب قبل النداءء ودل على ذلك تقسيمه؛ وقوله : «عَلَى 
الى في رَفْعه قد عهدَا» 

وأما ماكان قبل النداء مبنيا فهو الذى يذكره في قوله : 

وانْو انْضْمام مابَتْوًا قَبْلَ النّدًا 

ولْيُجِرَ مُجرى ذى بنَاء جددًا 

يعنى أن ما كان من المناديات مبنيًا قبل النداء فالحكم فيه أن تَنُوى في 
آخره الضمة نحو : ياهؤلاء ويامنْ فَعَل كذاء وياسيبّويُهء يارقاش» وياأنت, ويا 
إدَاكَ» وما أشبه ذلك. 

وإنما ين الضم دون غيره لأنه لايمكن فيه إلا تقديرٌ الضم؛ إن لايك 
المبذى ولأايجت فت علن الألف او الؤاق. 

فإن قلت : فأنت تقول : ياهذان؟ 


)1( في السيرافي «من ناصب ولارافع ولا خافض». 

(؟) السيرافي (المجلد الثالث ‏ ورقة هد" أ) 
وقد نسب هذا القول ابن الأنباري في الإنصاف (١/27؟؟)‏ إلى الكوفيين برمتهم. 

(؟) فى المسالة الخامسة والأربعين من كتاب الإنصاف (١/4؟")‏ والمجلد الثالث من شرح السيرافي 
(ورقة هع - ). 


"4 


فالجواب : أنه عنده معرب لا مبنى» وقد تقدم ذلك في باب الإشارة 
والممصول فلأجل هذا عين فيه تقديرَ الضم. 

وأيضاء لو كان معربًا لم يُعرب إلا بالضمة فلم يكن ليبْنّى 
إلا عليها سير ا لاف وإنما عَيْن تقديرٌ الضم دون ظهوره لأن 
آخره قد استحقته حركة البناء الأول أو سكوئه, فلم يكن لينْسّخ بهذا البناء 
الطارعة. 

فإذا قلت : ياهؤلاءء لم يَبْقَ لفظه على الكسرة السابقة: وكذلك : ياهذاء 
ويامنْ فعل كذاء لايبنى إلا على السكون, وكذلك جميع الباب. 

فإن قلت : ثبت في «الأصول» أن الحكم للطارئ ألا ترى أنك إذا نسبت 
إلى (أميّة أى جَهَيْنّة) قلت : أمَوى, وَجَهْنى؛ فاعتبرت الطارى وهو النُسبء فلم 

وإذا صَثْرت (عَصَوِ) المنسوب إلى (عَص) قلت : عُصَيِ» فلم تُعتبر 
مافعلت في (أُمَوى) فكنت تقول : عصوى؛ بل اعتبرت الطارئ وحده. 

فى ع1 بلاطيو ع ١‏ لوف أصوليّة كُلّية فكان الوجهٌ هنا أن 
كن على العسنة :وو الإناد الطارية مل 0 ماقبلء كما أهملوا 
ماتقدم وكما أهملوا في الأسماء المعربة أصل التمكنء فبَنَوُْها وإن كان التمكن 
باقيًا. 

فالجواب : أن القاعدة صحيحة في نفسهاء وما فعلوا هنا صحيعٌ لايُخل 
بهاء وذلك أن الحكم الطارىء إذا ورد على السابقء فتزاحما على محل واحد, 
فلم يمكن الجمع بينهما على وجه لايُخلٌ أحدهما بالآخر في شىء- فلابد من 


(2)1 الخصائص 57/5 «باب في أن الحكم للطارى». 
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سخ الحكم / المتقدم, لكن على وجه لايَّخَل به المتَأَخُرٌ جملة, لأنه 70 
مطلوب أيضا كالطارئ وذلك كمسالة «التصغير» مع «النَسَب» لما كان ١‏ 
كل واحد منهما يطلب ببئية مخصوصة, وحكم مخصوص,ء ولم يمكن 
اعتبارهما معا فيه لأن ياء النسب تَطلب في (أُمَيى؛ وعصيى) بتخفيف 
إحدى الياعينء وقلب الأخرى واواء وبنية التصغير [تطلب بإثياتهاء وعدم 
قلب الأشرىب تضنادا فلم يكن بد من اعتبار الطارىء بحيث لايُخل 
بالمتقدم فاعتيروا ياء النسب في: أُمَوى» وبنية التصغير()] في : حصي , 
فحذفوا هناك إحدى الياعين: وقلبوا الأخرى ولم يحذفوا ههنا لالتياسه 
بالنسب إلى (عصيّة) ظ 
وكذلك كل مسالة حكم فيها للطارىء لابد أن تجتمع مع هذه 

المسالة في هذا المعنى. 

وأما إذا كان كل واحد من الحكمين له وجه يُجرى عليه دون إخلال 
بالحكم الأول فلا يَنُصرف إلا إليه كمسالتناء فإن الحركة قد يَوْتَى بها 
ظاهرة وفق الأصيل: ومقدرة حيث لايزاحمها حركة أخرىء؛ كالقاضى, 
والقتن: وقاهى وتكوها :+ همه ظنك إذا واجمها مركم اشرى: 5 
( مَنْ زيدا ؟ ) وإ(مَنْ زيد؟) في باب الحكاية فلا نُكْر في ذلكء فإذا أمكن 
هنا تقدير الحركة الطارئة فهذا أولّى. 

وأيضا فشأن حركات الإعراب التساهل فيهاء فلذلك يكثر تقديرهاء 
ولإشهما :عند شغل امحل بشركة أخرى لازمة؛ وحركةٌ البناء الطارىء في 
النداء تُشبه حركة الإع راب ولذلك يُعتبر لفظّها وموضعهاء فدخلت في 


)1١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت). 
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حكم حركة الإعرابء ويَسْطُ هذا كله في «علم الأصول العربية» وإنما 
نبهت عليه نينا المعنى كلام الناظم في تنبيهه على تقدير الضمة؛ وإشعار كلامه 
بِالتَّديت على حكم القاعدة. 

ثم بين فائدةً تقدير الضم في المبنئ قبل النداء بقوله : «وَلْيْجْرَ مُجْرَى ذى 
بنّاء جددا» يعنى أنه يَجرى على حكم المبنّى في النداء الذى كان قبله معرياء 
نحى : يازيد» ويارجل» في جميع الأحكام. 

وبيان هذه الجملة أن المنادى المبنى على الضم في النداء إذا أَنَيِع فإنه 
يجوز فيه الحمل على اللفظ وعلى الموضع؛ حسبما يُذكر إن شاء الله. 

وإنما جاز الإجراء على اللفظ وإن كان مبنيا لاطّراد البناء على الضم في 
ذلك الموضع, ألا ترى أنك تقول : كل منادئ مفرد مبنى على الضم؛ كما تقول : 
كلّ فاعل مرفوع؛ وكلّ مفعول به مع ذكْر الفاعل منصوب» وإذا كان كذلك 
فالمجدد البناء يُجرى فيه هذا الحكم نحى : يازيدٌ الطويلء والطويل. 

وأما المبنى قبل النداء فقد يُتّوهم أنه لايُجرى ذلك المجريمن جهة أن لفظه 
على غير الضم, فليس له لفظ يُجرى عليه التابع» فاحتاج إلى التنبيه على أن 
المبنى قبل النداء [إذا قدّر له الضم يجرى بذلك التقدير على حكم المبنىّ في 
النداء المعرب قبله؛ ولايمنعه البناءً قبل النداء](') حكم البناء الحادث الآن, ولا 
اعتبار حركته, وهذا من باب الحكم للطارىء المذكور آنفاء فقد أحسن الناظم 


في هذا التنبيه, وقل من ينَبْه عليه. 


وقوله : «مجرى» هو بالضم لأن (يُجَرٍى) مبنى من الرباعي من : أجريثه 


مجرى كذاء أى جعلته يُجرى مُجراهء وعلى حكمه. 
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وبقي هنا سؤال وهو أن يقال : في أى نوع من أنواع البناء التى 


ذكر الناظم / قبل هذا مو ينا النانى وإ قيل في بنائه : إنه أشبه 50 


الضوت كفاق وحون! ١‏ أوتؤقع موقم ممصن أو أشببةاكاف الخاطن) 
وهذه ليست تشبه الحرف؟ 

والجواب : أنا إن قلنا : إنه إنما تكلّم هنالك على البناء اللازم فلا 
سؤالء أو قلنا : إنه أشار إلى بعض الموجبّات تنبيهًا على البعض الباقي 
فكذلك. وإن قلنا : حصر موجيّات البناء بإطلاق فعلى هذا يرد السؤال. 

ويمكن أن يكون مبنيا لشبّه الحرفء وهو كاف الخطاب المجردة عن 
الاسمية في نحو قولك : النجاءكء وروَيّدك» وأرأيتك؛ أى حرف الخطاب 
الذى كان حقه أن يوضع له إن قلنا : إن كاف (لك؛ ورويدك) ونحوه , 
أصلّه الاسمية » فإن (يازيد) مقصون فيه معنى الخطابء أو تَضْمَن معنى 
حرف الخطاب الذى كان حقّه أن يُوضع له حرفء وقد قيل. وهذا كله مما 
يدخل تحت ماذكر الناظم . 

ولم يُبْنَ المنكور والمضاف وشبّهه ‏ وإن كان فيه ذلك المعنى - لأن 
المضاف قد دَخل فيه مايرجح جانبّ الإعرابء وهو الإضافة المختصة 
بالأسماء المعربة في الغالب. والذى أشبة المضاف أجرى مجراه . 

وأما النكرةٌ فَلمًا لّحقها التنوين طالت به فأشبهت المضاف. 

وأيضاء فإن المنادى جار مُجرى (قَبْل وبَعْدُ) في أنهما يُعربان حال 
إلحاق التنوين والإضافة, 56 إذا لم يكونا فيهء ولذلك أيضا بنى 
المنادى على الضم كما بنيا عليه. 
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بحس 


رف 
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وقيل : إنه بني على حركة للمزية التى له على ماأصله البناءء ك(من؛ وكَم) 
وعلى الضم لأنها حركة لاتكون له إعرابا. 

وما قيل في النكرة فيه نظر. 

ولما أتم الكلام على قسم المبنى» وحصر أنواعه؛ عطّف بذكر المعرب, 
وحصر أنواعه أيضاء فقال : 

والمفرد المنكوّر وانٌُضّاقَا 

وشبهه انْصبْ عَابِمًا خِاقا 

يريد أن المنادى إذا كان منكوراء أو مضافاء أو شبيهًا بالمضاف ‏ فهو 
منصوبء ليس له إلا ذاك. 

فأما (المنكور) فهو الذى كان قبل النداء نكرة ولم يكن في النداء - 
. مقصودا قصدهء كقول الأعمى : يارجلاً خذْ بيدى. 
ومنه مايقول الْمذكٌرون بالكُسوف : اليوم اذكروا الله ياغافلين. 


١ 05 5 7 1 - 5 ٠. 
. ومنه ماأنشده سيبويه من قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي(‎ 


)0( الكقتاب ,2٠١/"‏ والمقتضب 4/64 .,1١‏ والخصائّص /448: وابن يعيش ,١178/١‏ والتصريح 
١ 6/"‏ والأشمونى .١14١/7‏ والخزانة "/145: والعيني ؟/47, 7.7/4 
وعرضت : أتيت العروض بالفتح ‏ وهى مكة والمدينة وما حولهما ونجران. والندامى : : جمع 
نَدُمان» وهى المشارب, أو المجالس والمصاحب على غير الشراب. ونجران مديئة ة بالحجاز من شق 
اليمن. 
والبيت من قصيدة مشهورة هى آخر شعره؛ قالها حين جهز للقتل بعد أن أسرته تميم في يوم 
الكلاب الثاني. 
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قيَارَاكبًا إِمًا عَرْضْت فَبَلُقًا 
نَدَامَاى من نَجْرانَ ألا تلاقيًا 

وأما (المضاف) فيستوى في ذا الحكم ماكان منه معرفةً بالإضافة 
ومالم يكن كذلكء ولا يُبَالَى بها أكانت محضة أم غير محضة:؛ وكان 
المضاف مقصودا بالنداء أم لاء نحى : ياضارب زيدء وياطالع جبل, 
وياغلام زيد. ومنه : [رَيَا قبل منًا(') ) (يَاصَاحبَي السّجن!")) وهو 
كثير. 

وأما (الذى أشبه المضاف) فالمنادى إذا كان عاملا في غيره نحى : 
/ ياضاربا زيدًاء ويامارًا بزيد, وياخيرا من زيد؛ وياقائمًا أمس, الت 
وماأشبه ذلك من العوامل التى تتعلّق بها المعمولات, ومنه : ياحَسَنا 
وجهه » وياقائمًا أبوه, وكذلك المعطوف والمعطوف عليه مُسَمّى بهما نحو : 
يازيدًا وعمرًء وكذلك ياثلاثة وثلاثين» مسمى به؛ فإن لم تسم به فقولان, 
قولٌ الفارسي : إنه مفرد معطوف على مفرد نحو : يازيدٌ والرجل!". 
وقيل : إنه جار مجراه في التسمية. 

وإنما وجب الإعراب هاهنا للطُول بالعطف. قصار كالعامل 
والمعمول. 

فإن قلت : هل يّدخْل هنا في (شبّْه المضاف) النعث والمنعوت إذا 


كان المنعوت مفردا نكرة قبل النداء, نحى : يا حليما لايَعْجَلُء وياجوادا 


سه ع ير 
٠.‏ 


يَبْخَلُ ويكون منه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : 
)١(‏ سورة البقرة / آية : /ا7١.‏ 
(؟) سورة يوسف /أية : 59, ,5١‏ 


(0) الإيضاح 76؟. 
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يج “ره م 


«ياعظيما يرجى لكل ع «( » وأنشد سييويه لذي الرّمة("): 


ل 
0( 


(0 


0 


- 8 - إن 9 
أدارا بحزوى عجت للعين عبرة 
يما - يام 


فقَماءًالهوى يَرَفَض أو يُتَرَفُرق 
إن 0 يقصد إلا دارا واحدة» فليس بمنْكُورء وكذلك ماأنشده أيضا لتوية 


بن | ومع 


1 


اي 


سيد 8 أن ترانى أزورهًا 
وقال الآخر: وينسب إلى الأخو صر ): 
2 ل 

عَلَيْكِ ويَصشْمَهةُ الله السلام 


مجمع الزوائد .١44//"‏ 

ديوانه 49؟, والكتاب ”198/7 والمقتضب 707/4: وشرح الرضى على الكافية ١/”ه؟,‏ 
والتصريح ,18٠/"‏ والأشمونى 5/7 ,7١1/8 ,١7‏ والخزانة ؟/10؛ والعيني 5777/4, ثلاه 
وحزوى : جبل من جبال الدهناء. والعبرة : الدمعة. وماء الهوى : هو الدمع, لأن الهوى سببه 
ويرفض : ينصب متفرقا. والترقرق : أن يجىء ويذهب فترى له حركة وتلألؤ. 

والبين مطلع قصيدة يتغزل فيها بصاحبته مى. 

457/4 والعيني‎ ,5١١ ,507/4 والمقتضب‎ ,"2٠ ٠١/7 الكتاب‎ 

والتيس : الذكر من المعز والظب اأوالوعول إذا أتى عليه حول. ونزا : وثب وتحرك عند السفاد. 
والمريرة : الحبل المحكم الفتل. 

يتوعد زوج ليلى الأخيلية لمنعه من زيارتها. 

حواشي ديوانه 140: والخصائص ”:/47؟؛ وابن الشجري .140/١‏ والمغني /701, 109, والهمع 
؟/رة ؟, ,51.١‏ 4ط .؛: ه٠/774؛‏ 0لالء والتصريح ,545/١‏ 7!7, والخزانة ١97/“‏ وذات عرق : 
موضع بالحجاز. وهو ميقات أهل العراق في الحج. يُحيى النخلة لأنه كان يلتقي بحبيبته عندها. 
وقيل : إن النخلة كناية عن المرأة» وهى من طريف الكنايات وغريبها. 


"16 


فيا عنههها عومل فنه القرد معاملة الشاف للطول تالضيفة: وهو غلا فين 
000 

ويُرَشّح هذا احتيايٌ النكرة إلى الصفة التى تُبَيّنهاء فقد صارت بذلك 
معها كالشىء الواحد؛ على حَدّ (المضاف والمضاف إليه). 

فالجواب : أن هذا ممكن؛ على أن يكون تقل إلى النداء موصوفاء فبقي 
على ماكان عليه حين صارت الصفة له كالمعمول للعاملء وكالمعطوف في 
النّسُمية, وتعريف القَصد لايّقّدح في هذاء فإنه إنما ورد على الصفة وموصوفها 
معاء لا على الموصوف وحده . 

فإن قيل : يبقى فيه أمران : 

أحدهما : لزوم ذلك في المعرفة بغير النداء الموصوفة نحى : يازيد الكريم, 
فكنت تقول على هذا : يازيدا الكريم » وذلك لايجوز. والناظم ليس في كلامه 
مانعيّن. اختصاص ذلك بما عرف بالنداء خاصة, 

والثاني : إذا سلمنا ذلك , فإن النصب جائز غير واجب؛ بل يجوز أن 
تقول : يارجلاً فَعل كذاء ويارجل فَعل كذا . 

ومن اليخاءقول الأحوطن: اتكندة سييوي!"): 

يَادَارٌ حسرها البلى تَحَسيرا 


مسَقَحُ ليها الع بَمْدَكَ مور 


() الكتاب 1959.145/6. 
0( ديوانه ٠٠7‏ والكتاب را" 
وحسّرها : غيرها وآذاها. واليلى : القدم. وسفت : ذَرْت وطيّرت. وَاخُور : الغبار المتردد وقيل : 
التراب تثيره الريح. 
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وأنشد أيضا للطرماح!'). 


ع 8 


يادارٌ أقوت بعد أصرامها 
عام وما يُعنيك من عا : مها 
وأنشد أيضا لعمرق بن ٠‏ قَنْعًا 1 


6 بير 


ألا ينابيت: بالعلياء بيت 


٠.‏ ل 


ولولا > حب أُمُلك ماتيت 


أفلا ترى إلى اليناء مع فبااكية» مايعد المنادى أن يجرى صفة 
وقد نَصّ فى «التسهيل» على هذا المعنى فقال : ويجوز نصب ماوصف 


فق ففرقن 0 فائن يلفظ ويحوةة 


الوجهين مانعان من أن يجرى المنادى الموصوف إذا كان مفردا مُجرى 


وكلام الناظم لايقتضى / هنا إلا اللزوم. فقد يقال: إن هذين ‏ 77_ 


المتادئ الممطون: 


(0) 


(0 


له 


وأقوت : أقفرت. والأصرام : جمع صرم ‏ بالكسر ‏ وهى الفرقة من الناس ليسوا 


بالكثير. 
ينكر على نفسه أن يتشاغل بالدار لتفيرهاء إذ لايجدى ذلك عليه شيئًا. 
ويروى «ومايبكيك من عامها. 


يخاطب بيتا يعيش فيه أحباب له, ويقول : لي بيت غيرك بالعلياء. ولكني أو ثرك عليه لاني 


أحب أهلك وأودهم, ويعده : 
ألا يا بيت قومك أبعدونى كأنى كل ذنب قد أتيت 
التسهيل : .14٠١‏ 


يكف 


س0 


فالظاهر أن ما كان من المنادى منصوياء وهو موصوف بصفة النكرة, 
نكرةٌ نحو ماتقدم من قوله : «أدَارًا بِحُرْوَى»!') وسائر النظائرء لأنه لو كان 
معرفة بالقصد والإقبال لكان لايوصف إلا بالمعرفة. 

ألا ترى أنك لاتقول في وصف نحى : (يارجل) إلا الكريم ‏ بالألف واللام 
ولاتقول : يارجلاً كريما؛ أو كريم. 

وقد حكى يونس عن العرب : يافاسق الخبيث!''. وأخبر سيبويه : أنه 
شفنةامن العزب اللوكوق بهم: اغتى تعريف الوضق :وغل عول!"!! ويادار 
أَقْوَتْ» على أن «أَقْوَ ثْ» استئناف لا على الوصف. وكذلك قوله!): 

* يانار حسرها البلّى تَحسيّرا * 

وسائر النظائرء وعليه رأى الخليل عدوي قرفا 

والجواب عن الأول : أنه لو سّمع في المعرفة لكان ولا مانع منه في 
القياس؛ لأن قَصْدك إلى نداء (زيد العاقل) كقصدك إلى نداء (رجل عاقل) فكما 
تقول : يارجلاً عاقلاً. كذلك تقول : يازيدًا العاقل؛ ويكون الفرق بينه وبين (يازيد 


آذارًا مخمتؤويي فتهت للف عسستتبرة 
5 م 3 6# م - ٠.‏ م 
فماءالوهوى يرفض أو يترقرق 
(0؟) الكتاب "//رةذا. 
,0( جزء من بيت الطرماح الذى سبق الاستشهاد به» وهى : 
يادارٌ قفوت بعد أص ص رامها 
(4) صدر بيت للأحوص سبق الاستشهاد به؛ وعجزه : 
مد عار نة 
)6( الكتاب ”را 


لك 


العاقل) أنك في هذا وصفت ماكان منادىء وفي مسالتنا وصفت غير منادى, 
لكنك نقلّته إلى النداء موصوفاء فأشبه العامل والمعمول كالنكرة الموصوفة. 

فالحاصل أن ماألزم في السؤال يُلُتزم. سلّمنا أنه لايكون في المعرفة. 

فالفرق عدم السماع؛ ومن جهة المعنى : أن النكرة أحوج إلى الوصف من 
المعرفة فكَوْنُ وصفها معها كالشىء الواحد أتمُ منه في المعرفة مع صفتهاء 
فافترقا. 

والجواب عن الثاني أن النصب على ذلك القَصد واجبٌ لاجائزء وذلك لأن 
النداء تارةٌ يَرِد على الموصوف بصفته؛ وعند ذلك لابد من النصبء كما يَرِد على 
العامل مع معموله؛ والمعطوف مع المعطوف عليه في التّسّمية» فلا يكون بد من 
التهيت: 

وتارة يرِدُ على الاسم غيرَ موصوف, فلايْدٌ من البناء. لأن الصفة إنما تَرِد 
على المنادى وحدهء فهو مفرد مقصود, ثم يرد الوصف على معرفة:؛ فلابد من 
ويف السفة: 

وإن لا فإذا وقع بعد المنادى جملةٌ أى مجرورء فهى على تقدير الاستئناف. 

فعلى اعتبار القَصدَيّن جاء الوجهان. وإنما تَدخل المسألةٌ في المنادى 
الَمُطُول على التقدير الأول ولا خيّرَّة فيه. فصّح كلام الناظم بدخول المسالة 
تحته. 

وأما مارآه في «التسهيل» فعبارته فيه تقتضى أن المنادى معرفة, وهى مع 
ذلك موصوف بصفة النكرة(), فلا يستقيم على ظاهره فهمه. 


1( التسهيل : وشازة هويهوة تسب ماوسف من معرف كسد واقبال: 
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وكنا قدل هق اناد ار ةا وأشباهه نكرات ‏ فغير مسلّم 
بأنه مشبّه بالمعطوف والمعطوف عليه؛ والعامل والمعمول؛ وأنت تجعل (يا // 74 
مالك جذاة) كدونا ,وزيا رهلا وأمراة) شف يه معرفة وإق كان الفلا "' 
لفظً النكرة, فكذلك تجعل (يارجلاً عاقلاً) بجملته معرفةً وإن كان اللفظ 
لفظ النكرة. 

فإن قيل : ماالدليل على أنها من المنادى المقصود دون الْمنُكور؟ 

فالجواب : أن الدليل النقلٌ عن الأئمة أنه كذلك: وأيضا فقوله(): 

*# لعلك يا تيسًا نَذَا في مريرة, * 

لكر ةوج عع رمو روح درن اذكه عزنا ال 
كان دخول المسالة تحت عبارة «شبه المضاف» ظاهرا . 

فتّبت من كلامه أن المعرب من المناديات ثلاثة أنواع : المذكور 
الفرذءوالمقناف: والشبيه بالمشنافه 

والنحويون يَعُدُون من ذلك بحسب الإعراب نومًا رابعًاء وهو 
المجرور باللام في «الاستغاثة». وفي «التعجب» الشبيه بها. 

وهى غير داخل على الناظم؛ إن قَيْد إعرابها بالنصبء وهو مجرور, 


وسيذكره في موضعه. 


: يعنى قول ذي الرمة‎ )1١( 


و # 3000 6 اميت م موي ُّن 0 
أدارا بحروى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 
وقد سيق الاستشهاد. 


(؟) لتوية بن الحميرء وعجزه : 
معدب لتلى أ قوايى زيم 
وسيق الاستشهاد به 
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وقوله : «عادمًا خلافا» حال من ضمير «انُصب» يريد أن نصب هذه 
الأنواع الثلاثة اتفاق من النحويين» لاخلاف بينهم في ذلك. 

فإن قيل : فما فائدة التنبيه على نفي الخلاف هنا؟ 

فالجواب : أنه نبّه به على خلاف ضعيف في المسالة: لايَنْتَهِض خلاقاء 
وذلك أن «ثعلباء!') أجاز النصب والرفع في المضاف الصالح للألف واللام نحو : 
ياحسنّ الوجه. وياقانّم الأب؛ فيجوز عنده َم «حَسن» و«قائم» لأنه لما كانت 
إضافته في نية الانفصال كانت كالمعدومة. 

قال المؤلف في «الشرح7"'» وأظنه قاس ذلك على رواية الفَراء عن بعض 
القوب : يمهتم يكا لاتوتعا بختنم ميتم ره آله شبيه بالمضنا ف 

ثم أول الحكاية على أن «بنا» يتعلّق ب(ِلائَهْتّم) لا بِ(مَهُتّم) وإذا كان كذلك 
فلابد أن يكون قائلاً أيضا بجواز الضم قياس في نحو : يمهتم بنَا لانَّهتّم. 

فالخلاف حاصل في المضافء والشبيه به؛ لكنه خلاف شاذ, فكأته الناظم 
يقول : هذا المذهب غير مَرْضى ولا معتدٌ به أن يكون خلافًا , فلا خلاف في 
الحقيقة, وكذا عادةٌ بعض المصنَّفِين يُحكون الوفاق نفيًا للخلاف الضعيفء وابن 
الحاجب/" مما يفعل ذلك في مواضع من «مختّصره» الفقهي0», نَبّهنا على ذلك 
بعض شيوخناء فيكون هذا الموضع من ذلك. ْ 


)١(‏ هو أبى العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني البغدادى؛ إمام الكوفيين في النحو واللغة, 
توفى عام ١151ه.‏ 

8 :شرع السهيل الناظم (ورقة :دن /يتصدرك يسين: 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء العلامة جمال الدين أبى عمرو بن الحاجب المصري. كان 
مقربًا نحويا مالكياء أصوليا فقيهاء صاحب تصائيف منقحة. 
برع في الأصول والعربية؛ وكان من أذكياء العالم. وصنف في الفقه مختصراء وفي النحو الكافية 
وشرحها ونظمهاء وفي التصريف الشافية وشرحها. (ت 145ه). 

(5) يسمى «جامع الأمهات» في فقه المالكية اختصر فيه ستين كتابا من كتب الفقه. 


"> 


فإن قيل : فَكّمُ أيضا خلافٌ غير ضعيف في المفرد الْمكورء وذلك 
أن المازنّى يجعل ماجاء من ذلك في السماع موئًا ضرورةٌ لاقياسًاء 
والقياس عنده القدم فتقول : يارجل خذ بيدى» وما أشبه ذلك. 

قيل : قد يكون هذا الخلاف عنده ضعيفا لايُعْتَد به, وأيضًا خلاف 
المازنى في أصل المنكورء وذلك أنه يقول : لايتتصور نداءً منادى غير مَقيّلٍ 
عليه؛ بل لابد من القَصد إليه. وإذا ثبت القصد إليه صار معرفة به. / ل 
فلايكون فيه إلا الضم في غير ضرورة. 

فهى غير قائل بالضم في النكرة إلا بناءء على أنها معرفة؛ هذا إن 
ثبت خلاف المازنى في النقلء وإن لا فيكون الأمر أسهل في طلب 
الاعتذار. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله : «عادما خلاقا» يُرجع إلى توافق السماع, 
[يريد أن السماع(')] لم يأت بخلاف ماذكرث لك من النصب, تنكيمًا على 
مارواه القراء. وما أجازه ثعلب: وهذا الاحتمال ظاهر أيضا. 

ولم يتعرض الناظم للناصب ماهو ولا للمُبّنى هل هو في موضع 
نصب أم لا؟ 

أما هذا الثاني فقد يسُتّشعر من كلامه في التابع» حيث أجاز 
الحمل على الموضع. 

وأما الأول : فالجمهور من البصريين على نصبه بفعل مضمر لازم 
الإضمارء ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بأداته الظاهرة: إلا أنهم 
اختلفوا فيهاء فذهب الفارسى في «التذكرة» إلى أن النصب بهاء مع أنها 
حروفء هذا ظاهر كلامه. 


)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (سء ت). 


ون 


وذهب بعض المتأخرين إلى أنها (أسماء أفعال) تَصبت مابعدهاء والكلام 
على ترجيح المذاهب غير لائق بالشرح : 

والضم إن لم يِل لابن عَلَسََا 

ويل الابْنَ عَلَمُ قد حتمًا 

هذه مسالة المنادى إذا صف ب(ابْن) ما حكمه؟ 

فأشار إلى أنه إذا اجتمعت للمنادى الموصوف ب(ابن) خمسة شروط جاز 
في المنادى وجهان : 

أحدهما : بقاؤه على ماكان عليه من الضم الذى استحقه بكَونه مفردا 
معرفة, سواءٌ أكان غير موصوف أم موصوفًا بغير (ابن) فتقول : يازيد بن 
6 

والثاني : فتحة إِنْباعًا ل(ابْنْ) في فتحه نحى : يازيد بِنَ عمري, ويهذا 
الوجه الأخير امتازت هذه المسألة عن غيرهاء ولأجله ذكرت. 

الشرط الأول : مائَبّه عليه تمثيله بقوله : «ونحو ريد وهى في الحقيقة 
موضوع المسالة, لأن المضاف والشبية بالمضاف لايصح فيه الضم., والمنكور 
لابُوصف بابن فلان؛ لعدم تعريفه في الأصل. 

والثاني : كون الضم فيه ظاهراء وذلك مائبه عليه المثال أيضاء لأن (زيدا) 
اسم ظهر فيه الضم, ففيه وفي أمثاله يصح هذا الحكم؛ فلى كان ضمه مقدرا 
فلا ينْوَى الفتح فيه. 


رذفى 


قال المؤلف('): إذ لافائدة في ذلك, ثم حكى عن الفراء أنه أجاز في 
قوله تعالى : [يَاعيسى بْنْ مَرْيم!')) الوجهين ‏ الضمٌ والفتحَّ ‏ فإذا 
اعتبرنا هذا الشرطً أخذًا من المثال» وكثيرا مايعتمد الناظم على الأمثلة, 
فيترجح مذهبه بما قال في «الشرح» : إنه لافائدة في تقدير الإتبَاع . 

ومن وجه آخرء وهو أن الإنّباع أمرٌ لفظي لايُحكُمى, ألا ترى أنه 
تناسب يحصل بإتباع الفتح الفتح بخلاف ماإذا لم يُتُبّع / فإن الضم 10 
والفتح غير متناسبين. وهما ملتقيان أو كالملتقييْن. ومن عادتهم تحصيل 
التناسب اللفظيء وأما التقدير فلا تناسب بينه وبين اللفظء ولذلك جاء 
نحو : مُنثن"أ» و(الحَمٍْ لله و(الحمد للّم)!') بعيرل”)» ونحوه. 

فالصواب مارآه من التَّفُييد بالظهور, وإنما يُحسن تقديرٌ الأمور 
الحكميه, كالإعراب والبناء وغيرهما. 


,.)]- 5١١ شرح التسهيل (ورقة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / آية : ١١1‏ 
والوجهان في معانى القرآن ١/1؟”؟.‏ 

(؟) أورد هذه الكلمة ابن جني في الخصائص (؟/47١)‏ في باب «الإدغام الأصغرءوجعلها 
من قبيل تقريب الصوت من الصوتء وروى فيه ثلاث لفغات. 

(4) نسب ابن جني في المحتسب (17/1؟) القراءة الأولى - أعنى كسر الدال واللام ‏ إلى 
ابراهيم بن بن أبى عبلة» وزيد بن علي رضي الله عنهماء والحسن البصري رحمه الله. 
ونسب القراءة الثانية أعنى ضضم الدال واللام ‏ إلى أهل البادية, وقال عنهما : 
«وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال» وانظر كذلك : الخصائص (؟/45١).‏ 

(5) ذكرها ابن جني في الخصائص )١145/7(‏ مع كلمات آخرء فى : شعير ورغيف وزّئير 
ووعيدء وجعلها من قبيل تقريب الصوت من الصوتمع حروف الحلق» حيث تروى بحر 
أوائلها للتناسب اللفظي بينها وبين ثوانيها. 


"3 / 


والثالث : أن يكون التابع له (الابْنَّ) لاغيره من الأسماء. نَبّه على هذا 

ع » 7 0 0 4 
مثاله أيضاء فلى كان التابع غير (الابن) لزم في (زيد) الضم خلافا للكوفيين 
والرابع : أن يقع قبل (الابن) عَلّمُ يكون واليًا له وذلك قوله : ( إن لَمْ يل 


- 
مم ام 


الابْن عَلّمَا) وهذا الشرط يُحترز به من أمرين : 

الأول : ألا يكون ماقبل (الابّن) علمًا نحو : ياغلام ابن عمرى, ويافاضل 
ابن يد فهذا لاب فيه من الضم حتماء لأنه لم يل (الابّن) علمّاء فنَصُّ كلامه أن 
الضم مُتَحتّم عند فَقْدِ الَعلّمية مما قبل (الابن) يُقْهُم منه أن علمية ماقبله شرط 
في جواز الوجهين. 

والثاني : أن يكون ماقبله علماء لكن غيرَ وال له؛ بل فصل بشىء آخر بينه 
وبينه, نحى : يازيد الفاضل ابن عمرء فلابد من ضم (زيد) بمقتضى قوله : «إن 
م ِل وإطلاقه (الولآية) هنا يريد بها أن يكون بعده متصلاً به. 

والخامس : أن يقع بعد (الابن) عَلَمُ أيضاء فإن لم يقع بعده عَلّم فلا بد 
من الضم في المنادى نحو : يازيدٌ ابن الرجل» وياعمرى ابنَ صاحبناء وما أشبه 
ذلك. 

فإذا اجتمعت الشروط جاز الوجهان كما تقدم. 

ومن ذلك ماأنشده سيبويه من قول الشاعر ,)١(‏ 

ياحَكم بن المنْذرٍ بن الجارود * 

)١(‏ هورؤية, ملحقات ديوانه 177, والكتاب ”/501, والمقتضب 777/4, وأبن يعسيش ”//ه» 

والتصريح /١174/7‏ والأشمونى 2147/7 والعيني ,16١/4‏ واللسان (سردق) 


وبعده : » سرادق الَجْدِ عليك ممدود »* 
والحكم هذا هى أحد بني المنذّر بن الجارود العبدي, أحد ولاة البصرة لهشام بن عبدالملك. 


ها" 


وأنشد أيضا للعجً -('"), 

ويدخل تحت تحت هذا الشرط ماإذا كان (الابن) بين علميّنء كما 
مَتّلء أى بين لقبَيّن نحى : ياكُرْرٌ بن بَطّةء أى بين علم ولقب نحو : يازيد بن 
كُرْر ويا كر بن زيد» لأن الألقاب أعلام. وكذلك الكُنَى كما تقدم له في 
«باب العله(")». 

ووجه الفتح الإتباعٌ لحركة نون (ابن) لأن الاسمين لما كَثّْر 
استعمالهما صارا كالاسم الواحدء فجاز فيهما من الإتباع ماجاز في 
الاسم الواحد نحو : امرىء وابُنم, فإنك تُتبع في ذلك ماقبل الآخر الآخر, 
نحى : هذا امرق وابثم» ورأيت امرأ وابْتّماء ومررت بامرئ وابنم 1 

ولأجل أنهما استعملا كثيراء فصارا كالشىء الواحدء لم يَجَرْ هذا 
الحكم عند ماقصل فاصل. 

ولأجل أنهما استعملا كثيراء والأول علّم, والثاني كذلك لم يَسَمْ ذلك 
مع غير الأعلام إِذْ توسّعوا في الأعلام مالم يُتَوسّعوا في غيرهاء ويدلك 
على ذلك في الأعلام أنك تقول في غير النداء : هذا زيد بن عمرو, 
فَتَحَذَف التنوين» وهذه هند بنت عمرىء فيمن صّرف (هندا) فتحذف 
نكما 

فإذا قلت : هذا ريد ابن أخيناء لم تَحذف التنوين» / وكذلك : هذا 777 
غلام ابن زيب فلا تحذف. ١‏ 
)١(‏ ديوانه 14., والكتاب ”/1 ١‏ 

وعمر : هو عمر بن عبيدالله بن معمر القرشيء كان سيد أهل البصرة وواليها. ولا 

منتظر :لا انتظار يحثه على إعطائه وتسريحه. 
(5) انظر : الجزء /١‏ /ا0".. 


أغف 


فإن قلت : لم يذكر هنا حكم (بنْت) إذا وقع موقع (ابن) مع أن حكمهما 

واحد؛ فما المانع من ذكّره؟ 

فالجواب : أن التصرف في (ابن) أكثر, ' والكلام به أشهر من (بِنْت بنت) فلم 
تتعرضن له وعلى أن القياس على (ابن) سائُعٌ فيها على ماتقدم من التعليل, 
وهى رأى أبى عمرى بن العلاء. 

ومعنى قوله : «والضم إِنْ لَمْ يل».. البيت, أن الضم في المنادى لازم إذا 
لم يقع (الابن) بين علمين مَواليينِء فإن وقع كذلك لم يلم الضم على ماتقدم في 
البيت قبله. 

وقوله : ( أويل الابن عَلّمُ ) فعل معطوف على «يل» الأول» داخلٌ تحت حكم 
الجزم ب«لم» أى : ولم يل الابن عَلّم؛ و(حتم) معناه : أوجب . 

وقوله في البيت قيله : « ونحى ريده معمول في المعنى للفعلين بعده, 
تتازعاة, والمعمل فيه هو الثاني, وهو دافْتَّحنْ» لأنه بغير ضمير منصوب» 


2 0 ساس ضام 8 2 م 5 8 5 
و«لاتهن» من : وهن يهن» إذا صعف» اى لاتضعف عن أمركء2 وهو من تمام 


المثال. 
في السماع قلاً, 


فقد قالوا : يافلان ابن فلان؛ وليس الاسم واقعا بين علمَيْنء وياسيِّد ابن 
سيد وياضل ابن ضيل . 

وفي تمام الشروط روى الأخفش عن العرب. ضّمٌ نون ( ابن ) فتققول 
: يازيد بن عمرى , وهى نظير قراءة من قرأ : «الحمد لله بضم لام (ِلْل '). 


)1( نسبها ابن جني في المحتسب )71//١(‏ إلي أهل البادية, وقال عنها إنها شاذه في القياس 
والاستعمال. وقد سبق الحديث عنها منذ قليل. 


يفف 


وأما مخالفة البصريين» فذكر عن الكوفيين أنهم لايقتصرون في فتح 
الموصوف على (الابن) بل يقولون : يازيد الكريم ودليلهم على ذلك قول الشاعر, 
وهى جرير/"): 

قفا كعن بن مامه وائن سنعدئ 

بأجود مثك ياعم رَّالحوادا 

روه مضنت وا (عمر) :ومظل هذا شاد لانعتد يه 

ويّرِد عليه اعتراض هناء وهى أنه تَرك شرطا معتبرا في الحكم الذى قَرَر 
فإن جوازالوجهين لايكون إلا إذا أعرب (الابن) صفةٌ للأولء فحينئذ يُحكم له 
بحكم الإتباع. 

وأما إذا كان بدلاًء أى على تقدير نداء آخر ‏ فلا يصح فيه إلا وجة وفق 
ضم الأول وذلك قولك : يازيدٌ ابنَ عمرى, ف(ابن عمرو) تُعربه بدلاء فلا بد من 
ضم (زيد) لأن البدل هو المقصود بالحكم دون الأول فلا يتأتى فيه مايتأتى في 
الصفة مع الموصوف, وكذلك إن قَدَرْتَ قبل (الابن) حرف نداء فهو أولى 
بالانقطاع من الأول وكلامٌه ليس فيه مايُعطى هذا الشرطء وقد أشار في 
«التسهيل»!') إلى هذا الشرط؛ وهو حقيق بالاشتراط. 

والغواب: + أنه ران النسسالة نماعية: لآنه قال:: دوتح و كذا »نولم يْرَضيها 
صتاعية. وإذا كان كذلك فالمثالٌ الذى ذكّرء وما أشبهه؛ جائرْ فيه الوجهان على 
)1( ديوانه :١7٠6‏ والمقتضب ,5١8/4‏ وابن يعيش ”/599, 473/7 ,١1‏ والمغنى 2,١9‏ والهمع "رةه 

والتصريح 175/7؛ والأشموني 157/7.؛ والخزانة 99/4؟؛ والعيني ١04/4‏ وألبيت من قصيدة 


يمدح بها عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 
() انظر : ص .18١‏ 


5/4 


الجملة؛ لأنك إن فرضت (الابن) صفة: فهو ذاكء وإنْ لاه فأحدٌ الوجهين 
لازم؛ فقد حصل جوانٌ الوجهين إلا أن أحدهما وهو الأصل على ثلاثة 
تقديرات, والآخر على تقدير / واحد, ولا خلل في عدم تفصيل الأوجه ف 
الصتّاعية. والله أعلم. 


م ابعريس 


واضمم أي انُصب ما اضطرارا نونًا 


مه م 


أخبر فى هذين 5250 الشاعر إذا 9 مَعَوَيق اتام 
الذى كان مستحق للبناء على الضم, وهى المفرد المعرفة» جاز له وجهان : 


أحدهما : بقاؤه على ضمه, وه الذى ابتدأ به في قوله : «واضمم» 
لأن التنوين عارض للضرورة؛ فلا يعتد به؛ بل يُجعل كالمعدوم: فَيُبقى على 
ضمه. 

وآنشا : قنكوية عليه بحركة البناء فى المنادى بحركة الإعراب. 

والثاني : رده إلى أصله من النصبء ولذلك قال : «أى انْصَبْ» ولم 
يقل : أى افتح كما قال : «واضمم» إشعارا بأن الفتحة إعراب لابناء. 

ووجه ذلك أن البناء إنما كان لشبهه بالمضمرء أو وقوعه موقم 
(كاف) الخطاب, أى تضمته معناها. 
وعلى كل تقدير فقد ضعف بالتنوين لأنه من خصائص الأسماء 


كالإضافة, ومقل هذا الاسم الذى لا ينصرفء إذا تون ضرورةٌ رد إلى 


اخحف 


الجر بالكسرة. كقول امرىء القيس("): 
3 ويوم دَخْلت الخدر خدر عَنَيرٌة 3 
وهذا الوحت اقينن مق الأول: اذ لم ببق عربي الاسم على جره بالفتحة 
حين اضطر إلى صرف مالا ينصرف [كذلك ينبغي أن يكون المنادى. 
وأيضا فإنه بالتنوين أشبه المطول, فكان الوجه فيه النصبء غير أن البقاء 


على الأصل أكشْرٌ في السماع: ولذلك لم يُسمع سيبويه النصب حسبما حكى عن 
نفسه9). 
وكأن الناظم قَدّم الضم على النصب إشعارًا بأنه الأوؤلى عنده, واعتمادا 
على ترجيح السماع. 

والمسالة مختلف في المختار فيها من الوجهين, ولاخلاف في جوازهما. 


فالخليل وبسيبويهة يختاران بقاءه على الضم,» لما تقدم من القياس» ولشبهه 


بالممرفوع الذى لا ينصرف]() ولأن السماع عليه/). أنشد سيبويه للاحوص!") 


)1( من معلقته., وهو من شواهد المغنى 47 ؟, والتصريح ؟/707", والأشمونى /74", والعيني 

7/4 وعجزه : 
فقالت لك الويلات إنك مرجلى 

والخدر : الهودج؛ وهى من مراكب النساء. ومرجلى : تاركي أمشى راجلة. 

(؟) الكتاب .5١7/”‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من الاصلء وأثبته من (س» ت). 

.؟١؟/"باتكلا‎ )4( 

(06) الكتاب ؟/"50. وديوانه 175, والمقتضب 5١4/5‏ 774, ابن الشجري ,47١/١‏ والإنصاف 
١‏ المحتسب ؟/47. المغنى 747, التصريح ؟/١71١,‏ الأشموني 7/غ14١:‏ الخزانة ؟/١6١»‏ 
العيني ١ر4١‏ . ١١/4‏ وكان الأحوص يهوى امرأة» فتزوجها رجل يقال له : مطرء فلحقته 
الحسرة لذلك؛ وقال هذا الشعر هجاء له. ش 


للك 


- و م6 صضاس ممه - 


ول نيام لا آ دم 
وقالت بنت النضر بن الحارث: واسمها قُتيلة حين قَتلٍ النبي صلى الله 


عليه وسلم أباها("). 


2 مم مع م 


0011 - 8 9 5 2 
أمحمد والضنء ضنء نه يبد 
3 2 و 
اه 2 3 6و بير اه :0 
9 0 ع6 01 
وقال لبيد بن أبي ربيعة!").: 


وارقعوا المجد بأطراف الأسل 
أراد : يا قيس. 
زان انو تقمرو ]تجا اقيجخارو لبن بق بدن اعباس 


والسماع أيضاء كقول عدى بن ربيعة أو أخيه مُهلْهل*): 


0) 


(0 


له 


0) 


الروض الأنف ه/88؟. والعقد الفريد 576/7, 74/0؟, واللسان (ضناء عرق) والضنء : الولدء 
والاصل والمعدن. ومعرق : عريق في النسب أصيل؛ وعرق كل شىء : أصله ويقال : رجل معرق 
في الحسب والكرم. 

ديوانه 2157 وروايته «إذ قال» و«واحفظوا المجد» 

والأسل : الرماح, والواحد أسلة؛ وسميت الرماح أسلاً تشبيها بالأسلء وهى نبات له أغضان 
كثيرة دقاق بلا ورق. ووجه الشبه بينهما الطول والاستواء . 

هو أبو عمرى بن العلاء المازني» رحمه الله. وأتباعه هم عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» وأبى عمر 
الجرميء وأبى العباس المبردء رحمهم الله. وانظر (الأشمونى ؟/ره5١).‏ 

المقتضب ,"١5/14‏ وابن الشجري 4/7؛ والمنصف /"١8/١‏ وابن يعيش .٠١ :8/٠١‏ والأشموني 
"/رة؛ ١؛‏ المساعد ”/ر5ة؛ , والخزانة ؟/رهم5١‏ 

وإلى : بمعنى (لى) وعدي : هو اسم مهلهل بن ربيعة أخى كليب. والأواقى : جمع واقية وهى 
الحافظة. يريد أنها تعجبت من حالى إلى هذه الفاية مع مالقيت من الحروب والأسر والخروج عن 
الأهل. والضرب على الصدر من عادة النساء في حالة الدهشة والانزعاج. 


54١ 


مريت مسسدرها إلى وقسنالت 
يا ديا لقد وق تك الأواقى 


وقال 00 


لَيْتَ التتحيّة كانت لي فأشكرها 
مكان ناجيه صلا حنيجفت يارعل 


ويُروى «مكانٌ ياجِمَلّه على اختيار الخليل وسيبويه. وقال الآخرا"): 
تيف أ الأكناف ر رحب الذُراغ 
وهنا مسائل ثلاث : 


6 5 8 مي ل 6 م عر 78 8 0 5 لين 
إحداها : : أن قوله : «مما له استحقاق ضم» أراد به كل حقه أن يبنى 


والذى هو كذلك المفردٌ العَلّم كما تقدم تمثيله. والنكرةٌ المقصودةٌ المفردة نحى : 
يارجلٌ وعليه بيت كُكَيّر والبيت بعده, فكأنه نَبّه على أنه لايستثنى من المبني 
علق العده شم :: 


وظاهرٌ كلام النحويين كظاهر هذا النظم في تعميم الحكم في العلّم وغيره 


مما يجب بناوؤه. 


وذهب علماء متتتعد 1 فيما حوكننا شيخنا 


0) 


00 
0 


ديوانه ١/رة6١,‏ والهمع 4"/7: والدرر ,١54/١‏ والأشمونى ؟/؛ 5١؛‏ والعيني "١5/4‏ 
وقبله : 
َي عزةٌ بعد الجر والصرفت ١‏ فح ويد من حال امل 
سبق الاستشهاد بالبيت وتخريجه في «باب التعجب». 
سبّته - بفتح فسكون ‏ مدينة مغربية تطل على البحر الأبيضء وتُسبّ إليها جماعة من أعيان أهل 
العلم. 


52235 


الأستاذ(!) - رحمة الله عليه إلى أن ذلك مختص بالعلم؛ وَعللُوا ذلك بأن 


- 


8 0 59 رف 
المحرف بالقصد والإقيال لاضرورة تلحق فيه, لأنهم إن / أرادوا تنوينه --- 


قدروه منكرًا فانتصب. ٠‏ 

ورواية بيت كُْيّر يرد عليهم!"2» وأيضًاء فإن التنكير لايتتّى في كل 
موضع؛ بل لابْد من موضع يكون قَصد التنكير فيه مّخلاً بمقتضى الحال, 
فالأصح عموم الحكم. 

و(ما) من قوله : «مااضطرارا نُوْنَاه منصويةٌ المحل على المفعولية, 
تنارّعها الفعلان قبلها. 

والثانية : أنه قال :«ممًا له استحاق ضمم بِيْنّاه فختم بقوله : «بيّناء 
وهو في موضع الصفة له ضّم » بمعنى : هَمٌ أظّهر وفائدة هذا التقييد 
السش را الضم المقدرء فإنه. وإن كان مقدراء يلحقه التنوين على 
الجملة. كقاض وفتى» فأخرج الضم المقدر من هذا الحكم: لئلا يُتَوَهّم أنه 
ينون ضرورةٌ. وليس كذلك؛ لاضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنه إما مبنى أو 
معرب» وعلى كلا التقديرين لايضطر إلى تنوينه لأن الحرف الذى قُدّرت 
فيه الضمةٌ ساكن, نحو : ياقاضىء ويافْتّى؛ فإذا نُوْن حذف لالتقائه 
ساكنًا مع التنوين» فلم يُفد التنوين في وزن الشعر شيئاء كما أفاد إذا 
كانت الضمة ظاهرة؛ وفي هذا البحث نظر يتبين في باب مالا ينصرف 
إن شاء الله. 


)١(‏ هو أبى عبدالله محمد بن علي بن أحمد الخولانيء يعرف بابن الفخار وبالإلبيري, النحوي 
(ت ؛هلاه) وقد ذكره الشاطبى في كتابه هذا في مواضع كثيرة. 
(؟) يعنى رواية «ياجمل» بالرفع؛ وقد سبق البيت والرواية , 


تذن 


والثالثة : أن هذه المسالة من المسائل المختصة ب «الضرائر الشّعرية,[١)‏ 
وكلامه فيها بناءًٌ على أن تنويون المنادى جائز في الشعرء لأن الكلام في حركته 
المتبوعة ثان عن كونه تابعا لحركة؛ وأن ذلك حاصلء وهذا صحيح. 

ولكن الكلام في أصلهاء بالنسبة إلى هذا المختصرء ك«الفقصل» الذى 
لايُحتاج إليه. لأنه قد ترك من أحكام الكلام كثيراء فكيف يذكر أحكام الشعرء 
وأحكام حك بلاشك؟ 

فيّعئٌترض من جهتين؛ من جهة كلامه في «الضرائر» وهى أحكام أقلية, 
ومن جهة تركه أحكامًا أكثريّة» وقواعد ضروريّة, وكان قادرا على وضعها 
موضم تلك الأقليّة. 

والعذر عن هذا من وجهين : 

أحدهما : عام, وهو أن الاحتياج إلى أحكام «الضرائر» اكيدةٌ بالنسبة 
إلى الشعراءء كما كانت أحكام «الاختيار» أكيدةٌ بالنسبة إلى الجميع؛ فلابد من 
الإلْمَاع بشىء منها في أثناء الأبواب» ليَعمل عليها مَنْ كان من أهلها؛ إذ ليس 
كلام النحويين مختصا بأحكام «الاختيار». 

إلا تَرى أن سيبويه بوب على أحكام «الضرائر» على الجملة!"2» ثم نَبه في 
الأبواب على تفاصيلهاء فائّبعه المصنقون على ذلك فني كتبهم المطُولة 
والمختصرة, كالزجاجي وغيره علْمَا منهم بان الاحتياج إليها لأهلها لايقُصر عن 
الاحتياج للجميع؛ فلايّعد في أن يكون الناظم قد اتّبعهم في هذا المقصد. 


(0) الضرورة في الشعر : الحالة الداعية إلى أن يُرتكب فيه مالا يرتكب في النثرء كصرف مالا 
ش ينصرفء ومد المقصورء وقصر الممدود. وجمعها : ضرائر. ش 


520 


وأيضا فقد تكون المسالة شهيرة طَبُولِيّة!''. فينبّه عليها لشّهْرتها, 
ولاتقصير في هذا. 

والثاني : خاصء وهو أن لحاق التنوين للمبنى في غير التنكير غريب, 
ويكاد يكون غير معترف به؛! ذ كان تنوين صرفء وتنوين الصرف إنما يلحق 
حركة الإعراب اللاحقة للمتمكّن من الأسماءء الذى لم يشبه الحرف ولا الفعل, 
فأنت ترى حركة الإعراب / لايتبعها تنوين مع شَبّه [الفعل!'] المعرب, نحو : 
أحمد» وإبراهيم, قاولى!" الا ينيع حركة البناء لشب الحرف» 

فلما كان الأمر كذلكء وكانت العرب قد ألحقت هنا تنوين الصرفء أراد 
أن يُنبْه على ذلكء وأنه جار على وجه قياسي. لَيِبنى على ذلك القولّ في أحكام 
التوابع» لأن التابع في هذا الباب يُحمل على لفظء وهى اللفظ المبنى» وذلك أن 
حركة البناء هنا شبيهة بحركة الإعراب ذلك أن الحركات في أواخر الكلم لغير 
التقاء ساكنين ثلاثةٌ أضرب : ضرب حدث بشىء: وضرب حَدَثُ دون شىء: 
وضرب لم يحدث بشىء ولا حدث دون شىء. 

فالأول : هو الإعراب» وهى يُحدث بالعامل. 

والثاني : هو البناءء ويُحدث من غير عامل ولا غيره. 

والثالث : المبني هنا وفي باب (لا) فإنها تتحدث عند حدوث حرف النداء 
و(لا) ولا تحدث بهما؛ إن ليس حرف النداء بعامل مطلقاء ولأخرفق النفي بعاملٍ 
نصبًا في مفرد يُقبل التنوين من غير تنوين. 
)1( لعله يقصد أنها في شهرتها كصوت الطبول في انتشاره؛ وقرعه لجميع الآذان. والله أعلم. 


,( في الأصل «شبه الحرف» وهى سهى من الناسخ: وما أثيته من (س, ت). 
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فقد صار الضم في (المنادى) حادئًا بحدوث شىء. وبهذا أشبه حركة 
الإعراب؛ وغَير أثر العامل» وبذلك دخل في حركات البناء» ومن حيث أشبه حركة 
الإعراب» ولم يلحقه تنوين أشبه حركة مالا ينصرف. فلما كان كذلك لحقه التوين 
في الضرورة؛ كما لحق مالا ينصرف في الضرورة. 

هذا وجه لحاق التنوين على الجملة؛ إلا أن بعضهم حَكُم الشبّة بما 
لاينصرفء فَرّد عند (الضرورة) إلى الأصل من النصب, كما ير في حالة الجر 
نالا يتضرف الى الأصمل من سكول الحن بالكسترة. 

ويعضهم اعتبر مجرد شبه الحركة بحركة الإعراب في المنصرفء فأتبعها 
على لفظهاء كما تَتّبع حركة المنصرف. 

وكلاهما له نظرء فقد يمكن أن يكون الناظم جعل هذا مقدمة لإتباع 
(المنادى) على اللفظ, كأنه يقول : إن الضم هنذا كالرفع؛ ولذلك نُوّنء فكذلك يِتبّع 
على اللفظء والله أعلم. 

وباضطرا رخص : جمع ياوأل 

كيك ايمر انعد 
والأكثر اللّهُمْ الت فويض 
واتبنتك النَّهُمُ في قَ ريض 

يعنى أن حرف (النداء) لايُجمع بينه وبين الألف واللام؛ وهى (أل) في 
حالة «الاختيار» أصلاء تمن ذلك بالاضطرار الشعريء إلا ما استَئنى, 
وذلك لأن (يارجل) معناه كمعنى (ياأيّها الرجل) فصار معرفة بالقصد والإشارة 
إليه. فاستّغنى بذلك عن الألف واللام؛ كما استَفْدْت «أسماء الإشارة» بتعريف 
الإشارة عن الألف واللام, وكما استّفنى ب(اضرب) عن (لتَضرب) فصار القصد 
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والإشارة في النداء كالعوّض من الألف واللام, فلا يُجمع بينهما في 
الكلام, فلا يجوز لك أن تقول : ياالرجل؛ وياالغلام. وهذا مذهب سيبويه 
والبصريين["". 

وأخان ذلك العوفيون سطلفاء راان تعض 7 التحووين يحول زياد 
عليها إذا كان تمه تشبيه, نحو : يالأسد شدةٌ» ويالخليفة جودا . 

ودليل البصريين ماتقدم مضافًا إلى السماع. وأما الكوفيون 
فاحتجوا على ذلك بالقياس والسماء9). 

وأما القياس فقاسوا ذلك على لفظ (اللّه) إن جاز دخول (يا) مع 
الألف واللام فيه بإجماع؛ وليستا من أصل الكلمة؛ وإنما هما زائدتان, 
فكذلك يجوز أن تقول : ياالرجلء ويالغلام » وياالفاضلء ونحو ذلك. 
). 


١ 


وأما السماع فقد أنشدوا(؟ 
فَيَاالفُلامان اللَّدَانِفَرا 
إِيَا كُما أن تكسبَّانى شرا 
وهذاء على طريقة ابن مالك يمكن أن يدخل في قَبِيل «الاختيار» 
لتمكن قائله من أن يقول : 


() الكتاب ؟/ره14, 157. والإنصاف (١/ره79).‏ 

(5) الإنصاف (١/ره5)‏ المسالة السادسة والأربعون. 

(0) المقتضب 145/4 وابن الشجري 181/9 والإنصاف 570 وابن يعيش ؟/4, 
والتصريح 17/7 والهمع ؟/59, والدرر ,101/١‏ والأشموني ؟/ره ١4‏ 
وقائله مجهولء ومعناه واضح, وفي الشطر الثاني روايات . 


"4 


وأنشدوا أيضا!"): 
وأنت بف يله بالود عن 
وهو من أبيات الكتاب, ولم يَرْتَضِ الناظم البناءً على مااحِتّجوا به. 
أما القياس على (يااللّه) فغيرٌ صحيح عنده, فلذلك استثناه من المسالة 
فقال : «إلأ مم اللّه» وذلك لأن هذا الاسم قد اختّص بأشياء خارجة عن القياس, 
منها هذا. 
وأيضاء فلدخول (يا) عليه. مع الألف واللام؛ وجه من القياس ليس في 
غيره. حسبما يذكر إن شاء الله تعالى. 
وأما البيتان فهما من الشذوذ بالمكان المكين, وإنما شأنْ العرب إذا أرادت 
نداء ما هما فيه. إن لم يُرِدْ حذقهماء أن تأتي ب(أى) فتقول : ياأيها الرجل» أو 
تأتي أيضا باسم الإشارة فتقول : ياهذا الرجلء ولاتقول : ياالرجل ونحوه؛ إلا 
في «الاضطرار» كما قال. 
وأما جواز (ياالأسّدٌ شدَةٌ) فقال ابن مالك في «الشرح» هو قياس 
صحيح لأن تقديره : يامثلٌ الأسد, ويامثلٌ الخليفة. قال فحسن لتقدير دخول 
(يا) 00 ف 


»41/7 سيبويه 197/9 »والمقتضب 541/4 , والإنصاف 15" , وابن يعيش ؟/8 » والهمع‎ )١( 
والدرر ١؟6١, والخزانة ؟/91؟‎ 
ومن أجلك : أي من أجلك قاسيت ما قاسيت . وتيمت قلبي : أذللته واستعبدته. وعنى: على من‎ 
.» باب « نيابة الحرف عن الحرف‎ 
ا : « كان أبو العباس ت”‎ 
. ا : يا أيتها التي تيمت قلبي » فحذف رأقام التعت مقام المنعوت».‎ 

(؟) شرح التسهيل للناظم ( ورقة 3١١‏ - ب ) وقبله : « وأجاز ابن سعدان يا الأسد شدة, ويا الخليفة 
جودًا ونحوه مما فيه تشبيه, وهوأيضا قياس صحيح» 
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وفيما قاله ابن مالك نظر؛ إن ليس تقدير (مثل) بمزيل لقبح الجمع 
بين (يا) والألف واللامء وإلاأ فكان يلزمه أن يجيز (ياالرجل) لأنه في معنى 
( يا أيها الرجلٌ ) وليس مذهبه ذلك . 

ويلزمه أنْ يقول : يا القَريةٌ , لأنه في تقدير (ياأهلّ القرية) وما 
أشبه ذلك. ولايقول به ابن مالك ولا صاحب المذهب المذكور(", فَدلٌ على 
أن هذا كله غير صحيح. وأن ماذهب إليه هناء من مَنْع إدخال (يا) على 
مافيه الألف واللام, هو الصحيح إلا فيما استثنى. 

والذى استَنّنى من ذلك فأجاز اجتماعهما فيه شيئان : 

أحدهما : لفظ (اللّه) فإنه لاييتختص اجتماعهما فيه ب(الاضطرار) 
فيجوز ذلك فيه في (السعة) فتقول: ياأللَهُ اغفرلي. 

وعَلّل ذلك سيبويه بأن الألف واللام لايفارقانه. وهما فيه عوّض من 
همزة (إله) فصارت بذلك كأتها من نفس الكلمة؛ وليس بمنزلة (الذى قال 
ذاك) لأن (الذى قال : ذلك) يعنى الموصولء وإن كان لاتفارقه الألف 
واللام» ليس باسم غالب على مُسَمَّاه كزيد وعمري , لأنك تقول : ياأيُها 
الى قال : ذاك كما تقول : ياأيُها الرجلٌ » فامتنع أن تقول : ياالذى 
قال : / ذاك. كما امتنع ( ياالرجل ) ولا يجوز أيضا: ياالصعقء كك 
ولا ياالدبّران/ '» وإن كانت الألف واللام لاتفارقانه لأنهما ليسا 
(22)01 هوابن سعدان. 
(؟) الصعق الكلابي أحد فرسان العرب, واسمه خويلد, وسمي بذلك لأن صاعقة أصابته 


فقتلته. والصعق أصلها صفة تقع على كل من أصابه الصعقء ولكنه غلب على هذا 
الرجل. حتى صارت علما عليه كزيد وعمرى. د 


كن 


عوّضًا عن شىء من نفس الكلمة؛ كما كان ذلك في لفظ (اللّه) حين 
والذى يصحح تنزّلهما منزلة ماهو من نفس الكلمة [قطمٌ الهمزة]!') كما 
قال0): 


42 َه 4 إئ 


٠ ١‏ 8 م مي م ياألله 

كما أن الفعل الذي أوله همزةٌ وصلٍ إذا سمى به قطعت فقلت : جاءعنى 
أُقَثْل وإضربء ولى كانت في تقدير الآنفصال لقالوا : (يااللّه) موصول الهمزة, 
فهذا !وجه ماجاء فيه. 

والقاني :مق الاستلنيية مك الجمل: تعت بيه المثادن المقم بالجئلة 
التى تَلَرْم حكايتها بعد التسمية إذا كان في أولها الألف واللام؛ كما إذا سميت 
رجلاً بقولك : الرجل قائّم, فإنك تقول : ياالرجل قائم . قال سيبويه : لأنه بمنزلة 
(تَأَبَْ شرًا) لأنه لايتغير عن حاله؛ إذ قد عمل بعضه في بعض(". 


يَُعنى أنه جملة يجب أن تُحَكَّى ولاتّغير عن حالها. 


3 [ اللسان - صعق ] 
وأما الدبران فهو نجم بين الثريا والجوزاء. وسمى بذلك لأنه يدبر الثرياء أي يتبعهاء وهو من 
منازل القمر لزمته الآلف واللام لانهم جعلوه الشئ بعينه [ اللسان - دبر], 
)١(‏ الكتاب ؟/ره9١‏ 147 , بتصرف في الألفاظ, 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , واثبته من ( س» ت). 
(5) المساعد "/رة.ه , والإنصاف 55 . واللسان (آله). 
(4) الكتاب ؟/؟؟"” . 
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وعلّل ذلك المؤلف بأن معناه : يامقولاً له : الرجلٌ قائمُ. قال : وقاس 
المبّرا') عليه دخول (يا) على المسمى به من موصول فيه الآلف واللام نح : 


ًّ. ؟ 
الى قام. قال : وهو قياس صحيع(") 


. يعنى من حيث هى في التقدير في 
معنى : يامقولاً له كذا. 

ولم يعلّل سيبويه إلا بما تقدم, فَمنع دخول (يا) على (الذى قام) مسمى 
به كما لايجوز أن تنادى (الضارب أبوه) إذا كان اسماء لأنه بمنزلة اسم واحد 
فيه الألف واللام » فكذلك ( الذي ) وما بعده من صلته بمنزلة اسم واحد فيه 
الألف واللام » كالحارث والنضّر ونحوهماء مما فيه الألف واللام . 

وظاهر كلام الناظم هنا موافقةٌ سيبويه ومخالفة رأيه في «شرح 
التسهيل(» لأنه قال : «ومَحُكى الجُمل». و(الذى قام) ليس من محكى الجمل, 
لأنه يُجرى بوجوه الإعراب» وصلته؛ وإن كانت جملةً داخلة فيه كالجزء. 

وإذا كان كذلك خرج عن مراده من ذلك اللفظء فهذا الموضع من المواضع 
التى خالف فيها «التسهيل» و«شرحه» وكان فيها مصيبا؛ إذ ليس التقدير 
ماقّدره المؤلفء ولا لزم ذلك في كل منادى, فيقدر فيه : يامقولاً له كذاء لأن 
الحكاية في التّسمية بها وغيّرها سواءء فزيدٌ وعمرى ونحوهما في النداء لايقدر 
معهما شىء؛ فكذلك كل ماجرى مجراها من الأعلام. 

وأما الممصول فاسم واحد كالاسم المبدوء بالألف واللام [فلم يَسَّمْ فيه إلا 
ماساغ فيه]!" ثم قال : «والأكثر اللّهُمٌ» لما قَدّم أنه يقال في النداء : ياأللهُ في 
فصيح الكلام, ذكر الآن أن الأكشر في الكلام التعويضء وهى إلحاق الميم 


.؟4١/4 المقتضب‎ )١( 

)2 شرح التسهيل ( ورقة 7١١‏ - ب). 

.)ب-؟١١(ةقرو‎ )9 

(5) هابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
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كن 


المشددة آخر الاسم عوّضا من (يا) في أوله, فيقال : اللّهُم فإذًا الوجهان 
جائزان, والأكثر (اللّهُم)؛ فعليه معهودُ الاستعمالء ولذلك لم يقع في 
القرآن إلا (اللَهُم) 

وفي قوله 5 «بالتعويض» تنبيه على أمرين 

أحدهما : التنبيه / على المذهب الراجح في هذه (الميم) وهى كوثها 20ل 
عوضا من (يا) قال سيبويه : وقال الخليل رحمه الله : اللهم نداء؛ والميم 
هاهنا بدل من (يا!')) قال : فهى هنا فيما زعم الخليل آخرّ الكلمة بمنزلة 
(يا) في أولهاء إلا أن (الميم) هنا مَبنيّة في الكلمة, كما أن نون (مُسلمين) 
في الكلمة بنيت عليها!"). وهذا مذهب البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى أن (الميم) ليست عوضا من (يا) وإنما هى 
مختصرة من (أُم) وأصل الكلام : يااللّهُ أُمنَا بخير, إلا أنهم لما كثر 
استعمالهم لذلك. وجرى فى ألسنتهم, حذفوا بعض الكلمة للتخفيف؛ كما 
9 5 6هوة وم 25 مة م »## . - 2 
قالوا : (هِلُمُ) في : هل أم؛ و(وَيلّمه) في : ويل أمه. و(عم صباحا) في : 
أنْعمْ صباحًا و(أيش) والأصل : أى شىء, وذلك كثير. 

ولى كانت عوضًا من (يا) لم يجمع بينهماء لكن العرب جمعت بينهما 
كما سيّذكرء فَدلٌ على أنها غير عوّضء لأن العرب لاتّجمع بين العوؤض 
والمعوض منه. 
الممستفاد من قولك : يااللّهُ. فلو كان في الكلام معنى زائد لَعلم, وكل 
ماقَدّره الكوفيون لادليل عليه. فوجب اطّراحه. وما جاء من الجمع بينهما 


() الكتاب ؟/راؤا. 
(؟) نفسه؟/ذا. 
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فشادُ لايقاس عليه. وقد أَفْسدوا دعوى الكوفيين بأشياء أكثرها ضعيفة؛ فلا 
حاجة إلى إيرادها!". 

والأمر الثاني : أن التعويض يقتضي ألا يُجمع بين الميم و(يا) فلا يُقال : 
االلَّهُمُ لأن الجمع بين العوض والمعوّض منه غير سائغ. 

ويقتضيه أيضا قوله : « شد يِاللّهُم في قريض» لان الشاذ هى الذى 
لايجوز في الكلام قياساء وهذا رأى البصريين أيضا أن ذلك لايجون. 

وذهب الكوفيون إلى جواز الجمع بينهماء وأن يقال في السعة : (يااللّهُم) 
وقاقالق"! مترضوط إن القياس انا تمر ذا افنهنمنا من القيرب اخنراء 
القياس, وذلك يكون بوجوده مسمومًا كثيرا جدا في النثر والنظمء أى بمجرد 
سماعه من غير وجود معارض له؛ وليس مانحن فيه كذلك؛ لأن السماع إنما 
فشا بعدم الجمع؛ ولم يوجد الجمع إلا في الشعرء ولا وجد في الشعر إلا شاذاء 
كما قال الناظم : «وشَدٌ يَااللَّهُم في قريض». 

فأخبر أنه شاد في نفسه. وأن ذلك الشاذ إنما أتى في الشُعر لا في 
الكلام, وكل واحد منهما قد كان كافيا على الجملة عند اشتهار عدم الجمع؛ فقد 

فهم بسبب ذلك أن العرب لاتجمع بينهما في السعة. 

ظ ولم يعتبر الكوفيون هذاء وهى حقيق بالاعتبار, فإن القياس لاينبغي أن 
يعمل جِرَافًا وكيف اتفق؛ بل يُنظر في كلام الفرن بالأشكهرا ب الستمت: والععكه 
الحسنء فما وجد مشهورا عندهم؛ لايتّحاشي من استعماله في النثر والنظم, 


(1) انظر أدلة الكوفيين والبصريين في هذه المسالة في الإنصاف 541/١‏ (المسالة السابعة 
والأريعون). 
(؟) في النسخ التى نرجع إليها «وماقاله» على الإفراد. وما أثبته هو الذى يوجبه السياق. 


لذ 


يداح العياين علض , كان له معارض أولاء لكن إن كان المعارض نادرا 
اطرح ذلك المعارضء وأعمل القياس فيما اشتهر, وإن كان مشتهرا مثلّه 


أعملا /ر معا. للنتناث 


وما وجد عندهم غير مشهور بل كان نادراء فإن كان لمعارضٍ 
أشهرَ ترك الأنْدَرٌ للأشهر. 

وإن لم يكن له معارض أصلاً أعملء وإن كان إنما سّمع في 
الشعر؛ إذ لم يقم دليل على أنه مما اختّص بالشعر, فيُحمل على أنه من 
مطلّق كلامهاء حتى يوجد مايعارضه؛ ويدل على أنه مما اخْتَصُ بالشعر, 
قاله الشلوبين 00٠‏ 

وقد تقدم التنبيه منه على شيء من هذاء ومحل بَسّطه «الأصول» 
فالكوفيون لم يُعتبروا هذا الأصل؛ بل تلقوًا كلّ ماجاء في كلام أو شعرر 
نادرا أى شهيراء فقاسوا عليه, وجد له معارض أو لم يوجدء فلم يلتفتوا 


إلى المعارض. 
ويسبب ذلك 0 عندهم نطاق القياس؛ وانخرمت عليهم أشياء من 
الضوابط الاستقرائية. 


ولما رأى أهل التحقيق البناءَ على مثل هذه «الأصول» المحققة 
الاستقرائية مطردا عند الخليل وسيبويه. وغيرَ مطرد عند الكوفيين ‏ 
اعتمدوا على قياسهماء واعتمدوا على نقلهما وتحقيقهماء ونعما فعلوا. 

وقوله : « وشَذ يااللَّهُمْ في قريض» يريد أن الجمع بين (يا) والميم 
شد في القريض وهو الشّعر وهى (قعيل) ب بمعنى (مفعول) من : قرضت 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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الشعرء أَقْرِضّه قَرْضاء فهو ريض ومنه قول عبيد بن الأبُرص : «حَالَ الجريض 
ون فريك 17 قاله الجوهري(". 

وقد يطلق (القريض) في مقابلة (الرجن) وهو نوع من الشعرء قال 
الأخفش : هو كل ماكان على جزعين أو ثلاثة من أوزانهم: وأنشد ابن الأنباري 


ومراد الناظم الأول 
فمما جاء في الشعر من ذلك ماأنشده الكوفيون وأبو زيد(؟): 
- # يه 8 


إثن اذا مجا حيسي السسنا 
م يت يااللّهم يااللَّم لي 


)١(‏ كتاب الأمثال لأبى عبيد 4١؟,‏ واللسان (جرضء قرض) والجريض : العضة. والقريض : الشعرء 


وحال : منع. 
والمثل قاله عبيد حين اشتنشده المنذر قوله : «أقفر من أهله ملُحوب» وقد هم بقتله. ويضرب لكل 
أمر يعوق دونه عائق. 


(؟) الصحاح (جرضء قرض). 

(؟) أو لحميد الأرقط؛ والرجز في مجالس ثعلب "/, والهمع "/7١؛‏ والدرر ١/4/,؛‏ واللسان (روض) 
ويعده : 

+ كلاهما أجيد مستريضا * 

(5) نوادر أبى زيد 174 والمقتضب 147/4, والمحتسب 714/7 وابن الشجري ,٠١7/”‏ وابن يعيش 
"/”١ء‏ والمغنى ؟١؟,‏ والتصريح ؟/171؛ والهمع /16, والأشموني ,١47/‏ والخزانة ؟/ره8؟, 
والعيني 7/4١1؟,‏ واللسان (أله) 
والحدث : مايحدث من أمور الدهر. وألم : اقترب. 


ه565 


0) 


(0 


وأنشد الكوفيون أيضا قول الراجز(!) 


2064م ممه عه ممه ير ماس 


أردد علينا شيخنا مسلما 
وقال الآخرا"): 

غَفَرتَ أو عَذَبْتَ يااللّهما 
وهذا شان كما قال. 

فصل في تابع المنادى 

تَابِعٌ ذى الضم لضاف نون أل 

ألزمه نَصبًا كارَيْد ذا الحيل 
وما سواه ارَفَعٌ أى انصب واجعلاً 

كمُّسْتقل نس قا هبدلا 
وإن يَكُنُ مص حوب أل مانُسقَا 


قففيهوجها ورفع ينتقى 


الإنصاف ؟4؟, والخزانة ؟/97, واللسان (أله) 
يروي «أوصلَيت» وديااللهم ما» 
وما عليك : «ما» استفهامية, ولكن معنى الكلام على الأمر. والتسبيح : تنزيه الله وتعظيمه 
وتقديسه. 
وهللت : قلت : لا إله إلا الله. وصلبت : دعوت, أو أديت الصلاة الشرعية. 
والشيخ هنا : الأب أى الزواج. ومسلما : اسم مفعول من السلامة. 
الإنصاف 587. 
في النسخ التى نرجع إليها «فصلء فقطء وما أثبته من بعض نسخ الألفية؛ وه أوضحع. 
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هذا الفصل يذكر فيه التوابع الخمسة؛ وهى النعت؛ وعطف البيان» 
وعطف النسقء والتوكيدء والبدلء وذلك إذا تبعت المنادى: لأن لها في 
تَبَعيّته حكمًا زائدا على ماتقدم. 

ونا كان النعت داخلا فى التوابع بمقتضى إطلاقه ظهر أنه مخالف 
للأصّمّعى في منعه نعت المنادى مطلقاء ومخالف لسيبويه في تفصيله؛ إذ 
مُنع نعت ماكان مختصا بالنداء نحى : ياملأمان, ويالكا ع, واللَّهُم. ومن // 0 
م أعرب (فاطر) من قوله تعالى : «قل اللَّهُمٌ فاطرَ السماوات والأرض 5 
منادى ثانيا أو بدلا(" , 

فالناظم موافق للمبرد اُجيز لنعت المنادي بإطلاق/". 

وحجة المؤلف أن المنادى اسم ظاهر كسائر الأسماء الظاهرة؛ فلا 
مانع من نعته. 

وأيضا فإن في القرآن : (قلٍ اللهم م فَاطرَ السماوات وألأرضٍ عالم 
العَيْب والشهَاةا “)) والظاهر أنه نعت. وتقديرٌ استئناف النداء خلاف 


الظاهرء و(البدل) فى المشتق خلافُ الأصلء وإنما باب التابع المشتق أن 


.4" : سورة الزمر / آية‎ )١( 

0) الكتاب ؟/55ا 
ومَلأمان : لئيم, ؛ يقال للرجل إذا سسب : يامَلامَانُ ويالؤْمَان ويا ملم . وهى خلاف 
يامكرَمَانْ. وكاع : الأمة أو اللئيمة. 

(0) المقتضب 050 -759. 

(4) سورة الزمر / الآية : ”4. 


يلض 


يكون نعتا. وحكّى يونس : يافاسق الخبيث(', إلى غير ذلك من المسموع. وقال 
الشاعد(): 

فنسما كعب ابن ماهمة وابن مدي 

بأجود منْك ياع مر الجَوادًا 

فالقياس والسماع مَتعاضدان على الجواز مطلقاء فيما اختّصْ بالنداء 
وفي غيره . 

وما احتّج به الأصمّعى من أنه شبيه بالمضمرء والمضمر لا ينعت ؛ مردود 
بأن مشابهة المنادى للمضمر عارضة: فمقتضى الدليل ألا تُعتبر مطلقاء كما لم 
تُُتبر مشابها المصدر الامر في نحو : ضربًا زيدًء لكن العرب اعتّبرت مشابهة 
المنادى للضمير في البناء استحسائًاء فلم يَزْد على ذلك. 

كما أن (فَعال) العَلَم لما بُنى حملاً على (فَعَالِ) المأمور بها" لم يد على 
بنائه شينًا من أحوال ماحمل عليه؛ ونظائر ذلك كثيرة. 

وأيضا فإن سلّم أنه يُعتبر في غير البناء اعتبار الضمير ‏ فعلى الجواز لا 
على اللزوم . 

وسبب ذلك أن العرب قد أبقت عليه حكم أصله في أحد الاعتبارين: ألا 
ترى أنهم قالوا : يازيد نفسه. على القيّبة» ويازيد نفسك, على الخطاب , فلو 
اعتبروا وقوعه موقع المضير البنَّةَ لاقتصروا على الخطاب كما يلتزمون : ياأنت 


.ا١ؤؤ/؟ الكتاب‎ )١( 
(؟) هوجريرء يمدح عمر بن عبدالعزيزء رضي الله عنه. وسبق الاستشهاد بالبيت في باب «النداء».‎ 
(؟) (فَعال) العلم مثل : قطامء حَدَام. ورقاش» أسماء نساء.‎ 

و(فعال) المأمور به مثل : نَرَالِ وتّراك» ودراك» بمعنى : انْزِلٌ واثرك وأدرك» وهى أسماء أفعال. 
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وإذا ثبت الاعتبار ان لم يمتنع أن ينعت اعتبارًا بحال الاسم 
الظاهرء ولايُمنع القول بإطلاق الجوازء حسبما يُظْهر من الناظم. 

ويَسنْطُ حكم القوائع :هلين مَامُسِيه كلانه بعتطرهه ونفهوبه!"". أن 
المنادى إذا أَتَبِعٍ على قسمين : 

أحدهما : أن يكون منصوباء كالمضافء والشبيه به والمنكور» فهذا 
القسم لايُختلف حكم التابع معه في جميع ماتقدم في التوابع» فالنداء 
وغيره في ذلك سواء؛ وهى النصب في التابع, لأن المتبوع منصوبء لكن 
إذا كان نعنّاء أى توكيداء أو عطف بيان, نحى : ياغلام زيد الطويل, 
وياضاريًا أبوه الفاضلء وكذلك ياأبا عبد الله محمداء ويابنى تمي 
أجمعين لايجوز غير ذلك. 

وهذا مفهوم من تقييده هنا في قوله : «تابع ذى الضم حَكْمّه كذا» 
فقَيّد موضع المخالفة الذى يُحتاج إلى ذكره. فبقي غير ذي الضم على 
الأحكام المتقدمة. 

وخرج من هذا الإطلاق البدلء وعطف النسقء بقوله : «واجعلاً 

فيكون التابع في قوله : «تابع ذى الضم» لايريد به عموم التوابع؛ 
بل التوابع / الثلاثة : النعت؛ وعطف البيان والتوكيد» فلا يُؤْخذْ له على لكل 
إطلاقه, لتداخل التقسيم, فكأنه قال : تابع ذى الضم إذا كان أحدٌ الثلاثة 
حكمه كذاء وأما إذا كان بدلاً أونَسّقا فحكمه حكم المستقل. 
)١(‏ المنطوق عند علماء الاصول هو مجرد دلالة اللفظ؛ دون نظر إلى مايستنبط منه ‏ أى 

بعبارة أخرى : هو مادلّ عليه اللفظ في محل النطق ‏ وهى خلاف المفهوم, الذى هو مادل 

عليه اللفظ في غير محل النطق. 
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والثاني من القسمين : أن يكون مبنيا على الضم, وهو الذى أخذ الآن في 
الكلام على تابعه. وجعله على ضربين : 

أحدهما : أن يكون التابع مضافا من غير أن تلحقه الألف واللام؛ فحكم 
هذا النصب مطلقاء وذلك قوله : (المضاف دون أل) و«المضاف» في كلامه صفة 
ل «تابع» فتقول في (النعت) : يازيدُ ذا الجمّة('", وياعمروٌ ضارب زيدء ويارجل 
صاحب عمرى. ومثله الناظم بقوله : أزيدٌ ذا الحيّل. 

وفي (العطف البياني) : يازيد أبا عبدالله. عمرى أخانا. وفي (التوكيد) : 

ووجه ذلك في النعت أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت, وحرف 
النداء لايعمل في المضاف إلا النصبء وكذلك عطف البيان هى كالنعت في وجه 
النصب, والتوكيد أيضا كالنعت في المعنى. 

والضرب الثاني من قسمى تابع المبنى على الضم ماسوى ماتقدم؛ وذلك 
التوابع الثلاثة, وما فيه الألف واللام من المضاف. 

وحكمها جواز وجهين وهما الرفع حملاً على اللفظ. 

فتقول في (النعت) : يازيد الفاضلء ويابكرٌ الكريم. وفي (البيان) : ياغلام 
زيد» ويارجل بكرٌ. وفي (التوكيد) : ياتميم أجمعون. 

والنصب حملاً على الموضع, فتقول في (النعت()) : يازيدُ الفاضل؛ وفي 
(البيان) : ياغلامٌ زيدًاء وفي (التوكيد) : ياتميمُ أجمعين(". 


)1١(‏ الجمة ‏ بضم الجيم ‏ من الإنسان : مجتمع شعر ناصيته؛ وماترامى من شعر الرأس على 
المنكبين. 


9( في الأصل و(ت) «النصب» وهو تصحيفء وما أثبته من (س). 
(؟) في الأصل و(ت) «أجمعون» وهى تحريفء وما أثيته من (س). 
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وعلى الوجهين في (عطف البيان) أنشد سيبويه لرؤية!'): 

إِنْى وأشطار سَطرنَ سَطرا 

يُروع افكذا!"": وتروى + ليا انطيين تدرا خصبر) !"او تالرقع والتصني غلئ 
(عطف البيان) ويروى أيضا بالضم على (البدل9). 

ويدخل في هذا القسم مااسكُّئْنى في القسم الأول وهى المضاف 
المصحوب بأل نحو : يازيدٌ الحَسنْ الوجه [وياعمرى الطُوِيلٌ القامة, يجوز في 
(الحسنء والطويل) الوجهانء الرفع ؛ والنصبء فالنصب حملا على الموضعء لأن 
موقيع الب قصتن'فتقول' ؛ يَازيدٌ اتسين الوجته]!" والرقع بحملا على الفط 
نحو : يازيد الحسنُ الوجه. 

وإنما جاز فيه الرفع وهو مضاف, لأن إضافته في نية الانفصالء ولذلك 
دخلت عليه الألف واللام: فكأنه غير مضافء وهذا كله معنى قوله : «وماسواة 
ارَفَع أى انْصبْ» أى ماسوى المضاف العارى من الألف واللام؛ من التوابع 


(1) الكتاب ”"/160؛ وملحقات ديوانه 174. والمقتضب 5/4 ,7١‏ والخصائص ١/١‏ 4؟؛ وابن يعيش 
؟ر؟, 1/7 والمغني 01,547,888 4, والهمع 07/4, 0/ر.14؛ والخزانة */9١؟؛‏ والعيني 
: هو نصر ين سيار أمير خراسان في الدولة الأموية, أى حاجبه؛ ويعده : 
بَتفْكَ الك ة متيل تم حرا 
5 3 3 لئ ٠.‏ ل 0-8 - 
نصسريبن سيار يثك بنى وفرا 
(؟) انظر : المراجع السابقة. 
م( الكتاب الروال وكذلك ماسبق من مراجع. 


(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (س» ت). 
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الثلاثة يجوز فيه الرفع والنصب معا. وعلى هذا يجوز الوجهان في التابع 
المطوّل نحى : يازيد الضارب عمرًاًء والضارب عمراء فإنه أيضا في حكم 
المفرد. 

وإذا كان المضاف إضافة غير محضة يجوز فيه الوجهان لشبهه 

١ 0‏ 0-0 1 كل 2 5 
بالمطوّل](') وهى : الحسَنُ الوجه فالمطول أُوْلىَء وهذا صحيح. 

والقسم الثاني من التوابع : البدلء وعطف النْسّقء وحكمه. حسبما 
نص عليه, حكم المستّقل بالنداء. وقد تقدم ذلك؛ وأن المنادى إن كان مفردا 
معرفا بُنى على ماكان يُرفع به؛ وإلا أغرب نصباء فكذلك يكون البدل هناء 
وعطلف الشتق: وذلك قولة :دوا جعلد كمستقل تُسقًا ويدلا»: 

(نَسَقًا وَبُدلاً) نَصب على المفعول الثاني لاجِعَلٌ). والمفعول / الأول 20ل 
الكاف فى وكمستقلة على 1 قول امرىء القيس(): 

وإِنّكَ لم يَفْخَرْ عَلَيْكَ خكفاخر 

ضعيف ولم يَعْلبِكَ مثل مغلب 

فالكاف اسم ك (مثل) والنْسّق : أراد به المنسوق, ويريد أن هذين 
التابعين لهما حكم أنفسهماء لا حكم التبعيّة, فإن كانا مفردين مقصودين 
بالنداء بنيًا على الضم مطلقاء إلا ما استَننى في المنسوق. 

فتقول في (المعطوف) : يازيد وعمرى, وياخالد ومحمد. 
)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س, ت). 
9) ديوانه 64 

يقول : إنه إذا فخر عليك الفاخر الضعيف عظم عليك فخره واشتد. وإذا غلبك المغلوب 

فغلَبتُه غلبة سوء, لأن النفس تأئف من أن يغلبها من هو دونهاء ويعظم عليها ذلك» فهذه 

المرأة ضعيفة, إن كان الضعف من أخلاف النساءء وقد فعلت بك فعل المغلوب إذا غلب 


وقدر. 


لحان 


وكذلك إن كان المنادى معريا نحو : ياعبدالله ومحمد,ء أو كان المعطوف 
عليه معربا أيضا والمعطوف مفردٌ أى مضاف نحى : ياعبدالله وزيد» وياعبدًا لله 
وأبا بكر. 

وكذلك البدل نحو : يازيد أخاناء ويارجل زيد» وياعبدالله أخاناء وياأبا 
عبدالله زيدء وما أشبه ذلك. 

ووجه ذلك أن حرف العطف لما كان مشركا بين المعطوف والمعطوف عليه 
في حرف النداء وجب أن يكون حكم المعطوف مع العاطف على حكمه مع حرف 
النداء. وكذلك البدل, لأنه المقصود بالحكم: فكأنُ الحرف قد باشرهء سواءٌ أقلنا 
: إنه على تقدير تكرار العامل أم على تقدير طرح الأول. 

وقد ظهر من هذا الكلام موافقة الناظم للجمهور من البصريين في 
مسالتين إحداهما : مسألة عطف النسقء فإن مذهبهم, كما تقدمء اعتبار 
المنسوق بنفسه؛ كما لى ولى حرف النداء. 

وذهب المازئّى, ونقله المؤلف عن الكوفيين, إلى جواز إجرائه مُجرى النعت 
يجوز فيه الرفع والنصبء فيقولون : يازيد وعمرىء وعمرًاء كما تقول باتفاق : 
يازيد والنضر, والنضرء وياخالد والغلام, والغلام. 

وماقالوه مخالف للسماع؛ والفرق بين هذا وبين المعطوف ذى الألف واللام 
أن هذا صالح لولآية (يا)» فلم يكون بد من اعتباره بذلك, بخلاف مافيه الألف 
واللام؛ فإنه غير صالح لذلك: فأشبه التوكيد والنعت . 


ا 


قال المؤلف في «شرح التسهيل!'» : مارأوه غير بعيد من الصحة 
إذا لم تَنْوِ إرادة حرف النداءء. فإن المتكلم قد يُقصد إيقاع نداء واحد على 
الاسمين. كما يقّصد تشريكهما في عامل واحد؛ نحى : حسبت زيدا 
وعمرا تعاضرين :وكان خالدا وسعدا اسدان: 

وما قاله غير ظاهرء لأنك لوقصدت ذلك لكان المعطوف والمعطوف 
عليه في حكم الاسم الواحد اَن وذلك يُصيّره مَمُطُولاء فلا يسُوعْ فيه 
على ذلك التقدير إلا النصب, لاه يشبه ماإذا سمت بإزيدر وعمري) فإنك 
تقول : يازيدًا وعمراء ليس غير فصار مثل ندائك ثلاثةٌ وثلاثين رجلاً. 
فإنك تقول على كونهما كالشىء الواحد : ياثلاثة وثلاثين» وهى أحد 
القولين» وعلى كونهما أشياءً منفصلة متعددة : ياثلاثةٌ والثلاثون» وهى قول 
اوت ظ 

والوجهان جائزان عند ابن خروفء فليس لك في (زيدٌ وعمرو) إلا 
وجهان: كلاهما خارج عما قال المؤلفء وهما البناءً فيهماء أو / النصبٌ يك 

وأما البناء في أحدهما دون الآخر فمشكل. فإن قيل : فَلَيكُن 
كالنعت والمنعوت وغيره قيل : النعت غير مقصود بالنداء لنفسه؛ وإنما هى 
من تمام الأول كالتوكيد وعطف البيان» بخلاف المنسوقء فإن كل واحد 
منهما مقصود, فصارا شيئين مَنْفَكيْنِ » فالصواب ماذهب إليه هنا. والله 


أعلم. 


.) ورقة (؟7١؟ دب‎ )١( 
0 الإيضاح‎ (0 
.؟‎ 


والثانية : مسالة البدل؛ فإن الناس فيها على ماتقدم: وأجاز ابن 
مالك في «الشرْح7'» أن يُجْرَى مُجْرى النعت والبيان والتوكيدء لآن للبدل عنده 
حالين؛ حالاً يجعل فيها كمستقل؛ وهى الكثير كما تقدم؛ وحالاً يُعطى فيها الرفع 
والنصبء لشبهه فيها بالتوكيدء وعطف البيان, والنعت, وعطف النسق المقرون 
بأل في عدم الصلاحية لتقدير حرف النداء قبله. 

قال : وصحةٌ هذه المسالة مَرَتَبةٌ على أن العامل في البدل هى العامل في 
المبدل مه(" ), 

وقد بَيْن ذلك في (باب البدل) فإن القائلين بأن العامل في البدل والمنسوق 
غير العامل في المبدل منه والمعطوف عليه استَّدلُوا بضم (زيد) في النداء في 
قولهم : يا أخانا وزيد» وياأخانا زيد. 

قال المؤلف : والجواب أن العرب التزمت في البدل والمعطوف أحد 
الجائرَين في القياسء وهى تقدير حرف النداءء تنبيها على أنهما في غير النداء 
في حكم المستقلٌ بمقتضى العاملء فلم يج لنا أن نخالف ماالترّمته. 

هذا مقصود مااحَتَّجِ به. فإن كان مقصوده بالإجازة ما أجاز الجوارٌ 
القياسي الذى لايُعتبر التكلّم به لأنه لم يسمع ‏ فذلك لا يٌقدح فيما قال هناء مع 
مافيه من الإشكال المتقدم. 

وإن أراد الجواز الذى يتكلم به فقد صرح في (باب البدل) من 
«الشرح("» على المنع من ذلك فوافق كلامّه هناء فلا خلاف في المقصود, والله 


() ورقة(05؟-ب). 
(؟) المرجع السابق (ورقة "٠5‏ ب). 
5) انظر: ؟ 


م 


ومسالة ثالثة» وهى أن ابن الأنباري أجاز رفع النعت المضاف إذا كان 
المنعوت مبنيًا نحو : يازِيدٌ صاحيّن("". 

ورده المؤلف باستلزامه تفضيل فرع على أصلء لأن المضاف لو كان 
هناد لغ يكن ين من تصمية» فاو حون رقم ذفته مهناف لم إعطاء لشاف فى 
التبعية تفضيلاً على المضاف في الاستقلال!"). 

وفيما قاله نظرء فإن ذلك لازم في النعت المطول, فلى اعتبر ماقال لم يكن 
في نحو : يازيد الضارب الرجلء والضاربُ الرجل؛ والوجهان جائزان» مع أنه 
لى باشر حرف النداء لم يكن فيه إلا النصب. 

والذى ينبغي الرن به حكايةٌ سيبويه عن العرب كلّهم أنهم يقولون : «أزيد 
أَخَا ورقاء»(') بالنصب وهو عَيْنُ مسالتناء فالظاهر من النقل مخالفة ابن 
الأنباري. 

ثم فى عبارته شىء», وهو أنه ع «التابع» هنا ب«ذي الضم» دون غيره؛ 
وهذا يقتضى بظاهره أن هذا الحكم لايكون في المبنى على الألف أو الواو نحى : 
يازيدان» ويازيدون» وهذا الاقتضاء غير صحيعح؛ بل الحكم المذكور جار في 


)١(‏ قال في شرح التسهيل (ورقة ٠٠07‏ ب) : «وأجاز أبى بكر ابن الأنباري أن يرفع نعت المنادى 
المضموم إذا كان مضافاء نح : زيد صاحبنا». 
)2 شرح التسهيل (ورقة "١7‏ ب). 
(؟) جزء من بيت أورده سيبويه بالكتاب (؟/187١)‏ وهى بتمامه : 
أَرَيْدُ أخاورقاء إن كنت ثائرًا فقد عَرَضَتْ أَحَنَاءُ حَقّ فخاصم 
وهى أيضا من شواهد ابن يعيش /5» واللسان (حنا) 
وورقاء : حي من قيس. ويقول : فلان أخى تميم» إذا كان من قومهم. والثائر : طالب الثأر. 
وأحناء الأمور : أطرافها ونواحيهاء وكذلك ماتشابه منهاء مفردها حنّى بالكسر فالسكون. 
ومعناه : إن كنت طالبا لثأرك فقد أمكنك ذلك. فاطلبه وخاصم فيه. 


لمكن 


المبنى كُلّه فإنك تقول : يازيدان القائمان والقائَميْنِء / ويازيدونَ القائمون :4 


والقائمينَ» إذا عت بالمفرد. 

فإن نعت بالمضاف قلت : يازيدان صاحَبى عمرىء ويازيدون 
أصحاب عمرىء هذا هو اللازم. 

وكذلك سائَر التوابع» يجرى فيها مع المبنى على غير الضم مايجرى 
مع المبني على الضم من الحكم؛ ولذلك قال في «التسهيل» حين أخذ في 
الكلام على التابع : «لتابع غير (أى) واسم الإشارة, من منادى كمرفوع, 
إن كان غير مضاف الرفعٌ والنصبْ» إلى آخرها'» فقال : «كمرفوع» ولم 
يقل : من منادى مضموم. 

وبين في «الشرح» مراده من ذلك!") 
عبارته فيقول : تابع ذي البناء, أى مايعطى معنى مراده. 

فلو قال مثلا : تابعٌ مبنى مضافًا دون أل- لأعَطْى العموم في 
الجميع؛ وصّمّ الإطلاق. 

ثم استثنى من المنسوق ماكان منه بالألف واللام بقوله : « وإن يكن 
مصحوب أل مانسقا» إى آخره. 

يعنى أن ماعطف على المنادى المضموم عطف النسقء وكان فيه ألف 
ولام؛ ففيه وجهان : الرفع والنصبء فإذا قلت : يازيدٌ والرجل ‏ جاز لك 
في (الرجل) الرفع والنصب. فتقول : يازيد والرجل» ويازيد والرجل. 


فكان من حقه هنا أن يحرر 


.١184١:ليهستلا‎ )١( 

(؟) حيث قال فيه  7١7(‏ أ) : «وقد تقدم أيضاً أن نداء المفرد المعرفة يحدث فيه بناء على ضمة 

ظاهرة أى مقدرة, أى على ألف أو على واو. فهى بذلك مرفوع. فلذلك قلنا : من منادى 
كمرفوع». 


كان 


300 


مير 


ومنه القراعتان : [يَاجِبَالَ أُوبى مَعَهُ والطْيّر')]برفع (الطيّر) وهى قراءة 


الأعرج» وأبى توفل, وأبى يحيى» وأبى نيد اكد 1 ّ( 


إن 


السبعة, 


. وبنصبه وهى قراءة 
وأنشد الزجاجء (): 
الاقاريد والشي حساك سسب هرا 
هذا بيان جواز الوجهين على الجملة. 
وأما المختار منهما فاختلفوا فيه على أقوال أربعة : 
أحدها : أنه الرفع مطلقاء وهى الذى رآه الناظم إن قال : «ورفع ينْتَّقَى» 
أى مكتان: انْتَقيتَ الشىء: بمعنى بمعنى “اخترثه:وئقاوة الشىء : خياره. 
وهة| امؤاف الفادل وسويوية ب وان 13 
والثانى : أن المختار النصب مطلقاء وهو مذهب أبى عمرى بن العلاء, 
وعيسى بن عمرء ويونس» والجَرمي(". 
والثالث : التفرقة» فإن كان المنادى نكرةٌ مقْبَلاً عليها فليس إلا الرفع» وإن 
كان على غير ذلك فكما قال الخليل وهو مذهب الأخفش('). 
)0( سورة سيا / آية : .٠١‏ 
(9) البحر المحيط /ا/ر87؟. 
(0) الجمل ١56‏ وابن يعيش ,.١"9/١‏ والهمع ه/587؛ والدرر ؟“/197:, واللسان (خمر) والخمر ‏ 
بالتحريك ‏ ماواراك من الشجر والأبنية والجبال ونحوهاء ووهدة يختفى فيها الذئب . 
(4) الكتاب ؟//187, 1817., والمقتضب 7/7١؟,‏ 
(0) المقتضب 5/؟١5؟.‏ 
() انظر رأيه في ارتشاف الضرب ١77/7‏ . 


لان 


والرابع : أنه إن كانت الألف واللام للم الصفة!') فكما قال الخليل, 
وإ كانت لمجرن التعريف فعنا قال أبى حمر :زفق مدهب المنورا, 
واختازة ابن عبدالمتعم السنض |" حسيها احيرنا شيا الاسكاذ: رخن 
الله عليه( )» بذلك. 

ووجه اختيار الرفع مطلقا مافيه من مناسبه اللفظ المتقدم, وهى لفظ 
المعطوف عليه؛ لأن البناء فيه شبيّه بالإعراب, والتابع ليس بمضاف ولا 
شبيه بالمضاف. 

وأيضًا فإنه مفرد, والأصل في هذا التابع إذا كان مفردا ألا 

وأيضا فإن الرفع هى الأكشر في السماعء كانت الألف واللام 
للتعريف أى غيره؛ كان المنادى نكرةٌ ألا قال سيبويه لَمّا حكى مذهب 
النصب : فأما العربُ فاكثر مارأيناهم يقولون : يازيدٌ والنّضرا”) ‏ يعنى 
بالرفع ‏ فإذا كان يُحكى عن العرب أن الأكثر هو الرفع» وأن النصب 
ليس في كثرة الرفع؛ كان / اختيارة أولّى» ولذلك اختاره الناظم لأنه  "4٠‏ 
منقاد للسماع في قياساته. ومذاهبه, وهو صواب. لأن القياس آت من 


ك 0 "١#‏ 
وزاء السساغ: ولذلك يقول سيبويه : قف حيت وَققُواء كم فس! 1 


)١(‏ مثل الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين. 

.7١5/4 المقتضب‎ )0( 

 )(‏ سبقت ترجمته في الجزء الاول. 

(4) هوالأستاذ أب عبدالله بن الفخار. رحمه الله» وسبق ذكره غير مرة. 
(0) الكتاب؟//1417147. 

(1) في (ت) «ثم قسء والنص في الكتاب 513/١‏ بالروايتين. 


5.6 


وهذه «قاعدةٌ» موضعٌ شرحها «الأصول» فكل ما عَلّل به أربابُ المذهب 
الأخر لاتَنْهض مع السماع إلا بمقدار موافقتها له. 

وقوله أولَ الفصل«تابعٌ ذى الضم» منصوب بإضمار فعل من باب 
«الاشتفال» مُفَسَره (ألْرِمه) أى انصب تابعٌ ذي الضم المضاف دون أل الْزمه 

نصبًا و«الحيّل» جمع حيلة و«مائسق » اسم «يكن» و«مصحوب أل» هو الخبر. 

والصحوب هى الذى صتحبه غيره, أى صحبته الألف واللام. 

وأنيننا مصحوب أل يعد صفة 

تَلْرَمُ بالرقع لَدى ذى الخفرقة 

هذا من تمام الكلام على «التوابع» فإن ل(أى) واسم الإشارة هنا حكمًا 
غيرٌ ماتقدم ويريد أن (أيَا) الموصولة بهاء التنبيه إذا وقع عليها النداء فإن الذى 
يَتّبعها لزوما أحدٌ ثلاثة أمور : 

ما الاسم المصحوب بالألف واللام؛ وما اسم الإشارة؛ وما الممصول 
الذى في أوله الألف واللام. 

وذلك أن (أي)) إنما جىء بها ليُمّوصل إلى نداء مافيه الألف واللام؛ إذ 
كانت أدوات النداء كما تقدّم ‏ لاتّجتمع معهماء فاتّوًا ب (أى) لذلك, كما أتوا 
ب(ذى) التى بمعنى (صاحب) ليُتَوصل بها إلى الوصف بأسماء الاجناس ثم 
الحقوها هاءً التّنبيه عوضا من الإضافة والصلة, وتوكيدا للتّنبيه الذى في (يا) 
ثم أتوا بما أرادوا نداءه فقالوا : ياأيّها الرجلء وياأيتها المرأةٌ ونحى ذلك, 
وألزموها إيّاه لأنه المقصود بالنداء من جهة المعنى؛ وأُجَرَوْه صفةً ل(أى). 

فقوله : «أيها» مبتدأء ودمصحوب أل» إن كان مرفوعاء مبتداً ثان» خبره 


0 و 6 ا 5 0 - 
و«تلزم» من صفة قوله : «صفة» أى صفة لازمة. 


"1. 


و«بعد» متعلّق (مصحوب) و(بالرّقع) في موضع نصب على الحال 

من ضمير (تَلْرّم) العائد على (صفة). 
والتقدير : هذا اللفظ الذى هو أيُهاء مصحوب أل بعدها صفةٌ لازمةٌ 

لها حالة كونها مرفوعةً ٠‏ عند ذي المعرفة . 
ومعناها أن ( أيّها يلزمها الوصف بما فيه الألف واللام مرفوعا , 

وهذا هو النوع الأول؛ وهى الأصل كما تقدم. 
وقوله : «لدى ذى المعرفة» يريد أهلّ المعرفة من النحويين» وإنما أتى 

بها تنكيتاء لأنه حش بغير فائدة؛ بل فيه فائدة, لكن هذا القول إمّا أن 

يكون راجعا إلى ماتقدّم من الأوصاف7, لأنه قم ل(أيُها) أوصافاء منها 
ماهو متَقّق عليه. ومنها ماهو مختلّف فيه؛ ولكن أهل الحذق والمعرفة التامة 
أثبتوا ذلك ل (أى) فأما المتّقّقَ عليه فهى وقوع مافيه الألف واللام بعدهاء 
وكوئه لازما لايستغنى عنه, فلا أعلم خلافا في صحة قولك : ياأيّها 

الرجل» وأنّ صفة (أى) لايجوز تركّهاء فلا يقال : (ياأيّها) مقتّصرا عليه. 
وأما المختلف فيه منهافكوئه صفةً؛ وكوئه مرفوعا. 
أما كونه صفةٌ فالخلاف فيه من موضعين : 
أحدهما : أن الجمهور يَنْقُون عنه كونّه / صفة؛ إذ ليست (أى) !هل 

عندهم موصولة: وإنما هى اسم تام مبهم يُتَوَصَل به إلى نداء ذي الألف 

واللام. 

(1) الايخفى مافي هذه العبارة من خطاء لأنه لم يكرر «إماء التى تقيد التفصيل هناء على أنه قد 
ذكر- فيما يلى ‏ الاحتمال الثاني لهذا التنكيت بقوله : «وأما رجوع التنكيت على هذا 
الأخير فممكن أيضاء وذلك بعد كلام طويل عن الاحتمال الأول؛ ويلفظ «أما» المفتوحة 
52072000 : لكن هذا القول إما أن يكون راجعا إلى ما تقدم من الأوصاف 


وإما أن يكون راجعا إلى ماذهب إليه المازنى من جواز الرفع والنصب في تابع «أى» - ثم 
يفصل الاحتمالين بعد ذلك والله أعلم. 


دلحن 


وذهب الأخفش إلى إجازة كونها موصولةً؛ وأن مابعدها صلة لهاء لكن 
حُذف المبتداأ منهاء وبقي الخبر والتقدير : ياأيّها هى الرجل, كانه : يا الّذِى هو 
الرجلء ولايتكلّم به . 

ورك عليه بأمور : 

أحدها أنه يلزْمه النصب لأنه منادى مطول . قالوا : وهذا لايُلزم ؛ لآن 
الصلة لاموضع لها من الإعرابء وإنما يَطُول الاسم بالمعمول. 

وأيضمًا لو كان كذلك لَلَرْم النصب في (ِبَعلَبَكَ) ونحوه إذا نودى؛ وليس 
كذلك. 

والثاني : أنه لى جاز كونها موصولةٌ لجاز أن ظهور المبتداً؛ ولكان أُوَلَى 
من الحذفء لأن كمال الصلة أُوْلَّى من اختصارهاء فأنْ لم يُفعلوا ذلك قط دليل 
على أنها على غير ماقال. 

والثالث : أنها لو كانت موصولةً لجاز يغنى عن المرفوع بعدها جملةٌ فعليةً, 
وظرف ومجرورء ولجاز أن يكون بغير ألف ولام, كما يجوز ذلك في (أى) في 
غير النداء» وفي جميع الموصولات مطلقا وإن قَلّ. لكنهم التَزموا معها ذا الألف 
واللام دون زيادة, فَدلٌ على أنها غير موصولة. 

والثاني : أن ذا الآلف واللام الواقعٌ بعد (أى) صفةٌ مطلقاء كان مشتقًا أو 
جامدا . 

أمّا إذا كان مشتقًا فظاهرٌ إن قلنا: إنه ليس على حذف الموصوفء نحو: 
ياذيّها الفاضل, 

وأمّا إذا كان جامدا فكذلك أيضًاء إلا أنهم استجازوا هنا الوصف 


بالجامد, وهو قول النحويّين المتآخرين ونْصهِم. 
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وأمًا (ابن مالك) فقد ذكّر أن تابع اسم الإشارة إذا كان جامدًا عطف 
بيان لاصفة: ويُجرى مذهبه في (أى) وهو نَّص ابنه في «شرح هذا النظهل"». 
وقد تقدم استدلاله على أنه عطف بيان في «باب عطف البيان»! ) وتقدم أن 
طاقن هذا النطمء أنه عطف ينان '. ونْض ها على الضفة: 

ونا كان كذلك أمكن أن يكون رأيّه كرأى النحويين في كونه صفةً وإن كان 
جامدا؛ ويكون مستثئى من حده المتقدّم في «عطف البيان» فإنه كالعموم؛ أو 
كالإطلاق» ويكون ماهنا كالتخصيصء أو التقييد» وهى الأولى . 

ويمكن أن يكون أطلق هنا لفظً الصفة؛ والمراد عطف البيان» كما فعل في 
«التسهيل/'2» اتكّالاً على اشتراطه في «باب النعت» أن يكون النعت مشتقّاء فلا 
يدخل له (هذا الرجل) ولا (أيّهَا الرجل) وأما كَوْن ذي الألف واللام مرفوعًا فذلك 
لازم فيه عند الجمهور. 

وذهب المازني0" إلى إجازة الرفع والنصب فيه, فتقول : ياأيُها الرجل, 
وياهذا الرجل. كما يجوز في سائر الصفات إذا قلت : يازيدٌ الفاضلء 
والفاضل. 

قال الزجاج في «معانيه» : ولم يجن أحدٌ من النحويين هذا المذهب قبلّه 
ولا تابعه عليه أحد بعده؛ فهو مَطروح مردود لمخالفة كلام العرب. 


.01/1 شرح ابن الناظم للألفية‎ )١( 

9) انظر: ص 2# . 5؛ . 

(0) انظر: ص 49 . 

.ام١طضص‎ )45( 

(5) انظر : شرح السيرافي (المجلد الثالث ‏ ورقة 158 ب). 


للحن 


وهذا صحيح, فإن مخالفة العرب والنحويين جميعًا خطاً. فلأجل 
هذه المسائل ‏ والله أعلم / نَبْه بقوله : «لدى ذى المعرقة». 

وأما رجوع التَنْكيت على هذا الأخيرء فممكن أيضاء ولاسيما وهو 
رأى ضعيف جدا لا يليق بِمَنْصب المازنى. 

وإنما لزم الرفع في الصفة هنا لأمرين : 

أحدهما : أنه المنادى في التقدير كما تقدم., والمنادى المفرد 


لإمتتسن: 

والثاني : أن الشىء إنما يُحمل على الموضع في الأمر العام بعد 
تمام الكلام: و(أى) لم نتم بعدُء فلا تقول : ياأى, ولاياأيُهاء وتسكت, لأنه 
مَبّْهُم يلزمه التفسيرء فصار هو و(الرجل) بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت : 
يارجل. 


ع 
3-1 


والنوع الثانى مماتُوصف به (أى) اسم الإشارة» وهى الذى نَبّه عليه 
فى قوله : 


ع4 2 - يمرا وك م 8# مه 
وأى هذا أيهماا ى ورد 
ل 8ل 5 


ع - - م مه 
ووصف أى بسوى هذا يرد 
5 م ع # 
يعنى أنه قد ورد عن العرب وصف (أى) باسم الإشارة الذى هو 


(3ا):نهق :ا أذيذاالرجل تؤمقه نا تسد سييوي! '. 


وابن يعيش "//ا 
والبيت لذى الرمة (ديوانه ”17) ومعناه : كأن هذا المنزل لدروسه؛ وتغير اثاره؛ وانطماس 
معالمه لم يقم فيه أحد. 
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"0 


و 


ألا أيمَ ذا الْمنْرْلَ الدَارِس الُذى 

وإنما وُصفت (أى) ب( ذا) وهى مبهمة مثظهاء لأن (ذا) لما وُصفت بما فيه 
الألف واللام, فصارت هى وصفتّها بمنزلة شىء واحد ‏ صم أن يوصف بها 
(أى) التى لاتُوصف إلا بما هما فيه. 

بهذا وَجهها سيبويه'". وعلى هذا نَبَّهِ الناظم بقوله: «وأيُهذًا أيُّها الذى 
ورد» أى ذلك ثابت في النقل, فلا ينبغي أن يُعترض عليه فإن العرب تَتَوسّع في 
كلامها كما شاءت. 

وركى عن الفارسي أنه قال : كنت قديمًا أستّوْحش من وصف (أى) 
ب(ذا) وأرى أنه لا فائدة فيه, لأنهما معًا مبهمان» حتى رأيت لأبى عمرى في 
بِعض كتبه مثلّ الذى أنكرت. 

قال بعضهم : قلت لأبى علي : إلا أن انضمام (الرَجل) إليه هو الذى 
يفيده اختصاصا قال : فهذا يقع ب(الرّجُل) فأ حاجة بنا إلى (هذا)؟ 

قال ا 1 : وهذا من أبى عمري وأبى علي تحكّم, ورد لما قالت 


ا ا ا 
* آلا ]4 يهذا المنزل * 


قال : وما يأتى على طريق التأكيد في كلامهم أكثرٌ من أن يُحصىء مع 
أن (هذا) يقرب به("". و(أئ) أكثر إيهاما منه. 


.١9؟/؟باتكلا‎ )١( 
سبقت ترجمته.‎ )١( 

(؟) سسبق البيت بتمامه. 
(5) في (ت) «يقرب منه». 


"1 


دليل ذلك أن (هذا) يُتبعه عطفُ البيانء ولا يبع (أي)) ويُوقف عليه 
ولا يوقّف على (أى) 

قال : وقد قال سيبويه في «باب وصف الْمبهّمة»: وكأنك أردت أن 
تقول : (ياالرجل) ولكنك قبت ب(ذا!')) انتهى. 

فهذا وجه ثبوت الوصف ب(ذا) مع ماتقدم قبله. 

والنوع الثالث : الاسم الموصول الذى في أوله الألف واللام نحى : 
ياأيُها الذى قامء ومنه في القرآن الكريم : [وقَانُوا يَاأيْها الّذَى تُرْلَ عليه 
الذَكْر إِنّكَ لَجَنُون!') وإنما وُصل ب(الذى) اعتبارا بصورة الألف واللام؛ 
وكونه يعامل في النعت به معاملةً ماهما فيه. ولشّبهها بالألف واللام 
الموصولة في اسم الفاعل والمفعولء نحى : ياأيّها القائم, وياأيها الفاعل. 
وهذا النوع هو المراد بقوله: يها الُذى». 

وقوله : «وَرّدَ» خبِرٌ قوله : «وأيَهّدَا» وهو على حذف العاطف أى 
«وأيّهًا ذَا» و(أيها الْذى) ورد في كلام العرب. وكان الأولى أن يقول : 
وروا يقففيثر لمق لعن أعاد همير / المفبزد علق معتى فاتك ربكل 
كقوله!"): 

فيها خطوطٌ من سواد ويلّق 


كانه فى الجلّد توليع البهق 


)١(‏ سيبويه؟ 
() سبق الاستشهاد بالشعر على المسألة نفسها في «باب التوكيد». 


لذن 


ولم يقل : (كأنهما) لأنه على معنى ماذكر. 

ثم في هذين المثالين تنكيت على أمرين : 

أحدهما : أنه قال : «وأيهَدَا أيهًا الذى ورّد» يعنى : وَرَدَ سماعًاء فكائهما 
على غير الاستعمال المستمر؛ إذ كان الأصل هو النوع الأول» وماسواه قليل 
بالنسبة إليه. 

وعلى هذا يُظهر أنه لم يجىء في المؤدْث ولا في المجموع غير (الّذين) 
ونحى ذلكء فلم يَأت (ياأيتُها ذى) ولا (ياأيّها أؤلاء) وكذلك لم يأت (ياأيها اللّذَانِ) 
ولا ( يا أيهها التي ) ولا ( يا أَيتُها اللائى ) ولا ماأشبه ذلك. 

ولكن القياس على ماسمع من ذلك فيه نظرء تّركه الناظم تحت الاحتمال, 
بإحالته على السماع؛ بخلاف مافيه الألف واللام؛ فإنه مُطْلق الاستعمال كما 

والثاني : أنه أتى ب(ذا) غير مَكْسُوّعة(') ب(الكاف) فكان في ذلك إشارةٌ 
إلى أن (الكاف) كالْمنَافية للنداء. وكذا نص عليه السيرافي في (أولتك) قال : 
(أولئك) لاينادى: لأن الكاف للمخاطب. و(أولاء) غير الذى له الكاف, فكيف 
ينادى مَنْ ليس بمخاطب؟!". 

وما قال لازم في كل اسم إشارة لحقته (الكاف) فيمكن أن يشير الناظم 
إلى هذا المعنى, فكأثه إنما أشار بقوله : «وَرَدَ» إلى هذه المعانى المتقدمة؛ ولم 
يلتزم فيها قياساء لما فيها من النظر. 
)١(‏ مكسوعة : متبوعة, يقال : كَسَعْ الشىء بكذا وكذاء إذا جعله تابعًا له. ويقال : وردت الخيل يكسع 


؟) شرح الكتاب (المجلد الثالك ‏ ورقة 1:4 ب). 


5 / 


ثم قال : «ووصف أى يسوى هذا يرد 

يعنى أن (أيا) في هذا الباب لاثثوصف بغير ماذكّر من الأنواع الثلاثة 
[وأن وصفها بسواها]!'' مردود لايقبل, لأنه ليس من كلام العرب» فلا يجوز أن 
يقال : ياأيّها نو الجُمّة. ولا ياأيُها صاحبُ الرجلء ولا يَاأيُها زيد» ولا : ياأيها 
مَنْ جاعنى» ولا ماأشبه ذلك. 

وفي كلام الناظم في المسالة اعتراض من وجهين أو ثلاثة : 

أحدها : أنه أطلق القول في ( أل ) وما صحبَّثهء ولم يقيدٌ ذلك بالجنسية, 
وهم قد نَصُوا أنها لاتكون إلا التى للجنس . 

ف ( أل ) الغالبةٌ على الاسم؛ كالصعق» والنَّجُم, والدبّران("). والتى للَمّْح 
الصفة, كالحارث والحَسّن ‏ لايجوز وصفُ ( أ ) بهاء فلا يقال : ياأيّها 
الصعق, ولا : ياأيُها الديّران ولا : ياأيُها الحارث. 

وكذلك (أل) التى يُجْبّر بها فَقْدُ العلميّة نحى : الزيدان والزيدون, 
والهندات, فلا تقول : ياأيّها الزيّدانء أو الزيدون, ولا : ياأَيَثُها الهندات؛ ولا 
ماكان مثل ذلك. 

وقد نَبّه على هذا في واللشوويلة تفال رن هنف سس يا الع للك 
َثْركُ هذا التّقييد إخلال بلا بد . 

والثاني : إطلاقه أيضا في الوصف بإذا) وهى عند سيبويه وغيره من 
النحويين إنما تُوصف ب(ذا) التى وصفت بذى الألف واللام . 


)1( مابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة» وليست في نسخ الكتاب التى بين أيدينا. 
() من تفسير المراد بهذه الكلمات الثلاث. 
2( التسهيل : وفيه «بمصحويهما». 


لذن 


وتأمُلٌ ماتقدم للفارسي والجرمي في الوصف ب( ذا ) فإنه مشعر 
000200 

0 الناظم صحة الاقتصار على اسم الاشارة فى وصف 
(أى) وذلك مة مفتقر إلى / التقل ؛ ومخالف للناس , ولى فرضنا ذلك لكان 5ل 
على خلاف القياس , كما قال الفارسى والجّرم() , 

والشالث : أن قوله : «وأيها مََصْحُوب ألْ بَعْدُ» فأطلق فى (أى) 
بالنسبة إلى مافيه الألف واللام » فإنه تارةً يكون مذكّرا » وإطلاق ( أ ) 
بالنسبة إليه صحيح ؛ وتارةٌ يكون مِؤْنَتا » وإطلاق (أى) بالنسبة إليه غير 
صحيح ‏ فإنك تقول : يا أيتُها المرأةٌ »ويا أيُها الرجل , ولايقال : يا أيّها 
المرأةٌ . 

وكلام الناظم يقتضى جوارّ ذلك ٠‏ وأنه المقول خاصة , ولاسيما وقد 
قدم فى ( أى) الموصولة نحو هذا وهو فيها صحيح , وهاهنا غير 
صحيح » قال الله تعالى [ يَأيته النْفْسَ المطمئنة )(') الآية . فعدم تقييد 
(أى) هنا على ما ينبغى لل ظاهر . 

والرابع : أن ( ذا ) و (الذى) إذا وقععا صفتَّين فهما مرفوعا 
الموضع , لأنهما كالمعرف بالألف واللام » وإذا كان الأمر كذلك فقد يُتَوهم 
أنهما ليسا كذلك ‏ والحكم فى الأنواع الثلاثة واحد , ولابْدٌ لها من الرفع 
إلا على قول المازنى" . وهو مردودٌ عند الناظم , فلو بين ذلك لكان 
أولّى » ويتأكد ذلك بسبب ذكر الصفة بعد (ذا) نحو : يا أيُهذا الرجل . 


. 7١٠١ انظر: ص‎ )١( 
. 5١7 إذ يجيز فى التابع النصب كذلك ؛ وقد مر مذهبه , وانظر : ص‎ )5( 


لين 


والخامس : أن قوله : «ووصف أى بسوّى هذا يُرّد» حَشُْوٌ لا فائدة » فيه 
لأنه لويين أنها تُوصف بالأنواع الثلاثة » ثم سكت لكان الاقتصار عليها 
مفهوما من كلامه , كما أنه لما ذكّر مايقع فاعلا ل (نعم » وبئس) وسكت فهم له 
أن غير ذلك لايقع فاعلا لهما » فكذلك هذا الموضع , مع أن عادته فى أمثال هذا 
أن يكون تحت تنبيهه فائدةٌ أى فوائد . فما الذى أفاد بهذا الكلام ؟ 

والجواب عن الأول : أنه يمكن أن يكون أطلق القولٌ اعتبارًا بالأصل فى 
الألف واللام » من أنها ليست للّمحٍ الصفة ولا للغلّبه , ولذلك ترجع التى للم 
الصفة إلى التى للتعريف المطلق , وكذلك الغالبة هى المعرفة فى الأصل ٠‏ لكن 
عرض لهما عارض طارئ ٠‏ فاعتمد الناظم على الأصل , وعلى كثرة الاستعمال 
فيه » وألغى غيرها لذلك . وهذا جواب ضعيف . 

وعن الثانى : أن الذى اقتضاه كلامه من انفراد (ذا) عن الوصف قد 
يتم » فقد نَصّ عليه بعض النحويين ٠‏ وأنك تقول : ياأيهًا ذا » لأن (ذا) يَجْرَى 
مجرى ما فيه الألف واللام ألاتّرى أن قولك : (مررت بزيد هذا) فى معنى قولك : 
(مررت بزيد الحاضر) فكما تدخل على مافيه ( آل ) فكذلك تدخل على ما فى 
معتاة : 

وأيضا فقد أشار فى «الشرح»!') ؛ إلى عدم التزام وصف (ذا) وأنشد 
على ذلك 7 : 


.)- ؟١9(ةقرع‎ )9 

0( مجالس تعلب "ه وشرح التسهيل (ورقة .> -) والهمع "/0.ه .والأشمونى ”/"ه١‏ 0 
وشذور الذهب ١64‏ , والعينى 559/84 , والدرر ١/؟'ة١‏ 
ويروى «فيمن وَغْلّْ» والواغل : هى الذى يدخل على القوم فى طعامهم أو شرابهم من غير أن يدعوه 
إليه » أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا . 


رون 


0 


أيُمدذَان كصلا تكسما 
ودعانى واغلاً فيمن يَغل 
ثم قال : والأكثر أن يُجمع بين الإشارة والألف واللام » ثم أنشد 
على ذلك بيئًا للفرزدق صدره 0 
* ألا أيهدَا السائلى عن أرومتى »* 
ونظيره قول طرفة!" : 
آلا أيهَدَا الراجرى أحضر الْوَعَى 
وأن أشهد اللذّات هل أنت مُخْلدى 
وقول جميل بن مُعْمرا") : 
ألا أيَهَذَا اللأثمى أن أحبّها 
تمل كنذا إنى :ريتك أعنف 


/ فلم يلتزم الفصل , وإذلك لم يُقَيّده أيضا فى «التسهيلء!) , 2 


ويكون وجه الجواز فى قولك : (ياأيهذًا) ماتقدم آنفا » وما فى كلام ابن 


: أ) وديوانه 14/7" ؛ وعجزه‎ - "٠١" شرح التسهيل (ورقة‎ )١( 
* أجدك لم تعرف فتيْصرة الفجرًا‎ * 
. أرومته » أى أصله , واضحة كالفجر‎ 

0( من معلقته ‏ ديوانه ”4 . وسيبويه ”*/45 , ٠٠١‏ , والمقتضب "//ره4 176 , والمحتسب 
"/74 والإنصاف 5٠١‏ , وابن يعيش 7/7 , 78/4 , 51/7 , والمفنى 781 , والهمع 
١رلء‏ ؟/راه , 3/4؛ والخزانة ١/رو١ا‏ 
وأباشرها . يقول : با من يلومنى فى شهود الحرب لثلا أقتل , وفي إنفاق مالى لثلا أفتقر 
.وما أنت مخلدى إن قبلت منك , فدعنى أمارس الحرب ٠‏ وأنفق مالى ولا أخلفه لغيرى . 

(؟') شعر جميل بن معمر - لم أجده فى ديوان بيروت . 

.1م١ص‎ )5( 


"5 


هه" 
؟ 


خروف على استشكال الفارسى والجرمى!') ؛ إذ ليس اسم الإشارة فى الإيهام 
. 

وأما الثالث : فلا جواب لى عنه . 

والجواب عن الرابع أنه قد يُفهم له الرفع باقترانه بما له الرفع » وهى ذوا 
الألف واللام . 

وأيضا فقد يقال :لما أَنَى بهما فى أسلوب النْقْل المحض لم يتعرض 
لإعرابهما ‏ وتّرك ذلك للناظر القائس ؛ إذ لافرق فى وصف (أئ) بين (الرجل) 
وغيره باعتبار الأحكام اللفظية . 

وعن الخامس () : 

0 إشارة كاأى فى المقَّة 

إن كان تَرْكُهَا يفيت الْعُرفَةُ 

يعنى أن اسم الإشارة حكمه فى الصفة حكمُ ( أى) فى التزام وصّفه , 
لكن بشرط أن يكون اسم الإشارة مفتقرا إلى التفسير , لإبهامه عند المخاطب , 
فهو يفيت تَرْكُ الصفة معرفةً المشار إليه عنده » فحينئذ لابد من وصفه , كما 
لايد من وصف (أىّ على الإطلاق ؛ وهذا معنى قوله : «إن كات تَرْكُهَا» يريد : 
ترك الصفة (يُفيت المعرقة) . فتقول : ياذا الرجل , ويا هذه المرأةٌ . 

ووجهٌ ذلك : أن اسم الإشارة مبْهُم كى في الأصل , فيلزمه من التفسير 
مايلزمها , إلا أن يكون معه ما يعيئه . 


)0( انظر : ص 7١١١‏ 
)( بعده فى جميع النسخ بياض بمقدار ثلاثة أسطر . وكتب على هوامشها «هكذا وجد فى نسخة 
المؤلف بياض» . 


فصن 


ومن ذلك قول خُرّدَ بن لَودَانَ السئوسى , أنشده سيبويه )١(‏ : 
ياصّاح ياذًا السام ر العنْس 
والرّحُلٍ وااأقئ تاب والحلس 
وأنشد أيضا لعبيد بن الأبْرص مجيبًا لامرئ القيس فى قو( : 
* واللّه لأيذهَب شيّخى باطلاً < 
حجر تمنَىّ صّاحب الأخاق() 
وأما إذا كان اسم الإشارة مستغنيًا عن الصفة , لكون تَرْكها لافيت 
المعرفة بل هى حاصلةً دونها ٠‏ فلا تَلْم الصفة ؛ بل يجوز لك أن تقول : ياهذا , 
وتسكت ٠‏ ولك أن تأتى بها فتقول : ياهذا الرجل » وهذا ظاهرٌ من مفهوم كلامه. 
والألف واللام فى « الصّفة » للعهد . يريد الصفة المذكورة فى (أى) لا 
الصفة مطلقا , وعلى هذا فكل ماتقدم فى صفة (أى) من لزوم الرفع » وعدم 
الاستغناء عنها ٠‏ وغير ذلك من الأمور المتقدمة » جار هنا . 


, 777 وابن الشجرى ؟"/؟7؟‎ , 7١7/8 الكتاب”/150 , والمقتضب 775/4 , والخصائص‎ )١( 
, وابن يعيش "4 , والخزانة ؟//9؟؟‎ 
والبيت لخزز بن لوذان السدوسى أو لخالد بن المهاجر‎ 
والضامر : قليل اللحم . والعنس : الناقة الشديدة الصلبة . والرحل : كل شئ يعد للرحيل » من‎ 
وعاء للمتاع ؛ ومركب للبعير ؛ وحلس ورّسن . والأقتاب : جمع قتب - بالتحريك - وهو رحل‎ 
. صغير على قدر السنام . والحلس : كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله . وجمعه : أحلاس‎ 
. (؟5) ديوانه 4؟1١ , قاله حين بلفه أن بنى أسد قتلت أياه‎ 
والخزانة ؟//17؟‎ , 7١ ١/" وابن الشجرى‎ , 2٠١ (9؟) الكتاب ”"/191 ء وديوانه‎ 
يخاطب امرأ القيس , وكان قد توعد بنى أسد الذين قتلوا أباه بالشعر الذى أوله البيت المذكور‎ 
. وإنما هى أضغاث أحلام‎ ٠ ويقول له : ماتمنيته لن يقع‎ ٠ قبل هذا‎ 


تفدنا 


إلا أنه » على هذا التقرير . معتّرضُ من جهة أنه أحال فى التزام 
الصفة فى اسم الإشارة على (أى) وقد قَدّم فى (أى ) أنها توصف بثلاثة 
أشياء : ما فيه الألف واللام . واسم الإشارة ؛ والموصول المصدر بالألف 
واللام » فلا بد أن يوصف اسم الإشارة على مقتضى كلامه بالثلاثة , 
ووصفه بالأول لا أشكال فيه ٠‏ وكذلك الثالث , إذ لا يمتنع أن يقال : ياهذا 
الذى قام . 

وأما وصفه باسم الإشارة فغيرٌ صحيح , لاسماعا ولاقياسا » فعدم 
/ السماع ظاهر . انشلك 

وأما القياس : فلو قلت : (ياهذا ذا الرَجَلٌ) لكان تكرارًا من غير 
فائدة . والفائدة إنما حصلت ب (الرجل) وكذلك إذا قلت : (ياهذا هذا) 
فلا يفيد الثانى غير ما أفاده الأول » وقد فرضناه مفتقرا للبيان ؛ فتكراره 
لابيان فيه . 

والجواب عن هذا: أنه قَدّم فى (أى) ثلاثة أنواع من الصفة, 
واعتمد على واحد منها وهو الأول » وأتى بماعداه فى معرض أنه سماع 
تناع لا يُحال عليه إذا لم يكن قياسا , وهى إنما قال فيه : (ورد) 
ولم يُحتم فيه بقياس » فلا إحالة عليه . 

فإن قلت : فأنت تصف (هذا) ب (الذى) قيل : إن كان ذلك فليس 
فى قوة ذى الألف واللام » فلم يحفل به , أو يقال : إنه أحال علي الأنواع 
الثلاثة على الجملة , وترك إخراج اسم الإشارة لأنه معلوم: والله أعلم . 

واعلم أنه إنما قال : (كَأَُ فى الصّفة) لأنه لايسّتوى حكم (أى) 
واسم الإشارة على الإطلاق ؛ ولا أيضًا يستويان فى أحكام (هذا الباب ؛ 


أعنى باب النداء . 


تبرض 


الآترى أن (أيا) يجوز حذف حرف النداء معهاً ولايحسين مع اسم 
الإشارة ؛ إلى غير ذلك . ولاأيضا يستويان فى جميع أحكاء(') التوابع وإن 
ساواها فى الافتقار إلى الصفة ‏ ألا ترى أن (أيَا) لا يجوزأن يجرى عليها من 
التوابع سوى ماتقدم إلا عطف النسق , والبدلٌ , بخلاف اسم الإشارة . فإن 
التاكيد » وعطف البيان , يُجريان عليه أيضا زيادة على جريان البدل » وعطف 
التق 

وهذا كله مبين فى غير هذا الموضع , وإنما القصد بيان أن تقييد الحكم 
بالصفة فى كلامه ضرورى لاد منه . والله تعالى أعلم . 
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هذه مسالة أيضا تتعلّق ب (فَصل التوابع) وهى مسالة تّرم عليها أبو 
القاسم فن العمل" :نباب الاسسَمِيّن اللَدَدْنَ لقليها واهداوالأخر مهناف 
٠ 010‏ وذكر الناظم فيها أن (سَعْدًا) الثانى ؛ وهى (سَعْدَ الأْس) يتتصب 
لاغير , إذ لم يذكر فيه سوى ذلك . 

وأما « سعد » الأول , فذكر فيه وجهين : 

أحدهما : الضم » فتقول : (يا سَعْدٌ سعد الأؤس)!' » ومثله : يا زيدٌ زيد 


. مابين القوسين ساقط من (ت)‎ )١( 

(؟) فى الأصلى .ت) «وهى مسالة ترجم عليها مثل ماترجم عليها أب القاسم فى الجمل» وما أثبته 
من (س) هو الصواب . 

(؟) انظر : ص ١١17‏ (نشرة جامعة اليرموك). 

(5) هابين القوسين ساقط من الأصل , وأثبته من (س . ت) . 
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الوجه الآخر : الفتح ؛ فتقول : ياسسَعْدَ سَعْدَ اليس , ويا زيد زيد عمري . 
وحقلةها انشه سيبوية لجزيد 1 
ياتَيْمْتيْمٌَ>عهدى لاأبَالكُم 

لا يُلقَِيِنَْكُمُ فى سوءة عمر 
وأنشد أيضا (") : 


وير موه 0 


+ باريد َيْدَ عملت الدب » 
وأنشد الفراء(؟) 


الكتاب ١/؟ه‏ » ؟/ه 3١‏ » وديونه 740 , والمقتضب 75/4" , والخصائص ١لره؛؟‏ » وابن 
الشجرى 1/7 ؛ وابن يعيش ”"/ر١٠‏ , ٠١٠‏ 5/١؟‏ , والهمع 197/0 , والأشمونى ١57/7‏ » 
والخزانة "/194 , والعينى ١40/6‏ 
ولاأبالك : أصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم شتما له واحتقارا » ثم كثر استعماله حتى 
جعل فى كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب . ولايلقينكم : من الإلقاء ؛ وهو الرمى . والسومه : 
الفعله القبيحة . وعمر : هو عمر بن لجأ . شاعر كان ممن يهاجيه جرير . ومعناه : امنعوه من 
هحائى حتى تأمنوا أن أوقعكم فى بلية شديدة . 
الكتاب 7١7/*‏ , والمقتضب 7١5١/5‏ , وأبن يعيش ٠١/”‏ » والمغنى لاه4 577/77١‏ والهمع 
0 . والأشمونى ١57”‏ , والخزانة "١”//*‏ , واللسان (عمل) وبعده : 

* تطاول الليلٌ عليك فَانَزِلٍ * 
وينسب إلى عبد الله بن رواحة ؛ أو إلى بعض ولد جرير . واليعملات : الإبل القوية على العمل . 
والذبل : الضامرة من طول السفر . وأضاف (زيدا) إلى (اليعملات) لحسن قيامه عليها » ومعرفته 
بحدائها . 
أمالى ابن الشجرى ١0١/"”‏ :167 , والإنصاف 49 . وابن يعيش ”"/4؟ , واللسان (عدى) 
والبيت للأخطل » ديوانه : 4؟7١‏ 
وعدى : متباعدين لا أرحام بينهم » وعدى : أعداء . وآخر الدهر إلى أخر الدهر على «نزع 
الخافض» 


فض 


الآيا اسنلمى يانه هند بن بَْرِ 
وإن كان حَيَّانًا عدى آخر الدهر 

وقدم الضم على الفتح لأنه القياس والأصل , بخلاف الثانى . 

هذا تصوير ما صور الناظم » وبقى وجه ذلك لم يتعرض إليه 
بالنص ٠‏ لأنه بالنسبة إلى المقّصد من تصوير كيفيّة النطق غيرٌ ضرورى 
؛ إذ مَنْ يعرف ما قال يَنْحو فى المسالة نحوّ كلام العرب وإن لم يعرف 
وجهًا لضم ولافتح » وكذلك فعل فى «التسهيل»(') / ولكنه قد أشار هنا 
إلى شئ من توجيهها واختيار بعض التأويلات على بعض ؛ فلا بد من 
ذكر ذلك وشرحه , لأن أرباب المختّصرات , كالجزولى وغيره » يشيرون 
إلى التوجيه , فَلْيحَدٌ حَدُوُهم على الاختصار بحسب مايليق بالموضع , 
والله المستعان . 

فأما إذا كان الأول مضموما فوجهه ظاهر , وينتصب الثانى إذ 
ذاك من خمسة أوجه : 

أحدها : أن يكون (عطف بيان) على الأول على الموضع . 

والثانى: أن يكون ( بدلاً منه ) كأنه فى تقدير المباشّرة لحرف 
النداء . 

والثالث : أن يكون على (نداء) نسيتائف حدك مله حرفالتداء : 

والفرق بين هذا الوجه وما قبله أن هذا يجوز معه ذكر حرف 
النداء » ولا يجوز ذلك فى البدل . 

وإن قيل : إنه على تقدير تكرار العامل ؛ إن هو عند ذلك العامل 
كالتقدير المعنوى الذى لأيِتَكَلّم به » بخلاف الآخر فإنه تقدير لفظى . 


.ا١م5ص‎ )١( 
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والرابع : أن يكون منصويا بإضمار (أعنى) كأنه لما قال : يا سعد قيل 
له : مَنْ تَعُنى ؟ فقال : سعد الأوس . وهذا الفعل هو الذى يقدر فى مواضع 
الييان . 
والخامس : أن يكون (نعمًا) للأول كأنه قال : ياسعد المنسوب للأوس . 
وهذا الوجه ضعيف , لأن الوصف بالجامد , على توهم الاشتقاق . موقوف على 
السماع فلا يقال به ما وجد عنه مَنْدوحة ‏ وقد وجدنا ذلك : بجواز ما تقدم من 
الأوجه ' 
وقد يُحتمل على ضعفه , بناد على ما أصله ابن جثى بقوله : لايَمَتَعنك 
قو القوى م اجازه الضعيف , وبنّى ذلك على أصل عربى حَسّن!" . 
وأما إذا كان الأول مفتوحا: فذلك عند الناظم فتح بناء أى ما أشبه البنّاء . 
لافتمٌ إعراب ؛ إذا لو كان فتحّ إعراب لقال : وضم وانْصبْ أو لا صب . 
- و 8 0 
وإذا كان فتح بناء والثانى : عنده معرب بالنصب لامبنى لقوله : 
00 2 اه 1 ِ 
(ينتصب) ولم يقل : ينفتح - كان ظاهر الميل لمذهب السيرافى ؛ وهو أن يكون 
أتبع حركه الأول المبنى حركة الثانى المعرب , لأن (سعد الأوس) فى بيانه للأول 
ب 00 2 0 . 1 8 ؟ 
مثل (ابن عمرى) ولاجتما ع الأولين منهما فى أنهما مبنيان مناديان7؟) . 
)1( الخصائص "/848/8؛ «باب اللفظ يرد محتملا لأمرين من صاحيه أيجازان جميعا فيه أم يقتصر 
على الأقوى منهما دون صاحيه. 
(؟) قال السيرافي فى شرحه (المجلد الثالث - ورقة /؛ - أ) «مذهب سيبويه أن قولك : يازيد زيد 
عمرى » زيد الأول هو المضاف إلى عمرو , والثانى هو توكيد للأول وتكرير له , ولاتأثير له فى 
المضاف إليه . ومذهب أبى العباس أن الأول مضاف إلى اسم محذوف ٠‏ وأن الثانى مضاف الى 
الاسم الظاهر المذكور ٠‏ وتقديره : يازيد عمرو وزيد عمرو » وحذف «عمروء الأول للاكتفاء بالثاني» 
قال السيرافى : وعندى وجه ثالث لم أعلم أحدًا ذكره » وهى قوى فى نفسى , وذلك أن تجعل أصله 
يازيد زيدٌ عمرى , فيكون «زيد عمرى» الثانى نعتا للأول , مثل قولنا : يازيد بن عمرى , ثم تتبع 
حركة الأول المبنى حركة الثانى المعرب» ١‏ ه . 


رذن 


وأجاز ذلك ابن خروف أيضاء فالفتح فى الأول 1 وفى الثانى إعراب» 


ولعمرى 00 النداء» مت متفق عليه . 


والثائى : هذهب 0 ') : أن الاسم المضاف إليه مخفوض بالأول , 


والاسم الثانى : مُقَحَمْ بين المضاف والمضاف إليه . ونَظَّر ذلك بمسالة (لاأبألك) 
فى إقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه , وفى قوله!" : 


(0) 
0 


0 


* َابَؤْس للحرب * 
وقولهم : ياطلحة أُقيِلُ ' وقول النابغة 000 
كس إن اتنا ناضتء 


الكتاب 7//9.؟ 3017 . 
المرجع السابق ؟//1١7‏ ؛ والخصائص ٠١5/7‏ , وابن يعيش ؟/ر١١ ٠١١,‏ ,577/5 , 77/6 , 
وابن الشجرى 570/١‏ , 41/7 , والمغنى 3١7‏ , والتصريح 199/1١‏ , والحماسة بشرح المرزوقى 
٠‏ وهى جزء بيت لسعد بن مالك البكرى , والبيت بتمامه : 
لو يجيي افر 
ومتتفت أزافظ فنا 7 تس رَاح كحو 
من قصيدة لسعد فى الحرب التى نشبت بين بكر وتغلب لمقتل كليب ‏ وفيها يحضض على الحرب » 
ويعرض بالحازث بن عباد البكرى الذى كان قد اعتزل الحرب . 
ووضعت أراهط : حطت أقدار قوم بالقعود عنها . وأسقطتهم عن مرتبة الشرف . وفاستراحوا : 
آثروا السلامة كالنساء , ولم يعانوا أخطار المجد والسيادة . 
ديوانه ؟, والكتاب ؟'//1١7‏ ؛ وابن يعيش ٠١1 ١7/7‏ , وابن الشجرى ؟/85 , والهمع 7/اة . 
والأشمونى ٠٠١/5 , ١78‏ , والخزانة 521/7 , والعينى 707/4 ؛ وعجزه : 
8 وليل أقاسيه بَطئ الكواكب » 

وكلينى : اتركينى . وناصب : ذو نصب وتعب . وبطئ الكواكب : طويل يخيل للناظر إلى كواكبه 

أنها بطيئة فى سيرها . 
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وهذا كله قد خولف فيه , ونقده المبرّدل) من وجهين : 

أحدهما : أن اطّراد الفصل بين المضاف والمضاف اليه مخصوص 
بالشّعْر ‏ بشرط أن يكون / الفصل بظرف أو مجرور » وقول سيبويه 24ل 
يلزم عليه الفصل بالثانى بين الأول ومخفوضه وليس بظرف ولامجرور , 
ولا الفصل فى شعر » فوجب القول بخلافه . 

والثانى : أن الاسم الثانى غير مضاف إلى ما بعده » وهى مع ذلك 
غير منون , ولو كان على مايقول سيبويه لكان منونا ؛ إن لا مانع يمنع 
من ذلك , وهذا وإن كان المنتتصرون لسيبويه قد أجابوا عنهما فالتأويل 
المذكور لايقوى قوةٌ الأول . 

والثالث : مذهب المبرّد(") » وهو أن المضاف إليه مخفوض بما يليه 
وهو «سسعد» الثانى . ومخفوض الأول محذوف لفظا , مراد معنى , وإنما 
شق الالإلائها بحده طي وهو طون ما نمي إلؤلاقى نحا اقيق )لناب 
ورجل من قالها .وقول الشاعر/") : 


لل مه مه 


0 م - - 
* بين ذراعى وجبهه الأسد + 


. المقتضب "/0ا"؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ؟/؟7 . 

)2 هوالفرزدق , ديوانه "١١‏ » وصدره : 

+ يامَنْ رأ عَارضًا أسَر به » 
وهو من شواهد سيبويه 1680/١‏ ؛ والمقتضب 55/4” , والخصائص ”"//ا١٠‏ ؛ والمفنى 

75١١‏ , وابن يعيش 7١/7‏ , والتصريح ١/ره١٠‏ , والأشمونى "/34” , والخزانة 
"/رة١"؟‏ ؛ والعينى 51/4؛ والغارض : السحاب يعترض الأفق . وذراعا الأسد: كوكبان 
نيران ينزلهما القمر . وجبهة الأسد : أريعة كواكب فيها عوج «وقم! من احنقد أنواء 
العرب , إذا سقطا فى جهه المغرب أعقبهما مطر غزير ٠‏ فلذلك قال : «أسر به» . 


ريل 


أحدها : أنه لو كان المضاف إليه الأول محذوفًا لوجب رجوع التنوين , 
لزوال ما أوجب حذقه , لأنه إنما حذف للإضافة ؛ فلما حذف المضاف إليه 
المعاقب للتنوين وجب رده » كما فى (كُلّ ‏ وبعض) ونحوهما . 

والثانى : أنه لو كان كذلك لم يُختص هذا الحكم بالنداء » فكنت تقول : 
هذا زيد زيد عمرى ؛ ونحى ذلك ؛ لأن مخفوض الأول عنده محذوف لدلالة الثانى 
عليه , وهو مُّطرِد فى «باب الإعمال»!') » فكونهٌ اختّصُ بالنداء دليلٌ على خلاف 
ما قال . ْ 

والثالث : أن تَأَخْر الدليل عند الحذف على خلاف الأصول , فكان ما ذهب 
إليه من هذا الوجه مرجوحا . 

هذا ما اعتُّرِض به وإن كان فيه نظر , فما ذهب إليه أرجح ٠‏ لآن رأى 
سيبويه والمبّرد فيهما مخالفةٌ القياس , وما ذهب إليه جار على باب مقيس فى 
النداء . 

فإن قيل : فقد ذهب الناظم إلى مذهب المبرد فى نحو : قَطَّمٌ الله يد 

ورجلّ من قالها . حسبما تقدم فى «باب الإضافة!") ٠‏ وجعلة قياسا , فلم لم 
يُلْحق هذا الموضع بذلك كما ألحقه المبرد ؟ بل الناظم أُوْلَى بهذا من المبّرد » لأنه 
يرى هنالك جريانْ القياس ؛ فلى حمل المسألة هنا على حذف المضاف من الأول 
لَحَملها على وجه مَقيس أيضا ٠‏ فكأنُ عدوله عن ذلك إلى وجه آخر ترجيح من 


فالجواب بأمرين : 


)١‏ يعنى باب «التنازع في العمل» 
0) انظر :3557/5 


أغرس 


أحدهما : أنه قد شرط فى مسالة الإضافة أن يكون فى الثانى 
عطف فى قوله : 

بشرط عَطْفٍ وإضافة إلى 

مثل الذى له أض فت الأول 

ومسالة «النداء» لاعطف فيها وإنما فَرّق بينهما , والله أعلم , لأن 
السماع إنما كَثْر مع العطف لادونه فلى أجرى هذه المسالة على ذلك لكان 
قد أجرها على ماليس بقياس , مع إمكان إجرائها على القياس . 

والذى يُرَجّح هذا أن حذف المضاف مع عدم العطف قليل 
بالاستقراء , ومثل ( ياسَعد ياسَعد الأوْس ) ليس بقليل قلّنّه فى غير 
النداء » فدل ذلك على اختلاف البابين عند العرب . 

والاتى +01 لو سكين امتطوزيفما لكان حذلها على هنا حل 
عليه أوْلَى بمسائل «النداء» وحمل بعض الباب على بعض أُولَى من حَمْل 
على باب آخر . وأيضًا فإن هذا الْحْمل لاتقديّر حذف فيه , فهو أُولَى مم 
يقدّر فيه الحذف , لأن الحمل على الظاهر أُوْلَى » وإن أمكن أن يكون 
المراد غيره . وهى من أصول العربية التى اعتمدها ابن مالك وأخذها 
بكلتا يديه » فهذا ما اختار هنا . 

وإذا ثيت هذا فيجوز فى ( سعد ) الثانى على رأيه وجهان : 
النعت ك (يازيد بن عمري ) وعطف البيان خاصة . 

ولا يجوز البدل لأنه فى حكم الانفراد عن الأول ٠‏ أعنى بالنسبة إلى 
الاستقلال بالعامل : وكذلك إن كان على نداء ثان أى على إضمار فعل , 
والتركيب ينافى ذلك كله . 


نضسس 


وسعد الأْس هى سعد بِنْ معاذ - رضى الله عنه - وهو سعد بِنْ معاذ 
بن التُعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشّم بن الحارث بن 
الخَرْرجٍ بن عمرى بن مالك بن الأوس , وهى أخو الحَرْرجٍ بن حارثة بن تعلبة [بن 
عمرى بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأرْد . وقوله : 
«سعد الأوْس» وقوله : «وافتّحَ أولاً» جاء بهما على نقل]!"" , والحركة وبذلك 
يستقيم الوزن ٠‏ إذ لى لم يُنقل لانكسرا" . 


. هابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت)‎ )١( 

)٠(‏ بعد هذا فى نسخة (س) مايلى : «نجز السفر الثالث الذى من خمسة أسفار من المقاصد الشافية 
فى شرح خلاصة الكافية , من تاليف الإمام العالم الأوحد أبى إسحاق الشاطبى وقدس الله 
روحه , وأسكنه من الجنان فسيحه , ووافق الفراغ من نسخه ضحوه يوم السبت الثانى والعشرين 
من ربيع الثانى عام خمسة وتسعين وألف , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» . 


نضضن 


(المنادى المضاف إلى ياء المتكلم) 


بوب هنا على الإضافة إلى الياء » وإن كان قد وضع لها فضلاً فى «باب 
الإضافة» لأن لها فى «باب النداء» حكمًا زائدا على ماتقدم هنالك . كما فَعل 
هنا فى التوابع ؛ إذ كان لهاحكم مختص بالنداء . 

وذكر هنا ثلاث مسائل هى المشهورة فى الباب: 

إضافة المنادى إلى الياء مباشرةٌ » [وإضافته إلى المضاف إليها]!") , 
وإضافتة إلى الياء مع حذفها , والتعويض منها . 

فأما المسألة الأولى فهى التى فى قوله : 

واجعل مَنَادَى صح إن يضف ل 

يريد أن المنادى إذا أضيف إلى الياء - يعنى ياء المتكلم - فإنه يجوز لك 
أن تجعله كهذه الأمثله الخمسة ؛ لكن بشرط أن يكون صحيم الآخر » فإن 
المنادى تاره يكون صحيم لآخر , وتارة يكون معتلّه . 

فإن كان معتل الآخر بالألف , فلك فيه وجهان : 

إبقاءً الألف على حالها » وفتحٌ ياء المتكلم بعدها على حَدَه لى لم يكن 
منادى نحى : يافَتَاىَ . وقَلَيُها ياء وإدغامٌها فى ياء المتكلّم » وفتح ياء المتكلم 
نحو : يافَتَىَ » وهو لغة هَدَيْل . وإن كان معتل الآخر بالياء أدغمتّها فى ياء 
المتكلم » وفتحت فقلت : ياقاضى . 


(؟) فى بعض نسح الألفية والكتاب ه إن تَضف ليّاء بأسلوب الخطاب . 


رول 


وهذا كله قد تقدّم فى «باب الإضافة»!'' , فلم يٌحتج إلى إعادته 
هنا ؛ إن لا يُختلف الحكم فيه بالنداء . وإن كان صحيح الآخر : فهو 
المقصود , لأنه الذى يتتصور فيه تلك الأوجه » وهى خمسة : 
جردا أو تحرف لدان وك الفتورة راكاد و1 1 
4 2 ا مم م58" 7 عام #5 
0 )"7 ؛ على قراءة السبع ةا . (وقآل توج رب 
ووجه حذقها 5 امن ان التنوين ؛ إذهما نايا ا 
6" 
5 راظنا موَشعها امارد كاد دنا الي وين د 
هذه الوجوه ؛ وكان التنوين يحذف فى النداء - حذفت الياء كذلك , 
ولامّحظور فى ذلك ؛ إن الكسرة التى كانت قبلها باقيّة لتدل عليها . 
والثانى 0 : إثبات اليا ء ساكنة نحى : : ياغلامى ا أعلى 
مثاله الثانى ومنه ماروى عن أبى عمرو : [ياعبابى فانّقُون)7 
اعم 4 
ونافع وابن عامر : [ ياعبادى لاخوف عَلَيْكُمُ اليوم 0 
)00 انظر : 54 .5١8/‏ 
0( سورة الزمر / آية : ١5‏ 1 
(0) سورة الأنبياء / آية : ١١1‏ . 
(4) وقرأ أبى جعفر [قُل رَبْ احكُم) بضم الباء . وقرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر 
والجحدرى والضحاك وابن محيصن [ربى أَحَكُم] بياء ثابتة » وفتح الآلف والكاف ورفع 
الميم , على صيغة اسم التفضيل . 
وانظر : المحتسب 5/7" - 7١‏ , والكشاف 77/7 . 
(6) سورة نوح عليه السلام / آية : 51 . 
() سورة الزمر / آية: ١1‏ وانظر : النشر لابن الجزرى 514/7 . 


(0) سورة الزخرف / آية : 54 
وانظر : السيعة لابن مجاهد 0848 . 


00 


فنا 


وحكى سيبويه عن يونس أنها لغة(١)‏ ثم أنشد لعبد الله بن عبد الأعلى 
القرشى("): 

وكُنْت إِذْكُنْتَ إلهى يَمَ دكا 

لم يك شىءٌ با إلهي ف بلكًا 

ووجه إثباتها أنه الأصل , لكنها أُسكنت لأنها شبيهه بالتنوين فى تطرفه 
وكونه على حرف واحد , والتنوين ساكن ٠‏ فأسكنت لذلك . 

وأيضا : فالحركة مستثقلة على حرف العلة على الجملة » وذلك من أسباب 
إعلاله كقَام ويّاع » فحذفت الحركة لذلك , وهذه العلة غير مختصة بالنداء؛ بل 
هى جارية فى إسكان ياء المتكلم على الإطلاق . 

والثالث : حذف الياء وإزالةً الكسرة ويناء الاسم على الضم ؛ وهى الذى 
ينبغى أن يُضبط به المثالل الثالث فى كلام الناظم » فإنه يمكن فى ضبطه 
الضم . والفتحٌ بغير ألف , وإن كان محُكيًا فى المسألة » فهى لغة ضعيفة لم 
يحكها سيبويه بخلاف لغة الضم , فإنها قوية فتقول : ياغلام , إذا ناديت 
قاطن تدكا فا استيكوقة عق تعفن الدرن 1 


(9) الكتاب ؟/رة١؟‏ . 

0 الكتاب ؟/ 3٠١‏ , والمقتضب 411/4" ؛ والمنصف ”757/7 , والمغنى 7374 » وابن يعيش ١١/5‏ , 
والهمع 7841/4 ؛ والتصريح ؟/70 , والعينى 791/9 , والدرر ٠١/7‏ . 

(0) الكتاب ؟/رة١؟‏ . 


اهرون 


ومنه ما حكى فى قراءة : ( قُلْ رب احَكُمْ بالحَقّ ] . وهى قراءة أبى 
جعفر”) . وقرأ أيضًا : ( قال رَبْ انُصَرني بما كَدْبُونٍ ]'') . وشبه ذلك بضم 
الياء ‏ أراد (رَبّي) ولم يرد المنادى المفرد . بدليل حذف حرف النداء ؛ إذ حذفه 
كذلك قليل ؛ كما تقدم , فلا يُحمل عليه مع وجود غيره . 

وقد قالت العرب : ياأَبّت وياأمُت , والتاء فيهما عوض من الياء . كما 
سياتى إن شاء الله تعالى . 

قال شيخنا الأستان - رحمه الله - (): هذا الوجه ينبغى ألا يجوز إلا فى 
موضع البيّان لئلا يلتبس بغير المضاف , حتى يكون مثل قراءة من قرأ : [قل 
رب احْكُمْ بالحق) بضم الباء ‏ لأن الداعى مقر بالعبودية , لأنه فى مقام 
الخضوع والاستكانة. 

قال : وحذفٌ حرف النداء هنا دليلٌ آخر , لأنه لايطرد حذفه من النكرة 
المقصودة , واطّراد حذفه فى هذا الوجه دليل على أنه ليس بنكرة مقصودة . 

وقد حمل ابن جنَّى القراءةً على أنها مثل : «افْتَّدِ مَحْنُوقَ» و «أصبح 
َيل( ؛ والأظهر خلافه . 

ووجه هذه اللغة التكملةً لشبّه الياء بالتنوين من حيث أزيلت الكسرة 
المحرزةٌ لها حينَ لم يكن للتنوين عندهم مُحرن . 
() سورة الأنبياء / آية : ١17‏ 

وانظر : النشر لابن الجزرى ”//ه؟7 . 
(5) سورة المؤمنين / آية : 1 . 

وانظر : النشر ١‏ / 578 » اليحر 5 / 407 . 


فيه يريد أبا عبد الله الفخار , رحمه الله , وقد ذكره مرارا » وسبقت الترجمة له . 
كك( تقدم تخريج هذين المثلين » وتفسيرهما فى أول باب التداء . 


يخرون 


ل ا ل 


ا على ذلك بقول الشاعر ا 
منود كفم خفني 


51 


قالوا : أراد (يالّهُقَا) فحدّف الألف / اجتزاءً بالفتحة منها , كما ل 


اجِتَزى بالكسرة من الياء فى : ياعبد . 

والرابع من الأوجه : تحويلٌ كسرة ماقبل الياء فتحةً . وقلب ياء 
المتكلم ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو : ياغلامًا أقبل , وهى مقتضى 
المثال الرابع 

قال سيبويه : وقد يُبدلون مكانٌ الياء الألف(") , ثم قال : وتقول : 
ياعم لاتَفْعل ٠‏ وياأسننا لاتفعلى » أخبرنا بذلك يونس , عن العرب الموثوق 
بهم . ثبت هذا فى التُسنْخة الشرقية! . 

ووجه هذه اللغة : الفرارٌ من الياء المتحركة المكسور ماقلبها . مع 
كثْرة الاستعمال . ْ 

وكل ما تقدّم من التصرفات وأنوا ع الحذف إنما أعانهم عليه كثرة 
الدوران على ألسنتهم , قن الترا وي ذلك كترة ب وازلك راقع فيه الارخيم 


ير صم اه 


وغيره » وإذا وقفت فى هذا الوجه وقفت بها السكت فقلت : ياغلاماه , 
وياعماه ؛ فيضاهى المندوب 8 


(9) الخصائص ”ره؟1 , والمحتسب ١/ل1ا؟‏ 2 757 , والإنصاف 595.0 0815145 , 
والتتصريح 177/١‏ , والإشمونى 585/7 . 8/ره0١‏ ء والخزانة 1١١/١‏ , والعينى 
8/4" ويروى «فلست بمدرك» . 

(؟) الكتاب؟/ر١١؟.‏ 

)2 يقصد نسخ الكتاب التى كانت متداولة عند المشارقة . 


اونا 


والخافس : البقاء على الأصل من إثبات الياء وفتحها , وهى مفهوم المثال 
الأخير من أمثلته فتقول : ياغلامى أقبل » وياعبدى لا تق . 

ووجه ذلك أن ياء المتكلم فى مقابلة كاف المخاطّب » فوجبت لها الحركة 
لذلك » وكانت الفتحة لخفتها على الياء دون الكسرة . 

مراك ركداه عدي ) إلى الحرءا. اوقا الماته الي كمد 
وعبدى ٠‏ وعبد , وعبّدا » وعبدى . 

:يا نا 

وأما المسالة الثانية من هذا الباب : فهى إضافة المنادى إلى المضاف إلى 
الياء » وذلك قوله : 

اك 

ظ فى ياابْنَ أَمْ ياابْنَ عَم لأمفَر 

ومقصوده أن (الابن) المنادى إذا كان مضافا إلى (الأم) أو إلى (العم) 
وهما مضافان إلى الياء » ففيه من أوجه الاستعمال ماذكر . 

وبيان ذلك » على مقتضى كلامه , وإشارته » أن المنادى إذا أضيف إلى 
الياء فحكمه كحكم غير المنادى . هذاهى الأصل كما تقدم فى «باب 
الإضافة»[) . 

إلا أن العرب استَّئّنت من هذا الحكم اسمًا واحدا , وهى (الإبن) إذا 
أضيف إلى (الأمٌ) أو (العَمُ) نحو : يا ابن أمى »ويا ابن عمى . 

ويُلحق بهما ما أضيف اليهما (الابنة) عوض (الابن) فإن هذا له حكم 


آخر سيذكره . 


(9) “انظر 2238/4 
كرس 


ويقى ماسوى ذلك على ماتقدم , نحى : ياابنَ غلامى ؛ ويا ابنّه 
أخى » وياأخًا أَمٌى وياصاحب عَمّى ٠‏ وياغلآم أخى , وما أشبه ذلك . 

والذى ذكر الناظم فى هذين اللفظين بالنص وجهان : 

أحدهما : فَنّح الميم من (أم) فتقول : يا ابن أم , وياابن عَم , 
ومنه قراءة الحرمِيِين وأبى عمرو وحفص . عن عاصم (قَالَ ابن أم إن 


إن 26م 


القُوَم اسْتضيعَفونى)(") الآية . ( قال ياابْنَ أ لأتآحُدْ بلحيتى ولا 
يرأسي 1 ا ظ 

والثانى : كُسر الميم من غير ياء » فتقول : ياابْنَ أم , وياابنَ عم , 
ومنه قراءة مَنْ سبوى المذكورين من السبعة!" . 

وهذا الوجه هو قوله : (أى كسس وحَذّف اليا) . فقوله : (وحذّف 


اليَا) قيد للكسر فقط ء لأن الياء لأتدّبت / مع الفتحة ؛ فلا يصح نفى 2 


ويمكن أن يرجح حذف الياء إلى الفتح والكسر معا , لأن الألف 
أصلها الياء » فكأنه اعتبر مع الفتح أصلها , فيكون على هذا التقدير قد 
أشار فى الكسر والفتح إلى وجهين , كما سيذكر . 


١٠٠١ سورة الأعراف / آية:‎ )١( 
. وانظر : السيعة لابن مجاهد 56؟‎ 
. 95 : سورة طه / آية‎ )0( 
, وانظر : السبعة ه96"‎ 
السيعة:ه9؟.‎ )"( 


0005 


ومثلٌ هذا فى إطلاقه لفظً الياء على الألف المنقلبة عن الياء إطلاق سيبويه 
على الألف هنا لفظ الياء وهى ألف ؛ إذ قال: وإن شئت قلت : حذفوا الياء 
لكثرة هذا فى كلامهم(' . قال : وعلى هذا قال أب النّجُ(') : 

* يَاأنةَ عَم لآتلومى واهجعى 3# 

يريد فى ( يا ابْنَ أَمْ ) و ( يا! ابْنَ عَم ) حال الفتح . 

وقاله الجَرْمى في بيت أبى النّجُم قال : يمكن أن يريد ( ياابْنَ أمّي ) ثم 
قلب الياء ألفا , ثم حذفت استخفافا . 

وقال ابن خروف : يريد سيبويه بقوله : (حدَفوا الياء) قلّبوا الياء ألفا , ثم 
حذفوها » فعلى هذا يكون قول الناظم : (حَدْف الْيَا) من هذا القبيل . 

وقوله : ( اشتهر ) الضمير فيه عائد على الفتح ؛ أى الكسر مع حذف 
الياء » فاعتبر لفظ (أو) ويريد أن هذين الوجهين هما اللذان اشتهرا فى الكلام , 
فهما أحسن من غيرهما . 

واقتضى هذا الكلام أن هنالك من الأوجه مالم يُشتّهر » وقد أشار مفهوم 
الصفة فى قوله : ( وحَذْف اليَا ) إلى ذلك , لأن التقدير أن الفتح والكسر مع 
حذف الياء اشتهر ؛ فهما إِذَا مع عدم حذفهما لم يشتهرا » وهذا صحيح » فقد 
قالوا : يااين أمى » وياابن عَمّى ‏ بإثبات الياء ‏ ويجوز فيها الفتح والإسكان . 
وقالوا: ياأبن أما » وياابنَ عَمَاء فالمجموع خمسة أوجه. هذه الثلاثة منها قليلة. 
(1) الكتاب؟ر4١؟‏ . 
(؟) المرجع السابق "١4/7‏ والمقتضب 9575/4 , والمحتسب 7548/7 , وابن يعيش ١* , ١١/7”‏ , 


يخاطب امرأته , وكانت ابنة عمه . والهجوع : النوم بالليل خاصة . 


5١ 


١ 2 عه‎ 3 ١ 
: فمن إثبات الياء قول أبى زبيد الطائى أنشده سييويه!)‎ 


ياابّن أمُى وياش قيق تَفسى 

وقال مَعْدِ يكّرب ليوف لقاب" : 

يَاابَن أمى ولو ش شتهِدئك إِذْتَد 

ويُحتمل ألا يكون لقوله : (وحَذْفُ اليا) مفهوم , لأنه فى قوة مفهوم 


اللّقّب!') ٠‏ ويكون قوله : (اشتّهر) هو الُشير إلى مايَشتّهر . 


200 
وفى تقريره «الشهّرة» فى الوجهين ما ينبّه على خلاف ما يظهر من 


الاج ف اليكل من أن أثبات الياء أخود قن خذفا والأمر عند 
النحويين بخلاف ما قال . وقد اعترضوا عليه فى هذا الموضع : 


ويبقى النظر هنا فى مسالتين : 
إحداهما : فى تَنْزِيل هذه الأوجه وتوجّيهها ؛ فأما من يبقى ذلك على 


الأصل ؛ فلا إشكال فيه » ووجهه ظاهر , فالنداء عنده لم يُحدث أمرا زائدا على 


0 


(0 


(0 


0) 


الكتاب ؟/7 7١‏ ؛ وديوانه 44 , والمقتضب 55١/4‏ . وأبن يعيش "/"1 , وابن الشجرى "4 . 
١‏ والهمع 7501/4 ؛ والتصريح "/174 , والأشمونى 1017/8 , والعينى 355/4 ؛ والدرر 
"ره . واللسان شقق من قصيدة له يرثى بها أخاه . وشّقّيق : تصغير شقيق وهو الاخ . 
صغره دلالة على قريه من نفسه » واطف محله من قلبه . خليتنى لدهر شديد : تركتنى لدهر صعب 
أكابده وحدى , وقد كنت لى عونا عليه » وركنا أستند إليه . 

المقتضب 500/4 . والجمل للزجاجى ؟6١!‏ , وابن الشجرى "/4/ . 197 » والوحشيات ١77‏ 
والأغانى "١7 / ١١‏ 

والبيت من قصيدة قالها فى رثاء أخيه شرحبيل . 

مفهوم اللقب - عند الأصوليين - هو تخصيص اسم غير مشتق بحكم » وهى أحد أنواع مفهوم 
المخالفة . 

انظر : ص ؟7١‏ (نشرة جامعة اليرموك) 


حدق 


ماكان قبل ؛ والأسمان فى هاتين اللغتين - أعنى لغةً فتح الياء ولغة 
إسكانها - غير مركبين ؛ بل جاريان بالإعراب على ما ينبغى . 

وأما ما عداهما : فالاسمان فيهما مركبان » جعلا كاسم واحد 
لكثرة الاستعمال ؛ إذ / كان استعمالهم لهذين اللفظين كثيرًا , حتى "لل 
صاروا يستعملونهما فى غير موضعهما ٠‏ فيقولون للأجنبى : يا ابن أم 
عَم » فلما كان كذلك صيّر وهما كخمسة عشر , ولذلك يجوز كَتَبهِما 
موصولَين هكذا : ياابِنَوُم وياابتّعم » تشبيها بِبُعليِك » وكذا وقع رسمه فى 
المفنحق1, 

ثم منهم : من أبقى الاسم على كسره بعد حذف الياء , كما قالوا : 
ياغُْلام وياعم . 

ومنهم من قلبها ألفا , كما قلبها فى : ياغلما . 

ومنهم : من حَذف وفتح الآخر إِنْباًا لحركة نون (ابن) على العكس 
من : يازيد بن عمرى . 

أى بَنَى على الفتح تشبيها بخمسة عشر . 

وقد نرّل ابن أبى الربيع(') هذه الأوجه فى التركيب على اللغات 
الحَمْس فى (ياغْلام) فَمن أثبت الياء فى (غُلامى) ساكنة أى متحركة , 
أثبتّها هنا » ومن حذف وكّسر فى ياء (ُلاَم) قال هنا : ياابن أم . 

ومن فتح هنالك مع إثبات الياء مقلوية ألفا فَعل كذلك هنا . 
)١(‏ رسمت موصولة فى سورة طه (آية : 14) وأما التى فى سورة الأعراف (آية : )١6١‏ فقد 

رسمت مفصولة . 


0( سبقت ترجمته . 


رحين 


وأما من ضّمْ فى (ياغلام) فلا يمكنه هنا إلا الفتح » لأن الضم مختص 
بالمفرد »و (ياابنَ أم) غير مفرد ٠‏ فبنى على الفتح . 

وتبعه على هذا الأستان أبى عبد الله بن الفخار شيخنا , رحمه الله( 

وللنحويين هاهنا اختلاف فى التوجيه كثير , فتأَمله . 

والثانية : فى حكم (ابنّة) فى هذا الباب , ولم يذكر الناظم ذلك ؛ فيؤهم 
أن حكنها مخالف لحكم (ابن) وليس كذلك , ولذلك استشهد سيبويه ببَيت «أبى 
النّجمِ » فى الكلام على (ابن) فأتى فى الشاهد (بإبنة)!" » فهذا دليل على 
جرَيانهما مَجَرَى واحدًا مع (الأم » والعم ) فتقول : ياابنّة أمى , ويا ابنّة أم , 
ويا ابنّة أم وياابنة أُمّا , كما فى (الابن ) سواء . وقد نَصْ ابن عصفور على 
ذلك . 


فهذا فيه ماترى , ولاجواب لى عنه , إلا إذا تبت أن ماقاله ابن عصفور 
ليس كما قال . أو يقال لَما لم يُذكر ذلك الجمهور , ولم يُقَصلوا القولّ فى (ابنّه) 
كما فَُصلوه فى (ابن) داخَله الرَيْبُ فى إثبات ذلك الحكم له . وهكذا فعل فى 
«الشسْهيل» و «الفوائد الْمَدُويّة»(' , والله أعلم بما أراد . 

وأما المسالة الثالثة من هذا الباب فهى فى إضافة المنادى إلى الياء مع 
حذفها والتعويض منها , فقال فيها: 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
: (؟) وهو قول أبى النجم السابق‎ 
* ابنَةَ عمًا لاتلومى واهجعى‎ * 
(؟) منه صورة بمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى برقم (15/نحى)‎ 
. 58 مأخوذه عن نسخة المكتبة العامة بالرياط (رقم 744/ق) وانظر فيه ص‎ 
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حت أ امت م" الْنَا 00 
واكسراأوافتح ومن ا ف التا عوض 
ويريد أن (الأَبْ . والأم) هما المختصان بهذا الحكم , وهى إلحاق 
التاء لهما عوّضا من ياء المتكلم , وذلك أن الأصل : ياأبى ؛ وياأمى , إلا 
أنه كَثْر فى ألسنتهم . واستعملوهما كثيرا , فحذفوا الياء على عادتهم , 
فكأنهم أرادوا ألأيُخْلُوا بالاسم حين حُذفت الياء منه » فالحقوا هاءً التأنيث 
من ذلك المحنوف, كما أَتَوَا بها فى (الرّتّادقة) عوضامن ياء (رّتَاديق)(') , 
واختّص النداء بهذا الحكم » كما اختص بأشياء كثيرة ٠‏ فلأجل هذا 
ا ل 0 نا 
المعنى قال الناظم : (ومن الْيَا التّا عوض) فإذا لايصح الجمع بينهما / . -- 
فلا يقال : يا أبّتي »ولا : يا أُمُتى ‏ كما لايُجمع بين ياء (زَنَادِيق) وهاء 
(رنَادقة) غير أنك إذا لم تلحق التاء عوضا . فلك فى (الأب ؛ والأم) مالك 
فى المضاف إلى ياء المتكلم » من تلك الأوجه الخمسة , فتقول : ياأبى , 
ويا أب ويا أب ويا أبَا وياأبى ٠‏ فلذلك قال : (وفى الَنَدا أبت أمت عَرّض) 
ولم يلزم ذلك الحكم ؛ بل جعله عارضا وواردا على مايُتَصور من 
فإذا تقرّر هذا ففى تحريك التاء عنده وجهان نص عليهما » وهما 


0 * 4 000 6 0 
الكسر والفتحٌ » فتقول : يا أبت , ويا أمت وبا أبت وياأمت , وقد قُرئ 


)١(‏ فى (ت) «من ياء زنديق» وهى تصحيف. 
(9؟) شرح الكتاب (المجلد الثالث - 45 - ب) . 


م 


ساس اسم اس ص رس ورت # 


بهما: [ يَاأبَت إن رَأيْتُ أحَدَ عَشَرٌ كَوْكيّ | ]" , [ يَاأبْت لم تَعْبْد مَالأيسمَع 
وه ؟ 8 5 5 - ك7 
ولاييّصر]!') . وذلك كثير . والفتح لابن عامر , والكسر للباقين من السبعة!" , 
وقد حكى الضم فى التاء وهى قليل » فلذلك لم يذكره الناظم , ولا أشار إليه . 
وقوله : (ومن اليا النّا عوّض) قَصّر الياءً والتاء على عادته » و«التاء» 
0 7 58 واء هم 
مبتد خبره (عوض) و (من الياء) متعلق به ؛ لأنه بمعنى معوض ؛ على حد 


3 ل 5 ير ه د سس 
قولهم : زيدا أجله محرز . 


إآلة سورة بوسف /ر آية : ؛ . 
)2( سورة مريم / أآية : "8 . 
م( السيعة لابن مجاهد 5“ ١0‏ والنشر ”"/اة؟ . 


مدان 


أسماء لازمت الثداء 


هذا الباب يُذكر فيه ألفاظا لم تُستعمل إلا في النداء. وإنما تُذكر في 
العربية, مع أنها مجرد لغة؛ لآن منها مايَطردء ومايقرب من الاطّراد. 
وذكر معها كلمات هى موقوفة على السماع؛ وهذا شأن النحوىء قال : 
وفل بعْضَ بنصسايخص بِالندًا 
لمان توتنان كنها واظردا 
في سب الانْنَى وَرْنُ ياغ بات 

الأ رمَكَدًا من الْلاتى 
وشاع في سب الذُكور قعل 

ولا تقس وجُر في | 7 لشعفرفل 
ماذكره في هذا الباب على ضربين : 


أحدهما : ماجاء منقولاً نقلاً لايَجرى فيه قياس البنّةء وذلك ثلاثة ألفاظ : 


أحدهما : (فُل) وهى بمعنى (فلان). قال ابن خروف: «يُحتمل أن يكون 


محذوفا من (فلان) وأن تكون كلمة مُرْتَجلة!') استّعملت في النداء كناية عن 


رجل». انتهى. 


في جميع النسخ «محذوفة» وهو خطا: والصواب ماأثبته من حاشية (ت). 


يدان 


رع ّيه ه م ابربر صميبرهم 


يقال : باذ أقيل: د بمعنى : يافلان» وفي الحديث : «أى فل هلم» 


يُقَالمئليَ ويام 

فإذا بَنَيْنا على أنها كلمةٌ مُرْتّجلة بمعنى (رَجل) فهى مختصة 
بالنداء بإطلاق, وإذا بَنينا على أنها محذوفة من (فُلآن) فاستعمالّها 
يحتوفة تمو :| لمختض الاق 

وأما إذا استعملت تامةً ففى النداء وغيرهء وماجاء في الشعر في 
غير النداء من استعمال (فُلُ) فلا يقاس عليه. وسيذكره. 

وقد يقال : (يافلة) للمؤنث بمعنى : يافلانة, وعلى هذا نه بقوله 5 
«وفُلٌ بعض مايّخّص بالئَّدَا» أى إن هذا اللفظ من الألفاظ المخصوص 
استعمالّها بالنداء. 

5 0 الى م 2 َه 

الأصلء الشحيح النفس. يقال لَوْمَ لُوْمًاء ولام وَمَلأمةٌ . 

ولَؤْمَانَ ‏ كما / قال لايستعمل إلا في النداء. له 


ع وهام بور يكن 2 2 ِ 
والثالث : (نَوْمَانْ) وهو من النُوم, ويطلق على الكثير الثوم؛ لأن 


(فعلان) للكثرة والامتلاء نحو : غَرَئانء وشبعان؛ وعُضبان. 
قال الجوهري : ويقال : يانَوْمَانء للكثير الوم لاتقل : رجل 


وم يير 


نومان, لأنه يَحْحَضُنَ بالنداء!). 


)2( ديوانه ”"/ره ؟؛ وابن يعيش 7"/4, واللسان (فلن) 
يقول : إننى أنتدب لجسام الأمور وعظائمهاء ولقد حدثت حوادث مهمة, وعرضت أمور 
(؟) الصحاح (نوم). 


"1 


فهذا معنى قوله : «لُؤْمَانْ نَوْمَانْ كَذا» أي ك : (فُل) لايستعملان إلا في 
النداء. 

والضرب الثاني : ماجاء من ذلك مَقيسا أو قريبًا من المقيسء وه ثلاثة 
أنوا ع النوعان منها من هذا البابء والثالث : ليس منه؛ لكنه أدخله معهما 

أحدها : (فَعَال) في سب المؤنث, وذلك قوله : « واطّرّدًا في سب الآنْتى 
وَرْنْ ياحَبّاث» من الحبث, يعنى أن ماكان على (ِفَعَال) مما يُسَبُّ به المؤنث فهو 
مختص بالنداء. وهو مطردٌ فيه مٌقيسء لأنه كثر في السماع كثرةٌ يقاس على 
مثلهاء نحو : (ياخَبَّاث) من الخبث؛ و( يافّسَاقٍ ) من الفسقء وإِياغَدَارٍ) من 
العَدْر » وإيالَكًا ع) من اللؤم بمعنى (لَكْعَاء) وهى الأيمة, وما أشبه ذلك. 

فيجوز لك على إطلاق القياس أن تقول : يالآم, ويانجاسء وياقَذَارِء 
ويارجاسء من اللّؤمء والنّجس» والقَدّرء والرجس. 

وكذلك كل ماكان سبًا من الفعل الثلاثى يجوز فيه بناء (فَعال) منه, 
فيُختص بالنداءء, ولايقال في غيره. 

وهذا النوع مختلف فيه. فمنهم من يجعله قياس كالناظم؛ ومنهم من يه 
على السماع. وهذا الخلاف أصلّه الشهادة بكونة بِلّعْ في الكثرة مبلغٌ القياس 
أولاء والناظم شهد بالأول: فلذلك قاسه. ١‏ 

والثاني : وزن (فَعَال) المراد به الأمرُ المبني من الفعل الثلاثي, وهى قوله : 
«والأمْرُ هَكذا من الثُلاثى». 

«الأمر» معطوف على «وَرّْن» و«هكذا» الإشارة ب (ذا) إلى وزن 
(خَبَاث) كانه قال : واطّرّد الأمر مثل (فَعَال) من الثلاثي من 
الأفعال, فاراد أن ذلك مطّرِد أيضا مُقيس, كما اطّرد في القتضناصبه: بالتذاء 


حين كان وصفا. 
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والاطّراد في الشىء : تَبَعَيّةُ بعضه على بعض حتى لايتخلّف, يقال : 
اطّرّد الأمرء إذا استقام, واطْرد الشر”') : تَبِعَ بعضه بعضاء ومنه اطّراد الثَّْرِء 
وهى جريانه. 

فأراد أن ذلك استقام في القياس ولمّ ينكسر("). 


ومثال ذلك : (نَرَال) من : انُزِل, و(حذار) فن “احذن وفثة ها اتشد 


سيبويه للأعشى!"): 


وأنشد أيضا قولّ الآخر (؟): 


)١(‏ في الأصل «واطرد الشىء» وما أثبته من (س. ت). 
(؟) في (ت) «ولم يتكس» وصحح على حاشيتها ب«ينعكس» وكلاهما غير صواب. 
(؟) الكتاب 547/١‏ “/٠7؟,‏ وابن الشجرى :1١١/7‏ وابن يعيش 01/4: والإنصاف 077, والخزانة 
/اكا 
ولم يعزه أحد للأعشى: ولاهى في ديوانه. ومناع : اسم فعل أمر بمعنى : امنع. والأرباع : جمع 
ريع وهو ولد الناقة الذى تلده في الربيع» ويمكن أن يكّون جمع : رَبْع. وهو المنزل أ الدار بعينها. 
وانظر : شرح الشاهد التالى. 
(5) الكتاب ,571١/6 741١/١‏ والمقتضب 579/7, وابن الشجري ”؟/١1١١:‏ 5؟1, وأبن يعيش 200/4 
والإنصاف 577: والخزانة ١15١/0‏ واللسان (ترك) 
وينسب لطفيل بن يزيد الحارثيء وذلك أن كندة كانت قد أغارت على إبله. فلحقهم, وجعل يقول ذلك 
مهددالهم. وذكر البغدادى في الخزانة عن أبي عبيد أنهم كانوا في الجاهلية إذا غنموا الغنيمة, 
فلحقها أربابها قالوا للسائقين لها : * تراكها من إبل تراكها + أى خلوا عنها. فيقول السائقون : 
* أماترى الموت على أوراكها * 
أى مآخيرهاء أى إنا نحميها. ويعضهم يقول : 
* متاعها من إبل مناعها + فيجاب بقوله : 
أما ترى الموت لدى أرباعها * قال : وأولاد الإبل تتبعها. والقتال يشتد إذا لحق الإيل أصحابها. 


"6 


تَرَكهامِنْإبلتَراكهًا 


مام ص م 


ألآتَرى الموت لدى أوراكها 


ف(مَنًاع) من : امْنّعُ و(ثّراك) من : اثرّك» وانشد أيضا لأبى النّجم!'): 


ع#*” 
3 حَذَارٍ من أَرَمَاحنا حذَارٍ 3# 
8 ل ٠.‏ 5 ل كرف 
اى 5 احذر, وأنشد أيضا لروؤية! 1 


>66» 


”3 تظاركى أركد نظار 37 


00 ا‎ 3 1 ١ 
أى : انْظّر بمعنى انْتَظرء وأنشد لزهير(")‎ 
ات ا‎ 


> ا © ماس 


دعيت نَرَال ولج في الدُمْر 


(1) 


ل 


0 


الكتاب تلفق والمة تضب ار لاا وابن الشجرى اراق والإنصاف ك0 واللسان (حذر) 


ويعده : 
ا 


ومعناه : انتظر حتى أركبها. 


6ع 6135 06 0 


يمدح هرم بن سنان المرى. ومعناه : أنك مقدام شجاع إذا لبست الدرع فكنت حشوهاء واشتدت 
الحرب حتى نادى الأقران : نزال نزال. ولج الناس في الذعر : أى تتابعوا في الفزع, وهو من 


اللّجاج في الشىء. والتمادى فيه. 


ذه؟ 


وأنشد أيضا!"). 
تّعاء ابن لَيلى للسمّاحة ؛ والندى 
وأيدى شمال بار دات الأثامل 
/زوأقن جيب" 
تَعَاءابا لَيْلَى لكلّاطمرة 
وجرداء مكل القوس سمح حجولها 
أى : انع » من اذى وهى خبر الموت. 
فهذا الباب أيضا مقيس عند الناظم» فتقول على هذا (ضّرَاب) 


من : اضربء و(خَراج) من : اخرجء و(عَمَّالِ) من : اعمَلٌ و(جَبَارٍ) من : 
اجَبْرُء و(قَتَال) من (اقَثُل) ونح ذلك. 


وقد اخشلف في هذا النوع أيضاء فحكّى السّيرافي عن بعض 
النحويين, ويُذكر ذلك للمبّرد أنه لايّجعل الأمر من الثلاثي مطّردا؛ بل 
يققُه على السماء( ). 


٠058 الكتاب 717/7, والإنصاف‎ )1١( 
وهو مجهىو القائل. ونعاء : اسم فعل أمرء بمعنى : انْع. والسماحة : الجود, وكذلك‎ 
الندى.‎ 
والشمال : ريح تهب من جهة شمال. والأنامل : أطراف الأصابع؛ الواحد : أثملة.‎ 
وياردات الأنامل : تصرد أطراف أصابع الناس فيها.‎ 
يقول : انعه للندى والكرم عند شدة الزمان, وهبوب تلك الرياح التى هى أبرد الرياح»‎ 
وأخلفها للجدب.‎ 

(؟) الكتاب 5077/5, والإنصاف 078, وليس في ديوانه . 
والطمرة : الخفيفة السريعة من الخيل. والجرداء : القصيرة الشعر. وهذان الوصفان من 
الأوصاف الي توصف بها جياد الخيل وعتاقها. وشبهها بالقوس لانطوائها من الهزال؛ 
يريد أنه كان يجهدها في الحروب والغارات حتى هزلت. . والحجول : جمع حَجَل؛ وهو 
القيدء يريد أنها كانت مذللة خاضعة للتقييد. 


(5) انظر : شرح الكتاب (المجلد الرابع - ورقة ١١9‏ - ب). 


ا 


والذى ذهب إليه سيبويه في هذا النوع؛ وفيما قبله, أنهما مطرِدان 
كمذهب الناظم, نص على ذلك في أبواب «مالا يَنُصرف» فقال : واعلم أن 
(فَعَالِ) ليس بمطّرد في الصفات, نحى : حَلاَق؛ ولا في مصدرء نحى : فَجَارِ 
وإنما يَطَّرد الباب في النداء, وفي الأمر('). 

وقد مال الشلّْبين') إلى رأى المبرّدء وحمل عليه كلام سيبويه؛ وزعم أن 
القياس أداه إلى ذلك قال: لأن باب الأمر أن يكون بالفعلء والعَدَلٌ عنه إلى 
الأسماء ليس بقياس. وعلى هذا المعنى اعْتّمدء ثم تأؤل كلام سيبويه على أن 
المراد بالاطّراد الكَثّرة وأراد بإطلاق الجواز أنه يريد الجوانٌ على الجملة؛ على 
معنى قوله في الاطّراد. 

وهذا كله خلافٌ الظاهر من كلامه؛ وما علّل به منمٌ القياس لايلزم إذا كان 
السماع بحيث يصلح أن يقاس عليه لكثرته؛ لكن سيبويه شرط في اطراده 
شرطاء وهى أن يكون مبنيًا من الفعل الثلاثي» فقال : واعلم أن (فَعَال) جائزقمن 
كل ماكان على بناء (فَعَلَ) أ (فَعُلَ) أو (فَعلَ) قال : : ولا يجوز من (أَفْعلْت) لأنا 


لم نسمعه من بنات الأربعة» إلا أن تسمع شيئًا فتجيزه فيما سمعت, 
ولاتجاوره("". 


وهذا الشرط هو الذى شرط الناظم في قوله : «من القُلاثى» فلا يجوز أن 


تقول : (كَرَام) من : أكُرم, ولا (خراج) من أَخْرَج؛ ولا نحو ذلك. وما جاء منه 


.؟8١ر/8 الكتاب‎ )١( 
سبقت ترجمته.‎ 2) 


(5) الكتاب 78./9. 


كلا 


مهو دمي 


ب © ٍ-.- ١م‏ م 3 ىئ . 
فمسموع تحقى : (دراك من : أدرك» و(بدار زيدا) من بادرته, لأنه يقال : بدرت 


إليه, ويادرته, فهى من (بادرته) المتعدى. 


وأنشد يعقوب» قال 0 أنشدوا(): 


بدارههامنإبلبدارهًا 
شع تل اترن لد كارن 
وحذفوا الزيادة لأنها لما كانت غير أصل استّسهلوا ذلك فيها. 


ه©8م 
٠.‏ 


8 : لم 5 يَ *ي *اء ”اه 
ولم يمكن ذلك في (قرقار) بمعنى قرقرء أى صوت:ء و(عرعار) بمعنى 


عرعرء أى اجتّمعوا للّعب» لأصالة جميع الحروف» فخرج بذلك عن بناء (قعال) 
إلى ماقرب منه وهو (فَعَلال) أنشد سيبويه لأبى التّجم("): 
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قَالَتْ له ريح الصبًا : قَرْقَارٍ 
وقال النابغة(): 


انظر : معجم شواهد العربية 447. 


. الكتاب /571, وابن يعيش 01/4, والأشموني 170/7. والخزانة 7017/1؛ واللسان (قرر) 


يصف سحابة: وقبله : 
حستىؤا ككل نا على مُطّار 


يمناهوالي س رى على الثرثار 
والصبا : ريح تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. والمعنى : قالت تلك الريح للسحاب 
: صب ما عندك من الماء مقترنا بصوت الرعد, يعنى : ضربته ريح الصبا فدّرّ لهاء فكأنها قالت له 
وإن كانت لاتقول. 
ديوانه 1؛ وابن يعيش 01/4, والأشموني 170/7. والخزانة 5١5/1‏ 
ومتكدّفي جنبي عكاظ : مقيمين في كنفي جانبيه. والكنف : الناحية. وعكاظ : سوق قريبة من مكة, 
كانت تقام في الجاهلية. والضمير في قوله : «بهاء عائد على عكاظ. وعرعار : لعبة للصبيان. 
والمعنى : أنهم آمنون هنالك في إقامتهم, لعزهم وكثرتهم؛ وصبيانهم يلعبون هذه اللعبة لرفاهيتهم 
وأمنهم. والبيت من شعر للنابغة يحذر به عمرى بن المنذر ابن ماء السماء ملك الحيرة من 
قومهويقول له : إنهم نزلوا بعكاظ. وهم كثيرون يستعدون من لقتالك. 


عه" 


يَدعُو صَبِيهُمٌ بها عَرْمَارٍ 

وكأن الناظم أراد نقل نص سيبويه في المسالة؛ إذ أتى بلفظ 
الاطّراد» وشرّط كون الفعل ثلاثياء فعلى هذا كلّ ماجرى لشراح الكتاب 
في عبارة سيبويه من النظر جارهنا من أوله إلى آخرهء فهو شرح لكلام 
ابن مالك هنا. 

/ والنوع الثالث : (شُعَل) في سب الذكور, يعنى صفة نظيره "0" 
(فَعَال) في سب الأناث, فيريد أن ذلك شائع في كلام العرب, وكَشّر 
واشتهرء لكن مختصا بالنداء أيضاء كنظيره في سب الإناث: نحى : 
ياغدرء ويافسقء ويا خبث . 

لكن لما كان هذا النوع عنده لم يكثر كثرة نظيره لم يطلق فيه 
القياس» بل قال : «ولاً تقس» فمنع من القياس فيهء ووقفه على النقل 
وإن كثر وشاع. 

وما ذهب إليه مذهب طائفة من النحويين» ومنهم من يجعله قياسا 
فيقول : ياكُدَبْويالُوم وماأشبه ذلك. والتحاكم في هذا أيضا إلي 
السماع , 

ثم حكى مافى (فْل) شاذًاء وهو مجيئه في غير النداء ؛ فقال : « 
وجِرّ في الشعر فل » يعني أنه يستعمل في غير النداء لكن في الشعر 
ضرورة . 

وعَيّن موضع السماع؛ وهو كونه جاء مجروراء تحريًا في النقل, 
وتعييئًا لموضع الشاهد, وتنبيها أنه إنما جاء في موضع واحد وإشارته 


مهه؟ 


بذلك إلى بيت أبى النجم!'): 

وهنا نّم قصده إلا أنه يُرِد عليه السؤال من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن هذا النظم إنما المقصود به الإتيان بالأمور القياسية دون 
السماعية: إلا أن يِنَبّهِ على السماع تكملةً بعد تحصيل المراد من القياس» وهى 
لم يُفعل ذلك هنا؛ بل ترك من الأبنية ماهو عند طائفة من النحويين قياس مطرد 
فيما يختص بالنداء, ك(فَعَال) عندهء وأتي بالفاظ شادّة عوّض ذلكء وهى : فل 
ولُؤْمَان» وتومان. 

فقالوا : إن (مَفْعلآن) في هذا الباب قياس نحى : مَكْرَمَانء ومَلْمَانء 
ومكْذبانء ومَحْبكَانء فهذا من المسموع. 

وأجازوا أن يقال : على هذا : مَفْسَقَانْء ويا مَعْدَرانء ويا ملكعان ‏ هذا 
إن اقتصرنا بالقياس على مابنى للذم (وهى قول بعضهم : إن مَفْعَلاَن) يختص 
بالذم(") ورد عليه بقولهم : يامَكْرَمانُ» فيقال قياس عليه أيضا : يامَشرَقَانُ؛ من 
(شرف) ويامفْقَهان» من (فَقَهُ) وما أشبه ذلك . 

وإذا سلّمنا أنه غير قابل للقياس. ففيه من الشيّاع في الاستعمال؛ ومن 
الكثرة» مايّستحق به أن يذكر مع (فعل) فَتْركُه لمثل هذاء وذكره لمثل (فل» 
وأؤْمَانَ) عكس ماعليه الحكّمة الصناعية. 


:18./" والتصريح‎ :٠١١/7 سيبويه 744/7 05/7 4, والمقتضب 578/4. وابن الشجري‎ )١( 
774/4 والأشموني 17777, والخزانة 85/7؟؛ والعيني‎ 
اختلاط الأصوات في الحرب. وأمسك فلانا عن قل : يقال فيها : خذ هذا بدم‎  حتفلاب‎  ةجّللاو‎ 
هذاء وأسر هذا بهذا. أى احجز بينهم.‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 


كم" 


والثاني : أنه حين تعرض لذكر الألفاظ المسموعة كان حقه أن 
يذكر جميعها أو أكثرهاء كما فعل في «التسهيل!'2» فاتى برقل ولّة, 
ومكْرمان وملأمان» وملأم؛ ولَؤْمانء وتَومان). 

وحكي غيره : مخبئان» ومكْذَبَانء وأشياء غير هذه. 

وإن سلمنا الإتيان ببعضها فكان حقه أن يأتى بأشهرها في 
النقل» وأكثرها تداولاً بين النحويين: كَمَكْرمَانء ومَلأمَانء ونحى ذلك 
ويترك ذكر (ِلَؤْمّانء ونَوْمَان). 

والثالث : أنه ذكّر الشذوذ في (فل) وهى من الأفراد الممسموعة 
التى لى أهّمل ذكرها لم يلم على ذلك؛ وتّرك ذكرّ الشذوذ في (فَعَال) 
المطّرِد عنده؛ لأنهم قد استعملوا (لَكَاع) / في غير النداء. وأنشد 
النحويون على ذلك("): 

طوف ماأطُوْف ثم آوى 

إلى بيت قعيدث لَكَاءٍ 

وقد تقدم أيضا شذود باب (فعال) في الأمرلكا, وهى لم يُنَبّه على 

ذلك؛ مع أنه آكد من ذكر الشذوذ في (فْل). 
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)١(‏ ص/م1. 

(1) للحطيئة ديوانه .1١١‏ والمقتضب 178/4, وابن الشجري ؟/17١٠:‏ وابن يعيش 51/4, 
والهمع 781/١‏ 71/7, والتصريح 140/7, والأشموني 170/7؛ والخزانة ؟/4 4١‏ 
والعيني ,1/١‏ 774/4 قعيدة البيت : ربته وصاحبته لقعودها فيه. وملازمتها له. 
ولكاع : لثيمة متناهية في اللؤم. 
قاله يهجو امرأته. ومعناه : أسعى نهارى كله في طلب الرزق, فإذا أويت عند الليل أويت 
إلى بيت ربته في غاية اللؤم. 

9) انظر : ص 095" , 307 , 


/اه؟ 


والجواب عن السوال الأول : أن القياس في (مفْعلان) 0 عنده؛ إذ ‏ 
لم يبلغ ماسمع منه ميلغٌ ذلك, فيكون 5 فيكون ذاهبًا فيه مذهب من قتصر على 
المسموع. وهذا لا اعتراض فيه. 

وأما كونه لم يذكره فيما شاع اختصاصه بالنداء (كما ذكّر فُعل) فإنما 
ذلك؛ والله أعلمء لأنه لم يَتتحقق عنده اختصاصه بالنداء)7') ابتداءً وذلك لأنه قد 
حكى : رجل مَكْرّمانء ورجل مَلأَمَانء وامرأة مَلأُمّانة. 

وحكى ابن خروف عن أبي الحسن أنه قال في «باب من التأنيث» : فأما 
مَفْعَلانَ نحى : مكْرّمان . وملأمان ومَحْبثانء وملْكّعانء ومابنى على هذا البناء, 
فإذا 0 ادم الهام كعى ؟ سكرمانة وم كافة )روهذا محفل 

فة, تقول : هذا مَكْرَمانٌ مَقْبلاً ومَكْرَمانةٌ مقبللٌ 

000ظ1 شيئان : 

أحدهما : استعمالها في غير النداءء, الثاني : استعمال الباب في المدح. 
انتهى. 

فإذا كان الحكم هكذا فأى شياع يُثبت ل(ِمَفْعَلان) في استعماله 
وكوف لتنا 

والجواب عن الثاني : أنه إنما قصد أن يأتى بالبعض منَبّها على الباب, 
وموضع استيفاء الْمُثْل كتبْ اللغة أو المطولات في النحو, فالتنبيه في مثل هذا 
المختصر بالبعض يكفيء وقد بين أن ماذكره بعض من جملة حين قال : «بعض 
يا سكس بالثداء قفليك انك تالبدة هنيا: 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


"4 


وأما كوه لم يأت بالمشهور من تلك الألفاظ فذلك. والله أعلم, لآأن 
ماأتى به هو الذى تَحَقّق عنده أنه لم ستعمل في غير النداءء إذ كان 
غيرها قد نقل فيه الاستعمال في غيره حسبما وقع التنبيه عليه آنفاء ولم 
يكن ذلك كختصا بالضرورة كما قال في (ِفْل) بل استُعمل في الكلام فلم 
يَعبأ به, وأتى بما يُتَخلّص به من الاعتراض عليه؛ وهو الألفاظ الثلاثة 
التى ذكر. 

والجواب عن الثالث : أنه ذكر الشذوذ في (فل) ولم يُذكره في 
المقيس وهى موجود فيه لأن المقيس إذا اطّرد لم يُضره المخالف الشان 
في اطّراده؛ بل يبقي على حاله من الاطراد؛ ويُوقّف المسموع على مَحلّة, 
بخلاف المسموع إذا عارضه في استعماله استعمالٌ آخر نحى : (فُل) 
فإن للقائل أن يقول : قد استُعمل في النداء وغير النداء» فليس مختصاء 
فيعارض بذلكء فلا يتخلّص له المثال من الاعتراض» فبيّن أن ماجاء في 
غير النداء إنما جاء في محل (الضرورة) لا في محل (الاختيار). ولذلك 
لم يُسمع في غير بيت أبى النّجم"'. كما نَبِّه عليه بقوله : «وجرٌ في 
الشعر فل» وبقي ماعدا هذا الموضع مشتعمّلا فيه (فْلٌ) في النداء 
خاضة استعمالاً شهيرا؛ يشتهد فيه أنه اختّضص بالتداء: 

وهذا النوع من المسموعات الموقوفات على النقل قد يتّفق كثيرا. 
ألا ترى إلى استغنائهم ب(ترك) عن / (وذرء وودع) وذلك مسموع. ثم 


» يعنى قوله : * في أجَة أَمْسكُ فَلانًا عن قل‎ )١( 


وقد تقدم. 


568 


اف 


إنهم حكموا (ودع) ولم تكن حكايته بمخرجة له عن قاعدة الاستغناءء, لأن 
الاستغناء عنه شهيرء وتَّركَ الاستغناء غير شهيرء فكذلك مسالتناء ولها نظائر 
كثيرة. 

فكامل مقصيد الناظم في التنبيه على الشذوذ في (ِقْلٌ) وعدم التنبيه عليه 
في (فَعال) يُظهر لك أنه لى عكس الأمر لتوجه الاعتراض عليه؛ وهذا حَسنْ من 
التنبيه, ويالله التوفيق. 


ون 


الاستغاثة 


الاستغاثة : هى دعاء المستنْصر المستَنْصر به والمستعين المستَعَانَ به. 

فهى تختّص بالنداء. فلذلك أتى بها في أبوابه, لكن لها حكمٌ مختص بها 
دون ماتقدم في النداء فلايِدٌ من ذكره. 

والاستغاثة لها متعلّقان» وهما المستغاث به. والمستّغاث من أجله؛ فابتدأ 
بذكر المستّغاث يه, فقال : 

إذَا استفيث اسم مُنَادى فضا 

يعنى أن الاسم المنادى إذا استّفيث به فحكمه أن يدخل عليه لام الجر 
فيجرٌ بهاء لكنها تكون مفتوحة؛ ولا تكون مكسورة كحالها في غير النداء؛ بل 
ترجع إلي أصلها من التحرك بالفتح؛ إذ كان الأصلء فيما كان من الحروف 
على حرف واحد يُبتدأ به. أن يُحَرّك بالفتح, لأنها أخف الحركات, فرُوجع هنا 
الأصل. 

وفي قوله : «خفض باللأم» تنبيه على مسالتين : 

إحداهما : أن المنادى المفرد المبنى, والمنادى المعرب؛ في هذا الحكم على 
حَدٌ سواء. وهى الرجوع إلى الإعراب والخفض باللام؛ فلا يبقي المبني مبنيًا كما 
كان قبل دخول اللام: لأن اللام محا رشن قن وحةاسبب البناءء فلا يصح بقاؤه, 
فتقول : يالَرَيّد وفي المثنى : يِالْرْيدَيْنِء وفي المجموع : يِالْزيدِينَ» وفي المضاف 
: يالعبدالله, ويالأمير المؤمنين» ونحو ذلك. 


حون 


وأما ما كان مبنيا قبل النداء فلا سبيلٌ إلى إعرابه كغير المنادى. 

والثانية : التبية على أن هذه اللام هى الجارة لقوله : «خُفض باللام» ولم 
يقل : خفض بفيرهاء وذلك أن مذهب أهل البصرة أن هذه اللام ليست 
مختصرة من شىء؛ بل هى لام الجر التى في (لزَيدء ولعمري). 

وذهب الكوفيون إلى أنها ليست بلام الجرء وإنما أصلها (آل) بمعنى : 
أهل ثم اختّصر ذلك لكثرة الاستعمال!'). كما في 
يش ووَيْنُمّه واللّهُم في قولهم!". فالأصل أن يقال: ياآلّ فلان, فلما 
اختّصر صار : يَالَ فلان. 

ومن دليلهم على هذا فتحهاء لأن لام الجر لاتفتح إلا مع المضمرء وليس 
هذا بمضمر. 

وأيضًا فإن العرب وقفت عليها دون مابعدهاء كما قالء أنشده ابن 
20 


0 
أد 


.)1 انظر : السيرافي (المجلد الثالث  ورقة ”ه‎ )١( 
(؟) أصله«أيشمعندهم أئ شىء‎ 
وأصل ينمه وَيْلَ أمه. فحذفت لام (ويل) وهمزة (أم)‎ 
(المسالة السابعة والأربعون).‎ 141/١ وأصل «اللهم» ياألله أمنا بخير. وانظر : الإنصاف‎ 
الخصائص ١/7؟, ؟/ره/ا؟, 524/7 والمغنى 514, 445: والهمع ؟/4/؛ والخزانة ؟//”,‎ )0 


والعيني ١/١؟0؛‏ والدرر ١67/١‏ 
وهو لزهير بن مسعود الضبي؛ ويعده : 

2 . م 0 6ه م 3 - 

ولم تثق العوائق من غيودر بغيرته وخلين الحجالا 


والمثوب : الذى يدعو الناس للحرب يستنصرهم. وقوله : «يالا» يريد : يالبنى فلان - 
والعواتق : جمع عاتقء وهى الجارية التى لم تتزوج. وخلين الحجالا : خرجن من الحجال من 
الفزع, فلا يثقن بأن يمنعهن الأزواج والاباء والإخوة. يقول : نحن عندهن أوثق منكم. 


كس 


ِذَا الذاعى اموب قَالَ يالا 
ولام الجر لايوقف عليها باتفاق. 
ولاحجة في هذاء أما البيت فقال المؤلف!'): يُحتمل أن يكون 
الأصل فيه : ياقوامُ لافرارء أولا تَفِرُواء/ ثم اختّصر الكلام اكتفاء بوله, - 
ونظيره قوله!"). 
بالخَيْرٍ خَيْرَات وإِنْ شّرافا 
ولا أريدٌ الثفر إلا أن تا 
يريد : إن شرا فشر ولا أريد الشٌ إلا أن تشاء. 
وأما فتح اللام فعلله البصريون بأوجه : 
منها أنها فتحت فرقا بينها وبين لام المستّغاث من أجله؛ لأنها لو 
بقيت على كسرهاء واللام الأخرى مكسورةٌ أيضاء لوقع اللّبْس بينهما. 
ومنها أنها فُتحت تشبيهًا للمنادى بالمضمرء ولذلك بنى لوقوعه 
موقعه؛ فلما تمّحض شبَهُه به عومل معاملتّه في دخول اللام: وهذا الوجه 
ومنها : أن أصل اللام الفتح وإنما كُسرت فرقًا بينها وبين لام 
الابتداء حيث لايُظهر الإعراب؛ نحو : لهذا غلام؛ إذ لى بقيت مفتوحة لم 
يُعرف معنى هذا الكلام» فلما وقعت في النداء. وهو موضع لاتدخل فيه 
لام الابتداء. روجع الأصل فيها. 


١ 


)2 شرح التسهيل (ورقة .)17١4‏ 
واللسان (تا) والرجز للقيم بن أوس. 


ركس 


قالوا : ومن الدليل على قولهم الرجوعٌ إلى الأصل وجويًا في المعطوف 
دون إعادة (يا) نحو : يايد ولعمرى. كما سيأتى. 

ولو كانت بعض (آل) لم يكن لكسرها هنالك موجب. 

وأيضًا فل كانت بعض (آل) لم تَدخل على مالم تدخل عليه (آل) نحى : 
ياللّه. وياللدّاس, ويالهؤلاءء ونحى ذلك. 

وآيهمًا فما ادعوه كلاف الطاهن يعون دليل: والحمل على الظاهر هئ 
الأصلء حتى يدل دليل على خلافه. 

فالصحيح إذَا ماذهب إليه الناظم وموافقوه من كونها حرف جر. 

وقوله : «كَيَا للمرتتضى» مثالٌ من ذلك. 

وفيه تنبيه على معنيين : 

أحدهما : أنه أتى ب(يا) دون غيرهاء ولم يُنبّه على سواها إشارةً إلى أن 
الاستغاثة مخصوصة ب(يا) فلا يستعمل فيها الهمزة, ولا (أيَا) ولا (هَيّا) ولا 
غير ذلك من الأدوات, لأنها أم الباب فتقول : ياأزيد, ويالّعمري, ويالّعبدالله وما 
أشبه ذلك. 

والثاني : أنه أتى في المثال بما فيه الألف واللام, فأشعر أنه ينادى في 
هذا البابء وإن لم يُنَادَ في غيره كما تقدم, فتقول : الله وياللمسلمين , 
وقال/"): 


)١(‏ المقتضب 05/4!, والجمل للزجاجي .1١‏ والهمع 72/1 والأشموني 170/7, والخزانة 
"/رءه ,١‏ والدرر ١/رهه١‏ 
ويبكيك : يبكي عليك. والنائى : المراد به بعيد النسب. والكهول : جمع كهلء وه مَنْ جاوز الثلاثين 
إلى نحى الخمسين والشبان : جمع شاب. ومعناه : يبكي عليك الغريب» ويسر بموتك القريب» وهو 


سن 


9 0 32 و كن 2 © 0س 2 
يبكيك ناء يعيد الدار مسفترب 
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5 ن(١).‏ 
وانشد سييو : 


بِالْمَطْافِنَاياليا 
وأبى الخَشرجٍ القَنَى اللقُامَ 
وهى كثير. 
فلا يفتقر في نداء مافيه الألف واللام إلى ماافتّقر إليه قَبْلُ وكأته لما 
دخلت اللام وقصلت بين (يا) والمنادى زال قبح اجتماع أداتى تعريف. 
وقوله : «إذا استفيث اسم» فعدى «استَّفَات» بغير باء مقصود منه, قال 


في «الشرء-("/, المعروف في اللغة تَعدى فعله بنفسه نحو : : استّغاث وف ا 


قال الله تعالى [إذْ تَسْتَغِيقُونَ َبُكُمُ فاسْتجاب لَكُمْ')) وقال : [فَاسْتَغَائهُ اذى 
من شيعته على الّذى من عدو( . 


(1) الكتاب /517, والمقتضب 701/64, وابن يعيش ١/178١؟1.‏ والهمع /2/, والأشموني 
"/ره١,‏ والخزانة ؟/06١؛‏ والعيني 534/6 
وقبله : 


يالق ومي من للشُهّى والسساعى 
يالقومي من للتدى والسرشخم ا 
وعطاف ورياح وأبى الحشرج : أسماء رجال من قومه. والنفاح : الكثير النفح» أى العطية. 
يرثي رجالا من قومه؛ ويقول : لم يبق للعلا والمساعي من يقوم بها بعدهم. 
(9) مرقة(5١؟-ب).‏ 
(5) سورة الأنفال / آية : 4. 
(8)- “شور القصص أيه :60ا, 


ه71 


م وعةٌ يع ومس 


قال : فالداعى مستّغيث؛ والمدعو مستّفاث. 

قال : والنحويون يقولون : استغاث / به. فهو مستَفاث ب وكلام 
العرب بخلاف ذلك. 

وما قاله ظاهر في معظم النقلء إلا أن سيبويه يستعمله في كتابه 
بالباءء فلعله لم يقله إلا عن مُسسْتَنء أى يكون مما لم يُسمع 

وقد قال ابن سيدة : إن «الاختزال» بمعنى «الحذّف» لم يجده إلا 
في كلام سيبويه» فانظره فيه. 

وافتح مع الممطُوف إن كَررْت يا 

وفي سوى ذلك بالكسر انْتَيَا 

يعنى أن اللام المذكورة إذا دخلت على المعطوف. فلا يخلى أن 
تُكَرر (يا) أولا تُكَرّر فإن كُرَّرت فالفتّح المذكور باق مع المعطوف. 

فإن قلت : بازيم ويالعمرو فتحتٌ لام (عمرو) كما فتحت لام 
(زيد) لأن سبب الفتح حاصلء وهو دخولها على منادى مستغاث. ومنه 
قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ حين طعنه العلّج فيروز لعنة 
الله!'": يِالَلّه ويالأمسلمين» وأنشد سيبويه0. 

بِالَسَطْافِئًاويالريَام 

وأبى الحَشُرج القتَى النّقَاحٍَ 

)١(‏ هو أبى لؤلؤة المجوسي النهاونديء غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طعن أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنه في خاصرته حين كبر لصلاة الصيح. 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


كنا 


فى 


وأما إذا لم تَعَدْ (يا) فإن اللام تكون على أصلها من الكسرء فتقول : 
ياأزيد ولعمربي فلام (عمرى) لا تكون إلا مكسورة. 

وهذا معنى قوله : «وفي سوى ذلك بالكّسر انْتيَاء أى في سوى المعطوف 
المكرّر معه (يا) ومن ذلك قول الشاعر"): 

وإنما كُسرت وإن كانت داخلة على الممستغاث المستحق للفتح. لأنه لما 
عطف أحد الاسمين على الآخر علم أن الثاني داخل في حكم الأول؛ لأن خاصة 
(الواو) التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لفظا ومعنىء فأَعْنَى عن فتحهاء 
فلم يقع أبس بين (لام) المستغاث و(لام) المستغاث من أجله. 

وهذا التعليل لمن جعل الفتح للفرق؛ ومن جعله لوقوعه موقع المضمر اعتل 
بأنه قد يجوز في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه , فلا يلزم الفتح في 
الثانية » لأن الموضع غير مُوجب وإن كان على التشريك في العامل كقولهم : 
رب رجل وأخيه. وك شاة وسخلتها بدرهم؛ ومررت بزيد وعمرا ٠‏ ومن ذلك 
كثير. 

وهاهنا سؤال مُضَمَئُه دعوى الإخلال/'". وهو أن الناظم ذكر في هذا 
الباب حكم المستغاث, ومايتعلق به في نفسه؛ ولم ينص على حكم المستغاث من 
أجله. وهى ركن من أركان البابء لأن الاستفاثة تفتقر إلى الكلام في ركنين 
[لايتم حكم الباب إلا بذكرهماء وهما المستغاث والمستغاث من أجله فالعالم 


)١(‏ صدره: 
يبكيك ناء بعيد الدار معتّرِب 
وسبق الاستشهاد به. 0 
(؟) في الأصل «مضمن معنى الإخلال» وما أثبته من (سء ت). 


كس 


بأحدهما دون الآخر غير عالم بباب الاستغاثة على الكمالء بل لابد من 
العلم بأحكام الركنين معا]!') وحينئذ يكْمل . 

ولا يضر كون ذلك الكلام في أخصر مايمكن, فالناظم اختصر هذا 
الباب اختصاراء أفضى به إلى الاقتصار على مالا يستقل به الباب دون 
ماترك. 

والجواب : أن يقال أولا : إن الكلام في المستغاث من أجله ليس 
بجزء من الباب يُختص به حكم فيه دون حكمه في غيره؛ وإنما المستغاث 
من أجله اسم مجرور باللام المكسورة؛ على حَدّ سائر المجرورات باللام: 
فلم يكن فيه أمر زائد يتكلم عليه هاهنا. 

وأيضا : فلا يلزم في الاستغاثة الإتيان بالمستغاث من أجله؛ / بل 
يجوز الاقتصارٌ على المستغاث دونه. كقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ياللّه, 
وياللُمسلمين وقول مهلهلء أنشده سيبويه!"). 

َابَكر ييا لى لبا 

يَالَبَكْر أين أين الفرار؟! 
فلم يذكر المستغاث من أجله باللام؛ وإن كان قد أتى به [لأنه جائز 


فف 
١1‏ 


أن يأتى به(")] على غير وجه واحدء فتقول : ياَزيد ادقع عَتّى الأسّد 
ويالزيد خفت الأسد,ء ويالزيد قتلنى الأسدء إلى غير ذلك من العبارات, 
كما أنه قد يُذكر بلام العلّة. فتقول : يِالَزيد للأسد, كقول أميّة بن أبى 
عائذ: أنشده فى الكتاب[2): 

)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (س؛ ت). 
0( نقدم الاستشهادن به في «باب التوكيد». 

(5) الكتاب ,"١"/7‏ وديوان الهذليين ١77/7‏ حت 


كنا 


الآيالقومي لطَيّف القفيال 
أرْقَّه مين تانح ذي دلال 
وأنشد أيضا لقيس بن قَريه!'): 
تَكَنْفَنَى الوشَاةً فازَّمُجَونى 
قي الئاس للواشى المُطَاءٍ 
والنحويون إنما ذكروا المستغاث من أجله مع المستغاث إذا أتَى باللام, 


لينبّهوا على اختلافهما. 


قال السيرافي : حين تَكَلّم في هذه اللام؛ وفي أصلها : ثم عرض دخولها 


في النداء على معنيين مختلفين؛ فاحتيج إلى الفصل بينهما فيمن تستغيث به , 
وتّستغيث له(", فإذا كان كذلك , وكانت لام المستغاث من أجله غير لازمة, وإذا 
أتى بها بقيت على أصلها الاستعمالى من الكسرء لم يُحتج إلى النَّص عليهما. 


وأيضا : فإن معنى الكلام يِبَيّنهماء لأنك إذا قلت : يالّزيد للأسد؛ فمعنى 


الكلام يُستدعى هنا لآم التعليل؛ كأنك قلت : أدعى زيدا للأسدء أى لأجل الأسد. 


الى 


(0 


والطيف : مايطيف بالإنسان في نومه من خيال من يهوى. وأرّق : منع من النوم. ونازح : بعيد, 
يعني حبيبته. ودلال المرأة : جسن حديثها ومزجها. 

الكتاب "١7/7‏ والجمل 174/ وأبن يعيش ,171/١‏ والعيني 705/4 

وينسب كذلك لحسان بن ثابت رضي الله عنه. 

وتكنفني : أحاط بي والكنف : الجانب والناحية. والوشاة : جمع واشء وهى النمام. 

وأزعجوني : أقلقوني . يعني أن الوشاة أفسدوا ما بيني وبين صاحبتيء وهى تطيع هؤلاء 
الوشاة» وتصدق كلامهم. 

نص السيرافي (المجلد 7 ص ١ه‏ ب) هى : «ثم عرض دخوأها في النداء على معنيين مختلفين» 
فاحتيج إلى القصل بينهما. والمعنيان المختلفان أنك تدخل اللام على من تستغيث به؛ وهى منادى 
كقولك : بالزيد وباللقوم: إذا استغثت بهم فناديتهم, وتدخلها على من تستغيث له إذا دعوت قوما 
إلى إعانته. كقولك : ياللضعيف وياللمظلومء كأنه قال لمن بحضرته : أدعوكم للضعيف وللمظلوم». 


امون 


فإن قلت : فمن أين تَتَّعيّن اللامُ دون غيرها من حروف التعليل؛ فريما 
يقول القائل : آتى بالباء أى (فى) ويبنى على ذلك أن يقال : يالزيد بالأسد» أى 
بسبب الأسدء وذلك لايقال.؟ 

فالجواب : أن في كلام الناظم مايشير إلى اللام؛ وأنها التى تتعين دون 
غيرهاء لأنه قال : «وفي سوى ذلك بالكَسر انتياء وهذا الشطر لو كانت فائدته 
أن المعطوف غير المكرّر معه (يا) تكّسر لامه. ولم يفد غير ذلك؛ لكان حشوا؛ إذ 
كان ذلك مفهوما من الشطر الأول وهى قوله : «إنْ كَرَرت يَا» لأنه يعطى بمفهوم 
الشرْط أنها لاتّفتح إن لم تكرر (يا) فَلمًا لم يَجِتَرِئْ بالمفهوم دون أن يذكر ذلك 
نصاء وأتى بأداة الشمول وهى (ما) في قوله: «ومًا سوى ذلك» دَلَّ على أن كم 
لاما أخرى غير لام المعطوف, وماذاك إلا لام المستغاث من أجله. 

فيا وعه ثان من الاعتذار, ولا تَسْتَبّعدُ هذاء فإن لابن مالك في هذا 
«النظم» إشارات يُحِتَرْئ بها عن صريح العبارت؛ وقد مر من ذلك أشياءء 
وسترى أُخَرى فيما يأتى إن شاء الله تعالى. ثم قال : 


ولام مَااسئتفيت عاقبت ألف 


2 ل الى #8 - 1 إن 


يعنى أن لام المستغاث في أول الاسم تُعاقب الألف في آخرهء فتلحق هذه 
تارةٌ كما تقدم, وتلحق هذه أخرى فتقول : يازيداه, بمعنى : يالَزيد وأنشد 
المؤلف فى «الشرس(١).‏ 
0 


يايُزيدًا لآمل ميلع نز 
- #7 - 


م :: َّ 5 
وغنى بعد فاق ةوهوانٍ 


"١ والتصريح ؟/181, والأشموني ؟/"17, والدرر ؟/‎ ,١ المغنى‎ )١( 
والفاقه : الفقر. والهوان : الذل والصغار.‎ 


7 


ولا يجوز أن يُجمع بينهما فيقال : يِالْرَيْدَاهُ لأنها كالعوض من 
اللام؛ ولا يجمع بين / العوض والمعوض منه. كما لا تجتمع هاء 
(الجحاجحة) مع ياء (الجَحَاجيع!") ولا ألف (يَمَان) مع ياء (يَمنى) 
ولاميم (اللهمٌ) مع حرف النداء. وأشباه ذلك كثير", 

وهذه الألف هى اللاحقةٌ عدي الحريد وس ذق الع تحسم كما 


تذفن 
١1‏ 


وجاء قوله : «عاقبت ألف» على لغة من يقف على المنصوب بحذف 
التنوين, فيقول رأيت وو ا ومنه( 5 


م6 رمع هع #ّ مد بره 


واد من كل حي عصم * 
ثم قال : «ومثله اسم ذو تَعَجِبِ ألف» ضمير « مله » عائد على 
المستغاث, فيريد أن الاسم الذى يُتَعجب منه يكون حكمه حكمٌ الاسم 
المستغاث في جميع ماتقدم: فتلحقه اللام مفتوحةً» وإذا عطفت عليه مع 
إعادة (يا) فتحت لام المعطوفء وإن لم تُعدها كسرتهاء وإذا أردت 


0( هى لغة ربيعة, وانظر : الخصائص ارك /اق, 
(١‏ للأعشىء: وصدره : 
إلي المرء قيس أطيل السرى 
الشياة عدن ينها لمن بن عد مك . 
والبيت في ديوانه 6 والخصائص "/. وأبن يعيش 27١/9‏ وشرح شواهد الشافية 
١5١‏ والخزانة 5//ره؛؛] 
والعصم ‏ بضمتين ‏ جمع عصامء وعصام القربة : وكاؤها أى عروتها. يعني عهدا يبلغ 
به ويعز ويروي «عصم» بكسر ففتح؛ جمع عصمة؛ وهى السبب والحبل, أي العهد. 


فون 


م 


الإتيان بالمتعجب منه أتيت بلامه مكسورةٌ والخلاف الذى في اللام هنالك جار 
فنا وتعويفن الألف آخرا من اللام كذلك. 

وبالجملة فجميع تلك الأحكام جاريةٌ هناء وأعطى ذلك من كلامه النص 
على المماثلة» فتقول : يالأُعجبء ويالّزيد للعجب, ويالأُعجب ويا للّماء. وياعجباه, 
ومن ذلك قول الشاعرء أنشده سيبوي(!): 

دل وأ ضَى من سيك اّقانب 

ثم قال سيبويه : وقالوا : يالَلَعَجبء وياللُقليقة. 

يعنى الداهية, كأتهم رَأُوَا أمرا عجبًاء فقالوا : يالبرئن, أى متلكم يدعى 
للعظائ 7" 

قال : وقالوا : يِالَلُعَجبء وياللماء. لما رأوا عجبّاء أو رأوا ماءً كثيراء كانه 
يقول : تعال يا ماءٌ؛ أو تعال ياعَجَب فإنه من أيامك وزّمانك!". 

قال : ومثل ذلك : يَاللْدوَاهىء أى تَعَالَيْنَ فإنه لايسْتنكر, لَكُنْء لأنه من با 
نكن وأحيائكن!". 


)١(‏ الكتاب ,1١7/”‏ وابن يعيش ,15١/١‏ واللسان (برثن) 
وليلى امرأته. 
والمقانب جمع مقنب» وهو الجماعة من الخيل, وكان سليك يسمى «سليك المقانب» 
وكانت قبيلة برثن قد داخلوا امرأته. وأفسدوها عليه. فقال هذا متعجبا من فعلهم, وجعلهم في 
الافتداء إلى إفسادها عليه وانتزاعها منه أهدى من السليك. 
(؟) في الكتاب (؟1//1١؟)‏ «دعى للعظائم» بصيغة الماضى. 
(0) الكتاب ؟//ا١؟.‏ 


فسن 


ثم حكى عن الخليل تعويض الألف من اللام في الاستغاثة والتعجب 
معًال'» وقال الأعشء ("), 

مَانَتْ ل سرننا يشان 

ياجَارتًا مانت جارة 

وقوله : «ألف» في موضع الصفة للتعجبء كأنه يقول : ومثلّه اسم نى 
تعجب مالوف في ذلك الاسم تحررًا من أن يكون غير مألوف فى التعجب: وهذا 
يتصور حيث لايّعرف السامع مع ماأراد بذلك النداء. إما بأن يكون المتعجب منه 
نكرة؛ نحى : ياأرجل» فإن مثل هذا لاتالفه العرب في التعجب كما لا تألفه في 
الاستفاثة, فلا يجوز ذلك. 

وإما بأن يكون معرفة ولا قرينّة تدل على قصد المستصرخ. لالفظيةٌ 
ولا معنوية وذلك أن ماتقدم من أمثلة العرب يعرف السامع منها قصد المتكلم. 

فالقرينة اللفظية في البيت دليل , ويا أأعجب ويا للقليقة ‏ كذلك , لأن 
العجب لايستغاث إذا وقع واشتهر , وكذلك ذَكْرٌ الداهية كذلك يدل عليها ‏ 
وكذلك : يِالَلُماء. إذا كان الماء الكثير ظاهرا للعيّان» أو في معنى ذلك, وهكذا 
سائرها. 


.؟١/5هسفن‎ )١( 

(؟) ديوانه ١١1ء‏ وابن يعيش /5:2, والأشموني ؟/1: والخزانة ؟//4١7‏ 
[ويانت : فارقت. وتحزننا : يكون من : حَرّنه يُحرّنه. وهى لغة قريش؛ أو من أحزنه يُحزنه. وهى 
لغة تميم, وقد قرىء بهما. وعفارة : اسم إمرأته. وياجارتا : التفات من الغيبة إلى الخطاب, 
وأصله : ياجارتي؛ فقلبت الياء ألفا. وجارة الرجل : امرأته التى تجاوره في المنزل.] 
وسبق الاستشهاد به في «باب التعجب». 


انفضن 


بخلاف ماإذا قلت : يالّصاحبناء وليس كُمْ مايدل على أنه متعجب 
منه, فإنه لايقال كما لاتقول : جاعنى إنسان, لأنه لافائدة فيه. 

وإذا كان كذلك فلابد من اشتراط كَونه معروفا في التعجب منه, 
وهى / معنى كونه ذا تعجب مالوفء وعلةٌ ذلك تُشبه علة «المنْدوب» التى 
تذكر في بابه إن شاء الله. 

فإن قيل : فقد سقط للناظم هذا الشرطٌ من المستغاث, وهى مفتّقر 
إليه كما في التعجبء؛ بل التعجب فرع الاستغاثة؛ والمعنى فيهما واحدء 
فكان حقه أن يِنَب على أنه لايُستفاث إلا معروف. تحردًا من النكرة؛ إن 
لايستغاث من لايُعرف. فلا يقال : يالرجلء ولايّالإنسان, وكذلك المعرفة 
إذا لم تتعيّن [فلايقال]!' يِالْمَنْ جَاعىء ويل مَنْ قام أبوه. وما أشبه 
ذلك؛ وإطلاقه يقتضى هذا كنّه. 

فالجواب : إما أن يقال : إن ذلك غير مشترط لا في التعجب ولا 
في غيره إلا في المندوبء لأن النحويين لم يشترطوه هناء واشترطوا ذلك 
في المندوب» فلو كان معتبرًا لَذكّروه؛ ويُحمل قول الناظم على إطلاقه, 
وقوله : «ألف» لايريد به زيادة معنى. 

وإما أن يكون عنده معتبرًا حسبما تقدّم في التعجبء واتكلٌ على 
مايُعطيه مثالّه في قوله : «يِالَلْمُرتضىء والمسالة بعد في محل النظرء لم 
أجد فيها ماأعتمد عليه. ظ 

وكّمُ سؤال ثان, وهو أنه شَبّه المتعجب منه بالمستغاث وحكم له 
بحكمه؛, فاقتضى أنه ليس له إلا ذاك» كما ليس للمستغاث إلا ماقال, 


)١(‏ زيادة تستقيم بها العبارة. 


01 


ىف 


وليس للمستغاث إلا ماقال؛ وليس كذلكء. لجواز خُلّوُ ذى التعجب من اللام 
والألف. فقد تقول : ياطول شوقى إلى زيدء وياحستّه. وياعجبا منه. وما أشبه 
ذلك؛ وهى كثير. 
والجواب : أن المؤلف جعل هذا في «التسهيل» من قبِيل النادر فقال : 
وربّما استُفْنى عنهما في التعجب7'", وأنشد على ذلك بيتا فيه(" 
* فيَاطول ماشوقى * 


وإذا كان نادرا عنده لم يَضره تركه, والله أعلم. 


184 التسهيل:‎ )١( 
: البيت لعمر بن أبى ربيعة» وهو بتمامه‎ )5( 


أوانس يُسِلْبّنَ الحليمٌ ف ؤادَه فياطول ماشؤقى وياحسن مَجِتلى 


ره 


التّدْيّة : هى الاستصنراخ بالمفقود أو ما أقيم مُقامة , على جهة التفجع 
أو التوجع + لا لآن يحين:: 

فإذا قلت : وَارَيْدَاهُ » وهو مَيْت » فأنت لم تقصد بندائه أن يُجيبك , وإنما 
فشك التصويت ناسح تفحعا لفقدة» 

وكذلك إذا كان غير مَفْقُود » لكن تَنَزْل منزلته كقول عمر - رضى الله عنه 
- حين أعلم بِجَدْب شديد أصاب قومًا من العرب : واعمراة » وأعمراة , وكقول 
الخَنْساء ومن أسر معها من آل صخر , وه غائب غير مَرْجُقٌ الحضور : 
ا 


0ه ٌّ 


8 م مي 


ومن حبرا ت مالهن فَنَاءً 
فهذا كله من المندوب الذى ليس بِمَفْقُود » ولكنه حكم له بحكم المفقود , 
لاجتماعهما فى بم رَجَائه بالنسبة إلى الأمر المقصود ٠‏ 0 
وابتّدأُ الناظم ببيان الحكم العام للمندوب وغيره ٠‏ فقال : 


.6 يم 


ماللمنادى اجعل لمندوبٍ وا 


ع م م مو م ه 


نكر لم ينْدَب ولا ما أُبهمًّا 


والعبرات ك جمع عبرة » وهى الدمعة . 


هنا 


وينْدبٍ المُصول بالذى اشْتَهَرٌْ 
كبئر رمرم يُلى وامن حَفَرٌ 

يريد أن ما للمنادى من الأحكام المتقدمة يُجعل للمندوب » يعنى إلا 
ما يُذكره الآن من الأحكام / المخالفة لحكم المنادى ٠‏ وماتقدم ذكرهُ من 
الإختصاص بالمندوب , لأن مايذكره هنا زيادةٌ على مايّشترك فيه المندوب 
مع غيرةه . 

وبيان ذلك أنه ذكر فى المنادى أنه إن كان مفردًا معرفة بنى على 
الضم إن رفع بالضم , وإلاّ فما كان يُرفع به قبل النداء . 

وإن كان مضافًا أو شبيها بالمضاف تُصبٍ . 

وإن كان مبنيًا قبل النداء يقدر فيه الضم بعده , وأنٌ ما تُوّن 
ضرورة فيه وجهان ٠‏ وأنه لايُجمع بين (يا) والألف واللام ؛ وكذلك حكم 
التوابع كنّها وحكم المضاف إلى ياء المتكلم , وغيرٌ ذلك مما تقدم , 

فإن قلت : كيف يَجْرِى وكثيرٌ منه ينافى أحاق ألف التُّْبة كالمبنى 
على الضم , إذ | لحقته الألف بنى على خلاف ذلك البناء . وكذلك 
المنادى المضاف , كان المضاف إليه معريًا بالخفض ., فلما جاءت الألف 
زال ذلك ٠‏ فلا يَستَتبَ ماذكّر , وقد تقدم له من أحكام المندوب أنه لاينادئ 
من الحروف إلا ب «وا» أو (يا) وأنه لايُحذف معه حرف النداء فقد خالف 
المنادى من هذه الوجوه » وقد يمكن وحود غيرها؟ 

فالجواب : أن ماتقدم للمنادى قد استثناه . فخرج بدليله . وما عدا 
ذلك فداخل فى المندوب على الجملة ؛ لأن فى المندوب استعمالين : 


يغانا 


مف 
؟ 


أحدهما : الأتزيد فيه على ما تقدّم فى باب النداء من الإختصاص شيئًا » 
فتقول : وازيدُ » ووازيدٌ الظريف , والظريف , ووا عبد الله العاقل » وما أشبه 
ذلك . 

فهذا هو الذى يجرى بجميع أحكام المنادى ؛ وقد نَبّه على هذا الاستعمال 
فى الباب الذى نحن فيه . 

والثانى : أن تيد فيه هذه الأحكامٌ التى تُذكر هاهنا , وهى المخالفة لما 
تقدم , ولم يرد هى هذا الاستعمال بقوله : (ما لأمناتى اجعَلَ لمنْدب) وهو 
الأظهر , على أنه مانع من جَريان تلك الأحكام ؛ إلا أنها تارةً تكون ظاهرة 
فتقدر , وتارةً تبقى على ظهورها . 

الاترى أنك إذا قلت : وَارَيْدَاهُ ٠‏ فالضم مقدر فى آخر الاسم , ولا يقال : 
إنه مبنيّ على السكون أو على الألف , وكذلك : وَاغُْلدَمَاهُ . فى : (ياغُلام) 
المضاف إلى الياء . والإعراب مدر فى آخره , ولايقل : هو مبنى , إذلا موجب 
لبنائه وهو مضاف ٠‏ كوا عُلآميّاه وواغلام زيّداة . 

نعم » قد يُُحذف من آخره لالتقاء الساكنين ‏ كما إذا نَدبت من اسمه 
(يَحْيَّى) فقلت : يايَّحْيَّاه » أو من اسمه (غُلامى) فقلت فى أحد الوجهين : 
وَاغْلامَاه . 

والمحذوف هاهنا فى حكم الثابت » كما إذا حذفتّه فى الدرج ٠‏ نحو قولك 

: يُحيى العاقل » وعُلاأمى الفاصل . 


انا 


وماعدا ذلك فعلى هذه الوجوه يَجَرِى » فلا تَقُوت فيه أحكام المنادى 

بإطلاق , حتى التنوين الاضطرارى ؛ ألا ترى إلى قولو(') : 
* واففعسا وأين مثى فعس * 

ولى قال : (وافَفٌعس) لجاز ؛ فما أَتَى به من الإطلاق المتقدم 
صحيح , إلا ما استّثنى هناك , وذلك أمران . 

والذى استَئنى هنا من قاعدة ما ينادى فإنه أخرج من ذلك ثلاثة 
أنواع . 

أحدها : الذكرة » وذلك قوله : (ومائْكُرَ لم يُنْدبْ) يعنى أن ما / كان 
قبل النداء نكرة » وإن كان مقصودا بالنداء » لايصح أن يُندب كرجلٍ 
وامرأة وفلام , إذا لم تقصد إضافتّه . فلا تقول : وَأرَجِلاه ‏ ولا : 
وامرَأتَاه , ولا : ياغلامّاه , ولا ما أشبهه , 

والثانى : المبْهُم » وذلك قوله : (ولاً ما أَبّهِمَا) وأراد بالمبهم اسم 
الإشنارة [ والكمس» لآن اكماء الإشارة "١|‏ : تسد وهات هه 
حيث كانت تقع على كل مشار إليه , وإنما يتَعين اسم الإشارة بالقّصّد 
إليه أى بالنعت , نحى (هذا) فلا يجوز أن تقول : واهذا ؛ وكذلك الضمائر 
أيضا مبُهُمات » من حيث كانت صالحة لكل مخاطب ٠‏ وإكل متكدَّم ؛ ولكل 
غائب ٠‏ وألزمت التفسير , فلا بد لها منه فوضُعٌها على الافتقار إليه , 
فهى فى أنفسها , مع قَطّْع النظر عن التفسير , مبهمات , كما أن 
)١(‏ مجالس ثعلب ؟:ه . والهمع 7١/5‏ , والدرر ١١55. ١448/١‏ . والأشمونى ١748/8‏ 

والرجز لرجل من بنى أسد ٠‏ ويعده : 

* أإبلى يأخذها كَروْس * 


وفقعس : حى من أسد . وكروس : اسم رجل كان قد أغار على إبله . 


كف 


5/4 


أسماء الاشارة موضوعة بِقَيّد الإشارة إلى المشار إليه » فإذا قطع النظر عن 
ذلك القيد اسْتَبّهُمت » فلا يجوز أن تقول : ياهواه , ولا : وأَنْثّاه »ولا ما أشبه 
ذلك . 

والثالث : الموصولٌ من الأسماء بصلة لا تعيّن المقصودَ عند الجمهور وذلك 
مفهوٌم قوله : (وينْدَبٌ الموصولٌ بالذى اشتَهَر) يعنى أن الموصول إما أن تكون 
صلته شهيرةٌ بين الناس ٠‏ وتُميْرْه من غير أوْلاً ٠‏ فإن كانت كذلك جازت ندبَتّه , 
كالممئل به فى قوله : (كبرَ يسم يْلى وَامنْ حَقر) , [وترتيبه : وَامنْ حَقر] (" , 
بئرَ رَمّْماه وهو مَقُول فى تُدْبة عبد المطّلب- جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأنه هى الذى اشتّهر بِحَفْرها واستخراجها , وقد كانت داثرة » أمرٍ 
بذلك(فى النوم » وعُيّن له موضعها , فَفَعل . فصارت مَعْلَّمًا بعد ما كانت قد 
ذهب أَدّرها وعَيْتُها ٠‏ فلما اشتهّر بها صار ذلك كالعلّم له . فؤوصل موصولة بها 
فى التّذبة 9) , 

ويَجْرى ذلك المجرّى كلّ موصول بما شهر به » من قول أى فعل أى صفة . 

فإن كانت الصفة مالا يُعَيّن ولايَشتّهر فلا يجوز أن يندب » فلا تقول : 
وَامَنْ فى الدارأه , ولا وَامَنْ ذَهَبّاه ولا ما أشبه ذلك .وهى مفهوم مااشترط . 

والعلةٌ فى منع ندبة هذه الأنواع الثلاثة واحدة , وهى أن الندبة حزن 
ونُوح وعدم تصبر على فائت لاعوض عنه عند النذب من فَضْل أو شجاعة » أو 
كَرَم أى قيام بأمر لايقوم بمثله غير صاحبه المفقود . 

وإظهارٌ البكاء والجرّع ضعف ممِنْ يُظهر ذلك منه , لأنه شأن النساء » 
ولذلك قال الأخفش : التُدية لاتعرفها العرب , أولا يعرفها أكثرٌ العرب , وإنما 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س » ت) . 
0( في (ت) «فى النداء» . 


ان 


هى من كلام النساء »أى إن التصبر والتعرّى يُغنيان عنها , والرجال 
بذلك أُوْلى من النساء . فهم محتاجون إلى تعظيم الذى حَرْنُوا له 
والإتيان بأشهر أسمائه , وأحمد خصاله » ليكون عذرًا لهم فيما أظهروا 
من الحزن والجرع , فلاً يحسن أن يأتوا فيها من اللفظ بما لايُعرف 

فإذا ثبت هذا فجملةً مايجوز ندبته من الأسماء : ماكان عَلَما , 
كزيد وعمري » وعبد الملك . ورجل سميتّه بمعطوف ومعطوف عليه أو 
كان فى جملة ذلك الاسم مايل على فضيلة وشرف عدن حفر مت / 
زْمَرْم ٠وأمير‏ المؤمنين » وما كان نحى هذا » وهو الذى يتخلّص بعد 
إخراج الأنواع الثلاثة النى أخَرج الناظم عن حكم الثدبة . 

وظهر بذلك موافقته فى هذه الجملة للبصريين » وذهب الكوفيون 
إلى تفى اشتزاط التعريف : فأجازوا ثدية التكرة مطلق(؟2 , 

وأشار ابن خروف إلى تفضيل ؛ وهو أن النكرة إن ظهر بتُدبتها 
عَدْرٌ جار وإلا فلا . كما فى الموصول . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الناظم القياس والسماع . 


يفف 


أما القياس فما تقدم , وأيضًا فقال سيبويه : ولى قلت هذا - يعنى 
ماكان مثل : يامَنْ فى الداراة ٠‏ أى يارَجَلاَهُ - لقلت : وَامَنْ لايُعنينى 


أمْرّهُوة!"' . قال فإن كان ذا ترك , لأنه لا يُعْذّر بأن يُتَفَجّع عليه فهى لا 
0000 مءاء #8 0 ؟ 
يُعْذّر بأن يَتَفَجَع ويبْهءأ ( 


وعلى ماقال سيبويه من بيان العذر ذ فى التفجع دارت الندية . 
(١)‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف : 50117 (المألة الحادية والخمسون) : 
(5) الكتاب "/4"؟ . 


(؟) نفسه"/574 . 


تكن 


وأما مَنْ فَصّل الأمر فيقول : قد يُوجد فى الذكرة ما يكون فيه عدر . 

وقد حكى الجَرُّمى عن بعضهم : يارجلاً حَمَانَاه . 

قال ابن خروف : لأن فيه عذرًا » وإذا كان كذلك, مع أنه نكرة » فلا ينبغى 
أن تُمنع ندبة النكرة علي الإطلاق , وعليه قد يقال : وارجلاً أُطَّعْمِنَاهُ » ويارجلاً 
يَكْرِم الضيفَانَاه ؛ ونحو هذا . 

فإن قيل : هذا من المندوب الموصوف , وليس للناظم نص فى أن علامة 
الندبة تلحقه , فرأى سيبويه الأَتنْحق الصفات(!! , 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن مذهب الناظم غير متعين الرجوع لمذهب سيبويه , كما 
سياتى إن شاء الله تعالى . 

والثانى : على فَرْض المنع من ذلك لايّمتنع أصل الندبة من النكرة ؛ بل 
يجوز ويكتفى بدخلو (وَامَنْ) أولَّ الاسم , كما يكتفى بذلك إذا قلت : وازيد 
الظريف. 

فعلى كل ت تقدير يصع أن تُندب النكرة ‏ إمّا بالاقتصار على (وا) وإما بها 
مع الألف فى آخر الصفة . 

وعلى أن ابن خروف قال فى هذا المثال : إنه ليس مثل الصفة التى أجاز 
يونس( . وماقاله صحيع , بدليل نصب (الرجل) وعدم بنائه ؛ إذ صار مكل 
ماتقدم فى قولك(") : 
)١(‏ الكتاب"/ره؟؟ . 


(5) قال سيبويه (557/5) مون وى تانق المنقة انانف فيقول : وازيدُ الظريفاه » واجمجمتى 
الشاميتَينّاه» . 


(؟) سبق الاستشهاد به «باب النداء» وعجزه : 


2م لصوت 


دكن 


44> ” 8 إن ين ىن 
* أدارا بجزوى هجت للعين عبرة * 
0 م 00 

أيضا فقد تندب النكرة من غير وصف , ويظهر العذر كقولك : 

م ضام - . - 5 مس اس ٠‏ 2 ته م ه 
واعلماة + واكريفاه :واضلحاة :وآميراة .واسيداة :هن غير قصد 
- - | م - -ذ 
م 


إضافة . 

فهذا وماكان مشلّه لايمتنع » لظهور العذر به ظهورا بَيْنًا » فالوجة 
التفصيل , هذا مايحتج به لهذا القول . 

والناظم لم يُفُصل , لأن عمدته السماع , ولا سماع فى المسالة 
يعد به والتليلٌ إنما تتهضن!"؟ :من وزائه :هذا كله فئ التكرة : 

وأما الموصول . فالذى ذهب إليه الناظم فيه رأى سيبويه . 

وحكى ابن الأنبارى فى «الإنصاف» الجواز مطلقا عن الكوفيين , 
والمنعٌ مطلقا / عن البصريين , فيظهر أن مذهب التفصيل ثالث ؛ ولا 
أُتَحَقّقَ صحة هذا النقل عن البصريين ٠‏ فإن سيبويه هى رأسهم . 

وقد قال حين بين [أن] النكرة واسم الإشارة : لاينْدبان وكذلك : 
وَامَنْ فى الدَارَاهُ فى القّل9) , 

قال : ورْعم - يعنى الخليل - أنه لايستقبح (وامن حَفَر ببّر 


َمْرّمَاهُ) لأن هذا معروف بعينة!؟). 


. فى الأصل «إنما يظهر» وما أثبته من (س , ت)‎ )١( 

(9) الإنصاف : 557 (المسالة الحادية والخمسون) . 

(5) الكتاب ”"“/8"” ,وما بين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة ؛ وليست فى الأصول . 
(5) الكتاب 578/8 . 


نكن 


قال : وكأنٌ التبيينَ فى الندبة عذرٌ للتفجع , فعلى هذا جرت الندبةٌ فى 
كلام العرب ‏ هذا ما قال(" . 

ولايُظهر منه المنمُ ولا وقوف الجواز على السماع , ولم أر من الشراح من 
وقّفه على السماع , فانظر فى نقّل ابن الأنبارى . 

ووجه التفصيل ظاهر مما تقدّم فى تفصيل ابن خروف فى النكرة وقوله : 
(بالّذي اسَتّهر) يريد اشتهّر به » فحدّف الضمير المجرور لتكرر الجار مع 
الممصول , وهى قليل لكن الناظم أجازه مطلقا من غير شرط سوى تكرر 


الحرف الجار . 
كد 3 ال م له بالألف 


2 12 5 
كذك تَنْويِنْ الذي به كَ مل 
من صلّه أو غير ها نلت الأمل 
والشكْل حَثْما أوله مجانسا 
مُنْتَّهِى الاسم آخرهُ » يعنى أن آخر الاسم المندوب يوصل بالألف فى 
التّدبة » فقال : وَارَيْدَاهُ وَاغلام رَيْدَاهُ ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ وهى ظاهر على الجملة , 
إلا أن المنَتَهِى يختلف الأمر فيه , وكله داخل تحت عموم لفظه » فيشمل أنواعا 
من المندويات : ٠‏ 
أحدها : المفرد ‏ وهوبين , نحو : وازيداه » وقول جرير يرثى عمر بن عبد 
العزيو- رضنى الله تعالى عنة - () : 


(؟) سبق الاستشهاد بالبيت فى «باب النداء» ؛ انظر.ص 358 . 
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حملت أَمرًا عظيمًا فَاصطبرت لَه 
وقُّمت فينًا بأمر الله يَا عمّرا 

والثانى : المضاف ٠‏ كان عَلَمًا كعبد الملك » وامرئ : القيس ؛ أو كنية 
كأبى عمرو , أى غير ذلك كغلام زيد » وصاحب الأمير ‏ فآخرٌ الاسم فى 
الجميع هو آخر المضاف إليه . 

أما فى العلّم فظاهر , فتقول : واعبد الْلَكَاهُ , واامرأً القيساه , 
ونحى ذلك. 

وأما فى غير العلّم : فلآن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد 
ألا ترى أن المضاف إليه واقع موقع تنوين المضاف , فتقول : واغلام 
يداه » وأميّ المؤمنيئاة . 

والثالث : الاسم الْمُطُول مسمى به , فإنه بمنزلة الصلة والموصول 
؛ ويمنزلة المضاف والمضاف إليه » فى إن ماتَعلّقَ به صار معه كالشئ 
الواحد , ولذلك يعرب فى النداء كإعراب المضاف ,؛ فتقول : وَاحاميًا 
الدّمَاراة ؛ وامطعما الضيقاناه ؛ وَامفْضلاً على الفقيّراهء وما أشبه ذلك . 

أما إذا لم يكن مسمى به فلا يقع هنا , لأنه نكرة قبل النداء ؛ ولا 
ينادى وفيه الألف واللام » وكذلك المعطوف والمعطوف عليه نحو : وازيدا 
واعمراة , واثلائًا وكلاثينَاة . 


وقد مَشٌَْ المؤلف فى «الشرح»(١)‏ يقوله : واشدريا رسن الأعداء , 


وَائلانًا وثلاثين , وبلّحاق الألف , ولم يقيده بالعلميّة , وكذلك الأتّذى0)  /‏ *"7_ 


فى «شرح الجزّليّة» أجاز ثدبة المُطول من غير تقييد , فانظر فى ذلك . 


. ب]‎ - "٠4 شرح التسهيل [ورقة‎ )١( 
. (؟) هو أبى الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشنى الأبذى » وسبقت ترجمته‎ 


مه 


والرايع المثنى والمجموع , نحى : رَيُدان وريدون وهندآت فتقول: 
وازيداناة . وازيدوناة 2 وهتّداتاه وهذا داخل تحت المفرد . 

والخامش > الموصضتول» وآخره آخر الضلة : لأآن الموضول لآيتم انيما 
مُخْبّرا عنه إلا بصلته , نحو : مَنْ أَكْرّمنا » ومَنْ حفر بنّر زَّمُرّمْ » فتقول : وامن 
أَكْرَمَنَاهُ » وَامنْ حفر بِثَّر رَمرَّمَاه . 

والسادس : المركب , اخره آخرٌ الكلام » وهى ثلاثة أقسام : 


عمرة 


مركب تركيب مرج » نحو معد بكرب ؛ بلالآباذ » فتقول : وامعد يكرياه 
وابلالاياداة . 


ه هم 


ومُرَكُبٍ تركيب إسناد , نحو : تَأبْطً شرا » فتقول : واتَأبط شراة . 

ومرَكب من معطوف ومعطوف عليه » وقد تقدم. 

وهذا كله ظاهرٌ الدخول تحت قوله : (ومَنْتَهَى المُدوب صله بالألف) لآن 
المنتّهَّى فى ذلك كله ظاهرٌ إما حقيقةً وإما حكما » وأشعر بذلك أيضا قوله : 
(كذاك تَنُوينَ الذى به كَمل ... من صلّة أو غيرها) . 

ويقى قسم سابع يحتمل الدخول , وهو الموصوف بصفته , أى عدم 

الدخول لأن الصفة من حيث هى بيانْ لموصوفها كالشئ الواحد معه , فتٌشبه 

المضاف والمضاف إليه , والصله والموصول , فكما تلحق آخر المضاف إليه وآخر 
الصلة , كذلك تلحق آخرّ الصفة , ويرَجمٌ ذلك أن الصفة فد جرت مُجرى 
الموصوف فى قولهم : هذا زيد بِنْ عمرى , فلم يلحقوا الموصوف تنوينًا » توهمًا 


أنه وسط الاسم . 


كن 


ا ل لك انه بدو 
اغتبارا بأنها كجز هته “وجاء يعض الموشوفات ملازما له الضفة مكل :انا أنها 
الرجل . والجماءْ الغفيرٌ . فإذا جرت الصفة مٌجرى الموصوف ؛ أو مجرى جزء 
الموصوف فى هذه المواضع- جرت مجراه فى التّدبة ؛ إذ الصفةٌ من الموصوف 
فى المعنى , ولأن التفجع والتوجع والتأسف قد تقع على صفات المندوب ‏ كما 
تقع على ذاته » فلا يمتنع أن تلحقها العلامة » وقد جاء ذلك عن العرب . فقال 


عه بعرم هم 


بعضهم : وَاجِمجِمتى الشاميتَيْنَاهُ . وهما القَدحان . 


وقال الشاعر )١(‏ : 


فلحقت كما ترى صفة المندوب , وتوكيدّ المندوب » وفى المضاف إليه نعت 
المعطوف على المندوب ٠‏ وهذا رأيه فى «التسهيل»!" » وهو رأى يونس والكوفيين 
٠‏ وللصفة أيضا نظرٌ آخر من حيث إنها ليست مثلّ المضاف إليه ‏ ولا مثلّ 
الصلة , ألا ترى أن المضاف إليه واقع موقع جزء يُحذف له من المضاف “زفق 
التنوين » فيقوم مُقامه بخلاف الصفة . وكذلك الصلةٌ هى من الموصول كالجزء » 
بحيث لايجوز السكوت عنها . بخلاف الصفة فإنك بالخيار فى الإتيان بها 
وعدمه ٠‏ وهذا كاف فى صحة الانفصال حكُما . 


- 
0( ص . 3 


نكن 


وأيضا , إن ظهر لاتصالها بموصوفها وجه فى : هذا زيد بن 
عمرو , / وما ذكن » فقد ظهر وجهُ انفصالها منه فى :يازيدٌ الطويل  ,‏ :*'_ 
فتّعْرب الصفة وتَبّنى الموصوف , وتشبيه صفة المندوب بصفة المنادى 
أذلى مجهي ما المضعافية من اندم من جقعييهاابنا بهن 
بابها .وما ذُكر من السماع فنادر لايُعَتَدُ به فى القياس , وهذا رأئ 
الخليل وتلميذه(') . وقد بسّط الفارسئ فى «التذكره» الاحتجاجَ للمذهبين 
فطالعه هنالك . 

فإن كان الناظم ذهب هنا مذهبّه فى «التسهيلء!') ‏ فقد تبين 
وجهه ‏ وإن كان مذهبه الرأى الآخر , فقد ظهرت حجتّه , والله أعلم . 

وفكا مسشائل: 

إحدها : أنه ظهر من الناظم أن هذه الألف أصلية , ليست هى 
الألف المنقلبة عن التنوين , ولايُعَوّض منها . 

ونقل بعضهم عن بعض الكوفيين أنها ألف الندبة » ولكن يَعَوْض 
منها التنويّن فى الوصل . فيقوولون : يازيدا وعَمرًا إذا وصلوا , 
ويستدلون بقول الشاعر(") : 

* وَاففعسا وَأَيْنَ منى ففْعس * 
هذا شاد مع اننا تون فى الخترورة :قنضي كقول الأخد ةا 
:+ ياد يا دوقت الآوّاقى + 


(1) فى الإصلى (ت) «وجه اتصالهاء وما أثبته من .س) هو الصواب . 

(0؟) الكتاب ؟/ره؟5 335 . 

.١16860ص‎ )0 

(5) سبق الاستشهاد بالرجز فى الباب نقسه , وفى «باب النداء» أيضنا . 

(0) هو عدى بن ربيعة (مهلهل) وسبق الاستشهاد به فى «باب النداء» وصدره : 
» ضَريَت صدرها إلى وقالت » 
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والثانية أن قوله : (صلْهُ بالألف) فجعل مَدَة الندبة ألفا , ولم يقل : بالواى 
والياء . فإن الجميع مَدَاتَ تلحق آخر المندوب ٠‏ إيذانًا بأتها الأصل فى الباب , 
لأن الأصل فيها المدةٌ المجهولة التى تكون بحسب ماقيلها » كما يُظهر من بعض 
النحويين والدليل على ذلك أمران : 

أحوهنا :أن الفوهن من الضبوت والأيقان قتنه + اللفتفدن كراد من التذية 


والألف فى ذلك أُمَد صونًا من غيرها . قاله ابن جِنّى(') . 


والثانى » أن الحركات اللازمة معها وَخيّر اللازمة على سواء.» إذا لم يكن 
لَبْس فلا تُعتبران معها ‏ فتقول واغلامٌ يداه » ولاتعتبر الكسرة ٠‏ وكذلك إذا 
سَمّيت ب (قام زيد) أو ب (رأيت زيدا) لاتعتبر الضمة ولا الفتحة ؛ بل تقول : 
واقام رَيْدَاه وارأيت ريْداهُ . 

وكذلك حركات البناء فتقول فى (يازيد) المبنى : يازيدَاه وفى (رَقَاش) 
يارقَاشَاه , وما أشبه ذلك . ولو كانت مَدَةٌ مطلقة لكانت تَجْرِى مع الحركات 
بإطلاق , كما تجرى مَدةٌ الإنكار والتذكر!'' » وغيرهما من الات » وهى نحو 
من عشرة » ذكرها ابن خروف . ظ 

وأيضا » فلى كانت مَدَةٌ تَصير إلى الواو والياء كان كَمْ لبس أولا ولم يفعلوا 
ذلك ؛ بل التزموا الألف وحذفوا لها التنوين وياء المتكلم » ولم يُصيروا إلى غيرها 
إلا عند خوف اللّبس , كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

والثالثة : أنه لما أطلق القول فى إلحاق الألف دَلّ على أنه لم يَعتبر ما 
اعتبره فى «التسهيل» من استثنائه ما آخر ألف وهاء , فإنه قال : ويستغنى 
)١(‏ الخصائص /لا؟١‏ , ١66‏ . 


م( انظر فى مده الإنكار : اين يعيش 8/١٠ه‏ ١ه ٠‏ وشرح الكافية 14د وفى مدة التذكر : ابن 
يعيش 05/4 , وشرح الكافية ؟//١١4‏ . 


اكلا 


عنها - يعنى الهاء - وعن الألف فيما آخره ألفْ وهاءل") ٠‏ فلا يقال عنده 
فى (عَيْد اللّه) : ياعَبْدَ اللَّمَاهُ ولا فى (جَهُجَاه)!') : ياجَهْجَاهَاهُ » ولا فى 
(15ه)! 2 . مسمى به : ياأَوَاهَاهُ . وعَلّل ذلك بالثقل الذى فيه . 


ا 0 08 إذه 
وهذاً يُحتاج إلى توقيف وظاهنٌ / النحويين الإطلاق كما هنا , فلا 


يُدّعى استثناؤه إلابدليل , والاستثقال هنا ضعيف الاعتبار » ولى لاعتير 
فيما كثرت حروقه كَفَرَرْدق » أو فيما آخره هاعكمَهْمه! ) » مسمَى به , 
فكان يمتنع : وَافْررْدَقَاه وامهمهاه . وما أشبه ذلك . أى يقال : لما كان 
مثلّ هذا المستثنّى نادرَ الاستعمال عاملّه معاملة النوادر . 

ثم قال : (مَتَنُوَهَا إن كان مثلهاً حُذف) أخذ يذكر هنا ما يَعرض 
للاسم عند إلحاقهاء ويعرض لها إذا أحقت هى أيضا بالنسبة إلى آخر 
الاسم , وبالنسبة إلى وصلها أو الوقف عليها , فذكّر هنا , مما يُحذف 
لها , الإلف والتنوين » وفى آخر الفصل ذكر حذف الياء فى نحى : غلامى 
» ولم يُذكر غير ذلك » فدَلٌ على أنه لايُحذف عنده من آخر المندوب غير 
ذلك ٠‏ ويذلك ظهرت مخالفتُه للكوفيين فى حذفهم همزةٌ التأنيث , فيقولون 
: يارّكَرِيّاه » وفى رجل اسمه (حَمراء) ياحمّراه , وهذا لادليل عليه فلا 
سبيل إلى القول به . 


. 1١80 التسهيل:‎ )١( 

(5) يقال : جهجه بالأبل والسبع وغيره » إذا صاح به ليكف , وتَجَهِجَهُ عنى ٠‏ أى انْتَهِ . 
والجهجأه كأنه مركب من هذا . 

(5) الأواه : الكثير التأوه والدعاء . 

(54) المهمه : المقازة البعيدة , والبلد القفز . 


لفل 


أما الألف فإنها تُحذف كما ذكّر , فتقول فى (موسى) : واموساة » وفى 
(يُحيى) : يا يُحيّاه » وفى (متَنَى) : يامتَنّاهُ . وكذلك الألف فى (ضَريّها) مسمى 
به » تقول : واضريهاة » وفى (ضريَكُما) : واضريِكُمَاهُ . وكذلك الألف المبدلة من 
ياء المتكلم عند من يقول : ياغْلامًا » فتقول : وَاغعْلامَاهُ » فتّحذف الألف وتأتى 
بالف التّدية . 


فقوله : (مَتَنُوَهَا) الضمير فيه عائد على «الألف» فى قوله : (صلَهُ بالألف) 
و (مَتْنُوُها) هو السابق عليها الذى يجاورها من حروف الأسم . وذلك الحرف 
50526 


وقوله : (إِنْ كَانَ مثلّها حذف) يريد : إن كان ذلك المتلّ ألفًّا مثلّ الآلف 
اللاحقة حذف ؛ وإنما حذفت ألف الاسم دون اللاحقة , لأنك لما أتيت بها اجتمع 
ساكنان وهما الألفان » فلا بد من حذف إحداهما لأن الألف لاتقبل الحركة , 
فتحرك إحداهما , وإذا وجب حذف إحداهما , فلى حذفت ألف التُّدْبة لزم من 
ذلك نقض الغرض فلم يَبّق إلا حذف آخر الاسم . 

وأيضا » فإن ألف الثدبة سيقت لعنّى يُقصد فيها , وألفُ الاسم لم يُوْت 
بها لمعنى بخصوصه على الجملة » فإذا حذفت بقى دليلٌ عليها وهى ما بقى من 
الكلمة » وإذا حُذفت ألف التذبة لم يكن منها خُلّف , وَاخْثَّلٌ ماجئ بها لأجله , 
فلم يكن بد من حذف الألف السابقة . 

وأيضا » فإن إلحاق ألف النُدذبة حكمٌ طارئ على الكلمة والقاعدةٌ أن الحكم 
للطارئ ؛ ولى فرضت الأولى لمعنَى لكان إيثارٌ الطارئ أُولَى . 

فإن قلت : هلا قَلّبوها ياء أو واوًا » فحركوها كما فعلوا فى التثنية وجمع 
المونث السالم , وهو أوْلَى من الحذف , لأنه رد إلى الأصل ؟ 


لذن 


فالجواب أن التثنية لابد من الإتيان بعلامتها , فالضرورة داعية 


إلى تغيير اللفظ لأجلها . بخلاف علامة النْدْبة » فإنك فى إلحاقها وعدم 
ذنكن 


إلحاقها بالخيار , / فلم تَدْعُ ضرورةٌ إلى تغيير اللفظ , بل صارت الألف ج 
تسقط كما سقطت فى قولك الْتُنَى الظَّرِيف . 

وأيضا ؛ لى حذفت من الْنَى أى المجموع لالتبس بالمفرد إذا قلت : 
موسان أو حبّلآت » بخلاف الثذبة . 

وأما التنوين : فيحذف أيضا من آخر الأسم وذلك قوله : (كَذاكَ 
تَنُوينْ الّذي به كَمَل ... من صلّة أى غَيّرها) يعنى أن التنوين اللاحق فى 
آخر تكملة الاسم كانت تلك التكملةً صلة الممصول أوغير ذلك ٠‏ من 
مَمُطول » أ مركب ؛ أو مضاف ومضاف إليه ‏ أى معطوف ومعطوف 
علنةب لابه مق حتذقه أيفن] عت لحاق القن التذية فشقول:: وامن أخرم 
َيْدَاهُ » وامن ضريه عمراة » أو تابط شراة » وارَيدا وعمراة , واغلام 
زِيْدَاه . وهذا رأى البصريين . 

وأجاز الكوفيون إثبات التنوين (التابع لحركة الإعراب » فيقولون : 
واغلام رَيدنيُه أو رَيْدنَاهُ ‏ بتحريك التنوين)!') بالكسر أو الفتح . وذلك 
غير موجود فى الكلام » فلا يعول عليه . 

وإنما حذف التنوين معها . وإن كان الأصل أن يُشبت ويحرك 
لالتقاء الساكنين , لأن ألف التدبة ليست بمنفصلة من المندوب , ولا فى 
تقدير الانفصال ء وإنما يثبت التنوين إذا كان الساكن منفصلا أوفى 
تقدير الانفصال الآترى أنك تقول : زيْدُونِ العاقل الت جد را لان 


. مابين القوسين ساقط من (ت)‎ )١( 


كنا 
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الساكن منفصل . وكذلك : أزيد نيّهُ ( فى مَدة الإنكار(') , يُشُبت التنوين , لأن 
علامة الإنكار فى تقدير الانفصال . فإن قلت : كيف تفرق بين المدتَيْنٍ وهما على 
حَدٌ واحد , لأنهما أتيا بهما لمدّ عرض آخر الاسم ؛ فإما أن يكونا عندك فى 
تقدير الانفصال فيجئ منه قول الكوفيين . وإما أن يكون معا متصلين فيحذف 
التنوين فى أزيدنية)!') , وهو خلاف الإجماع . وأما التفرقة فلا يظهر لها وجه , 
فكان تحكّما ؟ 

فالجوات + أن التفرقة بينهنا قد ظهرت ف استعمال العرب : كما تقزر 
فلو كانا معا على حد واحد فى الاتصال أو الانفصال لم يُفرقوا بينهما , 
فَاسدَدَلَلنًا بتَفُرقتها على أن الحكم عندها كما قال البصريون , وهذا من باب 
«الاستدلال بالأكّر على المؤثّرءولذلك قالت العرب : أزيدانيهُ . ففصلت ب (إن) 


حقيقة . 


ووجه التفرقة من جهة المعنى . أن فى الإنكار شيئًا من الحكاية ؛ لأنه 
جار مُجرى الاستئيات , ولذلك جاء بهمزة الاستفهام بحركة الإعراب المتقدمة 
فى الكلام المذْكّر » ولابد إن أتيت » وحافظت عليها » وجعلت المدة تابعة لها » أن 
تحافظ على تمام الاسم » ومن تمامه التنوين . كما حافظت على ذلك فى 
الحكاية . بخلاف النّدبة » فإن القصد مجردٌ مد الصوت , وعلى ذلك بِتُّى الكلام 
لا على حكايته . فكانت الْمدّة مبنيًا عليها قَصّدا » فلم يكن بد من البناء عليها 
حكما , والتنوين لآيلحق وَسط الاسم , فتعيّن حذفه والله أعلم . وسيذكر حذّف 


. انظر فى مدة الإنكار : ابن يعيش 4/.ه‎ )١( 
. (؟) هابين القوسين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت)‎ 


لدان 


وقوله : (ثْلت الأمُل) دعاءً للمخاطب ؛ كَمل به البيت » وهذا النوع , 
من التكميل الذى لايفيد معنى + قلَيلٌ جدا فى هذا النظم . 

ثم قال : (والشكل حَنْما أُوْلهِ مجَانساً) إلى آخره ؛ يعنى بالشكل 
الحركة . والحَنّم : اللازم » وأراد الحركة اللازمة التى هى حركة بناء . 

و«لازما» حال من هاء «أؤله» أى من «الشكل» . وتقدير الكلام : 
أل الشكل مُجَانسًا من الحروف حالة كونه لازما . 

ومعنى «أوله» اجَعلّه يليه . والمجانس هو / المشاكل , وهى هنا ١/5‏ 
حرف الم الذى يُتبع الحركة إذا مُطلت , كالألف للفتحة » والواى للضمة , 
والياء للكسرة » فإذا مطلت الفتحة صارت ألفًا » أو الضمةٌ صارت واوا » 
أو الكسرة صارت ياءً » كما قال الشاءر )١(‏ : 

* أعوذ باللّه من العقْرَابِ »* 
وقال(") : 


يم سلة بي ا مير 
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* من حديثماا يسسلكوا أدنو فأنظور * 


: المغنى “50 , والتاج ( عقرب) وبعده‎ )١( 
* الشائلات عَقَّدٌ الأذناب‎ * 
» ١7١/١ والخزانة‎ , 59/١ وسر صناعة الإعراب‎ , 5١15/٠0 الإنصاف ؛؟ . والهمع‎ )١( 
واللسان (شرى)‎ , ٠١1/7 والدرر‎ 


وهى عجز بيت من بتيين هما بتمامهما : 


الله يعم أنًا فى لقتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صُورٌ 
وأننى حيثما يَتّتَى الهوى بَصَرٍى من حَيْتُما سلكوا أدنوفانظورٌ 
يريد أنه كان دائم التلفت إلى أحبابه يوم الفراق ٠‏ وأنه كان يتجه فى التفاته إلى الجهه 
التى يسكنونها . 
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الا 
وقال (0 ؛ 
3# َف الدرآهيم تَنْقَادُ الصياريف #3 

[فإذا]!'' »كانت الحركة مع حرف الم هكذا سميت مُجانسة لها . 

ويريد أن آخر المندوب إما أن يكون ساكنا أى متحركا . فإن كان 
ساكنا ألحقت الألف , فَتّحرك ذلك الساكن بالفتح لضرورة لألف وذلك إذا 
كان يُقبل الحركة ؛ كالقاضى والداعى إذا ندبتّه فقلت : ياقاضياه , مالم يكن 
تنوينا أوياءً المتكلم » فإن التنوين - كما قال - يحذف , وياء المتكلم 
سياتى ذكرها أن شاءالله . فإن لم يقبل الحركة فلا بد من حذفه كالألف , 
وقد تقدم . 

فإن كان متحركا فإما أن تكون الحركة إعرابية أو بِنَائيّة » فإن كانت 
إعرابية ألحقت الألف ولم تعتبرها , وذلك داخل تحت قوله : (ومنْتّهى الْمندوب 
صله بالألف) وقد تقدم مايظهر منه عدم اعتبار حركة الإعراب . 

وإن كانت بِنَائيّة فإما أن يكون إلحاق الألف للاسم يُوقع فى المندوب لَبْسا 
ألا » وذلك بأن يُعَوْض من تلك الحركة الفتحةٌ لأجل الألف . فإن لم يوقع لَيْسا 
)1١(‏ هوالفرزدق » وصدره : 

0 تَنْفى يداها الحصى فى كل هاجرة »* 

ديوانه 0٠7١‏ » وسيبويه 58/١‏ , والمقتضب "//ر4ه" ؛ والخصائص "/ه١”‏ , والمحتسب 19/١‏ , 

4 ,"ىال ء وابن الشجرى 771١ ١15/١‏ ,؟/راة +1917 ء وابن يعيش أك/”"١٠١‏ , 

والإنصاف 537 . "١‏ , والتصريح 737١/5‏ , والأشمونى ؟"/589 ؛ والخزانة 555/8 , والعينى 

*/راله , 5487/4 وتنفى : ترد تثير . والضمير يعود على ناقة الفرزدق . والهاجرة : وقت اشتداد 

الحرفي الظهيرة . ونقى الدراهم :إثارتها للانتقامء. والتنقاد : مصدر بمعنى النقد وهى التمييز 

بين جيد الدراهم والدنانير ورديئها . يصف سرعة سير ناقته فى الهواجر , فيداها لشدة وقعها 

فى الحصى تنفيان فيقرع بعضه بعضا , ويسمع له صليل كصليل الدراهم إذا انتقدها الصير فى 

. وخص الهاجرة لصعوية السير فيها . 
(؟) هابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة . 
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فحكمها حكم حركة الإعراب فى عدم اعتبارها , فتقول : يازيد يازيداة , 
ولاتقول : يارَيْدُوه » كما تقول : أعمروة فى الإنكار ؛ لأن الألف هى الأصل كما 
تقدم فإذا قُّدِر على إلحاقها وفتح ماقبلها من غير معارض لم يُعدل عنه , وكذلك 
تقول في (رَقاش وحَذَام) : وارقاشاه واحَذَاماه ؛ ولاتقول : واحدّامية : 
ولايارَقَاشيهُ » لعدم اللّبس . وأجاز ذلك الكوفيون » أعنى فى الكسرة . وماقالوه 
لم يُسمع من كلامهم , فَلاشُسْمَعٌ دعواهم , وهذا حكم المضاف إلى ياء المتكلم 
على لغة من قال فى (النداء) : ياغلام ‏ بالكسر ‏ أو ياغلام ‏ بالضم ‏ فالضم 
والكسر ليسا بإعراب , مع أنهما غير معتّبرين » فإنك تقول : يا غلاماة ؛ لأن 
الكسر لايقع ب (غلام) المنكّر لأنه لايندب . 

وإن كان الفتح وإلحاق الألف يوقع لَبسا فائرك آخر المندوب على حاله من 
ضم أو كسر ء وأتبعه من حروف المد ما يجانس تلك الحركة ٠‏ فتأتى بعد الضم 
بالواى » ويعد الكسر بالياء » وهى قوله : 

إن يَكُنْ | لفت بِوَهُم لأبسا 

يعنى باللأبس الخالط , يقال : لَبْسِتْ عليه الأمر أَلبْسه , إذا خلطتّه عليه , 
فلم يعرف وجهه . ومنه قوله تعالى : (ولَلَبْسِنا َلَيّهِمِ مايلبسُون)(') , أى إن يكن 
الفتّح يبس المقصود من الكلام بما يُذهب إليه الْوهُم وهى غير مقصود . 
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لذن 


والوَّهّم : ذَهاب ظَّنْ الإنسان إلى الشئ وهو يريد غيره ٠‏ يقال: 
وهَمْتْ فى الشئ - بالفتح / أَهمَوَهُمًا , بالإسكان » إذا ذهب 
وَهُمك إليه وأنت تريد غيره . 

وأما (وهمٌ فى الحساب) فهو بالكسر , يَوْهُم وَهَما - بالفتح - إذا 
غُلط وسسّهًا فيه , فهى غير الأول » فإتيان الناظم بالوهّم الساكن الهاء 


ومشال ذلك ما إذا ندبت : غُلامَك , أى غْلأمَكُمِ أى غُلامّه » أى 
عُلامهم.وما أشبه ذلك , فإنك تقول: واغلامكية , واغْلامَكُموةُ , 


ع م يي 


وَاعُْلاَمَهُمُوهُ . ولاتقول: وَاشّلامكَاهْ , فإنه يلتبس بنُْدبة غلامك - بفتح 
الكاف - ولاعْلامَكُمَاه لأنه يُلتبس بندبة عُلامكُما , وكذلك ما بقى . 

وقد تحصّل من هذا أنكَ إذا سمعت فى كلام العرب (واعْلاْمَكَاهُ) 
علمت أن الكاف كانت مفتوحة خطابًا للمذكر ؛ وكذلك (وَاعْلامَهَاه) , 
تعلم أنه ضمير المؤنث ؛ وكذلك (وآعْلاَمَكُمَاه) » هو ضمير المثنى » وما 
أشبه ذلك مثله . 

واعلم أنه قد من آنفا أن آخر المندوب إن ألحق الألف فوقع اللبس 
امتنع ذلك » وأتيت بمجانس الحركة , وكان عنده الْنَنَى . حسبما ذكر 
فى «الشرح(') ؛ مما يقع فيه الس إن لحقته الألف , كان من الداخل 
فى هذا الحكم » فالأولى عنده أن يقال فى الزيدين : وازيدنيه » خلافا 
للبصريين المانعين هذا . 


قال فى «الشرح»!' : والبصريون يلتزمون فتح نون التّتّنية فى 


. )] - "١8 شرح التسهيل (ورقة‎ )١ 
. )1- المرجع السابق (ورقة 8.؟‎ )0( 


ينض 


احم 
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ندبة المثنى » فيقولون : يازيدَانَاهُ » والكوفيون يُجيزون هذا » ويجيزون إيضا : 
يازيدانية قال : وهى عندى أُولى من الفتح وسلامة الألف لوجهين : 

أحدهما : أن فى الفتح وسلامة الألف إيهام أن اللفظ ليس لفظ تثنية , 
وإنما هى من الأعلام المختتمة بالف ونون مزيدتين كسلّمان ومروان . 

والثانى : أن أبا حاتهلا) ٠‏ حكى أن العرب تقول فى نداء «هن» مَتَنّى : 
ياهتانية » ولم يَحْك : ياهنَانَاه » والقياس إنما يكون على ماسمع لا على ما لم 
يسمع , هذا ما قال . وهو يشير إلى التزام الكسر خلافا لمن التَّرْم الفتح أو 
أجاز الوجهين : وهم أهل البصرئَيْن9) , 

فإن كان مذهبه هذا , فهو حَسر بان يُدّخْل المثنى تحت قوله : (أوْله 
مجانسا) إن كان ثم لَيْس . وقد زعم أن هذا لبس , فلا مزية فى أرادته . 

ثم يبقى عليه سؤال : وهو أنه قَدّم أولَ الفصل أن آخر المندوب تلحقه 
الألف , وأن الألف والتنوين يحذفان لها , وذكر هنا أن الحركة اللازمة تَتْبعها 
المَدة عند خوف اللّبس ؛ فاعطى مجموع الموضعين أن ما آخره ياء ٠‏ سوى 
مايذكره إِثّر هذا أو واو لايحذف بل يحرّك بالفتح للألف اللاحقة . فتقول 
فى نحو (قَاموا) أو (قومى) مسمى بهما : واقَامَوَاة , واقومياه ٠‏ وكذلك فى 
(ضربتنى) على لغة من أثبت الياء : ياضريِثْنيَاهُ » وفى (ضربني) : واضربنياة 
إلى أشباه ذلك , كما تقول فى (القاضى) ياقاضيّاه » وفى (غلامى) فى أحد 
الوجهين : واغلامياه . وهذا كله باطل لايقوله عربى , وإنما حكمه أن تُتْبَّع 
الحركة بمجانسها , فإذا اجتمع المثلان من الياعين أو الواوين , كان الحكم 
)١(‏ هو أب حاتم سهل بن محمد السجستانى كان إماما فى علوم القرآن واللفة والشعر (ت 50" ) . 


(؟) يريد البصرة والكوفة , فثنى على التغليب ؛ كما يقال : القمران للشمس والقمر والعمران ٠‏ لأبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما . 


لحان 


حكم / الألفين : , وذلك حذف إحداهما فتقول : واقَامُوهُ » واقومِيَة , 
واضريتية » واضرينية . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : لعله رأى نظر المبرد فى هذا متوجها ٠‏ وذلك 
أن المبرد ألزم سيبويه القولٌ بتحريك الواو والياء . كما حركها مع ياء 
البكم ٠‏ وأن يقول : واضربواه , وَاضريَتْنيَاه » ونظائره . وتابعه عليه ابن 

ؤرلا) المستنْصر لسيبويه . وقال : هذا الفصل صحيح ؛ ولاجواب فى 
هذا احسنْ منه ؛ فكأنْ ابن ولد مال إلى هذا , وجعله رأيا صحيحا , 
فيمكن , على بعده » أن يذهب إليه , 

والثانى : أن الواى والياء فى هذه المواضع لم يعتبرها لعدم اعتبار 
ما هى فيه . لأن قصده فى هذا الباب الكلام على المشهور الاستعمال 
من الأسماء التى شائها أن تُندب , ولاشك أن لمشهور منها فى 
الاستعمال ما آخرهُ ألف أو تنوين أوياء متكلم ٠‏ أو ياء أصلية . 

فالاصلية كالقاضى حكمها ظاهر . وياء المتكلم الثابته الساكنة 
سيذكرها . وما آخره ألف أو تنوين قد ذكره . وماسوى ذلك دخيل فى 
الكلام » غيرٌ مستعمل عند العرب ٠‏ وإنما أجرى الناس فيه القياس كيف 
كان لوسُمّى ب (قومي » أو ضَرَبتّْنى » وقامُوا) ونحو ذلك مما هو نادر 


الاستعمال , غيرٌ ضروري الذكر . 


يفضله على أبى جعفر النحاس . صنف المقصور والمممدود , وانتصار سيبويه على 
المبرد (ت 777 ه) . 


كل 
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وأيضا , فما آخره واو من المعربات لا يوجد فى الكلام إلا أن يُسمى 
بجملة فيها ضمير رفع اختتمت به . 

وهذا كله وظيفةً أرباب المطولات , ولذلك لم يبوب فى هذا النظم على «باب 
التّسُمية» فلا ينبغى أن يمل له هذا الفصل إلا بما هو مستعمل عند العرب ؛ 
وإذا ذاك لايبقى عليه فى المسألة إشكال . 

وهذا هو الأولّى فى الجواب » وهى مَقّصدٌ فى كلامه حسن , وتنقيح لمحل 
الفائدة وإنما مكل فيما آخره الحركةٌ ب (عْلاَمه وعُلامكُمْ وشُلاَمهُم) لتحرك الآخر 
فى الأصل , وسقوط الصّلآت فى أكثر الكلام ؛ وإلأ ف (غلامك ٠‏ وعُلامك) ونون 
المثنى كاف فى التمثيل ٠‏ ويكون (غْلاْمُه وعُلامُكم) ونحوه ممالم يَقْصدُ لقلة 
استعماله والله أعلم . 

وقوله : (إنْ يَكُن الفتح بوهم لآبسًا) أتى ب (يكن) المضارع » وموضعه 
للماضى , لأنه لاجواب له يَنْجْم , فلا يُْتَى فيه بامضارع إلا قليلا . وقد تقدم 
مثله . وكذلك قوله : 

وواق قار هَاءَ سَكْت إن تُرِدٌ 

وإن تَشَأافَلمه والها لاتّزد 

فأتى ب (إِنْ تَرِد) والوجه : إن أردت ٠‏ و(واقفًا) حال من فاعل (زِد) أى زد 
هاء سكت حالةً كونك واقفا . 

ويعنى أنك إذا وقفت على آخر المندوب , وقد ألحقته الألف أو الياء أى 
الواو » زدت هاءً تقف عليها ؛ وتسمى هاءً السكت , فتقول : يازيدَاه » ياعبّد 
الملَكَاهُ واأمير المؤْمنينَاهُ » فتكون تلك الهاء لاحقة للقّصد الذى لُحقت لأجله فى 
نحو : يَالَيتنَى لَمْ أوت كتَابيَة]؟'" » لبيان ماقبلها فإذا أَحقّت فى نحى : 
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(كتَابيّة) . فلبيان الحركة , وإذا لحقت الألف فى الندْبة فلبيان الحرف 
الذى بمنزلة الحركة لضعفه . 

وقوله : (إن تُرِدٌ) راجع إلى إلحاق الألف والهاء , فكأنه قال : 
ومنْتّهى المندوب صلْهُ بكذا مطلقا ‏ وبالهاء إذا/ وقفت إن شئت ذلك » 
وإن شئت فلاتُزِد شيئا من ذلك , بل تأتي بالاسم المندوب على حَدَه لى 


لفن 
و١‏ 


كان منادى غيرٌ مندوب ٠‏ فتقول : وازيدٌ , واعبّد الملك » واغلام » وما أشبه 
ذلك » وأنشد سيبويه لابن قيس الرُقيّات7") : 
تَبْكدٍ تَبْكيهم دَهُماءً م عْوية 
وتَقٌُول سلمى وارزيت يتيه 
إلا أن لحاق المدّة أكثْرٌ » وإن كان الوجهان معا سائفين , فكأنه 
قَدُم أحد الوجهين تنبيها على أو لويته . 
فإن قيل : لمَ لَمْ تحمل التخييرَ على إلحاق الهاء » وذهبت إلى ذلك 
المحمل البعيد » وقد لاتلُحق الهاء فى الوقف , كقول جرير(") : 
حملت أمرا عَظيمًا فاصطبرت لَه 
وقّمت فينا بأمر اللّه ياعمّرا 
فوقف بغير هاء كما ترى ؟ فالجواب أن الوقف بغير هاء غير 
معروف فى الكلام ؛ بل الهاء لازمة في الوقف , وهى مقتضى كلام 
النحويين . 


)١‏ ديوانه 46 , والكتاب 721/7 , والمقتضب 7375/4 , والتصريح 181/7 ؛ والمساعد 
"ره "ه , والعينى 7754/6 يرشى سعدا وأسامة ابنى أخيه , وكانا قتلا فى المدينة يوم 
الحرة . والدهماء : السوداء , وهى أيضا : العدد الكثير من الناس : وممولة باكية . 
والرزية : المصيبة » وأصله من المهموز (رزيئة) . 

() سبق الاستشهاد به فى «بابى النداء والندية» . 
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وأيضا , فما فى بيت جرير لاحجة فيه , لأنه جار مُجرى الوصل لا 
تدر الوق والن هذا شوق ادن غير نقد ئه 
ثم هنا مسالتان : ظ 
إحداهما : إنه لما قال : «وواقفًا رد هَاءَ سكْت» فقَيّد ذلك بالوقف, دل 
بمفهومه على أنها لاتّزاد في الوصلء وإنما اللاحق الألف خاصة:؛ وذلك صحيح 
فتقول : واغلاما أين ذهبت؟ وازيدا من لى بك؟ 
وأنشد سيبويه لرؤية(): 
+ فهى تنَادِي با وابنيمًا + 
هكذا وى في بعض الروايات!'). حكاية للتّبة. وهو كثير. 
والثانية : أنه لما سّمّاها هاءً السكت أفهم ذلك أنها ساكنة لاتُخَرَك, 
وأنها إذا وصل بها سقطت, وهذا ظاهرء إلا أن يَشدّ شىء فيحفظ؛ ويُنشدون 
هنا 00 ْ 
* يامرحباة يحمار ناجية * 
ومنه أيضا(؟): 


)١(‏ الكتاب 777/7, وملحقات ديوانه 1664, والمقتضب 177/4, وابن يعيش 17/7 واللسان (بنى» 

رثا) وقبله : 
كا كقى نقد دين 

(5) ويروى «بأبى وابنيما» و«بأبًا وابنَّاما» ويروى «تَرَنّى» بدل «تنادى». 

(*) الخصائص 508/5 والمنصف 18"/6؛ وابن يعيش 51/5: والهمع 747/6 والخزانة 7410/5 
ويعده : إذا أتى قَرَبتُهُ للسانية 
وناجية : اسم شخص. والسانية : الدلى العظيمة وأداتهاء والناقة التى يستقى عليها من البثر. 

(5) سبق الاستشهاد به. 


مع 


و 


عام ماه 8٠‏ م 89 يي 
الاياعمروع مره 


٠. -‏ - 3 ه و 
وعطمووبن الزبيراه 


على أن يكون هاء «عمراة» متحركة. 
وقائل واعبد يا واعيدا 
مضن في الندًا اليا ذا سكون أبدى 

«مّن» في قوله : «مَنْ في النّا» مبتدأ» و«أبّدَى» صلته؛ و«في النَّدا» متعلق 
ب(أَبْدَى) و(الْيَا) مفعول به. و(ذَا سكون) حال من (الْيَا)؛ وفاعل (أبدى) هو 
العائد على (مَنْ) (وقائل) خبر المبتدأء و(واعبديا) وما عطف عليه مفعول (قائل) 
وحدف الخاطق شبرو : 

والتقدير : الذى (أَبِدى) في النداء الياءً ذات سكون قائل في الندبة 


:واعبديًا واعبدا . 


فإن له في ثدبة هذا المضاف وجهين : 

أحدهما : تحريك الياء بالفتح؛ فيقول : واعبديّاة» واعُلامِيَاهُء واسيديّاة, 
لأن الألف لما كانت ساكنة, والياءٌ ساكنةٌ أيضاء لم يكن بد من تحريك الياء أو 
حذفهاء فحرحكوها لأن أصلها الحركة؛ فزال المحظورء فوافق في هذا الوجه 
لغة من تحرك آألياء: 

والثاني : أن تُحذف الياء فتقول : ياعبداة, واغلاماة, واسيّداة. وماأشبه 
ذلك لأنها لما التقت ساكنةً مع الألفء وقَرب شَبَهُها بالتنوين على ماتقرر قبل 


هذاء حذفوها كما حذفوا التنوين وإن كانت مرادة . 


ءءء 


وأما من أثبتها متحركةٌ فلا إشكال في دخولها تحت الأصل المتقدم 
في قوله : « ومُنْتّهى اندب صِلْهُ / بالألف » وكذلك لغةٌ من يقول : “2ل 
ياغلام » أو ياغلام » وفي لغة من قال : (ياغلامًا) تدخل تحت الاستثناء 
بقوله : «متلوها إن كان مثلّها حذف». 

فقد تَبيّن أن خَمّس اللغات في المضاف إلى ياء المتكلم مأخود 
حكمها من كلامه على اختصاره. وما ذكّر في هذه المسألة من جواز 
الوجهين هو مذهب المبرد('). وأما سيبويه فمذهبه تحريك الياء مطلقا في 
هذه اللغة("), لأنه رأى تحريكهاء وهى اسم معتبّر محافظً عليه هو 
الوجه. ولمًا ذهب إليه الناظم وجه آخر كما تقدم. وكأن تقديمه لقوله : 
«واعبديا» بإثبات الياء مشعر (() بأنه أقوى من الوجه الآخرء وجعله في 
«شرح التسهيل(» على العكسء وأن إثباتها قليل. والظاهر ما أشعر(؛)) 


به هنا. ولذلك لم يذكر سيبويه غيرها"). 


.57/0/4 انظر المقتضب‎ )١( 

؟) الكتاب“/١؟؟.‏ 

.)ب_؟١4(ةقرو‎ )9( 

(5) هابين القوسين ساقط من الاصلء وأثبته من (سء ت). 
(0) الكتاب؟/١؟؟.‏ 


00 


الترخيم 


الترخيم في اللغة : التسهيل والتليين, رخم مَنْطقَها : لآن . 
قال الجوهري(') : ويقال : هو الحدّف. قال ومنه ترخيم الاسم في النداء . 
والمعروف في أصل اللغة ماتقدم ومنه بيت ذي الرمة المشهورا") : 
لَهَا بَششَرٌ مِكْل الحَريرٍ ومَنْطق 
رخيم الحَواشى لا هُرَاءً ولا نَيْرَ 
أى رقيق الحواشي سْهلّها. 
وعلى أصل اللغة؛ مع الإحالة على الاصطلاح ٠‏ استعمله الناظم إن قال : 
ترح خيمااحذف آخر المنَادَى 
فياسق] فيس ذقنا سهان 
أى تسهيلاً وتيسيرا. 
وذلك أن المنادى يلحقه الترخيم تخفيفًا من اسمه إذا طالء لكثرة النداء 
في كلامهم, ولأنك محتاج إليه أبدًا في كل كلام تُخاطب به إنسانا لتعطفه على 
الاستماع منك لأمرك ونهيك وإخبارك. 
وترخيمّه : نَقْصّه عن تمام الصوت به؛ فهى في الاصطلاح حذف بعض 
حروف الاسم. وإذلك قال : «احذفٌ آخرّ المنادى» ففّسره بالحذفء وإنما قال : 
«آحَراُنَادَى» فقَيّده بالنداء. لأن ترخيم المنادى هو المُْطّرِد في القياس . 
(1) الصحاح (رخم). 
؟) ديوانه ؟١",‏ والأشمونى ١/١/7‏ 


والبشر : جمع بشرة, وهى ظاهر الجلد ورخيم الحواشي : لين نواحي الكلام. والهراء : الهذيان 
والكلام الكثير بدون معنى. والنزر : القليل. يصفها بأن كلامها بين القليل والكثير. 


ءءء 


وأما غير المنادى فلا يُرَحُم إلا في الضرورة, كما وقع تنبيهه عليه في آخر 
الياب. 

وقَيّد الحذف بالآخر احترارًا من الوسط والأول» فلا يقع فيه ترخيم النداء. 

وأيضاء فالترخيم بمعنى (الحذف) في اصطلاح النحويين على وجهين : 

أحدهما : ترخيم النداء هذاء ولايقع إلا في آخر الاسم كما قال. 


والآخر : ترخيم التصغير؛ وهى حذف زوائد الاسم لتقع بدْيّةُ التصغير على 
أصول الكلمة؛ ويسمى التصغير هنالك تصغيّر الترخيم» وقد ذكره الناظم في 
بابه فقال : 


بالأصل كالعطيف يعنى المعطّقَا 


وهذا قد يُحذف فيه الأول كالعطيفء والوسطٌ كفطيّمّة في (فاطمة) 
والآخر كأريط في (أَرْطّى)!) وأما المختص بالآخر فهى ترخيم النداءء فلذلك 


وأفاد أيضا بقوله : «آخر المنادى» فائدة أخرى» وأحال فيما بعد عليهاء 
وهى الإاشعار بأن أصل (الترخيم) أن يكون بحذف حرف واحدء لأن الآخر 


إنما يطلق بالحقيقة على الحرف الآخر وحده . 


1( الأرْطَى : نبات شجيريء ينبت في الرملء ويخرج من أصل واحد كالعصىء ورقة دقيق؛ وثمره 
كالعناب, والواحد : أرطاة. 


.ع 


وأما ماقبله فلايطلق عليه أنه الآخر إلا مع الآخر / مجارًا لاحقيقة حقيقة: “ل ظ 
ولذلك لايحذف غيرٌ الآخر مع الآخر إلا إذا كان معه كالحرف الواحد 
حسبما يتبيّن في موضعه إن شاء الله. 

ومن هناء والله أعلم» أتى بمثال من الترخيم الذى فيه حذف الآخر 
حقيقة, وهى (ياسعًا) في قولك : (ياسعاد) فحدّف الدال. ومثله (ياسعي) 
في (ياسعيد) و(يائمُ) أو (يائمى) في (يائّمُود) و(يافاطم) في (يافاطمة) 
ومن ذلك كثير. 

وسيأتى بيان الترخيم تفصيلاً وإنما هذا بيان جملى. 

وقوله : 0 دعا 0 يريد : فيمن نَادَاها. 

أنه بالهَا والّذى قَدْ رُخّمًا 
يحذقها وفرة يقد واخطلاً 

تَرَخيم ما مِنْ هذه الها قَدْ خَلاً 
إلا الريّاءئى فهمافَوقٌالعَلّم 

دون إضافة وإستاد متم 
قَسّم الناظم الاسم المنادي بالنسبة إلى ترخيمه ثلاثةٌ 

أقسام : 

قسم لايُحذف منه إلا الحرف الأخير. 
وقسم يحذف منه الأخيرٌ مع ماقبله. 
وقسم يُحذف منه عَجَرْهء ولا يكون ذلك إلا في مركب . 


/ا.ءع 


فأما القسم الأول : وهى الذى لايُحذف منه إلا حرف واحدء فهى الذى 
شرع الآن في ذكره؛ وجعله على ضربين : 
أحدهما : مايُحذف منه الآخر من غير شرطء وهو قوله : «وجِوَرْنَهُ مطلقًا 
في كذا» فاراد بالإطلاق عدم التقييد بشرط؛ يعني أن ذلك جائرٌ. من غير شرط» 
في كل اسم مؤنث بالهاءء, كان علّمًا أى غيرهء فتقول في (فاطمة:, وعائشة) : 
يافاطم, وياعائش أقبلي, ومثة اقول امرّعء القيين(١):‏ 
أقاطمٌ مَهْلاُ بَعْضَ هذا الكٌَّدَلُلٍ 
وإن كُنْتَ قد أزمعت صرمى فأجملى 
وقول القطاميء أنشده سيبويه(): 
ولايك مَتوقف مك الودّاعا 


يم ضير 
< 


أراد : أقاطمة؛ وياضباعة. 


)١(‏ من معلقته. وانظر : وابن الشجري "/44, والمفني ؟1, والتصريح 145/4؛ والهمع ؟/14؟, 
والأشموني ؟175/7١,‏ والعيني 44/4": والدرر ١41/1١‏ 
والتدلل والدلال إظهار المرأة الجرأة على زوجها كأنها تخالفه, ومابها من خلاف. والتدلل والدلال 
من المرأة أيضا : حسن حديثها ومزحها . وقوله : «مهلا بعض هذا التدلل» أى كفي بعض ذلك 
عنىء وأقلى منه. وأزمعت : عزمت وأجمعت. وصرمي : قطعيتي. وأجملي : اعتدلى واتئدى . 

(؟) الكتاب ؟/5؟54. وديوانه 1؟, وابن يعيش 5١/7‏ والهمع "/57, ؟/47.: والأشموني ١1/7‏ 
والخزانة ؟/71؟, والعيني 6/ره9؟ 
وضباغة : بنت زفر بن الحارث الذى مدحه القطامي بهذه القصيدة ‏ ولايك موقف : لاتجعلي هذا 
الموقف وداعا منك لي. أى على الدعاء, كأنه قال : لاجعل الله موقفك هذا وداعا لي. 
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وتقول في غير العلم : يامسلم أقبلي, وياضارب أقيمي» ومنه قول العجاج, 
أنشده نودوقة[): 

* جارى لاتستذكرى عذيرى + 

وكذلك تُحذف الهاء على مقتضى إطلاقه, كان الاسم الذى هى فيه على 
ثلاثة أحرف أو أقل أو أكثرء فيجوز أن تقول : ياطَلّمٌ أقبلء وياقّبْ أقبلى, إذا 
سميت امرأة : ثُبّة. وكذلك ياشا أقبلي, إذا سميت بشاة؛ وكذلك إذا لم كُسم. 
ومن كلامهم : ياشا ادجنى(" أراد شاةٌ بعينها ومعنى (ادجنى) أقيمي. 

يقال : دجن بالمكان : إذا ثبت وأقام فيه. 

ولم يكثر الترخيم في شىء كثرته فيما آخره هاء التأنيثء لأن الهاء شىء 

ل > 8 

مضاف إلى الاسمء وليس من بنيته, لأنها لاتعود في جمع مكسرء ولا جمع 
سالمء كما تعود ألف التأنيث, ولأنها لايُكُْسَّر الحرف الذى قبلها إذا وقعت بعد 
ياء التصغير كما في : رعيّشن وأريّط("). ودخوثها في الكلام أكثر من دخول 
ألفي التأنيث: فكان حذفها أولى؛ إذ لايختل الكلام بحذفها. 
)١(‏ ديوانه 57, والكتاب 541/7, وابن الشجري 48/7: وابن يعيش ,"١ ,١7/:‏ والتصريح ,١80/”‏ 

والأشموني 175/7, والخزانة ”/170, والعيني 1717/4, واللسان (شقرء عذر) وبعده : 

يخاطب امرأته. وعذير الرجل : مايرومه ويحاوله من الأعمال التى يعذر عليها إذا فعلهاء وفسر في 

الشطر الذى بعده. وذلك أنه كان قد عزم على السفرء فأخذ يصلح حلسا لجملة؛ ويعده لذلك 

السفرء فرأته امرأته فأنكرت عليه ذلك وهزئت منهء فقال لها هذا الشعر. 
9) الكتاب؟/١541؟.‏ 
(؟) رعيشن تصغير رعش والرعشن : المرتعش؛ وجمل رعشن : سريع لاهتزازه في السير. والنون فيه 


زائدة. 
وأريط : تصغير أرطىء وهى نبات شجيري ينبت بالرمل» ومرتفسيره. والألف في (أرطى) زائدة 


ومع زيادة النون والألف عومل الاسم معاملة الرباعي في التصغيرء بخلاف ماإذا وقعت تاء 
التأتيث بعد ياء التصغير. 
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ثم حَتم الكلام فيما فيه الهاءً بُحكْم لابد من ذكره فقال : « والذى 


.2 - . 
رخما : يحذفها وفره بعد». 


ف 

يريد أن مارك بحذف الهاء لايجوز / أن يرحُم بعد ذلك» وإن كان 
قابلا للترخيم لَوْ لم تَدخل الهاء. فلا يجوز أن تقول في (فاطمة) : ياقاط, 
ولا في (مَروانة) : يا مَرْوَاء إذا سميت بها ولا ماأشبه ذلك؛ بل يكتفى 
بحذف الهاءء قلت الحروف أو كثرت, كان ماقبل الهاء زائدا أولآء وما جاء 
من ذلك نحو قول العَجّاجء أنشده سيبويه(): 

تقد را الرانون ديز النطل 

أنْكَ يامٌُعَاويًا ابْنَ الأفضلٍ 

حمله سيبويه والقَرّاء على أنه رَخّم بعد حذف الهاء؛ وأن (يا) نداء 
ثان, لأنه لو كانت الياء من تمام الاسم لم يصلح نعتَّه؛ إذ المرخّم 
لايُنعَت وأجاز الفراء حذف ماقبل الهاء إن كان زائداء فيجوز عنده في 
(مَرْوَانة) يمرو وفي (مَرْجانة) يامَرَج. والسماع بذلك معدوم. 

ووجه ماقال الناظم : أن ماقبل الهاء إن كان أصلياء فالمنع ظاهر, 
لأن الحذف بعد الحذف إخلالء وإن كان زائدا لايصلح للحذفء كالألف 
والنون في (مَرْجَانة) فإنهما صارا بدخول الهاء عليهما كالأصلي الذى 
لفق نؤاكنة. 

ومن هاهنا احدّحّ سيبويه على الفراء بأنه لى جاز حذف الزوائد 
لكان ينبغي أن يقول في (فاطمة) يافاط . 


6 ديوانه 44: والكتاب 760/7, والخصائص 7/7١؟,‏ والهمع 81/7, والخزانة ؟/7374 
ويروى الثاني في الديوان «أنك يايزيد يا ابن الأفحل» 


يريد يزيد بن معاوية؛ وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه. 


٠ 
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قال : من قبل : أن الهاء لى لم تكن بعد الميم لقلت : يافاط, كما تقول : 
ياجار» فأنت تحذف ماهى من نفس الحرفء كما تحذف الزوائد(!). 

يعنى : وهذا لايقال باتفاق من الخصمين, فكذلك ينبغي في الزوائد التى 
قبل الهاء. 

وقوله : «وفرة» أى استكُمله واستوف حروفه. ولا تحذف منه بعد حذف 
الهاء شيئًا. يقال : وَقْرْتْ عليه حَقّه. إذا استوفيتّه له, وهذا من ذلك, لأن عدم 
الحذف منه استيفاء له واسنكمال لحروفه. هذا تمام الكلام على هذا الضرب. 

ويظهر أن الناظم أخلّ به من جهة عدم الاشتراط فيه؛ وذلك أن المؤنث 
بالهاء يشترط في ترخيمه بِحَدْفها سبعةٌ شروط : 

أحدها : ألا يكون مضافًا ولا مضافًا إليه المنادى: لأن المضاف إليه من 
المضاف بمنزلة الصلة من الموصولء وإذا رخمت فإما أن يقع الترخيم في آخر 
المضاف أو في آخر المضاف إليه. فإن وقع في آخر المضاف فقلت مثلا في 
(ضاربة زيد) : ياضارب زيب لم يصلح, لأن الترخيم لايقع إلا في المغير في 
النداءء وذلك المفرد المبنيء لأن النداء لما غَيره وصيّره مبنيا بعد أن كان معريا 
في غير النداء تَجِرؤُوا عليه» ففَيّروه بالترخيم (لأن النداء باب تَفْيِيرء والترخيم 
تغيير» والتغيير عندهم ينس بالتعفيير , فما لم يتغيّر بالنداء لا يتغيّر 
بالترخيم )(') وهذا من ذلك. 

وأيضاء فإن الاسم المضاف لم يتم دون المضاف إليه فل رُم المخضاف 
لم يكن الترخيم آخر, ولوقوع الالتباس ب(ضارب زيد) وهى في هذا الباب 
محظور كما في غيره. 


)0 الكتاب ؟/55"؛ وفيه «قد تحذف». 
(؟) هابين القوسين ساقط من (س). 


ع١‎ 


وإن وقع في آخر المضاف إليه فقد وقع في غير منادى لأن المنادى 
إنما هو المضافء وأما المضاف إليه فسيق لتعريف المضاف أو 
تخصيصه. فليس به وما جاء من الترخيم فيه فشاذٌ كقول رؤّبة » أنشده 
00 
إِمَا تَريُنى اليوم أم حَمْزْ 
/أراد : أم حَمّزة. وأنشد أيضا لرُهِير("): 
خذوا حَظكُم ياآل عَكْرِم واذكروا 

أواصرنًا والرحم بالغَيب تُذكر 


وأنشد الكوفيون(): 


(1) ديوانه 14 والكتاب ؟/41؟, والمقتضب 101/6؛ وابن يعيش 8/4 والإنصاف 7141 
العنق : ضرب من السير فسيح سريع؛ للإبل والخيل. والجضمر : ضرب من السير 
أيضا قريب من العدىء كالوثب والقفز. 

يصف كبره وعلى سنه» وأنه أصبح يقارب خطوه في عنقه وجمزه. 

(5) ديوانه 1١4‏ والكتاب ؟/771, وابن الشجري ١/7؟7,‏ ”/84, وابن يعيش ,”١/76‏ 
والإنصاف 761 , والأشموني +/ه1 , والخزانة */779 ؛ وخذوا حظكم : صونوا 
نصيبكم من صلة القرابة, ولاتفسدوا مابيننا ويينكم والأواصر : جمع آصرة وهى كل 
صلة تعطف الرجل على الرجل؛ من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف. والرحم : موضع 


تكوين الولد. 
وتخفف حاؤه بالسكون مع فتح الراء أو كسرها. ثم سميت القرابة من جهة الولاء رحماء 
فالرحم خلاف الأجنبي. 


(؟) ابن الشجري ,179/١‏ وابن يعيش ؟/١7,‏ والإنصاف 558؛ والتصريح 2١44/"‏ 
والخزانة "/”7, والعيني 7417/4 
ولاتبعد : لا تهلك ؛ يقال : بّعد الرجل ‏ بكسر العين ‏ (يَبُعد) بفتحها (بعدا) بفتحتينء 
إذا هلك. والميتة ‏ بكسر الميم ‏ الحالة التى يموت عليها الإنسان - يرثيه ويدعو له بأن 
يبقي ذكره ولا ينسى » فكل إنسان لابد له من الموت؛ فإن ذكر بالجميل فكأنه لم يمت . 
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لفن 


أياعروَ اَعَد فكُل ابن حرم 
سَيَدْعُوهُ داعى مِيثَّة فَيُجِيب 

وما أشبه المضاف مثلٌ المضاف , فلايجوز أن يقال في (ضارب طلحة) : 
ياضاريا طُلْحَ ولا في (ضاربةٌ زيدًا) : ياضارب زيدًا؛ وما أشبه ذلك. 

والثاني : ألا يكون نكرة غير مقصودة بالنداء. فلايقول في (مسلمة) إذا 
ناديتّها نداء التنكير : يامُسلمَ حُنْ بيدى؛ ولا في (امرأة) : يا امرأ حّدْ بيدى(", 
إذا ناداها الأعمى, لأن المنادى هنا لم يتغيّر في النداءء فلا يلحقه تغيرٌ الترخيم 
كما تقدم. 

والثالث : ألا يكون موصولا نحى : يامّن هى ضارية» فلا يقال : يامن هى 
ضارب؛ ولاضاربء لأن (ضاربة) ليس بمنادى, وإنما جىء به في الصلة بيانا 
للمنادى. 

والرابع : ألا يكون مركا بواحد من التراكيب الثلاثة : 

أما (تركيب الْرْج) فكما إذا سميت رجلا ب(خمس عشرة) فإنك لاتقول : 
ياحْمْس عَشرَء فتحذف الهاءء وإنما تقول : ياحُمُسء إذا رخمت فتحذف العجز. 

وأما (تركيب الإسناد) فلا يرخم بحذف الهاء أبداء فلو سميت رجلا : 
(جاءً طلْحَة) لا تقول: أصلا لأنه , إما أن يلتزم فيه منع الترخيم رأساء كما 
ظهر من سيبويه في أبواب الترخيم؛ فلا يرخّم بحذف هاء ولاغيرهاء لأنه مما 
لايغيره النداءء. فلم يُغَيْر بالترخيم؛ فصار كالمضاف وغيره. 


3( في جميع النسخ «خذ» بصيفغة خطاب المفرد المذكر في الموضعين. والصواب «خذى» لأنه يخاطب 
مفردا مؤنكًا : 


ع 


قال سيبويه في «تابّطً شرا » ونحوه : ولو رخمت هذا لرخمت رجلا 
000 
* يادارَعَبلّة بالجواء تَكَلْمى » 

وإما أن تَيْنى على دخول الترخيم فيه : فلايكون إلا بحذف العَجِرٌ كله؛ لا 
بحذف الهاء. فالترخيم بالهاء لايدخله البَتَّهّ لأن مالحقه الهاء ليس هو المنادى. 

وأما (تركيب العطف) كما لو سميت رجلا ب (عَمْرو وطلّحة) فلا يرحّم 
أيضاء لأنه في النداء معرب كالمضاف إليه والمنكر. 

وأيضاء فإن الهاء ليست في آخر المنادى؛ وإنما هى في آخر الكلمة 
المركبة مع ماقبلها فلاتقول : ياعمراً وطَلْمَ ولا : يازيدا وحمر. 

والخامس : ألا يكون مندوباء فلا تقول في ( واطلحةٌ ) : واطلحَ » ولا في 
(واحمزةٌ) : واحَمٌْ لأن علامة الندبة » وهى الألف , إن ألحقت فيه , فإذا حذفت 
صار ذلك جمعا بين حذفين وهى إجحاف. 

وأيضاء ففي حذفها بعد الإتيان بها نَقْضّْ الغرض, لأنه إنما أتى بها لد 
الصوت, والترخيم قَصَرّ للصوت بالمندوبء ولأنهاء أعنى الألف, كالتنوين: فإذا 
ثبتت لم تُحذف قاله سيبويه("). وإن لم تلحق الألف فهي بصدد أن تلحقء ولذلك 
كان الأكثر إلحاقّهاء فصار المندوب كأنه محذوف منه؛ فلا يكرّر عليه الحذف. 

والسادس : ألا يكون مستفاثا ولاجاريًا مُجراه وهى المتعجب منه » فلا 
يقال في (طلحة) : يَالَطْلْحَّ »ولا في (حمزة) : يِالْحَمَرَء إذا كان مجرورا باللام» 
فأشبه المضاف إليه؛ ولأنه لم يتغيّر في النداءء فلم يصح تغييره بالترخيم . 


)١(‏ الكتاب "/9ا"؟, وفيه «يسمى بقول عنترة» 

والبيت مطلع معلقة عنترة, وعجزه : 
ْ وعمبى صبَاحًا دار عبَلَةَ واسلّمي 
(0) الكتاب"/ر.4؟. 
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والسابع : ألا يكون موصوفاء لأن الترخيم حذفٌ آخر الاسم للعلم 
به والصفة بيانْ للموصوف لعدم العلم به. فهما متدافعانء ولذلك قال 


0١ 


سيبويه( في: 


6 - - لى ىه 8 #2 ١و"‏ 
* أنك يامعاوي بْنَ/ الأفضل + سل 


0 5006 00000 ةع 

إنه ترخيم بعد ترخيم. وقد نص على هذا الرماني. وتبعه ابن 
خروفء وقال في البيت : لايصلح فيه النعت لأنه منادى مرحُم؛ فهو في 
نهاية التعريف, فنعته بعيد, فعلى هذا يكون قول يزيد بن مَخَرم؛ أنشده 
سيبويه("): 

4 لم 0 5 م" ٍ- بير ٍ- 0 

فَقلتُمْ تعال يايزى بن مخرم 

أراد يزيد بن مخرم ‏ شادًا(). 

ويجري مجرى النعت على هذا التقدير التوابع كلهاء من العمطف 
البياني» والتوكيد, إلا البدل. ففيه بحث, وإلا العطف النْسّقىء فإن كل 
واحد منهماء أعنى من المعطوف والمعطوف عليه؛ مستقل بالعامل من جهة 
المعنى, وفيه نظر أيضا. 
)1( سبق الشعرء وهو للعجاجء وانظر : الكتاب ؟//٠76.‏ 
(؟) الكتاب ”/؟0": واين الشجري :8١/”‏ والخزانة "//71 

والحليف : المحالف والمعاهد. وصداء : حي من اليمن. وقيل 0 اسم قرس له. 

يذكر أنه دعي إلي الحلف فأيبى أن ينقض حلفه لصداءء ويحالف غيرهم. أو : أراد أنه 

لايحتاج» مع فرسه والاعتزاز به إلى حليف. 
(١‏ لا يخفى أن قوله : «شاذا» خبر قوله : «يكون». 


ع٠‎ 


فهذه الشروط السبعة في ترخيم (المؤدْث بالهاء) لازمة لابد منهاء وأكثرها 
مشروطً فيما ليس فيه الهاء مما يُرَخّم بحذف آخرهء كما سيذكر بحول الله. 

والناظم لم يبه على شىء منهاء وإنما ذَبِه على اشتراط (النداء) في مطلق 
الترخيم خاصة. 

ثم إن في كلامه إيهاما بمفهوم؛ لأنه اشتّرط فيما ليس فيه الهاء ألا يكون 
مضافا ولا ذا إسناد, فاقتّضىء حين حص به هذين الشرطين, الا يُشترطان في 
ذي الهاء. كما أنه لما اشتّرط الزيادة على الثلاثة والعلّمية أفهم ذلك أنهما 
لايشترطان أيضا في ذي الهاء. 

واعلم أن هذه الشروط المذكورة التى لم يَنْص عليها راجعةً في التحصيل 
إلى ثلاثة شروط؛ وهى أن يكون منادىء قد تَعَيْر في النداء بالبناء. غير مندوب. 

فأما كوئّه منادى فقد نص الناظم عليه أول الباب بقوله : «تَرَخْيما احذف 
آخْرّ المنادى» فيسقط به من الشروط السبعة : الأول والثالث؛ والرابع: 
والسادس على وجه. 

أما الأول : فلأن الترخيم إنما يُلحق آخرّ المضاف إليه؛ وهى تمامه. وإليه 
ذهب أهل الكوفة حسبما يُذكر إن شاء الله, والمضاف إليه منادى, كما تقدم في 
توجيهه؛ وإنما المنادي : هو الأول فخرج باشتراط النداء. ولايلحق آخر المضاف 
لآن المضاف إليه من تمامه كالتنوين؛ فليس بآخر الاسم, والترخيم إنما يلحق 
آخر الاسم. 

وأما الثالث : فكذلك أيضاء لأن الصلة ليست هى ولا جزءَ منها منادى: 


والمنادى هو الموصولء فقد خرج هذا باشتراط النداء. 


املد 


وأما الرابع : فكذلك لأن الجزء الأخير من المركّب هو الذى آخره 
الهاء. وليس بمنادى؛ بل المنادى هى المجموع. والهاء لاتّتسب إلى 
المجموع؛ إن ليس شأن الهاء أن تدخل على الجملة أى ما أشبههاء وإنما 
تدخل على المفردء والمفرد في نفسه غير منادى, فخرج هذا أيضا 
باشتراط النداء. 

وأما السادس : فإن سيبويه شبّه المستغاث الداخل عليه اللام 
بالمضاف إليه لأنه مجرور مثله('), فكأنه غير منادى؛ إذ لم تعمل أداة 
النداء في لفظه وإنما عملت في موضعه. 

وتقوى هنذا فقول من تقول :إن اللام متعلقّة بفعل مقدر لا 
ب(أنادى) / ولا ب(يا) وكأنه يقول : ألجأ لزيد, إذا قلت : يِالّرِيد وقد 
يكون هذا الشرط راجعا إلى الشرط الآخْرء وهو أن يكون قد تَغَيّر 
بالنداء. فقد سقطت إذا الشروط الأربعة باشتراط التداء. 

وأما الشرط الثاني : من السبعة, وهو الثاني من الثلاثة, 
فالاعتراض به لازم على الناظم وكذلك السادس؛ إن لم تّعتبر شبّه 
المستغاث بالمضاف إليه؛ وهو داخل تحت شرط حدوث البناء بالنداء. 

وأما الشرط الخامس من السبعة: وهى الثالث من الثلاثة, فلازم له 
كذلك؛ إذ ليس له مايخرجه. 

وأما السابع فمنازّع في اشتراطه. وأجاب الشلويين(") بأنه قد 
توح العلم المشترط في الترخيم على الاسم وعدم العم على المسمى, 
فلايتدافعان. 
)١(‏ الكتاب .”4.١//"‏ 


(؟) سبقت ترجمته. 


/ااء 
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وأما بيت سيبويه('): فلعلّه إعراب من سيبويه. إذ كان الوجه الآخر 
لاغرابة فيه("), أو لعله اختيارٌ منه لذلك الوجه؛ لأنه موضع مدحء فتكرينٌ النداء 
فيه أفخم من الإتيان به وصفاء هذا ماقال(). 

ويقويه أن سيبويه أنشد!؛): 

#فقلَتُم تعالَ يايزى بن مخرمر » 

على أنه ليس من الشاذ؛ بل على أنه من الجائز بإطلاق» وهى مع ترخيم 
الياء أكون ٠‏ 

ومثله قول امرىء القيس(”2).: 

أحار بُنَ حمر كانَى خَمنْ 

ولالمسراطى ليها باز 

وهذا الشاهد دالّ على جواز ترخيم الموصوف من باب الأولى, لأنه من 
الممصوف ب(ابن) وتقرر في الكلام صيرورة (ابن) مع الموصوف في حكم 
المركّبء بدليل حذف التنوين فإن كان هذا يجوز ترخيمه, فمن باب أُولى جوارٌ 
ترخيم نحو : ياطلحةٌ الفاضلء حارثٌ الفاضلء فتقول : ياطْلّحَ الفاضل؛ وياحار 
الفاضلء وكذلك المعطوفء والمؤكدء والمبدل منه. 


: يقصد قول العجاج‎ )١( 


فَقَدْ رأئ الراعون غَيْرَ البُطّل أنك يامعاويا ابْنَ الأفُضّل 
وقد سيق الاستشهاد به 


(5)- يريد بالوجه الآخر أن تكون الياء من قوله : «ياابن» ياء «معاوية» فلما رخم قيل : مُعَاوِى؛ وعلى 
هذا الوجه تكون (ابن) خبر (أن) لامنادى. 

(9) يعنى الشلويين. 

(84) البيت ليزيد بن مخرم ‏ وقد سبق» وعجره * فَقلْتْ لَكُمْ إئّي حليف صداء ‏ + 

(6) سبق الاستشهاد بالبيت في «ياب التداء» . انظر ص 717" , 
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فالحاصل : أنه ترك من الشروط الثلاثة شرطين. فلو قال أول 

الياب مثلا : 
تَرَخيما احذف آخر الْبِنّى في ندى سوى المنْدُوب فالحذف كُفى 

- لحصل له في ذلك الشروطً الأول المذكورة في حذف آخر الكلمة, 
فيكون مايذكره بعد من الشروط تاما. 

وفي قوله : «وجورْنُهُ» أى الترخيم مايبيّن أن ذلك ليس بلازم؛ بل هو 
من الجائز الموقوف على الاختيار الذى لك تركّه وإبقاءً الاسم على حالة 
تام إن شئتء وهذا دن من التْبيه. 

لي ا ف 

والضرب الثاني : من المرخم الذى لايُحذف منه إلا حرف واحد, 
وهو مالا يُحذف منه ذلك الحرف إلا بقيود وشروطء وذلك (ماليس فيه 
الهاء) فقال فيه : «واحُظلاً ترخيمٌ مامنْ هذه الها قدخَلاً» إلى آخره. 

يعنى ب(الحظل) الْمنْع, وهى بالظاء المشّالة يقال : حَظل عليه الأمّر 
يَحظله ‏ بالضم ‏ إذا منعه منه, »حظل الشىء, إذا كَفْ بعضه والحظل : 
المنعٌ من التصرف والحركة؛ أى امَنّعْ ترخيم كذا . 

ويريد أنه لايجوز ترخيم مالم يكن موْنْنا بالهاء إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها : أن يكون ربّاعيا فما فوقه. كان رباعيا / مع زوائد تلحقه 75 
أولاء فلا يريد أن يكون رباعيا بالنسبة إلى الحروف الأصول فقطء وكذلك 
فيما فوق الرباعي؛ فيجوز لك في (قاسم) ياقّاسء وفي (مالك) يامالء وفي 
(أحمد) يا أحم؛ وفي (سعيد) ياسعى. كما يجوز في (جَعْفَر) ياجَعف, 
وفي (فرزدق) يافرزد. 
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والترخيم هنا إنما هو كما قال أولاً . بحذف الحرف الأخير وحده؛ إن هو 
الذى أشار إليه أولاء فلابد من استصحابه. 

فلو كان الاسم ثلاثيا لم يَجَرْ ترخيمه بمقتضى مفهوم هذا الشرط, 
فلايقال في (يازيد) : يارَّى, ولا في (قَمَر) اسم : ياقَم ولا نحو ذلك. وماقرره 
رأى البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسطء إلا 
الكسائى منهم؛ فيمتنع عندهم : يارَئْ في (يازيد) ويجوز في (أسد, وتّمِرء وزقر) 
ياأس, ويائّم ويارّف . وهذا مردود بالقياس والسماع7). 

أما القياس : فإن الاسم المرحّم عند العرب لابد أن يبقى بعد الترخيم 
على صورة الأسماء المعربة قبل : الترخيم؛ من كونه على ثلاثة أحرف فأكثرء 
لأن الأسماء المعربة لاتكون على أقلّ من ذلك إلا ماحذف منه؛ كابن واسمر ودعو 
ويدء وهى نادر. ظ 

وأما السماع : فإن العرب لم تَتْرك مرخما في النداء إلا على ثلاثة أحرف 
فأكثر , ولم يُوجد لها اسم تركتّه بعد الترخيم على أقل من ذلك» فكان مايوّدي 
إلى مخالفة السماع مطرّحاء وقد احتجوا على أنه بعد الحذف يبقي على حرفين 
بأنه وجّد في الأسماء ماهو على حرفين, حذف الثالث منه تخفيفاء كيد وده 
وأخواتهماء فكما حُذف من (يّد ودّم) تخفيفا إن قلنا : إنهما على (فَعَل) في 
الأصل , وكان ذلك في غير النداءء فكذلك في النداء وهو أُوَلَى . 


(1) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في (ترخيم الاسم الثلاثي) في الإنصاف 507/١‏ (المسالة 


التاسعة والأريعون). 
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يويد ماقالوه : أن العرب حَذفت من الرباعي المزيد حتى صار على 
حرفين أصليين نحى : ياقّاسء وياحار في (قاسم» وحارث) وكذلك الباب 
كله؛ وليس في كلام العرب اسم يتَكٌمل ثلثه(') بالزائد مستقلاً بنفسه إلا 
في الترخيمء فكذلك مانحن فيه فإذا جاز هذا جاز الآخَرء وإن امتنع 
[الآخر]!') امتنع هذاء لكنه غير ممتنع باتفاقء فَلَيَكُنُ هذا مثلّه. 

وأجيب عن ذلك : بأن تلك الأسماء المحذوفة قليلةٌ الاستعمالء غير 
قابلة للقياس» فلا يلتفت إليها. والفرق بين نحو (تّمرء وذفّر) ونحى (قاسم, 
ومالك) أن نحو (مالك؛ وقاسم) محفوظً الصورة التى يُنتهى إليهاء وهى 
صورة الثلاثي» بخلاف نحو : (ثمرء وزّفر) فإنها غير محفوظة. ومن 
شأنهم في المحافظة على الثلاثي أن يعتبروا الزائد(') حتى يكون هى ثالث 
الحروف. ألا ترى أنهم يُجتزئون!') به في إقامة بثية التصغيرء فيقولون 
في تصغير (هار) : هويّر» وفي مَيْت : مَيَيْتء وما أشبه ذلكء فلم يدوا 
الأصل اجتزاءً بالزائد في إقامة بناء الثلاثة في الصورة, فكذلك هذاء فهو 
غير مستَنْكر في كلامهم, ويُسَتْكر أن يصير بناءُ الثلاثة إلى بناء الحرفين 
من غير ضرورة /, وذلك لأنهم التزموا أن لايُجاوزوا الثلاثة, لأن قصدهم 
في الترخيم أن يقربوا الاسم إلى بنات الثلاثة, فما كان على خمسة 


أحرف صيروه إلى الأربعة ‏ وما كان على أربعة صَيّروه إلى الثلاثة, 


)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ت). 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من (ت). 

(؟) في (ت) «الزوائد». 

(4) في النسخ الثلاث «يجتزون» بدون همزء وأراه تصحيفا. 


"١ 


ذف 


والثلاثةٌ أخفُ الأسماء عندهم, فكرهوا أن ينتقصوه؛ إن كان قصدهم أن ينتهوا 
إليه. والقاطع في المسألة عدم السماع بما قال الكوفيون. 

وقول الناظم : «فما قَوْق» مقطومٌ عن الإضافة؛ أى فما فوقّ الرباعيء وهو 
الخماسي والسداسي والسباعي. 

والشرط الثاني : أن يكون الاسم علّما كجعفر وقاسم وخالد ؛ فتقول : 
يا جعف , وياقاس ٠‏ وياخال . 

وقد كثر الترخيم في بعض الأعلام لكثرة دورانهاء قال سيبويه : وليس 
الحذف لشىء من هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر, وذلك لأنهم 
استعملوها كثيرا في الشعرء وأكثروا التسمية بها للرجال('). وأنشد قول مهلل 
بن ربيعة("): 

ياحَار لا تَجَهل على أشياخنا 

نا ذهو المئورات والأعحلام 
وأنشنا امنا لامرئء القينس(؟). 


(1) الكتاب ك/راه؟. 

(؟) المرجع السابق ,"0١/”‏ وابن يعيش 55/7 
يخاطب الحارث بن عباد الذى قام بحرب بكر بعد مقتل ابنه بجيرء الذى قتله مهلهل, وقال فيه 
المثل السائر : «بؤيشسع نعل كليب» والجهل : الحمق والسفه. والسورة ‏ بالفتح ‏ الحدّة والخفة 
عند الغضب. والحلم : الرزانة والوقار. يقول : ينا إباء وحدة عند الغضبء وحلم وزانة عند 
الرضا. 

0( من معلقته. وهو من شواهد الكتاب "/"ه", وابن الشجري "راف وابن يعيش 49/6, 
والإنصاف 144, واللسان (كلل؛ حبا) حب 


فد 


وأنشد للنابغة(١):‏ 
فقصالحونًا جميعاً إن بَدالَكُم 
ولاتَقُولوا لنا أمكالهًا عَام 
قال : وهى في الشعر أكثر من أن أحصيه . انتهي. 
وقرىء في الشاذ : «ونادوا يامال لَيقضٍ عَلَيْنَا ريك»(7"). 
وقد جاء في غير هذه الأسماءء. وهى جائز فيهاء كقول يزيد بن مََرٌّم(). 
»فق تعال يايزى بن مُخرم * 
البيت. وأنشد سيبويه لمجنون بني عامر(؟): 
ألا اليل إن خستسترة قينا 


له 
4( 


والوميض : اللمعان الخفي. وقوله : «كلمع اليدين» شبه انتشار البرق وتشعبه بحركة اليدين 


وتقليبهما . والحبى : السحاب المعترض بالأفق. والمكلل : الذى في جوانب السما » كالإكليلء أو 


المتراكب بعضه فوق بعض. 
ديوانه ١ل‏ والكتاب ؟/05؟ | 
يخاطب بني عامر بن صعصعة, وكانوا عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد. ومحالفتهم 
دونهم؛ فقال لهم : صالحونا جميعاء نحن وإياهم إن شئتم , فلا ننفرد بصلاح معكم دونهم . 


الكتاب "/”0".سورة الزخرف / آية : الا وتنسب هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب وابن 


و 00 وانظر : المحتسب "/رلاه؟. 


بنفسي : أفديك بنفسي. يقول لها : إن خيرت بيني ويين غيري فانظري طويلاء فإن لي أملا في أن 


أحظى باختيارك. 


ع 


أراد : يَالْيَلى. وأنشد اوسن بن امقر 


أراد : ُميس» وهو كثير أيضا. 

وهذه الأمثلة صالحة للشرط الأول والثالث أيضا لاشتمالها على الجميع. 

فإن كان الاسم غير عَلّم لم يصح ترخيّمه, فلا تقول في (ضارب) : 
ياضارء ولا في (مُسسلِم) : يامسئل. 

وإن جاء من ذلك شىء فشاذٌ لايقاس عليه وذلك قولهم : ياصاحء يريد : 
ياصاحب, لأنه لما كثر استعمالهم لهذا اللفظ حَدْفوهء كما حَذَفوا (يك؛ ولا أَدرء 
ولم أب1')) وكذلك قولهم : (يافلٌ) إن قلنا : إنه مرحم من (فُلان) وهذا أقرب إلى 
العلمية؛ بل هو من الأعلام, وهى بعد من الفصل الذى يلى هذا وإنما التّرْم الا 
يقع هذا العمل إلا في علّم, لأن الأعلام أكشْرٌ في كلامهم, وهم لها أكثر 
استعمالاء ولأجل ذلك حذفوا منها في غير النداءء كقولهم : هذا زيد بن عمرى, 
بحذف التنوين؛ ولم يقولوا : هذا غلام ابن أخيك, ولا هذا ريد بِنْ أخيكء لَما لم 
يكثر كشرةً الأول ففي النداء أولى أن يُحذفوا؛ إذ هو محل التغْيّير لكثرة 
الاستعمال . 


(1) ديوانه !11, والكتاب ؟/04؟/ وآمالي ابن الشجري 41/1 
وعجزه : 
ويعد التُصَابِى والشباب المكرّمٍ 
وتنكر : تغير عن حاله أو عن زيه حتى يُنكر. وتنك لي فلان : أخذ يسىء إلى بعد أن كان 
والتصابي : تكلف الصبا. يقول لها : تغيرت عن حالك معي لما كبرت سنيء وتجاهلتني بعد أن 
كنت تعرفينني وتودينني زمان شبابي. 
 )0(‏ أنظر سيبويه اكرول 593 4ك ك/رء 15 193 5١1‏ 4ل هلل ارتو 6ر1 536 
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والشرط الثالث : أن يكون مفردا ليس بمضافء ولا أصلّه الجملة, 
وذلك قوله : «دون إضافة وإسناد متّم» أى قد تم ذلك العمل(١)‏ من غير أن 
يكون فيه إضافة ولا إسناد كالأمثة المتقدمة, فإن كان مضافا /؛ ويدخل 
فيه ماأشبه المضافء أى مركبا تركيب إسناده, لم يصح أن يُحذف من 
آخره شىء؛ فلايجوز أن يقال في (ابن مالك) : يااين مالء ولا في 
(صاحب جعفر) : ياصاحب جعف. 

وأيضاء فلايقال في (تأبّطً شرا) : ياتَابْط شِرء ولانحى ذلك. 

8 9 3 05 2 

ويدّخل له هنا العلّم المركب تركيب مزج , فإنه يرخم ولكن على 
مايذكر بعد هذا من حذف عَجِرّْهء فلذلك لم يخرجه عن الترخيم جملة: 

وقال السيرافى : لما كان المفرد حكمه فى غير النداء مخالفًا لحكمه 
في النداء. وكان الترخيم إنما سوغه النداء جاز فيه. بخلاف غير المفرد, 
فإنه لما كان حكمه في النداء وغيره حكما واحدا لم يَوَّر فيه الترخيم, من 
حيث كان الترخيم لايجوز في غير النداء!"). 

وقد جاء الترخيم في المضاف في آخر المضاف إليه شاذاء أنشد 
سيبويه() : 

)1( في (ت) «ذلك العلم» وهو تحريف. 

(؟) عبارة السيرافي كاملة هى : «وأما شرطنا الاسم المفرد فلأن الاسم المفرد قد أثر فيه 
النداء. فأوجب بناءه بعد أن كان معربا في غير النداء. والاسم المضاف معربء وكذلك 
المضاف إليه اعرابه في النداء وغير النداء واحدء فلما كان حكم المفرد في النداء يخالف 
حكمه في غير النداء, وكان الترخيم إنما يسوغه النداء جاز فيه. ولما كان المضاف 
والمضاف إليه جاريين على الإعراب في النداء كجريهما في غير النداء» وكان غير النداء 

لايجوز فيه الترخيم لم يجز فيهاء [المجلد ؟, ورقة 68" أ]. 


(؟) الكتاب ”/رهه", ونسبه سيبويه لبعض العباديين» وقال : هو مصنوع على طرفة. وسعد بن 
مالك : حي من بكر بن وائلء وهم رهط طرفة بن العبد. 


هح*ع 


عن 


أسفدبن مال ألم تَعْلَموا 
وذ الرأى مهما يقل يُصطدق 
وكذلك شد في آخر المضافء لكن في الهاء. أنشد المؤلف في ذلك(١):‏ 
#ياعلقم الخير قد طالت إِقَامَتَنَا * 

وهذا يمكن أن يكون على طريقة المؤلف في حذف الهاء للإضافة, كما 
قال في نحو : [ وَإِقَام الصّلاة ]('). وقوله تعالى : [لأعدوا لَهُ عُدة(")) على 
قراءة معاوية ومحمد بن عبدالملك بن مروان!؛). والذى يُثبت من ذلك في الشذوذ 
الأول . 

وقد تعلّق بذلك الكوفيون, وبأبيات نحوه لاتخرج عن الشذوذء فأجازوا 
ترخيمٌ المضاف في آخر المضاف إليه » ولا وجه لذلك إلا ما يلزم مثلّه في 
الترخيم من غير النّداء » فإن أجازوا هنا الترخيم » أعنى في آخر المضاف إليه 
والمضاف [إليه*)] ليس بمنادى » وإنما سيق لتعريف الأول أو تخصيصه ‏ كان 
ينبغي أن يجوز ذلك قياسا أيضا في غير النداءء وهذا 00 ولا أعلم في المنع 
من ذلك خلافاء فالصحيح ماذهب إليه الناظم والبصريون('". والله أعلم . 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة ٠١4‏ أ) والأشموني :١75/7‏ والمساعد ”/15ه 
وينسب لأوس بن حجرء وعجزه : 
هل كان منًا إلى ذي القَمْر تسريح 
وذو الغمر : موضع. 
(5) سورة الأنبياء / آية : 1/7 والنور / آية : /الا. 
(9) سورة التوبة / آية : 41. 
(5) انظر في هذه القراءة وتوجيهها : المحتسب .597/١‏ 
(0) مابين الحاصرتين زيادة يستقيم بها المعنى ٠‏ والله أعلم. 
(1) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه في : 
الإنصاف لابن الأنباري 541/١‏ [المسالة الثامنة والأربعون]. 


الردد 


وفي هذا الموضع على الناظم نحو مما عليه في المسألة قبلهاء فإن 
ماليس فيه الهاء يشترط فيه» زيادةٌ على ماذكره. خمسةً شروط : 

أحدها : الا يكون موصولاء فلا يجو حذف آخر الصلة: 

فإن قلت : هذا الشرط يُخرج باشتراط العلّميّة لآن الموصول ليس 
بعلم فالجواب : أنه ليس بخارجء لأنه قد يكون علما وهى موصولء وذلك 
إذا سُمى به فقد نَصّ سيبويه في أبواب «مالا ينصرف»!') على أن 
الموصولء إذا سمى به. جار مُجراه قبل التّسّمية به, لأنه اسم مفرد ليس 
بجملة: ولذلك أجرى (الذى قامٌ أبوه) مُجرى (الضارب أبوه) فلم يدخل 
(يا) عليه؛ وإذا كان كذلك صح أن اشتراطه صحيح. 

والثاني : أل يكون مركّبا تركيب مرج ؛ إذ لا يجوز : يامَعْد 
يكرء ولا يامار سرج في (معدى كَرِبٍ , ومارسرجس)9") ونحو ذلك. 
وكذلك إذا سميت بخمسة عشر» فإنما يكون الترخيم فيه بحذف عجزه. 

وكذلك يشترط ألا يكون تركيبه من معطوف ومعطوف عليه, كرجل 
سميته بِ(زَيْدٍ وعمّرو) وقد / تقدم بيان امتناع ترخيم هذين النوعين(). 

والثالث : ألا يكون مندويا. 


والرابع : ألا يكون مستغاثا. 
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)١(‏ الكتاب ؟/555؟. 
(؟) مارسرجس : اسم نبطي سمى جرير تغلب به نفيًا لهم عن العرب, حيث يقول : 
لقيتُم بالجزيرة خيل قيس فقلتم مَارَ سجس لاقتالاً 
وانظر : الكتاب /957؟. 
(5) في الأصل «وقد تقدم بيان امتناع الترخيم فيه بحذف» وفي (ت) «امتناع ترخيم هذين 


الموضعين» وما أثبته من (س). 


فد 


وهذه الشروط هى المتقدمة, وكذلك الخامس وهو ألا يكون موصوفاء ويزيد 
هنا شرطٌ سادس, وهو ألا يكون المنادى مَبْنيًا بحكم الأصل. 

وهذا الشرط نَبّه عليه ابن عصفورء وزعم أن الترخيم لايكون في الأسماء 
المتومّلة في البناء, فعلى ماقاله لايجوز الترخيم في نحو (حدَامء ورقاش) في لغة 
أهل الحجازء ولا في نحو (حَذَارٍ) مسمى بها في اللغتين معا. 

والجواب : أن الأول والثاني داخلا تحت اشتراط كونه منادى: فلا 
يُعترض يهما. 

والثالث والرابع والسادس : ترجع إلى الشرطين الباقيين من الثلاثة 
المتقدمة, ألا يكون مندوباء وأن يكون قد تغيّر في النداء بالبناء. 

وهذا في السادس إن سلَّم أن ماقال ابن عصفور صحيح. وماتقدم في 
الشرطين من الثلاثة جار هناء فالموضع غير مَخَلّص في كلام الناظم؛ فلى قال 
أولَ الباب معنى ماتقدم ذكرة لزال هذا الشغبء والله أعلم. 

وومتكاة اله «الرياعى العَلم» أى حالة كَوْنه مُتَّمّا بلا إضافة ولا 
إسنادء وجاء على لغة (رأيت رَيُنُ)("). 

وأما القسم الثاني» وهى مايحذف منه الآخر وماقبله, فذلك قوله : 

ومّعَ الآخر اح ذف الّذى ثَلاً 


ل م وبي 3 2 ورم #2 2 


لله وهى لغة ربيعة؛ يقفون على الاسم المنصوب المنون بالسكونء كما مثل. وانظر : ابن يعيش 15/8. 


0 


يُعنى أنك تّحذف مع الحرف الأخير أيضا ماقبله, يليه» إن اشتمل على 

6 9 هم و ع« 0ن 
شروط أريعة زائدة على الشروط المتقدمة قيل: ويؤخذ له أن مامر من الشروط 
مرادة هنا من محصول قوله : «ومّع الآخر احذف» كأنه قال : مع الآخر 
المشتّرط في جواز حذفه تلك الشروطً تحذف أيضا ماقبل الآخر إن كان فيه 
أربعة شروط زائدة : 

أحدها : أن يكون ماقبل الآخر زائدا لا أصلياء فلو كان أصليا لم يُجزْء 
5 5 5 .6 2 م6 8 0 ١‏ إن وهم 5 
فلايقال في (فرزدق) : يافرنء ولا في (جَحمّرش)!') مسمى به : ياجَحُم؛ ولا في 
(مُحتار) : يامختء ولا فى (مثقاد) : يامئق, إذا سمى بذلك, ولا ماأشبه ذلك. 

“١ 40 "05 > 0 فك‎ - . 8 9 

وهذا الشرط يمنع جواز نح : ياقم» في (ياقمَطْن)(') وياهرء في (هرقل) 
وقد تقدم مايّرد على من قال بجواز ذلك("). 

والثاني : أن يكون الزائد حرف لين. وحروف اللَّين هى الواوء والألف. 
والياء, وذلك قوله : «إن وك لننام 

فقوله : «إن زيد» هو الشرط الأول. 

وقوله : «لَيئُاه هو هذاء أى حالة كون الزائد ذَالَيّنء فإن كان الزائد غير 
حرف لين لم يجز حذفه مع الآخرء فلا تقول في (ضَقَنْدَد, وحَفيدد)1): ياضفن 
)١(‏ الجحمرس من النساء : الثقيلة السمجة؛ أو العجوزة الكبيرة. 
(1) القمطر : الجمل القوي السريع؛ ورجل قمطر : صغير. والقمطر أيضا ماتّصان فيه الكتب. 
0) انظر: ص 5١‏ . 
(4؟) يقال : امرأة ضَقَنْدد, إذا كانت ضخمة الخاصرة. مسترخية اللحم. ورجل ضفندد كثير اللحم 


ثقيل مع حمق. 
والحَفَيْدد : السريع, والظليم الخفيف. 


ا 


ولا يا حَفَى ولا في (رخون)(0): يارخوء ولا ماأشبه ذلك. 


والثالث : أن يكون حرف اللَّين ساكناء وذلك / قوله : «ساكئًا» وهى _ 


5" 


0 


نعت ل(لَيْنْ) فإذا سكن حرف اللّين جاز حذفه » فإن تحرك لم يجز أن 
يُحذف فتقول في (قَنَوْر) ياقَنَ وفى (هبَيّخ) : يا هبي بتشديد الواو 
والياء(") - ولاتقول : يا هبى , ولاياقَنَو » وكذلك تقول فى (حولايا » وبرد 
َايَا)') : ياحولاى » ويابردرائ , ولاتحذف فتقول : ياحولاً » ويابردرًا » 


وكذلك ما أشبهه . 


والرابع : أن يكون ذلك الحرف الذى قبل الآخر مكملا للأربعة » أى 


يكون رابع الأحرف المتقدمة فأكثر , وهو قوله : (مكملاً أربعة فَصاعدًا) 
مثل أن يكون خامسها أو سادسها . 


نكونه رانعا شكل حمراء وعشيافة وكونة كامسا يكل : 


.ره 


نري #وزخل استمنة «مسلعوة» وتتدى ذلك وكونه سادسا تحوق: 
مه 
َكريًا . 


فلو كان الحرف لايبلغ أن يكون مكملا للأربعة » فلا يجوز حذفه مع 


1 - - 2 يي - 
الآخر تحو : عماد #وسبعيد وثمود فلا يجوز أن تقول : ياسع , 


ولاياعم ولايائّم . 


(0) 


(0 


(0 
0 


الود من الرجال : الليّن العظام الرْيّهاء الكثير اللحم. ويقال : رجل رِهود الشباب أى 
ناعمه؛ وامرأة رِحوّدة : ناعمة. 

القَور - بتشديد الواى - الشديد الضخم الرأس من كل شئ , وكل فظ غليظ الهبيّخ - 
بتشديد الياء - الأحمق المشترخى . 

فى الكتاب (؟/١1؟)‏ «وذلك قولك فى رجل اسمه حو لايا أوبردرايا» . 

العنتريس : الداهية . والشجاع , والناقة الصلبه الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجريئة » 


وقد يوصف به الفرس . 


٠ 


وخالف هاهنا الفراء فأجاز ذلك . وهو مردود عند البصريين » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك فى نظير هذا الشرط فيما تقدم فى قوله : «إلا الرباعي فما 
فوق العلّم[') , 

وبقى شرط خامس نَبّه عليه بعد هذا الشطر » يتبين عند ذكره إن شاء 
الله ؛ وهو أن يكون حركة ماقبل الآخر مجانسا له . 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز حذف ما قبل الآخر , كان الآخر أصليًا أو 
زائدا . ظ 

فأما كونه أصليًا فقولك فى (مَنْصُور) : يامَنْص » وفى (شمُلال) اسم 
رجل : ياشمل , وفى مسمى بقنّديل : ياقنّد » وفى (عَنْتَرِيس) : ياعَنْتَرٍ » وفى 
(عَضرَ فوط) (') : ياعضرف . 

وأما كوثه زائدا : فقولك فى (عثّمان) : ياعتّم و (أسماء) : يا سم » وفى 
(مَروان) : يامَرى » ومنه قول الفرزدق » وأنشد سيبويه() : 

تَرْجُو الحباء وَرَيّها لم يَيْأْسِ 
يريد : يامروان » وأنشد أيضا!؟) : 
*# يانْعُمَ هل تَحلف لاتّديئها * 

. 45١ انظر :ص‎ )١( 
(؟) العضير فوط : دويبه بيضاء ناعمة. أى ذكر الغطاء أو ضرب منه..‎ 


(؟) الكتاب؟/01", وديوانه ”44 , وابن يعيش ”/"" , والتصريح 351/7 , والأشموني ١748/7‏ , 
والعيني 555/4. 
ومروان : هى مروان بن الحكم ؛ والى المدينة من قبل معاوية رضى الله عنه. والحباء : العطاء. 
واسند الرجاء الى الناقة على سبيل المجاز. وانظر قصة هذا البيت في حاشية « الكتاب ». 

(5) الكتاب ؟//ا0؟. 


وتديّها : تجازيها. 


١ 
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يريد : يائعغمان » وأنشد أيضا لأبيد ؛ وقال ابن السيد(') : هو لأبى رَبَيّد 


الطائى (), 


-- # 6 


ياأأسم صبيرا على ما كان من حدثٍ 

اه ا اش 1 
يريد : ياأسماء وقال عمر بن أبى ربيعة(") : 
فى فالمترى ياأسْم مل كك رفيا 

أهَذا افير الذى كان يدْكَرٌ؟ 
ويَنتظم فى هذا السلّك ما إذا سميت رجلا بمسلمين ومسلمون وبقرشئ » 


فإنك تقول : يامسلم » ويا مسلم » وياقرش , ونحو ذلك . 


وإنما اشتّرطّت هذه الشروط لأسباب قياسية وافقها السماع . فاشتراط 


زيادة ما قبل الآخر لأن الزائد أسهل شانًا من الأصلى ؛ إذ كان حذف الأصلى 
بعده هدمًا لبي الكلمة . 


ل انه اعسق انك يخلاف المتحرك ان وى 


بالحركة , وأيضًا فإنما يكون المتحرك زائدا للإلحاق » فهو واقع فى مقابلة 
الأصلى » فكأنه أصلى , فلم يُحذف لذلك . 


(0) 
0 


2 


الحلل في شرح أبيات الجمل 777. 
الكتاب 758/7 ٠‏ وابن الشجري "41/7 , والتصريح 147/7 , والأشموني 178/7 , والعينى 
1 

وانظر : ملحقات ديوان لبيد 715 , وملحقات ديوان أبي زبيد .١6١‏ 

والحدث : واحد أحداث الدهر ونوائبه. يقول لها : اصبري على ما يحدث لك من مصائب الدهر, 
فإنها مترادفة على الناس: مها ما نزل : ومنها ما هى منتظر متوقع: 
ديوانه 40 , , والجمل للزجاجي 180 , وابن الشجري 47/7, وابن يعيش 7/7 , والحلل 7/4 
والمغيري : نسبة الى المغيرة, جد والد الشاعر. وهي تعني الشاعر 


حت 


واشتراطٌ كونه مكملا للأربعة فصاعدا قد تقدم وجهة() . 

وهذا تعليل قد يَنْهض , والتعليل الجارى على رأى سيبويه هو أن 
الحرفين لايُحذفا فى الأصل إلا إذا كانا / زيادتين زيدتا معًا , كائقى 4'” 
صحراء , والألف والنون فى (مروان » وعمران) فإنهما فى مقابلة الألفين 
فى صحراء , وكيائّي النْسَب » وزيادتي التثنية وجمع السلامة فى المذكر 
والمؤنت(") , 

ومعنى كونهما زيدتا معا أن إحداهما لم تتقدم على الأخرى , كما 
تقدمت الألف فى نحو (سعلاةٌ)!") على هاء التأنيث , لأن الهاء أتت لاحقةً 
للإسم بعدما نَم بناؤه , فالألف مما بنيت عليه بخلاف ماتقدم » فإن 
الكلمة إنما بنيت عليهما معا , وكذلك زيادتا التثنية والجمع وياء السب , 
لم ترد واحدة بعد أخرى , فلما كان كذلك لم يكونوا ليحذفوا واحدا ويبقى 
الآخرٌ فى زيادتين كالزيادة الواحدة , ثم أنهم ألحقوا بذلك نحو (مَنْصُور) 
لأنهم لما كانوا مما يحذفون الآخر فى الترخيم » فصار لذلك كالزائد 
العريق فى الزيادة » من حيث كانا يُحذفان تارةٌ » ويُثبتان تارةً » كان 
الزائد قبل الأآخر [مع الآخر][") . يشبه الزيادتين اللتين زيدتا معا, 
فحذفا معا . 


هذا أصل المسالة , فالأصلان على هذا لايُحذفان لأنهما ليسا 


٠ 8 ٠ .‏ 0 54 , 1 ّ 
بمنزلة حرف واحد زائد وكذلك الزائد الآخر مع أصلى قبله نحو : 


4٠١ انظر : ص‎ )١( 

(9) الكتاب "//ر4مه؟ 

(؟) السسعلاة - بكسر السين - الغول . وقيل : ساحرة الجن ؛ وجمعه سعالي. 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثيته من ( س » ت ). 


وخر 


حبارَى(') , فإن الآلف إنما زيدت بعد تمام الكلمة بأصولها , فالراء قبلها بائنة 
عنها , أصليةٌ دونها . 

وكذلك الزائدان إذا لم يُزادا معا . تحرك الأول منهما أو سكن ؛ كقَنّور 
وحولآيًا » ومثل : سعلاة فإن واو (قَنُو) جعلت فى مقابلة أصلى بعد ما كانت 
البئّية قد كَملْت أصولها دونه , فلم يكن الآخر معها بمنزلة زيادتين زيدتا معا , 
وكذلك ( يا حَولايا ) مع الألف بعدها ؛ إن لى زيدتا معا لكانت الياء ألفا, 
والألف همزة , كما فى (حَمراء) لأن ماجعل مما قبل الآخر مع الآخر كالزيادة 
الواحدة ساكنْ لايتحرك ٠‏ بخلاف واو (مَنْصور) ونحوه » وكذلك (سعلاة) لوكانت 
الألف مع التاء بمنزلة زائد واحد لقلت فى تصغيره: سعيلاة , كما تقول : 
عدَيُمان , أو سعيليت , كما تقول : سرَيّحين . ولا كنت تقول : (سَعيْليّة) دَلّ على 
الانفكاك بينهما . 

وأصل الزيادتين اللتين بمنزلة الزيادة الواحدة هما اللتان يكون أولهما 
حرف لين ساكن , لأن المتّحرك فى ذلك الموضع لايكون إلا رَائدًا للإلحاق أو 
شبهه ,فلا يكون مع ما بعده بمنزلة الزيادة الواحدة ٠‏ فلايُحذف إلا الأخير . 

هذا وجه حذف الزيادتين ترخيمًا ؛ وهو من أسرار «الكتاب»!") التى 
لاتوجد إلا فيه ؛ أى فى كتاب من نّقل منه , وإنما أتيت به » وإن كان فيه طُول , 
لأنه قاعدة الباب وسره ونه كفل واف ها اشرق الداكله خصد وه نزم 
والله المستعان . ثم قال : ( والخلّف في واو وياعيهما نح قفى ) 

قُفَى : من قَفَوْتُهِ , أى اتّبعته » يريد : اتبع الفتعٌ بهما . 

يَُعنى أن الوا والياء اللذين يقعان قبل الآخر إذا كان ما قبلهما مفتوحا , 
ففى جواز حذفهما مع الآخر ومنعه خلاف بين النحويين . 
(1) الحبارى :طائر طويل العنق , رمادى اللون . على شكل الأوزة , ذى منقار طويل . 


)( يعنى «كتاب سيبويه» رحمه الله , 


3 


فمنهم من يُجيز حذفهما معه » ويُحكم لهما بحكم مالو كان قبلهما 
من التحريك من جنّسهما , وهذا مذهب الفراء وَالجَرُمى » فيقولان فى 
(فردوس) مسمى به : يافرد » وفى (إدْرَون) ياإِدْرَ » وفى (عرنَيْق): " 
ياغرن وفى (رُميّْل): ياه(0) . 
الف 


ومنهم من يمنع ذلك, ولا/ يجيز إلا حذف الآخرء فيقول: يافردق -- 


وياإدرى » وياغرتى » ويازمى . 

فالمجّيز يقول : هذا زائه زيد قبل الآخر , وهو حرف لين ساكن , 
فيحذف وإن كان حركة ما قبله ليست من جنسه . 

وأيضًا » فالواو والياء المفتوح ماقبلهما يُجريان مجراهما لو كان ما 
قبلهما من جنسهما , ألاتّرى أنهما لايقعان قبل حرف الروى(') ‏ مع 
الحرف الصحيح , فلا يجمع فى القافية بين (العقّل , والميّل , أو القول) . 

وأيضا » فيقعان ردَفَيّنَ(') كحَرفَي الم » ويُجمع معهما بين 
الساكنين كمديق ونحوه(:) . فلما كانا كذلك عوملا معاملة حرف المد . 


: ويقال‎ ٠ الإدرون : حبل تشد به الدابة فى محيسها , والأصل ؛ أو الخبيث منه خاصة‎ )١( 

رجع إلى إِدرَدْنه » أى إلى وطنه . 
وَالعْرَْيّق - بضم الغين وفتح النون - وكذلك القرنوق : طائر أبيض ٠‏ وقيل : طائر أبيض 

' وقيل : طائر أسود من طير الماء ‏ طويل العنق ‏ وإذا وصف بها الرجل فواحدهم غرتّيق 
وغرنّوق ٠‏ بكسر الغين وفتح النون » وه الشاب الناعم 
وأما الرُمَيْل فهو الضعيف الجبان الرّدل . 

(9) الروى فى علم العروض : الحرف الذى تبنى عليه القصيدة , وإليه تنسب فيقال : قصيدة 
بائية , إذا كان رويها الباء . 

(؟) الردف فى الشعر : حرف لين ومد ٠‏ يقع قبل الروى متصلا به . 

(4) يعنى المضاعف الذى قد أدغّم أحد الحرفين منه الآخر إذا صغر ء مثل : مدق وأصم 
وأنظر : الكتاب /ر514 . 
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وأما المانع فيقول : الواو والياء فى مثل هذا ليسا مع مابعدهما بمنزلة 
زيادتين زيدتا معا , لأنهما إنما زيدتا بعد ما أستقاّت الكلمة بأصولها . 

وأيضا , فليستا للمد ؛ بل لتَكْثير الكلمة أوللإلحاق , فالياء للتكثير , 
وزيادةٌ التكثير كزيادة الإلحاق , إنما تلحق بعد حصول أصول الكلمة والواو 
للإلحاق ‏ فلم تعد مع بعدها كوا (مَنْصور) مع مابعدها , فلم يَنْيَمْ أن يكونا 
كحرفى النداء . وهذا هى مذهب سيبويه , وهو الجارى على القياس المتقدم , 
فعلى هذا لابد فى مذهبه من الشرط الخامس , وهو أن تكون حركة ماقبلهما 
من جنسهما ٠‏ كما تقدّم تمثيله . وكُلّ ما كان هكذا فلا خلاف فيه , فقولك فى 
(مَروان) : يامَرَىَ » فى (قنْديل) : يا قنّد » وفى (مَنُصور) : يامنص » مما يتّفق 
عليه بمقتضى كلام الناظم , وإنما الخلاف فيما وراءه . ولم يختر هنا مذهبا 
معيّنا , كما فعل في «التسهيل»!') . حيث ارتضى مذهب سيبويه ٠‏ ولعله قَوى 
عنده قياس الجرمى . والله أعلم. 

لي برا برخ 

وأما القسم الثالث من أقسام المرحُم . وهو ما يرحم بحذف عجزه ؛ فهو 
الذى قال فيه : 

والعَجِرٌ احذف من مركب وقَلٌ 

ترخيم جملّة وذا عمرو ذَقَل 

والمرخّم هكذا هو المركُبٌ دون غيره , وقد تقدم أن المركب على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : المركّب من المعطوف والمعطوف عليه . 

والثانى : المركّب تركيّب مَرْج وخَلّط . 
() ص:448م١ا.‏ 


مر 


والثالث : المركّب تركيب إسناد. 

فأجاز هنا الترخيم فى الثانى والثالث , فاقتضى أن الأول لايصح 
فيه هذا الترخيم ‏ كما أنه لايصح فيه الترخيم المتقدم » ووجه ذلك إنه 
معرب لم يتغيّر فى النداء عن حاله قبل النداء ‏ فجرى مٌجرى الاسم 
الْممَطُول ‏ ومجرى المضاف إليه , بخلاف غيره فإنه إنما جرى مّجرى 
المضموم فى النداء . 

فأما المركب تركيب مرْجٍ فأجاز فيه الترخيمٌ مطلقا من غير قلّة , 
ولم يشترط فيه هنا شرط ؛ لأن ما تقدم فى القسم الأول لايُحتاج إليها 
فيهءلما يذكره على إِنّْر هذا بحول الله , لكن هذا الترخيمٌ بحذف 
العجز . وهى خلاف الصّدرء لأن المركب؛ تركيّب مرج أو تركيب إسناد , 
له صدر وعجز , فصّدره نظيرٌ صّدّر الكلمة المفردة ؛ وَمَجُرْه نظير 
عجزها . 

وأيضا , فالجزء الثانى مشبه بهاء التأنيث التى تُحذف فى 
الترخيم / وذلك نحو : مَعْدِ يكَرِب » ورامَهِرَمُز » وبلا لآباذ , تقول: 


يامعدى ٠‏ ويارام » ويابلآل » وكذلك فى (عَمَرَوَيُه) : يا عَمْنَ ٠‏ وفى رجل 
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اسمه (خمسة عشر) : ياخمسة . ومن ذلك كثير . 
وإنما حذف العَجِز هنا لأنه قد جرى فى كلامهم مجرى هاء 
التأنيث فى كثير من الأحكام وذكر سيبويه (') من وجوه الشبه بينهما 


أريعة أوجه : 


. الكتاب "/1"؟ وما بعدها‎ )١( 
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أحدها : التصغير , لأن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا صغفر الصدر , 
ثم أتى بالعجز على حاله , كما يُفعل بالهاء . 

والثانى : النْسَب , يُحذف له العجز فى المركب , كما تّحذف الهاء . 

والشالث : أن العجز لايُلّحق بنات الثلاثة بالأربعة , ولابنات الأربعة 
بالخمسة . كما أن الهاء كذلك . 

والرابع : أن العجز لايغيّر مادخل عليه , ولايُفسد بِْيتّه كالهاء سواء وكّم 
وجه آخر , وهى فتح ماقبل العجز , كما يفتح ما قبل هاء التأنيث . فلما جرى 
مجراها عومل معاملتها . 

واعلم أن هنا نظرين : 

أحدهما : أنه أطلق على المركب تركيّب مرْجٍ لفظ المركب مطلقا من غير 
تقييد » وكان الأولى أن يقيده بتركيب الخَرْج . 

والجواب : إن ابن الضائء(') ؛ حكى أن المركب فى اصطلاح النحويين 
هو المركُّب تركيب مَْجَ » فإن كان كذلك فلا إشكال , لأن الناظم إن ذاك اعتّمد 
على الاصطلاح . 

والنظر الثاني : أنه لم ييشترط هنا في ترخيم المركّب شرطا , ولابد فيه 
من شروط ثلاثة » وهى ألا يكون مندويًا كما تقدم فى نظائره » وألاً يكون 
مستغائًا ولامتعجبًا منه » وقد تقدم أيضًا , وإن يكون عَلّمّا » فإنه إن لم يكن 
علما لم يُرَخّم » فلا يقال فى رجال عدّتّهم خمسة عشرّ : ياخمسة , وإنما يجوز 
ذلك في الأعلام . وإطلاق الناظم يقتضى أن يكون ذلك فى كل مركب علمًا كان 
أى غيّره » وذلك غير صحيح . 


. سيقت ترجمته‎ | )١( 


لير 


وكذلك المركّب تركيب إسناد لابد فيه من الشروط الثلاثة » ولم يُذكر 
شيئًا من ذلك , فكان كلامه معترضا . 

والعذر أن يقال : لعله اكتفى بذكر المركب عن اشتراط العلّمية , 
فكأنه على حذف الموصوف ؛ أى : من عَلّمِ مركب , لأن غالب التركيب فى 
الأعلام » وينتهض هذا جدا فى المركّب تركيّب إسناد ؛ إذ لا يُتصور أن 
اذى العفلة من شرك فى خملة: إنما ينادى الاسم . 

وأما كونه غير مندوب أى مستغاث : ففيه ما تقدم قبل فى نظائره . 

ثم قال : (وقَلٌ ترخيّم جملّة) أى بحذف عجزها لتقدم ذكره ؛ يعنى 
أن المركب تركيّب إسناد قل فيه الترخيم , فيقال فى (تأبّطً شرًا) : يا 
تبط » وفى (بَرَقَ نَحْرَهُ ) : يابَرقَ » وما أشبه ذلك والأكشر في كلام 
العرب التزام حكايته » ووجه ترخيمه تنزيلّه منزلة المركب تركيب مَرْج 
لشبهه في التّسّمية باكثر من كلمة واحدة . 

وجمهور النحويين يمنعون ترخيم ذي الإسناد استنادًا منهم لقول 
سيبويه بالمنع من ذلك في « أبواب الترخيم » إذ قال : واعلم أن الحكاية 
لا تُرحم , لأنك تريد أن ترحم غير منادى وليس مما يغييره التّداء , وذلك 
نحى : تأبط شر » وبرق نَّحَرَهُ » وما أشبه ذلك . 

قال ولو رخمت هذا لَرَحْمَت رجلاً يسمى: (يادار عَبْلَةَ بالجوّاء 
تكلّمى)('). يعنى يَلَقّبِ بهذا / البيت , فجرى الناس على هذا المذهب . 

فجاء ابن مالك هنا وفى كتاب «التسهيل»!") فنص على جواز 
ترخيمه نقلاً عن سيبويه ؛ إذ قال: (وذا عمَرَى نََلْ). قال فى «الشرح:() : 
ونّص - يعنى سيبويه ‏ فى باب النَّسَبٍ على أن من العرب من يُرّخّمه 


لمكن 


. الكتاب 315/9 , وسبق التعليق على بيت عنترة‎ )١( 
صناهدها.‎ )9 
, )]- انظر : (ورقة 5.؟‎ (0 


كود 


: بأََبْط ؛ ورتب على ترخيمه النسب إليه قال: ولاخلاف 
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فى النسب إليه انتهى . 

فلا شتهار المنع فى المسالة عن سيبويه اعتنى بذكرها , والتنبيه على أن 
صاحب المنع هو الناقل للإجازة عن العرب , والذى ثقل عن سيبويه وقع له فى 
«باب الإضافة إلى الحكاية» 

قال : فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس 
وخمسة عَشَرٌ » حيث لزمه الحذفٌ كما لزمها , وذلك قولك فى تابط شرا : 

قالك ويدلك على ذلك أن من العرب من يفُرد ٠‏ فيقول : ياتَأبطُ أقبل , 
فيّجعل الأول مفردا » فكذلك تَفْرده فى الإضافة(١)‏ . 

هذا نصه فى المسالة , وهو كما قال ابن مالك , لكنه سعد بكلامه هنا 
منه بكلامه فى «التسهيل» إن قال هنا : (وقَل) فوافق قولّ الإماءل") :« من 
العرب من يقول كذا» . 

وقال فى «التسهيل» : ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه() , فاطلق 
الجواز 

وأيضا , فإن كلامه هنا أقربٌ إلى مساعدة التأؤيل فى الجمع بين 
الموضعين فى كلام الإمام من كلامه فى «التسهيل» ؛ إذ ظاهره أن ماقاله فى 
«باب الترخيم » خطأ وأن الصواب ما قاله فى «النْسَبٍ » 

ولا بد هنا من بَّثّ القاعدة الأصوليّة باختصار ؛ فهى محتاج إليها . فى 
هذا الموضوع ء وذلك أن العالم إذا صدر عنه قولان , ظاهرهما التضاد , 


. الكتاب ؟/لالا؟‎ )1١( 
. يعنى سيبويه رحمه الله‎ )1( 


ءءء 


فطريقة ابن جِنّى أنه إما أنْ يَنْصْ على الرجوع عن أحدهما أَوْلاً » فإن 
نص على الرجوع فظاهرٌ . وإن لم ينص , فإما أن يكون أحدهما 
مَرْسَلا والآخرٌ مُعلّلا أؤلاً ٠‏ فإن كان كذلك أُحْذ له بالمعلّل » وإن لم يكن 
كذلك » فإن كانا مُرَسلين بُحث عن التاريخ وُذ بالمتأخر ؛ فإن جُهل 
التاريخ وجب البحث عن مدراكهما » فأخذ له بالأقوى ؛ وجعل مذهبه 
تحسيثا للظن بالائمة » فإن تساويا اعْتّقدا رَأَييْن » فإن الداعى إلى 
التساوى عند الناظر هو الداعى لصاحبهما إلى القول بهما , هذا 
بمقتضى العرف وإحسان الظن , وأما القَطْع : فعلمه عند الله(١)‏ . 

قال ابن جنَّى : وقد كان أبو الحسن() لأيَتَحشَم من سلوك هذا 
المسلك , يعنى اعتقاد القولين , وأكثرٌ كلامه عليه , ثم حكى عن 
الفارسى() فى (هِيّهَات) نحو من ذلك . 

هذه قاعدة ابن جِنّى فى القولين , فَلْتَْن الآن عليها اصطلاحًا , 
وإن كان فيها نظر متشعب ء فكأن المؤلف , والله أعلم » اعتقد أن آخر 
القولّين لسيبويه ما قاله فى « النُسب » أو أنه المعضود بالسماع 
فاعتمده » ولم يعتمد القياس فى المنع فى «باب الترخيم» لأنه لم يعضده 
بسماع , ولاتفى عن العرب القول به . فَقُولَهُ / الجوانٌ مطلقا لذلك . 

والذى ينبغى التعويل عليه هنا أن يقال : إن النظر فى القولين ثانٍ 
عن ثبوتهما قولين : إما نصًا وإما ظاهرا ؛ كما يقول سيبويه فى تاء 
(بنْت وأخْت) مرة : إنها للتأنيث ومرةٌ إنها ليست للتأنيث ونحو ذلك ؛ 


. 151/7 الخصائص ١كره١” , وانظر فيه أيضا‎ )١( 
. 7١هر/١ (؟) هو سعيد بن مسعدة الأخفش , انظر : الخصائص‎ 
. 7١57/7" هو أبى على الفارسى أستاذ ابن جنى , وانظر : الخصائص‎ )9( 


ءءء 


7” 


فيكّبت على الجملة من كلامه فيها قولان , فينظّر فى تأويلهما إن أمكن , 
وإلأعدا قولَيّن على ماظهر . 

أما «مسالة الترخيم» فلم ينبت بعد فيها قولان » فكيف ينظر فيما لم 
يَنُبت؟ وبيان ذلك أن سيبويه تكلم فى أبواب «الترخيم» على وجه القياس ٠‏ 
وأنت تعلم شدة متابعته للسماع فى وضع القياسات ٠‏ فلابد أن يكون مذعه 
لترخيم ذى الإسناد مستندًا إلى كلام العرب » وأن أكثر العرب على منعه . 
ثم لما جاء إلى باب «النْسَب» وهى باب يُحذف فيه عجز الاسم مطلقا فى كل 
مرك أنّس جوازٌ حذف العَجُز فى ذى الإسناد فى «النُسّب» بحذفه عند 
بعض العرب فى «الترخيم» تشبيها بالمركّب تركيّب مَرْج » ولم يقل : إن ذلك 
قياس فيه , ولا إن قياس «النُسب» مبنى على «الترخيم» ؛ بل كما يأتى فى 
مواضع بِاْثُل القليلة الاستعمال والنادرة تأنيسًا فى مواضع القياس وفى 
أبواب «النداء» من ذلك حَظّ صالح . 

وإذا كان كذلك فالذى حكى عن العرب من ترخيم ذى الإسناد قليل , 
وذلك مفهوم من قوله : «من العرب من يفعل كذا» ولم يقل : والدليل على ذلك 
: أن العرب تفعل كذا , أو ما أشبه ذلك ٠‏ فإذًا لايَفّدح ما تقل فى «النّسَب» 
فيما اعتمد من المنع فى «باب الترخيم» وإذا رَجع كل واحد من الكلامين إلى 
معنَّى ظاهر من لفظه لم يصلح أن يُحمل على أنهما تولان متشيادانة: 
فإشارته فى «هذا النظم» جارية على كلام سيبويه » وكلام سيبويه غير 
متضاد , فالأحسن مافّعل هنا , ولايُحتاج إلى إثبات قولين وطلب التّرجيح 
بينهما أى التأويل . والله أعلم . 

وقوله : (وذًا عمرى نَّقَل) هو سيبويه » وهى : عمرى بن عثمان بن قَنْبر » 
مولّى لبنى الحارث بن كعب بن عمرى . ى (سيبويه) لقب له . 


ادا 


وزعم بعضهم أن معناه ثلاثون رائحة . قالوا : لأنه كان طيب 
الرائحة . 

كان - رحمه الله ثقة كَبْتَا فيما ينقله » محقّقا فى علمه ؛ لم يْرَ فى 
زمانه مه فهمًا لكلام العرب » وشرَحًا لمقاصده , وهو أَتْيَتْ من أخذ عن 
الخليل على صغر سنه ؛ وكان سنا فى مذهبه . 

أخذ عن جماعة من أهل النحو واللغة والقرآن والحديث » ولازم 
الخليل بن أحمد ٠‏ ويونس بن حبيب ؛ وعليهما عل فى النحو , وأخذ عن 
علس يناعم والأختش الاكو:ووانى ركعي تن اس النضيوق 
المصادرى ٠‏ وأبى عبيدة معمر بن المثنّى » واللّحيانى , والأصمعى » وابن 
أبى إسحاق ‏ وهارون القارئ . 

روى عنه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة . 

توفى سنه ثمانين ومائة ‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه . 

/ وإن نويت بعد حَدْف ماحذفٌ 

فالباقى استعمل بُمافيه ألْف 
لحكل إن لم كل مشترق كما 
لَوْ كان بالآخر وَضعًا تَمّما 

هذه المسالة يذكر فيها حكم آخر الاسم بعد دخول الترخيم فيه . 
وللعرب فيه وجهان : 

أحدهما : أن تنوى المحذوف ؛ بمعنى أنك تقدره أنه موجود لم 
يحذف , فيبقى الاسم بعد الحذف على حُكْمه لو لم يُحذف منه شئ , 
وهذا الوجه يسمى «لغة مَنْ نّوى» وإليها أشار بقوله : (وإن نويت بعد 


حذف ماحذف) . 


ءءء 


والثانى : ألا تنوى المحذوف , بمعنى أنك تقدّره كأنه لم يكن » فتعامل 
الاسمٌ بعد الحذف معاملتة لو كان كذلك فى الأصل لم يُحذف منه شئ . وهذا 
الوجه يسمى «لغةً من لم يَنْو» وإليها أشار بقوله : (واجعله) . يعنى الباقى بعد 
الحذف «إن لم تَنْو مَحَنْوْقًا كما لى كان بالآخر وَضبَعا تُمْمَا» 

والأكثر فى الترخيم الحَمْلٌ على «لغة من نُوى» ولذلك كانت مطّردة فى كل 
شئ , بخلاف «لفة من لم ينوه فإنه لايحمل عليها إلا إذا لم يُؤهد اعتبارّها إلى 
َيْس ء كما سيذكر إن شاء الله ٠‏ . 

ولهذا ؛ والله أعلم ؛ قَدّم الناظم هنا «لغةَ من نوى» على الأخر . 

وقد شبّهت هذه اللغة بقولهم فى جمع (جارية) : جوار - ببقاء الكسرة - 
دليلاً على ثبوت الياء تقديرا ‏ وأن الإعراب منوئ بها وشبّهْت الأخرى بحذف 
آخر المعتلّ , , وجَعل ماقبله حرف إعراب كيد ود , ولاشك فى اطراد الأول 
وعدم اطراد الثانى ؛ فلذلك كَكّْر الترخيم على اللغة الأولى » ولم يُكثر على 
الأخرى . 

ومعنى كلامه : أن كلاً الوجهين المذكورين جائزين قياسا ,إلا أنك إذا 
رَّخَّمْتَ على «لغة من نَوَى» فالباقى مستعمل على ما كان أُلفّ فيه قبل الترخيم , 
لازيادة على ذلك ولانقصان . 

وأما إن رخمتّه على اللغة الأخرى : فإن مابقى من الأسم يعامل معاملة 
الاسم التام وَضعا ؛ الذى لم يُحذف منه شئ , فما لَزْم فيه فى العربية » من 
إعراب أى تصحيح أو إعلال أى غير ذلك , لَزْم فى آخر هذا المرخُم . 

هذا معناه على الجملة من غير تمثيل ولا تفصيل , ثم أخذ فى التمثيل 
فقال : 


0ط 


م هه مم 


0 
يعنى أن الوجه الأول إذا 0 
يائمى » فتّترك آخرّ الاسم المحذوف على حاله ؛ كما كان قبل الحذف . ولى 
كانت الدال ثابته لقلت : يائّمُونٌ - بإثبات الواو - فكذلك تقول : يائّمّ , 
بإثباتها على حالها غير منقلبة المي الت لاخر وي 
هذا تقول فى (طلّحَة) : ياطْلّحَ » فتّبُقى الحاء على فتحها . كما لى كانت 


التاء ثابته دفى َشوة : يحَط ٠وفى‏ (قاسم) : ياقاس /- بكسر لل 


السين إذ لى كبتت ثبتت الميم لكانت السين مكسورة , وكذلك فى (حارث) : 
ياحار . 
وعلى هذا ع م ا در 
50 : يامسلم . ومن ذلك ل : (ونَادَوًا امل . فق قول اهدع 
القيس9') : 
أخبار كرى درقا ازيل وسكت 
ش ه6 م ٠.‏ ٍ- 2 عرمهم 
َلمْمٍ اليدَيْنٍ فى حَبِئ مُكل 
وقال(؟) : 
ل 20 
)١(‏ سورة الزخرف / آية 77 : وتلك قراءة على بن ابن طالب وابن مسعود رضى الله عنهما 
والأعمش , وقد مر التمثيل بالقراءة المذكورة , وانظر : المحتسب 01/7 . 
(؟) من معلقته , وتقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه . 
(؟) تقدم الاستشهاد به في بابى «النداء . والترخيم» . 


مغ 


وأنشد سيبويه للقّطَامر )١(‏ : 
قفى قَبْلَ التفرق ياضُبَاعَا 
ولايك مَتوقف منك الوداعا 
وأنشد أيضا لابن الخرع!") : 
كانت قفرا ره تش قى بنًا 
لوكي تحار أزلى لسار 
وهى من ترخيم غير النداء , وكذلك تقول فى (كَنْهُوَرَ) : ياكَنْهُو , وفى 
(فردوس) : يافردى » وفى (غرنيق) :ياغرنئ , وفى (حولآيا) : ياحولآى » وفى 
(كَرُوان) : ياكَرَيَ » وفى (نَقَيّان) : يانْقَىَ ‏ وفى (هرقل) : يا هرق بالسكون- 
وكذلك ما أشبهه() ؛ كل ذلك يُعد فيه المحذوف كالموجود . 
وعلى هذا الاطلاق فى الوجه الأول يتعلق النظر بأمرين: 
أحدهما : بيانُ أنه مخالف للكوفيين فى امتناعهم من إبقاء آخر الكلمة 
بعد الحذف ساكنا مالم يحذفوا الساكن مع الآخر ‏ فيقولون فى (قمطر , 
وهرقل) :ياقم » وياهّر , ولايقولون : ياقمط وياهرق . 
والدليل على صحة مذهب البصريين ©): أن الفريقين اجتمعوا على أن 
حركة ماقبل الاخر بعد الترخيم باقيةٌ فى هذه اللغة على ماكانت عليه بعده , 


. تقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه‎ )١( 

)( هو عوف بن عطية بن الخرع التيمي , والبيت من شواهد الكتاب "47" » وانظر المفضليات 4١1‏ 
وتشفء بنا : نوقع بها فتشقى . وأولى لك : كلمة وعيد وتهديد . ومعناه : الشر أقرب إليك . 

2( الكتهور : السحاب المتراكم . والغرنيق من الرجال : الشاب الناعم . والكروان اشر تنام 
الليل . يشبه البط , وله صوت حسن . والثقيان - بفتح الفاء - السحاب ينفى أول شئ رشنا 
ويردا . وهرقل : اسم لملك الروم . 

(4) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى الإنصاف "١‏ (المسالة الخمسون) . 


مدا 


من ضّْم أى فتح أو كسر ليكون فيها دليلٌ على المحذوف , فكذلك ينبغى 
فى الإسكان , لأن فيه أيضا ذلك المعنى ٠‏ فالتفرقة بينهما تفرقةٌ لغير 
55 

فإن قيل : إِنْما مَعْنَى حذف الآخر دون الساكن حَذَرَا من أن يُشبه 
الأدوات بسكون آخر ذلك الاسم ؛ وذلك محظور . 

قيل : لو كان هذا معتبرا لامتنع ذلك فيما إذا كان قبل الآخر 
مكسورا » فكان يجب حذفه أيضا مع الآخر » لئلاً يشبه المضاف إلى ياء 
المتكلم , ولَما لم يكن ذلك مُقْتَفرًا دون الإشعار بالمحذوف وجب أن يكون 
فى مسألتنا كذلك , 

والثانى : أن هذا الاطلاق ظاهر في أن ما قبل المحذوف لايزول 
عن حالته التى كان عليها لقوله: «فالباقي استَعملٌ بما فيه ألف» يريد 
ماألف قبل الحذف , فاقتضى لذلك أن تقول فى (قاضون ؛ ومُصطفون) 
على هذه اللغة : ياقاض - بالضم ‏ ويامُصطْفَ ‏ بالفتح - من غير رد 
شئ مما حذف لأجل سكون الوا , إذ كان الأصل : قَاضيُونَ 6 
حركة الياء لالتقائهما ؛ وكذلك (مصطفون) أصله : مصطفِيُونَ , ثم 
مصطقاون , ثم مصطفون. 

وهذا الرأى رآه المؤلف . وخالف فيه النحويين : الخليل وسيبويه 
ومن دونهما ٠‏ ونّص فى «التسهيل»() على المخالفة . 

ورأيهم فى ذلك أن تقول : ياقاضى , ويامصطفى , / برد 5ل 
المحذوف للساكنين , لأن الساكن الثانى لما حذف للترخيم لم يكن لبقاء 


)1( انظر : ص 188 . 


/اءء 


الأصلي . غير مرجوع , وج ؛ إذ كان مٌُوجب الحذف قد زال » كما أنك تقول 
فى الدَرَج (غَيْرَ مُحلّى الصيّد)[١)‏ فتحذف ياء (مُحلّى) فإذا وقفت عليها أثبتها » 
فقلت : (مُحلّى) لزوال ما وجب حذفها , هذا تعليل سيبويه!') . وألزم المؤلف 
عليه أن يُعاد إلى كل متغيّر بسبب الترخيم ماكان يستحقه لولم يكن ذلك السبب 
موجود أصلا ‏ فكان يقال فى ترخيم (كَرَوان , نَرُوان) : ياكَرًا , ويائّدًا » قولا 
واحدا . قال : لأن سبب تصحيح واوهما هو تلافى الساكنين وقد زال » ومع 
ذلك يبقون الحكم المرّتب عليه لكون المحذوف مَنْوِى الثبوت . 

قال : ولافرق بين نيّة ثبوته ونية سبب حذف ياء (قاضون) وألف 
(مُصطْفَون) حين يرخمان( . 

ونّقل أيضا : احتجاجهم بالتشبيه بَردٌ ما حذف لأجل نون التوكيد 
الخفيفة عند زوالها وقفا كقول الواقف على (تَفْعَلُنْ) : هل تَفْعَلُون » برد واو 
الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفها ؛ وهى ثبوت نون توكيد وصلا . 

قال : وهذا التشبيه ضعيف ؛ لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم » فيصح 
عه أن تلو لوت الحنوف 10 

هذا ما احَتّجِ به الجمهور . وما رده به المؤلف » ومن هنا لم يَُرتض 


() سورة المائدة / الآية الأولى . 

(0) الكتاب ؟/5"؟. 

(0) شرح التسهيل للناظم (ورقة 1٠5‏ ب). 

(4) المصدر السابق (ورقة 3١1‏ ب) ويعده «وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم؛ فلا يصح 
أن ينوي ثبوت المحذوف». 


ءءء 


وظاهر هذا النظم اعتقاد هذا النظر , فإن كان مقصوده ماظهر دخل 
عليه أن يقال فى ترخيم (رَاد ) مسمى به : يارد بإسكان الدال - وفى ترخيم 
(تَصمَارٌ ٠‏ ومّضَارٌ , وأسسْحَار)() . ومسمى بها: ياتّضَارْ , ويامُضانء ويا أسْحَارْ , 
كما تقول فى (مكر . ومِشَرٌ) يامكرُ , ويامِفَرٌ , لكنه إنما يقال فيه : يارادٍ , 
ويانّضَارٍ , أو تْضَارَ إن كان مبنيا للمفعول ويامّضَارٍ » أو مّضَارَ ؛ فتحركها 
بحركة الأصل ‏ وياأسحار , فتفتحها , لمناسبتها للألف , وإذا كان كذلك 
فلم يستعمل الباقى بما ألف فيه . من حيث كان المألوف فيه السكون , فتُّرك 
إلى التحريك . وبموافقة الجماعة يقول فى هذا , فيلزمه فى « التُسُهيل » 
و «شرحه» التناقض . 

فإن قيل : إن هذا لايلزم » لأن التتحريك فيه ضرورى ؛ إن لايجتمع 
ساكنان فى مثله مالم يكن الثانى مدغما , بخلاف نحو (ِقَاضونَ ؛ ومُصَطْفَونْ) 
فإنه لاضرورة تدعو إلى رد المحذوف , فوجب التنبيه عليه دون الأول . 

فالجواب : أن الأمر فى الجميع واحد , إذ هو حكُم لفظى » فإن اعتبرت 
اللفظً بعد الحذف » لزم أن يقال : ياقاضى , لزوال الساكن , وكذلك 
يامصطّفى ء كما تعتبره فى التقاء الساكنين هنا . فتقول : يامُضَارَ ٠‏ وإن 
اعتبرت المحذوف لزم أن تقول : يامُضارٌ - بالسكون - كما تقول : ياقاض » 
ويامصطف , لا فرق بين الموضعين » فإن التزم هذا هنا حسبما يُقتضيه ظاهرٌ 
لفظه خالف الناس. 


والحق في أصل المسالة مع غيره. ويد الله مع الجماعة. 


)١(‏ الإسحار والاسحَارٌ يقبحَ الهمزة وكسرها ‏ بَقْل تسمن عليه الإبل. وواحدته إسْحَارة وأستحارة. 


ع 


/ وقد تكلم معه شيخنا الأستاذ ‏ رحمه الله في « تك 


الجمل»٠')‏ بما لاحاجة إلى ذكره هنا لخروجه عن قصد الشرح. والله 
الموفق. 

وأما إن اعتبرت الوجه الثاني وذلك « لغة من لم يِنْوِ» فتقول في 
(طلْحة) : ياطْلّحٌ » وفي ( حَمَرّة ) : ياحَمُرُ؛ وفي ( مالك ) : امال وفي 
( قاسم ) : ياقاس فتبنى ذلك على الضم؛ لأنك لو فرضتة غير محذوف 
منه ما تعديّته. وكذلك تقول في (مَرَوَان) يا مر وفي (أَسمّاء) : يا أسم. 
ومن ذلك قول عنترة اداه ميزه 

يُدعون عَنْترٌ والرُماحَ كأنّهًا 

أشنْطَانُ بر فى لَبَّان الآدْهَم 

يُروى بضم الراء » وأنشد أيضا للأسود بن يَعْفْنَ تصديقًا لهذه 

اللغة(") : 


6 شرح الجمل لأبي عبد الله ابن الفخار . وقد حققه الدكتور : حماد الثمالي ونال به 
درجة اليكتوراه من كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى . 

(1) من معلقته, وفي الكتاب "/147, والمحتسب ١//ة‏ ١٠؛‏ وابن الشجري ؟/50, 217٠١‏ 
والمغني :4١4‏ والهمع /48, والدرر ١7١/١‏ 
والأشطان : جمع شَّطّن ‏ بالتحريك - وهو الحبل الذى يستقي به. واللبان : الصدر. 
والأدهم الأسود؛ يعنى فرسه. يقول : يستنصرونني في الحرب وينادونني, وقد تعاورت 
الرماح فرسي الأدهم؛ وشرعت في صدره شروع الدلاء في الماء. 

() الكتاب"/18, ونوادر أبي زيد 154. وابن الشجري ,177/١‏ والتصريح ؟/110, 
والمخصص 54١/ره9١‏ 
والمتعلل : التعلل, وهى اللهو والشغل. يقول : إن الدهر يلح على الناس بصروفه دائياء لا 
يشغله شىء عما يريد أن يفعل. وهى يذهب بيهجة الإنسان وشبابه؛ وكنى عن الشياب 
بالرداء لأنه أجمل الثياب. ثم نادى مالك بن حنظلة مستفيثا بهم لأنه منهم. 


ءءء 


الأهَل لهذا الدهر من مقعلل 
عن الناس , مَهُمًا شاءً بالاس يَفْعلٍ 
وهذا ردائى عنده يسثعيره 
يريد : حَنْظلة . ظ 
وإنما قال ('): «تصديقا» لأنه ترخيم فى غير النداء ؛ وكذلك أنشد قول 


ما تريقى نى اليوم أم خحمئز 
قاريت بين عَنْقَى هج م زى 

أراد : حمزة . 

وعلى هذه اللغة تقول فى (تُمود) : ياثمى - بالياء - كما نَبّه عليه الناظم , 
لأن الواى فى هذه اللفة وقعت كأنها فى آخر اسم متمكّن , والحكمُ أن الواى 
لاتقع كذلك فى أواخر الأسماء المتمكّنة » فإن اقتضى ذلك قياس رقض حسبما 
يأتى فى التصريف إن شاء الله . فقلبت الوا ياءً » والضمة كسرة . 

وكذلك إذا رخمت (بَدُ بنوّن) قلت : يابني » فقلبت الواو ياء ؛ والضمة كسرة 
كذلك , وإذا رخمت ( قَمَحَدوَةٌ ) تقلب الواوَ ياء . والضمة كسرة فقلت : 
ياقمحدى , وفى عَرقُوة : ياعَرْقى » وفى (قَتُول): :ياقتى » وفى (قَطُوَآن) : 
ياقطًا ' لأنك لما حذفت الألف والنون بقى الاسم (قَطُو) فوجب انقلاب الواو ألفا 


)١(‏ يعنى سيبويه (الكتاب "//47؟). 
(5؟) سبق الاستشهاد بالرجز في الباب نفسه. 


اه 


لتحركها وانفتاح ماقبلها , كما تقول فى (فَتَى) : فَنَا » وكذلك فى 
(نقيَان) : يانَهَا وقولهم : (أطرق كَرَا » أطرق كَرَا . إن النَّعامُ فى 
القرى)(0) , 

وكذلك من اسمه (عَلاْوَةٌ) تقول فيه : يا علآء » لأنك لما حذفت التاء 
وقعت الواو طرفا بعد ألف زائده » فوجب قلبها همزة . كما قلت فى 
(كساء ) وكان أصله (كساو) وكذلك فى (عنّايّة) : ياعنَاءً » كما قلت : 
رٍدَاء » والأصل رداى . وتقول فى (هَرِقَل) : ياهرق ٠‏ وفى (مهتار: 
كان سحا ونح وان مسد به 0 


اهار . وتقول فى ( قَاضوَن ) : ياقاضى وفى (مصطفون) : يا 
مُصَطفى + افترد المحذوف ' 

وتستوى اللفتان لفظا فى نحو : يِامَنْصُ - ترخيم (منُصور) إلا 
أن الحركتين مختلفتان حكما. 


وكلامه يقتضى أنه لم يُعتبر عدم النظير فى وزن أو غيره إن أدى 
إليه الحكم فى هذا الوجه ٠‏ فتقول فى (سَفَرْجل) على مذهبه : ياسفرج 
وإن أدئ إلى وزن (جَعَفر) وهو مثال غير موجود . وكذلك فى 
(طَيْلسَان) على لفة كسر اللام : ياطَيْلس » وإن أدى إلى وزن (فَيْعِل) 
وهو بناء غير موجود إلا فى المعتل العين نحى : سيد وميت . 

وتقول أيضا فى (حذرية)!") : ياحذرى » (و ( فعلى ) ليس فى 
الكلام » وفى (حَبْلُوى) : / يِاحَبْلَى ٠‏ فتقلب الواو ألفا » فيؤدى إلى وزن 


)١(‏ من أمثالها السائرة. وأطرق : طَّأْطئ رأسك. ويقال ذلك إذا أريد اصطياده. 


وحملت من الدقّ إلى القرى. يضرب لمن يتكبر وقد تواضع منه أشرف منه , وانظر : 


المستقضى للزمخشري 1١‏ واللسان (طرق» كرا). 
() الحذرية : الأرض الخشنة الغليظة. 


مع 


(فَعلّى) وفعلى , إذا كانت ألفه لغير التأنيث » غيرٌ موجود , وكذلك (حَمْرَاوى) 
تقول : ياحمراء » فتقلب الواى همزة » فيؤدى إلى كون همزة التأنيث منقلبة عن 
الواى» وذلك غير موجود فيها » فليست للتأنيث , و(فعلآء) إذا كانت همزته لغير 
التأنيث معدوم أو كالمعدوم . 

هذا كله جائز على ظاهر كلامه ؛ إذ لم يُستثن من ذلك إلا ما يوقع اللْببس 
خاصة كما يأتى » وهذا مذهب الإمام والجمهور . 

وذهب المبرد إلى امتناع ترخيم ما أدى ترخيمه إلى عدم النظير فى هذه 
اللغةل') ؛ وارتضاه المؤلف فى «التسهيل»!') , وإنما يرَخُم عندهما على «مَنْ 
نوى» ليبقى محرًا بنْيتّهِ الأصليه , فلايبّقى محذور() , وكأن المبرّد شَبّهِ اعتبارَ 
البنية باعتبار الإعلال » والوجه ماقاله غيرهما . 

قال السيرافى : لم يذكر سيبويه هنا شيئًا اعثّير فيه بناءً مايبقى ؛ بل 
اعتّبر ما إذا عرض فى الكلام غُيّرته العرب من حَرّْف إلى حرف كما تقدم ؛ لأنه 


0 2 
0 


متلّئب مستمر() , التغيير فى جميع ما تقدم ونحوه . 
قال : فأما البنْيه العارضة فى كلامهم . الخارجة عن أبنيتهم , فلا 

يلتزمون تغييرها إلى أبنيتهم , ولا إخراجها من كلامهم كإبراهيم , وإسماعيل , 

وقابيل » وإبريسم » ونحى ذلك , فكذلك (طَيلّس , وحبلى) إنما هو شئ عرض , 

هذا اعتذاره عن سيبويه باختصار(”) . ثم أخذ فى الرد على المبرًد بأنه يقال 

له : ماوزن ( حار ) ؟ فإن قال : ( فاعل ) فيلزم أن يكون ( طيلس ) فَيْعَلان , 

.4/6 المقتضب‎ )١( 

)م( انظر : ص 189. 

[(ه في (س) «محظور». 

(4) المتلئب : المستقيم. 


(0) شرح الكتاب (المجلد ‏ ورقة 1/١‏ ب). 


مع 


وإن قال : (فَاعٌ) فليس فى الكلام . وإن قيل : (فَعل) قيل له : قد علمت 
أن الآلف زائدة لا أصلية , ويلزم أن يكون (مَنْص) فَعْلُ .و (مَنْذ) ترخيم 
(منْدر) فُعل ؛ ويلزمه ألا يُجيز ترخيّم شئ من هذه الأسماء ؛ وألاً يُرَخُم 
(خضم) لأن وزنه : فع ولا (فَمَحدوة) لأن : فَعلى ليس فى أصول الأبنية » 
فالقول ألا يعتير الوزن . 

وهذا للسيرافى حَسَنْ من الإلزاء(') , وهى لازم للمؤلف أيضا فى 
«التسهيل» ولله دَرّه فى هذه الأرجوزة(') , فإنه يلتزم فيها مخالفة رأيه 
فى «التسهيل» فى مواضع كثيرة » فتكون مخالفتٌه أحق من موافقته » وقد 
مضى من ذلك مواضع . 

ثم استّثنى فى هذا الوجه الثانى ما يؤْدى إلى اللّبس فقال : 

والقَرْم اليل فى كَمُسلتَة 

وجُوز الوج هين فى كَمَسلمَة 

يعنى أن الوجه الأول وهو «لغة مَنْ نَوَى» المحذوف ملتزم فيما كان 
نحو : مُسَلمّة » تأنيث مسلم » فتقول : يامسلم - بفتح الميم - فى اللغتين 
جميعا . ولاتقول : يامسَلمُ ' لأن «لغة من نَّوى» لالَبّْس يقع بسببها لبقاء 
الفتحة دليلاً على المحنوف , ولى قلت : يامُسلم - بضم الميم ‏ لأوقع ذلك 
اللّبْسَ بنداء (مُسْلم) المذكّر » فامتنع ذلك , لكنه قال : (الْتَرْمِ الأول فى 
كذا) أى فى هذا المثال وما أشبهه / مما يقع به النّبس بين صفة المذكرة * 


)١(‏ المصدر السابق (المجلد الثالث ‏ ورقة "لا أ). 
إفة بقصد « الألفية » . 


َم 


المؤنث , كمسلم ومُسلمة , وصالح وصالحة ؛ ومُستَكْير ومُستّكُبرة » وما أشبه 
ذلك من الصفات غير الأعلاه!) . 

وهذا مما تُعطيه قوةٌ المثال » وعلى ذلك لو كان الاسم عَلّما جاز الترخيم 
على «لغة من لم يَنُوه من غير اعتبار لبس أى عدمه ' لأن الأعلام ليست بموضع 
أبس ٠‏ لجواز تسميه المذكر بما فيه الهاء , وتسمية المؤنث بما لا هاء فيه , وهذا 
المعنى هو الذى أشار إليه بقوله : (وجوز الوجهيّن فى كَمَسلّمُ) أى فيما كان 
عآما مطلقا نحو : (مَسلّمة) فتقول : يامَلّمُ على «لغة من لم يَنُوه كما تقول : 
يامسلّم » على لغة من ذّوى» . وكذلك تقول فى ( حَمَّزَة ) : يا حَمْرُ ٠‏ وفى 
(طلّحة) : ياطْلّحَ . قال عنترة(): 

* يدعون عَنَْرُ والرماح كأنّها * ... البيت 

فالحاصل أنه فرق فى إجازة «لغة من لم ينوه بين العلم الذى لالس معه 
والصفة التى يقع معها اللّبس , وهو المعتّير عند النحويين . 

قال سيبويه بعد ما أطلق الجواز فى ترخيم الأعلام على «من لم ينو : 
واعلم أنه لايجوز أن تحذف الهاء , وتجعل البقيّة بمنزلة اسم ليست فيه الهاء 
إذا لم يكن اسما خاصا غالبا , من قبل أنهم لى فعلوا ذلك التبس المونث بالمذكر 
» وذلك أنه لايجوز أن تقول للمرأة : ياحَبيثٌ أقبلى . 

قال : وإنما جاز فى الغالب - يعنى العلّم - لأنك لاتذكّر مؤنثا , ولا تَؤدّثْ 
مذكرا(") , 


)1( في (س) ددون الأعلام». 
)0( سيق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه, وعجزه : 

أشطان بئر في أبان الأدهم 
() الكتاب ؟/راه؟. 


مو 


قال السيرافى() : الاسم الذى هى مؤنْث فى الحقيقة إنما تدخله هاء 
التأنيث لتفصل بين المذكر والمؤنث ٠‏ فكرهوا اللٍَّس . قال : وهى فى الأعلام لم 
تَدخْل فاصلة , فإنه قد يسمّى الرجل بخبيثة , والمرأَةٌ بخبيث فلا أبس . 

وذهب المؤلف فى «التسهيل»!) , و«شرحهء!() , إلى امتناع «لغة من لم 
ينُِِ فى الأعلام , فذكر أنك إذا سميت امرأة أو رجلا بضَحْمةٍ أو عَمرَةٍ» لم 
يجز ترخيمه على «لغة من لم يَنْوِه لأنه يلتَبس إذا قلت ياضخم » ويا عَمنٌ بنداء 
(ضمَحْم , وعَمْر) لآن الذهن يسبق إلى أنه ندا أ لرجل موصوف بالضخامة ؛ أو 


م ووم 


لسمى بعمرى ء وكأنه عنده مخالف لَسلّمة ونحوه , لأنك إذا قلت فيه : يا مسلم 
- بالضم - لم يقع فيه لَيْسَ ؛ إذ ليس فى المذكٌرِين ما ينطلق عليه لفظ : مَسَلّم 
بغير هاء . وكذلك تقول فى (طُلْحة) : يا طلحٌ . وفى (حَمْزة) : ياحَمَرٌ » إذ ليس 
فى مستعملاتهم رجل يُسِمَّى بطْلح ولاحَمّز , ولايعتبر دون هاء . فهذا رأيه فى 
هذا الموضع , كما ترى مخالفا للنحويين . والصواب : ماذهب إليه غيره ٠‏ والله 
أعلم . 

ولكن يمكن أن يكون رَأىَ هنا ما رآه فى «التسهيل» من مراعاة اللّبس فى 
الأعلام . ولذلك مثل بمَسلّمة ٠‏ فيكون مثاله مشعرا بذلك ٠‏ فإن كان مراده هذا 
قلما قاله وجة إن كانت المسألة غير مجَمُع عليها , وهو أنهم قد اسدَّقَرٌ منهم 
مراعاةٌ اللبس ومجانبُته ؛ بل قد ثبتت مراعاتة فى هذا الياب . كما فى 
(مسلمة) . 

والمعنى الذى فى (مَسْلّمة) موجود في (ضَكمة ؛ وعمرة) وما أشبه ذلك » 
فلايد من مراعاة ذلك . والله أعلم . 


)1( شرح الكتاب (المجلد الثالث ‏ ورقة 6" ب) بتصرف. 
0س( ص : 185, 
2( ورقة (57١5؟‏ - ب). 


كمع 


ولاضطرار رَحسمُوا دون نذا 
مَاللنْدا يَصلُم نعو مدا 

يعنى أن العرب قد وقع لها الترخيم في غير النداءء وذلك على وجه 
«الضرورة الشعرية» لا في «الاختيار» فلا يُقاس عليه, إلا إن قيل به في شعر 
إن بلغ مبلغ القياس. 

والترخيم القياسئ إنما يُختص بالنداء. وعلى أنه لايكون في الاضطرار 
إلا فيما صلح لأن يكون منادى؛ ومباشرا لحرف النداءء فإذا لايجوز أن برخم 
مافيه الألف واللام؛ فلا يجوز أن يُقال في نحو ماأنشده سيبويه من قوله 
العَجاءِ(١):‏ 

«أى الفا مك من ورّق الحمى * 

يريد «الحمام» أنه رَخْم ضرورةً, لأنه لايصلح أن يدخل عليه حرف النداء, 
لما فيه من الألف واللام؛ وكذلك كل ماهما فيه إن انّفق في الضرورة حذف آخره 
فليس بترخيم؛ وإنما هى حذف على غير جهة الترخيم الاصطلاحي. 

ومن ذلك أيضا قول أبيد("): 


)١(‏ الكتاب .٠٠١ ١١5/١‏ والخصائص "/ه؟1, 407, والمحتسب ,/8/١‏ والإنصاف 014, وابن 
"/رؤههء 5/ره8": واللسان (حمم) وديوانه 9ه 


ويروي «قواطنا» وقبله : 
ورب هذا البلد المرم والقاطنات البيْت غير الريّم 
ويريد بالقاطنات البيت ‏ أى الكعبة ‏ الحمام. والورق : جمع ورقاء. وهى الحمامة التى لونها 
سواد في غبرة 5 


(5) ديوانه 174, والخصائص 41١/١‏ ؟//471: والهمع ه/غ”7, وشرح شواهد الشافية 1ؤ5, 


/امع 


م2 - م 


دَرْسَ الَنَا بّتَالعف'آبان 
أراد «المتازل». 
فأما إذا صل للنداء فيجوز فيه الترخيم للضرورة: وَمَثْل ذلك ب(أحمد) 


وهو علم يصلح لمباشرة أداة النداء. 


ويتعلق بهذا الموضع التنبية على ثلاث مسائل : 
إحداها : أنه لما أطلق القول في هذا الترخيم؛ ولم يقيده بلغة دون لغة دل 


على جوازه على كلتا اللغتين. أما على «لغة من لم يَنُوه فمتّفق عليه. كقول 


الأسود بن يَعَفْر('): 


وهذًا ردائي عنده يس يستتمفيره 
يريد «ابن حنظلّة» وأنشد أيضا لامرىء القيس('): 
لَنِعم الفتى ته تعش و إلى ضَّوءِ ثاره 
ريف بن مال نا الجدذ اقبت 


ودرس عفا وذهب أثره. ومتالع وأبان : جبلان ويقال لهما : أيانان على التغليب. كالعمرين 
والقمرين. وتقادمت : قدمت. والحبس : موضع. والسويان : واد. 

سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه. 

الكتاب ؟/4 5" وديوانه 1847؛ والهمع ؟/2/7 والتصريح ”/140, والاشمونى144/7. والعيني 
0/4 وعشا إلى النار : رآها ليلا على بعد فقصدها مستضيئا بها ليصل إلي أهلها. والخصر : 
شدة البرد. وكان طريف بن مالك قد أجاره حين استجار به. بينما كانت القبائل تتحاماه خوفا 


مما كان يطالب به من الملك. 


4 


أراد «ابن مالك» وأنشد أيضا لرجل من بني مازن("): 
على دمّاءٌ البُّدْنْ إن لم تُقَارِقِى 
أبا حَرْدبٍ ليلا ْصْحَابٌ حَرْدبٍ 
أراد «حرد به» وأنشد أيضا(): 
أسعد بن مال ألم تَعْلّمُوا 
وذو الرأى مَهُمًا يَكل يُملدق 
وأما على «لغة من نَوَى» فرأى الجمهور كذلكء ومنه قول ابن أحمر» أنشده 


سيبويه(): 
3 م 5 0 2 4 8 الى 
ابق حتنسش يؤرقفنا وطلق 


(0) 


00 
ليه 


0) 


3 


بد «أكَالّة لة» وأنشد أيضا لجرير(؟): 


الكتاب "/رهه": وابن الشجري "/روخ  1١‏ 

والبدن : جمع بدنة» وهى الناقة التى تتخذ للذبح. يخاطب ناقته, ويحثها على مفارقة أبى حردبة 
الذى كان لصا قاطعاء ويقول لها : إن لم تطيعينى في فراقه فعلى أن أنحر البدن بمكة نذرامني. 
وهى ‏ وإن كان يخاطب الثاقة ‏ إنما يخاطب نفسه؛ على المجاز والاتساع. 

سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه 

الكتاب "/770, والخصائص "/148؟, وابن الشجري 177/١‏ 178, والإنصاف 2504 
والأشموني ”/5؟, والعيني 471/7 

وهى عمرى بن أحمر الباهلي. والبيت من قصيدة له يرثي بها جماعة من قومه؛ وهم أبىو حنش, 
وطلقء وعمارء وأثالة. ويؤرقني : يسهرني. وبعده : 


أراهم رفقتى حتئ إذا ما تجافّى الليلٌ وانخزل انخزالاً 
إذا أنا كالذى يجرى لوردر إلى آل فلم يدرك بلآلا 


ديوانه 5.7, والكتاب "'/٠1؟,‏ وابن الشجرى ١/ر"17١,‏ 1/4/9 41, والإنصاف 5017, والتصريح 
6١"‏ والأشموني 84/7 1. والخزانة /1"!, والعيني ١728/5‏ ويريد بالجبال هنا : 
أسباب الوصال. والرمام : جمع رمم, وهى الخلق البالي. والشاسعة : البعيدة. يريد أن حبال 
الوصال بينه ويين أمامة قد تقطعت بسبب الفراق والهجر. 


أل 2 


ل 7 © 
- 


أراد « أمَامة » وأنشد لابن حيناء التتميمي(١):‏ 
إن ابن حارث إن أثنتق لرؤيته 


- م6 عم إن 2 - 2 
تدحه فإن الناس قد علموا 


أو أ 
وخالف المبّرد فى هذا الوجهء فمنعه فى غير النداء. وهو محجوج على ذلك 
كما تقدء("). وقد قَدح فيها بمالا يبت له ماقال أما قوله : 


وأما بيت جرير فَردُ فيه رواية سيبويه وقال : إنما الرواية هكذا : 
جوما عَهْد كعهدك ياأْمَامًا * 
فهى من ترخيم النداء. 
وزعم أن عُمارة بن عقيل بن بلال بن جَرِير أنشده ياه هكذاء ورد الناس 
هذا الرد نان سيدوية افق هن د يتهُم. 
وهكذا أخذ في تأويل جميع ماأنشده سيبويهء وذلك إن أمكن في البعض 
فلايتاتى في الجميع. فالصحيح ماذهب إليه عامةٌ النحويين . 


)١(‏ الكتاب 515/7 وابن الشجري 5077/١‏ 47/7 والإنصاف 04؟, والهمع "//1, والأشموني 
"غ8 ١,؛‏ والعيني 587/4 
وهو المغيرة بن حبناءء وحبناء : اسم أمه. وابن حارثة هو ابن حارثة بن بدر الغدانى كان أبوه 
سيد غدانة. وقد علموا : قد علموا سبب ذلكء يعنى أنه مشهور بينهم بمكارم الأخلاق. 

(9) انظر : ص 508 :8052 . 


٠ 


وأيضاء فما ذكّر من أن / الرواية على كَيْتَ إذا فُرض أنه صحيح: :2ل 
فلا يلزم منه مقصوده. فإن القاعدة الأصولية أن روايةٌ لاتفّدح في رواية 
أخرى في الأحكام العربية إذا جاء الاختلاف من جهة العرب. 

وأيضا فإن القياس يقتضى عكس ماقال » فإن حذف بعض الاسم 
مع إبقاء دليل على المحذوف أحق» بالجواز من حذفه من غير إبقاء دليل. 

ألا ترى اطّراد نحى : قاضء وغانٍ وقلة نحى : يد وده 

والثانية : أن تمثيله ب(أحمد) مع اشتراط مايصلح للنداء من غير 
زيادة تدل على أن هذا الترخيم لايُختص بالهاء؛ بل يجوز وإن كان آخر 
الاسم غير الهاء (أحمد) الممثّل به. فتقول في الشعر : جانى أحم ياهذاء 
ومنه في الشعر('): 

* أمال بن حَنْظل »* 
وقول الآخرل"): 
اسن بال الم تسيا + 

وما أشبه ذلك. 

والثالثة : أن ذلك يدل على أن هذا الترخيم لايختص بالأعلام دون 
غيرهاء وإن كان أكثرٌ الترخيم في الأعلام؛ فالهاء لا تختص ترخيم ماهى 
فيه بالأعلام, فتقول : على هذا في الشعر : مررت بِحَنْظَلء على «لغة من 


)1( جزء من بيت الأسود بن يعفر الذى سبق الاستشهاد يه في الباب نفسه؛ وهو بتمامة : 
وهذا ردائى عنده يستعيره ليسلبني حقي أمال بن حنظل 
(؟) صدر بيت سبق الاستشهاد به في الباب نفسه» وعجزه : 


ونى الرأى مهما يَقُلُ يُصدقٍ 


ك١‎ 


نوى» وأنت تريد واحدة الحَنْظل(", ومررت بامراً؛ تريد (امراة) وما أشيه ذلك. 

ومسالة رابعة : وهى أن يقال : لم أخرج ماكان نحو("): 

*درس الْنَا بمتَالع فيان *# 
ولم يدخله فيما تقدم له؟ ولّم فرق بينهماء فجعل نحى : 
+أمال بن حَنْظل »+ 
ترخيما؛ ونحى : 
*#درس الْمنَا *» 

ليس بترخيم وكلاهما حَذفء وغاية مابينهما أن يقال : أحدهما 
قليل فلم يُعتبره, والآخر : كثيرٌ فاعتبره؛ وذلك لايّقّدح في تسمية الجميع 
ترخيما. 

فالجواب : أن مافعل من التّفْرقة ظاهر المعنى؛ وذلك أن الترخيم المصطلح 
عليه ماجرى على قانون معلوم؛ من حَذذف حرف واحد أو حرفين زائدين» أو 
أولهما أصلي» على صفات مخصوصة. تكولا أن يبقي يعد الحذف كلاثة 
أحرف أو أكثرء مالم يكن المحذوف هاءً التأنيث أو عَجَنَّ المركبء وهذا المعنى 
موجود فيما سماه ترخيما في غير النداء. 


أما ما كان من باب «درس المنا» فليس بجار على ذلك. 


0( صدر بيت للبيد. سيق الاستشهاد به في الياب نفسه, وعجره : 


فتقادمت بالحبّس فالسويان 


د 


ألا ترى أن المحذوف من «الْنَاه حرفان أصليانء وذلك لايكون في 
الترخيم؛ وكذلك قول(): 


ووس الم لمع 
# مقدم بسبا الكتان 0 


إذا فسر بسبنى الكَتّان("), أو أراد بسبَائب؛ إذ لايحذف مع الآخر ماقبله 
من زائد إلا إذا كان حرف مد ولين كما مرء ومنه قوله الآخر : «أْلأنَاه فأجيب 
دبلّى قاء9), 

وقول الآخر(؟): 

*ولا أريد الشر إلا أنْ نا * 

وما أشبه ذلك. 

فليس هنا من شروط الترخيم شىء؛ فلما كان كذلك علم أن ماتَخلّف فيه 
شرطٌ الترخيم في النداء فليس بترخيم في غير النداء. 

ومن هناء والله أعلم, ضبط الناظم ذلك بما يصلح للنداءء إلا أن هذا 
التوجيه يقتضى أنه يسمّى ترخيما إذا صلح للنداء» وإن لم يكن على شرط 


(1) هو علقمة الفحل, والبيت بتمامة : 


2 2 و م ٍ-.- ملل 2 2 8 9 و 
كأن إبريقهم ظَبِى على شَرّفٍ مقدم بسب الكَتّان مِلْتُوم 


واللسان (سبب) © | 
والشرف : الموضع العالي يشرف على ماحوله. ومقدم : على فمه خرقة. وسبا : أصله سبائب» 
جمع سبيبة: وهى الشقة البيضاء من الكتان وغيره. وملثوم : ملتف بهاء من قولهم : تلثم بالعمامة» 
إذا شدها على فمه. ويروى «مرثوم» وهو الذى كسر أنفه. 

0( السينية : ضرب من الثياب يتخذ من مشاقة الكتان أغلظ مايكون. 

(؟) سيبويه /71, وفي الكامل 557 : «الأصمعي : كان أخوان متجاوران لايكلم كل واحد منهما 
صاحبه سائر سنته حتى يأتى وقت الرعىء فيقول أحدهما لصاحبه : ألاتاء فيقول الآخر : بلى « 
فا » يريد : ألا تنهضء فيقول الآخر : بلى فانهض». 

(4) سبق الاستشهاد به قي باب «الاستغاثة». 


ركد 


الترخيم: كما لو قلت : مررت بِسَفَرٌء تريد : (سَفَرْجَل) مسمّى به. لأنه لم 
يشترط إلا أن يُصلح لمباشرة حرف النداء حسبما فسر في «شرح 
الشبييل1')»: وستكك عن اشتراط ها عدم في الترحنم. اك 

وعلى هذا التوجيه المذكور يجوز أن يقال مثلا : 

«أوالفا مكة و الحما * 
*ودرس المناز أو المنان 3# 

والجواب : أن قوله : «ماللنًا يُصلح» يريد : مع ترخيمه بحيث لو 
باشره حرف النداء كان مرخّما ترخيما صحيحاء فَجمع بين الموضعين 
ولم يُرِدْ أحدهماء وقد نَبّه على اعتبار ذلك في «الشرح(')» فعلى هذا 
يستقيم كلامه على مقتضى التوجيه؛ فيجىء منه اشتراط الأمرين: وهما 
ألا يكون بالألف واللام؛ وأن يكون الحذف لائقا بطريقة الترخيم,؛ ويلزم 
على اعتبار هذا ألا يُحذف من غير العلّم إلا هاء التأنيث خاصة:؛ وأن 
يكون الحرف الأصلى أو الحرفان في علّم خاصة؛ وهو ظاهر. 

وبالله التوفيق. 

والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات 


.)ب-١0( مرقة‎ )١( 
الحصدر السابق (ورقة ا" ب).‎ )5( 


ع 


(الاختصاص ) 


[ الاختصاص ) 

معنى الاختصاص عند النحويين : أن تأتى ب(أيّها) المختصّة بالنداء من 
غير حرف نداء. تفيد تأكيد الاختصاص للمتكلّم بما ذكُّر في الخَبّر. 

والباعث عليه إما فخر «أى تواضع أو زيادةٌ بيان. هذا أصله, وهو شبه 
النداء. كما قال الناظم : 

الاختصًاص كُنداء دون يا 

كَايها الْقَنَى بإثر ارُجُونِيَا 

أما كونه يشبه النداء فلأوجه : 

أحدها : إفادة الاختصاص بالمتكلّم دون غيره. كما أن النداء أفاد 
اختصاص ال مخاطب دون غيره بالأمر والنّهي والإخبار. 

والثاني : أن كل واحد منهما لايكون إلا بالنسبة إلى الحاضرء فالنداءُ 
للمخاطب؛ والاختصاص المتكلم؛ وقد يكون للمخاطب قليلاء ولم يُذكره الناظم 
لقلته. ولايكون للغائبء [كما أن النداء لايكون للغائب](). 

والثالث : أن الاختصاص واقع في معرض التأكيد للكلام المتقدّم؛ والنداء 
يكون كذلك أيضاء لأنك قد تقول لمن كان مُقْبلا عليك؛ منْصتا لكلامك؛ مُستّمعا 
له : كان الأمر كذا يافلان؛ فأثبت بالنداء توكيداء ويهذا شبّه سيبويه("). 

ولَمّا أشبه الاختصاص النداءً من هذه الأوجه الثلاثة أتَوًا له بالأداة 
المختصة بالنداء وهى (أيّها). 


)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة من (س). 
(؟) انظر : الكتاب ؟//775, 
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فمن هاهنا أخبر الناظم أن الاختصاص مثل النداءء نحو مامَُل به 
من قولهم : ارْجُونِى أيّها الفَنّى, وهو قوله : «كايها الفَنَّى بإثْر ارْجُوا 
نوالي 6. 

ومعناه : أيّها الناس ارْجُونيء أى أَرْجُوا توالى فإِنَّى فَتَّى أى 
كريم: 

والفتوة : السخاء والكرم, يقال : فتَى بِيْنْ الفثوة» وقد فتى» وتفاتى» 

ووقع «أيُّها» على ضمير المتكلم في «ارجُونى» أى ارجُوني أيها 
الكريم. 

وقوله : « دون ياء» لما أخبر أنه مثل النداء أى شبهه تَوَهّم أن قائلا 
يقول : فلاب إذَّا أن تدخل عليه أداةٌ النداء. وهى (يا) أى غيرهاء فأزال 
التومم بقوله : «دون» يريد أن حرف النداء لايّدخل على (أيُها) فلا يقال : 
ارجوني ياأيها القْتّى. | 

ومن عادة الإماء(') إذا شبّه شيئًا بشىء» وقَرب أوجة التشبيه أن 
يُبِيّن أوجه التفرقه, لئلا يَتوهم متهم أنه هو. فالناظم حذا هنا حذوه. 

وديا» في كلامه مثال عَبّر به عن حرف النداء مطلقا؛ إذ لا يريد أن 
«يا» وحدها هى الممنوعةٌ الدخول على «أيها» دون غيرها ك(أيًاء ومَيًا) 
ونحوهماء وإنما / قصده نفي الأداة مطلقا. 

نما لم تَدْخْل أداةٌ النداء لأنك لاتريد أن تَنَبّه غيرك ليستمع 
كلامك, لأن (أيّها) واقعة على المتكنّم, و(يا) لاتكون إلا تنبيهًا لمخاطب. .'10- 
وهذا تعليل الكتاب(), وهو ظاهر. 


)١(‏ يقصد سيبويه إمام الصتعة, رحمه الله. 


لاا 


ومن الأمثلة فى هذا القَصّل قولك : ما أنا فأَفْعَلٌ كذا أيّها الرجل» ونحن 
تَفْعَلٌ كذا أيّها القوم. وقالوا : اللهم اعْفرْ لنا أيتَّا العصابة!!). 

ولما أتَى ب هذا المثال المذكور ظهر أنه أحرز به أشياء : 

أحدها : أن المختص واقع بعد ضمير المتكلم لقوله : «ارجونى» فلا يكون 
بعد ضمير غائب البنَّة فلا يقال : زيدًا ارْجُوه أيّها القَتّى ولابعد ظاهر نحى : 
أكْرمُوا زيدًا أيّها القَنّىه ولا ماكان نحو ذلك. 

فإن قلت : فقد حكى سيبويه أو مَثّل بقولهم!'): على المضارب الوؤضيعة 
أيّها البائع, ف (أيُّها) اختصاص راجع إلى دالمُضَارب» وهى ظاهرء ولم يأت به 
علق اخ كان ولا كرورة وإنها اتن نه على حننن التمفل تطلى النات:! 

فالجواب : أن هذا المثال ليس على ظاهره, لأن سيبويه نَصْ بعد ذلك على 
أن الاختصاص لايكون للغائب. 

قال(!): ولايجوز أن تقول : إنهم فَعَلُوا أيْثّها العصابةٌ؛ إنما يجوز هذا 
للمتكنّم والمكلّم المنادى. 

وإذا كان كذلك عنده فقالوا : إنه من وضع الظاهر موضع المضمرء كأنه 
قال : على الوضيعةٌ أيُّها البائع. وقيل : إن الرواية : وعلى صارت الوضيعة أيّها 
البائم: أو أيه المضارب . 


.777/7 هذه الأمثئة الثلاثة من أمثلة سيبويه في الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب ؟/557.‎ 
المرجع السابق "//75؟.‎ )9( 
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قال السيرافي : وهو أشبه بالصواب(), فإذًا لا اعتراض به على 
الوجهين. 

فإن قيل : مفهوم هذا القيد المثالى يقتضى أن الاختصاص لايكون مع 
ضمير المخاطّبء فلا يقال : أنت تَفْعَلٌ كذا أيها الفاضل. وهذا غير مستقيمء لأن 
الاختصاص يقع مع ضمير المخاطّب, وقد نّص عليه الناس, وحّملوا ماكان نحو 
قول امرىء القيس(): 

* الآعم ضِنانكا مها الل الْيَالى * 

على الاختصاصء وعلى النداء؛ وليس بينهم في جوازه للمخاطّب خلاف 
أعلمه, فكيف يقَيْده بالمتكلّم خاصّة ؟ 

فالجواب : أن تقييد المثال لايَقُْصر الحكم على المتكلّم؛ إن لنا أن نقول : لا 
مفهوم له. فيبقي مع ضمير المخاطّب مسكوبًا عنه. لأنه عنده قليل ألا ترى إلى 
قوله في «التسهيل»(): «وقد يّلى هذا الاختصاص ضميرٌ مخاطبء فأتى ب(قَدٌ) 
المفيدة للتقليل؛ فلم يعتبره في هذا المختصر. 

أى يقال : إن المثال قد يشمل ضمير المخاطب؛ إذ لنا أن نعتبر في ضمير 
المتكلّم الوصف الأعم وهى الحضورء كأنه يقول : كهذا المثال وما أشبّهه مما فيه 
)١‏ شرح الكتاب (مجلد ؟ ص١5‏ ب). 
(2)1 مطلع قصيدة طويلة له في ديوانه : 1ا؛ وعجزه : 

وهل يَعَمِنْ مَنْ كان في العصر الخَالى 

وعم صباحا : انْعَم صباحا. والطلل : مابقي شاخصا من آثار الديار ونحوها. 

يدعو للطلل بالنعيم؛ وأن يكون سالما من الآفات. وهذا من عادتهم؛ وكانهم يعنون بذلك أهل الطلل. 

وقوله : «وهل يَعَمِنْ...» معناه : قد تفرق أهلك وذهبوا فتغيّرت بعدم عما كنت عليه فكيف تنعم 


بعدهم! وكأنه يعنى بذلك نفسه. فضرب المثل بوصف الطلل. 
9) ص م١‏ 153., 
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ضميرٌ حُضورء ولايَسُقط له شىء. ولا يَضُْرنا في ذلك قله أحد 
الحضوريّن؛ وهو حضورٌ الخطاب, وكثرةٌ الآخرء وهو خصوص المثال؛ 
فقد يُقُصد هذا المعنى. 

والأمر الثاني : 

وقوع ذى الاختصاص غير مبْتّداٍ به الكلام. 

وإلى هذا المعنى أشار بقوله : «بإثر ارَجُونّيا» فقَيّد (أيها) بكونه 
آتيّا بأثر (ارجونى) / لامتقدما عليه. دل 


وهذا قيد صحيح؛ إن لايجوز أن يقال : أيُها الفْتّى ارجونى, لأنه ١‏ 
واقع موقم التوكيد, ومحلّ التوكيد بعد تقرير المؤكّد لاقبله. 

والأمر الثالث : الإتيان له ب(أى) كالنداء. وهو قوله : (كَأَيهًا 
القَنَى) وقد تضمن هذا القيدٌ ما تضمنته (أى) في باب النداء. من لزوم 
«هاء التِْيه معهاء وازوم وَصفها بما فيه الألف واللام؛ وكَوْتِها مع المذكر 
المفرد أو المّنى أى المجموع على لفظ (أى) ومع الموْدْث المقرد أى المنى أى 
المجموع على لفظ (أيهٌ) وما أشبه ذلك. 

وعلى ذلك قوله : «كندًا ء دون يَا» فشّبّه الاختصاص بالنداءء فلايد 
أن تكون (أى) معه كما هى مع النداء. وهى ظاهر أيضاء لكنه لما أتى 
ب(أى) في المثال خاف أن يتَوَهّم لزومّها للاختصاصء فأخذ يتحرز من 
هذا اللُزوم المتوهّمء فقال : 

وقد يِرَى ذَا دون أى تلو أل 


© م 


كمثل د تحن الغرن أسكى .من يذل 


٠ 


يعنى أنه قد يوجد في كلام العرب هذا الاختصاص دون أن يؤْتي فيه 
ب(أى) المذكورة [وذلك قليل!')]» ولذلك قَيده ب(قَد) وقلَتّه بالنسبة إلى كَدّرته ب 
(أى). 

وشرطٌ ذلك أن يكون المختص تاليًا لألْ » يريد تابعًا للألف واللامء أى ذا 
ألف ولام؛ نحو قوله : نحن العرب أسخى من يَذَلَء ف«العرب» منصوب على 
الاخحضناضن: والسكاء: ضد الكل والحدل + الخطاء اع تسن اد هن 
تَسَحْى ويَدّل المال. 

ومقة:: تخ الغلجاء أحى الناس بِالعَمَل ونحن العرب أقرَى الناس 
للضسَيّف.وإنما اشتّرط أن يكون تْوَ (آلْ) لأن (أيا) إنما تدخل على مافيه (ألْ) 
فإذا حذفت (أى) بقي مادّخلت عليه. 

وأيضا : فإن الموضع لايَعْتّبر فيه صلاحيته للنداءء فيجوز دخول الألف 
واللام على المختص. 

وهذا الموضع فيه إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه اشتّرط شرطًا لم يُشترطه النحويون؛ ولا هى ممن يُساعد 
عليه كلام العرب, وهو : تُنُوُ المختص لألء وذلك أن العرب تنصب على 
الاختصاص أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : مافيه الألف واللام؛ وهى الذى مَثّل به. وقيّد المختص به. 

والثاني : ماكان مضافًا إلى ماهما فيه كقولك : إِنَا معشرّ العرب نفعل 
كذا. وفي الحديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث»("). وقالوا : إِنا أصحاب 
)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت. س). 


(5) أخرجه البخاري في الخمس ١.؛‏ وفضائل أصحاب النبي ؟١.‏ والمغازي 5814 والنفقات ؟, 
ومسلم في الجهاد 3غ ك6 قهةء كم وأبى داود في الإمارة 56 


دااع 


2 وك م 5 #2 ٠‏ 58 0 يدك 5 ا 0 5-5 
00 وقالوا : (إنا معشر الصعاليك لاقوة بنا على المروّة)7). 


والثا : العلم, والمضاف إلى العلم, » نحو ماأنشده سيبويه من قول عمرو 


ابن 0 


(00) 
0 
(0 


( 


0 ل تعد وتاديهنا 
وأنشد أيضا للفرزدق7): 


04 8م ,ىه - - 
أالمتر أنا بننتى نارم 
مم ميم - 


يْرَارَةُ منًا ا 3 


وأنشد أيضا لرؤبة!*): 


م اعره مد ميم م بير 


* بنَا تميما يكشف الضباب * 


لم أجده في المطبوع؛ ولا في شرح السيرافي! 

من أمثلة سيبويه في الكتاب "//ره؟”. 

الكتاب ؟/177: وابن يعيش :/18., والهمع 7/١؟.‏ والدرر ١517/١‏ 

وينى منقر : حى من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. والسراة : السادة: والواحد سرى, والنادى : 
مجلس القوم. يقول : فينا سادة بني سعد, وعندنا يجتمعون لتدبير أحوال العشيرة وإصلاح 
أنؤرهاء 

ديوانه ,"١7‏ والكتاب ؟/4 77 

وزّرارة : والد معبد بن زرارهء وكنيته : أبى معبد. وانظر جمهرة أنساب العرب 571. 

ديوانه 175, والكتاب ؟/74", وابن يعيش ”"/18, والخزانة ؟/17١4:‏ والعيني 505/4 
والأشموني ١87/7‏ 

والضباب : جمع ضبابة؛ وهو ندى كالغبار يغفشى الأرض بالغدوات» وضرب الضباب مثلا لغمة 
الأمر وشدته أى بنا تكشف الشدائد في الحروب وغيرها. 


اع 


/ وقال الآخر(١):‏ 
نحن بنى ضَبَةٌ أصحاب الجمَل 
الموت أحلّى عندنا من العسَل 

فهذه كلها آامظة دل غلى خلاف تَقَبِيده: 'فيكون غير طحن 

والوجه الثاني : أنه ترك النص على شرط مُعْثَّبِرء وهو أن يكون 
المختص المفسر ضميرٌ متكلم أو مخاطب على ماتقدم في (أى) فإنه قد 
يشكل الأمر في غير (أى) والحكم واحدء فالذى يُشترط مع (أى) 
فإن قلنا : باختصاصه بالمتكلّم فذاكء وإن قلنا : بدخول 
المخاطّب» فيكون كما تقدم. 

ومنه قول بعضهم("): بك الله نَرْجّو الفضلء وسَُّبَّحَائَكَ الله 
العظيم؛ ونحى ذلك. 

وقد شرطوا أيضا في المنصوب أن يكون غير نكرة ولا مَبهُم 
فلايقال : أنا هذا أَفْعَلَ كذا وكذاء ولا أنا رجلاً أَقُرِى الضيفء وإنما 
يؤتى بالأسماء الظاهرة: والألفاظ الواضحة ال معروفة؛ لأن الأسماء إنما 
تذكرها توكيدا وتوضيحا للمضمر المتقدم» فإذا أَبْهِمِ فقد سيق ماهو 
أشكل من المضمرء وذلك خلاف المقصودء ونقض الغرضء وكذلك النكرةٌ 
يهذه المنزلة. 
)١(‏ الهمع "١/١‏ والدرر .١58/١‏ والأشموني 1817/7. والعقد الفريد 710/4؟, والطبري 

, واللسان (بحبل) 


قاله الحارث يم وقعة الحمل. 
9( من أمثلة سيبويه في الكتاب "ره 


باع 


لضن 


ولكن هذا الشرط قد تقيّد باشتراطه في المنصوب (أل) فيبقى اقتصاره على 
ذلك. وتركه ماهى محتاج إليه. 

والجواب عن الأول : أن القسّمين الأخيّريْن عند المؤلف قليلةٌ الاستعمال 
والأمر العام ماذّكر, فكأنه لم يَعتّنِ بالبناء عليه. 

وأيضًا فما أضيف إلى ذى الألف واللام بمنزلته, ألا ترى أنه كذلك في 
الحُكُم في «باب اسم الفاعل والصفة المشبهة» حين جاز : مررث بالضارب 
صاحب الغلام. ومررث بالحسن وجه الأخ, كما جاز : مررت بالضارب الغلام, 
والحسن الأخ, وإذا كان بمنزلته في الحكُم. فقد يكون مقصودٌ الدخول في «تلو 
أل» والله أعلم. 

وعن الثاني : أن ما تقدم اشتراطه مُسْتََصحَبٌ هنا حتى يظهر نَسْحُْه 
ولاسيما وقد مَثّْل بما يُقتضيه وما قبل هنالك. 

فإن قيل : باشتراط كَوْنِ المنصوب غير نكرة ولا مبهم؛ هل يَجَرِى فيما 


5 001 0 
تقدم أولا؟ 


فالجواب : أنه غير محتاج إليه لأنه لازم؛ إذ لابدُ من وصف (أى) 
ولاتوصف بمبّهُم ولانكرة » وإنما تُوصف بذى الألف واللام؛ وقد مر ذلك في 
بابه» فلامزيد عليه. 

واعلم أنه ذّكر هنا النصبء وم يُذكر وجهّهء وقد يفهم من تسميته 
اختصاصا أنه على تقدير : أَخُص, أو أعُنى وهذا التقدير ظاهر في المنصوب, 
وجار في (أيّها) لآن موشعة نص وإن كان لفظ المرفوع كالنداء بغير فرق. 


لاع 


التحذير والإغراء 


التحذير والإغراء متساويان في الأحكام وإنما يقترقان في المعنى. 

فالإغراء هو الإلزام والتُسليط, يقال : أغريْت الكلب بالصيّدء إذا أرسلتّه 
عليه. وحرضيتّه وسَلّطْتّه. 

والتّحذير بضد هذاء وهو النَّخُويفٌ من الشىء. والحَّدَّر('), والحَذْر : 
التّحرزء يقال : حَذر وحَدْرَ من الشىء, إذا تحرّز منه, وابتدأ الناظم بالتّحذير 
فقال : 


«إياك والشر» في موضع تصب ب«تّصب» وما في قوله : «يما استتّاره 
وجب» واقعة على الفعل المضمرٌ الناصب ل«إياك» في مثاله, ول « تحوه ». 

ويعنى أن «إِيّاكَ» إذا عطف عليه ولايُعطف عليه إلا بالواو خاصّة, 
تصن هجا عطف عليه بفعل مستتر لايُظهر أبدا . 

وبيان ماقصد من ذلك أنه أتى في هذين الشطرين وها بعدهما بأقسام 
خمسة: يتفق الحكم في بعضهاء ويختلف في بعضهاء وجملتُها محمولةٌ على 
كلامه أنك إذا أتيت ب(إيَا) معطوفًا عليها أى غير معطوف عليهاء فالفعل لازم 
الإضمارء وهى الناصب لهماء وإن لم يَأت ب(إيا) فإن لم تَعْطف ولاكّرّرت فلا 
يلزم إضمار الفعل؛ بل يجوز الإضمارء وإن عطفت أو كررت فلايد من الإضمار, 
ولايجوز الإظهارء وهذا بيان الأقسام على الجملة. 


)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (س). 


ولا 


وأما على التفصيل فالقسم الأول : الإتيانُْ بالأداة المشهورة في التّحذير 
وهى ( إِيّا ) الضميرٌ المنصوبْ المنفصلء معطوفًا عليهاء نحو مامَئّل به من 
قوله : «إيّاكَ والشَرّ» فهذا القسم ينتصب فيه ( إِيا ) بفعل واجب الاستتار, 
تقديره : إِيَاكَ بَاعد والشّرء أو أناكَ انق والشرً» أو إِياكَ نَّحَ, أو ما كان بهذا 
العدن: 

ومثّل ذلك : إياكَ والأسّدء فالمعطوف والمعطوف عليه معا ينتصبان بذلك 
الفعل, كما قاله الناظم, لأن واى العطف شَركت بينهما في العامل؛ وكأن العرب 
جعلت هنا (إِيَاكَ) بدلَّ اللفظ بالفعل الناصبء فلا يظهر معه أصلا. 

وما مَثَّل به الناظم فيه قيدان معتبران : 

أحدهما : تقييد (إِيَ)) بالخطاب, فلا تقول : إِيّاهُ والاسدء ولا إياىَ والشرء 
وسياتى كلامه على هذاء وإنما يقال : إِيّاكَ والشر» أو إياكم والشر» وكذلك 
إيُكُمْ » وإِيّاكُنُ. وسياتى توجيهه عندما يِنَب عليه إن شاء الله. 

والثاني : تقييد العطف بالواى من بين سائر حروف العطفء فلاتقول : 
إِيّاكَ فالشر ولا إِيّاكَ ثم الشر لأن المقصود التحذير من جَمع هذين وليس 
المراد أن تُحَذَّر هذا ثم هّذاء ولا أن تحدٌّر هذا فهذاء وإنما القَصد أن تحذّر هذا 
من هذا. 

فإن قلت : إن العطف يعطى أن كل واحد منهما محدرفنة أى محذوه لأن 
المعطوف شريك المعطوف عليه في معنى العاملء وإذا كان كذلك فلا فرق بين 


الواى ويين الفاء وتم 5 


كلاع 


فالجواب : أن معنى التشريك فيه ليس على حقيقته. لأن (إياكَ) 


7 كحض 

محذر لا محر علق و«الأسد» محدن سه لا مكدر فلا يجرى هذا الحكم ل 

في غير / الواىء وإِنّما جاز في الواو بلّحظ التشريك في مجرد التّحذِير, 

وإن كان التخذين بالنسية إليهما مختلفاء:هذا محذر: وهذا محزى هنة. 
ونَظّره السيرافي بقولك : حَوَفْت زيدًا الأسد» فزيد مخوف, والأسد 

مخوف: ولنمن: مَعناهمَا واحدا: أن الاسيد محوف منه وزيد مكوق» غلن 

[معنى](') أنه يجب أن يَحْذَر [منه](١),‏ ولفظ «خُوفْت» قد تناولهما 
جميعاء فإيَاكَ والأسد) الناصب لهما معنى واحد» وطريق التخويف 

مكتلق كنيف(" . 
وإذا كان كذلك فقد يُحْتّمل هذا في الواى بعد السماع, ولايُحتّمل 
وقد حَرر ابن الضائع هذا المعنى تحريرا حَسُئاء فطالعه في 
والقسم الثاني : أن تَأُتى ب(إيا) دون عطفء وذلك قوله : 

(1) الكلمتان بين الحواصر زيادة من شرح السيرافي, وليستا في النسخ, وهما ضروريتان 
لاستقامة الكلام. 

(2)5 قال السيرافي في «شرح الكتاب» (مجلد؟ ورقة 71 أ) ما نصه : «فإن قال قائل : إذا 
جعلت الأسد عطفا على إيّاك بالواو فقد شاركه في معناه, لآن المعطوف بالواو أو 
يشارك المعطوف عليه؛ ألا ترى أنك تقول : ضربت زيدًا وعمراء فالضرب واقع عليهما 
جميعاء فينبغي أن يكون الأسد مشاركا لإياك فيكون الأسد مشاركا مَحُوفا كما كان 
المخاطب؛ ويكون المخاطب محذورا محُوفا كما أن الأسد محذور مخوف ‏ قيل له : 
لايُستنكر أن يكون التخويف واقعا بهما وإن كان طريق التخويف مختلفاء ألا ترى أنك 
تقول : حوفت زيدا الأسدء فزيد مُخَوْفء والأسد مخوفء وليس معناهما واحداء إلا أن 
الأمند سكوف هته وديف مبغوفت: علن معدن أنه بحب أن يحذر مت وافظ «خوفك» قد 
تناولهما جميعاً؛ وكذلك إياك والأسدء المعنى الناصب لهما معنى واحدء وإن كان طريق 
التخويف مختلفا فيمهما» أ.ه 


الا 


ونون عطفم ذَاب كانس - 
إلأمَّعَ القطف أوالمُعْرارٍ 
كالضيْفَم الفمَيّفَم ياذا الساري 
فيريد أن (إي) إذا أَتَنْ من غير عطف فَانْسبٌ إليها مانُسب إلى (إيَا) 
المعطوف عليهاء وهى لزوم استتار الفعل. ف(ذا) إشارةٌ إلى النصب بما استتاره 
وَجَبء فلا يجوز إظهارٌ الفعل فتقول : ياك يازيد» أ إِياكَ لاتَفْعَلُ كذا(١').‏ كائك 
قلت : إِيَاكَ نّح, أى إياك بَاعد. 
وإنما لم يُظهر فيه الفعل لأنهم لما كَثّر هذا في كلامهم ألزموه الحذف 
اختصارا لفهم المعنى. 
ولم يذكر مع (إِيّا) هذه مايقع بعدهاء وهى في ذلك على ثلاثة أوجه : ألا 
يقع بعدها شىء كما مَل وأن يقع بعدها المحدّرٌ منه مُصرحا به غير معطوف, 
نحو : إِياكَ الأسد, وإياكَ الشر» وأن يقع بعدها (أنْ) والفعل» نحو قوله ("): 
فيا الفلامَان اللدان فَرا 
إياكما أن تَكُسبّاني شرا 
وشو مع (أن) كثير. 
فإمًا أن يكون سَكّت عن ذلك جملةً؛ لما في تفصيل الحكم فيه من الخلاف 
الشفب7). 
)١(‏ في (س) : «إيّاك يازينٌ لاتفعل كذا». 


(؟) سبق الاستشهاد بالشعر في «باب النداء». 
() الشغب بالفتح والإسكان ‏ تهييج الشر وإثارة الفتن والاضطراب, والجلبة والخصام. 


2 


وإما أن يكون اعتقد أن المنصوب بعدها من جملة أخرىء كأته على 
إضمار فعل آخرء وإن كان ذلك قليلا إلا أنه(') يصلح للقياسء كالذى أنشده 
سيبويه عن ابن أبى إسحاق('): 
ياك إِياكَ المرَاءهقفاإنه 
إلى الشرر دَعاء وللشر جَالب 
فنصب (المرَاء) على معنى : اتَقٍ المراء. 
وكذلك ماأنشده الفراء من قول الجعدى(): 


نلعتو م 0 
وباك الَحَاين أن تصمعينئًا 


ويُحتمل المعنى فيما إذا وقعت (أنْ) بعد إياك. نحو : إِيَاكَ أن تَفْعلُء 


٠. 2 .‏ 3 وه 5 م 
فيقدره منصويا ب(اتق) ونحوه؛ ولايجعله على حذف الجار. ومنه ماأنشده يونس 


)١(‏ في الأصل و(ت) «لأنه» وهو تحريف. 

(5) الكتاب ,04/١‏ والمقتضب 117/7, وابن يعيش 0/7؟, والخزانة /17, والعيني 117/4: 7.4 
وينسب الشعر للفضل بن عبدالرحمن القرشيء يقوله لابنه. والمراء : المجادلة والمخالفة في الكلام: 
واللحاجة فيه. 

(؟) معاني القرآن .157/١‏ 

(:) سيبويه ,580/١‏ والمقتضب ,7١7/7‏ وقصيدة البيت بالديوان :١717‏ ولكن ليس من بينها هذا 
البيت. 
ويعنى بعبد المسيح الأخطلء ويخاطب الفرزدق بهذا البيت لميله إلى الأخطل. 


2/0 


وأنشد الفراء(١):‏ 
فبحَ بالشرائر في أهلِهْسا 
وإِيّاك في غَيْرِهم أن تنوكا 
وأنشد الكوفيون(): 
قَيَاالفُلاَمَان اللَدَانِفَرا 
إياكما أنْ تَكْسِبَانِى شرا 
أو يكون على حذف الجار أيضاء لكن هو مع (أن) كثيرء أعنى 
وقوعَ (إيّاكَ) قبل (أن) بخلاف نحو : إِيّاكَ المراءًء / وإذا فَرَضناه على 
الإضمار فذلك المضمرّ يجوز إظهارهء فهذان الوجهان يمكن أن يكون 
الناظم قد ذهب فيهما مدهب الجمل؛ لا مذهب المفردات» فيكون (إياك) 
جملة؛ و(المرّاء) جملةٌ أخرى. 
وكذلك (أنّْ تفعل) بعد (إيّاكَ) جملةٌ أخرىء والجمل قد يُترك عطفها 
بعضها على بعضء لاسيّما إن جرت مُجرى التوكيد لما قبلهاء وعلى 
تقدير الجملتين وَجّه سيبويه والشراحٌ بيت ابن أبي إسحاق()؛ إذ قدروه 
بفعلَّيُنَء فكذلك نقول نحن في كل ماجاء من هذاء وإِنّما مَنع سيبويه 
والجمهورٌ المسالةً على أنها من عطف المفردات, فإذا قَدرناها جملتين لم 


.١"هر/١ معانى القرآن‎ )١( 
سيق الاستشهاد بالشعر.‎ )0( 
: يعنى قول الفصل بن عبدالرحمن القرشي لابنه‎ )( 
إِيَاكَ إِياكَ المراء فإنهُ إلى الشر دَعَاء وللشر جالب‎ 
وسبق استشهاد الشارح يه.‎ 


00 


نضا 


قال ابن خروف : لايجوز حذف حرف العطف من الأسماء المفردة إلا في 
الشّعرء ويجوز حذفه من الجمل. قال : وهو في القرآن كثيرء كقوله : ( قَالَ 
فرعو وَمَارَب الْعَالَمِينَ1') ]. إلى آخر الآيات. 

قال : وإنما حذف مع الجمل لأن كل جملة قائمةٌ بنفسها. 

هذا ماقال ابن خروف, والمعنى المقصود من كلامه صحيح. وهذا المعنى 
يُظهر من كلامه في «التَّسُّهيلحيث قال : ولايُحذف العاطف بعد (إيَ)) إلا 
والمحذورٌ منصوب بإضمار ناصب آخرء أو مجرور بمن("). 

فظاهرٌ هذا الكلام جوارٌ حذف العاطف قياساء ولا عَلَيّنا أن يكون ذلك 

وإذا نبت هذا كله فالناظم لم يتكلم على هذاء لأنًا إن فرضنا وقوعَ 
المنصوب بعد (إيَا) فعلى جملة أخرى من القسّم التالى لهذا كُرّرت توكيداء فلا 
حاجة إلى عاطف معهاء وإن وقع بعدها (أنْ) والفعل فعلى ذلك أيضاء أو على 
إضمار الجار؛ إذ يجوز ذلك مع (أنْ» وأن) كما تقدم في بابه. 

وقد يجوز أن يقال : إِيَاكَ من الأسدء على تقدير : بَاعدْ نفسك من الأسد, 
وهذا الحكم لايختص بهذا البابء فلم يُذكره هاهنا؛ إذ هو مُحَالَ به على 
موضعه. فعلى كلا الوجهين لاحاجة إي ذكر شىء من ذلك في هذا القسم, 
للاستغناء عن ذلك بذكره في موضعه. 

وما تقدم من النص عن «التسهيل» ريما يبحث عنه الناظرٌ فيه؛ فلا يجده 
في النْسخ المستعملة بأيديناء لأن «باب الإغراء والتحذير» غير موجود فيهاء وهو 
موجود في التسسّخة الكبرى منه. 
(9) سورة الشعراء / آية : 7؟؟. 
(؟) التسهيل: ؟19. 


م١‎ 


وقد ذكّر أبى حيّان (بن حَيّان)(') في شَرّحه للتسهيل : أن هذا 
الباب يبت في بعض النسخ؛ ويعنى النسخة الكبرى. 
والقسم الثالث : ماعد ( إِيا ) لكن من غير عطف ولاتكّرار» وذلك 


قوله : « وما عداه سثر فعله لَنْ يِلْرّْمَا». 


الضمير في قوله : «عداو(")» عائد على (إِيَا) على الوجهين, أى 
وما عدا (إيا) كانت بعطف أو بغير عطف , لن يلزم سَّترّ فعله إلا مع 
كذا. 


يريد أنك إذا أتيت بما تُحَذَّر به دون ( إِيا ) فيجوز أن يكون 
ناصبه مقدرًا / ويجوز أن يكون ظاهرا . نشدت 

فإذا قلت : نَفْسَك يازيد, فهو منصوب بفعل مضمرهء تقديره : 
نفسك انَّقْء أو نفسك احَذَرْء ويجوز أن تُظهر ذلك الفعلء فتقول : اث 
نفسكء أو احذّر نفسك. 

ومثله : الجدارَ ياهذاء والأسد يافتى, والششريافقتى؛ أى انق 
الجدارء وانّق الأسّد, وَاحَذَرٍ الشر وما أشبه ذلك , ولك أن تظهر ذلك 
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كله . 

وَإِنّما جاز إظهاره هاهنا لأنه الأصل في كل مضمر مقدرء ولأن 
هذه الأشياء ونحوها لم تَكْثّر في كلامهم كثرةٌ (إِيَاكَ) وحدهاء أو مع 
العطف. ١‏ 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س). 
(5) في بعض نسخ الألفية «سواه» 


بك 


ومن أمثلة الإظهار في هذا النحى قول جريرء أنشده سيبويه(): 
خل اللطريق امن يبت الكنار به 
وَابَرنْ بَبِررَةَ حيث اضطرك القدر 

والقسم الرابع : ماعدا (إيَا) إذا صحبه العطفء وهى أحد مااستَئّنى في 
قوله : «إلأ مع العَطف أو التَكْرارِ». 

واستثناؤه هذا القسمٌ والذى بعدّه من جواز إظهار الناصب دليلٌ على أنه 
لايجوز الإظهار فيهما؛ بل يلزم الاستثَارُ فيما إذا أَتَيْتَ بالمحذّر معطوفًا عليه 
محدّرٌ آخرء وذلك قولك : رَأْسك والحائط؛ ونَفْسَكَ والشرء على تقدير : اتّقِ نفسك 
والشرٌ» أ : بَاعدْ نفسك والشر. والعطف هاهنا منرّل على العطف مع (إيا) من 
حيث كان كل واحد منهما محذّرا على الجملة؛ وإن كان المعنى على أن أحدهما 
محذرء والآخر منه لا على الاشتراك الحقيقي. 

فإن قيل : إن هذا الإطلاق يقتضى أن الإضمار هنا لازم مع العطف كيف 
كان؛ فيدخل فيه ماتقدم؛ ويدخل فيه أيضا ماإذا كان المعطوف مُشاركًا للأوّل 
في كونه محذّراء كقولك : الأسد والذئب» أى قولك : رأسك وجِنْبَك » أو قلت : 
نفسك وغيرككء أو نفسك وولّدكء أو ما أشبه ذلك؛ مما يُصلح أن يوؤتى بعده 
ِامُتَقَى منه. فهل يكون هذا مثلّ ذلكء, فيلزم الإضمار» أم يكون حكمٌ هذا حكم 
المفردء فلا يلزم الإضمارء ويكون إطلاقه مشكلا؟ 


,184 وديوانه‎ 7١ والعيني 1/4-؟ وابن الشجري ١/"4؟؛ واين يعيش ؟/‎ ,!105/١ الكتاب‎ )١( 
واللسان (برز).‎ 
والبيت من قصيدة يهجو بها عمر بن لجأ. والمنار : جمع منارة؛ وهى أعلام الطريق. وبرزة : أم‎ 
عمر بن لجأء أى إحدى جداته. يقول له : تنح عن سبيل الشرف, ودعه لمن هو أجدر به منك؛ ممن‎ 
يعمرهء ويبني مناره وأعلامه, وابرز بأمك برزة هذه حيث اضطرك القدر من لَوْم وضعه.‎ 


ردكت 


فالجواب : أن العطف المعتّبر هنا إنما هى ماكان نحى : رأسك 
والحائط؛ ونَفْسك والشرء فهى الذى يُلْدْم الإضمارء وأما ماكان غير ذلك 
فلاء لأنك إذا قلت : الأسدّ والذئبء فهما اسمان في حكم الاسم الواحدء 
كأنك تقول : هَِذَيْنِ انق فكما أنك تنصب المثْنّى في التّحذير إذا لم 
تعطف عليه بما يجوز إظهاره. فكذلك ماكان في تقديره. ألا ترى أنه 
يجوز لك أن تعطف ال محذّر منه عليهماء فليس إطلاق العطف بمستقيم, 
غير أن هذا لايّرِدُ على الناظم, لأنه قال : «إلأّ مع العطف» فالألف واللام 
قد تكون للعهد فيما تقدم من قوله : «إِياكَ والشر ونَحُوَه» وإذا كانت 
للعهد فيما تقدّم خَرج عن ذلك ماكان العطف فيه مُرَادفًا للتثنية» وهذا 

والقسم الخامس : ماعدا (إِيّا) إذا صحبه التكّرار» وهو تكرار 
الاسم الأول بلفظه . فالإضمار هنا لازم » نحو قولك : الأسد الأسد 
والجدَارَ الجدارَء أى احَذَر الأسّدء واتّق الجدار./ وتقتول ؛ الضددى 
الصبئ» أى لاتُوطىء الصبىء وإنما لم يُظهر الفعل في هذين القسمينء 
لأن اللفظ الأول من اللفظين كائهم جعلوه بَدلاً من اللفظ بالفعلء فصار 
ك(إيّاكَ) في قيامه مقام الفعل. 

ونظيرٌ ذلك في الأول من القسمين قولهم : ماأنت إلا سَيْرًاء وإنما 

32002 


. 
انت سير 


5 2 55 اي 6 # بي 5 ىك 5 01 
وفي الثاني : قولهم : زيد سيرأ سدرا» وقد مر ذلك( 1 


.55هر/١ انظر : سيبويه‎ )١( 
.؟7هر/١ انظر «باب المفعول المطلق» وسيبويه‎ )( 
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مض 


قال سيبويه: فلى قلت : نفسككء أى رأسكء أو الجدارَء كان إظهارٌ الفعل 
جائزا نحو قولك : انق رأسك, واحفظ نفسك. واتَّق الجدار. 

قال : فلما تنيت صار بمنزلة إيَاك, وإِيّاكَ بدلٌ من اللفظ بالفعل؛ كما كانت 
المصادر كذلك, نحو : الحَدْرَ الحَدّر(١),‏ 

وقوله : «كالضِيْعَمَ » الضَيفْم » مثال من التكّرار, ودياذًا السارى تمام 
المثالء ادم فا هلي : سرى يسرىء وهو سير الليل خاصة. والضِيّقم : الأسد. 

وشذ إياى وإِيّاهُ أشّذ وعَنْ سسبيل القَصد مَنْ قاس انْتَبَد 

لما ذكّر أولاً أن التّحذير إنما يكون للمخاطّب على حَسَّب ماأشار إليه في 
المثال المتقدم نَبّه هاهنا على مايُخالف ذلك المثال أنه شاد وأتى في هذا القَصد 
بمسائل ثلاث : 

إحداها : بيان شذوذ (إيَا) المتصلة بياء المتكلم, نحى : إِيّاىء وإِيّانًاء فلا 
يقال عنده : إيّاىَ والأسّدء ولا إِيَاىَ واالشرء وإنما لم يَجّنْ ذلك لأن الإنسان 
لايأمر نفسه. ولاينهى نفسه. وإنما الأمرّ والنهي للمخاطّبء وما جاء من ذلك 
فشادٌ يُحفظ ولايُقاس عليه. 

ومن ذلك قولهم : إِيّاى وأن يحذف أحدكم الأرنب» حكاه سيبويه(), 
ومعنى الحدّف أن يرميه بسيف ونحوه. 

وحكى أيضنا عن بعض ملوك اليمن : إِياى وإيًا الركُب. 

وحكى أيضا سيبويه(): أن بعضهم يقال له : إياك فيقول : إيّاى» كأنه 
قال : إيّاى أَحَفَظُ وأحذر. 
)١(‏ الكتاب ١/ره/".‏ 


(؟) المرجع السايق ١/4/؟.‏ 
(0) الكتاب ١/4/ا؟.‏ 


هم 


فحمل هذا على الخبرء ولم يُحمله على الأمرء بخلاف الأول؛ وهو 
إِياى وأن يَحْذف» فإنه حمله على أنه أمر للمخاطب. كأنه [قال] : إياى 
باعد أيها المخاطّب وحذف الأرنب ولم يأمر نفسه؛ إذ لايصح ذلك ولذلك 
لايصعٌ إضمارٌ فعل فهذا عند الناظم شانٌ. 

والثانية : بيانٌ أن (إي)) المتصلة بهاء الغائب أشدّ من (إِيّاى) وذلك 
قوله : «وإيّاه أشَد» يعنى من (إياى». 

وذلك أن العلة في منعهما معا واحدة, من حيث كان الأمر والنهى 
مُخْتّصيْنَ بالمخاطبء فما جاء على خلاف ذلك نادرٌ شادّ. وإشارئه بذلك 
لما حكى سيبويه عمن لايتّهمه عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إذا 
بم الرجل السَدينَ فإِياهُ وأيّا الشْوَاب7'). فى إِيّاه حَدْرُ والشواب» فهو 
أمر للمخاطبء كما في (إيّاى). 

وهذا المثال شاد من وجهين : من الوجه الذى أشار إليه الناظم, 
ومن جهة إضافة (إيَا) إلى الظاهرء ولذلك قال في «التسهيل» : وشّدٌ 
عإناء ونا الشواد مد وجبجا). 

والثالثة : إخبارهُ بأن هذا الذى ذكرَ أنه شاد لايّقاس عليه؛ ومّن 
قاس عليه فقد أشّدٌ عن سبيل جماعة النحويين» وذلك قوله : «وعَنْ / -20ل 
سبيل القصد مَنْ قَاسَ أشد» أى إِنْ من قال بالقياس فقد خُرج عن 
السبيل القاصدء والطريق المستقيم. 

وهذا الكلام قد يُشعر بوجود خلاف في هذه المسالة وهى خلاف 


مل 


لا أتحقّقّه منصوصا عليه إلا ما أذكره لك. 


.؟الةر/١ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) التسهيل:.؟19.‎ 
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وذلك أن سيبويه(' أتى ب(إِيّاكَ . وإياى . وإِيّاهُ ) في مُطْلّق التّمثيل غير 
مقيد بشذوذ ولا قلّةه فقال في «باب التحذير» : ومن ذلك قولك : إِياكَ والأسد, 
وإِيّاى والشر» كأنه قال : إياك فاتّقِيّنُ والأسدء وكأنه قال : إيّاىَ لأتّقَيَنُ والشر 
فرإيَاكَ) مدقن و«الأسد والشر» متقئان: 

قال : ومثله : إياى وأن يَحَذفَ أحدكم الأرنب . 

قال : ومثله : إِياك» وإِيّاهء وإيّاى» كأنه قال : إِيّاكَ باعن, وإيّاهء أو مع . 

قال وزعم أن بعضهم يقال له : إِياكَ فيقول : إِيّاى, كأته قال : إِيّاي 
أحفظ وأحزر1"), 

فهذه العبارة من سيبويه تُشعر بأن تحذير المتكلّم والغائب قياس كتحذير 

- كن 0 5 9 ومع 
المخاطب, والشراح, كالسيرافي وابن خروف, حملوه على ظاهره(», ولم يُقيّدوه 
إلا بأن التحذير هنا راجع للمخاطب, لا للمتكلّم ولا للغائب. 

قال السيرافي : مامعناه : إن القائل : إيّاى والشر» ليس يُخاطب به نفسه 
ولا يأمرهاء وإِنّما يخاطب رجلاء يقول له : إِيّاىّ بَاعدُ عن الشرء فيّنصب (إيّاىَ) 
ب(باعد) وما أشبهه؛ ويُحذف حرف الجر من «الشر» ويُوقع الفعل المقدّر عليه, 
فيعطفه على الأول؛ لأن الفعل قد وقع على الأول؛ قال : ومثنّه : إيّاى وأنْ يحذفٌ 
أحدكم!؟). 


)١(‏ في (ت) : «وهى أن سيبويه». 

(0؟) الكتاب ١/74؟.‏ 

(9) في الأصل «على ذلك» وما أثبته من (ت؛ س). 
(5؟) شرح السيرافي (مجلد ”ورقة 55 -اأ). 


اام 


قال الشلويين : هذا الذى قاله السّيرافي واضح, لأن إضمار فعل المتكلّم 
في الأمر وفعل الغائب لايكون. 

قال : وقد نَصّ سيبويه على أن فعل المخاطب هو الذى يضمر فيما تقدم. 
قال : ولكن يمكن أن يكون الإنسان يخاطب نفسه؛ فيقول : احُذَرِى إِياى 
والشر فلا يُحذف إلا فعلٌ المخاطب. وقال ابن خروف : ليس هذا أمرا بِنَفْسه, 
إنما خاطب رجلاًء فحدّره نفسه والشرء أى بمباعدتها من الشر. 

قال : والمعنى لاتَقْرَب الشرٌ فياتيك منّى ماتكره؛ أى انق الشر» واثّقٍ 
معاقبتى لك عليه. 

وأجاز الشلّوبِين في قول(): (ومثله إِيَاكَ , وإِيّاهء وإياىّ أن يكون أراد : 
ومثثّه أن تَفْرِن إِيّاكَ مع الشرء وإِيّاهُ مع الشرء وِيّاى كذلك؛ يعنى أن لاتكون 
(إِيّاهُ) معطوفةً على (إِيّاكَ) وعلى (إياى) وإن كان الأظهر أن يكون معطوفا وقع 
موقعٌ الظاهر في قولك : إيّاكَ زيداء وإياى زيداء فجعله مُحْثَمِلا لأن يكون 
سيبويه يُجيز : إياىَ والشر» وإِيّاهُ والشر. 

فكلام الشلوبين أقربُ لتجويز القياس؛ وإن كانت عباراتهم لاتأباه كما 
تقدم 1 

وقد أجاز ابن خروف في (إيّاىَ والشرّ) أن يكون خبراء كأنه قال : إياى 
أحَدّرُ وأحْفَظُ كانه جواب مَنْ قيل له : إِيّاكَ والشر. فقال : إِيّاى والشرء وجعله 


)١(‏ أي قول سيبويه, وقد سبق للشارح نقله. 


4 


فقد ظهر من مجموع هذا الكلام أن (إِيَاىَ والشر) جائرٌ على 
الوجهين. على الأمر وعلى الخّبرء وكذلك (إِيَاهُ) على ماظهر من /كاا نض 
الشلوبين, فإن كان الناظم أراد بالقائس ف تقدم ذكرة والا فلا أدرى 
مَن المُخَالفَ في المسالة. والمستَند الذى عوّل عليه الناظم هو السماع, 
لأن الذى اشتهر في الكلام تحذيرٌ المخاطب (إيّاكَ) لا ب(إياى) ولا (إيَّاه) 
وعلى أنه قد أجاز في «التسهيل»(): إياى والشر» ومُنعه هناء وهذه 
عادته في اضطرابه في الاختيارء وقد جعله في «الفوائد » نادرا. 

والسبيل : الطريق. والقصد : العدلء والقصد أيضا : إتيان 
الشىء والذهاب نحوه. وانْتَبَدَ فلان» أى ذهب ناحية فكأنه قال : ومن 
قاس فقد حرج عن طريق العدل والصوابء أو خرج عن الطريق القاصد 
الموصّل إلى الصواب والحق. 

وكمُحذر بلا إِيا اجَعَلاً 

مُفْرَى به في كُلّ ماقَدْ قُصّلاً 

لما أتمٌ الكلام على أحكام التحذير» شرع في التّنبيه على أحكام 
الإغراء. 

لما كان التحذير والإغراءً مَعًا يجريان مَجَرّى واحدا أحَالَ في 
حكْمه على حكم التّحذير: ويعنى أن الاسم الُفْرَى به حكمه حكم الاسم 
المحدّر في جميع ماتقدم تفصيله من الأحكام؛ من لزوم إضمار الناصب 
وعدم لزومه؛ وفي كونه مكررا أى معطوفًا عليه؛ وغير ذلك. إلا في حكم 
واحدء وهى الإتيان ب(إيَا) فإنها لاتقع في الإغراء. كما تقع في التحذير 
[لأن معناها مختص بالتحذيرء فلا موقع لها في غيره. 


)١(‏ ص :'ا. 


لك 


وقد تقدم في كلامه في التحذير](!) خمسة أقسام, اثنان منها مع (إيَا) 
وثلاثة مع غيرهاء فالتى مع (إيَاكَ) هى قولك : 

إِيّاكَ والأسدء بتابع معطوفء إِيَاكَ بغير تابع أصلا. 

وهذان غير داخلَّيّن في الإغراء. لاختصاصهما ب(إيَا) فبقي الثلاثة الأخَر 
وهى الإتيان بالمحذور وحده, أ به مع معطوفء أو به مكّرّراء فهذه هى الأوجة 
التى تتَصور في الإغراء. 

فالقسم الأولء وهى الإتيان بِالُفْرَى به وحدهء فنحى قولك : ششأنَك يازيد, 
وأمرك ياعمرىء تريد : الْرّمُ شائّك, والْرّمْ أمرك. وتقول : زيداء أى : الْرْمّه ومنه 
قول أبى ذؤيبِ!"): 

جمالك أيّها القَلْبُ الفَريعٌ 

سَئَلْقَى مَنْ تُحب فَكَسْتَريع 

أى الْرّمْ تجملك وحَيّاك. ويجوز هنا إظهارٌ الفعل. لان الاسم إذا أتى به 
مفردا لم يَجْرٍ مُجرى المكرر, لكثرة الاستعمال في المكرّر بخلاف هذاء فلم 
المكرّرٌ الحذف لذلك دون المفرد. 

فإن قلت : فقد نَصُوا على لزوم الإضمار وإن كان مفرداء نحو قولك : 


ب و 23 فى 5 8 ل 2 6 و 
حذرك يازيد» وعذيرك من زيد. قال عمرى بن معد يكرب 5 ألشيدة مسو 1 
- - - ئ - - 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت: س). 

؟) ديوان(لهذليين .”4/١‏ 

(6) الكتاب ١/رك؟”,‏ وابن يعيش ”/17, والهمع ,"١/‏ والدرر ١/ره4١.,‏ والأغاني 7/١54‏ يقول لأبى 
المرادى؛ أو لقيس بن مكشوح المرادي. 
والحباء : مايكرم الرجل به صاحبه. وهو كذلك الاختصاص بالتكريم. وعذيرك : هات عذرك. 


ويروى «حياته». 


ٌ' 


5 2 - يم مي 2 م 8 

أريد حباءه ويريهد قتلى 
- 5 م م06 م الى" 5 
عزذيرك من خليلك من مراد 

2 1 1 00 9 هه 00 5 5 و 8 م 
والعذير : بمعنى العذر والمعذرة. وانشد أيضا لذى الإاصيع 
العدوانى(): 
م : م ى 4 ل 
8 > هه 0 
ونحو هذاء إنما هو على معنى : الرّم حذرككء والْرّمم عذيرك» أى 


عذْرك /: وهو مما لاتظهر فيه الفعل» فقد خالف بهذا «باب التحذيره. 5 
ٍ 


فالجواب : أن هذا ليس من باب (الْرْمُ) وإنما هو من باب المصادر 
التى عملت فيها أفعالها. فصارت مثل : ضريًا زيدًاء وإذا كانت كذلك 
خرجت عن كونها منصويةٌ من «باب الإغراء» 

وأيضاء فهذا إنما يكون في بعض الأشياء التى يكثر في الكلام 
استعمالهاء فهى خارجة بِكَّرة الاستعمال عن جواز الإظهار؛ وهى مع 
ذلك موقوفة على السماع. 

والقسم الثاني» وهى الإتيان بِالُغرى به مع العطف عليه, نحو قولك 
: شأئك والعلّم, وشائك والحج. 


)١(‏ الكتاب 5717/١‏ والعيني 575/4 والخزانة 583/0: والأصمعيات 77, واللسان (حي) 
يذكر تفرق عدوان وتشتتهم في البلاد مع كثرتهم وعزتهم؛ بعد أن كانوا يُخشون 
ويهابون كما تخشى الحية المذكرة. ويقال : «فلان حية الوادى» وإذا كان شديد 
الشكيمة: مانعا لحوزته. 


احلعاف 


ومن ذلك « أَهِلَكَ وَاللَّيْلَا')» أى لَرّم أهلك, أوبادر أهلك والليل» يعنى بادرهم 
قبل الليل. 

وهذا تام مايلزم فيه إضمارٌ الفعلء فلا يجوز أن تقول : الْرْمُ شاأئك 
والحجٌ. كأنهم جَعلوا المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعلء والعلّةُ هنا وفي 


ير وم مه 
٠‏ 


التحذير واحدة؛ ولذلك أتى بهما سيبويه مختلطين» لم يفرق بينهماء لأن أحدهما 
أمر والآخر تهى. 

والقسم الثالث : الإتيانٌ به مُكرُرا بلا عطفء نحو: الَيْلَ اليل أى الزن 
وأدركه, والطريق الطريقء إذا أردت : الْرْمّهء وأخاك أخاكء وأنشد سيبويه 
سكين الذارمي("): 

أُحَاك أَخَاك إن مَنْ لا أَخَالهُ 

كسَاء إلى الْهِيْجَا يقير سسبلاح 

ومنه قولك : اللَّهَ اللّهَ في أمرىء أى الْرّمْ تعظيمه والوسيلة به. 

وهذا أيضا لايجوز فيه إظهار الفعل؛ وقد تقدّم تعليل ذلك في التّحذير. 

وهذا البابُ كنه. أعنى (باب الإغراء) مختصُ بالمخاطب؛ لايكون لمتكلم ولا 
لغائب, فلا يقال : شَأنى والحج؛ لأن الإغراء أمرء كما أن التحذير نَهُى؛ وهما 
يختصان بالمخاطب. 
)02 مثل سائرء أورده أبى هلال العسكري في الجمهرة )١53/١(‏ وقال : «أى أدرك أهلك مع الليلء 

وهو على مذهب قولهم : استوى الماء والخشبة, وقال الجرمى : بادر أهلك قبل الليل. وقال ابن 

درستوية : يريد الحق أهلك, لأنه لايجوز أن يعنى : بادر أهلك, إنما يبادر الليل ويسابقه, وانظر 


سيبويه ١//ه17؟.‏ 


(9) الكتاب ١/5ه؟,‏ والهمع /48؟, والأشموني ؟/197., والخزانة ؟/ه1, والعيني 5/5 7١‏ والأغاني 
وديوانه 9؟ 


والبيت من الأمثال الشعرية السائرة. والهيجا : الحرب؛ يمد ويقصر. يقول : استكثر من الخلان 
فإنهم عون على الزمان؛ وإن من عدمهم كمن شهد الحرب ولاسلاح معه. 


3 


فإن قلت : إن كلام الناظم يُعطى بعمومه أنه قد جاء (الإغراءً للمتكلّم 
والغائبء وأنه اختّلف في القياس عليه؛ وأن رأيه عدم القياس لقوله : إن)!١)‏ 
الإغراء كالتحذير في كل ماقد فضملة :وافة 9 التدنالة هنما فد فصل قيل: 

فالجواب : أن هذه مغالطة؛ لأن الشذوذ إنما نقله في (إيَا) وقد استَئْنى 
هو (إِيَا) في قوله : (بلاً إَِا) فسقطت حكايةٌ الشذوذء والخلاف في القياس عليه. 

على أنه قد جاء الإغراء للغائب: ومنه في الحديث «من استطاع منْكم 
البَاءَ فلْيْتَرَوْجْ »(") ثم قال : « وإلاً فعليه بالصوم فِإِنّهِ له وجَاء » . فأغرى 
الغائب » وكذلك جاء إغراء المتكلّم, كقولهم : على زيداء وقال سيبويه!"): وحدثنى 
من سمع أن بعضهم قال : عَلَيْهِ رجلاً لَيسَنِى وهى من إغراء الغائب, ولكن هذا 
قليل؛ ومُتَأوّل على أن الأمر للمخاطب, كأنه قال : بَصروه ودلُوه على الصوم, 
وعلى زيدًا , أى آخذنى زيداء أى اجعلني آخْده, وكذلك : عليه رجلاً يسنى, وكل 
هذا شاذء كما تقدم . 


(1) هابين القوسين ساقط (ت). 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم ٠١‏ والنكاح ", ؟, ومسلم في النكاح 2١‏ ؟. 

(6) الكتاب ج 700/١‏ , ونَصّ سيبويه في الكتاب : « وحدثني مَنْ سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلاً 
لَيْسَنِي . وهذا قليل شبهوه بالفعل » . 
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س اصااس ٠‏ 95 6 ص اماه 


-- 0 إن ع يال - 8 
هو اسم فعل وكذا اوه ومه 


إىئ 


زفضا 


/ اسم الفعل : هو الاسم الموضوع بالأصالة موضع الفعل نائبًا حت 


عنه فيما له من عمل ومعنى. 

واسم الصّوت : هو اللفظً المخاطّب به مالا يَعْقلء أى الموضوع 
حكايةٌ لصوته. فهذا الباب مشتمل على ثلاثة الأنوا ع. 

وابتدأ الكلام في النوع الأول وهو اسم الفعلء ويريد أن ماكان 
من الأسماء نائبًا عن فعغل من الأفعال: قائمًا مَقَامهِ يُسَمّى (اسم فعل). 
والمراد بالنيّابة هنا النيابةٌ المعنوية, أى ماناب في أداء معناه حقيقة, 
ولايريد النيبابة مطقاء في المعنى والعمل وغيرهء لأنه قال بعد هذا : 


مير .م مومير 


«ومالما تنوب عنّه من عمل لَهَا» 

فلو كان المراد هى النيابة في العمل أيضا لكان معنى الكلام : 
ولأسماء الأفعال النيابةٌ عن الفعل في العمل ماللفعل من عَمَلء فيكون 
إخبارًا بأنها تنوب عنه فيما هى نائبةً عنه. وهذا تكّرار لا طائل تحته. 
فالمقصود نيابةٌ المعنى خاصة. 

وقوله : «مانّاب عن فعل» مشعر بأن اسم الفعل نائب عن الفعل بلا 


2 هم " 


واسطة, فحصل من ذلك مسالتان مختلف فيهما : 


َك 


إحداهما : أن (شتّان؛ وصا. ومه) ونحوّها أسماءً لا أفعال(')؛ إن لايقال 
في الفعل : إنه ناب عن فعل 

وهذا مذهب البصريينء وذكر عن الكوفيين أن أسماء الأفعال أفعالٌ 
حقيقة, وهو مذهمب غير جار على طريقة صناعة؛ لأن الأفعال تَتٌصل بها 
ضمائر الرفع البارزة, فتقول : اضربًا يازيدان» واضربوا يازيدون, وأنت تقول : 
صة يازيد» وصة يازيدان» وصة يازيدون» لاغير» فلى كانت أفعالا لآتُصلت بها 
الضَمائر: 

والثانية : أنها نائبة عن الأفعال أنفسها بلا واسطة؛ وهى مذهب الجمهور. 

وذهب قوم إلى أنها نائبةٌ مناب المصادر النائبة مناب الأفعال. فقولك : 
(صم) نائب مناب قولك : سَكُونًاء و(سكُوبًا) في موضع (اسَكّت) وكذلك 
شساكر قا 

فعلى الأول لاموضع لها من الإعراب. 

وعلى الثاني هى في موقع تَصبء لوقوعها موقع ماهو في موضع نَصب. 

وما ذهب إليه الناظم أُولّى, لأنها لى كانت موضوعة موضع المصادر 
أَجَرتَ بوجوه الإعراب كالمصادرء لأنها لم تكن دَالَّةٌ إلا على مايستحق الإعراب, 
فكوثهم التزموا بناءها دليلٌ على خلاف ماذهبوا إليه. وصحة مامال إليه الناظم. 

وقد استدل من ذهب إلى ذلك بأن الاسم يُجرى مُجرى المسمى في معهود 
اللغة, وهذه الأسماء يلحقها مالايلحق الأفعالء من التنوين نحى : صه ومه, 
وأف» وإيه, ومن الألف واللام نحى : النّجَاءكَ والتصغير نحو : رويداء والتّثّنية 


)١(‏ في الأصل و(س) : «أسماء الأفعال» بالإضافة, وهو تحريف. وما أثبته من (ت). 


ةع 


يم ما هه 


نحو: «دهدرين سعد القَيّْن(!)» أى هلك سعد القَيِن('), والتركيب نحو : 
0 
اق قدلا لوا :لبقتن كو جد نا 
ساغت فيها هذه الأحكام التى لاتكون إلا للاسه(؟). 
7 م 4.» 0 رض 
كسفن افا انقو مقا الشدوه لك 6ل 
روا مح الل حي حجار لحي أ اي 000 * 
الشىء من كل وجه لكان إياهء وهذا فاسد. بل الذى يقوم مقام الشىء, 
وكان من غير جنْسه؛ يقوم مُقامه فيما لايّخل بحكْمه في نفسه؛ فأسماءً 
الأفعال يُعامل لفظها معاملةً الأسماءء ويعامل معناها معاملّة الأقعال, 
لأن معانيّها معانى الأفعال. فالأصعٌ ماذهب إليه الناظم. 
ثم أتى بأربعة أمثة نَبَهِ بها على مسالتين : 


)١(‏ أمثال أبى عبيد 87 وجمهرة الأمثال :444/١‏ ومجمع الأمثال ١/51؟1,‏ والمستقصى 
"/81, واللسان (دهدر) 

(1) اختلف العلماء في لفظ هذا المثل ومعناه اختلافا شديدا. وأصح ماقيل في معناه : أن 
الدهدر معناه الباطل . وأصله أن القين ‏ وهو الحداد ‏ يضرب به المثل في الكذب » ثم 
إن قينا اذعى أن اسمه سعد, فدعى به زمانا : ثم تبين كذب دعواه فقيل له ذلك. أى 
جمعت باطلين ياسعد القين. ومعنى تثنية الباطل أن القين مشهور بالكذب في السرى, 
وقد انضم إليه الكذب في انتحال الاسم, فاجتمع كذبان. . ويضرب لمن جاء بباطلين. 
و«دهدرين» مفعول به لفعل محذوف تقديره «جمعت» و«سعد» منادى مبنى على الضم 
لأنه علم مفرد, ودالقين» نعت له, يجوز رفعه ونصبه. 
وانظر تفصيل القول في المثل : حاشية كتاب الأمثال لأبي عبيد. 

وغ هلم : اسم فعل أمر بمعنى : إيت وتعالء وهى مركبة ‏ على الاصح - من (ها) التى 
للتنبيه و(لُمُ) من قولهم : لَمِ اللهُ شعثه. أى جمعه. كأنه أراد : لم نفسك إليناء أى اقترب 
هنا : 
وحَيّهَلٌ : اسم فعل أمر كذلك, معناه الحث والاستعجال: وهو مركب من : (حَى) ورهَلٌ) 

(4) في جميع النسخ دلاتكون إلا للفعل» وما أثبته ‏ من عندي ‏ هو الذى لايستقيم المعنى 
إلا به والله أعلم. 


1 


إحداهما : أن النيابة المرادة هنا هى الوضعيّة. فإن النيابة على وجهين : 

أحدهما : النيابةٌ في مَعْهود الاستعمالء لا في أصل الوضعء كنيابة 
المصادر عن أفعالهاء تحوق: حرا زيدا» وهى أخى حقاء وما أشبه ذلك 
فالأسماء النائبة هذه النيابة ليست أسماءً أفعال وإنما هى على أصل وضعهاء 
لكن عرض لها نيابةٌ في الاستعمالء ولم تَخْرجٍ بذلك عن حقيقة أصلهاء ولذلك 
ظهر فيها تأثيرٌ العامل التى نابت عنه. 

والثاني : النيابةٌ في أصل الوضّع؛ وهى النيابة التى صيّرت الأسماءً على 
حكُم الأفعال في العمل وغيره؛ بل على حكّم الحروف التى وضعت نائبة عن 
الحرفء ك (إنّ) وأخواتها كما تقدم. وهذه هى النيابةٌ المرادةٌ هناء أحرز ذلك 


2. 


تمثيله. 


والمسالة الثانية : إشارثه إلى أنواع اسم الفعلء وذلك أن اسم الفعل 
ينقسم بانقسام الفعل؛ والأفعال ثلاثة : أمرء وماض» ومضارع, فكذلك أسماء 
الأفعال ثلاثة : 

أحدها : اسم فعل الأمُر نحو (صة) بمعنى : اسكت و(مَه) بمعنى : 
انكُفف, و(إيه) بمعنى : حدث و(نَزال) بمعنى : انْزِل و(قَرَقَارٍ) بمعنى 0 قرقر, 
و(حَيّهَلَ) بمعنى إيت» نحى : إذا ذُكر الصالحون فَحيّهلاً بعمّرا'). وقد نَبّه عليه 
بمثالين: وهما (صه؛ ومه). 

والثاني : اسم الفعل الماضيء نحو (هيْهَات) بمعنى: بَعَدَء و(همهام) 


فير م 


٠.‏ 00 وال والين ات سي ام ةم موه م 
بمعنى : فنىء و(دهدرين) اسم : هلك, أى بطل و(سرعان) بمعنى : سرع. 


اع 


ورأت امرأة من العرب شاءً سال أنقفُهاء فقالت : «سرَعَانَ ذى 
إِهَالَة!')» أى سرع شحم هذه الشاة. 

7 2 ٠ه‏ ها ماسم 0 5 -ة م 

والإهالة : الشحم »وى ( وشكان ) بمعنى : سرع أيضاء و ( شتان 

) بمعنى : افْتّرق, وهو مثاله الذى نَبِه عليه به. و( بَطَأنْ ) بمعنى : أَبْطَأً. 


بذاك اننم الفبر الضارم. نمق: (وها) بمعتى : أشجب ب 
ان كذلك. واأة) بععنى : أتوجع؛ و(أف) بمعنى : أَتَض مسج ري 


4م قمع 


بمعنى : أَتَكّرهء و(هًا) بمعنى : أجيبء و(بْجَلء وقط) بمعنى : أكُتفى “4 
ع ) بمعنى: أتُوجع. 
قلت إطلاكة بتتهنس انه اتن ياكل منتهيا ‏ محطلوو وذلك 
أنه لايخلى إما أن يريد بالذّيابة هنا النيابةً بالأصالة أولاً. 
فإذا أراد النيابة بالأصالة؛ فلا تَدخل تحت إطلاقه سوى ماكان 
من نحى (صة؛ ومّه ورا ل وهَيّهات) ونحو ذلك مما تقدم ذكره؛ ويبقى 


(إليك, وعليك؛ ودونك, وعندك, ولَديك) وما كان نحوها غير داخل, لأن 
كونها أسماء أفعال ليس بحق الأصل؛ إذ كان أصلّها أن تكون ظروفًا 


" ٠ ٠. 6 94 .. 74 -. 6 ٠. 
ومجرورات: نحى : جئت إليك, واعتمدت عليك, ونزلت عندك /روتنحو ذلك؛. لل‎ 
2 


وهى قد نص على دخولها في الباب على أنها من أسماء الأفعال بقوله : 


)١(‏ أمثال أبي عبيد 00.؟. وجمهرة الأمثال ١/015؛‏ ومجمع الأمثال "71/١‏ واللسان 
(سرع, وشك) ويروي «لوشكَان ذا إهالة» 
وأصله أن رجلا كانت له نعجة عجفاء. وكان رغامها يسيل من مُنخريها لهزالهاء فقيل 
له : ماهذا الذى يسيل من منخريها؟ فقال : هذه إهالة. فقال السائل : «سرعان ذي 
إهالةٌ» أراد أن ودكها قد عجل بسيلانه من قبل أن تذبح » وقبل أن تمسها النار. 
يضرب للرجل يخبر بكينونة الأمر قبل وقته. 


4 


ومكذا دونك م عإِلَيَكًا 

فجعلها أسماء أفعال كالذى قدم؛ فيدّاقض إطلاقه أولاً كلامّه آخراء وإن 
أراد النيابة على أعم من ذلك؛ فَيدخل له (عَلَيْكَ وإِلَيْكُ) ويدخل معه المصادرٌ 
النائبة عن أفعالها لزوماء نحى : ضريًا زيداء وحمداء وشكراء وعَجَيًاء وما كان 
من ذلك» وهى كثير جدا - فيقتضى أنها أسماء أفعال اصطلاحاء وداخلةٌ في 
أحكامهاء وهذا كما ترى ليس كذلكء فإن نيابة هذه المصادر عن الأفعال 
عارضة؛ وفي حال ماء وهى باقية على بابها الأصلى: وإذلك لم تَبْنَ كما تَبنى 
أسماء الأفعال» فلابد من الإشكال على كلا التقديرين. 

فالجواب : أن المراد النيابة الأصلية وماجرى مُجراهاء فالأصلية مافى 
رلوك يمتيات): 

وأما اللاحقة بها ف(دُونْك وعنْدك, وإِلَيْكَ) ونحوهاء وذلك أنها تَمَحضْت 
للنيابة وإن كان أصلها غير ذلك بخلاف (ضربًا زيدا) ونحوهء فإنه نَابَ في 
بعض الأحوالء ويظهر الفعل في أحوال أخَر. 

والدليل على ععروض النيابة بقاءً الإعراب» فإنها ل تَمَحضت لذلك 

فإن قلت : ف(عندك» وقدامك» ووراءك) ونحوه معربةٌ أو مبُنية؟ 

فإن قلت : معربة» فهى مثل (ضَريًا وزيدا) 

وإن قلت : مَبّنية. فمن أين لك هذا وهى باقيةٌ على ماكانت عليه قبل النيابة 
من كُونها منصوية بفعلها الذى نابت عنه؟ 

فالجواب : أنها مبّنيّة لما سيذكر عند ذكْر الناظم له إن شاء الله. 


د 


وفي ( أَوَهُ ) لغات , إحداها : ماذكّره الناظم ٠وأوة‏ » وأوة دده » وآوة' 
وول" 


وما مَابِمَعْنَى افعل كَآمِينَ كَثر وغيره كوى وهيهات نَزْرٌ 
فوفك أن اسم الفعل, بمعنى فعل الأمر, كَثّر في كلام العرب؛ نحو ماذكٌر 
فى التمثيل قبل هذا . 
مدئة : أمين, وأ هنان: ممدودا. وهو مثاله, ومقصدق؟ أيضا. فمن الممدود 
قوله("): 


مع م2 


نارن الاتسلبتي ككس ويا أنذا 
ويرحم الله عتمجيدًا قالَآمينا 
ومن المقصور قوله(؟) 
أمين فحجزاد الله كستانيتنا بعبجهكذا 


ومنه أيضا (هاء وهاء) مقصورا وممدوداء و(هاكء وهاعك) وَكلّها بمعنى : 
خْذ. ومنه بلا كاف : ( هاؤم اقْرَءِ وا كتابية9) ) . 


(1) انظر في هذه اللغات : ابن يعيش 78/4, 59. 

(؟) ابن الشجري ١/رذه؟,‏ 0ه50, وابن يعيش 4/4؟, والأشموني 141/7, واللسان (أمن) ونسبه 
صاحب اللسان إلى عمر بن أبي ربيعة؛ وليس في ديوانه» كما أنه ينسب لمجنون ليلى أيضا 
(ديوانه 547). 

(5) ابن يعيش 55/6 والأشموني 1117/1, واللسان (أمن) 

ويروي «إذ رأيته» ودوآبن أمه» 

وفطحل : اسم رجل بعينه. والمعنى أن هذا الرجل حينما وقع نظرى عليه تباعد عنى؛ ونأى بجانبه, 
فأنا أدعى الله أن يستجيب لي دعائى» بأن يزيد البعد بينى ويينه. 

(4) سورة الحاقة / آية : .1١9‏ 


ولهِلُم) الحجازية!')؛ بمعنى : أقبل؛ أى أحضرء ومنه قوله تعالى : 
القع مشاه كا 01 ) وقوله : (قل هلم شهدا ءكه!")). 
و(تيد 0 أمهل ا ير 00 


فَحَدَئَلةٌ و 3 9 


000 بمعنى : أسرع, 506 : دع 0 
وأما ماكان بمعنى الماضى أو المضارع فقليل كما ذكر. 


وقوله : «كوى» مَكال هن اسم فعل المضارع, وهى بمعنى : أعجب 
ومنه عند الخليل وسيبويه. قوله تعالى : إويْكَانْ الله يَبْسط الررق!*)) 
الآية. وأنشد تون (1): 


و رمم وام هس تر ن سير م ع تابراه و ممةد وام ل ل 1 02 0 
٠. ٠‏ 


وى كان من يكن له نشب يح -بَبْ ومَنْ يَفْتِّرَ يَعش عَيّشَ ضير / 20ل 


(1) مذهب أهل الحجاز أن تكون بلفظ واحد مع الواحد والمثنى والجمع؛ والمذكر والمؤنث. أما 
مذهب بني تميم فهى تغليب جانب الفعل؛ فيثنون ويجمعون؛ ويذكرون ويؤنثون. 

(؟) سورة الأحزاب / آية 18. 

(؟) سورة الأنعام / آية : .١6١‏ 

(4) الحديث بتمامة «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر» ومن الاستشهاد به وتخريجه في صدر 
الياب. 

(0) سورة القصص / آية : 47. 

(9) الكتاب ؟/ره ١0‏ والخصائص 41/5 174 وابن يعيش 11/6, والهمع الى 


والخزانة ١/١‏ والأشموني روا 
والبيت لزيد بن عمرى بن نفيلء وقبله : 
1 موف هم 02 0 
سالثانيى الطلاق أنْ رأتانى قَلّ مالى قد جتماني بنْكْرٍ 


يعنى زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله وهو : 
تلك عرسا تنطلقان على عم2 د إلى اليوم قول زور وهثّرٍ 
والنشب : المال. 


وقد تقدم بعض الأمثلة» ومنه باب (فعال) ثلائيًا وهو قياسء ورباعيًا وهى سماع, 
نحقى: َرَقَارِ, وعرعار. 

وقوله : «هيهات» مثال من اسم الفعل الماضىء وفيه لفغات : هيْهَات, 
وهَيهات, فالفتح لأهل الحجازء والكسر لتميم وأسد. 


عثةٌ 


ومن العرب من يُضمهاء ومنهم من ينون في اللغات الثلاث وقرىء بجميع 
ذلك قولُه تعالى : [هَيْهَات ِيْهَات لما تُوعدون!7))]. فبالكسر لأبي جعفر المدني, 
ومع التثوين لأبي حيوة» وروي عنه الضم بالتنوين وعدمه. والفتح بلا تنوين 
للجماعة, وبالتنوين لخالد بن إلياس؛ وروى سكون التاء عن أبي عمرو. والأعرج, 
وعيسى بن عمرء وهيها بلا نون» وأيهاء وأيهانء وهيهان» وأيهات. هذه كلها 
لغات منقولة7'). 

وإنما كَثْر ذلك في الأمرء لآن باب الأمر والنهي لايكون إلا بالفعلء فَلَمًا 
قويت الدلالة فيه على الفعل حَسَنّت إقامةٌ غيره مُقامه. بخلاف الخبر لأنه 
لايْخْصُ بالفعل؛ إذ كنت تأتى بالخبر من غير فعل, نحو : زيدٌ أخوك؛ وعمروٌ 
صاحبًّك. والأمرٌ لايكون ذلك فيه فلما ضَعٌفت الدلالة على الفعل في الخبر قل 
ذلك فيه. ونَرّرٌ الشمى»» تزارةٌ ونزوراء إذا قل. 

والفعل من أسمًّائه عَلَيْكًَا 

وفَكًذا دونك مَّعإِلَيُكًا 


(؟) انظر : المحتسب ٠8١/”‏ , وابن يعيش 50/4. 


6.5 


يعنى أن من أسماء الأفعال ظروفًا ومجرورات وفيرهاء وعد منها خمسة : 
أحدها : (علّيك) نحو : عليك زيداء بمعنى : الْرّم زِيدًاء ومنه قوله تعالى : 


عمهة امه لم ]0 


[عَليْكُم أنْفسَكَم 


وس ابرع هم 


لو 


(00 


والثاني : (دونك) نحو : دونَكَ زيداء بمعنى : حْدْ زيدًا . 
قالت تميم للحجاج : أَقُبِرْنَا صالحًا(". وكان قد صلّبهء فقال: 
0 
ومنه قول الشاعرء أنشده أبو زيد(؟): 
أعياش قد داق الفٌّمُونْ مُرارتى 
وَأُوْقدت نَارٍى فَادن دُوَنَكَ قاصطّل 
والثالث : (إلَيِْكَ) نحو قول المرار(*). 
إِليَكُمُ يالنتام النّاس إِنَّى 
تُيِغْتُ الو في أثفي توما 
أى : اذهبوا وتَنّحواء وقول القطامي(): 


سورة المائدة / آية : ه١٠.‏ 
في الأصل و(س) «صلحاء وهو تحريف. وما أثبته من (ت) واللسان (دون). 

الخبر في اللسان (دون). 

البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق وعياش بن الزبرقان؛ ديوانه ”/17, والإيضاح 
للفارسي 170. واللسان (دون) 

والقيون : جمع قين, وهو الحداد ثم أطلق على كل صانع. وادن دوتك : اقترب مني. 

اللسان وأساس البلاغة (نشع)والنشوع ‏ بفتح النون ‏ السعوط: ويضمها : المصدرء يقال : 
تشّعت الرجلء إذا سعطته. 

ديوانه 55: واللسان (تيز) يصف بكرة اقتضبهاء وأحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت. 
وصارت بحيث لا يقدر على ركويهاء لقوتها وعزة نفسها. وقبله : - 


.هه 


62 ج ا صو ثم #4 م ام 
* إليك إليك ضاق بها ذراعا 3# 


والرابع والخامس على وجهينء تارةٌ يكونان اسمئ فعلء وتارةً مصدرين. 


رمود2 مو 


فأما كونهما اسمّئ فعل فينصبان المفعولء وهو قوله : «كَذَا رويد بِلّه 
ناصبين». 

فأما : (بَلْهُ) فمعناها : دَعْ» ومنه في الحديث :«أعددت لعبادى الصالحينَ 
مالا عَينْ رَأتء ولا أذن سمعت, ولا خَطر على قلْب بشر, بَلّهَ ما اطْلَعْتُم عليه»(١).‏ 
وَيَحَتمل المضدرء وقال ابن هَرنة1"): 

تمشى القَطُوف إذا غَنَّى الحَدَاةٌ بها 


م ل مه > 2 م يام 
مسد ٠ - ١‏ 52 2 9 5 


ويروى : 
- فلما أن جرى سمَنُ عليها كما بَطنّت بالقَدّن السياعا 
أمرث بها الرجال ليأخدوها ونحن نظن أن لاتستطاعا 
إذا التيّاز نو العضلات قلنا إليك إليك ضاق بها ذراعا 


والتياز : الرجل فيه غلظ وشدة. والعضلات : جمع عضلة؛ وهى كل احمة غليظة شديدة في ساقر 
أو غيرة: 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير,. سورة ”"", والتوحيد ه"؟, ومسلم في الجنة ", 5» وأحمد في 
مسنده ١7/"‏ ”7 278 830, م3 

0( ديوانه لاه وابن يعيش 45/54., واللسان والتاج (يله). 
والقطوف من الدواب : التى تسىء السير. والحداة : جمع حاد؛ وهو الذى يسوق الإبل بالحداء, 
وهو الغناء لها. والنجيبة واحدة الج والنجائب وهى خيار الإبل. والجنّة من الإبل : مسائها . 


يك 


75 هه 
وأنشد اللحياني("): 
بسطت إلى المعروف كَفًا ععريضّة 

تَثالَ العدى بِلّهَ الصديق فض ول 


وأنشد قولّه(") 
* بلَّهَ الأكف كا لم كلق 5 
بالنصب والجر. 


2ه م 


للهذلى7): 


ابن يعيش 47/4: 48, والخزانة 111/5؛ والمغنى 1١5‏ والتصريح 144/7 والأشموني ؟/1؟1, 


٠١/١ والهمع 7917/7, والدرر‎ ٠١7/7 
والبيت لكعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصيدة له يوم الخندق (ديوانه‎ 
: وتمامه وقبله‎ )6 

نصل السيوف إذا قَصِرَنْ بخطونا قدا ولحقها إذا لم تَلْحق 

فترى الجماجم ضاحيًا هاماثها بله الاقف كتها لم تُخلق 
ورواية بيت الشاهد كما ترى «فترى الجماجم» وإنما ينشدونه «تذر الجماجم» حتى لايكون له تعلق 
بما قبله. 


والجماجم : جمع جمجمة؛ وهى عظم الرأس المشتمل على الدماغ. وضاحيا : بارزا. والهامات : 
أعالى الرءعوس. والمعنى : اترك الأكف ولا تسال عنها إذا كانت الجماجم قد أطارتها. سيوفنا. 
الكتاب ١/47"؛‏ والمقتضب 7048/7 778, وابن يعيش 4١/4‏ والأشموني 707/7, واللسان 
(جدد. مين) وديوان الهذليين 45/77 
والبيت للمعطل الهذلي. وعلى : قبيلة من كنانة. وجدٌ : قطع. والمين : الكذبء ويقال : فلان متماين 
الودء إذا كان غير صادق فيه. 
يذكر الشاعر قطيعة بينهم وبين هؤلاء القوم؛ على مابينهم من قرابة وأخوة. 
ويقال : جد ثدى أمهم إليناء أى بيننا ويبنهم خئولة وقرابة من جهة أمهم» وهم متقطعون إلينا بها. 
ويروى «ولكن ودهم» وهى الأنسب للمعنى. والله أعلم. 


0.6 


/ رويد عليًا جدما تدى أُمْهم نا 
الَنْنَا يْنَا ولكن به ع نبرة عير 2 ين 

قال وسيعسفنا من سبي ا : والله لو أردت الدراهم 
لأعطيتك, رويد ما الشعرء يريد : أرُود الشعرء كقول القائل : لى أردت 
الدراهم لأعطيتك فَدَعٍ الشعر. 

5 اي 

ومن هذا النوع (عَلَى) بمعنى : أولنى» تحق : : على زيداء وعلى بزيد. 

ومنه (عنْدكَ) بمعنى خذٌء نحى : عنْدَكَ زيدا. 


ااا 02 م 


فَدَعْ عَنْكَ الصبًا ولَدْيّك هما 
توقش في فُؤَادكَ واختبالا 
أى : وخذهما. 
منه (وَرَاءكَ) بمعنى : تَأَخْرَء و(أَمَامَكَ) بمعنى : تقدم. 
ومن كلامهم : «ورَاءَكَ أُوْسّع لك » أى تآخر وات أوسع لك. 


وقال الفرزدق(2: 


(9) الكتاب ١/؟؛؟.‏ 

(؟) ديوانه /571: واللسان (وقش) 
ورواية الشطر الأول في الديوان «فعَدٌ عن الصبا وعليك هماء ورواية الثاني في اللسان 
«واحتيالا» بالحاء والباء. 


م م 8 
وتوقش : تحركء ويقال : سمعت وقشه. أى حسه وحركته. 


وجشات التفس : جاشت من حزن أو فزع. واللهازم : جمع لهزمه ‏ بكسر اللام - وهى 
عظم ناتىء في اللحى تحت الأذن ‏ واستعارها لوسط النسب والقبيلة. 


1.ه 


راس م 


إِذَا جشأت تفسى أقول لها ارجعي 
َائك هاس قحي بياض لماز 
ومنه (مكَائك) بمعنى : انّبتء قال الشاعرء وهى ابن الإطْنّابة(١):‏ 
وقولى ككُمَاجشّت وجَاشت 
مَكَانّكَ جسم إل لسسختعريكي 
ومنه ماحكان ابن جني من (كَذَاكَ) بمعنى : احَفَظ أو اد تق وأنشد("): 
أقفول وقد تَلآصَ قت المطايًا 
كحؤان لفون إن ملفل يف6 
أى : اق القول أى احقطه. 
ثم قال الناظم بعد ذكر (بْلْهُ ورويد) : «ويعملان الحَفْض مصدرين» يُعنى 
أنهما يكونان مصدرين منصوبين بفعليّن لازمى الإضمارء فيعملان إن ذاك 
الخفض فيما بعدهما على الإضافة. 
والدليل على كونهما غير اسمى فعل إذا حَفَضا مابعدهما : أن أسماء 
الأفعال لاتّضاف أبداء كما تُضاف أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر. 
وحكى الفارسي عن أبى عمرو الشيّبانى. : مابِلهَك لاتفعل كذاء أى مالك 
وأنشدوا في الخفض بِإِبلّهَ) لكَعُب بن مالك(): 
() الخصائص 5/ه", وابن يعيش 4 والمغني 2٠١7‏ والعيني 4١0/4‏ والتصريح "//747, 
والهمع ,١77/4‏ والدرر 5/7 والأشموني 515/7 
وجشات النفس : نهضت وارتفعت من شدة الفزع أو الحزن. وجاشت : اضطربت من حزن أو 
[9ه ل الال ٠‏ والعيني 1١5/4‏ واللسان (لحق) وديوانه 01/4 وتلاحقت المطايا : لحق بعضها 
بعضا. وعينا : جاسوسا يتسمّع إليك. وروايته في اللسان «كفاك القول» أى ارفق وأمسك عن 
القول. 
(6) سبق الاستشهاد بالبيت. 


/ا.6ه 


َدْرُ الجَماجِمَ ضَاحِيًا مَامَائُها 
بَنْهَ الأكفَكائَه الم تَخْلَةِ 
ويقال في (رَدَيْد) : رََيْدَ زيد- بالخفض - قال سيبويه!"): حدثنا من 


لانَنّهم أنه سمع من العرب من يقول : رويد نفسه, جعله كقوله : «قضرب 
الرقاب!"». وكقوله(0: 
وقد تأتى صفةً أيضا كقولك : ساروا سَيرًا رويّداء هذا بيان كونهما غير 
وأيضًا هما مصدران, كما قالء أما (روَيدًا) فتصغير ( إرواد ) مصدر: 
أرْوَدَ إِرْوَادًاء تصغير التَّرخيم, بمعنى (إمَهَالاً) ف(رويْدَ زيد) مرادف: إمهالَ زيد.. 
وأما (بِلْهُ) فقولهم : مابلْهُكَ؟ أى : ماحالك؟ ‏ يُرشد إلى معنى المصدرية. 
وقد أشعر كلام الناظم أنهما لايُعملان النصب وهما مصدرانء وهذا 
مذهب أبى العباسء أن النصب بها ممتنعء فلا يقال عنده : روَيْدًا زيدًاء لأجل 


.”غهر/١ الكتاب‎ )1١( 
.6 : سورة محمد عليه الصلاة والسلام / آية‎ (0 
: هونو الإصبع العَدُوانيء والبيت بتمامه‎ )( 
عديّر الكَىئ من عد 20 وإنّكانوا حَية الأرْضٍ‎ 
»5/” وهو في سيبويه ١/147؛ والعيني 4/4" والخزانة ه/547”, والأاصمعيات ”/. والأغاني‎ 
: والحيوان 4/؟5, واللسان (حيا) وعذيرَ الحى : هات عذر الحى عدوان. وكانوا حية الأرض‎ 
كانوا في شدة شكيمتهم: وحمايتهم لحوزتهم؛ كحية الأرض أو حية الوادى.‎ 


م.ظه 


قال ابن خروف : وهذا ليس مثلّ ذلك؛ لأن اسم الفاعل عمل بشبه 
الفعل, والفعل لايْصَفْرء فلم يُعمل مُصَفراء والمصذر عمل بنفسه؛ من 
حيث كان حَدثا لايُشبه الفعل فلا يُمنع التصغير عملّه, وتَقَل اجازة 
سيبويه('): روَيْدَكَ عبدالله وذكْره له في «باب : حَذَرَكَ» وأنه إنما هو 
تصب ب(رويّْد) المصدرء / فقد أجاز النصب به. 
ولم يُعَرّج عليه الناظم, وكأنه رأى النصب على خلاف القياس مع 
عدم السماع أو ظَنّه. 
لَهَا وَأَخُرَْ مالذى فيهالعمل 
يعنى أن هذه الأسماء التى سميت بها الأفعالٌ لها من العمل 
ماللأفعال التى نابت عنهاء فلايْدٌ لها من مرفوع على الفاعلية, إما ظاهرا 
إن كان مما يصح ظهورٌ فاعله. كاسم الفعل الماضي. وإما مضمر إن لم 
يصح ذلك فيه كاسم فعل الأمر. 
فمثالٌ ماظهر فيه الفاعل قولٌ الشاعر("): 
فَهَيْهَات مَيْهَات العقيق وأهله 
وهَيّهَات خل باع قيق نُوَاصلَه 


.؟هار/١باتكلا‎ )1١( 

(2)1 هوجريرء ديوانه 814 والخصائص 42/7: وابن يعيش 4/ه؟؛ والعيني 7/لا, ,51١1/5‏ 
والهمع ه/ره4١.‏ والدرر "/ره4١,‏ والتصريح ,7١4/١‏ 193/7 والبيت من قصيدة يجيب 
فيها الفرزدق على إحدى نقائضه. 
والعقيق : اسم لمواضع كثيرة ببلاد العرب» وهى أودية شقتها السيول فأنهرتها ووسعتها. 


8.ه 


8 


وقال الآخر(!): 
تذكرت أناما: تشيدن مالم ] 


قَهِيهات هيهات إِلَيِك رجوعها 


مروة بردم - © اسم 


ومثال المضمر قوله تعالى : (قُلَ هلم شَهَداعكُم الذين يَشَهَدُونَ أن الله 
حَرَمْ هذًا(")) وهو كثير. 

فإذًا كلّ اسم فعل لازم له الفاعلٌ كالفعل, ثم بعد ذلك ينقسم إلى مايَتُوب 
عن مَتّعد؛ د 

فأما ماناب عما يتَعَدَى : فنحى قولك : رويد زيدًا» وهلّم يدا ء بمعنى : 
قَربُه. 

وقد يكون بمعنى مالا يتعدى نحو قوله تعالى : (مَلٌإيا)؟) لى : َال 
وحَيَهل الْرِيدَء وله زيداء وتراكها, ومتاعهاء وعليك زيدًاء ودوتك عمرا . 

وأما ماناب عما لايتعدى فكثير؛ نحى : ص؛ ومه؛ وهيت؛ ونَرّالء وآمين» 
وهيهات؛ وسرعان» ووشكان, وهمهام, ونحى ذلك. 

وعلى هذا إذا كان الفعل يتعدى بالحرف تعدى اسمه كذلكء ولذلك قال : 
كر العنالنتون مسيهلة يشخرا/): لكا كان امسا درسَل) وعالزا * حن على 
الصلاة. لما كان اسما ل(أَقْبلٌ) وقالوا : حيّهل التّرِيد. اسما ل(إيت) 


)١(‏ البيت للأحوص, ديوانه »16١‏ وابن يعيش 80/4, 17, وروايته في الديوان «وهيهات هيهانًا» 
والمعنى : تذكرت مامر من أيام شبابيء وتمنيت رجوعهء ولكن كيف برجوع مافات وانقضى. 

(9) سورة الأنعام / آية : .١6٠‏ 

(0) سورة الاحزاب / آية : .١4‏ 

(4) سبق الاستشهاد بهذا الأثر وتخريجه. 


ه٠‎ 


وظاهر هذا الإطلاق أن كل مايكون للفعل من عمل في ظرفء أو مجرور, 
أى حال أى مستثنى, أو تمييز» أى غير ذلك - فاسم الفعل قائّم مقامه فيه. فتقول 
على هذا : نَزال عنْدى» بمعنى : انْزِلٌ عندي. ومنه في العمل في المجرو(١):‏ 

* تراكها من إبل تراكها * 

ومن العمل في الحال : ماأنشده سيبويه للكميت(): 


نَعَاء جَدَامًا غير موت ولا قَثْل 
ولكن باينا للذكتناتع والأضئل 
ف(غير موؤت) حالء أى انْعهم غير موتّى ولا مَقتُولين. 
وكذلك في الاستثناء : هلم الشهود إلا زيدًاء وفي التمييزء نحو قول المرأة 
« سَرْعَانَ ذى إِهَالَةٌ (') » وكذلك تعمل أيضا في جواب الأمر نحو : 


,١؟6‎ :1١١/7؟ والمقتضب 575/7 105/4, وابن الشجري‎ ,”071/5141/١هيوبيس‎ )١( 
والإنصاف وخر" وابن يعيش /. 6 والخزانة ولركل خم واللسان (ترك)‎ 


والرجز لطفيل بن يزيد الحارثي , وكانت كندة قد أغارت على نعمه؛ فلحقهم, وجعل يقول مهدّدا لهم 


تراكهامن إبل تراكها ١‏ ألا ترى الموت لدى أوراكها 
(0)5 الكتاب ,176/١‏ وابن يعيش 01/4, والإنصاف 055, واللسان (نعا) والكميت من بني أسد بن 
خزيمة, وكذلك جذام, ولكنهم لحقوا باليمن وانتسيوا إليهم, وكان الكميت متعصيبا لمضرء هجاء 
لليمن فقال هذا البيت. 
ومعناه : انع جذاما غير ميتين ولامقتولين. واكن مفارقين لأصلهم ودعامتهم من مضمر, ومنتسبين 
إلى غيرهم من اليمن. 
(؟) سبق الاستشهاد بالمثل. 
(١‏ سيق الاستشهاد به وهو لابن الإطنابة, وصدرة : 
وقولى كُلْمَا جشأت وجاشت 


هأ١‎ 


وأنشد ثابت في «دلائله(!) » قول الشاعر("): - 
رويد تصاهل بالعراق جِيَادَنًا 
كاك بالضمحاك قد قَامْ نَادبهُ 

وأما النصب بعد الفاء فلا يكون فيهاء لأن ذلك يحتاج إلى تقد 
العامل بالمصدر نحى : جنُنى فأكرمككء أى : ليَكُنْ منك مجىء فإكرام 
منَىء وهذا لايتأنّى في اسم الفعل. وعلى أن مثل هذا لم يقصد إليه 
الناظم فلا اعتراض عليه به. 

ودما» في قوله : «وما لما تَنُوب» مبتدأء خبره «لها» وهى واقعة 
على العمل, / ودما» الثانية للفعل؛ أى: ماللفعل الْمَثُوب عنه مستقرٌ 770 
لأسماء الأفعال. 

ثم قالء «وأخْرٌ مَالذى فيه العمّل» 

لما كان إطلاقه في قيام اسم الفعل مُقام الفعل في العمل يوهم 
جوازٌ التصرّف في المعمول بالتّقديم ‏ نَبِّه على عدم هذا التوهم, وأنه 
لايجوز فيه تقديّم المعمول, فلاتقول : زيدًا عَلَيِك؛ ولا عمرا روَيْدء ولا نحى 
ذلك, وهذا مذهب البصريين والقراء . 

وذهب الكسائى إلى جواز التقديم في الباب مطلقاء مُحُتَّجًا في 


مه م هو 


ذلك بقوله تعالى : [ [ كتّاب الله علَيْكُمٌ 9) ] ) لأن المعنى عنده : عليكم كتاب 


والشعرء وله كتاب «الدلائل في غريب الحديث» (ت ؟ااف), 
(؟) جمهرة الأمثال :447/١‏ 484: واللسان (رود) دون نسبة. 
0( سورة التساء //أية : 12 


؟*أه 


الله أي الْرَّمُواء كما قال في الآية الأخرى ( عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمُ ]() ويقول 
الراجز 

لشذسبتا المائحٌ دَلوى نوكا 

ِنّى رَأَيْت النَّاسَ ب 

فالمعنى عنده : دونك دلوى. 

وما استشهد به لايتعين فيه ماقال. ٠‏ والظاهر في الآية أن «كتّاب الله 
منصوب على المصدرء أى كَتب الله عليكم كتابًاء دل عليه قولُه تعالى قبل ذلك : 
[حَرمت عَلَيْكُمَ أُمّهَائُكُ(')) وكذا وكذاء كما انْتَصب (صبقَة اللّهاك))ف(صئع 
اللّم)!*) ونحوه على مثل ذلك. 

وأما البيت فعلى إضمار الفعلء كأته قال : الْرّمْ دلوى: دونك دلوىء وإذا 
أمكن هذا لم يكن فيما ذكر متمسك مع فَقّد السماع. 

وأيضا فالقياس مانع من ذلك: وذلك أن اسم الفعل لايشبه الفعل لفظاء 
ولا يتصرف تصرًقه , ولذلك لاتتصل به ضمائر الرفع البارزة ٠‏ ولاتلحقه نون 
التوكيد ولا نون وقاية فى غير الشذوذ ولا أداة من أدوات الأفعال . 


".م 


ونكًا 


.٠١6 : سورة المائدة // آية‎ )١( 

؟) الإنصاف 298", وابن يعيش ١//ا١١.,‏ والخزانة ار٠٠7:‏ والمفنى 709 518٠‏ , والعينى 5١١/4‏ 
والتصريح 2٠٠١/7‏ . والهمع .١7١/0‏ والدرر ,١178/"‏ والأشموني 3١7/7‏ واللسان والتاج 
(ميح) 
والرجز لرجل جاهلى من بني أسّد بن عمرو, بن تميم. والمائح : هو الرجل يكون في جوف البئر 
يملا الدلاء. فإن كان وقوفه على شفيره. ينزع الدلاء ويجذبها فهو ماتح. بالتاء. ودونكا : خذ. 
وبعده : 

يُننُونَ خيرا ويُمَجِدوبَكًا 

(9) سورة النساء / آية : 57 

(4) سورة البقرة / آية .١74‏ 

(0) سورة النمل / آية : 484. 


؟زاه 


وإذا كان كذلك لم يسَمْ أن يجرى مّجراه , ولا أن يتصرف تصرقه فى 
المعمول وهذا ظاهر(١)‏ , 

و«ذى» فى قوله : «وَأخُْرْ مَالذى» إشارةٌ إلى أقرب مذكور ؛ وهى اسم 
الفعل المشتّغل بذكره : 

وفى بعض النسخ : «وآخْرٌ مَالِدَا فيه العَمَل» فالأول إشارة إلى الأسماء 
والثانى إشارة الأسم , ووقع فى قافية البيت الأول «عمل» وفى الثانى «العمل» 
معرقا » وليس بإيطاء(") » وقد تقدم مثله. 


م 86م هام 


وَاحَكُمْ بَتنكُي ر الذي ينون 
منْهَاوتَفئْريف سواه بين 
يعنى أن ما كان من هذه الأسماء قد دَخله التنوين فهى نكوة , ومالم 
يدخله التنوين فهو معرفة . والتنوين الذى يدّخلها يسمى «تنوين التذكير» . 
وأسماء الأفعال بهذه النُسبة على ثلاثة أوجه : 
أحدها : مالايّاتى إل معرفة » فلا يُدخله تنوين نحى : رَوَيْدَ ؛ بِلَْهُ , 
والثانى : هالايتى إلانكرة » فيّلزمه التنوين نحو ( إيهًا ) فى الكّف , 
و(واهًا) فى التعجب و (وَيْهَا) في الإغراء ى (قَداء لَك)(') بالكسر والتنوين. 


)١(‏ انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسالة فى الإنصاف 518/١‏ «المسالة /الا». 
(؟) الإيطاء فى الشعر هو أن تتكرر القافية لفظا ومعنى فى القصيدة الواحدة , وهى عيب من عيوب 


القافية . 
(9) جزء من بيت من الرجز يقول : 


وَيْها فداء لك يافضالة أجره الرمم ولاتٌهَالَه 
. وانظر فيه نوادر أبى زيد 177 , وحاشيته . 


اه 


والثالث : مايجوز فيه الوجهان , والتنكيرٌ : فيلحقه التنوين , 
والتعريف : فلا يلحقه » نحو : إيه وإيم » وصّة وَصبه » ومَهُ وم . 

وحكى الفارسى فى «التّذكّرة» عن أبى عثمان » / عن أبى زيد » أنه 
سمع أبا السماك يقول : هُولاء قومك . فَنَون على جهة التنكير . وهذا 
غريب فى أسماء الإشارة . 

ومعنى التنكير أن يكون مدلول اسم الفعل غير معهود عند المُّمُور أو 
المنهي » فكأنه يأمره بأمر غير مَعَيّن أى يُنهاه عنه , والتعريف بخلافه , وهو 
أن يكون مدلوله معهودًا عند السماع . 

فإذا قال : إيه » بغير تنوين , فكأنه قال له : حَدْثْ الحديث الذى أنت 
فيه » وإذا قال إيه , فكأنه قال له ك حَدَثْ بكل ماتريد . 

وكذلك إذا قال : صه , فكأنه قال : اسكت عن هذا الذى أنت تَذكْر , 
وإذا قال : صّه , فكأته قال : اسكّت عن كل حَديث . وكذلك سائر أسماء 
الأفعال. 

وقوله : (وتعريف سواه بين ) أى وتعريف ما سوى المحكوم بتَنُوينه 
بين لا إشكال فيه . 

ويشعر قوله : (وأحكم بينكير الذي ينون منْهًا) بأن هذا موقف على 
السّماع , كأنه يقول : ماجاء فى السماع منونا حكمت عليه بالتنكير , 
ومالم ينون فاحكُم عليه بالتعريف , فجعل إليك الحكم بالتنكير أى التعريف 
عند وجود التنوين أى عدمه ٠‏ ولم يجعل لك إلحاق التنوين فيما ليس فيه , 
ولاحدّفه مما هى فيه ولى أراد هذا لقال : إذا أردت التنكير فالّحدق التنوين , 
وإذا أردت التعريف فاحذفه أى لاتلحقه . 


هاه 


كرون 


وما أشار إليه هى الحق ؛ لأن ذلك متَلَّقّى من السماع , ليس للقياس فيه 
مدخل . 

وكذلك أصل هذا الباب إنما هى السماع , والأحكام القياسيّة فيه قليلةٌ 
كما رأيت . 

واعلم أن هذا الكلام يقتضى أن مالم تُنّونه العرب فهى معرفة » وأن ذلك 
بين ظاهر . 

وهذه المسالة تحتاج إلى نظر فيها و وتَتَبّ لكلام الأئمة » هل الأمر كذلك 
أم لا ؟ 

وهنا فرغ من الكلام على النوع الأول من أنواع هذا الباب » ثم أخذ فى 
النوع الثانى والثالث فقال : 

ومَابه خوطب مالا يُفقل 

من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل 
ذا الْذى أجَدى حكايةٌ كَقبْ 
وَالْرّم بنَا النوم ين قهوقد وجب 

وهذا النوع الثانى هو ماخحُوطب به غير العاقل على سبيل الزَّجِر أى الحثُ 
أى الاستّدعاء ؛ أى غير ذلك مما يُراد منها ٠‏ فقال : إن هذا النوع مما خوطب به 
مالا يُعقل يُسَمَى صونًا » وإنما سمى صويًا » ولم يُطلق عليه أنه اسم فعل ؛ لأنه 
لم يُضع ليدل على فعل وينوب منابه » وإنما ضع ليُحصل به رَجَرْ البهّيمة » أو 
دعاؤها , أى نحو هذا , لأن الكلام إنما يُوضع للعاقل الذى يُفهم الخطاب . 

فلى قيل : إنها تَّدلُ على معانى أفعال - لصّعّ أن يقال إن العرب وضعت 
لغير العاقل كلامًا تخاطبة به » وهذا غير صحيح , فلذلك يسمى صوتا . 


5ه 


فإن قيل : فقد أطلق عليها لفظٌ القول فى نحو قول عدئ بن 
الرّقا ء() : ْ 
هَنْ عجم وقد عرفن من القى 
ل هئ واجدمى وياى وقومى 
وهذه أسماء أصوات / لجر الإبل . فجعلها من جملة مايطلق 
عليه القول , والقول لايكون إلا دالا على معنى ‏ كما مر من أنه يعم 
الكلمة والكّلمّ والكلآم ؛ وكل واحد من هذه تدل على معان وضع له , 
فهذه الأصوات إذا دالَهُ على معن , ومعانيها الأقعالٌ بلا شك . فقد 
استوت مع أسماء الأفعال . 
فالجواب : أنه أطلق عليها لفظ القول مَجَارا , كما جعل البكاء 
قولاً فى قول الشاعر(") : 
وَقَالَت لَه ألْعَيِنَانَ سَمْعا وطاعة 
وِحَدرنَا كالدرٌ لَمّا يُكَقُّبِ 
وجعل مايقهم من حال الشئ قولاً فى قوله 0 
ا مهتلا الحوض وقَالَ قطنى 
مهلا رَوَيْدًا قد ملأت بَطنى 


. لم اهتد إليه‎ 2 )١( 

(؟) اللسان (قول) الخصائص ١١/١‏ 
وحدرتا : أسالتا . والدر : اللؤلق العظيم الكبير . وجعله غير مثقب ٠‏ لأن ذلك أصفى 
له , وأتم لحسسته . 

(9) الخصائص 55/١‏ » ابن الشجرى 7١١/١‏ ”"/.14 . وابن يعيش ١8١/5‏ , 
"/ره؟١‏ ؛ والعينى 711١/١‏ , والأشمونى ١/ره؟‏ ؛ واللسان (قطط ؛ قول) وقطنى : 
حسبى . 


/ااه 


تحر 


وقول الآخر(١)‏ 
قَالْتْلَه الطَيْر تَقدمراشذدا 
إِنْكَ لاتَرْجِعٌ إلاحام دا 

فهذا كله من الإطلاق الْمُجازىَ الذى لايّمَد فى الإطلاقات الحقيقية التى 
كلامنا فيها . 

لكنه لما كانت مَُفْرَداته شبيهةٌ بالفاظ التخاطب بين العقلاء ؛ إذ ليست 
بأصوات مطلقة كالَمدات والترنمات ؛ وكانت مقاصدها كمقاصد الأمر والنهىي 
فى خطاب العقلاء , وألفاظها لاثوآزن الأفعال» أشبهت أسماء الأفعال من هذه 
الأوجه , فأتي بها الناظم وغيره مع أسماء الأقعال وقال فيها : (من مُشبه اسم 
00 أى مشبهه انادف اللكور ابو كس فى قرا حر 7كل) 

جعلت ولدى زيدا ؛ ومنه قوله تعالى : [وَجَعَلُوا ألَمَلائكَة اْذين هم عباد 
لقره العو هري ببا(لنئي111. 

فمما وضع منها للرّجْر (هّلاً) للخيل ؛ قال الشاعر(؛) : 

* وأى جواد لايقَالَ لَه هلاً * 
و(عَدَس) للبغل » قال ابن مفرغ(*) : 


. واللسان (قول) والرجز لأبى النجم‎ , 7١7/5 ”/ره” , والخزانة‎ , "5/١ الخصائص‎ )١( 

9) سورة الزخرف / آية : ٠٠١‏ 

(60 المماح (جطم ٠‏ .ىر 

(4) اللسان (هلل) وروايته «وأى حصان» 

(0) المحتسب ؟/64؟ , وابن الشجرى ١7١/7‏ , والإنصاف /١١‏ , وابن يعيش ١1/5‏ , 57/4 75 , 
والخزانة ا/را؛ . والهمع ١/.؟؟‏ . والدرر 05/١‏ ؛ والعيني الرئ؛ ' ثرا ا/رأا؟, 
والتصريح ١ىرة؟١‏ , 7١/774114.‏ ء والأشمونى ١ر١١١‏ ,. "/ر4١”‏ , واللسان (عدس) 
وديوائه ١١6‏ حت 


4ه 


عدس مالعقباد عَلَيّك إِمَارةٌ 
و (هيد) و (هاد) رَجَرٌ للإبل , وأنشد أبى عمرو('): 
وق خكتاما بود وملا :+ 
د (هيع) ذَجْد للناقة . قال الشاعر 9) : 
* تَنْجو إذا قَالَ حَاديّها لّها هيج » 

وكذلك (عَاجٍ قال الشاعر() : 

ولم أل عن شحط صديقًا مصافيا 
ومّما وضُع منها للدعاء (هىئٌ , وسُوٌ) دعاءٌ للإبل إلى العلّف . 
و (عو) دعاء للجحش و (بس) للغنم؛ و (جوت) دعاءٌ الإبل إلى الماء. 
و ( هدع ) لصغار الإبل , المُسَّكُنّة عند التّفار . ولا يقال : ذاك اجلّتها 


ولامّسانُها ويكفى هذا المقدار فى التمثيل . 


0( 
ف 


والبيت أول أبيات ليزيد بن مفرغ الحميرى يخاطب بها بغلة . وعدس : زجر للخيل لتسرع . 
وعباد : هو عياد بن زياد أخو عبيد الله بن زياد . 
ابن يعيش ٠١/4‏ , والخزانة 519/51 , واللسان (هيد) 
والرجز لغيلان بن حريث أو القتال الكلابى » ويعده : 
* حتى يرى أسفلها صار علاً * 
اللسان (هيج) 
اللسان (عوج) 
والنجيبة : الناقة التى تفضل غيرها من النوق . ونجائب الإبل : خيارها . 
والشحط : بعد المكان ونحوه . والمصافى : الذى يخلص فى الإخاء والمودة وروايته فى اللسان 
«خليلا» . ٠‏ 
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ثم قال : «كَذَا الى أجدى حكاية» . 
«أجُدىَ حكايةٌ» بمعنى أعطى قَصدَها وأصل ذلك من (الجدوى) 
وهى العطيّة . والجادى : السائل , وأجِدَيّتُه : أعطيته الجدوى يعنى أن 
ما كان من الألفاظ يُعطى قصد الحكاية , ويُفهّم منه يُسَمَى صوتا 
نا 
وهذا هى النوع الثالث من التنويع الأول » وهى عند الناظم » مع 
ماقبله , نوعٌ واحد , لأنه يُشُبهه فى كونه لفظًا غير مراد به معنى من 
المعانى المرادة فى التخاطب ء لكن الأول يزيد على هذا بكونه رَّجَرًا أو 
دعاءً . وهذا ليس كذلك » انما المقصودُ به أن يُحْكَى به صوت ما واقع 
فى الوجود ؛ من حي أى غيره » فالذى من الحي ك (غَاقَ) فى حكاية 
صوت الغراب ٠‏ و (شيبْ) / فى حكاية صوت مُشَافر الإبل للشرْب 170 
قال الشاعر )١(‏ : 
َدَاعَيْنَ باسم الشيب فى مَمَكَم 
جَوانبُهُ من بمرة وسلام 
و (عيط) فى حكاية صوت الفثيان إذا تصايحوا فى اللعب . 


و(طيخ) فى حكاية صوت الضتحك . 


(0) ابن يعيش ١4/5‏ , 175/4/ 40 , والخزانة ٠١4/١‏ , 545/4 , والأشمونى "١١/5‏ » 
واللسان (شيب + تين) وتنا 7.9 
والفندين فى دتذاعن» بهود طلى «النوق» ادن سيق ذكرفنا . وتداعين إإدعا بعضهن 
بعضا . والشيب : حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشرب . والمتثلّم : المتكسّر 
والمتهدم يريد : حوضا متثنّما . والتّصرة : حجارة رخوة فيها بياض , ويها سميت 
البصرة . والسلام : جمع سليمة » وهى الحجارة . 


ه٠‎ 


ِ 5 7 وومةه 1 6 مه 
و ( مص ) فى حكاية صويت يخرج من ضم الشفتين , معناه (لا) وفيه 


٠ 53 9.‏ ع ٠ 5 ٠‏ ِ 5 6" . و 


صوت 


الضرب » تقول العرب : سمعت طاق طَاق » و ( طُقْ ) فى حكاية صوت 


وقع الحجارة , و (قَبْ) فى حكاية صوت وقع السيّف . وهذا مثال الناظم . 


ومنه أيضا (خَانْ بَازْ) لان أهله كان صبوة: :قال اين البحمر 07 
تَقَقَائَرْقهالطَلَمُ السّوارى 

وَجُنْ القاز ياز به جُنُونَا 
و(حَاسِنَ ماسن) للقّماس , كأنه حكاية صوته إذا حرك . 


وأتى بالمشال لفائدة » وذلك أن الحكاية تُطلق عند النحويين على وجهين 


مَعْتاهما واحد: 


أحدهما : حكايةٌ الأصوات الواقعة فى الوجود وهى التى تكلَّم فيها الآن . 
والثانى : حكايةٌ الكلام , وهو الذى يُحكى بالقول وغيره ‏ نحى : قلت : 


زيد قائم . ويقال لزيد : ابن فلان » [ومن زيدًا؟](") ومن زيد؟ ونحى ذلك . فلى لم 


يأت بالمثال لأوهم أن المراد غير ما قصد له , فعين مقصودة . بمثاله . 


(0) 


0 


م >6 - هه مه 6 مه م ب هه 
ثم قال : «والزم بنا النوعين فهى قد وجب» . 


سيبويه 7٠١1/7”‏ , والإنصاف 7١7‏ , وابن يعيش 15١/5‏ , والخزانة “/؟4؛ , واللسان (فقا , 
خوز) 

يصف روضة . وتفقأ : أصله : تتفقاً » أى تنشق . والضمير فى قوله : «فوقه» يعود على «الهُجل» 
فى بيت سابق ؛ وهى المطمئن من الأرض والروض أحسن مايكون فى مطمئن , لأن السيول 
تجتمع فيه والقلع : جمع قلعة , وهى القطعة العظيمة من السحاب . والسوارى : جمع سارية » 
وهى السحابة التى تنشا ليلا . والخاز باز هنا : إما نبت » وجنونه : طوله وسرعة نباته. وإما 
ذباب يطير فى الربيع يدل على خصب السنة . وجنونه : هزجه وطيران . والضمير فى «به» يعود 
على الهجل» فى البيت السابق . 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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أراد بالنوعين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ,» يريد أن بناء هذين 
النوعين لازم على كل حال ؛ لأن سبب البناء موجود ؛ فلا بد من وجود مسببه. 

فأما (أسماءٌ الأفعال) فسببٌ بنائها مختلف فيه , فمنهم من جعله 
تَضْمَتّها معنى لام الأمر , وهذا إنما يَمُشى فى أسماء فعل الأمر . 

فإذا قلت : ( تَرْآَل ) فهو بمعنى : لتَنْزْلٌ » وكذلك (صّه) بمعنى : لتّسَكُتْ , 
و (مَهُ) بمعنى : لتكقفْ , وكذلك سائرها . فلما تضمنت معنى الحرف بنيت كما 
بنيث أنناذ الشترط» واآنينها ‏ الالتنتقواع » التعتمها ميدن إن :نوا لهميزة :: 

واعْتّذْر قائلٌ هذا عَما جاء منها للماضى والمضارع بِأنْ الأصل والباب 
للأمر : وماعداه محمول عليه .وهذا رأى جماعة . 

ومن النحويين من جعل سبب البناء فيها منَاسبّتها لما وقّعت موقعه » وهى 
الأفعال المبنية . 

وضَعّفه المؤلف بأن مالا يُعرب من الأفعال شَبيهُ بالمعرب » لوقوع الماضى 
موقمٌ المضارع فى مواضعه المذكورة , ولذلك لم تَلُحقه هاء السّكْت , إذ كانت 
لتلحق معرب ولاشمبيهًا به , ولُون الأمر جاربا فى أحكامه مّجرى المجزوم , 
فَيُسكن آخره حيث يُسَكّن آخرٌ المجزوم » ويحذف حيث يحذف , بخلاف غيره 
من البنيات ك (الْذي والّتى) وأيضا فمنها ماوقع موقم المضارع ؛ وهى مبنى 
بخلاف فعله . 

والذى ارتضاه المؤلف فى بناء هذه الأسماء ماقاله أولَ الرّجّز من كون 
هزه الأسماء . تابَتْ عن الأفعال , وكانت عاملةٌ غينَ معمولة , فأشبهت (إِن) 
وأخواتها , فبُتيت , وذلك قوله : (وكَنِيَابَة عن الفهْل بلا تَثّر) وقد تقدّم 
شرح( . 


. ص‎ ١ انظر : ج‎ )١( 
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وهو أولى مما ذهب إليه غيره . 

فإن قلت : / إنه قد تقدم من جملة هذه الأسماء (عَلَيّكَ » ودوك ١‏ 
وإِلَيْكَ) وما جلب معها ٠‏ فاقتضى هذا العموم أنها مبْنية » وظاهرها أنها 
ليست بمبْنيّة » لظهور النصب فيما كان أصلهٌ النصبُ منها ك (دُوتّك , 
وأمامك . ووراءعك) ونحى ذلك ؛ فمِنْ لك يبنائها؟ 

وأيضا , هى مُضافات . والمضاف لايبنى ؛ لأن الإضافة تُعارض 
البناء . 

وأيضًا , فإن البناء إنما يكون فيما كانت النيابة بَحقّ الأصل 
والوضع الأول , كصَة . ونَرَالِ وأما ما كانت النيابة فيه عارضةٌ قلا . 

وهذه الأشياء من هذا القبيل الثانى » لأن (دُونَكَ » وأمامك , وإِليّكَ) 
ونحوها استعملت غير نائبة » ثم عَرّضت لها النيابةٌ » فهى مثلٌ (ضَربًا 
زيدا) ويابه فى هذا المعنى » فحن الأمرين لازم , إما بناءً الجميع , فيُبنَّى 
(باب «ضريًا زيدًا) . وإمًا إعراب الجميع ٠‏ فيكون (دوتّك) وبابهُ معريًا , 
لكن الأول باطل بالإجماع ٠‏ فتَبّت الثانى » وهى إعراب الجميع . 

وقد حكى ابن خَروف الاتفاق على أنها معربه » ونَصبّها بالأفعال 
التى صارت أسماء لها . 

ولايمكن أن يقال : لم يرِدها فى عَقّْد البناء لقوله قبل : «والفعل من 
أسمائه علَيكَ .. إلى اخره» فلم يُجعله جنْسسًا خارجا عنهاء بل أدخله فيها , 
فهذا منّاقض لما قالوه » وكذلك فَعل فى «التسهيل» الصغير والكبير(!) , 


. 5١؟ص‎ : انظر‎ )١( 
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فالجواب : أن القول بإعرابها مما ينبغى أن ينظر فيه , وذلك أنهم 
أطلقوا على هذه الألفاظ أنها أسماء أفعال , ولم يُطلقوا ذلك على قولك : 
ضَريًا زيدًا » وسَّقيًا لزيد » ورَعيًا لَهُ » فدّلَ على المخالفة بينهما فى 
الأحكام . 

تتا راقن رلك :ونوك رجانه اق تحالك سافن ترود ا 
منها . كالأفعال وأسماء الأفعال » كقولهم : عليك أنت نفسك زيدا » ودوك 
أنت نفسك , وعنْدك أنت وزيد عَمْرًا وما أشبه ذلك , فوكدوا وعَطَفوا 
عليها : وأجروها مجرى الأفعال . 

وأنت لاتقول فى (ضَربًا زيدًا) ويابه : إنه قد تَحَمّل ضميرا فاعلا , 
فتفعل فيه هذه الأشياء ؛ بل جَرَت (عَلَيِكَ) وأخوائها مُجرى (صة , ومة , 
وهلّم) ونحوها فى ذلك ٠‏ وإذا كانت كذلك فلا مُحذور فى دعوى البناء فيها 
كلها . كسائر أسماء الأفعال , لأنها - وإن كان أصلّْها المصادر والظروف 
ونحوّها - قد خرجت عن ذلك الباب إلى باب آخر , وإلى وضع آخر لازهر 
لها , فليس ذلك بمخرج لها عن باب مادّخلت فيه فى حكم من الأحكام . 

وما يدق لك تَمسُضْنها'فن أسَمناءالأفعال أتها لاضع تعلقها 
بالفعل إذا ظهر , فإن القائل : (عَلَيّكَ زيدا) بمعنى : ألرّمّه - لى أظهرته . 
فقلت : الزم زيدا عَلَيّْكَ » لم يصح , كما صح فى (ضرَيًا زيدا) أن تقول : 
امْنْرِبْ زيدًا ضَرباء وكذلك (إلَيْكَ) لى قلت : (تَنحَ إِلَيْك) لم يَسَمْ » وفى 
(دوتّك زيدًا) حْدْ زيدا دونك » وإن ساغ فى بعضها لم يطّرِدُ فى سائرها . 

هذا ليلظت عدم مزاعاتيج لاضلها وطق تتحدن القنابة بزنم 
كما فى (صه . ومَهُ) ونحوه » فلا فارق فى البناء بين البابين . 


كه 


وأما كَونْها مضافات . فلا يُخْرِجِها ذلك عن حكم البناء ؛ وذلك لأن من 
المضاف ما هو مبنى ك (ِكَمْ») فى قولك : كم رجل عنّدك؟ 

وأما موافقتُها المعرب لفظًا : فلا يلزم منه كوثها معربةً , كما كان (لا 
عُلامَيْنِ فى الدار) ونحؤه موافقًا لقولك : (مررت بفَلآمَيْنِ) ولم يُمنع ذلك من 
القول ببنائه مع (لا) ولذلك فى العربية نظائر . 

قال الفارسى : فإن قيل : ماتنكْر ألا تكون هذه الأشياء مبنيةٌ لأن فيها 
جارًا ومجروراء نحو ( عَلَيْكَ , وإِلَيْكَ ) والجار والمجرور إنما يقع فى موقع 
المعرب , ألاترى قولهم : مررت بزيدٍ وعمرو؟ 

فالجواب : أن ماذكر لادليل فيه , لأن الجار والمجرور قد يقعان موقع 
المبنى , الاترى قولهم : يِالْرْيْد » ويِالْرِجَالَ » فقد وقعا مفردِينْ مبنيين نحى : 
يازيد » ويارجالٌ ‏ فكما جاز وقوع هذا موقع المبنية » وكذلك (علَيّكَ , وإلَيِك) . 

وإيضًا , فإذا ادعى فيها الإعراب لم يَْلّ من أن يكون العاملٌ فيها فعلّها 
أى غيره . أما غيره فغيرٌ عامل فيه باتفاق . وأما فعلها : فقد تَضْمئَتُه ٠‏ فهى 
العاملة دونّه » والشئ لايعمل فى نفْسه . 

وإن قلت : إنها لم تَتَضَمنه (مطلقا - لزم ألا تكون أسماء أفعال , وقد 
فرض أن الأمر كذلك ؛ هذا خلّف . 

وأيضا , يلزم فى (صة , ومة) ونحوها أن تكون معمولة لعامل هى الفعل 


الذى تضمنته)(١)‏ » وذلك فاسد . 
)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (س) . 


م"ه 


فإن قلت : فهذا الذى زعمت حَرْقَ للإجماع الذي ثقله ابن خروف ؛ وخرق 
الإجماع ممتنع » وصاحبه مَخْطئ قطعا , لأن يد الله مع الجماعة . 

فالجواب أن يقال : أما أولاً فادعّاءٌ الإجماع لايصح ؛ وذلك أنى أظن أنه 
مر على ما تقدّم فى كلام ابن جِنَّى فى بعض كتبه أن شيخه الفارسئ قال 
بالبناء فيها ؛ مُحْتجًا بما تقدم من تَمَخضها للدلالة على الأفعال حتى دخّلت فى 
أسمائها , ثم رأيثّه منقولا عن أبى الحسن() . تحقيقا لاظّنًا » ذكره عنه 
الفارسى فى « التذْكرة » فالإجماع الذى ادعاه ابن خروف غير ثابت . 

وأما ثانيا » فإن سلّمناه فليست المخالفة للإجماع فى حكم من الأحكام 
المتقررة التى يلزم عنها المخالّفة فى قياس أو سماع , لأن (عندك ٠‏ ووراءعك) 
ونحوهما مع القول بالإعراب والبناء على حَدْ سواء , فإنما حقيقةٌ الخلاف فى 
تأويل لا فى حكم , إذ كانت هذه الأشياء لازمةً للإضافة لايجوز إفرادها » فلم 
يُظهر فيها فرق بين الإعراب والبناء . 

وأما لى كانت المخالفة فيما يوجبٌ حكمًا ظاهرًا لكانت المخالفة حينئذٍ 
نكما وعلى :هذا التهئ جا صخالفة أبن حجنن فن نس »هذا حجر هن 
خَرِب(؟ » إنما خالفهم فى تأويل لا فى نفس حكم قياسئ أو سماعى . 

وقد نَصْ الأصوليون , فى مسالة إحداث دليل أى تأويل مخالف لما 
أجمعوا عليه مع الموافقة في مُحصول الحكُم ؛ على الخلاف . 

ورَجّح المحققون منهم الجوارّ ؛ إذ لا مخالفة فى الحكم . وهذه المسالة 
مذكورة في «الأصول » وهذا أقصى ما ظهر فى بيان هذه المسالة ؛ والله 
الموفّق للصواب . 


, )ه5٠١ هو أيى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت‎ )١( 
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ارده 


وأما (أسماء الأصوات) فسبب بنائها أنها لاتكون فى الكلام عاملةً ولا 
متعمولة 4ن الاتدذلو] معتى من الفا الى كدق ييا تخول الفوامله 
فصارت فى الحكم ك(هل ويل » وقَد) ونحوها , فاستحقت البناء لذلك . 

فإن قلت : فأين ذَكّر الناظم هذا السبب؟ 

فالجواب : أنه قد يدْخل له تحت قوله «وكَنيّابَة عن الفعل بلا تأر لأن 
أسماء الأصوات تَعطى من المقصود , فى الرّجر والاستدعاء , ما يُعطيه الفعل 
لو كان الْمرُجور أى المستَدعى ممن يخَاطْب » فأشبه اسم الصوت اسم الفعل 
( لذلك » فكان داخلا تحت نيابة الفعل بلا تََكّر » أى يكون لها عدم التاكّر علةً 
تامة)(') على ما تقرضر فى «باب المعرب والمبنى» . 

وأما (حكايةٌ الأصوات) كفاق , وقَبٌ . فحملت على أسماء الأصوات 


م“ 


6م 


المرْجورٌ بها , أى المعو بها , على اعتبار شبهها بأسماء الأفعال ؛ أى يُجَعل عدم 
التاكّر لها علةٌ تامة مستقلة , كما مر والله أعلم . 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت) 


وده 


[نونا التوكيد] 
للفعل تُوكيد ٠‏ بتُونينِ هما 
كَنُونَى اذهبين واف ص دئْهِمًا 
أخذ يتكلم فى تُونَى التوكيد ‏ الشديدة والخفيفة , ومايلحق الفعل معهما 
من الأحكام , 
وابتّدأ بالتعريف بهما , ويكونهما مختصين بالفعل . 
فَلمَا اختصباضهها بالففل فننه عليه بقوله : «لأفعل توكيد ٠‏ بنونين» 
يريد أن التوكيد بهما مختص بالفعل . وأشعر بذلك تقديمه المجرور , لأن 
التقديم مدن بالاختصاص كقوله : «إِيَاكَ تعد وإِياكَ تَستَعِينُ!') , معناه : 
مانعبد إلا إيّاك ؛ وما نستعين إلا إياك . 
وما ذكّره من الاختصاص صحيع » وقد تقدم به فى «باب الكلام 
ومايتالف منه» أن النون من معٌرفات الفعل ومن خَواصه فى قوله : 
بقب] فتلت وائة ويا ف ستعلن 
ونون ن فلن ف تَِلِيَنْجَلى 
وما جاء على خلاف ذلك فشادذٌ لايقاس عليه , نحو ما أنشده ابن 


)١(‏ سورة الفاتحة / آية : ه 

(9) الخصائص 18/١‏ ء والمحتسب 191/١‏ , والخزانة 47١/١١‏ , والمغنى 584 , والعينى ١١8/١‏ 
. 448/6" , 774/4 , والتصريح ١/"؛‏ , والأشموني 7١7/7 570/١‏ , وملحقات ديوان رؤية 
وأريت : أصله : أرأيت ؛ بمعنى : أخبرنى . والأملود : الناعم » يقال : غصن أملود » ورجل 
أملود . ومرجّلا : مسرّح الشعر مزينه . والبرود : جمع برد , وهى كساء مخطط يلتحف به . حت 


4ه 


مجر هجتا ورلعسض | 1 
* أَقَائَلنُ أحضروا الشهودا * 


أشاهرونٌ بعّدنا السيُوقَا؟ 
وقوله : «هما كَنُونَىْ كّذا» هذا هو التعريف بهما وبموضعهما , 
يعنى أنهما تُوئَانِ يُشبهان النوتين فى «اذْهِبنْ , واقصدئهما» فالأولى 
مشددة والثانية مخففة : 
انما قال + كنوت كذاء لعن عنتهما وموضعهما + فإن الثوئانت 
التى تلحق الفعل ثلاثةٌ أنواع : هذا أحدها . 
والثانى : نون المضارعة فى نحو (نَفْعَل) وموضعها أول الفعل . 


والثالث : نون الرفع ؛ وذلك إذا اتصل بالفعل ألف اثنين / نحى ””١  :‏ 
يوان + وا جماعة تحو : يترون ٠‏ ويا واحدة مَُاطبة قصو :. '" 
تضريين ٠‏ وموضعها الآخر ؛ إلا أنها لاتُشبه ماتقدم من جهة التشديد 
فى إحداهما , والتّسكين فى الأخرى , ومن جهة المعنى أيضًا , لأن هذه 
تُفيد التاكيدَ » بخلاف نون الرفع . 


> ويروى «جئت» و «أحضرى» ومعناه : أرأيت إن ولدت هذه المرأة رجلا هذه صفته أيقال 
لها : أقيمى البينة أنك لم تأت به من غيره؟! 

١174 واللسان (شهر) وملحق ديوان رؤية‎ , ١57/١ والعينى‎ , 77/١١ الخزانة‎ )1١( 
. وليت شعرى : ليت علمى . وحنيفا : منادى مرحم من حنيفة » وحرف النداء محذوف‎ 
. وحنيفة أبى قبيلة من العرب . وشهر الرجل سيفه : سلّهِ وأبرزه من غمده‎ 


05 


ومن أمثلة الشديدة : قوله تعالى [ [لتَرون الجحيم ثم لَتَرَوَنهًا ين اليقين . 
تم لَمُسَالْنَ يَوُمئذ عن النتّعيم]!') . وقوله تعالى : (قلَ بَلَى وربى لَتبِعدُن كُم 
بمَا عَملَتُم]0) . 


ومن أمثلة الخفيفة قوله تعالى : (ِلَنَسفَعًا بالناصية](') واجتمعتا فى قوله 
تعالى : (لَيُسجِدَنْ ولَيَكُونًا من الصاغرين)7) . ومن ذلك كثير . 


مام تتبن 


ونَبّه بقوله : ( واقُصدنْهًا ) على أن ضمير النصب ؛ وإن كان مُتصلا 
بالفعل » فهو كلمةٌ أخرى تلحق النون قَبْله » وهذا بخلاف ضمير الرفع »فإنه , 
وإذا انّصل , كالجزء مما انُصل به , ولذلك يُسَكّن له آخر الفعل » فلا تلحق 
النون إلا بعد الضمير , كما سيِتَبِين فى أثناء كلامه فى الباب. 

ثم أخذ يذكر ماتلّحقان من الأفعال» وفى أى حال تلُحقان » فقال : 

يُؤكُدان افْعلويَفْعَلَآتيًا 

ذا طَلّب أوْ شَرطًا اما تَاليَا 
أو مُقينًافى قَسم مُسْتَفْبلاً 


شَبَفْممَا لم ئها 


. 8 سورة التكائثر / آية 5./ا1‎ )١( 

(5) سورة التغابن / آية : لا . 

(0) سورة العلق / آية ١٠١:‏ . 

(5) سورة يوسف عليه السلام / آية : ”7 . 


لاه 


وشَيرإمامنٌ طُوَالب الجَرًا 
وآخر الميَكَُمد افتَمَكَابررًا 
واشكلَهُ قَبْلَ مض ْْمرلَيْنِ يما 
جَانَس من تحرك قَدعُْلِمَا 
فعين أولاً أنها تلحق من الأفعال : الأمرّ والمضارعٌ , بقوله : م«ِيُؤكدإنٍ 
افعل ويفعل» . 
يريد أنهما مختصان بهذين الفعلين , فيُخرج الماضى عن أن تَلُحقاه ؛ فلا 
تقول : قَامِن ربد , ولا استكبرن بَكْرّ » ولانحى ذلك . وسواء أكان الماضى فى 
معنى المستقبل أم لم يكن فى معناه . 
أما مع كَونه على أصله من الُضئ , فذلك ظاهر . 
وأما إذا كان بمعنى المستقبل فقديقال : إنه ليس كذلك ؛ بل تلحقه 
الثونان إذ ذاك . 
وقد استشهد عليه فى «شرح التسهيل» بما جاء فى الحديث من قوله عليه 
السلام : «فإما أدركن أحد منْكُم الدجال!') . فلحقت «أدْرَكنَ» وهو ماض حين 
كان بمعنى المستقبل , وأنشد عليه(') : 
دَامَنَْ سعدك إن رحمت مُتَيِّما 


. 5١/١4 , انظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )1١( 
, والتصريح ١/ر١؛ , والهمع 5//١.؛ . والدرر ؟/رةة‎ , 54١/5 , ١١4/١ (؟) المغنى 555 , والعينى‎ 
7١7/7 والأشمونى‎ 
. والمتيم : من استعبده الحب , وذهب بعقله . والصبابة : المحبة والعشق . والجانح : المائل‎ 


055١ 


فلحقت (دام) لَمّا كان دعاءً , وقال الآخر فى (أفعل) فى 

5 (1), 
فأحريه لطول فَقْر وأحريا 

أراد «وأَحْرِين» و «أفْعلٌ) فى التعجب عنده ليس بأمر , وإنما هو 
خبرٌ فى الأصل ك (أفْعَلَ) وأنت ترى أن الماضى كالمضارع فى هذا . 
والناظم لم يذكر ذلك . 

ويجاب عن هذا بأن دخول النون على الماضى فليل فى الاستعمال 
, لم يذكره النحويون , ولاعَوّلوا على ماجاء منه » وكذلك فَعَل هذا » وذكر 
ماتدخل عليه التُونان » وهى الأمر والمضارع . 

وأطلق الحكم فَى الأمر ولم يُقَيّده ؛ إن / قال : «يُؤْكّدآن افْعَل» أى 
مطلقا ‏ وقَيّد المضارعَ بقيود ؛ إذ قال : (ويَفْعَلُ آتيًا كذا وكذا» ف (آتيًا) 
حال من (يَفْعلُ) » (ذَا طلب) حال من ضمير (آتيا) . 

وسَكّن لام (يَفْعل) إمّا إجراءً للوصل مُجرى الوقف , وإما ضرورةٌ 
لتصور (عَلْ) بصورة (فَعَل) و (فَعل) يجوز تسكينُ عينه » و(قعل) كذلك » 
وقد جاء فى مشابهة (فعل) قول الشاعر , أنشده أبوزيد(') : 


ينانا 
إن 


)١(‏ سبق الاستشهاد به فى «باب التعجب». 
(؟) النوادر 1٠١‏ , والخصائص ؟/.74 :58/5 , والمنصف 510/9 , والشافية 4"" ٠‏ 
25 واللسان (بخس) 
والرجنٌ للعذافر الكندى , ويعده : 
* وهات بر البَحْس أو دقيقا + 
والسويق : طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . والبَحْس : الذى يزرع بماء 
السماء . 


5 


* قَالْتَ سليمى اشترٌ تر لَنَا سويقًا * 
أما (الأمر) فكوئه أمرا هو المسوغ لدخولهما فيه توكيدا له , فتقول : 


أكْرمن هذا براك زرا الفووسيرن الاغلبي ٠‏ 

وإناكوالمد حككفات ت انه ل 1 بحن 
ولا تَعَبُدٍ الشيطان واللّهَ فاعهيدا 
5 6ح« 5 5 5 5 01 
أراد (اعبدن) وأنشد أيضا لرهيّر بن أبى سلمى() : 
تَعَلّمَنْ ها لَحَمْرٌ الله ذا قَسَمًا 
فاقصد ٠‏ بذَرْعك وانْظر أين تَنْسلك 
وهى كثير . 
: الا8 

رضى الله عنهما(؟) : 

24 . 79/9 والإنصاف /5017 , وابن يعيش‎ , ”18/" , 584/١ .وابن الشجرى‎ 0٠١/7 الكتاب‎ )1١( 
٠١* وديوانه‎ , 7١8/7 والهمع 5917/4 , والتصريح‎ . 54١/4 والعينى‎ ١» 0/٠ 
والبيت من قصيدة يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان قد عزم على الإسلام » ولكن‎ 
. غلبت عليه شقوته فمات على كفره‎ 

)٠(‏ الكتاب ”/..65 0٠١١‏ .والمقتضب ”/515 , والخزانة ه/ر.ه5 ١ 195/١١١ 41/٠١١‏ والهمع 
5/١‏ , وديوانه 87 1والبيت من قصيدة يقولها للحارث بن ورقاء الصيداوى . وكان قد أغار على 
قومه , فأخذ إبلاً له وعبدا فتوعده بها إن لم يرد عليه ما أخذ . وتعلم : اعلم . و «ها» حرف تنبيه 
فصل بينهما وبين (ذا) الإشارية بالقسم , وهو قليل واقصد بذرعك : مثل من أمثالهم ومعناه : 
لاتتكلف مالاتطيق , ولاتتجاوز قدرك وتتعد طورك , يتوعده بذلك . والانسلاك : الدخول فى الأمر » 
ومعنى العبارة : لاتدخل نفسك فيما يعنيك » ولايجدى عليك . 

(؟) سيبويه 01١/7‏ . والمقتضب 1١/7‏ , والتصريح 7١7/7‏ , والهمع 71/4 , وسيرة ابن هشام 


كوللا 
والسكينة : ماتسكن به النفس وتأتس به . والمراد : ثبتنا على الإسلام بنصر نبيك صلى الله عليه 


وسلم . 


اده 


نبت الأقاداام إِنْلآق سينا 

وأما (المضارع) فَقَيد لحاق النونيّن له بمواضعٌ معلومة » منها مالّحاقّهما 
فيه كثير ‏ ومنها مالّحاقهما فيه قليل . 

فأما مالحاقهما فيه كثير فثلاثة مواضع : 

أحدها : أن يكون المضارع تاليا أداةً طَلّب » وذلك قول الناظم : «تَالِيًا ذا 
طُلّب» أى تابعًا حرفا ذا طلب . 

والأدوات الطُّلّبية أربع : 

أحدها : لام الأمر نحو : لتَفْعلّنَ كذا وكذا , وَلتَكْرِمَنَ زيدًا 

والثانية : (لا) النهى , فإنها طُلّبية أيضا نحو : لانْكْرِمّنْ زيدًا » ومنه قوله 
تعالى : (ولا تيان سبيل اين )21 . 

دقوله : (ولاتُونَ لشئْم إن فَال) الآية"! . 

وقول : (قلا تون من لين تون من لين كبوا الآية 9! . 

وأنشد سيبويه للإعشى(؟) : 
أبائابت لا تَعْلَقَنْكَ م احنا 


00 اها اق 
ىا - 32 


. 46 : سورة يونس / الآية‎ )1١( 

(0) سورة الكهف / آية :57 . 

(0) سورة يونس / آية: 54 30 . 

(4) الكتاب 8ر١٠0‏ وديواته 4ه 
وأبى ثابت : كنية يزيد بن مسهر , ناداه بكنيته استخفافا لاتعظيما . ولاتعلقنك رماحنا : لاتتعرض 
لقتالنا , فتنشب فيك رماحنا . جَعل النهى للرماح مجازا , والمنهى فى الحقيقه هو المهجو . 


ه١‎ 


وقال أيضا(١)‏ : 
* وإياك والمَيتَات لاتَقَريتُها * ....البيت 
والثالثة : حروف الاستفهام , وهى (الهمزة) نحى : أتقومن يازين؟ 


وأنشد ننييوي»(؟) : 


يل 42 © سوس ماه م - 
م2 


* افبعد كندة تمدحن قبيلاً * 
ل #6 - 
و (هل) نحو : هل تكرمن زيدا ؟ 
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وأنشد سيبويه للأعشى(") : 


5 8و وم م8 8م م 
يمنعنى ارتيادى البلا 

م 3 - 5 م 0 .2 بىي ” 5 

5 من حص رز لموت أن يأتين 


وأنشد ان : 


(1) 


0 


40 


(5 


سبق الاستشهاد بالبيت ؛ وهو للأعشى » وعجزه : 
* ولاتَعبد الشيطان الله فاعبدًا + 
الكتاب 15/7: . والخزانة 787/١١‏ , والتصريح ؟/4 ٠١‏ , والهمع 598/4 , والدرر ؟/ركة , 
والأشمونى 7١5/7‏ 
وهى عجز بيت لامرئ القيس (ديوان 04؟) وصدره : 
* قَالَتَ فَطَيِمَةٌ حل شعرك مَدْحَهُ * 
وحَلّ شعرك مدحه : كف واعدل عن مدحه . والمحّلا : المطرود عن الماء . 
ندة : قبيلة من اليمن . والقبيل : الجماعة من قوم مختلفين , وأراد به هنا القبيلة بنى الاب 
الواحد . 
الكتاب 015/7 , والمحتسب 545/١‏ , وابن يعيش 41١ 4.١/4‏ , والعينى 714/6 , والهمع 
١ "68/4‏ والدرر "/6؟ , وديوانه ١5‏ 
والأرتياد : المجئ والذهاب . والمعنى : لايمنع التجول فى أرجاء الأرض حذرًا من الموت أن 
يأتينى؛ ولا الإقامة في الديار تقربه قبل وقته , فاستعمال السفر أجمل بى مادام الأجل واحدا . 
الكتاب ؟/لاه” , 7/ر4 1ه . 


ونّعم : ترخيم نعمان . وتدينها : تجازيها . 


001 


* هَل تَحلفَنْ انعم لاتّدينها * 
و (متى) نحى : متى تقومّنُ ؟ وانظر متى تَفْعلَنَ ؟ 
و (كيف) نحى : كيف تقوإنْ لزيد؟ 
وأنشد سيبويه قولَ الشاعر (') : 
فأقبل على رَهطى ورهطك نَبتّحت 
مساعينا حَتَّى نرى كيف نفعلاً 
ومن نحو قولك : مَنْ يُكْرِمنّى فاكرمه ؟ 
و (ما) نحو: ماتَصنَعنْ يازيد؟ 
وعلى الجملة . فحروف الاستفهام داخله فى هذا المعنى . 
وإنما لَحقَنًا مع الاستفهام لانه طُلّب » فلحق ب (افْعلَ) فى المعنى. 
والرابعة : أدوات العَرْض والتّحضيض ؛ لأنهما يرجعان فى 
المعنى إلى الطُبّ نحو : هَل تقَومَن؟ وألآ تون كذا؟ ولولا / تقوان؛ 52 
وكذا سائرها ٠‏ 
الموضع الثانى : أن يكون المضارع فعلٌ شرط تاليّال (إمّا) 
المكسورة , وذلك قوله : «أوشَرْطًا ما تَاليا» . 
يعنى أن النون تلحق المضارع إذا كان فعلٌ شرط وقع قبله «إما» 
حقيقة (إمَا) هاهنا أنها (إِنْ) زيد عليها (ما) توكيدا » وليست 
(إما) 0 لأحد الشيئيّن , لكن احتّصرذلك ْنا باللفظ على عادته. 


)0( الكتاب 017/6 , والخزانة 780/١1١‏ , والعينى 0/4"” , والهمع 558/4 , والأشموني 
1" 


ورهط الرجل : قومه وعشيرته الأقربون . ونبحث : نفتش ونستقصى ٠‏ 
والمساعى : المناقب والمآثر التى يحصل عليه الإنسان لسعيه . يقوله لمن يفاخره . 


كله 


ومثال ذلك : إما تُكْرِمَنَ أحدًا فأكرم زيدًا . 
ومنه قوله تعالى : [فَإِمًا هم فى ارب ؛ فشر بهم] .. .. الآية ١‏ , 


وقوله تعالى : ( وإما تعرضن عَنْهُم ابتَغَاءِ رحمة من ريك ) .. 
0 , 


دهم م قي 


وقوله : [إما يبَلُعَنَ عند عَنْدَكَ الكير)!” ) . وهى كثير . 
ولحاق النون هو الأكثر وقد لا تَلْحّق نحو قول حَسسّان!؟) : 
امنا ترى رأسى تفي رم لونه 

شمطا فأصبح كالثفام المُخلس 
وأنشد الفارسى فى «الإغفال» (©) , 
افيا ترى شيل فى الرأس لآح به 

من بعد أسود داجى اللَّوْنِ فيْنَانِ 
ققد أروع قَلُوبَ الفانيات به: 

حَثى يَمِأْنَْ ياد واعيان 
قال : وذلك كثير فى الشعر . 


سورة الأنفال / آية :لاه 
سورة الإسراء / آية : 74 


انظر شرح الكافية الشافية ١5٠١/7‏ ؛ وهمع الهوامع 744/4 وديوانه ص 18١‏ والرواية قنه 57 
ع القافد 5 وهمع الهوامع 2 ية فيا 
كالثغام المحمول . 


الشعر لرومى بن شريك الضبى , نوادر أبى زيد 147 , والمقتضب 151/7 , والمنصف 7/١ه‏ , 
واللسان (فين) والشمّط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . والداجى : الشديد 
السواد. 
والفينان : الشعر الكثير الأصول , أى الطويل الحسن . وأروع : أعجب . والأجياد : جمع : جيد , 
وهو العنق , والأعيان : جمع عين . 


م 


وهذه المسالة فيها قولان لأهل العربية : 

أحدهما : مذهي أبى العباس١')‏ أن النون هنا لازمة مع (إِمّا) ولاتكون 
(إِمنا) دونها إلا فى الشعر , والاستقراءٌ يُشهد لهذا القول ٠‏ 

والثانى : التخييرٌ فى النون وعدمها ٠‏ وهو مذهب سييويه(') : وكأن 
الناظم توسط بين المذهبين » فجعله أكثريا ' أعنى لحّاق النون مع (ما) وقليلاً 
بعد (ما) و (لم) وبعد (لا) وغير (إمَا) من طوالب الجزاء لأن السماع عنده 
كذلك . 

ووجهُ كثرة لحاقها مع (ما) أنهم شَبّهوا (ما) هاهنا فى التوكيد بها باللام 
الداخلة فى جواب القسم . 

وحكى الفارسى فى «الإغْقَاله عن أحمد بن يحيى() ؛ أن النون أدخلت 
هنا لِيُقْرقَ بينها أنْ تكون حَشنُوًاء وبينها أنْ تكون فى معنى (الذى) وكذلك «بعينر 
ما أَرَيِنٌكَء() » إذا أسقطوا (ما) أسقطوا النون . 

قال" : وهذا فاسد , لأنه لى لم تدّخل النون لجزم مابعدها فين نه أن 
(ما) ليست بموصولة . 

الموضع الثالث : أن يكون المضارع فى القَسَم تتا غير منفى » مستقبلا 
فى المعنى ٠‏ وذلك قوله : «أ منْبنًا فى قَسّم مستقبلاً» . 


(1) يعنى المبرد » وانظر : المقتضب 17/7 ٠‏ 

0( الكتاب ؟/رواه . 

)2 هو ثعلب. 

5( مثل سائر ء وانظر : جمرة الأمثال ١/5؟7‏ , والمستقصى ؟/١١٠‏ 
ومعناه : اعجل وكن كأني أنظر إليك . يضرب فى استعجال الرسول ٠‏ 


(0) أى أبى على الفارسى . 
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«متْيتَاه عطف علي «شَرْطًا» وهو حال من «يَفَْلٌ» وهو الضمير فى 
«آتيا» و «مِسْتَقْبلاُه من صفة «متْبتَاه و «فى قَسَم فى موضع نصب على 
الحال » يعنى أن النون تلحقه أيضا كثيرا إذا كان موصوفا بهذه 
الأوصاف الثلاثة , يعنى فيما سوى ماتقدم : 

أحدها : أن يكون مَنُبِنَا غير منفى فإنه إن كان منفيًا , فذلك قليلٌ 
فيه إن جاء منفيا ب (ما) أو (لم) أو (لا) على حسب مايذكره هذا . 

فقولك: (لم يَقُومَنَ زيد) قليل , وكذلك (ِلايْقوَمنٌ زيدٌ) إذا كان نفيًا , 
و (ما يَقومُن زين) كذلك . 

والثانى: أن يكون فى قَسم , يعنى جواب قّسَم » نحو: لَتَفْعَلن كذا , 
فإنه إن كان مَكُبّتا فى غير / قسم لم يجن أحاق النون له فلا يقال: "١‏ 


م م 4 ١‏ 


يقومن زيد ولا #مخرحن اتوك وما جاء من ذلك فشادذٌ محفوظ غير 
مقيس ؛ أو قليل نادر . 

فمن ذلك ماحكى سيبويه من قولهم : بِجَهّد ما تفعلن كذا(') . وفى 
مكل(") : 


. الكتاب ”/ركاه‎ )١( 
, 571/1١, (؟) سيبويه 019/5 , وابن يعيش /الر7١٠ , شلره  "4 , والخرّانة 4/؟”‎ 
والأشمونى ”/3" , واللسان (شكر . عضه) وكتاب الأمثال لأبى‎ , ٠١5/” والتصريح‎ 
وهى صدر بيت عجزه‎ ١460 عبيد‎ 
* قديمًا ويقتطً الرّنادُ من الزن‎ * 
: ويروى عجرًا لبيت صدره‎ 
* إذا مات منهم سيد سرق ابن‎ * 
والعضة : واحدة العضاه ؛ وهو شجر عظام . والشكير : ماينبت حول الشجرة من‎ 
7 : أمليا‎ 
وقيل : صغار ورقها . ومعناه : أن الصغار إنما تنبت من الكيار . ويضرب فى مشابهة‎ 
. الرجل أياه‎ 
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عوهرء هع 


«فى عضة ماينْبتَنَ شكَيرها» 


وقالوا في مثل : «بألّم ما تُحْتَنئَهُ(') ؛ وأنشد لجذيمة الأبرش(') : 


ويُعَاالئق يمف عَلَم 
السك نزي بج جنات 
وهذه المواضع قد لزمتها (ما) لتَصرِفها إلى غير الواجب , فيتوجه لُحاق 
النون . 


وقد حكى أيضًا سيبويه عن يونس أنهم يقولون : ربمَا تقوآن ذلك(" . 

فهذه الأشياء ليست بقياس ٠‏ وهى قليلة نادرة ٠‏ فلا اعتبارَ بها ؛ فتقيِيد 
الناظم المنْبَتَ بكونه فى قَسم لابْدٌ منه فى القياس . 

والثالث : أن يكون مستقبلاً فى المعنى لا حالاً » فإنه إن كان حالا لم يَجِنْ 
لحاق النون ؛ لأن النون من الأدوات المُخُلّصة الفعلَ للاستقبال » فلا يُصلح أن 
تلحق ما هى حال فى المعنى , , فإذا جاء فى القَسَّم ما المراد به الحال أتى باللام 
دون النون ٠‏ فتقول : والله لَيقُوم زد يد » أى : لهى يقوم , كذا قدره ابن أبى الربيع 
وغيرٌه على حذف المبتدأ . والمؤلف لم يلُتزم هذا . 


(1) ختن الرجل الصبى حَنَنَا . وختانًا » وختانة : قطع قلفته وكذلك الصبية . ومعنى المثل : لا تختنين 
إلا بشرط الألم . ويضرب لمن يطلب أمرًا لايناله إلا بمشقة . 

0( الكتاب 018/5 ٠‏ والنوادر 7٠١‏ , والمقتضب ١١/7‏ , وابن الشجرى 2117/7 , وابن يعيش ١/1‏ 
, والعينى /5 717 , 778/5 , والتصريح 77/7 3١5‏ , والهمع 570/4 ١٠١‏ , والدرر 41/5 
59 , والأشمونى 7١17/7 , 771١/5‏ 
والعلم " الجبل . والشمالات : جمع شّمال , وهى الريح التى تهب من جهة الشمال . يفخر بأنه 
يحفظ أصحابه فى رأس جبل إذا خافوا العدى , فيكون طليعة لهم . 

( الكتاب ”/رداه . 


0 


ومثاله فى الحال قراءة ا 1 : «لأقسم بيوم القيّامة»(") 5 «ولأقسم بهذا 


الْبلّد»() , 


:)( 0 


لنَّنْ تك ة قت عليكم بد تَكُم 
و ير محم 2 
له علم رَبَى أن بَتى واسع 


-ٍ 


وأنشد أيضًا(*) : 
وعدي عي شهكياسلْمى لأوقن أنُنى 
لما شئت مُسْتحل وأو أنه القَثل 
وأنشد أيضًا(١)‏ : 
لمر لابْقْض كُلْ ارم 
يرُخرف “فقوا ولايَفعل 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة . فمقتضى كلام الناظم أن النون 


بعري متسر هادص نض 


تلحق الفعل المضارع إذ ذاك » نحى قوله تعالى : [وأئن لَمْ يفعل ماآمره ليسجدّن 
ولَيَكُونًا من الصاغرين ا" 


)0( 
0( 
0و 
5( 
)0( 
)0( 


(0 


فى السبعة لابن مجاهد (5171) أن هذه القراءة لقنيل لا للبزى . 

سورة القيامة / آية : ١‏ ا 

سورة البلد / آية : ١‏ 

التصريح "/04؟ , والأشمونى ”/ره١7‏ , 7١/5‏ , والخزانة 58/٠١‏ . 

لم أجده فى معجم الشواهد . 

العينى 554/6 , والتصريح 3١7/7‏ ؛ والأشمونى 7١0/7‏ 

وروايته فيها «يمينا لأبغض» وأبغض : أكره وأمقت . ويزخرف : يزين . يقسم أنه يمقت كل من 
يزين أقواله بحلى المواعيد , ثم لايفعل ما يعد به . 

سورة يوسف عليه السلام / آية : *"؟ 


ه١‎ 


كانوا 


وقوله : (ولَيحَملْن أنْقَالَهمْ وأثقالاً مع أنَْالِهِمُ ليان يوم القيّامة عَما 
).اه : مل مب ب خط 0 101 
وأنشد منينوية للبيّد(") : 
28 3 . بُنى 2 نَهَ صَلقةٌ 

قد اليك بَخَوالف الأطتاب 
وأنشد أيضا للنابغة 0 : 


يم ضمه 


2 
وذلك شائع كثير . 
وفى كلام الناظم فى هذه لمسألة نظر من وجهين : 


مره 


أحدهما : أن قوله : «يؤكدآن افعل» إلى آخره , لأيخلى أن 57 : على 


الجواز » أى على اللزوم » وعلى كلا التقديريّن الإطلاق غير صحيح . 


)0( 
له 
0( 
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سورة العنكبوت / آية : ١7‏ 

سورة النور / آية : هه 

الكتاب 017/5 , واللسان والتاج (ضين) وليس فى ديوانه . 

وضصبينة : حى من قيس . والصلقة : الصدمة فى الحرب . والأطناب : جمع طُنْبٍ - بضتمين - 
وهى الطويل من حبال الأخبية . والخوالف هذا : مآخر الأطناب 

والمعنى : لتصبحن الخيل هذا الحى فتجحرهم فى البيوت منهزمين حتى تلحقهم بمآخيرها . 
الكتاب ؟/١١ه‏ . والمقتضب ١57/١‏ , #/ر؛ه” , والخصائص ”747/7 , والمنصف "ل/رقلا , 
والإنصاف 4١‏ ء وديوانه ” ٠‏ ويروى «ولَيَدْفَعَنَ» يقوله لزرعه بن عمروالكلابى » يرد به على 
توعده وتهدده , والأكوار : جمع كُور . وهو الرحل بأداته . والقادمة للرحل كالقربوس للسرج. 
وكان من عادتهم أنهم يركبون الإبل فى بدء الغزى حتى يحلوا بساحة العدى , فينزلون عنها إلى 
الخيل . 

ومن رواه ه«وليَدفَعنٌ جيشا إليك قوادم الاكوار» جعل الإيل هى التى تدفع الجيش , وجعل الدفع 
للأكوار مجازا . 


65" 


أما إن أراد على الجواز » وأن تلْحق إن شئت - فيبطل ذلك 
بالنوع الثالث , وهى الفعل الْمثَّبَت فى القّسم , فإن النون فيه , إذا 
اجتمعت الشرائطٌ لازمة ؛ إذ لايجوز أن تقول : والله لَيِقُوم زيد » وأنت 
تريد الاستقبال ؛ بل لابد من النون نحى : والله لَيقوَمن زيد . 

وأما إن أراد اللزوم فباطل أيضا , لأن (افْعلَ) إنما تلحقه النون 
/ جوازا ٠‏ وكذلك (يَفْعَلَ) عند كُونه طلّبا 
تقدمه (إما) فإنه يجوز أن تقول : إما تَقُوْمَنُ فافْعلٌ كذا , وإما نَقُمِ 
فافعل كذا 

قال سيبويه() : وإن شئت لم تُفُحم النون - يعنى مع (إمّا) - 
كما أنك إن شئت لم تَجىء بها » يعنى ب (ما) مع (إِن) ٠‏ 

وإذا كان كذلك كان إطلاقه ممشكلا جدا , لايقال : إنه أراد الوجة 
الأول » وهى جواز لحّاقها مطلقا ء لأن النون » وإن لزمت فى 
القسّم , فذلك أمر « أكثرئ » , ولايُمتنع عدم اللّحاق» فإنه قد جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام: « لَيرد على أقوم أعرفهم ويَعْرِفُوننى »7 , 
فلم يئت بالنون وهى مستقبّل , لأن الورود يوم القيامة . وعادثه(") البناء 
على الحديثء واعتبارة فى القياس وإن كان قليلاء وقد جاء منه الشعر , 
قال الشاعر ‏ أنشده ابن خروف وغيره(؟) : 


ها١هر/؟ الكتاب‎ )١( 


)2 أخرجه البخارى فى الفتن ١‏ . ومسلم فى القضائل ؟؟ ؛ وأحمد فى مسنده 48/0 » 
ا 


(9) أى الناظم . 
(82) المقرب١/6؟‏ , والخزانة 10/٠١‏ , والهمع 951/4 , والدرر "/ا؛ , والحماسة بشرح 
المرزوقى لاهوه حت 


'ه 


٠ 0 07‏ مهاه همه و 
تال ابن أوس حلفة ليردنى 
الى كسييترة كتجائين متقحاك 
وقال الآخر , ونّسبه المؤلف لعبد الله بن رواحة(١):‏ 
قلا وابى لَنتيوهاجميعا 
ولوكانَت ببههاع رب وروم 

إذا كان ذلك جائزا فلا مَحذور فى إطلاقه الجوارٌ فى ذلك , لأنَا نقول : 
هى نادرٌ جدًا ٠‏ وغيرٌ معتبر به عنده , ولا عند النحويين » فلا ينبغى أن يُجعل 
هذا النادر فى مقابلة غلبة لحاقها . حتى يقال : هما وجهان جائزان » ففيه 
ماترى: : 

والوجه الثانى : أن الفعل الْمثّيَت المستقبل فى القسم لاتلحقه النون إلا 
بانضمام قَيْدِ آخر , وهو ألا يُفُضل بين اللام التى يُجاب بها وبين الفعل بفاصلٍ 
٠‏ من معمول أى حرف تَنْفيس , فإنه إن فصل بينهما بأحد ذَينك لم تلحق النون 
أصلا , نحو قوله تعالى  :‏ وَلسَوْف يُغْطيك رَبُكَ فَتَرْضَى ](') . ونحو ما أنشده 
المؤلف من قول الشاعر(") : 
حت والبيت لزيد الفوارس بن حصين الضبى . وتأنّى : حلف . والمفائد : جمع مفاد » وهو المسعر 

والسقود . ومعناه : حلف هذا الرجل ليسرنّنى , ثم يمتن على ٠‏ فيردنى على نسوة كأنهن 

مساعير لاحتراقهن وجدابى » وغمًا على , 
)١(‏ السيرة 795 , والروض الأنف 7١/7‏ , وشرح شواهد المغنى 01/1" , وديوانه ٠١‏ والبيت من 

<< عدة أبيات قالها - رضى الله عنه - فى غزوة مؤته - سنة ثمان من الهجرة ويروى «فلا وأبى مَآب 
لنأتيئهاء بالنون الخفيفة » وعليه فلا شاهد فيه و «مّآب» قرية من أرض البلقاء بالشام . 


)2 سورة الضحى / أية : ه 
(5) التصريح "/؛ ٠١‏ » دون نسبة إلى قائل 
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فوربَى أسَوف يُجْرَى الُذى أت 
لَفَهَالَرْء سَيئًاأوجميلاً 
وكذلك المعمولٌ إذا فُصل به , نحو قوله تعالى : [ولَْنْ مثَمْ أوقتْتُمْ لآلَى 
الله تُحشرون](") . 
وأنشد المؤلف() : 


يع صمت همة# 


يُميئًا لَيَوْمًا يَجْتَنى المرء ماجنت 


يداه فَمَسْوور لفان م نادم 
وأنشد أيضا قول الآخر(؟) 
قسَمًا لآحجِيّن تشب نيران الوفَى 
يُلقَى ند فِ قفا كل ملِيل 
فهذا الشرط لايد منه فى لُحاق النون الفعل المكَّبت المستقبل فى القسم 
والناظم لم يذكره , فَيَرِدُ عليه جوازٌ قولك : والله لَسَوْف يَقُومَنْ زيد » وهو 
غير جائز » وعلى أنه لم يُبِيّنَ أن هذه النون لازمة للام » لاتأتى فى الكلام دونها 
إلا شاذًا . 
ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول : أن كلامه مشعر بالجواز لقوله : 
«يؤْكّدان افْعَلَويَفْعَل» أى يحصل هذا فى الوجود مطلقًا من غير لزوم ' ويكون 
دخولُهما ابت المستقبّل فى القسم جائرًا أيضًا , إما اعتدادًا بالقياس على 


١64 : سورةآل عمران / آية‎ )1١( 
. ؟١ةر/"‎ ) (؟) انظر شرح التسهيل ( المطبوع‎ 
. 7١7 وشرح الكفاية الشافية "/875 والمساعد ؟/‎ , 2١5/7 ) انظر شرح التسهيل ( المطبوع‎ )( 


م6 


35 5 - 2 مهة ٠.‏ - إى وى 
القليل الذنى حكاه . فجعلهما وجهين جائزين . ولم يذكر ترجيحا وريما 
فَعل مثل هذا فى هذا النظم ٠‏ وقد مَرٌ منه بعض مواضع . 


7 ام لددضن 
/ وإما أن يكون ذهب فى ذلك مذهب الكوفيين , فإِنّه تقل ذلك 


9 
عنهم » وأنهم يجيزون الأمرين مطلقا . 

حكى ذلك الأبذى فى «باب القسم» من (شرح الكٌرّاسة)!') . وقد 
يُنُتقل المؤلف عن مذهب البصريين إلى مذهب غيرهم إذا رآه نظرا » 
ويخالف هنا مذهيه فى سائر كُتّبه . وقد مر لذلك نظائر . 

وهذا الجواب ضعيف والجواب عن الثاني : لم يحضرنى الآن . 

ثم قال : « وقل بعدما ولّم وعد لآ» .. إلى آخره . 

هذه المواضع التى لّحاق النون فيها قليل , وذلك مواضع أربعة : 

أحدها : أن يقع الفعل بعد (ما ) فلّحاق النون فيه قليل » والأكثر 
أن تقول : مايقوم زيد » وقد جاء نحو (مايَقُومنَ زيد) قليلا . 

وقد تَحْثّمل (ما) فى كلامه أن تكون الثافية كما مَتْل ؛ ويُحتّمل أن 
يريد (ما) الزائدة » ويه فَسّرها ابن الناظه!') , وهى التى تقع فى نحو : 


م مهبر تي م 


5 يم م 
« ومن عضة ما ينيتن 0 شكيرها» 


(1) 2 فى الأصل ء وس «الكرامية» وما أثبته من (ت) 
والأبذى هو أبى الحسن على بن محمد بن محمد الخشنى الأبذى , نحوى ؛ من أهل 
المعرفة بكتاب سيبويه , والواقفين على غوامضه ؛ ومن أحفظ أهل وقته لخلافات 
النحويين (ت 504ه ) 

")2 شرح ابن الناظم : ؟5؟55 


آغه 


وقولهم : «بألم ما تختننة ننه 1( 2 وقولهم : «بعيّن ما أَرَيَئك»7) » وقول 
جذيمة!) : 
ايها لتحا مه 


< 5 يي 


000 : ريما تَقُولن ذلك , وكَكْرَ 
مائَقُولَنَ ذاك وكذلك يقال : فَلَّمَا يَقُومَنْ زيدٌ » وهذا جائز فى الكلام على قلّة , 
وذلك مع لزوم (مط) فأشبهت لام [الأمر][*) » فى لزومها الفعلٌ المستقبل طالبةٌ 
بالنون . 

وأيضا , فإن الكلام غير واجب ؛ إذ هو مستقبل ٠‏ ودخلت (ما) تشبيها 
لها فى توكيدها الكلام ب (ما) اللاحقة فى الشروط , فُحَسن إدخال النون , 
وكذلك يقال فى (ما) إذا حملت فى كلامه على أنها النافية : لما كان الكلام غير 
واجب أشبه الاستفهام وغيره » فدخلت النون . 

والأؤلّى أن يُحمل كلامه على الوجهين ٠‏ ولذلك لم يقيدها بالنافية , وإلا فلى 
أراد النافية لقال : «وقلٌ بعد نَفْى ما ولَمْ ولآ» لكن كان الأولّى به أن يِبَيْن ذلك » 
وإلأفيدخل عليه أيضا (ما) الاسمية المومصولة . وإن كان بعيدا أن يتَوَهُمْ 


م 
دخولها 5 


. 058 سبق الاستشهاد به . انظر ص‎ )١( 

(؟) سيق الاستشهاد به . انظر ص 8/؟0 . 

(؟) سبق الاستشهاد به . انظر ص 01١‏ , 

(4) انظر: ص ٠ه‏ . 

(0) هابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة » وليست فى النسخ . والله أعلم . 


لاه 


والثانى : أن يقع بعد ( لم ) الجازمة » فإن النون تدخله أيضا , ولكن 
قليلاً . لكون المنفى غير واجب ٠‏ فيجوز لك أن تقول : لم يُقُومن زيدُ » ومنه ما 
أنشده ابن جنْى من قوله (1) : 


ل يكن ده د ودتما 
1 واحمر للشر ولم يصفرا 31# 


وأنشد سيبويه(') : 
9 : | 1 هل مالم يَعْلَهَ 
2 : 2 علن كدر , .2 هسه - 
قال سيبوي( : شَبّهه بالجزاء حين كان مجزوما , وكان غير 


واجب . 
ويقال : أقسمت عليك لما لم تفعآن , لما كان فى القسم شه بقولهم : 
لكن جعله الناظم آتيّا فى الكلاء!؟) : لقوله : (وَقَل) . 
وإنما يُطلقَ هذه العبارة فى الغالب على الجائز فى الكلام ؛ وسيبويه 
لايجيزه إلا فى الشعر فى الاضطرار . ووجه ذلك الحمل على (لا) و (ما) . 


. انظر سر صناعة الإعراب ؟/رة1”‎ )١( 
والإنصاف 1907 , وابن يعيش‎ , 5844/١ وابن الشجرى‎ . ١ الكتاب ”“/"١ه » ونوادر أبى زيد‎ )5( 


رع ., والخزانة ١١/9:؛‏ ؛ والعينى 4/ة؟؛ . والتتصريح ”/.ه” ‏ والهمع ,1.0١0/4‏ 
والأشمونى "١4/7‏ 
والرجز لابن جبابة اللص أو غيره . يصف جبلا قد عَمَّه الخصب , وحفه النبات وعلاه » فصار 
كالشيخ المعمّم . وإنما خص الشيخ لوقاره فى مجلسه , وحاجته إلى الاستكثار من الثياب 

0) الكتاب ”/”اه 

(4) يعنى فى النثر والسعة. 


2ه 


والثالث : أن يقع بعد (لا) النافية / لأن الناهية قد تقدمت له قبل 
فى الأودوات الطلبية» فيجوز ههنا أن تقول أعجبنى رجل لايَقُومَنَ غداء 
ومنه قوله تعالى : [وانَّقُوا فثئه لانصيَين الَّدِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم 


خَاصة]!) . ف (لانّصيبُن) ليس فيه إلا النفى ب (لا) فدخول النون مع 


(لا) جائز . 
وقد تأوله المبرد على أن المعنى النَّهُى » وهو واقع على الظالمين , 


2# 


كأنه قال : لاتتتعرضن لأن تُصيب الذين ظلموا منكم خاصه , كقولهم : 
لاأرَينُكَ ههناء وكقوله تعالى : [لأَيَحطمتَُكُمْ سلَيْمَان وجنوده]9) . 

وهذا عند الناظم خلاف الظاهر من الآية , وإنما قوله : «لاتُصيبن» 
فى موضع الصفة ل (فتَنّه) وغيرٌ هذا تَكَلْف . 

والرابع : أن يقع بعد غير (إمّا ) من الأدوات الشرطية , وذلك 
قوله : «وغَيْرٍ إما مِنْ طَوالب الجَرًا» . 

أى إن نون التوكيد تَدخل أيضا على الفعل الواقع بعد الادوات 
الطالبيّة للجزاء , ماعدا (إِنْ) الداخلة عليهما (ما) فقد تقدّم حكمها . 


٠١ه: سورة الأنفال/ آية‎ )١( 
. ١4: (؟) سورة النمل / آية‎ 


هه 


فخانا 


فإذا قلت : إِنْ تقومن أَكْرِمكَ ومهما تَطلْبْنْ أعطك ٠‏ ومتى تَأَتينى 
أُكْرِمُكَ » وحيثما تكودَّن أذهبْ إليك , وكذلك سائرها , فهو جائرٌ » لكنه قليل , 
ل 
لسر 
والعلة كوئه غير واجب قال سيبويه(") : وقد تدخل النون بغير (ما) فى 
الجزاء , وذلك قليل فى الشعر , شبّهوه بالنهى حين كان مجزوما غير واجب . 
ويُحتمل كلام الناظم أن أدوات الشرط مُسّوغة لدخول النون مطلقا , 
سواء كان الفعل معها فى جملة الشَرط أو فى جملة الجزاء ؛ إذ لم يُقَيّد ذلك 
بفعل الشرط » فيجوز على هذا أن تقول : إِنْ تُكَرِمَئْنَى أَكْرِمَئكَ » ونحى ذلك وعلى 
ذلك قال الشاعر , وهو ضَمْرّة بن ضَمّرة التْشلى(؟) : 
نَبَتُمْ نَبِات الخَيُرْرِاننُ فى الفّرى 
حَديكًا مَنَى مايَاتكَ الكَيّرُ يُنْقَعَا 
وأنشد أيضا لابن الخرع(؛) : 


)0( الكتاب 017/7 » والمقتضب 4/7 ».١‏ والخزانة 599/١١‏ , والعينى 750/4 , والتصريح "ره "١‏ » 
والهمع 4.١/4‏ , والأشمونى "7١/7 7١١/7‏ والبيت لبنت مرة بن عاهان الحارثى ٠‏ تقوله فى 
مقتل أبيها , قتلته باهلة ويثقفن : يدرك ويظفر به . والآئب : الراجع . تقول : من ظفرنا به من آل 
قتيبة فليس براجع إليهم أبدا ,لما فى قتلهم من شفاء نفوسنا . 

(0) الكتاب "/لااه 

( سيبويه ؟/ر6١ه‏ , الخزانة ١١/ه59‏ , والعينى 544/4 , والهمع ٠.٠١/4‏ , والأشمونى 5١/7‏ 
وينسب البيت إلى النجاشى الشاعر أيضا . يهجى قوما ٠‏ ويصفهم بحدثان النعمة . والخيزرانى 
كل نبت ناعم . والخير : المال . معناه : نميتم نماء حسنا كما ينبت الخيزرانى فى نعمته ولينه » 
أى وإن كنتم نبتم بآخرة فإن الخيزرانى متى يدرك ينْفعْ 

5( سيبويه ”/رو١ه‏ » والخزانة 541/1١‏ , ومعانى الفراء 117/1١‏ , والعينى "٠١/4‏ . والتصريح 
"/ر 7٠‏ , والهمع ٠01/4‏ , والأشمونى 77١/7‏ والشعر لعوف بن عطية بن الخزع ٠‏ أو للكميت 
بن ثعلبة . ومعناه واضح . 


00 


قال الأطلم'(') : ليس من مواضع النون , لأنه خير يُحتمل الصدق 
والكذب . 

ثم لما ذكر مواضع أحاق النون الفعل , أخذ يتكلم فى حكم آخر الفعل , 
وها مكرشن :لمن التحراك يقي مركت أو مق فى نهو ذلك + 

فقال : «وآخر المؤْكد افْتَمْ» إلى آخره . 

يعنى أن آخر المؤكّد لايخلى إما أن يكون قد أحقه ضميرٌ أولا , فإن لم 
يلُحقه ضمير فإن الآخر يُحرك بالفتح , نحو قولك : (افْعَلّنُ) فى الفعل و 
(افْعلاً) أيضا . 


ومنهمامَثْل به في قوله : (كَابْرِزَا) أراد ابْرَيّنُء فابدلها ألفاء 


0 ليل - 6 6م 
0# ولاتعيد الشيطان والله فاعبدا 0# 


م صا موب #8 5 
* فلا يمنعنى ارتيادى البلاد * 


)١(‏ هويوسف بن سليمان بن عيسى النحوى الشنتمرى , كان عالما بالعربية واللغة ؛ ومعانى 
الأشعار , حافظا لها . حسن الضبط لها . مشهورا بإتقانها (ت 16/ا4ه) . 
(؟) للأعشى » وسبق الأستشهاد به » وصدره: 
* وإياك ولاميتات لا تقربئها * 
(9) بللأعشى أيضا ٠‏ وسبق الاستشهاد به » وهو بتمامه : 
فلا يَمنَعنَى ارتيادى البلا د من حَذَّرٍ الموت أن يتين 


أمه 


فلا بد من الفتح , وذلك أن آخر الفعل إما أن يكون ساكنًا أو 
متحركا , فإنه كان ساكنا ك (اضَرِبٌ , ولا تَضرِب) فلابد من التحريك » 
لأن النون ساكنةٌ إن كانت الخفيفة » وكذلك إحدى نُونَى المشددة , / 
وهى الأولى ٠‏ ساكئة . لأن الحرف المشدّد من حرفين , فَيلْتّقى ساكنان 
؛ فإذا حرّك فإمًا بالفتحة , أى بالضمة , أى بالكسرة ٠‏ فلا يجوز تحريكه 
بالكسرة لا لَتبّاسه بفعل المؤنث نحى : لانَضْرين ياهندٌ , ولا بالضمة 
أيضا لأجل التباسه بفعل الجماعة المذكّرين نحو : لاتَضرِينَ يازيدون , 
فلم يَيْق إلا الفتع . 

وما أن يكون آخر الفعل متحركاً نحو : لَيَضْرِبَ » فى جواب 
القّسم , فلابدٌ من التحريك بالفتح أيضا ؛ إذ لى بقى على حركته لالتبس 
بفعل الجماعة . 


ردان 


وهذا القسم داخل تحت قوله : «وآخر الموَكْدِ افْتّح» دَلّ على مراده 
فيه أنه قال بعد : (واشَكُهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْن) إلى آخره ؛ فَدْل على أن 
الأول لم يَتَصل به ذلك المضمر . 

ولايختص هذا الحكم بالصحيح الآخر ؛ بل يجرى فيما آخره واو 
أو ياء [نحو] هل تَفْرُوَن يازيد ؟ وهل تَفْضِيَنَ ياعمرى ؟ إذ لم يفرق بين 
صحيع ومعتل ؛ لكن يبقى ماآخرة محذوف للجزم أو شبهه . 

وذلك إذا قلت : اغْرُ . واقض , فاردت إلحاق التون , هل يرد 
الآخر أولا ؟ وإذا انبعت ظاهر كلامه فلا بد من الردٌ , لأنه قال : (وآخر 


ه06 ثم 


م ه 5 5 زبلى 8 
المؤكّد افْتَحْ ) فيقتضى أن ماحذّف آخره لابد من رده » حتى يحصل فيه 


وه 


معرما هم ل 6 
هذا اكالم ا ا ا ا 0 
6 عبرم © 


إذا لحقت النون في الجزاء نحو : إما نَهُ . تَقْضِينُّ ؛ فافعل كذا , وإما تَفَرون 
م 
نيت 
وأما الألف فلايمكن فتحُها وهى ألفء فلا بد من النص على الحكم فيها 
فسيأتى ذلك له إِثْرَ هذا . 
ولم يتكلم ههنا إلا على اللفة الشهيرة ٠‏ ولبنى فزارة لغةٌ فيما آخره ياء 
وهو حذفها :فيقولوت:: هل تَقْضْن يازيدٌ؟(") . وعليه أنشدوا() : 
راك لد وإ يقير مص 
كانه امتستاقلة فى تك ليث 
وقال الطرمًا-() 
ولئن أردت لأن ترى بك رَنُدتى 
لَقَرَنَ َه مَرْقَةومٌ فار 
لمن يي 2 
ين" 0 :قن 00 : مل م الآية(0) . وأنشد سيبويه 0 
)١(‏ فى جميع النسخ «هل تَفْضْينْ» بإثبات الياء . والصواب ما أثبته . 
(9) المغنى 7١١‏ , والهمع 5/4.؛ , والدرر ٠١5/7‏ , والسبع الطوال 581 ٠‏ وقبله : 
يا عمرى أحسن نماك الله بالرشدٍ وأقر السلام على الأنقاء وَالنّمدٍ 
2( لم أجده حتى الآن 
(4) سورة سبا / آية : ١‏ 


(0) سورة البقرة / آية 54 , وطه / آية : ١77‏ 
(1) للنابغة الذبيانى » وسبق الاستشهاد به . 


مه 


وإن أحقه ضمير , فلا يَخُلو ذلك الضمير أن يكون حرف لين أولا , 
فإن كان حرف لين , وهو الألف والياء والواى , فالآخرٌ يحرك بُمجّانس 
ذلك الحرف ٠‏ فإن كان ألفًا حرك الآخر بالفتح ؛ لأن الفتحة هى 
المجآنسة له , فتقول : اضربَان يازيدان ٠‏ وإن كان ياء حرّك بالكسر , 
نحى : ارين ياه » وإن كان واوا حرك بالضم نحو : اضرين 
يازيدون وهذا معنى قوله : «واشكله قبل مُضمّر لَيْنِ بما جانس» إلى 
آخره وضمير «اشكلّه» عائد على «الآخر» . 

والشكل: هو التحريك » أى حَرَك آخَر الفعل إذا كان قبل مضمر , 
هو حرف لين بما جانّس ذلك اللّين . ومُجَانس كل حرف من الحركات 
معلوم , وذلك قوله : (يمًا جَانْسَ من تّحرك قد علمًا) إذ من المعلوم 
مجانسة / الضمة للواو » والفتحة للألف ‏ والكسرة للياء . 0 


5 
وإن لم يكن الغمير حرف لين , ولايكون إلا ضميرَ نصب 
للمخاطب أ الغائب , نحو : هل يَضرِيَئُكَ زيدٌ ؟ وهل تَكُرْمَنّه أنت ؟ فلا 
حكم له أيضا ء لأنه ككلمة أخرى » فالنون إنما تَلْحق قبله » فكأنه لم 

يلحقه شىء ؛ فكان تحريكه بالفتح . 

فالخاضل مق كاذفة ومن التقتصيل المذكون + أن:منا اتصل نه 
ضميرٌ رفع بارز » هو حرف لين » فحركة الآخر بمُجانس ذلك الحرف , 
وإن لا فلا بد من الفتح . 

وقوله : «لَيْن» أصله لين , فَحَفف , وهو بدل من «مُضمّر» أى 
عطف بيان ؛ أى نعت . ولما كان ٠‏ وهى اللَّين » تارة يَثُبت مع النون إذا 
أُحقت ٠‏ وذلك إذا كان ألفًا , وتارةٌ لايبت » وذلك إذا كان ياء أو واوا » 


شرع فى ذلك , فقال : 


6ه 


م ه 32 3 ل قا مي 3 ل 
والمضطمر احذقنه إلا الألف 
كك ٠ ٠.5‏ 9 ع .0 
إن 26م مم2 


ا ا 


يعنى أن المضمر المذكور , وهو اللَّين » لابْدُ من حذفه إذا أُحقت إحدى 
النوئَيّن » فتقول : اضرين يازيدون , واضرينٌ ياهث , فتّحذف الواو والياء , 
لأنهما ساكنتان , والنونان كذلك , فَيلتقى ساكنان ٠‏ فيحذف الذّين لالتقائهما , 
ماعدا الألفّ , فإنها لاتحذف » فلا تقول فى (اضنّريًا) : اضَرِيّنَ يازيدان , 
لالتباسه بفعل الواحد ٠‏ فأبْقّوا الألف ولم يضر بقاؤها , وإن كان اجتماع 
الساكنين حاصلا ء لأن النون المشددة بعد الألف [كالمشدد بعد الألف](١)‏ فى 
راد ٠‏ ودابة » وشابة . 

فإن قلت : فَهلاً قالوا اضريِين ٠‏ وضربو , لأنهم أيضا يقولون :تمود 
الثوب ٠‏ » وهل تَضربِينَى ياهند؟ تريد تضربيننى , نى > وأضيم ٠‏ ومديق » فى تصغير 
أصم دق ' 


)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت) 


066 


فالجواب : أن الحذف إذا لم يقع به لبس أولَى , لأنه أخف , 
بخلاف ما إذا كان مليسا ٠‏ فإنه مُجُتَنَّب فتقول : اضربان . وهل 
تَضربانَ ؟ كقوله تعالى : [ولأتتبعَانَ سبيل الّذين ن لأيُعلمون]() . 

وإطلاق الناظم ؛ مع ذكره ما آخره ألف . مشعر بأن ما آخره 
واو أو ياء مساو فى هذا الحكم لما آخرّه حرف صحيح ٠‏ فإنه لم يتكلم 
فيه بغير ما حَصل فى إطلاق العبارة » فيقتضى أن مثل (يَفْرْى , 
ويُرمى) إذا اتصل به واو الضمير أ ياؤه قلت فيه: هل تَغْرن 
يازيدون؟ وهل تَرمن؟ 

وكذلك فى الياء تقول : هل تَغْرِْنَ ياهنّد؟ وهل تَدْعِنَ؟ فتحذف 
المضمر , كما نص عليه , وتّحذف الآخر , لأنه كان قبل لحاق النون 
مع وأو الكتمير وراثه مشنيفا ' إذ كت تقول قبل الاين : هل تَغْرُونَ 
يازيدون؟ وهل تَرمون؟ وهل تَفْرِينَ ياهند؟ وهل تَرُمِين؟ فلما جاءعت 
النون /, حذف الضمير أيضا على ماقال » فحذفٌ الآخر لم يُحتج إلى 140 
التضن علرة ؛ لأنه قد كان محذوفا » وليس حذفه لأجل نون التوكيد ؛ بل 
للتصريف فإنما موضع ذكره باب آخر . 

ومن مُثّله قولٌ خالد بن سعد المحاربى » جاهلي يخاطب 
امرأته(") : 

44: سورةيونس //آية‎ )١( 
(؟) اللسان (مرر , مأن)‎ 
المسنارين يجتفع قيها القرث «والعرق :العم الذي عليه للحا 8إذ! أكل‎  نمألاو‎ 
: لحم قيل له : معروق - وقيله‎ 
0 3 إذا ما كنت مهدي فامبى من المأنات أى‎ 


لضع لسك ااه اوقل لل ينحنا * 


5ه 


ولآمهدى الأمَرًومايليه 
ولا تفدن معمفووق العظام 

وأما إذا كان الضمير ألفًا نحو : هل تَفْرْوَانِ؟ وهل تَرْمِيّان؟ فإنها تبقى 
على حالها فتقول : هل تَعْرْوَانَ ؟ وَاعْرُوَانَ . وهل تَرَمَيَانَ ؟ وارميان . 

وفتح آخر الفعل لأنه كان كذلك قبل لحاق النون ‏ فلم يُحتج إلى التَنْبيه 
عليه . 

والعلة فى بقاء ألف الضمير ماتقدم » فقد حَصل حكمٌ الصحيح الآخر , 
والمعتلٌ الآخر بالواى أى بالياء مع التجرد من الضمير , ومع لحاقه . 

وبقى قسمٌ واحد وهو المعتل الآخر بالآلف مع التجرد من الضمير , ٠‏ نح : 
يُحُشى » ويَرْضى , واخش يازيدٌ » وارض ٠‏ ومع لحاقه نحو : ارضوا يازيدون , 
واخشى ياهئد ' وارضيا يازيدان . 

أما هذا الأخير : فداخلّ أيضا تحت الاستثناء فى قوله : «إلأ ألألف» 
فإنها لاتّحذف أصلاً ؛ بل تبقى على حالها قبل لّحاق النون , كما تقدم فى الياء 
والواى . 

وأما ماعداه فأحّذ فى حكمه فقال : «وإِن يَكُّنْ فى آخر الفعل ألف» يريد 
أن الفعل إذا كان فى آخره ألف نحو (ِيُرْضى , ويُحْشى) فإنه على قسمين  :‏ 

أحدهما : أن يكون ذلك الفعل قد رفع فاعلاً ليس بياء الضمير ولاواوه . 

والثانى : أن يكون قد رفع فاعلاً هى الواو أو الياء . 

فإن كان الفاعل غير الواو والياء . وسواء كان مضمراً أى ظاهرا » فالحكم 
أنك تقلب الألف ياء مطلقا ؛ كانت منقلبةً عن ياء » كاسعين ٠‏ فإنه من (السعى) 
أى عن واو كارْضينَ , وكذلك المضارع منهما نحو : هل تَسَعيَنُ؟ وهل تَرضِينْ؟ 
لما يأتى فى التصريف إن شاء الله . 


/امه 


وإذا انقلبت ياءً فتحنّها , وذلك؟ قوله : (فَاجَعِلّه منْهُ رافعا غير 


اليا والواي يَأء) والهاءً فى (اجُعْلْهُ) عاد إلى الألف . وفى (منْهُ) عائد 
إلى الفعل و (رافعًا) حال من هاء (منه) و(غيرٌ) مفعول ب «رافعا» و 
«ياء» مفعول ثان ل «اجَعَلٌ» أى اجعل الألف من الفعل ياءً حالة كونه 
رافعًا غير واو الضمير ويائه , فتقول : احْشْيَنَ يازيد » وأرضين , 

مكل الناظم بقوله : «اسَعَيَنُ» من (السغى) وهى العدو » وأيضا 
العمل والكّسب ومنه قوله تعالى : [فَاسعوا إلى ذكْر اللّه][") لافاوفك 
العَدْوَ فى المشى ء وإنما يريد العمل والاكتساب , وهى تفسير مالك بن 
أنس فى الآية » وهى موافق للغة ؛ وكل مَنْ ولى شينًا على قوم فهى ساعر 
عليهم , ومنه: السَعئ على الأرملة واليتيم » و(الساعى) لوالى الصدقة . 

ومن مل هذا الفصل قولٌ الشاعر » أنشده سيبويه )١(‏ : 

اسنتقدر اللّه يرا وارضينْ به 

َبِيّنما العسرٌ إذ جَاعت مَيّاسير 

وإن كان الفاعل الواوّ والياء . فإن آخر الفعل , وهو الألف / ,20ل 
يُحذف ههنا ٠‏ وتبقى الياء والواى غيّر محذوقتيّن ؛ بل تُحَركان بالحركة 
المجانسة , وذلك قوله : «واحذفه من رافع هَاتَينٍ »إشارة إلى الواى 
والياء ‏ والهاء فى «احذفُه » عائَدٌ على الألف ‏ أى احذف الألف من 
الفعل الرافع لواو والياء . 


4 سورة الجمعة / آية:‎ )١( 
والمغنى ”8 وروايته فيها «ددارت»‎ 505 2 53١1/7" الكتاب "/ر4م"اه ٠وابن الشجرى‎ (0) 
. وهو لعثمان بن لبيد العذرى أى غيره . واستقدر الله : سله أن يقدر لك الخير‎ 


4ه 


وأما الواى والياء أنفسهما فلا يُحذفان ؛ بل يَنُبتان ويُحَرَكان بالحركة 
المجانسة لهما , فالواى تّحَرَك بالضم , والياء تُحَرّك بالكسر , فتقول : احشون 
يازيدون » واحُشين ياهنّد » ومنه قوله تعالى : إِلْتَرَوَنَ الجحيم ثم لتَروتهَا عَين 
البْقينِ](") . وقال تعالى : [فَإِما تَيِنَ من البَشر أحدًا] الآية 9) , 

ودَلّ على الإثبات فيهما قوله : «وفى وأو ويا شكل مُجانس » لأنه لايكون 
الشكل إلا فى متت . 

واعلم أن كلامه فى الألف والواو والياء فَرْضه على أنها ضمائرء لأنه 


مي وب مه 


قال : «واشكه قبل مضمر لَيْنِ» . 


و دممعم 


ثم قال : «والمضمّر احَذَفَنْهُ إل الألف» ثم جرى على ذلك فى بقية الكلام , 
ولم يتتعرض لكونها علامات فى لغة (يُتعاقبون فيكم ملائكةٌ)(") وكان حقه التنبية 
على ذلك , وأن الحكم فيهما مَنْتّو , لكن لما كانت لُعغْةً قليلة لم يتكلّم عليها , ولا 
أنها ألف أو واو أو ياء » سواء كانت ضميرا أى علامةٌ , فمعلوم أنه لايختلف 
الحكم فيها بخلاف الاعتقاد . 

وإنما لم تُحذف الواو والياء هنا , كما حذفت فيما إذا كان ماقبلهما من 
الحركة من جنسهما ٠‏ وفرق بينهما مع أن الوجه أن لو كانا على حكُم واحد من 
الحذف أو الإثبات والتحريك ؛ لأن الواو والياء اللَتيّْن ماقبلهما من جنسهما إذا 


, سورة التكاثر / آية :5" , لا‎ )١( 

9( سورة مريم / آية : 1" 

(؟) ويعبر عنها كذلك بلغة «أكلوني البراغيث» وهى لفة طيئ أو إزد شنوءة . يجعلون القعل مع هذه 
الضمائر مسند إلى الاسم الظاهر . ويعدون الضمائر أحرفا دالة على التثنية والجمع :((كما تدل 
التاء فى (قامت هند) على تأنيث الفاعل . 


8ه 


جاء بعدهما ساكن حذقْتا له نحو : اضربوا ابْنَ زيد » واضربى ابْنَ زيد » وإذا 
انفتح ماقبلهما لم يُحذفا ؛ بل حركا بمجانسهما نحو : احُشَؤًا الله » واخشىي 
الله . 

فإن قيل : لم لم ترد الألف المحذوفة فيقال : احُشاونْ ؛ واحشاينُ » كما 
رد الساكن فى (قولاً) و (قُوأُنَ) . 

فقد أجاب المازنى عن هذا : بأن لام (قَلْ) أصلها الحركة . فلما حركت 
رَجِعّت إلى أصلها . فرجع الساكن فليست الحركة بعارضة , بخلاف (احشون) 
فإن واى الجمع وياء المؤنث لا أصل لها فى الحركة ؛ فكان تحريكهما عارضا ٠‏ 
فلم يُعْتَدُ بالحركة ‏ فلذلك لم ترد الألف 

وعورض هذا الجواب ب (قل الْحَقَ) فإن اللام قد تحركت بحركة التقاء 
الساكنين ؛ ولم يرد المحنوف . 

فأجاب السيرافى : بأن الساكن لم يرد فى (قل الحق) لأن الساكن من 
كلمة أخرى . ولايلزم لآم (قَل) أن يلقاها ساكن . بخلاف (قُونُنَ) فإن النون 
تَتّيْت مع الكلمة فصارت لازمة ‏ فلابد من العلّتين , وهما لزوم النون » وأصالة 
التحويك:: 

وقول الناظم : (قفى) أى اتبع 

وقوله : (نحو احشين ياهند بالكسر) تمثيل للتحريك المجانس . 


00 هم معره ممه 
وكذلك قوله : (ياقوم اخشون واضمم) 


ا 


.- 03 26م 27 5 :0 25 0 5 
وقوله : (وقس مُسَويًا) أمرّ / بالقياس على ماذكر , وأنك 147 
0 

لاتقتصر على مثل ماذكر . 

فإن قلت : مافاتدةٌ الأمر بالقياس وقد علم أنه قياس ٠‏ وأن ينبّه 
على ذلك ؛ وأيضا ف «مسويًا» ظاهرٌ أنه لافائدة فيه؟ 

فالجواب : أن قوله : (وقس) توطئة لقوله : (مسويا) وذلك أنه ذكر 
مثلّ هذه المسالة , مما اللام فيه ياء » وذلك (اسعين) وهى من (السعى) 
و (احشون) وهو من (الخّشية) فلى لم يقل : (وقس مسويًا) لم تدخل له 
غيرٌ ما كانت اللام فيه أصلّها الياء. واقتضى أن مااللام فيه واو على 
٠.‏ 5 95 ل 3 .ةو امم هع 
خلاف ذلك الحكم وشى غير صحيح 0 لأنك تقول : اقرين وارضين 5 
وقد قال )١(‏ : 

م اسستقدن الله شير ا وارخين 4ل * 

ومع الضمير : ارضون ؛ وأرْضَين , فلا فرق بين ذوات الواو 
وذوات الياء. فَنبّه على وجوب التسوية بين النوعين فقال (وقس مسويا) . 

ولم يَذكر هنا أن نون الرفع تُحذف ء ولابْدٌ من ذلك لأن النون 
التّوؤكيديّة إذا أحقت اجتمع الثُونات, فاستُقُبل ذلك فحذفوا نون الرفع , 
فإذا وقّف على الخفيفة حذفت وروجع الأصل . 

هذا التعليل يُعلّل به من يزعم أن ما لحقته نون التوكيد , واتّصل 
به ألف الضمير أو واؤه أو ياؤه ٠‏ باق على إعرابه وإليها ذهب الناظم . 
)١(‏ سبق الأستشهاد به » وعجزه : 

* فبينما العسرٌ إذ دارت مياسين * 


اده 


وقد تقدم تنبيهه على الإعراب فيه في « باب المعرب والمبنى » حيث قال : « 
وألرعنا تقار إن عراس ركد شاشو ا 
ومن يَرْعَمْ أنه مبنى يُعلّل بأن نون الرفع حذفت للبناء » لا لاجتماع 
النونات . فصار إن ذاك يشبه المنصوب . 
والناظم كان حقه أن يبيّن حذفهاء ولا يتكل على مايُعطيه المثال في قوله : 
( اخشين ٠‏ واخشون ) ولكنه قد يُجتزيء بالمثل في أمثال هذه الأشياء : 
وم تع خفيفة بعد الألف 
لكن شديدة وكسرهًا ألف 
وألفًا زد قَبْلهَا وكا 
فلا إلى ثون الات أسندا 
لما كان الناظم قد تَكُم على حكم مااتصل به الواوٌ والياء من الأفعال , 
أخذ يتكلّم فيما اتصل به الألف ؛ إن حكمة مخالف . 
وقد تقدم أنه لا يُحذف مع نون التوكيد ٠‏ فإذا ثبت فلثبوته حكمان ذَكَرهُما 
هذا هو الحكم الأول؛ يعني أن النون التوكيديّة الخفيفة لا تقع بعد الألف , 
إذا أريد توكيدٌ الفعل الذي في آخره ألف , سواء كانت تلك الألف ضميراً أو 
علامةً ؛ بخلاف الشديدة فإنها تقع بعدها مطلقا فتقول : اضريَانٌ , ولْتَضْرِيَان , 
وهل تَحْرَجِانْ ؟ ومنه قوله تعالى : [ ولا تتبعان سبيل الْذينَ لا يَعلَمُونَ ] () . 
)1١(‏ سورة يونس عليه السلام / آية :44 


؟اه 


ولاتأتى بالخفيفة هنا فلا تقول : اضريان ؛ ولْتَضريان ٠‏ وشل 
تخرجان؟ 


ووجه / ذلك : أن الألف ساكنة . فإذا التقت مع النون وهى _44” 


ساكنة لزم أحد أمرين : إما أن تبقى كما هى ٠‏ وذلك محذور ؛ إن ليس 
في الكلام الجارى على الألسنة العربية ساكنان فى كلمة يكون أولهما 
ألفا . والثانى غير مدغم ؛ بل لابد من أن يكون مَدَعما , أى تُحذف 
الألف . وهى القياس ء لكن يَنْتّبس الأثنان بالواحد . فيمتنع هذا 
القياس . 

وأما النون : فإما أن تُحرك بالفتح أو بالكسر » فإن تحرّكت 
بالفتح الذى هو الأصل الْتَّبس بفعل الواحد , وإن تَّحَرَّكُ بالكسر 
التبست النون بنون الإعراب , وإذا لم يكن سبيل إلى شئ من ذلك فلا 
بد أن تمتنع المسالة رأسا : 

قال بعضهم : فمن وَكّد من العرب بالنون الخفيفة » ثم عرض له 
تاكيد أمرٍ الاثنين لم يُتجاوز لفظه قبل التوكيد وإن أراد التوكيد » وهو 
عنده معنى قول الخليل : إذا أردت الخفيفة فى فعل الاثنين كان بمنزلته 
إذا لم ترد الخفيفة فى فعل الاثنين , فى الأصل والوقف , لأنه لايكون 
بعد الآلف حرف ساكن ليس بِمَُْم , ولاتحذف الآلف فيَْتِبسَ فعلٌ 
الواحد والاثنين() , 

وهذا المذهب الذى ذهت إلية التاظم #«وهى م ذفتب الخليل 


8 
وسيبوية » وقد مر وجههة . 


)١(‏ الكتاب '/رهاه 


اه 


وذهب يونس والكوفيون إلى جوازلّحاق النون الخفيفة فعل الاثنين , 
والحجة لهم فيما ذهبوا أن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة , وقد أجمع الجميع 
على أن الثقيلة تَدخل هنا ٠‏ فكذلك النون الخفيفة . 


وأيضًا أقصى ما فى الباب أن يقال : ذلك يُؤْدى إلى إلتقاء الساكنين فى 
غير إدغام » فكذلك جاء فى كلام العرب من غير إدغام ؛ إذ كانت الألف تقى 
مقام الحركة لإفراط مدها » فجاء فى قراءة نافع المدَنى (ِقَلَ إِنْ صلاتى وسكى 
ومحياى ومّمّاتى)(١)‏ . بإسكان ياء «مَحيَائ» وصلاا" , وفيه الجمع بين 
الساكنين على غير شرطه عندكم . 

وحكى بعض العرب : «الْتَقَتْ حَلْقَنَا البطان »!") , بإثبات الألف مع لام 
التعريف وعن بعضهم : كنا المال(؟) . 


وقرئ : ( أأنذرتهم أم لم تَنْذْرهُمْ )(0) , و [أأَشَفَقْتُمْ ]0 ,و [ أأَنْتُمْ أشه 


حَلْقَاء!" . ونحى ذلك بإبدال الهمزة الثانية ألفال") ,و [ هَاأَنْتُم هؤلآء ] (1). 


١75 : سورة الأنعام / آية‎ )١( 

(1) السيعة فى القراءات : 71/4 

(؟) من أمثالهم السائرة , وانظر : كتاب الأمثال لأبى عبيد 547 والبطان للقتب : الحزام الذى يجعل 
تحت بطن البعير . ولكل بطان حلقتان فإذا التقتا عند الهرب وشدة العَدٌو , والراكب لايقدر من 
الخوف أن ينزل فيشدة ؛ فقد تناهى الشر . يضرب فى بلوغ الشدة , وانتهائها إلى غايتها. 

(4) فى الأنصاف (101) «وقد حكى عن بعض العرب أيضا أنه قال : له ثُننَا المال» بإثبات الألف» . 

(0) سورة البقرة // آية : * 

(1) سورة المجادلة / آية : ١١‏ 

(0) سورة النازعات / آية : ١1‏ 

(4) انظر القراءات لهذه الأحرف وأمثالها فى : السبعة 154 , والنشر 517/١‏ وما بعدها . 


(9) سورة آل عمران / آية : 55 


كه 


وكذلك فى غير الألف نحو : ( هؤلاء إِنْ كُنْتُمُ صادقين ال دق 
( أولياء أولئك ]0 , بالأبدال أيضا . وهذه كلها يلزم فيها التقاء 
الساكنين . 

فإن قلتم : يمنع ذلك فى نون التوكيد ٠‏ فلابد من القول به هنا ؛ إذ 
لافرق بينهما ؛ لكن القول بذلك باطل , فكذلك القولٌ بِالقَرْق باطل » وفى 
المسالة حجج غير هذه . 

وأجاب عنها البصريون() , فأما كوثها مخفة من الثقيلة» فغيرٌ 
لذ ل 
مسلم ‏ بل تقول : إنها غيرها لمخالفتها لها لفظا ومعنى . 

.أما (فى اللفظ) : فلأن الخفيفة تتغيّر فى الوقف , فتُقلب ألفا , 
وتحذف أيضا فى الوقف رأسا , وتَسُقّط للساكن الآتى بعدها . كما 
سيأتى ذكره إن شاء الله . بخلاف الشديدة ؛ فلو كانت أصلاً لاعتير 
ذلك ٠‏ فلم يكونوا / ليغيروها بإبدال ولاحذف . 

وأما (مَعْنّى فلآن الشديدة أشدٌ تاكيدا من الخفيفة ؛ على مانقل 
سيبويه عن الخليل » وهو رئيس أهل اللغة(©) . ولو كانت أصلّها لكان 
المعنى واحذا . 

وأما مائقل من السّماع فقليل . وإن سلّم فذلك سماع فى غير 
محل التّزاع ؛ إذ لم يقل عربي قط : اضْريَانْ » بالإسكان , ولا هل 


8 تب © 


مَضَريَان؟ 


.١ : سورة البقرة / آية‎ )١( 

(9) سورة الأحقاف / آية : ”7 

(؟) انظر(اختلاف اليصريين والكوفيين فى هذه المسالة : فى : الإنصاف .50 , المسالة 
الرابعة والتسعون ) . 

(5) الكتاب 8/رة.ه 
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اانا 


فإن قلت : فالقياس يثبت ذلك . 

فالجواب : أن كَوْن العرب لم بتكلموا بذلك , مع اعتيادهم للتوكيد بالنون , 
دليلٌ على اعتزامهم اطّراح ذلك القياس , وإلافلى كان معتبرا عندهم لنَطّقوا به 
واواعوةا م «تركيع ل رامنا ليل طن الأرالخه كته . 

وهذا من «باب الاستدلال بالأحكام» وهو باب معروف فى الأصول » 
نجرئ مكرئ الاستدلال بالشفاع + وقد بينه ابن جنى فى «الخصائص»(. 

وكان شيخنا القاضى ‏ رحمه الله يُعتمده , ويحتج به . 


ثم قال : «وكَسَرَهَا ألف» هذا هو الحكم الثانى » يعنى أن الحكم المعتاد 
لهده النون , والمالوف فى كلام العرب» وهى الكسرء وذلك إذا وفعت بعد الألف , 
نحو : هل تَضْرِيَانَ ؟ واضريّان . 

وإنما كُسرت ا الأصل فيها الفتح؛ لأنها هنا زائدة بعد ألف زائدة, 
فأشبهت نون الاثتّيّن حين قلت : ضَاربَان » وغُلاً مان . وأما فى غير هذا 
الموضع : ففتحت لأنها حرفان , الأول منهما : ساكن , ففُتحت , كما فتحت نون 
(أين) هذا قطي دوك" . ثم قال : «وألفًا زد قبلّها موك » إلى آخره . 

يزد أن هده التون المتقسة:+وفى القبنيدة ,,إذا اكت فعلاً لحقة مير 
جماعة الإناث ٠‏ وهى النون ٠‏ فهى التى تَوّكه بها دون الخفيفة , فَرْدْ قبلها ألقا 
إذا أدخلتها على ذلك الفعل . 

فقوله : «مُؤْكّدًا » حال من ضمير «ردُ» وهاء «قبلها» عائدٌ إلى النون 
الشديدة المذكورة قبل » و «فعلاً» مفعول 00 أى زد قبل الشديدة ألفا حال 


الى 


كنك مؤكدًا فعلا أُسنْد إليه نون الإناث . 


١١7/١ - الخصائص - باب فى تحارض السماع والقياس‎ )١( 
. 070/9 الكتاب‎ )0( 


كاه 


ه8 هم 8 


فأما زيادة الألف : فلايد منها , لأنك لو قلت : (اضَريْتَنَ) لكان 
مستّثقلا لاجتماع ثلاثة أمثال ؛ كما استَتقلوا ذلك مع نون الرفع فى 
(اضرين) حتى حذفوها , ولم يمكن هنا الحذفُ لئلا يُُتبس بفعل 
الواحد ان قلت : (اضرِين) فاضطْروا إلى أن زادوا ألا » فَصلوا بها 
بين الأمثال » فزال القبح , وحَف الأستثقال , وهذا معنى ما علّل به 
سيبويه(١)‏ . 

فتقول إذَا : اضِرِيْنَانَ ياهندات , وهل تَضرِيْنَانٌ , ولاتَحشيْنان , 
وهلا تَرميّنان , وما أشبه ذلك . 

وأما إحالته فى هذا الموضع على الشديدة وحدها دون الخفيفة , 
فلمًا تقدم ذكره فى فعل الاثنين , فالخلافٌ فيهما واحد ؛ والتوجيه 
واحد , فكل ماذكر هناك فهى مذكورٌ هنا , فلا معنى للإعادة : ومذهبه 
مذهب سيبويه والخليل والبصريين ماعدا يونس()) . 

وبقى النَّظَرٌ فى النون بعد هذه الألف , وحكمّها الكَسسْرٌ كالنون 
فى فعل / الاثنين ؛ إن العلة فى كَسّرهما واحدة , وهى التّشبيه بنون 
الاثنين. 

والناظم لم يَنْص عليها هنا , لكن تَدخل له تحت عبارته الأولى 
فى قوله : «وكسرها ألف» إن معناه : أن كسرها بعد الألف مالوف ». 
وهذه نون بعد ألف , فتكون مكسورة , فكأن قوله : « وم تَقَعْ مَفْنُوحَةٌ 


> هم 


بَعْدَ الألف , قاعدةٌ شاملة لما يقع فى آخر الفعل من الألف .سواء أكان 


ان 
١‏ 


)١(‏ الكتاب ؟/ر”اه 
(؟) المرجع السابق 077/6 


/اهه 


ألفّ ضمير أو غيرهً كما هنا , فقد حَصّل حكم كسرها هناك ؛ فلا معنى لإعادة 
ذكرها . 
و حذف حَفيقَةٌ لساكن ردف 
وَارْدْد إذا حَدَفْتََا فى الوقف ما 
منْ أجْلهًا فى الوَصْلٍ كان عدم 
أبْْا َم عر ألقا 
قا كما تَقُولُ فى قفَنْ ققا 
تكلّم فى هذه الأبيات على العَوارض اللاحقة للنون ‏ وإنما تكلم فى ذلك 
على النون الخفيفة , . فَدَّلٌ ذلك من كلامه على أنها المختّصة بهذه الأحكام 
التَغييرِية ؛ بخلاف الشديدة , وهى كذلك » فإن الشديدة لاتتغير لقوتها فى 
نفسها حين كانت من حرفين مدع أحدهما فى الآخر ؛ ولتحرّكها » بخلاف 
الخفيفة ؛ فكلٌّ ماذكّر من التغيير فى الخفيفة مَنْتَّف عن الشديدة ؛ فإذا بقى 
الشديدة ساكن لم يُوَكّر شيئًا ٠‏ وكذلك إذا وقفت عليها فلا تغيير يلحقها من 
حذف ولا إبدال ؛ بل تقول : أَكْرِمَنٌ ابْنَ زيد , ولتَْْرِيّنُ الرجل . ولتَكْرِمَان 
يدا ؛ وكذلك تقول : يازيد اضريَنٌ , ولْتَحْرْجَنٌّ ٠‏ ويازيدون لتَحْرْجِنْ » وياهندا 


وى 5 
اخرجن ٠.‏ 
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فاك ع | في الوقف على حدّ قولهم )١(‏ 


77. , ”2>4/" الخصائص‎ )١( 
: والبيت مطلع قصيدة لطرفة (ديوان 17) ويعده‎ 


وهر : اسم امرأة - ومستعر : مشتعل ومتوقد 


4ه 


* أَصَحَوْتَ اليومَ أمْ شَاقَتْكَ هِرْ * 
فلا أثر له» لأنها الشديدة» والوقف عارض0(). 
ثم ذكر لحذفها موضعين: 
أحدهما: إذا جاء بعدها ساكنٌ من كلمة أخرىء وذلك قوله: «وَاحُذِفٌ 
خَفِيفَة» يعني أن النون الخفيفة إذا رَيِقَها ساكنء يريد: جاء بعدّهاء فإنها 
تُحذف معه؛ فتقول اضرب ابْنَكَه تريد: اضْرِبَنْ ابتك ولْتّكَرمَ الرجلّ؛ ولا 
تَضَرِبَ ابْنَكَ» ومنه قول الشاعر("): 
00 © 24 8 #اس 5 7 5 
ولا تهين الفقِيرَ علك أنْ تَرْكمَّ يوما والدَّهُرٌ قد رَفَعَهُ 
وإنما حُذفت هنا لضعفها وسكونهاء فلم تَقَوَ أن تكون كالتنوين» فتكُسّر 
للساكنين» لأن التنوين مختصٌ بما هو أقوىء وهو الاسْم. 


وهذه النون مختصّة بما هو أضعفٌ وهو الفعل» وعلى أنهم قد عاملوا 


)١(‏ قال ابن جنى في الخصائص (5/ :)37١‏ «ومنها أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى 
الحرف المشدد» وذلك أنه إذا وقع رَوِياً في الشعر المقيّد سكنء كما أن الحرف المشدد إذا 
وقع رويا في الشعر المقيد خُففء فالمتحرك نحو قوله: 
وقاتم الاعماق خاوى المخترق فاسكنالقاف وهي مجوورة 
والمشدد نحو قوله: 

* أصحورت اليومَ ام شاقتك فِرٌ * 

فحذف إحدى الراءين» كما حذف الحركة من قال «المخترق» اهف 

(؟) ابن الشجرى 2580/١‏ والإنصاف "5١‏ وابن يعيش 47/1: 44, والخزانة /١١‏ 450, 
والمغنى 2١5‏ 147 والعينيى 2774/8 والتصريح ,7١84/7‏ والهمع ١4/4‏ 4: والدرر /١‏ 
٠١/5١‏ والاشموني ”/5205. 
والبيت للأضبط بن قريع السعديء ولا تهين: من الإهانة» وهو الإيقاع في الذل والحقارة. وعَلٌ: لغة 
في (لعل) والركوع: الانحناء والميل» واراد به الانحطاط من المرتبة» والسقوط من المنزلة. 
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التويّن معاملتها ؛ فقُرىء : [ قُلْ هو اللّهُ أحَدْ + اللّهُ الصمد ] 7" . ( ولا 
اللّيِلُ سايق التَّهّارَ ] 9) » وأنشدوا لأبي الأسود () : 
* ولا ذاكر الله إلا قليلاً * 

ثم قال: « وَيَعْدَ غَيْرٍ فتحة أإذَا تقف » وهو الموضع الثاني لحذفهاء 
يعنى أن النون الخفيفة تُحذف أيضا إذا وقفت , وكانت بعد ضضمة أو 
كسرة ‏ ولا تكون بعد ضمة أو كسرة إلا لضمير محذوف واو أو ياء , 
فتقول : / يازيدون اضْنْريُوا , ويا هندُ اضْربي , ويازيدون الحْشُوًا , “ب 
وياهند احُشّئ » وما أشبه ذلك . 

ووجه ذلك أن النون هنا شبيهة بالتنوين , لآن كل واحدة منهما 
زَائَدةٌ على الكلمة ‏ ساكنةً , فلما أشبهتها عوملت في الوقف معاملتها , 
فكما قالوا في الوقف على المرفوع : هذا رَيْدُ » بحذف التنوين » وفي 
الوقف على المخفوض : مرت بِرَيّْدْ ٠‏ كذلك قالوا فيما هى نظير المرفوع 
والمجرور . وهو المضمومُ والمكسورٌ من الفعل : اضربوا » واضريى . 

وهذا الذي قال جار على اللغة الشهُرَى . 

وأما على قياس من قال : هذا رَيْدُى » ومررت برَيْدى ('), فينبغي 


ألا تُحذف نون التوكيد ؛ بل تبدل واوا بعد الضمة , وياءً بعد الكسرة . 


فتقول : احشييى واحُشووا » وهو قياس صحيح . 


"2 ١ سورة لإخلاص / آية‎ )1١( 
وهى قراءة جماعة منهم أبان بن عثمان » وزيد بن على » ونصر بن عاصم , وابن سيرين‎ 
)078// والحسن , وابن إبى إسحاق (البحر المحيط‎ 
وهى قراءة عمارة بن عقيل بن بلال ( البحر) المحيط /ا//7/4؟)‎ .)5( 
: سبق الاستشهاد به فى(«باب إعمال اسم الفاعل ) وصدره‎ )( 
+ ه فالفيته غير مستعتب‎ 


(4) هم أزد السراة , يجرون الرفع والجر مجرى النصب . وانظر : ابن يعيش 2١/8‏ 
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وهذا الذى قَررٌ الناظم : هو مذهب سيبويه والخليلٌ!!) . 

وأما يونس : فلا يحذف النون مطلقا؛ بل يقول : اخشوواء واحْشَيى على 
كل لغة؛ فيبدل الواوَ واليامن النون. 

وألزمه سيبويه ") أن يقول ذلك في غير الموقوف نحو : هل تَضَرِبُوا؟ وهل 
تَضربي؟ لأن النون إذا كانت باقية هي أو بدلّهاء فالواجب ألا يرجع ماحذف. 

وما كان حذف النون هناء على رأى الناظم؛ يام معه رد ماحذف أخذ 
بين ذلك؛ فقال : « واردد إذَا حَذَفْتَها في الوقف». إلى آخره. 

يعنى أنك إذا حذفت النون الخفيفة للوقف, فإنك ترد ما حُذف لأجلها في 
الوصلء من ضمير أوعلامة رفع» وذلك قوله : يازيدون اضربواء وياهند اضربى, 
فرددت الوا والياء لزوال ما أوجب حذفهماء وهو النون الساكنة. وكذلك : اغُرُوا 
يا زيدون» واعزى ياهند. 

ويونس هنا موافق للخليل وسيبويه في اللفظ , ولذلك حكى عنه الموافقةٌ 
للعرب. 

وأما التفسير فمختلفء لأن الخليل يقول : هى واى الضمير وياؤه؛ وعلى 
قول يونس هما بدلٌ من النون(). 


)١(‏ في الكتاب ( 52/5 ) «وقال الخليل : إذا كان ماقبلها مكسورا أو مضموما . ثم وقفت عندها لم 
تجعل مكانها ياء ولا واوا » وذلك قولك للمرأة , وأنت تريد الخفيفة : اخشئ , وللجميع وأنت تريد 
النون الخفيفة : احشوا , وقال : هى بمنزلة التنوين إذا كان ماقبله مجرورا أو مرفوعا » 

(90) الكتاب ٠‏ / ”5ه . 

(9) الكتاب ؟/؟؟ه. 


الاه 


فقول الناظم : (وارددٌ ما كان عدم في الؤصل) جار على مذهب 
الخليل, لا على مذهب يونس. وتقول على هذا : ياهندٌ اخشّئ؛ ويازيدون 
اخشّوًا؛ إذ كان واى الضمير وياؤه لم يُحذفاء فلم يكن تم مايرد. 

وعلى رأى يونس : اخشيى واخشوواء كما تقدم. 

وتقول : ياهندٌ هل تَقُومِينَة ويازيدون هل تقومونَ؟ فَتَّرْدٌ الوا 
والياء. وترد أيضا علامة الرفع لزوال مُوجب حذفها. 

وألزم سيبويه يونس أن يقول في هذا : لتخشوواء ولتخشيى » 
ولتضريوا ولتضربى, فلا ترد النون, لأنه يعوض من التنوين الوا والياءء 
وفى قوله(!): ولكن العرب على مايقوله الخليل: ولسرمع يونس سماعء 
وإنما قاله بالقياس على المفتوح, والمصّير إلى ماقالته العرب هو 
الواجب. ْ 

وفي فقوله : «وَارْددْ» إلى / آخره من النّطّر نظير ماتقدم قبل هذاء "0؟ 
من عدم تَنْبيهه على حذف نون الرفع إذا أتى بنون التوكيد» فهاهنا لا 
يَتَبِيّنَ أيضا ما الذى يرد لأنه إذا قَدّم أنه يُحذف الضميرء ولم يذكر 
خلافه. فلا يُفهم له هنا الردٌ إلا فيما حُذفء لكن هذا الموضع لايعود 
عليه منه إشكالء وإنما يعود مما تقدم خاصة:؛ فتأمله. 

ثم قال : «وأبْدلَنْهَا بعد فَنّحٍ ألقا وَقْقَاء 

يريد أنك إذا وقفت على النون الخفيفة. وكان ماقبلها 
مفتوحاء فلايد من إبدالها ألقّاء ولايجوز الوقف عليها وهى على حالها, 
فلا تقول : يازيد قفَنْء وإنما يقال : يازيد قفا . 


(9) الكتاب 77/8ه. 


؟/اه 


وكذلك : يازيد ارضيّاء وهل تقضيا؟ وهل تَدعوًا؟ في (ارضينء وهل 
00 وهل 0 ووجه ذلك : 00 بالتونينء فكما م 0 
فهما 0 الوقف هناء يُحذفان مع 0 والمكسور, ويبُدلان ألفًا مع 

ومن مُكل هذه المسالة قولُه تعالى : (ِلَيسجِنْنْ ولَيَكُونا من الصاغرين()]. 
وقوله : [كلاً ئن لم د ننه لنَسقَعا9")) القُراء كلهم على إبدالها في الوقف ألقًا. 

وقال الشاعر, أنشده شيبونه(؟): 

0 يُحسبهُ الجاهل مالم يَعْلَمَا 5 
وأنشد أيضا قولّ الآخر(؟) 
+ ولا تَعبد الشيْطان واللَّهُ فاعبدا » 
وأنشد أيضا قولَ الآخر(©) 
متى تَأْتَنًا تُلُمم بنًا في ديارِنًا 
تَجِدْ حَطَبَا جرلا ونَارًا تَأَجَجَا 

)1( سورة يوسف عليه السلام / آية : ؟؟. 


(0) سورة العلق / آية : .١6‏ 
(؟) سسبق الاستشهاد به, ويعده : 

شِيْخًا على كرسيه مَعْممَا 
(4) سبق الاستشهاد به أيضاء وصدره : 

وإياكٌ وَالميتات لاتقربنها 
(6) سسبق الاستشهاد به في «باب البدل». 


؟الام 


يريد : تَأَحِجِنْ» أى تأجج) وهى مما أحقته النون في الإيجاب ضرورة. 
وقال الآخرء أظنه ابن أبى ربيعة(١):‏ 
وير با ابنَ حَنْسوعشل 2 رين له قات القتاتان قُوما 
وقال الآخر("): 
ومةم 6 مهم لملنا 
* واحمر للشر ولم يصفرا * 

وقوله : «كَما تقول في قَفَنْ قفّاء أى كما تقول في (قفن) بالنون : قفاء 
بالألف. وينبغي أن يكتب الأول بالنون» والثاني بالألف, وإن كان القياس الكتب 
بالألف في النون الخفية مطلقاء اعتبارا بقصد الناظم من إظهار النون التى 
تُبُدله فهى لم يُقصد فيها إلا كُونَها نونًا حتى تَتَبِيْن أولاء ثم يُحكم عليها 
بالإبدال. 


)1( نوادر أبي زيد "؟, وابن الث لشجري "رغ "", وديوانه لحف 
وقمير : تصغير قمر. يريد أنه لما بدا النور» وظهر القمر آخر الليل؛ لأنه ابن خمس وعشرين ليلة 
قالت الفتاتان لي : قم لئلا يراك الناس. 


(0) سبق الاستشهاد به. 


6لاه 


فالا تتضنزفك 

الممرف تَنُوينَ أتى مُبَيّنَا 

مَعئْى به يَكُونْ الاسم أَمْكَنَا 

هذا باب «ماينُصرف ومالا يُنْصَرِف» 

لما كان الكلام في أحكام (الصرّف) أو عدمه ثانيًا عن تصور 
معناه : ابتدأ الكلام في معناهء فأعلم أن (الصرّف) هو تنوين يلحق 
الاسم مَِينًا لمعنَّى يكون الاسم بسببه أمكن, أى يذعى بانه أمكن. وذلك 
أن الأسماء عند النحويين على قسمين وذلك باعتبار التمكّن وعدمه : 

و(المتمكّن) في اصطلاحهم : يطلق على ثلاثة معان : 

/ أحدها : أنه المعرب المتصرف بوجوه الإعراب: فغيرٌ المتمكن 


على هذا ا اتحفيو في على وج واد وإن كان معرباء نحو : ايمن 
الله وُسيحان الله . 
والثاني : أنه الاسم الذى تَمْتَورُ عليه المعاني الُوجبة للإعراب, 


وهى الفاعلية: والمفعولية . والإضافة, فأسماءٌ الإشارة على هذا متمكّنة 
وإن كانت مَبّنية » وهذا أعم من الأول , وكلاهما غيرٌ ماد الناظم . 
والثالث : وهى مراده , أنه كل اسم مستحق للإعراب لكَنه لم 
يششبه الحرفء أى هى متمكن في بابه » وغير المتمكّن : هو كل اسم 
َرجٍ عن استتحقاق الإعراب ٠‏ لشبو حتصل بيت وي م لا يدخلهإعرار” 
أبداء وهى الحرفء أى لم يتمكّن في الاسمية . 
والأول على قسمين : 


هلاه 


؟و؟ 


وم مرت 1 


(متمكن أمكن) وهو الذى يجرى بوجوه الإعراب على أصلهاء من الرفع 
بالضمة؛ والنصب بالفتحة» والجر بالكسرة , وهذا هو الذى قصد بالذكر. 

و(متمكّن غيرٌ أمْكن) وهو الذى نّقص عن تلك الرثّبة» ولم يخرج عن بابه 
جملة, وهو الجاري ببعض وجوه الإعراب وهو الرفع والنصبء دون بعض وهو 
العن: 

فأخبر أن (الصرّف) تنوين, و(التنوين) : نون ساكنة مُزيدة في آخر 
الاشمم لعنى يخخض نه 

وذلك المعنى على أوجه : 

منها أن يدل على بقاء الأصالة؛ ويسمى «تنوين الصَرّف» وهو الذى أراد 
بقوله : «الصرف تنوين» أتى بالجنس الذى يشمل مايدل على الأصالة ومالا يدل 
على ذلك؛ بل على معنَّى آخر كدتَنُوين التذكير» الدالٌ على تنكير ماهو صالح 
للتعرف ك(ِصَه ومّه وأف) وكدتَنُوِين العوض» اللاحق عوّضا من مضاف إليه. 
ك(حينئن,؛ ويومضذ) ونحوهماء وكدتَّنُوين الأقابلة اللاحق مقابلا لنون جمع 
المذكر, ك (مُسلمّات) 

ونااكاق ذلكداخلةعلية يرن أنه يري متها حاف دال على معد الاسم 
وذلك المعنى من أجله سمى الاسم أمَكَنَ .و الأمكنيّة, فكأنه قال!: التنوين هو 
النون الدالةٌ على الأمكنيّة في هذا الاسم , وذلك نحو : رجل ٠‏ وفرس ٠‏ وزيدء 
وعمرى . 

فإن التنوين في هذه الألفاظ لايدل على معنى زائد على الأمكنيّة؛ إن ليس 
عوّضا من شىء. ولا مقابلاً لشىء؛ ولا ييا تنكيرَ شىء؛ إذ كان يلحق الفكرة 
. والمعرفة» فتحصل تعريفٌ (الصرف). 


كلاه 


ومقصوده بتعريفه تَبِيينْ أن مادخله (الصرّف) يسمى مُنْصرفاء 
ومالم يدخله يسمى غير منصرفء ف(صه. وَمَه) ونحوه لايسمى 
منصرفاء لأن ذلك التنوين فيه لم يلحق لمعنى الأمكنيّة» حتى لى فرضنا 
فيه التعريف ببَحقه التنوين. 

وكذلك (إذ) في (حيتئذ) ونحوه لايسمى منصّرفًاء إذ لم يلحق لالاً 
على الأمكنية. 

وكذلك (مُسَلمّات) ونحوه لم يلحقه التنوين الصرفي, حتى 
لوفرضنا أن ليس له مقابل للُحق. 

وإذا ثبت هذا التعريف ورد عليه أسئلة : 

أحدها : أن (الصّرّْف) هو التنوين الدالٌ على معنى الأمكنيّة, 
والأمكنية إنما وجدناها باستقراء مواقع التنوين» حتى رأينا أن تنوين 
نحى (رجلء وزيد) إنما أّحق / دالا على معنى الأمكنية. 

فمعنى الأمكنية لم نجده من غير ذلك؛ إذ لم تُشافهنا العرب بذلك. 

وإذا كانت معرفتنا لمعنى الأمكنيّة إنما صّدرت من جهة (تَنُوين 
الصرف) صار هذا التعريف دَوْرِيا لأنا لانعرف (الصرّف) إلا بكونه يدل 
على الأمكنية وهذا بالقَرُضء ومعنى الأمكنيّة لم نعرفه إلا بالصرف وهذا 
بالاستقراء. والدورٌ في التعريفات فاسد(!). 

والثاني : أن المعنى الذى عرف به أتّى به مبْهما؛ إذ قال : مَبِيًا 
معنى من شأنه أن يكون الاسم به أمكن. 

وذلك المعنى لم يعينه باسمه ولاعرفه, كما ينبغي في (التعريف) 


)١(‏ الدور عند المناطقة ‏ توقف كل من الشيئين على الآخر. 


/ا/اه 


فحاصل ذلك أنه أحال في (التعريف) على ماهو مَقْتّقر إلى التعريفء ولم 
تُوضع الرسوم إلا على البيان. 

والشالث : أن المعرف بالألف واللام؛ والمضافء إما أن يقول : إنها 
منْصرفة أى غير منصرفة؛ فالقول بأنها منصرفة غير صحيح على مقتضى 
التعريف؛ إذ لم تَنّصفْ بالصرف وهو التنوين» وهذا بالحسء وإذا لم تَنَصف به 
لم يصح أن يقال : إنها منْصّرفة؛ والقولٌ بأنها غير منصرفة باطلء وإن لم 
يلحقه اليرف اذى هو التتوون: وهذ ا بإجمااغ: ظ 

وأنضاء يطلق النحويون على المضاف وذى الألف واللام الانصراف كثيراء 
فيقولون : إن غير المنصرف إذا أضيف أو دخلته الألف واللام انصرف. 

ولايقال : إن الألف واللام, والإضافة:, لَمًا كانا يُعاقبان التنوين 0 
ماهما فيه منصرقا حكما للمعاقب قب بِحُكُم ماعاقبه. ولذلك دخله الجر مع 
واللام والإضافة: فلا غَرَْ أن سموه مُنْصرفا ‏ لأنا نقول : إذا كان 0 الذى 
لاينُصرف لم يكن فيه تنوين ‏ فما الذى عاقبت الإضافةٌ أو الألف واللام؟ فهذه 
ليست بمعاقبة صحيحة, وإنما تجرى المعاقبة بين في نح : الرجلء وغُلام زيد. 

وأما مثل : حمراء الأسدء ومساجد بنى فلان فما الدليل على هذا؟ 

والرابع : أن هذا التعريف يقتضى أن نحو : (مسلمات؛ وصالحات) قبل 
النُسُمية» وكذلك بعد التّسّمية, نحو (عَرَفَاتء وأذْرِعَات) غير مرادء لأن التنوين 
المذكور لم يلحقه. 

وإذا كان كذلك فإذا قلت : هذه عرفَات مبَارَكًا فيهاء فمنعتّه التنوين 
والخفض على لغة من قال بذلك ‏ فما الذى منع هنا؟ 

فإن قلت : تنوين الصرف. فكيف هذا وهى تنوين مقابلة وإن كان مسمى 
به؟ والدليل على ذلك بقاءٌ اللفظ على ماكان عليه في اللغة الأخرى, ومعاملتّه 
معاملةً مالى كان جَمُعَا حقيقةً؛ ولا خلاف أن تنوين (عرفات) قبل التسمية به هو 


4ه 


التنوين بعد التسمية به على اللغة الشهيرة. وقد قالوا : إنه تنوين 
مقابلة» فكذلك بعد التسمية به. 

فقد حصل في ظاهر الوجود أن كم من المُصرف مالا يُدخله 
توي العدرف المذكورء فصار التعريف غير منْعَكس(). 

فأما السؤال الأول : فقد يجاب عنه بأن الدور ساقطٌ في 
التعريف, لأن التعريف حصل أن الصرف هو التنوين المفيّد لمعنى 
الأمكنية, فالصرف / متوقّفُ على معنى الأمكنيّة, والأمكنيةٌ لاتتوقّف _ *9”" 


عل مغرف (الصرّف) بل إنما تنو قف نيان مخرها خصول وجوه الإعراب 
الأمكنية, ا الإعراب الثلاثة. 
إن ٠‏ ل“ 0 

والتنوين الصرفي : تابعٌ لوجوه الإعراب بعد تقرر حصولها له, 
وإنما ا كان يكن نر لى توقفت معرفة الأمكنيُة على معرفة التتوين 

وأما الثاني : فيجاب عنه بأن المعنى المعرف به مُشروح, لأنه قال 
: «به يكون الاسم أمكَنَا» فاشدّق له من الأمكنية وصفًاء فمعناه : يكون 
به الاسم ذا أمكنية؛ والمعنى المراد هى الأمكنيّة, فليس فيه إبهامٌ كما 
عم 

6 الكالة ون لمنصرف إنما يطلق عند | تي 
)١١‏ العكس ‏ عند المناطقة - تبديل في طرفي القضية لتنشأ قضية أخرى مساوية للأولى 


00 وهند الأصوابين انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 


0/6 


يدخله المانع؛ فَيمْتَنع صرفه. وذلك إذا كان فيه التنوين. و(غير المنْصّرف) هو 
مامنع تنوين الصرفء كما يقرره الناظم. 

فإذًا لايقال فيما فيه الألفّ واللام أى الإضافة إنه (مُنْصَّرف)() إلا 
بضرب من المجازء وهو اعتبار الُعَاقَبة على الجملة» حين كانا يعاقبَان التنوين. 

والدليل على ذلك : أن سيبويه إنما يقول فيما فيه الإضافة أو الألف واللام 
: إنه انْجَرَ ولايقول : انُصَرّف. ألا تراه قال في «باب المجارى»!'): وجميع مالا 
ينصرف : إذا دخلت عليه الألف واللام أى أضيف انح لأنينا أستهناء ادحل 
عليها مايّدخل على المُنُصَرفَة. ولم يقل : انُصّرفء كما عبر عمَا فيه التنوين 
بالمنُصرفء فالحق فيما فيه الألفْ واللام أل يقال فيه : مُنْصَرٍف(". ولا غير 
مُنْصَرٍفء كما لا يقال للمثثّى والمجموع على حَده : إنه مُنْصّرف أو غير 
متسرفه 

فإذًا لايَصدّق على مافيه الألف واللام أو الإضافة أنه منْصّرفء لأنه 
لاتنوين فيه, ولاغيرٌ منصرف, لأنه لم يكن المانع له منه شبَّه الفعل؛ بل الألف 


واللام أى الإضافة. 
وأما السؤال الرابع : فالجواب عنه أن المجموع بالألف والتاء لايُسَمَى 


# 


مُنْصّرفاء وإن كان ابن الناظم ينازع في ذلك(*), لأن «تنوين الصرف» مفقود 
منه وهى باق على أصله؛ وكذلك إذا تُقلَ إلى التّسمية على اللغة الشهيرة اعتبارا 
بالأصل. 


)١(‏ ساقط من (س). 

(9) يعنى «باب مجارى أواخر الكلم من العربية» وهو الباب الثاني من كتابه (١/؟١).‏ 
(6) الكتاب ,”""/١‏ وانظر كذلك 771/5. 

() شرح ابن الناظم : 877, / 


.مه 


وأما منْ مُنع فإنه اعتّبر حالة التسمية وهى إذ ذاك مفردٌ فيه تاء التأنيث 
فأشبه (علقَاة) إذا سميت به رجلاء فإنك تمنعه (الصرّف) فكذلك (عَرَقات) 
ونحوه. وإذا كان معنى الإفراد فيه معتبرا(!) خرج بذلك عن كَوْن تنوين مقابلة, 
ووه هما - ٌٌ 
لآن تنوين المقابلة مختص بالجمع؛ وهذا ليس بجمع. 
فإن قلت : فكذلك (عَرَفَات) ونحوه مفرد على اللغة الشهيرة؛ إذ هو اسم 
فالجواب : أن معاملتهم إياه معاملةً الجمع في كونه يُجَرَ بما يُنصب به, 
ولا يمُنع صَرّفه مع توفر علّل المنع وهى التأنيث والتعريف ‏ دليل على اعتبار 
معنى الجمع فيه, وعدم اعتبار معنى الإفراد, وهذا واضح والله الموفق. 
وقوله : «أنّى مَبَينًا» جملة في موضع الصفة ل(تَنُوين) و(مَعْنى) مفعول 
مانام 35 0 500 3 .« 
ب(مبينا) و(به) متعلق ب(يكون) والجملة في موضع الصفة. 
صرف الّْذى حواه كَيَفَما وقَعْ 
ذكر هنا عشرة : 
التأنيث بأقسامه الثلاثة, والألف والنون: والوصفء والورّن بقسميه, 
والعدلء والجمع على (مَفَاعل) أو (مَفَاعيل) والعلّمية, والتركيب: والعجمة؛ وألف 
الإلحاق. 


)3( في جميع النسخ «معتبر» وهو تحريف واضح. 


مه 


وزاد بعضهم ألف التنكير, كقبُعئرى: ضبُغطرى «('). مسمى بهماء وهذا 
قليل فلم يعتبره, وزيد أيضا شبّه العجمة؛ وهى الجمع المتناهى مسمى به. 

وقد ذكّر الناظم التسميةً به, وأخبر أنه ممنوع الصرفء ولم يعيّن مانعه. 

والظاهر أنه منع الصرف عنده تشبيهًا بأصله. 

وزاد آخر : وشبه العلّمية» كالفاظ التوكيد, ولعلّها تدخل له تحت العلّمية, 

وابتدأ بألف التأنيث, وهى أحد أقسام التأنيث الثلاثة, وهى الذى يمنع 
مطلقا في المعرفة والنكرة» وذلك أنه جعل مانع الصرف على وجهين : 

أحدهما : مامنع مطلقًا. 

والثاني : مامنع في حال التعريفء دون حال التنكير. 

فأما المانع مطلقا : فثلاثة أشياء : ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة, 
والوصف إذا اجتمع مع زائدئ (فَعَلَن) أو مع الوزن, أو مع العَدلء ووز 
(مقاعل) أو (مقاعيل). 

وأما المانع حال التعريف خاصة فما سوى ذلك. 

وابتدأ الناظم بالقسم الأول ويالف التأنيث منه, فقال : «فالف التأنيث» 
إلى آخره. 

يعنى أن الألف التى للتأنيث, سواءً كانت مقصورةٌ أو ممدودة يُمتنع: 
بدخولها وحدهاء صرف الاسم الذى حَوَى هذا الألفء كَيِّقَما وقع ذلك الاسم, 
كان نكرة؛ أو معرفةٌ بالعلمية أو منكرًا بعد التعريف. 


)١(‏ القبعثرى : الجمل العظيم, وهى أيضا : الفصيل المهزول. والضبغطرى : الشديد والأحمق. وكلمة 
يفرّع بها الصبيان. 


"مه 


وكذلك الإفراد والجمع والاسم والصفة, الحكم سواءً في ذلك, 
فتقول: هذه امرأةٌ حبلّى, وهذه بشرى حسنة: وذكْرى بليغة, هذا في 
القصورة: 

وتقول في الممدودة : هذه صحراءء وجبةٌ حمراء. وصفراء؛ وكذلك 
كبرياء. وسيميًاء!"), وفي العلّمية نحى : رَُكَرِيًاء. وعاشوراء. وإن نكرت 
قلت : زكرياء آخَر. 

وهذا مما لاخلاف فيه بين النحويين. 

وأطلق عليها في (صّحراء) ونحوه لفظً الألف اعتبارًا بأصلها. 
والأصل : صّحرااء بالفين» فقلبت ألف التأنيث؛ وهى الثاني؛ همزةٌ 
لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة. 

وقد يُحتمل أن يُرجع قوله : «مطَلَفّا» للمَئْع. كأنه قال : إن الألف 
يمنع الصرف مطلقاء في حال التعريف والتنكير. ويكون قوله : «كَيقَمًا ‏ 
وَفَع» راجعا إلى الألفء يعنى سواء أكان الألف باقيًا على أصله غير 
متقلب أم منقليًا همزةٌ الحكم واحد في إطلاق المنع. 

ولعل هذا التفسير أَسَعَدٌ بكلام الناظم(') لموافقته الاستعمال؛ إذ 
يقال : ألف التأنيث تمنع مطلقاء ووزن (مَفَاعل) يُمنع مطلقاء يعنى أنه 
يمنع في المعرفة والنكرة؛ مع أن الوجه الأول لا مانع له من جهة المعنى. 

وجعل ألف التأنيث هنا مانعا / منفرداء وشأنْ موانع الصرف الأوتيان 
تمنع إلا إذا اجتمع منها سببان فأكثرء ولكن هذا ثابت فيه؛ وفي موازن 


)١(‏ السيمياء : العلامة. 
(5) يعنى : أوفق له, وأعون عليه. 


؟لمه 


(مُقاعل, ومفاعيل) وما عداهما فهو الذى لا يُمنع وحده على ما سيأتى ذكره إن 
شاء الله. 

وعلى أن كثيرا من متأخُري النحويين يرون ذلك إلى علتينء لا إلى علة 
واحدة, طَردًا لما تبت في غير ذلك. 

فأما شيخنا القاضى ‏ رحمه الله فكان يقول : قد يقال : إنه أشبه 
مافيه علّتان تَوَهُمّاء فكان اجتماع التأنيث المعنوي مع اللفظي علّتّان تنْتَان, 
وكأن معنى الجمع مع لفظه الذى لانظير له علْتَان أيضاء طَرّدًا لقاعدة «اجتماع 
العلَْيْن اللفظية والمعنوية التى بسيبها أَدّر الشبه. 

وغيره من شيوخنا وغيرهم يعبرون عن العلتين بالتأنيث» ولزوم التأنيث. 

وعَبّر عن ذلك شيخْنا الاستاذل') ‏ رحمه الله بلزوم حرف التأنيث, 
وبقاء الكلمة عليه. 

وفي (مَفَاعل) يقولون : المانع الجمع الُتَنَاهِى, وعدم النُظير في الآحاد, 
فقد صيّروا العلّة الواحدة علّتّين. 

والناظم إنما بَنى على ظاهر الحال, وأن الاسم لم يُوجد فيه؛ في الظاهر, 
إلا عله واحدة, ومافّصل غيرٌّه فراجعٌ إلى مَعْنَى واحد في التحقيق. والله أعلم. 

وإنما منع صرفه كَيْقَما وقع؛ لوجود علّة المنع» أما قبل التّسُمية فظاهرء 
وكذلك بعد التسمية, لأن العلّمية إنما زادت ثقلاً وسَبَبَيّةٌ للمنع» فإن نُكّر بعد 
التسمية زالت العلّميّة» وبقي على أصله قبل العلّمية. 

وجرى الناظم في هذا البيت على تذكير الألف إن قال : «وألف التأنيث 


خم 


وكذلك قوله : «صرّف الّذَى حَوَاة» ولم يقل : «حواها» وذلك جائز, 
ف(الحرّف) يجوز تذكيره وتأنيثه, كما قال('): 
* كَافًا وميما وسينا طاسما »* 
وكما قال(): 
+ كما بيِنَت كاف تلوح وميمها * 
وَرَائَدا فعلان في وُصف سلم 
من أنْ يَرَى بثَاء تأنيث تم 
هذا هى الأمرٌ الثاني من موانع الضرف مطلقا: وفى الوَّصْف؛ لكنه 
لايمنع وحده؛ بل مع علّة أخرى, وجعله مانعا مطلقا في ثلاثة مواضع, 
هذا أحدهاء وهو مع زائدى (فعلآن) وهما الألف والنون. 
ويريد أن الألف والنون إذا اجتمع مع الوصفيّة, وهى معنى قوله : 
«في وصّف» فإنه يُمنع صرف الاسم. سواءً كان ذلك الاسم نكرةٌ أو 
معرفة, فتقول : رجل عَضْبَانْء وإناء مَلأَنْ ماءء ونحوه. 
فإن قلت : من أين يفهم أنه يُمنع مطلقاء ولعلّه في حال دون حال؛ 
إن لم يَذْكر ذلك هنا؟ 
فالجواب : أنه يَتحصل من وجهين : 
أحدهما : من إطلاقه المنع ولمّ يخُصهء والأصل في الإطلاق حمله 


في كل مايّحتمله؛ ولو أراد / حالةٌ دون أخرى لَقَيّد كما يُفعل ذلك في -54/_ 


غير هذا الموضع. 


)١(‏ سبق الاستشهاد به. 
(؟) سبق الاستشهاد به. 


هه 


والثاني : أن قوله : «ورَّائدَا فَعلآن» معطوف على ألف التأنيث, كأنه قال : 
1 التأنيث مطلقا منّع؛ وزائد 6 كذلك؛ وإلاً فأين خبِسٌ قوله : «ورَائدَا 

فَعلآنَ»؟ فليس إلا معطوفًا كقولك : ني في الدار وعمرو, فالمنع فيه مطلق. 

وقوله : «ورَائدَا فَعْلانَ» اشُتّرط في وَصفها علّة الزيادة. فلو كانت 
إحداهما أصليّة لم يكن لهما 0 المع ك(تبان) من : التّبّنء و(طّحان) 
فق *الطحن: و(سمان) من السدة: ونا أشية ذلك 

فإذا كانتا معًا زائدتَيْن فحينئذ يترتب على ذلك منعٌ الصرفء ويَنْهُض 
الزائدان مُوجبا. 

لكنه شّرَط في هذا المنع شرطا وهى أن يكون ساًا من لحاق تاء التأنيث 
عند إطلاقه على المؤدْثْ وصفًا له. وذلك أن يكون (فَعَْادْنَ) الذى في مُقابَلّة 
(فَعلّى) نحو : سكران: وملأن, وغُضبَانء وعطشان» وعجلان, لأنك تقول في 
مؤنثة : سكرى؛ وعُضبىء وملأى» وعطشىء وعجلى. 

فلى كان تأنيثه بلّحاق الهاء لم يكن منع صرفه مطلقاء نحو : رجل 
سَيفَان؛ وخمصان» وعريان. ونَدْمَانُء ونحو('اذلك, فإنك تقول في تأنيثه : 


ا لاما 


سيفائة, وخمصائة: وعريائة. وتدمانة. 

وكذلك على مَنْ قال في نحو ( سكران ) : سكْرانة , لايمنع صرفه 
مطلقا لفَقّْد شرط الامتناع . وحكى المؤلف أنها لغةٌ لبني أسد(') , يقولون في 
( سكران ) : سكرائة . 


)1١(‏ السيفان : الرجل الطويل الممشوق الضامرء كالسيف. والخّمصان : خالى البطن ضامرها (الجائع) 
والندمان : الآسف الكاره للأمر بعد فعله. 


(؟) التسهيل:18١5.‏ 


امه 


ويشمل اشتراط الناظم ماإذا لم يكن له مؤنث أصلا لا , بالهاء. ولا على 
(فَعْلَى) لأن قوله : «سَلمٌ مِنْ أنْ يُرىَ مَحْتُومًا بتاء تَأنيث» أعم من أن يكون له 
موث بغير تاء؛ أو لا مِؤُنْتَ له أصلاً. 

فعلى هذا تمع صرف (رَحْمّان) من أسماء الله تعالى. فتقول : الله 
رحمان رحيم. وهذا أحد القولين فيه. 

فمنهم من قال بما تقدم نظر إلى امتناع (فَعْاآنَة) فيه, فيمتنع لأنه لم 
يونت انالتاة 

ومنهم من قال بصّرّفه في النكرة» نظرا إلى أنه ليس له (فعلى) قال 
الأستاذلا) - رحمه الله : والأول أُوْلّىء لأن باب (فَعلَّى) أوسع من باب 
(فَعُلنة) والدخول في أوسع البابيّن واجب. 

ومن هذا ماحكى من قولهم : رجل لَحَيَانء إذ ليس له (فَعْلَّى) ولا 
(قعلانة). 

ووجه امتناع صرف هذا القبيل مطلقا شَيَهُ الألف والنون بالألف والهمزة 
في باب (حمّراء) 

والشبه بينهما من أوجه, وهى أنهماء في الموضعينء زيادتان زيدتا معاء 
والأولى منهما ألف» وقبلها ثلاثةٌ أحرفء ولاتلحقها التاءء, وبناءً المؤنث مخالف 
لبناء المذكر. 

نما قَِىَ الشبّه بين (فَْلان فَعلّى) وبين (مُخلَى. أفْمَُ) هذه الف جرى 
مجراه في الامتناع مطلقا. 


)1( هو أبى عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 


امه 


وهذا ظاهرٌ تعليل سيبويه('). وربما أطلق على (فَعْلاآن) أنها بدل 
من (قعلاًء) أعنى بدلّ النون من الهمزة: وقد فعل ذلك في «باب 
البدل»("). 

فإن قلت : جَعْلّه الوصف يُمنع مطلقا مع الألف والنون مشكلء لأن 
ذلك لايصمٌ إلا إذا كان الاسم نكرة, أما إذا كان معرفة؛ فإن التعريف 
يذهب بالوصفية, لأن الوصفية والعلميّة متّنافيان لايُجتمعان: وإطلاقه 
يقتضى أن الوصفيّة مع صاحبها مانع في النكرة والمعرفة, وهذا 
لايصح. 

وهذا الإشكال واردٌ في سائر المواضع / التى يُمنع فيها الوصف ؟:” 


مع غيره مطلقاء وهى الورْن والعدّل الآتى ذكرهما إِثْرٌ هذا. 

فالجواب : أن الناظم لما قال : «ورّائدا فُعَلآنَ في وُصف» فهذا 
المساقّ يقتضى أنه إنما تكنّم على كونه وصفا فيه الألف والنون» ومافيه 
الألف والنون من الأوصاف إنما يُتَصور في النكرة. كما في السؤالء 
فيصح أن يقال فيه : إنه يُمتنع صَرْفه مطلقاء أى لا يُختص ذلك بكونه 
غيرَ مُسَمى به, أو مُسمى به ثم تُكّر بعد التّسّمية» لأنه إذا نكر يراجع به 
الأصلّ حكماء فَيُلْحُظ فيه معنى الوصفية » فكأنه على أصله من التنكير. 

وهذا رأى سيبويه(), وهو ظاهر كلام الناظم؛ ويلزم على طريقة 
الأخفش أن يُصُرفه بعد التّدْكيره كما يقول ذلك في (أحُمَر) إذا سمى به 
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فإن قلت : فقد تقدم أنه يُذكر في هذا القسم مايَنْصرف في النكرة 
والمعرفة» وهذا الذى قَرَّر هنا مخالف لذلك؛ من حيث صار الكلام فيه بالنسبة 
إلى تنكيره خاصة . 

فالجواب : أن مطصواه أن لايرف لاافي التكزة ولا في االعرقة. 

أما في النكرة : فَلمًا ذكر آنقاء وكلام الناظم صالح للتفسير به . 

وما فيا الفرؤفة :فلم مجلافن الا الذى لاكرمة عفن ورهن فلي 
والألف والنون» فعلى كل تقدير لايُنُصرف أصلا. 

وقد يقال وهو مختص بهذا النوع : إن الالف والنون مُنعت وحدها لها لما 
تقرر من الشبه بينها وبين همزة التأنيث حين قال سيبويه(') إن النون بدلٌ من 
الهفرة: 

قال ابن خروف : يعنى بدلّ العوّض. فلما جروا عليها حكم الهمزة جَرَتْ 
مُجراها في المنع وحدهاء وتكون العلّمية على هذا غير مؤثّرة. 

وهى ما يظهر من كلام الناظم, لأنه قال : «وزائدا فعلان في وصف» 
فجعلٌ الوصفي موضوعاء والألف والنون مانعاء ولم يُجعل الوصفية مانعا نصاء 
وإلا فكان يقول :« وزائدًا فَعْلآنَ مع صف سلم » إلى آخر وهذا المَتْرّع هو 
ظاهرٌ كلام سيبويه. لكن هذا التفسير غير مُطرِد في الأنواع الثلاثة, فالجواب 
الأول : أَوْلَىء وهو المطّرد فيهاء كأن الْمُشَبّه لم يقُوَ عنده أن يكون قائما مقام 
المشبه به 

وقوله : «ختم» جملةٌ في موضع الحال من ضمير «يرى» وهو ضمير 
«الوّصّف» وجاء الماضى حالاً خاليًا من (ِقَدْ) إذ هو جائَرٌ عنده كقوله : [أو 
جَاءوكُم حصرت صدورهم أن يقَاتلُوكُه1")) الآية. و«بتّاء تأنيث» متعلّق ب«ختم». 
(0 العتاب اك 00000 
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رظنت أصلى ووَرن أفعلاً 
وألغين عَارِض الوص ف 1 صفية 
كأريّع وعارض الإسشمية 
فالأدهم القيد لكونه وضع 
في الأمل وهنقا الصرافة من 
دل أي وأمَى 
هذا هى الموضع الثاني من المواضع التى يكون فيها الوصف 
ممنوعًا من الصَرّف مطلقاء وذلك / مع وَرْن الفعل الغالب على الفعل, 


> 6يم 


55-9 500 58 5 م 5.5.675 ع#مم 75 ةمي وا ومم 
فإذا كان نكرة امتنع صرفه للعلتين نحو : أحمرء وأصفرء وأسودء وما 55 


أشبه ذلك. ١‏ 


وقَيّد منع الصرف مطلقا في هذا النوع بقيدين : 

أحدهما : أن تكون الوصفيةٌ أصليّة لاعارضة: بمعنى أن أصل 
الوَضنْع في ذلك الاسم أن يكون صفة؛ ولا يُضَرَه بعد ذلك أن يُستعمل 
استعمال الأسماء في بعض المواضع: كما سيذكره. 

فقولك : (هذا ثوب أحَمَرٌ وأخْضَر) موضوع على أن يكون وصفاء 
فيَّمُتنع صرفه مطلقاء في النكرة» والمعرفة إذا سمى به وإذا نكر بعد 
السيضية: 

حكى ابن خروف عن أبي زيد الأنصاري قال : قلت للهِذّلى : كيف 
تقول للرجل له عشرون عَبْدا ء كل واحد منهم اسمّه «أحْمَنَ؟ قال : 


0 


عشرون أحَمَرَء قال : فقلت : فكيف تقول : إذا كان يقال لهم : أحَمَدُ؟ فقال : 
عشرون أحمدا؛ فأجرى «أَحَمدًا» ولم يجر «أحمر» وهذا موافق لما يُعطيه النظم. 

فلى كانت الوصفية عارضة لم تَعتَبر كما سئبينه. 

والشروط الثاني : أن يكون تأنيثه بالتاء ممتنعاء وذلك قوله : «مَمَنُوع 
تأنيث بتّاء» وإنما يُوَنْثْ ببثية أخرى إن كان له مَوَّنْثء وذلك أن (أَفْعَل) إذا كان 
وصفا على ثلاثة أوجه : 

أحدها : (أَفْعلء أفْعلّة) نحو : أَرَملء وأرْملهُ» فهذا الضرب لايُحكم له 
بمطلق الانصرافء فإنه الذى تَحرز منه, وإنما يذكر بعد هذاء حتى تَدخْله 
العلمية» فإنه مما يَنُصرف في النكرة ويُمتنع صرفه في المعرفة. 

والثاني : (أفْعَلٌ التَفُضيل) مَقَدرًا ب(منْ) فهذا يَدخل له تحت إطلاقه هناء 
لأنه قد اجتمع فيه أنه وصف أصلى, وأن التاء لاتدخل في مُوَنّْه فلا يَنُصرف 
في معرفة ولا نكرة لاقبل التّسّمية ولابعدها . 

أما قبل ذلك فظاهرء وأما بعده فلشيّه الأصل عند سيبويه('): 

يوافق الأخفش هنا سييويه, لكن على معئى آخرء وهى أن هذا عنده من 
باب الحكاية: فاتَقَاقُهما من وجهيّن مختلفين. 

والثالث : (أَفْعلء فعلاء) نحو : أحمرء وأبيض» وقد تقدم. 

وينُدرج تحت هذا الاطلاق(") نح : رجل آدرء وآلى » أى عظيم الأليَتين 
وَأكْمَرء للعظيم الكمّرةء وما أشبه ذلك مما ليس له (فَعْلآ) ولا (أفْعلَة) وهى نظير 
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(لحيان) في باب (فَعلان) 


(9) الكتاب .١154/5‏ 
(5؟) في (ت) «٠:‏ ويندرج هذا تحت الإطلاق » والصواب ما أثبته. 
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ووجه المع في هذه مطلقا أن الوزن المختص بالفعلء والوصف 
الأصلى موجودان فيه في حال التنكير أولاً. 

وأما حالة التعريف فللعلميّة التى خُلّفت الوصفية, فإذا نكر بعد 
التعريف صار يُشبه أصلّه قبل التّسمية؛ فمنع الصرف, وهو مذهب 


الوزن وحده؛: وهو لايمنع وحدة. 


وكلام العرب على ماقال سيبويه؛ وقد تقدم ماحكى أب زيد عن 
كس 


الهذّلى(). وقد ثُقل عن أبي الحسن أنه قال في كتابه / «الأوسط» : إن !2 
(أفْعل) صفة لاينُصرف في معرفة ولا نكرة. قال : والقياس أن يُنُصرف 
في النكرة. قالوا : فقد وافق سيبويه في السماع وذكّر أن القياس هو 
الضرف: وهى ظاهر. 

وقد رَجَح الفارسي في «٠‏ التّذكرة » مذهب سيبويه, بإجماعهم على 
ترك صرف (أدهمء وأَبْطّح) ونحوهماء هما أبنب عمل اتفال الأنماء 
من هذه الصفات. ٠‏ 

وبيان ذلك : أنه ليس في تسميتهم ب(أحْمَّر) ونحوه أكثر من أن 
يستعملوها استعمال الأسماءء, وقد سلبوا عنها معنى الصفات. وهذا 
المعنى موجود في قولهم : (أَدهّم) ويابه؛ وقد امتنعوا من صرفه؛ فكذلك 
ينبغى أن يكون (أحْمر) وبابه إذا سمى به؛ ثم نُكّر. 
)١(‏ الكتاب ”/؛ذا. 
(؟) يعنى سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. وتقدمت ترجمته. 
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وقد تقدم الاعتذارٌ عن إطلاق الناظم؛ وإنما لم تُؤَدّر العلتان عند لحاق 
التاء من قبل أنها قد أَخْرجّت عن تأثير وزن الفعل؛ إن كان الفعل لاتلحقه هاء 
التأنيث. 

وعلى هذا التعليل يَسْتَتبُ الحكم فيما له مؤنث بغير التاءء أى فيما ليس 
[له](') مؤنث أصلا. 

ثم لما قَيّد الوصف بالأصلى احتاج إلى بيان ماأشار إليه بالقَيّدء فقال : 
«والغين عارض الوصفية» 

يريد أن الوصفية إذا كانت عارضةً للاسم: ليست في أصل وضعه. 
لامُعْتّبر بهاء فلا تُوَكّر منعاء كما أثْرت الأصلية. 

فإذا قلت : حورت ننسوة أربع» ووأ دك تسيوة أربعًاء وهو الذى مَل به. فلا 
تَسْنَعْه الصرفء لأن (أرْيَعًا) أصلّه الاسمية وأن يدل على مجردٌ ذلك العدد. 

فمن قال : مررت بنسوة أربع» إنما اعتير معنى غير المعنى الأصلي, وهو 
تأويله 1 لاك ونحوه من ا - مشتق» وهو خلاف المعنى الأصيل. 

وكذلك أيضاء لامُعْتَبر بالعارض في الاسميّة؛ بل يُعتبر الأصل من 
الرضفية: وهى قوله : وغارض الإسمية» [وهو معطوف على قوله ء: «عارض 
الوصفية»](") مُسلّط عليه «الْغيَنُ» أى والْغيّنٌ » أيضا «عارض» الاسمية ». 


)١(‏ زيادة من عندي تستقيم بها العبارة. 
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فإذًا من الأسماء ماأصل وضعه أن يكون وصفاء ثم عرض فيه أن وقع 
اسما من غير اعتبار معنى الوصفية: فتّمنعه الصرّف؛ إن كانت الاسمية عارضة 


لايعتّد بها. 
ب لسو لعن لي ا يُستقم له تحريك 


لم واه اه 


اللام وسقوط همزة «اسم» لما يلقى فيه من «الكف»(١‏ ) في (مستفعلن) والكف 
لايقع في (وتد(")) فاضطر إلى إثبات الهمزة وإبقاء لام التعريف على إسكانهاء 
كما قال الشاعر(؟). 
إذااحسكاوة الإكتدن تمر عاك 
دك ولسوا عاء التمنية تبسن 
ثم بين بالمثال مراده بهذا الثاني, فقال : «فالأدهم الْقَيد لكونه وضع».. 
إلى آخره. 
يعنى أن قولهم : «الأدهم» مرادا به (الْقَيْد) انصرافه منع؛ لكونه وضع في 
4 يي 3 5 000 3" 
الأصل لأن يكون وصفا من (الدهمة) وهى السواد, كقولك : دوب ادهمء, وفرس 
أدهم, ا أدهم, وناقة ذفماء: هر وحهراة: ثم استففل للقيد لدهمّته, 
وتُنُوسىَ ذلك المعنى فيه. فصار يُطلق لاباعتبار الوصفء ولكن بقى فى عدم 
(1) الكف- في العروض ‏ إسقاط الحرف السابع الساكن؛ كحذف النون من (مفاعلين) و ( فاعلاتن ) 
و( مستقعلن ). 
(؟) الوتد ‏ في العروض ‏ ماكان من أجزا ء التفاعيل على ثلاثة أحرف» وهو ضريان : أحدهما : 
حرفان متحركان يتلوهما ساكنء وهو الوتد المقرون» نحو (فَعو, علُن) والثاني : حرفان متحركان 
بينهما ساكنء وهو الوتد المفروقء نحى (لات) من (مفعولات). 
(9) نوادر أبي زيد 2١5‏ (000) وابن يعيش .١15/8‏ 17؟١,‏ والعيني ة/رتة». والهمع 5/6"", والدرر 
"/” واللسان (نثث , قمن) وهى لقيس بن الخطيم (ديوانه )٠١6‏ 


والنث : نشر الحديث. وقيل : نشر الحديث الذى كتمه أحق من نشره. قمين حرىء يقال : هى قمين 
وقمن بكذاء أى حر وخليق وجدير. 


وه 


الصرف على أصله, فتقول : / جعل على رجله أذهَم؛ ورأيت على رجله .2 انظ 
أدهمء كما تقول : رأيت على رجله فيد ولاتحظف العرب فى مم مزق 7 
هذا النوع. 

ومنه (الأسود) للعظيم من الحيّات وفيه سَواد» أصلّه الصفة. ثم 
استفمل: اتنا 

و(الأرْقم) الحيّة, للحية التى فيها سواد ويياض؛ واستُعمل اسما 
كذلك. 

فالدليل على أنها استعملت اسماء قولُهم : الأداهم, والأساود, 
والأراقم, فجمعوها على (أفَاعل) لأن مثل هذا الجمع ل بالأسماء 
لابالصفات, إنما الصفات على (فُعْل) كحمر »صفر. 

وقد يأتى في الصفات قليلاً نحو : الأبارق» والأجارع؛ والأبّاطح. 

والأبْطّح : المكان المنْبُطح. والأجرع : المكان المْتوى من 
الرملوالأبْرّق : مافيه لون مختلفء وهو الحمّرَةٌ والبياضء يقال : تيس 


ابرق. 

وهذه المسالة والتى قبلها مما يُقَوَى مذهب سيبويه في اعتبار 
الأصل في نحو (أحمر) إذا نكر بعد التّسمية. 

ثم ذككر مااستعمل صفة في بعض اللغات, واسما في بعضهاء فقال 
“أجل مايل وأ مسدريفء 

يعنى أن هذه الألفاظ وهى : (الأَجَدَلَ) وهى الصقرء و(الأخْيْل) وهو 
طاكسر اأخضير على يحتاحة لمعة تخالف لونّه ء يُقَال : هو الشقراق , 
و ( أفعى ) للحية المعروفة ‏ كلها مصروفةٌ في الأشهر من الكلام؛ لأنها 
أشماء عدن ضتفات عن الأكثن وغدر مصروفة عدن نعهن العرن لأنها 
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عندهم صفات. لأن (الجَدَل) شدةٌ الخلّقء فصار (أَجُدل) عند هؤلاء في معنى: 
شديدء وكذلك (أخْيَلَ) من الخَيّلان للّونه. ولذلك يقال : رجلّ أَخْيّل أى كثير 
الخيلان. 

وما جرى فيه منعٌ الصرف قولٌ حسان بن ثابت - رضي الله عنه -('): 

َرِينى وعلمى بالأمور وشبِيمتىي 

قَمَا طائْرى فيها عَلَيْك بأخيلاً 

وكذلك (أفْعَى) لأنها من معنى ( فَوْعَة السم ) أى شدته. 

قاله ابن جنّى كأنه على تقدير القلبء أو من باب الاستدلال بالاشتقاق 
الأكير(), 

قال سيبويه ('): كأنه صار عندهم صفةً؛ وإن لم يكن له فعل ولا مصدر. 

وإنما أتي الناظم بهذا ليُبَيّن(') أن ماكان فيه وجهان أصليّان, والاسمية 
والوصفيةٌ ‏ ففيه وجهان في منْع الصرف وعدمه مَبنيان على ذَيْنكَ الوجهيّن؛ إذ 
ليس أحدهما أصلا للآخر. ألا تَرى أنك لاتقول : لكل شديد : أَجَدلء ولا لكل من 
اشتد سسّمُهُ : أفْمَىء كما تقول لكل مافيه السواد أسودٌ , ولكل مافيه الدهُمّة 


.6 مم 


ادهم : 


14 العيني 4 والتصريح ؟/5١": والأشموني 7717/7 واللسان (خيل) وديوانه‎ )١( 
والشيمة : الطبيعة. والأخيل : مشئوم عند العرب, ولذلك ضربوا به المثل في الشؤم فقالوا : «أشأم‎ 
الأخيل» لأنه يقع على دَيْر البعير فينقرهاء فيخزل ظهره. وإنما يتشاعمون به لذلك.‎ 

9ه الاشتقاق الأكبر هو أن تأخذ صلا من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى 
واحداء تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه. وانظر : الخصائص ”/7؟1١.‏ 

(5) الكتاب ”/را١".‏ 

(5) في (ت) : «بهذين البيتين» وهى تحريف. 
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فالذى قد استعمل (أجدلاً) ونحوه اسما لم يُنقله من الوصفية إلى 
الأإسمة:وفن اعتقد وصفيته فإنما اعتبر معنى الاشتقاق مجرًداء وذلك 
موجود في أصل الوضع؛ فكل واحد من الاستعمالين ممتازٌ من الآخر, 
فلم يكن ليرد أحدهما في اصرف أى عدمه إلى الآخرء لاستحقاق ق كل 
واحد منهما الأصالة؛ ولا يضر في هذا كون أحد الوجهين أكثرٌ من 
الآخر إذا كان أصلاً في نفسه. 

وقوله : 0 3 العنماء 0 عائدة د إلى الألفاظ الم ا 


لقن إذا اناسل نج ذلك ماذكره من قله لطر رق نه 
ومَنْع عَدل مَعٌ وَصف مُعْتَبَنْ 
في لفظ مَتْنَى وثُلآث وخر 
مِن واحجد لأزبع فَلْيعْلمَا 
وهذا هو الموضع الثالث الذى يكون الوصف فيه ممنوعا من 
الصرف مطلقاء وذلك مع العذل. 
والعدل : هو أن تريد لفظاء فتَنتَقِل عنه إلى غيره مما يُحْطِى 
معناه: اضرب من التخفيف أو المبالغة. 
وذلك أن قولك : (مَتْنَى) معدول عن لفظ : اتَنَيْن انين أو عن لفظ 
(انْنَينِ) مرادًا به التفصيل. 
فإذا قلت : جاء القوم مَتُّنَى فمعناه : جاء القوم انين اسنَيْنِء أى 
مَرثيين في المجىء ه هذا الترتيب. فعدل هذا عن ذلك أو تقول : عدل عن 
(اَْيْن) المراد به اثْنَينِ اَي من قولهم : الزيْدانِ خيرٌ اتْنَيْنِ في الناس, 
أى هما خيرٌ الناس إذا سوا هذا التقسيم. 
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وكذلك (ثْلاَث) معدول عن (كلائة) المراد به التفصيلٌ على ما ذكرء وهكذا 
سائرها. 

فإذا اجتمع الوصف والعَدّل امتنع صرف الاسم مطلقاء في النكرة 
والمعرفة؛ وهى قوله : «وَمَنْعْ عَدل مُعٌ وصف مَعْتَّبَر» فأطلق القول في منع 
الصّرفء كان نكرة أى معرفة. وكذلك إذا نُكّر بعد التّسمية؛ لشّبّه الأصل مع 
العدل. 

وهذا يجىء على رأى سيبويه(). ومَنْ لايراعى الأصل يصرفه هنا. 

والذى جرى عليه في هذا النظم هى مذهب سيبويه, أى منع هذين الأمرين 
مَعْتَير مشهور في الاستعمالء مَرْتَكَبٌ فيه في مثل هذه الألفاظ الثلاثة. 

أما (مَتْنَىء وكُلآَت) فنحى : رأيت رجالاً مَتْنَى» ورأيت رجالا ثُلث. وكذلك 
(رباع) ومنه الآية الكريمة : [جاعل الْمَلائكة رسلا أولى أجنحّة مَتْنَى وتلا 
ورباع]0"). | 

والمعنى : أولى أجنحة اتْنْينٍ ائنين وثلاثة ثلاثة, وأربعة أربعة؛ وهى تفسير 


الخليل وأبي عمرو("). وأنشد سيبويه قول ساعدة بن جوي9). 


(1) الكتاب 4/7؟؟. 
() سورة فاطر / آية .١:‏ 
(5) الكتاب ؟/ره""؟. 
(:) الكتاب ؟/ره؟؟: والمقتضب 141/5. وابن يعيش :77/١‏ 5//4, والعيني 700/4 والمغني 1094 
وديوان الهذليين 51/1١‏ 
والبيت من قصيدة يرثي بها ابنه, وقبله : 
ولو أنه إذ كان ماحم واقعا بجانب من يُحْفَى ومن يُتَودد 
يتحسر على أن أهله بواد لا أنيس به إلا السباع والوحوشء ويتمنى أن لى كان يعيش حين مات 
ابنه. بمكان مأهول. مع من يعزيه ويشاركه أحزانه. ويروى «سباع » . 
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- 8 2 
ولكنما أهلى يواد أنيسئهة 
- - م م 


ابي 8 : ٍ- م2 هوا مير 
سباع تبغى الناس مثنى وموحد 


أ اكناق اثنان وواضس واحد: وهى معنى عدلهما. 

وأما (أَخَنَ) فنحو : جانى الزيدون ورجال أُخَرٌء ورأيت رجالاً 
أن ومررت برجال أخَرَء قال الله تعالى : (فَعدَةٌ من أَيام أخَرَ)["). 

ووجه عدله مختلف فيه, فرأى سيبويه(") وطائفة أن (أُخَر) من 
باب (الكُبّرى والكُيّر) و(الصفْرى والصّفر) حَقَُه أن يكون صفةً بالألف 
واللام؛ إذ كان (الصفرء والكُبّر) كذلك؛ فلا تقول : هؤلاء نسوةٌ صفَر 
ولاكيرء ولا نحو ذلك. 

فلما عدل (آَخْر) عن هذا الأصل منَّعوا صرفه. 

وقيل : إن (أخر) معدول عن (آخَر) هذا اللفظ؛ فكان الأصل أن / 74 
تقول : مررت بنسوة آخْرَ من هؤلاء. كما تقول : أفضل من هؤلاء. 
فكأنهم عدلوا عن لفظ (آخَر) إلى لفظ (آَخر) ورجح الأستاذ(") ‏ رحمه 
الله هذا الثاني على الأول. 

وقد قل عن الفارسي : أن (مَتْنَى وثلآث) ونحوه إذا سمى به 
انصرفء لأنه إذا كان معرفة فليس فيه إلا التعريف خاصة؛ إذ ليس 
معدولاً في(:) حال التّسمية: لأنه لم يُعُدل إلا عن اسم العَدّد. وذلك 
المعنى قد ذهب بالتّسمية: ولا يشبه حالّه حين كان معدولاً, لأنه الآن 


0 


5 سور البقره راي 146 
(90) الكتاب 774/8. 

(؟) هو أبى عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 

(4) في جميع النسخ «معدول» بالرفع» ولاوجه له؛ فهى تحريف وسهو من الناسخ 


036 


معرفةٌ وكان في حين عَدّله نكرة » فإذا تُكّر أشبه أصلّه, فامتنع صرفه. وإطلاق 
الناظم مخالف لهذا. وقد رَدُ الناسُ هذا المذهب, ولعله رجع عنه. ومذهبه في 
«الإيضا()» مذهبُ الجمهورء وهى نّصّه في « التّدْكرة » إذ قال حين تقل كلام 
أبى العباس في (مَتُّنَىء وتلا وزيا ع) : إذا سسُمى بشىء من ذلك. فالقياس 
الانصراف» وذلك أن الوصف يَرُول فيخلفه التعريفٌ الذى للعلّم, والعدل قائئم 
في الحالين جميعاء ثم جعل قياس غيرها من العدول قياسها. 

وأما ابن عصفور فارتضى مذهب الفارسيء ومُرْتَضَاه عند غيره غير 
ورتضئ أن شب الأصل من العَرْل حاصل, والعلمية مُحَقّقة. فسبب المنع 
موجودء فالوجه امتناع الصرّف. 

وأيضاء هو مذهب لانظيرّ له؛ إن لا يوجد مايَنُصرف في المعرفة؛ ولا 
يَنُصرف في النكرة؛ وإِنّما المعروف العكس. 

وقول الناظم : «لَفْط مَقُّنَى وثُلآَتَ وأخّر» أى في هذه الألفاظ الثلاثة 
المذكورة: وإنما عيّن أَنْفْسَ الألفاظء وهى في الحقيقة غير مرادة؛ بل المراد 
الوزن لأجل «أخَر» وذلك أنه لفظً لايٌقاس عليه غيره في عَدْله المختص به؛ فهو 
موقوف على السماعء لكن ذكّره لشهرة استعماله وكثرة تداوله فلذلك احتاج 
إلى أن يُسْتَدْرِك بعد ذلك حكم الكّية لْمُنَى وثلاث, فقال : «ووزن مَتُنَى ثلاث 
كَهُمَاه إلى آخرهء فبقي (أَخَرْ) على مافَسّر فيه, من الاقتصار على لَفْظه 


5 . 0 
وماعداه أخير أن وزنه مثله, من واحد لأربع . 


.1954 انظر : ص‎ )١( 


ومعنى ذلك أن ماوافق (متْنَى وثُلاَت) في وزنهما من واحد إلى 


[أربعة]!') فهو مثلّهما, يريد : في الحكّم بالعدل والوصف كر ٠‏ منع 
المترْف مطلقا في النكرة والمعرفة. 


وهذا المقدارٌ هى المقيس منهاء وما عدا ذلك فسماع لايتَعَدى به 


مَحَلهء ف(فُعَالَء ومَفْعلُ) من (واحد) ممنوع الصرفء للوصف والعَدلء 
وهما وزن (متنى:» وثّلاث) الذى ذكرء فتقول: [جاعني قاش أحَان](") 


وجاعنى تسن موكدو تال الآخر, أنشده الفارسي وغيره 


0 
أَحَمٌ اللَّهُ ذلك من لقاء 
أحاد م أحَاد في شهر حلاآل 
وقال الآخر(؟): 
*# سباع تَبََى الناس مَتْنَى وموحد # 
وقد تقدم. 
وكذلك ( مَتْنَى وكُنَاء ) نحى : اش النانى فلتي سنان واه 


2 مي 


كُنَاء » وكذلك ( مَئلّتْ , وكُلاث ) و( مريع ٠‏ ورباع ) نحو : مررت بقوحر 


ملت وكُلاث ؛ ومررت بقومر/ مَرَبَعٌ ٠ورباع,‏ وإنما قال : « من واحدٍ «"( 


(0) 
(0 
(0 


(5 


نا 


الكلمة التى بين الحاصرتين من عندي, ومكانها بياض بجميع النسخ. والله أعلم. 
مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 

ابن يعيش ١/57؛‏ واللسان (منى) والمخصص 7١/174ء‏ وروايته فيها : 

منّت لك أن تلاقيني المنايا 


ومعناه : قَدْرت لك الأقدار: يقال : منّى الله له الموت, يم يَمْنَى» أى قدر. 


الى : القدر. وأحم الله كذا . وحمه : قضاه وقدره. 


سيق الاستشهاد يه وهو لساعدة بن جؤية, وصدره : 
ولكثّما أهلى بواد أينسه 


1. 


مره 


فَذَكّره لأربع » فأنّكَ ضرورةٌ ؛ إذ كان الأولى أن يقول : من واحد لأربعة ‏ وهذا 
سماع . 

واقتصاره على العدل من واحد إلى أربعة فيه نظرء فإنه إن أراد القياس 
فقد قاسه في «التسهيل»!) إلى حَمُسة, وزاد : إلى عشّرةء فيقال : عنده زائَدا 
على ما ذُكّر : مررت لازم تسد وخماس. ومعشر وعشار. وقد قال الكميت في 
((عشا 6 أنشده الجوهري 1 "١‏ 

ولّم يُسِتَرِيتُوكَ حَتّى رَمَيْ ت فويق الرجَالٍ خصاءًعشارا 

بل قد قاسه الكوفيون فيما فوق ذلك إلى التّسّعة. فأجازوا : سداس 
ومسدس» وسباع ومسبع» وثُمَانَ ومثمن, وتساع ومتسع. 

ولا اعتراض في هذا عليه ولكن الاعتراض إنما هو في تَرْكه قياس 
ماقاسه في «التسهيل» وإن كان مراده السماع؛ فالذى سمع من ذلك أحاد 
وموحدء وتُنَاء ومتنَى» وثّلاث. 

وحكى الجوهري : مَتْلَتْ؛ ورباع» وخماس, وعشارء فكان حقه أن يقتصر 
على المسموع, لكنا نعلم أنه إِنّما أراد القياس؛ فهى مقَصر فيه. 

والجواب : أن السماع الذى يلغ مَبْلّعٌ القياس إنما هى ماذكّره الناظم 
هناء ولذلك حكى الجوهرئ عن أبى عُبَيِّد أنه لم يُسْمع (عُشار) إلا في قول 
الكميت المتقدء(", وذكّر أنه لم يُسمع إلا : أحادء وكِنَاءء وثلاث؛ وريًاع» فبقي 
(حْمَاس) ولم يُذكر سيبويه أيضا نَيْقَا على ( ربّاء!') ). 
)0 قال الناظم في التسهيل (؟؟؟) : «وطى موازن (فعال وسشل) من عشرة وخمسة فما دونها 

سماعاء ومابينهما قياساء وفاقا للكوفيين والزجاج». 
(؟) الصحاح واللسان (عشر) ودلائل الإعجاز 2114 124؛ وديوانه 4٠‏ واستراثه : استيطأة. 


9) الصحاح (عشر). 
(4) الكتاب ؟/ره؟”. 


1 


فما فعله حسن. ولذلك [قال]:!'«فلَيِعَلَمَا» أى فَلَيْعَلمُ أن ماعدا هذه 
لايّقاس. ولايِبلُْ ماسمع منه مبلغٌ القياس, فبقي مذهب الكوفيين وغيرهم ممَنْ 
عَدى القياس إلى غير ماذكر. 
وذكّر هنا من أنواع المغدول ثلاثةٌ » وترك سائرٌ الأنواع لمواضعهاء لأن 
المقصود هنا ذكرٌ ما يمتنع فقط(): 
كمون يهم فامِة 
اللمسويكهن الح سيار 
ولسراويل بهذا الْحَمع 
شب هةاقفتضى عموم الْمنْمٍ 
هذا هو الأمر الثالث من الأمور التى تمنع من الصرف مطلقاء وهو الجمع 
المتّناهى؛ يعنى أن ماكان من الجموع يشبه مَفَاعلٌ ) أو ( مَفَاعيلَ ) فإنه ممنوع 
الصرف. 
ولايريد بمشبه (مُفَاعل) و(مّفاعيل) ما كان أوله ميم زائدة؛ ولا ما كان 
ثانية أصليًا ولا غير ذلك؛ وإنما يريد ماكان على هذا الشكل من الجموع مطلقاء 


1( مابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة» وليست في النسخ. 
(؟) في الأصل و(س) «مايمتنع مطلقاء وما أثبته من (ت) هى الصواب. 


1 


فيدخل تحته (قواعل؛ وفقعائل وفعالل؛ وفيَاعل1") وكذلك إذا دخلتها الياء 
قبل الآخرء وما كان نحوهاء وذلك نحو (مسّاجذ) و(قَنَادِيل) جمع : 
قنُديل, و(ضوارب» ورسائل» وجعافر, وصيارف) وما أشبه ذلك, الحكم 
في الجميع سواء. 


ا 5 ا 5 3 12 4 اف 
وهذا التمثيل أشار فيه إلى قيود / معتبرة في منع الجمع» - ي 


وضابطه : كل جمع ثالث حروفه ألف ثابتة. وبعدها حرفانء أوثلاثة 
أحرّف أوسطها أ عار من القكينة او كياد الست 

وقد اشتمل هذا التعريف على قيود مقصودة : أحدها : أن يكون 
الجمع ثالث حروفه ألف» تحررًا من نحو (أفْعلّة. وفُعولء وأفْعَال) ونحو 
ذلك؛ فإنها وإن كانت جموعا لاتشبه الآحادَ المشهورة في كلام العرب 
لاتُكتبر في منع الصرف. ف(أْفْعلَةٌ) لايقع مفرداء وكذلك (إِفْعَلَ) إلا نادرا 
نحو : إصبّع و(فعول) ليس في الأسماء إلا نادراء مثل ماحكى سيبويه 
من قولهم : «سّدُوس» لضَرْب من الثياب("), وكذلك (أفْعَال) هو بناء 
لاحَغا فيه للمفرد؛ إلا ماحكى سيبويه من قولهم : هو الأنْعَا(') أو ما قل 
من ذلك. 

وإذا كانت هذه الأبنيّة وما أشبهها تختص بالجمع ك(مَفَاعِل 
ومقاعيل) وهى منُصرفة مع ذلك - لم تُعتبر مانعاء لأنها تشبه المفردات 
في الوزن وفي الحكّم . 


)١(‏ كتب هذا الوزن في جميع النسخ (فعا) فقط. وما أثبته هو الذى يوافق الجموع التى مثل 
بها فيما يلي. والله أعلم. 

)0 الكتاب 04/4؟. 

(0) الكتاب ؟/ر.؟". 


أما في الحُكُم : فإنها تجرى في التكسير مُجرى الواحد فتقول : أقُوال 
أقَاويلء وأنْعام وأناعيم؛ وأيدروأياد. 

وأما في الوزن : فإن (فُعُولا) يُشبه (فُعُولا) و(أفعَالاً) يُشبه (أفْعَالا) إلى 
ما جاء من المفرادات فيهاء بخلاف (مَفَاعل) أو مَفَاعيل) فإنها لاتُجمع أصلا 
جمعٌ تكسير؛ بل هى غايةٌ منْتَهى الجموع. 

ولذلك يقول ابن الحاجب(): إن سبب مَنْعه الصرف كوه صيغة منْتهى 
الجموع. 

وهو يُظهر من كلام سيبويه("), فهذا قَيْدُ أفاده التمثيل. 

والثاني : أن تكون الألف الثالثة ثابتةٌ لا محذوفة, فإنها لو كانت محذوفةً 
نجاز تنويئُه. وذلك قولهم في (ذلآذل, ودَلِله وجَتَادِل) : ذَلْدَل وهى أسافل 
القميص. ورَلْرَّلء وجِنْدَل. وهذا - على فَرْض أنها جموع حقيقةً - تَنُصرفء لأن 
بناء (مُقَاعل) قد ذهب لفظاء فأتى بالتنوين؛ وجعل كأنه عوّض من المحذوف. 

والثالث : أن يكون بعد الألف حرفان أو ثلاثة أَوْسَطّها ياءء تحردٌ من جمع 
التكسير الذى بعد الألف الثالثة فيه حرف واحدء نحو : كباش, وديّارٌ, وكذلك 
جمع السلامة بالتاء. نحو : عَلآَمَاتُ, فإن كان بعد الألف ثلاثةٌ أحرفء أوسطُّها 
ألف» فليس بمقصود الذَّكْرء لأن ذلك كله مُصروف. 

فإن قيل : إن المثالٌ يخرج نحو : دَوَاب؛ وشواب» مما هو مَدْعُم الحرقين, 


.04/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 
انظر : الكتاب ؟/ر5؟؟.‎ )0( 
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فالجواب : أنه ليس كذلكء لأن وزن : دَوَاب (مَفَاعل) ولابدء لكن 
عَرَض فيه الإدغام لاجتماع المثلين» فهى داخل. وإنما كان يكون خارجا 
لو أتَى بمثال (فَعَاللَ) مما يُمكن إدغامّه ولم يَدْعُم فهنالك يكون 
للمعترض مَقَالٌَ من حيث يقصد بِ(ِفَعَالل) ماكان مِلْحَقا بالتُضعيف نحو 
: (مَهَادد) في جمع (مَهْدَد)1') و(قَرَاددَ")) في جمع (قَردَّد) وما أشبه 
ذلك. ش 

أما إذا لم يت إلا ب(مَفَاعل) فليس فيه ميرد نحو (نَوَابُ) عن 
الدخول. 

والرابع : أن يكون عاريًا من هاء التأنيث, فإنه إن صحب الهاء 
صار إلى شبّْه المفردات نح : حَرَابِيَة وعبّاقيّة(". وشبه ذلك» فتقول : / 
قوم جحاجحة؛ وصيّاقلة!/), وما أشبه ذلك. 

والخامس : أن يكون عاريًا من ياءَى النُسبء فإن صحبها أشبه 
المفرادات فصر فء نحو : مَدَاَنىُ ومَساجدىء وما أشنبه ذلك, للحاقه 
بباب (تميمى, وَقَيِسى) كما لحق الأول أيضا بباب (تمرة» ونمرة) 

ولايّدخل في هذا الشرط نح : كَرَاسىء وبَخَاتى» فإن الياعين 
ليستا للشّسّبٍ إلا في المفرد, ولم تلحقا(*') الجمعء فلا بد هنا من منْع 


ينض 
؟ 


)١(‏ مهدد:اسمامرأة. 

(9) القَرْدَدُ : ماارتفع من الأرض وغلظ. 

(6) الحَرّابية من الرجال والحمير والإبل : الغليظ القصير. والعباقية : الداهية ذى الشر والنكر, 
واللص الخارب الذى لايحجم عن شىء. 

(5) الجحاجحة : جمع جَمْجاح وهو السيد السمح الكريم. والصياقلة : جمع صيقل» وهو من 
صتاعته الصقّلء أى جلاء السيف والمرآة ونحوهما. 

(6) في جميع النسخ «تلحقهاء» والصواب ماأثبته, والله أعلم. 


2 


الصرفء بخلاف (مَدَاَنىّ) فإن الياعيْن لاحقتان الجمع للنّسّبء وهذا في الجَمْع 
وهذا الذى قَيُّده في قوله : « وكُنْ لَجِمّع مُشُبه كَذَا» فأما (مَفَاعلَ) إذا وقع 
للمفرد. فمقتضى كلامه أنه مصروف إلا (سَراويل) وماسمى به من هذه 
الجموع. وذلك صحيح لأن موازن (مَفَاعلَ) أى (مَقَاعيلٌ) على ستة أقسام : 
أحدها : أن يكون هذا الوزن عارضًا فيه لأجل الإعلال لا أصليا وذلك 
نحو : التَرَامِى » والتّداعىء فإن لفظه لفظً مُوازِن (لَقَاعل) بلا شك؛ ولكنه ليس 
بأصلى فيه وأصله (التَّفَاعْلَ) نحو : التَّقَابُل والتَّضَارّبء إلا أن الضمة قلبت 
كسرة لأجل [الياء] فعلى هذا تصرفه ولابْد, فتقول : ماكرهت تراميًاء ولا أحببت 


تدا 


د 


والشاني : أن يكون عارضا فيه لأجل )١(]‏ لّحاق ياء النسبء 
كقولك في (صبَاحء وقَدَال) : صبّاحىئ, وقذالئ» فإن هذا يوازن 
(مَفَاعيل) لفظاء لكنه في الحكُم على غير ذلكء لأن الياءين للنّسَبء فهما 
كالكلمة الأخرى: ليست الكلمة مَبنيّة عليهما كهاء التأثيثء فلايدُ هنا من 
الضصرف أنشنا: 
والثالث : أن تكون الألف الثالثة فيه عضا من إحدى ناعى النسن ته : 
يمان وشَآ فإن وزنه في اللفظ موافق ل(مَّفَاعل) إلا أنه في الأصل : يَمَنى, 
وفشامى, فخرج عن ذلك الوزن وحكمه, فتقول : هذا يمان, أى رجل شآ ورأيت 


. ) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من ( س .ت‎ )١( 
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والرابع : أن تكون الألف شبيهة بالمُعوْض من إحدى الياعين» وليست بهاء 
وذلك : كَمَان ورباع, وشنّا(1"), ونحوه؛ فاللفظً لفظً (مَفَاعل) وهى في التقدير : 
تمُنَى» وربّعى» وشَيِّحَي فكان الألف عوّضُ إذا لم تقل بحذف الآلف والإتيان 
بالياعين» فهذا مصروف أيضا. 

فتقول : رأيت من النَّمَاجٍ تُمانيًا قال أعشى بكر("): 

وقد ريت سانيا سانيا 

وتّمان عشرة وَاتْنَتَيْنِ وأرَيَعا 

ورأيت ربَاعيًا من الإبل» وشَنَاحيًا من الرجالء وهى الطويل. 

فهذه الأقسام الأربعة مصروفة, لخروجها في الحقيقة عن وزن(مفاعل) 
و(مَفَاعيل) وأما (سَراويل) و(مَسَاجد) مسمى به. وهما القسمان الباقيان, 
فممنوعا الصرّف لشَبههما بالجمع؛ على ماسيّذكره إن شاء الله. وذلك لأنهما 
على (مقاعيل) حقيقة 

فإذًا الحاصل في منع الصرّف هو وزن (مَفَاعل) أو (مَفَاعيل) فكان من 
حَقّ الناظم أن يُختصر() الكلام فيقول : ماكان على (مَفَاعل) أو(مَفَاعيل) 
حقيقة, فممنوعٌ الصرفء ولايّحتاج إلى هذا التطويل, ولايّدخل له شىء مما 


)0( الرباع : الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته؛ وذلك إذا دخل في السنة السابعة. 
والرباعية ‏ مثل الثمانية - إحدى الاسنان الأريع التى تلي الثناياء ؛ بين الثنية والناب؛ للإنسان 
وغيره. والأنثى : رباعية , والشناح الفتى من الإبل والانثى : شتّاحية. والشناح من الرجال : 
الطويل. 

(؟) الاشموني 75/4 وشرح الكافية الشافية 17174؛ واللسان (ثمن). 

(5) في جميع النسخ «أن يختصء ولا معنى له هنا. وما أثبته من عندى. والله أعلم بالصواب. 
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والجواب : أن المانع من الصرّف ليس مجرد البثية» وإنما المانع 
كَوْنْهما على صيقة جَمّع تَنّتهى إليها الجموع, ولانظيرٌ لها في الآحادء 
تقد السبب بكونها للجمع؛ وهى / الذى قصد الناظم الإشارةً إليه. 

ويه لى العو به من القردات بيار لالوجود اكيب 
حقيقة, فلو اخْتّصر كما قلت لَفَاته التنبي على العلّة المانعة. وأيضا لكَان 
يفْهُم منه أن مجرد الوزن هو المانع» وليس بموافق لما ذكّر الناس من 
السببء فكان مافعله من ذلك صحيحا لا اعتراض فيه. 

و«الكافل» : الضامة: كالكفيل : كلت بالشىء كَفَالة تَحملت يه. 

فمعنى قوله : «بَمِنْعِ كافلا» أى كُنْ متكقّلاً بمنع صَرفه؛ وضامنًا 
له. فإن العرب كذلك تفعلء و«بمنْع» يتعلق بدكّافلاً» أى كُنْ كافلاً له 
بالمذع. 

ثم قال : «وذًا اعتلآل منه كَالْجَوارى».. إلى آخره. 

لما كان للمعتل اللام عند الناظم حكمُ ليس للصحيح؛ شرع في 


ويعنى أن ماكان من موازن (مَفَاعل) أو(مَفَاعيل) من الجموع 
يُشبه (الجّوارى) في اعتلال اللام: فإنه يُجرى في الرفع والجر مَجرى 
(سار) يريد في التَنُوين وحذف الآخر لالتقاء الساكتين وتقدير الإعراب. 
باق على حَدّ منع الصرف. 

فلايريد أنه يجريه مُجراه في كل شىء حتى في كُوْنه منصرقًا 
يُجر بالكسرة؛ بل إنما يُجر بالفتحة» وهى هنا مستتقلة مثلٌ الكسرة؛ فلا 
تظهرء فتقول في الرفع : هذه جوارء وغواش, ومراى جمع (مَرمّى) كما 
تقول : هذا رجل سارء وداعء ورام وغان. 


1.6 


كوا 


والأصل في الرفع : جَوَارِئ, وغَوَاشئ» ومَرَامِئ» فحُدذفت الحركةٌ استثقالا 
في موضع الجر والرفع؛ ثم سيق التنوين عضا من الحركة المحذوفة؛ ثم حذفت 
الياء لالتقاء الساكنين. وهذا التفسير جار على طريقة الأكُثرين. 

فإن قيل : إن الناظم زَّعم أنها عنده تَجرى مَجرى (سار) فتنويثها إذَا 
للصرف لا للعوؤضء كما كان (سار) أصله : سارى؛ ثم حذفت الحركة استثقالاء 
فالتقى ساكنان» فحذفت الياء ويقى التنوين» كما كان» فإنما يقال على طريقته 
كان الأصل : جوارى» وغُوَاشى, ومرامى» وهو الأصل الأول للأسماء كلهاء 
فحذفت الضمة في الرفع والكسرةٌ في الجرء استثقالاًء ثم حذفت الياء لالتقائها 
ساكنة مع تنوين الصرّفء فصار : هؤلاء جَوَار ومررت بِجوارٍء وكذلك باقي 
الباب. فصار هاهنا (جَوَار) في اللفظ ك(سار) و(جار) من : جرى يُجرى, 
و(عار) فزال عنه بِنَاء (مُقَاعل) أو (مُقَاعيل) فبقي على صرفه. 

وأما في النصبء فلما كانت حركة الياء. وهى الفتحة؛ لاتسُتّثقل على 
الياء. لم يكن لحذفها موجبء فبقي بناء (مَفَاعل) محفوظًا فيه. فلذلك قالوا : 
رأيت جوارى» وغواشى 

ومن الدليل على صحة اعتبار اللفظ في ( جوار ) إذا صار ك ( سار ) 
ماتقدم من قولهم : ذَلدَل ووِلْرَلَ وجِنْدَلٌ مصروفًا؛ إن كنت تقول: نظرت إلى 
ذل وإلى جَنْدلِ فتَحْفض بالكسرة حين زال مثال (مَفَاعل) لفظًا('". 

فالجواب : أن هذا ليس بمُراد له. وإنما مراده مجردٌ حذف الآخر 
والإتيان بالتنوين . ا 

ومن الدليل على هذا من كلامه قوله في آخر الباب : 


م م م م ئ 


وما يكون منه منقوصا ففى إعرابه هج جوار يَقتَفى 


)1( انظر : ص ٠١0١6‏ . 
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يُعنى في كل ماتقدم له من أنواع الممنوع الصرّف غير المُنُصّرف 
المتقدم. 

وإذا / كان قد أحال عليه. فلايصح أن يُحمل على أنه مُصروف, 
لأنه إن ساغ التعليل في (جَوَار) ونحوه من أنه على وزن (جناح) فزال 
المانع, فلا يَجُرى له ذلك فيما إذا سَمِيْتَ امرأة بقاض, وراص وغَازٍ 


امس 
؟ 


وثمان» ونحو ذلك(١),‏ 

أَفَتّرى أن مانع الصرف زال هناء كَلاً بل هى باق؛ إذ ليس التأنيث 
والعلّمية والتنوين لابُدٌ منه على مذهب سيبويه("), الذى اعتمده الناظم, 
وهى تنوين العوض لاتنوين الصرف. 

وعلى هذا لايَمُشى على ما مضى من التعليلء إلا على أنه لما 
حذفت الياء لالتقاء الساكنين وجد تقديرٌ الإعراب في الياء مُحَرِرًا لها, 
فمنع من الصرف لبقاء محرن المثال الأصلى, فلما حذف تنوين الصرّف 
أتى بالتنوين الذى يكون عوضًا من الياء المحذوفة؛ وإذ ذاك يَطُرِد له 
تعليثه الذى مَل به السؤالء ويستقيمٌ على مقتضى كلامه فيما بعدء على 
ماسيأتى إن شاء الله. 

وإنما كان يَمُشى له ذلك إذا سَميت بنحو (يَرُمى: ويَقُرْوى) حين 
وَجب على مذهب الخليل (يَرِْم ويَفزا")) إذله أن يقول : زال بناء الفعل 
وتغيّرء فَرُوجع الأصل. ولكن هذا غير مُطَردء ولامّوّفّ بالفرض, 
فالصحيح ماتقدم. 


)0( في الأصل و(ت) ؛ «وعدى» وفي (س) «وغزو» وأثبت ماظننت أنه الصواب. والله أعلم. 
(0) انظر : الكتاب /757. 
6( الكتاب 71١1/7‏ 1١1؟.‏ 
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وأما مااستّدل به من (ذَلدَلٍ ورَلرَل) فليس مثلّ (جَوارم) لآن (ذَلذل) حصل 
القوون العوّضئ منه في حَرْف الإعراب, فلم يُمكن أن يبقى على فتحه حالة 
الجر بخلاف (جَوَارٍ) فإن التنوين فيه مانع في الظاهر لحركة ماقبل الآخر, 
وفتحةٌ الإعراب غير ظاهرة » فأمكن تقديرها مع وجود التنوين؛ إذ لا فَنّحَ فيه 
كما في (جنْدل) ونحوه فافترقا . 

وقوله : «وذَاعْتلآل» منصوب بفعل مضمر من «باب الاشتغال» يفسره 
«أجره» ودرَفْعًا وَجَرّاه مصدران في موضع الحالء والكاف : بمعنى (مثل) وهى 
في موضع الحال من باب «ضربثُه شديدا» أى جره إجراءً مل إجراء «سّارء 
ثم قال : « ولسراويل بهذا الْجمع».. إلى آخره. 

يريد أن هذا اللفظ له بُمفاعيل ومَفَاعلَء شَّبَّهُ اقتّضى ذلك الشبة منعٌ 
الصرّف مطلقاء في النكرة والمعرفة [لأنه على زنة (مّفاعيل) كقراطيس وقناديل, 
فحكُمُوا فيه الشبّه فمنعوه الصرفء كما منعوه في الجمع؛ لأن ثمرة الشبّه أن 
يجرى المشبّه على حكم المشبّه به. وعند ابن الناظم أنه نَبِّه بهذا الكلام على 
خلاف من خالف في عموم منع الصرفء يعنى في النكرة والمعرفة]('). وزّعم أن 
فيه وجهَيّن : الصَرفء وعدمه, أى إن ذلك الشبه اقتضى عموم منْع الصرف في 
جميع وجوه الاستعمال. خلافًا لمن زعم غير ذلك('). 

وكأنٌ المخالف رأى أن القاعدة العربية أن المشبه لايقوى قوةٌ المشبه به, 
فيكون هذا من ذلك الباب. 

ألآ تّرى أن ألف الالحاق قد أشبهت ألف التأنيث. فمنع صرف ماهى فيه 
لكن لَمّا لم يُقَوَقُوَةٌ ألف التأنيث لم يَمنع إلا في المعرفة, فيكون هذا الموضع 
كذلك. 


(؟) شرح ابن الناظم : 5410. 
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وهذا قد يُجاب عنه بأن الشبّه في باب مالا ينصرف يَؤَثْر إرطلاق» 
ويلحق المشبّه بالمشبّه [به]("). 

ألا ترى إلى امتناع صرف (أحمّر) المذكّر بعد التسمية وغير ذلك. 

ومنه. مسالة الإلحاق؛ لأن الشبّه لم يُحصل إلا بعد التسميه؛ إن 


5 0 00 5 أ 
كانت قبلها / تلحقها الهاء نحو : عَلّقَاة, وألفْ التأنيث من حقيقتها الأ 


تلحقها التاء. 

07 هناك(') غَلطٌ أبى عبيدة في مسالة : 

فَكَرَ في عَلقَى وفي مُكورا"! ٠‏ 

كما سيأتى إن شاء الله. 

فلما امتنعت التاء بالعلّمية حصل الشبّه. فُحصل منع الصرف. 

ومقتضى كلام الناظم أن (سراويل) عنده مفرد لاجمع؛ وهو 
مذهب سيبويه. قال0): وأمّا سَرَاويلٌ فشىءً واحدء وه أعجمئ أعرب 
كما أعرب الْآجُرٌ إلا أن سَراويّل أشبَّهَ من كلامهم مالا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة, كما أشبه بَقُمُ الفعلء يُعنى بعد التُسُمية, ولم يكن له 
نظيرٌ في الأسماء. 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من عندى وليست في النسخء وفي (ت) «بالمشبهات». 
() في الأصل «ومن ذلكء وما أثبته من (سء ت). 


() سيبويه 2/5"١5؟,‏ ومجالس العلماء للزجاجى 5١‏ وشرح شواهد الشافية 417: واللسان (مكر, 


علق) 


والرجز للعجاج. ديوانه 14. ويروي هِيَسَتَن» و «فَحَطٌ» يصف ثورا يرتعي في ضروب من الشجر. 


وكر : رجع. ويستن : يرتعي. 

وحَطٌّ : نزل. والعلقى : شجر له أفنان طوال دقاق» وأوراق لطاف. 

والمكور : جمع : مكرء بالفتح؛ وهى نبتة غبيراء لها ورق وليس لها زهر. 
(8) الكتاب 5/رة؟؟. 
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وقد قيل : إن (سروايل) جمع (سروالة) وأنشد أبى العباس في 


واحدها(١):‏ 
مه 5 ٠ ٠. 0 ١‏ ال 
٠. . ًٍّ 2 0‏ 98 06 
لبس وري الع م 


وقد حكى سيبويه عن يونس أن من العرب من يقول في تحقير (سراويل) 
: سرييلات لأنهم جعلوها جماعة بمنزلة (دَخَاريص)() وعلى هذا قد تَضَمنه 
ضابطٌ الجمعء؛ فلا يُحتاج إلى التَنْبيه عليه. وإذا كان ذلك لغةٌ فليس بخلاف, 
ولكن الأشهر فيه الإفرادء ولذلك لم يَحكه يونس إلا عن بعض العرب» فاعتمد 
الناظم ماهو الأشهرء والسراويل مَعروف, وهى أعجمى. 

وقوله : «وإنْ به سمى أو بما لحق به» إلى آخره. 

يعنى أن هذا الجمع اُوازن (مَفَاعلَ) أو (مَفَاعيلَ) إذا سم به فإنه 
يستحق منعٌ الصرف كأصله, فتقول في (مَسَاجِدَ) مسمى به: هذا مُساجد, 
ورأيت مساجدء ومررت بمساجد. 

وكذلك مالّحق بالجمع وإن لم يكن جمعا حقيقة, كهَوَازِنَ؛ وشراحيل. 

ومنه (سراويل) إذا سمى به أيضا على اعتقاد أنه مفرد» فإنه يستحق أن 
يُمنع صرفه؛ فتقول : هذا سراويلء ورأيت سراويلء ومررت بسراويل . 

,1١7/" والخزانة ١/5؟5: والعيني 704/4 والتصريح‎ .15/١ المقتضب 48/5؟, وابن يعيش‎ )١( 
والأشموني 541/7: واللسان (سرل).‎ .1//١ والدرر‎ :8١/١ والهمع‎ 


)٠(‏ الكتاب /45: ٠‏ الدخاريص : جمع دخرصة: ودخُريصء وهو من القميص والدرع : مايوصل به 
البدن ليوسعه. 
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أما الجمع إذا سمى به فوجه منع صرفه التشبيه بأصله لكونه , 
على مثال لا نظير له في الآحاد العربية, وكذلك إذا نُكّر بعد التّسمية, 
وه أحرى لقرّبه من أصله, وكذلك (سَرّاويل) يُمتنع للمثال تَشبيها . 

وقد زعم الفارسي أن (سَرَاويل) إذا سُمى به امتنع صرفٌه 
للتعريف والتأنيث, وأخّذه من لفظ سيبويه؛ وذلك, على ما نَبّه عليه ابن 
خروف, غير مُحَتاج إليه. للاكتفاء بالمثال عن علَّة ثانية» ولى كان ذلك 
مَعْتَبرًا لصرف (مَسَاجِدْ) اسم رجلء لأنه لاعلةً زائدةٌ على المثال» من 
علمية أى تأنيث أو غير ذلك. 

ولم ينبّه هنا الناظم على وجه المنع؛ ولعله اكتفى بالتنّبيه عليه في 
(سراويل) 

ويقال : حَقَّ الشىء يُحق» إذا وَجب. وأَحْفَقتُه : أوْجِبْته. كأنه قال : 


مه رار م :0 
: 
منعة يجب. 


وفي قوله : «وإن به سمى» شىء من جهة العربية وهى أن «به» 
مقام مقام [الفاعل](') كأنه قال : وإن سمئ به, فواجب فيه التأخيرٌ عن 
الفعل» ولايجوز التقديم» كما لايجوز تقديم الفاعل. 

ولايقال : إن المفعول المقام مُضمرء تقديره : وإنْ به سمى الإنسان 
أى الرجل أو ما أشبه ذلك مما يصح إضماره / للعلم به. لأن عادة أهل 
النحو أن يقولوا في بنيّة الفاعل : إذا سَميّت بكذا صَرَفْته, أى مَنْعْتّه, 
ولايُذكرون المفعولَ غالبا طَرحًا له, لعدم الحاجة إليه. فالمبنى للمفعول من 
ذلك فإن سلّم ذلك التقدير فهو من الضعف بمكان. 


)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س. ت). 
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فون 


ويمكن أن يكون ارْتّكب مذهب الكوفيين ضرورة , لاسيما وهو إِثّْر (إنْ) 
الشرْطية» فقد قال بعض البصريين ذلك في نحو (إِنْ زيد قام) كما تقدم. ٠‏ فهو 
أخف وكذلك أتى في البيت قبله بضرورة أخرى. وهو تقديمٌ مفعول المصدر 
الممصول عليه, وذلك قوله : «ولسَراويل» بَهَذا الجمُع شَبَة» فإن «بهذا» متعلق 
ب«شيه» وهى مصدرء فيقدر ب(أن) والفعل» وقد قدم المجرور عليه, ولايمكن أن 
يقدر «شبة» هنا بمشبه؛ كما قدر (عَجَب) بمعجب في قوله تعالى : [أكَا'ْ 
عَجَبًا]الآية0١).‏ 

وإنما هذا ضرورةٌ على حَدّ الضرورة في التُظير الموصول من قوله("): 

ع و هرة ه - ومصا ام 2 

تقول وصكت صدرها بيمينها 

أَروَجِى هذا بالرحى الْصٌتَقاعس 

على رأى مَنْ حمله على ظاهره. 

وهنا أتم الكلامَ على ما يُمنع من الصرف مطلقاء وذلك في ثلاثة مواضع؛ 

ثم أخذ يتكلّم فيما يُمتنع في حال التعريف دون حال التنكير» فقال : 

وَالْعَلَمَ امُنَعٌ صَرقه مُركُبًا 


ه ضام نْ لل م 0 ساس 


." : سورة يونس / آية‎ )١( 
٠ (؟) سبق الاستشهاد بالبيت في باب «المضاف إلى ياء المتكلم» وهى للهذلول بن كعب‎ 
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[إلى آخر ماأتى به فيه]!١)‏ 

وهذا القسم لا يُمُتنع الصرف فيه إلا مع العلّمية. فلذلك إذا 
زالت روجع الأصل في الاسم فانصرفء وإذا لم يْسَمْ به بقي منصرفًا على 
أصله. 

وَكَوْنْ العلّمية مانعًا ظاهرٌ , لأنها ثانية عن التَذكير وهو الأصل. 

وابتدأ بالشَّرْكيب مع العلّمية. فأعْلم أن العلَمُ يُمنع صرفه إذا كان مركُبا 
تركيب مَزّْجء من حيث كان التركيب على ثلاثة أوجه : 

تركيب إضافة, كعبد الله وامرىء القيس. 


ير مه 5 0 
وتركيب مزج وهى أن تصير الكلمتان كالكلمة الواحدة؛ وكل واحدة منهما 
كجزء الاسم, فتُّجُعل الثانيةٌ محل الإعراب كهاء التأنيث, وذلك نحى قولك : 


بير قعيع #ير 


هه - 2 سام 2 همه 0 
٠ 5 3‏ 
معديكرب» وهو مثاله, وهو اسم رجل» ويلا لاباذ» ويعلبك, ورامهرمنء 


1 معمهة ير صامه 2 ع 1 

وحضرموت:ء ومارسرجس. وانشد سيبويه لجرير( 1 
- ان - - ل الى 4 9 

لقيتمبالجزيرة خيل قيسٍ 


- 67 ير 
6 مام 


ار هين لمجا 


(0)5 الكتاب 193/9, والمقتضب 55/6؛ وابن يعيش ,10/١‏ واللسان (سرجس) وديوانه 4١5‏ 
ومارسرجس : اسم نبطي سمي جريرٌ به تغلب نفيا لهم عن العرب. 
يخاطب به بني تغلب في قتالهم لقيس عيلان, والمعنى : يامارسرجس» إنكم تقولون عند لقائهم : 
لانقاتلكم: جبنا منكم وخورا. 


111/ 


يصع فوت فم ريش واقما 
بقالى قلا أى من وراء دبيل 
وأكثْرٌ هذه الألفاظ تَخْتلف فيها العرب» فمنهم من يجعلها مضاقا 
ومضافًا إليه. وهذا غير داخل في المقصودء ومنهم من يُجعلها كالاسم 
الواحدء وإعرايُها فى الآخرء وعلى هذا تكلم الناظم والنحويون في هذا 
الباب. 
فلما كان المقصود أحدّ أقسام المركّب خَصه بالذكر. 


و 


/ فإن قلت : فقد زعم ابن الضنّائع!') أن المركب في إطلاق ب 
النحويين المراد به هذا المركبُ تركيب مرْج, فكان الأول تركَ التفسير, 
لأنه مستَغْئى عنه. 

فالجواب : أن هذا لم يتقرر بعد أنه رأى الناظم فلا يحمل عليه 
حتى يثبت لنا أنه عنده كذلك. 

فإن قلت : فقد كان يكتفى بالتمُثيل عن التفسير؛ إن هو مَعْن عنه, 
لأن (مَعديكّرب) كذلك هو. 


)01( الكتاب "/ره 7١‏ والمقتضب 54/4 واللسان (دبلء قتم) والبلدان (دبيل) وسبب هذا البيت 
أن الشاعر كان عليه دين لرجل من يحصب. فلما حان قضاء الدين فر وترك رقعة مكتويا 
فيها البيت وبيت قبله هى : 
إذا حان دين اليحصبى ققل له تزود براد واستع ين بدليل 
والأقتم : الأغبر اللون. وقالى قلا : مدينة من مدن خراسان أو من دياربكر. ودبيل : مدينة 
من مدائن السند. 


(؟) سبقت نرجمته. 


58 


فالجواب : أن (معديكرب) لايتعين فيه تركيب المزج» لإمكان تركيب 
الإضافة؛ فلم يكن له بد من تَعْيينه بغير المثال. ثم أتى بالمثال تين لما ذكّر على 
عادته. 

ويدخل في معنى التمثيل بمقتضى القاعدة ماسم به من النكرات» وكان 
مركبا مَبنيا للتركيب نحو : خمسة عشرء وصباح مساءء ويوم يوم» و«لقيته كَفَة 
كَفْها)» وما أشبه ذلك, فيجرى مُجرى مامَثّل به من معديكّرِب» ويكون على 
الوجهين المذكورين من التَرُكيب والإضافة. 

فإن قيل : إن هذا الكلام يقتضى أن كل ماركُب تركيب مَرْجء سواءً أكان 
آخر الاستمينضويا أم غيره؛ فحكمه هذا الحكم من الإعراب: غير منْصّرفء 
لأنه قال : «امنّع صرقه مركب تَركيب مُرْحِ» فعلى هذا ماجاء من نحو (سيبَويُه, 
وعمرويه, وتَفطوَيّه) م معرب عنده, فيكون إعرابه إعراب غير المنصرفء وهذا غير 
صحيح عنده, لأنه قد تقدم في «باب العَلّم» نّصه على أنه مبني؛ إذ تكلّم على 
المركّب فقال : «ذًا ِنْ بِغَيْرٍ وَيّه نَم أَعْرِيا» فتحصل منه أنه مبني لأنه مختوم 
ويه وهى قد أطلق هنا في إعراب المركّب غير مُنْصرفء وهو من المركب, 
فاقتضي إعرابه غير منصرف, وهى تناقض. 

ولايقال : إن الإعراب فيه محكى, وقد نّص هو عليه في «التسهيل»/" 
وغيرهء فيدخل له من حيث نَقَل فيه ذلك ويكون تَنْبِيهًا على ذلك القليل كيف 
يكون الإعراب فيه. 


لل من أمثالهم: وانظر : كتاب الأمثال لأبي عبيد //1؟: ومعناه : مواجهة, كأن كل واحد منهما قد كف 
صاحبه عن مجاوزتهإلى غيره. 
)( انظر : ص يف3 
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لأنا نقول : هذا يُعود عليه بالنَقْصء لأن كلامه في هذا النْظم, 
إنما ينبني على كلامه فيه فقطء فإذا بنى على غيره كان فاسد الوضع, 
فيلزم الإشكال. 

والجواب : أنه لما تكلّم هنا على ماكان معربا خاصةً» فبين وج 
إغزايه: واغة على ترك لصوف لاه قال عوالقكم املح ستقه حرحباء 
ولم يقل : أضعريه غير منصرفء وإنما كان كلامه هنا مختصا بمنع 
الصرفء فهذا ينبني على كونه مَعْرَيًا له موضع آخرّ غير هذا . 

وإنما تقدّم له قبل أن المركّب تركيب مَرْجٍ معرب إلا ماختم بَويْهِ - 
تنرّل كلامه على ماتقرر من أنه لامَدْخل ل(سيبَويه) ويابه هنا على 
طريقته. 

وإذا قلنا : إنه لم يذكْر فيه إعراباء كم نبت ذلك فيه لَدخل تحت 
هذا الكلام؛ ولم يلم فيه تناقض على هذا القصد. 

ولى فرضنا أيضا أنه ذكّر وجه الإعراب في (سيبويه) مع وجه 
البناء لكان داخلا من حيث إعرابه تحت هذا الكلام» وكذلك لو لَّم يذكُر 
فيه إعرابًا ولا بناءً لكان محالاً به على كونه معريا. 

ولو سلّمنا الإشكال من أصله. وأنه / ذكر هنا الإعرابٌ في 35ل 
المركّبء لم يَدْخل هنا المختوم بالصّؤت, لآن المثال يُحرز مُرادهء وهو 
(مَعْدِيكّرب) إذ ليس بمختوم بصوت, فيُقَيد كلاه بمثاله, ولايدخل 
(سيبُويه) وبابه فكلامه هنا صحيح على كل تقديرء ولا إشكال فيه. 

وإنما مَنع التركيبُ مع العلّمية, لأن التركيب صّيّر المركب قليلاً 
في كلامهم, غيرَ جار على أبنيتهم المعتادة» فشبه الأعجمىء كإبراهيم 
وإسماعيل. 
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وأيضاء صار الاسم الثاني منها بمنزلة هاء التأنيث؛ فأشبه المؤنْث؛ إذ 
كان الإعراب يقع على غير الأول: كما يقع في (طُلْحَة) على غير الاسم. 
كُذَاك حاوى َائْدَى قعمعلانا 
1 اه 14 
هذا نوع آخرٌ من المانع مع العلّمية, وهى زيادة الألف والنون: وقد تقدم له 
ذكرهما في المنْع مع الوصفء وهذا قسّم لذلك, ودحاوى» صفةٌ لموصوفٍ 
محذوف, وهو (العلّم) كأنه قال : وكذلك العلّم حَاوى رَائْدَى فعلآن. 
ويعنى أن الاسم العلّم إذا كان فيه الألف والنون الزائدتان امتنع صرفه, 
نحو ( غَطَّفَان ) وهى الذى مَثَّل به الناظم . و( أصبهان ) كذلك . 
وعَطَفَان : اسم لأبي قبيلة من قبائل العرب: وهى غطفَان بن سعد بن قيس 
بن عَيّلان(!), قال الشاعر('): 
تن مَطَقَانلاتُوبَ لقا 
إلى لامَت دوو أحسّابهًا عمّرا 
وأصيهان : اسم أرض. وأراد بالمثالين ماكان عَلَّمًا لإنسان كقطفان: أو 


علمًا لأرض أو بلد كأصبهان. 


(1) في (سء ت) «قيس عيلان». 

(؟) الخصائص 8/5" والخزانة ١/4‏ والهمع ؟/07؟, والدرر .171/١‏ 
وغطفان : قبيلة ترجع فزارة إليها في النسب. والمراد بالذنوب هنا الإساءات. 
واللوم : التعنيف. والأحساب : جمع حسب.ء وهى الشرف الثابت للإنسان ولآبائه. وعمر : فى عمر 
بن هبيرة الفزارى» من عمال سليمان بن عبدالملك. ويروي «إذن للام» 
يقول : لو كانت غطفان غير مسيئة إلى للام أشرافها عمر بن هبيرة هذا في تعرضه إلى؛ ومنعوه 
عنى. 
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فمن الأول : عمران , وعدّمان » وسلّمان » وعيلان » وعدنان وهى كثير ومن 
الثانى : حوران وأَدْربيجان » ونُعمان » ونحو ذلك . 

ونداخل فى محمن هذا المعتى :ما متم نمق الأسماء اق الصتفات الت 
فى آخرها الألف والنون الزائدتان » كما إذا سميت بفَضبَان , أى بسرحان » أو 
سيفان ٠‏ أ مرجان » أو ما أشبه ذلك . 

ولا يلزم هنا اشتراطٌ عدم لّحاق التاء فى المؤنث , لأنه » إذا سمى به 
مذكّر أو مؤْنْث , لم تلحقه التاء أصلاً , فلم يُحتج إلى اشتراط ذلك . 

وفى قوله : «رَائْدى فَعْلآنَ» إشعار بأنْ لابد من زيادتهما معا , فلى كان 
أحدهما زائدا , والآخر أصليا , لم يكن ذلك مانا , لأن الألف والنون إنما 
كانت للصرف لشبّهها بالفى حمراء وزكرياءً . 

ومن جملة الشبّه أنهما زيادتان زيدتا معاء فعلى هذا ما كان من 
الأسماء فى آخره الألف والنون , واحتّملت النون فيه الأصالة والزيادة ‏ فلك 
وجهان فى الصرف وعدمه , اعتبارًا بأصالتها أو زيادتها فيجوز لك - إذا 
سععت ركان أى حَسانٍ : أى دهقان(١)‏ : 0 » فإن اعتقدت 
أنها من الرّم والحس والدٌهّق » ومن «شيْط(” )ءلم تَصرفها , وإن اعتقدت 
الكمتل على قولك :اوش مر متها" ومن الحصيتن :والموفققة: 
والتشيط؟ ضرفتها : 
)١(‏ الدهقان - بكسر الدال وضمها - التاجر , فارسى معرب . 
(5) 2 فى اللسان «والشيطان فعلان من شاط يشيطً» . 
(؟) فى جميع النسخ «رمنة» ولم أجدها فى كتب اللغة . والصواب أنها «مرمنة» أى كثيرة شجر 

الرمان . 


(2)4 الدهقنة : الإلانه . يقال : دهقن الطعام , إذا ألانه والتشيطن : من قولك : تشيطن الرجل ٠‏ إذا 
صار كالشيطان ؛ وفعل فعله . 


حت 
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(الطّحن) أو/ بتبّانِ من ( التَبّن ) أو بسمان من (السمن) ونحو ذلك ٠.‏ -- 
وقد تقدم نحوّهذا فى الصفة . والمائع على هذا العلّميّة 
والزيادتان ؛ أو تقول: شبه الألف والنون هنا بالألف والنون فى (فَعلان , 
فَعْلّى ) والأول هو الجارى على كلام الناظم , إذ قال : « كَذَاكَ حايى 
َائدَْ فَعْلادنَ » فأشعر بأن زيادتهما هى السب فى المنع » ويحتمل أن 
يريد الوجه الآخر , لأنه لم يَنْص على أن نَفْس الألف والنون هى المانع . 
وحوى الشئّ : بمعنى ملكَّه . وصار فى حوزه . واسم فاعله 
(حاو) 
وشرط مَنْع العار كوه ارْتَقَى 
فَوْقَ الثّلآت أن كَجُورَ أو سَّقَن 
أى ريد اسم امرأة لآاسم ذَكر 
َجْهَانٍ فى الا كي سب 


مر م 8 


قد تقدم من أقسام المؤنْث ما آخرة ألف ممدودة أو مقصورة , 
وهو يذكر الآن مابقى من الأقسام . وإنما أتى بها ههنا لمخالفتها لما 
تقدم » فأتى هنا للمؤنث بأقسام سنّة . لآن المؤنْث لايّخْلُو , إذا كان 
معرفةً إما فى الأصل أو بالنّقّل ‏ من أن يكون فيه هاء التأنيث أولا . 

فما فيه الهاء قسم ولا تفصيل فيه . 

وأعا العاري من الهاء فلا يَخْلو من أن يكون زائدا على ثلاثة 
أحرف ٠‏ أو يكون على ثلاثة . 


رتفا 


قما زادث حروقه على ثلاثة قسّم ثان لاتفصيل فيه. 

وأما الثلاثى فإمًا أن يكون مُحَرَك الوسط أؤلاً . فالمحرك الوسط قسم 
ثالث انتهى التفصيل فيه . 

وأما الساكن الوسط فعلى * ثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أعجميًا 

والثانى : أن يكون منقولاً للمؤْث مما غَلّب عليه التذكير 

والثالث : أن يخلو من الوجهين » فيكون غير أعجمى ولامنقول مما غلب 
عليه فهذه ثلاثةٌ مضمومة إلى الثلاثة الأول » فالجميع ستة أقسام ؛ تضمنْها 
كلامه هنا . 

فالقسم الأول : مافيه هاء التأنيث مطلقا , وهو المراد بقوله : «كَذَا مؤدْث 
بهاءى » «مَؤَّث » صفة للعلّم المقدر , استغنى عن ذكْره للعلم به » وقال : «يهاء» 
احترارًا من المؤدث بالألف و لأنه تقدم . 

وقوله : «مطلقا» أى غير مقيّد بشىء مما قيّد به ما بعده من الأقسام . 


بئ 


2 5 م م سس 4 85 8 
يعنى أن العلم المؤنث بالهاء يمتنع صرفه على كل حال ؛ سواء أكان ثلاثيا أم 
لى 5 2 
5-07 ه# ع 7 ات 7 5 . 2 8 ه )١(:>‏ 2 
فإذا سميت بشفة , أو ظية . أى عضة ؛ أو رقة » أى شية » منعنه 
آىئ إى - ئ آئ - ئ 

200 يي ماه 2 

الصرف فتقول : هذه شفة قد جاعت » ومررت بشفة . 
ا ا 0 # ام 

وكذلك رأيت ظية ومررت بعضة , ونحو ذلك . وهذا مما لا خلاف فيه . 

: الظبّة : حد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها . والعضّة : الفرقة , والقطعة والكذب . والرقة‎ )١ 


الأرض الخضراء , والمال , والفضة , والدراهم المضروية منها والشيّة : العلامة . 
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وكذلك تقول فى القلاثى :هذه عمرة ورأيت ميَة »ومرزت بمية : 
فتمنعه الصرف . 

وكذلك الزائد على الثلاثة نحى : فاطمة , وعائشة , وأمامّة » وما 
أشبه ذلك . 

وسواء فى هذا ما كن علما لمؤدْثْ أى لمذكر » فيّمتنع الصرف , كما 
لو سميت رجلاً بما تقدم ذكره ؛ وطُلْحَةٌ » وحَمْرّة » ومرة / وعَثّبة , تخ 
وربيعة » وما أشبه ذلك , 

ولفظه شامل لهذا كله ؛ إذ قال : كَذَا مُوَنْثُْ بهَاء مُطْلَقّاء فإن 
المؤنْث بالهاء هو اللفظ , كان واقعًا على مذكر أى مؤنث . والوجه فى 
المنع ظاهر . 

ويد عليه سؤال ؛ وهو أنه قد جاء مما فيه هاءً التأنيث ما إذا 
سمّى [به] انُصّرف عند الجمهور ؛ وذلك (أحْت ء وبِنّْت) فإنك إذا جعلته 
اسمًا لرجل صرفتّه فقلت : هذا أخت قد جاء ‏ وهذا بِنْتَ قد مر ٠‏ وإذا 
تبت هذا فقوله فى المؤنْ بالهاء : سيمتنع مطلقا» مشكل . 

والجواب : أن يقال أولاً : إنه قليل نادر , فلم يِعتَّد به . 

وأيضا » فقد قال قوم بمنْع الصرف فيهما . ومنهم من زعم أنها 
للتأنيث . حكى ذلك ابن السراج ٠‏ فقد يمكن أن يقال : إنها عند الناظم 
كذلك » وإنه يُمتنع الصرف فيهما وإن كان مخالفا لسيبويه(!) » ويدل 
على هذا القول ويبينه الجمع بالألف حيث حذفوا التاءً منهما , ولم 


. 57١/7 انظر : الكتاب‎ )١( 
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وأيضا » فسيبويه يُعتبر صورة التاء فيها في السب » فيقول فى (أَحْت) : 
أو ٠‏ وفى (بنط) : بتيئ") . 

وإليه ذهب الناظم على مايأتى فى «باب النّسب» إن شاء الله ؛ فيظهنٌ 
قول من قال بهذا ٠‏ أى يكون داخلا تحت كلام الناظم . 

ثم إنا نقول ثانيًا : ليست بتاء تأنيث , وإنما هى تاء أخرى للإلحاق » ف 
(أخت) ملّحق ب (قَفْل) و (بنْت) ملحق ب (عذل) ولو كانت للتأنيث لكان ما قبلها 
مفتوحا كشفة » ورقة . 

قال سيبويه!" : وإن سميت رجلاً بِبِنْت أو أخْت صرفتّه » لأنك تقول : 
بِنَيْتْ الاسم على هذه التاءء؛ وألحقتّها ببناء الثلاثة ‏ كما ألحقوا سدْبتَةٌ بالأربعة , 
ولى كانت كالهاء لَمَا أُسكَنُوا الحرف الذى قبلها , فإنما هذه التاء فيها كتاء 

ثم قال (') : ولى أن هذه الهاء التى فى دَجَاجَة كهذه التاء انصرفت فى 
المعرفة . فهذا نص سيبويه على أنها ليست للتأنيث , وإنما تأنيث (بْنت) كتأنيث 
(جَمُل) بلا هاء تأنيث ؛ بل بالبثية . فإذا لا أعتراض على الناظم . 

وفى قوله : «مُوَّنّثُ بّهاء إشعارٌ بأن جمع المؤنْث بالألف والتاء لايُمنع 
صرفة لأنه قال : «بهاء» ولم يقل : «بتاء» وإن كانت عادته أن يطلق على هاء 
التأنيث لفظً التاء انَّسَاعًا . فمحافظته على التعبير بالهاء دليل على ما ذكّر , 
وعادة التحوين: 

والقسم الثانى : ماليس فيه هاءً من المؤنث الزائدة حروفه على ثلاثة » وهو 


> مبرزير اهمه 


مراده من قوله : «وشرط منْعٍ العار كونه ارتقى فوق الكلأث» . 
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اذا 


والعارى : هو الذى يُجرد عن الهاء , وهو صفة للمؤُدْث » أى 
شرط منع المؤنّث العارى . 

ولاينبغى أن يقدر (العلّم) لأن العلّم العارى لايستلزم كوته مؤنّثا , 
وليس كلامه إلا فى المؤنث . فلا بد من أن يكون المنعوت هو لفظً 
المؤنث ٠‏ لتقدم ذكْره قريبًا فى قوله : «كذَا مؤلك بهاء 6 

و«ارتقى» بمعنى : علا وارْتَفَع » أى ارتفع عن الثلاثى » وزاد 
عليه . 


وقوله : فَوْقَ النّلآث» على حذف مضاف ء لأن الاسم لأَيُرتّقى فوق 
/ ثلاثة أحرف , إنما يرتقى فوق ماهو على ثلاثة أحرف من الأسماء , 
فالتقدير : فوق ذى الثلاث . وأَنْث «القّلاث» وبريد الحروف 2 لأن 
الحروف تذكر وتؤنث وقد تقدم فى النظم مواضع من هذا . 

وحذف ياء «العار» للنظم » وهو جائز فى الكلام أيضا . ويريد أن 
العارى من هاء التأنيث شرطة فى امتناع صرفه أن يكون رياعيًا 
فأعلى » نح : سعاد . ورَيْتب . 

وكذلك إذا سميت امرأة بنحى : عقّاب ؛ أو عقرب ؛ أو أَرَنَب » أى 
ذراع . 

فهذا كله ممتنع الصرف فى المعرفة , لأن الرباعى يقوم الحرف 
الرابع فيه مُقام هاء التأنيث . 

والدليل عل ذلك أن الثلاثى إذا صغر ردت إليه التاء ؛ فقلت فى 


(هند) : هنيدة » وفى (دعد) : دعيدة » وفى (نُعُم) : تُعِيّمُة » إلا ماشدٌ . 


1/ 


أففن 


و 


وإذا صُغر الرباعى لم ترَد إليه التاء وإن كان فى تقدير التاء , كما ردت 
إلى الثلاثى , لأن الحرف الرابع قام مُقامها . فتقول : ( سعيّد ) فى سعاد , 
و (رُيِيّنب) فى : رَيْنَبَّ » إلا ما شد . 

وإذا كان كذلك فكأنٌُ الهاء فيه ثابته » فجرّى على حكم ما فيه التاء . 

والقسم الثالث : المؤْنّثْ العاربى من هاء التاتيث؛ والثلاثي المحرّك الوسط, 
وهى المشان إليه بالمثال فى قوله : «أوسقر» . 

وأراد أن شرط منع العارى من الهاء أن يكون زائدا على الثلاثة » أو 
كهذا اللفظ الذى هو« سَقَّرٌ » فتحريك الوسط يقوم عنده مُقام الزائد على 
الثلاثة فى منع الصرف إذا اجتمع مع العلّمية ‏ نحو مامَئل من (سَقر) وهو 
اسم عَلّمُ من أسماء (جَهَنّم) أعاذنا الله منها . ومثله (لَظَّى) من أسماء (جَهِنْم) 
أيضا . 

وإذا سميت امرأة ب (قَدَم) أو نحوه من المحرك الوسط ؛ فالحكم كذلك 
أيضا , فتقول : هذه قَدَم » ومررت بِقَدَمْ » كما تقول : هذه سقر . 

قال الله تعالى : ( ساصليه سقَرٌ فنوتا أدراك ماسقر )17 وقال:: 
[ مَاسِلَكَكُم فى سَقَرٌ ]7") . 

وإنما امتنع وإن كان ثلاثيا لأجل حركة الوسط ؛ كأنها قامت مقام الحرف 
الرابع . وهذا تعليل بعد السماع , وإن لا فلى كانت الحركة قائمة مُقام الحرف 
الرابع لم يْتَ بالهاء فى التصغير , ولَمّا كانت الهاء لاب منها فيه دَلْتَ على أنها 
ليست عوضًا حقيقة , ولا قائمةٌ مقامها فى التّحْصيل , ولكنهم قالوا ذلك لآن 


(9) سسورة المدثر / آية : 7/55 


(9) سورة المدثر / آية : 47 . 
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الحركة لَمًا كانت زيادة على الحرف , وكان الساكن الوسط ينصرف فى 
أحد الوجهين » ووجد ما حرك وسطه ممنوعٌ الصرف البنّةٌ كالرباعى - 
جعلوا الحركة كأنها تقوم مقامه . 

وأصل التعليل أن يقال : إن المانع حاصل فى الثلاثى وغيره » وهو 
العلّمية والتأنيث ‏ لكنه استتنى من ذلك الساكن الوسط ك (دَعْد) لأجل 
ماحصل بالسكون من الخفة . كما سياتى إن شاء الله تعالى . 

وخالف ابن الأنبارى فى لزوم المنع فى هذا القسم, فأجان 
الوجهين اعتبارا بكونه ثلاثيا . والجماعة على خلافه . 

والقسم الرابع : / ماكان من المؤنّث العَلّم ساكن الوسط ؛ لكن 
عرضت فيه عله العجمة زائدةٌ على علّنَيُه . وذلك الذى أشار إليه بقوله : 
«أوكجور» . 

أى وشرط العارى من الهاء الزائدة على الثلاثة أى زيادة العجمة ك 


يذضا 
؟ 


«جور» ونحوه . 

وجور : اسم بلدة . تقول : هذه جور » ونزلت بِجُورَ . ومثل ذلك 
(مَاه) وهى اسم موضع . و (حمّص) وهو اسم بلدة . 

وعله المنع مطلقا هنا ماقالوا من أنْ الساكن الوسط يَنُصرف لكون 
ثقل إحدى العلَتَيْن قابلتها خقَةٌ الاسم ' فلم يَبّق إلا علةٌ واحدة , والعلةٌ 
الواحدة لاتمنع »و (جون) وأخواتها زاد فيها العجمةٌ مع عَلّتَيُها ٠‏ وهما 
التعريف والتأنيث , فقابلت خفةً إحدى العلل , فبقى فيه علّتّان » فوجب 
المنع » وهذا مذهب الجمهور . 

وذهب ابن معط فى «ألفيته» إلى إجازة الوجهين » كهِنْد ودعد , 
حسبما يظهر من كلامه حيث قال : 


1 


اكع يكم عابت الاماثم 
فنكعوإسح اق وابُراهام 
اكلا سحتاية فبيجحة سكنا 
الب سوس عو ا 
اتموم كييك لخر 
فاستثنى من الأعجمئ الثلاثى الساكن الوسط ما كان مِؤئّا ٠‏ فجعل فيه 
وهذا غَلَطُ , لأن المؤنّث من هذا النوع ليس فيه إلا المنع . وهو المحكى عن 
الفوسدرو ا تقونية ساد التشويين.: وإنما جراد المجكان فقن غين الامج المشمان 
والقسم الخامس : ما كان من الأسماء التى غَلب [عليه] التذكير(!) , 
اسمًا علمًا لمؤنّث . وهى الذى أشار إليه بقوله : «أورَيد اسم امرأة» يريد أن 
شرط الْموؤنْث العارى فى منع صرفه أن يكون كذا أو كذا ؛ أى مثل (زيد) اسما 
علمًا لامرأة » إذ (زيد) اسم أغلب استعماله فى المذكّر , فكل ما كان مثلّه 
كعَمرى ؛ وعَدل ٠‏ وققل » وحبل ٠‏ وقلْب ٠‏ ونّومر » وما أشبه ذلك , فهى مثله فى هذا 
الحكم إذا سمى به المؤْك . 
ووجهه أنه لما كان قد غلب استعماله فى المذكّر » وصار متمنا فيه » كان 


الخروج به إلى غير بابه » واستعمالهُ فى غير ماشّهر فيه , ثقّلاً أدى إلى أن 


. مابين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العبارة‎ )١( 


را 


قابل الخفّةً التى فيه فانْتَهُضت العلّتان . وهما التعريف والتأتيث , 
مانعين من الصرف . 

قال سيبويه(') : فإن سميت المؤنث بِعمّر أى زيد لم يَجَنّ الصرف 
. هذا قول [ابن] أبى إسحاق وأبى عمرى فيما كاقاسين اال لا 
وهى القياس , لأن المؤنث أشد ملا مةٌ للمؤنث , والأصل عندهم أن 
يسمي المؤنث بالمؤنث , كما أن أصل تسمية المذكّر بالمذكر . 

فإذا خالفوا ذلك فسَموا المؤنث بالمذكر , تقل عليهم » فمنعوه 
الصرف , وهى أيضا رأى الأخفش والمازنى() . وروى عن عيسى بن 
عمر ٠‏ ويونس , والجرمى() ٠‏ أنهم يجيزون فى هذا القسم / الوجهين : 4!” 
السترن وساته »تكولا ونش فيقوتو + هه ويا كيل «وزية مقيلا : 
كما تقول: هذه دعد مقبلة . » ودعد مقبلة . 

قال المبرد : وحجتٌّهم أنا إذا سَّمينا وتنا بمؤنث ؛ وهو ثلاثي 
ساكن الوسط ففيه اللفتان قولاً واحدا . الصرف ودَّرِكُ الصرف وقد 
نقلناه من ثقل إلى ثقل , والمنقول من حال خفّة إلى حال ثقل أخرى 
بجواز اللفتين ؛ لأن ما هو فى أحد حأليْه خفيف أخف مما هى فى كلا 
حأليه ثقيل 


! الكتاب ؟/47؟ .وما بين الحاصرتين زيادة منه , وليست فى النسخ‎ )١( 
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ضن 


قال : كما لو سمينا رجلاً بمؤنث على ثلاثة أحرف : كقدم » وسقّر » فليس 
فيه إلا الصرف لخفة التذكير(١)‏ . 

وأجاب ابن الضائع : بأن تسمية المؤدّث بالمؤنث ؛ أو المذكر 
بالمذكر , ليس فيه شبّهُ العّجُمة , لأنك سميت الشئً بما يلائمه » كتسمية 


العرَبِي بالعربى () . 


وأما إذا سميت المؤنْث ث بالمذكر فقد سميت الشئ بما لا يلائمه فأشيه 


الأعجمى . 
قال () : فإن قيل : فامُنَّعٌ صرف (قَدَم) و (سّقر) اسم رجل لأن فيه 
التعريف وشبه العجمة . 


م 0ه مم 


قلت : نعم , لو كانت العٌجُمَةٌ الثلاثيّهُ تمنع الصرف لَوَجب منعه على 
مذهب سيبيويه . وقد ثبت أن العجمة الثلاثية تقاوم خفة البناء » كما تقدم فى 
(جور) و (ماة) و(إحمص) . 


)١(‏ عبارة المبرد فى المقتضب (01/7؟) هى «وأما عيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبى عمر الجرمى 
جائزا . ويقولون : نحن نجيز صرف المؤنث - إذا سميناه بمؤنث على ماذكرنا , وإنما أخرجناه 
من ثقل إلى ثقل ٠‏ فالذى إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف , كما أنا لو سمينا رجلا » أو 
غيره من المذكر باسم مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف . وذلك أنك لى 
سميت رجلاً قدمًا أو فخذا أى عضدا ؛ لم يكن فيه فيه إلا الصرف اخفة التذكيره . 

0( الا رتو ا 

ل ل المة . قلت : نعم 
لى كانت العجمة الثلاثية تمنع الصرف لوجب على قول سيبويه منع (قدم) اسم رجل » فما يشبهها 
أولى أن يمنع . والعجمة الثلاثية تؤثر فى مقاومة خفة البناء كما تقدم فى حمص وماه وجور» اه 


فضردد " 


ثم أخذ يحتج لصحة مذهب سيبويه بما تجده فى «شرح الجمل» فانظر 


فيه والأول هو الذى ذهب إليه الناظم هنا , وفى «التسهيل»(١)‏ . 


وقوله اا توكيد 0 : 0-0 0 : 


«وجهان فى العادم تذكيرًا تسدق وعم . 


يعنى أن ما كان من المؤنث الثلاثى الساكن الوسط لم يُسبق له تذكير 


قبل استعمالة عَلَمًا كما سبق ل (زَيْد) اسم امرأة » ولا كان فيه عَجْمّة , 
كما كان فى (حور) وتحة + قفنة وجهاق : الصرف وعدمه ٠‏ وذلك مثل (هند) 
وهى مثاله » تقول : هذه هنْد يافتى , ومررت بهند ٠‏ وقال أبى حَّيّة فى منع 
الصرف9') : 


1 8 2 4 7 ع 2 م وي 
أمن هند الخني ‏ ا الم وهنا 
ع ٠.‏ ام 6 - 2 5 
- - إىئ 2-0 


ونحوه (دعد) ا 00 فت أنشده سيبويه!") : 
: *2ع>ثة ه < 


اليد د ريك 


انظر : ص >١9‏ . 
لم أجده فى شعره المجموع ( جمع وتحقيق : د يحي الجبوري ) .. 

الكتاب "1١/5‏ . والخصصسائص 5١7١71١5‏ , والمنصف ”//ا/ . وابين يعيش ١/ر./١‏ , 
والأشمونى "/رء ١6‏ , واللسان (دعد . لفع) 

والبيت لجرير » ديوانه "٠‏ » ويروى «ولم تغْده 

والتلفع : الالتحاف بالثوب . والفضل : الزيادة . والمئزر : الإزار » وهى ثوب يحيط بالنضصف 
الأسفل من البدن . والعلب : جمع علبة . وهى إناء من جلد يشرب به الأعراب 

يقول : هى حضرية مترفة لاتلبس لبس الأعراب » ولاتشرب كما يشريون ٠‏ ولاتأكل مما يأكلون . 


تضرثة 


ولاينيغى أن يُعتبر جهةٌ البناء") . 


وكذلك (نُعم #فجمل :فى ( كقول ذى الرمّة » أنشده سيبويه(') : 
ديّارََمَيِةإذ مي تُسَاعِفُنَا 

ولايَرَى مثلّهاعجمولا عرب 
وأنشد أيضا() : 
وأنشد أيضا للأخطل() : 
يام جُمُل خَليلاً لويَخَاف لوا 


غم - - 


وإجازئه للوجهين مُوافقة ذهب الجمهور , خلافًا لما ذهب إليه الزجاج , 
من الجَرْم بمنع الصرف . ورد على النحويين فى صَرْفه وقال 4) ' لاحجة لهم 
فيما أنشدوا دليلاً على صرفه , لأن مالا يَنُصرف كثير فى الشعر . قال : 


( 


(00 


0 
(0 


(0 
(0) 


الكتاب ١780/١‏ 741/7 ؛ ونوادر أبى زيد 77 , وابن الشجرى ”"/١؟‏ , والخزانة ؟"/5؟3 , 


والهمع 7١/7‏ , والدرر ١/ره5١‏ ؛ وديوانه ” 


ويروى «مُسَاعفَةٌ» وتساعفنا : تدانينا وتواتينا . ورخم (مَيّة) فقال : مَىْ » فى غير النداء ضرورة , 


وقيل : كانت تسمى ميا ومية . 

الكتاب 7١9/7‏ , واللسان (خلب) 

والخلب : لحيمة رقيقة تصل بين الاضلاع ؛ أو حجاب بين القلب والكبد . 
الكتاب ؟/4؟؟ ٠‏ وليس فى ديوانه 

والصرم - بفتح الصاد وضمها - القطيعة والهجران . وخولط : اخثل وتغير . 


ودخليلاًه منصوب على الاختصاص والتعجب , والمعنى : أعجبٌ بها خليلا , وما أعجبها خليلا . 


ويروى «جمل خليل» على أنه مبتدأ وخبر . 
انظر : شرح السيرافى ٠‏ المجلد الرابع ١١5(‏ -1) 
فى (ت) «ولايعتير جهة البناء» . 
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ورد الناس على الزجّاج مذهبه , قال السيرافى() : لاخلاف بين 
من مَضى من البصريين والكوفيين فى جواز / صَرفه . 

قال : وعندى أنهم لم يُجمعوا عليه إلا لشهرته فى كلام العرب . 

ورعاية الخفة فى تُوح وأوط إجماعا يرد على الزجاج فى قيّاسه . 

قال ابن الضائع!' : كلام السيرافى صحيع وبين فى الردٌ عليه . 

قال : وأيضا , فقد صرح سيبويه أن صرفه لغةٌ حيث قال : مَنْ 
جعل (ابْنَا) مع ما قبله اسم واحدا يقول : هذه هِنَّد بنتُ فلان ٠‏ فى لغة 
من صرف (هندا) . 

قال () : فهذا يدل على استقرارها لغة , ولم يَجَئْ بالبيت هو ولا 

قال : ولما كان الثلاثى أقلّ الأصول , وسكن وَسَطُّه » كان أخف 
أبنية الأسماءء فلا يبعد أن تَقَاومٍ خفتٌه إحدى العلَّينَ » فلا توك واحدةٌ , 


52 7 
- 
م 


قال : ثم إذا صح السماع لم يلتفت إلى قياس!) ؛ فلا معنى 
للقياس إلا أن يُوَصّل إلى معرفة كلام العرب . فإذا تبت الكلام فأئ 
معئى للقياس؟! 

وأيضا , لو فُرض أنه لمَ يَأت إلا فى الشعر , فلا ينبغى أن يُدعى 
فيه الضرورة ؛ إذ لم يكن له معارض فى غير الشعر ؛ بل يُحمل على أنه 


.)1 - ٠١*( شرح السيرافى - المجلد الرابع‎ 2)١( 

(؟) شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (40 - ب) . 

(؟) فى شرح الجمل «فقوله : فى لغة من صرف يدل ...» وهى أوضح . 

(5) فى الاصلهثم إذا صح السماع ولم يلتفت قياس» وفى (س) «ثم إذا صع السماع لم 
يلتفت قياس» وهو موافق لما فى شرح الجمل . وما أثبته من (ت) . 
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"9 
., 


كلامُهم حتى يُثبت المعُارض ٠‏ وهو أصل نَصّ عليه الشلّوبين فى طْرّة على كتاب 
ابن ملكو ه(1) 

وأما التّرجيح بين الوَجهين فقال سيبويه!) : تَركُ الصرف أجود . وهو 
الذى نص عليه الناظم فى قوله : « وَالَنَهُ أحَقّ #وإنها نْض على أن المثم أحسق 
لوجهين : 

تَبْيِينُ مذهبه فيهما , وأنه موافقٌ لصاحب الكتاب . 

والثانى : التنكيث على الرُمَخشرى حيث عكس القضية » فجعل الصرف 
شو اللمدق 1 , 

قال ابن الضائه() : وإنما غَلّطّه فى ذلك خطاؤه فى أن جعل حكْمه كنوحٍ 
ولوط(*) ؛ وهما مّصروفان فى القرآن ؛ يعنى مع وجود العلّتين » وهما : العلمية 
والعجمة . قال : فُحكم أن الصرّف أفصح . انتهى . 

وهذا القياس من الزْمَخْشْرى مصادم للسماع ؛ إذ حكى سيبويه ذلك نقلاً 
عن العرب » ولم يُحكم بذلك رأيًا رآه . 

فالصحيح ماذهب إليه الناس , وإنما قال : الأحقّ المنعٌ , لآن العلتّيْن 
موجودتان فالأصل القياسي المنعٌ » حتى أنكر الزجاج صرقه » وزعم أنه 


ضرورة كما تقده(١)‏ 5 


سبقت ترجمة كل من الشلوبين وابن ملكون . 

الكتاب ؟/ر١4؟‏ . 

*) شرح المفصل لابن يعيش "١/١‏ . 

شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (40 - ب) . 

عبارة ابن الضائع هى وغلطه فى ذلك أن جعل حكمه كنوح ولوط» وهى أفصح . 
5 انظر : ص 594 


لحرن 


ومفهوم كلامه فى قوله : « فى العادم تَذْكيرًا سَبّق» أن الحكم 
كذلك » سواء سبق للسم قبل ذلك تأنيث أم لم يَسُبق له شىء ؛ بل كان 
مَرْتجلا مثلا » فلو سميت امرأة بشّمس ٠‏ أو قدر » أو حَرْب » أو عَيْن , 
أى نحو ذلك مما استعمل قبل العلمية مؤنثا , فالوجهان فيه جائزان . 

وعلى الناظم هنا درك » وهى أن كلامه أعطى أن الوجهين إِنْما 
يُجريان فيما عدم تذكيرا سابقا قبل تسميه المؤنث به . 

فأما إذا سبق له التذكير قبل ذلك . فلا يكون حكمه هذا » وهذا 
فى ظاهره جار فى نحو : قدر » وشّمُس ء وعَدْر » مسمى بها . 

فأما فى نحو (هند) الذى مكل به » وكذلك فى (دَعد ؛ وجمل , 
ونعُم) فلا . 

قال ابن خروف : قد أحاط العلم بأن هذه الأسماء , يعنى (دعدا) 
وماذكر معه , منقولةٌ من مذكّر , وإذا كان ذلك كما قاله ابن خروف كان 
الحكّم فيها على مقتضى النظم / منع الصرف لاغير ؛ إذ كانت داخلةً 
فى القسم الخامس ك ( رَيّْد ) اسم امرأة , وهذا فاسد , لأنهم نَصوا 
على جواز الوجهين من غير خلاف أذكره , والمعتبر عندهم فى جواز 
الوجهين أمران : 

أحدهما : كونه قبل العلّمية لمؤنث » كقدر مسمى به . 

والثانى : أن يكون قد غلب بعد التّسمية به على المؤنث . 

ومن هذا القسم جعل سيبويه (هنْدَا) و( دَعَدًا )ونحوهما , 
لأنهما لما غلب استعمالهما فى المؤنث تُنُوسى أصلهما , وهو جواب 


نذا 


لان 


القَرَاء فى منع صرف (أسمّاء بن خَارِجة) مع أنه عنده (أَفْعَالَ) فقد كان ينبغى 
أن يَنُصرف لآن تأنيث الجمع لايراعى فى (باب مالا ينصرف) فقال : كَثْر 
تسمية المؤْنث به » فصار كَرَيْنّب , اسم رجل » فهو عند سيبويه (فَعْلا) فعلى 
مذهبه لاينصرف إذا نُكّر » وينصرف على مذهب القراء . 

ويجاب عن ارك الذى على الناظم بأن قوله : «فى العَادِم كير سَبق» 
ماسبق ذكره من التذكير , وه ( زيدٌ ) اسم امرأة , فإشارته بالسبقيه لسبقية 
الذّكْر , لا لسبقيّة النُّسّمية » كأنه قال : وجهان فيما عدم مكل ذلك التذكير 
المذكور , وهو كوئٌه اشتهر فى الاستعمال » حتى لم يتناس معه استعماله فى 
المؤنث بعد ذلك ٠‏ فلى سبق التذكير لكنه تَنُوسى بغلّبة استعماله فى المؤنث بعد 
ذلك لم يكن مما تقدم . 

ويشعر بهذا قوله بعد: « أى عجِمَةً » ولايريد إلا ما تقدم له ذكره وهذا 
ممكن , وهى خلاف ماتقدم فى تفسير كلامه أولاً .وما تقدم هو الأظهرٌ من 
كلامه , والسابقٌ للنّأظر » ولكن يلزمه فيه ماتقدم من الإشكال , وربّما يُحمل 
على التفسير الأول . 

ويجاب عن السؤال بأن (هندًا) وأخواته لما عْلَب على المؤنث » حتى صار 
بحيث تُنُوسىَ أصله من التذكير , عاد إلى حكم مالم يسبق له تذكير ‏ فصح 
إطلاق العبارة عليه بهذا اللّحَظ . والله أعلم. 

فإذًا يشمل له هذا القسم على كلاً التفسيرين ثلاثة أوجه : 

الوجهان المذكوران فى السؤال والثالث : أن لايسبق له شىء » كما إذا 
سمي امرأة ب (دَيْز) مقلوب (ذَيْد) فيكون فيه الوجهان . 


نذا 


وتَقّصه من هذا الفصل حكم المذكّر إذا سمئ بمؤنث كرجل 
يسمّى ب (قدر) أى (ذرًاع) أى نحو ذلك . 

وإنما ترك ذكره لقلته فى كلام العرب ٠‏ ولذلك لاتجدهم أكثر الأمر 
يذكرون فيه الأعلام إلا مع فَرْض التّسمية , لعدم مجئ ذلك من كلام 
العرب ؛ أ لتدوره » فلذلك لم يضحفل به فى هذا النظم المختصر . 

َالْعَجمُِ اهلع اريف سم 

َيْدِ على اللَّلاَثْ صَرفه امْتَنْعْ 

يعنى أن الاسم العلم إذا كان عَجَمى الوضع , أى وضعته 
العَجّم ؛ فانتقل إلى كلام العرب منها ‏ يَمُتنع صرفه لوجود العلَتَيّن , 
وهما التعريف والعجمة , لكن لايكون ذلك إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون تعريفه أعجميًا . بمعنى أن العجم هى التى 
عَرّفته وصيرته عَلّما , ثم بعد بعد ذلك نقلته العرب إلى كلامها , 
واستعملته كذلك . 

وذلك مأخوذن من قوله : «والتّغريف» لأنه معطوف على «الوضع» 
كأنه / قال : والعجمئ الوضع , والعجمى التعريف صرفّه امتنع . للدت 

وهذا الشرط الذى ذكر لابْدٌ من تفصيل الكلام فيه » وبذلك يتبين 
راد 

فالاسم العجمئ الوضع ينقسم أربعة أقسام ء لأنه لايخل أن 
يكون استُعمل عَلَمّا فى كلام العَجّم وفى كلام العرب معا » أى يكون فى 
كلام العجم نكرةٌ واستعمل كذلك عند العرب » أى يكون نكرة عند العجم 
علمًا عند العرب ؛ أو يكون علما عند العجم نكرةٌ عند العرب . والجميع 
له حكم مأخوذ من كلام الناظم هنا . 
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فأما الأول : وهى أن يكون علمًا فى كلام العجم والعرب معًا , قلا إشكال 
في منع ذلك إذا اشتمل على الشرط الثانى الذى يُذكره وعليه يدل نّصّه , إذ 
قال : « والعَجَمى الوّضم والتّْرِيف» أى الذى يكون التعريف الموجودٌ فيه كان 
مما وضعته العجم , لأنه إنما تكلم على العلّم , فلى كان نكرة عند العرب لم 
تصدق عليه هذه العبارة ؛ ومثاله: إبراهيم . وإسماعيل » وإسحاق , ويعقوب , 
وهرمز » وفيروز ٠‏ وقارون ٠‏ وفرعون ٠‏ وهامان » وأشباه ذلك . 

فلا بد من صرفها لتَوَفُْر شرط المنع » وإنما امتنع لأنه يتمكّن فى كلام 
العرب , كما تتمكن النكرة ‏ فَكَقُل عليهم من حيث كان خارجا عن أصل 
كلامهم . 

وأما الثانى : وهو أن يكون نكرةٌ فى كلام العجم والعرب معا , فلا إشكال 
فى صرفه . وعلى ذلك دل مفهوم كلامه , لأنه إنما قَيد منع العحّمة بكونه علما . 

وإذا انتفت العلّمية لم يِبْقَ فى الاسم إلا العجمة وحدها , وهى لاتمنع 
كذلك وأنضما +" الأعجفى إذاادكل:فى لق العزب نكرة وا ستل فيا على طك 
الحال صار داخلا فيها , ومن مَعْهود كلامها , فلم يقل عليهم ثقّل المعرف , فلا 
يُمنع صرفه إلا بما يُمنع صرف الاسم العربى المحْض ‏ ولايَضْرٌ كوه جاء على 
مثال لم يأت مثلّه في كلام العرب ؛ كالآجرٌ . فإن خروجه عن أمثلتها يُشبه 
خروجّ النوادر فى العربى المحض عن الأمثلة المعهودة » كإبل ونحوه ؛ مما جاء 
عادمًا للنظين »وهذا مغتى تطيل سييؤيه(") : ْ : 

ومشال ذلك : اللّجَامِ والديبَاج . والاستبرق » والسجيل , والقسطاس , 
والبردى ٠‏ والتيرود ؛ والفرِئد ؛ والرْنْجِبِيل » واليرئدج ؛ والياسمين . ومن ذلك 
كثير . 


)١(‏ الكتاب 5“ /ر4؟؟. 
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فإن سَمّى بشىء من هذا كان منصرفا , ولا اعتبار بالعجمة , 
لأنه قد جرى مجرى العربى فى استعماله نكرةٌ » إلا أن يجتمع فيه 
علتّان من علّل الاسم العربى ‏ فالوزنُ مع العلمية فى نحى: ( بم ) 
مسمى به , فيُمنع صرفه إذ ذاك » كما يمنع صرف ( ضرب ) مسمى 
به . 

وأما الثالث : وهو أن يكون نكرةٌ عند العجم , علمًا عند العرب , 
فالذى يقتضيه كلام الناظم الصرف , لأنه شّرط فى المنع أن يكون 
التعريف منسوبًا إلى العجم , لقوله : «والعَجَمِئ الوَضنْمٍ والتُعريف» . 

وهذة الطريقة نظي من سيئوية + لآنة قال () .وامنا إبراهيم : 
وإسماعيل , وإسحاق , وكذا إلى آخرها , فإنها لم تقع فى كلامهم إلا 
معرقّة على / حَدّ ما كانت فى كلام العجم ؛ ولم تمِكُن فى كلام العرب , 52 
كما تَّمَكّن الأول , يُعنى النكرة » ولكنها وقعت معرفة , إلى آخر الكلام . 
فظاهره أنه اعتّبر فى المنع كونْ العجم عَرَفتها » وهى ظاهر الجزولى أبى 
مومنى فى «الكرأسة» ويه قسرها التباج) . 

قال أبى الحسن الأَبرّى(') : سالت شيخنا أبا الحسن الدباج - 


رحمه الله - عن قول أبى موسى : «أن تَلَقّيه من العَجَمِ عَلّمًا» فقال لى : 


)١(‏ الكتاب ك/ره؟؟ 
(؟) هو أبى الحسن على بن على بن جابر الإشبيلى اللخمى النحوى ؛ كان نحويا أديبا مقرئا 
وسبقت ترجمة الجزولى . 


(9) سبقت ترجمته . 
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هذا إِنّْما معناه أن يِتَلْقَى من العجم علماء بمعنى أن يكون فى كلام العجم علماء 
فانتقل إلى كلام العرب علما . وكذا وُجد كلّ ما جاء من ذلك ممنوعٌ الصرف . 

قال الأبذى : فعرضت عليه ماقدمته » يعنى : من أن معناه أن العرب لم 
تستعمله حين تَلَقَتّهُ من العجم إلا علما وقلت له : إن الأستاذ أبا على - يعنى 
الشلّوبين - كان يعتقده , فقال لى : هذا المذهب لم أرَّهُ لأحد إلا ماقلت لى عن 
الاستان أبى على ٠‏ قال : فقلت له : وأى أثر لاشتراط العلّميِّة فى كلام العجم؟ 
فلم يُحضر له فيه جواب إلا موافقة السماع . 

قال : وتمسك رحمه الله بلفظ سيبويه , وذكّره , ثم قال : إن هذا الكلام 
يحتمل التأؤيل . انتهى . 

وينى على ذلك أن يصرف (قَالُون) و (بنْدَارٌ) لأنهما معرفتان عند العرب , 
منقولان من الصفة , إذ كان (ِقَالُونَ) عند العجم بمعنى (جَيّدٌ) وكذلك الآخر 
أصله عند العرب الصفة . 

وإنما جِلَبِتَ هذه بيانا لكلام الناظم , وشرحا لمُدذْرك مذهبه . 

وقد ظهر أن مدركه ما جاء فى السماع , ومايظهر من كلام سيبويه . 
وأما أن يظهر لاشتراط كونه علما عند العجم وجه , فَبَعيد . 

ومذهب أبى على الشلويين مخالفٌ لهذا كما تقدم , فلا يتشترط إلا كونة 
لاتستعمله العرب علما » فسواء استعملته العجم نكرة أى معرفة , لافرق بينهما 
بالنسبة إلى مايرجع إلى كلام العرب ٠‏ فيُمنع إِذا صرف (قَالُونَ) و (بنْدَارَ) 
ونحوهما على هذا . 

والأولى فى النْظر ماذهب إليه الشلّوْيِينَ . وهو مذهب المؤلف فى 
«التسهيل»(١) ٠‏ وكلام سيبويه محتمل . 


.؟١9:ص‎ )١( 
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وأما الرابع : وهو أن يكون علمًا عند العجم , نكرة عند العرب , 
فعلى كلام الناظم لاب من الصرف » إذ فَرْض كلامه فى منع الصرف , 
إنْما هو فيما كان عند العرب عَلّما وهذا ليس بَعَلم عندهم , فلا منع , 
ووجه ذلك ظاهر , لأن [ما](١)‏ . لأجله صرف االقسم الثانى موجونٌ هنا 
فلا بد . ومحال أن يعتبر العلمية عند العجم هنا من اعتبرها فى 
القسم الذى قبل هذا فى هم اعرف :1د لالميزة لدلقرء وأيجو ني 
الاسم غير العجمة , وانتفى حكّمها بتصرف العرب . فإذا سمى به بعد 
ذلك » فليس إلا علةٌ واحدة وهى العلّمية . 
وقد حكى ابن عبيّدة أنه سال شيخه عن مثال من هذا الاسم 
قال : فقال لى الأستاذ : إنها فَرْض مسالة لا أذكرٌ لها مثالا . 
ويبقى هنا نظرٌ فى معنى العَجَمى الذى ذكره الناظم والنحويون 
فالعجمى عندهم[ما] ليس من / كلام العرب , من أى لغة كان 
سوى لغة العرب , واللسانٌ العجمئ هو ما خالف كلامٌ العرب , 
لايختّص ذلك بأمة دون أمة » فكلٌ لسان غير لسان العرب عجمئ . 
فإن قلت : ما بني قياسًا على كلام العرب . هل هو من قبيل 
العجمى أولاً؟ مثل أن تبنى من (ضَرب) مثل : درْهّمء أو جَعْفَر ؛ أو 
سَفرجِلٍ فتقول : ضريب وضريب ٠‏ وضربب وضريب ٠‏ وضريب » 
ونحى ذلك . 
فالجواب عن هذا رأيته لأبى الحسن الأبذى(") :أن ذلك منبدى 
علي الخلاف فيما بُنى من ذلك , هل هو قياس أولاً؟ 
(1) مابين الحاصرتين زيادة تستقيم يها العبارة » وايست فى النسخ . 


(؟) سبقت ترجمتة . 
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زذيانا 


فمن قال بالقياس فيه مطلقا جعله من كلام العرب » فصرف فى المعرفة , 
ومن لم يقس جعله خارجا من كلامهم كالأعجمى » فيمنع الصرف . 

و «العجَمى» فى كلام الناظم واقع على الاسم , [منسوب إلى العجم , 
وهم خلاف العرب . وقد يقال أعجمى](') . منسوب إلى الأعجمى » بمعنى 
العَجَم , وقد يطلق ( الأَعْجّم ) ويراد به الذى لا يفصح ولا يبن كلامه وإن كان 
من العرب ٠‏ ومنه زياد الأعجه() . قاله الجوهرى!!) . 

والأعجم أيضا : الذى فى لسانه عجمة وإن أقْصح بالعجمية . 

وقد غَلّط ابنُ قتيبه الناسَ فى استعمالهما معًا بمعنى واحد , وقال : إن 
الأعجمئٌ الذى لايُقصح وإن كان نازلاً بالبادية , والعجمئ منسوب إلى العَجَم 
وإن كان فصيحا") . 

وما قاله لايلزم » لأن (الأعجمى) يستعمل كما قال , ويستعمل أيضا 
مرادفا للِعَجّم كما تقدم وقد رد عليه فى هذا ابن السّيد ؛ ورده صحيح . 

فإنما استعمل الناظم « العَجَمى » لى جهين : 

كَثْرة استعمال (العَجَم) الذى نسب إليه وقلّة غيره , ولَيخْلْص عن 


ئ 
اعتراض المعترض إن اتفق . 


. سسبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هابين الحاصرتين ساقط من الاصل و (س) وأثبته من (ت) . 

(5) هو زياد بن سلمى , من عبد القيس , ومن شعراء الدولة الأموية » كان ينزل اصطخر , وكا كثير 
اللحن في شعره , لفساد لسانه بفارس ٠‏ توفى في حدود المائة » وانظر : الشعر والشعراء ٠ "١‏ 
وحواشيه . 

(5) الصحاح (عجم) . 
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وهنا انتهى الكلام على الشرط الأول فى (العجمى) . 

والشرط الثانى : لمنع صرفه : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ٠‏ وذلك 
قوله : «مّعْ َيْد على الثلآث» أى مع زيادة على ثلاثة أحرف , وذلك كإسماعيل , 
وإبراهيّم » وموسى ٠‏ وعيس ٠‏ وهامّان » ونحى ذلك . فلا خلاف فى منع صرف 
هذا كله . 

فإن كان على ثلاثة أحرف . فإنه عند الجمهور مصروف مطلقا » وهى رأى 
الناظم ؛ إن لم يُشترط فى المنع مع العلمية إلا الزيادةً على الثلاث , إلا ما تقدم 
له فى نحو (جور) مما فيه التأنيث زيادة على العلتين ‏ فقد مر حكمه .. 

وأما غيره : فقسم الثلاثى قسمين : 

أحدهما : أن يكون ساكن الوسط ؛ مثل (نُوح » ولوط) وحكمه الصرف إلا 
عند الرّمَخُشرى!) » فإنه أجاز الوجهين , كباب (هنْد ‏ ودَعْد) لمقاومة خفّة 
وَسّطه إحدى العلّتين . 

وأظن أن أصل هذا الرأى لابن قُتَيُبة ؛ إذ حكى فى «أدب الكُتّاب» أن 
بعضهم ترك صرفه . 

وجعل ابن الضائع هذه الحكاية من ابن فُتَيٌبة غَلَطًا . قال إذ لَم 
يشكتنة حبسو ولا أسنده هى لأحد . وحكى هى أنه لاخلاف فى 


صرف ( توح , وأوط )9 , 


٠./١ ابن يعيش‎ )١( 
. )1 - شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (9؟‎ )١( 
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وأيضا . فإن العجمة فى منع الصرف / أضعف من التأنيث  »‏ :14 
لأن العٌجّمة لا تمنع إلا بشروط حَسبما يأتى , والتأنيث يمنع مع ؛ 
التعريف مطلقا ألاتّرى أن الاسم الذى غلب عليه التأنيث . وهو على 
أكثر من ثلاثة أحرف كزيْنَبٍ » إذا سمى به مَذَكّر لم ينصرف , وإن كان 
قد انتقل عن التأنيث ‏ لأن الحرف الرابع صار كالهاء , فالتأنيث أقوى . 

وقد كان فى (ه هنّْد) اللغتان . فيجب أن تكون العجمة لاتمنع 
بإطلاق فى 506 فلا يقال : إنها تَمنْع قياسا على (هِنْد) فإن 
القياس لايكون إلا مع تساوى الفرْع والأصل فى الحكُم من غير فارق , 
وقد ثبت الفارق : فلا يصع القياس . 

والقائى: أن:يكون متشرك الوسط حكن بعض التلخرين فيه 
ثلاثة أقوال : الصرف مطلقا , ومنْعه مطلقا . وجوارٌ الوجهين . وظاهر 


سديوية الأول(١)‏ 5 
ووجه اشتراط الزيادة على الثلاثة وجود الثَقَل فى الاسم » بخلاف 
الثلاثى لخفته . 


وقوله : «مع زَيْدِ على الّلآث» أراد: مع زيادة 0 وَالزيد 0 والزيد: 
الريادة . ومنه قول ذى الإصبع العدوانى(') : 
جم 1 -ظ2 ده 


معشر رَيْلُ على مائّة فأجمعوا أمركُم طْرًا فكيدونى 
حكى الجوقرى أنه يُروى بفتح الزّاى وكسرها(") . 


7*6 /7 انظر : الكتاب‎ )١( 
. ١717. ١7١ والمفضليات‎ , 7١/١ اللسان (زيد) وابن يعيش‎ 0)9( 
. الصحاح (زيد)‎ )0( 
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و د مدير 89 له 0 ىو - 
كناك ذنووون يخص الففعلا 
7# 02 


امت 


أو غالب كأحخ مد ويَعْلّى 

يعنى أن العلم إذا كان ذا وزن خاص بالفعل , أو غالب على الفعل ٠‏ فإنه 
ممنوع الصرف أيضا . 

والوزن : معناه مقابلةٌ حروف الاسم حروف الفعل؛ أصليًا بأصلى . 
وزامَدًا بزائد » مع موافقة الحركات والسكّنات , وتعيين الزوائد » مثل ما مثّل به 
من (أحمد , ويعلى) . 

فإن (أَحَمَد) العلم على وزن (أَحَمَدٌ) من قولك : أَحَمَدْ اللَّهَ » وكذلك (ِيَعَلَى) 
العلم » على » وزن (يَرضى) و(يَخْشَى) وذلك لأن الأصل في الأسماء أن تَنُفرد 
عن غيرها بها وسائر أحوالها. 

فلما وقعت هذه الأشياء موافقة لما هى فرع كانت بذلك خارجةً عن أصلهاء 
وداخلة فيما هى فَرَّعء وهى الأفعال. فامتنع منها مايمتنع من الأفعال. وه الجر 
والتنوين. 

وإذا كّبت هذا فأبنية الأسماء بحسب موافقتها لأبنية الأفعال وموازنتها 
لهاء وعدم ذلك؛ أربعة أقسام : 

أحدها : ألا توافقها أصلاء مثل : أفعول» وفعلال. وفعلل وإفعيل؛ وفعل, 
وفعلل مثل : أسلوب, وشملالء وسفرجلء وإصليت, وطُنُبء ودرهم, وكثير من 
ذلك؛ فلا إشكال في بقائها على أصلها من الصرف عند التّسمية بها؛ إذ ليست 
أبنيتها من أبنية الأفعال في شىء, فضلاً عن أن تكون غالبة عليها؛ أو مختصة 
بهاء وهى بَيْنُ من مفهوم كلام الناظم . 


/ا1 


والثاني : أن يوافق البنَاء البناء» لكن يكون بناؤهما مشتركًا 
بينهماء ليس بغالب على الاسم دون الفعلء ولا على الفعل دون الاسم 
كفعل, وفعل, وفعل, وقاعل» وفاعل, مثل : طللء وعضدء وكبدء وكاهل / 


- 


وخاتم. وبوافقها من الفعل ل شرب وكير وعلم, وقاتلء وقاتل. 


١ ١ 


فهذه الأبنية غير مختصّة بواحد من الجنْسين دون الآخرء فليست 
الأفعال فيها بأَوْلّى من الأسماءء. فلا يُمتنع صرف ماسمى به من الأقعال 
على هذه الأبنية وأشباههاء وهى ظاهر من مفهوم كلام الناظم؛ وهو 
مذهب الجمهور. 

وخالف في ذلك عيسى بن عمرء فكان لايّصرف ذا الوزن المشترك 
المنقول من فعلء ويقول : كل فعل ماض سْمَّى به فإنه لاينصرف إذا كان 
فارغًا من فاعله('). واحتّج على ذلك بما أنشده سيبويه من قول سحيم 
بن وثيل اليربوعي("): 


)١(‏ قال سيبويه )2١7/7(‏ : «وأما عيسئ فكان لايصرف ذلك. وهى خلاف قول العرب. 
سمعناهم يصرفون الرجل يسمى : كَعْسبًاء وإنما هى من الكَعسبَة, وهى العَدى الشديد 
مع تدانى الخطا». 

(0) الكتاب ,"١//5‏ وابن يعيش ١ر١‏ ”/", 4لره١٠,‏ والخزانة ١لرهه",‏ ه/5”, 
6ه والمفنى 774,١7١‏ 7, والعيني 57/4؟, والتصريح ,7721١/7‏ والهمع 
8/١‏ ه.: والأشموني 570/79 
وابن جلا : واضح مشهور لا يخفى مكانه. والثنايا : جمع ثنية؛ وهى الطريق في 
الجيل. ومعناه : أنني مشهورء مضطلع بالشدائدء ركاب لصعاب الأمورء إذا حسرت 
اللثام عن وجهى أعربت عن نفسي فعرفتموني بما كان يبلغكم عنى . 
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و4؟ 


#مبيم 


أنا ابن جلا وطلاع الككانا 
متىأعالعمامة تَعْرِفُونى 
و(جلاً) فعل ماض واقع على أبيه. 
وسيبويه على خلافه. وتأوله على أنه على الحكاية: كأنه قال : أنا ابن الذى 
جَلاً واشتهر('). كما حكى الآخر في قوله؛ أنشده سيبويه(): 
كَدَبِتُمْ وبَيت اللّه لا نَنْكمُونَيَا 
بنى شاب فُرنَاهَا تَصر وتَحْلُبُ 
وقال (): إن قول عيسى خلاف قول العربء سمعناهم يُصرفون الرجل 
يسمى بكعسبء وهى فعل من الكعسبة» وهى العدى الشديد مع تدانى الخطًا. 
والثالث : أن يوافق الاسم وزنَ الفعل. والفعل أغلب عليه , وهو المراد 
بقوله : « أوَغَالب » يعني على الفعل , وقد يكون في الأسماء ء وذلك كبناء 
( أفعل , أى تَفْعل ٠‏ أى تَفْعل , أى يَفْعَلٌ ) من الأبنية الموافقة للمضارع. 


وكذلك بناء : إِفْعَلء وأَفْعَلٌ . وأفعلء وشُعلء وما أشبه ذلك, فإنها تقع 
للأسماء قليلا نحو : أفكل ‏ وأرمل , وأبدع» وأريع» ونرجس, » وَتَنْضبْ وتتفل, 


(1) الكتاب ؟//0", وعبارته «كأنه قال : أنا ابن الذى يقال له : جلا». 
(؟) الكتاب ؟/ره8, /01”, والمقتضب 4/4, والخصائص ”/7717, والتصريح 117/١‏ واللسان 
(قرن) 
وينسب إلى رجل من بني أسد. والقرن هنا : الضفيرة. وتصر : تشد ضروع الماشية ليجتمع 
الدر فتحلب. 
ومعناه : لن تتمكنوا من نكاحها يا بني المرأة التى يقال لها : شاب قرناهاء وتحلب الماشية؛ يعني 
أنها عجوز راعية. 
(؟) أى سيبويه, وقد نقلت هذا النص في حاشية الصفحة السابقة. 


16.8 


24-67 > ومس 6 


وتدراً» ويرمع؛» ويعمل » وإصبع وأصيع وأبلم؛ وأصبع, ' ودئل» ور[ .وما كان 
على نحو هذه الأبنية فقليل في الأسيفاء 


فإذا سَميّتَ رجلاً بواحد منها لم تَصرفهء لمشابهته بناءً الفعل الذى هو 
فَرْعٌ عن الاسم. 


وكذلك إذا سميت بشىء من الأفعال المُوازنة لهذه لم تَصّرفه أيضاء كما 
لى سميت بأضكرم؛ أو أكْرم: أو أكْرِم أى نحى ذلك. 

وقد سموا : يزِيدء ويشكُر» وتغلب» ويَعَمرٌ فمنعوا الصرفء فكذلك ماكان 
مثلها. 

والمثالان اللذان أتى بهما الناظم وهما «أحمد» ويَعَلّى» من هذا النوع, 
وهما منقولان من الفعل. 

والرابع : أن يكون الوزن مختصا بالفعلء ليس للاسم فيه تَصيبء وهو 
قوله : «كَدَاكَ نو وَْنِ يَخْص الفعْل» 


: الأفكل : الرعدة؛ وأبى بطن من العرب. والأرمل : المحتاج. والأيدع : صبغ أحمرء وقيل‎ )١( 
: الزعفران. والنرجس : نبت من الرياحين» وزهرته تشبه بها الأعين. واحدته : نرجسة. والتنضب‎ 
شجر ينبت ضخما على هيئة السرحء وعيدانه بيض ضخمة: نو شوك قصارء وثمر مثل العنب‎ 
الصغار يؤكل. وواحدته : تنضبة. والتتفل : الثعلب: وقيل : جروه. والتدرأ : اسم موضوع للدرء‎ 
والدفع.‎ 
يقال : السلطان ذوتدراً» أى ذى عدة وقوة على دفع أعدائه عن نفسه.‎ 
واليرمع : حجارة لينة رقاق بيض تتلألاً في الشمس. واليعمل : البعير النجيب المطبوع على العمل,‎ 
والانثى : يعملة. والإصبع : واحدة الأصابع؛ وفيه عدة لغات, منها : إصبع؛ وأصبع  بكسر‎ 
: الهمزة أوضمها وفتح الباء. وأصبع  بضم الهمزة والباء. والأبلم : الخوصء وفيه ثلاث لغات‎ 
أبلُم, بضم الهمزة واللام» وإبُلم  بكسرهماء وأبلّم - بفتحهما. وواحدته : أبلمة.‎ 
والدئل : دويبة شبيهة باين عرس. والرئم : الاست.‎ 
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يعني أنه ممنوع أيضاء وما يقع هنا من الأعلام لايكون إلا منقولا 
من الفعل؛ بخلاف ماقبله فإنه قد يكون منقولا من غير فعلء كُتَنْضْب, 
تتفل وإصبع, وكذلك (أكنْب) ونحوه من الجمع؛ لأنه على وزن : أقتل , 
وأما هذا قلاً. 
كنا 


ومن الأمثلة المختصة بالفعل : فعل, وفوعل, وفَعلَلَ / وفعل. لفكت 

فإذا سُمى بِضُرب ؛ أو ضُوربء أو دَحُرَج» أو ضضرب - لم 
ينصرف , وإذلك لم تصرف العرب (ِيَذْرَ) اسم مَاء أنشد أبى الحسن, 
وقال : سمعت يونس يُنُشد هذا البيت كتير عرَّة0ا): 

سقى الله أمَواهًا عَرَفْت مَكَاتَها 

جرابًا ومَلْكُومًا ويَذَّرَ والقَمرًا 

وأما (شلمُ) فعجمى ٠‏ وكذلك (بَقم وفي «الصحاح» قلت لأبي علي 
الفارسي : أعربى هى ؟ يعني بَقّمّا. فقال : مُعَرّبء وليس في كلامهم 
اسم على (ِفَعل) إلا خمسة (خَضُمُ) بن عمرو بن تُميم؛ وبالفعل سمى, 
وبق لهذا الصبّغ و(شَلُمُ) موضع بالشامء وهما أعجميان. و ( بِذْرٌ ) 
اسم ماء من مياه العربء و(ِعَئّْرُ) موضع("). ويحتمل أن يكونا سما 
بالفعل. فبت أنه ليس من أصول أسمائهم وإنما يختص بالفعل. 


)١(‏ الكتاب ٠١48/”‏ (حاشية) من نسخة أخرىء والمنصف ,١٠./”‏ ”/171؛ وابن يعيش 
١//اا"”,‏ وديواته "/.٠م‏ 
وجراب وملكوم ويذّر والغمر : أسماء مياه دعا بالسقى لهذه المياهء وهى يقصد أهلها 
النازلين بها مجازا. 


(5) الصحاح (بقم). 


م5 


فإن قيل : إذا كان هذا الإطلاق يقتضي أن كل اسم كان وزنه مختصا 
بالأفعال أى غالبا فيها ‏ فصرفه ممتنع؛ فنحن نجد أفعالا كذلك, لكنها تُصرف 
إذا سمى بهاء وذلك مثل المضاعف نحو : مدء وشدٌ, وكذلك إذا كان معتل العين 
نحو : قيلء وبيعء فإنه يصرف في المعرفة. 


مه سي 


وكذلك إذا سميت ب(ضترب) بعد أن حَقفته فقلت : ضرب. 

وفي (علم) : علْمْ, فإنك تَصرفه. وكلها على وزن (فُعْل) 

وقد تقرر أن (فعل) لاينصرف علما للوزن الغالب والعلّمية» فقد انخرمت 
عليه تلك القاعدة. 

فالجواب : أن هذه الأفعال المذكورة خارجة عن قصده.ء لأنها ليست على 
وزن الأفعالء لأن (مَدَء وشدٌ) في اللفظ (فُعْل) فهى كمدء وَقَفْلِ وهى كثير في 
الأسماء. وكذلك (قيل؛ وبيع) لفظه على وزن قيل؛ ودين؛ وهى في الأسماء كثير. 

وكذلك (ضَربء وعلم) على وزن : قُفْل , والعرب هنا إِنْما تراعي صورةً 
اللفظ غير مختصة بالأفعال ولاغالبة فيه. 

فإن قلت : هذا مشكلء فإنهم إذا سموا ب (يَزِيدء ويشكُرَ) أو نحو ذلك. 

منعوا صرفه مع أنه الآن ليس على وزن الفعلء فإذا كنتم تعتبرون اللفظء 


وعس ولو 


فاصرفوا (يزِيدَء ويَشكُر) مسمّى بهماء لأن (يَفعلء ويَفْعل) قد تغير إلى شكل 
آخرء وإن أبيتم إلا المنع فلابد أن تمنعوا (مد, وشد) ونحى ذلك. 

فالجواب : أن (مَدَ» وشّدٌ) وسائرَ ماذُكر قد خرج إلى وزن من أوزان 
الأسماءء. بخلاف (يزِيدء ويَشّكُر) فإنه لم يخرج إلى وزن يكون للأسماء, فلم لم 
يَحصل له في التغيير وزن من أوزان الأسماء بقي عليه حكم الوزن الفعلي. والله 
أعلم . 


65 


وقوله : «أَوْ غَالبء معطوف على قوله : «يَخُص الفعْلا» كأنه قال : 
خاص بالفعلء أو غالب عليه. 

ومثله » من عَطف الاسم على الفعل؛ قول الشاعر(١):‏ 

*# أم صبى قد حا أودايج 3# 
وقد تقدم جواز ذلك. 
زيط لاق ليس يمتها 

يعني أن الاسم إذا كان ذا ألف في آخره زائدة, وزيادتها 
للألحاق, فإنه إذا سمى به لاينصرف. 

فإن قلت : لم فَرض المسالة في اسم ملْحَق سُمى به ولم 
يُفُرضها على أعمٌ من هذاء فيقول مثلا : والعّمية / تمنع مع ألف “5ل 
الإلحاق؛ فيشمل ماسمى به مما فيه تلك الألف. وماوضع من الأعلام 
كذلك إن فض مرتلا مثل. 

فالجواب : أن الألف التى للإلحاق لاتكون إلا في الأجناس, 
ولاتكون في الأعلام؛ والاستقراء يِبَيّن ذلك. 

فإنما تكون ألف الإلحاق في العلّم إذا كان منقولاء فاراد أن ينَبّه 
على هذا المعني؛ فاتى بتلك العبارة. 

وقوله : «زيدت لإلحاق» يريد في آخر الاسم, لأن ألف الإلحاق 
لاتلحق أولاً ولا وسّطاء وإنما تقع للإلحاق آخرا . 


م5 


ه د م 


وتحرز بقوله : «زيدت» من الألف المنقلبة عن الأصل نحو (مَفْرَّى) 
و(مَدْعى) و(أَرْطّى) عند من قال : أيم مَرْطئ'). فإن الألف هنا لا أثر لها في 
منع صرف؛ إن كانت بمنزلة الرداء من (جَعَفَر) ويمنزلة ماانقلبت عنه, إلا أن 
يأتى مانع آخر غير الألف. 

ومثال ما فيه ألف الإلحاق (أَرطى) عند من قال : أديم مَأروط()» و(عَلْقَى) 
و(معرى) و(ذفرى)1" وَ(تَيْرًا) على قراءة التنوين("» و(حَبَنْطّى)!/) ونحى ذلك. 

وهذه كلها إذا سّميت بها امتنع صرفهاء وسبب ذلك أن الألف صارت 
شبيهة بألف التأنيث حين كانت ألف التأنيث [لاتلحقها هاء التأنيث]!') وكذلك 
(عَلْقّى) وبابه» إذا سمى به لاتلحق الهاء أصلاًء وقد كانت تلحق قبل العلّمية, 
فتقول : عَلْقَاة» وأَرْطّاةٌ ولاجتماعهما أيضا في الزيادة. فَلمًا حصلت المشابهة 
بينهما صارت ألف الإلحاق تمنع كألف التأنيث. 

فإذا نكر بعد النّسمية لم يَبّق الإ علةٌ واحدة, وهى لّحاق الألفء فلا يمتنع 
ضرفة: 


وههنا نظر من وجهين : أحدهما : أن ألف الإلحاق على وجهين : 


: اختلف في ألف (أرطى) الأولى, فقيل : إنها أصلية» لقولهم : أديم مأروط؛ وقيل : زائدة» لقولهم‎ )١( 
أديم مرطى. والأرطي : شجر ينبت بالرملء وله نورء ورائحته طيبة. وواحدته : أرطاة‎ 
(9؟) العلقي : شجر تدوم خضرته في القيظ؛ وله أفنان طوال دقاق» وورق لطاف.‎ 
وواحدته : علقاة. والذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن.‎ 
44 : سورة المؤمنون / آية‎ )9( 
]445 : والقراءة بالتنوين هى قراءة ابن كثير وأبي عمرى. [السبعة‎ 
ومعناه : متواترة متعاقبة.‎ 
الحبنط من الرجال : الفليظ القصير البطين. والأنثى حبنطاة.‎ )4( 
هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت).‎ )0( 
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الأول : أن تلحق أخيرًا وحدهاء كعلقّى وسائر ماتقدم من الأمثلة وما قاله 
الناظم فيه صحيح. 

والآخر : أن تلحق طَرَفًا بعد ألف زائدة, فتنقلب همزة نحوى : علْبَاء 
وحرباء, فإنهما ملْحّقان بِفْرطاس وسريّال!'), وكذلك : قُويَاء("), ملّحقة له ببناء 
فُسطاس, وَغُوغَاء. وضوضاءء عند من نون ملْحَق بقضقاض, وصلّصال(". 
وإذا تبت هذا وأنْ الهمزة أصلها الألف فيقتضي كلام الناظم أن نح : (علبّاء) 
لاينصرف إذا سَمى به؛ إذ للقائل أن يقول : إنها أضبهت همزةٌ التأنيث في 
(صحراء) ونحوه؛ لأن كل واحدة منهما منقلبة عن ألف يُمتنع الصرف بهاء 
شُبّهت ألفْ الإلحاق قبل الإبدال همزةٌ بالف التأنيث قبل الإبدال أيضاء وكذلك 
تُشبه بها بعد الإبدال» فيمتنع الصرف. 

وهذا الحكم هنا غير صحيح؛ بل الصحيح أن (علْبَاء) و(حريّاء) ونحوهما 
من الملحقات التى آخرها همزة إذا سمي بها تنصرف البَتَّةَ ولايجوز المنع» لأن 
همزة الإلحاق لاتشبه همزة التأنيث» من جهة أن همزة الإلحاق منقلبة عن ياء لا 
على ألف, وهمزة التأنيث منقلبة عن ألف لا عن ياء. فافتّرقا في الحكم لأجل 
افتراقهما في التقدير. 


)١(‏ العلباء: عصب العنق الغليظ وهما علباوان. والحرياء : دويبة يستقيل الشمس برأسه؛ ويكون 
معها كيف دارتء ويتلون ألونا بحر الشمس. والأنثي : حرياءة. 
والقرطاس : الصحيقة الثابتة التى يكتب فيها. والسريال : القميص والدرع. 

(5) في جميع النسخ «قرباء» بالراء. ولم أجدها في كتب اللغة, وأراها تصحيفا. 
والقوياء : داء معروف يظهر في الجسد ويخرج عليه؛ ينتشر ويتسعء يعالج ويداوى بالريق. 

(؟) القسطاس : بضم القاف وكسرها : الميزان. والغوغاء : سفلة الناس. 
والضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم. والفضفاض : الواسع والكثير. والصلصال : الطين اليابس 
مالم يعمل خرفا: 


بهذا علّل الصرف ابن أبى الربيع» وبينه الأستان  /‏ رحمه الله(١)‏ 144 
بأن الحرف إذا كان منقليا عن مانع منّع, كالهمزة في (صحراء) وإذا | 
كان منقلبا عن غير مانع لم يمنع كهمزة ( علْبَاء ) 

وإذا كان كذلك؛ فإطلاق الناظم مُخل» كان الواحب عليه أن يقد 
الألف بالمقصورة: كما فعل في «التَسْهيلَيْن»(") و«الفوائد»("). 

والوجه الثاني : أن ألف التكثير في هذا الحكم مساوية لألف 
الإلحاق, كما إذا سَميت بِقَبَعْتَرى ٠‏ وضبَغْطرَى(), ونحوهما مما ألفه 
للتكثيرء فإن صرفه ممتنع لشبّه الألف بالف التأنيث, ولافرق بين الألقين 
في هذا الحكم. فلم اقنّصر على إحداهما ويرك الأخرى؛ وتركها؟) موهم 
يجوانز الصرف؟ 

والجواب عن الأول : أن الألف إذا أطلقت فحقيقةٌ مفهومها أنها 
غير المنقلبة؛ إذ كان انقلابها يصيّرها إلى حقيقة أخرى تسمى همزة؛ فلا 
تُحمل على غير صورتها الأصلية إلا لموجب. 

فإن قلت : فلم حملت ألف التأنيث حيث ذكرها أول الباب على 
وَجَهَيْهاء (ولم تُحمل هذه على وجهيها)') كذلك؟ 

فالجواب : أن ألف التأتيث هنالك أردفها بقوله : «مطْلّقًا مِنْع» 
وهذا الإطلاق ليس إلا لحالَتِيها معاء من بُقائها على أصلها وانقلابها 
١ )١(‏ سبقت ترجمتها ؛ ويعني بالاستاذ أبا عبدالله ابن الفخار. 
(؟) التسهيل: 519. 

(5) القوائد المحوية. 
) القبعثري : الجمل العظيم الشديد. والأنثى قبعثراة. والضبغطري : الشديد والأحمق. 


) 
)( في (ت) «وترك الأخرى». 
)0( مابين القوسين ساقط من (ت). 


لاا 
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همزة, وإلا فلا معنى لقوله : َم : «مطلفا» أو لقوله : «كَيْفَمَا وَقَع» على ماتقدم 
من التفسيرين. 

وأما هذه فلم يطلق الحكم فيها؛ بل ذكّرها بالاسم الذى يُسبق إلى الفهم 
منه لاصورتها الأولى, اتّكالاً على ذكاء الفطنة على عادته في هذا النظم؛ وهى 
من مُحاسنه فيه. وقد سبق من نحو هذا أشياء كثيرة. ويالله التوفيق. 

والجواب عن الثاني : أن ألف التُكُثير ليست بالكثير» وإنما وقعت في قليل 
من الألفاظ؛ فلم يعدن بذكرها بحسب القصد في هذا المختصرء وعلى أنه لم 
تبه على ذلك في «التسهيل» فالله أعلم لم تَرّكَ ذلك؛ ألتّدُورهء أم لعلة أخرى؛ أم 
للقفلة عنه؟ أما هنا فلا اعتراض عليه. 

وقوله : « فلس يَنْصَرِف » اسم «ليس» ضمير عائد على مَدْلول ما في 
قوله : «وما يُصير عَلَمّا» والخبر «يَنْصرِف» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن, كقولهم : ليس خَلّق الله مثلّه('), والأول أُوَلّى. 

وَالْعَلّم امْنَع صَرقَهإنْ ع دلاً 

كَفُعل التؤكيد أوكتملة 

العدل على أربعة أقسام : 

عدل على (فعال) وعدل على (مَفْعل) وقد تقدم ذكرهما(), وهما مختصان 
بالصفات وعدل على (ِفَعَلَ) وعلى (فَعَال) وهما مختصان بالأعلام؛ ويلحق بهما 
خامسء وهى العدّل عن الألف واللام, وهى مختص ب(أخر) في الصفاتء وقد 
تقدم(". وب (سَخّر) في المعارفء وهى الذى ذكّر هنا. 


.لءر/١ الكتاب‎ )١( 
٠. 0 )م( انظر. : ص‎ 
نه في الأصل و(س) «مذكر أفعل» وهو خط أو سهو من الناسخ. وها أثيته من (ت وحاشية الأصل.‎ 


لام 


فالذى يتكلم عليه هنا ما كان من العَدّل في المعارف, لأنه من 
القسم الذى يُنصرف في النكرة» فبِيّن أن العلم يُمنع صرفه إذا كان 
معدولا إلى (فُعَلَ) كفُعل المختصّ بباب التوكيدء وكجشّم الذى هو علّم 
لرجل. 

فقوله : «امنع صرقه إن عدل ككّذا» يريد إن عدل على هذا الفرث 
الذى هى / على (فعل) وأتى فيه بنوعين : النددة 

أحدهما : (فُعَلَ) التوكيدء يعني ماكان موازنا ل(فعل) في ألفاظ 
التوكيدء وذلك (جمعء وكُتّع» وبصع. وبتّع) فإن هذه معدولة عما كان 
الأصلّ فيها إلى (فْعَل). 

واختلف في المعدول عنه ماهى؟ 

فالذى قاله الفارسي إنه معدول عن (جِمَاعى) لأنه جمع (فعلاء) 
و(فَعْلاء) إذا كان غير صفة قياسه (فَعالَى) كصحراء وصحارى: فعدل 
إلى (فعل) تخفيفا. 


ه 


وقيل : إنه معدول عن (شُعْل) لا عن فَعَالَى لأنه جمع (فَعْلاء) 
و(فَعْلام) مؤنث (أفعل)(). وقياس (فَعْلاء أفْعَل) أن يُجمع على (فُعْل) 
فكان قياس (جِمّع) أن يكون (جِمّعًا) فَعُدل عنه إلى (فعل) وكذلك سائر 
الألفاظ. 

واعتّرض هذا الفارسي بأن (أفْعَل فَعْلام) لايُجمع على (فُعْل) إلا 
إذا امتنع مذَّكّره من الجمع بالواى والنون, كحمراء وحمر, لأنه لايقال : 


احمرون. 
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وأما إذا جمع مذكّره بالواو والنون فليس قياس مؤنثه (فُعْل) ولا هو من 
باب (أفعل فعلاء). 

وأيضاء العدل : يقصد به ضربْ من التخفيف, وهذا نقيض الغرض, لأنه 
(فْعْلاً) أخف من (ِفْعَلَ) ولم يبيّن الناظم وجة العدل. 

والثاني من النوعين (فْعَلَ) الذى في غير التوكيد كدمْعَلَ» الذى مَثْل به 
وف أبى حى من طَبَىء, وهى تُعل بن عمّرى أخو نَبُهانء وهم الذين عناهم امرؤ 
القيس بقول(): 

رب رام من ب مسج ثفعلٍ 

وكذلك «جشم» الذى مَل به بعد, وهو أبى حى من الأنصارء وهى جشم بن 
الَذْدج. وكان يقال: إن سرك الع عجشم" 

ودجشّم» في تٌقيف, وهى جشّم بن ثقيف» وجشم بن مُعاوية بن بكر بن 
هوازنة: 

ومثله (عمر» ورُفَر) و(رْحَلَ) اسم الكوكب و(فَكُم) 

وهذا البناء معدول عن (قَاعل) كأنهم أرادوا أن يقولوا : عامرء وزافر, 
وزاحل. وقاثم؛ ثم عدلوا عنه إلى (فعل) 


)1١(‏ ديوانه ,.١12‏ وابن يعيش ٠ ,55/٠١‏ وشرح شواهد الشافية 447: واللسان (ثعل) 
وروايته في الديوان «مثلي كفيه في قُتَرِهْء 
وتشتهر بن ثعل بالرمى: ومنهم هذا الرامي؛ واسمه عمرى, وكان من أرمى العرب. 
ومتلج : يدخل كفيه في القتر. وهى بيوت الصائد التى يكمن فيها لئلا يفطن له الصيد فينفر منه. 
والستر ‏ بضمتين ‏ جمع سترء بالكسرء وهو مايستر به. 
() اللسان (جحم) وحَجْجَحَ الرجل : ذكر جحجاحا من قومه. والجحجاح : السيد الكريم. 
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وهذا إنما تلق من السماع؛ أعنى كونّه معدولا عن شىء, ولذلك 
جعل ابن الحاجب هذا العَدل مُقَدراء وجعل العدل في (جمعء وكُنَّمْ, 
وأخر) ونحو ذلك محقّقا("), لأن (جمّع) وماذكر معه أدى القياس إلى 
حقيقته في الأصلء بخلاف نحو (عمرء ورْقَرَ) فإن القياس لم يَهْتَّدِ إليه 
حتى سمع غير مصروف/"). 

ومن هنا يرد على الناظم اعتراضان : 

أحدهما : أن ما كان من نحو (عمرء وزَفَر) مَنْعَ صرفه عنده 
مبنىّ على تحقيق العلّة المانعة وهى العَدْل وهو مما لايُمْتَدَى إليه 
نقياس: كما ل ا ا ا سبيل 
إلى ذلك من السماع إلا من جهة صرفه وعدم صرفه. 

ولذلك يقول بعض النحويين في ضابط وجود المعدول : هى أن 
يُنْظر إلى (فُعل) كيف جرى في كلامهم؟ فإن رأيته لم يصرف علمت أنه 
معدولء وإن كان له / أصل في النكرة حكمت عليه بالنّقل نحو (صرد, 
وثُمَرِ)(") وما ليس له أصل في النكرة حكمت بالعدل نحو (زّفّر) وقال 
بعضهم : إذا وجدته معربًا غيرٌ مصروفء ولم تعلم له أصلا في 
النكرات» فهو معدول, نحو (قَكمَ)(') وإلا فغيرٌ معدول. نحو (أَدَد) يقال 
)1١(‏ في جميع النسخ «مخففاء بالفاءء وهو تصحيفء وما أثبته موافق لما في شرح الكافية. 
(؟) ششرح الكافية ١/ر١4.‏ 
(؟) الصرد : طائر فوق العصفور, يصيد العصافيرء وجمعه : صردان. والنفر : طير 

كالعصافير حمر المناقير, وواحدته : ذُفرة, والجمع : نغران. 


(4©) يقال : رجل قَكُم, إذا كان كثير العطاء. أو مجتمع الخلق. وقثم أيضا : ذكر الضباع: 
واسم رجل. 
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مانا 


مَعَّدَ بن عَدْنانَ بن أدّ, فإن العرب صّرفته وإن لم يُعلم له أصل في 
النكرات. فإن وجدت له أصلاء فالأصل فيه الصرفء وأنه غير معدول؛ نحو 
(حطم) اسم رجلء إلا أن يأتى السماع بمنْعه. فتّعلم أنه ليس بمنقول من تلك 
النكرة؛ نحو : (عمر) وهذا العَقْد الثاني أسعدٌ بمذهب سيبويه(!). وهو 
الصحيح. ألا ترى أنه حكى الصرف في (أدد) مع أنه ليس له أصل في 
النكرة: وهذا يدل من كلام سيبويه على أن أصل (ِفُعَل) الصرف وإن لم 
يسمع له نكرة. 

وإذا بت هذا فقوله : «امْنَْ صَرَفَهُ إِنْ عدل» دورى:!') لأنه قف الحكم 
بمنع الصرف على وجود العدل في هذا القانون. وعندهم أن وجود العدل 
موقوف على سماع منْع الصرفء وإلا فهو مصروف. وهذا دَوْرٌ ظاهر("), وهو 
ا 

والاعتراض الثاني : أن العدل في نحو (عمّرَ) موقوف على السماع؛ وهو 
قد أطلق القول 0 ذلك ص يقيده؛ بل قال : «كَفْعل التوكيد أو كَمْعَلاً» ودتعل» 
على وزن (فُعَل)() و فيقتضى أن كل ماكان على هذا الوزن؛ ٠‏ وهى مسمى به؛ يُمنع 
عجرف رن كا ولا ارقي لكان إن (الشّعل) هى الزوائد [في الأسنان]©) 
واختلاف في مثْبتهاء يَرْكَبٍ بعضها بعضاء فعلى هذا كل (فُعَل) كل معرفةً أول 
الوضع فلا يُصرفء وكذلك إذا سَُمَى بواحد من النكرات, سواء أكان اسم 
)١(‏ الكتاب ؟/2؟؟؟, 
(؟) الدور- عند المناطقة ‏ توقف كل من الشيئين على الآخر. 


(9) في جميع النسخ «على وزن فعلاء وكأنه يقصد وزنه كما جاء في النظم. والأحسن ما أثيت. 
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جنس كصرد وثُقرء(1) أم صفة لبد وخطء(", أو مصدرا كهدىء وتقى؛ 
أى جمعا نحو: غرف وظلّم وهذا كلّه فاسد بنصوص النحويين وكلام 
العرب. 

وقد وافق النحويين في «التَُّسّهيل» فقال حين ذكّر المعدول عن 
(فقَاعل) عنما : وطريق العلم به سماعه غيرٌ مصروف, عاريا من سائر 
الموانه("). 

اللهم إلا أن يكون العدل مُحَفّقا من غير ذلك ك(فُعَل) في النداءء 
نحو : حْبّتُ» وفُسَقء ولُكَع إذا سمى بهاء وكذلك ماكان من المعدول في 
الأوصافء وفي التوكيد, ونحى ذلك؛ فهذا مَحَقَق العدل. 

ومغالة لايغطى إلا ماكان عَلّما عندهم, نحو (تُْعَل) قَحصضَل من :هذا 
أن ماكان متاكدًا عليه ذكْره تركه, وما كان واجبا عليه أن يبينهء ويخرجه 
عن مَقْتَضى القاعدة أهمله, فدخل عليه. 

والجواب : عن الاعتراضين معًا أن الناظم إنما تكلم على العلّم 
الذى تبت كوئّه معدولاء لأنه قال : «والعلّم امنَعٌ صرقه إِنْ عدلاً» يريد : 
إن نبت كونه معدولا قبل النظر القياس فيه. 

وثبوت عدله يكون بوجوه : 

أحدها : أن ينبت من موضع آخَّر كثبوت كون (أخْرّ) معدولا /, “2ل 


8 ميم 


يكك تان ن (مشقن) عن اند جعوء عاذ ومح رق ولتي 


. 1٠١ سيق تفسير هاتين الكلمتين , انظر هامش رمق (؟) ص‎ )١( 

)0 يقال : مال أُبّدء أى كثير لايُخاف فناؤه؛ كأنه التبد بعضه على بعض. والرجل الحطم 
والحطمة هو القليل الرحمة بالماشية: العنيف برعاية الإيل في السوق والإيراد 
والإصدار. 


(5) التسهيل: 577. 


نكن 


وثلآث» ورباع» وما أشبه ذلك مما قيس أو لم يقّسء فإذا سَمينا بواحد منها 
فقد سمينا بما نبت عدله, فلايد من منع الصرفء لأنا قد تبت عندنا عدلّها 
سماعا؛ بل كذلك نقول فيمن سمى بسداس ومُسدّسء ونحوه إلى عشارَ ومَعْشر, 
وإن لم نسمعه. ولاقلنا بالقياس فيه, لأن طريقة (فعَالء ومَفْعَلَ) في العدد من 
واحد إلى عشرة؛ نُبت قصد العدل فيه على الجملة. فهذا طريق واضح يثبت به 
العدل وإن لم يكن المعدول علما بعد. 

والثانى : مافي باب ما لايقع إلا في «النداء» خاصة: وذلك (فُعَلَ) في 
المذكر و(فَعَال) في المؤنث, فإنهما معدولان عن (فَاعلء وفاعلة) نحى : ياحبَث, 
ويا خَبَاثْ . ويلك ويَالكًا ع, ويافسقء ويافّساقء وهى في (فَعَال) مّقيس عند 
الناظم» قد نَبَه عليه في بابة7). ورفُعَل) شائع عنده غير مقيسء, ومقيس عند 
غيره؛ وكذلك ماجاء فيه من (مَفْعَلآن) معدول أيضاء فكل هذا إذا سمى به مذكّر 
امتنع صرفه؛ لثبوت عدله في غير باب (مالا ينصرف). 

والثالث : مائّبت العدل فيه في باب (التوكيد) وذلك : جمع؛ وكتع؛ وبصع, 
وبتّع؛ ولايلزم فيه اعتراضء لأن الذى أثبت فيه عدم الصرف للعَدّل في باب 
(التوكيد)(") فإذا سميت بها الأاشخاص صارت إلى باب آخَر غير بابهاء فحكم 
عليها بامتناع الصرف. 

والرابع : مائّبت في باب (فَعَال) وذلك أنه قد تبت في [منع الصرف]9) 
بالعدل في غير الشسمية, فالذى لمعنى الأمرء ك(تَرَالِ ويَرَاك) معدول عن : انْزل» 
واتّرك؛ وكذلك ما أشبهه. 


1( انظر : ياب النداء, ص. 
)2( في (س) «عدم العدل للصرف» وهى خطأ. 
2( مابين الحاصرتين زيادة من عندي تستقيم بها العبارة. ويصح المعنى. والله أعلم. 


111 


والذى بمعنى الصفة ك(حَلاّق) للمنية, ؛ و(جَعَارٍ) للضبع؛ ؛ معدول عن 
: حالقة» وجاعرّة, وكذلك نحوه. 

والذى بمعنى المصدر ك(يسارء وفجار) وقد ذكر (قعال) في 
«النداء»(١).‏ والذى في النداء والأمر مُطّرِدء وما عداهما سماع. 

وعلى كل تقدير إذا سّمّى بما قيس وما سُمع مذكر فإنه يمتنع 
للعدل والعلمية؛ وقد يُصرفء وذلك قليل» فإن سَمى به مؤنث فسياتي 
الكلام عليه إن شاء الله إِثْر هذا. 

وإذا تبت العدلٌ في هذه الأنواع» وهى قياس أو سماعء فلا دور 
يلزم في تعريف الناظم, لأنه أحال على ماعلم عدلُّه في غير باب (مالا 
يَنُصرف) أو في باب (مالا قا 
ب(فعل) التوكيد» فإنه غير ما ثبت رم الصرف(3") 

وانما الذى يلزم فيه الدُوَرٌ ماذكّره في السؤالء ونحن لانقول : إنه 
قاصد لإدخاله في الباب على الوجه المذكور لما يلزم من المحذور؛ بل 
يبقي موقوفا على السماع / مطلقاء لأن العدل فيه لم يَثُبت بعدء فليس .127 
بداخل تحت قوله : «إنْ عدل » . وإنما يتكلم على مائّبت عندنا. 

فإن قلت : هذا خلاف ماظهر منه بالمثال. فإن جميع ماذكر هنا 
مخالف لما مكل به وهى (ثُعَلُ) إن ليس بواحد من تلك الأقسامء ولايثبت 
عدله إلا من باب (مالاينصرف) فالإشكال باقر 

فالجواب أن المثال قد أعطى أنه معدولء وأنه لاتنصرف سماعا من 
العرب, والذى قصد بالإتيان به أن ماكان مثلّه في ثبوت العدل فهى مثله 


(9) انظر : ص ١44‏ 
(5) هكذا جاء بالنسج الثلاث وكتب على حاشية الاصل «كذا بياض بالأصل». 
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في منع الصرف مجرى ذلك المسموع . وياب ( عمَرَ , وزُفَرَ , وكُعَلَ ) الصرف . 
وإنما كان يلزم الإشكال أن لو أتى به ليقيس عليه مظلّه('), ممالا يُثبت عدله إلا 
بمنع الصرف ,ء وليس كذلك؛ بل أتى به من باب السماع فقطء لتقيس أنت عليه 
مايثبت عندك عدله من وجه آخرء ومالم يُثبت فلا تُجْرِيه في منع العرب صَرْفَه, 
فلا معنى للأمر بمنع صرفه وقد كان وضعه كذلك. 

فإذا تقرر هذا حصل أن ما أجِرَى الناظم من القياس ليس فيما مَثْل به 
وأن ما مَثْل به ليس بقياسء وأن ما أورد في المسالة جار على قوانين العرب 
والنحويين على اختصار عبارته بلطف إشارته؛ وهى من محاسنه. 

ثم أتي بمسألة (سحر) فقال : 

وَالْعَدَل والتّعْرِيف مَانعًا سَحَر إِذَا 

به التَعْيِين قَصُدا يُعُْتَبَنْ 

يريد أن يبين أن (سَحَر) إذا قُصد به أن يكون ليوم بعَيّنهء فإن العرب 
منعته الصرفء فتقول : جدتك يوم الجمعة سحرء ولقيئك يوم الخميس سَحَر 
وأن السبب لمنع صرفه العدل والتعريف. 

وإنما اعتنى بذكر المانع في (سَحَر) لإشكال مَنْعه الصرف على حسب 
مايتبين بحول الله. وذلك أنه وضع لوقت بعينه. فهو معرفة؛ لأن ماوضع لشىء 
بعينه خصوصا فهو معرفة, والتعريف فيه تعريف العلّمية الجنُسية. وهى مانعة 


كالشخصية. 
01 6 
ولما كان تعريفه على غير وجه التعريف المعلوم في نظائره؛ وهى إما 
بالألف واللام: وإما بالإضافة ‏ صار كأنه عدل عما كان يستحقه إلى وجه آخر 
(1) في الاصل«أن لو أتى بالمقيس عليه مثله» وفي (س) «أن لى أتى بالقياس عليه» وكلاهما خطأ. وما 
أثبته من (ت). 


مك1 


. ّي ه ابر 


من التعريف, كما عدل (أمْس) في لغة من قال : مدْ أمس('). وكما عدل (آخَرُ) 
عما كان الأصل في تعريفه من الألف واللام. 

هذا الذى يمكن في توجيه منع الصرف في (سحر) وهى الذى أراده 
الناظم. 

ولمّا فيه من الإشكال زعم بعضهم!") أنه مبني على الفتح لتضمنه معنى 
غرف التعريفة زرده اي الناطم بأنوي01). 

أحدها : أنه لى كان كذلك لكان غير الفتح أولّى به لأنه في موضع نصب, 
فكان يلتبس البناءً بالإعراب؛ فوجب اجِتنَابه. كما اجَتَُّنب في (قَبْل» وبعد) 
والمنادى [المفرد المعرفة][4). 

والثاني : أنه كان يكون جائز الإعراب ك(حين) في قوله("): 


.)28477/7 همبنى تميم. أما أهل الحجاز فيكسرونه في كل المواضع. (سيبويه‎ 2)١( 

(؟) هو صرر الأفاضل, كما في دشرح الكافية الشافية» للناظم : 1419: والهمع 17/1١‏ 
وهى أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن على بن المطرزء النحوي الأديب المشهور بالمطرزي. من أهل 
خوارزم: برع في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية؛ وكان لهم كالأزهرى للشافعية» صنف : 
شرح المقامات؛ والمعرب في لغة الفقه؛ والمغرب في شرح المعرب والإقناع في اللغة وغيرها (ت 
٠6كاه).‏ 

(0) شرح ابن الناظم : 7605. 

(4) هابين الحاصرتين زيادة من شرح ابن الناظم. 

() هو النابغة الذبياني» وعجزه : 

وقلت ألما أصح والشيب وازع 

والبيت في ديوانه :0١‏ وسيبويه ١/7‏ 1؟, والمنصف 04/١‏ وابن الشجري 43/١‏ 2175/5 5114 
وابن يعيش ”ىر 1١1/8 95١/4 ,48١ ,١‏ , والإنصاف "9,» والخزانة اك/ر.هه» والمغنى /ا١ه,‏ 
والعيني؟/”١‏ 24 4/لاه", الهمع ؟/١7”,‏ والدرر 141/1١‏ ؛ والتصريح ”/45 الأشموني 31/6 0", 
//ر5”7؟,. 4ل/ة » ويروي «ألَا تصع » حت 
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* عَلَى حين عائَبّت المشيب على الصبًا ‏ »* 

لتساويها في ضعف سبب البناء لكونه عارضا. 

والثالث : أن دعوى الجمهور أسهل؛ لأنه أقرب إلى الأصل, 
بخلاف / دعوى البناء» ودعوى الأسهل أرجح. 

فتّبت أنه غير مبني كما قال الجمهور» وأن معنى حرف التعريف 
فيه ليس على التضمين؛ بل على العدل عما هى فيه كما تقدم. 

وبعد ذلك؛ فيرد على الناظم في مذهبه إشكالان : 

أحدهما : أنهم يقولون في (غدوة, وبِكرَةٌ) لوقت بعينه : إنه ممنوع 
الصرف للتعريف والتأنيث, لأنه من يوم بعينه. ولدخول الهاء فيه, 
ولايقولون فيه : إنه معدول؛ بل يزعمون أنه غير معدول. مع أنه قد 
عرف على غير ماكان يستحقه من التعريفء وهى الألف واللام؛ أى 
الإضافة, وهو المعلوم في بابه فيقول القائل : لابه هنا من أحد أمرين: 

إما أن يكون التعريف على غير جهته المعهودة عَدلاء فيكون نفيهم 
إيَاه عن (عَدُوَةٌ وبُكْرَة) خطأء وكان إذ ذاك يلزم إتيانْ الناظم بهما مع 
(سحر) إذ لافرق على هذا الترتيب. 

وإما أن يكون ادعاؤهم العدل في (سحر) باطلاء فلايد من البحث 
عن علة أخرى؛ أو صرف (سحر) وصرفه خطا.ء لأن العرب منعته., 
فأشكل هذا كلّه. 


الشيب. والصبا ‏ بالكسر والقصر الميل الى هوى النفس. وأصم : من : 
صحايصحو, إذا زال سكره ووازع : ناه زاجر. 
يذكر أنه بكى على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طريه وصياه. 


ذا 


ددا 
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والثاني : ان (ضحىء وضحوة: وعشاءء وعشية) وأخواتها مما هو لوقت 
بعينه, قد صرفتها العرب؛ مع أنها معارف, لكونها لوقت بعينه ك(سحرء وعْدوَةٌ, 
وبكْرّة) ومع أنها موضوعة في التعريف غير وضعها؛ إذ كان حقها أن تعرّف 
بالألف واللام؛ كما في نظائرها. 

فالعرب لم تعتبر هنا مازعموا أنها اعتبرته في (سحر) وهذا فافض من 
القول: واعتبارٌ لما أهملته العرب. 

لما كّبت أن العلتين المذكورتين في (سحر) غير معتبرتين في ظاهر الأمر 
أراد الناظم أن يُحَقَّقَ لك ماقاله النحويون؛ ويُشبته عندك بالتَنْبِيه عليه 
بخصوصه. لتعلم أن ماقالوه من ذلك إنما ارتكبوه لمعنى صحيح. لايغفلون عنه, 
فقال : * وَالْعَدل والتعريف ماتعا سحر * 

وأحال الناظر على البحث في وجه ذلك. 

ووجه ماقالوه من ذلك أنهم وجدوا (سحر) غير منصرفء فعلموا أن لابد 
من العلتين. 

فأما التعريف فأوضحه المعنى؛ إذ كان لوقت معين. 

وأما العدل : فبيّنه كوثُهم لم يتصرفوا فيه, ولم يستعملوه على غير جهة 
الظرفية: فتبيّنوا أن ذلك إنما هى لأجل وضعه في غير موضعه.؛ واستعماله على 
غير طريقته. 

وهذه قاعدة عَربِيّة إذا استّعمل الشىء في غير موضعه وعلى غير وجهه, 
لم يَتَصرّف تصرف ماهو باق على أصله. 

وقد بَيّن ذلك ابن خَروف في الظروف. خصوصا في شرح «الكتاب» في 
باب (مايّحتمل الشعر). 
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وإذا ثبت هذا ف(ِعْدوَةٌ, وبكْرةٌ) لما كانا متصرفين على غير طريقة 
(سحر) ظهر أن العَدل فيهما / غير مراد» وأن تعريف العلّمية فيهما ؛9 
بحق الأصلء لابالخروج عن الأصل؛ إذ لى كان كذلك لم يتصرفوا فيها. 
فقالوا : إن المانع فيهما مع العلّمية التأنيث. 

وأما (ضحى؛ وضَحُوَةٌ) وبابه؛ وإن كان ليوم بعينه. فإن عدم 
التصرف فيهما دَلّ على أن التعريف فيهما ليس بحق الأصل؛ بل عُدل 
بهما عن طريقهما من التعريف بالألف واللامء أو الإضافة. 

لما كانوا قد صرقوها دل على أنها في أنفسها ليست بمعارف؛ 
بل جرت مجرى قولهم : مارأيتّه أولّ من أمسء وأنت تريد اليوم الذى 
قبل يومك, ومارأيتٌه عاما أول» وأنت تريد العام الذى قبل عامك؛ فاللفظ 
لفظ النكرة؛ والمعنى على خلاف ذلكء فكذلك (ضّحىء وضَحُوَةٌ) لفظه 
نكرة» والمعنى معنى المعرفة. وهذا كله من الاستدلال بالأحكاه وهو باب 
واسع في الأصولء وعليه المعول في كثير من الأحكام العربية. ثم قال : 

وابن على الكّسْرٍ فَعَال عَلَمَا 

مُؤْثكَا ينتير جُشمَا 
مِن كُلّ ماالتَّعْرِيفٌ فيه أثْرَا 

يُعنى أن (فَعَال) على وزن (حَذَارء وترّاك) إذا صار عَلَّمّاء سواء 
أكان أصلها الأمر أم غير ذلك من أقسام (فَعَال) وكانت تلك العَلّمية 
معلّقة على مؤنث ‏ فإن فيه وجهين : 

أحدهما : البناء على الكسر مطلقاء وهى مذهب عرب الحجان, 
وذلك قوله : « وابن على الكٌسر 6. 
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والثاني : الحكم له بحكم (جَشمٌ) وغيره من المعدولات إذا كانت أعلاما, 


وذلك إعرابه إعراب مالا ينصرف, وهو مذهب بني تَّميم؛ وذلك [قوله] و«هى تظير 


سم 


جشما 


عنْدَ تَميمِ » أى نظيره في الإعراب غير منصرف كما تقدم فيه. 
و(فَعَالِ) المسمّى به قد تكون العرب هى التى سمت به نحو (حَدَام) اسم 


امرأة. قال الشاعر :)١(‏ 


إِذَا قَالَتْ حَدام قصّدقُوها 
فإِن الول ماقَالت حذام 


و( قَطّام ) اسم امرأة. 


قال النابفة (9): 
أثاركق هةتَرَلَلَعََاقَطَام 


وضبنًا بالق حِي] والكَلام 


و(رّقاش ) وكذلك, قال الشاعر , ونسبه الجوهري الى امرئ القيس:(). 
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ابن الشجري ”/ره١١:‏ والخصائص ,١78/"”‏ وابن يعيش 14/4, والمغنى ,"2١‏ والعيني 7/١٠37؟,‏ 
والتصريح ؟/770: والأشموني "'/ر؟,: وجمهرة الأمثال ,:١1١“//7‏ واللسان (حذم) 

والشعر للجيم بن صعب أو ديسم بن طارق. وحذام : امرأة الشاعر. 

وكل مصراع من هذا البيت مكل سائر في تصديق الرجل مخبره. 

ابن الشجري "ر ١١١ء‏ وابن يعيش 14/4, واللسان (رقش) وديوانه ه؛ ويروي «والسلام» 
والتدلل : الثقة بمحبة الرجل ثقة تدعو إلى الإفراط عليه . ودَلّ المرأة ودلانها : تدللها على زوجهاء 
وذلك أن تريه جراءة عليه في تفنج وتشكل , كأنها تخالفه وليس بها خلاف. والضن - بكسر 
الضاد ‏ الإمساك والبخل. 

ديوانه 707, والصحاح واللسان (رقش) 

والنحر : أعلى الصدرء أو موضع القلادة منه. واللبّة : وسط الصدر والمنحر والجيد : العنق» وغلب 
على عنق المرأة . 
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قَامَتْ رَقَاش وأصحَابى عَلىَّ مَجَلٍ 
لق نذا التحين واللّبات والجيدا 
و (غَلاب) اسم امرأة كذلك. 


وفي غير الآدميين (سفار) أسم ماء وقال الجوهري("): اسم بئرء وهو 
واحد. قال الفرزدق7): 


ه مو 


متى ماترد يوما سقار تَجديها 


ديهم يُرمى المسْتجِيرّ المخورًا 


و(حَضَار) اسم كوكبء ويقال : حَضارٍ وَالورْنُ مُحلفَان. وهما نَجمان 
يطلعان قبل : سهيّلء فيُخْلف إذا طُلّع أحدهما أنه سهيل لشبهه به("). 

وهذان اللفظان قد يظهر أنهما مذكّران. لأن الماء مذكّر؛ والنجم مذكر, 
وليس في الاعتبار كذلك؛ بل القصد في التسمية بهما لَحَظ التأنيث, ذكره 


سيبويه(؟). 


)1١(‏ الصحاح (سقر). 

(9) المقتضب ”/.ه., والمغنى 91 واللسان (صفرء عور) وديوانه هه 
وأديهم : تصغير أدهم, ويعني ابن مرداس أحد بني كعب. وكان شاعرا خبيثا. 
والمستجيز : الذى يطلب الماء. والتعوير : الردء يقال : عورته عن حاجته؛ أى رددته عنهاء وعورت 
الرجلء إذا استسقاك فلم تسقه. 

(؟) في اللسان (حضر) «قال أبى عمرى بن العلاء : يقال : طلعت حَضارٍ والوزن» وهما كوكبان يطلعان 
قبل سهيلء فإذا طلع أحدهما ظّن أنه سهيل للشبه؛ وكذلك الوزن إذا طلع؛ وهما محلفان عند 
العرب. سميا محلفين لاختلاف الناظرين لهما إذا طلعاء فيحلف أحدهما أنه سهيل؛ ويحلف الآخر 
أنه ليس بسهيل». 

(4) الكتاب ك/رةا؟. 
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و(ويَارِ) اسم أرض كانت لقوم عادء وهى التى ذكرها الأعشى / اننتد 

فى قوله, أنشده سيبويه(١):‏ 
كه م ودام م 
0 رم 3 .8 3 ونان 

فكل ماكان على (فَعَال) من هذا القسم فيه وجهان على ما قال 
الناظم: البناءً مطلقا لأهل الحجانء والإعراب من غير صرف لبني تميم. 

ودَلَّ على إرادة أهل الحجازء وإن لم يُذكرهم: مساق الكلام؛ لأنه 
قال في الإعراب : «وهى نظير جشما عنْد تَمِيصٍ فبقي الوجه الآخرء وهو 
البناء» لأهل الحجازء لأنه ليس في الاستعمال مِنْ يخالف بني تميم سوى 
أهل الحجاز. 

2 2 و و 5*4 4 8 ع 

وتميم : هى تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر. 

وقد تكون (فَعَال) لم تُسَمْ العرب بها أحداء وذلك ثلاثة أنواع : 

أحدها : (قعال) في الأمرء نحى : نَرَالِ » وتَرَاك » وحذَارِء ومناع , 
وقد تقدم ذكره("). 

والثاني : ( فَعَال ) في المصادر, كقولك: فُجار ‏ تريد الفجرة . 

4 والتصريح "/ره؟؟ , والهمع :44/١‏ والدرر 8/١‏ والأشموني " / 519 , 

ووبار : أرض كانت لعاد بين اليمن ورمال يبرين: وقبل البيت : 

ألم تَرَوَا إِرَمًا وعمادا أُودَى بها اليل والنهار 

0( انظر : ص .ه” , ١ه”‏ , 30537 , 


(؟) الكتاب " / 14" , وابن يعيش /١‏ 78 , 4 / 5ه , والخزانة 5 / 3717 . 


هن 


ومت 


- - 04 2 8 00 00 - 54 


و ( يسار ) اسم لليْسرَة أو الميُسّرة. قال الشاعر أنشده سيبويه(١):‏ 


صا صة م 


+ قَلْت امكث - 2 ل ر 2 


ع عم م مك 


ل كي 


و(بّداد) اسم لإيَددًا) قال الجَعْدىء ويقال هو للقيط بن ررارة» وقيل : 


لابن كرا ع, أنشده تسيو 


ل ما 


د ل 02 ا الى ف 
وذكرت من لبن المحلق ش به 


2 وي مه م 6 22 
والخيل تعدو بالصعيد يداد 


(01) 
(0 


الكتاب " / 374 , واين يعيش 5 / 0ه . 
الكتاب ؟/770: والمقتضب 571/7, وابن الشجري 1717/7؛ وابن يعيش 04/4 والخزانة 
ر81, والهمع ١/45؛‏ والدرر :٠١/١‏ والأشموني /70؟, واللسان (بددء حلق) وديوان الذابغة 
الجعدى 54١‏ 
ويروي البيت كذلك لعوف بن الخرع التميمي. 
والمحلق : إبل موسومة بالنار على وجهها بمثل الحلق والصعيد. وجه الارض. 
وبداد : متبددة متفرقة 
يقوله للقيط بن زارة» وكان قد انهزم في حرب أسر فيها أخ له هو معبد بن زرارة» فعيّره بذلك, 
ونسب إليه الحرص على الطعام والشرابء وأن ذلك سبب هزيمته. وقبله : 

هَلاُ عطفت على ابن أمك معبدٍ والعامرئ يَقُودُه بص قاد 


زغن 


وقال حسان بن ثابت » رضي الله عنه )١(‏ : 
كنا تَمَانِيَةٌ وكانُوا جَحفّلا 
لَجِبا قه | بالرْماح 


ومنه قولهم : (لامَساس) تقول العرب : أنت لامساس(")» أى إلا] تمسنى 
6م 


ولا أمسك. 


وقُّرىء في غير السبّع «قَالَ فَاذْمَبْ فإِنْ لَك في الحَيّاة أن تَقُولَ لامسّاسِ 


07 قرأها أبو 0 : فهو اسم للفون: 


(0) 


(0 
0 
0 
(0) 


وكذلك همَامء يقال لاهّمامء أى لا أهم بذلك همّاء قال الكُمَيّْت("): 
عادلاً غَيْرهُم من الئاس طرا 


ديوانه 354 والخزانة ل واللسان (بدد) 

والجحفل : الجيش الكثير فيه خيل, والجمع : جحافل. واللجب : من قولك : لجب القوم لَحَبًاء إذا 
صاحوا وأجلبوا. واللجب ‏ بقتحتين ‏ ارتفاع أصوات الأبطال واختلاطها. ويداد : متفرقين. 

ذكان عبيئة بن حصن بن .حذيفة أغان على سرح المدينة: فركب فى ليه قاس من الاتصان: متهم 
أبى قتادة الأنصاري. والمقداد بن الأسود الكندي؛ فردوا السرح. وقتل رجل من بني فزارة. فقال 


حسان رضي الله عنه : 
هَل سر أولاد اللقيطة أننا سلْمُ غداة فوارس المقدادٍ 
كنا ثمانية وكانوا جحفلا َجبًا فَشلُوا بالرّماح بدادٍ 
اللسان (مسس). 


سورة طه / آية : /اة, 
المحتسب ”؟/5, أماقراءة الجماعة فهى (لآمساس) ‏ بكسر الميم وفتح السينين. 


المحتسب "/اه؛ واللسان (همم) 
يمدح آل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقبله : 
إن أمث لم أمث ونفسي نفُسان 20 من الشك في عَمّى أو تَعَامِي 


ع0 


و(كقَاف) اسم للكّفء يقال : دَعْني كَفَاف('). 

والثالث (فعال) في الصفات, وهى قسمان : 

قسم لايكون إلا في النداء. نح : يافّسَاقء وياخبّاث» وما أشبه ذلك» وقد 
تقدم في بابه("). 

وقسم يقع في النداء وغيره. مثل : جَعَارء للضبع؛ اسم للجاعرة؛ أنشد 
سيبويه للنابغة الجعدى(©: ا ا 

فَقلت لَها عيثي جعار وجررى 

بلحم امرىء لم يُششْهّد اليوم تاصره 
ويقال لها : قَنّامِ, لأنها تَفثم, أى تقطع. 
وقال الشاعر في (حَلاق) اسم للحالقة, وهى المنيّة, أنشده سيبويه[*): 


)1( معناه : أن تكف عني وأكف عنك, قال رؤية : 


فليت حَخظّى من نَداكَ الضافى والنفع أن تتركني كفّاف 
وانظر : (أساس البلاغة ‏ كفف). 
0) انظر: 544 . 


(') الكتاب ؟/75", والمقتضب ”//ره77, وابن الشجري :١1١7/7‏ واللسان (جررء جعر) وملحقات 
ديوانه 659٠‏ 
وعيثى : أفسدىء والعيث أشد الفساد. وجعار : معدول عن الجاعرة, وسميت الضبع بذلك لكثرة 
جعرها. والجعر : نحو كل ذي مخلب من السباع. وجررى : أكثرى من الجر. ولم يشهد : لم 
وقوله : «عيثى جعار» مثل من أمثالهم, يضرب لمن ظفر به عدوهء ولم يكن يطمع فيه من قبل. 
وانظر : المستقصى .١77/7‏ 

(4) الكتاب */78", والمقتضب 5115/6؟, وابن الشجري :١1١4/”‏ وابن يعيش 05/4: واللسان (حلق) 
والبيت للأخزم بن قارب الطائى أو للمقعد بن عمرو, 
والاكساء : جمع كُسء - بالضم والفتح ‏ وهى الأدبار. وضرب الرقاب : نضرب رقابهم: وهو من 
المصادر التى تنوب عن أفعالها. ولايهم المغنم : لايشغلهم عن ضريهم اهتمامهم بالحصول على 
المغنم, وإنما المهم هى مواصلة الضرب. 
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لَحِقَتَ حلأق بهم على أكسائهم 
0 ب الرُقَاب ولايُّهم الَْقْتّم 
وأنشد أيضا مُيَلهل!١):‏ 
مناارجئى بالعيش بعد تدامى 
قَد أَرَاهُمْ سفوا بكأس حلاق! 
وتكثير الل هنا يُحصل به الاتساع في التّسُمية؛ لأنها أبواب 
مسموعة, وإنما القياس منها (فَعَال) في الأمرء وفي النداء. وقد تكن 
الزمخشري منها كثيرا(). تقل ذلك ابن خروف. فاْقُلُهِ من كمه / إذا -” 
أردته. 
فإذًا كل ما سَمَّى به من هذه الأشياء فإنه يُمتنع صرفه عند بني 
تَميم؛ ويبّنى على الكسر عند أهل الحجاز. 
وبقي على كلام الناظم سؤالان : 
أحدهما : أنه قد تقرّر عند أهل النحو أن (ِفَعَال) في جميع أقسامه 
مَعدولء ولذلك أتى به الناظم في (باب العدل) وإذا تبت أنه معدول فهى 
أيضا معرفة, كان للأمر أى لغير ذلك. 
وقد بَيّن ذلك سيبويه ونَصّ عليه بقوله : وإذا كان جميع هذا نكرة, 
يعني ماسَمى به من أقسام (فعال) انصرف كما ينصرف (عَمَر) في 


)2 الكتاب /175؛ والمقتضب 175/6 وابن الشجري ؟/15؛ والعيني 5١5/54‏ والأغاني 
6 , واللسان (حلق) 
قاله المهلهل في يوم من أيام حرب البسوس, قتل فيه أصحابه. وأجلته الحرب وغَرّبته. 
(5) انظر : ابن يعيش 57/4. 
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النكرة؛ لأن (فَعَال) لايجىء معدولا عن نكرة(. 

فقوله : «إن هذا لايجىء معدولاً عن نكرة» دليلٌ على أن (فَعَال) في جميع 
أحوالها معرفة. 

وتّبت أيضا أنه كلها مؤنثة استّدل سيبويه على ذلك بأشياء كثيرة. وبسط 
المسالة الشَلَوْبِين في «كتاب الأسئلة والأجوبة» بما فيه مُقُنع» فَحَصل من جميع 
ذلك أن (فَعَال) قد اجتمع فيه العلتان» التعريف والعَدّل» وثالثة وهى التأنيث. 

وكل عَلّم مُوَّنْثْ : فالحجازيون يُبنونه على الكسرء وبنى تَمِيم يُعربونه 
ممنوعٌ الصرفء كما ذكر الناظم؛ فيقتضى ذلك كنّه أن (فَعَال) إذا كان للأمر, 
نحو : (نَرَال) فيه للعرب وجهان من حيث تبت أنه علّم لمؤنث معدول. 

وكذلك باقي الأقسامء: نحو : حلاق» وحمادء ولكاع. وهذا غير صحيح, 
لأنهم متفقون على لزوم الكسر فيما سوى (رقاش) ونحوه من أسماء المؤنث. 

فإذا سمى ب(نَرَالِ أو حمادء أو بدَاد) امرأة كان ك(رقاش) فإن بقي على 
أصله فلا خلاف في لزوم البناء على الكسر. 

وقد قال في «التسهيل» : واتَفقوا على كسر (ِفَعَالِ) أمر! أواستصيدر ا أ 
حالاً أو صفةً جارية مُجرى الأعلام» أى ملازمةً للنداء("). 

والسؤال الثاني : أنه أطلق القول في اللغتين معاء وأن تميما تُعريه مطلقا 
عند التسمية به, والحجازيون يبنونه مطلقا. 

أما بالنسبة إلى الجحازيين فالإطلاق صحيح. وأما بالنسبة إلى بني تميم 
فغيرٌ صحيح. لأنهم يَفْرِقون بين ماآخره راءً وغيره, فما آخره راءً يوافقون فيه 
الحجازيين» حرص على الإمالة» نحى : حضارء وسقارء ووبارء ويسار. 


)1١(‏ الكتاب ك/رةا؟. 
(؟) التسهيل: 575. 


ا 


وما آخره غير راء فهو الذى يعريونه غير منصرف. وأين هذا من 
كلام الناظم؟ فيقتضي أن نحو (سفار) معرب عند بني تميم مطلقاء وليس 
كذلك. 

والجواب عن الأول أن قوله : «علَما» يبن أنه لايريد إلا ماسمى به 
مؤنث. وبيان ذلك : أن (فَعَال) تقرر في السؤال أنه في أصل وضّعه 
معرفة معدولء وإذا كان كذلك فكان اجتزاؤه بأن يقول : «وابن على 
الكّسرٍ فَعَالٍ مطلّقَا» كافيا ' لأنه على تقدير اح 


فائدة قوله عل «( ساقطة. 
لمانا 


وكذلك قوله : «مَوَّنْكًا» لأنه قد تقرر تأنيثه, ولَّمّا كان // قد حاف على 
ذكر قَيْد العأّمية والتأنيث, دل ذلك على قَصّد إليهماء وتعريف بمعنى لا 
فيهما(!). وماذاك إلا ما كان عند التّسمية. 

وأيضاء فلفظً العلّم إنما الغالب في استعماله ماكان مسمى به, 
وواقعا على الأثاسى؛ وما يالفون ذلك ثان عن أصل الوضع؛ فليس معنى 
كونه علما مؤْنَمًا إلا كوّنه مسمئ به وذلك يشمل ماسَمت العرب به؛ نحو 
حَذَامء ورقاشء وما سميّنا نحن به من سائر الأقسام. 

وهنا يظهر لد كلد الثائية فانده من معسيود: الجاطم أيضاء وهى 
حاصلة من مفهوم تلك الصفة: أنْ هذه الأشياء إذا كانت علّما لمذكر فلا 
يكون حكمها البناء؛ بل غيره. 

وقد تقدم اشتمال القاعدة الأولى من العَدّل عليه, فهى إذا مما يمتنع 
صرفه مطلقًا في لغة الحجازيين ولغة التميميين معاء وهذا هو الأشهر فيه. 


(1) في (ت) «لاإليهاء والمعنى ‏ والله أعلم- ليس فيهما. 
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وقد حكى الصرف وهى ضعيف. فإذًا لا إشكال في كلام الناظم على هذا . 

والجواب عن الثاني : أن بعضهم حكى عن بعض بني تميم طَرَدٌ القاعدة 
في (فَعَال) مطلقاء فيما آخره راءء وفي غير ذلك. وأجاز ذلك سيبويه. قال : وقد 
يجوز أن ترفع وتنصب ماكان في آخره الراءل')؛ وأنشد قولٌ الأعشى(): 

بممسشبحر دفر علئوويان 

فقَهلكدتْج هب ةٌٌويَار 

لكن الأشهر عنهم فيما آخره راءً موافقةٌ الحجازيين, فكأنه لما رآهم 
مختلفين فيه أطلق فيهم القول بطّرد القياس؛ وهو صحيح في الجملة؛ إلا أن 
الأولّى بيان ذلك لواتفق. 

وبقي الكلام في وَجّه بناء مابنى من ذلك. 

أما (فَعال) في الأمر فقد تقدم له في «المعرب والمبني» وجه ذلك؛ وهى شبّه 
الحرف في النيابة عن الفعل. من غير أن يكون معمولا لعامل» فأشبه «إِن» 
وأخواتهاء وذلك في قوله : « وكَنيابَة عن الفعل بلا تأر ». 

وتقدم مذهب مَنْ ذهب إلى أن البناء فيها لتضمن معنى لام الأمر, وحمل 
اسم الفاعل الخَبرى على الأمرى. وما ذكره أولى وأجرى في القياس. 

وأما ماعدا 0 بنى بالحمل على الأمرء لشبهه به في 
التأنيث والعدل والتعريف. لأن البئية مؤ نثّة فيها كلّها؛ ومعدولةٌ عن حَدها فيها, 
ومعرفّة كذلك. فلما شابهتها هذا الشيّه عوملت معاملتّها في البناء. والدليل على 
أن البناء للشبه ب(فَعَال) التى للأمر أنّه حيث كَثْر الشبّه لم يكن فيه إلا البناءء 


(1) الكتاب ك/رةلا؟. 
(؟) سيق الاستشهاد به. 


1/6 


لغةٌ واحدة » وحيث نَقُصَّ (') كان فيه اللغتان » وذلك إذا سَمى بواحدة 
منها. 

وذلك أن غير العلّم منها فيه الدلالة على المصدر كالتى للأمرء 
ف(فَعَال) في المصدر شديدةٌ الشبّه ب(نَرَالِ) و(فَعَال) في الصفة شديدة 
الشبّه ب(فَعَال) في النداءء وقد وَحِب البناء لهما. ولفَعَال) في النداء 
شديدة المشبه بالأمرء فإذا وقعت التّسمية بَعْدَ الشبّه / فأعرب غير *1_ 
500 7 

وإنما وافق التميميون الحجازيين فيما آخره راء حرصا على 
الإمالة, لأن إِجْنَاح الألف. أى إمالتّهاء أخف عليهم: ليكون العمل من وجه 
وانكة» فارات ا الخفّة, وعلموا أنهم إن كّسروا الراء وصلوا إلى الإمالة 
لأجل الكسرء فإن رَقعوا أو نُصبوا لم يصلوا إليهاء فالزموه الكسرّ لذلك, 
وهو تعليل الخليل!"). وقد تّمْ كلامه في المعدول. 

ثم ذكر حكُما آخَر يَعُمُ جميعٌ أنواع هذا القسم؛ فقال : «واصرفَنْ 
مائكرًا» إلى آخره: 

يعني أن كل ماأَئّر فيه التعريف, فكان فيه مانعا معتبرا ومؤثّراء 
بعد أن كان الاسم مصروفا قبل التعريف, فإنه إذا نُك بعد تعريفه 
اُصرفء وعاد إلى ماكان عليه قبل التعريف. 

فتقول في المركب : رأيت مَعدِيكَرب ومعديكَربًا آخر. 


)1( في الأصل و(س) «نقض» بالضادء وما أثبته من (ت) هو الصواب, لأنه في مقابلة قوله : 
«كثر» من قبل. 
0( الكتاب ؟/ر4؟. 
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وفي ذي الألف والنون : مررت بعثّمان العاقل وبعثمان آخر,ء ومررت 
بطلحة وطلحة آخرء ورأيت زينب وزينبًا أخرى؛ ومررت بإسماعيل وإسماعيلٍ 
آخرء وكذا إلى آخر ماذكر. 

فإن قلت : إن ماتقدم, مما يمتنع فيه الصرف مطلقاء تؤثر فيه العلمية 
[مع أنه إذا تُكّر لا ينصرف , كما إذا سميت ب(ثلاث وريَاعَ وأخر) ونحى ذلك 
فإنه إذا سمئ به أئّرت العلمية(') لمنافاة الوصف لهاء وكذا كل ما مُنع مع 
الوصف, كبناء (أَفْعَلَ) وزيادتى (فَعْلانَ), فلم يبق مع العدل أى مع الوزن أو مع 
زيادتى (فَعلآن) إلا العلمية؛ فأثّرت ولولاهن؛ لانصرف مع فرض زوال 
الوصفية. وإذا كان كذلك اقتضي أن ذلك كله ينصرف في النكرة؛ وذلك غير 
صحيح لما تقدم ذكرّه من رجوعه لشبّه الأصل الذى هو كوئُه وصفا. 

فالجواب أن العلمية لما لم يظهر لها أثر [في الظاهر؛ إذ كان الاسم قبل 
التسمية ممنوع الصرفء ثم بعدالتسمية كذلك عَدُها فيه كأنها لم تُوّثْرٌ أصلاء 
وهى قد قال : «من كل ما التعريفٌ فيه أثّرا »!')] فخرج بهذا الاعتبار ماتقدم 
من تأثير العلمية. 

أو يكون المعنى في قوله : «في كُلّ ما التعريف فيه أن أى : ما كان 
التعريف مختّصا بالتأثير فيه وعلى هذا التقدير لاإشكال فيه. 

ثم لما كان مذهبه في (جوَار) ونحوه أنه في الرفع والخفض منَّون بين أن 
هذا مُطُرِد فيما كان مثله مما يزول بإعلاله سبب الَْنْع فقال : 


14 


لكر مأقو مقي 
إعرابه نَهْجَ جوار يَقُتَفْى 

الضمير في «منه» عائد على ماقَدّم مما أَثّرت فيه العلّمية» يعني أن 
مايكون من الأسماء التى أَثّرتَ فيها العلميةٌ منقوصاء وهى ماآخره ياء 
قبلها كسرة, فإنك تحكّم فيه بحكم (جَوَارٍ) المتقدم, وتّسلك في ذلك 
سبيله. فتجعله في حالة الرفع وحالة الخفض منصرفاء والتنوين فيه 
تنوينُ عوّض لاتنوينُ صَرْف, كما تقدّم في مسالة (جَار) قبل هذا!'). 

فإذا سميت امرأة بقاضٍ » أى شي شبح » أى عمرء زى مرام, أو 
نحو ذلك صرفته الرفع والجرء أى ألحقته التنوين عوضا من المحذوف, 
سواء أقلت : إنه عوّض من ذَهاب الحركة أم عوض من الياء على ما 
مضى في التعليلَيْنَ فهما يَجريان في هذا الموضع فتقول : هذا قاض 
ومررت بقاض, ورأيت قاضى ياهذاء وكذلك هذه شي » وهذه / عسي اناد 
ورأيت شجئ وعٌمى ياهذاء وكذلك باقي الباب. 

وتقول في (جوار) اسم رجل أو امرأة : هذا جوارء ومررت بجوار» 
ورأيت جوارى قبل. 

وتقرل زذا متكت ازول تتم مهدا يكززوهذا ند ومنورت 
بيغز ويدع, قُلبت أولا الواوياء, لأن الواى المضموم ماقبلها لاتقع في 
أواخر الأسماء المعرية» وإن اقتضي ذلك قياس رفضء فصار ك(ِيقُضىء 
ويرُمى) مسمى به. وأنت تقول فيه : هذا يقُْضِء ومررت بيقض, وهذا ير 
ومررت بير فكذلك ماآخره وان إذا صار إلى الياء. 


. 7٠١5.5 انظر : ص‎ )١( 


1 


وعلى الجملة؛ فكل ماسمى به مما آخْره ياء قبلها كسرة, وكان التعريف 
قد منع صرفه؛ فإنه في الرفع والجر مثل (جِوَارٍ) والعلة الموجبة لذلك في (جَوَار) 
هى الموجبة في هذا كله. كما ذُكرء والتنوين تنوين عوّضء وليس بتنوين صرف, 
لأنه لى كان تنوين صرف لأدى إلى أن يكون التعريف والتأنيث في نحو (قَاض) 
اسم امرأة غير موجب لمنع الصرفء وهذا باطل باتفاق. 

وقد تقدم بيان هذاء وبيان أن مذهب الناظم إنما هى أن التنوين عوض 
لاتنوين ضر ك!): لإحالة هذا الفصل على ذلك في الحكم, وأنه مَنْتّهِج نَهْجَه 
وجار على سبيله. 

وأما النصب : فحكمه حكم الصحيح. لأنه لما كانت الحركة ظاهرةٌ فيه, 
غير مستّثّقلة على الياء. صارت الياء في قولك : رأيت جوارى قَبْل ورأيت 
يرمىء ويُقُضى» وقاضئ, كدال!') (مُساجدء ويَزِيد) ونحو ذلك؛ وهى مفهومٌ قول 
الناظم في تقييده الإتيان بالتنوين بالرفع والجر. 

وما تقرّر هنا هو مذهب الخليل("). 

وأما يونس : فوافق في الجمع وخالف في المفردء وزعم أن نحو (جوار) 
إذا سمي به. فإنه يجري مُجرى الصحيح؛ يعني في عدم حذف الآخرء فتقول : 
هذا جوارى يافتى؛ بإثبات الياء» ورأيت جوارى» ومررت بجوارى» فتّظهر فتحة 
الحفقن: كما تطورها في الصحيح. وكذلك ماسمي به من نحو : قاضء وغان, 
ويرّمىء وغير ذلك مما تقدم. فتقول : هذا قاضىء ورأيت قاضى؛ ومررت 
)١(‏ انظر. ص 5.5 .50١١‏ 


(؟) في الأصل و( ت ) «كذاك» وهى تحريف. وما أثبته من (س) هى الصوابء إن شاء الله. 
(0) الكتاب ؟/؟١؟.‏ 


تذيكا 
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لمؤنث("), 


وهذا مذهب عيسى والكسائى. حكّى ذلك السيرافي. ولم يُرتضه 
الناظم؛ فلم يَبْن عليه حكما. 

وقد رد الخليل على يونس قولّه بأنه لوكان من شأنهم أن يُلْزموا 
الحركة حالةً الجر؛ فيُجرونه مُجرى الصحيح ‏ لكان من حقهم أن يِلَرْموا 
الحركة في حالة الرفع أيضا(). فكما يُلزمهم أن يقولوا: مررت بقاضى, 
اسم امرأة, فكذلك يلزمهم أن يقولوا : هذا قاضى؛؛ إذ كانوا يجرون 
المعتلٌ هنا مُجرى الصحيح: وكذلك / حكم التّسمية بالجمع, لافرق ل 
بينهماء وذلك لأن العرب تفتح الياء في الجر عند الضرورة؛ وتكسرها 
أيضا عند الضرورة. 


فأما الفتح : فنحو قول الهَذّلى أنشده سيبويه!"): 


.5١١/؟ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) العبارة في الكتاب )5١1/7(‏ هى «وقال الخليل : هذا خطاء لو كان من شأنهم أن يقولوا 
هذا في موضع الجر لكانوا خلقاء أن يلزموه الرفع والجرء إذ صار عندهم بمنزلة غير 
المعتل في موضع الجرء ولكانوا خلفاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجر 
فيقولوا : مررت بجوارئ قبل لآن ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على 
واحدة». 

(0) الكتاب ,1١١/5‏ والخصائص ١/غ55, ,1١/7‏ والمنصف 1/5, 1/0 3/, 81/7, 
وديوان الهذليين ."١/"‏ واللسان (لوب: عبطء عرا) 
والشعر للمتنخل الهذلي. والمعاري : جمع مَعْرَى وهو الفراش, يعني فُرّش الحور اللاتي 
في بيت قبل هذاء لان المرأة تتعرى فيه أو المعاري : أجزاء الجسم التى تتعرى. 
والواضحات : البيض . والملوب : الذى أجرى عليه الملاب؛ وهو ضرب من الطيب فارسي. 
والعباط : جمع عبيط أو عبيطة وهى الناقة التى تنحر لفير علة. 
شبه الطيب في حمرته يدم العباط. 
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ف 


و 


و - 5 


تم برص هماس 


بنك 1 قراس جناي 


وأنشد أيضا ا 


وأنشد أيضاء وهو مما استشهد به وسسو1): 


م6 يرم 


ا 


وأما الكسر : فنحو ما أنشده أيضا 5000 


الكتاب ,5١١ 5١/7‏ والمقتضب ١/7؟5١.‏ وأبن يعيش ,14/١‏ والخزانة ١/5"0؛‏ والتصريح 
"/رة؟؟, والهمع ١/ه١١.‏ والدرر ,.٠١/١‏ والأشموني 75/7؟, واللسان (عراء ولى) وليس في 
ديوانه» وانظر : ابن سلام ١0‏ والشعر والشعراء 1١‏ وعبدالله هو عبدالله بن أبي إسحاق 
النحوي. كان أعلم أهل البصرة وأعقلهم. وفرع النحو وقاسه. وكان يلحن الفرزدق في قوله : 
وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال الامسحتا أو مُجَلف 
وفي قوله : 
مستقبلين شمال الشام تضرينا على زواحف تَرْجِى مُحْهَا رير 
فهجاه من أجل هذا. ومعنى «مولى مواليا» أن عبدالله بن أبي إسحاق كان مولى لآل الحضرمي» 
وكان آل المشترمي خلفاء لبني عبنشمس بن عب عنافت بالولان. . فهى يقول : لوكان ذليلا لهجوته, 
ولكنه أذلٌ من الذليل! 
الكتاب ”/ه١؟:‏ والمقتضب :١157/١‏ والخصائص ,5/١‏ /04؛ والمنصف 148/5 9/, والعيني 
4 ", والتصريح "/78": والهمع ١/ه١١؛‏ والأشموني ؟/775؟, واللسان (علا قلا) 
والبيت للفرزدق» وليس في ديوانه. ويعيليا : تصفير (يَعَلَى) اسم رجل. والخلق : البالي؛ والمراد 
هنا الذى ضعف لكبر سنه. والمقلولى : المنكمشء أو الذى يتقلى على فراشه. أى يتململ 
ولايستقر. 
ديوانه . وسيبويه ” // 5١14‏ » والمقتضب ,١47/١‏ 504/7, والمحتسب :1١1١/١‏ والخصائص 


١/ر5؟,‏ ”لا ؟,: والمتصف ,4١ 517/١‏ وابن الشجري "/775, والهمع 2145/١‏ 0 حسم 
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لآيارك الدج المح هر 


ا اما 


فيو يُوافينَ اله ل 
ميم مم تا عم باصم 


ويوما ترى مِنْهِنُ ولا تَفَُول 
فكما أن العرب لايفتحون إلا إذا اضطرواء ولا يُظهرون الكسر أيضا إلا 


في الرفع أيضاء وهذا لا يقوله عربي بالقياس أصلاًء وييزيد الجمع زيادةٌ أخرى 
إذا سَمّى به؛ لى حكم له في الجر بحكم الصحيح لكان لازما لهم ذلك فيما قبل 
التسمية, فيقولون : مررت بجوارى قَبْلُء لأن ترك التنوين في النكرة والمعرفة 
على حَد واحد.وهذا لاتقوله العرب:فى السعة أضلاً. 


(0) 


(0 


وما أنشده يوئس شاهدا من قوله("): 
.© مادام هه 8 © عرمة م 


* قد عجبت منى ومن يعيليا + 


واللسان (غنا) 

والغواني : جمع غانية؛ وهى المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة. ومطُّلب ‏ بتشديد الطاء 
وفتح اللام ‏ معناه ك مطلّبء بفتح الميم واللام وسكون الطاء. والمراد أنهن كثيرات المطالب. وفي 
البيت عدة روايات. 
ديوانه لاه 5: والكتاب ١4/‏ ؟, والنوادر :"٠١*‏ والمقتضب ,١55/١‏ ؟/؛0؟, والخصائص 2١99/7‏ 
والمنصف ,١1١4 ,8١/"‏ وابن الشجري ١/را/,‏ وابن يعيش ,٠١5 ,١١١/٠١‏ والعيني "517/1١‏ 
والبيت من قصيدة يهجو بها الأخطل. ويروى «يوافيني» و«يجازين» و«غيرما صَبّاء أى من غير 
صبا منهن إلى» وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه. 

والغول : دابة تزعم العرب أنها تهلك الإنسان. وتغول : تتغول, أى تهلك الإنسان وتذهب به. يصف 
النساء وأنهن لاعهد لهن, فيوما يجازين العشاق بوصلء ويوما يهلكنهم بالصدود والهجران. 
سيق الاستشهاد به. وعجزه : 


ى 


فمن باب ماتقدم. 
وقوله : «نهج جوار يقتفى». 
الج : الطريق الواضح, وكذلك الْمنّهج والمتثهاج. وقَفوت أثره قَفُوَا وقفواء 
وَاقتَفيتُه, وتَقَفيْتُه إذا اتَبعتّه أى تيع في إعرابه طريق (جوار) المتقدم. 
ولاضطرار أوتّنَاسّب مرف 
َو المنْع والمصروف قد لا يُنْصرِف 
هذه تكملة تكُر[') على البابء ويُعنى أن ما شائُه أن لاينصرف لكون المانع 
موجودا قد يُوجد منصرقًا مع وجود ذلك المانع؛ وإنما يكون ذلك لسبب أُمُمل 
لأجله سبب المنع؛ والسبب المهحجب لذلك أمران على ماذكره : 
أحدهما : الاضطرار؛ وهى أن يكون الوزن لايستقيم للشاعر إلا بنصرف 
مالا ينصرفء فهذا سبب مُوجب» رد به الاسم إلى أصله, لأن أصله الانصراف. 
وهى في الشعر كثيرٌ جداء وذلك كقول امرىء القيّس("): 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيرة 
وقال النابغة الذبياني(): 


2 ه” ععرمة - 
8 


)١(‏ في الأصل و(س) «تكن» وهو تحريفء وما أثبته من (ت). 

(؟) من معلقته, وانظر : المغنى ”4 ؟, والعيني 4/4/؟, والتصريح 1/7؟, والأشموني ”/774؟ 
وعنيزة : ابنة عم له, كان عاشقا لها. والخدر : الهودجء وهو من مراكب النساء. ومرجلي : تاركي 
أمشي راجلة. وكانت عنيزة حملته على غارب بعيرها يوم دارة جلجل, فكان يجنح إليها فيدخل 
رأسه في خدرها ويقبلهاء فإذا امتنعت أمال خدرها. 

(؟') سسبق الاستشهاد به في باب دنونا التوكيد». 


/ا14 


(0) 


0 
(0 


بم صم 


فَلَتأتيئك قصائ ولَيَرَكُبِن 
جيش إليك قوادم الأكوار 
وقال الآخر(١):‏ 
فأَنَاهَا أَحَيُمرٌ كأخى السُهم 
وأنشد سيبويه للعجاج('): 
* قواطنا نا مَكَةَ من رق الحمى »* 
000 


م مه 


سان ع يق بعصائب 


هو أمية بن أبي الصلت الثقفي» ديوانه ه”, والعيني 7/1//4؟, والاشموني /774, والمقرب 
ا ؟ 

والضمير في «أتاهاء يعود على ناقة صالح عليه السلام. والأحيمر : تصغير : أحمرء وه لقب 
عاقر ناقة صالح, . واسمه قدار بن سالف, وكان أحمر وأزرق أصهب. 

وقد ضربت به العرب المثل في الشؤم فقالوا : «وأشأم من أحمر عاد» لأنه لماعقر الناقة هلكت بفعله 
ثمود. وكأخي السهم : مثل السهم. والعضب : السيف القاطع. وعقير : معقورة؛ وهو وصف 
يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

سبق الاستشهاد به في باب «الترخيم». 

هو النابغة الذبياني, ديوانه "5: والتصريح 597/19 ودلائل الإعجاز ,7١17‏ واللسان (عصب) 
والعصائب : جمع عصبة وعصابة؛ وهى كل جماعة من الرجال والخيل بفرسانهاء أى من الطير 
وغيرها مابين العشرة إلى الأربعين. وتهتدى بعصائد : يتبع بعضها بعضاء ويهتدي بعضها 
ببعض. ومعناه أن النسور وغيرها من سباع الطير إذا رأت أهبتهم للقتال علمن أن ستكون 
ملحمة فهى ترفرف فوق روسهم وتتبعهم؛ حتى تأكل من لحوم من سيقتلون من الأعداء. 
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وقال الآخر(") 
/ ماإن رأيت ولا أرى في مدتى 

كجوارىٍ يَنْعَبْنَ في الصُحّراء 
وقال النابغة الذبياني("): 


6 م #دا م هامس 


عَلَّى لعَمْرق نعمَةٌ بعد نعمة 
52 بذات عقارب 
وقال أيضا(؟) 
وثقت لَهُ بالنصر إِذْ قيل قد عضت 
كَتَائْبٌ من غسان غير أشائب 


0 ينصرف يدل على موافقة فقة الجماعة 


خلامًا للكسائى وتلميذه ا : إن (افْعلَ مئد) لانظبوك: 
واستدُوا بأن (منْ) هى المانعة له من ذلك. 


(01) 


(0 


40 


ابن يعيش :٠١1/٠١‏ وشرح شواهد الشافية ".4 والخزانة 41/4؟؛ وأمالى الزجاجي 
سم 

ومدتى : عمري. والجوارى : جمع جارية وهى الشابة من النساء. والبيت مع كثرة تدواله 
في كتب النحو واللغة لم يعلم قائله. 

ديوانه 50؛ والمحتسب 44/7 , وابن الشجري ” / 18٠‏ والهمع 4/ة14, والدرر "/8”, 
واللسان (عقرب) 

وعمرى هى عمرى بن الحارث الأصفر الفساتي . ويقال : عيش ذو عقاربء إذا لم يكن 
سهلاء أو فيه شر وخشونة. والعقارب : لمن على التشبيه. 

والمعنى : لعمرى على نعمة حديثة بعد نعمة قديمة لوالده؛ نعمة هنيئة غير ممنونة. 

ديوانه "4: واللسان (أشب) 

والأشائب : جمع أشابة؛ وهى الأخلاط. يقول : وثقت للممدوح بالنصرء لأن كتائبه 
وجنوده من غسان وحدهاء وهم قومه وبنى عمه ولم يختلط بهم غيرهم؛ ولا احتاجوا إلى 
جيش من سواهم. 
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.١ 


3 


قال السّيرافي : وهذا فاسدء بدلالة قولهم : خَيّرٌ منْكَء وشَرٌ منك» وإذا 
كان كذلك دَلَ على أن مانعه ليس وجود (منْ) بل الصفة والوزن؛ كَأحُْمّرَ 
وأضقر. 

والصرف هنا لايكون بالتنوين وحده إلا في المرفوع والمنصوب. 

وأما المجرور : فإنما يكون بالجر بالكسرة والتنوين معاء سواء ألنا : إن 
المانع مَنّع الجر والتنوين معًا أم قلنا : إنه مُنع التنوين فقط؛ وزال الخفض 
بالكسرة لعلّة أخرى على حسب اختلافهم في ذلك. 

اها على قنول من 'قال: ]نما امتنم الجر لقلةيلتبس بالمشناف إلى اليم 
المحذوفة فظاهر. 

وأما على القول الآخر : فكذلك , لأن التنوين لايتّبع في الجر إلا الكسرة, 
فلا يقال مثلا : 

*# ويوم دَخْلت الخدر خدر 0 * 

ولا ما أشيه ذلك. 

والموضع الثاني : موافقتُهِم في صرف ماآخره ألف مما لايَنْصرف كغيره, 
خلافًا لابن عصفورء حيث زعم أنه لايجوز صرفهه لأنه لافائدة فيه, لأنه إذا تون 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ فَسقط منه مثل مارد إليه. فلم يُقع فيه زيادة ولا 
يمكن أيضا تحريك الألف فيكون كقوله("): 


)0( لامرىء القيس من معلقته. وسيق الاستشهاد به» وعجزة : 
)0( هو النايفة الذبياني» وسبق الاستشهاد به» وصدره : 
إذا ماغْرُوا بالجيش حَلّقَ فوقّهم 
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فلا يمكن الزايدةٌ ولا البدل» ولأجلهما صرف مالا ينصرف في 
امور 

قال ابن الضائع : مثل هذا لاينبغي أن ينبه عليه لو كان صحيحاء 
فقد يقول القائل : يمكن أن يكون له فائدة» وذلك أنه قد يكون بعد تلك 
الألف [ساكن فيجب حذف الألفء فإذا نَوْنا الاسم حركنا التنوين لالتقاء 
الساكنين» فزدنا حرفا متحركاء وكذلك يمكن أن يكون بعد الألف(١)]‏ 
همزة, فإذا نَونا نقلنا حركة الهمزة إلى التنوين» فُسقط حرّفء وعلى هذا 
يكون في صرف مالا يتصرف ونادة تؤول؟|لن (تقكن:!انقهى منانصنه أبن 
الضائع. 

وهذا التقرير قد يُضاده ماتقدم في (باب النداء) في تنوين المنادى 
ولكن قد يقال : إنه لم قصد فيه الكلام على ماآخره ألف؛ بل يكون 
ماتقدم مشعرا بارتضائه مذهب ابن عصفورء لأن كلامه هنالك مقيد, 
وكلامه هنا مطلّق, والمقيد قاض على المطلّق عند المحققين. 

ومعنى ذلك أنه قد تقدّم وجة منعه لتنوين المنادى المبنى إذا لم 
يظهر فيه الضم, وأن ذلك لافائدة فيه("). 

وهذه المسألة بعينها جاريةٌ / في غير المنصرف إذا أريد تنويثه, 2 
وهو عَيْن احَتجٌ به ابن عصفورء فكأنٌ الناظم رآه دليلاً واضحا فقال 
بمقتضاه. 


9) انظر: ص 586 . ش 


15535 


وما ألزمه ابن الضائع لايْلرْم فإن الغالب في معهود الضرورات أن 
لازيادةٌ فى لُحاق التنوين ماآخره ألفْ ولا نقصانء وماصوره أمور اتفاقية نادرة 
لا تتفت العرب إلى مثظهاء فلا ينبغي أن يعول عليها. وإذا أمكن هذا لم يكن بين 

والأمر الثاني المهجب لصرف مالا ينصرف : التّنَاسُبء وهو أن ينوين 
نُوازنته لمنُون ليس فيه مُوجب للمنع؛ وهذا لايقع إلا في الكلام الممسجع, لأن 
الكلام المسجع يُجري في الحكم مجرى الشعر المقفى. 

ألا تّرى أنه قد جاء حرف الإطلاق في السسجُعء قال الله تعالى : (وَنَظْنُونَ 
باللّه الظُنُونَا(')]. فأتى بالألف للإطلاق, كما قال الشاعر("): 

» ظْنَئْتُ بآل قاطمة الظَّنُونَا * 

وكذلك قولٌ الله تعالى : [ِيَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أُطَعَنَا اللّهَ وأطعنًا الرّسولا()]. 

ويعد ذلك [فَأَضلُونا السّبيلاً)(). فإنما هذا لمناسبة ماقبلَ ذلك وما بعده, 
من الوقف على الألف الْمبْدَلة من التنوين» فكذلك يُصرف مالا ينصرف لمناسبة 
النصوت: 

ومنه قوله تعالى : [إِنَّا أعتَدْنَا لْكَافرِينَ سلاسلاً وَأَغْادَلاً وسعيرًا0")) وكذلك 
قوله : [كَانَتْ قَوَارِيرًا. قوَارِيرًا من فضة قَدَرَها تَقْدِيرً)!). 
)١(‏ سورة الأحزاب : .٠١‏ 
() هى خزيمة بن مالك بن نهدء اللسان (ردف) وصدره : 

إذا الجوزاء أردَقت الثريًا 

(0) سورة الأحزاب : 55. 
1) سورة الإنسان : 18 .١5‏ 
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قرأ ذلك كذلك نافع وأبى بكر وهشام والكسائى(١).‏ 
ف ذلك ظاهر, ف(سلاسلاً) و لمناسية مساورة: وهو (وأغْلولاً وسعيرا) 
و(قَوَارِيرًا) الأول : لمناسبة الفواصلء والثاني : لمناسبة الأول» وهذا ظاهر. 
وقول الناظم : «أُوتتَاسب » يشعر أن السايمف هى العلّة فى صرف مالا 
ينصرف. 
وكذلك : «ولاضطرار» مشعر بأنه العلّة في صرفه؛ ويستوى في ذلك النشر 
والنظم. 
وقد حكى أن جِنّى أن ١‏ ع أنشده قوله("): 
وقَدْ ارت المَيْتانِ قَرْحَى من البُك 
- م2 7 عم بير "0 م 
وصار بهارا في العيون الشقائق 
قال : فقلت له : هلاً قلت : «قَرَحًا من البكا» بصرف «قَرْحًا» لتّنَاسب قوله 
في المصراع الثاني : «وصار بهارًا» قال : فاستحسن المتنبي ذلك. 
وهذا النوع من الصرف جائزء وهى رأى الجمهور. 
الكسائى أن بعضهم يُصرف كل مالا ينصرف إلا (أفعل منك) وقال الأخفش : 
(1) وقرأ الباقون «سَلاسَلء وقوَايرَه بدون تنوين. 
وانظر : السبعة : 5517. 
(؟) ديوانه بشرح العكبري "7145/7 
والبيت من قصيدة يمدح بها الحسين بن إسحاق التنوخي. 
وقَرَحَى : جمع قريح؛ وهى الجريح. والبّهار : زهر أصغر. والشقائق : جمع شقيقة؛ وفى زهر أحمر 
يُنْسّب إلى النعمان » فيقال : شقائق النعمان . وقالوا : وإنما سمى بذلك , وأضيف إلى النعمان , 
لزن النعمان بن المنذر نزل على شقائق رمل قد انيتت الشقر الأحمر , فاستحسنها وأمر أن 
تُحمى , وقيل : شقائق النعمان . 
والمعنى : صارت الجفون قرحى من كثرة البكاء. وحمرة الخد صفرة لأجل البين . 
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سمعنا من العرب مَنْ يصرف هذاء ويصرف جميع مالا ينصرف. وقال : 
هذا لغةٌ الشعراءء لأنهم اضطروا إليه في الشّعْر فَصّرفوه. فجرت 
السنتهم على ذلك: واحتملوا ذلك في الشعر لأنه يُحتمل الزيادة » كما 
يحتمل النقصان. 

وهذا الذى حَكَوًاء منْ أنها لغة, لم يُنُبتء ولا عرف في كلام العرب 
أن مثل هذا يكون في الكلام إلا / للتناسب. ندا 

وأها الشتفن» فمكل الفبرؤورة فلا تيتاية لغة: 

ثم قال : «والمصروف قد لا ينْصرِف» يعني أن الاسم المنصرف 
الباقي على أصله قد تمنع العرب صرفّه؛ وإن لم توجد فيه علّتا المنع؛ لكن 
ذلك قليل دَلّ على ذلك ب«قد» في قوله : «قَدْ لآ يَنْصرِفَ» 

وأكثرٌ ماجاء هذا النوع في الأعلام؛ ومنه قول العباس بن مرادس 
السلّمي (): 

فَمَاكَانَ حصن ولا حابس 

يَفُوقَانِ مِردَاس في مَجُمُمٍ 
وقال الآخر("): 
وممن ولَدُوا عَامِرٌ نُى الطُول وثى العرْضٍ 


(1) الإنصاف 454 والخزانة ,141/١‏ 707 والعيني 50/6, والتصريح ؟/115, والهمع 
١و‏ والدرر ١١/١‏ والأشموني 0/0/7" 
والبيت ضمن سبعة أبيات أنشدها عباس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة حنين يعاتبه على عدم التسوية بينه ويين غيره من المؤلفة قلوبهم في العطاء. وانظر 
قصتها في كتب السيرة والخزانة. 
(5) هو نى الإصبع العدواني, والبيت من عدة أبيات له في الأغاني 5/7» وانظر : الإنصاف 
١‏ واين يعيش .18/١‏ والعيني 75/4؛ واللسان (عمر) حت 
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ولا يريد القبيلة, لأنه قال : «ذَّى الطول وى العرْض» فوصفه ب«ذو» التى 


للمذكر. وقال الآخر(١):‏ 


طيكي 


ومصعب حين جد الأمر أَكْثرَهًا وأ 
فمرداس, وعامرء ومصعب : لامانعٌ فيها من الصرف 5 العلّمية, وهى 


لاتمنع وحدها. 
وقال دوسر بن دهيل القرَيُعى( 


إلى ابن أحمر 


له 


0) 


وقائلّة مايال نَوْسَر فت 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -(): 
سينا تَبيُهموشوهوا ارده 
بِحَد ع يوم تواكل الأببطال 
وقال الآخرء وهى عند ابن الأنباري منسوب إلى الفرزدق» ونسبه الجوهري 
)2 


وعامر : هى عامر بن الظرب العدواني: أحد خطباء العرب وحكمائهم وحكامهمء وهو الذى قيل فيه 
المثل «إن العصا قرعت لذى الحلم» على بعض الأقوال. 

وذى الطول وذو العرض : كناية عن عظم جسمه . والعرب تتمدح بذلك. 

هو ابن قيس الرقيات, ديوانه :١174‏ والإنصاف .0.0١‏ والأصول 151/7,. وأبن يعيش ,”8/١‏ 
والخزانة .١6 ٠/١‏ 

مجالس ثعلب 16 والإنصاف 5.١‏ والعيني 517/4 والأشموني /ره7”, والخزانة ١/رة١‏ 

ومابال دوسر : ماشأنه وما حاله. صحا قلبه : سلا أحبابه, وترك ماكان عليه من الصبابة. 

ديوانه 774 والإنصاف 45:, ومعاني القرآن للفراء 479/١‏ 170/7: واللسان (حنن)وحنين : 
واد مين مكة والطائف: وبهاكانت غزوة حدن: 

الخصائص "/198, /77, والإنصاف 50:: واين يعيش 57/١‏ 58, واللسان (زير) وديوان 
الفرزدق ه70 157, والخزانة ١144/١‏ 3 


ه515 


إذا قال عاو من تَنُوح #اعصبحيحدة 
بهاجِ رب عدت على بِرويَرًا 
ورُؤْيّر الشىء : كماله. يقال : أخذت الشىء برَويّرهء أى أخذثه كلّه؛ ولم 
أدع منه شيئًا. وقال الآخر(١):‏ 
قَالَتَ أُمامه مالقابت شاخصًا 
عارى الأشاجع تاحلاً كالمتْصل 
إلى أبيات غير هذه, ذكرها ابن الأنباري في «الإنصافء!") وأكثرها 
أعلام: وكأنهم راعوا العلّمية في منع الصرف وحدها للضرورة؛ كما أهملوها 
أشنا للخدرورة. 
والناظم لم يُنُتزم في المسألة مذهبا معيّناء وإنما أخبر بما جاء في 
السماع خاصة؛ إذ ماجاء من ذلك ظاهرٌ فيما قال من منْع صرف المنصرف, 
ويصعب تأويل جميع ماجاء منه. 


والمسالة مَخْتَلّف فيها على قولين : 


2 والغاوى : غير الرشيد. ويهاجرب : فيها عيوب من هجاء ونحوه. وعدت على بزويرا . 
نسبت إلى بكمالهاء مأخوذ من قولهم : أخذت الشىء بزويره؛ أى كله ولم أدع منه شيئًا. 

١49/١ الإنصاف 459 والخزانة‎ )9١( 
وثابت : اسم رجل. وشاخصا : فاتحا عينيه لايطرفء ويكون ذلك عند الذهول أو مشارفة الموت.‎ 
والأشاجع : جمع أشجع؛ وهو العصب الذى يصل الرسغ بالإصيعء أو العظم الذى يصلهماء لكل‎ 
. إصبع أشجع.ء. ناحلا : هزيلا ضعيفا  المأأصل : السيف‎ 

(5) في المسالة السبعين (455 - .)05١‏ 


5915 


أحدهما : جوارٌ منع صرف المنصرف للضرورة: وهو مذهب 
الكوفيين ورأى الأخفش وابن بَرُهان من البصريينء وثقل عن الفارسي, 
وارتضاه ابن الأنباري(١).‏ 

وذهب جمهور البصريين إلى الْمنْع وهى مذهب الفارسي في 
«التذكرة». 

فأما الكوفيون فحجتهم القياس والسماع. فأما القياس : فإنه لَما 
جاز صرف مالا ينصرف اتفاقًاء وهو خلاف القياس» جاز أيضا العكس؛ 
إن لا فرق بينهما في هذا. 

وأما السماع فما تقدم. 

وأما البصريون فحجِتّهم أن صرف مالا ينصرف إنما نما جاذ في 
الضرورة؛ لأنه من أصل الاسم, والاسم غير المنصرف مستحق لأحكام 
الأسماء؛ من الإخبار عنه ونحو ذلك من أحكام الأسماء المختصٌة بهاء فإذا 
اضطروا ردوه إلى أصله, وإن لم يَنُطقوا / به في حال السّعّة. كما لم "د 
يَنُطقوا بنحى (ضَننُوا)!") في حال السعة؛ بخلاف منع المنصرف لأنه ليس 
من أصل الاسم أل ينصرف, قمن أجاز ذلك كان مخطنًا مُجيرًا لما لادلالة 


.457 انظر : الإنصاف‎ )١( 
: يشير إلى قول قعنب بن أم صاحب‎ )5( 
مَهْلاًُ أعاذل قد جربت من خَلّقى أنى أجود لأقوَام وإنْ ضّنتوا‎ 
,704/7 ,7015 ,١4؟/١ ونوادر أبي زيد 44: والمقتضب‎ :014 ,5١7/ ,"9ر/١ وانظر : سيبويه‎ 
2145٠ والحماسة بشرح المرزوقي‎ ,7١1 19/7 17/١ والمنصف‎ ,101/ ,10/١ والخصائص‎ 
واللسان اظلل؛ حمم؛ ضنن‎ 
يقول : إنه جواد لايمنعه العذل الجودء حتى ولو كان من يجود عليهم بخلاء.‎ 
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وأما السماع فلم يَبلغ في الكثرة مبْلَعا ُقاس عليه بسببهاء وأكثر ماجاء 
في الأعلام, حتى إن «السَّهَيْلى» ذهب إلى جواز ذلك في الأعلام دون غيرهاء 
وهى مذهب ثالث في المسالة؛ والكوفيون إنما أجازوا ذلك في كل شىء؛ فهم 
محتاجون إلى السماع والكَثّرة فيه, وذلك غير موجود. 

7 الفارسي في «التّذكرة» على أصل مذهب البصريين سؤالا لم 
يُجبْ عنه, وهى أنه قال : أفَيَجوز في الضرورة ألا أغرب الفعل المضارع؛ لأن 
الأصل كان فيه ألا يُعْربء كما كان الأصل في الاسم أن يصّرف("), فإذا لم 
أعربه رددثّه إلى الأصل في الضرورة. كما رددت الاسم إلى الصرف في 
الضرورة. واستّشهد على ذلك بما أنشده من قوله('): 

* فاليوم أشرب * 


وقول جرير(): 


)١(‏ في الأصل و(س) «ألا يصرف» وهى سهوء والصواب ماأثبته من (ت). 
)٠(‏ هوامرؤ القيسء والمذكور قطعة من قوله : 
فَاليَومم أشرب غير مستحقبٍ ْنَا من الله ولا واغغل 
ديوانه 177 104 وسيبويه 4/5 7٠١‏ ونوادر أبي زيد 11؟, والخصائص ,75٠ 711/5 5/١‏ 
"/ر”ة, والمحتسب ١/ره١ء ,1١١‏ وابن يعيش :44/١‏ والخزانة 0٠/4‏ ؟, والتصريح :48/١‏ والهمع 
١/رلاحاء‏ والدرر 57/١‏ 
والمستحقب : المكتسبء وأصل الاستحقاب : حمل الشىء في الحقيبة. والواغل : الداخل على 
القوم في شرابهم ولم يدع إليه. 
قاله حينما أدرك ثأر أبيه فتحلّل من نذره ألا يشرب الخمر حتى يثار به ويروي «فاليوم أسقى» 
و«فاليوم فاشرب» وعلى هاتين الروايتين لاشاهد فيه. 
(5) ديوانه 44, والخصائص 74/١‏ 51/7 وياقوت (نهر تيرى) 
والبيت بتمامه هى : حس 
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* ولأتعرفكم العرب »* 
وَفْحَو ذُلك؛ 
قيل : أما الأبيات فليس بدليل قاطع, لأنه يجوز أن يكون أجراه في 
الوصل مجراه في الوقفء مثل (سَبّْسبًا(')) وبقي النظر في : هل يجوز الأ 


ممه 


يعرب؟ 

هذا ماقالء ولم يجب عنه, وكأنه إشكال على مذهب البصريين؛ لكن 
الجواب عنه يُظهر بِأدتَى نظر. 

ولّمًا رأى الناظم المسألة نظريةٌ لم يلتزم فيها مذهبا؛ بل أخبر بالسماع 
فقط وقبله » وسلّمه تَنْكِينًا على من تَهَجُم من النحويين البصريين على رَدُ روايات 
رواها الكوفيون؛ وتكذيب ناقليها فيها؛ إذ ليس هذا شأن العلماء. كقولهم : 
الرواية في بيت العباس!"): يوان شي أو شتنّج("» والراد له هو المبرد. 


ع سيروا بني العم فالأهوارٌ منزلكم نهر تيرئ فلا تَعْرِفْكُم العرب 
والأهواز : إقليم بين البصرة وفارس. 
)1١(‏ يريد قول رؤية : 
ترك ماأبقي الدبَى سبسبًا 
وقبله : 
إذا الدبى فوق المتُون دَيًا 
وهبت الريح بمور هيا 
[ديوانه 175, والمحتسب ,١144/١‏ والشافية 04؟] 
والدبي الجراد قبل أن يطير. والمتون : جمع متنء وهى المكان المرتفع الصلب. 
والمور ‏ بضم الميم ‏ الغبار. والسبسب : القفر والمفازة. 
0( يعزى قلا العانن اام ار السابق : 
فما كان حصن ولا حابس يُفُوقان مرداس في مَجَمع 
(1) الشئّج- بفتحتين- الشيخ؛ يقال : شَنّج على غَنّح أى شيخ على جمل. 
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قال المؤلف في «الشرح» : وللمبرد إقدام في رد مالم يَرْوِ كقوله في قول 

العياس بن فرداس: ثم أنشد البيت : الرواية : 
» يَفُوقانِ شيّخى * 

مع أن البيت بذكر مرادس ثابت بِنْقْل العَدل عن العدل في «صحيح 
البشاوي 1 وذكر «شيخى» لابتعرف له 5-8 صحيح.: ولاسيدن يدينه من 
التَمُوية» فكيف من التَرجيح؟ 

ذكره المؤلف حيث نقل رد المبرد رواية سيبويه("): 

وا فحت مَك شاسكة أمَامًا 3# 
ِ 0 هام إلم) 0 المأ ل 

رواية أخرىء لأن الجميع عن العرب؛ إذ لايسوغ نسبةٌ الناقل؛ إذا كان عدلاء 
إلى الكذب أو الوَهّم إلاببرهان واضح. وإلاً فالظاهر الصدق. 

وكذلك قالوا فى بيت دوسر("): الرواية : 

* وقائلة ما للْقريعى!؛) » 

وهذا رَّدٌ غير مسموع. اللهم إلا أن يُقْدّح في الشاهد من جهة الدلالة 
باحتمال غير ماقال الخصم, فهناك يُسلَّم إن كان ظاهرا أى غير مُرجوح بالنسبة 
إلى الدعوى. 
(1) ليس في البخاري؛ وإنما هو في صحيح مسلم, كتاب الزكاة ؟"/7/4/؛ حديث رقم 1717 . 
0س( سبق الاستشهاد بالبيت في «باب الترخيم» وهى لجريرء وصدره : 

ألا أضحتث حبَالكُمُ رِمَامًا 
(5) تقدم الاستشهاد به وهى بتمامه : 
وقائلة مابال دوسر بَعدَنَا صنَّحَا قلبّه عن آل ليلى وعن هنْدٍ 

(4) انظر : الإنصاف .50١‏ 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ب 
أسماء لازمت التّداء 1ك 


المملككة اليه السعوديّة 
وزارةالقلهمالعال 
جامعة أمّ الَئ 
معهد البُحوث العاميّة 
مجك راحيّاء الثراث اللاي 


اناا لقاقية 


يتوج الخلامةالكافة 
احا رت ا 22 


(.ولاهم) 


لحن 


< 


الدكتررعَبْد المبحيد قطايشن 


(ح) جامعة أم القرى؛ 1418١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 ' 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة» +11417ه 

جم٠‎ 


ردمك: 4450-07-86 (مجموعة) 
888-5-".-510وكة (جه) 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية ‏ الصرف / العنوان 
ديوي 4١5,١‏ “4غ 8/"4م> ١‏ 


رقم الإيداع: 447 ١478/7‏ 
ردمك: ه-"8-_*“.-.15و (مجموعة) 
2848-5-"5.-50وؤ (جه) 


لمعهد البُحوث العاميّة وايحيّاءالراث الإشّلايٌ 
جامعة م الَئ 
الصا 23 عحدمّة 
الطبعة الأول 


كاه اللا..ام 


إعراب الفعل 

٠ / 

ارَفَعٌ مضَارعا إذَا يجرد 

مَنْ جازم وناصب ككتسعد 

قد تقدم فى أول الأرجوزة أن الفعل المضارع معرب إن عرى من 
نون توكيد مبّاشرء ومن نون جماعة المؤنّثء ومَرٌ بيانة منالك(8). 

وتقدم أيضا أن إعرابه : رفع؛ ونصبء وجرّْم؛ كما أن إعراب الاسم 
رفع وتصب: وجرء وم إعراب الاسم ومايتعلق به. 

فأحّذ هنا فى الكلام على إعراب الفعلء وابتدأ بِالرَفْع لأنه الأصل, 
ويعني أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فأنه يرفع 
حينئذء فتقول :أنت تسعدء وزيد يسعدء ويخرج أبى عبدالله. وماأشبه ذلك. 

وأتى بالتّجريد عن الناصب والجازم على مساق الشرطية ‏ لأنه 
قال : ارفعه إذا تجددء فيُحتمل أن يكون قد جعل التعرّى هى نفس الرافع 
للفعل فيكون مذهبه هنا مذهبّه في «التسهيل» لأنه جعل التعرئ هو 
الرافع» فقال : يُرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم؛ لا لوقوعه 
موقع الاسم خلافًا للبصريين!). 

ويُحتمل أن يكون قد جعل التعرّى شرطًا في الرفع لا عاملاًء كأنه 
قال : ارفعئه بشرط التعرى: فيكون الرافع مسكوتا عنه في كلامه, وإنما 
ذكّر الشرطً في الرفع ولم يذكر السبب فيه لأن الشرط أكيدٌ الذكّرء وليس 
)١(‏ انظر :« باب المعرب والمبنى » البيتين الخامس والسادس (جزء ١‏ ص ). 
)2 التسهيل8؟5. 


٠.6 


السبب عنده بأكيد الذكّر. وأيضا فالشرط متّفّقَ على اعتباره. 

وقد قيل : إنه الرافع» والسبب مختلّف فيهء وهو بعد فى محل الاجتهاد, 
فسكت عن تعينه إبقاء للناظر فيه. 

وقد اختلف في الرافع هنا على ثلاثة أقوال : 

أحدهما : ماذهب إليه في «التسهيل» من أنه التعرى من الناصب 
والجان.(١),‏ وهى مذهب القَرَاء وأصحايه. 


والثاني : أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم؛ وهو مذهب سيبويه والجمهورٍ من 


از 0 

والثالث : أنه ارتفع بالزوائد الأربع التى في أوله. وهى أضعفُها وأشدها 
مخالفةً للقياس والسماع. 

والذى تَّكّت عليه إن كان أراد أن التعرّئ هو الرافع, هو مذهب 
اليصريين. 


ووجه التَدْكيت أن الرافع لو كان الوقوعٌ موقم الاسم لَمَا ارتفع بعد (لَُ) 
ولا بعد حرف التحضيضء لأنها مختصة بالأفعال. فليس المضارع بعدها في 
موضع اسم, فالرافع, على قولهم: في هذا معدوم, ولايقال : إن المراد بوقوعه 
موقع الاسم وجود ذلك فيه على الجملة؛ وأنت تعلم أن الاسم قد يقع بعد (ِلَوْ) 

35 5000 5 1 )> # 2 2 ممه ١1‏ 
وحرف التحضيض تحو: «لوذات وار لطمتن! 0 
)١(‏ المرجع السابق :8؟5. 
(0) الكتاب .١١/5‏ 
(9) كتاب الأمثال لأبى عبيد : 714 

والسوار : حلية من الذهب, مستديرة كالحلقة؛ تلبس فى المعصم أو الزند. 

والعرب تلبس الإماء السوار, فهو يقول : لو كانت اللاطمة حرة لكان أخف على. ويضرب فى الكريم 

يظلمه الدنىء الخسيس. 


وقول(١),‏ 
فالوقوع موضع الاسم حاصل ‏ لأنا نقول : لايخلى مرادكم 
بالوقوع موقع الاسم من أن يكون / بمعنى أن الموضع للاسم في الأصل 

أو في الاستعمالء أو ماهو أعم من هذا . 

فالأول : منتتقض بالرفع بعد حروف التخصيص لأنه ليس للاسم في 
الأصل. 

والثاني منتقض بالرفع بعد (كاد) فإنه ليس للاسم في الاستعمال. 

والثالث: منتقض بالجزم بعد (إنْ) الشرطية» فإنه موضع صالح 
للاسم في الجملة, نحو : إِنْ زِيدُ قام أكرمثّه. وإذا بَطّل على كل تقدير 
صمح أن الرافع له ماتقدم. 

وهذه الأدلّةٌ من ابن مالك غيرٌ واردة على مُقُْصد سيبويه في الوقوع 
موقع الاسم فانظره لابن خروف في «شرح الكتاب» فليس بنا حاجة إلى 
الإطالة بذكره. والمسالة على الجملة لايذبني عليها حكم؛ فالأمر فيهاقريب. 
ثم أخذ في ذكر النواصب فقال : 

لبد علوالتى مِنْ بَمْمٍظَنْ 
)١(‏ هو الصمة القشيرى, والبيت بتمامه : 
ثبت ليلى أرسلت بشناعة 2 إلى فهلاً نفس ليلى شفيعها 


الخزانة ناد اه والمفنى #لا, حأكال, /ا. ", علممم والعينى ركام ةلاه ؛. 24 
والتصريح 4١/7‏ 577, والهمع 57/4 ؟, والدرر ؟'/81. والأشمونى 9/7ه”, 015/4؛ والحماسة 


بشرح المرزوقى ١77.‏ 
يقول : خبرت أن ليلى أرسلت إلى ذا شفاعة تطلب جاها عندىء هلا جعلت نفسها شفيعا. 
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فَانْصب بها والرفعٌ صّحح وقد 
تَخفيفَها من أن ) فهو مطرد 
ويعضهم مم أَهْمل أن حملا على 
ماأختّها حَيْثْ اسْتَحَفَتْ عَمَلاً 
ذكر الناظم نواصب أربعة وهى : لَنْء وكىء وأن؛ وإذّنْء وهى التى تتنصب 
بنفسها. وما عداها غيرٌ ناصب نفسه؛ كحَتّى, والواو والفاء في الأجوية الثمانية, 
وأن» بمعنى (إلأ) 
فهذه وما أشبهها مما تُصبء الفعل بعدها منصوب بإضمار (أنْ) لابنفس 
ذلك الحرف على حسب مايذكره إِكّْرَ هذا . 
والضمير المنصوب فى «انْصبًه» عائد على الفعل أى انصبه بهذه 
الحروف المذكورة. 
أما «أَنْ» فينتصب الفعل بعدها بها لابغيرهاء فتقول : لَنْ يُكْرِمَكَ زيدء وآَنْ 
وجعله الناصب نفس «لَنْ» دليل على اعتقاد مذهب سيبويه أنها ليست 
بمركبة من إلا 3 كما يزعمه الخليل: فإن النصب على مذهبه يكون بد«أن» 
وحدها ل ب «لَنْ» بجملتها .)١(‏ 
والمختار ماأشار إليه الناظم أنها غير مركّبة؛ لأن التركيب على خلاف 
الاصلء فلا يُدّعى إلا بدليل» ولا دليل» و(لا أنْ) مع الفعل والفاعل كلام تام؛ ولى 
كان أصلها (لا أن) لكان الكلام تاما بالمفرد» وهى محال. 


)١(‏ الكتاب ؟/ره. 


ورده سيبويه بأنه لى كان كذلك لم يتقدم معمول معمولها عليهاء لأن 
ما في حَيّز الصلة لايتقدم على الموصولء و(أنْ) حرف موصول. وأنت 
تقول : زيدًا لن أضرب؛ وهى جائز, فَدلٌ على عدم تقد تقدير الخليل(١).‏ 

وأما «كَى» فتنصب أيضا بنفسهاء فتقول : جئتك لكَى تكرمنى. 

ومنه قوله تعالى : (لكَيْلاً توا عَلَى مَافَاتَكُ)(), وقوله : «لكيْلاً 
يكن على المؤْمنينَ حرَج)(؟) الآية. 

ودَلّ من كلامه على كونها ناصبةً بنفسها عطفه «كَى» على «لَنْ» 
كأنه قال : وبِكّى انصبه أيضا. ظ 

وهنا إشكال في كلد // ومن نه تمر على تسنبها بنفسها مطلقا 
من غير تقييد وذلك غير صحيح. لأن (كَىْ) على وجهين : 

أحدهما : أن تكون ناصبة بنفسها كما قالء ويتعّين ذلك إذا دخلت 
عليها لام الجر نحو الآيتَيّن المتقدمتين 

والثانى : أن تكون جارة لاناصبة؛ بل يكون نصب الفعل الواقع 
بعدها بإضمار (أن) و(أن) والفعل فى موضع اسم هو مجرور «كى» 

والجر بها عابت من علوم العرب» إتينا قد وفعت موقم اللام ميغ 
امو الست قال سيبويه : وبعض العرب يجعل «كَىْ» بمنزلة (حَتَى) 
يَعنى حرف جر وذلك أنهم يقولون : كَيْمَة؟ في امسن فيُعملونها في 


)١(‏ المرجع السابق 5/ره. 
(؟) سورة الحديد : ؟7. 


/اءءٌ 


الأسماء. كما قالوا : حَتَامَة؟ يحت متر؟ ؟ ولف( )ثم أت تم الكلام عليها وأن 
النصب يعدها ب(أن) مضمرة: لأنه لاوجه في منت ! إلى حذف الألف إلا أنها 


وامة 


0 000 0 لأنها ا 


غير مستقيم. 
والعجب أنه أَنّم الكلام عليها في كتيده وترلة ذكر ناهذا إلا أن يقال : 
إنه ذهب هنا مذهب الكسائى في جعله «كَى» ق قسما واحداء وشى الناصية 


بنفسهاء وتَأول (كَيْمَهُ) على أنها منصوبة عل ماق المصدرء كقول القائل : 
أقوم كى تقوم. فسمعه المخاطب ولم يفهم «تَقُوم» فقال : كَيْمَهُ؟ يريد : ماذا؟ 

فالتقدير : كَىْ تفعل ماذا؟ فموضع «مهُ» نصب على جهة المصدر والتشبيه 
به وليس ل«كى» في «مّة» عمل وهى مذهب مردود لاينبغى أن يقال به وحمل 
كلام الناظم عليه ضعيف جدا . 

وقد حكى الأستاذ(") - رحمه الله أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن 
«كَئ» الداخلة على الأفعال هى الناصبة على كل حالء سواء تقدمُها حرف جر 
أم لاء فإن تقدمها فلا إشكال في أنها الناصبة: وإذا لم يتقدمها كان مقدرا 

وأما من جعلها من العرب حرف جر فإنه لايدخلها على الأفعال أصلاء 
لأن جعل ذلك في (لام كَى) و(لام الجحود) و(حَتَّى) الجارة ينبغى أن يكون 


6 “رمه > 


موقوفا على السماعء ولى كان ذلك قياسا لجاز أن تقول : عجبت من تَكُرمنى, 


(9) الكتاب ثرة. 


وهذا لك بِتَقُومء تريد : من أن تُكْرِمّنىء وبأنْ تقوم؛ فإذا لم يكن ذلك 
قياسا وجب الاقتصار على الموضع الذى قامت الدلالة على أنه من ذلك. 

قال الأستاذ(١):‏ وهذا تحقيق في الموضع كان يجب الأخذٌّ به؛ لولا 
أن سيبويه قد أثبت دخول (كَى) الجارة على الأفعال(؟). 

هذا ماحكاه الأستان وما أسعده بكلام الناظم حين أتَى بها في 
(باب حروف الجر) فدّل ذلك على اختصاصها بالأسماءء. وأتى بها هاهناء 
فدل على اختصاصها بالأفعال. 

والدليل على أن هذا رأيه أنه لم يُذكر (كَ) فيما يُنصب بعده 
الفعل/ بإضمار (أن) حين أتى بحتى. ولام كى ولا الجحود, والجواب .6 
بالفاء» والواو» وأو ولم يأت معها بِ(كَى) الجارة» كما أتى بها غيره مع 
هذه الأشياءء فهذا يوضح أنه ما أراد سواه ولاقّصد إلا إيّاه. 

والقياس يُعضدهء وذلك أن «كَئْ» ظهر منها أمران: 

أحدهما : دخولها على الأسماء على حَدٌ دخول حروف الجر نحو : 
كى مَه؟ كما تقول : حَنَّى مه ولمّهُ؟ ولاشك في كونها هنا جارة: ولاتكون 
جارة حتى تختص بما جرته. 

والثانى : دخولها على الأفعال المضارعة؛ فيئصب مابعدها. 
والأصل أن ينْسبٍ الفعل إليها حتى يدل على خلاف ذلك دليل. 

وأيضاء قد دل الدليل الواضح على صحة وقوعها في النواصبء 
وه دخول اللام الجارّة عليهاء نحو: (ِلكَيْلا تَْسَوْا]!('). وهي هنا ناصبة 
)١(‏ هو أبو عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 


(9) الكتاب 8/ره. 
(؟) سورة الحديد : 77. 


باتّفاق. 

والأصل في العامل ألا يعمل حتى يُختص. فأَنْتج هذا النظرٌ غير مائقله 
الأستان ‏ رحمه الله ولا يلزم من ذلك مخالفةً السماع,؛ ولا إبطال القياس؛ لأن 
«كى» بهذا الاعتبار لفظ م* مشترك لموضعين[' )/ ولايّنكر مثل هذا . 

وقد تخناني' عن السحوال أنفينا على مذهب الجماعة ومذهبه في 
«التسهيلء( لوقي أن ما أتى به هنا صحيح: لأنه إنما أتى ب«كئ» الناصبة 
وحدهاء ولم يتعرض للجارة. 

والدليل على هذا من كلامه أنه ذكر الجارة في حروف الجرء وجعلها منها 
إذ قال : «مذ من رب اللأم كى واو ونًا» فأتى هناك بها خرف جرء ومُحال أن 
يريد أن الجارةٌ هناك هى الناصبة هناء فلابد من مُبّاينة إحداهما للأخرى, 
فَتَنّيت القسمان من كلامه. إلا أنه يبقى نظن آخر. وهو أنه لم يُذكر في الجارةٌ 
ماهو واجب الذكر فيهاء من كونها لاتجرٌ إلا تقديراء فيقع بعدها الفعل مقدرا 
قبله (أنْ) ولايقع بعدها الاسم الصريح إلا (ما) الاستفهامية. 

فإطلاقه أنها حرف جرء ولم يُذكر لها غير ذلك؛ يُوهم أن لها حكم سَائر 
الحروفء وليس كذلكء فالإخلال واقع في عدم ذكُر حكم مجرورها. 

فلى قال مثلاً إذا أخذ في ذكر ماينتصب على إضمار (أن) : 

ويَعدكَى إضمر أن يُغْلب إن 

جُربهَا نمُوائئه كَنْاَيَونَ 
أو نحو هذا - لتخلص عن هذا الشغبء فالواجب إذَا حملّه على ماتقد 


)١(‏ اللفظ المشترك هو الذى له أكثر من معنىء كلفظي (العين» ورأى) ونحوهما. 
0) انظر : ص 59؟5؟. 


قبل هذا . 

ثم قال : «كَذَا بأن لأبَعْدَ عل يُعنى أن (أنْ) المفتوحة حكمها حكم 
(أَن) و(كَىَ) في كونها ناصبةً بنفسهاء ولا خلاف في هذاء لكنه شرط ألا 
تكون (أنْ) بعد العلم, وحقيقةٌ هذا الاشتراط وماذكّر معه يُعطى في (أنْ) 
تقسيماء وهى أن 0 على ثلاثة أقسام : 


أحدها : تقع بعد علّم ولا ظَنْ» ٠‏ فهذه هى الناصبة للفعل؛ نحو : 
5 0 لى ل ل لمالا ١‏ 
يي د ك1 اوضر 


ذلك. 

ولاتقع غيرَ ناصبة إذا دخلت على المضارع إلا نادراء كما سيذكره, 
وهى الذى ابتدأ به الناظم. 

والثانى : أن تقع بعد (العلم) فمقتضى اشتراط(') الأ تقع 
الناصبةٌ بعده دليلٌ على أنها بعد العلّم غير ناصبة للفعل وإن وقعت بعده؛ 
فتقول : علمت أن يُقُوم زيد وعلمت أنْ لايُقُوم / زيدء ترفع الفعل هنا و.غ 
لاغيرٌء إذْ أخرّج (أنْ) معه عن النصب جملة, وكوثها بعد العم مخففةٌ من 
الثقيلة هو السبب في عدم النصبء على مايذكره إِكْرَ هذا . 

ولايختص هذا الحكم ب(عَلمَ) وحدها؛ بل كلّ مايُغطى معنى العلم 
فحكمه حكمه؛ نحو : تيقنت أن لا يقُوم زيد» ورأيت أن تحرج وتحفقت أن 
لاتّقُوم؛ ونحى ذلك لقوله : «لأبِعدَ علّمه فعم أفعال العلّم. 

والثالث : أن تقع بعد (الظن) نحى : ظَّنَنْت وحسبت, وخلت: 


() سورة البقرة : 184. 


ورَأيت»ء ونحوها مما يُغطى معنى الظن. 
فإذا وقعت (أنْ) بعد أحد هذه الأفعال أو نحوها فلك وجهان : 


أحدهما : أن تنصب بها ما بعدهاء فتقول : حسبت أن يَقُوم زيد؛ وخلت 
.يو © ” 26م 5 0 - 2101 ١‏ ' 
ان تخرج. ومنه قوله تعالى : [آلم أحسب الئاس أن يركوا( 6 الآية. وقوله : 


(أيحسب الإِنْسَان أن يترك سدئى] و وقوله 0 (إنْ ظلَنًا ان 


قا حو لم50 


هادعرة مم - 
٠.‏ 


و[تَطنُ أن يُفْعَلَ بها قاقرَة)(؟). 

وقَدم النصب هنا كأنه أرجح عنده من الرْع وأكثر» ويُشعر بذلك قولّه : 
«قانُصب بها» فأتى بالنصب في مساق الاعتماد عليه, ثم استدرّك وجة الرفع 
وصّححه. وإلا فكان يقول : «فَانْصبْ بها وارَفع» وكذلك قال ابن المؤلف في 
«تكملة القنود أ قال : ولذلك اثفق على النصب في : أحسب الثّاس أن 
سو 17) وكان أكثر القَرَاء على النصب في قوله تعالى : (وحسيوا أن لأتَكُون 
ْنةً)(") وهم غير أبى عمرى وحمزة والكسائى, والرفمٌ لهؤلاء الثلدثة(4), 

والثانى : ألا تنصب بهاء بل يبقى مابعدها على رَفُْعه نحى قولك : حسبت 
أن لا تقول ذلك. وظننت أنْ لاتفعلٌ ذلك. 


© “تت 


فى ارات 0 2 د ا «مء 4 
ومنه قوله تعالى : (وحسبوا أن لاتكون فتنة]. على قراءة أبى عمرى وحمزة 


."” 0١ : سورة العنكيوت‎ )١( 
(؟) سورة القيامة : 5؟.‎ 

(؟) سورة البقرة : ١٠7؟,‏ 
:4(6) سورة القيامة: ه". 

(5) لوحة [13؟-آ]. 

(5) سورة العنكيوت : ". 

(0) سورة المائدة : الا. 

(4) السبعة لابين مجاهد :/480"؟. 


وهما على وجهَّيّن مختلفين, أما النصب بعدها فلجريانها على 
بابهاء من عدم التّحقيق وثبوت الترددء فصارت كالرّجاء بِ(عَسَى) 
فالموضع ل(أنْ) الناصبة. ْ 

وأما الرفع فعلى معنى أنك أثبت ذلك في ظَنْكء وأدخلتّه مُدّخل 
العلم, وعلى إجرائه مُجَرى العم صارت هنا (أنْ) غير ناصبة. وإلى هذين 
أشار بقوله : «والتى ومن بعد ظن. قَائُصب بها والرَقُعَ صّحح» يعنى أن 
(أنْ) إذا وقعت بعد الظن فالنصب هو الأكثرء والرفع صحيح جائز. 

ثم أخذ في بيان وجه الرفع بعدها حيث لم تقع ناصبة فقال : 

يعنى أن (أنْ) التى لاتّنصب الفعلَ الواقع بعدها لاينبغى أن يعتقد 
أنها هى الناصبة للفعل؛ بل هى غيرهاء لأن عامل النصب من شأنه أل 
يتخلّف عن عمله في موضع من المواضع من غير مانع؛ وأن يكون مختصا 
بما يعمل فيه لايدخل على غيره كسائر العوامل؛ فإِنْ شأن العامل أن 
يكون عاملا على / الإطلاقء ومختصًا بما يعمل فيه على اللزوم: إلا ما 
خَرجّ من هذا عن أصله, نحى (ما) فإنها تعمل مرةً ولا تعمل أخرىء وذلك 
خلاف القاعدة الأصلية؛ والقياس المستمر؛ فلابد أن يعتقد في (أن) هذه 
التى لم تعمل أنها غير الناصبة: وأنها المخفّفة من (أن) الناسخة للابتداءء 
فيقال : إنها لم تعمل [لأنها المختصة بالأسماء فلا تعمل في الأفعال. لكن 
قد يقول القائل : ماالحامل لكم على هذا التقديرء ولعلها (أنْ) الناصبة؛ لم 


)١(‏ المرجع السابق : 40؟. 
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تعمل هنا](') كما لم تعمل في مواضع أخرى كما سيأتى؟ 

فأجاب الناظم عن هذا بأن تخفيف (أن) مطَّرِد في كلام العرب على أن 
يكون اسمها مقدر لايبرز إلا في الضرورة, وبيانٌ اطّراده قد تقدّم في باب (إنُ) 
ووقوع الفعل بعد (أنْ) غير الناصبة للفعل كثيرٌ مطرد أيضاء كما تقدم. 

فالحق أن يُحمل المُطرِد على المُطَرِد, ولايّحمل على أنها (أنْ) الناصبةٌ 
للفعل لم تعمل فإن ذلك ليس بمُطرِد ولا كثيرء بخلاف التخفيف من (أنٌ) 
وحكمها مبين في موضعه. فلم يُحتج إلى ذكره هناء وعلى أنه كَرّر حكمها في 
«التتسهيل» في باب (إنُ) وفي نواصب الأفعال("). وإن التّكرار ينافي 
الاختصار. 

واعلم أن الذى تعرّض للكلام عليه من (أنْ) المكّففة من الثقيلة هى التى 
لم يقع بينها وبين الفعل فاصل سوى (لا) النافية, لأنه إذا وقع بينهما فاصل 
غير (9) لم يقع بينها وبين الناصبة للفعل لَب لأنك إذا قلت : حلت أن سيكُون 
كذاء أى خلت أنْ أَنْ تَقُوم ‏ لم يمكن أن تكون هنا ناصبة؛ لمكان الفاصل الحائل 
بين (أن) وبين ماكان يمكن أن يكون معمولاً لهاء فلا يُحتاج إلى تفرقة بين 
المخففة والناصبة في مثل هذاء وإنما يُحتاج إلى ذلك حيث يمكن على الجملة أن 
تعمل (أن) فيما بعدهاء وذلك إذا لم يقع بينهما فُصلء كقولك : علمت أن تقوم, 
وخلّت أن تخرج» وذلك على الوجه غير الأحسن المنبّه عليه في باب (إِنْ) أن يقع 
من الفواصل مالا يمنع (أنْ) من تأثيرها في معمولهاء وذلك (لا) نح : خَلْت الأ 
تقوم» وعلمت ألا تخرجء فهاهنا يُحتاج إلى قانون التفرقة بين (أنْ) الناصبة 
للفعل والمخففة من الثقيلة. 


(؟) انظر : التسهيل : 560 778, 


١5 


ل" ريل ا بي يكن 


ثم قال : «وبعضهم أهمل أن» 

يعنى أن بعض العرب أهمل (أنْ) فلم يعملها وهى الناصبة للفعل؛ فيقول : 
أعجبني أن يقوم زيدء وهى قليل. 

متدرا وي عسويي انال وين لزنا ا ا 1 
الرّمامة]!' © يرقغ وينم(" ١‏ وأئشنة السيرافي) ورواة ابن حِنْىء عن أحنمد بن 


0 


أن تَقْرآنِ على أسمّاء ويحكّمَا 


يبحيى 


- 


منّى السسُّلام وأن لاتُفثعرا آحَنا 
وقد يكون منه ماأنشد الفراء من قول(؟). 


)١(‏ سورة البقرة : 17؟7. 

(9) البحر المحيط ”"/؟١؟؛‏ وفيه «دونسبها النحويون إلى مجاهد». 

(5) السيرافي (المجلد الأول ص 55أ) والخصائص 550/١‏ والمنصف "74/١‏ والإنصاف 2577 
وابن يعيش /ا/ه١, ,١147//‏ والمغنى ,7١‏ 1417, والعيني 4 والتصريح ”/7؟7 والأشموني 
"/لاث؟. والخزانة 147١/4‏ 
ومعنى البيت واضح. وقائله غير معروف على الرغم من شدة تداوله في كتب النحو واللفة. 

(4) معانى القرآن ١/6؟١.ء‏ وابن يعيش //ة: والعيني ”/47”, والاشموني ,19”/١‏ والخزانة 


4 وواللسان (زوح) 

وقبله : 
1 7 ل 0 «. 
إى زعي ميانْوَيِقَةُ إن سلمت من الرذاح 


وسلمت من عرض الحتُوف من الفُدِىُ إلى الركاح 
والرزاح : شدة الضعف في الإبل حتى تكاد تلصق بالأرض فلا تستطيع النهوض. 
ويروى «من الرُوّاح» وهو الموت. والعرض : مايطرأ من أحداث الدفر. 
والحتوف : جمع حتف, وهو الموت. حت 


1١ 


أنْئَفْ بطي بلقنم 
َرسَفَ ون سِن الطُلا 
ثم أخذ في توجيه هذا الإهمال فقال : «حمّلاً على ما أختها» 
يعنى أنها الناصبة للفعل, أهملت بالحَمل على (ما) أختهاء وهى 
المصدرية, لأنها أختان في تأويلهما بالمصدرء فكما أن الفعل إذا وقع بعد 
(ما) مهمّل غير منصوب, فكذلك حملت (أنْ) عليها فقيل : «أن تَقرآن» 
ونحى ذلك. 


م نه ه ماه بي 


وقوله : «حيث استحقت عملأ»/ 

يعنى أن هذا الإتمال تكاقو في [موقي اليتحف فيه العيل 
اذى اوضع لاتستتادقه قينة. فتصرز من وقوغ ها بلا حلم أومان. ٠‏ فإنها 
هناك قن به مسبتحقة على التقسي]! ') المذكور أولا فليس مخصوصا بهذا 
البعض الذى حكى عنه. 

وما قرر من التوجيه هو رأى البصريين وأحمد بن يحيى من 
الكوفيين. حكاه عنه ابن جنَّى في كتاب «التعاقب» له ومذهب الكوفيين في 
التوجيه : الحَمَلُ على أنها المخففة من الثقيلة: أتَى بها من غير فُصلء 
وو مهت الفا رسي سكاه "امن سل نهنا في الف التق 11 


إن > 2ه 


3# أن تقرآن عَلّى أسنماء و حكن *# 
والأظهرٌ فيه خلافه؛ لقوله في البيت : 
* وأنْ لاتشعرًا أحدا * 
ح والطلاح : جمع طلحة؛ وشجر الطلح أعظم العضاه. وأكثره ورقاء وأشده خضرة: وأمده ظلا. 
)1( مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 
5) انظر : الخصائص .54./١‏ 
١‏ 


عا١‎ 


فتصب بهاء فلو كانت الأولى عنده المخفّفةً لكان من التناسب أن تكون 
الثانية كذلك. والمذهبان متقاريان. 

لكن على الناظم هنا درك ما مع ماتقدم له في باب «إنْ» وذلك أنه قدم في 
المخفّفة من الثقيلة أن الأحسن الفصلء ويجوز ترك الفصل قليلاء وذلك في 

قوله(": وإِنْ يكُنْ فلا وم يَكُنْ ما 

ثم قال : «فالأحسن الفصل بِقَدْ أو كذا» إلى آخره. ونَبّه على ماجاء من 
نحو قوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرُضَاعًةا90). وتحو البيتين السشدين("), 
فظاهره فيما تقدم أنها المخفّفة, وهاهنا نَقَض ذلكء فحملها على (أنْ) الناصبة 
للفعل لا على المخقفة والجواب أن الناظم قَصده في الموضعين صحيح. 

فأما قصده في باب (إنْ) فالإخبارٌ عن المخفّفة إذا تعيّن ذلك فيهاء وذلك 
عند وقوعها بعد العلم, أى بعد ماكان نّحوهء فلم تتعين الآيةٌ ولا البيتان 
بخصوصها لتمثيل عدم الفٌصل في المخففة. 

وإنما نَبّهِ على مايصلح أن يكون مثالاً له هنالك: وذلك إذا وقعت بعد العلم 
أى الظّن نحو : علمت أنْ يقوم زيدء وظننت أنْ يقوم زيد» ونحى ذلك. 

وأما القَصّد هنا فالإخبار عن (أنْ) التى لاتقع بعد علّم ولا ظّنْ؛ وهى 
موضع الخلاف. 

فالكوفيون يُحملونه على المخفّفة, والبصريون على الناصبة للفعل, 


() النظم بتمامه كما جاء في باب «إن وأخواتهاء هى : 
وإنْ يكن فعلاً ولم يكن دعَا ولم يكن تصريفف 4ه ممتنعًا 
فالأاحسن الفصل بقد أو نفى اق تنفيس ا لَوْ وقليل ذكرلو 
(؟) سورة البقرة : 777 وسبق الاستشهاد بها. 
(5) انظر : الصفحة السابقة. 


م1 


فلا تناقض. وعلى هذا التوهّم استظهر بقوله : «حَيّثُ اسَتَّحَقَتْ عَمَلاً» 
أى إنما هذا التأويل حيث تّستحق العمل فإن الموضع الآخر حيث 
لانّستحق العمل مَتَقَق عليه وهذا حسن من التّنبيه كما مر تفسيره آنقا . 
ا 4 
إن صدرت والفعل بَعْدْ مُوصلاً 
أى قَبِلّه الِيمِين وانُصب وارْقَعًا 
ذا إِذْنْ من بعد عَطف وَقَعَا 
هذا هى الموضع الرابع من الأدوات الناصبة بأتفسهاء وهو (إذَنْ) 
وهو حرف جواب وجزاء. 
فقوله : «ونّصبُوا بِإِذّنْ» نص في أنها الناصبة بنفسها. 
وقد حكى المؤلف في «التُسهيل» عن الخليل(١).‏ أذ الذهسن 
بعسها بإضمار (أنْ) قال : ابثُ(5), وإنما مُستَّنّده فيه قول السيرافي 
في/ أول شرح الكتاب : روى أبو عبّيدة عن الخليل أنهقال: ؟١4‏ 
لايُنْصَب شىء من الأفعال إلا بن مُظهّرَة» أو مضمرة في (كَىء وأن 
وَإذَن) وغير ذلك. 
قال( '): وليس في هذائَص لجواز أن تكون مركّبة عنده من (إذْ) 
التى للتعليل و(أنْ) كما يقول في (لَنْ) 


)١(‏ التسهيل: ."؟. 
. )2 تكملة شرح التسهيل لابن الناظم -3١11(‏ ب). 
(0) أى ابن الناظم. 


لل 


قال : وهذا على ضعفه أقرب من تلك الدعوى ,)١(‏ 

هكذا قالء ولم يَدْرِ أن سيبويه حكى ذلك عنه في باب (إِذَنْ) ورد عليه. 

فتنئل("). 

والقصسن تعدها ناضتهاد (أن) م مذهب الزجاج أيضاء ورد عليه الفارسي 
في «الإِغْفَال» بما فيه كفاية» فطالعه كَمةُ إن لاحاجة إليه هنا(؟). 

ثم شرط في عملها النصب شروطا أربعة : 

أحدها او لقتل الى لب مسال 1 سان 

فقوله : «الْمِسَتَقْبَلاً» على حذف الموصوفء أى : وتصبوا بِإذْن الفعل 
المستقبّلء كقولك لمن قال : آتيك غدًا. فتقول دن أكرمك. 

ومن ذلك قول ابن عنمة عَثّمة الضك ( 2 

ادك حسمسارَك اندوع فنويتية 

إِذَنْ يرد وقيد الغقير مكروب 

)01( عبارة ابن الناظم كما في تكملة شرح التسهيل (514 1) هى : «وليس في هذا نص على أن 

انتصاب المضارع بعد (إذن) عند الخليل بأنْ مضمرة, لجواز أن تكون مركبة من (إِذْ) التى للتعليل 


و(أن) عند الخليل بأنْ مضمرة, لجواز أن تكون مركبة من (إِذْ) التى للتعليل و(أن) محذوفًا همزتها 
بعد النقل على نحو مايراه في انتصابه بعد (لن) والقول به على ضعفه أقرب من القول بأن 


(إذن)غير مركية». 
(؟) انظر : الكتاب ”/"ا,. 
(5) الإغقال. 


(:) الكتاب .١4/”‏ والمقتضب "/١٠؛‏ وابن يعيش ,١"//‏ والخزانة //477: والحماسة بشرح 
المرزوقي 1م والمفضليات 47". واللسان (كوبء سوا) ويروى «ارّْجِرٌ حمارك لايْرْتّعٌ بروضتنا» 
والنزع : السلب. والسوية : شىء يجعل تحت برذعة الحمارء كالحأس للبعيرء والجمع. سوايا. 
والعير : الذكر من الحمير. والمكروب : الشديد الفتل. 
والمعنى : انته عنهاء وازجر نفسك عن التعرض لناء وإلا رددناك مضيقا عليك ممنوعا من إرادتك. 


1١/ 


فلو كان الفعل غير مستقبل لم تنصبه (إذَنْ) فتقول إذا حددُت حديكًا : 
إِذَنْ أظنّه فاعلاء وإذنْ أظك صادقًاء فرفعت لانك حالةٌ الإخبار في ظَن 
فخرجت بذلك عن باب (أن, وكَى) لأنهما لايَنُصبان إلا المستقبل. وهى مشبّهة 
في العمل بهماء فلا يجوز أن تَنُصب إلا ماينُصبانه, وهى المستقبل. 

والثاني من شروط النصب بها : أن تقع صدر الكلام؛ وذلك قوله : «إن 
صدرت» والتُصدير فيها على إطلاقه. من كَوْنها لايقع قبلها شىء. لاحرف عطفٍ 
ولاغيره, لأنه قد ذكّر وجهين فيما إذا تقدم حرف العطف. 

و«إذن» لها ثلاثة أحوال؛ أن تتقدم: وان شاشر وك تومط: 

فأما إذا تقدمت : فتنصبء فتقول في جواب من قال : آتيك : إِذَنْ أحسن 
إليك. وأما إذا تَوْسطت أى تأخّرت : فلا تعملء فتقول في الجواب : أنا إِذَّنْ 
أكرمك: ووالله إِذّنْ أكرمك. 

هلها قل ككس ةراتو سنن( 

لَيْنْ عادلى عبد المٌزيز بمثلها 

53 


وأمكننى منها إذن علا أقيلهًا 
فقوله : دإِذَنْ لا أقيهاء مبنّى على اليميذ فنا لكوي لا 


,٠١”/4 والهمع‎ 77 ١7/8 الكتاب ”/ه١. والخزانة 475/4, والعيني 4815/4: وابن يعيش‎ )١( 
| والتصريح "/ه؛ والألشموني ؟//4؟‎ 
والضمير في «بمثلهاء يعود للأمنية. وأصل الإقالة في البيع؛ وهى فسخه.‎ 
وكان عبدالعزيز بن مروان قد جعل له أن يتمنى عليه بعد أن مدحه؛ فتمنى أن يجعله عاملاء وكان‎ 
كثير أميا لايعرف الكتابة؛ فاستجهله عبدالعزيز وأبعده؛ فقال هذا الشعر.‎ 
: (؟) يعني قوله في البيت السابق لهذا‎ 
حلفت برب الراقصات إلى منّى 2 يِعُولَ القََافِى نَصَهًا وزميثها‎ 


18 


وكذلك إذا قلت : أكرمك إِذَنْ؛ فأخرت. 


إِنّى إِذَنْ أمْلِكَ أو أطِّرا 

ومنّشده الفراء. ظ 

وإنما أعملت مبتّدأة ولم تعمل على غير ذلكء لأنها أصل وضعها 
جوابْ تَكُفى من بعض كلام المتكلّم, كما تكفى (نَعم ولآ) فتقول : إن 
ترُرنى أَزْرْكء فيقال : إِذَنْ أزورك» أى للشرط الذى شرطتء فنابت عن 
القتوط وكقت مخ ذكره: 

فلما كانت جوابًا قَويَتْ في الابتداء, لأن الجواب لايتقدمه كلام. 

وما وسطت وآخرت زايّلها مذهبٌ الجوابء فبَطل عملها. 

وشبّهها الخليل ب(أرى) / فى أنه إذا تقدم بُنى الكلام عليه فأعمل. ١غ‏ 
فذا توسط أو تحن لْفَى لدخوله بعد بناء الكلام على غيره؛ فصار لغواء 
فكذلك (إذَن) ظ 

والثالث من الشروط أن يكون الفعل الذى تعمل فيه بعدها لاقبلهاء 
وذلك قوله : «والفعل بَعْدَ» وهى جملة في موضع الحال من ضمير 


ممه 


«صدرت» [أى : إن ]1 (إِذَنْ) حالة كون الفعل واقعا بعدها. 


() معانى القرآن 9074/١‏ 1548/9 والإنصاف 177, والخزانة 403/4: والمغنى "”, والعيني 
1/4 والتصريح 575/١‏ وابن يعيش 11//7, والهمع :٠١5/5‏ والدرر ؟'/5, واللسان (شطر) 
وينسب لرؤية. وليس في ديوانه. والشطير : الغريب. 
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وليس هذا الشرط داخلا تحت الأول لأن (إِذْنْ) قد يكون الفعل واقعا 
بعدهاء وهى بعد غير مصدرة نحو : إِنّى إذن أكرمك؛ وما أشبه ذلك؛ فإن تقدم 
الفعل عليها لم يصح نصبه؛ فلايجوز أن تقول : يقوم إِذَنْ زيد» ويُخرج إِذَنْ. 

ووجه ذلك راح جع إلى ماتقدم قبل هذاء من أن حَقَّها التّصدير. وأنشنا: 
لايتتصرف في معمولها بالتقديم؛ لأن أَحَتَيّها وهما (أنْ, وكَى) لايكون ذلك فيهماء 
فلا يتقدم معموثهاء فكذلك ماحمل عليهما؛ وهو أحرى بذلكء لنَقْص رتُبته عن 
رتّبتهما. 

والرابع : أن يكون الفعل مُتّصلا ب(إِذَنّْ) غيرَ مفصول بينهما بفاصلٍ 
مع نه . وذلك قوله : «موصلاً أ ١‏ أو قَبلهُ اليمين». 

و«موصلاً» حال من «الفعل» والعامل فيه الِكَوَنْ والاستقرارٌ الذى دل عليه 
الظرف؛ بل الظرف نفسه لقيامه مُقامه. 

فإذا اتصل الفعل ب(إِذَن) تَصبت فقلت : إِذَن أقوم. 

فإن فصل بينهما فاصل فلا يخلو أن يكون مما يُعَدُ فاصلاً أولاء فإن كان 
كذلك بطل العمل فلا يجوز أن تقول : إِذَنْ أنا أكرمك. ولا إِذَّنْ زيد يُحْسِنَ إليك؛ 
بل يجب الرفع؛ وكذلك إذا فصل بمفعول أو غير ذلك نحو : إِذَنْ طعامك أكل, 

وإنما امتنع النصب لأجل الفّصل بين العامل والمعمول؛ إذ كنت لاتفصل 
بين (أن) أى (كى) ومنصويهاء فلاتقول : أعجبنى أنْ زيدا تضربء ولاجئتك كى 
درهما تَعْطينّى. فصارت (إِذَنْ) كحروف الابتداءء نحو (إِنْماء وكأَئّما) لاتعمل 


وإن كان الفاصل [ِلايعَدُ فاصلا](') لم يضر ويقى العمل منسحبا 
على الفعلء وذلك اليمين نحو : إِذَنْ والله أكرمك, وما أشبه ذلكء لأن 
القَسم في حكم الزائد المطّرّح» ودخوله كخروجه. وإنما دخوته لمجرد 
التوكيد, ولذلك يقع في مواضع لايقع فيها غيره. 

ثم ذكّر حكم ما إذا تقدمها حرف العطف فقال : «وانْص ب وارْفَعَا» 
إلى آخره. 

يعنى أنه إذا وقعت (إِذَنْ) من بعد حرف العطفء ولم يتقدمها غيره: 
فلك في العمل وجهان : أحدهما : النصب فتقول : فإِذَنْ أكرمكء وإذْنْ 
أتيّك. 

ال" ا : ويلغنا أن هذا الحرف في بعض ا مصاحف (وإذن 
لايليتُوا خلفك إلا ١‏ قليلة)! ف 

قار( م بعض العرب قرأها : «وإذَن لأيِلْيَفُو» وهى قراءة 
هارون / القارىء. ٠‏ 

والثانى : الرفع» فتقول : وإِذَنْ أكرمك وهو الأكثر. ومنه قوله تعالى 
[فَإِدَنْ لايؤتُونَ النّاسَ تُقيرًا](*). وقراءة الجماعة : إوِذَنْ ليَلْكُونَ خلفك 
إلا قليلاً). 


(؟) الكتاب 9/؟١.‏ 


ىع 


م( سورة الإسراء : ١‏ وقراءة النصب هذه هى قراءة أبىئ وعبدالله بن مسعودء رضي الله عنهماء 


وانظر : اليحر المحيط 7/"”. 
(١‏ الكتاب ١7/7‏ . 
)0( سورة النساء : 67. 


"١ 


وإنما جاز الوجهان لأن حرف العطف صَيّر (إذَنْ) بتقدمه عليها 
كمتوسطة, فألغيت تارةٌ اعتبارا بتوسطهاء وأعملت تارةٌ اعتبارا بِكَونّْ العاطف 

ويدخل تحت إطلاقه نوع آخر من مسائل العطفء وذلك أن العطف يجوز 
أن يكون عطف جملة على جملة ليس بينهما علقة؛ فالنصب هنا هو المحكوم به 
لأن (إِذَنَ) في ابتداء الجملة. 

ويجوز أن يكون عطف شىء ليس بجملة على ماقَبْله مما له به علقة, فلم 

.تقع (إِذَنْ) مبتدًا بهاء فالحكم فيه الرفع. 

0 لك هذا في مسالة !2 وهي قولك : إن تأتنى آتك» وإذن 
أكرمك؛ [فان جعلت (وإِذَّنْ أكر مك](") جملةٌ مستأنفة غير متعلقة بالأولى أعملت 
وألغيت على وجهي العطفء وإن جعلتها متعلقة جزمت فقلت : وإذَنْ أكرمك, 
عطفًا على (آتكَ) وإن شئت نصبت لا على (إِذَّنْ) بل على العطف على الجواب, 
كقوله تعالى : (فَيَكفِرْ لمن يََاءُ ويّحَدبْ مَنْ يَشَاء]('). بعد قوله : ون تُبْدوا 
مَافى أنْفْسِكُم أَُوْتُحْفُوه]. الآية. 

فقد تُصور في المسالة وجهان على الجملة, إعمالٌ (إِذَنْ) إهمالهاء لكن قد 
يقال : إنمه لايشمله كلام الناظم لقوله : «وارفَعا» فجعل قسيم النصب الرفع: 
وفي مسالتنا الجزمء فكيف يصح أن يريد مثلّ هذا؟ 

والجواب : أن نَفْس الرفع هاهنا ليس بمقصود في نفسه. وإنما المقصود 
عدم إعمال (إِذَنْ). 

(9) الكتاب 5/ره١ا.‏ 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
(0) سورة البقرة : 544. 


ف 


وإذا كان المقصود هذا دخل فيه ماكان في معناه مما لاتعمل فيه (إِذَّنْ) 
وعلى أنك في هذه المسألة قادرٌ على جَعّلها من قَبيل مايكون فيه الفعل مرفوعاء 
بُجعلك (إِذَنْ) في موضع (إِنْ) أوإتيانك بفعل الشرط ماضيًا ويفعل الجواب 
مضارعاء في أحد الوجهينء على ماسيذكْر إن شاء الله تعالى. 

فعلى كل تقدير يشمل كلام الناظم أمثال هذه المسائلء والله أعلم. 

وعلى كلام النّاظم في مسالة (إِذَنْ) أسئلة : 

أحدها : أنه جرّم بالنصب مع وجود الشروط الأريعة؛ إذ قال : «وتصبوا» 
وأطلق القول في ذلك؛ وهذا الإطلاق غيرٌ صحيع, إذ النصويون يحكون مع 
اجتماع الشروط الوجهين : النصب والرفع. 

نقد حكن سييويه عن غيستس .ين صو(" ). اقا اناس تمن العرت يقولزن : 

إِذَنْ أفعل في الجوابء يعني مع اجتماع الشروط. قال : فأخبرت يونس 
بذلك فقال : لاتَبُعدنَ ذا. [ولم يكن ليروئ إلا ماسمعء جعلوها بمنزلة (هَلْء وبَلْ) 
ومنه الحديث دإِذَّنْ يلف يارسول الله,(؟) فقد ثبت الوجهان. وكلام الناظم 
يقتضى الاقتصار على وجه واحد؛ وهى إخلال في النقل. 

والجواب عنه أن إلغاءها مطلقا لغةً ضعيفة؛ على خلاف ماعليه جمهور 
العرب, ولذلك قال في «التسهيل» : وينصب غالبًا ب(إذن) وحكاية سيبويه تدل 
على قلته إذا لم يحفظه يونس وقال له : لاتبعدن ذ1](). 

وهذا مما يدل على ضعفها في القياسء وقلتها في السماع, فلم يبن 


.١ة/ك الكتاب‎ )١( 
.7؟٠ ومسلم في الأيمان‎ ١١ (؟) أخرجه البخارى في الرهن 8. والنفقات 4. والأيمان‎ 
7؟.‎ ٠١ (؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت) وانظر : التسهيل‎ 


نف 


الناظم عليها على عادته في البناء على الشهير من اللغات. 

والسؤال الثاني : أنه استثنى من الفصل بين (إِذَنْ) والفعل اليمين 
خاصة؛ فيُعطى بمفهومه في الاقتصار في جواز الفصل عليه ألا يُفْصل 
بغير اليمين, لدخوله تحت منع الفصل /, وذلك لايصح, لأن الفصل يقع 
أيضا بالنداء نحو : إِذَّنْ يازيدُ أكرمك, لأنه يجرى مُجرى القسّم في كونه 
القصل به كلا فقصل. 

وكذلك (لا) النافية إذا فُصل بهاء لم يمنعها ذلك عملّهاء لعدم 
اعتبارها فاصلا؛ إن كانت تدخل بين الجار والمجرورء والناصب 
والمنصوبء وغير ذلك. 

وكذلك يقول ابن ععصفور في الظرف والمجرور قياس على القسم 
والنداء [لأنهما قد يُتَصَّرف فيهما بالتقديم والتأخير مالا يتصرف في 
المفعول. فصارا بذلك في حكم القسّم والنداء](١).‏ 

وقد جمع بعضهم شروط إعمال (إِذَنْ) واستَتّنى من الفصل 
ماذكرت لكء فقال : 

أغ م لإدَنْ إذا أتثك ألا 


واحَذَر إذَا أعملتها أن تفصلا 
إل بحل فكو نداءأوبلاً 
فجعل النداء و(لا) مع اليمين. 


"3 


ماع 


وزاد بعضهم على هذا الظرف والمجرورَ فقال : 

والظَّرْفَ والمج ورور زِدْهُمَا على 

وزاد ابن خروف أيضا الدعاءً إذا فُصل به؛ فلا اعتبار به في ذلك نحو 
قولك : إِذَنْ غفر الله لك بِفَعَلَ كذا. ٠‏ 

هذه ستة أشياء, ذكّر الناظم منها واحدًا فقط, وأهمل البواقيء وهذا كله 
فيه ماتّرى 

والجواب : أنه في ذلك مَتّبِع لكلام سيبويهلأنه إنما تكلّم على الفصل 
بالقسّم خاصة:؛ وكأن ماعدا ذلك إنما هو قياس على القّسم. 

وأما (لا) فقد علم من حكمها أنها تّدخل في الاختيار بين العامل والمعمول 
مطلقاء فلم يحتج إلى ذكر ذلك فيهاء وزيادةٌ ابن عصفور قد لايُسلّم له فيهاء لأن 
الظرف والمجرور إنما يُنّسّع فيهما بالسماع؛ ولذلك لَمّا استدل الفارسي على 
جواز تقدم خبر (لَيْسَ) عليها بجواز تقدم معموله وتلا قوله تعالى : (ألا يوم 
أيهم لِسَ مَصَرُوقا عَنهم(1). 

اعتّرض عليه بأن الآية لادليل فيهاء لأن الظرف والمجرور قد يُتَّصَرّف 
فيهما بالتقديم حيث لايتصرف في المفعول. 

ور هذا الاعتراض بأن التصرف في الظرف والمجرور, وإن كر موقوفٌ 
على السماع, فلا يقع إلا حيث سمعء والظرف والمجرور لم يقع واحدٌ منهماء 


.48 : سورة هود‎ (١) 


هه" 


فاصلاً ( )أصلاء فلاينبغي أن يقال به. وإن كانوا قد قالوا في (لَْ)[؟). 

اأمجارانة إنايريد ماتيا 

أدَعَ القمَالَ وأشهد الهِيْجَاءً 

فقَصلوا بين (لَنْ) ومعمولهاء وهى أشد في طلب الاتصال من (إِذَنْ) 
فذلك موقوف على السماع. 

ومازاده ابن خروف فيلزمه أن يُجِين ذلك في جمل الاعتراض 
مطلقاء فيقول : إِذَنْ فاعلّم أكرمكء وإِذَنْ لى علمت أكرمك: وماأشبه ذلك. 

ويطول الأمر في هذاء فالأوْلّى الاقتصار على ماقرب مَرَمّاه وسّهل 
في الحكم تناوله: كالّنداء والقسّم. 

والسؤال الثالث : أن قوله : «وانصب وارفّعا» ظاهره الإشعار بقوة 
النصبء وفضيلته على الرفع لتقديمه إياه. وكثيرا مايجرى ذلك في 
كلامه وقد عرفت أن الرفع هو الأكثرٌ على تقدم ذكره. 

والجواب عنه : أن التقديم والتأخير ليس بواجب التحكيم؛ وأيضا / 
فالوجهان جائزان على الجملة, 

وك در آنه لامقتهدز على المثال المذكور أولاً؛ بل يَدخل فيه غيره: 
والإعمالٌ والإلغاءً مختلف بحسب المسائلء فهى قد أطلق القول في 
الوجهين» ولم يعتبر جهة التقديم والتأخير. 

والضمير في «قَبْلَهُ» عائد على الفعل. 


)١(‏ منهنا ساقط من (س) 


للد 


الهيجاء مدة رؤيةأبى يزيد. 


نف 


وقوله : «من بعد عَطّف» على حذف مضاف تقديره : من بعد حرف عطف, 
أى فى عطفء ويريد الحرف. 

وحن لآ ولام ج هبر التنم 

إظهار أن نَاصبَة وإنْ عدم 
لاع ل ار كسد 
وكيد نَفى كان ال عميا امجيميرا 

هنا أخذ في الكلام على ماينتصب بإضمار الناصبء والمضمر هاهنا 
(أنْ) وحدها من بين سائر أخواتهاء لأنها أمْ الباب ك(يا) في حروف النداء, 
و(الهمزة) في حروف الاستفهام؛ و(إن) في حروف الشرط. 

والمواضع التى تقع فيها (أن) ناصبةٌ على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون مضمرة لاتظهر أصلاء ومواضعها المذكورة في هذا 
النَْلْم خمسة, وذلك بعد (حَتَّى) ولام الجحودء والجواب بالفاءء والواى. و(أوٌ) 
بمعنى (حتى) أو (إل) 

ولم يذكر (كَى) الجارة؛ وقد تقدم التثبيه على ذلك. 

والثاني : أن يجوز فيها الأمران» ولها موضعانء وذلك بعد : لام (كي) 
بغير (لا) وبعد حرف العطف المعطوف به الفعلٌ على الاسم الصريح. 

والثالث : ألا يجوز الإضمارٌ أصلاء وذلك فيما عدا ماتقدم. 

وخَص بالنص ماإذا وقعت بعد لام (كي) إذا كانت معها لا. وبه ابتداً 
الكلام في هذا الفصل فقال : «وبين لآ ولام جر الْدُِم إظهار أن» 

يعنى أنه إذا كان موضع (أنْ) بعد لام جر و(لا) الذى هى حرف نفي 


وعىرم 


فإظهارها لازم فتقول : جئت لتلا تعتبنى, وتّحصنت لتلا تَحذُلّنى. 


وف 


الآبة. 


عره مم هع 


[لثلاً يَكُونَ للاس عَلَيِكُمُ حجَة 31 . [لئّلاً يَعلّمِ أل الكتّاب) 0( 


وَإِنّْما لزم إظهارما لما يلم لو أضمرت من قبح اللفظ باجتماع 


لامَيْن إذا قلت : للا تَمْتَبني. كما أنهم لايلحقون لام التوكيد بعد (إنْ) 
عنم لكين نهر ب() إل نادرا نحو(" ): 


وه”/مى نض ه الى 
وأعلّم أن تَسْليمًا وتَرْككا 
م <" - مي 
للامتتشاتيان ولا سوا 


لأجل قَبّح اجتماع المثلين. 


وإنّما قال : «ولآم جَرَ» ولم يقل : ولام كَئْء لأن لام الجر لاتقع في 


مثل هذا الموضع إلا كانت للتعليل؛ وهى لام (كَىَ) وأيضاء فأطلق في لام 
الجر لما يُحتاج إليه إِئّر هذا فيما إذا لم يأت معها (لا) فإنها قد تكون 
للتعليل ولغير التعليل» كما يتبين إن شاء الله. 


٠. 7 0‏ 0 000 5 5 
وقوله : «ناصبة» حال من (أنْ) عاملها (إظهار) ومراده أن يبين أن 


هذا الحكم ل(أنْ) الناصبة للفعل, لاللمهملة؛ ولا للتى أصلها (أن). 


و6 يم ه 


ثم قال : «وإن عدم لآفأن أعمل مُظْهرًا أو مضمرا» 
يعنى أن (لا) إذا لم يَوْتَ بها مع الجرء فلك في (أن) وجهان : 


أحدهما :أن تُظهر (أنْ) وهى الأصل فيهاء لأن الإضمار/على خلاف ١غ‏ 


(0) 
(0 
0 


سورة البقرة : ١6١‏ 

سورة الحديد : 9؟. 

المحتسب :47/١‏ والخزانة ,77١/٠١‏ والعيني ؟/ئ4؟؛ والهمع ؟/ه7١,‏ والتصريح ,”77/١‏ 
والأشموني 741/١‏ 

والبيت لأبي حزام العكلى. ومعناه أن التسليم على الناس وعدمه ليسا مستويين, والأقربين من 
السواء. 
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الأصلء فتقول : جمتك لأنْ تكرمنيء وضربته لآنْ يتأدب. 

والثاني : أن تضمرهاء فتقول : جتثك لتُكْرِمَني؛ وضربتّه ليتأدب. 

وهذا الحكم لايختص بلام (كي) بل يكون معها كما ذكُّرء ويكون مع لام 
العاقبة» نحى قوله تعالى : (فَالتَقَطُه آل فرعَون ليَكُونَ لَهُمْ عدوا وحَرْنًا(')]. وهذه 
اللام راجعة في الحقيقة إلى الأولى» ولكن المؤلف من عادته أن يعتبر الظاهر في 
المعاني. 

والثالث : اللام الزائدة في نحى : أريد لتَفْعلٌ كذا("). ومنه قوله تعالى : 
بيد اله لين لم(" وقوله : (ولكن يريد ليهرم0). 

ومنه قول الشاعر(©): 

ازغ باتني كتيترها مكاتييس] 

وأنشد المؤلف فى «الشرح:(): 

0 الدمْر فا كاسره 
وهذه المعانى الثلاثة التى يتأتّى معها دخول اللام على المصدرء فَيَوْتَى لها 


.8: سورة القصص‎ )١( 

(؟) في الأصل «أريد أن تفعل كذا» وهو خطأ. والصواب ماأثبته من (س» ت). 

(؟) سورة التنساء : "؟, 

(4) سورةالمائدة :3. 

(0) هو كثير عزة, ديوانه "/84", والمحتسب :1 والخزانة ١٠/رة7؟,‏ والمغنى 7١؟,‏ 


(1) البيت لنصيب الأسود, أو لتوية بن الحمير؛ ديوان نصيب 47 والمغني 516؛ ورواية الأول فيه « 
ومن يك ذا عظم صليب رجا به». 
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ب (أن) والفعل. 

وبقى قسسم رابع خالف حكمه هذا الحكم: وذلك لام الجحود, فلذلك 
استدركها إِنْرَ هذا. 

وإنما خص الإضمار بالّلام دون غيرهاء لأنه لايجوز ذلك مع غيرهاء 
كالباء و (فى) ونحو ذلك : بل يلتزم الإظهارء نحى : رغبت فى أن تَفعل؛ وعن أن 
تَخْرَجّ. وعجبت من أنْ تَضرب زيداء وسررت بأنْ تقول كذا. وكذلك سائرهاء لأن 
استعمال اللام فى الكلام أكثرٌ من استعمال غيرهاء فاستٌّخف ذلك فيها لكثرة 
دورها فى الاستعمال دون غيرها. 

ثم استّثنى من جواز الوجهين لام الجحود؛ وهى أول المواضع الخمسة 
فقال : «ويعد نَفَى كان حثما أضمرا». 

يريد بعد اللام التى بعد نَفّى (كان) ولايريد مطلق نَفْيها؛ بل بقيد تقدم لام 
الجر؛ فهو مستثْنّى من وقوع (أن) بعد لام الجر مضمرة أو مظهرة. 

ومعنى كلامه أن لام الجر إن إذا وقعت بعد (كان) المنفيّة. فإن العرب 
ألرْمَت إضمار (أنْ) فلا يجوز إظهارهاء فتقول : ماكنت لأفَعْلء وماكان زيد 
ليقَوُم. ولايجوز أن تقول : ماكان زيدٌ لأن يَفْعلُء ولا لإن يَقُوم. ومنه قوله تعالى : 
[وماكان الله ليُعَدبَهُمْ وأنْتَ فيهم](') وقوله : (مَا كَانَ اللّهُ ليدْرَ المؤُمنين)7"). (وما 
كَانْ الله يطلعكم على القيب) نوق كدو 

وتسمئ لام الجحود, لأنها تقع بعد الجحود؛ وهى النقى. 
)١(‏ سورة الأنفال: 57. 


0( سورة آل عمران : ىلا١‏ . 
0( سورة آل عمران : 6لا١.‏ 


ويرديد بقوله : «ونَفى كَانَ» فعل الكّونْ مطلقاء كأنه يقول : ونَفى فعل 


كَوْنء وليس المثال بمَعيّن للماضى فى قّصنْد الناظم؛ بل الحكم جار إذا 
ل ( لم يكن 
اللّهُ ليعْفرَ لَهُمْ ولا ليهديهُم سبيلاً)! 1ن لقي بزيم ان كلك فيل لمكم 


2 نهم 


ماضيًا مَعْنّىه ولا / يلزم أن يكون ماضيا لفظا. 

ووقع لابن خروف هاهنا مخالفة لهذه القاعدة؛ فزعم أن لام الجحود 
قد تقع بعد النفى وإن وإن لم يكن كم (كان) إذا اقتضى المعنى ذلك, 
وجعل من ذلك قوله تعالى ما يريد اللَّهُ ليَجعل عَلَيَكُمْ من حَرّج]("). قال : 
لأن المعنى : ما كان الله لِيَفْعَل كذاء وهذا خلاف ما عليه الناس. والحق 
أن اللام فى الآية إنما هى اللام التى تَدخْل فى الإيجاب فى نحى قوله : 
[يريد الله ليبين لَكُم)("). بدليل قوله إِثْر الآية المستّشهد بها : [وأكن يريد 


ع مع ابره ةمج نيك .2 ممورعده 0( 


رُم ويم ممه لكا 


وأتى أيضًا بحديث وقع لأبى عَبِيّد فى «غريبه» من حديث أبى 
الدرداء أنه قال فى الركعتّين بعد العصر : «ما أنَا لأدعهماء فمَنْ شاء أن 


ينُحضج فلينْحضج]!) أى ينقد من الفيظ. وهذا أيضا نادر. 
والصّيّمرى أطلق القول بذلكء وأن لام الجحود هى الواقعة بعد 
النفى مطلقا(!). 


(1) سورة النساء: /ا١١.‏ 

(؟) سورة المائدة :1. 

(5) سورة التساء : 58. 

(4) سورةالمائدة :1. 

(0) غريب الحديث .١151/4‏ 
(1) التّيصرة والتذكرة .4.١4/١‏ 


لحن 


4 


وعلى ماقال الناظم : جل النحويين» وهم أعرف بكلام العربء لأن ذلك 
راجع إلى صحة ظهور (أن) وعدم صحته. 

فالجمهور على جواز ظُهورها فى نحو : ما جِنَتُّكَ لتَسبنى؛ ولزوم 
إضمارها فى : ما كان زيد ليقوم, وإِنّما لزم الإضمار هنا دون ما تقدّم لأن لام 
المحن جواب لفعل ليس تقديره تقديّر اسم, ولا لفظّه لفظ الاسمء وهى الفعل 
الذاخل علية السين أواسوك 

فقولك : (ماكان زيد ' ليَخْرَج) الأصل فيه : كان زيد يد سيخرج, أى سوف 
يَخْرّْجّ فكرهوا فى الجواب إظهار (أنْ) لأن ظهورها يحقق تقدير الاسم؛ فيخرج 
بذلك عن مذهب الجواب. 

وأيضاء تقديرٌ الكلام من حيث كان جوايًا لمستقبل : ماكان زيد مَقدرا لأن 
يُخرج: أى مستعداء أن هاما أو:عازما: أو تكو ذلك من التفديرات التى توحب 
الاستقبالَ للفعلء و (أنْ) توجب الاستقبال فيه, فاستغنى عن ذكر (أنْ) بما 
تَضَمَن الكلام من الدلالة على الاستقبال. 

وقد زعم الكوفيون أن اللام هنا فى الناصبةٌ بنفسهاء سواء كانت لام 
جحد أم لاء وليست 00 بلام جر وذهبوا فى ذلك مذاهب لافائدة فى 
الاشتغال بها إذا فهم وجهُ الكلام, وهى ماذكّر الناظم مما تقدم شرحه. ثم قال : 

كََذاكَ بعد أو ْإِذَا يَصَلَّحَ فى 

مَوْضِعِهَا حَنَى أو الأ أن خَفِى 

وهذا موضع ثان من المواضع الخمسة التى يلزم فيها إضمار (أن) ويعنى 
أن الحذف لازم فى (أنْ) أيضا إذا وقعت بعد (أو) التى بمعنى (حَتَّى) أو التى 
بمعنى (إلأ) وذلك أن (أوُ) على وجهين إذا ولِيهًا المضارع : 


يضن 


أحدهما : أن يكون ذلك المضارع مساويًا للفعل التى قبلها فى 
الشلك أى الإبهام أى غيرهما ؛ فحكم هذا أن يتَيْع الثانى الأول فى الإعرابء 
فتقول : هو يقّيم أو يذُهَب» ويعجبنى أن تّقيْم أى تذهبء ولْيَقم زيد أو 
يَذُهَبْء وهذا مبين فى باب العطف. 

والثانى : أن / يكون المضارع بعد (أو) مخالفا لما قبلهاء بأن يكون 5١غ‏ 
ما بعدها على الشك وماقبلها على اليقين؛ فحكّم هذا عدم التبعية 
للإعراب لأنه لم يشاركة فى الحكم؛ فلا يشاركة فى الإعراب؛ بل ينصب 
ب (أنْ) لازمة الإضمارء كما قال الناظم. 

و (أْ) في المخالفّة تا 3 تكون معني (حَتّى) وأراد الجارةً المرادفة 

ل (إلى) نحو : لألْرّمنّك أن تَقُضِينَى حَقَّى: ٠‏ ولأسيرن أو تَعْرْبَ الشمس. 
ومن ذلك ما أنشده الأدثا ثرا من تقول عبد الله بن مَعلبة(١)‏ : 
قَلاًوأسافلاتلطون دونه 
تيوسا بقوسى أو تعضكم 00 

وحكى الكسائى فى قراءة أَبَى : [تَقَافُوتهُم أو يُسَلمُوا]!"). تقديره : 
حتى يُسلموا. 

وتارة تكون بمعنى (الأ) كقولك : لأقَتَلنَكَ أى تتسقيني, ولأَقْتلنَ الكافر 
أى يسلم. وأنشد سيبويه لزياد الأعجه(): 


٠5١ معانى الشعر » ص‎ )١ 

() سورة الفتح : 17, وانظر : البحر المحيط 54/4. : 

(*) الكتاب +/48.والمقتضب "/18, وابن الشجرى 7١5/7‏ وابن يعيش هه ,١‏ والمغنى 7, 
والعينى 80//4", والتصريح والأشمونى ”//ه5ه,» واللسان (غمز) . 
والغمز : العصر باليد - والقناة : الرمح. والكعب : هى الناشز فى أطراف الأثابيب. 


رضن 


0 ل 00 انق أيشناالإمرها القيين"' 


تُمايل ملكا : أل تمحيوت فتفصدرا 
فإن قلت : كان يَجَزِيه أن يقول : إذا يُصلح فى موضعها (إلآ) ولا يُحتاج 


إلى ذكر (حَنّى) لآن كل ما يقر بحتّى يصع أن يقر بإلأ . فلى قلت : لألَرْمُنك 
إلا أن تَفُضْينَى حَقَّى, وتقاتلوتهم إلا أن يسلمواء أو غير ذلك من الْمُثل - لصح 
المعنى, مع أن سيبويه() والنحويين إنما يقدرونها ب (إلأ) ويفسرونها بذلك» 
فيقولون : و (أو) بمعنى (إلأ أنْ) فظهر أن الإتيان بحتى شطّطُ من غير معنى 
زائد. 

وقد قال ذلك ابن الناظم فى «التَكْملة»(') من أن كل مايصح فيه تقدير 
(أد) ب (إلى أن) يصح أن يقدر ب (إلآ أن). 

فالجواب : أن المعنى فيما قال ظاهرء لأن قول القائل : لأَلَرْمَنَّك أو 
تَفُضيّنى حَقَى ولأسيّرن أو تَغربَ الشمس - ليس معناه أن السَيّر أو اللزوم 


272/1 ديوات»”5, والكتاب 4!/7: والمقتضب "//ا”. والخصائص ١/؟”؛ وابن يعيش‎ )١( 
| والخزانة 4/4 4ه: والأشمونى ”/ره78.‎ 
قاله لعمرى بن قميئة اليشكرى: حين استصحبه فى مسيره إلى قيصر ليستعد يه على بنى أسدء‎ 

بكى صاحبى لما رأى الدَرْبَ دونه 2 وأيقن أنا لاحقان بقيصسرا 

9) انظر : الكتاب ؟/ا2. 

(9) يعنى تكملته لشرح التسهيلء وانظر : لوحة "5١4‏ - ب . 
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يقع عند عدم الغروب أو القضاء. وأما إذا وقع ذلك فلايقع سين ولالزوم؛ 
بل المعنى أن السيّر واللزوم واقع على كل حال إلى هذه الغاية بخلاف ما 
إذا قلت : لأقَتَلَْه أى يُسَلمْء فإن المعنى فيه أن القتل يقع عند فَقّد الإسلام 
خاصة, لا أنه واقع إلى غاية الإسلام. فمعنى (حَتَّى) فى الأول ظاهر, 
وفى الثانى محال. 

نَع قد يقول القائل : لألَرْمَئّك أى تَفُضينىء على معنى (إلأ) كأنه 
يقول : إلا أن تَفُضينىء على ما تقدم في الوجه الثانى؛ وذلك صحيح 
وداخل تحت قوله : «أؤ إلأ». وعليه فسر سيبويه والنحويون. 

وسبب ذلك أن معنى إلأ) لازم لمعنى (إِلَى) فإن قولك : لالرْمنْكَ إلى 
هذه الغاية. كمعنى قولك : تصن اللزوم إلا أن تَقُضى, وهذا ظاهرء فإذًا 
لأبد من ذكره. 

فإن قلت : على كل حال لايُحتاج إلى ذكرها؛ إذ لايُوجد معنى (إل) 
مفارقًا لمعنى (إلى) فكان الاجتزاء بها أولّى. 

فالجواب : أن الاقتصار على (إلأ) لايشعر بمعنى (إلى) فذكره 
محتاج إليه لأجل ذلك. 

وقوله : «أنْ حَفِى» «أنْ» مبتدأ. و «حَفِىء/ خبره؛ ووبَمْده متعلق ب 
«خفى» كأنه قال : تَحْفَى (أن) أيضا بعد كذا وكذا. 

فإن قلت : ما الذى أحررّ بقوله : «أن خفى». وكان قوله : «كَذَاك» 
مُجْريًا عنه لأنه يُعطى تشبيه حكم هذا المتأخرٌ بحكم المتقدّم» وذلك يكفى, 
فالظاهرٌ لبادئ الرأى أنه حشو؟ 


فالجواب : أنه احترازٌ وليس بَحشوء وذلك أن قوله : «كَذَاك» إشارة 


هه 


٠ 


إلى متقد 
فإمًا أن تعتبر دلالةَ الكاف فتقول : إنه إشارة إلى غير القريبء وذلك لام 
(كى) إذا لم تكن ب (لا) والوجهان هنالك جائزان: فلو لم يَنْص على لزوم 
الإخفاء لآخذ له الوجهان؛ وهى فاسد. 
وإما الأتعتبر دلالتها فتقول : إنه يشير إلى أقرب مذكورء فذلك غير 
ظاهرء لأن الكاف لاتقع فى لإشارة إلى القريب» فلا يُفهم أنه راجع فى لزوم 
الإضمار إليه. فلا بد من ذكر ذلك رفعا لهذا الإيهام. 
وقوله : «خَفى» يحتمل أن يكون فعلا ماضياء ويحتمل أن يكون وصفاء 
لكن خفف الياء للقافية, وأصلها التشديد. 
ويعد حجنت فكذا إمنبفار أن 
حك كجد حتى تسن 3 خدرن 
وِتلْهَحَتَى حمالا أو دولا 
به ارفعَن وانْصب السدْتَفْبَلاً 
وهذا موضع ثالث من المواضع التى يلزم فيها إضمار (أنْ) وذلك بعد 
(حَنّى) فلا يجوز أن تظهر معها (أنْ) أصلاء فلا تقول: سرت حَنَّى أنْ تطلع 
الشمسء ولا جد حَتَّى أن تسر ذا حرّن. 
وما ذكّر من أن النصب بعدها بإضمار (أنْ) هى مذهب سيبويه 
والبصربين. 
وذهب الكوفيون والجَرْمَي من البصريين إلى أن النصب بِحَتّى نفسها("". 


. انظر : الإنصاف 041 (المسالة الثالثة والثمانون)‎ )١( 


فنا 


زعم الكوفيون أنها ليست بحرف جرء وإنما هى ك (كَىء وأنْ) فإذا 
دخلت على الأسماء فالجرٌ بعدها بإضمار (إلى) وهى مذهب مردودء أصلة 
الدعوى. 

وإنما الأقرب أن يُدّعى فيها أنها لفظ مشترك للنصب فى الأفعال, 
والجرقى الأمنمناء: كما يقول السيرافى فى (لا).من حيت كان اضلها 
النْفُىء ثم تعمل فى الاسم النصب والرفع» وفى الفعل الجزمٌ نحى : 
لاتفعلء فهذا يمكن أن يقال. 

ولكن الأصمّ ما ذهب إليه الناظمء لأن الجر قد ثبت من عملها. 

ومواقعها المعلومة فى الكلام ثلاثة : تقع حرف ابتداء؛ تأتى بعدها 
الجملةٌ الاسمية والفعلية» وتقع حرف عطف وقد تقدم ذلك؛ وتقع حرف 
جرء كما تقدم أيضا. 

وهاهنا لم يُشبت لها تَصب بأمر بَيْنْء فإذا رجعنا إلى المواضع 
الثلاثة أمكن فيه منها أن تكون جارةٌ لأجل نصب الفعل بعدهاء فلا بد من 
تقدير مأيصير به الفعل فى تقدير الاسم المجرور وهو (أنْ) وصارت 
(حَنَّى) فى ذلك كلام الجحود و (كَىْ) الجارة ونحى ذلك. 

وهذااقيو كارعهن بانس النمو مكلات نا إذا ادع انها 
ناصبة مطلقاء والاسم بعدها مجرور ب (إلى) فإن هذا غير جار على / 
قياس؛ ولايساعدة ستماع. 

وقوله : «إضمار أن حثم» «إِضْمار أنْ» مبتدأ و «حَنّم» خبرء وهو 
بمعنى : لازم. و «يَعْدَ حَتَّى» متعلّق باسم فاعل حالء يعمل فيه قوله : 
«حَتُمُه أى : إضمار (أنْ) لازم حالةً كونها بعد (حَنَّى) ويجوز تعلّقه ب 


7/ 


"١ 


«إضمار» وذلك شاذ, كقول(١):‏ 
* كان جزائى بالعصا أن أجلدا * 


ويريد أن إضمار (أنْ) لازم؛ لايجوز إظهارها مع (حَنَى) كأنهم جعلوها 
عوضا من اللفظ ب (أنْ). 


ٍ 


وشبّه سيبويه (أنْ) فى هذه المواضع بالفعل فى (أمّا) فى قولهم: أما أ 

ومثال الناظم وهو : «جد حَنّى تسر ذَاحَرْْء «حَتّى» فيه بمعنى (كَ) كانه 
قال : جدكى تسسرذا حَزن. و (حَتَّى) إذا نَصبت لها معنيان : 

أحدهما هذاء وهو أن يكون ماقبل (حتى) سببًا فيما بعدهاء ولم يقع, 
ومنه قولك أسلمت حتى أدخل الجنةً؛ وكلمتّه حتى يأمرلى بشئ” 

والثانى : أن يكون مابعدها غايةً لما قبلهاء وسواء أكان ماقبلها سبيًا فيما 
بعدها أم لاء إلا أنه إذا لم يكن سببا فإنه يتعيّن الفاية نحى : سرت حتى تطلع 
الشمس؛ إذ المعنى : سرت إلى أنْ تطلع» وإذا كان سببا فيما بعدها احتّمل 
الغاية ومعنى (كَى) كقولك : وت يحتى أدخل المدينة» فقد تريد معنى : إلى أن 
أدخلء وقد تريد معنى : كَئَ أدخل, لكن يتعين, الدخولٌ فى الأول دون الثانى : 

ومثال الناظم مُحَْثَّمل للوجه الأول أيضاء وهو معنى الغاية, إلا أن 


2,17. ,؟ةر/١ هوالعجاج يشكى عقوق ابنه له, ملحقات ديوانه 1/؛ والمحتسب ”"/ر١١؟, والمنصف‎ )١( 
والهمع ١/ه١؟؛ والأشمونى‎ :4 ٠١/4 وابن يعيش 4//١0١ء والخزانة 479/4: والعينى‎ 7١ر/"‎ 
. 1 /ر‎ 
: وقبله‎ 


الى 8 اعم 2 3 م 000 
ربيته حتى إذا تمعددا رآض نهدا كالحصان أجردا 


إن 


الآخر أظهر. 
ثم ذكّر الموضع الذى يرفع فيه ما بعدهاء والموضع الذى ينصب فيه لأنها 
على ما تقدم ذات استعمالات فقال : «وتتْوَحَتّى حالاً أو مؤولاً. به ارفقعن». 
«تلُوٌ» مفعول ب «ارَفَعَنْ» و «حالاً» حال منه. و «به» متعلّق ب «مؤولا». 
ويعنى أن «تلُو (حتى) وهى الفعل الذى بعدها يليهاء لايخلى من أحد 


إما أن يكون حالاً حقيقة أو مؤولا بالحالء وإما أن يكون 

فإن كان حالاً أى مؤولا به فهى مرفوع؛ لايضمر بعد (حتى) شئ. 

وإن كان ذلك الفعل مستقبلاً فهو منصوب على إضمار (أنْ) بعد (حتى) 
فتقول فى المستقبل : لأسيّرن حتى تطلعٌ الشمس» وسرٌ حتى تدخل المدينة, 
وكلمته حتى يأمر لى بشئ ومنه مثاله : جد حتى تسرذا حَرَّنْ. فما بعد (حتى) 
هنا مستقبلء و (أن) إنما تدخل على المستقبل. 

وفى الحال تقول : سرت حتى أدخل المديئة الآن» ومَرض حتى لايرجونّه, 
وضربته أمس حتى لايستطيع اليوم أن يتحرك. 


ومنه قول حسمان بن ثابت - رضى الله عنه(١):-‏ 


يمدح آل جفنة الفسانيين. ويغشون : يغشاهم الناس وينزلون بديارهم - وماتهر كلابهم : لاتنبج» 
وهى كناية عن جودهم واعتيادهم لقاء الأضياف والسواد هنا : الشخص. يقولون : لايسالون عمن 
يبدو لهم من الأشخاص, لعلمهم بأنهم طلاب معروف: وأنهم سيلقونهم بالضيافة دون سؤال. 


-2 قرة 


لايسْالونَ عن السواد اهيل 

فالفعل هنا مرفوع ولابد؛ لأنه مراد به الحالء و (أنْ) مُخَلُصَةٌ 
للاستقبال» / فلا يصح أن تدخل إلا على المستقبل. 

وأما المؤول بالحال فذلك المضارع الماضى مَعْنَى إذا كان مسببًا 
عما قبل (حتى) فتقول : سرت حتى أدخلّها؛ على معنى : سرت فأنا الآن 
أدخلء على معنى أنك تحكى حال الدخول؛ لاعلى الحقيقة؛ فإنه قد مضى. 

دمنه قسوله تعالى : ودلا حَنَى يقُولٌ السو والذِينَ امن 
مَعَه)('). الآية, على قراءة الرفع وهى لنافع('). 

هذا حاصل ماذكر الناظم, إلا أن هذا الكلام يَحتمل بَسطًا به 
نشد مقضودة:ونا أحتوئ عليه هذا الاختصان: 

فالمضارع الواقع بعد (حتى) لايخلو أن يقع بعد المفرد أى بعد 
الجملة. فإن وقع بعد المفرد فليس إلا النصب بإضمار (أن) لأن غير 
التضن لايتضون: وذلك قوله : سَيّرى حَنَّى أدخل المديئّة» لأن (حتى) هنا 
حرف خفض فى التقدير, ومابعدها مخفوض بهاء والخافض والمخفوض 
فى موضع خبر «سيرى» ولايصح أن يكون حرف ابتداء, لأن الكلام 
بعدها يكون إن ذاك مستأنفاء فيبقى المبتدأ بلا خبرء فلا بد أن يكون فى 
موضع خفضء وذلك لا يكون إلا بعد تقدير (أنْ) فلابد من النصب هنا. 

فإن وقع الفعل بعد الجملة : فلا يخلى أن تكون تلك الجملة تقتضى 


. "5١4 : سورة البقرة‎ )١( 
.14١ : وقرأ الباقون بالنصب. وانظر : السبعة‎ )9( 


ءءء 


فد 


وقوع الفعل أولا تقتضى وقوعه. 

فإن كانت لاتقتضى وقوعه فلا بد من نصب ما بعد (حتى) نحو قولك : 
ماسرت حتى أدخلها؛ وهل سرت حتى تدخلها؟ لأن ما قبلها لايقتضى وقوع 
الفعل. وما بعد (حتى) لايكون فى الرفع إلا مسبيًا عما قبلهاء فلا يصح الرفع؛ 
لأن عدم السيّر غيرٌ سبب للدخولء فلا يصح إلا النصبء بمعنى ماسار إلى هذه 
الغاية. 

وقد أجاز الأخفش هنا الرفمٌ قياسا منه قولك : ما تَأُِينًا فتّحدئُناء فإن 
ما قبل (الفاء) مثلّ ما قبل (حتى) فى أنهما سبب فيما بعدهماء وأنت تُجيز 
الوجهين مع (الفاء) فكذلك مع (حتى). 

قال النحويون : وهذا منه قياس فى موضع السماع؛ لأن الرفع وضع فيه 
المضارع موضع الماضىء و (حتى) موضع (الفاء) فلا يقال منه إلا ما قالته 
العربء لأنه خروج عن الأصل. ألاتّرى أنهم قَدّروا : سرت حتى أدخلّها بقولك : 
سرت فدخلت؟ 

وإن كانت الجملة تقتضى الوقوع فلا يخلو أن يكون سببا فيما بعد 
(حتى) أى غير سبب, فإن كان غير سبب فلا بد من النصبء نحو : سرت يؤْدَنْ 
المؤدّنُ وسرت حتى تطلع الشمس» فالسَيّر ليس بسبب فى أذان المؤدّنء ولا فى 
طلوع الشمس. 

وإذا لم يكن سببا فلا يرفع» لأن الرفع من شرطه أن يكون ما قبل (حتى) 
سببًا فيما بعدها. 

وهذا القسم ليس كذلكء فإنما المعنى هنا معنى: إلى أن يود المُؤدنء 
وإلى أن تطلع الشمسء وهو ماض فى المعنى, لكنه مُؤَول بالمستقبلء لأنه 


الح 


بالنسبة إلى السير مستقبل. 

وإن كانت الجملة سببا فيما بعدها فلا يخلو أن يكون مابعدها/ر ”ع 
مستقبلا فى المعنى أو ماضيا أو حالا. 

فرن كان مستقبلا فلا بد من النصبء نحى قولك: أسلمت حتى 
أدخل الجنة؛ وكلمتّه حتى يأمر لى بش ولأسيّرنُ حتى تطلعٌ الشمس/, 
وحتى أدخل المدينة. 

وهذا ظاهرٌ الدخول تحت نص الناظم. ومعناها هاهنا معنى (كَىْ) 
فى المثالين الأولين» وفى الآخرين معنى (إلى). 

ولا يجوز هنا رفع ما بعد (حتى) لأن الرفع لايُصَصل مايراد من 
الاستقبال» بخلاف ما إذا نصبت بإضمار (أنْ) التى تخلّص للاستقبال. 

وإن كان ماضيا فى المعنى جاز الرفع والنصب» فالرفع على حكاية 
الحال؛ كما تقدم؛ وقد نَبّه عليه. والنصب على معنى الاستقبالء لأن قولك 
شرت حتى أدخل المدينة» والدخول ماض فى معنى المستقبلء وذلك 
بالنسبة إلى حال السير. 

وإن كان حالا فالرفع خاصة لقوله : «حالاً أو مؤولاً به ارفعن». 

فالحاصل من هذا التقسيم : أن الرفع إنما يكون إذا كان ما بعد 
(حتى) حالا أو مؤولا بالحال؛ وهو مانص عليه. وسائر الأقسام داخلة 
تحت قوله. «وانُصب المسْتَقْبَلا إن لايصح فيها إلا أن تكون مستقبلة. 
وقد جعل فى «التسهيلء!(!) علامة كَون ما بعدها مستقبلا كونة غايةً لم 
قبلهاء أو متسبّبا عنه فيصح تقدير (حتى) بمعنى (إلى أنْ) أو بمعنى 


. 354 انظر : ص‎ )١( 


ء 


(كَىَ) وعلامة كونه حالا صحة جعل (الفاء) مكان (حتى). 

ولابد من التسبيب فى الرفع؛ ولذلك كان علامةً ذلك (الفاء) المقتضية 
للتسبّبء وذلك أن (حتى) أصلها أن تكون جارة؛ وكوثها جارة يأتى 
بمعنيين : بمعنى (إلى) وبمعنى (لام السّبب) وماعدا ذلكء من ابتداء 
الغاية والعطفء إنما هو اتّسَاع فيهاء ولذلك يصحبها معنى الغاية فى 
جميع الأقسامء فإذا انّسع فيها فلا يكون ذلك إلا فى موضع لاتّصلح أن 
تكون فيه جارة, ولا يمكن كونها جارة إذا دخلت على غير الاسم الصريح 
إلا مع تقدير (أنْ) وذلك لايصح إلا مع الفعل المستقبل. 

وأما الحال والجملة الاسمية فلا يصلح معها (أنْ) فلا تدخل عليها 
الجارة فهنا تكون حرف ابتداءء. فيرتفع الفعل بعدها؛ إن لاسبيل إلى 
تقدير (أنْ) وما فيه الوجهان فعلى اللّحَظَين المذكورين. 

وعلى الناظم بعد هذا سؤالان : 

أحدهما : أن كلامه يقتضى أن الفعل المضارع إذا كان حالاء 
كيفما وقع؛ لازم فيه؛ ولم يقيّد ذلك بقيّد. والفعل الحالّى لايرتفع إلا بشرط 
أن يكون ما قبله سببًا له وأن يكون موجباء وأن يكون بعد جملة. فإذا 
اجتمعت الشروط الثلاثة صح الرفع» وإ لأ لم تَجِنْ المسالة. 

أمّا إن لم يكن ما بعد (حتى) مسيّبا عما قبلها نحى : سرت حتى 
تطلع الشمسء؛ على معنى : سرت حتى الشمس الآنْ طالعة» فلا يجوز 
الرفع» لأن العرب لاترفع هنا الفعل إلا إذا كان مسبباء ولايجوز النصب 
أيضا لأنه فعل حال. 

وأما إن لم يكن ما قبلها مُوجبا فكذلك لايجوز الرفع؛ لأن/ عدم 454 


وذ 


الست الايكون مدن للدخول إذا قلت : ما سرت حتى أدخل المدينة ولابدٌ فى 
الرفع من السيبيه كما ذكّرء ولايجوز النصب لأن الفَرْض أن الفعل حال. 

وأما إذا وقع قبلها المفرد نحو : سَيّرى حتى أدخل المدينة» فلا يجوز 
الرفع» لأن مابعد (حتى) جملة مبتدأة, فيبقى المبتدأ بلاخبر كما تقدم؛ ولا 
النصب لأنه فعل حالء والناس قد شرطوا فى الرفع فى الحال هنا الشروط 
الثلاثة. فإن تخلّف شرط لم تَّجَرْ المسألة بحال. 

فأنت ترى قول الناظم : «وتلى حَنّى حالاً أو مؤولاً به ارَفَعَنُ» يُقتضى بإطلاقه 

أن يقال ذلك كله؛ وأن يُقع فعلٌ الحال فى كل موضع. فيقال : سَيُرى حتى 
أدخلهاء وماسرت حتى أدخلّهاء وسرت حتى تطلع الشمسء وذلك كله غيرجائز. 

ولايقال : إن هذه المسائل تمتنع رأساء ولم يتكلم هو إلا على ما يجوز, 
[لأنا نقول : الجوان](') والمنع من كلامه نستفيده لامن خارج, لأنه موضوع 
لييان ما يجوز فى الكلام ومايمتنع. 

والسؤال الثانى : أن المستقبل على وجهين كما ذكّر فى الحال. مستقبل 
حقيقةً كقولك : كلمتّه حتى يأمر لى بشى” ومؤوّلٌ كقولك : سرت حتى أدخل 
المدينة. لأن معناه : فدخلت؛ لكنه يرجع إلى المسقبل بالتأويل كما ذكّرء وحقيقثه 
المضىء فيقتضى أن ما أُدّل بالمستقبل ليس بمنصوب؛ إذ لم يبت النصبُ إلا 
للمستقبل حقيقةً وإلأ فإطلاقه القول فيه بعد تَقُييد الحال يشعر بأن التَأُويل فيه 
غير مقصودء وهذا غير صحيح؛ بل هو كالمستقبل فى الحكم, إلا أنه يلحظ فيه 
لحظان» فينصب ويرفع باعتبارهما. 

والجواب عن الأول أن يقال أولاً : إن الناظم إنما تكنّم على الحال 


)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الاصلء وأثبته من (سء ت). 


ءءء 


والمستقبل حيث يُصلح وقوعه؛ وإليك النظر فى ذلك ولانُكْرَ فى هذاء فقد 
يترك المحْتَصرٌ مثل هذا اتكالاً على مايقع فى تفسيره. 

وأيضاء أصل (حتى) أن تكون جارة كما تقدم؛ فلا يصلح مع تقدم 
المفرد غيرهاء كما ذكر قَبْلٌء فلم يُحتج إلى التَنْبيه عليه؛ ولا إلى اشتراط 
ران العيلة كينها ؛ لأنه مع (حتى) الابتدائية ليس بكلام. ومعلوم أن 
ماليس بكلام غير معتبرٌ عند النحويين» ولاجائز. 

وأما اشتراط كَونْ الكلام موجبا فى وقوع الفعل الحالى بعد (حتى) 
فلم يُذكره. لأن الكلام غير الموجب لايكون سبيًا فيما بعد (حتى) وإذا لم 
يكن سببا فالفعل غير واقع لعدم وقوع ماقبلهاء ولا مَعْتّى لكّونْ الفعل 
مستقبلا إلا كوه غير واقع فلم يصلح الموضع لفعل الحال أصلاً. 

وأيضاء فما المانع من أن يكون ذهب فى ذلك مذهب أبى الحسن(١)‏ 
فى جواز الرفع؛ فيكون الحال والمستقبل وارديَّنْ على الموضع؛ والقياس 
علي (مَا تأنْينًا فتحدتّنا) صحيح فى نفسه. 

وأما اشتراطٌ أن يكون ما قبلها / سبيًا لما بعدها فقد يقال : إن 
ذلك غير لازم عنده. كمذهب الكوفيين القائلين بجواز قولك : سرت حتى 
تطلع الشمسء بالرفع حكّى الفراء عن الكسائى : أن من العرب مَنْ يُرفع 
بعدها وإن لم يكن الأول سببًا للثانى وحكى : إِنا أجلوس فما تتشعر حتى 


عو ع مم 2 


يقمٌ حَجَرُ يتنا" وأنشد(؟): 


(؟) هعانى القرآن 4/١‏ ؟١؛‏ وفيه دحتى يسقط». 
(6) المرجع السابق ١/4؟١.‏ 
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ه55 


وقد خضن المُجير ومن حتى 
ويف رج ذاك عنهنارساء 

وعلى هذا انْبِنَى مذهب أبى الحسن(!) فى المسائة المتقدمة وإذا كان كذلك 
لم يكن ما أطلقه الناظم فاسدا. وهذا لجواب فى غاية التكنّف, والحق أنه لم يِيْن 
على بيان مواقع الفعل بعد (حتى) وهو إخلال. 

والجواب عن الثانى : يقال : الى بامستديل على هم من أنءيكون يق 
أو مؤولاً, وكأنه قال : وانُصب المستقيل حقيقة حقيقة أو تأوبلاً, لأنه لما بين ذلك فى 
الحال علم أن المستقبل يكون فيه ذلك. 

وأيضا : المستقبل المؤول(') راجع إلى الحقيقىء لأن استقبال الفعل إنما 
هى بالنسبة إلى المتكلّم, يَتَصور وقوعه حالا فى الإخبارلا بالنسبة إلى ماقبل 
(حتى) من الفعل؛ إن هو بالنسبة إليه مستقبَل ليس إلأ. فلذلك أطلق لفظ 
الاستقبال. ولم يقيدّه كالحال. 

ويعد فاجواب نَفى أو طَلَب 

مَحضَين أن وسَثره حَثُمْ نَصَبٌ 

هذا موضع رابع من المواضع التى يّلزْم فيهاإضمار (أنْ) وذلك بعد 
(الفاء) الموصوفة بما ذكره؛ وهى أن تشتمل على ثلاثة أوصاف : 

أحدها : أن تقع جواباء ومعنى كَونها جوابا أن يكون ماقبل (الفاء) من 
كلام منفي» أو فعل طُلّبٍ » سبباً فيما بعدها من الفعل. وشرطاً فيه وذلك لأن 
الفاء فى جميع أماكنها عاطفة. 

وقد يُتناول العامل بالعطف الشْيئَّينْ بإعراب واحدء ويلفظ واحدء على وجهٍ 
(1) يعنى الأخفش؛ وسبق مذهبه. 
(؟) قى الأصل «الاستقبال الأول» وما أثبته من (سء ت). 
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واحد؛ وعلى وجهين مختلفين. 

فالوجة الواحد كقولك : زيد يقوم فيتكلّم» وأنت تأتينى فتحدثنى. 

والوجهان المختلفان كقولك : لو يثّرك زيد وعمرو لُظلم أحدهما 
الآخرء ولى تُرِكَ ريد والأسد لأكلّه, فالتّرُك وقع عليهما معًا فى اللفظ, 
وأحدهما ممنوع, والآخر ممنوع منه. يُجرى الحكم فى (الفاء) فالعطف 
بها على وجهين : 

أحدهما ظاهرء وهو أن يكون الثانى جاريًا على الأول فى إعرابه 
وظاهر معناه وهذا قد تقدم فى «باب العطف». 

والآخر متّأولء وهى أن يكون ماقبل (الفاء) معلّقا بما بعدهاء شرطًا 
فيه. وهو المتكلّم فيه الآنء وذلك على أوجه مختلفة؛ أُحوَجَت إلى التغيير 
وإضمار (أنْ) لتدل على تلك الوجوه. 

وذلك أنك إذا قلت فى النَفى : ماتأتينى فتُّحَدئّنىء فالعرب تنصب 
(فتحدّتى) لتدل به على معنيين لايدلٌ الكلامُ عليها مع الرفع: 

أحدهما : أن يكون الإتيان مَنْفِيا نفيًا مطلقّاء والحديث ممتنع من 
أجل عدم/ الإتيان» ولو وجد الإتيان لوجد الحديث. 

والوجه الآخر : أن يكون المعنى : ماتأتينى أبدًا إلا لم تُحدئنى» أى 
منك إتيانُ كثْيرٌ ولاحديث منك, فالمنفى هو الإتيان الذى يكون معه 
الحديثء لا الإتيان مطلقا. 

فهذان الوجهان منّعا عطف (تحدّثنى) على (الإثيان) المنفىء لأنه 
إذا رفع فليس أحدهما شرطا فى الآخر. 

ومن هنا يُظهر معنى كلام الناظم؛ فى كّونه حَكّمِ على ما يعد 


/اء 


لد 


(الفاء) بالنصب حَنّمًا إذا كان جوايا لما ذكرء أى مسببًا عما قبلهاء فذكّر أن 
(أن) تنصب بعد (الفاء) فى جواب النفى أو الطلبء ولم يُذكر جوانٌ الرفع» وإن 
كان النحويون قد أجازوه فى المسالة, لأن الرفع لايكون مع بقاء كونه جوابا 
فإذا قلت : ماتَأثّينى فتحدثنى, ارتفع من وجهين : 

أحدهما : أن شرك الثانى مع الأول فى النفى؛ كأنك قلت : ماتأتينى وما 
تُحدتُنى. ولا سببية فى هذا. 

(والآخر : أن يكون موجباء والعطف عطف الجملء كأنك قلت : ماتاتينى, 
ثم أنت تحهدثنى الآن» ولاسببية فى هذا أيضا)!) فلم يُحتج إلى ذكْر ذلك 
تحسين صن ذكن التضبي: 

لما كان الرفع لايستقيم فيه المعنى الذى أرادوا صرفوا الكلام عن ظاهر 
لفظه. لئلا يَبُطل ما قصدوه من المعنى؛ وتأولوه على معناهء فجعلوا الكلام الأول 
فى تقدير مُصّدرء وإن لم يكن لفظه لفظً المصدرء وجعلوا الثانّى مقدّرا بمصدر 
غير ظاهرء فلذلك قُدّرت (أنْ) فُعملت عملّها. فالكلام فى تقدير : ما يكون منك 
إتيانُ فحديث, ولايُنْطّق به لأنه لايُعطى من المعنى ما يُعطيه الكلام الأول. ولم 
تظهر «أنْ» لأن ظهورها لفظًا كالمصدر الذى ظهرء ولم يَظّهر المعطوف عليه؛ إذا 
الظاهرٌ إنما هو الفعل؛ فكان من المشاكلة لزومُ الإضمارء وعليه نَبّه بقوله : 
ركمو الفسدين شائه على :515 تكن جطلة اعتزان :بين الملكذ الى بقل 
«أن» وخبره الذى هى «نْصّبَ» وقوله : «ويعد نَفُى» متعلّق ب «نُصب» . 

وقد حصل أن مذهبه كون النصب بإضمار «أنْ» وهى مذهب سيبويه 


وجمهور البصريين. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت) . 


0 


(أو) بمعنى 


وَذقَن الجرمي إلى أذ أن' الناصب للق كذلك لبان التتيه : وكنلد 


با إذا ا 2 الخلاف هنا يسيرء 
لاينْبنى عليه إلا حفظً حكّمة هذه لصناعة خاصة: فلا ينبغى أن يتَشَاغل فيها 
بالترجيح, إلا أن ماتقدم تقديره أَمكَنُ فى الحكمة الصناعية('). 


الوصف الثانى : أن تكون جوايًا لأحد أمرين : إما النفى: وإما الطلب. 


وذلك قوله : «جواب نَفُى أو طُلّبِ» ويشملهما أن تكون جوايًا لغير الواجب؛ فإنه 
إن كان فى الوجب امير الاب 1 ذن الاسدي لمكو وجهه فى الضرورة 


0) 
0 
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والحق لحني عاد تحويتن) 


وأنشد للأعشىء وقال : أنشدنا يونس(): 
ع تمت لآتَطرووئنى عند ذَاكُم 


وأكنْ سَيَجُزينى الإلهُ قَيعُقبًا 


انظر اختلافهم فى هذه المسالة فى الإنصاف : 001 (المسزلة السادسة والسبعون). 
الكتاب */رة؟,؛ والمقتضب "/47: والمحتسب :191//١‏ وابن يعيش "4/١‏ والخزانة //2575 
وشرح شواهد المغنى 174.: والعينى 4650/6 والهمع ١/ره"؟‏ , 2115/5 714 والدرر ١/١‏ ه» 
*/لاء ,4١ ,٠١‏ والأشمونى ”/ره "٠١‏ والبيت للمغيرة بن حبناء. ويروى «لاأستريحا» وعلى هذه 
الرواية لاشاهد فيه. 
الكتاب ”/رة؟, وديوانه 6٠.‏ 
وقبله : 

وأدفع عن أعراضكم وأعيركم سسانا كمقراض الخفاجى ملحبا 
يقولون : لاأبتفي بما أصنع مذكم جزاءء ولكنما جزائى عند الله. 


/ وأنشد أيضا لطرفة(!) : ع 
لَنَامَضسْبَةٌ لابِدَخْل الذل وَسنْطّهًا 

وى إليها المستجير فَيُعْصمَا 
وقال : وهو ضعيف فى الكلاء("), وإنما بابُه غير الواجب كما ذكر. 
فأما (النْفى) فنحى قولك : ماتأتينًا فتُحَدِتنَاء وما تُكْرِمنا فنُكْرِمك 
000 علَيِكَ من حسابهم من شئ وما حسة 


مه ه 9 ؟. 6 ه» 0 78 
عَلَيهِمُ من شئ فتّطردهم)("). وقوله تعالى : (لأيْقَضى عَلَيْهم فيَمُوبُوا)9). 
وأنشد سيبويه للفرزدق(؟) : 
قماأنت من فين ب فتليح دوتها 
ولام تَصِيو فى اللّهآ والقّلآصم 
وأنشد أيضا ل جل من بنى دارء(") : 
)١(‏ الكتاب ”/.؛: والمقتضب "/14, والمحتسب 157/١‏ وديوازه4.ويأوى : يلجاً. ويعصم : يمنع. 
يفتخر بعزة قومه ومنعتهم, وحماية من يسجير بهم. 
(9) الكتاب ك//ر١؛.‏ 
0( سورة الأنعام # 
(8) سورةفاطر :98 . 
(6) ديوانه407, والكتاب 7/؟؟, والهمع .١75/4‏ والدرر؟/8, واللسان (غلصم) 
والبيت من قصيدة [»يهجى فيها جريرا وقيس بن عيلان؛ وكان جرير يكافح عن قيس لخؤولة فيهم» 
فنفاه عنهم, كما نفى عنه الشرف فى تميم 
واللها : جمع لهاة. وهى مدخل الطعام فى الحلق. والفلاصم : جمع غلصمة, وهى رأس الحلقوم, 
ويكنى باللها والغلاصم عن أعالى القوم وجلتهم. 
(1) الكتاب ؟/ره؟, والمقتضب ,.١7/7‏ والإهاب : الجلد مالم يدبغ. 


قفيُصبح مَلْقَى بالفنَاء إهَابَهَا 
وأنشد للفرزدق أيضا!'وَمَاقَام منًا قاتّم فى نَديْنا 

فَينْطقَإلاًبالتىهى أعرف 
وأنشد أيضا للعين() : 


ل 2 وت وكى 


ومننا حَلّ سعدى غُريب بَبلْدَم 


0200- 5 - 
٠ 


ا 


وقال الآخر() : 


وأما ل 


.7.0 ,*٠ 5" والعينى 40/6؟, والأشمونى‎ :05١/4 والكتاب 537/7, والخزانة‎ ,05١تاويد‎ )١( 
والسندى : النادى؛ وهو مجلس القوم يتحدثون فيه. ومعناه : إذا نطق ناطق منا فى مجلس‎ 
الجماعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته.‎ 

() الكتاب ؟/", والخزانة 041/4 ويروى «غريبّاء 
يقول : تغرّب رجل من بنى سعدء وهم رهط الزبرقان السعدى؛ فسئل عنه نسبه انتسب إليه. لشرفه 
وشهرته . 

(6) ابن يعيش 58/7. والمغنى 57١ء‏ والخزانة ه/.05؟, 0ه" والعينى "057/1١‏ والتصريح ١//؛ »٠١‏ 
والأشمونى ١/ه١١؛‏ والحماسة بشرح المرزوقى ١597‏ 
ويروى لأول دوما أصاحب من قوم فأذكرّهم» وهى الرواية الأشهر : والبيت لزياد بن حمل التميمي؛ 
وكان قد نزل بصْعاء اليمن: فاجتواها وحن إلى أهله بنجد. والمعنى : لست أصاحب قوما فأذكر 
لهم قومى إلا ويزيد هؤلا قومى حبا إلى؛ لما أسمعه من ثنائهم عليهم. 


أه 


شكاك 


ومنه قول أبى الوا أنشد سييا. . 


إلى تلد بان قنك َّ 3 


2 ماسم 


0 [النهى) تحوق : لاتكذب فتهان, ولا يفم ومنه قوله 


تعالى : لات تَفتَروًا عَلَى الله كديا فَيسْحتَكُمْ بعذاب)(" ' وقوله : [ولآتَطفَوًا 
ا َ 1 


المولف فى 0 ل 


سا مس 


ا 0 


مه 


والرابع (الاستفهام) نحو قولك : هل تَأُتِينَا فتحدتناء وأين بيتك 


ل 


فأزورك. 


ن ارما م مت وممير وه “مس مم وم 


0 


غَيرَ الّذَى كُنَا تُعَمَلَ]0*). 

,١١9ر//4 والعينى 5417/5؟: والهمع‎ ,””/٠0 الكتاب "/ره"؟, والمقتضب "/؟١. وابن يعيش‎ )١( 
واللسان (عنق).‎ ,"٠”/“” والتصريح "/9؟؟, والأشمونى‎ 
والعنق : ضرب من سير الدابة والإبل. والفسيح : الواسع. وسليمان : هى سليمان بن عبد الملك.‎ 

(؟) سورةطه:١5.‏ 

.4١:هطةروس‎ )9( 

(4) العينى 88/4؟. والتصريح "/9؟5, والهمع 4/١72١؛‏ والدرر "/85 والأشمونى ”/ر”١٠7.‏ وسنن 
الطريق : نهةه؛ يقال : امض على سفنك والسنن : الطريق» أى وجهك وقصدك. 

(0) سسورة الأعراف : 7ه. 
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5 ا اه 001 
والخامس (العرض) نحو : الاتنزل فتصيب خيرا. وأنشد ابن . 


الناظم عليه(١)‏ : 

أبن الكَرَام أمَا تَدنْوَ فتّبصرمًا 

قد حدثوك فَما راء كَمَنْ سمعا 

والسادس (التُحضيض) وهو قريب من (العرض) فى المعنى. ومن 
أمثلته قوله تعالى : (لَولا أَخْرتّنى إلى أجل قَردِ يب فأصدق وأكُنْ من 
الصالحين]! : وتقول : هّلاً أكرمت زيدًا فيكرمك. 

فهذه الأنواع الستة داخلة تحت (الطلب) لأن فيها كلها معناه. 

وأما (التمنّى) و (الترجّى) فليسا بداخلين تحته؛ إذ معناهما 
مخالف لمعنى (الطلب) ولكن الحكم فيهما واحدء وقد ذكّره بعد هذا . 

والوصف الثالث : أن يكون النفى والطلب اللذان وقعت (الفاء) 
جوابا لهما محضينء ومعنى المحض : الخالصء أى لابد أن يكونا 
خالصيّن من غيرهماء يريد : إلا يكون النفى بالتأويل؛ ولا الطلب بالتئويل 
أيضا؛ بل يكونان صريحين. 

والصريح منهما ما تقدم التمثيل به وأما غير الصريح؛ وهو / 
المحرّز منه, فالنفى كقولك : أنت غيرآت إلينا فتحدثناء وير قائم الزيدان 
فيكُرٍمهماء فهاهنا لايئُصب عنده ما بعد (الفاء) لأن النفى هنا بالتأويلء 
إذ كانت (ِغَيْر) أصلّها مخالفء واستعمالّها فى النفى بالتأويل: كما 


0 


)١(‏ شنور الذهب 5.8 والعينى 584/4 والتصريح ؟/154, والأشمونى. 707/7 وشرح ابن 


الناظم ... 


0 


قال تعالى : [ِغَيْرِ الْمَعْضوب عَلَيّْهِمْ ولآ الضبالين)('). وعدم الجواز في هذا 
مذهب ابن السراج. 

وقد ذهب إلى النصب بعده قوم من النحويين, واختاره المؤلف في 
«التسهيل»(") لأجل دخول (لا) النافية في العطفء كما ذكر في الآية التى في 
«الفاتحة». 

ورد ذلك ابن السراج بأن (غَيْرا) ليس بحرف نفيء وإنما هو اسم 
مضاف. وتحرز أيضا بكون النفي مَّحْضا من أن يكون قد صحب مايُخرجه عن 
معناه إلى الإيجاب مع بقاء أداته كقولك : مازلت تأتينًا فتحدثناء ولاتزالٌ تأتينا 
فتحدثّناء (فلابد هنا من الرفع في «تحدثناء)() 

وكذلك أخوات (زال) التى يُشترط فيها النفي نحى : ماانْفك, ومافتىء» 
ومابرح, فالنفي هنا قائم, والمعنى معنى (أنت تَأَتِينَا فتُحدتّنا) فلابد من الرفع 
في «تحدثنا» إلا على قول من يقول(): وأَلْحَق بالحجاز فَأُسِتَرِيحًافلم يكن النفي 


ه86 # 


هنا معشنا 
وهذه المسألة أدخل في رأس المسألة منها في هذا الموضعء وهو قوله : 
«ويعل ا نَفَىِ» لأن هذا ليس بنفي في الحقيقة؛ وكذلك قولك : ماأنت إلا 


2 


تأتينًا فتحد ثُناء لصيرورته إيجابًا . 


)١(‏ سورة الفاتحة : ل. 

(؟) انظر : ص .55١‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) هوالمغيرة بن حبناء, وسبق الاستشهاد بالبيت, وصدره : 
سأثرك مَنِْلِ لبنى تميعر 


6ه 


ومن النفي المؤول التشبيه فى قولهم : كائك وال عَلَيْنَا فتشتُّمناء وكأئّك 

النصب هنا مذكورء لأن المعنى معنى النفيء كأنك قلت : ماأنت وال علينا 
فتشتمئاء وما أنت أمير فتضرينا . 

ولكن الناظم أخرجه عن مراده لون مثل ذلك غير مُطرد في باب النفي؛ 
ومن ذلك ماجاء في (حسبت) من قولهم : حَسبتّه شُتمنى فأثب عليه. صب 
«قكشة من بعية الشاء الذي في (نعييت) وهو يغنية النقى: لأن المعطوف فيه 
غير واجب الوقوع؛ والوثوب لم يقعء لأن الشتم لم يتحقق وجوده؛ فكأنه في 
تقدير : ماشتّمني فأثب عليه وهذا ليس بقياس في مثله. فلذلك تحرز منه. 

ويَدخل له في التحرز أيضا نفُى (قَلّمَا) لأن النفي فيها ليس بحق الأصلء 
وإنما هو بالتاويل» فلاتقول : قَلّمَا يأتيني فأكرمّه» وإن جا ء فإنما يكون متَلَقَى 
من السماع. 

وانظر في ذلك. 

وأما (الطلب) غير المحضء وهى المتحرز منه, فيقع في الأمرء والدعاء, 
والاستفهام. 

فأما (الأمر) فقد يكون بلفظ الخبرء كقولهم : حسبك ينم الناس؛ واتَقَى 


الله امروٌ فعل خيرا يكب عليه. 
ومنه قوله تعالى : (تُؤْمنُونَ باللَه ورَسُولهِ وتجَاهِدُونَ في سبيل الله]("). 


.١١ : سورة الصف‎ )١( 


06 


ل 5 م م بيده م اعرة 


ثم قال : [ِيَفْفَرُ لَكُمْ دُنُويكُمٌ) . فَجَرْم الجواب فيها دال على أن 
المعنى : 

اكْتّف نيم الناس, ولَيَثّقٍ الله امرقٌ. والمعنى في الآية : آمنوا بالله 
ورسوله // وجاهدوا في سبيل الله. 

فمثلٌ هذا لايُنصب فيه الفعلٌ بعد (الفاء) على مايقتضيه (النّطم) 
فلا تقول : حسبك الكَلم فينام الناس, ولانّقَى الله امرق فيكّاب, ولانحو 
ذلك, وهى نص المؤلف في «التسهيل» نسب الجواز إلى الكسائي(). قال 
: ابنه في «التكملة»!'): والقياس يأبى ذلك؛ لأن المصحح للنصب بعد 
(الفاء) بإضمار (أنْ) إنما هو تأول ماقبلها بالمصدر, ليصح العطف عليه. 
فإذا كان قبل (الفاء) أمرٌ بلفظ المبتدأ والخبرء أى اسم فعلء تعذر تأوله 
بالمصدرء لتعدّر تقديره صلةٌ ل(فامتنع نصب مابعد (الفاء). 


” 


قال : ومن كم لم يوافق الكسائي فيما ذهب إليه أحدء إلا أن بعض 
أصحاب كتاب سيبويه. وهى أبى الحسن بن عصفورء أجاز نصب جواب 
اسم الفعل غير المشتقء ثم رد عليه بتعذّر تقدير المصدر من اسم الفعلء 
وفي الرد نظرء ليس هذا موضعه. 

وسياتي الكلام على اسم الفعل إِدّرَ هذا إن شاء الله » حيث تعرض 
له الناظم. 


وأما (الدّعاء) فكالأمر في هذاء والخلافٌ فيه واحدء إلا أن القَرَاء 


)١(‏ التسهيل: ؟55. 
(0) انظر : لوحة (1-770). 


01 


ارد 


وافق الكسّائى في النصبء فيجوز عندهما أن تقول : غُفر اللهُ لك فيُدْخلك 
الجنة, كما لو كان بلفظ الأمر عند المؤلف. 

وقد حكى ابن المؤلف في «التكملة» عن البصريين منع النصب في 
جواب الدعاء إذا كان بغير لفظ الطلبء وأجازه ابن عصفورء وظاهر كلام 
النحويين الجوانء لأن عباراتهم في الجواز مطلقة» وابن السراج نص على عدم 
الجوازء وهى الذى يقتضيه السماع؛ إذ لم ينقل البصريون ذلك سماعا عن 
العرب؛ وإنما نقلوه حيث يكون الأمر مَحَضا لا مؤولاء وإذا كان الأمر مَحَضًا 
كان النصيب جزاما على الفزائن: 

وأما إذا خرج عن ذلك فلايقاس؛ إذ الأمر ليس على بابه فلايترتّب عليه 
من النصب مايترئب على ماجاء على أصل البابء فالأظهرٌ ماأشار إليه من عدم 
التمسن: 

وأما(الاستفهام) فإذا لم يتسّحض معناه للكلام بعده ويكبي فلا يجوز 
النصب بعده عند الناظم» فإن النصب عند المؤلف فيما ولي (الفاء) أى (الواو) 
بعد الاستفهام لايجوز إلا إذا لم يَتَضْمن وقوَّع الفعلء إما لأنه استفهام عن 
الفعل نفسه نحو : هل تَسِيرٌ فتّصيب خيرً؟ وإما لأنه استفهام عن متعلّق الفعل, 
غير محقّق الوقوع نحى : متى تسيرٌ فأرافّقك؟ 

وفي الحديث : «من يدعونى فأستّجِيب له؟ من يُسَالُني فأعطيه؟ أ 


5 7 1 0 32 و ل 
يستغفرني فأغفر يه؟(١)»فينصب‏ لأنه جواب فعل غير واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه 57١/١‏ حديث رقم 174. 


لاه 


فلى كان الاستفهام عن متعلّق فعل محقق الوقوع كقواك : لم نين 
فتحدكنا؟ وأين ذهب زيد فَنَتبِعَها فالفعل هنا محقق الوقوع, نايسن 
الاستفهام فيه بمتمحضء فلم يجز النصب لأنه في معنى الواجب. 

وعلى أن ابن كَيْسَانَ(') حكى النصب في جواب الاستفهام في 
نحو: أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكم مالك / فنعرفه؟ ومنْ أبوك فَنْكرمه؟ 
قال ابن المؤلف(): ولا أراه يُستقيم على مَأخذ البصريين إلا بتأؤيل 
ماقبل (الفاء) باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام, والتقدير : ليكن 
منك إعلام [بموضع ذهاب زيد فاتباعٌ مناء وليكن منك إعلام بِقَدْر مالك 
فمعرفةٌ مناء وليكنْ منك إعلام] بأبيك فإكَرامٌ مناله. 

ثم على الناظم هنا درك من وجهين : 

ددا + أن تصاطن كرد النفى مما نقتي إنه ١‏ يمل 
الاستفهام على النفي فصيره تقديرا لاينْتصب الفعل معه بعد (الفاء) فلا 
تقول : ألم يَقُمْ زيدٌ فيكرمك؟ لأن النفي هنا فين تم هم ادل ركه 
الهمزةٌ إى معنى آخر غير النفي, لكن ذلك جائز مطلقاء ولا أعلم أحدا 
حالف فيه. 

قال سيبويه("): وتقول : ألم تنا فتحدكنا؟ إذا لم يكن على الأول» 
يعنى : إذا لم تّعطفه على المجزوم ثم أنشد في النُصب(©): 


8 يا 


)١(‏ تكملة شرح التسهيل : لوحة 1١19‏ ب. 


() مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت) وهو موافق لم في التكملة لابن الناظم. 


)0 الكتاب "/4؟. 


رد 


(4) الكتاب 54/6 وابن السيرافي 4 والشنتمرى »4"١/١‏ واللسان (فرتج) ويروى «ألم تسلى 


فتخبرك» 


4ه 


على فاج والطّلَلَ القديم 

ثم قال بعد ذلك('): وتقول : ألست قد أَتَيْتّنا فتحدئنا؟ إذا جعلتّه جواباء 
ولم تجعل الحديث وقَمْ إلا بالإثيّان. 

فهذا وماكان مشلّه النصب فيه بعد (الفاء) سائغ, وذلك عند الناظم, 
بمقتضى اشتراطه؛ غير سائغ؛ وهى إخلال. 

ولى كانت المسألة مختلفًا فيها لكان له بعض العذر في الاحتراز منها إن 
لم يُحَججْ بالدليل. 

والوجه الثانى أن الاستفهام أيضًا قد يتغيّر معناه ولايكون ما 
فينتتصب جوابه بعد (الفاء) وذلك نحى قولك : هل أتيتّنا فتحدثّنا؟ إذا جعلت 
(هُل) تعطي معنى النفي. 

وكذلك : هل أحسنت إلى فاكرمك؟ لأن (هل) قد تأتى للإشعار بالنفي نحو 
قوله : (هل من خالق غير الله)(". (ومن يُغفر الذثُوبَ إلا اللّه]('). وهى جائز 
قياسا بلا إشكال. والتقييد هنا يُعطى خلاف ذلك. 

ولايقال : إنه دامر بين النفي والاستفهام؛ فلاب أن يُدخل تحت أحدهما إن 
لم يدخل تحت الآخرء وكلاهما يشمله كلام الناظم ‏ لأنا نقول : كلا المحملين 


.ا م اه 
٠.‏ 


غير مَحُض في معناه. لأن الاستفهام, الذى هى الأصلء متروك بالمعنى 


حت والبيت للبرج بن مسهر الطائى. والرسوم : جمع رسم,ء وهى الأثر الباقى من الدار بعد أن عفت. 
وفرتاج : موضع ببلاد طيىء. والطلل : مابقي شاخصا من آثارها الديار ونحوها. 

)١(‏ الكتاب ؟/ره؟. 

5) سورة فاطر : 5. 

(؟) سورة آل عمران : 8؟١.‏ 


8 


الطارىء, والنفي غير أصيل في (هَلٌ) فلا يَدخل له تحت واحد منهما. 

والجواب عن الأول : أن نصب الفعل بعد التّفُرير [الأوّل](') ليس 
جوايا للتقريرء وإنما هى جواب للنفي. 

وذلك أنك إذا قلت : ألم تأتنًا فتٌّحدئنا؟ [أصله : لم تأتنًا 
فتّحدَثنا]!؟) على معنى : لم تين مُحَّدئاء وهكذا كل مادّخل عليه 
الاستفهام من النفي. 

والنصب قبل الاستفهام جائزء لأن ماقبل (الفاء) منفي حقيقة: فإذا 
دخلت الهمزةٌ فإنما دخلت بعد استقرار النفي المَحضء فأحدثت التقريرٌ 
فبقي اللفظ كما كان؛ لوجود مُحْرِهء وهو أداة النفي, ولايَضر حدوث 
ماحدث من المعنى: لأنه غير قادح في أصل معنى الكلام. 

. والذى يِبَيْنَ هذا أن التقرير لى كان النصب جوابًا له لكان نصبًا 
بعد الواجب, وذلك لايكون إلا في الشّعّرء لآن المعنى قد أتيتّنا محدثا. 
ونظيرٌ هذا في اعتبار الأصل قولُهِم : كائك لم تَأَتَنَا فتّحَدئّناء وقول 
الدارمى, أنشده سييويه(): 

ا 


كانه لم تَدْبَحْ لامْلكَ تَفْجةٌ 


فَيُصيعح ملْقَّى بالفنّاء إهَابها 
قال الأعلم : شاهده / النصب وإن كان معنى الكلام الإيجاب, 


مراغاة لَمَا كان قيل دخول كان يعنى أن معنى الكلام أنك ذُبحت: 


() سبق الاستشهاد به. 


إفرد 


وكذلك المعنى في : كانْكَ لم تَأُتناء أى قد أتيتنًا. 

وعلى ماتقرر نص ابن خروف في التقريرء وقال في هذا البيت : أبقي 
النصب كما أبْقى الباء في قولك : لست بزيد؟ يعنى حين دخل التقرير فنّسخْ 
معنى النفى اعتبارا بالأصلء فإذًا قد دخل هذا المعنى تحت النفى المُحضء فلا 
إشكال على الناظم فيه. 

والجواب عن الثانى جار على الجواب الأول في المعنى؛ لآن أصل الكلام 
الاستفهامء فروعى ذلك الأصلء والذى يِبَيّن ذلك أن النفي فيه ليس بصريح 
الدلالة إلا من جهة مايلزم عن الاستفهام المراد به التقرير. 

وأصبل اعت :أن الذتكلم تسنتفهم امنقامك عن الامتشان الذي عاق عله 
الإكرام. وجعله سبيًا فيه. تقريرًا له عليه إذا قال : هل أُحَسَئْت إلى فأكرمك؟ 
والمخاطب يُعلم أنه لم يُحسن إليه, فإِذًا لاإكرام؛ إن لم يقع إحسان؛ فالنفي 
راجع إلى ماعند المتكلم والمخاطبء لا إلى نفس الاستفهام؛ لكن حصل من 
المجموع النفى معنَّى, والاستفهام حاصلء فلا درك على هذا الوجه. والله أعلم. 

ولا أنّم الكلام على (الفاء) أخذ يذكر حكم (الواى) أختها في هذا الحكُم, 
وهو الموضع الخامس من مواضع لزوم الإضمارء فقال : 

ااذه كتالت زا ةي 

كلا تَكُنْ جِلْدًا وتُظهرا الجَزرع 

يعنى أن (الواو) التى بمعنى (مّعٌ) حكمها حكم (الفاء) في جميع مَالّها, 
من كونها تقع جوابا للنفي المحّض, والطلّب المحضء أو جوابًا للتمّنى أو 
الفوجى الى لمشي اكرنابعط ا 

فينتصب مابعدها ب(أنْ) لازمّة الإضمارء وليس مع (الواى) جواباء لأن 
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السببيّة معها لاتكون» وإنما هى على نحو من الجواب في النقي والطلّب. 

ووجة النصب بعدها نحو مما تقدّم في (الفاء) من أن المعنى معها 
قد يكون على غير جهة مجرد الجمّع الذى هى الأصل فيها. 

فإذا قلت : ماتأتينا وتُحَدَكّناء فأصل الجِمّع فيه يُفيد التّشْريك في 
عدم الإتيان ثم إنهم قد يريدون معنى زائدا على الجَمّع المطلّق؛ وهو 
المعيّةه أى : ما تَجْمع بين الإتيان والحديث مّعّاء فأرادوا أن يَدلوًا على 
هذا المعنى بتغيير الكلام عن حَدَه؛ إن كان أصل الكلام لايُؤّديه, ففعلوا 
في (الفاء) ليَّحصل لهم ما أرادواء فقَدروا (أَنْ) وألزموها الإضمار,ء 
وقدّروا العطف على مصدر يُعطيه معنى الكلام الأول على حَسَب ماتقدم 
في (الفاء) من كل وجه؛ ولذلك أحال الناظم في حكم (الواو) على (الفاء) 
ولايكون هذا إلا بعد غير الواجب؛ وهى النفي والطُلّب اللذان ذكر. 

فأما (النفي الّحض) فنحو : ماتيا وتّحَدَكُناء ويقال : لايسَعنى 
شىء ويَعْجنَ عنك. ومنه قوله تعالى : [ِولمًا يَعلَمِ الله الْذِينَ جَاهَنُوا منُكُم 
ويَعلّمَ الصابرين](". 

وإذا دخل الاستفهام / على النفى فالحكم كذلك, لأن الأصل النفئ 477 
كما تقدم؛ فلا اعتراض به على الناظم. ومنه قول الحطيئة» أنشده سيبويه 
رحمه الله تعالى(): 


(؟) الكتاب 45/7: والمقتضب "/", والمغنى 119, والعيني 417//4: والهمع ,.١717/4‏ والدرر ؟/١٠2‏ 
والاشموني ؟/701؛ وديوانه 51 بقوله لآل الزبرقان بن بدرء وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم 
وهجاهم. ش 


1 


ويِينَكمالمودةوالاة 


2م 


ومن ذلك ماأنشده أيضا » من قول دريد بن : الصمة( ١‏ 


قَتَلْتَ بعَبْد الله ير لداته 


ذَؤَابًا فلم أفخَر بِذَاكَ وَأجَرْعا 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنشده ابن خروف('): 
فإن لم أصدق ظَنَكُمْ بَتَيُّقنٍ 

فلاسقت ٠‏ الأؤصال منى الرؤاعد 
ويعلّم أكُْفَائى من النّاس أنُنى 

أنا الحافظً الحامى الدُمَارَ المراود 


> و””»” 


نصب (يعلم) على (لم أصدق) أى : إن لم د يجتمع هذان: وهذا في صريح 


اليد 


قائو وتّسير, لأن 0 ا : مازال يَأتينًا وتحدكنا ا 
يأتينًا ويعدتناء: وما أنت إلا تأَتّينًا وتحدثناء وما كان مثل ذلك, من الأشياء التى 


لم يكن النفي فيها صريحاء فلا بد فيها من الرفع» كما تقدم في (الفاء). 


(0) 


(0 


واللدات : جمع لدة» وهى التَّرب الذى ولد يوم ولادتك. 


وكان ذؤاب الأسدى قد قتل عبدالله بن الصمة أخا دريدء فقتله دريد بأخيه. فهو يقول : لم أجمع 


بين الفخر والجزع؛ بل فخرت بإدراك ثأر أخى غير خائف من قوم قاتله, لعزتى ومنعتى. 
ديوانه 49/١‏ وروايتة المصراع الأخير فيه «أنا الفارس الحامى الذّمارَ المنَاجِد». 


1 


وأما (الطلّب) فعلى ستة أنواع : 
فالأمر نحو : زَرنى وأزوركء أى : ليَكُنْ منك لى زيارةٌ» وزيارةٌ منّى لك. 
وأنشد سيبويه للإعشى(١):‏ 
فق قلت ادعى ودع وإن أَنْدَى 
لصوت أن يُنَادى داعيّان 
والنهى نحو قولك : لأتأكل السمك وتشرب اللَبّن وأنشد سيبويه 
للأخطل(): 


تم مصماه 2ه مام 


ا 


التضنب والجزم. 


0 ا 
إن شاء الله تعالى. 


شيبان النمرى. وأندى : أبعد صوتاء وقبله : 
تقول حليلتى لما اشتكينا سيدركنا بنى القرم الهجان 
(؟) الكتاب 45/6 والمقتضب 6٠/7١؛‏ وأبن يعيش 4/٠‏ ", والخزانة 574/4؛ وشرح شواهد المغنى 
,» والعيني 4 والتصريح ”"/8"", والأشموني 7// وهذا البيت أشرد بيت قيل في 
تجنب إتيان ماثهى عنه. وقد وُجد في عدة قصائد, ومن ثم اختلف في قائله, فنسب إلى المتوكل 
الليثى الكنانى, والى سابق البربريء واله الطرماح: وإلى أبى الأسود الدؤلى. 
(9) سورة البقرة : 47. 
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والاستفهام نحى : هل تَأتِينَا وتُحَدئّنا؟ وذلك إذا كان الاستفهام عن الفعل, 
أى عن متعلّق الفعل. وهى غير محقق الوقوع نحى : هل تأتينا وتحدكنا؟ ومن 
يأتينا ويحدكنا؟ 

فأما إن كان الاستفهام يتضمن وقوعَّ الفعل لايكون النصب إلا ما مَرٌ في 
(الفاء). ٠‏ 

وأصل هذه المسالة للفارسي في «الإغفال» إذ رد على الزجاج في 
تجويزه النصب في قوله تعالى : (ِيَاأَهُلَ الكتّاب لم تَلْبِسُونَ الحق بالبّاطل 
وتَكْتُمُونَ الحق](". 

وأنه لى قال : وتَكْتُمُوا الحق» على معنى : لم تَجمعون بين ذا وذا ‏ لجاز 
ولكن الذى في القرآن أجْنَة. 

فَرِدٌ عليه الفارسي في هذا بمعنى ماتقدم؛ من كّوْن الفعل هنا واجبًا 
محقق الوقوع, فلايصح فيه النصب إلا على مَنْ يُنصب في الواجبء وهى شاذ» 
وقد ذكّر مثل ذلك في (الفاء). 

والعَرْض نحو : ألا تَنزِلُ وتُصيب خيرًا؟ 

والتحضيض نحو : ملا تَْزْلٌ وتُصيب خيرا . 

والتمنّى والترجى سيأتيان إن شاء الله. 

فالحاصل : أن (القفاء) و(الواو) في هذا الباب على حكُم واحد؛ وهى 
مائّص عليه الناظم. 


وأتى بمثال من ذلك تُصب فيه مابعد (الواو) بعد النهى» وهى قوله «لاتكن 


)2 سورة آل عمران: ١ل.‏ 
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جِلدا وتَظهرَ الجرّعٌ» أى لايجتمع فيه الجلّد وإظهار الجرّع؛ والواى فيه 
وإنما قَيُدها بذلك لأن (الواى) إذا لم تُفد ذلك المعنى فهى على 
أصلها من الجمع المطلّق. فلاحاجة إلى تَفْيير / الكلام, وإخراجه عن 
أصله. 
والجِلّد من الرجال : الصليبْ القَوِى على الشىء؛ يقال منه : جِلْدَ 
الرجلٌ جلا وَل جود فهى جد وجليد. 
والجَزّع : ضد الصبرء وقد جزع ‏ بالكسر ‏ من الشىء؛ وأجرّعه 
غيرة. 
وجواب «إِنْ تَّفْده في البيت محذوف, دَلَّ عليه قوله : «والواى كالفاء» 
وكان الوجه أن يأتى بالماضىء فإن الإتيان بالمضارع مختص بالشعر. 
وكذلك قوله بعد «إنْ تسقط الْقَاء» وقد مر من هذا مواضع. 
إن تَسقط الها والْجِرَاءُ قَدْ قُصد 
إن قبل لا سنَ تقاف يَقْع 
يُعنى أن الفعل إذا وقع بعد غير الواجب في الأشياء المذكورة التى 
تقدم تفصيلهاء وهى يُنتصب بعدها مع (الفاء) فإنه يَنْجِرْم مع سقوط 
(الفاء) إلا ما وقع بعد النفي» فإنه لاينُجزم. 
فقوله : «وَعْد غير الت متعّق بداعْتَمن» و«جَْم» مفعول ته 
وغيرٌ النفى هى الطلّب إن سقطت (الفاء) التى انتصب بعدهاء فتقول في 
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رفرة 


الأمر: إيتنا تُحَدِتنَاء وأسلم تسلم. 

ومنه قوله تعالى : (وقاوا ُونُوا هوا أن تَصَارَى تَهتو)]!). وفي الحديث 
: «وأحسن مجاورة مَنْ جاورك تَكُنْ مُسلماء("). 

وتقول في النهي : لاتدن من الأسد تَسلّم. 

وفي الدعاء : اللهم اغْفْرْ لنا تُدْحلْنَا الجنة, وارِرْقُنا مالا تتصدق به. 

وفي الاستفهام : هل جانى أُكْرِمه؟ وأين بيتك أْرك؟ 

وفي العَرْض : ألا تنزل تُصب خيرا . 

وفي التُحضيض : هلا تَقْرأ تَنْتَفع؟ وأنشد الفراء!"): 

أو جِْتَنَا ماشيًا لايرف القرس 

ذهب الخدب!) إلى (لو) هنا تحضيض لاتَمن. 

وأما النفي : فلا يَنْجِرْم الفعل بعده إذا سقطت (الفاء) وإنما يكون مرفوعا 
فتقول : ماتأتينًا تُحَدَتُّناء ولايجوز «تحدكّنا» ولذلك استثناه الناظم. 

وعلة ذلك ستذكر إن شاء الله. 

ثم ذكر أن الجزم؛ حيث ذكّرء لايكون إلا إذا قُصد الجزاءء وذلك قوله : 
«والجَرَاءً قَدْ قُصد» وهى جملة في موضع الحالء العامل فيها « تَسَقَطْ » من 


.١0 : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه في : أبواب الزهد ‏ باب الورع والتقوى؛ حديث (١7؟4)‏ ؟/474» والترمذي في 
الجامع ‏ كتاب الزهد ‏ باب من اتقى المحارم, حديث (ه قرفة ة/رامه. 


() معانى القرآن ؟/584. 
(4) هو أبى بكر محمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي. نحوى مشهورء حافظ بارع كان يرحل إليه في 
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قوله : «إنْ تسقط القاء» أى إن سقطت الفاء حال كون الذا تسيو 
بذلك الفعلء أو يكون عاملة «اعتّمد» أى اعْتّمد الجزم في هذا الحال» يعنى 
أن الحكم بالجزم فيما ذكُر إنما يكون إذا قُصد به كوثه جزاءً لما تقدم من 
الكلام, أى مسببًا عنه. فهناك يصح الجزم. 

أما إن لم يُقُصد به الجزاء فلا يَنْجَرْمِ نحى قولك : أكْرم زيدا 
يكْرِمك؛ فديكْرمك» جزاء «أكْرم» أى أن إكرامه لك مسبب عن إكرامك له, 
فإن لم تَقُْصد ذلك رفعت فقلت : أكْرِمْ زيدًا يكرمك؛ فديكْرمك» مستائف, 
أى هو كذلك, أى فى موضع الحال من «زيد!» 

وما جاء من ذلك مجزوما لأنه / قُصد به الجزاء جميعٌ ماتقدم من 677 
الأمثلة. 

ومما جاء غيّر مجزوم لأنه لم يُقصد به الجزاء قول الله تعالى : [تّم 
ذَرَهُمْ فى حَوْضْهم يلْعَبُونَ]7). وقال تعالى : [فَاضَْرِبْ لهم طَرِيقًا في 
الْبَحر يبس لاتّخَاف دَرَكَا ولاتّحشَى»('). وأنشد سيبويه للأخطل(): 

وقال ) قَائْلُهِم أَرسّوا ُرَاولُها 

فكل حَنْف امْرىمٍيُقْضَى لمقدارٍ 


0 2 + 1 ع 
وأنشد أيضاء ونسبه ثعلب لعمرى بن الإطنابة ونسبه أبى عبيدة 


.9١ : سورة الأنعام‎ )١( 

)١(‏ سورةطه: /الا, 

(9) الكتاب 5/”ة, ابن يعيش /ا/.ه, والخزانة 47/9, وليس في ديوانه. ويروى «وقال رائدهم» 
والرائد هى الذى يتقدم القوم ليطلب لهم الماء والكلاء والمراد هنا زعيم القوم. وأرسوا : أقيموا. 
ونزاولها : نحاولها ونعالجها والضمير يعود على الحرب. والحتف : الهلاكء والمعنى : قال رائد 
القوم ومقدمهم : أقيموا نقاتل» فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله تعالى وقدرهء لا الجبن ينجيه, 
ولا الإقدام يرديه. 
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لعمرى بن امرىء القيس(١):‏ 


خَالَفْت في الرأى كُلّ ذى فخر 


امال والحق عنده تفقوا 


استشهد سيبويه بعجز الأول وصّدر الثاني وأنشد أيضا("): 
ل ات 
وأنشد أيضا للأخطل(": 
كُروا إلى حَرتَيْكُمْ تَعْمُرْنَكُمًا 
كسما كر إلن أوطّانها الْبَقَرُ 
فهذه الشواهدٌ وأمثالّها إنما يُرفع فيها الفعل على أحد ثلاثة أشياء : ما 


على القَطّْع وابتداء الكلام؛ أى على الحال من المعرفة» أو على الصفة من النكرة, 
وعلى هذه يُحمل الفعل بعد النقي. 


إلى 
0( 


ليه 


الكتاب 55//7. 
الكتاب 41/7: وروايته فيه «وآسى» وهما سواءء والمؤساة والمؤاساة بين الرجلين 00 
ويقال : آسى فلان فلانا بماله, إذا أناله منه, أى جعله مساويا له فيه. وقال سيبويه : «كأنه قال : 


كونوا هكذاء إنا نعيش جميعا أى نموت كلانا إن كان هذا ل ل 
لصفوان بن محرث الكنانى؛ وانظر : ابن السيرافي .60١١‏ 

الكتاب /49: أبن يعيش //.0, الاشموني 7١9/7‏ ديوانه ٠١4‏ وكروا : ارجعوا. والحرة : 
أرض ذات حجارة سود نخرة. عَيِّرهم بالنزول في الحرة لحصانتهاء وإيواء الأذلاء إليهاء 
وامتناعهم بها . 
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وعليه في هذا الاشتراط نَظَر فإن ما يَنْجِرْمٍ بعد هذه الأمور على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون الجزاء مقصودا فيه كالأمثئة المتقدمة. 

والآخر : ألا يُقصّد ذلك فيه. ومع ذلك فالجزم فيه سائغ كقولك : قل له 
يفُعل كذاء ومره يُحَفرٍ البئّر ونحى هذاء فالجزم هنا صحيح وإن لم يكن على 
معنى : إن تَقَلُ له يفعل, وإن تَأَمْرُه يَحْفِرٌ وهى كثير. 

وفي القرآن الكريم : (ِقَلٌ لعبادى الْذِينَ آمنوا يُقيُموا الصلاة!')). 

فديقيمُوا» مجزوم على جواب «قُل» وليس المعنى على : إِنْ تَقُلُ لهم 
يُقيمُواء ولى كان على ذلك المعنى لم يَتَخلّف عن الإقامة أحدٌ, وليس كذلك؛ فَدلٌ 
على أنه ليس على معنى قَصد الجزاء. 

وكذلك قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ يَحُوضُوا ويَلْعَبُوا]("). إذَرْهُمْ يَأُكُلُوا 
ويتَمَتعُوا](". (قَلَ للذِينَ آمَنُوا يَغْفروا]0). [فَهْبْ لى من لَدَنْكَ ويا يَرِئْنَى 
ويرث]20. على قراءة أبي عمرى؛ بجزم «يريث9") وهى كثير. 

وإذا ثبت هذاء فمفهوم اشتراط الناظم يقتضى أن مثل هذا لاينجزم؛ وهى 


والجواب من وجهين : 


)1( سورة أبراهيم عليه السلام : 5 
0س( سورة المعارج : 47. 
2( سورة الحجر : ”". 


سا سدهة 


( سورة مريم : 16, 
)"١‏ وكذلك يقرؤها الكسائى. وقرأ الباقون بالرفع, وانظر : السبعة /ا١٠4.‏ 
: ثي باقون بالرفع 


سد 
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أحدهما : أن يقال : لعلّه قائلٌ بمذهب المازئى والفراء القائلين بان 
(يفْعل) مبنى لأنه فعل أمرء يعنى (افْعَلُ) لكن زيد فيه حرف المضارعة 
حكاية؛ فإذا قلت : مره يُحْفرُها ٠‏ أو قل له يفعلء بمعنى : قل له افعلء 
وأتى بالياء لأن صاحب الفعل غائب, كما تقول : حلّف زيد لَيَخْرحن, ولفظ 
يمينه «لأخرجن». 


قال السيرافي : وقََاه الزجاج» وإذا ساغ هذا فلا عَنْب عليه. 


والثاني : أنه لو سلَّم نفي الخلاف في المسالة. لكان له وجه من : 


التأويل يُرجع به إلى ما اشتّرط» وذلك بأن يقدر أن المعنى على : إن تَقْلٌ 
له يَفْعلُء على قصد الجزاء. إما من جهة تَعْليبٍ الظن بأن الأول إذا وقع 
وقع الثاني» وإما ثقةٌ بأن الأمر كذلك يكون. وهذا لا إشكال فيه في كلام 


العباد» وأما في كلام الله تعالى : م ا إلى اعتقاد 
العباد[وظنهم]!'), كما قال سيبويه في قول الله تعالى : (فَقُولا لَه قَوْلا لين 


ممعي سم مع ووه مره |/ 1 


لعله يتذكر أى يخشى 

وقد تقدم تقرير هذا المعنى, ويهذا التقرير يَدخل كل ما اعتّرض به 
تحت اشتراط الناظم؛ فلا يبقى إشكال. 

وفي قوله : «والجزاء قد قصد» إشعار بالجزم للفعل في الجواب 
لأن الجزاء إنما يكون لشرط تقدمه. ولا شك أن المعنى في الكلام مع 
الجزم على الشَرط والجزاء. 

وقد أشعر بذلك أيضا في البيت بعد هذاء فقولك: أكرمنى أكُرمك, 


0( سورة طه : 55. 


ا/ 
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في معنى : إِنْ تُكْرِمُنى أَكْرِمُك ولآتَدْنُ من الأسد تلم في معنى : إِنْ لأتَدنُ 
منه تَسَلَم, واللهم اغفر لنا تُدَخْلّنا الجنةء في معنى : إن تَفْعَلُ ذلك يَكُنْ هذا . 

وكذلك الاستفهام وغيره فقولك : أين بيتك أيْرك؟ في معنى : إن أُعْرِفٌْ 
موضع بيتك أزْركء وقولك : الآ تَنزِلُ عندنا تكرمء في معنى : إن تنزل تكرم. 

ولا خلاف في هذا إلا أنهم اختلفوا في الجازم ماهى؟ فمنعهم مَنْ جعل 
الجزم ب (إن) مقدرةء كأنه قال : إِنْ تُكْرِمّنى أكرمك؛ ثم وضع الأمرّ موضع 
الشرط. 

ومنهم من جعل الجزم بنفس الأمر لما تضمن من معنى الشرط. 

وكلام سيبويه يحتمل الأمرين» وهى أظهر في الثانى؛ وإليه ذهب المؤلف. 
واختار ابه الأول والخطب في المسألة يسيرء وكلاهما مُحتمل مما يقال به. فلا 
حاجة إلى الإكثارء وإنما كان هذا في غير الواجبء لأن الشرط غير واجبء فلا 
يقوم مقامّه إلا غير واجب مثلّه. لأن الواجب بخلاف غير الواجبء فلا يصلح 
للقيام مقامه. 

وما كان النفي في التّحقيق واجبًا لم يَُصلّح أن يقوم مُقام غير الواجب. 

آلآ ترى أنه يحتمل الصدق والكذب إذا قلت : ماتَأتينَاء والشرط لايحتمل 
ذلك. 

وأيضا إذا قدرت (إنْ) في موضع (ماتأتينًا تُحَدثنا) فلا يخلى أن تُبقى 
النقى أؤلاًء فإن لم تبقه لزم أن يقوم ماليس فيه حرف نفي مقام ماهى فيه, وذلك 
غير صحيح. كما يذكر في النهى إِنّر هذا إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت : فقد تقدم أن النفى غير واجبء ولذلك نصبت معه بعد (الفاء) 


وهاهنا زعمت أنه واجب. 
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فالجواب : أن المنفى هناك بغير الواجب أنه غير الخبر المتّبت: 
وهاهنا معناه أنه غير الخبر مطلقا. 

فالحاصل أن الجزم بعد النفي ممَتَّنِع. وهو مذهب البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى جوازه, وتُسب إلى أبى القاسم الزجاجى القول 
به من ظاهر كلامه في «الجمل» وهى مذهب مردود بما تقدم آنفاء فلذلك 
لم يعتبره الناظم. واعلم أن كلام الناظم يَشمل ماتقدم؛ مما ينتصب بعد 
(الفاء) وما سياتى؛ فإن الترّجي لم يتقدّم له ذكر كما تقدم تفسيره 
وإنما ذَكْره متأخرٌ عن هذا الموضعء وهى مما يُتتصب معه الفعل بعد 
(الفاء) فَينْحِرْمِ الفعل مع إسقاطها بمقتضى هذا / الإطلاق. فتقول : ١5؛‏ 
على أراك أَنْتَفْعْ بك؛ وكذلك التمنَّى نحو : ليت لي مالا أَنْفِق منه. 

وهم جاء من الجزم في التمنّى قول الشاعر("). 

والكلام في جزمه على ماتقدم. 

ثم لما كان النهى محتاجا إلى ضميمة في جرم جوابه أردف بالكلام 
عليها فقال : «وشرط جِرْم بَعْدَ نَهَى أن تضع إن قبل لآ» 

يعنى أن الجزم إذا وقع بعد النهى فلابد أن يكون ذلك الجزم بحيث 
يصح أن يقع (إنْ) في التقدير قبل (لا) التى للنهى فإذا استقام الكلام 


ِ م 


)١(‏ لمأجده. 
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فإذا قلت : لاتّدن من الأسد تَسلَم ‏ صحٌ الجزم هناء لأنك إذا قدرته 
ب(إن) [قلت : إن لاتّدن من الأسد تَسلّم. وهذا الكلام صحيعء بخلاف مالوقلت 
: لاتّدن من الأسد يَأَكُلُكَ فهاهنا لايصح الجزه. لأنك إذا قَدّرته ب(إن)]() قبل 
(لا) لم يستقم؛ إن كنت تقول : إِنْ لأَتَدنْ من الأسد يَكُلكَ. وهذا مُحَالٍ لايصح, 
من جهة أن عدم الدُى لايكون سببًا في الأكلء وهذا معنى التّخالّف الذى نَبّه 
عليه بقوله : «دون تَخَالْف يَقَمٌ» 

يعنى من غير أن تقع مخالفة بين التّقدير بالشرط والكلام الأول فإذا 
حصل التخالف لم يصح الجزم؛ فيتتقل إلى غيره. فَيلزْم الرفعٌ هنا على 
الاستئناف. 

وهذا الحكم في الجزم مُخَالف لحكم النصب إذا قلت : لاتَّدنَ من الأسد 
فيأكلك؛ إذ المعنى فيه : إِنْ تَدْنُ منه يَأكلّك فلا يصح فيه الإتيان ب(لا) بعد (إن) 
إن يصير المعنى : إن لاتّدنْ منه يَأكُلّكء وهذا محال. 

وكذلك إن قلت : لاتدن من الأسد فَتّسلم؛ تقديره على الجزم : إن تَدنْ منه 
تسلم, وهو غير صحيع: فلابد من الرفع. 

ومن هنا قال سيبويه(): وليس كل موضع تَدخل فيه الفاء يَحْسّن فيه 
الجزاء. ألا ترى أنك تقول : ماتَأُتِينَا!') فتَّحَدثناء والجزاء هنا مُحال. وذلك بعد 
ماقَرّر أن قولك : لاتَدنْ من الأسد يَأكُلك ‏ بالجزم - قبيح؛ يعنى غير جائز, وأنك 
إن رفعت فالكلام حسنء وكذلك إن أدخلت الفاء فحسن. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
0) الكتاب 5/اة. 
(؟) في الكتاب «ماأتيتنا». 
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والفرق بين الموضعين, حيث لزم في الجزم الإتيان ب(لا) دون 
النصبء أن الجزم إنما يجوز في فعل يصع كوه جوابًا لشرط؛ دَلّ عليه 
فعلٌ النهى وفعل النهى منقّى في المعنى, فلاب من تقدير فعل الشرط 
على موافقته فتقول : لاتدن من الأسد تسلّم. 

وأما النصب : فإنما يجوز في فعل مسبب عن فعل قبل (الفاء) 
لاعن نَفيهء لكنه نَهّى عنه طلبًا لنفي المسبب لانتفاء سببه, كما في قولك : 
لانّدنَ من الأسد فيأكلك: فإن «الأكل» هنا أتى به مسببا عن «الدنى» وتههى 
عنه. خوفًا من وقوع مسببه الذى هو «الأكُل» بوقوعه. 

فالجزم بعد النهى لازم لنفي ماقبله, والنصب بعده لازم لشبوت 
ماقبله. فهذه علّة اشتراط صحة الإتيان ب(لا) بعد (إنْ) في الجزم. 

وقد ظهر أن الناظم ذهب في المسالة مذهب الإمام والبصريين. 

وذهب الكسائى إلى جواز / التخالف بين التقدير والمقدرء فتقول 
على مذهبه : لاتَدِنْ من الأسد يأكُلّك؛ وتقديره بإسقاط (لا) كأنه قال : إن 
تَدنْ منه يَأكُلّك. وقد احتج الكسائي بقول بعض العرب : لاتتسالونًا تُجِبكُم 
بما تَكْرَهون. 

وفي الحديث «أن بعض الصحابة قال في بعض المقازى : يارسول 
الله لاتشرة ف يُصِبِكَ سَهُم من سهامهم! ١‏ 

وردى أيضا : من أكلّ من هذه الشنّجّرة فلا يرب مسجدنا يون 
بريح التّوم!")» بجزم «يؤذنًا 6 


() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 18. والمغازى 14؛ ومسلم في الجهاد ١157‏ . 


وخر 


د د ل 4 ال فض 
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والأكثر في الرواية على إثبات الياء. وجاء أيضا : «لاتَرْجِعُوا بَعْدى كُفَارًا 
يعدن فكو وهات بت ا 000 

وهذا الذى اسدَدَل له به لامَقْنع فيه إذا سُلّم صحةٌ الاستشهاد بالحديث 
في أحكام العربية» وهى طريقة المؤلفء لنُدوره. ولجواز أن يكون المجزوم ثانيًا 
بدلا من المجزوم أولاً لا جوابًاء فالصحيح ماعليه البصريون؛ وهى كلام العرب. 

وقوله : «وشرط» مبتدأ خبره «أنْ تَضع» و«إنْ» مفعول «تضع» و«دون 
تَخَالُْف» نتعاق باسم فاعل حال من (إِنْ) أى حالةً كون (إِنْ) بلا مخالفة في ذلك 
الكلام المقدر. 

وفي لفظه شىء؛ وذلك أنه جعل الشرط وَضّع (إن) قبل (لا) ولم يتعرض 
ل(لآ) والشرط إنما هو أن توجد (لا) في التقدير. وكوئها تُوضع (إنْ) قبلها أو 
نقدها آمر كن 

فلى قال مثلا : أن تَضع (لا) مع (إن) لكان أصرحّ في مقصوده. ولكن لم 
كان وضع (إِنْ) قبل (لا) لازمًا لوجودها اكتّفى بذلك لوضوح المعنى. والله أعلم. 
نجز الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 

ويتلوه إن شاء الله تعالى : والأمر إن كان بغير فعل فلا. 

وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وكان الفراغ منه يوم الخميس المبارك تاسع عشر شهر رجب الفرد سنة 
اثنين وستين وثمانمائة من الهجرة النبوية. على ساكنها أفضل الصلاة 
والتسليم. 
00 أخرجه البخاري في العلم '5: والحج 7؟١,‏ والمغازي /ا/, والأضاحيه؛ والأدب 45: والحدود 5, 


والفتن 8: والتوحيد 15؟ 
ومسلم في الإيمان ١١4‏ ١17؛‏ والقسامة 59, والفتن .0٠‏ 
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والأمر إِنْ كَانَ بَغْيرٍ افْعلٌ قلا "> 
تَنْصب ج وابَهُ وجِرْمه اقبَلاً 

لا قدم أن الأمر يُنتصب يعده الجواب إذا كان مَحْضضًاء وكان كل مايدل 
على الأمر اللَخْض داخلا فيه؛ فدخل عليه كم أسماء الأفعال كلهاء إذ هى تدل 
على الأمر دلالة مَحُضة: لابالتأويل ولا بغير الوضع الأصيل ‏ أراد أن يُخرج 
ذلك: ويَخُصّ مواضع النصب. ويبِيّن أن أسماء الأفعال لايجري فيها ذلك 
الحكم؛ الذى هو النصب بعد الفاء. 

وأيضا لما كان مايدل على الأمرء وكانت دلالته غير مَحضةء خارجًا عن 
أن يُنصب معريا بعد الفاء؛ بماقَيّد به هناك أراد أن ينص هنا على أن الجزم 
جائز فيه, وإن لم يَجر النصبء فقال : «والأمر إن كَانَ بغير افْعَلُ» إلى آخره. 

يعني أن الأمر إذا أتى في الكلام بصيغة غير صيغة الفعل المخصوص 
بالأمر فلا يجوز النصب معه بعد الفاء. سواءً كانت تلك الصيغة ‏ للأمر في 
الأصل أولاً. ويجوز الجزم إذا سقطت الفاءء وقصد معنى الجواب كما تقدم. 

وقد تقدم أن صيغة (افْعَل) يُنُتصب معها الفعل بعد الفاءء فلذلك لم 
يذكره. 

وقد ضَمّ هذا الكلام من أنواع الصيّغ الدالّة على الأمر ثلاثة : 

أحدهما : اسم الفعل سواءً كان على وزن (فَعال) أى على غير ذلك. 

فأما ماجاء على (ِفَعَال) فقولك : تَرَّالٍ أُكْرمكء ومَنَا ع زيدًا ف الشر توعد 
عليه, وتّراك زيدا يخرج, ونحو ذلك, فتّجِزْم بقصّد الجوابء والجزم على ماتقدم. 

ولايَسُوعْ النصب بعد الفاءء فلا تقول : نَرَالٍ فأكْرمك, ولا منَاع زيدا 
فتَّؤْجَرَ عليه. وأجاز ذلك الكسائي من أهل الكوفة, وابن جِنّى من أهل البصرة, 


/ا/ا 


ذكّر ذلك في «الخصائص١(١)‏ وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كابن 
عصفورء اعتبارًا بالاشتقاق فيه, فإنه يَتَأنَى بسببه أن يُبُنى منه المصدر 
كالفعلء فكما تقول في تقدير (أَنْزِلٌ أُكْرِمك) : ليَكُنْ منكَ نزول فإكرام 
منّى» كذلك تقول في (نَرَالِ) لافرق بين التقديّريّن في الفعل واسم الفعل. 

ورد عليه ابن المؤلف في «التكملة("» بأنه ليس في كَوْن (نَرَال) 
وشبهه مشتقًا من المصدر ما يُصّحح تأويلّه بالمصدرء لأن المصحح 
للنّصب في الفعل هو صحةٌ تأويله بالمصدرء من جهة أنه يصح / أن يقع 
صلة ل(أنْ) مؤولا بالمصدرء حتى يصح : أن يُعطف عليه بالفاء. وذلك في 
الفعل سائَغْ إذا قلت : لَيكُنْ منك أن تقوم فَتَُكْرَم في تقدير : قم فَتَكْرَم, 
بخلاف اسم الفعل المشتق من المصدرء فإنه لايقع في صلة (أنْ) ولايقدر 
بالمصدرء وليس بمصدر في نفس فبَانَ الفرق بينهما. 


 )١(‏ قال ابن جني (49/7) : «فأما دراك ونَزال ونظار فلا أنكر النصب على الجواب بعده؛ فاقول: 
دراك زيدا فتظفر به, ونزال إلى الموت فتكسب الذكر الشريف بهه لأنه» وإن لم يتصرف, فإنه من 
لفظ الفعل. ألا تراك تقول : أأنت سائنٌ فاتبعك, فتقضب من لفظ اسم الفاعل معنى المصدرء وإن 


لم يكن فعلاء كما قال الآخر : 
إذا نُهى السفيه جرى إليه وخالفَ والسفيه إلى خلاف 


فاستنبط من السفيه معنى السفه. فكذلك ينتزع من لفظ (دراك) معنى المصدر وإن لم يكن فعلا 


اف 


0( التكملة على شرح «التسهيل» [ورقة الالااب]. 
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وما ما جاء على غير (فَعَال) فنحو : ص أَكلمك؛ ومه تكْرم» ورويد أحسن 
إليك؛ وأنشد ثابت في «دلائله(')» قولَ الشاعر("): 

ويد تمحاهل بالعراق جيادنا 

كاش بالعج كنال جه قنام ادب 

ومنه أيضا : عَلَيِكَ زيدا أكرمك ودونك عَمْرًا أُحسن إليك؛ ومَكَائَك تَحمد 
رأيك» ومنه قول الشاعر(): 

وَفُولى كلما جشات وجاشت 

وكذلك ماأشبه هذا من أسماء الأفعال. 

ولايجوز النصب كما قالء لايُسوغ التأويل بالمصدرء لأنها غيرٌ مشتقه؛ ولا 
صالحة لأن تقع في صلة (أنْ) ولا أن يُقَدر منها مايصح فيه ذلك؛ حتى يصح 
العطف إذا كان النصب راجعا إلى عطف مصدر على مُصدرء قال الفارسي : 

وليس العطف بالفاء في هذا كالجوابء فيجوز لقائل أن يقول : يجوز أن 
يُجاب بالفاء كما جاز أن يُجاب بجواب مَجزوم؛ لأنْ الجواب المجزوم ليس 


)١(‏ هو أبى القاسم ثابت بن حزم بن عبدالرحمن السرقسطى الحافظ. كان عالما بصيرا بالحديث 

والفقه والنحى والغريب والشعر(ت ؟7١"ه)‏ 
أكمل كتاب «الدلائل في شرح الحديث» الذى ألفه ابنه محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 
(ت 7١٠؟ه)‏ ومات قبل أن يكمله. 
وانظر : بغية الوعاة ؟/راه؟, ١/ر440.‏ 

(5) البيت في اللسان (رود) وجمهرة الأمثال »445:447/١‏ دون نسبة. 

() الخصائص "ره" وابن يعيش 74/4 والمغنى ,7١7‏ والعيني :4١5/4‏ والتصريح 147/7؟, 
والهمع 177/4 والدرر "/5, والأشموني 512/5 واللسان (جشا) والبيت لعمرى بن الإطنابة, 
يتحدث عن نفسه. وجشأت ؛ نهضت وارتفعت من شدة الفزع والحزن. وكذلك : جاشت. 
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بمعطوف فيقتضى أن يكون المعطوف عليه مثلّه فلهذا أجاز : صه يكن 
يا ا لك وحستبك نّم الناس» ألا ترى أنك لى قلت : ايتنى آتكء جاز وإن 
كان الأول مبنيا والثاني معرياء لأنه ليس بمعطوفء ولى كان أراد العطف 
لم يجز : زرنى أَرْرَكَ. وقد أجاز ذلك الكسائى. فيجوز عنده أن تقول : 
علَيك زيدا فأكْرمك» وصة فأكلّمك؛ وهو مَرَدُود بالقياس المتقدم آنفاء وبعدم 
السماع فيه فلا يِلْتّفت إليه. 

والنوع الثاني : من الأنواع الدالّة على الأمر بلفظ الخبرء وهى على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون دعاء. والآخرٌ : أن ل(). والدعاء عند النحويين 
يطلقون عليه لفظ الأمرء لأن صيغته كذلك. 

فأمًا الدعاء بلفظ الخبر فكقولك : غَفْر الله لَك يدخلك الجنة» وأكرمك 
لايحاسبك, ونحى ذلك. 

قال ابن الضائع : ويجرى هذا 10006 
الناس) ونحوه في الدعاء قولك : غَفَر الله لي أَنْجِ من عذاب الله أى. إن 
عفر اللهُ لي نجوت» فهذا معناه معنى (اللَّهُمْ اغْفْرْ لي أَنْج) لكنه جاء 
مَجىء لفظ الإخبار بِالعُْفْران على خلاف/ الأصلء فصّح الجزم؛ لأن معنى 
الشرط فيه صحيح. ولايصح النصبء فلا تقول : غَفَر اللَّهُ لك فَيَدَخْلَكَ 
الجن وقد تقدّم وجه ذلك. وأجازه الفراء والكسائى؛ وليس لهما في ذلك 


افوا راع قي 


سماع يُستّند إليه» ولاقياس يَعَوَل عليه. 


1( يعني آلا يكون دعاء. 


3 فير الربقاء فته اك ١‏ : حسيك ينم الناس("), أى اكتف رت للناين. 
وقالوا : انَقَى الله امرقؤ فعل خَيْرًا 


ل ىل ران 0 لال يمن 


ال مت مان سن ا ا الآية : بعد قوله 


قال الزجاج : ا لو أى إن ومنو يعفر 2 وهى خبر 


يكب عليه(")؛ معناه : ليتق» ومنه قوله تعالى : 


معناه الأمرء والدليل عليه قراءةً ابن مسعود : [آمذوا وجاهدوا)! *) وفي ا لآية 
محمل الكن: 

ولا يجوز أن تَنُصب بعد الفاءء فتقول : حسبك فينام الناس؛ ونح ذلك 
والعلَّهُ في المنع عند ابن المؤلف() ماتقدّم في اسم الفعل؛ من عدم صحة تقديره 
بالمصدرء لأن الجملة الاسميّة أى الفعليّة لايصح أن تَتّقدّر بالمصدرء ولاتقع صلةً 
ل(أن) فلايصح أن ينتصب بعدها شىء. 

والنوع الثالث : التَّحَذير والإغراء ونحوهماء نحو : إِيَاكَ وزيدًا تَسِلّم منه. 
وأخاك أخاك نَقُوَ به. وهذا أولّى في الجزم من قولك : حَسبُكَ يَنَمِ الناس» لآن 
باب «التحذير والإغراء» قام فيه المفعول مقام الفغل, فهق مقدر كانه متطوق نه 
ودحَنْبُك» لفظ خَبّرىُ يُعطي معنى فعل الأمر, ولادلالة له على لفظه؛ فكان أبعد 


.٠١١/7 من أمثلة سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) من أمثلة الكتاب أيضا ٠504 ,٠٠١/7‏ وروايته «وفعل» بالواى. 
(0) سورة الصف :؟١.‏ 

(5) سورة الصف : .١١‏ 

(6) البحر المحيط 77/8؟. 

() ص.. وانظر : التكملة على شرح التسهيل [ورقة "١‏ ب]. 
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منه. إلا أنهم لأَرْمُوا هنا تقديرٌ الفعل(') وعدم اللفظ به. فصار الأمر 
بغير (فْعَلٌ) كما في (دونك. وعَلَيّكَ) وعلى مااقتضاه كلام الناظم هنا 
لايقال : إِيَاكَ والأاسد فتسله(') ولا أخاكَ أخاك فتَّقُوَى به. لأنه شبيه 
بأسماء الأفعال في لزوم إقامته مقام الفعل. 

ومن هذا الباب ماقام من المصادر مقام أفعال الأمر لزوماء كضريًا 
زيدا يتأَدُبُ» ولايقال : فيتادب. ظ 

وهذا كله إثما آتيت يداغلى ما تمقمله كلامة:وما يُسَوّقَة القيان: 
ولم أرَّ فيه نصًا فانظرٌ فيه. ووجه امتناع النصب ماتقدم من تعذّر تقدير 
الكلام بالمصدر, وعدم تَأَتّى جَعْله صلة (آل). 

والْفعل بَعْدَ الْقَاءِ في الرَجًا تُصب 

كَنَصب ما إلى الَّمَنّى يَنْنَسِب 

هذا تمام الكلام في الجواب بالفاء, وهى مالم يَدخْل له تحت العَقْد 
المتقدم/؛ لأن (الرجَاء) ليس بطلب. كما كان الاستفهام والعَرْضُ 
والتحضيض ونحوها طلبًاء وكذلك (التمّى) لأنّ الطلب إنما هو ما أَعْطَّى 
معنى (افْعَلَ) فالاستفهام والعرض وغيرهما فيها معنى (افْعَلٌ) فقولك : 
هَل قام زيد؟ في معنى : أخْبِرّنى عن قيام زيب وكذلك : ألا قُمْتَء ومّلاً 
قمت, في معنى (قُم) بخلاف الرجاء والتمنّى. 

وقهتشدل انه الناظم(') (التمتّى) داخلا تحت الطلب؛ فهى عنده 


)١(‏ في (ت) «ألزموا هنا تقديم الفعل» وهو تحريف. 
(؟) في (ت) «إياك والأسد». 
(5) انظر : شرح ابن الناظم : /ا/[١.‏ 
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قسمٌ سابعٌ من أقسامه. وقد يُشعر بذلك قولٌ الناظم : «كَنَصبِ ما إلى التّمنّى 
يَنْنَسِبْ» فأتى به في مساق المقرّر الحكم حيث جعله مشبها به. 

فإن أراد الناظم هذا فهى بعينء لبد الطلب في التقدير من معنى التمئى. 
ألآ ترى أنه لايَسُتلزم حضورً مخاطب كالترجى؛ بخلاف الاستفهام وغيره مما 
تقدّم: فالتمئَّى والترجى من باب واحدء والفرق بينهما أن الرّجاء إنما يكون في 
الممكن, كقولك : لَعَلّى أحجء ولَعلّى أكُرمك. والتمئّى يكون في الممكن وغير 
الممكن, نحى : لَيْتَ لي مالاً أنْفق منه. و(١),‏ 


> ©86اس ثم 86م ع كن 
ليت هذا الليل* : 


فأخبر الناظم ‏ رحمه الله أن الفعل يَنْتَصب بعد القاء في الرجاءء. 
1 8 0 0 قلق تان 2 م2 ومع 
فتقول في الرجاء : لعل لي مالا فأثفق منه, وقرأ حفص عن عاصم : إِلَعلَى أبلغ 
الأسبّاب. أَسَبَّابَ السّماوَات فَأَطْلمَ إلى إله مُوسى)(') بنصب (أطَّلعٌ)!") وقراً 


2 


عاصم أيضًا : [وَمَا يُدْرِيك لَعلَهُ يَرّْى. أو يَذُكَرٌ فَتَنْقَعَهُ الكرى]!') بنصب 


)١(‏ سيبويه ؟/08؟, والمقتضب 48/8: والمنصف ,٠07/7‏ وابن يعيش 7/ه/, ,٠١1/‏ والخزانة 

#0/”,؛, وديوان عمر بن أبى رييعة ١غ‏ 

والبيت لعمر بن أبى ربيعة أ للعرجى. وبعده : 
ليس إِيّاي وإِيّاك 2 ولانخشى رقيبًا 
وعَريب : أحد, فعيل بمعنى مفعلء ومعناه : أى متكلم يخبر عناء ويعرب عن حالناء وهى من 

الألفاظ التى لايتككم بها إلا في النفى ومن أمثالهم : مابها عريبء يقول لمحبويته : ليت هذا الليل 

الذى نجتمع فيه طويل كالشهر, لابنصر فيه أحدا سواناء ولانخاف فيه رقيبا. 
(5) وقرأ الباقون وأبى بكر عن عاصم (فََطْلٌِ) رفعا. 

وانظر : السبعة : ./اهة. 


.5 2,” : سورة عبس‎ (١ 


م 


(فَنْفَمَهُ')) وذلك كنّه على جواب (ِلَعَلَ) ومعناها الترجى. 
وأنشد الفراء(") 
عله صروف الدهْر أودولآتما 
يُدلِلْنَنَا اللَعَةمن لما تيتا 
فَيَسترِيحَ الْقَلب من رَفْرَاتها 
بنصب «يُستَرِيح» 
والنصب بعدها ليس بكثيرء لم يَطَّرِد في الكلام أن يقال : لَعَلّكَ نتيا 
فتُحَدَئْناء ولكنه قد جاء في الكلام الفصيح الذى هو القرآن, حال : إنه 
وقد حَكى ابن المؤلف في «التكملة»(") عن البصريين أنهم يمنعون النصب 
بعد (الرّجاء) لأنه في حكم الواجب؛ وحكى جوارّه عن الكوفيينء بناءً على كَوْن 
«لَعلَ» تأتى للاستفهام وللشك فيّجَابُ في الوجهين. ومن أمتهم : لَلّى ساحج 
فأزورك. والاستفهام بِ(ِلَعَلٌ) غير معروف عند البصريين. وقد استدلّ المؤلف على 


)١(‏ وقرأ الباقون بالرفع. وانظر السبعة ؟/51. 
(؟) معاني القرآن */ة: 70؟, والخصائص ١/ر"١؟,‏ والإنصاف ."2١‏ وشرح شواهد الشافية ,١79‏ 
والمغنى :١00‏ والعينى 97/4؟, والتصريح 1/7 والأاشموني ؟/7١؟,‏ واللسان (لمم) ويروى 
«تديلنا » و«تدني لنا» و«فتستريح النفس» 
وصروف الدهر : نوائبه وحدثانه. والدولات : جمع دولة ‏ بضم الدال وهو مايتداول؛ من مال أو 
ملك أو سانء ويتغير ويتبدلء فيكون لقوم دون قوم. ويدللنا : من الدولة ‏ بفتح الدال- وهى 
الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء. واللمة : اللقاء اليسير. 
والزفرة : إخراج النفس بعد مده. وتجمع على (زفّرات) بتحريك الفاء. وأسكنت في الشعر للضرورة. 
(؟) تكملة ابن الناظم على شرح التسهيل [لوحة 5٠١‏ أ]. 
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ثبوته بقوله عليه السلام: «لَعلَنَا أَعَجِلْنَاكَه(') وبقوله : [ومَايَدْرِيك لَعَلَهُ 
يرْكى)!') ولا حجة في شىء من ذلك. 

/ والصحيح أنها محمولة على التمنّى في نصب الجوابءلأن التمى 
والترجئ متقاربان في المعنى, فكانهم أشرَبُوا (لعلَ) معنى (لَيْتَ) فتّصبواء 
وكذلك قال الجزولى(": وأشربّها معنى (لَيِتَ) من قرأ (فََطْلِعَ) 0) نصبًا. 

وإلى هذا أشار الناظم بقوله : «كَتصب ما إلى التمثى ينْتَسبْ» أى 
تُصب على حَدّ نَصبٍ ما انْتَسب إلى التمني, لتقارب مَعْنَيِيُهما. 

ولَمًا كان النصب في الترجى عنده ثابتا تبه عليه؛ وعلى أنه من 
كلام العرب» بقوله : «والْفعل بعد القاء في الرّجا تُصب» وأنه مكل التمتى: 
فلاب من القول بقياسه, كما يقوله الكوفيون؛ خلافًا للبصريين على 
ماحكى ابثّه عنهم؛ لكن ليس على مايتأوله الكوفيون: بل على مايتأوله 
اليصريون. 

وقوله : «بعد القاء» قَيْدُ للنصب بعد «الرجاء» وظاهرة أنه مقٌُتصر 
به على مَابَعد الفاء؛ فإِذّنْ لايدخل ما بعد الواى في هذا الحكم,ء فلايقال : 
لعل اكع وازقرك: 

وذلك غير مستقيم, لأن النحويين المتأخرين من البصريين يجيزون 
ذلك مطلقا. 


: ومسلم في‎ )١1٠( رقم‎ ]585/١ أخرجه البخاري في «كتاب الوضوء» باب 55 [فتح الباري‎ )١( 


الحيض 87: وأحمد في 271/5 77. 
(5) سورة عبس : 5. 
(؟) الجزولي. 
(4) سورة غافر : 17, وهذه القراءة لحفص عن عاصم, كما تقدم. 


هم 


والجواب بالفاء والواى في الأجوية الثمانية صحيح سائغ عندهم, 
ولم يُستثنوا تَرَجِيًا ولاغيره. 

والجواب عن هذا أن ذكْر الفاء ليس بِقَيّْد يُخرج الواى, بل ذَكّرها 
ليُلحقها بما تقدّم من النفي والطلب. والناظم قد تقدم له أنْ الواى كالفاء 
في وقوعها جوايًا إذا كانت بمعنى (مّع) يعنى حيثما وقعتء ومن مواقعها 
الرجاءٌ والتمنّىء فلابُدٌ أن تقع الوا فيهما فتقول إِذَنْ : لَعلّى أحج وأزورك, 
على معنى : لعلّى يجتمعٌ لي حَجَ وزيارةٌ لك, وهذا ظاهر. 

وقوله : «كَنَصب ما إِلَى التَمَنّى يَنْتنَسبْ» أى أن الفعل بعد الفاء إذا 
كان منتسبًا إلى التمني, أى واقعًا جوابا له لأنه إذا وقع جوابا انْتَسب 
له. فقيل : جواب التمنى: فإنه يُنتصب أيضاء لأن الكلام مع التمني غير 
واجبء فاستّوى في ذلك مع الاستفهام والدعاء ونحوهماء فتقول : لَيْتَ لي 
مالا فأُنْفقَ منه. ومنه قوله تعالى : (ِيَالَْتَنَى كن معَهُمْ فأقور قور 
عظيمًا]!"). وتقول في الواى إذا وقعت جوايًا : ليت لي مالاً وأنفق منه. 
ومنه قراءة حفص وحمزة : (فَقَالُوا يَاليتَنَا ترد ولا تُكَذُبُ بآيات َبَنًا ونَكُون 
من الْمُؤْمتَينِ]"') بنصب «تُكَدْبْ» و«نكون»!") على جواب التمنّى؛ أى 
ياليتنا يُجتمع لنا هذا وهذاء وقرأ ابن عامر() بنصب «نَكُونَ» على 
الجوابء ورفع «تُكَدّبْ» عطفاعلى «تُرّدُ»/ ولم يُذكر هاهنا كونّ مابعد الفاء 
جوابا في القصدء لذكْر ذلك فيما تقدم فلم يحتج إلى إعادته لأنه معلوم. 


)١(‏ سورة النساء : الا 

(؟) سسورة الأنعام : /ا. 

(؟) وقرأ الباقون بالرفع فيهما. وانظر السبعة ه0؟. 
(4) المرجع السابق : ه06"؟. 
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و«ما» فى قوله : «ما إلى التّمنّى» موصولة, وهى واقعة على الفعل الواقع 
حوانا: بعد الفاء, 


وإن على اسم خالص فعل عطف 


1 به أن كَابنًا أى مَنحدّفٌ هذا هو الموضع الثاني من الموضعين اللَّدين 


يجوز فيهما إظهار (أنْ) وإضمارهاء وذلك إذا عطف الفعل على الاسم الخالص. 
يعنى أن الفعل إذا عطف على اسم خالص. فإِنْ ذلك الفعل يُنتتصب 
ب(أن) ثابتة غيرٌ محذوفة؛ أى محذوفةٌ غير ثابتة, لكن قوله:«الخّالص» يُمكن أن 
يفسر بأحد وجهين : 
أحدهما أن يريد به ما أراد النحويون بقولهم : الاسم الصريح؛ أى غيرٌ 
المؤولء وَمَثَلُوا ذلك بنحى قولك : أعجبنى قراءئك وتَفْهُم وإن شئت قلت : وأن 


مه ورعلامو 


تفهم. . ومنه قوله تعالى:(وما كَانَ لبشر أن يِكَلْمَه اللّهُ إلا وحيا أى من وراء ء حجابٍ 
أى يرسل رسولاً)! 'أعلى قراءة النصب, وهى قراءة من عدا نافعا ا من الستعة0"). 
وأنشد سيبويه قول الشاعرء وهو أَمَيسَونَ بنت بحدل الكلابية("): 


.0١ : سورةالشورى‎ )١( 
(؟) انظر : السبعة : 45ه.‎ 
(؟) الكتاب '/ره؛ء والمقتضب ”/1؟, والمحتسب ١/151؛ وأمالي ابن الشجري ١/١8"؛ وابن يعيش‎ 
,5917/5 الره". والخزانة 5.05/8: غلاه, والمغني 551 787 5041, 814, 001, والعيني‎ 
717/7 والأشموني‎ ,٠١/7 والتصريح 55/7"”؛ والهمع 151/5: والدرر‎ 
والعباءة : جبة الصوف. وتقرعيني : تبردء وهو كناية عن السرور والرضا. والشفوف : جمع‎ 
شفء بالكسرء وهو الثوب الرقيق يصف الجسد.‎ 
وكانت ميسون زوج معاوية بن أبي سفيان, وأم ابنه يزيدء وكانت بدوية, فلما تسرى معاوية عليها‎ 
ضاق صدرهاء فعذلها على ذلك قائلا لها : أنت في ملك عظيم, ماتدرين قدره؛ وكنت قبل اليوم في‎ 
العباءة» فقالت هذا البيت» وهو ضمن قصيدة قوامها تسعة أبيات: أوردها البغدادى في الخزانة.‎ 
ومعنى البيت أن لبس العباءة مع قرة العين» وصفا فاء العيش أحب إلى من لبس الحرير مع نكد‎ 
العيش.‎ 


/ام/ 


أحب إلى من لُبْسِ الكل ف وف 
ولايختص هذا العطف بالواىء بل يجوز في غيرها أيضاء واذلك لم يقيّد 


ذلك الناظم؛ فيدخل فيه العطف (أو) كما في الآية المذكورة؛ والعطف بِ(ثُمُ) نحى 
قوله(١):‏ 


2 4 9 مه ىو ىوه 0 
إنى وقثلى سلَيمَاتُمأع قله 
7 ل ليل الى لبتي 


كالقور يُضرب لَمّا عَافت البَقَر 


2 


ويغير ذلك. 


وقوله : «على اسم خالص» أعم من أن يكون ذلك الاسم تدرا أو غيره: 


فالمصدر كما تقدم, وغير المصدر نحو قوله, وهو كَّعب العَنّوِى: أنشده 


(0) 


(0 


سيبويه("): 


وما أنَا للشىء الّْذى لَيْسَ نَافعى 
وغ ضب منه 1 - بى ب و - 


جعل «ويغضب» معطوفا على «الشىء» أى ما أنا بقؤول للشىء: شير نافع» 


العينى 49/6؟, والتتصريح ؟/؛ 14 والهمع 141/4: والدرر ؟/١١؛‏ والأشموني ,5١54/7‏ 
واللسان (عيف) ويروى «كلَيْبًا» و«سلَيّكا» والأخيرة هى المشهورة لدى الناس. 

والبيت لأنس بن مدركة الخثعمي. وسلّم أو كليب أو سليك : اسم رجل. وأعقله : أؤدى ديته. من 
العقل. وهى الدية. وعاف الشىء يعافه : كرهه فلم يشربه طعاما أو شرابا. والمعنى أم مثلي ومثل 
فتلي أسليم ود مديته كفل الثورء:إذا أمعتعت النعن من شرؤعها وعهر البيت شل ستائن» يضر 
الرجل يؤخد بذنب غيرة. 

الكتاب ”/؛: والمقتضب "/15؛ والمنصف 07/7؛ وابن يعيش ///””, والخزانة 8//ةه: 
والأصمعيات 75 


ومعناه 0 لست بقؤول يشىء يؤدى إلى غضب صاحبى» ولاينفعنى. 


1/4 


ولآنْ يَعْضَبء أى للسبب المؤدّى إلى القَضبء وقال الآخر("): 
ولول يجان رزو عر 
وَآلّ بيع أو أسوءَك عَلقَمَا 
ومثال إظهار (أنْ) في هذا قول الشاعرا): ظ 
بت الروادف والتُّدِى لقُقْصهًا 
مس البَُطُونِ وأنْ تمس طم ورا 
وإنما أَزْمت (أنْ) هنا لأجل المشاكلة؛ من حيث كان الفعل لايعطف على 
الاسم إلا إذا كان الاسم مشاكلا للفعل. كاسم الفاعل ونحوه؛ فإن لم يكن 
مشاكلا فلابد من رد الفعل إلى الاسم؛ وذلك مع تقدير (أن). 
وإنما / جان إظهارها لأنها إذا ظهرت مع الفعل كالاسم الصريح؛ ولذلك 
يُطلق سيبويه(") على (أنْ) أنها اسم, لَمّا كانت في تقديره؛ فناسبت لذلك 
المعطوف عليه؛ وهى الاسم الصريح المتقدّم, فجاز الإظهار لذلك, وفارق بذلك 
باب (مَا تَُتينَا فتّحَدْتّنا) وهى المتحرّز منه على هذا التفسيرء لأنّ المعطوف عليه 
ليس بصريح, فلى أظهر لم يكن في اللفظ مايّعطف عليه, فامتنع. 
ومن هذا تحرز بقوله : «على اسم خالص) لأن المصدر في (ماتَأتينًا 
فتُحَدَكّنا) غيرٌ خالص!©), بل هى مقدّر تقديرا معنويًاء فلا يجوز أن تَظهر (أن) 


)١(‏ سيبويه 5./5, والمحتسب 577/١‏ والعينى :41١/4‏ 111/4 157, والتصريح "'/؟؟1, 
والأشموني 47/7؟, واللسان (رزم) والمفضليات 77 والبيت للحصين بن الحمام المري؛ وبعده : 
لأقسمت لاتنفك مني محاربا غلن آله حدياء حت : تندها 
0( قائله عمر بن أبى ربيعة ‏ ديوانه » ص 447 ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
(0) انظر : الكتاب 8/5؟؟. . ش 
(4) في الأصل «غير صالح» وهى تحريف. 
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تقدم ذكره عند ذكر الأجوية. 

والوجه الثاني : أن يكون معنى «الاسم الخالص» الذى لم يشبه الفعل, 
فكأنه خالص الاسميّة؛ وعلى هذا حمله ابن الناظم: ومثاله ماتقدمء قال : فلى 
كان المعطوف عليه وصفا شبيها بالفعل لم يجِرْ نصب الفعل المعطوف على ذلك 
الوصفء كما قد نَّهِ عليه بقوله : «عَلَى اسم خَالص» أى غير مقصود به معنى 
الفعل7» قال ابن الناظم : واحتّرز بذلك من نحى : الطائر فيَعْضْبْ زيدٌ الذباب» 
فإن «يَفُضب» معطوف على اسم الفاعلء ولايُمكن أن يُنصبء لأن اسم الفاعل 
مؤول بالفعل؛ لأن التقدير: الذى يَطيرٌ فيغضب زيدُ الذباب» هذا ماقالهل'). وهى ' 
ممكن في التفسيرء إلا أنه يَرِدُ على كلا التفسيرين إشكال. 

أما الأول فلاشك أنه يُدخل عليه النصبء بل وجويّه في مسالة (الطائرٌ 
فيغضب زيد الذباب) ونحوها من مسائل عَطف الفعل على الاسم الذى بمعناه, 
نحو : مررت برجل ضارب ويَشَتُمْ والنصب هنا غير سائغ, لأنه في المعنى 
كعطف فعل على فعلء كما تقدم في «باب العطف». 

وأما الثانى : فيّخرج له عن عن الحكم بالنصب المصدر المقدر ب(أن) 
والفعلء لأنه ليس باسم خالص عن قَصد معنى الفعلء لأن قواك : أعجبتني 
قراءئك وتَفْهُمِء في تقدير : أن تقرأ وتفهم؛ فلم يتمئحض إلى جانب الاسم. 

فإن قال : إن المصدر غير شبيه بالفعل وإن كان عاملاً عملّه وإنما عمل 
بالثيابة لابالشبّه, إذ لا شبّه له بالفعل كشّيّه اسم الفاعل به. 

فالجواب أن هذا الاعتذار يُدْخْل له في وجوب المنصب مسالة (الطائر 


.541/ : شرح ابن الناظم‎ )١( 


فيغضب زيدُ الذباب) لأن اسم الفاعلء بالألف واللام, إنما عملّه بالثيابة 
لابالشبّه. لأنه في تقدير : الذى يطيرٌ فيغضب زيدُ الذباب» والدليل على 
ذلك أنه يعمل وإن كان في معنى الماضى كما تقدم؛ فالإشكال وارد على 
التفسيرين / معا. 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّ المصدر المقدر ب(أنْ) والفعل حاصل 
له حكمٌ النصب كيف اعتقدتّه, فإن اعتبرت فيه تقديرٌ الفعل فهو منصوب, 
فالمعطوف عليه مثلّه, .وإن اعتبرت لفظً المصدر فهو صريح في الاسمية. 

وأما اسم الفاعل فله أيضا جهتان : 

جهةٌ الاسميّة الخالصة إذا قَدَرْتها فيه, بحيث يكون نحو (ِقَاَم) في 
حكم : كَاهل وَغَاربء فلاشك على هذا التقدير في نصب الفعل بعده نحو 

: يعجبني فاضل ويتَكّرم. وعلى هذا التقدير يصح قولك : عجبت من رجلرٍ 

ضارب ويَشَتُمَ, بالنصب. 

والأخرى جهةٌ معنى الفعل؛ والعطف فيها في المعنى من «باب عَطّف 
الفعل على الفعل» وقد تقدم أن الفعل يُعطف على الاسم الذى يُعطى 
معنى الفعل إعمالاً لمعناه, وإهمالاً للفظه. فكأنه ليس باسم صريح بذلك 
الاعتبار» فخرج له عن الحكم بالنصب. 

وأما الثانى : من الإشكَالَيْن فهو قوى» والاعتذارٌ عنه صَعْبء فلذلك 
كان التفسير الأول الذى جرى عليه الناس أولّىء والله أعلم. 

وقوله : : «فعل» مرفوع بفعل مضمرء يفسره «عطف» تقديره : وإن ظ 


وم ميم 


عطف على اسم خالص فعل عطف» و«ثابتّاء حال من (أنْ) وذكّره أن 


5١ 


اه * 3 وال ٠‏ وب + 7 ١‏ 
تتكتكرة جناتقةوومتحوف #مقتطوف علية: على لقة :رايت 5 أراد «أو 
لي 1 
متحدفا » 
- - 2 2 89 > ه60 هم - 


وشذ حذف أن ونصب فى سوى 
مَامَر قَافْبَلَ مه مَاعَدل روى 
يعنى أن حذف (أنْ) مع بقاء نصبها في غير المواضع المذكورة؛ حذفها 
فيه لايجوز في الكلام؛ وما جاء منه فشا يُحفظ ولايُقاس عليه وما جاء من 


ذلك ما أنشده سيبوية ا بن جويت العير 1 
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رك : بعد ماكدت أنْ أفعله, وأنشد وي قول طرفة90) 
ألا أَيُهَدَا الزّأجرى أحفبر الوعن 


> قوه د مي 


وآن افيد اللّذّاد ت هل أنت مخلدى 


)0( هى لغة ربيعة أوطىء. يقفون على الاسم المنصوب المنون بالسكون بدل الألفء ومنه قول الأعشى : 
«وآخد 0 عصو» 
وانظر : اين يعيش 55/6. 

(؟) الكتاب 507/١‏ والإنصاف 51١‏ والمغني ,14٠‏ والعيني 5١١/4‏ والهمع ,١87/4 "٠١/١‏ 
والدرر ١/17؟,‏ ؟/7١؛‏ والأشموني ,51١/١‏ ”/ره١5,‏ واللسان (خبس) 
والخباسة : الغنيمة. ونهنهت : كفكفت ومنعت. 

(') سيبويه 95/7 ٠٠١‏ والمقتضب "//ره80: ,.١177‏ والمحتسب 778/9 
والبيت من معلقته. ويروى «اللائمي» و«أن أحضرء والزاجر : الناهيء واللاثم : العاذل العاتب. 
والوغي : الجلبة والصوت, والحرب لم فيها من الصوت والجلبة. يقول : أيها الرنسان الذى ينهاني 
عن حضور الحرب وشرب الخمر وإنفاق مالي فيه. هل تضمن لي إذا أنا امتنعت عن ذلك أن تدفع 
عني الموت؟ 


55 


وحكي الكسائي عن العرب : لاد من تتبعها). وقيل : خذ اللص 
قبل يَأَحْدَّك('). وهذا نادر؛ وكلام العرب على خلاف ذلك؛ بل إذا حذفت 
(أنْ) رفعت الفعل نحو قولهم : «تَسَمَعٌ بالمُعَيُدِى خيرٌ من أنْ تَرَاهُ(") 
وعلى الرفع أنشد سيبويه قولَ طرفة(): 


0 


ضام م 


ألا أيهذا الراجرى أحضر الوَعٌى 
و أن أشهد الْذّاتَ هل أنْتَ مُخلدي 

ويقال : تَفْعل كذا أحسنء وتُّكْرِمُ الضيف خيرٌ لك؛ والمراد : أن 
تفعل؛ وأن تَُكْرِمْ كقول الله تعالى : (وأنْ تصوموا خَيْرُ لَكُمُ)) ومن ذلك 
في / أحد الوجهين قوله تعالى : (تَؤْمنُونَ باللّه ورَسُوله وتُجاهدون)(*) 
الآية بعد قوله : [مَلْ ألَُمْ علَى تجَارَة تنْجِيكُمْ من داب أليم]!”) فقَسّر 
التّجارة بالفعل والمراد مصدرهء فلما حذفت أدائه وهي (أنْ) رفع؛ وهو 
كثير في كلام العرب. 

وقوله : (فَاقبَلٌ منه معدل رَوَى) تنكيت على مذهب الكوفيين القائلين 
بجواز الحذف مع بقاء النصبء قياسا على ماشدّ من ذلك, على عادتهم 


54 المغني‎ (١) 


(0 


(2 
(5 
(0) 
3 


مثل سائرء كتاب الأمثال لأبي عبيد : 7: والمعيدى : رجل منسوب إلى معدء قيل هو الصعقب بن 
عمرو النهدى, وقيل : شقّة بن ضمرة التميمى. وأصل المثل حادثة مستفيضة في كتب الأمثال 
والأخبار. ويضرب برجل النابه الذكر ولا منظر له. ويروى « أن تسمع » وعلى هذه الرواية لا 
شاهد فيه. 

سبق الاستشهاد بالبيت كاملا , وانظر : الكتاب ؟/ر١١٠:‏ 

سورة البقرة : 1844. 

سورة الصف : .١١‏ 

سورة الصف : .٠١‏ 
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في القياس على الشدوذات, فكأته يقول : إن ماجاء من ذلك برواية العَدْل فإِنٌ 
حكمه أن يقبل قبولاء ويُحّفظ فَقَطْء لأنه شاذنء لا أن يقاس عليه. وهذا رد من 
جهة السماع.؛ والقياس أيضا غير قابل له, لأن عوامل الأفعال أضعف من 
عوامل الأسماء. فلم تَقْوَ أن تُحذف ويبّقى عملّهاء كما تُحذف عوامل الأسماء. 
ويبقى عملها : وإنما حذفت (أنْ) فيما تقدم لوجه من القياس موافق للسماع, 
ولولا ذلك لما أعمل فيها القياسء. وهذا ظاهر. 

0 «سوى» ب(فى) لأنها عنده تكد رنة: وقد تقدم يه على ذلك في باب 
«الاستثناء». 


1 


عوامل الجزم 


بلا ولآم ّالا ضع جح زيما 
فى الْففَ عل هَكَذَا بِلمٌوَلَمْا 


كك 2 ال ال ا 2 
أى م ستى أين أينإذ ما 


فحيكفيا أنئ وحترف إذ عا 
كَإن وباقي الأدوات سما 


ابتدأ أولاً بتعداد الجوازم للفعل» فذكر خمس عشرة أداة, وقسّمها على 
قسمين : 
أحدهما : مايجزم فعلا واحداء وهن الأربع المتقدمة : لآ واللامء ولّمء لما . 
ودَل على ذلك من كلامه قوله : «ضعٌ جَرْمًا في الفغل» وأول مايثّبت بهذه العبارة 
الفعل الواحدء وأيضا لما ذكر قوله : «واجزم بإن» فاستانف ذكّر الحكم بالجزم, 
ودّل ذلك على أنه قسم آخر أعقبه بأنه يُجِزْم فعلين بقوله : «فعْليْنِ يُفْتَضِينَ» 


فحصل أن ماتقدم في القسم الأول إنما يَحِْم فعلا واحداء بسبب تَقييده القسم 


الثانى» وإطلاقه في القسم الأول. 
فأما (لا) فهى الناهية؛ لقوله : «طَالبًا» وهى حال من فاعل «ضع» كأنه قال 


: ضَعٌ جزمًا في الفعل ب(لا) و(اللام) حالةً كَوْنك طاليًا بهما('), ولا تكون طالبا 


في الأصل هنْهيًا» وما أثبته من (س, ت). 


م8 


بهما إلا وهما أداتان للطّلب. 

وتحرز بكون (لا) للطلب من النافية» نحو : لايقوم زيدء فإنها غير عاملة, 
لدخولها على الأسماء والأفعال: وعدم اختصاصها بالفعل. 

ومثال ذلك قولك : اا زيدا ولايّخْرَج من عنْدك؛ ومنه قوله تعالى : 
لأتفْتَرُوا على الله كَذبًا](١)‏ . و[لاتَقُولُوا على الله إلا َالْحَق)9) ) و[لأيسخَر قوم من 
قَوْم](") الآية. 

وإنما قال : «طالبّا» فاتى بلفظ الطَلَب الذى هى أعم من الأمر والنهى 
ليَحْصل له معناهماء لأن النهى طلّبء وكذلك الأمرٌ طلب. 

وقد أتى بأداتين» إحداهما للذّهِيء والأخرى للأمرء فلى لم يأت بلفظ الطلب 
لاحتاج إلى أن يقول : (لا) للنهى» واللام للأمرء فآثر الاختصار. 

وأيضا فيشمل لفظ الطلب الدعاء. نحو قوله تعالى : [رَبنًا لاتواخدْنًا إن 
نَسِينًا أن أُخْطَأْنًا ربنَا ولا تَحمل عَلَيْنَا إصرا.... رَبنَا ولا تُحَملنَا]() ونحى ذلك. 

وكذلك قول جرير يهجو الأخطل/©): 

كى بل ايُرقىء الل كته 


2ع ممه 


أل إٌُمايبْكى من الذُلَ نويل 


.5١:هطةروس‎ )9١( 

0( سورة النساء : ١/ا١ا.‏ 

(0) سورة الحجرات : .١١‏ 

(5) سورة البقرة : 47"/ ونص الآية الكريمة [رَبنَا لاتواخذْنَا إن مَسِينًا أو أخَطَانًا ربنَا ولا تَحمل عَلَيْنا 
إصرًا كما حملتّه على الذين من قَبلْنا رين ولا تَحَمَلنًا مالا طاقة لنا به). 

(0) ديوانه 557 (بيروت) واللسان (دبل) 
والدوبل : ولد الحمارء أو هى ولد الخنزير والحمارء وبه لقب الأخطل» لقبته به أمه وهو صغير 
ويقال: رقات الدمعة؛ إذا جفت وانقطعت. ولا أرقا الله دمعته. أى لا رفع الله دمعته. 
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وأما مي م 0 
سوس وير ه موعره إن مل 1 8 
[فلسستَجِيبوا لى ولَيَؤْمنُوا بى الل . وقوله : [فَلِيكْتب وليملل الذى عليه الحق وليتق 


سم مير 


الله 0 

وقرأ عثمان وأنس وأبى : «قبذّلك فَلْتَفْرحَوَاء بالتاء"). 

ويشمل الطلب لام الدعاء نحى : لتّغْفر اللّهُمِ لنا. ومنه قوله تعالى : 
(ونَادََايا مالك ليْقْضٍ عَلَيْنَا ]1 وقول أبى طالب(©): 


ةررم | َم 7 زو :ال لب 
الى لمسبي الاي 


ولم ينص الناظم على اشتراط ظهور اللام؛ ولاب منه على مذهب 
البصريينء لكنه بإطلاقه يدل على ذلك؛ لأن الأصل في كل عامل الظّهُورء وأيضًا 
فإنه أتى باللام مع : لاء ولم, ولّمآء وهن لايُضمرن أبدًاء فكذلك اللام؛ وهى 
المذهب الصحيح؛ وذلك لأنْ الجزم في الأفعال نظيرٌ الجر في الأسماءء وقد تُبت 
في حروف الجر أنها إنما تعمل ظاهرة: فكذلك حروف الجزم. وما جاء من ذلك 


.141 سورة البقرة:‎ )١( 
.4” (؟) سورة البقرة‎ 
(9؟) سورة يونس : 8ه‎ 
وفي النشر (185/5) «عن أبى بن كعب رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ [قل‎ 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون) يعنى بالخطاب فيهماء حديث حسن‎ 
أخرجه أبى داود وكذلك في كتابه. وقرأ الباقون بالغيب».‎ 
سورة الزخرف : /الا.‎ )4( 
: السيرة النبوية "/ره", والاشموني » وقبله‎ )0( 
يارب إما تخرجَنُ طالبي في مقنب من تلكم المقانب‎ 
جماعة الخيل والفرسان. وقيل: مابين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل.‎  ربنمك‎  بنقملاو‎ 


51/ 


مخالفًا للقاعدة فشاذ, نحو ماأنشده سيبويه لحسان بن ثابت رضى الله تعالى 


.)١(هنع‎ 


-- ل 0 


م محمد تفد تَفسك كُلَ نَفْس 

إِذَا 21 1 
وأنشد أيضا لمتُمم بن نُوَيرَة("): 
ار 


ل 


ىئ دس 


وأنشد الفراء(؟). 

لشن فين يل بقانى كنت , 
وأنشد أيضا7؟): 

وره - > م وبع مى# 


لكا ار حامر 
/ 3 إن عدن كن َال ادر 


(00) 


0 


40 


(5) 


الكتاب ؟/8: والمقتضب 177/4: وابن الشجري ١/ه7؟.‏ والإنصاف :57١‏ وأبن يعيش 70/18 
80 5/4 "؛ والخزانة :1١/9‏ والمغني 774 ,184١‏ والعيني :4١4/4‏ والتصريح 195/7, 
والهمع 5/4١؟,‏ والدرر ,/1١/7‏ اسار /ه 


ْ الكتابي ا ا ري 3 5 وابن القخزي ١‏ والإتصاف 7 والبعوضة : ماءة 


بالبادية؛ بها كان مقتل مالك بن نويرة فيمن قتلوا بأمر خالد بن الوليد. 

ويقال : خمش وجهه. إذا جرح بشرته. وحر الوجه : ما أقبل عليه منه؛ أو هى الحذ أو الوجنة. 
يحض النساء على أن يبكين هؤلاء القتلى ويخمشن وجوههن. 

معانى القرآن ١04/١‏ والعينى :47١/4‏ والمغنى 524 والأشموني 5/ه يخاطب هذا الشاعر ابنه 
بهذا البيت لما سمع أنه يتمنى موته. 

معانى القرآن ١/170١؛‏ والخصائص ؟/7١؟,‏ واللسان (زجر) وروايته فيها «المزاجر». 
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وذهب الكسائى إلى جواز ذلك» وعليه حمل قوله تعالى : (قَلَ للّذِينَ 
موا يفوا لين لأيَْجُوَ)0) الآية / أى ليَعفُِواء وفي بيت منمّم شاه 
له أيضا على مذهب المؤلف92'). قال ابنه(): لتمكنه من أن يقول : «ولَيبك» 


وكذلك قوله(2): 


يع هم ميم 


قلت لبوابٍِ لَدِيْهِ دَارهًا 
تاذ فَإِنّى حفكنا يجتارها 
لأنه لى لم يؤثر الجزم باللام المحذوفة لقال : (إِيَنْ) بلفظ الأمر. 


وهذا كله لأذلال فو الككنوة هنو اآرة مجورمة غلن هوا ن الأو أ 


قل لهم : اغفروا يُفُفرواء وكذلك قل لعبادى الّذِين عدوا يقيموا 
الصلاةً)(*) الآية. 


لا لما 


ثم قال : لهَكَذَا لم ولّمّا» يعنى أن الفعل يُجزم بهذين الحرفين 


أيضاء وهما لَم ولَما. 


أما (ِلّم) فهى أداة معناها النَّفْى وهى مختصة بنفى الماضى 


المنقطعء تقول : قدم زد زيد ولم تتفعه النْدَامَةٌ أى مائفعته عقيب ندمه, 


() سورة الجاثية : ١4‏ 

(5) حيث قال في «التسهيل» (107) : «وقد يجزم مسبب عن صلة الذى تشبيها بجواب الشرط» اه 

(؟) التكملة على شرح التسهيل [لوحة 777 ب]. 

() المغني ه؟؟, والعينى 44/4. والهمع 04/6؟. والدرر ؟/١/,‏ والأشموني 5//5؛ واللسان (أذن) 
والرجز لمنظور بن مرثد. والرواية الأشهر فيه «تيدّن» بكسر التاء ويالياء» وتوجيه هذه الرواية أن 
أصله (تَأدَنُ) ثم كسر حرف المضارعة على لغة من يقول : تعلم, بكسر التاء, فانقلبت الهمزة ياء 
وهى انقلاب غير لازم إلا في التفاء همزتين نحو : إيمان وإيلاف. وحمء المرأ وحماها : أبو زوجها 
ومن كان من قبله من الرجال. 

(0) سورة إبراهيم عليه السلام : ١؟.‏ 
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سا اس امه 2 وعم ب .2 


بخلاف (ِلَما) فإنها لنفي الماضى غير المنقطع, تقول : ندم ولّما تَنْفْعَهُ النّدامُة 
إلى الآنء فَلَمٌ) لنفى (فَعَلَ) و(لَمًا) لنفي (قد فَعَلَ). ظ 1 
نكال العزم بام قراك ! لم بكم ريد ومنه قوله تعالى : (هل أَتَى على 


2ه مه مره موبوع ومع 


الإِنْسَانِ حين من الدهر لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا]('). فهذا نفئ للماضى المنقطع, 
وكذلك قول عبدالله بن عبدالأعلى القرشي أنشده سيبويه("): 
وكنْت إذ كُنْت إلهى وسكا 


> وك 


رمو لوي فسسب لكا 
فيصح أن يقال هنا : لم يكن, 5 ثم كان. وكذلك قول الطرمّاح(): 
لميِفُنْنا بالوتر قوم الذي ش 


٠‏ م أن 


تركو وَلَما 00 لآية, ا 


يِكُنْ كم كان. وقال تعالى : [كَلاً لَمَا يقْض ما أَمَرَه)! “): وقال الشاعر(!): 


فإن كنت ما مأكُولا فَكُنْ خَيْرَ آكل 
وال فحاأدركنى ولعستما امحسرق 


.١ : سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) الكتاب؟/١٠2.‏ والمقتضب 40/64 والمنصف ؟/772, وابن يعيش ؟/11؛ والمغني 4/ا؟, 
والعيني "/لات"؟, والتصريح "/1؟, والهمع ؛/ر١ام‏ ", والدرر "//ر١1.‏ 

(؟) ديوانه ١5 ٠‏ (ط 5 . 414١1ه‏ 1114م) بيروت . 

(4) سورة التوية : 15. 

(60) سورة عبس : 59". 

(3) ابن الشجرى ١/ه؟1.‏ والمفنى 274, والأشموني 4/ه سات 8 والشعر والشعراء 
١‏ ويهذا البيت لقب الشاعر الممزق. . 


واعلم أن (ِلَمّا) على ثلاثة أقسام : نافيةٌ» وهى الجازمة المذكورة 


هناء واستثنائية بمعنى (إلأ) وهى نحو قولك ؛عَوْمَت عليك لما فعلت: وفثة 
قوله تعالى : (ِوَإِنْ كل لما جمَيعٌ لَدَيْنَا مُخضرون]7) و[إِنْ كُلّ نَفْس لما 
علَيها حافظً)(؟) على قراءة التشديد؛ وهى لابن عامر وعاصم وحمزة(). 
وحرف وجوب لوجوب فيما مضىء نحو : لَمَا قام زيد قام عمرو. 

والثانية والثالثة : لاحظً للجزم فيهماء وكلام الناظم لايقتضى 
اختصاص الجزم بالنافية دون غيرهاء ففيه إيهامء إِذْ لم يُبَيْن ذلك» وكان 
حقه أن ا 

والقسم الثانى من قسمى الجوازم مايجزم فعلين؛ وهى إحدى 
عشرة أداة, وهى : ظ 

لعن وما وميماة وأى: ومتّى» وأيانء وأين, وإذ ماء وحَيْكُماء 
أي 

وهى قسمان : حروفء وأسماءء / وسيذكر ذلك. 

فأما (إنْ) المكسورة الخفيفة فتقول فيها : إِنْ يقُّمْ زيد يَقُمٌ عمرو. 
ومنه قوله تعالى : (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا إنْ تَتّقُوا الله يَجْعلْ لَكُمْ فُْقَانا]9). 

وقوله : [إن يكُوُوا فقَرَاءَ يغنهم الله من قضله](©. 

وهى م البابء ولذلك يجوز أن يليها الاسم في اللفظ في فصيح 
(9) سورة يس : ؟5. 
(5) سورة الطارق : 4. 
(؟) وقرأ باقي السبعة (ِلّمَا) بالتخفيف. وانظر: السبعة 51/4. 
(4) سورة الأنفال: 54. 

(0) سورة النور : ؟7, 


١٠١.١ 


الكلام('. وإن كان على إضمار الفعلء فتقول : إِنْ زد قام أكرمتّه؛ ولايجوز 
ذلك في غيرها إلا في الشعرء نحو ما أنشده سيبويه("): 
- 9 “8 ابد ة في - تدر 
أَيْنَمَا الريّح تَُيِلَْاتَمل 
وأنضا هما هذاها إثها: تعمل عبليا لتسسمن معنا فنا 
وأمًا (م من) فهى اسم لمن يُعقل, ومشال الجزم بها قولك : من يكرمنى 


أُكْرمه؛ قال تعالى : [ومن يَؤْمِنْ بالله يَهد قَلبِه](') وقال : (ومن يَؤْمِنْ باللّه ويعمل 


صالحا ا يدخلة)(؛) الآية. وأنشد سيبوية للأعش (0): 


ومن يفترب عن قَومه لأيَزْل يرى 
مسار لاير سير ومسحيا 


وتدفن منه المالحات فأن د يسىء 


> م ه > ورضه 


يَكُنْ ما أساءً النَارَ في رأس كَبْكَبَا 


)2 كت) «في صحيع الكلام». 

(5) الكتاب .١١17/7‏ والمقتضب ”/ره/, وابن الشجري ,777/١‏ 40 7, والإنصاف 8١1,؛‏ وابن يعيش 
٠/4‏ والخزانة ؟//41, 58/4 والعيني 574/4 ١/ه,‏ والهمع 4/ره؟7 والدرر "//ا, 
والأشموني. 
والبيت لكعب بن جعيل. والصعدة : القناة. والحائر : القرارة من الأرض يستقر فيها السيل, 
فيتحير ماؤه؛ أى يستدير ولايجري قدما. يصف امرأة» وشبهها بهذه الصعدة؛ وجعلها في حائر 
لأن ذلك أنعم لهاء وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح. 

() سورة التغاين : .١١‏ 

(4) سورة الطلاق : .١١‏ 

(0) الكتاب 41/8 والمقتضب "/15: وديوانه 84, واللسان (كبب) والمجر والممسحب : مصدران 
ميميانء أو اسما مكان من : الجر والسحي. وكبكب : اسم جبل بمكة. والمغنى : من اغتراب عن 
قومه وقع عليه ظلم كثيرء فيحتمله لعدم ناحره؛ وأخفي الناس حسناته, وأظهروا سيئاته» حتى 
تكون كالنار في رأس الجبل شهرة وظهورا . 


٠.5 


٠. ع‎ 


وأنشد أيضا لرُمَيّرل"): . 
ومن لأَيُقَدم رِجِلّه مَطْم مُطْمَ ند 
فَيُكبقها في متتو الأرْضن تلق 
وأا (ما) فهى اسم مَبْهّم يقع على كل شىء. ومثال الجزم بها : ماتفعلْ 


2 م ##م م مم اس 


أَفْعَلْ مثلّه. قال الله تعالى : [مَايَفْتَحٍ اللَهُ لئاس من رحمة فلا مُمْسك لَهَا وما 


ل ملا وسه ير 


يمسك فلا مرسل لَهُ من بعده](") وقال تعالى : [وما تَفْعَلُوا من خير يَعِلَّمْه 
اللّه)() (وما تَدة ا ل كن (؟) الآية. وقال 00 


ىل ا 


كا ينس ان اتن هعور ميسن نس 
بثةوافل عد ريم َامِم بال 

وقال الكميت(): 

ومايّك في النّاس من نَائلٍ 
جَ ريل فَنَائِئُهُم أُجَ زرل 

وأا [(سكط) وى بشت (0) وكدق انلها عند الخيل زم ) ثم أدخلت 


عليها (ما) فاستّقبحوا تكّرار اللفظء فأبدلوا الألف الأولى هاء("). 

)١(‏ الكتاب ؟/44: والمقتضب ”/“”. 7”, وليس في ديوانه. 
ويقال : رقت القدم رَلقَا إذا زلت ولم تثبت. يقول : من لمن يقدم رجله مثبتا لها في موضع مستو 
- زلقت رجله. ويضرب مثلا للرجل لم يستعد للأمر قبل محاولته. 

(9) سورة فاطر : ". 

(؟) سورة اليقرة: .١97‏ 

(4) سورة الأنفال: "٠‏ 

.5"4/١ ديوانه‎ )0( 

.) لم أجده فى شعره المطبوع ( جمع الدكتور داود سلوم‎ ٠ )١( 

90) الكتاب ؟/رقه. 


1١.7 


ومن الجزم بها قول الله تعالى : [وَقَالُوا مَهُمَا تَأتنَا به من آيّة لتَسَحَرَنًا 
بها فما تحن لَك بمؤمنين)! '). وقال زهير(): 


الى ل هم ل 


ومتييها] تكن عند امرىء من خَليقَةٍ 
ولو خالها تَخْفَى تَحْفى على النّاس تُعَلّمٍ 
1 1ن 5 71 2 1 
وأما (أى) فنحى قولك : أى الناس يأتنى أكرمه, وهى لتعميم أوصاف 
الشىء. ومن الجزم بها ما أنشده سيبويه من قول ابن همام السلولى(): 


تمكن د هم أطاءً 
في أى نحو يُمييلوا ديه يمل 
وقال لبيد(؛): 


فاأى أوان ماتَجِ تَجئُنى مندٌ منيتى 

سنو الخيروت 1 اتسين 
ا ل اويا َ ا د 2 
وأما (مَتّى) فمثال الجزم بها قولك : منَى تَكْرِمُنى أكُرمك. قال الحطيئةٌ 


أنشده سنتون(6): 


.١79 : سورة الأعراف‎ )١( 

0س( المغنى ؟5", 5١‏ والهمع 5١9/4‏ والدرر "/ره”, 8/, والأشموني ,»٠١/4‏ ومعلقته. والخليقة : 
الطبيعة التى يُخلق المرء بها. ‏ - 

(5) الكتاب :8١/‏ والاشموني ٠١/4‏ واللسان (مكن) يصف رجلا اتصل بالسلاطين, فأضاع دينه 
في اتباع أمرهم ولزوم طاعتهم. وتمكن دنياهم : تمكن من دنياهم» فحذف حرف الجرء وأوصل 
الفعل بنقسه. 

(5) ديوانه : 4؛ والقصد : المعتدل. ومعناه أن منيتى إذا لم تجئنى بما يطمئن نفسي فلست أرى ذلك 

(0) الكتاب 85/7, والمقتضب "ها وابن الشجري "'/8/!؟؛ وابن يعيش "//7”, 8/4 ,١5‏ //ره4, 
والعيني 459/4: وديوانه 0؟ 
وتعشى : تأتيها ظلاما في العشاء ترجو عندها خيرا. وخير نار : أى نار معدة للضيوف التي 
تطرق ليلا. 


٠6 


” إى > © ص ل فى تمي 


تجد خير نار عندها خَيْرَ موقدٍ 
وأنشد أيضا قول الآخرل") 
متّى كان ميا في ديرن 

َجِدْ حَطبّا جل ونا تهنا 
وأنشد أيضا لطرفة(") 


ه6ايبيرد سس 


0 بحلأل والقلاع متقافة 
ولكن مَك يُمسْكَرْفِِالقَوْمْ أرفقد 
وأما (أيّانَ) فالسماع بها قليلء ولكنه جائز(') نحو: أيانَ تَأتنى آتك 
ومنه قوله الشاعر 7 ): 


,45/9 والخزانة‎ ,"١/٠١ والإنصاف 547, وابن يعيش ا7,‎ ,17/١ الكتاب ؟/45, والمقتضب‎ )١( 
171/7 والهمع ه/١1؟؟: والدرر ؟/17, والأشموني‎ 
والبيت لعبيد الله بن الحر من قصيدة تجاوز ثلاثين بيتاء قالها وهى في حبس مصعب بن الزبير‎ 
بالكوفة. وتلمم : من ألم الرجل بالقوم إلماماء إذا أتاهم فزل بهم.‎ 
والجزل : الغليظ. وتأججت النار : توقدت. أراد أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم؛‎ 
فينظر إليها الضيوف على بعد ويقصدونها.‎ 

() الكتاب /ر48/, والخزانة 17/9, والمغني 1075, والعيني 45:/4» ومعلقته. 
والحلال : الكثير الحلول والنزول: والتلاع : جمع تلعة؛ وهى مجري الماء من رعوس الجبال إلى 
بطون الأودية. ويسترفد القوم : يطلبون رفدي وعطائى. 
يقول : لا أنزل التلاع تفاديا من الضيف الطارق؛ أو خوفا من استعانة قومي بي في حرب 
الأعداء. وإنما أحل الأماكن المشرفة التى تظهر للضيفء ومتى طلب القوم رفدى رفدتهم؛ وإذا 
استعانوا بي في قتال الأعداء أعنتهم. 

(9) في (ت) «ولكنه غير جائزه وهو خطأ. 

(5) العيني 4/؟47.: والأشموني .٠١/4‏ 


لم تُدْرِك الأمن منًا لم تَرْلْ حخذرًا 
وقد جعلها الفارسى في «التّذْكرة» من قبِيل مالا يُجَارَى به. نحى : كَيْف, 
وكَمء وما ذاك إلا لثدور السماع فيها. 
وأما (أَيْنَ) فمثال الجزم بها قولك : أين تََجْلسْ أجلس: قال اللّه تعالى : 
[أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرِكُكُم المْخ]7). يقال ابن هَمَام السلولى أنشدة سيبويه(؟): 


و© ت” 


ين تَمْسْرب بنَا العداة د تححتنا 


0 العيس نحوها للتّلاقى 
وأنشد أيضا(): 
مع دلةٌنابتَةٌ في حَائر 
وأمًا (إذْمَا) فهى (إذْ) التى هى ظرفً لما مَضىء زيدت عليها (ما) 
فصارت بمعنى (إِنْ) للمستقبل؛ نحو : إِذْ ما تَقُمْ أكرمك. 
ولا تكون شرطيّة دون (ما) أصلاء والخلاف في كونها حرفا أو ظرفا 
سياتي بعيّد هذا إن شاء اللّه. 


./8 : سورة النساء‎ )1١( 

(؟) الكتاب 08/7, والمقتضب 48/7 وابن يعيش 0/٠ ,٠١ ٠/5‏ 4» والأشموني ٠١/4‏ والبيت لعبدالله 
ابن همام السلولي. 
والعداة : جمع عاد. والعيس : الإبل البيضء والمفرد أعيس وعيساء. 
ومعناه : إن تضرب بنا العداة في موضع من الأرض تصرف العيش نحوهم للقائهم. ولم يرد أنهم 
يلقون العدو على الإبلء لأنهم كانوا يرحلون على الإبل؛ فإذا لقوا العدى قاتلوا على الخيل. 

(9') سيق الاستشهاد به في الباب نقسه. 
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5 8 3 8 : 8 
السلولى(١):‏ 
طابر السو رين سف 
0 0 في البلاد وأفرع 


ااه 


١‏ بصَالفن بالمجاز وأشجع 


وأمًا (حَيْقْمَا) فهى (حَيْتْ) لحقتها) (ما) ولاتكون شرطية إلا مع (ما) 
فلذلك أتى بها مع (ما) كما فعل في (إِذْ ما) بخلاف سائر الأدوات» فإنها يكون 
منها جوازم بما دونهاء فتقول : أين تَكُنْ أَكْنْ إ[وأَينمَا تَكُونُوا يكم الموت]9) 
ومَتَى ماياتنى آتك» ومَتّى تأتنى آتك» ونحى ذلك: فكل ماقيّده الناظم ب(ما) 
فلايكون جازما إلا بها. 

ومن الجزم بها قولك : حَيْنُما تَجْسَ أجلس» وأنشد ابن الناظم"): 

حَيْفُمَا تَسْتَقم يُقَدرُ لك الله 

تخحاكبا في د 


ووع ل ف يي 


وما يُشئعر بالجزاء فيها قوله تعالى : ( وَحَيْكُمًا كُنْثّمْ فُوَلُوا 


)١(‏ الكتاب /لاه, وابن الشجري "لره؛؟؛ وابن يعيش 11/1 4//”. والخزانة 77/4 ديردى «أزجى 
مطيتى» يخاطب امرأة: والإزجاء : السوق. والظعينة : المرأة مادامت في الهودج. وأصعد : 
أنحدر. وأفرع : أصعد وارتفع. وفهم وأشجع : قبيلتان. 

(؟) سورة النساء : 8. 

(6) شرح ابن الناظم 140, والمغني 7؟1., والعيني 453/4, والأشموني 1١١/4‏ والغابر : الباقي» وهو 
كذلك الماضيء, لأنه من الأضدادء والأول هو المراد. 


١٠١. 


وجوهكم شطرة)(') فأتى بالفاء فى الجواب. 
وأما (أَتّى) فهى لتعميم الأحوالء وقد تأتى ظرف زمان أو مكان. 
ومثال الجزم بها قولك : أنَّى تَفْعَلُ كذا أكْرمك؛ ومنه قول أبيد أنشده 


للستت ات قاد اتنيز ين 

وهنا انتهى ما أتى به من / الأدوات الجازمة لفعلين. ودّلّ ذلك على 
أن (كيفء وكّم) لايكونان منهاء وكذلك (إذَا). 

أمًا (كَيْفَ) فمذهب البصريين عدم الجزاء بهاء وخالف في ذلك 
الكوفيون» فجعلوها في الجزاء بها كمَنّى وأين» فيجوز عندهم أن تقول : 
كَيْقَما تَكْنْ أَكْنْ» وكيف تَفْعَلٌ أفعل(). 

وأمًا (كَمْ) فذكر غير قُطرب أنه جائز أن تقول : كَمِ تلبس الْبَس)» 
ونحوه. ومَعْتَمّدُهم القياس على ظروف الزمان والمكان لملآقاتها إِيّاها في 
المعنى, إذ كان معنى (كَيْفَما تَكُنْ أكُنْ) في أى حال تَكُنْ أَكُنْ كما أن 
معنى (أيْنَ تَكُنْ أكُنْ) في أئ مكان تَكُنْ أكُنْ ومعنى (مَتَى تَقُم أَقُم) في 


.١44 سورة البقرة:‎ )١( 


(9) الكتاب /548: والمقتضب ؟/48: وابن يعيش .١١١/4‏ /الره4» والخزانة ///91, ١٠/ره‏ 4: وديوانه 


كرف 


وتبتئس : يصبك بؤس. ومركباها : ناحيتاها اللتان ترام منهماء وهما قادمة الرحل وآخرته. 
وشاجر : مشيتك. يخاطب ابن عمه قائلا له : إنك ركبت أمر الاخلاص لك منه؛ فأنت بمنزلة من 
زكب ناقة صعبة:؛ لايقدر على النزول عنه؛ لأن رجليه قد اشتبكا بركائيهاء وكلا مركبيها لايستقر 
عليه؛ إن ركب على مركبها المقدم وهو الرحل؛ وجده صعباء وإن ركب على مركبها المؤخرء وهو 


الكفل. مال به وصرعه. 
(؟) أنظر في هذه المسالة : الإنصاف : 181 (المسالة الواحدة والتسعون) ومغني اللبيب : 85٠؟.‏ 


١٠48 


ل امال 


أى زمان تقم أقم. 

وأيضًا فكل اسم من أسماء الاستفهام قد استُعمل في هذا البابء إلا 
(كَيْفَ وكم) وهما قابلان» من حيث وقعا مستفهمًا بهماء لاجتماع أدوات 
الشرط والاستفهام؛ في كون مابعدهما غير مُوجبء فإذا دخل جميع أسماء 
الاستفهام في الشرط سماعا دونهما فالقياس سائَمٌْ فيهماء فيدخلان. 

وهذا قياس يهُدمه السّماع, إذ لم تفعل العرب ذلك؛ ولم يُوجّد لها الجزم 
بكي د في المعنى صحيحا!"). إذ جائزٌ أن تقول : كيف 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : (يُنْفقَ كَيْفَ يشاء)]("). وقوله : (فيبسطه 
في الستماء ء كَيْفَ يّشَاء](') إذ المعنى : كيف يشاء بَسطَهُ بُسطه؛ وكيف يشاء أن 


- 


وإنما امتنع البصريون من الجزاء بهما لعدم السماع, لا لأجل القياس, 
إن هى قابل للجزاء بهما. 


قال الفارسي في «التَّدكْرِة حين ذكر (كَيْفَ) : ونظيرٌ ذلك في أنْ لم يَجَارَ 
به (كَمْ» وأيانَ) قال : ولى جُوزى بِكَيْفَ لكان جائزاء والمعنى عليه؛ قال : وعلى 
ذلك يدل كلام سيبويه؛ وأشار بذلك إلى قول سيبويه!): وسالت الخليل- رحمه 
الله عن قوله : كيف تَصنَّعْ أُصدّم. فقال : هى مستكْرّهة؛ وليست من حروف 


مرءع ه عم ه 


العَواء: وَمَكْرَحهَا على الهذاء! لأن معتاها : على أى حال تَكُنْ أكن. 


(2)1 (ت) «صحيحا في المعنى». 
9) سورة المائدة : 54. 

(95) سورة الروم :58. 

8) الكتاب ؟/رء”. 


١.868 


وقد فَرّق النحويون بين (كَيْفَ) وغيرها بأوجه. منها أن جوابها 
لايكون إلا نكرة فتقول : كيف زيد؟ فيقال : سقيم؛ ولاتقول : السقيم؛ لأنه 
سؤال عن الحالء والحال نكرة, بخلاف (متَى) وغيرهاء فإن جوابها يكون 
معرفة ونكرة, فَلما قَصرت عن حال أخواتها لم يَبْلعْ من قُوتها أن تَجْرى 
في الجزاء مُجراها. 

. ومنها أن (كَيفَ) قصرت عن نظائرها أيضا بأنها لايُخْبّر عنها, 
زالانقيه إليها ضميرء كما/ يكون ذلك في : مَنْ وماء ومَهْمّاء وأئ وهذا 
الوجهة ضعيفء والمعتمد السماع. 

وعلّل المنع في (كَمٌ) بأنهم استّغنوا عن الجزاء بها بالجزاء ب(ما) 
لدخول معناها تحت معنى (ما) إذا قلت : ماتاكل آكل عددو(')؛ وما تلبس 
أبس عددهء فتقع على المعدودات وغيرهاء لما فيها من الإبهام, كما 
اسَتَفْنوا عن (وذرء وودع) بتَرَكَ. وياب «الاستغناء» كثير("). 

وقد علّل الفارسي أيضا بهذا النحى في (كَيِفَ) وذكّر غيره أنهم 
استغنوا عنها بِأَنى, لأنها تأتى بمعناها. 

وأمًا (إذَا) فلا يُجَارَى بها أيضا في الكلام, كما أشعر به النظم, 
فلايقال : إذَا نَم أُمْء وإنما الوجه الرفع إلا أن يضطر شاعر إلى الجزم 
فيجوزء لأن معنى الجزاء حاصل فيهاء وأنها للمستقبل ك(إِنْ) ولأن وقتها 
غير معلوم. فتشبهت (إنْ) في جهالة الوقت. لآن الكّوْن مع (! نغ لايدرى 
كوه فلا يدرى وقّت كونه. 


)0( كلمة «عدددن» ساقطة من الأصل. وأثيتها من (س, ت). 
() انظر : الخصائص 557/١‏ (باب الاستغناء بالشىء عن الشىء». 


١6٠١ 


إذا قَمثرة أسَيافنًا كاد يُمتنَ 
خُطَانًا إلى أعدائَنًا فُتُضّارب 


فقوله : «فتُضارب» دليل على جم ماعطف عليه وهى موضع «كان» وذلك 


يدل على جزم موضع «قصرت» وأنشد أيضا للفرزد.ق7): 


(0) 


(0 


ليه 


(5 


ومس ثم 


تَرْفُع لى خثدف والله يَرْفَعْ لى 
تَارًا إذا حَمَدت نيراتْهُم تقد 
وأنشد أيضا لبعض بني سلول("): 
إذ ذا لَمْ تَرْلُ في كُلَ دار ع رَفْتَهًا 
رو ل ل 
قال سيبويه('): فهذا اضطرارء وهى في الكلام .< خَطًاء ولكن الجَيّد قول 


الكتاب 5/١1؛‏ والمقتضب 01/9 وابن الشجري 771/١‏ وابن يعيش 517/4, /7/1/ والخزانة 
/اره",: وديوائه 6١‏ 

ومعناه أن سيوفنا إذا قصرت في لقاء الأعداء عن الوصول إليهم وصلناها بخطانا نحوهم, 
وإقدامذا عليهم: حص ضالهم سيوفنا. 


الكتاب 12/1 وابن الشجري ,777/١‏ وابن يعيش 597/1 والخزانة 77/17 وملحقات ديوانه 
كف 

وخندف : قبيلة؛ يقول : إذا قعدت بغير قبيلتّه فإن قبيلتي خندف ترفع لي من الشرف ماهو كالنار 
الموقدة. 

الكتاب /77. والشنتمري :454/١‏ وابن السيرافي ١ه‏ 

والواكف : السائل القاطر. وتسجم : تضب. ويروى «تسجم» بالياء, وديَسَكُب» بالباء, وعلى هذه 
الرواية يكون من قصيدة بائية لجرير. 

الكتاب ؟/15”. 


١1١ 


كعب بن زهيرل'): 


وإذا ماتشاء تبعت منْهًا 
وأنشد أيضا في الرَفْع لذى الرّمة(): 
تُصفى إِذَا شدها بالرحُل جَانحَة 
حَتَّى إذا ما اسُتّوى في غَرْرْها تثب 
وإنما كان الوجه الرقع, لأن (إذا) إنمها تككون لما كان من 


المستقبل معلوم الوقوع؛ بخلاف (إنْ) فإنها إنما تكون لما يجهل وقوعه. 
ولذلك يجوز أن تقول : آيتك إذا احمر البْسرء أو إذا غُرِيَت الشمسء ولايصلح 
أن تقول : آتيك إن احمر البْسسْرُء أى إن غَربّت الشمسء ففارقت (إِنْ) بذلك, فلم 
تَجّر مجراهاء لكنها من حيث الاستقبال والمشاركةٌ لهاء فاعتُبر ذلك فى 


0) 


0 


ثم قال الناظم - رحمه الله - (وحرف إن مَاكَِنْ) إلى آخره. 


يعنى أن هذه الأدوات التى تجزم فعلين على قسمين : أشعفاء: وحروف. 


الكتاب ؟/؟5,: وابن يعيش 4/8 ؟١:‏ وديوانه 111 

والناشط : الثور يخرج من بلد إلى بلد. وهذا أو حسن له وأذعر. وصف ناقته بالنشاط والسرعة 
بعد سير النهار كله. وشعبهها في انبعائها وسرعتها بثور قد ذعر من صائد أو سبع. 

الكتاب ,١/7‏ واين يعيش 91/4, 49/7, واللسان (صغا) وديوانه 4 ويقال : أصفت الناقة, إذا 
أمالت رأسها إلى الرجل: كأنها تستمع شيئًا حين يشد عليها الرحل. 

وجانحة : مائلة. والغرز للرحل كالركاب للسرج. يصف ناقة بأنها تسكن حين يشد عليها الرحل, 
فَإذَا اسبتوى راكنها غليها سارت سوعة: 


١1 


فأمًا الحروف فَإِنْ وذ ما. أما/ كن (إنْ) حرفًا فمعلوم, ولا خلاف ١7//‏ 
فى ذلك؛ وأما كون (إِذْ ما) حرفا فهى موضع الإشكالء ولذلك اعتمد 
التعريف بذلك فيهاء فقال : (وحَرْف إِذْ مَا) فقدّم الخبر تنبيهاً على 
الاعتناء بكونها حرفا لا اسماء أى أتى بها نكرةٌ ميتداً بهاء والخبن ما 
بعدهاء إشعارًا بالحَصر فى المعنى, أى إِنَْما هى حرف لا اسم؛ وشَيّهها 
ب (إنْ) التى هى شهيرة فى الحَرْفيّة ونَبْه بهذا الحَصر على الخلاف 
الواقع فى (إدْمَ). 

فمذهب سيبويه أنها حرف(!), كما ذهب إليه الناظم؛ وكان أصلها 
(إذ) التى هى ظرف زمان لما مُضىء فضّمت إليها (ما) وصيّرتا حرفًا 
واحدًا يدل على الاستقبالء وصار التَّرْكيب ناقلاً لها. 

عن حُكْم أصلهاء كما كان التركيب فى (إِنْمَا) و (قَلّمَا) ونحوهما 
ناقلاً لها('). عن الحكم الأول. ولو كانت باقية على أصلها لكانت ظرفا لم 
مضىء ولم يصح إن تقع للجزاء. 

وأيضا فلا دليل يدل على بقاء الاسمية ومعناها كمعنى (إِنْ) 
فالحملٌ على ما ظهر أولّى» وه أصل مبَيْن فى الأصولء ولا نُكْرَ فى أن 
تكون الكلمة قبل التركيب من قبّيل, ثم تنتقل بالتركيب إلى قبيل آخرء كما 


- 2 


فى (ِقَلّمَا) ونحوه. وعلى ما ذهب إليه الإمام!") جمهورٌ النحويين. 


1( انظر : الكتاب ركم /اة. 
(5) هابين القوسين ساقط من (ت). 
0( يعنى سيبويه رحمه الله. 


1١11 


وثقل عن المبردٌ وابن السراج والفارسى القول بُاسميثّها كما كانت فى 
الأصلء وأنها بمعنى : أى حين؛ أى بمعنى : أئ مكان. ورد عليهم ابن خروف 
وغيره بالاستقبال ويقول(١)‏ : 

* إن ما ترينى ينى اليوم رحن ظعيئتى * 

والمرادء لا محالة : إِمًا ترينى» فدخول «الَيُوم» يفسد معنى : أى حين» بلا 
بدء وقد استّدل لمذهبه بأنْ نَقْل (إذ) مع (مَا) للاستقبال لا يُخرجها عن وضَعْها, 
فإنها قد تأتى للاستقبال حكى ذلك عن أبى عبَيْدة, واستّدلوا على ذلك بقوله(؟) 

يَجْزِيهُ رب الَْالميّن إِدْ جَرَى 

جنات عدن فى العغلالى العلى 

وأيضا فلو كان التركيب مع (ما) مّخْرجا عن الاسميّة إلى الحرفيّة لكان 
مُخرجاً ل (حَيْتُما) عن الاسميّة, وذلك غير صحيع بلااتفاق: فإنها عند الجميع 
اسم لاحرف, فكذلك ينبغى أن تكون (إذْ ما). 

وأجيب عن الأول بأنَ استعمال (إِذ) فى الاستقبال غير معروف, وما 
احتّجَ به لاحجة فيه, لاحتمال حَملها على المُضى. 

وعن الثانى بالفرق بين (إِذْ ما) و (حَيْتُما) أن (حَيْتُما) لم تَرْل عما كانت 
عليه قبل من الدلالة على المكان بخلاف (إِذْ ما) فإنها كانت قبل دخول (ما) 


)1( هى عبدالله بن همام السلولى, وقد تقدم الاستشهاد به» عجزه : 
لا ا 
ا 207 - لسر العا رخلهنها 0000 ل الفرقة 


1, 


عليها اسم زمان ماضء فلما دخلت / (ما) عليها صيرتها تدل على غير ١8‏ 
ما كانت تدل عليه. وهو مستقبلء ولم تظهر فيها أمارةٌ اسمية, فلذلك 
ادعىّ فى (حَيْكُّما) البقاءُ على ماكانت عليه, بخلاف (إِذْ مَا) وهذا واضح. 

وما الأسماء فمًا عدا ماذّكرء وذلك قوله : «وياقى الأدوآت أسما» 
أى باقى الأدوات الجازمة لفعلين أسماء لاحروفء وإن كانت مع ذلك تدل 
على معنى (إنْ) لكنّ أمارات الأسماء موجودة. 

والباقى المذكور تسمٌ أدوات, كلّها قد تضمن معنى (إنْ) وبذلك 
عملت عملّهاء وهى على خمسة أضرب : اسم مُحضء واسم يشبه 
الظرفء وظرف زمان, وظرف مكان؛ وجَار على حكُم ما صاحبه. 

فالأول : ثلاث أدوات, وهى : منْء وماء ومهما . 

والثانى : (أَنّى) إذ هى فى معنى (كَيْفَ) وقد تُستعمل ظرفا كقوله : 
أنّى لك هَدَا]('). أى من أينَ لك هذا؟ ويُلْحَق بها (كَيفَ) عند من ألحقها. 

والثالث : (مَتَى) و (أيانَ) ويِلْحَق بها (إذَا) فى الشعر. 

والرابع : (حَيْتُما) و (أين). 

والخامس : (أى) فهى بحسب ماتضاف إليه, إن أضيف إلى اسم 
مَخْض فهى اسم أى إلى ظرف فهى كذلك؛ نحى قولك : أيهم تَكْرم 
يكْرْمِك» وأ مكان تَجِلسَ أجلس فيه. وأئ يوم تسر أسبر معك. 

وفى قوله : «ويّاقى الأدوَات أُسمَاء إشعار بانْحتّام اسميّة (مَهْمَا) 
عنده: وهو كذلك عند النحويينء لثبوت اسميتها بإعادة الضمير عليها فى 


م 


)١(‏ سورة آل عمران : ا5. 


هذا 


نحو قوله تعالى : ( وقَالُوا مَهُمَا تَأُتنا به من آية )١(]‏ الآية, إلا أبا زيد 
اهيل 9؟) قن زم انها تكرن انتما فى الموجمم الى يفون عليه فنه 
ضمير كما فى الآية» وتكون حرفا فى الموضع الذى لايعود عليها فيه 
ضميرء كقول زهير بن أبى سلمى(): 

ومَهما تَكُنْ عند امْرِئْ من خَليقَةٍ 

ولو خَالَهًا تَحْفَى عَلَى النّاس مُعْلَم 

قال : هى هنا حرفء لأنها لا موضع لها من الإعراب: فهى بمنزلة 
(إن) قال : وإنما كانت كذلك لأنها مركّبة من (مّا) الشرطية و (ما) 
الزائدة» فإذا علب عليها حكم الحرف الزائد كانت حرفًاء وإذا غلب عليها 
حكم (ما) الشرطية صارت اسما. ثم فَرّق فى الدعوى بينها وبين (حَيْتُمَا) 
و (كيقما). 

ورد عليه الشلَويِين بأنه بَنى فى البيت على أنها ليس لها فيه موضع 
من الإعراب» وإنما ذلك إذا كان «من خَليقَة» فاعّل «كان» إن كانت تامة, 
أىاسمها إن كانت ناقصة؛ و «من» زائدة» و «عنّْد امرِئ» خبرٌ الناقصة, 
أو متعلّق بها إن كانت تامة. وهذا لاضرورة تدعو إليه إذا كبتت اسميَّدٌهاء 
ويمكن أن يكون/ لها فى البيت موضع من الإعراب. بتقدير كونِ مرفوع 19 


.١77؟‎ : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) هو أبى زيد وأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى الأندلسى المالقى الحافظ؛ كان عاالما 
بالعربية واللفة والقراءات, جامعا بين الرواية والدراية؛ عالما بالتفسير وصناعة الحديث, واسع 
المعرفة عزيز العلم. وصنف : الروض الأنف فى شرح السيرة؛ وشرح الجمل؛ والتعريف والإعلام 
بما جاء فى القرآن من الأسيماء والأعلام, وغير ذلك (ت اخروف). 

(9) المغنى ؟55,. ,"52٠١‏ والهمع ,”١1/4‏ 9١5؟,‏ والدرر ”/ره؟, 74, والأشمونى 4/١٠؛‏ ومعلقته. 
والخليقة : الطبيعة التى خلق الله الإنسان عليها. وخالها : طنها. 
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(كان) ضميرًا عائدا على «مَهْمَا» وأنّثه حَمّلا على المعنى, و «منْ خَليقَة» تفسير 
معنى «مَهِماء» وهذا صحيح. وماذكره من التوحيد إنما يصح مع موافقة 
السماعء وهى لم يوافقه فلا يلتفت إليه. 

وقوله : «وحرف إِذْ مّا» مبتدأ وخبرء والخبر مقدم, والأصل : وإِذّ ما 
حرف ولكنه قَّدمّه لما ذكر من التَّندّيت على مذهب المخالف. ويجوز أن تكون 
«حرف» مبتداً خبره مابعده؛ وابَتدأً بالنكرة لما فيها من معنى الحصر المقصود, 
كقولهم : «شَرٌ أهرٌ ذا نَابِء(') أى : ما أَهَرَهُ إلا شَرْء فكذلك المعنى هنا. 

يَتَُو الجَراءَ وجوابًا و : يسما 

ذكر فى هذين الشطرين أولاً أنْ هذه الأدوات المذكورة تَطْلب فعلين اثنين 
فالضمير فى قوله : «يَقْتَضِينَ» عائد على لأدوات؛ والاقتضاء هنا بمعنى الطُلّبء 
أى يَطْلَيْنَ فعلين والفعلان المطلوبان هما : فعل الشرط؛ ولاب من كونه مجزوما 
فى اللفظ إن كان مضارعًاء أى فى الموضع إن كان ماضياء لأنهن من الأدوات 
الجوازم؛ وفعلٌ الجواب, ولابْدٌ أيضا من الجزم فيه؛ أى فى موضعه. 

وفى قوله : «فعلَيْنِ يَقََضِينَ» إشعار أن الأدوات المذكورة هى العاملة 
الجزمٌ فى الفعلين معاء لأنه وّضعها جوازم؛ ثم ذكّر محل الجزم الذى تَطلبه, 
فذكر فعلّين فل على أن الجزم فيهما معًا بالأداة الداخلة على جملة الشرط, 
وهذا الذى ذهب إليه الناظم هى أحد المذاهب الأربعة فى المسالة. 


)١(‏ من أمثلة سيبويه فى الكتاب ,779/١‏ وهى مع ذلك مثل سائرء يضرب فيما يستدل به على الشرء 
كأنهم سمعوا هرير كلب فى وقت لايهر فى مثله إلا السوءء؛ فقالوا ذلك أى إن الكلب إنما عمله على 
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فمن النحويين مَنْ ذهب إلى جَرّْمهما بالأداة وحدها كما تقدم. 

ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الفعل الأول مجزوم بهاء والثانى : مجزوم 
بفعل الشرط؛ فليس على هذا المذهب بجازمة إلا فعلاً واحد. 

ومنهم من ذهب إلى أن الأداة هى الجازمة للأول وحدهء وأما الثانى 
فمجزوم بالأداة وما عملت فيه. وهى فعل الشرط. وعليه حمل قول 
الخليل!'! : إِنَك إذا قلت : إِنْ تََنى آتك, ف (آتك) انجزمت ب (إنْ تَأتنِي) 
وقد يُظهر من كلام سيبويه فى قوله : وَيَنْجِرْم الجواب بما قبله0). 

وذهب الكوفيون إلى أن جزم فعل الجواب على الجوار» ُجأورته 
المجزوم؛ وهى فعل الشرط. 

والأصح من هذه المذاهب مذهب الناظم, وقد أشعر فى كلامه بالعلّة 
التى لأجلها ذهب إلى ما ذهب إليه؛ وذلك أنْ العمل أصله الطُلّبء فكل 
عامل / إِنْما يُثبت له العمل إذا كَبت طُلَبّه له. وإذا كان يطلب أكثر من 
عامل واحد فلا بد من أن يَقْتَضى جميعٌ ما يطلبه؛ كالفعل اللازم, 
والمتعدى إلى واحد, أو إلى أثنين» أو ثلاثة. ويهذا احتّجوا فى القول بعمل 
المبتدأ فى الخبرء وليس بفعل ولا مشتّق من فعلء وهى ظاهر. 

لكن شرط العمل بعد ثبوت الطلبَ أمران : 

أحدهما : الاختصاص وهى فى الحقيقة. المحفق للطّلب. 

والثانى : أن لأ يصيّر مع مطلويه كالشئ الواحد, فالعلة هى 
الطلب: وهى المناسب للعمل وما عدا ذلك شرط. 


(1) الكتاب 55/7. 
(9) المرجع السابق 57/7. 
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وهذه المسالةٌ موضع بيانها الأصولء وقد ذكرها النحويون, وإليها 
الإشارةٌ بقول الناظم : «فعلّيْن يَقْتَضيّن» فأتّى بعلّة العمل» ليشعر أن الأداة هى 
الطالبة للفعلينء وإذا كان كذلك؛ وحصل شرطًا العمل؛ وهما الاختصاص, 
وألايُصير الطالب كجزء من المطلوب - كيت له العمل بلا شكء وكْبّت أن الفغل 
ليس بعامل فى الفعلء لأن الفعل غير طالب للفعل. 

فإن قيل : إنه طلبه لما كان شرطا - فيقال : فالشرط هى الطالب لا 
الفعل. وكذلك يقال فى قول الخليل!') : إن الجملة: من الأداة والفعل, هى 
العاملةٌ؛ لأن الفعل دَخْيلٌ فى الطُلب» والأداةٌ هى الطالبة. 

وأما مذهب الكوفيون فضعيفُ جدًاء فلا معنى للاشتغال برده. 

وقد خالف الناظم هنا مذهبه فى «التسهيل» إذ جعل الفعل الأول هو 
الجازم للثانى("). ومذهبه هنا أسد. 

واعترّض هذا المذهب بأوجه. منها أن الأدوات لانَمُتَضى الفعلين معًاء 
وإنما نما تَقْتَضى الفعل الأول؛ والفعلٌ الأول هى الذى يقتضى الثانى, فينبغى أن 
يكون هو العامل. وقد تقدّمت الإشارة إلى الجواب عنه. 

أيضاء فالجرّم فى الفعل نظيرٌ الجر فى الاسم؛ وليس فى الحروف الجارةٌ 
ما يعمل جَريّن دون إِنْيّاع؛ فوجب أن يكون عامل الجزم كذلك: تسوية بين 
النظيريّن. وهذا الاعتراض ساقطٌ مع أصل العمل وهو الطُلّب. 


ع م » ا برس # 


وأيضا , فقالوا : لا يُوجد عامل يعمل فى معمولين عملا متّفقًا. قيل : | 


(1) حيث يقول فى «التسهيل» (111): «وجزم الجواب بفعل الشرط؛ لابالأداة وحدهاء ولابهماء ولا على 
الجوارء خلافا لزاعمى ذلك». 
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يُعمل عملا مختلفا. وهذا لايَنْزْم (لأنه)() إذا قام الدليل: فلا يلزم إيجادٌ 
النظير. وقد بسط هذا المعنى ابن جِنّى فى «الخصائص»(". 

وقد اعترضوا بغير ذلك مما لا يُثبت مع تلك القاعدة. 

والغالب فى هذا النظم إنه إذا خالف/ فيه «التسهيل» فما ذهب إليه 
هى الأصح. والأجرى على القواعد. وقد مضى من ذلك أشياء. 

ثم قال : «شرط قَدما يتَلُو الجرّاء» «شرط» هنا مبتداًء «وقدم» 
خبره؛ وهى جملة مستائفة لاَعلْقلها من حيث اللفظ بما تقدم؛ إلا إن قُدّر 
حَدْفَْ العاطف. وكذا قوله: (يَثنُو الجرَّاءً). 

وأراد بهذا الكلام أن جملة الشرط لها صدرٌ الكلام؛ فلا يجوز إلا 
أن تأتى بها أولاًء ثم تأتى بالجواب فتقول : إِنْ تُكْرِمّنَى أُكْرمك؛ و «إن 
تُكْرِمُنى» هى جملة الشرط؛ «وأكْرِمُكَ» هى الجزاء. 

فإن قلت : أَكْرِمك إن تُكْرِمُنىء كان ذلك ممتنعا عند الناظم؛ وكذلك 
إذا قلت : أنا مكرمك إن أكرمتنى. 

ولكّوْن الشرط له صَدرٌ الكلام لم يَجَنْ تقديم معمول معموله عليه. 
فلا يقال : متاعك إن أَحَدْت أعطكه؛ ولايجوز النصب فى الاسم المبِتّدأ 
قبلهَ على إضمار الفعل من «باب الاشتغال» نحو : يد إِنْ تَكرمه يُكْرمك, 
وقد تقدم ذلك فى «باب الاشتغال». 

فعلى هذا إذا جد ما هى جواب من جهة المعنى قد تقدم على 
الشرط فليس به وإنما هى دليل عليه كقوله تعالى : (قَدِ افْتَريْنَا على الله 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س, ت). 
(؟) انظر : «باب فى عدم النظير» 191/1١‏ 
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كَذيا إِنْ عدنًا فى ملتكم)('). وقوله : [أئن لَنا لأجرا إن كنا تحن الغاليين]". 
ونحى ذلك. 
وخالف فى هذا الكوفيون والمبرد وأبى زيد الأنصارىء فجعلوا الجواب 
جائرٌ التقدم؛ وزعموا أنْ ما تقدم على الشرط فهو الجوابُ حقيقه, وقد احدّج أبى 
زيد على صحة ما ذهب إليه بمجئ الجواب قبل الشرط مقرونًا بالفاء فى نحو 
قول الشاعرء وهى قيس بن مسعود(") : 
فَلَم أرق ه إن يَنْجَ مها وإن يمت 
فَطَعَنَة لاس ولا بسٌُغقمير 
وعلى هذا أيضا حمل قولٌ عمران بن حطّان(؟): 
ف فَكَمُسى صريعًا ماتَقُومٌ لحاجة, 
ولا تَسْمَّعْ الذاعى ويسمعك مَنْ دعَا 
قال : أراد :ومن لها يسمعك. 
ورد هذا المذهب بأن حرف الشرط دال على معنّى فى الشرط والجزاء: 
وهو الملازمة بينهماء فوجب تقديمه عليهماء كما وجب تقديم سائر حروف المعانى 
على مافيه معناها. 


.45 سورةالأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : .4١‏ 

(؟) النوادر ١٠؛‏ والخصائص "/88؟, والإنصاف 151» واللسان (غسس) والبيت ازهير بن مسعود, 
كما فى المصادر السابقة. والغس : الرجل الضعيف اللئيم. 
والمغمر : الجاهل الذى لم يجرب الأمور. والضمير فى قوله : «أرقه» عائد على الحليس بن وهبء 
وكان زهير طعنه فى غارة على قومه. 

(5) البيت ليس فى النوادرء واستشهد به ابن يعيش فى /ا/ر١6,‏ 71/9. 
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وأما البيت الأول فلا حجة فيه, لاحتمال كون الفاء لعطف ما بعدها 
على شئ تقدّم قبلهاء ولا فكل ما جاء فى كلام العرب» مما ظاهره تقدم 
الجواب لم يت بالفاء إلا أن تكون عاطفة: ولا بد فى الجواب من الفاء 
إذا كان مثل قوله : [قَد افتَرِينًا عَلَى الله كيًا](') الآية. 

وأما البيت/ الثانى : فعلى تسكين العين تخفيفاء كما سكنت القاف 
فى قوله : (ويَتّف) فى قراءة حفص(). والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. 

وقوله : [يَتلُو الجرَاء] أى الجَرَاءِ يَنُو الشرط؛ وأراد بالشرط على 
هذا التفسير جملةً الشرط؛ لاأداةً الشرط وحدهاء ويحتّمل هذا الكلام 
تفسير اثانياء وهو أن يكون الشرط فى كلامه يراد به الأداة ويعنى أن 
أدوات الشرط لها صَدر الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليها معمولها وهو 
فعل الشرط؛ ولا معمول معمولها ويكون ذلك مفيدًا أمرين : 

أحدهما : أن يكون تَنْكينًا على مذهب الكسائى القائل بجواز تقديم 

: طعامك إن آكُلْ أكُرمك» وتنكيئًا على الكسائى والفراء فى جواز تقديم ما 

انُتٌصب بالجزاءء. نحى : زيدًا إِنْ يَكُمٌ تَضْربُ. ودليئُهم على ذلك أن الجزاء 
حَقه التقديم على (إِنْ) كقولك : أَْنْربُ إِنْ تَضْرِبْء وكان حقه الرقع, لكنه 
لما تآخر انْجِرّم بالجوار» ودليل ذلك قوله أنشده سيبويه(") : 


)0( سورة الأعراف : 4 
0س( سورة النور : "5 , وانظر : السبعة لابن مجاهد /اه5: 554. 


ف 


(؟) الكتاب 81/7, والمقتضب 7"/9, وابن الشجرى 84/١‏ : وابن يعيش 158/8: والخزانة 5١/4‏ 


والهمع ,55١/5 :”50/١‏ والعينى 5/4؟4: والتصريح "//ة4؟ والأشمونى .١4/4‏ 


والبيت لجرير بن عبد الله البجلى؛ أو لعمرى بن خثارم البجلى. وكان جرير البجلى تنافر هو وخالد 
بن أرطأة الكلبى إلى الأقرع بن حابس التميمىء وكان عالم العرب فى زمان» فقال جرير هذا عند 


المنافرة. 
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قرع بن حابسيا قرع 
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إِنْكَ إن تصجوع أخوك 1 

فالتقدير : تُصرع إن يْصرَعٌ أخوكء وغيرذلك من الأبيات المرفوع فيها 
الفعلء وإذا تبت له الصَدريةُ والشبّةٌ بأدوات الاستفهام التى لها الصدرء لكون 
كل واحد منهما يقتضى إبهام وقوع الفعل, ولذلك كان عندهم كل ما يُستفهم به 
يصح فيه أن يكون شرطا. 

وما أن أصل الجواب التقديم فليس كذلك؛ بل الأمر بالعكسء لأن الشرط 
سببُ فى الجزاءء. والسبب رَتْيَتُه التقديم على المسبب, وإذا كان كذلك فمعموله 
أولَى بالتأخير. 

وأما الأبيات فسياتى توجيهها إن شاء الله تعالى. 

والأمّر الثانى : أن يكون مبَيناً أن اسم الشرط إذا كان معمولاً لفعله 
فإنه لايجوز أن يتقدم الفعل على الاسم, وإن كان معمولاء وحَق المعمول التأخير 
عن عامله فى الرئّبة. كما تقرر فى الكتب الْمبُسُوطة. فلا يجوز أن تقول فى 
نحو (أى رجل نُكْرِمْ يُكْرمُكَ) : تُكْرِم أى رجل يكْرِمُكَء لأن قاعدة تأخير المعمول 
فيهغيق مفتيرة لكان تمن معنى '(إذ) التى لها صدر الكلام؛ فلزم تقديم 
المعمول لأجل ذلك قال تعالى : أَيَامَا تَدعوا فَلَهُ الأسمآء الحسُنّى](') وقال ابن 
هك هماء("): 


جه م م06 مير عر م 


* فى أى نحو يميلُوا دينه يمل * 


)3( سورة الاسراء : 1١16١‏ 
)م( سبق الاستشهاد به,. وصدره : 
» نا تمكن تمكن أطاعهم * 
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وقال الآخر('): 


لال لف ا 4 
27# متى تأته تعشى إلى ضوء ناره 31 


/ ف «متى» معمول ل «تّأته» وقد تقدم عليه. ومنثل ذلك كثيرء فكأن 
الناظم خاف أن يتوهم جوارٌ التقديم فى مثل هذا اعتبارا بالأصلء فتَبّه 
على جواز التقديم,» فكأنه يقول : أداةٌ الشرط لايتقدّم عليها شئ من 
المعمولات ولا من العوامل. 

فإن قيل كيف لك بمنْع التقديم وأنت تقول : زيدا ريه مي 
وزيدا متى رأيته تَكْرِم ؛ وما أشبه ذلك, فتقدم معمول «تَضرِب» وهى جواب 
الشرط؛ ولايضرّ كوئّه مرفوعاء إن الرقع هنا سائغ, لمكان مُضَىّ فل 
الشرط؛ كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. فيظهر أن هذا عينُ مارددت على 
الكسائى؛ وهى جائز عند سيبويه والبصريين نّص عليه سيبويه فى أبواب 
«الاشتغال» وقبلّه الجمهورء وإذا كان كذلك انهدم ما بنينّه فى هذا 
التفسير الأول. 

فالجواب أن هذه مغلّطة, لأن سيبويه إنما أجاز ذلك حيث جعل 
قولك: «تضرب» فى : زيدًا إِنْ رأيتّه تضربء دليلاً لى الجواب» أصله 
التقديم, لا أنه الجواب بعينه, ولذلك إنما أجازه حيث يكون فعل الجواب 
مرفوعا. وأما إذا كان مجزوما فهو عنده ممنوع؛ نص على هذا أيضاء 
واعتل للمنع بأنه جواب. فلا يتقدم ما فى حَيّرْه على الشرط؛ فالفعل 
المرفوع دليل على الجوابء فجاز تقديم معموله, لأن جملة الشرط صارت 


)1( هو الحطيئة, وسيق الاستشهاد به» وعجره : 
“#تجد خَيْرَ نار عندها خير موقد * 
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فإذا لم يتقدم معمول الجواب على الشرط فيما أجازه سيبويه 
أصلا. 

وإذا تقرّر أن مراد الناظم بقوله : «شرط قدّما» هذا التفسيرٌ الثانى 
بقى التفسير الأول كأنه ساقطٌ الاعتبار» فيعترض به. 

والجواب أنْ التفسير الأول على هذا دَلّ على معناه من كلام الناظم 
قوله : «يتلى الجرّاء» أى إن الجزاء يِتْلُو ذلك أى يتب ما ذكّر من الشرط 
وفعله, فإنه لايَخلو أن يريد أنه يتلو أداة الشرط وحدهاء أو أداة الشرط 
مع فعله, فالأول لايصع. لأنه يصير الجواب فاصلا بين أداة الشرط 
ومتعمولينا رهق أخنص نينا نذا قشد: هذا كنت يو ]داه الششرط م 
فعلهاء فيكون مفيدا لمرتبة الجزاء؛ وإنه بعد الشرط لاقبلّه. 

وما أوهم خلاف ذلك فدليل على الجواب وليس إِيّاه. على ما مضى 
تفستدوة: ولا يعد أن يقصد الناظم هذا التفمسير الأخيرء كما تقدم فى 
نظائره من المقاصد الخفيّة. والله أعلم. 

وقوله «وحوانًا وسماء ضمير «وسم» عائذ على «الجزاء» وهى أقرب 
مذكورء إنْ الجزاء/ سم بلفظ الجوابء فيُطلق عليه أنه جزاءوآنه حوات: 
وكذا قال فى «التسهيل» : وتسمى الجملةً الثانيةٌ جزاء وجوابًا(), لأنها قد 
أدُعى فيها أنها لازمة لما جُعل شرطاء كما يلرّم؛ فى عرف الناس, 
والجواب السؤال. 


)١(‏ التسهيل:555. 
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والجراء : الإساءة أى الإحسان. فسميت بذلك على الاستعارة والتشبيه, 
والواسم بهذين الوسميْن هم النحويون أهلٌ الاصطلاح. 

وقوله : «وسم» أى جعل لفظ الجواب سمه على تلك الجملة: و «جوابًا» 
مفعول ثان ل «وسم» لأنه بمعنى (سمى). 

ثم أخذ يذكر كيفية مجئ الفعلين» فعل الشرط, وفعل الجزاءء فقال : 

ومماضِيَينِ أو مُضارعٌ ين 

له يه 27 أو م2 الفَيْنِ 

ويبعد ماض رفعك الجَرًا حسن 

فقسم الأمر فيهما إلى إقسام ثلاثة. تصير فى التحقيق أريعة : 

أحدهما : أن يكونا معًا ماضيِّيّنء فتقول : إِنْ قام زيدُ قام عمرئء وإِنْ 
أكرمتّنى أكرمتك. ووقوع الماضى هنا ليس بالأصلء لأنْ الفعلين معا مستقبّلان 
فى المعنى بسبب أداة الشرطء ولكن لما كان الفعلان معًا قد علم, باقتران (إِنْ) 
أى إحدى أخواتهاء استقبالُهما لم يُعتَبر بالصيغة؛ فإ الصيغة عندهم : إنما 
يُحَاقَط عليها فى الدلالة على الزْمن المخصوص إذا كان الموضع محتملاء وأمًا 
إذا كان تم ما يعيّن الزمان فلا مبّالاة بالصيغ. 

هكذا يقول ابن السئراج والفارسى فى هذا النوع. وقد اعترضه الشلوبين 
بِكَىْ ولام الجحود؛ واختار أن سبب الإتيان بالماضى أمر معنوى» وهى تحقيق 
الأمرء وأنه صار فى الاعتقاد كالواجبء والعرب تفعل مثل هذاء كقوله تعالى : 
(أتَى مر اللّه قلا تَستَعْجِلُوة)(". 
(1) سورة النحل : .١‏ 


١51 


ولّمًا كان الجواب مرتبطا بالشرطء وأنه لابد من وقوعه عند وقوعه, 
أتّوأ بلفظ الماضى تحقيقا للوقوع. 

والثانى أن يكون الفعلان مضارعين. فتقول ِنْ تُكْرِمُنى أكرمك» 
وإن 5 تحسن إلى أحسن إليك. وهذا هوالأصل فى الباب والحقيقة؛ إذا 
الأصل مطابقة اللفظ للمعنى؛ والمعنى مع هذه الأدوات على الاستقبال, 


فالمطابقةٌ أوْلّى. 
. والثالث التخالف وى به أن يكون الفعلان مختلفين فى اللضى 
والمضارعة لا مد 5 متفقين: فيكون أحدهما اشنا وَالآكَن مضنا زعا ولأيريك 


بالتخالف التخالف الور قيقه مثلاً الماضى مع الأمرء أو المضارع مع 
الأمرء بل إنما يريد التخالف بين ماذّكرء وذلك الماضى والمضارع. 

وللتخالف هنا صورتان : 

إحدهما : أن يكون فعل الشرط ماضياء وفعلٌ الجزاء مضارعاء 
وذلك نحو قولك : إنْ قام زيد يُقُمُ عمروء وإنْ أكرمتنى أَكْرِمُكَ. ويجوز فى 
الجزاء هنا وجهان : الرفع والجزم كما نذكره إِثّْر هذا . 

وهذا الوجه قليل بالإضافة إلى التوافق» ومنه قوله تعالى : (من 0 
يقد حَرْتَ الأخرة تَِلهُ فى حَرْثهِ ومن كَانَ يحوت الانيًا ُو 


منْهًا)('). وقوله تعالى : (مَنْ كَانَ يريد ؛ الْحَياةً الدَنيًا وزينتها توف إِليْهِم 
أعمالهم فيها]7". 


١. : سورة الشورى‎ )١( 
.١6 : سورة هود‎ (2) 


١ 


هه" 


وأنشد فى الكتاب للأسود بن يُعفر("): 
آَل لهذا الدَهْرٍ هك مقطلل 

عَلَى الاس مهما شاءً بالنّاس يَُفْعَل 
وأنشد للفرزدق27): 
دست رسولاً بأن الْهَوم إِنْ قَدروا 

عَلَيِكَ يُثكَفُوا صدورا ذات توفيز 
ومنه فى (إذَا) قولٌ الفرزدق7) : 
تَرْقَعٌ لى خندف واللَّهُ يُرِفَعٌ لى 


يي بر ه نس 


نارًا إذَا خمدت نيرانهم تقد 
وقول الآخر السثولى(؟): 
إِذا لَمْ تَرْلُ في كُلَ دار حَ رَفْتَها 
لأنَ (لّمُ) وما بعدها فى تقدير فعل ماض. 


والصورة الثانية,: وهى رابع الأقسام, أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل 


الحذاء ماشتا تهو : إن نَم قمتء وإنْ تُكْرِمُنِى أكرمتك. 


(0) 


(0 


نه 
5( 


الكتاب ”/ر”4”, ؟//15, ويعده: 

وهذا ردائى عنده يُستَعيرَه ليسلبنى حَقّى أمّال بِنْ حَنْظل 
وسبق الاستشهاد بالبيتين فى «باب الترخيم». 
الكتاب /5؛ والهمع 77١/4‏ واللسان (وغر) وديوانه 577 


ودست رسولا : أرسلته فى خفية للاخبار. والتوغير : الإغراء بالحقد, ويقال : أوغرت صدره على 


فلان إذا أحميته من الفيظ. 
سبق الاستشهاد بالبيت. 
سبق الاستشهاد يه. 


١> 


واقتضى كلام الناظم؛ حيث لم يفرّق بين هذه الوجوه الأربعة, أن 
الجميع جائز, ولا فضلّ لأحدهما على الآخر فى القول بالقياس؛ وقد قال 
المتأخرون : إنه ضعيف قال الشلويين : ولا أحفظ منه إلا بينًا واحداء وهى 
قوله(١).‏ 

وضّعفه من جهة المعنى, وذلك لأن الإتيان بالماضى فى الشرط أو 
فى الجزاء إِنْما القصدٌ به تحقيق الأمرء وأنه كالواقع؛ فكيف يُجعل مع 
هذا القَصد مرثّبا على فعل لم يكن وإنما هو بَعْدُ مستقبلء بدليل الإتيان 
بالمضارع فيه. فضعف لذلك. 

وأيضا فتكون أداة الشرط قد هيئت للعمل بجزمها الفعل الأول» ثم 
قُطعت عنه؛ بخلاف ما إذا كان الأمر بالعكسء فإن فعل الشرط إذا لم 
يعمل فيه الشرط فليس فيه تَهِينَّةُ للعمل وقَطْعٌ عنه, لأنه إذا عمل فى 
الثانى علم أنه قد عمل فى الأول من باب أَوْلّىء وكذلك إذا كانا معًا 
ماضيين لايُلْقَى/ فيه محذورء لاستواء العمل فى الموضعينء فهذا معنى 
توجيه الشلويين. 

ولم يْرَ الناظم ذلك» فإنه قد جاء عنده فى الدْكّر الفصيح.؛ وفى 
النْظم الذى قونّه قوةٌ النثرء فمن النْثّر فمن التّثْر ما فى الحديث من قوله 


)3( هو أبى زبيد الطائى, ديوان "2,60 وجمهرة القرشى نكف والمقتتضب "/رذه, والخزانة ار 


والعينى 4"//54: والأشمونى .١9/5‏ 


فى 


وكاده يكيده كيدا : خدعه ومكر به . والشجا : مايعترض فى الحلق كالعظم. والوريد كل عرف 


يحمل الدم من الجسد إلى القلب, وهو ينبض أبدا. 


56 


م “ترج صموصمم 


صلى الله عليه وسلم: «من يقم لَيلّةَ القدر إيمانا واحتسابًا غفر لَه ما تقدم من 


ذئبهء( 04 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها : «إن أيا بكر رجل أسيف» إن يقم 
مُقامك رَق»("). 

ومن النظم قول الشاعر("): 


م # 


إن يسمعوا سعِنًا طاروا به فرحا 


منى وما سمعوا من صالح دَقَنُوا 
وقول الآخر(؛) 
إن ل وا وماق ور ادا 
تح القن فس الأعداء إِرْهَابًا 
وصاحب البيت الأول متمكن من أن يقول بدل «إِنْ 0 إنْ سمعوا. 
وصاحب البيت الثانى متمكن من أن يقول بدل «وَصلْنَاكُم» : تُواصلكُم؛ وإن 
تصلونًا تَمَلوَوَا» قلمًا لم يقولوا ذلك مع إمكانه وسهولة تعاطيه علم أنهم غير 


61/١ أخرجه البخارى فى «كتاب الإيمان - باب قيام ليلة القدر من الإيمان» فتّح البارى‎ )١( 


(الحديث رقم ١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى دكتاب النبياء - الباب التاسع عشرهء فتح البارى 1١7/51‏ (الحديث رقم 
2785 

(؟) المحتسب ١/ا١",‏ والمغنى 597. والأشمونى :١7/4‏ وسعط اللآلى 717, وحماسة أبى تمام 
١٠‏ 


والبيت لقعنب بن أم صاحب. ويروى «سبة طاروا بهاء والسبة : ماسب به الإنسان من العيوب. 


(4) العينى 418/4. والهمع 577/4 والدرر ؟/4/, والأشمونى ١7/4‏ والصرم : القطيعة. 
1 والإرهاب 0 الإخافة. 


رن 


قال لمؤلف : وقد صرح بجواز ذلك الفراء. وجعل منه قوله تعالى : (إنْ 
قم كدرل علَيْهِمْ من السمّاء آيةٌ فَظَلتْ أَعْنَاقُهم لَهمَا خَاضعينَ)(') لأن «طَلّبْ» 
بلفظ الماضىء وقد عطف على «تَرْلَه وحق المعطوف أن يُصلح لحلوله محل 
االعظطوف غلنةه: 

هذا جملة ما احَنّجِ على مذهبه؛ ولعله يقول فى قوله(): 

أنه صالح لأن يقال فيه : «مَنْ يكدنى بسَئ أكَ منْهُ» فيجرى على حكم 
الاختيارء والحق أنه نادر ليس فى رَتّبة ما تقدم كما يقول النحويون. كُلَّ ما 
احنّج به المؤلف جار على طريقته؛ وقد تقدم له نظائٌر من هذا النوع. 

وقوله : «ومَاضيَِينِ» مفعول ثان ل (تلّفيهمًا) أى ثلفيهمًا ماضيين أو 
مضارعين. واَلْفَى:بمعنى وجد. ٠‏ 

ثم عطف بذكر بعض الأحكام اللاحقه لبعض الأقسام فقال : «وَبِعدٌ ماضٍ 
رفعك الحرا بحسن 

يعنى أن فعل الجزاء يحسن رفعه؛ ولايكون حينئذ إلا مضارعاء وذلك إذا 
كان فعل الشرط فعلاً ماضييًا. ‏ ' 

وقوله : «حسن» يُقتضى أنه لايقْتصر فيه على الرفع» بل يجوز فيه وجة 
آخر وهى الجزم, ولم يَحَتج إلى ذكره لأنه معلوم الدخول فى حكم الجزم: لما 
تقدم من إطلاقه جزم الفعلين, وإنما ذكر مالم يتقدم له. فتقول فى الرفع : إِنْ 


3( سورة الشعراء : 53 
(؟) سسبق الاستشهاد يه؛ وهى لأبى زبيد الطائى: وعجزه : 
+ كالشجًا بين حلقه والورّيد » 


١ 


أكرمتنى أكرمك, وإن قمثت أقوم, ومنه ما أنشده سيبويه(١):‏ 


وإن أنَاه خليل يوم مسلكلة 
كر حاف مَالى ولا حرم 
وقال الآخرا لق 


مايبره م ميرم 


فَإن كُنْت لأيُرضيك أن لاتردنى 
إلى قَطَرى لا إِخَالك رَاضِيًا 
/ وقال الآخر : / 
* وإن بعدوا لايامثون اقترابه * 
واكم فنا أن يكون فعل الشرط مايا لفظًا ومعتى تقلدم فى 
الأمثله بل يجوز أن يُدْخَل له فى عبارته ماكان ماضيًا معنى لا لفظاء 
وذلك المضارع إذا دخلت عليه د«لَم» كقولك إن لم تكرمنى أُكْرِمُك. ومنه 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى؛ ديوانه ,١6١‏ والكتاب 17/7 والمقتضب ”/١7؛‏ والمحتسب 6/ه”, 
والإنصاف 5875, وابن يعيش 1017/8؛ والمغنى 477, والعينى 479/4: والتصريح ؟/119, 
والهمع ١/4‏ والدرر "/1, والأشمونى 17//4. 
والخليل : المحتاج؛ مأخون من الخْلّة - بقتح الخاء - وهى الحاجة. والمسالة : السؤال. والحرم : 
الحرام. يقول : إذا سئل لم يعتل لساطه بأن ماله غائب أى محرم على طلابه. 

(؟) الخصائص ؟/455: والمحتسب 197/7, وانِن الشجرى ١/160؛‏ وابن يعيش ١/140؛‏ والعينى 
"ىراه ؛ والتصريح ,""/١‏ والأشمونى "/رهة 
وينوى الشطر الأول «فإن كان لايرضيك حتى تردنى» وي الرواية الأشهر. 
والبيت لسوار بن المضربء وكان الحجاج دعاه إلى أن يخرج لحرب الخووارج؛ فهرب منه خوفا 
على نفسه. ظ 
وقطرى هو قطرى بن الفجاءة, وكان على رأس الخوارج. 


يفن 


قول أعشى باهلة(١):‏ 


- مهم يم ير براه - 


0 وام اوها ساي 


8 


من كل أوب وإن لم يَأت ينْتَظر 
والقوافى مرفوعة. وعلى هذا يكون الماضى فى قوله : «وماضيين أو 
مُضارِعَيْنَ» أعم من أن يكون ماضيا لفظا ومعنىء أو معنى دون لفظء فيتشمل 
ذلك قولك : إِنْ لَمْ تُكرمُني لَمْ أُكْرِمك. فهما ماضيانء وكذلك إِنْ أكرمتنى لَم 
أكْرِمُك» أو بالعكسء فإنهما ماضيان. 
وإنما جاز رفع الفعل الواقم جوايًاء والشرطٌ ماضء من جهة أنه مُقدر 
التقديم؛ وليس عندهم فى موضعه. فهو فى الحقيقة دليلٌ الجواب: كما قلت: 
أكْرمك إِنْ أكُرمْتنىء ولو قَدِرْت أنه نَفْسَ الجواب لَوَجِب الجزم: فقلت : إِنْ 
والذى سَوّغ ذلك مجىٌْ فعل الشرط ماضياء لأنه إذا كان ماضيا لم يُظهر 
فيه عمل الجازم؛ فَحَسن الإتيان بعده بما لايَنْجِرْم على حَدّ مال أَتّى قبل 
الشرط. 
الآترى أنه لايجوز: أتيك إنْ تأتنى» إلا فى الشعرء ويجوز: آتيك إن 
أتيتنى.. فهذا مثلّه. وذلك لأن العرب مما يكرهون أن تعمل (إِنْ) أى غيرها من 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة طويلة للأعشى يرثى بها أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلى وهى من عيون 


قصائد المراثى وابرعهاء وقداوردها البغدادى كامئة فى الخزانة (١/ره4١‏ - )2٠٠١‏ وشرحهاء كما 
توجد فى الأصمعيات كذلك (/41 - ؟57). 

والمْسْسَوالُصبّح : مصدران ميميان بمعنى : الإمساء والإصباح. والأدب : الجهة والناحية يقول : 
لا يأمنه الناس على حالء سواء غازيا أم لاء فإن كان غازيا خافوا أن يغير عليهمء وإن لم يكن 
غازيا عاشوا فى قلق أيضاء لأنهم يترقبون غزوه وينتظرونه ويروى الثانى : «فى كل فج وإن لم يفز 
ينتظر» والفج : الطريق الواسع. 


تضق 


أدوات الجزاء فى لفظ الفعل جَرْمًاء ثم لا يكون لها جواب (يُنجزم)(", 
فعلى هذا الوجّه جاز الرفع, ا ا 
0000 

وأما المبرد فزعم أنه هى الجواب بنفسه. وأنه على أرادة الفاء(), 
ولم يَرتَضِ مذهب سيبويه. من جهة أن الفعل هنا فى موضعه وهو 
الجواب» فادعاءً كونه مقدمًا إخراجٌ له عن موضعه. ودَعْوَى لا دليل عليها . 

وهذا المذهب ظاهرٌ من كلام الناظم إذ قال : «ويَعدٌ ماض رَفْعك 
الجرًا حَسن» فجعله نفس الجزاءء ولو أراد أنه دليل عليه يقال: رفعك 
الفعلء أى نحوه مما لارفْهُم له به أنه جزاء بنفسه. 

والذنى صححه الناس مذهب غير المبرّدء لأن حذف الفاء من الجزاء 
لايكون إلا فى الشعرء وهذا كثير فى الكلام؛ وذلك دليل على أنه ليس من 
ذلك القبيل» واحتجوا أيضا بغير هذاء ولكن قد يترجّح مذهبٌ المؤلف بما 
ذكرء وبأنْ الجواب هنا يُغتفر فيه حذف الفاء؛ لأنه لما لم يُظهر فى الفعل 
الشرطى جزم كان الجواب كجواب (إذَا) رَفْعَاء تشبيهًا ل (إنْ) ب (إذَا) 
لَمَا لم يَنْجَرْم بها فعل الشرط لم يَنْحِرْم فعل الجواب. 

وأما إن كان فعل/ الشرط مضارعا فإِنْ الجواب إذا كان مضارعا 
إنما بابه الجزم كما تقدم, ولايجوز فيه الرفع إلا نادراء وهى مراد الناظم 
بقوله: «ورفعه بعد مضارع وهن». 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) الكتاب 57/8. 
(0) المقتضب 5/رة, ٠.‏ 
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الضمير فى «رفعه» عائد على «الجزاء» على حذف المضافء يُعنى أن رفع 
الفعل المضارع الواقع جزاءء إذا كان فعل الشرط مضارعاء ضعيف نادر؛ لم 
يقل : إنه شاد كما قال غيره: منْ أنه لايجوز إلا فى الشعرء لأن مثل هذا عنده 
تبت فى النثر» حكّى ابن جنّى فى «المحتسب» عن طُلّحة بن سلّيمان أنه قرأ: 
[أينْما تَكُوُوا يدرككم الموت) برقع «يدر 1 


وفى الشعر من هذاجملةٌ صالحة؛ نحو قول جرير بن عبد الله البجلى 
أنشده فى الكتاب('): 
ياأقفرع ب حابس بباأفرع 
ِنْكَ إن يضرع أوك تُصرع 


وأنشد أيضا للعجير السلولى(): 
وما ذَاكَ أن كَانْ ابن عمى ولآ أخى 


لى انا فى 


وأكن مَنَى مما أملك الضسر انفع 
والقوافى مرفوعة. وقال الآخر(): 


.199/١بستحملا‎ )١( 

(9) سبق الاستشهاد به. 

(*) الكتاب */78, والخزانة ,/١/9‏ والأصول لابن السراج ؟/7١",‏ والأغانى ١61/14‏ 
يفخر بأنه إذا قدر على الضر والأيذاء آثر عليهما والإحسان. وضمير «كان» عائد على قوله : 
«المستلحم» فى بيت قبله, وهى : 


ومستلحم قد صّكّه القوم صَكّهٌ بعيد الموالى نيل ما كان يَمْنَعْ 
رددت له ماقرط القَيْلُ بالفنحى وبالأمس حتى آبنا وهى أضلع 

(4) الكتاب ؟/ ١‏ والمقتضب ؟/77, وابن يعيش 158/8.؛ والخزانة 5//9: والتصريح ؟/119, 
والعينى :47١/4‏ والأشمونى 18/4.؛ واللسان (طبع) وديوان الهذليين ١65/١‏ 


١7ه‎ 


ققُلكُ له أجمن قوق طَرِْد إنهَا 
الاي اديه لسرن 

وهذا النوع قليل, 

ووجه ما أشار إليه من ضَعفه ما تقدم من أن العرب تكّره أن يَظّهر لأداة 
الشرط عمل فى اللفظ ثم لايكون له جواب مجزوم: وهكذا اجرى الأمر فى 
كلامهم؛ على ما أخبر به سيبويه عنهم() وهى معنى ما عل به الممسالة على 
الجملة. 

وأما تأويل الكلام فعلى أحد وجهين: 

أحدهما : أن يكون على التقديم والتأخيرء فيكون الفعل المرفوع دليل 
الجوابء لا جوابًا حقيقة؛ كانه قال : إِنك تُصرع إن يُصرَع أخوكء وكذلك : أَنْقَعْ 
مَتَى ما أملك الضيرٌ» ولايضيرها مَنْ يأتهاء كما تقدم فى توجيه المسألة قبل هذاء 
فيكون مثل ما أنشده سيبويه('): 

هدًا سراقَة لأقفران يدرسُئة 


2 - مومه 2 
لمر عند الرشا إن يُلْقَهًا ذيب 


> والبيت لأبى دؤيب الهذلى» يصف قرية كثيرة الطعام؛ من امتار منها وحمل فوق طاقته لم ينقص 
ذلك من طعامها شيئا. والطوق : الطاقة. والمطبعة : المملوءة. وضاره يصيره : ألحق به الضرر - 
ويروى «فقلت تحمل» و «قيل تحمل». 

() الكتاب ك/ة5. 

(؟) الكتاب17/5, وابن الشجرى ١/9؟؟,‏ والخزانة ؟/؟, 773/0 31/4, 0417, والتصريح 
١/ر”؟١,‏ والهمع 4/ره١.؟‏ 


وسراقة : رجل من القراءء نسب إليه الرياء وقبول الرشوة؛ وحرصه عليها حرص الذئب على 


ورين 


أى : والمرٌ ذئبُ إنْ يُلْقَ الرّشنا. وما أنشده أيضا لذى الرّمة(١):‏ 
وأنى مَتَّى أشرف على الجانب الذّى 
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به أنت من بَيْنْ الجوانب ناظر 
أى : إننى ناظر متى أشرف. 
والثانى : أن يكون على حذف الفاء من الجوابء فإن الفعل المضارع بعد 
الفاء يُرفع» فكأنه قال : إن يصرع أخوك فُتُصرع, وأَكنْ متَى ما أمُلك الضر 
فأنفع؛ ومن يأتها فلا يُضيرهاء فيكون على حَدٌ قول جابر بن ثابت» أنشده فى 
الكتاب('): 
مَنْ يَفْعْل الحَسنَات ت الله يَشكْرهًا 
والشرٌ باشو عن الوب لان 
وأنشد. أيضا للأسدى(): 


: الكتاب ؟//58”, والمقتضب ”/١/ء والخزانة 051/8: وديوانه١ 4 ؟/ وقبله‎ )9١( 
فيامَئ هل يُجَرَّى بكائى بمثله مرارا وأنفاسى إليك الزوافر‎ 
ومعنى البيتين : يامَى, هل تجزين بكائى من أجلك ببكائك من أجلى, وهل تجزين نظرى إليك فى‎ 
كل جهة تكونين فيها بنظرك إلى كذلك؟‎ 
,157/١ والمحتسب‎ ,"81١/6 (؟) الكتاب 15/7, والنوادر ١؟: والمقتضب ؟/5/, والخصائص‎ 
,"50/7 وأبن يعيش 4/؟. ”, والخزانة 494/94: والعينى 7/4؟4: والتصريح‎ ,.١١4/* والمنصف‎ 


والهمع 6 /28؟5. 
والبيت نسبه سيبويه وخدمة كتابهإلى عبد الرحمن بن حسان بن ثايت رضى الله عنهما برواه 
جماعة لكعب بن مالك الأنصارىء وقبله : 

إن يسلم المرء من قتل ومن هرم للذة العيش أفناه الجديدان 

فإنما م ذه النيا وزينتها كالزاد لبد يوما أنه فاني 


() الكتاب /ه1, والمحتسب 177/١‏ 191, والعينى 448/5: والأشمونى 1١/4‏ واللسان (تكع). 
ونكعه حقه : حبسه عنه؛ ونكعه الورد : منعه إياه. والشرب : الخطر من الماء. 


ينرن 


بَنى ملسن يك العو ايم 

/ التقدير : فالله يتشكرهاء ومَنْ يَنْكَِ العنز وظالم. 

وكلا التوجيهين لايجوز إلا فى الشعر عند الجمهورء ولكن الذى 
يعطيه لفظ الناظم أن الرفع على حذف الفاء, لأنه جعله هو الجزاءَ بنفسه, 
لقوله اازرقعة بعد مسار كاماد الضمير على الفعل الواقع جزاءً 
بنفسه؛ أى : ورفع الجزاء بعد مضارع وَهّن. 

وهذا التوجيه مذهب المبرد(), والأول لسيبويه("), وكلاهما ممكن. 

ويقال : وَهن الإنسان يَهِنْء ووَمَنِ بالكسر أيضاء ضَعف» ووَهِنْته 
أناء وأوهنته» ووهنته. 

دافن قا َنم جوَابا لول شرا لإن أذ يرا لم يِل 

قَدّم الناظم - رحمه الله - أن الفعل الماضئ والمضارعٌ يقعان 
جوابا للشرطء وأطّلق القول فى ذلك إطلاقاء ولم يُبِين أنه مُقَتَصَرٌ به على 
الفعل خاصة:؛ بل أشار إلى أن الفعل ينجزم إذا كان مضارعاء وأنه إذا 
كان ماضيا فى موضع جزم؛ ولم يُذكر مايقع من غير ذَينك الفعلين 
جواباء ولا ما لأآيصلح منها أن يكون كذلكء فذكر هنا ذلك. 

- كان الواقع جوايًا منّه مالا يُحتاج إلى الفاء ولايفتقر إليهاء 
ومنّه ما بة يفتقر إليهاء » بقاعدة حسنة مَخْتّصّرة, حاصلّها أن كل ما صلّح 
من جهة المعنى أن يكون جوابا للشرط إن لم يمكن أن يأتى شّرطا ل 


./. المقتضب"//رذا,‎ )١( 
.”"/7 9؟) الكتاب‎ 


يكلا 
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(إنْ) أى غيرها من أخواتهاء أى يقع بعدهاً - فهو مَفْتَقِر إلى الفاء, لابد له 
منها. 

وهذا معنى قوله : إن جعلٌ شَرطًا لأن أو غَيرِها لم ينجعل تج يتُجعل» أى : 
لو فرض أن يجعل يلى أداة الشرط لم يَصلّح. 

ويفّهم منه أنه إن صلّح جَعلَّهُ يلى الشرط فلا يُقْرنَ حتمًا بالفاءء 
فتقول : إنْ أكرمتّنى أكرمتك, بغير فاءء لأنك تقول : إِنْ أكرمتك كان كذاء 
وكذلك تقول : إِنْ تَكْرِمّنى أُكْرِمُك؛ بلا فاء. لأنك تقول : إن أكرمتك يكن 


> بي ه 


كذاء وكذلك إذا قلت : مَتَى أكرمتك كان كذا ٠‏ أى متى أكرمك يَكْنْ كذا . 
وهذا صحيح. 

(فإن قلت : إِنْ تَُكْرِمُنِى فقد أكرمتكء فلا بُدّمن الفاء. لأنه لايصلح 
أن تقول : إنْ قَدْ أكرمثك؛ وكذلك : إِنْ أكرمتنى فزيد يكرمك» لابد فيه من 
الفاءء لأنك [/ا]!') تقول: إِنْ قَدْ أكرمتك, وكذلك : إِنْ زيد يُكْرِمككان 
كذا)(") وقد ذكّر هذه القاعدة فى «التسهيل»(). 

والذى يُحَصل تفسيّرها على الكمال أن يُدذكر ما يُصلح أن يقع 
تاليا ل (إنْ) لما يخصه من الأوصافء فإذا انْحّصر فمًا خَرج/ عن ذلك 
فلا بد له من الفاء. فتقول : الأصل أن تكون جملة الجواب مصدرةٌ بفعل 
مكضارت: غير طلّبى, ماض, مجرد من (قَدُ) لفظا أو تقديراء أو 
غيرها من الأدوات مطلقاء كالنَفّى ونحوه؛ أو مضارع مجردء أو منفى ب 
)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ت). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (س). 


(5) حيث فى يقول (111) : «وتسمى الجملة الثانية جزاء وجواباً» وتلزمه الفاء فى غير الضرورة إن لم 


يصح تقديره شرطا». 


كر 


(لم) أو (لآ). 
وقد جمع هذا العقّد أو صافًا بها يصح وقوع الجملة جوابًا من غير فاء. 
أحدهما : أن تكون الجملة مصدرة بفعل؛ فلى كانت مصدرة باسم لم 
تمع إن كجراب للشرط دون فاءء لأنها لاتقع تاليةٌ للشرط؛ فلا تقول : إِنْ 
تأتنى زيد مكُرمك؛ لأنك لاتقول : إن زيد مكرمك يِكْنْ كذا . 
ونأ حاء هما يخالق :هذا فشا تحفتل عونا اوه يون !): 
بي تُعَ ل لأنْنَكَعمُوا العَئْرَ شريّهَا 
بكي فعل حن ينعم الحترطالم 
وأنشد أيضا9): 
* من يَفْعَلٍ الْحسنات اللَّهُ يشكرها ف لتحت 
فإن قيل : فأنت تقول : إن زيد قام أَكْرمه, فلم لايجوز على ذلك أن يقال : 
إن أكرمتني زيد قام. فضابطٌ الناظم يقتضى جوارٌ هذا. 
فالجواب : أن قولك : «إِنْ يد قام» ليست بجملة اسميّة, وإنما هى فعلية, 
و«زيد» مرفوع بفعل مضمر من باب «الاشتغال». 
ودليل ذلك أن (إنْ) من خواص الأفعال لاتدخل إلا عليهاء لكنهم أضمروا 
بعدها لما كانت أم الباب. عا لايليها 0 إلا الس كقوله 


س اص اص صاصم 


)1١(‏ سيق الاستشهاد به. 
(؟) ( سيق الاستشهاد به وعجزه : 
» والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلآن * 


ل 


فلو قلت : (إِنْ زيد قائم) لم يصح فلا يصح. إِذْنْ أن تقول : إن قام 
زي عرو قائمٌ. نعم أسلٌ اللا إن كان ما بعد الاسم فعلاً. نهو قواك 
: إن تأتينى زيد يَكَلَ ذاك. فقوله : «زيد يَقَلَ ذَاكَ» جملة مصدرة باسم, 
لكنه على إضمار فعل من باب «الاشتغال» ولذلك جَوّْم «يَقَلٌ ذَاك» فكأنه 
قال : إن تَأتنى يقل ريد ذاك. 

أجاز هذه المسالةة سيبويه, وجعلها نظير : زيدا ضرَيْتُة, لما كان 
الجواب موضع ابتداء على الجملة('). 

وقد منع المسالة الزجاج فى «مّعَانيه» ورد عليه الفارسى فى 
«الإغفال» واستشهد بكلام سيبويه فيهاء فإذًا قد صار قولك : (زيد يقل 
ذاك) من وَجه يصح أن يُجَعَل شرطا ل (إِنْ) لأنك تقول : إِنْ ريد أتَانى 
أكرمته» وإن زيد يأتي أَكْرَمتّه. فى الشعر. 

فالحاصل أنك إن اعتبرت الفعل المقدر فهى مُعْتّبر فى الشرط 
والجزاء. فتّخرج الجملةٌ عن التّصدير بالاسم؛ فليس مااعْتُرِض به من 
الجمل المصدرة بالاسم, وإن لم تّعتبر التقدير وما اعتبرت مجرد 
الظاهر؛ فاعتباره جار أيضا فى / الشرط والجزاء. وقد تقدم أنه جائز 
فى الشرط على تقدير الفعل؛ فكذلك يجوز فى الجزاء فلا اعتراض به, 
لأنا نقول : الجملةٌ المصدرة بالاسم لايمتنع وقوعها جوايًا بغير فاء مطلقاء 
بل يُمتنع فى وجهء وهى إذا كان الاسم مبتدأ ليس على إضمار فعل, 
ويجوز فى وجع؛ وهو إذا كان على إضمار الفعل. وهذا ظاهر. 

الوصف الثانى : أن يكون الفعل متصرفاء وقد تقدمت أمثله ذلك: 


.١١4/8 الكتاب‎ )9( 


امحل 


لضن 


فلى كان غير متصرف لم يَصلح أن يقع جوابا دون فاءء لأنه لايقع تاليا للشرط 
فلا تقول: إِنْ تَكْرِمَنَى عسى أنْ أكرمك؛ ولا إِنْ تكُرمنى نعم الرجل أنت. كذلك 
(بنُسء وليس) بل لابد من الفاء قال الله تعالى : (إِنْ تُبدوَ الصدقات فنعمًا 
هى]('). وقوله [إنْ تن أَنَا أَقَل منك مالا وولّدا. فَعَسَى ربّى]("). الآية. 

وإنما امتنع ذلك لأنه لاتصلح هذه الأفعال أن تقع شرطاء فلا تقول : إن 
عسى أن تقوم, ولاإن نعم الرجلّ أنت؛ ولا ما أشبه ذلك. 

الوصف الثالث : أن يكون الفعل غير طُلّبِىء فإن كان طلبيا فلا يقع جوابا 
إلا الفاء وذلك قولك: إن قام زيد فأكرمه. 

والأفعال الطُلّبية هى فعل الأمر كما ذكّرء ومنه قوله تعالى : [قل إن كُنْتُم 
تُحبون الله ؛ فاتبعونى يحببكُم الله)0), 

والنهى؛ نحو ما فى قراءة ابن كثير: [ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلاً يَخَفْ ظلمًا ولا هضمًا(؟). 

والدعاءء. نحى قوله تعالى : (وإذ قَالُوا الَلّهِم إِنْ كان هذا هى الحق من 
عنْدكَ فأمطر عَلَيْنَا)*). وفى الحديث: (الْلَهُمْ إِنْ أمسكت نفسى فاغفرٌ لَهَاء وإنْ 
أرسلتها فاحفظها)0). وكذلك (ِلاتَفْعَلٌ) فى الدعاءء. وكذا إذا كان الدعاء 
بالماضى أو المضارعء نحى : إِنْ قام زيد فغفر الله له. وإن فَعد فيرحمه الله. 
(1) سورةالبقرة :!1/ا؟ . 
)( سورة الكهف : 9؟, 75 
(0) سوةآلعمران:١".‏ 
(4) -سورة طه : ١١7‏ , وانظر : السبعة 85؟؟. 
(0) سورة الأنفال : 57. 


(3) أخرجه البخارى فى «كتاب التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها» فتح البارى 
"4/١‏ (الحديث رقم 75917). 


حل 


ومنه ما أنشده سيبويه من قول الشاعر(): 

الالح الى وين بلا تلخشية 

ف «قام»(دعاء عليهاء وقد يكون الفعل طلبيًا بالأداة ‏ لداخلة عليه, 
كالاستفهام, والعَرضُ ؛ والتخضيضء(ونحو ذلك فتلزم الفاء. لكن هذا 
داخل تحت القّد الآخرء وهى قيد التجردء فكلٌ هذه الأفعال لاتصلح أن 
تكون جوابا إلا بالفاء. لأنها لاتصل أن تلي أداة الشرط فلاتقول : إن 
اضرب زيداء ولايجوز ذلك. 

والوصف الرابع : التّجِرد من الأدوات الداخلة, فأمًا 98 الماضي 
فأنْ يتجردخصوصصا / من (قَدُ) لفظا أو تقديراء ومن غيرهاهعمومًا؛ فإن م 
لم يتجرد عن (ِقَدْ) في اللفظ فلا(تقع جوابا دون الفاء. لأنه لايصح أن يَلى 
الصرطء فلا تقول :.إنْ أكرمّتني قَدْ أكرمتك. (لأنك لاتقول : إن 
أكرمتك)!') وكذلك. إن قَدَرْتهاء فإنها في حلعالمنطوق بهاء فلابد من 
الفاء. نح قوله تعالى:: (قَانُوا إن يسرق فَقَد سرق أخ له من قَيْلَ)("). 


)١(‏ هوذوالرمة: ديوان ”0"؟, والكتاب /475/١‏ والمقتضب ”//الاء والخصائص 180/١‏ وابن 
الشجرى "4/١‏ وابن يعيش ”"/١.؟,‏ 47/4, والمغنى 47"0: وابن أبى موسى : هو بلال ين أبى 
بردة بن أبى موسى الأشعرى. والوصل - بكسر الواو - المفصلء وهو ملتقى كل عظمين. والمراد 
بوصليها المفصلان اللذان عند موضع نحرها والجازر : اسم فاعل من : جزر الناقة, إذا نحرها. 
ويروى «إذا ابن أبى موسى بلال» بالرفع. يخاطب ناقته ويقول لها : إذا بلفتنى الممدوح فقد 
استغنيت عنك؛ لأنى سأحل عنده فى خصب وسعة واستقرارء فلا أحتاج إلى الرحيل عليك؛ ودعا 
عليها بالنحر والجزرء وقد عيب عليه ذلك. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(9؟) سورة يوسف عليه السلام : /الا. 


١ 


وقوله تعالى : (إنْ كُنْثُ قَلْتّهِ فَقَدْ عَلمْتَه)!') والتقدير كقوله تعالى : [إنْ كان 
مير و م2 6 رار 0-4 32 الى ل ه بير 


قميصه قد من قبل قصدقت وهو من الكاذيِينَ. وإنْ كان قميصه قد من دبرر 


ودليل كونه على تقدير (قَد) أنه ماض في المعنى, لأن الصدق ليس مسبيا 
عن كون القميص قد من قبل ولا الكذب مسببًا عن كونه قد من دَبّرء فكانه قال 
: إن كان قميصه قد من قَبّل فقد صدّقت:؛ أى فقد كان قولها صادقاء وكذلك في 
الطرّف الآخر. 

وكذلك إن لم يتجرد عن غير (قد) عموما فلاب في وقوعه جوابا من الفاء, 
كما إذا دخلت عليه أدوات الاستفهام؛ أى العرضء أى التحضيض, أو النفي, 
أونحى ذلك كقولك : إِنْ أكرمتنى فهلاً أكرمت عمراًء وإنْ قام زيد غما قام عمرى. 

وأمّا التجرد في المضارع فأنْ لاتدخل عليه أداةٌ من الأدوات ماعدا (لّمْ) 
و(لا) فلى دخل عليه حرف من حروف الاستفهام أو العرضء أو السين» أو 
سوفء أو قَدء أى غير ذلك لم يُستغن في كونه جوابًا عن الفاء. فتقول : إن 
أكرمت زيدًا فهل تُكْرِمُ عمرا؟ أو فهلاً تكرم عمراء أو فسوف تكرم عمرا. قال 
الله تعالى : [قإن اسَتَقرٌ مَكَانَهُ فُسوف تَرَان نى)(') أى فقد أكرمك. 

ولاتقول : إن أكرمّتني سوف تكرم زيداء ولاقد تُكرم زيداء لأن وأعده من 
تلك الأدوات لايصح أن تلى أداةً الشرط إلا (لم) و(لا) فإن الفاء لايُفتَقر إليها 
معهماء فتقول : إِنْ قامَ زيدٌ لم يُقُمُ عمرو (وإن قام زيد لايْقُمْ عمرئ؛ لأنك تقول : 


,١١١6 : سورة المائدة‎ )١( 
, 1 ,”1 : (؟) سورة يوسف عليه السلام‎ 
.١47 : سورة الأعراف‎ )9( 


ءك 


6 مه مير 


إن لَمْ يهُمْ زيد لم يَقُمُ عمرو)!" وإلأ هم أهُمْ. قال الله تعالى : (فَإِنْ لَم 
تَفعلوا وأنْ مَفُْوا]!") الآية. وقال : [إلأّ تيوه قد نَصرَه الم1". 

فإذا تقرّر هذا بت أن ما اجتمعت فيه من الجوابات هذه الأوصاف 
الأربعة لم تَلْرّمّه الفاءء فتقول : إِنْ تُكْرِمُنى أُكْرِمكء وإِنْ أكرمّتني أكرمتك, 
ونحى هذا لاتقدم له أمثلة كثيرة, وكلها يصح أن يقع فعلّ شرط. 

فإن قيل : قول الناظم «وَاقْرَنْ با حَنْمًا جَوَابًا /, صفته كذا» إلى 
آخره لايخلى أن يريد أن ماعدا ذلك لاتّقْرّن به الفاء أصلاء لصحة وقوعه 
شرطاء فإذا جاء أحد الفعلين الموصوفين جوابًا لم تَدخل عليه الفاء أصلاء 
فيكون «حَثما » وصفا لايفيد مفهوما في المسالة. 

أو يريد أن ماعدا! ذلك لاتلزمه الفاء حَنّماء بل قد تأتى مع أحد 
الفعلين الفاء, وقد لاتأتى» فأنت في ذلك بالخيار, ويكون وصف «الانحتّام» 
يُعطى مفهوماء وكلاً القصدين غير مستقيم. 

فإن كان قصده الأول لزم أن لاتدخل الفاء مع الموصوف بما ذكّره 
أصلاء وذلك باطلء فإن الفاء معه جائزةٌ الدخولء فتقول : من يكُرمني 
فَأكْرمه» وإ تأتنى فأعطيكء قال الله : (فَمَنْ يُؤمِنْ برَبُهِ 2 قلا يَخَاف 
بَخْسا ولا رَهَقًا(0)). وقال تعالى : [ومَنْ عَادَ فَيْئّتقمٌ اللَهُ منْه)!*). وقال 


الى قا الى 


تعالى : (قَال ومن كفر فامتعه قليلة)7". وهى كثير. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س). 
(؟) سورة البقرة : 4؟. 

(0) سورة التوية : .4١‏ 

(4) سورة الجن : ؟١.‏ 

(0) سورة المائدة : 56. 

)2 سورة البقرة : 5؟١.‏ 


١م‎ 


لذن 


وإن كان قَصده الثانئ لزم أن يجوز الوجهان في الفعل الماضى الموصوف 
بما ذكّرء وذلك باطل أيضاء فإِنْ الماضى الذى هو مسبّب عن فعل الشرط 
لاتدخله الفاء فلا تقول : إِنْ قام فقام عمرى, ولا إِنْ أكرمّتني فاكرمتكء ولايثبت 
الذى كان بقوله(١):‏ 

فقام قاس بِينَ وصليك جازر 

لأن «قام» دعاء. ولا بقوله تعالى : [قصدقت وهو من الكَاذيِينَ](") لأنه على 
تقدير (قَدُ) كما لو ظهرت, وليس «الصدق» مسبّبا عن الشرط؛ بل هو قَيْله, 
ومثله لايصح أن يقع شرطا لأنه غير مستقبل ب(إنْ) فعلى كل تقدير هذا المفهوم 
الذى أعطاه النْظْمُ غير منتظم في سأك الصّحة, إلا أن يقال : إِنّْ المفهوم هنا 
مَعَطُلء فهو على خلاف عادته, ويقٌتضي إهمالَ مسالة من الباب» هى غاية 
الشهّرة» والحاجةٌ إليها ضروريّة. 

فالجواب أن كل واحد من القسمين صحيع: فأمًا الأول وهو كَوْنْ ماعدا 
ماذكر لايقرن بالفاء أصلاء فصحيم, لأنّ المضارع على قسمين : 

أحدهما : أن يكون في الجواب على تقدير مبتداًء فلابد هنا من الفاء 
لزوماء لأن الجملة صارت اسميّة . والاسمية لايد فيها من الفاء كما تقدم ذكره. 
وعلى ذلك حمل المضارع بعد الفاء كما تقدم ذكره. وعلى ذلك حمل المضارعٌ 
بعد الفاء سيبويه والنحويون. 

فإذا قلت : إِنْ تَكْرِمّني فأُكْرِمُك, فالمعنى فأنا أكرمكء لأنه واقع عند 


)١(‏ هونى الرمة. وسبق الاستشهاد به. وصدره: إذا ابن أبى موسى بلالاً بلفته 
0س( سورة يوسف عليه السلام : ١1؟.‏ 


1١1 


قاال السيرافي : ولولا هذا لم يَحَنَّج إلى الفاءء يعنى لولا أنه واقع 
موقع الابتداءء والمعنى / فأنا أكرمك, لم يحتج إلى الفاء. 


وقال ابن خروف في قول سيبويه : وإنما ارتفع لأنه مبثى على 


مبتدأ(): هذا نص بأنه لايُرفع بعد الفاء إلا على البناء على المبتدأ ظاهر 


أى سفت قال : ولذلك أدخلهاء يعنى الفاءء ولو لم يرد الاسم لم يُدخلها. 
ولُجزم الفعل. 

وعلى هذا أيضا حمل ابن خروف كل ما دخلته الفاء من الجوايات, 
فجعل الأجوبةً أخبارَ مبتدآت» كقوله تعالى : [إِنْ كُنْت قلْهُ فَقَد علمته)(9) 
وكذلك قوله : [فَقَد سرق أخ لَه من قبل)("). 

وإذا كان كذلك فالجملة الجوابيةٌ لارابطً لها إلا أن يَؤْتَى بالفاء 
لتربطها بالجملة الشرطية, إذا كان الجزم الحاصل به الربظٌ مفقودًاء ليس 
على تقدير الظهور» وهى في ذلك نظيرٌ جملة الحال. في أنها لابْدٌ فيها من 
الوا وإن لم يكن فيها ضميرٌ عائد على ذى الحالء إذ لابْدٌ من الربط 

ويهذا المعنى يتوجه دخول الفاء حيث دَخَلَت. ومن تلك الجهات كلّها 
لم يصح أن تقع تاليةٌ للشرط؛ لأن الشرط مختص بالفعل, لايّدخْل على 
سواهء فإذا كان كذلك فقد دخل هذا القسم تحت ضابطه الذى يقتضى 


3 


)١(‏ قال سيبويه في الكتاب (؟/19) : «وقال : إن تأتنى فاكرمكء أى فأنا أكرمك؛ فلابد من رفع 


«فاكرمك» إذا سكت عليه, لأنه جوابء وإنما ارتفع لأنه مبنى على ميتدأ». 
(؟) الكتاب 59/7. 
(0) سورة المائدة : 11. 
(15) سورة يوسف عليه السلام : /ال. 


١ /ا‎ 


لزوم الفاء. 

والقسم الثاني : ألا يكون الفعل على تقدير مبتدأ أصّلاء فلايد من 
الجزم, لأنه لامانع من دخوله؛ ولامسوخ لغيره؛ وليس هذا بموضع للفطء, 
لأنه لمعنى الشرط وهى حاصل بالجزمء فلايصح أ تدخل الفاء هنا أصلاء 
وهى الذى يعطيه المفهوم(على التقدير الأول فلا خَلّلٌَ في عبارته هذا فذ 
المضارع. ٠‏ 

وكذلك الماضى أيضا على قسمين : 

أحدها : أن يكون مستقبل المعنى بالشرط؛ فلابد هنا اجن التجرد 
عن الفاء. إن ليس الماضي هنا على تير (قَدْ). 

وأيضا فعلى ماقاله ابن خروف : إنما تَدْخل الفاء إذا كان الفعل 
في تقدير مبتدأ, فإذا لم يكن كذلك فلا مَدخل للفاءء وهو ما أعطاه 
المفهوم؛ من جهة أن الماضى في موضع جزم, لأنه في موضع المستقبل 
الذى يُحصل فيه الربط بالجزم. 

والثانى : أن لايكون مستقبل المعنى بالشرط؛ بل يكون على تقدير 
(قَد) فقد دخلت (ِقَد) في التقدير فهى كالظاهرة؛ وأني إذا أتيت بها لابد 
لك من الإتيان بالفاءء إذ لابد من الربطء فقد دخل هذا القسم تحت 
ضابط لزوم الفاءء. فالكلام صحيح. 

وأما الثانى» وهى٠ماأعطاه‏ المفهوم من أنْ ماعدا ماذكُر غير لأزمة 
فيه الفاء / بل يجوز أن تلحق وأنْ لآ فصحيع. لأنْ الحاصل من 
المضارع إذا وقع جوابا أنه يجوز فيه الأمران: لكن على قَصّدين 
مختلفين» فإذا لم تأت بها فهى بنفسه الجواب. وإن أتيت بها فالجواب 


١.6 


7و 


جملة اسمية, وذلك لايُقدح في إطلاق جواز الوجهينء فَكْم منْ موضم في الكلام 
يكون الوجهان المختلفان فيه في اللفظ على قصدين مختتلفين, بل هذا عند أهل 
البيان(') لازم بخلاف ما إذا كان المضارع غير مجردء فإنه لايد من الفاء. 
ولايَجْرى فيه وجه سوى ذلك, قلحاق الفاء فيه عند ذلك حَثُم. 

والحاصل أيضا من الماضى غير المقرون بِقَّدْ في اللفظ كما ذكّر في 
المضارعء لأنه إذا كان يجوز فيه أن يَوْتّى بالفاء وأن لايَؤْتَى بهاء لكن على 
قصدينء فقد جاز الوجهان:ء فالفاء غير لازمة. 

ولايقال : إِنْ الماضى مع الفاء مقرون بِ(ِقَدْ) تقديراء فهى كاللفظ بها معه, 
فلم يصح أن يكون في الماضى المجرد وجهان لأنا نقول : هو مجرد لفظاء 
فالوجهان جائزان: وأيضا فلحاق الفاء مع قَطْع انظ عن تقدير (قَدْ) إنما يكون 
على إضمار المبتذا كما تقدم من كلام ابن خروف: فلا اعقار بتقديرها كانه 
لم تقدر إذا كان الحكم في الإتيان بالفاء وغيرها وهى تقدير المبتدأ. فإذا ثبت 
هذا كان الفعل الماضى والمضارع المذكوران يجوز فيهما الوجهان على الجملة 
فكلام الناظم صحيح وقوله : «وافرن بقَا» أراد : بقاءء بال لكن قَصر ضرورة, 
فصار مثل ماحكى من قولهم : شربت ما يافتى. وفي هذا النظم منه مواضع 
1 

وقوله : «لَوْ جعل» جملةٌ شّرطية في موضع الصفة ل«جوابا» أى جوابا 
هذه صفته. و«انْجَعَلٌ» فعلٌ مطاوع ل(جعل) تقول : جعلّت الشىءً في موضع كذا 
فَانْجَعَلَء وذلك قياس في (ِفَعَلَ) المقصود به العلاج» نحو : قَسَمَته فَائْقَسَم, 
وفَصلْتّه فانقصلء وصرفتّه فائنصرف, وما أشبه ذلك. ثم قال : 


١. 


وتَخْلّفٌ الفا إِذَا الْهَاجَاأة 
كَإِنْ تجد إذَا لَنَا مَكَافَاأَة 

يعنى أن (إذا) التى للمفاجأة, وهى التى في قولك : خرجت فإذا 
زيد قائم؛ تقوم مٌقام الفاء. فتقع في موضعها خَلَفًا منهاء كما في المثال 
المذكورء وهى إن تَجَدَ إِذَا لَنَا مُكَافَاَةٌ ومثله : إِنْ يَقُمْ ريد إذا هو مَائْلٌ بين 
يد ونه قوله تعالى / : (وإنث يهم سه ا قد ديه ذاه 
يَقتْطُون)(0) فته أيضا : [وإذًا أَذَقْنَا الئاس رَحمَةٌ من بعد ضراءً مستهم 
إذَا لَهُمْ مَكْرٌ فى آيَاتنَا]("). 

قال الفراء : العرب تجعل (إذَا) تَكُفى من (فَعلْت, وفَعَلُوا) لى قال 
مكانها : (مَكَروا) لكان صوايًا(. 

وإنما وقعت (إذا) المفاجأة بدلاً من الفاء لشبهها بهاء في أن كل 
واحدة لاتقع مبتدأة كدإِنّما» وغيرها من حروف الابتداء, بل لابدٌ أن تقع 
مُبنية على كلام» وأيضا (إذا) في الآية واقعةٌ موقم الفعل, كأنه قال : 
قنطواء كما أن الفاء في الجواب واقعة موقم الفعل؛ فلما اشتَّبها في هذا 
التصرف وقعت (إذَا) موقع الفاء لذلك؛ ليس ذلك لكونها في معناهاء لأن 
الفاء تدخل على (إذا) فتقول : خرجت فإذا زيدُ قائم. 


وفي كلامه في (إذا) نظرٌ من وجهين : 


8 
م 


.55 : سورة الروم‎ )١( 


)0س( سورة يونس : .7”١‏ 


هرا 


(؟) عبارة الفراء في معانى القرآن )409/١(‏ هى «العرب تجعل (إذا) تكفى من فَعلت وفعلوا. وهذا 
الموضع من ذلك اكتفى ب(إذا) من (فعلوا) ولو قيل : (من بعد ضراء مَسّتهُم مَكَرُوا) كان 


صوابا». 


١ 


أحدهما : أنه يُقتضى أن (إذآ) تَخْلّف الفاء حيثما وقعت. فكل موضع تقع 
فيه الفاء يصع أن تقع فيه (إذا) فإِذّنْ يُقتضى أن تقول في نحو قولك : إن تَقُم 
فعسى أن تَأْتَنّى, إن تَقُم إذَا عسى أنْ تأتينّى» وفي (إِنْ نَقُمْ فقَدُ قام عمرو) : إِنْ 
قم إذَا قد قام عمروء وما أشبه ذلك من المواضع التى تَدخل فيها الفاء. 

وليس كذلكء بل (إذا) إنما تدخل على الجملة الاسمية خاصة: ولاتدخل 
على كل الجمل الاسميّة, بل على غير الطّلّبية: فلاتقول : إِنْ تَأتني إِذَا هَل أنَا 
مكرمك؟ كما تقول : إن تَأُتني فأنا مكْرِمُكء وإنما تقول : إن تأُتني إذَا أنا 
مكُرمك. كما في الآية : (إذَا هم يَفْنَطُونَ)(') وكما في مكاله «إذَا لَنَا مُكَافََة 
وأمًا غيرٌ ذلك قَلاً لأنها مختصة بالجملة الاسمية: ألا ترى أنه لايجوز بعدها 
نصب الاسم على إضمار فعل من باب «الاشتغال» بل يَلرْم الرفع على الابتداء. 
نحو : خرجت فإذا ز زيد يُضربه عمرى, »وهى مذهب الناظم في (إذا) كما 0 
تقريره في بابه» فإطلاق هذا الكلام مشكل كما ترى. 

والثانى : أنه نَص في «التسهيل» على أن (إذا) لاتقع في موضع الفاء إلا 
إذا كانت جوابا ل(إِنُ) خاصة: فقال : وقد تَثُوب بعد (إن) (إذا) المْقَاجَأة عن 
الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبيّة('). فَقِيدٌ النيابة بأن تكون بعد (إِنْ) وبأن 
يكون مابعدها جملة اسمية غير طلبية؛ وهى ماذكر قبل هذا. وعلى هذا المعنى 
شرح ابئّه هذا الموضع في «التكملة,(). 

وإذا استقرأت كلام العرب فَقَلمَا تجده إلا على ماقال وهذا النظم 


(9): “سورة الرئه 5 
(؟)0 التكملة على شرح التسهيل لابن الناظم (لوحة 5117 [). 


١6١ 


يقتضى أن تقع بعد (من) (ما) و(متّى) وغيرها من الأدوات فتقول / : 
من يكرمني إذَا أنَا أُكْرمه, ومَتى تأتنى إذا آنا أكسين إليك؛ وما أشيه 
ذلك, وهذا غير مقول كما ذكر. 

والجواب : أن تمثيله قَيْد فيما ذكّرء إذ لم أت (إذآ) جوابا إلا بعد 
(إن) ومع الجملة الاسميّة غير الطلبيّة, ذلك قوله : «كَإِنْ تَجُدْ إذَا لَنَا 
مَكَافَاَةٌ» فإنه قال : «وتَخْلّف الْفَاءً الْمُفَاجَاَء» فيما كان نحوّ هذا المثال, 
ومن عادته إفادة التقييد بالمثل, وقد ف هذا شىء كثير. 

و«الفاء» في قوله «وتَخْلّف الفاء» مفعول بِ«تَخْلْف» و «إذًا المُقَاجَأة» 
هو الفاعلء يقال : خلّف فلان فلاثاء إذا جاء بعدهء وخُلَقَّه إذا كان خليفة 
بعدهء ومنه قوله تعالى : [اخَلْفْنِى فى قَوُمى](). والمكَاقَاة : المُجَازَّاة, يقال 
: كافاته على ماكان منه مَكَافاةٌ وكقاءً : ع 

والفعل من بَعْدٍ الْجرًا إن يُفَتَرنْ 

بالا أو الواو بتثليث قَمن 

ذكر الناظم ‏ رحمه الله في آخر هذا الباب مسائلٌ تتعلق بأصل 
الباب» فذكّر منها مسالتين يُشترك في النظر فيهما باب النواصب 
والجوازم؛ وذلك فيما إذا عطف على الفعل الشرطئ؛ أى على الفعل 
الجزائى. 

وابتّدأ بذكر العطف على فعل الجزاء فقال : «واللفعل من بَعْد الجرًا 
إِنْ يقَتَرِنَ» إلى آخره. 


.١157 : سورة الأعراف‎ )١( 


١م‎ 


يذنا 


يريد أن الجزاء إذا عطف عليه فعلٌ بأحد حرقَّيّنء وهما الواو 
والفاء. فإِن ذلك الفعل يجوز فيه ثلاثة أوجه وهى التَّتُلِيث الذى ذكّر 
[أنه](") مستحق لهاء وهى معنى قوله : «قَمن» أى جديرٌ وخليق بهاء وإنما 
قال ذلك لكونها عنده جارية على القياس, صحيحة التنزيل على حسب 
مايذكر بحول الله. 

وذكّر الجزاءً مطلقاء وهى اعم فق أن يكون بالفعل أى بغيره؛ ولم 
يقَيْده بالفعل الذى يظهر فيه الجزمء أو يكون في تقدير الظهور وهى 
المضارع والماضىء لأن الحكم واحد فيما إذا كان كذلك؛ أى كان جملة 
اسمية أو غير ذلك, فتقول إذا كان فعلا : إِنْ تُكْرِمُني أَكْرمك وأحسنْ 
إليك» بالجزم» وأحسن إليك؛ بالرفع؛ وأُحَسن إليك, بالنصب. 

وكذلك الماضى تقول : إن أتيتّنى أحسنت إليك وأكرمك, وأكرمك, 
وأكْرِمك. 

وكذلك إذا كان الجزاء غير الفعل المتقدم نحى : إِنْ تَرُرْنى فأنًا 
مُحْسِنْ إليك وأكْرمك؛ بالجزم؛ وأكرمك» بالرفع؛ وأكْرِمك باانصب. 

والبخوط الناظم في هذا الجواز أن يكون العطف بأحد هذين 
الحرفينء وهما الفاء والواو. 

فمثال الفاء قوله تعالى : [وإِن تُبْدوا مَافى أَنْفُسكُم أو تُحْفُوهُ 
يحاسبكم به الله // فيغقن لصن يقتا ويعاب من يجنا 0 "') قرت هزه الآية 8" 
بالثلاث الحركات في «يُغفر» و«يُعَذبَ» فقراءة الجزم لمَنْ عّدا. نافعًا 
0 “يدل هك التمة فى اسع لكلو زهره وما أ من عندى» وهو الذى تستقيم به العبارة. والله 


أعلم. 


9) سورة البقرة : 1/4. 


قانن عام لؤقراء القع ليما 3" وقراءةٌ النصب في غير السبّع؛ حكاها 


(١ 


سيبويه(")؛ وهى مروية عن ابن عباس وأبي حَيّوَة والأعرج!؟). 


ومشال الواى قوله تعالى : [وَإِن تُحْفُوها وبَؤْتُوها الْفقَراء فهو خير لَكُم 


2ع مميره 


ويَكَفْرٌ عنْكُمْ من سَينَاتكُم)(*) قرأ ابن كثير وأبى عمرى وأبى بكر «وتُكَفُر» بالرفع 
مع التق وكذلك أبن عاتن وشقص إلا" انهم قز بالياء: وقرا:الباقون بالنون 
والجزه('), وروى عن الأعمش أنه قرأ بالنصب مع النون("). 

وقال تعالى : [مَنْ يُضلل اللّهُ فلآهادى لَهُ ويدَرَهُم فى طغيّانهم يَعَمَهُون](0) 
قرأ أبى عمرى وعاصم بالرفع مع الياءء وقراً حمزة والكسائى بالياء وجزم الراءء 
والباقون برفع الراء مع النون('», وأنشد سيبويه في النصب للأعشى!ا١١):‏ 


(1) في (س) هلمن عدا نافعا». 

(9) هذه الجمثة ساقطة من (س) أيضا. 
والصواب في قراءة هذين الحرفين هو ماجاء في كتاب السبعة(لابن مجاهد (110) والإصناع لابن 
البانش )-١7(‏ من أن قراءة الرفع لعاصم وابن عامرء وقراةة الجزم لمن عداهم من السبعة. 

(0) الكقاب ك/ر١ة.‏ 

(4) البحر المحيط ؟/٠ا7.‏ 

(0) سورة اليقرة : ١/ا”.‏ 

.١5١ السبعة‎ )9( 

(01) البحر المحيط "/ره؟؟ 

(0) سورةالأعراف: 181. 

(9) السبعة.598. 

44 الكتاب 47/5 والمقتضب "/”1, واللسأن (كيب) وديوانه‎ )٠١( 
والمسحب والمجر : مصدران ميميانء أى اسما مكان من السحب والجر. وكبكب : اسم جيل بمكة.‎ 
والمعنى : من يغترب عن قومه يجرى عليه من أنواع الظلم الكثيرء وإن أحسن أخفى الناس‎ 
حسناته, وإن أساء أظهروا سيئاته. حتى تكون واضحة مشهورة كالنار في رأس جبل.‎ 


1١6غ‎ 


© نه - 


ومن يفتسرب عن قوبه لايل يدى 
# 32 ل ام 
وَتَدفَنَ منه الصالحات وإن يُسَىءٌ 


ير ه 


نكن معنا أساءً النار فى رأس كبِكُبَا 
وقد حمل على هذا اقول عنتر نثرة )0 
متى ماتلقنى فردين ترجفا 
نانف ]لتحيل وتسغسة ارا 

فإن كان العطف بغير الواى فمقتضى كلام الناظم أن ثلاثة الأوجه لاتجوز 
في المعطوف, وكذلك الحكم عند سيبويه!") والبصريين أن الفعل إذا عطف ب(ثم) 
أى غيرهاء فالتثظيث غير جائزء بل إنما يجوز عندهم في ذلك وجهان : 

أحدهما : التشريك في الجزم؛ فتقول : إِنْ تأتنى أتكَ ثم أحسن إليك. 

٠14 3 .2‏ ”م 
والآخر الرفع فتقول : وأحسن إليك 
مم اوه ” وم هاه في مه م بره م8 

ومن الأول قوله تعالى : [وَإِنْ تَتُولُوَا يسَتَبِدِلَ قَومَا غَيْرَكُم ثم لأيَكُونُوا 
أَمَكالَكه)(). 
)١(‏ ابن الشجرى 18/١‏ وابن يعيش ”/رهه, 11١7/14‏ 41/1, وشرح شواهد الشافية 504: والخزانة 

١/80 17‏ 77, والعيني ,١74/7‏ والتصريح لي 0 * والدرر :8٠١//"‏ وديوانه 
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والبيت من عدة أبيات يخاطب بها عمارة بن زياد العبسي؛ وكان يحسد عنترة على شجاعته, 

ويظهر لقومه تحقيرهء فقال له هذه الأبيات. 

وفردين : منفردين أنا وأنت خاصة: ليس معي ولا معك مبعين. والروائف : أطراف الأليتين, 

واحدتها رانفة. وتستطار : يطلب منك أن تطير خوفا وجنبا. والعرب تقول لمن اشتد به الخوف : 

طارت نفسه خوقا. 
(9) الكتاب ؟/رةة. 
,( سورة محمد عليه الصلاة والسلام : 48”؟. 


١م‎ 


عرب عه ردك عرو 


ومن الشانى : قوله تعالى : [وإِن يَقَاتلُوكُمْ يولُوكُم الأدبار تم 
لاينُصرون](". 

وذلك أن الرفع والجزم أمرهما ظاهرء ولذلك جازا في غير الواى 
والفاء. فالجزم على التُشريك إما في اللفظ إن كان الجزم ظاهراء وإما في 
الموضع إن لم يكن كذلكء والرفع على الاستئناف. 

وأما النصب فعلى مَنْرّع (ماتأتينًا فَتُحَدْئّنا) كان قولك : إِنْ تُكْرِمْنِى 
أكُرمك وأحسن إليك؛ أو فأحسن إليك» أردت به : إن تُكُرمنى يكن منى 
إكرام لك؛ وإحسان, أو فإحسان, ولايجوز إظهار (أنْ) هاهنا كما تقدم. 

وإنما اختّصُ هذان الحرفان بهذا الحكم للوجه الذى اختصا لأجله 
بدخولهما في الأجوبة الثمانية: لَمَا / في الفاء من معنى السببية» ولما في 
الواو معنى المعيّة. وكل واحد من هذين المعنيين يُقتضى الاتصال بما قبل» 
بخلاف غيرهما من الحروف فإنها ليست كذلك قال سيبويه: واعلم أن 
(ثُمَ) لايُنْصب بها كما يُنُصب بالواو والفاء. ولم يُجعلوها مما يضمر بعده 
(أنْ) وليس يدخلها من المعانى مايّدخل في الفاءء وليس معناها الواىى 
ولكنها تشرك ويُبتدا بها"). 

وإذا كان الأمر ماقَرّره لم يكن النصب بعد (ِثُم) أى غيرها إلا من 
باب قوله(؟), 


.١١١ : سورة آل عمران‎ )١( 

9) الكتاب ؟/ركحك. 

(؟) سيق الاستشهاد به» وهى للمغيرة بن حبناء. وصدره : 
ساترك منزلي لبني تميم 


كما 


خا 


»ولح بالحجاز تريح » 
وقد جُعلوا النصب مع الفاء والواو ضعيفاء لأنه عطّف على الجزاء وهو 
وانجندة لتقت إنناءبانه غير الراجي, لكتاقن العسراء خرى دن بعيد كان 
الجزاء ليس بواجب الوقوع إلا بعد وقوع الأول فَلمًا كان كذلك ضَارَّع مالا 
يُوجب الفعلّ كالاستفهامء فتّصبوا لذلك. 
وقد تقرّر أن هذافي الفاء والواو ولمعنّى فيهما [فلا يلّحق بهما](') غيرهماء 
لأنه إما للتشريك: ولا إشكالء وإمًا للاستئناف: ومعنى النصب خارج عن هذين. 
وقوله : «إن يَفْتَرِنْ» أتى به مضارعا على الوجه الأقل؛ لأن الجواب 
محذوف لدليل قوله : «والفعل من بعد الجرّاء بتَْليث فقَمن». 
ونظيره من كل وجه بِيْت الكتاب('): 
هَدَا سْراقَةُ للفقران يدرسه 
0 00 شك 7 
ويقال : هو قَمنْ لكذاء وقَمنْ به. أى حقيق وجدير. 
ثم أخذ يذكر العطف بالواو والفاء على فعل الشرط فقال : 
أوواد ان بالجُمُلتَيّن اكتثنقا 
يعنى أن الفعل إذا وقع بين جملتّى الشرط والجزاء فصارتا تكُتنفانه» أى 
تحيطان به؛ وكان ذلك الفعل إِْر واوأ وفاء ‏ فجائَزٌ فيه وجهان : 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) سيق الاستشهاد به. 


١ما/‎ 


أحدهما : الجزم؛ وذلك على التّشّريك في العامل, نحو قولك : إِنْ 
تأتنى فَتَنْزِلٌ عندى أكْرِمك, أى : وَنْزْلٌ عندى. 

والقجنة الآكن التضب: ل ا المصدر 
معطوفًا عليه هذا الفعل بإضمار (أنْ) كقولك : إِنْ تأتنى فتنزلٌ عندى 
أُكْرِمك, أى : وتنُزل عندى. 

والتقدير : إِنْ يكن منك إتيانٌ فنزول أكرمكء أو مع تُزول, 

والنصب هنا أمّل شيئًا منه في المسالة الأولى: لأنْ العطف هنا 
على فعل الشرطء وفعل الشرط غير واجبء فكان قريبًا من الاستفهام 
والأمر والنهى» ونحوهما. 

ومن مَثُل الوجه / الثانى ما أنشده سيبويه من قول ابن رُهَير('): 

ومن لايقدم رِجَلَهُ مُطْمَئَئَةٌ 

ينها في مسستوى الأرض يزْلق 

والنصب في هذه المسالة أيضا ضعيفء لأنْ النصب في قولك : إنْ 
تأتنى فتحدكنى أَكُرِمُكء معناه معنى الجزم؛ إذ كان قولك : (إِنْ يَكُنْ منك 
إِنْيَانُ فحديث أُكْرمك) في معنى قولك : إِنْ تأتني فتحدئني أكرمك. 
فكرهوا أن يَتَخَطُّوًا به من بابه إلى باب حر موسو ونان شقن 

وأما البيت فالنصب فيه جَيّدء لأنه إِثْرَّ النفى حسنْ كما تقدم, سواء 
كان يعد شرط أولا. 

ومنع الناظم الرفع في هذا الفعل؛ لأنه أجاز الجزم والنصب بعد ما 
أجاز في المسالة الأولى الأوجة الثلاثة. فدل على أن الثالث غير جائزء 
(1) سيق الاستشهاد به. ظ 


١4 


ا أن تقول : إِنْ تأتنى فَتُحدتّنى أَكْرِمُكء ولا : وتحدتنى: بالرفع, 
أن «فتُحدثُني» موضوع موضع (محَدنًا) كما كان كذلك لم يأت بحرف العطف. 
ولو قلت : إن تأتنى ومحَدنًا أو فمُحَدئًا ‏ كان الكلام فاسدًا لأنه ليس في 
الكلام منصوب يعطف عليه. وأما ضمير «تأتنى» فلا يصح العطف عليه وإذا 
كان كذلك لم يكن للرفع وجه. هذا معنى تعليل سيبويه(١).‏ 
وقد أجاز ابن خروف الرفع مع الواو خاصة على الحالء كأنه قال : إِنْ 
تأتني وأنت تَسألّنى, ولايْقَدر الفعل مع الواى إلا بالجملة, فلا يُقَدر «وسائلً» كما 


_-2 
يفدر : 


نجوت وَأَرْهِنْهِمْ مَالكًا(١)‏ 

بالجملة؛ أى : وأنا أرهتُهم. 

والناظم لم يُرْتَضٍ هذاء بل وقف مع سيبويه والجماعة؛ لكن قد مَضى له 
في باب «الحال» جوازٌ وقوع المضارع المكّبت حالاً مع الواو. على إضمار المبتداًء 
ومخالفة من ذهب إلى المنع في المسألة؛ فما بالّه مُنع ذلك هنا؟ فكان الأولى به 
أن يُجيز الرفع مع الواى, لآن مالَرْمَ سيبويه هنا من وقوع الحال مع الواو قد 
أجاب عنه بأنه على تقدير الجملة؛ كما قاله ابن خروف, واسدَدلٌ عليه بالسّماع, 


فهو لازم له. فاقتصاره مع الواى على الوجهين غيرٌ سديد, أما مع الفاء 


() الكتاب ؟ا/رلة. 
() العيني 15١/7‏ والهمع 45/4: والدرر ١/١؟,‏ والأشموني 141/7, والشعر والشعراء 01١/7‏ 
واللسان (رهن). 


والبيت لعبدالله بن همام السلولي, وكان عبيدالله بن زياد قد توعده فهرب إلى الشام واستجار 
بيزيد فأمنه. وكتب إلى عبيدالله يأمره بالصفح عنه. 
ومعناه : لما خفت سيوفهم نجوت منهم بالهرب» وأبقيت في أيديهم مالكاء ومالك هو عريف الشاعر. 


168 


فلا سبيلٌ إليه. فكان من حَقَه أن يجمع بين كلاميّه. 

وقَيّد جوازٌ الوجهين في المسألة بشرطين ذكرهما: وأحد الشرطين.: 
أن يكون العطف بالفاء أو الواو كما مر فَدلٌ أن ذلك عنده مختص بهماء 
ولايجوز في غيرهماء وهو رد لما أجازه الكوفيون فيما تقل عنهم في (ثُم) 
من النصبء كما أجازه الجميع في الواى / والفاءء فيقولون : إن تأتنى ثم 
تُحَدَئنى أكرمتك, » بنصب «تُحَدِتْنّى» ومن حجتهم في هذه قراءةٌ من قرأ : 
(ومن يُخرج من بيته مُهَاجِرًا إلى اللو ورسوله ثم يدرك الموت فَقَد وقَع 
أجره عَلّى الله)(١)‏ بتصب «يدركّه» وهى قراءة قتادة ونُبّيح والجراح. وقد 
قرىء بالرفع؛ وهى لطلحة بن سليمان وابراهيم النخعي( '). والجزم قراءةٌ 
الجماعة. 

وهذه القراءة لم يثُبت البصريون بها حكماء لثدورها وكونها في 
القياس كقوله7): 

* ولحق بالحجاز فأُستَرِيّحا » 

لكنها أمثل قليلاء لآنْ الشرط ليس بواجب في نفسه؛ وقد تقدم وجه 
اختصاص الواو والفاء بهذا الحكم دون غيرهماء فالأولى عدم القياس في 
6 ْ 


رعسم وو 


والشرط الثاني : أن يكون الفعل مكْتنفا بجملتي الشرط والجزاءء 
وذلك قوله : «إنْ بالجَملَتَيْن اكْتُنفَا» يعنى أنه لايد من أن تكون جملة 
)١(‏ سسورة النساء: ٠٠١‏ 
(؟) المحتسب ١//ره9١.,‏ والبحر المحيط "/ر"7؟7, /771. 
(؟) سبق الاستشهاد به. وصدره : 

سأترك منزلي لبني تميم 
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دد 


الشرط وجملة الجزاء قد أحاطْنًا به. فصار بينهماء وقد تقدم تمثيل ذلك. 

واكْتَنفَا» في كلامه من قولهم : اكْتَدَف القوم, إذا اتُخذوا كَنيفًا 
لإبلهم؛ والكنيف : حظيرة من شجر تُجّعل للإبل» أى إن اتَّخَذْ بالجملتين 
كَنِيفًا. ولايكون من : اكْتَنْف القوم زيدًاء أى أحاطوا به لأنه أتى بالفعل 
مسنتندا إلى ضمير الفعل؛ وليس هى المحيطً بالجملتين» بل هما المحيطان 
نةةأفإثما يويد أثة اتكذ نهها كُنيفًاء أى مايُجرى مُجراه. 

فإن قلت : مالذى احترز بقوله : «إن بالجمَلتَيْنٍ اكْتَنفَا وهى إنما 
يريد أن يكون ذلك الفعل تابعًا لجملة الشرط؛ سواء أكانت الجملتان 
تكُتّنفانه أم لآ فيظهر أن وصف الاكْتنّاف غير مُحُتّاجٍ إليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكلام أحرز به أمرين : 

أحدهما : ماتقدم من كونه تابعًا لجملة الشرط لالجملة الجواب؛ إن 
قد تقدم الحكم في ذلك. والآخر : أنه قّصد أن يكون الفعل المعطوف 
بالواى أى الفاء زائدًا على فعل الجواب إن كان فعلاًء لأنه إن لم يكن زائدا 
على ذلك فهى الجواب بعينه. وذلك يُتَصور في المعطوف بالفاءء. وإذا كان 
هو الجواب بعينه فلايجوز فيه هذان الوجهان أصلاء بل يُلزم فيه بعد 
الفاء الرفع» كقولك : إِنْ تأتني فَأُحَدتُكء وذلك أن الشرط في الأصل جملةٌ 
مَبِنَاها على فعل وفاعل. والجواب جملةٌ أخرى بَائتَةٌ من الأولى: مَبْناها 
على مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعلء ربط إحداهما بالأخرى حرف (إنْ) أو 
غيره من أخواته. ولاحاجة إلى الفاء إذا كان الجواب فعلاء وجىء بها لَما 
احتيج إلى الجواب بالابتداء والخبرء ثم جعل مكان المبتدأ الفعل فارتفع, 
وليس الجواب الفاء إذا كان مرفوعا مثلّ ما انتصب / بين المجزومين.» ”6 
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لأن ماانْتصب بين المجزومين مصدر معطوف على مصدر فعل الشرط. 

ولوقلت : إن يَكْنْ إتيان فُحَدِيثُء وسكّت» فليس ذلك بمعطوف على مصدرٍ 
فعل الشرطء بل هو مرفوع على تقدير مبتدأ بعد الفاء. تقديره : فأمرى حديث» 
أى نحى هذا. 

هذا تعليل السيرافي» وهو معنى ما في الكتاب من قول سيبويه : وإِنّما 
منّعه أن يكون مثلّ ماانْتّصب بين المجزومَيْن أن هذا متْقَطع من الأول يُعنى 
قولك : فأُحَدَتُك ‏ ألا تّرى أنك إذا قلت : إِنْ يَكُنْ إِنيَانْ فحديث أحدثك, فالحديث 
متصل بالأول» شريك له. وإذا قلت : إِنْ يَكُنْ إتيان فحَديث؛ ثم سَكّت, وجعلتّه 
جوابا لم يشرك الأول؛ وكان موتفعا بالابتداءل'). فعلى هذا بَنَى الناظم. 

وقد تقرر من هذا أن كلاً الوجهين لايجوز في جملة الجواب؛ فلا يجوز 
الجزمء لأنه مقرونْ بالفاءء. وليس بمعطوفء ولايجوز النصب, لأنك لم تَقُصدهء 
فلاب من الرفع؛ فلهذا شرط الناظم شَرْط «الاكُتئّاف» وظهر منه أن ماأجازه 
ابن طاهر(") (من النصب مع الفاء لم يَرْتَضهء وإنما أجازه ابن طاهر)(") في 
الشعر حملاً على المعنى؛ لأنك إذا قلت: إن تأتنى فأحَدتك ف«أحدتك» هنا يتَقدر 
بالمصدر كالجواب» وهو أيضا واقع» فوقع الشرط مثلّه. فجعل كالمنقطع لذلك, 
ولايلنّفت فيه إلى تقدير الاتصال إذا مَكْلْنَّه بالمصدرء لأنه تمثيل لاينْطّق به 
ويكون معنى الكلام : إن يُكُنْ إتيان يَكُنْ حديثء لأنك لى أزلت الفاء لجزمت, 
(9) الكتاب ؟/رةة. 
(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي, المعروف بالحذبء نحوى مشهورء بارع 

حافظ, اشتهر بتدريس الكتاب. وله عليه طرر مدونة مشهورة, وله تعليق على الايضاح. وغير ذلك» 

وكان يرحل إليه في العربية. موصوقا بالحذق والنبل؛ وكان من حذاق النحويين, وأئمة المتأخرين, 

وكان أجل تلاميذه أبن خروف ‏ توفى في عشر الثمانين وخمسائة. 
(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 


حون 


قروعى ذلك. 

وأجاز ذلك ابن خروف, وعلى هذا التأويل الذى بُسّطه عن شّيّخه(", 
وهو ضعيف جد ولذلك لم يُجَرْه إلا في الشعر. 
والشرط يَغْنى عَنْ جاب قد علم والْعكْس قد يأتى إن الْمَعْنَى فيهم 
هذا الفصل يذكر فيه مايَعُرض من الحذف للجملة الجوابيّة؛ أو للجملة 
الشرطيّة؛ وذلك أنه قد تقر قَبْلُ في مواضع أن الحذف إنما يكون إذا 
علم المحذوفء وكانت عليه دلالهٌ تُعَرَّف به. وأما إذا لم يكن كَمّ دليل فلا 
سبيل إلى الحذف. 

والحذف هاهنا على ثلاثة أوجه : 

حذف جملة الجوابء وهى الأكثرء وحذفٌ جملة الشرط؛ وهو دون 
ذلك؛ وحذفها معاء وهذا الثالث نادرء ولذلك لم يُعَرّجّ عليه الناظم: ومنه 
قول الثّمر بن تَؤلب(), 

فإن ) المنية مَنْ 1 سات 

أى : أَيْنّما يدْهَبْ قُصادفه, وكذلك قول الآخر(أ): 


)١(‏ يعنى أبن طاهر الذى سبقت ترجمته. 


وف 


(؟) الخزانة ١4/4‏ والمغني 144”, والعيني ,٠١ 4/١‏ 575/4, والتصريح ١/ره9١؛‏ والهمع 7"/4؟, 


والدرر ؟/8/, والأشموني ,57/١‏ 57/4 


والبيت لرؤية» ملحقات ديوانه 181» ويروى «بنات الحى» ودإنن» بزيادة نون في الموضعين. 


والضمير المستكن في «كان» يعؤد على «البعل» في بيت سابق. 
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َالَتَ بَنَاتَ العم ياسلْمَى وإِنْ كان فقيرًا معدم قَالَتْ وإنْ 

أى وإِنْ كان كذلك فأنا أتمثاه أى أرضاهء تعني البغل. 

وابتدأ الناظم بذكر حذف الجواب فقال : «واشرطٌ يعنى عن جَوَاب قد 
طم 

يعنى أن جملة الشرط يقْنى ذكرها عن ذكر جملة الجزاء» فتُحذف جملةٌ 
الجزاء لعلم المخاطّب بالمحذوف, ولايعنى بإغناء الشرط عن الجواب كون الشرط 
هو الدال بنفسه فقطء بل المقصود أنه يُذكر دونّه فيَستّقل الكلام, اتَكَالاً على 
ماعند المخاطب من العلّم. 

والعم الحّاصل عند المخاطب قد يكون لتقدم ذكر معنى الجواب بَعينه, 
ويكون لتقدم مايدل عليه وليس به؛ وقد يكون لغير ذلك. 

فمن الأول قولك : أكْرمك إِنْ أكرمتّنى» وآتيك إن أتيتنى. 

فالجواب المحذوف هنا هو عينُ ماتقدّم, والتقدير : إن أكرمتنى أكُرمك, 
وإنْ أتيْتني آتك ولكن حذف لدلالة الأول عليه. وهذا مذهب البصريينء وقد تقدم 
ذلك, وتنبيه الناظم عليه ومنه قوله(١):‏ 


0 6ع 6# م.م -. #١‏ يمر 
* إنك إن يصرع أخوك تصر 03 


وقوله(): 


ومع 


2 20 2 
* والمرء عند الرشا إِنْ يِلْقَهَا ذيب »* 


: هوجرير بن عبدالله البجلي. وتقدم الاستشهاد به. وصدره‎ )1١( 
ياأقرّع بن حابس ياأقرع‎ 
: (؟) سبق الاستشهاد به. وصدره‎ 
هذا سراقة للقرآن يدرسة‎ 


1 


وهو كثير. 

ومن الثانى قوله تعالى : (قَالَتَ إِنى أعود بالرحمن مثك إِنْ كُنْتَ تَقيًا)(١)‏ 
فليس المعنى : إن كنت تَقيًا فإنى أعودٌ بالرحمن منك. وإنما المعنى : إن كنت 
تَقيًا فلا تَقْرَبنّى» (وقولك : فلا تقُربني)() دلت عليه الاستعاذة, لآن الاستعاذة 
هى طلب العوذ والبعد من كل ضار. 


ف مومه موعره 


ومنه أيضا قوله تعالى : [إن كَنْتَم آمَنْتَمُ باللّه وما أَنْرَلَنَا على عَبْدِنًا]9) 
الآية هو محذوف الجوابء تقديره : إن كنم آمنثم فَاقبَلُوا ما أُمرثّم به, لأن قوله 
: (واعلموا أَنْمَا عُنمَتُمٌ من شىء] حكُم أَلْزِمه المكّفء فدَلٌ على طلب القبول. 

وكذلك يَجْرٍى الحكم في جواب (ِلَوّْ) لأنها شرط؛ ومنه قوله تعالى : (ولى 
أن قَُرَآنًا سيرت به الجبال أو قَطّعتْ به | لأرض أو كُلُمْ به الْمَْتّى]0©) الآية, أ 
لكان هذا القرآن. 

ومثه قول امرىء القيس(*): 

0 نيما 


.١4 : سورة مريم عليها السلام‎ )١1( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) سورة الأنفال : .4١‏ 

(5) سورة الرعد : .5١‏ 

(5) ديوانه ,٠١17‏ وابن يعيش 4/9 
وتموت جميعة : يعنى أنه مريض» فنفسه لاتخرج مرة واحدة؛ ولكنها تموت شيئًا بعد شىء»؛ وهو 
معنى قوله : «تساقطٌ أنفساء أى شيئا بعد شىء. ويروى «تساقطه بضم التاء وكسر القافء أى 


يموت بموتها عدة من الأنفس. 


وكا 


أى لكان ذلك أهون, أى نحو ذلك؛ ومنه مايذكره إِثْرَ هذا في اجتماع 
الشرط والقّسَم, 

ويعترض على الناظم هنا بأنه أطلق القولَ في فعل الشرط مع 
حذف الجواب والحقّ إذا كان محذوفا أن يكون فعل الشرط ماضيًاء كما 
مضى في الأمثلة الملتقدّمة من نحو ذلك : أُكْرمَك إِنْ أكرمتّنى. / 
ولايجوز : أكرمك إِنْ تُكْرِمنِى إلا في الشعر, وذلك لآن العرب تكره أن 
يظهر الجزم في الشرطء ثم لايَنْجَرِْم الجواب في اللفظ. وقد مر ذلك» ومن 
ساك قل أن يأتى الجواب مرفومًا والشرطًٌ مجزوم؛ وكَثْر رفمّه إذا كان 
فعل الشرط ماضيًا كما تقدم, فكان من حق الناظم أن يِبَيْن هذاء ويقيد 
كلامه, فإنه يتقتضى أن الجواب يُحذف إذا علم مُطْلَّقَاء سواءً كان فعل 
الشرط ماضيًا أو مضارعاء وهذا لايصع, ولا أجدّ الآن له جواباء إلا أنه 
لم يُتعرّض لذكر ذلك. 

ثم ذكّر حذف جملة الشرط فقال : «والْعَكْس قَدْ يَأتى إن الْمَعْنَّى 

يعنى أن الشرط قد يحذف أيضاء ويبقي الجواب مذكوراء لكن إن 
كان المعنى مفهوماء أى معنى المحذوف وهو الشرط. 

وكَرَر ذكرٌ شرط «العلّم» تاكيداء وتذكيرا بأنّ هذا لايكون إلا عند 
المعرفة بالمحذوف كائنًا ماكان؛ ولأمر آخر يذكْر إِثْرَ هذا بحول الله. 

وتحقيق «العَكُس» أنْ معنى ماتقدم أنْ الجواب يُحذف دون الشرط, 
فإذا حَولْتَ هذه القضية قلت : إن الشرط يُحذف دون الجوابء وقَلّل 
الحذف هنا بقد في قوله : «قَد يأتى» يريد أنه ليس حذفه بكثيرء كما كان 
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َع 


كثيرا في الجواب. 
ومثَالّه أن تقول : افْعلٌ كَذَا وإلا ضرَبْتُك تقديره : ا 
ومنه قوله عليه السلام : «إمًا لأس طن لا 0 لمحو( 
التقدير : إِنْ كنت لاتفعل غير هذاء أو لا تقول غير هذا فأعنى. . وفي حديث 


الغامدية قوله عليه السلام : «إما لآ فَاذْهَبِي حَتَى تلدى» الحديث("). وكذا تقول 
العرب : إما لآ فافْعَلٌ كذاء أى أنْ كنت لاتفعلٌ غيرَ هذا فافعلٌ كذا. ومن ذلك 
ما 


4 >> هام مه 
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وقال الآخر(؟): 


)1١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه» ج١‏ ص07 (الحديث رقم 
5ى). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزناء ج؟ ص 1777, (الحديث 
رقم 58). 

() هو الأحوص, ديوانه 14 والإنصاف ”7, والمغنى 141, والعيني 470/4, والتصريح 2707/7 
والهمع 57/5؟, والدرر "/8/. والأشموني 0/4" 
والكفء : المساوى في نسب وغيرهء مما تعتبره الشريعة صفات لازمة للتكافؤ بين الزوجين 
والمفرق : وسط الرأس الذى يفرق فيه الشعر. والحسام : السيف. 
وكان الأحوص يهوى امرأة جميلة» فتزوجها رجل دميم الخلقة: يقال له : مطوىء فلحقته الحسرة 
لذلك: فهجاه وتهدده. 

(15) هوالمثقب العبديء المفضليات 757, وابن الشجرى "/؛4؟؛ والخزانة 80/١١‏ : والمغنى ,"١‏ 
والعيني 175/4.: والهمع ه/04". والدرر 180/7: والأشموني ١١١/7‏ والغث من اللحم : 
المهزول: وهو ضد السمين. والغث من الحديث : الردىء. واطرحني : اتركني. 
والمعنى : إما أن تكون أخا مخلصاء أعرف منه مساوى من محاسنيء ومايفسد مما يصلح. وإلا 


فاتخذني عدوا لك أحذرك وتحذرني. 


يذ 


فإمًا أن تَكُونَ أخى يَحق 
هاشرف مث عَنَى من سَمِيني 
ولأفاطْرِحْنِى واف ذني 
عجدررا أتَقَيك وتَتٌُقينى 
وقال الآخر(١):‏ 
أقيمُوا ب: بنِى الثهْمَانِ عنًا صدوركُم 
وإلأ تقيموا صاغرين الرسًا 
وعلى الناظم هنا إشكالء وهو أنه أطلق القول بالحذف, ولم يقيده, 
وحذف جملة الشرط لايجوز على ماذكر في «التسهيل» إلا بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الجازم (إِنْ) دون غيرها من الأدوات» ومنه 
ماتقدم من الأمثلة فإن كان غير (إِنْ) فلايجوز(", لايقال : من يأتنى 
أكرمه ومن لا قلا أكرمه وكذا لا يقال : متى تمدح زيدا يعطك» ومَتّى لآ 
فلا يعطك» ونح ذلك لأن السماع/ إنما جاء في (إن) وحدهاء وهى فيها 
قليل؛ كما أشار إليه فلا يتعدى. 
والثانى : أن يقع بعد (إِنْ) لا النافية كما تقدم تمثيلّه, فإن لم يقع 
بعدها (لا) فلا يجوز الحدفء فلا تقول : إِنْ جنُتنى فأنا آتيك وإنْ فَلاً 
آتيك؛ أى تقول : إِنْ أحسنت إلى أكرمئك وإِنْ فَلا أكرمك؛ تريد : وإن 
أبغضتّنى فلا آتيك» وإن أسأت إلى فلا أُكْرِمُك, ومثل هذا لاتقوله العرب. 


م 


2١١0/1 هويزيد بن الخذاق الشنى, المفضليات 1458, وابن الشجري ١/1487؛ وابن يعيش‎ )١( 


ويروى «كارهين» وأقيموا صدوركم : أزيلوا عوجها. 
() بعد هذا خرم مقدار ورقتين في نسخة (س). 
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وكلام الناظم يُنتظم بإطلاقه هذا كله ولأجل ذلك قال في «التسهيل» 
ويُحذف الجواب كثيرًا لقرينة؛ وكذا الشرط الْمتنُوُ ب(لا) تاليةٌ (إنْ)(). 

والجواب عن الشرط الأول أنه يمكن أن يكون لم يراع شرطً وجود (إنْ) 
بل مهنؤة عند ه كاسنا أن يقال : مَنْ يأتنى أُكْرمهء ومَنْ لآ فلا أكْرمُهء وكذا 5 
سائر الأدوات. ولا مانع من هذا في القياس. وإن كان السماع إنما ورد ب(نْ) 
فليس في ذلك مايَّنْفى القياس في غيرهاء وعلى أن ابن الأنباري قد حكى في 
كتاب «الإنصاف» له عن العرب : مَنْ سلّمِ عليك فَسَلّمُ عليه, ومَنٌلافلا تَعبَاُ به("). 
وهذا نص في الجواز. 

وعن الثانى أن وجود (لا) مع الأداة قد أعطاه قوةٌ كلامه لأنه اشترط فهم 
المعنى بقوله : «إن الَعْنَى فُهمْه وذلك أنّ (لا) إذا جاءت مع (إِنْ) يظهر أنها نفى 
لما تقدم إثبائٌه, وإذا كانت كذلك فقد لزم العلم بما نَفَتْء وذلك هو الواقع بعدها 
بلايّدُ. فقد صارت (لا) هى الدّالةً على المحنوف من هذه الجهة؛ ويها يُفهم معنى 
الفعل المحذوف. 

أما اللميو كما 0ت نْ أحسنت إلى أكرمتكء وإِنْ فلا 
أكرمك, فلايفهم معنى المحذوفء لاحتمال أن يكون المعنى : وإن لم يُحْسِنْ إلى» 
أى يكون : وإنّْ أسأت إلى» أى غير ذلكء» وإذا لم يفهم معناه لم يَجِنْ حذفه. فلهذا 
كَرّر قوله : «إنٍ المعنَى فُهم» مع أنه تقدم له ذلك المعنى بقوله : «قد عر 
ماتجد في كلامه ماظاهره الحشّ أ التكّرارء وهو مِنْطَّو على فائدة فوائد. 


م 


وأيضا لايمتنع ذلك دون (لا) إذا فُهم المعنى؛ مثل أن يقا 1 


)١(‏ التسهيل : 8؟5؛ وفيه «وكذا الشرط المنفي بلاء وهما سواء. 
(90) الإنصاف 277/1 
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5 وإن أساء إليك؟ فتقول : أكْرِمه وإِنْء وقد جاء نح هذا عن العرب, 
ولكن في الشعر كقول(": 
قَالت بِنَات العم ياسلْمَى وإِنْ 
كان فقيرا مَعْدمًا قَاأت وإن 
ولكن مثل هذا قليل وإنما يكثر مع (لا) ثم قا 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
ا أخرت فهو مِلْتَرْم 
ون تَوَالَيَا وقبل ذو خبّر 
فالقث رآ رجح مُطْلَقًا بل حَدَرْ 
#ورتعهيا رجه يَعْدَقَسم ا 
شَرطٌ بلآنى خَبَرٍ مُقَدمٍ 
هذه المسألة جزءً مما قبلهاء لكنها اجتمعت مع مايجوز حذف 
جوابه» وهو القسّم» فأخذ يتكلّم فيما يُحذف جوابّه منهما لدلالة جواب 
الآخْرٍ عليه. 
وأراد بهذا الكلام أن القسم والشرط إذا اجتمعا في كلام واحد 
فإِنْ جواب المتأخُر منهما يُحذف مطلقاء استغناء عنه بجواب المتقدم؛ فإن 
تقدّم الشرط استَّقْنَى بجوابه عن جواب القَسّمء وإن تقدم القّسّم استغنى 
بجوابه عن جواب الشرط؛ في الأمر العام؛ وريّما كان الأمر بالعكس وإن 


تقدم القسم. 


)١(‏ سسيق الاستشهاد به. 


08 


هذا إذا لم يتقدم ذى حَبَّرء فإنه إن تقدم اسدفنى بجواب الشرط مطلقاء 
سواء تقدم على القّسم أم تأخر عنه, هذا جملةٌ ماأراد ذكره. 

والحاصل منها قسمان : قسم يُسْتَفْنَى فيه بجواب الشرط مطلقاء وقسم 
يُستَغْنى فيه بجواب ماتقدم؛ ولابد من بسطها فتقول : 

أما قوله : «واحذف» فإن مقتضاه وجوب الحذفء إذ لو أراد الجوارً لقال 
: وجوز الحذف» أى واحذفٌ إن شئت؛ وقد صرح بهذا المراد بقوله : «فهو مَلْتَرْم» 
وضعَير«فهؤ» غائد و المفهوم من «احذف» كقوله تعالى : (وإن 
تشكروا يَرْضَه لَكُمْ)(') أى فالحذف ملتّزم, ولزوم الحذف صحيح. إذ لايجوز أن 
يُظهرا معًا كما سيأتى, فلا تقول : لَئْنْ قام زيد لأكْرِمَئْه أكْرمه, أى بالعكس. 

وتضمن هذا الكلام معئى آخرء وهو أنه لايكون ذلك إلا إذا كان جوابهما 
معًا أمرًا واحداء فإنه كان كذلك استُفنى بجواب احدهما عن الآخر للعلم بما 
حذفء قَلُو لم يَنّحدا في المعنى لم يَجِنْ حذف واحد منهماء إذ لايبقَى دليل على 
ماحدف: 

وقد تبيّن هذا في قوله : «والشرط يُْنى عن جواب قد علم» فشرط العلّم. 

وهذه المسالة داخلةٌ تحت ذلك الشرط؛ ولأجل هذا صمح أن يُجتمع الشرط 
والقسم في كلام واحدء وهى قوله : «لَدى اجتما م شرط وقسم» يعنى اجتماعهما 
في كلام واحدء ولايّجتمعان كذلك إلا إذا كان بينهما جامعء وذلك إذا كان 
الجواب هى الْمقسَمَْ عليه نحى : والله ين قام ز يد لأَكْرِمنْه. ونحى ذلك, وعلى هذا 
ف«التأخير» في كلامه المراد به إذا تضدو الشرطً والقَسّم معًا قبل مجىء جواب 


4 ع م ع‎ 3 ٠ . ٠ 
واحد منهماء لا انه يريد : إذا تصدر واحد مع جوابه» ثم تأخر الآخر مع‎ 
0 


)1١(‏ سورة الزمر : ل. 
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جوابه / لأنهما إذ ذاك غير مجتمعين, وقد قال : «لَدى اجتماع كذا». نع 

فإذا تقرر هذا فالذى ذكّر في هذه المسالة قسمان : 

أحدهما : أن يُجتمعا من غير أن يتقدم عليهما ذو خَبّر فالحكم 
هاهنا كما قال. أن يكدف خوان الآخر منهما لدلالة جواب الأول عليه. 
فتقول إذا تقدم الشرط : إِنْ جاعنى زيدٌ واللّه أَكْرِمه. ولاتقول : لأكْرِمنه. 

وتقول إذا تقدم القّسم وال ل اي لمك ولايجوذ أخرسك 
إلا نادرا كما سياتي. ومن ذلك قوله تعالى : [وَأَفُسمُوا باللّه جهد أيمانهم 
ين أمرتهم لَيَخْرجِنَ)!') الآية. ومنه قول كثير("): 

أن ماد ِى عب دالعزيز بنْهًا 

وأْمكَتَنى منها إِذَا لا أقيلُهًا 
أنشده سيبويه(). وقال الآخر(أ): 
َئْنْ نَائبات الدهر يُوْمَا أَدلْنَ لي 


.07 : سورة النور‎ )١( 

٠.9‏ :اسبح الامسستهاد ايه قينبآن اإغزات القفلء: 
(؟) الكتاب ”/ره١,.‏ 

(4) لمأجده. 


ون 


وهى كثير . 

ووجه هذا أن الشرط إذا تقدم, متلا فالاعتماد فى الكلام إنما هو 
عليه والقّسم جىء به بعد ذلك للتوكيدء فصار كالملغى إذ لم يَعْتَنْ به 
فيقدم, فصارالجواب إذن لما اعُتَمد وهى الشرط فاستّحقٌ الجزم, صار 
على حَكُم مالو لم يكن قَسّم. 

وكذلك إذا عكست الأمر فقدمت القسم صار هو المعتّنى به المقدم, 
فاستحق الجوابء فلم يصح الجزم؛ ودخّل الشرطٌ بعد ذلك من حيث كان 
جواب القسم معلّقَا عليه كما دخّل الظرف فى قوإك والله الأضربنك يوم 
الجمعه. حين كان الجواب معلقا عليه. ومطلب الوقوع فيهء وهذا ظاهر 

والقسم الثانى: أن يجتمع الشرط والقسم مع تقد ذى حير وهو 
قوله: (وإن تواليا وقبل ذو خبر). 

أى إن تولى الشرطٌ والقسم وقبلهما ذو خَبرَء فالحكم كذاء وذى 
الخبر هنا المبتدأًء يريد أنه تقّدم عليها المبتداًء فإن الراجح إن ذاك 
الشرطً» فهى الذى يؤْنّى له بالجواب» ويبقى القَسّم دون جواب استغناءً 
بجواب الشرط؛ وأراد بقوله: (مُطُلّقاً) أى سواءئأكان المتقّدم الشرط أم 
القسم, فالمعتبر معتبر بتقديم القَسّم, بل الحكم للشرط دون حذر. 

ويعنى بقوله: ٠بلا‏ حذر) أنه لا مانع يلُقى فى ذلك كماكان يلقئ إذا 
لمء يتقدْمٌ نو حَبِرَء فتقول هنا: أنا أنْ تَأئْنى واللّهأكُرسُكَ, وأنا والله إن 
تأتنى آتك» فيستوى الأمران. 

وعلل المؤلف ترجيح الشرط فى إغناء جوابه هنا مطلقا / بأن تقدير 
سقوطه مَخْل بالجمله التى هو منهاء وتقديرٌ سقوط القسم غيرٌ مُخلء لانّه 


١ 


2 


مَسوق لمجرد التوكيد, والاستغناءَ عن التوكيد سائغ» ففضل الشرط بلزوم 
الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذى خبر. هذا ما قاله فى 
هذه المساله. 

ثم قال: (وربماً رجح بِعْدَ قسم شرط) إلى آخره. 

يعنى أنه قد يجىء نادراً ترجيّح الشرط على القسم وإن تقدم القسم, 
فيأتى الجواب للشرط؛ ويُستّغنى به عن جواب القسمء وذلك مع عدم تقدم ذي 
خَبْرء وهى قولك (بلآذى خَبَّر مُقدم) لانه إذا كان ذى الخبر موجوداً مقدماً فقد 
تقدم أنه مطلقاً فيقال والَلّه إن قام يد أكْرِمهء وبابه الشعرء ولذلك قال: «وريمّا» 
فآتى بأداه التقليل. ومنه ما أنشده القَرآء من قول الشاعر(١):‏ 


م اه 2 6 بير هم ضام واس ام م إن 
حَلَفْت له إن تُدلج الْلَيْلَلايَ 
-< مه ير الى - 


وأنشد أيضا 0 


741/1١ والخزانة‎ ,19/١ معانى القرآن‎ )1١( 
والإدلاج : سير الليل كله. وأراد بالبيت جماعة من أقاريه. بقول : إن سافرت الليل أرسلت جماعة‎ 
من أهلى يسيرون أمامك؛ يخفرونك ويحرسونك إلى أن تصل إلى مأمنك. وقال البغدادى في‎ 

الخزانة : «وهذا البيت لم أقف على قائله ولاتتمته والله أعلم به». 

(؟) معانى القرآن ١/لاا.‏ "/١1؟1١,‏ والخزانة ١١/7؟1,‏ والمغنى 557 والعيني 4/4؟؟, والتصريح 
"ىرة ,"١‏ والهمع 05/5”؛ والدرر :5١/"‏ والأشموني غ/ والبيت لامرأة من عقيل ويعده: 
وأركب حمارا بين سرج وفروة 
وأعر من الخاتام صغرى شماليا 
والقيظ : شدة الحر. والبادى : البارز. وركوب الحمار بين الفروة والسرج هيئة من يندد به ويفضح 
بين الناس. وأعر : مضارع أعراهء إذا جعله عاريا. 
والخاتام : لغة في الخاتم. وصغرى الشمال : خنصرها. ومعناهما : إذا كان حمارا للفضيحة, 
وجعل شمالى عارية من حسنها وزينتها بقطعها. 
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أئن كَانَ مآ حرثتةه ته اليوم صادقاً 
أصم فى نهار القَيّظ للشّمس بأديا 
وقال ذو الرمه(١):‏ 


إولمكن 


لئن كانت الدَنَيْاً علّى كما أرَى 


تمجتارع عنام فللتصوت أروح 
ومن أبيات الحماسة().: 
لَئْنْ كنت ارهق وترزسبى كنأنتى 


مهة 


تصب جانحات النبل كشحى ومنكبى 

وفيه كثره ماء ولذلك قال: (وريما) ولم يقل وشَدٌ. 

وفى هذا الفصل نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ترجيح المتقدم من الشرط والقسم ليس مطلقاء بل ذلك عند 
المؤلف مالم يكن الشرط امتناعياً. وهوالشرط بَلَوْ أولولا فإنه إذا كان بأحدهما 
فالحكم للشرط وحده. تقدمٌ على القسمٌ أى القسم عليه ولذلك قال فى 
«التسهيل» وإذا توالى قَسَمْ وأداهُ شرط غير امتناعى(): وذكرفى«الشرح,(؟). 
)١(‏ المغنى 53", وديوانه 41 


1 3 2 5 يال 
والتباربح : الشدائد, وتباربح الشوق : توهجه. وأروح : أرحم؛ من الروح؛ وهى الرحمة. 
(5) ديوان الحماسة )161/١(‏ نشرة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


والبيت من ستة أبيات قالها جندل بن عمرىء وقد ضرب بنو عم له مولاه حوشيا. 
والكنانة : جعبة صغيرة من آدم للنبل. والجانحات : الكاسرات للجناح, من قولهم : جنحه: إذا 
أصاب جناحه. والكشح : مابين الخاصرة والضلوع. والمنكب : مجتمع رأس العضد والكتف. 
جعل الكنانة هنا مثلا لمولاه, والمعنى : إن رمى مولاى ولم أرم أنا فكأن النبل أصابني: فأغضب 
وانتصر له. 

.١67 : التسهيل‎ (9 

(١‏ شرح التسهيل للناظم [لوحة ؟/ا1-أ]. 


١م‎ 


أنه تحرّز من«لو» «ولولا» فإنك تقول: لو قامٌ زيدٌ واللّه لقام عمروء وكذلك 
فى (لولا) وإذا كان كذلك دخل على الناظم فى نظمه أن يقال فى الشرط 
الامتناعى: والله لى قام زيدٌ لاكْرٍ مَنّهء وذلك لايقال. 

والجواب عن هذا أنه إنما تكلم فى هذا الباب فى الشرط غير 
الامتناعي؛ لانه أفرد للامتناعى فصلاً يذكر إِثْرٌ هذاء فالظاهر أنه لم 
يتعرض له. 

والثانى: أنه ذكّر فيها إذا سبق ذى الخبر وجها واحداء وهى ترجيح 
الشرط خاصه وهذا مماينازع فيه, لا يخلى أن يستند فى ذلك إلى قياس 
اماع 

أما القياس فعلى خلاف ما قال؛ بل مقتضاه أن يكون الشرط 
والقسم معاًء بعد ذى الخبر, إما على حدهما قبل دخوله؛ فيقال: أنا إن 
أتيتنى والله آتك, أى يقال أنا واللّه إن أتيتنى لآتيئك. وبيان تسويغ هذا 
قياسيا أن الجمله إذا وقعت خبراً للمبتدأ فهي على حكم الاستقلال.كما 
لو لم تكن خبراء إلا ما يلزم من إعاده الضميرء ألا ترى أنها تقع شرطيه 
واستفهاميه وغير ذلك: ولا يكون مؤثرا فيها. 

وإما أن يكون التقدير غير مُرَاعى فيهما على الاطلاق لما نسح 
بالنسبه اليهما معاً فيجوز الوجهان مطلقا بعد ذى الخبرء كان المقدم 
الشرطً أو القسمّء وعلى هذا يدّل كلام سيبويه فى «مسئاله»[١):‏ أنا واللّه 
إِنْ تأتنى لا آتك؛ إذ حَسَنَ الجزم فى (لاآتك) على أن يكون الشرط 


(9) الكتاب 44/7. 
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وجوابه خبر «أنا» والقسم ملفى . 

وأجاز ابن خروف أن يرفع على جواب القسم وجوابه خبر «أنا» والشرط 
ملفى» وهو كلام صحيح متمكنّ فى القياس وما ذكره المؤلف من الاعتلال 
لترجيح الشرط فضعيف» فإن سقوط الشرط إذا كان مُخلاً فكذلك يَخْلٌ سقوماً 
القسم بحسب القصد, فإِنْ قصد التوكيد ينا فى حذف المؤكد, كما أن سقوط 
الشرط ينافى قَصد التقييد 4 

وايضا فهو لازم له بعينه إذالم يتقدم نوخبرء وإلافما الفارق بين تقدير 
سقوطه بعد ذى الخبر وسقوطه دونه, لافرق بينهما فى القياس أصلا. 

وايضا فالترجيح بتقديرالسقوط ضعيف من جهة أخرى؛ وهى أن تقدير 
السقوط جمله إذا سلمنا أنه مّخْلٌَ فى الشرط دون القسم لا يؤثر فيما نحن 
بسبيله. لأن سقوط أحد الجوابين إنما هو للدلاله عليه, فكأنه موجود لفظاء فلا 
يعود حذف جواب الشرط عليه بنقص ولا أخلال» فالظاهر خلاف ماقال. 

وأما السماع فليس له ما يدل على لزوم ما التزم ويمكن أن يقال فى 
الجواب: إنه تعلق بكلام الإمام سيبويه فى «المسأله» وهوقوله: وتقول: أنا والله 
إن تأتنى لاآتكء لأن هذا الكلام مبنى على «أنا» ألا ترى أنه حَسنْ أن تقول: أنا 
والله إن تأتنى آتك, فالقسم هنا لفُوء فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون 
عليه(١),‏ 

فهذا الكلام بظاهره يعطى أن القسم مع تقدم ذى الخبر لغىء وأن المعتبر 
هى الشرط وعليه أخذ السيرافي كلام سيبويه؛ فلا اعتراض عليه بهذا المعني. 


)١(‏ الكتاب ؟/44. 


١ا//‎ 


(فصل لو) 


وهى فى الاخٌّتصاص بالفعل كإِن 
فأ ستيان اأدا رضنا 
إلى المضئ نحو لويفى كفى 

ذكرّ فى هذا الفصل وما بعده بعض أدوات تتعلق بباب الشرط؛ وبعض 
أدوات لاتتعلق به. 

أما ما يتعلق بباب الشروط ف (لو) وهى التى ابتدأ بهاء و(أما) و (لؤلا) 
و(لَوْما) لأنهما فى معنى الشرط مثل (لَوْ) وقد يقعان تحضيضاً. وذكرها فى 
هذا الموضع واضح التناسب. 

وأما مالا تعلق بباب الشرط فحروف التحضيض . لكن ذكرها هنا 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لمآ ذكّر ما يشترك فى البابين» وهى (لؤلا) و (لوما) فإنهما 
يقعان فى باب الشرط وفى باب التتحضيض أدرَج ذكر سائر أدوات 
التخصيص بالانئجرارء لمشاركه (لولا) و (لوماً) فى ذلك. 
والآخر: أن أدوات التحضيض لم يكن لها باب تختص به؛ فذكرها فى 
آخر هذا الباب فصلاً على حدهء إذ لابّدُ من ذكرهاء وشركها مع أدوات مثلها 


و - 
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مطلقا من غير اعتبار معنى. 

ولْنرجع إلى كلامه فنقول تقعللَوْ) على وجهين فى الكلام: 

أحدهما: أن تكون مصدريه كَأَنَ» وأن» وكَئ» ومنه قوله تعالى: 
«ودوا لو تدهن فيدهئون»1١)‏ 

وقوله «يود أحدهم دلق تعفر آلف سنه("). 

ولم يتعرض الناظم فى هذا النظم إلى ذكرأحكام الموصولات 
الحرفيه أصلاًء وذكر أحكامها من حيث هى موصولات, بل إنما ذكرها 
من حيث تعلقها بابواب أخرء كالعمل ونحوه؛ فلذلك سكت عن ذكر هذا 
الوجه. 

والثانى: أن تكون شرطيّه. وهى التى د لها الآن فقال: (لَوْ 
حرف شرط) ومعنى كونها حرف شرط أنها تقتضى جملتين: الأولى 
منهما مستلزم للثانيه فالاولى شرط؛ والثانيه جواب ذلك الشرط. 

فإذا قلت: لوقام زيدٌ لقم عمرو.فانت قد أتيت ب(لو) لتجعل قيامَ 
زيد يلزم من وجوده قيام عمرى. فالجمله الأولى كجمله الشرط فى (إِنْ) 
والثانيه كجمله الجواب» من حيث كانت كل واحده من الجملتين الأوليين 
سبباً فى كل واحده من الأخريين. 

لكن الأحكام مختلفه؛: فمن الاختلاف بينهما أن (لّو) إنما تكون 
حرف شرط فى المضئى لافى الاستقبال/ ولذلك قال الناظم : «حرف 
شرط فى مُضى» أى إنها مخالفه لأدوات الشرط فى ذلكء فإنك إذا قلت: 


.5 سورة القلم:‎ )١( 


0س( سورة البقرة : 553, 


1/4 


ل 


لو قام زيد لقَامٌ عمرى فالمراد أن قيام زيد لو كان واقعا فيما مضئ لكان قيام 
عمروء فالمراد أن قيام زيد لى كان واقعا فيما مضى لكان قيام عمر, واقعا 
أيضاً لوقوعه فيما مضىء بخلاف ما إذا قلت : إن قام زيدُ قامّ عمرىء فإن 
معناة إن يَكنْ من زيد قيام فيما يستقبل يَكُنْ من عمرى قيام أيضا بسيبه. 

وقد تضمّن قوله : « في مُضى» أن الفعل الواقع بعدهاء جوايًا أو شرطاء 
إنما يكون ماضيا صيفَةٌ كما يكون ماضيا مَعْئى وقد أشعر بهذا أيضا قوله 
: «ويقل :إيلاوها مستقبلاً». 

ومن ذلك قوله تعالى: «لَوْ كأن فيهماً آألهة الأ اللّهُ لُفُسدتاء(١)‏ وقوله: 
«ولو ريا العادولاً هوا عنه»!"). وهو كثير. وهذا هى الباب الأغلبُ فى 
الامتتفيال: 

ثم قال: «ويقل إِيادَوُهَا مُسُتّقبلاُ» يعنى أن الباب فيها أن الفعل لا يقع 
بعدها إلا ماضياء لكنه قد يقع بعدها المستقبل قليلاء وأراد بالمستقبل هنا 
المستقبل الزمان» سواء كان ماضيا أى مضارعاء فيجوز عنده أن يقال : لَوْقامْ 
زيلََامْ عمرىء بمعنى َو يقوم زيد فيما يُستقبل لقَامم عمرى. ومن ذلك قوله تعالى 

: [فلَنْ يُقْبَل من أحَدهم. مل الأرْض ذَهبًا ولو افْتَدَى به](). ولذلك يقدر بعض 

الناس (ِلَوْ) بِإِنْ) كأنه قال : وإن اليب لم بقل مه وقال تعالى : ( وليَخش 
الْذيْن لوتركوا من خلفهم ذرية ضعَافًا خافوا فوا عَلَيْهِم)!"). 


)1١(‏ سسورة الأنبياء : "؟. 
(؟) سورة الأنعام : 78. 
(؟) سورة آل عمران: .5١‏ 
(4) سورة النساء: 5. 


وقال الشاعر :.)١(‏ 
ولو أن لَيْلَى الأكيَليَة سَلَمَت 
على ودونى جَنْدَلٌ وصصفائح 
إليها صَدَى من جانب القَبْرٍ صائح 
فالمعنى في الآية : ولّْيَحْش الذين إِنْ تركو وكذلك البيت. وهذا قليل 
في الكلام؛ ولكنه مقبول كما قال الناظم : «لكن قُبلَ» وإشارئه بقوله(): «قبل» ْ 
إلى أن السماع به ثابث لايَقْبل التأويل إلا بتكتّف, وَالحَمُلٌ على الظاهر هو 
الواجب حتى يدل دليل على خلافه, فالشواهد المتقدمة لامَدفَع فيها. 
وهى تنكيت على مَنْ يَجٌعل (لَوْ) مختصة بالمضى أبداء وأنها لايقع 
بعدها المستقبلء ويتأول ماجاء من ذلك رادا على مَنْ ذهب إلي الجواز, 
وهم طائفة من النحويين ومنهم الفراء على ماحكاه عنه الزمخشرى في 
«المفقصل»(". والظاهر ماقاله الناظم: وإليه ذهب فى «التُسّهِيلء!') أيضا. 
ولَّمّا كان ماجاء من الشواهد على ذلك مقبولاً دل على كونه قياساء 
وإن كان وقوع الماضى بعد (ِلَوْ) هو الأكثر. 


)١(‏ المغنى ,"1١‏ والعيني 505/5.: والهمع 557/4: والدرر ٠/"‏ والاشموني 8#“ والشعر لتوية 
بن الحمير, والجندل : الحجارة والصفائح : الحجارة العراض التى توضع على القبر. وزقا : 
صاح. والصدى : رجع الصوت في الجبال والكهوف ونحوهما. 

(؟) في الأصل و(ت) «بكونه» وما أثبته من (س) هو الصواب. 

(؟) ابن يعيش 64ك/ره6١.‏ 

(8) ص .4". 


ق١‎ 


ثم قال : «وهي في الاختصاص / بالفغل كَإِنْ» إلى آخره. 

يعنى أن (لَو) حكمها في وقوع الفعل بعدها حكم (إِنْ) يقع الفعل 
بعدها لزوماء فكذلك (ِلَوْ) فكما لايجوز أن تقول : إنا زيد قائم أكرمئك, 
كذلك لاتقول : لى زيد قائم لَقَامَ عمرى, بَلْ لابه من ولاية الفعل, إلا ماشّدٌ 
نحى قول عدى بن رَيْ('): 

يقير المَاءٍمَلقِى ترق 

كنت كالفصان بالماء اعتصارى 

لكن لاتلزم ولاية الفعل ل(ِلَوَ) في اللفظ, كما لايلزم ذلك في (إِنْ) 
فكما تقول : إِنْ زد يد قام أكرمته. فكذلك تقول : لى زيد قام م لأكرمته؛ قال 
الله تعالى : [قل أو نتم تَملِكُونَ خَرَائْنَ َحْمَةٍ ده بى)! '! الآية فهو على 
تقدير فعل يفسره قوله «تملكون» أى لى تملكون خزائن رحمة ربى: كما 
كنت فاعلاً ذلك: بنحو قولك [إن امرؤٌ هلَكَ)(') الآية وقوله : [وإنْ أحد من 
المشركينَ استجارك فَأجرَه]!) الآية. 


)3( سيبويه ”7/١؟1١.,‏ والخزانة خكرة. وه ١ال/ركواء‏ 5.9 والمغنى 514, والعيني آرءة؛: والتصريح 
والشرق : الذى يفص بالماء ونحوه, فلا يقدر على بلعه. والغصان : صفة من الغصص. والاعتصار 
أن يفص الإنسان بالطعام فيشرب الماء قايلا قايلا ليسيغه. وصدر البيت مثل سائر. يشبرب 


للمتآذى ممن يرجى إحسانه. 

ومعنى ألبيت أنى شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء, فإذا غصصت به قبم أسيغه. 
(؟) سورةالإسراء: ٠٠١‏ 
(5؟) سورة النساء : .١9‏ 
(8) سورة التوية :5. 


١185 


ومن ذلك في (لو) قول بعض العرب : «لَوْ ذات سوار لَطْمَتْنى(')» وكذلك 
تقول : آلآ ماءً ولى باردًا(")؛ على تقدير (كان) كما تقول : إنْ خيرًا فخير وإنْ 
شرا فشر فهى في هذه الأحكام مثل (إِنْ) فلذلك أحال في اختصاصها بالفعل 
على (إِنْ) إلا أن (لَْ) تختص عنده بحكم زائد على (إِنْ) وذلك صبِحة وقوع (أنْ) 
المفتوحة الهمزة المشددة بعدهاء وذلك قوله مستدركًا ذلك الحكم : «لكن لَوْ بها 
قد تفترن» 

أراد : لكن (لى) قد تقترن بها (أن) ف(أَنْ) مبتدأ خبره مابعده, والجملة 
خبر «لَكُنٍ». 

يُعنى : قد تأتى بعدها تليهاء بخلاف (إنْ) فإِنٌ ذلك لايكون فيهاء وذلك 
قولك : لو أن زيدا جاعني لأكْرمتُه, ولى أنه كُلْمَنى لأحسنت إليه؛ ومنه قوله تعالى 

: [ولو أَنَهُمْ فَعلوًا مايوعظون به]("). الآية. 

(وأو أَنْهُم آمَنُوا واتّقَو قَوَا لَمَهُوبَة)(. (ولو أنَا كَتَبْنَا علَيْهِمْ أن اقْتُوا]". 
الآية, وهى كثير. 

ووقعت «قَدَ» هنا في قوله : «قَدَ تَقْتَرنْ» في غير موضعهاء لأنها تُستعمل 
للتقليل؛ وليس وقوع (أن) بعد (لَوْ) بقليلء بل هى كثيرء فكان حقه ألا يأتى بها 


714 كتاب الأمثال لأبى عبيد‎ )١( 
والسوار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة؛ تلبس في المعصم أو الزند. ومعناه.‎ 
لوكانت التى لطمتنى حرة لهان الأمر؛ ولكان أخف على. ركنى عن الحرة بذات السوارء لأن العرب‎ 
قلما تلبس الإماء السوار. ويضرب في الرجل الكريم يظلمه الدنىء الخسيس.‎ 

(؟) من أمثلة سيبويه (الكتاب .)7017,/١‏ 

(0) سورة النساء: 55. 

(4) سورة البقرة : .٠١7‏ 

(0) سورة النساء: 55. 
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وفي قوله : «لَكِن ل أن بها فَدْ تَفْثَرن» إشارةٌ إلى أنها في وقوع (أنْ) 
بعدها على غير حكمها لو لم تقع بعدهاء لأنها قبل وقوع (أن) بعدها 
مختصة بالفعل كما قال فل كانت إذا وقعت (أنْ) بعدها على ذلك الحكم 
بحيث يُقَدر لها فعل يُعمل فيها يكون واليًا ل(لَوَ) في التقدير لم يُحتج إلى 
هذا الاستدراكء فلابِدٌ أن يكون الحكم عنده مخالفاء وماذاك إلا أن (أنْ) 
وما بعدها في تقدير اسم مبتد! محذوف الخبر [وإن كان لايتكم به]!") 
كأنك إذا قلت : (ِلَوْ أَنْكَ قائم) لى قيامك موجودٌء فصارت ك(لولا) في 
وقوع المبتدأ / بعدها محذوف الخبرء وإن كان لايِتَكلّم به. وب(لولا) شَبُهها 
سيبويه"). وهذا الذى ذهب إليه الناظم هنا من أن (أنْ) ومابعدها في 
تقدير مبتدأ هو مذهب سيبويه(") والجمهور. 

وذهب المبرد(:) إلى اطّراد وقوع الفعل بعدهاء فجعل (أنَ) وما 
بعدها في موضع اسم مرفوع على الفاعلية بفعل مضمرء كما كان ذلك 
حين وقع بعدها الاسم في نحو قوله تعالى : [قُلَ لَك تُن)(*) 
الآية. 

ورأى أن اطّراد الحَمُل على الفعل بعد (ِلَوُ) أولى من الاختلاف. 

وقال ابن خروف : والأولى أن يكون على إضمار (كان) الشأنيّة, 
وتكون جملة الابتداء أو الخبر مفسرة: قال : ويجوز أن تكون الجملة 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من الأصل و(س) وأثبته من (ت). 
9) الكتاب '/ة؟١.‏ 

(؟) المرجع السابق .١١/‏ 

(8) المقتضب "/لالا. 


(6) سورة الإسراء : .٠٠١‏ 
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ه١‎ 


الاسميّة وقعت موقع الفعليّة. 
وذهب أبو الحسن في «المسائل الصفير» إلى أنّ (أنُ) بعد (لو) زائدة, 
وكُرّر الاسم للتوكيدء كما كُرّر في قولهم : ضريت القومّ بعضهم؛ وأعمل (أنُ) 
وإن كانت زائدة, كما أعملت الحروف الزائدة» واحتج له الفارسي في «التذْكرة». 
وماذهب إليه الناظم هو الأظهرء لأنّ الإضمار على خلاف الأصلء وقد 
يكون الشىء في موضع على حال؛ فيخالف به في آخرّ عن تلك الحال إلى حال 
أخرىء كما نصبوا (غَدُوَةٌ) مع (لَدنْ) فقالوا(): 


> فم ه امل امام 8 27 . 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 


ولا ينصبون بعد (لَدَنْ) إلا (عُدْوَة) وكما قالوا : اذهب بذى تسل(" , 
فأضافوا إلى الفعل والمراد الاسم؛ لكنهم لايستعملون مع (ذى) إلا الفعل. ولهذا 
نظائرء ف(أن) بعد (لى) من هذا القبيل. 

وأيضا فإن (أنْ) مشبّهة بالفعل, ولذلك عملت عملّه. وهى الرفع والنصب, 
وحملت في ذلك على (ِلَوْ لآ) لأنها أختها من جهة المعنى. 


ومازال مُهْرى مزجر الكلب منهم 
ولى شئت نجتنى كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 


وانظر : السيرة النبوية 70/7 والعيني /474: والتصريح ؟/45؛ والهمع 71١8/7‏ والدرر 
١‏ والأشمونى ؟/7”؟. واللسان (لدن) 
ومزجر الكلب : الموضع الذى يزجر الكلب فيه؛ أى يكف وينهى: يقال : هى منى مزجر الكلب» 
ويمزجر الكلب, أى بتلك المنزلة. وهى كناية عن القرب. والضمير في قوله : «دنت» يعود إلى 
الشمس. 

(؟) من أمثئة سيبويه (الكتاب #/ر154,114). 
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وأيضا فالحمل على الظاهرء بوإن أمكن أن يكون المراد غيره أصل 
من أصول العربية. وهى معتمد عند الناظم, وسيبويه يقول به مواضع, ألآ 
ترى كيف جعل (سَيّدًا) من ذوات الياءء مع إمكان جَعُله من ذوات الواى 
بالاشتقاق من قولهم : ساد يسودء ولكنه آئّر الظاهرء وكذلك دعوى 
الزيادة على خلاف الظاهر. 

وفي إطلاق الناظم القول في المسالة إشكال مّاء وذلك أن غيره 
يشترط في وقوع (أنْ) بعد (لَنْ) أن يكون خبرها فعلاء وذلك ليكون عوضا 
من ظهور الفعل بعد (لو) وعلى هذا كلام العرب كقوله تعالى : (وو أنَهُمْ 
قَالُوا سمعنًا وأطعنا](') الآية. وقال : ولو أَنْهِمَ إن ظَلَمُوا 00 
جَاعوك]7") الآية. [ولو أَنْهِمَ آمَنُوا وَانّقَوَا لَمَقُوَبةَ]7) / ( ولو أَنْنًا د 
إِلَيْهِم الْمَلائَكَة ](؟) الآية. وهى من الكشرة بحيث لايُخُصىء فلايُد من 
اشتراطه» إذ لايجوز أن يقال : لو أن زيْدًا حَاضِرى لأكْرَّمتّه. وإطلاق 
النظم يقتضى الجوازء لأنه لم يقّيد (أن) بأن يكون خبرها فعلا. 

والجواب : أن ذلك غيرٌ مشتّرط وإنما اشترطه السيرافي. 

قال ابن الضائع : وجرى منه على غلّطء يعنى من السيرافى» وتبعه 
عليه الزمخشرئ في «المفصل»*) وردّه ابن الضائع وابن مالك بأن وقوع 
خبر (أنّ) غيرَ فعل شائع في كلام العرب» كقوله تعالى : ( ولو أَنْمَا في 


.45 سورة التساء:‎ )١ 
.54 : ؟) سورة النساء‎ 
.٠١" : سورة البقرة‎ ) 
.١١١ : ؛) سورة الأنعام‎ 
.١6ه/8 انظر : ابن يعيش‎ ) 


اما 


,هه 


الأرض منْ شجرة أَقْلاْم )١(]‏ الآية. ومنه قول الشاعر("): 


لو أن حَيا مدركا : لنجاج 
در ع بير دعب الم 5 
وقال الآخر('): 


> ه ع م 


تكسو تُعَام ماتاود عوريها 
أنشدهما المؤلف على ماحكاه عنه ابنّه فى «التكملة»( ) وأنشد أيضا غير 


هذين(2, وأنشد النحويون للفرزدق(1): 


(0 


(2 


(2 
(0) 


0 


سورة لقمان : 7" . 
وملاعب الرماح هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلابء عم لبيدء وكان أبى براء أحد 
الفرسان الذين ضرب العرب بهم المثل في الشجاعة والفروسية: فقالوا : «أفرس من ملاعب 


الأسنة». 
هو الحسين بن مطير أو غيره؛ العيني 517/4 4: والأشموني 47/4» وأمالى القالى ١/؟4:‏ واللسان 
(ثمم) 


والثمام : نبت ضعيف له خوصء ربما حشى به وشد خصاص البيوت. وتأود : تعوج. يصف نحول 
جسمه وهزاله يسبب الحب» وهجران المحبوية. 
التكملة على شرح التسهيل لابن الناظم [لوحة 779 ب]. 


وهو قول صخر بن عمرى : 
ولو أن حَيًا فائت االموت فاته أخو الحرب فوق القارح العدوان 
وقول الآخر : 


ييل يا 


ولو أنها عصفورةٌ لحسبتها مسومة تدعو عبَيدًا وأرْتَمَا 


ديوانه 8447: برواية «ضَدّتَ به نفس حاتم» وابن يعيش 19/7, والعيني 187/7 وشذور 
الذهب. ه54 447 وقبله : حح 


لاما 


عَلَى حَالَة لَوْأنّ في الْقَْمٍ حَاتمًا 
عَلَى جُوده لَضَنْ بالْمَاء حاتم 

والظاهر أن ذلك لايلزم؛ بل يقع خبر (أن) فعلاً واسماء وإن كان وقوع 
. الفعل أكثر. 

ثم قال : «وإن مُضَارِعٌ ثَلآَهَا صرف إِلَى المضى» يعنى أن المضارع إذا 
تلاهاء أى وقع بعدهاء فإنّهِ نُصرف بوقوعه بعدها إلى المضىء فيصير في ذلك 
مثل (لَمُ) و(لَمًا) و(ربّما) فتقول : لو يَقُومُ زيد لأكَرمته. ومنه قوله تعالى : [ولو 
تَرَى إن وُقهُوا على الثّارِ]!') الآية. ولو يرَى الّذين ظَلَمُوا إذ يرَوْنَ اْعَذّاب]!"). 
و تَرَى إِذ وُقهُوا على بهم(" ل يعم اين فوا حي لأيكقُون)1") ون 
0 

فالمضارع في هذه الآيات وأشباهها مَصروف إلى الماضىء وكذلك في 
قول الشاعر("). 


فلما تصافنا الإداوة أجهشت إلى غضونْ العنبرى الجُراضمٍ 
فجاء بجلم و له مثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم 
وكان الفرزدق صافن رجلا من بني العنبر إداوة» فسامه العنبري أن يؤثره على نفسه بحصته من 
الماء. ففعل الفرزدق» وفى ذلك قال هذه الأبيات. والرواية بكسر الميم من «دحاتم» على أنه بدل من 
الضمير المتصل في قوله : «جوده» وكان يمكن فيه الرفع على أنه فاعل للفعل «ضَنْ» ولكن لما 
كانت القوافي مجرورة» والبدل ممكن, عدل إليه فرارًا من الأقواء الذى هو عيوب الشعر. 
)١(‏ سورة الأنعام : /الا. 
(0؟) سورة البقرة : .١16‏ 
(0) سورة الأنعام : ."٠.‏ 
(4) سورة الأنبياء : 59. 
(6) سورة الواقعة : الا. 
(1) هو كثير عزة< ديوانه ,10/١‏ والخصائص 77/١‏ والعيني 570/4: و_لأشموني 42/4 وقبله : 
رهبانٌ ندينَ والذين عهدتم 2 ييُكون من حذر العذاب مُعُودا 
وخروا : سقطوا. 
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أو يَسَسْمَعُون كما سكت كلدمها 
دا لعَرَةَ ركعًا وسُجُودا 

ومنه قوله : «لَوْ يَفى كَفَى» أى لو وفى لنا بعهده كَفَى مؤّنّة التعب أو 
الطلب أى نحو ذلك. 

وفي هذا الإطلاق شىء. وذلك أن الناظم قد ذكّر أولاً أن الأكثر أن 
يقع بعدها الماضىء وقد يقع بعدها المستقبلَ قليلاً. وفي كلا الحالتين 
لايمتنع أن يقع بعدها المضارع وغيره. وإذا كان كذلك فإذا أُريد بما 
بعدها الاستقبال فقد يكون مابعدها ماضئ الصيفة كقول('): 

* ولو أن ليلى الأخيلية تعلمت + 
وقد يكون لالحا تكن ماأنشده المؤلف من قوله الشاعر(): 
ليفك الّراجيك إل مُظْهِرً 
خلق الكرآم ولو تَكون عديما 
' وإذا كان / الأمر في (ِلَوْ)ْ على هذا فلايصع إطلاق القول بأنٌ 0 
المضارع إذا وقع بعدها يُصرف إلى الماضى إلا بأن يُدّعى أنْ المضارع 
لايقع بعدها بمعنى الاستقبال أصلاًء وذلك شىء لم ينبت في كلام العرب. 
ولهذا قال المؤلف في «التسهيل» حين ذكّر مُخَلّصات المضارع إلى الماضى 
: ولو الشرطية غالبًا(", فقَيّد بالغلّبة تنبيهًا على أن ذلك غير لازم فيها. 
)١(‏ هوتوية بن الجيرء وسبق الاستشهاد بالبيت» وعجزه : 
على ودوني جندلٌ وصفائح 

(5) المغنى ,11١‏ والعينى ث/419: والتصريح "/1ه", والأشموني 78/4 ومعناه : لايجدك الذين 


يرجون إحسانك إلا مظهرا خلق الكريم ولى كنت فقيرا. 
() التسهيل: ه. 
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فما فعله الناظم فيه ماترىء إلا أن يقال : إنه لم يُعتبر ماجاء من ذلك؛ إذ هو 
قليلٌ في قليل وهو وقوع الفعل بعدها مستقبلاء فلذلك تّرك ذكرة. 

ولم يتعرض هنا في (لو) إلى حكم جوابهاء وعلى أى وجهء وليس في مثاله 
مايشعر بذلك؛ لأنه لو قصد ذلك لأتى باللام؛ لأن الفعل المُنْيّت إذا وقع جوايًا لها 
لحقته اللام غالباء وإن كان مضارعا فإنما يقع مقرونا ب(لم) الجازمة؛ أى ماضرٍ 
منفى ب(ما) وماعدا هذا فنادرء وليس للناظم في هذا كلام» وهى إخلال بالمسالة, 
إذ لايعرف من كلامه كيف جوابهاء فلى قال مثلا . 

تجَاب بِالْمَاضى بلآم أو يما 

أ با مضا رع بِلَمٌ قد جوّما 
لَكَفَى في هذا الحكم, لأن الغالب على جوابها هذا. 
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وَحَذْفَ ذى الْقَا قَلّ في نَثْر إِذَا 

عرف الناظم ‏ رحمه الله (أما) هنا بأنها في معنى قولك : مهما 
يَكُنْ من شّىء وهذا صحيع.؛ وذلك أنها تُسَمى حرف تَفُصيل وابتداء لأنها 
تَفْصل الجملة التى تليها عن الكلام الذى قبلها وتُفَصل الكلام تفصيلاً, 
فتقول : أكرمت زيداء وأمًا عمرًا فلم أكرمه. وتقول : أما زيد فأكرمة, وأمًا 
عمرى فأهنه. قال تعالى : [فَأَمًا الْيتيمُ فلا تَفْهَرْ. وأمّا السائل لا تَنهَْ)(١)‏ 
وهى مضمنة معنى قولك : مَهُما يَكُنْ منْ شىء, كما ذّكر. 

فإذا قلت : أما زيد فأكْرمه فكأنك قلت : مهما يَكُنْ مِنْ شىء فأكرم 
زيداء فهى قد تَضَمُنت معنى حَرّف الشرطء والفعل المشروط به, 
وماتّضمن من فاعله, فلذلك أتى لها بجواب كما يَؤْتَى للشرط بجواب: 
وكان بالفاء لأنه تَضْمن معنى الشرط الذى يكون جوابه بالفاء. 

وقوله : «وفالتلو تلُوهّا» إلى آخره «فاء» هنا مبتدأء وابتّدأ بالنكرة 
لأنها غيرمرادة بعينهاء والخبر قوله : «ألف» وما قبله متعلّق به أى إن 
الفاء ألف / لتلوتلوها وجوبًاء وتلوها : ماولى اللفظّ الذى وليها. 


)1( سورة الضحى : 5 .٠١‏ 
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فإذا قلت : أما ريد فمنطلق» فالذى ولى (أما) قولك : «زيد» والذى ولى 
زيدًا قولك : «منطلق» وإيّاه تَلْزْم الفاء. 

وقد تضمن هذا الكلام مسالتين : 

إحداهما : أن قوله في الفاء أنّها ترم مُشَعنٌ بأن ذلك هى جوابهاء وأنها 
لابد لها من جواب. ويِبَّيّن ذلك أنه جَعلها في معنى أداة الشرط وفعلهاء وأداةٌ 
الشرط لابه لها من جوابء فكذلك ماتضمنْ معناها. 

والثانية : أن الجواب لايليهاء إن قال : «وفًا لتلوتلوها» والفاء قد تقرر أنها 
إنما تدخل على الجوابء فإذن الجواب لايكون إلا تاليًا لما يتلُوهاء فلايجوز أن 
تقول : أما فَرْيدُ منطلق» وإن كان (أمّا) نائبا عن الشرط وفغله وفاعله بل لاب 
من الفقصل بينهماء فتقول : أما يد فمنطلق. وعلّة ذلك وجهان : 

أحدهما : أن (أما) كان القياس أن يُظهر بعدها فعلٌ الشرط؛ كما يُظهر 
مع (مَهُما) وغيرها من الأدوات المضمنة معنى (إِنْ) فلّما حُذف فعلٌ الشرط 
لجعل العرب (أما) نائبةً عنه قَدم بعض الكلام الواقع بعد الفاء ليكون كالعوض 
من المحذوف. كما كانت (مَا) في قواك : (أمًا أنت منْطّلقًا انطلقت مَّعَكَ) 
كالعوض من الفعل. 

والثانى : أن الفاء إنما وضعت في كلام العرب للإثباع» لتجعل مابعدها 
تابعا لما قبلهاء ولم تُوضع لتكون مستانّفة. والإتباع فيها على ضربين : إما 
إتباعٌ مفرد لمفرد, وإما إتباعٌ جملة لجملة. 

فلو قلت : أّما فزيد منطلق, لّوَقعت الفاء مستائفة ليس قبلها مفرد ولا 
جملةٌ يكون مابعدها تابعا له, إنما قبلها حرف معْنّى لايقوم بنفسه. ولاتَتْعقد به 
فائدة, فقَدمُوا الاسم لذلك, فقالوا : أما زيدٌ فمنطلق» ليكون مابعدها تابعا لمأ 
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قبلها على أصل موضوعها . وهذا معنى تعليل الفارسى وابن جني 
وغيرهما. وهنا نظران : 

أحدهما : أن الفاصل بين (أمّا) وجوابهاء وهى تاليهاء لايكون 
جملة وإنما يكون مفردا. 

وكلامه لايُعطى هذا المعنىء وذلك أنه قال : «لتلوتلوهًا» والتّلو 
والثّالى مفهوم إطلاقه أعم من أن يكون مفردا أى جملة؛ وذلك لايستقيم: 
إذ لايجوز أن يقال : أما زِيدٌ قائم فهو كذاء ولا ماكان نحو ذلكء لأنّ 
المقصود بالتالى هنا أن يكون فاصلا بين (أما) وجوابها كما تقدم, 
والفصل يقع بالمفرد, كما قالوا في اللام بعد (إن) من كونها مؤٌكٌدة معنى 
(إنُ) فكرهوا اجتماعهما لفظاء فالزموا الفَصلّ بينهما / بفاصلٍمَاء 
فكذلك هناء فيجوز الفصل بالاسم والظرف والمجرور ونحى ذلك» فتقول : 
أما يوم الجمعة فأنت قائم؛ وأما في الدار فأنا قاعدء وأما زيد فُسائر. 

فإن قلت : إِنْ الجملة قد يُفْصل بها في الكلام, كما قال تعالى : 
(وأمًا إِنْ كَانَ من أصحاب اليمين. فُسَلام لك من أصحاب الْيَمين)(١)‏ 
ونحى ذلك. فما بعد (إنْ) يكون جملة من فعل وفاعلء وأنت قد قيدت 
الفصل بالمفرد» والناظم قد أطلق القول في ذلك, فتّدخل له جملةً الشرط. 
لا يُحتاج إلى التقييد بالمفرد. 

فالجواب : أن جعله على إطلاقه يُؤّدَى إلى مفهوم لايجوز باتفاق 
وهو وقوع الجملة التامة فاصلاء كقولك : أما زيدٌ في الدارٍ فينام» وذلك 
فاسد كما تقدم, فلايُدٌ من التقييد المذكور. وأما جملة الشرط فشبيّهة 


.5١ 9. : سورة الواقعة‎ )١( 
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بالمفرد» من حيث عدم الاستقلال: فقامت مَقام صدر الجملة من عجزهاء 
وصارت مع أداة الشرط كالصلة مع الموصولء وأنت تقول : أما الذى جاءَنى 
فأَكْرِمه. كما قال تعالى : (وأما الّذِينَ سعدوا فَفى الْجِنْة)!') فالتقييد صحيح, 
والإخلال به فاسد. 

والنظر الثاني : أنه يقّصد أن يتكلم على حكم الفاصل بين (أما) وجوابها, 
وما العاملٌ فيه وكان حقه أن يبيّن ذلك, إذ ليس مما يهُتدى إليه الناظرٌ في هذا 
النظمء وفيه شَعْبٌ وخلافء فكان ضرورى البيان. ولى قال مثلا : 

وتلْوَهًا جره الْجَواب فُدمَا 

أ ماكان نحو هذا لكان مُجُرْيّاء لأن الذى يُفصل بين (أما) وجوابها هو 
جِرْءٌ من الجواب. عامل أو معمولء كقوله : [فَأما اليتيم قلا تقهر](') (وأما تمود 
فَهَدِيّناهُم](") وأمًا الدار فزيد» وأما يوم الجمعة فأنت سائرء وأما ضصاربك فزيد, 
ونحو ذلك؛ ولايتقدم الفعلٌء فلاتقول : أما يقوم فزيد, ولانحى ذلك. 

ثم قال : «وحذف ذى الْقَاقَلَ في نَتْرِه إلى آخره. 

يريد أن الفاء اللاحقة لتلوتلو (أما) بابّها أن تكون ثابتة لازمة في 
موضعهاء ثم إنه يجوز حذقُها على الجملة؛ لكن ذلك فيها قليلٌ إن لم يُحَذف 
معها القول» وهذا من كلامه يقتضى أن حذفهاإذا حذف معها القول كثيرء لأنه 
قال : 


.٠١4 : سورةهود عليه السلام‎ )١( 
.5 : 0س( سورة الضحى‎ 
.١ا7/‎ : (؟) سورة فصلت‎ 
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٠‏ - - ها م 
وحذّف ذي الْقَا : قل نَثْرِ إذا 


َم يك قول معها قد نُبدًا 
فمفهوم الشرط هنا أنه إن كان القول نين معها فالحذف ليس 


بقليل» فهى إذن كثير . 

فأما حذفُ الفاء مع غير القول فمنه ما جاء في الكلام , وهى الذي 
أشار إليه / بقوله : قَلَ في نَثّرِ » وذلك نحو ما وقع في « البخارى » من »., 
قوله عليه السلام : « أما بعد » ما بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطأً لَيِسَتْ في 
كتاب الله » الحديث )١(‏ . ومنه ما جاء في النظم أيضا , نحو ما أنشده 
الفارسي وابن جنى وغيرهما (') : 

قم القتّال لاقتال لَديكُم 

ولّكِنّ سَيّراً في عرّاض المؤاكب 
وأنشدوا أيضا قول الآخر () : 


[(غ أخرجه البخاري في « كتاب البيوع ‏ باب الشراء والبيع مع النساء » فتح الباري 71٠١/4‏ 


(الحديث رقم )"١66‏ ., 


)١(‏ المقتضب"/15 ,.والمنصف 118/5 , وابن الشجري 24٠ , 580/١‏ , »؟/7448 ؛ وابن يعيش 
٠"/6 .١7/‏ ء والمغني 1ه , والعيني 01/1//١‏ , 414/4 , والتتصريح 772/9 , والهمع 


7/4 . والدرر ؟/44 , والأشموني 195/١‏ , 554 , "/ره؛ , والخزانة 407١‏ . 
والبيت للحارث بن خالد المزخومي , والعراض : جمع عرض - بضم فسكون ‏ وهو الناحية . 
والمواكب : الجماعة ركبانا أى مشاة , وقيل : ركائب الإبل للزينة . 


(؟) ابن يعيش ١"/4. ١74/7‏ , وأسسرار العربية ٠١5‏ , والخزانة ١/ر؟ه4 714/1١٠‏ , واللسان 


(ضرر) والبيت لرجل من الضباب ٠‏ وقبله : 
تزاحمنا عند المككارم جعفر 2 بأعجازها إن أسلمتها صدورها 


وجعفر : أبو قبيلة » والاعجاز : جمع عجز ؛ وهى المؤخر من كل شيء ء وأراد بها هنا النساء لأنهن 


متأخرات عن الرجال , وأسلمتها : خذلتها ولم تعنها . - 
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رمم 


ما الضدود لأصدور لجَعَفَر 
ولكن أعْجَارًا شديداً ضَرِيرَها 
وأما حذفها مع القول فكقولك: أما زيد أجنْت تفعل كذا :قال الله خعالى:: 
(فأمًا الْذِين اسودت وجوههم أَكَفْرتُمِ بعد إيمانكم) )١(‏ الآية, تقديره: 0 
أَكَفْرْتُمْ . وقوله تعالى : ( وأما الّذِينَ كَفْروا أَقلم تَكُنْ آياتي تَتلّى عليكم ) (9) 
ونُْبِدَ معناه طّرِح وألْقَى من اللفظ , فلم يذكْر , يقال : نْبَدْتَ الشيء ء إذا 
ألقيته من يدك . 
ولا ولومًا يلْزْمَانِ الابتدا 
إذَا امتنّاعا بوجود عَقَدا 
ألا ألا وأولينها الفعلاً 
وقد يليها اسم بفعل مَضْمرٍ 
علق أ باهر محر 
يريد أ ( ألا ) و( لَومًا ) حرفان من حروف الابتداء , يلزم أن يقع 
بعدهما المبتدأ والخبر ٠‏ وذلك إذا كان يدلان على امتناع الشيء لوجود غيره , 
وذلك أن هذين الحرفين يقعان في الكلام على وجهين : 
- والصدور : جمع صدر . وأراد به هنا أكابرهم وأشرافهم . والضرير : المضارة , وأكثر ما يستعمل 
في الغيرة . يقال : ما أشد ضريره عليها . 
يقول : إن بني جعفر لا رجال فيهم , فهم كالنساء , وأما نساؤهم فهن شديدات الضرر , هن 
كالرجال في المقاومة والمدافعة » وإيصال الضرر للأعداء . 


. ٠05 : سورة آل عمران‎ )١1( 
. 5١ : (؟) سورة ! لجاثية‎ 
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أحدهما : أن يكون حرفى تخضيض ؛, وسيذكرهما إِثْرٌ هذا . 

والاخر : أن يكونا حرفي امتناع لوجود وهو الذي ابتّدأ به , 
ويهذا المعنى يكونان حَرَفَىُ شرط ك ( لَوْ ) فلا بد من جواب ؛ لكنه لم 
يذكل ذلك ##وهى مما علطن إلى ذكرة: فكان حقه أن يذكن ذلك . 

ومعنى الامتناع للوجود فيهما أنك إذا قلت : لولا زِيد لأكَرمتك » 
فالإكرام ممتنع لوجود زد يد' أي إن وجود زيد هى السسبَبُ في امتناع 
الإكرام 

وقوله ٠:‏ يلْرَمَانِ الأبتدا» يعنى (لَولا )و ( لَوْمَا ) يّقع بعدهما 
جملة الابتداء والخبر لؤوما » فلا يجوز إلا أن تقول : لولا زِيد لقام عمرى . 
ومنه قوله تعالى : ( ولولاً فُضل الله علَيكُم ون رحَمَتَه )١()‏ الآية . فالمرفوع 
بعدها مبتدأ . وخبرًه محذوف لدلالة الكلام عليه وقد يُظهر إذا لم يكن 
عليه دليل . وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب« الجبتدأً والخبر » وإنما 
تعرض هنا للزوم الجملة الابتدائية . 

وقد أحرز هذا المعنى فوائد 

/ إحداها: أن الجملة الفعلية لا تقع بعد (لَولاً) ولا (لوْما) فلا يقال: /ه 
ولا قَمت لأكْرمَتُكء وإن جاء من ذلك شيء جنوك مَكَلَه القكم تكن 
ماأنشده السيرافي من قول الجَمُوح أخى بنى ظَفّر » من سلَّيم بن 


متشي 0 


3( سورة النساء : ”6 وسورة النور : .'"٠15١15 5١٠١‏ 
؟) ابن الشجرى "/١١5؟‏ , وأبن يعيش ١//رهة‏ .115/8 , والإنصاف ؟7 , والخزانة 155/1١‏ , 
والسبع الطوال ٠0١‏ , واللسان ( عذر ) - 


١ 51/ 


در درك انلصي قد رميتهم 
لولاً حددت ولا عذرى رَى لمحدود 
أي لولاً الحد والحرمان , وقال الآخر(!) : 


07 نال 5 ى © 6ت 
ألا زعمت أسماء أن لا أحيها 


أى لولا منازعةٌ الشّفل . 

والثانية : أن الاسم الذي بعدها مرفوع بالابتداء » خلافا لمن زعم أنه 
مرفوع بفعل مضُمر تقديره : لولا حَضر ريد لأكرمتك ؛ أى نحو ذلك ؛ وهى منقول 
عن الكسائي , واستّدل على ذلك بظهور الفعل في البيتين المذكورين » وهو 
مرجوح ٠‏ لأن حذف الخبر أولَى من حذف الفعل , لأن الخبر هو المحُبِرٌ عنه في 
المعنى » فحذف ما ذكر أولى من حَدف مالم يذكر . 

وأيضًا فحذف الفعل دون فاعله قليل جداً في الكلام , لأن الفعل والفاعل 
كالشيء الواحدء فلا يحذف ما هو كالبعض ء ويبقى البعض الآخر ‏ فإذن 
اعتقاد مذهب سيبويه هى الأولى(") , وهو ما رآه الناظم . 
ح وقبله : 

قالت أمامة لما جئت زائرها هلا رميت ببعض الأسهم السودٍ 

وأمامة : زوجته » ولادردرك : لا كان فيك خير ؛ وأتيت بخير ٠‏ يدعو عليها . 

وحددت : حرمت ومنعت والعذرى : المعذرة يقول لها : قد رميت واجتهدت في قتالهم ؛ ولكني 

حرمت النصر عليهم ؛ ولا يقبل عذر لمحروم . 
)١(‏ ابن يعيش 187/48 , والخزانة 745/١١‏ , والمفغنى 578 , والهمع "/7؛ . والدرر 7/١‏ . وديوان 

الهذليين ١/رغ؟‏ . 

والبيت لأبي ذؤيب » يقول الات رحا عرو الات لواحو لعو لجل عي 


عهدك » لايمنعني من التودد إليك إلا الشواغل والموانع 
(؟) الكتاب ١7>9/”‏ « هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء » . 


١14 


والثالثة : التنبيه على أن ( لَولاً ) ليست بعاملة في المرفوع بعدها , 
وهى مذهب المحققين . ومن النحويين مَنْ ذهب إلى أنها عاملةً فيما بعدها 
الرفعٌ , قله الفراء عن بعض النحويين , ونقله ابن الأنباري عن الكوفيين 
مطلقا(١)‏ . 

وحكى هذا المذهب عن ابن كيسان , والمعنّى عند هؤلاء غير القراء 
في قولك : ( لَولاً زيد لأكَرمَتك ) لَوْلَمْ يُمنعنى ريد لأكرمتكُ , لكن الفعل 
حذف ؛ ثم أقيمت ( لا ) مقام ما حذف » كما أقيمت ( ما ) مقام الفعل 
في قولهم : أما أنت مِنْطْلَقًا انطلقت معك . 

وأما الفراء فيقول : يرتفع الاسم ب ( لَولا ) لاستقلال الكلام به , 
وانعقاد الفائدة , واللام جوابها . ورد الفراء على الآخرين بوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان كما قالُوا أوقع « أحد » بعدهاء فكنت تقول : 
للا أحد لأكَرْمِتَك » إذ المعنى عندهم , لو لم يَمِنْعنَى أحد , ولَما لم يَجرْ 
ذلك كان التقدير غير مام قَدروا . 

والثاني: امتناع: لولا أخوك ولا أبوك , أي لى لم يمنعنى أخوك ولا 
أبوك » فلى كان ذلك لَمَا امتنع ورد مذهبه أيضا بوجهين : 

أحدهما : أن ( لَولا ) غير مختصة بالإسم الوقوع القت يعدا 
كما تقدم ؛ ومن شرط العمل الاختصاص كما تقرّر في الأصول فلا 
يصح عمل مالم يُختص , وهو رد السيرافي . 

وضعفه ابن الضائع بأن وقوع الفعل بعدها ضعيفٌ مختص 
بالشعر فلا يحتج / به . ف 


. » المسالة العاشرة« القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا‎ )١2١/١ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 
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والاثني : أن أصل الحرف إذا عمل في اسم واحد أن يعمل الجر لا الرفع 
ولاالتضنب : 

وهذا الثاني لا يلتزمونه » إن من مذهبهم أن الحرف قد يُعمل غير الجر في 
اسم واحد , كما يحكى عنهم في اسم ( إن ) وخبر ( ما ) ونحو ذلك . 

والرابعة : التَنْبِيهُ على أن ضمير الجر إذا وقع بعدها فهى ضميرٌ رفع , 
أي في موضع رفع » فليس بمجرور الموضع ؛ لأنه ذهب إلى أنهما يُلزمان 
الابتداء ‏ فَأتّى بلفظ اللزوم » فَدلٌ على ما ذكر . 

وهذا رأى الأخفش والفراء خلافًا لما ذهب إليه سيبويه والخليل ويونس ‏ 
من أنه في موضع جر على ظاهره(١) ٠‏ فهي إذا قلت : ( لَوْلاكَ . ولوله ) من 
خروف الحن : 

واستدلٌ على صحّة ما ذهب إليه الناظم بأنّ الضمائر قد يقع بعضّها 
موقع بعض ., وقد قالوا: ما أنَا كَأنْتَ » فأوقعوا ضميرٌ الرفع موقع ضمير الجر , 
فلذلك يجوز عكسه , وهى وقوع ضمير الجر موقعٌ ضمير الرفع ٠‏ واحدَّج الفراء 
بأنها لى كانت ( لولا ) مما تَخْفض لأوشك أن ثري خافضة للظاهر . ولو في 
الشعرء قال : وإنما قالوا : لَوْلآكَ , كما اتَقّقَ ضميرٌ الرفع والخفض في : 
فعلنا , وينًا ‏ وكان إعراب الُكَنَى بالدلالات لا بالحركات , وأيضا فلا بد لكل 
حرف جَرٌ من متعلّق , فأين مُتَعلّقه ؟ وليس بزائد فيقال : إنه لا متعلّق له » بل 
هو كسائر الحروف التي لا تراد » فإذا لم يكن ( لَوْلا ) متعلّق دل على أنه ليس 
بحرف جِرٌّ , كما يزعم المخالف . 


. 3504, 575/5 الكتاب‎ )١( 


وقوله : « عَقَدَا »أى رَبَطًا , أى إذا رَبَطًا امتناعاً بوجود , وهو 
ماتقدم شرحه من معنى الشرطية . 

ثم قال : « وبهما النّخَضيض مر » إلى آخره , هذا هو المعنى 
الثاني لَلّولاً وثوما . وهى التحضيض . 

يَعنى أن التتحضيض يقع في الكلام بهما . وكذلك ب ( مَلاًا ) 
مشدّدة اللام »و ( ألاّ) مشددة ,و ( ألا ) مخففة . 

فهذه مس أدوات ذكّرها للتحضيض ؛ وعطف (مَّلاً) على بهُماء 
وهو ضميرٌ مخفوض من غير إعادة الخافض, لأنه جائز عنده في الكلام » 
وقد تقدم . 

ثم ذكر في الجملة أنها لا تختص بالفعل وحده لفظا , بل يليها 
الفعل مطلقا ‏ ويليها الاسم على تقدير الفعل . فالحاصل أنها ك ( إِنْ ) د 
( لَوْ) في أنها لا يليها إلا الفعل لفظا أو تقديراً » فقد يُتَوْهُم أنها عوامل 
في الفعل , لكن لَمّا لم يذكر ذلك دَلَّ على أنه معدوم فيها . وإلأ فلى كان 
ذلك أذكره , كما ذكرّ في ( لَمْ ) و ( لما ) و ( إِنْ ) ونحوها ٠‏ وبذلك يعلم 
من كلامه أن ( لَوْ ) غير عاملة »و ( أما ) كذلك حين لم يبه على ذلك . 

ونَصّ هنا على أن الباب فيها أن يليها الفعل ظاهراً / لقوله :١ه‏ 
« وأُوليِنَها فعلاً » يريد : في اللفظ , ولذلك قال بعد ذلك . 

« وقد يليها اسم بفعل مُضْمر عَلّقَ » فجعّل الاسم في هذا القسّم 
على تقدير الفعل . 

ومثالٌ ولآيتها الفعلٌ لفظاً قولك : هلا أكرمت زيداً , وألاً ضربت 
عمرٌ , وأولاً تقوم فَتُكَمْ . 


"»>.ذ١‎ 


ومِمًا جاء منه في ( لَوْلاً ) قوله تعالى : ( لوا تَسْتَفْفِرُون الله لَمَلُكُ 
ترْحَمُونَ )(') وفي ( لَوْمَا قوله تعالى : ( لَْ تّأتينا بالْمَلئكَة إنْ كُنْتَ من 
الصادقينَ )") . وهذا هو الأصل فيها , وإنما يقدر بعدها إلحاقاً لها بالأصل . 

ثم قال : « وقد يْليها اسم بفعل مُضْْمَرٍ » إلى آخره . 

« بفعل » متعلق ب ( علق ) والفعل في موضع الصفة لل« اسْمُ » أى : 
وقد يليها اسم معلّق بفعل مضمر , يعني أن الاسم قد يقع بعدها , لكنْ متعلّقا 
بفعل مضمر , ومعني كَوْنه معلّقا به » أى معمولاً له , فتقول إذا قيل : ( أكرمت 
عمراً ) : فَهَلاً زيدا. أى : هلا أكرمت زيدًا . ومنه قول الشاعر , وهو جرير(") : 


> ه رمه 


تعدون عَفْرَ اليب أَفْضَل مَجْد مجدكم 
بنى ضوطرى للا الكمى امنا 
أى: لولاً تعقرون الكمى القن وهلاً تَعُدونَ الكمئ المقّنع . ومنه أيضا 


(1) سورة النمل :65 

(؟) سورة الحجر : / . 

(5) ديوانه 754 , والخصائص ؟/5؛ ؛ وابن الشجرى 3٠١/9, 754 , 798/١‏ , وابن يعيش 
4/4٠١1 ”4//”‏ ؟١‏ ءوه5١‏ ؛ والخزانة '/رهه "45/١١‏ , والمغنى 574 , والعينى 00/4 , 
والهمع 5١1/”‏ » والدرر 17١/١‏ , والأشموني 1/4 , واللسان ( ضطر ) وتعدون : تعتقدون . 
والعقر : ضرب قوائم الناقة بالسيف عند نحرها , والنيب : جمع ناب , وهي الناقة المسنة . 
والمجد: العز والشرف . والضوطرى : الرجل الضخم اللثيم الذي لاغناء عنده . وينو ضوطرى 
كنية: ذم وسب . والكمى : | لشجاع المتكمى في سلاحه . والمقنع : الذي على رأسه البيضة 
والمغفر . والمعنى : أنكم تعدون عقر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها , ولا يرجى نسلها أقضل 
مجدكم , هلا تعدون قتل الشجعان أفضل مجدكم , وهى تعريض بجبنهم وضعفهم عن مقاتلة 
الشجعان . والبيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق . 


5 


ماأنشده سييويه من قوله (): 


لي 0 ل فى 


ألا رجلا جزاة الله خيرًاً 


عوك له 


يدل على محصلة تبي 00 
وعلى هذا حمل البصريون ما أنشده الكوفيون من قوله(") : 


ميف ع مو 


ونيئت بدت لَيلَى أرسلّت بشفاعة, 
إلى فَهَلاً نفس لَيْلَى شفيعها 
أى : هلاً كان الأمر كذاء على إضمار ( كان ) الشأنية . وكذلك ما أنشده 


الفراء من قول الآخر(") : 


ألآنَ بَعْدَ لجاجتي يَلْحيدَ: 
هلا التَقدم والقُوب صحاح 


فهو على (كان) الشانيّة .و «التقدم » مبتدأ, والجملة بعده حالية 
قامت مُقام الخبرء كقوله عليه السلام : «أقَرَب مايَكُونْ العَبّْد من ربّه وهو 


)3( سيبويه "/8 "١‏ , والنواسر 5ه , وابن يعيش ٠١" ٠١ ١/"”‏ , والخزانة /اه . 4/ك4 , 156 , 
55/1177 . والمفنى 514,77 , والعيني ؟/577 , 507/1 , والأشموني ١/"‏ . 
والبيت لعمرو بن قعاس أو قنعاس المرادى المأحجى » وبعده : 

ترجل لمتى وتقم بيتي وأعطيها الإتاوة إن رضيت 

والمحصلة ‏ بكسر الصاد ‏ التي تحصل الذهب من تراب المعدن وتلخصه منه . 
ويروى بفتح الصاد , ويريد امرأة أتزوجها بمتعة . 

(؟) هو الصمة القشيري ‏ وسبق الاستشهاد بالبيت في باب« إعراب الفعل » . 

(5) معاني القرآن 144/١‏ , ومجالس ثعلب ٠١‏ , والعيني 44/4 ؛ والرواية الأشهر « تلحونني » 
واللجاجة : ملازمة الأمر وإياء الانصراف عنه . ولج فلان : تمادى في خصومته , ولحا الرجل 
أخاه : لامه وعذله . 
يقول : أتلومونني الآن بعد ما فرط مني من الفضب والخصومة ؟ فهلاً كانت هذه الملامة والقلوب 
عامرة بالمحبة ! 
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ساجد »() قاله ابن خروف . وكان الكوفيون يُجيزون وقوعَ الاسم بعد هذه 
الأحرف ؛ ويستدلون بالبيتين , وذلك ممنوع: عند البصريين . 

والذي ارتضاه الناظم مذهب البصريين , وهى الراجح , لأن السماع 
00 

وكذلك يلهيا الاسم مَعَلّقَا بفعل ظاهر مُوَّخّر عن ذلك الاسم ؛ فتقول: ملا 
زيداً ضربّت , والاً عمرا أَكْرَمتَ . ولا يجوز هنا رفم الاسم لأنها لايليها إلا 
الجملة الفعليّة ؛ كما ذكّر من مذهب الناظم والبصريين . 

فإن قلت : هلا زيدا ضربْتَهُ , وألأ عمرا أَكْرَمْتَهُ » ونحى ذلك ٠‏ فهو من قبيل 
النوع الأول الذي علّق بفعل مضمر , لأن الفعل قد اشتّفَل بضمير الأول عنه , 
فلا بْدٌ من تقدير فعل ناصب , كما مر في باب« الاستغال » . 


(9) أخرجه مسلم في « كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود » ج 50٠ / ١‏ ( الحديث 
رقم >١١‏ ) , 


5. 


/ [الإخبار الى والألف والّلام) 


اس كبن الث ا 

عن الّذى مَبْنَدَا قَبْلَ استّقر 
فحنا سواهمًا فوسطة صِلَّهة 

عَائدُهًا لف ده مغطى التَكْملَهُ 


هذا الباب يُسَمَّى «باب الإخبار» وَضعه النحويون بِقَصّد التدريب 
والامتحان ولأنه يعرض فيه مسائل صعبة؛ قد يَغْلّط فيها الكُبّراء من أهل 
هذا الشان لقله التدرب فيهء وفيه فائدة, وهى القدرةٌ على التصرف فى 
الكلام؛ ولذلك يسمى عند القدماء «سَبُك النحو». 

وقد كَثّر فيه النحويون» ووضعوه على أبواب النحىء كباب الفاعل, 
والمبتدأ والخبر و (كان) وجميع المفَعولات والتوابع والإعمال» وغير ذلك» 
لَيْحصّل للطالب بالامتحان فيه مَلَكَةُ يَقُوَى بها على التصرف. 

وأول ماتعرض الناظم إليه فى هذا الباب التعريف بمعنى «الإخبار» 
وهى عند النحويين أن تَدخل (الّذى) على الكلام الذى فيه الاسم المخبّر 
عنه. واقعة على معنى ذلك الأسم,ء ثم تُبُدل من ذلك الاسم ضميرا على 
حسبه فى الإعراب, والإفراد والتثنية والجمع؛ والتذكير والتأنيث» ويكون 
ذلك الضمير عائدا على ذلك الموصول أيضا على حسب ذلك الضميرء 
ومُطابقا له فيما تقدم, ثم تُصيّر ذلك الاسم الذى أردت الإخبار عنه خبرًا 
للموصولء وياقى الجملة صلةً الموصول. 
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فإذا قيل لك : أخبر عن «رَيّدِ من قولك : (قام زي) بِالّذَى - قلت : 
الى قام زيد؛ ففى «قام» ضميرٌ فاعل يعود على «الذى» وهى الواقع فى 
موضع «زيد» إلا أنه اسَتَتّر لأنه مفرد مذكرء واتَّصّل لأنه لا مانمٌ له من 
الاتصال. 

والدليل على ذلك أنه ل كان متَّنّى لقلت : الْلَدَانِ قامًا الرَيْدانِ أو 
مجموعا لقلت : الْذيّن قاموا الْريدُون فيَبْرز الفمير. و«زيدٌ» فى آخر 
الكلام خب «الّذى». 

وهذا معنى ما أراده الناظم - رحمه الله - بقوله : «مَا قيّل أَخْيرْ 
عَنْهُ اذى حَبْرٌ عن الذى» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم الذى يقال لك إذا سَئلت عنه : أخبر عنه ب (الّذى) 
يقع خبرا عن (الّذى) حالة كونه (الّذَى) قد استقَرٌ مبتدَأ أولَ الكلام, فعلى 
هذا لابن من تقديم (الّذى) مرفومًا على الأبتداء. والاسم المخبر عنه مؤخْرٌ 
عنه لأنه قد قَيْد (الّذِى) بأنه قبل الخبر اسَتَّقَرٌ مرفوعًا على الأبتداء. ف 
«مبتدأ حال من «الّذى» لأن المراد به فى النظم مجَردُ اللفظ المخبّر به فى 
/المسالة. 55 

ثم قال: وما سواهُمًا فَوْسَطْهُ صلَةٌ» يعنى أن ماسوى (الّذى) 
والاسم المخبر عنه, فَاجُعله وسطأ ما بين (الذى) وذلك الاسم صلة ل 
(الْذى) نحى: الّذَى ضربته ريده ف (الُذى) قد سبق مرفوعا على 
الابتداء» و «زيد» هو المخبّر عنه ب (الذى) وماتوسط بينهما وهو قولك : 
«ضَرَبْتُه» فى هذا المثال صلةٌ ل (الُذى) ولابُدٌ لكل صلة من عائد يعود 
عليهاء فأخبر أن العائد هو «خْلّف مُعْطى لتَكْملّة» ويريد ب «معطى 


امن 


التّكْملّة» : «زيدا» فى المثال المذكور وهو الأسم المخبر عنه لأنّْ الكلام به تم 
وكملء فهى الذى أعطّى تكملةً الكلام, وخَلّفُه هو الضمير الموضوع فى موضعه. 
وهى هنا الهاء فى «ضريته» ونبه بهذا على أنه لاد للمخبر عنه ممن يَخْلفُه فى 
ضعه؛ وهى الضمير العائد على الموصولء كما تقدم فى التعريف أولا. 
وقوله : 


تَحوالْذى ضربته ريد فذا 


ها بي مه # 


ضربت زَيّدا كان قادر المأُخَذًا 


> مه 


هذا كال حكن اراد وَنَّبْه على أصله, #“وقق شبريت ويدا وقد تقدم 
له 

ثم قال : «قادر الْمَأُحَذَاء أى : فاعلم مَأحَذَ الإخبار عن «زيد» من قولك : 
ضربت زيدًاء حتى تصير إلى قولك : الذى ضربَتُه ريد على ماتقدم شرحه. 

ثم نَبّه على وجوب مراعاة الاسم المخبّر عنه فى الإتيان بالموصولء من 
الإتيان بالموافق لا بالمخالف, فقال : 

ويالْذيسن انين واتى 

هي رْمرَاعِيًا فاق لبت 

يريد أنّك تراعى فى الإخبار عن الأسم أن يكون الموصول مُوافقًا له فى 
الإفراد والتثنية والجمعء والتذكير أى التأنيث: فإذا كان الاسم المخبر عنه مفردا 
مذكرًا قلت : الذى ضَربتُه زيد. كما تقدم. فجئت ب (الّذى) لأنها واقعة على 
المفرد» و«زيد» مفردء ولابد أن يخْلّفَةَ الضمير مفردًا أيضا مذكّرا مثله. 

وإن كان مثتى نمى : َرَت لي قلت : اللذان هركهم الزيْدان. 
فأتيت ب (الّذى) مثنى» وبالضمير مثنى. 
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وإن كان مجموعا نحى : ضربت الّزيدين. 

قلت : الّذِينَ ضَربتُهم الْريدُونَ وكذلك فى التأنيث. فتقول فى 
(ضربت هنداء وضربت الهندين» وضربت الهئدآت) : التى ضَريتُها هندء 
واللّتَانِ ضربتُهما الهندان والّلاتى ضربتهن الهندات. و «الْمتُبت» فى 
كلامه هو الاسم المخيّر عنه, فقد انطبق التعريف المتقدم فى تفسير 
الإخبار على ما أرده بهذا الكلام. 

إلا أنه يرد على الناظم وغيره فى هذا الكلام إشكالء لأنه يقتضى 
أن يكون/ الاسم المفروض هو الْمخَبّْر عنه, و «الّذى» أو «لألف والّلام» وهو 
المخبّر به. لأنهم يقولون : «بابُ الإخبار بِالّذى وبالألف واللام, وكذا قال 
الناظم : «ماقيلٌ أَخْبِرْ عَنْهُ بانّذى» فجعل«الّذى» مَخْبرا به. والاسم هو 
المخُبر عنه؛ وما تقدم من التفسير يُقتضى أن يقال : أخْبرٌ عن «الذى» لأنه 
المجعول مبتدأء والاسم هى المخبر به. 

وقد أجاب النحويون عن هذا بأجوية» منها لابن عصفور أنهم إنما 
أرادوا بقولهم: «الإخبار بِالّذَى وبالألف واللام» أن يُخُبر عن المسمى, 
ويكون اسم المخبّر عنه فى وقت الإخبار (الّذى) أو الآلف واللام؛ ألا تّرى 
أنك إذا قلت : الذى قا زيد أو القائم زيدء فالاسم الواقع على المخبر 
عنه إنما هو «زيد» لأن المخبر عنه هو الفاعل. 

وقال ابن الضائع : الأقرب أن يكون الكلام محمولا على معنى 
وذلك أن «زيدًا» هو المخبّر عنه فى الحقيقة. فإذا قلنا : القائمُ زيدء فزيد 
صاحبُ الصّفة, وهو المخبّر عنه فى الحقيقة: وإن كان فى اللفظ خبراًء 


3 إلى 5 9 لى ى لي 5 ا ان معت 
قحيرة) عكه يك مُخَيرًا اهنه ترا إلى الحقيقة» 
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قال : فإن قيل : قلم لم يد متمموا الحقيقة فيقدفوة ‏ فيجعلوة مخيراً غنه كنا 
هو المخبر عنه في الحقيقة؟ 
قلت : تأخيره وتقديمُ (الذى) أقربُ مأخدًا غفى الصنْعة, بأن تجعل 
الموصول أولّ الجملة التى فيها الأسم المخبّر عنه, وتجعلّه آخراء وتجعل 
فى موضعه ضميرًا يعود على الموصول معريًا بإعرابه. وترفعه فتجعله 
خبرا عن الموصول فى اللفظ. 
وأيضا فإذا أخرته لم يَجُرْ أن يكون (الّذى) صفة: فلذلك بَنَوَا على 
تكو 
قال : وممًا يدل على أن هذا إرادتّهم قولهم : أخَبِنْ عن زيد؛ فلا 
يمكن أن يَتَتَرّل إلا على هذا. قال : وإنما يتوجّه قول ابن عصفور فى 
قولهم : أخْبِرٌ بالّذى. انتهى. 
وقد وَجّه بأنه على القَأْبء وبأن (عن) بمعنى الباءء وذلك بعيد, واللّه 
أعلم. 
أخبر عَنْهُ مَاهُنَا قَدْ حُتِمًا 
بمضمر شَرط فَرَاءِ ما رَعوا 
لما عرّف بمعنى الإخبار أتى بالشروط المعتبرة فى الاسم المخبر 
عنه, إن كان الاستقرا ء يعطى أن ليس كل اسم يجوز الإخبار عنه أو به, 
فلا بد من مراعاة ذلك, وإذ ذاك يصم القياس فى مسائل الإخبار. 
وأتى هنا بشرط أربعة للاسم المخبّر عنه/ لابد منها : 1 
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أحدها : أن يقبل التأخير» وهى قوله : (قبُولٌ تأخير) وهى مبتدأ خبره قوله 
: (قَدَ حتمًا) أى أن شرط قبول التأخير فى المخَبّر عنه حَثُمْ لازم لابدٌ منه, فإذا 
صح جوارُ التأخير فى الاسم جاز الإخبار عنه؛ فإذا أخبرت عن «زيد» من قولك 
: زيد قائم - قلت : الّذَى هو قائم زيدٌ, فجاز ذلب لأن تأخير «زيد» جائز فى 
الجملة؛ فلو لم يجز التأخير لم يَجُرْ الإخبار, وذلك الأسمء المتضمنة لمعنى 
الاستفهام» وسائر ما يؤلزم التَصّدير نح : أيهم قام؟ فلا يجوز الإخبار عن 
«أئ» فلاتقول : الّذِى هك قَامْ أيَهُم؟ لأن «أيا» لها صدر الكلهم. 

وكذلك إذا أخبرت عن «من» من قولك : مَنْ جاءك؟ أو (مَا) من قولك : 
ماعنْدك؟ 

وكذلك أسماء الشرط لايخيّر عنهاء لأن لها صدر الكلام: فلا تقول إذا 
أردت الإخبار عن «أَيهِمٌ» من قولك : ( أيهم يُكْرِمْنِى أكْرمه) : الذى هو يُكْرمُنى 
أكْرمه أيهُم. وكذلك سائرأسماء الشرط؛ كالاستفهام سواء. 

وأنهما فإِذًا عوضت الضمير من اسم الشرطء أ من اسم الاستفهام, 
زال معنى الشرطء وزال معنى الاستفهامء لأن الضمير لايتصمن مَعْنَى حرف, 
فاختلف معنى الصلّة بعد دخولها. ويختص اسم الشرط بأنّ ما بعده من الفعل 
مجزومء فيلزم أن يكون الضمير جازماء وذلك غير موجود فى كلام العرب. 

وممًا يُلْم التصدير فلا يُخْبّر عنه (كَمْ) الخبريّة, فلا يجوز أن تُخْبر عن 
(كمُ) من قولك : كم بطل جدأت, فتقول : الذى هو بطل جدلت كم لما يَرْمُ فيها 
من محَالات عَرَبيّة» منها الج بالضمير, وإبطالٌ معنى (كَمْ) حين جئ بضميرهاء 
والتأخير فيها. 

ومن ذلك ما أضيف إلى واحد من الأسماء المتقدمة نح : غْلامْ مَنْ يَأتكَ 
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فَأكْرِمُهء وغلام مَنْ أكرمك؟ وغلام كُمٌ رجل جاءك؟ فلا تقول : الذى هو مَنْ 
يأتك فأكُرمه غلام» ولا الذى هو مَنْ أكرمك غلام؛ ولا نحو ذلك. 

ومنها الاسم المضافء نحى : جاغى غلام زيد فالغلام لايجوز 
تأخيره؛ لأنه عامل فى المضاف إليه, وكالجزء منه فلا يتأخرء فلا تقول: 
الذى جاءنى هو زيد غلام؛ وأيضا فيلزم أن يكون الضمير خافضاء وذلك 
لايصح. وأيضًا فيكون «الغلام» مقطوعًا عن الإضافة؛ وهى غير جائز, 
فإنما يَخْبَر عنه مع المضاف إليه. فتقول : الذى جَاعَنى غلام زيد. 

ومنها ضمير الأمر والشأن نحو: هو رَيْد قائم, فلا يجوز الإخبار 
عنه؛ لأنه لازم التقديم على الجملة الواقعة خبرا له فلا يجوز أن تقول 
/:الذى هو زيد قائم هوء لأنك إذا أضمرته كانت الجملة خبرا لذلك 
الضمير» فيلزم أن يكون فيها عائد عليه, لأنه ليس بضمير للشأنء وإنما 
يستفتى عن إعادة الفَمين من الجملة مير الشان وحدة: وحَلَفَه لين 
كذلك. 

وأيضا فتكون (الذى) هنا واقعة على الجملة التى هى (زيد قائم) 
فتصير (الذى) نائبةً عن ضمير الأمرء وذلك لايجوز. قاله ابن الضائع. 
وعلّل ذلك ابن عصفور بأنه يلزم أن يعود ضمير الأمّر إذا أخرتّه على 
ماقبله. وذلك لايجوز. 
فمن هذه الأنواع وأشباهها تحرز بقوله : «قَبُولَ تأخير». 

والشرط الثانى : لجواز الإخبار قَبُولٌ الاسم التعريف, وذلك قوله : 
(وتعُريف) وهو معطوف على (تَأخير)كأنه قال: قبول تأخير وقبول تعريف. 

فإذا قبل الاسم التعريف صَّعٌ الإخبار عنه: وذلك لأنه لاد من 


تحلص 
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إضماره وجَعل ضميره حالاً مَحَلَّهُ ومعريًا بإعرابه. والضمير معرفة: فلا بد 
من اشتراط التعريفء فإذا أخبرت عن «قائم» من قوإك : زيد قائم - قلت : 
الذى زيد هو قائم» وهذا على مذهب غير ابن السراج؛ وسياتى التنبيه عليه إن 
شاء الله. فمثل «قائم» يقبّل التعريف, فيجوز الإخبار عنه. فإن لم يصح تعريفه 
لم يصح الإخبار عنه. 

وتحت هذا أنواع: منها الحالء فلا يجوز الإخبار عن «قائَمًا» من قولك : 
ضربت زيدًا قائماء لأنّ الحال من شرطها التنكيرء وأنت لى أخبرت عنها لجعلت 
الضمير خَلَفا منهاء فقلت : الذى ضريت زيدا إِيَاهُ قائم» فأدى إلى إن ينتتصب 
الضمير على الحال؛ وهو معرفة؛ وذلك غير مستقيم. 

ومنها التمييزء لما يلزم من تنكيره أيضاء فإنك لى أخبرت عنه 
لفوشت المي خلفا مثا نعوته بإغزانة وذلك ممست فلا تقول إذا أردت 
الإخبار عن «رِيْتاً» من قولك : عندى رطل رَيْتاً: الذى عندى رطل إِياهُ ريت ولا 
يجوز ذلك. 

ومنها المجرور ب (رب) نحى : رب ؛ رجل يقول ذلك» فلا تقول :الذى ربه 
يقول ذلك رجلء لما يلزم من تعريف مخفوض «رب» ومن شرط «رب» الأتخفض 
إلا النكرة. 

ومنها مخفوض «كْل» نحو : كَل رجل يأيتنى أُكْرمُء فلا يجوز أن تقول : 
الذى كله يأتينى أَكْرِمُه رجل؛ لما يؤدّى إليه من حَفْض «كُلَ» للمعرفة المفردة ذلك 
لايجوزء إذ لايقال :كُل الرجل أُكْرِمّه. وإنما يجوز ذلك إذا قلت : : كل الرجال 
أكرمهم . ويجوز أن يُخْبّر عن مخفوضها إذ ذاكء ذ فتقول : الذين كُلّهم أُكْرِمُهُم 
الرجال. 

ومنها المخفوض باسم (لا) العاملة عمل (إِنْ) نحى : لاغلام رجل عنْدَكَ 


نحلض 


ير 


فلا يجوز أن تقول : الذى لاغلامه عنْدكَ رجل / لما يؤدى إليه من عمل > 
(لا) فى المعرفة؛ وذلك لايصح. وهذه أمثلةٌ تدل على ما كان من شاكلتها . 

الشرط الثالث : أن يصح الاستغناء عن المخبر عنه بأجنبى يوضع 
موضعه فى كلام الذى هو فيه؛ وهى قول الناظم : (كَذَا الغنى عنه 
بَأجِنَبىَ) والضمير فى (عنه) للاسم المخَبر عنه, أى الاستغناء عنه بأجنبى 
عنه حَثّمْ أيضاء فإن كان كذلك صم الإخبار عنه. كما إذا أخبرت عن 
(الكاف) من قولك : ريد أَكْرَمَك؛ فإنك تقول : زيد أَكْرَمّه أنت» لأن الأجنبى 
يصح أن يُوضع فى موضع (الكاف) استغناءً به عنه, فتقول : زيد أكرم 
عفرا : 

فإن كان لايصح الاستغناءً عنه لم يصح الإخبار عنه؛ وذلك الضمير 
الرابطٌ قبل الأخبارء كالهاء فى (زيد ضريتّه) لايجوز الإخبار عنه. لأنه 
الإ سس مرمرع فيزول رَبْطّه. 

فإن قيل : يَبْقَى متأخْرا يرْبط الخبر - فالجواب : أنه إذا آخْر فلا 
يبقى فى الخبرء ومتاله لوجاز : الذئ ريد ضريتة فى فزيد عيضا خيرة 
«ضَرَبّتُه» والجملة صلة (الذى) فإن جعلت ضمير «ضربته» عائدا على 
«زيد» بقى (الذى) دون ضمير عائد عليه من صلته. وذلك ممتنع. وإن 
جعلته عائدًا على (الذى) بقى المبتدأ وهى (زيد) لاضميرّ له فى خبره, 
وذلك ممتنع أيضا. 

وهذا المنع منْسّحبُ على ما لو كان الرابط ظاهرًاء كأسماء الإشارة ' 
فى نحى قوله تعالى : (وليّاس التَقْوَى ذلك ؛ خَيْرٌ)(!). فإن أردت الإخبار عن 


نحنف 


«ذلك» من قولك : قيام زيد ذلك حَسَنء [قلت](') الذى قيام زيد هو حَسَنْ ذلك, 
لأن «هو» عائد على (الذى) فيبقى المبتدا بلا رابط. 

وكذلك إذا كان الرابط تَكْرَارَ المبتدأ بلفظه؛ نحو : زيد ضريت زيدًا . 

فإن كان فى الجملة رابطٌ ثان عائَدُ على المبتدأ جاز الإخبار عنه لوجود 
الشرطء وهى الاستغناء عنه بأجنبّى, نحو قولك : زيدٌ ضِرَيْتُه فى دارهء فالهاء . 
ن اشر يكف ينع أن لجقل قر مرشتعة لقن لان لزلن :زد ح هال 
داره» فَإِذَنْ يصح أن تقول : الذى ضَربْتُه فى داره هوء فالهاء من «ضَريُتُه» 
تعود إلى (الذى) وبقى ضمير «فى داره» رابطًا للخبر بالمخبر عنه؛ وهى «زيد» و 
««هو»الأخير عاد على «زيد» أيضا. 

الشرط الرابع : أن يصح الاستغناء عنه بمضّمر يحل مَحَلّه وذلك قوله 
«أى بِضمَِ» تقدير كلامه: كذا العَنَاءُ عنه بمضمر شرط؛ أى مَعْتَبر مرأعى؛ وذلك 
لأن الاسم المخبّر عنه لابد من جَعْل المضمر يَخْلَفْه فى أحكامه إذا أخَّرء فلا بد 
إذن من صحه إضماره. فإذا قلت: ضريت زيداً» فزيد يصح إضماره فتقول : 
ضربته, إذن أن تُخْبر عنه فتقول : الذى ضَربْتُه زيد. 

فإن لم يصح إضماره لم يصح الإخبار عنه. ولهذا أمثلة : 

منها النعت» إذا أخبرت عنه دون المنعوت لم يَجُنْء نحو: ضربت زيدا 
العاقل» فلا يجوز أن تقول : الذى ضريُت زيدا إِياهُ العاقل؛ لما يؤْدى إليه من 
وقوع الضمير نعنًاء وذلك ممنوع. 

ومنها الاسم المنعوت, فلا تقول : الذى ضَرَبْتُه العاقل زيد» لما يؤْدى إليه 
من نعت المضمرء وذلك لايجوزء اللهمٌ إلا أن تريد الإخبار عن المنعوت بنعته, 
فيجوز ذلك؛ نحو قولك فى المثال المذكور: الذى ضربته ريد العاقل» وإضماره 


)3( مابين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العبارة. 
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يصح لأن النعت والمنعوت بمنزلة الاسم المفردء فزيدٌ الأحمرٌ عند من لايَعرف 
زيدا وحدة بمنزلة رَيْدِ عند مَنْ يَعرفه وحده, وأنت تقول: يد العاقل جاعنى, 
فتضمره بنعته, فلذلك يُسُوغ الإخبار عنه. 

ومنها الأسماءً العاملة كلهاء لايجوز الإخبار عنهاء لأنها لايصعٌ أن 
تضمرء فلى قلت : ضَربُك زيدًا حَسَنْ وهو عَمرًا قبيح - لم يَجَزْء لما يؤدى إليه 
من إعمال الضميرء وذلك غير جائز عند أهل البصرة:؛ فإذن إن أردت الإخبار 
عن «ضربك» فقلت فقلت:: الذى هو زيد أحسن ضربك؛ لم يَجَنْء لبعد الضمير عن 
العمل. 

وأجاز ذلك أهل الكوفة» فيقال: إِذَّنْ على مذهبهم فى قواك: زيد ضارب 
عدا إذا أخبرت عن «ضتارب»: الذى زيد هو عمرًا ضارب. 

والسماع بمثل ماذهبوا إليه لايكون إلا فى الشاذء نحو قول زهي ر(١)‏ 

ومّاالحَرب إِلأمَا عِلْمتثُم ودُقُتُم 

وما 5 بالحمديث الْرَجم 

كأنه قال : وما الحديث عنها بالحديث المرجم» وقد مر بيانه فى «إعمال 
المصدر» ولكن يجوز على كلا المذهبين إذا أخبرت عنه بمفعوله فقلت: الذى زيد 
هو ضارب عمراء وكذلك تقول فى قولك: (ضريكَ زيدًا حسن) الذى هو حسن 
ضربك زيداء لأن العامل على هذا يجوز إضماره؛ لأنك تقول: ضَربِكَ زيدًا حسن 
تبعت فيه, فالهاء فى «فيه» عائدةٌ إلى الضرب» بمعموله. 

وأختلفوا فى الخبر إذا كان مشتقا هل يجوز الإخبار عنه؛ نحو: زيد قائم, 
بناء على أن الضمير يَخُلَفه أولاً؟ 


)١(‏ سيق الاستشهاد به فى باب «إعمال المصدر». 


"١6م‎ 


فمن النحويين مَن مُنع هذاء لأنْ المشتق يُتَحمل ضميراء والضمير 
لايتحمله. 

قال / ابن الضائع: وهذا لايلزم إلا فى الموضع الذى يشترط فيه ... 
الاشتقاق؛ وبالجملة فى الموضع الذى يُخَالف الإضمار الإظهار. 

والناظم لم يلتزم أحد القولين, وإنما الترّم ماينبنى عليه الخلاف. 

ومنها المفعول له. لايجوز الإخبار عنه عند ابن عصفورء لأنه لايصح 
أن يقع فى موضعه المضمر معربا كإعرابه. 

فإذا قلت: قمت إجلالاً لزيد, فأخبرت عن «إِجَلرل» فقلت: الذى قمت 
إِياهُ إجلال لزيد, فهذا غير صحيح؛ لأنه يصع أن يُعْرب «إيّاه» مفعولاً له 
أصلاً. 

وغيرٌ ابن عصفور أجاز الإخبارَ عنه. لكن لا على نصب الضميرء إذ 
هى ممنوع عند الجميع؛ كما قال ابن عصفورء بل على أن تدخل عليه 
اللام؛ فتقول: الذى قمت له إجلال لزيد. 

ومنها الاسم الواقع بعد خافض لايقع بعده مضم كالكافء وحتّى, 
والتاء» ومن, والواى» و«ذى» بمعنى: صاحب. فإذا قلت:زيد كعمرى؛ فأردت 
الإخبار عن «عمرى» لم يَجَرْء لأنك تقول: الذى زيدٌ كعمرئء وذلك لايجوز إلا 
فى الضرورة: نحو قوله(١):‏ 


)١(‏ سيبويه 584/7, والعينى /“50, والخزانة ١٠/ره19١,‏ والتصريح ؟/4: والهمع 157/4.: والدرر 
والأشمونى ”"/رة١7؛‏ وديوان روية ١74‏ . 
والبيت رؤية أو العجاج. يصف حمارا وأتنه. والبعل : الزوج؛ والحلائل :جمع حليلة» وهي الزوجة. 
والحاظل : المانع؛ وهى والعاضل سواء. والمراد المانع من التزويج, لأن الحمار يمنع أتنه من حمار 
آخر يريدهن. والمعنى أن تلك لأتن جديران بأن يمنعهن هذا لحمار. 
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قفلاترى بعلا وآ خلائلاً 
مكتهصدوولاكسهن إلا حاظلاً 
فإِنَ (الكاف) إنما تتخفض الظاهر لا المضمر. 
وكذلك إذا قلت : ألقى رحله حَتَّى الزاد. فاردت أن تخبر عن «الزّاد» لم 
يج إذ كنت تقول : الذى لق رَحلَهُ حنّاهُ الزاد, و (حَتّى) لاتّخفض المضمر إلا 
اضطرار نحو قول(١).‏ 
قف لاواللَه لايَلْقَى أنّاس 
فتىحَ نا يابْنَ أبى يَزِيدٍ 
وكذلك (ذى) إذا قلت: رأيت ذَا المال» لايجوز أن تخْبّر عنه, فتقول: الذى 
رأيت ذَاهُ المال لأن (ذا) لايَجُرٌَ المضمن إلا نادراء نحو("): 
* أبآن ذوى أرومتها توه + 
وكل ما كان مثلَ هذه الأنواع يمتنع الإخبار عنها. 
هذه جملةً الشروط التى جاء بها الناظم - رحمه الله - لجواز الإخبار عن 
الاسم. 
وقوله : (فَرَاعٍ مارعوا) يقال : راعى الأمر يُرأعيه. إذا نظر إلآمْ يصير. 


7١١/9 الخزانة 4!/8/9: والعينى ”/ره"؛ والهمع 177/8١؛ والدرر ؟/7١؛ والأشمونى‎ )١( 
ويروى «ياابن أبى زياد» و «لايلقاه ناسى» وحتاك : إليك, أى إلى لقيك. ومعناه : أنهم لايجدون‎ 
فتى إلى أن يلقوك» فحينئذ يجدون الفتى. والله أعلم.‎ 
"1/7 58/6؟, والهمع 84/4": والدرر‎ ,55/١ (؟) ابن يعيش‎ 
: والبيت لكعب بن زهيرء ديوان 7١1؛ وصدره‎ 
* صبحنا الخزرجية ية مرهفاتٍ‎ * 


ويروى «أبار» بدل «أبان». 


ينف 


وراعيته أيضا: لاحظته: وراعيته أيضا: من مراعاة الحقوق, أى المحافظة 
عليهاء وراعيت الشئ : حفظتة» ومنه: راعى الإبل والما شية كلها . 

أى لاحظ ما حَفظُوا من هذه الشروط. وانْظْر إلى ماذا يُصير الأمرٌ 
فيها تجدها ضرورية لاشتراط. 

وعلى الناظم فى هذا الفصل نظرمن وجهين: 

امتمداد زه اقووا رس عرو كر كو قبعو يل 
محافظته على الاختصار واجتناب الإكثار. 

والغاتن.؛ أت اقتضيل فترك شتروطًا مكدر علد التحويين: الاين هنها: 
إذ بها يصح الإخبار» / وبدونها لايّستقيمء والتى ترك أكثرٌ من التى ذكّرء 
وهذا غريب. فأما التّكرار فإنه شرط قَبُولَ التعريف فى الاسم المخبر عنه, 
وشرط الاستغناء عنه بمضمرء وهذان فى الحقيقة شرط واحدء إذ شَرطٌ 
قَبول التعريف داخل فى اشتراط وقوع المضمر مُوقعه. فلو أسقط 
اشتراط قَبُول التعريف لَحَرج له الحال والتمييرٌ ومخفوض (رب) و (كُل) 
وغيرٌ ذلك مما تقدم شرحه؛ عن أن يُخْبّر عنه, لأن كل واحد منها لأيَخْلّفه 
المضمرء ولايستّغنى عنه به» وإذا كان كذلك تَيَت أن اشتراط قَبول 
التعريف فَضَْل لايُحتاج إليه. 

ولّما ظّهر هذا التكرانٌ لابن الضائع؛ حين أتى النحويون بالشرطين 
المفتّرقَيْنء أَعتّذر عن ذلك بأنْ من الأسماء مالايجوز أن يُضمرء لأن 
إعرابه يتَاقض التعريف, والمضمر معرفة؛ يُعنى كالحال والتمييزء ومنها 
مالايجوز أن يضمر لأن له حكما آخر يناقض الإضمارء كالنعت والمنعوت. 


> 6 مهة 


قال: فلهذا جاءً وابهما شرطيّنء وإلا فجوارٌ الإضمار يعم الوجهيّن. قال: 
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ويمكن أن يكون الحال والتمييز مثَالِين للثانى, لأن إضمارهما يمتنع من 
الوجهين: التعريف, وأنهما لمعنّى لايدل الإضمار عليه؛ فالإضمار يُبُطل 
المعنى المراد منهماء كما فى النعت والمنعوت. هذا ما قاله ابن الضنائّع. 

ولايُجرى اعتذاره فى هذا النظم؛ لأن مقصوده الأشخضار والمف 
للمسائل المتعددة فى اللفظ اليَسير, بخلاف غيره ممنْ قَصد البسط. 
ويسوغ الاعتذار عنه بما ذكر. 

وأيضا فإنى أقول: أن اشتراط قَبُول التأخير غيّر محتاج إليه مع 
اشتراطه الاستغناء بأجنبى أى بمضمرء وذلك أن قبُول التأخير احترارٌ من 
أسماء الشرط» وأسماء الاستفهام؛ و (كُم) الخبرية» وما أضيف إلى واحد 
من ذلك؛ ومن المضاف. وكل واحد من هذه لايصح الاستشقناء عده 
بالضمير أصلاًء لأن الضمير لايَوّدى معناه ولايخفض مابعده؛ وقد تقدم 
التنبية على ذلك» وهى احترازٌ أيضًا من ضمير الشأن والقصة. وهو مما 
لايصح فيه الاستعناء بأجنبّىء إذ لايقع موقعه غيره؛ ولذلك لم يقع ضميره 
موقعه كما تقدمء فإذن الشرطان الأولان فَضل غيرٌ محتاج إليهما. 

وأما الاقتصارء وتَرْك ما هى محتاج إليه, فإنه همل ذكر شروط 
سبعة سوى ماذكر: 

أحدها: أن يكون فى الإخبار عن ذلك الاسم فائدةٌ كجميع/ ماتقدم 
من الأمثلة الجائزة, فلى عَرِىَ الإخبار عن الفائدة لم يُسَّْ فإذا قيل لك : 
ليرْ عن «ضَرْب» من قولك : ضَرَبتُ هربا - لم يَجُء لأنك إذا قلت: 


5 موع - ممم 9 5 - 5 
[الذى](١),‏ ضريته ضرب - كان غير مفيد, لأن كل أحد يعلم أن الذى 
)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة من عندى يستقيم بها التمثيل. 


حل 


فى 


ضربت ضرب» وقد رد مذهب أهل الكوفة فى معاملتهم ضمير المتكلّم 
والمخاطب(). إذا أخبر عنه معَامَلةَ الظاهر حين أجارُوا فى الإخبار عن «أنا» 
من قولك: أنا قائم: الذى أنا قَائْمْ أنّاء وفى : أنت قائم الذى أنت قائم أنت: 
وَإِنّما رده أهلّ البصرة لأوجه. متها كين الخير عدر مقيد فالقائدة. ولاند: 
مطلويةٌ فى الإخبار. 

وكذلك لايجوز أن يَحْبّر عن «أْتّنِينُ» من قولك: هذا ثانى انْنَيْنِء فلا تقول: 
الذى هذا ثانيهما اتْنَانِ, ولا عن «ثلاثة» من قولك: هذا ثالث ثلاثة فلا تقول: 
الذى هذا ثالثهم ثلائة ولا ماكان نحو ذلكء لأن كونهما اثنيّن, أو كَوْنَهِم ثلائة قد 
تقرر قبل المجئ بالخبرء فكان الإخبار غير مفيدء فامتنع ذلك. والأمثلة فى هذا 
كدر 

والثانى : أن يكون ذلك الأسم متصرفاء يَجْرِى بوجوه الإعراب» ويقع 
فاعلاً. ومفعولاً. ومبتدأ, وخبراء ونحى ذلك. وعلى الجملة فالمطلوب أن يصح 
استعمالهُ مرفومًا خَبراء فأما إذا كان غيرٌ متصرفء ولِرّم طريقة واحدة فلا 
يجوز الإخبارٌ عنه؛ لما يؤدّى إليه من إخراج الاسم عا أَلْرّمته العرب؛ نحو 
(سحر) ليوم بعينه. لايجوز الإخبار عنه, لأنه كان يُخرج من لُزوم نَصبه على 
الظرفيّة إلى الرفع؛ وذلك غير جائز. وكذلك : سَبْحَانَ الله, وعنْدكء وما أشبه 
ذلك؛ فلى أخبرت عن (سَّحر) من قولك : خرجت سَّحَرَء لقلت: الذى خرجت فيه 
سَحَرٌء وذلك لايجوز. وكذلك لى قلت فى (عنّْدك): من (زيد عنْدك): 2 ادق زفت 
فيه عنْدكَ - لم يصح. 


لله فى (س, تم «ضمير المتكلم والخطاب» 


حرفي 


فإن قيل: لم لايجوز الإخبار عنه؛ ويبقى منصوبا فيكون خبرا عن 
(الّذَى)؟ 

فالجواب: أنه لايجوز نصبه خبرً إلا أن يكون ظرفا للمخبر عنه. 
والإخبان إنما هو أن تَجعل الاسم المموصول هو المخيّر عنه فى المعنى, 
وإذا كان ظرفا له كان غيره؛ ولم يكن الظرف مخبرا عنه فى المعنى. وهذا 
الشرط معتمد فى «باب الإخبار» أيضا. 

والثالث : أن يكون غير تابع؛ ماعد! العطف بالحرفء فالنعت 
لايجوز الإخبار عنه كما تقدم. 

وكذلك عطف البيان عند بن أبى الربيع وطائفة: لأنْ عطف / 
البيان إنما يوْتَى به بَيَانَاء وأنت إذا أخبرت عنه, فجعلت فى موضعه 
الضميرء فالضمير ليس ببيان» وإنما هو مَبّهُم يُحتاج إلى البيان. 

وكذلك التوكيد لايجوز الإخبار عنه, لأن التوكيد إنما هى بألفاظ 
مخصوصة محصورة والإخبار عنه يؤدى إلى تأكيد الظاهر بالمضمر 
مطلقاء وهى لايجون. 

وأما البدل فكذلك لايجوز الإخبار عنه عند طائفة من النحويين, 
وقبّحه المازنى, لأنك إذا قلت: مررت برجل أخيك» فأخبرت عن البدل قلت : 
الذى مررت برجل به أخوك. فأتيت به. لايَستقل الكلام بدونه, ولذلك كان 
عند بعض النحويين فى تقدير جملة أخرى. 

وقد أجاز فيه ذلك طائفةٌ أخرى. وإليه مال ابن الضائع؛ وسوى بين 
البدل فى هذا وبين العطّف بالحرف. والمعطوف يجوز الإخبار عنه, فكذلك 


البدلء فكما تقول فى (رأيت زيدًا وعَمرًا) إذا أخبرت عن «عَمّرو»: الذى 


خض 


بف 


َأَيْتَ زيدا وإيّاه عَمْرىء فكذلك تقول فى (رأيت زيدًا أبا عبد اللّه) الذى رأيت 
زيدا إِيّاهُ أبى عبد اللّه. وقد أجاز سيبويه("): أزيد ضَربت عَمَرَا وأخاه. فكذلك 
يجوز: أزيد رَأَيْتَ عمرا أخاه؟ وليس هذا موضع ذكر ذلك. 

والرابع : ألا يكون عاملّه اللفظئ مقدّرا غيرَ منطوق به, فإن كان كذلك لم 
يجز الإخبارعنه. 

فإذا قلت : ما أنت إلا سَيّراء فاردت الإخبارَ عن «سير» لم يجزء لأنك 
تقول : الذى ما أنت إلا إياه سير والضمير لايدل على فغل فيبقى إذ ذاك بغير 
ناصب,ءوذلك ممتنع. وكذلك إذا قلت : له صوت صوت حمار. لاتقول فيه : الذى 
لصوت إِيَاهُ صوت حمار. 

ومن هاهنا قالوا فى الإخبار عَمّا كان من المصادر نحو: تبسمت وميض 
البرق : مَّنْ زعم أنه منصوب بفعل مضمرء أى أُوْمَضْت وميض البَرْق» لم يجن 
الإخبار عنه لما تقدم. ومن نَصبه بهذا الظاهر. وهى مذهب المازنى؛ أجاز الإخبار 

عنه. فتقول على مذهبه : الذى تَبِسمَتّه وميض البرق» والمذهب الأول مذهب 

والشافس ::جوارٌ وقوعه قن الوانكي: تحررًا من السفاء اللأزمة للتفى في 
الاستعمال؛ كأحد؛ وعريب, وكَتَد ؛ وثّافخ("), ونحو ذلك فإن الإخبار عنها غير 
جائزء لما يؤْدى إليه من استعمالها فى الواجب على خلاف وَضّعها. فإذا أردت 
الإخبار عن «أحد» من قولك : ما رأيت أحَدًا . فقلت : الذى مارأيته أَحَدء فقد 


١/./١باتكلا‎ )١( 
(؟) من أمثالتهم وأقوالهم الساذرة قولهم : مابالدار أحن وما بالدار عرب يب؛ وما بالدار كَتّبِع؛ وما‎ 
بالدار نافخ ضرمة؛ وكلها بمعنى : ليس بها أحد, ولاتقال فى غير النفى.‎ 


ضف 


أوجبت للذى مارأيتّه أنه أحَدء وذلك غير جائزء وكذلك سائر الأسماء /, ٠‏ 
المختصة بالنفى: بخلاف ما إذا أردت الإخبار عن «زيّْد» مثلا من قولك : 
ما رأيت زيداء فإنك تقول : الذى ماراَيْتُهُ زيدُء فصع الإخبار, لأنّ «زيدا» 
نضح وقوعه فى الواجب؛ نحو قولك: رأيت زيدًا. وجانى ريد وهذا 
ظاهر. 

نوكه ابن عصفور المنعٌ هنا أيضا بأن «أحدا» يراد به العموم, 
وعلى هذا وضع و«الذى» إنما يراد به واحد معيّنء فلم يُطابق الإخبارٌ 
الخد هته 

والسادس : أن يكون الاسم المخْبرٌ عنه بعض مايصح الوصف به 
من جملة:؛ أى جملتين فى حكم الجملة الواحدة مثل ماتقدم, والجملتان 
اللتان فى حكم الجملة الواحدة كجملتى الشرط والجزاء. فتقول فى 
الإخبار عن «زيد» من قولك: (إِنْ قام زيد قام عمرى) : الذى إِنْ قام قام 
عمرو زيدء وفى الإخبار عن «عمرو» : الذى إن قَامٌ زيد فامٌ عمرو 
وجمَلَتَىِ القسم والجواب» فتقول فى الإخبار عن «زيد» من قولك : (والله 
لأكُرمن زيدا) : الذى والله لأكُرِمَئّه زيد. وجمَلَتَى التّتَازْع» فتقول فى 
الإخبار عن «الرَيْدِيْنِ» من قولك: (أكرمانى وأكرمت الزيديْن) : اللذان 
أكرّمانى وَأَكْرَمْتَهَا الزْيْدَانِ. وعن ضمير المتكلم : الذى أُكَرَمَاهُ وأكرمهما 
ليان أنا . والجملتين المرتَبِطتَين بالفاء. فتقول فى الإخبار عن «زيد» من 

اك : يي الاب فعضب زيا) : الذى يَطيرٌ الذباب فيّعْضبْ زيد, 

وعن 0 الذى يطير فيفضب زيدُ الذباب. 


فساغ الإخبار عن الاسم فى هذه لأمثلة لصحة الوصف بهاء فلو 


ارقف 


م يصح الوصف لم يُخْبّر عنهاء كالاسم فى الجملة الطُلبية أو الإنشائية 
نحى : اضرب زيداء ولَعل زيدًا قائم, وعسى زيد أن يقوم وما أشبه ذلك, 
فلا يجوز أن تقول : الذى اضربهُ زيند ولا الذى لَعلَّهُ قائم زيدء ولا ما 
أشبه ذلك. 

وكذلك الاسم فى الجملتين المستقَلَتَيْن» وليس فى الأخرى ضميره: 
نحى : قام زيد وخرج عمرىء فلا تقول فى الإخبار عن «زيد» الذى قام 
وخرج عَمَروٌ زيد إذ لا عائد على الجملة الثانية. وهذا الشرط استدركه 
ابن الناظم فى «شَرحه» وكأنه عنده ضرورى فى الموضء!!). 

والسابع : أن يكون الاسم تامًا لابعض اسم فى الحقيقة لأنه إن 
كان كذلك لم يصمٌ الإخبار عنه, كالاسم الثانى من المركّب فى لغة 
الإضافة؛ نحو : «كَرِب» من : مَعْدِ يكَرِبَ, والاسم الثانى من اكلْنّى؛ نحو 
«يكر/ من : أبى بكُر, وكذلك الأسماء المسمىّ بها من المضاف والمضاف ٠/5‏ 
إليه» نحى : «امرئ» من امرِئ القيسِء وكذلك «قَبَان» من : حمار بان 
و«قثْرَةٌ» من : ابن قنْرَة("), إذ كان (كَرِبء ويكْر» والقييس» وقبانء وقثرة) 
حين استعملت فى هذه الأسماء غير مراد بها معنى, ولامسّمى تحتهاء 
وإنما هى بمنزلة الدال من (زيد) لأنها فى تعليقها على مُسمياتها كزيدٍ 
فى تعليقه على مُسَمَاهء فكما لايّخْبَّر عن جزء (زيد) كذلك لايُخْبَّر عَما 
تَنزْل منزلتّه. فلو أردت الإخبار عن «بَكْر) من قولك : (أكْرَمت أبا بكر) 


6-060 #يى” 


فقلت : الذى أَكْرَمْتُ أيَاهُ بَكْرُه لم يصح. وكذلك فى (رأيت امْراً القيْس) 
)١(‏ شرح ابن الناظم : 57, 
0( حمار قبان : ضرب من الخنافس يضرب به المثل فى الذلة. وابن قَثّرة: حية صغيرة من أخبث 


الحيات: والجمع : بنات قترة. 


>23 


وميم 


لاتقول : الذى رأيت امرأه القيس. 

وأجاز المازنى الإخبار عن جميع ذلك, سر أن يقال: الذى أكرمت أباه 
بَكْرَء والذى رأَيت حماره قَبَانْء وسائر ما يُتَصور منهاء مستدلاً على الجواز 
بقول الشاعر(١):‏ 

* أوحيث علق قوسه فرح 1 

فأخبر عن «قَرَّحَ» من «قَوْس قُنَّحَ» وهى القوس التى فى السماء, و «قزح» 
وحده ليس تحته معنى : 

قال ابن عصفور : وهذا لاحجة فيه لأن «قُرّحَ» اسم شيطان, فلعلٌ قول 
العرب: قَوْس قرح على نسبة القوس إلى الشيطانء فلا يكون بمنزلة قَبَّانَء 


قال ابن الضائع: وهذا ضعيف جد وشاد» فلا يقاس غلية: 

فهذه شروط سبعة أهمل الناظم ذكرهاء فاقتضى كلامه جوانٌ كل مامتعت 
هذه الشروطٌ من المسائل المتقدمة فى التمثيلء وما كان من بابهاء وذلك فاسد. 

ولم يظهر لى فى الوقت جواب عن النظر الأول. 

وأما النظر الثانى: فإِنْ ذكر هذه الشروط غيرٌ ضرورَى عليه. 

أما الشرطً الأول» وهو حصول الإفادة, إن ذلك معلوم من خارج؛ ومن 
النظم, لأنهم إنما يأتون بالإخبار على طريق أنه كلام مستقلء وذلك يستلزم 


)١(‏ العينى 474/4. والهمع ه/144, والدرر ؟/4 "١‏ والحماسة بشرح المرزوقى 14844 والشعر 
للحكم بن عبدل» أى شقيق بن سليك الأسدى؛ وصدره: 
* فكأئما نظروا إلى قمر * 1 
وقوس قزح : قوس ينشأ فى السماء أو على مقرية من مسقط الماء من الشلال ونحوه, ويكون فى 
ناحية الأفق المقابلة للشمسء وترى فيه ألوان الطيف متتابعة. 


م" 


كوه ذا فائدة» إذ يشترطون فى الكلام الإفادة, كما قال الناظم : (كَلامنَا 
َفْظً مفيد كَاستقم) فلم يُذكر هذا الشرطً لأجل هذا. 

وأا اشتراً التصرٌّف فمعلومٌ من فَرْض المسالة. لآن فض 
الإخبار إنما هى فيما يصح الإخبارٌ عنه أى به والأسماء غير المتصرفة 
لايجوز أولاً الإخبارٌ بها ولاعنهاء فلاً يتتصور فيها الإخبار إذ ذاك. 

وأمًا اشترطٌ كون غير تَابع» فلا يلزم ذكره أيضاء لأنْ النعت وعطف 
البناق واخلاق تحت شرط العناء عن المخير عنة بمضمس: 

أما النعت : فقد تقدم بياثه, وأما عطف البيان فمَنْ منّع ذلك فيه 
عَلّل بأن / خَلّفه غير مبين كتَفْس المعطوفء وهذا راجع إلى أن الضمير 
لايقع فى موضعه. ولايستّغنى به عنه. 

وأما البّدل فالظاهر فيه الجواز كما تقدم ذكره. 

وأما اشتراط ظهور العامل اللفظى فراجع أيضا إلى أن الضمير 
لايستَغنى به عنه, لأن وقوع المصدر بنفسه فى نحو: ما أنت إلا سَيّراء 
فيه دلالة على العامل؛ بخلاف الضمير فإنه لأَيْدلٌُ عليه» فلم يقع إذن خَلَفا 
له. 

وأمًا اشتراطً وقوعه فى الواجب فكذلك أيضًا داخل تحت اشتراط 
الاستفناء عنه بالضميرء لأن الأسماء المستعملة فى النفى عامةٌ فيما دَلّت 
عليه والضمزن الذى يَخْلَفَهَا خاص لاعاء, لأنه عائد علي «الذئ» ويدالذيء 
واقع فى الواجب فلا يعم» فلم يُعْنِ عنه إِذّنْ. 

وأما اشتراطً صحة الوصف به غير محتاج إليه فى هذا 
البابء لأنه خاص بباب الموصول لابباب الإخبارء وقد تقدمت الإشارة 


أفف 


7و 


إليه فى بابه. 

وأما اشتراط التَّمام فى الاسم فداخل تحت اشتراط الإفادة» وقد تقدم 
جوايه. 

هذا ما ظهر من الجواب عن الشروط؛ وفى بعضه ضعف. 

ثم أخذ يذكر حكم الإخبار بالألف واللام فقال: 


> 8م هم 


ل - 2 22 8 ' 1 59 
وأَخْسبسروا نا بِلْعَنْ بَمْضٍِمَا 


مر عيبي 2 ع م 6 مم 8 
8 اه - ل آم 20 م6 م ل 


خقص وخ واق من وَقَى الله الْبَطْلْ 

يعنى أن النحويين أخبروا فى هذا الباب بالألف واللام؛ ويريد الموصولة, 
كما أخبروا ب (الّذَى) و (الّتتى) وفروعهما عن بعض ما يكون فيه الفعل مقدما. ‏ 

و«ما» هنا موصولةٌ واقعة على الكلام الذى يخُبَّر عن بعضه. والكلام 
الذى يتقدم فيه الفعل هو الجملة الفعليّة, و «البَعض» هنا أيضا واقع على 
الاسم, كأنه قال : أخبروا هنا بأل عن الاسم الذى هو بعض كلام يتقدّمه الفعل, 
أى الاسم الواقع فى الجملة الفعليّة. 

فإذا قلت : قَامْ زيد» فزيد بعض هذه الجملة الفعليّة, وكذلك ضرب زيند 
عمراء فزيد وعمرى بُعضَان من الجملة, وكذلك ما أشبهه. 

ومثال ذلك أن تريد الإخبار عن «زيد» من قولك : (قَام زيدٌ) بالألف واللام: 
فإنك تقول : القائم رَيْدء وذلك بأن تُبّدل من العامل فى الأسم الذى تريد الإخبار 
عنه بالالف واللام واسم الفاعل إن كان العامل فيه فعل فاعل, أى اسم مفعول إن 
كان العامل فيه فعّل مفعولء ثم تُدخل عليه الآلف واللام التى بمعني (الَّذى) 


يفف 


و (التى) وتُبّدل / من الاسم الذى تريد الإخبارَ عنه فى موضعه ضميرا 
على حسّبه فى الإعرابء والإفراد والتثنية والجمع؛ ويكون ذلك 
الضميرعائداً على الألف واللام, إِنْ قد تقدّم من كلام الناظم أنها اسم فى 
«باب الموصول» والألفُ واللام فى الأحوال كلهًا على حال واحدة: ثم 
تُصَيِّر ذلك الاسم الذى أردّت الإخبار عنه خبرا لذى الألف واللام؛ ف 
(القائم) فى مسالتنا قد استَثّر فيه ضمير عائد على الألف واللام؛ وهو 
خَلّفَ: «زيد» في الرفع على الفاعلية. 

وكلّ ما تقدم من الشروط المشتّرطة فى الإخبار ب (الّذى) جارية 
هناء إن لم يَخْص الناظم ذلك الاشتراطً ب «الذى) دون غيرها لقوله : 


فقوله : (هاهنا) يعنى فى هذا الباب لا فى (الّذَى) خاصة: ولذلك 
قال فى هذا الموضع : «وأَخْبروا هنًا» أى فى المواضع الذى أُخبر فيه ب 
(الذى) والموضع الذى يُخُبر فيه ب (الذى) لابْدٌ من توفر الشروط فيه. 
فكذلك فيما وقع موقعهاء واستّعمل فى موضعها . 

ويَزيد هذا الموضعٌ شرطَّيّن ذكرهما الناظم زيادة على تلك الشروط 
المذكورة قبل: 

أحدهما : أن يكون الكلام المتضمن للاسم المخّبر عنه جملةٌ فعليّة, 
وهى التى يتقدمها الفعلء وذلك قوله : «عَنْ بَعْضٍ مايَكُونُ فيه الفعل قد 
تَقَدمًا». 


فإذا كان كذلك صّمّ الإخبار بالألف واللام؛ كما إذا أخبرت عن 


لكر 


2 


«زيد» من قولك : ضَرب زيد عمْرًاء فإنك تقول:الضارب عَمْرًا زيد, 
والضمير الذى هو خَلّف «زيد» مستتر تظهر علامته فى التثنية والجمع 
كقولك الضاربان عمراً الزيدان؛ والضاربون عمراً الزيدون.فإن أخبرت 
عن عمرى قلت: الضاربه زيدٌ عمروء وكان الأصل أن يقال : الضارب زيد 
ياه عَمْرئُء لأن موضع المفعول بعد «زيد» لكنه لما كان الاتصال مُمْكنًا لم 
يعدل عنه, لأنه ممكن التقديم, ولا فاصل بينه وبين عامله يّمنع من 
اتصاله؛ فلا بد من الاتصالء ولا بد من التقديم على الفاعل؛ إذ ليس فى 
الكلام : زيد ضَرب عمرىّ وإيّاه. وعلى هذا النحى تقول فى نحو : عَلمَ زيند 
عمرًا أخاكء إذا أخبرت عن «زيد» قلت : العالم عمرًا أخاك زيد وإن 
أخبرت عن «عمرو» قلت : العالمة زيد أخاكَ عمرئ؛ إذا وصلت الضميرء 
وإن فصلته تركتة فى موضعه الأصلى فقلت : العالم زيدٌ عمرا إِيَاهُ أخاك 
عمر؛ وإن أخبرت عن «الأخ»/ قلت : العالم زيد عمرا إِيّاهُ أخوك؛ إذا بن 
فصلت, وإن وصلت قلت : العالمه زنك عمرًا أخوك. 

فإن كانت الجملة غير فعلية. سواءً أكانت عَريّةٌ عن الفعل جملةً 
نحو: زيد أخوكء أم فيها فعل موخرء نحو: زيد يقُوم - فلا يصح الإخبار 
فيها عن الاسم لتعدر صوغ اسم القاعل أ اسم المفعول. 

فإذا قيل لك : أخْبِرْ عن سزيد» من قولك : (زيد قائم) بالألف 
واللام» فالمسالة لاتتّصورء وكذلك : زيدٌ قَامْ وعمرو أَكْرَمته ونحو ذلك» لأن 
الفعل فى ذلك غير متقدم؛ وذلك لأن الألف واللام إنما تُوصل باسم الفاعل 
واسم المفعولء نحو : الضاربء والمضروبء وذلك لايبنى إلا من الفعل. 
وماجاء من قول الشاعر("): 
)١(‏ العيني ١/ا!5»والمغنى‏ 45 والهمع 594/١‏ والدرر ١/١‏ وقائله مجهول. ودانت : انقادت. 


لخي 


من الْقَوم الرس ول الله مثهم 
لَهُمْ دانَتَ رقاب بِنَىي كد 

فشان لايقاس عليه. 

وأيضا فلا يبنى من الفعل أينما وقعء وإنما يبنى منه إذا كان صدر 
الجملة, فلى كانت الجملة الفعلية لكن تقدّم مفعولها عليهاء نحو: زيدا ضَرب 
عمرى - بل لم يسع إلا أن يتقدم الفعل. 

وكذلك إذا كان الفعل متقدمًا على جميع معمولاته, لكن تقدمت عليه أداةٌ 
فق الادوات" الدا كله للمفاض أو العمل فى ذات القمل: فلا بطع الأشبان أيضنا: 
ويدل على ذلك قوله:«يَكْونْ فيه الفعلٌ قد تَقَدَمَا» فنّص على التقدم بإطلاق. 

فإذا دخلت عليه أداةٌ لم يصح إطلاق التقدم إلا مجازاء فإذا أردت 
الإخبار عن «زيد» فى (ما يقومٌ زيد) أو ( لا يُقُوم زيد) لم يسم مع (ما) أو مع 
(لا) صوغ اسم الفاعل. 

وقد قَيّد فى «التسهيل»()» الفعّل المصوغ منه بأن يكون موجباء تحررًا 
من المنفى. وكذلك إذا أردت الإخبار عن «زيد» فى قولك : (لَمْ يَقُمُ زيد) و (إن 
قَامُ ريد قامٌ عمرى) وما أشبه ذلك. والإخبار هنا ب (الذى) سائغء فتقول : الذى 
مايَقُوْم زيدء والذى لا يِقُوم زيد» والذى لم يَقُم زيد والذى إِنْ قَامْ قَامْ عمرو زيد. 

وسببُ المنع هنا ما فى الألف واللام من عدم تَأَنّى صوغ الصلة ل (أل) 
مع تلك الأدوات المتقدمة, فكأن الفعل معدوم وجودا . 

والشرط الثانى : أن يصح صَوْعٌ اسم الفاعل من ذلك الفعلء ويناؤه منه, 
وذلك قوله : «إنْ صّعّ صوعٌ صلّة منْهُ لآل» والضمير فى «منه» يعود إلى الفعل. 


.؟0١ص‎ : انظر‎ )١( 


رف 


والصوغ بمعنى البنّاء والتّحليق, يقال : صّقْتُْ الشى أُصُوْعًاء كانه 
3 ل 5 01 ٠.‏ 0 غم ٠.‏ وومةه 
قال : إن صح أن يبنى من ذلك الفعل ما يكون صلة لأل؛ ولم يعين / هنا 


3 5 2 80 ٌ 
اسم فاعل من اسم مفعولء بل عبر بالصلة, لأنها أعم؛ وقد تقدم فى باب ' 


«الموصول» أن الألف واللام تُوصل بالصفة الصريحة؛ من اسم فاعل؛ أو 
اسم مفعولء لكن إنما يُصاغ اسم الفاعل من فعل الفاعلء واسم المفعول 
من فعل المفعولء وهذا معلوم. 

فمثال الصلة من أسم الفاعل ما تقدّم من الْمثّلء ومنه مكّال الناظم 
الذى أشار اليه وهو«واق من وقّى الله البطل». فإذا أخبرت عن أسدداللّه» 
بالالف والام من المساله قلت: الواقّى البطل الله أى من «البَطلٌ» قلت: 
الواقيه الله البطل. 

ووقى اللّهُ الرجلء يقيه وقّايه- بالكسر- أى حفظه. والبطل: 
الشتجاعء يقال: بَطْلَ- بالضم- يبْطُلٌء بطولة, أى شجع. 

ومثاله من أسم المفعول, كما إذا أخبرت عن «زيد» من قولك: 
(ضَرَي زيد) فإنك تقول: اضرو :واف ره سر دن اا 
الزيدآن) عائد على الألف والام. وتظهر علامته فى غيرالإفراد إذا قلت فى 
(ضرب الزيدان) أو (الزيدون): المضرويّان الزيدان, والمضروبون الزيدون. 

وكذلك | ذا قلت: علم د أخاك: تربك الإخبار عن «رّيد» قلت: 
المعلوم أخاك زيد. وعن الأخ قلت: المعلومة زيدٌ أخوك, أن فصملت قلت: 
المعلوم زيد ياه أخوك. 

فإن كان الفعل لا يصح أن يُصأغ منه صلةٌ لآل فلا ينُصور 
الإخبار بالآلف واللام. 


تحرف 


> 


والفعل الذي لا يتٌصُورَ ذلك فيه على أوجه: 

منها أن يكون غيرٌ متصرف» بل شبيها بالحرف كليْسء فمثل هذا 
إذا وقعٌ صدرٌ الجمله لا يصح الإخبار فيها بالألف واللام, لأنه لا يصم أن 
يبِنى منه اسم فاعل. 

فإذا قيل لك: أخبر عن «زيد» من قولك: ليس ريد منطلقاً فقل لا 
يصح, بخلاف «كان» وأخواتها؛ وإن لم تتمحص للفعليه لعدم دلالتها على 
الحدثء فإنها تتصرّف تصرف الأفعال الحقيقيه, فتقول إذا أخبرت عن 
ريد من قولك: (كان ريد أخاك) الكائن أخاك زيدُ» وفى الإخبار عن «الأخ» 
تقول: الكائنْ زيد إِيّاهُ أخوك, أو الكائنه زيدٌ أخوك. وأما (لَيس) فإنها هى 
فى حكم (ما) فلايبنى منها شى أصلا. 

ومنها أن يكون الفعل دالا على الحدّث والزمنء قابلاً للتصرفء لكنه 
لم يتصرف فيه اتفاقاً لا استغناء» نحو: (تَبَارَكَ) و(سقط فى يدّه) 
و(ينبغُى) وما كان من بابهال'). فإنها لم يستعمل منها فعْلٌ مُغَايرء ولايبثي 
من مصادرها غيرها إِنْ فُرِض وجودٌ مصادرها فإذا قيل لك: أخبرْ عن 
اسم «اللّه» من قولك: (تَبِآرَكَ الله) لم يسغ, لأن العرب لم تستعمل منه: 
(متبارك) / فلا تقول: المُتبّارِك الله وكذلك «زيد» من قولك: سقط فى زيد 
لا تقول: المسقوطٌ فى يده زيدء وكذلك سائرها. ظ 

ومنها أن يكون الفعل متصرفاً إلا أنه لم يستعمل منه أسم فاعل ولا 
مفعولء نحو (يُذَرُويدَعٌ) فلا يجوز فيها الإخبار بالألف واللام فلا تقول 
فى (يَدَعْ زيد): الوادع زيدء ولا فى(يذر زيد): الواذر زيدء لرفض العرب 


تحرف 


,/ 


لذلك »استغناء باسم الفاعل من (ِتَبَارَكَ اللَّه) وكذلك إن كان متصرفاء لكنه لم 
يستعمل منه اسم مفعولء فلايجوز الإخبار هنا إذا كان فعل الجمله مبنياً 
للمفعولء ومثّله ابن عصفور بقولهم: غلب زيد» إذا جعل غالباً. قال: ولايقال فى 


هذا المعنى: مغلب. قال: وإنما المعلَبُ المغلوب. 
وما فرضه ابن عصفور مثالا لو كيت كذلك لكان صحيحاً؛ ولكن الجوفرى 


مج و 


حَكَى فى (الْقَلّب) أنه الْعْلُوب كثيراً('). قال: والمُغْلبَ أيضاً من الشعراءً المحكوم 
بالغلبه على قرئه("). فقد حكئ الجوهرئ ما لم يحكه ابن عصفورء ولكن إبن 
عصفوراتبع فى ذلك مائقل عن يونسء ونقله ابن قتّيبة: أنه يقال للشاعر إذا غلب 
: مَعَلَبء وإذا عْلَب قيل غلب( ). وسلّمه ابن السيدء ولم يَحْك خلافه. فعلى هذا 
يصح الاستشهاد بالمثال المذكور. 
فإن قلت : هل صُوّعْ اسم الفاعل أى المفعول عند الناظم لازم فى باب 
الإخبار حين اشترط فى الفعل أن يصح منه الصؤغ: أم ليس عنده بلازم؛ لأنه 
و 8 7 ل 8 2 00 6 9 ث_ُ 
لم يحتم القول بالصوغ: بل شرط صحته. ولايلزم من إمكان الصوغ وصحة 
ومو حت 
فالجواب : أن هذا الموضع لم يتعرض فيه للرُوم الصوغ؛ وإنما الباب جار 
على باب «الموصول» وقد مر له فيه ما يقتّضى صحة وَصّل الألف واللام بالفعل 
المضارع فى الاختيار وإن كان قليلاً بالنسبة إلى وُصلّها بالصفة؛ فلا مانّع من 


)1( فى الصحاح «مرارا!». 

(؟) الصحاح (غلب). 

(؟) فى اللسان (غلب) «محمد بن سلام : إذا قالت العرب : شاعر معْلّبء فهى مغلوبء وإذ قالوا : غلب 
فلان» فهى غالبء ويقال : غلبت ليلى الأخيلية على نايفة بنى جعدة: لأنها غلبته؛ وكان الجعدى 


تضرف 


اعتباره هاهناء لأن الجميع من باب «الموصول» فإِذَّنْ يصح لك أن تَدْخل 
الألف واللام على الفعل نفسه. إذا كان مضارعاء لا إذا كان غير 
مضارعء فتقول في الإخبار عن «زيد» من قولك : (يضرب زيد عمرًا) 
الّيَضْرِبٌُ عمرا زيدُء كأنك قلت : الضاربٌ عمرا زيد» وفى الإخبار عن 
«عمرو» : الْيَضْرِبْهُ زيدٌ عمرؤء كما فى اسم الفاعل مطلقا. وقد تقدم 
التنبيهُ على أن هذا المذهب للمؤلف مذهب مُخْترع/ نحلّةٌ مبتدعة, خالف 
جميمٌ النحويين؛ وطريقةً العرب» وهى مذهب فاسد بعيدٌ عن الصواب. 

لما كان الوصف الذى به وصلت الألف واللام تارة يُجَرٍِى على من 
هَوّلهُ. كما تقدم؛ فلا يحتاج إلى زيادة على ما ذَكّر من الحكم؛ وتارة 
يجرى على غير مَنْ هو لَهُ, فلا بد من بروز الضمير الذى رَفَعَنّه الصفة - 
أحْذَ يذكر ذلك فقال : 

وإنْ يَكُنْ مارَفقَعت صل أل 

همير يرما أي فاثقملا 

يريد أن الصفة الواقعة صلةً للألف واللام إذا رفّعت الضمير - 
ولاتّرفع الضميرٌ إلا وهى عائد على الألف واللام؛ إذ لاب من ضمير من 
الصلة عائد على الموصول - فإنّ ذلك الضمير إذا كان لغير الصلة, أى 
ليس واقعًا عليها من جهة المعنى؛ لابْدٌ من فَصله وإبرازهء ليكون فَصلّه 
وإبرازه دليلا علي أن الوصف جرى على غير مَنْ هو له إذ لى بقى 
موصولاً لألتّبس. وقد مر هذا فى باب «الأبتداء» حيث تعرّض له الناظم. 

وهذا الكلام تضمن ثلاث مسائلء واحدةٌ بالتتصريح. واثنتان 
بالمفهوم. 


ترف 


إحداها : أن يكون مرفوع الصلة غير ضميرء بل ظاهرًاء فهذا 
لاضمير يبرز فيه. وإنما مرفوعه ظاهرء لكن لابدٌ من ضمير عائد على 
الألف واللام؛ ليس بمرفوع؛ فيكون فى نفسه باررًا اتَصل بالصفة أو 
انفٌصل لموجب غير الإخبار, وذلك إذا أردت أن تخبر عن «عمّرى» من قولك 
: ضرَب زيد عمراء فإنك تقول : الضاربُه زيدٌ عمرىء فالألف واللام هنا 
لغير «الضارب» وإنما هى لصاحب الضمير المنصوبء وهى ه«عَمَرى» فقد 
جرت الصفة على غير مِنْ هي له. وهذا شأنهأ إذا رفعت الظاهر أبداً 
ولايلزم فى ذلك محذور(اللبّس)(١).‏ 

وكذلك إذا أخبرت عن «زيد» من قولك : ضّرب أخو زيد عَمُرًا . قلت 
: الضارب أخوه عمرا زيد» وما أشبه ذلك. 

ولنا كان امن مع رؤقه لاقن متهي مدرو سين رفوم 
بالصفة عند الأّبس كالظاهر بالفصلء لزوال الْلْبْسُ بظهوره, تشبيها له 
بالظاهر حقيقة. 

وهذه المسالة هي التى أحرز بقوله : (وإِنْ يكُنْ ما رَفَعَتْ صله أل 
ضمير غَيْرِهًا) فأخرج الظاهر من هذا الحكم, إذ لامدخل له فيه. 

والثانية : أن يكون مرفوع الصلة ضميرا , لكنه ضميرٌ الألف واللام: 
فمقتّضى كلامه / أنه لا يُفْصل ولا يبّانء وهذا صحيع. لأنه لايُفصل إلا 
عند الْلبّسء وذلك عند جَريان الصلة علي غير مَنْ هى له فالألف واللام 
معناها معنى الصلة, والضمير المرفوع عاد على الألف واللام؛ فانتظم 
الكلام, فلا مُوجب للفّصلء وذلك كقولك : ضَرب زَيدٌ؛ فإذا أخبرت عن 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 


"7 


م١‎ 


«زيد» قلت : الضارب ريد فالألف واللام والصلةٌ معًا لزيد فلا يَبْرْز الضميرء 
وكذلك ما أشبه هذا. 

والثالثة : هى المنصوص عليهاء وهى أن يكون مرفوع الصلة ضميرا ليس 
لها من جهة المعنى, فلا بد هنا من إبرازه؛ لأنه عائد على الألف واللام؛ والألف 
واللام ليست للصلة؛ فقد جرت الصفة على غير مِنْ هى له, فإذا أخبرت عن 
«زيد» من قولك : ضَرَيْت زيدًا - قلت : الضاربه أنا زيد» فأبرزت الضمير 
المستتر فى «الضارب» وليس العائَد على الألف واللام؛ لأنْ الألف واللام لزيد 
وهى المفعول, لا للمتكلّم و «الضارب» للمتكلم لالزيد» فوجب إيرانٌ الضمير. 

وكذلك إذا أخبرت عن الكاف من (ضريَتك) قلت : الضاربة أنا أنت, 
فالألف واللام ل (أنت) والصفة ل (أنا) فلم يستتر الضمير. 

وكذلك إذ أخبرت عن الياء فى (ضريُتَني) قلت : الضصاريه أنت أنَاء فالألف 
واللام هنا ل (أنا) و «الضارب» هى«أنا» وإن شئت قلت فى هذه المسالة : 
الضاربى أنت أناء فأتيت بالضمير العائد على الألف واللام على المعنى » على 
حَدّ قول الشاعر :)١(‏ 

وأنَا اذى قَ نت بَكْرَا بالقنا 

وَتَركْت تَعْلبَ غيرذات سَنَامٍ 


وعلى هذا الوجه أتى النحويون بالبيت المشهورء الذى أنشده ابن النحاس 


)١(‏ المقتضب .١717/4‏ وابن يعيش 270/4 ويروى «وتركت مرة» والبيت لمهلهل بن ربيعة. 
والقنا: جمع قناة, وهى الرمح. والسنام : كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير أو الناقة؛ ومن 
كل شئ : أعلاه؛ ومن القوم : شريفهم, يقول : أنا الذى أكثرت القتل فى قبيلة بكرء وتركت قبيلة 


الف 


فى «كافيه!1), وقال أنشد أبى بكر بن شقير النحوى7): 
أنَا أنت الغغاربى أنت أنَا 
وَأَبْنْتَ الشئ” أبنيّه أى أَزَلَتّهِ وأَذْهَبِنّه. وأبئئه أيضا : قَطعمّه وفصلته. 
ومن قولهم : ضَربُّه فأبّان رأسه من جسسده. وهذا الثانى هى مقصود الناظم, 
أَئّ قطع من الفعل فاننفصل. 


)1( هو كتاب «الكافى فى أصول النحوء وابن النحاس هو أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس النحوى المصرى. كان من أهل العلم بالفقه والقرآن» غزير الرواية» كثير التاليف, ومن 
أجل تصانيفة كتاب «معانى القرآن» وكتاب «إعراب القرآن» (ت 71؟ه). 
(6) الخزانة 7"/1, ,4١‏ وهذا البيت وضعه النحاة للتعليم. ويروى : 
كيف يخفى عنك ماحل بنا أنا أنت القاتلى أنت أنا 
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م يي 
الىهدد 
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فى عد ما أحاده مذكره 
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م ٠.‏ 017 إن لل 02 
جمعا بلَفْظ قلّة فى الأكئر 
سام اسم 3 5 


شرع الناظم - رحمه الله - فى الكلام على الأعداد ومميرتهاء 


وأبتدأب(ثلاثه / وثلاث) وترك ذكُرَ (واحد, واثنّين) لأنه إنما يتكلم فيما ”“/ 


يتعلق بالمقآييس النحوية, واحد؛ واثْنّان ونحوهما من باب اللغه, وقد 
تقدم أن اثنيّن وَاتنَئِين يجريان كابئيّن وابْتَتيْنِ وكذلك ثنثان كاثنتين, 
فالذى لما قبل الثلاثة فى العدد من الألفاظ: واحد للمذكر, وواحدةٌللمؤننث, 
واتْنَان وَاتّنتَانء وتّنتَانِ للمثنى» ولا يحتاجان إالى التَفّسِيرء فلايقال: اثْنَا 
درآهمء ولا ثنْتاً أذرّع؛ وكذلك (الواحد) لا يقال: وأحددراهم؛ ولا واحدةٌ 


أذْرّعء وما جاء بخلاف ذلك فشان نحو قول الراجز(١):‏ 


0) 


سيبويه 079//7/ 174, والمقتضب ؟/107. والمنصف 171/:9, وابن الشجرى 7١/١‏ وان يعيش 
161/4 1844 18/6ء والخزانة 4٠١/1‏ 057: والعينى 480/4, والتصريح 770/9 والهمع 
4 والدرر 2١5/١‏ والرجز لخطام المجاش عى أو غيره. والتدلدل : التعلق والاضطراب. 
والظرف : الوعاء. 

وخص ظرف العجوزء لأنها لاتستعمل طيبا ولاغيره. مما يستعمله الشبابء وإنما تتدخر فيه 
ماتتعانى به من الحنظل والأدوية. والحنظل : نبات مر الطعم, ويقال له : العلقم. وخص الحنظل 
ليبسنة: شبهاخصبيه فى استرخاتهما حينما شاع والسترخت جلدة أاسكه بظرف جوز فيه 
حنظلتان. 


ف 


كان مُْصْيِيهمَن الفَّدَلْدل 
ظَرْف جز في هئْنْنّا حَنْظِل 

هذا إذا أرادوا أن يأتوا بالفاظ العدد أنفسهاء وإنما لم يحتاجوا فيها إلى 
التّْفسير استعناءً عنه. إما لإنيّانهم فى الكلام بما يُبَيثُهاء كقولك : عنّْدى من 
الأولاد اثثان, ومن البنات ثنتان, ونحى ذلك. 

وما الإتيانُ بالمعدود نفسه. وهى أُحُرَى بعدم التفسيرء للاستغناء بلفظ 
الإفراد ولفظ التثنية. كقولهم : رجل» ورجلان» وامرأة, وامرأتان, وبنّت» وبنْتَان 
ونحو ذلكء فإذا أُكَّدُوا بالبيان أنُوا بالفاظ العدد تابعةً. فقالوا: رجلٌ واحد. 
وامرأةٌ واحدةٌ ورجلان اتْنَانِ وامرأتان تنتان, وكبمهاذاك..وهذا كله لسن من 
هذا الباب» فلذلك لم يتعرّض الناظم لذكره؛ ولإرادة الاختصارء ولاتعرض لذكر 
ذلك لَّمَا كان به بئس,ء لأنه تكميلٌ كما فَعل غيره من النحويين. 

وقوله : (ثَلاثهُ بالنّاء قل للعشرة) إلى آخره. 

يَعْنى أنك إذا عددت ماكانت آحادة مذكّرة لأمَؤْنَئّة من ثلاثة إلى عشرة, 
فإنك تأتى فى ألفاظ العدّد فيه بالتاء التى للتأنيث, فتقول : ثلاثةٌ رجال» وأربعة 
رجال» وخمسة رجال؟ وستة رجال» وكذلك فى : سبعة؛ وثمانية» وتسعة» حتى 
تنتهى إلى العشرة؛ وهذا معنى «للعشرة» أى منتهيًا إليهاء واللام قد تأتى 
بمعنى (إلى) كقوله تعالى : (سقْنَاهُ لد مَيّت)('). وقوله : [كُلْ يَجْرِى لأجلر 
مُسَمّى!'). وخّصّ ذلك بالثلاثة إلى العشرة, لأن مافوق ذلك له حكم آخر. 

وأما إذا كان العدد للمؤْنّثْ فبخلاف المذكّرء لاتلحقه التاءء بل يَجَرّد اسم 


)١(‏ سورةالأعراف : لاه0. 
0( سورة الرعد : ؟. 


كرف 


هه 


العدّدمنهاء وذلك قوله : (فى الضَد جِرَدُ) والضدٌ هو ضدٌ المذكّر المذكور, 
وهى المؤنْث/ ومفعول «جَرَدْ» محذوف, وهو ثلاثةٌ وما بعده إلى العشرة, 
أ عرد هذه الأسماء عن التاء المذكورة, فتقول : ثلاث بنات؛ وأريع 
أخوات» وما أشبه ذلك. 

والتأنيث المذكور هنا هو التأنيث المعنوى, كان حقيقيًا أو مجازيًاء لا 
التأنيث اللفظى الذى هو بالتاء. كطلّحة وحَمَرْة ونحو ذلك, فإنك تقول : 
ثلاثةٌ طلّحات؛ وأربعة حَمَرَات, ولاتقول : ثلاث ولا أربع. وكذلك فى 
التذكيرء إنما المعتبر التذكير المعنوى لا اللفظى؛ فزينب» وهند» ودعد 
ألفاظً لاتأنيث فيهاء ومع ذلك لاتلحق التاء فى عَدهاء لأنها فى المعنى 
موف فتقول : ثلاث رَيَانب؛ وأربع دعدات؛ ونحو ذلك. وكذلك التأنيث 
المعنوى المجازى, كدار وثار» وقدم, ونحو ذلك, فإن التأنيث فيها معنوى 
بالمهاة: فتحذف التاء من العدن معها: 

وشرط فى التذكير والتأنيث هنا أن يكون فى الآحاد, لأنه قال : 
«فى عد ما آحأده مَذَكْرَةُ» ثم قال : «فى الضد جرد» أى فى ضد ما ذُكرٍ 
من الآحاد المذكورة: وهى الآحاد الْمؤئّة, فلذلك يقال : ثلاثةُ سجلات, 
وأربعة سرادقات. وخمسة حَمَامات: وستة دنَيْئَيرت. وما أشبه ذلك لأن 
المفرد مَذَكّرء فيُعتبر وإن كان الجمع مؤنثا. 

وطائفةٌ من النحويين خالفت هذاء فاعتّبرت لفظ الجمع لالفظ المفرد, 
فيقولون: ثلاث سجلات وأربع حَمَامَاتء وخمس سسرادقات» ونحو ذلك. 

والعرب علي خلاف ما قال هؤلاء. بل هم يلحقون التاء فى هذاء وهو 
مذهب البصريين. وإِيَّاهُ أختار الناظم على مادَلّ عليه كلامه. 


"5. 
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وعلى هذا التقدير فكل اسم فيه لغتان, التذكيرٌ والتأنيث» فإن لحاق 
التاء وعدم لّحاقها مَعْتَيْر بذلك, فعلى لغة التذكير تأتى بالتاء فى العدد, 
وعلى لغة التأنيث تُسقطهاء فتقول فى (لسانء وعضدء وحّال) : ثلاثة 
السئة؛ وثلاث ألسن, وثلاثئة أعضادء وثلاث أعضادء وثلاثة أحوال؛ وثلاث 


لدج 


واخْتّلف بعد تقرير الحُكُم النحويون فى سبب لحاق التاء عَدْ المذكّر, 
وعدم لحاقها فى عَد المؤنث, وكان الأصل أن يكون عَدّ المذكر بلفظ مذكّر, 
ل المؤنث بلفظ مؤنث. 

فقال بعضهم : إن ذلك للمشاكلة والمناسبة بين الأصول والفروع, 
فكاتهم جعلوا أصلاً مع/ أصل, وفَرْعًا مع فَرْعء وذلك أنْ ألفاظ العدد 
كلها مؤنثة فمنها ما هى مؤنث بعلامة, كتلاثّة وأربعة» ومنها ما هى مؤنث 
بغير علامة كتّلآّث وأربع» والمؤنث بالعلامة أصل للمؤنث بغير علامة. 

والمعدود أيضاعلى قسمين : مذكّر ومؤّث, والمذكّر أصل للمؤنث , 
فجعلوا الأصل من أسم العدد مع الأصل من المعدودء فقالوا : ثلاثة 
رجالء وجعلوا الفَرْع من الفاظ العَدّد مع الفرع من المعدودء فقالوا : ثلاث 


نسلوة. 

وهذا التعليلٌ ظاهرٌ من أبى القاسم الرْجاجى(). وعلّل السيرافى 
بأن القَّلاَثُ إلى العشر من المؤنّث مؤنثات الصيغة. فالثّلاث كعنَاق» وأتّن 
وعَقْرِب, فصارت بمنزلة ما فيه علامة التأنيث: ولايجوز أن تدخل تاء 


التأنيث على مؤْنْث كان تأنيثه بعلامة أى بغير علامة. 
)١(‏ الجمل ١١5‏ (نشرة جامعة اليرموك) . 
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وأما الثلاثه إلى العَشّرة من المذكر فإنما أُدخلت الهاء فيها لأنها واقعة 
على جماعة:؛ والجماعة مؤ نثة؛ والثلاث من ثلاثة مذكر, فأدخلت التا ء عليه لتأنيث 
الجماعة. 

وعلى هذا إذا سمى ب (ثلآث) الأول رجل لم يُنُصرف كعناق, إذا سمى به 
رجل؛ ولو سمى ب (ثلاث) من (ثلاثة) لانصرفء لأنه بمنزلة (سَحَاب) من 
(سحابة) وقد علّل بأشياء كثيرة» يكفى هذا منها. 

وعلى الناظم هنا سؤالان : 

أحدهما : أنه اعتبر فى لُحاق التاء وعدم لحاقها مَفْرِدَ المعدود. فعلى 
حكمه؛ من تذكير أو تأنيث, أجرى الّْلْحَاقَ وعدمه؛ ولم يِبَيّن أن ذلك بالنسبة إلى 
الجمع أى غيره. والنحويون يقولون : إِنْ المعدود إذاكان جمعا حقيقةً فلا بد من 
اعتبار المفردء كان الجمع مذكّرا أى مؤنّثاء إلا ماذكُر من الخلافء وكلامّه على 
هذا صحيح. 

وإن كان اسم جمع أو اسم جنس اعتّير عند المؤلّف اسم الجمع أى اسم 
الجنسء ولم يَعْتّبر المفردء فتقول : ثلاث من الشاء ذكور» وثلاث من النْسَاء 
وثلاث ذَوْد!')» وأربع من الخيل. وتقول: ثلاثهٌ رَمْطء قال تعالى : [ِوَكَانَ فى 
المديئّة تسعة ة رهط ب يفسدون فى الأرْض)("الآية. 

وتقول على طريقته أيضا : تَلآَثْ من النَّخْلء وثلاثةٌ من الدَّخْلء لأنّ النخل 


عه #ه ع مده ١‏ 


يذكّر ويُوّنّث قال تعالى : [كَأَنْهُمْ أَعْجَارُ نَخْل خَاويّة]!). وقال: [كَأَنْهُمْ أعجَارْ 


)١(‏ الّْدَوْد : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشرء والجمع: أنواد. 
(؟) سورة التمل: 48. 
9( سورة الحاقة : لا. 
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تَخْل منْقعر](") وتقول : ثلاث من البَطّ ذكُونء وثلاث من الحمام؛ ونحو 
ذلك/ لأنْ اسم الجنس هنا فَاعْتير» ولى رض أنه مذكر لَلّحقّت التاء. هذه 
طريقة المؤلف. 

ولبعض المتأخَّرين فى ذلك طريقةٌ أخرى فى اسم الجنس خاصة, 
وهو أنة يُعتبر واحدهُ ليس إلأ. فتقول : ثلاث نَخْل, لأغير لأن واجددة 
(تَخْلّهُ) وهى مؤنثة وأما اسم الجمع فكما تقدم. 

وذهب ابن عصفور والأبّذى(") إلى أن اسم الجمع إِما أن يكون 
لعاقل أى غيرهء فإن كان لعاقل اعثّير واحدّه لاغير» لأن الإخبار عنه إخبار 
المذكرء وإعادةٌ الضمير عليه كذلك؛ وإن كان لغير عاقل عومل معاملة 
المؤنث لأن الإخبار عنه إخبارٌ المؤنث, وإعادةٌ الضمير عليه كذلك. 

وإن كان اسم جنس فوَجُهانء واعتبارا بتذكير لفظه وتأنيثه, وريّما 
كان مؤنثًا فى الاستعمال لاغَيْرُ أو مذكرًا لاغير» فاعثير فى العدد لفظهٌ 
لذلك: فهذا طريقة ثالثة. 

وظاهرٌ كلام الناظم اعتبارٌ الواحد خَاصّة إذ لم يُقَيّد ذلك يكون 
المفسر جمعًا أو غيره؛ فإذا أخذ على إطلاقه خرج عن كلام الناس؛ وعن 
كلام نفسه فى «التسهيل»!) وغيره. قال فى «شرح التسهيل» لما شرح 
ما أراد شَرُّحّه من لفظ التسهيل : فالحاصل أن نحو (ثلاثة) وأخواتها 
لتأنيث واحد مفُسرهاء لا لتأنيثه إن كان جمعًاء ولتأنيثه نفسه دون تعرض 


(؟) سسبقت ترجمتهما. 
2( انظر : ص 1١5‏ /١ا١١.‏ 
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لواحده إن كلام اسم جنس أو جمع . والذى يقتضى هذا النظمء أن يقال : 
ثلاث من التخل: خاصة: وأن يقال فى نحو (ذُود) إذا أريد به المذكرء, 
ثلاثة دود ذكورء ثلاثة من الخيل ذكور. كذلك. وهذا لايقال. وقد كان 
يمشى له هذا الحكم فى اسم الجنس على رأى من يّرى ذلك؛ لكنه 
لايمشى له فى اسم الجمع أصلاًء لأنّ أسماء الجموع معتّيرة فى نفسها, 
ولا اعتبار بآحادها اتفاقًا من أهل الطرق الثلاثة, فكلامه غير مُحَصل. 

والسؤال الثانى : أن التذكير والتأنيث إما أن يُريد به اللفظي أو 
المعنوى. وكلاهما مشكل. 

أما اعتبارٌ اللفظى من غير اعتبار معْنَى فيلرَمه أن يقول : ثلاث 
طلّحات, وأربع حمرات, ونحى ذلك؛ وهى باطل اتفاقاء وأن يقول : ثلاثةٌ 
ََانْبَ» وأربعةٌ دعو فى جمع : ذَينبه ودغدء ونحوه. 

وإن اعتبر التذكير والتأنيث المعنوئ فيَلْرّمه أن يقول : ثلاثةٌ من البَماً 
ذكورء وأربعة / من الْقَرود ذكور وثلاثة عقارب ذكورء وغير ذلك مما له 
كأنيت متمدو فكان يُفَرّق بين الذكر والأنثى فى هذاء وذلك غير صحيح 
لايقول به أحدء فإن الأجناس» التى لها تأنيث معنوى؛ وتذكيرٌ معنوى, 
منها ما يكون فيه اللفظ تابعًا للمعنى؛ كامرأة, وامرئ وعلام: وجارية 
ونحو ذلك. ومنها مالايكون فيه اللفظ تابعًا للمعنى, بل يكون الأمر 
بالعكسء فالبقرة, والشاةٌ, والبَطهُ» والحيّة» والعَقْربُ» والحَمامةُ, ونحو ذلك 

مؤنثةٌ اللفظ, كان المدلول ذكرًا أو أنثى ؛ فتقول : هذه حمامة ذَكَرَء وحمامة 

أنثى: وهذه شاة ذَكَرء وشاةٌ أنثى, وكذلك سائرهاء فتّعَاملٌ اللفظ على 
التأنيث فى الإخبار عنه. والإشارة إليه. وإعادة الضمير عليه, وغير ذلك 
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من الأحكام الجارية على المؤنث. 

وإذا كان اعتبارٌ التأنيث المعنوئ أو اللفظئ غير مُطُردء واعتبار 
التذكير اللفظئ أو المعنوى كذلك غير مُطّرد - لم يصح إطلاقه هناء كان 

والجواب عن السؤال الأول أنه لم يتعرّض فى هذا النْظم للكلام على 
اسم الجمع واسم الجنسء وذلك أن المعدود لابْدٌ أن يتبع العدد تمييرًا له 
إن لايُعرف المعدود من غير أن يذُكرء وإذا كان كذلك فالناظم إنما ذكر 
هنا التمييرٌ مقيّدا بكونه جمعا بقوله : (والْمَيْنَ اجر جَمّعًا) فهو إنما 
اعتّبر الجمع خاصة؛ ولاشك أنّ المعتّبر فى لحاق التاء فى العدّد وعدم 
لحاقها ما يُمَيّرْ به. فإذا مُيّ بجمع اعتّبر واحده فى التذكير والتأنيث. 
فعومل اسم العدد على تلك القَصد. 

وأما إذا مير بغير ذلك فله حكمٌ آخرٌ لم يتعرّض إليه بنّص» فلا 
اعتراض عليه إلا من جهة ترك ذكْر ذلك مع كَثّرته فى تمييز الأعداد. 

ويُجاب عنه بأن التمييز بالجمع الحقيقى أكثر» فلم يَمُكنْه بالنسبة 
إلى قَصّد الإختصار إلا ذكرة وحده. 

والجواب عن السؤال الثانى أن التذكير والتأنيث إنما يعتبر هنا 
بالمعاملة اللفظية؛ أعنى معاملتّه فى الإخبار عنه. وعود الضمير عليه, 
والإشارة إليه وغير ذلكء فإذا كان مُعَامَلاً فى ذلك : معاملة المذكر اعثّير 
فيه التذكير البنّةٌ. ولايْئْظر إلى غير ذلك وإذا كان يعامل معاملة المؤنث 
اعثّير فيه التأنيثٌ كذلك: وعلى هذا الترتيب تارةً يكون اللفظ تابعًا للمعنى, 
كما فى : رجل» وامرأة, وغُلام» وجارية» وتارة يكون الأمر/ بالعكسء كما 40 
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فى حمامة؛ وعقرب؛ وحية, ونحو ذلك, فالاعتمادٌ فى التذكير والتأنيث لى 
استعمال العربء ولذلك لم يقيدها الناظم بلفظى ولامعنوى, بل قال : «فى عد ما 
أحاده مذكرة» و«فى الضد حر يريد ما كان من الجمع آحاده مذكرة أو ميك 
ولم يقل: لفظيًا ولامعنويّاء فيرّجع فى ذلك الأحكام. وذلك واضمٌ إن شاء الله 
تعالى. ثم قال : «والْمميْرٌ اجرر جِمُعًا» إلى آخره. 

يريد أن مميز هذا العدد الذى هى من ثلاثة إلى عشّرة: إذا أتى به فإنه 
يأتى وقد تَوَفْرت فيه ثلاثةٌ أوصاف : 

أحدها : أن يكون مجروراء فتحرز بذلك من مميز (أحد عشر) وما بعده. 
إلى (تسعة عشر) وما بعده إلى (تسعة وتسعين) فتقول : خمسة أثواب» وأربعة 
رجال؟ وثلاثة أعبد» ونحى ذلك. وهذا لازم فيه. 

وأما النصب فبابه الشعر أو نادر الكلام الذى لايقاس عليه. كما قام 
بعضهم : خمسة أثوايًا('). والمؤلّف يُحكى هذا فى الثلاثة وما بعدها إلى 
العشرة, ولكنه لم يرها هنا الاعتمادَ عليه, وتبع فى ذلك سيبويه(؟) 0 
مكل هد إلا فى الشعرء وأنشد فى مثه قول ابيع بن ضيع القذارى7". 

إذا عاش الْقَتَى مانَّتَيْن عامًا 

فقد ذهب ب امسر الف معنا 


.١51١/"؟ انظر سيبويه‎ )١( 

(9) الكتاب ١/4١؟.‏ 

0( الكتاب .5١8/١‏ ؟/177١,‏ والخزانة 79/7؟, والعينى 181/44, والهمع 71/4/, وابن يعيش 
7 3", والأشمونى 7/4 والتصريح ؟"/77"؟, والمعمرين ١7‏ واللسان (فتا) 
ويروى «أودى المسرة» و «ذهب اللذاذة» والفتاء : الشباب. وصف الشاعر فى هذا البيت هرمه 
وذهاب مروىته ولذته. وكان قد عمر نيفا و مامتى عام فيما يروى. 


لمحي 


وقد أجاز ابن خروف النصب فى الكلام؛ وجعل الخفض هو الأكثر, 
قياس على (العشّرين) وكلامُ العرب على الإضافة: لأن هذا النوع شبيه 
بإضافة الشئ إلى نَوْعه الذى هو منه. كنوب خَرْء وياب ساي وَخَاتَمٍ 
حديد, وكذلك أضيف : مائةٌ ثوب وألفّ ثوب» ونحو ذلك؛ لأنه الأصل فيه. 

ولم يُذكر هنا وجه خفض المميرٌ» وكان من حَقَّه أن يُبَيّن ذلك, لأن 
المميّز هنا إذا خفض على وجهين: 

إحدهما : أن يُخفض بالإضافة: وهو الأكثر. والآخر : أن يكون 
مخفوضا ب (منْ) نحو : ثلاث من الرجال. وهذا أقل من الأول إذا كان 
المميرٌ جمعاء فإن كان اسم جمغ أو اسم جنس فلا بد من الإتيان ب «من» 
وما جاء على خلاف ذلك فغيرٌ مُقّيس عند المولف, فقد يذهب الوهم فى 
إطلاقه الخفض إلى مالا يسوغ. 

والجواب : أنه لما لَمُ يُذكر للجر أداةً ولم يَأت بها دَلّ ذلك على أن 
الخفض إنما هو بالإضافة لابغيرهاء وما جاء من الجر ب (منْ) فقليل. 

وأمّا اسم الجمع واسمٌ الجنس فقد تقدم أنه لم يَتَكلّم فيه, فلا 
يعترض به. 

والثانى : أن يكون جمعاء والجمع هنا هو الحقيقى/ وتحرز به من 
اسم الجنس واسم الجمع. 

أمّا اسم الجنس فَمَُفَردُ ولذلك تقول : نَخْلَّ طويلء ونَحْلَ طُويلةُ, 
فتُعامله معاملة المفرد. 

وأما اسم الجمع فكذلك أيضاء ألا ترى أنك تقول : هو الأنعام, 
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وتجمع (الرَّهْط) جمعٌ المفرد فتقول : أَرْهَطُ وأرَاهطٌ : جمع الجمع» نحو : 
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كلب, أكلب» وأكالب» فما أراد إلا الجمم الحقيقى. 

وإطلاقه يشعر بأن هذا لايُختص بجمع تكسير دون جمع سلامة؛ بل يكون 
جمع مؤنث سالم؛ ونحى : سبع بقرات, وسبع سماوات, ويكون جمعٌ مذكر 
سال نحو: ثلاث سنينء وأربع سنينويكون جمع تكّسير نحو : ثلاثة رجال, 
وأربعة كلب وثلاثة قرود. 

وما جاء مما عومل معاملةً الجمع من غيره فقليلٌ لم يعْتبرهء نحو قوله 
تعالى : (وكَانَ فى الْمَدِينَة تسَعَةٌ رَْط]('). وقول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ 
فيما دون حمس ذَوْدٍ من الإيل صدقة»!") وقول العرب : ثلاثة أشياءء و «أشَيَاء» 
أسم جمع عند سيبويه والجمهور, 

وقولهم : خمسة رَجِلّة("), وكان الأصل فى مثل هذا ألا يضاف, بل يُجَرٌ ب 
(مِنْ) لكنه عومل معاملّة الجمع الحقيقى. 

وقد وجه هذا الاستعمال فى (أشيّاء) و (رَجلّة) بأنهما كان لهما نصيبٌ 
من الجمع على (أفعال) فلما عدلاً. هذا إلى (فَعْلام) وهذا إلى (فَعْلّة) جعلا 
كالنائبين عن جِمَعيّهماء ولذلك أحقتهما التاء فى اسم العددء فقالوا : ثلاثةٌ 
أشياء. وثلاثة رَجِلَة بخلاف (ذَوْد) و (رَمْط) فإنهما لَمّا لم يكن لهما مفردٌ من 
لفظهما يستحق جمعاً عدل إليهماء فكان ذلك فيهما على خلاف القياس. 

والثالث : أن يكون ذلك الجمع جمم قلّة, لاجمع كَثّْرة: وهذا الوصف 
هوالمراد بقوله : (بلَفْظ قلّة). 


)0( سورة النمل : /5. 
١س(‏ أخرجه البخارى فى «كتاب الزكاه - باب زكاة الورق» فتح البارى "١١/7‏ (الحديث رقم .)١82/‏ 
2( الكتاب /ر85”ه, 
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وحاصل المسالة أن المعدود إما أن يكون له جمع قلّة فقط: أى جمع 
كَثْرة فقط؛ أو الجمعان معا. 

فإن كان له جمع قلّة فقط فهى الذى يميز به ليس غير 

وجموع القلة فى التكسير : أفْعلَ وأفعَالء وأَفْعلّةُ. وفعلة. وجمعا 
السلامة للقلّة عند طائفة. ولذلك لما قال حَسان بن ثابت(١):‏ 


نا الحَقتات الف يمون ادي 


#4 و مهم يروم هات - 


وأسيافنا يفطرن من نجدة دَمَا 
قيل له : لقد قلَلْتَ جفَانَ قومك وأسياقهه(". 


جه 


فعلى هذا القول : سبع سماوات, وسبع م يتقرات, وتسع آيات, و3 
أرسآن, لأن هذه الأشياء إنما جمعت جمع قل أى على مثال 00 

وإن/ كان له جمع كَثّرة فقط أتى به على ذلك للضرورة؛ نحو 
حمسة دراهم,ء وستة دَنَانيرء وأربعة رجال» أوأناسى. 

وإن كان له الجمعان معا فالأكثر أن يؤْتَى بجمع القلّة, نحو: ثلاثة 
أكلُبء وأربعة أفلس, وخمسة أكبش, ونحو ذلك. وقد يجوز : ثلاثة كلاب: 
وأربعة فلوس, وخمسة كباش. وقد قالوا : ثلاثة كلآب» مع وجود (أكْلْب) 


/ 


والمحتسب :1417/١‏ 148: وابن يعيش .٠١/0‏ والخزانة :٠١7/4‏ والعينى 057/4: والأشمونى 
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والجفنات : جمع جفنة, وهى القصعة. ويقول 3 جفاننا معدة للضيفات والفقراء بالفداة, وسدوفنا 


تقطر بالدم لنجد تنا وكثرة حروينا . 


(؟) القائل له ذلك النابغة الذبيانى, وكانت تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ وتأتيه الشعراء, 
فتعرض عليه أشعارها. وانظر : الأغانى 1448/4 والموشح للمرزبانى 87/ وخزانة لأدب .١١7/‏ 


احدي 


ولكنه قليل. 

ولذلك قال الناظم : (بلّفْظ قلّةَ فى الأكثر) يعنى أن الأكثر فى كلام العرب 
أن يضاف إلى العدد جمع القلّة لاجمع الكَدّرة. 

وقد دخل له فى هذه العبارة القسم الثانى, وهى ماله جمع كَثّرة فقط, 
فإنه, وإن كان يُضاف العدد إليه ولابدّء فهى قليل في بابه, فعلى الجملة إضافةٌ 
العدد إلى جمع الكثرة قليل, 

ومما جمع فيه التمييزٌ على لفظ الكَثّرة» وإن كان له مثالٌ قلة (ثَلاكة 
قروء)() مع أن له (أقراء) ومنه فى الحديث : (دّعى الصلاةً أيام أقرآتك)(") ولم 
تقل العرب : ثلاثة أقرآء كانهم استَغْنُوًا بجمع الكثرة عن جمع القلة. 

قال المؤلف: لأنّ واحده (قَرْء) كقلسء وجمع مله على (أفْعَال) شادٌ» فتّرك 
لمخالفته القياس» وكذلك (شسيع)[") قالوا : ثلاثةٌ شُسُوعء مع أن له (أشساعا) 
وجمع مثله على (أَفْعَال) مُطّردء إلا أن أكثر العرب يُستغنون ب (شُسُوع) عن 
(أشساع) فعدل عن جمع القلّة لذلك وكذلك (أريَّعةٌ شنْهدَاء) عدل عن (أشهاد) 
فأوثر عليه. مع أن (أفعالً) يُجمع عليه مثل : شاه وشّهيد وشّهيد. كشريف, 
وأشراف, وصاحب وأصحاب. 

فقد تقرر من هذا كله أنْ الإتيان بجمع القلّة هو الأكثر, والأتيان بجمع 
الكثّرة قليل. 

ووجه التفسير بجمع الكَتْرة وجهان: 


)1( سورة البقرة : 54" والقرء - بضم القاف وفتحها - الحيض أو الطهر منه. 
0( أخرجه الترمذى فى «أيواب الطهارة - باب ما جاء فى المستحاضة» ويالفاظ أخرى. 
(؟) الشسع : سير يدخل بين الإصبعين؛ ويدخل طرفه فى الثقب فى صدر النعل. 
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أحدهما : أن يكون من إضافة الشئ إلي جنْسه؛ فهى من الإضافة 
التى على تقدير (من). 

والثانى : أن يكون من إضافة الجزء إلى الجملة؛ فهى بمعنى 
الإضافة التى بمعنى اللام. وهنا نظر من أوجه : 

ا ا ا 
5 فيكو قد نيه طلي يها جاء 0 تمثيله» ويمكن 
رجومّه إلى الأوصاف الثلاثة, فإن كل واحد منها أكثّرئ كما تقد 

أما الأول : فعلى طريقة ابن خَروف: حيث جعل النصب جائزاء 
والجرّ هى الأكثر. 

وأما الثانى : فلأنه قد جاء مايخالفه كتسعة رهط وخمس ذَولٍ 
ونحوه. وهذا أولى من الأحتمال الأول. 

والفاكن أن الأدرول تجطون من اجنو لاهن الس 
دالتقنى ذلك أن ايكون أولى شن جمع الكتره فئ التكسير ولي كدلن 

قال المؤلف فى «التسهيل» : ولا يُجمع المفسَرٌ جمع تصحيعح. ولا 
بمثال كَّرة من غير باب (مَفَاعلٌ) إن را استعمال غيرهما إلا قليلالا). 

فجعل جمع التصحيح فى هذا الباب كجمع الكثرة, لايصار إليه فى 
غير ضرورة إليه إلا قليلاء فلا يجمع بالألف والتاءء ولا بالواى والنون» وإن 
جا ابكار فررره م ابره أطلق القول هنا فى جمع القلّة 
كيف ما كان, فاقتضى أنه أولى. 


.11١5 التسهيل:‎ )9( 
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وقد يقال : إنه لم يِرِدْ هنا إلا جمعٌ التكسيرء وتَّرّك جمعٌ التصحيح فلم 
يذكُره» ولكن كلامه لايغطى شيئًا من هذا أو يقال : إن هذا الجمع عنده جمع 
للقلّة والكثرة, فيجرى مجِرَى جمع الكثرة. 

والثالث : أنه لم يُرْتَضِ مذهب المبرد فى إجازة إضافة العدد إلى جمع 
الكثرة. قياس على تأويل : ثلاثةٌ من كذاء وأربعةٌ من كذاء فيقول : ثلائة كلاب. 
وثلاثة حمير. وجعل من ذلك قولّه تعالى : [كَلاكةَ قروع)0". 

ورد عليه بأنَ ذلك لو جاز لم يكن للقّصمّْر على القلة مَعْئَىء لأن كل جمع 
للكثّرة صالح لأن يقدر ب (من) فكان يقال : ثلاثة فلوس وثلاثة دوء ونحى ذلك. 
لما كانت العرب قد تَحَرَرِتْ جمعٌ القلّة إلا فى القليل دَلّ على أن ذلك القَصد 
عندهم غير معتّبر. 

ومحصيانة والألف للقرد أضف 

اناي ار كيد رح 

لما كانت مّراتب العدد أربعاء مَرْتّبة الآحادء والععشّرات. والمئين: والآلآف. 
وابتّدأ بذكر مرتبة الآحاد؛ وحكم التمييز معهاء وأنه جمع مخفوض ذَكّر ما 
يشاركه فى الخفض لا فى الجمع؛ وهو (مانّة) و (ألف). 

وتصب (المائة والألف) ب «أضف» و «لأفرد» مَُعلّق به. أى : أضف المائة 
والألّف للفردء يعنى أن هذين العقّدينء وهما (مَابَّةُ وآلف) معررقها عفرل 
لاجمع؛ ومخفوض بالإضافة لا منصوب, فتقول : ماذةٌ رجل وألف رجلء ولايقال 
: مائة رجالء ولا ألف رجال إلا مانّدّر فى (المائة) مما يُذكر إِثّْر هذا. 


)١(‏ سورة البقرة : 524؟, وانظر : المقتضب ؟/ر"15.. 
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وما يُعَيّن هنا للمذكر مّحلاً. وللمؤنث مَحَلاًء ولِمّ يذكر علامة 
ولاتّركها دَلَّ على أن (المائة, والألف) كذلك يكونان للمذكر والمؤنث معاء 
فتقول : مائة امرأة, وألف امرأة, ونح ذلك, وهو صحيح. 

ونب بكونه يُجَرْبا لإضافة على أنّ ذلك هو الباب فيهاء وما جاء 
على غير ذلك فنادرٌ؛ نحو قول الربَيّع بن ضَبء(١).‏ 

/ » إذا عاش الْقَتَى مانَتِينْ عَامًا * البيت 

ثم ذكر أن (المائة) قد يأتى تمييزها بُجمع لكن قليلاًء وذلك قوله : 
«ومائة بالجمع نَزَرَا قد ردف». 

يعنى أن (مائة) جاءت مردفة بالجمع تمييرًا قليلا. ومن ذلك قوله 
تعالى : [وَلبكُوا فى كَهُفهم تلات مانّة سنينً](') بإضافة (مائة) إلى 
(سنين) وهى قراءة حمزة والكسائى("). 

(مائةٌ) مرفوع بالابتداء. خبره (قَدْ رُدف) أى قد تُبع بالجمع. ولعل 
قائلا يقول : إن قوله : «ومائة بالجمع نَزرًا قَدْ ردف» لم يعين فيه جَرَا 
ولانصباء فمن أين يُعلم أنه قَصد جمعًا مضافا؟ 

فالجواب : أنه وصف المميز أولاً بوصقَيّنء وهما الإفراد والإضافة, 
ثم استّدرك على وصف الإفراد شينًاء فبقى الوصف الآخَرٌ على وضعه. 
وهو الإضافة, فلا يمكن أن يريد غيره. ا 

وإنما كان (مائة؛ وألف) مضافينْ إلى مفرد, فَخَالَقَا (عَشرا) وبابه 
)١(‏ سبق الاستشهاد؛ وعجزه : 

“+ فَقَدْ ذهب المسرةٌ والقَنّاءء + 


0( سورة الكهف 6", 
(9) وقرأ باقى السبعة بتنوين «مائة» وانظر : السبعة :545. 
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فى الإضافة إلى الجمع؛ وخالفا (عشرين) وبابّه فى الإضافة إلى منصوبء لأن 
(المائة) اجتمع فيها ما افترق فى (عشر) و (عشرين) من الإضافة والإفراد, 
لأنها عقد العشرة( ')» وتلى التسّعين فاخذت منهما حكمينء فالمائةٌ من التّسعين 
كالعشرة من التّسعة. 

وريم لم يقولوا فى (الألف) : ألف رجالء ولا ألفٌ رجلاً لأن (الألف) 
عوّض من قولك: عَشْرٌ مائة, وحكمّها حكم ثلثماثة وأربعمائة, فلما كان عضا 
ما بهد تففون مضاف عومل معاملّة ماعوض منه؛ فقيل : ألف رجل؛ وألف 


ووجه الإضافة إلى الجمع فى قوله تعالى : [تلآثمائة سنين](") أنه وضع 
الجمع موضع المفردء لأن المفرد هنا فى معنى الجمع؛ فَحسن لذلك. »جعله 
الناظم نَرْرَاء لأن هذا لم يكثر فى كلام العرب وإنما كَثْر الإفرادء والمتّيَعٌ هى 
السماع. 

واعلم أن الناظم أهمل هنا ما 

إحداهما : تمييز (مائة, وألف) إذا تُنّياء فإن الحكم فيهما حكم المفرد, 
فتقول : مائتًا رجل» وألفا رجل وقد ينُصب فى الشعر كما تقدم(" وثّرك ذكر 
هذا قريبء اتكالا على أن الْمثنّى حكمّه حكم المفرد فى التمييزء ومثل هذا 
لايشكل إلحاقه بما ذكّر. 

والثانية : تمييز ثلاث؛ وأربع؛ إلى التسع؛ إذا أضيف إلى (المائة) كيف 


)١(‏ العقد من الأعداه: العشرة والعشرون إلى التسعين, وجمعه : عقود 


0س( سورة الكهف : 0". 
(؟) يشير إلى قول الربيع بين ضبع الفزارى: 
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب الممسرة والفتاء 
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تكون (المائة) إن ذاك من الإفراد أى الجمع؛ إذ الّوهم يُذهب إلى الجمع؛ 
فيقول مثلا : ثلاث منَين» أو منَّات أى مي كما قال(١)‏ : 
+ وحاتم الطّائى وَهَّابُ المئى * 

/ ويكون العُذْر له فى هذا الوَّهّم أن (الثلاثة) ومابعدها إلى ؟4؟ 
(العشرة) يُفَسّر بجمع مخفوض. كثلاثة رجال, ولذلك جعله سيبويه 
القياس» فقال: وأمًا تسعمائة وكَلاتُمائة, فكان ينبغى أن يكون فى القياس 
مينَ ومئات؛ ولكنهم شبهوه بعشرين. وأحد عشرء حيث جعلوا ما يبين به 
العدد واحداء لأنه اسم لعَدّدء كما أن عشرين اسم لعَدّد("). ثم بَيّن أنه 
لايُستنكر أن يُوضّع المفرد موضع الجمع؛ وأنشد على ذلك("). 


(1) نوادر أبى زيد ,4١‏ والخصائص 5١١/١‏ وابن الشجرى 587/١‏ والخزانة //ره 719 /١؟,‏ 
405١‏ وشرح شواهد الشافية 157؛ والعينى 0/4ه0؛ واللسان (مأى) 


والرجز لامرأة من عقيل أى من عامر, تفتخر بأخوالهاء وقبله: 
»حَيْدَةٌ خالي ولقيطٌ وعلى * 
وحيدة ولقيط وعلى وحائم : أعلام أشخاص بذواتهم. 

(0) الكتاب ١/ر.9؟.‏ 

(5) عبارة سيبويه فى الكتاب )2١1/١(‏ هى : «وليس بمستنكّر فى كلامهم أن يكون اللفظ واحدا 
والمعنى جميع؛ حتى قال بعضهم فى الشعر من ذلك مالا يستعمل فى الكلام. وقال علقمة بن 
عيدة: 

بها جيف الحَسَرَّى فأما عظامها فبيض وأما جِلْدُها فص ليب 
وقال : 
يقول المحقق : انظر البيت الأول فى ديوان علقمة الفحل .١1١7‏ والمفضليات ١144‏ والحسرى : 
جمع حسرء وهى المعيبة يتركها أصحابها فتموت. وابيضت عظامها لما أكلت السباع والطير ما 
عليها من لحم؛ قبدت وصارت بيضا. وصليب: يابس لم يدبغ؛ يصف فلاة قطعها إلى الممدوح, 
والشاهد فى قوله : «جلدها» لأنه أتى به مفردا وهو يري الجمع: أى : جلودها. 
وأما البيت الثانى فهى للمسيب من زيد مناة الفنوى» وانظره فى ابن يعيش 1/"": وحواشى 
شراح الحماسة للمرزوقى 157 واللسان (شحا). 
ومعناه : لاتنكروا قتلنا لكم وقد سبيتم مناخلقا؛ فقد شجيتم بقتلنا لكم؛ كما شجينا نحن من قبل 


مه>” 


وأيضا فذلك الحكم ثابت فى (الألف) إذا جاد مميزا للثلاثة وأخواتهاء 
نحو : ثلاثة آلاف, وأربعة آلاف, ونحو ذلك؛ بخلاف (المائة). 
وأنضا فريما جائ ذلك مصرها به فى الشقرء كما قال كَعْب بن مالك 


١ :‏ 
الأتضناو 101 
00 © عراس 2 
كلاكة الآف ونحن تسشسسيئنسة 
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ثَلآَثْ مين إن كستبيرنا حيار 

فالقياس إنما هى إفراد (المائة) فتقول : ثلاثمائة, وأربعمائة. قال الله 
تعالى : [ولَبثوًا فى كَهْفهُم تْلآثَ مائة سنين]!') الآية وهى الوجه وماعداه 
سماع لايقاس عليه؛ وإن كان أصلا قياسيّاء لأن السماع غَلّبه والسماع هو 
المقدم مالم يكن القياس مستعملاء فيكونا معا مَعَتَبِرِينَ فى القياس. وهذه مسالة 
بيائها فى الأصولء فكان من حَقَه أن يبين ذلك, لأنه 000 

ولم يَحْتّحِ إلى ذكر حكم (ثلاثة) وأخواته مع (مائة, وألف) لأن كلامه أولاً 
يشمله؛ إذا كان للك لفظا مَذَكّرا فتلحق التاء. فتقول : ثلاثة آلاف, وأريعة 
آلاف, ولفظً (المائة) مؤنث؛ فلا تلحق التاء. فتقول : تلثّمائة وأربعمائة, وكذلك 
مابعدٌ إلي (تسعمائة) ١‏ 

وأحد فكي وصلَّنْه بعشر 

لّمًا أتم الكلام على (الثلاثة) ى (العشرة) وما بينهما أخذ يذكر ما فوق 


2 بمن سبيتم منا. والشاهد فيه استعمال ( حلقكم) مفردا مراد به الحلوق. 
)١(‏ ديوانهه؟5, واللسان (نصا) . 
ويروى «نحن عصابة» و«ونحن بقية» والنضية : الخيار الأاشراف. 
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ذلك من (أحد عشّر) إلى (تَسَعَة عَشَر) لأنه نوغ من أنواع العدد؛ له حكم 
مخالف لأحكام غيره؛ ويوافق فى بعض. 

وابتّدأْ بذكر (أحَد) و (إحدى) فبين أنك تذكّر (أحَد) هذا اللفظ 
موصولاً بعشّرء مفتوح الشين دون تاء إذا قصدت أن تعد آحادا مذكرة, 
فجعل (أحدّ عشر) مخصوصا بالمعدود المذكّرء كقولك : أحد عشّر رجلاً, 
وأحد عشر جملاًء وأحدّ عشرّ كتابًاء ونحى ذلك. 

والتذكيرٌ هنا / على ما فُسّر فى الفّصل قبل هذاء وكذلك التأنيث, 
لكن جَعَله مركّباء أى صل (أَحَدَ) ب (عَشر) مُركّبًا معه, ولاشك فى أن 
التركيب يوجب البناء وهى تركيب المَرْج» فكأنه قال : رَكُبّه معه وابُنه. 

وهذا حكمّه, وذلك أن (أحدَ عشر) كان أصله فى القياس : أحد 
وعَشَرَةٌ بالعطفء لكن العرب ركّبتهماء فجعلتهما كالكلمة الواحدة, كما 
فعلت فى (مارسرجس) و (رأَمهِرمرٌ) و (بلالابَاذٌ) ونحو ذلك. وبنّت (أحد) 
على الفتح» على حسب ما فعلت فى غيره. 

فالتركيبٌ سبب بناء (أحد) وكذلك (إِحَدَى) فى المؤنث وكان التركيب 
سبيًا للبناء, لآن الكلمة الثانية لما عوملت معاملةً الجزء من الأولى صارت 
مفتّقرة إليها افتقارَ الحرف إلى ما بين معناهء فرّجع البناء بالتركيب إلى 
شبه (الافتقار) وقد تقدم مثل هذا التقرير في موضع احتيج إليه فيه. 

وأما بِنَاءُ (عَشَّرَ) من ( أحد عشر) فسيّذكر حيث تعرض الناظم 
للتنبيه عليه إن شاء الله تعالى. 

وقوله : ( قَاصد مَعْدُود)) منصوب على الحال من ضمير (أذَكُرٌ) 


الى 


ودمرَكَيًا) أيضا منصوب على الحال من « أَحَد) أى اذكر أحد مرَكْيًا مع 


/آاه؟ 
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عشر حالة كونك قاصدا لمعدود ذَكَرِء وهى على حذف المضافء أى 
قاصد عد معدو ذَكّر. ثم قال : 

وقَل لَدى التأنيث إحدى عشرة 

لش يها عن تيم كيسلرة 

يعنى أنك إذا عددت المؤنث قلت : إِحَدَى عَشَّرَة؛ فصيّرت (أحَّدًا) 
إلى (إحدى) على وزن (فعلّى) وألحقت (عشر) التاء مع إسكان الشين عند 
أهل الحجاز. ودل على ذلك إتيائه بلغة بنى تّميم؛ وهو كَسسْرٌ الشين: بقوله 
: (والشين فيّها عَنْ تميم كَسَْرَُ» أى أن بنى تميم يُجعلون على الشين 
در 

فإِذَّنْ أهل الحجاز على السكون المتقدم؛ فتقول على لغة أهل 
الحجاز : إحدى عشرة وَاْتَنَا عشرةٌ؛ وكلاث عشرةء بإسكان الشين, 
وتكسرها فى لغة بنى تميم فتقول : إحدى عشرة وانْنَتَا عشرة؛ ونحى 
ذلك؛ وهذا كله فى التأنيث لا فى التذكيرء لأنه قَدّم الكلام فى التذكير أنه 
مفتوح الشين بلا تاء. وهكذا مطلقاء ولم يقيدّه بلغة دون لغة , فدَلٌ أنه 
لايقال فى لغة بنى تميم : أحد عشرء أصلاًء وإنما يكون ذلك فى (عَششرَة) 
إذا عددت المؤنثء وذلك أن أهل الحجاز يقرعن : (ِفَانْقَجَرت منْه اتثَنَا 
عشرةٌ 10123 بالإسكان. وبنى تميم يكسرون, قرأ طلْحة بن مصرف 
ومجاهد وعيسى بن عمّر فى جماعة!' (اكْتَنَا عَشْرَةٌ عَيْنًا) وكذلك روى 
هارون وعبد الوارث والخَفاف عن أبى ع مرو بن المّلاء هناء وفى 


)0( سورة اليقرة : 5 
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«الأعراف»!') قال ابن جِنّى : لغة أهل الحجاز فى غير العدد نظير [عَشرة] 
عشرة, يكسرون الثانى, فيقولون : دق وفَخذ» وبنوتميم يُسكُنون فيقولون : 
بق وفَحْذ. قال : فلما ركب الاسمانء يُعنى العددء استحال الوضع؛ فقال ب: 
تميم : إحدى عشرة وثْنتَا عشرةً إلى تسع عشرةًٌ بكسر الشين؛ وقال أهل 
الحجان : عشرَةٌ بسكونها!". ثم بين أن ذلك من جملة الانُحرفات التى أُحقت 
العدد؛ ومن نَقْض العادة الذى كَثْر فيه. وَأتّى بنظائّر لذلك7). 

وقوله : «والشَيّن فيها عَنْ تّميم كَسْرَةٌ لايُشعر بالتزام الكسرة ولاب بل 
يدل على أن كسرة الشين من لغتهم. ويبْقَى بعد ذلك النظر فى كونْهم يلتزمون 
ذلك أؤلاً لم يدل عليه. وحَسَنْ مافَعلء فإن لتميم لغةً أخرى فى هذا يَشرَكُهم 
فيها قيعس فيما نقل, وهى فتح الشين؛ فيقولون إحدَى عَشْرَةٌ واكْننَا عشّرة 
وهى قراءةٌ مروية عن الأعمشء وعن طُلّحة بن مصرف7). والأشهنٌ عن تميم 
الكسرء فلذلك لم يُنقل الناظم غيره. 

ثم قال : 

ومع غير اأحدوإحخحدى 


2 فَعلْتَ قافعل ف 2 


.505/5 الآية 170, وانظر : البحر المحيط‎ )١( 

(1) عبارة ابن جنى فى المحتسب (60/1) «وذلك أن لغة الحجاز فى غير العدد نظير عشّرة : عشرة, 
وأهل الحجاز يكسرون الثانى» وبنى تميم بسكنونه. فيقول الحجازيون : نَبِقَةٌ» وفَخْذُ وبنى تميم 
تقول : نَبْقَةُ وفَحْذْء فلما ركب الأسمان استحال الوضع» فقال بن تميم : إحدى عشرة: وثنتا 
عشيرة» إلى تسع عَشرة» بكسر الشينء وقال أهل الحجاز : عَشرة: بسكونهاء ْ 


(5) المحتسب ١/ره4, .51١86‏ 
(84) انظر : المحتسب 80/١‏ والبحر المحيط ١/9؟؟.‏ 
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«مَعٌ» الأولى متعلقة ب دافْعَل» و«ما» موصولة فى موضع نصب 
على المفعولية ب (افْعل) و «معها» متعلق ب «فَعَلْتَ» وهى صلة «ما» والعائد 
محذوف تقديره : مامعهما فعلتّه وتقدير الكلام : افْعَلُ مع غير أحدٍ 
وإحدى؛ وهو ثلاثة» وأربعة» ومابعدها إلى تّسعة, فإنك تفعل به مع (عشّر) 

والذى فعل مع أحد وإحدى أمور : 

أحدها : أنه أتى بأحد مع عشّر من غير تاء فى (عشّر) دالا على 
عَدٌ ما آحاده مذكّرة, فكذلك تَأُتى به مع غير أحَد نحو : ثلاثة عش 
وأربعة عشرء وخمسة عشر. 

وقد مر فى الكلام المتقدم حكم ثلاثة وأربعة ومابعدها إلى 
السنّة. من أن التاء تلحقها فى عد المذكّرء فكذلك تفعل هاهنا / أيضا 
كما مكل 

وأما (إحدى) فإنه أتى به مع (عشرة) بتاء فى (عَشرَة) دالا على ما 
آحاده مؤنثة, فكذلك يكون الحكم هنا. 

وتقدم أن (ثلاثة) وما بعدها تُجَرَد من التاء مع المؤنث فكذلك تفعل 
هناء فتقول : ثلاث عشرةٌ» وأربع عشرةً» وخمس عشرة؛ إلى تسعٌ عشرة. 

وقد تحصل من هذا أن (عشرة) فى هذا الفصل خالفت حكمها فى 
الفصل الثاني قبل إن كانت قبل تّحقها التاء مع المذكرء وتُجَرَد مع 
المؤنث. وصار الحكم على العكس. وماعدا (العشرة) باق على حكمه 
الأول كما سيئيّه عليه. 

وإنما خالفوا الحكم فيهاء وكان الأصل أن يقال فى المذكر ثلاثة 
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عَشَرَة كراهيةً لاجتماع علامتّى تأنيث؛ لأنهما بلفظ واحدء فإن مدلول تاء 
(ثلاثة) و (عشرة) تذكير المعدود فاتّحدا لفظا وَمعْنَى فكُّرِه اجتماعهما فى 
شيئينء هما كالشي؛ الواحد. 

وهذا بخلاف (إحدى عشرَةٌ) فإن علامَتيْه قد اختلفتا مُعْنَىء لأن مدلول تاء 
(عشرة) التذكيرء ومدلول ألف (إحدى) التأنيث: واختلفتا لفظاء لأن هذه ألف, 
وهذه تاءء ولذلك اجتمعت العلامتان بوجه ما فى نحو : حمراوات» ولم تجتمع 
النَّاءَ ان فى : طُلّحَات ونحوه فلم يكن اجتماع العلامتين فى (إِحَدَى عَشّرَة) 
كاجتماع (ثلاثة عشرة) لوقيل ف رفضوه لذلك. 

وخالفوا الحكم فى المؤنث أيضاء وكان الأصل أن يقولوا : ثلاث عشرء 
كما خالفوه فى المذكرء ولأن ثلانًا وعَشرٌ بَنَاءَ أن مختصان بالمؤنث, فكّرهوا أن 
يتركوهما كذلك لأنهما كالعلامتين. 

ولَمًا كان (النْيّف) مقدما على (العقّد) تَركوه مع التذكير بالعلامة على 
أصله؛ ومع التأنيث بلاً علامة على أصله أيضاء تقديما للدلالة على المقصود. 

الأمر الثانى : التركيبء فلما رَكُبوا فى (أحد عشر) بو (إحدى عَُشرة) 
ويَنّوْه على الفتح» فكذلك فى (ثلاثة عشر) و (ثلاث عشرة) وأخواتهماء وماذكر 
من علة البناء جار هناء لافرق بينهماء فتقول : ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وكذلك 
: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرةٌ» إلى سائر الأخوات. 

الأمر الثالث : جرَيَانَ اللغتين في (عشر) عند عد المؤنث, فتقول : ثلاث 
غشرة اعزاة: بالاسكان على مذهب أهل الحجانء وثلاث عشرة امرأة. بالكسر 


على مذهب بني تميم ٠‏ ويجوز الفتح أيضا على مذهبهم ومذهب قيس على ما 
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تقدم. وكذلك في أربع عشرة/؛ وخمس عشرةٌ» وما بعده إلى تسع عشرة. ”4 
و (قَصدا) في كلامه مصدر فى موضع الحالء وهو من القّصّد 
الذى هو بين الإسراف والإقتارء وهى العدل. ومنه قوله تعالى : (واقصد 
فى مُشيك]!') أى ليكُنْ عدلأبين السرعة والإبطاء. وأنشد سيبويه(): 
على الحكم الماتى يُوْمًا إِذَا قَضَى 
فَضِيتّه أن لأيَجورٌ ويَقّصد 
لما قَدّم أن لفظ (العشرة) مخال ف لما تقدم له فيه قبل ذلك, خاف أن 
يتَوهّم أن الحكم فى غيره كذلك أيضاء يخالف ماتقدم؛ فاستّدرك هنا 
التنبية على ذلكء وأن الحكم الأول باق؛ من تَجريدها مع عد المؤنث, 
وإلحاقها التاءً مع عَدُ المذكرء فتقول : ثلاثة عش رجلاً. وثلاث عَشْرَ 
امرأة: ونحو ذلك إلى التّسعة والتّسعء وقد تقدم وَجَهُ ذلك وعلّتُه. فكانه 
يقول : الثلاثة والتسعةً وما بينهما من أخواتهما حكمهما فى التركيب كما 
تقدم قبل التركيب» فكما تقول : ثلاثةٌ رجال, وثلاث بنات؛ كذلك تقول : 
ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة بِنْنّاء وهذا كله إنما هى فى ماعدا :اتْنّى 
عشرء واتْتثى عشرة؛ لأن لهما حكمًا آخرء ولذلك قال : «ولثلاثة وتسعة, 
ومابِيتَهمًا» إلى آخر. ولم يقل : ولانّتين و تّسّعة ومابينهما. فَلما خرجا عن 
ذلك الحكم أَحذْ يذكرهما فقال : 
)١(‏ سورة لقمان : 19. 
(؟) الكتاب ؟/راهء والمحتسب ,١45/١‏ ؟/١",‏ وابن يعيش //48؟. 19, والخزانة 4/رههه؛» والمغنى 
, واللسان (قصد) 
والبيت من قصيدة لأبى اللحام التغلبى؛ أى عبد الرحمن بن أم الحكم. ومعناه : واجبٌ على كل 
حكم بين الناس يُؤتى لفصل الخصومات أن لايجور فى حكمه إذا قضى قضيته؛ وحكم حكمه, 
وعاليه أن يقصد ويعدل فى قضاياه. 


ركس 


وأول عشرة ائنْتي وعشرا 
إِكْنَى إذا أنْكَى نَشا أن ذَكَرًا 
وأليًا لقير الرقع وارقع بالألف 
وَالْفَنْحَ فى جرَأئ سواهمًا ألف 
يعنى أنك تولى لفظ (عشرة) بالتاء بإسكان الشين أو كسرهاء لفظً 
(انْنَتَىَ) هكذا بلا نون» أى تجعل (عششرة) تلى (أنَنّتى) وهكذا لفظ (عشّر) 
بفتح الشين من غير تاء؛ تجعله يَّلى (انْنَى) فتقول فى الأول : اتُنّتى 
عشرة؛ وفى الثاني : اتّنَى عشرء وذلك إذا أردت أن تعد الإناث؛ أى أردت 
أن تعد الذكور. 
وقوله : «إذَا أثني تّشاء راجع إلى قوله : «وأول عشرة اثنى» . 
وقوله : «أُوذَكَرا » راجع إلى قوله : «وعَشرًا اتْنَىْ» فكائه قال : أُوْل 


عشرة اثنتى إذا أَنْتّى تشاءء وأول عشرَ / اتْنَىْ إذا ذكرًا تشاء. فرَد الأول او 


إلى الأول» والثانى إلى الثاني من باب «الَّلفّ والنُشْرع('). ومنه قا 
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تعالى : [ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتَسَكنُوا فيه ولتّتغوا من 
فضله)(). 


وم 


)1١(‏ اللف والنشر ضرب من ضروب «البديع» وهى أنت تذكراشيتين أو أشياء. ثم تذكر أشياء على عدد 
ماذكرته, كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم؛ وتفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايليق 
به. لا أنك تنص عليه. ويسمى أيضنًا «الجمع والتقريق» 5 ثم إن النشر أ التفصيل يأتى على ثلاثة 
أقسام : أن يكون على ترتيب اللف, كا لآية الكريمة. وقد يكون على ترتيبة معكوساء كقوله تعالى : 


وه م وم عم 


لقو تسسشن وجو وسو رخو ..) الآية وقد يكون على غير ترتيبه, لااطردا ولاعكسا, ويسمى 


«المشوش». 
0س( سورة القصص : "لا. 


نض 


والحاصل أنك تقول فى المؤنث : رأيت اثئتى عشرة امرأةً» و [تقول فى 
المذكر](') انَْنّى عش رجلاً. وتعييثه بالف الوصل لايدفع (انْنْتَئْ) بلا ألف, 
فإنهما متراد فان, فتقول : ثُننَا عشرَةً, كما تقول : انْتَتَى عشرة. 

فإن قلت : إن قوله : «إذَا أَنْقَى نَشَا أو ذَكَرَا» عبارة مشكلة, وإن كان 
المعنى مفهوماء إذ الأولى أن لَوُ قال: إذَا إنَانا تشاء أو ذكوراء أن قصحدت 
بالعدد الذكور أو الإناث, وليس المقصود الإفراد فى هذا لأنه يَعْد. وأيضًا فقوله 
وذ أكى تسا إتما تعصيل العنازة : إذا عن انك تشاء.وانا أن يريد نفس 
الأنثى قلا. 

فالجواب أن قوله : «إذَا أَنَْى تَشَاء أو ذَْكَرًا» ليس المقصود منه الإنّاث أو 
الذكور فى قَصّد الناظمء بل قَصده حكايةٌ التمييزء كأنه قال : إذا أردت اثنتّى 
عَشْرَة أتَكَى» أى اثئى عشر ذَكَرَاء فتصب (أَنْتّى) و (ذَكَرَا) على حكاية التمييز, 
أي إذا أردت التفسير بهذين اللفظين؛ وصار (أُنْتّى) وذَكّرا) عبارة عن جنس 
التمييز الذى يَنْصبٍ بعدهما. وهذا ظاهرء واللّه أعلم. 

ثم قال : «وأليًا لقَيّْرِ الرع وارْفَعٌ بالألف) يعنى أن هذين اللفظين وهما 
(أتنى وأنْنَتَىْ) معربان؛ لامبنيان» كما بنيت سائرٌ ألفاظ هذا النوع؛ وهما فى 
إعرابهما كاُتْنَى يُرُفعان بالألفء وينصبان ويخُفضان بالياءء فتقول : هؤلاء اتنا 
عَشَرَ رجلاً. وَانْنَنَا عَشَرَةٌ امرأة. قال تعالى : [فَانْفَجَِرَت مئه انْثَنَا عشرةٌ 
عيْنًا]!") وفى النصب : رأيت اننى عشرء واتنتي عشرة, وكذلك الخَفْض. وقال : 
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(وقَطّعْنَاهُمْ اتَتَى عَشرَةٌ أسبَاطًا أُمَمَا](") وقد تقدم التَنْبِيه على إعرابهما فى 
)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العيارة. 
قف سورة البقرة عل”, 


(؟) سورة الأعراف : .١7١‏ 
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باب «المعرب والمبنى» فى قوله : «اتثان وانَنَتان كابنين وابتتين يجريان». 

فقد يقول القائل : هذا تكّرار لايُحتاج إليه؛ إن كان الأوْلَّى به أن 
يقتّصر على الموضع الأولء فيتّرك ذكرٌ ذلك هاهنا. 

فيقال فى الجواب عن هذا : إن ماذكر هنا لابد منه. لولم يذكره 
لآخَلّ وذلك أنه قَدَم أن هذا النوع مما وقّع مركّبًا / والمركب مَبُنىء بلا 
بد فلى لاذكرٌ التَنْبيه على إعراب هذين اللفظين لَشّملهما ظاهرٌ القاعدة, 
فكان يُوهم أنهما مَبِنيان مع بعدهماء فنَبّه على الإعراب فيهماء وأنهما 
باقيان على ماكانا عليه. ومن هنا زّلهما فى الذّكر وحدهما عن سائر 
الألفاظ, من (أحد عشر) و (ثلاثة عشر) وأخواتهما. 

فإن قلت : فلم أعرب والموجب لبنائهما قائم, فإن القَصد منهما ومن 
غيرهما من أخواتهما واحدء وأخوائهما مبَئيات فكان الأولى إلحاقّهما 
بهما؟ 

فالجواب : أنْ أخواتهما إنما بنيت لوقوع مابعدها منها('), موقع 
تاء التأنيث كسائر مابنى للتركيب» ولذلك بنى الصدِرٌ على الفتح» بخلاف 
(اتنَتّىء وائّنَى) فإن الثانى فيهما إنما وقع منهما موقع نون الاتنينء وما 
قبل ذلك مَحَلُ إعراب لابناءء فصار إلى كمضاف إليه فلم يُبْطلُ الإعراب. 

والدليل على هذا القَصند فيهما أنْ العرب تصثيف إلى (عشّر) فى 
قواك : أحَد عَشَرٌء وكَلاثةُ عَشَرٌ ونحوه, فتقول : هذه أحَدٌ عَشمرِكَ, كلدك 
عَشَرِكَ ولانُضيف إلى (عَشسّر) فى قولك : اَي عَشََه وى عَشرّة: فلا 
تقول : هذه اتْنَا عشركء ولا اننا عشركء كما لايقال: اتناك 


)1( فى جميع النسخ «لوقوعها بعدها منها» وأراه تحريفاء وأن ما أثبته هو الصحيم. والله أعلم. 
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ولا غلامَانك؛ ولا نحى ذلك؛ فل على ماقاله النحويون فى هذين اللفظين. 

ثم قال : «والْفَتْحَ فى جِرّائ سواهمًا ألف» يعنى أن ماعدا هذين 
اللْفْظَين المتقدمين ألف فى جَرأيّه فتحٌ آخرهماء فهى المستّعمل فيهما. 
والجزءان هما جرْءاً المركب» صدره وعَجرّه فأحد عشر جرْءان مَبّينان على 
الفتح» وكذلك ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وأخواتها إلى تسعة عشرء من 
المذكرء وتسع عشرة من المؤنث. 

وقد نَبّه بهذا الكلام على فوائد : 

إحداها : أن اللفظين مَعَا مَبْنِيّان, إذ كلن لفظ الفتح إنما نُطلقه 
غالبًا على حركة البناءء كالضم والكسرء أمّا بناء الصدر فقد تقدم بيائه, 
وأمًا بناءً العَجُرْ فقالوا : إنه بنى لتضمنه معنى الحرف العاطفء لأنّ 
الأصل فيها : أحد وعشرةٌ وثلاثة وعشّرَةٌ وهكذا الى آخرهاء مثل : أحد 
وعشرون, وثلاثة وعشرون, ونحوهاء لكنهم ضمنوا العَجِنّ معنى ذلك 
الحرف. فَبَنْوْهِ لذلك» وإل فلى لم يكن مَبنيًا أَجَرى بوجوه الإعراب؛ غير 
منصرف/ كمعد يكرِبء ورَامهرْمرٌء وبابه. وقد قالوا فى عجِز (اتُنَى عشرٌ) 
وَ(اتنَتَىْ عَشَرَةً) : إنه مبنى لوقوعه موقع النون, والأوْلّى طَرْدُ الحُكم في 
كون البناء لتضمن معنى الواى العاطفة. 

فإن قلت : تنبيهُه على بناء الصدر تكرارء لأنه قد تقدم له ذكرٌ ذلك 
فى قوله : «وأحد اذكر وَصلْنْه بعشر مركُبّا» فنبه على موجب البناء. وهو 
التركيب» فما لَّه كَرَرَ هذا وليس من عادته ذلك؟ 

فالجواب :أن ذكْر البناء هنا مفهوم من ذكر الفتح» والقصد ذكر 
بناء العجزء وجاء معه التَدْبيه على بناء الصدر بالعَرّض لابالقصدء وإنما 
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ذكُّر بالقّصد ماصرح به؛ وهو البناء على الفتح. وأما البناء فلازم له. فما تقدم 
ذكره لايجعل مقصودا له, ومالم يذكره ينبغى أن يجعل مُقْصودا. 

والفائدة الثانية: التنبيه على الحركة الْبَنَىَ عليهاء وهى الفتحة؛ وهو نّصهء 
فأمًا الصدر فإنما بُنى على الفتحة, لأن الُعجز منه واقع موقم تاء التأنيث؛ وما 
قَبْلَ تاء التأنيث مفتوح, فكذلك ما أشبهه؛ وقد تقدم التنبيه على أوجه الشيه بين 
المركٌب والمؤنْث بالتاء فى باب «مالا يُتَصرِف». 

وأما بناء العجز على الفتح فلقّصد التخفيفء لحَفّة الفتحة دون أَحْنَهًا . 

والفائدة الثالثة : التنبيه على أن المألوف والمعتاد فيها إنما هو الفتح, فما 
جاء على خلاف ذلك فليس بمعتادء فهى إِذَنْ قليل. 

والقليل الذى جاء على خلاف المعتاد له موضعان : 

امم إذا يفت كن قن الحزي م يريا في الى لشب يقل : 
هؤلاء خُمسة عشرك» ورأيت حَمْسَةٌ عشركء ومررت بِحْمَْسَةٌ عشركء يجعلها 
كيَعلَبكَ قال سيبويه : وهى لغة رديئه('). والذى عوّل عليه فى ذلك بقاءً البناء على 
الفتح» وهى الذى ألف فى كلام العرب كما قال الناظم؛ فيقال : هؤلاء حَمْسَةٌ 
عشرك شبهه سيبويه ب (اضَرِبْ أيهم أفضل) () فى عدم تأثيرها بالعامل. 

والثانى : (مَانى عَشَرَةً) فى عد المؤنث» فإنه كلامه يُعطى أن الفتح هو 
المألوف فيه وكذلك الحكم؛ فإن أشهر اللغات فيه : هذه تُمَانى عَشرَةٌ. قال 
السيرافى : وهى الاختيار عند النحويين كاخواتها. 


)١(‏ الكتاب ؟/رةة؟. 
(؟) المرجع السايق 99/7؟. 


1 


ومنهم من يقول : تَمَانى عشرةء شبه بمَعد يكرِب» وأيادى سباء 
وقالى قَلاء نحو. 

ومنهم من يُحذف الياء ويبقي الكسرة؛ فيقول/: كمان عشرة. 

ومنهم من يُقلب الكسرةً فتحة؛ فيقول: تَمَانَ عشرةٌ. ومنه قول 


وممّا جاء فى هذه اللفظة من غير المالوف إضافةٌ الصدر إلى 
العجزء أنشد الكوفيون عليه قول الشاعر("): 

كُلّفَ من عَنَائْه وش شقتتة 

عومل معاملة (مَعْد يكٌرِب) فيمن يُضيفء ولكنه شاذ جدا. قال 
السيرافى فى البيت : لم يُعرفه البصريون 

والفائدة الرابعة : أنه لَمّا ذكر أن الفتح هى المالوف والمعتاد عند 
العرب أَششْعَرَ ذلك بأنّه القياس؛ وأن غيره مما ليس بمعتاد ولا معروف 
ليس بقياسء ودَلّ على أن مَدْهَبى الأخفش والفراء ليسا بِمَرضِيينْ عنده. 


(1) المقرب 80 والأشمونى 77/4, واللسان (ثمن). 


(؟) معانى القرآن للفراء "/54, 47", والإنصاف ١4‏ ؟, والخزانة 07/1 4: والعينى 44//4» 
والتصريح 5070/7 والهمع ١5/0‏ ؟, والدرر "/ه 5١‏ والأشمونى 77/4/ والحيوان 2117/7 


٠١7/١7 ,5؟/١4 والمخصص‎ 


والرجز لنقيع بن طارق, كما فى الحيوان. والعناء : التعب و النصب. والحجة - بالكسر - السنة. 
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أما الأخفش فإنه أجاز أن تُعرب هذه المرَكُبات فى أواخرها إذا أضيفت, 
قياسا على ماحكاه سيبويه من اللغة الرديئة!') فهى عنده قياسء فيقول : هؤلاء 
خمسة عشرك, وثلاثة عشرك, ومررت بخمسة عشرك, ونحو ذلك. وتقل سيبويه 
يعطى أنها لغة غير مرتضاء('), فلا ينبغى القياس عليها. 

وأما الفراء فإنه أجاز إعراب هذه المركّبات إعراب : عبد الله. وامرئ 
القَيسِء سواء أضيفت أم لم نُضفء فيقول مؤلاء حَة عر وخلْسَ عرق 
قياسا على ما أمشد من قول(") : 

* بِنْتَ تُمائّي عشرة من حجِتّة * 

قال الفراء : وإذا أضفت الخمسةً عشر إلى نَفْسك رفعت الخمسة؛ فتقول 
: مافعلت خمسةٌ عشرى؟ ورأيت خمسة عُشرىء فإنما أعربت الخمسةٌ لإضافتك 
العشرء فلّمًا أضيفت العشرٌ [إلى الياء منك](", لم يُستقم للخمسة إن تُضاف؛) 
وتنا قفا عشر نسي عدر لعسيو ينث .كما صار مايعدها بالإضافة 
اسمّال"). قال الفراء : سمعتها من أبى فَفْعَس وأبى الهيثم العقيلى(". 

وهذا من القليل الذئ ينقل ولايَعتّد بمثله. ولايُيّنى عليه. 

وهاتان الفائدتان الأخيرتان قد نَبّه الناظم عليهما تصريحا إِنَْ هذا 


1 الكتاب ”/ةذ؟.‎ )١( 

(؟) سبق الاستشهاد به. وهى لنفيع بن طارق, وقبله: 
(؟) مابين الحاصرتين زيادة من معانى القرآن 77/5؟. 
(4) فى معانى القرآن دأن تضاف إليها». 

(0) معانى القرآن "/57. 

(9) نفسه»"/9؟. 
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مع مو ره 


إن أضيف عدل مركت 

لأنهما مأخوذتان هنا بالمفهوم؛ والتصريح بهما أحسن. ‏ 

ثم بين تمييرَ (العشرين) وأخواتها/ و (أَحَدَ عَشَر) وأخواتها فقال 
د كاربعين حينا 


ودع 


يعنى أن أن (العشرين) وأخواتهاء وهى (الشَّلاتُونَ) و (الأريَعون) و 
(الخمسون) وما بعدها إلى [التسعين) تَمَيْز بمفرد منصوب. 

أمَا كوثّ مفردا فهى قوله : «يوّاحد» فلا يفسّر بجمعء فلا يقال : 
عشرون دراهم, ولا تّلاثُون أثو ابا لأنْ المطلوب تمييرٌ جنس المعدود, 
والمفرد يُكُفى من ذلك. . 

والجمع هى الأصل , إذ كان الأصل أن يقال : عشرونَ من 
الدذرآهم؛ لكنهم أرادوا التخفيف» فأتََا بالمفرد عوضا من الجمع؛ لما 
يُؤّدَى من معناه. 

وإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك فمؤولء كقول عَلّقمة بن عَيّْدة(): 

كان الس عدا أتاك وفي 

تسعين أسرى عفرن صقن 


ف« أسيرئ » ليس بتميينء وإنما فو صقة التمتعة والكفيدة 


محذوف, أي تسعين رجلاً أسرَى؛ وكذلك ما أنشد في الحماسة من قول 


)0( ديوانه » ص ٠٠١7”‏ 


08 


١ 


٠١ 


اين ماوية(١):‏ 


#42 ته بي 
٠‏ 


تجوت فى مجلس واحد 
قراها وتسعين أمُئَالَهَا 
ف «أمتالّها» بدل وليس بتمييز. 
وقد أجاز السيرافى إذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة أن تفسر 
(العشرين) ونحومًا بجماعة؛ فتكون (عشرون) كل واحد منها جماعة» ومثل ذلك 
: الْتقَى الخَيلآن» فتقول على هذا : عشرون حَيّْلاً قال("): 
بين رماحى مالك وتهشل 
قال : فتقول على هذا : عشرون رِماحًاء تريد : عشرين قَبِيلةً لكل 
واحدة منها رمَاح. وقال(؟): 


ل يض 


: وقبله‎ )٠١48- 70 5( من مقطوعة له عدتها ستة أبيات؛ بديوان الحماسة, شرح المرزوقى‎ )1١( 
وقافية مثل حَد الْسَنانِاتَبِقَى ويذهب مَنْ قالها‎ 
وتجوت : اخترت جيدها. والقرى : مايقدم للضيف من طعام وشراب: كأن القوافى لما تواردت عليه‎ 
أحسن القيام بهاء وجود القرى لها.‎ 


(*) أبن يعيش ,١06 ,104 ,.١167/4‏ وشرح شواهد الشافية 5١"‏ والخزانة ؟/.14, واللسان (بقل) 
والرجز من أرجوزة طويله لأبى النجم؛ هى أجود أرجوزه للعرب. وانظر فيها : الأغانى 4/9 
والشعز والشعراء لابن قتيبة 547؛ والطرائف الأدبية للميمني 0ه - ,/١‏ والخزانة ؟/550 
وتبقلت : رعت البقلء وهو من النبات ماليس بشجر دق ولاجلء وإذا رعى لم يبق له ساق - ومالك 
ونهشل : قبيلتان. 


() ابن يعيش ,١607/4‏ والمقرب ١٠8؛‏ والخزانة /ا/5/4, والهمع ١/4؟١.,‏ والأغانى 435/14. 
والشعر لعمرى بن العداء الكلبى؛ وكان معاوية بن أبى سفيان قد استعمل ابن أخته عمرى بن عتبة 


بن أبى سفيان على صدقات كلبء فاعتدى عليهمء ففى ذلك يقول الشاعر هذين البيتين.حت 


ا" 


سعى عقالاً فلم يَشْركَ لَنَا سبد 
لأصبح الئاس أويَادًا ولم يَجدوا 
نْدَ الثّفَرِقَ فى الّهيْجَا جمالينٍ 

وكلام الناظم يَدفع هذا الجوازء ودَفْعٌه ظاهرء لأن مبثى على قولهم 
: خَيْلانِ وجمالان» ونحو ذلك, وهى قليلء فلا ينبغى أن يِبّْنَى عليه. ومثل 
هذا القياس يلزمه فى المركّب أيضاء وفى (مائة) و (ألف). وسينّبّه على 
ذلك إِثّْر هذا إن شاء اللّه. 

وأما كَوْنُ المميّ منصوبا فيُعطيه مثالة, وهو قوله : «كَأربِعِينَ حينا» 
ف «حيئًا» مفرد منصوبء وإلزامٌه النصب بما أشار إليه المثال ودليل على 
أنه لايعتبر الخفض / بالإضافة قياساء فلا يقال : ثلاثو دِرْهَ ولا أربعو ٠."‏ 
تُوْبء كما مائةٌ درهم, ومائتا ثوب. 

وقد حكى الكسائى أن منْ العرب مَنْ يُضيف (العشرين) وأخواته 
إلى المفسر متكا أو معرفاء فيقول : عشرو درهمم وثلاثو تُوب» وأربعو 
عبد ولم يُعول عليه الناظم فى القياسء فلذلك لم يذكره. 

وإنما تُصبّ (عشرون) وأخواتة تشبيها ب (ضاربِينْ زيدًا) وذلك 
أنهم لَمًا أفردوه زادوه تخفيفا أيضا بَحَدْف (من) وأعملوا (العشرين) فى 


وسعى : من قولهم : سعى الرجل على الصدقة, إذا عمل على أخذها من أربابها. والعقال : صدقة 
عام؛ وعقالاً وعقالين : منصويان علي الظرف, وأراد : مدة عقالء ومدة عقالين. والسبد : الشعر 
والوير. والأوياد : جمع ويد - بفتحتين - وهى شدة العيش وسوء الحال. والهيجاء : الحرب. 
والمعنى : أنه تولى علينا سنة فى أخذ الزكاة فظلمنا ونهب أموالناء حتى لم يترك لنا شيئاء فكيف 
بنا لى أن تولى علينا سنتين؟ أى على أى حال كنا نكون؟! 


| 


ا 


(درهمًا) فنصّبوه تشبيها ب (ضاريين) فى ثبات النون والنصب, وحَدّفها 
والخفض على الجملة, لأنك تقول : ضَاربُونَ زيداء وضّاريو ريد وكذلك تقول : 
عشرون درهماء وتتحذف النونَ وتخّفض, وذلك إذا كان ما بعدها مالكا أو نحوة, 
نحى : عشرى زيد؛ كما تقول : غلمانُ زيد؛ فلما كانت (عشّرون) ك (ضاريين) 
فى هذا المعنى, وكانت تقتضى مفسرا كما يقتضى (ضاربُونَ) معمولاً - نصب 
به لذلك. 

واعلم أن الناظم لم يتعرض هنا لحال (لنيّق) مع هذه العقود. والحكم 
فيها أن العٌقُود تُعطف بالواى علي (النيف) فتقول : أحَدٌ وعشرون؛ واتنَانٍ 
وتَلانُونَ وكلاتةُ وأربعون. 

وكان حَقُّه أنّ يَدْكّر ذلك, ترك ذلك للعلم به وعلى أنه قد ذكّر لزوم الواى 
مع اسم الفاعل المشتق من العدّدء نحى : الحادى والعشرين» ونح ذلك. 

وما حكم (النَيّف) مع أحاق التاء مع المذكر, وعدم لّحاقها مع المؤنث, 
فتشمله القاعدةٌ الأولى. 

وكذلك إطلاقه لإتيانَ بالعشرين للشّسْعينء من غير تفريق فيها بين مذكّر 
ومؤنّثء يُشعر بأنٌّ التفريق فيها مهْمَل فيجوز أن تعد بها المذكّر والمونث, فتقول 
١‏ عشرون رجلاً, وعشرون امرأَة ونحى ذلك, كما كان ذلك فى (مانّة» ولف) وإنما 
رق بين المذكّر والمؤنّثْ فى (العشرَة) وحدهًا من جملة العقودء وأما (النيّف) فهو 
الذى التَْم ذلك فيه. ثم قال : 


يعنى أن العدد المركّب, وهو من (أحَدَ عَشَّرَ) إلى (تسْعَة عشر) مَيْزته 


زفي 


العرب بمفرد منصوبء كما مَيْرْت (عشْرِينَ) وأخواته بواحد منصوب. 

وقّصده أن هذا التمييز المذكور هى المعتّبر فى هذا النوع من 
العددء لادخولّ لغير ذلك فيه. كما كان ذلك فى (عشّرين) فلا يُفَسّر 
بمخفوض/» ولابجمع؛ فلا يقال : أحد عشر دراهم؛ ولاأحد عشر درهم. 

أمّا النصب فلأنٌ العرب جعلت المركٌ كالمنون/ وعَامَلْتّه معاملتّه, 
قاله 00 قال السيرافى : لايصح إلا ذلك, لأن لأصل خمسةٌ 

عشرةٌ: فليس بعد الخمسة شىئْ أضيفت إليه. فوجب أن تكون منونة 

ومحل العشرة مَحَلَّ الخمنسة, فكانت منوتة مكلها. 

وأيضا فلم تر شيئْينَ جعلا اسم واكدادوقها حافك أو[ حدهها 
قوجب النصب لذلكء كذا قال السيراقى فى التليل قنظر فيه 

وما الإفراد فلّما تقدّم من أنه فل اماد 

وقوله : «فسويئهما» يريد : سو بين المركّب في هذا الحكم؛ وهو 
وجوب الإفراد والنصبء وبين (عشرين) وأخواته. ونْكْتَ بذلك على ماذهب 


- 
00 


دو بعر اكْنْتَىَ ء 


إليه الزمخشرئ فى «الكشاف» فى قوله تعالى : (وقطعتاهم عشرة 
أسباطًا أقّما)](. من أن «أسياطًا» تمييز. 
قال الرْمَخْشْرى : فإن قلت : مميز ماعدا العشرةً مفردء قما وجه 


مجيته متضموعا؟ فالجواب : :أن المراد وقَطّعْناهم انْنتَى عشرة ْرَةٌ قبيلة وكل 
قبيلة اسياا لأسيط؛ فوضع «أسياطًا» موضع م قبيلة, كما قال : 


1( الكتاب ؟/رلامه. 
0) سورة الأعراف : ١5١‏ 


ع" 


١٠.5 


* بين رماحى مالك وتهشل +«( 

قال المؤلف:فمقتضى ماذّهب إليه أن يقال : رأيت أحد عشر أنعاماء 
إذا أريد إحدى عَشْرَةٌ جماعة؛ كل واحدة منها أنعام. قال ولابأس برأيه 
فى ذلك لى سَاعده استعمال» لكن قوله : (كُلٌ قبيلة أسباطٌ لاسبْط) 
مخالف لما يقوله أهل اللغة. من أن السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبيلة 
فى العرب. قال : فعلى هذا معنى (ِفَطُعَناهُم انْنَتَى عَشْْرَةَ أسباطًا) 
قطّعناهم اثتّتئ عشرةٌ قبائلء ف (أسباط) واقعٌ موقم (قَبَائل) لا موقم 
قبيلة» فلا يصح كونه تمييرًاء وإنما هو بَدّلء والتمييز محذوف. وعلى هذا 
المحم ل حمل الآية أيضسا غيرابن مالك كالشلوبين وابن أبى الربيع 
وغيرهما. 

جلما رمفتى رياس نكي نان بو معام 
التمييز وهذا غير ممتنعء وإنما الممتنع أن ينُصب على التمييز كما قاله 
الزمخشرى. 

وما رآهالسيرافى فى (عشرين) وأخواته من جواز التمييز 
بالجمع على التقدير المذكور جار له هنا إذ لا فرق بين أن تقول : هذه/ 
عشرون خَيلاً. وتَلانُونَ رِمَاحًاء وبين أن تقول إحدى عشرةٌ خيلاء وتلاث 
عَشَرَةٌ رِمَاحًاء فيكون الناظم أيضا قد تحر من هذا المذهب : 


ع عي ره و 


وإث أضيف عدد صر 


مام ل يدن لا 


قر 7 وعتحدر 0 يعرب 


)١(‏ الكشاف "/44.: والرجز لأبى النجم؛ وقد سبق الاستشهاد بهء وقبله: 
تَبََلَتْ من أو اللَبثلٍ » 


"0/0 


ع. 


١ 


يعنى أن العدد المركّب إذا أضيف فإن البناء يبقى على ما كان عليه قبل 

الإضافة. وهذا الكلام مَؤْدَنَ أولاً بجواز الإضافةإلى العدد المركب» فتقول : هذه 
أَحَدَ عَشَرَكَء وثلاثّةُ عَشَرَ زيدء فيبقى على ماكان عليه من البناء على الفتح؛ وذلك 

فى الجزعين معاء فالصدرٌ لتركيبه مع الثانى, وَالْجَرْ لتضمنه معنى الحرفء وهذا 
الاستعمال هى الأكثرٌ فى كلام العرب. 

وقد يعرب العجزء يعنى قد يقع الإعراب فى آخر العَجزء فتقول : هؤلاء 
أحد عشرك؛ ومررت بأحد عشر زيدء كما يُعرب المركّب فى آخره. وقد من ذكر 
هذا. 

ويريد أن العَجز هو المعرب, وما عداه مبنّىء ولا يُوْخّدَ من هذا أن إعراب 
العجز يؤدى إلى إعراب الصدّر ضرورةً» إذ كان إعرابه لايمكن إلا باستقلاله 
بنفسه. وإزالة التركيبء وذلك يستلزم أن يكون مضافا إليه, والأول مضاف, 
فيصيران معا معربين, كامرى القيسِء وعبد الله ونحوهء لأنا نقول : ذلك غير 
لازم؛ ولايستلزم إعرابُ العجز إعراب الصّدر. ألاترى أنْ المركّب تركيب مَرْجٍ 
مبثى الصدّرء معرب العُجزء فالصّدر فى مسالته باق على الحكم الذى قَدْم فيه 
وهى البناء. ولايصح أن يقال : لعله نَبّه على كلاً السماعية:ومايدكا ستينؤية: 
وما حكاه الفراءء وقد ذكر قَبْلْ('), لأنا نقول : إن الناظم إنما قال : «وعجز قد 
يُعْرَب» فأفرد العَجَنّ وحده بالإعرابء ولو كان مراده ذلك لقال : وقد يعرب 
المركبء أو ما يُعطى هذا المعنى» فإنما نَبّه على ماحكاه سيبويه من قول بعض 
العرب : خمسة عشرك. قال : وهى لغةٌ رَديئَة!"). 


)1١(‏ انظر :794 #والكتاب */245”؛ ومعانى القرآن ؟/77. 
9) الكتاب599/7. 


نهف 


قال ابن خروف : يقول : هى كبَعلَيِك فى الرّداءة ولهذا قال الناظم 
: «وعجزٌ قد يعرب» فنّبّهِ على قلّتها وضعفها. 

وصغْ من اتْنَيْنِ فَمَا قوق إِلَى 

وَاحْتمةه فى التّأنيث بالنّا ومنَى 

ذكرت فَاذْكر فاعلاً بغيرتا 

هذا الفصل يذكر فيه اسم الفاعل المشدّق من أسماء العدد, ويُقرّر/ 
الحكم الذى له فى قوانين النحى. وله فى هذا الباب ثلاثة مواضع: 

أحدها : الآحاد من اثنين إلى عشرة. والثانى : من أحد عشر إلى 
تسعة عشر والثالث : من عشرين إلى تسعين. 

وأحكامه مختلفة باختلاف هذه المواضع» فذكّر كل فصل على حدته. 
وابتداً بذكره مع الآحادء لكنّه قدم مقدمة ة نقلية, تكبمل + جميع المواضع؛ 
وهى الإخبار عن جواز صوغ اسم الفاعل من هذه الألفاظ, فقال : «وَصعْ 
من انين فما فوق» إلى آخره. يعنى أنه يجوز أن تصوغهن هذه الألفاظ 
التى هى :, اثنان: وثلاثة, وأربعة» وخمسة, ومابعدها إلى العشرة اسما 
يُوازن اسم الفاعل المبنى من فعل ثلاثى؛ وهى (فاعل) الجارى على (فَعَلَ) 
فتقول : ثان, وثالث: ورابع» وخامس, وهكذا إلى عاشر. كأنك تُجريها على 
: تنيت وثلثت» وربعت» إلى : عَشَرَْت» كما تقول : ضارب من (ضربت) 
وحامل من (حملت) ونحو ذلك. 

وإنما قال : «كَفَاعل من فَعلاً» فبَين أنْ ذلك إنما يكون كالمبنى من 
الثلاثى: تحررًا من سَيْق الفهم إلى جواز البناء على مُوَازئة اسم الفاعل 


يفف 
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من غير الثلاثى. كمفعل, ومتفعل, ومفتّعل, ونحوه, فإن مثل هذا لايجوز 
وفؤقد قال : «كَفاعل) ف (فَاعل) قد يكون عبارة عن اسم الفاعل, لا عن 
تالكا 

وإنما نَبّه على جواز الصؤغ هناء لأنه على خلاف لأصلء ألا ترى 
أنه على أحد الوجهين يُصاغ من نفس اسم العدد لا من مُصدرهء وذلك 
إذا كان بمعنى بعض أصله فليس فيه رائحةً من معنى الاشتقاق الذى 
فى نحى : ضارب من (ضرب) فلما كان كذلك احتاج إلى الإعلام بأن ذلك 
سائعٌ ومنقول من كلام العرب؛ وعليه يَنْبنِى الكلام فى هذا الفصل. 

والبناء الذى نَبّه عليه هنا على وجهين : 

أحدهما : أن يكون من اسم العدد نفسه. فتقول : كالث ثلاثة, 
ورابع أربعة, وخامس خمسة, فهذا لم يقع بناؤه من مَصدر استعمالى 
أصلاء إذ لايقال : كَلَْتْ الثلاثة كلْمّاء ولاربعت الأربعة ربُعاء ولاخمست 
الخمسة, ولا ما أشبه ذلك , فلم يكن له مصدر تُشتق منه هذه الصيغة, 
فثالث مشتق من لفظ (الثلاثة) ورابع من (أريعة) وهكذا ماعداها. وهى 
داخلٌ فى الاشتقاق السماعى, وهو الاشتقاق/ من أسماء الأجناس, 
كترَيّت يَدَاهُ من (الثّربِ) واسْتّحْجَر الطَينُ من (الحَجَر) واسْتَتيسَتِ 
الشاةٌ. من (النَّيّس) على ما هو مبيّن فى علم «الاشتقاق». 

والوجه الثانى : أن يكون البناء من المصدر حقيقة؛ فتقول : ثالث 
انين ورابعٌ ثلاثة, وخامس أربعة؛ ونحى ذلك » فهذا النوع لم يقع بناؤه 
من اسم العدد نفسه, لأنك تقول : كَلَدْتْ الاكنين وربعت الثلاثة» وخمست 
الأربعة, ونحو ذلك. هذا وإن كان المصدر مشتقا من اسم العددء فإن 
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لحل 


المصدر الاستعمالى هو الأصيل فى الاشتقاق؛ بخلاف أسماء الأجناس؛ كما 
ذكر فى «كتاب الاشتقاق»(') وكلا القسمين هو المذكور بعد هذا . 

لما كانت ألفاظ العدد مخالفةً لسائر الأسماء فى لُحاق علامة التأنيث, 
فإنها تلحق إذا أريد بها المذكّر وتسقط إذا أريد بها المؤنث, على عكس الأمر 
فى سائر الأسماء - خاف أن يِتَوهَمْ أن حكم المخالفة مُنْسَحبُ على اسم الفاعل 
فيه؛ فنَّصُ على أن حكمه موافق لسائر الأسماء فقال : «واختمة فى التأنيث 
بالثاء» إلى آخره. 

يَعنى أنك تلُحقه التاء إذا أردت به المؤنث, فتقول : ثالثهُ ثلاث ورابعةٌ 
أريء("), وخامسة خمسء وكذلك فى المخالف() نحو: رابعةٌ ثلاث » وخامسة 
أربع» وما أشبه ذلك. 

وتُسقطها إذا أردت المذكر فتقول : ثلث ثلاثة, ورابع أربعة ٠‏ وكذلك ثالث 
اثتين ورابع ثلاثة ونحى ذلك . 

و «بالثّاء» متعلّق ب «اختمة» و «فى التأنيث» حال من ضمير «اخْتمّه» 
البارزء أى اختمه بالتاء حال كونه فى التأنيث, جعل التأنيث له ظرقًا مجازا . 

ثم بين مواضعٌ القسمين المذكورين, وهما اسم الفاعل المشتقٌ من اسم 
العدد, والمشتقّ من المصدرء والحكم فيهماء وتنزيلٌ اللفظ على معناهماء فقال : 

دإن ترد بعض اذى منْهبُنى 


)١(‏ كتاب الاشتقاق هذا للشارحء وقد ذكره غير مرة فى الكتاب. 
(؟) ‏ فى الأصل «ثلاثة ثلاث, وأربعة أربع» وهى تحريف, والصواب ما أثيته من (س» ت). 
2( فى (ت( «المخالفة», 
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وِنْ تُرِدُْ جَعْلَ الأقَلمئْلَ ما 
قوق فَحَكمْ جَاعللَهُ احَكُمًا 

اعلم أن مدلول اسم الفاعل فى باب العدد واحد من آحاده مطلقاء 
فثالث أى رابع, مدلوله فردٌ من أفراد الثلاثة, أى من أفراد الأريعة» لأن 
(فاعلاً) و (فاعلةٌ) فى سائر الأبواب معناه واحدٌ وواحدة, فكذلك هناء 
إِذنْ لايستعمل فى هذا الباب/ إلا كذلك لمقَصّد خاص فى الإخبار بذلك 
الواحدء أو الإخبار عنه. 

والقصد به فى الاستعمال وجهان : 

أحدهما : أن تَقُصد به قَصدَ البعضء بمعنى أنك تريد الإخبار عن 
واحد من آحاد العدّدء من حيث هو بعضها خاضة: وهدًا جعتى قوله : 
«وإن ترد بَعْضَ الّذى منْهُ بنى» أى إن ترد بعض العدد الذى بُثنى اسم 
الفاعل من لفظه. فالحكم أن تحكم له بحكم البعض البَّيّنء أى الظّاهر 
وود فى نَصّ الكلام, فتقول : ثالث ثلاثة, ورابعٌ أربعة, فتٌُضيف 
(الثلاثة) إلى (ثالث) و (الأربعة) إلى (رابع) كما تُضيف لفظ البعض لو 
قلت : بعض ثلاثة, وبعض أربعة, لأن معناه مثل معناه. 

وقد اشتمل هذا الكلام على حكمين: 

أحدهما : لزوم الإضافة فى هذا القصد.ء لأن معنى اسم الفاعل 
هذا معنى البعضء فكما أن البَعض يِلْرْم الإضافة» فكذلك ما كان فى 
معناه. وسببُ ذلك أنه مشتق من اسم العدد نفسه. فلا إشعار له 
بالاشتقاق الذى يُؤّدَى معنى الفعلء وهو سبب العمل. ومن هنا لم تَنُطق 
العرب بالفعل كما تقدم قَبّلُء فلا يجوز إِذَنْ أن يقال : هذا ثالث ثلاثةٌ. كما 
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لايقال: هذا بَعض ثلاثة, إذ لاناصب له, وهذا مذهب الجمهور. 

وقد أجاز الأخفش النصب والتنوين فى هذا القسم.ء فتقول : هذا 
ثالث ثلاث ورابع أربعة» ونحو ذلك وكأنه قاس ذلك على قول العرب : 
تنيت الرجليَنْ؛ إذا كنت الثانّى منهماء ٠‏ فهاهنا يصح أن يقال : هذا ثانٍ 
اتّنِينُ» وهى بمعنى : أحد اثنين أىيقض اكدن: فكذلك ينبغى على هذا أن 
يقال : هذا ثالث ثلاثة, بمعنى واحد من ثلاثة» وكذلك رابع أربعةٌ» وخامس 
تمن ارو تح للك 

ورّده المؤلف بأن مُوَازْن (فَاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى 
(بعض) لافعل له فإن العرب لاتقول : تَلَّتْ الثلاثة, ولاريعت الأربعة, 
وجاز ذلك فى (ثانى انْنَيْن) لأن له فعلا يجرى مَجِرَى القسم الثانى 
الجارى مَجَرى اسم الفاعل. 

ا الثاني : أن يكون الإضافة إلى المتَّفق لا إلى اُخْتَلفء 
فتقول : ثالث ثلاثة» ورابع أربعة, لآن المعنى أحد ثلاثة, أى بعض ثلاثة. 
ولايصح أن تقول فى هذا الفصل : ثالث/ اثنَيْنء ولارابع ثلاثة, ونحى ٠١8‏ 
ذلك؛ لأن قَصد البعض هنا يُفسد المعنىء إذ كان المعنى : بعض اثنين 
وق كال أو بعض ثلاثة وهو رابع؛ وهذا فاسد وهذا الحكم لم ينْص عليه 
الناظم نصاء ولكن تَركَه لتضمن الاشتراط المعنوى إياه؛ وهى كوثه بمعنى 
0 

والقصد الثانى من القَصدَيْن فى (فاعل) من أسماء العدد : أن 
كرية به معنى جعّل الأَقلّ من العدد مثلّ ما فوقه. فإذا كان (ثلاثة) أردت 
أن تجعله (أربعة) أى (خمسة) أردت أن تجعله (ستة) فاسم الفاعل هنا 
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تحكم له بحكم «جاعل» اسم الفاعل من (جَعَلَ) وذلك قوله : «وإنْ ترد جل الأقل 
مثل ما فوق» إلى آخره. 

يريد أنك تَحكم له بحكم اسم الفاعل من كل وجه. فتقول : هذا ثا 
اكَنْينَء بالإضافة؛ كما تقول : هذا جاعل الأثنين ثلاثةٌ, وكذلك تقول : هذا ثا 
انين كما تقول : هذا جاعل الاثنين ثلاثة . 

ويتضمن هذا الكلام أيضا حكمين : 

أحدهما : عدم لزوم الإضافة: بل تجوز الإضافةٌ وحذف التنوين» والنصب 
مع التنوين, كما فى اسم الفاعل, وأيضا فيشترط فيه ما يُشترط فيه ما يشترط 
فى اسم الفاعلء ويجرى على مايجرى عليه من الأحكام, فإذا كان بمعنى 
الماضى لم يُعملء وإذا كان بمعنى الحال أى الاستقبال جاز إعماله؛ ولايُعَمل إلا 
بشروط تقدم ذكرها فى «اسم الفاعل» كالاعتماد على حرف نَفُىء أى استفهام, 
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أى نداءء أى وقوعه خبراء أى حالاء او صفة؛ أو نحى ذلك مما تقدم ذكره» لأن 
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(ثانيًا) و (ثالكًا) هنا من : تََيتْ, ولت كما كان (جاعلاً) من : جعلت. 

والثانى : أنه لايُضاف إلى ما كان من العدد مُوافقًاء فلا تقول بهذا المعنى 
هذا ثالث ثلاثة, وإنما تقول : هذا ثالث اثتيّن. ورابع ثلاثة, لأن معنى (جاعل) 
لايُتّصّور إلا مع المخالفء ف (ثالث اثنّيّن) يصح على معنى : جاعل الاثنين 
ثلاث بخلاف (ثالث ثلاثة) فإنه لايصح فيه ذلك؛ وقد تقدم التنبيه على هذا 
المعنى, وكلامه يُشُعر بِهدَيْن الحكمين» لأنه قال : «وإن ترد جَعل الأقل مثل ما 
فؤْق» فهذا مُستلزم للمخالفة. قال «فَحَكْمْ جاعل لَه احكُمًا» فهذا معنى إجازة 
النصب فيه والتنوين. 


إلا أنّ هذا الفصل فيه نظرٌ من وجهين : 
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أخدهما: أنه قال : «وصغ مِنَ انين فسا فوق» ثم بين أن 
الاستعمال / على وجهينء بمعنى (بعض) وبمعنى (جاعل) فاقتضى هذا ١.‏ 
الكلام أن يجوز صوغ (فاعل) بمعنى (جاعل) من اتْتَيْن. ومن شرطه 
لأيُضاف إلا إلى العدد المخالف؛ فيقال : هذا ثان واحدا, وهذا ثانى 
واحد, كما تقول : هذا ثالث اتْنَيْنِء وهذا ثالث امْنَيْنِ لكن هذا لايُقال . 

وقد ذكر المؤلف فى «شرح التسهيل»(') أن العرب لم تّستعمل 
(ثانيا) بمعنى (جاعل) وإنما جعلته بمعنى (بمَض) والتزمت ذلك فيه(0). 
وأصل النقل فى منع ذلك لسيبويه9), 

وأيضا فمقتضى كلامه لزوم الإضافة فى اسم الفاعل الذى بمعنى 
(بعض) مطلقاء وقد تقدم أنه ستعمل ذا وجهين فى (ثان) كالذى بمعنى 
(جاعل) حكاه أيضا المؤلف كما تقدم. فيجوز على ما تقل أن يقال : هذا 
ثانى اتنَيْن بالإضافة: وثان اتْنَيْنء بالتنوين والنصبء لأنك تقول : كَنَيْتُ 
الائتّين, ولايصح هنا أن يكون بمعنى (جاعل) إذ لايمكن أن يقال : 8 
الأثنين اتنيْنِ. فإطلاق الناظم الكلامٌ فى هذه المسالة يؤدئ إلى معنّى غير 
صخ 

والوجه الثانى : أن قوله : «فَحكُمَ جاعل لَهُ احكُمّا» يقتضى أن 
جواز الوجهين فى هذا الباب يساوى الجوازً فى اسم الفاعل مطلقاء وقد 
قالوا فى الإضافة فى هذا الباب: 
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إنها أُولَّى, بخلاف باب «اسم الفاعل» فإن الإضافة فيه ليست بوَلى 
من النصب. وفَرّق بينهما بعض شيوخنا بأن اسم الفاعل مشتق من 
أصل,» وهوالمصدرء واسم الفاعل هنا مشتق من فَرّعء لأنه مشتق من 
مصدر اشدُقٌ من اسم العددء فحيث ضعف الاشتقاق قويت الإضافة, 
وحيث قَوى الاشتقاق ضَّعفت الإضافة. وإذا تبت هذا ظهر أن إطلاق 
الناظم القولَ بأن حكم أسم الفاعل هنا حكم (جاعل) مطلقا فيه ما تري. 

والجواب عن الأول لايحضرنى الآن. 

وأما الثانى فإن سلّم الفرق بينهما فى ذلك الحكم فلا خَلَلَ فى ذلك 
لجواز الوجهين على الجملة. وقد مضى له من هذا أشياء يثّرك فيه 
الترجيح, إن لامحذور يِلْقَى فى ذلك الإطلاق. 

وقوله : همِثُلَ بَعْضِبَيْنه بَْضِ» هنا المراد به هذا اللفظ ولكن 
تَكّره كما ينك العلّم إذا قلت : مررت بزيد وزيد آخرّء لأن / الألفاظ أعلام 
على أنفسهاء لأنك تقول: هذا ريد ُلاثيّاء ولاتُجَرى عليه النكّرة صفة, 
فكان حقه أن يقول: مكل بَعض البين, أى المذكور فى اللفظ لكن ذهب 
مذهب تنكيره فصع وقد مر نحوٌ من هذا فى «باب المعرّف بالأداة». 

وقوله : «فَحُكُمَ جا لَهُاحكُسَاء مكمه متصوب على المصدر 
المشبّه به, أى احكم حكما مل حكُم (جاعل) ولا يكون اسماء لأنْ التعدى 
إلى الاسم بالباءء فإنما يقال: احكُمْ بُحَكُْم كذاء ولايُحمل على حذف الباءء 
لأن باب : 
(), 


ءا سس عا امه مير بير 
* تمرون الديار ولم تعوجوا * 


)1( عجزه : + كلامكم على إذن حرام ». حت 


ًَ[ى2ظ2> 


1١16١ 


7 
0 


شاذ, والكاف فى فوله : «كفاعلٍ من فعلا» اسم تقدئ إليه «صغ» أى صغْ 
مثل فاعل, فجعل الكاف اسماء كما قال الأعشر(0) : 


يمن 


الت سيك مون ولّن ) يُنْهِى 3 ذوى شطط 
كالطَّعْنِ 56 فيه الزيت وَالْفْثل 
فالكاف فى «كالطّعن» فى موضع رفع على الفاعلية» وقال امرق القيس(") 


حي فل من - م ممه مره - 
٠‏ إنك لم بف 0 ليك > 1 8 
- إلى 
هت هه م يمام مه 


ضعي ولْم يغلبك مثل مغلب 


م0 - 7 - -- ل 
أووفاعلايحهاتيه أضف 

- و 0 - ٠‏ - 
وشاع الاستفنا بحادى عشرا 

ه06 - 0م .8 - 6ر2 8 
ونحوه وقبل عشرين اذكرا 
ويانه لا اا 


حت وهو لجريرء وسبق الاستشهاد به فى «باب حروف الجر والمراد بهذا الباب تعدية الفعل اللازم 
بنفسه بعد حذف حرف الجرء ونصب المجرورء وأصله:تمرون بالذيار» قحذف وأوصل. 

(1) ديوانه 44. والمقتضب 141/4: والخصائص ؟/8؛ وابن الشجرى ”779/7 147 وابن يعيش 
4 والخزانة 9/؟45: والعينى /١4؟,‏ والهمع 154/6؛ والدرر ؟//ة؟ 
والشطط : الجور. والفتل : جمع فتيلء وهو مافطه الأنسان بين أصابعه من خيط أو وسخ. يريد : 
أنه طعن جائف نافذ إلى الجوف, يغيب فيه الزيت والفتل. 

(5) سبق الأستشهاد به. 


م54 


هذا هو الموضع الثانى من مواضع اسم الفاعل المشتق من اسم 
العدد [وهو العده](١)‏ من أحد عشر إلى تسعة عشر. 

واعلم أن الاشتقاق هنا إنما يكون بمعنى (بَعض) لابمعنى (جاعل) 
فلذلك قال : «وإن أردت مثل كانى انين مركَيًا» فبين بقوله : «ثانى امُنْين» 
أن المستعمل هنا إنما هو اسم الفاعل الذى بمعنى(جاعل) اسم قاعل 
حقيقةً» واسم الفاعل إنما يُبِنْى من الثلاثى المفرد كما تقدم. والمبنى منه 
هنا مركب لا مفردء فهو أكثرٌ حروفًا من الثلاثى» وأيضا فلا يُبُنى من 
المركٍّ اسم فى صريح كلام العرب؛ وما جاء من نحو قولهم : عَبْقَسِى, 
وعَبْشّمى"). لايُبّنى عليه؛ ومن هنا منعه أب والحسن الأخفش, فإذن 
لاتتصور هنا هذا الاستعمال. 

فإن قلت : احُذذفُ الجزءً الثانى من الأول فاقول: هذا ثالث اتْنَى 
عشرَء ورابع ثلاثةٌ عشرّ ونحى ذلك. 

فالجواب : أن ذلك لاينبغى أيضا/ أن يجوزء لأنه فرع ذلك الممتنع 
سحدوف منه, فيمتنع بامتناعه, اللهم إلا أن نقسيث من كلامهم : ربعت 
الثلاثة عشر أو نحوهء فإنه يصح على هذا أن يقال : هذا رابع ثلاثة 


عنس . 
وفى «التذكرة» عن أصحاب سييويهة هذا ذلك, لأن (عشر) فى 
حذفء فهو بمنزلة ماليس فى الكلام؛ فإنما بنى (فاعل) من (كلاقة) 


و (أربعة) التى فى الكلام. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت). 
(؟) نسبه إلى : عبد القيس؛ وعبد شمسء وانظر : سيبويه 771//7. 


الي 


1١1١ 


5 . ع مه : 8 5 2 7 5 7 

قال أبى على : يقوى ذلك أن (حادى) ونحوه معرب» فدل الاعراب على ان 
ذلك المحذوف ليس معنيًا به. وصار مثلَ الأسماء التى تجرى على الفعل. هذا ما 
قال. 

وقد حكى بعضهم أنه يقال : رَبَعْت الثلاثة عشر. وقالوا: مُعى عشرة 
فأحَدمَنٌ لى(١),‏ فهذا بمنزلة رابع ثلاثة عشرء فتقول : هذا حادى عشّرة؛ وحاد 


م 
هُ 


عَشَرَةَ فصح من هذا أن المركب من العدد يمتنع أن يبّنى منه بمعنى (جاعل) 
إذا كان البدء من مركّب, ولايمتنع إذا كان من غير مركب. 

فإن قلت : فإذا كان حكى هذا جاز(" إِذَّنْ فى المركب استعمال الذى 
بمعنى (جَاعل) مطلقاء والناظم قد قيّد ذلك بمثل (ثَانى اتْتَيِن) فكان ينبغى أن 
يُطلق القانون إطلاقاء إن قد أجازوا ذلك؛ نص عليه الشلوبين وغيرهء وهو موافق 
لما حكى("), ولايلزم من امتناع البناء امتناع البناء من غيره. 

فالجواب : أن السماع بذلك؛ أعنى بقولهم : رَبَعْت الثلاثة عشرء ونحوه 
نادرٌ فلم يعْتَبره وعلى اطّراحه بنّى فى «التسهيل»(, فلا اعتراض عليه فيما 
ذهب إليه؛ ومع أن شيخنا الأستان!') - رحمه الله - عَممَ!*) الجواز مطلقا 
قياسًا على ذلك المسموع؛ وذلك ظاهر من جهة أن التركيب لازم إما لفظًا وما 
تقديرًاء وهى مانعٌ من البناء على الإطلاق. وأما اسم الفاعل بمعنى (بَعض) 


فيَسُوع استعماله فى المركب وغيرهء إذ يُسوغ لك أن تبنيه من اسم العددء 


(1) اللسان (وحد)ى فى «وحكى يعقوب : معى عشرة فأحد هنْ لي أى صيرهن لى أحد عشر». 
(؟) يعنى قول العرب «معى عشرة فأحد هن ليه 

.١؟ص‎ )0 

(4) هو أبو عبد الله. محمد بن على ابن الفخار الألبيرى. وسبق التعريف به. 

(0) فى جميع النسخ «غُمز» وما أثبته من حاشية الأصل هو الصواب. 


"4/ 


يم رموس 


وتَركَبهُ مع غيره فتقول : ثالث عشرٌ ثلاثةٌ عشرٌ» ونحو ذلك. 

وذكر الناظم - رحمه الله - من الاستعمال فى لمركب ثلاثة أوجه 
أحدها : أن تأتى بتركيبين اثدين» وذلك قوله : «فجئ بتركيبين» نحى قولك 
: حَادى عَشَرَ أحدَ عَشَرَء وثانى عر وكذلك إلى تاسعٌ عَشرٌ تسعة عَشَرَ 
هذا فى المذكر. 

وتقول فى المؤنث : هذه حادية عشر إحدى عشرة:؛ وثانية/ عشر 
تُنْتّى عشرةًء وكذلك ما بعده إلى تاسعةً عشر تسع عشرة. 

وتشبيهه بتّانى انْنَيْن يُعغطى أن التركيب الأول مضاف إلى الثاني, 


وذلك صحيع. ولذلك تأتى بالياء فى انَّنّى عشرء إذا قلت : تانى عشر اتُنى 


- 


03 


عشر. 

وقوله : «فجئ بتركيبين» دليل على أن (الحادى) ونحوه هنا مركب 
كأحد عشرء وذلك صحيح. لأنه اسم غير مشتق كأحدء فيكون إذن بناؤه 
على الفتح؛ وهذا يُعطى أن يكون ما آخره ياء قبلها كسرة؛ كحّادى وتانى 
مفتوحًا كفيره؛ إلا أنهم أجازوا فيه الوجهين: الفتحَّ لأن هذه الياء تتحرك 
فى المؤنث, نحى : حاديّة عَشَْرَةٌ والإسكانَ جريًا على ما اطّرد فى 
الأسمين المركبين نحى : معد يكّرب قاله الشلويين. 

والوجه الثانى : أن تَحذف العجز من التركيب الأولء ويَبِقَى التركيب 
الثانى على حاله؛ وهو الذى أراد بقوله: «أ فاعلاً بِحَالَتَيه أضف إلى 
مُرَكُّبِ» البيت. 

يعنى أنه يجوز لك أن تأتى ب (قَاعل) وحدّه مضافا إلى المركّب 
الثانى» فتقول : هذا حادى أحد عشرء وكانى اثنّى عشرء وثالث ثلاثة 
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عشرء ونحو ذلك, فإنه موف بالغرض الذى أردت» إذ كان المحذوف فى 
حكم المنطوق به وهى العجز من المركب الأول. 

وقوله : «بِحَالَتَيه» يريد حالتّي التذكير والتأنيث. فمثال التذكير 
ماذكر, ومثال التأنيث : حاديةٌ إحدى عشرةً, وثالثة ثلاث عشرةً» ونحوه. 
وقوله : «أضف» يريد أن حكم الإضافة باق» لكن يبقى حكم اسم الفاعل 
إذا حُذف مابعدهء هل يبقى على تركيبه أو يرّجع إلى الإعراب. ولم يتكلم 
الناظم عليه, والحكم فيه الرجوع إلى الأصل من الإعرابء إذ لا يمكن أن 
يبُنى مع التركيب الثانى, لأن ثلاثة أشياءً لاتصير شيئًا واحدا. 

ولايقال : يبقى على بنائه الأول؛ لأن المحذوف مَقَدْر - لأنا نقول : 
البناءً للتركيب اللفظى وقد زالء وأيضا فالرجوعٌ إلى الأصل يكون بِأدنى 
تنيب (لايقرع عن أضله إلا بن قو وإذا كبحتهذا كان مكح حكم 
الأسماء المعربة التى آخرها ياء فى استتار الضمة والكسرة وظهور 
الفتحة فتقول : هذا حادرى أحد عشرء ورأيت حادى أحد عشر» ونحوه. 

وقوله : (بمَا تَنْوِى يفى»/ المجرور متعلق ب (يُفى) الفعل مجزوم ١١17‏ 
على جواب قوله : (أضف) و «فاعلاً» مفعول ب «أضف» والتقدير: أضف 
وفاعلا بحالتَّيّه إلى مركب يف بما تَنُوِى» أى يُغط من المعنى مايعطيه 
الأصلّ من غيرإخلال إذا هو حذّف لدليل. 

والوجة الثالث : أن تخذف العَمِرٌ من التركين الأول: والضدر من 
التركيب الثانى: استغناءً بما بت عَما حذف من الأول لما أَنْبت نظيره فى 
الكاني: ومن الشاتى لما نبت نظيره فى الأول وهى قوله : (وشناع 
الاستفنًا بحَادى عشَرًا) يَعنى أن هذه الكيفية من الأستعمال شائعة 


امن 


ميشتكطلة كثيرا عندهم فى (حادى عشر) وما أشبهه من الألفاظ المركبة إلى 
(تاسع عشر) وذلك لأنها أقرب إلى غرضهم من الأختصار واجتناب الإكثار. 

ومثله فى الكلام العربى شائع: ومنه قوله تعالى : (وَلأَتَفُرِبُوهَنْ حَتَّى 
يوون فإذا شور فتيمن)!') الاية:. المعتى حش يَطْيُرْن مَتلمرت: فنإذا 
اشر يد سد د لشو وري لمن الله. 
وقال تعالى : [ِقَلَ إن افَْريُْهُ فعليَ إجرامى وأنًا بَرَىُ مما تُجْرِمونَ)7"). التقدير 
فعلى إجرامى؛ وأنتم بِرَآء منه. وعليكم إجرامكم وأنا برئ منه. 

وحكم التذكير والتأنيث فى هذا الوجه كما تقدمء فتقول : ثالث عشر, 
وثالثة عشرة, إلا أن الحكم من البناء أى الأعراب فى الأول لم يذكره. 

أما الثانى فبناؤه ظاهر لبقاء سببه, وهو تضمن معنى الحرف كما تقدم. 

٠‏ والأول يجوز فيه الوجهان : بقاء الإعراب والإضافة؛ فتقول : هذا حادى 
عشرء ورأيت حادئ .شرء بفتح الياء على حَدٌ سائر المعربات؛ وكأنه على نيّة 
حذف الجزء الثالث الذى هى صدر التركيب الثانى. وبعضهم ينْسبٍ هذا الوجه 
الى البصريين. وبنّاء الجرْعِين أحدهما مع الآخرء فيقول : هذا ثالث عشرء ورابع 
عشر. ويجوز فى (حادى)ى (ثانى) مع (عشر) الوجهان المذكورانء وهما الفتح 
والإسكان؛ وينسب إلى الكوفيين. 

وعلى هذا الوجه يصير قولك : هذا ثالث عشر بعد التركيب الذى ذهبوا 
إليه على صورة : ثالث عشرء الذى هى على حَد : هذا ثالث: فيقع الْلبْس بين 


)١(‏ سورة البقرة : ؟""؟, 
(؟) سورةهود:ه",. 
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المعنيين» لكن يُعتبر المعنى بالقرائن وما يقّتضيه / المساق, ولَمّالم يُذكر ١١4‏ 
الناظم وجه هذا الاستعمال الثالث دَلَ على أنْ كلاً القولين فيه ممكن 
عندة. 
وعلى إجازة الوجهين: من الإضافة والتركيب مطلقاء اعتّمد 
الشلوبين» ولم يَنُسُبهماء بل أخذ بهما معَاء وكأنهما عنده ثابتان نقلاً عن 
العربء فلا إشكال إِذَنْ فى الجواز ومانُسب إلى الكوفيين والبصريين 
ينبغى أن يستّظهر عليه وانظر تقل السيرافى 
وقوله : «وشاع كَذَا » يعنى أن هذا الوجه هى الشائع الكثيرء وكذلك 
فى «شرح التسهيل»!') جعله غالبًاء فهو أكثرٌ استعمالاً من الوجهين 
الأولين» ويليه فى ككّرة الاستعمال الثانى, وهى ماحذف منه عجر الأول, 
ويليه الوجه الأول فهى أقل الاستعمالات. قال سيبويه(') : وبعضهم يقول 
: ثالث عشر ثلاثة عشرء فعزاه إلى بعض العرب لا إلى جميعهم. 
مَك هنا بُحادى عشرء لأنه أول أعداد هذا العقّدء وأيضا فقال ابنه 
: لم يُمَثْل بثانى عشر ليتَضمن التمثيلٌ فائدةً التنبيه على ما التّزموه حين 
صاغوا (أحدا) و (إحدى) على (قاعل) و (فاعلة) من القَلْبء وجّعل الفاء 
بعد اللام» فقالوا :حادى عشرء وحادية عشرء والأصل : واحد وواحدةً/؟). 
ثم ذكر الموضعٌ الثالث من مواضع اسم الفاعل المشتق من اسم 
العددء فقال : (وقبْل عشرين اذْكْرًا ويابه القاعل] إلى آخره. 


)2 شرح التسهيل للناظم (نسخة الزواية الحمراء : ؟//1١1)‏ 
(') الكتاب /رءاه. 


(©) شرح ابن الناظم : /الالا. 
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يعنى أن فوق العشرين حكمه أن يَؤْتَى فيه باسم الفاعل مشتقا من 
(النيْف) معطوفا عليه العشرون بالواو العاطفة. وقد تضمّن قوله : (مِنْ 
َفْظ الْعدَد) البناء من (واحد) وما بعده, فتقول : الحادى والعشرون, 
والحادى والثلاثون؛ إلى آخرهء ولايستعمل (الحادى) إلا مع (عشرة) و 
(عشرة) وأخؤاتهما. تقول : الثانى والعشرون, والثالث والعشرون, إلى 
التاسع والعشرين. 

وقوله :(وبابه) يعنى به الثلاثين» والأربعين» والخمسين إلى التسعين 
فتقول : الحادى والثلاثون» والثانى والأربعون» ونح ذلك. 

وقوله : «بحَالَتَيُهه يُعنى حالتّى التذكير والتأنيث» فالتذكير كما مِثل, 
والتأنيث نحى : الحادية والثلاثون؛ والثانية والعشرون, والخامسة 
والخمسون:/ ونحو ذلك؛ واسم الفاعل هنا بمعنى (بَعض) لابمعنى 
-جاعل) لأنك إذا قلت : الحَادى والثلاثون» استّوى مع قولك : الواحد 
والثلاثون. 

وأيضا فلا فعل له يشتق من مصدره. فلا يكون بمعنى (جاعل) ولم 
َيه الناظم على هذا اتكالا على إدراك القارئ له. 

وقوله : (قَبْل واو يعْتّمد) يعنى أنه لابّد من العطفء إذ لايقال : 
حادى عشرين, كما يقال : خامس خمسة. 

فإن قلت : مامراده بقوله : «يعتّمد» فالظاهر أنه فُضل غير محتاج 
لي إنكان قوله شين مأو مجر تطتهوأسيتتاعادقةة 

فالجواب : أنه مُحتاج إليه؛ والذى قصد به أن الواى هى المعتمد فى 
هذا الموضع من حروف العطفء كما كانت هى المعتمدة فى : واحدٍ 


حضف 
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وعشرين. وثلاثة وثلاثين» فكما لايجوز أن يقال : أحدٌ ثم عشرون: ولا أحد 
فعشرون, إذ لايصح الترتيب فيه عَقَلاً. لأن الجميع اسم لهذه العدة, فكذلك 
لاتقول : الحادى ثم العشرون؛ لنفس ذلك المعنى. 

وأيضًا فلفائدة أخرىء وذلك أنه قَدّم فى المركب أنك تقول : ثالث ثلاثة 
عشرء و (ثلاثة عشر) هنا نظيرٌ ما بعد العاطف فى الثالث والعشرين؛ وتقول 
ثالث عشرّ ثلاثةة عشرء فتأتى بعَجز المركُب الأول» ونظيره فى القياس فى 
العشرين أن تقول : هذا ثالث عشرين ثلاثةٌ وعشرين؛ فيحصل الإتيان بعشرين 
عدن مغطوق أضملا:وكما هى الحكم فى خامس حَمسَةء وثالث ثلاثة فَلمًا كان 
ذلك احتاج إلى التَّنْبيه على تأكيد الواو فى الموضع. وأنها لابه منها. وعلى ذلك 


ع وم بير 


كلام العرب؛ وما يُعطيه القياس مطْرَح فيه والله اعلم. 


نف 


1 


([ كمء وكَايّنء وكذًا ) 


1 


0 نّ فى الاستفهام كم بمثل ما 
مَيرْتَ عشرين ككم شّخصا سما 


وأجزان تجره من مضئمرا 


86 تب تب © 
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هذا الباب يُذكر فيه ألفاظًا جَرَتْ مَجرى أسماء العدد فى طُلَّب 


التمييز, لأنها تؤدى معنى العدد. 


فإذا قلت : كم رجلاً رأيت؟ فمعناه :إذا قلت : كم رجال رأيت . 


أعشرين أم ثلاثين أم كذا؟ وكذلك إذا كانت حَبَرِيّة إذا قلت : كُمْ رجلٍ 
رأيت. أى عددًا كثيرًا منهم رأيت, فالأولى سؤال عن عددء والثانية تكثير 
للعدد / على جهة الافتخار أى غيره. وهى فى أدائها له على الوجهين ١١5‏ 
مُبّهُمة» فأتّى بحكم التمييز معهاء ولم يُذكر فيه غير ذلك من أحكامهاء 
لأنها فى سائر الأحكام كغيرها من الأسماءء فتقع فاعلةٌ, ومفعولة, 


م 
وميتدأة. ونحى ذلك من المواقع 


وأيضًا فكّبت التصدير ل (كَم) من حيث أدثْ معنى حرف 


و (كأين) مثّلها فى ذلك لأنها بمعناها فى التكثير. والذى يُخرج من 


حكم التصدير (كَذَا) فإنك تقول : رأيت كَذَا وكَذَا رجلاًء وكَذَا وكَدَا رجلاً 
رأيت: لكن هذا يدل على أنها ليست مكل (كُم) فى معناها من كل وجه. 


ين 


وسيأتى النظرٌ فى هذا آخر الباب إن شاء الله. 

وتكلّم الناظم أولاً على (كَمِ) وقسمها قسمين : استفهامية وخبرية. 

وبدأ بالاستفهامية فقال : «ميرْ فى الاستفهام كَمْ» لأنها الأصلء ولذلك 
تقول طائقة من النحويين : إِنْ الخبرية محمولةٌ فى البناء على الاستفرامية لأن 
الخبرية 0 البناء وقد تقدم الكلام فى هذاء والنظرٌ فى سبب بناتها 
فى كلا قسميها فى «المعرب والمبنى» حيث قال : «والساكن كَمْ» فَغْنَى ذلك عن 
إعادته. 

ويريد أن (كَم) الاستفهامية إذا أردت أن تميّزها ميزتهًا بمثل ماتميز به 
(عشرين) من العدد. وقد تقدم أن مميّز (العشرين) ونحوه واحد منصوب, 
فكذلك تفعل هناء فتأتى بواحد منصوبء فتقول : كَمْ درهمًا أعطيت؟ وكُمْ ثويا 
مَلَكْتَ؟ ومنه مثاله : كم شخصا سما؟ والشخص : سواد الإنسان وغيره, وهو 
مذكر يقع على المذكر والمونث. وسّما : أى علاً وارتفع؛ أى كم شخّصا ارتّقع؟. 

وفى تقييده تمييرَ (كَمُ) هنا بكونه كتمييز (عشرين فى الإفراد يُعطى 

أحدهما : أنه ارتضى مذهب البصريين فى لزوم إفراد التمييز فى 
الاستفهامية, فلا يجوز أن تقول : كم أَنوَاًا ملكّت؟ ولاكم دراهم أعطيت؟ لأن 
(كُم) أجريت فى التمييز مُجرى عدد لايكون مميّزه إلا واحدّاء فلا ينبغى أن 
يحالف به ذلك الباب. قال سيبويه : لم يُجِنْ يونس والخليل : كَمْ غلمانا لك؟ لأنك 
لاتقول : عشرون ثيّابًا لك؛ إلا على وَجْه (لك مائةٌ بيضا) و (عَلَيْكَ رَاقُودٌ خَلاً)(". 


١هةر/”باتكلا‎ )1١( 
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يعنى أنه لا يأتى/ مجمومًا إلا أن يكون منصوبا على الحالء ويكون ١١7‏ 
إن ذاك التمييرٌ محذوفاً كنك قلت : كم صبيًا لك عَلْمَاناء أى حالة كونهم 
علمائا . ا64 0 

وعلى هذا التقدير فلابد أن تقول : كمْ لكَ عْلْمَانًا؟ ولايصح تقديم 
(القنبان) على المجرورء لأنه عامل غير متصرًفء فلا يعمل فى الحال 
متقدمة عليه إن لاتقول : عبد الله قائمًا فيها('). 

وأما إذا أفردت (الغلّمَان) فالتقديمٌ والتأخيرٌ بين المجرور والتمييز, 
وهو (الْغْلام) جِائْرٌ لأن العامل (كم) من حيث جرى مجرى الاسم التام 
بالتنوين أو بالنون» نحى : رِطل زيتًاء وعشرين درهما. 

والمعنى الثانى : أن المنصوب بعدها لايكون ذلك مجروراء كما 
لايكون ذلك فى تمييز العشرين؛ فكما لاتقول : عشر ودرهم؛ وثَلانُى تُوب» 
كذلك لاتقول : كَمْ رجل عندك؟ وأنت تستفهم. 

لكن لَمّا كان مميّزكَمْ) قد اختّصُ بموضع يجوز فيه جر التمييّز 
دون «باب عشرين» أخدّ يذكر ذلك» فقال : «وأجرَان تَجَرَهُ من مضمرًا » 
إلى آخره. 

يعنى أن المميّز يجوز أن يجَرّ وإن كان مميّزا للاستفهاميّة» ولكن 
لايجوز ذلك إلا بشرط أن تكون تكون (كمُ) مجرورة بحرف جر مظهر, فإذا 
كانت كذلك جازجَرٌ التمييزء فتقول : بِكُمٌ درهم اشتريت ثوبك؟ وعلى كم 
جذّع بيتك مبْنْى(")؟ فلى كانت (كَمْ) غيرَ مجرورة بحرف لم يَجَزْ أن يكون 


.١هؤ/؟ المصدر السايق‎ )١( 
٠ فى (ت) «بيك بنيت»‎ )١( 


ال 


ما بعدها من المميّز مخفوضاء نحو : كَمْ درهمًا أعطيت؟ وكَمْ غلامًا 
ملكت؟ وكذلك ما أشبه ذلك. 

وهذا الفصل المجمل قد اشتمل على مسائل : 

إحداها قوله : «وأجزان تَجِرَهُ منُ» فجعل الجر إذا حصل الشرط 
جائزاً لا واجبًاء وهذا صحيع.؛ فإن لك أن تقول : بِكُمُ درهمًا اشتريت 
ثويك؟ وعلى كم ابا تفق؟ 

قال سيبويه عن الخليل : القياس النصب» وهو قول عامة الناس(١).‏ 
فأثبت أنه قول عامّة العرب, وأنه القياس, وذلك لأن العرب عاملت (كَمُ) 
الاستفهاميّة معاملة اسم مَنّونء كما عوملُت (خمسة عشر) تلك المعاملة, 
وكلاهما مبثى لاتنوين فيه. 

وقد تقدم التنبيّه على هذاء فإذا كان كذلك كان الأولى والقياس 
الايَختلفَ الحكم مع الجر وغيره. 

والثانيةٌ قوله : (وأجرٌ ان تَجَُه مِنْ مُضْمَرَا) فجكل الجر على 
إضمار (من) بغير ذلك. وهذا مدهب حمهون التصرون: 

/ قال ابن خروف : هو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة» فقولك : 
بكمْ رْصَو اشتريتَ ثويك؟ على تقدير : بكَمْ من درْهَ اشتريت ثوبّك؟ وهذا 
فى القياس ضعيفء من حيث كان حرف الجر لايجوز حذقفه إلا فى النادر 
والشادً ولكنْ ألجاهم إلى تقديره ماتقدم من العرب عاملت (كمْ) هنا 
معاملة المتُونُ فصارت من تلك الجهة لاسبيلَ إلي خفض ممَيْزْهاء كما 
لاسبيلٌ إليه فى (عشرين) مع بقاء النون, فاضطروا إلى تقدير الحرف. 
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قال سيبويه : فأمًا الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (منْ) ولكنهم حذفوها 
تكفيفا على اللسان؛ وصارت (علّى) عوضا منها. قال : ومثل ذلك : اللّه لاأفعل. 
فإذا قلت : لها الله لاأفْعلٌء لم يكن إلا لجر وذلك أنه يريد : لا واللّه. ولكنه 
صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذى يَجْرُء وعاقبّه. ومثل ذلك : آللّه لتَفْعلَن؟ 
إذا استفهمت؛ أضمروا الحرف الذى يَجرَّ وحَذْفوا تخفيفًا على اللسان, وصارت 
ألف الاستفهام بدلا منه فى اللفظ معاقبًا('), 

هنذا انظائر أخو يلين دكو سجيوونة فى حقف السوف الكناد 
والتعويض. وقد حكّى النحاس عن الزجاج أنه كان يخفض الميّز هنا بِكَم, ولا 
يحذف شيئًا: 

وذكر ابن با بُشّاذ وحده أن مذهب إضمار الجار ليس مذهب المخففين. 
وقوله فاسدء ومذهب الجمهور المحققين؛ كما تقدم؛ إضمارٌ الحرف. 

قال ابن خروف : ولا يمكن الخفض بهاء لأنها بمنزلة عدد ينُصب ما بعده 
قولاً واحداء فيجب لما حمل عليه, ونُزّل منزلته. أن يكون كذلك. 

قال المؤلف : فلى خفضت ما بعدها مرة ونصبتّه مرةً لزم تفضيلٌ الفرع 
على الأصلء وأيضا لو كانت صالحة للجرّ بها إذا دخل عليها حرف جر 
أصلّحت للجر بها إذا عرِيّت من الحروف الجارة» إذ لاشئ من الميّات الصالحة 
لنصب مميزها ولجرّه بإضافتها إليه يُشترط فى إضافته أن يكون هو 
مجرورا7")» فإِذَّنْ الحق ما ذهب إليه الجمهور. 

المسالة الثالثة قوله : «ى وليت كم حرف جر» فقَيّد الجر بكونه بحرف. 
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فاقتضى ذلك أن الجر إن كان باسم؛ وهى الجن بالإضافة؛ لم يكن الحكم 
ذلك بل الواجب النصب» فتقول : مهم كُمْ رجلاً ملكت؟ ودَارَكُمٌ رجلاً / 
دخلت؟ وما أشبه ذلك؛ ولاتقول : عُلام كُمُ رجل ملكت؟ كما لاتقول : كم 
علام ملكت؟ وإن كان الجميع على تقدير (منْ) لأنْ التمييز على هذا المعنى 
استقرٌ فى هذه الأوجه كلها فإنما يقال حيث سمع: لأنه على خلاف 
القياس والمطّرد. 

ولم يُتَبّه الناظم على أن النصب هنا هو الأكثرء كما تقدم عن 
الخليلء لأنه قد لا يعٌتبر مثل هذاء بل يطلق الجوازء وإن كان أحد 
الوجهين أرجحّ من لآخرء كما مر فى مواضع. 

والمسالةٌ الرابعة لاحقةٌ بقوله : «ككُمُ شّخْصا سمّاء» وهو أن هذا 
المثال ليس بِقَيّد فى كون التمييز متصلا ب (كَمْ) فى هذا البابء بل إنما 
أتى ذلك فيه بحكم الاتفاق؛ إذ كان يجوز لك أن تقول : كم سما شّخْصا؟ 
كم عنْدَكَ غلامًا؟ وكَم لَك ثويا؟ وما أشبه ذلك. ومنه قولهم : كم ترَى 
الحَروْرِيّ رجلاً؛ إلا أن الاتصال ب (كَمٌ) أقوى من الانفصالء وإن كان 
الانفصال عرييا جيدًا. 

قال سيبويه : وزعم الخليل أن : كَمْ درهما لَكَ؟ أقوى من: كَمْ لك 
درهما؟ وإن كانت عربيّة جيده("). ثم عَلَّل ذلك - وإن كانت (كم) بمنزلة 
(عشرين) وعشرون لايجوز فيها الفصلّ إلافى الشعر - بأن (كَمٌ) صار 
ذلك فيها عوضًا من التمكن الذى فاتها دون عشرينء لأن (كَمُ) لاتقع إلا 
مبتدأة في الكلام, ولايجوز تأخيرها فاعلةً ولامفعولةً» فلا تقول : رأيت كم 


(9) الكتاب كرهه١.‏ 
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رجلا؟ وتقول : كَمْ رجلٍأتّانى» ولاتقول: أتَانى كم رجل؛ بخلاف (عشرين) 
فإم الفصل معها قبيح, لاتقول : أتاك ثلاثون اليوم درهمًاء لأن العدد هنا 
لايّوى قوةً اسم الفاعل فى جواز الفّصّل('), ثم أنشد من الشادٌ قول 
الشاعرء أنشده سيبويه(): 

ولأجل ما اعتّبر من هذا التصرف المذكور جاز جرها إذا دخل 
عليها حرف الجر؛ فخالفت بذلك باب (عشرين) إذ لايجوز الجر فى 
(عشرين) لما تقدم من ضَعفه عن اسم الفاعل. 

ووجه المولف جوازٌ الفصل بأن العدد المميّز بمنصوب مستطال 
بالتركيب إن كان مركبًاء وبالعلامتَين فى الآخر إن كان (العشرين) أو 
إحدى أخواتهاء فوضع التمييز من العدد بعيد وإن كان بلا فَصلء فلو 
فصل / بشئ لازاداد هذاء فميُع الفصل إلا فى الضرورة: و (كُمٌ) بخلاف 


1١. 


0 


الكتاب ال10/9.: والمقتضب #/رهه؛ والإنصاف 5١8‏ وابن يعيش ,.١17١/4‏ والخزانة ؟/ر185, 
ك/لا"؛, والمغنى 5!/1, والعينى 485/4: والهمع 5//ا, والدرر ١/ر١٠١5,‏ والألشصونى 2/١/5‏ 
واللسان (كمل). 

والشعر بم مرداس رضى الله عنه. الحول : العام. والكميل : الكامل. والحنين أن ترجع الناقة 
صوتها إثر ولدهاء ومنه معنى الاشتياق والعجول من الإبل : الواله التى فقدت ولدها. ونوح 
الحمامة : صوت تستقبل به صاحبها. والهديل : صوت الحمام, والذكر منه؛ أى الحمام الوحشي. 
ومعناهما: لم أنس عهدك على بعده؛ وكلما حنت عجول أى صاحت حمامة رقت نفسى فذكرتك. 


00 


ذلك فلم يُلزْم اتصال مميزها(١).‏ 

فإن قلت : كلام الناظم يُعطي بسياقه أنه لاب من ولايّة التمييز ل 
(كُمْ) لأنه لما جعله فى التمييز مكل (عشرين) وكان التمييز مع (عشرين) 
تلزم ولايتّه له كما تقدم آنفاء فكذلك يكون الحكم مع (كَم) ويُرشّح هذا 
ال معتى الكمثيل هما اتصل فيه التمبمز: وقق قنولة ::فإن جاز ذلك فى 
(عشرين) جاز فى (كَمُ) لامّحالةً بنص كلامه؛ وأما فى حالة الإفراد 
فيعطى قَطعا عدم جواز الجر بمن» وهى جائز. 

والثانى : أن جر [تمييز]"ا رك جه العف افر 
واحدا؛ وهى جر كم بالحرفء واقتصر عليه. 

وقد دكن الدّاس لذلك شترطًا اننا وه أكون الديز متصبلا ن 
(كَمُ) نحو : بِكُمٌ درهم اشتريت ثوبّك؟ فلو كان مفَّصولا بينهما / فليس 
إلا النصب, نحو : بِكُم اشتريته درهمًا؟ ولايجوز : بكم اشتريته درهم؟ 

وعلّل الشْلَوبِينْ هذا الشرط بأنهم لما جُعلوا الحرف الخافض ل 
(كُمْ) كالعوّض من الخافض المحذوفء لم يفهمْ مقامه إلا إذا كان 
المخفوض متصلاً به. أو فى حكم المتصل فالمتصلٌ نحو : آله لَتَفْعانَ, 
والذى فى حكمه : عَلَى كمْ جذع بيئك مَبنى؟ لأن «جذّعا» وإن لم يتصل ب 
وان الف كبر ا حم البصل لآن (كَمٌ) متصل بهاء والتمييز 

متصل ب (كُمْ) فكآن (علّى) متصلة بالتمييزء فإذا فصل بينهما نحو: بكم 
شتريت ثويّك درهما؟ - لم يّجّرَ الخفض, لأنّ التفسير لم يتصلء فالمجودٌ 
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للخفض مفقود» فامتنع فَلَزْم النصبء فكلام الناظم يقتضي جوانٌ : بكم اشتريت 
ثوبك درهم؟ فذلك لايجوز كما ذكر. 

والثالث : أن قوله(إن ولي كَمْ حرف جر مظهرًا) أتى فيه بلفظ «مظهر» 
وظاهره حشوء لأن قوله : «إن وليت كَم» يعطى أنه مظهّرء وأيضا فهو. 

(َكُم شخصا سَمّاء» وإذا كان كذلك لم يعط كلامه ما فُسر به أولاء بل 
ضدهء لكن ضده غير صحيح لما تقدّم ذكره عن أهل العربيّة. فصار كلامه هنا 

فالجواب : أن كلامه هنا لايعغطى المساواة بين (عشرين) و (كَمْ) فيما 
ذكرتء لأنه إنما قال : مَيْرْهُ بما مَيُرْتَ به عشرينء فهو إنما عرف بالتمييز 
نفس وأنه مين بممَيّز (عشرين) ولم يتعرّض لغير لذلك؛ من التعريف بكونه 
متصلاً أو منفصلاًء لأن هذا تعريف بأمر خارج عن حقيقة التمييز فى نفسه, 
ومرادة التعريف بحقيقته. فصح التفسير المتقدم» وزال الإبهام المورّد. إلا أن فى 
كلامه نظرًا فى أمر آخرء وذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقتضى أن تمييز(كم) تهون جره بمن» لأن قوله : «مَيرٌ فى 
الاستفهام كُمْ بمثل ما مَيرْتَ عشريّن» ظاهر فى لزوم النصبء من حيث كان 
مميّز (عشرين) لازم النصب أيضاء إذ لايجوز لك أن تقول : فى (عشرِينَ 
درهما) : عشرون منْ درهم, فكذلك يكون مَميَّرْ(ِكُم) لأنه محال عليه فى الحكم, 
كما أحال عليه فى الإفراد» ولزوم لإفراد, وَمنْعِ الجر بالأضافة؛ فيقتضى أن 
لأيقال : [كُمّْ منْ درهم عندك؟ لايقال]!'): إن مميّز (عشرين) يجوز جره بِمِنْ 


8 7م ئ إن - .8 02 
على وجه: وهى أن يوّتى به جمعاء نحى : عشرين من الدراهم؛ وإذا تبت جره 
)1( مابين الحاصرتين ليس فى النسخ, وزدتها حتى يستقيم المعنى. والله اعلم. 


مان 


بمِنْ على الجملة جاز مثل ذلك فى (كَمٌ) أن يقال فى (ِكَمُ) : كم من 
الدراهم عندك: الأصل, فمم تحرز به؟ 

والجواب عن الأول : أنْ كلامه إنما هى فيما يُحتاج إليه (كَمُ) من 
التمييز» وهل يجوز فيه الجر على الإضافة؛ وكيف يكون من إفراد أوجمع. 
وعلى هذا دَلّ كلامه فى هذا الباب. وأما النصب وحكمة من كونه لازماء 
أى غير لازم؛ بل يجوز جره أى كوثه نكرّة أى غير ذلك - فباب ذكر ذلك 
باب «التمييز» ولذلك لم يُفَسَّر كلامّه أولاً إلا بمازاد على باب «التمييز» 
المطلق» إن لم يذكر حكم كونه مذَّكّرا ولاممنوع التقديم؛ ولاغيرٌ ذلك من 
أحكامه؛ وإنما ذكّر هنا ما يختص بباب (كُمَ) كما ذكر فى «باب العدد» 
من أحكام التمييز مايّخْتَصُ به . وهى قد قال فى «باب التميين» : 


واجرر بمن إن شئت غْيرذى العدد 


والفاعل الْمعَنَى كطب نَفْسا تَفَد 

ولاشك أن التمييز فى باب (كم) ليس بذى العدّدء لأن ذا العدد هو 
ماكان بعد عشرين وثلاثين وخمسة عشر ونحو ذلك هذا وإن كان هنا 
محمولا عليه مُعْنى فليس إِيَاهُ حقيقة؛ ولا هى أيضًا فاعل معنىء فنّبت 
جوارٌ جره بمنْ ظاهرة وأنه لايلزم ذلك فى هذا الباب, لأنه لى ذكرء تكرار 
لايحتاج إليه. وهذا واضح وأما النظر الثانى : فلم يَحَضرْنى الآن جوابه. 
والظاهر أنه لازم له, إلا أن يقال : إنما تكلم على الأمر الشائع فى 
تمييزْ(كَم) وهى كونه متصلا / بها » وهو الذى مثّْل به » ويكون ماعداه من 
الفصول مسكوئًا عن حكمه. وأنه إنما اقتصر على الشرط الواحد بِنَاء 
على هذا المقُصدء وهذا ضعيف كما ترىء فلى قال مثلا : 


ركان 


يفن 


تفُدير من ممه أجزْ إِنْ يل كُمْ 
ووليت كم حرف جر ملْتَرْم 
أى ما يُعطى هذا المعنى لحصل القصد مكملاًء ولم نقيه من مُقُصد بيته إلا 
أن الحن مضاحن لتقديز (من) وذلك معلوم؛ كما علم أن (كَمٌُ) مجرورة بقوله : 
(إن ولت كم حرف جر مظهرًا). 
والجواب عن الثالث : أن «مُظْهَرًا» أَنّى به على جهة الاحتياط؛ وحيث قَدّم 
إضمارَ حرف جرء وهو (منْ) فخاف أن يتَّوُهم استصحاب الإضمار؛ فذكر فيد 
الإظهار لذلك؛ والله أعلم. 
لما أن الكلام على أحد قسمى (ِكَمُ) ذَكر القسم الآخرٌ فقال : 
وَاسْتَعْملَئنْهًا مُخْبرا كَعمشرهة 
ِو مانّة كَكُمُ رجَال أُأمركب 
وهى قسم الخَبْريّة يعنى أنل(كَمٌ) استعمالاً آخر على أنها خبرية, فإذا 
جِئْتَ بها فى الكلام فأنت مُخير بها أى عنهاء وقد تجردت من معنى الاستفهام: 
وهو أصلهاء فإذا قلت : كُمْ رجل قَصَدَنِى وَكَمْ عبد لى - فالمقصود الإخبار 
بكثرة مَنْ جَاءَنى من الرجال قاصدا لى. وكثرة منْ العَبيد فكأنٌ الكلام فى 
ته يار ل ا فهذا معنى الإخبار 
فيهاء وفيها معنى الافتخار, واذلك شَبّهها سيبويه() ب (رب) وجعل معناها 
كمعناهاء إلا أنهما عنده للتكثير. 
وقَصده تقريرٌ حكم التمييز معها إذا كانت خَبَريّة ولذلك قال : 


(واستعملنهاً مُخيرًا كَعَشَرَة) أى كعشرة إذا مَيّزْتء أو كمائة كذلك؛ ولذلك قَيُده 


)١(‏ الكتاب /اكا. 


ان 


بالمثال. وهو قوله : (كَكُمٌ رجَال أو مَرَمُويستفاد على هذا من كلام 
الناظم فوائد : 

إحداها : أن لها فى التمييز وجهين» أحدهما أن يكون جمعًا 
ومفردًاء فإنه جعله كعشّرة أو مائة, والمتقرّر فى (عشرة) التمييزُ بجمع, 
نحى: عشرةٌ أثواب, وعشرةٌ غلّمان؛ ونحوى ذلكء والمتقرر فى (مائة) 
التمييزٌ بواحدء نحى : مائة رجل» ومائة غلام, فكذلك تقول هنا فى (كم) 
إذا أخبرت : كَمْ رجال أعطيث؛ وَكَمْ غلمان ملكت. 

والفائدة الثانية : خَفْضُْ ذلك التمييز في كلاً حالتيه كما تقدم 
تمثيلٌء فكما يُلزم الخفض فى مَفَسَر (عَشَرة) و (مائة) فكذلك فيما حمل 
عليه. ووجهٌ ذلك حَمْلُها على ما مُفَسَرهُ من / العدد مخفوضء وهو 
(عشرة) و (مائة) وبهذا أشعر تشبيه الناظم؛ وهى الفائدة الثالثة؛ وذلك 
لأنّ الخفض فيها أولاً للفرق بينها وبين الاستفهامية. فحصل التفريق فى 
التفسير. ولّمّا كانت (كَمُ) تُعطى معنى العددء وكان العدد فى التفسير 
على وجهينء صرفوا وَجْهَىَ (كَمُ) في التفسير إلى وَجَهِى تفسير العدد, 
لكن خَصُوا الخَبريّة بالخفض, والاستفهامية بالنصب, لأن (كَمٌ) الخبرية 
تُستعمل فى المباهاة والافتخار كما تُسسُتعمل (رْبُ) فى ذلك فحملت عليها. 

وأيضا فإن (كَمْ) للتكثيرء و (رُبَ) للتقليلء فحملوها على ضدهاء إذ 
كان من كلامهم حمل الشئ على ضده. 

ألا ترى أن النحويين استدثُوا على أن (طّالَ) فَعُلَ بضم العين» لَمَا 
كان ضدًه وهو (قَصَرَ) على ذلك البناءء ومن ذلك أشياء كثيرة. 

وأيضا فلمًا كانت للتكثير أشبهث من العدد ما هو كثيرٌ وهو 


00 


رفن 


(مائة) ونحوهاء فحملت عليهاء إذ كانت تفسر بالمفرد والجمع؛ نحو : مائةٌ رجل, 
وكَلاثمائة سنين» أو يقال : كان حق (ماثة) أن تفسر بجمع كما قَرّر النحاة, لكن 
عدل إلى المفرد؛ فظهر فى (كُمٌ) الوجهانء ولَمّا استحقت الخبريّةٌ الخفض تعيّن 
النصب للاستفهامية. 

وأيضا فلما كانت (كَمْ) سؤّالا عن العدد قليله وكَثيرِه أغطيت ما للمتوسط 
منه؛ لأن الوسط عدل بين الطرقين. 

والفائدة الرابعة : أن الخفض فى مميز (كَمْ) بالإضافة لا ب (من) مقدرةٌ 
تقديرها مع الاستفهاميّة, وذلك أنه قَرّر أن حكم (كَمْ) هنا حكم (عَشَّرَة) و 
(مائة) والتمييز معهما مخفوض بالإضافة اتّفاقاء فكذلك يكون الحكم فى (كَمْ) 
على هذا التقدير. 

وأيضا فل كان عنده بمنْ مقدرةٌ لَبِين ذلك كما بينه فى الاستفهامية, لأنه 
من الأحكام التى تّفتقر إلى البيان؛ فلّمًا لم يُفعل ذلك دَلّ على أن الخفض بما 
ظهرء وهى الإضافة. 

قال سيبويه : واعلم أن (كَمٌ) فى الخَبَّر بمنزلة اسم يَتَصَرّف فى الكلام 
غير منّون يجن مابعده إذا أُسقط التنوين(), فجعلها سيبويه بمنزلة اسم غير 
منّون» نحو : ثلاثةٌ : أثواب, فالجرء ولاب بالإضافة7). 

وذهب الفراء إلى أن الجر بعدها بإضمار (منْ) كما قال أهلّ البصرة فى 
الاستفهامية إذا انْجَرٌ ما بعدها لم يُرّتضه الناظم, وإنما ارتضى مذهب 


| .١5ا/5 الكتاب‎ )١( 
(؟) عبارة, سيبويه فى الكتاب (؟/71١) هى : «وذلك الاسم نحو مائتى درهم؛ فانجرٌ الدرهم لأن‎ 
التنوين ذهب ودخل فيما قبله, والمعنى معنى رب» وذلك قولك : كم غلام لك قد ذهب».‎ 


ع 


الجماعة, لأنه لو كان / الجر ب (من) مَقَدَرَّة لكان جوازه مع الفَّصّل 4؟١‏ 
مساو) لجوازه بلا فُصلء لأن معنى (منْ) مراد, واستعمالها شائعٌ مع 
الاتصال والانفصالء فلو كان عملها بعد الحذف جائرٌ البقاء مع الاتصال 
لكان جائَرٌ البقاء مع الانفصال نثرا ونظما. وكما كان الأمر بخلاف ذلك 
دل على أن الخفض بما ظهر لابمقدر. 

وقوله: (كَكُمْ رجال أو مَرَه) أصل «مرة» مَرَأَةٌ. لكن سهل الهمزة 
بحذفها والقاء حركتها على الساكن قبلهاء وهو القياس فى مثلها. وقد 
حكى : المرَاة, والكَمَاةً فى : المرَأة , والكَمّأة('), وعلى هذا التّسهيل وقع 
الحم فى الهجاء. بِكَتّبه بألف بعد الراءء على خلاف كَتْب: المرء؛ والخبى. 

ويقى فى هذا الحكم الذى قرره الناظم نظر من أوجه : 

أحدها : أن كلامه يُقتضى أن حكم التمييز مع (كمِ) كحكّمه مع 
(عشرة) فى جميع أحواله, وقد تقررٌ فى باب «العدد» أن تميين (عشرة) 
بَجُم القلّة غالبًا لابجمع الكَثرة فإحالتّه عليه هنا تُقَرَر أن الغالب هنا 
كذلك, فلا يقال : كم جمال ملَكْتْ إلا قليلا مسموعا . وإِنّما الشائع : كَمِ 
أجمال ملكت, لأنك تقول : عشرة أجمالء ولا تقول عشرةٌ جمّال, إلا 
نت ا كقولهم : خلاثة كلاب, وهى مفهوم غير مستقيم, لأن (كم) 
تقتضى الإضافة إلى جمع الكَدّرة من حيث كانت للتكثير. 

والثانى : أن إحالته فى الحكم على (مائة) يعطى أن التمييز يجوز 
وقوعة نكرةٌ؛ ومُعرَفا بالآلف واللام؛ لأنْ الحكم فى تمييز (مائة) كذلك, 
فتقول : مائة درهم؛ ومائة الدرهم, 


)١(‏ انظر : سيبويه ؟/ره5ه [باب الهمن]. 


ما وقوعة مع (كمٌ) نكرّة فصحيع, وأما وقوعه معرفة فغيرٌ صحيع, 
إذ لايصح أن يقال : كَمْ الغلآم عندك: أصلاًء وهذا أيضا لازم فى الجمع, 
لأنك تقول : ثلاثة الأثواب, ولاتقول : كَمِ الأثواب عندك. 
الثالث : أن تمثيله إما أن يُؤخذ على صفته كما أتى به, فيعطى أن 
مميز الخَبَريّة لايجوز الفصل بينه ويين (كَمُ) فلا يجوز إلا أن تقول : كَمْ 
رجل جَاعنَّيء وهو غير صحيع.؛ لأن الفصل جائز لكنه لابْدٌ معه من 
النصبء فتقول : كم عنّدكَ غلاماء ولّم ملكت عَبْداء وأنشد سيبويه 
00 
قوم دكاتت وكم دونه 
من ) الأرض محدوديا غَارَها 
وأنشد أيضا للقطامى('): 
كم نَالَنى مهم فضلاً على عَدَمٍ 
إذْلا أكَاد من الإمّتَار أحتّمل 


قال سيبويه: قال :/ يعنى الخليل : إذا فُصلت بين (كم) وبين الاسم م١١‏ 


بشى” واستعَنْى عليه السكوت أولم يُستَغْنْ فاحملّه على لغة الذين 


)١(‏ الكتاب ”/ه7١.,‏ والمحتسب ,.158/١‏ والإنصاف ١7‏ ؛ وابن يعيش 179/4 ,17١‏ والعينى 


74و والأشمونى 87/4, واللسان (غور) وليس فى ديوانه. 


وتؤم : تقصد. والمحدودب : المعوج غير المستقيم. والغار : المطمئن من الأرضء والمغارة فى الجبل, 
وجمعه : أغوار وغيران. ويذكر ناقتهء وأنه يؤم بها هذا الممدوحء على بعد الطريق وصعويته؛ لما به 


من آكام ومتون. 


والعدم. فقد اطال وقلته. الإفقار : الافتقار. يمدح هؤلاء القوم بأنهم أفضلوا عليه عند فقره. حين 
بلغ به الجهد أنه لايستطيع الارتحال فى طلب الرزق. ويروى «أجتمل» بالجيم؛ أى أجمع العظام 


ان 


3 7 ام ٠‏ 8 500 0 وان 02 3 
يجعلونها بمنزلة اسم منونء لأنه قبيح أن يفصل بين الجار والمجرورء لأن 


المجرور داخلٌ فى الجارء فصارا كأنهما كلمة واحدة, والاسم المنون يُفُصل بينه 
وبين الذى يُعمل فيه, تقول هذا ضارب بك زيداء ولاتقول : هذا ضارب بك 
زيدل", ثم أنشد البيتين!"). 


وإما أن يَؤْخَّذْ كلامه على جواز الفٌّصل فيّقتضى أنْ الجر ثابت معه 


قياساء ولايجوز الجر مع الفّصّل إلا شاذّاء نحو ما أنشده في الكتاب من قول 
الشاعر(): 


)0( 
0( 
له 


(2 


يا 5 2 0 هه ع ًًّ 5 
كم فيهم ملك أغر وجوه 
م 6م رم ل .8 ذو 
حكم باردية المكارم محهتبى 
وأنشد أيضا(©): 


؟. 2 5 ٠.‏ 3 ره ان 
كَمْفي بَنى َم بن برس يد 


2 8 1 2 2 هه 


الكتاب ؟/75١.‏ 

أى السابقين. 

الكتاب 1717/7 وابن السيرافي 57؟. والشنتمري ١1”7/1؟‏ 

والبيت للفرزدق (ديوانه ١/ه1)‏ والأعز : المشهور. والسسوقة : الرعية والعامة والحكم : الحاكم 
والقاضى. والاحتباء : أن يجلس المرء على أليتيه. ويضم فخذيه وساقيه إلي بطنه بذراعيه ليستند. 
ويقال : احتبى بالثوبء إذا أداره على ساقيه وظهره وهى جالس على نحو ماسبق. وكانت السادة 
من العرب تعتاد هذا في مجالسهاء ولا تحل حبوتها إلا لضرورة. 

الكتاب ؟/158: والمقتضب 55/5 والؤنصاف 5١4‏ والخزانة 458/1: والعيني 97/4؟؛ وابن 
يعيش ١/4‏ 17, 157, والأشموني 45/4 

والدسعة : العطية أى الجفتة, وهى كناية عن الجود. والماجد : الشريف. يصف كثرة السادات في 
هذه القبيلة. 


5.8 


وأنشد أيضا :)١(‏ 


كم بجو مُقُرفٍ َال الكقلاً 


مفرِي وبل قة سنا 

وهذا شاذٌ محفوظ غير مثقاسء ويبُعد أن يُلتزم مذهب الفراء والكوفيين 
الذين يُضمرون (منْ) فيجيزون الجر مع الفصلء لأنه مذهبٌ مخالف للقياس 
الاج كا وقد خالفه المحم ') ودشرحه»(") وظاهرٌ كلامه هناء وإذا كان 
كذلك لم ب يُستقم كلامه على كل تقد 

والرابع : ل 151 
كما امتنع في (عَشّرة) و(مائة) إذ لايجوز النصب فيهما إلا نادراء نحو : ثلاثهٌ 
أثوابّاء وقوله( م 

* إذَا عاش الفْتّى مائتين عَاما » 

وهذا غيرٌ مائقله الناس؛ بل النصب معها جائز حمّلاً على الاستفهاميّة, 
لأنها أصنّهاء فأمًا مع الفصل فالنصب ظاهرء وقد تقدم, وأنه لازم لاجائز. وأما 
مع عدم الفصل فقال سيبويه : واعَلّمْ أن ناسًا من العرب يعملونها فيما بعدها 


:4”4ر/١ ؟, والخزانة‎ ١.٠ وابن يعيش 172/4, والإنصاف‎ ,8١/7 الكتاب”/177, والمقتضب‎ )١( 
45/5 والعيني 497/4: والهمع 41/4, والأشمونى‎ 
والبيت من قصيدة لأنس بن زنيم يخاطب عبدالله بن زياد . والمقرف : النذل اللئيم الأب يقول : قد‎ 
يرتفع اللذين بجوده؛ ويتضح اا ويجوزنى كلمة «مقرف» أوجه الإعراب الثلاثة.‎ 
وأنظر : سيبويه.‎ 

9) ص ؛"؟١.‏ 

(9) انظر : نسخة الزاوية الحمزية "ر9١١.‏ 

(4) هوالربيع بن ضبع الفزارى؛ وقد مر الاستشهاد بالبيت في باب «العدد» وعجزه : 

فقد ذَهَبِ المسرةٌ والفتاء 


لل 


لى مان 
. 


في الخبرء كما يعملونها في الاستفهام: فقينصبون بها كأنها اسم منون. 
قال : ويجوز لها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ماعَملَتْ فيه (رب) 
إلا أنها تنصب لانها منّونة('). ثم أنشد أبياتا('). ثم قال : ويعضُ العرب 
ينشد قول الفرزدق("): 

كم عمة لَك ياجَريرٌ وخَالَةٌ 

فهم كثير» ومنهم الفرزدق97؟). 

هذا كلام الإمام؛ ونقل المؤلف في «شرح التسهيل» عن بعضهم أن 
النصب بعدها لفةٌ تميه!"). 

والخامس : أنه لم يبَيّن جوازَ دخول / (منْ) على التمييزء فيقال : ٠+‏ 
كُمْ من غلام ملكت؛ وهو استعمال شائعٌ في الكلام؛ ومنه قوله تعالى : 


() الكتاب؟/١15.‏ 
(؟) هوقول يزيد بن ضبة (أو الربيع بن ضبع الفرارى) : 


إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب المسرةٌ والفتاء 
وقول الأعور بن براء الكلبي : 

أنعت عيرًا من حمير حَنْرَرَهُ في كل عير مائتان كَمَرَهُ 
وقول الفرزدق التالى. 


(؟) الكتاب؟/17777. والخزانة 480/6 والمقتضب 58/8: والعينى ١/5.0ه:‏ 44/4 4: وابن 
يعيش 177/4, والهمع 41/6, والتصريح 80/7" والأشموني 8١80/8 ,7١1//١‏ : وديوانه 
دوع 
والفدعاء : المعوجة الرسغ من اليد أو الرجل. والعشار : جمع عشراءء وهى الناقة التى أتى عليها 
من حملها عشرة أشهر. يصف نساء جرير بأنهن راعيات يحلبن عليه عشاره. 
(8) الكتاب ؟/7؟15. 
(0) شرح التسهيل للناظم (نسخة الزاوية الحمزية9/7١١).‏ 


51١ 


مه 


[وَكُمْ من ملّك فى السّمّاوات]() الآية. وقال: [ِوَكُمْ أَرْسَلْنَا من نبى في 
الأولين)0". 

والجواب عن الأول : أن المقصود إنما هو الاضافةٌ إى المجموع خاصة, 
وإجازةٌ ذلك رَفعَا لتوهم مَنْ يَتوهّم المنم من التمييز بالجمع؛ كما امتنع في (كَمْ) 
الاستفهامية وإنما عيّن (عشرة) لأن التمييز بالجمع مُستَعْمل فيها هكذا على 
الجملة. 

وبقى كُوَنُه جممٌ قلة أو جمعٌ كثرة لم يتكلّم عليه, وقد يُشير إليه تمثيله 
برجال؛ لأنه جمع كثرة, وإذا اعتبّرت المعنى في البابين وجدت باب (كُم) للتكثير» 
فلايضاف إلا إلى جمع الكَثْرة. إلا أن يعدم أو يأُتى على خلاف القياسء وياب 
(عشّرة) للتقليل» فلايضاف إلا إلى جمع قلّة: إلا أن يعدم أو يأتى على خلاف 
القياس. 

وياب «العدد» مما يُضاف فيه الشىء إلى جنسه. كقولك : تَوْبْ خَزْ 
فالثوب حَزّ7"), وتقول : ثلاثةٌ أكلب, فالثلاثة أَكُبَ» ولايّحْسّن أن يقال : ثلاث 
كلاب» لأن الثلاثة لايَحسن أن يطلق عليها (كلاب) لاختصاص (الفعال) بالكثرة, 
وكَوْن الثلاثة قليلً, فكذلك يكون الأمْرٌ في الجمُع مع (كَمْ) لايَحسن أن يقال : كَم 
أكْنُب عنّدك وإنما الوجه : كَمْ كلآب» لأن مدلول (كَمْ) كثيرء فينبغي أن يضاف 
إلى الجمع الكثير. 

ومن هنا قال بعضهم : إنما جُمع التمييز مع (كَمْ) حملاً على ماكان 
الأصل في (مائة) و(ألف) لاحملاً على (عَشّرة) ويابه؛ لبنائهما في القلّة 
)١(‏ سورة النجم : 8؟. 
؟) سورة الزخرف :5. 
(5) في الاصل و(ت) «فالثوب جزء» وما أثبته هو الصواب. وكلمة «خزء ساقطة من (س). 


ددن 


والكثرة. 

والجواب عن الثاني : أن كَوْن التمييز نكرةٌ هو الأصل مطلقاء ولذلك 
يلزمه التنكير ومع ذلك فإنما تُعرف كما مر في بابه فتمثيله برجال ومرة, 
يُقَيّد ماأراده من التذكير» ومع ذلك فإنما تُعَرف مع (المائة) لَما احتيج إلى 
تعريف المضاف وهى )لمانّة) إذ لايمكن تعريفها بالألف واللام؛ من أجل 
أنه لايُجمع بين الألف واللام والإضافة. 

وأما (كَمْ) فإنها شبيهة ب(رّب) في أداء معنى الافتخار, وهى أشبه 
بإرب) منها ب(مائة) من جهة المعنى و(رب) لاتَخْفض إلا النكرات؛ فكذلك 
ماكان في معناهاء فلم يُصلَّح في (كَمُ) التعريف؛ لعدم قبول معناها 
للتعريف, وإذا كان كذلك لم يُحتج إلى التحرز منه. لكونه أمْرًا لاحقًا بعد 
/ حصول التمييزء وهى نكرة. 

والجواب عن الثالث : أنه حكم بالخفض حَكُمًا مطلقاء ولاشك أن 
الخفض بالإضافة. وقد تقدم في باب «الإضافة» منع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه إلا في الشعرء أو في مواضع ليس هذا منهاء وإذا كان 
الفصل ممتنعًا مع الخفض بَقِي النظرٌ : هل يجوز مع الرجوع إلى 
النصبء فتقول : كَمْ لك غلاماء أولا يجوز رَأسا؟ 

وظاهر مافي نظمه عدم جواز الفصل مع الخفضء وهو صحيح 
وسكت عن جواز النصبء وكأنه إنما تكلّم على ماأعطاه مثاله. 

والجوابُ عن الرابع؛ وهو جواز النصب مع عدم الفصلء أنه نص 
في «التسهيل» أنه نادرء وأنْ الوجه الخفض('). وإذا كان عنده قليلا 


.١1؟4 التسهيل:‎ )١( 


نجنا 


١ / 


فلاضير في ترك ذكره. 

والجواب عن الخامس؛ ظاهرٌ مما علم من أن التمييز جائرٌ ظهورٌ (مِنْ) 
معه إلا مع الفاعل المعنى» وياب «العدد» وهذا من قسم مايجوز ذلك فيه, فلم 
يحتج إلى ذكره. 


سرت © ارمس علو ٠‏ م 2 ها ل 
هه يم مم - آي مم 8 
1ن 


هذان اللفظانء وهما (كَأيْنْ) و(كَدَا) مما يُنْحَقان بباب (كَمُ) لأنهما عبارة 


عن العددء وكناية عنه, 


ويّعنى أنهما مثل (كَمٌ) في المعنى؛ وفي طلب التمييزء لأن معنى (كَأَيْن) 
كمعنى (كَمُ) الخبريّة. فقولك : وكَأيْنْ من عُادَم ملَكْت. فهى كقولك : كُمْ من عْلاَم 


سمرة ميم 


ملكت. 

وكذلك (كَذَا) في أحد معنيَيُهاء تقول : لى عنده كَذَا درهماء أو كَذَا وكَذَا 
درهماء أى دراهمك متعدّدة. ومعناها الآخر أنها كناية عن الشىء, تقول : فَعَلَت 
كَدَاء ولم أَفْعلَ كَذَاء فهل النظرٌ من جهة المعنى. 

وأمّا كوئهما مثلَ (كَمُ) في طلب التمييز فلأن قولك : (كَأيْنْ أعطيتك) مبهم 
مُحتاج إلى تفسير المُعْطَّى ماهو كما كان قولك : (كُمْ أَعْطيْت) محتاجا إلى 
التفسير. 

وكذلك (له عنْدى كَذَا) و(لى عنّده) مَبْهُمْ لاثفهم معناه حتى يُفُسر. فهذا 
معنى قوله : «كَكَمْ كَاَيْنْ وكَذَا» ولايريد أنهما مثل (كَم) في جميع الأحكامء لآن 
من أحكام (كَمُ) في جميع الأحكام, لأن من أحكام (كَمُ) أن لها صدر الكلام, 
وذلك مفقود في (كَذَا) وإن وافقتها (كَاينْ) في ذلك. 


ون 


م مه 2 ىنا 


«وينتصب تميير ذين». 


يعنى أن تمييز (كَأَيْنْ) و(كَدَا) مخالف لتمييز(كَمُ) فينتصب هناء 


ه يمه م 


بخلاف الخبرية. فتقول : كََينْ رَجَلاً قَد َأَيْتء وكين / قَدْ أتَانى رجلا م4١‏ 
وهما من أمثلة سيبويه(), وتقول : أعطيئه كَذَا درهماء وأعطاني كَذَا ثوباء 
وأنشد المؤلف في النصب بعد (كَأَيّنْ)7", 


الو اليأس بالرجا فَكَايُنْ 


- م عردم بر ده مم 


أملا حم يسره بعد عسسّر 
و(كَائْن) مثل (كَاعن) لغةٌ فيها ثانية من الخّمس(". والثالثة (كَين) 


بوزن (كَعَين) والرابعة : بتقديم الياء على الهمزة؛ بوزن (كَيعنْ). 
والخامسة : (كَنْنْ) مثل (كَعنْ) . 


ويقتضى هذا الكلام أنه يمنع الخفض بالإضافة كمفسر الخبرية, 


فلايقال : كاين رجل جاعنى؛ ولاجاعنى كَذَا رجل. 


قال في «شرح التسهيل»!*): وكان حَقُّهما أن يضافا إلى مميّز 


كما تضاف (كمٌ) التى تُساويهما في المعنى؛ لكن مُنع من إضافة (كَأَيّنْ) 


(0) 
(0 


له 
)5( 


.١070/7 الكتاب‎ 

المغنى 187؛ والعيني 440/4؛ والتصريح ”/541, والهمع 85/4, والدرر ,2١2/١‏ والاشموني 
44 

واليأس : القنوط. والرجا : الرجاءء وقصر للضرورة؛ وحم : قُدر. وروايته في المراجع السابقة 
«آلّاء بدل «أملا» وهى اسم فاعل من : ألم يالم؛ إذا وجع 

يقول ال را ا ب لط 

أى خمس اللفات التى تجوز فيها. 

انظر : نسخة الزواية الحمزيه7/١71١.‏ 


"1٠ه‎ 


أنها لو أضيفت لزم نَرْعَ تنوينها؛ وهى مستحقة مستحقّة للحكاية» لأنها مركّبة من 
كاف التشبيه وأى, فكانت بمنزلة اه الحكاية كالجملة. 

وأما (كَذَا) ففيها مافى (كأين) من التركيب الموجب للحكاية: وفيها 
زيادة مانعة من الإضافة:؛ وذلك أن عزفا اسم لم يكن له قبل التركيب 
نصيب في الإضافة؛ فأبقى على ما كان عليه. 

هذا ماقاله المؤلفء وهو تعليلٌ ماعَدِّنٌ هنا من النصبء ونْكْتَ به على 
مذهبين في هذين اللفظين: 

أحدهما : مذهبٌ ابن خروف في (كَأَيْنَ) حيث أجاز في تمييزها 
الجن مطلقاء وأنه يجوز فيه الجر ب(من) وبغير (منْ) بفصل, ويغير فصلء 
فأطلق القول في جواز جَرَه بالإضافة. ووَجّه بقاء التنوين بأنه صار عند 
التركيب نوئاء وكُتب بالنون, ووقف بالنون. 

قال : ويمكن أن تكون الكاف دَخلت على كلمة على وزن (فَيَعلَ) لم 
تُستعمل مفردةٌ فركُّبت مع الكاف فقيل : (كََيْنْ) ولم يّحْك في ذلك سماعا 
من العرب. وإنما قال الخليل : إِنْ جِرّها أحدٌ من العرب فعسى أن يُجرها 
بإضمار (منْ) كما جاز ذلك فيما ذكرنا في (كَمْ)!') ولم يَحْكِ الخليل 
سماعا في الجرء ؛ فالظاهر أن الجر بالإضافة لايجوز على ماعلل به المؤلف 
المنمَ دَلّ كلام الخليل هنا فتأمله. 

والثاني من المذهبين : مذهب المبّرد في (كَذَا) لأنه أجاز الجر في 
تمييزها بالإضافة مفردا ومجموعاء فيقال على مذهبه : أعطيتك كَذَا 
دراهم: وكَّذَا درهم بناءً على جَعله (كَذَا وكَذَا) / بالعطف بمنزلة عدد 9؟١‏ 


(1) الكتاب ”/را7؟١.‏ 


املض 


معطوفء و(كَذَا كَذَا) بلا عطف بمنزلة عدد مركب و(كَذَا) بمنزلة عدد مضاف. 
والعددٌ المضاف على وجهين : مضاف إلى مفردء وهو (مائةٌ) و(ألف) ومضاف 
إلى مجموع؛ وهو (ثلاثةٌ) ويابه فَنّل حكمّ (كَذَا) على ذلك 

قالوا : وماقاله المبُرد دَعْوَّى وقياس في اللغة, ولاسماعٌ من العرب في 
ذلك؛ فلا يُعتبرء ولايؤخذ مثلّ ذلك إلا بالمشافهة من العرب. 

ثم قال الناظم : «وبه صل منْ تصب» الضمير عائد على التمييزء يعنى أنه 
يجوز لك أن تصل بالتمييز هنا لفظ (مِنْ) فتجره بهاء فإنه صحيح وقياس 
مر بل هى الأخلب في (كَي) الآتراه إنما جاء:في القرآن مجرورا بهاء كقوله 


تعالى : [وَكَاَيْنْ من نبي قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثيرٌ)(). وقوله : (فَكأيّن مِنْ قَرَيْةٍ 
مُلكناها )(). 
وقال الشاعر(): 


ٍ- م ٍ- ئ 
» #اى 4868 
تراه لوا 


وأنشد سييويه لعمرى بن شأس(4): 


َدَهُوَانُسَابَا 


.١45 : سورة آل عمران‎ )1١( 

() سورة الحج : 45. 

() هو جريرء ديوانه 17/ وانظر أمالى ابن الشجرى ٠١7/١‏ وابن يعيش ,1١١/5‏ 4//ه١١‏ والخزانة 
ه//اة ؟, والمغني 5405: والهمع 5/ه8ء والدرر ,١55/7 5١١ ,57/١‏ والأشموني 41/4 
وفي الشطر الثاني عدة روايات. والأباطح : جمع أبطح؛ وهو مسيل واسع للماءء فيه دقاق 
الحصى. والمعنى أن هذا الصديق من فرط مودته ومحبته لك بعد مصيبتك كأنها مصيبته هو. 

(4) الكتاب "/./ا١‏ “والممعر 4ر86 والدرر 7١7/١‏ ويروى «أمام الألف» والمدجج : الملايس للسلاح 

| كاملا. ويُردى : يمشى الرّدّيان» وهو ضرب من المشى فيه تبختر. والمقنع : المفطى رأسه بالسلاح» 

كالبيضة والمغفر وغيرهما. 


51/ 


كان ينا موث نجي ظ 
يجىء أمام القوم يَرْدى مَقَنْعَا 

قال سيبويه : إن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع (من)7). 

ووجه ذلك المبرد بأنه إذا قال : كَأَيْنْ رجلاً أهلكت, يجوز أن يكون تمييرًا 
لمكن فى سيت ( ملاب ) ميجر انك قهز املق أ 11 مره 
أهلكت رجلاً؛ فيكون الرجلٌ واحداء فإذا أدخل (منْ) بين ذلك المراد وكذلك تقول 
على مااقتضاه هذا الكلام : أعطيته كَذَا من درهم. 

ثم إذا تقر هذا فيقال هذا الكلام مُعْتَرَضِ من أوجه : 
أحدها : أنه شبّه (كَأَيْنْ) و(كذا) ب(كَمْ) و(كَمْ) على قسمين : حَبَرية, 
واستفهامية. أما الاستفهامية فلاحَظٌ ل(كايِّنْ وكَدَا) فيهاء لأنهما عَريّان عن 
معناهاء إلا ماحكى المؤلف في (ِكَأَيْنْ) شادًا مُستَفْرَى من حديث أَبَى مع ابن 
مسعود حيث قال له : كَلَيْنْ تَعْدُ سورةً الآحْرَاب!')؟ فقال عبدالله : ثلاكا 
وتسعين . كأنه قال : كَمْ تعد؟ ولم يأت في غير هذاء فلا مول على قياس مثله, 
ولاثبوته من غير ذلك. 

وأمًا الخَبّرية : فهى التى حملا عليهاء ولذلك قال في «التسهيل» : معنى 
(كَينْ) و(كذًا) كمعنى (كَمْ) الخبرية7). وإذا ثبت هذا فإطلاق القول في (كَمْ) 


ل 801 50 
يؤخذ له منه أحد أمرين : 


.١لء/” الكتاب‎ )١( 
في (س) «تقرأ سورة الأحزاب» وفي (ت) «تقرأ سورة الأحزاب تعد».‎ (0) 
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إن أنها مل أحد مها غير مين. وإ مها في كلا سمه 
فيكون مستعملَيّن في الخبر والاستفهام مثل (كَم) وهذا لا / يقوله أحد. 2 ١7.‏ 

والثاني : أنه ذكّر نصب التمييز» ولم يبَيّن كوه مفرداء أو مجموعا 
أى يجوز فيه الأمران والحكم فيه الإفراد لاغير» بخلاف مميز (كُمٌ) فإنه 
قد يكون مفردًا أى مجموعاء وبَرك التقييد بالإفراد يوهم جوارٌ كونه 
مجموعاء وذلك إخلال. 

والثالث : أنه أُطلق القولّ في جوا إلحاق (م من) للتمييز اللأحق 
لهماء إن قال : «ويه صل من تُصبْ» وضمير «به» عائد على تمييز «هذين» 
والإشارة كارن و(كَذَا) فالتمييرُ المراد في كلامه تمييزهما معا. 

فأمًا إلحاق (من) لتمييز (كَاَيْنْ) فقد تقدم نياقة: وأمًا الحاقه لتمييز 
(كَذَا) فغيرٌ مستقيم بنص المؤلّف نفسه. لأنه ألزمه النصب مطلقا. 

قال في «الشرح» : وأما (كذا) فلم يجىء مميّزها إلا منصوياء 
وأنشد عليه بيتا لم أقيدو(١)‏ 

وقال ابن خروف : ولايكون مفسر (كَذَا وكَذَا) إلا منصوياء لأنها 
حملت د 0 في الاستفهام في النصب. ولم أرَّ نُصًا مخالفا لهذّينء 


ى لك" 


فك 


والجواب ٠‏ يس الأول أن يقال : إنماشيه 0 (كأين) و(كذا) 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (نسخة الزاوية الحمزيق 2/7؟١1١)‏ والبيت هى قول الشاعر : 
عد النفس تُعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نُسى الجهد 


وانظر فيه أيضا ا المغنى .١‏ والعيني 1 , والتصريح وءننية والهمع ركم والدرر 
١‏ والاشموني 41/4. 
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كناية عن عدد مَبْهُم مُحْتاجٍ إلى التفسيرء وكوثُهما بعد ذلك في الاستعمال مثلٌ 
(كَمْ) الخبريّة أؤلآ ‏ أمر آخنء مَّحَلَ بيانه اللغة؛ ويل على هذا الققصد وصحته 
أ سنيويه فمترهما على هذا المعنى, فإنه لما ذكر (كَذَا) قال : وهى مُبهُم في 
الأشياء بمنزلة (كَم) وهو كنايةٌ للعدد بمنزلة (فلآن)(). 

ثم قال : وكذلك : كَأَينْ رجلا قد رأيت رَّعم ذلك يونس(). 

وإذا كان هذا القَصد صحيحا أن يُصار إليه كان حَمُلُ الكلام عليه أولى» 
وليس بمناقض لتفسير مَنْ فسرهما بأتهما مثل (كَمُ) الخبزية لأنهما مع صحة 
التفسير لايستعملان إلا في الخبر» فلا إِبْهَامٌ ولا إيهّام. 

والجواب عن الثانى : أن قصده الإفراد» ويؤنس به أنهما محمولان على 
(كَمْ) ولَمّا كان المنصوب في باب (كَمُ) لازم الإفراد كان ماأشبهه وماحمل عليه 
كذلك: وكذلك في باب «العدد» لايكون في النصب إلا مفرداء فلم يَتَطَرّق إليه 
توهُمٌ الجمع؛ وفي هذا الجواب ماتّرى. 

وأمًا الاعتراض الثالث فوارد عليه ولا أجد له الآن مَخْلّصا منه. 


.١7.ر/”باتكلا‎ )9١( 
.١7./” المصدر السابق‎ )١( 


خرون 


( الحكاية ) 


/ إحك بأى ما لمَنْكُور سُئْلٌ 
عَنّْهُ بها فى لوقف أوحين تتصل 
الحكايةٌ في اصطلاح النحويين : أن تَنُطق بمثل مائّطّق به المتكلّم, 
أى ببعضه. أو بما يُوّدى إعرابه, إشعارًا تعلق مَابين الكلامين. 
فإذا قلت : قال زيد : عمرى منطلق» فأنت قد أتيت بمثل كلامه لتُعلم 
أن ما تَطَّفْتَ به هى عينْ مانّطّق به. وكذلك إذا نطقت ببعضه. 


والحكايةٌ على ثلاثة أقسام : 
حكايةٌ الكلام كلّه. وهذا هوامّحكى بالقول, والمحكى في باب 


«التسمية بالجمل» وما أشبههاء نحو قلت متطلق: وتحو : تابط 


شراء ويرق تحره المسمى به. 

وهذا القسم لم يتعرض له الناظم في هذا النظم أصلاًء ولا أشعر 
بحكم من أحكامه إلا بالانجرارل'). فحيث تَكَلُم على كَسْرلإن) وقنْحها قال 
هنالك : «أوحكيّت بِالْقَوْلِه وحيث نَكَلّم على (العَلّم) وأقسامه قال : «وجملَةٌ 
وما دعر ركنا اقطان مكاي القول» وفصل «التّسّمية» مما أهمله!"), 


كما أهمل من باب الضمائر «الفَصل» وغير(") ذلك. 


)١(‏ يعنى : استطراداء وتبعا لغيره. 
م( أى لم يذكره في «الألفية». 
(؟) يعنى ضمير الفصل. 


فض 


١ 


والثانى : حكاية بعض الكلام. 

والثالث : حكاية مثل الإعراب الحاصل في بعض الكلام وهذان الفَصّلان 
هما اللذان تكلّم عليهما هنا. 1 

وابتدأ بالثالث, وهو حكاية مثّل الإعراب فقط؛ وذلك ب(أى) وَبِ(مَنْ) إذا 
قصد بهما حكايةٌ النكرات؛ فإن قُصد بهما حكابة المعارف الذى يُدْكر في القسم 
الآتى بعد هذا إن شاء الله. 

وكان الأصل في حكاية النكرات ب(أى) أى (م مَن) أن تذكتى وهنا 
المخكيات كما تُدْكّر المعارف, لأنه هى المقصود بالحكاية: لكن إنما يُحكى في 
الاستعمال بالأداتيّن خاصة: وذلك قوله في (أى) : «احك بأى مَالمَنْكُوٍ وكذلك 
قال في (مَنْ) وسبب ذلك أنه إذا قيل لك : جاغى رجلء فأردت أن تُعيد لفظً 
«الرجل» فإمًا أن تعيده معرفة أى نكرةٌ على ماكان؛ فإن أعدتّه نكرةٌ, وهو 
القياس في الحكاية؛ لم يُستقم, لأنْ النكرة إذا أعيدت بلفظها لم يُفْهَم منها أن 
مدلولها هو الأول. 

(ألا ترى أنك إذا قلت : أكرمت رجلاً وضربت رجلاًء لم يفهم أن الثانى 
هى الأول(')) ولهذا أخذ كثير من الناس «إن لكل عسر يُسَرَيْنَ» من قوله تعالى : 
[فَإن مع العسر بسر نم اص يُمرًا]1). لأنه لى أراد اليسمْرَ الأول لقال : 
٠ 0‏ كما قال تعالى : (كَمَا أَرَسلْنًا إلى فرعون رَسولاً. فَعَصى 
فرعن الرسول)(". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصلء وزثبته من (س» ت). 
() سورةالمزمل: 1١6‏ 15. 


نفس 


وإن أعدت الرجلّ المقصود / حكايئه بالألف واللام؛ وهو القياس؛ لم ٠٠١‏ 
تَجُرْ حكايتّه. لأن لم يّحّد بلفظه. فانصرفوا عن هذا إلي حكاية إعرابه 
خاصة, وذلك ب (أى) و(مَنْ). 

وشّرع في الحكاية ب(أى) فقال : (احك بأى مَالمَتْكُور سَثِلَ عَنْهُ 


- 


بها) 

«ما» واقعةً على الإعراب وغيرهء من الإفراد والتثنية والجمع, 
والتذكير والتأنيث, ونحو ذلك وهى الأحوالٌ الحاصلة في النكرة المحكيّة, 
يعن أنك تحكى بلفظ (أى) مااستقر كر لات التكرة إذا أريد السؤال عنه 
بهاء وذلك أن الحكاية إنما تقع ب(أى) أو (مَنْ) إذا سُئل عنه بإحدى 
الأداتين» فتقول لمن قال : (رأيت رجلاً) : أيَاء ولن قال : (جَاعَنِى رجل) : 
أئ» ولن قال : (مررت برجل) : أى. فسالتَ عن تعيينه ب(أى) وقوله : 
«فى الْوَقُف أذحيا تَصلَ» يُعنى يُعنى أن الحكاية ب(أى) لاتختص 
بالوقف» كما مسن نه رمن) كهنا سياتى إن شاء اللهء بل يجوز لك إذا 
وصلت أن تقول في (جاعنى رجال) : أى ياهذا؟ وفي (مررت برجل) : أى 
يافَتّى؟ وفي (رأيت رجلاً) : أيا يافتّى؟ 

وكذلك إذا وقفت, فتقول في حكاية المنصوب : أيا؟ واققًا على 
الألف. وفي حكاية المرفوع والمجرور : أى, بالإسكان أو الإشمام أى غيره. 
هذه حكايةٌ المفرد المذكر. 

فإن حَكَيّتَ المفرد المؤنث قلت في الوصل إذا قلت لك : (رأيت 
امرأةٌ) : أَيْةٌ يافَتَى؟ أو قيل لك : (هذه امرأةٌ) : أيه يافَتّىء وفي الجر : أيةٍ 
ياهذا. وتقول في الوقف : أَيّهُ بإبدال التاء هاء. 

وفي التثنية : (أَيانْ)؟ في الرفع و(أَييْنْ)؟ وفي الجمع : (أَيونْ؟) 

رفض 


و(أَدْينْة) في المذكرء و(أيّاتْ)؟ في المؤنث. هذا الذى أُعْطى كلامّه. وهى 
اللغة الشَهُرَى. وفيها لفةٌ ثانية, وهى إبقاء (أئ) في المؤنث والجمع على 
حالها في الإفراد. 

قال المبّرد : ولى أفردت (أيَا) في الاثنين والجمع, وذَكُرْتّه في المؤنث 
لجارً؟'). و(أى) إذا حكى بها باقيةٌ على أصلها من الإعراب, فلذلك إذا 
حكيت بها المفرد عاملتها معاملة اسم مَنّونء فلا تَلْحق آخَرها شيئا زائداء 
بخلاف (مَنْ) فإنك تَلُحق الْمَدّات علامةٌ على الإعراب. 

وكذلك تَتْنّى (أيا) وتجمعها كالجمع الحقيقيء بخلاف (مَنْ) فإنها 
مبنية» فما لُحق آخَرها من علامة فهو دليلٌ على حالة المحكى, من تثنية, 
وغيرهاء لا أنه يتّنى أى يُجمع حقيقةً؛ إن من شرط ذلك الإعراب كما تقدم 
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وقوله / : «في الوقف أن حينَ تَصلُ» يُعنى أن الحكاية ب(أى) هنا 
مطلقة في الوصل والوقفء وإنما كان كذلك لأن (أيَ) كزيد وعمري في 
دخول التنوين» فكان حكمه في الوصل والوقف كحكم زيدء بخلاف (مَنْ) 
فإنها في الوفصل مَبْنيّة على السكون, فليس لها مايلحقهاء من إعراب, 
ولاعلامة تثنية ولاجمع, لأنها غير ميدة مستحقة لذلك, فالحقوها العلامات في 
الوقف, إذ لم تَقُو َوَةٌ (أى) في الحكم. 

ثم أخذ الناظم يذكر حكم (مَنْ) مع النكرات فقال : 


1١1 


1( غيارة المبرد في «المقتفس» (5/7: )٠‏ هى ادوإن شتت فلك فى جينيع هذاء ذكرا كان أو أنثى» 


جميعا كان أو واحدا “أ يافكن إذا كان مرفوعا »وأا 7 إذا كان منصويا أى مخفوضاء لأن 
«أيّاه يجوز أن تقع للجماعة على لفظ واحدء وللمؤنث على لفظ المذكر, وكذلك التثنية, لأنها بمنزلة 
(مَنْ) و(ما) لأنهما في جميع ما وقعتا عليه على لفظواحد. وائما جاز في « أئ» التثنيه والجمع 
دون أخواتها لانها تضاف وتفردء وبلحقها التنوين بدلا من الإضافة:, فلذلك خالفت أخواتها». 


تبرض 


والذهن حَدْوك مُسالة نذا ناش صف 

إلقان كَابْنَيْنِ وسَكُنْ تَعُدلٍ 
وَقَلَْلِمَنٌْ قال أتَت بِنْت مَّنَهُ 

الخو ندل قدي سيق 
وَالْفَنح نَرْرٌ وصل التّا والألفْ 

إن قيلَجَا قوم لقوم فُطّنا 
وإن تصل فَلَفْظ مَنْ ليك تَلف 


مدي - 2 إى 


وثادر مثون في تَظُم عرف 

ما كانت (أى) معربةً, تصلح لوجوه الإعراب؛ وصفَةٌ تتصلح عى الجملة 
للتثنية, والجمع؛ والتأنيث؛ لم يحتج الناظم إلى تفصيل ذلك كله بل قال : احك 
بها مَالَمنُكورء واكتفى بذلك, عَلْما بأنها تَقْبل تلك الأحكام كسائر المعربات. 

وأما (مَنْ) فإنها مبنية, لاتصلح للّحاق إعراب» ولاتثنية» ولاجمع» ولاتأنيث. 

والحكاية بها لابه فيها من لّحاق علامات تُوْدى تلك الأحوالَ اللاحقة 
لمَحكى ضرورةٌ فاحتّاج إلى ذكْرها وتفصيلهاء إذ لا تنضم إلى عَقْد حتى تعد 
بأشخاصها. 

ثم إِنْ (مَنْ) لها حالان : حال وصلء وحال وقفء لأنها الحال التى تكون 
فيها الحكاية» فقال : «ووققًا احك مالمنكور بمن». 


نا 


يُعنى أنْ النكرة يُحكى مالّها من حال إعرابء وإفراد وتثنية وجمع, 
وتذكير وتأنيث, بلفظ (منْ) في الوقفء أى إذا وقفء أى إذا وقفت على 
(من). 

لكن إذا حكيت بها فللمَحكىَ بها ست أحوال : 

الحالة الأولى : حالةٌ الإفراد والتذكيرء وهى التى ابتّدأُ بها فقال : 
«والثُونَ حرك مطلقًا وأشبعنْ ». 

والذى دَلَ على أن مراده الإفراد أنه أتى / بعد ذلك بالتثنية 
والجمع. والذى دَّلّ على أنْ مراده التذكير إتيائه بعد ذلك بالتأنيث. 

وقد تقدم أن المحكى لايدّكّر معهاء فذكّر هنا أن النون من (من) 
تُحرك للقاء يَعنى بالحركات الثلاث : الضمة, والفتحة؛ والكسرة:؛ لايقتصر 
بها على حركة دون حركة: وتُشبَع بعد ذلك الحركات فيَتَولّد منها الأحرف 
الثلاثة : الألف, والواو» والياءء فمن الفتحة الألف, ومن الضمة الواوء ومن 
الكسر الياء. 

وهذا كلّه حكايةٌ الأحوال الثلاثة التى للمتَكّر المكى: وهى الرفع 
والنصب والجرء فتقول إذا حكيت (جَاغى رجل) : مَنُو؟, أى (رأيت رجلاً) 
: مَنَا؟ أى (مررت برجل) منى؟: 

هذا هو الأعرف في كلام العرب وماحكى سيبويه(') عن يونس : 
أنه سمع من بعض العرب : ضرب من منا ؟ فَجَعْلُ (مَنْ) ك(أى) يُحْكَى 6 
بها في الوصل- ناد يُحْفظ, واستَبُعده سيبويه, وقال : لانَكَلُمُ به العرب» 
ولايستعمله ناس كثير("). ثم أجرى (مون أنتم؟) على هذا. 

.غا١١/5 الكتاب‎ )١( 


(؟) المصدر السايق .4١١/*”‏ 


دنا 


ع 


قال : وينبغى لهذا ألا يقول : مدُوء في الوقفء ولكن يجعله كأئ[(١),‏ يعنى 
معريا. 

ولَما كان هذا شادًا لم يَبْنِ عليه الناظم. وهذا الذى ذكّر في إلحاق 
الحركات ثم الحروف هو مذهب السيرافيء إذ قال(): إن الحركات أحقت بيانًا 
لإعراب الْمكى, ثم أشبعواء فهذه الحروف» كحروف الإطلاق» تَبّعٌ للحركات؛ من 
السكون. 

وحكى عن المبّرد(") عكس هذه القضيّة, وأنهم إنما أرادوا أولاً الحروف, 
ثم أتبعوها زيادة الحركات, فالحروف هى التى أحرزت لفظ الأول. 

وصوب ابن خروف ماذهب إليه المبُردء ولم يُذكر للتّصُويب وجها . 

ومذهب السيرافي هو ظاهرّ كلام المؤلف في «التسهيل»(؛) على موافقة 
النُطْم, فعلى رأى الناظم تكون الألف والواو والياء من الات المجهولة؛ التى 
تَعَيّنها الحركات التى قبلهاء وجملةً الات عشرة(©. ‏ / 

ثم ذكّرل') ماقال ابن خروف في «باب التّذبة» وماذكر ابن عَبَيّدة في 
إعراب المثنى والمجموع؛ ثم قال(": وعلى رأى غير الناظم يكون الأمر في 


.4١١/“؟ المصدر السابق‎ )١( 


0( 
(0) انظر : المقتضب 9/ره0؟. 
(4) ص:". 


(6) بعد هذا بياض بمقدار كلمة واحدة في جميع النسخء ولعل الشارح وحمه الله كان يريد أن يذكر 
أنواع المدات. واكنه لم يفعل. أو ذكرها واختصرها الناسخ, كما أبينه في التعليق التالى. 

(1) في الأصلء و(ت) «ثم اذكر... ثم قلُّء بصيغة الأمر. وما أثبته هو الصوابء وتكون هذ العبارة من 
كلام الناسخ, اخستصر به كلام الشارح. والله أعلم. 


يُخفدنا 


الأحرف بخلاف ذلك قال ابن الضائع : والأمرٌ في ذلك قريب. 

الحالة الثانية : حالة التثنية والتذكيرء وذلك قوله : «وقُلٌ منان ومَنّين 
بعدلى إلفان كابثين», 0 

يُعنى أنك إذا حكيت ماللمثنى ألحقت علامتَيّنِ كَعَلامَتَى المثنى؛ 
فتقول لمن قال : (لى إِلَْانِ) / : مَنَان؟ ولمن قال : (رأيت ابَنْينِ) أى (مررت 
بِابنَيْنِ) : مَنَيْنُ؟ إلا أن النونين مُسكّنتان: لأنهما في الوقف ولايكون 
الوقف على حركة. 

وإنما نَبّه على هذا بقوله : «وسَكَّنْ تَعْدل» لأنه أتى بهما في النظم, 
أعنى بِالتُونَيْن في (منّانِ ومَّنَيْنِ) محركتين, إذ لم يُمكنه أن يُسكّنهما لثلاً 
بجتمع ساكنان في الشعر في غير قافية؛ وذلك لايجونء ولم يأت من ذلك 
شىء في الرّجَّز ولا في غيره. إلا ماجاء في عروض من أعاريض 
«المتقارب»(١)‏ وهو قوله : 

ُمْنَا قصّاصا وكان التَّقَاصَ 

وهو فيه مختص بالعّروض أيضاء فلذلك احتاج إلى قوله : «وسكَن 
تَعْدلِ» أى سَكّن النون التى حَرَكتّها اضطرارا 

تُصب العدلّ في كلام العرب؛ لأن وضعها على السكون؛ إذ هى 
مبُنية لامُعربة» فليس الألف والواو والياء بإعراب فيهاء لشّبات موجب 


البناء ولى كان إعرابًا لكان الدرج أولى أن تبت فيه, ولكنه من تغيير 


١ 


)١(‏ المتقاريب: بحر من بحور الشعرء وزنه (فَعُوأُنَ) ثمانى مرات. والعروض من البيت : آخر شطره 


الأول. 


ردنا 


الوقفء وعُيّر على هذا النحى لتكون فيه دلالةٌ على المسئول عنه. 

وقد نَبّه تمثيله بقوله : «لى الْفَانِ» على كيفية الحكاية على الجملة 
كما تقدم. وإنما أتى بالمثالين» ولم يقصد حكم الاجتماع في الحكاية: فإنه 
لى قَصد ذلك لكان (مَنْ) الأول غير لاحق به علامةٌ, لكونها تَنَافى الوعيل: 
وذلك أنه إذا اجتمع في الكلام الأول اسمانء فاردت أن تسأل عنهما 
وتّحكيهما ‏ فإمًا أن يختلف إعرابهما أؤلاًء فإن اختلف أتيت لكل واحد 
بأداة تحكيه بهاء فتقول في (لى إِلْفَانِ كابنّين) : من ومَنّين؟ فتركت 
العلامة في الأول لأنه غير موقوف عليه؛ فلاتلحقه العلامة كما سيأتى في 
كلامه إن شاء الله. 

فإن عكست فقلت : لى كابئين لفان قلت : منْ ومَنَانْ؟ وكذلك في 
الإفراد» تقول في (ضرب رجلء؛ وضربت رجلاً) منْ,؟ وفي (ضربت رجلا 
وجَاعنّى رجل) : من ومثو؟. وعلى هذا السبيل في الأحوال كلها؛ ولايجوز 
أن تُكَنّى أى تَجمع مع اختلاف الإعرابء لبُطلان الحكاية. 

وإن اتفق إعرابهما نحو : (جَاضّى رجلّ وامرأة) قلت : من, ومَنُو؟ 
على سبيل ماتقدم؛ وكذلك في التثنية والجمع؛ وكذلك إذا قلت : (رأيت 
امرأةٌ ورجلاً) قلت : مَنْء ومَنًا؟ على ماتقدم. 

/وقال ابن خروف : ينبغي ألا يجوز هذا (مَنَيْنْ) لأنهم كانوا 
يجيزون ب(مَنْ) من حيث كان أحدهما موصولاء وقد ذهبت منه العلامة. 

ويرك هنا سائل في الحكاية ب (منْ) و(أئ)» لاحاجة إلى نقلها 
من حيث قَصد الشرح. 


الحالة الثالثة : حالة الإفراد والتأنيث, وذلك قوله: «وقل لمن قَالَ 


ارون 


اهن 


ئََّ 6ه 6ي“ ىم ممه 
انت بنت منه». 


يعنى أن حكاية المفرد المؤنث بِ(ِمَنْ) أن تلْحق (مَنْ) تاء وتُبُدلّها هاءً 
للوقفء ويكون ماقبلها مفتوحاء لأن تاء التأنيث التى شأئُها أن تَبّدل هاء لابلّ 
من فتح ماقبلهاء فتقول لمن قال لك : (أَنَتْ بنْت) : منّهُ؟ على وزن (سنّه) وكذلك 
إذا قلت : (رأيت بِنْنَا) تقول : مَنّهُ أى (مررت ببنْت) تقول : مَنّه؟ 

ولم ينب هنا على اختلاف في آخر (مَنَهُ) بحسب اختلاف إعراب المحكى, 
إعلامًا بأن الحكم لايختلف في التأثيث مع الإفراد, فإنها إذ ذاك تُشبه (أيَة) في 
الحكاية ب(أى). 

ولم يحتج إلى التنبيه على إسكان الهاءء لأنها كذلك وقعت في النْظّم, 
والحال حال وقف. فاستغنى عن ذكر ذلك. 

ولَمًا كانت (أيه) لا تختلف بحسب اختلاف الإعراب في المفرد أجروا 
(مَنَه) مُجراها حين أشبهتهاء ولَمًا كانت (مَنَهُ) على هذا السبيل قاسها يونس 
على (أيّة) مطلقا(')» فأجاز الحكاية بها في الوصل والوقفء فتقول في (جاعّنى 
امرأةٌ) : مَنَّهُ ياهذا؟ وفي (رأيت امرأةٌ) : مَنَة يافتى؟ وفي (مررث بامرأة) : من 
ياهذا؟ بتحريك النون قبل التاء. على شاكلة (أيّة) من كل وجه؛ فتكون عنده 
معرية. 

وهذا لم يُرتضه الناظم: فلذلك جعل الحكايةً بها في الوقف خاصة؛ وهى 
رأى سيبويه, 


.8٠١/" سييويه‎ )١( 


1 


قاله مرة» ثم لم يسمع بعد()؛ وأنشد("): 
* أتُوانَارى فقلت مون نكم 3 

وألزمه سيبويه أنه كذلك ينبغي أن يقول إذا آثر ألا يغَيْرَها في 
الصلة. قال : وهذا بعين9). 

الحالة الرابعة : حالةٌ لتقي وإلكااية لما كان حال المثنى هنا 
معلومًا من حال المثنى في التذكير لم يَحْتج إلى التَنْبِيه على لّحاق 
العلآمتَينء لكن احتاج إلى التعريف بما زاد على الْعَلامَتَيْن» وهى حكم 
النون التى قبل التاء. فحكّى فيها وجهين : 

أحدهما : / الإسكان, وهو الأكثر والمعروف في الكلام؛ وذلك قوله : 
«والثون قَبْلَ نَا المتنّى مُسْكَتَة». 

يعنى أن هذا هو الحكم المطلق فيهاء والقياس المُطَرِدْء فإذا حكيت 
نحو (جاعّنى امرأتان) قلت : مَنْتَانْء أو نحى (رأيت امرأتَين) أى (مررت 


ست © © 


بامرأتين).قلت : منتين. قال سيبويه : وإن قال : رأيت امرأَتَيْنِ قلت : 


.4١١ر/؟ المرجع السايق‎ )١( 


خرن 


(؟) الكتاب :4٠١/"‏ ونوادر أبى زيد 177. والمقتضب ,7١17/:2‏ والخصاذص ١/179١؛‏ والخزانة 


وعجزه : فَقَانُوا الجن قلت عمُوا ظلاما وبعده : فقلتُ إلى الطعام فَقَالٌ منهم 
زعيم تَحْسَدُ الإنس الطَّعَامًا 


وينسب هذا الشعر لسمير بن الحارث؛ أو لتأبط شرا. وهناك أبيات على روئ الحاء تنسب إلى 


جذع بن سنان الغسانى. وعمواظلاما : نعم ظلامكم. 


يذكر الشاعر أن الجن طرقته ليلاء وقد أوقد نار الطعام؛ فدعاهم إلى الأكل معه. فلم يجيبوه 


وزعموا أنهم يحسدون الإنس لتفضيلهم عليهم بأكل الطعام. 
(9) الكتاب؟/١٠؛.‏ 


أحرضن 


مَنَتَيْنُ كما قلت : أَيَْيِْء إلا أن النون مجزومة!). وإنما سكنت لأن أصلها 
كذلك؛ ف(منَّهُ) أصلها منْت, ساكتّة النون؛ كبنْت, وهَنْت, لكن لَمًا أرادوا الوقوف 
عليها حَرَكوا ماقبلهاء فإذا صاروا بها إلى الوصل صيّرت كما كانت في 
الأصل. 

والوجه الثانى : فَنْحّ النون» فتقول : مَنْتَانَ ومنْتَيْنَ. وعلى ذلك نَبّه بقوله : 
«والفتح نَزْره أى قليل» وقد حكى ذلك في «التسهيل») أيضا . 

والحالة الخامسة : حالةٌ جمع المؤنث, وذلك قوله : «وصل التَاءً والألف بِمَنْ 
بِإِتْرِذًا بنسوة كلف». 

يريد أن حكم حكاية جمع المؤنث بِ(مَنْ) أن تصل بها ألفًا وتاء. فإذا قال 
: (هذا بنسوة كلف(")) قلت : مَنَاتْء وكذلك إذا قال : هؤلاء نسوةٌ؛ ورأيث نسوة, 
اللفظ واحد لايُختلف بحسب اختلاف الإعرابء إجراءً له مَجُرى (أيّات) في جمع 
المؤقك.:والتاء مسكنة لأنه موقوتق: 

والكلف : الولوع بالشىء, كُلفْت به : كَلَقَاء والصفة منه كلف. 

والحالة السادسة : حاله جمع المذكرء وذلك قوله : «وقل مَنُون ومنينَ 
مستكنا» إلى آخره. 

يعنى أنك إذا حكيت المجموع تَلُحق الأداةً التى بها الحكاية؛ وهى (مَنْ) 
٠‏ وانا ونونا في الرفع» وياء ونون في النصب والجرء وتسكن النون» وذلك قوله : 
«مُسكنا» لأنه حالة وقفء فتقول لمن قال : (جاءَ قوم) : مَنُونْء ومن قال : (جئت 


)١(‏ المرجع السايق"/رة.؛. 
9) صك؛". 


(9) بعد هذا في نسخة (ت) خرم بمقدار ورقتين. 


تحرضن 


لقوم) : مَنِينْء وكذلك لمن قال : (رأيت قوما) منين. 

وأتى بمثالين في مثال واحدء وليس قَصُّدّه بذلك الحكاية المفردة, 
أعنى أن يقع السؤال في لفظ واحدء بل أراد حكاية كل واحد من المرفوع 
والمخفوض على حدته, ولى أراد ذلك لقال : وقل من ومنين» لأن (من) 
الأولى وقعت في الوصلء كما تقدم في مثله. 

و«قطْنّاء» ممدود, جمع فطن, وهى الفهم. 

وقال الجوهرى : الفطْنّةٌ كالفهُمء يقال : فَطَنَ للشىء, إذا فَهِمَهُ 
وعلمة وفقطنء بالكسرء فَطّانة, وفَطَانيَة, وفطنة : صار قطنا . 

وبعد تقرير هذا الحكم؛ فهنا مسالتان متعلّقتان : 

إحداهما : أن / الحكاية ب(من) إنما تكون لمن يَعقل, وهذا وضع 
(مَنْ) أن تكون كذلك؛ على ماهو مُقَّررٌ عند النحويين واللغويين» بخلاف 
(أى) فإنها تكون من يَعْقِلٍ وما لايّمْقل. فإذا قال : (رأيث حِمّارًا) قلت 
(أي) وإذا قال : (رأيثُ رجلاً). قلت : (مَنَا) و(أيا) إن شئت. لآن (أيَ)) 
تصلح لهماء وإذا قال : (رأيت رجلاً وحمارًا) قلت : مَنْ وأياء أى (حمارا 
ورجلاً) : أياء ومَنًا. 

والناظم لم يتكلم في هذا النّظْمِ على تعيين (مَا) ولا )مَنْ) ولا (أى) 
ولاذّكر على ماذا تقع؛ فقد يقول القائل : هذا نَقُص, إذ يتَوَهّم منه عدم 
الاختصاصء وجوارٌ وقوع (من) على كل شىء. 

والجواب : أن في هذا الكلام مايشعر بمقصوده؛ وأن (مَنْ) إنما 
يُحْكَى بها مَنْ يُعقل؛ وأن (أيا) بخلاف هذا الالتزام» وذلك أنه أطُلّق القول 
في (أى) ولم يقيّدها في الحكاية بشىء دون شىء. وأما (مَنْ) فُقيدها 


ا 


رذيونا 
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بالمثلء إذ لم يَأت بمثال إلا لمن يَعْقلء فَدلُ ذلك على اختصاص (مَنْ) بمن 

وأيضا المسالة لُقَويّة» ودخولها في النحو بالعَرّضء فليس تفسير 
معناها أو معنى غيرها بضرورئ عليه. 

المسالة الثانية : أن ما تقدم في الحكاية هو المشهور في كلام 
الغرب: 

وحكى سيبويه عن يونس(): أن ناسًا من العرب يلتزمون في 
الحكاية ب(مَنْ) المذات الشلاث التى للمفرد أبدًاء سواءٌ كانت لمثنى أو 
مجموع أى مفردء فيقولون في مَنْ قال : (جَانى رَجل) : مثو و(رجلان) : 
مثو و(جاعنى رجال) مَنُو وفي (رأيت رجالاً) : مناه وكذلك في (رأيت 
رجلّين) : مَنَاء وفي (مررت برجلين) : منى» ونحو ذلكء لايُعيّرون الحكم 
الحكم الحاصل مع المفرد في المثنى ولامجموع. قالوا : وكذلك في المؤنث 
يقولون في نحو : (جاعَثْنَى امرأة) مَنُوء كما في (جَاعَنى رجل) وفي نحو : 
(جَاعنْنى امرأتَان) : مَنُوه وكذلك في سائرٌ الُثّل لايخالفون الحكمّ وإن 
اختلفت الأحوال. والذين يقولون هذا يقولون في (أى) : أئ وأيّا وأى» 
عنى واهدا | أقاكنن أن جماعة: أومدكرا أو مؤنتاء 

وإنما فعلوا ذلك حملاً على معنى (مَنْ) لأنه يُعْنَى بها الواحد, 
والاثنان» والجماعة؛ والحكم اللفظي باق على إفراده. فتقول : مَنْ قال 
ذلك؟ وأنت تعنى أكثرٌ من واحدء أو مؤنئًا . 


وكذلك (أى) تقول : أ قال ذلك؟ فاقَرُوا (مَنْ) و(أيا) على حكم 
)١(‏ الكتاب”/ر١٠4.‏ 


نيرون 


اللفظ, وهى الواحد/. ونَّا كانت هذه اللغة أقَلَيّة لم يذكرهاء وذكّر اللغفة ١١9‏ 
المشهورة. وهنا ّم كلامه على حكم (مَنْ) في الوقف. 

وأما حكمها في الوصل فأخذ يذكره فقال : «وإنْ تَصل قلف م 
لايُختلف». 

يعنى أن (من) إذا حكَيت بها النكرة» فوصلت كلآمك, ولم تَقفْ على 
(مَنْ) فإن لفظها لايختلف باختلاف الأحوال التى للمحكي, كما اختلف 
لفظها حالّة الوقوف عليهاء فتقول لمن قال : (جَامَنَى رجل) : مَنْ ياهذا؟ أو 
(جاعنى رَجلان) مَنْ ياهذا؟ أى (جَاعني رجال) : مَنْ ياهذا؟ 

وكذلك في التأنيث, ولاتقول مَنَا ياهذًا؟ ولا مَنَهُء ولامنّان, ولا.متئة: 
ولا مثات؛ إذا وصلّت. وقد تقدّم وجة ذلك وأن (مَنْ) لادّستحق تثنية 
ولاجمعاء ولاتأنيئًاء بخلاف (أى) فإنها صفة مستحقّة لذلك, فلم تَفوَ(مَنْ) 
أن تكون مثلّها في الوصلء وليس مَاهنا أن توصل (من) بالمحكى؛ فإن 
المحكى إذا كان نكرةٌ مرفوض الذْكُرء كما تقدم. 

ثم نَبّهِ على ماجاء مخالفا لهذا الحكم شادًا في الشعرء فالحقوا 
العلامةً وصلاًء وذلك قوله : «وثادرَ مَنُونَ في نَظْم عرف». 

يُعنى أن لّحاق العلامة في الوصل قد جاء؛ لكن إنما عرف في 
النظم؛ ومختصا بلّحاق الواو والنون» فعَيّن اللفظ الممسموع خُروجًا عن 
عهّدة السماع؛ ولأجل ما قال سيبويهل') من أنه قول شاعر قاله مرةٌ ثم 
ا 

والبيت المشار إليه هى قول شمر بن الحارث, ويِنْسَبٍ أيضا إلى 
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فَقَالُوا الجن قَلْتْ عمُّوا ظَلاَمَا 

وينْشّد أيضا : «عموا صباحا» وهو صحيح: وقع كذلك في قصيدة 
حائية منسوبة إلى إلى جذّع بن سئّان القسانى!'), فهما شاهدانء لا كما 
قال أبى القاسم الزجاجى(". 

فأتى في البيت بالعلامتينء وذلك في الوصلء وحمله سيبويه على 
لغة مَنْ قال : ضرب من مَنا . ظ 

قال : فإنما يجوز (ِمنُونَ) على هذا( ), فهو عنده مُعرب ك(أى) 
فجمعه الشاعر على هذا. 

وقال الكسائى : وربما احتاج الشاعرٌ فزاد هذه الزوائد في 
الوصل. 

قال ابن خروف : وتوجيه سيبويه أجود,ء وهو أن يكون معريبًاء 
وجمعه ك(أى) قال ابن الضائع : ويظهر ذلك من كلام سيبويه لأنه قال : 
/ ينبغى أن لايقول : (مَنُ) في الوقف. ولكن يجعله ك(أى)!*) يعنى ١4.‏ 


)١(‏ سبق الاستشهاد به. 
(؟) انظر العيني 49/4: والأشموني 41/4 ويعد البيت : 
نزلت بشعب وادى الجن لما رأيت الليل قد نّشر الجناحًا 
(5) قال أبى القاسم الزجاجى في الجمل (7؟) : «وقد رأيت بعض من لايعرف هذا الشعر يرويه 
«عموا صياحا» وهو غلط». 
(4) الكتاب ؟/راا؛. 
(60) المرجع السابق ؟/١١4.‏ 


الرونا 


0 
٠ 


معرياء ووَجّه الزجاج البيت بأنه وقف عن (مَنْ) وسكّت, ثم ابتّدا. وهو 


وقد حكى الكوفيون أن منهم من يجعل الزيادة في مستائف الاستفهام, 
فتقول : مو أنت؟ ومَنّانٍ أنثّما؟ ومَثُونَ أنتّم؟ فيكون البيت على هذا . 

وعلى الجملة فالبيت نادر لايقاس عليه. 

وكأنُ قول الناظم : «فى نَظْمِ عُرف» أنه يُبَكّت على ما حكى الكوفيون من 
ذلك: ويكون هذا من فوائد تعيينه ل (مَنُون) والله اعلم. 

ولَمّا أتم الكلام على حكاية النكرة أخذ يتكلم فى حكاية المعرفة, فقال : 

وَالحلَمٌ المكِيئة مِوْبَكْ ومَنْ 

إن عَرِيَتْ مِنْ عَاطفريهًا افْكََنْ 

اعلم أن الاسم المعرفة يصح أن يؤْتى به إِثْر (مَنْ) فى النكرة» ولم يكتفوا 
بهما فى المعرفة حتى يذكروا الاسم بعدهماء لأن السؤال عنهما من وجهين 
مختلفين, فالسؤال عن ذات التكرة, لاعن صفّتهاء فيقول المجيب : زِيدٌ أو عمرى. 

وإذا قيل : رأيث عبد الله, فإنما يُحتاج إلى تخصيص!') بالنعت» فلابد 
من ذكر المنعوت حتى يقال : العاقلء أو الكَريم» أى نحى ذلك. 

هذا تعليل السيرافى . وأفاد أنه لايكتفى عن المعرفة ب (أي) ولا ب (من) 
وهى الذى نَبّه عليه الناظم بقوله : «والعلّمٌ احكينه منْ بعد مَنْ» فلم يَكْتَف كما 
أكتفى فى النكرة. 

وتضمن كلام الناظم مايحكى من المعارف ومالا يحكى, وما شَرْطٌ الحكاية 


)١(‏ فى جميع النسخ «تلخيصه» وما أثبته هو الأحرى بالصواب . والله اعلم. 


يضرف 


وجملةٌ ذلك أن كل معرفة اجتمع فيها ثلاثة أوصاف فهو الذى 
يِحَكَى فى المسألة : 

أحدها : أن يكون تعريفه بالعلمية: وذلك قوله : «والعلَم احكينّه» 
فتقول إذا قيل : (جاء زيد) : مَنْ زيد؟ وإذا قال : (رأيت زيدا) : مَنّْ زيدًا؟ 
وإذا قال : (مررت بزيد): مَنْ زيد؟ فتأتى به على إعراب الكلام الأول فى 
اللفظ؛ وإن كان إعرابه فى التحصيل مبتدًا أى خبرٌ مبتدأء وكذلك (أى) و 
(مَنْ) فى حكاية النكرة. 

فلى كان الاسم غير عَلَّمْ لم تَجَنْ حكايته. فإذا قيل : (رأيت أخاك) 
قلت : من أخوك؟ أى (مررت بالرجل) قلت : من الرجل؟ فترفّعٌه لاغير, 
ولايحكى ألا على قول من قال / : دَعنًا من تَمَرتَانِء وقد قيل له : ماعنده 
تمرتان» وليس بِقَرشّيًاء لمن قال : أليس فُرشيًا؟ وهى قليل ضعيف لايُبنى 
على مثله قياس('). والفرق أن الأصل والقياس ألا يجوزء ولذلك قال 
سيبويه: وأما بنى تميم فيرفعون على كل حالء وهو أقيس الوجهين7"). غير 
أنهم أرادوا أن يحكوا كلام المسئول لئلا يتَوهُم أن السؤال عن غير مَنْ 
قدم, وأيضنا الحكاية تفيّيره والأعلام كَدُرت فى كلامهم؛ فأجازوا فيها لذلك 
مالم يجيزوا فى غيرهاء كالترخيم؛ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين فلذلك 
اشتّرط هنا العلمية. 


ويجرى مجرى (زَيّدِ) و (عبد اللّه) فى جواز الحكاية الكُنْيةٌ واللقب» 
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رف 


١.١ 


عوسي لمي 


لأنهما من أقسام العلّم, وقد قال فى باب العلم : «واسما أَتَى وكَنْيَةٌ ولَقَبًا) 

فتقول إذا قيل لك : (رأيت أبا عبد اللّه) : منْ أبا عبد اللّه؟ وإذا قيل لك : 
(مررت بقفةٌ) 0 قَفةُ وهذا ظاهر. 

وهذا الوصف يُقتضى أن الناظم لم يَرْنَضٍ مَاروى عن يونس أن الحكاية 
جائزة فى جميع أقسام المعارفء فتقول فى من قال : (رأيت أخاك) مَنْ أخاكَ؟ 
وفى مَنْ قال : (رأيت الرجل) : منْ الرجل؟ ونحو ذلك. 

وهذا المذهب غير مَرْضى عند سيبويه والمحققين وإنما ذلك عندهم كقوله 
: دَعْنًا من تَمْرتَانِ وأيضا فهى غير مسموع()؛ وإنما لم يُرتضه الناظم إِمّا 
لضعف النقل عن يونس,ء إن حكاه المبرد عن يونس فى «مُقْتَضّبهء(") ولم يحكه 
عنه سيبويه» فعّمزه السيرافى بأن قال امي اج ارقا الك وإما 
لضعف الجواز فى القياسء فإن للأعلام من التغيير ماليس لغيرها كما تقد 

قال سيبويه : ولايجوز فى غير الاسم الغالب؛ لأنه الأكثر فى 0 وهى 
الأول الذى به يتعارفون(”. 

والثانى : أن يكون السؤال عنه ب (مَنْ) فإذا كان كذلك جارة الحكاية, 
المت المتقدمة فإن سثل عنه ب (أى) لم تجز الحكاية» فإذا قيل : (رأيت زيدًا) 
قلت : أى زيدُ؟ أى (مررت بزيد) قلت : أئ زيد؟ لذلك قال سيبويه : فإذا قيل : 
)١(‏ انظر : الكتاب ؟/417. 


(؟) عبارة المبرد المقتضب (؟"/8١١)‏ هى «وكان يونس يجرى الحكاية فى جميع المعرف؛ ويروىء بابها 
وياب الأعلام واحد». 


() عبارة سيبويه كاملة, كما فى الكتاب )4١17/7(‏ هى : «فجاز هذا فى الاسم الذى يكون علما غالبا 
على ذا الوجه, ولايجوز فى غير الاسم الغالب كما جاز فيه وذلك أنه الأكثر فى كلامهم؛ وهى العلم 


الأول الذى به يتعارفون». 


خرف 


(رأيت زيدًا) قلت : أى زيد؟ فليس إلا الرفع, تُجريه على القياس(). 
ووجهوا اختصاص الحكاية ب (مَنُ) بوجهين : 

أحدهما : كثرةٌ استعمال (مَنُ) قال سيبويه : وإنما جازت / 
الحكاية فى (مَنْ) لأنهم ل (مَنْ) أكثرٌ استعمالاًء وهم يغْيّرون الأكثّر فى 
كلامهم عن حال نظائره('). 

والثانى : أن (مَنْ) مبنية لايظهر فيها قبح الحكاية لسكونها فى كل 
حالء بخلاف (أى) فإنه لو حكى بها فقيل : أى زيدًا؟ وأى زيد؟ لظهر 
القبّح فى اختلاف إعرابى المبتأ والخبر. 

قال ابن الضائع : والأول أولّى» وعليه اعتمد سيبويه؛ وعلّل ابن 
خروف بالوجهين» وزاد ثالثا وهو كون (مَنْ) على حرفين. وفى ضمن هذا 
الشرط حّصل حكم (أئ) في باب «الحكاية» من كلام الناظم؛ فلم يُغُفل 
ذكر ذلك. 

والثالث : خُلُو (مَنْ) من أن يقترن بها عاطفُ داخل عليهاء فإنه إذا 
كان كذلك لم تَجَرْ الحكاية» ورجع إلى القياسء فإذا قيل لك : رأيت زيدًاء 
فقلت : ومَنْ زيد؟ فليس إلا الرفع؛ وكذلك فى : مررت بزيدء ونحوه. وكذلك 
الفاء إذا قلت : فَمَنْ زيدٌ؟ 

وسبب ذلك أن الغرض بالحكاية بيان أن المسئول عنه هى المتقدم 
الذكر لاغير» فإذا عطفت جملة السؤال على كلام المسئول صار فى ذلك 
بيان أن المسئول عنه هى الأول؛ لأنك لاتبتدئ سؤالاً عَم لم يُذكر مصدرا 
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الى 


حل 


يعبرق القطف: ]ذ كان حبرق السلف ارما الكوسها بل سحطرفت 
ومعطوف عليه. 

ثم النظر فى هذا الكلام من وجهين : 

أحدهما : أن ماذكره من الحكاية عند اجتماع الشروط هى لغة 
أهل الحجازن وأما بنو تميم فيرّقعون على كل حال ولايحكون, بل يقولون 
لمن قال : (جاء زيدء أى رأيت زيداء أى مررت بزيد) : مَنْ ريد؟ بالرفع. قال 
سيبويه : وهى أقيس الوجهين(", 

وإذا كان كذلك فاقتصاره على إحدى اللفتين مع أن الأخري 
فصيحةٌ ومشهورةٌ وغيرٌ قاصره فى الكثرة والقياس عن غيرهاء غير لائق 
بهذا المختصرء بل كان حقه أن يذكرهماء كما ذكر اللفتين فى باب 
(فَعَال) فيما لاينصرف2"), وغير ذلك. 

والثانى : أنه أَخَلّ ببعض الشروط فى لغة أفل الحجازء ولابد منهاء 
وتركها إخلال: وذلك أن الناس ذكروا لها خمسةً شروط, الثلاثة المذكورة. 

والرابع : ألا يكون الاسم المراد حكايثه متبوعا بتابع بَيّانء ألا ما 
جعل مع تابعه كالكلمة الواحدة؛ وذلك نحو ما تقدم؛ فإن كان متبوعا 
بنعت, نح مررت/ بزيد الطويلء أى بعطف بيان؛ نحى : مررت بزيد أبى 
عبد الله, أى بتوكيدء نحى : مررت بزيد نفسه, أى ببّدل7)؛ نحى : مررت 
بزيد أخيك - فلاسبيل إلى الحكاية» فلا تقول فيها كلّها إلا (مَنْ زيد 


)١(‏ الكتاب 4١7/7‏ وعبارته «وهى أقيس القولين». 
90) انظر : 559/6 - ءلاىء 
(؟) هنا آخر ما سقط من نسخة (ت). 


احذى 


١7 


8 ء 


الطويل؟) بالرفع؛ و (مَنْ يد أبى عبد اللّه؟) و (مَنْ زيدُ نفس و (مَنْ زيد 
أخوك؟) وإنما فُعل ذلك استغناءً بإطالته عن الحكاية» وذلك أنْ الغرض بالحكاية 
بيان أن المسئول عنه هو المتقدم الذكر لاغيرء وإذا ذكر الاسم الأول منعوتاء أى 
معطوفا عليه أى مؤْكّداء أو مبدلا منه, ثم أعيد كذلك فى السؤال علم أن السؤال 
وارد على ذلك المذكورء فلم يُحُتج إلى الحكاية, كما لم يُحُتّجِ إليها مع عطف 
جملة السوّال بالواو. 

فإن كان التابع مع ماتبعه كالشئ الواحد جازت الحكاية؛ نحو : رأيت 
زيدَ بن عمري» فيمن جعلهما بمنزلة اسم واحد. فإن تقول ؛ مَنْ زيد بن عمرو؟ 

والخامس : ألا يكون معطوفا عليه بالحرفء لكن هذا الشرط ليس على 
الإطلاق» بل فيه تفصيلء وذلك أنك إذا عطفت فى الجملة المسئول عنهاء فَسئل 
عنهاء فإن سيبويه تقل عن يونس أنه يده إلى الأصل والقياسء فإذا قيل : 
رأيت زيدا وعمراء قلت : مَنْ زيدٌ وعمرى؟ هكذا مطلقاء وذلك لأنه يُظهر منه 
السؤال عن المذكورء لأنه بعيد أن يُسأل عن غيره واتفق فى ذلك القَيْر أن شرك 
معه مثل ماشرك مع الأول وإذا كان قد تعين المسئول عنه فلا فائدة للحكاية. 
وهذ] ها قال نوتس(١).‏ 

وحكى سيبويه عن قوم أنهم قَاسوا وأتبعوا الثائى الأولء يعنى أنهم 
حَكوا . لكنهم اعتبروا الأول فإن كان مما يُحَكُّى حكوه؛ وحكوا معه الثانى 
سواء كان مما يُحْكَّى أؤلاًء فيقولون فى مَنْ قال : (رأيت زيدًا وأخاك) : مَنْ زيدًا 
وأخاك؟ فأبعوا أخاك فى لحكاية؛ وإن كان لايحكَّى وحده. 

وإن كان الأول مما لايُحكى تّركوا الحكاية, وأتبعوا الثانى الأول فى ترك 
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ذف 


الحكاية» وإن كان مما يُحكى وحده فيقولون فى مَنْ قال : (رأيث أخاك 
زيدًا): م أخوك وزيد. قال سييويه : وهذا تسدنا 

فإذا ذكروا (مَنْ) مع المعطوف كان لكل واحد حكمه؛ فإذا قال : 
رأيت زيدًا وأخاك, قلت : مَنْ زيدًا؟ ومَنْ أخوك؟ أو قال : رأيت أخاكَ / 
وزيدا' قلت : مَنْ أخوك؟ ومَنْ زيدًاء وشبّهه سيبويه بقولهم : تبأ له ووَيْحاء 
فتتّبع إذا لم تذكر «لّه» فإذا ذكرت «لَّهُ» كان لكل حكمه؛ فقلت : تا لَه 
وويح 1), 

فالحاصل أن المعطوف والمعطوف عليه بالحرف إن التي ا أصلاء 
وإِما أن يُعتبر المتقدم, وذلك إذا لم تُكَرَّر (مَنْ) وكلام الناظم يقتضى 
خلاف ذلك كلّه. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنْ ليس من شرطه فى هذا المختصر أن 
يأتى بنَقل اللغتين جميعا بل قد يجتزئ بنقل لغة الحجاز بين لكونها 
أشهرء وبها نزل القرآن. 

ألا تراه فى باب (مَا) إنما ذكّر الإعمال فيها خاصّة, وهى لغة أهل 
الحجاز وترك لغة بنى تميم وإن كانت هى الجارية على القياس؛ كما قال 
سيبويه : فذلك غير ضائر. وأما الثانى : فالظاهر ورودهء فلى قال مثلا 

وَالْعلّم احك بعد مَنْ إن يَحْلْ من 

تابع أ من عاطف بمن قرِنْ 

أى مايعطى هذا المعنى- لحصل المقصود, ولم يَبْقَ عليه اعتراض؛ ويكون 
شرط نَفَى التَبّعية مطلقا بناععلى قول يونس فى المعطوف والمعطوف عليه. 
)١(‏ المصدر السابق .4١4/"‏ 
() المصدر السابق :4١4/"”‏ وفيه «تَياله وويُلا» وتَبّاله. وويل له» 


ردي 


ءء 


[ التأتيث] 


عَلامَة التَأنيث تاء أو ألف 
وفي أسام قد روا انا كالكٌتف 

اعلم أن من المعاني المدلول عليها بالألفاظ أشخاص الجواهرء وهى 
على قسمين : حيوان وجماد. 

والحيوان ضَربان : ذكر وأنثى فاللفظ الموضوع ليدلَ على الذكر 
فقط فَرّقت العرب بينه وبين اللفظ الذى وضع ليدل على الأنثى فقط فى 
أحكام كثيرة» كالإخبار, والوصف, والإشارة» وغيرها. 

ولَّمّا كان هذان المعنيان لايكونان إلاللأسماء كانت تلك الأحكام 
التى قُصدت التفرقةٌ بها مختصة بالأسماء. 

ثم إن العرب قَسّمت الأسماء الدالة على الأشخاص بالنظر إلى تلك 
الأحكام على ثلاثة أقسام: 

قسم الْترّمت فيه أحكام اللفظ الدالٌ على الذكرء وقسم الْتَرّمت فيه 
الأحكام الدالة على الأنثى» وقسم جوزت فيه الأمرين. 

فإذن التذكيرٌ والتأنيث؛ عند النحويين هو أن يَُخْبّر عن اللفظ على 
صفةمَاء أو يُشَارَ إليه كذلك: إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بكل 
واحد. 

فظهر أن التذكير والتأنيث خاص بالأسماء / ولم يَنْصْ الناظم على 
هزه الاختصاص, ولكن لما كانت العلامات الفارقة بين المذكّر والمؤنث 


دق 


1١ه‎ 


التى يذكرها إِنْرَ هذا من خصائص الأسماء - أُشعر ذلك بكونه للأسماء 
خاصة, ولا فالأفعال والحروف لايصح الإخبارٌ عنهاء ولا الإشارةٌ إليها؛ 
ولاتصغيرها. 

فإن قيل : فهم يقولون : الأفعال مذكرة, والحروف تذْكُر وتِوَّنثْ. 

فالجواب أن المحققين إنما يقولون فى الأفعال : إنها لاتأنيث فيهاء لا أنهم 
يُثُبتون لها التذكيرء وإن أطلقوا عليها لفظ التذكير فعلى هذا المعنىوأمًا 
الحروف فإِنّْما اسَتَفَرٌ التذكيرٌ والتأنيث فيهاء حيث سَموا بلفظ الحرفء كقول(١):‏ 

* وليت يَقولُهَا المحرُونَ * 

وهى إذ ذاك أسماءء. فيصح فيها التذكير والتأنيث. ولبَسْط الكلام على 
هذا المعنى موضع غير هذاء فليس هذا من ضرورة هذا الشرح. 

وقول الناظم : (عَلاْمَهُ التّأنيث كذا» تعيينُ للعلامة, وذلك لايكون إلا بعد 
كوت استهفاق لهاء 

والقاعدة أن العلامة إنما تلحق مالا يدرك فيه ذلك المعنى المعلم عليه, 
وأصل الأسماء التذكيرء لأنه الأغلب عليهاء ألاتّرى أن أعمّ الألفاظ الدالة على 
المعانى الموجودة «شى» و «الشي» 5-7 

عو ا 

قال سيبويه : لأن الأشياء كلها أصلها التذكيرء ثم يُخْتّص بعد('). يعنى 
)1١(‏ هو أبى طالب وانظر : ديوانه لا وسيبويه */١7؟,‏ والخزانة :477/٠١‏ والأغائى 48/4: والبيت 

هو: 

يت شعرى مسافن بن ابي عَمْرِوِ ولت يُقَولها لملحزون 
وهى من عدة أبيات رثى بها مسافرين أبى عمرو القرشىء؛ وكان صديقا له, وكان يهوى هند بنت 
عتبة وتهواهء ومات غريبا بسيبها. ويعده 
أ شئّ دَهَاكَ أم غال مرا كَ وهل أقدمث عليك الَْدُون 

(؟) الكتاب ؟/١1؟.‏ 


مع" 


أن التأنيث إنما يكون فى الخاص لا فى العام؛ فالأعم «شئ» وهو مذكر, 
فإذا خرج عن أصله من التذكير الُدْرَكَ بفير علامة؛ فلا بد من العلامة 
الدالة على ما خَرج إليه؛ فقالوا : (قائم) إذ أرادوا المذكر» وى (قائمة) إذ 
أرادوا المؤنث: وكذلك : امروٌء وامرأة وابِن وابِنّه. ونحى ذلك. 

وإذا تبت استحقاق المؤنث العلامة انصرف النظر إلى تعيينهاء 
فعيّن الناظم للتأنيث علامتين» فقال : (عَلاَمَهُ الثأنيث نَاءٌ أو ألف). 

يعنى أنها منحصرة فى هذين القسمينء فلايُوجد فى تحقيق 
الاستقراء علامةٌ ثالثه. وقد عَدّها الزجاجيٌ ثلاثا('), وجعل الثالثة الهمزة 
فى نحو (حَمُرَاءً) وجعلها بعضهم خمساء وعَدّمنها الياء فى (هذى) و 
(تَفْعَليّن) والكسرةٌ فى نحو ١ضَرَبّت)‏ وجّعلها ابن الأنبارى!") خمس 
عشرةٌ علامة المختص منها بالأسماء ثمانية : الألف المقصورة؛ والممدودة, 
والتاء فى نحو : (بنت؛ وأحْت) والتاء فى نحو (قائمة, وطلحة) / والألف 
والتاء فى نحو (الهِنْدَات) والنون نحو (هَنْء وأَنْتنَ) والكسرة نحو (أنْت) 
والياء نحو (هَذى). والباقى فى الأفعال والحروف. والثابت من هذه كلّها 
ما ذكره الناظم؛ أما الهمزةٌ فهى الألف فى الحقيقة: لأنها لو كانت 
الهمزة هى العلامةً حقيقةً لنَبّتت فى الجمع إذا قلت فى (صحراء) : 
صحَارٍى» فكنت تقول : صحارِئ» وهذا لاتقوله العربء وإنما قالوه بالياء. 
فصارت فى الجمع ياءء فدَلٌ على أنها غير أصليه. 

وأما الياء فى (مَذى) فليست بعلامة, وإنما جاء التأثيثُ من 


(1) الجملله:١59.‏ 
(0) المذكر والمؤنث له : 1537. 


ادي 
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الصيّفة. وكذلك القول فى كسرة (ضَربّت) ونون (سُن) و [تاء]( (بنْتء وأخْت) 
ليست بتاء التأتيث, لسكون ما قبلهاء وهو غيسٌ الألف, وتاء (هنْدَات) هى 
المذكورة أولاء والألف قبلها سبقت للجمع. 

وأما الياء فى (تَفطلِينَ) فضميرٌ عند سيبويه, فهى كالنون فى (ِتَفَْلنَ) ولم 
يقولوا إنها علامة للتأنيث, بل صيفَةٌ تدل على المؤنث. 

وأمًا مذهب الأخفش فيها فلم يَرْتّضه الناظم, وإنما اختار مذهب سيبويه, 
على ماتقدمت الإشارة إليه فى باب (الضمائر). 

وقوله : ه تاء أو ألف » ارتضاء لمذهب أهل البصرة فى كَوْنَ العلامة 
هى الثَّاءً لا الهاءء فإِنّ الكوفيين يزعمون أن أصل التاء هاءء ويعْكس 
اليصريون. 

والدليل على صحة مذهب البصريين أن الوقف موضع تغييرء فالأولى أن 
يدعى التغييرٌ فيه لا في الوصل. 

وأيضًا فقد تأتى التاء علامة حيث لانْقُلبُ هاء فى الوقفء وذلك فى الجمع 
بالألف والتاء. 

وأيضنا فمن العرب مَنْ لايبُدلها هاء فى الوقف. وهذه مرَجّحات لما ذهب 
إليه الناظم؛ والخطب فى المسالة يسيرء إذا ليس باختلاف فى حكُم يَبْنى عليه 
فى الكلام شئ. 

وقوله : (تاء أ ألف) فأتى ب (أو) التى هى لأحد الشيئين: إشارةٌ إلى أن 
العلامتين لاتتواردان على مَحَلْ واحدء فلا تجتمعان فى كلمة واحدة. فلا يقال 
فى (ذكرى) مثلا : ذكْرأةٌ» ولا فى حَبْلّى) : حَبّلاةُ. لصحة الأجتزاء بإحداهما 


)1( ما بين الحاصرتين ليس فى لنسخ. وزدته لتستقيم العبارة. والله اعلم. 


لا 


عن الأخرىء وما أوهم خلاف ذلك؛: فعلى خلاف ظاهره. 

ومن ها هنا روى عن أبى عبَيّدة أنه قال : ما رأيت أظرف من أمر 
النحويين؛ يقولون : إن علامة التأنيث لاتدخل على علامة التأنيث؛ وهم 
يقولون : عَلْقاةٌ. ظ 

/ وقد قال العجاج("): ١‏ 

* فَكَر فى عَلْقَى وف مكو * 

يريد أبى عبيدة أنه قال : «علّقى» فلم يصرف للتأنيث؛ ثم قالوا مع 
هذا : «عَلّقَاةٌ» أى فالحقوا تاء التأنيث ألفه. 

قال أبى عثمان : كان أبى عبيدة أجفى من أن يعرف هذاء وذلك أن 
من قال : (ِعَلَقَاةً) فالألفٌ عنده للإلحاق بباب (جَعَفَر) كالف (أرَطّى) فإذا 
نرّع الهاءَ أحال اعتقاده الأول عما كان عليه وجعل الألف للتأنيث» فهى 
مع التاء للإلحاق» ومع عدمها للتأنيث. ولهذا نظائر ك (يُهُمىء وبهماة) و 
(شكاعىء وشَكَاعَاةٌ) و (سَمَانَىء وسسَمَانَاٌ) و (يَاقلاًء وياقلآة) ومن الممدود 
(طَرْقَاء وطَرْقَآمَة) و (قَحْنْبَا وقَضنْبَاءَة) و (حَلْقَاءء وحَلْقَاءَ)!") فمن لم 
بلحق التاء فالهمزة للتأنيث. ومن ألحقها فلغير التأنيث. 

ثم قال : (وفى أُسَام قَدَرُوَا النَا كَالْكٌتف) الأسامى على (أقاعل) : 


)١(‏ سيق الاستشهاد به. 

(؟) العلقى : شجر دائم الخضرة: وله أفنان طوال دقاق: وورق لطاف. والأَرْطَّى : شجر ينبت بالرمل» 
يطول قدر القامة, وله نور ورائحة طيبة. وَالْبِهُمَى : نبت تحبه الغتم حبا شديدا مادام أخضر. 
والشكَاعى : شجرة صغيرة ذات شوك زهرتها حمراء يتُداوى به والسسمّائي : ضرب من الطير. 
والباقلّى والباقلاء : الفول. والطرفاء : شجر ليس له خشب» وإنما يخرج عصياً سمحة فى السماء. 
والقصباء : القصب الكثير. والحلفاء : نبات أطرافه محدده كأنها أطراف سعف النحل والخوص. 
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جمع أسماء الذى هو جمعٌ اسم, فأسَام جمع الجمع؛ على حذف الزيادة. 

لما كانت علامة التأنيث منحصرة فى علامتَيْنء ولكل واحدة حكم يتعّق 
بها فى الكلام على كل واحد من القسمين, وابتّدأ بذكر التاء. 

ثم ما فيه التاء على وجهين : 

أحدهما : ما ظَّهّرت فيه التاء. فهذا لاتفصيل فيه ولاحكم يتعلّق به, لأنه 
الأصلء إلا ما تَذكره فى التاء الفارقة إِثْرُ هذا. | 

والثانى : مالم تَظهر فيه العلامة, وهى حقيقةٌ بأن تَظهر. فأخذ فى التثْبيه 
على ذلك فيهاء ويَغنى أن الأسماء المؤنّثة بالتاء علي وجهين : 

أحدهما : ما ظهرت فيه , نحى : شَجِرَةٌ وكمرةٌ, وبَطّة؛ وحَمَامَة وتمرَةٌ, 
وقائمة, وقاعدة. 

والثانى : مالم تَلُْحقه علامة تأنيث, بل لفظه لفظً المذكرء وأجرت العرب 
عليه أحكام المؤنث: فلايدٌ من تقدير التاء فى ذلك الاسم المؤنث؛ لأن دخولها فيه 
هو الأصلء فإذا لم تَّدخْل كان على تقديرهاء نحى ماذّكر من (الكتف) فِنْ التاء 
مقدرة فيها. 

وتقدير التاء يحتمل معنيين فى كلامه : 

أحدهما : أن يكون مراده أنها مقدرة فى آخر الكلمة؛ لايمتّع من ظهورها 
مانعٌ إلا الاستعمالء وقد تَرجِع إذا استّعملت استعمالاً آخرء وهذا هو الثانى؛ 
ومنه مثاله. ومنه (عَيْنٌ) ى (شَمْس) و (فَْدُ) و (قَدمُ) ى (سّاق) وى (عضمد)و (كبد) 
و (كرش)د (أذنْ) ونحو ذلك؛ وهو كثيرء فهى على تقدير التاء فى آخرهء حتى 


ص مير 


5 5 ام ٠.‏ 0 
كأنك قلت 0 عينة, وشمسة: وفخذة. 


ع مه 


والدليل على ذلك ظهورها فى التصغيرء نحو : كُتَيَفَةُ» وعبيئة» وشميسة. 


اد 


م.م صومير 


وفحيذة, وقديمة» وسويقَة؛ وكذلك سائرها إلا ألفاظلًا / جاعت عن العرب ١4‏ 


مصفرة بغير تاء شذوذاء وسيأتي ذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى. 
فيكون هذا التقدير لا مانع له إلا الاستعمال خَاصة, من غير أن يكون 
معوضا عنه, وعلى هذا ينطبق مثالهُ إن كان المثال أتَى به مقصودًا له. 
والثانى : أن يَقُصد ما هو أعم من هذاء وهى أن يكون المؤنث على 
تقدير الهاء. سواء أظهرت فى التصغير أم لم تظهرء فهى فى حكم المقدر. 
أما الثلاثى فكما تقدمء وأما الرباعى فالحرف الرابع في هجام مُقام 
الهاء. نحى : عَنّاق؛ وذراع: وعقاب, و (لسا ن) فيمن أنْث و (أتَانُ) ولذلك 
إذا صغروا هذا الصنّف لم يلحقوه الهاءً إلا ما شد ومنّعوا صرفّه. كما 
يمنعون صرف ما فيه الهاء. فهذا القسم كأن الهاء موجودة فيه لفظاء 
فهى إذن مقدرةٌ الظهور كالثلاثى, وهذا أُوْلَى أن يُحمل عليه كلامه. 
والدليل على أنه على تقدير التاء أنه إذا صغر المزّيد منه تصغيّر 
الترخيم ظهرت» نحو : عَنَيقَةُ فى (عنّاق) وذُريْعَةٌ فى (ذرًا ع) وشبّه ذلك, 
لكن يُشكل هذا الكلام مع كلامهم فى مسالة أخرىء وذلك أنهم 
يفُسمون المؤنث على ثلاثة أقسامء باعتبار ما يحثّاج إلى العلامة 
ومالايحتاج إليها : 
أحدها : ما الاسم فيه مستحق للتفرقة بين المذكر والمؤنث؛ لكون 
اللفظ أُطلق عليهما معاء وهذا أكثْرٌ ما يوجد فى الصفات, كقائم وقائمة, 
وقاعد وقاعدة, وكَرِيم وكريمة. . ومنه فى غير التاء أحمر وحمراء» وأصفر 


رآ وأفضل وفضلى. وسكران وبسكرئ: ونحو ذلك. 


وقد يكون فى الأسماء كامرئ وامراة؛ وابن وابنّة, ونحى ذلك, 
ب م 0 0 


9. 


وسيأتى ذكره إن شاء اللّهُ. فهذا القسم هو الذى إذا لم تَلّحق العلامة فى 
المؤنث وهى محتاج إليهاء فهى حقيق أن تُقَدر فيه الهاء. 

والثانى : أن يكون المؤنث مخَالفًا لفظه لفظ المذكر لأنه صيغ دلالةٌ 
على المؤنث خّاصّةء فلا حاجة هنا إلى العلامة. لصيرورته معروفًا 
بالصيغة نفسهاء فإن دخلت فيه فلتاكيد التأنيث وذلك نح : (عنّاق) فإنه 
في مقابلة (جَدى) و (رَخَل) فى مقابلة (حَمَل) وكذلك : حماز وتان 
وشيخ وعجون ورجل وامرأة. وغلام وجارية» وفرس ذَكّر وحجر» وضبعان 
وضبع. بَكْرَ وقلوصء وأسد ولَبَؤْةُ /» ومن هذا كثيرء فكان ينبغى على 
هذا ألا يجعلوا مالم تلحق الهاء على تقديرها أصلاء وإلاّ فما الفائدةٌ فى 
هذا؟ 

والثالث : أن يكون المؤنث لا مشاركة للمذكر فيه كحائضء» وطاهر 
وطامث, وقاعد - يُعْنى عن الحيض - وطألق, ومذكر, ومٌحمق, ومطفل» 
وذئبة مجر ومخُشفء مُعزْل!'), ومُقَرِب - أى قَربَ ولادها - نحو ذلك» 
فهذا أيضا مما لا يُحتاج إلى علامة؛ فتقديرها مشكل على هذا. 

والناظم قد أطلق القول فى التقدير بقوله : (وفى أسّام قدروا النا 
كالكتف). 

والجواب : أن يقال : الأصل فى التاء أن تدخل للتفرقة بين المذكر 
والمؤنث. كما سيأتى بعد إن شاء الله. لكنها قد تدخل قياسًاء كما فى 


١ع‎ 


)١(‏ ذئبة مجر : ذات جرر؛ وهى الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع. ويقال : أخشفت الظبية, إذا 
كان معها خشف. وهى الظبى أول ما يولدء فهى مُّخُشف. ويقال : ظبية مُفْرْلء إذا كانت ذات 


غزال. 
الك 


الصفات التى تقع على المذكر والمونث بلفظ واحدء وقد تذكل سياعا كما 
فى امْرِئْ وامرأة وابّن وابئة, 7 وهذا الثانى لاضابط له إلا 
السماع. 

وأما الأول فهو الذى ينْظّر فيه؛ من حيث هو داخل تحت النظر 
القياسىء ولكنْ الجميع غير متخلّف عن التفرقة, حسبما يأتى أن شاء الله 
. وهكذا هى فى جميع أصنافهاء فإذا ظهرت العلامةٌ فذاك؛ وإذا لم تظهر 
فالأحكام تبّين أنها على تقدير التاء. ويُستدل على ذلك بالأحكام: 
كالتصغير وغيره. 

ا“ وأمًا ما ذُكر من نحى : حمار وأتان, ورجل وامرأة, وشيخ وعجوزء 
فسماع لايعتد به فى القياسء ومع ذلك فهى فى تقدير التاءء بدلالة 
الأحكام. 

وأمًا باب (حَائضء وطالق؛ ومطفل) فالأصل أن تلّحقه العلامة, إلا 
أنه منع من ذلك مانع» سيذكر إن شاء الله. 

ولم يتكلم فى هذا الباب إلا على التاء الفارقة وما لّحق بهاء لأن 
اليباب وضعه للتفرقة بين المذكر والمؤنث على الجملة؛ وهو الأصل كما 
تقدم؛ وماعداه من أقسام التاء فطواري عليها بعد ثبوت أصلهاء فلا 
اعتراض على الناظم فى تقدير التاء فى ما لا تاء فيه من المؤنث؛ فإنه 


صيحوع: 
ثم أشار إلى ما يعرف به كو اللفظ على تقدير التاء فقال : 
ويُعْرَف الفَّقَدِيرُ بالتّمير 


ىك 3 0 
ولحكقة كالرد فى التصفغفير 


3 


يَعنى أن تقدير التاء فى الأسماء المؤنّتٌة التى ليس فيها تاء يعرف 
بأشياء يُظّهر بهاء ويتبيّن أنها مؤئّئات لا مذكّرات على ظاهر لفظها. وعين 
من/ تلك الأشياء شيِيدَّنْء وأشار إلى الباقى فقؤله : (بالضسمير) تعيين 
لأحدهماء وقولهُ : (ونَحُوه) إشارةٌ إلى مابقى من الأشياء المعرفة. 

ثم جاء بواحد من المشار إليه. وهو الرّد فى التصغيرء والمرادٌ يكون 
هذه الأشياء مُعَرفة أن تأتى فى كلام العرب على ذلك السبيل: فتكون 
العرب هى التى اعادت على الاسم المفروض ضمير المؤنث, أو:سكزتة: 
فأعادت التاء فى »التصغير وكذلك غيرهُما من الأحكام, لا أنه يريد أنك 


٠ 1 ٠. ٠ 2‏ 6 8 - 
تعيد عليه ضمير المؤنث» فتعرف بذلك أنه مؤنث» لأن إعادة المتكلم ضمير 


المؤنث على الاسم ثان عن معرفته بكونه مؤنثاء فلو توقفت معرفة كونه. 


كؤنثا على إعادة ضمير المؤنث عليه لزوم الدور('), والأيُعرف أبداء فإنما 
يريد أن العرب وجدناها أعادت ضمير المؤنث على الاسم؛ فعرفنا بذلك 
إعتقادها فيه, وأنه التأنيث؛ وكذلك التصغينٌ وغيره مما ستيذكر بحول الله. 

وإذا حصل ذلك فى الأسماء من الاستقراء عامَلْنَاها بعد - إذا 
احتجنا إلى الإخبار عنهاء أى إعادة الضمير عليهاء أى غير ذلك - معاملةٌ 
المؤنث. وهذه فائدةٌ ذكر ذلك فى كتب النحوء وإلاً فالتعريفٌ بتذكير المذكر 
وتأنيث المؤنث من وظيفة اللّقُوىء حتى يأخذها فته التحوى مسلعة: 

فأما ماذّكّر من الضمير فهو أن يعود على الاسم ضمينٌ المؤنث: 


١ (‏ ) الدور عند المناطقة توقف كل من الشيئين على الآخر. 


ردك 


١66 


كما تقول : الدار تَهُدمت» والشمس طلَعَت» وأعجبنى طلُوعُها قال تعالى : 
([والشمس تَجِرَى لمسْتَقَر لَهَا]'). وقال 0 : [وإن الذار الأخرةً لَهِى 
الْحيُوان)("). وقال تعالى : (جِهِنُمَ يَصلَوتهًا](. 

هذا الأمر العام ماجاء على خلاف ذلك : فإمًا شاد وإمّا على 
التأويل؛ فقوله9؟) : 

فَلامَِرنَةوَدَقَ'تْوَدْقَيهًا 

ولأأرض أَبْقَلَ إبُقَاألما 

فأعاد على «الأرض» مير المذكر - شاد وكذلك ما جاء من نحو 
قوله تعالى : [ السَمَاءً منْقَطنيه]"). هو على أن «مِنْقَطرَاه على معنى 
5 كحائض؛ ومرضع, ومطفل, وكذلك قوله : بعض أصابعه فَطْعَتُها. 
فأعاد ضمير المؤنث على «البعض» وهو مذكرء وإنما ذلك على التأويل كما 
تقدم فى باب «الإضافة». ْ 


وأما ماذَّكّر من الرد فى التصغير فمعناه أن تَرْجِع التاءً المقدرة فى 


تصغير ذلك الاسم/ الذى تلحقه العلامة؛ وذلك قولّهم فى (عين) : عَيَيْئَة ٠١١‏ 


)١(‏ سورةيس:58. 

(؟) سورة العنكبوت: 54. 

(؟) سورة إبراهيم :5”. 

(4) سيبويه "/58, والخصائص ؟/١١4,‏ والمحتسب ١1١7/7‏ وابن.الشجرى ,17١ ١548/١‏ واين 


يعيش ه/14, والخزانة ١/ره4,‏ 471//7, والمغنى 707 والعينى 74/7؟, والتصريح ,978/١‏ 
والهمع 10/6 والدرر ؟/4"؟, والأشمونى 07/7 

والشعر لعامر بن جوين الطائى. يصف أرضا قد أخصبت لكثرة الغيث. والمزنة : واحدة المزن, 
وهو السحاب يحمل الماء. والودق :المطر وأبقلت الارض: أخرجت البقلء وهو من النبات ماليس 


00 


8 سروه المريل 1 ل 


وفى (يد) : يديه وفى (أَذْن) : أَذَيْئَه وما أشبه ذلك وهذا هو الأكثرء والأكثرٌ 
كاف فلا ينْقض هذا التعريف ما جاء من نحى : : فريس وقويس, وعريب. 
افر وال والعر مواد فإن هذا قليل نادر فلا يعتد به. 

والتّعْريف بالتصغير مختص بالثلاثى من الأسماء. لأنٌّ التاء لاترْجع فى 
التصغير قياس إلا فى الثلاثى. وأما الرباعى وما فوقّه فلا تلحق التاء إلا 
سماعاء كما سياتى ذكرة فى «التصغير». 

ؤأمًا ما أشار إليه بدنَحُو» فمن ذلك إِسنَاد الفعل بالتاء نحو: طُلَعت 
الشمسء وتَهُدمُت الدارء وانقَطرت السماءء ووجعت الإصبّع؛ وهذا إنما تَّدل على 
التأنيث إذا أَحقت التاء. فإن لم تلّحق لم يدل إلا أن يكون الفاعل ضميراء 
فيرجع إلى عود ضمير المونث كما تقدم. 

ومن ذلك عدم لّحاق التاء فى اسماء العدّدء فإنه إنما تَسقط العلامة مع 
المؤنث نحو : ثلاث أفراس وأريع أذرع, ؛ وست أعين, وثلاث أثّن, وخمس أعقب, 
جمع : أنَانْء وعقاب. 

وكذلك فى العدد المعطوف وفى المركّب كما تقدم. 

وما جاء على خلاف ذلك فقليل خارجٌ عن القياس المُطّرِدء نحو قولهم: 
ثلاث شُخوص: و و«الشخْص» مذكرء وإنما اعتَّبر فيه المعنى إذا راد النساء, قالابن 


ىربيعة, أنشده سشنوفه(؟) : 


)١(‏ الكتاب 077/7. والمقتضب 144/7, والخصائص ؟/7١4:‏ والإنصاف ,1١‏ والخزانة ///58984؟, 
والعينى 817/5؟, والتصريح ؟7/١771,‏ 10؟, والأشمونى 57/7” وديوانه57. 
والرواية لاشهر «فكان مجِنّى» والمجن : الّرس. يذكر أنه استتر من الرقباء بثلاث نسوة. والكاعب -- 


مه 


عام > قرمره وى 


فكلا تصيرى دون من كنت أتقى 
20 ع ير - 2" ه . 
لى - 02 م 
وكذلك قولهم : ثلاثة أفس, مع أن «النفس» مؤنثة:, إنما أرادوا أن 


وَالنْفْس» عندهم إنسان, فحملوه على المعنى, والنات): على قولهم : ثلاثة 


لم 

أنفس. 
ظ ومما خالف المشهور قولٌ الحطيئة, أنشده سيبويه(): 
ق8ليكَةئفسوكلاث نود 


لَقَدْ جار الزمان على عيالى 
ومن ذلك أحاق التاء الوصف, نحو قوله تعالى : [وبَعيّها دن وأعيّة)("). 
وقوله تعالى : [ولنّدارٌ الآخرة خيْر)!. 
ومن ذلك الإشارةٌ إشارةً المؤنث؛ نحو : هذه عَيِنُ» وهذه قدْرٌ» قال تعالى : 
[هذه جِهِنُم التى يُكَدُبُ بها المُجرمون) *., وقال تعالى : [هده الا التِى كنم 


2 2 


بها تَكَدْبُون)(". 


- التى برز ثديها. والمعصر : التى دخلت فى عصر شبابها. 

. ففى (ت) «التأنيث) وهو تحريف.‎ ٠ )١( 

9( الكتاب ؟/056: والخصائص ؟/4١؟؛‏ والإنصاف ١/ا/ا.‏ والخزانة /7517/1: والعينى 1440/4 
والتصريح ؟/١17:‏ والهمع 4//ه/, 17/1, والدرر ,509/١‏ 4/7 ٠؟,‏ 574 والأشمونى 17/4» 
وديوانه١؟١١-‏ 
والذود من الإبل : مابين الثلاث إلى العشر. والعيال : أهل البيت؛ ومن يعوله الإنسان, الواحد : 
عَيّل. يتحسّر على ثلاث نوق له. كان يتقوت بالبانها وتعيش عليها عياله. فضلت عنه فى أحد 
أسفاره. 

(؟) سورة الحاقة : ؟١.‏ 

5( سورة الأنعام : ؟؟, 

(0) سورةالرحمن : ”4. 

) 5 ) سورة الطور : 5 

الك 


فإن جاء ما ظاهرًه خلافٌ هذا فمؤول, كقوله تعالى : (هَدَا رَحَمة” 


من رَبّى)(0) فالإشارة هنا إلى الأمر المتقدم الذكْر فى قوله : [قَمَا 
اسطاعوا أن يَظهرُوه)7') يعنى (السَدٌ) فهى راجغ إلى ذلك المذكور الذى 
هى (السد). 

ومن ذلك الجمع على (أفعل)/ فيما كان من الثلاثى الأصول قبل 
آخره مدةٌ ة كفعال» وفعال, وفعال وفعيل, ٠‏ نحى : عنَّاق وأعذق» وأتأن وآدن» 
وذراع وأذدع» ولسان وألسن» وعقاب وأعقب» كرا وأكرة + - فيمن أَنّثْ 
- ويمِين وأَيْمُنْء ونحو ذلك, فإن هذا البناء من الجمع مختص بما كان من 
هذه الأبُنية للمؤنث؛ كما اخْتَّص بها فى المذكّر (أفْعلَة) نحو: حمار 
وأحمرة وَقَدَالَ وأقذلَة, وإهاب وآهية نحو ذلك. 

وقد يأتى على خلاف ذلكك؛ فَيٌجمع المذكر على (أفعل) كطحالٍ 
وأطحل» وجبين وأجبن, وهى قليل لايعتد بمثله فى الاعتراض على القاعدة 
الستدرة 

ومن ذلك الاخوار تحق : نك وأعيّة» وعين زد يد نَاظرَة ويَقُربَ هذا 
من الصفة. 

ومن ذلك الحال؛ نحو : رأيت الشمس طالعة؛ والدارَ متهدمة. 

هذه جملة ماذكر الناسُ فى معرفة تقدير التاء فى المؤنث غير 
الحقيقى, وهى تسعةٌ تضاف إلى العلامتينْ المتقدمتَيّن, وهما التاء والألف, 


فيصير الجميع إحدى عشرةً علامة. 


[ا) اسووة لكيك :68 
(؟) سورة الكهف :لا؟ة. 


فى 


١ 


وزاد بعضهم كسر الكاف والتاء فى نحى : ضربك» وضربت» وذلك 
فيما إذا خاطبت الاسم غير العاقل على جهة المجازء كقوله تعالى : [وقيل 
رض ابلّعى مَاءك)('). وينُضاف على هذا الاعتبار ياءً الواحد المخاطبة, 
كقولك : افعلى؛ ولم نَعْدّه فيما تقدم, لأنه داخل فى التفسير بالضمير, 
فإن الكاف المكسورة؛ والتاءً المكسورةً ضمي مؤنث بجملته؛ كالياء فى 
(افْعلى) وكالهاء والألف فى (ضَرَبْتُهًا) ولذلك تصحٌ أن تَرجِع الأخبارٌ 
والوصف والحال إلى شئ واحدء لأنها فى تحصيل الإخبار واحدةٌ. 
ل ا 
أصلاً ولا المفْعَالَ والمفعيلاً 
كَذاكَ مفْعلوما يليه 


نج ادر مز فشر كب 


8 5 إن 


ل 

اعلم أن التاء الفارقة هى اللاحقةٌ 000000 
والمؤنث د بلنظاواحد فلايقهم التذكيرٌ ولا التأنيث حقيقةً من إطلاق اللفظ 
بمجرده؛ بل إنما يَسَبِقَْ التذكيرء فجعلت العرب التاءً مَبَينةٌ للمؤنث, 
ومقرقه, بينه وبين لمذكر. 

وهذه التاء الفارقة غالب أمرهاء وأكثر استعمالها فى الصفات, 
لأنها التى جاء فيها اللفظ / واقعًا على المذكر والمؤنث بِعَيّنهء لكونها ١0‏ 


ات أعرصاه 


مشتقة وميئئة هن فاده واحدة, وعلى بناء واحد. 
)3( سورة هود : َع ٠‏ 


4 


وأمًا الأسماء الجوامدٌ فالتاء الفارقة لاتتحقها إلا قليلاء نحى : امُرئ 
ل ا 


0 وشيخ 1507 أشبه ذلك. 
وقد 00 بالتفرقة بالوسكدددء الذكرهوالائتي: نهو : حية ذَكر وح 


لم يي سرام بير 


أنثى؛ وَبِطَّهُ ذَكَرَء وبِطّة أنثى» وفرس ذَكْرَء وفرس أنثى؛ ونحو ذلك, وهذا بخلاف 
الصفات, فلذلك احتاجوا فيها إلى التاء الفارقة. 

فأراد الناظم أن هذه التاء لاتلحق من الأوصاف ما كان على بناء من هذه 
الأبنية المذكورة» وهى خمسة : فعول, ومقعال, ومقعيل, ومفعل, وفعيل, وهذه 
الأبنية من أبنية الصفات. وإيّاها قَصدء فلم يِرِدْ أنها لاتلحق هذه الأبنية مطلقاء 
سواء كانت أسماءً أوصفات, وإنما قَصد ما كان ذلك مَشتَّقًا جاريًا على 
موصوف, لفظًا أى تقديرًاء فنحو : خروفء وعدود, وعمود, وعجورٌ, وشبه ذلك 
مما هو على وزن (فَعُول) من الأسماء. 

وكذلك : منْقَارَء ومصباح, ومفْتَاح» ومحراب» ومسْمار» ونحى ذلك, مما 
جاء على (مقعال). 

وكذلك : مدير ومرفق, ومحجن, ٠‏ ومدرى» ونحوه, مما جاء على (مفعل), 

وكذلك (مفعيل) نحى : منديل, ومشريق» وهى مَدخل الشمس من الباب. 

وكذلك : بُعير» وقضيب» وكثيب» وجريب» ونحوه مما هو على (فعيل) 
لاتّدخْل له فى مرادهء لأن التاء الفارقة قَلّما يُحتاج إليها فيهاء فلم يُعتبرها كذلك 
الناظم. 


فأما (فعول) الذى قصده من الصفات فمثاله قولهم : امرأةٌ صبور وظلوم: 


ا 


عه 2 


وعُضوب» وقتول, » وعدى» وغشوم. 
وكذلك : امرأة كنودء وكَفُورء وطروح, أى تطرح ثيابهاء ثقة بحسن 


خلّقهاء وناقةٌ كتوم أى لاتكاد تَرْمُى وناقة ضروس سيّئة الخلّق عند 
الحلب. وناقةً ضسجور, أئ ترُعى عدن العلب» لأنه يدق ظليدهناء وناقنة 
رُحوف: أىاتخر رجليها تمسح بهما الأرضء وشاة عزونء ضيقة ضيقة الأحليل, 
وكذلك : الحصورء وناقة جرودٌ, شديدةٌ / الأكل, وكذلك المرأة قال(١): ١‏ 
إن العَجُورٌ خَبهةٌ جَرورًا 
تاكل كل ليله قفيرًا 
زأراء تزور قليلة اللين: قال العداش دن هراس 0 
بْقَاتْ الطَيْرٍ أكْفّْرمًا فرَاخًا 
2100 


َأ له م مقلاة تزور 
وأنشد اين مالك فى «شرح التسيهل»( ). 


١١7/١ والدرر‎ ,١67/" نوادر أبى زيد 177, والهمع‎ )١( 
ويروى «تّرى العجوزه و «تأكل فى مَفُعدهاء والخبّة - بفتح الخاء وكسرها - الخداعة. وناقة جروز‎ 
أكول تاكل كل شئ. والقفيز : مكيال معروف. ويستشهد النحويون بهذا الرجز على جواز إتيان‎ : 
خير «إنْ» منصويا كاسمها.‎ 

(؟) أمالى ابن الشجرى "/288: واللسان (قلت: بغث, نزد) وديوان الحماسة بشرح المرزوقى ,١١014‏ 
وقد ينسب لكثير عزة. 
والبغاث - بفتح الباء وضمها - ألائم الطير وشرارهاء ومالا يصاد منها. والمقلاة من الإنسان 
والحيوان : التى لايعيش لها ولد أو التى تلد ولدا واحد, ثم لاتلد بعد بعد ذلك. والنزور : قليلة 


الولد أيضا. 
(5) العينى ؟/185., والهمع "/5؟١,‏ والدرر ٠١/١‏ والتصريح ١/01؟؛‏ والأشمونى 5315/١‏ 
والبيت للكلحبة العرينى أو لرجل من طيئ. 


والجوى: شدة الوجد. والوشاة : جمع واشء وهو النمام. . 


اف 


كبورد الْقَلَب من جواه يَذُوب 
حين قَالَ الوشاةٌ هنْد عضوب 

فأتى بقضوب بغير هاء. 

وإنما لم تَدْخْل التاءً الفارقةٌ هناء لأن دخولها - كما تقدّم - بالحَمل على 
الفعلء فإنما يصح دخولها فى الصفة مابَقَيَتَ على أصلهاء من الجَرّيان على 
الفعلء فإذا خرجت عن ذلك لم يَحَسن الجريان على الفغلء وذلك أن (فعولاً) 
مصروف عن (فَاعل) هناء و (فَاعل) هو الجارى فى القياس صفة على (ِفَعلء 
يفعل) وأما (فَعول) فغيرٌ جار على (فَعَلَ) أصلاء كما جَرَى (مفعل) على (أَفْعل) 
فلحقته التاء؟ 

وكذلك (فَعَل) جرى على (فَعل) و(فعيل) بمعنى (قاعل) جرى على (فعلّ) 


فمكْرم جار على : لِكْرم يكرم: وحذر جار على حَذْرَ يحذر وظريف جار على 
ظَرّف. ومعنى الجريان هنا أنه الموضوع اسم الفاعل له بحكم الأصلء فصار 
(فَعولُ) ليس بجار على هذا التقريرء فلم تلحقه العلامة. 

هذا تعليل ابن الأثبارى ومظّه لابن خروف. 

وأطلق القول هنا فى مَنْع الإلحاق لفَعُول وهى غير صحيح لأن (فعولاً) 
على وجهين : 

أحدهما : أن يكون بمعنى (قاعل) فهو الذى لاتلحقه التاء كماذكر. 

والثانى : أن يكون بمعنى (مَفْعول) فحكمه أن تدخله التاء مطلقاء ليُفرقوا 
بين القصدينء وذلك قولهم : ناقة حلوَ بَهُ, أى مُحلوبة, وهذه أكَولَةُ الرأعى» للشاة 
التى يُسَمّنها لنفسه. وقال الله تعالى : (فَمِنْهَا رَكُويْهُمْ ومنهًا يَأُكنُون]0). لم 


)١(‏ سورةيس :ال 


لف 


عبد الله «فمنها ركُويتهدهوهى قراءة عائشة وأبى بن كَعْبٍ("), أى : 


م6 لمم 


مركويتهم. وقال الأصمعي : الركوية :مايركبون, والعَلُوفَةٌ : ما يُعلفون, 


والحلوية : مايحلبون, والحَمولةٌ : ما احْتّمل عليه الحى من بعير أى حمارر 


أ ير 

وقال الله تعالى : (ومن الأنعام حَمولَة وفرشا](') والقَتُويَةٌ من الإيل 
: التى تَفْتُبها بالقَتَبء وهو رَحلٌ صغير قَدْرَ السنام. وقالوا : جارية 
قضورة إذا كانت مُحبوسة / ليست بخارجة؛ وهذه : رضوعَةٌ القصيلء 
أن مر وهقة والشسُولة الت تشهة مشلا والجرئنة :القن د 
أصوافهاء وطروقة الفحل : ما بلغ أن يُحمل عليها الفحل. ومن هذا كثير. 

فهذا القسم لاتمتنع منه التاء أصلاء كما لاتّمتنع من اسم المفعول, 
وقد احتّرز من هذا القسم فى «التسهيل»() , فقال : أى (فَعُول) بمعنى 
(قاعل) فكان إطلاقه هنا مُخلاً. 

والجواب : أن قوله : «أصلا» بين المراد منه؛ لأنه حال من (فَعُول) 

يره : لاتلى فارقة (فَعُولاً) حالة كوْنه أصلاًء ومعنى كونه أصلا أن 

ع (فاعل) لأنه أكثر من (قعول) ؛ بمعنى (مَفُعول) فهو أصل له 
بهذا الاعتبار ويهذا فتسره ابن الناظم فى «شرحه:!؟). 

وأمًا (مفعال) فمثاله : امرأةٌ مذْكَارء ومنُنَاتْء ومحماق» ومغطار, 
)١(‏ البحر المحيط ا//ا8؟. 
(؟) سورة الأنعام : ؟41١.‏ 


(؟) انظر : التسهيل : 04؟. 
(4) شرحاين الناظم : ”ملا 


حض 


1١66م‎ 


إذا كانت تلد الذكورء والإناث, والحَمُقىء ومعطاء. من العطية, 
وستحابة مدرارء وناقة ملواح: يُعنى سريعةً العطشء وأيضا أوحها السفر 
وشاة ممَغَارٌَ ومذْفَارٌء إذا كان من عادتها أن تَحلب لبناً يُخالطه دم, وناة 
معجالء إذا أَلْقَتَ ولدها لغير تَمام؛ وملْحَاح, للتى لاتكاد تَبَرْح الحوض. 
وامرأة ميسانء من الوسن, ومنعاس, من النّعّاس, ومكسالء من الكسل. 
ونَخْلةُ ميقار, من الوقر, ومينخَار من التأخير. 


. 


ذا 


2 


وإنما لم تدخل التاء هنا لنَحُو مما امتنع له دخولها فى (فَعُول) إذ 
هى صفة لاتجرى على فعل. 

قال ابن الأنباري(): وَانْعدَانُها عن الصفات الجارية أشدُ من 
انُعدَال (صبور» وشكور) وما أشبهه من المصروف عن جهته. لأنه شبّه 
بالمصادر لزيادة هذه الميم فيه ولأنه مبْنى على غير فعُلء ويجمع على 
(مَقَاعِيل) ولايُجمع المذكّر بالواو والنون, ولا امون بالألف والتاء إلا قليلا. 


8 .0 ا . 0ن عوماه 8 ىو 

وأما (مفعيل) فمثاله قولهم : امرأة معطير» من العطرء ومنّشيرء من 
5 -” اي ما 5 لي 5 لم ٠.‏ ل ام ٠‏ 7 
الأشرء وهو البطر. وفرس محضيرء أى كثير العدى. وامرأة منطيق. 


وه أقل في الوجود من (مفْعَال) والعله التى لأجلها امتنعت التاء 
منه هى ماتقدم ذكره في (مفْعَال). 

وأما (مفْعل) بفتح العين وكسر الميم فمثاله : امرأةٌ مرجم ومنه : 
مطعن» ومدعس وقول يقال / ذلك للذكر والأنثى بلا تاء, وعلّة عدم 
اللّحاق مثل ماتقدم. 


.077 : المذكر والمؤنث له‎ )١( 


دون 


كوا 


وأما (فعيل) فسياتى ذكرة أثّر هذا إن شاء الله. 

وقول الناظم : «وما ثليه نا الْقَرْق مِنْ ذى فَشَدُودٌ فيه» ذى إشارةٌ إلى هذه 
الأبنية المذكورة يعنى أن ما لحقته من هذه الأبنية التاء التى للفرّق بين المذكر 
والمؤنث, فإنما لحقته شذودًا لا على الاطّرادء ونادرا يُحفظ ولايقاس عليه. 

ونَبّه بهذا الكلام على ماجاء في السماع مخالقًا لما تقدم أنه مطرد. 

مما شد في (فَعُول) قولهم : هى عَدوَة الله 

ووجه بأنه أجرى مُجرى (صديقَة) وقال الكسائى : جعلوها اسما 
كالدُبيمّة فقد دخلت تاءُ الَرقْ في (فَعُول) ولكنه شاذء وإنما قال : «ثَا الْقَرْق» 
احترارًا من التاء اللاحقة لفعول, وليست للفَرق أصلاء كقولهم : امرأة صرورة, 
ومَنُونَة أى كثيرةٌ الامتنان» وعَرُوفَةٌ بالأمور, ولَجِوَّجةٌ من اللّجَاجء وفروقَةٌ. من 
القرق, وَمَلُولَةٌ من الملل وأَلُوفَةٌ إذا كانت تأُلفء, ومن هذا كثيرء فالهاء في مثل 
هذا ليست للفرق. 

والدليل على ذلك قولهم : رجل صرورة؛ ومنُونَة» وعروفة» وأّجوجة. 

وكذلك سائّر الْمُثّله يُستوى فيها المذكر والمؤنث مع وجود التاءء فأين معنى 
القَرّْق فيها؟ وإنما لاحقة للمبالغة, كما سياتي اتبيه عليه آخّر الفصل إن شاء 
الله. 

فلما كانت التاء هنا لاحقة في (فَعول) كثيرًا جد بين مقصوده أولاً بقوله 
: «ولاً تلي قَارِقَة». وثانيًا بقوله : «تَاالْقَرق». 

وأمًا (مفْعَالٌ) فلا أعلم مجىء التاء فيه للفَرق, ولكن جات تاء المبالغة 
فيه كثيراء وهى التى تَحََرْ الناظم منهاء نحى رجل مجِدَامَة, أى قاطع للأمر, 


لون 


قال الهزّلى(١):‏ 

و(مجدَام) أيضا. 

ورجل معَرَابَةُ ورجل مطرابَةٌ وما أشبه ذلك, مما تدخله التاء في 
المذكرء فلا يصح فيها ادعاء القرق. 

وممًا شد في (مفعيل) قولهم : رجل مسكينء وامرأة مسكين. 
شبّهوها بفقيرة, فالتاءً فيها للفَرْقء فإن جاء في هذا البناء (مفعيلة) فم 
للفرق شذوذاء وما لغيره, ولايبّالىَ بالكثرة فيه. 

ومما شد في (مفْعل) / ناقةٌ مصكة؛ وجمل مصك, أى قوى شدية “امنا 

قال سيبويه : و(مَفْعَلٌ) قد جاءت الهاء فيه كثيراء نحى : مطعن, 

قال : ويقال : مصك؛ ومصَكّة؟"), ونحى ذلك. 

فقد جعل سيبويه لّحاق الهاء هنا للفرق كثيراء ولكنه عند الناظم لم 
يَبْلَعٌ الاطّرادء بل هى عنده قليلٌ بالنسبة إلى عدم لحاق التاء. ومدعس 
ويطعنْ ليس مما تلحقه التاء في المؤنث؛ نص على ذلك السيرافي. 


(1) هوالمتتخل الهذلي, والبيت من قصيدة له يرثى ابنه أثيلة, (ديوان الهذليين ؟/ه؟) ويجيب بعد 
الكرى : أى إذا دعاه داع بعد نومه قال له : لبيك. والمجذامة : من الجذم؛ وهى القطع؛ يقول : 
يقطع هواه إذا كان فيه غى. والقلقل : الخفيف. 
ويروى «وقل» بدل «عَجِلُ» ومعناه : جيد التوقّلء وهى التصعيد في الجبل. 


نل 


هه 
- 


تمتنع التاء أيضا من (فُعيل) وقد مضى مافى هذا التعلّق من الخلافء لأن 
معمول خبر المبتدأ هنا قد تقدم, حيث لايجوز للعامل أن يتقدم. 

يعنى (فَعيلاً) الذى هو مثل (قتيل) إذا جرى صفةٌ على موصوف مذكورر 
لفخلًا أى معنى, فإن التاء تمتنع منه غالباء يعنى تاءً القرْق فالألف في قوله : 
«النّا تَمْتَنع» لتعريف العهْد في الذّكْر وقد تضمن هذا الكلام, لامتناع دخول تاء 
الفرق» شرطين : 

أحدهما الذى أعطاه المثال في قوله : «كَقتيل» وهى (فعيل) بمعنى 
(مَفُعول) وذلك (فعيلاً) يأتى عى وجهين في الاستعمال المشهور فأحدٌ الوجهين 
أن يكون بمعنى (فَاعل) فهذا لابدٌ من لّحاق علامة القَرْق فيه؛ نحى : كَرِيمةٌ, 
وشريفة: وظريفة, وعليمة ورحيمة, ونبيلٌ, وعتيقة في الجمال؛ وما أشبه ذلك» 
فجرى مجرى (قاعل) لأن (فعيلاً) يجرى على الفعل نحو : ظَرَفَتء فهى ظَرِيفةٌ, 
ففَعِيلٌ جار اسم فاعل على )فَعَلَ) اطَّراداء فصار كفاعل مع (فَعَلَ). 

ومن هذا القسم تحرز الناظم حين نَبّه بالمثاله من حيث كان دخول التاء 
هنا قياساء وعلى هذا ماجاء من المعتل ظاهر أمره أنه (فَعيل) وكان بمعنى 
(فاعل) فدخلته التاء في المؤنث, فهو (فَعِيل) حقيقةً؛ نحو : امرأة حيية» وبهيةٌ 
وعَبيَةٌ فإن لم تدخله التاء حمل على أنه ليس على وزن (فعيل) حقيقة؛ وإنما هو 
(فَعول) كبغى في قوله تعالى : (وَمَا كَانَتْ أمّك بَغيًا]') فلم تدخل التاء. والأصل 
(بغوى) ثم صيّره الإعلال إلي (بَغى). 


)1( سورة مريم : /72. 


اونا 


هم #86 


وهذا الموضع مَرْلهُ قَدَم, وقد سال المازنّى جماعة من نَحُوِيّي الكوفة 
/ بحضرة الواثق(», فلم يَأَتُوا بوَجّه الصواب فيهاء فساله الواثق عنها 
فقال : لو كان (بَغِى) على تقدير (فَعيل) بمعنى (فالة) أحقتها الهاء. مثل 
: كريمّة وظريفة, وإنما تُحَذف الهاء إذا كانت في معنى (مَفعُولّة) نحى : 
امرأةٌ قتيل وكفْ حَضيبء وإبّغى) هذا ليس بقعيل ماهو (ِفَعُولَ) ثم ذهب 
في المسالة إلى تمامهاء تقل القصة الرُبيدى(). 

والوجه الثانى : هو الذى أراده الناظم؛ وهو أن يكون (فَعيلٌ) 
بمعنى مُفُعول) نحى : امرأة قتيل, وشاة ذَبيح ونّطيح» وين كحيل» كف 
خَضيب» ولحيةٌ دهين, وناقةٌ نهيس وأسيّعء إذا لسعثها الحيّة وكذلك : 
لدي وذميم, أى مذمومة؛ وامرأةٌ لَعين؛ وشتيم» وستيرء بمعنى : مَُستُورة, 
وناقةٌ كسير» وعقير» وبقير أى بقر بطثها ومن ذلك كثير. 

فهذه كلها بمعنى (مَفْعول) فلم تلحقها التاء فَرْقًا بين اسم الفاعل 
' والمفعول؛ ولّحقت اسم الفاعل دون المفعولء لأنه مُبنى على الفغلء أى جار 
عليه كما تقدم, بخلاف اسم المفعول. 

وهذه العلة جارية في (فعول) بمعنى (قاعل) أو (مَفْعول) فإنها إذا 
كانت بمعنى (قاعل) لم تَجَرٍ على الفعل فلم تلحقها التاءء ولحقت في 
المفعول فَرْقًا بينهما بهذا عَلّل ابن الأنبارى7). 


1١4 


(1) هو الواثق بالله, أب جعفر هارون بن محمد بن هارون الرشيد» من خلفاء الدولة العباسية بالعراق 


(تكلام), 
0( طيقات النحويين واللغويين : 564. 
0( المذكر والمؤنث له : ١هئ.‏ 


5 1/ 


والشرط الثانى : لامتناع دخول تاء القَرّق : أن يكون (فعيل) الذى 
15000 وضمير «تبع» هو مووتتيل». 


م 2 


ومثال ذلك ماتقدم من قولك : كف حخَضيب ولحية دهين. 

وقال تعالى : [وَقَالتٌ عَجُور عقيم](". 

ويدخل تحت هذه التَّيّعيّة مالو كانت الصفة خبرًا عن موصوفهاء 
نحو : شَائك ذَبِيحٌ, وكَُّكَ خَضيبُ» فإنها جارية عليه من جهة المعنى. 

وكذلك الحالء نحو : مررت بناقتك طَليحاء ورأيت كَفَكَ خَضيبا . 

ويدخل أيضا تحت معنى التبعية التبعيّةٌ تقديرا لا لفظاء كقولك : 
مررت بامرأتين صريع وجريح, ورأيت نساءك مابين لُديغ وجريح» ونحى 
ذلك. 

فأمًا إن تَشُبع الصفةٌ التى على (فَعيل) موصوقهاء فمفهوم هذا 
الشرط أن التاء لاتمنع» بل تدخل على المؤنث مطلقاء وذلك /, صحيح 

وقد أعطى هذا الكلام؛ على ما وقع من التفسير المتقدم؛ أن (قعيلاً) 
غير الجارى على الموصوف هو الذى استعمل استعمال الأسماءء لأنه إذا 
لم يكن كذلك كان على تقدير الموصوف. وقد تَبَت أن مثل هذا داخل في 
لفظ التابع لموصوفه. ومثال هذا قولهم : أكيلة السيم, وقال الله تعالى : 


و 2-2 


[وَاتَََيةُ والنّطِيحَة)]!". وقرأ الشعبى : «وأكيلةٌ السَبُوء(") وكذلك : 


ل سورة الذاريات : 35 
[ ف سورة المائدة 0 3 


1١68 


() سورة المائدة : , وانظر : المحتسب :701/١‏ ومختصر شواذ القراءة ١؟‏ والمذكر والمؤنث لابن 


الأنبارى ؟'مء. 
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الدْبِيحَةٌ وفريسة الأسّدء والضحيّة, وفى الحديث : «كَما يمرق السهم من 
الرميّة»("". 

وقولهم : (هذه قتيلةٌ بَنى فلان) من هذاء كقولهم : هذه فريسة الأسد. 

فالوجه الذى لأجله لحقت التاء في غير التابع لموصوفه هو استعماله 
استعمالَ الجوامدء فصار مستقلاً في الحكم بنفسه. لايفتقر إلى مايجرى عليه. 

وقوله : «غالبّاء نَبّه به على أن ما اجتمع فيه الشرطان من (فَعيل) فعدم 
لّحاق التاء فيه غالب أكترى”". 

وقد يأتى في كلام العرب بالتاء على غير الغالب؛ فيُوقف على مَحَلّه. 
ولايقاس عليه قالوا : ناقة بُكىء, إذا قَلَ لبئهاء كأنها مَنَعنّه. ويقال : بَكينّةٌ 
أيضا. 

ويقال : نْعَجَة ذبيحة, ونعجة تَطيحَةٌ؛ والأكثر ذَبيح وتطيح. 

وقالوا : امرأةٌ ستيرء وستيرة وَأمَهُ رقيق» ورقيقة وأمَةٌ عتيق» وعتيقة, 
أ معتقة) وأعرأة جليدةٌ, أىئ مجلودة. وملْحَفةٌ جديد. 

قال الفراء : وبعض قَيْس يقولون : جَديدَة1"), هذا إن قيل إنهما بمعنى 
مجدودة أى مقطوعة. 

وقد غَلّط الفارسئ في «الْتذكرّة» من قال هذاء ؛ لأنه مأخوذ من ن الجدة ضد 
الخلُوقّة. قال : ولا معنى للقَطع في هذاء ولى كان كذلك لم تدخله الهاء. 

وقد حكى سيبويه إدخالها2). قال : وهذا من الشاذٌ عن الاستعمالء وإن 


(1) أخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء الباب السادسء فتح البارى 71/5؟, (الحديث رقم 141؟؟). 
(5) في جميع النسخ «فلحاق التاء فيه غالب أكثرى» وهو خطأء والصواب ما أثبته من حاشية الأصل. 
(5) المذكر والمؤنث لابن الأنباري : /501. 

(5) انظر : الكتاب ,5١/١‏ ؟/ر774. 


اكوا 


لم يكن شادًا عن القياس؛ لأن القياس كان أن تدخل التاء كما تدخل في 
ظريفّة, وشريقة؛ ونحوهماء إلا أنه شّذ في أحرف, نحو : ريح خريق» 
كتيب خصِيف وأحرفٍ أخرلة). 

وقد تدخل التاء الفارقة هنا قليلاء نحى : رجل رهينُ بعمله, وامرأةٌ 
هين قال الله تعالى : (كُلّ امُرىء بمًا كَسب رَهِينٌ)!') وقال تعالى : [كُلُ 
نَفْس بما كَسَبت رهية)!"). ويقال للرجل : أخيذ؛ أى أسير وللمرأة : 
أخيدَّة, /رحكاه ابن الأنباري عن يعقوب(©). 

وحص الناظم عدم اللّحاق في هذه الأبنية الخمسة يُشعر بأن 
ماجاء من غيرهاء ولم تَلُحقه التاءء ليس في الحقيقة؛ فمن ذلك (فَاعلٌ) 
و(مفعل) و(مُقاعل) فإن التاء لاتلحقها في الأكثر كفيرها مما ذُكر. 

تقول في الأول : امرأةٌ حائضء وطالق» وطاهر» وطامث, وعاقر, 
ونحو ذلك, فلا تلُحق التاءوتقول في الثانية : امرأةٌ محمق» ومذكر 
ومؤنث» وذئبَة مجر وظبيةٌ مخشف» ومغزل, ومطفل ونحوه. 

وتقول في الثالث : قطاة مطرق» إذا دنا خروج بِيضهاء وناقة مملّح, 
إذا كان فيها شىء من شحم.ء ومُعَضَلء إذا اشتد اناج عليها. 

وتقول في الرابع : ناقة مُجَالحٌ إذا درت في القّدٌ والجوعء وناقة 
مَقَامِح» إذا أبت أن تشرب الماء. ومُعَالِق» في معنى : عَلُوق» وهى التى 


1١6 


)١(‏ على حاشية الأصل و(ت) : «في طرة المنقول منه مانصه : وقد داخلني شك في ثبوت قوله : «وقد 


غلط الفارسي» إلى قوله : «وقد تدخل التاء» فكنبته احتياطط». 
(؟) سورة الطور : ١؟.‏ 
(؟) سورةالمدش:58. 
(4) المذكر والمؤنث : :55٠١‏ وإصلاح المنطق : ؟0؟. 
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لارام بأنفها ولاتّدرٌ ومّعَاَء إذا تَقَرتَ فرفعت الدرةٌء ومُمَارِنُ» إذا ضريّت 
فلم تَلْقَّح, فَكثّر ذلك من الفح ومنها. ومن ذلك أشياء(!). 

فهذه أبنيةٌ ليست مما تقدمء وإن لم تلحقها التاء في المؤنث؛ لأنها 
جارية في المعنى على مُذَكّرء كأنه قال : شىءٌ حائض» أو مطفل؛ أو 
مطرق: أ تحو ذلك أو تكوق. على معت الشتنء لا على مفتى الففل: كاتة 
قال : ذات كَذَاء إن لو كانت على معنى الفعل لكانت بالتاء مطلقاء كقولك : 
حَائْض غداء نحو ذلك. وهكذا تقول العرب إذا أرادت معنى الفعل. 

وقد جّعل ابن الأنباري!') هذه الأبنية. ماعدا فاعلاًء مما لاتلحقه 
التاء في المؤنث. وجعل (قاعلاً) على وجهينء فما كان للمذكر والمؤنث 
أحقته التاء للتفرقة» وما اختّص بالمؤنث لم تلحقه التاءء وهو مذهب الفراء 
فيه فجغل الاختضصاض بالمؤنة مجحردًا هما لانختاع معة إلى التاء. 
وارتضاه ابن الأنبارى7'». ورَدٌ هذا المذهب جماعةً البصريين: والناظم 
منهم, ولتفصيل الكلام في ذلك مجال واسع لايسع ذكره في هذا 
المختّصرء ويَكفيك منه أن العرب لاتقول : امرأةٌ حائض غدا, إذا أرادت 
معنى الفعلء وإنما تقول : حَائْضَةٌ غدا (فلو كان عدم لحاق التاء لأجل 
الاختصاص فلا يُتَوَهّم تذكير ‏ لكانوا خُلّقاءً أن يقولوا : امرأةٌ حائض 
غداً)() وعلى هذا أَلْرّم القّراءَ مَّنْ ألزمه ألا تلحق التاء في الفعل إذا كان 
ذلك الفعل لاحَظ / للذكّر فيه, نحى : طَمَّثْ هِنْدء وحاض فاطمة, إذ 
)١(‏ انظر : المذكر.والمؤنث لابن الأنباري : 207١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر : المصدر السابق : .١59‏ 


(0) المصدر السابق : .١4.٠‏ 
(4) مابين القوسينساقط من (ت). 


ا 


١1١ 


التفرقة حاصلة؛ من جهة المعنى بين هذا وبين قولك : قام زيدٌ وخريّ عمرو. 

وقد رام ابن الأنبارى الانتصار للفراء في هذا بما لاحاجة إلى ذكْره. فإن 
أردت الاطلاع عليه فانْظْرْه في «المذكّر والمؤنّثء(!) له. 

وعلى الجملة فالبصريون أقرب إلى الصواب في المسالة والله أعلم. وهنا 
مسألتان : 

إحداهما : أن الناظم لما كان قد قَيّد التاءً بِالفَرّق في هذا الفصلء إن 
قال : «ولاً تلى قَارِقَة فعولاً» ولم يَقُلْ : ولاتلى فَعولاً ‏ أشعر ذلك من كلامه بأن 
التاء تأتى غير فارقة؛ فلابد من ذكر أنواع التاء المشهورة وهى خمسة : 

أحدهما : التى ذَكرء وهى تأتى في الأسماء والصفات» أما في الصفات 
فظاهرء لأنها محمولةٌ في ذلك على الفعل, كطالع وطالعة. 

وأما في الأسماء فهى على وجهين : 

الأول : أن تكون فارقة بين المذكر والمؤنث وإن اختلف اللفظان» بمعنى 
أنهم لما أرادوا أن يوَنَنُوا أَنَوَا بالعلامة, وتّركوا المذكر على أصله, نحو : غُرَفَةٌ 
وقرية, ومدينة, وعمامة, وشَقة ويَلدَةٌ فهذا ماأرادوا تأنيئّه. وقالوا : حَجَرٌ 
وتراب» وكوب» ودرهم, ومنزل» وقَمَرٌء فهذا ماأرادوا تذكيّره. فقد حصل الفَرق 
بالتاء هنا على الجملة, لأن التأنيث غير معروف في مثل هذا إلا من جهة اللفظ, 
وهى بأحد العلامثين. وحين أعورّت العلامة رجعوا إلى أحكام آخْرَ لفْظية, عرفوا 
بها كون اللفظ في تقديرهاء كَدار وشّمس» وقد تقدم. 

والثانى : أن تكون فارقةً بين المذكر والمؤنث مع اتفاق اللفظ؛ وهى على 


وجهين : 
(9) انظر : ص ,١159‏ ومابعدها. 


هس 


أحدهما : أن تكون التفرقة بين المذكر والمؤنث. 

والآخر : أن تكون التفرقة بين الواحد والجمع. 

فالأول هو ظاهر قَصّد الناظم, وله في السماع كَثْرةء لكن في 
المؤنث والمذكر المعنوى, كقولهم : امرقٌ وامرأةٌ, والمرء والمرأة, وهر وهرةٌ 


-هة- _ ---ة وى لالم مام 
وعقرب وعقربة, ووعل ووعلّة, وأتَان د وطائر وطائرةٌ؛ وجؤذر وجؤذرة» 
ع ع2 -ه نيو ين ب >2 
وثور وثورة» وشيخ وشيخة. . وفيما نُسخ من القرآن : [الشيخ والشيحة إذا 
بسي لس ماري برسم ءءء 
ماس )1( 


وغلام وغلامة, أنشد القايسن روقنيه نا 


عع 
ال له - صريحى أبوها 
- مم 


يهَانْ لَهَا الفُلامَةٌ والْفُلام 


اراس 4 اما .("). 


0 أنشد اي ايفن وغيره 


م ا . ة الرجلّة 


ده 


ويرذون ويرذوتة ؛ أنشد ابن الأنباري للنابغة الجعدي 00 


)١(‏ ابن الشجرى :/147؛ وابن يعيش ه/!4: واللسان (ركضء وغلم) والشعر لأوس بن غلفاء 
البجيمي, يصف فرسا. وامركضة : من أركضت الفرسء إذا اضطرب جنيثها في بطنها. ويروى 
«مركضة» بكسر الميم, فيكون معناه أنها تركض على الأرض بقوائمهاء إذا عدت وأحضرت. 
ويروى «بَسلَّهِبّة وهى من الخيل : ماعظم وطال وطالت عظامه. والصريحى : الكريم النسبء وكان 
للخيل عندهم أنسابء كما للإنسان. 

(؟) ابن الشجرى 1817/١‏ وابن يعيش ه/48. والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ,4١‏ واللسان (رجل) 
ويروى «مَرّقواء و«لم يبّالوا» وقبله : 

كل جار ظَلّ مغتبطًا غير جيرانى بنى جِبِلة 
9؟) ديوانه 4؟١.‏ والمذكر والمؤنث 45: والحيوان 2835/7, والمنصف ١/؛,‏ والخزانة 8/1؟؟, حت 


زذضن 


الى وم لم ماه -2 
وبرذونة بل البراذين ثفرها 
6 ال اك ل 8 م ه 202 
وقد شريت من آخر الصيف أيلاً 
مض و ممق ١‏ 
وحمار وحمارة» وير .لقت من الإبل, وك للانثى» قال عزو و(31), 
ك8 ددر +2 
5220 غَيْرَكْمَانِ 
ع مم ع ددم غ5 ع و 5 
واسد واسدة. وثم أشياء غيرها هذا. 
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والثاني : هى التفرقة بين الواحد والجمع, ٠‏ نحو تمرو تمرة» وشجر وشجرة: 


م1 


.> م د 7 عم مام 


ويقر ويقرة, وير ويرة؛, هران وحرادة وذلك في أسقا ء الأجناس, ألحقوا التاء 
هنا دلالةٌ على المفردء فإذا لم تَلُحق دَلْتْ على الجنس.ء ويتْبّع ذلك التأنيث» فالتَمُرةٌ 


517 ست م بير و 
موننة, وكذلك الشجرة, وسائر مفردات الجنس. 


وأما الجنس فللعرب فيه التذكير والتأتيث؛ نحى قوله تعالى : (كأنهم 


أعجازن نَخْل متقعر) (") وفي آية أخرى «تخل رخاوية)("). 


(00) 


(0 
(0 


وقد جاء هنا التأنيث بالعكسء فأنّثوا الجنسء وذَكّروا المفردء قالوا : 


والبيت من قصيدة له, يهجو بها ليلى الأخيلية. مطلعها : 
ألا حَييًا ليلى وقُولاً لها هّلاً فقد ركبت أمرًا أغرٌ محجلاً 


والبرذون : التركي من الخيل. وهو خلاف العراب منها. والثفر للسباع وكل ذي مخلب : كالفرج, 


والحياء للناقة. والأيل : تيس من تيوس الجبلء وجمعه أيايل. 
ويريد : شربت لبن أيل, وألبان الأيايل تهيج طاعمها. 
ديوانه 4؛ والخزانة */ره57, والمذكر والمؤنث 99 


ف 1 وى وك ليا 93 :8 
ويروى «يكلفنى عمى ثمانين ناقة ومالى والرحمن غير ثمسان» 
سورة القمر : .٠١‏ 
سورة الحاقة : لا. 


ان 


بثال فحمال: فإذا أرادوا الجمع قالوا : بَعَالَةٌ وجَمَالَةُ أنشد الفارسي قال : 
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انشد أبى عديدة(١):‏ 

حَمَى إذا أسْلَكُوُمْ فى فُقَائدَة 

شلا كَمَا تَطْردُ الجَمالَةُ الشُردًا 

تحماد للواحد, وُحمَارة للجمع, ومته الْكمء للواحد, والكمأةٌ للجميع. 

قال أبى عمرى : سمعت يونّس يقول : هذا كَمِءٌ كما ترىء لواحد الكَمّأَة, 
فيذكّرونة, فإذا أرادوا جمعه قالوا : هذه كَمأةٌ. 

وقال أبى زيد : قال منْتَّجع : : كَمِء واحدء وكمأةٌ للجميع وقال 0 : 

كَمَأَة للواحد, وكمء للجميع, ٠‏ فمر رؤيَةٌ بن العجاج فسألوه فقال : كَمء وكما كم 
قال منتّجع 410 

57 النوع قليل: والشاعر هو الأول. 

والنوع الثانى : من أنواع التاء : أن تأتى للمبالغة فى المدح أى الذم: وذلك 
قولك : رجل علامة؛ وتشابة؛ وسالةٌ. من السؤال؛ وروية. 

وقال أبى الحسن في قولهم : (رجل فروقة, وملولة, وحمولة) : أالحقوها 
لتاءً للتكثيرء كَنَيابَة وراوية. 

5 ان ا ل 00 - ما م 5 .2 ى الى يك © 

وقالوا : رجل فقاقة, وهلباجة., اى احمق» ورجل زميلة. اى ات 
)1١(‏ ابن الشجري ١/48ه5,‏ 44/7", والإنصاف :45١‏ والخزانة /9/7؟, والهمع 145/7 والدرر 
١‏ وديوان الهذليين "/43: واللسان (قتد. سلك) والشعر لعبد مناف بن ربعى. وأسلكوهم : 
جعلهم يسلكون : وقتادة ' اسم مكان أى جيل بعينه. والمراد في طريق هذا المكان أى الجبل. 
والشل : الطرد. والجمالة : جمع جَمَالء وهو صاحب الجمل والعامل عليه. والشرد : جمع شرود, 
وهو من الإبل : الذى ينفر من الشىء إذا رآهء فإذا طّرد كان أشد لنفاره. والمعنى : حتى إذا 


أسلكوهم في هذا المكان طردوهم طردا مثل طرد الجمالة شوارد إبلهم. 
(؟) النوادر : .0١4‏ 
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ضعيف/» ورجل تلَقَامةٌ وتلُعابةٌ. وقد يسقطون التاءً من هذه الأسماء. 

ووجه المبالغة أنه ذهب به إلى الداهية في المدح, وإلى معنى البهيمة 
في الذم, قاله الفراء. ا 

والتوعاالقالظ إن تق جتن سل لكشي :قدو الزالكا جم 
مهلُبِى والتَاذرَة جمع مَنْذْرى» والأشاعئّةٌ جمع أشعثى والأشاعرةٌ 
جمع أشُعرى, فجاء الجمع المكسّر في هذه الأشياء على حَدٌ جمع 
التصحيح: في كَوْن ياء السب حذفت فيهماء فصارت التاء اللاحقة في 
التكُسير دالةَ على النُسبء كما صار الجمع بالواو والنون دالا على ذلك. 

والنوع الرابع : أن تأتى للعجمة؛ وجعلها المؤلف في «التسهيل»(١)‏ 
للتعريف لا للعجمة؛ نحى : مَوَازْجَة جمع موزج, وهى الحف, وجوارية, 
جمع : جَوْرْبٍ وسَبَّابِجَةٌ جمع سبيجى» وهم قوم من السّندء كانوا 
بالبصرة يُسْتهُجَرون» قالوا : والهاء فيه للعجمة والنُسّب0). 

والنوع الخامس : أن تأتى عوضا من محذوف: وذلك توغان:: 

أحدهما : أن تكون عوّضا من محذوف غير لازم الحذف. وهى 
اللأحقة لمثال (مَفَاعِيلَ) في الجمع؛ نحى : جَحجَاح, للسيدء وحَحَاجِحَةٌ 
وزنديق وَرّنَادقَة, وفررّان وفَرازِنَة0), ونحو ذلك. 

ويجوز أن تأتى بالياء ولاتأتى بالهاءء وهما متعاقبان, قالوا : والتاء 
في هذا النوع لُحاقها عوضا قياس مطّردء فتقول في (قنديل) : َنَادلَةُ, 


)3( انظر : ص 545" وفيه «للتعريب». 
(؟) اللسان (سبج). 
(”) الفرزان : من لعب الشطرنجء وهو الملكة. 


ا 
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في (منديل) : مِنَادلَة وما أشبه ذلك. 

والثانى : أن تُعوْض من لازم الحذف, ع : بِنَهه وشيّة؛ وفنّة 
ومَامّة: ويابه» فالتاء هنا لازمة» إن لايرجع ما عرخت كة: 

وجعلوا أيضا من أنواع التاء أن تكون لتأنيث الجمع نحو 

وكذلك التاء في (أفْعلّة) و(فعلّة) ونحو ذلك كم أبُنية الجموع. 

وجعلوا من ذلك إتيانها لتأكيد التأنيث, استيئاقا منه وتوكيدًاء وهى 
نحو : غُرفَة» وكدية وعقبَةٌ. وقد تقدم تَسويعٌ هذا النوع في نوع ماجاء 
للقرق بين المذكر والمؤنث. وإنما نَبهْتْ على أقسام التاء لتَذبيه الناظم كما 
تقدم, وإلا أكان هذا الشرح غَنيًا عن ذلك ولكن القَصد استجلابُ الفائدة 
مع اتّباع النظم, لاالنقلٌ المطلق, فإن الكتب المبسوطة / أَعْنَتْ عن هذا . 
والله يتفع بالقصد بفضله. 

المسالة الثانية : أنه لما قال : «ولاً تلى فَارَقَةٌ» أى حال كونها فارقةً 
- دَلَّ على أن التاء التى ذكرء وهى تاء التأنيث, هى المُنْقّسمة, لأنه أعاد 
الضمير على التاء المتقدمة الذّكْر في قوله : «علآمَةُ التّأنيث نَاءُ أو ألف» ثم 
قسمها هنا إلى فارقة وغير فارقة؛ فدّلٌ على أنها تاء ألف التأنيث في 
جميع الأقسام؛ وهذا صحيع؛ نّص عليه الفارسى في «التذْكرة» فقال حين 
ذكر التاء» وأن التى للعوض يَجُثَرْ بها عن المَرّة الواحدة, قال : لأن هذه 
التاءء وإن اختلفت معانيهاء فكان منها مايَّدلٌ على الواحد من الجنس, 


ل 


)١(‏ الصيّقل والصقّال : من صناعته الصكلء وهى جلاء السيف والمرآة ونحوهما والجمع : صياقل 
وصياقل. والصيّرف والصَيّرفي : صراف الدراهم, وهى من يبدل نقدا ينقد . والجمع : صيارف 


وصيارفة والقشاعمة : جمع فَشُعم؛ وهو امسن من الرجال والنسور والرخم. 


فض 


تعق + جرادة وجراد. ومقها ماندل على المحنة فقو الموادجة والسبّابجةٌ؛ ومنها 
تابد على النشية فق : المهاليَةُ. ومنها مايكون بدلاً من حرف كان يُلحق 
الكلمة, نحو : زْنَادقَةُ ‏ فكلّها تجتمع في أنها علامة تأنيثء ألا ترى إنك إذا 
تمرك مت دمن هذه الضروب, التى تلحقه الهاءً مع اختلافهاء اتَقّقت في أنها 
لاتنصرف في المعرفة» فهذا يدل على أنه كالشىء الواحد؛ والقبيل المفردء ومن 
نّم لم يَجُز أن تدخل في أوصاف القديم سبحانه. نحو: عَلامّة لآنّ أحاقها 
للتكثير لم يُخرجها عن أن تكون للتأنيث. 

وما قاله صحيح, فكأن الناظم نَبّه على هذا المعنى» وهى حسن من التَنْبيه 


إن كان قصده. 


لما أنّم الكلام على ما يتعلّق بالتاء من الأحكام شرع في الكلام على 


حكم (الألف) ومواضعهاء فقال: 
وألفُ الأنيث ذَاتٌ قصئر 
ذذات منكد لتجدر أنكى الستكنر 
اي يدا الأولى 
.يه ددن أرَبَى والصُولَى 


أو معضددنا أو صفة كشبعى 
وكُمبَارى سُمُّهَّى سِبَطْرى 

ذكُرى ويحمفيكثى مع الكقرى 
كَمِدَاك كتلط ىج الماتجاري 

واعزلة لقفيرهذهاسئتذئدارا 


يكن 


قسم الألف التى للتأنيث قسمين : 

ألفا مقصورة, وهى ذات القّصرء وهى الباقية على أصالتهاء 
ولكونها صرت عن الحركة سميت مقصورة: أى لكونها لم يُقع قبلها مَدَةٌ. 

وألفًا مُمُدودة, وهى ذات الدْء ولّمّا كان حرف المدّ موجودا قبلهاء 
وهى آتيةٌ بعده نُسب / المد إليها. 

ومَكّْل الممدودة بأُنْكَى القُرء والغْرٌ جمع الأَغْرَ وهو ذو الغُرة, 
والغرّة : بياض في جبّهة الفرسء يقال : فرس أغر, والأضٌ : الأبيض. 

وعلى الوجهين فالأنثى : غَرَاءْ على (فَعْلاَ) فالألف هنا ممدودة, 
وهى التى صارت همزة لضرورة الإعلال, لأنها اجتمعت مع ألف اد 
وهما ألفان فلا يجتمعان, فقلبوها همزة. | 

وترك تمثيل المقصورة لبيانها في نفسهاء من حيث هى باقيةٌ على 
أضئلها: 

ثم أخذ يذكر مواضع الألف المقصورة, ومواضع الممدودة, لأنهما 
قد تلْتبسان على الطالبء إذ كانت الهمزة تأتى آخرّ الكلمة فلا يُحرف 
كوَنْها للتأنيث, وقد تأتى للإلحاق؛ وقد تأتى للتكثيرء فَتنّتبس إحداها 
بالأخرى, وأيضًا قد تأتى الكلمة وآخرها يٌحتمل أن يكون ممدودا أو 
مقصورا أو فيه الوجهان. وهذا الاحتمال إما بحسب المتعلّم, وإما بَحسّب 
الأمر في نفسه. 

فمثال التباس همزة التأنتيث بهمزة الإلحاق (فعَلاَ) ومثالَ التباس 
الألقين (فَعلّى) وسيأتى بيان ذلك بُحول اللّه. 

والتفرقة بين هذه الألفات أكيد في الصنّاعة, لما ينبني عليه من 


5 / 


وكا 


الأحكام في (مالا يَنْصرِف) وفي (التصّغير) وغيرهما. 

وأيضا فإِنْ المقصورة قد تلتبس بالممدود» بحيث لايعلّم في الكلمة 
هل آخّرها مقصور أم ممدود؛ وذلك كله لاينُضبط في أعيان الأسماء. 
وإنما ذلك حَظُ اللّعَوِىَ, فأمكتّهم, ومنها ماليس كذلك بل يكون مشتركا 
مثل (فعْلّى) بكسر الفاء. نحى :ضبطها بالأبنية فإن من الأبنية التي 
اخرها ألف ما يكون مختصاً بألف التأنيث. 

ذفرى, وذفُْرى, هى ذى وجهين. وقالوا : معْرى ودفْلَى, فالأولى 
للإلحاق, والثانية للتأنيث, وكذلك بناء (فَعلَلَى) مُشتّرك للألف والهمزة, 
و(أفعلاً) و(فَعْلُلاً) ومن ذلك كثيرء فأرادوا أن يَحصروا الأبنية التى تختص 
بالنوع الواحد دون الآخرء على عادتهم في ضبّط مايرجع من اللغة إلى 
القياس. ظ 

فذكر الناظم ذلكء وابتّدأ بالأبنية المختصة بالألف المقصورة؛ فقال : 
«والاشتهَانَ في مبانى الأولى» إلى آخره. 

«الاشْتهَارٌ» مبتدأء خبره يديه و«في / مبَانِى» متعلق 
ب«الاشتهار» والبَانى : جمع مَبْنّى أراد به الأبُنية أنفسها و«يبديه» أى 
يظهره وزن كَذَا وكذَا . 

يعنى أن الألف الأولى في الكرء وهى المقصورة؛ اشتهر في 
مبانيها هذه العدةٌ في الأمظة المذكورة, فلا تُوجد فيها الألف إلا التأنيث. 

وقَمّ ذلك بالاشتهارء لأن ماذّكر هى التى كك عنده فيها ذلك استعمالاًء 

بخلاف غيرها من الآأبنية» وإن اختّصت بالتأنيث فإنها لم تشتهرء ولم 
يَكْثْر فيها الاستعمالء كما كَدّر في هذه. وسيِنَبْه آخراعلى هذا . 

وَعَن مق الأنتية الشنهووة امن عشين بناه: 

ا 


11 


البناء الأول : بناء (أَرَبَى) وهو (فُعَلَى) بضم الفاء وفتح العين» من أبنية 
التأثيث بالألفء فلا تُوجد ألفه للإلحاق؛ إذ ليس في الكلام وزن (فُعلّل) ولايكون 
أيضا ممدودًا على ما قال : والأرَيَى : الداهية: قال الشاعر(!): 

1 قستى لزيى بيقن ا 6< 

مثله (الأرنَى) وهى حب بَقْلِ يُطرح في اللبن, فيكْخنُه ويُحَببُهء و(أدَمَى) 
الوضع. 

وقيل : الأدَمَى : حجارة حَمْرٌ في أرض بني فُشَيرء و(جِتَقَى) اسم 
موضع. و(الجُعَبّى) عظامٌ النَّمْل التى يَعْضَضنْء ولهن أفواه واسعة. و(شعبى) 
موضع. 

البناء الثانى : بناء (الطُولَى) وهى (ِفْعْلَى) بضم الفاء وإسكان العين. 


2 وم اث 


يختص بالتأنيث بالألف, إذ ليس في الكلام (فعلّل) بناء أصيلا على مذهب 


سيبويه والجمهورء» فجخدب :ب وجِنْدَب!') ونحوهماء مُفَرَعان عند الضم؛ وهو عند 
الأخفش بناء أصيلء فالإلحاق به سائغ, وقد حكئ في الإلحاق به (سَؤدد) 
وسياتى الكلام عليه في التصريف إن شاء الله تعالى. 

وأيضا فَِفُعْلاَم) ممدودًا أتت همزثه للألحاق؛ نح : قُوَياء هو ملحق 


دض ث دراه 


بشسْطَاسء فلذلك عَدّ (فُعْلَى) من المختص بالف التأنيث. 


(1) اللسان (حبكرء غسا) 
والبيت لعمرى بن أحمر الباهلى. وغَّسًا الليل» يَفْسوء غسواء إذا أظلم. 
ومن أمثالهم في الداهية قولهم : جاء فلان بأم حبوكرى؛ ووقع فلان في أم حبوكرى. 

(9) الجخدب بضم الدال وفتحها ‏ الضخم الغليظ من الرجال والجمال. والجمع : جخادب. 
والخْنْدب ‏ بضم الدال وفتحها زيضا ‏ الذكر من الجرادء أو الصغيرة منه. والجمع : جنادب. 


كان 


و(الطُولّى) تأنيث الأطول؛ وهو قياس في «أفَعلٍ النّفْضيلء إذا 


دخلت عليه الألف واللام؛ ومثله الكدرق: والمبترق: والطْرِيقة ة المتّىء 
والأخرى. والأُولّى» وذلك كثير. 


ومثلّه في غير التفضيل (الأنكى) و(المُذْرى) من العّذر, 


والتسترى: والحسترئ: والعمري” من الإعمار, و(العقبى) العاقبة, 
و(العتّبى) الرجوع عما عوتبت عليه والحُمئ/ والحبْلّى. و(حزوى) موضع. 
وذلك كثير. 


اليناء الثالث : بناء (مرطى) وهو (فعلى) بفتح الفاء والعين. 
تختص بالتاقيف بالألف أيضاء إذ ليس في الكلام / وزن (فَعَلَلُ) ١17‏ 


وأيضا فإن (فَعَلاء) بالمد منْتّف على مايقتضيه كلامه. 


و(الْمَرطى) السريعة من الإبلء يقال : فَرَس يَعْدِو الَرَطّىء وهى فوق 


لُريبء ودون الإهذاب, قال طقيل(١),‏ 


كَأنْهَا سيد بلماء مفسول 
وقال الأفْوه(؟) 
وركوب الْخَيْلٍ تعد والْمَرَطَّى 

قَدْ علاها نَجَدُ فيه احمرارٌ 
وأكثرٌ استعمال هذا البناء في الحركة والسرعة, يقال : ناقةٌ وكْبَى : 


اللسان (سبدء مرط) والجوز : الوسط. والسبّد : طائر لين الريشء إن قطر على ظهره قطرةٌ من 
ماء جرى من فوقه للينه. 
ديوانه ١7‏ (الطرائف الأدبية للميمنى) والنْجد ‏ بفتحتين ‏ العرق من عمل أو كرب أو غيره. 


كن 


شديدة الوكب, وناقة وكرى : شديدة العدوء وناقة وَكَفَىء أى سريعة: وناقة 
بَشكّى : سريعة؛ وناقةٌ ملّسَىء أى تمر مرا سريعاء وكذلك الجمزئ : عَدَوْ «فيه 
َرُى وناقةٌ شمُجَىء أى سريعة. وتكون في غير ذلكء يقال : لَقِيتّه الندَرَى» أى في 
الُذْرة» وذَفَرىَ : اسم لروضة بعينهاء وصورى : موضع, ويُردئ : نهر بدمشق. 

البناء الرابع : بناء (فَعَلَى) بفتح الفاء وإسكان العين. 

وهذا المثال على وجهين في الاستعمال : 

فأحدهما : أن يَختص بالتأنيث بالألف. 

والآخر : ألا يَخُتص بذلك؛ فذكّر الناظم هنا مايّحتاج إليه. وتّرك ماعدا 
ذلك: فللاختصاص بالتأنيث بالألف ثلاثةٌ مواضع وهى التى عدها : 

أحدها : أن يكون جمعًا لامفردتء فإنه إذا كان جمعاً لم يكن فيه إلحاق 
في المفرداتء وأيضا فلم يَأت الجمع هنا ممدوداء ونا رُم خلاف ذلك فهى اسمٌ 
جمع لاجمع حقيقة؛ نحو : حَلَفَاءء وقصبَاء. ومثاله : مريض ومرضى, وجريح 
وجَرّحّىء وقتيل وقَتلّى» وهالك وهلكّى؛ وصريع وصرعى. وهى كثير. 

والثاني : أن يكون مصدراء فإن الإلحاق بالألف فيها معدوم, ولم أت 
مصدر على (ِفَعْلام) ممدوداء ومثاله : الدعوى, والنّجُوَى» والعدوى؛ والرعوى» من 
الرّعاية أى الازعواءء والفتوى: والشكوى. 

والثالث : أن يكون صفة؛ ومنّه بشَبْعىء وهى تأنيث (شبعان) و(فعلّى 
فَعلان) قياس, نحو : سَكرَانْ وسكْرى, وعَضبَانْ وعَضبّىء وملأن وملأى» وريان 
وريًاء وحران وحرى» وصديان وصدياء وشهوان وشهوى: وظمآن وظمأىء ونحو 
ذلك. 


لذيكنا 


وتحرز بالصفة من الاسم, فإن الاسم, على (فَعْلَى) مشتَّركُ الألف 
/ بين التأنيث والإلحاق, فالتأنيث نح : عَلَقَى؛ ورضوى.؛ وسلّمىء وعوى. 
والإلحاق نحو : عَلْقَى بالتنوين ويقال : جاء القوم تَترىء ينون ولاينون, 
وقرىء بالوجهين قوله تعالى : (كُمْ أَرَسَلْنًا رسِلَنَا تَثْرَا](') ومعناه : واحدٌّ 
خَلْفَ آخرء ومنه أيضا : أَرطىء مدونا لاغير. 

و(فُعْلَى) أيضا مشتّرك بين المهُ والقّصر إذا كان اسماء فمن 
المقصور ماذكر أنفا. والممدود نحو : النَّعْمَاء, والقَصباء واللْفَاء, 
والشعراء. 

وإنما قَيّْد الصفة بالمثال ليبيّن لك أىّ صفة أرادء إذ ليس كل صفة 
على (فَعَلَى) تختص بالألف دون الهمزة؛ بل تأتى الصفة على قسمين 

أحدهما : أن تَخْتَص بالألف دون الهمزة, وذلك ماكان فيها تانيث 
(فَعْلنَ) نحو : سكْرى, وعَضبىء ورياء وتأنيث : سكُرَانء وَعَضْْبَانَ, 
ورَيَانَ. ومنه مكاله, لأنه تأنيث (شبْعَانَ). 

والآخن : أن تخخص .الهسذة رون" الاق وذلك شاكان ستهنا كاتنت 
(الأفعل) نحى : حمراءء وصفراء. وصقبا» ونتودا ”على ا سيذكرةافي 
فصل الممدودة, فلإخراج هذا القسم قيد (فَعَلّى فعلى) بالمثال. واللّه أعلم. 

وأمّا ماعدا هذه الثلاثة فلا تَخْنَصّ بالتأنيث. بل قد تكون للتأنيث 
وللإلحاق» وقد يأتى ممدودا أيضا مختصا بهمزة التأنيث كما ذكر. 

البناء الخامس : بناء (حبارى) وهو (فْعَالَى) بضم الفاء. 

يَختّص بالتأتيث بالألفء إذ ليس في الأسماء بناء (فُعَالَلٌ) فيلْحق 


(1) قرأهابن كثير وأبى عمرى بالتنوين, وقرآه الباقون بلا تنوين. وانظر : السبعة لابن مجاهد 447. 


كن 


1١14 


به وأيضا فلم يأت هذا النناء ممدودا ب والصارى : طاكنء قال الشناس (0): 

تَوْقَى بأطراف القران وعَينْهَا 

كَعَيْن الحبَارى أخْطَأَتْهًا الأجادل 

ويروى «توقى»!') ومثله (الحْرَامَى) لخيرى البرل"). ويقال : قُصَارَاك 
أن“تتعل: اع عاك و(جمادى) للشسين: و[التماسى) ويه الحنوب» 
و(الشّكَاعى) شجرة ذات شوك كثير, ورُنَابَى العقرب : قَرتُهاء والدَنَابَى : 
الذَّنّبء ويقال : هو مَتْبت الحن والكمانن #طائنء وقح ذلك: 

البناء السادس : بناء سمهَى وهو (ِفعلَى) بضم الفاء وتشديد العين 

يُختص بالتأنيث بالألفء لأن مثال (ِفُعلَلَ) و(فُعَلا) غير موجود, 
والسَّمَّهّى : الباطل؛ يقال : ذهب في السمّهّى(؟), إذا ذهب في الباطل, 
وأيضا فيقال : للهواء الذى بين السماء والأرض / السَمّهّى. ويقال ١4‏ 


هد 


السمهى : الذى يقال له مُخَاط الشيّطان0"). 
ومئله الحلّكّى: وهى كتهعة الأرض(), در من البدار. 


)١(‏ هوأو نؤيب الهذلي» ديوان الهذليين ,85/١‏ واللسان (قرن) 
وتَوَقّى : تشرف. والقران : جمع قَرْنء وهى الجبل الصغير؛ أو قطعة تنفرد من الجبل. والأجادل : 
جمع جدلء وهو الصقر. والمعنى : إن هذه المرأة تتبع الجيش مستترة بأعالى الجبال؛ تنظر منها 
وتسآلهمء وعينهاء من الذعر والخوفء كين الجبارى التى لم ترها الصقور. 

(؟) وهى رواية الديوان واللسان. 

(؟) وهى نبتة طيبة الريح. 

(4) اللسان (سمه) ويقال له زيضا : السمه؛ والسميْهى. 

(0) مخاط الشيطان : هو السهام التى تتراعى في عين الشمس للناظر في الهواء عند الهاجرة. ويقال 
له أيضا : لعاب الشمسء وريق الشمس. 

(1) شحمة الأرض : الكمأة البيضاء. 


م 


البناء السابع : بناء (سبطرى) وهو (فعَلّى) بكسر الفاء وفتح العين 
وتشديد اللام. 

يختص أيضا بالتأنيث بالألف لعدم مثال (فعَلّلَ) و(فعلاًم). 

والسَبَطرى : مشيّةٌ فيها 0 ابن دريد. ومثله 
(الضبعطى) كلمة يُقَرّع بها الصبيان. ولالرِبَعْرَى) : الضنّم. 

البناء الثامن : بناء (ذَكْرَى) وقو (فعلّى ) بكسر الفاء وإسكان العين. 

والذَكُرَى : مصدرء نحو قوله تعالى : [تَيْصرَةٌ وذَكْرَى لكل عبد مُنيب](. 

و بهذا المثال على أن اختصاص هذا البناء بالف التأنيث إنما يكون في 
المصادرء وذلك أن هذا البناء على وجهين : 

أحدهما : أن يأتى مصدرا وهى المقصودء فلاتكون ألفه للإلحاق لأنّ 
الإلحاق فيه تابع للإلحاق في الفعل, والفعل عَرِىَ عن ذلك؛ ولايكون ممدودا 
أيضاء لعدمه في المصادرء ومثله : السيّمى. 

والآخر : أن يأتي اسماء فليس بمختص بالف التأتيث؛ بل قد يكون كذلك. 
نحو : الدقُلّى» والشعرى, و(الحجلّى) للحجل. 

وقد تكون ألفه للإلحاق» فإن وزن الواحدء نحو : الذُقُرَىء فإن للعرب فيه 
وجهينء منهم من يقول : ذفرى أسيلة؛ ممنوع الصرف, ومنهم من يقول : ذفرى 
أسيلةٌ مصروفا. 

وقد تأتى أيضا ممدودة للإلحاقء نحو : علْيَاء وحرياء. فلأجل هذا أتى 
بالمثال من المصدر ليحرز مراده. 


ونين 


البناء التاسع : بناء (حََّيئَّى) وهى (فعيلى) بكسر الفاء والعين 


وتشديدها. 
ويُختص بالتأنيث بالألف, وإذ ليس في الكلام مشال (فَعيِّللَ) 


ويقتضى أيضا عدم (فعيلآة) وهو اسم مصدر من : حَكَدْتّه على الشىء, 
أى : خضضته عليه. 

وهذا البناء مختص بأسماء المصادر, فمن ذلك : الهجيّرى؛ بمعنى 
العادة, وأيضًا بمعنى الهٌّجّر من الكلام؛ والهِرَيمَىء من الهزيمة, 
والخصّيصى من : خَصَصت, والخلّيفَى : الخلافة, والرميًا : من رَمَيِتء 
والرديدى : من رَدَدْتء والمكُينَى : من المْكْث, والدَليلّى / من الدلالة. 

البناء العاشر : بناء (الكُفَرَى) وهو (ِفْعَلّى) بضم الفاء وفتح العين 
وتشديد اللام. 

يحص بالتأنيث بالألفء إذ ليس في الكلام مثال فَعّل ولافعَلاء. 

والكُفَرِيء والكافُون : وعاء طلّع النّخْلء سمى بذلك لأنه يكفْره, أى 
يَُطّيه. والشيبانى(') يجعله الطَلّمٌ نفسه. والفراء يجعله الطلعٌ حين يشق. 
قال القالى: والأول هو الصحيح. لأن الاشتقاق يدل على صحته ومثله ١‏ 
(عرّضى) من الاعتراض. 

البناء الحادى عشر : بناء (خُلَيْطَى) وهو (فُعَيْلَى) بضم الفاء 
وتشديد العين مفتوحة. 

يُختصف بالتأنيث بالألف لفقد بناء (فُعيْللُ) و(فعيّلاء). 

والحْلّيْطَى : من الاختلاط؛ يقال : وَقَعُوا في الخْليْطَىء أى اختلط 
)١(‏ يعنى أبا عمر والشيباني. صاحب كتاب «الجيم» في اللغة. 
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عليهم أمرهم؛ ومثه النُميْبَىء من الانتهاب, وذهبث أبلّه في العُمَّيُهَى 
والكمَيْهَىء إذا تفرقت في كل وجه فلم يدر أين ذهبت. واللّقّيْرَى : 
الحفيرةٌ الْلتّوية التى يُحفرها اليَربُوع والشريْطى : من الاشتراط. 

البناء الثانى عشر : بناء (الشقّارَى) وهو (فُعَالَى) بضم الفاء وفتح 
العين المشددة. 

يُختص بالف التأنيث لأن مثال (فعَالَل) و(فعالآء) غير موجود. 

والشقارَى : نَيْت, ومثله : الحوارى: للدقيق المعروف, والعوارى, 
والخاري التضارئ: والرادى: أسطاء شناقات: 

هذه جملة الأبنية التى أشار إليها الناظم؛ وقيدها بالشهرة» وكثرة 
الاستعمال بقوله : «والاشتهار فى مبانى الأولى» إلى آخره. 

ثم نص على أن ماعدا هذه الأبنية نادرٌ في الأبنية المختصة 
بالتأنيث؛ فقال : «واعز لغيّر هذه استندارًا». 

ا اس الفيؤهذة الأندية المذكورء الاسعتدار والقلة: ولم يدقت 
إلى ذكرها على التَفُصيلء لقلة استعمالهاء ولكونها في عدم الفائدة الكلّية 
كتقل:اللقة الذى لاندفت ليه التحوى من حيث فو تحوى 0 

وقد حصر في «التسهيلء! ') ما اشتهر ومالم يُشتهر, ا 0-0 
بعض تلك النوادر المشار إليها في كلامه. 

فمن ذلك (أفْعَلارَى) ثلائيًا مضاعف / اللام؛ نحو (الدَقَقّى) لمشية 
فيها تدفق وإسراع, و(الجيّضّى) لمشيّة فيها اختيال, و(الْهِمَقَى) مشية 
فيها تَمايلء وهى نادر. 


)١(‏ صىهه" 


يان 


١ 


ومنها (فَاعلّى) نحى : البَاقلّى. بتشديد اللام. قال القالى : ولا أعلم له 
نظيرا في الكلام. 

ومنه (فَعَلَيًا) نحو: مَرَحياء من المرح, وقلّهِيَاء ودربياء ويَرَدَيًاء وهى من 
النادر أيضا. 

ومنها (فَعَلُونَا) والذى حكى منه : الرهبُوتًا والرحموتًا . 

ويعلها (فغلنا) نس الورحتتى :وام يقل القالى يزه 

ومنها (إفْعلّى) نحو : إِيَجِلّى, قال القالى : ولمَ يأت على هذا غيره. 

ومنها (إِفُعيلّى) نحو : إهُجيّرىء وإجريًاء وهى نادر» ونحى هذا من الأبنية 
النادرة. 

وعَرًا الشىء عَرْوًا وعَرْيًا : نُسّبه. وأتى ب«الاستنْدار» في معنى الدور, 
وهى السقوط والشذوذ. 

ثم على الناظم في هذا الفصل بحسب قَصده اعتراضات : 

أحدهما : أنه نْص على أنه يأتى بالأشهر من أَبْنية الألف المقصورة؛ وقد 
وجدنا من هذه الأبنية ماليس بمشهور ولا كثير. 

فمنها (أَربَى) فهو قليل نادرء قال أبى بكر خَطّاب('): وقد شد من (فُعَلَى) 
ثلاثة أحرفء أتت مقصورة: وهى (الأربَى) للداهية: و(شعبى) اسم بلد, 
و(أدَمَى) اسم موضع, ولم يدك غير هذه الثلاثة الأحرف. ونحوّ هذا قال غيره 
حين جعلوا (فْعَلّى) من الأبنية المختصة بالكد. 


)١(‏ هو أبو بكر خطاب بن يوسف هلال الماردى القرطبي. من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في 
المعرقة بعلوم اللسان على الإطلاق. وهى صاحب كتاب «الترشيح» في النحى (ت بعد ٠45ه).‏ 


امكنا 


فهذا ضد ماذهب إليه الناظم فيه, وجملةً ماحكى القَالىَ فيه, وهو الْتتَبّ 
للسماع, والحافظٌ للنوادر, ماتقدم التمثيل به ولم رد وقال : إنه قليل جا . 

وقال سيبويه في «الأبنية»» ويكون على (فْعَلَى) وهى قليل في الكلام('), ثم 
حكى ثلاثة ألفاظ. 

ومنها (شَمَّهٌى) فهى نادر. قال سيبويه : وجاء على (فُعَلَى) وهى قليل, 
قالوا : السمهى, وهو اسم, والبدرَى, وه اسء("). 

ولم يح منه القالّى إلا ثلاثة الألفاظ المتقدمة, فهو أندرٌ من (فُعَلى) وقد 
جعله الناظم من الأبنية الشهيرة. 

ومنها (سبطرى) فهى نادر أيضاء ولم يذكر منه القالى إلا ثلاثة الألفاظ 
المذكورة قبلء نَعَم. حكى من (فعلّى) الثلاثي : الْحمَقًىء وَالَقَقّى والْجِيَضى 
خاصة, والجميع إذا اجتمع من قبيل النادر غيرٍ المشهورء فهىء على كل تقدير» 
على غير مازعم الناظم. 

وقال سيبوية في الأبنية!'): ويكون على مثال (فعلّى) وهى قليل, قالوا : 
السبطرى, وهى اسم والضبَغطّىء وهى اسم. 

ومنها (الكُقَرَى) فهو من قبيل النادر أيضاء إنما حكى منه القالى : 
عقن ركذي اتلك قاليد ولد لم اتنس عدا لقان اقزر انع 
هذا مع أنه أدخل فيه (سلّحَفَى) وهو رباعى؛ ليس مثل (الكُّفَرَى) فالذى صح 
من نقله فيه لفظان خاصة. 


)١(‏ الكتاب ك/راه؟. 
(؟) المصدر السابق 555/4. 
(0) المصدر السابق .55١/4‏ 


ل 


وقال في تقرير الأبنية : إِنْ هذا البناء قليل جد . 

وقال سيبويه('): ويكون على (فْعلّى) قالوا : العرضى؛ وهو اسم. 

ومنها (الشقّارى) فهو من النادر, إذ لم يّحْك منه القالى غير ماتقدم, إلا 
أنه لم ينص على أنه نادرء وكذلك سيبويه لما ذكر بناء (فعالى) لم يُنَبّه على 
ندوره» فلعله استند إلى هذا القدر"). 

هذا ما على الناظم في شهرة هذه الأبنية. 

وعليه في بناء (الطُولَى) نظر من جهة أخرى, لأنه جعله مختصاء إذ ليس 
له مايلّحَق به, لعدم (فُعلُل) أصلّ بناء. وقد أثبت الناظم في «التصريف» فَعللاً. 
جَرْيًا على مذهب الأخفش والكوفيينء وهى مذهب يُتَرجح عند القائل به بقولهم 
:سؤددء فالحقوه ببرقع وجخدب. والإلحاق إنما يكون بما هو أصل بناءء فعلى 
هذا يكون ماجاء من نحو (بهُمّاة) ملحقًاء لأن الألف يُمتنع مع التاء أن تكون 
للتأنيث كما تقدم وعند ذلك لايكون (فعلّى) مختصا بالتأنيث. 

وقد يُجاب عن هذا بوجهين : 

أحدهما : أن مثاله يفيد مراده وهى أنه مثل بفعلّى الأفعلء فقد يقال : لم 
يرد إلا هذا بخصوصه وعلى هذا لا يُدخل له مالم يكن من باب التفضيل الذى 
يكون فيه الإلحاق. 

والثاني : أن (بْهْمَاة) حكى نادرا جداء ليس له في هذا البناء نظيرء ولم 
يُكثر فيه استعمالٌ التاء. فلا يُعْتَدُ به في نقض أصل شائع الاستعمال؛ وهو 
الاختصاص بالتانيث. 


.؟"١/4 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق 4/لاه؟.‎ 


لمالا 


الاعتراض الثانى على كلامه : أنه ذكّر في هذه الأبنية ماليس 
مختص بالألف المقصورة, بل يشاركها فيها الممدودة, وقد جعلها في 
كتاب «التسهيل»(') / من قبيل المشتّركء وذلك بناء (أرَبّى) وبناء (مَرَطّى) 
وبناء (حثَّيتَى) وبناء (خَلَيِطَى). 

فأما بناء (أَرَيَى) وهو (ِفُعَلَى) فهو أشهر في الممدود منه في 
المقصورء ولذلك جعلوا بناء (فعلّى) مثما يعرف به الممدود من المقصور, 
لاطّراده في الممدودء واعتّذروا عن نحو (أَرَبَى) وأشباهه بالقلّة والندور. 

ومثاله في المجموع : علماء. وحكماء. وفْقَهَاء. وهى كثير. 

وفي المفردات ناقةً عَشَراءء والعدواءٌ للشفل(!): والعرواةٌ : الرعدة, 
وَالعْلوا :والرحفناء ؛ العرق: 

والقوباء وا لخبلا والنفساء والدرحات ؤفو تتفي الضتعداد دق 
ذلك. 

وأما بناء (مَرَطّى) وهو (ِفَعَلَى) فقد جاء منه : قَرَمَاءء لموضع, 
وجِْفَاءء لموضع أيضاء والسحنَاءً : الهِيّئةء كالسّحنّاءء ودأَنَاءِ وتاداءء 
للأمّة. وتسكن الهمزة أكثر فيها. وقالوا : نَفَسَاءء في : نُفَسَاءء وهى قليلة, 
والأشهر نُْفَسَاءء لكن المد في (ِفَعَلَى) قليل, نَبّه عليه سيبويه, فكانه 
لايتمكّن الاعتراض لهذا . 

وأما بناء (حََيئَّى) وهو (فعَيلّى) فقد جاء منه : الفحيّراء. 
والخصرياء والرَلَيلاءء المكْينَاءء ذكرهما اللّحيانى. 


آله انظر : ص "ه؟. 
)م( أى موانعه. وانظر : اللسان (عدا). 


كان 


١و‎ 


وأما بن (خلَيْطَى) وهو (فْعَيْلّى) فقد تشركه الألف الممدوده, نحو قولهم : 
دخيلاء, حكى الرييدى : أنا أعلم بدخيّلائك. 
وهذه الثلاثة نادرة في المدء والذى يَتَمكٌن الاعتراض به هى الأول» على أن 
المؤلف قد أثبت في «التسهيل»() أربعة الأبنية من المشتّرك ولم يُقَرّق بين قلّة 
وكثرة. 
ثم ذكر الألفّ الممدودة فقال : 
لمَدمَا قعلء أفعلاء 
ملت العَين وق علا 
كم فعالاً فُعلئلاً قا ولاً 
قاعلا فعليًا ييا 
ومُطْلَّقَ الْعَيْن قفالا وكَذًا 
يُعنى أن لمَدّ ألف التأنيث أبنيةٌ مختصة: لاتشركها فيها الآلف المقصورة, 
ولا أيضا يُشركها فيها ألف الإلحاق أو التَطويلء بل تكون هذه الأبنية كالعلّم 
الموة, فتّدخل بذلك فيما يَنْضَمْ ويَنُحصر بالقياس من اللغة. وجملةٌ الأبنية التى 
ذكر سبعة عشر بناء : 


أحدها : (فَعلاء) بفتح الفاء وإسكان العين. 


)١(‏ انظر : ل/اه؟. 


الذكنا 


يَختص بالتأنيث بالهمزة, لان (فَعْلاَه) في غير المضاعف معدوم إلا 
ماحكى شادًا من قولهم : ناقةٌ بها خَرْعَالَء أى ظلّع. والقَسطال : / 
الغبَارء وذلك غير معتّد به. 

أما (فعلام) بكسر الفاءء أو (فُعْلام) بضمهاء فلا يُختص بالتأنيث, 
لوجود (فَعَلال) و(فعلل) في نحو : قُسسْطَاس, وقرْطّاس» بل هذان البناءان 
يختصان بالإلحاق, كما اخْنّص (فَعَلاء) بالتأنيث, هذا مذهب البصريين. 

ومن مثل (فَعْلاء) قولهم : السراءء. والضراء. وَالنّعُمَاءُ, تأنيث 
(الأفعل) في قولهم : بيضاءء وصفراءء. وسوداء. وصَهبًاء. وذلك كثير. 

وليس مُشُتّركا للممدودة والمقصورة: وإن كان الناظم قد ذكرٌَ 
(فَعلّى) قبل هذاء لأنه إنما ذكّرها في مواضع لاحَظظٌ فيها للممدودة؛ وهى 
كوثها جمعاء أو مصدراء أو صفة لمؤنث (فَعْلدَنَ) ولذلك قَيّدها فقال: 
«أوصفة كُشَبْعَى» وهى في هذه المواضع الثلاثة لاحظٌ فيها للمدَ؛ وإنما 


ءدَةٌ 


تمد في غيرهاء وهى عند ذلك مختصة بالمد, لاحظً فيها للقّصر. 

البناء الثانى : (أفعلاء) بفتح الهمزة وكسر العين» وهى أحد ماقيد 
بقوله : «مكلّثُ الْعينِ» أى مُضبوطٌ العين بثلاث الحركات؛ الضمة والفتحة 
والكسرة. 

يختص بالتأنيث بالهمزة لعدم بناء (أفعلآل). ومن مله في المفردات 
: الأربعاء. لليوم المعروف, والأرمداء. للرماد. 

وهى في الجمع كثيرء نحى : أولياء, وأصفياء, وأنْبياءء وأوصياء, وما 
أشبه ذلك. وليس مشتّركا لها وللمقصورة. 
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يفن 


البناء الثالث : (أَفْعَلاَء) بِقَنّْم الهمزة والعين, وهى الذى يعطيه 
التقييد أيضا. 

يُختص بالتأنيث لعدم مثله في الأصول. 

ومن مثله : الأربعاء, لليوم المعروف. 

قال الأصمعي : اليوم : الأربعَاء بفتح الباء. والأعرف الأريعاء 
بكسر الياءء إلا في جمع ربيع. وقد حَكى أبى زيد عن بني عقيل أنهم 
يقولون : الأربعاء. بكسر الباء فهما ثابتان. وهذا البناء قليل في الكلام. 

البناء الرابع : (أَفْعَلام) بِفَتّح الهمزة وضم العين» وهى الثالث مما 
أعطاه تقييدٌ الناظم. 

بالتأنيث بالهمزة» كما ذكر في أَحويه. 

ومن مثله : الأربعاء لعمود من أعمدة الخباء. 

قال القالى : ولم يّأت منه غيرٌ هذا الحرفء ولم يُذكر سيبويه هذا 
المشال في الأبنية, وإنما نجاء من قبل أهل الكوفة, و(أربعاء) أيضًا : 
موضع. 

/ البناء الخامس : (ِفَعلّلاء) بفتح الفاء واللام. 

يُختص بتأنيث الهمزة, لفَقّد مثال (فعطلآل). 

ومن مله : عقرياء» وحرملاء, وكَريلاء» وتُرَمَدَاء. وهى أسماء 
505 ا 

وقالوا : لا أذرى أى البَرْنّسَاء هو أى : أى الناس هُوَل'). وهذا 


)١(‏ اللسان (برنس). 
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١و7‎ 


المثال جعله سيبويه (فَعلَلا) فالنون عنده أصلية(١).‏ 

البناء السادس : (فعالآء) بكسر الفاء. 

يختص بالتأتيث بالهمزة» لعدم بناء (فعالآل). 

ومن مله : القصاصاءء للقصاص. رُعموا أنْ أعرابيًا وقف على بعض 
أمراء العراق فقال : القصاصاءً أصلحك الله أى : خُذْلى القصاص. ولم يذكر 
سيبويه (فعالآ) وهو من مستدرك الرِبَيْدى» وليس من الأبنية المشتركة؛ إذ ليس 
في أبنية المقصورة ماهى على (فعالى) وقد نفاه سيبويه عن الكلام. 

البناء السابع : (فعلُل) يضم الفاء واللام. 

يختص بالتأنيث بالهمزة لعدم بناء (فعتلآل). 

ومن مثله : القرفصاءء يقال : قعد الفرقصاءء إذا تدرط بده وام 
الأرض إِلْيتَيه. وهى قليل. 

ولم يُذكر (فعللاء) بكسر الفاء واللام, نحى قولهم : ليله طرمساءء 
وطلمساء, أى مظلمة؛ وأرض جلحظاء, أى لاشجر بها. 

ولعله تركه لكونه من المشتّرك لأن (فعللى) موجودء نحى : هنديا. وحكى 
الفراء : فَعَدَ القرفصاء إذا ضممت القاف مددت, وإذا كسرتها قصرت. وقد 
جعله المؤلف في «التسهيلء!') من المشتّرك. البناء الثامن : (فَاعولآء) بضم. 
العين. 

يُختص بالتأنيث؛ لعدم بناء (فَاعوآل) ومن مثله : عاشوراءء اليوم المعروف, 
وقالوا : أصابتهم ضارواء مُتكرةٌ وهى من الضيرٌء وهى قليل في الكلام. 


)١(‏ الكتاب 6/ره9؟. 
)م( انظن : ص /ا0؟., 


لمانا 


البناء التاسع : (فَاعلاًء) يختص بالتأتيث أيضاء لعدم مثله في 
الأصول. 

ومن مثْله : العَابيّاء. والقاصعاء, وَالنَّافقَاء أسماءً لحجرة اليربوع. 
والأهطاء : تراب يُْرجه اليريوع من حُجْره ويُجمعه. وكذلك الدأئَاء 
ومنه أيضا : اليَاقلاَ ومَاديَاء اسم أبى السّمُوط الفسانى. وليس 
بمشترك لها وللمقصورة. 

البناء العاشر : (فعليّاء) بكسر الفاء واللام. 

يختص بالتأتيث؛ لعدم مثل (فعليّال) ومن مُه : الكبرياءء 
والجربّيا لريح الشّمالء ويختص بالممدودة» فلا تشاركها المقصورةٌ فيه. 

البناء الحادى عشر : (مفعولاء) يختص بالتأنيث كغيره. 

فق مكل ؛ المشيو+ َاءء للشيوخ»/ المبغولاء» للبقال؛ والمحموراء, 

للحمير» 00 تيوس والَعبُوداء» للعبيد؛ والَصَفُوراء : الصقار, 
وَالمْبُورَاء : الكيًا 

ويكثر في أسماء الجموع كما دكن ويقال:: أرض مسلو ماء: كثيرة 
السلّم؛ ومَحَضوراء. اسم ماء؛ وليس بمشتّرك لها وللمقصورة. 

البناء الثانى عشر : (ِفَعَالاء) بفتح العين والفاء, وهى أحد ماأعطاه 
قوله : «ومطلق الْعَيْنِ فَعَالاَ» يُعنى عدم اختصاص العين بحركة من 
الحركات الثلاثة بل يكون البناء مُعْتّبرا بأى حركة تحركت عيثه. من 
الضم أو الفتح أو الكسر. وأما الفاء فمفتوحة الْبنّة. 

ونا أَتّى بَمدّة بعد العين لَزِمٍ من كل حركة مايناسبها من الات 
فالفتحةٌ تناسبها الألفء فتقول : (فَعَالآء) والضمة تناسبها الواوء فتقول : 


كان 


١ا/و‎ 


(فعولآء) والكسرة تناسبها الياء, فتقول : (قعيلا). 

ولم يُحَتج إلى التشية على هذا اكتفاء بعلم السامع بذلك؛ وأزوم ذلك 

و(فَعَالءً) يُختص بالتأنيث بالهمزة؛ لعدم بناء (فَعَالآل) ولم يجعله مشتّركا 
وإن كان في الكلام (فَعَالَى) لأن (فَعَالَى) مختص بالجمع, وأيضًا ليست هى 
ألف التأنيث على الحقيقة؛ وكلامه في ألف التأتيث في المفردات؛ وإن أرادها في 
الجمع فحيث هى باقيةٌ على أصلها ووضعها الأول, لابعد التغيير. 

ومن مله : العَجَاسَاءً, للعظيمة من الإبل. والقُلانَاء لليوم, وَالبُرَاكَاءُ : أن 
يُبِرِكُوا إبلهم؛ وينزلوا عن خَيلهم» ويقاتلوا رَجَالَهُ. ويِرَاكَاء كل شىء : مُعْظمُه 
والطّبَاقَاءً : الذى ينُطّبِق أمره. والدباساءً : الجرادةٌ الأنثى: والخَصّاصاء : 
الفقر. 

البناء الثالث عشر : (فعولاء) وهو أحد الثلاثة المقيدة. 

يختص بالتأنيث, لفقّد مثاله في الأصولء وليس بمشترك لها وللمقصورة. 

ومن مله : حرواء. وجلولاء» لبلديّن, والحَروْقَاءْ : الحراق7). والكشوكاء, 
وهى ثبات» والديوقاء : العذرة. 

البناء الرابع عشر : (فعيلاة) وهو ماأعطاه التقييد أيضا في كلامه. 

يختص بالتأنيث» لعدم مايلحق به من الأصولء وهو أيضا غير مشتّرك. 

ومن مكله : القريكاءء والكَرِيمّاء, لضرب من البسرء والكَثيرَاءً : الذى يُلُصّق 


-- 


َه م عي 
به الشعرء وسميراء : بلد. 


)١(‏ وهو ماتقدح به النار (اللسان ‏ حرق). 


لان 


البناء الخامس عشر : (فَعَلاء) بفتح الفاء والعين» وهى / أحد 
مايُعطيه قوله : «وكَدًا مُطْلَقَ فَاء فَعَلاَء أخذًا» أى : بأى حركة تحركّت 
الفاءء من الضم أو الفتح أى الكسرء مع فتح العين لاغير. الجميعٌ مختص 
بالتأنيث, إذ ليس في الكلام مثال (فعَلال) ولا (فَعَلالِ) ولا (فعلال). 

فاما (ِفَعَلاَء) فمثاله : قَرَمَاءء لموضعء وكذا جِنّقاءء ودَأَقَاء وكّاداء 
الأمَهُ والسّحَنَاء للسحاءء والغالب إسكانْ العين في الثلاثة؛ ونَفَسَاءً : لغةٌ 
في نفساء. 

البناء السادس عشر : (فْعَلا) بضم الفاء. وهى مما أعطاه إظلاق 
الفاء. 

ومثاله : القرياء, والرحضاء. للعرق» والنفّساء والرمطاء. لحجر من 
جحرة اليَرْبوع. وكذلك القَصَعَاءء والخيّلاء. ويقال : فُعل ذلك في غْلوَاء 
شبابه؛ أى أوله. 

البناء السابع عشر : باقى الثلاثة. وهى (فعلام) بكسر الفاء ومثاله : 
العنَاءء للعنْبء والحولاء للماء الخارج مع الولدء والخيّلاء, لغةٌ في 
الخيّلاء. والسَيّراء» للثوب المُسَيّرء أى : الذى فيه خطوط؛ وأيضا تبت» 
وأيضا الذهب. 

هذه جملة ماذكّر من الأبنية المعرّفة بالألف الممدودة, ولم يلتزم 
الإتيان بما عدا هذاء فورّد عليه في هذا المساق سؤالان : 

أحدهما : أنه لايخلو أن يكون قصده بالإتيان بهذه الأبنية وحدهاء 
لأجل أن ماعداها نادرٌ بالنسبة إليهاء كما قال في المقصورة : «واعن 
لغَيْر هذه اسْتَئْدارَا» أو يكون قَصّد الإتيان بمثل منها فقط؛ وكلا 
الأمرين غير سديد. 


كل 


اا 


أمًا إن كان قَصده أن ماذكر هو الأكْدْرى, وتاعداه أقلى: فليس 


الأمر كذلك, لأنه ذكر أمظة نادرة الاستعمال حداة وترك أمثلة لاتقصر 
عنما ذكرفى الانتتسنال: 


فمما ذكر من الأبنية الشاذة (أَفْعَلا). قال القالى حين مَثْلّه بأربَعاء 


: ولم يأت [من هذا المثال غيره. و(أفعلاء) كذلك لم يأت منه غير : أربعاء. 
ولم يذكره سيبويه. اإفعااه) لووات اليه إلا القصاصاء قالوا : وهو 
تادر شَباد؛ لم مُكبثه سيبوية: قال القالى :والكلمة إذا حكاها أعرانى 
لحك قلي ان تلع لأنه يجوز أن تكون كَذبًاء ويجوز أن تكون 
غْلَطًا أيضا فلم يُسْمّع من ذلك الأعرابي إلا على باب الملك(")؛ ولم يُسمع 


قالوا : فلعلّه بالعَجلة واللّهّف زَلَّ لسّائه. فلا يُقُبل منه لهذا 


بي وير مير لما 2 


الاحتمال. و(فعلللاً ع( ع) لم يذكر القالى إلا القرفصاء. 


ونّص سيبويه على قلّته. ولم يذكر منه إلا هذا الحرف(". 
و(قاعولاء) قليل لم يَحْك منه القالى إلا عَاشُوراء/: وضاروراءً. 2 /الا١‏ 


ل ل 


وكداك: تسيا لم صرين لطن وقنمنا رهما : كبرياء 


وجربياء. 


35 .8 00 يُ 2 إن - َ-. ى 
وكذلك (فعولاء) قليل» نص عليه سيبويه قال : ويكون على فعولاء في 


الاسم وهى قليل!؟). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) يعنى ماذكره آنقا من أن أعرابيا وقف على بعض أمراء العراق فقال : القصاصاء. أصلحك الله, 
أى : خذ لى القصاص. 

(5) الكتاب 5/4ة؟. 

(4) الكتاب 5/4”؟. 


وكذلك (فَعيلاٌ) قليل. نص عليه سيبويه أيضًا('), ولم يَحْكِ منه القالى إلا 
أربعة الألفاظ المتقدمة. 

وكذلك (فَعْلاَء) قليل جداء وكذلك (فعلاء) أيضاء فإذن أكثر ماذكّر من 
الأبنية قليلةٌ الاستعمال. 

وقد ترك أبنيةٌ أَخَرء منها (فيعلام) نحى: ديكساءء و(فعولا) نحو 
عشوراء, و(يَفَاعلام) نحى : يُتَابِعَاء, و(تَفْعلام) نحو : تَرْكضا و(تَفْعلا) نحو 


تَفْرجا ء و(فَعَتْلاء) نحى : بِرِنْسَاءء عند غير سيبويه. و(مُمْنُدم نحو قُرْقُْصاء, 
وَ(قَدْةُ 66 فتُغْلء) و(فَتْعَلاء) نحى : لا وعَنْصَلاَء, و(مَفْعيلاء) د تمق مشيكاء: 


وامم يم ع وع بم 


ومرَعَزَاء و(فُعيعلاء) نحو : مؤيقياءء و(فعلاء) نحى : سلحقاء. 

هذه أبنيةً مختصة بالتانيث. وغيرُ مشتركّة لها والمقصورة فكان حَقّهُ أن 
يذكرهاء كما ذكّر أمثالها. 

وأمّا إن كان قَصّد الإتيانَ ببعض الْثُل لينبّه على مابقى, فذلك غير مفيد 
في صناعة النحوء لأن الْمثُل لاتعطى في مثل هذا لتقل قاعدةٌ يستّند إليهاء لكون 
الألف الممدودة لاتنضبط إلا بتحصر الأبنية, كما انحصرت المقصورة بذلك» وذلك 
هو الذى قَصد فيهاء فكان الواجب أن يَقُصد هنا مثلّ ذلك القصد. 

وأيضا فكا أَتَى به من الأبنية كثيرء والُثل يُكْفى منها القليل لاسيما لمن 
قصد الاختصار. 

والسؤال الثاني : أن ماذكر من الأبنية لايعين كثيرٌ منها الألف الممدودة, 
لوقوع اشتراك المقصورة معها فيهاء وإذا كان كذلك لم يُوئّق بالجميع في إثبات 
آلف ممدودة, إذ ما منْ بناء إلأ ويمكن للناظر فيه أن يكون مشتّركاء كما كان 


)١(‏ المصدر السابق 75/4؟. 


١ 


غيره كذلك؛ فمن المشترك (أْفْعَلاء) فإنهم قالوا : الأجفلى؛ والأوتكى. 

ومنه (فعلّلاء) فقد قالوا : جَحَجِبَىء وقرقرى/ وقهقرى. 

ومنه (فعّلاء) فقد قالوا : القَرُقْصاء مقصورا. حكاه أب حاتم. 

و(قاعولاء) فقد قالوا : بادولاءء اسم موضع. 

و(فَعَلاء) فقد قالوا : الْمرَطّىء والبشكّى, وتقرى» وهى كثيرء وقد 
أثبته الناظم بناء للمقصورة (كما تقدم, و(فْعَلا) // كذلك أيضاء فقد قالوا //؛٠‏ 
: أربى» وأدمىء وشَعبىء وقد أثبته الناظم للمقصورة)() أيضا. 

فهذه ستة أبنية للمشترك في قسم المشتركء أثبتها في « التسهيل 
(), وإذا كانت مشتركة فكيف تتميز فيها الألف المقصورة من الممدودة, 
فالحاصل أن هذا الحصر من الناظم في هذا الباب في القسمين مَعَا غير 
مَرْضى على مقاصد النحو التى قصدها. والله أعلم. 


يا اعد عند 


)١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت). 
(9) انظر : ص /ا0؟, 


المقصور والممدود 


ذا اسم استَوجِب من قَبْل الطَّرّف 
تحن وكيان ذا نظير ككالاسف 
فلنظيرهالمٌَ عل الآخر ظ 
0 بوت قصر بقَياسٍ ظامر 
كَفِعل قعل في جَ مع ما 
كَفِكلة وفُكلَة نَكْ و الدمّى 
تقدّم قبل هذا معنى المقصور والممدود, وأن المقصور عند النحويين هو 
الاسم المُعْرّب الذى قَصّره عن ظهور الإعراب فيه كَوْنْ آخره ألقاء أو قَصرٌ عن 
لُحاقه بالممدود. 
وأن الممدود هى الاسم الُعْرّب الذى آخره همزة قبلها ألف زائدة: لأنه إذا 
كان كذلك زيد في مد الألف بسبب الهمزة. 
ثم كل واحد منها يُدْرّكَ من كلام العرب بوجهين : 
أحدهما : جهةٌ السماع والتَّقْلء وهذا غير لائق ذكره بالنحوى من حيث 
هو نحوى» وإنما هى وظيفةٌ اللّقُوى, فَمْن ذكر منه من النحويين شيئًا فليس من 
جهة كونه نحويًا . 
والثانى : جهة القياس., وهذا هو اللائق بكتب النحويين, لأنهم إنما 
يتكلمون فيما كان مَقيساً من اللغة» فالناظم أخذ يذكر هذا القسم في كتابه. 


ويرشد إلى وجه القياس فيه. 


"ءءء 


وابتّدأُ بالكلام على قياس المقصور فقال : «إِذَا اسم استوجب من 
قَبْلِ الطَرّف فتّحَا» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم إذا استوجب أن يكون قبل آخره فتحةٌ لابد منهاء 
ولا مُبالاة بما قَبْل ذلك وما بعدهء فهذا الاسم إذا كان له نظيرٌ في نوعه, 
كما كان ل(الأسّف) نظيرء كقولهم : الحَرَّنْ والفرح» والطرب» والأشرء 
والبَطْرٌ ونح ذلك من المصادر التى تجرى على (ِفَعلٌ يَفْعل) فإن نظيره 
من المعتل الآخر يكون مقصورا قناسا: 

وقد اشتمل هذا العقّد على أشياء : 

أحدها : كَوْنُ هذا الاسم / مفتوحّ ماقبل الآخرء نحو : البَطْرٌ 
والأشر .والأسّفء الممثّل به, وكذلك الْمدْخْلُء والمَخْرَجَ والمدْخَلُ والمخرج. 

وهذا لايد منه, لأنه إن لم يكن كذلك لم يتأت نظيره من الْعَثّل أن 
يكون آخرة ألفاً إذلا مُوجِبٍ لقلب الواو والياء ألقًا إذا لم يكن ماقبلهما 
مفتوحاء نحى القاضى, والذاعى: والشجيء والعٌمى» فلا يكون مقصورا, 
بل منقوصا. ظ 

وأيضًا يلزم من فتح ماقبل الآخر, ألا يحول بين الفتحة ويينه الألف 
الزائدة» فإنه إن حالت الألفْ بينهما لم يكن المعتلٌ الآخر مقصورً؛ بل 
ممدودا ك (فعال) مصدر (ِفَاعَلَ) فإنه يأتى في المعتل ممدوداء نحو : 
عادى عداء. وخاد نداءء ونظيرة من الصحيع : قاتل تالا سارت 
ضرابًاء وصارم صراما. 

والثانى : كَوْنْ ذلك الاسم ذا نظيرء ومعنى ذلك أن يكون القياس 
جاريًا في مثله أن يُبُنَى منه مايُرادء وهذا لايّتَأَتّى إلا فيما كان من 
الأسماء دائرا مع الأفعال في الجريان عليهاء والاطّراد باطّرادهاء وذلك 
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المصادرء وأسماء المفعولين» وأسماءً المصادرء والزمان والمكان» ونحى ذلك 

هذا المران بالنُطيرومنه مكاله : الذى هو (الأسّف) فإنه مصدر 
ل(فَعلٌ يَفُعلٌ) تقول : أسف أسفاء كما تقول : حَرْنَ حَرْنَاء وفَرِحَ فرَحاء 
افطرن رياه وينا أشبه ذلك؛ فإن مثل هذا جار على وتيّرة في القياس, 
ولايعتدُ بما خرج عن ذلك لندوره. 

فأما إن لم يكن كذلك, بل هو مما قبّل آخرٌ مفتوح ذا نظير في 
القياس» فلا يُعْتَبر في هذا التعريف. لعدم حصول التفرقة بينه وبين 
الممدود» إلا أن يُسمعء؛ فهو القسم السماعي المذكور قبل؛ كقولك : عنب» 
حكن عفر قائ وق كان له ماو تح ولعت وقته علق غير 
نظير له إذ لم يَجْرِيًا على القياس واحدء فهو موقوف على النَقْل. 

وهذا معنى قول سيبويه : ومن الكلام مالا يدرى أنه منقوص حتى 
تَعلم أن العرب نَكَلُمُ به. فإذا تكلموا به منقوصًا علمت أنها ياء وقعت بعد 
فتحة أوواوء ولايستطيع أن تقول : ذا لكَذَاء كما لا تستطيع أن تقول : 
قالوا : (قَدَمُ لكذاء ولا قالوا : (جَمَل) لكذاء وكذلك نحوهما/(١).‏ قال : 
فمن ذلك : قَفًَاء ورحىئ» وأشباه ذلكء لايفرق بينهما وبين (سماء) كما 
لايُفرق بين (قَدَم) وبين (قَدَال) إلا أنك إذا سمعت قلت : هذا فَعَلَء وهذا 
فَعَالُ(), 


والكالف ما تاق على ذلك::وبطره باطرادة وهو كون ما اخره 


(1) الكتاب ؟/ركاه. 
(؟) المصدر ؟/رفلاه. 


1/4. 


معتل بالياء أى بالواوء ويكون مقصورا. ويمْرف ذلك منه قياسا : وذلك لأنه إذا 
كان مجيئة مفتوح ماقبل الآخر قياساء وكان الأصل التّصريفىٌ أن الواو والياء 
إذا تحركا وانقتح هاكبلهةا اليا الفا - حصل من ذلك معرفة المقصور منه 
قياساء فتقول : عمى عَمىء وشّجى شجاء وهو هوى؛ لان نظيره : فَرِحَ فَرَحَاء 


اس سما مه 


ويطر بطراء ونحوه. 

وهذا العقد قد اشتّملء من معرفة المقصور قياساء على أنوا ع شتىء ذكّر 
منها نوعين تأنيسا بالباقى: 

أحدهما : جمع ماكان من الأسماء على (فعلّة) بكسر الفاء. فإن القياس 
و ل 


أن 0 


المعتل ألفاء ؛ فالصحيح نحو كسرة وكسرء ٠‏ وإبرة وإير 

ونظيره من المعتل نحى : حلْيَةٌ وحلّى: بالكسرء وجذُوة وجذى» وجزيةٌ 
وجزى» وجرية الماء , تجدى' ولحية ولحىء ودنيَةٌ ودنى' وفديّةٌ وفدى» وفريَةٌ وفرى» 
وبنية وبثى» ومشية ومشى, ونحى ذلك. 

والثانى : جمع ماكان من الأسماء على (فعلة) بضم الفاءء. فإن القياس 


منه (فْعل) فيقع ماقبل الآخر فيه مفتوحاء فيكون المعتل مقصوراء فالصحيح 
نح قري وقرب» وغرفة وغرف. 

ونظيره من المعتل : عروة وعرى» وعدوة الوادى وعدى؛ وحبوة وحبى, 
وخطوة 5-7 وخصية وحصي ٠»‏ وكنية وكتى وقوةٌ وقوى؛ وكدية وكدى؛ وربوة 
ماه عليه عه هاف 


وربى» ورذية درؤى» ورشوة ورشى؛ ودمية ودمى, وهى مثاله في النظم, وهذان 
النوعان هما اللذان مَتّْل بهما الناظم. 
والثالث : ماكان من المصادر ل (ِفَعلَ يَفْعلٌ) واسم الفاعل منه إمّا على 


.ع 


© مات 


(قعل) أى (أفْعل) أو (فَعْلانَ) فإن المعتل الآخر منها يقع مقصوراء لأن 
نظيره من الصحيح مفتوحٌ ماقبل الآخر. 

فالأول نحو : هوى يَهُوَى هوى. فهى فى وذوى يُذوى ذوى» فهو ذو 
وصدى / يصدى صدى» فهو صدء وتوى يتوى تَوى» وهى تو أى هالك, 


ودوى يدوى دوع وهو دو أى أصابه داء. 


م امن مير -.- عام # 


ونظيره من الصحيح : بطر يَبِطَرَ بطراً فهو بطر» ٠‏ وفرح يفرح فرحاء 
وهى فرح. 


مه م 


والثانى نحو : عم يعَعى عَمى, فهو أعمى؛ وعشى يَعْشَى عشى, 
وهى أعشى, وقنى الأثف يَقْنَى قَنّى؛ أى طالء وهو أَقَنَى» وقعىٍ الرجل 
قَعى» وهو أَفُعىء والقَعًا : رجوع طَرّف الأنف إلى أعلاه. 

ونظيره من الصحيح : يعور الموت عوراء فهى أعورء وحول حولاً. 
فهق أحول: 

والثالث نحى : صدى صدىء وهو صديان, وطوى يطوى طوى» وهو 


ونظيره من الصحيح : عطش يَعطّش عَطَّشًاء وهو عطشان. وغْرِثْ 
عَرَنّاء فهى غركان. 

والرابع : ماكان من اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة 
أحرف فالمعتل الآخر من هذا يقع مقصوراء لآن نظيره من الصحيع 
مفتوح ماقبلَ الآخرء فتقول من (أَعَطّى) ونحوة : هو معطى؛ ومدئى: 


ومقصى,» ومحمى» ومرضى. 
لكا #0 وما م 
تبره« مكرء سكل ومخرج. 


/اءءٌ 
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3 8م م 2 وم آىئ 2م م أ 2 وما 
وتقول من (اشترى) ونحوه : مشترى: ومفترى» ومعتدى عليه 


رةه # 2 وميم وم - مكدسَتّ تروص ب الله 2 وممه 
ومقتدى به» ومعتنى به. ونظيره : مكتسبء وملتمس,» ومكتتب. 
5 وه # 4 21 وا 
وتقول : : من (استدعى) وتنحوه : مستدعى ومستقضبى: مسق 


2 سيم يي وصضه مي ي. وموم بي 


ومستدنى. ونظيره : مسترجع» ومستيعد. 

وعلى هذا السبيل يُجرى سائرٌ ماكان من أسماء المفعولين مبنيا من 
فعل زائد على الثلاثة. 

والخامس : ماكان من أسماء المصادر وأسماء الزمان والمكان مبنيا 
من فعل زائد على الثلاثة؛ نحو : معطىء ومستدعى. وبالجملة لفظّه كلفظ 
اسم المفعول سواءء أو نظيرًه من الصحيح مفتوح ماقبل الآخرء هذا فيما 
كان فعله زائدا على الثلاثة. 

فأمًا الثلاثي فاسم المصدر والزمان والمكان منه أنهي تسل 
قياساء لكنه ليس مما يُعتبر بالنظيرء لأن نظيره يُختلفء فتارة يكون 
الزْمانُ والمكان فيها ماقبل آخره مكسورا, وتارةٌ يكون مفتوحاء على ماهو 


ين 


مبين في غير هذا الكتاب. 

نَعَمْ يَدخْل له تحت هذا العَفّْد المصدرٌ منه. فإنه مفتوح قياساء 
فيكون/ المعتل من أسماء المصادر مقيسا بنظره من الصحيح. 

السادس : ماكان من أسماء الفاعلين قياسه (أَفْعَل) فإنه يكون 
مقصورًا إن اعتل آخره؛ نحو : عَشىَ فهو أَعُشّىء وعُمى فهو أعمى, 
وجَلَى فهو أجلّى, إذا انحسر الشعر عن مقدّم رأسهء وماكان نحو ذلك. 

ونظيره من الصحيح : شَثّر فهو أَشثَّرٌء وصلعٌ فهو أصلّع؛ وعور 


وهم 


فهى اعور. 


4 


ذل 


واد 5# 


وقد قَدم الناظم أنه قياس فيما كان من الأفعال على (ذَّ فعل) غير متعد, 
وكذلك سائر ماكان من (أفعل قعلاء) جارد ماعن القراين قمطله صوق لأن 
ماقبل آخره نظيره من الصحيح مفتوح. 

والسابع : ماكان من أسماء الأجناس بين واحده وجمعه إسقاطٌ التاء, 
وكان ماقبل آخره نظيره من الصحيح مفتوح» فهو مقصور قياساء لأن جمع 
أسماء الأجناس المخلوقة بإسقاط التاء قياسء حَسَب ماذكّر أرياب الكتب 
الملبسوطة وغيرهم, فتقول : قَطَاةٌ وقطّاء وقَنَاةٌ وقَئّىء ونَوَاةٌ ونوى» وحخصا 
وخصى؛ وسداةٌ وستدىء وهى البَل(١)‏ 
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ونظيره من الصحيح : شجرة وشجرء وتمرة وتمر. 

وكذلك إذا كان مكسور الأول أو مضمومه؛ نحى : العدى, جمع العداة, 
والعدى : الصفائح من الصخورء والحكّى : جمع الحكّاة؛ وهى العظاءَةُ وما 
كان من نحو ذلك. 

والثامن : ذكّره في «التسهيل»!') وهى ماكان من الأسماء على وزن 
(مفعل) مرادا به آله الفعل؛ نحو: المهدى, للطبق الذى يهُدى فيه والمقرىء للجفنة 
ُ و العس أو الصحفة التى يُؤْنّى فيها رى الشف والقلى اذى يقلَى عليه. 

ونظيره من الصحيح : مفرض» ومفتّح عدن ومقّص/, » ومطرقة؛ ومبضع» 
وهى كثير من ذلك. 

إلا أن هذاء على طريقة التعريف, غير مُسلّم, وإن كان صحيحا في نفسه, 


60 0 انان 0 6 00 : سام بلغة اف المدينة. 
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لأن (مفعلاً) في الآلات يشاركه (مفْعال) كمقراض, ومفتاح, ومسمار, 
ومنْسَاجٍ, وما أشبه ذلك فيقول القائل : لعل نظير : مِهْدّىء ونحوه؛ مقْتَاح 
ومسمارء لامببضع ومنجل» فلا يُهتدى الطالب إلى طريق المقصور, ولا 
يفَرّق بينه وبين الممدود. وهذا هو العمّدة في هذا الباب. 

وقد احنّاط الشلوبِين على هذا المعنى» حتى رَدْ على من جَعَل 
(فَعلَى) جمعا من الأبنية التى يَطَّرد فيها القَصرء ونّقض عليه بمثل 
(قصباءء وطرقاء) في الجمع. قال : فإن قلت : ذلك اسم جمع / وهذا 
جمع. فالجواب : أنه لايتبين الفرق بين اسم الجمع والجمع في هذه 
الإلسن إلا لمن قَتَّل هذه الصناعة علْمّاء فالإحالة للناشئين أو المتوسطين 
على ذلك خطأ. 

هذا ماقاله» وما نحن فيه أُحرَى وأحق أن يُحتاط فيه وال يُجْعل 
في هذا الباب معرقاً للمقصور وإن كان قياسا . 

والتاسع : ماكان من الجموع على (ِفُعْل) جمعا ل(الفعلى) أنثى 
(الأفُعل) فإن المعتل الآخر فيه مقصورء لأن نظيره من الصحيح مفتوح 
ماقبل الآخرء نحو : العليا والعلّى؛ والدنْيًا والدنّى» ونظيره المُضْلّى 
والفضلء والكبرى والكَيْرٌء ونحى ذلك. 

هذه المُثل ونحوها مما قصد الناظم بِعقّده في قياس المقصور. 

وك تقضنة عفد ثان لايَفٌصّر على مقاومة ماذكّره؛ وذلك لأن 
النحويين يتُبتون القياس في المقصور بطريقين : 

أحدهما : طريق الاعتبار بِالنُظير وهى ماتقدم ذكره. 

والآخر : طريق الاطّراد وإن لم يكن نظيرٌ من الصحيح. وله أمثلة : 
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أحدها : ماكان من الأسماء في آخره ألف, وهى في معنى (الشي) 
نحو : البشكّىء والْمَرطى؛ والحَورَلَى, والهيدبَى. 

فهذا النوع قد اطّرد فيه في كلامهم القصر» فمتى جاءت لفظةٌ وفي 
آخرها ألفء وهى من أسماء (المشي) ولم يُدْرَ قَصَرَها من مدهاء حكم 
عليها بالقصرء لاطراد نظائرها على القصر. 

والثاني : ماجاء من المصادر على بناء (الفعيلّى) نحو : الخطيبَى, 
والرميا: والخليقى. فهذا أيضا قد اطّرد فيه القصر, إلا ماشذ من قولهم : 
الخصيصاء. والفخيراء» فهو من الشاذ المسموع غير المقيسء على أن 
المؤلف في «التسهيل»!١)‏ جعل هذا البناء من قَبِيل المشتّرك بين المقصورة 
والممدودة, فلا يكون من هذا على مذهيه. 

والثالث : ماكان على (فُعلّى) تأنيث (الأفْعَل) نحو: الكُبْرَى, 
والصَفْرَى, والفُضْلّى, ونح ذلك» فهو مُطَّرد في القَصْر لايّتكسر أبدا . 

والرابع : ماكان على (ِفَعلّى) من المؤنث. ومذكره على (فَعَلآنَ) نحو 
: غَضْبَان ومٌُضبىء وسكران وسكرىء فإن القصر في ذلك مطرد 
لاينكسر. 

والخامس : ماكان المجموع على مثال (فْعَالَى) نحو : سكَارَّى أو 
(فعالَى) نحى : صحارى. 

والسادس : كل ماكان / من المعتل الآخر مجمومًا على (أُفْعَال) 
فإن مفرده مقصور إذا كان آخره ألفاء نحو : عصى وأعصاءء ورحى 
وأرحاء وققا وأققاء. وتحق ذلك: 


)1( انظر : /اه60؟. 


ق١‎ 


١18غ‎ 


والسابع : كل ماكان جمعا على (ِفَعَلَى) فإنه مقصور قياساء نحو : 
مُرِيض ومرضى؛ وجريح م وجرحى؛ وأحمق وَحَمَْقَى, ؛ وزَهَن/ ورَمنَى وهذا الذى 
اعترض أبى على الشلّوْيين كما تقدم؛ إذ وُجد طَرْفَاءَء وحَلْفَاءء ونحوه ولكن يزيل 
الاعتراض عنه أن يقال : كل (فَعْلَى) كان جمعا لفَعيل أو فَعِلٍ أو أَفَعلٌ بمعنى : 
مُصابء أو مُوجّعء ولا إشكال بعد هذا . 

والثامن : كل ماكان اسمًا لزمان انكام شو دعل الى شمن نحى : المرى» 
والمرْعَىء وَالْمجلّى؛ ونحى ذلك. وقد تقدم التنبيه عليه. 

فهذه أنواعٌ ثمانية, ذكّرها النحويون لاطّرادها في أنفسهاء وإن لم يكن 
لها نظيرٌ من الصحيح. والناظم لم يُلتفت إليها كما ترى» ولم يعقدها بعقّد كما 
عَقَد الأنواع الآخرء وعلى أنه كذلك فَعل في «التسهيلء! ') فاقتّصر على العقد 
بالنظيرء وترّك عَفْد الاطّراد على شّهْرته. وكثرة فائدته. والاعتراض عليه في 
«التسهيل» أقوى منه في هذا النظم المختّصر. ومثل هذا الاعتراض يلزمه في 
الممدود أيضا ؛ على حسب مايذكر إن شاء ء الله تعالى. ا 
و«الدْمى» في تمثيله : جمع دَميّة الدحقة :الفورة مق الشاعوتكوة: 
تُشَبّه بهن النساءء قال الشاعر("): 
ومثلٌ الدمّى شم العرانين ساكن بهن الحياءً لايُشدْنَ التّقافيا 


وقال الآخر فى واحد «الدمّى(): 


.508 انظر : ص‎ )١( 

0( لم أجده . 

() الشعر للأعشى, ديوانه : 154 والبيت ملفق من بيتين هما : 
كدمية صور محرائها بُمِذْهَب في مر مر مائر 
أى بيضة فى الدمْص مكنونة 2 أودُرّة شيك لدى تاجر حت 


احالف 


. 89# ”إلى م ايم 0 برس 
أودمية صور محرابها 
أى درة بأ فَتْ إلى نَا 
ذلوة سل فقت 
و 2 م 3 إلى جار 
م ن 2< 2 0 .60 
وما استحق قبل آخر ألف 
17 2 م ها بي 0 5 
ماس ل #2 .0 2 هقير 5 
كمصر الفعل الذى قد بدى 
بهمز وصل ؛ارعوى وكارتأى 


٠‏ 0 - - بن 
هذا عَقْد الممدود الذى ينين المقيس منه. وهو التعريف بالنظير» يريد 


أن ماكان من الأسماء قد اسبّحق أن يكون قبل آخره ألفء فإِنْ نظيره 
من المعتل ممدود وجوباء ولم يقي النظيرٌ بالمعتل وإن كان الحقّ فيه ذلك, 
كما أنه لم يقيد الأول بالصحيع: وكان الوجه ذلك أيضاء اتّكالاً على فَهُم 
ذلك من التقييد في المقصور, لأنه قال : نَمّة «قلتَظيره الُعَلٌ الآخر» إلى 


وقال / في الصحيح : «وكان ذَا نَظير كالأسف» فقَّيّده بالمثاله م١‏ 


وذلك يدل على أنْ الممدود نظر المقصور في ذلك التقييدء فكأنه قال : وما 
استّحق قبل آخره ألقًا من الصحيح الآخر فَلنّظيره المُعَلّ الآخر اله حتم 


وقد تقدّم أن الممدود هى ماآخره همزةٌ قبلها ألف زائدة, لذا الكلام 


يعطى أشياء : 


أحدها : كونْ هذا الاسم قبل آخره ألفء ويهذا يتأتّى في المعتل أن 


والمحراب : صدر البيت. ومائر : غائر متداخل. والدعص : كثيب الرمل. ومكنونة : مخبوءة. 


لدف 


يكون ممدوداء ماآخره معتل وقبله ألف. فالحكّم فيه أن تَنْقلب الواو أى 
الياء همزة, لأن القاعدة المستمرة أن الواو والياء إذا وقعتا طَرَفًا بعد ألف زائدة 
قلبتا همزة, نحو:الاستدعاء, والأبتداءء في نظير :الاسترسسال والاقتدارء ونحوه. 

والثاني : كون الاسم ذا نظيرء وقد تقدم أنْ معناه أن يكون القياس جاريًا 
في مثه أن يُذْبنى منه مايرادء وهى إنما يتأتّى فيما كان من الأسماء دائرا مع 
الاقغا::ومتصرنها:وذل ا لضادر ونا النها: ظ 

والشالث : مايَنْبنى على ذلك؛ وهى كونْ النظير لمعل ممدودا لزومًًا كما 
تقدم؛ فلا يكون مقصورا إلا إن اضطْرٌ شاعر؛ كما سيأتى ذكره إن شاء الله 
آخر الباب. 

ثم ذكر نوعا مما يكون ممدودا قياسا بقوله : (كْمَصَدَرٍ الفغل الّذى قَدْ 
دنا بهم وُصل). 

يعنى أن مصدر الفعلء أى المعتل الآخرء والذى بُدئ ماضيه بهمزة 
الوصلء يكون ممدودا مطلقًاء لوقوع نظيره من الصحيح ذا ألف زائدة قبل 
الآخر, فيتْقلب الحرف المعتلء فيما آخره معتل همزةٌ. 

ومُثّل الناظم ما كان مصدر الفعل بهمزة الوصل بمثالين أحدهما : 
(ارعوى) وهى (افعل). 

والثانى : (ارتأى) وهو (افْتَعَل) من الرأى, ومصدر (ارعوى) الأرعوا و 
(ارتّاى) الارتاء. 

وفثل ذلك : اقتدى اقتداء. واتعتوي استوآء. وارتوك ارتوآء» وأكتسسى 
أكتساء. 

ونظيره من الصحيعح : افُتَدر اقتداراء واحتمل احتمالاًء واكتّسب 


ءءء 


اكْتسابًا وهكذا كل ما كان بهمزه الوصل فى أوله؛ كما قال؛ نحو : انْحَنَى 
انْحتَاء, وانْقَضَى انقضأء. ونظيره : انْطَلّق أنطلاقا. 

وكذلك : اسلَنْقَى اسلثقاء» واحرنْبَى احَرنْياء. ونظيره من الصحيح : 
اسَحَدْككَ اسحتْكاكاء واحرنْجم احَرِنْجَا ما. 

وكذلك : اسْتَسَقَى استسقأء. واستّعدى استعداء./ ونظيره : 
استعظم استعظاماء واستَعلم استعلامًا. وكذلك سائرها. 

إلا أن تقييده الهمر المبدوءً به بالوصل تقييد عائدٌ بنّقص فى 
القانون» لأن كل فعل مبدوء بهمزة زائدة» سواء كانت همزة وصل أو 
همزةً قطع. فمصدره ممدود قياساء نحى : أَُعطّى اعطاءء وأُمضى 
إمضأء. وَأَغْنَى إِعْنَاءء وآتّى إِينَاء. ونظيره من الصحيح : أَكْرم إِكْرامًا, 
وأسلم إسلاماء وألّم إِعلّمَ إعلامًاء فلى قال : 

كَمَصْدرٍ الفعل الُذى قَدْ بُدنًا 

برائد الهمز كَاعطى وارتأى 

عَم وكان أكثّر فائدة. 

وما أتّى به الناظم مثال لقاعدته, وهى تشمل أنواعا : أحدها : ما 
ذكره. 

والثانى : ما كان مصدرًا لفعل على (ِفَاعَلْت) نحو : رامى رماء 
وَذَانَى رْنَاء وعَادَى عداء, وهادى هداءء ووالّى ولأء. 

ونظيره من الصحيح : قَائَلَ قتّالاً, وضَارَبَ ضرابا. وهذا إن كان 
المطّرد فى مصدره ( (المْفَاعَلَهُ) فإن المقصود (الفعال) وأنه ليس بمقصور 
إن لايُتّوهم فى (المُفَاعلة) قَصرّء فلا يُخطر ببال الناظر. والنظر هنا إنما 


ماع 


1١3ا/‎ 


هو فى تمييز الممدود من المقصورء إن يشكل الأمر فيهما بحسب الل 


والقصر. 

والثالك :ما كان هن المسادن ونا مبموم الأول تمق + الدعا ء: 
والمكا ف والحدا ء«والرقاء. والكفاءوالثذاء بالف : حكاء ابن حت وحكن 
أن القراء سمعه كذلك: وشتمع : الصيّاح: والصياح. ومثه البكَاءء فأما 
البكًا فهو الحرن نفسه عند الخليل. 

فكل هذا ممدودء لأن نظيره من الصحيح قبل آخره ألف زائده, 
نحى : الْبّاحُ, والبقام, والصراخ, والخوارء والجؤار. 

والرابع : ما كان من ذلك مجموعا على (أَفْعلّة) قياساء نحو : أفنية, 
وأرشية, وَأَقْبِيَة هى جمع : رشّاء؛ وفنّاء» وقباء. وكذلك : أبنية» وأحذية, 
فأردنة: 

فلا يجوز أن يكون الواحد مقصوراء فيكون (أْفَعَلَُّ) جمعا للثلاثى: 
لأنه و (فعلَة) فى الأكثر جمعان لما زاد على الثلاثة وما جاء على خلاف 
ذلك فشاذء نحى جمعهم (نَدَى) على : أنديّة. 

ونظيره من الصحيع : قَذَالَ وأقذله 
وأَحونة, وتحى ذلك: 

والخامس : كل اسم جُمع جمع قل فإنه لايكون ذلك الجمع فيه 
مقصورا وإنما يكون ممدوداء كَرَحى وأرحا ع وَقَفًا وأقفاء وشلو وأشلاء, 
وقنّى وأقَنَاءء وظَبى وأظباءء ونحو ذلك من أصناف الثلاثى, فكل ذلك / 
المحم جم قلعلى (أقعل) لأن (أَفْعل) لا يكون جمعا. ونظير ذلك من 
الصحيح : طَلَلُ أطلالء وعدل وأعدالء وقفل وأقفال. 


لَه وحمار وأحمرةٌ ا 


لمأن 
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والسادس : ما كان من المعتل اللازم على (فعل)/أو (فعلة) فإن جمعه 
على الكل ممدول- تحوق: : ظَبى وظباءء ودلى ودلآء. وقشوة وقشاءء شدي 
وجداء. ونهى ونهاء, ونج ونجاء. وعجوةٌ وعجا » وحظوة وحظاء » وخطوةٌ 


> 6 مير يم 


وخطاء. ولْعوَةٌ ولعاء. 


يماما الملى 


فمثل هذا لايكون الجمع فيه مقصورا إلا ما شن قفو : قرية وقرى 

ونظيره من الصحيح : جبّل وجبال, كلب وكلاب, وهضبَة ة وهضاب» 
وقصعة وقصاع, ونحو ذلك. 

والسابع : كل ما كان معتل الآخرء قبل حرف العلة فيه ألف زائدة» وفيه 
تاء التأنيث. وهى من الأجناس ال مخلوق التى تُجمع قياسا بحذف الهاءء. فإن 
الجمع منها ممدود, نحى : عَظَيَةٌ وعظاءء وعَبَايَةٌ وعباءء ودرحاية ودرحاء :(1), 
وهونظير : قَطَّاةٌ وقَطّاء فى المقصور. ونظيره من الصحيح : جِرَادَةٌ وجراد. 

هذه الأنواع ونحوها داخل تحت عَفّْد الناظم, ونقّصه العَقْدَ الثانى» كما 
تقصه فى المقصورء وهو عَقْد الاطّراد وإن لم يكن له نظيرٌ من الصحيح؛ وتحته 
أنواع. 

أحدها : كل جَمْع على (فُعَلاَء) بل نقول : كل اسم جمعا كان أو غير 
جمع؛ كان على (ِفْعلا) فإنه ممدود اطرادا . 

أما الجمعٌ فلا يَنُكسر نحو : عَلَمَاء, وحلّماءء وفقَهَاء. وظرفاءء وشرقَاء 


)١(‏ العظاية والعظاءة : دويبة من الزواحف ذوات الأربع؛ على خلقة سام أبرصء وأعظم منه شيئًا. 
وتسمى فى مصر بالسحلية. 
والعباية والعباءة : ضرب من الاكسية, وأسع؛ فيه خطوط سود كبار والارحاية : الرجل الكثير 
اللحم, القصيرء الضخم البطن. 


/اا 


وأما المفرد فنحو : العشراء؛ والعرواء, والعدام, والنفُسَاءُ والقُوَبَاء 
والعلدى وال حفاء والضس]ء : 

ولم يت مثلٌ هذا على (فُعَىَ) مقصورا إلانادرا نحو شَعبىء وأربّى. 
وهى ستة ألفاظ معدودة. وقد تقدّمت(١),‏ 

والثانى : ما كان من الجمع على (أفعلاء) فإنه ممدود. نحى : 
ليا وأصدقاء وأشلقيّاءء وأصْفياء وأبْرياء. . 

والثالث : ما كان من الصفات على (فَعْلاَء) موْنْث (لأفْعل) الذى 
ليس التفضيل: نحق:: حمقاء: وحمراء. وصفراء: وبيضاءء ودرداء. وغوراء: 
وشبعلاء: ويلقاء. وتكو ذلك 

وقد قال ابن خروف. بدل هذه الأنواع : كُلّ ما كان فى آخره همزةٌ 
التأنيث, يريد : من (فعلاء) و(قاعلاء) و(فاعولاء)/ و (أفعلاة) و (فَعَالآء) ١81‏ 
ونحو ذلك. ‏ ش 

قال ابن الضائع : وهذا لاينبغى أن يذكر فى القياس كذاء إلا أن 
يكون قد اطْرّد فى بعض أبنية ألا يكون مقصورا. 

فهذه جملةً نقّصت الناظم؛ وهى أكيدة كالجملة التى ذكّرء ولم يُعتمد 
فى «التسهيل» من القياس إلا على ما ذكّر هناء وهى الاعتبارٌ بالنظير 
المطرد فلعله رأى لذلك وجها أداه إلى الاقتصارء عليه وهو مَتَبِعٌ فى هذا 
لسيبويه. إذ لم يُذكر إلا ما اعتَِّر بالنظير. 

ويقال : أرعوى عن القبيح, إذا كف عنه؛ وَارْتَأّى الشىء : افتّعل من 


الراى تمعن التد سين 


لدف 


والعقادم الُطيرنًا قصّروذا 
مد بِتَقْل كالم جى وكالحذًا 

يعن أن ما كان من المقصور أو الممدود عادمًا للنظير» لم يَطَرد فى بابه. 
ولا كَثْرَ كثرةٌ تقضى له بالقياس؛ فهو مُسَتّند إلى النَقله ومَتَلَقَى من السماع, 
موضعه كتب أهل اللغة, لا مَدخل فيه للنحو. 

وقوله : «ذَاقَصر» حال من ضمير «العادم» أى الذى عدم النظيرَ فى هذه 
الحال؛ و«بتقل» متعلق باسم فاعل محذوف للعلم به؛ وهو خبر المبتدأ الذى هو 
«العادم» أى ثابت بالتقل. 

ثم مَثْل الممسنموع من المقصور بمثالء وهو (الحجى) ومَثْل الممدود بمثال 


آخر وهو«الحذاء» وإنما قَصره لضرورة الوزن: فزما «الحجى» فهى العقلء قال 
عر1١):‏ 


م 6مس مع اددشم 


فاإذ لعفي مَجرى متَفخ ككينا 
والحجى : السثر أيضاء وبه سَّمّى العقل حجى لأنه سثْرٌ لصاحبه من أن 
يُظهر منه الفعل القبيح. وقال ثعلب : الحجى : الجأ وهو بمعنى الستر, 
وأنشد("). 
دَكَرَنى سفلا دَعَاء بالقرى 
نسم الريح إلى خَيرهحجى 
ونظيرة فى كونه مسموعا : العصاء والرحى؛ والفَتّى» والغنىء والتّوى, 


1( لم أجده. 
0( لم أجده. 
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والربّاء والرّضاء وكثير من ذلك. 

وأما (الحذّاء) فهو ما يتْتَعل به. وهى أيضا : القد يقال : فلان جيُ 
الحذاءء أى جيد القدء وحذّاء . كل شيء إزاؤه» ويقال لظلف الشاه؛ وحافر 
الذانة وحف البعين حذاء: 

ونظيره فى السماع : الغذَاء, والقطَاءٌ, والغناء الممسموع, والكساءُ, 
والسفاء: والستاء, والثماء. والزكاء. وتهو ذلك: 

وفى كلامه هنا نظرء وذلك أنه ذكر أولاً أن ما كان له نظير/ من 
الصحيح فهو فى القّصر أو المدّ قياس, ثم ذكّر هنا أن ماعدم النظيّر 
فليس بقياسء فاقتضى أن ماليس له نظير من الصحيح فى بابه 
فمسموع؛ وذلك على إطلاقه باطل؛ فإن من المقصور والممدود ما ليس له 
نظيرٌ من الصحيح؛ وهو مع ذلك مطَّرد في بابه» يُوْخّدْ بالقياسء كما ذكُر 
فى العقّد الذى فاته, فمثل (ِفَعَلاء) تأتيث (الأفعل) و (فَعْلَى) أنيث (فَعْلاَنَ) 
يقتضى أنه غير مأخوذ قياساء وإنما هى موقوف على النقل» وذلك غير 
صحيح. بل على قسمين : مقيس» وغير مقيس. 

وقصر ذى الْمدٌ اضطرارا مُجَمع 

عَلَيْ هوالْعَكُس بِخُلف يَقَعْ 

هذه المسالة من لواحق باب المقصور والممدود, وهى : هل يجوز 
قصر الممدود؛ ومَد المقصور أم لا؟ 

أما فى الكلام المنثور فهذا لايكون, لأن ما يُقاس فى الكلام لايكون 
مأخود القياس إلا من الكلام, ومثّلُ هذا لم يأت إلا في الشعرء فلا يُنقل 
إلى الكلام» وهذا مالا خلاف فيه؛ فلذلك قال : «وَقَصرٌ ذى اله اضطرارا 
مَجمع» فقَيّده بحال الضرورة:؛ وذلك إنما يكون فى الشّعر لا فى الكلام, 
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ويعنى أن هاهنا مسالتين : 
إحدهما : مجْمّع عليهاء يريد أنها مجمّع على جوازها. 
والأخرى : مختلّف فى جوازها ومنعها. 
أما الجائزة بإجماع, على ماذكّرء فقصنٌ الممدود, وذلك قوله : «وقصر ذى 


المدُ اضطرارا مجمع عَلَيْه وذلك أن يُضئطر شاعر إلى قَصد ما هو بحق الأصل 

ممدود, وهى كما إذا إراد أن ينطق فى شعره ب «كساء» ولا يستقيم له الوزن 

مع بقاء اد فيه, فيقَصره فيقول : «الكسا» هكذا على وزن الحمّى والحجى. 
وقد جاء مثل هذا كثيرًا فى الشعرء فمنه قول الرّاجز(!): 


+ لابد منْ صدْعًا وإنْ طالَ السَفَرٌ * 


وقال الآخر("): 
والقارحٌ العَدا وكُلّ طمرة 
مَا إِنْ تَناليَدُ الطُويل قَذَالَهاً 
أراد «صَنْمَاءءو «العداء» وفى (فَعَالَ) من العَدو. وقال شسميّت بن 


زنباع("): 


)١(‏ العينى 01١/4‏ والتصريح ؟/195, والهمع 551/0 والدرر */١١"؛‏ والأشمونى ٠١5/4‏ ويعده 
وتحنىّ : انحنى ظهره؛ واحدودب. والعود : المسنّ من الإبل. ودبّر البعير :عقر ظهره. 

(5) البيت للأعشىء ديوانه 0؟, والإنصاف 05/, والأشمونى 1١١/5‏ والقارح : الفرس الذى بلغ 
خمس سثين. والعداء : شديد العدى. 
والطمرة : الفرس الطويلة القوائم. والقذال : القفا. 

(؟) اللسان (تب) والإب : التراب والحجارة. ومن أمثالهم فى الدعاء بغيه الإثلب». 


تحر 


وأنشد الفراء(١):‏ 
فَلوْ أن الأطبا كان حولى 
وكان مع الأطياء الأسَّاةٌ 

ومن ذلك كثير. 

ولم يُذكر الناظم كيفية القّصرء ولا ما الذى يُحذف؟ الزامد أم 
الأصلى؟ والقياس حذف الزائدء وهى الألف التى قبل الآخر. 

وما الئل املك /رقببا' فس القضون: فأجازه الكؤفيود 
والأخفش من البصريين؛ ومنعه سائرٌ البصريين(")؛ وذلك لوجهين: 

أحدهماك القياسء وهى أن مد المقصور على خلاف الأصلء بخلاف 
قصر الممدود فإنه على الأصلء إذ القصن هو الأصلء بدليل أن الممدود 
لاتكون ألفه ألا زائدة» وألف المقصور قد تكون أصلية وزائدة: وإذا كانت 
ألف الممدودزائدة أبدا - فالزيادةٌ على خلاف الأصلء فإن لاينبغى أن 
يَخْرَجٍ عن الأصل إلى غير أصل. 

والثانى : أن السماع به إِما معدوم, إن تَؤُوَلَ ماأتّوأ به من ذلك 
وإما شاد لايبلغ القياس. 


وحجة الكوفيين وجهان أيضا : القياس؛ من جهة إلاجماع على 
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)١(‏ معانى القرآن :4١/١‏ والإنصاف 580؟, وابن يعيش //ره, 8١/8‏ : وخزانة الأدب ه/5؟1؛ والعينى 


4/راء»ه. والهمع ١/١‏ ١5؟,‏ والدرر .57/١‏ 
(؟) انظر الإنصاف 40 (المسالة التاسعة والمائة). 
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جواز إشباع الحركات فى الضرورة؛ فتصير حروفاء كقوله(١):‏ 


(0) 


* كأن فى أَنْيَابِهَا القَرئقول » 
وقوله(): 
* أعوذ باللّه من العقّراب »* 
وقوله, أنشده سيبويه(): 
» نَفَىَ الدتانير تَنْقَادُ الصيّاريف »* 
وذلك كثيرء فمدّ المقصور إنما هو من هذا القبيل, فَلْيَجَرْ كما جاز ذلك. 
والسماع؛ فقد جاء عن العرب» نشده لأخفش وغيرو('): 


-ٍ 


سي فنيني الُذى أغناك عت 


كك ف 1 10 


والغنى . مقصورء. وأنشد الكوفيون("): 


الخائص ,:١174/”‏ والمحتسب ١/4ه"؟:‏ وابن الشجرى :.١108/"”‏ والإنصاف 75, 49/, واللسان 
(قرنفل) وقبله : » ممكورةٌ جم العظام مُطْبُولٌ + 
والممكورة : المطوية الخلق الحسنة. والعطبول : الجمليله الفتية الطويلة العنق والقرنفول : القرنفل. 
يصف هذه المرأة بالجمال: وثغرها بطيب الريح» وجمال النكهة . 
المغنى 7/ا7, واللسان (عقرب). 
هى الفرزدق: يصف ناقة, وقد تقدم الاستشهاد به مراراء وصدره. 

* تَنْفى يّداهًا الحصى فى كل هاجرة * 
الإنصاف 417, والعينى 017/5: والتصريح ؟/797, :1١١/5٠‏ واللسان (غنى). 
الخصائص ؟/١57, ,7١48‏ والإنصاف 47/. وابن يعيش 43/16 والعينى 0017/5, والأشمونى 
٠/4‏ , واللسان (حدد. شيش لها) والرجز لأبى المقدام. 
والسعلاء: أصله السعلاة, وهى الفول أو ساحرة الجن. والعرب تشبه المرأة العجوز بالسعلاة: 
والجراء : الفتاءء تقول : هذه جارية. بينة الجراء والخواء : الخلاء, تقول : حَوى الربع يخوى: إذا 
خلا من أهله. والشيشاء أردأ التمر. ويَنُشب : يعلق. والمسعل : موضع السعال من الحلق. واللهاء 
جمع لهاة, وهى اللحمة المطبقة/فى أقصى سقف الفم. 


رفحت 


فد علمت أخت بنى السعلهء 
وعلمت ذاك مع الب روا 
أن نعم مأكُولاً على القواء 
* يَنْشب فى المسعل واللّهاء »* 
قالوا : قمد (السَعلّى) و (الخّوى) وكذلك (اللّهَا) لأنها مقصورة, وأنشد 
ابن الأنبارى(١):‏ 
إِنّمَا الققر والغنَاء من الأمه فهذا يُعْطَى وهذا يَحَدٌ 
وَأنشين أنضنا(؟): 
مَرْحَبًابالرْضاء منك وأمّلاً 
ولم يشر الناظم إلى مذهب له فى المذهبين بل قال : «والْعَكْس بِخُلْفٍ 
يَقَع» يعنى عكس قصر الممدود, وهو مد المقصور. 
وقد أول البصريون هذه الأبيات؛ ورَمَوْها بجّهالة القائلين والإنصاف أن 
مانقلوه فهم ذو عهدته. وهم مَحمولون على الصدق, والتأويل بُعيدء إلا أن ذلك 
نادر شاذء لايبلغ مبلغ أن يكون جائزا كقصر الممدود. 
ثم يعاد النظر مع الناظم فى هذه المسألة من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أتها من مسائل الضرائر المختصة بالشعرء فهى: من هذا الؤجه: 


5 5 م لى 8 و 
)1( الإنتصاف لآلا ويحد” : يمنع ويحرم. 
(؟) الإنصاف 18ء وشّخّص الرجل : ذهب من بلد إلى بلد. والرضاء : ضد السخط . 


6” 


غير/ محتاج إليها فى تكثير سواد الُختّصراتء ونظمه من المُخْتّصرات ١1”‏ 
التى يكون ما هو أقلّ منها إجحافاء فلّم أتى بهذه المسالة» مع أنه محتاج 
إلى أن يأتى عوّضها بقاعدة أو قانون يتعلّق بالكلام؛ وهو أحوج إلى ذلك, 
إذ يَنقصه من العربية المحتاج إليها كثير. 

والثانى : أنه أتى بها على مساق الجواز القياسىء إذ قال : 
«وقّصر ذى اله اضنطرارًا مُجْمَّعٌ عَلَيّه» يَُعنى على جوازه, وهذا الكلام 
يُعطى أنه جائز قياساء وما مَحَلّه الضرورةٌ كيف يجوز قياسا؟ بل هذا 
الكلام شبّه المتناقصء لأن الضرورة تؤذن يُوقّفه على محله, والجوانٌ 
القياسئ يُؤْذنِ بتسويغ النطق به للمولد والعربئ ابتداء» فهذا مشكل. 

والثالث : أن الناظم حكى الإجماع فى جواز قَصر ذى اله هكذا 
مُطلقاء وليس النقل كذلك إلا عَمَّنْ عدا الفراءء وأما الفراء فلا يُجِيرْه إلا 
باشتراط؛ فهو لايُجيز قَصّرّ ما لايجوز أن يأتى فى بابه مقصوراء نحو: 
(فَعلاء) تأنيث (الأفعل) فى نحى : حمراء وينضاء. فمثل هذا لايجوز عنده 
أن يُقُصرء لأن مذكره : أبيضُ وأحمرٌء ف(ففعلاء) تأنيث (أَفْعَلَ) لايكون 
إلا ممدودًاء وكذلك حكم كُل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودا لاغير, 
وهكذا يقول فى مد المقصور: لايجوز عنده إلا فى ما لايجئ فى بابه 
ممدوداء نحو : (فَعْلَى) تأنيث (فَعَادَنَ) فى مثل : سكُرى وفُضبىء فلا 
يجوز مده لأن (فَعَلَى) تأنيث (فَعَْادَنَ) لا يأتى ممدودا أبداء وكذلك كل ما 
يقتضي القياس أن يكون مقصورا . 

والحاصل : أن ما كان مده أو قَصِّرَه داخلا تحت القياس المتقدم 
لايّجِيرْ الفرَاء المخالفّة فيه فى ضرورة ولاغيرهاء وأما ماعدا ذلك فهو 
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الذى يجوز فيه ذلك عنده؛ فتقول على مذهبه فى (رحى؛ وهدى, وحجى): 
رَحاءء وحجاءء وهداءء لأنها إذا مدت صارت إلى مثل: سَماى ودعاء 
ورداء. 

وتقول فى (سّماءء. ودعاء ورداء): بها ودعا: ورداء لأنها إذا 
قصرت صارت إلى مثال : رحى؛ وهدى, وحمى هكذا النقل عنه, فإطلاق 
الإجماع فى المسألة غير صحيح. وكذلك إطلاق الخلاف فى مد المقصور, 
وفيه التفصيل المذكور عن الفراءء مشكل أيضا. 

والجواب/ عن الأول : أن المسالة شهيرة الموقع عند النحويين؛ وهى 
عندهم من المسائل الطْبُولِيّة!'). وقد جعلها ابن الأنبارى من مسائل 
«كتاب الإنصافء(). فالتنبيه عليها حسّن فى هذا المكتصرء كما فعل ذلك 
فيرشياالة وعدرق كالانتصيرف كن الشتفل ومكسهاء فهما فى الشيزة 
سواءء فلذلك ذكرها. 

والجواب عن الثانى : إن باب «ضرائر الشعر» على قسمين منها ما 
يكون الشاعر مضطرا إليها كثيراء فتَّعُمْ بها البَلُوى» حتى يكثر وجودها 
فى الشعر للضرورة: وتَبْلغْ أن يقاس عليها فيه. كما يُكثر الحكم فى 
الكلام, حتى يبلغ مَبلعٌ القياس فيه. وقصر الممدود من هذا القبيل» فقد 
كَثْر فى النَّظْم كثرةً لايعدُ مرتكيّها فى الشعر اختيارا لاحنا ولاخارجًا عن 
كلام العرب. 

وفى «الضرائر» من هذا جملة. كصرف مالا ينصرف, وتخفيف 
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. لعله يعنى أنها من المسائل المشهورة--.وأنها فى شهرتها كأصوات الطبول؛ لاتخفى على أحد‎ )١( 


(9) وهى المسالة التاسعة والمائة (ص .)١45‏ 


51 


المشدد فى الوقف, والترخيم فى غير النداءء ونحى ذلك. ومنها ما يكون موقوفا 
على مَحَلّه من السماع؛ لايجوز لشاعر مولّد استعماله لشورة فى الضرائرء 


كقوله أنشده عدون 


* قَوَاطنا مَكةٌ من وَرْق الحمى ل 
وقولهم فى (الجلّد) : الجلدء قال!"): 


مم ,م 
إِذَا تَجِسرد نوم قهَامَتامفه 


- 4ه م م ير 


ضريا الكت) بسبت يلْعجٍ الجلدًا 
وما كان نحو ذلك, ومثل هذا لايقال فيه : إنه جائزء فعلى الجملة؛ والأمر 


فيما يختص بالشعر بالنسبة إلى الشعرء كالأمر فى مايكون فى الكلام حَرْفًا 


(0) 
00 


الرجز للعجاج, وسبق الأستشهاد به مرارا. 

نوادر أبى زيد ١؟.‏ والخصائص "/”, والمنصف ١4/9"‏ ", #والوشع هك/راةغ", والنوادر ؟/85١”,‏ 
واللسان (جلد) وديوان الهذليين "/58. 

والشعر لعبد مناف بن ربعى الهذلى؛ ويروى «تجاوب نوح» والسبت - بكسر السين - الجلد 
المدبوغ, يتخذ منه النعال. ويلعج : يؤْلم - وكسر اللام من (الجلد) ضرورة:؛ لأن للشاعر أن يحرك 
الساكن فى القافية بحركة ما قبله. 


ا 


بحرف وقد بَيْنْتَ هذا المعنى؛ فى ما أظنٌ فى «الأصول». 

وعلى هذا القانون يعن هنا اعتذار عن الناظم فى مثل هذا الموضع, وهى 
أن يأتى بجملة من مسائل الضرائرء وما يقاس منها وما لاء ليبنى عليها 
الشاعرء كما يُبنى غير الشاعر على ما يُدذكر من القوانين المطلقة. وقد تقدم 
التنبيه على مثل هذا . 

والجواب عن الثالث : أن الإجماع المحكى فى قَصر الممدود صحيح على 
الجملة, إذا الفْرأءُ يُجيزه على الجملة, لكن يشترط فى الجوانء فهو باعتبار ذلك 
يطلّق عليه أنه مُجيزء وأيضا فلما كان خلافه شادًا لم يُعْتَّد به خلافا . 
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([ كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا ) 


قَدْم أولاً إعراب التثنية وجمع التصحيح: وحصل فى ذلك البيان/, ١95‏ 
الكيفيّة العامة لهماء وذلك لّحاق الألف فى الرفع؛ والياء فى النصب 
والجرّء تليهما نون مكسورة فى الْْنّى, ولّحاق الواي فى الرفع» والياء في 
النصب والجر تليهما نون مفترحة فى المجموع المذكّرء ولّحاق ألف وتاء 
فى المجموع المؤنث. 

وهذا فى المثنّى والمجموع المذكر الصحيّحى الآخرء لازائَدَ فيه 
يُحتاج إلى ذكرهء وكذلك فى المجموع المؤنث الرباعى فما فوقه. لازيادة 
فيه على تلك الزيادة المذكورة للإعراب» فلم يحتج إلى التنبيه على شئ من 
ذلك. 

لكن المعتل الآخر بالنسبة إلى التثنية وجمع المذكر له أحكام زائدة 
على ما تقدم له. والثلائّى بالنُسبة إلى جمع المؤنث له حكم زائد أيضاء 
فوجب تبيين ذلك. 

وأتى بذلك هاهنا كالمقدمة لدخول باب جمع التكسيرء وليكون شمل 
الجموع مجتمعاء وابتدأ بذكر أحكام التثنية» فقال : 

إنْ كان عن ئلاآئة مرتَقيَا 
كَذَا الُذى الْيَا أصلّهُ نحو الْفَتَى 
والْجَامدَ الْذى أميل كَمَتَى 


د 


فى عير ذا لبوا الآلفا 
وألهًا ما كان قَبْلَ قَدْ أُلف 

المعل الخو هن الأسهاء التى وان تيقب على اغلاكة اعبناء + 
منقوصء ومقصورء وممدود, فذكر حكم المقصور والممدودء ولم يذكر حكم 
المنقوصء وهو حر بالذكر لما سيأتى. 

وابتدأ بالمقصورء فذكر أنه على أربعة أقسام: 

أحدها : ما كان رباعيا فأكثر, نع كي الالخورايها تين 9 
أى خامسة نح : مصتطفى أن سناوسة ثحو : فتعترئ: 

والثانى : ما كان ثلاثيا أصل الألف فيه الياء نحو: القَتّىء وهو 
مثاله. ومثله: الرّحَى ٠‏ عند من قال: رَحَيْت» والهدى: والعمى: والقرى. 

والثالث :مالم يكن لألفه أصل من ياء ولاواىء وهو الجامد الذى ذكر, 
إذا كان مما أُمَالَنّه العرب» نحو : متَىء فإنه اسم مبنى, والمبنيات إذا 
كانت الألف فى أواخرها لايُحكم عليها بِأنّ أصلها الياء أى الواى. لأن ذلك 
تعمرقم والتهعريف لانوخل الأنتجاء التوكلة فى عند الحرف كه 
لايّدخل الحرف, نحى : إلى وعَلّى. كما سياتى ذكره فى التصريف إن 
شاء الله. 

وهذا فى الأسماءء ومنه فى الحروف (ِبْلَى) ولم يقتصر فى قوله : 
«الجامد» على الأسماء فقطء فإنّ المقصودّ منها فى هذا الباب إنما هو 
بعد الشّسْمية, لأنها لاتثنى )١(‏ إذا كانت باقية على أصولهاء والأسماء 
والحروف/ فى هذا على سواء. 

والرابع : ماعدا تلك الأقسام الثلاثة ويدخل فيه نوعان: 


)١(‏ سقط منر. 


00 
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أحدها : ما كان ثلاثيا أصله الواوَ نحى : رضى؛ وضحى» ورحا- فيمن 
قال : رحوت - وعصاً, وقَفًا. 

والآخر: ما كان جامدا لم يُمَلُء سواء كان أسما أى حرفاء نحو : (لَدَى) 
و (أمَا) بمعنى: حَقَا و (عَلّى) فى وجَهَيّها"". و (إِلَى) وما كان من نحو ذلك. 

ونوع ثالث : وهى ما كانت ألفه مجهولة ولم تَّمَلء وإن كان معريا قابلا 
للتصريف نحو : (حّسا)!') بمعنى فَرْدء و(لقا)(), بمعنى ملْقَى لايعباً به. 

فهذه الألف فيهماء وما كان مثلّهاء لايُعرف لها أصلء إِذْ لم يُتَصَرّق فيها 
بتثنية ولا جمع ولافعلء ولا أميلت» فلم يكن كُمّ دليل على أصلها . 

وذكر الناظم أن الأقسام الثلاثة المذكورة أولاً حكمها أن تّنقلب الآلف فيها 
إلى الياء. وأنْ القسم الرابع يُنقلب فيه الالف (4) إلى الواى : 

وأمًا القسم الأول : وهو ما كانت فيه ألفٌ رابعة فصاعداء فقال فيه: «آخرٌ 
مقصور تَكُنَى اجَعِلْهُ ياه إلى آخره. 1 

يعنى أن الاسم إذا كان مرتقيًا عن الثلاثة, بأن يكون رباعيًا أى خماسيا 
أو سيداسياء ويذلك تقع الآلف فيه غيرٌ ثالثة, فإنها تقلب فيه مطلقاء سواء كانت 
الآلف زائدة. كمَبْلَى وقبَعْكْرَى وأرَطّىء فإنك تقول : حُبْليَانِ وَبَمْكْريان. 


6 يقصد أنها تكون اسما وحرفًاء وتكون اسم بمعنى فوق, وذلك إذا دخلت عليها منْ كقوله: 
* غَدَتْ من عليه بعدما تمّم ظمُوّها * 
انظر مغنى اللبيب : على. 
69 فى اللسان عن الفراء : «العرب تقول للزوج : زكاء وللفرد : خسا. ومنهم من يلحقها بباب فَنّى». 
وفى المقصور والممدود له 54 : «وخسا وزكا مقصوران بكتاب الألف لأن أصل الزكا زكوت؛ وأصل 
خسا الهمزُ فتكتبان بالف ولايُجّريان لأزى معرفة؛ قال الشاعر : 
. كافرا خَسا أو زكا من دون أريعه 2 لم تَخُلْقُوا ودود الناس تَقتلْج 
ومن أجراهها جعفر نكرةٌ بمنزلة بمعنى وثلاث أرباع إذا أجريت وإذا لم تَُجِرَ». 
(؟) كذا ء وفى اللسان : اللقى الشىء الملقى ؛ والجمع القاء . 
(١‏ ز: الف . ١‏ 


أخرة 


أرطيانء أى كانت منقلبة عن أصل واو نحو : مُصطْفَىء ومُعْطّىء فإنك 
تقول : مصطفيان, ومَعَطْيانِء وإن كانا 5 ومن: 
عَطَا يعطو, أو ياءء نحو : مشترى » ومَجِتَبَىَ '), فإنك تقول : مشدّر 

ابا ا 

فأمًا وجه القلب فلأجل أن علامة التثنية لابدٌ من فتح ما قبلهاء وهى 
آخر المثنى» وما آخره ألف لايمكن تحريكه؛ لأنْ الألف لاتقبل الحركة؛ ولم 
يمُكن حذف الألف لالتباس الْمْثَنّى بالمفرد عند الإضافة. 

ويهذا”؟) يبطل قول أهل الكوفة في إجازة حذف الألف في التثنية, 
مما كَتْرت حروفه؛ نحو : قَبَعْتّرى, وجُمادى؛ ونحوهماء فيقولون : 
فَبَعْئّرانء وجمّادانء وكأنهم يَحَكُون ذلك عن العربء ولم يُذكروا منه 
شاهدا على تلك الحكاية. قال السّيرافي() : لم أ الكوفيين استشهدوا 
على شئ من ذلكء يعني مما ادعوا عن القوية الاي تعفن اللشترووة 
في السماع / موافقة القاعدة من عدم الحذف , وعلى هذا اعتمد الناظم ١57‏ 
فلم يفرق في وجوب قلب الألف بين ما كَثْرت حريفه وما قَلّتء بل قال : 
« اجعلة يا إن كان عن تلان مرتَقيا »» فإذًا لابدٌ من قلب الألف ليتحرك ما 
قبل علامة التثنية بالفتح . 

وأمًا وجه قلبها ياء على الخصوص فَحْملاً على الفعل, لأن 
التصريف في الاسم محمول عليه في الفعل وأنت لو بَنَيْتَ فعلا مما فوق 


. ز:مجتنى ومجتنيان‎  )١( 

)م( ز: وهذا. 

(9؟) لفظ السيرافي في شرحهه .... على ذلك بشىء » . 
 )4(‏ ز:يحفظ. 


بحر 


الثلاثة لقلبت الألف إلى الياء. سواء كانت أصلّها الوا أو غيرهاء فتقول : 
سلقيت؛ وأعطيت» واصطفيت: ونح ذلك. ولم يَأت في الأسماء قلب الألف واوا 
في التثنية إلا في (مذرويْن)!') فوقف على محلّه. 

وأما القسم الثاني وهى الثلاثي الذي الألف فيه منقلبةٌ عن الياء. فذكّر أن 
حكمه حكم ما قبله فقال : « كَذَا الذي اليا أُصلّه نَحَوَ الفتّى». 

يعني أن ما كان أصله الياءً من الثلاثي تُقلب الألف فيه إلى الياء. وبين 
أن مراده« الثلاثي » التقسيمُ والتمثيلٌ بالفَتَىء فالياء إذا قلت : الفَتَّيَانِ هي 
الأصلية؛ وكذلك تقول : رحيان؛ وهديان, وعميانء وما أشبه ذلك. 

وإنما قُلبت الى الياء لأنّ القلب إذا كان لابد منه فلا بد من وا أو ياء, 
فالذي هو الأصل أولى أن يوْتَى به. 

وأما القسم الثالث , وهى الجامد الذي لا أصل لألفه. لكن أميل؛ فذكّر أن 
حكمه الحكم لقم بقوله : « والْجَامدُ الّذي أميل كَمَتَى ». ا 

يعني أن الألف تُقلب فيه ياءً فتقول في (متَّى) مُسمى به متَّيانِ أو في 
(بلى) بلّيان» ونحى ذلك. 

وإنما قلبت إلى الياء دون الواى لأجل الإمالة التي هي مقربة إليها. 

فإن قيل : فإِنْ الإمالة تكون في بَنّات الياء والواو فمن أين ألزمت الياء 
مه حت لا يجوز قَلَبها واوأ؟ ا 

فالجواب : أن الياء على اللأمات أغلب من الواوء ألا تَرَى أن ما كان فوق 
الثلاثةٌ يقلب الى الياء مطلقاء وإن كان من ذوات الواوء فلما كَثّرت الياء هنالك 
)١(‏ المأران : مَكَنّى مذْرًى. وهو طَرَف الآليه. وشاهد التثنية بالوا قول عنترة : 

أحَولى تنفض استك مذرويها لتقلّني فها أنذا عمارا 


انظر البيت فى كتاب الشعر لأبى على .١١4/١‏ 


روفرف 


حكموا مع الإمالة على الألف بالياء دون الواو مع الاستبهام (), حتى 
يتبين لك أمرها بتصريف أو غيرهء فتعمل عليه, كما قالوا : الكبّا, 
فأمالواء ثم قالوا : كبوا وهذا معنى تعليل (') سيبويه . ا 

وأما القسم الرابع : وهو ما عدا / ما تقدم, فذكّر أن الألف تقلب و١‏ 
فيه واوا مطلقا بقوله :" (في غير ذَا تقلب واوا الألف). 


5 » 


د 


يعني أن الألف تُقلب إلى الوا في غير الأقسام المتقدمة, فما كان 
ثلاثيا أصلّه الواى قلبت الألف فيه إلى أصلهاء فقلت: في (رضا) : 
رضوان, وفي (ضحى) ضحوان, وفي (رباً) ريوان» وفي (عصاً) عصوان, 
هكذا مطلقا من غير استثناء لنوع من أنواع الثلاثي. 

وهذا الإطلاق يدل على إنه لم يَرْنَض مذهب الكوفيينء إذ فَرّقوا بين 
المفتوح الأول وبين المضمومه والمسكوره, فوافقوا البصريين في المفتوح 
الأول وقلبوا ألف () المكسورة والمضمومة ياء. فقالوا : رضّيّانء 
وضحيان, وكتبوهما بالياء. 

وحكى الكسائى في (رضاً) رِضيَانء وهو نادر قال السيرافي : 
ويرد على الكوفيين حكايةٌ أبي الخطّاب في (الكبّا) كبّوانء وحكاية 
الكسائى : حجمّوان, ورضوانء ورضوان, في : رضاء وحمًا. قال 
الجوهري : « وسمع الكسائى : رضوانء فى تثنية الرضاء والحمى» قال : 
والوجه حميًان ورضيان» قال : «ومن العرب من يقولها بالياء على 


)1( في النسخ : الاستفهام وهى محرف . 
(9) الكتاب ؟*/رك8؟ - 417. هذا ويقال للكناية بغناء البيت: الكبا. 
م( سن : الألف 8 وهى خط 3 


2 


الأصلء والواوٌ أكثر»(). وكأنه يُعنى بالأصل القياس عنده. فإن الأصل 
فى الألف الوا ولا يِل 9) , 

والحق ما ذهب إليه البصريون؛ وهى مُرتضى الناظم (” على ظاهر 
كلامه. وإنماردت الألف إلى الواو لأنها إذا كان لابدٌ من قَلبُها ') فإلى 
الأصل أُولَىء كما تقدم فى الثلاثى اليائى . 

وما كان جامدا ولم يمل قبت ألفة واواء كالذى أصلة الواى. فتقول 
فى (لَدى) مسمى به : لَدوانء وفى (علَى) : عَلَوَانِء وفى (إلى) : إِلَوَانِء 
وفى (أما) أمَوَانء ونحو ذلكء ولا تُقلب إلى الياءء» وإن كانت الياء أغلب 
على اللأمات كما قال سيبويه(؟). وغيره. لأنه ليس شئ من بِنَات الياء 
تَلرْم ألفه عدم الإمالة, بل القاعدة العربية أن كل ما أصله الياء فالإمالة 
فيه جائزة؛ فإلزامهم عدم الإمالة, بل القاعدةٌ العربيّة أن كل ما أصله 
الياء 0 فيه جائزة, فإلزامهم عدم الإمالة فى هذه الأشياء يدل على 

فإن قلت 5 المت العرب ألف (على و (إلى) ونحوهما الفتح 
0 الإمالة دليل على الواو» وهى لم 
تُوجد/ بعد؟ 

فالجواب أن يُقَال : إِنَا لاتدعى ما قلت؛ وإنما نقول : إن هذه 
الأشياء بعد التسمية داخلةٌ فى حكم ما أَلزّمتّهُ العرب الفنّح لأجل أن 
أصله الواىء لا أنَا جعلنا إِلَرْامَهِم عدم الإمالة فيها لأجل أن أصلها الواو, 
فلا إشكال على هذا . 


154 


)3( هذا نص الصحاح في مادة « رضا » . أما فى « حمى » فقال « وسمع الكسائى في تثنية الحمى 
حموان , قال : والوجه حميان » . هذا وشىء حمى محضور لايقرب . والرضى مصدر رضيت عنه 


(؟) يريد أن الاصل فى الف رضا الواو , ولايشمل قوله حمى ؛ فإِنْ الأصل فى الفها الياء . 
(5-5؟) سقط من س . 
(5) الكتاب : ”/رخمة؟ . 
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وقد اقتضى هذا التعليل ترجيح ما ذهب إليه الناظم والجمهور من قَلْب 
هذه الألف واوا . وذهب بعضهم إلى قلبها ياء. ورجحه المؤلف فى «الشرح»[١)‏ 
بقاعدة سيبويه أن الباء على ") الألف إذا كانت لاماً اعلب لكن . عارض هذه 
القاعدة كلام سيبويه فى إن إلزامهم عدم الإمالة دليل على الواى؛ إذ ما من ألفٍ 
أصلّها الياء إلا وإلا ماله جائزةٌ فيهاء فإنما يريد أن الياء أغلبٌ فيها فيما عدا 
ما ألزموا فيه عدم إلا مالة واللّه أعلم. ٠‏ 

وما كانت ألفه مجهولة؛ ولم تَمَلُء قلبت أيضا واوا بمقتضى كلامه فتقول 
فى (خَسا): حَسَوَانء وفى (لَقّى) لقَوآنِ وما كان مشّهماء ولا تُقلب إلى الياء 
للعلّة المذكورة فى النوع قبل هذاء من أن اعتزامهم على ترك الإمالة دليل 
على الواى. 

وبهذا أيضا يُضَعف قولٌ من ارْتضى فى هذه الألف قلبّها ياء؛ اعتمادا 
على غلبة الياء على الألف التى هى لام. وقد تقدم ما فيه آنفاء فالأصح ما ذهب 
إليه الناظم .والجماعة. 

ثم قال : «وأولها مَاكَانَ قبل قد ألف». 

الهاء فى «أوّْلهَا» عائدة الى الألفء أى : أول التى تَقلبها ناء أوؤاوا ها 
كان قد ألف فى المكنّى قبل هذاء واعتيد فيه من العلامتَيْن, وهما الألف والنون 
أى الياء والنون» مفتوحا ما قبلهما. 

وعلى كلام هنا سوّالات : 

أحدها: أنه قَصر الكلام فى التثنية على المقصور والممدودء وترك 
الصحّيحء والجارئ مجراه من المعتل, نحو : ظَبّْىء وَغَرْوء وهذا حَسَنْ (كما) ©) 
تقدم. وتّرك أيضا ذكر المنقوصء فلم يتعرض له. وتَرْكُه مع الصحيح والجارى 
09 من الأصيل “عو 


() عنس. 


كع 


مجراه يُعطى أنهما على حكم واحدء وهى إلحاق العلامتّيّن دون تغيير, 
وذلك, بإطلاق؛غير صحيع. لأن المنقوص على قسمين : منقوص بقياس., 
ومنقوص بغير قياس. 

أما المنقوص بغير قياس فعلى قسمين: 

أحدهما : مايْرَدٌ فيه المحذوف فى حالة الإضافة, وهذا حكمه فى 
التثنية أن يرد إليه. المحذوف فى التثنية('), لأنها أجُريت فى الأّحاق 
وعدمه مجرى الإضافة؛ فنحو:أخ,» وأب» وحص وهن-, فى اللغة القليلة - 
يردُ إليه/ المحذوف فى التثنية, كما يرد إليه فى الإضافة فتقول : أَحْوَانِ, 
كما تقول : أَخُو زيد وأبوآن, كما تقول : أبو زيد. 

وكلامه يُشعر فى هذا القسم بأنك [/ا](. ترد إليه المحذوف فتقول 
وجويًا : أَخَانِ وأبّانِء وحمّان. وهذا فاسد لايقال إلا فى الشذوذ. 

والثانى : من قسمى المنقوص غير القياسى مالم يُرَّد إليه (©) 
المحذوف فى الإضافة, نحى : يد ودم وهن, فى اللغة الشهيرة. وحكمه 
ما يقتضيه كلام الناظم من جريانه مَجَرَّى الصحيعح: فتلّحق العلامتان 
دون تغيير» فهذا يمشى له. 

وأما المنقوص بقياسء وهى ما آخره ياء قبلها كسرة؛ فحكمه أن 
يرد إليه ما حذف منه وجوياء نحى: قاض وغان, وشج, وعص فتقول : 
قاضيان وغَازِيَانِ وشجيان, وعميان, ونح ذلك. 
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)1١(‏ في ت : «وهذا حكمه فى التثنية أن يُرّدْ إليه المحذوف فى حاله. الإضافة, وهذا حكمه فى التثنية 


أن يرد إليه المحذوف فى التثنية»: وهو سه و واضع من الناسخ. 
(؟) عنس . 
0( سقط من « س »ه. 


اع 


وكلام الناظم يعطى بمقتضاه إلحاق العلامتيّن من غير تغيير» مكان 
يجئ منه : قاضانء وغَارَّان(١),‏ مثل : يَدَانء وهذا فاسد لايقال. 

والسؤال الثانى : أن كوكن أنشاء القسوج الهامده وا راذنا 
لا أصل له من ياء ولاواو ومَثَّله ب (مَنَّى) ودخل بمقتضى ذلك الحروف 
وما كان نحوها من الأسماء. 

وهذا القسم لايخلوٌ أن يكون جامد بالمعنى الذى أراد قبل التّسّمية 
به أى بعدهاء فإن كان قبل التسمية فكوئه جامدا صحيمح. لكنه في تلك 
الحال لايِكَنّى ولايُجمع باتفاقء لأنه لايَتَنّى من الكَلمَ [إلآ] (") الأسماء 
القابلّة لذلك, والحروف وما أشبهها من الأسماء لايصح فيها التَثّنية. 
والناظم إِنَّما أتى بالجامد هنا بناء على صحة التَدّنية فيه؛ وفيها كلامه. 

وإن كان بعد التّسمية فالتَكْنِيهٌ سائغة, لصيّرورته كسائر لأسماء 
المقصورة:؛ نحى : عَصا ورّحى؛ لكنه فى تلك الحال غير جامد عند 
النحويين أجمعين سواهء حَسَبّ ما أظهر كلامه؛ إذ كان النحويون يقولون: 
إن الجامد إذا ة انْتّقل عن حالة الجمود إلى حالة سائر الأسماء 
الشبيهه به. فإن كان الحرفُ أى الاسم المبنّى على حرفين ك (مَنْ) و (قَدْ) 
صار بعد التّسمية بمنزلة : يد ود ثلاثيًا فى الأصلء ويُقدر أنه حذف 
ننه | لأخرة ولذلك يريوتة فئ'التضفين والتكسين وتسؤهما : 

وكذلك/ يفعلون فى ٠مَتَى)‏ و (بِلَى) ونحوهماء فيعتقدون فى الألف.. 
أنها منقلبةٌ عن أصلء هو واو أو ياء» حَسَبَّ ما أعطاهم الدليل. والأصل 
هنا الياء فيما أميل, اعتبارا بالإمالة كما تقدم بيانه فليس (مِتّى) و (بُلى) 
بعد التّسمية بجامديّن أصلاًء بل هما وبابهما عند أهل العربيّة أجمعين 


)١(‏ فى ت : قاضيان وغازيان. وهى تحريف. 


(١؟)‏ زدنا «لا» ليستقيم السياق. 


رد 


كعصا :رَحَىَ فى جميع الأحكام, إلا فى العلميّة خاصة. والتثنيةٌ إنما تَبْنى على 

فهذا الذى قاله هنا غير صحيع, ومخالف للإجماع؛ وعلى هذا المعنى 
جرى فى «التسهيل» و«شرحه »)١(‏ من إثبات الألف الأصلية؛ وأسقطها فى 
«الفوائد» وجرى على طريقة الناس . 

السؤال الثالث : أنه قال بعد ماذكّر الأقسام الثلاثة الأول. فى الألف : فى 
«غَيْرِ ذَا تَقُلَب واوا الألف» فاقتضى أن الألف المجهولة تُقلب واوا مطلقا؛ إن لم 
يعينها بُحكم سوى ما أعطاه هذا الكلام من الشمول والعموم فى القلب واوا . 

وهذا الحكم فى الألف المجهولة على إطلاقه غير صحيح, بل تنقسم الألف 
المجهولة إلى مما لة عند العرب أى بعضهم, وغير ممالة؛ فأمًا غير الممالة فهى 
التى تُقلب واواء وأما الممالة فلا تٌقلب إلا ياء كالألف الجامدة عنده؛ فلو سمعنا 
فى (حُسا) الإمالة لقلنا فى التثنية : (حَسيَان) كما تقول فى (متى) : متيانء 
كذلك قال فى «التسهيل» قال : وإذا تُنّى المقصور قلبت ألقه واوا إن كانت بدلا 
منهاء أو أصلاء أو مجهولة ولم َمل وياء إن كانت بخلاف ذلك ٠‏ وعلى المعنى 
لوقن الدري !أ قينا فيافاترق. 

والجواب عن الأول : أن المنقوص عند المؤلف ينقسم إلى قياسى وغيره, 
لكن العُرف النحوئ عنده أن المنقوص إنما يراد به القياسئ» وكذلك قال فى 
«التسهيل»("): «فإن كان - يُعنى حرف الإعر اب - ياءً لازمه تلى كسرة 
)١(‏ شرح التسهيل لاين مالك .5١/١‏ 
؟) شرح لتسهيل لابن مالك .51/١‏ 


(5) عبارة فى التسهيل : «فإن كان يأء لازمة تكى كسرةٌ فمنقوضء وقال فى الشرح 19/١‏ : 
«والمقوض - القرفى لاسم الذى حرف إعرايه ياء لازمة على كسرة» 


ودف 


فمنقوص عرفى» وهى الذى يُشكل على كلامه. وغيرٌ القياسى قد جعل فيه 
ما قبل الآخر كالآخرء فحكمه حكم الصحيح إلا فى : أخ, وأبء وأخواتها, 
فشكل أيضا: أما المنقوص العُرْفى فقد علم أَنْ حذف آخره لعلّة هى 
ثبوت التنوين» إِذْ كان أصل (قاص) قاضى, فحذفت الحركة 0 الياء 
استثقالاء فالتقى ساكنان/ الياء والتنوين» فحذقت الياء فقيل : قاض ".١‏ 
وإذا(') كان كذلك ففى التَتّنية يزول التنوين للحاق العلامتَيْن فلا بد من 
رجوع الياء لزوال ما أوجب حذقهاء فتقول : قاضيّان, وكذلك ما أشيهه . 
فلما كان رجوع الياء معلومًا من جهة القياس لم يحتج إلى التنبية 
غلتاءوعلى أنه لى ضرع يذكنة لكان ألنو يدامق كلف مكل هذا الجواب. 
وأما (أخ) وأخواته فإشكاله واردء ولعله لما خرج عن باب المنقوص 
غير القياسى بهذا الحكم لم يِنَبّهِ عليه لقلته. إذ هى أحرف معدودة» وهذا 
أيضافيه ما فيه, 
والجواب عن الثانى أن مذهب المؤلّف فى مثل (متى) و (آلآ) و 
(بلَى) ونحوه؛ أن الألف فيه بعد التسمية أصليةٌ غير منقلبة, اعتبارا 
بأصلها المنقول منه؛ وهى مذهب يُظهر من «باب التثنية» من «التسهيل» 
ودشرحهء!") وربما وقع له فى «التسهيل» ما يشير إلى ذلك فى موضع 
آخر في ظَنَى. وعند قراعته نَبّهنا شيحْنا القاضى - رحمة الله عليه- وأنه 
مذهب المؤلفء استظهر على ذلك الموضع بكلامه فى «باب التثنية» ولكن 
سقط عن ذكرى الآن موضعه. ولاشك أن هذامذهب مردودء وموضع الرد 
عليه غير هذا التقبيد ('), 
)١(‏ فى الأصل : وإذا . 
(؟) شرح التسهيل .51/١‏ 
9( في ز : التفسير . 


ءءء 


والجواب عن الثالث أن يقال : يمكن أن يكون ترك ذكرّ الألف 
المجهولة رأسًا لقلّتها؛ إن لايوجد منها إلا النادر القليل, فلم يُحفل بها 
لأجل ذلك. والله أعلم. وقولُه : «آخر مقْصُور» هو منصوب بفعل مضمر 
قوله : «اجعلّه يا» من باب «الاشتغال». وديا» في قوله : «اجعلّه يّا» 
وقوله : «كَذَا الْذى اليا أصلّه» محذوف الآخر ضرورة. وقد جاء منه قولهم 
«شويث ما يافمّو!')». ودعنْ ل متعّق بقوله : تق ». و«الجَامدُ» 
معطوف على «الّذى» والإشارة ب«ذا» في قوله : «في غَيْرٍ ذَا تَقَلَبْ واوا 
الألف» ليس راجعا إلى أَقَرَب مذكور؛ بل هو راجع إلى جميع مَاذَّكَرَ من 
الأقسام التى تقلب الأف فيها ياء. وعادثّه أنه لايشير ب(ذا) و(ذى) إلا 
إلى أقرب مذكورء ولكن لم يُحترز هنا من هذا الإبهام؛ لأنه لايتّصور إلا 
أن يكون راجعا إلى الجميع. 
ثم ذكر الناظم حكم الممدود من الأسماء في التثنية فقال : 
/ وماكصه كصَحراء بواى كُنّيَا 
وتحو علباء كسّاءوحيَا 
بواو اق همز وير ماذكر 
صحح وما شَذٌ على تقل فصر 
فقّسسه(") الممدود ثلاثة أقسام : ماكانت الهمزة فيه للتأنيث: وما 
كانت للإلحاق أو بدلاً من أصلء وما عداهماء وهو ما كانت الهمزة فيه 
أصلية. 


)١(‏ رواه ثعلب بإسناده إلى الكسائى, انظر مجالسه 47 448 وسرّ صناعة الإعراب لابن جنى 


ارتل 


(9) س : قسمم . 


- هم 


وابتدأ بالقسم الأول فقال : «وما كصحراء بواو شنيَا». 

يُعنى أن ما كازيمن اللسماء اللددروة ود كبز اتات أى في 
كونها للتأنيث, فإن حكمه في التثنية أن تقلب الهمزةٌ فيه واوا مطلقاء فتقول في 
صحراء : صحرَاون . مثله(') : حمراء, وغراء» وبيضاء. وزكرِياء ل 
: حمراوان» وغْراوَان وييُضاوان, ورَكَريًا وان» وعمياوان, وفي الحديث 
أفْعَمَيّاوٌان أنتَمّاء!') وقال الشاعر(): 

يديان بيضناوان عند محلم 

قَد تَمْنَعَانكَ أن تَضَام 1 

ولم يُحتج الناظم إلى تعيين محل الواو, فلم يقل : (آخرّ الممدود)(“) المتنّى 
اجعله واواء كما قال في التثنية(") يم 
فهم المرادء وأن التغيير اللأحق إنما يكون في آخر الاسم المثنى. 

وذكرّ القلبَ واواء ولم يُذكر غيره, لأن ماعداه شاد لايّقاس عليه وذلك 


مذهب اليصريين. 
7 0 2 8 
وقد بنى على بعض الشذوذات في هذا الباب الكسائى والكوفيون في 
دك 


أشياء نُنَبه عليها عند تَنْبيه الناظم على شذوذ الباب إِمْرَ هذا إن شاء الله. 


. في ن: ومثاله‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذى والإمام احمد عن أم سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنظر سنن أبى داود» 
كتاب اللباس 17/4. وعارضه: الأحوذىء زيواب الأدب ١٠/770؛‏ ومسند أحمد 797/1 

(5) غير منسوب وهو في المنصف ١48/7 ,14/١‏ شرح شواهد الكافية ,:1١4 - ١17‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ١101/4‏ وشرح الكافية للرضى ؟/503. واللسان : وفيه : «وتهضماء وهى بمعنى: 
فضهده : ظلمه وقهره. 

(4) سقط من س . 

() كذا في النسخ . وصوابه : في المقصود . 


عع 


وإنما قبت الهمزةٌ هناء وكان الأولّى تركّها على حالها؛ إِذْ لا موجب 
لقلّبها في الظاهرء كما كان للب الألف في المقصور موجبء وهى كراهةٌ 
التقاء الساكنين ‏ لأن هذه الهمزة لما كانت بدلاً من ألف التأنيث كُرِه 
بقاؤهاء لأن وقوعها بين أَلفَيْن كتوالى ثلاث ألفات, فُتُوفّىَ ذلك ببدلٍ 
مناسبء وهى إِما واو وإِمّا ياءء. فكانت الواو أولى: لأنّها أبعدٌ شَْبَّهًا من 
الألفء وإنما أزيلت الهمزة لقربها من الألفء والياءُ متها في مقاربة 
الألفء فتكت وتَعينَت الواو. 

وقال المبَرد : قُلبت واوا لزايادة ثقّل الهمزة بين ألفيْن 
بالتأنيث, ولأن الهمزة ليست من علامات التأنيث كالواو. بخلاف الياء, ألا 
ترى قولهم : (أنت تَدْهَبِيَ) كيف جعلت علامةٌ للتأنيث؟ فكان قلب الهمزة 
لما ليس علامة مثّلها أولى. 

وقيل : إنما اختاروا الواوّ لأنها بين في الصّوت من الياء قال 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمة الله عليه فيما حكاه عنه شيخنا الأستاذ أبو 
عبدالله / البلنْسِي : والأوجه عندى في التعليل أن يقال : لما وَُجب واوا ٠.١‏ 
في النُسّبء بسبب أنها لى قلبت ياءً لاجتمعت ثلاث ياءات؛ كذلك قلبت في 
التثنية واواء لأن التثنية وجَمُعى التصحيح والنْسَبٍ تَجَرى مجرئ واحدا . 

قال : وكيف يليق أن يقال : فَروا من الياء لقريها من الألف. مع 
أنهم قد قروا إليها في مسالة (مَطَايًا) لأنّها [11]!') صارت إلى (مَطَاء) 
كرهوا اجتماع ألقين بينهما همزج تُشبه الألف. فصارت كثلاث ألفات, 
فقلبوها ياء لقربها من أصلهاء إذ لم يريدوا إبعادها عن أصلها جِملة, 
فقالوا : مطايا. 


)١(‏ عنيس. 


5 


قال : فأنت تراهم رجعوا إلى الياءء فكيف يرون منها فى التثنية؟! وإنما 
نحو ذلك فلك فيه وح ا ١‏ 

أحدهما : أن تقلب الهمزة واوا . 

والثانى : أن تتركها على حالها من غير تغييرء وذلك قوله : « يوا أق 
همن». 

أى أنت مخيّر في هذين الأمرين؛ إن شئت قلبتّها واواء فقلت في (علْبّام) : 
علْبَاوان» وفي كساء (كساوان» وفي (حياء) : حياوان» وإن شئت تركتها على 
حالهاء فقلت : علْبَاءان» وحيّاءان, وكساءًان(١) ١‏ 

وتمثيله بعلبَاء وكساء هو الذى بَيْن حقيقة الهمزة الجائز فيها الوجهان : 

وحوئ هذا القسم نوعين : 

أحدهما : ماكانت همزته مبَدلةَ من حرف الإلحاقء وذلك (علْبَاء) إذ ليست 
التانيفه لأجل انصراف الاسمء ولا مبّدلة من أصلم لقولهم 4 نعنف فغلون 
ومُعَلّبُ : إذا كان مشدود المقُبّض بالعلبّاء. والعلياء: عصبَةٌ في العثق صفراءء 
قال أو الت 1 0 2 

تَعَمجَ الْصَيّةفي فشائه 
وكذلك (الحربّاء) ألفه للإلحاق, وهى دويبّة تستقبل الشمس حيثما دارت. 


ل ايل 


ومثله (الخرشاء) لسلّخ الحيّة, و(الحؤباء)!") و(الجِلْدَائ) و(الصلّداء) ونحو 


. في س : وكساان وجياءان‎ )1١( 

(؟) ديوانه 51. وفيه : «يمن في الخاق». وتَعَمُجت الحيّةٌ : تلُوت. 

(0) الحزياءة : : الأرْض الغليظةً الشديدةٌ الحَرْئُة والجمع حزباء, وحَرَابِى. والجلذاءً مثلهاء وكذلك 
الصلّداء. 


ءءء 


وإنما قلبت واوا في أحد الوجهين تشبيهًا لها بهمزة (حَمْرَاء) حيث 
(كانت)(١)‏ كل واحدة بدلا من حرف زائد غير أصلى؛ وبقاؤها على حالها 
تشبية لها بهمزة (كساء) و(رداء). 

والنوع الثاني / : ماكانت همزته مَبْدَلةٌ من أصلء وذلك (كسساء) ؛., 
و(حيَاء) فالمثالان ع معناهما واحدء وكلاً الهمزتين مبدلة من 0 7 
لام الكلمة؛ لأنهما من : ككسىء وحيىء والكساء والحيًاء معروفان لغة, 
وإنما قليت تشميهًا لها بؤمزة (علباء) بعت كاثت كل واحذة متهي ليشت 
بأصل بنفسها؛ بل منقلبةً عن غيرهاء وكون كل واحدة في مقابلة حرفٍ 
أصلىء أما همزة (كساء) ففي مقابلة ما انُقلبت عنه. وأما همزة (علْبّا) 
ففي مقابلة ما ألحقت به. وهو لام (سريّال) ونحوه. 

ولم يذكر الناظمٌ هنا تَفَاوَنًا بين الثومين في قَنْب الهمزة واوا ء وقد 
نَصُوا : على التفاوت. وأنّ الإثبات أجودٌ من القلب مُطلًا. ْ 

قال سيبويه(: «اعلم أنْ كل مُمدود كان منْصَرفًا فهو في التثنية 
والجمع: بالواو والنون في الرفع!') ٠‏ بالياء والنون في الجر والنصبء 
بمنزلة ماكان آخره د فعس مسو ذلك: وذلك قولك: رداءان, 
وكساءًانء وعلْياءان» فهذا الأجود الأكثر. " 00 

فهذا نص على أن الإثبات هو الأوْلّى على الإطلاق. 

ثم ذكّر بعد ذلك أن (عَلبَاوَان) أكثرٌ من (كساوان) في كلام العرب. 


)0( سقط من س . 


(؟) كذاءوالمعروف أن همزة كساء بدل من واو وأصل كَسى كسوء ثم قلبت الواو ياءً لتطرفها إثر 


كسرة: 
(9) الكتاب .59١/7‏ 


كك( عن س ء ويه نص الكتاب . 


ءءء 


وعلى هذا درج الناس إلا ابن عصفورء فإنه زعم أن همزة (علباء) 
أوَْى بالقلب من همزة (كساء) والتصحيع في (كساء) أوْلّى من القلب 
واواء لقرب همزة (علَبا ع) من همزة التأنيث ورب همزة (كساء) من 
الهمزة الأصلية كقراع وعلى هذا تَبِعَهُ المؤلف. وهى رأى خالفا فيه الناس, 
وقد تقل ابن هانى 07 في «شرح التسهيل» عن ابن عصّفور") وعن 
النحويين غير ماقالوه جميعاء فإيّاك أن تَعْتمد عليه في هذه المسالة أُصلاً. 

وقال السيراف "١‏ الباب في تَتّنية الأنواع الثلاثة» يعنى ادا 
همزةً التأنيث» الهمنء لأنه الظاهر, قال : ويجوز فيهن الواو لا ستثقال 
الهمزة بين ألفيْن فعلى كلّ تقدير فات الناظم التنبيه على الأولويّة ولكنه 
قد لايُحفل بذكر ذلك.؛ إذ(2) كان الجميع جائزاء وقد مر في «نظمه» من 
هذا القبيل مواضع ْ 1 

ثم ذَكَرَ القسم الثالث فقال : (وَغَيْرَ ماذكر صحح) «غير» منصوب 
ب«صحح» أى : صحح غير ماذكر وك ار اعد ماتقدم من القسمين 
حكمه في التثنيه / التصحيح وعدم الإعلال. وهو أن تَثْرَّكَ الهمزةٌ على .., 
حالها بدون تغيير. 

ولم يَبّق لهذا القسم من أقسام الممدود إلا ما همزثه أصليةٌ نحى : 
قر 0 ووضاءل*). لأنّهما من : قَرأً» ووَضِوَّ وجهه؛ أى حسن. فتقول : 

(1) هو أب عبدالله محمد بن علي بن هالى اللخمي الإشبيلى. كاك إماما في العربية» قرأ على أبي 


أسحق الغافقيء وأبي بكر بن عبيد وقد أثنوا على شرحه للتسهيلء وله غير ذلك من المصنفات. 
انظر الدرر الكامنة 6/١١5؟,‏ بغية الوعاء ١//؟51١.‏ 

؟) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ر5؟4١  .١154‏ 

(؟) تصرف الشارح في عبارة ! لسيرافي . 

(4) في الأصل » نز : إذ . 

(©) القّراء : الناسك. ومثله القارىء والمقَرىء. والوضاء والوضىء : الحَسَن النظيفء يقال : وَضُق 


710100 


1غ 


قراعان» ووضضاءً ان, وإنما لم تَقُْلب هذه ( الهمزة )(') لقُوّتها بالأصالة؛ وعدم 
انقلابها عن غيرهاء لأن التغيير يأنس بالتغيير » فلما كانت أَصَّلاً لم يَنْحَفْهًا 
تَغييرٌ تَحَصنَّتْ بذلك عن القلب. وهذا هى الأشهرٌ فيهاء والذى عليه كَلاَمُ العرب. 

ثم قال : «ومًا شد على نَقْل قُصر» يعنى أن ما شد وخرج عما تقدم ذكرهُ 
في كيفيّة التثنية مقصون على النقل. وموقوف على مَحَلَّه لايّقاس عليه. لقلّته 
و 

وتنبيهه على الشذوذ ليس بمقصور على تثنية الممدود فقط؛ بل هى عام في 
جميع الأقسامء ماذكره نّصاء ومائّرك ذكرة للعلم به؛ فلايدٌ إذا من ذكر بعض 
مائقل في الأقسام الأربعة التى للمثنى؛ ليَحصل به شرح ما أجمله الناظم في 
هذا الكلام. 

فأما الصحيم الآخر : والجارى مّجراه فممًا شد منه قولهم في (أليّة) 
ليان وفى (خُصيّة) : خُصْيَان؛ إذ كان الحق على مقتضى القاعدة لحاق 
العلامتين من غير حذف شىء لكنّهم شَدُوا فحذفوا هاءً التأنيث, وكان الأصل : 


9 2 ممم 
000 ًَ 


يتان وخْصِيتَانِء قال الراجز("): 


وقال الآخر(؟): 


5 م بير - 0 ل بير 
كان خحعصيسيجة فن التددلدل 


فرق ل نوة توي تنا نظا 
إئ ٍ- ٍ- 


)١(‏ عنيس. 
(؟) هوخطام المجاشعى أو غيره. انظر الرجز في الكتاب 015/7. والمقتضب 107/7: والمنصف 
”رالا 


لاءْء 


0 المنقوص فممًا شد منه رّدهم لام الكلمة المُعْتَرَم حذقها ٠‏ فقالوا 


في ).0 ' يديَانِء قال("). 


2 


يديا بيضاوان عند هنْد محكر 
قد تمتّعانك أن تَضَام وتشيرا 
وفي (دم) دميان» ودموان, قال الشاعر("): 
قَلَو أنًا على جحر'") ذَبَحْنَا 
جرى الْمَيَان بالخَبَر الْيَقِنِ 
وهذا إذا لم يُحملا على أنهما تثنية للّغة القَصر؛ إِنْ قالوا : الدمّاء 


والْيّدَاء كالفَتَىء والرحى. وقالوا في (الآخ) و(الأب) : أَخَانء وأبَان[2, 
وهما أيضا محتملان لأن يكونا تَثنيةٌ على لغة النْقّص مطلقا. 


وأما المقصون : فد منه أشياءء منها أنهم قالوا : مذروان» فقلبوا 


الألف إلى الواى وهى رابعة؛ قال عَنّْترة!): 


(0) 
0 
40 


0 
(0) 


010 


0 


أحولى تنفض ) استك/ مذرويُها 
لتَقُتلّنى فهااأنَادًَا عمَارًا ‏ 


ال 


سقط من س . 
ل ار البغدادى في الخزانة /ا/(445. والبيت في المقتضب ,777/١‏ 
وانظره في نتائج الفكر للسهيلى 5717. 
في الأصل ز ؛ س : حجر ؛ وهى تصحيف . 
في اللسان : قال ابن بَرى : شاهدٌ قولهم : أباك: في تثنية أب قول تَكَتّم بنت الغوث : 
باعدئى عن شتمكم أبان عن كل عيب مُهِذّبانٍ 
وفي مادة أخا : «وبعض العرب يقول : أخاك على النقص». 
ديوان 774 وانظر كتاب الشعر لأبى على ١//ر4١١.‏ 


0 


6م 20 اه م - 

وكان القياس : مذْرَيَانِ كحَبْلَيَانِ ولكن لما لم يكن له مفرّد مستعمل 
جعلوا علامَتّى التثنية فيه كتاء التأنيث فى : شَقاوَة, وعَظايّة(!), قد بنيت الكلمة 

527 أن الكوفيون قالوا : إن العرب تُسُقط الألف المقصورة مما كَثُرت 
حروفه؛ كحُوَرّْلّى!")» وَقَهَقَرَى, فيقول : خورَلآن وقهقران. 

2 مه الء 8 .ا ضله 

ولم يحك البصريون من ذلك شيئًا عن العرب» فإن صع مانقلة الكوفيون 
فيكون.ء ولا يد من الشذوذ المقصور على النقلء إن لو كَثْر لَقَضت العادةٌ 
باشتهاره حتى يُحفظ منه غيرهم شيئاء فإذ! ') لم يكن كذلك» ولابُد من تصديق 
الرواة» فيكون من الشاذ. وقد تقدم نقل مذهبهم. 

وأما الممدود : فشدٌ منه أشياء أيضاء منها فى همزة التأنيث إثباتها على 
حالها ٠‏ حكى أن من العرب مَنْ يقول : حَمَرَاءَان!؟), وهتكرا 1801 ::وذلك خادن؛ 
. نكم لم وين عليه الناظلم, بل حَتّم القلب إلى الواى. 

وقد ذهب الكسائي إلى جواز الهمز قياساء وهذا إنما بناه على ماحكى 
عن العربء ولم يُحْكَ من ذلك عنهم شىء يعتّد به في القياسء فلا يبَنّى عليه . 

7 ه.ى ودوك 

وقد استحسن الكوفيون في الممدودء إذا كان قبل الألف واو أن يكنُوا 
بالهمزة وبالواو, نحو : لأواء!')؛ وجأواء. وأجازوا الوجهين في نحو : سؤاء("), 
فيقولون : سوآءان» وسوآوان» وكذلك اللأواوان» والجأواوان. 
)١(‏ العظاية : دويبة على حنقة سام أبرص أعيظم منه شيئا . 
(1) الحوزلى : مشية فيها تثاقل وتبتختر . 
(4) انظر شرح الكافية للرضى ؟/05؟. 
(0) انظر شرح التسهيل لابن مالك : 57/1١‏ . 
(1) اللاواء : الشدة وضيق المعيشة. ويقال : فرس أجاىء والأنثى جأواء من الجؤوّة. وهى لون من ألوان 

الخيل والابلء وهى حمرةٌ تضرب إلى السواد. 


داف 


قالوا : والهمر(') أكثر في كلام العرب. 

ومنها أنهم حذفوها رأسا في التثنية من أريعة ألفاظ: وهى حَنْفَسَاء 
وياقلاء. وعاشوراء, وقُرقُصاءء فقالوا : خْنْفُسَان ى ياقلان, وعاشوران» 
وقرفصان. 

وأجاز ذلك الكوفيون قياسًا في كل ماطال من الممدود كالألفاظ المتقدمة, 
فيقولون : قَاصعَانء حاثيان» في : قاصعاء وحائياء!"). وكذلك ماأشبه. 

ومنها أنهم حَكُوا أن من العرب من يُبدل من الهمزة الياء. فيقولون: 
حَمرَايّان(')» ويَيْضَايَانَء ونحى ذلك» وأجازوه قياسّاء أعنى الكوفين, وكل هذاء إن 
وُجد في كلام العرب» من قبيل المقصور على النَقْل لشُوره. فالصواب الا يَبْنَى . 
علق 


ومنها في المبدلة من أصل أن الكسائى حكى قلبها ياء عن بعض العرب» 
1 5 مام 0 0 71 5 إئن 5 - موءع 
فيقولون كسايان, وردايان» وقضايان» ونحوها. وكأن قولهم : «عقلته 
بتْنّابَيْنَ()» من هذاء ولكنْ وجه هذا بناؤه على علامة التثنية» كما بَنُوا (سقاية) 
م - 
على التاء. وذلك لأنهم لم ينطقوا له بمفرد» وهذا أيضا من الشذوذات. 
ومنها فى الأصلية : قَلْيّها واواء فيقال : قراوان» ووضاوان أجاز ذلك 
الفارسي”') قياس على قول بعضهم فى التسب : قواوى . 
)1١(‏ س: الهمز . 
(؟) الحاثياء : تراب جحر اليربوع الذى يحثوه برجله. 
(0) انظر شرح الكافية للرضى ؟/504. 
(4) الكتاب +/591, وسر صناعة الإعراب "/415. الثنايان : جيل واحد تُشَبْ بأحد طرفيه اليد 
وبالطرف الآخر الأخرى, فهما كالواحد. وإنما لم يُهمز لأن لفظه جاء مِتْنّى لايفرد واحده فيقال : 


ثناء فتركت على الأصل كما قالوا في مذ روين. انظر لسان العرب : ثنى. 
(0) التكملة "غ. 


ءءء 


قال ابن الضائع : وكان الأستاذ أبوعلى(') يأخذ عليه في ذلك: يعنى في 
كونه قاس على ماهى شادٌ» وكان الشلَؤبِين يُجعل ذلك من شواذ النَّسَبء ثم وَجّهه 
الشلوبين بأن الهمزة في التثنية لها تقل خاص بهاء وهو وقوعها بين أَلفَينِء وما 
يدل على ثقلها عندهم أن ممنْ لغتّه تحقيق الهمزة مَنْ يُسَهلها إذا وقعت بين 
ألقينء كالوقف على : رأيت كساءً. حكاه سيبويه("). كما أن المحققين يُسَهلون 
الهمزة المجتمعة مع مثلها. 

ولّمًا أتم (الناظم)(') الكلام على التثنية: وما تعلّق بها من الأحكام: أخذ 
يذكر الحكم في جَمعَى التصحيح: وهما الجمع على حَدُّ التثنية. والجمع بالألف 
والتاء. فقال : 

امف من الصَْصُورٍ في جَمْعلَى 

وتَاعدَى الخخطن لْزْمَنْ تنعية 

وابتّداً يذكر ماعداه. 

والمجموع كما تقدم أربعة أقسام : 
(1) هو الشلوبينء عمر بن محمد الأزدى. إمام من أئمة الأندلس في العربيّة واللغة, أخذ الجلّة عنه 


كتاب سيبويه من تاليفه : شرح الجزولية» وإملاء على كتاب سيبويه. وغيره. عاش بين سنتى 7ه 
هةشاه. 


(؟) الكتاب ؟65/7ه. 


(؟) عن س. 


مغ 


فأمًا الصحيح الآخر : فلا زيادةً فيه. على ماتقدم فى «باب معرب 
والمبْنى» فلم يُحتج إلى ذكْره. | 

وأما المنقوص : فحكمه في الجمع مخالف لحكم التَنّنية, فإن التثنية 
ترد منه فيها مائَرَدُه الإضافة؛ كما ذكّر في الاعتراض عليه. وهنا لايُعْتّير 
شىء من ذلك بل يَبْقَى المنقوص في الجمع على حاله قبله مُلَهَا(ا) سواء 
كان منقوصا بقياس أم بغير قياس ويِعَد آخره كأنّه لم يُحذف منه شىء: 
فتقول في (قاض) : قَاضونء وفي (عاد) : عادون» وفي (شّج) : شجون. 
قال اللّه تعالى : [بَل أَنْتُم قوم عَادُونَ)("). وقال : (بَلَ هُمْ منْهًا عمون](). 

وكذلك / إذا سَميت بيد ودم فإنك تقول : يدون ودمون, ولاترد.." 

هذا هى الحكم الظاهر في الجميعء وإن كان باب (قاض) ونحوه 
جاريا على قياس تَصريفى؛ إذ كان الأصل أن يقال :قاضيون؛ ثم أعلء 
لكن الحاصل في الظاهر عدم التغيير. 

والناظم في ترك التنُصيص على حكم المنقوص هنا أَعَذَرٌ منه في 
تركه التنصيص عليه في التثنية؛ إذ لايلزمه هنا به() اعتراضء وقد لزمه 
هنالك!') , فلمًا كان المنقوص على هذا السبيل لم يُحتج إلى ذكره هنا. 

وأما الممدود فقد ذكّر حكمه في التثنية, وانّه الهمزة فيه يُختلف 


الحكم فيهاء وكذلك الأمرٌ هناء فإن كانت أصلية فالإثبات» فتقول : قرا عن 
بير داس 
ووضاعون. 


. بعده في الأصله في قاض وقاضون » . وهي مخلة بالسياق‎ )١( 
.17 : (؟) سورة الشعراء‎ 

()- اسورة النمل 44 . 

(4) ز:بههنا. 

(0) في الاصل هذ : هناك . 


مع 


وإن كانت مَبْدَلةٌ من ألف التأنيث فالقلب؛ فتقول في (زَكَريَاء) : وزكَرَياوون 
ورُكَرِيَاوين وفي (صحراء) اسم رجل : صحراوون» وصّحَرَاوِينَ. وكذلك ما 
أشيهه. 

وإن كانت مَبْدَلةٌ من أصل أ من حرف الإلحاق فالوجهان؛ فتقول في 
(عطاء) و(رجاء) علمين : علباون, وعلْبَاؤون, وحرباعون, وحرباوون, وما أشبه 
ذلك( . وإذا كان حكمه قد تقدم لم يُحتج إلى إعادته؛ بل أحال على المعلوم فيه. 

وبهذا يُعلم أنه لم يَرْنَض جوازٌ الهمز في نحى : صحراوون؛ بل جعله على 
حكم التثنية على الإطلاق. ظ 

وقد أجاز الهمنّ على مذهب الإبدال المازتّى فيما ذُكر عنه, اعتمادًا منه 
على أنها واو مضمومّة؛ وكلّ ماكان كذلك فيجودٌ في التصريف قَلْبّها همزةٌ, 
كوجوهٍ وأجوه, ووقتت وأقتّت, ونحو ذلك. ظ 

قالوا : وما قاله سه لأ الضم هنا كَضّمْ الإعراب في نحو : دلوك 
وكالضم في التقاء الساكتيّن إذا قلت : هؤلاء مُصَطَّفَوُ النّاس» وما كان مثلّ هذا 
فلا يُهَرُ باتّفاق, لعدم تُبُوته, وكَوّنه عارضنا. ‏ - 

وأيضا فَلمًا كانت منقلبةٌ عن الهمز لم يَصم أن تَرَدَ إليه. لما يلزم من وقوع 
اليس أى نَقْص الغرضء وهما مجِتَنَبانء فالصحيحٌ مذهب الناظم والجمهور. 

وثُقل عن المُبّرد موافقة المازنّى والرد على سيبويه؛ ثم ذكُرَ أنْ المبرد تَرْعٌ 


عنه؛ ورد على المازني. 


(0) عنس () . 


او 


وأما المقصور / فهو الذى احتاج إلى ذكْرهء لأنه في الجمع لايبقى ٠.‏ 
على أصله بلا تغيير فَيَلُحَق بالمسكوت عنه كالصحيع. وَلايَنِيتَ له حكم 
التثنية من قَلْب الألف فِيُسْتَعْنَى بذكره هناك كالممدود, فلم يكن له بد من 
ذكره؛ فقال : «واحذف من الْمَقَصورٍ في جَمّع» إلى آخره. 

يعنى أن الاسم المقصور إذا جمع على حَدّ التثنية» وهى أن يُجمع 
بالواى والنون» أو الياء والنون» فإن الحرف الذى تُكَمل به ذلك الاسم؛ وهى 
الحرف الأخيرء يُحذف رأساء ثم تلحق العلامتان» فسواءً أكانت الألف 
منقلبة عن أصل واو أو ياءء أم كانت رابعةً فصاعداء لتأنيث أو غيره 
وفي [تُكرنا) قيضو 5000-0 قال الله تعالى :انتم 
الأعلون]!'. وهو جمع (الأملَى)» وقتال تعالى : (وَِنهُمْ ْنا لمن 
المصطفَيْنَ الآخْيّارِ)") وهى كثير. فحُذفت الألف مطلقاء لكن لما حذفوها 
تركوا دليلاً عليها يشعر بموضعهاء وهى فتحٌ ماقبلها؛ إذ كان قبل حَدْفها 
مفتوحاء فَتْرِكَ على حاله. 

وأما كان هذا مُحتاجا إلى استدراكه نَبّه عليه بقوله : «والْفَنْحَ بق 
مشعر بما حذف» «الفتح» مفعول ب«أبق» و«مشعرًا » إما حال من فاعل 
«أبْق» أى : حالة كونك مشعرًا بإبقائه؛ أو من مفعوله. أى : حالة كون 
الفتح مشعراً. يريد أن الفتح الذى كان موجود! قبل الألف يِبُقى على حاله 
إشعاراً بأنه قد كان كم مافتح له ذلك الحرفء وليس إلا الألف, ولى لم تَبْق 
الفتحة لم يكن كم دليل على الألف؛ إن كانت واو الجمع تَطَلْب بضم 
)١(‏ سورة آل عمران : 159. 
(؟) سورة ص :لا؟. 


ءٌء 


ماقبلهاء وياؤه تَطْلَب بكسره. فكان اللّيْس يقع بين المقصور وغيره. 
فحافظوا على ماقصدوا من التمييز بالفتحة. 

وَنَنَه أيضا بذكر إبقاء الفتحة على مسالة أخرى؛ وهى ارتضاؤه 
مذهب أهل البصرة؛ إن كان إبقاء الفتح هو الباب» وعليه كلام العرب» ويه 
جاء القرآن» فلم يحيزوا خلافه. 

وذهب الكوفيون؛ فيما تقل بعض الناس عنهه(), إلى جواز ضم 
ماقبل الواو. وكسر ماقبل الياء. بعد حذف / الألف. فيقولون 
(موسى): موسون, وموسين وفي (حبْلّى). وموسين, وحَبْلِينَ كأنه جمع : 
موس وحبل, وكذلك ما أشيه. 


والذى نَقل(") المؤلف عنهم أنهم يلحقون المقصور» الذى ألقّه زائدةٌ 


بالمنقوصء فإن كان المقصور أعجميًا أجازوا فيه الوجهين, لإمكان زيادة 


الآلف وعدمها والذى يشير إليه كلام سيبويه(؟) موافقةٌ النقل الأول. والذى 
يدل على صحة مذهب الناظم أوحة :؛ 

منها أنه القياس المعلوم, وذلك لأن الألف إذا جاء من بعدها علامة 
الجمع التقى ساكنانء, فالقياس والضرورةٌ يعطيان حذف الألف 
لالتقائهماء وإبقاء الحركة على حالها هو القياس أيضا ولو قلّنا : موسون 
ومُوسينْء لَكُنَا نقدر حذف الألف من قبل دخول علامة الجمع؛ فلا يُظهر 
عاد اد حرجي وان ين ا 0 الحذف 


2 م 


.51/1/5 انظر شرح الكافية للرضى‎ )١( 


١؟)‏ شرح التسهيل .55/١‏ 
(5) الكتاب 595/7. 
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في .م" 


وشكاعى(')) و(حبارى) : حبلات» وسكرات» وشكاعاتء وحبَارات» وهذا 
باطل. 

وإلى هذا المعنى أشار سيبويه في الرد عليهم قال("): راطم إنك 
لاتَقُولٌ في (حَبْلَى) و(مُوسى) و(عيسى) إلا : حبلون» وعيسون؛ وموسون, 
وعيسون, وموسون خطأ». 

قال("): «ولى كنت لاتحذف ذا يعنى الألفّ - لئلاً يلتقى ساكنان, 
وكنتَ إنما تّحذفها وأنت كأنّك تَجَمع : حبلء وموسء لحذفتّها في التاء 
فقلت : حيارات: وشكاعات». 

وأيضا فكلا العرب على ماذهب إليه البصريون؛ فلا يَعْدل عنه إلى 
مالم يوجد في كلامهم 0 

ثم ذكّر حكم المقصور في الجمع بالألف والتاء فقال : «وإنْ جمعته 

بتَاء وألف, فالألف اقلب قَلَيها في التنية». 

الهاءٌ من «جَمَعْتُه» ضمير «الَْقُصُورِ» المذكور في جمع المذكور, 
يقولإذا جمعت ماآخره ألفُ بالألف والتاء. فإنك تقلب الألف فيه كما 
قلبتها قي التثنية سواء» لافرق بينهما. 

وقد مَّرَّ أن المقصورّ في التثنية إن كانت ألفه رابعة وصاعدا / ١م‏ 
قلبتها ياءًٌ مطلقاء وإن كانت ثالثةٌ منقلبة عن ياء فكذلك: وكذلك إن كانت 
في اسم جامد وقد سمعت فيه الإمالة. وماعدا ذلك تَقَلبٌ فيه الألف واواء 


(2)1 الشكاعى : نبث قال أبى حنيفة : الشكاعي : من دق النبات, وهى دقيقة العيدان » صغيرة , 
خضراء. والناس يتداوون بها. اللسان. 
(5) تقديم تخريجه من قريب. 


(5) ز : كلامه 


كمع 


2 وده 


وكذلك الحكم فيه إذا جيم فذا الجمع؛ فتقول في (حَبْلّى) : حَبليَات» وفي 
(فَنَّاة) : فَتَيَاتَ, وفي (متَى) ام احراة :ممتبات واي (قَنَاة) : قَنَوَاتء وفي 
(غْرَاة) : غُروات» وفي (علّى) اسم امرأةٍ : علوات. 

ولم يُفَرّق في هذا بين ماكّدُرت حروفه ومالم تكثرء فدل على التزامه 
مذهب البصريين. 

وأهل الكوفة يسقطون | الألف إذا كانت خامسة فصاعداء كما يسقطو نها 
في التثنية, فيقولون في (قَبَمْتَرَى) اسم أنثى : قَبَعْئْرات وفي (بَاقلّى): باقلات, 
وكذلك ماأشبهه. 

وأثبته المؤلف سماعا فقال في «التسهيل»!'): «وربما حذفت خامسةً في 
التثنية, والجمع بالألف والتاء». ولم يَحْك من السماع ة في الجمع إلا (هَرَاوَات) 
في بيت شعر لم أُقَيّْدا"). وقال : وقال إنه جمع (هَرَاوَى) الذى هو جمع 
(هراوة). وكذلك سمع مفتوح الهاء. والمحذوفة ألف (هراوى) التى منقلبة عن 
واى (هَراوّة). وهذا من الشذوذ والتكلّف بحيث لا يُبّنى عليه السّماع فضلا عن 
أن يكون مُقيسا. وقد تقدم مثل هذا في التثنية. 

وفي كلام الناظم هنا نظرء وذلك أن الجمع بالألف والتاء جار في حكمه 
على التثنية في جميع أقسامها الما يَسْتّثنيه من حَذْف هاء(") التأنيث: 
وتحريك العين الساكنة هناء فالصحيح الآخر لايغير ف في الجمع هناء والمنقوص 


. ١7: السهيل‎ )١( 
والبيت‎ . 55-560 / ١ : (؟) شرح التسهيل‎ 
تَروْح في عميّة وأعانه على الماء قوم بالهراوات هوج‎ 
وفيه وأغاثه . والعّميّةٌ  بضم العين وكسرها : الضلالة‎ 4١/7 : وهو في معانى القرآن للفراء‎ 
والكبر.‎ 
. سقط من الأصل‎ 9 


لامع 


إن كان بقياس 11 تاحزفة: فيقال في (رام) و(قاض) و(شج) اسم 
قاضيَات» وراميّات, وشجيآأت؛ كما تقول في (حائض) و(قائم) 0 
أعلامًا للمؤنث فاففتا وقائفا وقاعدات, وإن كان بغير قياسٍ 
فكزلك(", ٠‏ تقول في (يد) و(دم) اسم امرأة : يّدَات ودَمَات, 000 
هخرف والمقصورٌ كذلك كما ذكر. 

والممدود أيضا كذلك, فإن كان الهمزة أصليّة (قلت)0: امرأةٌ 
وضامة: ومتاء وضنا عات وكذلن قراءات في قراءة. 

وإن كانت للتأنيث قلت / : صحراوات» وفي (حَمرَاءً) علما لمؤنث :1م 
(حمراوات). 

وإن كانت منقلبة عن أصلء أو حرف عن (7) إلحاق فالوجهان, 
فتقول في بام رياب وكسَاءٍ وردام) أسماءً مؤنث :علباوات 1 
وعلباءات» وحريّاءات وحريّاوات, وكساوات وكساءات, وبداوات ورداءات: 
فلايختلف الحكم في هذا الجمع مع التثنية أصلا. 

وإذا تقرر هذا فالناظم قد بَنى على ماعلم حكمّه من «نّظمه» فلا 
يذكره؛ واذلك لم يُذكر كيفية تثنية الصحيع الآخر ولا المنقوص الآخر لما 
كان معلوما. ولم يذكر كيفية جِمْعِ الممدود بالواو والنون لَمّا قد كر ذلك 
في التثنية وإنما ذَكّر المقصورّ فيه لمخالفته لها كما تقدم . 

فإذًا كان من حَقَّه ألا يذكر من أقسام المجموع بالألف والتاء 
واحداء ولا من أحكامه حكمًا إلا حكم حذف التاء؛ إِنْ كان يكون بَتُركه 
محيلاً على ماتقدم, لذكْره ذلك كلّه في التثنية: وإن سلّم أن لا مُشَاحة في 


)١(‏ أى : فكذلك حكمه حكم المثنى. 
)م( سقط من س . 
(؟) عن س. 


ممع 


ذكره أحدّ الأقسام تكّرارًاء فكان من الأوْلى أن يَكُرٌ على ذكر الجَّمه(١)‏ 
بكلمة عامّة بأن يُذكر أن حكم الجمع() بالألف والتاء حكمُ التثنية» فكان 

وَمَاجَمَعفَتّهبتاءوألف 

فالحكمٌ فيه مثلٌ حكم الأدثنيه 

أى نحى هذاء ولايّحصل له فيه تطويل إلا مثّل ماحصل في ذكر أحد 
الأقسام؛ بل في ذكْره أحدّ الأقسام خصوصا إيهام؛ وهو أنه لما ذكّر 
المقصورء وأنه في الحكم كالتثنية؛ ريما يتّوهم أَنْ ماعداه من الأقسام 
ليس حكمه ذلك الحكم» فيُرجع فيه إما إلى الأصل من عدم التغيير مطلقاء 
فَيلْحق الممدود عند ذلك بالصحيح. في عدم التغييرء وذلك فاسد. وإِما إلى 
أمر لايُعرفء وهذا كلّه شنيع. 

والجواب عن هذا أن مافّعله الناظم هو الواجب في الموضع؛ وهى 
أنه لايخلى أن يسكت عن ذكْر جميع الأقسام: أى يذكرها كنّهاء وعلى كل 

أم سَكُوتّه عن الجميع فموهمٌ في المقصور لحكم غير صحيح؛ وذلك 
أن آخر حكم ذكر فيه حكُم الجمع بالواو والنون, وهى حذف الألفء وهو 
أقرب إلى هذا الموضع من التثنية؛ فلاريد أن يُستَّصحَبٍ له هذا الحكم م 
لقرْبه. ويبقى سائرٌ الأقسام على حكم التثنية؛ لأنّه لم يُذكر لها في الجمع 
بالواو والنون حكمًا زائدًا على ماذكّر في التثنية. 


)١(‏ في الأصل : الجميع. 
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ولأجل إحالته على الأقرب» واعتماده على ذلك لم يذكر حكم الممدود في 
الجمع بالواى والنون» لذكره في التثنية» وهى أقرب مما أحال عليه في تثنية 

وأما ذكْرّه للجميع فجار مُجرى الحَشُو والتكّرار من غير فائدة وأما ذكْرهُ 
ماذكر وحده فلانه لما اقتصر في الجمع بالواو والنون على ذكر المقصور وحده. 
فلو سكّت عنه في هذا الجمع لم يُسيق إلى الذهن فيه إلا ماقَرب ذكره وهو 
الحذف», وهى فاسد. 

وأما الممدون فيذكّر حكمه في التثنية, فوجبت الإحالة عليه. 

وها خيرفنا من الأقسام فهو من المسكوت عنه للعلّم به فلذلك اقتّصر 
على قسم المقصور وحدهء وهو التفات حَسَنْ, وقد تقدم له شىء من هذا النوع 
من الالتفات في مواضع,؛ كباب المصادر وغيره. 

ثم قال : «ونَاءَ ذى النًا أَلْزمَنَ تنحية». 

«تاء» مفعول أول لد الْرِمَنَ» و«تنحية» مفعول ثان له, و«ثى التاء» هى مافيه 
قاء القاكية هن :ا لانتيماء | الحموعة. 

يُعنى أن ماكان فيه تاء التأتيث فإزالةٌ تلك التاء منه, إذا جُمع بالألف 
والتاء. لازمةٌ» فلا يُجمع بينهماء فتقول في (طلْحَة) طَلّحَاتء وفي (فَاطمّة): 
فَاطمّات ولاتقول : طَلْحَتَاتء ولا فَاطمتات. ووجه ذلك كراهةٌ اجتماع علامتى 
تأنيث مِتَمائلَتَيْن؛ إذ كانت تاء الجمع تاءً تأنيث» فَاجِتّنبوا ذلك بحذف تاء الاسم 
المفردء ويقيت تاء الجمع كالنائبة عنها. 

والتَنّحية : مصدر : نَحَيّتَ كذاء أى : جعلته في ناحية؛ وذلك عبارة عن 
إزالة التاء عن موضعها. 


٠ 


ذكر ما يُجمع كذلك مما لايجمع. والذى يُجمع من ذلك باطّراد خمسةٌ 


أنوا ع : 


أحدها : مافيه تاء التأنيث مطلقاء ماعدا أريعة أسماءء, وهى : 


امرَاةٌ, وأمَّة('), وشفة"), وشاةٌ استغنت / العرب عن التصحيح فيها .م 
بالتكسير. 


> -- 


والثانى : المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة, ماعدا (فعلاء أفعل) 


و(فَعلَى فَعْلان) لما لم يُجمعوا مؤّثاتها بالألف والتاء. 


والثالث : عَلَّمْ المؤنث للعاقل الذى لا علامة فيه, لأن مافيه علامةٌ 


داخلّ في النوع الأول. 


(0 


(0 


والرابع : صفةٌ المذكّر غير العاقل؛ نحى : (أَيَام مَعْدُودَات)("). 
والخامس : مصغر مالا يُعقل» نحى : دريْهِمَات. 


وماعدا ذلك موقوف على السماعء خلافًا لابن عصفور(؛) القائل 


في لسان العرب : «وجمع الأمة أمّوات» وإماء؛ وآمء وإموان. وأَمُوانْ». وفيه عن التهذيب : «قال ابن 
كيسان : يقال : جاغى إماء الله, وأموان الله. وأموات الله, ويجوز أمات الله. على النقص». 

في اللسان أيضا : «وزعم قوم أن الناقص من الشفة وإو ؛ لأنه يقال في الجمع شفوات. قال ابن 
برى - رحمه الله : المعروف في جمع شفه شفاة. فُكسرًا غير مسلم, ولامه هاء عند جميع 
البصريين. ولهذا قالوا : الحروف الشفهية. ولم يقولوا : الشفويّة...». ونقل عن الليث : «إذا تلّثوا. 
الشفة قالوا 0 وشفوات, والهاءً أقيسء والواى أعم». 

سورة البقرة : 

ا اك/روع١‏ نه مقصور على السماع» قال بعد ذكره بعض المقيس : «وما 
عدا لايجوز جممه بالالف والتاء إلا حيث سَّمعٌ نحو حمّامات وسرادقات وإصطبلات وسجلات, 
ولذلك لحن المتنبي في قوله : حب 


للحن 


باق :شاكرهالايعقل إن لم تكيدرة الفوب حمع بالناء فياساء هق حماماك: 
وسرادقات, وإن كن إشكفتي بتكسيره. 


ورد عليه الأستادٌ ‏ رحمه الله بأن التصحيح فيها قليلء فالواجب 


الرجوع إلى أوسع البابين» وهى التكسير. 


فإِذَنْ كان حق الناظم أن يبين هذاء إِمّا هنا وما في «المعرب والمبُنى» 


حيث بين شروطً الجمع بالواى والنون: فلى قال : 


5 9 0 : إىئ 0 هامس 
6م :0 - إآئ - ٠‏ 
ملصقفير ١‏ 
ودرهر روص حجر 
ورَيئْبِ ووصف غير الْعَاقل 
إلى 02 32 م 
7 , ن و 1-8 ه للناقل 
2 0 
أحصل به المقصود فى المسالة, وياللّه تعالى التوفيق. 
والسشالم اللعيّن م وَنْكا بَدَا 
1 86م م 7 0 وه م - هآ 
مف بحت تمه بالتاءأو مجرردا 


هذا فصل يذكر فيه حكما آخْرَ للمجموع بالألف والتاء؛ زائدًا على ماتقدم 


ذكرة من :خذف التاء هما ختالف فيه التثتية وهو تحريك العين بخرعة متبعة أن 
- 2 ىئ 


. - © لان ا 3 - 
وبريد أن كل اسم اجتمعت فيه أوصاف خمسة فإن عينه تحرك بحركة 


فامّه إِتَيَاعا عند الجمع بالألف والتاء. 


إذا كان بعض الناس سيقًا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول 

فجمع بوقاً على بوقات, وليس ذلك بايه». 
والمعروف ‏ فيما نعلم ‏ أن أول من قال بالقياس في مثل هذا هو الفراء: انظر شرح الكافية 
للرضى 85/7؟. 


6١ 


أحد الأوصاف : أن يكون سالم العين» ومعنى كونه سالم العين أن 

. م" 5 بي ودمة 9 0 00 د كن 6م 
يكون صحيح العين لامعتلهاء فلو كانت معتلة لم تحرك؛ نحى : جوزة, 
بض وكذلك ديمة. وسيرة. ودولة. وصوقة: وكومّة فلاتقول :'جَوَرَات 


ولابيضاتء ولاديّمات» وكذلك لاتقول فى العير : عيرات» ولا ما أشبه ذلك. 


ووجّه عدم التحريك : استثقالٌ الحركات على حروف العلة على 
الجملة؛ وعلى أنْ هَدَيْلاً تتح مثل : جورَة وبَيْضة / فتقول : جورّات؛ 1١‏ 
وبيّضاتء كما سيذكر إِثْرَ هذا إن شاء الله. 

الوصف الثانى : أن يكون ثلاثيّاء فإنه إذا كان كذلك جاز فيه 
التحريك؛ فإن كان رباعياً فاكثر لم يَجَنْ ذلك» فنحى : مَهْدَدء وجدول, 
وبرثن» وزبرج» أسماءً مؤنث, لايحرك فيها الساكن ولايتبع» لأنهم إنما 
فعلوا ذلك في الثلاثى لخقّته. بخلاف الرباعى؛ ولما يُوَّدى إليه في الرباعى 
من تَوَالى الحركات وهو مُسَتَمْقَلء وليس المراد بالثلاثى هنا الثلانّى 
الأصول خاصّة؛ بل على الإطلاق, فكلّ اسم زاد على الثلاثة بحرفٍ 
أغتلى أورزاكك. فلا تعلق لهذا الحكم به. فنحى : جدول» وجرول» وَأَرطّى, 
وخروع: عثْيّرء وحميّرَء إذا كانت أسماءً إناث, لأيُحَرَك فيه شىء لعلّة 
الاستثقال. 

الوصف الثالث : أن يكون اسمًا غير صفة, وهى قول الناظم : 
«اسمّا» أى بشرط ألا يكون صفة, وإلا فالمجموعٌ كلَّه لايكون إلا اسمّاء 
ولكن الاسم يُطلق عند النحويين بإطلاقات. 


ا 


فتارةٌ يطلق في مقابلة الفعل والحرفء فيقال : هذا اسم ليس بفعل 

ولاحرف. 
. وتارةً يطلق ويراد به (في)(') مامقابلهُ المصدر, كما يقال في : كلا 

وبسلام : : هذا اسمء أى ليس بمصدر لكدّمت وسلمت. 

وتارةٌ يُطلق في مقابلة الصفة, وهى المراد هنا. 

فإذا كان الثلاثى هنا غير صفة أَتْبعَت عيئه فاؤه(" » إلا فلا تتْبَع؛ 
فلاتقول في (ضَحْمة) : ضَحَمَاتء ولا فى ( (سمحة) سجعات ولأ اقمق ذللة: 

ويسبب هذا الوصف فَعَلوا مافّعلوا من التحريك, كأتهم أرادوا 
التفرقة بين الاسم والصفة؛ فحركوا الاسم لخفّته وأبّقَوا الصفة على 
حالها من السكون لثقلهاء لقربها من الفعل الذى هو أثقل من الاسم. 

فأما قولهم : شاة أجبة. أعاقل لبذيااى فالسكوة وشياةٌ لجبَات: 
بالفتح إتباعا مع أَنَّه وصف, فليس على ظاهره عند المؤلفء وإنما لَجَيَاتَ 
عنده جمع لَجبَة ‏ بالفتح ‏ إذ يقال : شاةٌ لَجَبَةُ ولّجِبَةُ. وكذلك قولهم : 
رجل ربْعَةٌ. للمعتدل. ورجال ربّعَات» بالسكون في المفرد, والإتّباع في 
الجمع؛ ليس عنده على ماظهرء وإنما رَبّعات عنده على / رَبّعَة؛ إذ يقال 511 
في المفرد بفتح الباء وإسكانهاء فليس ذلك إذَا من النادر؛ بل من المقيس. 

وقال في «الشرح(»: إن النحويّين يَظُُون في (لَجَبَّات) أنه جمع 
(لَجَبّة) الساكن الجيم» فيحكّمون عليه بالشثوذء لأن فَعَلَةَ صفةٌ لاجمع 


مام 


على (فَعَلاتَ) بل على على (فَعْلات). 


() عنس. 
)فى الأصل : لامه . 
(9) شرح التسهيل .٠١7 /1١‏ 


ع 


قال(') : وحملهم على ذلك عدمٌ اطّلامهم على أن فتح الجيم في الإفراد 
ثابت قال('): وكذلك اعتقدوا أ نْ(رَبّعَات) بفتح الباء. جمع (رَبْعّة) بالسكون, 
وإنما هى جمع (رَبّعَة) بمعنى رَبّْعة, ذكر ذلك ابن سيده. انتهى. 

وإذا كا على ما قاله المؤلف وحكاه, فيلزم على قول من قال : (ِلَجَبَةٌ) 
بالسكون [أنْ]!) يُجَمّع على (لَجْبَات) بالسكون أيضاء وهو القياس. وذلك 
مذهب الْمبَرّد(", إِدْ أجاز إجراءً القياس فيه وأتَبّعه المؤلف في «التسهيلء!؟, 
فقال!") : «ويسوغ في (لجبَة) القياس وفاقا لأبي العباس». 

وهذا المذهب إنما يقال به أنه على الجواز إذا كان كلام العرب على 
خلافه؛ بأن تكون العرب القائلون (لَجَبَةٌ) أو (لَجَبَة) يُجمعون على (لَجَبَات) 
فحينئذ - يصح أن يقال بجواز الحمل على القياس. 

أما مايُسُتَشعر من كلام المؤلفء من أنْ مَنْ سكن في المفرد يُسَكُّن 
فيالجمع» ومن يفتح يُفْتح» فلا يصح أن يقال بجواز إجراء القياس؛ بل هو اللازم 
ولابد, والوجة الأول هى ظاهرٌ كلام سيبويه( ') في (لُجبة) ونَص السيرافي, 
وللكلام مع المؤلف في المسالة موضع غير هذا. 

الوصف الرابع : أن يكون ساكن العين؛ نح هند, ودعدء وجملء وتمرة, 
وعُرفَة؛ وكسرة, فإنهم إنما فعلوا ذلك فيما كان هكذاء فلو كان محرك العين لم 
يَجُنْ ذلك؛ لأنّ العين قد سبّقت حركثها الأصلية» فلا ينْتقل عنهاء نح : شجرة, 
() عن س. 
() قال في المقتضب 140/9 ٠:‏ ولى أسكنت يعني لجباتٍ على أنه صفةٌ كان مصيباً». 
(4©) شرح التسهيل .٠١٠١/١‏ 


)( سس : قال ' 
(9) الكتاب 39/4. 


كع 


وسمرة, ونمرة؛ فلا تقول العرب ذ في (سمرة) سمرات» ولا في (ثنمرة) : تَمرات» 
ولا نحى ذلك. 

الوصف الخامس : أن يكون مؤنكًا لامذكراء فإنه إذا كان مذكرا لا تفعل 
العرب ذلك فيه, فإنها لاتجمع مثل هذا بالألف والتاء, وهذا التحريك لايَعرض إلا 
في هذا الجمعء فلا سبيل إليه أصلا وفرعا . 

والمراد بالتأتيث هنا الإطلاق؛ يَعنى سواء كان تأنيثا لفظيًا كطلْحَة: 
وحمزة» أم معنوياء نحو قولك : تَمرَة وعُرقّة, فرنك تقول : طلَحَاتء وحَمَرَاتٌ / 
فتمرات: وعرفات: 

هذه الأوصاف التى أتَّى بها الناظم للاسم الذى تُّحَرَك عَيّتُه في الجمع 
بالألف والتاءء وسيذكر إِْرَ هذا وصفًا آخر يستدركه؛ وهو ألا يود الإتباع إلى 
ياء بعد م أى قافر بعد كسرة. 

فإذا اجتمعت ترجه ذلك الحكم الذى ذكرة: وهو أن 5د تَتَبع العين الفاء 
بحركة الفاءء فتقول في (دعد) و(تمرة) : دعدات: وتمرات: وفى 00 و(غرفة): 
جملات» وغرفات, وفى (هنْد) و(كسرة) : هندات, كسرات. 

ثم نرجع إلى تنزيل لفظه؛ فقوله : «والسَالَم الْعَيْنِ الثُلدثى اسم أنل» الخ. 

«السَالِمٌ العَيْنِ» منصوب ب(أبل) مفعولاً أل والتيم جار على 
«الستالم» نعنًا أق غطف بان ::وومنك( )+ حال منه. و«إتباع عين» مفعول (أَنل) 
الثانى: ودفَاءهُ» مفعول لدإِنْبًاع» ثان, والمفعول الأول هى المضاف إليه؛ وضميرٌ 
«قَاءَه» عائد على الاسم المذكور. والتقدير : أنل الاسم السالّم العين الثلائى 
الحروف الحكم الذى هو إِتَيّاعك عينَ ذلك الاسم قَاءَهُ. 


)١(‏ كذاء وصوابه : «واسما». 
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و«بمًا شكل» متَعلّق بِدإِنَيًا ع» أى بما شكل به؛ فحذّف الضمير العائد على 
«ما» وهو قليلء ولكن قد تقدم له تَسُويغْ مما أعطاه كلام الناظم في «باب 
الموصول» وفُسر هنالك ؛ و«ساكّن العين» و«مؤنئًا» و«مُحْتَتَماه أحوال الفعل فيها 
«يد|». 

وقوله : «مُحْتَتَمًا بالثّاء أو مُجِردا» َئِين لا ذكر من التأنيث؛ أي لايقتصر 
فيه على التأنيث اللفظّى دُونَ غيره, بل الجميع سائعٌ فيه حكْم الإتباع. 

خضل هن :هذا السني اخكراد عن التأنيث بالألف المقصورة أى الممدودة؛ 
إن لايقال في نحو (ذكْرى) : ذكريّات» ولا فى (بشرياتء ولا في (دعوى) : 
دعويات. 

وهو أيهم خاضل هخ الوصف لقا دودو عرنه كلاثنا»: اذ الاشيم المبنى 
على الألف مُعْتَّدٌ بها في بنائه, فلا يحَدُ ثلاثياء بل رباعيًا في نحو (ذكرى) 
وخماسيًا في نحو (حبَارَى) بخلاف التاء فإنها كالجزء الثاني من المركُبَيْن, 
وبيان الدليل على هذا مذكورٌ في غير هذا الموضع. 

ويقال : أنَالَ يد عَمَْرًا كذاء وثَالَهُ ياه فََالَهُ هى. أى : أعطيثّه إِيَاه, 
فأخذه وتناوله. 

وعلى كلام الناظم هذا نَظَّرٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يَسَتّوف الشروط؛ بل نقصه منها. 

/والآخر : أنه ذكّر فيها مالا يُحتاج إليه في حكم الإتباع. 

أما عدم استيفاء الشروط فإن الناس اشتّرطوا شرطًا سادسا لايد منه, 


وهى أن يكون الاسم غير مضاعف, فإنه إن كان كذلك لم يَجَنْ فيه التحريك, 


ا 


فتقول في (حجة) و(رجّة) و(سلّة) : حجاتء ورجاتء وسّلات, ولاتقول : 
حججات: ولا رججات؛ ولا سلّلات: وكذلك حجة؛ وقبَهٌ ومرّه ( ')وحجه وردة وهرةٌ, 
وقد نَص هو على اشتراط هذا في «التسهيل»!") وغيره. وهذا «النّظْم» يُقتضى 
إطلاق التحريك في مثل هذاء وهى غير مستقيم. 

وأمًا ذكْره في الشروط مالا يُحتاج إليه فهو أنه شّرط أن يكون مؤنثاء 
وهى غير محتاج إليه قصدء لأنه إنما ُشترط هذا في جواز الجمع بالألف والتاء 
إن كان يشترط: فنحو: ريد وعمرى, ٠‏ وكلب, ٠‏ وجذع وقَّفْل ونحوها لايجمع 
بالألف والتاءء, لأنه ليس بمؤنث؛ فليت(") شعرى من أى شىء تحرز بهذا 
الشرط؟ وماالذى كان يدخل عليه لى لم يُذكره؟ وكلامه في «التسهيل» أسهل من 
هذاء إذ قال(): «والمؤنث بهاء. أو مجردا ثلاثيا صحيح العين ساكتةٌ. 

فصدر بالمؤنث على أنه مُشروط فيه؛ لا على أن التأنيث فيه شرطً. 

وأيضا فالنحويون لايشترطون هذا الشرط؛ بل إنما يأتون به في مَعْرِضِ 
أنه مما يُجمع بالألف والتاءء وأنْ الثلاثى الساكنّ العين الكَدَا(', إلى آخر 
الشروط تَتْبَع عيئه فاءه, لا أنهم يأثُون بمثل هذا المساق المعتَرضء ولا أجد الآن 
جوابًا عنهماء فكان الأْلّى أن لى عوض من قوله : «مونئا» مُضاعَهًا('2, فلا يَبِقَى 


مم 


عليه اعتراض. إلا أن يقال في الأول : إِنْ المضاعف, في المعنى, مُعْتَلَ")؛ إذ لم 


1 ككانها فين ارورة 

(؟) التسهيل168١.‏ 

(5) س : فياليت . 

.١14ليهستلا‎ )8( 

)( في الأصل : كذا. 

(1) كذاء وصوابه : غير مضاعف. 
(0) سقط من س . 
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يَبّق على أصله من الك والإدغام نوع من أنواع الإعلال» فقد يدخل له 
تحت شرط الإعلال. 

وفي الثانى : إنه لَمّا لم يتكلّم على شروط الجمع بالألف والتاء؛ ولا 
عَيِّن مايُجمع بهماء ذكّر التأنيث الذى إليه يرجع هذا الجمع. وهذا 

واعلم أن الناظم حكم فيما اجتمعت فيه هذه الشروط ِنبا ع العين 
حركة الفاءء. ولم يتعرّض أولاً لكَْنه جائرًا أو واجبّاء وظاهر الأمر أنه 
واجبء إذ أطلق القولّ فيه. وعلى هذا مَحَمَلٌ الأمر فيه, إلا فيما اسدَتنى 
بقوله : 

/ وسَكّن الثّالى غَيْنَ الْفَتّحٍ أو 

خَفَفْه بالفّتح فكلاً قَدرووا 5 

فحصل أنْ ماكان تاليا للفتح لايجوز فيه الإسكان؛ وماجاء من ذلك 
فشادٌ على ما سَيُذكر إن شاء اللّه. وذلك صحيح: فتقول في (حِفْنّة) : 
جِفْنَات: وفي (قصعة) :قصعات: ولانجوة : حفتات: وقصعات. 

وأما التالى غير الفتح» وهو ماكان قبله ضمة نحى : غرّفة, وخطوة, 
وظلّمَة, أى كسرةٌ نحى : كسرة, وهنّدء فحصل من إطلاق القاعدة الأولى 
الإتباع كما تقدم؛ وزاد الآن ا ار 

الإسكانء وهو قوله : «وسكن الثّالى غَيْرَ الْقَْمِه أى سكن العينَ 
التى تبعت غيرٌ الفتح» فكان قبلها ضمةٌ أى كسرة. 

وقال : «الثّالىَ» والمراد عَيْنُ الكلمة؛ وكذلك قال : «أُوَحْفَفْهُ» فأعاد 
ضمير المذكرء و العلنة مؤنّثة. اعتبارًا بأنه حرف من حروف الكلمة؛ فعلى 
هذا تقول في (هُرَفَة) : غُرْفَاتء وفي (خطوة) : خطوات. وفي (كسرة) : 
كسئرَات. وفي (هند) هندات). 


1 


والآخر. الفتح» وهى قوله : «أوَحَفْفَهُ بالقنْم» أى حَفْف عين الكلمة بِفَتّحهاء 
وإنما قال : «حَفَفْه» لآن الفتح خفيف, وهو مما(') يُحَقُف به وأيضا فللتُّخفيف 
هنا موقع بالنسبة إلى الإتباع الذى قدم, وهنا الضمٌ أو الكسر؛ ولا شك أن 
الفتع أخف منه. فقولك : (هُرَفَاتُ؛ وكسّرات) أخفْ من قولك : (ُرْفَاتٌ 
وكسرات) ولأجل ذلك لزم الإتباعٌ بالفتح, ولم يج فيه الإسكان لَمَّا كان الفتم 


وأجازوا هنا الإسكان والفتح كأنتهما فرار من ثقّل الإتباع» فتقول في 
الفتع في (شَرقَة) : رات" وفي (هنْد) : هندَات؛ وفي (كسئرة) : كسَرات» ونحو 
ذلك. 

فالمجمى 2(") ثلاثةٌ أوجه في العين غير التابعة فَنْحاء والتابعةٌ الفتح لها 
وجه واحدء وهى الإتبااع. 

وقوله : «فكلاً قد رووا» يُعنى أن هذه الأوجه الثلاثة, في المضموم الفاء 
والمكسورهاء مَرُويْةٌ عن العرب. مسموعةً من كلامهاء وحكاها أهل العربيّة. 

فممًا مما جاء من ضم عين (فُعلّة) : في الجمع قوله تعالى : ( : [وهم فى الْغْرّقَات 
آمثون)! 0 وقرأ ابن عامر والكسائى وقَنْبل وحَفْص : إولاً تَتّبعُوا خُطُوَات 
الشيّطان)(). 

وممًا جاء بالإسكان فيه (حُطْوَات) وهى قراءة الباقين» وحكى اللغويون 
(عرْقات). 
)١(‏ في الأصل ,نز : وهوما. 
(؟) س : فالجموع ؛ وهو خطأ . 


(4) سورة البقرة ١14‏ . وانظر الإقناع لابن الباذنش 7/ه50 . 
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ومن الفتح ماأنشده / 0007 : 
لضا راونا اويا يُكَبَائْنا 
على مَوطن لاتَخلط الجد بالهرَل 

وذكّر أنه سمعه ممن يُنشده بفتح الكاف. وحكى أنْ من العرب مَنْ يُفتح 
العين إذا جمع بالتاء. فيقول : ركبات» وغرفات» وقال دريد(): 

دَفَعت إلى المفيض وقد تَجَاتُوا 

ثم مَرْجِعٌ النظر في كلام الناظم(") في مسائل : 

إحداها : في قوله : «وسكّن الثّالى غَيْرَ القَنّم» فإن الظاهر ليَادى الرأى 
أنْ لَوْ قال : وأتّركْه على سكونه أى حَفّفه بالفتح» إذ الأصل فيه السكون؛ وهو 
الظاهر؛ فلاينبغى أن يُعدل عن دعواه إلى دععوى سكون عارض بعد الإتباع. 

والجواب : أن الأمر على مايّظهر من كلامه من تجدد(؛) السكون بعد 
الإتباع؛ وذلك أنه إن كان الأصل السكونء كما ذكرء فقد عَرَض له أصل ثانٍ 
طارىء عليه؛ وهو الإتباع؛ فَرْقًا بين الاسم والصفة: بدليل لزومه في المفتوح 
الفاء؛ إن لايَسّوغ أن يقال هنا : إن القَرْق بين الاسم والصّفة أَتَوَا به على 
الجواز: حتى تلْجِنّنا الضرورة إلى ذلك؛ ولأنّ من عادة الفَرْق أن يكون لازماء 


)1١(‏ الكتاب ”/رة0. والمقتضب 1417,/7, وشرح المفصل لابن يعيش 79/0 غير منسوب. ونسبه ابن 
السيرافي إلى عمرى بن شأس ؟١5.‏ 
(؟) ديوانه 114. والمفيض : هو الذى يجيل القداح يضرب بها. ورواية الديوان. 
دفعت إلى الُقيض إذا استقلُوا على الركبات مطلع كلّ شمس 
(؟) س :ه ثم يرجع في كلام الناظم .. » . 


كك( س )؛ ن : من تجرد © . 


الا 


ولا لم يكن فرقاء فلابد أن يُدّعى أنه سكون عَرَض حُوجبء والموجب هنا قائم, 
وهو ثقل توالى الضمتين في نحى : (عُرَفَات) وتوالى الكسرتين في نحو 
(كسرات) (ومن عادتهم الفرارٌ عن ذلك ألا ترى أنهم يقولون في (رْسّل)(١)‏ 
و(كُتب) ونحوهما : رسلء وكُتْبء وفوا من بناء (فعل) بكسرتينء فلم يأتوا منه 
على ماقال سيبويه() إلا بابل وزاد غيرهُ ألفاظا يسيرة» فلما كانوا يلقاهم في 
الإتباع هنا ماعادتهم أن يُجتنبوه ولى على الجوانء فَعَلوا تلك العادةً هنا, 
وماظهر هنا من كلام الناظم هى الظاهرٌ من كلام سيبويه(/, إن قال : «ومن 
العرب من يدع العيّن من الضمة في (فعلّة) فيقول : غُروَات» وخطوات.. ثم تكلّم 
على (مديّة) ونحوه؛ وأنه لايجوز فيه الإتباع. 

ثم قال("): «ومَنْ حَقُف قال : كلْيات» ومديّات». 

وقال في (فعلّة) : ومن قال : (عُرْفَات) فَحَفْف قال: كسرات(!'). فظاهر 
هذا أن التخفيف فيها من الضم أو الكّسر. 


وأظلن أن الفارسي نص على ذلك في «الحّجة*) واحتم له. فاستظهر 


)١(‏ سقط منت. 

(؟) قال الرضى في شرح الشافية ١/رهغ ‏ 8؛ : «قال سيبويه : مايعرف إلا الإبلء وزاد الأخفش 
ويلزء وقال السيرافي : الحبرٌ صفرةٌ الأسنان: وجاء الإطل والإبط وقيل : الإقط لغة في الأقطء 
وأتاك إبد» أى ولود». ونص سيبويه في كتابه ؟/074 : «وقد جاء من الأسماء اسم واحد على 
قعل لم نجد مثله, وهى إبل». 

(؟) الكتاب ؟/١8ه.‏ 

(4) الكتاب #/رادمه. 

(0) انظر الحجة "/8١؟‏ عند أآية البقرة .١14‏ 


ع 


وعلى هذا النوع / جرى الفراء في توجيه قراءة مَنْ قرأ : [(خطوات ١١‏ 
الفلتطا] ١!‏ تالإسكان وى "أن ابن العساتم خرى في هيار على 
مقتضى السؤال فقال ومنهم من استئُقل الضمة فتركه ساكنا. فَانْظرٌ 

المسألة الثانية : أنه ذكر الإتباع في الاسم, والبقاء على الإسكان 
في الصفة: فإذا كانت الصفة قد سمى بها ففى أئ قسم تَدخل له مع 
أنهم قد أجازوا الوجهين؛ أعنى النحويينء في المسمى بالصفة إذا جمع, 
اعتبارَ الأصل فسَكَنُواء واعتبانَ الحال فحركوا؟ 

والجواب : أن هذا القسم يدخل تحت قاعدته. وذلك أن الأصل فيما 
سمى بالصفة أن تجرد عنه حالةً الوضعيّة؛ وعلى ذلك جاء قولهم : 
العبّلات» لقوم من قريشء لأن أمهم اسمها (عَبْلَهُ) وهى منقولة من الصفة, 
فلو سميت بِضَحْمَةٌ لقلت : ضَحَّمَات؛ وكذلك ماأشبهه. 

فعلى هذا التقديل) تَدخل الصفات المسمّى بها تحت حكم 
الأسماءء لأنها قد انتقلت إلى الاسميّة, غير أنهم أجازوالَحَظ الأصل بعد 
الُّسمية رَعيًا له. كما رَمَوْه في باب «مَالا يُنُصرفء فمنعوا (أَحمَرَ) بعد 
التّسمية, إذا نُكّر الصرْف اعتبارا بالأصل من الوصفيّة, وكما قال 
الأعشى(): 

نان َي الوص من آل جَخْ 

فياعيد قيس لى نهيت الأحاوصا 
فجمع (الأخوص) على (حوص) و(فعلَ) لايُجمع عليه إلا الوصفء 


٠ 


فراع أصل (الأحوص) إذ هو وصفء فيقال : رجل أحوصء بمعنى 


)3( سورة الأنعام : ١47‏ » وهي قراءة نافع وأبي عمرى ‏ وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة . 
,( في الأصل : التقرير . 
فيه ديوانه :١45‏ وشرح المفصل لابن يعيش 57/0 17: وشرح الكافية للرضي ارثا 


رذ 


ضيّق مُؤْخر العين, وامرأة حَوْصاءء ثم رَاجّع الأصل المرجوعٌ إليه من 
التسمية؛ فجمعه على (أحاوص) فكذلك يجوز هنا أن يجمع (ضخمة 
وعبلة) مسمى بهما على (ضَحْمَات ومُبْلآت) على هذا التقدير» وإذا كان 
على مراعاة الوصفية لُحق بالصفة, وخرج في التقدير عن حكم الأسماء. 
فلزمه الإسكان الذى يلم الوصف, فدّخل تحت كلام الناظم. 

المسالة الثالثة : أن الناظم حكى جوازٌ الإتباع حكايةً مُطلقة, 
فيظهر منه استواءً الجواز في الأوجه الثلاثة بالنسبة إلى (فُعْل) و(فغل) 
وفيه نظران : 

أحدهما : أن الإتباع في (فَعلّة) بالضم ليس كالإتباع في (فعلة) 
بالكسرء من جهة أن العرب لاتّستعمل الجمع بالتاء في (فعلّة) إلا قليلء 
كراهية توالى الكسرتينء فَاستَعْنُوا ببناء الأكثر وهى (فعل) كفقْرَة وفقّ 
وكسرةٍ وكسرء وقربةٍ وقربء لأنه في توالى الكسرتين يشبه (فعلا). 
و(فعل) في الأبنية نادرٌ. بخلاف / (فُعُل)(') فإنه يكثر في كلامهم؛ فمن 
هاهنا كر استعمال نحو : غرقات» وخطوات, ولم يَكثر سدرات وكسرات. 
ذكّر ذلك سيبويه(". (وعلّل بمعنى ماذكرثه)( , وإذا نبت هذا فكيف 
يُجعل الإتباع في (فعلّة) مسَاويًا0) للإتباع في (فعلّة) وبينهما ماتراه. 

والثانى : أن من مُثُل (فعلّة) مالايجوز فيه الإتباع» ويجوز فيه 
1 وهو ما إذا كانت لام الكلمة ياء نحو : لحيّةء فريّة فلايقال: 
)١(‏ في الأصل« فْعل »« بالتسكين » خطأ . 
(9) الكتاب #/رامه. 


() ليست في س . 
(4) ماعدا س : مساوقاً . 


2000 


لحيات, فريات ( لتوالى الكّسرات مع الياء, بخلاف (خطوات) ونحوه, فإنه جائز 
وإن توالت الضمات مع الواى» فقد قال سيبويه(): : «وتقول : لحيّةٌ ولحى» وفريّةٌ 
فرى» ورشوة مرشنا». 0ك «ولايجمعون بالتا » كراهية أن َس الواق يقد 
ل 0 ذا استثقالاء واجِتَرُوا ببقاء 
الأكثر». يعنى الجمع على (فعل). 

ان ان مزاقان : سافان ولاك 

افيد 1 ويُرشّحه أنه قَرَنه بما يَمُتنع اتفافًاء وهو 

ا 0 أن يأتى بمثل هذا مُجَمّلاء فلا 
يعين الأقلّ من الأكثر إذا كان الجميع جائزا في الكلام؛ إِنْ لامحظور. 

وعن الثانى : أن السيرافي : زعم أن الإتباع يجوز في (لحية) وبابه 
هكذا غير مقيد بقلّة. قال : لأنه لاينقلب فيه حرف إلى غيره, يُعنى كما ينقلب في 
في (رشوة) لو أتبعت؛ إذ لاب مع الإتباع من قلب الواو ياء, بخلاف (لحية) 
لأنها ياء من أصلهاء فَلَعَلٌ الناظم اعتّمد على هذا النقل؛ والمؤلف نقل في 
«التسهيل»(؟) الخلاف في المسألة وذّكّر في «الشرح»(' أن من البصريين مَنْ 
منع لاستقلال الياء بعد الكسرتين؛ ومنهم من أجازه. ولم يُذكر هناك( نص 
على مَرْتضاهء وظاهرٌ مذهبه هاهنا() الجوانء ويكون اعتماده على مَاذْكَرَه 
السيزافى إن كان ستماعا من الغري. الو قياس منهه وخلى:منا يكين اليه رده غل 
القَرَاء في مَنْعه (فعلآت) مطلقاء على ماأذكره على إِثْرَ هذا إن شاء الله تعالى. 
)3( الكتاب /رااه. 
(1) قال في التسهيل كما في الشرح ٠٠١/١‏ : «وقبل الياء نجلف» وانظر شرحه ١/؟١١.‏ 


0( في الأصليره هنا 6 
(8) فيالاصل « هناك ». 


ملاع 


المسالة الرابعة : في حكاية ماخالف ماتقدم من المذاهب, فمن ذلك 
ما ذهب إليه قُطرٌب(') من إجازة الإتباع في (فَعّة) السّفة /» فيجوز ؟ 
عنده أن يقال في (ضَحْمّة) : ضَحَماتء وفي امرأة (عبلّة) : عبلات, 
وماأشبه ذلك؛ وكأنه قاس الصفة على الاسم. 
قال المؤلف : ويعضده ماروى أبى حاته!") من قول بعض العرب : 
كَهَلاَت» وكَهْلات ‏ بالفتح (والإسكان)() ‏ والإسكان أشهرء وهذا الحرف 
شاد نادرء فلا يقاس عليه. وماذكّر من القياس على الاسم فاسد» لأنه 
مخالف لمقاصد العرب؛ إِذْ علمنا بالاسة كنتقراء انها قصدت أن تفرق دين 
الاسم والصّفة, وهو أراد أن يجمع بينهما في الحكم, فهى بمثابة من 
يُقيس الفاعل على المفعول فينصبء أو المفعول على 0 
ومن ذلك ماظهر من ابن مُعْط في «أرْجوؤّته!0) من التّفرقة في 
التحريك بين مافيه الهاء. كغرفة, وسدرة ويدرة» وبين مالاهاء فيه نحى : 
دعدء وهند» وجمل؛ فأجاز في نحى (خطوة, وسدرة) ثلاثة الأوجه,(0) وفي 
نحو (بدرة) وجها واحداء وهو صحيح. وأجاز فيما لاهاء فيه وجهين 
. خاصة: وهما الإتباع والتخفيفء فنحو (دَعْد) فيه عنده وجهان؛ وذحو 
(هنْد) و(جَمّل) لاثّفتح عينه, هذا ظاهر كلامه؛ وهى مخالف لما تقدم. 
وأيضا فإن سيبويهل) جعل نحو (دَعْد) مثلّ مافيه الهاء, ذا وَجَهٍ 
)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ؟597/5. 
(؟) لسان العربء مادة كهل ١١/ر١..5.‏ 


(') سقط من س . 

: قال ابن معط‎ (١ 
مقا حك جازاتت اجتك .علو يعر وطن يليه‎ 
ومثل خطوة وسدرة أتت في جمعها لُغى ثلاث رويت‎ 


(0) في س : ثلاثة أوجه . 
(9) الكتاب /91؟. 


الاع 


واحد كَجِفْئة, وأجرى نحو (جمل, وهند) على اللّقَاتَ فيما فيه الهاء. إلا 
أنه لم يَنْصّ على لغة الفتح» فقال السيرافى : يجوز في (جَمُلء وهنْد) 
ثلاث لغات, كظلمَة, وكسرة, فالظاهر أنه ما قاله ابن مُعْط غير ثابت. 
واللّه أعلم. 

ومن ذلك ماذهب إليه القَدَّاء(١)‏ من منع الإتباع في (فعلّة) المكسورة 
الفاء. فلايقول (فعلآت) أصلاًء سواءً كان لامها ياء أى غيرهاء واحتّج بأن 
(فعلات) يتضمن بناء (فعل) و(فعل) وزن أهمل إلا فيما ندرء كإبل» ويلزء 
ولم يثبت سيبويه منه إلا إبلاًء وما استُتقل في الإفراد. حتى كاد يكون 
مَهْمّلاء حقيق بأن يُهُمَل ماكان يتَضْمَنُه من الجموع؛ لأنْ الجمع أثقل من 
المفرد. والذى رجح الْمُوََفْ الجوارٌ؛ وهى ظاهر هذا «النَْظْم». 

راعانيهيا لشو عالقا ين 11 

منها أنْ المفردء وإن كان أخف من الجمعء قد يُسْتَتُقل فيه مالا 
يُسْتَتّقل في الجمع؛ لأن المفرد مَعَرْض لأن يتصرف / فيه بتثنية وجَمْع 
ونسب. وإذا كان على هيئة مستدقلة تتضاعف استثقالها بتعرض ماهى 
فيه إلى استعمالات متعدّدة, بخلاف الجمعء فإن ذاك فيه مَأمون. 

ومنها أن (فعلاً) كإبل أخف من (فَعل) كطُْبء فمقتضى الدليل أن 
يكون أمثلة (فعل) أكثر من أمظة (فعل) إلا أن الاستعمال انق وقوعه 
كلاف اللا فى كصدرقه اففدن إلى ماهو اهو ككرة الامستتشيال 
فلاينبفى أن يُجْتَنّبء بل يَحق أن يُؤْثّر ِبْرًا لما فات من كثرة الاستعمال, 
ويؤيّد هذا أنهم لايكادون يُسَكُنون عبنَ (إبل) بخلاف (فُعُل) فإن عَيّنه 


)١(‏ انظر شرح الكافية للرضى ؟/957؟., 


الداع 


دقف 


ومتها أن العزن قد 'استهملت 0 لفعلة. وقد أشار سيبويه(١)‏ 
إلى أنّ العرب لم تَجتَنب استعمله, كما لم تَحِتَنب استعماله (فعلآت). 

وقد رجح بعض العرب (فعلآت) على (فعلت) إذ قال في جمع (جيرو ول")): 
جروات: فاستسهل النطق بكسر عين (فعلات) في مالامه واو ولم ييستسهل 
النطق بضمٌ عين (فُعُلآت) في (فُعلّة) أو أولّى بالجواز منه. والقاطمٌ في هذا كُله 
السماع؛ وقد حكى في غير ضرورة؛ فلا يعدل عنه. 

ومن ذلك ماتقدمت الإشارة إليه من مَنْع مَنْ مَنّع (فعلآت) في الع اللام 
بالياءء كلحيّة فلاتقول لحيات: وهى ظاهر كلام سيبويه(. ووجة المنع 
الاستتقال, لتوالى كسرثَيْن مع ياءء مع عدم السماع أو تُدوره. . وظاهنٌ كلام 
الناظم في إطلاقه جوارٌ مثل هذاء وهى الذى ب يُعطيه رده على القّراء في منع 
دلا لظفا لأن (فعلآت) معتل اللام بالياء فرد من أفراد ذلك المطلق؛ فما 
احّحّ به يُجرى في هذا. والمعتَّمدُ في الجميع السماع, لأن التعليل بالاستثقال 
ثان عن كونه معدوما لق فادرا عقف جيك رقو كمف را أن 

وقول الناظم : دفَكُلاً د روََا» ارتهَانُ منه في النَقْل في هذه الأنواع كلّها. 

لما كان إطلاقه جوازٌ الإتباع قد تضمنٌ إجازة ماهو ممنوع اتفاقا أَحْذّ 
في استثنائه من ذلك فقال : 


ومتغحوا إتباع تح وذروة 


21 من 


ورُبُيَةوشَ د كسرجروروة 


(0) الكتاب:؟/ كلاه . 

(؟) الكتاب 4/١١غ.‏ 

(5) الكتاب '/اذه. 

(4) هذه عبارة سيبويه في الكتاب ١/17؟.‏ 


2 


فاستثنى نوعين )١(‏ / أعطاهما مفهوم المثالين» ويُعنى أن العرب .م 
مئّعت الإتباع فيما كان من المؤنث المذكور على (فعلة) بكسر الفاء ولامه 
واى وهى | لذي أشار إليه بنحى/ - (ذروة ) أى كان على ( فعلّة ) بضم 
الفاء ولامه ياء » وهى الذي أشار إليه بنحى- " ) ( ذروة ) أو كان على 
( فُعْلةَ )يضم الفاء ولامه ياء. وهى الذى أشار إليه بنحو (رْبيّة) فكأنه قال 
: كل ماكان من المؤنث على (فعلّة) ولامّه ياء. أى (فعلّة) ولامه واو فإن 
العرب امُتّنعت فى جمعه بالألف والتاعمن الإتباع؛ وأجازت ماعداه, 
فلايجوز أن يقال في (ذروّة) : ذروات» ولا في (رشوة) : رشوات ؛ ولا ما 
أشبه ذلك لما في ذلك من الاستثقال والمتَافرة بين الكسرة والواوى, 
لأقتضاء الكسرة قلب الواى ياء. فاجتنبوا ذلك. 

وكذلك لايجوز أن تقول في (رُبْيّة) : رُْيَاتَء ولا في (كلية) : كليات, 
لما فى ذلك من استتّقال الخروج من الضم إلى الياءء ولاقتضاء الضمة 
قلب الياء واواء فاحتقفؤة وانينا: 

ثم حكى ماجاء من النوع الأول شادًا فقال : «وشدٌ كسر جروة» 
[يعنى أنه جاء هذا اللفظء وهى (جروة] مكسورة ة العين ذ في الجمع بالتاء, 
ولامه واىء فقالوا : جروات» وأبقوا الوا بعد الكْرة على حالها. ٠‏ وذلك في 
غاية الشذوذ؛ إذ لم يحلد هته يسنواء! "), ولذلك خَصّه الناظم وعينه بقوله : 
«وشَذ كحر خرى هوالخروة التى جمعت هكذا : يجوز أن تكون أنثى 
الخرى وفق وك الكلب والسبّاع, أى الجروة التى هى الصغيرةٌ من القناء. 


وذروة الشىء :تلوف وكذلك دروتة وثراء[). والزينة #“خفرة 


. س : موضعين‎ )١( 

"-" سقط هو ز». 

.4١١/4 الكتاب‎ )0( 

() في الأصل : ذرواه. وفي الصحاح : «وذرى الشىء بالضم : أعاليه. الواحده؛ ذروة» وذروه أيضا 
بالضمء وهى أعلى الشام». 


2/1 


الرَابيةٌ لايعلوها الماء, ثم قال : 
وتَادرًا أوذى اضطرار غَيرْمَا 


0-4 
- 


4 80 


مله ولأ ناس انْتَمَّى 

يُعنى أن ماعدا ماتقدم في الجمع بالألف والتاء. من الإتباع, 
والتّسكينء والتّحريك بالفتح» فهو خارج عن جمهور كلام العربء ما أنه 
وقع نادراء وإما اضطرارًاء وما أنه قل عن قوم من العرب مُخُصوصين. 
وأما ماتقدم فإنما انْبَنى على مشهور كلامهم. 

وهذه الأنواع الثلاثة التى ذكر مِتَبَاينَةٌ في المعنى. 

ن قدت المنثور قليلاً جدا؛ بحيث لايبنى 
عليه لقلته. ْ 

وذى الاضنطرار هو / ماجاء في الشّعر لضرورة الوزن, ولولا الوزن ٠‏ 
لتُكُلّم به على مايُعطيه القياس. 

والذى انْتَمى لأنّاس هو فاكاق لغه لتعقن القزب::اختصوا بالتكله 
بها نون ساق فبك الى فعية تكسن انهم سوه يوق ان كديب 
إلى مطْلّق كلام العرب» فيقال : هذه لغة بنى فلان. 

وقوله : «أؤلأنّاس» يشعر بأَقليّتهم بالنسبة إلى سائر العرب؛ وعلى 
هذا النوع أحال على مايذكر بَحَول الله. 

ولابد من ذكر ماحضر من مثل هذه الأنواع الثلاثة وبها يتبين كلام 
الناظم. | 

فأمًا النادرٌ فمنه قولهم : عيرات؛ (في '- جمع عير. وهى جماعة 
الإبل تحمل الميّرة. قال في الشرح('): «وأمًا عيرات في جمع (عير) 


. سقط من س‎ )١-١( 
.5517/١ (؟) شرح التسهيل‎ 


م 


فجائر عند جميع العرب مع شذوذه عن القياس» وإنما شد من جهة تحريك 
عيّنه؛ وهى حرف علّة؛ إذ كان السكون فيها أخف فالتزموه. وخُرجوا بهذه 
اللفظة عن ذلك الأصل. وأما هذيّل فهم فيه على أصولهم, وإنما نْدرُوه من جهة 
التزام جميع العرب ذلك فيه. قال سيبويه(): «حرّكوا الياءء وأجمعوا فيها على 
لعة هذيل»» قال الكُمَيت أنشده السيرافي(): 
(عيرات الفَعَالٍ والحسب العود إليهم مَحْطُوطةٌ الأعكاء() 

ومنه ماتقدم من قولهم : جروات» وقد تقدم وجه شذوذه. 

ومنه على مذهب سيبويه ومن تبعه قولهم ش لَجَبَات في (ِلْجَبَة) حيث اعتزم. 
مَن يُسَكُن في الإفراد أن يُنتقل إلى لغة من يحرك وهو وصفء وعلى هذا المعنى 
يمكن أن يحمل قولهم : ربعات» إنْ ثبت أن بعض العرب يُفتح في الإفراد» وأن 
مَن يُسَكّن فيه يفتح في الجميء!) . 

ووجه سيبويه0) (رَبَعَات) بأنْ أصله اسم مؤنث يقع على المذكر والمؤنث 
بلفظ واحدء فصار كالوصف بِحَمْسَة إذا قلت : مررت برجال حَمْسَة. 

قال ابن الضائع : ولزومٌ التاء في (ربّعة) يدل على ذلك. 

قال ابن الضائع في (لجبات) بعد ماذكر قول سيبويه : ويمكن أن يقال : 
لما كانت هذه الصفة مختصمة بالمؤنث أشبهت الأسماءً. حيث لم تكن التاء فيها 
)1١(‏ الكتاب .5٠١/7‏ 
؟) شرح السيرافي ه/8؟, وفيه «معدودة الأعكام» ولم أجده في ديوان الكميت. والشاهد في شرح 

المفصل لابن يعيش 0/١؟,‏ 57. 
(؟) في الأصل : «الأثقال», بدل «الأعكام», وفي حاشية : الأعكام: كذا رأيته في غير موضع. ويقول 

ابن يعيش : «وقوله محطوطة الاعكام؛ أى تركت الأبل بأعكافهاء أى بأحمالها فيهم بالحب 

والرشد. 


(5) في الأصل , ز : الجميع . 
(0) الكتاب 50/9”". 


ا 


مضنا 


)0 
0 
ليه 


علامة للتأنيث؛ لأنها كالتاء في (نَاقَة) .ومن الفتح في الوصف قولهم : 
كَهَلاتَ في (كَهْلّ) فقتحوا في الجمع؛ وهو وصف قطرب(". 

وقال يونس : امرأة عدلةُ؛ وعدلآت. فحرك. وقال : قوم رَبّْعَةٌ 
وربعات. وقال يونس : شاءٌ لجبَة: ولجبات. فحرّك الجمع؛ وقال : لاأعرف 
: لَجَبَةٌ بالتحريك ومن الإسكان في الاسم قوثهم : (أَهْلات) في (أمل) 

قال سيبويه(): «وقالوا : أهلات, فَحففواء شبّهوها بصعبّات, حيث 
كان (أهل) مذَكّرا تَدَخْله الواو والنون». قال : «فلمًا جاء مؤْنّنًا كمؤنث 
(صعب) فُعل به كما فعل بمؤنث (صعب». د يعنى أنهم 3 نثوا (أهلاً) فقالوا 
: أهلّةُ. وجمعوا فقالوا : أهلون هلُون في (أهل) فصار لذلك مثل : صعبء 
وصعبة» وصعبونء فعومل معاملته. 

وممًا جاء منه مؤنثا قول الشاعر(")؛ أنشده السيرافي؛ وأنشده 
الفراء أيضاء قال أنشدنى المفضل : 


وأهلّة وه قد تبريت ودَهُمْ 


وأ من م 


وأبليتهم في الحمد جهدى ونائلى 


في حاشية الأصل قبله « قاله » وقد تقدم قول قطرب وتخريجه من قريب . 

الكتاب "/رء .5٠.‏ 

هى أبى الطمحان القينى» كذا نسبه ابن بُرى. والبيت في كتاب المذكر والمؤنث للفراء ,١١4‏ 
واللسان : أهلء ويرى. 

هذا وفي النسخ الثلاث مكان تَبْريت : تبرضت» وفوقه رسم : كذا. يقال : تبرى معروقه ولعروفه: 
اعترض له. 


به 


وأمّا الاضطرارٌ فمنه قول الشاعر :)١(‏ 
وحُمَلّتُ رَفْرَات الفنُحَى فأَطَقْثُهًا 
وسَالى بِرْقْرات القشى يدان 
فأسكن عين (قعلآت) وهى اسم. وقال د الرمة("): 
بت ذككر عبودة أحشءً قلبه 
حُفُوفًا ورفُضات الهوى في المفَاصل 
أراد «ورَقضات» فأسكن ضرورةٌء وأنشد ابن خروف قال أنشده 
الباهلى!') في «معانيه» : 
ولْكن نظرات بعين مريضشة 
ألآكَ اللّؤاتى قد مَكْلْنَ بنا مَقْلاً 
أراد «نَظَرَات» وقال عدى بن الرّقا ع(؟): 
يُكَابِدُ فحَات الْهُوَاجر والضمُحَى 
وإنما سهل هذا النوع شيئًا أنها مُصادرء والمصادر تُشبه الصفات: فهى 
أسهل في القياس من (تَمْرَات) لوقيل. 
وأما اللغات الأقَليّةُ بالنسبة إلى ماذكرء فمنها ماحكى أبو الفتحل*) عن 


(1) عروة بن حزام. والبيت في المذكر والمؤنث لأبى بكر بن الأنبارى 514, وكتب النحو المتأخرة. 

() البيت في المرجع السابق, وديوانه "/717؟1. والمقتضب 150/7 والتكملة ‏ لأبى علي .١60‏ 

(؟) هو أبو نصر أحمد حاتم الباهلى المتوفى سنة .57١‏ وقد ذكر ابن النديم في الفهرست 5ه كتابه 
أبيات المعانى. 

(4) ديوازه4/؛ واللسان : كفخ, وفيهما : يكافح لُوْحات» «للمَنْخَرين». 

(0) حكى ذلك عنه ابن مالك في شرح التسهيل .٠١١- ٠١١/١‏ 


مم 


قوم من العرب من تَسكين عين (فَعَلات) إذا كانت اللام معتلة» فيقول في (ظبية) 
: ظَبِيَات» وفى (شريه) : شربات. واللغة المشهورة : ظَبَيّات» شريات. 

ومنه لغةٌ هُدّيل(١,‏ أنهم يفتحون عين (فعلات) المعتلة. فيقولون في 
(جودَة): جوزَات» وفي (بَيْضَة) : بيضات» وفى (سيّرة) : سيرات» وفى (عيد) : 
عيرات. 

.قال الفارسى عن قُطرب : وزعم يوس أن (تَويَةٌ) و(تَويّات) بالتثقيل يقولها 
ناس كثير. قال(): ظ 

أبى بيضات دايح "متأب رفيق بمسنع الملكبين سبوح 

وقال الشلوبين : قياس لغة هذيل الفتح في نحو : دولة» ودولآت. وصوقة 
وصُوّفَات» وكأنه إنما قال هذا لأنه لم يَسّمعه نقلا عن لغتهم. ولاشك أن القياس 
سائة ٠‏ 

وقول الناظم : «أولأنّاس انْتمى» 5 

يُقال : انْتّمَى فلان إذا انْتّسب. و«غيْرٌ ماقَدَمْتُة» مبتداً خبره «نادر» 


وها تع و1 


.٠١؟ شرح التسهيل‎ )١( 
:3 ٠14/4 قال أبى بيضات». ثم ذكر البيت, وشو سهو» ؛ قال البغدادى في الخزانة‎ (0) 
والبيت مع كثرة وجوده في كتب النحى والصرف لم أطلع على قائله ولا على تتمته». . وانظر البيت‎ 
.747/١ في الخصائص 184/7؛ والمنضف‎ 


نغ 


فهرس موضوعات 
الجزء السادس 


أمّا ولولا ولوما 011 212170107010 
الإخبار بالذي والألف والّلام ا 


2 


1 
رد 


المملككة اليه الشعوديّة 
وزارة التعليمالعَا إلى 
جامعة أمّ المَئ 
معهد البُحوث العاميّة 
ضكر ايحيّاء الثَراث الإسلاييٌ 


لط اكات اهم ما اسَاطى . 


(ولاه) 


0 و؟و ىا كو 277 
لاسن 
ص امم ا اه 


مجحعيق 
الدكتر عبد المبجيتد قطامِثن 


(ح)جامعة أم القرى؛ 1414١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 0 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة» +15417ه 

جمه٠‎ 


ردمك: 5150-87-87 (مجموعة) 
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١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "' اللغة العربية ‏ الصرف / العنوان 
ديوي ١58/44 * 41١,١‏ 


رقم الإيداع: "417 4 ١478/7‏ 
ردمك: 877-5-.-1450 (مجموعة) 
28*95" .. 145 (ج0) 


لمعهدا توت العامة ولعياء الكاث الإشلدت 
جامعة آم الَئ 
محكةالفكرية 
الطبعةالاول 


مك5 كه للاييام 


النلككة المَيةالتُوديّة 
وزارة التعلمالعَاإى 
جامعة أمّالقَئر 
معهد البّحوث العامية 
مرجكريحياء الثراث الإسلاييٌ 


) مه لي 
90000 1 ع 


2-1 سا 
الجمل ةر فر سا لاط 
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م عي 
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الأسّتاذالدحور مَك إِبرْاهِيْمالبَنَا الأشتاذالدركوور سليّما نير اناه العايد 
الأستاذالدركتور لسر نقي 


(ح ) جامعة أم القرى» 1414ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة. 54577 1ه 
٠مج‏ 


ردمك: 17-4877-5:-1550 (مجموعة) 
845.4 "“.-. 415و ج032 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية - الصرف / العنوان 
ديوي ١13/4“ 4١6,١‏ 


رقم الإيداع: 41 ١478/74‏ 
ردمك: 7-817-6.-5550 (مجموعة) 
844.24.خ"#.-955.2 ج07 


قو الطّعتحقُوظة 
لمعهد البُحوث العاميّة وِحيّاءالتراث الإشّلاي 
جامعة م الَئ 
مخكةالمفكرمةه 
الطبعة الأول 


2 5 


1 0 17 ييه 
طَقَاضئك 26 نافن 


يبتع 0 


00 


بين يدي التحقيق 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الكريم . 

وبعد , يخرج هلا الجزء على غير ما خرجست عليه الأجزاء الأخرى من 
هذا الشرح المبارك ؛ إذ اشسرك في تحقيقه ثلائة من أساتذة الصرف في قسم 
الدراسات العليا من كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى , هم : 

أ. د . محمد بن إبراهيم البنا » وقد أسند إليه تحقيق جمع التكسير .. 

أ. د . السيد تقي عبد السيد » وقد أسند إليه تحقيق التصغير . 

أ. د . سليمان بن إبراهيم العايد , وقد أسند إليه تحقيق النسب . 

وغهذا الجزء قصة مجملها أن بعض الزملاء الأعزاء كان التزم بتحقيقه , ولم 
يمكنه إنجاز العمل لموانع أو صوارف أو شواغل شغلته , لا تخرج عن باب العلم؛ 
ونشاطه في التحقيق » ووجد مجلس مركز إحياء النراث الإسلامي وإدارته نفسه 
في موقف غير “ميد ؛ إذ حُقق الكتابُ كله . ول يتبقّ منه إلا هذا الجزء » والأمر 
يَحْتِمْ العَجَلَةَ والإسراعً في أمر طال انتظاره » وإسناد تحقيقه إلى واحدٍ قد بمطل 
الأجل » ويطيل الزمن . فكان الرأي أن يقسم بحسب أبوابه الثلالة » وأن يسدد 
تحقيق كل باب إلى أستاذ , فكان العمل على الصورة المثبتة في صدر الحديث » 
ثم جدت بعد ذلك أمور , فرجع الأستاذان : محمد البنا والسيد تقي إلى 
عملهما في مصرء وأكملا تحقيق ما أسند إليهما هناك » وتمت إجراءات النشر 
من المراجعة » والطباعة , والتصحيح في غيبتهما » وكان لي شرف تصحيح 
تجارب الطباعة » وشاركني تلميذي د. محمد الدغريري » وأرجو أن تنال شيئاً 
من رضا الجميع , وإن كانت الطباعة لا تأتي على جميع رغبات المحقق , خاصة 


الضبط » فإن الكَحَبَةَ عادة يحاولون التخلص منه أو التخفف , لكن عمل أو بقي 
منه ما هو بالإمكان , وما تدعو إليه الضرورة , وليغفر لنا القارئ ترك ضبط 
أشياء واضحة , أو السهو عن ضبط ما يحتاج إلى ضبط » ما كان المحققون قد 
ضبطوه وأحكموه ؛ لأن مثل هذا الكتاب إنما تقرؤه فئة من المختصين » أو 
نبهاء الطلاب ومتقدميهم . وإليهم يساق الكتاب , وهؤلاء لا يخفى عليهم كثير 
ما يخفى على غيرهم . 

وإن محققي هلا الجزء ليشكرون كل من أسهم في هذا الجزء مراجعة أو 
طباعة أو نشرا » من القائمين على أمور معهد البحوث العلمية وإحياء النزاث 
الإسلامي , ومركز إحياء النزاث ؛ ولا سيما الزميل العزيز د. مطر بن مسفر 
الزهراني مدير المركز سابقاً , الذي تابع مراحل هذا الكتاب في آخرها , وأولاه 
كل اهتمامه » مع أعمال أخرى غيره » حتى بعد انتهاء فنرة عمله , وهو في 
سنة تفرغه العلمي » وكان لمتابعته واهتمامه أكبر الأثر في تمام العمل وظهوره » 
فله منا الشكر والعرفان » وندعو الله أن يجريه خير الجراء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


أ. د. سليمان بن إبراهيم العايد 


أستاذ العلوم العربية (اللغريات) 
قسم الدراسات العليا - كلية اللغة العربية 


6 مى بر انه 


نحميى 
الأسّتاذالادرحتور نحمكد إِيرَاهِيَمالبَمَا 


جمع التكسير 


أَفَمِلَدَأفعٌُلُنمفِمْلَهْ ثُمّتَأفعال جمورعْقِلُةه 
وبعض ذي بكثرةٍ وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصّفي 
ا كانت الجموع على قِسْمّين : جمعٌ سلامةٍ » وجمعٌ تكسير » 
رع لكو امل ديا راجة د رحن لمتحا احم اراز 
والنون » وجمعٌ بالألف والتاء » وأ الكلامٌ على حكمهما ‏ أخذ في 
ذكر الجمع المكسّر » وهو الباقي من قِسُمّي الجمع . 
وجمعٌ التكسير: ما تغير فيه بناء الاسم تغيراً”© يدل على أنك تريد 
ما يدل عليه ذلك الاسم دلالة واحدةً ثلاثة فأكثر » أو ما أصله ذلك 
لكن استعمل في أقلٌّ من الثلاثة بحازا . ولما كان بناء الاسم يتغير فيه 
عن حاله يخلاف جمع السلامة سمي تكسيرا تشبيهاً بتكسير الآنية”" 
كما قال الفارسي”". | 
وهذا التغيير على سبعة أقسام : تغييرٌ بزيادةٍ وتبدّل شكل نحو : 
0 في (): تغيراً. 


(؟١)‏ ف الأصل : الأبنية . 
(؟5) التكملة : .1١841/‏ 


(جمل و" جمال » أو بنقص وتبدّل شكل نحو: رغيف ورُغف »ء أو 
بزيادة ونقص وتبدل شكل نحو : رغيف ورغفان ء أو بزيادة بحردة 
نحو: صينو وصينوان » أو بنقص بحرد نحو: تخَمّة وتم ء أو بتبدل 
شكل وحده لكن لفظا نحو: وَرْدٍ ووَرّد"» أو بتبدل وحده في النية 
نحو : فلك ف نحو قوله تعالى: واي بر 
نحو قوله تعالى: «9 حَتَى إِذَا كنتم في الفلك وَحَرَيْنَ بهِمْ 4©. وهذا 
على جهة التقريب » وإلا فالبنية هي المْحرّلة”» من أصلها ء ولم تجمع 
مذلا مُعلاً على مُكَل بأن غكرت؛ حركة الفاء فقط + بل أزالنت© البناءً 
مان رن نار جا اضر سيفن الو 

ولما كانت جموع التكسير على نوعين » أحدهما: ما كان جمع 
قلة يُراد به العشرة فما دونها » والثاني جمع كثرة يراد به ما فوق ذلك 
- أراد أن ييّنَ إذلك) ‏ على عادة النحويين في أمثال هذا فقال : 

أفعلةأفمٌُلُئم فِعْلَه 


. سقط من الأصل » و(أ)‎ )00( ٠ 

(؟) الوَرْدُ من الخيل بين الكميت والأشقر , ويجمع على وَردٍ . 

(*) من الآية : 4١‏ من سورة يس . 

(4) من الآية : 7١‏ من سورة يونس . 

() في الأصل و( : المحمولة . 

() كذافي النسخ ا 00 
0 عن () و(ص). 


] 


إلى آخره » يعن أن هذه الأبنية الأربعة من أبنية التكسير جموع 
اختصت بالقلة » يعن في الأصل » فلا تطلق بحكم الأصل إلا على 
العشرة فما دونها » فتقول في جمع برد إذا أردت القلة : أبراد . وف 
جمع عبد إذا أردت القلة : أَعبّد . وف جمع بناء : أبنية . وف جمع فتى 
قد كاك العرت أراذت الفرقه بين الباين كا افرقنا بين اللقية 
وبين ما يراد به أكثر من ذلك؛ وذلك لأن”" التثنية أول الأعداد » لأن 
الواحد ليس بعدد": فخخضوه بينية ألا تكو لغورة مسن انوع الآن 
التثنية في المعنى جمع » فكذلك لما كانت العشرة أول العقود خصوها 
وآحادها بأبنية » وهي هذه الأربعة » خصوا اثنين منها في الأكثر 
بالثلاثية » وهما أفعُلٌ وأفعال , وخخصوا الباقيّين بالمزيد"» وهما أفعلة 
وِعلّة » وهذا في الأكثر أيضاًء وإلا فالجميع قد يستعمل للكثرة »كما 
سيأتي إثر هذا إن شاء الله . فلا يُعنى بأنها للقلة أن ذلك لازم فيهاء 


)١(‏ (ص):أن. 
(؟) في تاج العروس مادة (عدد) : و العدد هو الكمية المتألفة من الوحدات » فيخختص 
بالمتعدد في ذاته » وعلى هذا فالواحد ليس بعدد ؛ لأنه غير متعدد ؛ إذ التعدد 
الكثرة . وقال النحاة: الواحد من العدد ؛ لأنه الأصل المبن منه » ويبعد أن يكون 
أصل الشيء ليس منه ء ولأن له كمية في نفسه ء فإنه إذا قيل: كم عندك ؟ صح 

أن يقال في الجواب: واحدٌ » كما يقال: ثلاثة وغيرها » . 
() أي: ما كان من المفردات على ثلاثة أحرف . والمراد بالمزيد ما زاد على الثلاثة . 
وسيأتي تفصيل ذلك في الشرح . 
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وأن ما عداها لازم للكثرة » فإن كلام العرب حاء فيه وضع القليل 
موضع الكثير وبالعكس . 

فإن قلت : فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان”" الأمران 
جحائزين في النوعين ؟ 

فالجواب : أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري”"” الأول إلا 
أن تخرحه العرب » فتتبّعها" حتى إذا م تحد لها فيه عملاً أعملت كلا 
ف موضعه ؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في 
القلة وما عداها في الكثرة » وأيضاً فلأحكاء” أَرَ لفظليّةٍ » سيأتي 
ذكرها. ْ 

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم 
يذكٌر معها غيرها » فدل على أن مذهبه في فُعَل وفِعل وفِعّلة نحو: ظلّم 
ونِعُم وقِرّرَة أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهرر , لا جموع قلة كما 
يقوله الفراء"». وسكت أيضاً عن ذكر الجمعين السالمين » وهما عند 


6 في (أ) : كانت جائزان » ورسم فوقها : كذا . وفي (س) : كانت الأمران . 

(0) في (س): الأكثر ف الأول . 

. في (س) : فتتبعها حتى إذا لم نحد ... أعملت‎  )( 

(4) في (س) : فالأحكام . 

(ه» نقل ذلك عنه ابن الدهان كما في شرح الأشموني 11١/4‏ » وانظر التسهيل: 


. 554 


1١1: 


سيبويه والمحققين جمعا قلَةٍ في أصل الوضع » فلم ينبه فيهما على شيءء 
إما لأنه قصد السكوت عنها ؛ إذ ليس بضروري ذكر”" ذلك في باب 
التكسير » وإما لظلهور مذهب غير سيبويه عنده"» وذلك أن / طائفة 
تزعم أن جمعي السلامة يستعملان في القلة والكثرة » وهو رأي ابن 
خحروف2©2. 

ومن استعمالها" في الكثرة قوله تعالى : 98 إن الم لِدِينَ 
والمسْلِمّات وَالموْمِنِينَ وَالمؤينات #*, إلى آخر الآيةء وذلك في 
القرآن كثير » ومن عادة المولف الأحذ بالظاهر في أمثال هذه الأشياء. 
فلعلهما عنده كذلك, والأظهر عنده مذهب سيبويه في المسألة ».قال 
ابن الضائع: هو أضبط” لما ينقلٌ . واعتذر عما حاء منه للكثرة”" بأن 
كثيراً من الأسماء لا سيما الصفات يُقتصر فيها على جمع السلامة , 
وحُملت الأسماء عليها للأنس بذلك فيها » ولذلك قال : 8 وهُّمْ في 
الغرقَاتٍ آمنو نَ #*), وف شعر حسّان": 


)١(‏ ف (س): فيٍذكر. 

.497- 491١/# الكتاب‎ ) 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش ١7/0‏ » وشرح الكافية للرضي 7917/9 . 

6 أي : أمثلة جمعّي السلامة . 

(6) من الآية : ه٠8‏ من سورة الأحزاب . 

(5) في الأصل و () : ضبط . 

00 في (س) : الكثرة . 

(8) من الآية : /الا من سورة سبأ . 

)0( ل ا ل ل 2 ؛». والختصائص 
1/-00. 


-١3- 


]1[ 


لنا الجَمَمَاتُ الرُ يلْمَعْنَ في الضحى2 وأمْيافقْنَا يقطرن من نمجهة دَمَا 

وقد اعترضه النابغة فقال : لقد" قلّلْتَ حفانك وأسيافك ؟! 
فقال: من كلامنا وَضعُ القليل موضع الكثير . وكلا الكلامين دليل 
على مذهب سيبويه » والتطويل في هذا حارج عما نحن بسبيله . 

وأما فل وَذِمٌل وفِعّلة فالصحيح فيها ‏ والله أعلم ‏ مذهب 
الجماعة؛ لوجود الدليل على ذلك دون الأبنية الأربعة . 

فإن قيل : ما الدليل على أن هذه الأبنية الأربعة موضوعة للقلة ؛ 
وأنها المقتصر بها من جموع التكسير على ذلك ؟ 

فالجواب : أنهم استدلوا على ذلك بأمرين : 

أحدهما: تصغير هذه الأبنية على ألفاظها دون سائر أبنية 
الجموع”" فقالوا في أثواب: أُثَنّابِء وفي أكلّب : أُكَيلب » وف أرغِفة: 
أَرَيعِفَة » وف غلمة : غليِمّة » فصغروها على ألفاظها » والجموع اليّ 
بخلافها لا تصغر كذلك على ألفاظها » وإنما ترد إلى الواحد ؛ وما 
ذلك إلا أن تصغير الجمع يدل على التقليل » فهذه الأبنية المذكررة 
لما لم تناقض التصغير دل على مناسبتها له. بخلاف سائر أبنية الجمع 
ابي تدل على الكثرة لما كانت مناقضة للتصغير لم يصغروها . وأيضاً 
)١(‏ 3ف (س) : عقد قالت » تحريف . 


(؟) في () و(س): الجمع . 
0) في () وص):لأن. 
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فإن تكسيرها حائز كالآحاد » فلولا تقاربها منها لما كانت كذلك . 
وثانيهما”": أنه إذا كان للكلمة جمعان , جمع مما ذْكِرٌ » وجمع 
من غيره » ثم أردنا أن نفسر بها العدد من ثلاثة إلى عشرة » لم نفسره 
في أكثر الكلام إلا بجمع من الجموع المذكورة دون سائر الجموع , 
فدل على أنها عندهم موضوعة للقايل" دون الكثير » وأن / غيرها 
على العكس منها ‏ إذ لو ساوت غيرها لكانت مساوية" لها في 
التستير لليدد؟ القليل جافإدا كو كانه قشل ومسل وفئلة كتااقالة 
القراع لمتفرت غك الفاطياء ولف 7" بها العذك امن ثاقة إلى عشرة: 
فأن لم يفعلوا ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه الناظم والجماعة ع 
وهذا ظاهر . 
ثم أخذ يستدرك ف هذه الأبنية حكماً لا بد من ذكره » وهو 
بحيئها للكثرة في بعض المواضع » كما أن جموع الكثرة قد يأتي بعضها 
مرادا به القلة فقال : 


وبعض ذي بكثرة وضعا يفي 


. في الأصل : وثانيتها‎ )١( 

. في الأصل : للتقليل دون التكثير » وفي (أ) : للقليل دون التكثير‎ )٠١( 
. ف الأصل و (أ) : فكانت‎ 20 

(4) في (س) : في العدد . 

() ف الأصل : ويفسرٌ . 


[1؟] 


يع أن هذه الأبنية الأربعة لا يقتصر فيها على القلة البتة حتى لا 
يجوز استعمالها لغيرها » بل يأتي بعضها دالاً على الكثرة وضعاً وإن 
كان الأصل فيه القلة . وأراد بالوضع الاستغناء به عن وضع جمع 
الكثرة كأرحل الممثل به » وهو جمع رجحل » فإن العرب اقتصرت في 
جمعه على أفعَلَ في القلة والكثرة » فلم تستعمل فيها غيره . ومثله 
كك واكد ووو :10 و أرمان كمه ذللة سه يطو هن 
بعض الأبنية كفعّل وفعُل وفجل وَفِعَال المعتل اللام أو المضاعف نحو : 
عِنَب وأعناب » وطنب وأطناب » وكتّف وأكتاف » وبناء وأبنية , 
وعِنان”" وأعنة . فإن العرب اقتصرت ف هذه الأبنية على جمع القلة 
فلم تضع ا بناء كثرة . 

وأما بحجيء بعض أبنية الكثرة للقلة فنبه عليه بقوله : 

... والعكسُ جاء كالصفي 

يعن أنه قد جاء من كلام العرب عكس ما تقدم من الحكمء 
وهو أن بعض أبنية الكثرة قد يفي بالقلة وضعاً, أي : يجيء دالا 
على القلة » وحقيقة العكس أن تقول : وبعض جموع الكثرة قد يفي 
بالقلة » لأن قوله : , وبعض ذي» في تقدير : وبعض ما وضع للقلة قد 


. الرسن : الحبل الذي يقاد به البعير‎ )١١( 
. (؟1) العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة‎ 


اك 


يفي بكثرة » ف , ذي » إشارة إلى جموع القلة » وفي قوله: , وبعض 
ذي » تنبيه على أنه لا يلتزم نقلاً أن كل بناء قلة يأتي للكثرة » وإنفا 
التزم” أن بعضها يأتي كذلك من حيث السماع؛ ولم يعين موضع 
السماع فبقي موقوفا على النقل » ولا شك في وجود النقل في البعض 
كما تقدم تمثيله » ولو قال : 
وهذه بكثرة وضعاً تفي”") 

لكان ملتزماً أن العرب / فعلت ذلك في كل بناء من الأبنية 511] 
الأربعة» وذلك يحتاج إلى تتبع النقل في ذلك » ولعله يتعذر الوفاء بهذه 
الكلية فلم يرتهن”" فيها . 

مثال ما جاء من جمع الكثرة مرادا به القلة وضعاً: رحل ورجال » 
إذ لم يقولوا : أرحال. ودرهم ودراهم » وجميع”" الرباعي والخماسي. 
ومثل الناظم هذا الضرب بالصّفِي » والمّقِيُ جمع صفاة » زهي 
الصخرة الملساء » ومنها ما أنشده الفارسيّ وغيره" : 


. في (ص) : وأما التزام‎ )١( 

[فه6 ف النسخ : يفي بالياء . ١‏ , 

(5) أي : لم يجعل قوله بالكلية رهنا بالسماع ء إن سُمع كان قوله سليما » وإن لم 
يُسمع كان مردودا . 

0( أي : جمع الرباعي والخماسي . فالجميع يطلق ويراد به الدمع . 

(5) التكملة : ٠٠١‏ » وسر الصناعة 70٠/١‏ » والخصائص ١١7/9‏ بلا نسبة . ونسبا 
في اللسان (صفا) إلى الأعخيل » وانظر البيتين في ملحق ديوان رؤبة مع غيرهما : 
84 . 
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كأنّ متنيه من النفي هواقعُ الطير على الصفي 

وفي هذا التمثيل نظر" من وجهين؛ أحدهما : أنه قيد الوفاء 

بالوضع فقال : 
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي 

وعطف عليه العكس ء ولا شك في بقاء”" التقييد والحكم 
مقتضاه » الصف إذا اعتيرته إنما هو مما يفي" استعمالاً لا وضعاً , 
من حيث إن حقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البنائين 
استغناء بالآخر » والاستعمال أن تكون وضعتهما معا لكنها استغنت 
في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر » فمثال ذلك في الأول قول 

لنا الجمَنَاتُ الغ يلْمَعْنَ بالطحى وأسسيافنا يقطرن من نجدة دما 

'فإنهم قد قالوا : جحّفنة وحفان , وسيف وسَيوف . ومثاله في 
الثاني قوله تعالى : ٠ل‏ نَلانَة فروْءِ 9# مع أنهم قد قالوا : أقراء » وفي 
الحديث: ردّعِي الصلاة أيام أقرائك "ع » ففسر ثلاثة بجمع الكثرة مع 


. ف (س): نظر به من‎ )١( 

09 ف الأصل : بناء . 

(6) في (س) : يفي به استعمالاً . 

(4) من الآية : 7١4‏ من سورة البقرة . 

)2( أخرحه أبو داود ف كتاب الطهارة » بساب من قال تغتسل بين الأيام ١/م»‏ 
ولفظه : « تدع الصلاة أيام أقرائها » . 
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أو 


وجود جمع القلة » فهذا من الوفاء الاستعمالي لا الوضعي ؛ إذ قد 
جعلهما في التسهيل”" متباينين فقال لما ذكر جموع القلة » وأن ما 
عداها للكثرة : ووربما استغئ يما لإحداهما عمًّا للأخمرى وضعا أو 
استعمالاً انكالاً على قرينة ‏ فالصّنِئيُ من الضرب الاستعمالي لأن 
الفارسي”" وغيره حكوا في جمع الصفاة : أصفاء وصفِي » فكان تمثيل 
الناظم على هذا غير مطابق لما قصد . 

والنظر الثاني أن التقييد بالوضع قد أخرج أحد الضربين » وهو 
الاستعمالي » وكلاهما محتاج إلى التنبيه عليه كما فعل في التسهيل ع 
وليس أحدهما بأولى من الآخر » فكان الأولى به أن يذكر الضربين 
معاًء وذلك يحصل له إمّا بالنص عليهما معا » وإما بترك التقييد 
بالوضع , لأنه إذا تركه أَحِدَّ الحكم على / إطلاقه في الوضع 
والاستعمال » فصار هذا القيد زيادة عادت بنقص » وذلك مما لا 
ينبغي ! 

والجواب عن الأوَّل أن الاستغناء الاستعمالي إما أن يكون مع 
كثرة ما استغي عنه كأسياف في بيت حسان » وكلاب في قولهم : 
ثلاثة كلاب”»: لكثرة استعمال سيوف وأكلب » وإما أن يكون مع 


. 754 : التسهيل‎ )١( 
وسيبويه سبق الفارسي في حكاية هذاء انظر الكتاب 15/7ه.‎ » ١٠٠١ : (؟) التكملة‎ 
. 559/7 انظر الكتاب‎ )0( 
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القضفة 


قلته كثلاثة فَرُوء » فإن أقراء قليل » فأما الأول فلا شك في قلة وجحوده 
ف كلام العرب » ولذلك اعترض النابغة حسّان لأنه لو كان معتاداً 
عندهم الاستغناء في مثل أسياف لم يصح الاعتراض » ولما كان قليلاً 
أهمل الناظم اعتباره فبقي الثاني » وهو أن يكون المستغنى عنه قليل 
الاستعمال» وإذا كان قليلا فيما شأنه أن يشتهرٌ استعماله فيه » ويكثر 
ووو ااوو ارا كز مق مقا كد بسعيالة ل كنك 
الباب » وقلة المستغنى عنه مع كثرة المستغنى به دليل على صحة 
الاستغناء . وقد قال النحويون في « ترك ع إنه مستغنى به عن « ودع » 
مع أنه قد سُمع » وقرئ: فإ ما وَدَعَكَ رَبَكَ #”؟ لكنه نادر » فلم 
يخرجحه ذلك الندور”” عن أن يكون مستغنى عنه بترك » فكذلك 
مسألتنا » وهذا من باب الاستدلال بالأحكام » فأصفاء في صفاة قليل 
» والشهير ف جمعها مطلقاً صُفيٌ . وعلى هذا التزتيب يلحق هذا 
الضرب الاستعمالي بالضرب الوضعي إلحاقاً لما استعمل نادرأ بحكم ما 
م يستعمل . 

وإذا ثبت هذا كان تمثيل الناظم بالصفي حسناً من حيث كان 


)١(‏ قرأت العامة بتشديد الدال » وبالتحفيف قرأ عروة بن الزبير وغير واحد » وانظر 
المختسب 554/7 » والدر المصون 55/١١‏ . 


(؟) في الأصل : النذر » وهو سهو . 


داخلاً تحت التقييد بالوضع , فالوضعيٌ إذا عنده على وجهين » 
وضعي حقيقة نبه عليه بأرحل » ووضعي حكماً » وهو الاستعمالي , 
نبه عليه بالصّفيٌ » والله أعلم . 

وقول الناظم: , أفعل ثم ْله منع فيه صرف أَفمّلَ إذ قد توف" 
فيه موجب المنع ؛ وذلك الوزن والعلمية ؛ لأن الأمثلة الموزون بها 
عاخن وله واف ا وتطوظاي مالك لاط الا 
وقوله: , أفعلة » وما بعده مبقدآت برها , جموع قله . وم بتعض 
ذي » مبتدأً خبره ويفي, » وا« بكثرة » يتعلق به ؛ و« وضعاًم مصدر قٍِ 
موضع ال حال » أي : ذا وضع . 


د ذ* د 


ِقَعْل اسماً صحٌ عينا أفعّلٌُ 2 وللرباعي اسماً ايضا يُحِعَلٌ 

إن كان كالعناق والذراع في هد وتأنيث وعد الأحرف 
/ هذا ابتداء ذكر أبنية جموع التكسير وما يختص بها من أبنية 
المفردات. وللناس ف وجه ترتيب الكلام على جموع التكسير طريقان: 
أخدهها: : المتداول عمد اللمهسون > ودر © أن تحقل أبية 
المفردات موضوعات للحكم عليها فيقولون: فعْلٌ يجمع على كذا 


)١(‏ “في (س) : يتوفر. 
)٠(‏ في الأصل : وهي . 


00ت 


[4؟] 


وكذا من آبنية المنمع » وفعالٌ يُجمع عل ىكذا غ وهي الطريقة الأولى 
ف وضع النحو . 

والشاني : طريقٌ أول من مشى عليه فيما علمست ‏ ابسن 
السراج”", وهو أن يجعل أبنية الجموع موضوعات للحكم عليها ) 
فيقال : أفعلٌ يُجمّع عليه من أبنية المفردات كذا » وأفعال يجمع عليه 
كذا » وهو الذي جرى عليه الناظم في هذا النظم وف سائر كتبه » 
وكأن هذه الطريقة أقربُ إلى الضبط ؛ إذ كانت أبنية الجموع أقلّ من 
أبنية المفردات بكثير » فجعلها أصولاً للفروع المنتشرة أولى مسن 
العكس. 

وجملة ما ذكر من أبنية جموع التكسير ستة وعشرون بناء » أريعة 
منها للقلة » كما ذكر » وسائرها للكثرة . وابتدأ بذكر أبنية القلة 
وبأفعلَ منها فقال : 

فَعلٍ اسم صحٌ عينا أفعُلٌ 

إلى آخره . يعن أن أفْعْلَ من أبنية جموع القلة يجمع عليه من 
الأسماء صنفان : 

أحدهما: ما كان من الأسماء الثلاثية على وزن فَعْلٍ » بفتح الفاء 


)١(‏ انظر الأصول لابن السراج 471/7 - 478 » وقد صنع ابن السراج ذلك المنهج 
في جموع الثلاثي » فأما الرباعي والنماسي فقد حعل المفرد موضوع الحكم . انظر 
الأصول أيضا 458/75 45٠.‏ . 8/ه وما بعدها . 
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وإسكان العين» وكان اسماً لا صفة » وكان صحيح العين لا معتلهاء 
فهذه ثلاثة أوصاف » أحدها: كونه على فعْل » فإنه إذا كان على فَعْل 
نون له كلك اقمع وريدن لقان نإف تكلم هنا ف عاتن ارد 
وما قاربه » وأما المسموع فلم يرتهن فيه ولا حعله من قصده في هذا 
النظم » وإن كان رعا يأتي به بالانخرار لا بالقصد , وقد تقدم المعنى 
المراد بالقياس في مشل هذا في باب أبنية المصادر . فأما إن لم يكن 
الا على فلل إن لاقم سر يعر كأفمال و ككل تلان و 
فعَلِ ونحو ذلك . وقد جمعوا غير الثلاثي على أفعُلَ » قالوا في أنبوب: 
ا » وقال الشاعر©: 
أصهب هدَارٌ لكل أركب 2 بغيلةٍ تسل بين الأنبب 

يريد : الأنبّ » ففكٌ ضرورة » وجمعوا الثلائي غير فَمُل على 
أفعُل لكن قليلاً » قالوا: رَكْنٌ وأركن » وَرْمَنٌ وأزمُنُ . وأنشد سيبويه 
لذي الرمة”": 

أمنزِلتي مي ملام / عليكما هل الأزمنُ اللاني مضينَ رواج 

قال سيبويه: « وبلغنا أن بعضهم يقول: حبَّلٌ وأحبل”"» وقالوا: 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (نبب) عن أعرابي . والأنبوب هنا : واحد أنابيب 
الرئة» وهي مخارج النفس » وأ ركب : جمع رَكُبٍ » وهو ركاب الإبل خاصة ء 
والغيلة : الخنديعة والاختيال . 

(1) ديوانه ١١17/5‏ ء مطلع قصيدة » وانظر : الكتاب 01/8 . 

(0) الكتاب 8الاه . 
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عر نو 


ضِلّعٌ وأضلعٌ ‏ وذئب وأذؤب » وضبع وأضبع ؛ وقرْط وأقرّط , 
ورحلٌ وأرحَل » وكل هذا محفوظ » إلا فيما ذكر الناظم . 

ْ والثاني : كونه اسماً لا صفة , فإنه إذا كان صفة م يجمع على 
أفعُل» بل زعم سيبويه أنه لا يمجمع جمع قلة رأسا”؟» وعلل ذلك 
السيرافي بأن الأصل ف الصفة أن تجمع جمع السلامة » لأن الأصل فيها 
حريانها على الفعل فتلحقها علامة التذكير والتأنيث كالفعل » فيبحجب 
أن تجمع جمع السلامة ليتبين في الجمع أيضا علامة التذكير والتأنيث » 
ويكون المع منها نظير الضمائر أو العلامات » فلما كان الأصل فيها 
جمع السلامة وهو يقع للعدد القليل» استغنوا به عن أبنية القلة » قال 
ابن الضائع : ويظهر من سيبويه تعليل آخر » وهو أن الصفة الأصل 
فيها حريانها على موصوفها » فالعدد القليل لا يضاف إليها لقبح إقامة 
الصفة مقام الموصوف » وكأن العدد القليل لما كان نصاً في القلة » ول 
يكن يضاف إليها ؛ استغئٍ فيها عن جموع القلة » قال : غبر أن 
سيبويه أضاف إلى ذلك أنها لما كانت يوصف بهن فاستعملت على 
غير الأصل في الأسماء » ختولف بهن الأسماء". 

وقال ابن خروف : قد تنفرد الصفة ببناء جمع كما قد ينفرد 

الاسم أيضاً . 


(1) الكتاب 5075/8 . 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 
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والثالث : كون الاسم صحيح العين لا معتلهاء فإنه إن كان 
معتل العين بالياء نحو : بيت أو بالواو نحو : ثوب . فليس القياس فيه 
أفعل » وإنما قياسه أفعالٌ كما سيذكره . 
فإن جاء فيه أفعل فمحفوظ نحو : سيف وأسيف » قال 
الشاع 20: 
كأنهم اميف بيض يمانية عَصُْبْ مضاربُها باق بها الأثرُ 
وقالوا: ثوب وأثواب » قال الراجحز”": 
لكل دهر قد بست أنثوبا 
حتى اكتسى الرأسٌ قناعاً أشهب”) 
فإذا احتمعت هذه الأوصاف الثلائة كان أفعُلٌ ف فَعُل قياساً 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (أثر) » (سيف) » وشرح التصريح 501/5 » والأشموني 
14. وأثر السيف : فرنده ورونقه . 

(؟) البيت الأول في الكتاب 588/5 »ء والمقتضب 1517/١‏ ء والمنصف 2784/١‏ 
؟/4» وهنا ذكر ابن حئنٍ سنده إلى الفراء في رواية الأرحوزة ومنها.هذان 
البيتان» ول ينسبها إلى قائل » والأرحوزة أيضاً في مجالس ثعلب : 1/١‏ 8 ء 
والبيت موضع الشاهد في معاني الفراء 1.0/7 . هذا وقد نسب الشاهد في اللسان 
(ثوب) إلى معروف بن عبد الرحمن . ش 

(9) في صلب الأصل و () : أشيبا » والمثبت عن حاشيتها و (س) » ومجالس ثعلب » 
والمنصف 297/7 . 


خاريا ستيرن 2 كان هد كرا أ وها »«وسو ام اككان عقا اه وز 
مضاعف » معتل اللام أم غير معتلها نحو : كلب وأكلب » وكعب 
وأكعُب » وفّلس وأفلس / » ونّسر وأنسّر » وفرخ وأفرّخ » وبّطن 
وأبطن » وشبه ذلك . وكذلك ضّبُ وأضّبٌ » وصّلكدٌّ وأصّلكّ » وبَت 
وب . وكذلك ظلَبِيّ وأطبيء وثَّدْيّ وأنّدٍ » ودَلَوٌ وأذل . هذا كله 
قيار » وقد يأني على أفعال » وهر قليل كما سيذكر إن شاء الله . 
ولم يذكر الناظم لأفعُلَ من الثلائي إلا فَعُْلاً المذكور » فدل على 
أ كته متهن سير واللندويرن: أن كعلذ لوس إذا كان مطل 
التق فقبانشه انحا كير اللوفك والمدل:» .ولي انك قن تبات دلا 
ليونس القائل بأنه قياس فيه » وذلك نحو نار وأنور » ودار رأدرر ؛ 
وساق وأسوق » ونحو ذلك . قال سيبويه: و ونظنه إنما حاء على 
نظائره في الكلام نحو : حبْل وأحبل » وزمّن وأزمُن ؛ وعصا 
وأعص”". يع : أنه حاء على الندور » ثم ألزمه على مذهبه أنه لو 
كان هذا الحكم إنما هو للتأنيث لما قال"©: رحى وأرحاء ء وف قفا: 
أقفاء» ف قول من أنث القفاء وفي قَدَم : أقدام » ولما قالوا: غنم 
وأغنام9 . 
)1١‏ الكتاب 951/8ه. 


0( نص الكتاب : قالوا . 
(0) الكتاب #/1وه. 


دك 


الشقفةا 


وفرّق ابن طاهر: بأن يونس إنما زعمه في لمعتل العين » قال: 
ولس رجام ات تداراه مكل اللام فقت صا إلى فعَلٍ وقياسه أفعال. 
ورجحه ابن خروف أيضاً بكثرة 6 الاستعمال ؛ وسيبويه جعل ذلك 
قليلاً فلم يقبل القياس فيه . 

فو عيناع من قزلة: صب عيدا ييز مقؤل من الفاغل : 
وأصله: صحت عينه. و « أفعْلٌ, مبتدأ » خبره م لفعل» . 

والصنف الثاني من صنقي ما يجمع على أفعُلَ قياساً ما كان من 
الرباعي الذي نص عليه بقوله : 

وللرباعي اسما أيضاً يُجعل 

إلى آخخره . يعن أن بناء أفعُلَ يجعل أيضا جمعاً قياساً لكل رباعي 
كان اسماً لا صفة » ويشبه العَناق والذّراع ونحوهما ف كونه”" مونفاً 
لوامدكرا علاة فيل الأخر» ناما بق عدة تروف ننإنه إذا كان 
على هذا الوصف يجمع في القلة على أفعْل قانسا ,وف انض هنا 
التعريف للرباعي على أوصاف باعتبارها يصح قياس هذا الجمع : 

أحدها: كرون ذلك الاسم غير صفة » فإنه إن كان صفة لم يبجمع 
في القلة على أفعُلَ » بل الغالب فيه ألا يجمع جمع قلة إلا بالوار 
والنون» كقولك : ظريفون وشريفون . هذا إذا كان واقعا على من 
يعقل » وإلا فالألف / والتاء لمؤنفه إن قبلهما ء والاستغناء بجمعم 90) 
الكثرة ف الباقي . 


. في الأصل : وكونه‎ )١( 
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والثاني : كونه يشبه العناق والذراع في المد قبل الآخر . وهذا 
الوصف فيه أمران: أخدهها »حضول المدافيه تحررا من ف 0 ؛ 
حَعْفْر ودِرْهَم وضقدع ء فإنه رباعي مع أنه لا يُجمع على أفعُلَ أصلاً 
؛ لأن أفعُلَ بناء ثلاثي الأصول » وحَعْفر ونحوه رباعي أو ملحق به 
فلا يمكن أن يُجمع عليه ولا على غيره من أبنية القلة إلا أن يجمع 
بالواو والنون ؛ أو بالألف والتاء . 

والآخرٌ: كون المد فيه قبل الآخر كما في الذراع والعئاق» تحرزا 
من نحو : حائط وحاحز وحان”"» وما أشبه ذلك مما هو على فاعِل. 
وكذلك فاعَلٌ نحر: تابّل وطابق » فإن مس هنا لاأعمه على أشن 
أصلا. ذلك إن جاء مكل هذا انما لولف «الكل فيد و اسك قرز 
أيضاً من نحر فِعْلَى أو فَعْلَى اسما نحو : ذفرَى وأرطّى ونحرهما ء فإنَّ 
حرف المد فيه وهو الألف جاء آخرا » فمثل هذا لا يجمع على أفْعُلٌ . 

والوصف الثالث : كونه مؤنثاً لا مذكراً » فإنه إذا كان مذكرا 
يجمع في القلة على أفلة لا على أفعُلَ » فإن جاء فيه أَفْعُلُ فعلى غبر 
قياس نحو : طٍحال وأطحُل » وقالوا: مكان وأمكُنٌ » وحنينٌ وأَحُنٌ 
وفَكّه الشاعر ؛ إذ قال9, 
)2 سقط من (). 
(5) في (ص): وحاز. 
(1) الرحز لرؤبة » وهو في ديوانه : 117 » والتكملة : ١4٠‏ » وشرح شواهد 


الشافية: ١784‏ » ونقل عن السخاوي في سفر السعادة أنه يروى : « بالأحين » 
بالباء على أنه جمع حبان » وكذلك هي رواية الديوان 5 
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إذا رمى مجهولَةُ بالأجدن 
وحكى الفارسي ف قليس أقلبّة » وهو يذكر ويؤنث » وجعله 
قليلأء كما قالوا في سماء : أسمية » وأرادوا التأنيث بدليل قوم : ثلاث 
أسعية وقولهم : أصابتنا السماء . 
والوصف الرابع : كون الاسم موافقا للذراع ونحوه في عدة 
الأحرف: محررا تن انا يكون على أكثر من اربنعد أحرف »ء فإنه إذا 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جُمع قياس على أفعُلٌ » فتقول: 
ذراع واذرع #وسمال زاعنه ولسان والكة دقفن التعاا 
وعَناقٌ وأعنق» وأتانٌ وآتنٌّ » وعُقابٌ وأعقبٌ » وكراعٌ وأكرّعٌ , 
وين ولكن 5 وقال أبو النجم أنشده و3 : 
)١(‏ قال في تاج العررس (لسن) : « اللسان ‏ بالكسر- : المقول » ويونث ج السنة 
فيمن ذكر مثل حمار وأحمرة » ومنه : ف الْمينةٍ حِدَادٍ 4 وألسن فيمن أنث مشل 
ذراع وأذرع. ثم قال : واللسان : اللغة » وتونث حيتكذ لا غير» . 
(؟) الكتاب 507/8 » والكامل للمبرد ١477/8 1١1/١‏ . وانظره في مصادر 
أخرى من فهسارس الشواهد . وهو من أرحوزته اللامية المدشورة في الطرائف 
الأدبية: 2551 وأوها : 
الحمد لله الوَهُوبِ المحزل 
وللعجاج بيت قريب منه في لاميته الي أوها : 1 
أما ورب البيت لو لم أشعَلٍ 


وفيها يروى : ١598‏ : 
تبري له من يمن وأشملٍ 


:74ت 


يأتي ها من أن وأشمل 

والععناق : الأنثى من ولد المعز . 

وعلى كلام الناظم هنا سؤالان من وجهين ؛ أحدهما : أن 
تشبيهه المد بد العَناق والذّراع يُوَهِمُ أن ذلك مخصوصٌ بكونه ألفاً ؛ 
لأنه قال : / إن كان كالعّناق في المد » ومدٌ العناق بالألف » وكذلك 
الذُرَاعٌّ » فقد يُتَوّم أنه خصوصٌ بذلك . ويرشّحٌ الإبهام تكراره في 
لمغال الثاني وهو الذراع » إذ يقول القائل : لو أراد غير الألف لأتى 
بالمثال الثاني مؤذناً بذلك , كما لو قال : إن كان كالعناق واليمين في 
كذا وكذا . فاقتصاره على الألف يؤذن بقصر الحكم عليه » وذلك 
م ظ 

والثاني : أن قوله: , وعد الأحرف» تكرارٌ وحشوٌ لا فائدة فيه ؛ 
إذ كان قد قدم التعريف بأنه رباعي ٠‏ بقوله : 

وللرباعي اسم ايضاً يُجعل 

ولا شك أن الموافقة لذراع في عد الأحرف هي كونه رباعيا 
فكله» نضان 'قولة #واوعة الأعرق عانعا عن القائدة : 

والجواب عن الأول : أن المثالين نما أتى بهما تنويعاً لما فيه المد من 
الأبنية » فإنه جاء بمعَال وفِعَال » ولم يأت بالمثالين على وزن واحاوء 
ولر اق نهنا علق ورد رحد لكان اللدرمرعيا رركية ‏ ندل 
لمثالان معاً على التزام الألف . وأيضاً فلو كان القصد ذلك لقال 
عرض المد والألف, » فكان يقول مثلاً: إن كان كالعناق والذراع في 


الكرقةا 


للق فيل الا موقو د للف قلطا قا نكن و رمد اذل نعلي ان المراد 
مجرد المد » ولا شك أن المد غير مقتصّر به على الألف » فيدحل له 
بين وأكُن » ونحو ذلك . 

واللجواب عن الثاني : أن قوله: , وعد الأحرف ,» ليس بحشو » بل 
هو محرزٌ لفائدة حسنة » وذلك أن الاسم قد يطلق عليه رباعي مع أن 
رار من أربعة » وذلك الرباعي الأصول » وإن كان 
مزيداً فيه نحو صلصال » وقرطاس » وقْربوس . كما أنه يطلق ويراد 
عا مال ند واقكان قر لد .و وازياس واطيرةة ال فونه بترلا : إن "كان 
كالعناق والذراع في كذا وكذا . وإذا كان كذلك فلو اقتصر على 
قوله : 

إن كان كالعناق والذراع في هد وتأنيث ... 

لم يخرج عن كلامه ما كان من المونث على نحو قرّبوس أو 
ققرطاس ل الست رز لووك امي استرن دارع 
الأعرل ور يه 

وليس قول الناظم : « والذراع في, مع قوله": , الأحرف» 
بسناٍ» وإن كان قبل روي الأول الألف في موضع التأسيسء وليس / 
ف الثاني ألفْ ؛ لأن من شرط عد الألف تأسيساً أن يكون مع الرويّ 


. في (س) : محتملا‎ )١( 
. (؟) “ف (س) : معنى قوله » تحريف‎ 


"١ 
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ف كلمة واحدة» أو يكون الروي بعض ضمير على ما هو مذكرر ف 
علم القواقي”". 
5 57 
وغيرُ ما أفَمُلٌ فيه مطَّردْ من الثلائي اسما بأفعال يرد 
وغالباً أغناهم فعلان' في فُمَلِ كقوهم : ردان 
هذا هو البناء الثاني وهو من أبنية القلة » وذلك أفعالٌ » وجعله 
قياس في كل ما كان من الأسماء الثلاثية الي لم يطرد فيها المع على 
أفعُلَ إلا في فْعَل الذي يستثنيه فقال : 
وغيرٌ ما أفعُلُ فيه مطرذ 
إلى آخره » يعن أن ما عدا ما ذكر أن أفعَلَ فيه مطردٌ من الثلاثي 
يطرد فيه أفعالٌ في جمع القلة » هذا بشرط أن يكون الثلاثي اسماء 
وذلك أن الأبنية الشهيرة من الثلاثئي عشرة كما سيذكره ف 
التصريف: (تَعْل) مثلث الفاء » و(تعَلُ) منلث أيضاء و(قيعُلٌ) 
مثلث الفاء ما عدا فِعُّلاً » و(فعِل) مثلثاً أيضاً ما عدا فلا » تقدم له 
ذكر في فَعْلٍ الصحيح العين » وأنه الذي يقاس فيه أفعُلُ » فبقي له فعْل 
المعتل العين وسائر الأبنية » فإذا كانت أسماءٌ قلت في فعْل المعتل العين: 
بيت وأبياتُ » وسَيفُ وأسياف» وخيط عط كريد وأقيادٌ » وفي 


)01 انظر العيون الغامزة للدماميئ : كه”»"_ لاه»". 


-5:” ل 


ذي الواو: فوج وأفواجٌ » وزّوجٌ وأزواجٌ » وقوسُ وأقواس » وحوض 
واحتراض + وسوط راسواط توتو وانتراع بجعذا القماين فيه 
بخلاف الصحيح العين فإن أفعالاً فيه قليل نحو: رَندٌ وأزنادٌ » أنشد 
سيبويه للأعشى؟ : 
وُجدت إذا اصطلحوا خيرّهم2 ورَندَكَ ألقَبُ أزنادهها 
وقالوا: فرخ وأفراخ » قال©: 
ماذا تقول لأفراخ بدي مَرَخْ خُمرٍ الحواصل لا ماءً ولا شجر 
وقالك 4 انق و اناق الس ووه ال 0 


إذا رَوّحَ الراعي اللْقَاحَ معرباً وأمسّت على آنافها غَيّرَاتها 


)١(‏ الكتاب 018/8 ء والمقتضب ١54/7‏ ء والأصول 455/7 » وهو في الديوان من 
قصيدته الي مطلعها : 
أحدّك لم تغتمض ليلة فترقدهامعرقادها 
فق الحطيئة » وهو صدر أبياته الي يخاطب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والبيت في المقتضب ١57/95‏ » والنصائص 59/7 . 
() الكتاب 518/8 » وشرح المفصل لابن يعيش ١1/5‏ . وهو ف ديوانه من قصيدته 
الى مطلعها : 
أحَد بِيّا هجرها وشتاتها وحَب بها لو تستطاع طياتها 
هذا وف النسخ : معربا بالراء . ومعزباً : مبعدا يإبله يطلب الكل » وفيها أيضاً : 
عبراتها » ومثله في الكتاب » وف الديوان : 
عوا ‏ ل عقكة “رائست عل الجوااغيتها 
والعبرات : الدموع » والغيرات : جمع عبر » وهو التراب . 
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الل 
وذلك قليلٌّ محفوظ لا مقيسٌ مطلقا مقتضى كلام الناظم » سواء 
كانت فاؤه همزةٌ أو واو أ" لا تكون كذلك . ونقل عن الفراء”" 
أنه عله قزامف] فعا ناه همرةخو + الفدرانافين أهْلٍ وآهال ً 
وألفى وآلاف, وأثر وآثار » وهو الفرند ؛ وأرْض وآراض . وفيما / 
فاؤه واو نحو : وهم وآوهام » ووقته وأوقاتم . والذي يحتج به الشراء 
أكثره ما جاء من هذا النوع فيقاس على ما جاء عملا بالكثرة . 
ومذهب الجمهور أن ما جاء من ذلك لم يبلغ القياس »ول يكثر كثرة 
0 

وتقول في الصحيح من فِْلٍ : حِمْلُ وأحمال » وعِدلُ وأعدال , 
وجذعٌ وأجذاعٌ » وعِرق وأعراق » وبثرٌ وآبار . وني المضاعف: زف 
وأزقاق . وف المعتل: نحي وأنحاء » وفيلٌ وأفيالٌ » وميل وأميال , 
وجيدٌ وأجيادٌ » وريح وأرواح . ٠‏ 

وتقول في الصحيح من فمْل : جُندٌ وأحنادٌ » وقررط وأقراط , 


روس واوا اس 4 1 . 7 7 #8 2 
وبْرْدٌ وأبرادٌ » وبرج وأبراجٌ . وف المضاعف : خص وأخصاص » 


019 ف الأصل : وأرداد» تحريف . قال سيبويه 558/7 : « ورآدٌ وأرآد . والرأد : 
أفل اللحييزة:. 
) في (س):أر. 


(5) التسهيل : 759 . 
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وعْشُ وأعشاشٌ » وخف وأخفافٌ » وقف وأقفاف . وفي المعتل : 
عُودٌ وأعوادء وغول وأغوالٌ » وَحُوتٌُ وأحوات » » وكورٌ وأكوارٌ . 

وتقول في الصحيح من فَعَلٍ : حَبَلُ وأحبالٌ » وجَمَلٌ وأجمالٌ , 
وأسّدٌ وآسادٌ » ورَسّنُ وأرسانٌ » ووَرَلٌ وأورال » وقتبْ وأقعابٌ , 
وسَلَقٌ وأسلاق”". وف المعتل : قفا وأقفاء » وصمًا وأصفاء » ورحّى 
وأرحاء ؛ ورجًا وأرحاء » وتاج وأتواجٌ » وقاعٌ وأقواعٌ » وحارٌ 
وأحوارٌ . ون المضاعف : لَب وألبابُ » وطَلَلٌ وأطلال » وفننٌ 
وأفنانٌ. 

وتقول في الصحيح من فِعلٍ : قِمَعٌ وأقماعٌ » وضِلْمٌ وأضلاعٌ , 
وعِنبُ وأعناب » وإِرَمٌ وآرامٌ » ونِطَعٌ وأنطاعٌ . وفي المعتل : مِعى 
وأمعاءء وكبًا وأكباء”"”, رإنى وآناء » إلى وآلاء . 

وتقرل في الصحيح من فَعُلٍ : طَنبٌ وأطنابٌ » وَعنَقٌ وأعناقٌ » 
رادت وآذان وق وأعمار , 

وتقرل في الصحيح من فعُلٍ : عَضَُدٌ وأعضادٌ » وعَجُرٌ وأعجارٌ . 
وهذان المثالان قليلا الاستعمال . 

وتقول في فل : إبل وآبال : 


)١(‏ المّلق : أثر دبرة البعير إذا برأت وابيض موضعها ء والدبرة : قرحة الدابة ع 
والصفا : واحده صفاءً » وهي الحجر الصلد الضخم » وجمعه أصفاء وصفي . 
19) الكبا : الكناسة . 


وف الصّحيح من فعل : كبدٌ وأكباد » وكتِفٌ وأكتاف : وقد 
وأفخاذ » ونْمِرٌ وأنمار » ووَعِلٌ وأوعال . 

وهذا البناء مع ما قبله أيضاً قليل الاستعمال . 

وأما فعَلٌ فهو في قياس المع مخالف لحذه الأبنية . 

رأما فل وفِعُلٌ فلا كلام عليهما هنا . 

وقد تم تمثيل الاسم » فلو كان صفة فمقتضى كلام الناظم ألا 
يجمع قياس على أفعال » وذلك صحيح » وقد تقدم وجه امتناع 
تكسير الثلاثي من الصفات على بناء أدنى العدد , إذ لا يضاف إلى 
أدنى العدد » ولكنهم قد قالوا : حَدَثْ” وأحداث , وخلقٌ وأخلاقٌ : 
وسَمَلٌ وأسمال» بطل / وأبطالٌ » وعَرَبْ وأعزاب » وبَرَمٌ وأبزام . 
وقالوا : جُنَبْ وأحنابٌ » فيمن جمع جنباً » وَحُرٌ وأحرارٌ » ويّقظ 
وأيقاظ , ونَكِدٌ وأنكادٌ » وحِلْفْ وأجلافٌ . وهذا كله قليل يحفظ . 

ثم ذكر ما هو مستثنى من هذه الأبنية عن الحكم المذكور » وهر 
فعَلٌّ ‏ بضم الفاء وفتح العين ‏ فقال : 

وغالباً أغناهم فعلان ‏ في قُقَلٍ ... ... ... ... 
يعن أن العرب غلب في كلامها الاستغناء ب(فعلان) عن أفعال 


)02 رحل حدث السن : فييٌ » وثوب تلق وَسّمَلٌ : بال . واليرّمٌ : الذي لا يدل مع 
القوم قي الميسر لبخله . 


هه 


] 


وغيره من جمع قلة أو كثرة في فعّل » فلم يقولوا في الغالب : أفعال , 
القلة » بل قالوا ني صر : صيردان » وفي نعْر" : نِغران » وفي 1 
حرذان » وف حَُل : جعلان » وكذلك في المضاعف قالوا : َرَرٌ 
وعكران ‏ :وكنل يشا نه العالوعلى غم اقنالي لياه رطمي 
وأرطاب » ورَبّع وأرباع » كأنهم أحروا « فعَلء مُحرى فَعَلٍ 
تتطفره جمعة : 
وصردان في كلام الناظم جمع صُرّد ؛ وَالصّرَدٌ: طائر. وقال 
الشاعر» أنشد الفارسي” : ْ 
كأن وَحَى الصرْدان في جوف ضالة تلّهْجُمٌ لحييّهِ إذا ما تَلْهْجَمَا 
وبقي هنا نظر من جهة أن المولف زعم ف التسهيل” أن أفعالاً ف 


(1) النغر : البلبل » واخُرذ : ضرب من الفأر . والجُعَلُ : دُويّة » والرحل الأسود 
الدميم . 

)في () : خحزاز» تحريف ء والخرّ : ذكر الأرانب . 

() كنذافي النسخ ء وعليها في الأصل : كذا . وكثيراً ما يحكي الناظم أمثلته على أول 
أحوالها من الإعراب دون أن يعربها . وليس فُعَل هنا ممنوعاً من الصرف ؛ لأنه غير 
معدول عن شيء. 

(54) في (س) : السيرافي . والبيت في التكملة : 157 ء وهو لحميد بن ثورء وهو ف 
ديوانه: ١4‏ من قصيدة مطلعها : 

سل الربع أنى يمت أم سام وهل عادة للربع أن يتكلما 
(ه) التسهيل : 79 . 
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فعَلٍ المعتل العين قليل » فنحو مال وأموال ) وحال” وأحوال ؛ وناب 
وأيانيةم لينن كدير قلس إذا بقيان غندة + لأ النان ونا 
الباب أن القليل يوقف على محله . وإطلاقه في هذا النظم يقتضي أنه 
قياس في كل ما لم يطرد فيه أفعْلُ » ومن جملته فعَلٌ المعتل العين » فلا 
بد من أحد أمرين » إما فساد زعمه في التسهيل » وإما فساد إطلاقه 
هنا . 

والجواب أن ما قاله في التسهيل خلاف ما يقتضيه كلام سيبويه » 
إذ كان ظاهره أنه مطرد في المذكر إذا أريد (به)” القلة » هكذا قال 
شيخنا القاضي” ‏ رحمه الله في عرض الجموع له » وهكذا غيره من 
النحويين يطلقون القول فيه من غير تقييد بقلة » فإطلاقه هنا أوفق 
بكلام النحويين » وكثيراً ما يقف في هذا النظم مع مذهب سيبويه 
والجمهرر في مسائل يخالفها ف التسهيل » والظاهر مذهبه هنا فإنه في 


السماع كثير » ومن مُثْله : مال وأموالٌ » وخالٌ وأعوالٌ » وناب / 


. في الأصل : وحان وأخوان , تحريف » وفي (أ) : خال وأحوال‎ )١( 

. انظر الكتاب 8/.لاه‎ )١( 

(0) عن () و(ص). 

(4) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسينٍ . وقد تقدم التعريف به في صدر 
التحقيق وفي تعريفنا بالشارح . 
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اقدقة 


وأنياب » وتاج وأتواج » وباب وأبوابُ » وحالٌ وأحوالٌ » وباعٌ 
0 


وأبواعٌ » وقاعٌ وأقواعٌ. وإذا كان كذلك فالقول بقياسه أوفقٌ 
بالسماع . 


عام الع 
في اسم ملذكر رباعي بحلا الث افعِلَة عنهم اطْرَّذ 
والزمه في فعال اوفِعال مصاحّي تضعيف أو إعلال 
هذا هو البناء الثالث » وهو أفعلة » وهو من أبنية القلة » وجعله 
نيان كل الشوطة كن زياف تدمدة ثالقة كيده ارئسة ارطداقة 
معتبرة في هذا الجمع لا يكون قياساً إلا عند وحودها » فأما كونه اسم 
فمعتبر » إذ لو كان صفة لم يجمع قياس على أفعلة » فإن جاء عليه 
فمحفرظ لا يقاس عليه؛ قالوا ف فيل : شّحيحٌ وأشِحة » وظَنِينٌ 
وأظِنة» قال تعالى : «إ أشِحة عَلَيْكُم 4" . وقال أبو طالب”: 
وقد حالفوا قوماً علينا أظِنَةَ 2 يَعَضُونَ غيظاأ خلفنا بالأنامل 
وحبيب وأجِيّة » وعزيز وأعِرَّةٌ » وذليل واؤِلة ؛ وعيي وأغيبَة 
)١(‏ الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الكفان يمينا وشمالاً . والقاع : أرض 
سهلة مطمئنة» وتجمع على قيعة وقيعان » وأقواع وأفوُع . 


. من سورة الأعراف‎ ١9 : من الآية‎ )١( 
. 7707/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )'9( 


755 


وأعية وبحي وأبحيّة . ويكثر هذا كثرةً ما في المضاعف » قال سيبويه : 
, وقد يكسرون المضاعف ‏ يعي في الصفة ‏ على أفهلة كما كسّروه 
على أفعلاء » وإنما هذان البناءان للأسماء ‏ يع أفعلة وأفعلاء ‏ فلما 
جاز أفعلاء جاز أفهلة » وهي بعد بمنزلتها في البناء » ولي أن آخره 
حرق :تانق كنا أن عر عل اصرف تاي خز اكه + اعسن:. 
ومع هذا فلم يبلغ ف المضاعف مبلغ القياس عليه » فلذلك أخرحه 
الناظم بقيد الاسمية . 

وأما كونه مذكراً فلأنه إذا كان مؤنثاً فجمعه ف القلة على أفعُل 
نحو: عقاب وأعقّبء وبين وَهُن » وشمال وأشمل , وقد تقدم ذكر 
ذلك؛ وكأنهم أرادوا بذلك التفرقة بين المذكر والمونث . وإنما خصوا 
أفعُلَ بالمونث؛ لأنه لما تنزلت زيادته منزلة تاء الدأنيث ف التحقير 
فعاقبتها » كسّروها تكسير ما فيه الهاء نحو نعمة وأنعُم » وأمّة وآم . 
ولدجاء لي بدن لتك كان انقلةا) ارا اعقاني اميه رهد 
وأسهية » للسماء يمعنى المطر » وهي مؤنثة . وقد نقل عن البغداديين 
أنه مذكر » ورد عليهم بقول العرب : أصابتنا سماء » وقولههم : ثلاث 
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وأما كونه رباعيا فتحرز من المخماسي والثلاثي » أما الخماسي فله 


(1) الكتاب «/584. 
(0) في () : ثلاثة » وهو ححطاً . 


يقة مفاعل ومفاعيل أو غيرهما كما سيأتي . وأما الثلاثي فغير 
بجموع على أفعلة قياسأًء بل / إن جاء فيه ذلك فمحفوظ لا يقاس » 6 
كما قالوا في وَهي : 0 ار 
مال ألوية شَهادُ أنجية سداد أوهية راج أسداد 
اي 0 العيرب مثل العمى والصمم 
واللكوء وسه قرف + لا تعن ميك" الأينة هن اي لا تطيق " 
ين ل مس كيك قن للد ةوقال الكويف” 


وما ببجنبي من صفح وعائدةٍ عند الأمِدّة إن العِيّ كالعضّب 


يما 5 4 و 5 35 4 .”7 . زاللريل كاي 3 
وقالوا : خال وأخولة » وقفا وأقنِيّة » وحرة وأحرة » وأنشد 


: الوهي : الشق في الأرض » وجمعه : وي » رحكى ابن الأعرابي في جمع ري‎ )١( 
. أوهية » وهو نادر . انظر اللسان (وهى)‎ 

(؟) البيت للفارعة بن شداد ترئي أعاها مسعوداً » وهو في الأغاني 470 » وأمالي 
القالي 3174/1 » والأمالي الشجرية 7841/١‏ . 

(9) في الأصل : سراد » وهو تحريف . 

(5) كذافي النسخ » ونص الصحاح واللسان (سدد) : يحنبك . 

(ه) في الصحاح واللسان أيضاً : « لا يضيقن صدرك ع . 

(7) ديوانه : ١40/١‏ »ء والبيت في الصحاح واللسان (سدد)» وفيهما بعده : م يقول 
ليس بي عمي ولا بكم عن حواب الكاشح » ولك أصفح عنه » لأن الع عن 
الجواب كالعضب » وهو قطع يد أو ذهاب عضو . والعائدة : العطف » . 

20 الجرة - بالكسر ‏ : ما يخرحه البعير للاحترار . واحتر البعير من المرّة » وكل ذي 
كرش يمر 


3 1ت 


الفارسي ف ٠‏ التذكرة » : 
وقطّعنا مثثافرها وخفنا أجرّتها فما اجرّت بِعُودٍ 

وقد جاء أيضاً في الخماسي أفعلّة نادرأ » قالوا : أَحدُودٌ وأَجِدّة: 
ورَمَضَان وأرْيضّة » وخرّان" - وهو ربيع الأول - والجمع أخونة . 

وأما كونه ذا مدو فتحرز مما ليست فيه » فإنه لا يجمع قياس على 
أفعلة نحخو: جغفر , ونحو: جَوْهَر وسُلّمِ » ونحو ذلك . 

وأما كون المدة فيه ثالئة فتحرز مما كانت فيه ثانية نمحو: طابق , 
وتابل » وكاهل » وغارب » وحائط » وحاتم » فإنه لا يجمع على 
أفعلة قياساً » فإن جاء ذلك وقف على محله لقلته » فمن ذلك قولحم : 
حائز للخشبة المعتزضة بين الحائطين » وجمعوه على أجوزَة » والمد هنا 
لم يقيده بصورة » فيوخحذ له فيه ما كان من الحروف فيه المد » وذلك 
الألف » والواو إذا انضم ما قبلها »والياء إذا انكسر ما قبلها ء لأنها 
مدات ناشعة عن الحركات قبلها . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة استتب القياس في الجمع 


على أفعلة في الصحيح والمضاعف والمعتل » فتقول في الصحيح” : 


)01 في اللسان : والعرب تسمي ربيعاً الأول : خحوّانا وععوّاناً » قال ابن سيده : وجمعه: 
أحونة . وانظر التسهيل : 3177١‏ . 
(1) الأمثلة الآنية لما كان على وزن فعال بكسر الفاء . 
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حمارٌ وأحمِرة » وِمَارٌ وأحمرة » وإِزَارٌ وآزرّة » ومثالٌ وأمئلة » 

1 95 7 34 : 3 ّ 24 8 24 
وفراش وأفرشة . وي المضاعف: جحلال وأجلة ( وعنان وأعِنة 0( وكنان 
وأكنة . وفي المعتل: بناء وأبنية » وميقاء وأسقية » ورشاءً وأرشِيّة : 


إلى © مس اليد 


وعيوان” وأختونة » ورواقٌ وأروقة » وبوان وأبونة . 
فتقول في الصحيح من فَعَال : قَدَالٌ وأقفيلة » وماد وأزمئة » 
ومكانٌ وأمكنة؛ وفَدَانُ” وأفدنة . وفي المعتل : عَطَاءٌ وأعطية » وقَضَاءٌ 
وأقضية, وعَرَاء" وأعرية » وقََاءٌ وأقبية . وتقول في الصّحيح من فعَال: 
عراب وأغربة » وخرَاجٌ” وأخرحة » وبّعَات وأبغئة /» قال الهذلي" : 
من فوقه أنسرٌ سودٌ وأغربة 2 وتحته اعسُرٌ كلف واتياس 


- 


وي المضاعف : ذباب وأذبة 4 ورُقاق وأزقة 1 وي المعتل _ حوال 


وأحورة . 


. في الأصل و (أ) : حوان , وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) البوان ‏ بالضم والكسر - : عمود الخباء . 

(0) الفدان كسحاب وشدّاد : الثور أو الثوران يُقَرَنُ للحرث بينهما . 

(54) العراء : المكان الفضاء لا يستتر فيه شيء. وفي اللسان : يقال : وطئنا عراءً الأرض 
والأعرية. 

ف الخراج كغراب : ورم يخرج بالبدن من ذاته . 

(7) مالك بن خالد الخناعي. والبيت في ديوان الهذليين */؟ من قصيدة مطلعها : 

يا مي إن تفقدي قوماً ولدتهم أو تخلسيهم فإن الدهر خلاسُ 

وانظره ف التكملة : ١56‏ . 
والكلف : جمع أكلف وكلفاء , والكلّف : لون بين السواد والحمرة . 


- 5” 


]) 


وتقول في الصحيح من فعيل : رَغِيفُ وأرْغِفَة » وقليب وأقْلِيَة» 
وكثيسب وأ كثيّة » وحَريب وأحربّة . وني لعل : قري" وأقرية غ 
وسَرِي وأمئرية . وني اللضاعف : حَرِيرٌ” وأحِرّة » وسرير وأميرّة . 

وتقرل في الصحيح من فَعُول : فَعُود' وأقعدة » وعمود وأعمدة» 
وخخرُوف وأخرفة . 

وقوله : , عنهم اطْرَدٌ, يعينٍ عن العرب » أي : اطرد أفعلة في 
كلامهم جمعاً لكل اسم اتصف بتلك الأوصاف . 

ثم ذكر لبعض ما يحتوي عليه هذا العقد حكماً خاصاً فقال : 

والزمه في فعال أو فعال 

إلى آخره . يعن أن هذا الجمع لازم في بناءين من الأبنية الي 
تضمنها العِقّدُ ؛ وهما فعال ‏ بفتح الفاء - وفعال ‏ بكسرها ‏ وهذا 
بشرط أن يكون فيهما تضعيف أو" إعلال . فإذا كان واحدٌ منهما 
مضاعفاً أو معتلاً فهذا الجمع فيه لازم؛ لا يعدل عنه إلى غيره » بخلاف 
غيرهما من الأبنية المعلومة فإن أفعلة فيها ليس بلازم » بل يدخل معه 
)01( قري الماء : مسيله من التلاع . 
(؟) الحزز من الأرض : الموضع تكئرٌ فيه الحجارة وتَحُرٌ كأنها السكاكين . 


(0) القعود : البكرٌ إلى أن يصير في السادسة . 
(4) في الأصل : « وإعلال» . 
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غيره » فتقول ف بناء : أبنية » وق سيقاء : أسقية » وفي رشاء: أرشية: 
وق إناء : آنية » وجواء : أحوية ء وغطاء : أغطية ء وتقول في 
غَطاء: أعظية:»وق كضاء: أقضية» وعتزاء واعرينة + وتيا وافية: 
وتقول في المضاعف: عنان وأعنة » وسينان وأسنة » وكنان وأكنة » 
وحلال وأجلة. وما أشبه ذلك . 

فإن قيل : ما المراد باللزوم هنا ؟ 

فالجواب : أن مراده أن العرب ألزمت هذين البناءين هذا الجمع 
ف إرادة القلة والكثرة » فلا يجمع واحد منهما قياساً جمع كثرة إلا 
على ما يجمع عليه جمع القلة , لا يحاوزون بهما بناء أفعلة إلى بناء 
كثرة » بل تقول : أسْقية' » وف القليل والكثير » وكذلك : أبنية 
وأجلة» ونحو ذلك مما تقدم » بخلاف غيرهما من الأبنية فإن جمعها 
للكثرة له بناء كثرة » كما تقول في فعال في الكثرة : فعُل » نحو حمار 
وحْمُر » وإزار وأزر . 

وكقااى كار د عدون دتان و شوم ركان رودل كما 
تقول في فعال /: فِعلان . نحو غراب وغربان » وبُعَاث وبُغئان . 
وكما تقول في فعيل : فعُلان وفعُل » نحو : كثيب وكثبان وكثب » 


. الجواء : المكان الذي يحوي البيوت‎ )١( 
. (؟) في الأصل و (أ) : أسيفة‎ 
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وكذلك سائرها. 

أما فعال وفِعال المذكوران فليس لما جمع كثرة » فمن ههنا 
التزمناه في القياس اتباعاً لالتزام العرب له ؛ كما التزموا جمع الكثرة في 
فعل حين قالوا فيه : فِعُْلان نحو صُرّد وصردان» ولم يقولوا في القلة : 
أصراداً استغنائ فكذلك هنا . قال سيبويه ف فِمَال : , وأما ما كان 
منه مضاعفاً فإنهم لم يحاوزوا به أدنى العدد وإن عنوا الكثير » تركوا 
ذلك كراهية التضعيفء إذ كان من كلامهم ألا يجاوزوا بناء أدنى 
العدد فيما هو غير معتل" ». يعي أنهم اقتصروا على بناء القلة . 
لأحل أنهم لو جمعوا على فعل لقالوا في كِنان : كنن » فكان يجتمع” 
المثلان » وذلك مستثقل . وأيضاً فإن من كلامهم الاقتصار على بناء 
أدنى العدد في نحو: إبل وآبال» وفخيذ وأفخاذ » وقمع وأقماع » ونحر 
ذلك من غير سبب داع إلى ذلك من تضعيف أو غيره . 

قال وت ااانا كان ستهر من "بتاك :الباء بو الواو:فافه اله ناور ينه 
أدنى العددء كراهية هذه الياء مع الكسرة والضمة لو ثُقَلوا »والياء مع 


(01) الكتاب 501/8. 


. في الأصل : يجمع‎ )٠( 
ف الكتاب : « فإنهم يجاوزون به أدنى العدد, وهو خطأً , وأثبت المحقق ف‎ )0( 
. الحاشية نص (ط) » وهو موافق لا أثبتناه‎ 


ات 


القبنة إن وى ,قال دوغله كان كللك هار ؤوا بتيساء ادن 
العدد ؛ إذ كانوا لا يحاوزون في غير المعتل بناء أدنى العدد,م يعني 
أنهم لو جمعوا الرشاء على فعُل لكان اللفظ به , رُشّرٌ , فيلزم أن يرجحع 
إلى درش » . وكذلك في رداء رَدْءِ » فتنقلب الضمة كسرة فيقال : 
ردية؛ فيعتل اعتلال عم » فكرهوا ذلك . ولو سكنوا العين للزم 
رشي ورَذي » فكرهوا الضمة مع الياء وليس بينهما حاحز حصين » 
فرفضوا ذلك » بهذه فسره ابن خروف . 

وقال السيراقٌ : إن فكلا لو بقي على أصله لوحب أن يكون 
أل را سود مس ودر ار لماه انم ل 
الواو قبلها في أَدلرٍ » فلما أداهم إلى هذا التغيير تحنبوا". ولم يخففوا إلا 
والتخفيف فرع عن التثقيل وفيه ما فيه . قال أبو الحسن : والدليل 
على أن الأصل التثقيل أن لغة من يقول : طرف وعَلّمَ » وهؤلاء إذا 
ردُوا / الفعل إلى المتكلم ضموا وكْسّروا” » فدل ذلك على أنه 
الأصل. هذا ما علل” به هذا الموضع » وهو راحع إلى باب الاستغناءء 


(1) الكتاب 501/98 5075. 

. في (س) : تجنبوه » وهو لفظ السيرافي في شرحه‎ )١( 

)4 أي : قالوا عند إسناد ظرف المخفف إلى المتكلم : ظرّفت بالضم » وعند إسناد 
علم إلى المتكلم : عَلِمت بالكسر . 


(4) ما تقدم هو معنى كلام السيرافي في شرحه على الكتاب . 


- /ا5 - 


1453؟] 


واليه وده سيبوية بعل التعليل عا ذكر” .. 

وقد بقي على الناظم في هذا الحكم الذي ذكره اعتراضان واردان 
على لفظه : 

أحدهما : أنه حكم باللزوم على ذي الإعلال مطلقاً » وذو 
الإعلال على وجهين ؛ معتل اللام » ولا شك أن الحكم فيه ما ذكر ع 
ومعتل العين » وليس حكمه كذلك , بل هو جار مُجرى الصحيح 
مطلقاً » قال سيبويه : , وأما ما كان فيه يعن من فِعَال ‏ من بنات 
الواو الي الواوات فيهن عينات » فإنك إذا أردت بناء أدنى العدد 
كسّرته على أَفعِلّة » وذلك: خران وأخونة » وروّاق وأرُوقة » وبرّان 
وأَبُونة » » قال : , فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقل » وحاء على 
عل كلغة بي تميم في الحم" وذلك قولك : خرن » وروْق » وبُوْشه» 
ثم ذكر التعليل » ثم قال : م وإذا كان في موضع الواو من خجوان ياء 
قل في لغة من يثقل » وذلك قولك : عِياكٌ وعينٌ »" . 


)١(‏ يشير بذلك إلى قول سيبويه في آخر نصه المتقدم : م إذ كانوا لا يجاوزون في غير 
المعتل بناء أدنى العدد » أي : إنهم كانوا يستغنون أحياناً يجمع القلة عن جمع 
الكثرة . 

(؟) ف الكتاب : « في الخمر» بالخاء » وأثبتها مخففة » وف نسختنا بالحاء » وثقلت الميم 
في (أ) بالضم على الأصل » وكلّ صواب . 

م الكتاب 507/98 . 
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فأنت تراه قد طرد حكم الصحيح في بنات الياء والواو » ثم ذكر 
قعالاً وأحرى فيه حكم فعال من كل وجو » فكلام الناظم فيه ما ترى 
من عدم تحرير العبارة . ظ 
والاعتراض الثاني : أنه قال  :‏ وَالْرَمْهُ في قعال» فذكر لفظ 
اللزوم» فإما أن يريد به : الزمه مطلقاً قياساً وسماعاً » فلا يجوز الانتقال 
عندنا" عنه » ولم تنتقل العرب عنه أيضاً . وهذا باطلٌ » فإن العرب 
قد انتقلت عنه كما تقدم ذكره ف أسواء في سواء » وأحياء في حَيَاء 
وأَجْنَان في نان » وغنن في عنان. والقاعدة أنه لا بد من اتباع العرب 
في المسموع كله , وترك القياس معه , فإذن لم تلتزم العرب ذلك في 
هذة الألفاظ ع .ولا تلترمه تحن أيضاء وإن قلنا بالقياس:ق غيرها . 'وإما 
أن يريد القياس فقط » فما الفرق بين هذا الموضع والموضع المتقدم ف 
فعَل حيث قال هنالك : 
وغالبا أغناهم فِعُلانُ 
'فنبّه على السّماع غير الغالب » ولم ينبّه عليه هنا » بل جعل 


حكم القياس لازما » فكان الوحه أحد أمرين :/ إما أن يقول في 0غ ]1١‏ 


. في () و(س) : عنه عندنا‎ )١( 
. (؟) الحياء : الفرج من ذوات الخف‎ 


2 


الموضعين غالباء وإما أن يرك ذلك ف الموضعين . 

ونم اعتراض ثالث » وهو أن هذا الموضع نبّه فيه على استغناء 
العرب بأحد بناءي الجمع عن الآخر » وكذلك ف فعَلٍ . وهذا التنبيه 
ف غاية التأكيد » لأن إطلاق القياس فيه حطأ ؛ إذ ا هلها 
أن نستغنٍ عما استغنت عنه العرب » وإن كان القياس يعطيه » كما 
قالوا في: وذْرَ ووَدّعَ ونحو ذلك . فلا يجوز لنا نحن أن نتكلم با تركته 
العرب مما علِما قصدها لبَرْكِهِ » وإذا كان كذلك كان من حق الناظم 
أن يلتزم التنبيه على هذا في مواضع الاستغناء في هذا الباب » إذ كان 
فيه كثيراً جداً » ولم يفعل هذا » ألا ترى أن من أبنية الثلاثي الي تقدم 
له ذكرها ما يقتصر فيه على أفعال في القلة والكثرة » وذلك حخمسة 
أبنية . 

أحدها : فَعِلٌّ نحو: كَبارٍ وأكباد , قالوا : قلّما يجاوّرُ به أدنى 
العدد والذي خرج منه فول وغل وَرُعُول +:ولجر ونور ؛ قال 
سيبويه” : وشبهوها بالأُسُرد , . وعلى أن الناظم يظهر منه بعد أن 
فعولاً قياس فيه » وسيأتي ذكره » إن شاء الله . 


)1( الكتاب 00 : 


ضِلّعٌ وضلوغ وإرم أرُومٌ » قال سيبويه” : , كما قالوا امور . 

والثالث : فَعُلٌ نحو : عَجْرٌ وأعجارٌ . والذي حرج منه قوطهم: 
رَحْلُ ورحالٌ » وسبْعٌ وسباعٌ » قال سيبويه : , جاءوا به على فُعال 
كما جاءوا بِالصّلّع على فعُول , . 

والرابع : فِعِل » قالوا : إبل وآبَالٌ . ولم يجارزوه . 

والخامس : فعُل نحو : طُنبٌ وأطنابُ . ولم يجاوزوه على ظاهر 
ا 4 

وإذا ثبت هذا كان تركه التنبيه على هذا إخلالا » مع أنه ريبما 
كان له في هذا الباب من هذا النوع مواضع ل ينبه عليها . 
واطنواي عنن الأول له أعوقة الآذء وعن الثاني أنه أراد بقوله : 
«الزمم؛ أي : قياسا » لا تتعدّه إلى غيره . ولا تناقض بين هذا الكلام 
وبين ما تقدم له » لأنه آمرّ هنا بالتزام ما يجب التزامه » وكونه وُحد 
في السماع شيءٌ ويخالفه نادراً لا يضر عدم التعرض له . 5 

وغالبا أغناهم فِعْلانٌ ظ 

فهر لم يخبر بالقياس , وإنما أحبر / .ممحصول السّماع فيه ء ولا [48] 

شلك أن المحصول فيه ما قال من غلبة فِعْلان على فعّلٍ » ووجود أفعال 


. الكتاب ؟/لاه‎ )١( 
الكتاب ؟/لاه.‎ )0( 


2-563 


فيه قليلاً. ثم في هذا الإخبار ما يعطي أن القياس هو الاستغناء بفعلان 
مطلقاًء وأنه الملترّمُ لا غيره » لأن القياس إنما يكون على الشّائع دون 
النادرء فاتفق الموضعان في الحكم بالتزام القياس»ء وإن اختلف 
الإيرادان. وهذا" ظاهرٌ . 

وأما الثالث فإن الاستغناء فيما ذكره” وفيما لم يذكره أكيدٌ كما 
ذكر”» فإنه محتاج إلى ذكره لعدم حصول المقصود عند عدم التعرض 
لهء ولاسيّما فيما إذا كان الاسم ثما لا يُجمع جمعّ سلامة لا بالألف 
والتاء ولا بالواو والنون » فإنه إن كان ما يجمع جمع سلامة فبناء 
التكثير فيه لا يقوم مقام بناء القليل » وإنما للقليل فيه التسليمٌ لا 
التكثير”. هذا ظاهر كلام النحويين » وهو الذي يعطيه القياسُ أيضاً » 
إذ لا يُعدل في إرادة القليل عما يدل عليه من الصيغ بخصوصه إلى ما 
لا يدل عليه بخصوصه إلا لمرحب » ولا موحب فيما يمسوغ فيه جمع 
السلامة » وهو دال على التقليل » أن يؤتى فيه ببناء التكثير إذا أريد 


)١(‏ قفي (س): وهو. 

0) في (س) : فيما ذكره هو فيما . 
0) في (س): ذكره. 

(4) في (س) : التكسير . 


2 


لقليل إلا" عند فهم الاستغناء » فهاهنا يصير كلام الناظم مشكلاً 
مدا ار الذي اجنين ورد هذا الاشكال امراف 
أحدهما : تركةٌ ذكرٌ مرضع استعمال جمع السلامة » وأن 
يستعمل للقليل إما في الأصل والغالب من الاستعمال على مذهب 
سيبويه والأكثر وإما على الاشتراك على مذهب غيرهم . 
والثاني: عدم" ذكر التنبيه على جميع مراضع الاستغناء فيما ذّكر 
من المجموع . 
والضمير في" قوله : , والرَمْهُ , عائدٌ إلى , أفهلة , . ود في فَعَال أو 
نالع عن حلان مطات ان معام بحيال ماو الجالقه 1 ا 
الزم هذا البناء في جمع فعال أو فعال حالة كونهما مصاحبين" 
للتضعيف أو للإعلال . ١‏ ْ 
ماع اع 
ُعْلٌ لنحو أمر وحَمْرا وفِْلةَ جمعا بنقل يُذْرَى 


أتى في هذين المزدّوحين ببناءي جمع » أحدهما للقلة وهو فِعلة » 


. في الأصل و(أ) : لا عند‎ )١( 
. (؟) “في (س) : عدم التنبيه‎ 
في():من.‎ )0 

(4) في (س) : مصاحبي التضعيف . 
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وهو رابع الأبنية ال للقلة » والآخر, فْمْلٌ» وهو حامس / أبنية ::؛ك] 
الجموع وأول أبنية الكثرة . وكان اللائق بحسن الترتيب أن يذكر 
فِعْلق أولاً ليضمه إلى أشكاله من جموع القلة» ثم يذكر , فعُْلاء . 
ولم يفعل ذلك , ولعله أخرٌ ذكره تنبيها على كونه لا يقاس عليه » بل 
يوقف فيه على السماع » فلم يحنيل” به أن يكون مرتباً في الذكر على 
أشكاله » ولم يترك ذكره لشهرته على ألسنة المعربين المختصرين 
وغيرهم + والله أعلم . 

فأما فِعْلَة فذكر أنه يُدرى بالنقل » فقوله : 

وفِعلَةٌ جمعا بنقل يُدرى 

يعن أن هذا البناء على فِعْلة - بكسر الفاء وسكون العين ‏ إذا 
كان جمعاً فإنه إنما يدرى » أي يعلم » ما هو جمع له" مسن المفردات » 
بالنقل من كلام العرب , ولا يعلم بالقياس كما يعلم سائر ما ذكر 
بالقياس » بل لم يطرد فيه حال يبنى عليه » فوقف على محله . والذي 
استقرئ في السماع منه أن يكون جمعاً لمعيل » قالوا : صَبِيّ وصربيّة » 
وعَليُّ وعِليّة » وجَليل” وجلّة » قال النير” ْ 
)١(‏ في () :يجعفل » وفي (س) : يجعل . 
)٠(‏ في (س) : جمع أنه من . 
() في الأصل و(أ) : حليل وخلة . 
(4) ديوانه : 57 من قصيدته الي مطلعها : 


صَرَمَنْكَ حمرة واستبدٌ بدارها ١‏ «وعَدَتْ عرادي الحرب دون مَرَارهَا 


64 - 


أزمان م تأخد لي سلاحها (إبلي) بِجِلْيهَا ولا أبكارها 

ولفعل » ( قالوا ) : فنى وفتيّة » وخ وإخوّة “ولد وولْدة : 
على هذا حمل الفارسي في التذكرة ولد وشبهه بأخ وإعوّة . قال : 
وإذا كان كذلك فليس للإعلال عليه طريق » لأنه ليس .عصدر . فأما 
لد لدصون: 

ولفعْلٍ » قالوا : شيخ وشيْحَة . ولفعال ‏ بضم الفاء ‏ قالوا : 
غلامٌ وعِلْمَة » وشجاعٌ وشِجْعة . ولمَعَال ‏ بفتح الفاء - قالوا : غَرَال 
وغِزلّة » ولفِعل - بكسر الفاء وفتح العين ‏ قالوا : بن ويه » والثتى : 
الذي يكون درن السّيّد , يثنى به ف الأمورء أنشد الفارسيٌ في 
التذكرة” : 


طويل اليدين رهطة غير بِنيَةٍ أشْمٌ كريمٌ جارَهُ لا يُرهْبُ 


. سقط من الأصل و(أ)‎ )١( 
في (ص): وعلى.‎ )0( 
» البيت للأعشى أبي بصير , وهو في ديوانه ص: 775 بالرواية الأخرى : لا يرهق‎ 65 
من قصيدته الي مطلعها : ا‎ 
أرقت وما هذا السهاد المورق وما بي من سُقمِ وما بي مَعْشَق‎ 
بالرواية‎ 4١7/7 وهو في الصحاح واللسان (ثنى) بهذه الرواية » وورد في المساعد‎ 
. الي ذكرها الشارح عن شيخه : لا يُرهب‎ 


66 - 


كذا قيدنهُ من كتاب شيخنا القاضي . وف الصحاح : , جارهُ لا 
يُرَهّقُ» » ونسبه الجوهري للأعشى » وجعل بُنيَة جمع تيان » قال : 
دوالثنيان بالضم : الذي يكون دون النؤدكق الرقية ب بواطمم تند 
وأنشد البيت . فلم يجعله الجوهري جمع يُنى كما حكاه شيخنا 
القاضي عن بعض الشيوخ » لكنه حكى إثر ذلك أنْه يقال أيضا : يُنى 
وى » بالكسر والضم ء ولم يذكر أن يجمع ذلك الجمع . فقد حصل 
من الدوهري أن فِعْلَةَ جمعٌ لفعلان . 

ويكون أيضاً / جمعاً لمَعْل بفتح الفاء وضم العين » قالوا : رجُلّة 
في جمع رَُل » معنى راحل » وهو الذي لا ظَهْرٌ له يركبه ف سفره . 

فهذه ثمانية أبنية جاء فيها الجمع على فِعْلّة » وكل ذلك سماعٌ لم 
يبلغ القياس عليه . 

فإن قيل : لم قال : و وفِعْلّةٌ جمعاً, فقيده بكونه جمعاً ؟ فإن 
الظاهر أنه فضلٌ لا حاحة إليه » إذ قد تقدم له أن هذا البناء جمع من 
جموع القلة» ثم ذكره مع أمثاله» ولا يقال : إنْه تحرز من كونه بناء 
مفرد فخخاف أن يلتبس به؛ لأنا نقول: هذا فاسدّ » لأن أكثر أبنية 
الجموع مشتركة بينها” وبين المفردات كفعال وفعُول وفعُلٍ وفملٍ ؛ 


(1) في الأصل : بينهما . 
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501 


وما أشبهها » فهذا القصد عنده مطْرَّحٌ » فبقى الموضع وارد” السؤال. 

والجواب عن ذلك : أنه نبه بقوله جمعاً على مذهب من زعم أن 
فعلة من أسماء الجموع مثل: صَّحْب ورَهْط ونفر وحايل وباقِر » ونقل 
المولف” هذا المذهب عن ابن السراج . 

ومذهب الجمهور أنه جمع حقيقة » والحاكم بين الفريقين في هذا 
جريان ضابط أسماء الجموع في هذا البناء أو عدم حريانه » وذلك أن 
اسم الجمع تحكم له العرب بحكم المفرد في أحكام كثيرة » فتخبر عنه 
إخبار المفرد المذكر فتقول : الصحب جاء » والرهط أقبل . ومن ذلك 
جريان نعت المفرد نحو قول الشاعر” : 

أخشى رُكَيباً أو رُجَيلاً عاديا 
وكذلك النسب إليه على لفظه » وغير ذلك من الأحكام الخناصة 


باسم الجمع » دون حقيقي الجمع » فإن كانت العرب قد عاملت فِعْلة 


1١2‏ في (س): وأراد. 
(؟) التسهيل : 554 . 
(6) الرحز لأحيحة بن الجلاح » وهو في التكملة : 17,78 ء والمنصف »1٠١١/5‏ 
وشرح شواهد الشافية ١60/57‏ . 
)0 في الأصل و(ا) : اش » وقبل البيت كما في شرح الشافية : 
بنيت بعد مستظل ضاحيا 
بين يعفيية بن اليا 
والشَّرٌ ما يتبع القواضيا 


لاه د 


هذه المعاملة ني غير اضطرار شعري أو ندور فلا شك أنه اسم جمع ‏ 
وإلا فهو جمعٌ بلا شك أيضاًء فلأجل هذا المعنى نبهَ الناظم على كونه 
جمعاً. وأيضاً فإنه حكم على هذا البناء بالحكم الموجود لأسماء الجموع 
القليل في الجموع الحقيقية . لأن أسماء الجموع موقوفة على السماع لم 
تطرد في مستعملاتهاء ولا حصل فيها كثرة توحب القياس. وبهذا 
الحكم حكم على فِعْلةَ إذ قال : « بنقلٍ يُدْرَى » ولم يذكر أنه قياس في 
شيء. وهذا قليلٌ في الجموع» كما حكوا فِعْلّى في الجموع » ولم يأت 
ف كلام العرب جمعا إلا لحجل رظريان قالوا: / حِجْلَى وظِربَى » 2011] 
قال عبدا لله بن حجاج التعلبي ” : 

فارْحَم عيبي الدين كانْهُمْ ‏ حِجلى تدر بالشُربَةٍ وفع 

وقال الفرزدق” : 

وما جَعَل الظَرتى القصارَ أنوقُها إلى الطُمُ مِن مَوجٍ البحارٍ الخَضَارِم 

فلما كان الموضع موهماً باسم الجمع احنزز من ذلك بقوله : 
بعل وشو كال مق ضعو ويدرف + أن : يرق بالنقل حالة كونه 
(1) الشاهد في التكملة : ١57 ٠١4‏ »ء وشرح المفصل لابن يعيش ١١4 ٠ 7١/9‏ . 
(؟) ديوانه 8١9/7‏ » من قصيدته الي مطلعها : 


ود حريرٌ اللوم لو كان عانيا 2 ولم يدن من زأر الأسود الضراغم 
وفيه : وما تجعل . والبيت في اللسان (ظرب) . 


مه - 


جمعاً . ودَرَيتُ الشيء » ودريتٌ به » أي : علمتُ به . 
وأما فعْلٌ فقال فيه : 
فُغْل لبحو احمر وحَمْرًا 
يعت أن هذا البناء من أبنية جمع الكثرة يكون لنحو أحمرّ حمراء ‏ 
وماكان (على وزنهما و) على حالهما . وكونه خص هذين المثالين 
يدل على أن جمع غيرهما من الأمثلة المعلومة للمفردات على فعُل إما 
١ 5-7 1 ١ 5 ١ 2 1 5‏ وم لا 0 
الشاعر"” : 
فلو تَرَى فيهنٌ مير العنق 
بين كماتي وَحُوَبْلْق 
ال 2 6 
ول مني : مني » قال الشاعر : 
أسْلَمْتَمُوها فباتت غير طَاهِرَةٍ ُنْيُ الرّجال على الفَخخْدَين كالموم 


. )( سقط من الأصل و‎ )١( 
» (؟) الرحز في النصائص 9/هل” من إنشاد الفراء » وانظره في اللسان (كمت) (فلا)‎ 
: وكمَائي : جمع كمتاء وإن لم يلفظ به بعد أن جعل اسماً كصحراء » والمسموع‎ 
: حسان بن ثابت » والبيت في ديوانه : لا/١١ آخر أبيات مطلعها‎ )( 
نالت قريش ذرى العلياء فانخنئت 2 بنو الغيرة عن جد اللهاميم‎ 
. وهو في الخصائص 77/9 , والموم : الشمع‎ 
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وقالوا : سّقف وسُقف » وفرس وَرْهُ» وخيل وَرْدٌ » وعائذ 
وعُوْذ وحَاجّ وحُجّ » قال الشاعر : 
ريل 2 و و ٠.‏ 1 و 
وكأن عافية النسُور عليهمُ حُجّ باسفل ذي امجاز نزول 
وَأسّد وام وويذنة وين +وذللك ووه 1 بكر قاس 
وهذان المثالان من باب أفمّل وفَعْلاء » ولهما في مثاله أوصاف 
لأحلها مثل بهما » وباحتماعهما يحصل القياس ف جمعهما على فعل » 
وذلك وصفان : 
أحدهما : أن يكرنا وضفين . 
والثاني : أن يكونا متقابلين بالتذكير والتأنيث » فيكون أفعل 
للمذكر » وفغْلاء للمؤنث . 
كأنا كزانهما رشق اذ يك هذ تفز أفعل إذا كاننانعا م يجمع 
)١(‏ الوّرد من الخيل : ما بين الكميت والأشقر » ويجمع كذلك على وراد . 
)١(‏ حرير في ديوانه : 587 من قصيدته الي مطلعها : 
ودّع أمامة حان منك رحيلٌ إن الوداع إلى الحبيب قليل 
وهو من شواهد التكملة : 7١7‏ وغيرها . 
من الناس والدواب والطيرء وق اللسان (حجج): « ويجمع - أي الخاج على حج 


مثل: بازل وبُزل » وعائذ وعوذ ... والمشهور في رواية البيت حِجٌ بالكسرء رهو 
اسم الحاج » وعافية النسرر : هي الغاشية الي تغشى لحومهم ) . 


قياسا على فعْل » وإثما قياسه على أفاعِلَ نحو : أفْكَلٍ وأفاكلَ , وأيْدّع 
وأيادٍعَ . وكذلك فَعْلاءُ اما نحو : العَزلاء » لفم الْرّادة » والعَرْصاء" 
للشدة ‏ وَالحُوجَاء للحاجة ؛ لا تجمع على فُمْلٍ . وأما كونهما 
متقابلين بالتذكير والتأنيث فهو أن يكون أفعَلٌ المذَكرٌ يقابله مَعْلاء: 
وفَعْلاءُ المونث يقابله أفعَلُ » وهو تحرز من الأفعل الذي يقابله الفعْلَى » 
فإنه إذا كان يقابله المُعْلَى لم يُجمع على فُعْل » وإنما قياسه الأفاعل / 
في المذكر والفعَلُ في المونث نحو الأفضل والأفاضل » والفُضْلَى 
والفضّل . وسياتي ذلك ف كلامه إن شاء الله . 
اعون جورعه 1 و ا 
العرب » » بل كل واحدٍ منهما في الاستعمال غير مقابل بصاحبه ع 
فمثل هذا لا يُجمع على فعْلٍ قياساً » وإنما لكل واحار جمع يخنص به 
غير هذا إن كان نحو حُلَةٍ شوكاء » وديمة مَطْلاء » وامرأةٍ عَجْراء ‏ 
ورجل آلى » وما أشبه ذلك مما لم تستعمل العرب له مقابلاً بذلك 
اللفظ , فإن سمع ف مثل هذا فعْل فموقوف على السماع , كقرهم : 
حدائق غَلْبٌ » ولم يقولوا : أغلب , ونوقٌ كُرمٌ » ول يقولوا : خُمَلٌ 


. “ف (س) : العرضاء » تحريف‎ )١( 


1ك 
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زلف 


اكور قال تعالى: ووَحَدَائِقَ غلبا» . وقالالمرزدق أنشده 
وكُوم نِم" الأضياف عَيْناً ‏ ونصبحٌ في مَبَارِكِهًا يقالا 

فإذا اجتمع الوصفان جمع أفعل وفعلاء على قعل نحو : أحمر 
وحمراء» وأصفر وصفراء » وأبييض ويَيُضاء » تقول : حُمْرٌ وضفَرٌ 
رييض . و كذلك أصم وصّمّاء » وأبكُمٌ وبَكْمَاءُ » وأعمى وَعَمِيَاءُ: 
تقول : صُمٌّ وبَكُمٌ وعْمْي . وكذلك سائر ما كان مثل ذلك . هذا 
هو القياس » وقد يُجمع على فعلان نحو : سُودان » وحُمران » 
وبيضان . وعلى فَعْلى أيضاً نحو: أحرّب وجَرْبى » وأحمق وحَمُقى . 
وهو قليلٌ أيضاً . 

إلا أن على الناظم هنا دَرَكا من أوجه : 

أحدهما : أن قوله : , لنحو أَحْمَّر وحمراء يوهم عدم اشتراط 
التقابل؛ لأنه إنما يوذِنُ أنه الى عدا ليه المشالين خاصة لعطفه 
أحدهما على الآخر » فصار كقولك : أفعال لنحو بسو وطَلل . فهذا 
ليس فيه ما يُوهم تقابلاً لبه » فكذلك أحمرٌ وحمراءٌ فسواءٌ ما مثل به» 


. من سورة عبس‎ ٠٠ : من الآية‎ )١( 

00( الكتاب 59/4 » وهو مطلع قصيدة يبمدح بها سعيد بن العاص » انظر ديوانه 
1 . 

() كذا ضبط في الأصل و () » وفي الديوان : تنم الأضيافٌ » وله وحه من العربية . 


ات 


وقولك : أحمرٌ وأدماءً . والذي يعطي التقابل المراد قولك : لنحو أحمر 
حمراء » وحمراء أحمر . وإذا كان لا يعطي معنى التقابل مع أنه قد 
تقدم اشتزاطه» وما تقدم من تفسير كلامه باعتبار الوصفين” فغير 
متعين » فأشكل إذاً وأوهم . 

والوجه الثاني: أن ما مثْلّ به لا يخلو إما أن يراعى فيه وصف 
التقابل على ما مضى أو لا يراعى » فإن كان مراعى اقتضى أن كل ما 
ليس له مقابل من أفعل وفعلاء وصفين فلا يجمع على فُعْل قياس" . 
وقد مضى / هذا , لكنه غير صحيح ف إطلاقه » لأن أفعلّ وفعلاءً 
إذا لم يتقابلا فإنهما على قسمين , أحدهما : أن يكون ذلك محرد 
السّماع لا لمانع سواه وهذا لا يجمع على فُعْلٍ إلا سماعاً كما تقدم , 
نحو: خُلَةٍ شوكاءً ول يقولوا : نوب أشلرَّكُ . ودِيْمَةٍ مَطّْلاءُ ولم يقولوا: 
سحاب أهطل . وامرأةٍ عجزاء ولم يقولوا : أعجز . وكذلك رجحل 
آلى ولم يقولوا : ألْيَاءُ . فكلام الناظم في هذا القسم غير” صحيح . 

والثاني : أن يكون عدم التقابل لمانع في الخلقة » أي لعدم المعنى 
الذي اشتق له الوصف من أحدهما ووجحوهه ف الآخرءكقرهم: 
عَذَراء ولم يقولوا : أعْدَّر » لعدم العُذرة في المذكّرء وعَقُْلاء » ولم 
)١(‏ في () : الوحهين . 
(؟) سقط من (س). 


5) في (س): وكلام. 
(١‏ رسم فوقه في الأصل : كذا ء ولا وحه لما رسم . 
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ا الف 


يقولوا : أَعْل ". ورجُل آدَرٌ » ولم يقولوا : أَدْرَاء . فهذا ونحوه يجمع 
على مُمْل قياساً » ألا تراه قال ف التسهيل” حين ذَّكر فْعْلاً :, وهو 
لأفعلَ وفَعْلاء وصفين متقابلين أو منفردين لمانع في الخلقة » فإن كان 
المانع الاستعمال فَفُعْلٌ فيه محفوظً , . فأنت ترى” أن ما أعطاه المثال 
من التقييد بالتقابل غير صحيح في هذا القسم » فإن كان 0 
التقابل غبر مراعٌى اقتضى أن كل ما كان على أفعل أو على فَعْلاء من 
الأوصاف يجمع على فُعْل في القياس » وهذا باطلّ لِمّا تدم في نحو : 
آلَى وَشَرْكَاءَ وَهَطَلاءً وشبهه . 

والوجه الغالث : من لعل وفعْلاء المتقابلين بالتذكير والتأنيث 
ما لا يُجمع على فُعْلٍ قياساً » وذلك ما كان من نحو الأبرق والبرقاء » 
والأجرّع والجرعاء 50 والبطحاء »ونحو ذلك » فإنه إنما يجمع 
المي فيه على أفاعل فتقول : أباطِحٌ وأبارقٌ وأحارِعٌ » قال" : 


)0 في الأصل : غفلاء أغفل بلغي للعجمة » والعفل : شيء يخرج من قبل للرأة وحياء اناقة » 
كالأثرة للرحال . 

(؟) التسهيل : 5/٠١‏ - الا3. 

(0) ف الأصل : تراه» تحريف . 

(4) في (س) : فإن كان القسم وصفاً التقابل » وهو خط . 

(ه)» جرير في ديوانه : 7١‏ من قصيدته الي مطلعها : 

سيمت من المواصلة العتايا 2 وأمسى الشّيب قد وَرث الشبابا 

وهو من شواهد الإيضاح للفارسي : 747 » وشرح شواهد الكافية للرضي 
. 


15د 


وكاين بالأباطح مِنْ صَلدِيق0 2 يَرَاني ‏ لو أُميِبْتُ ‏ هو المصابًا 

ويُجمع المؤنث على فِعَال نحر: بطاح ويرّاق . أما فل فلا يُجمع 
عليه » وإذا كان كذلك فإطلاقه المقتضى لجمع هذا النوع على فْلٍ 
مفتقر إلى التقييد . 

والجواب عن الأول : أن اشتراط التقابل مقصود له » وكلامه 
مطيه بالتفل لمأن :قولة ١‏ وزلتعو ان تتطلكن انل اختراء» 
لدي رقف عن دوكر نرف عل عاد »وكذلك قوله : 
بوسمزا كسمو انديويق اخ + الأن ذلك امن وض فراء بوذا 
كان / على هذا التزتيب لم ببق إشكالٌ ف كلامه . 

والحواب عن الثاني : أن كلامه في أحمر وحمراء موافقٌ لكلام 
سيبويه” والفارسي وغيرهما ء إذ يُطلقون القول بذلك » وأن أفعل 
فَعْلاء يُجمعان على فُْلٍ مطلقاً » ويمثلون بنحو ما مل به الناظم » 
ولا يستتون من ذلك شيئاً» قال سبيويه : , وأما أ إذا كناف صف 
فإنه يُكسَرٌ على فُمّلٍ [ كما كسرُوا فعُولاً على نَعُلٍ ]” 'ءلأن أفعلَ 
من الثلاثة » وفيه زائدةٌ » كنا أن تقولا فنة راكدة لوعن حروت 


كعدّة حروف فعٌُول, . ثم قال : و وذلك أحمر وَحُمْر ء وأخضر 


98٠ : الكتاب 544/8 ء والتكملة‎ )١( 


(5) عن الكتاب وزدناه لحاحة النص إليه » فسيذكر سيبويه شبه أفعَلُ بفعُول في تعليله. 
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] 


وخضرء .. إلى آخر التمثيل » ثم حكى جمعه على فَعْلان » ثم قال : 
, والمونث من هذا يُجمع على فُعْلٍ » وذلك حمراء وحَمْرٌ » وصفراء 
وصفرٌ» انتهى .. 

فلم يتعرض لغير ذلك مما ذكره المولف ف التسهيل » وذلك ‏ 
والله أعلم ‏ لقلة ما كان له مانع من اللقة » فالقول بالقياس” لا 
ينبغي أن يُقدم عليه » والأحوطٌ وقفه على السسّماع . وأما ما كان 
المانع فيه الاستعمال فقد ثبت أنه محفوظ » فكلام الناظم إذ ذاك لا 
اعتراض فيه . 

والجواب عن الثالث : أن الأبطح ونحوه من النظائر أصلها الصفة 
إلا أن العرب استعملتها استعمال الأسماء » قال سيبويه في مسألة أفعل 
فشلى +:وأنه امل استعمال أفكل وأكتدل ) كنا فالوا«الأساره 
والأباطح حيث استعمل انطعيال الأقيان" ٠‏ تلين كان كك لين 
بالأسماء حكماء فليس إذا من الصفات » فلا يدل على كلام الناظم 


والله أعلم . 


)١(‏ في ()ور(ص): ولم. 
(؟) “في (س) : بالقياس به لا . 
(0) الكتاب 5848/9" . 


1-2 


وفْكُلٌ لاسمرباعي يمد قد زيد قبل لام اعلالا قَقَد 
مالم يضاعف في الأعمٌ ذو الألف”' وفْل جمعط لفغلة غرف 
ونحوكبرى . ولفَغْلةَفِمَلْ وقدسبجيء جمعهُعلى فْعَلْ 
في محورمذواطرادفُعمَلَُ وشاعنحو كاملا وكمَلة 
هذا الفصلٌ يحتري على ذكر” جموع من جموع الكثرة» وهي : 
فعُلُ» وفعَلٌ » وفِعَلٌ » وفعلة » وقعلة . 
فأما فل بضم الفاء والعين ‏ و(هو)” السادس من أبنية الجموع 
فذكْرَ أنه يُجمع عليه قياس ما كان اسما غير ضقنة رباغيا عندة زائندة 
قبل اللام » ول تعتل لامه » ولا ضوعف منه ذو المد بالألف . وهذا 
العقد من كلامه قد اشتمل على أوصاف بحصوطا يقاس هذا الجمع . 
/ أحدها : أن يكون اسما غير صفة » وذلك قوله: روَفَعَلٌ لاسي 
فإنه إن” كان اسم جرى فيه فُعُلٌ قياساً » فلو كان صفة لم يجمع على 
فعُلِء فلا تقرل في كريم: كُرُم » و لا في قتيل : قل » ولا في ركوب: 
رُكب » ولا في جبان : حُبّن , ولا في ضَنَاكِ - وهي المرأة المكتدزة : 


. في (ص) : ذو ألف‎ )0١( 

)2 سقط من (س) . 

0 سقط من الأصل في () . 

(4) في (أ) و(ص): لمء دون واو العطف . 
(5) في () و(ص): إذا كله . 


1ت 
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ضنْك » ولا ما أشبه ذلك . وما حاء منه على فل فمسموعٌ » كما 
قالوا تذين ونذرع فال :تمان : 5 هذا نلِيرٌ م ِنَ النذر الأول 4". 
وقالوا : حديد وحُدّد » وسّدِيس وسُدس ., وبي وثن ) وفصيح 
وفصّح. شه ذلك بالأسماء حيث استعملوه كما تستعمل الأسعاء . 

والثاني : أن يكون رباعيً ؛ وذلك قوله : , لاسي رباعي » فههنا 
يُجمع على فكُل » ؛ فإن كان ثلاثيا م يُحمع على فم إلا سماعا » نحو 
قرحم : رهن ورهن » وقرئ: فإ فرهن مفبوضة الزوهي قراءة ابن 
كتو وأبتي عمروت:وشقفة وشقى؛أقال تعال: ل شقفا بسن 
فِضّة4" . وقالوا : نَِرٌ ونمُرٌ ( قال الشاعر" : ظ 

فيها عَيَاييلُ أُسُودٌ مر ) 

وقالوا : نّمّرة وُمُر » قال تعالى : ا وَكَان لَه ثُمُرٌ 4" . 


زلف 


. الآية 5ه من سورة النجم‎ )١( 

(؟) من الآية 78 من سورة البقرة » وانظر الإقناع لابن الباذش 51١7/17‏ . 

() من الآية ٠‏ من سورة الزحرف . 

(4) سقط من (س) . 

(ه) البيت من رحز لحكيم بن مقية الربعي التميمي من أبيات ذكرها البغدادي في شرح 
شواهد الشافية : 88٠‏ » وهو من شواهد الكتئاب */4/اه » والمقتضب .7١1/75‏ 

(7) من الآية 4 من سورة الكهف » وبها قرأ حمزة والكسائي » وشاركهما في 
الكهف نافع وابن كثير وابن عامر . انظر الدر المصون 8١/8‏ . 


-48- 


مس270 ابر 


وحِدْجٌ" وحُدُّج » وستر وستر ء قال" : 
والمْجدان وَبَيِتْ نَحْنُ عاهِرةٌ 0 لنا وزَمْرمُ والأحواض وَالستر 

والثالث : أن يكون بمدة زائدة » فإنه إن لم يكن كذلك فليس له 
فعُل » وإنما له فعائل » كجَعُفر وجعافر » وجَوْهّر وجواهر . 

والرابع : أن تكون مزيدة قبل اللام فتقع ثالثة » وذلك قوله : 
ود قد زيدَ قبل لام » » أي : زيد ذلك المد قبل لام الكلمة » تحرزا 
من زيادته قبل ذلك كفاعل » فإنه لا يُجمع على فعّلٍ » وإنما بابه 
فواعل كحائط وَحَوَائْط » وكاهِلٍ وكواهل . 

والخامس : أن تكون اللام غير معتلة . وذلك قوله : , إعلالا 


َقَدْ . فقوله: , فَقَدْ فعلٌّ ماض » فاعله ضمير اللام » وإعلالاً مفعول 


 لمجلا‎ : في الأصل: وجلح وحُدّح , وهو تصحيف .ء وفي اللسان : « الجيدج‎ )١( 
والجدج مسن مراكب النساء يشبه انحفة » والجمع أحداج وححدوج » وحكى‎ 
: الفارسي : حَدَّجٍ » وأنشد عن علب‎ 

قمنا فآنسنا الحمول والخُدُج 
ونظيره : ستر وسُتور » وأنشد أيضاً: « والمسجدان » إلى آخخر البيت » وهو الشاهد 
التالي . 

(؟) ذكرنا في التعليق السابق أن الفارسي استشهد به» وهو أيضاً مسن شواهد ابن 
مالك في شرح الكافية الشافية ١875/4‏ من حكاية الفارسي » ولم تقع لنا نسبة 
البيت . 
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بى والجملة ف موضع الصفة أي : قد زيد قبل لام فاقدة الإعلال . 
ظ فإذا كان كذلك جمع على فُعُل » ترا من أن تكون اللامُ معتلّة » فإنٌ 
الاسم إذ ذاك لا يجمع على هذا البناء » نحو : عَادُوٌ وجياء وسّماء 
وسَرِي للتهر » فلا تقول : عار » ولا: حُبِوء ولا: سم ء ولا: سر » 
ولا ما أشبه ذلك » وإنما م يجمعره على فّلٍ كراهية اعتلال الياء 
والواو في هذه الأشياء . 

/ والسّادس : ألا يضاعف منه ما كانت المدة فيه ألفا » وذلك 
قوله: 

مالم يضاعف في الأعم ذو الألف”" 

أي : هذا الحكم جار ومستعبٌ إذ لم يكن ذو الألف الزائدة قبل 
الآخر مضاعفاً » فإنه إذا كان كذلك لم يجمع على مُمُل في الأغلب 
الأعم , فلا تقرل في نحو مداد : مُدُّد » ولا في نان : حئن » ولا في 
رَباب” : يبب » ولا ما أشبه ذلك كراهية التضعيف . 

وقوله : , في الأعمٌ تنبيه على أن امتناع فجُل في هذا انوع 
أكثري”' ليس بهمنوع البتة» بل قد جاء في كلام العرب منه شيء » 


40١‏ في (س): ذو ألف. 
)١(‏ في (س) زناب » وهو تصحيف . 
0) في (س): أكثر. 


]195[ 


قالوا في عنان : عن » وقالوا : ذبابٌ 2 . فأما إذا اجتمعت هذه 
الأوصاف فيقتضى كلام الناظم إطلاق القياس ف الجمع على فحُل 2 
شواء أكان مضاعفا آم غير مطتاغ ف الاترى أنه :اسن محم نان 
#زعنان من هذا قدل عن تصددة لبصول ماهداة ركلالك أيضا 
يقتضى إطلاقه القياس سواء أكان الاسم معتل العين أم' صحيحهاء 
لتقييده فقَدَ الإعلال” باللام . وكذلك يقتضى القياس سواءٌ أكان 
مذكراً أم مؤنكا » فتقول في الصحيح: قَضِيِبٌ وقُضُب » كتيب 
ركد ورغيف رعق ؛ وَعَمُودٌ وَعَمَد , وزَبُورٌ وَزّبِرٌ » وجدارٌ 
وحُدُرٌ » وكِتَابْ وكتب » وقرادٌ وقرُدٌ » وفدَانٌ وفدنٌ » وقَدَالٌ وقذل. 

وتقول في المضاعف : سرير وسررٌ . 

وف المعتل العين: خِرَانٌ وخرنٌ ؛ ورواق وروق » وعِيان وعْمِن» 
وميوار وسور . ونحو ذلك . 

وتقول في المونث : شمال وشْمَلٌ ؛ قال الأزرق العنبري » أنشده 


)١(‏ في (ص):أو. 

(؟) في (ص) : الإعلام. 

2 العيان : حديدة تكون في آلة الحرث ٠‏ ويجمع على أغْينةٍ وعُينٍ » وسَدَدُوا غُينا لأن 
الياء أمف عليهم من الواو . 

(4) الكتاب 5017/8 » وهو في شرح شواهد الشافية : ١5‏ . يصف الشاعر طيراً » 


فشبه صوت طيرانها بسرعة بصوت أوتار انقطعت عند ضربها عن القوس . 


الا - 


طِرْنْ انقطاغة أوتار “مَحظرَبة في أفْوْس نَارَعَتها أَمْنْ شملا 

انظ وار رتلرهر للق" قينا كلداما سار له ليفط انافك 
اد 

ثم قال : و وفعلٌ جمعاً لفعلة عرف ونحو كَبرَى ‏ . هذا هو الججمع 
الثاني من الجموع الي يحتوي عليها هذا الفصل » وهو فَعَلٌ - بضم 
الفاء ( وفتح العين - وذكر أنه يكون جمعا لنوعين : 

أحدهما : ما كان من الأسماء على فعْلّة ‏ بضم الفاء ) وذلك 
قوله : , جمعاً لفغْلّة عُرف , » أي : عُرف هذا الجمع لهذا النوع من 
الأسماء . ويقتضي هذا الإطلاقٌ / شُمولَ ما كان منه صحيحاً » أو 
معتل أو مضاعفاً » أو غير ذلك » ومشال ذلك: عَرْفَة وغرّض ٠‏ 


و 7 و 
, 7 لانن 


وخصلة وخصلء وحفرة ل » ونقرة ونقر » وسُورة وسُوَرٌ ودولة 


و و7 . 
لذ ِ. ودس و جك ودس 


وَدُوَّلٌ » وتومة رتوم 2 وَدُرَةٌ ودر ء ور وصرر » وسرة وسررء 


(وجُدَةٌ وحُدَد ). وقُرّة الحبل والجمع قوَى» وكرةٌ وكرىء ومُذية 


والمحظربة : المحكمة الفعكل الشديدة » ونازعتها أيمن شملا أي : حذبت هذه إلى 
ناحية» وهذه إلى ناحية أمرى » لأن حاذب الوتر تخالف عينه شماله في حذبها 
وتنازعها . 

. سقط من (س)‎ )١( 

(؟) التومة : اللولوة » والقرط فيه حبة كبيرة » وبيضة النعام . 

)6 سقطت من (س). 


- 77 


]101[ 


ومُدّى » وخطوةٌ وخخطى . وتقييده بَِعْلَة دليل على أن غيره مما لا 
يكون ثلائياً مضموم الفاء مؤنثا بالهاء لا يجمع على فُعلٍ قياساً » وما 
جاء كذلك فشاذ » فممًا جُمع على فعَل” وهو قَعْلّة قوههم : دول 
ودُوَلٌ » ونوبة ونوَبُ » وقّرية وقُرى . أو على فِعْلة قولهُم : جلية 
وحُلّى » وسيذكره . أو" مؤنثاً بالألف المقصورة نحو الرؤيا والرّوّى » 
والسسّقيا والسّقَى » وسيذكر ذلك أيضاً . وقالوا في غير الثلاني: عُجَاية 
وَعُجّى » وهي عصبة تتصل بالحافر - وعَدُرٌ وعُدّى. 

ا ل د 
مخالفته للفراء فادُنٌ الفراء” يجمع ما كان على فعَلة - ب بفتح العين - على 
فعل قنانا إذا كان واري العيق م3 كز موكرلا وترلة رارك 
ونرب . فيقول قياساً على ذلك في جوبة ‏ للفرحة" بين السحابة : 
حوب » ون حوبة : حَوّب » وفي روثة الأنف : رَوّث ‏ وما أشبه 
ذلك . والسّماع هذا الشاهد في هذه المسائل » وقد علمت أن مثل 
هذا قليل لا يعتد مثله في القياس . ٠‏ 


(1) في النسخ على فعْلة » ورسم عليها في (أ) : كذا . 
)6 سقطت (أو) من (س) . 

(7) انظر التسهيل : 3/7 . 

(4) في (س) : الفرحة . 


7# ل 


وأما مخالفته المبرد" فلأن المبرد يقيس على فعْلة بالتاء ما كان مونثاً 
دون تاء نحو: حمل » فيقول في جمعه : حَمّل » قال في اا لمقتضب : 
فإنس وا خكل | شنا قلق كات وستتلوف د كما :قزل 
عرفا وطلبانة: وإن :شف فرك حكيلوت شتام عباقتول: 
ظلماف وعرقاك قال + فإنا قلق وهند :هد كبا تقترل 2 تر 
وحمل" وحُسّن » كما تقول : ظَلّم وغرّف ‏ فجيد بالغ , انتهى . 

وكأنه اعتبر في فَعْلَة التأنيث فقاس عليه المونث وإن لم يكن بالتاء. 
ولم يرتض غيره هذا » بل اتبع السّماعٌ / كسيبويه وغيره . وظاهر [658) 
كلام المبود أن هذا الجمع في نحر: مِندٍ وجُمْلٍ مختص بالأعلام » إذ لم 
يذكره إلا فيها » وحين” ذكر نحو: بشر ورحل وأذن وغول » أعني مما 
ليس بعلم لم ينه فيه على هذا الجميع » بل على طريقة اللدمهور ؛ 


(01) في الأصل و () : مخالفة المبرد . 

)١(‏ ضبط في () بسكون العين : حميّنات كما تقول ظلّمات وغَرّفات » وما أثبته 
الشيخ عضيمة في المقتضب هو الصواب ؛ لأن المبرد سوف يقيس صيغة جمع 
التكسير على جمع التأنيث . 

() 0 لفظ المقتضب : و فكذلك حُمْل وحُسئن مثل ظلّم ... » . 

(4) المقتضب 5/١؟7.‏ 

(ه) في الأصل و () : حين » دون واو . 

(5) في () مضبوط : يُعْلّم . 

61 كذافي الأصل ء وفي (أ) و(س) : اللجمع » وكل صواب . 
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فانظر في ذلكء فإن المولف في التسهيل إنما حكى المنلاف عنه على 
الإطلاق. 

وعلى الناظم في هذا النوع درك من وجهين : 

أحدهما : أنه م يقيّده بكونه اسماً لا صفة » بل أطلق القول بأن 
كان عا ذكلة فتحيكة ننانا عكز يترهر" نالمحي كنا 
تقدم مَثِيلّةٌ » وأما الصفات فقد نض في التسهيل” على كون هذا 
الجمع فيها نادراً حفوظا فقال :.« ويُحفظ أيضا ‏ يعئ فمّلاً ‏ في نحو 
فُعْلةٍ وصفاً بعد ما قيّد أولاً أنه جمعٌ لفغلّة" اسما . فيقتضي إطلاقه هنا 
أذ كرف ق الصنبة ايضا قياس وإتاعو مفوط» قالوا : بهمة 
وبهم) وسُوقة وسُرّقٌ » والبُهمة : الفارس الذي لا يدري من أين 
تمن فلك امد ظ 

والثاني : (أنه)" لم يقيده بكونه غير مضاعف ء فإنه إن كان 
مضاعفاً فالقياس فيه فِعَالٌ نحو: في وقِبَابِ » وحَبّةٍ وجبابر ٠‏ (وقلق” 


وقِلال . كذا يقول ابن أبي الريبع وغيره . وقد يظهر من كلام سيبويه 


)١(‏ في () ورص): وهذا. 
(12) التسهيل : 73177 . 

(0) في (س) جمع أفعلة » تحريف . 
(4) عن () و(س). 

(0) سقط من (س). 


إذ قال : م والمضاعف يمنزلة ركب » قال : «والفِعَالُ كثيرٌ في المضاعف 
نحو: جلال” 52 وجبّابي” 7 وكذا قال الفا 

والجواب أن يقال : أما الأول فالظاهر لزومه » وأما الثاني فالذي 
«والضاعف عنزلة رُكْية , يع في اقتباسه , ثم ذّكّر أنه يجمع أيض" 
على فِعال كثيرا » ولا يلزم من ذلك كون فعل غير كثير » بل نقول : 
لو كان فِعالٌ عنده قياساً لقال : إنه يُجمع أيضاً قياسا على فِعال . 
فليس ف حكاية الكثرة دليل على قياسه » وعبارة الفارسي كعبارة 
سيبويه . 

والنوع الثاني مما يُجمع على فعّل ما كان نحو الكبرى » وذلك 
قرله : , ونحو كبُرى , وهذا المثال يُنبىع' عما كان من الصفات على 
الفغلى' أنثى الأفعل / فهو يُجمع وصفين : 


09 الكتاب 9/.مه. 

5 ف الأصل : خلال . 

م الكتاب 8/١٠مه.‏ 

(4) التكملة : 5ه١.‏ 

(ه) ف الأصل : « أنه يجمع أيضاً قياساً على فعال كثيراً» فزاد (قياساً) » وبه يخكل 
المراد. 

. في (س) : ينبه‎  )1( 


(0) 2ف (س) : فعلى . 


ا 


] 


أحدهما : أن يكرن وصفاً لا اسماً , فإن كان اسما لم يُجمع هذا 
الجمع نحو : أبلَى - اسم واد نوشمي + وشررى" #:والممتري ”6 
وسُعْدَى” » وبُهْمَى . وما جاء على فعل" من هذا فشاذ نحو الرؤيا 
والروَّى والسّقيا والسّقّى » وقال عبدالله بن حجاج” أبو الأقرع 
أنشده ابن الأعرابي : 

وإن” أراد النومَ لم يَقْضِ الكَّرَى من هَمٌها لاقى وأهوال الرّوّى 

والثاني : أن يكون مؤنث الأفعل , أي : إن المذكر إذا كان على 

الأفعل والمونث على الفَْلَى فإن فعَلاً قياس في هذا المونث » فلو كان 


. حزوى : موضع بنجد في ديار تميم‎ )١( 

. القصرى : ما يبقى في المنخل بعد الانتخحال » أو القشرة العليا من الحبة‎ )٠( 

() سعدى : اسم امرأة » قال ابن حين في النصائص 357/١‏ : ولم نسمعهم قط 
وصفوا بسعدى . 

(4) في (س) : فعلى » تحريف . 

(ه) في الأصل و (س) : بن الأقرع » وفي (أ) : بن حجاج الأقرع » وهو عبد الله بن 
الحجاج بن حصن » من علب بن سعد بن ذبيان » يكنى أبا الأقرع . شاعر فاتك 
شجاع » من فرسان مضر ء وكان من شيعة عبد الله بن الزبير » فلما قتل حاء إلى 
عبد الملك بن مروان واحتال عليه حتى أمنه . توق سنة 9٠‏ ها . 
والبيت في الأغاني 4717/17 من قصيدة نقلها الأصفهاني من كتاب علب عن 
ابن الأعرابي » وفيه : « وأهوال الردى » ٠‏ وكأن ما أثبت في الشرح أولى . 

(5) في (ص): فإن. ٠‏ 


لالا- 


الفعْلَّى غير تأنيث الأفعل لم يُجمع على فُعَلٍ نحر: مْلَى رأقى 
وأعرق داق عن بكم التاون تدم اله لقال" رحمه الله : 
وغادرنا يَِيدُ لَدَى خْرَي 2 فليس بآيب أخرى الليالي 

أراد : آخر الدهر . وشا وى" » فمثل هذا لا يجمع على فعَل . 

فإذا اجتمع الوصفان حَمَعْتَ على فعّل فقلت في الكبرى : الكبرء 
ون الصغرى : الصّعْر » وفي الأولى : الأول » وفي الأحرى” - تأنيث 
الآخر : الأحر”» وفي الفضلى: الفضّل » وف العلا : العُلّى ؛ وفي 
الدنيا ‏ تأنيث الأدنى ‏ : الدّنى » ونحو ذلك . 

وقد تحصّل من كلام الناظم هنا مخالفة الفراء في كونه يجيز جمع 
الفعلى وإن لم يكن تأنيث الأفعل على الفْعَل قياساً كالرؤيا والرّوّى » 
والسقيًا والسّقَى » فيجوز عنده على ما نقل عنه في التسهيل أن يقال 
الى تل ون كك اسم وق الوه ركو رو تلن 
حُبّل . وخالفه في التسهيل فقال بعد ما ذكر : إنه م يحفظ في نحو 
الرؤيا ونوبة"» ولا يقاس عليهما خلافاً للفراء, وذلك لقلة السماع ف 


. البيبت في معجم البلدان لياقوت في (حوي) منسوبا إلى وائل بن شرحبيل‎ )1١( 
. وخحري: : يوم من أيامهم ووادٍ‎ 

(0) الربى العان اوراس روباك سيد برقيو لحا بر سبي علي 
راب . 

() في الأصل و(أ) : وفي الأخرى الآحر تأنيث الآخر . 

(4) في (س): أخحر. 

:2( التسهيل : 30/37 . 

(7) النوبة ‏ بالضم - : النازلة والمصيبة . 


-8ا- 


المسألة ؛ إذ لا يقاس إلا ما اشتهر وَاطْرَّدَ في كلام العرب لاسيما في 
أبواب التكسير والمصادر ونحوها ماهو أدخل في نقل اللغة منه في 
القياس . 

وني كلامه شيء من جهة اللفظ والمعنى » أما جهة اللفظ فإنه 
قال : , ونحو كبرى» فأتى دون ألف ولام » وفْعْلَى الأفعل لا تفارق 
الألتتع والالام فيلا يقال :اما كبري ولاامشيرق > وفنا يفال 
بالألف واللام أو الإضافة » ولذلك تأوّلوا قراءة مَن قرأ : 9 وقولوا 
للناس حُسْنَى 4" حكاها الأخفش أنها مصدرٌ كالبشْرَى والرُحْعى / 
وقد لْحّنَّ ابن الرٌومي” في قوله : 

كأن صُغْرَى وكُبرَى من قَوَاقَِهَا حَصبَاءُ در على أرض من الذّهَبو . 

وأما ما فيه من جهة المعنى فإن فعلى على ثلاثة أقسام : صفة 
محضة: وهي الكبرى على مذهبه وسائر ما كات من فَعْلّى الأفعل . 


)١(‏ من الآية : 8 من سورة البقرة » وهي قراءة الحسن . وتخريج الأحفش بالمصدرية 
عزاها إليه ابن حٍ في النحتسب 757/١‏ عند قراءة الحسن آية الشمس #كذبت 
مود بطغراها # . هذا وانظر معاني القرآن للأخفش عند آية البقرة : 709 
0”. 

(؟) كذافي النسخ مع زيادة تحريف في (س) » ففيها : ابن الروسي » والبييت معروف 
النسبة لأبي نواس » وهو في ديوانه : 4٠‏ من قصيدة مطلعها : 

ساع بكأس إلى ناس على طَرّبِو ١‏ كلاهما عَجَبٌ في منظر عَجَبٍ 

وانظره في شرح المفصل لابن يعيش ٠١” ٠» ٠٠١/1‏ » ومغين اللبيب : 47٠8‏ 
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وهذا هو الذي مثل به . والثاني اسم حض كأبْلّى ونحره » ومنه تحرز. 
والثالث : صفة حرت مُجرى الأسماء كالدُنيا لهذه الدار . فمثاله يُعطي 
أن الحكم المذكور مختصّ بالصفة الحضة » فتخرج المستعملة استعمال 
الأسماء عن ذلك . 

فأمًا الأول فالجواب عنه أنه جعل كُبْرى اسما؛ إذ لم يقصد بها 
معنى الصفة » والصفة إذا استعملت استعمال الأسماء استعملت نكرة. 
وهذا معروف من مذهب ابن مالك » وسيأتي التنبيه عليه في 
التصريف» إن شاء الله . 

وأما الثاني فلعل الصفة الحارية بحرى الأسماء عنده لا تجمع على 
فُعَل قياساً » ولذلك قال في التسهيل': « والفعلى أنثى الأفعل » فأخرج 
ما ليس كذلك . ويختمل أنه عاملها معاملة أصلها فجعل لما فعَلا 
قدا م كما نفل ها إردال الؤازتنن يانه التو اهدي مانن وأنا 
الآن لا أذكر في هذا نصاً لأحد ء فانظر فيه . 

ثم ذكر الجمع الثالث في هذا الفصل وهو فِعّل فقال: , وَلفِعْلَةٍ 
ِعَلّ يع أن فِعَلاً ‏ بكسر الفاء وفتح العين ‏ جمعٌ لما كان من 
المفردات على فِعْلةَ ‏ بكسر الفاء وإسكان العين ‏ ويجمع هذا المثال في 
اعتبار القياس شرطين : 


(1) التسهيل : 77١‏ » ولفظه : م وللفعلى » . 


أحدهما : كسر الفاء وإسكان العين نحو : قربة ومَرب » وعصمة 
وعِصم » وإبرةٍ وإبر » وعبرةٍ وعبر . وكذلك المعتل نحو: قيمة وقيمء 
وديمة ودِيّم » وحيلة وحِيّل » وسييرة وسيير . وكذلك رشوة ورشىء 
٠ 9‏ َ 1 1 5 2 

وفِرَيّة وفِرَى » وبنية وبنى » وفِدية وفِدّى . وكذلك المضاعف نحو : 


5 (2 


د 7 1 25 كن 
عده وعده اوقد “ريلد وريه رون . 


فإن كان غير مكسور الفاء أو محرك العين فلا ييجمع قياساً هذا 
الجمع إلا بالسسّماع » نحو : مّعِدةٍ ومِعَدٍ, وتقِمة” ونم » وضَيعةٍ 
وقوق راقن القراء” عا هن كسار أن عتتال عفد هرك 
ضرب » وف صّحْفَةٍ : صحف . ومنه في كلامهم أيضاً : طال طِيّل" 


فلان ؛ والجمع الطيّلُ . وقالوا : مَضبْبة وهِضًّبُ » للمطرة الدائمة / 


)١(‏ سقط من (س). 

(7) القدة : القطعة من الشيء المقدود . والفرقة من الناس تختلف آراء أفرادها » قال 
تعالى: «[ كنا طَرَائِقَ قِدَدَا # . 

(5) الرّبة : كل ما اعضر في القيظ من جميع ضروب النبات » وشجرة الحذروب » 
والجماعة الكثيرة . 

(4) الثقمة بالفتح والكسرء وكَفَرحّة : المكافأة بالعقوبة . 

(0) التسهيل : 7077 » وانظر المساعد 74/7 . 

(+) ظاهر عيارته أن الطيل الجمع » وأن واحده طيلة » وق تاج العروس (طال) : 
د ويروى الطيّل جمع طيلة ؛ والطّول جمع طولة » فاعتل الطيّل وانقلبت ياؤه واوا 
[كذاء وصوابه: وانقلبت واوه ياء] لاعتلالها في الواحد» . 
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الفظيمة القطره قال يؤق رمه - ظ 

قات ينيز كأدْ وبُسهرُةٌ تَذَاوْبُ الريْح والومنواس والِضَب 

وهذا كله نادر . 

ومن المسموع أيضا (قامة)” وقِيّم للبَكَرَة بأداتهاء ولقامة الإنسان 
أيضاً » وصورةٌ وصرّر » وحِدأة وحِدَأ للفأس ذات الرأسين . 

والشرط الثاني : أن يكون مؤثاً بالناء كما تقدم في التمثيل» 
فزن كان عير مفو كه و اونا يفون القا» لم يجمع كذلك إلا سماعا 2 
فمن الأول : يَشّْع وقِشّع » وؤئب وؤْتب" » وهِدم وهِادم ‏ للشوب 
الخلق ‏ ومن الثاني : ذكرى وذِكر . وقد قاس عليه الفراء' كما قاس 
على هَضْبة ونحوه » فيجوز عنده أن يقال في السَيْمّى : ميم » رفي 
السنن : يعَلٌ » وف الشعْرَى : شِعَرٌ . ولم يرتض الناظم هذا كلّه . 


. والبيت في الصحاح‎ » ٠ : ديوانه‎ )١١ 

: في الأصل : يشنوه » وفي (س) : يشهره , وهو تحريف . ويشئزه : يقلقه » والئأد‎ )٠( 
. الندي » والهضب : جمع هضبة » وهي المطرة الدائمة العظيمة القطر‎ 

(0) سقط من الأصل و(أ) . 

(4) القشع بفتح القاف وكسرها : السحاب المنقشع أي: المنجلي عن وحه السماء . 

222,0 كذا » ول يقع لي حتى الآن جمع ذئب على فِعَل » وقد ذكر ابن مالك قشعا 
وهِدماً » ولم يذكر ما هو قريب من رسم ذثب . 

(0) التسهيل / 3/7 . 

010 السعلى يمد ويقصر : وهي أحبث الغيلان . 
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ثم قال : 
وقد يبِيءٌ جَمْعُهُ على فْعَلْ 
يع أن فِعْلَةَ ‏ بكسر الفاء ‏ قد يأتي جمعه في السماع على فعل - 
بضم الفاء ‏ كجمع فَعْلةَ » لكنه قليلٌ » ولذلك أدخل قد في الكلام 
ومثاله : إمنوة 57 و القند الأصمعي" : 
ولقد علمت وإن ضربت لي الأسّى أنّالرزية كان يوم ذؤاب 


2 


وقال متمم بن نويرة : 
. 5 0" 
ِعَمْري وما دهري بتأبين هالك 2 ولا جزع والذهر يعشر بالفتى 
لمن مالك خلّى علي مكانسه لفي إسوةٍ إن كان ينفعني الأسى 
يقال : أسْرَة وإمئْرَة . والعُدى : جمع عُدوة وعدوة » وقد قرئ : 
65 و وال ل اق اما و اسن وال 96 959 
هو إذ أنتم بِالعدوَةٍ الذنيا وَهُم بِالعْدُوَةٍ القصوّى © بالكسر والضم . 


٠. 6‏ ”9 .- < 5 هخ َ« 
والرشى : جمع رِشُوةٍ . قال أبو عبيدة : رشوة ورشى ‏ بكسر الراء - 
و 22 


ورشوَة ورشى ‏ بضم الراء - قال : وقوم يكميرون أولهماء يقولون : 


(1) البيت لرُبيّعة الأسدي يرثي ابنه ذؤاباً . انظر المرئية في أمالي القالي 7١/7‏ » وخبرها 
في السمط : ١5‏ /ا١.ل/اء‏ والعقّد الفريد 85/5 - 27 . 

(؟) ديوان مالك ومتمم بن نويرة : 87 » والكامل للمبرد 841//7 ١8‏ . 

(*) 9 في () و(س) : يعتر بالتاء المئناة » ورواية الكامل : والموت يذهب بالفتى . 

(4) من الآية : 47 من سورة الأنفال . 

(0) قرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو . والباقون بالضم ء انظر الإقناع لابن الساذش 
؟/4 » والدر المصون 5.09/8 . 

(7) في () و(ص) : فيقولون . 


7م - 


ِسُوَةٌ » فإذا جمَعُوا ضَمُوا أوَلَهًا فقالوا : رُشّى » فيجعلونها باللغتين » 
وقومٌ يضمون أوها فإذا جمعوا قالوا : رِشّى بكسر الراء . 

والصفى: جمع صيفوة وصّفوة وصّفوة » والذّرى : جمع ذروة . 
وأكثر ما يجيء هذا النوع في المعتل اللام . وعلى الناظم هنا نظر من 
أوجه : 

أحدها : أن هذا الجمع مختص بالأسماء » ولا تجمع الصفات عليه 
في القياس » وإنما للصفة" الجمع بالألف والتاء » ولذلك قال في 
التسهيل : ,ومنها قعل » وهو لفِعُلة سما فأخرج الصفة عن ذلك 
نحو: نقضّة" ونِضوة » وفلانٌ من كبرة” / ولَّدٍِ فلان ومن صغرته » 
فلا يقال : نِضّى ولا نقّض » ولا كبّر ولا صغر » ولا نحو ذلك . وقد 
شد من ذلك قوطم : ذِرْبّة للمرأة الصخحابة » قال الراجز" : 


. في (س) : الصفة » تحريف‎ )١( 

(؟) التسهيل : 377 . 

(0) النقض : المهزول من الإبل والخيل » والأننى: نقضة » والجمع أنقاض . وانظر 
الكتاب 547/9 . 

(4) أي : من أكبرهم » ومن أصغرهم . 

(ه) هو الأعشى المازني » ويقال في نسبه : الحرمازي » واسمه عبد الله بن الأعور ع 
وقيل غير ذلك . صحابي أنى رسول الله مه فأنشده أبياتاً منها هذان البيتان . 
انظر: أسد الغابة 777/١‏ - 758 ء والرحز كذلك في اللسان (ذرب) . 
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يا مسي الئاس ودَيّانَ العَرب 
أشكُو إليك ذِربة من الب 
وظاهر الناظم أن ذلك قياس » إذ لم يقيد فعلة بكونه اسماً غير 
والثاني : أن ما كان من الأسماء فاء الكلمة فيه ياء لم بجمع على 
فِعلٍ ولا على فِعَال على حال لأن الكسرة في الياء أول الكلمة 
مستثقلة» ولذلك لم يجئ منه إلا لفظان” ف فِعَال وهما: يعَارٌ جمع 
يَعْرء وهو الذي يُربئط في زبية" الأسد-ء ويقاظ جمعٌ يفط ويّقغان - 
ول يستئن الناظم هذا » وقد نبه على ذلك في التسهيل” فقال : رولا 
يكون فِعلٌ ولا فعا لا فاؤه يم إلا ما ندر كيعار» . 
والغالث : أن الاسم الناقص لا يُجمع هذا الجمع وإن كان على 
فِعْلة إلا قليلاً غير مقيس . وكذلك” قيّد الاسم المجموع هذا الجمع 5 
التسهيل” بكونه تامأ تحرزا من نحو: عِضَّةٍ وعِدَةٍ ورقةٍ وف ونحو ذلك» 
فلا يقال فيه : عِدَّى » ولا : رقى ولا : فى » وسواءٌ أكان محذرف 


. في () و(ص) : لفظتان‎ )١( 

(1) الزّبية : حفرة للأسد والصيد ؛ ويغطى رأسهاءا يسترها ليقع فيها . 
(9) التسهيل : 7لا . 

(4) في (س) : وبذلك . 

(ه) التسهيل : 51/7 . 


الفاء أم اللام . وقالوا : قِضّة ‏ لضربب من الحمض - والجمع: قَضَى » 
لَه ولثى . 

والجواب عن ذلك » أما الأول فالظاهر وروده . وأما الثاني فغير 
وارد » لأن ما فاؤه ياء من الأسماء غير داخل عليه » إذ كان إنما كان 
من المفردات على فِعْلة » وما كان هكذا فلا يوجد فاء الكلمة فيه ياء 
أصلاً للصلة الي لأحلها امتنع الجمع على فِعَل وفِعال » وهو استثقال 
الكسرة في الياء أول الكلمة » وَإِنما توحد الياء فاء الكلمة إذا كانت 
مفتوحة أو مضمومة » وليس كلام الناظم فيه » فلا اعتراض . 

وأما الثالث فلم يحضرني الآن عليه حوابٌ » فلو كان مشلاً 


عر ونه مهما إل اخرة: 


5500 وفعلة اسماً فُمَلّ له عُرفْ 
ونحو كُبرى » ولفِغلةِ فِعَلْ اسم مُيمًا وأتى فيه فُمَل 


لكان أسلم مما اعترض به عليه . ثم ذكر الجمع الرابع في هذا 
الفصل » وهو فعَلّة فقال : ظ 
في نحو رام ذو اطراد فُعلَه 
إلى آخره . يعن أن ما كان من المفردات نحو رام »وهو اسم 
الفاعل من رمى يرمي » فإن جمعه المطرد فيه فعَلّة - بضم الفاء وفتح 
العين ‏ وإنها قال : و ذو اطرادٍ» فقيد / بهذا المعنى لأحل أنه قياس لا [35] 
ينكسر » فكل ما أتى على هذا النوع فإن فعَلّة فيه سائغ . وقد يدل 


كم 


لح ل ا 
معاد الرر تا رمات رشي وروا ردووم هر الشاعر )2 
أنشده الفارسي” عا ارده 
ألا إن جيراني العثبيّة رائحٌ دعَتهُم دَوَاع مِن هوى ومَناوح 

0 0 
غزاة وعُفاة ودُّعاة » وقلّما يطلق الناظم في هذا الباب لفظ الاطراد إلا 
تنبيهاً على هذا المعنى » كما قال : 

في اسم مذكّر رباعي بم" ثالث افْعِلّةُ عنهُمْ اطْرَدْ 

فإن م أفعلة م هناك" لا تكاد تجد غيره إلا مشاركا له . فإذا تقرر 
هذا فقد نبه الناظم .مثاله عل ىأن الذي يجمع على , فُعَلَة » باطْرادٍ كل 
ما كان على فاعل (صفة لمذكر عاقل ) معتل اللام . 

أما كونه صفة فتحرز من الاسم نحو كاهل وغارب » فإن لهذا" 
العيق عم ل كو 


١8٠8 : حيان بن حلبة ا محاربي » حاهلي » والبيت في النوادر : 4 44 » والتكملة‎ )١( 
. في (صس) : لا يضر هنا‎ )0( 

. في (س) : هنالك‎  )6( 

(4) سقط من (س) . 

() في الأصل و(أ) : هذا . 


لالم - 


وأمّا كون الصّفة لمذكر فلأنها إن كانت لمونث لم يجمع على 


له كحائض وطاهِر وطايشو» وإنما يجمع على فُمّلٍ أو فواصِلَ 
كما سيذكره. وكذلك إذا كان التأنيث بالتاء نحو: رامية وقاضية 


وداعية لا يُجمع على , فعَلة , » وإنما بابه فواعِلٌ كما سيأتي » إن شاء 


الله تعالى . 


وأمًا كونها لعافل فمعتبر أيضاً ‏ فإن فاغلاً إذا كان لمالا يعقل ١‏ 


يُجمع على فعَلّة إلا نادرا نحو: باز وبِرَاة» وشذوذه من جهة عدم 
_ 


العقل ومن جهة الاسمية . 


وأمّا كون الصفة على فاعل فلأن غير فاعل لا يُجمع على « فعَلكَ 


رع 2 9 ع زلف 
إلا نادرا نحو: غوي وغرّاة » وقال أبو الأسود الدؤلي : 


لق 
ف 
00 


فك 


دع الخمر تَشرَبْهَا الغواة فإنني رايت أَخَاها مُغيِياً لمكانهًا 
2 ص 5 
وقالوا : عَدُوٌ وعُدَاةٌ » أنشد سيبويه” : 
سَقوني الخمر ثم تكتقوني 2 غدَاةَ الله مِن كذب وزور 


ونص سيبويه على أن غرَاة جمع غريان . وهذا كله قليل . 


ديوانه : ١868‏ » وانظر الإنصاف : 8١7‏ » واللسان (كدك) . 

كذا ف النسخ : لمكانها » ورواية الديوان : بحزيا لمكانها . 

البيت لعروة بن الورد في ديوانه : ١١‏ » وهو ف الكتاب 7١/9‏ ء والكامل للميرد 
0و . 

الكتاب 555/7 . 
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وأما كونه معتل اللام فتحرزاً من الصحيحها نحو: قائم ونائم 
وصائم وشاربيٍ ونحو ذلك , فإن لها جموعاً أَحَرَ على ما سيذكره من 
فل وفعال وغيرهما » فمثال ما اجتمعت فيه الشّروط الخمسة : رام 
000 وغاز وغرَاةً » وقاض وقْضاةً » وداع ودُعَاةٌ » وبان وينَاةٌء عدم 
ورحل سار » وقوم سْرَاةَ » وهادٍ ومُّدَاةً . ومن ذلك كثيرٌ . 

ثم ذكر الجمع الخامس فال : 

وشاع نحو كامل وكملة 

يعني أن ما كان من المفردات صفة تشبه كاملاً فإن الشائع ف 
جمعه فعلة - بفتح الفاء - ولم يقل : إنه مطرد » كما قال ذلك ف نمحو 
رام ؛ لأنه لم يطرد اطراده . وإتيانه بكامل يخرج وصف اعتلال اللام 
من الأوصاف. المذكورة ف رام فيعرض منه وصف صحتها ء فنقول : 
أشعر المثال بأن كل صفة لمذكر عاقل على فاعل صحيح اللام فإنه 
يُجمع على « فعَلّة , » فأما كونها صفة فلأن الاسم لا يجمع على 
فعَلة » وإثما بابه فواعل نحو كواهل وغُوارب . 

وأما كونها على فاعل" فتحرز مما كان على غير هذا الوزن فإنه 


لا يُجمع هذا الجمع الما شد من نحو: بياث وححيكةٍ » وسيّدٍ 


. قي.(س) : فواعل » وهو سهو‎ )١( 
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و1 


لى 
ماس مام مهس 


وسادقء وخير حير » حكى الفراء : قومٌ خبيرة برَرة . وهذا نادرٌ . 

وأما كونها لمذكر فإنها إن كانت لمونث فجمعه على فواعل 
وفْمّل نحو: حائض وطاهر . وكذلك إن كان بالتاء نحو: ضاربةٍ 
وخارجة , فإن جمعه على فواعِلَ لا على , فعَلة » . 

وأما كونها لعاقل فلأن غير العاقل يندر فيه هذا الدمع كما قالوا: 
طائطٌ للفحل الهائج » وجمعوه على طاطة . وكذا قال في التسهيل : 
« ويقل فيما لا يعمل » . 

وأما كونه صحيح اللام فلأن المعتل اللام قد تقدم كيف يجمع. 

لك 8 2 مي : 

فإذا توافرت هذه الشروط جاز أن تجمعه على , فعلة , نحو : كافر 
وكفرة » وفاحر وفجرة » وظالم وظلمة » وبائع وباعة » وحائك 
وحاكة وحَوّكة؛ وخائن وخحونة » وكاتب وكتبة » وسافر وسفرة ) 
وبارٌ وبّرّرة » وطالب وطلبة » و عائل وعَّالّة » وما أشبه ذلك . 

واعلم أن هذا المثال الذي هو كامل مع المثال الآخر الذي هو رام 
قد نبهَا أيضا على شرط را يخفى على الناظر » وهو ضروري 
الاعنبان ولك انول على شرط الوضضية ».وسسدل ايضاق الرضفية 


: 440/٠ هذا النقل ثابت في مستدرك تاج العروس (خير) » على أن ف المساعد‎ )١( 
. » و قالوا : حارة » وأصله : خيّرَة‎ 
. 77/4 : التسهيل‎ )0( 


20 في () و(س) : توفرت . 


على معنى » لأن الصفة في هذا الفصل على ضربين » أحدهما : ما لم 
يستعمل استعمال الأسماء » وهو جميع ما تقدم ذِكْرَهُ في , فعَلّةم 
وودفغلة وز 

والآخر: ما / استعمل استعمال الأسماء نحو : صاحبي وشاهدٍ 
الحكم ‏ في هذا البرع ‏ وراع وناو للسمين من الإبل ‏ في البوع 
المتقدم - فهذا لا يدحل في الحكم تحت القسم الآخر المذكور ؛ لأن 
هذا لا يُجمع على « فَعَلّة , إن كان معتل اللام » ولا على « فعَلّة » إن 
كان صحيحها ء فلا يقال : صاحب وصحبة » ولا : شاهدٌ وشهّدة » 
ولا يقال أيضاً : نارٍ ونواة » ولا راع تاراغ الشاوب وؤعناة لا 
مستمرعا . :وقك قالراا هنا رعاة + الك اله يقاس عليه وإنا بات هنذا 
وفعلاة باوج فعا لو كما سات إن شاء الل :كلذ يدن عبان 
هذا المعنى» وهو ألا تحري الصفة مجرى الاسم » وقد أشار المثال 
إليه؛ لأن , رام» وم كامل, ثما لم يستعمل استعمال الأسماء . وهذا 
حسن. 

انما فرقوا بين جمع , رام , وجمع م كامل, » فضموا فاء لمعتل 
ليخصره بالتمييز من الصحيح » وهو عند البصريين ‏ أعين فعَلّة ‏ من 


22 


المشل الي اخعتصت بالمعتل كما اخقص به فيعل كسيد وميت . 


. في (س) : الأسماء‎ )١( 
وهذا البناء [ يعن فيعلاً ع لا يكون إلا في‎ « : ٠١/7 (؟) قال ابن السراج في الأصول‎ 
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والكوفيون يزعمون أنه مخفف من فمّل” ؛ لأنه أصل في فاعل نحو 
صائم وصوم » وقائم ركن باوضارب وضرب » لكن عوضوا من 
إحدى العينين التاء لما حذفوها تخفيفا فقالوا : قضاة ورماة . قال 
البصريون : وهذا دعوى لا دليل عليها . 
ود 0 3 
فَعْلَى لوصف كقتيل ورَمِنَ ‏ وهالك, وميت به قَمِن 

فعْلَى - بفتح الفاء - من أبنية الجموع » مختص بالآفات والمكاره 
ال يصاب بها الحمى وهو لما كاره » ولذلك" أتى بهذه الأمثلة 
لتشعر بهذا المعنى » وهو معنى قوله : , لوصف كقتيل . وكذا يعني 
أن فَعْلَى جمعٌ لكل ما كان من الأوصاف يعطي من المعنى ما تعطيه 
هذه الأوصاف الأربعة » وليس إلا ذلك المعنى المتقدم , لكنه على 
نوعين : ما يعطي معنى آفة المدت » وما يعطي معنى آفة الوجع » وهو 
المرض ونحره » فأتى من النوع الأول بثلاثة أمثلة : 

أحدها : قَنِيلٌ » وجمعه قَتَلّى , ومثله : عَقَيرٌ وعَرى » وصريعٌ 
اضيم رادي رقنا نع وكاو لسراو 

والثاني : هالِكٌُ » وجمعه مَلكى . 


المعتل » . 
)001 انظر شرح المفصل لابن يعيش 4/0 ه » وشرح الشافية للرضي ١55/7‏ . 
 )0(‏ ف الأصل : وكذلك . 
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والفالث : مَيْتْ » وجمعٌه مَوْتَى . وأتى من النوع الثاني" يمثال 
واحد , وهو زَمِنْ » وجمعه رَمْنَى . والرّمِنُ : المبتلى » رَمِنَ زَمَانَةه/) 2301] 
وهي الآفة في الحيوانات . ومثله : هَرِم وَهَرْمَى » وضمِنٌ وضَمُنى » 
روج ورّحيًا » ووحمٌ ووَجْعَى . ومن هذا النوع في المدل الأول : 


جريح وجَرّحى . ولديغ ولذغى » ومريض ومَرُضى » وكسير 


ف 


وكسْرَى » ورهيص” ورَهْصّى » وحسير وَحَمسْرَى ‏ من الكلال - 
وكذلك مائق ومُوقى - وهو الأحمق في غباوة - ورائب ورَوَبّى ‏ وهو 
الذي أنخنه” السفر والوجع ‏ وساقط وسَقَطَى ؛ وفاسد وقَمنْدَى . 
رغلة هذا كله ان الجمع على نثلن أنهذه الأشياء انون يعلدرة بهناء 
وهم ا كارهرن . 

وقوله : و وميّت به قَمِنّْ.: أي : هذا اللفظ ايضا حقيق بهذا 
الجمع لما فيه من معنى الآفة الداخلة على غير إرادة. ورحل قمن بكذاء 
(وقَمَنٌ بكذا) » وقمين به » أي : حقيق . ورحال قمنون » فإذا 


. في الأصل و(أ) : النوع الأول » وهو سهر‎ )١( 

() وحي يوحّى رَحياً : رقت قدمُه أو حافره أو خحفه من كثرة المشي » فهو وَج . 

(؟1) يقال : رهص الفرس فهو رهيصُ ومرهوص : أصابته الرهصة » وهي وقرة تصيب 
باطن حافره . 

(5) في الأصل و(أ) : تخنه . 

(6) سقط من (س). 


5 


فتحت الميم قلت : رحال قَمَنٌ » فتفرد لا غير » وكذا في التثنية 
والتانيث : 

هذا تفسير كلام الناظم على الإجمال » إلا أن فيه نظراً على 
التفصيل » وذلك أنه لا يخلوا أن يريد بقوله : إن فغلى لكل وصف 
يشبه كذا أن يشبهه في البناء وحده دون اعتبار معنى الآفة الداحلة 
كرهاً » أو في ذلك المعنى وحده » أو فيهما معأ . وعلى كل تقدير 
يشكل كلامه » أما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلاً وكذا في البناء 
المحصوص ففاسد » إذ كان يعطي أن ما كان مثل قتيل في كونه على 
فعيل معنى مفعول مطلقاً يجمع على فعلى » فكان يقال في لحية دَهِين: 
ا ال 0 
وسيتير -.كعنى كور د ااستركاه قو معني تبقورة -ة فرك . 
وكذلك كنت تقول في قلق : قَلْقَى » وفي حْصِم : خصْمّى » وفٍ 
: حَذْرَى » وأيضاً كنت تقول بالقياس ف نحو: كيس وكيْسَى 
ييا قال : 


(01) في () و(س) : مستورة » وفي اللسان :و رحل مستور وستير» أي : عفيف . 
والجارية : ستيرة » . 

(؟) ف الأصل و(أ) : حدر وحدرى . 

() هو عقيل بن غُلّفة المرّي كما في حماسة أبي تمام ١18/7‏ » ونسب في مالس ثعلب: 


"5 إلى ماحد الأسدي . وهو في البيان والتبيين 7١/4‏ بدون نسبة . 
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وإن كنت في الحمُقّى فكن أنت أحمُمًا 
وكل هذا فاسدٌ » وكذلك سائر المثل . 


مالف 


وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلا وإخوته في معنى الآفة 
الداحلة كرهاً دون اعتبار الأمثلة اللفظية ‏ ففاسدٌ أيضاً » إذ كان يجب 
على هذا أن يقال في دامر : دَمْرى , وف سَّقِيم : سَقَمى » وفي 
ضاير: ضمرى » وف مَزيل: مَرْل » ون أهرج : مَوْجى » وف عَم : 
| عَمّيا » وني شحج : شجْوى . وما أشبه هذا المعنى . وهذا كله لا 
يقال سماعاً فضلاً عن أن يكون قياساً . 

وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه الأمثلة في اللفظ والمعنى معاً . 
فهر أيضا غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن يرهم أن قتيلاً يعتبر فيه بجموع معناه ‏ من كونه 
آفة داخلة عليه وكونه مثلاً قوياً على الخصرص ء فلا يدل لنا" تحنه 
ما كان مثل جريح وحَرحَى» ومريض ومُرْضى » ورهيص ورَهْصّى » 
رنحو ذلك . وكذلك يقال في هالك : إنه لا يدل فيه إلا ما كان من 


. في الأصل و(أ) : فعيلاً‎ )0١( 

. رحل دامر : هالك » وفعله من باب نصر‎ (3١ 
. في الأصل و(أ) : وما أشبه ذلك هذا المعنى‎ 6 
في (س):لا.‎ )4( 


]5[ 


الإماتة فقط » فلا يدل تحته : رائب" ورَوْبَى » ومائق” ومَوْقَى » ولا 
نحو ذلك . وكذلك سائر الأمثلة . وكل هذا فاسد ؛ إذ ليس قصده 
إلا ماهو أعم من الإماتة والإيجاع .وعلى هذا يدل كلامه ف 
التسهيل” وكلام غيره » وليس في هذا النظم ما يمنعنا من اعتبار المعنى 
المتحصوص ف كل مثال من المثل الأربعة» بل عادته أن يحيلك بالمثال 
على جميع ما يتصور فيه من الاعتبارات . 

الثاني : أن هذا الجمع على ما سلك ف التسهيل لا يختص قياس 
بهذه الأمثلة فقطء بل ذكر معها أفعل نحو : أحمق وحمقى » كقوله : 

وإن كنت في الحدْقّى فكن أنت أحْمَقَا 

وأنوَكُ وتوكى . 

وفعُلان » قالوا : كُسلان وكَسْلَى » وسَكْرَان وسّكرى » وَرَرْيّان 
ورَوْبَى بمعنى المستغرق نوما قاله الجوهري . 

فعلى كل تقدير فكلام الناظم مشكلٌ في المسألة جداً » وكلامه 
ف التسهيل أقرب إذ قال" : , ومنها فَعْلّى لفَِيل معنى مصاب أو 


4 راب الرحل : احتلط عقله . 

(؟) المائق : امهالك حمقاً وغباوةً » والجمع موقى . ذكره سيبويه في الكتاب 149/9 . 
(مع التسهيل : 3/8 . 

(4) الصحاح (روب) . 

(ه) التسهيل : 7,78 . 

() ف التسهيل : .ععنى ثمات . 


كة- 


موجّع . ويُحمَلٌ عليه ما دل على ذلك من , قَيل» » و , قعِلةى, 
و فعُلان , » وء فيعل» » وم أفتَل»»ء ووفاعل,. ومعهذا 
تالكاؤنان انعا تمكلذة من عنية أخرى م وذلشلك أن مقيعة شل ف 
القياس أن يكون جمعاً لقعيل معنى مفعول » وهو الذي يأتي فعله في 
لوول ل ع اس بن اختص بالآفات الداخلة 
على الحي كَرْهاً فهذا هو الذي أطلَقَ القياس فيه سيبويه وغيره من 
النحويين » قال سيبويه : , وإذا كسرته - يعت فيلا معنى مفعول - 
كسّرته على فَعْلَى ». ثم أنى بالمثل» ووجّه ما أتى قليلاً على خلاف 
ذلك » ثم أذ يذكر ما جاء من « فعِيلٍ » لا .معنى , مفعول » أو بغيره 
من الأبنية الي يأتي فعلها على , فَعَلي المبني للفاعل قد جُمع / على 
« فعْلّى » » وأن ذلك بالحمل على المعنى , إذ كان معناه معنى المفعرل» 
وإن لم يكن في الاستعمال كذلك ». وأنه مع ذلك قليلٌ » وعلى غير 
القياس والأكثر » فقال : , وقال الخليل ‏ رحمه الله : إنما قالوا : 


رم 
ل 2 


مَرَضَّى » وهلكى » ومُوْتَى » وجَربى » وأشباه ذلك ؛ لأن هذا أمر 


. » كذافي النسخ ء وفي التسهيل : « ومن فعيل وفعِل وفعلان‎ )١( 

(5) الكتاب 5417/98. 

(9) “في النسخ : وحرحى , وهو تحريف » والمثبت عن الكتاب » وشرح السيرائي » وفي 
اللسان : حرب يجرب حرباً فهو حَرِب وحربان وأحرب ء والأننى حرباء» 
والجمع حُرَبٍ وحربى وحراب . وعلى هذا ففعله مبئ للفاعل مثل أقعال الوصف 


دلا 


[54؟] 


تلوق بتار امعلرا انيه رهد نه كارهوي أديدرا بغ نين مان 
المعنى معنى المفعرل كسّروه على هذا المعنى . يعني أنهم اعتبروا ف 
جمعه على فَعْلّى كون المرض والهلآك والموت مما يدل الإنسان فيه 
غير مختار ولا مريد له » فصار كمّن فعِلَ به ذلك , أي صار كالحاري 
على فيل كمَييل » وإن كان إنما حرى على فَعَل" وهو مَرِضٌّ ) 
وهلك؛ ومات » ولم يأت على مُرِضَ , ولا ملك » ولا ميت . هذا 
معنى كلامه . 

قو قال #اوتوقد قالرا + كلاه" وهالكون + فتعائ ا يه عالبى اقبناسن 
هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسُّروا على المعنى » إذ كان يمنزلة 
حالس في البناء وفي الفعل» » يعني أنهم جمعره على الأصل والقياس , 
وهوالتسليم أو التكسير على ما يُكسّرٌ عليه اسم الفاعل » فقالوا : 
هالكرن؛ كما قالوا : جالسون وقائمون . وقالوا : هُلآك » كما قالوا: 
ماه »لانم امه اقضل كان عا فتن الأناسيه مفقورل جار علي فول 
بلع يعوا اه إلا أل معناء ريايفب لظا لله لعزن رلا هبك ان 


قبله » وهي: مرض » وهلك . ومات . 

زم الكتاب 5448/9 . 

زف يعون يو مل وما كان نبي لفل + وق كانت عيش لنبيتخلى هذا الينام + 
فقد يكون على فل كمرض . 

(9) في (س) : هالك », وهو تحريف . 

(4)» الكتاب 548/89. 


-48شة- 


هذا هو الأصل والقياس . 

ثم قال : وهو على هذا أكثر في الكلام ‏ . يعي اعتبار الأصل 
من تكسيره على فعّال » أو جمعه بالواو والنون على اطراد باب اسم 
الفاعزوك الكترى انمه قالر دار وخماء ودافرون 4 وضتاذة وَضمرٌ 
ولا يقولون : ضَّمْرَى . فهذا يجري مَجْرَى هذا ,. يع أن ,دامر 
ورضامر , عليه يحري هالِك في الحكم لا على المعنى . 

ثم قال : , إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنى , . قال : 
ومثل الْهُلأك قولهم : مِرَاض وسيِقَام » ولم يقولوا : سَقْمَى ». قال : 
رفابجرى الغالب في هذا النحو غير فَعْلى , . يعن أن الغالب ف هذا 
اير ال اد ف كان م كر دنهلا م اح لا لي اير 
الذي باب جمعه فَعْلَى . وهذا الكلام ظاهرٌ الدّلالة في أن غير فعيل 
ععنى مفعول لا يجمع على فَعْلَى قياس أصلاً . ثم أتى سيبريه في بقية 
الباب بنظائر تخدم هذا المعنى . وهكذا يقول غير سيبويه من النحويين. 
/ ويقفون ما عدا فعيلاًبمعنى مفعول علىالسّماع . 

وقد اتضحت المسألة والحمد لله » وظهر منها إشكال كلام ابن 
مالك هنا وف التسهيل » وله ف الفوائد أيضا نحو مما في التسهيل » 
والذي يظهر من قوة كلامه في كتبه أن ذلك قياس في فعيل بمعنى 


(1) الكتاب #/5448. 
(؟) الكتاب 5495-5848/9. 
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مفعول وفيما حمل عليه للشّبه المعنوي » وليس .مقتصر به علىالسّماع 
إلا فيما ليس يُتصور فيه معنى الإماتة والإيمجاع وشبه ذلك . وعلى 
هذا المقصد نحاول ف الجواب عن التخليط الذي وقع في المسألة في هذا 
النظم فنقول: 

إفهةه لذن الاريعة الذاكون: لمعيه اتن بهنا كر زه المففي 
وغير مكررة » يتحصّلٌ من معنى بمجموعها معنى الإماتة والإيجاع في 
أربعة أمثلة وهي: فَعِيلٌ معنى مفعول» رأل الافقدنا دلالة على أنه 
1 وأنه أصل الباب . ثم فعِلٌ » ثم فاعِلٌ» ثم فيعِلٌ . وترّكَ 
ذِكْرَ أفعَلَ وفَعْلان لقلة السّماع فيهما بالنسبة إلى الأربعة الي" ذكر » 
وهكذا الأمر في نفسه , فإذا استقام كلامُةُ على هذا التنزيل انَحَدَ مع 
كلامه ف التسهيل وغيره » ول يبق عليه إلا مخالفتةُ في القياس في غير 

* * * 


لفِغلٍ اما صّحْ لاما فعلَدْ والوطعٌ في فَعْلٍ وفِْل قَلْلَة 


ين في هذين المزدّوجين أن , فِعَلّة  ,‏ بكسر الفاء وفتح العين 
بناء يُجمع عليه من المفردات ثلاثة أبنية : فعْلٌ - بضم الفاء ‏ وَفَعْلٌ ‏ 
بفتحها ‏ وَفِعُْلٌ ‏ بكسرهاء إلا أنّ فْلاً يطَردُ هذا الجمع فيه بخلاف 


. ف الأصل : الذي‎ )١( 


الباقيين » فإن جمعهما عليه قليل في الاستعمال . فقوله : , فِعَلّةم مبتداً 
حيره ا محرور أولَ البيت وهو, لفغل, », أي : إن هذا البناء من 
الجموع مستقر لهذا البناء من المفردات » وهو فعل ؛ لكن شرط فيه 
شرطين : 
أحدهما : أن يكون اسما لا صفة بقوله : , لفعغل اسماى» أي : 
حالة كونه اسماء فلو كان صفة لم يجمع على فِعَلّة قياس » وإنما جمعه 
0 8 
على أفعال كما تقدّمَ » وإن جاء فيه فِعلة فشاذ . 
والثاني : أن يكون صحيحّ اللام لا معتلهًا » فإن كان معتل اللام 
فلا يُجمَعُ على فِعَلَةَ قياساً أيضاً , وإنما بابه أفعالٌ نحو : مدي" وأَمْدَاء. 
وهذا قليل أيضا . فإذا احتمع الشرطان جاز القياس » فتقول : حُحْرٌ 
عه ا وي 7 د اين الم كريد 
وححرة» وقرط وقِرطة» وحرج وخرحة؛ وقلب وقلبة » وصلب / 
ا و38 سن عسل ا 00 
وصلبة » وكرز وكِررّة . وق المضاعف : عش وعِشّشّة » حكاه 
الحرمي» وحُب” وحبيّة . 
(1) الذي : مكيال للشام ومصر يسع )١١(‏ مكوكاً » والمكوك صاع ونصف » وييلغ 
بالمقابيس الحديفة 610" كيلة , لأن المدي 777٠١‏ : صاع ء والصاع سلس 
الكيلة . 
3( القلب من الشحرة أو النخلة : قلبها » والسّوار يكون نظما واحداً . 
(5) الصّلب : عظم من لدن الكاهل إلى العجب . 
(4) الكرز : حرج الراعي . 
() كذافي الأصل : حب بالحاء » وهي الجرة العظيمة » وفي (أ) و(س) : حب 
بالجيم» وهي البئر » وكلاهما يجمع على فِعْلة . 


31 1 


ققد 


فإن قيل : جمع فل على فِعلّة قليلٌ » ولذلك قال سيبويه : « وقد 
يجيء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فِعَلّة ». فأتى بعد المشعر بالتقليل» 
وكذلك فعَلَّ غيره » جعلها من المسموع ولم يُدخلها ف القياس كابن 
أبي الريبع » وكذلك ابن عصفور م يعد في قياس جمع فعل . وعلى 
نحو من طريقة سيبويه حرى الفارسي في الإيضاح » فكان حق الناظم 
أن يُلحِقَ فُعْلاً في هذا الجمع بأخريْه ولا يجعله قياس . 

فالجواب : أن الناظم اعتمد علىالقياس فيه ثقة بشهادة سيبويه 
حيث أتى بِمُثل فِعَلَة في فعْل » ثم قال آخيرأً : وذلك كير . فاعتمد 
الناظم علىالكثرة فقاس ولم يحفل بدلالة , قدء في أول كلامه » لآن 
هذا الكلام الأخير” أصرح دلالة في المقصود عنده » وأيضا فعلى 
القياس فيه بُنّى الحزولي في كراسته” » فعلى هذا بُنَى والله أعلم . 

ثم قال : 

والوضع في قَمْلٍ وفِغل قَْلَه 
الوضع » يريد به وضع العرب ء والضمير البارز في , قَلَلّهِ , عائدٌ 


(19) الكتاب 8/ثلاه . 

(؟) التكملة : 84ه١١.‏ 

(م0) الكتاب «/لالاه . 

(4) سقط من (). 

)2( شرح المقدمة الحزولية الكبير للشلويين : ١١١١-؟١١١.‏ 


ل 5 


ا 0 
وضعه في كلام العرب قليلاً » وإذا كان قليلاً فالنتيجة المقصودة أنه لا 
يقاس على ما جاء منه . 

فإن قيل : هل" يكونٌ هذان المثالان مقيِّدين بالاشتراط المتقدم ع 
وحينئذ يكون هذا الجمع فيهما قليلاً » أم يكون السّماعٌ فيهما مطلقا 
سواءٌ أكانا اسمّين أم صفتين » وسواءٌ أصّمَّ لامُهُما أم لا ؟ 

فالجواب : أنه لا بد من اشتراط الشّرطين في صحة نقل السماع 
القليل فيهماء وعلى ذلك اعتمد في التسهيل حيث قال : « ومنها فِعَلَّة 
لاسم صحيح اللام على فل كثيراً » وعلى فَعْل وفِعْل قليلاً, . 

فإن قيل : ما الدليل علىهذه الدعوى ؟ 

فالجواب : أن السّماع دون الشّرطين إما معدومٌ وإما ات وهر 
إنما قال : إن ذلك قليل لا شاذً ولا معدومٌ » وفرقٌ عند الناظم بين 
القليل والشّاذ » وقد مرّ من ذلك في هذا التقييد مواضعٌ تدل على هذا 
القصد ‏ وأيضاً فالصفة من فَعْلٍ المفتوح الفاء"لم يذكر سيبويه فيه فعَلَ 
بوحه , ولا رأيت مّن حكى ذلك فيه / . 
)1١(‏ 2 في (أ) : م هذان المثالان هل يكونان ... » . 
)١(‏ التسهيل : 3/8 . 


(') في صلب النص من (أ) و(س) : العين » وفي حاشية (أ) : لعله الفاء » ويبدو أنه 
كان في صلب الأصل : العين » ثم غير » ففي حاشيته كذلك : صوابه الفاء . 


21- 


[1/الع 


وأما , فِعْلُ, المكسور الفاء فلم يحك سيبويه منه ولا غيره ‏ فيما 
رأيت - إلا لفظة واحدة » وهي عِلْجٌ وعِلْجَة"؛ مع أن الِلجّ جار 
مَجرى الأسماء . وكذلك القول في صحة" اللام » إذ المعتل اللام يقل 
ني نفسه فضلاً عن أن يكون فيه هذا البناء قليلاً . نعَمْ إذا اجتمع 
الشّرطان وُحَدَ من ذلك 0 
الكمأة - وققع وفِمّعة » وقَعْب وقِعَبّة . وقالوا في المعتل العين : تُورٌ 
وبْوّرة وثيّرة » وعَودٌ وعِوَدَة » وروجٌ وزوّحة ء: 

وقالوا في فِعْل: حسئل” وحسّلة » وقِرْدٌ ووِرّدةَ » وفي المعتل العين: 
ديك وديكة» ويل وؤيلة » وكيس" وكيْسّة . فهذا الذي أراد الناظ 
وهو كما قال قليل ؛ لكيه لا يُعَدٌ ق نحيز النادر” اماد » ولذلك 
أطلق الحزولي” القول فيهما » فلم يقيد جمعهما" على فِعَلةَ بِقَلّةٍ ولا 


(1) الكتاب 53./8. 

(؟) في (س) : فتحةء وهو تحريف . 

)2 سقط من (س) . 

(4) الجسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته . 
)2 الكيس : وعاء الدراهم والدنائير . 

(7) في (س) : والشاذ . 

. ١١١١ : شرح المقدمة اللحزولية الكبير للشلوبين‎ ٠©0( 
في الأصل : جميعهما‎ )4( 


جاع2 


بوقوفي على سماع » لكن في الأسماء لا في الصفات . 
* * * 
َفْمَلُ لفاعل وفاعيلَة وَصْفَين نحو عاذل وعاؤلة 
ومثله الفْعَالُ فيما ذُكرَا وذان في المعَلٌ لاما تدرا 
كل وفعّالٌ بناءان من أبنية الجمع » يشتركان في الغالب في أحكام 
الجمع » ولذلك قال حين ذكر , فكّل, : « ومثله الفمّال, لكنهما 
يفتزقان ف بعضها فلذلك فرّقهما على ما ستراه إن شاء | لله . 
فقوله : 
دوقعل لفاعل وفاعِلّهم 
إلى آخره. يعنى أن هذا البناء من أبنية الجمع يُجمع عليه ما كان من 
المفردات على بناء فاعل أو فاعلة . وحقيقة فاعل وفاعلّة أنه فاعلٌ 
ول اورقا هلمن لديو ككل جا لففزاية بن 
الصّفات بالهاء أو غيرها يُجمع على ما يُجمع عليه المذكّرٌ , ألا ترى 
إلى ما تقدّمٌ قبل هذا في , فعلة» وء فَعّلة, جمع فاعل كيف قيِّدَه 
بالتذكير على ما سبق التنبيه عليه ؟ فلأجل هذا نبِّهِ على التأنيث بالمهاء 
هنا . وإلاً فقد يقول من تر ببادئ الرأي : ما باله أتى بالمونّث وكان 
ذِكْرٌ المذكر في الحكم يُجزئ عن المونث ؟ والجوابٌ ما ذكر . 
ثم قيّد كون فاعِلٍ وفاعِلّة يُجمعان هذا الجمع قياساً بثلاثة 
أوصاف : 


أحدها : كونهما وَصفين ) فَإِنٌ فاعلاً كما تقدم على قسمَين : 

اسم نحو : كاهل وغارب » والعافية والعاقبة » وليسا ما يُجمّعْ على 

1 وضفة / :وها ملل يدبمن عاذل وعاذلة ‏ والعاذل: اللائيم» [09] 
يقال : عَذَلَهِ يعذِلةُ عذلاً ‏ بالإسكان ‏ أي : لامّهُ » والاسم العَذَلُ 

- بالفتح - فإذا كان فاعل وفاعلة وصفين فحينئذ يصلحان للجمع على 


و 


والثاني : كون الصفة لم تستعمل استعمال الأسماء » وإنما بقيت 
على أصلها من الوصفية » فإن كان قد استعملت استعمال الأسماء لم 
تجمع قياساً على فكّل كصاحِبي وصاحبة » وفارس وامرأةٍ فارسة . 
والذي لو كق لافج عل هذا تمثِيلهُ بعاذل وعاذلة فإن عاذلاً 
صفةٌ محضّة لم تحر مَجرى الأسماء . ١‏ 
والثالث : ألا تكون الصفة معتلة اللام » وسواءٌ أكانت صحيحة 
العين أم معتلتها لا مبالاة بالعين » وإنما المبالاة باللام » فإنها إن كانت 
كذلك لم تجمّعْ على فكّل إلا نادراً » وذلك قوله : 
وذاك في المعتلٌ لاما ندرا 
أي: الجمعٌ على فمّل أو فمّال » وإذا احتمعت هذه الأوصاف 
الثلائة جحاز على مقتضى كلام الناظم أن يُجمع قياس » وذلك نحو 
قولك : شاهدٌ المصر وشْهدٌ » وبازلٌ وبرّل » وشاردٌ وَشُرّدٌ » وسابق 


. البازل من البعير : ما بزل نابه أي : طلع » وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة‎ )١( 


ات 


و 
ص60 يي اس ل 2 


وسبق » وقارح رضح » وضارب وضرب . 

ومثال المعتل العين": غائب وغْيّب» وصائِمٌ وصْوُمٌ » ونائمٌ ونوّمٌ) 
لقا راز ورا ربع ركو ذلك ور كاناى فلا رودلاب كله 
قال سيبويه بعد ما ذَّكّر حكم فاعِل ف فعلٍ : و وإذا الحقت الهاء فاعلاً 
انار كار على براي كار كلك زه كار تميقة لاجريت وم 
تكن فيه هاءٌ التأنيث وذلك حواسِر” وحوائض. قال : ويكسّرونه 
على فعلٍ نحو : خض » وحُسَّرٍ » ومُخض» ونائمةٍ ونُوّم » وزائرة 


ل إل 


رزرر 
ثم أخذ يُلحق فعّالاً بفكل في هذا الحكم , فقال : 
ومثله الفُعّال فيماذْكرا 
يعي أن الفعّال من أبنية الجموع مثل الفْكّل في أ نه يكون جمعا 
لفاعل لكن للمذكر خاصّة » فيخرج عن ذلك الحكم فاعلة ‏ بالماء ‏ 
فلا يكون فعَالٌ جمعاً له قياسا . ولم يذكر سيبويه ذلك في المونث 
باطاف واقا د كر مكلا وفراعل خاة بعتم ذكر للمداكر وياد 


)١(‏ ف الأصل و(أ) : فارح وفرح » وهو تصحيف » فلم حد فعّلا في جمع فارح ع 
والقارح من ذي الحافر : ما استتم السنة الخامسة وسقطت سنه . 

(؟) في النسخ : اللام » وهو سهو . 

() في الأصل : حواسد , وهو تحريف . 

(4) الكتاب 515/8 588. 


اك 


عليهما فُكَالاً فقال : ويكسّرونه أيضاً على فُكّال - يع فاعلاً ‏ وذلك 
قولك : سُهَادٌ » وجهال» ودكاب ‏ وَصُرَاض » ورُوَارٌ » وعْيّاب . 
تلاهنا المدى كر افون 

فإن جاء في المونث فُعَّالٌ فقليل نحو: امرأةٍ صِادٌةٍ من نسوةٍ صدَادٍ. 
/ قال القطامي : 1] 

أبصارّمُنَ إلى الشبان مائلة وقد أَراهُنَ عني غير صدَادٍ 

وز غنذا عازن يتولة و مهيل" :وار كه مقا قبانا في 
المذكّر وسماعاً في المونث . 

هذا بيان كلامه على الجملة إلا أن فيه شيئاً » وذلك أن فاعلاً 
الف ا حضة على قسمين : صفةٌ لمذكر نحو: عاذل وضارربو » وصفة 
(للمؤنث . وصفة” ) المونث على قسمين : ما كانت فيها الحاء » ومالم 
تكن فيها الحاء » فأما ما كانت فيها الحاء فكلامّةٌ عليها صحيح ع 
إياها عنى .مفهوم قوله : 


(0) الكتاب 531/8 . 
(؟) ديوانه : 4لا من قصيدة مطلعها : 
ما اعتاد حب سليمى حب معتاد 2 ولا تقضى بوادي دينها الطادي 
والبيت في المساعد +/4517 » والأشموني ١57/4‏ . 
(90) التسهيل : 7784 . 
(4) سقط من (أ) و(س) . 


-١ ١ دم‎ 


ومفلهالمُعًالفيماذْكَرا 
أي فيما كان صفة بغير هاء, و(الذي”) دل على هذا القصد من 
كلامه قولَهُ ولا : 
وفُعْل لفسعل وفاعِله 
فأتى بقسمي المذكر والمونث » فلا بد أن يكون قوله هنا: , 
وفيما ذُكرا» أي: فيما ل تكن فيها الهاء , ويدخل إذاٌ ما كان صفة 
للمونث بغير هاء تحت فاعل المذكر ؛ لأنه مذكرٌ اللفظ » فيقتضي أن 
نحو: حائض » وطامِث » وحاسير » وماءجض مما حاء للمؤنث بغير هاء 
يُجمع على فعّلٍ وفعّال قياسا . وذلك غيرٌ صحيح ؛ لأنّ هذا لا يُجمع 
على فعّال أصلا » وإنما حكمه حكم المونث بالهاء » وإن فرض هذا 
القسم غير داخمل تحت المذكر » بقي حكم الصفة ناقصا لسقوط سم 
من أقسامها » وذلك إخلالٌ مع إيهامه الدحول في حكم ماذكر . ولا 
يمكن أن يقال: إنه داحل تحت قسم المونث , اعتبارا بمعنى التأنيث فيه 
وعلى ذلك يصمٌ؛ لأن المونث إنما يُجمع على فكّل نخاصّة؛ لأنا نقول: 
هذا مخلٌ بتقسيمه الأول الذي دل عليه التمثيل » لأن قوله : 
وفعًْلٌلفاعل وفاعِلَه 


)١(‏ سقط من (س). 
)١(‏ في (س): ذكره. 


-٠١١98 


في قوة أن لو قال : وفملٌ لاسم الفاعل المذكر والمونث بالهاء » 
فلا يصح أن يرحع قوله : , فيما ذكراء إلا إلى أحد القسمين 
المذكورين » وإلا تناقضَ نظم الكلام . وأيضاً فإن فاعلاً المراد به 
الاقف د55 عن منديويا الا دراه شين مدن قسه الك اتن 
مائض وحيض لز فتتال:: يول من بنات البباء والوار الي هي 


2 تسو 


عينات : صائم وصوم . ونائم ونُوّمٌ وغائب وغيّب » وحائض 
وحُيّض"») » وذلك لأنه عنده جار ف التقدير على مذكر » لأنه قدّره 
بقوله : شيمٌ حائضٌ . لكنه قاصر عن المذكر المحض بكونه لا يُجمَعٌ 
على فكّال . فصار كلام الناظم هنا غيرٌ محرّر ! 
وقد يجاب عن هذا بأنه داخلٌ تحت حكم المونث إمّا على أن 
يكون قوله : 
/ قعل لفاعل وفاعلّة 
لا يريد به خصوصية التأنيث بل هاء » بل يُقدَّرٌ كأنه قال : 
للمذكر والمؤنث مطلقاً » وإما على أن يريد خنصوصية التأنيث بالهاء. 
لكن يكون قوله : , فيما ذكرًا , لا يرجحعٌ إلى ما تقدّم من التقسيم على 
اللاسيوطي وري ركو ف معناء فيد ان عن تقددم لكر ع فييقنى يننا 


. مابين القوسين سقط من (س)‎ )١( 
.51/8 الكتاب‎ )0( 


7 


كان للمؤنث مما فيه الهاء أو لا هاء فيه منفرداً بفعلٍ . وأيضاً فإن حملنا 
قوله: , لفاعل وفاعِلهُ , على وجهٍ آخخرٌ من التفسير » وهو أن يكون 
الأول يشمل ما جحرى على المذكر وما جرى على المونث بغير هاء» 
والثاني ما حرى عليه باللهاء » فكأنه قال : لفاعل الذي ليس فيه هاءء 
وفاعلة الذي فيه الحاء ‏ ريق اقتكاقء الإاء ترك : و فاعله م على 
أصله من التقييد بالحاء» وهذا أولى ما يُحمل عليه كلامه . ظ 
وأما كون فاعل المراد به المؤونث وذكر ا دن بصيوية نالك انه 
لفظيٌ والمراد به المونث بلا شك » فهو ذو وجهين , ولذلك عومل 
معاملة المذكّر في الجمع على فعّلِ ؛ لأنه (جمع المذكر دون فواعل , 
ومعاملة المونث في الجمع على فراعل لأنه ) (باب)" فاعلة , دون 
فعلِ » وإنما قعل دخيلٌ فيه » ولذلك يجعله بعضّهم في حير القليل » 
وإلى هذا المعنى أشار ابن الضائع في , شرح الدمل, » وإذا ثبت هذا 
كان كلام الناظم صحيحا مستبا » جاريا على ما ينبغي.وبهذا التفسير 
الأخير فسّر شيخنا القاضي أبوالقاسم الشريف رحمهالله كلام 
اتشهين حك فال احن مالك :و شار كه نمال قياس ف الد كير 


)3( بنط من ونم ورمكانهفنها > غات تسن" :أنه بابي كاغلة درت نشل :: 
(؟) عن(س). 
(96) التسهيل : 51/54 . 


-١١١- 


وسماعاً في المونث , » بعد أن قال : , من أمثلة الكثرة فكّل » وهولفاعل 
وفاعلة وَصفَينَ , . قال شيخنا : وقال : , قياساً في المذكر وسماعا في 
المونث » لأنه لو قال: , في الأول والشاني , فكان راجعا إلى فاعلٍ 
وفاعلة , لأوهّمَ أن فمّالاً قياس في فاعل سواءٌ كان الكل كين أو 
للمونث . وليس كذلك »ء فلذلك قيِّدَه بالتذكير والتأنيث , .“هذا نص 
كلامه في عرض الجموع؛ وهو حَسَنْ . 

ثم قال الناظم : 

وذان في المعلّ لاما ندرا 

ذان : إشارةٌ إلى صيغ الحمعّين » وهما فَكّلٌ وفمّالٌ . يعن أن 
هذين الجمعين قياس في فاعل وفاعلة مطلقا » سواءٌ أكان معتل العين 
أم صحيحها أم شاعنا إلا معتل اللام » فإنهما فيه / نادران » فلا الفقة 
يُجمع عليهما ولا على أحدهما قياساً » وإنما القياس فيه ما تقدّم من 
عله نحو: غرَاة ورُمّاة . وأشار بالنادر إلى ماحاء منه في السّماع على 
عل أو مُعَالِء أما فل نقالوا : غاز وعُرّى » وعافم وعُفى» قال تعالى: 


0 صل زلف 5 حال 
)١(‏ من الآية : ١65‏ من سورة آل عمران . 
(؟١)‏ ديوانه : ١61‏ 2 وفيه : 


ولا أشتكي العغفى ولا يخدمونني 


وحدبه يجدبه : ذمه وعابه . 


-١١؟-‎ 


ولا أَهكُمُ العُقَى ولا يَجدِبونني ارا 
والعاقي هنا: الذي يلم بك» والعافي أيضا : الدارس جَمِع (على)” 


ىن 


عفئ... 
وحكى الشُلّوبين عن المفضّل بن سلمة": أنه لم يأت من فاعِلٍ 

لمعتل اللام على فَعّل إلا ثلاثة الفا ا" وهُبى » وغاز وفوئان 

وعافو وعُفى. وزاد أبو علي القالي": الى جمع جال”. 
وأما فعّالٌ فقالوا : جان » للذي يَجُرٌ الذّنْبّ » والجمعٌ جنا 


و2 000 


وغاز وغْرًاء” بالك "قال :تابف شراء أنسده المرهري” : 


. سقط من الأصل‎ 2 )0١( 

(؟) لعل هذه الحكاية ف كتاب المقصور والممدود للمفضل . انظر الإنباه 7٠١5/18‏ . 

(1) الهابي من النجوم : ما استتر بالهباء » وهو التراب . 

(4) هذا في كتابه المقصور والممدود » ولم ينشر بعد , وراحعه محققه الدكتور أحمد 
هريديء فأفادني بصواب ما أثبت . 

(ه) هذا وفي الكتاب 48/4 جمع خامس وهو : بُدّى جمع باد . 

(7) ذكر سيبويه هذا الجمع في كتابه 48/4 . 

90) في حاشية (أ) غنيده ]روبعل بار وهو الملاح » والجمع صّراء » . وانظر 
الصحاح: صرى . 

7 ره 

(4) الصحاح (غزا) . والسرّيّة : الجماعة ينسّلون من المعسكر فيغيرون ويرحعون . 
والنشخاش : الجماعة عليهم سلاح ودروع . والرّخْل : اسم لجمع الراحل 
الماشي على رحليه . والهيضل : الجيش الكثير » والجماعة المتسلبحة . 


-١١*- 


فيوما بغرّاء ويوما بِسُرِبَةٍ ويوماً بخشخاش من الرجْلٍ هَيضّلٍ 
ا ل 
فَعْلٌوفَعْلَة فِعَالٌهما وفَلّ فيما عينة اليا منهما 
وفَعَلٌّأيضالهفِعَالٌ هال يكن في لامهاعتلال 
أويك مُْعَفا ومغل فَعَلٍ ذو العا وقُغْلٌ مع فِعْلٍ فاقبل 
وني فعيل وصف فاعل وَرَدْ كذاك في أنثاه أيضاً اطْرَدْ 
وشاع في وصف على فَعْلانا أو أَشْبَيْه أوعلى فُغلانا 
ومبله فُعْلانةٌ والزّئْهُفي ‏ نحو طويل وطويلة تَفِي 
بناء فِعَال - بكسر الفاء ‏ من الجمورع الى كثرٌ استعمالها وجمع 
عليها كثير من الأبنية كبناء مفاعل ومفاعيل في بابه . وقد ذَكر الناظم 
هنا من أبنية المفردات الي تجمع على فِعَال ثلاثة عشر بناء » وذلك مما 
يجمع قياساً أو قريباً من أن يكون قياساً لشهرته في السماع وكثرته : 
البناء الأول : فَعْل » بفتح الفاء وإسكان العين . ' 
والثاني : فعْلة » وهو الأول بزيادة هاء » وذلك قوله : 
فَعْلوفَعْلَةَفِعالَفما 
أي : إن فِعَالاً من أبنية الجموع يجمع عليه هذان البناءان » يعني 
قياساًء لأنه إنما يطلق » جواز الجمع إذا كان قياساً » لكن شَرَط (في)” 


)١(‏ عن (س). 
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كونه قياسا شرطا واحدأ » وهو ألا يكون واحد منهما مُعْثَلّ العين 
بالياء» فإنه إن كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » ودل على هذا 
الشرط إخبارٌهُ بقلّة السماع في جمعهما على فِعَال بقوله : 
وقلٌفيماعيبهاليامنهما 

أي : قل السّماع / فيما كان من فَعْل أو فَغْلّة معتل العين بالياء » [5؟] 
الاوز أن يقال فى للنت كات ولا عله دتولا إن 
له قات لمانا قينا ادو ل ان طريّاف . 
أنشد الفارسي في التذكرة : ْ 

أنار” أبينا غير أن ضيَافَُ ‏ قليلٌ وقد يُوْوَى إليها فيكرٌ 

هكذا أنشده بالياء» ثم قال : أضمر ما دل عليه الضياف لا 

الجمع الذي هوالضياف . 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) البيت لأبي دؤاد » وهو ف ديوانه : 14 » وف كتاب الشعر لأبي علي 071/7) 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك : ١80٠‏ غير منسوب . 

() كذافي نسخنا : أثار » وفي كتب التخريج : أنار . ولا نملك أن نعدل إلى ما أثبت 
فيها » فبيت أبي دؤاد بيت وحيد لم يشفع بسابق ولا لاحق . 

(4) وفي كتاب الشعر : رر فأما قوله (يكثر) ففاعله الضيف » كأنه أضمر ما يدل عليه 
الضياف » لا الجمع الذي هو الضياف . وقد يكون ضيف للكثير . وفي التنزيل : 
ِمَوْلاَء ضَيْفِي4 » فيجوز أن يكون رده إلى الواحد الذي هو الأصل ؛ لأن الأصل 


ممرت ... )0 . 
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وبما قل في « فَعلَة , قوهم : ضيْعَة وضريّاغٌ » وعَيْبة وعِيّابٌ . وهذا 
على ما قاله" الناظم قليلٌ » وإنما لم يستتب فِعَالٌ في فَعْلٍ اليائي العين 
ألا كان افان رنشرة سريكين قن ننان سيت البق نيا 
سيذكره الناظم» وانفرد فَعُلُ من ذوات الواو بعال ؛ لتقل فصول فيه 
لو قلنا و ثرت ”كرض كلد اتردوا بشلا أعاه تين ذرات الياء 
بمعُول أي فِعَال ؛ لأنهم لو أجازوا في بنات الياء البناءين معا لعَلّب 
أحد الأخوين على الآخر ولم يتعادلا » فكأنهم عرّضوا فِعَالاً في ذوات 
الواو من فعُول لمكان الثقل » وعوضوا فعُولا في ذوات الياء" من فعال 
لضزيه مق المرازثة ريعيها + وهنا مع اتقايل تتمييريه سانانا 
ذكره الناظم ما كان على فَعْل أو فعْلة فإنه يجمع على" فِعَال قياساً , 
كان مضاعفاً أو معتل اللام » أو غير ذلك » سواء أكان اسما أم صفة » 
إذ لم يقيد بناء منهما باسمية ولا وصفية » فتقول في فعُل ف الاسم : 
كَعْبْ وكِعَابٌ » وكلب وكلابُ » وكبش كباش » وفرّخ وفِراخ . 
والمضاعف : صَّلكٌ وصِكَالكٌ » وضّب” وضيبَاب » وت وبتاث . 


والمعتل العين بالواو : حوض وحياض » وسوط وميياط » وثوب 


. في الأصل : قلله‎ )1١( 

(؟) في (س) الواوء وهو سهو. 

(م) الكتاب 543/9 . 

(4) 9ف (أ) و(س) قياسا على فعال . 

(ه) في الأصل و (أ) : صب وصباب » بالصاد المهملة » وهو تصحيف ؛ لأن الحديث 
عن فعل الاسمية لا الوصفية . 
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وبْيّابُ . والمعتل اللام : لي وظِباءٌ » ودّلرٌ ودِلاءٌ » وحَقوٌ وحِقَاءً . 
وأما الصفة فنحو : فسُلٌ وفِسَال وصّعبٌ وصعابُ » وعَبِلَ وعِبَالٌ , 
وَحَذل و جذال : 

وتقول في , فَعْلةَ : صَّحْفَة وصِحَافٌ » وجفدة وجقّاث . 
والمضاعف نحو : سَلّةَ وميلالٌ » ودَبّة” وباب . والمعتل اللام : عَلوة” 
وغِلاءٌ » وظَبيّة وظِباءٌ » وحَظِرَة” وحِظاءٌ , قال أبو صغصعة 
العاتدي : 

إلى صمّر ررق المُيُون كأنها ‏ حِظء غُلام ليس يُخطين / مهْرَ' 500] 

وعَجْوَةٌ وعِجاء » وحطوةٌ وحِطّاء » قال امرؤ القيس : 

لها وَبَاتَ كوثب الظباء قَوَادٍ خِطَاءٌ ووَادٍ مَطْرْ 


. الحقو : ما بين الخاصرة إلى الصُلّع الخلف‎ )1١( 

6 الدّبة : الموضع الكثير الرمل . 

(6) الغلوة : مقدار رمية سهم . 

(4) الحظوة : ما لا ريش له من السهام . 

(ه) البيت في اللسان عن ابن بري في رسم (حظا) . 

(3) ف الأصل : مبراء ورسم في (س) : مبرءا ء وفي (أ) : برا » ولم يتبين لي المراد 
منه» والمثبت عن اللسان » وفيه في رسم هرأ : نر أهرأ فلان فلانا : إذا قتلهى , 
وكأن المعنى: أن هذه العيون أو السهام لا تخطئ المقتل . 

(/1) ديوانه من قصيدة مطلعها : 

أحار بن عمرو كأني ور ويعدر على المرء ما انور 
واللسان (خطا) » وفيه : « قال ابن بري : أي تخطو مرة فتكف عن العَذْرٍ ؛ 


وتعدو مرة عدوا يشبه المطر » . 
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وأما الصفة فَحْحَدلّة" وخجدال » وفسئلة" وفسال . وعَبلّة وعبال » 
وكمْشة” وكِمّاش » وجَعَدَّة وحعاد . 
البناء الثالث مما يجمع على فِعَال : فعَل ‏ بفتح الفاء والعين ‏ 
وذلك قوله : 
وفَعَلٌ أيضاله فِعَالَ 
أي : إنه جَمعٌ له ف القياس , ولم يقيد باسمية ولا وصفية » فدل 
أن عنده على إطلاقه في الأسماء والصفات » لكن شرَط فيه شرطين : 
أحدهما : ألا يكرن معتل اللام » وذلك قوله : 
ما لم يكن في لامه اعتلال 
فإنه إذا كان معتل اللام لم يجمع على فِعَال قياساً » فلا تقول ف 
فتى: فِنَاء » ولا في رَحَّى: رحَاء » ولا في قََا : قماءء وإنما قياسه في 
الكثير فعُول » على ما سيذكر . 
والشاني : ألا يكون فَعَلّ مضاعفاً . وذلك قوله : ,أو يَكُ 
مُضْعَفا. ور يك, معطوف على , يكن, الأول ؛ أي: ما لم يكن 
مضاعفاً . وإذا أطلِقَ المضاعف ف الثلاثي فإنما يطلق على ما تماثل عينه 


6 الخدل : الممتلى التام » يقال : غلام غدل » وامرأة حدلة » وساقٌ حدلة . 
؟) ف (س) : وقبلة وقبال . وانظر الكتاب 575/8 . 


() الكمشة من الإناث : الصغيرة الضرع أو الندي . 
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ولامهء فإذا كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » فلا تقرل في طلل: 
طِلال » ولا في لَبّب : لِبَاب » ولا نحو ذلك » إذ لم يجحاوزوا به الأفعال 
نحو : طَللٍ وأطلال » كما لم يخاوزوا الأقدام والأرسان عدم" ورَسّن. 
فإذا احتمع الوصفان قيس فِعَال على مقتضى كلامه » فتقول ف 
الاسم: جَمَل وجمّال؛ وجبّل وجبال » وحجر وحجار » ودار وديار. 
وف الصفة : حَّسّن وحِسّان » وسَبط” وسيباط . 
البناء الرابع : فَعَلةَ ‏ بالحاء ‏ وذلك قوله : « ومثلٌ فَعَل ذو التاء ,» 
يعين أنه مثله في الجمع على فِعَال قياساً » كان اسماً أيضاً أو صفة ‏ 
فالاسم نحو : رَحَبّة ورحَاب » ورقبّة ورقاب » وأكمّة وإكام » وناقة 
واف قال : 
أبْعَدكُنْ الله من نياق 
إن لم تسجّيْنٍ من الوثاق 
والصفة نحو : حَسّنة وحِسان » هو جار عند سيبويه مُجرى ما لا 


زلق 
هاء فيه . 


, في (س) : لعدم ء وانظر الكتاب 1/9لاه » 7لا‎ )١( 

(؟) السبط من الرحال : الطويل » وتسكن عينه وتكسر : سَبط وسّبط . 

(0) ف الأصل : وقال . والبيئان للقلاخ بن حزن , وهمافي النوادر : 548 » 
والتكملة : ١٠65‏ . 

(4) قال سيبويه 5717/8 عند حديئه عن فَعْل : « وجميع هذا إذا الحقته الهاء كسر فِعَاله 
وقال في 578/1 : و وأما ما حاء على فعِل الذي جمعه فِعَال فإذا لحقته الهاء 
للتأنيث كُسّر على فِعَال » كما فعل ذلك بِفَغْل » . 
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البناء الخامس : فَعُلٌ ‏ بضم الفاء ‏ وهو معطِوفُ على قوله : 
وكل العاوع أي ومثل فَعَلِ في الجمع على فِعَال قياساً فل » وذلك ١‏ 
قَرْط وقِراط , وجُمْد" وحماد ء وفي الضاعف : عش وعِشّاش ‏ 
وخص وخخصاص » وقف” وقفاف » وخخفٌ وخجفاف . 

البناء السادس : فِعلٌ ‏ بكسر الفاء ‏ وذلك قوله : م مع فعل» » 

| أي : هو مثل فَعَل أيضاً في الجمع على فِعَال أيضاً نحو : ذئب 
وذئاب, وبثر وبئار » وزق وزقاق » وريح ورياح » وجرو” وجحراءء 
وني ونهاء . 

وقوله : , فاقبل, » أي : فاقبل” هذا كله في القياس » لا توقفه 

على السماع . ظ 


)١(‏ في النسخ : وحند وحناد » ولم أحد هذا الجمع » ولعله من التحريف الذي منشوه 
السمع . وقد ذكر سيبويه جمع حند 077/7 فقال : و أحناد وحنود , , ثم مثل 
لجمع فعْل على فعال فذكر : م جمد وأجماد وجماد » » وأحسب أن الشاطبي كان 
ينقل من أمثلة الكتاب » فما ذكره من الأمثلة بعد ذلك منقول عنه . وَالْجُمّد : 
الصلب المرتفع من الأرض . 

2( الَف : القصير . 

(5) الجرو ‏ مثلثة الفاء ‏ : الثمسر أول ما ينبت » والصغير من ولد الكلب والأسد 
والسباع . 

(4) النهي : الموضع له حاحز يمنع الماء أن يفيض منه » والغدير . 

(5) في (ص) : اقبل . 
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كقة 


البناء السابع : فعيل بمعنى فاعل » وذلك قوله : 
وف فَعيلٍ وصف (فاعل)"" وَرَدْ 
ضمير « ورد , عائد على فِعّال » يعي أن فِعَالاً ورد من كلام 
العرب ف فيل وصف فاعل » أي : في جمعه . وقوله : , وصفو 
فاعل» يريد الوصف الحاري على الفاعل في المعنى لا على المفعول 
كالطويل والقصير لا كالقتيل والجريح » فإن ذلك لا يجمع على هذا 
قياساً » فإن جاء كذلك فشاذ نحو : مُصبل وفِصّال » وجَلِيد وجذاذ » 
رقرأ علي بن حمزة الكسائي : فإ فَجَعَلّهُم حداذا 4" بكسر الحيم 
جمع جذيذ .معنى بحذوذ. وهذا قليلٌ . فإذا كان.معنى فاعل قلت ف 
كريم : كرام » وني طويل : طِوال » وق قصير : قصار , وَنٍ كبير : 
كبار» وفي صغير : صغار » وفي مريض : مراض » وف شديد : شداد 
وني جديد : جداد , وف بطيء : بطاء » قال بشر": 
وقد أضحت حبالكم رثاثاً بِطَاءً الوصل قد خَلُقَت قُواها 
وبَرِيءٌ ويرَاء » قال الحطيعة": 


(1) سقط من الأصل و() ٠‏ 
(؟) من الآية 4ه من سورة الأنبياء » وانظر الإقناع لابن الباذش 7١7/79‏ . 
2( هو بشر بن أبي خحازم » والبيت في ديوانه ص : 7177 من قصيدة مطلعها : 
أتعرف من هنيدة رسم دار بخرحى ذروةٍ فإلى لواها 
(5) ديوانه من قصيدة مطلعها : 
ألا أبلغ بي عوف بن كعب وهل قوم على تلق سواءٌ 
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إن أباهم الأدنى أبوكُم 2 وإن صدورهم لكم براءُ 

وقوله : « ورد» لا يُعطي زيادة علىأن ذلك وارد من كلام 
العرب» مسموع منها » فهو مسكوت عن جريان القياس فيه » وقد 
أحرى فيه القياس ف التسهيل » وعلى ذلك جرى غيره من النحويين. 
ولعله يريد بقوله : « ورد » أنه ورد القياس فيه عن النحويين » كأنه 
قال : ورد هذا الجمع قياسا في فعيل بمعنى فاعل عن النحويين .وهو 
بعيد ولكنه أولى من أن يكون أحال فيه" على السماع ء ( إذ عادته 
ف الغالب أنه لا يخيل على السماع)” » إلا فيما يكون عدم قياسه 
مكنا أو متنازعا فيه » وقد مضى من ذلك مواضع .كما أنه إذا أطلق 
لفظ الشهرة فإنه توقف فيه عن القطع بالقياس . وهذا الموضع ليس 
من ذلك لكثرته في السماع , ولتصريح النحويين بالقياس فيه » قال 
سيبويه” : م وأما ما كان فَعِيلاً فإنه يكسر على فعّلاء وعلى فِعَال . 
ثم مثل ذلك » ثم قال : , فأما ما كان من هذا مضاعفاً / فإنه قات 


كك علق كال كما كا رغ لشاف تتم كلد ف نال + 


. 5078 : التسهيل‎ )١( 
في(س)ابه.‎ )5 
. ما بين القوسين سقط من (س)‎ )( 


(4) أقوال سيبويه في الكتاب 4/8" هلا5 . 
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روأمًا ما كان من بنات الياء والواو الي الياء والواو فيهن عينات فإنه لم 
يكسسّر على فعّلاء ولا أفعلاء » استغنوا” عنهما بفِعَال» لأنه أقل ما 
ذكرناء . ثم مثله » وعلى هذا النحو جحرى غيره . 
البناء الثامن : فعيلة بمعنى فاعلة » وهو أنثى فعيل الذي أشار إليه 
بقوله : 0 
كذاك في أنثاه أيضاً اطرّذ 
فالضمير في , أنثاه, عائد على فهيل المذكور » وضمير , اطرد, 
عائد” لفِعَالء أي : اطرد فِعَالٌ جمعاً لأنشى قَعِيل» وذلك نحو كريمة 
وكرام» وظريفة وظِراف » وطويلة وطوال » وقصيرة وقصار » وصغيرة 
رصغار » ونحو ذلك . وكذلك المضاعف ولمعتل العين » قال 
سييويه :و وإذا القت الماء فعيلاً للسانيف فإن المونف يرأفق المذ كر 
على فِعال » وذلك صبيحة وصباح » وظريفة وظراف , . 
البناء التاسع : فعُلان ‏ بفتح الفاء ‏ وذلك قوله : 
وشاع في وصف على فَغْلانا 
يعت أن بناء فِعَال شاع فيه وَكَثْرَ أن يجمع عليه بناء فَعُْلان إذا 


. » ف طبعة الكتاب : « واستغنى عنهما‎ )١( 
. ليست في (أ) و(ص)‎ )5( 
. 575/8 الكتاب‎ )5 


-١؟19-‎ 


كان من الصفات » ولذلك قال : م في وصف , فإنه إن كان من 
الأسماء تمو:المسعدان: والعكمران” ل يكن هذا الجمع قياسا . وإنمااقال: 
ه وشاع , مع أنه عنده في التسهيل” وعند غيره قياس » وعادته في مثل 
هذا الإطلاق الا يَرتهِنَ في النقل فيه إذا كانت كثرته لا تبلغ أن يُقطع 
معها بالقياس , لأنه ‏ واللهُ أعلم ‏ رأى كثيراً من الصفات على فَعْلان 
لا تجمعه العرب على فِعَال » كسّكران لا يقال فيه : سكار » وغيران 
وحَيران وخزيان » لا يقال فيه : غِيار ولا جيار ولا عجزاء . فهذه 
وأمثالها ألفاظ مشهورة مع أنه لم يسمع فيها فعال . فقد يقصد التنبيه 
على هذا » ولكن النحويين جعلوه قياساً كغيره » ولا يبعد أن يطلق 
لفظ الشياع ويريد ما يستلزمه من إطلاق القياس » لأن القياس أصله 
شياع السماع » والله أعلم . 

وَفَعْلانَ الذي ذكره مشترك لما كان له فَعْلَى» ولما كان له فعْلانة: 
فمثال الأول: عَجلان وعِجّال ؛ وَعَطْشَان وعطاش » وغَرثان وغراث. 
ومثال الثاني : ندمان ونِدَام » وحمصان - بالفتح ‏ وخمّاص» والأشهر 
حمضان تالص 
١‏ الضمران : واد » ونبت من دق الشجر . 
(؟) التسهيل : 37 . 


5) - في (س) : قياسا . 


-1١75 


البناء العاشر والحادي عشر : فغلانة / وفغْلّى . وهما مونثا 14] 
فعغلان» وذلك قوله : « أو أَنتييّهِ , يعني أنتيّي فَمُْلان » لأن مَمْلان 
يستعمل على وجهين » مصروفاً وغبر مصروف » فالمصروف هو 
الذي مؤنثه بالمهاء » (حرى بحرى ضارب وضاربة » وغير المصروف 
هو الذي مؤنثه فَعْلَى)" جرت" الألف والنون فيه بحرى أَلِفَي حمراء . 
وكلا المؤنين يجمع قياسا على فمّال+ قال سيبويه”؛ و.واما مَكَلانَ إذا 
كان صفة » وكانت له فعُلى» فإنه يكسَرٌ على فِعَال » تحذف” الزيادة 
الي في أواخرهء كما حذفت ألف إناث” وألف رُباب » وذلك قولك: 
عَجلان وعِجّال » وعَطشان وعطاش » وغرئان وغراث ع . قال : 
«ركذلك مؤلئهُ ‏ - يعي يجمع على فِعَال أيضاً ‏ , كما وافق فَعيلٌ قهيلة 
ف فِعَال . انتهى . فتقول ف عَطْشَى: عِطَاشنٌ » وفي عَجْلَى: عِجَال . 
وكذلك سائر الأمثئلة . وأما فعْلانة فكذلك نحو: نُدْمّانة وَنِدَام ؛ 


)١(‏ سقط من (س). 

(1) في (): فجرت .» وف (ص) : فجرى . 

(5) الكتاب 540/8 . 

(4) كذافي الأصل و(أ) » وفي (س) : بحذف , ومثله في الكتاب . 

(5) في (س) : أثاث » وهو تصحيف » يريد سيبويه أنهم حذفوا ألف رَبّى في جمعه 
على رَباب » وألف أنثى في جمعه على إناث . وانظر الكتاب 5.9/5 59١‏ . 

(5) الكتاب #/540. 


-١ ه756‎ 


وتكفانة سكاس عابنا شك لكر » تال سيرية زرقد 
قالوا في الذي مونثه تلحقه الحاء كما قالوا في هذا فجعلوه مثله , - يعني 
ف فِعَال ‏ , وذلك قوهم : نَدْمّانة وندْمَان ونِدَام وندَامى» . ووجه هذا 
ما تقدم في فَعْلان فَْلَى من الموافقة» كما وافق فعيل فهيلة في فعال 
ا 

البناء الثاني عشر : فُعُلان ‏ بضم الفاء ‏ وذلك قوله : , أو على 
فُعُلانا, يعن أن فِعَالاً شاع أيضا في فعْلان إذا كان صفة» فإن كان 
إسىا لم يجمع عليه نحو: كان ينان : تقول 3 الميقة : حتمبان 
رِمّاص؛ وكذلك في أنثاه» ولا يكون إلا على فُعُلانة نحو: خمصانة 
ونجماص » فلذلك قال : , ومثله فعُلانة » (وهو)” البناء الثالث عشر. 

واعلَمْ أن فُعُلان هنا وجدته مضبوطاً بضم الفاء » وهو محتملٌ أن 
يكون كذلك أو بكسرها » والحكم في الجميع واحد » لأن فعلان 
بالكسر ‏ يجمع على فِعَال قياس نحو : سرحان وسِراح » وضبعان 
وضيبًاع » إلا أنه لم يقصده لأنه اسم غير صفة » ولا مونث له على 
فعُلانة . وإنما ذكر هنا مُعُلان الصفة فيتعين الضم في الفاء بلا بد . 


19) الكتاب 545/8 . 
زف الذبيان : بقية الوبر 85 
)2 سقط من الأصل . 


١5" 


ارق 3 9 


فإن قلت : إن الناظم منع صَّرْف فعْلان هنا وصّرْفَ فعُْلان 
أيضاً مع أن (قعلان) ” هنا له اعتباران بحسب معناه » اعتبار يصرف 
فيئة تبوؤوقية كتساق و اعتيان' لا يضر فت افيه كسكر ان رودن 
باعتبار موزونه / على وجه واحد ؛ وهو أن يصرف موزونه , فلم 1811 
منع الصرف فيهما معاً ؟ 

فالمواب : أن ما فَعَل من منع الصرف هو الواحب » وذلك أن 
الأمثلة الموزون بها إذا لم تنزل منزلة الموزون فهي أعلام مطلقاء 
ولذلك توصف بالمعرفة » وتنصب بعدها النكرة حالاً » وإذا كانت 
كذلك اعتيرت في أنفسها » فإن كان فيها مانع من الصرف منعت » 
وإلآ فلؤة كاذ فول نكل العدول الا اتعدرقك ب فبصيرك قاذ وان 
كان عبارة عن عُمَرَ مثلأ. لأنه ف نفسه لا مانع له إلا العلمية وحدهاء 
فكذلك فَعْلان في كلام الناظم وفعْلان » هما علمان مزيدٌ آخرهما 
ألف ونون» فصار حكمهما حكم سلمان وعثمان» ولا اعتبار بفغلانة 
وفْعْلانة؛ لأنهما ليسا مؤنثيهما ؛ لأن ذلك إنما يكون في الصفات » 


وقد صارت هذه أعلاما . 


. أي : ومنع صرف فعلان‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل و(أ)‎ 


-١1ا/‎ 


وإنما تنزل الأمثلة منزلة الممثل بها إذا جعلت في موضعها : كقرلك : 
هذا رحلٌ فَعُلان ‏ إذا قصدت مذكر فَعْلى ‏ وهذا رحل فعْلان - 
إذا قدت مذكر” قثلانة .هذا كن ف أبواب ها لا يتصرافت + 

ثم قال : 

... ... ... وَالرَمُهُ في نحو طويلٍ وطويلةٍ نفي 

الضمير في , الزمه , عائدٌ على فِعّال » يعينٍ أن فعالاً لازم فيما 
كان من الصفات على نحو طويل وطويلة » مما هو صفة معتل العين 
بالواو على فعيل أو فعيلة .معنى فاعل وفاعلة . وقد تقدم له الكلام 
على الصحيح العين وغيره . وإئما قصد ها هنا أن يتكلم على أن فِعَالا 
لازم في هذا النوع . ومعنى اللزوم فيه يحتمل أن يكون معناه أنه لا 
يأني هما جمع تكسير على غير هذه البنية» بمخلاف ما تقدم من الأمثلة؛ 
فإنها قد يشارك فِعَالاً فيها غيره » كما تقول في فَعْل وفِعْل : إنهما 
يجمعان أيضاً قياساً على فُحُول فتقول : كَمْب وكعُوب » وقلس 
وفلوس » وحدّع وحُذُوع ؛ وعِرق وصُرُوق . وكما تقول في فيل 
الصفة ما عدا طويلاً وطويلة : إنه يجمع على فَعَلاء أيضاً نحو : حليم 
وكلماى) وفقية وكقيامء :ويه رتهاةركريو و كرتاو ونا كنان 


)3غ( ف النسخ : مونث » وهو سهو . ورسم عليها في الأصل : كذا . 


-١58- 


نحر هذا فيشارك فِعَالاً فيها" غيره » فلهذا نبّه على هذا المعنى في طويل 
وطويلة ؛ ويعئ أنه لا يتجاوز فِعَالٌ في كل فعِيل وفعيلة بمعنى فاعل 
وفاعلة إذا كانت / عينه وواً إلى جمع تكسير سواه . نعم يجوز أن [145] 
يجمع جمع تصحيح إذا اجتمعت شروط التصحيح » ولا كلام فيه 
هناء بخلاف غيره مما هو من الصفات على فعيل فإنه يأتي أيضاً على 
فعلاء أو أفعلاء »كما يأتي في موضعه » فلذلك نبه على اللزوم لفعال. 

ونظير طويل وطويلة قويم وقويعة تقول فيهما : قوام , لا غير. ‏ 
وعلى هذا المعنى نبه أيضاً في التسهيل” بقوله : , ولم يجاوز في نحو 
طويل وطويلة إلا إلى التصحيح » . وقال سيبويه”: , وأما من بنات 
الياء والواو ال الياء والواو فيهن عينات فإنه لم يكسر على فعّلاء ولا 
أفعلاء » استغنوا عنهما بفعال» لأنه أقل مما ذكرناء وذلك قولك : 
طويل وطوال» وقويم وقوام » . 

ويحتمل أن يكون مراد الناظم التنبيه على أن مثل طويل وطويلة م 
تأت له العرب يجمع قلة إلا جمع التصحيح » فيكون قصده مقصرراً 


(1) في الأصل : فيهما » وهو خطأ . 
)١(‏ التسهيل : 7379 . 

(9) تفي (س) يجلوزه . 

(4) الكتاب 98/8" . 


-١59- 


على التنبيه على جمع التكسير الموضوع للقلة » وأنه لم يسمع في هذا 
النوع » فلا ينبغي أن يجمع على غير فعال في القلة والكثرة إلا إن 
ذهبت مذهب جمع التصحيح بالواو والنون » أو بالألف والتاء . 
ويستشعر هذا من التسهيل ‏ وف هذا النظم ما يدل عليه بقوله : 
تفي أي + تف" بالقصوه حقئ له ينتصلق مقه معطب لأن 
العرب وضعته للقليل والكثيرء فدلالته وافية بالغرض المقصود من القلة 
أو الكثرة» ويكون هذا البناء من جملة ما نبّه عليه أول الباب بقوله : 
وبعض ذي بكثرة وضعاً كي كارجُل والعكس جاء كالصفِي 
فهذا من العكس الذي جاء . وقد تم الكلام على تفسير هذا 
الفصل على ظاهر كلامه فيه » وبقي النظر فيه من جهة صحة ما قاله 
فيه : 
فاعلم أن فيه فيما يظهر ‏ إخلالاً كثيراً بأحكام هذا الجمع الذي 
هر فِعَال » ومخالفة" لكلامه في التسهيل وكلام غيره من النحويين : 
فأما البناء الأول , وهر فَعْلُ » فلم يستقن من القياس فيه إلا يائي 
العين » وأما في التسهيل” فاستثنى شيئين : اليائي العين » واليائيَ الفاء 


. ف (ص) : لقوله‎ )1١( 
. في (س): تفي‎ )5 
. في () : أو مخالفة‎ 20 


2( التسهيل : 5 


اير 5 


نحر يعر" قالوا : يعار » وهو نادر » فلا يقال" على قياسه في يدن : 
ينَان. بل نقول: لا يقال في كل ما كانت فاؤه ياء : على أي الأبنية 
كان » فيقَاظٌ في / جمع يق أو ينظان نادر سماعاً » وإِغما ذلك لثقل [185] 
الكسرة على الياء » ولذلك يقول بعضهم : لم يأت ف الكلام كلمة 
أوها ياء مكسورة إلا يعار ويقّاظ خاصة . 

فالحاصل أن اليا الفاء لا يجمع على فِعَال بوحه ء وكذلك لا 
يجمع أيضاً على فِمَل للعلّة المذكورة. وظاهر إطلاق الناظم الجمواز 

ف ناته عله ان هفاتلا كاله ناد را وعاذا أن لقره وامو مع 
م يحتج إلى التنبيه عليه في الجمع لامتناعه لغة لا لامتناعه في الجمع 
خاصة . 

وأما البناء الثاني , وهو فعْلّة » فعليه فيه من الاعتراض أنه أخرج 
مق القنائى_ رااان معدن الغبين بالبناو+ لقرله يتدام كلع معلا 


)١(‏ اليّعر : الشاة أو الجدي أو العناق ‏ الأنثى من المعز والغنم من حين يولد إلى تمام 
الحول ‏ يُشد ويربط عند زُبية الأسد أو الذئب ونحوهما » ويغطى رأسه » فإذا مع 
الأسد صوته حاء في طلبه فوقع في الزّيية فأخذ » والشاة أو الجدي ربط أو لم 
يربط. 

. في () : فلا يقاس‎ )٠( 

00 الينْن في الأصل : أن تخرج رحلا المولود قبل يديه . قال أبو علي : وربما سمي الولد 
يتنا . انظر المعخصص ١94/١‏ . 


-١7”١- 


وفعلة: 
وقلّ فيما عينه الياء منهما 

وإخراحه عن القياس غير مستقيم » وقد أدخخله في القياس في 
التسهيل , ونبه عليه بقوله : , ولفَغلّة مطلقا, يعني سواءٌ أكان معتل 
العين بالياء أم لا » وكذلك يقول النحويون » قال سيبويه : , وإذا 
كسَرت فَعْلَة من بنات الياء والواو على بناء أكثر العدد كسرتها” على 
البناء الذي كسّرت عليه غير المعتل » وذلك قولك : عيبة وعٌيبات 
وعياب» وضيعة وضيعات وضياع » وروضة وروضات ورياض » 
وقوله: , على البناء الذي كسّرت عليه غير المعتل» يعن نحو صّحفة 
وصحاف» وقصْعة وقِصّاع . 

هذا (ما) قال في الاسم » وكذلك ذكر في الصفة أن جميع ما 
لحقه الحاء من فَعْل يجمع على فِعَال نحو عَبْلّة وعِبّال » وغيره. ولم 
يستثن من ذلك يائي العين من غيره » فالظاهر أن هذا التقييد من 
الناظم جرى على وَهْمٍ لا على تحقيق » والله أعلم . 


. التسهيل : 7لا‎ )١( 
. 097/8 (؟) الكتاب‎ 
في (س) : كسرها.‎ )*( 
. سقط من الأصل و(أ)‎ )4( 
(ه) الكتاب 8//ا571".‎ 


1١35 - 


وأما البناء الثالث » وهو فَعَلٌّ » فالاعتراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهر إطلاقه أن يكون قياس فعال فيه في الاسم 
والمشة مف ذا :رتنه بعودت رام ايده سل ن لانم 
والصفة. ولم ير ذلك في التسهيل ‏ بل قيد هذا الحكم بالاسمية فقال : 
لعل امأ غير مضاعف ولا معتل اللام» . 

فأخرج الصفة عن هذا الحكم , وهنا أطلق القولء؛ فكلامه 

والجواب عن هذا : أن كلامه في هذا النظم أحرى على كلام 
النحويين » فإنهم ( في ذلك )" يطلقون القول بالقياس في الاسم 
والصفة على الحملة » نص على ذلك سيبويه وغيره » وليس عندهم في 

ذلك / خلاف فيما أذكر الآن » وإنما الذي جاء مخالفا لمم كلامه [84] 

في التسهيل » ألا ترى كيف قال سيبويه في الصفة : « وأمًا ما كان 
َعَلاً فإنهم يكسُرونه على فِعَال كما كسسّروا الفعل , واتفقا عليه كما 
أنهما متفقان عليه في الأسماء, ثم مثل ذلك بحسّان وميبّاط وقطاط . 
وكذا قال غيره » فلا اعنزاض على الناظم هنا . 


(1) ف الأصل : إذا . 

(؟) التسهيل :5/5 - 777 . 
)2 سقط من (س) . 

(4) الكتاب 578/9 . 


- 179 


والوجه الثاني من الاعتراض : إطلاقه القول في استثناء المضاعف 
ف الاسم والصفة معا ‏ وأن فعالاً فيه قليلٌ فيهما أو معدوم , وذلك 
ليس على إطلاقه » وإنما يصح ذلك في الاسم خاصة » حيث اقتصروا 
في تكسيره على أفعال نحو : فنن وأفنان » وطَلّل وأطلال » ولَبِب” 
وألباب . فلم يجاوزوه كما لم يجاوزوه ف الأقدام والأرسان سماعاً من 
اريت + وآنا:الفيفة نزامو كلام نعيريه ان يتالا قيال فيه ؛ حيبت 
أطلق في" أن فَعَلاً مجمع على فِعَال » ولم يُقَيدَهُ بعدم تضعيف"» بل 
أت تقال شه قاعدة المخوار #بوهز قطط وقطاط .ندل بككاهره 
القريب من النص أن المضاعف مع غيره في فِعَال سواء في أنه قياس؛ 
وهو أيضاً لم يستئن معتلاً من غيره . فظاهره أن فِعَالاً حار في المتميع؛ 
عليه يدك طلات روطو درو توا اننا وول كلام ويه 
يأتي كلام النحويين» وهو اعتراض ثالث على كلام الناظم . ووجحه 
رابع من الاعتراض » وهو أنه استثنى اعتلال اللام بقوله : 

مالم يكن في لامه اعتلال 

ولم يستئن اعتلال العين» فدل أنه عنده مما يجمع على فِعَال قياساً. 

وليس كذلك . وفعَلٌ المعتل العين عند سيبويه وغيره على قسمين ‏ 


)3( اللبب : موضع القلادة من الصدر . 
)٠(‏ في (س) : أطلق أن . 
(9) 3ف (س) : التضعيف . 


-١75 


أعين الاسم دون الصفة ‏ : 
أحدهما : أن يكرن مذكراً نحر: تاج وقاع . وهدًا إنما يجمع ني 
الكثير على فعلان نحو: قِيعان وتِيجان . 
والثاني : أن يكون مثا كنار وساق . وهذا أيضاً إنما يجمع في 
الكثير على فُعْل نحر: نور وسُوق . ولم يذكر أحد منهم ‏ فيما رأيت 
- أنه يجمع على فِعَال . وعلى هذا السبيل حرى في التسهيل . وهو 
مخالف لغيره كما ترى . 
وأما البناء الرابع وهو فعَلة » فإنه جعله في الحكم مثل فعَل 
العديم الهاء » وقد تقدم له ف فل حكمان , أحدهما : عموم فِعَال له 
اسما كان أو صفة » والثاني : استثناء المعتل اللام والمضاعف . 
فأمًا الحكم الأول فصحيح ؛ لأن , فعّلة , في الصفة جمعها على 
فِعَال كحَّسنة وحِسّان . وأما الحكم الثاني فغير صحيح ؛ لأنه لم / [65] 
يستئن في كتاب التسهيل المضاعف ولا المعتل اللام » بل جعل فِعَالاً 
جع له على الاطلاق' » وسواة” أكان مضاعفا أم لا :سوا اكان 
معتل اللام أم لا . وكذلك يقول غيره . 
وأما البناء الخامس ٠‏ وهو فمْل + فعليه فيه اغتراضان + 
أحدهما : أن ظاهره جريان القياس فيه في الاسم والمشوعفا ؟ 


)١(‏ “في (س) : سواء . دون وأو. 


د ه” ١‏ - 


إذ لم يقيد ذلك بالاسمية ( ولا بالوصفية » فيجري في ظاهره على 
حكم ما تقدم ردقي تيع (ابالضيع اننا الإنتيع لا 
الصفة» وقد قيده في التسهيل” بالاسمية")ء ولا بد من ذلكء لأن 
الصفة لا تجمع قياسا إلا بالواو والنون إن وحدت الشروط ء أو 
بالألف والتاء. وأما التكسير فلم يكسر إلا قليلاً » حكى سيبويه : مر 
وأمرار. فلا يصح هذا الإطلاق على حال . 

والثاني : أن الاسم أيضاً لا يقاس فيه فِعَالٌ هكذا مطلقاً ‏ كلل 
بد من اشتراط ألا يكون معتل العين , وألا يكون معتل اللام » فإنه إن 
كان معتل العين مثل: حوت وكوب وكوز لم يجمع على فِعَال أصلاً » 
وإنما يجمع على فِعْلان ف الكثرة نحر:جيتان وكيزان. وإن” كان معتل 
اللام م يجاوز أفعالاً نحو: مدي وأئداء » نص عليه سييويه وغيره »بل 
المولف في التسهيل” ف قوله : , ولاسم على فِعْلٍ اواتراكر 
كمي أو حوتتو, فهذا إخلال كما ترى . 

ونا الناء» اناد د ركدويا انرعلف ل دعن ينا 


. 3/9 : التسهيل‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من (س) . 
0) الكتاب 5.0/9 . 

(4) في (س): فإن . 

(5) التسهيل : 7/9 . 


١ ”65- 


قبله من الاعتراضين : 

أحدهما : أن ظاهره جريان القياس ف الاسم والصفة . وليس 
كذلك ء لأنّ سيبويه” أخبر أنهم يقتصرون في الصفة على أفعال ف 
القلة والكثرة » نحو حلف وأحلاف » ونِضو وأنضاء . هذا هو الغالب 
انإ عاق قا عاد عار لووانكان ونا ركان ملسو را 
فيما نقل . وقد تحرز منه في التسهيل فقيده بكونه اسما كما تقدم نقله 
فوق هذا . 

والشاني : أن الاسم لا يجتمع على , فعال, هكذا مطلقاً إلا 
الصحيح والمضاعف والمعتل اللام» وأما المعتل العين فعلى وجهين : 
معتل بالواو» ومعتل بالياء . فالمعتل بالياء بابه فُحُول لا فعال كفيُول 
ودُيُوك وحُيُرد” . ولا يقال: فِيّال ولا دِيّاك » إلا أن يُسمع . وقالوا في 

المعتل بالواو: ريح ورياح . ولم يقولوا : روُوح./ والعلة في ذلك 
أن العرب حكموا لهما بحكم فَعْلٍ ؛ حيث خصُوا بنات الياء بفُعُول » 
وبنات الواو بعال كبيرت وحِيّاض . ولا أرتهنْ في المعتل بالواو أن 
علا فيه فاش في السماع , ولكنّه قياسه . ولم يذكره سيبريه إلا في 


. 579/8 الكتاب‎ )1١( 


زهة في الأصل و(أ) : وحنود , وهو تصحيف . هذا ويجمع الجيد على أحياد وحيود . 


ار - 


]1 45 


مساق السماع فيما قد يظهر منه » لأنه قال" : «وقالوا في فِمُلٍ من 
بنات الواو : ريح وأرواح ورياح » ونظيره: أبْآر وبئار, ثم علل ذلك 
بمعنى ما تقدم آنفاً. وكلامه يحتمل"» يمكن أن يُحمّل محمل القياس , 
فلا ييقى على الناظم إلا لمعتل العين بالياء » فكلامه فيه على غير 
وجهه . فهذه الأبئية فيها ما ترى من النظر ء والله أعلم . 
لمعا اع 
نول لحر جيذ يُعرغايا كداك برذ 
في فَغل اسم مطلق الفا وفع .له وللفعَال فِعْلانٌ حَصلْ 
وشاع في حوت وقاع مع ما صاهَاهْمَا وق في غيرهما - 
فُعُولٌ : بناءٌ من أبنية المع » جعله في هذا النظم جمعاً لأبنيةٍ » 
00 
عل مبتداً خبره , يحص وقدم معمول الخبر على المبندأ على ما 
تقدم من عادته . ويعين أن فعُولاً يُحَص” به من المفردات فَعِلٌ - بفتقح 
الفاء وكسر العين ‏ فيكون فيه قياسأً:. ومعنى الاختصاص أنه لم يأت 
له في الكثرة إلا فُعُول » فلم يكسّر على غيره كما كُسُرٌ غيره من 


)0( الكتاب 17/8 9ه . 
)١(‏ 2ف (س) : محتمل . 
(0) في الأصل : يختص . 


-١758- 


الأبنية . وإنما له في القلة أفعالٌ خاصة ء وف الكثرة فعُولٌ » وذلك 
لقلته في الأبنية ‏ أع فَعِلاً ‏ فلم يجاوزوا ذلك فيه . وقوله : , نحو 
فال أسرقايه حرطا لقع تمل لي رلا ومر ان وكيد 
اسما لا صفة » فإنه إن كان صفة لم يجمع على فُمُول أصلاً . إنما 
قرو طن اناك غو كور كد هنا ان 1 وشو 
وإلا فالقياس فيه التصحيحٌ لا التكسير . هكذا يقول سيبويه ؛ لأنّ 
باب الصضفاك 7 التصحيح » وباب الأسماء التكسير . فأما إذا كان فَعِلٌ 
امأ فحينئذ يجمع على الفُعُول قياساً عند الناظم » وذلك قوهم : كد 
وكبُود » وتير ونمُور » ووعل ووُعُول » ونحو ذلك . 

واعلم أن الناظم في قياس هذا الجمع في قعل مخالف في ظاهر أمره 
للنحريين من وجهين : 

/ أحدهما : جعله إياه قياساً فيه » وليس كذلك عند غيره » بل 
هر موقوف على السماع لقلَتِهِ » وقلما يحاوزون به بناءً أدنى العدد , 
وذلك أفعال » فيقولون : أكبادٌ » وأنمارٌ » وأوعال , وأكتافٌ . وهذا 
قل سيبويه"» والناظم صرّح هنا وف التسهيل" بالقياس كما ترى . 
)١(‏ انظر الكتاب 57./9- 51١‏ . 


(؟) في (س) : الصفة . 
(5) الكتاب«/*لاه . 


(4) التسهيل : 5/4 . 


-١75- 


كه 


والثاني : أن كلامه يعطى أن فعلاً في الكثرة يُخص بفعُول ولا 
يجمع على غيره عند إرادتها . وهذا ليس كذلك » لما نقله سيبويه من 
أن العرب يجمعرنه على أفعال إذا أرادوا الكثرة » ألا تراه كيف قال : 
ووأمًا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنك” تكسُرَةُ من أبنية 
أدنى العدد” على أفعال,. ولم يقل : تكْسُرُهُ إذا أردت أدنى العدد , 
أو في أدنى العدد . قال : , وقلّما يجاوزون هنا البناء . ثم ذكر ما 
نقل من تكسيره على فعُول » وأن ذلك قليلٌ . فأنت ترى بناء الأقل 
قد أغنى عن بناء الأكثر » فلم يُخصٌ فُعُولٌ إذا بالدلالة على الكثرة في 
قعل لمشاركة"” أفعال له في ذلك .وذلك خلاف ما يظهر من هذا 

والجواب عن الأول أن يقال : لعل ابن مالك استقرأ فيه من كلام 
العرب كثرة أَدنهُ إلى القول بالقياس » وله" من هذا النحو ف كتبه 


. الكتاب «/كلاه‎ )1١ 

. ف الكتاب : فإنما‎ )١( 

(9) سقط من (س 

(4) نص الكتاب : ( وقلما يجاوزون به ) . 
(ه) في (س) : (لشاركته أفعالاً له في ذلك ) . 
(7) في (س) : وليس له . 


-١5٠ 


وعن الثاني : أن الخصوصية المقصودة هنا إنما هي بالنسبة إلى جمع 


ابطر لكر واس ل ااتروا كاي اكير ويد العراجة 


ولا شك أن فيِلاً لى يأت له في الغالب مثالٌ” كثرة إلا" فعرلء 


فكلامه صحيح . 


5 ل جر 0 
وقوله : , يبخص غالبا, نكت بالغلبية على ما جاء من جموع 


الكترة مشاركا لفقول :وهر غير غالب وذلك فِعَالُ فإه قد حناء 
في فل قليلا ؛ قالوا: ظَرِبٌ وراب ولحي باعاي مكار 
رشك لال اول رين . الصفات : طَرِبٌ وطِرَاب ) أنشد سيبويه : 


00( 
فيه 
0( 
0( 
إفة 
000 


حتى شآها كَلِيلٌ مَوِناً َمِل باتت طِراباً وبات الليلٌ لم يم 


فيها عَيائِيلُ أسُودٌ ونمُر 
وخر اليم واضلها السكون كاسد. 


في (ص) : مثل . 

في الأصل و(ا) : ولا فعُول . 

أي : أشار. في مستدرك تاج العروس: « ونكت في العلم مموافقة فلان: أي أشار, . 
ما بين القوسين ساقط من (سص) . 

الكتاب ١١4/١‏ . والبيت لساعدة بن جوية الهذلي » وقد تقدم . 

تقدم البيت وتخريحه ف هذا الباب عند الحديث عن فعُّل ص : 58 . 


-١5١ 


التسهيل » إذ قال: ,وانفرد ‏ يعني فَعُولٌ ‏ مقيساً بنحو كبلوء . ولم 
يذكر المشاركة. فاعتزض عليه شيخنا القاضي في عرض الجموع بأنه 
كان يبعي له أن يذكر فلا فيما وقعت (فيه)” المشاركة» فإنه قد 
ذكر في فصل فِعَال - يعن في التسهيل”" أن فَعِلاً يجمع عليه / قال 144 
الذي قات اذ كر ضرم عنس كارك د شرل قا د 
قياس في فعُول » وسماعٌ في فِعَال » . فعبارته ها هنا أحسنٌ . 

ثم قال : 


في فَعْلٍ اسما مطلق الفا ... 27070000008 
ضمير , يطّرد » عائد على فُعُول » يعن أنه يطردُ أيضاً الجمع على 
ُعُول في َمل ساكنّ العين » سوا أكان مفتوحَ الفاء أم" مضمومها أم 
مكسورها » وهو المراد بقوله: , مطلقّ الفا أي : مطلق الفاء بالنسبة 
إلى الحركات . وقد اننظم هذا الإطلاق ثلاثة أبنية : فعْلٌ » وَفِعْلٌ ‏ 


(1) التسهيل : 774 . 

)١(‏ عن رس). 

(0) التسهيل : 537 . 

(4) في الأصل : (كذا يطرد ) . 
(ه) في الأصل و(س) : أو . 


-١535- 


فْعْلٌ » ولكن قيّدها بالاسمية في قوله: اسما, , فخرج بذلك فَعْلٌّ وفِعْلٌ 
وفْمْلٌ إذا كانت صفات. أما مَعْلٌّ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كان اسما فمثاله: 
سر ونْسُورٌ» وفَهدٌ وفُُودٌ » وكعْبْ وكعُرب » وفَحُلٌ وفحُولٌ . وفي 
المضاعق له وامكولة واويق وتو .وق الغل «عبن وصرة 
يت ويِيُوتُ » ودَلَرٌ ود » ونّدٌَ ونُدْي » ونحو ذلك . لكن المعتل 
نارة كو كر الل عبن وما قال انيه متحت وقارة يكون :مكل 
العين » واعتلاها إما بالياء » وكلامه فيه صحيحٌ أيضاً » وإما بالواوء 
وكلامه فيه غيرٌ صحيح ؛ لأن الواري العين لا يمجمع على فعُول 
قياساً » لثقل الضم مع الواوات فعَرّضُوا عنه فِعَالاً كوب وثُيّاب » وما 
ل ل ا 
ركما قالوا رز كلو 

قال : , وهذا لا يكاد يكون في الأسماء ولكن في المصادر, . ثم 
بين علة ذلك بما تقدم معناه . فالناظم م يستئن في فعُول با وان 
من فعْل» فلزمه الاعتراض لذلك . 

رامد ذا كان فك ميفة ترف افمسسخير قيتتن #دوذلك ندر: كيل 


. في الأصل و(أ) : الواو في العين‎ )١( 
الكتاب 88/9ه.‎ 5 
. رسعت في طبعة الكتاب : فُوْجٍ‎ )( 


-١8593 


وكهول » وفسّل وفسُول » وإنها بابه فِعَالٌ خخاصة . 

وأما فِعْلُ - بكسر الفاء ‏ فمثاله عِدْل وعُدُول » وحمل وحمُول ‏ 
وحذع وحُذوع ؛ وعذق" وصُذُوق » وعرق وعْرُوق » وفي 
المضاعضى: ِص ولْصُوصٌ . وف المعتل نِحي” ونْحِي . وما أشبه ذلك. 

وأما إذا كان صفة فلا يجمع على فعُول ولا على غيره قياساً , 
وإنما يقتصر به على أفعال في القليل والكثير » قال سيبويه : , جعدره 
بدلا من فعُول وفعال 6. 

ونا ندل درطب االقاء "تيقال 4 ززة ويررة ابوبلة اوبحر 
وبرج وبروج » وجُرّحٌ وجُروح . وظاهر هذا الكلام جريانه في 
المضاعف والمعتل العين والمعتل اللام» أما” المضاعف فليس قياسه إلا 


7” ١ ليوح‎ 7 


5000000 9 8 3 90 5 
فِعَالا في الكثير » وقد جاء : خص وخصوص » وحص حصوص ) 


) في الأصل و(أ) : غدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » ورسمت دون نقط ف 
(س) . ولم أحده . والعذق : كل غصن له شعب » وقنو النخلة » وعنقود العنب . 

06 في (س) : بحى » وهو تصحيف . والنحي : زِقه السمن » ونوع من الرطب » 

وسهم عريض النصل . 

5) الكتاب 579/9 . 

(5) ف (س) : العين » وهو سهو . 

(5) في (س):وأما. 

20 الحص : الوّرس يصبغ به » والزعفران . 


0 


0 


ت غ95 


]5 


ولكنه نادر » فكيف يجعله الناظم قياساً على ما اقتضاه إطلاقه . وقد 
استثنى في التسهيل” المضاعف من فَعْل فأخرحه عن كوه قياساً» ثم 
م ع قل الا وارته درطو مز فى :شاك ارد تالو الوط 
نحو حُوْت ففعُولٌ فيه معدومٌ أو شاذ إن كان » ولا جمعه ف الكثير 
على فِعْلان كما سيأتي إثر هذا » قال سيبويه : , فإذا أردت بناء أكثر 
العدد لم تكسرهُ على فَعُول ولا فِعَال ..., إلى آخره . وقد تقدم نقل 
هذا قَبْلُ. وأما المعتل فانفرد به أفعالٌ كمُّدْي وأمداء . وقد تقدم أيضاً. 
فإطلاق الناظم في هذه امسألة وقح على غير احتزاز كالفصل قبله . 

وأما إن كان صفة فقد تقدم أنه قليل » وأنهم إنا جمعره على 
أفعال» فلذلك قيده الناظم بقوله : , اسماء ليخرج الصفة . 

ثم قال : م وفْعَلْ لهع . هذا البناء يختمل وحهين : 

أحدهما : أن يكون راحعا إلى حكم فِعْلان » كأن الكلام على 
فعول قد تم ثم ابتدأ الكلام على فِعلان » ويعئٍ أن بناء فُعلان - بكسر 
الفاء - من جموع التكسير يكون قياساً لأبنية أحدها فَعَلٌّ ‏ بفقح الفاء 
والعين ‏ هكذا رأيتةُ مضبوطاً هناء وق التسهيل” تكلم عليه أيضاً 


. 7372 : التسهيل‎ )١( 
. (؟) الكتاب 9/8ه‎ 


(؟9) التسهيل :55 . 
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وقاسه. وفيه من النظر ما أذكره إثر هذا إن شاء الله . ولم يقيد هذا 
النوع بقيدء ومثاله : رب" ويرباك » وبَرَق” وبرقانٌ ا 
وشِبْنانٌ » ووَرَلٌ وورلان . وفي المعتل : فتى وفِتيانٌ وقاع وقِيعاثٌ , 
وساجٌ ومييجانٌ » ونارٌ ونيرانٌ » ونحو ذلك . وسيذكر المعتل العين ) 
لكن إطلاقه في هذا النرع غير معترض » وذلك أنه لم يقيده بكونه 
اسماء فيفهم له أن هذا الحكم عام في الاسم والصفة » وليس كذلك » 
وإنما هو مختص بالاسم » وبذلك قيده في التسهيل » ولم يذكر غيره 
ائينه اق السفة امياد 1[ عونق إن عدوم و إمنا سنا إن رسك 
ورحه ثان في هذا الإطلاق » وهو اقتضاؤه جمع جميع أصنافه من 
صحيح ومعتل ومضاعف . وليس / كذلك ؛ بل هو في الصحيح 
ريدن آنا الشافق اتانيه اقعال مخاضة» :وأا امف اللا :فباية. فول 
لا فِعْلان » وإنما فِعْلانُ فيه قليلٌ » وأما المعتل العين فقد ذكره إثر 
هذاء فهو الذي نبه على ما فيه وحده . 

ثم إن الناظم على مقتضى هذا التفسير ينازع ف كونه جعل 
ِمُلان قياساً في فَمَلِ » مع أن النحويين سيبويه وغيره إنما ظاهر 


عق ف ا 8 2 5 5 5 ان 
00 ابرق : الحمّل » فارسي معرب » ويجمع على أبراق ويرقان وبرقان . 
(؟) التسهيل : 5/ا3 . 
(54) “ف (س): فهو. 
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كلامهم أنه سماع لا قياس » لأنهم إنما يسوقونه مساق المنقول خاصة» 
قال مويه روما كاناعك” ثلانه احرف ركان معلا فإنك إذا 
كسّرتها لأدنى العدد بنيته على أفعال, . ثم مثله » ثم قال : , فإذا 
جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجيء على فِعَال وفعُول » . ثم قال : « وقد 
يحيء إذا حاوزوا أدنى العدد على فُغْلانٌ وفعلانَ, . فظاهر هذا 
المساق يقتضي أنه مسموع , وبذلك صرح غيره . لكن يجاب عن 
هذا الأحير بأنه مذهب له , ذكره في التسهيل » ولم يقيد أنه سماع بل 
أطلق القياس فيه , والخلاف في المسألة حلاف في شهادةٍ بشهرة 
السماع فيه حتى يصح القياس أو عدم شهرته فلا يقاس . ولا شك أن 
فول امهو ارل رالك أعلي.: 

الاحتمال الثاني في تفسير كلام الناظم أن يكون فعَلٌ في 
لاوا وفهكز انع راشف إل تقول ازإلا كان كال ركز كاية 
ل ؛ يُجمعٌ عليه قياسا » فيقال العدراشر ةيو رد ور 
والقياس في هذا ذكره النحويون » إلا أن الاعتراض على إطلاقه” 
بالقمفةزازى علي هد الشيدي ايها + :أذ لسن شرل ل العف نعف 
لفعّل » وإنها بابه فِعَالٌ كما تقدم بيانه . 


19) الكتاب «/.لاه. 
(؟) في الأصل : الإطلاق . 


-١5ا/-‎ 


وأما الاعنزاض بالمعتل فيرد أيضاً على نوع آخحر » وذلك لأنّ 
المعتل العين بابه فِعْلان كما سيذكره إثر هذا عند تمثيله بقاع , فَفْعُولٌ 
غير داخخل فيه . وكذلك المضاعف يرد عليه ؛ إذ لا يجمع على فُمُول 
كما لا يجمع على فِعلان » وإنما يصح كلامه في المعتل اللام . 

وأما الاعتراض عليه .بمخالفة النحويين في التفسير الأول فلا يرد 
عليه في هذا التفسير » لكن يرد عليه على وجه آخر من حيث خخالف 
مذهبه التسهيل » وهذا لما كانت هذه الاعتزاضات الثلاثة واردة عليه 
في كلا التفسيرين حملتهما كلامه » ولم أقتصر في شرح كلامه على 
أحدهما . 

ثم التحقيق في الموضع أنه إنما قصد هذا التفسير الثاني / لأنه قد 
عد بعد ذلك فعّلا على وجهين » معتل العين وغير معتلها » فالمعتل 
شائع مقيس .وهو الذي مشل بقاع , والصحيح قليل » وهو الذي 
أشار إليه بقوله : « وقل في غيرهما, » على ما يذكر إن شاء الله ع 
وإذا كان كذلك تعن هذا الثاني » وإنما ذكر الأول على حسب 
الفهم السابق لبادي الرأي » وعلى الفاني حمله ابن الناظم”» إلا أنه 
استشعر من قوله : « وفَعَلْ له, أيضا حيث أطلق القول فيه ول يقيده 
باطرادٍ أنه محفوظ فيه . وما قاله حلاف الظاهر من كلام أبيهء فقد مر 


. شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : لالال/ا‎ 2)١( 
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له مواضمٌ كثيرة » وتأتي أَخخَرٌ لا يقيدها باطراد مع أنها مطّردة » فما 
فسرٌ به ضعيفٌ » والله أعلم . 

ثم قال : , وللفعال فِعْلانُ حَصّل» ... إلى آخره » من ها هنا 
ابتدأ حكم فِعلانَ » فذكر له ثلاثة أبنية : 

البناء الأول : فعَالٌ - بضم الفاء- يع أنه يُجمّعٌ على فِعْلان 
فياساً ومفاله# غراي وَغرزياة»«وعقان وغقبتان #وغلاة وغلمان» 
وبغاث وبغنادٌ ورّاجٌ وخِرْحانٌ . ول يقيده بصحيح من غيره 
فيجري القياس» فتقول في المضاعف : ذْبابْ وذِباكٌ » وفي لمعمل : 
حُوار” وخيرانٌ .:وكذلك أيضا ل يقيده الاسم فيعظي أن الصفة 
كذلك أيضاً . وهو غير صحيح , وإنما ذلك في الاسم لا في الصفة 
كما تقدم تمثيله » وبذلك قيده في التسهيل”» وإنما جمع فعَال الصفة 
على كتلاه ار الا خلى تتعيل يذكرد التاطم ينه فق تعمل أ#زإن 
كان لم يذكره في فُعَال ولم ينبه عليه , لأنّ فعيلاً وفعالاً أخوان يحريان 
لط ل و . 

البناء الثاني : فعْلٌ إذا كان معتل العين » وهو الذي نبه عليه 
بالمثال في قوله : , وشاع في حوتو, » أي : فيما أشبه هذا المشال ؛ 


. 3ف (س) : حوار وحيران » وهو تصحيف »ء والحوار : ولد الناقة حين يولد‎ )١( 
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وضع ماس من الأرضتاف وإرلدلك قال بعد د كنء وقاعى: 
وماضاهاهما » أي: وما أشبههما في أوصافهما . والذي جمعَ حوت 
من الأوصاف ثلائة أوصاف : أن يكون معتل العين , وأ ن يكون 
اعتلاله بالواو » وأن يكون اسما لا صفة . وأما كونه اسماً فلأنه إن 
كان صفة فهر قليل » ولم يتوسعوا ف جمعه بغير الواو والنون » وإنما 
جمعره على أفعال » وقد تقدم ذلك /. وأما كونه معتل العين فلأنه 
كان مخطو عم عن وتلا ابا اناج الما 
كما سيذكر إذا نبه عليه إن شاء الله . وأمًا كونه معتل العين بالواو 
فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع قياساً على ذلك . 

فإن قيل : وأين يُتصور أن يكون فعُلٌ عينه يا ؟ 

فالحواب : أن سيبويه لما تكلم على فِعْلٍ يكين القالان وذك بده 
المعتل العين من ذوات الياء نحر ميل وأميال » رضل” وأفيال » وجيارٍ 
وأحيادٍ » وذكر الحكاية ل تيع عن أنه كر حر أن بكرن لذ 
بالضم ‏ » لكن العرب قلبت ضمة الفاء كسرة لتصبح الياء الي هي ياء» 
كما فعلوا ذلك في يض جمع أبييض ؛ ؛ لأن أصله بض يْضْ على فعُلٍ 
كحُمْرٍ وصُفر » فير إلى يض . قال سيبويه : و فيكون فول 


)01( نص الألفية : م مع ما ضاهاهما » . 


(؟) في الأصل و(أ) : وقيل وأقيال » وهو تصحيف . 
(5) الكتاب 7/98وه . 
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ودُيُوك بمنزلة - خرج” وخرُوج » سج بروج » ويكون فيّلة ا 
خرّحّة وححَّرة » يعني في أن الجمع لفْمْلٍ لا لفِعْلٍ . وأبو الحسن” . 
عالفن هناا:ريانيَ أن يكوة نويلة وفيل وخجيره لفل حت يكسدر 
الفاء ‏ إذ لا يجوز عنده ذلك الاعتلال الذي ذكره سيبويه إلا في الجمع 
خاضة كريّض » فلو بنيت فثلاً من البيع قلك علدئ مذعنب سَيبويه * 
يح وعلى مذهب الأخفش : يرع » وموضع بسطهذا التصريف . 
والتفريع هنا على مذهب سيبويه » وإن بنيت على مذهب الأخفش 
اشر ا ل ليود 
السماع لا مخرحا لشيء. وهذا أيضا صحيمٌ من التقييد . والحاصلٌ أن 
الناظم تحرز بالمثال من اليائي العين رُحَدَ أو لا لأن حكمه على ما 
فرع عليه سيبويه حكم فِعْل » وفِمْلُ لا يجمع قياساً على فِمْلان . فإذا 
اجتمعت الأوصاف الثلاثة قيس عع ا حر رمات 
0 عِيدان؛ وكوز وكيزان » وغول وغيلان » ونون 

ن". فرقوا بينه وبين مُمْلِ من اليائي أذ جمعٌ الذي من الياء على 
ل 
الواوء فجمعوا ذا الواو على فِعَال وذا الياء على فعُول العا 
سيبويه » وهو حسُن . 


. في الكتاب : .منزلة بروج وحروح‎ )١( 
. 85/7 وشرح الشافية للرضي‎ » ٠١5/7 (؟) انظر الخصائص لابن حين‎ 
. النون : الحوت » والنواة » ويجمع على أنوان كذلك‎ )( 
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البناء الثالث : فعَلٌّ إذا كان معتل العين »وهو الذي أشار إليه / [5؟1] 
تمثيله بقاع والقاعٌ : المستوي من الأرض » وعينه واو لقرلههم في 
الجمع: أقواعٌ ‏ ومعنى كلامه أنه شاع أيضاً بناء فِعْلان جمعاً الما كان 
نحو قاع , والشياع هنا يريد به الشياع الذي يقاس عليه . لا أنه يريد 
به التنبيه على الكثرة مع التوقف عن بلوغه مبلغ القياس , لأنه كثير 
داعت :ل قرنت رن القراى ريرق الال عن ا زسنافة: ذا 
احتمعت في فَعَل كان الجمع قياساً » وهي : أن يكون اسماً لا صفة ‏ 
وأن ال ان يكون اعتلاله بالواو لا بالياء » وأن 
يكون مذكراً لا مؤنثاً . أما كونه اسماً لا صفة فلأن الصفة لا تجمع 
على ذلك » وقد تقدم التنبيه على هذا . وأمّا كونه معتل العين فلأنه 
إن كان صحيحها لم يجمع كذلك قياس » وسواء أكان معتل اللام أم 
يناغفا أم 1غ .وما جاء تلاق :هذا فقلين + كنا ية عليه إقرهذا. 
وأمًا كونه معتلاً بالواو فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع على 
«فِغْلان » وإنما" يجمع على فعُول » أي ثبت له قياس نحو : نابم 
ولمُوسيء وكأنهم جعلوا , فِعْلانَ, ني ذوات الواو عرضاً من فعُول 
لنقله » كما فرقوا في فُْلٍ امتقدم . وأا كونه مذكّراً فلأنه إن كان 


. في ():( وإنما لم يجمع ). وهو خط‎ )١( 


اد لاه١ا-‏ 


مؤنثا لم يكن ليجمع فياسا على فِعلان » وإنما كثر فيه فعْلٌ نحو: دار 
شاع القياس فتقول في قاع : قِيعانٌ » وفي تاج : تِيجانٌُ » وفي غار : 
غِيرانٌ » وف حار : جيرانٌ » وف ساج : سييجانٌ » وما أشبه ذلك 
والمضاهاة معناها لغة : المشاكلة » يقال : ضاهيت ‏ بغير همز ‏ 
وعغليه كلام الناظم . ويقال.: ضاهات ‏ مهموزا أيضات وعليه 
القراءتان: فإ يُضَاهُرنُ قَولَ الذينَ كفَرُوا 24 وهي قراءة مّن عدا 
عاصما . وقرأ عاصم: « يضَامِئُونَ # . والمعنى واحد فيهما . 
وقوله : « وقل في غيرهما . الضمير راجع إلى حوس وقاع 
وشبههما . يع أن , فِعْلان, قل في غير هذين المثالين المقيدين وما 
كان مثلهما كالصحيح على فغْل أو فعَل أو معتل اللام » أماني / 


نكل ققالزا: خم" وحكان ..وآمااق فل فيه كر قالرا + شي 


2)١1(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة التوبة » وانظر القراءتين في كتاب القراءات السبعة لابن 
جاهد : 86 ”١‏ . 

(؟) في (س): لمعتل . 

() الحشُ : الحشيش اليابس » والبستان » والنخل المجتمع » ويجمع على حشوش » 
وحشّان » بضم الحاء وكسرها . 

(4) ضبط في الأصل نضم الحاء » وهو صحيح لغة » لكن الحديث عن فعلان بكسر 
الفاء. 
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وشِبئانٌ » وخرب ويرباك » وبَرَقٌ وبرقانٌ » ووَّرَلُ وورلان » وفتى 
وقتناة زوق الر مه :انار وكيراة وخاز وؤهراة :و ازا #سحائط 
وحِيطانُ”» وظليمٌ وظِلْمانٌ » روف وخيرفاقٌ » وصئرٌ وصنوانٌ ) 
قر وقنوانٌ . ظ 

وقد تَحصّلَ من كلامه أنه وافق الجماعة ف أن فِعلان لا يقاس ف 
نكل مطلق أ وإننا مهن #اسه عا كه بد خلاها ا كرق 
التسهيل من القياس مطلقاً ؛ إذ قال" : , ومنها فِعْلانُ لاسم على فْعَلٍ 
أو فُعَال أو فَعَلِ مطلقاء أو فُعْلٍ واو العين , فلم يقيد علا مما قيده به 
هنا وجعله شائعاً » ولا شك أن فيه كثرة ولكن لا تبلغ عندهم مبلغ 
غيره + ما ذهب إليه هنا أسذ” مااذهب إلههنالك' . 


* * * 


وفَمْلاً امم وقِيلاً وفَمَلْ 2 غير مُعَلٌ العين فُعْلانُ شَمَلْ 
مكلذ" تتضوي علن اتير لبه يفره اخرا #«واشمل أي عمل 
فعْلاً وكذا وكذا. ومعنى شَّمَلَ: عَم » تقول : شملهم بالعطاء أو 
بالدعاء: إذا عمّهم به . فلا يكون إلا في متعدّد . واللغة الشُهْرَّى فيه 


. في الأصل : وحياط , وهو تحريف‎ )١( 
. 3/5 : (؟) التسهيل‎ 
. في (س) : أشد بالشين » وهو تصحيف‎ )( 
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مَمِلَ ‏ بالكسر - يَتْمَلَ . وفيه لغة ثانية : شَمَلَهُم - بالفتح - 
ملقو بالضع وم يدرقها الاسم قينا قالرا'. وععدل أن ركرن 
الناظم أتى بِشّمَلَ على هذه اللغة , لأن الأخرى يلزم فيها السّناة” 
على مذهب الخليل» وذلك باحتلاف التوجيه » وهي حركة ما قبل 
الروي المقيد , والمنع هنا أشدّ ؛ لأنه فتح مع كسر , وقد أحاز ذلك 
بعض أهل القوائي » فعليه يمشي كلام الناظم إن كان أتى بِشَمِلَ على 
اللغة الشّهْرّى. وضع ان شوات بسع امار مك من انه 
المفردات أن يجمع عليه قياسا ثلاثة أبنية : فَعْلُّ ‏ بفتتح الفاء - و 
وفْعَلٌ ‏ بفتح الفاء والعين ‏ » فأمًا فَعْلُّ فقيّده بالاسمية فلا يكون عنده 
قياساً في الصفة » فلا تقول ف كَهْل : كُيُلان » ولا في صَعْسو: 
با » إلا ما ندر كقوهم : وغ" رطا «وإنا يمجمع على فشلان 
الاسم فتقول في ظَهْرٍ : ظَهْرانٌ » وف بَطْنٍ : بُطْنَادٌ » وفي تمر : 
حَراة؛ برق عند : عبدان لو ها لأسي رشي ولا تلز 


فيجري حكمه في الصحيح / (كما مثل » وهر صحيح”) »وف المعتل 


. ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (شمل)‎ )١( 

(؟) في () : الفساد ء وفي (س) : سناد . 

(؟) انظر العيون الغامزة على بايا الرامزة للدماميئي : 7518 . 

)5( في الأصل و(ا) : وعد ووعدان » بالعين المهملة » والوغد هنا : الأحمق الدنيء 
الرّذل . 

(5) سقط من (س) . 


١66ه‎ 
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ل ا 
الكثير فِعَالٌ » وهو قليل” في ذي الياء والكثير فيه فَحُولٌ . وقد تقدم 
ذلك . وكذلك في المضاعف » ولم أر من ذكر في المعتل هنا فعلان لا 
قياساً ولا سماعاء وإنما حُكي في ذي الواو فِعْلان ‏ بكسر الفاء نحو: 
ثور وثيران » وقور” وقِيزان . فهذا الإطلاق فيه ما ترى ! . 
واللروتيزء تداخل اعحائية عاو لعفا علي بل زو 
وهو مقيد. وكذلك فعل في التسهيل” داتي امجن اترغز 
صحيحٌ فإنه إذا كان صفة لم يجمع على فُعْلان قياساً ‏ فإن جاء منه 
شيع 0 وذلك نحو: 0 وثنيان» » وشّجيع وشجعان » وبعيار 
وبعدان» وقريسع رترنات ؛ (يقال : فلانٌ من بُعدان الملِكِ أو من 
0 فزن كان سما حان الفياس + متراء أكان تعنلا ام" مضاغف) 
أم لاء فتقول : رَغيفُ ورُغفا» وقَضيب وقضبال » وكيب وباك 


وصَلِيبُ وصُلبانٌ» وعَسِِيبْ وعُسسْبانٌ » وريب" جربا . وي في المعتل: 


(1) في الأصل و(أ) : « وهو قلبل في ذي .. 

(؟) في (س) : نور ونيران » والقوز لكين اللي من الرمل . 

(*) التسهيل : 595 . 

69 النني : كل ما سقطت ثنيته » ويجمع كذلك على ثناء » بضم الفاء وكسرها . 
(؟9) سقط من (س) . 

(7) ف الأصل و(أ) : أو ء ورسم عليها في الأصل : كذا . 

40 الجريب : المزرعة » ومكيال قدر أربعة أقفزة » والحصى فيه التراب . 


1852 


08#" ارم ري م9 برصماس 


سري وسرياك , وقري” وقريانٌ . وني المضاعف : حزيز وحزانٌ . 
وأما فعَلٌ فداخل أيضا تحت قيد الاسمية لعطفه على ما هو مقيد 
بهاء ونص على ذلك في التسهيل” أيضاً . فلر كان صفة لم يجز جمعه 
على فعْلان » فإن حاء من ذلك شيء فهو موقوفٌ على محله » قالوا : 
ثوب خلّقٌ وجمعوه على لقان . وقالوا : جَذَعٌ وحُدْعانٌُ . وأما 
الاسم فهر الذي له هذا الجمع لكن شَرَّط فيه زيادة على الاسمية صحة 
العين » وذلك بقوله : , غيرٌ معدل العَين, . وهو حال من , فعَل, 
وحده . أي : شيل هذا الجمع فَعَلاً حال كونه غيرٌ معلٌ العين » فلو 
كلت اغينة قلا مع :هذا المع الأقدزن كا مد كر فته لبيك له 
فِعْلان كما تقدّم » وإن كان مونثا فنا له فعْل” . وقد مر أيضاً هذا ء 


» في (س) : شري وشريان » وهو تصحيف ء والسري : النهر الصغير» واللجدول‎ )١( 
. » وذكره سيبويه /0 00 » قال: « سري وأسرية وسُريان‎ 

(؟) القري : بحرى الماء في الروض . وقد ذكر الجمع سيبويه أيضاً . انظر التعليق 
السابق . 

4 في الأصل : حزي » ون (أ) : وحزاز» وهو تحريف ٠‏ والحزيز : موضع تككثر فيه 
الحجارة » وذكر سيبويه جمعه على فعلان أيضا . 

(4) التسهيل : 57/5 . 

(5) انظر شرحه لبيت الألفية : 

وفْعَلٌ أيضاً له فِعال 

ونقده للناظم بعد الشرح . 


- ١ لاه‎ 


فإذا صحت العين فحينئذ يسوغ القياس » فتقول : حَمَّلُ وَحُمَّلان ؛ 
وسَلق” وسُلْقانٌ » وذَكرٌ وذْكرانٌ » ونحو ذلك . 
وما قاله في فعَلٍ من القياس هر قوله في التسهيل» وغيره يجعله 

سماعاء وقد جعله / سيبويه” في طبقة فملان في" الصحيح ء إذ قال 
منبها على قلتهما : , وقد يجيء إذا حاوز” أدنى العدد على فغْلانَ 
فِعْلانَ » فأما فِعْلانُ فنحر: خيربان” وبرقان ورِرلان :وأا فعلان 
فنحو : حُمْلانَ وسُلقَان» . فمن الغريب كو الناظم فرق بينهما 
فجعل فِعُْلانَ سماعاً حين قال قبل هذا : , وقلٌ في غيرهما, وجعل 
فَعْلانَ قياس فكان الأولى أن يعتمد على رأي واحد فيهماء إما 
إحراء القياس كما فعل في التسهيل؛ وإما 5 عندما سُمِعٌ 
كالجماعة . فهذا اضطرابٌ » إلا أن يكون استقرأ في فعْلات كثرة لم 
يحدها في فِعْلانَ . وهذا بعيدٌ » والله أعلم . 


* «* * 


(1) السلّقٌ : القاع المطمئن من الأرض » وقد ورد جمعه في الكثرة على فعلان ؛ 
بالكسر أيضاً . 

(0) الكتاب 8/.لاه. 

0) في (ص):رفي. 

(4) نص الكتاب : م حاوزوا به . 

(ه) ف الأصل : حريان » وهو تصحيف . 


-١هم-‎ 
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ولكريم وبخيل فُغَلا كَذَا لِمَا ضاهاهُمًا قد جُعادً 
وناب عنه أفعلاءٌ في المَل"' لاما ومُضْمَفٍ وغيرُ ذاك قَلَه 
يعني أن فعّلاء الممدود بناء جمع جُهلَ لما كان من الصففات على 
شاكلة كريم وبخيل ونحرهما » فهر جمعٌ لذلك ف القياس » وذلك أن 
تين لالس رمد رار مهنا القععان )كان جو ا ا ا 
اذك عائل على قل تمعن فاع وافهذه خيس متاق لعاف 
إليها كرن تلك الصفة صحيحة اللام غير مضاعفة » وذلسك من قوله 
إثر هذا : 
وناب عنه أفعلاءٌ في لمعل" لاما ومضعف 0 
فالجميعٌ سبعة أوصاف : 
أحدها : أن يكون صفة , فإنه إن كان اسما فقد تقدمٌ حكمه قبل 
هذا الفصلء وأنه فَعْلانُ . 
والثاني : أن تكون تلك الصفة لمذكر » فإن كانت لمونث نحو: 
كرعةٍ وبخيلةٍ » فقياسها الجمع على فعَال وفعائْلَ » كما تقدم , وكما 
سيذكر إن شاء الله . / 
والثالث : أن يكون المذكر عاقلاً » فإنه إن كان غير عاقل لم 
يجمع هذا الجمع ؛ فلا يقال في نحو كبش سمين : سُمُناء » ولا في 


)١(‏ في (س): ومضعفا. 


-١ه5‎ 


هزيل : هرَلاء » ولا نحو ذلك . 

والرابع : أن تكون الصفة على فَعِيلٍ » فإنها إن كانت على غير 
يل لم يكن فيها فُعَلاءُ قياساًء كفاعل مشلا في قولمم : شاعِرٌ 
وشُعَراءُ وعالِمٌ وعُلَماءٌ » هكذا يجمع من يقول : عالم » على ما نبه 
عليه سيبويه» وأمثلة غير هذه ينبه عليها إثر هذا إن شاء الله عند قوله: 
واوغير ذاك قل 

والخامس : أن يكون فعِيلٌ معنى / فاعل » وهو الذي يدل عليه 
المثالان » فإنهما بمعنى فاعل » فلو كان يععنى مفعول لم يجمع هذا 
الجمع» بل قد تقدم حكمه في فصل فَعلَى . [ 

والسادس : كون الصفة صحيحة اللام » فإن كانت معتلة اللام 
فبابها أفعِلاء الى تذكر إثر هذا . 

والسابع : كونها غير مضاعفة , فإن ضوعفت لم تجمع على 
لوه اها : 

ولا بد مع هذا من وصف ثامن معتبر لم ينه عليه هاهنا » وإنما 
نه عله قزل هنا وهر كرون الفافة مجديحة الفيق ع افق لل الغين 
مختصة بِقِعّال نحو : طَوِيلٍ وطِوّال » وقرِيم وقِوَامٍ . وذكر ذلك في 


)1١(‏ قال سيبويه 577/7 :ل وعالم وعلماء » يقوها من لا يقول إلا عالح» . يريد ولا 


يقول : عليم . 


“1 ات 
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فصل فِعَال فلم يحتج إلى التنبيه عليه . 

فإن قلت : هو وإن ذكره هناك فلا يبِعَدٌ أن يفهم له حصول 
الجمعين لمعتل العين : فِعَالٌ وفْعَلامٌ » كما كان ذلك في أمثلة كثيرة 
كفغل وَفِعْل وفعَلٍ ونحو ذلك . 

وإذا كان هذا موهماً كان مشكلاً , لأن المعتل العين مقتصر على 
ِعَال خاصّة » نص على ذلك سيبويه وغيره . 

فالجواب : أن الناظم قد بين اختصاصه بفِعَال إذ قال : 

نه أ والركة في نر طُويلٍ وطويلةٍ تفي 

فلا اعتراض عليه » فأما إذا استوفيت الأوصاف فيجوز الجمعٌ 
فتقول: كو : كرَماءُ » وظريفٌ وظرَفاءٌ » وشرِيفٌ وشُرَفاءٌ » وفقِية 
وفُقَهِاءُ ونبيةٌ ونْبَهَاءُ » وفقِيرٌ وفقّراءٌ » وبَخيلٌ وبْحَلاءُ » وحَلِيمٌ 
وتخلمافة وتو ذللف:.وقوله: 

كذا لما ضاهاهُمًا قد جَعِلا 

يع أن فُعَلاءَ قد حُعِل أيضاً لما شابه كريكاً وبخيلاً في أوصافه 
اللغذمة: وسيرة "ابن الناظلم عق خرن وهر قال" :تر و كر يغلي 
فعَلاء - فيما دل على مَدح أو” ذم كعاقلٍ وعُقلاءَ » رصالح وصْلْحَاءَ ؛ 


. شرح الألفية: 4لالا هلالا‎ )١( 
. (؟) قوله : ( أو ذم ) ليس في شرح ابن الناظم‎ 


151١ - 


وشاعر وشُعراءً » . قال : « وإلى هذا الإشارةٌ بقوله : 
كذا لما ضاهاهُمًا قد جعِلا, 

يعت أن نحو صالح وعاقل وشاعر مشابةٌ لنحو كريم ويل ف 
الدلالة على معنى هو كالغريزة ».. قال : , فهو كالنائب عن فَعِيلٍ 
لهذا حرى بحراه,. ( هذا ما قاله ابن الناظم ) » فالمضاهاة غنده 
ليست في الأوصاف اللفظية » وإنما هي من جهة المعنى . 

وحرى بهذا التفسير على طريقة أبيه في التسهيل” حيث قال : 
«رحمل عليه يعت على فَعِيلٍ المذكور ‏ خليفة » وما دل على سجيّةٍ 
خنه اريدم شن نبال / أو نكال أوتكاغل وال ذتك #اعتاة 
ركان هن ل وكاو وا ماقا ارمر سيد مناه ل 
أنه يبقى فيه صحة القياس في هذا المحمول . فإن أراد الناظم بقوله : 
«قد مجُعِلا يعن قياساً » فليس كذلك إلا في فعَال المضموم الفاء من 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟١)‏ التسهيل : هلا؟ . 

(9') قال سيبويه 575/7 : « وقالوا : خليفة وخلائف » فجاءوا بها على الأصل ء 
وقالوا : خلفاء » من أحل أنه لا يقع إلا على مذكر » فحملوه على المعنى وصاروا 
كأنهم جمعوا (خليف) » حيث علموا أن الهاء لا تنبت في تكسير» . هذا وانظر 
المساعد 5/7 5 4 ه448 . 

)2 لفظ التسهيل : 570 : م من فعال أو فاعل » فسقط منه فعال » بالفتح » ومئله في 
المساعد 40/7 4 » وشفاء العليل ٠١ 4١1/7‏ . 
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حيث هو مرادفٌ فَعِيلٍ » تقول : طويلٌ وطَرَالٌ » وخفيفٌ وخقّافٌ » 
ستاو د ورم رقن رك رمي سان 
قال ويه : «وفعَالٌ عنزلة فيل لأنهما أختان, . 

وأما فاعلٌ ففعَلاءُ فيه قليلٌ عند سيبويه وغيره . 

وأما فَعَالٌ فهر عندهم ما ندر فيه فْعَلامُ » فكيف يجعل مثل هذا 
قياس ؟! فالظاهر إن" كان أراد ما قاله ابئهُ أنه يريد ما جاء مسموعاء 
وإلا فيقع البحث فيما قال » فلا يتخلص كلامه عن الاعتراض » 
فتأمل ذلك . 

ثم" في هذا التمثيل نظرٌ من وجهين : 

أخلاهها + انها أ ععالين مائلين يفغان/متصتودا واتحدا +«وهيو 
متحر للاختصار كما مر في أثناء الشرح » فكان الأولى به أن يقتصر 
على أحدهما لإفادته المقصود وحده . 

والثاني : أنه ترك من فَعيل امحموع قياساً على فمّلاء ما كان 
ععنى مُفعَلٍ" وععنى مفاعل » وكل واحد منهما عنده يقاس فيه ؛ نص 
)1١‏ الكتاب «/5”8. 
(؟) في (س)  :‏ فالظاهر أنه إن كان ع . 
(0) في الأصل : « ثم قال في هذا ... » . 
(4) كذا ضبط في الأصل بفتح العين » وفي (س) : .معنى مفعول . وضبط في التسهيل 

مُفعل » بكسر العين » وسيأتي في كلام الشاطبي ما يرحح أنه .معنى مُفعَل ‏ بفتح 


العين . هذا والنحاة قد أحازوا أن يكون .معنى مفعل بكسر العين وفتحها . ونقل 
الزبيدي في التاج عن السنوسي أنه فعيل ك (ما بعده لم يظهر في التصوير) . 


- ١51" 


على ذلك ق التسهيل #تستال تدا : نبي على لغة من هَمّوَ- 
زحعفة :: باق قال الشاع ". 
ياخخاتم النبّاء إنك مُرسَلٌ بالحقّ كل هدى السسُبيل هُداكا 

ومثال مُفاعِلٍ: نديمٌ وندمائ وجليسٌ وجُلْساء وخليط وخلطاء. 
وهذان لا يدحلان تحت تمثيله بكريم وبخيل » إذ ليس واحد منهما 
ععنى مُفْعِل ولا .معنى مُفاعِل , وإذا كان كذلك كان تطويلةٌ بالمدال 
الثاني تقصيراً . ْ 

وهذا الاعتراض الثاني إنما هو مبينٍ على الأوَّل في القصدء فإن 
كثيراً من اللدموع مجمع عليها مالم ينبّه عليه » ويكون ذلك قياساً إما 
عنده على ما نص عليه في التسهيل اختيارا له » وإمّا عند غيره . وإذا 
تتبّعْتَ ذلك في كلامه وحدتّه ؛ ولم أكن لأُورد عليه الاعتراض بما 
نقصه من ذلك لكون هذا المحتصر لا يحتمله , إذ لا يتأتى فيه 

الاستيفاء » ولا قصد الناظم” ذلك » وإنما جيء بالاعتراض هنا / 
بالتقص من جهة أنْهُ كان قادراً على أن يأتي .كثال وكان المثال الفاني 
يشير به إلى معنى مُقَيِلٍ أو إلى معنى مُفاعِلٍ » فيقول : , ولْكريمٍ 
(1) التسهيل : ه 


)١(‏ هو العباس بن مرداس », والبيت من قصيدة في سيرة ابن هشام 45١/7‏ » وهو من 
شواهد الكتاب 25/78 . 


(5) في () و(ص) : ولا قصد ذلك الناظم . 


1١58 
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ونبيء» » أو يقول : « ولِكَرِيمٍ وجَليس» فيعطى زيادةً معنى وتمامَ 
فائدةٍ . ثم قال : ١‏ / 
وناب عنه أفْعِلاءٌ في المعل”" ‏ لاما ومُطْعَفِر ... ... .. 

يعن أن أفعلاءَ من أبنية الجمع ناب عن فعَلاء في موضعين : | 

أحدهما : حيث كان لام فيل الصفة معتلاً » وذلك قوله : م في 
اذ لان ورلاما مور عل امعو الول عزن فاط وال 
العلٌّ لامّهُ . فتقول في ولي : أولياء » ولي نبي: - عند من لا يهمرُ ‏ : 
أنبياء » وف سي : أسرياء ‏ وف صف : أصفياء » وف غي : أغنياء. 
وق قري : اغراف ومااسية للق وإنا ناب أفعلاء هنا عن فعَلاءً 
لأنهم م" يكرهون تحرك حروف العلة وقبلها فتحة . ولذلك كان 
دكنها ا(ا جنقى على حللنا جر ان كلبق الفا ان شما ار 3 
التصريف إن شاء الله » مع أن لهم مندوحة عن ذلك ؛ وهو اللدمع 
على أفعلاءً » فاقتصروا عليه . هذا معنى تعليلٍ سيبويه . ولأحل 
التنبيه على هذه العلة أتى الناظم بلفظ النيابة ؛ إذ كانت النيابة توذن 
بعل لأحلها ترك الأصل » وهو ما ذْكِرَ . 

الموضع الثاني من موضعي النيابة : المضاعًف » وهو الذي أراد 


)١(‏ أي : لأنهم رعا يكرهون. وانظر المقتضب ١74/5‏ ء وأمالي السهيلي: ١ه‏ 7ه. 
(5) الكتاب 54/9 588 . 


ا 5 


بقوله : «ومُضْعَفي , . فأتى به من , أَضعَف » . وعادة النحويين 
الإتيان به من ه ضاعَف , وإنما خلافهم للضرورة؛ مع أن المعنى فيهما 
واحدٌء يقال: ضَعَفْتُ الشيء وأضعفتة» وضاعفتةُ » معنى . فإذا كان 
فَعِيلٌ مضاعفا ‏ أي : متمائل” العين واللام ‏ فإنه ينوب فيه أفْعِلامٌ عسن 
فعَلاءَ » فتقرل : شديدٌ وأشِدّاء » وشحيح وأشحاء » وعزيزٌ وأعرّاء , 
ولبيبُ والْبّاء » وحبيبٌ وأحبَاءْ » وطبيبُ وأطباء, ونحو ذلك . 

وزجة مؤي عن خقلاء انين رهزا فئلاة لاستتاع التليق ل 
قالوا: شُدَداء وشحَماءٌ » وعرَّزاءً » ولا يمكن إدغامه ليخفُ اللفظ به 
لأنه فعَلٌّ » وفعَلٌُ ليس على وزن الفعل كدرّر وطرّر رققل”" 

فإن قيل : لعل هذا حكم مختص بالثلاثي غير المزيد ‏ أعينٍ امتناع 
الإدغام ‏ بخلاف المزيد فإنه يمكن فيه الإدغام » وإنما المانع المحقق أنهم 
لواقالوا ق الضاعن/ + خثلاة" لكان يضين ]ل ال :ها ينضرك ‏ 
لأنه ليس ف الكلام فعْلامُ إلا مصروفا”, فعدلوا عنهء لأنهم لو 


. في النسخ : « أو مضعف » وهو سهو‎ )١( 

(5) ف (ص): مائل . 

() انظر الكتاب 584/7 » وشرح الشافية للرضي 3740/7- 7147 . 

(4) ضبط في الأصل و(أ) : فعّلاء » بفتح العين » ولا يستقيم عليه النص . 

() في الأصل و(أ) : معروف , وهو تحريف » وييدو أنها صححت ف (أ) . ورسم 
نحت العين (ص) . 

(5) في():لم. 


155ل - 


| عورا 
35 
تٌّْ 


جمعره على فَعَلاءَ للزم الإدغام وسكون الحرف الأول من الحرفين 
فتقول : شُدَاء » فيأتي على مثال ما ينصرف . فيلزمٌ صرفه . 

فالجواب : أن هذا التعليلٌ عَلْلَ به ابن روفي » وليس بتعليل 
سيبويه » وإنما تعليل سيبويه ما تقدم من كراهية التضعيف . وكذلك 
قال السيرائي: إنهم كرهوا فعَّلاءَ لتكرير حرف غير مدغم » وبه يلزم 
رقع مين لحارم رسو ييف( ورور ان لبان لدان اب 
خروف وزعمّه أن الإدغام يحب بأنه فعَلّ وفعَلٌ لا يدعم . واحات 
عن الاختصاص بالثلاثي بأن سننيويه "قن تنغ على انلك ل تيدف 
فُعَلانَ من رددتُ لقلت : رُدَدَان ولم تُدغم » قال : لأنه فُعَلّ زيدت 
عليه الألف والنون . قال : والدليل على ذلك قوهم : حَشّشَاءٌ . قال 
ابن الضائع : وهذا نص في محل النزاع . قال : فهذه سقطة من ابن 
خحروف ؛ لأنه خالف العرب والإمام . قال : وكأنه أراد أن يغرب 
بذلك التعليل فوقع كما ترى . 

ثم قال الناظم : م وغيرٌ ذاك قل ذاك : إشارة إلى جميع ما تقدم 
ف أفعلاء وفعَلاءَ » فترجعٌ” عليه بالتنقير فنقول : 

أما ما خالف قيد الوصفية فقوهم : نَصِيبْ وأَنصِبَاءٌ . وقلّته من 


. الكتاب 4/لا5:‎ )١١ 
. في الأصل : فيرحع‎ )١( 


5 | 


وجهين » من هذا » ومن كونه غير معتل اللام ولا مضاعف » جَمِع 
على أفعلاء . < 
وأما ما خالف قيد الوزن فقولمم : مين وأَهْوِنَاءُ » وكذلك : 
سمح وسْمّحاءء وعلوح بللتاء المحتدمة - وجلماء .يرل ورّسّلاى 
وَوَدوة ددا #وشوت وخدناء :وقد نع سا قنخت شاع 
وشعّراء » وعالم وعُلْمّاء ؛ وجبان وحُبناء ؛ وشجَاع وشجَعَاء » وبعادٍ 


م - 


ويُعَداءَ . 

وأما ما خالف قيد كونه بمعنى فاعل فقولهم ا 
وظَنِينٌ - بالظاء المشالة ‏ وأظِناء . وف هذا أيضا ما يقتضي أن فَعِيلاً 
ععنى مُفْعَلٍ أو مفاعل سماعٌ . وهر خملاف ما ذكر في التسهيل ) 
والظذّاهر أنه قياس كما قال هنالك . وقد يقال : إن الاعتراض بالذي 

ف معنى مفاعل لا يلزم ؛ لأنه راجع إلى معنى فاعل. / وأما إذا 
كان .معنى مُفَعَلٍ فهر قليل فلم يعتبره » ويكون تكراره للمثال أولاً في 
قوله: , ولْكّريِمٍ وبخيل » تنبيهاً على أن الاقتصار على ذلك المعنى 
وحده مقصود لرجوع ما كثر إلى معنى فاعل » ولإخراج معنى مُفْمَلٍ 


)01 سقط من (س) . والخلم : الصديق الخالص » ويقال : هو لم نساء ويتبعهن . 


والعظيم . 


1١548 


اكبييرة 


عالتبا + رركن هد اجا من الترصيط لكللامية :4 قد تقد اق 
بعض مواضع من هذا الشرح التنبيةُ على أن الناظم يقصد الإتيان يما 
ظاهره التكرارٌ أو الحشو لفائدة كما تقدم في باب الإضافة في قوله في 
الإضافة غير المحضة : 
كَرْبُ راجينا عظيم الأملٍ 2 مُرَوَعٌ القلب قليلٌ اليل 

وأمّا ما حالف قيد التذكبر فقولهم : خليفة وخلّفامءٌ » قال 
سيبويه : , من أجل أن لا يقع إلا على مذكر » فحملوه على المعنى » 
وصاروا كأنهم جمعوا, خليفٌ, حيث علموا أن الهاء لا تثبت في 
تكسير , . وقد جمع الشاعر بين خليفة وحليف » أنشد الفارسي 
لأوس : 

إن من القوم موجوداً خليفتُُ وما خليفٌ أبي ليلى” بموجودٍ 

لكو وتو عير يبه الكسررن: وقالرا : نقيرة تساف 
وسفِيهة ومتقهاء . 

وأما ما حالف قيد العقل فلا أعرف الآن له مثالاً . 

وأما ما خالف قيد صحة اللام فقولهم : تق وتَقَواء » حكاه 
(1) الكتاب 555/9 . 
(؟1) التكملة اا ل 0 


فيه 00 وهب . 


1١589 


السيراق » وهو نادر » قال : م ولشذوذه غيره » » والأصل: عا 1 
قال ابن الضائع : لأنه من وقيت . وحكى الفراء : سَرِي وَسُرَرَاءُ : 
2 عدب 8 وكدلالم 1 
وقال: سحي وسخواء 1 
وأمّا ما خالف قيد عدم التضعيف فلا أعلم الآن له مثالاً . 
وأمااما خالف قيد اعتلال اللام في أفعلاءَ فقرلهم : نصِيبُ 
وأنصِبَاء - وقد تقدم - وصديقٌ وأصدقاءً » وهما أيضا مثالان لما خالف 


قيد التضعيف ف أفعلاء ‏ فإن المثالين غير مضاعفين ولا معتلّي اللام : 


)١(‏ قال السيرافي بعد أن شرح قول سيبويه 554/5 : م وأما ما كان من بنات الياء 
والواو فإن نظير فعلاء فيه أفعلاء» . « وقد حاء حرف نادر من هذا الباب على 
فعلاء لا يعرف غيره وهو تقي وتقواء » ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو » وكان 
حقه أن يكون تَقياء . ولا يعلم غيره» . 

(؟) قال السيرائي أيضاً : م وما حكاه البصريون والفراء : سريي وسُرواء وأسرواء 
وأسرياء » . ونقله عنه ابن بري » ففي لسان العرب (سرو): « وقد جمع فعيل المعتل 
اللام على فعلاء في لفظتين » وهما تقي وتقواء » وسري وسرواء وأسرياء» » وف 
اللسان (وقى) عن ابن سيده : « ورحل تقي من قوم أتقياء » وتقواء » الأخيرة 
نادرة» ونظيرها سّحواء وسُرواء » وسيبويه يمنع ذلك كله » . 

() في الأصل : ( لا مضاعفين » » وفي (س) : فإن المثالين مضاعفين » » والمنبت نص 


(ص) . 


د ءلا١‏ - 


فحصلت النيابة لأفهلاءً عن فْعَلاءَ لغير علة كما أنهم بَقّوا على الأصل 
من غير نيابة في المعتل اللام في نحو : تقرَاءَ . وقد أنابوا أيضا أفهلاءً في 
الصحيح في قوم : نِيء ‏ بالهمز ‏ ( وأنبياء ) وهي قراءة نافع : 
وذلك مطردٌ في جميع القرآن » ولكنه لفظ واحد ء فلا يخرحه ذلك 
1 *# * * 
فوَاعِل لِفوعَل وفَاعَلٍ وفاعلاءً مَعَ نحو كاهِل 
وحائض وصاجِل وفاعِلَة 2 وشذ في الفارس مَعْ ما ماتَلّه 
وفاعِلٌ المفتوح العين » وفاعلاء » وفاعِلٌ اسما وصفة على تفصيل » 
يعن : أن هذه الأبنية تجمع قياساً على فراعِلٌ . 
أما فوعَلٌّ فهو عبارة عما كانت الواو فيه ثانية زائدةً للالحاق”, 
وإطلاقه إياه' يدل على أن ذلك فيه ثابت » سواء أكان اسماً نحو 
ك ركب وتولب" » أم صفة نحو توأم وحَومّل”» فإن فواعِلَ فيه قياس » 
)01( عن (س) » وانظر كتاب القراءات السبعة لابن مجاهد : ١6! ١١5‏ ء والإقناع 
لابن البائش 407/١‏ . 
)١(‏ في الأصل : زائدة الإلحاق . 
(9*) سقط من (س) . 


(4) التولب : اللبحش . 
(0) الحومل : السيل الصافي » والسحاب الأسود . 


- ١الا‎ 


] 


5-7 5 7 0 0 ا 0 
عَراسِجٍ » وفي جَومّر : جَواهِر » وني حَومّل :حوايل » وفي توأم : 
توائم » وف مورب : هّوازب . وما أشبه ذلك . لكن نبّه بالتمثيل 
على أن ذلك إنما يكون فيما كانت الواو فيه تلحق بئات الثلاثة ببنات 
الأربعة » فإن م فَوْعلاً , هكذا حقيقته » فلو كانت الواو تلحقها ببنات 
: 1 و 1 7 روت © م 

الخمسة مثلا لم يصح جمعها على فواعِلَ مثل: خورنق وكرألل » فإن 
الواو هنا لا بد من حذفها للجمع فيصير الجميع” إلى فعَالِلَ لا إلى 
فواعل . 

فإن قيل : إن كلام الناظم في فَرْعَلٍ غير مطردٍ » وذلك أن فرعلا 
على قسمين» أحدهما ما يُجمع كما قال » والآخرٌ ما تلحق الجمع فيه 
هاء التأنيث ولا يجيء في الكلام دونها إلا قليلا » فالأول ما كان على 
فَوْعَل من العربي الأصيل كما ذكر من الأمثلة . 

والآخر ما كان أصله أعجميا فعرّبّ نحو: مَوْرَج وحَورَب 
)١(‏ العوسج : حنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية » له ثمر مدوّر كأنه حرز 

العقيق » واحدته عوسجة , 
(؟) في (س) : هوزى وهوازى » والهوزب : البعير القوي الخري . 
(6) الخنورنق : نهر ء والمجلس الذي يأكل فيه الملك ويشرب » فارسي معرب » 
والكوألل : القصير . 

(4) في () و(س) : الجمع » وكلاهما صواب . 
(0) المورّج: الخف » ويجمع على موازحة وموازج . 


-١ا/7”؟‎ 


وصوَلّج » فإنك تقول : مُوازِجَة وجَوَارِبَة وصّرَالِجَة . وقد قالوا: 
جَوَارِبُ » كما قالوا في العربي المحض: صَيَاقَلَة” فالحقرا الماء, 
وكذلك صَيّارفة » وهو نظير فَرَاعِلّة لو سّمِع » فقد صار كلام الناظم 
يوهم أنك لا تقول إلا جَوَارِب ومُوَازِجَ وصَوَالِجَ خاصّة » وذلك غير 
مستقيم من الفهم . 

فالجواب من وجهّين » أحدهما : أن المعرب في جنب العربي 
نادرٌ قليلٌ كالأشياء النادرة في العربي المحض » ولا معتبر بهاء فلم 
يحتج إلى التنبيه عليها لذلك . 

والثاني : أن فواعِلَ حتمٌ فيه وإن” كان أعجمياً » وإفها تلحق 
التاُ بعد حصول الجمع بياناً لأنَّ العرب عرّبته ( وصيرته )” من 
كلامها بعد أن لم يكن . وأيضا فإن لحاق التاء لا يخرج اللدمع عن 
كونه / على فواعِلَ » بل هو فواعِلٌ لحقتة ا هاء » فلم يخرج ذلك عمًا 67051 
قرّره الناظم من جمعه على فواعِلٌ . 

وأما فاعَلُ فهر بفتح العين » وقد اجتمع في القافية مع كاهِلٍ 


. الصوجج : الفضة » والصافي الخالص‎ )١( 

(؟) الصيقل : شحَّاذْ السيوف وحلازها . 

(0) في الأصل و(أ) : إن » دون واو . 

(4) ف الأصل : « عربته على كلامهاء » وف (أ) : « عربته من كلامها» » والمنبت 
نص (س) ٠‏ 


- ا١ا/ا"‎ 


المكسور العين » وقد أجازه الخليلٌ » وهو اختلاف الإشباع في حرف 
الدخيل » وغيره يرى أن مثل هذا ممنوع » إلا أنه قد حاء منه في كلام 
العرب شواهدُ تدل على تسويغه لِمُل ابن مالك في هذا النظم وإن 
كان قليلاً » وإنما أحازه الخليل حملاً على المحرد من الردْف والتاسييرء 
ومن ذلك ف الشعر قول الشاعر”: 
يا نخل ذات السّدر والجراو ل 
تَطَاوَلِي ما شعت أن تَطَاوَلِي 
وهو في الفقح أقبح من غيره » ومثشل هذا العيب مرحود في 
الشطرين اللذين بعد هذين , وذلك قوله : , وفاعلة , ور مَعْ ما مائلق. 
ودل كلام الناظم على أنه يجمع على فواعِلٌ كان اسما أو صفة . 
إلا أن الصفة فيه غير تحفوظة عن العرب » ذكر سيبويه أنه لا يعلم أن 
فاعَلٌَ حاء صفة » فبقي الاسم ومثاله : طَابَقٌ وطوابقٌ » وات 


وحواتم » ودانق ودوانق » وتابل وتوابل . 


 هيحوتلا ذكر الدماميئ في العيون الغامزة : 751 أن الخليل كان يرى أن سناد‎ )١( 
وهو حركة ما قبل الروي المقيد  أفحش من سناد الإشباع » وأن الأعفش كان‎ 
. يرى أن اختلاف الإشباع أفحش‎ 

(1) الرحز في قوافي الأعفش : 58 , ولسان العرب غير منسوب . 

() في الأصل و( : والجداول , واللحراول : جمع حرول » وهي الحجارة . 

(:) في الأصل : قولك . 

(5) فوقه في الأصل : كذاء وانظر الكتاب 789/85 . 


-١75- 


وأا فاعلاءُ فإنه يجمع أيضاً على فَواعِلَ ؛ وظاهر كلام الناظم 
إطلاقه كان اسم أو صفة » ول يأت صفة فلذلك لم يحتج إلى تقييده 
بكونه اسما كالمثال الذي قبله , ومثاله : قاصِعَاءٌ وقَرَاصِعٌ » ونافقاء 
ونوَافِق ؛ وَسَابِيَاءِ وسَوَابِهٍ » وحانِياءْ وحَوَان » ودَامَاءْ وَدَوَام » 
وراهِطَاءُ ورَرَاهِطء ونحو ذلك . ووجه هذا الجمع الذي حذف فيه 
ألف التأنيث أنهم شبهوها بالهاء وحكموا لها بحكمهاء ألا ترى أنها 
لا تحذف في التصغير كما لا تحذف المحاء » وتحذف ف التكسير كما 
تحذف الاء » فإذا كان ذلك كذلك فكأنهم إنما كسروا فاعلاً المونث 
بالهاء » وبابه فواعل كما سيذكر إثر هذا بحول الله ومشيقته ٠‏ 

ثم قال : , مع نحو كاهل وحائض وصاهل , .. إلى آخره » يعني 
أن هذه المثل وما أشبهها مما جمع أوصافها تجمع أيضاً على فواعِلٌ : 
وأصلها كلها فاعِلٌ . ولا بد من تقديم مقدمة تكون كالشرح 
لمقصوده ف افتراق مُثْلهِء وذلك أن بناءً فاعل على قسمين اسم وصفة» 
فالاسم نحو كاهل , وهذا الذي أشار إليه بالمشال » والصفة على 


)١(‏ القاصعاء : ححر اليربوع » والنافقاء : إحدى جححرة اليربوع يكتمها ويظهر 
غيرهاء فإذا أي من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فدخلها . والسابياء : 
المشيمة الي تخرج مع الولد . والدامّاء : إحدى ححرة اليربوع » وكذلك 
الراهطاء. ْ 


- ١7ه‎ 


ققمان ايها + عراقة بلقا وخركة امن اذلو كارف بلا فون سارئنلة 
وصاحبة » وهي الي أشار إليها ب , فاعِلة , . 

والمجردة من الهاء على قسمين: واقعٌ على / مذكرء وواقمٌ على 
مؤنثء فالواقع على المونث نحو: طامِث وطاهر وهو المشار إليه 

والواقعٌ على المذكر على قسمّين ‏ واقعٌ على مذكر غير عاقل , 
وواقعٌ على مذكر عاقل » فالواقعُ على المذكر العاقل هو المشار إليه 
عثال الفارس » ومثاله أيضاً: قائمٌ وقاعِدٌ » والواقع على المذكر غير 
العاقل نحو: ضامر وبازل » وهو المشار إليه بصاهل . 

ناه يي اقطياء أحاوا نامريه كلك :كني ريا 0 
الجمع على فواعلَ إلا الأخير » وهو ما كان صفة لمذكر عاقل » فإن 
فواعِل فيه شاذ . فقوله : , مع نحر كاهل , يعني أن ما كان من أمثلة 
فاعل اسما غير صفة فيجمع قياساً على فواعِلَ » فتقول: كاهِلٌ 
وكواهِل . والكاهلٌ : الحاركٌ » وهو ما بين الكتفين » وفي الحديث : 
ميم كاهِلٌ مُضَر , . وكاهل” أيضاً أبو قبيلة من العرب » وليس هو 
)20 أعرجه البزار عن أبي الطفيل الكثاني ولفظه : ء وأما كاهلها فهذا الحي من بي 

تميم بن مر» . انظر بمجمع الزوائد 48/٠١‏ . 


)٠(‏ هو كاهل بن أسد بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر . انظر جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم : 01 .١5١‏ 


-١195- 
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المراد هنا . ومثئله : غارب وغواربُ » وحائط وحوائط » وحاجرٌ 
وحواجرٌ » وطابق ‏ بالكسر ‏ وطرابق » ودانق ودوانق » وحايّم 
وحواتّم » وما أشبه ذلك . 

وقوله : ه وحائض, يعينٍ أنه يجمع أيضأً على فواعِلٌ كل ما كان 
فلفةٌ لوت 1 تليقه الناء مجر خافض »ترك :حرايض “وق 
القاعد عن الحيض : قواعِدُ. وني طامثم : طوايث . وفي حاسر : 
حراس > ويه أنه رول طافلة طانفيةةالضاء ذا كانانوها منكه, 
ولذلك كان حائض وبابه له جهتان » فجهة اللفظ إذا اعتبرت » وهو 
مذكر حُمِعّ على فكل . وحهة المعنى إذا اعتبرت » وهو مؤنث حُمِعّ 
على فواعِلَ. وأصل فواعِل” ف فاعل إنفا هو للمؤنث » وما عداه 
حمول عليه كما سيتبين آخر الفصل إن شاء الله . 

فإذا كان كذلك ظهر وجه حوائضّ » إلا أن هذا المشال قاميرٌ » 
فإنه يشير إلى قصر هذا الحكم على ما كان لمونث عاقل » وليس 
كذلك ع بل هو حار قياساً في غير العاقل » فتقول : ناقة فاق » 
ونوقٌ فرارق ٠‏ وراحة” ورواحجع » وفاسييجٌ وفواسيج” » أنشد ابن 
)١(‏ في (س): فاعل . , 
(؟) فرّقت الناقة أو الأتان فروقا : أحذها المخاض فشردت » فهي فارق . 


() الراحع من النوق : الي لقحت ثم أخلفت ؛ لأنها رحعت عما رّحي منها . 


-١ا/لال-‎ 


الاو ماك وو افحانة” 
يظل يدعو نيبَها المُماعيجًا 
والِكَرَات اللّقَحَ الفواسيجا 
٠.‏ ف 500 عد . امفى 20 0 0 / 
وناقة ماجض » ونوق مواجض » وعائذ وعوائك » وريح 
عاصِف ورياحٌ عراصف . ومن ذلك كثير » فليس عمختص بصفة 
المونث العاقل » وقد شرح / ابن" هذا الموضع فأشار إلى ما يظهر منه 
من الاخخصاض :..والدئ ذ كز سيبويه” وغيره أن ذلك عام > قال:: 
د وإذا لحقت اللماء فاعلا للتأنيث كسسّرّ على فَوَاعِلَ, . ثم قال : 
و وكذلك إن كان صفة للمونث ولم تكن فيه هاء التأنيث » وذلك 
حواميرٌ وحوائضٌ , . فأطلق كما ترى » ومثل بالعاقل وغيره , لأن 
كاسن كرو اله عن يكتيرك العير والنافة + إذا أغيننا :و كلتاهمنا 
حاميرٌ . وكان الأولى بالناظم أن يأتي .كثال يشمل العاقل وغيره » أو 


(1) في الأصل و(أ) : لهيمان » وهو خطأ . والرحز في المذكر والمونث لأبي بكر 
الأنباري: ١1١‏ » ولسان العرب : ضمعج . والرواية في اللسان (الفوائجا) » وفيه 
(فئج) :م ناقة فاج : مينة حائل » ... « الأصمعي : الفائج والفاسج: الحامل من 
النوق » . ونيب ضماعج : إبل ضخام تامة الخلق . 

(؟) ناقة ماحض : ضربها المحاض . 

)2 وعائذ : حديثة التتاج : 

(4) قال ابن الناظم : 78٠١‏ : ب وفواعل أيضاً لوصف على فاعل إن كان لمونث عاقل». 

(ه» الكتاب 5979/8" . 


- ١/8 - 
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عثال يشمل العاقل وغيره » أو مثال لكل واحد منهما . 

وقوله : و وصاهِل , يريد : أن ما كان مثل صاهِل أيضاً ف ا 
صفة لمذكر غير عاقل فإن فواعِلَ قياس فيه أيضاً فتقول : صاهِلٌ 
وصواهِلٌ؛ والصاهل : اسم فاعل من صَّهَّلَ الفرس : إذا صوّت » 
ومثله : بازلٌ وبوازل » وضامِرٌ وضوايِرٌ » وبعيرٌ حامر وحواسِرٌ . 
إغا جُمِعّ جمع المونث وإن كان مذكرا لأنه لا يحوز فيه ما حاز فيما 
هر للمذكر العاقل من الواو والئرن » فأشبه لذلك المونث » ولم يقوَ 
قو عا كان للعائل + هذا نعلي تسييويه وايضبا فإنوكع يعارن نير 
العاقل معاملة المونث ف التصغير وفي غيره » كقولهم : ذُرَيهمات 
ودُنْينراتٌ » وقوهم : حمّاماتٌ وسبجلاتُ وَسُرَادٍقاتُ » ونحو ذلك » 

زقوله #وتوقاعلة يبوهذا” أيضا برين:ي آن ثانا كانامخ الضقات 
قد الحقته تاء التأنيث فجمعه على فواعِلَ » نحو : ضاربةٍ وضوارب » 
وسائبةٍ وسوائب » وقاطعةٍ وقواطِع » ورابية وروابه » وباكيةٍ وبوال ) 
وغاملة وغرايز + وى للق اقال شييوي" : واوزذا للقت الما فاعلة 


(1) الكتاب #/58. 
(0) في (أ) و(س) : هذاء دون واو. 
(2)9 تقدم النص وتخريحه من قريب . 
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للتأنيث كر على فواعِلَ, . ثم مثلّه » قالوا : وهو الأصل » لأن 
الجمع هنا على فواعل للفرق بين جمع المذكر وجمع المونث . فخصوا 
المونث بفواعِلَ » ول يجمعوا المذكرَ عليه » وخصوا المذكرٌ بفعّل وفعال 
كما تقدم ف كلام الناظم ولم يجمعوا المونث عليه إلا قليلاً » كقوطم : 
نائمة ونوّمٌ » وزائرَة وزُوَرٌ . وأما حُمْضُ في حائض ونحوه فلأنٌ له 
وحهين » وقد تقدم بيان هذا » ولذلك أتى به سيبويه ‏ أعين إتيانه 
بحائض” - في فصل المذكر وفصل المونث . ونظيرٌ حائض ف اعتبار 
الوتجهين فيه الضفة المسععملة اعمال الأضاء من :هذا الفصل + مجو 
إئ همس 
صاحبي وشاب وفارس وراكِبو » فمن حيث له مؤونث على فاعلة 
يُجمع ذلك المونث على فواعل » لذلك لم يُجمع مذكرة على فراعِل 
لأحل اللْبس » اعتباراً بأصله من الوصفيّة » ولم يجمعره / ( أيضاً )” 
على فكّل ولكن على فْعُْلانَ اعتبارا بحاله من عدم الوصفية » بل 
أخرجوه عن فعّلٍ الذي هو للرصف إلى فغلانَ الذي هر للاسم المبي 
على فيل إذ هر قريب من فاعل » وفهيل يجمع على فغَلان نحو: 
كروي ركان هذ أل الالخصخاص م برهي التفزقة ين لد كن 
والمونث وخخحوف اللبس في الجمع » فلو جمع المذكر على فواعِلٌ 


(1) انظر الكتاب 51/9 882" . 
(؟) عن () ر(ص). 


ه-ا8٠06‎ 
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لأَوهَمَ أنه فاعلة » لكن اخقص هذا بالمذكر العاقل خاصة » لأن غير 
العاقل في حكم المونث كما تقدم من كلام سيبويه وغيره . وكذلك 
ما ليس فيه الهاء من المونث محمولٌ على ما فيه الهاء . وهذا في 
الصفات » وأما الأسماء فإنما جاز جمعها على فواعِلَ على أصل هذا 
التعليل لعدم احتياحهم إلى التفرقة ؛ إذ لا فاعلة له » فلم يكونوا ليفرّوا 
من فواعِلَ ؛ إذ" لا لبس » بخلاف ماله فاعلة » وهو الصفة . 

ثم قال : 

ود في الفارس مَعْ ما مائلّه 

قال ابن السكيت : إذا كان الرجلُ على حافِر برْذوناً كان أو 
فرساً أو بغلاً أو حماراً قلت : مر بنا فارسٌ على بغل » أو مر بنا فارس 
على حمار » قال الشاعر : 

وإني امرؤٌ للخيل عندي مزيّةٌ على فارس البرذّون أو فارس البغلٍ 

وقال عُمارةٌ بن عَقيلٍ بن بلال بن حرير : لا أقولُ لصاحب 
البغل: فارسٌ » ولكئ أقول : بغالٌ » ولا أقولٌ لصاحب الحمار : 
قاور مركي ازول مسقاو حتل يمنا دوعو 

ويعين الناظم أنَّ فواعِلٌ شد وجودٌةُ فيما كان من الصفات لمذكر 


. “في (س) : إذ ليس‎ )١( 
. هه الصحاح : فرس‎ 
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عاقل كالفارس وما أشبه ذلك مما اتصف بصفته » وإنما شذ لمحالفته ما 
تقدم من قصد التفرقة وارتفاع اللبس الواقع بين المذكر والمونث » 
على أنهم قد وجهرا ما جاء من ذلك ؛ إذ « ليس شيء يضطرون إليه 
إلذ وسواك] ولوق نا" وحها هداق الاسط زان كما درة مسق خالة 
الاختيار ؟ فمما جاء من ذلك جمعهم الفارس على فوارس » قال" : 
لولا فوارس من نغم وأسرتهم يومً الصليفاء م يفون بالجار 
وهو في الكلام كثيرٌ » ووحه هذا الجمع بعد أن يقال : إنه من 
الصفات الي استعملت استعمال الأسماء » فمَرُبَ بذلك منها أن اللبس 
فيه لا يكون لِمّا ذكرٌ سيبويه من أن الفارس لا يقع في كلامهم إلا 
للرجال » قال : ه وليس ف أصل كلامهم (أن يكون)” إلا لهم.ء/ 
فلمّا” لم يخافوا الالتباس قالوا : فواعِلٌ » كما قالوا : فعلان, ‏ يعني 
لكونه استعمل استعمال الأسماء ‏ , وكما قالوا : حوارث » حيث كان 


)١(‏ ف هامش الأصل : لعله ( له ) » يعني مكان ( به ) . وهذا نص سيبويه في الكتاب 
71/١‏ . | 
(1) البيت بلا نسبة في المحتسب 47/5 » وشرح المفصل لابن يعيش 8/7 » وشرح 

الكافية للرضي 47/4 » واللسان (صلف) . 
م) الكتاب 9/ه١51.‏ 
(4) سقط من (س). 
(5) في النسخ م فلم يخافوا » ولا يستقيم السياق عليه » والمئبت نص الكتاب . 
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فيه 


اما خاصاً كزيد , ؛ يعن بسبب اختصاصه وإن كان صفة بالذكور 
كزيد » وكحارث إذا سميت به » وقوله : , في أصل كلامهم ‏ » تنبيه 
حسن ؛ لأنه قد كان في غير العرب نساءٌ يركبون” الخيل ويحاربرن » 
فلن أفاذلك فيز :و الك مك قلدة دوين ذلناك قرلته :ا واهاللك 
في ال هوالك , جمعوا هالكاً وإن كان لمذكر على هوالك » ووجهه أنه 
حرى عندهم بحرى المثل » ومن عادة الأمثال أن" تغيّرَ عن أصلها 
رعمًا تستحقه في الكلام » أنشد السيرافي : 

تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ذكر مالك 

وأيقست أني عند ذلك ثائرٌ 2 غداتيل أو هالِكُ في الهوالك 


(2 


وأنقنك سسوية للفرزدق 


)١(‏ كذافي النسخ : يركبون ويحاربون . والقياس : يركين ويحارين 

(0) في الأصل و (أ) :لا تضوع » وارى زا أعلم أد الصواب ما انه تن ونم : 
يريد أن يقول : إن هالكاً غيروه عن أصله الذي يستحقه إلى الجمع على فواعل » 
كما أن المثل يغير عن أصله الذي يستحقه في الكلام » وإذا كانوا يقولون : الأمئال 
لا تغير » فالمعنى أنها لا تغير عن موردها ء بل تقال على صورتها » ولا تعدل 
بحسب مضربها » فهي مغيرة بحسب مضربها » وهي على أصلها بحسب موردها . 

() البيت في شرحه على الكتاب » وموضع الشاهد نسب إلى ابن حذل الطعان ف 
بحاز القرآن لأبي عبيدة 9 705 » وفي الصحاح : هلك » وبلا نسبة في 
شرح المفصل لابن يعيش 05/9 » وصدره فيها : 
فأيقنت أني ثائرٌ ابن مكدم 

(4) الكتاب 587/8 » والبيت في ديوانه من قصيدة يمدح فيها آل المهلب 504/١‏ » 
ومطلعها : , 

لأمدحنٌ بن المهلب مدحة ‏ غراء ظاهرة على الأشعارٍ 
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وإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيتهم 2 خضُع الرقاب نواكس الأبصار 
فطع تاكسا علق تواكس ء وآلرّاد الرجال » وحمله: نشبويه علئ 
اعتبار التأنيث في الرحال» قال : لأنك تقول: هي الرحال » كما 
تقرل: هي الحمال » فشِبّة بالجمال» . وطريقة المبرد” في هذا النوع أن 
فواعِلَ هو الأصل في الجميع .وإنما منع منه هنا هو خوف اللبس ٠‏ فإذا 
اضطروا راجعوا الأصل كما يراجحعون في سائر الضرورات »وكذلك 
حيث أمنوا الالتباس . وقد وه , نواكس » ابن الضائع على وجحه 
اعرو وهر ان يكرن ضيف للا مسازتنو حي لفن #الآن: الأفدل قبل 
النقل : نواكسٌ أبصارُهُم » والجمع في هذا قبل النقل على فواعِلَ 
سائغ لأنه غير عاقل » فلما نقل تركوا الأمر على ما كان عليه . لأن 
المعنى لم ينتقل » قال : ونطير هذا توجيه الفارسي قوله” : 
يا ليله خرْس الدجاج سهرتهًا ببغداذً ها كادت عن الصبح تنجلي 
7 5 2.2 5 : ايد ا 
على ما هو مذكرر في الإيضاح . وذكر السيراي أنه وَحَدَ غير 
)1١‏ الكتاب #/8ة. 
(؟) انظر المقتضب .7١ 15١5/90 788/١‏ 
(*) الم يرد البيت ف الإيضاح ولا في التكملة » وهو في المذكر والمونث لابن الأنباري : 
7 غير منسوب » والمخصص ١57/١5‏ . 
(4) يريد على التوجيه المذكور ف كتاب الإيضاح » انظر باب الصفة المشبهة باسم 
الفاعل : لالا١‏ - .318٠‏ 


(ه)» ذكر ذلك في شرحه على الكتاب » ونصه كاملاً ؛ و وقد وحدت غير ذلك في 
كلام العرب وإن كان المستعمل الكثير ما قاله سيبويه » . 
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ذلك » قال عُتيبة" بن الحارث لََرْء بن سعد : 
أحامي عن ذمار بني أبيكم ومئلي في غوائيكُم قليل 

فقال حَرْءٌ : نعم » وفي شواهدنا . قال : وهذا جمع غائبي 
وشاهد من الناس . 

وقد نزع الشُلّوبين ف / هوالك ونواكس منرّعاً يجري في جميع ما 1ه.] 
جاء من هذا مما تقدم ذكره » وهو أن قال : قد عرف بقوله أولاً: 
هالك أنه إنما يريد المذكرء. وكذا بقوله: , وإذا الرحال رأوا يزيدي؛ 
قال : فصار ذلك مما تقدم ذكره من قولهم : فارس » في الفوارس » 
وإن لم يكن مثله بالحملة"» لأن المعنى الذي يتضمنه نوأكِسُ يصلح 
للمذكر والمونث » والمعنى الذي يتضمنه الفوارس لا يصلح إلا 
للمذكّر. هذا ما قال » وهو جار في قوله : 

ومئلي في غوائبكُمْ قليل 

لأنه إنما يريد فيمن غاب من رحالكم »؛ ولم يرد أن مثله في 
نسائهم قليلٌ » أو فيمن إليهم من رحال ونساء . فتعين أنه يريد المذكر 
ضحية تيه فصان #القوارئى نينا الل 


* * * 


. ١87 نقل البغدادي البيت في شرح شواهد الشافية عن الشاطي . انظر‎ )١( 
. (؟) في (س) : في الجملة‎ 


هما 


وبفعَائل اجْمَعَنْ فَعَالَه وَضِبْهُهُ ذا تاء أو مُرَالَة 
يعني أن فعائل من أبنية الجمع » يجمع عليه ما كان من المفردات 
على وزن فعَالَة » وعلى وزن يُشبه ذلك » وذلك قياس على ما يقتضي 
إظلوقة :+ والاس رسي وكالش هو كل ما كان من الارية ثانا صرق سد 
ولين زائدٍ » فيدخل له فيه خمسة أبنية : فَعّالة ‏ ملت الفا بالضم 
والفتح والكسر ‏ فهذه ثلاثة » وقعِيلة » وقعُولة"» هذا الذي يُشبة 
فعَالة » (ولا يقال : إنما عنى بِمَعَالّة ما كان ثالثه ألفا» فلا يدل له 


زئف 


الانشلكة آبعة قعالة و قعالة وفقالة + لأث مكولة ودفيلة لا يفيه 
كلك لاستلاف ناون الألف ونون لزان والنار ع والاستلذق عدر كينا 
قليا'ء لأنا اقول كذلك أيضا » فعالة المضموم الفاء أو المكتس ووم لا 
يشبه المفتوحها » فقد حصل الاختلاف » فيلزم ألا يقصد إليها » فيبقى 
فعَالّة المفتوح الفاء وحده » فلا يكون لقوله : , وشبهَهُ , فائدة أصلاً . 
فإن قلت: ما" الفرق بين هذا وبين ما تقدم له في التشبيه كقوله: 
وشاع في خُوتٍ وقاع مع ما ضَاهَاهُمَا .. 
فحملت المضاهاة على أنها مع بقاء واو حوت, وألفي قاع ء ولم 


. في الأصل : وفعولا‎ )1١( 
. (؟1) مابين القوسين سقط من (س)‎ 
في () و(س): فما.‎ )0( 
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تحول عليه ما أشبهه من نحر: فيل ومِيلٍ » وكذلك قوله : 
ولكريم وبَخِيل فُعَلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا 

فلم تجعل فعُولاً ولا فعَالاً نخو: ضَرُوسع وان ما ضاهى كرما 
وبخيلاً » وغير هذا من المواضع . ْ 

فالجواب أن الفرق ظاهر ؛ وذلك أن مفال فَعالة مفلا أتى به 
طلقا كبر متك 6 ولس لهانسن) يس مق الأوضيات: الفسردة لاا 
يكون فيه من حرف لين أو تحريك فاء أو / نحو ذلك مما اعتبر في 
تفسير كلام الناظم » ولو لم يعتبر فيه ذلك لم يكن له شبه ء إذ لا 
يفل فنا رن لبلا رمت نو«السشرفة شرق بجر لكل الذي تو ا 
كحمامة ودّحاحةٍ داحلٌ تحته سواءٌ فرضبَةُ اسماً أم صفة ء صحيحاً أم 
معتلاً » فإذا قال القائل : حك فَعَالة كذا . فقد دحل تحته كل ما يمثلٌ 
به على كل" اعتبار كان فيه » فلم يق لقوله: ه وشبهه , معنى بالنسبة 
إلى ما يدحل تحت المثال إلا أن يعتبر وصفه ف نفسه من حيث هو 
مثال من كونه ثلاثيا أو رباعيا أو مفتوح الفاء أو مكسورها ؛ أو ما 
أشبه ذلك . وعلى ذلك يصح قول من قال : وشبه” ذلك . وأمّا قاعٌ 
وحخوت وكريمٌ ونحوها ف قوة الأمثلة المقيدة » فكأنه قال في قاع : ف 


(01) سقط من (أ). 
(؟) في (س): أو شبه. 


-1481/- 


الحيية 


اسم على فَمَلٍ معتل العين مذكراً . وكذا إلى آخمر الأوصاف . 
وكذلك حُوَتُ في قوة أن لو قال : في اسم على فَعْلٍ معتل العين 
بالواو إلى آخحر الأوصاف . فإذن لا يدحل له إلا ما كان مطابقاً لتدك 
الأوصاف » فامتنع أن يدخل تحتها نحو فيل وديك » إذ لم يستوف 
الأوصاف المذكورة . فحصل الفرق بين إتيانه بالأمئلة الموزون بهاء 
وإتيانه بنفس الموزون » وهو فرق ظاهر ‏ والله أعلم » فإذن لا بد من 
التفسير ما تقدم من دخول فعيلة وفعولة مع فعَالَة وال (وفعالة) . 
وإذا تقرّر هذا فنرجع إلى تمثيلها فنقول : 
أما فَعَالَة ‏ بالفتح - فنحو: حمامة ودحاحة » وبهما مثل سيبويه » 
فنقول : حمائمٌ ودحائجٌ » ومنه : سّحَابة وسّحَائْبٌ . 
وأما فعَالَة - بالضم ‏ فمثلٌ ذْوَابةِ وذَوَائْبَ » وذبابة وذبائب . 
وأما فِعالّة ‏ بالكسر ‏ فنحو: كِنَائَةٍ وكنَائنَ » وعِمّامَةٍ وعَمَائِمَ : 
وجتازةَ وجَنَائرٌ » ورِسّالةٍ ورَسَائِلَ » وربَائَة ورَائِبَ » (ودلالة 
دَلائْلَ . وأمًا فعُولةٌ فنحو : حَلُوبةٍ وحَلائِب » وركويّةٍ وركائب) ” » 
)١(‏ في الأصل و(ا) : م وكذلك حوت وقوة». 
(5) سقط من (س). 
م الكتاب .537١/«‏ 


5( الرّبابة : جماعة السهام » وخيط تشد به السهام » والجلدة الي تجمع فيها السهام . 
(5) سقط من (س) . 
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وحَمُولةٍ' وحَمَائِلَ . 

وأما فهيلة فنحو : كُتِبةٍ وكتَائِب » وسفينةٍ وسَّفَائْنَ ؛ وصحيفة 
وصّحَائْفَ » وقبيلةٍ وقبَائِلَ » وحَديدةٍ وحَدائِدَ » وهو كثيرٌ . 

وقوله : , ذا تاء أو مُرَالهُ , ذا : منصوبٌ على الحال من فعَالّة : 
أي: عله كارن مسد عاو ان ا ا مُرَالُهُ, 
الماء الموقوف عليها (هاءئ)" ضمير عائدٌ على تاء » كأنه قال : ذا تاء 

أو عر ال التاف والشورفة تدك (وتؤلت ون انكر شرل ' 
كافاً وميمّين” وسيناً طاسما 

وقد تقدم لذلك نظائر في هذا النظم مما استعمله الناظم فيهء 
وذلك عبارة عن كونه فعالة بلا تاء تأنيث » فكأنه يقول : هذا البناء 
يجمع على فعائل سواءً كان بالتاء كما وقع في المثال أم لم تكن فيه 
تاء» إلا أنه يبقى النظر في هذين الشطرين من وجهين : 


)١(‏ الحمولة : ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه » كانت عليه أثقال أو لم 
تكن . 

() عن (س). 

(1) من شواهد الكتاب 70/7 , وشرح المفصل لابن يعيش 74/5 » ولم ينسب . 
والشاهد في تذكير طاسم » وهو نعته للسين » والطاسم الدارس . شبه آثار الديار 
بالحروف . 

(54) في (س) : أو فيما وساء محرف . 


-١89- 


]١[ 


أحدهما : أن ظاهر إطلاق هذا الحكم أنه جار في الاسم والصفة 
معاً لا في الاسم وحدهء ولا في الصفة وحدها . 

والثاني : النص منه على ا ا ا د 
الأمثلة الخمسة الى أشار إليها بفعالة يقولة # ذا تاء أو مرَالدع 

أما النظر الأول فإن ذلك الحكم إنما هو في الأسماء لا في الصفات 
في فَعِيلٍ كان أو في غيره على مذهب الحمهور أو فيما دون فهيل على 
ظاهر التسهيل ) إذ أطلق في فعيلٍ الذي ليس ,معنى مفعول » وقيد 
الأربعة الباقية بالاسمية » وهو ظاهر كلام ابن أبي الربيع . فعلى كل 
كذ بوائى كلاشد اها راخدا من الامو« وار ل تمصيزتة بر 
مستقيم » قال سيبويه” في فعيل الصفة إذا لحقته التاء أ ما ذكر له فعالاً 
واد خرن لظام قرو عي ارك نين اكات 
ا و ا 
وصحيحة وطبيبةٍ » قال : م وقالوا : خليفة وحلائف » فجاءوا بها 
ا ل ها ملا ا ا لاي 
ف القوانين ف فصل فعيل : وإذا لحقته التاء كسرَ على فعايْلٌ » قالوا : 
راقو لم كر انه ري قري انين ل اللنمع على فكال»: 


(0) التسهيل : 378 . 
6 الكتاب 535/7 . 


-١990 


وأما النظر الثاني » وهو الحكم لما ليس فيه تاء بحكم ما هي فيهء 
فإن النحويين ينصون على خلاف ذلك » وأنه موقوف على السماع 
إلا في فعُول الذي هو صفة لمونث فإنه عند طائفة من العلماء قياس 
لكثرة ما جاء منه نحو: عَجَوزٍ وعجائرٌ » وَجَدُودٍ' وحدائدَ » وصعُود” 
وصعائْد » وسَلوسو" وسلائب » وفرس عَقوق” رعقائق . وإطلاق 
القياس مذهب ابن أبي الرييع . وكذلك الاسم عنده إذا كان مؤنفاً 
بغير تاء فهر على حكمه مع التاء » يحري القياس فيه » نحو: قلرص 
وقلائصٌ » وذنوب” 
في الصفة : , وأماما كان وصفاً للمونث فإنهم قد يجمعونه على 
فعائل كما جمعوا عليه فعيلة ؛ لأنه مؤنث مثله, , قال : م وذلك 


2 0 لد 7 7 م 
وذنائب » وقدوم وقدائم . وقال / سيبريه 


. الجدود : النعجة قل لبنها‎ )١( 

(؟) الصّعود : الناقة تدج تحيء بولد ناقص وإن كانت أيامه تامة ‏ فتعطف على 
ولد عام أُوَّلَ . 

(5) ناقة سلوب وامرأة سلوب : مات ولدها ء أو ألقته لغير تمام . 

(54) العقوق من البهائم : الحامل . 

(5) القلوص من الإبل : الفتية امجتمعة الخلق . 

(5) الذنوب : النصيب . 

(09) القدوم : آلة النجر والنحت . 

(8) الكتاب بكسن : 


-191١- 


اللدلفيةا 


عَجورٌ وعجائرٌ , » ثم أتى بالمثل". أما غير فعول فلا أعلم أحدا يقول 
بكرن فعائِل قياساً فيها » إلا ما في هذا النظمء لكن ينقل ف بعضها 
سماع » قالوا في سماء , سمائي » قال" : 
سماء الإله فوق صبع سمائيا 

وقالوا : أَفِيل وأفائلٌ » وجَزُورٌ وجزائرٌ . ونقل شيخنا القاضي 
رحمه الله عن شيخه” أبي عبد الله بن هانئ » أنه سمع سبائْرٌ في 
السّبار” الذي يراد به المسبارٌ . قال : ولا أحقَمَةٌ الآن عنه » وذكر أثير 
الدين أبو حيان بن حيان أنهم يقولون في رهين المذكر : رهائن . فهذا 
ف فعيل معنى مفعول . وقالوا : شمالٌ للريح المعروفة وشمائل » 
وأشبه المواضع يوجود هذا المسموع في هذه الأمثلة المؤنث منها » وإن 


. في (ص) : بلمثال‎ )١( 

(؟) أمية بن أبي الصلت » والبيت في ديوانه : 5748 » وقد تقدم الاستشهاد بالبيت 
وتخريجه . 

(8) الأفيل : الصغير من الإبل والغنم . 

(4) في () : عن شيخنا . 

(ه) السّبار : ما يسبر به غور الجرح أو الماء . 

(3) في الأصل و(أ) : شمائل » دون واو العطف . 


-1١537؟-‎ 


كان بغير تاء » قال في التسهيل” بعد ما ذكر الأمثلة المذكورة سوى 
تجيلة : , وإن خخلون من التاء مع انتفاء التذكير حُفظ فيهن » وأحقهسن 
به فَعُولُ » وقد يثبت له ولفعيل وفمّال مذكرات, . فجعل ثبوت 
فعائل للمذكّر أقلياً بالنسبة إلى المونث » وف أمئلة مخصوصة دون 
الجميع » وقد مرّت أمثلتها آنفاً في الجملة » ووجه ذلك ما ذكره 
سيبويه في فَعُولَ من أن ما ليس فيه تاء مؤنث مثل ما هي فيه » وهو 
تعليل المسموع خخاصة . فأنت ترى ما في كلام الناظم من الشّغب 
الذي يضعُف” الاعتذار عنه » وبا لله التوفيق . 

وحكم ما لامه من هذه الأمثلة حرف علّة حكمٌ الصّحيح »ء إلا 
أنه يلزمه الاعتلال كمطيّةٍ ومطايا » ورَوَيَةٍ ورّوَايا » وأصله: مطائي 
ورَوائِي إلا أنه دخله الإعلال على ما يذكره في التصريف » فلم يحتج 


(إلى) " ذكره هناء لأنه ليس من الباب . 


. 314 : التسهيل‎ )١( 

(0) في (س) : يصعب », ووصف الاعتذار بالضعف مألوف في عبارة الشاطي في غير 
موطن . 

95) عن (س). 
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وبالفعَالي وَالفَعَالى جَبعًا صّخراء َالعَذَرَاءٌ والقيْسَ اتبّعًا 


خفيفة ‏ والفَعَالَى - بالألف ‏ جُمع عليهما ما كان من المفردات / 0151]) 


مثل صحراءً والعذراء قياسا » وهذان المثالان لا يدلان على ما كان 
نحوهما من حيث التمثيل » لأنه إنما ذكر أن ذلك الجمع 50 
لمثالين » فلا يعطي أنه يحري فْ سواهما إلا بقوله : , والقيسَ البَعَا 
والقيس هو القياس » فإذ ذاك نعتبر أوصاف المثالين فنقول : 

كل ما كان على مثال فقعلاءٌ سواءٌ أكان سما أم صفة ما آخره 
ألف التأنيث فإنه يجمع على مثال فعَال وفعَالَى » فالاسم يُشعر به مثال 
صحراء ؛ تقول فيه : صحار وصحارَى ؛ وف العرصاء : عََرَاصٍ 
وعراصى » وف الحَرْشَاء : حراش وحرّاشى » وفي الحوحّاء : حواج 
وحَواحّي» وف الخوباء : حَوابٍ وحوابى» وما أشبه ذلك. والصفة 
يُشعر بها مئال عذراء»تقول فيه: عَذارِ وعَذارَى» وف الأرض المرداء : 


(0) في ص):ولا. 

(؟) العوصاء : الشدة والحاحة . 

(0) الحرشاء : نبت . 

(5) الحوحاء : الحاحة . 

(ه) الحوباء : النفس . 

(7) المرداء : رملة متسطمة لا تنبت » وفي اللسان (مرد) : « قال ابن سيده : وأراها 
حميت مرداء بذلك لقلة نباتها » قال الراعي : 

فليتك حال الدهر دونك قلة 2 ومن بلمرادي من فصيح وأعجما 

وقد أورد صاحب اللسان البيت أيضاً في (ردى) » ونقل عن الأصمعي : المرادى : 
جمع مرداء بكسر الميم » وهي رمال منبطحة وليست ,كشرفة » . 


315:5 


مَرَادٍ ومَرَادَى » قال : 
فلَينَكَ حال البحرٌ دونك كلَهٌ ‏ ومن بالمرادي من فصيح وأعجم 

ووَحْفاء” ورَحَافى ووَحَافَمٍ » ووخناء ورّحَانى ووّجّان » ونحو 
ذلك. لكن ف الصفة الي تجمع هذا الجمعَ قيدٌ أشار إليه الناظم 
بالمثال» وهو العذراء » وذلك فعلاءٌ تارة يكون تأنيث أفعل » وتارة لا 
يكون كذلك . وهذا الثاني هو المجموع على فَعَالَى » ومنه عَذراءُ 
الممئلُ به » إذ ليس له أفعَلٌ » فإن كان له أفعَلٌُ كحمراءَ وصفراءً 
وعسراء وخخرساءً وعمياءً وما أشبه ذلك » فجمعه على فل . وقد 
تقدَّمً » وفي هذا الإطلاق مايدل على مخالفته لما ذهب إليه ف 
التسهيل” من أن الصفة لايقاس فيها هذا الجمع » بل هو موقوف على 
السماع» ألا ترى أنه قال : , منها فعالّى لاسم على فعلاءً, . فقيّد 
بالاسمية» ثم قال: , ويحفظ في نحو حبط..., وكذا وكذام وعذراءً, . 
نجعله في نحو عذراء محفوظاً » كما جعله محفوظاً ف أَيْمِ ويتيم ونحر 
ذلك . وظاهر كلام سيبويه وغيره من النحويين أنه قياس لا مسموع 
ومذهب الجمهور أولى . 

وكان الأصل في هذا الجمع أن يكون على فعَاليُ ‏ بالتشديد ‏ 
)1١(‏ ملحق ديوان الراعي : 3١١‏ . 


6 الوسفاءة آرسة فيها حجار شرة ولبنيت قر 


(ضة التسهيل : كلا" . 
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رقد عطي كتنف الكافة م ولدتك لير لفاك ل وس فول 
الشاعر : 
لَقَد أغدُو على أشقر يغتال الصّحاريًا 

وإعما كان الأصل لأن ألف الجمع تقع في صحراء / بين الحاء 
راقم دن الراء ماك جهن الى المع ين كل موسيم ور 
مساجد » فلا بذ إذ ذاك من قلب ألف المد ياءٌ للكسرة قبلها » وتقلب 
ألف التأنيث الي صارت همزةً يام أيضاً » فتدغم في الأخرى. فتقول: 
صَّحَاري . لكنهم حذفوا ألف المد » وقلبوا الياء المنقلبة عن ألف 
التاقيت النا ع كيا فعلرا ق المقصورة فق عضو الي وخثالى :اننا 
حذفت ألف المد ولم تترك على ما يوحبه التصريف ليكون آخره 
كآجر ما فيه ألفُ التأنيث المقصورة , لأنهم لو قالوا : صحاري 
- بالتشديد ‏ لم يمكنهم القلب » لأن الألف إنما تقلب من الياء الخفيفة» 
رأيضا فلكوق ]عر :سسرء عالقا لاع عاباءوغرهاء : لأن عله 
للتأنيث وهذه للإلحاق » فإذا عار اشن ادر زا سوا لال 1 
عَلابِي وحَرابِي - بالتشديد ‏ على الأصل »؛ وخففوا في الآخر . قال 
ابن الضّائع : وأيضا فإذا كانوا يستقلون الياء المشدّدة في آحر هذا 


)١(‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان . والبيت في سر الصناعة 45/١‏ » وشرح 
المفصل لابن يعيش 8/0 ه ء والخزانة 4715/17 . 


1١955 


الإتقرةا 


الجمع فيخففونها كأثافي في أثفيّة » فهذه أحرى بالتخفيف » لزيادة 
ثقل التأنيث . قال : ويكون هذا تعليلاً لمن قال : صحار وعَذارٍ » ولم 
يقلب" . قال السيراقٌ : وقد يكملون على الأصل » قالوا : صحاري » 
لكنه قليلٌ . وأما عِلباءٌ وحِرباءٌ فلا ينبغي أن يخقف لأنه ملحق 
بسيرداح » والملحق به لا يخقفُ » فكذلك ما الحق به » قال السيراقي: 
فكما لا يقال في الجمع : سَرَادِح" ‏ دون ياء» وإنما يقال بالياء , 
فكذلك ما" الحق (به)” وهذا حسنٌ من التعليل : 
افيس التقديد + ست الشىء قوسا وقيساً وفياسا : إذا قدرتة. 
مااع 
واجعل فَعَايَ لغير ذي نسب جد كالكرمي قبع العربا 
جُدَّدَ : جملة في موضع الصفة لتَسَّبْ » أي : لغير ذي نسب 
بحدّدء وغير ذي النسب هو الاسم الذي تلحقه ياءٌ النسب » ومعنى 
كونه جُدّد أي : أدخل في الكلمة بعد أن لم يكن فصار فيها حديداً : 
فبَصْرِيّ وقيسيّ مثلاً كان أصله , بصرة , و , قيس » ثم ألحق بهما 


. ف الأصل و(أ) : تقلب‎ )١( 


. في (س) : سرداح » وهو تحريف‎ )١( 
في(): كيما.‎ )0 


(4) عن () و(س). 


-١9ال-‎ 


أداةٌ التسب تجديدا لمعناه » فصار موحوداً فيهما بعد أن لم يكن , 
ويرك أن بناء فعَاليّ المشدد الياء من أبنية الجموع يُجعل في الحكم جمعا 
لما كان من المفردات قد / لحقته يام النسب غير المجدد» فإنه إغما نفى 2141 

15 السو كيه كرنة كا فلااشون لالس ١‏ اس بولاين 
بصري: بَصّارِيْ . وعلى هذا فقوهم: الأنمرة اتن عم سي وإلا 
لقيل في قيسي : ياي . وإنما هو جمع إنسان ؛ وأصله أناسين ) 
فأبدلت النون ياءٌ كما أبدلت في ظرابي جمع ظربان . ظ 

ويُفهم منه أنه إذا لم يكن النسب بحدّدا لكنّ ياءيه لحقعا من أول 
الاستعمال أمرأ لفظياً » فهو الذي يُجمع هذا الجمع قياساً » ومثشل 
ذلك بالكرسيّ » فإن الياءين فيه لم ُفيدا معنى زائداً على الرضع 
الأول ؛ إذ ل يستعمل كرس ثم لحقعاه » ومثشال ذلك : كرسي 
وكراسي » بخ وبخاتي ) وقَمري وقماري» وبُردِي" وبرادي ) 
وأفيّة وأثاق - على قول من جعلها فعْليّة - على أنهم قالوا في هذا : 
أثافي , بالتخفيف أيضا. 

فإن قيلٌ : ما فائدةٌ تمثيله بالكرسي وقد حصل المقصود بقوله : 


9 8 5 


. البُردي : نوع من حيد التمرء والبّردي : بالفتح ضرب من النبات‎ )١( 
. ١ا//١ انظر سر الصناعة‎ )١؟(‎ 


-١548- 


( فالجواب : أن له فائدةً في الموضع ضرورية » وذلك أن قوله : «لغير 
نسي جذة) " رتكيز بسن دمن اهما ةنا كانذا 
نسب بمحدّد » وقد انتفى بلا شك . والآخرٌ : ما لم يكن ذا نسب 
أضلاء الأقنريدا وجهرا نفلا رذن غليهما أنهما عرد ذي تسب 
بحدّد ؛ إذ ليس هما نسب محدّد ولاغيرٌ محدّد . فلما كان المفهوم 
حتّملاً هذين الاحتمالين صرح مقتضى التمثيل بأحد الاحتمالين . 
واساعتد تداق الستهيل” نا كان 5ا دنب غير غناكه قاين 
آخرين» وهما كونه ثلاثيأًء وكونه ساكنّ العين » فقال : , ومنها 
نعل / لاني ستاك الفين واف عه يال رده لةالتحدين لمحي 
وَل أحقق الكن ما اراد تيكو التبلايدة ولفلة اراق يكوه كلكا اعرد 
من الرباعي الذي لحقته ياءُ النسب » كما إذا سميت رجلاً بحَعْفَري" 
فإنه يصيرٌ بالعلمية مثل كرسي » فإذا جمعت هذا قلت : جعافِرٌ . 

فتعامِلٌ الياءين معاملة هاء التأنيث في نحو فعيلة وفعالّة» إذ كنت تقول: 

فَعايْلٌُ فتحذفها . أو كما تحذف ألِفي التأنيث فيما زاد على الثلاثي 

نحو: قاصعاءً» إذا قلت: قَواصِمُ. وكثيراً ما يشبّةُ سيبويه / ياي 2101 
النسب بهاء التأنيث . وكما إذا سميت بجَعْفَرُونَ قلت : جعافر أيضا. 


3 
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)١(‏ سقط من (س). 
)1١(‏ التسهيل : ل/الا3” . 
(9) في الأصل : بجعفر . 


-1١99- 


وأما كونه ساكن العين فلا يظهر لي وجهه » إذ لو سَّمُيْتَ بنحو 
شرن وقَدَري ونَدُسي لقلت في الجمع : شراقٌ وقّداري ونداسي . 
وكذلك ما أشبهه . فتأمل ذلك . 
وإذا تقرر هذا ظهر لما مثْلّ به فائدةٌ لا بد منها ومن التنبيه عليها . 
وقوله : , تَتبَع العَربم» أي : تكن بذلك العمل مُْبِعاً للعرب , 
حاريا على قياس كلامها » غير خارج عن ذلك . 
* * +« 


- 
0 


وبعال وشفبهه الْطِقًَا في جمعها فوق الثلاثةٍ ارتقّى 

من غير ما مضى ومن حابي جُردَ الآخِرٌ انف بالقياس 

والرَابعٌ الثبيه بالمزيدٍ فَدْ يُحدذّفُ دون ها به تم العَدَدْ 
لما كانت أمثلة مفاعِلَ ومفاعِيلَ وما أشبهها تختلفْ باختلاف 
المجموعات » والأسماء المجموعة كثيرة تختلف باختلاف الأصول 
ارو فقوو فتاوه يوان ل لني شاف وسار زياف 
وفواعِلَ وتفاعِلَ وفعاولَ وأفاعِلَ وفعاعِل » وغير ذلك من الأبنية الي 
هي راجعة إلى مفرداتها » وكانت لا تنضبط إلا بالمفردات » أعطى 
كوا خشكا كلا ون عيدها تع عا كو يزيا رما قا تعب 
ضابطا كلياً كفراعِلَ وفعائلٌ فإنه يدحل تحتهما أشياءٌ » أو كان فيها 


)١(‏ فيالأصل : فما. 


حكمٌ مخالف لصورة مَفاعِلَ ونحوه كالفعَالِي والفعَالى » ثمّ كر على ما 
بقي بقوله : 
وبفعاللَ وشبهه انطِفًا 

إلى آخره » يعين أن هذا المثال الذي هو على فعالل وما أشبهه مما هو 
على زْنتِهِ خاصة كمفاعِلٌ وتفاعِلَ وسائر ما ذكر من الأمثلة جمع لكل 
ماارتقى فوق الثلائة أي : زادت حروفه على ثلاثة أحرف » فكان 
زباعيا اناس أو سداتا يناعي أما كوه أزادها اسه معالل 
ما هو على زَيِه ' فلا بد منهء إذ لو أراد ما أشبه فعَالِلٌ في تعيين 
الحروف لم يكن نّم غيره » إذ لا شبيه له في تعيين الفاء والعين 
واللامين , إل" أن يقال : إنه أراد بالشّبّهَ الملحَقّ بالتضعيف فإنه يقال 
نه : فعا »كما إذا ب من متب مل حرأ ورم أو ررق 
م جمعته فإنك تقول : ضراببُ » ووزلة فعالِلٌ. / ولو أراد هذا لكان 
قأضرا تكد + إذ ايقن لذافين نعته الأمكلة أشياة كزيرة يكدا .كما تقادم 
تمثيل بعضه . فلا بد أن يريد بما أشبهه ما كان على زَنتِه » فيدخل تحته 
كل ما زاد على الثلاثة » وهو المقصود . 

وأما كونه جمعاً لما زاد على الثلاثة فلا بد منهء لأنّ الثلاثي لا 


)201 أي : المساوي له 5 الحركات والسكنات وعدد الحروف . 
(0) في الأصل : ولا . 


75١١ 


الملفرة 


يُجمع على فعاللٌ وشبهه » فإن جاء يوما ما فإنه نادرٌ غير مقيس » 
كقرهم في أهل : م أهالي , » وقد حكى المولف عن جعفر بن محمد 

أنه قرأ: <ا مِنْ أوسّط ما تطَّعِمُونَ أَهالِيِكُمْ 4" . وقالوا : ليلة وليالي » 
وكيْكةٍ - وهي البيضة ‏ وكيّاكي . وهذه عند النحويين جمعٌ لمفرد لم 
يُنطق به » كأنهم جمعره على أَمْلاةٍ ولّبْلاةٍ وكيكاةٍ . وعلى أنه قد 
سُمع ليلاة شاذاً » وقد صُغْرَ على لَيَْليَةِ على اعتبار ليلاة . وقالوا : 


2 فلم 7 مز 


أرض وأراض » وحجقة وحقائق » وصرة وصرائِرٌ ب اتشيحد فق 


التذكرة”: 


)١(‏ من الآية 46 من سورة المائدة » وانظر القراءة في الدر المصون للسمين الحلبي 
4/5 -405. 

(؟) القة من الإبل : الى دلت في السنة الرابعة . 

() الصرة : الشدة من الكرب والحرب » وصرة القيظ : شدته » وشدة حرّه » وشدة 
العطش . 

(4) صدر بيت لذي الرمة » وهو في ديوانه 4517/١‏ » وعجزه : 

وقد نَشَحْنَ فلا ري ولا هيم 

وهو في اللسان : صرر » ونشح » وقصع . 
وانصاعت اعتمدت على العدو » ولم تقصع : لم تقل صرائرها » والصر : شدة 
العطش » والحقب : جمع أحقب » وهو الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض . 
يقول: لم تررَ هذه الحُمُرُ وقد شربت . ونشَّحُنَ : شربن شرباً قليلاً» فلا هي رواءٌ 
ولا هي عطاش . والهيم : العطاش . 1 


5 


وانصاعت الخُفْبُ تَقْصَّعْ صَرائِرَهَا 


مك قرا 


وكنة" وكنائنُ » وضرةٌ وضرائِرٌ » وحُرةٌ وحرائِرٌ . وهذا كله 
نادرٌ فإنما المعتبر ما زاد على الثلاثة . قالوا : والأصل فيما زاد على 
ثلاثة أحرف في العدد أن يجمع هذا الجمع : يفتح الحرفان الأولان 
منه”» وتزاد ألف الجمع ثالثة » ويُكسَرٌ ما بعدها . وما جاء على غير 
ذلك فمستثنى من هذا الأصل » وهو الذي يستثنيه بقوله : م من غير 
ها عط ظ 
وقوله : , انطقاء يعت أن النطقَ على هذا الترع يكونُ من كسر 
ما بعد" ألف الجمع وغير ذلك » فيخرج له ما يُكسّرٌ على فَعَالَى وما 
أشبهه ما لا يكون النطق به كالنطق بفعاللٌ . فأما ما كان من نحو: 
مطيَةٍ ومطايا » وخطيّة وخطايا » ورَويةٍ ورّوايا » فإنه في الأصل 
فعائلٌ”". وقد تقدم له الكلام عليه » ولم يقل هنالك: انطِق بفعائل » 
وبينهما فرق» وقد قال هنا : , من غير ما مضى , » فإن ما مضى قد 
يكون فيه ما النطق به على نحو فعالِل »؛ وعلى غيره ‏ إلا أنه الأصل 


. الكنة : امرأة الابن أو الأخ‎ )١( 
(؟) سقط من (س).‎ 
. في النسخ : ما قبل » وهو سهو‎ )1( 
. في (س) : فعالل » وهو خطأ‎ )5( 
سقط من (س).‎ )5( 


دن 


فيه. وأما ما ذكر في هذا الفصل فلا . ثم قوله : م من غيرما مضى , 
إخراجٌ مما تقدم » لكنه يحتمل وحهين : 
أحدهما : أن يرحع إلى شبه من قوله : , وشبهه , » فيكون 
المحرج ما تقدم ذكره من مشبه فعالل » إذ قد مضى بحكمه مفصلا 
فلا يعاد » كأنه قال: / انطق بفعالل وما كان مثله من غير ما مضى امع 
فشكرة: 
الثاني : أن يرحع إلى م مام من قوله : 
في جمع ما فوق الغلاثة ارتقى 
. 5 م ل 
جمعه كأفعل مؤنث" فعلى وفَعَالء وما كان مثله من المشل الخخمسة » 
وهي فعالٌ وفِعالٌ وفعُول وفَعِيلٌ » بالتاء كانت أو بغير تاء . وفغلى 
دوت أفقلّ + وفاغل الضمة + وفاعلة ونثَلان #.وموشاء + فعلد 
ونقلاة ةو مشلا اومولله مثلانة + :ونرغا وقافلة #:وفاعافة 2 وفعلا 
وفعْليٌ . هذه" هي الي تقدمت مما فوق الثلاثي من الرباعي والخماسي 


. في الأصل : فعائل‎ )١( 
. في الأصل و() : مونث‎ )١( 
. سقط من (س)‎ 2) 
في (س):هي.‎ )4( 


75٠١5 


عدا هذه الأبنية فإن جموعها القياسية قد تقدمت » فإن حاء منهاما 
جمع على فعالِلَ وشبهه ولم يُذكر في خمسة الأبنية الي هي فراعِل 
- 8 9 
وفعائلٌ وفعالي وفعالى وفعالى فليس ذلك فيه بقياس» كان ثلاثيا أو 
زائدا على الثلائي"» نحو قرلهم في دخخان: دواخينُ وني حاج: حوائج» 
قال الشاعر أنشده صاحب الصحاح : 
نهارٌ المرء أمئل حين يقضي حوائجَة من الليل الطُويلٍ 

وأظنٌ المبرد” يخطئ الناسّ ف حوائجَ ويقول: إنه لحن . واتبع في 

ذلك الأصمعي » وإنما جمعه الحاج » وغيره يثبته من كلام العرب » 


وتواج وثوائج » أنشد الفارسي ف التذكرة : 


. في الأصل : الخمسة . وكأن الألف واللام عارضتان على خط الناسخ‎ )١( 

(؟) في (س) : الثلاثة . 

() الصحاح (حوج) , وف اللسان : تقضى حوائجه » والبيت فيهما غير منسوب . 

(4) قال في الكامل 54/١‏ - 514 : م والحاج جمع حاحة » وتقديره : فعّلة » وَفعَلُ » 
كما تقول : هامة وهام » وساعة وساع ... فأما قولم ف جمع حاحة : حوائج » 
فليس من كلام العرب على كثرته على ألسنة المعربين » ولا قياس له » . 

(ه) الرحز في اللسان (شوى) و(كلا) غير منسوب .ء وقال في (كلا) : أنشده ابن 
الأعرابي » وبعده : 

وكان من تحت الكلى مناتحه 

والشويٌ : جمع شاة ء والثواج : صياح الغنم » يقال : تأحت تناج نحا ونواحاً : 
صاحت . ولمعنى : أن تموت الغنم من شدة المدب فتشق بطونها وتخرج منها 
أولادها . 


إِذَا الشثوي كثرت لَوَائَجُة 

وقد تقدم من ذلك أشياء نبّه عليها في أثناء الكلام على حخمسة 
الأبنية المشبهة لفعالِلَ . فإذا ثبت هذا فنرجع إلى ما قصده الناظم من 
الجمع » فالذي ارتقى فوق الثلاثة إما غيرٌ مزيد وإما مزيدٌ » فأما غير 
المزيد فرباعي بحردٌ وحخماسي بحردٌ كذلك . فأما الرباعي فمثاله جَعفر حَعْفٌُ 
وجعافِرٌ » وحَندَلَ وجنادل . هذا في الاسم » والصفة أيضاً كذلك » 
إذ لم يقيد الناظم ذلك باسم ولا غيره نحو: مله وتتاففت : 
وشَّجَْعمٍ وشجاعِم. ومئل ذلك: زِبُرِجٌّ وزبارج » ودِرهمٌ ودراهم , 
ل اك ا 2 0 0 لك لخبي 
ير 0 00 أشبه ذلك . 
تقول : سفارج وفرازد وقراطِع مام" 1 20000 


. السلهب : الطويل . والشجعم : الأسد » والطويل » وحسد الإنسان أو عنقه‎ )١( 

6 القطيخل + حعر ل يخلى فية:النامن يم + أو رمن توح أعلية الستلام :+ 

() العِنفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء . والهجرع : الأحمق والطويل .واهزبر : المراد 
به هنا الغليظ الضحم أو الشديد الصلب . 

(4) في الأصل و(أ) : خنبثر » وفي (س) : حبنثر . والمثبت عن الكتاب 707/4 » وقد 
نبه امحقق إلى ما فْ النسخ من تصحيف . وفي تاج العروس : بتقديم الموحدة على 
المثناة » أهمله الجوهري » وقال الصغاني : مثل به سيبويه » وفسره السيرافي فقال : 
هو الشدة » وانظر اللسان (حنبر) . 

)2 في النسخ : وحبابث . 


3 


اليلضة 


كجَحْمَرش' فيلس وخرَغبل » تقول فيه: حَحَابِرٌ وقهابلٌ وخزاعب 
اغا وهنا لكاي الاغناته» درا الاش ادرف على هنا 
يتبين إذا تكلم عليه الناظم إثر هذا إن شاء الله . 

وأما المزيد فعلى ثلاثة أقسام : ثلاثي مزيد» ورباعي كذلك » 
وحخماسي كذلك أيضا ء والحكم واحد » فأما الثلاثي المزيد فمنه ما 
لحقته زيادة واحدة للإالحاق بالرباعي » ومنه ما ليس كذلك . فالأول 
نحو: عَنسّل” وعناسِل » وبلّغن و بلافِِنَ ) وخيعل” وخياعل ع 


وصيرفي وصيارف » وشَأمّل وشآمل » وشمأل وشمائل » وحدوّل 
والثاني نحو: لم سا1 وأفكل"” وأفاكل ‏ وأيدع وأيادع 4 


وترسو:وكزاتي #:وتتضيت وتناضب » وتتفل وتتافل » يرمُع ويرامع ) 


» المحمرش : العجوز الكبيرة » والمرأة السمجة » والقهبلس : المرأة الضخحمة‎ )١( 
' . والخزعبل : الباطل‎ 

(؟) العنسل : الناقة السريعة كالعسل » والبلغن : البلاغة » والنمام . 

2 في النسخ : جيعل » ولم أحده . وخيعل من أمثلة الكتاب 771/4 ؛ وهو الفسرو» ' 
أو ثوب غير مخيط الفرحين . 

(4) في الأصل : وحشاير » وهو خخطأ . والحشور من الدواب : الملزز الخلق » ومن 
الرحال العظيم البطن . 

(0) الأفكل : الرّعدة , والأيدع : صبغ أحمر . والترتب : الشيء الثابت . والتنضب : 
شجر حجازي شوكه كشوك العوسج . والتتفل : التعلب . واليرمع : النذروف 
يلعب به الصبيان . واليلمق : القباء التحشو » وهو بالفارسية : يلمه . 


٠ 7‏ ان 


يلم ويلايِقَ . و ما أشبه ذلك . ومنه ما الحق بالخماسي وما فوقه 
نحو: حِنطارٍ » تقول : حناطِي » وف عَمَنْقَل : عقاقِلُ » وفي صَفَنْدَهِ : 
معاذة رول سسا ساني ووق دكا عنامي وفع 
ذلك. وسيذكر حكم حذف بعض الحروف عند إقامة بنية التكسير 
بعد هذا . وكذلك الرباعي المزيد حكمه هذا الحكم . وكذلك 
اللماتق اميد قينه ليا + و > ذافن تقتول فيه غلافر :وق 
فدرْكس : فداكِس , وف حَحَتفلٍ : ححافل , ون كنهرر : كُتاهِرٌ , 
ول فردوس : فرادِسُ » وف قَلَنسُرَة : فَلانسُ أو قلاس ٠‏ وف قَبِعترَى: 
اب ار لشن ياد ورسا لبه حور 
الحملة نظر » ذلك أنها قد صِرَّحَتْ بأن فعَالِلَ وشبهّه ما سوى 
الخمسة المتقدمة لما زاد على الثلائة مطلقا ما عدا ما تقدم حكمهء 


)١(‏ في النسخ : حنظاو بالظاء المعجمة » والنطَأو : العظيم البطن . والعقنقل : الوادي 
العظيم المنسع , والكثيب المتراكم . والضفندد : الضحم الأحمق . والعنصلاء بفمح 
وضم الصاد : البصل البري » وضم الفاء في خنفساء لغة كما في اللسان . 

. ليست في (أ) و(س)‎ ٠ 

(*) العذافر : الأسد. والعظيم الشديد من الإبل » والفدوكس : الأسد ء والرحل 
الشديد. والجحنفل : الغليظ الشفة . والكنهور من السحاب : قطع كالجبال ؛ 
والضحم من الرحال , والقبعئر : العظيم الخلق . والضبغطرى : الرحل الشديد» 
والطويل » والأحمق . 
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يقضي" أن ُرعلاً نغ وار" ولا مو سور" وفاصلً نحو 
خحاتام » وفوعالاً نحو ساباط تجمع على فعالِلٌ وشبهه مما عدا ما تقدم» 
وكذلك يقتضي أن فُعْلَى نحو حُبْلَى» وفِعْلَى نحو ؤفرَى يُجمع على 
فعاللَ وشبهه أيضاً أنها تخرج عن حكم الفعالي والفعالى . وأن فُعْلاء 
وفعلاء نحو قوباء” / وعِلْباء وفَعْلايا نحو حَرْلايا لا تجمع على 
فَعَالِيُ - بتشديد الياء ‏ وليس كذلك» بل الأمر على خلاف ما اقتضاه 
النظم » فإنك إنما تجمع , طومار , على فواعيل » ور ساقور, على 
سواقير و« اتام" » على خواتيم » ور ساباط , على سوابيط. وقد نص 
على ذلك في التسهيل” في فصل فواعل” لا في غيره» وهو الأولى. 
وليس بين ما ذكره هنا من نحو كوكب وجورب وبين هذه الأشياء 


. في (س) : يقتضي‎ )١( 

(؟1) الطامور : الصحيفة . 

(6) في النسخ : شاقور وشواقير . ولم أحده » وفي تاج العروس : « والساقور : 0 
قيل : وبه ميت سقر » وقيل : الساقور الحديدة تحمى على النار ويكوى بها 
الحمار » نقله الصاغاني ) . 

(4) الذفرى : الموضع الذي يعرق من البعير لف الأذن » وهما ذفريان . 

:22 القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد » وينجرد منه الشعر . والعلباء : العصبة 
الممتدة في العنق . وحولايا : قرية بنواحي النهروان » ربت الآن . 

3( الخاتام : الخاتم » حلي الإصبع » والساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 

90 التسهيل : 775 . 

(4) في (س) فواعيل » ولا فصل لا في التسهيل . 


(9) في (ص) قُ. 
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فرق إلا في المد قبل الآخرء وسيذكره إثر هذا » فلا يلتبس له بشيىء 
ولا يفوته فيه حكم . وكذلك أيضا يقال في حُبْلَى: حَبَالَى وحبالي ‏ 
لكن حبالي ' نادر . وجماعة من النحويين ينكرونه . وؤفرى وذفارٌى 
وذفاريء لكن ذفاري قليلٌ فيمن م ينون .. وكذلك فشلاء نحو قوباء 2 
وفِعْلاء نحو علباء وحرباء لا يجمع إلا على فعاليّ ككرسي » فتقول : 
قَرَابِي وعَلابِي » وفي حَولايا : حواليٌ وكذلك ما أشبهه . هذا وجحه 
من الاعتراض . 

ووجه ثان » وهو أن كراهن الصناك الزائدة على الثلاثة دون 
ما تقدم لا يجمع على فعالل وشبهه , وإن وجد فموقوف على 
السماع » وذلك الصفات مما عدا ما ذكر . وقد ضبطوا ذلك بأن كل 
ذا كان من الميفناك عتاريا عت الذكر وزارققا لظ واسة + اذ 
يكون مختصا بالمونث فإن جمعه ف الأمر العام يكون على فعاللٌ 
وشبههء كما ظهر من إطلاق الناظم » وكل ما كان منها يؤونث بالتاء 
إذا أريد المونث » ولا يونث إذا أريد المذكر » فهذا بابه التسليم بالواو 
والنون في المذكر . والألف والتاء في المونث » ولا يُجمع على مفاعِل 
أدقووة الأ تادر ميريعيو ذل بالق رن وانسان ذلك مسو ولك 


)١(‏ ف (س) وسيذكر. 
(؟) كذافي النسخ : حبالي » ذفاري » وقد ذكره الشارح بحسب الأصل قبل الإعلال. 
وانظر الكتاب 509/7 . 
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نحو: مُكرم ومُكرم بابه الجمع المسلّم » وشذ من ذلك : مُنَكرٌ 
ومناكيرٌ ومُفَطِرٌ ومفاطيرٌ » وموميرٌ ومياسيرٌ . فإن كان مُفَعِلٌ للمؤنث 
بلفظ التذكير » وأكثره مما يقع للمونث فما قال الناظم فيه صحيح ء 
ومنه مفعولٌ نحو : مضروبي ومقتول » لا يكسُرٌ على بناء من أبنية 
امكتسوايات تعد قو أن كلظ علوي قال( متتحوة رو لقان 
التسليم»/ لكنهم قالوا : مكسُورٌ ومكاسيرٌ » وملعرنٌ وملاعين , 


ومشئومٌ ومشائيمٌ » قال الأخوص الرياحي" أنشده سيبريه : 
مشائيمٌ سوا مطلحين عشيرة ١‏ ولا ناعأ إل بين مسرا 
وقالوا : مسلوخة ومساليخ . وهو نادرٌ » وشبهره بالأسماء الي 
تقر من هذا الوزن كمُغرُودٍ' ومغاريدٌ ؛ ومنه كل صفة على 


)١(‏ في النسخ : الأحوص بالحماء » وصوابه بالناء المعجمة . وهو زيد بن عمرو 
التميمي؛ شاعر مخضرم . أدرك الإسلام . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 
» وانظر هذه الجموع ف شرح الشافية 18١ -140/١‏ وفيه أيضاي 
ميمون: ميامين ». 

)٠(‏ الكتاب 170/١‏ 5056 » والبيت مشهور ف كتب النحو»ء وقد نسب في 
الكتاب 54/8 إلى الفرزدق . 

() المغرود : ضرب من الكمأة » وهو فطر . وف اللسان (غرد) : « قال الفراء : ليس 
في كلام العرب مُفعولٌ ‏ بضم الميم ‏ إلا مُغرود ومُغفور ‏ واحد المغافر - وهو شيء 
ينضحه العرفط » حلوء ويقال : مُغدورٌ » ومُنخورٌ » للمنخر . ومُغلوق لواحد 
المغاليق» والجمع : المغاريد» . وفي شرح الشافية ١81/١‏ معه ؛ (ملمول) 
ومعناه : المكحال » والحديدة الي يكتب بها في ألواح الدفتر » وانظر اللسان 
(ملل) . 
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مْمَعِلِء أو مُفتعِلٍ » أو مستفعل » أو متفاعل » أو مُتَفعٌلٍ . وبالجملة : 
كل صفة جارية على فعلها فبابها أن تجمع جمع السلامة لأجل الحريان 
على الفعل . ومنه فيل نحو: سيّدٍ وميْتمٍ ويل ونمحوه» وهو ممالا 
ممع على فعايلَ وشبهه أيضاً» ولا له التسليم أو الممسع على أفمال 
نحو: أموات وآفيال واكياسن !إلا شناذا تحر ( غيل وعيائل . ومنه 
َل نإ باب التسيم ولا تمع على ما قال الناظم ء وكذلنك نَع 
مجر حَسّان و كرام وقرّاءء إلا أن نهم قالوا : عُوَارٌ وعَوَاوِيرٌ . 
شبهزه بالأهاء » لأنه قلّما يصفرن به (للؤتث "» لآن الشُيار مو 
الحبان » قال الأعشى : 
غيرٌ مِيلٍ ولا عواويرٌ في فين جاولا عُْرْل ولا اكفال 
وقال الكميت : 


)01( كذا ذكره سيبويه في فيعل على أن أصله فيّل » قال /51417 :د ومشل ذلك فيل 
وأفيالٌ » وكيس وأكياسٌ » فلو لم يكن الأصل فيه فيعلا لما مره مالوان والوم 
فقالوا : فيلون وكيسون ولينون وميتون » . هذا ولم يقع لي (قيّل) بالتشديد . 
قلت: قد ذكر في القاموس (فيل) : فيْلُ الرّآي » ويل الرّأي . (سليمان) . 
٠ .)5(‏ ماين العرسين شافط من (س), 
(0) انظر الكتاب 541/8 . 
(14) عن (س)ء وهذه عبارة سيبويه 541/9 . 
(ه) ديوانه : ١58‏ من قصيدة بمدح بها الأسود بن المنذر اللحمي » ومطلعها : 
ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسوالي فهل ترد سوالي 
والبيت في التكملة : ١91‏ . 
(7) الحاشميات : /ا » وشرحها لأبي رياش القيسي : 77 » وفيهما يروى : 
لا معازيل في الحروب تنابي 2 ل ولا رائمين بو اهتضام 
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لا عواويرٌ في الحروب نابي ل ولا رائموث بر اهتضام 
وكذلك فُعلٌ نحو حب" وفميْلٌ نحو رُمُيْل . هذه كلها مما بابه 
التسليم لا التكسير , وكلام الناظم ‏ كما ذكر ‏ يقتضي الدمع على 
فعالِلَ وشبهه » وهو غير صحيح . وأما مِفْعَلُ ومِفعَالٌ ويفعيلٌ فإن 
فعالِلَ وشبهه قياس فيه » إذ لا تدخله التاء » فتقول : مِطْعَنٌ ومَطاعينُ؛ 
ومِهُذارٌ ومَهاذِيرٌ . وقال : | 

يطل مقاليت النساء يطَأنَهُ ‏ يقلْنُ آلا يُلقَى على المرء مَِْرُ 
فجمع مِقَلات” على مقاليت ‏ لأن التاء لا تلحقهُ . فهذا كله فيه 
ما ترى . 

ووجه ثالث : وذلك من حيث شمل كلامه الخماسي الأصول » 
يقتضي أنه يُكَسّرٌ قياساً لا مقال فيه » ومطلقا لا تقييد فيه . وليس 
كذلك » بل نص النحويون على أن الأولى فيه التصحيح إن أمكن 
وألاً يُكسسرَ » (بل يقل تكسيره )" » لما يازم من حذف حرفي أصلي 


(0) اليا : الجبان » وكذلك الرّمّيل . 

(؟) بشر بن أبي حازم الأسدي » والبيت في ديوانه : ٠٠١‏ » من قصيدة مطلعها : 
أليلى على شط المزار تذكر ومن دون ليلى ذو بحار ومَنْوَرُ 

(9) كذافي النسخ . وق الديوان : تظل . ١‏ 

(4:) المقلات : المرأة لا يعيش لها ولد . 


(5) سقط من (س) . 
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من الكلمة » وهو مستكرّة عندهم » ولذلك يقول الدحويون : لا 
يُكسّرٌ إلا على استكراه » وفسّر لنا شيخنا القاضي/ ‏ رحمه الله 11؟5] 
كيف وجه استكراههم ؛ وذلك أن يقال لهم : كيف تجمع سَفَرْجَلا 
على حدٌّ ما تجمع حَعْمراً فتقول : جعائِرٌ ؟ فحينكذ يقول : سفارج. 
فكأنً العرب لا يُكسّرونه إلا كارهين لذلك ؛ لأن لهم عن تكسيره 
واقتطاع جزء من الكلمة مندوحة » فيسلم إن كان فيه شرط جمع 
السلامة » وإن كان اسم جنس لم يحتج إلى جمعه كفرزدق وسفرجل » 
قالوا:" وعلى ذلك اككري جاويتن اللساتم م وذ حملوا عليه 
وأكرهوا جمعوه وحذفوا . وإذا كان كذلك » وكان في جمعه هذا 
الّعْبُ » ولم يكن في" كلام العرب إلا قليلاً » فكلام الناظم في 
إطلاقه حوارٌ الجمع غير سديد . 

نأب لاد ان الأول كفن عات عن ينعو ماف وانانا نرعية” 
وفاغولٌ وما ذكر معهما فحكمهما مأخوذ من كلامه » وذلك أنه 
تكلم هنا على ما ليس قبل آخره حرف لين ؛ ثم استدرك الحكم بعد 
ذلك على أن ما آخره حرف لين فحكم ذلك الحرف أن يبقى مبدلاً 
منه الياءء فإذا جمعت بين الموضعين جاء منه أن فاعَالَ هو فاعلٌ » وقد 


. “في (س) : فالواو على‎ )١( 
في (س): من كلام.‎ )0( 
. في (ص) : فوعل‎ )9( 
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ذكره » وأن فوعال هو مُوعل وي حكمه , وقد ذكره أيضاء 
وكذلك فاعول في حكم فاعل » إذ هو يشبهه » وفوعال هو فوعل 
بزيادة اللين » فقد حصل له حكمه من الجمع على فواعل » ولكن 
بزيادةٍ قبل آحره » فما ذكره من الأمثلة في فواعل يشمل ما كان في 
حيرها . 

وأما قوباءٌ وحرباءٌ ونحوهما فليس فَعالِي فيه بأصل » وإنما هي 
أل لفل كرا )نياك هذا أن الياءين في كراسي ونحوه زيادتان 
زيدتا معا في كرسي كياءي بَصْري » ففَعاليُ فيه على أصله » بخلاف 
الياءين في قَوابِيَ فإنٌ المفرد على قوباء » وهو مما ثبت قبل آخخره حرف 
لين » فيثبت لذلك على ما يذكره بعد فإذا ثبت كان على شبه 
مفاعيل كطومار وطوامير » لكن إذا قلت : قوايبي » اجتمع ياءان 
فوجب إدغام إحداهما في الأخرى , فصار فعال » فالإدغام هنا غير 
أصيل » بخلاف الإدغام في كراسي فإنه أصيل » فليس قوابيُ وعلابي 
بفعاليُ في الحقيقة » وإنما هو مثل مفاعيلٌ » فلذلك أخرج قرباءً ونحره 
عن فصل فعالي » وما فعله ف التسهيل” من الجمع بينهما ف فعالي 
فاعتبارا / بالظاهر» وما فعله هنا فهو التحقيق . وعلى هذا يجري 
القرل في حَولايا ؛ إذ لا بد في هذا الجمع من حذف الألف الأخيرة » 


(01) التسهيل : /الا؟” . 


ت 76ت 


الفقدرةا 


فيبقى حرلاي » فيجري بحرى علباء . ٠‏ 

وأما الاعنزاض الثاني فلا جواب عنه , إلا أن يكون قائلاً بالقياس 
في جمع تلك الصفات على فعالِلَ وشبهه . وهذا بعيدٌ ومردودٌ على من 
قال بهء لأن العرب قد استغنت بالتصحيح” » وكونه ف الأصل 
للجمع القليل » ثم اقتصرت العرب عليه » دليل قصد الاستغناء » 
وحيث قصد الاستغناء فلا يجوز إجراء القياس » لأنه نقض الغرض » 
ونقض الغرض ممنوع على ما ثبت في الأصول . أو يقال : إن 
الصفات الى زادت على الثلاثة قد تقدم جواز التصحيح فيها في باب 
المعرب والمبني » فنحمل قوله هنا : , من غير ما مضى» يريد به ما 
مضى ف هذا الباب وغيره من هذا النظم . وعلى هذا يكون مُفتَعِلٌ 
ومستفلٌ ونحرهما مما تقدّم » مقتصراً به على ما قدم فيه من تصحيح 
2 ريسع بير منت قاع بن تا رخو رودا كت د 
الاعتذار عنه على ضعفه , والله أعلم . 

وأمًا الاعتراضن الغالت فلا حواب عدي فيه أيضاء إلا أن يقول” 
بالقياس فيه كما تقدم قبل هذا » ولو عين ما يجمع” بالواو والدون » 


. في الأصل و(أ) : بالصحيح‎ )١( 
. (؟) في (س) : والقليل‎ 
. في (س) : يقال‎ )6( 
في (س): جمع.‎ )4( 


-75١5- 


أو بالألف والتاء » لسّلم من هذا كله . 
ولما أت الكلام على هذا النحو » وكان فيه مالا بد من حذف 
بعض حروفه لتقوم بنية التكسير على فعالِلَ وشبهه » وهي رباعيّة ؛ 
فلا بد في الخماسي وما فوقه من الحذف » وسواءً أكانت الحروف 
أصولاً كلها أم فيها زوائد ‏ أذ يذكر ذلك » وابتدأ بحذف الحرف 
الأصلي فقال : ه ومن حماسي جرد الآخر انف » » من حماسي متعلق 
بقوله : «انف, » والنفي ضد الإثبات » أي : أزل الآخر واحذفه من 
الاسم المنماسيٌ الذي حُردٌ . ومعنى كونه جرد : أنه جرد من لحاق 
الزوائد , 6 الذي أصله الرباعي نحو: عَذَافِرٍ 
وفدوكٌس ء أو الثلائي نحو: صَّمَحْمّحٍ' وَعَمَنْقَلٍ » فإن هذه لا يُنفى 
منها الآحر » بل يبقى آخرها على حاله ثابتا ويحذف غيره من الزوائد, 
على ما يتبين إثر هذا إن شاء الله / فتقول : عَذَافِرٌ وفدا كس 
وصّمَاية” وَعَقَاتِنُ » ونحو ذلك» ولا تقول : عَذَائِفُ ولا فدَائِكُ ولا 
صَّمَاصِمُ ولا عَقَانِقُ » لما يؤدّي إليه من حذف حرفي أصلي من غير 
حاحة . 


فإن قلت : فيقتضي ,مفهومه أن الخماسي غير المحرد على الإطلاق 


() ف الأصل : هذا . 
(0) انظر الكتاب 477/8 2 7719/5 . 


-5١ا/-‎ 


انحفضة 


لا يحذف الآخر » وليس كذلك ء فإن الخماسي الأصول إذا لحقته 
الزيادة حذف أيضاً آخره كعَضرفوط” وعرطْبِيل " وقبَعِْرَى . تقول : 
عَضارِفُ » وعَرَاطِبُ » وقَبَاعِتْ » ولا تبقِي الآخر أصلاً . لأنّ بنية 
التكسير لا تقوم به . 

فالتوانت :+ أنه زقا يريك بالتصريي: قري الأنورك”" اليه خاضلة 
من الزوائد » فلا يكون فيها زائدٌ معدود منها » فالخماسي المحرد عنده 
هو الذي ردت حروفه الخمسة الى مى بها حماسياً من زائد فيهاء 
فعلى هذا فالخماسي” غير المجرد ما كان على خمسة أحرف لم يتجرد 
عن زائد”» ولو كان يريد بالخماسي غير المحرد ما هو كعَضرّفوط 
عَرْطَبِيلٍ لم يكن خماسياء ولم يطلق عليه لفظ الخماسي » إذ ليست 
مروفه حمةه ,ورا طق لفقل القماسي آنا زواع ان كااضي الاك 
به ذو الحروف الأصول وحدها أو مع غيرها » فهو إطلاقٌ عام » فإذا 


. العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة يشبه بها أصابع الجواري‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ : عرطبيل . ولم أحده » والمثال القريب منه في الكتاب: عرطبيس » 
وهو ثابت فْ بعض نسخه كما أشار المحقق 90/4 ولح نجده, وفيه أيضاً: 
عرطليل 794/5 » وقال الزبيدي في الاستدراك : 3١‏ : و وقد سمعت أن العرطليل 
الطويل » . 

(*) في (ص) : الخمسة الأحرف . 

(5) ليست ف (ص) . 

(5) في الأصل : زوائد . 
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لوعن نا سنن النتواك بالاصول و اشتراك مع الزوائد ‏ 
فالحاصل أن نحو عَصْْرَفوط من قبيل الخماسي امْحرّد . 
وقوله : , الآخرَ انف بالقياس, »أي :للف الوه فباسا ]ذا 


و 0 


جمعته تقول و فرردق : فرازِدٌ . وني سَفْرْحَل : سفارِجٌ » وفٍ 
فدَعِْل” : فَذَاعِم وف حرْدحْلٍ :اراوح اول مهسا امياد 
وتقول أيضاً ف عَضْرَفوطٍ : عضارفُ » وفي بشْرَى : قباعث ) 
فتحذف الآخر من الأصول . فأما حذف الزائد” معه فيؤخذ لدمما 
يأتي إثر هذا . ظ 

وإنما قال : « بالقياس, لأنه هو القياس كما قال ؛ لأنّ الحذف 
والتغيير موضعه الأواخر لا الأوائل؛ لأنّ أُوّل الكلمة أقوى من آخرهاء 
ولذلك (لا)” تسهل فيه الهمزات » بخلاف الآخر إذ هو محل الوقف 
والتغيير والحذف بالترحيم وغيره » فإن بنية التكسير قد كملت قبل 
الآخر » فلا حاحة إلى ما بعد ذلك . والناظم هنا على مذهب 
النصريين اق الحدات نما +وقد أجار الكرقيرن بقاء الآحرقي 
التصغيرء ولا يبعد أن يقولوا به في التكسير ؛ لأنه جار مجراه » 
رمتل ونأ واإنا بجعت يي 
(؟) القذعمل : الضحم من الإبل » ومثله المردحل » والصهصلق : العجوز الصخابة . 


(9) في (س) : الزوائد . 
(4) سقط من الأصل و(أ) » وانظر شرح الشافية للرضي ١/5‏ . 
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وكلاهما ليس من كلام العرب كما قال الخليل في التصغير ‏ قا 
لو كنت حقّراً الخماسي / لا أحذف منه شيئاً لقلت: سُمْيرِخحْلٌ : اققضة 
ليكون بزنةٍ دُنينِيرٌ . قال : هذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب . 

يعن أن هذا هو القياس لو قيل . 

ووخوه فار نلق لزنن الناسن او كانوا قادرية نه 
أن يأتوا يبنية تشمل الخمسة: أن التكسير والتصغير ضربٌ من 
التصرف » والتصرف أصله للأفعال وحدها » وما دخل من التصرف 
للأسماء فبالحمل على الأفعال » والأفعال إِنما تنتهي في أحرفها الأصول 
إلى أربعة نخاصة كقَرْطس” وسرْهَفَ » فإذا أرادوا أن يبنوا من حماسي 
فِعْلاً ردوه إلى الرباعي » ألا ترى إلى قوله : 

وَدَرْدَبَتَْ والششيخ دَرْدَبيس 

فَدَرْدَبَتْ مبئي من دَرَدَبييس » وليس على حد الاشتقاق مع ذلك؛ 

لأن الاشتقاق لا يدخل الخماسي » فلما كان عامة التصرف إنماهر 


(1) انظر الكتاب 57١8/9‏ . 
() يقال : رمى فقرطَس : أصاب القرطاس » وهو كل ما ينصب للتضال » وهو 
الغرض . وسرهفت الصبي : أحسنت غذاءه . 
(9) الرحر في الخنصائص ؟/5ه غير منسوب » وفيها : قد درديت » ومثله في اللسان 
(دردب) (دردبس) » وقبله في اللسان (دردبس) : 
أمٌ عيال فحمة تعوسٌ 
والدردبيس : العجوز » وتعوس : تطوف بالليل . ودردبت : خضعت . 


لك 


للفعل » ولا ينتهي إلا إلى أربعة » قصروا التصرف على ذلك » فأتوا 
بخة التكين والتصكر رياعة رجرعا يدها أضله التضرف. 

ثم ذكر الناظم أن ما قبل الآخر قد ( يحذف دون الآخر إن كان 
شبيهاً بالحرف الزائد » وإن لم يكن كذلك في الحقيقة » فقال : 

والرابع الشّبيه بالمزيد قَدْ يُحدف ) ... ... ... 

يعني أن الحرف الرابع من الاسم الخماسي قد يمحذف في التكسير 
لتقوم بنيتةٌ فيه » لكن بشرط شَبَّهِ ذلك الرابع بحرف من حروف 
الزيادة الى يجمعها سالتمونيها » فإذا"” كان كذلك جاز حذفه » 
فتقول ف حَدَرئق : ديرن" على حذف الآخر ‏ وحُدَيرق ‏ على 
حذف ما قبل الآخر وهو النون » لأنه شبيةٌ بالمزيد ؛ إذ النون من 
حروف الزيادة . وكذلك تقول ف قَذَعْمِل : قَذَيهِم ‏ » إن حذفت 
الح را سد سق امير جامد ل بوم رن ات 

والشبه بالمزيد على وجهين , شبهٌ في نفس الصورة كما ذكر في 
خدرنق » ومثله لو جمعت صَهْصّلِق لقلت : صهاصيق » وف فَهْبلس : 
قهابس , ونحو ذلك . وشبّةٌ في الصفة » كالدال الشبيهة بالتاء لأنها 


)١(‏ سقط من (س). 

(0) ف الأصل: وإذا . 

() كذافي النسخ . وقد مثل المصنف بأمثلة التصغير » لأن التكسير والتصغير من واد 
واحد ؛: والمندولق والخلونق بالدال مهملة ومعجمة :.55, العتاكب . 
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من مخرحها . وهي مثلها في الصفة ال هي الشدة . فقالوا في فرزدق: 
فرازقٌ » فحذفوا الدال » قال ابن عصفور: إلا أن يكون الآخِرٌ حرفا 
من حروف الزيادة » فإنك لا تحذف غيرّه » كقولك” : شَمَرْدّل » فإن 
اللام من حروف الزيادة . فكأنه يقول : إذا كانوا مما يحذفون / 
ما" قبل الآخر لشبهه” حرف الزيادة في الصفة كالدال في فْرَرْدّق ‏ 
فأولى أن يحذفوا ما أشبهه في الصورة والحقيقة » وذلك اللام » فلا 
تحذف الدال من شَمَرْدَل وجَنعدَل . وما قاله ابن عصفور ظاهره 
عاللة مون (تالعر ل تنكل تدر شةف م ل الحو نه 
الال نر دل تشروف لزان + لك :الله وسية شن عقي إن سنافة؛ 
عليه السماع . ولم يأخذ الناظم بقول ابن عصفور هذا , بل أحرى 
القاعدة على مذهب الجمهور. وعلى كل حال فحذف ما قبل الآخر 
قليلٌ » وهو أقل من حذف الآخر على كل حال » وحذف ما قبل 
الآخر إذا كان من حروف الزيادة أولى منه إذا كان يشبهها . ول ينبه 
الناظمٌ على هذا الترتيب » بل أجاز الوجهين على قلةٍ » نبّهَ عليها بقن 


. في الأصل : كقوهم‎ )١( 

. أي : رعا يحذفون‎ )٠ 

0) في(س):مما. 

(4) في (س) : يشبهه , وفي الأصل : لشبه . 
(ه)» الكتاب 459/9 . 
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مع أنهما غير متساويين في الجواز » وذلك على عادته في بعض 
المواضع حيث يطلق الجواز في حكمين وإن كان أحدُهما أولى من 
الآخر» وهذا قريب . واعتبار حقيقة التشبيه الذي نبه عليه بين أن 
ما قبل الآخر لا يحذف مطلقاً » فلا يقال في سَفَرْحَل : سفارلٌ . ولا 
ف مَمَرْحَل: هَمارل .وقد أجاز الكرفيرن ق التصغن حدف مافبل 
الآخر كيف كان » فيقولون : سُفيرلة ف سَفْرْحَلّة. وكأنه قياس على 
فرّيزق في فَرَرْدَق . وقد بان الفرق بينهما » فالصحيح أنه لا يجوز ف 
تنيز ولا تكشير :رهاز الكزيون” أيضا رالأعفش حذف ما قبل 
الحرف الرابع إن كان يشبه حروف الزيادة في الحقيقة أو" في الصفة » 
فيقولون في حَحَمَرِشُ : جَحَارِشٌ . وكذلك ما كان مثله » وهوغير 
صحيح أيضا ء إذ لا سماع معهم ء والقياس يأبى ذلك ؛ لأن ميم 
حَحْمَرِشُ ليست بطرّف ولا تلي الطرف » والتغيير إنما يلحت الطرف 
أو ما يليه » قال سيبويه : , ولا يجوز في جَحْمَرِشُ حذفُ الميم وإن 
كانت تزاد » لأنه لا يُستَدَكَرُ أن يكون بعد الميم حرف يُنتهى إليه ف 


)1١(‏ في (س): بين. 

(5) الهمرحل : الجواد السريع . 

(*) ذكر ذلك ابن مالك في التسهيل : 7179 . 
(4) في (س) : والصفة . 

(ه)» الكتاب 4448/98 - 4595 . 
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اللعيق "كنا كدت و حدر وفنا يسشكر ا داور “إل 
الخامس ». قال : , فهو لا يزال في سهولة حتى يبلغ الخامس ثم 
يرتدع) فإا حَدّفت” الذي ارتدع عنده حيث أشبه حروف الزوائد. 
لأنه منتهى التحقير » وهو يمنع المْجاوزة » . 

وقول اأودون ما ايدة الأذذ اتبطزاق حت 6 آنه الا دكن آلا 
حَدُفَ الآخر»/ نه عطف عليه حدّف ما قبله » خاف أن يُترهّم 
حذفه مع حذف الآخر أيضاً » فرفع هذا الإيهام بقوله : , (دون)” ما 
به تم العَدَدْم » أي : إنهما في الحذف متعاقبان لا متلازمان . والعدد : 
أراد به الخماسي المذكور . 

وإنما حذفوا ما قبل الآخر لأن حكمه في التصريف حكم الآخر ؛ 


إذ من عادتهم إيقاع الإعلال به كما يقع بالآحر» بخلاف ما إذا بَعَدَ 
من الآخر » كما قالوا في صائم وقائم : صِيّمْ وقيّمٌ . والأصل : صوم 


وقرّمٌ » لكنهم قلبوا الواو ياءً لقربها من الآخِر » ولما قالوا : صوام 
َقُوَامٌ يعُدَ من الآخر » فلم يقلبوا الواو أصلاً » فكذلك هنا . وقال 


(1) في الكتاب و(س) : التحقير . 
(0) ف الأصل : يجاوزوا . 

(0) ف الكتاب : حَدّف . 

(4) ليست في الأصل . 

(ه)» انظر الكتاب 357/54 . 
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المضفرةا 


السيرائي: مّن حذف الدال من فَرَرْدّق لم يحذف ميم جَحْمَرِشِ لبغدها 
من الطرف » قال: والحرف الثالث يوتى به في التصغير ضرورة » وقد 
كرون المعو" ولاتعرف رابية واقال فافلا سان أن /رسيد رالا 
يُوحد شب بالزوائد إذا كان من جنسها أو من مخرحها . 


#* #* #* 


ولما أتم الكلام على حذف الحرف الأصلي أحذ ف ذكر حذف 
الحرف الزائد فقال : 

وزائد العَادِي الرباعي اخْلِفْةُ ما ل يكن ليما اثرهُ اللْذ ختمًا 

العادي : اسم فاعل من عدا الشيء يعدوه: إذا جاوَزّه » وهو 
ملفة الوصو دوف قديرةة ورائد الات :العادي الرباعئ.,ووراقت: 
فتعموب بقن نهر د نان الاتتضال مشيسرة افرلهة اعلنة : 
وم الرباعي » : منصوب بالعادي » أي : العادي الرباعي » لكنه حذف 
إحدى ياءَي السب للضرورة » ثم لم يُظهر الفتحة فيه أيضاء 
فارتكب ما هو في الشعر كثيرٌ » نحو قول النابغة : 
)١(‏ في الأصل و(أ) : « وقد يكون تصغير الأحرف رابع » وعبارة السيراق ف شرحه: 

« وقد يكون في التصغير ما ليس له رابع » . 


زفة من معلقته » انظر ديوانه صنعة ابن السكيت : 4 » وفيه يروى : « ردت » بالبناء 


للمجهول » ولا شاهد عليها » ورواية الأصمعي : رَدِّت بالبناء للفاعل » وعليها 
الشاهد . - 
هذا والبيت في المقتضب 75١/4‏ » والكامل للمبرد 9١9/7‏ . 


ه3753 


ردت عليه أقاصيه ولَبَّدَهُ ‏ ضَرْبُ الوليدة بالمسحاة في التَد 
وني الكلام نادرٌ » ومنه القراءة وهي : 9 مِنْ أوسّطٍ ما تَطُعِمُونَ 
أْمَالِيكُمْ 4" هكذا بإسكان الياء . 
وضمير م يك عائدٌ على الزائد . وه الْلّذ, لغة في الذي 
كقوله : 
فكان والأمرُ الذي قد كيدا كللذ تَرَبَى رُبْيّة فاصطيدا 
ومعنى الكلام : أن ما كان من الأسماء زائداً على الأربعة » وذلك 
الخماسي وما فوقه » فإن الزائد” فيه من الحروف يُحذف مطلقا , 
ضواة كان و زائدا اهيدا آم اكتر ابرع ذللكة ونسواء كان اول 
الكلمة أم في وسطها أم في آخرها . وسواء أكان ) الزائد حرف لين 
أم غيره » إلا إذا كان حرف اللين قبل الآخر فإنك لا تحذفه / أصلاً 
؛ بل تبقيه وإن كان الاسم به فوق الرباعي . 
أما الرباعي فد أخرجه عن أن يحذف منه شيء بوجحه فتقول ف 
أفكَلٍ : أفاكِلُ » وني صيرضو : صيارِفُ » وف كوكسي : كراكب , 
)١(‏ من الآية 84 من سورة المائدة » وهذه قراءة حعفر الصادق . انظر الدر المصون 
للسمين الحلبي 108/4 - 405 . 
(؟) في الأصل و(س) : الزوائد . 
(9) الرحز لرحل من هذيل ؛ وهو من شواهد الكامل للميرد 37--1570/١‏ ؛ 
والإنصاف : 5/7 . 


(5) في (س) : الزوائد . 
(5) ما بين القرسين ساقط من (س) . 
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وني تنَضْبٍ : تداضيبُ » وف عَنْسّلٍ : عناسِلٌ » وف أَرْطى : أراطر » 
و حَدْول : حداولُ . فقد قامت بنية التكسير مع وجود الزائد ٠»‏ فلا 
ضرورة تدعو إلى حذف شيء . 

فإذا زاد على الأربعة فلا بد من الحذف , لأن بنية التكسير لا 
تقوم به » لأنها رباعية كما تقدم » لكن إنما يحذف الزائد إذا كان ثم 
زائد لا الأصلي » إذ كان حذف الأصلي هدماً لأصل الكلمة . 

واعذوف الزاقفاقارة ركون جرنا واعددا #وقارة يكون ا كين ) 
وذلك داخل تحت إطلاقه وعموم قوله : , وزائد, لأنه اسم جنس 
مضاف . 

فإذا كان الاسم خماسياً حذف منه حرف واحد خاصة » فتقول 
في منطلق : مَطَالقُ » وف مقتلير : مَاوِرٌ » وفي مُسَلُمٍ : مَسَالِم » وني 
حَحْجَبَى : ححاجب , وني حَحَنَقَل : ححافل » وفي فتوكس : 
فداكسُ . فإن كان ما قبل الآخر حرف لين أبقي كما قال ؛ فتقول 
ن قنديل : قناديل » وف شملال : شاليلُ » وف كرسُوع : كراسيعٌ » 
ولكن إن كان حرف اللين ألفا قبت ياءًء وكذلك إن كان واوا 
قلبت أيضاً يام . وإنما لم تحذف لأن بقاءها لا يِل ببنية التصغير” 
بخلاف الحرف الأصلي والزائد غير اللين . 


)١(‏ الحديث هنا عن جمع التكسير » ولكن التكسير والتصغير من واد واحد كما قال 
الأوائل . : 
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وإذا كان عنذانيا ةك عه حرفان حسن: يصو رياعياء فتقرل في 
مستكبر : مكابرٌ ون مستخرج : مارج » وف مُسْحَنكِك : 
مسَّاحِك ” » ولي مُفْشَعرَ : قشاعرٌ . وما أشبه 
ذلك . فتحذف حرفين إلا أن يكرن الثاني من الزائدين” قبل الآحر 
فإنك لا تحذف إلا واحدا لقيام بناء التكسير مع وحوده ؛ فتقول ف 
منجنيق : بحانيق » وفي عَيطْمُوس : عطامِيسُ » وف عنزيس : عتاريس» 
وإذا كان الاسم سباعياً حذفت ثلاثة إلا أن يكون الرابع من 
الحروف حرف لين فإنه يبقى لحصوله في بنية التكسبر قبل الآخمر , 
فمثال ما عَدِمٌ اللين رابعا: يَرْدَرَايا » فإنك تقول فيه : برادِرٌ . ومشال 
ما رابعه اللين: اشهيبابٌ » تقول فيه : شهاييبُ » وفي احرنحام : 
حراحيم » وني اقشِعرار : قشاعيرٌ . وما أشبه ذلك . 
وقد ثبت ف بعض النسخ هنا عوض قوله : 
/ وزائد العادي الرباعي احَلِفْهُ مَا 


زلف 


إن 
» وف مُغْدَودِن : مغادِنٌ 
و 


وزائد الرباعي احْذِقَنَهُ ما 
)١(‏ في الأصل و(أ) : مسانك . 


)١(‏ سقط من (س). 
(9) “في (س) : الزائد . 
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وهو يريد ذلك المعنى إلا أن الأولى أحسن » لأن هذه الأخصيرة 
موهمة أن يكون أراد بزائد الرّباعي ما كان نحو صيرفي وكوكبي 
وقذال. وهذا المفهرم غير صحيح » مع ما فيه من تحريك ياء م الرباعي» 
بعد تخفيفها » وذلك من الضرورة نحو قول ابن قيس الرقيات : 

لا بارك الله في الغواني هَل يُصبِحَنَ إلا لَهُنّ مُطْلَبْ 

فما تقدم هو الأصح . ثم في قوله : 

٠ : مسائل‎ 

إحداها : أن هذا الحكم منسحب على كل ما كان على فعالل 
وشبهه مما تقدم أو تأخر » فيدخل تحته : فواعلٌ » وفعائِلٌُ ؛ وفعَال 
وغبر ذلك ؛ فيكون جمع اتام وطومار وحاصوض وتؤرابه ونحو ذلك 
داخلاً تحت حكم فواعِلَ المتقدم » فتقول : خواتيمٌ وطواميرٌ 
وحواسيسُ وتواريبٌ » .مقتضى كلامه في فواعل , لكن لا” من أمثلده 
نَمَةَ » ولكن من هذا الموضع ومن هناك معا كما تقدم التنبيه عليه . 

فإن قلت : ويظهرٌ أن الحكم حار في فَعَايّ, ؛ وهو جمع 
)١(‏ ديوانه  :‏ » من قصيدة مطلعها : 

عاد له من كثيرة الطرب2 فعينه بالدموع تنسكب 


وهو من شواهد الكتاب 3١4/8‏ » وغيره من كتب النحو . 
(؟) في (س) : لكن لآن أمثلته . 
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صحراء المتقدم ؛ لأنه حماسي » ما قبل آخره حرف لين » فيقتضي ألا 
يُحذف حرف اللين منه , فيّقال : صحاريي . ولم يحكه الناظم » فهو 

فالجواب أن نقول : نعم . كان الأصل ذلك » وعليه جاء 
صحاري بالتشديد , لكنه لما خصه الناظم بحكم غير ما تقتضي هذه 
القاعدة + كان موظيعا سدى هنها + من غين أن يمل على تناقض: 
والدّليل على أنه استثناء نصه على الحكم فيه إذ لو كان داخلاً لم 
يحتج إلى ذكره » وقد مر ف التوجيه أن المحذوفة هي الألف الزائدة لا 
ألف التأنيث . وكذلك تبين من هذا أن علباءٌ وجرباءً وقوباءٌ تجمع 
على فعالي » لأنه وإن كان حماسيا فقد وقع حرف اللين فيه قبل الآخر 
؛ فلا يحذف . فإذا جمع قيل: عَلاببي » فتجتمع ياءان » فتدغم 
إحداهما في الأخرى فيقال : عَلابِيُ . ففعالي فيه بالعَرّض كما تقول 
في حَوْلايَا: حَوَايٌ » كذلك أيضاً . 

المسألة الثانية : أن حرف اللين المبقّى” لا بد أن يكون زائدا , 
ويدل على ذلك من كلامه قوله : , ما يكُ لين أي: ما لم يكن 
ذلك الزائد . فإذا لا بد من كونه زائداء فلو كان أصلياً - ويتأتى ذلك 
ف الألف بكونها منقلبة عن أصل ؛ وهو سهل في الياء والواو لكونهما 


. في (س) : المنفي‎ )١( 
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يكونان أصليين بأنفسهما ‏ فلا يجوز إثباته مدة (كمختار / فلا [511] 
تقرل: مخاتيرٌ » ولا في منقاد : مناقِيدُ . بل تحذف تاء مُفتَجِلٍ ونون 
مُنفعِل » وتقول: مخاير ومقايد ) . هذا إن لم تعض . وكذلك تقول 
ق.سسكراة: مزاية » ولا تبقّى الآلن ؛ الأنها أصلية لاازائدة :.وذلك 
لأن بنية التكسير الي هي مفاعيل الياءً فيه زائدة » فلا يجوز أن يحكم 
للأصلي بحكم الزائد . 

المسألة الثالئة : أن قوله : , ينا » يريد به حروف اللين الثلاثة » 
ولكن لم يقل : , ما لم يكن مدا ليدخل له ما كان من الواو والياء 
قبلهما مفتوح نحو قولك : كور وقِلْرْسٍ وسِتوْرٍ وغُليق وسكت 
وسُريْطٍ » وشبه ذلك » فإنك كما تقول في قنديل ويُهلول” وشملال: 
قناديلٌ ويّهاليلُ وشماليلُ » كذلك تقول في كنَهُوَر: كنَاهِرٌء وفي 
ِلُوْسِو: قلاليبُ » وف مينؤر: سنانينٌ وفي عُلَيِقَ : علاليقٌ» وفي 


. )( ما بين القوسين ساقط من‎ )1١( 

() كذاء وليس ما قبل الواو في كنهور مفتوحا ء بل ساكن » والواو هي المفتوحة » 
وانظر حديث الشاطبي عن كنهور فيما يأتي . 
والكنهور من السحاب : قطع كالحبال » أو الممزاكم منها ء والقَلُوب : الذئب » 
والعلّيق : نبت يتعلق بالشجر ويتلرّى عليه . والسّكيت : الكثير السكوت » وقالوا 
في أمثالهم: الأخذ سُرَيطٌ » والقضاء ضُرّيطٌ » أي : يأخذ الدين ويبتلعه » فإذا 
طولب به أضرط به , أي : عمل بفيه كالضراط . 

(5) البهلول : السيد الجامع لكل خير » وناقة شملال : سريعة . 
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سكيت: ل ا 2 ا 
لأنه زائد وإن كان غير خرف ندع لأنه :إذا ددن هيه الذركة 3" 
كان تعر كا "و كبن فاقئلة »على "ها انتثظيه ينام التكسين » سناد 
كحرف المد » فصح إبقاؤه ؛ إذ لم تخرج البنية عن حقيقتها وأصلها” 
من فعاليل وشبهه. وعلى هذا تقول إذا كسّرت مثل مغدودن قلت: 
مغادينٌ ‏ بالياء - إن قدَّرْتَ أنك حذفت الدال الثانية » قال يد 
ركان ق التسعيير قرت تشدقديو قال تر لآري قد بيه 
أحرف رابعتها الواو» فتصير .ممنزلة هلول وأشباه ذلك, . وأما إذا 
قَدّرْتَ حذف الدال الأول فون ادن عدا عَذَافِرٍ » إذ لم تقع 
الألف رابعة قبل الآخر . لكن إطلاق الا تفي أ عر اللين 
هذا حكمه ؛ سواءٌ أكان مدغماً إدغاما أصلياً أو غير أصلي أم كان 
لون امح اك تورات لضم ليقي مد 
فكعَطوّد » هبيخ خ' - والإدغام الأصلي هو الذي ليس أصله الفك ‏ 
فواو عَطَرّدٍ زيادتان زيدتا معأ كياَي النسب , وكذلك ياءا مَيَبّخْ » 


)١(‏ في () و(ص):إن. 

0) في (ص)ناور. 

(0) في (س): وأصله. 

(4) الكتاب 458/9 . 

:2( كذا في النسخ » ولعل صواب العبارة : قال سيبويه في التصغير : كأنك حقرت... 
(7) العَطوّد : السريع السيرء وامْبَيّخْ : الأحمق . 
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بخلاف واري" مُقَروّل إذا نيت" من القول مثل مُسَرْوَل » فإن الواويين 
ليستا بزائدتين » بل الأولى أصلية » وهي ف مقابلة الراء في مُسَرْوَل » 
والثانية هي الزائئدة للإلحاق بِمُدَحْرّجٍ اسن لبوا عله 
إحداهما من الأخرى » فليس الإدغام فيها / إدغاما أصلياً , فكلا 
المدغمين داحل تحت كلام الناظم » أما إذا كانت الواو والياء مدغمة 
إدغاماً غير أصلي فاتفقوا على أن اللين لا يَحَذ لأثه كواق كوبون+ 
فتقول ف مَُرَّل المذكور : مقاويلٌ » بالياء من غير حذف , وفي مُيَيّع 
- إذا بنيت من البيع مثل مُرَهْمَؤْ » على من قال : إن رَهَِاً فَغْيلُ - 
تقول : مباييع » فلا تحذف وإن كانت مدغمة », إذ ليست الياءان 
عريدتيخ معاء يل الناء الأول امتلية اق مقابلة لكان مها + بوالعايية 
هي الزائدة وحدها كمُمَرل من كل وجه . وأما المدغمة إدغاماً أصليا 
كعَطوَدٍ وَمَبَيّخْ فتقول على مقتضى النظم: عطاويدٌُ وهبابيخ ليس إلا » 
وهو مذهب المبرد » قال : لأن رابعه وار زائدة » يعني في عَطْرَّدٍ كوار 
كنَهُرّر » فكما لا يجوز في كنَهُوَر إلا أن يقال: كناهيرٌء كذلك لا 
يحوز في عَطِرّدٍ إلا عطاويدٌُ . وكذلك الياء على مذهبه » والمنقورل من 


)3( في النسخ : واو. 
(؟) في (س) : بنيته . 
3( رهيا السحاب : تهيأ للمطر . 
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هذا عنه إنما رأيته في التصغير » ولا شك في جريانه في التكسير » لأن 
أحدهما عند الجميع محمولٌ على الآخر. ومذهب سيبويه” أن الواو لا 
تبقى » وإنما تقول: عُطبُيد » في التصغير بحكم التعريض » ويحوز 
عُطَيدٌ. والفرق بين المدغمة إدغاماً أصلياً على مذهبه والمدغمة إدغاماً 
غير أضلي أن الواوين في عَطِرّد » والياءين في مَبْيّخْ ونحوهما » زيدا 
معا فلا يقع مع الواو الثانية والياء الثانية غيرهما » وليست واو مُقَوّل 
ومُبْيّم كذلك » بدليل وقوع الراء قبل الواو في مُسَرْوَل » والهاء قبل 
الياء في مُرَهْيَا » فلهذا كان قولٌ سيبويه أولى . ومع هذا فإن الشّلوبين 
يرى أن سيبويه مستندٌ في ذلك إلى السماع لأنه قال في التصغير : , 
وإذا حقرت” عَطَرَدا قلت: عُطَيّدٌ وعُطَريْد » لأنك لو كسسّرته للجمع 
قلت: عَطاود . قال الشّلُوبين: قوله : , لأنك لو كسثّرتَ للجمع قلت 
: عطارد » توقيفٌ » وجعل قول سيبويه أخيراً : , وكذلك قول العرب 
والخليلع راجعا إلى المسائل المتقدمة . والذي رححتح الناس قول مبيبوية؛ 
وهو الذي ذهب إليه في التسهيل » وهر راحم ؛ لأن الأصل في 


)١(‏ ذكر ذلك السيرائي في شرحه على الكتاب . باب ما يحذف في التحقير من بنات 
الثلائة من الزيادات . 

(؟) الكتاب 479/8 4936 . 

(0) في (س) : صغرت . وانظر الكتاب 279/7 47.0 . 

(4) التسهيل : 778 » وانظر المساعد */4557 . 
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حرف اللين الذي يثبت هو أن يكون زائداً ساكنا » فإذا تحرك فينبغي 
أن يبقى بحركته » وإذ ذاك يخرج به البناء عن أبنية التكسير/ » فإذا فيد 
كان متح ركا ومنفردا” سهل عليهم حذف حركته فيثبت ؛ لأنه 
ساكن زائدٌء فإذا كان ملحقا بالأصل وزيد مع ذلك أن ضوعف كما 
تضاعَفُ الأصول زيادة إلى كونه متحركاً » بَعُدَ كثيراً عن حرف اللين 
الزائد > يكين للك حدق الخرف انغ فيه 

وما قاله الشلوبين محتملٌ » فإن كان كما قال فلا مَعدَلَّ عنهء 
وإلاّ فما ذهب إليه الناظم يظِهّرٌ وجهه . لأن حرف اللين لا ينبغي أن 
يحذف بإطلاق إذا أمكن إبقاؤه » وقد أمكن هاهنا » وأصالة الإدغام 
لا تمنع . 

المسألة الرابعة : أن قوله : , ما لم يك لينا» يقتضي أن الحذف 
فيه لا يحوز. وذلك صحيح » إذ لا يقال في سيربال : سّرابل » ولا في 
قنديل: قَنادِلُ » ولا في سُرْحوسو : سَراحِبُ » إلا أن يُضْطَّرٌ شاعرٌ : 
وها اله سكرية من وله : 

وكحّل العينين بالعَوَاورٍ 

أراد : العراويرٌ » فحذف ضرورة . وسيأتي التنبيه عليه إن شاء 

(1) في (س) : متحركاً منفردا . 


() الرحز لجندل بن المننى الطهوي ». وهو في الكتاب 51./4 » وسر الصتاعة : 
١‏ والخصائص ١10/١‏ » وشرح شواهد الشافية : 4/ا” . 


د ه#؟ ‏ 


الله في الباب بعد هذا » وهو باب التصغير . 

المسألة الخامسة : أن قوله : « إِنْرَهُ اللد خَتِمّاء فيه إشكالٌ لفظيٌ 
وإشكالٌ معنوي , فأما الإشكال اللفظي فَمَقَدٌ الضمير العائد على 
الذي » لأن الضمير في , ختم , إما أن يكون هو العائد على الذي ء 
وكأنه يريد : إثره الحرف المختوم » وهذا غير مستقيم » لأن الحرف 
ليس هو المختوم » وإما أن يكون عائداً على غير الحرف » فإذ ذاك 
يبقى الذي دون ضمير » وكأن حقيقة المعنى إنما هو: إثره الذي عتم 
به» أي : الذي ختم اللفظ (به)” » ولا يقال أعجبئ الذي مررت ! 

والجواب : أنه حذف الضمير احرور بالباء وإن لم تتوفر شروطه 
ضرورة » والمعنى على : ختم به . ومثل ذلك قد ورد ف الشعر » مثل 
ما أنشده الفارسي في الشيرازيات : 

فقلت له لا والدي حَجّ حاتم أخونك عَهْداً إنني غيرٌ خَوّان 
أي : حج حاتم له» فحذف ضرورة . ومثل ذلك في النظم 


)١(‏ عن (س). 
(؟) البيت للعريان بن سهلة الجرمي » حاهلي » وهو في نوادر أبي زيد : 717 » من 
أبيات ثلاثة » وصدره فيه : 
فقال بحيب : والذي حج حاتم 
وانظره في كتاب الشعر لأبي علي : 594 . وشرح الكافية للرضي 7٠/8‏ » 
والخزانة 5/5ه . 
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ليم ردك 


يفم" هذا كله إن كان و خبيع نبنيا للمفعزل :وما إن كان عبنيب 
للفاعل ؛ ومرفوعه ضمير الحرف الذي عتم الكلمة فلا إشكال . وم 

يأت إلى بلادنا من هذا الرجز نسحة مرويّة » فالعذر في نحو (هذا)" 
مقبول . 

وكا الاشكال العتورئ 'فإن طاهزه أله يريك يطتمير و جما العود 

على ما عدا الرباعي من الأسماءء وهو مرادٌه بالعادي, فكأنه يقول:/ [5] 
إثره الحرف الذي خختم اللفظ الخماسي به . وإذا كان كذلك فحرف 

اللين الذي يثبت لا يلزم أن يكون إثره الحرف الآخر , بل قد يكون 

بعده أكثر من حرف واحد » وذلك نحو حولايا » فإن اللين الذي 

يثبت فيه ليس قبل الآخر» وإنما هو قبل ما قبل الآخرء وكذلك : 
هِجِيْرى ) وحيقّى» وإهجيرَّى » ومغدودن ؛ ولْغيرّى ‏ وبُقَيرَى ") 
وخضّارى » وشُعَارى؛ ومعلوجاءً » ومشيوخاءٌ » فإنك تقول : 


حرال» وَهَجَاحيٌ وأجاخيرٌ + وعدي إن حذفك :الدال” التانيةات 


. في الأصل و(أ) : مفتقر » وهو تحريف‎ )١( 

(0) سقط من الأصل و(أ) . 

إفهة تقال :ها عكراة ولعصراف اي داب وعيانة وللسى :للدت از عترحة.. 
والليزى : ما يُعَمّى به . والمنضّارى : نبت . والشعٌارى : الكذب . ومعلوحاء : 
جمع علج : وهو الحمار . والرحل من كفار العجم » ومشيواء : جمع شيخ . 

(4) ف الأصل : بغيرى » وفي (أ) : بغرى ٠‏ وبُقيرى : لعبة . 

() في الأصل وفي () : الوا الثانية » وهو سهوّ . 
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ولغاغيزٌ » وبقاقيرٌ » وختضاضيرٌ » وشقاقيرٌ » ومعاليج , ومشابيخ. 
وكثيرٌ من ذلك » فليس اللين الثابت فيه ما قبل الآخر » فقول الناظم : 
إِثْرَهُ الذي ختما » فيه ما ترى . 

والجواب ا 5000 
إلا اللين فيه قبل اللترفية الاخين د وارضا فاه قبل الأخير بالنسبة إلى 
صيغة جمع التكسير . لأنك إنما تكسر الاسم الخماسي فما فوقه بعد 
أن تحذف ما يحتاج إلى حذفه تقديرا وتصيره اسماً تقوم به بنية 
التكسيرء وهكذا يقَرّرٌ الأمر فيه سوية ) فوتترى وبتلتئ وما دكثر 
مه يتدر أولا عدوا متهاها يفنت" قيةا ال دفو وعن الألق كيمنا 
أغزم ال" ارلفة النال افاقاتي نكر دو سس تصر دن القاين» 
مُعْدَرن » » وسيتبين شيءٌ من هذا إثر هذا بحول الله » وقاعدة بيانه 
الأصولٌ , فإذاً لا اعتراض بذلك والله أعلم . 


ثم ذكر ما يحذف من الزوائد إذا احتمع منها اثنان فأكثر » 
وكانت الحاحة في حذف البعض فقال : 


. “في (س) : يغتفر » وهو تحريفا‎ )١( 
. 489/8 (؟) انظر الكتاب‎ 
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والسٌين والتا من كمُمئْتذع أزل إذ ببنا الجمعبَقَاهُمَا مُخِلَ 
والميمٌ أولى مِن سِوة بابَقَا واهمرزوالياء مشلهُ إن سِبَقَا 
والياء لا الواوَ احذف ال جَمَعْتَ ما كحَيْزبُون فَهْوَحْكْمٌ حُيِما 
هذا الفصل يستدعي تمهيد أصل » وذلك أن الخماسي إن كان 
ونه رابعة بين قبل لاخر كل بد من ينلته كن كان فيه 
زيادتان فلا بد من حذف إحداهما » وكذلك السداسي إن كان فيه 
زيادة أوزيااتاق قلذا يذ من حدنيما مع + كإن كان فيه فلات واد 
فإنك تحذف زيادتين وشبقيي الثالث. وإذا ثبت أن بعض الرّوائد 
يحذافة :دون يعض قلا بد لبقاء البقى :وشيذفك:/ الحدوقت من علة 
توحبُ ذلك وترحح أحدهما على الآخر في الإثبات إن كان ثم 
مرحم » أو يقع التخيير إن امتنع النرحيح أو تقابلت المرجحات . 
والأوجه المذكورة في الترجيح سبعة : التقدمء والتحركء 
والدلالة على المعنى» ومقابلة الأصول ‏ وهو كونه للإلحاق ‏ والختروج 
عن حروف ساألتمونيها » وأن يكون لا يؤدي إلى مثال غير موجود ء 
والا يردق عدف إل حلاف الس الذي اسازاه ف خدراة ادف 


و9 زفف مم 


. في (س) : والياء والواو‎ )1١( 
: زهة الألندد واليلندد : الخصم الشحيح الذي لاعيل إلى الحق . والألنجج واليلنحج‎ 


عود البخور » والأرندج : حلد أسود » معرب رنده . 
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القضضة 


00( 
فم 
ف 


5( 
فى 


فالهمزة والياء هنا المثبتدان لأحل تقدّمهما » فتقول : الاج" وألادٌ : 
وكذلك : يلاج ويّلادُء ولا تقول: لنادِدُ ولا: لَناحجٌ » لتقدّم الحمزة 
والياء . ومشل ذلك: أَرَنْدَجٌّ » تقول فيه : أرادج » فتبتُ الهمزة 
الكنديا : 

وأما التحرلة بعل ها ذ كر من الفل :ومن ذلك : كوالل » 
الظاهر على ما يأتي أن تحذف الواو وتبقى اللامان » فتقول : كآلِلٌ 
على مثال: كعاللٌ ؛ لأنّ الواو من حروف سالتمونيها » بخلاف 
اللام » فلو حذفت إحدى اللامين فقلت : كوائلٌ »كنت قد آثرت ما 
هو من سألتمونيها على ما هو بخلاف ذلك » وهو مخالف لما سيذكره 
حك وبري اك اكات ارون رار تداترك الجر 
جعلها سيبويه' مكافئة للام فخيّرٌ فيهما . 

راك اليالة هلي للقن فيط جل الله ل عاق هع ار 
بخلاف النون » فكانت أولى » مع التزجيح أيضاً بالتقدم والتعحرك ‏ 


انظر سيبويه 470/5 في توحيه إدغام المثلين في الجمع (ألاد) » والفك في (لنادد) » وكان 


أبو العباس المبرد يخالف سيبويه في إدغام المثلين » ورحح السيرافي مذهب سيبويه في شرحه 
على الكتاب . 

الكوأكل : القصير . 

يريد أن الزيادة هنا ليست من حروف سالتمونيها » وإنما هي زيادةً بالتضعيف » وأن مثشل 
اللام مثل الجيم في عفنجج للالحاق بأصل . 

العفنجج : الضححم الأحمق » والناقة السريعة . 


الكتاب 235/7 . 


2 


تقول : مَطَالِقُ . وكذلك مصطبر تقول : مصابرٌ . وف مققدر : 
مقادر. وكذلك تقول على مذهب سيبويه ف مُجَأْبِسه : مَجَاِلِْبُ؛ 
لالم راكد لهي وان اناد راندة لقي معفن . لير 
يفضل الحرف الملحق بالأصل على حرف المعنى فيقول: جلاييب » 
قال أن هلا ملسي مدهو ولاهون ضرت الاعدن 
الميم» فكذلك ما ألحق به . فعنده أن ما كان في مقابلة أصل فهو 
تدرف ارأفتق :1ق النا: وستهي سير ادل + لان شل الالو 
زائدة » وقصاراها في الفضل أن تفضل ما ليس ,ملحق إذا لم تكسن فيه 
ضفة ]خرن تقابل الاق + :وايقا الانلداق لبن عد باللاقيفة ه ونا 
هر أمر لفظي » فالميم أقوى » قالوا : وأيضا فتزيد الميم بالتقدم » وغاية 
الإلحاق أمر لفظي فيرجح به / إذا لم يكن غيره. ولمذا الوحه المَرْمَ 
لميرّدٌ” في حُبارى أن يقال في التصغير: حُبَيرَى . فأثبت ألف التأنيث 
لأنها لمعنى » وكذلك يقول ف التكسير: حبار أو: حَبارَى » فيحذف 
الألف الأولى 00000 هذا إن اجار القيناني 


. 478/9 انظر الكتاب 454/7 » والمقتضب 701/5 - 7507 ء والختصائص‎ )١( 

(؟) المقتضب 709/9 . 

() قال سيبويه 517/8 : « أما ما كان على فعالى فإنه يجمع بالناء » وذلك حبارى 
وحباريات ... ولم يقولوا : حبائر ولا حَبَارَى » ولا حبار » ليفرقوا بينها وبين 
فعلاء وفعالة وأخواتها » وفعيلة وفعالة وأحواتها » . ١‏ 


551١ 


افثرفة 


في التكسير » إذ ل يكسوُوا فعَالى. وأما سيبويه فيخيرٌ في التصغير » 
والتخيير على مذهبه جار في التكسير لو قيل بقياسه . ووجهوا قول 
سيبويه في حذف ألف التأنيث أن كونها للتأنيث أمرٌ لفظي » قال ابن 
الضائع : لأنّ التأنيث لا يحتاج إلى علامة » بل جاء منه بغير علامة ف 
أسماء الأجناس أكثرٌ ثما جاء بعلامة » والحذف إلى الأواحر أسرع ء 
فلذلك تساوت هنا الزيادتان » لاسيّما على التعريض من الألف تاءء 
وهو مذهب أبي عمرو » قال سيبويه : لما كان هاتان الزيادتان ليستا 
للإلحاق فاستوتا في ذلك كما استوتا في حَبَنْطى في كونهما" للإالحاق 
سُرّي بينهما في خيار االحذف كما سووا بين الملحقتين . قال ابن 
الضائع : وهو تشبية جَيدٌ . وأما الزحيح بكون الحرف” للالحاق 
فمثاله قرلك ف قمارص: فَمَارصُ” وف دُلايص: دلب عدف 
الألف وتبقى الميم ؛ لأنها ملحقة بِعٌذائِرٍ » بخلاف الألف. 

وأما الترحيح بالخروج عن سالتمونيها فمثاله : خفيد 
وقكا ان لاود لال رك ا و0 


ل بي 


(1) انظر الكتاب 485/8 431 . 

. ف الأصل : وكونهما‎ )١( 

(6) في الأصل : و(أ) : بكون الألف , وهو خطأ . 

(4) القمارص : الحامض من ألبان الإبل » والدلامص : البرّاق . 
)2 التفيدد : السريع . 
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لأنهما من خروفٌ سالتمونيها : ولا تحاف الدال ولا الحيم ؛ لأنهما 

جارهانة عن روتس السمونيها تو افككاقانت ” عراس عن ماحد نك 
0 0 7 : : 5 بل حريل 

أولى بالحذف من غيره . ومن ذلك على رأي قوهم : عِمْوّل”» يجمعه 

مديريه "عل عقاول افيف إأعدى اللامين قال ان مروف 

أنه" ليت القلاق + والراق لكان واما لك يعدت الواز 

دون اللام فيقول : عثاللٌ » لأنهما معا ‏ الواو واللام ‏ للإلحاق » 

فيرحم إثبات اللام بأن زيادتها ليست زيادة سالتمونيها » وإنما هي 

تضعيفُ أصل » وهو المرحّحٌ الآتي إثر هذا . قال ابن الضائع مرجّحا 

2 8 ٠ 2 

بالخماسي دفعة » بل ينبغي أن يلحق يما يليه » فجَعل عِنُوَلا ملحقا 

ىو 

بر شت 0 وجعل الواو بإزاء الشين » وضوعفت اللام كما ضوعفت 
إئ لي ئ 

ف فَرْشَبٍ » فليست للالحاق بقِرْشَّب » والواو للالحاق بِقِرْشّب قال : 


كرو ملسا ا يليه أو من أن يكو ملحتا بياس وهو [] 


٠. 6 6‏ #6 . إن ل 
جرد حل » فحذفت اللام من عثوّل كما حذفت الباء من قرشب . 


)١(‏ في(صس):عا. 

(5) العِنوّل : الأحمق . 

(0) الكتاب 450/8 »ء وانظر المقتضب ؟0-15848/9 5845 . 

(4) في (ص) : لأنهما . 

(ه) أي : يكون ملحقاً بالرباعي المزيد » وهو أولى من إلحاقه بالخماسي ابحرد . 
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فعلى هذا مذهب سيبريه يكون هذا من باب الترجيح بكون الحرف 
للالحاق . 

ومنه أيضا ما رجح به سيبويه” حذف الياء والنون من حَفَياددٍ 
وعَمَنْجَجٍ » إذ قال : خفاددُ وعفاججٌ » بأن الحيم والدال ليسا من 
حروف سالتمونيها » بخلاف الياء والنون . وكذلك عَدَوَدَنٌ وعَتوتلٌ 
تقول : غدادِنُ وعثاثلٌ » وما أشبه ذلك . 

وأما الرحيح بكونه لا يودي إلى مشال غير موحود فمفال 
استضراب واستخراج » تقول : تضاريب وتخاريجٌ » قتحذف همزة 
الرضل لذن ماتسدها ليذ اندرسر لدو تح ف السين ايض وتبقي 
الناء» لأنك لو أبقيت السين وحذفت التاء فقلت : سخاريج » 
وسضاريب » لكان على مثال سفاعيل ؛ وسفاعيل مثال غير موحود . 
وأما إذا أثبت التاء دون السين فإنه يكون على مثال تفاعيلٌ » وتفاعيل 
مثال موجود نحر: تماثيل وتحافيف . وإلى نوع من هذا النحو ذهب 
المازني في تصغير انطلاق » فيحذف الحمزة والنون فيقول : طلاثقٌ » 
وف التصغير : طلَيّقٌ » لأن نطاليق نفاعيلٌ » ونفاعيلٌ غير موحود » 
بخلاف طلائقَّ فإن مثاله موجودٌ. ومذهب سيبويه” أن يقال : نطاليق» 


. 459 - 478/9 انظر كلامه في ياب التصغير‎ )١( 
. 494/95 الكتاب‎ )١( 


ا 


والتزمه وإن كان غير موجود . وفرّقّ ابن الضائع بين الموضعين بأن 
استضراب استوت فيه السين والتاء في جواز الحذف في كل واحدة 
منهما » فكان حذف السين أولى. قال: فغاية هذا المعنى أن يكون 
مرحّحاً . قال : وأما أن تف ما لا تضة”” الضرورة إلى حذفه فلا ء 
لأن بناء التصغير ليس أصلاً بل هو فرع لا يُلتفت إليه » كما أن 
الرخيم يجوز ف جميع الأسماء على شروطه على اللغتين وإن أدّى في 
اللفظ إلى مثال غير موجود » كترخيم طَيْلِسَّان" بالكسر . ثم احتيج 
ا 50000 
ذلك على وجهه . 

والحاصل أن تحامي المثال غير الموجود مرجّحٌ على الجملة » لكن 
مع اعتبار جواز الحذف ف كل واحد من الزائدين . وذكر الفارسي 
في التذكرة مما علّقه إسماعيل بن نصر , عن أبي العباس قال : حدثيي 
أبو العباس قال : سألت أبا عثمان عن تصغير انطلاق فقال : طَلَيّقٌ : 


)١(‏ تقول العرب : ضممت فلاناً إيّ إذا استصحبته » فكأن الضرورة تستصحب ما 
تدعو إليه من حذف أو غيره . 

)٠(‏ في الصحاح (طلس) : والطيلسان بفتح اللام واحد الطيالسة » والمهاء في الجمع 
للعجمة لأنه فارسي معرب » والعامة تقول : الطيلسان بكسر اللام » فلو رحمت 
هذا في النداء لم يجز ؛ لأنه ليس في كلامهم فَيوِلٌ إلا معتلاً نحو : سيّد وميّت» . 
هذا وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل ١7١ - ١١0/7‏ هذه المسألة » ونصها 
غير خرر . 


هخ 


لأنه ليس في الكلام نِفْعَانٌ » وكذلك ف افتقار : فَيّرٌ » لأنه ليس في 
الكلام فتَعَالٌ /» فحكيت” ذلك للرياشي فعجب من ذلك » وجاء 601 
بأعظم من ححطأ المازني فقال : قولك: اقكَانٌ إذا أدغمت قلت : وناك 
فِعَالٌ :وقول المازتئ غلّط. كبير» وقول الرياشي كذلكء آلا قر 
نلك إذا قلت تطلاق فلنينا تزيد تتعال ف وزقا ا ردقا الفعال ب تحدها 
ننه شرك الماك وغر برها ددا الااترى انك [ذ1 مشر 
سَفرْحَلاً قلت : سُفَيرِجٌ ) لم أقل : إني صغرت , سَفْرَّج , » فكذلك 
يقير" » ليس تصغير فَتَعَال » وإنما هو تصغير الاسم الذي حَذَفْتَ . 

وقول الرياشي : قِتَالَ فِتعَالٌ » ليس كما ذكر , لأن المدغم أيضا 
يقدر فيه الأصل وإظهاره » ألا ترى أنك لو قيل لك : ما وزن رد 
قلت: فعّل . ولكن الإدغام صيره كذا . وكذلك أصّمُ أفْعَلُ » ولو 
كان كما قاله الرياشي لكان أصْم أَفعْلٌ » ورد : فعْلٌ . وهذا لا يقوله 
أحد » لأن الأشياء ترد إلى أصرها . انتهت الحكاية . 


قال الفارسي : كل هذا يقوله أبو الحسن على اللفظ الذي هو 


. 3ف (ص) : فحكيت له ذلك‎ )١( 

(0) في (ص) :لم نقل . 

(*) في النسخ : م افتقار» » ورسم عليه ف الأصل و(أ) : كذا ‏ وفي حاشية الأصل : 
لعله فتيقير . 

. في النسخ : لكان أصم فعل‎  )4( 


غ85 


عليه ولا يفِسّرٌ الأصل . انتهى . وهذا الكلام من أبي العباس رد في 
وجه سيبويه حيث يمنع سفاعيل ونحوه . 

وأما النزجيح بألا يودي حذف المحذوف إلى حذف المثبت أيضا 
تمثالة: عَيُطمُوسن ' وَعَبْضَعُورٌ + فالمحنوف الباء هون الواو + لأنتك لو 
حذفت الواو لم يكن بد من حذف الياء » إذ لا تقوم بنية التكسير 
دون حذفها ؛ إذ كان يبقى الاسم معها على خمسة أحرف ليس ما 
قبل الآخر حرف لين » وبنية التكسير رباعية » فلا بدمنالحذف, 
ولو حذفت الياء لم يحتج إلى حذف غيرها ؛ إذ كانت الواو واقعة قبل 
الآخر , فتستقيم بنية التكسير معها . وكذلك خنشَلِيل » فإنك تحذف 
النون فتقول: حشالِيل » فيَغْن حذفها عن حذف الياء لقيام بنية 
التكسير » ولو حذفت الياء لم يكن بد بعد من حذف النون » فلذلك 
أوثرت الياء بالإثبات دون الدون » ومن هذا كثيرٌ. ولسيبويه” 
ترجيحات أَخخَرٌ ذَكرها في كتابه » وهذه هي المشهورة عند المتأخرين » 
والذي ذكر في التسهيل” ثلاثة ؛ المزية من جهة المعنى » أو من جهة 


سر وااانة الضخحمة )» ل 
(؟) رحل خنشليلٌ : مسن قوي . 
(6) انظر الكتاب 4/7 4 4 وما بعدها . 


(4) التسهيل : 531/94 . 


- 7557 - 


اللفظ » أو من كونه لا يغئي حذفه عن حذف غبره . وأما في هذا 
النظم فذكر أربعة : 

أحدها : النزجيح بكونه لا يؤدي إلى الإخلال بالبنية ومثال” غير 
موجحودء, وذلك قوله : 

والسين والنا من كمُسْتدع أَزل 

إلى آخره » يع أنك إذا كسّرت ما هو على مثال مُستَفعِل مفل 
تقذ ع تإزك ادم رن الارئية مو قنك لأس ينتير , وقد 
أخبر أن ما عدا الرباعي يحذف زائده حتى يصير إلى مئال الرباعي » 
وذانك" الحرفان هما السين والتاء على التعيين” دون الميم » لأنك إذا 
حذفتهما صار إلى مال مدعى فتقول : مَدَاعٍ » فصحّّت معه بنية 
التكسير » لأن مفاعِل موجودٌ في الكلام كمغاز رام ؛ فلو تركتهما” 
لقلت : مساتّدٌع. وهذا بناء فاسدٌ لا يوجد مثله » وهذا معنى قوله : 

وعلى هذا يجري ما لو حذفت الميم مع الناء فقلت : سَّدَاعٍ , 
لكان وزنه سماعِلَ » وذلك بناءً غير موجود . ولو قلت: تذاعء 


. “في (س) : مثال ء دون واو العطف‎ )١( 
. في (صس) : وذلك‎ )0 

(9) في (س) : على اللغتين . 

(4) في الأصل و(أ) : تركتها . 
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فحذفت الميم والسين ؛ لكان على مثال موجودٍ وهو تفاعل نحو 
تَناضِبُ » لكن الميم ذهبت وهي دالة على بنية الفاعل أو المفعرل ‏ 
خاي افكت مدي بس في لل فاعل ررم راي 
فإنها حرف معنى » وقد قال : 
والميم أولى من ميرّاة بالا 
وهو المرجّحٌ الثاني , لكون الميم دالة على معنى اسم الفاعل أو 
المفعرل » وما دل على معنى أولى بالإثبات مما ليس كذلك . 
فإن قلت : لِمّ قال : , والميمُ أولى من سواه, » وقد فهمّ له ذلك 
من تعيينه ما يحذف من مسستدع ؛ إذ قال : 
والسينَ والتا من كمُسنتع أزل 
أن الميم تنبت ولا بدَّ » فالظاهر أن هذا الكلام فضلٌ لا يُحتاج 
إليه؟ 
فالجواب : أن ذلك ليس بحشو ء بل هو مفيدٌ لفوائد : 
داعا لنشيدن على جقاء ابسن مرف :]1 لوا بكر 
ذلك لفهم من العلة جواز حذف الميم مع السين وإبقاء التاء» لأن 
ذلك أيضا لا يخل ببناء الجمع لبقائه على تَفاعِلَ » وذلك موحودٌ : 
فكان يكون قوله: , والسينٌ والنًا أزل, غير مقصود في نفسه . وهذا 


)0( التناضب : جمع تَنضّبي » وهو شجر ينبت بالحجاز . 


-555- 


خطأ في نفسه , إذ زوالهما يتعين لِمّا قال من الإخلال بالبنية » ولوحهٍ 
آخر وهو حذف حرف المعنى من غير فائدة ولا ضرورة » فلذلك 
نص على إثبات الميم . 

والثانية : التنبيه على الترجيح بالدلالة على المعنى , لأنا لو فرضنا 
أنه يُفهم مما تقدم بقاء الميم لم ين لابقائها معنى زائد على ما ذكر 
من الإخلال » بخلاف ما إذا نص عليها فإن الفهم ينصرف إلى وحه 
حلاف ما تقدم » وهذا هو / الدلالة على المعنى» وقد تقدمت أمثلة 
ذلك. + 

والفائدة الثالغة : أنه نص على ذلك ليدخل له بالمعنى كل ميم 
موجودة أول الكلمة دالة على معنى » فتقول في مُقتلدِر : مقادِرٌ » وفي 
منطلق : مطالق » وف متكاميل : مكاسل » ونحو ذلك » ولا تعكس 
الأمر . ' 
والفائدة الرابعة : الإشارة إلى قَصْر حرف المعنى على الميم ردأ 
كسا رودن الى نايت ف حارف ع شرع اال" فتثبت 
دون الألق الأول #فكانه يذ علن المترد إنا يكون” الف العانيت 
اسلف قراف معن راان كوف داه لا يسور اعفد فسان 
)2 سقط من (س). 


() في الأصل و(ا) : إما كون . 
27 في الأصل و(أ) : أذ . 


]17[ 


سيبويه' للألفين على حرثي الإلحاق في حَبَنطى ونحوه . 

المرجح الثالث : السبقيّة » وذلك قوله : 

والهمرٌ واليا مثلهُ إن سَبَقًا 

يعن أن الحمزة والياء مثلٌ الميم في كونهما” أحقّ وأولى بالبقاء من 
غيرهما » كما كانت الميم أولى بالبقاء من غيرها » إن كانت الهمزة 
والياء قد سبقتا غيرهما من الزوائد » ومثال ذلك ما تقدم من الْندَدٍ 
يندج واألنجَج ويَلَدجَجٍ ؛ فالهمزة والياء أولى بالإثمات لمرحح 
السبقية . 

فإن قلت : لِمّ عيّنَ هذين الحرفين والترجيحٌ بالسبقية عام في كلام 
التحروين : إقالا نون لكان همرة وتنا لاطورهيا مكل 
يطلقرن القرل إطلاقاً » فكلام الناظم مخالف لكلامهم . 

فالجواب : أن ما قاله الناظم صحيح » وذلك لأن الترجيح بالتقدم 
لا تكاد تحده إلا في هذين المثالين » لاتفاق حرفي الزيادة في كونهما في 
الكلمة للإلحاق » وليس ف أحد الموضعين مرحم : إلا التتحرك » وهو 
مرحم ضعيف » وأما غير هذين فقد يقع السبقُ ولا يحصل الترحيح 
به» كما قالوا ف حفيدد ؛ فعينوا إبقاء الدال مع إمكان ترجيح الياء 


(1) الكتاب 495/8 - 457 . 
(؟) في الأصل و(أ) : كونها . 


آاه>”- 


بالتقدم » ولا أقل من أن يكون التقدم مكافعا لون الدال لسن من 
حروف سألتمونيها » فكان يكون محل تخيبر كما حيروا بين نون 
الي و الفتهيه إن تكان'' تسيقية النون قزل الألديف مكدو 
النحويين لم يقولوا ذلك في خفيدَدٍ دليل على عدم اعتبار السبقية 
وحدها اعتباراً مطلقاً كغيرها ‏ أو لا ترى إلى تخييرهم في عَفَرْنَى بين 
حذف النون والألف » وكلاهما ملحَقٌ ومتحرك » وانفردت النون 
مزية السبق » ثم لم يجعلوا ذلك مؤثرأًء بل قالوا : العَقَارَى / 
والعفارث” على الجواز . وإذا استقرات أكثر مسائل الباب وحدت 
لظم جافشه ثانا افير ر أمايقةان لارام لرلايي المتندم يننا 
مزية » فلذلك عينهما . ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن بحرد سبقية أحد 
الحرفين للآخر ليست هي المعتبرة وحدها » بل السبقية أول الكلمة ما 
الم يعارض معارضٌ أقوى » لأن أول الكلمة محل لوقوع حروف المعاني 
كهمزة التعدية » وحروف المضارعة ؛ وكالميم الدال على الفاعل 
والمفعول » ولذلك قالوا في إستيرق : أبارقٌ وُبيرقٌ » وهو داخل تحت 
نظم الناظم » لموافقته أفاكِل مع وقوعه موضع الميم من اسم الفاعل؛ 
لأن أصله الفعل . وهذه السبقية هي الى أراد الناظم » إذ لم يرد جرد 


... 3ف (س) : إذ تكافاً السبقية النون » وتحرك الألف بكون‎ )١( 
. 478/9 انظر الكتاب‎ )( 


لاه؟” - 


الييضة 


السبقية على الزائد الآخر » وإنما أراد التقدم أول الكلمة » فهذا ممكن 
في توجيه هذا الموضع . 

المرجّح الرابع :كون أحد الزائدين لا يُغْن حذفه عن حذف 
غيره» وهو قوله : 

والياء لا الواوَ احُِف ان جَمَعْتَ ما 

م الياء, : مفعولٌ ب , احذف ». وم ماء: موصولة صلتها انمخرور 
بالكات نززرية" انديا كانترق انع يطل مفيريوة اق كرن ساسا 
ذا زائدين » أحدهما لين قبل الآخر » فإنك إذا أردت جمعه حذفت 
اناك الأول عرولة دف النواو اميدلا + مول +:سرابون :ونكلنه 
عيُطَمُوسٌ تقول فيه : عطاميسٌ , فتحذف الياء » وفي عَيْضَمورٍ : 
عضاميزٌ » وق عَيسَحُورٍ': عساجيرٌ » ولي يسوج :خسافيج » وفي 
خيتعُور : ختاعيرٌ . وكذلك تقول في خنفقيق : خفاقيقٌ فتحذف 
النون» وفي نشَليل: خشاليلٌ » وفي مَنْجَنِيق : بحانيق » وفي عنتريس : 
غتازيية. وكذلق فول :و اللكيارة حجان :محف النوق أيضا + 


)١(‏ العيسجور : الناقة الصلبة والسريعة » والنيسفوج : حَب القطن » والخشب البالي. 
والخيتعور : السراب » والسيكة الخلق . والختفقيق : السريعة حداً من النوق » 
وحكاية حري الخيل» وهو مشئ فيه اضطراب . والعنتريس : الناقة الغليظة الوثيقة. 
واللجمحنبار : الرحل الضححم . والجعنبار : القصير الغليظ . والفرنداد : شجر . 
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وف حَعْبَار: جعابيرٌ » وف فِرِئدَادٍ : فراديدُ . 

ولاك وق 4 سافن نرت القع قزل اللشر داورل ار 
رفهر حكم حَيّمًا, » أي حذف الأول . ووجه هذا الانحتام ما تقدم 
من أنه لو حذف الثاني لم يغن حذفه عن حذف الأول » إذ كانت 
بنية التكسير لا تقوم بحذف الثاني وحده؛ وتقوم بحذف الأول وحده. 

وَالحيْربُون في كلامه معناه : العجوز . 

هذه" جملة ما ذكر من المرححات » وعليه فيها نظر ء وهو أنه 
وقع له فيما ذكر تكرار لا يحتاج إليه » وترك ذكر ما يحتاج إليه . أما 
وقوع التكرار فلن هذا المرححَ الأخير إنا / اعتبر لعدم قيام بنية 
التكسير كما ذَكّر آنفاً » وهذا المعنى راجع إلى ما ذكر أولاً , ألا 
ترى أنك لو حذفت واو حيزبون, وحدها لقلت : حيازيْنُ » فوقع 
بعد الألف ثلاثة أحرف ليس ثانيها مدة » كما أنك لو تركت السين 
والتاء من سدع أو حذفت واحداً لم تقم بنية التكسير » فلا فرق 
بين هذا وذاك في محصول الأمر . 

وأما تركه ما يحتاج إليه فإنه ترك من مشهور ما ذكر الناس ثلاثة 


أشياء: التحرك 4 ومقابلة الأصول 4 والخروج عن حروف سألتمونيهاء 


)١(‏ في (س) : هذا. 


(؟) ‏ في (س) : حيزاين » وهو تصحيف . 


8ه5”- 


]5 


وترك ذلك يوهم القول بأشياء لا يقول بها من عدم اعتبار هذه الأمرر 
ف التكسير » وقد اعتبروها على ما تقدم ف بيانها . 

والبواب عن الأول : أن النوعين » وإن كانا يرجعان إلى شيء 
واحد , قد ذ كرهما النحويون على انفراد كل واحد منهما » فاتبعهم 
ف ذلك . 

وعن الثاني : أن هذا النظم ليس قصده الاستيفاء » وإنما قصده 
الإتيان بالجليل من الأحكام .والمشهور منها , والتنبيه على جملة من 
امسائل . وأيضا فالي ذكرَ هي الضروريات ف الموضع أو ما يقرب 
منهاء وأما ما ترك فليس مثل ذلك » والله أعلم . 

له : « والسينَ والتا من كَمُسسْتدْع , ؛ أدخلَ حرف السر على 

الكاف . وذلك لا يكون إلا في الضرورة » إذ لا يقال: مررت 
بكالأسد . ولا : ركبت على كالطير . ولكن لما كانت الكاف تعطي 
معنى مثل عوملت معاملته » كأنه قال : من مشل مُسسْتَدْعٍ » ومثله في 
الشعر قول ابن عادية السلمي" : 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء +/86 . وسر صناعة الإعراب 71١‏ » والمقرب 
لابن عصفور ١15/١‏ غير منسوب . وفي الضرائر لابن عصفور : ٠١+‏ منسوياً 
إلى ابن غادية السلمي , وف اللسان (ثوب) (وثب) (شمعل) منسوباً إلى ربيعة بن 
عاشي ار 
يصف الشاعر فرسا كرا منسوبا إلى أعوج الأكبر » فحلٌ كان لغ بن أعصر ء 
ووزعت : كففت . 


هه" 


ورَعْتُ بكاههرَواةٍ أغرجي 9 إذا وَنَسِ الركابُ جرى وتابا 
وقال امرؤ القيس » ويروى لعمرو بن عمار الطائي : 
ورخنا بكابن الماء يُجِنَبُ وسطنًا ‏ تَصوبُ فيه العين طورا وترتقي 
وقال نحطام ابجاشعي أنشده كوي : 
وصاليات ككما يُوْلمَين 

وفيه كثرة في الشعر . 

وقوله : و إذ يبنا الجمع , » أراد م ببناء, فقصّر . وهذه عادته في 
أكثر هذا النظم » ومنه في هذين الشطرين ثلاثة مواضع » وهو قياس 
ف الشعر . 

والحرف الحار متعلق ب , عخل" » . وقد مر له من هذا النوع من 


: من قصيدة مطلعها‎ ١1 : في الأصل : الطلي . والبيت في ديوان امرئ القيس‎ )١( 

ألااعم صباحا أيها الربع وانطق 
وحدث حديث الركب إن شكئت واصدق 

وهو في الأمالي الشجرية 7١9/1‏ . 
وابن الماء : طائر طويل العنق » شبه الفرس في فته وطول عنقه . وحَنبّه : قاده 
إلى حنبه . ويقول : إن العين تنظر إلى أسفله وأعلاه إعجاباً . 

(؟) الكتاب 4.8٠ 57/١‏ » 774/4 » والمقتضب 40/1 » وهو كثير الورود ف 
كتب النحو . والصاليات : الأحجار الي توضع عليها القدر » وهي الأثافي » لأنها 
صَّليت بالنار » أي : أحرقت حتى اسودت » يقول : إن هذه الأحجار على حالها 
حين أثفيت » أي: حعلت أثافي » يصف الراحز آثار الديار . 


دكه؟:- 


تقديم معمول الخبر على المبتدأ مواضع كثيرة . 

وقوله : , من سواه بإدحال لجار على سوى / على رأيه في [40]) 
تصرّف سوى" . وهاء , سواه, عائد على اميم ,»وهو يذكّر ويونث. 
ركدلاك العميو قن وطلده للع ارا دير لانت زوع متسر 
التثنية عائد على الهمز والياء . 

7 5 
ثم ذكر موضع التكافؤ بين الزيادتين فقال : 
وخيّرُوا في زائدي سَرَنْدَى 2 وكل ما ضاهاه كالعَلنتى 

يعني أن النحويين جعلوا الحرفين الزائدين في هذا الاسم الذي هو 
سَرَنْدَى مخيراً فيهما » فيجوز لك حذف النون دون الألف » ويجوز 
حذف الألف دون النون» فتقول على الأول : سرانِدٌ » وتقول على 
الثاني: سرادٍ » وكذلك ما ضاهاهما وأشبهه مثل العَلندَى . فلك أن 
تقول فيه : علاندُ وعلادٍ » ومثله حَبَنَطى" » تقول : حبانطٌ إن شعت 
وخناط وب وكدلف المكدي + والفر تيم والدللظط :+ والستدئ: 


. انظر مغن اللبيب : سواء‎ ١ 

(؟) الحبنطى : الممتلى غيظا أو بطنة . والقرنبى : دوييّة شبه الختفساء طويلة الرحل » 
وأما العكنبى فلم أحده » وق المتتخحب لكراع : ١75‏ :( يقال للأنشى من 
العناكب : العكنباة » . والدلنظى : الجمل السريع » والسبندى : الطويل والجريء» 
وهو السبنتى. 


لاه - 


والسبنتى» وما أشبه ذلك. وهذه الأسماء كلها مما وقعت النون والألف 
نهنا علحقوننمعا فاندنا ,هذا الرشطك الام لك رشك 
النون بالتقدم » ورَجّحت الألف بتقدير الحركة فتكافأتا”» فصارتا في 
الحخذف والإثاك سراف مهار ادق وا ,1 0الوضق: الخناضن 
بهذين المثالين اللذين مثل بهما الناظم” أن الحرفين معا فيهما لقصد 
واعددؤحر الأطاقة ولس أحدهما خارب] عق دروف وها مويه 
فاستويا في ذلك , ولم يرجح أحدهما على الآخر بوجه من الترحيح 
إلا والآخر قد ترحح بوجه آخر ء فيلحق بهما ما كان في معناهماء 
فين ذلك تلسرة ع انف غير نكرل تلاس مدت الراده 
أو قلاس فتثبتها » ومع أن النون ترجّح بالتقدم والواو بالتحرك . ومن 
ذلك عند سيبويه حَبَارَى كما تقدم » ووحه التخيير في الألفين 
بأنهما زيادتان متساويتان في أنهما ليسا للإلحاق »كما استرت 
الزيادتان في حَبَنَطَّى في أنهما للإلحاق تساويا في حكم التخيير . 
ويلحق بهذه المسائل غيرها » والحكم فيها موكولٌ إلى نظر الناظر في 
التزحيح » ولكن أكثر ما يكون التخيير فيما أشار إليه الناظم . 


. في (صس) : فتكافات‎ )١( 
(؟) سقط من (س).‎ 
. في (س) : لأنهما‎ )90 
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والسَرّندى من الرحال : الشديد » ويقال : الجريء » والأنشى 
زلف 


ا . وأنشد يعقوبُ عن أبي عمرو لأبي مُسارر الفقعسي” : 
سَرَيْنا وفينا صارمٌمُحَعْطْرسٌ 
سَرَنْدَى حَشُوف في الدُجى مؤلف / القَفر النكة 
وقال رؤبة”: 
كل سَرَئدَاةٍ السرَى نعُوف 
بَوَاعَةٍ أو بَشكى زَيُوف 
والعَلَنى : الجمل الضخم » والأنثى عَلَنْدَاةَ . وقال الأصمعيي : 
العَلندَى الغليظ من كل شيء ء وقال ذو الرمة” : 
فَعَاجًا عَلَنْدَى ناجياً ذا بُرَايَةِ وَعَوَجْت مِذعَانا لَمُوعا زمَامُهَا 


والعلندى أيضاً : نبت . قال عنترة” : 


: البيت في اللسان (عشف) منسسوباً إلى أبي المساور العبسي . هذا والنشوف‎ )١( 
. الذاهب ف الليل أو غيره يحرأة‎ 
. (؟) الم بحده في ديوانه » وفيه أرحوزة على قافيته‎ 
: من قصيدة مطلعها‎ ١771/«* ديوانه‎ )9( 
خليليَ عوحا حيّيا رسم دمن محتها الصّبا بعدي فطار ثمامها‎ 
. عاحا : عطفا » ذا براية : تبقى منه بعد الجهد بقية . مذعان : منقادة سلسلة‎ 
. لموعا : يضطرب زمامها‎ 
: شرح ديوانه : 41 » من أبيات مطلعها‎ )4( 
هديكم حيرا أب من أبيكم أعف وأدنى بالجوار وأحمدٌ‎ 
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ستأتيكُمٌ مني وإن كنت نائياً دخان العَلّندَى دون بيت مِذَوَدُ 
وقد انتهى كلامه في المموع . وسقط له منه معنى ضروري 
التنبيه عليه» وهو بيان التعريض قبل الآخر ما حذف من الاسم لإقامة 
بنية التكسير » لكن سيأتي التنبيه على ذلك بعد هذا في باب التصغير » 
فم ؤكر هذا الحكم . وبالله التوفيق” . 


وهر في المنصف 74/7 : واللسان (علدم . 
والعلد «شرن من سس الرمل بهت الدا ونان ديف يفول : إن بي وبينكم 
منابت العلندى » يقول : سيأتي مذود يذودكم » يريد الهجاء . 

)١1(‏ بعده في (س): م بحر هذا السفر الرابع من المقاصد الشافية في شرح خخلاصة الكافية 
بحمد الله وحسن عونه . وصلى الله على مولانا محمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه وسلم » . 


-90كآاد 


التصغشير 


أ. د . السيّد تقي عبد السيد 


التصغير 


فُعَيلاً اجْمَلٍ الثلائيّ إذا صَغْرْتهُ نحو قُذَي في فَدَى 

فُعَيِعِلٌ مح تُيِلٍ لِمَا فَاقَ كجغلٍ دهم ذُرَيْهِ 
التصغير عند النحويين عبارة عن تغيير ما يلحق الاسم » يدل به 
على أحد ثلاثة معان : تحقير ذات ما يتوهم عظيماً » أو تقليل ما 
يترهم كثيراء أو تقريب ما يتوهم بعيداً » وهو فيه يمنزلة وصفه ,معنى 
من تلك المعاني » فإذا قلت : رجيل فهو يمنزلة قولك : رحلٌ صغيرٌ , 
وإذا قلت : دُريهمات , فهو منزلة قولك : دراهمٌ قليلةً » وإذا قلتَ : 
دُوَينَ السماء » فهو .منزلة قولك : يمكان قريسي من السماء , إلا أنه لما 
كان هذا التغيير أخصر” عدلوا إليه . 
وابتدأ الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإشارة إلى مسائلٌ : 
إحداها : أن أبنية التصغير ثلاثة » لا مزيد عليها » وذلك ظاهر 


. ف الأصل : أخص‎ )١( 
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من كلامه , وهي : فعَيلٌ » وفَيعِلٌ » وَفمَيعِيلٌ » وإنما أراد بهذه الأبنية 
الصور والأشكال » كأنه يريد مقابلة المتحرك بالمتحرك » والساكن 
بالساكن » لا أنه يريد مقابلة الزائد بالزائد » والأصلي بالأصلي كما 
فعلوا في التصريف »ء ألا ترى أن (أُحَيمِر) في التصغير وزنه ومثاله 
(فعيعِلٌ) ومثاله في التصريف (أُفيِل) ؛ لأنهم إنما يريدون في التصريف 
بيان الزائد من الأصلي , فتركوا الزائد ف البناء ‏ إذا لم يكن 
بالتضعيف - على لفظه » وعبّروا عن الأصلي بالفاء والعين واللام : 
وأما ههنا فلم يريدوا ذلك » وإنما أرادوا ما ذكر . 

ومثل التصغير في هذا المعنى ما تقدَّم لنا فيما / لا ينصرف مما همو 
على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) ؛ إذ لم يُردْ هنالك هو و لا غيره إلا 
مقايلة الشاكن بالنناكى :كاله الع لك خاصة : 

الثانية : بِيانٌ كيفية التصغير » وذلك ‏ على مقتضى ما مثل به 
أن يضم أوّلُ الاسم ويُفتح ثانيه » ويُزادٌ يام ساكنة تقع ثالثة ؛ ويُكسَرٌ 
ما قبل الآخر إن كان المصغْرٌ فوق الثلاثي . هذا الذي يُعطيه كلامُةُ إذ 
قال: 

فيلا اجعَل الثلاثي 6 
ثم قال : 
عل مع فُعيعِيل لما قَاقَ .. 5 
يعن لما فاق الثلاثة فكان رباعياً » أو حماسياً , أو أكثر , فما عدا 


ع1 1ه 


[37:؟] 


(فعيلا) يُكسَرٌ ما قبل آخره على هذا » فتقول في (رجل) : رُحيل ) 
ون (ريد) : ريد » وف (قفل) : فقيل » وي (حَعْفر) : حُعيفرء وف 
(مجرّع) : مُجَيرِع » وفي (سَفَرْحَل) : سُفيرج » وفي (قنِيل) : 
يليل وني (مثال) : تُمَيثيل » وف (ُِهلُول)”: يليل . 
' ومثل الناظم الثلائي ب(قّذى) » وأنك تقول فيه : (قُذَي) كما 

يقتضي الحكم ؛ فإنك لما ضَّمّمتَ القاف » وفتحت الذال » وزدت 
ياء التصغير ثالثة زالت الألف » ورجعت إلى أصلها من الياء ؛ لزوال 
ما أوحب قلبها ألفا وهو تحرك ما قبلها , فالتقت مع ياء التضغير 
الساكنة » فوجب الإدغام » فقيل : قُذَيّ . 

والقذى في العين وفي الشراب : ما يسقط فيه » يقال : قَذِيت 
العين تقذى : إذا سقط فيها ذلك » وفذت العين تقذى : إذا رمت 
بالرمّص وما فيها من القذى . 

ومثّل ما فوق الثلاثي ب (درهم) , تقول فيه : دُرَيهِم . 

وهذا كله حكمٌ حملي حتى يتبين في تفصيل الأحكام ؛ إذ ليس 
كل ما فوق الثلاثي يُكسَّرٌ ما بعد ياء التصغير فيه كحُبْلَى » وصحراءء 
وسّكران » وأطلال مسمّى به » وما كان نحو ذلك ما سيبين الناظم . 


. الججرع : الطويل الممشوق‎ )١( 
. البهلول : الحيي الكريم‎ (0 
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الغالغة : أن مراده ‏ هنا بالثلاثي المحرّد من الزوائد كما مثل به » 
لا أنه يريد الثلائي الأصول وإن كانت فيه زيادة كأحمر وأرطى ؛ لأن 
مثل هذا رباعيٌ » لا ثلاثيّ » وقد تقدّم مثل هذا في التكسير » وأيضا 
فإنما يريد ههنا ‏ ما كان ثلاثياً باعتبار اللفظ والأصل » وهو الذي 
يعطيه المثال . وأما غير ذلك ما خرج عن أصله بالحذف فله حكم 
يستدركه بعد . وكذلك القول في الرباعي هو مقصور على ما كبان”" 
نحو مثاله » وما فوق الرباعي على ذلك السبيل إلا ما يستثنى فيه من 
الأحكام العارضة . 

الرابعة : أن مثاله قد يعطي الاقتصار / بالتصغير (على ما كان)" 
متمكناً مثله ؛ فلقَدَّى) و (درهم) متمكنان » أصلهما الإعراب » فما 
كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره » فلو كان الاسم غير متمكن 
فلا يصح تصغيره نحو: (حيث » وكيف ء وأين » وأيان » ولَدُن) وما 
أشبه ذلك وإن كان ثلاثيا » ومن باب أولى روج ما كان من غير 
المتمكن ثنائياً نحو: (مّن » وماء وكم) ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن تقول: 


)١(‏ في الأصل و(ز) : وعلى ما كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره » فلو كان 
الاسمي» وهو خطأ » والتصحيح من (س) . 

(؟) ساقط من (س) . 

(0) في (س): كيت . 
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القكارة 


ينث » ولا كيَدْف » ولا نحو ذلك ؛ لتوغلها في شبه الحرف » 
والتصغير نوع من التصرّف” » وهو قد قال في باب التصريف : 
حَرفٌ وشبههُ من الصّرف بَرِي 

فتحرز هنا بالمثال مما عسى أن يُعتزض به على إطلاقه . 

وما جاء من التصغير ف أسماء الإشارة » و(الذي) و(الي) من 
الموصولات فعلى خلاف الأصل ؛ وسيأتي وجه ذلك فيه إن شاء الله 
تعاللى حيث يذكره الناظم . 

الخامسة : أن التصغير إنما يكون فيما يقبل معناه » ودل على هذا 
قوله : 

فُعيلاً اجعل الثلائيّ إذا 01ظ2ظ 

ويريد إذا أردت تصغيره » وإرادة التصغير إنما تكون حيث يكون 
ذلك المعنى جائزا فيه » وحيث يكون الاسم قابلاً لمعنى التصغير ؛ لأنه 
المطلوب تصغيره » وما لا يقبل التصغير لا يمكن أن يراد تصغيره . وما 
لا يقبل التصغير على وجهين : | 

أحدهما : أن يكرن ذلك من حهة” معقولية معناه كالمضمن 
معنى الحرف من الأسماء مثل : (مّن » وكم » وما) ونحو ذلك ؛ لأن 


. في (س) : وللتصغير نوع من التصريف‎ )١( 
ف (س): من غير.‎ )١( 
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وضع هذه الأشياء لقصد الإبهام والعموم » والتصغير يناقض ذلك ؛ 
لأنه تخصيص بوصف من الأوصاف الى يمكن أن تكون عليها ؛ 
فمعنى التخصيص مناقض لوضعها من جهة المعنى » وكذلك هو 
مناقض من جهة اللفظ ؛ لأن وضعها وضع الحروف » والحروف لا 

ومثل هذا الظروف المضمنة معاني الحروف كمتى وأين » يمتنع 
تصغيرها من حهة مناقضة اللفظ والمعنى كما ذكر؛ لأنها تشبه 
الحروف؛ ووّضعت على الإبهام . 

ومثل ذلك (عند) . قال سيبويه : «لأنك إذا قلت : (عند) فقد 
تللق قا يكيماة ولص تراد بالتسقين :إلا ميل ذلك 7 

يعن أن التحقير في الظروف إنما يراد به التقريب , وإذا قلت : 
. (زيد عندك) فقد قرَبته منه » فلا معنى للتصغير فيه . وكذلك (بين) 
و(وسط) مما يقتضي التقريب . 

ومنه (غير) لا يقبل معناه التحقير ؛ بخلاف (مثل) فإن الممائلة تقل 
وتكثر بخلاف / (غير) » فإنه ليس فْ كون شيء ما غير شيء آخر 
منتى .يكون انق .هن معت ار تقول هذا ]كدر غائلة لمذا مين 
)1١(‏ الكتاب 44١ - 48٠/8‏ » ونصه : رولا تحقر (عند) كما تحقر (قبل) و(بعد) 

ونحوهما ؛ لأنك إذا قلت : عند فقد قللت ما بينهما » وليس يراد من التقليل أقل 
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غبره وأقلٌ ولا تقول : هذا أكثرٌ مغايرة لذا'» قال السيرائي : «ويعيي 
بالمغايرة كونه ليس به , » وأيضاً فإنه ك(سوى) في المعنى » و(سوى) 

وكذلك (حَسْبُكَ) لا يُحَفَرُ ؛ لأنه في معنى (كفاك). و(كفاك) 
فِعلٌ لا يصح تحقيره » فكذا ما في معناه » ومن هذا النحو اسم الفاعل 
الذي بمعنى الحال أو الاستقبال النائب مناب الفعل » فإنه لا يُحَقَرُ ؛ 
لأنه بمنزلة الفعل » فلا يجوز: (ضُوِيربُ زيدا) » فإن كان بمعنى الماضي 
حاز ؛ لأنه اب افن الأنعاء: ليس وى النعاة. 

ومن ذلك الأسماء المخقصة بالنفي كأحد وعريب » وكتيع ودبي 
وطُوريّ” ونحوها ؛ لأن معناها التعميم في النفي » والتصغير يناقص 
اديت 

ومن ذلك أيضاً جموع الكثرة. قال ابن عصفور: ,لأنه لا فائدةً ف 
تصغيرها » ألا ترى أن دَراهِمَ تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا 
يتناهى كثرة » فإن صغرتها فإنك تقصد تقليلها » وليس ذلك مما 
يعطي ذلك ؛ لأن كل عدد يقل ويكبْرٌ بالإضافة إلى غيره » بخلاف 


)١(‏ في (س): كذا. 

0( ف الصحاح (كتع) : و يقال: ما بالدار كتيع » أي : أحد ء. حكاه يعقوب » 
وسمعته أيضاً من أعراب بن تيم ». فيه أيضا وذبب) :+ وويقال «انا بالدار دبي 
ودب » أي : أحدٌ . قال الكسائي : هو من دَيِبَتْ » أي : ليس فيها مّن يدب » 
وكذلك ما بها دُعُوي ودُوري وطوري » لا يتكلم بها إلا في الجحد» . 
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جموع القلة ؛ لأنها تقع على العشرة فما دونها » فإذا قلّلْتَ عُلم أن 
الغلا لاعن الشدرة ).ولا وصور للك ل جرع الكترة: 

والثاني : أن يكرن ذلك من جهة أمر خارج عن معقولية المعنى؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما امتنع تحقيره شرعاً كأسماء الله وأسماء الأنبياء وكتب 
الله تعالى » وغير ذلك ما هو معظّمٌ شرعاً ء ولذلك لما أراد سيبويه 
تصغير (النبيء) قصد عند ذلك ما يَقبّلُ التصغير فقال : ركان مُسيلِمَة 
نو » » و (وكان مُسيلِمَة بوه في سو ,م ”' وذلك ظاهر . 

والثاني العامة العفاة اموي ع لقره فت 
كالأسماء” الأعلام وما أشبهها في أسماء الأوقات » وذلك كالسبت 
والأحد وامحرّم » وما أشبه ذلك , والمشبه للأعلام (أمس) و(أول من 
أمس) و (غد) و(بعد غد) و(البارحة) ونحو ذلك » استغنوا عن 
تصغيرها بتصغير الأيام والشهور . قال ابن الضائع : ظاهر كلام 
سيبويه فيما زعم أنه لا يحقر السماعٌ ؛ لأنه قال : «فعلامات ما ذكرنا 
من الدهر لا يُحَرٌ » إنما يُحَقَرُ الاسم غير العلم, 


. 45/7 مايين القرسين ساقط من (س) ء وانظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في (س) كأسماء الأعلام . وانظر كلام سيبويه عما لا يحقر في الكتاب 478/9 
4١‏ . 

م الكتاب 48١0/8‏ . 
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قال ابن الضائع : يعن / أنهم استغنوا عن تحقير العلم بتحقير [45]] 
الاسم الذي يقع عليه وعلى غيره وذلك يوم الجمعة » وشهر المحرم ‏ 
قال : وكأن هذه الأسماء لما كانت أعلاماً لأيام تتكرر صارت شبيهة 
بالمضمرات وأسماء الإشارة ؛ لأنها تقع على كل من هو بتلك الصفة » 
فقل تمكنها لذلك » فاستغنوا عن تصغيرها بتصغير الاسم النكرة 
المضاف إليها . 

وأما (أمس) و(غد) فأقوى في ذلك ؛ لأن تعريفها بالإشارة . 
وهذا التعليل الذي علل به امتناع تصغيرها والانصراف إلى الاستغناء 
بتصغير غيرها من اليوم والشهر ونحوه يعطي أن المانع في هذا النوع هو 
المانع في النوع الأول من عدم قبول هذه الأسماء للتصغير » لكن لما 
كان ذلك فيها ليس ف قوته في (مَن) و(متى) ونحو ذلك عدل سيبويه 
وغيره إلى الوقوف مع السماع » وادعاء الاستغناء » فهو قسم قائم 
برأسه . 

والثالث : أن يكون الاسم المراد تصغيره لا يتأتى ذلك ف لفظه 
كما كان متأتياً في أمئلة الناظم ونحوها كالمركب تركيب إسناد » 
واللازم للحكاية » فإنه ليست له صيغة ثلاثي ولا غيره » فلا يصح أن 


)00( في (س) : لادعاء الاستغناء . والصواب ما في الأصل » وقد قال سيبويه عن أمس 
وغد : «واستغنوا عن تصغيرها بالذي هو أشد تمكنا وهو اليوم والليلة والساعة 6 
الخ . الكتاب 480/4 . 
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يُصغر » وكذلك الاسم المصغر لا يصح تصغيره ثانية » وإن قلت : إنه 
يصغر بعدما تزال بنية التصغير الأول » فهو تصغيرٌ ما ليس .كصغر 
تقديراء فقد حصل هذا القيد الذي أعطاه تمثيل الناظم من كون الاسم 
قابلا للتصغير فوائد كثيرة حداً . وقوله : 


(احعل) ههنا يتعدى ” إلى اثنين .معنى التصيير : أوطما (الثلاثي) » 
والثاني هو (فعيل) المقدم ؛ أي : صير الاسم الثلاثي فعيلاً . 

رقرنية وت ذاعم قسيم ان إذا إرذك تمتشيرط: كتواته 
تعالى: « إِذَا قمَمْ إلى الصّلآةٍ 4" » وقوله” : فإ فَإِذًا قَرَأتَ القَرآنَ 
فَاستَعذ با لله 4" . 

وقوله : (فعيعلٌ مع فعيعيل ...) أي هاتان الصيغتان ثابتتان لما 
فاق: بريد لكا فاق اككلاتن :معد ف النعون ومو الميسيون الال لير 
الثلاثي . 


. في (ص) : الثلاثي إذا‎ )١( 

(9) ف (ز) و(س) : هنا ما يتعدى . 
(0) الآية : 5 من سورة المائدة . 
(4) في (س) : وقوله تعالى . 

(5) الآية : 94 من سورة النحل . 
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الجعل أيضاً هنا.بمعنى التصيير » وهو مصدر مقدر بأن والفعل 
أضيف إلى أحد مفعوليه وهو الأول » و(دّريهما) هو الثاني . ثم على 
الناظم هنا سؤلان : 

أحدهما : أن أبنية التصغير بحسب الاستقراء غير منحصرة في 
هذه الأبنية الثلاثة وما كان على شاكلتها » بل هي أكثر من هذا 
بحيث لا يتأنى فيها دعوى / الرد إلى هذه الثلاثة ؛ وذلك أنك تصغر 401 
على (فعَيْلَّى) نحو : حيَيْلَى » وعلى (فعَيْلام نحو : حُمَيراء » وعلى 
(فعيلان) (وفعيلين) نحو : سُكيران وسُرَيجين » وعلى (أفِيعَال) نحو : 
أجيمال » وعلى (فعَيعِلان) نحو : رُعَيفِران » وعلى (فعيعِلام) نحو : 
خنيفساء » وعلى (فعيلون) و(فعيلات) ورفعَيعِلرن) و(فعيعلات) نحو : 
يدون وجُعيفرون ومُنيدات ورُيئبات» وكثير من ذلك جدأء فكيف 
يتأتى ههنا الرد إلى" أحد الثلاثة؟ 

وإن سُلّم ني الجميع لم يُسلّم في (أّيعال)» ولذلك قال السيراق: 
ولو ضّم سيبويه إلى ثلاثة أمثلة التصغير رابعا وهو (أقيعال) َعَم 
التصغين, . يعن أنه قد كان يمكن الاعتذار فيما عداه » وأما فيه فبعيد 
الاعتذار عنه . 


والثاني : أنه أطلق القول في جعله البناءين الأخيرين لما فاق 
)١(‏ في (ص) : على . 


579 د 


الثلاثي» فيقتضي أنهما معا يصحان لكل رباعي » ولكل حماسي » 
ولكل ما فرض مما عدا الثلائي » فيصح مثلاً في جعفر عيفر وحُعَيفِير 
ليحصل فُعَيعِل وفعَيعيل» وكذلك ف (يُهلول) يصح أن يقال : بهيلل 
على فعَيعل » ويُمَيليل على فعيعيل » وذلك كله غير مستقيم؛ فكلامه 
فيه إجمال كما ترى . 

والجواب عن الأول: أن هذه الأبنية الثلاثئة هي أصول التصغير 
كما ذكر » وما حرج عن ذلك في اللفظ فإنما حرج لسبب طارئ 
أوحب خروجه ء مع أن الأصل فيه أحدٌ هذه الثلاثة » فمن ذلك أن 
ما فيه تاء التأنيث المصغر" ما قبلها » وذلك لأنها عندهم ليست زيادة 
في الاسم قد بّنٍ عليها » والدليل على ذلك أنها تحيء ثامنة نحو : 
اشهيبابة » واحْرنجّامة "» وليس في الكلام اسمٌ على أكثر من سبعة 
أحرف » وأيضا فإنه لا يُحذف في التصغير لإقامة بنائه حرف أصلي 
وني الكلمة حرف زائد » وهم يقرلون : (سُفيرجّة) فيحذفون اللام 
والتاء باقية ؛ لأنها عندهم ليست من الكلمة تر ونحره لا 
يخرج عدن فغيل.4 لأ مال التصغير ما قبل العاء »:وكدذتك الف 
التأنيث الممدودة حكموا لها بهذا الحكم فصغروا ما قبلها ء فقالوا : 


(1) في (س) : وكذا يصح أن يقال : بُهلول على فعيعل . 
(0) خير(أت). 


(9) في (ز) : احرنجماه » وهو خطأ . 
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(خنيفساء) فهذا راحم إلى فُعيعِل كفعَيعِلَة بالتاء » وكذلك ما أحري 
مجرى هذه الألف مما في آخره الألف والنون الزائدتان نحو : سكران 
وعثمان على ما يتبين في موضعه حيث يتعرض / له الناظم . 

رأمًا (فعيلًى) فراحع أيضاً إلى (فَيعِل) » لكن لم يكميروا ما بعد 
ياء التصغير لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

(ركذلك (أفَيعال) هو راحع إلى (فعبل) لكنه لم يُكسر لعلةٍ 
تذكر بعد إن شاء الله فليس قول السيرافي فيها بموافق” لمذاهب 
النحويين . 

وأما مالحقته علامتا الجمع المذكر أو المونث فمن ذلك القبيل 
أيضاً ؛ إذ الكلمة لم تبن عليهما وإنما المصغّر هو الصدر ء والصدر لا 
يكون إلا على [أحد] " الثلاثة على ما يذكره الناظم ف ذلك كله ء 
نهدا كل ةامر : 

والجواب عن الثاني: أن البيت الذي يلي هذا فيه يتبين أن موضع 
(فعيعِل) ليس هو موضع (فعَيعِيل) » وإفا ذكر هنا حكماً جُملياً لا 
يتبين منه حكمٌ مستوفى » لأنه كالمقدمة لما يأتي تفصيله في الباب ‏ 
فلا اعتراض عليه . 


. ما بين القوسين ساقط من (س)‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(ز) : موافق » والتصحيح من (س)‎ 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )( 


ه/ا3” - 


افتضة 


وما به لمتَهَى الجمع وُصِلْ به إلى أمثلة التصغير صل 

هذه قاعدةٌ شاملة مختصرة تحتها تفصيل كثير ل يبينه لذكره له في 
باب التكسير . 

وبناؤه حكم التصغير على حكم التكسير موافق لما فعل سيبويه ؛ 
إذ كانت عادته أن يبن أحكامه على أحكام التكسير فيقول : يصغر 
هذا على كذا" ؛ لأنه كُسسّرَ على كذا ء ولا يعكس الحكم فيجعلٌ 
التصغير أصلاً للتكسير » وكأن الناظم لما رأى هذا قدّم باب التكسير 
أوَلاً ثم عطف عليه باب التصغير » وأحال في أحكامه على باب 
التكسير تنبيهاً على أن التكسير هر الأصل . 

وقذاقال ابق تق «سأل مر يغلي ورنمه الل تعال) عن رد 
سيبويه كثيراً من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحمله إياها 
عليهاء ألا تراه قال : تقول : سَرَيجِين ؛ لقولك: سَرَاجين » ولا تقول: 
عُتِيمِين؛ لأنك لا تقول : عَثامِين » ونحو ذلك قال . 

فقال : إنما حمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان 
التكسير بعيداً عن رتبة الآحاد » فاعتدٌ ما يعرض فيه لاعتداده بمعناه ع 


والمْحّر هو المكبر » والتحقير فيه جار مُجرى الصفة » فكأنه ل يحدّث 
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بالتحقير أمرّ يُحمل عليه غيره »كما حدث بالتكسير حكم يحمل 


عليه الأفراد 
هذا ما نقله » وإنما يشير إلى أن ما عرض ف الجمع أصلّ فيهء 
والجمع مستقلٌ بنفسه ؛ لتكسير بناء الأفراد » فكلّ حكم لحقه من 
حي موسيم سك برست إليدء والفره كان يعاس ليه : 
بخلاف / التحقير » فإن العرب حافظت فيه على أحكام المفرد ؛ ألا 
تراهم يحقرون ما حُذف منه حرف على حاله إذا قامت يما بقي ' منه 
بنيّة التصغير » ويقولون” في قائم : قويكم” بالهمز اعتداداً بحكم المفرد» 
دكا قشت ل يكن إوانت لز كرت لردَدت” ما حذفت ولا 
بد ولرددت” همزة (قائم) إلى أصلها قلت > ذره ركوَاة اعتدادا ببنية 
التكسين افلم كاق الآمر على هذا 'جملترا التكسير أضبلا «وجتعليوا 
التحقير فرعا . وهذا التفاثٌ حسسٌ . 
ومعنى كلام الناظم: أن ما يتوصل به إلى إقامة بنية الجمع المتناهي 
من ذف" أصلي وزائق وانخدء أو اثنين + أو أكثر من ذلك + فنإناك 
(1) الخصائص 1758/9- 7359 . 
(1) في الأصل : بنى » وفي (ز) : يفي ١‏ والتصحيح من (س) . 
(6) في الأصل : فيقولون » وما أثبته من (ز) و(س) . 
(4) في (س) : قبي » وهو تحريف . 
() في (ص) : لوحدت . 


(7) في الأصل و(ز) : ولو رددت » وهو تحريف وما أثبته من (س) . 
290 في (ز): من حرفاء وهو تحريف . 


/ا/ا؟ - 


[(4؛ ؟] 


بذلك تصل إلى إقامة أبنية التصغير باتفاق أو باختلاف ؛ فإن الكلام 
في الموضعين واحد ؛ ولذلك ذكرت في الباب قبل هذا من مسائل 
التصغير أشياء لكون أحدهما على حكم الآخر » لا يختلف عنه » فكل 
ما مر هنالك فانقله إلى هنا حسبما ينبه عليه . 

وإنما قال : (لنتهى الجمع) ليخص بذلك الجمع المتناهي » وصيغة 
(فعالل) وشبهه تسمى صيغة منتهى الجموع » وهو معنى كلامه . 
فكأنه يقرل : ما يرصل به إلى الجمع على (فعالل) وشبهه فبمثل ذلك 
موضل إل ية«السه و و3 للف لان" به لصفت على تيمل أو 
(فِيعيل) رباعيّة » فلا بد أن يرَدّ ما زاد على الأربعة إلى الأربعة , 
فتقول في الخماسي الأصول : (سُفيرج) في سفرحل » و (قُذَيهِم) ف 

وما ذكر في التكسير من حذف ما قبل الآخمر إذا كان مضاهياً 
للزائد في حقيقة أو صيغة فهو ههنا كذلك » فتقولٌ ‏ إن شعت - 


3 شان 
قذيعل , وفريزق . 


... في (سع: وذلك أن‎ )١( 

00( مدعل : القصير الضحم من الإبل . 

(5) الميم في (قذعمل) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف الزائد في لفظه لكونه من 
حروف (هناء وتسليم)؛ والدال في (فرزدق) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف 
الزائد في مخرحه ؛ لأن الدال من مخرج التاء . 
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وتخلاقت الكوفييق أن وان إبقاء درق اناس جنار هنا » 
وكذلك خلاف من خالف فأجاز حذف ما كان ثالشا" » وغير ذلك 
مما تقدم الخلاف فيه . 

وكذلك تقول فيما فيه من الخماسى زوائد: إن كانت زيادة 

.- 0 2 5 5 عو © 0 5 2 ) 
واحدة حذفتها نحو: (عَذيفِر) في عَذَافِرٍ » و (فدّيكس) في فدوؤكس 
وإن كانت زيادتان” نظ رت إلى التزجيح » فتقول ف عَمَنقَل": 

0 ي ‏ ا 5697 وام 2 
(عقيقّل) » وف عفنجج : (عفيجج) ؛ وعلى هذه السبيل في 
الكتاشي وساف 


ُ 
4 


وعلى هذا إذا احتيج إلى حذف أحد الزائدين نظرت ف أوجحه 


1 أحاز الأخفش والكوفيون تصغير (سفرحل) على سُفَيرحَل » بإبقاء الحرف الخامس 
وهو اللام مع بقاء فتح الجيم . (شرح الرضي للشافية )٠١9/١‏ . 

(؟) أحاز الأخفش والكوفيون حذف الحرف الثالث فيقولون في (فرزدق) : فرادق » 
بحذف الزاي. 

(*) العذافر : الجمل الصلب العظيم الشديد . 

(4) الفدوكس : الأسد , والرحل الشديد . 

(5) في (س) : زيادتين . (على أن كان ناقصة » أما ما هنا فعلى تمامها) . 

(7) العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل . 

00 العَفنحّج : الضخم الأحمق . 

(4) ف (ز) : هذا السبيل . 


5/94 


الترجيح المتقدمة" في التكسير ؟ فرحَّحْتَ » ثم حذفت المرحوح 
وأثبت الراحح : 

| فوَجّح بالتقدم » فتقول في (النده) و(يلنده)”: ليد ريلد ؛ 5:11 
لأنك تقول : ألاد ويّلاد . 

وبالدلالة على المعنى فتقول : مُطيلق في (منطلق) ؛ لأنك تقول : 
مَطالق . وبكون الإثبات يؤدي إلى مشال غير موحود » أو إلى كسر 
بي التصغير ك(مُديع) في (مستدع)” » وامتناع (سّديع) و(مُسسياوع)؛ 
لأنك تقول : مّدَاعٍ » ولا تقول : سّداع » ولا مُسَاتدع . 

وبكونه لا يغ حذفه عن حذف غيره » فتقول في (حَيُرَبر) ": 
حزيبين » كما تقول : حزابين . 

وهذه الأربعة هي الي ذكر الناظم هنالك من المرححات » وهو 
الذي أشار إليه » وفيه أيضاً الإحالة على القيد المعتبر في هذا الحذف»: 
وهو ألا يكون الزائد حرف لين زائداً قبل الآخر » فإن كان كذلك لم 
تحذفه » بل تثبته ؛ لأنه يوصل به إلى أبنية التصغير كما يوصل به إلى 


. 9ف (س) للتفرقة . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) الألندد واليلندده : الشديد الخصومة » وتصغيرها على ما ذكر مذهب سيبويه ‏ 
والمبرد يقول : أليدد بالفك . شرح الشافية 5914/١‏ . 

(0) في الأصل و(ز) : (مستودع) » وما أثبته من (س) وهو الصواب . 

(5) الحيزبون : العجوز . 
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بنية التكسير » فكما تقول : (فعاليل) كذلك تقول: (فعَيعيل) وهذا 
هو الموضع الذي يتعين فيه (فعَيعيل) بالياء » وما عدا ذلك فَلفْعَيعِل 
فإذا قد زال الإجمال في قوله” أُوَلاٌ : 
فُعَمِعِلُ مع فُعيعِيل لما فاق .. 0 
فإن قلت : إن هذا الحكم لا يُوخذ من هنا ؛ (لأنه)” إنما قال : 
وما به لمنتهى الجمع ول 2 ... ... ... ... ...الخ 
يع أن البنية إن كانت لا تقوم بالمراد تصغيره لكثرة حروفه 
فاحذف منه » وهذا” الذي قلتُ ليس من أحكام الحذف » بل من 
أحكام الإثبات » فلم يدحل تحت مراده . 
فالجواب : أن مراده أعمَ من هذا ؛ لأنه قد بين في الباب قبل هذا 
ما يحذف منه ومالا ؛ إذ بين أن زائد ما عدا الرباعي يحدَفُ » لكن إذا 
م يكن ليناً بعده” الحرف الآخر (فإنك لا تحذفه » بل)” تتركه يحاله» 
لكن تكميرٌ ما قبله فينقلب ياء » فإنه على هذا الوصف ييُتوصل إلى 
إقامة بنية التكسير » فكذلك" تقول هناء وعليه أحال , أن , زائد ما 
() في (ص): قولك. 
(5) ساقط من (س) . 
(9) في الأصل : وهو الذي قلت . 
(54) في (ز) : بعد الحرف . 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ص) . 
(5) في(س): فكذا. 
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عدا الرباعي يحذف إن لم يكن ليناً بعده الحرف الآخبر فإنه يترك على 
جلها ترك ق'التكمورع »«رقدين هذا الباب أن (مقيعل) يكنة 
فيه ما بعد ياء التصغير » فلا بد أن ينقلب حرف اللين ياءٌ إن لم يكن 
كذلك. 

وفيه أيضًا أن حرف اللين قبل الآخر يعتبر فيه من الأوصاف ما 
اعتبر في التكسير من كونه زائداً » لا أصلاً » ولا منقلباً عنه » وكونه 
حرف لين لا حرف مده فتقول : / ف (كنَهُوَر) " و(ؤِلُوْب)” 0.1 
ر(غْليق) : كتيْهير » وقليليب » وعَلَيلِيق » وأنه لا يعتبر اللين المدغم 
إدغاماً أصلياً ٠‏ بل يثبته » فتقول : (عُطيُيد) ” و(مُييْيخ)"” على مذهبه” 
وهوراي :ارد كما تقدم””, 

هذا كله محالٌ عليه بهذا القول من الناظم”: إلا أن في عبارته 


. الكَنهْوّر : السحاب المتراكم‎ )١( 

(5) القلوب : الذئب في لغة أهل اليمن . 

() العُلّيق : نباتُ يتعلق بالشجر ويلتوي عليه . 

(4) تصغير عَطَرّد وهو الشديد الشاق من كل شيء . 

(ه) تصغير مَبْيْخْ وهو الغلام (بلغة حمير) . وامْييّخْ ‏ أيضاً - الرحل الأحمق . 

() ف (ز) و(س) : علىمذهبه لا غير . 

400 أما سيبويه فيقول : عطيّد (بحذف الواو الأولى » ثم قلب الواو الثانية وإدغامها في 
ياء التصغير » ويجوز أيضاً عطيّيد) . انظر الكتاب 479/8 47١‏ » وشرح 
الرضي على الشافية 7517/١‏ » والارتشاف ١797/١‏ . 

(8) ف (س) : فهذا كقول ابن الناظم » وهو تحريف . 
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بعض إشكال من حهة قوله : 
به إلى أمثلة التصغير صل 

فجمّمٌ الأمثلة » فيظهر أنه أراد جميع الأمثلة : فُعَيلاً ومَْيعِلاً 
رفميعِيلاً » فإذا كان كذلك فهم منه أن الحذف قد يجوز ل ا 
بناء (فعيل) » وهذا غير صحيح ؛ لأن كل ما يتأتى فيه فيل أر 
00000 مثال فعّيل ؛ لأنه 
حذف من غير فائدة » كما أنهم لم يحذفوا من نحو (قندِيلٍ) اليا 
ليتوصلوا به إلى فُعَيِل » بل تركوها ء وأنوا بها على مُعَييل » فهذا 
الجمع للأمثلة من الناظم غير سديد . 
والجواب : أن هذا كلّه إحالة على ما تقدم » وهو قد قال هنالك : 

وزائد العادي الرباعي احلوفه ... 

فاقتضّى أن زائد الرباعي لا يمحذف أصلاً » وذلك ابت هناء 
ورجوع الرباعي إلى فعيل لا يكون إلا بحذف زائده حتى , طعي لديا 
فقد حصل أن (فعيلاً) لا حظ له فيما عدا اق لمث ره ورين 
بيت اي كلام آنه أطلق لفلا الإأمثلة - - وهو جمع على اثنين منها 
وَهَما مادا (نتياة وقد اوه فق القترآن: « فإن كان لَهُ 
إخوة 4 المراد عند العلماء أَحَرَانَ”؛ فسامح الناظم نفسّه في مثل 
هذا؛ لأن المراد حاصلٌ . 


. من سورة النساء‎ ١١ : الآية‎ )١( 
. ١798 - ١/5/9 (؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
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و(به) في الشطر الأول » و(لنتهى) متعلقان ب(وْصل) . 
و(به) في الثاني» و(إلى) متعلقان ب (صل) أي : صل إلى أمثئلة 
التصغير يما صل به إلى منتهى الجمع » و(ما) بمعنى (الذي) واقعة 
على الحذف المقيّد في باب التكسير . 
عام اع 
ثم أذ يذكر حكم التعريض مما حذف فقال : 
وجائرٌ تعويض يا قبل الطَرَفْ إن كان بعضُ الاسم فيهما انَحَذَفْ 
هذه تتم لحكم ما ذكر في التصغير والتكسير » فالضمير في 
(فيهما) عائدٌ إلى التصغير والتكسير المذكورين في قوله : 
وما به لمنتهى الجمع وصيل 
إلى آخره . و(يا) مقصورٌ من ياء » وهو حذف في الحقيقة نادر 
ف الكلام » وإنما حُكي منه: (شربت ما" يا هذا , وعادة الناظم 
ارتكاب هذا الشذوذ بعينه في مواضع كثيرة : منها ما تقدم , ومنها ما 
اي 
ويعين أن الاسم المصغر أو المكسّر إن كان قد حُذف منه شيء 
حرفٌ واحد فأكثر » زائداً كان المحذوف / أو أصلياً- وهو مقتضى 
إطلاقه - فإنه يجورُ أن تعرّض من ذلك المحذوف ياءً قبل الطرف » 


. في الأصل: (ماء) وهو تحريف‎ )1١( 
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أي: قبل آخحر الاسم » ويجوز ألا تعرّض » فأنت مخيّرٌ في ذلك » 
ولذلك قال : (وحائرٌ 0 يقل : ولازم ؛ لأن العرب أتت به 
على الحواز لا على اللزوم » فتقول ف (فرزدق) : : فيد 0007 
وني (حَحَشَل) : حُحَيفِل وحُحيفِِل» وف (سَرّندَى)": 
وسرنيد » وفي (خفيدد) : فيارد وخفياديد» وفي فرفر" 
عُضَيرف وعُضَيرِيف » وما أشبه ذلك , ومنه قول يزيد الغواني”” 
وها زال تاج الملك فينا وتاجُهُم فلاس فوق اهام من سَعَف النُخل”” 
وإئما أتى بالياء حبرا لا حذف , كأنه عرض منه لكن على وجه 
لا يخل ببنية واحاوٍ من التصغير والتكسير . بل بحيث يمكن بقاء البنية 
مع وجود العوض » ولا يمكن مع بقاء المعورض منه ؛ وليس ذلك إلا 


. في الأصل و(ز) : يجوزء وما أثبته من (س) وهو الصواب‎ )١( 

(5) ساقط من (س). 

(6) الجحنفل : الغليظ . 

)0 السّرندى : الجريء » وقيل : الشديد . 

9 الخفيدد : السريع » وقيل : الظليم الخفيف . 

(57) عضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة » وقيل : هو ذكر العظاء . 

0 في الأصل و(ز) : القرابى . وهو تحريف . 

(4) هذا بيت من الطويل والشاهد فيه قوله : (قلاسي) فإنه جمع قلنسوة » وقد حذف 
النون من الجمع وعوض عنها الياء » وأدغمها في الياء المنقلبة عن الواوء ولو لم 
يعوض لقال : قلاس . انظر سر الصناعة : 7 
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في المدة قبل الآحر ء ولذلك أبقوا الحرف الزائد إذا كان في ذلك 
الموضع » إذا كان حرف لين ولم يحذفوه وإن كان خايسا :وله توغ 
بنية تصغير أو تكسير بخمسة أحرف ء لأن (فعالل)” و(فعييل) 
وشبههما لا يخل بها بقاء ذلك الحرف . 

وف قوله : (فيهما) فائدةٌ حسنة » وذلك أنه متعلق ب(انمحذف) » 
أي: إن كان عدف يتش لاس ؤنين”التصقير او التكايدي + تخررا 
من أن يكون محذوفاً قبل ذلكء ثم يأتي التصغير أو التكسير بعد 
استقرار الحذف » فإن العرب” لا تعرض في هذا الموضع » وذلك أنك 
لو سميت بسّفرَج المحذوف من (ِسَفرْحَل) لقلت في التكسير: سفارجٌ » 
وف التصغير : سيرج لا غير ء ولا يجوز أن تقول : سَفاريج » ولا 
سُمَيريج إلا على من قال ضرورة : 

ْ في الُراهيم تنقادُ الصياريفي” 


. في ر(ز) : فعاعل‎ )1١( 

(؟) ‏ ف الأصل : بأن العرب . 

زه هذا عجز بيت من البسيط للفرزدق في وصف ناقته بالسرعة » وصدره : 

تنفي يداها الحصى في كل هاحرة 

والشاهد فيه زيادة الياء في (الدراهيم) و(الصياريف) للضرورة . والبيت في الكتاب 
٠/١‏ والكامل : ١57‏ ء والمقتضب 558/5 ء والمحتسب 259/١‏ 708» 
» والمتصائص 7١0/5‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/5‏ » والخزانة 
هه وغيرها من كتب النحو . 
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وعلى هذا تقول في تحقير” (مينين) في لغة من أعربه في النون 
على تقدير أن أصله (فِعْلِين) وأنه محذوف : (سُتَيّنَ) لا غير ؛ ولا 
تقول : (سُنئِين) إلا على قول من يرد المحذوف في التصغير”, لا أن 
الياء عوض ثما حذف . 

وقد زعم ابنُ خروف أنه يجوز أن تقول : (سُتيّين) بالياء على 
أنها عرض » لا على رد المحذوف كما يقال : سفيريج . 

قال ابن الضّائع : وهذا عندي خطأ ؛ لأن هذه الياء إنما تعوض 
من المحذوف بسبب التصغير » أمّا إذا كان الاسم محذوفا قبل التصغير 
فلا ينبغي أن تكون عوضاً ما حذف في غير التصغير » قال: ثم إن / 
هذه الزيادة للعرض إما ينبغي أن تقاس حيث تغبت » وماقال هذا 
القائل وهو أن يعوض ف التصغير مما حذف قبل التصغير ل يثبت » فلا 
ينبغي أن يقال به أصلاً . ظ 

رعلى هذا يجري القول في تكسير (مينين) هذا . 

فما تحرز به الناظم من قوله : (فيهما انحدّف) حسنٌ من التحرز 
جدا ؛ إلا أن فيه نظراً من جهة أخرى » وذلك أنه أطلق القول يجواز 


. في الأصل (في التكسير تحقير سنين) » وما أثبته من (ز) و(س)‎ )١( 
85/١ والارتشاف‎ »435  4940/* (؟) وهو يونس. انظر في هذه المسألة الكتاب‎ 
. ١75/4 والأشموني‎ 
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إلحاق الياء عوضاً قبل الآخر » وليس على إطلاقه ؛ لأن ما حذف منه 
لأحل إقامة بنية التصغير على وحهين : 

أحدهما : ما يصح فيه ذلك وهو جميع ما تقدم من الأمثلة . 

والثاني : ما لا يصح ذلك فيه كالذي آحره ألف التأنيث مثل 
(حُبارى) إذا حذفت ألفه فإنك تقول: حبَيرَى كما ذكره بعد ولا 
سبيل إلى تعويض الياء قبل الألف ؛ لأن الألف تَطْلْبُْ أن يُفتَحَ ما 
قبلها » والياء ساكنة أبدا » فلا يصح أن تقع قبلهاء فالتزموا ترك 
التوويضن العليه رتاتي:. 

وكذلك ما كان نحو : (حلولاء)" على مذهب سيبويه حيث 
ولام" تحذف الألف » فتقول : جليلاء » فلا يصح أن تعوض الياء قبل 
همزة التأنيث ؛ لأن همزة التأنيث كألف التأنيث . 

ومن الحذف الذي لا تعرض منه حذف الزوائد في تصغير 
الترخيم؛ لأن الغرض بتصغير التزخيم الاقتصار على الأصول وحذف 
الزوائد كلهاء والتعريض ينافي ذلك. فهذه أشياء تقتضي قاعدته فيها 
حلاف حكمها .“ 

والجواب : أن التعريض لما كان فيما آخره ألف التأنيث أو همزته 


. حلولاء : ناحية من سواد العراق‎ )1١( 
. 477/9 زيادة يتطلبها السايق .. وانظر الكتاب‎ )٠( 
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لا يتأتى نطقاً اتكل على ذلك فيه فلم يحتج إلى النص عليه ؛ لأن 
لألف التأنيث في عدم قلبها حكماً تحتص به سيأتي ذكره ؛ وهمزة 
التأنيث معدودة في المنفصل » وأيضاً فليس مذهبه في (حَلُولاء) ونحره 
إلا مذهب اللمبرد” على ما يظهر من كلامه بعد » فلا اعتراض به . 

وأما تصغيرٌ التزخيم فليس الحذف فيه لأحل إقامة بنية التصغير 
فيعرض منه » وإنما هذا الحكم فيما حذف لإقامتهاء لا فيما حذف 
مطلقاً » ألا ترى أن (عطاءٌ) و (سماءً) على مذهب سيبويه لم يعوّض 
فيها من الذوق حين قلت + عطي وميه ؛ إذ لم يكن اللرذف فيه 
إلا من أحل اجتماع الياءات . فكلامه صحيح . 

ومفهوم كلام الناظم أنه إذا لم يحذف من الاسم شيء في البابين 
فلا يلحق حرف اللين » وهذا ظاهر ؛ لأنه / إفا يؤتى [به]” جيرا 1 
وعوضاً » وليس ثم ما يجبر ولا ما يعوض منه . وهذا الذي قرر هنا 
هو مذهب أهل البصرة . 

وقد ذكر في التسهيل” في التكسير منه أنه يجوز أن يماثل مفاعِيلَ 


6 منهب المبرد عدم حذف الواو ؛ لآن ألف التأنيث الممدودة كتاء التأنيث في نية 
الانفصال » فيقول : حُلَيْلاء » بقلب الواو ياء وإدغامها في ياء التصغير . 

(؟) زيادة يتطلبها السياق . 

(0) التسهيل : 5/8 . 
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وشبهه لمفاعل وشبهه مطلقاً فتحذف الياء ما يستحق أن تثبت فيهء 
وأذ عات ماغل للفاعين فقزاة:قيه الا لقي عوظن إلا الؤاتن.. ننه 
لا يحوز فيه فواعيلٌ إلا أن يشدٌ ذلك » فيجوز عنده أن تقول ف 
قنديل: قنادِلُ » وفي هلول : بِهالِلُ » وني انطلاق : نطالق ونحو ذلك» 
وسواء كان على فواعل أو غير ذلك . 

ويجوز أيضاً أن تقول في جعفر : جعافير » وفي درهم : دراهيم 
إلا في فواعل” فإنك لا تقول في هالكة : هواليك » ولا في سابغة : 
سوابيغ إلا أن يشِذّ . نحو ما أنشده الفراء” : 

عليها أسودٌ ضاريات لَبُوسُهم سوابيغ بيض لا تخرقها النبل 

وقال الأخطل " : 


وإن تركبوا إحدى الدواهي تركب 


. في الأصل : في فواعيل . وما أثبته من (س)‎ )١( 

(5) هذا بيت من الطويل لزهير بن أبي سُلمى . والشاهد فيه زيادة الباء في (فواعل) 
وهو ف ديوانه : ٠١‏ ء والهمع 1487/7ء والأشمرني ١١١/4‏ . 

() هذا عجز بيت من الطويل » وصدره : 

فإن ترعوا تربع فوارس مُعرض 

والشاهد قوله : (... الدواهي) حيث زاد الياء في فواعل » وهذا شاذ . ويروى 
البيت (إحدى الغراية) ولا شاهد في البيت حيئئذ . انظر شرح ديوان الأعطل : 
"157 . 
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وأما ما كان من نحو ما أنشده سيبويه : 
وكحّل العينين بالعواور”" 
بحذف الياء » وواحده (ِغُوَّار) » وكذلك ما أنشده من قوله : 
والبَكَرَات الفسّج العَطامِست”" 
يريد (العطاميس) » ومنه أيضا : 
جمع (يحموم) » وقول أبي طالب : 


ترى الوذعَ فيها والرّخام وزيئة بأعناقها معقودةً كالعشاكل " 


(00 


(0 


ف 
05( 


هذا بيت من مشطور الرحز ينسب ندل بن المثنى الطهوي » وقبله : 

جنى عظامي وأراه ثاغري 
وهو في الكتاب 0/4.لا” . 
من الرحز , وقبله : 

قد قربت ساداتها الروائسا 
أنشده سيبويه في الكتاب 45/7 4 » وهو لذي الرمة » وخرحه هارون في هامش 
الكتاب . ٠‏ 
في الكتاب 489/4 », وتخريجه هناك . 
في اللسان (عتكل) : 

يرى الودع فيها والرجائز زيئة 

والرحائز : مراكب أصغر من الحوادج » وهي للنساء » واحدها الرّحازة . انظر 
اللسان (رحز) » ولعل الرعام في البيت تحريف الرحائز . 
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يريد (العثاكيل) » وقول عبيد الله بن الحر : 
وبُدَلْتَ بَغْد الرُغفَران وَطِيْبه 
صّدا الدرْع مِنْ مُستَحْكِمَات المسَاور”” 

يريد (المسامير) فجائز عنده ف الكلام » وكذلك ما أنشده 

سيبويه من قول الفرزدق : 
تنفِي يَدَاهَا الحَصى في كل هَاجرة تفي الدنائير تنقادُ الصّيارئيف 

فمد الصياريف جمع صيرف » ويروى أيضاً : (نفى الدراهيم) 

كذلك بزيادة الياء . وقال أبو النجم : 
ِنها المطَفِيِلَ وَغَيرُ المطفل 

وهذا كله غير مذهب البصريين في التكسير . 

ولم ينص ابن مالك في التسهيل على هذا الحكم ف التصغير » فلا 
أدري هل هو قائل بالجواز فيه أم لا ؟ وإن ذهب النظر فيه إلى 
السماع فلا شك أن أكثر ما سمع فيه هذا التكسير . 

وقد قالوا ‏ مما هو عنده في التسهيل شاذ ‏ : طابّق” وطوابيق ع 


. 7٠٠06 56/١ من الطويل » وهو ف المحتسب‎ )١( 

. 7384 : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) هذا بيت من مشطور الرحزء وهو في النصائص ١١7/89‏ . والمطافيل : ذوات 
الأطفال . والشاهد فيه (المطافيل) حيث زاد الياء ضرورة ؛ لأنه جمع مُطفل » 

(4) الطايق : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرحل . اللسان (طبق) . 
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ٍ- فية انلق 
وحاتم وحواتيم » ودائق ودوانق . 


وخواتيم » لكن حكى عن أبي الخنطاب : خاتام » فيكون ( خوّيتيم ) 


أ قف 


5 53 00 س8 بر نيك 95 
مصغرا عليه » وقالوا: درهم / ودُرَيهيم» وصغِير وصغيير »رفي 041 
عكسه قال الراج: ” : 


(00 


(0 


فق 


فق 


قد شرت إلا ذُهَيارهِينا ' 
قُنَيصَات واَبَيِكِريْنًا 
وهو تصغير (ِدَهُدَاه) فقياسه (ِذَهَيْدِيه) . 
والمعتمد من هذا كله ما" ذهب إليه هنا من أن ذلك كله 


الدائق : سدس الدرهم . 
انظر الكتاب 470/7 » قال سيبويه : « والذين قالوا : دوانيق وخواتيم وطوابيق 
إعما حعلوه تكسير فاعال » وإن لم يكن من كلامهم » ثم قال : وغير أنهم قد 
قالوا: اتام » حدثنا بذلك أبو الخطاب . سمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب : 
خويتيم » فإذا جمع قال : خواتيم . 
قال سيبويه في الكتاب 450/7 : «ومن العرب من يقول : صُغيير ودريهيم فلا 
يجيء بالتصغير على صغير ودرهم , كما لم يجى دوانيق على دائق » فكأنهم حقروا 
درهاما وصغيار . 
لم يعرف قائل هذا الرحزء وهو في وصف الإبل » وانظره في الخزانة 5-5018 ه. 
وف شرح الشافية 37١/١‏ : 

قد رّويت إلا الدهيدهينا 
في الأصل (ما) » والتصحيح من (ز) و(ص) . 
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مسموغٌ لا يقاس عليه » وهو مذهب سيبويه ومن انتمى إليه » لضعفه 
من جهة القياس » وقلته من جهة السماع . وإلى هذا المعنى" أشار 
الناظم بقوله: 
وحائدٌ عن القياس كل ما خالف في الباين حُكما وُسِمًا 

يعت أن كل ما جاء عن العرب مخالفاً لما ذكر في البابين معاً : 
باب التكسير وباب التصغير من الحكم فهو حائد عن القياس » 
موقوف على محله » والحائد عن الشيء هو الذي مال عنه » وعدل 
غنةغ يقال: خاد عنه يجيد حَيدة وحيودا وحئدودة". 

وَإئما قصد بهذا الكلام التنبيه على ما خالف ما تقدم من الحذف 
لإقامة بنية التصغير » والتعويض عن المحذوف خاصة . وهو الفصل 
الذي خحتم به باب التكسير, والفصل الذي افتتح به باب التصغير ؛ لا 
أنه يعن كل ما خالف جميع ما ذكر ف البابين من أولهما إلى آخرهما؛ 
لأنه لو عنى ذلك لكان فاسدا ؛ لأنا نعلم قطعاً أنه إنما ذكر من أحكام 
التكسير وقياساته ما هو الأشهر والمحتاج إليه » وكذلك في باب 
التصغير لم يورد فيه من الأحكام إلا جملاً ضرورية على مقدار ما 
نصب إليه نفسه في هذا المحتصر ؛ إذ لم يقصد فيه استيفاء أحكام 
النحو فكان يكون هذا الكلام منه يردٌ جميع ما ترك ذكره من 


. في (س) : (هذا المعنى ونحوه)‎ )١( 
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أحكامهما إلى السماع ونفى القياس . وذلك باطل قطعاً بحسب الأمر 
فْ نفسه » وبحسب قصده هوء والله أعلم . 
ويمكن أن يكون قصده بهذا الكلام التنبيه على ما جحاء من 
التصغير والتكسير على غير بناء واحده » فيحفظ ولا يقاس عليه . 
فمن ذلك في التصغير قولهم في المغرب : مُغيربان » وفي العشيّة : 
مسستوون إنبنان : انان وق ليده نلف وقارها: 


زور 
0 
: م 202 0 


رَوَيجل؛ وف صبيّة : أَصَيْبيّة » وقد برب على ذلك سيبويه وغيره . 
سارك و اسايق تر عووفن واعاريضك يي ومكان ورامك ونافة 
وأينق ونوق / ومُوانيق » وبهذا المعنى فسّر كلام الناظم ابنةٌ » وهو [155] 
صحيحّ إذا انضم إلى المعنى المذكور ولا . 

فعلى هذا يدخل تحت هذا النوع من السّماع وقوع (مفاعل) 
موقع (مفاعيل) وبالعكس كما ذكره ؛ ويدخل أيضا تحته مثل ذلك في 
التصغير كما تقدم ذكره . 

ويدحل تحته ما نقل من تكميل ما يحتاج إلى اللحذف في البابين 


)1( في الأصل : صَبِيّة (بفتح الصاد وتشديد الياع) » والصواب ما أثبته . 
(؟) انظر الكتاب «/484 - 85 »ء والمقتضب 0748/7اء والأصول 57/9 2517 


وانظر شواذ التصغير في شرح الشافية ”1/1/١‏ - 7378 . 


ه55 


ا نحو قولهم: عناكبيت في عنكبوت . 

ومن هذا يفهم أنه لم يرتض مذهب الكوفيين في التصغير 
والتكسير حيث أجازوا التكميل في نحو : سَفَرْحَل وكمُتْرَى وباقِلى 
وَحَرَْحَرَايَا » وأشياء ذكرت عنهم لا يقول ها ال إذ” اخارواءق 
(سفرحلة): سْفيرِجَلَة وسَفيرِجُلَة وسُفيرلة, وف (كُمُتْرَى) : كُمَيثرِيَة 
ركْمَيدِرَى" » وفي (باقِلى) ": بُويقِلّة وبُريقيليَة » وف (حَرْحَرَايا)”: 
جريجريا رجريجراياء وهنا عله كا ترى . 


1707/١ حكى الأصمعي : عناكبيت وغنيكبيت . انظر شرح الرضي للشافية‎ )١( 
0 

(؟) في كل النسخ : (إذا أحازوا) . 

() في الأصل وفي (ز) : كمّيمثر» وما أثبنه من (س) ؛ وفي اللسان كمض أن 
تصغيرها كميمثرة » وحكى علب : كميمثراة » ونقل عن التهذيب أن تصغيرها 
كميمئرى » وكميثرة » وكميمثراة . وفي القاموس (الكمترة) : « والكمترى منه 
... ويصغر كميمثرة » وكميمثرية » وكميثرة وكميمثراة » ااه . 

(54) بتشديد اللام وتخفيفها : الفول . 

(ه) في حاشية القامرس في مادة (حرحر) : ووحرحرايا بلد بالمغرب » وكتب عليها 
الشارح : وقد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ » والذي نعرفه أنه مدينة 
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تلو يا التصغير من قبل عَلَمْ ‏ تأنيث أو مدتِهِ الفح انحتم 
كذاكَ ما مدَّةَ أفعال سَبَقْ ‏ أومَّدٌ سكران وما به التحق 
| ما كان الناظم (رحمه الله تعالى) قد قدم أول الباب أن الرباعي” 
وها قوقه له متيل نميا :وان ما بعد باء التضغير تكبيد كينا أغطاة 
شالفو كان :ذلك كنا ككل لايد من ضيه اراد أن ينين أن 
ذلك ليس في كل ما زاد على الثلاثي » بل قد يكون َم أمر آخخرٌ وهو 
عدم الكسرء وإن كان الكسر هو الأصل مثلاً » وكذلك ما كان من 
الثلاثي قد لحقته تاء التأنيث فصار بسببها على أربعة على الجملة . 
و(التلو) هو التالي أي: التابع' » و(علم التأنيث) هو علامته . 
و(انحتم) معناه وحب ». وهو مطاوع حتمته فانحتم . 
ومعنى كلامه أن الفتح يحب للحرف الذي يلي ياء التصغير » 
وهو العين الثانية في (فعيِل) واللام في (فعّيل) في مثال التصغير إذا وقع 
ذلك الحرف قبل أحد خمسة أشياء وهي : تاء التأنيث » وألف 
التأنيث» والمدة المزيدة قبل ألف التأنيث الى صارت بسببها همزة , 
وألف أفعال الذي هو جمع » وألف فعلان . 
فأمًا تاء التأنيث فداخل تحت قوله قبلّ: (علم تأنيث) فإن علم 
التأنيث في كلامه حنسْ يدخل تحته جميع علاماته ومنها التاء » ومثفال 


. في (س) : والتابع‎ )١( 


97ت 


الفتح لأحلها قولك ف طلحة : طليحة » وق ضربة : ضريبة » وفي 
عُلبة: غليبة ؛ وئٍ سيدرة : سديرة. / ووجه لزوم الففح ظاهر ؛ لأن 
التاء ليست من أصل الكلمة » ولا بنيت الكلمة عليها , فهي إنما 
دخلت لمعناها من التأنيث » والمصغر هو صدر الاسم » لا التاء » وهي 
لا بد من فتح ما قبلها ؛ إذ لا يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً ما عدا 
الألف » ولذلك جعلوا تاء (أعت وبنت) للإلحاق بققْل وعِذل » لا 
للتأنيث على ما ذكر سيبويه وغيره » فعاملوا التاء معاملة الثاني من 
المركبين فصغروا الصدر والحقوها . 

وأما ألف التأنيث فداحلة أيضاً تحت قوله : (علم تأنيث) والفقح 
لأخلها أيضا لازم » فتقول يحبلى + حبيق ».وق تشرئ: يشير : 
وق ذكزى؟ ذكرى تو ونلي "يقلي #ووالسىشلمن: 
وف عَلقى : عُلَيْقَى » وف غرئى": غرَيشى » وما أشبه ذلك . وإنما 
فتح ما قبلها » وكان الأصل أن تقلب ياءٌّ كما هو قياس التكسير حملاً 


)١(‏ انظر الكتاب 1575/4 » وشرح الكتاب للرماني 191/١‏ "الادء 4لااء 
والخصائص .37١١ 37٠١/١‏ 

(؟) الذفلى : نبت مر. ا 

(5) العلقى : نبات قضبانة دقاق يتخذ منه مكانس » وألفه تحتمل التأنيث والإلحاق » 
فإذا نون كانت للإلحاق . 

(54) الغرثى : الجبائعة . 
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| الحيكة ا 


لألف التأنيث على تائه ؛ إذ كانت الألف علامة له كتاء فعاملرها 
معاملتهاء وأيضا فليةوقوا تفن الف الإلحاق وألف التأنيث ؛ إذ كانوا 
يقولون ف أرطى" : أريط , وف ذفرٌى” - منوناً : ذُفير » وني علقى - 
متونا : اغليق :+ :وما أشيه ذلك فلبوتقلبوها إذا كانت التتانيك 
وعد يك للق كر رما قله ميا . 

وعلى هذه القاعدة يحري الحكم في (حبارى) على مذهب سيبريه 
إذا حذفنا الألف الأولى فإنه يصير من قبيل : ؤكرى وبُشرى » فتقع 
الألف الي للتأنيث تلي الحرف التالي لياء التصغير » فنقول : حبيرى 
فيلزم فتح الراء . 

وأما مدة التأنيث فيعين الناظم بها الألف الزائدة قبل همزة 
التأنيث » وذلك أن الأصل في ألف التأنيث القصر والسكون » فزيد 
قبلها هذه المدة المذكورة » فوحب لما المد والهممز على ما تقرر في 
التصريف » وصار الحرفان كالحرف الواحد , وهذه المدة تطلب فتح 
ما قبلها » وهو ما بعد ياء التصغير ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا 
مفتوحأ» فيقول في (حمراء) : حُميراء » وف (صفراء) : صُفيراء » وفي 
)١(‏ في الأصل وف (ز) : على بابه » والتصحيح من (س) . 
)١(‏ الأرطى : شجر واحده أرطاة » وألفه للالحاق . 


() الدفرى : العظم النائي نلف الأذن » وألفه تحتمل التأنيث والإلحاق » فإذا نون 
كانت ألفه للاالحاق . 
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(سوداء) : سُويداء » وفي (صحراء) : صُحيراء » وفي (عذراء) : 
عذيراء . 

وكان الأصل أن تنقلب هذه المدة ياء مع اللحمزة كما فعلوا ف 
التكسير » فقالوا: صحار » لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن همزة التأنيث 


شبيهة بالتاء من جهة التأنيث / وكون الكلمة غير مبنية عليها » 507؟] 


وأيضاً فأرادوا أن يفرقوا بين الألف الممدودة المنقابة عن ألف التأنيث 
وبين الألف المدودة المنقلبة عن غير ألف التأنيث » كما فرقوا بين 
الألف المقصورة الي للتأنيث واليّ ليست للتأنيث ؛ لأنك تقول في 
(علباء) ": عليبى » وف (قوباء)” : ريق » وف (حرباء) : حريبى » 
فلو قلت : حُميرى لالتبس الأمر في الألفين » فرأوا الفرق أولى” . 

وأما مدّة أفعال فهو قوله : ظ 

كذاك ما مدّةَ أفعال سبق 5 

(مدّة) مفعرلٌ بسبق » و(سَبّق) صلة ما » و(أفعال) هنا هو المع 

كأجمال وأعدال” وأطمار” يعي أن الحرف الذي قبل ألف (أفعال) 


. العلباء : عصب العنق‎ )١( 

)0( القوياء حدذام سمي للد ؛ 
(0) انظر الكتاب 9/8 393 . 
(4) جمع عدل : وهو النظير والمثيل . 
() جمع طِمر : وهو النوب املق . 


وهو عين الكلمة حكمه أيضا لزوم فتحهء فتقول في (أجمال) : 
احتسال وق (أغيدال) : أعيدل » وكذلك إذا سميت به تقول : 
أفيعال أيضاً » لا أفيعيل » وإن كنت تقول في تكسيره : أفاعيل ) 
فتقلب الألف ياء . ولأجحل أن (أفعالاً) جمعاً ومفرداً لمسمّى به 
حكمهما واحد أطلق الناظم القول فيه » فلم يقيده بكونه جمعاً » فقد 
نصوا على أن الحكم كذلك : كان جمعا على أصله » أو مسمى به . 

وإنما لم يكسروا ويقلبوا الألف ياء ليفرقوا بينه وبين (إفعال) المفرد 
الكتحون ال 1ك ممت كااتقزن ان رإنكاف + شك + على 
قياس أساكيف . بخلاف الجمع ؛ إذ كانت صيغة (أفعال) لا تكون إلا 
جعاًء ولا تغير بعد التسنمية به عن حاله قبل أن يكون اسما علما كما 
لا يغير (ميرحان) عن تحقيره إذا ميت به . 

فإن قلت : إنهم قد قالوا : (أفاعيل) ف (أفعال) فيلزم على قياسه 
أن يقال : (أفيعيل) كما قيل في (ميرحان) : سُرَيحِين ؛ لأنهم قالوا : 
10 

فالجواب أن هذا لو كان كما قلت لقلت ف (جمال) : جميمال ؛ 
لأنهم لم يقولو : جماميل » وف (حمّال) : حُميمال » وفي (نجّار) : 
نيجار » ونحر ذلك ؛ لأنهم لم يجمعرها على (فعاعيل) . فإنما وحه 


. الإسكاف : الصانع أيا كان‎ )0١( 


ا" 


(أفيعال) هنا الفرق كما تقدم بين المفرد والجمع » وهذا معنى تعليل 
سيبويه وغيره . 
وأما مد سكران فهو قوله : « أو مد سكران وما به التحق, يعي 
أنه يلزم أيضا فتح الحرف التالي لياء التصغير إذا كان قد سبق ألف 
سكران وما لحق به في وصفه المعتبر » فتقول في سكران: سكيرزان » 
وف غضبان : غضيبان » وفي عطشان : عطيشان » وما أشبه ذلك » 
وكل كران الذي هو نو ران او تلان الي بها عاني ادل 
العلة في الباب » وذلك أنه لما وحب لفعلاء ما تقدم من لزوم ققح ما 
قبل الألق فيد ماو على تمق ده نجي ايض ذلك لفعلان فكلى 2 
الذي مثل الناظم .شال منه لما تقدم ف باب مالا ينصرف من أن 
حكمهما واحد للشبه الحاصل بينهما حتى قيل : إن النون بدل من 
الحمزة » ففتحوا ما قبل الألف والنون بناء على تحقير الصدر كما فعلوا 
ذلك ف فعلاء» قالوا : سُكيران؛ ولم يقولوا : سُكيرين » كما لم 
يقرلوا ني حمراء : حُميرى » ثم أرادوا أن يلحقوا بنحو سكران غيره 
)02 قال سيبويه في 415/1 : و وتحقير أفعال مطرد على أفيعال ؛ وليست أفعال وإن 
قلت فيها أفاعيل كأنعام وأناعيم تحري بجرى سرحان وسراحين ؛ لأنه لو كان 
كذلك قلت ف حَمّال : حُميمال ؛ لأنك لا تقول : جماميل » وإنها حرى هذا 
ليفرق بين الجمع والواحد » . وانظر المقتضب 774/7 . 


(؟) في الأصل و(ز) : سُكيرى » والتصحيح من (س) . 
() في الأصل و(ز) : حميرا » والتصحيح من (س) . 


”د 


الييضة 


مما" لم تُكسُرٌه العرب تكسيرا يخالف” به فعلان على » فحكموا له 
بحكمه ف التصغير ؛ لأنه شبيه به » كما حكم له أيضا بحكمه حيث 
امتنع دول تاء التأنيث عليه » وذلك ف حال العلمية والتكسير الذي 
يخالف به فعلان فعلى هو فعالين . 

هذا هو الرصف المعتبر في فعلان فعُلى الذي أشار إليه الناظم 
بقوله: (وما به التحق) [أي التحق به]” في كونه لا يجمع على فَعَالِين 
فكل ما كان على (فَعْلان)" فانظر : فإن جمعتةٌ العرب على فعالين 
فاذهب به مذهب القياس في كسر ما (بعد) ياء التصغير على ما 
أغطاه كلافنة أولة سقول فق وكرنان) ": خرعين .ول تفحرل: 
حويمان ؛ لأن العرب لم تلحق (فيه)” الألف والنون بالألف والنون في 
سكران . 


)1غ( في الأصل : ما لم » والتصحيح من (ز) . 

(؟) في الأصل : بخلاف » والتصحيح من (ز) و(س) . 

(4) في (س) : فعالين » وهو خط . 

)5( في جميع النسخ : (ما قبل ياء التصغير) » وهو خطأ . 

6 ا حومان من السهل : ما أنبت العرفج » وقيل : الحومان نبات بالبادية . اللسان 
(حرم) . 

0 في الأصل و(ز) : به » والتصحيح من (س) . 


”اد 


وإن لم تجمعه العرب على فعالين فاذهب به مذهب سكران 
فتقول : دُحيمان في (دّحمان)" كما قلت : سُكيران في سّكران . 

ولا يقتصر بهذا الإلحاق على (فعلان) المفتوح الفاء » بل يكون 
ف المكسور الفاء والمضمومها » وأيضا يكون في كل ما كان ثلاثي 
الأول آعخرة القن .وفوق:والاتان" فإن:سكية ايفا سكم اشتكر ان إذا 
كان مثله » فتقول ف (عثمان) : غثيمان ؛ لأنهم لم يقرلوا: عثامين ع 
وتقول في سلطان : سَليطين ؛ لأنهم قالوا : سلاطين » وتقول في 
(عمران) : عميران ؛ لأن العرب لم تجمعه على فعالين » وتقول فٍ 
(ميرحان): سريحين؛ لأنهم قالوا : سّراحين » وف (ضبعان) : ضبيعين؛ 
لأنهم قالوا: ضباعين » وكذلك لو سميت ب (نْرُوان)” لقلت : نرَيَان؛ 
لأنهم لم يكسّروه على (فعالين)” » فإن صغرت (رَرَشان) قلت: 
وُرَيشين ؛ لأنهم قالوا : وَرَاشين . 

قال شسييؤيه: 'وواعلم” أن كل شيء كان / آخره كآخر , فعُْلان » 
الذي له , فعْلى » وكان عدة حروفه كعدة حروف , فعلان » الذي له 


. دحمان : اسم رحل . اللسان (رحم)‎ 4)١( 

(0) الترّوان : الوثوب . اللسان (نزو) . 

(0) في (س) : فعاليل » والصواب ما هنا . 

(4) الوَرّشان : طائر يشبه الحمامة . اللسان (ورش) . 


(5) في (س) : اعلم . بدون واو. 


-”65 


] 


و فعلى , : توالت فيه ثلاث حركات أو لم يتوالين » اختلفت حركاته. 
أو لم يختلفن » ولم تكسره للجمع حتى يصير على [مفال]'" مفاعيل 
فإن تحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى»”" 
ثم ذكر وجه الشبه بينه وبين ن ألفي التأنيث » ثم ذكر نحو ذلك 
الالو برعا لالبو اوحار واي ل 
حكمما سمي به . لا تخرجحه عن أصله إلى غيره (فإذا)” حيتت 
منوساة كنف + متر فين وكذلك أيه إذا”عييك يسكزاة قلت ؟: 
لي ام برا 2 هو معنى 
قول الناظم : (وما به التحق) " 
واويوت اسركل ما [م]” يجمع على فعالين سواء أكان 
علماً أو غير علم فحكمه هذا الحكم كما ظهر [من سيبويه]" ومما 
نص عليه الفارسي ف الإيضاح من أن (سّعدان ومُرحان) يصغران 
ببقاء الألف » فتقول : سُعيدان ومُريجان » قال : سميت بذلك شيا , 


. ساقط من الأصل . وهو ف الكتاب و(ز) و(ص)‎ )١( 
. 47/8 (؟) انظر الكتاب‎ 

(5) في (س): وإذا. 

(4) في الأصل : (وما به لمنتهى الجمع التحق) , وهو خخطأ . 
(ه) ساقط من (س) . 

. ساقط من الأصل‎  )5( 

(0) ساقط من الأصل وزز) . 


5 2 


أو لم تنقله من اسم الحنس إلى مسمى بهء إلا أنك إذا سميت به شيا ل 
تصرفه. وقال السيرائي بعد ماذكر معنى كلام سيبويه : وإن جحاء 
شيء فجهلت جمعه لم تقلب الألف في التصغير ك (مُرَيّان) و(رُغَيّان) 
في مٌروان ورّغوان » وعلى هذا جمهور النحويين . 

والجامع الذي به التحق هذا كله بسكران هو شبه الألف والنون 
لألفي التأنيث » والشاهد على ذلك الشبه كون العرب لم تجمعه على 
(فعالين) استدلالاً بالأثر على المؤثر . وقد زعم الشلوبين ‏ على ما 
حكى عنه ابن الضائع ‏ أن هذه الألف والنون لا تثبتان ف التصغير إلا 
(ف) فعلان (قعلى)" أو ما يشبهها مما يمتنع صرفه وهو العلمء 
فاعتبر في الأثر الحاصل من الشبه منع الصرف . ولم يعتبر امتناع جمعه 
على فعالين » وهو الذي اعتبره سيبويه وغيره . 

قال ابن الضائع : ونصصت على الأستاذ أبي علي ما تقدم - يعئي 
ما ذكره سيبويه من اعتبار التكسير ‏ فلم يقبله » ولج فيه » وزعم ما 
تقدم . قال : وهو خلاف نص سيبويه وغيره » ألا ترى أنك تقول في 
تصغير (ظَربان): ظريبان. قال: فإن قال: قد تمحض الشّبه ف هذا 


. “ف القاموس (رغا) : (ورغوان لقب ججاشع لفصاحته)‎ )١( 
ليست في (ز).‎ -)١؟(‎ 
. في الأصل : (فعلان فعلا)‎ )*( 


ات 


أكثر من منع الصرف بقوهم ف الجمع : ظَرَابِيّ » فقد حكم لها بحكم 
(صحارى) قيل : فقد قال / سيبويه : رإن جاء شيء كسيرحان ولح 5601] 
تعلم العرب كسَّرَتَهُ فنحقيره كتحقبر فعلان الذي له فعلى » ثم 
حكى ما ذكر الفارسي في الإيضاح في (سّعدان) ورمُرْحان) ءوأن 
سيبويه قد نص على أنك تقول ف (زعفران): رُعَيفِران” . 

قال : فلو كان ثبوتها في (فعْلان) حيث يترك صرفه فقط لما ثبتت 
في مثل (زعفران) . قال : وهذا ظاهر حداً . 

واعلم أن كلام الناظم فيه احتمال في دخول العلم تحته .وذلك 
أن العلم يمتنع صرفه للحاق الألف والنون مع العلمية »وقد مر أن 
سبب ذلك شبه الألف والنون بألفي التأنيث .وإذا كان كذلك وكان 
(فعْلان) إذا سمي به يمتنع صرفه لشبه (قعلان) بألفي فعلاء فينبغي ألا 
يعتبر بأصله في جمعه على (فعالين) أوعدم جمعه , بل يقال في 
(سيرحان) إذا سمي به : (سريحان) كما يقال ف (عثمان) : غثيمان . 

وهذا رأي ابن الطراوة في المسألة» ولم يرتض مذهب سيبويه 
وغيره» فد يفهم هذا من كلام الناطظم ؛ لقوله : (وما به التحق) , 
يعني ما كان من نحو (عثمان) وما سّمي به من فعلان ونمحوه. ووجحه 
اللحاق احتماعهما في شبه الألف والنون فيهما بلي قعلاء » ألا ترى 


. 4784/« انظر الكتاب‎ )١( 


51/7 د 


أن الناء لا تلحق في حال العلمية » وأيضاً امتناع صرف العلم دليل 
على تحقيق الشبه» بخلاف ما قبل التسمية فإن الشبه لا يتحقق إلا إذا 
امتنعت العرب عن جمعه على (فعالين)» فحيثارٍ يظهر للشبه وحه 
فيكون على (فعيلان):ونحن لم نجد العرب جمعت العلم على (فعالين)» 
فلم تقل في (عمران) : عمارين » ولا في (سلمان) : سلامين » ولا في 
(عثمان) : عثامين . 

قال ابن جين : «سألت الشجري يوماً فقلت له : كيف تجمع 
دُكاناً ؟ قال : دكاكين . قلت : فسيرحانا ؟ قال : سراحين . قلت : 
فرطاناً ؟ قال: قراطين . قلت : فعُثماناً ؟ قال : عثمانون . قلت : 
تواذ قلتت :ايض «عنانيق ‏ فقال * أش عدامين # آرايق إنسانا يتكلم 


ى 
فى افيه 


بها ليس من لغته ؟ والله لا أقرا أبدلى 
فأنت تراهم لم يجمعوا العلم على فعالين » فندعي نحن ذلك في 
سرحان بعد التسمية » وأنه لا يجمع على سراحين » فكذلك لا يصغر 
على سُريحين ما لم يكن سماع عن العرب , وهر معدوم .00 
وكما أن سكران حين أشبه , فعلاء, لم يصغر على سكيرين » 
فكذلك / أيضاً سرحان حين أشبه فعلاء بالتسمية لا يصغر على 6117] 


(1) في الأصل : (لا أقراها) » والتصحيح من (س) ومن النصائص . 
09) انظر الخصائص 547/١‏ . 


دحم" - 


0) 


سُريحين ” وإلا وحب أن ينصرف سيرحان مسمَّى به » وهو باطل 
اتفاقا . 

ويبعد أن يريد الناظم بقوله : (وما به التحق) وما التحق به في 
كونه لا يجمع على فعالين من غير أن يعتبر منع الصرف أيضاً : 
وكلاهما ناشئ عن ثُبوت الشبه بفعلاء » ولو كان المراد هذا لم يفهم 
له » بل السابق إلى الذهن ف وجه ذلك ما تقدم من الشبه » وعنهما 
ينشأ عدم الجمع على فعالين » وامتناع الصرف . 

وإذا ثبت هذا كان هذا النظم موافقاً للشلوبين في اقتصاره على 
امتناع الصرف فيما فيه الألف والنون » وعخالفا لسيبويه ومن وافقه في 
الاقتصار على عدم الجمع على فعالين . لكن هذه الطريقة قد اعترضها 
يحيوية رعيره. 

أما سيبويه فقال : رولو قلت : سريحان ‏ يعن بعد ما سمي به 
لقلت : في رحل يُسمى علقى : عَلِيقى » وف معزى : مُعيزى . رفي 
امرأة اسمها سيربال : سُريبال ؛ لأنها لا تنصرف » قال : فالتحقير على 
أصله وإن لم ينصرف الاسم» . 

ورده الشّلوبين بوجه آخخر » وهو أنه لو كان كذلك للزمه إذا 


. في جميع النسخ (على سراحين) » وهو سهو‎ )١( 
. 478/8 (؟) انظر الكتاب‎ 


-794- 


نكر سيرحان اسم رجحل أن يصغره بالقلب » قال : وليس في ("الكلام 
اسم يفزق ”' تصغيره ويختلف بحسب تعريفه وتنكيره . 

وقد يعتذر ابن الطراوة عن هذين : أما عَلَيقَى ومُعيّى فبينه وبين 
ميرحان فرق هو أن باب عَلقَى ومِعرّى أصله قبل التسمية التحقير 
على (فعِيعِل)” تقول : عُلّيق ومُعَيز » فإذا سّميت بهما حماتّهما على 
الأكثر في الباب » بخلاف مير حان فإن الأكثر فيه قبل التسمية أن يحقر 
على (فعيلان) إلا أن يكسسّره العرب » فتحقرّه على (فعيلين) وأما مع 
عدم العلم بالتكسير ف(فعيلان) هو الأصل » فإذا سمى به أو بغيره 
فالأصل فيه فعيلان » ولا يعتبر فيه تكسيره قبل التسمية ؛لأن باب 
الأعلام منع التكسير . 

قال سيبويه في باب جمع الرحال والنساء : «وأما عثمان ونحوه فلا 
يجوز فيه أن تكسره ؛ لأنك توحب ف تحقيره عثيمان » فلا تقول : 
عثامين [فيما يحب له عثيمان]" ولكن عثمانون كما يجب له عُثيمان؛ 


)1١(‏ من هنا إلى قوله : وكذا المزيد آخراً للنسب » في ص : 717 من صفحات الأصل 
ساقط من (س) . 

(0) “ف (ز): يفتقر» وهو تحريف . 

(5) ف الأصل و(ز) : قُعيل » وهو تحريف . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » والتصحيح من الكتاب . 


لأن أصل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضبان » إلا أن تكسر 
العرب منه شيعا على مثال (فعاعيل) " / فيجيء التحقير عليه ," . 

فحاصل الأمر أن كل واحد من باب (ِعَلقَسى) وباب (سيرحان) 
رد بعد التسمية إلى الأكثر والأصل فيه » مع أن الباب في نحو (عثمان) 
لا 

وأمّا إلزامه (سُرّيبال) فلا يلزم ؛ إذ لم يعتبر بحرّد منع الصرف » 
وإنما اعتبر الشبه الموثر لمنع الصرف » وهو الشبه بألفي التأنيث » فلا 
اعتراض به . | 

وأما ما قاله الشلوبين فلا يلزم ؛ لأنّ تحقيره بعد (التسمية)” 
والتنكبر إنما يكون على اعتبار وجود التعريف » فاعتبر أصله من 
العلمية» وليس بوصف ف الأصل فيعتبر أصله قبل التسمية » كما لا 
يعتبر الأصل إذا ميت ممصدر من المصادر » فيمتنع من الجمع فيه » بل 
يعتبر الانتقال إلى الاسمية وإن نكر" بعد التسمية . 

هذا أقصى ما وجدته في الاحتجاج عن ظاهر مفهوم كلام 
الناظم. والذي رآه ف التسهيل موافقة الدماعة » فهو الذي يغلب على 
)١(‏ في الأصل : فعاليل » وما أثبته من الكتاب . 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه 4.5/7 . 


(*) ساقط من (ز) . 
(4) في (ز): نكن . 


- ”١١ 


ةا 


الظن ف مثل ابن مالك» وإن كان اللفظ أظهر فيما تقدم . والله أعلم. 

وف قوله : (أو مدّ سكران) تنبيةٌ على كون النون بعد الألف لا 
بد من زيادتها: آنا ق. وسكزاتع افظاهة : وآناق تعره :فكدللك أبطناء 
لأن الشّبه إنما يحصل بين الألف والنون وألمّي التأنيث إذا كانت 
[النون]" زائدة » لا أصلية » فلو صغرت (حسّان) أو (تبّان) أو نحو 
ذلك على اعتقاد أصالة النون لقلت: حُسَيسِين » وبين لا غير لأنه 
إذ ذاك .منزلة سيربال وقرطاس» فلا يمكن فيه بقاء الألف » وسبب 
ذلك فقد الشبه بين الألف والنون وألفي التأنيث . 

وقد بقي عليه مما يلزم فتحه بعد ياء التصغير أن يكون قبل الاسم 
الثاني من المركبين » فإن حكمه حكم تاء التأنيث في لزوم الفح , 
فتقرل: حُضَّيرموت ء وبُعَيلْبك , ونحو ذلك فتفتح ولا يجوز غير ذلك 
فرك الناظم له مُشْعِرٌ بأنه ليس كذلك , وذلك غير صحيح . 

وقد ذكر الناس فيما لا يكسّربعد ياء التصغير على الدملة عشرة 
مواضع وهي : 

أن يكون حرف إعراب » أو يكون بعده ألف تأنيث» أو همزته؛. 
أو تاؤه » أو علامة تثنية » أو واو جمع على حدّهاء أو ألف جمع 


. ساقطة من الأصل » وهي في (ز)‎ )١( 


7١1:5 


المؤتق السالح + أو الف أفعال عمطلا + "أو التق :فزق الذفيمنا كر 
على (فعالين) » أو الثاني من المركبين . 
هكذا ضبط الناس هذا , وهو أحسن مما / ذكره الناظم » وماعدا 551 
هذه العشرة المواضع فلا بد فيما بعد ياء التصغير فيه من الكسر . 
7 5 
وألف التأنيث حيث مُّدَا 2 وتاؤه سسفصِلَينَ عدا 
كذا المزيدُ آخرا السب وعجرٌالمضاف والمركب 
وهكذا زيادتا فَعْلانا من بعد أربع كرَعْفَرَانَا 
وقدّر انفصال ما دل على زارات تمحي جد 
ل قم أول الباب أن (نيلا) للثلاثي » رأن (فعييلا بلا) و (فُعَييِاةُ 
ار لنب ري رطا ضهنا راتت ادا الات 
الممددوة » وتاء التأنيث » وياء النسب » والألف والنون وسائر ما 
ذكره هنا ثئما يلحق بالكلمة فيعد من حروفها ء أو يتوهم [أنه]'" 
معدود في حروفها » وكان من مقتضى ما قدّم أن أبنية التصغير ثقام 
من حروف الاسم » حاف أن يتوهّم أن هذه الحروف المذكورة من 
جملة ما يدخل في بنية التصغير » فأخذ ف نفي ما يحتاج إلى نفيه من 
للك وعد من ذلك لاقي ا 


)3( ساقطة من الأصل » والتصحيح من (ز) . 


”١13-‏ ل 


أحدها : ألف التأنيث الممدودة » وذلك قوله : 
وألف التأنيث حيث هذا 

وقوله : (حيث مُذَا) إخراج لألف التأنيث المقصورة » فإنه يذكر 
حكمها ؛ وأنها ليست مما يُعد منفصلاً عن الكلمة » ريع أن هذه 
الألف الممدودة لا يعتدٌ بها في التصغير » بل يقع التصغير فيما قبلها 
كأنها لم تكن نّم بعد» كأنها لحقت بعد استقرار التصغير » وهذا 
معنى انفصالاء أي أنها لم تبن عليها الكلمة» وذلك قولك في حمراء : 
حُميراء» وفي صحراء : صُّحيراء » وفي طَرفاء : طُرّيفاء » وكذلك 
تقول في (خنفساء) : ختيفساء » وفي (عُنصّلاء)': عُتيصلاء » وفي 
(قَرْمّلاء) ": قرعلاء » وما أشبه ذلك . 

وإغما كان ذلك لأن ألف التأنيث الممدودة لما قويت بالحركة 
فصارت متحركة بعد أن كانت ساكنة » وعضّدها الحرف الذي قبلها 
ف ذلك كرهوا حذفها ؛ إذ أشبهت بذلك التاء » والتاء لا تحذف لما 
يذكر . 

والفرق بينها وبين الألف المقصورة أن الألف المقصورة حرف 
ميت لا حظ لها في الحركة » فلم يقر أن يثبت إذا وقع بعد أربعة 
أحرف . وسيأتي لذلك ذكرٌ إذا تكلم على الألف المقصورة إن شاء 
الله تقال 


. الغتصّلاء : البصل البري . اللسان (عصل)‎ )١( 
. على وزن كربلاء  اسم موضع . القاموس (قرم)‎  : ؟) القرمّلاء‎ 
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فإن قيل : قد تقدّم أن التصغير أصله" أن يكون على قياس 
التكسيرء وهم يحذفون هذه الألف في التكسير فيقولون في (خنفساء): 
خنافس . 

فالجواب/ : أن تاء التأنيث ليس حكمها أن يكسر ما قبلها ثم 
تلحق؛ فيحمل عليها الجمع ف ذلك » بل متى صح كسر ما فيه" تاء 
التأنيث خذفت » فلم يكن وجةٌ لثبوت ألف التأنيث في التكسير ؛ إذ 
حكم التاء كذلك بخلاف التصغير . 

وقد ظهر من كلام الناظم ظهوراً بيناً - حيث أطلق القول في عد 
الألف الممدودة منفصلة على الإطلاق ‏ أن مثل (جَلولاء) و(يرَاكاء” 
و(قرِيئا " يُصغر منه الصدر , كأن الألف لم تكن » وأنت لو حقرت 
مثل : حَلُول , ويّراك » وقّريث فإنك تقول : ُلَيلُ وبْرَيِكُ وقريت » 
ثم تلحق الألف » فيجيء منه : جُليّلاء » وبريكاء , وقريّفاء » وهذا 
هو مذهب البرد » واحتج لما ذهب إليه بأن ألف التأنيث إما أن يعتد 
بها فيلزم على ذلك أن يقال : حُلَيْلِيَ » وبُريكي » وقرَيئي » كما يقال 
في التكسير : حَلاليّ وبراكي وقَرَائيَ . وإما ألا يعتدٌ بها ء فيصغر ما 
)١(‏ 2ف (ز) : أن أصله التصغير » وهو تحريف . 
(1) في (ز) : ما كسر فيه . 


(0) البراكاء : الثبات في الحرب . اللسان (برك) . 
(4) القريثئاء : ضرب من أحود التمر بسرا . القاموس (قرث) . 
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قبلها , فيقال : خُليّلاء وبريكاء وقريّئاء » ثم صكّح هذا الثاني ؛ لأنسه 
قد ثبت أن حكم هذه الألف أن يصغر ما قبلها » وحيكذ يلحق » 
وبهذا المعنى رَدٌ على سيبويه مذهبه في أنه يقول : خُلَيلاء وبرّيكاء 
وقرَيثاء فيحذف المدةٌ الثالثة . 

وقد حكى ابن الضائع عن الشلوبين أنه ذهب في بعض الأوقات 
إلى أن قياس المبرد صحيح » وأنه لا يمكن أن يكون سيبويه خالف 
ذلك القياس الظاهر إلا بسماع من العرب . 

قال ابن الضائع : ولو كان سيبويه سمع شيئاً من ذلك وهو مخالف 
القياس للسماع لنصّ على السماع” » وإنما أتى به سيبويه بصورة 
القياس » وقد رجح الناس مذهب سيبويه » وهو الذي 00 
اهيا » 

ووجهه عند السيراف وغيره أن ألف التأنيث الممدودة لها شبة 
باقاء م ية تايف وقر ده بالأركةنفو اننا كانك عزنا ميا 
ولذلك لا تثبت المقصورة في التصغير إذا زادت على مثال التصغير 
كما تقدم » وها أيضاً شبه بما هو من نفس الحرف » بدليل قولهم : 
(؟) في (ز) : لنص السماع على السماع . 


(0) انظر قياس سيبويه في 44١ - 5 5١/*‏ . 
(5) انظر التسهيل : 7857-5898 . 
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صحاري وعذراي » فأحريت مُجرى ما هو ملحق بالأصل كجرباء 
وحَرَابِي » فلمًا كانت هذه الألف ذات وجهين . وكثْرّت الزوائد 
استعمل في تحقيرها ضرب من تحقير الترخيم » فلما لم يحز حذف ألف 
التأنيث صارت المدة الأخرى كألف مبارك » فحذفوا هذه الزوائد 
كألف / مبارك . 

والذي ارتضى ابن الضائع ف التوحيه أن باب التصغير محمول 
على باب التكسير » وهم قد قالوا : (برَاكِي) فحذفوا الألف الثالثة في 
التكسير » فكذلك يكون الأمر في التصغير . ٠‏ 

إنما وقع الفرق في ألف التأنيث فإنها قلبت في التكسير لضرورة 
كسر ما بعد ألفه » ولم تقلب ف التصغير لما استقر فيه من الضرورة 
لذلك » ولشبه تاء التأنيث » فما قاله سيبويه حار على القياس دون 
قل الورك زاب تارايع عررك تزه ؛ هت فير عن 
حذفت في التكسين . 

وهذا التوجيه مقتضّبُ من كلام ابن الضائع لطوله » فإن أردته 
مستوفئ فعليك به في « شرح الحمل » ففيه شفاء . 

الثاني : من الأمور الي عُدّت في التصغير منفصلة" تاء التأنيث » 
وذلك قوله : 


. ف الأصل : مفصلة‎ )١( 
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وتاؤه منفصلين عُذا 

أي عدت التاء مع ألف التأنيث الممدودة منفصلين من الكلمة 
تدرا ون كان موشرفو با 4 ولدلك قال ركذم وو يقل + 
حُذفا » ولا فصلا ؛ ليدل على أن ذلك الانفصال إنما هو في التقدير ء 
كأنهما لحقا بعد كمال بنية التصغير » كذلك ما بعدٌ: من ياء النسب 
وعجز المضاف والمركب » وسائر ما ذكر . 

وذكّرهماء ولم يقل : مُدت » ولا منفصلتين »وذلك جائز . 

فتقول ف طلحة : طليحة » وف دحاجة : دُحِيّجة » وق حلوبة : 
شوق تفيقة « ستيلة وق مكدر« تمتحدة )برق سلحماة: 
سُلسنة :فلا قنلف التزاء كما تحدفهنا ف التكسير نحين قلجت.: 
سقائف » وقماحد » ودجائج » وإنما كان ذلك يخالف التصغير ل 
لحاقها التكسير" ؛ لأن التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن 
لهم مندوحة عن ذلكء وذلك أنهم إذا أرادوا جمع ما فيه التاء كان طم 
مئال آخر من الدمع تظهر فيه التاء إذا أرادوا ظهررها ؛ وهو الجمع 
بالألف والتاء » فكان الاستغناء به إذا قصدوا ذلك أولى من التكسير 
وحذف التاء » فتفوت فائدتها » أو يكسروا الصدر ويزيدوا العاء, 
)١(‏ انظر الكتاب 4١9/7‏ ونصه : « وإنما كانت هاء التأنيث بهذه المنزلة لأنها تضم 


إلى الاسم كما يضم (موت) إلى (حضر) و(بك) إلى (بعل) » . 
69 أي : في عدم عدها منفصلة عنه . 
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وكذلك اختلف ف أمثلة التكسير . وضمتهم الضرورة في التصغير 
لذلك ؛ إذ لم يريدوا حذف الناء وهي دالّة على معنى » وليس 
للتصغيربناء آخر يستغنى به كما كان ذلك للجمع ؛ فلما جحاز فْ 
التصغير أن يصغر الصدر » ويزاد بعده حرف المعنى » ولم يجز ف 
التكسير فرقوا بينهما في تاء التأنيث » وكذلك في ألفه الممدودة » وفي 
/ ياءي النسب مع أن الياء كعجز المركب من صدره » قال سيبويه : 
رواهاء.منزلة اسم ضُمّ إلى مثله فجعلا اسماً واحد,” ؛ فالآخر لا 
يمحذف أبدا ؛ لأنه بمنزلة اسم مضاف إليه » والناء لا خلاف في 
معاملتها معاملة عجز المركب من صدره ؛ لا يخالف ف ذلك سيبويه 
ولا غبره » كما لا يخالفون ف الشاني من المركبين؛ بل يقولون في 
حلوبة : حُلَيّبة » وفي سقيفة : سُقَيّفة » بخلاف ألف التأنيث فإن لما 
بها عاعزمن سن درف كنا عدم 

الثالث : ياء النسب وذلك قوله : 

كنا" اللزية أخرا انميت" 
يعت أن ما زيد في الكلمة من الأدرات لمعنى النسب فهو معدود 


() الكتاب .4١9/#‏ 
(0) في الأصل : كذلك . 
(*) في الأصل : آخحر النسب . 
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الحضة 


اين قينا طن منتم ل عن الكلملاافبمة الصدر :كلس البباءاة + 
فتقول: في جعفري : حُعَيِري » وني فاطميّ : فرَيطميً » وف رَيْدي! 
ريدي » وف فرزدقي" : فريزدي » وما أشبه ذلك . ظ 

وعلة ذلك ما تقدم في تاء النأنيث حرفا مرف من أن بناء 
التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن لهم مندوحة عن ذلك ؛ 
إذ يمكنهم الانصراف عن التكسير إلى التصحيح كجعفريون 
وحعفريات يخلاف التصغير » وأيضاً ما تقدم من شبه ياءي النسب 
بتاء التأنيث . 

وقوله : (آخرا) يظهر أنه لافائدة فيه ؛ لأن ياءَّ النسب لا تزاد إلا 
آخراً » فما الذي احتزز [منه]” بهذا اللفظ ؟ 

فلعله أراد التحرز من نحو (تهام ويّمان وشّآم) ؛ لأن الذي يعد 
“متسل حقرقة الياء المشئدة اللاحقة ار اننا 5207 
إحدى الياءين ألف فقدم إلى وسط الاسم فإنه” لا يحكم له 52 
لحقه ياء النسب » بل يصير بمنزلة بناء على (فعال) كصّخَارٍ ومَلاوء 
انا لعتر ل :لي للقن كلتك دول عا أن رن كانت 
الألف تدل على النسب فقد صارت البنية كأنها هي الدالة على 
)١(‏ في جميع النسخ : فرزدق » بدون ياء النسب . 


(؟) زيادة يتطلبها السياق . 
 )0(‏ ف الأصل وزز) : وإنه » والتصحيح من (س) . 
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النسب ء لا الياء » فتقول على هذا في (مان) : يُمَين » وفي (شآم) : 
شُوَيم » وف (تهَام): نُهَيم » فتحذف الألف وإن كانت عوضاً من 
0 الياءين 0 مدا رج ل اي مرو راشا ليناد 
النسب » (بل) هي شيءٌ آخر عوض منها » والعوض لا يكرن هر 
المعوض منه . 

وانظر في هذا مع النقل فإني لم أحده منقولاً » ولا منصوصا 
لأحد ممن رأيت كلامه من النحويين . 

الرابع : عجز المضاف .وهو المضاف إليه » وذلك قوله : 

وعجز المضاف والمركب 

يعن أن المضاف إليه حكمه مع المضاف / حكم تاء التأنيث وياء 
النسب وغير ذلك ف أنه لا يصغر إلا الصدر » ويلحق المضاف إليه 
بعد تمام بنية التصغير ف الصدر ؛ فتقول في (غلامٌ زيد): غَلَمُمُ زيد , 
وف (صاحب عمرر) : صَوَيحِبُ عمرو » وف فرعن كتدوع ٠‏ فريين 
بكر » وف (عبدا لله) : عَبّيد الله » وما أشبه ذلك . 

وسمي المضاف إليه عَجُزا ؛ لأنه آخر الاسم , وعجز كل شيء 
موخره » وف مقابلة الصدر » وصدر كل شيء أوله » فغلام زيد » أو 


)١(‏ ليست ف (زع). 
(0) “ف (ز): فريس بكر . 
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افتضة 


امرؤ القيس قد تركب الاسم فيه من كلمتين : أولى وأخعرى » 
تيت الأرل عتدر اجو اللاشعورا #تلتصر لاسن القضية اتزيقاء 
زاتمت دن لضن تلانه مضتو بالتصغير » وهو الاسم المراد تصغيره 
وأمّا المضاف إليه فإمًا هو معرّف أو مخصّص » فقولك : غلام زيد 
(غلام) هو المقصود بالمعنى » و(زيد) مزيدٌ لتعريف الغلام » وكذلك 
(عبدا لله) و(امرؤ القيس) . وإن كان علما فإن الأصل فيه ما ذكرء 
وأيضاً فإن أبنية التصغير مفردات » والعرب لا تبي المفردات من الحمل 
الااكلودا وغ و جاجاء قن الس من تريلع + عش وعس”. 
ونحو ذلك فهو من القلة بحيث لا يُلتفت إليه » ولا يُبنى عليه . 

هذا الذي ذهب إليه هو مذهب البصريين . وقد ذهب الفراء 
- على ما نقله ابن الأنباري عنه ‏ أنه أجاز أن يقال ف (بعلبك) على 
لغة من أضاف : بَعْلَ بُكيْكة إن لم يصرف (بَكٌَ) » فإن صرفه قال : 
بَعْلُ بُكَيّْكٍ » وقال في (حضرموت) على لغة الإضافة : أحب إل أن 
تقول : حَضْرَ مُوَيتَةَ » قال : لأن العرب إذا أضافت مؤنثاً إلى مذكر 
ليس بالمعلوم جعلوا الآخر كأنه هو الاسم » ألا ترى الشاعر قال" : 


. “ف (ز) : الشبيهة‎ )١( 

(0) انظر الأشوني 190/4 . 

67 ف الأصل : الي . 

(4) هذا بيت من الكامل » لم أحد من نسبه لقائل معين . والشاهد: أنه أضاف الاسم 


ا 


وإلى ابن أمٌّ أناس تعمد ناقتي عمرو لتنجح حاجتي أوتتلف 

قال : فلم يُجرٍ (أناس) والاسم هو الأول » ثم ذكر نوا مما تقدم 
ف (بعلبك) » فأحاز كما ترى تصغير العجز دون الصدر » والعرب لا 
تقرل هكذا » وإن قالته فعلى غاية من الشذوذ لا يُعتمد عليه . 

الخامس : عجز المركب وهو الاسم الثاني من المركبين » وذلك 
قوله : 

وعجر المضاف والمركب 

أي : وعجرٌ ال مركب ء يعن أن الشاني من المركبين حكمه في 
التصغير الانفصال » فيصغرٌ الصدر » ثم يلحق العجز » فتقول ف 
(حضرموت) : حَضِيرموت » و(بعلبك) : بُعيلبك » وف (رامهرمرَ) : 
رُوَيْمَهُرْمُزه وفي (بلال أباد): بُليْلُ أباد » وما أشبه ذلك » وكذلك / 
تقرل في (خمسة عشر) : خميسة عشر » وكذلك أخواته . 

ووجّه الخليل ذلك بأن الصدر عندهم بمنزلة المضاف » والآخر 
بمنزلة المضاف إليه ؛ إذ” كانا شيئين » ثم قال : كأنك حقرْت 


المونث وهو (أم) إلى اسم مذكر غير معلوم وهو (أناس) » فجعله كأنه الاسم 
الأول المونث » ولذلك منعه من الصرف : 

والبيت في المذكر والمونث لابن الأنباري : 7 والمخصص لابن سيده 
اله ؟. ش 


. 4/0/7 كل النسخ (إذا) والتصحيح من الكتاب‎ )١( 
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(عبدعمرو) و(طلحة زيد)" . 
وأيضاً فما تقدم في المضاف من أن العرب لا تبي اسما من اسمين 
حتى تصيره بنية مستقلة » إلا ما شد . 
وما 27 إليه هر المذهب المختار » والرأي الموافق لكلام العرب. 
ومن الكوفيين مّن يجيز حذف العجز رأسا » فيقول : (هذه يُعّيلة) 
وهو مذهب الفراء » قال : وبعضهم يقول في التصغير : (بُكيكٌة)” 
يحذف (بعلاً) يعن مع اعتقاد الزكيب » وأحازوا أيضاً أن تقول : 
(هذه بُعيلب) فيبنى من الاسمين , وكذلك قالوا في تصغير 
(حضرموت) : حُضِيرم » وحُضيرَة » ومُوَيتة » فأحازوا ثلاثة أوحه : 
تركيب البنية من الاسمين » وتصغير الصدر مع حذف العجز ء 
وتصغير العجز مع حذف الصدر ولحاق تاء التأنيث أيضاً كما وقع 
وهذا كله لا تقوله العرب » ولذلك أعرض عنه الناظم هنا وق 
التسهيل » فلم يحك خلافهم فيه خلافاً . 
وعلى كلامه اعتراض » وهو أن المركب على وجهين : مركب 
(1) الكتاب 8/ه47 . 
(؟) انظر الارتشاف 187/١‏ . تحقيق د/ مصطفى. النماس . 


(6) في الأصل و(ز) : بكيكت .» والتصويب من (س) . 
(4) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 715-171٠‏ . 
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ت ركيب مزج وخلط كبعلبك , ومركبُ تركيب إسناد نحو : (تأبط 
شرا) و (برق نحره) فكلاهما مركب إلا أن أحدهما هوالذي يجري 
فيه ما قال » وهو المركب تركيب مزج » وقد تقدم مثاله . 

وأما الآخر وهو المركب تركيب إسناد فلا يجري ذلك فيه" 
أصلاء بل يمتنع تصغيره مطلقاً » فلا يصغر في صدر ولا عجبز ء وأولى 
ألا يبنى من الجميع مثال تصغير . 

وكلام الناظم يوهم تصغير الصدر مثل هذا ؛ وليس كذلك ؛ 
لأنه حكاية » وامحكي باق على أصله , و (تأبط) هنا فِعلّ؛ وكذلك 
[ (برق) من]” (برق نحره) , ورذَرَى) من (ذَرَى حَبَا) وما أشبه 
ذلك », والأفعال لا تصغر . 

وأيضاً فالاسم الأول ليس بالذي تريد أن تصغره ؛ لآن الجميع 
هوالدال على المراد تصغيره فلا يصح تصغير بعض ذلك دون بعض 
على كل تقدير . 

والجواب : أن" المركب عنده إنما أراد به المركب تركيب مزج 
وخلط ؛ لأن ذلك ليس في الاصطلاح إلا محكياًء لا مركبا ء وإنما 
)1١(‏ في الأصل وحده : (ما تقدم قال ...) . 
(5) في (س): (... فيه ذلك) . 


(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل و(ز) . 
(4) في (ز): عن المركب . 


3753358 


يسمّى مركباً ما كان مثل : بعلسك . ورامهرمز ونحوه » هكذا قال 
النحويون . 
فإن قيل : ما الذي يدل / على ذلك من كلام الناظم ؟ ولعل 1] 
ذلك ليس باصطلاح له . 
فالجواب أن ف نظمه ما يدل على ذاك مما تقدم له » ألا ترى إلى 
قوله في باب العلم حين تكلم على أقسام الأعلام : 
ومنه منقول كفضل وأسّد وذو ارتجال كسّعاة وأدَذ 


ثم قال : 
وجملة وما بمزج ركبا 
فلم يطلق على المحكي لفظ التزكيب » وأبين من هذا قوله في باب 
الترخيم : 


والعجز احلوف من مركب وق ترخيم جملة وذا عمرو نَقَلْ 

وقد تقدّم التنبيه على هذا هناك . 

وإذا كان كذلك فإطلاقه الزكيب غير مخل ممقصود ؛ لأنه مختص 
با أراده » فيخرج المحكي إذن من كلامه . 

فإن قيل : يبقى عليه أنه لم يذكره » ولا تعرّض لحكمه هناء 
والواحب ذكره . 

فالجواب: أنه قد تقدّمت الإشارة إلى إخراحه عن حكم التصغير؛ 
لكونه غير قابل لصيغته . 


- 755 د 


السادس : الألف والنون الزائدتان في آحر الاسم إذا كان 

قليها أرية ارت ذلك قرول 
وهكذا زيادتا فَعْلانا من بعد أريع ... ... ... 

يعني : أن الألف والنون الزائدتين في (فعلان) حكمهما” حكم ما 
تقدم من تقدير الانفصال » فيصّغر الصدر » ثم تلحقان بعد ذلك 
تقديرا ؛ لكن إذا كانتا يعد أريغة احرف كرعفران المثل ينه فول 
على هذا : رُعيفران » كأنك صغرت (رُعيفر) كجُعيفر » ثم لحقت 
الألف والنون » وإلا فلو لم تعدا منفصاتين لحذفتا لإقامة بنية 
التصغير» كما يحذفان في التكسيرء فكنت تقول : رُعَيفر » كما تقول: 
زعافر » لكنهم تركوهماء وعدوهما منفصلتين . 

ومثئل ذلك (ِعُقَرٌبان)” تقول ف تصغيره : عُقيربان » وف 
(غنظوان)”” : عُنِيظِيّان » وف انراق" + نيان » وما أشبه ذلك . 

واشتراطه أن تكون الزيادة بعد أربع ؛ لأنها إن كانت بعد ثلاث 


. في كل النسخ : قبلها » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ز) : حكمها , والتصحيح من (س) . 
(5) في الأصل و(ز) : فلو لم تَعَدَ » والتصحيح من (س) . 
(4) العقربان : ذكر العقارب . 

() العُنظوان : الشرير المسمّع الفحّاش . 

(7) الأقحوان : نبت طيب الرائحة من نبات الربيع . 
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فقد تقدم حكمها قبل هذا , وإن كانت بعد حمس فلا بد من حذفهاء 
لو وحد نحو: (سَفْرْحَلان) » فإنك كنت تقول : سُفيرج » فتحذف" 
الحرف الآخر , وتحذف بحذفه ما بعده بلا بد » كما كنت تقول لو 
كانت ألف تأنيث ممدودة » ألا ترى أنك تحذف الحرف الخنامس وما 
بعده ف مثل: (عَرطبيل) " » فتقول : عُرَيطِب » و(عَضْرفوط) فتقول : 
عُضّيرف» فكذلك هذا , مع أن هذا الفرض غير موجود في الكلام : 
فتحرّرٌ عن هذا كله . 

ولا يريد بالمثال أن تكون الأربع أصولاً » بل يدل تحته ما تقدم 
من نحو: (عُنظوان) / وكذلك فِعْلِيان ك(عنظيان)' » وفَيعَلان 
كردِمَيْقبَان) » وما كان من ذلك النحو , ووجه عد الألف والنون هنا 
منفصلتين تشبيه الألف والنون بالألف الممدودة . قال سيبويه : «وإنما 
وافق (ِعَقَرَبان) خنفساء كما وافق تحقير (عُثمان) تحقير حمراء » جعلوا 
ما فيه الألف والنون من بئات الأربعة همنزلة ما فيه ألف التأنيث من 
بنات الأربعة » كما جعلوا ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه 


. ف الأصل وزز) : فتحرك‎ )١( 

(5) الذي عثرت عليه في المعاحم (عَرطليل) » ومعناه : الطويل » وذكر سيبويه 
(عَرطبيس) . انظر الكتاب 07/4 . 

(؟) العنظيان والعُنظوان .بمعنى واحد , وقد تقدم . 


- 
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إحفيية 


ألف التأنيث من بنات الثلاثة ؛ ؛ لأن النون من بنات الأربعة لما 
تحركت أشبهت الحمزة لوحسا ا رتوو سن ويه 
بسكونها الألف الي ف (قرقرى) و(قهقرى) و[قبغثرى]” 
وتكون حرفا [واحدا] " عنزلة فَهْقَرى »" 

يعن : أن النون لم تشبه ألف قَرْقرى في السكون والضعف 
الوذي إلى الضعف الذي يطرق إليها الحذف » بل أشبهت الهمزة 
القويّة بالحركة المؤدّي إلى إثباتها كما ثبتت الهمزة . 

وقوله : (من بعد أربع) فأنث الأربع والمراد الحروف ؛ لأنها 
تذكر تارة ؛ لأن الحرف مذكر , وتؤنث تارة ؛ لأن اللفظة مونثة » 
فبهذين الاعتبارين حصل التذكير والتأنيث . 

السابع : الألف والنون أو الياء والنون الدالآن فلن ةن 
وذلك قوله : 


وقدّر انفصال ما دل على تثنية .. 


. في الأصل و(ز) : سكونها‎ )١( 

(5) أسم موضع. 

(9) مصدر قهقر : إذا رحع على عقبيه . 

(4) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(5) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(7) في النسخ كلها (قبعثئرى) بدل (قهقرى) . والتصحيح من الكتاب 475/7 . 
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أي قدر هاتين العلامتين كأنهما منفصلتان من الكلمة » فتحقر 
الكلمة كأنهما لم يكونا فيهاء ثم تلحقهماء فتقول في (زيدان) : 
تيدان » وف (جعفران) : جُعَيفران » وني (قنديلان) : قتيديلان » ولي 
(حَبنطيان) : حُبَيطَيَانء أو حُبّينطان » وفي (سَفرْجَلتَان) : سُفيرٍحتان» 
وبالحملة تفعل ما كنت فاعله قبل التثنية؛ ثم تلحق العلامتين بلا 
إشكال: 

وكذلك إن كان مما يرد إليه في التصغير شيء » فإنك ترده 
كذلككء فتقول في: (ابنان): بُبيّان » وفي (بنتعان) : بُنيّان » وف 
(أختان) : أحيّتان» وف (دَمَان) : دُمَيّانَ » وكذلك مع الياء والنون في 
النصدب واكن: 

هذ كله يدل عليه قله 

وقدّرٍ انفصال ما دل على تنية . 
واشتراطه الدلالة على التثنية » ولم يقل :شر ننصال علامق 

التثنية يقتضي أنك إذا صغرت المثنى قبل أن : تسمّي به فإن حكمه ما 
قال يعد كتأن الفشيعين رتنا للتعاايعن تستعوره » خلذلك 7 تقول في 
تصغير (جدَارَين) : جُدَيرَانَ بتشديد الياء » فلا تحذف شيعا ؛ لأنك لو 
ونوك ار لقلت: حَدَيرٌ » فعلى هذا دل كلامه / ؛ لأنّ [571] 
الدلالة على الثنية باقية . 


)001 الحبنطى : المممتلئ غيظا » أو المنتفخ البطن . 


رن 3 


فإن سميت بالمثنى حكمت له بحكم آخر على مقتضى المفهوم ؛ 
لأن الألف والنون إذ ذاك [لا]" تدل على تثنية » فلم تعتبر إلا على 
حد” اعتبار الألف والنون في (رّعفران) فتقول في تصغيره : حُدَيْرَان 
بتخفيف الياء ؛ لأن الألف والنون كالألف الممدودة » فصار كتصغير 
(يرَاكاءع) على مذهب سيبويه » فلا تقول إلا بُرّيكاء . 

قال سيبويه : وولو سميت رحلاً (جدارّين) ثم حقرتةٌ لقلت : 
حَدَيرَان » ولم تثقل ؛ لأنك لست تريد معنى التثنية » وإنماهواسم 
0 

وعلى هذا الحدٌ لو سمّيت بحْصِيرَين أو فَبُولَينَ” لقلت : حُصيْران » 
وقَبَيْلآن » إل في تثنية ما فيه الناء » فإن سيبويه والمبرد يتفقان على 
التشديد » فيقولان في (دَحَاحتان) : دُحيْجَتَان سا 
كأن الاسم إذ ذاك مما آخمره الناء» وقد تقدم أن التاء لا يعتد بها 
كياءي النسب » فهذا داخخل في ذلك الموضع ء لا ههنا . 

فإن كان الناظم أراد هذا المعنى لم يتفق مع ماظهر من كلامه 
فيما تقدم ؛ إذ ظاهرٌ كلامه التزام مذهب المبرد ف قوله : 


. ساقط من الأصل ومن (ز)‎ )١( 
. (؟) ساقط من (ز)‎ 

(5) انظر الكتاب 453/8 4 . 

(4) في الأصل : قمولين » وهو تحريف . 


 ””١ 


وألفُ التأنيث حيث مُدَا 2 وتاؤه” منفصيلين عدا 

وقد تقل أن كرد الك نمويه ن دده النسائل كلينااع فاقننا 
يصغر هنا وإن سّمي به على حدّه قبل التسمية به ؛ لاعتقاده 
الانفصال في الجميع ؛ لأنه يخالف في الألف الممدودة وف الأالف 
والنون الشبيهتين بهاء وقد نص على ذلك في المقتضب . 

فتتبت بهذا التفسير التعارض بين المنطوق هنالك . والمفهوم 
14االتورو فنا بمو على عه حيار :انان جد 
التأويل لأحد الموضعين » وذلك بأن يقال : إن الموضع الأول لم يقصد 
فيه إلى" بيان حكم جَلُولاء ونحوه » بل ذكَرَ كون الهمزة الممدودة تعَدُ 
كالمتفصلة ذكراً بحملاً . 

ولا شك أن نحو : جَنُولاء » وبراكاء » وقريئاء قلي بالنسبة إلى 
0000 < 

وأيضا فالألف الممدودة ف جَلُولاء لا يصدقٌ عليها على مذهب 
سيبويه أنها في تقدير الانفصال , فإنها ذات وجهين كما تقدم تقديره 
من كلام السيراي . 


)3( في الأصل وحده : وتارة » وهو تحريف . 
(؟) انظر المقتضب 7517-5750/9. 

(9) ساقطة من (س) . 

(4) في الأصل وزز) : إلا . 


سس 5 


فإذا كان كذلك , وأمكن أن يكون مقصوده هنالك الحكم 
الإجمالي [صح]” هنا احتزازه » إلا أن احترازه هنا لا يعطى دلالة 
مفهوم / بل يعطي أن ما آخحره علامتا تثنية دالتان على معناهما 501] 
حكمهما حكم مالو كانتا معدومتين » فإن كاتا غير دَالَتَين على 
معناهما فليس الحكم معهما كذلك » ويبقى ذلك مسكورتا عنه ؛ لأنه 
(ليس)” من الأحكام المهمة بحسب قصده . 

هذا أقصى ما وحدتهُ في الحال في الجمع بين كلاميه » والله أعلم 
عمراده . 

وقد يمكن أيضاً التأويل في هذا الموضع على بقاء الموضع الأول 
على ما فسر به » وهو أن يكون قوله : (ما دل على تثنية) لا يريد به 
الدلالة في الحال » بل يريد ما شأنه الدلالة على التثنية » فيصير الكلام 
مرادفاً لقولك : (علامتا التّئنية) » فيدحل إذن تحت لفظه المثنى المسمّى 
به وغيره بناءً على ظاهر كلامه هنالك من ارتكابه مذهب المبرد ‏ 
ولعل هذا يكوثٌ أقرب متناولاً من التأويل (الأرّل)”» والله أعلم . 

الثامن : الواو والنون أو الياء والنون الدالآن على الجمع » وذلك 
قرله : (أو جمع تصحيح) أي: وقدّر انفصال ما دل على جمع 


. ساقط من الأصل و(ز)‎ )١( 
(؟) ساقط من (س).‎ 
. (؟) ساقطة من (س)‎ 
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التصحيح فلا تحذف الزيادتين» بل يُصغر ما قبلهما على أنه دونهما » 
ثم تلحقهماء فتقول فْ: زيدون : زَيَيْدرن » وف عامرون : عُوَّيمرون» 
ول مسلمرة: مستلمون » ون حَعْمَرُون : حُعَيْفِرُون » وف فَرَزْدَقُون : 
َرَيدُون » وف حَبنطى: حُبَينطُون أو حُبَيطُون » وكذلك تقول في : 
ظريفون : ظرَيُُونه وما أشبه ذلك ؛ ويجري هنا ما جحرى في الثنية 
فيما إذا سميت بجمع المذكر السالم . هل تحمله تحمل (قَرَيْنَاءء وجلولاء» 
على مذهب سيبويه » فتقول : ظَرَيْفُون بالتخفيف . أو ظَرَيُفون 
بالتشديد على مذهب البرد على ما تقدّم من النظر ؟ 

ولا فرق بين الموضعين في هذا المعنى » ويدحل تحت كلامه على 
التأويل الثاني ما إذا صغرت (ثلاثين) وإن لم تسم به فإنك لا : تقول : 
ترك عل ملسي سير وان كبا فلن حلرلاء ؛ لأن (ثلاثين) وإن 
كان ليس جمعاً لثلاث وإنما [هو]" اسمٌ واحدٌ حرى بحرى الجمع ف 
الإعراب » وإنما تقول : تُليّيونَ كما يقوله المبرد جرياً على مفهوم 
كلام الناظم , إلا أنه مخالف لكلام العرب ؛ إذ زعم الفارسي أن 
(ثليئِين) في ثلاثين ‏ بالحذف ‏ قولٌ جميع العرب”. فيبقى في دخول 
هذا تحت كلام الناظم نظر . 


والتاسع : الألف والتاء الدالتان على الجمع» وهو داحل تحاث/ لمم 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. 447/8 (؟) انظر الكتاب‎ 
. انظر المسائل البصريات : /ا/ا” - 778 » تحقيق د. محمد الشاطر أحمد‎ )59( 
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قوله: (أو جمع تصحيح) , فتقدير الانفصال فيهما كما تقدّم ف جمع 
التصحيح بالواو والنون » فتقول في طلحة : طليْحَات » وفي فاطمة : 
رتاف ٠‏ وف اشهيبابات : شُهِيييبَات ) وف دحاحة : دُحَيْجَات 
بالتشديد إن لم تسمٌ به » فإن سمت به حرى على ما تقدم في الواو 
والنون » لا فرق بينهما . 

قال سيبويه : ووإذا حقرت ظَرِيفَين غير اسم رحل » أو ظريفات 
1ع اجا غير اسيم رحدل فلم و اروف و برط تشاضب 
وَدُحَيْجَات, . 

ثم علّل بأن تلك الزوائد لم تبن الكلمة عليهاء ولا صّغرت عليهاء 
كما صُّغرت على ألِفّي جَلُولاء » ولكن هذه الزوائد إنما تلحق إذا 
أريد الجمع بعد كمال تحقير الاسم وتغييره عن شكله » وتزيلها إذا لم 
ترد الجمع كياءي الإضافة » حيث تلحقهما إذا أردت النسب » 
وتخرحهما إذا لم ترد ذلك » فلما كانت الزوائد للجمع كذلك » 
شبهرها بتاء التأنيث. هذا معنى كلامه" . ثم إنك إذا سميت بها تخفف 
كماد كن 


)١(‏ جمع (اشهيبابة) اسم مرة من اشهاب الزرع : إذا قارب اليج فابيضٌ . اللسان 
(شهب) . 

(5) في (ص) : (اشهببات: شهيبات) وهو تحريف . 

9) انظر الكتاب 4417/7 . 


6 1 ات 


وقول الناظم : (جلا) جملة في موضع الصفة ل(جمع) » أي لجمع 
تصحيح حلي بمعنى ظاهر . فإن قيل : فما فائدة هذا الوصف ؟ 

فالجواب : أن له فائدة حسنة ؛ وذلك أن جمع التصحيح على 
فسمّين : جمع تصحيح قياسي على أصل بابه »كزيدون وعَمَرون ) 
وهذا هو جمع التصحيح الحلي الظاهر » و هو الذي قصد ذكره . 

يعم سكم عون مجعم حير جار مشر 6 
التصحيح » وهو كل ما حُذف منه حرف فعٌوض منه الواو والنون 
كسينين وعضين وعزين ويئين » ونحو ذلك فإنه جار مُجرى جمع 
التصحيح , وليس كذلك ف الحقيقة » والحكم فيه أن الواو والنون لا 
تعدان كالمنفصلة من الكلمة » فتكون ثابتة بعد تصغير الصدر ؛ لأنهما 
عرض من ا محذوف » فإذا صّغْر الاسم فلا بد من رد المحذوف » فإذا 
رد زال العرض وهو الواو" والنون ؛ إذ لا يجتمع العرض والمعرض 
منهء ترجع من جمعه إلى ما كان القياس فيه » وهو الجمع بالألف 
والتاء» فتقول في : سنين : سُنيّات » وفي عضين : عُضَيّات » وف 


ع مه 


مثين: مؤيات . 


. في جميع النسخ : وهو الألف والنون‎ )١( 


كد 


فإن لم تبي الوا والنون » بل حذفتّهما بسبب التصغير » فنصار 
حكمهما” كحكم ما ليس كلمنفصل من الكلمة ففارقت / حكم 
الواو والنون في جمع التصحيح الحجلي » فلأحل هذا احترز بقوله : 
(حلا) أن يدخل عليه (سنون) وبابه » لكن لم يبين الحكم فيه ؛ لأنه 
ليس من المهمات الأكيدة ف باب التصغير بالنسبة إلى هذا المختصر » 
ولأنه إذا تحرز من مثل ذلك فهو قد نبَةَ عليه » فكأنه يقول للناظر في 
تقلمه: انر :اتيت ها احكت ققد تتهدلك عق خروسنه نا ذكرية فلن 
يل من التنبيه عليه » وهذا من المقاصد الحسان اللائقة بابن مالك 
رحمه الله تعالى » ولم يُذكر هذه المسألة في التسهيل فيما أظن , 
وشكرها هونا 
مااع الع 
وألفُ الثانيث ذو القصر معى زاة على أربعة لن يَثَ 
وعند تصغير حُبارى حير بين البّيرى فاذر وَالبير 
ذا ذ كر أولاً أن الف "التأنيث:إذا وقعت يعد ثلاثئة حرف فإتهنا 
تثبت كما ثبتت تاء التأنيث » وألفه الممدودة » والألف والنون » ثم 
ذكر بعد :ذلك أن الألق 'المدوؤة والألق :زالتوة أيضا تثيت بعد 
)١(‏ في الأصل و(ز) : حكمها . 


(0) في (ص): مما ذكرت. 
(9) ساقطة من (س) . 


حووةن 5 


5 /ال] 


أربعة أحرف كما تقدم » خخاف أن يتوهم أن الألف أيضاً تثيت 
كذلك تلافى الحكم فيها » وأنها مخالفة للألف الممدودة والألف 
والنون فقال : 

وألف التأنيث ذو القصر .. 
إلى آخره » يعن أن هذه الألف المقصورة إذا وقعت زيادة على أربعة 
أحرف فكانت خامسة أو سادسة فالحكم ألا تنبت أصلء بل تحذف 


سيول قد امسر د لفن ارو ان : ححيجب » وفي 
عرقلى : عَرَيِقِل » وف قَهُمَرَى : قَهَيّمز » وف عِبدّى : عُبَيْدَ 
ل ل ل 


أو .شادعتة فقول ل خب كن : حبيكر » وف شة شفترى 7 : شفيق ) وف 
99 ورم للف يكت إلى ضنيم” 


مِرْعِرَى : مُرَيْعِر» وف شقارى : شُقيْقِر + وف لَعيْرى : لغيغِز » وما 


(1) حي من الأنصار . اللسان (ححجب) . 

(؟)2 مشية فيها تبخحتر . اللسان (عرقل) . 

(؟) القهمزى : الإحضار وهو ارتفاع الفرس في عدوه عن الثعلية . اللسان (قهمز 
حضر) . 

(4) العبدّى : قيل هم جماعة العبيد الذين ولدوا في العبودية . اللسان (عبد) . 

20( الحبّركى : الطويل الظهر القصير الرحلين . اللسان (حبرك) . 

(7) في اللسان (شفتر) : الشفترة : التفرق » والمشفْيِرَ : المتفرق . 

(60 الزغب الذي تحت شعر العنز . اللسان (رعز) . 

(4) الشقارى : نبت . اللسان (رعز) . وانظر شرح الشافية 540/١‏ . 

(9) اللغز . اللسان (لغز) . 
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أشبه ذلك . 

وإنما حُذفت الألف هنا ؛ لأن بناء التصغير قد انتهى قبلهاء 
وفارقت هذه الألف تاء التأنيث والألف الممدودة لمزيتهما عليها 
بالحركة؛ فجعلا كاسم ضِم إلى اسم آخر » وأما المقصورة فحرف 
ميت؛ فحذفت ؛ لأنها لم تشبه الاسم الذي يضم إلى الاسم . هذا 
تعليلٌ السيرائي » وهو راجع إلى تعليل سيبويه حيث قال : ووإنما 
صارت هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم ,منزلة ألف مبارك 
وحوالق ؛ لأنها ميتة مثلها) » قال : , ولأنها لو كسّرت الأسماء للجمع ‏ 

لم تنبت » » قال : و فلما احتمع فيها / ذلك صارت عند العرب 77601] 

للك الترلة :. 

وقول الناظم : (ذو القصر) و(زاد) و (لن' يثبتا) على اعتبار 
تذكير الألف » ثم قال : 

ظ وعد تصغير حبارى ير 

إلى آخره. يعن أنك إذا صغرت هذا اللفظ فأنت مير بين أمرين: 

أحدهما : أن تحذف الألف الأولى لتقيم بنية التصغير » وتبقى 
الك التانيت قتقول .خيرى:.: 
)١(‏ انظر حاشية الكتاب 4١9/7‏ . 


(؟) انظر الكتاب 4١9/#‏ . 
20 في الأصل : لم . 
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والثاني : أن تنرك الألف الأول على حالها » فتصير ألف التأنيث 
أ ربع عرفو تسود قن عن مااع و انها اقول 1 ارا كنا 
قلت في (قَركَرى) : قيقر . 

فإن قلت : لأي شيء وقع التخيير هنا بخلافه فيما تقدم , فإنه 
أطلق القول في حذف الألف حتماً ؟ 

فالجواب : أن ذلك لأحل أنه لا بد هنا من حذف إحدى 
الزائدين لإقامة بنية التصغير : إما الألف الأولى » وإما الثانية » فهما 
القن او دافن بالتقدم » وهذا بالتحرك » وذلك يقتضي 
التخيير » فلأحل ذلك اختلف الحكم فيها مع ما تقدم . 

فإن قلت : فإن [هذاع” الكلام منه إذن فضلٌ لا فائدة فيه ؛ إذ 
كان قدم هذه القاعدة في أخريات التكسير » ويينها يبانا شافياً : 
وشرح وجوه الترخيم » ووجوه” التخييرء وهذا داخل تحتهاء ثم 
ذكر ف هذا الباب أن ما وصل به إلى (فعالل) وشبهه من المحذف 
فإنك تصل به إلى أبنية التصغير » فشمل هذه المسألة أيضا ء فحصل 
من ذلك أن هذه المسألة قد تقدم حكمهاء فكانت إعادتها على 
نقيص ما قصده من الاختصار المناقض للتكرار » وهذا كما ترى . 
)١(‏ في (س):ماقدم. 


(؟) ساقط من الأصل وهو ف (ز) و(س) . 
(0) في (س) : وبعده. 


#3808 


فالجواب : أن ابن مالك قد عُلِمّت عادته في هذا النحو أنه لا 
يأتي بما يوهم تكراراً أو حشواً إلا لمزيد فائدة . والذي حصل بهذا 
الكلام أربع فوائد : | 

إحداها أ كا قث افا ق الك ناتف حكما لازنا زهو 
الحذف خاف أن يتوهم أن هذه المسألة مستثناة مما تقدم من التخيير » 
فأحذ يبين أن لزوم الحذف ف ألف التأنيث إنما هو حيث لا يعارضه 
حكم التخيير » بل يبقى المخير فيه على بابه » واللازم الحذف على 
بابه . فلو م ينبه على هذا المعنى لعد هذا الحكم المذكور ناسخاً لما 
تقدم من التخيير. 

والثانية: أن ألف التأنيث هنا وإن كان حكم التخيير قد ثبت لطاء 
فقد تقدم له ما يعطي الحكم بإثباتها لزوماء وذلك أن الف التأنيث/ 
حرف معنى » وقد تقدمت إشارته إلى أن حرف المعنى مرجح على ما 
ليس بحرف معنى على ما شرحته هنالك » وثبت أيضاً لألف حبارى 
التخيير على ما نص عليه سيبويه وغيره » فصارت القاعدة الثانية ف 
ترجحيح حرف المعنى منخرمة في حبارى » إذ أجمعرا على إثبات ميم 
مستفعل؛ لأنه حرف معنى » ونحوه ثما هو مثله؛ وهنا نخيروا حتى 
افتزق” الناس في حبارى ثلاث فرق : 


(1) في الأصل : أفرق الناس » وهو تحريف . 


-”غ١‎ 


الشفرة 


فزعم ابن عصفور وغيره" أن مذهب سيبويه أن إحدى الزيادتين 
إذا كانت لمعنى » والأخرى ليست لعنى فإنك تحذف أيتهما شعت » 
فأطلق على سيبويه القول بالتخيير بين ما هو ليس ,معنى » وما ليس 
كذلك . 

وخالف قوم سيبويه في التخيير فألزموا حذف الألف الأولى وإبقاء 
ألف التأنيث اعتباراً بمزية الدلالة على المعنى » منهم المبرد”. 

وقال ابن السراج : حذفٌ الأولى أحؤد » واختاره ابن عصفور ‏ 
وهو ظاهر على قاعدتهم , إلا أن من انتصر لسيبويه رد على الميرد 
بأنه لو كان كما يقول : للزم أن يقول ف (جُلّندى)" : حُلَيْدَى ع 
فيحذف النون . وفي (عِبدّى) : عَبَيْدَى . 

لكن العرب ل تقل إلا : عُبْيْدَ » وجُلَيْند » فحُذفت الألف رأساء 
فدل على أن كون الألف لمعنى التأنيث غير معتبر : إما لأن ذلك أمر 
لفظي » وإما لغير ذلك من التأويلات. ولم يخالف المبرد إلا فيما ثالشه 
مدة كحُبارى » فما ألزموه لازم له . 


. في الأصل و(ز) : أو غيره‎ )١( 
. (؟) في (ز) : بالتخيير القول‎ 
المبرد يقول بالتخيير غير أنه يرى حذف الألف الأولى أقيس . انظر المقتضب‎ 65 


1 
(4) انظر الأصول #//اغ . 
(5) اسمرحل. 
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وجحّنحت فرقة ثالثة إلى التأويل » فقال بعضهم : إنما حذفت 
الألف وإن كانت لمعنى ؛ لأن التأنيث يفهم من البناء » وأيضا فهي 
عند سيبويه .منزلة ألف مبارك » يعن أن العرب تتلاعب بها في الحذف 
كما تتلاعب بألف مبارك الى هي زائدة لغير معنى . 

وقال بعضهم : إنها ‏ وإن كانت لمعنى ‏ لما تطرّفت وكان 
موضعها الآخر ضعُفت رتبتها » فتجرّءوا عليها بالحذف لأحل ذلك . 

وقال السيراق: إعما جاز حذف ألف التأنيث ؛ لأنها بمنزلة ما هو 
من نفس ال حرف فيما كان على خمسة أحرف . 

وقال ابن الضائع : كون الألف للتأنيث أمرٌ لفظي ؛ لأن التأنيث 
لا يحتاج إلى علامة » بل جاء منه بغير علامة في أسماء الأحناس أكثر 
مما حاء بعلامة » والحذف إلى الأواخر أسرع ؛ فلذلك تساوت هناء 
لاسيما على التعريض من الألف تاء » وهو مذهب أبي عمروء ثم 
ذكر علة سيبويه » وقد تقدم ذلك . 

فأنت ترى ما في (حبارى) من النزاع والإشكال » فأراد أن يبين 
أن هذه الألف / مما يخير في حذفها بناءً على دخولها تحت قاعدة 
التخيير بناء على أحد هذه التأويلات »وأيضاً ليبين أن مذهبه مذهفب 
سيبويه لا مذهب المبرد ومن وافقه ؛ إذ لو سكت عن هذا لدخل في 
حكم لزوم الحذف المذكور قبل هذا » وهذه فائدة ثالثة . 


. 4710/8 انظر الكتاب‎ )1١( 


- 3” 


فقفضة 


والرابعة : يبان كونه غير مرتض لمذهب أبي عمرو في حذف” 
الألف وتعويض التاء منها ؛ وذلك لأنه خّر في وجهين » وترك الثالث 
وهو ان تقول خدرة افد" الف التابيف على شرط العوض 
قال سيبويه : «فأما أبو عمرو فكان يقول : حبيّرة » ويجعل الماء بدلا 
من الألف الي كانت للتأنيث) إذ لم تصل إلى أن تثبت)”" 

ولم يرد عليه سيبويه » لكن الفارسي قال : ( حبَيّرة ليست تصغير 
حُبارى » وإنما هي كلمة أخرى)” . قال ابن خروف 0 دعورى. 
ويلزم ذلك في نظائرها » يعن أن تكون التاء حيث عرضت من حرف 
كزنادقة أن تكون كلمة أخرى غير الأولى » وهذا غير صحيح . 

والذي عليه الجمهرر مذهب سيبويه في التخيير » فأراد الناظم أن 
يحقق مذهبه فيها . وقول الناظم : (وعند تصغير حبارى) لا يريد هذا 
اللفظ فقط » بل هو مثال كليّ يعطي دحول ما كان نحوه من نحو : 


. في (ص): في هذه الألف‎ )١( 

(0) في (ص) : فتترك . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (س) . 

(4) الكتاب 8/لا4 . 

() الم أعثر على هذا القول في كتبه الي اطلعت عليها » والذي قاله في المسائل 
البصريات: 777 موافق لقول سيبويه . 


(5) ف الأصل ورزز) : هذا . وما أثبته من (س) . 
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أرَاطَى وأرَانَى” وحّلاوى وخخَرَامى ورُخامى” ونْعَامَى” وما أشبه 
ذلك » فيتخير ف تصغيره بين الوجهين . 
ركذلك الحقوا ب لانت أيضنا من ذا كان المدغير الي نحو : 


عَشُورَى" » تقول : عُشْيْرّى - إن شعت - وعُشْيّر ‏ إن شعت - وإفا 
نقل حلاف المبرد وأبي عمرو فيما كان الئه مدّةٌ » لا في غير ذلك . 
وقوله : (فاذر) تنبية منه لِيَعْلِمَكَ بموقع المسألة عنده » وأنها ما لا 
فق امرؤرلة المكبونة لك سيا من لزنه فم كلام 
والمكملة لمقصده . 
و(الحبارَى): طائرٌ معروف . أنشد القالي » ونسبه إلى أبي 


تَرَفَى بأطراف القِران وغينهًا كَعَيْن الحبارَى أخطاتهًا الأجَادِلٌ 


(1) الأراطى : جمع الأرطى , وهو شجر ينبت في الرمل . اللسان (أرط) . 

(5) الأراني : حب بقل يطرح في اللبن فيُجَبَنهُ . اللسان (أرن) . 

(9) الحلاوى : ضرب من النبات يكون بالبادية . اللسان (حلا) . 

)0 الخزامّى : نبت طيب الرائحة . اللسان (خرم) . 

(ه) الرّخامى : نبت تحذبه السائمة » وهي بقلة غبراء تضرب إلى البياض وهي حلوة 
لما أصل أبيض إذا اتتزع حلب لبن . اللسان (رحم) . 

(3) التعامى : من أسماء ريح الجنوب . اللسان (نعم) . 

(1) 2ف القاموس (عشر) : والعاشوراء والعّشوراء ويقصران : عاشر احرم . 

)0( الت في شرح أشعار الهذليين : 1٠١‏ من قصيدة مطلعها : 

وسائلة ما كان حِدُوةٌ بعلها غداتيلٍ مِن شاء قردٍ وكاهل 

مكسورة الروي » وفي الشاهد إقواء » والرواية فيه : (توَقَى ...وطرفها كطرف). 


2-758 


* * * 


واردذ لأصل ثانا لَبْا لب فَقِيمَةَ صَيرُ قُوَْمَةٌ تمصب 

ودف عِبْدعُيَيْد رَحْتِمْ للجَنْع مِن ذا ما لِتصْغير عليِم 

هذا الفصل يذكر فيه الناظم بعض ما يعرض في الاسم المصغر من 
الإعلال بالقلب وغيره »وما حكم ذلك في التصغبر » وما يرد من 
المحذوف ف المكبر » وما لا يرد . وجملة ما ذكر فيه من المسائل ثلاث: 

إحداها : حكم الحرف الثاني إذا كان حرف لين قد قلب ف 
المكبر / لموحسي فزال ف التصغير . 

الثانية : حكم الألف إذا وقعت ثانية غير منقلبة : زائدة كانت » 
أو مجهولة . 

الثالثة : حكم الاسم المنقوص إذا اضطر في التصغير إلى ردٌ ما 
حذف منه » أو لم يضطر . 

هذه هي المسائل اليّ اعتنى بذكرها »واقتصر من سائر وجوه 
الإعلال على هذه الأوجه » فنذكرها على حسب ما قصد فيها حول 
الله تعلل . 

المسألة الأولى : قال فيها : 

واردّذ لأصل ثانياً لينا قب 

يعن أن الاسم المصغرٌ إذا وقع ثانيه حرف لين » وكان قد قلب 

ف المكبر » ويريد ما عدا الألف المذكورة بعد فإن الحكم في التصغير 
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أن ترد ذلك اللين إلى أصله الذي دل عليه الاشتقاق والتصريف فٍ 
ذلك المكبر . هذا معنى كلامه على الجملة . 

وقوله : (قلِب) شرط” في اللين »وهو ف موضع الصفة » أي لينا 
قلب في المكبر عن أصله إلى نحو آخر . 

وإنما قال : (ثانيا) ولم يقل : عيناء وإن كان الحرف الثاني في 
مكان عين الكلمة على الحملة ؛ لأنه قد يكون الأول زائداً » فيكون 
الثاني فاء كميزان وميعاد » ولا بد من رده إلى أصله على ما يتبين إن 
شاء الله تعالى » فلأحل ذلك لم يقيده بعين دون غيره » بل عين رتبته 
في العدد ؛ لأن ذلك هو المعتبر ف بنية التصغير . 

وأما التفصيل فحرف اللين الذي قلب وكان ثانياً ف الكلمة على 
أنواع : 
أحدها : أن يكون اللين في الأصل واوا فيّقلب ياءٌ لكسرة قبله : 
وعلى هذا جاء مثاله وهو (قيمة) ؛ إذ أصله الواو ؛ لأنه من التقويمء 
فمادته [ق ومع" بلا شك » فتقول : قُوَيْمّة ؛ ولذلك قال : 

قم مث نا يا 


أي رد الياء إلى أصلها ‏ وأصلها الواو - تُصِبْ ؛ لأن العلة الي 


. في الأصل و(ز) : شرط شرط ... » والتصحيح من (س)‎ )١( 
. ساقط من الأصل و(ز)‎ )( 


2/1 


لأحلها صارت الواو ياء » وهي الكسرة قبل الواو ققد زالت في 
التصغير» فترجع إلى أصلها لزوال ما أوحب قلبها . 

وكذلك تقول في (ومة) : دُرمة » ولي ار 
(ريح) : رُوَيحة ؛ لأنه من الواو ؛ لقوهم : أرْوَاح . 

قف بالدّيار التي لم يُعفِهَا القِدَمٌ بَلى وغيِرَهَا 5 

ومثل هذا: ميزان » وميعاد » ومِيئاق » هو من الوزن والوعد 
00 ُعِيد ومُوَيئِيق » وكذلك ما أشبهه 

الثاني : ا ا 
فتقول ل (طي) لطر ون رس لاخر ور 
ومثله طريّان في (طيّان) ورْرَيّان في (ريّان) » وما له ل 
ذلك كله إلى أصله » وأصله الواو ؛ لأنه من طَوَيتُ وشَوَيتُ ولَوَيتُ ؛ 
لأن الواو إنما قلبت لاحتماعها مع الياء » وسبقها بالسكون » فلمًا 
صغرت وقعت ياء التصغير بينهما فورحب رجوع الواو إلى أصلها ؛ 
لزوال موحب الإعلال . 

الغالث أن زكزة الور ف الأسعن لكيه ملبي :واوا لحسكرنه 
مع الضمة قبله » فإذا صعْرْنَُ فلا بد من الرجوع إلى الأصل » فتقول 


رم هذا بيت من البسيط من قصيدة لزهير بن أبي سُلمى في مدح هرم بن سنان المركي. 
والشاهد فيه جمع ريح على أرواح ؛ لأن الياء أصلها الواو . والبييت في شرح 
ديوانه صنعة تعلب : 858 .١‏ 


- 73448 - 
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إذا صغرت (مُوقن) : ميقن » وف (مُوسير) : مُيبْسِر » وف (مودٍع) 
من أَيدّع الحجّ على نفسه : مُميِْعَ » وفي (مُوْنِع) من أينع : مُييفِع » 
وكذلك ما كان نحوه . 

قالوا : ولا يجوز غير ذلك ؛ لأن الياء لم تقلب واوا إلا لضعفها 
بالسكون » والسكون بالتصغير قد زال » فيزول بلا بد القلب » 
فترحع إلى الأصل . 

قال سيبويه : « وإنما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة » 
كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة » قال : فإذا تحركت ذهب ما 
استثقلوا" » وقال : ووليس البدل هنا لازماً » كما لم يكن ذلك في 
(ميزان) » ألا ترى أنك تقول : مياسيرع"” 

الرابع : أن يكون اللين ياء أو واو قي الأصل لكنه قلب ألفا 
لتحركه وانفتاح ما قبله . وذلك نحو : باب ودار ومال وحال » 
فتقول : بويب» ودُويرة » وكذلك: مُوَيْل وحَوَيل » وشبه ذلك ؛ 
لأنها من الواو؛ تركو ابراجاة راتري» وابراين وأعواله: 

وتقول ف (ناب) : نيب ؛ لقوهم : أنياب » وفي (خال) الختولة» 
رودن العا ور دس تم درس انل ؛ اوبكر 


م4 أَيْدَعَ الحجّ على نفسه : أوحبه » وذلك إذا تطيب لإحرامه . اللسان (يدع) . 

0 انظر الكتاب 4609/9 . 

المرحع السابق . 

6 كذا في جميع النسخ . ولست أدري كيف يصغر الخال (من الخئولة) على ييل مع 
أنه واوي بدليل جمعه على أحوال ؟ فلعل في 3 تقصاً . وأصله : (وفي خمال 
الحكولة : خخويل » وفي خحال المحيلة : خييل .. 


-7”585- 


لان » ولقولهم : الخيلا 

وها اردوث :ذلك كله إن أصلهء لأ مرضي القن الفا عو 
عر ك واو انهز ورنا قنها ف راللستن يرول الفيع الى قلا واد 
يزول معلوله وهو القلب » فترجع تلك الألفات إلى أصوها . واعلم أن 
قول الناظم : 

واردذ لأصل ثانيا إينا قب 

يحتمل وحهين من التفسير : 0 ر 

أحدهما : أن يكون قوله (إينا) حالا من الضمير في (قلب) كأنه 
قال: واردّدُ لأصل حرفا ثانياً قُِبَ حالة كونه لين » ويكون حالاً 
مقدرة» كقوله تعالى : لظا وَمسْرنا الَْض غيُوناً 0# والمعنى أن 
الحرف الثاني من الكلمة كاثناً ما كان من لين أو غير ذلك إذا كان 
تداقلن لا ا أن : مير حرفاً لا فإنك إذا صغرت الاسم تترده إلى 
أصله . هذا وجه صحيح. 

الثاني : أن يكون قوله (لينا) / بدلاً تاثيااء كان العتى: ارك 
لأصلٍ حرف اللين الشاني إذا كان قد قلب إلى غيره» وصُيْرٌ حرفا 
أل واو كان اه إليه نا أر خون ليه وعدا ايا وه 
بحن 

وكلا الوحهين يشمل جميع ما تقدم من أنواع القلب » فإن 


)00 جمع حال : وهو الشامة السوداء قِِ البدن . اللسان (خيل) 5 


م الآية: ١7‏ من سورة القمر. 
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قمةحين كان أله :الزاق تاه سرف كلن ندر لين وهر الا 
فالواخب: كما قال أن تقول + تريمة. هذا على التفسير الأول . 

وتقول أيضا : (قِيْمّة) أصله حرف لين وهو الواو دخله القلب » 
فوحب أن ترده إلى أصله أيضاً » وكذلك سائر الأنواع . لكن يختلف 
الحكم فيهما في حال أخرى » وذلك حيث يكون الثاني غير لين : 
فيقلب إلى اللين » أو يكون لينا فيقلب إلى غير اللين . 

فعلى التفسير الأول يشمل كلامه نوعين زائداً على ما تقدم : 

أحدهما : ما كان أصل الحرف الثاني فيه مضاعفاً لكنه قلب 
حرف لين استثقالاً للتضعيف نحو : (دينار) و(قيراط) ؛ فإن أصلهما 
دِنارٌ وقِرّاطٌ » لكنهم قلبوا النون الأولى والراء الأولى ياء لتقل 
التضعيف, والدليل على ذلك قوهم في الجمع : قراريط ودَنانِير » فهذا 
إذا صغر اقتضى كلامه أنك ترده إلى أصله فتقول 5 ودنئبير ؛ 
لأن التضعيف الموحب للإبدال قد زال يفصل ياء التصغير بين 
المضاعفين , فزال الثقل » وكذلك تقول في (ديماس) : دُمَيُِيس على 
لغة مُن قال في الجمع : دَمَاييس » وف (ديباج) : ذَييْيْجٍ على لغة من 
قال : دَبَاييج » وأما من قال : دَيَامِيسء ودَيَابيج فالياء عنده غير منقلبة 
عن غيرها » بل هي كياء جرال » وواو جلوَاخ" . كذلك قال 
م4 الليماس : الحمام . 
الحريال : الخمر الشديدة الحمرة . اللسان (حرل) . 


)2 الحلواخ : الواسع الضخحم الممتلئ من الأودية . اللسان (حلخ) . 


اه" 


( 


سيبويه والخايل ويونس . 

والثاني : ما كان أصل الحرف الثاني فيه همزة » فقلبت ياء أو 
غير ياء تخفيفا نحو: (ذئب) و(بثر) إذا خففت فقلت : ذؤيب وبير. 
إن لسع ورضة | اشاتان شرل شك لين عت دين 
وبُوّيرة » يعي بغير تخفيف » قال : لأن قلب الهمزة ياء إنما كان 
لسكونها بعد الكسرة . قال: فلما زال ذلك بالتصغير رجعت إلى 
الأصل . ومشل ذلك لو سميت رحلاً (ذوائب) لقلت : ذَوَيْفِب” 
بالهمز» فترد الهمزة إلى أصلها ؛ لأن أصل الواو الحمز » لكن قلبت واوا 
في الجمع استثقالاً لاحتماع همزتين بينهما ألف » وهي شبيهة 
بالهمزة» وكان هذا من شذوذ الجمع الذي لا يطرد » فإذا صغر رد إلى 

القياس» فجعل مكان الواو الهمزة على ما كانت في الأصل / . 

وعلى التفسير الثاني يشمل كلامه نوعاً من البدل فيما كان أصله 
اللين غ ثم قلب إل غير لين ء وذلك تحو : مُتجِد » ومتسير ء أصله 
مفتعل من الوعد واليسر: موتعد وموتسر » فأدغمت الواو من موتعد 
والياء في موتسر ‏ إذ أصله مُيتسر - في التاء الذي في بنية مفتعل بعد 
قلبهما" تاء» فقيل : مُتعد ومُتسر » وهذا في لغة غير الحجازيين » 


رمه انظر الكتاب 55/7 - 4539 . 
في الأصل : ذويكب » والصواب ما أثبته . 
رم 2 في الأصل : قليها . وما أثبته من (ز) و (س) . 


ا ”7 


ادكه 


فسبب هذا القلب ف الواو والياء طلب الإدغام للمجاورة » فإذا 
حالت ياء التصغير بينهما لم يبق لقلب الواو والياء تاء موحب » 
فروجع الأصل » فتقول فيهما : مُوَيْعِد ومييسِر . وإلى هذا ذهب 
الزجّاج' » وعليه عرّل الفارسي ف الإيضاحء ووجه ذلك ما ذكر من 

وذهب سيبويه إلى إبقاء الأمر في المصغر على ما كان عليه ف 
المكبر من ترك التاء غير مردودة إلى أصلها » فتقول : متيعد ومتيسر » 

: و2 و و9 1 1 لفف َ 
وكذلك (متلج) و(متخجم) و(متهم) ونحو ذلك . واحتج لسيبويه 
بأمرين : 

أحدهما : الفرق بين اللغتين ؛ لأن لغة أهل الحجاز عدم القلب » 
إذ يقولوق:موتعة + وموسز ولا شلك أن اشير على هنده اللغنة 
مُوَيعِد ومِيّيّسِر » فلو قالوا في اللغة الأخحرى كذلك » وردت الواو 
والياء لالتبست اللغتان . 

0 ؟ ما . عد‎ ١ 
ليستا من الحروف الى تدغم في التاء" » فقلبهما هنا تاءين” كالقلب‎ 


م انظر : شرح الرضي على الكافية .71١7/١‏ 
م انظر الكتاب 4584/8 . 

في الأصل : الاحتجاج . وهو تحريف . 

(4) في جميع النسخ (...ق الياء) . وهو تصحيف . 
(ه) في جميع النسخ : (ياءين) . وهو تصحيف . 
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ف (تكأة) ونحوه ؛ لأن هذه الواو لما كانت ف هذا يجب ها تغيير كثير 
وهو الثابت في لغة أهل الحجاز » فتقول : ايتعّد ياتَعِدُ ايِتعَاداً » وهو 
مُوتَعِدَ + وَاوَتَعَدَ فلان + فصارت اخواها تحتلق فتكرن آلف تنارة 
وواواً أخرى وياء أرادوا أن يقلبرها حرفاً ينبت ف جميع الأحوال؛ 
وهي ما نقل إليه كثيراء وذلك التاء » ورأوا ذلك أولى » قالوا : 
فليست التاء الي بعدها هي الموحبة للقلب فيلزم أن ترحع إلى أصلها 
عند زوال تلك التاءء وإنما الموحب ما ذكر . 

هذا ما احتجوا به لسيبويه ومن تبعه » وللزحاج ومن تبعه . 

وقد ألزم ابن خروف سيبويه أن يقول في الجمع : متاعِد ومُتاسر 
ومُتايج » والإلزام [ صحيح ع" . 

وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت : مُوَاعد ومُوَازن لزم 
إبطال مُتيْعد ومَُيْزن » والرحوع إلى موَيُعد ومُوَيْز » وإن كانت قد 
قالت: / مُتاعِد ومتازن لزم أن يقال هنا: مُتَيْصِد ومُتَيْزن » وبطل 
مذهب الرَّحَاجٍ . وإن كانت لم تقل هذاء ولا هذا فهي ف مرضع 
الاجتهاد . 

والظاهر أن التصغير فيها غير مسموع » فالنظران متقاربان . 
والله أعلم . 


ثم إن كلام الناظم يرشد إلى معنيين : 
6 ساقط من الأصل وحده ٠.‏ 


د 5ه" 


الديكلةا 


أحدهما : بيان أن ما كان من اللين غير منقلب عن شيء » ولا 
منقلب إليه شيء يبقى" على ما كان عليه » وذلك أن ما تقدم من 
الأنواع إنما يأتي فيما كان ليناً قلب إلى غيره » أو قلب إليه غيره على 
التفسيرين » وبذلك قيد ف قوله : (ليساً قلب) فيفهم أن مالم يقلب 
شكعد ما تقل عن ظهور القاء عل أله + فنا كاة ثانيه واوا أو نيان 
قله ا لسرقه ا عرور ٠‏ قلي الوا سرت الت ع عن الله 
فتقول في (حَوْل) : حُوَيْل » وف (عُود) : عُورَيد وني (قول) : قرّيل» 
وني (سوط) : سويط , وف (دَير) : دير » ون (زّيد) : زَيد» وفٍ 
(بيت) : بيت » وف (شيخ): شيخ . هذا ما يقتضيه نظمّه » وهو 
صحيح على مذهب البصريين » خلافاً لما ذهب إليه الكوفيون من 
تحويزهم أن تقلب الياء واوأ ؛ للضمة » فيقولون في (يَيْت): بُوَيْت ) 
وف (شيخ) : شيخ وفٍ (عين) : عوينة » رفٍ (سير) : سوير » ونحو 
ذلك . وإئما قالوا ذلك لأنهم سمعوا في إتاب) وأصله الياء: نُوَيْبٍ » 
وقالوا : شُرّيخ وبريت » وهي عند البصريين ألفاظ شاذةٌ وعلى غير 
القياس ؛ لأن الثاني في بنية التصغير وهو الياء يحب لها التحرك بالفتح 
والضمة لا تقوى على قلبها إلا إذا كانت ساكنة كجُوقن ونحره: 


في الأصل :) فبقي) . والصواب ما أثبته من (ز) و (س) . 


0 ف (ز) و(س): الكوفيين . 


د همه" 


بخلاف المتحركة فإنها قوية بالحركة » فلم تقر الحركة عليها ء بل 
قريت الياء على الضمة حتى قلبتها كسرة ؛ لكن على الحواز » فقالوا: 
شِييْخ وييئْت وتِيَيْب. ولم يحك" الناظم هنا هذا الكسرء وقال سيبويه: 
رومن العرب من يقول في ناب: نوَيْب » فيجيء بالواو ؛ لأن هذه 
الألف [مبدلة]" من الواوات أكثر, يعن أن الواو على العين أغلب » 
قال: روهو غلط منهم»” 

وقد حكى السيراف أنها لغة لبعض العرب . 

قال ابن الضائع : وهاتان اللغتان نظيرتا (قيل) و(بيع) ٠‏ و(قول) 
و(بوع) فيما بن للمفعول » قال : وعلى هذا يجوز في (الناب) يِب 
بالضم والكسر » قال : ولو حفظ سيبويه هذه اللغة في (نوَيْبِ) لحمل 
عليها هذا . 

قال : ويقوي توجيه سيبويه ضم الأول » ألا ترى أن الضم هو 
الموحب للواو ف تصغير (بيت) فقط ؟ انتهى . 

وعلى كل تقدير فهو نادر » والنادر لا يعتد به ء فلذلك لم يبن 
عليه الناظم . ظ 

والمعنى الثاني ف كلام الناظم أن هذا / الرد الذي يحكم به في 851] 
م “في (ز): ولم يحط الناظم . 
ساقط من جميع النسخ ء وقد أثبته من كتاب سيبويه . 


صم النظر الكتاب 8517/8 . 


 3”3هك‎ 


التصغير إنما هو حيث يزول موجب الخروج عن الأصل » وهذا” 
مأخوذ من تمثيله ؛ لأن (قيمة) أصله : قَوْمّة » والواو الساكنة لا تثبست 
بعد الكسرة » فقلبوها ياء» فلما زالت الكسرة حين ضمت القاف 
للتصغير لم يبق لبقاء الياء موحب» فرجعت إلى أصلها » فقيل : فَريْمّة, 
فكذلك جميع ما يرد في التصغير إلى أصله » وقد تقدم تمثيله . 

قال السيرافي : ما كان من بدل الحروف لحركة أوحبت قلب ما 
بعده » أو الحرف على حال يوحب قلب حرف بعده » ثم صغرت 
ذلك الاسم أو جمعته » فزالت العلة الموحبة للقلب في التصغير أو في 
الجمع رددته إلى أصله » ثم مثل ذلك يما تقدم ". 

فأما إذا كان موحب القلب باقيا في التصغير فإن المصغر لا يرد 
إلى أصله » بل يبقى على حاله » وهو مقتضى ما يعطيه حاصل المثال 
من المفهوم ؛ لأنه في قوة أن لو قال : واردد لأصل كذا إن زالت علة 
القلب في التصغير » فلا شك أن مفهومه أن العلة إذا" لم تَرُل فالحال 
يبقى كما كان قبل التصغير . 

وغال ذلك مالة سيره ]د سأل الخليل عن (فَمْلٍ) مبني من 


م م سس 


رانك اخقال : روي )تال فال عنوا من حفت قال ار 


6 “في (ز)و(س): وذلك. 
زقة ف الأصل : ما تقدم . والتصحيح من (ز) و(سص) . 
م ساقطة من (س) . 


د لاة” ‏ 


ولا بد من الحمزة ؛ لاحتماع الواوين ". 

فعلى هذا إذا صغرت هذا بناء على التخفيف فلا بد أن تقول : 
أَرَيّ » فتبقى الواو الأولى على إبدالها همزة » وتبقى الهمزة بعدها على 
تسهيلها كما كانت » ولم يفعل التصغير شيئا ؛ لأن ما لأحله وقع 
الإعلال بالقلب باق بعد التصغير » وذلك أن الهمزة الساكنة لما أبدلت 
واوا اجتمع واوان ف أول الكلمة » فلزم همرٌ الأولى على مقتضى 
القاعدة التصريفية . 

وكذلك إذا سميت ب (فعلٍ) من الوَأدٍ جمع (وَمُود) كصبُور » ثم 
حففت فإنك تقول : أوْد » فإذا صغرت قلت : (أويد) ولا بد , 

وكذلك إذا سميت ب (أوَادِم) جمع آدم على أنه (أفْعَلُ) من الأدمة 
فإنك تقول في تصغيره : أَوَيِْمِ » لبقاء موحب قلب الهمزة الثانية واوأء 
وهو احتماعها مع الحمزة الأولى . وكذلك إذا بنيت (أفعل) من الأمن 
فقلت : (آمَن) ثم جمعته على (أفاعل) فقلت : (أَوَامِنَ) ثم ميت به 
فإنك تقول في تصغيره : أوكن . ومن هذا كثيرٌ . 

ومشله لو بنيت من الأمْنٍ » أو من الأَدْمّة مثل (شايل) لقلت : 
آين؛ وآدم» ثم تجمع / على (أرَامِن) و (أرَادِم) » ثم تصغر كما [84] 
تقدم. و هنا كله ظاهر . 


0 نقل الشارح كلام سيبويه بتصرف فيه . انظر الكتاب 717/4 . 


مه" - 


وكذلك تعتبر كل ما كان ثانيه لينا مبدلاً » أو مبدلاً منهء ولم 
تَزّلْ علة الإبدال في التصغير فتبقي الأمر كما كان عليه . 

ومعتى ثالث :مستفادٌ أيضا هن الال وهو ألا يبقى يعد تصغيرة 
عل أخرى تَلْفُ الأولى في الإخراج عن الأصل » وذلك أنه إذا زالت 
العلة التي أخرجت الحرف في المكبر عن أصله , ثم خلفتها عل أخرى 
من جنسهاء أو من غير جنسها فالحرف لا يرجع إلى أصله ؛ لمعارضته 
هذه العلة الحادثة فلا بد أن تعطى حكمها ء وذلك أنك تقول : إيمان 
وإيلاف وإيتاء » وسائر ما كان على (إفعّال) ما فاؤه همزة » فلا بد 
فق ندال تلك قدو زللييك ” الشركة 
ققد خرحت عن أصلها إلى الياء » فإذا صغرث ذلك قلت : أومين 
رأرَيليف وأَرَْقِيء» فيزول كون الهمزة ياء ؛ لزوال الكسرة؛ ولا 
يزول” إبدالها لثبوت الهمزة الأولى » وإنما تصبر واوا للضمة الحادئة فْ 
التصغير » فقد اختلف البدلان ولم ترحع إلى أصلها ؛ إذ لا سبيل إلى 
ذلك مع وحود علة الإبدال . وف هذا المثال نوعٌ مما قبله . 

ثم ذكر ما شد من هذا فقال : ظ 


وشذفي عِيدعيّيد 


(0) ساقطة من (س) . 
0 في الأصل وحده : وتكون بالكسرة . 


5 في (ص) : ولا يزيل . 


 ”ه9-‎ 


رمه هي 


يعن أن هذا الاسم الذي هو (عيد) قالوا فيه : عَيِيدٌ على لفظه , لا 
على أصله ؛ لأن أصله الواو من العودة ؛ لأنه يعود في كل سنة 
فكأنهم التزموا فيه البدل » ألا تراهم قالوا : أعياد » فإذا كانوا قد 
التزموا الياء فلا بدَّ من التزامه في التصغير كما كان في التكسير . 
قال سيبويه : , وأما عيد فإن تحقيره عييد ؛ لأنهم الزموا" هذا 
البدلَ » قالوا : أعياد » ولم يقولوا : أَعْرَاد » كما قالوا: أقوال » قال: 
فصار يمنزلة همزة قائل, " . يعن في أنها تنبت في التصغير حين 
ونحو من هذا الذي ذكر الناظم ما أحاز ابن جد في الخصائص 
من تصغير (مِيئاق) على مُيَيثِيقَ على قول من قال : مياثيق » وأنشد أبو 
3 ْ 
حِمّى لايحلُ الدَهْرَ إلا ياذننا ولا نسألٌ الأقوام عَفَدَ اميا * 
ووحّةَ ترك الرد إلى الأصل بكثرة استعماهم لميفاق حتى كأنهم 
تناسوا أصله » وأنه الواو» فتوهموا أنه في الأصل على ظاهر لفظه غير 


في الأصل وحده : التزموا . 

رم انظر الكتاب 548/7 5. 

م ف جميع النسخ : قويل . 

() هذا بيت من الطويل لعياض بن أم درة . والشاهد فيه قوله : (الميائق) حيث لم يرد 
الياء إلى أصلها وهو الوار » وقياسه المواثيق . وهو في الخنصائص 017/5١رابن‏ 
يعيش ١717/50‏ وشرح شواهد الشافية صه 4 والعينٍ 47/4 هوالأشموني 11/4 
واللسان (وثق) » ومعجم شواهد العربية 560/١‏ . 


ار كت 


مسبب عن علّة » كبنائك (مفعالاً) من اليْسْر » ثم تكسيرك إِيّاه على 
(مفاعيل) فتقول : مِبْسَّار ومياسيرء فأنِسُواغيناق أنَسَّهُم غدل / مم 
مِيْسَارء فقالوا : مُيّائْيقَ » قال ابن حي : م وكذلك عندي قياس تحقيره 
على هذه اللغة أن تقول : مييق »“" 

وما قاله ابن حب ليس يمصادم لما ادعى ابن مالك هنا من 
الشذوذ؛ لأن المياثيق نادرة في اللغات أن تنبت لغة ؛ وما قاله ابن حي 
من القياس بناء عليها » وابن مالك إنما تكلم على اللغة المشهورة » ولا 
لك أن عدا" قاذ نيها وعدن اهلها" + لا انها اسخص” بها قو حون 
قوَغ + فمن ها الوه شلت:: 

ثم قال : 

...0.0 ... وحُتِم ‏ للجمع من ذا ما لتصغير غُلِمٍ 

[حتم] * معناه : أوجب والْرْم » و(ذا) إشارة إلى الحكم” المقسرر 
لتصد» رقو رك الثاني الك هر لين إلى اله م ريك انها بيت 
من هذا للتصغير فإنه ثابت للجمع » ويريد به الجمع المكسر » فإذا 
كانت علّة القلب في المفرد قد زالت في الجمع فلا بد من رد الناني 


(م انظر الخصائص 375٠0 -١81//7#‏ . 
في الأصل و(ز) : عييد . 

م ف الأصل : وعمد أهلها . 

(:) ساقط من الأصل وحده . 

م في الأصل وزز) : (إلى أن الحكم) . 


- 7”651١ 


اللين إلى أصله » فتقول ف (ريح) : أَرْوَاح . قال : 
قف بِالديارٍ التي ل يَحْفهًا القِدَمُ بِلَى وغيرَها الأرواح والديم 
وف (رَيَا) و(ريّان): رِوَاء » وفي (ميزان) : موَازِين » وفي (ميعاد): 
مَوَاعيد » وني (ميقات) : مواقت" » وكذلك تقول في (مُوسِر) 
و(مُون) لو كسّرته : مُيّاسِ ر"» ومياقّن » وتقول في (مال) : أموال , 
ون (حال) : أحوال ؛ وت (باب) : أبواب » وفي (ناب) : أنياب , 
وما أشبه ذلك ؛ لأن بوب الإعلال في هذه الأشياء قد زال حالة 
الجمع » فيراجع الأصل بلا بد . 
وكذلك تقول في (قبراط) : قَرَاريط » وف (دينار) دنائير» وف 
(ديباج) : دَباييج » وني (ديعاس) : دَمّامِيس في أحد الوجهين » وهذا 
على التفسير الأول . 
وعلى التفسير الثاني تقول : مَوَاعِد ومَيّاسِر ف (مُتعِد) و(مُتسِر) » 
موَاِج في (متِج) » ونحر ذلك . وقد تقدم بسط هذا قبيل . 
وأما إذا كانت على الإعلال باقية قية فلا بد من بقاء الثاني على ما 
كان عليه قبل ذلك » فتقول ف (قيمة) : قِيمء وف (ديعة) : دِيم 
وف (جيلة) : حل ؛ ؛ لأنّ موحب قلب الواو ياء وهو الكسرة قبلها 
باق ف الجمع ( " فيبقى موحبةُ . 
م في الأصل وحده : ميثاق : موائيق . وهو مثال الخصائص 55/7 ١مع‏ سابقيه . 
) في (س) : مياسير . 


0) ما بين القوسين ساقط من (ز) . 


-2 36575 د 


وكذلك إذا بنيت من الهمزة مثل (سَفْرْحَل) فقلت : أوَأياء ثم 


جمعته فإنك تقول : أرَاء) فتبقى الواو على حاها بسبب بقاء موحب 
إبدالها على حاله » داعي رزو نز كاك إن لست ا 
ادمع علة أخرى فإنك لا تردٌ حرف اللين إلى أصله لما عرض في 
الجمع من المانع » ومثاله : (ليمان) و(إيلاف) / تقول في جمعه : 
أوَامين وأوَاليف » وكذلك كل (أفعال) مما الفاء فيه همزة » فالأصل: 
إألآف وإأمّان » أبدلت ياءً لأحل الحمزة » فلما جمعرها لم ترد إلى 
أصلها ؛ لبقاء موحب الإبدال وهو احتماع الهمزتين . 

ووالشطلة كل ناهد ن العف سار قلنان التكترير الا 
قال : ١‏ 

.. وحم للجمع من ذا ما لتصغيرٍ عُلِم 

أي هذ هكم لاز في امع لا شكال له عن . 

ويشمل كلام الناظم ما كان من ذلك مقيساً » وما كان سماعا , 
ألا ترى أنهم قالوا : أعياد في جمع (عيد) » وأصله الواوء وكذلك 
قالوا : مياثيق في جمع (ميشاق) » وأصل هذا أن التصغير حار على 
التكسير » ولاسيما فيما كان على مثال (ماعِل) و(مفاعِيل) ؛ إذ هو 
مساوق" ف بنائه” لبناء التصغير » ولذلك حَمَلَ سيبويه (عُيَيد) على 


20 في الأصل : موائيق . وهو خط . 
و في النسخ كلها : بقائه . 


2 


[85؟] 


أعياد » وحمل ابن حي (مييثيق) على مياثيق . 

إلا أن في ظاهر كلام الناظم شيئا يُشَاحٌ فيه » وهو أنه أحال ف 
إعطاء حكم التكسير على التصغير" ؛ إذ ذكر أن كل ما ثبت من هذا 
الحكم للتصغير فهو ثابت للتكسير ء والذي بنى عليه النحويون 
العكس من حمل التصغير على التكسير » كما تقدم عن سيبويه وابن 
حي وابن خروف ».وثبت ذلك عن غيرهما” » وقد تقدم أيضاً سوال 
ابن حين للفارسي في هذا » فصارت عبارة الناظم مخالفة لهذه القاعدة» 
وإن كان المعنى وا نمحصول صحيحا . 

فالجواب : أن مراد الناظم ليس الحمل القياسي وهو الذي ذكره 
النحويون » بل التعريف بالحكم بحردا » فكأنه يقول : الحكم ف 
التكسير في هذه المسألة كالحكم في التصغير , ولا يلزم من هذا الحملٍ 
القياسي » فلا مُشاحّة عليه ف عبارته . 

وقوله : (من ذا) يريد من هذا الحكم المذكور قريباً . فحرر 
عبارته وقيّدها؛ لثلا يتومّم أن جميع الأحكام الثابتة للتصغير ثابتة كلها 
للتكسيرء وهذا فاسد . 

وقوله : (ما لتصغير عَلِم) يعن علِمَ من كلامه فيها وتقريره . 


ذ*« «* ذ*« 


م في (س) : (... حكم التصغير على التكسير) . والصواب ما هنا . 
كذا في جميع النسخءولعله يقصد بضمير المثنى في (غيرهما) ابن حينٍ وابن روف فقط 


-55” ل 


والمسألة الثانية من المسائل الثلاث الي ذكر الناظم في هذا الفصل 
في حكم الألف إذا كانت زائدة أو مجهولة الأصل » وذلك قوله : 
والألف الثاني المريدُ يُجِعَلُ واوا كذاها الأصلُ فيه يُجهّلٌ 
يعن أن الحرف [الثانيع '" إذا كان ألفاً مزيدة غير منقلبة عن 
أصل فإنك تقلبها عند التصغير واوا فتقول في (ضارب) : ضويب » 
ون / دابّة: مُرَييّة » وفي (آدم) على أنه فاعل : أُوَيْدم »وكذلك ما 
كان نحوه . 
ووحه ذلك أن أول الكلمة لا بد من ضمه في التصغير » وإذا ضم 
لم تغبت بعده الألف؛ إذ لا يمكن بقاؤها بعد ضمة » فلا بد من القلب 
فيهاء وقلبها إما إلى الواو» أو إلى الياء» والقلب إلى الواو أولى لمناسبتها 
العجنة :للك ذا يلت قل السرحة يدل السمة ميرك واوا 
وأما الياء فهي أبعد من الواو ف هذا الموضع » ولذلك إذا حقّروا مثل 
(شيخ) فرٌوا في أحد الوحهين إلى كسر الأول » فقالوا في (شيخ) : 
شِيَيْخْ » وقال بعضٌ العرب في (ناب) : نُوَيْبٍ » فلم يعتبروا الأصل » 
وهو واحبُ الاعتبار » بل اعتبروا الضمّة فأتوا لها بالواو » وهو مذهب 
الكوفيين . 
فلما كان الأمر على هذا ذهبوا مذهب الاستخفاف » فقلبوا 


الألف واوا » فقالوا : ضويرب » وقويكم » ونرئيس في ناموس . 
م ساقط من الأصل ومن (ز) . 


هك" 


فمدكرةا 


وإنما قيّد الألف بكونه مزيدا ؛ ليخرج الألف الأصلي عن هذا 
الحكم » أي المنقلب عن أصل كألف (مال) و(ناب)» فإن هذا الألف 
قد دحل في حكم الثاني اللين في المسألة الأولى . 

وأما الألفْ الثالث فهو الذي نبّهَ عليه بقوله : 

كَذَا ما الأصلٌ فيه يُجِهَلٌ 

(ما) واقعة على الألف الثاني ؛ لأنه جعل الألف إذا كانت ثانية 
على وجهين : زائدة » ومنقلبة عن أصل بحهول » وأما المنقابة عن 
أصل معلوم فقد تقدّمٌ ؤِكرها ء فيريد أن الألف الثانية إذا جهل 
املهاة كلم تذر الها الراك أماالباز + فسكنتها أن تلب وارا: 

وقد يشعر قوله : (ما الأصل فيه ييجهّل) بأن المسألة عنده 
تتروضة فيضا كان له آصل ثايك» لكن ل يدل دلي غلن كرقه وار 
أو ياء » فيخرج عنه ما ليس له من الألف أصل انقلبت عنهءبل هي 
أصولٌ بأنفسهاء كما إذا سمت ب(ما) و (لا) و(ها)” على مذهبه ف 
التسهيل » وقد تقدم التنبيه عليه . ش 

وعلى هذا امحمل يشمل كلامه ضريين : 

أحدهما : ما كان من الأسماء المعربة المتصرف فيها مجهول الأصل 
نحو : (صاب) و(عاج) ؛ وأظن أن ابن سِيدّه جعل من هذا (البان) 
الشّجر المعلوم ؛ إذ لم يدل عنده دليلٌ على أصل الألف فيه . 


ساقطة من (س) . 


مر 5 


ويحري بحراه على مذهب الجماعة ما إذا ميت ب (ما) أو (لا) أو 


(ها) التنبيه » فأنت تقول : هذا ماء ولاءٌ وهاءً » قتحكم على الألف 
بالانقلاب » لكن تكون بجهرلة الأصل يمكن انقلابها عن الواو أو عن 
الياء » فمثل هذا تقول في تصغيره : بُوَين / ومُوَيّ ولْوَيّ وَهُرَي : 
وكذلك إذا سميت ب(غاق) أو غيره من أسماء الأفعال والأصوات . 

والثاني : أسماء الحروف الموقوفة الجارية مجرى الأصوات نحو : 
كاف »ء لام » زاي » صادُ » ضَادُ » قاف » ونحو ذلك ء فهذه الألفات 
من المجهول الأصل إذا جعلتها أسماءٌ للحروف فقلت : كاف ولام 
وزايٌ ونحو ذلك كانت بجهولة الأصل فتقول فيها عند التصغير : 
كرف » لويم » ورُوَيا » وريد » وضرَيد » وقرَيْف » وإن شعت 
أنشت بالهاء اعتباراً بتأنيث الحروف . وإنما كان القلب فيها إلى الواو 
دون الياء لوحهين : 

أحدهما : أن الواو أقرب تناسبا للضمة المتقدمة من الياء وف 
نفلما عفكان القلب إليها أولى كما تقدم فوق هذا " 

والثاني : أن القاعدة المعتمدة عن المحققين أن الواو أغلبْ على 


لفف 


العين من الياء . ذكر ذلك سيبويه واعتمده غيره 5 


3-5 لأن الثنائي وضعا المعتل الثاني إذا سمى به وحب تضعيفه » فيجتمع في هذه الأمثلة 
ابي ذكرها ألفان فتنقلب الثانية منهما همزة » فإذا صغرت قلبت الألف واواً» ثم 
تقلب الهمزة ياء » وتدغم فيها ياء التصغير . 

انظر الكتاب 4717/7 » وشرح الرضى للشافية 3١9/١‏ . 


لاك 


[84؟] 


قال ابن جين: لأنك إذا استقرأت اللغة وحدتها في أكثر الأمر 
كذاء ألا ترى إلى بابو ودار وساق وغار وتاج وصاع فهذا كله من 
الواو » والياء في هذا الموضع قليلة'. 

وإذا ثبت هذا فالألف المجهولة الواقعة ثانية هي فْ موضع العين » 
فهي داخلة تحت حكم ذلك الغالب ؛ وهو كونها واوا في الأصل ‏ 
فترحع إلى أصلها . 

وعلى هذا التقرير" يرد على الناظم هنا سؤالان : 

احدهماه أن نه على نا لايل يسغورك جف اقفن فيه "ع 
وذلك أن النحويين حكموا على ما كان هكذا لم يعرف له أصل بأنه 
من الواو ء لا من الياء » فإذن أصله عندهم معلومٌ ‏ وإن لم يكن 
معلوماً باشتقاق ولا تصريف فهو معلومٌ بالكثرة » أو بالحمل على 
النظير » أو بغير ذلك من الأدلة المذكورة في علم التصريف الدالة على 
الأصالة والزيادة » وغير ذلك من الأمور الى هذا منها »ء وإذا كان 
كذلك فقد دخل له تحت قوله أولاً : 

واردّذ لأصل ثانياً ينا قب 
فإنه لم يُحل الناظم على الأصل إلا وهو معلومٌ بطريق من الطرق 


انظر سر صناعة الإعراب ص45/ بتصرف . 
رم في الأصل : (وعلى هذا التقدير فيرد ..) وما أثبته من (س) . 
م في ص):له. 


- 7”548- 


العكقة” بذللكة وهنا البحط معلومٌ الل ايطنا بطرزيق مين :تلك 
الفرق تمل" لكلو ولاكية + فشان ف االنرع قي بيد : 

والثاني : على تسليم عدم دحوله تحت ما قَدّمٌ فليس الحكم فيه 
صراعا كما يقفضية نفلك بل الألق الخهرلة تقس تيك + لاله + 
وق عالق ظ 

فغير الممالة هي الي يستتبُ فيها ما ذَكّر من الحكم" . 

وأما الممالة فليس الحكم / فيها ما قال » بل تعد كأن أصلها 
الياء» فتقلب ياءٌ كما قال ابن جين في (ما) إذا ميت به. فإنك 
تقضي على الألف بأنها ياء » قال : لأحل الإمالة فيه » فجعل الألف 
كالمنقلبة عن الياء كما ترى"' » فتقول إذن في تحقيره : مُبَيّ » كما 
تقول في ناب : تيبب » وكذلك كل ما كان من الألفات الثواني 
مُمالاً ‏ والإانالة متبية* و كلك الأنف هاء واكم عَلبِهنَا بذك 
ولذلك تقول في تثنية (متى) مسمى به : مُتَيَان لأحل الإمالة » وقد 
تقدم ذكرٌ ذلك ف باب التثنية . 

وقد أمالوا الباء والتاء والشاء ونحوه بعدما أعربوها , وعاملوها 


رم ف الأصل : المعربة . 

ف الأصل : يشمله . 

0 في (س) : (ما ذكروا) مع إسقاط (من الحكم) . 

() انظر سر صناعة الإعراب ص45 . تحقيق هنداوي . 
0 ف (س) (سيبا) . 
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معاملة ما ثانيه ياءْ بحق الأصل لما كانوا قد أمالوها قبل الإعراب حين 
قالوا : باء تا' » ثاء ثم ينوا ذلك على أن قالوا : يبت باءٌ حسنة » 
وتيت » وحَييِت ” » ونحر ذلك ؛ لأجحل ما تقدم لهم فيها من الإمالة 
ولم يحكموا للألف بحكم ما أصله الواو » فيقولون : بَرَيْتْ » وتيت » 
وحَرَيِتْ » وإذا كان كذلك كان الواجب على مقتضى القاعدة أن 
يقولوا في التصغير : بي » وتبي ؛ وحْبَيَ ولا يقولوا": بُرَيّ » وتوَي » 
وحوري . 

وظهر أن إطلاق كلام الناظم مشكلٌ ومعتزض . 

والجواب عن السؤال الأول أن الألف المجهولة عند أهل العربية 
هي مالم يقم دليلٌ عليه من اشتقاق أو تصريف ؛ لأن الاشتقاق 
والتصريف هما أصلا جميع الأدلة » وإليهما يُرِحَمُ » على ما بيسَهُ في 
كتاب الاشتقاق . 

فإذن كل ما لم يقم دليلٌ على تعيين أصله من الألفات يسمى 
بحهرل الأصل اصطلاحاً منهم » ثم بعد ثبوت هذا الأصل”" نظروا ل 
الأكثر في تلك الألفات » فعاملوا المجهولة تلك المعاملة » فقضّوا عليها 
بأنها [ من الواو مع أنها ] ”لم تخرج عن حقيقة كونها بجهرلة ؛ إذ 


رم في الأصل ورز) : (باء ماء ثا) . وما أثبته من (س) . 
2( أي كتبت حاء . 

م في الأصل : ولا يقولون . 

(:) ساقطة من (س) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


- 5 


دليلٌ الكثرة شبّهي » وعلى هذا السبيل جرى الناظم فسمّاها بجهرلة 
الأصل اعتبارا بفقد أحد الدليلين الأصليين » وحكمَ مقتضى ما أصلرةُ 
فيها » فبنى على حكم الواو فيها » فقلبها في التصغير واوا ؛ لأن هذا 
حكم ما أصله الواو من الألفات الثواني » فلم يخرج عن طريقهم . 

والجواب عن السؤال الثاني أن اعتبار الإمالة غير متفق عليه ف 
الحكم بكرن الألف ياء » بل أطلقوا القول في القاعدة » ولم يستئن 
سيبويه منها ممالا من غيره' » وكذلك فعل الفارسي” » فلذلك لا 
ذكر ابن حينٍ / فيما تقدم قال : وقياس قول أبي علي أن يكون من 
الواو » يعي لأحل أن الواو على العين أغلب ؛ لأن باب (طَوَيِتْ) 
كثيرٌ حداً » وباب (ِعَِيتُ) قليلٌ » والحمل على الأكثر واحب » لكن 
ما كانوا قد أمالوا هذه الحروف تصرفوا فيها على ذلك الحكم فقالوا : 
يبت وحيّيت ؛ فلما كانت الإمالة ليست إلا للإعلام بأنّ تدك 
الألفات كانت قبل النقل ممالة» لا لأن أصلها الياء لم يبق فيها دلالة 
على الياء » كما لم يكن فيها دلالة عليها ف (بلّى) و (لا) في قوطهم : 
(إما لا) " ونحر ذلك ؛ فتصح إذن دعوى الانقلاب عن الوا بهذا 
النظر . 

على هذا المعنى اعتمد ابن جين ف ترجيح قياس أبي علي » وهو 
رى انظر الكتاب 457/8 . 


() انظر سر صناعة الإعراب ص 789 . 
م انظر الكتاب 2598/١‏ 1179/9 . 
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مبسوطٌ في سر الصناعة" , فقضى الناظم بذلك أيضا » وترك اعتبار 
ذلك التصرف » وهو جواب مقدوح فيه ؛ لمصادمته السماعٌ وكلام 
النحويين ف اعتبار الإمالة في التثنية ونحوها . 
وعلى الحملة فالسؤال هنا قوي الإيراد » والله أعلم . 
0-5 7 05 
المسألة الثالفة : في حكم الاسم المنقوص ف التصغير » وما يرد 
لأحله من المحذوف وما لا يردٌ » وذلك قوله : 
وَكَملٍ الممقرص في التصغير ما لَمْ يحو غير التاء ثالث كُمَا 
إنما تكلم ف المنقرص وترَكَ غير المنقرص ؛ لأنه لا إشكال فيه . 
قوله : (في التصغير) متعلق ب(كمّلِ) أي: كمّل في التصغير 
المنقوص إلى آخره » ويععئٍ بهذا الكلام أن الاسم المصغر على ضربين: 
أحدهما : ما كان منقرصاً منه حرف » ولم يحو حرفا ثالشاء أي 
هو بعد النتقص على حرفين فقط » لم يبق بعد التقص على أكثر من 
حرفين . ش 
والثاني : أن يحوي ثالثا » وإن كان منقوصا منه . 
فأما الضرب الأول وهو الباقي على حرفين فلا بد من تكميله 
وتصييره على ثلاثة أحرف كما كان قبل النقص ؛ لأن بنية التصغير لا 
تقوم بأقل من ذلك ؛اإذ كانت ياوه لا تقع إلا ثالئة »:زيعانهنا حرق 


() انظر سر صناعة الإعراب ص 7955 . 


كينع 5 


يقع عليه الإعراب » ولا يمكن ذلك ف أقل من ثلاثة أحرف دونها ؛ 
إذ لو وقع الإعراب على الياء لاعتلّت واختلت دلالتهاء فلا بد من 
الرد لذلك . 

وأما الضرب الثاني وهو الذي بقي بعد النقص على أكثر من 
حرفين فلا يرد إليه شيء ؛ لأن الرد إغما هو للضرورة المتقدمة »؛ ولا 
ضرورة مع وحود حرف ثالث يقع عليه الإعراب » وتسلم به ياء 
التصغير » فلذلك قال الناظم : (مالم يحو ثالئا) أي: فإن حوى ثالثاً فلا 

هذا ما أراده على الجملة » وإذا رجعنا / إلى تفصيل ما أراد” 
بهذا لكاو مقرل القن لدعتو سان ان حاف لان ند 
وجهين : 

أحدهما : أن يريد النقصّ العرفي المشهور عند النحاة » وهو 
حذف الحرف الآخير خاصّة كيّدٍ ودّم وهّن » ونحو ذلك » وقد يُرشد 
إلى هنا كنيلة عاق اكرواالفظر النائى ».وعلى هنذا الرينة .لا شكال 
في صحة ما قال » فتقول على هذا ف الثنائي الذي لا بد من الرد فيه : 
ف (يلو) : يُديّة » وف (دم) : دُمَيّ » وف (سنة) : سسنيّة على من قال : 
ال وتران على اماق دكن ل 


ل ,م9 يى 


عصيهة ) وكذلك ما أشبهه 5 
(0 في (س) : ما أفاد . 


ل ااال 


]55 


والثاني: أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك وهو النقص اللغري مطلقا: 
كان" النقص [من] ” الآخبر أو من غيره . وكلامه أيضاً على هذا 
المنزع صحيح ؛ لأن الك واحل و اخدرت الفاء أو العين أو اللام ؛ 
لأن الضرورة داعية إلى الرد كما تقدم . 

ولا يقدح في هذا الوحه تمثيله ب , ماع ؛ لأنها مثال من أحد 
أقسامه » لكن حمل كلامه على هذا الثاني أولى ؛ لاشتماله على ما هو 
ضروري الذكر » بخلاف الأَوَّل فإنه قاصرٌ عن ذلك », إلا أنه على غير 
إطلاق العرفي » وهذا قريب . 

وعلى هذا الإطلاق الثاني جحرى ف التسهيل ؛ إذ قال: «ويتورصل 
إلى مثال (فعيل) في الثشائي بردٌ ما حُذف منه إن كان منقوصاً » ثم 
قال: «وإن تَأنى (فعَيلٌ) بما بقي من منقوص ل يرد إلى أصله ‏ » وأشار 
إلى نحو (ناس) و(هار) إذ أصله: (أنا) و(هائرٌ)” فحُذف منه غبر 
الأخير . 1 ١‏ 

وأما ما نقص من أوله حرف فنحو : (عدَة) و(زِنة و(رق ” 


ر 60# 27 ماف 


5383 كه‎ ٠ 
» وبابه تقول فيه : وَعَيْدَة” » ووزيئة » ووريقة ء وفٍ (شية) : وشية‎ 


رم في الأصل وفي (ز) : كالنقص . والتصحيح من (س) ٠‏ 

هذا الحرف ساقط من الأصل . 

5 ف (ز) : وهار . ونصوص التسهيل فيه ص 789 ولم أحد إشارته إلى أصل « ناس م 
ِ ووهارن في باب التصغير . 

(:) الرقة : الدراهم . (اللسان : ورق) 

ره) ف الأصل وف (ز) : وعيد . والتصحيح من (س) . 
١(‏ ) فى الأصل وفى ( ز ) : ورقيقة » وهو خطأً . والكلمة ساقطة من ( س ) ٠‏ 
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رن (خذ) و(كُل) مسمّى بهما : أَحَيْدٌ » وأَكَيْلٌ » وما أشبه ذلك . 
وأما ما نقص من أوسطه حرف فنحو (سَهِ) تقول فيها : سستيهة 
لبي ب ؛ 
وكذلك إن سمت ب(سّل) ثم صغرته قلت : سُرَيْلٌ » على أن (سل) 

أصله من الحمز » لا من الواو . 

وهذا التكميل الذي ذكره الناظم يحتمل وحهين أيضاً : 

اخدهها نا ننه رومن تكييل ينرق اعدرق الذى من 
أصل الكلمة » وهو صحيح جار على كلامه في التسهيل وكلام غيره. 

الثاني : أن يريد به أنه يُوْتَى بحرفب مكمل على الجملة من غير 
اعتبار بكونه من أصل الكلمة أو لا وإنما القصد أن تصير به الكلمة 
ثلاثية » فإن كانت الكلمة محذوفاً منها فذاك » وإلا أنيّ بحرف مكمّل 
لا ينسب / إليها كالأسماء المبنيّة والحروف الي على حرفين » ولا [545] 
شك أن مثل هذا مرادٌ له » ولذلك مثل ب(ما) في قوله : 

......... ... ... ها ال يجو غير التاء ثالثا كما 

حسبما يأتي التمثيل فيه إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان كذلك ففي إطلاقه التكميل نظر ؛ فإنه لم يقيد ذلك » 
فيقتضي أنك تكملٌ الاسم مكمل » أي مكمل كان » لا يعتبر فيه 
ا ا ] 


رم انظر الكتاب 1985/4 . 
في الأصل : (نحرها) وف (ز) : (نحومما) وما أثبته من (س) . 


د ه/ا"# - 


الأخفش عن حماد بن الزبرقان النحوي أنه قال في النسب إلى (شيّة) : 
شِيَوِي » فقياسه في التصغير شويّة " » فيوتى إذن بحرفي أحنبي من 
الكلمة تكمّلٌ به » ويطّردٌ هذا في جميع ما تقدم » وهو غير صحيح » 
فإن ما حكى ف النسب لا يقاس عليه 

قال ابن الضائع : لاختصاص النسب بتغيير كثير لا يجوز ل غسيره 
» فالوجه أن يقال : وُشَيّةَ » وكذلك تقول في النسب: وشّوِيء أو 
وشبي» وقد أشار إلى هذا الرأي سيبويه في السب » واحقج على 
قسادة بَأشْياء متها التتحفير ‏ . 

فهذا 00000 
لو قصد ما عليه الناس لقيد الحرف المكملّ بكونه هو المحذوف ف 
الأصل » ولم يفعل ذلك » فكان فيه إشكال . 

زالعذو عن هذا انه قن إمعال الشوين فعا :رسن الكت عا 
هو من أصل الكلمة » والمكمّلٌ بحرف خخحارجي إذا لم يكن لها أصل 
سوى ما ظهر » فلم يقيد ذلك ليدخلا معأ » وكأنه أحال في التكميل 
من أصل الكلمة على ما هو المعروف المتداول عند النحاة » أو ترك 
ذلك اتكالاً على بحث الباحث وإفادة المعلم . 


قياس تصغيره على هذا الرأي شْبِيّة » ويجوز : شُويّة على مذنهب الكوفيين الذين 
يقولون في (ناب) نويب . 
رم انظر الكتاب 3753/78 . 


سر - 


وأما الثلاني المنقوص منه حرف ك(ناس) و (هار) أصله: ا 2 
وهائرٌ » فقد أعطى كلامه عمفهرمه حكمه ؛ إذ قال : (مالم يحو غير 
التاء ثالثا) مفهومه أنه إن حوى ثالثاً فلا تكمّله بما حُذف منه » وعلى 
هذا تقول ف (ناس) : نوَيْسٌ » وقد رواه الفراء هكذا عمن الكسائي » 
لكنهم استدلوا به على أنه ليس يمحذوف من (أناس) » خلاف ما 
ذهب إليه سيبويه من أنه محذوف منه ‏ . 

وتقرل في (هار) : هُوَيرٌ » وف (منسته) : ميت » وفي (هَيِن)" : 
ُوَيْنٌ » وف (يَضَّعُ) (ويَعِدُ) مسمى بهما : يُضَبِعٌ ويعِيِدٌ » وفي (خير 
منك) و(شرٌ مناك) : َمييرٌ مك » وَشُرَيْرٌ مساك ؛ وكذللك في 
(كينونة)" ورقَئِدُودة) " : كبنينة» وقيبيدَة » ولا ترد امهذوف 

فتقول : كَريينَة"» وقُرَيدِيْدَة » وكذلك كل ما / كان منقرصا 
وبقي منه ثلاثة فأكثر . وما ذهب إليه هو مذهب سيبويه والجماعة ‏ 


وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه لا بد من الرد » فتقول ف (ناس) : 


رم انظر الكتاب 401//8 . 

مخفف هين . انظر اللسان (هون) . 

03 أصلها : كيونونة » فقلبت الواو الأولى ياء وأدغمت في الياء فصارت كَيتونة » ثم 
حففت فصارت كيئونة . 

(:)» مصدر قاد الفرس يقودده قيدودة » والكلام في أصلها وما حدث فيها كالكلام ف 
كيُئونة . 

(ه) في (س) : كوينية . وهو تحريف . 


لا/ا”3 ا 


القدظةا 


أَنْيْسَ وي (هار)' : مُرَير» وكذلك تقول ف (يَرَى) - مسمى به -: 
يريع » وله من الحجة أمران : 

أحدهما : أن من شأن التصغير أن يرد الأشياء إلى أصولما كما 
تقرر باتفاق في الندائي كريَلٍ) و(دّم) » فكذلك ينبغي فيما كان 
وها قل 

ورد هذا الاحتجاج بأن رد الشيء إلى أصله في التصغير ليس 
لأحل التصغير من حيث هو كذلك » بل لأحل الضرورة الداعية إلى 
الرد » وذلك في الثنائي لكمال بنية التصغير كما تقدم » وأيضاً فإن 
العرب لم ترد حين قالت : نوَيْسُ في ناس حسبما حكاه” الفراء عن 
الكسائي . 

والثاني : ما حكاه سيبويه عن يونس عن العرب أنهم يقرلون في 
(هار) : مُوَِْرٌ على مثال (مُرَيْر) * . وهذا نص في موضع الخلاف » 
فيقاس عليه ما عداه . 

ورد هذا الاحتجاج بثلاثة أوحه : 

أحدها : أن هذا السماع غير متفق عليه عند العرب » وإنما هو 
شيءٍ منقول عن ناس منهم »؛ قال عير وعم يونين نايا 
م ساقطة من (س) . 
ف الأصل : هوير . 


م ساقطة من (س) . 
انظر الكتاب؟/ 405 . 
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يقولون: هُرَلئِرٌ على مثال (مُوَيِعر) . فلم ينقله إلا عن بعض العرب , 
وذلك لا يكون حجّةٌ على جميع العرب . 
ا 

والثاني : أن ما سّمِمَ من ذلك نادرٌ شاذ لا يبلغ مبلغ القياس 
عليه» فلا يُبنَى عليه قاعدةٌ » وأيضا فهر مُوِرٌل . قال سيبويه ‏ بعد 
الحكاية ‏ : , فهؤلاء لم يحقروا هارا » وإنما حقّروا هائراً »كما قالوا : 
رُوَتمْل كانهع حقرواراخلاً .وكما قالرا: اشسرن والنساف» قال :: 
إلا أن تسمع شيئا من العرب فتديّه” » وبحيءَ بنظائره مما ليس على 
ا" 

وأبينون وأنيسان تصغير لابن وإنسان علىغير قياس » لكن على 
تقدير واحد غير مستعمل » كأنهم صغروا (أبْنَى) ووِإِنْسِيّان) , 
000 

والغالك: المعارشنة قزل العرك ان :وناتن 0 نون و هه إن أن 
يقول فيه : أَنِيِْسٌ » فيخالف العرب , وإما أن يقول : ويس : 
فيخالف قاعدته » ومن هنا رَدٌ عليه سيبويه حين حكى عنه هذا 
المذهب قال : فهو ينبغي له أن يقول : مُيَيِتُّ يعني ف (ميت) مخففاًء 
ويتبغي لنه أن يقول في (ناس) : أَبَيّنٌ ؛ لأنهم إنا حذفوا ألف 

(أناس)”" . فقد ظهر وحة ما ذهب إليه الناظم / . 


60 ف (س) : فترويه . 
رم انظر الكتاب «/5ه 4‏ لاه؛ . 
2 الكتاب «إلاهع . 
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ثم استثنى من القسم الثاني الذي لا يرد فيه المحذوف إلا أن 
يكون الحرف الثالث الذي يكمّلٌ به الاسم المصغر تاء » وذلك قوله : 
(مالم يحو غير التاء ثالثا) وهو استناءٌ من ثالث مقدّمٌ عليه » فكأنه 
يقرل" : إن حَرَى ثالئا فلا تكمّلهُ » إلا أن يكون الحرف الثالث تاء ع 
ويعنٍ تاء التأنيث فإنه لا بد من التكميل برد امحذوف . والتاء المستثناة 
تاءان : 

إحداهما : الى تسمى الحاء نحو: ضاربة) وقائمّة» فهذه التاء لا 
يُعتدٌ بهاء فتقول في (شْييّة) و(عِدَة) : وَشيّة » ووُعَيْدَةَ » فد المحذوف؛ 
لأنها في تقدير المنفصل عن الكلمة » ولذلك تشبّهُ بالاسم الثاني من 
الم ركبين » وتعامّل بتلك المعاملة» وقد قرر الناظم هذا المعنى أول الباب 
إذ قال : 

وألفُ التانيث حيث مُدَا 2 وتاؤةُ منفصلين عغذا 

والثانية : التاء اللاحقة لأعت وبنت رهَنت" فإنها وإن كانت 
قد بنيت الكلمة" عليها : وصارت مُلِحِفَةٌ لينات الاثنين بينات الثلاثة 
أصلها أن تكون للتأنيث » ولذلك يُطْلِق عليها سيبريه في بعض 
المواضع أنها للتأنيث » وإن كان ذلك جوز منه اعتبارا بأصلها » وقد 


ف ساقطة من (س) . 
[(فه كناية عما يستقبح ذكره . 
مه ف (ن : الكلام . 
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بين حقيقتها في غير مرضع من كتابه » وأنها كتاء (سَتبتّة) '" وتاء 
(عِفريُت) ". 

لكن الناظم اعتبر أصلها » وأنها كانت قبل الحذف للتأنيث » 
وإطلاقٌ لفظ الإمام عليها أنها للتأنيث فشملها لفظلّه هنا » وكذلك في 
قوله : 

وتاؤه مسفصلين عُّذا 

فتقول هنا في التصغير : أحيّة ‏ وبْنيّة » وهنيّة » فتزدٌ الحذوف » 
ولا تحترَئ بها اعتباراً ببناء الكلمة عليها؛ لأن ذلك غير معتبر عندهم 
وكذلك سكون ما قبلها غير معتبر في هذا المعنى » نظراً إلى أصلها » 
وإلى أنها لا تنبت في نسسي ولا جمع بالتاء » فلها عندهم حالان 
مختلفان » واعتبر الناظم أحدّهما وهو الحال القبلي . 

ولو قال كما قال في التسهيل : , ولا اعتداد ما فيه من هاء تأنيث 
أوتائه , " ففصل إحداهما من الأخرى لكان أبين . 

لكن حين جعل التاء للقأنيث ف التسهيل احتزأ بهذا الاشتراك 
كما تقدم . 


وعليه في إيراد هذا الحكم سؤالٌ وهو أنه يقتضي أن ما كان من 


() السنبتة : الحقبة من الدهر . وهي ف الأصل (سنستة) » وهو تحريف . 
رم انظر الكتاب 777/8 . 
م انظر التسهيل ص 80/؟ : 
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الأسماء منقوصاً » وكان له قي اللفظ ثالث هو ألفّ الوصل فإنه [لوم" 
يرد إليه ما خُذف منه » بل يُجَْرَاْ بذلك الثالث ف إقامة بنية التصغير » 
فكنت" تقول في (ابن) : أَبيْن » وف (اسم) : أَسَّيْمٌ » وفي (اسسته) : 
أَسَيْتّ » وف (ابنة) : أَييّنة » وكذلك ما أشبهه » وهذا حكمٌ فاسدٌّ ؛ 
لأن ألف الوصل / لا حكم لها ف الكلمة من حيث كان الإتيان بها 
لأجل الابتداء بالساكن » فلما كان أرّل المصغر وثانيه يتحركان كان 
. من الضرورة سقوط ألف الوصل » فيبقى على حرفين , فلا بد من رد 
اللام» فكان من الواحب كما استثنى التاء أن يستثيَ ألف الوصل 
ا | 
واكاك ان شقوظ الك الوصل ماغوذ تن بانه )لمن عونا 
إذ هو حكمٌ من أحكامها ء فَذِكْرهُ مختص بباب ألف الوصل فلا 
اعتراض عليه بذلك . 
وأما تمثيله ب (ما) ف قوله : 
مالم يحو غير التاء الغا [كما] 
فإنه راحعٌ إلى المتقوص الذي لم يحو ثالداً وهي كلمة ثنائية : 
حرف أو اسم » وقصد التمثيل به أن ما يكمل من الأسماء الثنائية 


رم ساقطة من الأصل . 
6 في الأصل : فكيف . وهو تحريف . 


- 5817 - 


]715[ 


أحدهما : ما كان محذوفاً منه في الأصل الاستعمالي » وأصله 
الأول القياس النام ' , ثم حُذف منه كيلو ودّم» وتو" » وشِيّة» 
ونمحو ذلك مما تقدم » فإن الأصل القياسي فيها أنها ثلاثية »ثم 
استعملت محذوفة » وهذا الذي تقدّم التمثيل به . 

والثاني: مالم يكن محذوفاً منه في أصله القياسي» ولا الاستعمالي» 
بل كان في الأصل ثنائيا نحو مثاله المذكور ء لأنّ (ما) موضوعةٌ في 
الأصل وضع الحرف . فليس للا أصل » فإذا سمي بها ثم أريد التصغير 
فلا بد من تصييرها إلى القسم الأول تقديرا ؛ لأنها قد صارت في 
حزب الأسماء امعربة » وليس في الأحاء العربة ثنائية إلا وهو محذذقةٌ 
منه ف الأصل + يقد" هذا كذلله سقرص] فيرة الها فذر جلف 
منهء وهو ياءً في الآحر » أو واو » والياء أولى ؛ لأنها أكثر فيما 
حذفت لامه من الأسماء . 

فإلى هذا أشار ثاله ؛ وذلك لأن التصغير لا يصح ف (ما) وهي 
على حاها , فلا بد أن يحمل على حالةٍ يصح فيها التصغير » وذلك لا 
يكون إلا بعد التسمية بها » فأطلق عليها لفظ المتقوص اعتباراً 
بصيرورتها عند التسمية إلى حكمه » وأتى في التمثيل” بها اتكالاً على 


«») ف (ز) و (س) : التمام . 
9) في (ز) : سنة » وفي (س) ثبة » وف الأصل كلمة غير واضحة . والثبة : الجماعة . 
0 في الأصل : في التسهيل » وما أثبته من (س) . 
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فهم هذا المعنى» وهو من المواضع المشكلة على المشتغلين بهذه 
الأرجحوزة» وقد نبه في التسهيل على هذا المعنى إذ قال : « يتوصل إلى 
مثال مُعيل في الثنائي بردٌ ما ذف منه إن كان منقوصاء" يعن في 
أصله الاستعمالي عن كماله في الأصل القياسي » قال : م وإلا فإلحاقه 
بدم أولى من إلحاقه ا وإن لم يكن منقوصاً في أصله 
الاستعمالي عن أصله القياسي » فلم يُعلم له أصلٌ حُذف منه فإلحاقه بما 
حذف لامه وهو ياء أولى مما حذف لامه / » وهو واو ؛ لأن الياء 
على ما حذف لامه أغلب. فأطلق” الناظم على مثل هذا المثال لفظ 
المنقوص ؛ لأنه صار بعد التمسية كالمنقوص » وذلك ظاهر . فتقول ‏ 
إذن - في (ما) : مُرَيّ » وفي (مَن) : مُنَيّ » وكذلك ف (ين) » وف 
(عن) : عُنَيّ » وفي (كم) : كمي وما أشبه ذلك . 

بخلاف (إن) المحقّفة من إن » أو (أن) المحففة من أن » أو (قط) 
أو (ب) * أو نحو ذلك » فإنها من القسم الأرّل الذي له أصل يرد 
اله كه كته ناهد > فول 15 برطط ور اد 
أصلها التضعيف وإن كان في حال الحرفية » فترد إليه » وهذا ظاهر . 

إلا أن على كلام الناظم بهذا التتفسير اعتزاضاً وهو أن (ما) الممكل 
رم التسهيل ص58060 . 
رمم في الأصل والتسهيل : بأف . وما أثبته من (س) و(ز) .وانظر التسهيل ص 788. 


م2 ف (ص) : فإطلاق . 
)2 قط : مخففة من (قط) , ورّبّ : مخففة من ربا . 
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بها لا يصلح التمثيل بها فيما قَصّد ؛ وذلك لأنها كلمة على حرقين 
آخرهما حرف لين » والقاعدة: أن ما كان مثل هذا لا يبقى ف 
التسمية على حالته الأولى » بل يُزاد على الألف مثلها » فتقلب همزة 
بسبب اجتماعها مع الألف الأولى » والتقائهما ساكنين . على ما هو 
مقرّرٌ في موضعه , وإذا ثبت ذلك فإذا اعتقد ف (ما) أنها اسم لشيء 
ما لزم مدّها » فتقول : (هذا ماءٌ يا فتى) وحيئئذ يقع عليه التصغير ؛ 
إذ لا يكرن مبنياً على التكبير" » والاسم حالة التكبير” غير منقرص » 
لأنه على ثلاثة أحرف ؛ لقولهم : ماء لاسم الماء المعلوم » وكقولك : 
ا وباءٌ وتام أسماء الحروف » فإذا صُّغْر لم يحتج إلى التكميل ؛ لأنه في 
المكبر كامل » فصار التّمِثِيل غير صحيح على هذا التقدير » وإنما كان 
يطابق المسألة أن يمثلها بِهَلْ وبّلْ وام ومِنْ وَعَنْ , ونحو ذلك مما إذا 
سمي به بقي على لفظه ثنائياً »كما كان قبل التسمية » فثبت أن هذا 
التمثيل في غاية الإشكال » ولا يسوغ أن يعتذر عنه بأنه لم يقصد إلا 
حر الثنائي من غير نظر إلى صوص (ما)» بل يكون كأنه قال : 
كالأدرات الي جاءت على حرفين » فيشمل هل وبل ومِن وعن وغير 
ذلك من المثل الى يصمح الكلام على فرضها ؛ لأنا نقول: هذا بعيدٌ 
عن طريقته في التمثيل » إذ قد تقرر غير ما مرة أنه يأتي بالمثل عوضا 
من التقييدات » ويذكرها في معرض الاشتراط ؛ لاشتمال الُشل على 


)0 ف الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
زفة في الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
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تلك الشّروط , وتأمل ما تقدم له في المعرّب والمبني من قوله : 
كالششبه الوضعي)'"'/ في امي جنْنا 

وقصده الإتيان ب(نا) الى هي على حرفين أحدهما لين . 

وإذا كان من طريقته ما ذكر ل يسّعْ حمل كلامه على خلافه . 

ثم إن سلّسًا ذلك فيقال له : هل يدعل لك في جملة الُثل ما 
مثِلْتَ به أو لا يدل ؟ 

فإن قال : لا يدل كان ذلك فاسداً أن يأتي .كثال غير مطابق 
لمسألته » وإن قال : نعم كان تسليما » للإشكال . 

فعلى كل تقدير لا يصحّ هذا التمثيل . 

فلر قال مثلاً - : 

وكمّل المنقرص في التصغير إن لم يحو غير اتا ثالثاً كَمِنْ 

لاستقام ولم يكن فيه إشكالٌ ولا مقال . 

امع الع 
ومَنْ بترخيم يُصفْرٍ اكتقَى 2 بالأصل كالمُطَيْف يعني الِعْطَنا 

هذا هو الكلام ف تصغير الترخيم » وذلك أن التصغير على 
وجهين : 

ضغ على اعناار سروف الكلمةة امول كاك روات 
وهو عامٌ التصغير » وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا . 


م2 ف (ز) : اللفظي . 
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وتصغيرٌ على اعتبار أصول الكلمة ؛ وعدم اعتبار زوائدها » وهو 
تصغير الترحيم الذي شرع في الكلام عليه . 

وإنما سمي تصغير التزخيم لما فيه من الترخيم اللغري وهو 
التسهيل ؛ لأن حذف الزوائد تسهيلٌ للكلمة على النطق بها ء ومن 
الترخيم الاصطلاحي وهو جعل الاسم المزيد فيه جردا من الزيادة ) 
كأنه لم يستعمل إلا دون زيادة . 

وقوله : 

ومّن ببرخيم يصغر اكتفى 

(مَنَ) فيه شرطية » (ويصغر) بحزوم » والجواب (اكتفى) » وهو 
حوابٌ بالفعل الماضي بعد كون فعل الشرط مضارعاً » وهو حائز عند 
الناظم نحو : 

من يَكِدنِي بسبّى كس من كالشجا بين حَلْقِهِ والوريد”" 

ويحتمل أن تكون (من) موصولة » و(اكتفى) خبرها ؛ لأنها ني 
دلق :تكانه نقرق والني عند سن العرب اف رمد تعقين اللرعيب 
رم هذا بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي . : 

والشاهد فيه (من يكدني .. كنت منه) حيث جاء فعل الشرط مضارعا » وحاء 

الجوات مايا : 

وهو في المقتضب 7 والمقرب صوه ء والخزانة */4 56 » والعيئٍ 471/4 » 


الأشرن 4//١1ء‏ وجمهرة أشعار العرب للقرث 757 وديوانه صغ 4 » 
والا مروني وججمهر ر شي ص وديوانه ص 
ومعجم شواهد العربية ١79/١‏ . ْ 
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فإنه يكتفي بالأصل » وهذا لأن بعضهم يحكي أن ذلك لغة لبعض 
العرب» وأن منهم من يحذفُ الزوائد كلها » ويردٌ الاسم إلى أصله . 

وإمّا على مريد التصغير » وهو الأظهر , فكأنه يقول : من أراد 
يعد تسغير تركو ننه يعمل كذ( كات نوكانة يطل للف 
إلى خيرة المصغر : فإن أراد تصغيره على الوحه الأعمّ فَعَل » وإن / [54] 
أراد على هذا الوجه الأخعص فذلك أيضاً حائز . 

وعلى طريقة التخيير" أتى به سيبويه إذ قال : , اعلم أن كل 
شيء [زِيد] ” في بنات الثلاثة فهو يجوز لك” أن تحذفه في الترخيم 
حتى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف؛ لأنها زائدة فيهاء وتكون على 
مثال قعل 4 + ثم مثل ذلك » ثم ذكر أن بنات الأربعة ممنزلة بنات 
الثلاثئة في ذلك . 

وأما الوحه الأول وهو أن تكون (مَنْ) واقعة على العرب فهر 
سائغ» ويكون قوله : (اكتفى) يبانا لكيفية ترخيمهم للاسم المزيد فيه. 

ثم إن قوله : (بالأصل) يشتمل على مسائل ثلاث” : 


إحداها : ما أعطى صريحه ومفهومه وهو أنك تحذف في هذا 


0 في (س) : التصغير . وهو عحطأ . 

0 ساقطة من الأصل . 

) ف النسخ كلها : (.. يجوز له أن يحذفه) . وما أثبته من كتاب سيبويه . 
انظر الكتاب 49/5/8 . 

في (س) ثلاثي . 
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التصغير الزوائد » وتبقي الحروف الأصول وحدها » فتقول في تصغير 
(حارث) : خُرَيْثْ » كأنك تصغر (حَرْثاً) » وفي (أملُود) : سُوَيْد 
ون (خارج) : خريْج » وف (استضراب): ضُرِيْبٍ » وفي (تكرم) : 
5 ؛» وكذلك ما أشبهه » وسواءً في هذا الحكم أكان الاسم ثلاثي 
الأصول أم رباعيها . الحكم في الجميع واحد , فتقول في (دِحْراج) : 
دُحَيْرِج ؛ وف (قربوس) : م ؛ وف عصفور : عصيّفِر غ وف 
(قنديل) : فَنيْدِل » ونحو ذلك . 

والثانية : إطلاق القرل في كل زائد حَكِمَ بزيادته على الإطلاق» 
وهذا يشمل نوعين من الاعتبار : 

أحدهما : شموله ما كان : مما يدل على معنى » أو لا يدل عليه » 
فالحكم سواء في مقتضى كلامه » فتقول على [هذاع في (حبلى) : 
حُبيل" » وف (زكرياء : زُكَيْرٌ » ونحو ذلك » فتحذف الألف وإن 
كانت دالة على التأنيث ؛ لأنها زائدة على أصول الكلمة . 


(0) ف (س) : قريبيس . ْ 

لم يلحق بها تاء التأنيث لأنه لى يسم بها . قال المبرد في المقتضب ”7917/9 : 
(وكذلك لو حقرت عجوزاً لقلت : عجيزة ؛ لأنك إذا حذفت الواو بقيت على 
ثلاثة أحرف فسميت بها المونث » والمونث إذا كان اما علما على ثلاثة أحرف 
لحقته الهاء في التصغير) ثم قال: (فإن لم تسم بعجوز وتركتها نعتاً قلت: عجيز) اه 
وهذا حلاف ما عليه الجمهور . 


-7”388- 


والمسألة مختلف فيها على ما أشار إليه ابن هانئ" في « شرح 
التسهيل » : 

فمن النحويين من ذهب إلى ما ذهب إليه الناظم هنا من جحواز 
حذف الزوائد مطلقا . ومنهم من منع ذلك . 

والذي يقوله ابن أبي الربيع : أنه يستثنى من حذف الزوائد تاء 
التأنيث » وهذه" متفق عليها . وألف التأنيث وهمزته » وعلامتا 
التثنية والجمع المسلم » وألف (أفعال) ف جمع التكسير . 

فإن كان الخلاف على ما أشار إليه ابن هانى فلِمَن يحتج لمذمب 
الناظم أن يقول : إن القصد المفهوم من العرب في تصغير الترخيم لا 
يتم إلا بشمول حذف الزوائد من غير استثناء ؛ إذ لم يقصدوا إلى 
حذف بعضها دون بععض » وإنما قصدوا إلى خلوص الأصول عما 
غذامااع رهد القصد نا عمل عدت كر زافه قل الكلمة يو غير 
استثناء شيء » وانظر إلى محافظتهم على هذا الغرض حيث حذفوا ف 
/ هذا التصغير بعض الأصول الشبيهة بالزوائد » وذلك قوطهم : بُرَئِة 
وَسْمَيْعٌ في إبراهيم وإسماعيل فاعتبروا بحرد الاشتراك اللفظي » فحذفوا 
ميم إبراهيم » ولام إسماعيل لما اشتركتا لفظاً مع حروف الزيادة » وإن 
لم تكونا هنا زائدتين . 
رم هو محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبيَ أحد أعلام العلماء . له شرح التسهيل 


وغيره. توق سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة (البغية )١917/١‏ . 
رم في الأصل وفي (ز) : وهذا . وما أثبته من (ص) . 
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الحخةا 


إخلالٌ ' بالكلمة كما أن حذف الحرف الأصلي إخلال" بالكلمة ‏ 
بخلاف الزائد الذي لا يدل على معنى فإنه غير مخل . 

فالجواب : أن هذا غيرٌ لازم ؛ إذ لو اعتبر هذا لم يصح تصغير 
ترخيم؛ من حيث كانت الأبنية قد تدل على معنى مع الزيادة » ولا 
تدل عليه دونه » فتحذف الزائد فيكون ذلك (إخلالاً) '" ,معنى البنية » 
ولح بمنع ذلك من جواز هذا التصغير كضارب وقائم ومستخرج ء 
ونحو أسماء المصادر والزمان والمكان نحو : مرب » ومّخرّج » وما 
أشبه ذلك . 

وإذا ثبت هذا وأنه غير معتبر باتفاق مع ثبوت الإخلال معنى ما 
متعلّق بالزوائد فكذلك ما ذكرتم . 

والنوع الثاني : شموله ما كان من الزوائد من سألتمونيها » أو 
من الزائد” بالتضعيف . الحكم واحدٌ أيضاء فتقول في (ضِمندد) : 
ضُفَيْدٌ » فتحذف النون وإحدى الدالين » وكذلك في (حفيده)” : 
م ف الأصل : (إخلالا) . 
0( في الأصل : (إخلالاً) . 
ساقطة من (س) . 
() في (س) : الزوائد . 
(ه) يقال : رحل ضفندد : أي كثير اللحم ثقيل مع حمق . (اللسان : ضفد) . 
ذه الخفيدد : السريع » والظليم . (القاموس : حفد) . 


الشراتك 


خفَيْدٌ » وف (مُعنسيس) ' : تَعَيْسٌ , وف(مُسلحكِك)" : سُحَيْكٌ : 
وما أشبه ذلك. ع رصان هلا ريط عو ف ل 
والسألة اا : مع حذف الحرف الأصلي ؛ لقوله : (اكشي 
بالأصل) أي فهر الباقي” ال ا 
يتصور ف الرباعي فتقول في (ففَمَس) : فقيس » وفي (حَعُفر) : 
لك شرن لق فاح ان 
الأصلي فراراً من الإخخلال بالبنية من غير ضرورة » اللهم إلا أن يكون 
الاسم حماسي لا تقوم مع كماله بنية التصغير فإنه يحذف » وليس 
مخصوص بالترخيم » بل يجري في التصغير كله » وقد تقدم ذلك . 
فإن جاء ما حذف منه الأصلي فشاذً محفوظ » نحو ما جكى 
سيبويه عن الخليل أنه سمع ف إبراهيم وإسماعيل بُرَئة وسُمَيع » 
والقياس على مذهب سيبويه في هذا التصغير : بِرَيْهِيمَ وَسْميعِيلٌ , 
حك لم عالى انمو زا راد ال رعلى لعي ارد 1ك 


سه 96 


1 ا بناء منه على أنها أصلية” 


م اقعنسس البعير : تأحر ورحع إلى خلف . (القاموس : قعس) . 

) مسحنكك : شديد السواد . (القاموس : سحكك) . 

م في الأصل وف (ز) : هذا النوع . وما أثبته من (ص) . 

() انظر الكتاب 475/8 . 

ره في الأصل وف (ز) : فهو الثاني . وهو تحريف . 

انظر الكتاب 2/5/8 . 

انظر الأصول 51/7 » وشرح الشافية للرضى ١/م,.‏ والارتشاف ..١91/١‏ 
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ووجه الترخيم في ذلك تشبية الحرف الأصلي بالحرف الزائد ؛ إذ 
كان على لفظه . فكأنه ترهم رياذته فخلفه . 

وتمثيله بِالِعْطّف / وتصغيره عُطَيُفاً تنبيةٌ على مسألة رابعة , 
وذلك أنه مثل باسم نكرة » وهو المعْطّف » فدل على أن هذا الترخيم 
عنده جائز فيها » لا يختص بالأعلام » فتقول في (أسُوّد) : سويد 
وف (قائم) : فرَئمٌ » وني (اكل) : أَكَيْلٌ ؛ كما تقول في (حارث) : 
حُرَيْثْ » ولي (فاطمة) : فَطَيْمَةَ » وفي (عامر): عُمَيْرٌ. هذا مذهب 
البصريين . ٠‏ 
ونقل عن الفراء أن العرب إنما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام 
خخاصة؛ وأمًا غيرها فلا يُصَّعْرٌ إلا على غير الترخيم . 

وهذا الذي قاله البصريون يفتقر إلى سماع . 

وقيل : إن قول الفراء هو المشبه والقياس » قال ابن الضائع : بل 
لا ينبغي أن يُعَدَلَ عنه إلا بسماع بين » ألا ترى أن الترحيم في النداء 
لا يكون إلا في الأعلام؛ ثم ذَكرٌ ما تقل من قوهم : (عَرَفَ حُمَيِقُ 
جَمَلَه) " وهر تصغير (أَحْمّق)" ‏ وليس بِعَلّم » وحُكي أيضاً في مشل: 
(يحري بِليِقَ ويُدَمٌ) " وهو كالأول . 


انظر شرح الشافية للرضى 587/١‏ » والهمع 197/1 . 

0 أي : عرف هذا القدر وإن كان أحمق . انظر مجمع الأمثال للميداني 401/١‏ . 
تحقيق محمد محي الدين . 

0 ساقطة من (س) . 

(:) بليق : اسم فرس » وهو تصغير أبلق تصغير تريم » والمثل يضرب لمن يحسن ويعاب. 
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ب 

هم 
. 
٠.‏ 

ايا 


ولكن زعم سيبويه عن الخليل أنه جائرٌ في كل اسم مَزيد » فإن 
كان قياساً منه على ما ورد في الأعلام فضعيفْ » ويبعد أن يكون 
ذلك قياساً منهم مع كثرة محافظتهم على الوقوف مع السّماع » بل لا 
بدالحم في هذا من أصل سّماع يَرجعون إليه مما لم يحفظه الفراء . والله 
أعلم . 

والضمير ف (يعي) عائد على (مّن) في قوله : (ومّن بترخيم 
يُصَكرع :. والقطت'ق اللغة المِطف © وهو الخائب من كل شيءة 
وعِطْمًا الرحل جانباه من لدن رأسه إلى وَركيْه . 

«* «* «* 

واخيم با التَانيثِ مَا صَفْرتَ مِنْ 2 مُوْلْثِ عار ثلائي كَسِنْ 

مَا لم يكن بالتّايرَى ذا لَيْسِ | كُشجر وَتفقر وَخمْس 

وذ تَرْكَ دون لَبْس ونَدَرْ إِلْحاق نا فيما ئلائيا كثر 

قد تقدم أن المونث بالتاء لا تحذف منه في التصغير » بل يبقى على 
حاله قبل التصغير » وإنما ذَّكر الآن حكم ما كان من المونث عارياً من 
التاء » هل تلحقه التاء في التصغير أم لا ؟ 

و(ما) في قوله: (ما صّغْرّت) واقعة على المصغر » وهي تفيد 


(مجمع الأمثال 4/7 )4١‏ . 
6 انظر الكتاب 5/5/8 . 
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العموم؛ فكل ما صّغْرَ من ثلائي يدخل له في العبارة » فالمصمْرٌ تصغير 
الترخيم كزينب وسعاد وغلابي" حكمه ما قال» وذلك لأنه في 
كحم الاي السك إلا ور على لاني ل التديري» كابك 
صغْرت زنب وسعد وغلب . 

ويعيٍ الناظم أن كل ما (صّغْرَ مما) ' احتمعت فيه ثلاثة أوصاف 
وهي : كونه مؤنثاً » وكونه عارياً من العلامة / وكونه ثلاثياً » فالتاء 
تلحقه علامة على تأنيثه . 

فأما وصف التأنيث فلقوله : (من مؤنث) ؛ لأن المذكر لا حاجة 
له بعلامة » وإنما يحتاج إليها المونث . 

واعلم أن التأنيث المراد في كلام الناظم هو التأنيث للكلمة بأصل 

» أو بالنقل امحض » وذلك أن الاسم المونث على وجهين : 

تارة يكون مؤنا بأصل وضعه كزينب وسعاد وشمس ويد ورجحل 
ونحو ذلك ؛ فهذا تأنيث لا إشكال فيه » ويحري فيه الحكم المذكور ء 
فتلحق التاء عند التصغير . 

وكذلك إذا نقل إلى المونث نقلاً محضاً» كامرأة تسميها بزيد : 
أو أكْلٍ أو غير ذلك من الألفاظ » فهذا نقل محض أيضاً » فتلحقه التاء 
في التصغير بلا يد ؛ لأنه اسم مؤنث حقيقة » ولا يراعى أصله ؛ لأنه 


- ررد 


مهمل مطْرّحٌ » وهذا مذهب اللجمهور . 


م اسم امرأة على وزن (قطام) . 
() ما بين القوسين ساقط من (س) . 
في (س) : فيطرح . 
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ونقل ابن الأنباري عن الكسائي أن ما كان من أسماء النساء على 
ثلاثة أحرفب منقولاً من المصدر فإنا فيه وجهين : 

لحاق التاء اعتباراً بالحال » وعدم اللحاق اعتبارا بالأصل . وهو 
كر 

وما كان غير منقول فإنه بالناء في الأكثر » فتقول في : برق" » 
ولَهْو ؛ وخؤد » وجُمُلء وريم أسماء نساء : ويد وخوئدة » وبرَئِقٌ 
وبريقة » ولّهي رلهية + ويحْميل وحميلة »ورريم وررئمة”... 

وتقول في شمس : شُمَيْسَة » وف عين : عُييَة ونحو ذلك . 

فاعتبر الكسائي الأصل في النقل المحض » كما اعتبره الجميعٌ البئة 
ف الوجه الثاني» وهو أن يكون مؤنثاً لا بأصل الرضع » ولا بالنقل 
الحقيقي» ولكن بالحريان على المونث وإطلاقه عليه مع أن أصله 
المذكر» واعتباره باق لم ينتسخ حكمه » فهذا حكمه حلاف حكم 
الأول » وذلك كالصفات الجارية على المؤنث بغير تاء كامرأة حائض 
وطاهر ونصّفِي » وكذلك الوصف الضادر خو تراه عل ورف 
ورور وفط” »#الاضل هذه الأشياء التذكير » والصفات عند 
عيبو خارية عن المذكر تقديزا »:والعبادن باقيتة على أضتلها:؛ لأن 
الوصف بها وصف بالجنس وهو مذكرٌ » فلم تخرج إذن عن أصلها 
م في الأصل : (برق نحره) . وما أثبته من (ز) و (س) والمذكر والمونث . 


انظر المذكر والمونث لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ص”7١7‏ » تحقيق د/ طارق 
عبد عون الحنابي . بغداد سنة 1910/4 . 
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من التذكير » فليست بممونثة في الحقيقة وإن كانت جارية على المونث 
ف اللفظ . فلم تدحل تحت كلام الناظم ؛ إذ لم يغبت كونها مؤنثة 
بعدء فيقتضي ألا تلحقها التاء في التصغير وإن جرت على المونث » 
فتقرل في عدل / : عُدَيْلُ » وف رضا: رَضي وف زَوْرِ : رُوَيْرٌ » وفي 
عترم : صِوَيم » وكذلك تقزل قي حانصن وطامرٍ وطامِث ونحوها إذا 
صغرتهًا تصغيرٌ الرخيم الع ول روطت يوق مي 
نصيْفٌ » فلا تلحق تاء أصلا . 

وهذا التقرير ف الوحهين أصّله سيبويه قال : ( وسألته ‏ يعي 
الخليل رحمه الله (تعالى)  "‏ عن تحقير (نصّفي) نعت امرأة » فقال : 
تحقيرها نصّيْفٌ » وذلك لأنه مذكرٌ وْصيف به مونث »ء ألا ترى أنك 
تقول : هذا رحلٌ نصّفٌُ » قال : ومثل ذلك أنك تقول : هذه امرأة 
رضًا » فإذا حقرتها لم تدحل الهاء ؛ لأنها وصفت ,ذكّر » شاركت 
ا ل 
لم تقل : ضَميْرَة . قال ارك ذلك مجارت لجرل وله 
(تعالى) ” 07 خليقٌ ؛ وإن عنوا المونث ؛ لأنه مذكُرٌ يُوصف 
[به]” المذكر فشاركه فيه المؤنث) ** 


0 الكلمة ساقطة من (س) . 

0) الكلمة ساقطة من (س) . 

مع ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
د انظر الكتاب 487/8 - 447 . 
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وما ذهب إليه الناظم من تقسيم الاسم المونث إلى القسمين هو 
المذهب الذي عليه كلام العرب » ولم يتحرر كلام الكسائي في ذلك» 
فلا ينبغي أن يؤوخد به في المسألة . 

وما تقرر في المونث هو بعينه حار ف المذكر » فتارة يكون مذكراً 
بأصل وضعه كرَحُل وريد وعَمْرو وناب" » ونحو ذلك » فهذا لا 
إشكال فيه في عدم لحاقه 00 
نقلاً حقيقياً إلى المذكر وإن كان أصله المونث كرحل يُسمى بعَين أو 
أذن أو (يدِ) أو نحو ذلك (فلا تلحقه انان "عه انافك ؛لأنه 5 
موت ر قاع لاع مفو ال كو شرو يعر لطر 

وتارة يكون مذكّرأً لا بأصل الوضع » ولا بالنقل الحقيقي » وإنما 
يكون مذكّراً باعتبار مّا مع أن أصل اللفظ من التذكير معتبر » وذلك 
فين ال ايلك ينل" وإبلك تلالق تسط رو قن + أنه قا سمي 
في اكوا زه من لحن تلش 01 5ن لقره ننه شرنهز :عار كناب 
ف نوعه » فلم يطَّرَحْ أصله , فلا بد أن يقال : عُييَة بالتاء ؛ لأن العين 
لاريقة نس انض القن :قلع يكن ليزلك اصلة + هذا كل جاع 
تحت كلام الناظم . 


رم وهو السن . 
() ما بين القرسين ساقط من (س) . 
م الربيئة : الطليعة . 
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وبهذا التقدير يظهر أنه مخالف ليونس ف اعتبار الأصل بعد النقل 
الحقيقي ‏ فيقول في (قَدَم) و(يّدٍ) اسمّي رحل : قَدَيْمَّة ويُدَيّة اعتبارا 
املف وفق انها يلاحو اران . 

وحجته ف ذلك ما جاء من قوهم : أَذَينَة في اسم الرحل / مع أنه 
منقولٌ نقلاً محضاً » ولكنهم اعتبروا أصله . 

وأحاب سيبويه عن هذا أنه إنما سمي الرحل بالأذن محقرَة , لا 
بها مكبّرة ثم صغروه فقالوا : أذينة ". 

قال ابن الضّائع : والدليل على ذلك أن الرحل الذي اسمه (أَذيئَة) 
لا يقال فيه: أَذْن . 

ونظير مذهب يونس ههنا مذهب الكسائي فيما تقدم . 

وأما وصف العْرٌَّوٌ » وهو التجرد عن العلامة فلقوله : (عار) أي: 
ععر نض لاه ]قا فت و بدن رن ل وكين عار مني اول 
هوالمقصود. فلا يحتاج إلى علامة أخرى . 

والعلامة الي هو عار منها هي كل علامة تأنيث : سواءً كانت 
نه أو الفا أوتشيرة + قإنه إن كات فق الاسم واس متهن اتير تعن 
الإتيان بعلامةٍ أخرى نحو : عَمْرَة وحُبْلى وحمراء . 

فإذن إذا عَرِيَ عن كل علامة فهر الذي يفتقر إلى الناء إحرازا 


م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري أبي بكر ص7 7١‏ . 
م الكتاب 444/9 . 


- 598 
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لمعنى التأنيث ودلالة عليه . 

وأما وصفه بكونه ثلاثياً فذلك قوله : (ثلاشي) وهو احتزاز من 
الرباعي » فإن الرباعي لا تلحقه إذا صّغْر » إلا ما نبّه عليه من الشذوذ 
بعد » فإذا صّْر (زينب) و(سعاد) و(غَلاسِ) و(رّقاش) ونحو ذلك 
قلت : رييب وسَعَيْد ورقيشُ , ولا تأتي بتاء ؛ لأنه ليس بثلاثي » ولا 
فرق في هذا الحكم بين كون الرباعي ذا وجهين" كذراع وكراع» أو 
ذا وجه واحدٍ » وهو مقتضى كلامه . وهو مذهب الجمهور. 0 

وذسن :أبن الأنتاوي إلى أنها كان ذا وحوين فاته يعر بالتناء 
عند قصد التأنيث » فإذا صغرت كراعا على من أنث قلت : كرَيعة » 
وكذلك في ذراع : ذَريْعَة » ولا تقول : كَرَيْعٌ » ولا ذُرَيعٌ وإن كان 
رباعيا ؛ لعلا يلتبس بتصغيره على من ذكر"". 

وماقالاه يفتقر إلى سماع مخصص . 

فإذا احتمعت هذه الشروط الثلاثة لزم لحاق القاء قي التصغير إلا 
ما استننى » فتقول ف : (يَل) : يُدَيّة » ولي (رحل) : رُحَيْلّة » وفي 
(أذن) : أذينَة » ون (هند) : هُبَيْدةِ » وي (دَعْل) : دُعَيْدَة . 

وكذلك تقول فْ تصغير الترخيم إذا حذفت الزوائد من الثلاثي . 
فتقول في (سعاد) : سُعَيْدَة » وف (غَلابِ) : غَلَييّة » وفٍ (زيهب) : 


0 أي يذكر ويونث . 
020( وهذا أيضا مذهب الفراء وثعلب . انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص١7‏ . 


5 


ريه “وها اشنة ذلك ؛ لأنه ثلاثي بعد دخول التصغير . 

وحقيقة الأمر فيه أنهم إذا أرادوا التصغير / عَرَوْهُ عن الزوائد [404] 
تقديرأء وصّيّرُوه كأنه ثلاثي ف الأصل » فكأن (سعاد) صار إلى 
سَعْدء و(غلاب) صار إلى غلْب » و (زينب) إلى زنب » هكذا القياس 
فيه » وإذا كان كذلك فلم يرد التصغير إلا على اسم على ثلاثة 
1 أحرف » وهو مؤنث » عار » فتلحقه العلامة . 

وكذلك تقول على هذا القياس في (سماء) : سْمَيّة » وني (قضاء) 
و(عطاء) و (بقاء) . ونحو ذلك اسم مؤنث ‏ : قضيّة وعْطَيّة وبْقَيّة ‏ 
فتأتي بالهاء » وذلك أن أصله: عُطَبِيٌ » وقضييّ » وسُميّىّ على بناء 
فعَيْعِل ؛ لأنه رباعيّ » لكن استثقلوا الياء لكثرتها , فحذفوا الآخرء 
فصار ف التحصيل ثلاثياً » فلزم لحاق التاء . 

قال سيبويه : , قلت : فما بال (سماء) قالوا : سمَيّة ؟ يعن : أنهم 
ألحقوا التاء مع أنه رباعي » قال : من قَبّل أنها تحذف في التحقير » 
عير شرن دوين كان على الوه اتمرفك < فانة قله 
خفق " صارك عترلة ذلى :» كائلة قرت قا على كلقة احرف . 

فإن قيل: هذا الذي تقرّر صحيحّ » فكيف يتنزل عليه كلام 


رم في الأصل وف (ز) : زييبة . 
0) في (ز): خففا. 
ص انظر الكتاب 481/7 - 54375 . 
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الناظم؟ فالجواب أن تنزيله على هذا المعنى ظاهر ؛ لأنه قال : 

واختم بنا التأنيث ها صَغْرت مِنْ مسؤنث عار ثلائي (كسين) 7" 

وما ذكر من سماء وعطاء وزينب يَصَدُقُ عليه أنه ثلاثيّ ضُغْر ؛ 
لأنه ما وقعت عليه ينية التصغير إلا وهر كذلك . 

فالثلاثي المراد على قسمين : ثلاثي في التحقيق" وهو المستعمل » 
وثلاثي ف التقدير وهو هذا . 

والجميع ف القياس ثلاثي » ويشمل كلام الناظم القسمين . 

ومثل ما أراد بقوله : (كَمِنٌ) تقول فيه : سين » والسيِن واحدة 
الأسنان » وهي معلومة » والمينٌ من الكِبّر أيضا” » يقال : كبرت 
0 

ووجة لاق هذه الناء في التصغير أن الأصل في كل مونث أن 
يكرن بعلامة التأنيث » فكان ما جاء منه دون علامة كأنه محذوف منه 
العامة يونا كان ادرف القالتف اذا شرف رذن التحتين » حكمرا 
لهذه العلامة بحكمه » فردُّوها في تحقير الثلاثي كما ردُوا اللام ؛ ألا 
ترى أنهم قد حكموا في بعض المواضع للتاء المحذوفة بحكم اللام ؛ 
قالوا : (أَرَضُون) فجعلوا هذا الموضع الذي هو على طريق جمع 


)0 هذه الكلمة ساقطة من الأصل ومن (ز) . 
0 في (س) : في التحقير . 
في الأصل وحده : من المكبر . 


35 1 


السلامة عوضاً من التاء المحذوفة » كما جعلوه عرضاً من اللام في 
(سينين) و (بُبين) ونحو ذلك » هذا مع [ أن ]" التصغير عندهم كأنه 
يرد الشيء إلى أصله . وأما الرباعي فقد كان الأصل فيه أيضاً أن 
تلحقه الهاء تنبيهاً على أنه مؤنث » كما لحقت الثلاثي » قال الخليل : 
لكنهم لما زاد العدد / استثقلوا الهاء » فكأنهم صيرُوا الحرف الرابع 

غوها نيا . 

وقد علّلَ سيبويه اللّحاق في الثلاثي بالفرق بين المذكر والمونث”". 
ثم استثنى الناظم من هذا الحكم المذكور ما كان من الثلاثي مؤديا 
لحاق التاء فيه إلى اللبس » فقال : 

مالم يكن بالتا يُرَى ذا لَبْسِ 

الضمير في (يكن) ' عائدٌ على المونث الثلاثي المتقدم » يعينٍ أن 
حكم اللحاق إنما يكون إذا لم يؤدٌ إلى لبس في الكلام » فإن كان 
بود ال كان الماك شنا و ومن يقروات كما سند الرماضن 
المونث والثلاثي المذكر . 

وظاهر هذا الاستثناء أنه قياس لا سماع ؛ إذ لم يقيد ذلك بشيء»ء 
بل عين للسماع شيئاً آخر بقوله : , وشدٌ ترلكٌ دون لبس » فأعطى 
كلامه أن مثل هذا قياس . 
رم هذا الحرف ساقط من الأصل ومن (ز) . 


م انظر الكتاب 481١/8‏ . والنقل بالمعنى . 
م انظر الكتاب 547/9 - 444 . 


فق قِ الأصل واحذدهة : يكون 7 


ير 51 
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وما قاله ظاهر ء لكنه جعله ف التسهيل شاذاً في الجملة حيث 
قال: (تلحق تاء التأنيث في تصغير مالم يشذ من مونث » بلا علامة ع 
ثلاثي) " إلى آخره» ولم يُجْرِ للتفرقة ذكراً . 

وكذلك عده غيره من الأشياء الخارجة عن مقتضى القياس على 
ما سيأتي إثر هذا إن شاء الله تعالى . 

وأتى بأمثلة ثلاثة مما يقع اللبس فيها إن أتى بالناء" في التصغير » 
وذلك قوله : (كشجر وبُقر وخمس) . 

أما (شجرٌ وبقرٌ) فلأنك لو قلت في شجر : شُجَيْرَةَ » وفي بقر : 
ُقيْرَة » وذلك إنما يكون على لغة من أنث فقال : هي الشجر » وهي 
البقر" » لالتبس بتصغير الواحد من لجنس وهو شجرة وبقرة » فلا 
يعلم أهر تصغير شجرة أم شّجَر ؟ فتركوا التاء في المنس واألحقوه في 
الواحد » وكذلك ما أشيهها من أسماء الأحناس . 

وأما (حمس) فلأنك لو قلت : خمَيْسّة لالتبس بتصغير خحمسة 
بالتاء » فتكت التاء في تصغيره وإن كان مؤنثاً لذلك » وكذلك سائر 


#ارى 


أسماء العدد الثلاثية ‏ كسث وسيع وضع وعشر ء تقول 9 سلايض 


وسبيع و يع وعشِيرٌ » دون تاء كذلك . 


(0 انظر التسهيل ص"785 . 

0 في الأصل : بالياء . 

م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص/87ه . 
في الأصل وفي (ز) : الثلاثة . 

ره هذه الكلمة ساقطة من (س) . 


405 - 


فإن قيل : إنه أتى بثلاثة أمثلة لنوعّين ما يقع فيه اللبس » فأتى 
لاسم الجنس مع واحده يمثالين وهما : شجَرٌ وبّقَرّ » وكان الواحد 
كانيا فيما أزاف+ قفا فائنة التكرار + 

فالجواب أن التكرار في مثل هذا قريب » لكن يمكن أن يقصد 
بذلك التنبيه على معنى زائد على ظاهر المفهوم » وذلك أن اسم 
الجنس يستعمل على وجهين : ظ 

أحدهما : على أصل وضعه من الدلالة على حقيقة ذلك اللنس» 
يصدق على الواحد منه فأكثر . 

والثاني : أن يستعمل نائباً عن جمع الكثرة » كأنك أردت / أن 
تجمع الواحد من الجنس فاستغنيت عن جمع الكثرة باسم الجنس 
باعتبار إطلاقه مراداً به كثرة آحاده» وف القلة تستغ جمع التصحيح؛ 
وهو ف كلا الاستعمالين اسم مفرد يذكرٌ ويونث »ء والكأنيث 
للحجازيين » والتذكير للتميميين والنجديين » والتفرقة فيهما بين ذي 
التاء وغيره محتاج" إليها » فلعله أراد التنبيه على كلا القِسْمَين » وأن 
كل واحد منهما يجري فيه ذلك الحكم المذكور , والله أعلم . 

ثم إنه به على ما شد عن القاعدة دون ما ذكر من وف اللبس 
بقوله : (وشذ 0 دون لبس) يعي: أنه جاء من كلام العرب رك 
التاء في تصغير المونث الثلاثي العاري مع عدم اللبس » اذ 


0 ف (س) : يُحتاج . 


د ه١52‏ 


]4١05[ 


يي 


يُحفْظ ولا يقاس عليه » ولا يل بها تقدم من القاعدة . 

رادي خرج عن القاعية علي الجملة على ما جمعه المتأخرون 
عشرون لفظاً » » منها ما تقدم من اسم المنس كشجَر وتخل وعنسر 
و وتمرٍ وبقر ونحو ذلك , وأسماء العدد الثلاثية بلا تاء وهي : 
حت وما وسليةٌ رتسل ةفهلو انيعة الفاظة : 

والسابع : (النابُ) للناقة المسئة , قالوا في تصغيره : نيَب »لما 
نوها بتابهنا الذي بَزّل + وهو مذ كر زاعوهق'اللصغي” 

والثامن : (الحرب) قالوا في تصغيره : حَرَيِبٌ » وهي مؤنثة » لما 
كان ودرا ودر الكل ”شتف يلكت السب نهنا شاعنا 

والتاسع : (الفرس) قالوا : فْرَيِسٌ , وذكر سيبويه في وحه ذلك 
شيءٍ مذكرٌ في الأصل أوقعره على المونث » وشبهه بقولك للمرأة 
عا امف لكوك + ولازحل افك الاامركة قال ورقاغدية 
الرحل والمرأة » فكذلك عنده الفرسر"" 

وقال ابن أبي الربيع : يمكن أن يراعى فيها الصفة . كأنها من 

5 كن‎ ٠ 

الفرس وهو الدق » ثم ذكر معنى كلام سيبويه » وهذا هو المشهرر 
المعروف . 


0 انظر الكتاب : 487/8 . 
() انظر اللسان (حرب) . 
م انظرالكتاب 2419/8 . 


د كءع د 


ونقل ابن هانئ في شرح التسهيل عن بعض من قيّدَ على المفصل 
للزنخشري قال : إن أردت بالفرس المذكّر قلت : فريس » وإن أردت 
المونث قلت : فْرَيْسَةٌ » قاله الشيخ يعيش والتبريزي" » قال ابن هانئ: 
ولم أرَ هذه التفرقة لغيره . هذا ما قاله . 

والجوهري يحكي عن ابن السّرّاجٍ أن تصغير الفرس فريس » فإذا 
أزؤث الموتق غال الشيوض قلق :ريتك +وهونق أبنت قا 


ذَكَرَه ابن هانئ عن أولتك / . ]4١537[‏ 
والعاشر : (الدّرع) ذْكَرَ الحرمي أنهم صغرّوةُ بغير هاء مع أنه 


يمه في ١‏ 


مونث » وهي دِرعٌ الحديد فقالوا : دُرَيْعٌ . قال الأستاذ (رحمة الله 
(تعالى) ” عليه) : راعُوا فيها معنى الملبوس أو الثوب . 
والحادي عشر : (العرب) قالوا في تصغييرها : عُرَيِبُ » وهي 
مؤنئة» قال [أبو الهندي ] ” عبد المومن بن عبد القدوس : 
ومَكنُ اباب طم لعرََبو ‏ ولا تشستهيه نُفُوسُ القجم” 


رم انظر شرح المفصل لابن يعيش ١71/9‏ . 

نقله عنه ابن منظور في اللسان (فرس) . 

0) ساقطة من (س) . 

4( ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ز) . 

09 هذا بيت من المتقارب . 
اللغة : مكن الضباب : بيضها . والشاهد فيه قوله : (العَرّيب) حيث صغر 
(العرب) بدون تاءء وهي مونثة » وهذا يحفظ ولا يقاس عليه . والبيت ف 
الملخصص 2٠١/11» 87/١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١117/5‏ », ومعجم 
الشواهد العربية 7871/١‏ 


لاا ٠١‏ غة- 


وكأنهم لحظوا فيه معنى (قوم ورَّمّط) ؛ إذ" كانت من أسماء 
الجموع . 

والثاني عشر : (القرض) قالوا في تصغيره : قُرَيْسٌ » قال الشاعث: 

وكأنهم لحظوا أنها ف الأصل مصدر: قاس يَفُوسُ قوسا" , 
وانظر في الصحاح فإن الجرهري زعم أن (القوس) يذكرٌ ويونث » 
تمن الشاقال: ترئضة ومن ذكر قان:: ترتدرة على الفا 3 
والذي ينقله النحويون ما تقدم . 

والثالث عشر : (العُرْس) قالوا : عُرَيْسَُ وعْرَيْسَة بالوجهين مع 
التأنيث . ذكر ذلك الفرَاءُ ويعقوب” وقد حُكي أنها تذكر وتونث , 
وإنما صغروها بغير هاء ؛ لأنهم لحظوا فيها معنى الغِنَاء واللهو » وعلى 
القول بأن (العُرُس) يراد بها الطعام رُوعِيَّ مدلولها وهو مذكر . 

والرابع عشر : (العرس) وهي الزوجة » قالوا : عُرَيْسَ » كأنهم 
لحظوا فيها معنى العشِير والصاحب » أو الطعام . 


في الأصل وف (ز) : (إذا) » والتصحيح من (س) . 

لم أحد من نسب هذا الرحز لقائل معين . 

) انظر اللسان (قوس) . حيث لم يصغره بالتاء مع أنه مونث ء وهذا يحفظ ولا يقاس 
عليه. 

الصحاح ولسان العرب (قوس) . 

(ه) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص4 75 » وإصلاح المنطق ليعقوب : 708 » 
والملخصص ١9/١7‏ . 


5 ١م‎ 


والخامس عشر : (الذَرْمُ) قالوا : ذرَيْدٌ » وهي مؤئثة » قال" 
ثلاة نفس وثلاث ذوْدٍ 
كأنهم (رأوا) 0 أن أصلها المصدر من 5 ل ذُودا 5 


والسادس عشر : (الضّحَّى) قالوا : ضُحَيّ » مع أنها مؤشة : 


قال افوا 2 كزهوا انرص وها باللا وزيا لاه قري لورفا تسر 
ضَّحْوَة "» وعلى هذا التأويل تدخل في القسم المطرد إن كان الناظم 
راعى ذلك هنا. 


والسابع عشر : (الطَسلت) رجه بعصي رحني أنهم (قالوا)” : 


طَسَيْتٌ وكذلك (الطِس) قالوا: ا قا بعد ارين عير 
(طسّة)؛ لأن فيها لغتين” ؛ إذ يقال : طَمّةء وتصغير هذه طُسَيْسَة 


زقفق 
قف 


فق 
زفف 


هذا صدر بيت من الوافر للحطيئة . عجزه : 
لقد حار الزمان على عيالي . 
والشاهد قوله (وثلاث ذود) حيث ذكر العدد, فدل ذلك على أن (الذود) مونث» 
والبيت في الكتاب 5160/5 » وبجالس ثعلب ص "١‏ » والختصائص 84/9 25١‏ 
والإنصاف ص١77‏ » والمذكر والمونث لابن الأنباري ص5١"‏ » والخزانة 
801/9 ء والعي 80/4: » والتصريح 770/1 . والهمع 7817/١‏ ؟49/1١ء‏ 
٠‏ ه» والدرر 705/١‏ 704/59 154»ء والأشموني 77/4 وديوانه ص١١‏ 
ومعجم الشواهد 3١8/١‏ . 

في (ز) : أرادوا . 

انظر المذكر والمونث للفراء ص : 84 . تحقيق رمضان عبد التواب » و المذكر 
والمئونث لابن الأنباري ص557 . 

ساقطة من (ص) . 

انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص : 17١5‏ »2 واللسان (طسس) . 
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على الأصل » فعلى هذا تنضم إلى الضابط الأول . 

والغامن عشر : (الشّؤل) يقال فيه : شُوَيْلُ . كذا ذكر ابن 
الأنباري عن الكسائي " . 

والتاسع عشر : (الغنم) نقل ابن الأنباري أنها تصغْرٌ بالهاء وبغير 
هاء » فتقول : غنيم وغَتَيمّة" » مع أن الغنم مؤنثة لاغير» كأنهم 
الحظوا فيها وفيما قبلها معنى اللجمع . 

والعشرون : (القِدْرٌ) » قالوا في تصغيرها : قُدَيرٌ . 

حدثنا شيخنا الأستاذ الشهير أبو عبدا لله بن / الفخار (رحمة الله 
(تعالى)” عليه) قال : لقِيتُ بعض أصحابنا في سوق من أسواق سبتة 
زمان قراءتي بها » فسألئى : كيف تصغرٌ (قِذرا) ؟ فقلت : قَدَيرَة : 
فقال: كذا كنت أقول » ولكن هَل معي » فمضيتُ معه , فإذا شيخنا 
الأستاذ أبو عبد الله بن عبد المنعم (رحمة الله تعالى ' عليه) يقول 
لفخار كان يساومه : بكم هذه القَدَيْرُ ؟ فقلتُ له في ذلك » فقال : 
كاعر انرا عن لمشيل :نالعز" قال الانيعاة يق رابك تلك ل 
الصحاح للجوهري . انتهت الحكاية . 

وعلى أن الزمخشري قال : تقول في (قِدْرِ) : قير » وهر الذي 
م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 7١١‏ . 
رم الصدر السابق.: 


الكلمة ساقطة من (س) . 
5( الكلمة ساقطة من (س) . 
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ذكر ابن الأنباري في كتاب المذكر والمونث » فجاء بها على القياس", 
وروحه إسقاطها أنهم لحظوا فيها معنى الإناء » قاله الأستاذ إرحمه الله 
تعالى) ”" 

هذا أقصى ما رأيته في جمع هذه الألفاظ الشاذة عن القياس » وقد 
عد منها لبذي والكل):وانة يقال فيه تير ورانت ذلك فططه م 
والذي ذكر الجوهري وغيره في (النعل) : نَمَيْلَة باناء على القياس 
والأصل” » فانظر من أين نقل الذي ما نقل . 

وعد أسانمن هذه الألفاظ (النادرة) ' بعض ما تقدم التنبيه عليه 
من نحو : امرأةٌ عَدْلٌ وحائضٌ , وهذا ليس منها على ما تقدم للناظم . 

وكذا ينبغي أن يكون الأمر في اسم الجنس , (وألاً) ” يعد منها , 
لكونه قياساً على ما ظهر من كلام الناظم . 

وأما أسماء العدد المذكورة فسائغ أن تعد في الألفاظ الشاذة ؛ 
لانحصارها بالعدد . والله أعلم . 

ثم قال : 

... ... ... ... وندَ 20 الحاقٌ تا فيما ثلاثيا كثا 


م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 7١8‏ . 
الكلمة ساقطة من (س) . 

م انظر الصحاح : (نعل) والمذكر والمونث . 
(5) ليست ف (س) . 

في الأصل : (ولايعد) . 
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(نا) ههنا قد قصر حتى صار مثل قوطم : (شربتُ مايا هذا), 
و(كثر) فعلٌ مفتوح العين » لا مضمومها ؛ لأنه من أفعال المغالبة , 
كقولك : ضاربتةُ فضربتةُ أضربُةُ » أي فغلبتَة في الضرب » وشاقته 
فشتمته , أي غلبته في الشتم » فكذلك تقول : كاثرثة فكترة أكثرة » 
أي غلبته في الكثرة . 

و(ثلائيا) مفعوله » كأنه قال : وندر لحاقها فيما كَثَرَ الثلاثي : 
يعن أن ما زاد على الثلاثي قد جاء فيه لحاق التاء في التصغير نادراً , 
وأشار بذلك إلى ما جاء من قرطم : (فَدَيِْيْمَة) في قدَام' » و(ؤريكة) 
ف وراء . قال الشاعرٌ وهو علقمة : 


اليف 


وقد علوت قتود الرّخْل يَسْفْعْنِي 2 يوم قََيْديْمَة / الجوزاء مسموم 
4 و4 
وقال القطامي : 


2 ه 020 4 
قَدَيْدِيْمَة التجريب والجلم إنني أرى غفلات العّيش قبل التجارب 


م في الأصل وف (ز) : وقدام . 

(5) هذا البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة . 
اللغة : قتود : جمع قتد » وهو خحشب الرحل » يسفعينٍ : يلفحين » الجوزاء : برج 
من أبراج السماء » مسموم : ذو السموم . والشاهد قوله : (قديديمة) حيث ألحق 
به تاء التأنيث ف التصغير مع أنه زائد على الثلاثة » وهذا نادر . والبيت في 
المقتضب 777/7 » و41/4 » والمخصص 40/4 و 45/١5‏ ء والمفضليات 
ص" .4 » واللسان (سمم) وديوانه ص١7١‏ . 

م ف الأصل : القلطيامي . وهو تحريف . 

0 البيت من الطويل » والشاهد فيه إلحاق تاء التأنيث بتصغير (قدام) مع أنه زائد على 
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وقالوا : (وريّئٌة) أيضاً في لغة مّن جعل همزة (وراء) أصلية , 
فقال : وَرَأَتُ بكذا . وعلى ظي أو البنّة : أن ابن حي حكى في 
(أمام) أَمَيْمّة » وقد حكى ذلك ابن الأنباري عن الفراء قال : يقولون 
ف تحقير (أمام) : أَميّمّة » وكذلك حكى الوحهين أيضاً في (قدام) ”" . 

ووحه هذا الإلحاق في الرباعي أن هذه الظروف المصغرة الي يراد 
بها التقريب قليلة الاستعمال استعمال الأسماء في أن يكون مخبراً عنها , 
أو تقع فاعلة أو مبتدأة » فلما لم تتصرّف تصرف الأسماء وصغروها 
قروا فيها التذكير » فلم يدخلوا في تصغيرها الناء حملاً على تغليب 
التذكير وهو الأكثر » ونوّوا في (قدّام) و(وراء) التأنيث » لكن لما لم 
يخبر عنهما » ولم يتصرفا تصرف الأسماء الي يتبين فيها الفرق بين 
المذكر والمونث كالوصف والإشارة وغيرهما , أدخلوا التاء في 
تصغيرهما وإن كانا على أكثر من ثلاثئة أحرف حرصاً على التنبيه 
على التأنيث ؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك لم يتبين قصدهم لتأنيثهما . وهذا 
توحيه ظاهر . ظ 


فإن قيل : إن الناظم قال هنا: (ندر) فأتى بلفظ يُشعر بسهولة مّاء 


أربعة » وهذا نادر . وهو في المقتضب 777/9 و1/4١4‏ ء و المذكر والمونث للميرد 
ص5 ١‏ » و المذكر والمونث للفراء ص5 ٠١‏ » و المذكر والمونث لابن الأنباري 
ص /الا » وجمل الزحصاحي ص١5‏ ؟ », والأمالي الشجرية ١55/7‏ ؛ والصحاح 
(قدم) واللسان (قدم) وديوانه ص0٠‏ » ومعجم الشواهد ١//اه‏ . 

المذكر والمونث لابن الأنباري : /الالا . 
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وعدم الشذوذ لا يشعر بها أن لو قال: (وشذ) » وقال فيما قبل هذا : 
(وشذ) فأتى بلفظٍ يُشعر بضيق في الباب لا يُشعر به (ندر) » مع أن 
الاستقراء قد ظهر منه أن ما تركت فيه الهاء من الثلاثي أكثرٌ وأوسع 
في السماع مما لحقته من الرباعي » وأن ما لحقته من الرباعي أقلّ وأندرٌ 
ما تُركت فيه من الثلاثي » ألا ترى أن النحريين حكرا في الأول 
إلا لفظتين أو ثلاثة » ولم يذكروا غير ذلك » ولو وحدوا لذّكررا » 
فكان الأحق أن لو عكس العبارة » فأتى بلفظ الندور في الأول » 
فكان يقول فيه : (وندر تيْلكٌ دون لبس) ؛ وأتى بلفظ الشذوذ ف 
الثاني » فكان يقول فيه : (وشذ لحاق التاء فيما زاد على الثلاثي) فما 

فالجواب أن لفظ الندور لا يقتضي سهولة » وإنما يقتضي غاية 
القلة على الجملة» وأما (شذٌ) فهو مقتض للانفراد' عن الجمهور ؛ 
لقوهم : شذت الشاة / عن الغنم إذا خحرحت عن جملتهم ؛ وإذا 
كان كذلك فمحصول الحال توافقهما في المعنى » إلا أن لفظ الشذوذ 
مراع رع حو سي ل رض ردي بعر ني ارات 
شذوذء وذلك أن الأصل القياسي أن تكن العاء و الصف طلقا 
كما مر بيانه أول الفصل » فكل ما لحقته من المصغر فهو على القياس» 


م ف (ز) : مقتضى الانفراد . 
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ومالم تلحقه خارج عن مقتضى ذلك القياس . 

والشذوذ هو الخروج والانفراد عن الجملة » فكأنه أشعر بأن ما 
لم تلحقه التاء شاذ عن القياس خارج عنه . 

وأما الندور فراحع إلى معنى القلة من غير إشعار كر عن 
القياس» وكذلك (قَدَيدِيمّة) وأخواته غيرٌ خارجة عن مقتضى القياس 
من لحاق التاء » فكان لفظ الندور الذي لا يُشعر بخروج عن القياس 
أنسب فيه » ولفظ الشنوذ المثعر بذلك أنسب في (تابع وبابه" . 
والله أعلم . 

مام الع 
وصغروا شدوذا الذي التي وذا مع الفرُوع مِنهًا نا وتي 

نه في هذين المزدّرّحَين على ما جاء في كلام العرب من التصغير 
في غير ا متمكن » وذلك أنه قدم الإشارة إلى أن المبيئ بحق الأصل لا 
يُصّعْرُ » ومر التنبيه عليه أول الباب , فألحق هنا ما خمرج عن ذلك 
الحكم » ونسب ذلك إلى العرب فقال : (وصغروا) فالضمير للعرب » 
ثم به على أن ذلك شاذ خارج عن القياس . 

ونلا قال ووضعروا عدودا :ول ذلك تق كلانه على أنه له يقال 
منه إلا ما سمع ؛ إذ ليس على أصل القياس » ولا واقعاً في متمكن » 


في الأصل وف (ز) : (في ناب وباب) . والتصحيح من (س) . 
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لكن عَيّنَ للتصغير" من غير المتمكن بابين : أحدهما: باب الموصول» 
والآخرٌ : باب اسم الإشارة » وعيّنَ من باب الموصول لفظين وهما : 
الذي والي » وعيّنَ من باب الإشارة ثلاثة ألفاظ وهي : ذا وتا وتي » 
ثم بين أن فروع هذه الألفاظ لاحقة بها . 

فقوله : (وصعْرُوا شذوذاً الذي الي) أي الذي وال » فحذف 
العاطف » فهذا من باب الموصول » فخخرج عنها (ما) و(من) و(أي) 
و(ذا) مع ما أو من الاستفهامية » ونحو ذلك من الموصولات . 

وقوله : (وذا) هذه من باب الإشارة . 

وقوله : (مع الفروع منها) يعينٍ الفروع من (الذي والي وذا) 
كالتثنية والجمع على ما سيذكر بحول الله . 

ثم قال : (تا وتي) وهو" على حذف / العاطف ٠‏ أي (وتا وتي) 
كأنه قال : (وذا وتا وتي مع الفروع منها) لكن لما تأحرت (تا وتي) 
وجب أن يقدر لمما مثل ما تقدم ل(ذا) » والتقدير: وذا مع الفروع 
منهاء وتاو تي مع الفروع منها أيضاً . 

هذا وجه الكلام في هذا النظم . 

ولا يقال : إن قوله : (منها) راحعٌ إلى الفروع؛ كأنه قال : 
والفروع المذكورة (تا وتي) » لأن (تا وتي) ليست من فروع (ذا) ) 


م في الأصل وف (ز) : عين التصغير . وما أثبته من (ص) . 
0 في (ز) : هو على حذف . 
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بل كل لفظ مستقل بنفسه . وإثما الفروع التثنية والجمع ف (تنا) مع 
(ذا) كاليّ مع الذي ؛ ليس أحدهما فرعا عن صاحبه » وأيضاً فإنه 
كان يوهم أن غير ذلك أيضا من الفروع الداخلة في الحكم كذي وذه 
ونحو ذلك » وهو فاسدٌ ؛ إذ لا يصغْرٌ منها إل ما ذَّكّره » كما ستراه 
إن شاء الله (تعالى) '" » فإنما يستقيم المعنى المقصود على ما ذكرتةُ من 
التنزيل » والذي ذكر في التسهيل من التصغير في هذه الأشياء وما لحق 
فيها من فروعها هو ما أذكره . 

أما الذي فقالوا فيه : اللّذيا » وف تثنيته : اللّذيّان » وف الذين : 
اللذِيُون ‏ على رأي سيبويه” - واللّدَيُوْنَ ‏ على رأي الأخفش . 
والمبرد: اللْذَيُون في الأكثر” . 

وأما (اليّ) فقالوا : اللتيّا . أنشد سيبويه للعجاج : 

بَْدَ اللتيّا واللتيا والني”” 
وف اللتان : الليّان » واللوَيّْنا في اللاتي » واللُويًا في اللائي » هذا 


هذه الكلمة ساقطة من (س) . 

( انظر التسهيل ص788 . 

م انظر الكتاب 4484/8 » وشرح الرضى على الشافية 584/١‏ . 

() انظر المقتضب 788/79 . 

(ه) الشاهد ف هذا الرحز تصغير (الي) على (اللتيا) . وهو في كتاب سيبويه 417/7 ” 
و88/7: ونوادر أبي زيد ص77١‏ والمقتضب 783/95 والمذكر والمونث لابن 
الأنباري ص78 والأمالي الشجرية 54/١‏ » 75 وشرح المفصل لابن يعيش 
» ولمغئى ص57 تحقيق د/ مازن المبارك وآحرين » واللسان (لتا) . 


-غا١ا/-‎ 


عن نذقن الأحس ‏ هدق الأخر غوقا من شقان الكلفة بعد 
التصغير على خمسة أحرفم لو قال : الوا واللَوَييا » وذلك غير 
مزعرع؟» 

ومذهب المازني أن تحذف الألف الثانية ؛ لأنها زائدةً » وحذف 
الزائد أولى » فيقول في (اللاتي) : اللا . 

وأما سيبويه فعنده أن هذاءلا يقال » وإنما اقتصروا على الليّاتَ 
جمع ال » ولم يصغروا غير ذلك" . وأما (ذا) ققالوا فيه : ذَيَا وف 
تثنيته : ذَيّان » وفي (أرلى) : أليّا » وف (أولاء : أَليّاء . قال : 

يا مَا أمَيلِمَ غِزلاناً شَدَن لَنا ِن هَوْليائكُنَ الال والسُمُر” 
وأما (تا) و (تي) فقالوا : (نيّ) فيهما . قال الأعشى : 


رم انظر شرح الرضى على الشافية 588/١‏ . 

م انظر الكتاب 489/7 . 

جم هذا بيت من البسيط ينسب للعرحي » وينسب أيضاً للمجنون . 
اللغة : شدن : شدن الظبي : إذا قوي وطلع قرناه . الضال : السدر البري . 
السمر: جمع سّمّرة » وهي شجرة الطلح . 
والشاهد فيه (هو ليائكن) حيث صغر اسم الإشارة (هؤلاء) . والبيبت في الأمالي 
الشجرية 110/7 157 ؛ ١50‏ ؛ والإنصاف ص7١١‏ ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش 5١/١‏ 54/8 *١ا‏ و ه/ه ١47/71١‏ ؛والخزانة ١/ه4‏ ء. 4/هؤة؛ 
والعين ٠» 4١7/١‏ 4517/7 ؛ والهمع ١9١ 619.0/5 . 75/١‏ ؛والدرر »49/١‏ 
4606 ؛ والأشمرني 18/8 758 ؛ واللسان (شدن) وديوانه 
ص ١87‏ وديوان البحنون ص58١‏ ؟ ومعجم الشواهد ١19/١‏ . 


-غ1١8-‎ 


الأ كل نيا قب ره" انلبي تمي متاق" إليها متهم" 
وقال الأعشى أيضا : 

لاَق لِتَبَاكَ مَابَلْهَا لللييْن' خدج أَجْمَالها” ؟ 
وقال أيضاً : 


9 »رد دو «/9) 0 فا بم ب 
تَذكُ تياوأنى بهًا ‏ وقذأخلفت بعض ميْعَادِهَا 


وف (تان) : تيّانَ . هذا ما ثقل في التسهيل من ذلك » إلا أنه 


لق 
إففق 
فق 


افق 
زفق 


فق 
زلف 


في الأصل (مدتها) بالدال وهو تحريف . 

في الأصل (مشتقاق) وهو تحريف . 

هذا بيت من الطويل » والشاهد فيه تصغير (تا) على (تبا) ويجوز أن يكون تصغير 
(تي)» وهو في جمل الزحاحي ص١5"‏ تحقيق د. علي توفيق الحمد ؛ ورصف 
المباني ص ١77‏ تحقيق د. محمد أحمد الخراط ؛ واللسان (مرر) وديوانه ص٠8١‏ دار 
صادر بيروت . 

ف الأصل : اللتيين . وهو تحريف . 

هذا البيت مطلع قصيدة من المتقارب » قالها الأعشى في مدح إياس بن فبيصة 
الطائي. 
اللغة : البين : الفراق » تحدج : تشد عليها الحدوج وهي مراكب النساء . 
والشاهد قوله : (لتياك) حيث صغر (نا) أو (ني) على (تيا) . والبيت في ديوانه 
ص: ١59‏ . دار صادر بيروت . 

في الأصل : (وتذكر) . 

في الأصل : (وأنا) . 

في الأصل : (ميعادها) . وهو تحريف . 

هذا بيت من المتقارب من قصيدة في مدح سلامة ذي فائس الحميري . 
والشاهد فيه كالذي قبله . والبيت في ديوانه صلاه . دار صادر بيروت . 
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أحدها : أنه لم يبين كيفية التصغير / مع أنه مخالف لما تقدم له [415] 
من التصغير في المعربات ؛ فإن تصغير هذه الأسماء المبهمة حكمه ألا 
يضم أوائلها » بل تنرك على حالها من الفتح فرقاً يينها وبين المتمكن » 
غير أنهم خصّرها بزيادة ألف ف أواخرها فقالوا في (الذي) : اللَذَما : 
وفتحوا ثانيه ؛ لأنّ ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاًء وزادوا 
ياء التصغير ثالثة على ما ينبغي » وأدغموها في الياء » وزادوا ألفاٌ لتدل 
على التحقير؛ وكأنها عرض من الضمة في أول الكلمة » وفتحوا ما 
قبل الألف كما يجبء فقالوا : اللذَيّا واللييًا . 

وأما (أولاء) فتركوا الحمزة على ضمها » وألحقوا الألف لما ذكر ع 
وقليوا الاش تباء موا عمزملا ق بان التصعين قالرا : واكام هلي 
القياس المذكور . 

وأما (ذا) فكان الأصل ' فيه: ديا عند التصغير ؛ لأن الاسم 
الثنائي” إذا صّعْرَ رُدٌ له ثالث” لإقامة بناء التصغير على الجملة : 
فكان ينبغي أن تقلب ألفةُ ياءٌ وتفتح » وتزادٌ ياء التصغير بعدها » وترد 
إليه ياء أخرى لتمام حروف المصغر » تدغم فيها [ياء] " التصغير» ثم 


. في (س) : (القياس فيه)‎ 0١ 

0( في الأصل : (الثاني) . وهو تحريف . 
5 في (س) : ثلاث » وهو تحريف . 
() ساقطة من الأصل . 
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تلحق الألف الي تزاد في آخر المبهم' المصغر» ويفتح ما قبلها فكان 
يقال : ييا » لكنهم حذفوا الياء المنقلبة عن الألف كراهية لاحتماع 
ثلاث ياءات » مع قَلَةِ تمكن هذه الأسماء » ولأنهم قد يفعلون ذلك في 
لمكن كزافية إلا جما فهك 1 .. 

وأما (نيّ)ْ فحكمها حكم (ذا) فيما تقدم . 

وأما (دَيّان) و(تيّا) فكالمفرد منهما » وكذلك (اللّدَيّان) و 
(اللييّانَ) حذفوا الألف منهما » ثم الحقوا العلامتين ‏ وهذا الحذف 
عند سيبويه كالحذف ف المفرد حين حذفت الياء من (الذي) و<الي) 
والألف من (ذا) و(تا) . وعند الأخفش إنما حُذفت الألف لالتقائها 
ساكنة مع علامة التثنية » لا أنها حذفت قبل لحاقها . 

ولا يظهر لاختلافهما" في التثنية ثمرة » وإنما تظهر في الجمع : 
فشووية يقول: للذيُون » وَاللّدَين بضم ما قبل الواوء وكسر ما ل 
الياء . والأخفش يقول : اللَذَيُون واللَدَيين بفتح ما قبلهما كالمقصور 
ف المعربات . هذا كله مما ذكره أهل النحو ف كيفية التثنية وما يتعلق 
بهاء ولم يشر الناظم إلى شيء من ذلك » ولا عرّجّ عليه » ولو 
بالمثال» فكان ذلك مرهما لتصغيرها على تصغير المعربات؛ أو مبهم)" 


في الأصل : الميم . وهو تحريف . 
في الأصل : (لاختلافها) . 
كذافي الأصل وف (ز) » ولكن ف (س) كلمة غير واضحة بعد كلمة (مبهما) . 


-غ5١‎ 


لحكم محتاج إلى ذكره حين / ذكر أن المبهمات تصغر . 

والثاني : أنه حص ذلك بالنقل » وردّه إلى السماع » ونفى عنه 
القياس » وظاهرٌ كلامهم أنه قياس فيما ذكر هو وفروعه على حسب 
ما نصوا عليه ؛ إذ لم يقفوا ذلك على ما سّمع » وقد رأيت خلاف 
الناس في تثنية اللاتي واللائي وغيرهما » فأين وقوفهم على السماع ؟ 

والثالث : على تسليم أنه سماعٌ » لم يعين مواضعه » بل ظاهره 
أن هذه الأشياء الى ذكر وجميع فروعها يدخلها التصغير سماعاً ؛ 
وليس كذلك ؛ إذ من الفروع الي لم تصغر (اللاتي) و(اللائي) عند 

, : 2 57 1 

سيبويه » واستغنوا عن تحقيرهما بقوهم اللتيات » وما ذكر من قوم : 
(اللَوَيّ) و(اللََيْنَم فالظاهر أنه قياس » ولا شك أن القياس في مثل هذا 
الباب ممنوع ؛ لأنه حارج عن أقيسة كلام العرب ؛ إذ المبي بحق 
الأصل لا يصغْر , فما رج عن هذا فموقوفٌ على محله » وكذلك 
(اللَويُرن) في (اللأثي) لم يذكرهُ سيبويه » وإنما يظهر من غيره القياس 
كنا ذكر: 

وأيضاً أسماء الإشارة لم يصغر منها إلا (ذا) و (نا) ‏ وأعنئني من 
المفرد - استغنوا بذلك عن تصغير” (ذي) و(تي) »كما استغنوا في 
التثنية بتثنيتهما عن تثنية ما سواهما » والناظم قد أدخل (تي) فيما 


م ف الأصل : (تثنية ذي وتي) وهو سهو . 
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صغْرَ ماع وذلك لا يتعيّن فيه سماعٌ أصلاً ؛ لأنهم قالوا : تيان » 
وهذا أولى أن يُدعى فيه أنه تثنية (تا) » لا تثنية (تي) » بل قد يقال : 
لو كانوا نوا (ني) لقالوا : (تيَان) بكسر أوله » لكن يجاب عن هذا 
بأنهم لما حذفوا الحرف الثاني الذي قبل ياء التصغير» وحب فتح التاء؛ 
لأن ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً » فهذا كله فيه من النظر 
ما ترى . 
والرابع : أنه قال : (وصغرُوا شذوذاً كذا ..) وظاهر هذا أنه لا 
يقال به إلا في محله الذي سُّمِعَ فيه » فكنت مثلاً تقتصرٌ في (الّا) 
على موضعه المنقول وهو قوله : 
بَعْدَاللْعَبًا واللًّا والني" 
ولا تقول أنت : (رأيتُ فلانة اللا فعَلَتْ) » وكذلك تقتصر في" 
(أوليّاءم على قوله : 
من هَوْلياكُنَ الال والمشمُر” 
ولا تقول : (رأيت أُوليائكَ النساء أو (السَّمُر) أو نحو ذلك ؛ 
لأنّ هذا مقتضى الشذوذ أنه يوقفْ فيه على موضع السماع . كما 
أنك لا تقول : (أطْوَّلَ رَيدٌ المدةٌ) من حيث قالوا : 


سبق تخريجه ص : 417 . والشاهد هنا أن تصغير (اليّ) شذوذ لا ينبغي أن يتجاوز 
به موطن السماع . 

في (س) : (على) بدل (فيٍ) . 

0) سبق تخريحه ص : 4١48‏ . والشاهد فيه كالذي قبله . 
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صَدَدْت فَأَطْوَّلت الصدُوة .. 
ولا تقول : (مررت بعُتيرٍَ) مثلاً قياساً على قوله : 
ويَومَ دخَلْتُ الْخِدرَ ير عير" 
ومن ذلك ما لا يحصى » بل تقتصر / ف ذلك على نفس المنقول 
فإذا أتِيت باللفظة الشّاذة في غير ذلك الموضع المسموع أتيت بها على 
القياس» فتقول : (أطال رَيدٌ المدّة) » و(مررت بعْنِيرَة) وما أشبه ذلكء 
فكلام الناظم يشعر بالاقتصار في هذا على موضع السماع » ولييس 
كذلك » بل هو في نفسه قياس تقوله أنت في كل موضع تحتاج إليه 
فيه » وعلى ذلك أتى به سيبويه والنحويون" 


)0 هذا حزء بيت من الطويل ينسب للمرار الفقعسي . والبيت بتمامه : 
صددت فأطولت الصدرد وقلما وصالٌ على طول الصّدود يِدوم. 
والشاهد فيه أن تصحيح (أطولت) شذوذ ين ينبغي أن يقتصر به على موطن السماع. 
' والبيت ف الكتاب 1/١‏ 8/ه١١‏ والقضن 8/١‏ والمنصف »١91١/١‏ 
هوالنحتسب 458/١‏ » والأمالي الشجرية 2119/7 ١44‏ ؛ والإانصاف 
صغ 4 ١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 47/4 1157/17 2157/8 75/٠١‏ ؟ 
ومغي اللبيب ص74 » ص 544 » ص 507 ؛ والتصريح ١/159؛‏ والهممع 
7م 7١4‏ ؛ والدرر ٠١17/9‏ .74 ؛ وملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص 444 ؛ ومعجم الشواهد 347/١‏ . 
رم هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس وعجزه : 
فقالت : لك الويلات إنك مُرحلي 
والشاهد فيه أن صرف (عنيزة شاذ لا ينبغي أن يتجاوز به موطن السماع . 
فالبيت في المغئي ص 579 ؛ والعيين 5/4/4 ؛ والتصريح 7717/9 ؛ والأشموني 
7174/٠‏ ؛ وشرح السبع الطوال ص ١75‏ ؛ وديوانه ص4”5١‏ . 
في الأصل وحده : والنحويين . 
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وأيضاً فليس في طبقة الشذوذ الذي ذكر ء بل هو في السّماع 
كثيرٌ ألا ترى أن كبار النحويين كأبي الحسن وال مازني وغيرهما » قد 
قاسوا على ما سمع منه غيره »كما تقدم ذكره » وما كان في رتبة ما 
يقال بالقياس فيه لا يوصف بالشذوذ . 

والجواب عن الأول أنه إنما لم يبين الكيفية من جهة أنه أحال على 
السّماع » فلم يحتج إلى تبيينه لأن السماع بعين الكيفية إذا ببحث عن 
موضعه فلا يقع فيه إشكالٌ من هذا الوجه » وإنما كان يقع الإشكال 
أن لو قال به قياسا ؛ وهو لم يفعل ذلك . 

والدواب عن الثاني أن سيبويه لم يقل بالقياس فيه » وإنما اقتصر 
على المنقول » وإياه ذَّكّر » وإئما قاس الأخفش ومّن تقدم ذِكُرٌه ) 
فالناظم اتبع سيبويه » ونعم ما فعل ؛ فإن القياس كما تقدم في مثل 
هذا غيرٌ سائغ » فلا اعتراض عليه في اتباعه أحد المذهبين إذا كان 
راجحا عنده . 

والجواب عن الثالث : أن المولف يُظهر منه أنه حمل ما ذكره 
الأخفش وغيره على أنه سماعٌ » لا قياس » وذلك أنه قال في التسهيل: 
(لا يصفْر) '" من غير المتمكن إلا (ذا) و(الذي) وفروعهما الآني" 
ذكرها) » نّم ذَّكّر ما تقدم ذكره أول الفصل » فدل ذلك من كلامه 


ما بين القوسين ساقط من (س) . 
9 في الأصل : اللاني . وهو تحريف . 
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على أنه مسموع من حيث قال : (الآتي" ذكرها) فقيدها ما ذكرء 
ول" يطلق القول فيما ذّكر وما لم يُذكر » ثم قال في هذا النظم : 
(مع الفروع) ويريد ما ذكر في التسهيل » ولم يقيد كما يد في 
التسهيل ؛ لأنه أحال على كلام العرب » وإذا خَصِرّ المسموع وُحدَ 
على ما ذكر ل التسهيل » وليس فيما نقل عن الأخفش وغيره ما 
يقطع بِعْرُوَهٍ عن السماع . 

ولذلك قال ابن الضائع : (إن كان قول أبي” الحسن في اللوَينَا 
واللويّا مسموعا قيل : ولا حال للقياس في هذه الأسماءم . فلم يقطع 
بنفي السماع فيهما » وإن كان الأظهر / نفيهُ . فلذلك قال : وإلا 
فالصّحيح ما نقل سيبويه من الاستغناء . 

وأما قول الناظم : (تا وتي) فإن كون (تيا) تصغير (تنا) ليس لنا 
ما يعينه دون (تي) كالتئنية أيضاً إذا قلت : (تان) و(نيّاَ) غير أن (تا) 
أولى به من (تي) ؛ لأنها الأكثر . 

ون قوله : (تا وتي) ما ينفي عن (ذي) أن يكون مصغراً » وهذا 
صحيح ؛ لأنهم لو صغروه لالتبس بتصغير (ذا) » فهذا الاعتراض ليس 
ببين الورود عليه . 

٠‏ وتقر شيع اباط ززنة تان تكو ادرو عل رو 


0 في الأصل : اللاتي . وهو تحريف . 
في (س) : فلم . 
0) في الأصل وحده : (في الحسن) . 


-55غ - 


]4؛٠١5[‎ 


اد عكًا فك من القيلس و توعة.+ وشَاذ عمًا ثبت متن القياس 
فيه نفسه . 

َأمَالَِاذْ عما ثبت في نوعه فنحو قوم : استَحُوَدٌ » واسْتَتوّق ؛ 
فإنه قد شذ بالتصحيح عما ثبت ف نوعه من الإعلال » وهو ما كان 
على (استفعل) معتل العين نحو : استقام واستطال » ونحو ذلك ؛ ولم 
بعت لهل شي اقيارة فيا كتاذ قي نوع م يسع الماع فيه 52 
حيث استعمل وحيث لم يستعمل » فلا تقول : استحاذ ولا استناق ؛ 
لأن العرب دل تقله » بل اقتصرّت فيه على التصحيح فلا بد من اتباعها 
ف التصحيح مطلقاً » وإن كان شاذا ؛ لأنها اعتزمت” فيه ذلك 
الحكم . 

ونظير هذا في باب التصغير قوهم : قُدَيْرٌ في (قادر) »وضّحَي في 
(ضُحَا) » وعُرَيِْسٌ في (عُرْس) فإن العرب قد اعتزمت” فيها طرح 
التاء وإن كان ذلك خارحا عن قياس الثلاثي المونث » فلا يقتصر من 
ذلك على موضع السماع ؛ لأن العرب لم تستعمل فيها غير ذلك . 

ومسألتنا من هذا القبيل ؛ إذ لم يصغر الموصول والمبهم إلا على 
ذلكء فلا بد من العمل به والاتباع له » ولم يخرج في ذلك عن اتباع 
السماع ؛ لأنها لم تعتمد في المبهم والموصول غير ذلك . 


)00 في الأصل : اعترضت . وهو تحريف . 
0) في (س) : اعترضت . وهو تحريف . 
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زان الكاذ عم تكو [الكلسة تفسه) نهض الل امتوسن ينه 
السائل» وحكمه ما تقدم , وذلك أن (أطْوَلْتٍ الصّدُو) ثبت فيه 
يقن الس" السدرة وو الس لكر مكنا قفاو روسن قايا: 
فلو قلنا : أطْوَلْت السّفْرٌ قياساً على (أطْرَلْتٍ الصّدود) لكنا قد خرجنا 
عن كلام العرب في هذه الكلمة ؛ إذ لا تقول العرب فيها : (أطولت) 
إلا ضرورةغلاف الرحة الأول فإن العرب اعتمدت فيه ذلك 
الشّذوذ» فلم تَْمِلْ فيه قياس نوعه »وكذلك (ِعُنيرَة) ف بيت الكندي 
اإنما استعمليْهُ العرب غير منصرفم إلا في هذا الموضع مثلاً » فلا بد 
أن نستعملّهٌ على ما استعملته من القياس في غير هذا الموضع » فليس 
شذود التصغير (في هذا الموضع)" بالذي يُخرجه عن استعماله كذلك 
ف غير محل الماع ؛ لأنه سماعٌ متبَعٌّ » فكل ما كان من الشّاذْ خارجاً 
عن قياس نوعه » فلا يلزم الاقتصارٌ به على محل الماع » وكل ما 
كان خارحاً عن قياسه في نفسه فهو الذي يلزم الاقتصار فيه (على 
حله)". 

وهذه قاعدةٌ محل ذكرها في الأصول . وكلامٌ الناظم صحيحٌ : 
وبا لله التوفيق . 


في (ز) : أطولت . وهو تحريف . 
5 ما بين القوسين ساقط من (س) . 
م مايين القوسين ساقط من (س) . 
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أ . د . سليمان بن إبراهيم العايد 
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3 
النسب 
هه 


يا كيَا الكْرْسِيّ زادوا للسب 2 وكل ما تَلِيِهِ كر وَجَب 
الإضافة والنْسْبةُ: لفظان اصطلح التحويون على إطلاقهما على 
نسبة الشّيء إلى الشّيء بنوع من أنواع النسبة » لكن على ترتيسم 
مخصوص » وقد أتى الناظمٌ بكلام يُشعر بتعريفه عند النحويين » وذلك 
قو : ْ ْ 
دياءٌ كَيَا الكرسيّ زادوا للنسب » 

ف رياء, منصوب على المفعولية ب« زادوا» يعبئ: أنهم زادوا ف 
آغير الاسم ياءٌ مشدّدة لتدل على نسبة معنى ما لذلك الاسم » هذا 
معنى قوله : , للنسب » أي : لتنسب إلى ذلك الاسم » فالنسب في 
كلامه على معناه الأصلي ؛ لأنه تعريفٌ للنسب الاصطلاحي » فلا 
يمكن أن يكون النّسبُ في لفظه إلا على أصل اللغة » وإلاً كان تعريفاً 
للشّيء بنفسه » ويلزم منه الدّورٌ امجتنب في الحدود والتعريفات » 
فكأنه يقول : النسب الاصطلاحي هو : أن تزيد في آخخر الاسم ياءٌ 
مشِدّدةٌ علامة على أنك تنسب لذلك الاسم معنى ما لتعلقه به ضربا 
من التعليق » وهذا تعريف بعض المتأخرين . 

فقوله : , أن تزيد في آخر الاسم ياءٌ مشدّدةٌ , قيدان دل عليهما 


1 


قول الناظم: وكيا الكرسي , ؛ لأن ياء الكرسي في آخير الاسم هي ياءّ 
5-0 0 

وقوله : ه علامة على أنك تنيب لذلك الاسم إلى آخمره» دل 
عليه قوله : وللنسبء ؛ أي : لتنسب إليه معنى من المعاني » فقولك: 
تم أصلة فيه ع قفد لبا تسمه :زليه الإبكل لتعافكة امن 
حيث هو منهم ؛ وكذلك بصريّ وزيدي , ونحو ذلك ؛ وقوله: «ياءً 
كيا الكرسي زادواء فَْدّم المفعول إشعارا بالحصر ؛ أي : أن هذه الياء 
هي الدَالّة ف كلامهم / على النسب » والمشهورة عندهم لا غيرها . 
وعدا مكيف على انول على الس مو عو الناءقوو قي 
بالنسبة إلى دلالة الياء » وذلك كدلالة (فاعل) نحو: حائض » 
وطامث» أي: ذات حيض وطَّمْثٍْ عند القائل به » وكذلك لابن 
وتامرٌ » و(فعّال) نحو : فكاه وبخار, ونحو ذلك » و(فعل) نحو : نهرء 
وسيّذكر ذلك كله » فالياء هي المعتدّة في الباب لا غيرها » ثم قال : 

د َكل ما تَلِيْهِ كَسْرُةُ وَجَباْم 

هذا ذكر بعض التغايير اللاحقة للاسم المنسوب » وذلك أن هذه 
الياء المشدّدة يلزمها أيضاً في الكلام أربعة تغاييرَ مطّردةٌ لا بد منها : 

تغييران لفظيان وهما : 

كسر ما قبل هذه الياء » وهو الذي ذكره الناظم » ولا بد من 
ذلك » فالكسر هنا نظير الفمح قبل تاء التأنيث فتقول : زيدي , 
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وعمري » وغرناطي » فتكسر ما قبل الياء . 

ونقل الإعراب إلى الياء ؛ لأنها صارت ف الكلمة كهاء التأنيث . 

وتغييران معنويان وهما : 

ضيوورة الاسم هلقة يرقم القاعل كما تزقعه الضفة المسكهة 
باضيع الساعل تقول جورت ترج فب الوا ركهم لذن 
وتم الات وجو دك ران باهر والمنة السيية عن كاه 
حان هيا 3 لسرب : 

وصرورة رما عا عو و قن قز طن سرس عن 
المنسوب إليه » فلم لحقت صار واقعا على المنسوب ء فعٌرناطة اسم 
واقعٌ على المدينة المعروفة » وغرناطي واقمٌ على الرحل المنسوب إليها . 

ولَمّا كانت هذه التغاييرٌ الأربعة لا يتعلق منها يباب (النسب) إلا 
الأول » اقتصر الناظم عليه » فلم يذكر غيره » ويعيئ أن ما يليه الياءً 
الشدّدة .وهو جر الكلينه كتبٌة معها ابش :كان الاسم يسا 
وقد ) اريعلى اي وجعد كان لابه مو ذللفة نوفا أطلق الناظم 
عليها ياءً واحدة » وهما ياءان في الحقيقة أدغمت إحداهما في 
الأخرى ؛ توسعاً في العبارة لارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدةٌ : 
وذلك في باب التغيير قريب » والضمير المرفوع ب « يليه , عائدٌ على 
الياء ‏ والحاء في م يليه , عائدة على , ماء ومدلولها آخخصر الاسم 
اليرت 
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ومثلَهُ ما حَرَاهٌ احلِف ونا تأنيث او مدّتهُ لا تشبيتًا 
وإ نَكُنَ تربَعٌ ذا ثان سَكنْ فقَبهَا واوا وحَدفُهَا حَسَنْ 
/ لما ذَكَر أولاً التَغيِيرَ اللازم للاسم المنسوب في كل حال» [م41؛] 
أردف ذلك يما يلحقه من التغايير الي لا تلزم إلا لموحبي » وذلك أن 
مرفي اا م يهنا كان تغرره را مااتقك من اسيرع فك تفيصر 
زاد على ذلك فإنما هو لعلَةِ » فَيسْأَلُ عن سببه » لكنّ هذا التغيير على 
أحدهما : تغيررٌ عُلِمَ من استقراء كلام العرب اطْرادُهُ وقياسّةُ . 
وَالْآخْرٌ : تغييرٌ لم يُعلّمِ له اطرادٌ » بل عُلِمَ قصرّهٌ على السّماع » 
وكين هر الطرم: 
فأمًا الأوّل : فهر الحزء الذي يجب على التحوي التَعرْضُ له من 
حيث هو نحويٌ » وهو الذي أخذ الناظمٌ في الكلام عليه » وأما الثاني 
فليس للنْحويٌ من حيث هو نحي , وإِنْما هو للغْرِيّ ؛ إِذْ كان شأن 
التموي أن يتكل فيما اطرد لاافيبا رج عن بناب الاطراد + فنإذا 
تكلم على المطرد عُلِمَ أن ما خرج عنه مقصورٌ على السّماع » فلذلك 
لم يتعرّض له النَاظمٌ لا سيّما في هذا المحتصر ء وإنما أشار إليه آخر 
الباب إشارةً على عادته في الإشارة إلى الشُذوذات » وقد تعرّض 
النحويون لذكر بعض هذا الذي لم يطرد » وأوّهم في ذلك سيبويه”, 


(0) الكتاب 380/9 . 
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واتبعه أرباب المطوّلات » واقتدى بهم بعض أرباب المختصرات كأبي 
القاسم الزجحاحي”" وغيره » وهم ف ذكر ذلك لغويُون لا نحويُرن » 
فالناظم بقي على طريقته لم يتعدّها » وغيره أنس بذكر بعض المسموع 
على جهة التمثيل والتوجيه لِمّا سّيِع » وكلٌ في طريقته على صوابو . 

وبدا الناظم بذكر التغيير بالحذف فقال : و ومثلّه, » الضمير في 
ونم عاقة على البناء المقكدة ».وذ كر اعارا بالذرف 4 اوسا 
الموصولة واقعة على الاسم الذي فيه الياء المشدّدة والضمير العائد 
على , ما هو الفاعل ب مر حوى ي؛ وهاء م حواه, عائدٌ على الياء 
أيضاء ونصب مثلم ب , احذف , ء يعينٍ : أن الاسم إذا كان في آخره 
اه مشددة على وحيين:: 

أحدهما : أن تكرن الياءُ المدّدةٌ في أصلها زائدة أي: أن أصلها 
يأغآن ينتعا معا كما ريدت باع النسي نا »رفن الذي آزاد هنا 
وإليه أشار يمثاله » فهو قد أعطى قيداً وهو الثاني من القيود ؛ إذ قال : 
د ومثله مما حواه» فقيّد بالممائلة » فيقتضي أنهما زائدتان زيدتا / مع , 
وذلك نحو: كرسي , وبحي" وقَمْريّ » فالحكم الذي أعطاه فيه 


. 589” الجمل ف النحو:‎ 4)١( 
(؟) البُححمت بالضم : الإبل الخراسانية » عن ابن دريد: عربية صحيحة. ينظر الجمهرة‎ 
: واللسان (بخت) ؛ وقصد السبيل‎ » 7٠١8/١ ؛ ومعجم مقاييس اللغة (بخت)‎ 
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أنك تحذف الياءً المشدّدة» ثم تلحقُ ياءَ التسية فقول ق الشسي»: 
كرسي » وبحي » وقُمري » وكذلك إذا لحقتةُ ياءٌ النسب لا بد أن 
دنه ؟ إذ سارت بافسمية تستيلكة القنى + فاشيهت كرسنيا 
فتحذفها وتلحق ياءّ النُسبء إلا أن اللَفظد ني ذلك كله قبل النسب 
وبعده واحدّء لكن يقع الفرق يبنهما من وجهين : 

أحدهما : أن الاسم بعد النسب من قبيل الصّفات المشبّهة باسم 
الفاعل » وجار على أحكامها بخلاف ما قبل السب » فإنهُ اسم جامد 
00 

والثاني : أن الاسم بعد السب مصروفٌ على كل حال » وإن 
كان قبل النسب غير مصروف » فكرا باع ار اك ينك 
لم حت رهما فلت : بخاتي » وكراسي » فصرفت كما تصرف: 
مدائيًا ومَعَافْرد ؛ لأنّ الياءين الآن غيرٌ الياءين اللّين كانتا قبل 
التسمية» بهذا المعنى استدل سيبويه على أن الياءين بعك اللسسي عور 
الياءكين قبله » وهو من الأدلة الميسّان9؟. 


وأما الوجه الثاني : وهو آلا تكون اليامٌ المشدّدةٌ بمنزلة ياء النسب 


)0 الّمْرِيّ : طائرٌ يشبه الحمام القَمْرَّ : البيض » أو هو ضرب من الحمام . اللسان (قمر) . 

(9) المعافريي : نسبة إلى معافر » قبيلة يمانية » أبوهم المعافر بن يعفر بن مالك . انظر جمهرة 
أنساب العرب : 5١8‏ » 5848 . 

ضع الكتاب 710/8. 


ار 5 


فلم يرِدْهُ هنا » وسيذكره بعد » وإعًا حُذِفَ الياءان معاً لزوماء ولم 
تفل بهها ثنا جل حزمي وبانة:؛ الأنهننا ويادتان زيدقاامعاً + بدي أن 
يُحَذَفَا معاء بمنزلة كل زيادتين زيدتا معاء ولا يجوز أن يقال : 
كُرْسَوِي » ولا بُختوي , على من قال في , مرمي» : مَرْمَويي ؛ لما 
ذكر » وقد وقع لابن خحروفي في هذا الموضع من شرح الكتاب أن 
قاس مَرْمَوي : بتري" وقال في موضع آخخرَ : ومّن قال: مَرْمَووي 
قال : بُحمَرِي وكْرْسَوي ؛ لأنهما ليسا بنسبي”". وما قاله غير 
شين ريا غرفي منعمفاة و لقف اه إسداهيا امك 1 
والأخرى زائدة » فالقياسُ يقتضي ألا تحذّفا معاًء وإًا حُذِفنَا معا 
تشبيها بكر : معاملة للأصليٌ معاملة الرائد » فكيف يُعَكَسُ الأم” 
في المسألة » ويلزم عليه أن يفعل مثل هذا ف كل زيادتين زيدتا معا 
كعلامتي التثنية والجمع ونحو ذلك , فالصّحيح ما حَكَمَ به الناظم من 
لزوم الحذف » وهو مذهب التحويين » ثم قال الناظم: 
...25 2.0 ...ونا تأنيث او / مدّتة لا تهْبنًا 

وتاء مقصورٌ على حدٌّ قوهم: شربت ما يا هذا » وهو منصوبٌ 
بدلا تشبت » »ء وقوله: ,أو مدته معطوف عليه » يريد : أن تاء 
التأنيث ومدّته لا يجوز إثباتهًا في النسب » بل تحذفهما فيه بلا بد . 


3( تنقيح الألباب : 4٠.8‏ وانظر: 3598 . 
زهف تنقيح الألباب : 608 . 
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فأمًا النَاء : فإنُها تُحذفٌ كما قال : فتقول في النسب إلى طلنحة: 
طلحي » وإلى بصرة: بصريي » وإلى غرناطة : غرناطي » ولا تقول : 
طَلحَيٌّ » ولا بصرتيي» ولا غُرناطيٌ » وذكر النحويون في ترجيه 
حذف النّاءِ هنا وجوهاً منها: أنّ ثاء التَانِيث مع ما لحقته يمنزلة الثاني 
من المركبين ؛ لأنه زيادةَ على ما قبله مع عدد حروفه . فكما أن ياء 
السب لا تلحق بعد الثاني من المركبين » فكذلك لا تلحَقٌ بعد تاء 
النَأنيث » وإذا كانوا ما يحذفون في النسب الحرفُ الأصليّ إذا كان 
خامساً على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعاللى ‏ فهذا أولى بالحذف . 

ومنهاة أن يأءَ السب تجتمع مع تاء التَأنيث في أن كل واحد 
منهما يُفْرّقُ به بين الحنس والواحدٍ » فتقول : يهوديّ ويهودٌ » وزنحي 
وزنيجٌ » كما تقول : تمرةٌ وتمرٌ » وشجرةٌ وشجرٌ » وأيضاً فتجتمعان في 
الدلالة على معنى النسب كنهلى ومهالة 2 رارخري وبرابرة » لَمّا 
زالت ياءُ النسب بالجمع صارت التَاءُ عرضاً منها على معناها » وأيضا 
فكل واحدة منهما علامة تلحقُ آجِرَ الاسم » تنقله عن معناه إلى 
معئى آخخرَ » وينتقلٌ الإعرابُ إليها ء فلمًا اشتبهتا من هذه الأوجه 
حُكِمَ للنّاء بحكم الياء » فلم يجمعوا بينهما ؛ لأنّ الجمع بينهما كان 
يكون كالجمع بين حرفين لمعنى واحدٍ . قال ابن الضّائع بعد ما ذكر 
بعض هذه الأوجه من المشابهة: وهذا كما ترى (يعي في الضعف) » 
قال: وإذ لا بد من تعليل فالأولى ما قال بعضّهم: إن الاسم المنسوب 
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يصير بياء النسب صفة ء فتدخلَهُ تامٌ التَأنيث إذا جرى على مؤنثو, 
تقرل : امرأة تميميّة » وقيسيّة » قال: فلو لم تحزف من الاسم المنسوب 
إليه علامة التأنيث » فقيل في النسب إلى فاطمة: فاطميٌٍ لوحب إذا 
جرّى على مونو [أن يقال]: فاطمتيّة » فيجمع بين علامي تأنيث ف 
كلمةٍ واحدةٍ » فتجتبوه » مع أن تاء التأنيث إن كانت للشأنيث في 
الاسم المنسوب إليه فيصيرٌ وزنةُ يقعٌ على المنسوب زال ذلك التأنيث 
له » فيصير حكم الاسم حكمٌ المنسوب لا حكم المنسوب إليه » قال : 
وَحَذَفُ تاء الثأنيث / من الاسم مطرةٌ لم يتكسرء ول يشَكٌ منه 
شي + ولذلك وحب اق امت :وينت حذف اثاء لعنيههما بقناء 
وتركهم المع بينهما البة". 

رقول#الناظ تنروق مانيك م ودع ميو يجيي العنارة ناء 
التأنيث في: أت وبنت كما تقدّم له ذلك في باب (التصغير)» إلا أنه 
قد خصّهما بالذكر بعد هذاء وحكى خلاف يونس" فيهما » فيصيُ 
هذا الموضع مقيّدا بذلك , فيريد هنا التَاءَ الي هي على أصلها . 

وأما هده النااف: فهي الألف اليّ للتأنيث ؛ لأنّ حقيقة الألف 
مّة صوك ثانهمة عن الفتحة يزيد أنه لا عبني ف النسبب أيضا ؛ 
بل يجب حذفها على الإطلاق إلا ما يُستننى من ذلك إثر هذا » وألف 


)1( شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١١5‏ ب . 
(؟) الكتاب 751/78 » وانظر ما يشير إليه الشارح ص : ["همن هذا الشرح . 
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التَأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعداً , ولا تقعٌُ ثالئة أبدا » وإذا كانت 
كذلك فهي في الأسماء إِمّا رابعة وإمّا خامسة وإمّا سادسة وإمّا سابعة, 
وهي الغاية . 

اي را او حبار بر وان 
حَحجَبى"": : حَحْجَبِي ون سمهى”": سمهي » وفي حَبارَى : 
حُباري» وف مِبَطرّى”": سِبَطْري » وما أشبه ذلك . 

للك القافةة ليذ عن لوديا طبرل و لب 


ا 5 
شُقَارِي» وف فَيِضُرْضَى" : فِيَضُوضِي » وف يَهْيَرَى: يَهِيَري”2, وني 


حَْلايا حَوْلائَي بأد 


(2)1 حي من الأنصار . شرح أبنية سيبويه : 50 . 

(؟) الحواء بين السماء والأرض . شرح أبنية سيبويه: ٠٠١‏ . 

)2 ضري من المشي . شرح أبنية سيبويه : 41 . 

)0 الشُقارى : نبت . شرح أبئية سيبويه : ٠١5‏ . 

© أمرهم فَيضُوضّى بينهم وفيضوضاء بينهم » وفيضيضى وفيضيضاء وفوضوضى 
وفوضوضاء بينهم » كلها عن اللحياني : إذا كانوا مختلطين » يتصرف كل منهم فيما 
للآخر . انظر اللسان (فضض) » والقاموس (فوض) . 

(0)3 اليهيرّى وَاليَْرنيَ : حجر صغير , وهو من أسماء الباطل » والماء الكثير . اللسان (هار) » 
وانظر: الكتاب 706/7 » وقد ضبط فيه بتخفيف الراء « يَهيرَى » . 

(ا) بقلب الياء همزة . انظر الكتاب 51/8" » وحولايا : قرية بنواحي النهروان من العراق. 
معجم البلدان 7517/9 . 
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وكذلك الستابعة » فتقول أريعاوكر »: أربعاري » وف 
حَندَقَوقَى" : حَندَفوقَي » وف بَرَدَرَايَا!": بَرَدْرائي » وما أشبه ذلك » 
ولاتثبت ت الألفُ » وإإفا لم يثبتوا الألف هنا استئقالاً لثبوتها » ؛ لوقالوا 
مثلاً: شَُارَوِيّ » وفيِضُوصَرِي » ونحو ذلك » وأيضاً فإذا كان الحذف 
في نحو : حُبْلى أحسنّ على ما نص عليه سيبويه » فمن .بابب أولى أن 
يكون فيما فوقَ ذلك أوحب » قال سيبويه : وإنما ألزموا ما كان على 
خمسة فصاعداً الحذف ؛ لأنه حين كان رابعا في الاسم يمنزلة ما ألفه 
ون 317 انط قنهة مدا و وجنا ادف هبي كالف السه من 
نفسِه» فلما كثر العدد كان الحذفُ لازما ؛ إِذْ كان من كلامهم أن 
يحذفره في المنزلة الأولى » فإذا ازداد الاسم يقلا كان الحذفُ ألزه". 

نأكا]ذا كانت الألق: رابعة »ققد اعطنى: كلاقة فنهنا تقسيما : 
وهو أن الاسم الذي هي فيه على وجهين : 

أحدهما : أن يكون محرّك الثاني . 

والآخر : أن يكون ساكنّ الثاني » فقوله : 


6 يقال: تعد الأربعاء والأربُعاوى بضم الحمزة والياء منهما » أي : متزبعاً . القاموس (ربع). 

(؟) الحندتوق والحندتوقى : بقلةٌ يقال لها : الذرَقُ » والرحل الطويل المضطرب » والأحمق . 
٠‏ القاموس (حندق). 

(6) موضع بالنهروان من أعمال بغداد . معجم البلدان 71/17/١‏ . 

(1) الكتاب #/هه39 . 
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وإنا تكن ترب / ذا ان سَكَنْ 
دالٌ على أنّ الحكم المذكور إا هو ثابتُ فيما لم يكن كذلك » 
فإذا ما كان منه محرك الثاني » فحكمه حكم ما كانت ألفه فيه 
عخافسةالضاعدا :ركو وعنونة الحذق ستول فق بنك( رشك : 
وف مَرَطَّى”": مَرَطِي » وفي جَمَرَى7: حَمَرِيّ » ولا يجوز أن تقول: 
حَمَرَوِيْ ؛ وذلك لاستثقال توالي أربع متحركات » وإذا كان الحذف 
فق حر : خَبْلَى حيدا كما سياتى + فالواحب أن ثُلنزم الحدف في تحر : 
حَمَرَى » وهذا ما جعل النحويون الحركة فيه تنزلٌ منزلة الحرف ؛ إذ 
عاملوا نحو : حَمَّرَّى معاملة نحو : حُبّارَى في لزوم حذف الألف . 
والوجه الثاني : أن يكون الحرف الثاني ساكناً » وذلك قوله : 
«وإن تكن تريَعُ ذا ثان سَكنْ , إلى آخره » تربع : معناه تصيْرَةُ ذا أربعة 
أحرف » ولا يكون الاسم إذ ذاك إلا ثلاثيا » تقول: رَبَعتُ الثلاثة : 
إذا صيّرتَهُم أربعة » فيريد: أنّ الألف الي للتأنيث إذا كانت رابعة ف 
اسم ساكن الثاني فإنٌ لك فيه وجهين حسنين عنده : 
أحدهما: قلب الألف واوا في حُبْلّى : خْبْلَرِي » وفي يُشرَى : 


2 وم 


ل لم م . 5 0 3 
ِرَوي » وف ذِكرَى : ذِكرَوي , ونحو ذلك » ووحةهٌ هذا العمل 


. 47 : ناقة بشَكّى : سريعة . شرح أبنية سيبويه‎ 2)١( 
. ١87 : (؟1) مشي فيه سرعة . شرح أبنية سيبويه‎ 


)2 ضرب من السير . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
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إالحاق الألف الزائدة بالمنقلبة عن أصل ؛ إذ حكمها القلب في الوحه 
القخال له مرق 1 كما موذكرة إثر هيدا نكما كالرا و علي 
مَلْهَرِيُ كذلك قالوا في حُبْلَى : حُبْلَرِيّ » وني حقيقة التدريج إنما 
قلبت حملاً على ألف الإلحاق المحمولة على الألف المنقلبة عن الأصل » 
ولكن سيبويه إما ذكر ما تقدم , إِذْ كانت ألف التأنيث قد بُنيت 
عليها الكلمة”» والكلمة شبيهة تَلْهّى ونحوه ء في الحركة والسكون 
وعدة الحروف » فحملوها عليه لذلك . 
والشاني: حذف الألف راشي كالخامسة والسادسة:؛ فتقول: 
حَيلي» وبُشري» وذ كرِي ف: حُبْلَىء وبُشْرَّى» وؤِكرَى» ومن السّماع 
ف ذلك قوهم ف ميلى": ميلي » وأنشد سيبويه لساعدة بن جويّة : 
كَأنما يَقَعُ المصْرِي بِنهُمُ . من الطُواِف والأغتاق بالودم”© 


وأنشد أبو عبيد لأوس بن حجر : 


(0) الكتاب «/ره” . 

() سُلّى بضم السين : موضعٌ بالأهواز . معجم البلدان 744/4 » وف شرح السيرافي 
4/ق ١‏ ب :و ميلى (بكسر السين) : قبيلة من حرم » وهم باليمامة مع بن هِرّان من 
عنرة » . ( 

(0) الكتاب 501/8" ولم ينسبه » وهو من شواهده النمسين . انظر : التبصرة والتذكرة : 
047-0١‏ ؛ وشرح أشعار الهذليين : ١١4‏ منسوباً إلى ساعدة . والشاهد فيه : 
«البصري » » وهي سيوف منسوبة إلى « بصرى » . 
الطوائف : النواحي : الأيدي والأرحل ء والوّدّمة : السير بين العرْقُوَة وأدن الدلو . انظر 
شرح أشعار الذليين . 
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يَعْلو بِالقَلْع البْصْرِي هامهُم ويَخرٌجٌ الفَمْوُ من تحت الدقارير” 

نسب إل تصرى تللق وويةة الملاق أن الألفن :زافدة ختيك 
أصلية » ولا ملحقة بأصل » فأرادوا أن يفرقوا بينهما » ويجعلوا الحذفَ 
حظ الزائد على الإطلاق ؛ لأنه أولى به من / الأصلي ؛ إذ كان ف 
حذف الأصل رم البنية . هذا تعليل سيبويه" بالمعنى » وأيضا 
فَحُمِلّت ألف التأنيث في الحذف على التاء » وقد تقدم وجحوب حلفها 
لاختصاصها بعلة تناسب الوحوب بخلاف هذه . فكان الحذف فيها 
خائرا لا وانضيا توقولة.: 

فقلبُهَا واوا وحَدقُهَا حَسَنْ 

تسوية منه بين الوحهين » وليس في تقديم ما قَدُمَ ما يُشعر 
برححانه. بل الظاهر فيه التسوية بينهما في الاستحسان » إلا أنه 
معترّضّ عليه من أوجه: أنه ذكر وحهين من ثلاثة » وكان من حقه 
إذا أراد الاقتصار على بعضها أن يقتصر على ما هو أشهرٌ من غيره » 
ويرك الأقلٌ في الاستعمال , وهو لم يفعل ذلك » بل ذكر الأقلٌ ‏ 
وتركَ ما هو أكثر وأشهر منهاء وذلك أن في النسب إلى نحو: حُبْلَى 


. ديوانه : 10 » واللسان (دقر) » وفيه و المهندي » بدل « البصري » » ولا شاهد فيه‎ )١( 
. والقلع : نوعٌ من السيوف منسوب إل القلعة » موضع بالبادية . اللسان (قلع)‎ 
والدقاريرٌ : جمع دقرارة » وهو السّروال الصغير الذي يستر العورة وحدها . اللسان‎ 
. (دمر)‎ 

(؟) الكتاب #/07- 304 , 
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القفحة 


ثلاثة أوجه : 

أحدها: الحذف, كما تقدم ذكرة . 

والثاني: إثباتها وزيادة ألفي قبلهاء فتقول: حُبْلاري : ودفلاري 
؛ وقالت العرب في النسب إلى دهنا: دَهْناوِي”, وإلى دنيا: دُنِياوي؛ 
فرقوا بزيادة هذه الألف بين هذه الألف والألف المنقلبة عن أصل » 
كداتقال شوق وايضا تعاتلره تعاتلة السدوة كنا يورا يمان 
الجمع » إذ قالوا في صحراء : صّحَارَى » كما قالوا في حبلى : 
حال ظ 

والنالث: قلبها واوا من غير أزيادة ألفي »كما تقدم . 

وهذه الأوحه الثلاثة في الجودة والكثرة على هذا الترتيب » 
فالأول أحودُّهاء ثم يليه الشاني » ثم الثالث » وبهذا التزتيب رتبها 
سيبويه في الذكر””» وأشار المولف إلى هذا النزتيب في التسهيل فذّكر 
الحذف في ألف التأنيث مطلقا في الرابعة فما زاد» ثم قال: , وريّما 
حُذفت الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث » وقُلبت كائنة له فيما يسكرُ 
انيه » وقد تزاد ألفٌ قبل بدلا وبدل الرابعة ال للالحاق ,*', فجعل 


)١(‏ في الأصل والأزهرية : « يهنى » وهو تصحيف . والدهنا : رمال معروفة في شمال المزيرة 
العربية » يمد ويقصر . انظر اللسان (دهن) . ٠‏ 

(؟) الككتاب #/لاه” , 

(05) الكتاب #/لاه” . 

(؟) التسهيل : 559-551 . 
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القلب [ي] نحو: حبْلَى نادرأ ؛ إذ أتى فيه ب« ربّماء » وجعل زيادة 
الألف مع القلب أكثر قليلاً من القلب وحده؛ إذ قال: « وقد» 
والتعبير بو ربّما» يعطي من الندور والقلة ما لا يعطيه التعبير بم قد »» 
فهو موافق لِمّا ذكره غيره » فالدّرَكُ عليه في هذا المرضع من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل الأقلّ مساوياً في الحسن للأكثر . 

والثاني: أنه ترك ذكرٌ ما هو أكثر من ذلك الأقلّ /» على أن 
كلام السيرافي يشعر بأنّ القلبّ مع إلحاق ألفي وعدم إلحاقها 
متساويان؛ إذ قال: إن الأحود حلي ثم حبلاري”", رقن بعس 
بعذر بعيدٍ » وإن كان مكنا » وهو أن ما ذكر من الوجهّين مسموعٌ 
ل 1 ا . 
يُخرج الآخرَ عن كونه مقيساً» فأطلق عليهما لفظ الحسن بهذا 
الاعتبار » وأيضاً فهما في النظر القياسي كما قال ؛ لأنّ كل واحد من 
الحذف والقلب على نظر مستقيم اعتباراً بالشّبه بالأصلية » فلا تحذف 
بل تقلب » أو إلحاقاً للرابعة مما فوقها بخلاف زيادة الألف من غير 
موجحبء فإنه على غير قياس» بل هو شبيةٌ بتغييرات النسب السماعيّة 
كقولهم ف زبينة"": رَبَانيّ » وما أشبه ذلك» ومن هنا يخرج اللجواب 
عن الاعنزاض الثاني » فإنه لما حرج عن الحكم القياسي لم يعتبرة ) 


)0١(‏ شرح السيرافي ؛/ق ١55‏ ب. 


(؟1) زبينة: قبيلة من ياهلة . انظر الكتاب 76/8" » وشرح المفصل 5 » واللسان (زين). 
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وجعله داخلاً تحت قوله : 
وغيرُ مَا أسْلَفتهُ مُفَررَا على الذي يُنقَلُ فيه اقتصيرًا 
ثم أذ يذكرٌ باقي أقسام الألف ؛ لأن الألف في آخر الاسم 
على ثلاثة أقسام: زائدة للتأنيث » وهي الى فْرَغْ من ذكرها » وزائدة 
للإلحاق» ومنقلبة عن أصل » وضمهما في كلامه فقال : 
لِشِبْههًا الْمُلْحِنٍ وَالأَصلِيَمَا 9 لها وللاصلِي قَلْبْ يُعَْمَى 
والأليف الحايز أزبعاً أزل كَذَاك يا المنقوص خامساً عُزِل 
والحذاف في اليا رَابعا أَحَ من قَلْس وَحَسْمٌ قَلْبُ ناث يعسن 
الضمير ف « شبهها, عائدٌ على الألف الي تربع الكلمة» وهي 
الي قال فيها: 
وإنا نَكُنْ ترْبَعٌ ذا ثان سكن 
فيعينٍ أن ما كان من الألفات الزائدة للإلحاق , أو الى هي أصليّة 
غير زائدة شبيها بالألف المتقدمة الذكر قريباً » فإنٌ حكمها في الحذف 
أو القلب في النسب حكم تلك الألف . إذا وحد الشبه المشارٌ إليه ؛ 
وهو كون الألف رابعة » وقد تقدم هنالك أن فيها وجهين: حذف 
الآلفن». وقلبهة واوا + فكذلك ركوة الكمر هنا + ناما الأصاية فحتو 
ملهّى » ومغزّى ؛ ومدعّى » ومرمّى , تقول في الحذف: ملّهي . 
ومَعْزِي » ومَدْعِي » ومَرْمِي » فتعاملها معاملة الزائدة للتأنيث » تشبيها 
لها بها ؛ لأنها رابعة مثلها , قبلها ثلاثة أحرف » وهي أيضاً غير أصل 
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بنفنسها 4 لأن حتيقتها أنها متقلبة عن أضل ؛ إذ لا تكون /الألف [؟4] 
سد فجي دق تعر الشتدار لحك بكرن كر الال 
ووالأمل .تحار ؛'إذ ليس باصلي» بل حو مِتَقلبٌ عنه + لكلن مل هذا 
التوسّع قريب / » وتقول في القلب : مَلْهَرِيْ» ومَعْرَرِي » ومَدْعَوِي ) 
ومَرْمَوِي » فتقلب الألف واو مطلقاً ؛ وسواءٌ ف هذا القلب ما كان 
أصله الواوَ أو الياء » كما تقدم تمثيل لاستثقال توالي الياءات » لو قلت 
في مرمى: مَرْمَيِي ؛ وكذلك إذا عاملت في مَذْعَى ومَغْرَّى أصلَّهًا 
القريب » وهو الياء ؛ لأنّ حقيقة الألف فيها الانقلاب عن الياء المنقلبة 
عن الواو لوقوعها رابعة بعد فتحةٍ في اسم على مثال الفعل كما سيأتي 
في التصريفء إن شاء الله تعالىى . 

فالواو فِ: مَلَهِرِي بدل من ألفي بدل من ياء بدل من واو » وفي: 
قر ندم الى رين ب ورياك اعد مهي سر 
كن للقن بين اصن الكيمة مواللاقك قوع على انون الأمجل ع اقناق 
سيبويه: , فهذا يجري مَجْرى ما كان على ثلاثة أحرف » وكان آخرة 
ألفاً مبدَلةٌ من حرفي من نفس الكلمة » نحو: حصّى » ورحّى»”", 
وحكى من هذا في أعيا": أَْيَرِيّ » وف أحْرَى : أَحْوَرِي 


)0 الكتاب 97/7 وفيه: « بنو أعيا : حي من حرم » . 

)2 في الكتاب 797/8 :« بنو أعيا : حي من جرم  »‏ وفي شرح السيرائي 4/ق 1195 : 
«والمعروف عند أهل النسب: بنو أعيا من بن أسد » وهو أعيا بن طريف بن عمرو بن 
قعين بن الحارث بن تعلبة بن دوحان بن أسد ) . 
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وأما الألف الي للإلحاق فنحر: مِعْرى » وأَرْطّى على من قال: 
أديمٌ مأروط» وتقول في الحذف: مِعِْي » وأَرْطِي » وإنما خُذفت 
لشبهها بألف التأنيث من الوحه الذي أشبهتها الألف الأصلية » وتزيد 
عليها ألفُ الإالحاق بالاحتماع في الزيادة » فتمكن وجه الحذف , 
وتقول في الإثبات والقلب : مَعْرَوِي » وأَرْطَوِي وهو الأحودٌ 
عندهم» ووجهْهُ معاملتها معاملة ما هو منقلبٌ عن أصل ؛ لأنّ الألف 
هنا في مقابلة الأصلء كما ان الحمزة المنقلبة عن الملحق بالأصل 
كهلْيَاء بمنزلة الألف المنقلبة عن الأصل ككساء , على ما سيأتي 
ذكروء إن شاء الل . وهذا معى تعليل سيبزيه على مانقل عن يونس 
قال: و ولا يكون أسوأ حالاً في ذا من حُبْلّى”" غ يعي أن حُبْلَى قد 
أثبتت فيها الألفٌ وهي زائدة زيادة محضة لا في مقابلة أصل في أحد 
الرحهين » فلو لم تثبت ألفْ الإلحاق مع أنها في مقابلة أصل لكانت 
أسوأ حالاً منها » وهو تعليلٌ ظاهرٌ » ولَمّا ذَكرَ حكم هذين الألفين ) 
وأحال بذلك على ألف التأنيث » وكان قد قدّم ف ألف التأنيث / 
وجهين على تسار كما تقرّر قبل . خاف أن يُتوهّمٌ مشل ذلك هنا ء 
نكما أراددمن تفقتيل احد الوسهين عن الاعر ين فقال:# ند وللاضلى 
قلب يُعتمّى » أي: يختار » يعين : أن الألف الأصلي أي : المنقلبَ عن 


(0) الكتاب 807/8 . 
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الأصل » يُختارٌ فيه من الوجحهين القلبُ . وأما الحذف فليس مُخمار » 
وما اخختاره هو المختار عند غيره”"؛ وذلك أن سيبويه قرّر أولاً في مشل 
هذا القلب » ثم قال بعد ذلك: و فإن قلت ف مَلْهّى : مَلْهِيّ لم أر 
بلك تعمل لدف ثابعا لكاتقم رلا انسابنات ومدر 
القلبُ» وكذلك نص غبره”” على أنه الأحود » ووجهّه ظاهرٌ من حهة 
كر اذ : غلاف الزاقنة فزن امدق مه أجرة ع ةكرف 
زائداً » وقد تقدم هذا المعنى» وهذا في الأصلي . 
وأما الملحق فلم يختر فيه هنا شيئاً » فالظاهر أن الوجهين فيه عنده 
متساويان أو مسكوت عنهما كما تقدم تفسيره عند قوله: ٠‏ 
فقَلبَا واوا وحَلفُهَا حَسَنْ 
ولا شك أن الحذف في ألف الإلحاق أمثلٌ منه في الأصليّةء 
والإثباتُ فيها أحودٌ منه في ألف التأنيث » وإحالته في الأُلقّين معا على 
ما تقدم من الوحهين ف ألف التأنيث » يوَذِنُ بأن الوجة الثالث فيهما 
غيرٌ معتبر عندهء أمافي ألف الإلحاق فلأنه لم يمك فيه سيبويه 
ار ون سك ارعس ابن او رب ا لو عل 


)١(‏ كالميرد في المقتضب ١47/8‏ وابن السراج في الأصول 1/7 , 75 ء والزمخشري وابن 
يعيش في شرح المفصل ١٠٠١ ١49/9‏ ء والرضي في شرح الشافية ؟/ه؛ 89 . 

(؟) الكتاب #/لاه” . 

(9) كالبرد ف المقتضب ١417/7”‏ . 

(:) التكملة : 55 . 


الجملة قليلٌ ؛ وأما في الألف الأصلية فلم يُسمّع ؛ وإنما قاسه السيراقي 
على مسألة حُبْلارِي » فأحاز: مَلْصَاوِي”": قالوا: وهو قيساسٌ 
ضعيف”'» فلم يتعرض الناظم لهذا الوجه لما فيه من مخالفة القياس » 
ولقلته أو عدمه سماعا » ويقال: اعبَمَيتُ الشّيءَ بمعنى: اخترئة", قال 
الجوهري: وهو قلبُ الاعتيام”» فيقال: اعتام الرحلٌ : إذا أخذ العِيمَة 
الك )رشو عاذ امال توويك عتناة لكان ىفعي له : 
ا ْ 

ثم يتصدّى النظر”" إلى كلام الناظم هنا من جهة أن ما تقدمٌ من 
الحكم ف هذه الألف الأصلية والملحقة هو غيْرٌ مقيّدٍ عند النحويين 
بشيء » غير كون الألف رابعة خاصة » وقد نص عليه ؛ والناظم قد 
ل قري ع قيدا ثانيا زائداً إلى الأول » وذلك أنه 
أحال على قوله ألا 

وإنا نَكُنْ تربع ذا ثان سَكنْ 


وهذا له قيدان :/كون الألف رابعة » وكون الاسم الذي هي فيه 4571] 


)2 شرح السيرافي 4/ق ١55‏ ب وعبارته: « وينبغي أن يجوز أيضاً ملهاوي » 
(؟) هذامن كلام لابن الضائع في شرح الجمل ١/ق ١١8‏ ب . 
(9) الصحاح (عمي) 7175/5 . 
(4). الصحاح (عمي) 7579/5 . 
(ه) الصحاح (عام) 1996/8 . 
() في التونسية « للنظر» . 
١اه455-‏ 


ساكن الثاني » وإذا كان كذلك فهو قد قال بعد : 
ِشِبْهِهًا الْمُلْحِقٍ وَالأْصِلِيَ ما لَهًا.. 

والشبهُ إنما يكون مع استيفاء كلا القيدين » لكن قيد سكون 
الثاني غير معتبر في المشبّه أصلاً » بل الحكم كذلك » ولو فَرَضحَةُ 
مُحَرَكَ الثاني » فظهر الخلل في هذه الإحالة الي أحاها . 

والجوابُ : أن يقال: إنما نلتزمٌ أولاً القيدين معأ » ونقول: لا بد 
منهما وإن لم يذكر النحويون الثاني منهما » وذلك أن ما فيه الألف 
رابعة إذا كانت للتأنيث فإِنٌ سكون الثاني وتحريكه موحودٌ فيه » كما 
تقدّم » نحو : مرطى » وَحُبْلَى ؛ إذ لا يلزم على ذلك محذورٌ بخلاف ما 
إذا كانت أصليّة أو ملحّمّة » فإن تحريك الثاني غير موجود في كلام 
العرب لما يلزمُ عليه من توالي أربع حركات في كلمةٍ واحدةٍ ؛ وقد 
حصر الناظمٌ أبنية الرباعيّ في أول التصريف » فلم يذكر فيها نحو: 
حَعَفْرِ » وإنما يأتي ذلك لعارض حذفم كتلبط”" وذلَزلِ0, أو زيادة في 


تقدير الانفصال كشجرةٍ » وأماً أن يأتي في أصل بناء فلاء فنحو: 


)١(‏ العلابط ويخفف إل العُلبط : اللبن الخائر » وهو الغليظ » وقيل : الكثير . انظر شرح أبنبة 
سيبويه : 17 » وف القاموس (علبط) : الضحم والقطيع من الغنم » وثقل الشخص 
ونفسه. 

(؟) الذلاذل والذَلَذل : أسافل القميص الطويل . القاموس (ذلل) . 

كردن 2 


مَلْهّى الألف فيها منقلبة عن حرفي متحرك , وألف أرطّى ف مقابلة 
متحرك » فلو قدّرنا تحريك الثاني منهما , لكان تقديراً لوحود أربع 
حركات متوالية في بناء أصلي . 

فإن قلت : قد توالت أربعٌ حركات في نحو : مَرَطَى ؛ لأن ألف 
التأنيث لا بدّ من تقدير الاعراب فيها فتساويًا » فلم نفيت ذلك عن 
الوحود ؟ فهذا ليس من المعاني المرادة في هذا الباب » وإنما موضعها 
التصريف » وسيأتي بياتها إن شاء الله تعال . 

فإذا ثبت ذلك لم يضرنا التقييد بسكون الثاني » إذ ليس ثم 
بتخرلة يتوه غخالفة حكمه لمذا ادكو .+ وعلى:هذا نفتول ثانيا : إن 
ذلك القيدَ في كلامه غير معتبّر ؛ إذ ليس نّم ما يتحرّرُ به منه بننص 
كلعل تسعد الانة ن الصريق ركلاظة مقس بكلانة و اجيم 
الأمر إلى ما ذكره النحويون من إهمال قيدٍ سكرن الثاني » والاقتصار 
على اعتبار القيد الآخر » وكلّ ما تقدم إنما هو فيما إذا كانت الألف 
زابغة ورفان زادت الأحرفة قيلها بأن تكون عامس ع فذلك قوله : 

والألِف الحايز أرْبَعاً أزل 

الألف منصوبٌ بزل » أي: / أزل الألف الحائرٌ أربعاً » والأربع 
أتى به مؤنثاء والمراد الأحرف ؛ لأن ذلك جائرٌ » وقد تقدم مثلهٌ ع 
والاستشهاد عليه والحائر للشيء هو الذي يضمّه إلى نفسه » وكل 
من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وجيازة واحتازه أيضاً » وأصلة 


”ةع - 


الف 


الجمع , فالألف الحائز في كلامه هو الذي جمع إليه أربعة أحرفيء 
فيكون هو الخامس » يريد: أن الألف إذا كانت خامسة ف الكلمة ع 
فإن حذقَهًا في النسب واحبْ مطلقاً ؛ لقوله: , أزل» » ولم يقيد ذلك 
بقيلو » ولا ذَكَرَ وحها آخخَرٌ من الإثبات » والألف في كلامه هي: ما 
عدا ألف التأنيث » فإن ألف التأنيث قد تقدم ذكرّمًاء فلا وجة 
لإعادة ذكرها » فبقي ما كان من الألفات دون ذلكء فالأصلية نحو: 
رَائٌى » ومُشْترى » ومقتنىء 0 إليه: مُرَامِي » رفي 


- 


مشترى: مُشَرِي » وف مقتنى: مُقَئِيّ » ونمحو ذلك ء والملحقة نحر: 
حَب رك '" وجَلغبَى”"» وحَبَنطى 7 تقول فيه: حَبَرْكِي » وجَلعْبِي : 
وحَبَنطِي » فتحذف ولا تثبتها أصلاً » وإنما حُذفت » وقد كان 
لإثباتها وجةٌ لمكان الأصلية » أو مقابلة الأصلي ؛ استثقالاً للكلمة مع 
. ثبوتها ؛ إِذْ كانوا قد حذفوا الرابعة حوازا في مَلْهّى وحُبْلّى » فليبحب 
هنا ؛ لأنها خامسة , فالثقل مع إثباتها أكثر » وأيضاً فشبهوا هذه 
الألفات بألف التأنيث فحذفوها» كما حذفوهاء وعلّة الحذف في 
ألف التأنيث متمكنة وحَمَلوا هذه عليها ؛ إذ كان من شأنهم تشبيه 


الشيء بالشيء » وإن لم يكن مثله ف - جميع الأشياء» وأيضاً فقال يونس 


)1غ( حَبَركى : طويل الظهر » قصير الرحلين . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
(؟) الجلَعبَى : الحمل العظيم . شرح أبنية سيبويه : 54 . 
زشة الحبنطى : المممتلئ غيظا أو بطنة » ويهمز . القاموس (حبط) . 
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وسأله سيويه عن المسألة: لو قلت: مُرَامَوِيّ لقلت في حبارَّى: 
حُبارَوي0", يعن : أنه كان يجب أن تحمل ألف التأنيث على الأصلية 
ف الإثبات كما أحازوا في حُبْلَى : حبْلْرِيّ » حملاً على قولهم في مَلْهَّى 
: مَْهَوِي » ثم قال : ولو قلت ذا لقلت في مُقلَولى : مُقَلُولَرِي ‏ وهذا 
لا يقوله أحدٌ ؛ إنما يقولون : مُقَلَوْلِيُ كما تقول : في يَهْيرَى : 
يَهِيَريُ”": يعينٍ : لو لم تستثقل الخامسة , فأثبتها لم تستثقل السادسة » 
والذازقول :هنا احذ ين انكرت قال ::قإذا صرق نين هذا زابعا وابين هنا 
الألقن افيه ازايدة + خو+ حلن : م ير إلا أن تحعلَ ما كان من نفس 
الحرف إذا كان خامسا يمنزلة حُبَارَى» ثم يتعلق النظر هنا في 
مسألتين : 

إحداهما : / أن ما ذكر من الحكم في الألف الخامسة حكمٌ 
مطلّقٌ لم يقيده بشيء » وهذا مذهب الجمهور » وذهب يونس إلى 
التفرقة بين أن يكرت ما قبل الألف مشددا أو لا, فإن لم يكن 
كذلك فالحكمٌ ما تقدمَ » وإن كان ما قبلها مشدداً نحو: مُكنى رتقليع 


(01) الكتاب 8/هه" . 

(؟) الكتاب 855/8 , وفيه « يقال » بدل « يقولون » . 

6) الكتاب 8/هه" . 

(5) الكتاب 807/7 وفيه : « وزعم يونس أن (مثشى) بعنزلة معرَّى ومُمْطّى » وهو يمنزلة 
مُرَامَى ؛ لأنه حمسة أحرف » . 


هه5- 


] 


وَمُعَدّى » وما أشبهه مما الألف فيه أصليّة » فحكمه عنده حكم ما 
الألف فيه رابعة » نحو: مِعْرَّى » ومُعْطّى » فيجوز فيه الرجهان على ما 
تقَدّم » ولا يلزم الحذف”") أما إن كانت الألف فيه زائدةً نحو: 
زيكى”", وعِبدٌى: فإن السيراق قد أشار إلى أن مذهب يونس فيها 
كمذهب غيره": ولذلك ألزمه سيبويه أن يقول في عِبدّى : عِبدّوِي , 
كما از في خُيْلَى: حُبْلَوِي” وذلك أن يونس اعتبر الصورة ف 
الدال وهي صورة لحرف واحد » وأن اللسان يرتفع بالمدغم ارتفاعة 
واحدةً فأحري مُجْرَى الحرف الواحد”"» قال سيبويه : « ينبغي له أن 
يجيز ف عِبدّى: عِبدٌوِي » كما حاز في حْبّلَى: حُبْلَوِي”» ثم ألزمه 
يضاً أن إن مى رحلا باس مؤنث على ون معلا مدشم أن يصرفه 
كما يصرف قَدَما اسم رجحل » فيجعل المدغم كحرف واحد”" » ؤهو 


نف 


(01) انظر الكتاب 705/8 . 

(0) الرمِكّى والرّيِحّى : أصل ذنب الطائر . شرح أبنية سيبويه : 48 . 

(6) عِبدّى : جمع عبار . شرح أبنية سيبويه : 14 » ويقصد أنه اسم جمع ؛ لأنه ليس من 
أوزان الجمع المعدودة . 

(4:) شرح السيرافي ع/ق ١١1‏ ب. 

(ه) انظر الكتاب 5/8ه" ‏ لاه" . 

(5) انظر الكتاب 8//اه”" . 

290 الكتاب «/1ه”8 باو" . 

(4) الكتاب 8/اه*, وانظر شرح السيرافي 4/ق 767 بء وشرح الرضي للشافية 417/7. 
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إلزامٌ من سيبويه صحيح » ثم بين سيبويه أن الحرف المدغغم حرفان لا 
حرف واحدّ » وكذلك هو ف بناء الشعر محسوب بحرفين"". وقد 
انتصر الفارسيٌ ليونس » وأجاب عمًا ألزمه سيبويه”» فانظر فيه لّمّة . 

فالناظم لما ل يفرق في هذه الألف اقتضى أن مذهبه مذهب 
الجماعة » وكذلك مذهبه في « التسهيل)©. 

والمسألة الثانية : فيما يقتضيه هذا النظم في الألف السادسة 
والسابعة » والذي يظهر أولاً أنه سكت عن حكم ذلك اتكالاً على 
فهم حكمه مما تقدم ؛ لأنه إذا كان حكم الخامسة وجحوب الحذف » 
فمن باب أولى أن يكون الحذف ثابتاً للسادسة والسابعة » وهذا المترّع 
ظاهر» وقد يقال : إن حكم السادسة والسابعة منصوص عليه بحسب 
مقتطى اللفل 6 .وذلك أن:الألق المائرة للخمسة فصاعدا حائزة 
للأربعة » وهو قد قال: 

والأليف الحائير أرْبَعا أزل 

فاقتضى محصول هذا اللفظ الحذف ف الحائز للخمسة لأنه ما 
كان حائزاً لحا إلا وهو حائز لا تحتها » فهذا أيضا قد يقال؛ وهو منرّعٌ 
لفظي» / والأول منرّعٌ معنوي . 


. الكتاب #/لام”؟‎ )١( 
, 
. (؟) الم أقف على انتصار أبي علي ليونس فيما بين يدي من كتبه‎ 
زضهة اسه و ولاقلة الى تحار وقووس ساقت العين ختلذها البوك 0ن‎ 


-  ؟ةهال-‎ 


][ 


والمسألة الثالغة: وهي أن لفظه يدحل له تحته ألف التكثير ‏ 
تذكرن جكبي الخدت رولك لفان انالف الخائر أريعا» 
تدخ عت غزا الى لاا قدم من القن الدانيك. + والألفات اريم 
أنواع : ألف التأنيث » وألف الإلحاق » والألف الأصلية » وألف 
التكسير » نحر: فَبَعْتْرٌى"» وصِبَعْطَرَى”"» فتقول فيه قَبَعْثْرِي : 
وصْبَْطريّ مقتضى لفظه؛ وهر صحيحٌ » ووجه الحذف ما تقدّم من 
الاستثقال مع أنها زائدة؛ فهي أولى بالحذف من الأصلية كألف 
التأنيث» ثم لَمّا أتم الكلام على الألف انتقل منها إلى حكم الياء فقال: 

كَذَاكَ يا الوص خامِساً عُزِل 

إلى آخره . المنقوص في كلامه المراد به ما كان آخمره ياء قبلها 
كتورة اوهو عنن التاحزين انقوس قباق بالك اللضناك يانه إذا 
القت ريناكتة م اقترين 0ن ره قاض + وغاو» بزإنا ل نخدا عل أذ 
النحويين يقسمون الاسم ههنا إلى أربعة أقسام : 

أحدها : ما كانت الياء فيه ثانية » نحو: في"© زيدٍ » وذي مال » 
فقوو كي لت ْ 

والثاني : ما كانت الياء فيه ثالثة نحو: عَمٍ » وشح . 


. ١74 : تبعترّى : الحمل الضححم » والأنثى : مبعثراه . شرح أبنية سيبويه‎ 22)١( 
. ١١١ : (؟) الضبغطرى : الطويل من الرحال . شرح أبئية سيبويه‎ 
. اسم من الأسماء الستة » ولا يقصد بها حرف الجر‎ )*( 


-لّمهش5ة- 


والثالث : ما كانت فيه رابعة نحو : قاض وغاز وداع . 

والرابع : ما كانت فيه خامسة فصاعداً » نحو: مُشَرء ومُهتادٍ » 
ومُستاع» ومتقاض» وما أشبه ذلك » ولكلٌ واحد من هذه الأقسام 
حكمٌ مختصّ به ذكروه؛ والناظم إنما ذكر هنا ثلاثة أقسام » وهي: ما 
كانت الياء ثالثة وما بعده » ول يذكر الأول هنا » بل ذكره قريباً مسن 
آخر الباب في قوله : 

وَضَاعِف الثاني من تُنائِي" كاله ذو ِْنِ كلا ولآئي” 

إلى آخر المسألة . 

وكان من حقه أن يذكره هناء كما فعل غيره من هؤلاء 
المتأخرين؛ لكن اتبع الناظم في ذلك لفظ المنقوص » وذلك أن ما الياء 
فيه ثانية ليس في الحقيقة من المنقوص الذي آخره ياءٌ قبلها كسرة » بل 
من قبيل ما حُذف منه حرف فصار لذلك ثثائياً كشيّة » أصله: وشيّة 
وف زَيدٍ » أصله: فو رَيدٍ » وفا ريد » وذو مال.ء وذا مال» فكأن 
الناظم لم يأت هنا إلا بما دحل تحت لفظ المنقوص » ثم ذكر الثنائي 
على حِدَةٍ » وأما من أتى / من النحويين بأربعة الأقسام » فإنما أتى 
بها من حيث قسّمَ ما آخبره يا » لا لمنقوص المصطلح عليه » فكل 
اتبع طريقا صحيحا . 

وبدا الناظم بالخماسي » وهو الذي الياء فيه خامسة فقال: 

كَذَاكَ يَا المنقوص خامسا عُزِل 
وقد دخل له بالمعنى ما فوق الخماسي ؛ لأنه إذا كان الحذف 


6غ 


]21[ 


ووه علق النناء عنائسة الاسعفال: فارل انتيترجةه إذا كتنانت 
سادسة » ويعين: أن الياء الب قبلها كسرة إذا كان قبلها أربعة أحرف 
توقعت حايس 6تزاتها تعول:ق الضني > أ ذافن وجحوبا ب "كتتتول 
في مشر: مُشْترِي » وف مُعْنَدِ: مُعْتَدِي » وي منقض: منقضي 2 ونحو 
ذلك » ولا تقول : مشترَوي , ولا مُعنَدَوِي » ولا مُنمَضَرِي » وف 
صحار: صحاري » وفي ثمان: ثمانيّ » وف يمان: يماني » إذا سميت 
بذلك كله إلا أن الحذف وخانيعة عل رربي لفن 
سار ومسو + كماضيلكره ركذل تقول و سعد مدي : 
وف متقاض: متقاضي » وما أشبه ذلك » ولا تبقي الياء ؛ لِمّا في 
بقائها من الثقل , ولِمًا في الياء من السكون مع سكون ياء النسب 
الأولى فيلتقي ساكنان » والقلب لا يمكن ؛ لأنه لا يكون إلآ مع فتح 
ما قبلها » وهو غير جائز ؛ إذ لا موجب له » وأما الفتح في تغلّبي فله 
وحةٌ » على أنه بمو عن ظاهر كلام الخليل'» كما سيذكر بحول 
الله تعالى» ولا يمكن أيضاً تحريك الياء بالكسر ؛ لِمّا في ذلك من 
الثقل» كذلك لم يجيزوا ف رحّى: رحَيي؛ فلم يبق إلا الحذف 
فحذفوها » وأما ياء يمان فهي ياء نسب » فوجحب أن تمحذف لدخحول 
ناه كسب الشازلة دنه ذكره » وياء ثمان لاحقة في الحكم 
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بيمان » وكلامه شامل لهما من جهة أنهما كالاسم المنقرص فدخلا في 
حكمه , و« عزل» معناه: نسي وأزيل » يقال: عزلتةٌ عن العمل 
والولاية أي: أزلتهُ ونْحيتهُ » ثم قال: 
والحذف في اليا رابعاً آَحَقُ مِنْ ‏ قلس ... . 
وهذا هو القسم الثاني من أقسام المنقرص » وهو ما كانت الياء 
فيه رابعة » فيعي: أن المنقوص إذا كان رباعياً وقعت الياء فيه رابعة , 
فإن لك فيه وجهين : 
أحدهما : حذف الياء وجعله أحق وأولى » فتقول في قاض: 
قاضي» وني غاز: غازي » وف داع: ادر رونك بون لق قر 
في رجحل من بن ناجية: ناحي”", ل 
ويقضي لقلت : يرمِي”" ويقضي » وأنشد سيبويه لعلقمة بن عَبْدَ 
كأسُ عزيز من الأعناب عتما إبَعضٍ أربابها حايةٌ وم" 


ون عَدَة 


(0) الكتاب 350/9 . 

0) الكتاب 31.0/8. 

(0) ديوانه : 588 »ء والكتاب 751/8 ؛ والنمحتسب ١75/١‏ » والمقرب : 86 » وشرح 
المفصل لابن يعيش ١57/0‏ » وشرح المفضليات للتبريزي : ١547‏ » وقد ذكر أن 
النسب إلى وحانة » وهذا لا إشكال فيه ؛ لأنه نسب تياسيّ » وف الكتاب ما يقهم أنه 
منسوب إلى «حانية » ؛ لأنه مّال: ... أضاف إلى مثل ناحية » وئاضي . وال ابن حي في 
امحتسب ١74/١‏ : « منسوب إلى حانية : فاعلة ... فأما الحانة فمحذوفة من الحانية » 


ومثاطا قاعة... » 
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وذكر أنه أضاف إلى مثل: ناحية وقاض”"» قال السيرافي: ذكر 
بعضّ أصحابنا أنه يقال: حانيّة للموضع الذي تباع فيه الخمر كناحية؛ 
قال السيرافي: والمعروف حانة”" .كما قال الأخطل : 

تون بعال لالم جاه ذو حانةٍ ماجدٌ أكْرمْ بها حَانا("© 

ووجه هذا الحذف ما تقدم من سكونها فتلتقي ساكنة مع ياء 
النسب » وذلك لا يحوز» وأيضا تحريكها بالكسر لا يجوز لثقله , 
فحذفوا لأحل ذلك . 

والوجه الثاني : وهو الوجه المرجوح قلب الياء واوا »ولا يدفع 
ذلك من تحويل كسرة ما قبل الياء فتحة فتقول: قاضَرِي , وداعَرِي : 
َموي » وما أشبه ذلك » وكذلك تقول في يرمي: يرمَري» ونظيره ما 
أنشده سيبويه من قول الشاعر : 

فكيف لَنَا بالشرب إن لم تكن لَنا وَوَالِقَ عند الحاتوي وَل تق 

وهذا الوحه محمول على من قال في تغلب : تغلبي » وف يغرب: 


(0) الكتاب 1/9ع”3. 

. ب .» وقد أورد بيت الأخطل‎ ١5١ شرح السيرافي 5/ق‎ )١( 

)0 ليس في ديوان الأعطل », وهو ف شرح السيرافي 4/ق ١٠١‏ ب »ء ونسبه للأطل » 
وشرح المفصل لابن يعيش ١917/8‏ . 

(4) البيت يعزى للفرزدق , وليس ف ديوانه ‏ وعّزي لأعرابي » ولذي الرمة (ملحقات 
ديوانه : 178) » والمحتسب 15/١‏ » وابن يعيش 191/0 » وعُزي لتميم بن أبي بن 
مقبل العجلاني » وهو في ملحق ديوانه : 7505 . 
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يْربِيّ » فكأن قاضيا وغازياً مثل: يثرب وتغلب » وهم قد فتحواما 
قبل الآخر لتوالي الكّسّرات مع عدم الاعتداد بالساكن » فصار 
كتمَرِيّ وشَفَرِيّ في نَمِر وشقر » فكذلك قاض ونحوه » تقلب كسرته 
فتحة » فتنقلب ياؤه واوأ » وقومهم: تغلبي ليس بكثير ولا بلغ عند 
سيبويه مبلغ القياس » ولذلك قال فيه: إلا أن ذا ليس بالقياس اللازم » 
وإنما هو تغيير”"» يعبي بالتغيير: التغيير الشاذ كسُهْلِيّ ونحوه” : وهو 
عند الوزن قيار لاله ليون بالكاكن 00 رلكًا كنان لاسرع مفرها 
على ذلك كله, كان وزانه ف القلة وعدم الاطراد » فلذلك صار 
تيوس عفدا الناطن: ا 

وبعد فهاهنا نظران : 

الأول: أن الناظم جعل الحذف ف المنقوص المذكور هو الأحودً 
على الإطلاق ؛ إذ لم يستثن من ذلك شيئاً » وليس كذلك عند غيره ؛ 
لأنهم يقولون: إذا تحولت كسرة ما قبل الياء فتحة قياساً على تغلبي » 
اتقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فيصير في التقدير: قاضّي 
وغارّيّ » فمّن قال في ملهّى وبابه: ملهَرِي » قال في هذا: قاضّويّ 
وغازّوي » وهو أحسن الوجهين » ومّن قال في ملهّى: ملهي / 


019 الكتاب 13/8”. 

(0) الكتاب 753/8 . 

0 لم أقف على هذا الرأي في المقتضب , وعزاه إليه السيرافي في شرح الكتاب 4/ق ١5١‏ أ 
فقال: « وقال أبو العباس : حواز ذلك مطرد» » وهو في شرح الرضي ١9/5‏ . 
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ماح يه مان رره زكتى اناق سا قات عار برد 
أضعفُ الوحهين » قالوا: فقد صار قاضيّ على وجهين ‏ أحدهما 
أحسن الأوحه الثلاثة وهو الأصل - : الأول والثاني » والوجحه الشالث 
وهو أضعفها , وهو فرع الفرع , والوجه الثاني فرعٌ باعتيار الوحه 
الأول الأصيل فرع باعتبار الوجه الثالث » فهو فرعٌ بين أصل وفرع » 
هذا ما قالوه » فإذن ليس قولهم: قاضيّ بأحقّ على الإطلاق من 
قاضّوي » والناظم قد أطلق القولَ بأنه أحقٌ » فهو مشكلٌ » والدواب: 
ا عله لمر زع سرع عله :)4 اح اسع وفض التاخرين وفنا 
قالوا ذلك بالقياس » وأمًا غيرهم فعلى ما قاله الناظم من إطلاق القول 
براحجحية الحذف . وقد يقال: لا يلزم من كون قاض إذا صار بعد 
التحويل على قاضّى تقديراً أن يجري بخرى ملهّى ف جميع وجوهه , 
وإمًا ذكر سيبويه حريائه بحرى تَعَْبِي في القلب لا في الحذف”, 
فلنقتصر عليه حتى يقوم دليل على غير ذلك . 

والنظر الثاني: أن المنقرص في باب النسب على وحهين : 

أحدهما: أن يكرن مستعملاً قبله » وهذا هو الباب والأعم 
كقاض وغاز ومستدع » ونحو ذلك » وحكمه ما تقدم . 

والثاني: أن يكون مقدرا في باب النسب خاصة لم يستعمل في 
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غيره» وذلك يتصور في كل اسم كان آخره واوا قبلها ضمة » إلا أنه 
لم يرفض لبناء الكلمة على تاء التأنيث كمَلَنسُوَةٍ » وقمَحَدُوَة", 
وقَرْنوَةٍ لنت يُدبغ به , وعَرْقَرَة": ونمحو ذلك » فهذا إذا أرادوا 
النسب إليه فلا بدّ من حذف التاء كما تقدم » فيصير اسما آخخرة واو 
قبلها ضمة فلا بد أن يرجع إلى القياس من قلب الضمة كسرة والواو 
ياء فيصير في التقدير قلس » وقَمَحٍْ » وقرّن » وعَرْق » كما قالوا: 
أذل » وأخْر » وإذا صار كذلك كان حكمّهُ حكم المنقسرص في 
الاستغمال + إن كانت الياء خامشة + قلاا به من حلفها + فتقول: 
لبي ؛ وقَمَحْدِي » وإن كانت رابعة فالوجهان » فتقول في الأحود: 
عرقي » وقرني ”2 ون غيره : عَرَقَوِي » وقرْنوي » وقد نص السيرافي 
على حراز ذلك في: عَرْفَرِيْ » وحكاه سماعا ف توي وإذا ثبت 
هذا وأنّ المتقرص / تقديراً كالمنقوص تحقيقاً » فقد يقال: إن الناظم 
م يتعرض له » وإنما تكلم في المنقوص المستعمل » وترك غيره لبعد 
فهيه من كلامه » إذ لا يسبق الذهن في المنقوص إلا إلى المستعمل » 


(1) المَمَحدُرَّة كما قال أبو زيد : ما أشرف على القفامن عظم الرأس والامة فوتهاء 
والقذال دونها مما يلي المقذ . اللسان (تمحد) . 

(؟) العَرقُوة : خشبة معروضة على الدلو . اللسان (عرق) . 

5 الكتاب 310/8 . 

(4) 2 شرح السيرافي ؟/ق ١٠٠١أ.‏ 
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وقد يقال: إنه قصد ما هو أعمٌ من المستعمل؛ إذ كان المقَدَّرٌ التققص 
منقوصاً » وعليه يجري حكمه , والقياس مؤد إليه » ويطلق عليه لفظ 
المنقوص ؛ لأنه ثم آخرّةٌ يام قبلها كسرةٌ , أعين : عند النسب إليه » 
وإذا حملناه على هذا » كان أكثرَ فائدة وأقرب إلى مقاصد الناظم في 
الحصر والاستيفاء للقوانين مع الاختصار , والله أعلم . 

ثم قال : 

... وَحَمْمٌ قَلْبُ الث يَعِنَ 

هذا هو القسم / الثالث من أقسام المنقوص وهو ما كانت الياء 
فيه ثالثة » فيريد أن الياء إذا وقعت ف المنقوص ثالثة » فإنَ القلب فيها 
واوا حتمٌ لازم لا يجوز غيره » فلا تَحذّفُ فيه الياٌ كما خُذفت فيما 
تقدمَ » فتقول في شح وعم ورَد: شَجَرِيُ » وعَمَوِي ؛ ورَدَرِي » 
وكذلك ما أشبهه , ووجهه أنه لما كان هذا القسم من باب ثمِر 
وشَقِر يجب أن تحرّلَ كسرئهُ ف السب فتحة وياؤهُ ألفاً لتحركها 
رالقاع مااتليل: اسان اراس ناه التسون ليمي الا 
فيه ثالثة » فقّد تقدم منع الحذف فيه ووجوب القلب , فكذلك هذا ء 
وتقول عن الشيمٌ لي يعن بالكسر » ويَعُنُ بالضم عناء أي: اعنزض 
لي » يقال: لا أفعله ما عن في السماء نحم . أي: ما عرض » ورحل 
ِعَنُ وامرأة بعنة من ذلك . 


واعلم أن الثلاثي المقصور , نحو: عصى ورحى لا يدخل له هنا » 
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ولا يشمله لفظ ثالث » وإن كانت الألف ثالئة ؛ لأن , ثالشاً, في 
كلامه على حذف الموصوف , فإما أن يقدر الياء حتى كأنه قال: 
وحتم قلب ياء ثالثو » وإما أن يقدر الحرف لمعتل كأنه قال: قلبُ 
معتل ثالث » أمّا الأول فصحيحٌ . ومما يدل عليه ما قبله ؛ إذ قال : 

والحف في اليَا رابعا أَحَقٌ مِنْ ‏ قلْسِ ... ... ... ... ... 
فهذا حكم الياء الرابع » وقد تقدم حكم الخنامس » فلم يبق إلا 
الثالث فذكره » وأما الثاني فلا دليل عليه » فوجب اطراحه » وعلى 
+1 بي لاحت التصور الذي الله الكيم «الللرين أبن برس 8 
الحكم فيه » وإلا فمسألته ناقصة »/ والله أعلم . 

ولا حكم على الياء الثالئة برحرب القلب واوا ثم ما يلزم عن 
ذلك من فتح ما قبل ذلك المنقلب ؛ إذ لا يمكن بقاء الواو مع كسر ما 
قبلها » فقال : 

وأؤل ذَا القَلْب انفتاحاً وَقْيِنَ وَفِعِلٌ عينهُما افُتَح وَفْعِلْ 
ذو القلب هو الياء الذي حكم عليه بالقلب أي : اجعل الفتح 
والياء للياء المنقلب واوا » وقد تقدم تمثيله , إلا أن ف كلامه ما يظهر 
ننه حك القيائن الضفاعي + .ذلك أنةاحكع آولاً بقلب اليناء واوا ؛ 
ثم ذكر أن الحرف المنقلب إلى الواو لا بد من إيلائه الفقحّ , 
من كلامه أن القلب كأنه سابقٌ على الفتح لاحقٌّ بالحرف المقلوب » 
هذا ظاهر ما يفهم من كلامه » وهو مفهوم على غير وضع الصناعة 
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وغبر ممكن فيها , ؛ لأنّ القلب إذا فرض حصوله قبل الفتتح لم يحكن 
استقراره لمكان الكسر قبل الواو » والواو لا تيت معه » فلا بد من 
رجوعها إلى أصلها من الياء ؛ لأنها المناسبة للكسرة . فحصل نقض 
الغرض من القلب واوا » بل وضع الصناعة فيه ما قالوه من أن م شح 
وقاض » ونحوهما لما عُلِمَ أن الياء تلحقه أعبي : ياء النسب » فتصير 
ياوه مكسورةٌ في التقدير » فتتوالى كسرتان » فَيُلَقُ يباب نير ونحره؛ 
عملوا على إزالة هذا العارض من النقل » فحولوا كسرته الأولى فتحة؛ 
فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » فصار في التقدير : 
شَجّى كفتى ورحى وما أشبه ذلك ؛ ومن شأن النسب إلى مشل هذا 
أن تقلب الألف فيه واوا لا ياءٌ » لما يلزم من الثقل باجتماع الياءات 
والكسر » فكذلك العمل ني شح . هذا وجه الصناعة عندهم » وهر 
سبق تحويل الكسرة فتحةً لقلب الياء واوا » وهو الماري على الأمر 
المعقول والمتعارف لا ما ظهر من كلامه ‏ وأيضاً ‏ فليس القلب في 
هده اباد كماقال ع ل انقيف"الناء الفا لوسر :نويحي الفلمو تن 
انقلبت الألف واوا ؛ لأنهم إنما يغيرون ما يغيرون في الاسم قبل لحاق 
ياء النسب ف التقدير » فكل ما أمكن لحاقةُ من الإعلال قبل لحاقها 
فلو استعمل كذلك دون ياء » فهو الذي يلحقونه في الاسم المنسوب» 
ألا ترى إلى ما تقدم من كلامهم في عَرْفرَة» وفَمَحْدُوَ ونحوهماء 
وقد نصوا على أن النسب إلى عَبَايّة » وهرَارّة» ونحوهماء / مما يينى 4511] 
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على التاء : عَبَائِيّ وَهَرَائِي”" بالهمز لما كانوا يقدرون حذف التاء قبل 
لحاق ياء النسب » واستعماله على ذلك وتقدير الاستعمال كذلك 
موحبٌ لقلب الواو والياء همزةٌ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة » هذه 
قاعدة معلرمة لسيبويه وغيره في باب السب" وفي باب جمع 
التكسير » وغير ذلك » ولا أحد يمنعها فيما أذكره » فكيف يجعل 
الواو هنا منقلبة عن الياء من غير ذلك التدريج المذكور » فهذا أيضا 
عدم اعتبار لقوانين الصناعة ووجوه التعليم . ظ 
واللجواب عن الأول: أنه لا يتعيّنُ من كلامه سَبْقِيّة قلبي الياء 
واوا لتحويل الكسرة فتحة ؛ لأنه معطوفُ عليه بالواو الي لا تقتضي 
ترتيباً » كما نص هو عليه في باب العطف » وأما قوله: , وول ذا 
القلب ع فلا يقتضي أيضاً حصول القلب إلى الفتحة » إِذْ لم يمكن أن 
يسمّى ذا القلب مع عدم حصوله في الوقت ؛ لأنه سيحصل بعد 


(2)1 ظاهر كلام سيبويه ألا تقلب الواو همزة » فتقول ف النسب إلى هراوة : هراوي » كما 
تفعل في شقاوة وغباوة ؛ لأنهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها » ولأنها مع الألف 
مشبهة بآخر حمراء حين تقول : حمراوي وحمراوان ؛ ثم يبدلون الواو مكان الهمزة فيما 
كانت همزة منقلبة عن أصل » مثل غداء ورداء » فيقولون : غداوي ورداوي » ولا 
يفعلون ذلك ف الياء » . #/45” باختصار » ففرتوا بين الياء والواو » فقلبوا الياء همزة» 
وأبقوا الواو . انظر شرح السيرافي ؛/ق 785-1١88‏ . 

() “/448- 7494 » وهي قاعدة معروفة » إذا تطرفت الواو أو الياء أو الألف بعد ألف 
زائدة قلبت همزة . 
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ذلك كما لو قلت : وأؤل الياء ابي ستقلب واوا فتحا ؛ ليكون هو 
المسوّعٌ لقلبها ؛ وإذا أمكنّ حملهُ على هذا لم ينبغ حملهُ على غبر 

والجواب عن الثاني: 

إن انقلاب الواو عن الألف المنقلبة عن الياء مسوّغٌ لأن يقال : 
انقلبت عن الياء » وإلغاء الواسطة في اللفظ وإن كان الأصل النطى 
بذلك؛ اختصار تلك لا يضر » وأيضاً فذلك تقديري » والظاهر عدم 
الواسطة» ومن عادة الناظم اعتبار الظاهر ف كتبه » والبناء على ذلك» 
ولا شك أن الظاهر قلب الواو عن الياء وأن لا واسطة » ثم قال : 

يعن أن هذه الأبنية الثلاثة وهي (فعِل) على كيف » و(فعل) على 
وزن إبلء و(فعل) على وزن دُئْل » إذا نسبت إلى ما كان من الأسماء 
على وزنها فلا بد من فتح عينها » فيصير (فيل) إلى (فَعَّل) كطَلّل : 
و(فعل) إلى (فعل) كينب؛ و(فيل) إلى (فْمَل) نحو صُرَّر » فتقول في 
نير: نمَّري » وف كتف: كتفي » وفي شقِر: شقري"» كأنك نسبت 
إلى نَمَر وكدف » وتقول في إبل: إُلي » كأنك نسبت إلى إل » 


)0( الشقّر : شقائق النعمان ٠‏ ويقال : نبت أحمر ء واحدتها شّقرة . اللسان (شقر)» وفيٍ 
شرح أبنية سيبويه : ه١٠١‏ : « الشقران : شقائق النعمان » . 


لاغ - 


وتقرل في دُئل: ذُوَلي » ومن ذلك: أبو الأسود الدؤلي» وف رئم: 


رَوّمي”": كأنك نسبت إلى ذُوّل وروم » وكذلك إذا سميت بضرب أو 


قِلَ » تقول فيه : ري وقتلي » ووحه ذلك أنها لو تركت كسرثها 
غير محوّلة / لكان الثقلُ أغلب على الكلمة من حيث توالت فيها 
الحركات » واحتمع فيها كسرتان متوالينان » وياءان » ول يق من 
الكلمة غيرٌ مكسور إلا حرف واحدّ » فكان ذلك أثقل عليهم.؛ 
ولذلك حرّلوا الكسرة فتحة » وأما (قَكّل) و(فعٌل) فلم يذكر الناظم 
فيهماء ولا فيما كان نحوهما تغييراً » فدل بذلك على بقائها على 
أصلهاء فتقول ف سّمُر: سَمُري» وف طنب©: طنبي » قال سيبويه : 
روإن أضفت إلى (فَعُل) لم تغيره؛ لأنها إنما هي كسرةٌ واحدة » كلهم 
يقولون : سّمري ””"»؛ يعئ: يبقونه على حاله» وهنا مسألتان : 
إحداهما : أنه إنما ذكر في هذا التحويل والقلب ما كان على 
ثلاثة أحرفء وترك ما كان على أكثر من ذلك »؛ ولم ينص على 
حكية مغ تاكر النقال وهم قل لمن قملة على اتهرويقى عن 
أصله دون تغيير » وإن توالت فيه كسرتان مع الياءين وذلك إذا كان 


(1) الرّئم : الاست ء ولا نظير ها إلا الذئل » وهي دويية . اللسان (رأم) . والوّعِل لغة في 
الول : تيس الجحبل . 

0( الططئب والملب : حبل الخباء والمرادق . اللسان (طنب) . وانظر شرح أبنية سيبويه : 
اا 8 
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الاسم رباعياً نحو: تَغلِب » فإنه يقتضي أنك تبقيه على أصله » وإن 
ترالت الكسرتان فتقول فيه : تغلبي » وكذلك إذا سميت بتضرب 
تقول فيه: تضربي » وهذا أحد الرجهين فيه » وهو أجودهما؛ بل 
هو القياس والأصل عند سيبويه والخليل”؟ والجمهور » ووحه ذلك: 
أن الثقل بتوالي الكسرات لم يغلب على الكلمة لمكان الساكن 
المرجود» والساكن معتد به فلم يكن كنور وشْيِّر في غلبة الكسراتء 
فلم يلحّق به . 

والوجه الثاني: ‏ وتركه الناظم ‏ فتح اللام وهو مسموعٌ من 
كلامهم في تغلب » قاهم الا تي ؛ رحعله سريه واخلمل موقو 
على السماع كالتغيير اللاحق في نحو: سُهْليَ” وأُمَويّ في: أمية » وما 
أشبهها » ما هو معدود غير مقيس» فلذلك لم يذكره الناظم » ولا نبه 
عليه » ولا ارتضى مذهب البرد فيه أن يجعله مقيس”» فالفتح والكسر 
عنده وجهان جائزان » ووجه ذلك عنده عدم الاعتداد بالساكن 


لضعفه فصار كالعدم , فأشبه ذلك نمر وشقّر » كما لم يعتدوا به في 


.31# 241 -#1./# الكتاب‎ 0١ 

(5) الكتاب 741/8 . 

)2 ل أقف على هذا الرأي في المقتضب (باب النسب) ولا ف كتبه الأخرى » وقد عُزي إليه 
في شرح الرضي للشافية ١5/7‏ » والتوطئة للشلويين : 7717 » وانظر هامش ص : 75 
من هذا الباب . 


"لام - 


قوطهم: عيبيّة وقنية » فقلبوا الواو ياء لأحل الكسرة مع وجود الحاجز 
فلولا أنه كالعدم لم يفعلوا ذلك . 

قال الشلوبين: ألا يعتدٌ بالساكن ليس بالأصل » بل هو توجيه 
شذوذ » فكيف يجعل قياساء وإنما هو كقول العرب في البصرة: 
َم ري» كما قال الخليل”". 

رقع اللحرول إن تعلب ملاب اللق 1 يرتشي أيضا الباطم:؛ 
وهو أنه يجعل البناء على الكسر هو المخختار مع حواز الآخر قياس". 
قال أبو علي الشلوبين: هذا مذهب ثالث غير مذهب المبرد وسيبويه ؛ 
لأن المبرد يجيز الوجهين؛ ولا يختار الكسر كما اختاره أبو موسى» 
وسيبويه لا يجيز الفقح إلا فيما سّمع كتَغلِيَّ » قال: وهذا المذدهمب 
مذهب من توسط بين القولين , ولا أحفظه لغبر أبي موسى”'”". وتقول 
على هذا في مكتسب ومتماسِك وما أشبه ذلك: مكتسبي 
ومتماسيكي» ولا تغير شيعا عن حاله؛ وهو أولى بعدم التغيير لعدم 
الثقل ؛ إذ فيه ثلائة أحرف غير مكسورة » فخف الأمر فيه في توالي 
الكسرتين » فلم يكن ثقله مثله ف نور ونحوه » ولا خلاف في هذاء 


)١(‏ شرح الحمل لابن الضائع ١ق ١17١‏ أ. 
(1) انظر شرح المقدمة المقدمة الجزولية : ٠١78‏ . 
")2 شرح المقدمة المزولية : ٠١77‏ . وأبو موسى هو الحزولي (ت 1017ه) صاحب المقدمة 
الحرولية . 
"لاع - 
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وإنما الخلاف في الرباعي كما تقدم . 

والمسألة الثانية : أن كلامه يقتضي في النسب إلى صّعِق”" بفتح 
الصاد أن تقول: صَعْتَىّ بنتحهما معاء كما تقول في ثمِر: تمّري : 
وغل من كسر الصاد اتباغا فقنال:: ميق أن تقول ضقي بكسر 
الصاد وفتح العين كما تقول ف إبل: إِبَليُ ؛ لأن الناظم أطلق القول في 
تلك الأبنية » وهذا فيه نظران : 

أحدهما: أن يقال: أمّا النسب إلى صّعِق المفتوح الصاد فظاهر لا 
إشكال فيه وأما النسب إلى المكسور الصاد فإنه إتباع لكسرة العين » 
فالقياس إذا زالت كسرة العين في النسب أن تزول كسرة الصاد لا أن 
تبقى » فتقول إذن فيه: صَعْقَيّ بفتحهما إلا أن تقول: صعِقي كإبلي ‏ 
واامعو ري ب راض ل ير 
بعد ذلك : « والوحه الجيد: صَعَقي””/ يعينئ: بفنتحهمالما تقدم من 
ارتفاع علة الإتباع » هذا نظر . 
والنظر الثاني في كلامه: اقتضاؤه للقياس في ذلك كغيره ما هو على 
مثاله » وذلك غير سديد ؛ لأنه عنده على السماع » ولذلك لما قال 


١ الصّيق : الشديد الصوت » والرّحل تصيبه الصاعقة » ومن يُغشى إذا سمع صوتاً شديداً‎ 40١ 
. واسم رحل . اللسان (صعق)‎ 
ونصه 747/8 :و وقد سمعنا بعضهم يقول في الصعق : صِعِقي » يدعه على حاله وكسر‎ 2) 
. » الصاد ؛ لأنه يقول : صعق » والوحه الحيد فيه صَعَقَيَ » وصِعَقي جيد‎ 
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سيبويه: « وصَعِقِي حيد”" , اعتذروا عن هذا الكلام فقالوا: ليس ف 
قوله: , إنه حيد» نص على أنه مقيسُ » بل يمكن أن نقول ذلك بالنظر 
إلى السماع » قاله ابن الضائع” . 

والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الناظم تعرض لما كانت 
صورة البناء فيه / إتباعا ؛ لأن ذلك عارض في الكلمة » وإنما تكلم 
على ما هو أصل بناء كإبل»» وعلى هذا يزول الإشكالان معاً » نعم 
ريت يذلاك التجع القلبع اق النسعن عدن ركو ناونعل نب 
كلامه؛ لأنه الآن أصل بناء زال فيه حكم الإتباع بالتسمية» ثم إنه 
يجاب عن الثاني بأن كون ذلك سماعا غيرٌ مسلّم » بل هو قياسٌ» وإن 
ذهب ذاهب إلى القول بكونه سماعاً » فقد ذهب ابن مروف إلى 
جواز القياس فيه ؛ لأنّ الفتح في العين عارض””» فلا يعتدٌ به كالكسر 
في قوهم: أدْعِي » في خطاب المونث » ألا ترى أن ضهً الهممزة باق » 
وإن كان موجبه قد زال » وهو ضم العين » ثم ذكر أن من فتح الصاد 
فعلى مراعاة العارض » والاعتداد به» وكذلك جعل العلّة صاحب 
الترشيح أبو بكر الماردي”" صِعَقي بكسر الصاد وفتح العين هو 


. الكتاب 6/8" », وانظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(0) شرح الحمل ١/ق‏ ١٠١اب.‏ 

(6) الم أحده في تنقيح الألباب » وهو في شرح الحمل لابن الضائع ؟/ق ١٠١‏ ب . 

(4:) هو نخطاب بن يوسف الماردي ؛ من أهل قرطبة من ماردة ؛ ثم سكن بَطَلَيُوس » عاش في 
النصف الأول من القرن الخنامس الهحري » له شعر فيما يذكر ويؤنث ؛ وكتاب 
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الأقيس تفريعاً على لغة من قال: صعقي بالإتباع » وهو ظاهر؛ لأنها 
لغة ثانية » فلا يبعد فيها مراعاة العارض » إن سلم أنه عند أهلها 
عارضُ . ويرشد إلى قول ابن حروف قول سيبويه: « وصعِقي جيد, » 
ول يقل: إنه نادرٌ » ولا شاذ » ولا موقوف على السماع » كما قال 
أولاً في : صعِقي المكسور الصاد والعين ؛ إذ قال: وقد سمعنا بعضهم 
يقرل: في الصّمق: صعقي » يدعه على حاله وكسر الصاد ؛ لأنه 
ونه حون نالك عاج الفنا ع علاتت ادبن ليون 
وهذا كله على رواية من روى صِعَقي » وهو الذي اعتمد السيرانٍ في 
شرحه لكلام سيبويه”". 

وف المسألة كلام متعلق بلفظ الكتاب لا حاحة بنا إليه » وإنما 
يتكلم في لفظ سيبويه في هذا الشرح إن اتفق ذلك لتعلقه بكلام ابن 
مالك في هذه الخلاصة ؛ إذ الشرط أن لا يتعرض إلى غير الشرح لها 


«التزشيح » في النحو » قال عنه ابن الأبار : كان من جلة النحاة ومحققيهم » والمتقدمين 
ف المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق: روى عن أبي عبد الله بن الفخار » وأبي عمر 
أحمد ابن الوليد » وهلال بن عريب » وروى عنه ابناه عبد الله وعمر وغيرهما ؛ تصدر 
لإقراء العربية طويلاً » نقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيراً » توفٍ بعد سنة جمسين 
وأربعمائة. انظر ترجمته في إشارة التعيين : ١١7‏ » والبلغة : /الا ‏ وبغية الوعاة 
١/*ههء‏ والتكملة لابن الأبار 47/١‏ » وكشف الظنون : /2601: 958 » ومعجم 
المولفين ٠١7/4‏ » والدراسة الي كتبها عنه أ. د. حسن بن موسى الشاعر في بحلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عدد 1/8 ١‏ سنة 504 اها . 
2)0١(‏ شرح السيرافي ؛/ق 549١أ.‏ 
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والكلام مع الناظم في ألفاظها » وا لله المستعان . 
+* * * 


وقِيل في المرمي : مَرْمَوِي 2 واختيرٌ في اسْيِعْمَالِهم مَرْمِي 
ونحرٌ: حي فح انيه يجب وارْدُدهُ واوا إن يَكُنْ نه قُلِبْ 
هذا الفصل من تمام مسألةٍ ما آخره ياءء مشلدة » وقد تقدم أنه 
على قسمين» وتقدم الكلام على القسم الأول فيهما » وهو ما كانت 
الياء المشدّدة فيه زائدة وهي: ياء النسب » وما أشبهها , وآحدُ الآن 
في الكلام على القسم الثاني ؛ وهو ما لم تكن الياء المشدّدة فيه 
كذلك, وهذا على نوعين : 
أحدهما: ما كانت إحدى الياءين / فيه زائدة والأخرى أصلية . [40؛) 
والآخر: ما كانتا فيه أصليتين . والأول على نوعين أيضاً : 
أحدهما: ما كان على (فعيل) أو (فعّيل)» وهذا سيذكر إثر هذا. 
والآخر: ما ليس كذلك » وهو الذي شرع فيه فقال: 
وقيل في المرمي : مَرْمَوِيْ 
إلى آخره . يريد : أن العرب تنسب إلى مرمي » وما كان نحوه 
مما آخره ياءْ مشدّدة إلا أن إحدى الياءين فيه أصلية على وجهين: 
أحدهما: أن تقول: مرميّ فتحذف الياءين مع كما تحذفها من 
كرسي" فصورة اللفظ بعد السب كصورته قبله » إلا أنه يفرق 


. "45/8 الكتاب‎ )١( 
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بينهما ما تقدم » وهذا هو المحتار عند الناظم ؛ إذ قال: 
واخيرٌ في اسْبَغْمَالِهِم مَرمِي 
أي: في استعمال العرب » وحذف الياءين هنا ليس على قياس 
حذف ياء كرسي » وإن وقع الحذف فيهما معا على صورةٍ واحدةٍ ‏ 
بل حذفت هنا الياء الساكنة كما حذفتهًا ف عدي؛ وعلي » وهذا 
أرق تللق عه دن عندعة وعلة» :إو تمان هنا نايا +.ودلك 
8 86 ل بن 000 500 
رباعي » فإذا حذفتها بقي اللفظ على وزن (مرم) بمنزلة قاض . 
والثاني: أن تَحرّلَ الكسرة فتحة كما حولتهًا في تغلب » فتقول: 
قاضّري » كما تقول ف مرمٍي: مَرِمِي » كما ترى » وعلى الثاني 
تقول: مَرْمَوعي وهذا الذي قال فيه الناظم: 
وقسيل في المرمِيّ : مَرْمَوِي 
5 2ق 
ولي بالعتارء كما لم .يكن لاقاض : فاشري غر الختار» بل 
هذا أول ألا يكون مختاراً لزيادة حروفه على حروف قاض » قال 
سيبويه: « ومن قال : حاتري قال: مَرْمَرِي ل ا ا 
رمي » ولحي ؛ تقول فه' تنْضي ومقطريا ء وتئبي ومشدوعا . 
ونحرُ حي فتحٌ انيه يجب 
يعين: أن ما كان آخره ياء مشددةً أصلية » حكمُّة إذا نسبت إليه 
أن يفتَحَ ثانيه مطلقاً وهي الياء المدغمة » فإذا فعلت ذلك رددتهًا إلى 
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أصلها » فإن كان أصلهًا الياءَ تركتها على حللما » وإن كان أصلها 
الواوٌ رددتّهًا واوا » ولا تتركها ياٌ كما كانت حالة الإدغامٌ »ء وذلك 
معنى قوله: 
وَارْدُدةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قُلِبْ 
وضمير , اردده, المنصوب عائدٌ على الثاني في قوله: «فتحٌ ثانيه 

عب جو و كذلك شمو و يكو وي تلا وأما ضمير , عنه, / ]44١[‏ 
فعائدٌ على الواو » والتقدير: واردد ثانيّ نحو: زان [فتيكن ذلك 
الثاني منقلباً عن الوا » ومفهوم هذا الشرط أن الثاني إن لم يكن 
قلبا عن الوا 1 بز واوا ترق سق فلك لاله برا نازر ف لاد العالقة 
واوا فقد تقدم ذكره » فلم يحتج إلى إعادته » وإنما ردت الياء إلى 
أصلها من الواو في النسب ؛ لأن الموحب قلبها ياءً » وهي: واو ف 
الأصل» إنما كان اجتماعها مع الياء الثانية» وسبق إحداهما بالسكونء» 
فلما زال الموحب زال الموجب » وهو القلب فرجعت إلى أصلها , 
وأما الياء الثانية فلا بد من قلبها واوا لأحل ياء النسب ف حي: حيري 
؛ لأنه من حَيِي » وحكى سيبويه عن العرب ف حيّة بن بهدلة: 
يوي وتقول ف طي: طَرَوِي ؛ لأنه من طويتٌ » وقالوا في ليّة: 
لَوَرِيّ » وكذلك تقول: في شي: شُوَرِي » وف كي: كَوَرِي » ونمحر 
ذلك , وإنما قتحوا وأصله السكون ؛ إذ كانوا في الصحيح قد يفتحون 


. الكتاب #هع”‎ )١( 
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من غير ضرورة ؛ وذلك قولهم في الحمض: حَمّضي » وفي الرمل: 
رَمَلِيُ فلما لم يمكنهم أن يجمعوا بين أربع ياءات لثقل جمعها , ولا أن 
يردوا الواو إلى أصلها مع بقاء السكون في لرّيّ مثلاً ونحوه » فتحوا 
ليتوصّلوا إلى التخفيف بذلك التحريك » ثم على الناظم هنا سؤال: 
وهو أنه حَتَمّ هنا بوه واحدٍ » وهو ما ذكرّه » والناس قد ذكروا فيه 
وجهين: أحدهما: هذا » والثاني: إبقاؤه على حاله؛ والجمع بين أربع 
ياءات » فتقول على هذا: حب , ولْيِي » وطيِي » وما أشبه ذلك » 
وعليه طائفة من العرب » وهو قول أبي عمرو بن العلاء » قال 
موه ورد قال 21" تالاص ودركاة ا عسوو يمرل حي 
وليث”": فأنت ترى كيف ذكر الناس الوجهين على الجمواز » فحتم 
الناظم بأحدهما ء ولم يجز غيرّه » وهذا لاف ما عليه العرب 
والنحويون » ولا يقال: إن ما ذكره هو القياسٌ ؛ لأن عادة العرب 
الفرار من احتماع الياءات في هذا الباب ؛ لأنا نقول : التعليل إنما 
ال وص صو ا ا 
كيفما كان. 

والجوابُ عن ذلك: أن نحو: حي ولي - وإن أحازه غير - شاذ 
عنده » لم يبلغ في السماع مبلغ القياس » ولا ما يقرب من ذلك » ألا 


09 الكتاب 60/6" . 
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و5 غرلاة ١‏ 


تراه قال في التسهيل : « وشذ نحو: حبي وأمبي '» وفي كلام سيبويه 
/ ما يشعر بقلته في الموضعين » فقال في: أميّة لَمّا ذكر حكمه وأنه [5؛4؛] 
أري :جو ووعن مولس أن اننا من الغرته قولرن: مي فلا يغيرون 
لَمّا صار إعرابّها كإعراب مالا يعتلٌ شبهره بهي . فهذا الكلام 
معد" بالقلة بلذية ترفك جع عد ذلك قاب ل ا 
فالمسألتان من باب واحد , ولذلك لما ذكر الناظم هنا حكم (فعّيلة) لم 
يذكر فيها إلا (مُعَليٌ) خاصة» وألزم ذلك » فقال: , وفعَلي في فعَيلَة 
حُيِمَ, » فلا اعتراض إذن عليه » إِذْ كانت طريقته هذه » وقوله: ظ 
وَارْدُدةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قَلِبْ 

تق القيرورة لتقمل الفرط مشازعا مداسم ما يدل 
على الجواب» نحو: 

لم أرق إا َع ِنْهَا ونا يسنا قَطَعْنَةلأَعْس وَل بِمْمَمْر' 

وقد تقدم له شيء من هذا » وتقدم التنبيه عليه . 


* * * 


.3757 : التسهيل‎ 01١ 

9؟) الكتاب 744/9 - 348 . 

5) الكتاب 8/ه6” . 

(١‏ استشهد المؤلف بهذا البيت في باب عوامل الحزم » ونسبه هناك ليس بن مسعود » وهو 
له في نوادر أبي زيد : 747 » والخصائص 788/١‏ » والإنصاف : 555 »؛ واللسان 
(غسس). 
والعْسٌ : الضعيف اللثيم » والمغمّر : الجاهل الذي لم يجرب الأمور . 

احىغ- 


وَعَلَمّ التعدية الحلرف للنسّب ومِثْل ذا في جمع تصحيح وَجَبْ 
كلامه هنا فيما يُحذف من الثنى وابمجموع على حدّه أو بالألف 
والتاء ؛ لأن جمع التصحيح شامل الدمعين معا ؛ وأما جمع التكسير 
فسيذكر بعد هذاء فقّوله : 
وَعَلَّمَ النفسيةٍ الحاوف للنسب 
علم» منصوب ب ,م احذف, »ء يعيئ: أنك تحذف العلامتين 
اللاحّتين للاسم المثنى » فتقول في النسب إلى رَحَلان أو رَجَلين: 
رَحُلِي فتحذف الألف والنون والياء والنون أيضاً » وكذلك إذا 
نسبت إلى أي مثنى كان » ويحري بحراه في هذا الحكم كل ما حرى 
براه في الإعراب كاثنين واثنتين » وكما إذا سمّيت بالمثنى » فإن 
العلامتين إذ ذاك علم للمثنى في الأصل كالمسمّى به ء أو في الحكم 
كاثنين » فكأنهما هماء فصحّ دخول ذلك تحت إطلاق الناظم » وأفرد 
الناظم العلامة وإن كانتا علامتين ؛ لأنهما زيادتان زيدتا معا فكانتا 
كالزيادة الواحدة » وأيضاً فهما كالعلم على التثنية في الحقيقة الواحدة 
لا إحداهما » كما أن ياءي النسب هما العلم على النسب لا 
إحداهما , ثم قال : ٠‏ 
ومِثلُ ذا في جمع تصحيح وجب 
يع : أن مثل هذا الحكم الذي هو حذف العلامتين معا للنسب 
واحبٌُ في جمع التصحيح » يريد في قسميه معا ء فأمّا جمع المذكر 


- 5387 - 


فتقول في مسلمين : مسلمي » » وف زيدون: زرَيدِيّ » وما أشبه ذلك » 
عجرف شنا ابرق :نا كاعر من الأسماء الجارية بجرى المع 
وليست / بجمع في الحقيقة » كأسماء العدد » تقول في عشرين : 
عِشْرِي » وف ثلاثين : ثُلابْيّ » وكذا إلى آخرها ويدحل تحت كلام 
الناظم كل ما لحقته هاتان العلامتان بحكم الأصل » وكل ما حرى 
عرايطا تزبرار واولا أزاياء راود »كما إذا بيتك بالتموع لقتل 
0000 بعاكتاني ا الماتتمول لوال مق ركذليك 
تقول في قِنسسرون ويَبرون”" فيمن أحراه مُجحرى الجمع : قَنسسْري » 
ويبري » قال : 
أطرباً وأنت قري" 
وأما مّن جعل الإعراب في النون فلا إشكال ف جريانه بحجرى 


2)١(‏ يبرون أو ييرين : واحد على بناء الجمع » وحكمه : يكون في الرفع بالواوء وني الجر 

والنصب بالياء » وربما أعربوه » وهو رملٌ لا تدرك أطرافه في جزيرة العرب . قال حرير: 
نقلت للرّكب إذ جد الرحيلٌ بنا ‏ ها بعد يبرين من باب الفراديس 

معجم البلدان 4717/0 » وديوان حرير : 777 ؛ ومعجم مااستعجم : 11410) 
واللسان (يير) . 

(؟) للعجاج » وبعده : 

والدهرٌ بالإنسان دواري 

ديوانه: 7٠١‏ ء والكتاب 778/١‏ » وأمالي ابن الشجري ٠ 500/١‏ والمتخصص .590/١‏ 
والقنسئري : المسننٌ الكبير القديم . 
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غِسْلِينَ وحين وبابه » وكذلك ما كانت الواو والنون فيه عوضاً نمحو: 
تلت وم لكيه كلك م قرا ا كمي كنا 
واحدّ » تحذف العلامتان منهما في النسب وإنما خذفت العلامة ؛ لأنها 
لو لم تحذف لاجتمع على الاسم الواحد إعرابان: إعرابٌ بالواو أو 
الألف أو الياء » وإعراب في ياء النسب » لأن تلك الحروف في الجمع 
حروف إعرابي » وإن سمي به » فكرهوا ذلك . هذا في الألف والواو 
والياء » وأما النون فإنما حذفت ؛ لأنها لا يمكن أن تثبت إذا ذهب ما 
قبلهاء لأنهما زيادتان زيدتا معا » مثل: أَلِفَي التأنيث » وياءي النسب» 
وما أشبه ذلك . وهذا معنى تعليل سيبويه”"', قال السيرافي: لو ثبت 
علامتا التثنية والجمع مع ياء النسب لحاز أن تثنيّ المنسوب وتجمعه , 
وذلك باطل ؛ لأن في التثنية إعراباً في التقدير بلفظ الألف؛ وكذلك 
الجمع » فكان يجتمع في التقدير إعرابان. انتهى. وكأنه فسّر بهذا 
تعليل سيبويه. وأمّا الجمع المونث فتقول في مسلمات: مسلِمي» وفي 
هندات: هِندي » وإًا حُذفت هاتان العلامتان عند سيبويه لأمرين: 

أحدهما: أن هذه العلامة قد صارت كالتاء في المفرد » والتاء لا 
تتمع مع ياء النسب » فكذلك ما كان مثلها . 


(01) الكتاب #/كالا”؟ . 
0') 2 شرح السيرافي ؛/ق ١54‏ ب. 
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والثاني: تشبيه هاتين العلامتين بعلامي جمع المذكر » فحذفوهما 
هنا كما حذفوهما هناك » ألا ترى الشبه بينهما في الإعراب من حيث 
جُعل النصب والحر فيهما سراء » كأن الألف والتاء حُملت ف 
الإعراب على الواو والنون”". وقال السيرائي: « لو قيل: أذرعاتي لحاز 
أن تنسب إليهما مؤنثاً » فتقول: أذرعايّة» وذلك ممتنع ء ألا / ترى 
امتناع تمرتات»”". 

ثم ف عبارة الناظم نظر » وهو أنه ذكر أن علّمَ التثنية هو 
امحذوفُ في النسب . وكذلك علَمٌ جمع التصحيح . ولا يخلو أن يريد 
ظاهر الكلام من أنه يحذف العلامتين من التثنية والجمع » وهما على 
أصلهما لا مسمّى بهما » وإما أن يريد أن ذلك بعد ما سمي بهماء 
فإن كان المراد الأول فغير صحيح؛ إذ ليس هذا حكم المثنى وامجموع» 
وإنما حكمهما الردٌ إلى الواحد » كما سيذكره بعد » فليس العمل فيه 
إزالة العلامتين ؛ وإنما ذلك في المسمّى به » وما جرى بحراه فقط» وهو 
إنما قال: إنك تحذف العلامتين من التثنية والجمع » والتثنية واللجمع 
مردودان إلى الواحد, ففي هذا الحمل ما ترى » وإن كان المراد الثاني 
فهو صحيح المعنى لكنه غير مفهوم الدحول تحت لفظه ؛ لأنه إنها 
أضاف العلامتين للتغنية واللجمع » ولفظ التثنية إثما يطلق على ما كانت 


, انظر الكتاب #/7/ا”‎ )1١( 
.ا1١56 شرح السيرافي ؛/ق‎ "0 
- ه586‎ 
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حقيقتهما فيه » لا على ما حرج عن ذلك » فلفظه يأبى هذا التفسير . 

فإن قيل: إن علّمّ التثنية والجمع قد يضاف إليهما وإن كان في 
غيرهما من مسمّى بهما أو محمول عليهما في الإعراب » فتقول في 
وزحلان »مسمّى :نه :إنه قد تضمن عل العية وق و مستلمونغ 
مسمّى به كذلك » إنه قد تضمن علم الجمع المسلّم » وكذلك في 
ِنسرين وما أشبهه من الأسماء الجارية مجرى الجمع السالم » وإنما 
صحت إضافة العلّم لغير التثنية والدمع اعتبارا بأصل التسمية ؛ إذ كان 
قبلها علما على التثنية والجمع » ولغلبته عليهما واختصاصه بهما في 
أكثر الأمر ومحصول الكلام؛ وأيضاً فالمسمى بهما يجري عند العرب 
بحرى الأصل » وأما قنسرين فعلى تقدير النقل » أو اعتباراً بالشبه » 
فإذا ثبت هذا لم يكن ف قوله: م وعلّم التثنية , ما ينفي دخول المسمى 
سيمع اتبيه المقفية رلا لبي باعمري مع اعوج اخنيتي © 
وكذلك ما جحرى بحراهما , فيوخذ له الحكم على أعم من ذلك حتى 
كأنه يقول: احذف العلامتين من المثنى والمجموع كانا على حقيقتهماء 
أو مسمّى بهما ء أو حاريا بحرى ذلك » وأما قوله في السوال: إنما 
حكم التثنية والجمع الردٌ إلى الواحد لا حذف العلامتين » فلا يلزم ؛ 
لأن الصورة في ردهما إلى واحدهما في النسب أو حذف علمهما / 
واحدّ ؛ إذ لا فرق في ذلك بين المفرد وغيره إلا بالعلامتين » فإذا 
أزلتهما رحع إلى صورة المفرد» فيستوي عند ذلك قولنا: إنهما ردًا إلى 


كمة- 
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الواحد » وقولنا: حذف منها العلامتان فقط » كل ذلك صحيح ء ألا 
ترى أنك إذا نسبت إلى « رحلان » وهو على أصله قلت: رَحُلي : 
فإن نسبت إليه مسمّى به قلت: رَجُليّ » فالصورة واحدة » وإن كان 
العمل في الحكم مختلفا » فالأول على أنك رددْنَهُ إلى المفرد » والشاني 
على أنك حذفت علامتيه » واختلاف العمل لا يوجب اختلاف 
الصورة » وهذا في التثنية والجمع إذا كانا على أصلهما » أو بعد 
السبية اعتنارا ببالأميل جار غلا عليما كدا شيل عليوناق 
الإأعراب حمل عليهما في توابعه » وهذا من توابعه ؛ لأنه متعلق 
بالعلامتين . فإذا كان كذلك حصل منه حكم النسب إلى التثنية 
والجمع على أصلهما أو مسمّى بهما » وكان ما ذكر في آخر الفصل 
مختصاً بجموع التكسير, وما جحرى بجحراهما من جمع التصحيح » وذلك 
ذو الألف والتاء» وإلاً لزم من ذلك التكرارٌ » وحمل كلامه على 
كلامه وتفسير بعضه ببعض هو الواحب . 

فالجواب: أن في هذا المحمل ارتكاب سوء التعليم » والجريّ على 
غير طريق مستقيم ؛ لأن ذلك موهمٌ أن يكون النسبٌ إلى المع أو 
إلى التثنية مع اعتقاد بقاء معناهما » وإن زالت العلامة ؛ لأن هذا شأن 
التسبي في المختلفين في الأصل إذا اتفقت صورتهما في النسب» ألا 
تراهم إذا نسبوا إلى (حخمسة عشر) قالوا : حمسي » وإلى (خمسة) 
قالوا: حمْسِيٌ » وكذلك إذا نسبوا إلى (عبد) قالوا : عَبْدِيُ» وإذا 
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نسبوا إلى (عبد القيس) قالوا: عَبْدِيْ » وهم مع ذلك معتقدون 
للأصل » فيقولون : هذا منسوب إلى خمسة عشرّ » وهذا منسوب إلى 
عقب ود امعان د لقص زلا تدر داينا 
هر ظاهر ا حال في النْسَبّين من أنهما معا منسوبان إلى حمسةٍ فقط » أو 
إلى عبدٍ فقط » هذا لا يعتقدونه ولا يقولون به » وكذلك مسألتنا إذا 
قيل لك : إذا نسبت إلى التثنية حذفت عَلَّمّهًا » لم يحصل لك من ذلك 
إلا أنك تعتقد بناءها على أصلها من التثنية في المعنى » وكذلك في 
النسب إلى الجمع /: وهو خلاف ما يقول الناس » فليس ما اعتذر به 
عن الناظم باعتذار يُسَلَمُ . 

انث الدع لتك ب معيية الدتففناة امن اك ين 
الإيهام غيرٌ مخلص » فقد يمكن أن يكون القصد بالنسب إلى المفرد 
على حقيقته كما قال » وقد يمكن أن يكون على خلاف ذلك » وهو 
موضع نظر يبحث فيه عما يُفهم من كلام الأئمة المتقدمين . 

والثاني: إذا سلّمْنَا ذلك فهذا الموضمٌ لا يوخذ منه للناظم حقيقة 
النسب إلى المثنى والمجموع » وإثما يوخذ منه ما نص عليه من حذف 
العلامتين فقط » ويبقى اعتماد البناء على الأصل من معنى التثنية أو 
الجمع » أو عدم البقاء » لم يتعرض إليه هنا فاستدركه بقوله: 

والواجد اذْكُرْ ناسباً للجَمْع 


إلى آخره » حسبما يأتي » إن شاء الله تعالى . 


8غ - 


["؛غ] 


مااع الع 
والث مِن نو طَيْب خف وَشَد طَلَي مَقُولاً بالألفا ‏ 

يعبني: أن ما كان من الأسماء مثل: طيب وعلى صفته ؛ فالنسب 
إليه أن تحذف ثالث حروفه وهو الياء المتحركة بالكسر المدغم فيها ؛ 
فتقول: طَيْبِيُ » واعتبر هنا في هذا الحذف أن يقَمَّ قبل الحرف المكسور 
يناري الستمو» وهر اعد اللسن + زاك ملظم فوا »ران كضرة 
مكسورة » وأن تكون غيرٌ مفصول بينها وبين آخِرٍ الاسمء فهذه 
ثلاثة أوصافي . 

فأمًا الأول: فلا بدّ منه ؛ لأن الحذف موجِيهُ كثرةٌ الأمثال ؛ ولا 
يكرن ذلك مع كون الياء غير مدغم فيهاء فإذا نسبّت إلى بيس 
وكتيفات ا تبي وبر تلن ناتيت إن رالجل) سن 
البيع قلت: بيعي » ولا تحذف شيئاً » ومئله ما إذا لم يكن ما قبل 
الآخر ياءً نحو : عَطَوّد » ومُهَرَم » فإنك تقول: عَطَرَّدِي » ومُهَرَمِيَ : 
من غير تحلاف +" إذ له موتيحنت له :وإفا الوحت فق الياء المذغمة 
كانت واوا في الأصل كهيّن وميّت وسيّد » فانقلبت ياءٌ للعلة 
التصريفية » أو لم تكن كذلك كيين من بان يبن » وطيّب من طاب 

وأا الشاني: فمعتيرٌ أيضاً في علة الحذف ؛ لأن الكسرة مع 
الياءات كياء أخرى » فكثرت الأمفال فلو كانت الياء المدغم فيها 
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مفتوحة » لم ينهض اجتماع المثال علّة في الحذف , فتقول في مَيْبّخ : 
هييحي » » ولا تحذف شيا . 

وأمّا الوصف الثالث: وهو أن تكون الياء غير مفصول بينها وبين 

/ الطرف فمعتبر أيضا » فإن لم يكن كذلك لم يحب الحذف » ومن 

ثم قالوا النسب إلى مُهْسِم تصغير مُهَيّم أو مُهَوْم : مُهَسِمِي » ولم 
يحذفوا شيئا لوحهين : 

أحدهما: أن سبب الحذف ف طيْبي ونحوه : ما فيه من الثقل 
باجتماع أربع ياءات وكسرتين » ففروا من ذلك الحذفي , فحذفوا 
إحدى الياءات وكسرَتهًا فحفٌ » ولم يحذفوا الياء الساكنة ؛ لأنهم لا 
مارو كنا )ل ساترية رو لس ناا متدرا دن 
السب إلا بحذف المتحرّك حينّ قالوا: مَيْنٌّ ولَيْنٌ ومَيِتْ » فإذا كان 
كذلك فذلك اقل لا يكون ف مهبم ؛ لأنّ الفصل بين الياءات بالمدٌ 
يكن الكل نرق ل بن مروف بالك كه و رفون الك سن 
الحركة كما سيذكرٌ في الإدغام”2, إن شاء الله تعالى . 

مَنَول الأب بسية كما سَهُلّ بسببة العتساع الساكنين كدابةه 
وتَمُودٌ الشُوبُ» ونحوه, وهذا هو المقصودُ هنا في اشتراط وقوع 
امحذوف قبل آخر الكلمة الذي يلي ياءَ الشسب . 


4 انظر 450/3 من هذا الكتاب . 
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والثاني: حارج عن هذا » وهو أنهم لو حذفوا » فإما أن يحذفوا 
الياءً الأخيرة الي للمدٌّ » وهذا لا ينجيهم من حذفي آخرّ ؛ إذ تصير 
الكلمة على مثال: أسيّد » والحذف فيه واحبُ » كما تقدم » فلو قلت 
: مُهَيْمِيٌ لكان إخلالاً لكثرة الحذف ,» وإمًا أن يحذفوا المتحركة 
المحذوفة من أَُسَيّدٍ » وهذا لا يصمٌ ؛ لا يلزم من التقاء الياعين ساكنين» 
وذلك مرفوض؛ وإمّا أن يحذفوا الأول الساكنة» وهو أيضا غير سائغ؛ 
لوحوب قلس ما بعدها ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها » وذلك إعلال 
وتغيير غير محتاج إليه » فرأوا أن بقاء الكلمة على حالها أيسر من هذا 
كلمي فصان بكرا كيرا نا عدا :اذا افحميه قله الأرسافة 
الثلائة لزم حذف تلك الياءات » فقلت في طيّبٍ : وهو مثاله : طعي 
رن ميت: ميتي» ون هين : مني » وني سيّد : سَيْدِيّ » وما أشبه 
ذلك» ويدحل لهف هذا العقد ما إذا نسبت إلى أسيدء وايضء 
ود رخ حمترات» فتول على نقضي كايا تيده : 
وأينضي ٠‏ ولبيدِي ) وحْمَيِرِي » ونحو ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى 
تعليل الحذف . ثم قال : 
وَضَدْ طَائِيَ مَقُولاً بالألف 
يعني: أن قوم في النسب إلى طيى /: طائي شاذْ عمًا تقدم من 
اناعد و لعفل ول وار عليه ور ارا ل الات 
ولذلك قال : , مقولا بالألف, أي : شد في هذا الحال » فشذوذه من 
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أحل إتيانه بالألف ؛ لأن طيّئاً مثل: طيّب » فكان قياسّهُ ان تقول : 
طني كطَيْبِي » لكنٌ العرب قلبت الياءً ألا على حد ما قلبتها ألفاً في 
(ييْجَل) ؛ إذ قالوا : ياجَلُ » وهذا باب محفوظ ليس بقياس » وكذلك 
طائي » وطَبوئٌ أبو قبيلة من اليمن وهو طبّى بن أدد بن زيد ابن كهلان 
بن سبأ بن حمير. 
.اما اع 

َفَعَلِيّ في فَِيْنَة الْرِمْ وَمَلِيّ لي فُعَيْلَةَ يم 

اَلْحَقوا مُعَلّ لام عَرِيَا مِنَّ امكاليْنٍ بمَا النَا أوليا 

َتَمُمُوا مَا كَان كَالطُوِيلَة وَهَكَذَا مَا كان كَاجليلة 
اعلجْ أن التحويين المتأخرين يذكرون في هذا الفصل أبنية أربعة: 
البناءان المذكوران وهما: (فَعيلَة) على وزن قَبيلّة » و(فعيلة) على وزن 
جُهينة » ويزيدون بناءين آخخرَين: (قعُولَة) على وزن حَلْبّة » و(فعُولة) 
على وزن خمولّة » ولا يقتصرون على ما ذكره الناظم ؛ إذ كان 
الحكم فيها واحدا عندهم » فما ثبت ف (فَعبلّة) و(فعيلّة) فهر ابت في 
(فَعُولّة) و(فْعُولّة) » وقد ذكر (فَعُولّة) ف «التسهيل””, ولم يذكر 
(فعُولة) فكان من حقه أن يتمّمَ الفصلّ » ويأتي على أمثلته؛ أو يذكر 
(فعُولّة) فقطء كما فعل في « التسهيل , » وهو الذي ذكر سيبويه" 


, 557 : التسهيل‎ )١( 
. الكتاب «/و38‎ )0( 
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وغيره من المتقدمين . 

والجواب: أن ما ذكر الناظم هو أصلٌ الباب المتفقٌ عليه » وهو 
الاق قر قرو تع قال يقطن من عفدل الكالة “عدا كنا من 
حذاق المتأرين”": و إذا كان اسم على أربعة أحرفي ثالفه ياءٌ زائدة 
ساكنة » وف آخحره تاء التأنيث » وليس قبل الياء خرف علة : ولا ما 
قبل الياء من جنس ما بعدها ؛ فإن الياء تَحذّفُ قياساً مطرداً » ويفتح 
ار فى الدىئ قبلها إن لم يكن مفتوحا» » فتأمل كيف لم يأت فيه إلا 
بالياء » وترك الواو الي في (مَعُولّة) و(فعُولّة) بداءً على الإلحاق؛ إذ 
ليس الحكم فيهما على القياس الأصليّ كما سيتبيّن عند ذكر التعليل» 
إن شاء الله تعالى » مع أن غير ذَنِكَ المثالين مختلفْ فيهما » فالمبرد 
يجحعل (شدرءة) ف (فَعُولَة) شاذاً ؛ إذ لم يُسمع غبره”"» وأيضاً فهو 
ضعيفٌ في القياس بدليل أن / (فَعُلاً) لم يجر فيه ما حاز في (فعيل) » 
كما لم يجر أيضاً ف (فَمُل) كسّمُّر ما جاز في (فِل) كتير ؛ لأن 


.أ5١١5‎ ق/١ يقصد ابن الضّائع . وهذا القول في شرح الجمل‎ 22)١( 

لأف على قول المبرد في كتبه » وقد حاء في شرح الشافية للرضي ؟071/7: وقال 
لمبرد: شنئيّ في شنوءة شاد لا يجوز القياس عليه » ومال: بين الواو والياء ؛ والضم 
والكسر في هذا الباب فرق . ألا ترى أنهم قالوا : نَمَرِيّ بالفتح في نمر » ولم يقولوا : ف 
وف المقتضب 17//8: م ... ألا ترى أنك قد سويت بين (فْعِلَ) وَفْعَلَ) فلو كان مكان 
الكسرة ضمة لم تغيره؛ لأنه لم يتوال ما تكره » وذلك تولك في « سَمْرَة» : سَّمري لا 
عير»). 
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المستثقل مع ياءَي النسب الياءاتٌ والكسّرَاتُ فقط » فهذا شاد سماعا 
5 

وأما (فعُوّة) فلم يذ كره المتقدمون , وإنما يظهرمن الفارسي ف « 
الإيضاح » ظهورا ما لا نصا ؛ إذ قال ف باب ما يطرد فيه الحذف ف 
السيية و كل اسم ثالنه يام أو واوٌ ساكنة وآخخرّة هاء التأنيث”» ثم 
مل ولم يأت عثال ل(فعُولة) » وإهًا مثل ل(عُوة) كما فعل ا 
وأما ابن أبي الربيع ومن تبعه فإنهم اعتمدوا على إلحاق البناء الرابع” 
ا ا 00 
هنا » وف « التسهيل ‏ » ونِعم ما فعَلَ هنا » فإنه على فرض إثباته 
محمولٌ على (فَعُولة) » وهو أحرى به » فقد يحتَمِلٌ أن يكون الناظم 
ترّكَ (فعولة)؛ لأنه قائلٌ عمذهب أبي العبّاس المبرد » وإن لم يكن رأيه 
في «التسهيل”»؛ وقد تقدم لذلك نظائر » ويكون وجه ما ذهّب إليه ما 
تعر اعرف رع ساد أب لعل رانس ضيه 
المواوة يمحم ماباق صيريه ريز عادة اللجريا رديه 
النظر في قياس المبرد بعد إيراده له » وما ذاك إلا لظهوره عنده » وإن 
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كان قياس سيبويه أول عندهم » ونظِرهُ أدق "» ويحتمِلُ أن يكرن 
الك شعن وتقولة غيل لسرن :]ف كانت اللشالة العديادية + والظر 
فيها بحالٌ ؛ فلم ير في الوقت فيها مذهباً بعينه » فأضرب عنها لتكون 
للناظر في كتابه في محل الاجتهاد؛ إذ هي محمولة على ما نص عليه : 
وليس لها قياس بخصوصها ‏ والله أعلم - . 

فإذا ثبت هذا فنرحع إلى بيان لفظه فنقول : قوله : 

وَفْعَلِيّ في فَعِيلَة الَرِم 

يعي: أن كل ما كان من الأسماء على وزن (فعِيلة) بفتح الفاء 
ركس العيج تفن امم اعونت الاء الي يفك المين ».رتم العنيق 
المكسورة » فتقول: (َعَلِي) » وذلك قولهم في رييعة: رَبَعِيَ » وف 
حَلِيكَة: حَذَمِي وف حنيفة: حَنَفِي» وف قبيلة: قيلي » وما أشبه ذلك » 
ومن هنا يكون قولٌ العامة في النسب إلى الْريّة”": مَرِينِي أو مَرَنِي » 
وني النسب إلى الجزيرة : حَزيري خطأ إلا أن يسمع من ذلك شيءٌ 
فيكون /عفوطاء وغذلك فول الكماء ق السب إلى الطبيعنة: 
طبيعي» وإنما القياسٌ ني ذلك : مَرَوِيّ » وحَرَري » وطبعي » إلآ أنهم 


. ١١5 ق/١ ء وشرح الحمل لابن الضائع‎ 1١45 ينظر شرح السيرافي 4/ق‎ )١( 

00س( المريّة : بلد بالأندلس » أحدثه المسلمون في خلافة الناصر » انظر: الروض المعطار في خخبر 
الأقطار : 517 088 ء وذكر في معجم البلدان :15١/0‏ مريّة بلش في الأندلس » 
ومريّة واسط في العراق . 
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قالوا ف معنى طبيعي: سيقي » في النسب إلى السليقة وهي: الطبيعة 
فهذا مؤنس بعض تأنيس» وهو مع ذلك لا يقاس . 

وقوله: , التزم » بر المبتدأ الذي هو , فَعَلِيّ » أي: أن هذا البقاء 
وهو (فَعَليَ) » التزمٌ في بناء (قَعِيلّة) » فلا يتعدّى إلى غيره » ويعئي 
بذلك في القياس » وهو التزامٌ متفقٌ عليه فيما أعلم . 

وأما [في] السماع فقد جاء ما يخالف هذا الحكم » لكنه نادرٌ لا 
يعتد به » وذلك بالبقاء على الأصل من غير تغيير » قال سيبويه: وقد 
تركوا التغيير في مشل حنيفة » ولكنه شاد قليلٌ » قالوا في سّليمة: 
سَليمِيٌ» وف عَمِيرة كلب يعن بخصوصها: عَمِيري » وقال يونس: هذا 
قليلٌ حبيث » قال: وقالوا: سَلِيقيّ للرحل يكون من أهل السّليقة", 
يعن من أهل الطبيعة » وهو الذي يتكلم بطبعه , فهذه ألفاظ نادرة 
يرقف على حلها: 

ثم قال : 

يعي: أن كل ما كان أيضاً من الأسماء على وزن (فعيلّة) بضم 
الفاء وفتح العين على بنية التصغير » فإن النسب إليه بمحذف الياء ء 
فتقول: (فعلي) نحو: حونة:: كوي برق كيبة: فم يوق مله 


(0) الكتاب #/ولم . 
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أُمَوَيّ » وما أشبه ذلك . وقوله: محُيِمء كقوله: , التزم ع » أي: أن 
هذا هو الواحب في القياس» فلا قياس إلا عليه؛ فإن حاء ما يخالف 
الف ترب عار لعي و رسكل روطن ري لي 
ريسي بالإتمام » وقالوا أيضاً: رماحٌ رُدَييّة منسوبة إلى رُدينة9©) 
زقالزااق أمية» آم وهنا كلد اماد ف وراسهنا :نولك أن 
هذه الياء قد تحذفء. وإن لم تكن في الكلمة تاء التأنيث » كما 
جتقرها فق اقزعى #رولفين :"كما آرم اطذات إذا كأناق جره القاء 
لزم حذف التاء أيضاً ؛ لأن الحذف لما يتغيّر في كلامهم ألزمٌ منه لما 
لا يتغيّرٌ » ألا ترى لزوم الترخيم لما فيه الياء؛ لأنها حرف تغيير ؛ إذ 
تبدل في الوقف هاءً » ثم إنهم اسثقلوا حَنيفي ؛ لأن الكلمة كلها 
كسر إلا حرفاً واحداً » وفي جهن إلا حرفين » فحذفوا الياء ؛ لأحل 
ذلك » هذا معنى تعليل سيبويه”"؛ وفتحوا عين (فعيلة) ؛ لأنه صار إلى 
(قعِلَة) وليشاكل / (فُعيلّة) » ولما قرر حكم هذين البناءين على 
الجملة عقّب بالكلام على شروط تقرر ذلك الحكم المذكور » وهي 
0 ل تمتها قرلة: 


(0) الكتاب 9/و"3” . 

(؟) ردّينة : زوحة سمهر المنسوب إليها الرماح . شرح الرضي للشافية 55/7 » واللسان 
(ردن). 

9) الكتاب 39/8 , 
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وألْحَفُوا مُعَلَ لآم عَرَِا 
إلى آر الفصل . 
الشرط لأول : كون البناءين يلزمهما التاء . 
الشرط الثاني : ألا يكونا مضاعفين . 
الشرط الثالث : ألا يكونا معتلّي اللام . 
فأمًا الشرط الأوّل فدل عليه من كلامه أمران: 
أحدهما : نفس التمثيل ب(فعيلة) و(فْعَيلّة) ؛ إذ لم يأت بهما درن 
تاء. 
والثاني : مفهوم قوله: 
وألْحَقُوا مُعَلُ لآم عَرِيا 
إذ مفهومه: أن ما ليس بعل اللام ما هو معرَى من التاء فغير 
لاحق .ما تقدم في الحكم ؛ لأن شرطه لحاق التاء » وهو الذي أردناء 
وهذا ظاهر يه ورذا كان ازاك فقرلةة وزر للقتو اعبار لات نا 
على العرب, أي: أن هذا معدود في كلامهم الشهير » وإما على 
النحويين » يريد: أنهم قاسوا ذلك ولم يقفوه على السماع » والمعل 
اللام ما كانت لامه حرف علة » وقوله: , عريا, جملة في موضع 
الصفة لمعل » ولم يذكر المعرّى منه اختصاراً لفهم المعنى » وأنّ المعرّى 
منه التاء المذكورة في المثالين » وقوله: ,بم التا أوليا» يدل على ذلك 
لارام سس تجرد اله له ده 
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المثالين , متعلق ب م مُعلٌ, لا ب , عرياء ؛ لفساد المعنى » أي : ما يعل 
من المثالين المتقدمّي”" الذكر . وقوله: مهما التا أولياء المحرور متعلق 
ب والحقوا, » والتاء منصوب على المفعول الثاني ل ١‏ أولي » » اي: 
ألحقوا هذا .ما أولي التاءَ » ومعنى هذا الكلام: أن العرب أو النحويين 
القائسين ألحقوا بما لحقته التاع من المثالين ما لم تلحمه التاء إذا كان 
ذلك المعرّى عن التاء معتل اللام » أي: آخره حرف علة » ولا يكون 
إلا الياء » فأحازوا فيه ما أحازوا في المثالين من الحذف والتغيير » فأمًا 
(فجيل) فنحو: عَلِيَّ » وقصِي » ونبي » ووَّلِيّ » تقول فيه: عَلَرِي ) 
وقصّوي ء ونبَوِي » ووَلْوِي » وما أشبه ذلك . 

وأما (فعيل) فنحر: قُصَّيّ » ورّحَيّ » تقول فيه: قصّرِي ) 
ورّحَوي» ونحو ذلك » هذا القياس على ما قال» وهو حكم عنده 
منحتمٌ ؛ لأنه منحتم بما تقدم » فعلى هذا إن جحاء شيءٌ على خلافه 
فمحفوظ غير مقيس » وإن قال بقياسه أحد فالناظم مخالفٌ له في ذلك 
القياس» فممًا جاء أن بعضّ العرب يقول في علي : علثي » وف عَدِي: 
عَدِبَي » فيتزكه على حاله وإن احتمعت الياءات”"» ولا يعتبر الثقل » 


: 3 2 ل« 5 5 0 
وكذلك منهم من يقول:/ قصّبِي9, ولكن قل من يقولهما من [451] 


1 في الأصل: ل المتقدمين » . 
9؟) انظر الكتاب 740/8 . 
5) الكتاب 701/8 . 
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العرب» فأخذ الناظم بعدم قياسه » ومن النحويين من يقيس ذلك على 
ل » ومنهم من يجيزه هكذا مطلقا » وهو مستشعَرٌ من كلام الفارسي 
في الإيضاح”", لذا قالوا: ولا يخلو كلامه من إشعار بالقلة ؛ لأنه ذكر 
أؤلاً الوجة السسهيي كما ذكره سييوية مقكا :على غنيزةاء كنم قنال: 
وغزر كذاء قدل ظلن اندو مقلم #نووجه هد الحيل اننا 
تَقَلَ عليهم اجتماع الياءات مع الكسر عدلوا إلى الياء الساكنة وهي 
الزائدة » لضعفها بالسكون والزيادة فحذفوها » فلما حذفوها بقي 
(عل) على مثال: عم » فوحب فتح عينه فصار إلى: علا نحو: عصاً ‏ 
وبقي قْصَيّ على مثال: قْصّى نحر: هُدَّى » ففعلوا بهما في النسب مثل 
ما فعلوا بع ومُّدّىء فقالوا: عَلَوِي وفْصّرِي » كما قالوا: عَصَرِي 
َهُدَرِي » فأمّا إن كان الاسم على أحد هذين امثالين فمفهومٌ قوله أنه 
غير لاحق ما تقدّم في ذلك الحكم » وهذا معنى اشتراط التاء . 
فالحاضل أن :ما كان على (تَعِيل) أ (فعيل) إما أن يكون صحيحٌ 
اللام أو معتلّها » فإن كان معتل اللام كان (فَعَلِي) ر(فعَلي) فيه ااه 
وإن كان صحيمّ اللام لم يكن قياسا فيهء فإن جاء منه شيءٌ فموقوف 
على السماع » وإن قاسه أحدّ فالناظم مخالف فيه » فمما جاء من 


: 2 5 وم 7 00 5 0 8 
ذلك في (فعيل) قولهم: ثقفي فْ ثقيف » وف (فعيل) قوطهم: قرشي فٍ 


() الم أقف على هذا الرأي ف باب النسب من كتاب التكملة . 


© |٠ع‎ 


ريش » وكذلك سُلَّمي في: مبي دمن قرّيمء وهُدَل في: 
هُذيل ) وعدم ق: ليع + اوعري في حرينية اوفقي 4 للبسلم ا 
ملحي في: مُلّيح خزاعة » وهذه أُلَيفاظٌ لا تجعل الباب قياساً لورود 
القياس في أكثرها وهو الإتمام . وفيٍ نظائرها ما قصدوا فيه الفرق 
بينهما » على ما فسره السيراق”" وغيره » وقد جعل المبرد ذلك 
فا نا جر ىكل ينا كان علي اخ الخباءي للقيناين 
والسماع؛ أما القياس فلا استثقال باجتماع الياءات ول يعتبر ما اعتيره 
سيبويه2؟ ف تاء التأنيث » وأما السماع فما تقدم » وهو عنده ثما يبلغ 
مبلغ القياس عليه » وهو في ذلك ذاهبُ مذهب الكوفيين ؛ إذ قالوا 
بالقنا أيضا تمان قال ادك حتروق» و رتكؤفي دوه قحلت 
(فعِيل) و(فعيل) وجعله قياس كما فعل الكوفيون””؛ قال: وهو قول 
فاسدٌ ؛ لعدم اطراده / ولقلته " . 

ومذهب الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور » وللسيراقي مذهب 
تالنك :وهو جل ذلك قياسا فق بونتيع وشيقة » إذ فال عيين ذكر 


.أ1١45 شرح السيرافي ؛/ق‎ 2 )١( 

(؟) المقتضب 18/9. 

9) في التونسية : « فأحري كل ما كان ... » . 

(4) إذ يفهم من كلام سيبويه اشتراط خحتمه بتاء التأنيث . انظر 788/9 . 
(0) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 395 . 

(1) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 8785 . 


د أده 
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نقل سيبويه في هذيل: هذلي جاءت على هذا أسماء كثيرة » ثم عدد 
أشياء على (فعيل) مما تقدم » ثم قال: وهذا يكثر حتى يخرج عن 
الشذوذ عندي”"» والناظم لم يرتض من ذلك كله إلا مذهب سيبويه 
والجمهرر . وكذلك فعل في « التسهيل »'". 

وأما الشرط الثاني: وهو ألا تكون العين معتلة » فهو الذي أراده 
بقوله: 

نَممُوا ما كلا كَالطوية 

يعين: أن العرب لم تحذف الياء من (فعيلة) إذا كانت العين معتلة» 
كما كانت فْ طويلة » بل تممته » أي : أتت به على تمامه » فتقول 
فيه: طُويلي » وقالت العرب في بن حَوِيرَة : حَويزي » فلم يُغيّر » 
وإنما أت به على ذلك ؛ لأنهم يكرهون تحرك هذه الواو لو قالوا : 
طَوَيّ » كما يكرهون ذلك في (فَعَلَ) » ولذلك لا يبقونها متحركة بل 
ملوتها بعلبها النا) فكوا طريلا على أطلة الذلك" عيذ ىمنا 
بوسر 

وأمّا الشرط الثالث: ألا يكرن مضاعًف العين واللام » فهو المراد 


.أ1١55 شرح السيراتي ؛/ق‎ 2 )1١( 

(؟1) التسهيل : 5601 . 

(*) الكتاب 7734/8 وفيه: « وسألته ‏ يعين الخليل - : كيف تقول ف بن طويلة ؟ فقال: 
لا أحذف ؛ لكراهتهم تحريك هذه الواو ف (فمّل) ... الخ » والمعروف أن سيبويه إذا 
قال: سألته » فإئما يعني الخليل . 


ل .هه 


بقوله : 
وَهَكَذَا ما كان كَاجْلِيلّه 

يعي : أنهم تمموا أيضاً كل اسم على (فعِيلة) كان مضاعفاً كهذا 
المثال فتقول فيه: حَلِيليٌ » وف شديدة : شديدي » وإنما ذلك كراهية 
لاجتماع مِثْلّين لو قلت : جَلَليٌ وشَدَدي » قال سيبويه : وسألئة - 
يعن: الخليل - (رحمه الله عن شديدة فقال : , أحذرفُ ؛ لاستثقالهم 
التضعيف » وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف»", 
ثم سأله عن مسألة (طويلة) وأحاب .معنى ما تقدم©. 

هذا تمام ما ذكر من الشروط » وهي وافية بالمقصود ء إلا أنه 
يبقى في كلامه نظرٌ في اقتصاره في الشرطين الآخرّين على ما كان 
على (فعيلة) دون ما كان على (فعّيلة)» وكان الأولى أن لو ذكر 
الشرطين مضافين إلى المثالين معًا » وقد جعل ابن أبي الربيع”” وغيره 
ذلك كذلك , فعندهم أنه يقال ني نحو: لوّيزة : لُوَيْزِيّ » وتقول في 
20000 
شَدِيدي ؛ لأنّ الحكم فيهما واحدّ » مع صحة العين وعدم التضعيف » 
فكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيهما مع إعلال العين ووجود 


(01) الكتاب 8/وم9؟ . 
(؟) الكتاب 8/و38 . 
(9) الملخص ف ضبط القوانين : ١٠١1/7‏ . 
5-5 م 5 


التضعيفء وإلاً فما الفرقٌ؟ 

والجواب : أن مسألة (فعيلة) في المضاعف والمعتلٌ العين ل 
يذكرها المتقدمون من النحويين » ولا تعرّضوا للنظر فيهاء وإنما/ [45:4؛] 
تكلّم سيبويه وغيره ف (فَعِيلةَ) خاصّة » فأمًا المعشل العين نقد حكى 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمه الله تعالى - عن شيخه أبي إسحاق الغافقي” 
أنه قال: لا أذكر في هذا نص" يعي للمتقدمين؛ والمتأخرون قد 
اختلفوا فيها » وذلك أن السبب الموجب لإبقاء نحو: طويلة على أصله 
» ما يلزم عليه من الثقل وموحب القلب لو قيل: طَوَليُ كما تقدم 
وذلك قود ىولم > ]ذال مركن لقن وار النا لتر فلك فق 
ارول لور + يا كن لابرط نع اسدنهم مسن اجر 
(فعّيلة) بحرى (فعيلة) كأنه حمل ما ليس فيه موجحب على ما فيه 
موجحب » ليجري الدميع على أسلوب واحد, وإلى هذا ذهب ابن أبي 
الربيع وشيخ شيخنا أبو إسحاق الغافقي» حكى عنه الأستاذ أنه قال : 
م الوحه عندي أن تحريا جبحجرى أختيهماء ؛ يعبي: بحرى فهيلة وفعُولة 
لبدري الكز على أسلرت وَاحَدٍ كما غععلزا فق بات وبعد ‏ رق)بات 


» إبراهيم بن أحمد بن عيسى الإشبيلي » نزل سبتة » وصار شيخخها ؛ وساد أهل المغرب‎ )١( 
11101ظ2ظ2ظ‎ 0 
» 8/١ وغاية النهاية‎ » ١5 17/١ 6لا هأو ١ه . ترجمته في : الدرر الكامنة‎ 
.١الال‎ - ١/5/١ »؛ ودرة الححال‎ 4١0 ه1//١‎ : وبغية الوعاة‎ 

(؟) انظر شرح الجمل لابن الفخار : ١١7051‏ . 


2-6٠05 د‎ 


رأكرم”''؛ إذ حذفوا واو م يوعد , لوقوعها بين ياء وكسرة » ثم حملوا 
عليه أعد. ونعد » وتعد , ليجري الباب عاق اهيدا وكذا حذفوا 
همزة أأكرم لاحتماع الهمزتين » ثم حملوا عليه يكرم ونكرم وتكرم ‏ 
فلذلك حملوا (فعُولة) و(فعّيلة) على (فَعُولة) و(قعيلة) ليجري اللجميع 
بحرّى واحداً » ومنهم من ذهب إلى أن لفْعّيلة) حكمٌ نفسها لما 
نفدت العلة الي لأحلها لم يقع في الكلمة تغيير رحع بها إلى الأصل 
القياسي من حصول التغيير » فيقال عنده في لَوّيزة: لوزي » وفي 
خثولة: خكلي كما تقول ف فتيبة: بي » وفي سبوطة: سَبطي » وهذا 
مذهب ابن عَبيدة”» قال (رحمه الله تعالى): وهي من المسائل الي 
خالف فيها شيخه أبا الحسين”" يعيني: ابن أبي الربيع . < 

وأمًا المضاعف فلم يقع فيه بين هؤلاء المتأخرين اختلاف لوحود 
العلة » لو قيل في مُريرة: هُرَرِيْ » فيحتمل أن يكون الناظم لم يتكلم 
على ذلك اتباعا لمن تقدم ووقفاً لما في محل النظر » وعلى أن ظاهر 
كلامه ف التسهيل أنه على طريقة ابن عبيدة إذ قال : م يقال في 


. ١١757 : شرح الحمل لابن الفخار‎ 2))١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عُبيدة الإشبيلي (ت5./اه) » أستاذ مقرئ ؛ أديب نحو ي 
بارع » من شيوخه أبو الحسن الدباج » وابن أبي الربيع » وأمذ عن الوادي آشي . 
ترجمته في : برنامج الوادي آشي : ١75‏ ؛ وغاية النهاية ١81/1‏ » وبعية الوعاة 
ال. 


(9) شرح الحمل لابن الفخار : ١١715‏ . 


لد 2-8666 


(فعيلة): فلي » وف (قعيلة) و(فَعُولة): فَعليّ » ما لم يضاعفن أو تعدم 
الشهرة أو تعتلٌّ عين (فعيلة) أو (فعُولة) صحيحة اللام”"» فيترك 
(فعيلة) المعتلة العين على الحكم الأول ولم يستثنها » وهذا هو القياس. 
وهو / الذي جر ابن عبيدة على مخالفة شيخه , والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون المثالان وهما: الطويلة والجليلة منبّهاً بهما على 
علة التصحيح » فأمًا الطويلة فقد مر قبيل هذا أن العلة في تصحيحه 
خحوف الإعلال بقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . فكأن 
الناظم يقول : صححوا ماكان مثل: الطويلة مما يلقى فيه مع الحذف 
الإعلال » فعلى هذا لا يدحل فيه نحو: لوّيزة لفقد سبب الإعلال , 
وهو: انفتاح ما قبل الواو » وأما الحليلة فقد مر أيضاً أن العلة في 
تصحيحه ثقل احتماع المضاعفين , ولا شك أن هذا موحود في نحو : 
هُريرة لو حذفت » فقلت: هُرَري » فكأنه يقول: ما كان كالحليلة ثما 
يلقى فيه مع الحذف » التقاء المثلين فواحب تصحيحه » فإذن ليس 
الحكم ممص به على (قِيلة) فقط » وهذا أولى ما يُحَابُ به ء والله 
أعلم . 
«اإلمااءع 

وهمرٌ ذي مد ينال في النسب ها كان في تشية له انتستباً 

ذو المد هو الاسم الممدود ؛ والاسم الممدود يطلق اصطلاحاً على 


هت 
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ماكان آخره مر قبليا اليك زاندة # وهو ق كلامه على تيدف 
المورصوف » كأنه قال: م وهمز اسم ذي مدء والنيل: الإصابة » يقال: 
نال فلانٌ خيراً يناله : إذا أصابه » وينال في موضع خبر المبتدأ الذي هو 
م همز, » و رماء مفعول , ينال », وهي واقعة على الحكم, أي: 
ينال في النسب حكم التثنية » أو على التغيير اللاحق للكلمة » أي: 
ينال في النسب التغيير اللاحق للتثنية » وضمير م كان » عائدٌ على رماي 
وف «لم عائد على الاسم , ذي مد, » و م له متعلق ب « انتسبع»» 
وكذلك قوله: .في تثيبة» » ووق التسبء متعلق ب ينالع» 
والتقدير: همز اسم ذي مد ينال في النسب الحكم أو التغيير الذي 
كان انتسب لذلك الاسم في التثنية » وجملة المعنى أن الممدود حكمه 
في النسب حكم التثنية» فحيث لزم التغيير في التثنية لزم في النسب » 
وحيث امتنع امتنع » وحيث جاز جاز » هذا محصوله وهو (ظاهر إلا 
أنه ينظر)”" ف التفصيل على ما تقدَّم له في التثنية » فإنه أحال عليه ع 
وبكلامه يفسر كلامه » وقد تقدم له في باب (كيفية التثنية) أن 
الممدود على ثلاثة أقسام: ما همزته أصلية » وما همزته للتأنيث » وما 
عداهما . فأما القسم الأول: فالإثبات حدما » وأما القسم الثاني: 
فالإبدال واوا وحوباً » وأما القسم الثالث: فالوحهان » ويشتمل على 


)١(‏ في الأصل :( لا أنه ينظر» » وف الأزهرية: « ظاهر دالاً على أنه ينظر» » والمثبت عن 
النوئسية:: 
د ل/امه ‏ 


نمي 

أحدهما: ما الهمزة / فيه بدل من الأصل . 

والثاني: ما هي فيه بدل من حرف زائد للإلحاق » ون كلا 
القسمين الوجهان . إلا أنه يتزحح القلب ف المبدلة من زائد الإلحاق » 
ويترحح الإثبات في المبدلة من أصل على رأي المولف ء كما تقدّم ؛ 
فكذلك يكون الحكم هنا » وقد تقرر في التثنية أن الحمزة لا تحذف 
أصلاًء فكذلك لا تحذف هناء فهي هنا بخلاف ألف التأنيث من 
حيث كان حكمها الحذف كما تقدم » فالفرق بينهما نظير ما تقدم 
من الفرق بينهما في التصغيرء وذلك أن آخر الاسم في حمراء لما تحرك 
على خلاف ما عليه الألف » وكان حياً يظهر في الرفع والنصب والحر 
صار بمنزلة ما آخره ألف ونون نحو: سلامان » وزعفران » وغير ذلك 
من الأواخر الى هي من أصل الكلمة كاشهيباب » فصارت الهمزة 
كالأصلية كما صارت ألف معزى كألف مرمى بخلاف الألف, فإنها 
ميّنة" لا يظهر فيها وجةٌ من وجوه الإعراب ؛ فحذفوها كما حذفوا 
ياء ربيعة وحنيفة » هذا تعليل سيبويه”". 
ولترجع إلى التمثيل فأمّا الهمزة الأصلية فنحو: قَرّاء"" ووْضاء" 


. » في الأزهرية : « مبنية‎  )١( 

(0) الكتاب #9/ه50-76ه”. 

() القرّاء بضم القاف وتشديد الراء : الناسك . اللسان (مرأ) . 

6 الوؤضاء بضم الواو وتشديد الضاد : صار وضيئا » من الوضاءة : الحشن والبهحة > 


دا له - 
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تقول فيه: رَائي ورُضَائِيّ » وأمًا الي للتأنيث فنحو: حمراءء 
وصحراءء وزكرياء » تقول فيه: حمراوي وصحراري وركرياوي » 
وكذلك ما أشبهه , وأما المبدلة من أصل فنحو: كِسَّاء وردّاء وحَياء ) 
تقرل فيه: كسائي وردائي وحَيّائيّ إذا أثبمت » وكساوي ورداوي 
وحيّاوي إذا قلبت ا المبدلة من زائد الإلحاق فنحو علباء ا 
تقول إذا قلبت : علباوي وحرباري » وإذا أن علبائي رحرنان . 
هذا جملة ما ذكر هنالك » وما يترتب عليه هناء ووحه القلب أن 
أصله في همزة التأنيث » وذلك أن الهمزة مستثقلة » وهي بعد ألف 
قريبة من همزة » ولذلك كانت بين ألفين كهمزتين وبعدها ياءٌ 
مشددة وهي مستئقلة أصلاً » والتأنيث مستثقل في المعنى والأحكام : 
هذا مع أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث 
وغيرها » كما فرقوا بين ألف التأنيث المقصورة وغيرها فيما تقدم ع 
فألزموا هذه الحمزة القلب واوا ؛ لأنه لا يمكن أن تقلب ياءء ألا 
تراهم يفرون من الياء إذا كانت أصلية » فيقولون: رَحَّوي » لثقلها مع 
ياءي النسب » فهذا الوضع بذلك أحرى » وعلّل ابن جني القلب بأن 
الهمزة لو أقرّت على حاها لوقعت علامة التأنيث حشوا" إذا قلت : 
حَمرائي » فكرهوا ذلك: أن موضع / علامة التأنيث الأطراف لا 
الأوساط . ثم إن القلب في علباء بالحمل على الهمزة الى للتأنيث » 


حت اللسان (وضو). 
)١(‏ الخصائص .7١5 315١/١‏ 


]650 


لشبهها بها في الصورة والزيادة » وني كساء بالحمل على علباء لشبهها 
بها ني الصورة ومقابلة الأصل » وقد حكى قُرّاوي شاذاً » حملوه على 
كساء لاجتماعهما في الأصالة على الجملة". 

وهذا التدريج وجه الصناعة في هذه الأقسام » وهو الذي اعتمده 
ابن جين وبوّب عليه وعلى أمثاله في الخصائص"» وكما لم يراع 
الناظم في حكاية الوجهين في القسم الفالث الترجيح لأحد الوجهين 
على الآخر في التثنية» كذلك ههنا ء, وقد تقدم وجه الترجيح , 
والخلاف فيه » وهو جار هنا ء بلا بد . 

فإن قلت : فإن ارو حكوا هنالك أشياء ‏ أعي في التثنية ‏ 
من قلب همزة التأنيث ياء » ومن قلب همزة نحو: كساء ياءَ » ومن 
إكاق عر لايع صلن خذا .ومن علنها زآمها كانهنا تكن 
ومن غير ذلك » ولم يحكوا في النسب من ذلك شيئاً » وحكوا في 
النسب قُرَّاويّ » ولم يحكوا في التثنية: قُرَّاوان » وإنما قاسه الفارسي 
على قُرّاوِيَ”" » وقد تقدم التنبيه عليه في باب التثنية » على أن ابن 
عق لمن مني كلاه أن اراق سباع و لد :كص مقن وي 
والفارسيّ لم يعرفه؛ فالأظهر أنه لم يُسمع» وأيضاً فمن الأشياء ال 


.1؟١154/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) ‏ في باب حمل الشيء على الشيء من غير الوحه الذي أعطي الأول ذلك الحكم .717/١‏ 
0) التكملة : 5١1‏ . 

.1:5١4/١ الخصائص‎ ):( 


وقع التنبيه عليها ما في كونه قياساً خلافٌ ؛ كمذهب الكسائي في 
جواز حمراءان بإثبات الحمزة”'» وكذلك مذهب الكوفيين في حواز 
حددهنا راس إذا طاق للمقودة؟ : :واحنا روا ايض نان ا(بنالل 02 
وهكذا عادتهم ف الشذوذ أن يقيسوا عليها » ولم يُحك عنهم ف 
النسب شيء من ذلك فيما علمت » وإذا كان كذلك فكان من حق 
الناظم ألا يُطلق قولّه في مضاهاة النسب للتثنية؛ إذ يوهم الريان 
والمضاهاة في القياس » والشذوذ, والمختلف فيه » وليس كذلك كما 
تلهرن للق 

فالجواب : أن مقصد الناظم إنما هو مضاهاة المقيس عليه خاصة » 
وهو الذي بنى عليه في المعتصر ء بل هو الذي بنى عليه جميع 
النحويين» وإنما حكوا الشذوذات احرزازاً منها وتنبيهاً على عدم 
القياس فيها » وذكرها عندهم تكميلٌ وزيادةٌ على الحاحة , لم يقصد 
الناظم الشذوذ في هذا التقرير » وأما المحتلف فيه فهو راجع إلى 
الشذوذ أيضاً ؛ لأنّ كل ما قاس عليه الكوفيون أصله الشذوذ ؛ فلم 
يحفل به فلم يق إلا آنه /غتى المقيس خاصة + واللضاهاة فينه [454] 
ظاهرة لا إشكال فيها . 


. 589/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 769/١ ارتشاف الضرب‎ )١؟(‎ 
. 509/١ هي لغة فزارة . انظر ارتشاف الضرب‎ 2) 


لانن 5 


وانسسب لصدر ‏ جملةٍ وصدر ما ركب مزجا ولِشان تَمُمًا 
إضافةً مبدوءة بابن أوَ اب أوهاله التعريف بالثاني وجب 
فيما سِرَى هذا انسْيِبَنَ للأرّل مالم يُحَف لبس كعبد الأشهّلٍ 
هذا فصلٌ يذكر فيه النسب إلى المركب » وقد مر أن المركب من 
الاقاء علق ثلاته اتسنا« برعي تركيب إنساد اط شما : 
ومركب تركيب مزج كبعلبكٌ » ومركب تركيب إضافة كامرئ 
القيس » وهذه الأقسام الثلاثة هي ال تكلم عليها . 
فا القسم الأول: وهو المركب تركيب الإسناد » فهو الذي 
قال فيه: «وانسيُب لصدر جملة » يعن أنك إذا أردت النسب إلى اسم 
مركب من جملة فإنك لا تتسب إلى جميعهاء ولا إلى الآخر منهاء 
وإغا تتصت إل تتابرها ‏ رهي الكلمة الآزل من تلك التملة:» «فتقول 
في: برق خحره: َف كأنك إهًا نسبت إلى يرق خاصة من أول الأمرء 
ون تابط شرا: تابْطِيّ » وكذلك إذا نسبت إلى نحو: « ضربت » 
وله + انك تقل نهما: معزي ارتسيظ إلح فلت ونهانك 
تقول: قو » ترد الفعل إلى أصله ؛ لأنك صِيّرْت الاسم: قز »راسف 
إذ اقيق وله رودكه إل أضلة + :نفلك هذا فول با فتن »بركدتك 
با لبود جك مويه 3 اللنشها ]ل كسك كرما رفو 
موافقٌ له قُولٌ , » هذا وجه القياس كما قال الناظم » فما خالفه 


09 الكتاب #/لالا”" . 


6١1:2 


فيتسي وغ إفقادا للك العرب: م البح إل و كنت :كبو م سكتي 
ابن خروف عن أبي زيد أنه قال: يقال رحلٌ كني ؛ أي : كبير؛ قال 


رادل زمار من ماكة سنة وما عدي افة: 
إذا ما كنت ملتمساً لغوث فلا تصرخ بكنتي كبير 
فليسَ بمدرك شيئاً بسعي ولا سَمْعٍ ولا نطر بصير'”) 
وكنتييٌ يحكى بزيادة نون بعد الداء » قال السيرافي: زادوا النون 
ليسلمٌ لفظ م كنت », » وأنشد عن ثعلب : 
ولستُ بكنتي ولستُ بعاجز وشرٌ الرجال الكنتني وعَاجِ9) 
هكنذا وقع بالزاي”", والشلوين؟؟ ينشده عاحن بالنون©2 وهذا 
كله نسب إلى وكنستٌ ؛ لأن الشيخ كان كثيرا ما يقول: كنت 
وكنت » فنسب إلى لفظله وهو نسب على غير قياس » ولذلك قال ابن 
ولأد”© على ما وقع له ف كتاب سيبويه: ليس يقول: كنتي إلا غالط؛ 


. 478 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2 )1١( 

)١(‏ شرح السيرافي 4/ق ١517‏ ب » وشرح المفصل 1١14/١‏ 7/5 » وشرح شواهد الشافية 
5 واللسان (كون » عجن)» وهو غير منسوب . 

)2 شرح السيرافي ؛/ق ١517‏ ب . 

(4) في الأزهرية : م والبعض » . 

(ه) شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١78‏ ب . 

() أبو الحسن محمد بن الوليد المعروف بابن ولأد . نحوي مصري » قرأ كتاب سيبويه على 
المبردء وهو أولي من أدخل الكتاب مصر ء له كتاب ‏ المنمق » في النحوء توق سنة 
4ه . ترجمته في : طبقات الزييدي : ١44 - ١11‏ » وتاريخ بغداد 775/7 » وإنباه 
الرواة 5/4 77 » ومعجم الأدباء 7٠١5-1٠١8/19‏ . 
وم أقف على قول ابن ولاد في كتابه « الانتتصار لسيبويه على المبرد » . 


سور كن 5 


لأنه فعل واسم . ويلزم من قاله أن يقول: تأبُط شري » والغلط الذي 
أراد هر أن يتكلم العربي بالشيء على قياس ما /» ثم يعرض له في 
تَرَهُم أمر آخرّ فيعتيره » ويترك الأرَّلَ لضرب من التوسع؛ لأنهم 
ليست لهم أصول يرحعون إليها؛ وإنما تهجم بهم طباعهم على ما 
ينطقون به » فرمما استهواهم الشيء فأخرحوه عن القصد , هذا معنا 
ووحه الغلط هنا جعلهم فاعل الفعل كالجزء منه » وبه استدل ابن 
حب على شدة اتصال الفاعل بفعله"» وقد خالف ف المسألة الحرمي9» 
على ما نقل عنه المولف ؛ إذ أحاز النسب إلى العجز في تركيب 
الانقاذ قيابا على تر كب لكرج عي اد فيه الس ل لسن 
فأحاز أن تقول: تأبطي”"» وأن تقول: شري » وما أشبه ذلك » وهو 
مذهب مرفوض عند غيره ؛ لأن النسب إلى عجز مثل بعلبك نادرٌ غير 
م ع » فكيف يقاس عليه » وهو بعد لم يبلغ مبلغ أن يقاس عليه ء 
ووجه النسب إلى الحملة وإن امتنعت التثنية فيها والجمع ونحو ذلك » 
أن النسب يزيل الاسم عن مسماه ؛ فيصبر المنسوب غير المنسوب 
إليه» ألا ترى أن البصري مدلوله غير مدلول البصرة » فسَّهُلَ عليهم 


. باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع‎ ٠١5-٠٠١١ الخصائص‎ )١( 

2( أبو عمر صالح بن إسحاق ء انتهت إليه والمازني رياسة نحاة البصرة » وله في النحو كتاب 
والمختصر » و « الفسرخ » و « الأبنية » و « العروض » و« غريب سيبويه » » توفي سنة 
6 ه. ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي : 7م 6 ء ونزهة الألبا : 
1١413‏ - 58 كء وإنباه الرواه 8/15 - 88 . 

)6 انظر شرح الشافية للرضي ؟/؟7 » وارتشاف الضرب 379/١‏ . 


ة5اه- 


]4635[ 


تغييره » وإن كان جملة » ولأنّ لمنسوب قد ينسب إلى بعض حروف 
المنسوب إليه » فلذلك نسبوا إلى بعض الجملة ؛ ووجه النسب إلى 
الصدر شبهه بالمضاف ؛ لأنه عامل فيما بعده » كما أن المضاف عامل 
نا بقنة فال سموية#بوريد لله عل ذلك انان العريه مر تفرد 
فيقول: يا تأبط أقبل ؛ فيجعل الأول مفرداً » [قال]0"©: فكذلك تفرده 
في الإضافة”"» يعن في النسب ؛ لأن اللاذين فنا بأننا تعبئير » والتغيير 
بالنيشب أحق ؛ لأن النسب يخرج الاسم عن مسماه » وذلك لا يكون 
في النداء » فهو”" أولى بالتغيير من النداء . 

وأما القسم الثاني: من المركب وهو المركب تركيب مزج » فهو 
الذي قال فيه : 

...... ... وصدر ما ركب مزجا .. 

وهو معطوف على « صدرء ف قوله: و وانسِب لصدر جملة 
ذكانه 'ق"التقلين واسيب لعدن نا رركي :مرحا واو مزجا متصرت 
على المصدر بفعل مضمر على حد قولهم: 0 ميض البرق » 
كأنه على تقدير: مرّجّ مزجا » ومعنى الكلام ظاهر » وهو أن الاسم 
المركب تركيب مزج إذا نسبت إليه حذفت العجز ونسبت إلى 


الصدر, لا يجرز غير ذلك » فتقول ف معدي كرب: معدي ومعدري» 


. زيادة في الأصل‎ 40١ 
. الكتاب #/لالا”‎  )9 
. في الأزهرية و فهذاح‎ 2) 


هاه 


وف رامهرمرٌ : رامي ٠»‏ وق بلال أباد9©: بلال 00 مارّسَ رحس ”© ٍ 
ماري » وكذلك ما أشبهه , وكذلك تقول في حمسة عشر مسمى به: 
حمسي » وف إحدى عشرة : إِحْدِي وإِحْدَويٌ » وكذا القياس فيما / 503؛] 
أشبه ذلك من المركبات» وهو مذهب الجمهور » وما جاء على 
حلاف ذلك فمسموع, نحو قول الشاعر: 

تَرْوُجْتَهَارامِيَةًهُرمُِيُةَ بفضل الذي أعطى الأميرٌ من الرّزق9© 

فنسب إلى الاسمين معاء ول يقتصر على الصدر فيقول: راميّة 
وهو القياس؛ إذ نسبها إلى رامهرمز » وقد بنوا من الاسمين اسماً واحداء 
ونسبوا إليه فقالوا: حضرميُ في النسب إلى حضرموت , ومثل هذا ف 
هذا القسم نادرٌ » وإنما يكثر في المضاف نحو: عبشمي في عبد ثمس » 
على ما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 

ووجه ما ذهب إليه الناظم والدمهور أن الاسم الثاني من المركبين 
مشبة بتاء التأنيث » وهذا تشبيه الخليل, ووجه التشبيه أن كل واحد 


منهما ‏ أعين من العجز والتاء ‏ ليست الكلمة مبنية عليه » ألا ترى أنه 


)1( موضع كما في اللسان (بلل) » ولم يرد في معجم البلدان . 

(؟1) موضع ورد في شعر حرير والأخطل . الصحاح (مار) 37٠١/7‏ » واللسان (سرجحس » 
مار)؛ ولم يرد ف معجم البلدان . 

() من شواهد ابن عصفور في المتقرب 58/7 ؛ وهو في شرح الشافية للرضي 775/7 » 
وشرح شواهد الشافية للبغدادي ١١5/4‏ » والتصريح 777/7 , والأشموني ١90/4‏ » 
وهو شاهد لا يعرف قائله » ولا يعرف له ثان . 

(5؟) انظر الكتاب 4/8/ا” . 


كاه 


لا يتوالى في اسم واحد أربع متحركات » وتتوالى مع الناء كشجرة » 
ومع العجز ك و شغْرَ بغري” "» وأيضا فلا يكون اسمٌ على أكثر من 
سبعة أحرف ويكون همانية بتاء التأنيث كاشهيبابة» وكذلك بالعجز 
نحو: م أيادي سباء . فلما كانا على هذا النحو حذف العجز كما 
عذكتة: لقاو ايا فهذا ارك عضري سسوية بالقناف رالطناف 
إليه » حيث كان من شيئين ضّمْ أحدهما إلى الآخر » وليس بزيادة في 
الأول » كما أن المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف » ولما تقدم 
آنفا قال ابن الضائع : ووهو جيّد ؛ إذ لا يحوز فيه الإضافة » وهو أوقع 
في التشبيه”” » وحكم المضاف أنه لا يمكن فيه النسب إلا إلى الأول 
كما سيأتي إن شاء الله » فلذلك يكون الحكم هنا أيضاً » قال سيبويه 
بعد ما قرر أوجه التثنية: « فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء 
إذا أشبهه في بعض المواضع””, . وقد خالف الناظم بارتكابه هذا 
المذهب مذهبين آخرين: أحدهما مذهب الحرمي» حكاه عنه السيرافي: 
أنه يجيز النسب إلى العجز منهما إو إلى الصدر: إلى أي ذلك أحببت 
فتقرل في حضرموت: حَضَرِيّ إن شعت » وموتي إن شعت » وكذا في 
بعلبك: بعلي أو 0 وق بلال أباذ: بلالي أو أباذي » وكأنه اعتبر 


. ذهب القوم سَعْرَبَغرٌ , أي : متفرقين في كل وحه . اللسان (بغر » شغر)‎ )١( 

(؟) ف الأزهرية : م وائع في التشبيه » . 

5 الكتاب 7/4/9 . 

(4) شرح السيرافي 4/ق ١56‏ ب » وانظر شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١7‏ أ . 
0 


في هذا الحكم الإضافة من حيث كان كل مركب محوز الإضافة ‏ 
والمضاف قد يجوز حذف الصدر منه والنسبة إلى العجز » فحمل 
مركب تركيب مزج على / ذلك" قال ابن الضائع : و وهو 
ضعيفُ ؛ لأنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا حذف الثاني””» كما سيأتي 
؛ فقوله ومذهبه مرحوح . 

والمذهب الثاني من المذهبين مذهب أبي حاتم السجستاني ف 
النسبة إلى -همسة عشر ونحوه وهو : أنه أجاز النسب إلى الاسمين 
مفردين لأحل اللبس » فتقول: هذا ثوب أحدي عشري » وإحدوي 
عشري » وإحدي أو إحدوي عشري » كل ذلك في النسب إلى 
إحدى عشرة » يريد : أن هذا ثوب طوله إحدى عشرة » وفتح الشين 


]:51[ 


في عشري على لغة من قال: عشير فكسر الشين » وكذلك سائر المشل ' 


إلى تسع عشرة أو تسعة عشر ء فتقول: هذا الثوب ثلاثي عشري » أو 
ايك ا 1220 5 3 5 3 ا 5 ك 
عشري في ثلاثة عشر » أو ثلاثة عشر وتسعي عشري » أو عشري » 
وكأنه قاس هذا على من قال: 
تزْوْجْتهَارامِيَةهْرمُرِية 
مع أنه لا يمكن حذف الثاني لوقوع اللبس بالنسب إلى ثلاث أو 
ثلاثق» ونحوهما غير مركب » فإذا كانوا قد ينسبون إليهما معا حيث 


. أ‎ ١7 ق/١ ب ء وشرح الحمل لابن الضائع‎ ١76 انظر شرح السيرائي 4/ق‎ )١( 
. أ‎ ١1 ق/١ شرح الحمل لابن الضائع‎ )6( 
ماه‎ 


لا يراعى اللبس » وذلك في الأسماء الأعلام ففي العدد حيث يقع 
اللبس أولى أن ينسب إليهما معً"؛ وهذا المذهب مخالفٌ للجمهرر ف 
مسألتين: 

إحداهما: في النسب إلى الاسمين معا . 

والأخرى: في أصل النسب إلى العدد المركب » وهو عدد غير 
مسكّى به » ولأحل المسألة الأولى أتيتُ به عند ذكر المسألة الأخرى 
لهذا حول اله 

وأما القسم الثالث: وهو المركب تركيب إضافة فإنها عنده على 
أربعة أقسام: ثلاثة منها يكون النسب فيها إلى الثاني المضافب إليه ع 
ويحذف الأول , وواحد يكون فيه النسب إلى الأول . 

فالنوع الأول: يكون النسب فيه إلى الشاني» وهو كل مضاف 
كانت فيه إضافة الابن أو الأب وذلك قوله: 


إضافة مبدوءة بابسن أوَ ابأ 2211111 
يعت : أنك تنسب للاسم الثاني الذي تمَمّ الإضافة . أي: كان 
فيها :مانا إلبد وكانة تلك الإساده ميدوءة يان أو أبيعنه الي كان 
المضاف لفظ الابن أو لفظ الأب » كابن فلان وأبي فلان » فالنسب 


عثل هذا إنما هو للثاني » ويحذف الأول » فتقول في ابن زيد: زيديّ , 


. أ(؟17-ب١175ق/١ وشرح الحمل لابن الضائع‎ » 1١155 ينظر شرح السيراني 4/ق‎ 2)١( 
-ه١9‎ 


وف ابن كراع: كراعي » وف ابن الزبير وابن عباس وابن عمر: زبيريي 
وعبّاسي وعُمَّري » وما أشبه ذلك » وتقول أيضاً ف أبي زيد: رَيدي» 
وف أبي بكر وأبي مسلم: بكري ومسلمي / . وكذلك قالت العرب 
في ابن دعلج: دعلجي » وق أبي بكر بن كلاب: بكري » وهذا كله 
لا يقع فيه النسب إلا على الثاني » ويحذف الأول ؛ لأنهما إضافة قد 
بدأت بابن وبأب » فحيث كان أبو فلان أو ابن فلان فلي يهنا 
الحكم يجري » ويدخل في معناه بنت فلان وأم فلان » فتقول في 
النسب إلى بنت غيلان: غيلاني» وف بنت فيس: قيسي » وكذلك في 
أم السعد: سعدي » وف أم الوليد: وليديء وما أشبه ذلك » فهو 
داخلٌ تحت كلام الناظم يمعناه لا بلفظه » ووجه حذف الأول هنا أن 
الثاني هو المقصود . ولم يوت بالأول إلا ليتعرف به , فلو حذف 
الثاني هنا مع أنه المقصود وبه الشهرة والمعرفة لكان ذلك نقضا 
للغرض في الإتيان به » فلم يكونوا ليحذفوا ما كان مقصودا في 
التعريف به » فلم يبق إلا أن يحذف الأول . 

فإن قيل: هذا ظاهر في ابن فلان ؛ لأن ابن كراع لم يوضع لمن 
ليس بابن كراع ؛ بل هو ابن له تعرف أولاً بالإضافة إليه حتى صار 
غالبا عليه فلم يجز حذف الثاني ؛ لأن العلمية من حيث جاءت 
بالغلية » وأما أبو فلان وسائر الكنى فليس فيها تعريف بالثاني أصلاً ؟ 
إذ ليس يموحرد فضلاً عن أن يتعرف به الأول . 


]5“ 


فالجواب: أن العرب قصدت بالكنى التفاؤل فصيّرتة كأنه 
يتعرف بالثاني تفاؤلاً له أن يكون له ابن يتعرف به فهو داحلٌ بالحكم 
ف ذلك بالقصد » وقد عل أيضاً باللبس ؛ لأنك لو نسبت إلى الأول 
وهو ابن أو أب » فقلت: أبوي أو ابن لم يتميز أبو بكر من أبي 
عمرو ؛ ولا ابن كراع من ابن عمر » وما أشبه ذلك »؛ فنسبوا إلى 
الثاني ليرتفع اللبس ويبين المراد . 

والنوع الثاني: يكون النسب فيه للثاني المضاف إليه » وذلك 
قوله: 

أو ماله التعريف بالثاني وجب 

د ماى معطوفف على ١‏ ابن » في قوله: م بابن أو أب » » والضمير ف 
د له» عائد على , ماع وصلة ما الفعل الذي هو, وحب» إن جعلتها 
موصولة » وإن جعلتها نكرة فصفتها وجب » و و له » متعلق به وب 
« الثاني » متعلق بالتعريف , والتقدير: ولئان تم إضافة مبدوءة بما 
وجب له التعريف بأقانن ع والاي بدو لشاف :إليه و ايطك: أن النسب 
يحب أيضاً للثاني إذا كان التعريف للأول » إنما جاء من إضافته إليه”", 
ومثال / ذلك ما إذا نسبت إلى دار زيد وصاحب عمرو وغلام بكر 
وما أشبه ذلك » وهي باقية على ما وضعت له لم تنتقل بالتسمية إلى 
غير ما دلت عليه بالوضع فإنك تقول: زيدي » وعمري » وبكريأ ) 


. » في الأزهرية: « إضافة النسب إليه‎ 2 )١( 
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فتحذف الأول وتنسب إلى الثاني ؛ ويتأتى النسب إلى مثل هذا بأن 
يكون الأول قد كثر تعريفه بالثاني » حتى صار غالبا عليه ؛ وصار في 
حيز الأعلام بالغلبة كابن عمر وابن عباس في النوع الأول » وقد تقدم 
بيان كون هذا المعرّف بالغلبة ثما حصل له التعريف بالثاني في أصله ء 
وأنّ أصله ملحوظء فإن غلب فلا يعترض به عليه » وأمّا إذا كان على 
أصله 'لم يلب عليه الاسم حتى صار علما له غ ققد ينسب أيضا لكن 
ليس في تمكن النسب إليه هناك . ولكنٌ الشّلوبيين قد فرض النسب إلى 
كل منهما”'» وهر ظاهر كلام الناظم » ولا مشاحّة في مشل هذاء 
ولكن ابن عصفور فصل بين القسمين في الحكم ؛ فقال في شرح 
الجمل فيما إذا كان نحو غلام زيد باقياً على أصله لم ينتقل إلى علميّة 
بغلبة أو بتعليق: فإنك مخير في النسب إلى ما شئت » فإن شئكت قلت: 
غلابي » وإن شكت قلت: زَيْدِيّ » وإن كان قد انتقل إلى التعريف 
بالغلبة » فحكمه ما تقدّم"» ولم أرَ هذه التفرقة لغيره » ولكن 


. لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب الشلوبين‎ )١( 

(؟) الذي في شرح الحمل لابن عصفور ١١/7‏ يتفق مع المثبت هنا في حكم القسم الأول » 
ويفصل في القسم الثاني إذا كان المضاف والمضاف إليهمنزلة اسم واحد » فجعل النسب 
إلى الثاني إذا كان المضاف يتعرف بالمضاف إليه في الأصل , ثم غلب بعد ذلك ؛ فصار 
كالعلم؛ مثل ابن كراع » وابن عمر . 
وإن كان المضاف والمضاف إليه علّق في أول أحواله علماً على مسمًّاه » نسبت إلى الأول 
إلا إذا فت اللبس . فتقول في امرئ القيس : امرئي , وق عبد مناف : مناقٍ » وق 
عبد القيس : قيسي . انتهى باختصار . 


"اه 


الأبدي”" وّه ذاك » وذهب إليه » وذلك أنه حين شرع في الكلام 
على المضاف قال: , والكلام في هذا الباب في النسب إلى المضاف » 
وهو علم أو غالب لا في العلم على الإطلاق نحو: غلام زيد الذي 
لجس عنما ولا غالن) »عه الةارقمي والتدسية إلنه ولا التمسين إل 
مفرداته » وليس مجموع الاسمين معنى مفردٌ فينسب إليه كابن الزبير » 
وامرئ القيس » قال: فإن قال قائلٌ: كيف تنسب إلى غلام زيدٍ إذا لم 
يكن علماً ولا غالبا ؟ ا 

فيقال له: هذا سؤال فاسد ؛ لأنك إن كنت قاصداً السؤال عن 
النسب إلى مفرداته فما الفائدة في قولك: كيف تنسب إلى غلام زيد , 
وهلاً قلت: إلى زيد أو إلى غلام ؟ » وإن كان قصدك السوالَ عن 
مجموع الاسمين فقد تقدّم ‏ يعني في المركب تركيب مزجء هذا والأمر 
أيسر مما قال ؛ لأن النسب إلى غلام زيد » وهو غير علم ولا غالب 
نات دق حي مان هذا اللفظ واقعاً على الغلام » وهو المراد بالكلام 
حين أخبرت عنه / مشلا بالقيام في قولك: قامغلام زيد ؛ لأنك 
أردت مدلولي الاسمين معا في إخبارك ؛ إذ ليس إتيانك ب , زيدى 
لأحل أنك تخبر عنه بشيء » وإنما أتيت به تخصيصاً للغلام من بين 


. 589/١ شرح الحزولية للأبذي‎ 2)١( 
» والأبذي هو علي بن محمد الخشين » ينسب إلى أَبذة في وسط الأندلس » نشأ بإشبيلية‎ 
» ولازم الشلويين » وأبا الحسن الدباج سنين » وأملى تقاييد على كتاب سيبويه‎ 
والإيضاح؛ واللحمل» وغيرهاء توفي سنة 545 ه . ترجمته ف : إشارة التعيين : 377 آ‎ 
. ١99/17 وبغية الوعاة‎ » ١١54 : ء والبلغة‎ ”8 
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جاتر القلماث فصان #الألق:والتلام حرا مين الكلمةاء+وإذا كان 
كذلك . وكان بينك وبين مخاطبك عهدّ فيه» فما الذي يمنع من أن 
تنسب إليه » لا فرق بين النسب إليه في هذا الحال والنسب إليه إذا 
صار الاسم غالباً عليه وهم يقولون: إنما نسب إلى الثاني في الذي 
غلبت عليه الإضافة؛ لأنه المقصودء وبه الشهرة » أي: المقصود في 
جهة التعريف الغالب ؛ لأنه ما غلب إلا تعريفه بالثاني » فكذلك أيضا 
يكون الحكم فيما إذا لم يغلب ؛ لأن الثاني أيضاً مقصود » وبه 
الشهرة والتعريف » اللهم إلا أن يقال: إن اللنسب إلى مثل هذا يقل 
لبعده عن شهرة الأعلام ؛ إذ هو مفتقر إلى عهد, وتقدم معرفة به 
بينك وبين مخاطبك» فهذا الذي يقال» لكن ذلك غير مانع من صحة 
السب إليه ع فما قاله الأبَدَي فيه ما ترئ ؛: وغلى هذا التقرير نقول : 
إنه يدحل تحت كلام الناظم في النوع الأول أبو فلان وابن فلان وإن 
لم يغلبا » وكذلك بنت فلان وأم فلان » وهو ظاهر» ووجه النسب 
إلى الثاني في النوع ما تقدم في النوع الأول من أن الثاني مقصود ء 
وبه الشهرة والتعريف, فلم يمكن حذفه لفقد ذلك المقصود بحذفه . 
والنوع الشالث: يكون النسب فيه إلى الأول لا إلى الثاني » 
ويحذف الثاني » وهو ما عدا ما تقدّم إذا لم يوقع لبسا » وذلك قوله: 
فيما سِوَّى هذا انسَبَنْ للأوؤل 
مله كارن إل الرعيك ل تلان حرو فيال مدان ب اين ور جنوه 
أن ما سوى ما تقدَّم ذكره من النوعين المذكورين يكون النسب فيه 
إلى الاسم الأول من المضافين , وتحذف الثاني » ويجري على ما تقدّم 


55؟:ه6- 


ف أقسام المركب من حذف عجزه » والنسب إلى صدره » ولم يبين 
هذا النوع بيانا يخصّه في نفسه كما فعل في الأرّلِين » وإما عرّفه بنفي 
ما عداه؛ وهو تعريف جمليّ ولكنه موفو بالمقصود؛ إذ معناه: كل 
مَعناف م يتعرف فيه الأول بالشاني ولا كان مبدوءا بابن أو أب » 
وحقيقته أن كل مضاف وقع علما لشيء بالتعليق والوضع الأول » ولم 
يُرّد به معنى غير ذلك » هذا هو التعريفُ الخاصٌ به كامرئ القيس » 
وعبد / القيس » وما أشبه ذلك » فمثلٌ هذا تقول فيه: امرئي ومرئي [350؛] 
في امرئ القيس » وعبديّ في عبد القيس » قال سويدٌ بن أبي كاهل : 
هُمْ صلبوا العبدي في جدع نخلةٍ فلا عَطَسَتَْ شَيَانُ إلا بأجدَعًا؟ 
وقال ذو الرمة في النسبة إلى امرئ القيس : 
بين نسبةٌ المرئيّ لؤهاً كما بيّنت في الأدم العُوَارا 
إذا المرئي شب له بئات عَصبْنَ برأسه إبة وعارا 
إذا المرئي سيق ليوم فخر أهِينَ ومدٌّ أنواعاً قصارا 
إذا مرنيّةَ ولّدَت غلاما فالأمُ ناشئ نشيغ امحتارا 


وف هذه القصيدة في رواية بعضهم : 


09 البيت في تأويل مشكل القرآن : 519ه » والمخنصائص "١/5‏ » والصاحبي : 718 : 
والصحاح (شمس) 41/78 » والحماسة البصرية 7558/١‏ » وأمالي اين الشحجري 
.», والمخصص 554/١4‏ . 
وقد نسب البيت إلى امرأة من العرب ‏ ونسب إلى قراد بن حنش الصاردي . 


”هم 


ويَهْلِكُ ومنْطَّهًا المرئي لغواً 2 كما ألغيت في الديَِ الحوَار)() 

وريروى هذا البيت لحرير رفدَ به ذا الرمة ف قصيدته هذه مع بيتين 
قبله فانتتحلها ذو الرمة"»؛ نقل ذلك البكري ف صلة الموصول؟, 
وكذلك إذا سميت رجلا ب, غلام زيار بالعليقا أرقا :“نكرل وف 
رغلامي» ؛ وف صاحب عمرو علّماً » كذلك صاحي » وأمثال ذلكء 
والنسب إلى الأول الذي هو الصدر وحذف الشاني هو القياس 
والوجه؛ لأنُ الثاني .منزلة تمام الأول » وواقع موقع التنوين منه » حيث 
لم يكن له تأثيرٌ في تعريف الأول فصار الاسم الأول يمنزلة «وزيد, ء 
والثاني : بمنزلة التكملة له ك , التنوين» » فهذا أولى بالحذف » ولكن 
عرض فيما تقدّم شيء أوحب ألا يحذف الثاني » فإذا زال ذلك 
العارض فلا بُدّ من الرجوع إلى الأصلٍ , ما لم يقع لبس كما سيأتي » 


: مطلعها‎ ١7947  ١19/9/؟ هذه الأبيات من تصيدة ف ديوانه‎ 2)١( 
نبت عينلك عن طللٍ بمُرَى عفتهُ الرّيحٌ وامتنح القطارا‎ 

وهي أبيات مفرئة في القصيدة . 

. » ف الأزهرية: م ونقله ذو الرمة في قصيدته هذه مع بيتين قبله وانتحلها‎ 2 )٠( 

)2 أبو عبيد عبد الله بن أبي مصعب البكري بكر بن وائل؛ أندلسي لغوي متعدد المعارف» 
أحازه ابن عبد البر » ولي القضاء بلبلة » له مولفات منها: معجم ما استعجم » والتنبيه 
على أبي علي القالي ف أماليه » وشرح فصل المقال ف شرح كتاب أبي عبيد في الأمثال » 
وصلة المفصول (الموصول) . ترجمته في : كتاب الصلة لابن بشكوال : 788-7841 »2 
ومقدمة كتاب معجم ما استعجم ص ش » والأعلام 3717/4 . 


كلاه 


فإنه يرجع إلى النسب إلى الثاني ؛ لأنّ اللبس عارضُ يجب اعتباره 
عند الناظم . 

والنوع الرابع : يكون النسب فيه إلى الثاني على غير الأصل ع 
ويحذف الأول لطروء لَبْس فيما قبله» وذلك قوله , ما لم يُخفْ لبس »» 
عن اهادم اكور بن ولاك افرع لصوي نلا عن 1 بن 
بحذف الثاني لبس فإن وقع لبس فالمفهوم أن النسب لا يكون للأول؛ 
وإنما يكون للثاني » ثم مثل ما يقع فيه الس فينسب إلى الثاني ب « 
عبد الأشهل » » وذلك أنك لو نسبت إليه على القياس فقلت: عبدي 
لالتبس بعبد القيس أو عبد الدار » أو غير ذلك من العباد المضافة » 
فيطرح الأصل لذلك » فيقال فيه: أشهلوا ؛ إذ يفهم منه النسب إلى 
عبد الأشهل؛ وعلى هذا قالوا في , عبد مناف ع : مناقٌ » قال سيبويه : 
وسألت الخليل ( رحمه الله ) عن قوطم ف م عبد مناف» : مناق » 
فقال: أما / القياس فكما ذكرتُ لك إلا أنهم قالوا: منافٍ مخافة 
الالتباس”"2» يعين: الالتباس بعبد الدار » إلا أن النحويين في مراعاة هذا 
اللبس على فرقتين » فمنهم من يقف ذلك على السماع كابن أبي 
الربيع » ويجعل منافياً وما جاء نحوه شاذً””؛ ومنهم من يقيسه وهو 
دكن النافل» كما رابك وهر ظاهر كلك سيبوية#الآنة الما ذاكر 


(0) الكتاب 5/8لا؟. 
(1) الملخص ف ضبط القوانين 11715/7- ١178‏ . 
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كلام الخليل ني مناقّ قال هو أو الخليل : ولو فعل ذلك يما جعل اسم 
من شيئين جاز كراهية الالتباس”". هذا نصّةُ » وإليه ذهب المسيراقي”© 
والشلوبين”" وابن عصفور” وغيرهم. 

واعلم أنه قد تقرر من هذه الأنواع أنه لا ينسب إلى الاسمين معا 
المضاف والمضاف إليه »بل إلى أحدهما » وإنما كان ذلك ؛ لأن الأول 
من الاسمين إعرابه بحسب العامل » والثاني مخفوض بلا بد بالإضافة 
إليه » وإذا كان كذلك لم يكن أن تزاد ياء النسب ف آخحر الاسم 
بالحقيقة » وهو آخر الثاني مع بقاء الأول ؛ إذ لو قلت في غلام زيد: 
غلام زيدي » وياء النسب لا بد أن ينتقل إليها الإاعراب . فإن نقلت 
إليها الإعراب الأول مع أنه مضاف إلى الثاني لم يمكن الجمع بين 
إعرابين » وإن أزلته عن الإضافة إلى ما بعده تغير عما كان عليه قبل 
ولا يمكن أيضاً أن ينتقل إلى الياء إعراب الاسم الثاني فيلتيس 
ممضاف إلى منسوبء قال سيبويه”©: كما لا تقول في تثنية أبي عمرو: 
أبو عمرين » فالأول هو الذي ينبغي أن تحري الأحكام عليه؛ لأن 
الثاني من تمامه» ولا يجوز أيضاً أن تلحق ياء النسب الأول» ثم تضيفه 


. الكتاب 5/8لا”‎ )١( 

")2 شرح السيراتي ؛/ق 54١أ.‏ 

(0) ل أئف على رأيه في شرحه على المقدمة الجزولية . 
 )5(‏ شرح الجمل 71/9 . 

(ه) انظر الكتاب 7/5/8 . 
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إلى الثاني» فيلتبس ممنسوب مضاف إلى ما بعده. هذا مع أن النسب 
قد يحذف بسببه من الاسم الواحد إذا طال؛ فهذا أولى بالحذف؛ لأنه 
أطول مع أن الضرورة تضم إلى ذلك » كما تقدم تقريره . فثبت أنه 
لا بد من حذف أحدهما: إما الأول » وإما الثاني . وما جاء على 
حلاف ذلك فشاذ ومسموع , يحفظ ولا يقاس عليه » والذي نقل ف 
مخالفة أنهم بنوا من الاسمين اسماً واحداً على زنة الأسماء » فقالوا في 
عبد همس : عبشمي» قال عبد يغوث بن وقاص ال حارثي : 
وَنَضْحَكُ مني شيخةٌ عِبْسَمِبّةَ ‏ كأث ل ترى قبلي أسيراً يماي" 
وني عبد القيس: عبقسي» وإلى عبد الدار : عبدري » وهو كثير 
وكذلك ”“جعله الجوهري قياساً على ما يظهر منه في الصحاح©. 
وقال ابن خروف : إنه كثير غير مقيس”؛ والجمهور على أنه لم 


0( عبد يغوث بن الحسارث بن وقاص الحارئي ؛ فارس » شاعر » جاهلي » أسِر ف يوم 
الكلاب الثاني » وقتلته الرباب بفارسهم النعمان بن حساس » ورثى نفسه بقصيدة من 
عيون الأدب » منها هذا البييت . وهو ف ذيل أمالي القالي ١70/7‏ ء والعقد الفريد 
ه/» ١77ء‏ والصحاح (همس) 9588/1١‏ ؛ وشرح المفضليات للتبريزي : 5١١‏ » 
والخزانة 75١1/5‏ . 

(؟) في المصرية زيادة: و لعله » . 

(95) الصحاح (شمس) 998/9 . 

(2)54 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 479 . 
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يبلغ مبلغ القياس» وقد نص سيبويه على عدم القياس فيه'"', وهو 
الأصحء وإليه ذهب الناظمء حيث قصر النسب على أحد ذينك 
الوجهين: إِمّا النسب إلى الصدر وحده. أو إلى العجز وحده ؛ ثم 
يقى النظر مع الناظم في هذا الفصل في مواضع : 

أحدها: قوله: , وانسيب لصدر جملة » فإنه يقتضي حواز النسب 
إلى نفس الحملة من حيث هي جملة » وهذا لا يعقل » وإما ينسب إلى 
الجملة إذا صارت في حكم المفرد وذلك عند التسمية بها » فعند ذلك 
يصح النسب إليها ؛ لأنه كالنسب إلى زيد وعمرو » وأما غير ذلك 
فممتنعٌ لا يصح ؛ إذ لا يعقل أن يسأل أحدٌ: كيف تنسب إلى قولك: 
قام زيدٌ » فإن هذا لا ينسب إليه » كما لا يصح أن ينسب إلى الفعل 
ال اشرق وروهو نش تحرط وز كان السن تهنا لاماي 
والناظم ل بين كونه مختصاً بالأسماء » فصار كلامه في ظاهره غيرٌ 

والشاني: على تسليم أنه أراد الجملة المسمى بها لم يبين إلام 
ينسب؟ وذلك أن النسب إنما هو إلى الجملة نفسهاءلكن لا ينسب 
إليها إلا بالنسب إلى صدرهاء وهو قد قال: م وانسب لصدر جملة , ع 
وهذا الكلام إنما يفيد حواز النسب إلى صدر الجملة لا إلى الجملة ‏ 
وهذا غير مطلوب ؛ لأنّ صدر الحملة إذا كان اسما كزيد قائم » فوجه 


(١‏ الكتاب 9لا بالالا. 


السؤال: كيف تنسب إلى زيد ؟ إذ لا فائدة في إضافته إلى الجملة إذا 
أردت النسب إليه » وإن كان صدرها فعلاً لم يصح من أصله ؛ إذ لا 
ينسب إلى هذا الصدر , وَإِئما مطلوبنا هنا هو كيفية النسب إلى الحملة 
لا حواز النسب إلى صدرها » فهو أراد أن يبين معنى فخرج إلى معنى 
آعحَرَ غير محتاج إليه. 

هذا وإن كان قصده معلوماً عند العارف بالمسألة » فإنما الكلام 
معه في لفظه بالنسبة إلى تعلم العربية منه» فوجه الكلام هنا أن لو قال: 
وافتا طلنملة و بان “سن إل ديمج ابتفكرف حرفا امنا 
يعطي هذا المعنى . 

والثالث: إذا سلمنا ما ذكر » فهو لم يبين كيفية هذا النسب ؛ 
لأنه إنما قال: م وانسب لصدر جملة » » وهذا الكلام غاية ما يعطي: أن 
الك القيدكئاء السب »يقتي علق العسر متك اعد قن 
يتوهم بقاؤهء وكذلك قوله: 


/ وقوله: 
فيما سوى هذا انسيبّن للأؤّل 
وقد تقدم أنه لا بد من حذف غير المنسوب إليه من الحزئين » 
فكان حقاً على الناظم أن ينبّه على حذف ما لم ينسب إليه » فتركةٌ 
لذلك إحلال كبير . 
والرابع: إتيانه بعبارة قاصرةٍ غير موفية بأطراف المسألة ؛ لأنه 
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قال: «وانسب لصدر جملة , فقصر ذلك على الجملة » وهذا الحكم 
ليس بمقصور عليهاء بل هو عام في كل ما يحكى ني الكلام » ولذلك 
لما برب سيبويه على المسألة قال: م هذا باب الإضافة إلى الحكاية” ”م 
فدخل تحته الجملة المسمّى بهاء وكل مايحكى ممايسمى بهء 
وكذالك فوعيكها وى لولاوو إناو ونا اسه ذلك عا إذا سمي 
به بقي على حاله . وذكر أن حكمه حكم الجملة » فكما تقول: 
تأبعلي وبرّقيّ في : تأبط شرا وبرق نحره , كذلك تقول في الإضافة إلى 
د حيثماء مسمِّى بها : حيثي » وف الإضافة إلى « لولاء : لوي » وإلى 
دإتما, : 2 » فتجذف العجز وتنسب إلى الصدر””. وهذا عام في 
كل م ركب يُحكى . 

فكان من حق الناظم أن يْعُمٌ ولا يخصٌ ؛ إذ كان يرهم تخصيصه 
أنه لا يفعل ذلك إلا بالجملة وحدها » وهو مفهومٌ مُخِلَّ » وكلامه في 
التسهيل شاملٌ ؛ إذ قال: ه ويحذف لها (يعين لياء النسب) عجحز 
المركب غير المضاف”, » فإن المركب يشمل ما تقدمء فلو قال: 
ووانسب لصدر ما حُكِي » أو ما يعطي هذا المعنى » لكان أعم وأولى . 


19 الكتاب «/لالا” . 
(5) انظر الكتاب */لالا” . 
(*) التسهيل : 551١‏ . 
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والخامس: أن قوله: 
... ... ... وصدر ما ركب مزجا ... ... 2 

عام ني كل مركب تركيب مزج » سواء أكان علماً أم غير علم؛ 
وذلك غير صحيح ؛ لأنّ النحويين نا أحرّوه على عمومه في الأعلام 
00 
صدره قياساً » فإن سميت بِمَشْعْرَيعَرَ» قلت: شَغْرِي » وإن ميت ب« 
خمسة عَشَر قلت: نَحَمْسِي » وكذلك سائرها ؛ أما ما كان مركبا 
غير مسمّى به » فإنهم قالوا: لا يحوز النسب إلى « خمسة عشر ع وهو 
عدد على أصله؛ ولا إلى أحد عشر وأخواتهما من المركب ؛ لأنه 
يلتبس يمثل صدره من المفرد؛ إِذْ لا يعرف إذا قلت: حمسي أو أحَدِي» 
هل نسبت إلى خمسة عشر أو إلى خمسة » أو إلى أحد عشر أو إلى 
أحد؛ فلما كان ذلك يوقع اللبس تحامّوه ولم يتكلموا به . وقد أجاز 
أبو حاتم النسب إلى العدد المركب وهو عدد » ولكن الحق الياء 
الافيق عا مفردين فتقرل هذا ثوث احدئ عسرئ ‏ وقيي 
عشري”") وقد تقدّم تمثيل ذلك » وإنما فعل ذلك خحوف اللبس ؛ إِذْ 
كانوا إِمّا تركوه للبس » فهذا العمل لا يقع به لبس » فلا يجتمع » وقد 
تفقوو انه على قزل 


2 م اك را .وم هه 
نَرْوَجْعَهَارامِيَةمُرمُرِية 


. 75/7 ء وشرح الرضي على الشافية‎ 1١57 انظر شرح السيرافي 5/ق‎ )١( 
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وأنه لا يمكن حذف الثاني لأحل اللبس » وإذ كانوا قد ينسبون ١‏ 
وإن وقع اللبس .كالأعلام » ففي العدد حيث لا يقع لبس أولى 
بالجواز » قال ابن الضائع: روهو وجه » غير أنه لا يوحب إلا طرح 
النسب إلى الأول » وحذف الثاني » فيستغنى عسن النسب إليهما بما 
يعطي معناه » كما استغنوا عن إضافة اث عشر اسم عدد » وقد بنت 
العرب من الاسمين اسماً واحداً » فقالوا: في حضرموت]: حضرمي » 
ولم يطردوه كما لم يطردوا النسب إليهما, » وقال: , ولا شك أنه لا 
يحوز أن يبنى من حخمسة عشر اسم واحد » فكذلك لا ينسب إل 
الاسعين””م . 

فإن قيل: كيف هذا مع أنكم أحزتم النسب إلى حخمسة عشر: 
حخمسيء وهو يلتبس بالنسب إلى المسمى بخمسةٍ أو حمس » ولم تراعغوا 
الس + تلع راعكمره .قا اعد قال التسدية وم ترافوك به النسمية؟ 

فالجواب: ما قاله السيرافي من أن اللبس لا يراعى عند التسمية ؛ 
لأن الأسماء الأعلام ليست تقع لمعان ف المسمين » فيكون التباسهما 
ررق عات وان لعو نيدن عاك مافال الحكة فزن قاد 
واقعة لمعان في مدلولاتها يوجب اللبس فيها الفصل بين المعنيين » وقد 
عرق لسرب ادلي زا خفل به لعلم المعحاطب يما نسب إليه 
كقولنا: حنفي وربعي في النسب إلى: حنيفة وربيعة » وإن كنا بحيز أن 
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يكون في الأسماء: حَنفْ وربّعٌ » وذلك لعلم المحاطب يما ينسب إليه ؛ 
إذ هو اسم علم بخلاف العدد ؛ فإنه لا يعرف يما ينسب إليه إلاامما 
يدل عليه » فامتنع الوقوع في اللبس ؛ لأحل ذلك”/ انتهى . 

وأيضا فإن اللبس في الأعلام قليل النسبة إلى كثرته في غيرها , 
فاغتفر فيها لقلته » ولم يغتفر في غيرها لكثرته » وإذا ثبت هذا فإطلاق 
الناظم القول بالنسب إلى الصدر » ولم يقيده بالعلمية » فيه ما ترى » 
ولا يقال: لعله ارتكب ف ذلك مذهب أبي حاتم في جواز النسب إلى 
عية عفن وروم وف عيد لا نااشول: مذهب أبي حاتم من 
العندوة كان مكيق فلالا مايقل آرياك لانت فضناد عن اهل 
المختصرات رشق حار وال عاك مقيك ارام فر 
نقل عنه » وعلى هذا فلا يستقيم الحمل على مذهب أبي حاتم ؛ لأنه 
إنما أحاز النسب إلى الاسمين مفردين » والناظم لا يقول بهذا , ولا / 
يقتضيه كلامه » وإنما يعطي كلامة النسب إلى الصدر خاصة وحذف 
العجز » فكان هذا مذهباً ثالثا لم يقل به أحد من النحويين . 

والسادس: أنه أطلق القول في الإضافة بابن أو أب » فالنسب 
هنالك يكون للثاني لا للأول » والإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما كان 


2٠0١(‏ شرح السيرافي 4/ق ١٠57‏ أ» وشرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١717‏ !)»2 وقد تصرف 
المولف ف النص . 
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أحدهما: أن لا يكون مسمَى به . فلا شك أن حكمه ماقالء 
وكذلك ما كانت كنية تحري ذلك الحرى ؛ لأن الكنية معتبرة الأصل؛ 
إذ هي غير معلقة وضعاً على شخص بعينه » بل مرادهم ب , أبي فلانه 
أن يكون أب لفلان فصار كقولك: هذا ابن فلان تريد: ولده » وهذا 
أبو فلان تريد: والده . 

والثاني: أن يكرن مسمّى به معلقاً على رجحل بعينه بالرضع 
الأول لا يراد به معنى غير التعليق على المسمّى . كما كان امرؤ 
القيس معلقاً على رجل بعينه » لا يراد به معنى سوى التعليق على 
الست و1 كه سك فرك الفردري ج ذلا يفيت ]إلية: إلا نات 
العجز » فتقول في ابن زيدء علما: ابي أو بنوي » وفي أبي زيد علما 
كذلك: أبويّ لا بد من هذ”"؛ إذ العلة الي لأحلها نسب إلى العجز 
هناك هي: قصد الثاني للتعريف به » وليس ذلك هنا بل حاصله 
حاصل امرئ القيس » فدخل تحت حكم امرئ القيس في أن العلمية 
وقعت بهما معاء ولم يتعرف الأول بالثاني » كما أنه لو كان رجحل 
غلاما لزيد » فكثر تعريفه به حتى غلب وصار ف حير الأعلام : 
وأردت أن تنسب إليه لوحب أن تقول: زيدي ؛ لأنّ التعريف هنا 
بالغلبة لا بالتعليق » هذا ما في هذه المسألة » وهي ما قرّر ابن 
الضائع”"»: وذكر أنه القياسٌ عنده » وهو قياس لا مدفع فيه » قال: ولم 


. ب‎ ١717 ق/١ انظر تقرير ابن الضائع وقوله في شرح الجمل له‎ )١( 
ب.‎ ١١7 ق/١ شرح الحجمل له‎  )٠0( 
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أرّ أحداً تتبعهما كذاء بل اقتصروا على ابن فلان وأبي فلان". 
فالناظم لم يلتفت إلى هذه التفرقة هنا ء وهي ضرورية , وكلامه ف 
«التسهيل »”"' صالح لهذه التفرقة الحسنة الي تركهًا إخلالٌ . 

والسابع: أنه أتى بنوعين أحدهما داحل في الآخر ء فكان من 
حقه أن يأتي بهما نوعا واحداً ؛ لأن الإتيان بهما نوعين تطويلٌ بلا 
فائدة» وذلك أن نوع الإضافة المبدوءة بالابن أو الأب داحل في 
الإضافة ال يعرف بها الأول بالثاني ؛ لأن ابن فلان أو أبا فلان إنما 
وجب فيه النسب إلى الثاني ؛ لأن الثاني مقصود » وبه التعريف 
والكتورةاء قلق جلف لكان ننه الفرض كما قنع ينعطة وهنا 
بعينه هو الذي عُرف به النوع الثاني » قصار النوع الأول حشواً ؛ 
لأنه لو سكت عنه لم يسقط له مما / أراد شيء » وحيث اكتفى ف 
التسهيل بهذا الثاني فقال: ويحذف لما عجز المركب غير المضاف 
وصدر المضاف إن تعرّف بالثاني تحقيقاً » وإلا فعجزه . وقد يحذف 
صدره خوف اللبس”©". 

والجواب عن هذه الاعتراضات أن يقال : 

أما الأوّل: فمن المعلوم أن الجملة من حيث هي جملة لا ينسب 
إليها ؛ إذ لا يتأتى فيها ذلك من جهة المعنى ؛ لأنّ النسب إلى الشيء 


)1( التسهيل : 551١‏ . 
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إضافة إليه في المعنى » والإضافة مختصّة بالأسماء » فإنما قصد الناظم ما 
يفبع نسل > وذلك الجملة النسى بها : 

وأما الثاني: فإن القصد يفهم من كلامه » وإن كان كلامه إنا 
وقع ا خنوايا لسؤال كيف تنسب إلى الجملة » وذلك أن قصده بيان ما 
يعرض في الاسم المنسوب من التغيير » فهاهنا لا بد أن يحمل كلامه 
على هذا القصد ء فإذا حملناه ذلك لاح لنا أنه يريد: أن الحملة ينسب 
إلى صدرها؛ أي: تلحق ياء السب صدرها » وإما أن يريد ما صدر في 
الاعتراض فذلك لا يسأل عنه من عنده أدنى مُسلْكَةٍ من العربية ع 
فأطلق العبارة اتكالاً على ما يفهم العاقل المندبر فيها » وقد تضيق على 
الناظم العبارة حتى يأتي بها ف غاية من التثبيج”؟ فيسمح له لمكان 
ضرورة النظم » ولذلك سومح الشعراء في الضرورات » وأحيز 
ارتكابها قياساً على ما هو مبسوط في مظانه » وهذا الجواب حار في 


......... وصدرما ركب مزجا ولثان ثَمّمًا 
إلى آخره : 
وأمًا الثالث: فإن الكيفية مفهومة من كلامه 0 وذلك أنه قد 
تقدم له الإشارة إلى أن ياء النسب موضعها الآخرء أي: آخصر 


)00( التنبيج : الاضطراب والتخليط » يقال : تبّج الكتاب والكلام تنبيجاً: لم ينه » وقيل : م 
يأت به على وحهه . انظر اللسان (ثبج) . 
[هة انظر ص : فرظ 8 
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الكلمَة فلة تلفق وسطا + ولا قال هناه واوانسي المسدر له كان 
معناه ألحق ياء النسب آخر الصدر » وآخر الصدر إن كان آخر الاسم 
على ما اقتضاه كلامه أول الباب فهو المراد » ويفهم منه أنه لا 
يكون بعد الياء شيءٍ » وهو معنى الحذف . وإن لم يكن آخِرَ الاسم 
لم يصح كلامه الأول » لكنه صحيح » فلا بد من انحتام الحذف للعجز 
حتى يكون آخر الصدر هو آخر الاسم »؛ والاسم هو الحملة كلها لا 
بعضها » فلا يقال: إن الياء قد وقعت آحر الصدر ء فهي واقعة آخخراً؛ 
ِذْ ليس آخر الصدر آخراً » وكذلك القول في قوله : 
......... وصدرما ركب مزجا 0 

وغيره » فأمًا قوله : م ولثان تمّمًا إضافة » فإن معناه: ألحق الياء 
شيئين: فكان من حقه لو لم يُرِدْ حذف الأول أن يقول: وانسب 
للمركك يلتناق اليناء اخره والآن أعتر الكلمة الثانية اع للذرق 
بسبب المزج » لكن لا قال: , ولئان, أي: وانسب لثان دل على أن 
مراده النسب إلى الكلمة الأخيرة فقط مع اطراح الأولى وزوال المزج؛ 
إذ لا يظهر للكلمة الثانية آخرٌ إلا بذزلك » فإذن الحذف قد تضمنه 

وأمّا الرابع: فإنا لا نقول: قد يدحل له ما سوى الجملة من 
الحكاية في تركيب المزج ؛ أن « حيثما» و م لولاء ونحوهما من قبيل 
ما ضُمّ صدره إلى عجزه وصيّرا شيا واحدأ » ولا يقتصر ب كيب 
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المزج على الأعلام » وأما الإبهام بالمفهوم فلا يتجه ؛ لأن ذلك مفهومٌ 
اللقب » وهو مردودٌ . 

وأمّا الخامس: فإن النسب إلى الأعلام المركبة كثير وشهير فتكلم 
عليه » وأما النسب إلى غير الأعلام فنادرٌ بالنسبة إلى باب (المركب) 
فلم يحفل بالتنبيه على المنع فيه » وأيضاً فإن النسب إلىما ركب مما 
ليس بعلم موقع في اللبس كما تقدّم في السوال » بخلاف العلم فإنه لا 
يوقع ف الغالب لبسا » وقد عرف من حال الناظم احتنابه اللبس ف 
مسائلٌ كثيرة وأبواب عدة » ومن جملتها هذا الفصل ؛ إذ قال فيه: 

ما لم يُحَف لبس كعبد الأشهّل 

لقعي اله القففة عازه ار مسن ا قر لي عش غير 
علم لالتباسه بما ينسب إلى غير المركب » فلذلك ‏ الله أعلم - أطلق 
العبارة إطلاقاً . 

وأا السّادس: فإن الناظم إنما أراد القسم الأول , وهو مالم 
يكن مسمّى به؛ والحكم المذكور فيه صحيح » وأما المسمَى به فهو 
نادر ومرفوض قلما يأتي من كلام العرب ابن فلان وأبو فلان علما 
بالتعليق» وإنما يأتي علماً بالغلبة» والعلم بالغلبة حكمه حكم غير العلم 
كما تقدم » ويكفيك عذراً عنه أن النحويين لم يذكروا فيه إلا قسم 
التعريف بالغلبة » وأهملوا التعريف بالتعليق حتى عد ابن الضائع أنه لم 
ينبه عليه أحد إلا هو©. وما ذاك إلا لفقده في كلام العرب » فالناظم 


)١(‏ شرح الجمل ١ق ١١7‏ ب. 


ف تر كه غير ملوم من جهتين: 

إحداهما: أن المتقدّمين يذكررة نضا ولاتخرروا منهء فاتبعهم 
هر في ذلك. 

والثانية : فقده أو قلته في السماع . 

وأمًا السابع: فتقول : إن ما بدئ بابن أو أب على قسمين: 
أحدهما: ما ظهر منه وجه التعريف بالثاني » كما إذا قلت: هذا ابن 
زيدٍء هذا ولد زيدٍ » وما / أشبهه مما لم يغلبْ عليه الاسم . 

والثاني: ما لم يظهر فيه وحه التعريف وإن كان أصله ذلك » 
وذلك الكنى بالنسبة إلى الأب كأبي فلان » والتعريف بالغلبة بالنسبة 
إلى ابن فلان » وهذا هو الغالب في الأب والابن المنسوب إليهما, 
وعلى إرادته هذا الثاني » لا يكون عليه اعتراض ؛ لأن وحه تعريف 
الأول بالثاني فيه غير ظاهر » وإنما ظاهر الأمر فيه تعريف العلميّة : 
وكذلك يعدون من أقسام العلم المعرف بالغلبة والكنية » وقد تقدم له 
ذلك في باب .«العلم) إذ قال : 

واسما أتى وكنية ولب 
وقال ف آخر الباب : 
وقد يصير علمابلغلبة مضافٌاومصحوبٌ أل كالعقبّة 

لكن الفرق بين هذين وبين العلم بالتعليق أن هذين يظهر فيهما 
القسد الأصان مق التعريس يالنالن ؛ إد كان عو أفسل التلكه فوينا 
كما تقدم , فالثاني هو المحرز لعلمية الغلبة فيهما » فلو فرضنا زوالّه 
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والنسب إلى الأول » لذهب التعريف المكتسب بالغلبة » فأمًا هنا فإن 
التعريف بالثاني غير ظاهر ولا بين . 
ولذلك حرّر العبارة في التسهيل ف هذا المقصد ؛ إذ قال: وصدر 
المضاف إن تعرف بالشاني تحقيقا أو تقديرا" »وأشازباتقدير إلى 
الكدن لامرك بالغلية لكا كان التعريق: بالنائ آمرا تقديري! ل نيت 
أن يكتفي بالنوع الثاني دون الأول» وهذا يمشي في القسم الثاني » 
وأما الأول وهو ما ظهر فيه وجه التعريف فهو قليل ف النسب إليه ؛ 
وأيضاً فإنما يريد بالنوع الثاني ما عدا ما تقدم » فكأنه يقول: انسب 
لثان نمم إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما وحب له التعريف بالثاني 
من غير الابن والأب» ولو لم يرد هذا لداخل التقسيمٌ » والحمل على 
عدم التداحل أولى . 
* * * 
واجبّر برد اللام ما منه حرف جوزاً إن ميلك رده ليف 
في جمقي اللصحيح أو في التنية 2 وحك مجبور بهذي توقيية 
هذا الفأضل يتكز ويه حك الأسبه الحذو ف مله إذا نشب إلينةه 
وما يرد إليه الحذوف وجوباً أو جوازا » وما لا يرد إليه » وما يلحق 
مع ذلك من التغيير الحادث في النسب . 
واعلم أن ما حذف منه حرف على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: ما كان المحذوف منه الفاء كشيّة وعِدَة » ونحو ذلك . 
والثاني: ما كان المحذوف منه العين كْسّه ومُذَ إذا سُمَّىَ / بهء [4"؛) 
فإنّه عند سيبويه محذوفٌ من (منذ) » فلذلك تقول في تصغيره : 
كيز" ظ 

والثالث: ما كان المحذوف منه اللامّ كيّدٍ ودّمٍ وابن واسم ونحو 
ذلك . وهو كثير » والناظم أذ يتكلم على حكم كل واحد من هذه 
الأقسام إلا القسم الثاني » وهو ما حذفت منه عينه » فإنه لم يتعرض 
لحكمه ولا أشعر به » فربما ينقدح للسائل سوال عن هذا فيقول: كان 
من حقه إذا تكلم عن القسمين أن يذكر القسم الشالث» كما فعل 
غيره من النحويين» والمواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن ما حُذفت عينه قليلٌ حدا في كلام العرب » حتّى 
إنه لم ينقل إلا اللفظة أو اللفظتان » وما لا يعتد به فاختصر الناظم 
ذكره لذلك . 

والثاني: على تسليم أنه كثير ومحتاج إلى ذكر » لم يذكره ؛ إِذْ لا 
زيادة فيه على ما ثبت له » وذلك أنه لما ذكر القسمين وما يغير منهما 
دل على أن ما سكت عنه لا يغير عن حاله » ويدل على هذا المقصد 
من كلامه: أنه لما ذكر منه ما حذف منه الفاءء لم يذكر منه إلا ما 
يحب فيه الرد وهو« شِيّة » ونحوه » وسكت عما الحكم فيه أن يترك 
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على حاله كزنة » ورقة» وعِدّة » وما أشبه ذلك» فليس قصده إلا ذكر 
طاكندا ب عابت انز نا لين ادو النرير ال كبس الو ليناد 
النسب » فقد تقدم ذلك أول الباب في قوله: 
وكلّ ما تليه كسرّةُ وجب 

فهذا المعنى معتمد عليه في تفسير كلامه » وهو ظاهر جلي » فإذا 
ثبت هذا فكأنٌ الناظم قد استوفى الكلامٌ على ثلاثة أقسام . 

ووجه عدم الرد فيما حذفت عينه أن الرد من باب تغيير الاسم ء 
ولا يرد في النسب من بئات الحرفين إلى أصله إلا ما يقع عليه تغيير 
النسب وهو اللام » وأما العين والفاء فلا يقع عليهما تغييرٌ لبعدهما من 
ياء النسب الموجب للتغيير ؛ لأنهما لو ظهرا لم يلزمهما ما يلزم اللامَ 
لو ظهرت من التغيير » ثم نرجع إلى تفسير المتن. 

والناظم قد بدأ ما حُذفت منه اللام فقال: واحبر بردٌ اللام, ؛ 
أصل هذا الجبر الإصلاح وإزالة الآفة اللاحمّة » يقال: حبرت العظمم 
أَحِيُرهُ: إذا أصلَحْتهُ » وجبرت الفقيرَ: إذا رقيته من فقره وأزلته عنه ء 
وهذا المعنى في مسألتنا ظاهر؛ لأنّ المحذوف منه قد دخله نقص من 
حروفه » وفاته بعضها فأتى بلفظ احبر عبارة عن رد محذوفه » و« ما» 
واقعة على الاسم / المحذوف منه » وضمير , منه, عائد على رما,, 


ورمنه" حذف ع عائد على اللام رم جوازا» مصدر على حذف 


)23 في المصرية : « وقد » . 
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المضاف أي: ذا حواز» ومعنى كلامه أن ما حذفت لامه فحكمه عند 
النسب إليه أنه ينقسم قسمين ظ 

أحدهما: أن ترحع إليه اللام في التثنية أو أحد جمعي التصحيح » 
وهذا الجمع بالواو والنون أو بالألف والتاء » وسميا جمعي تصحيح 
لصحة المفرد فيهما وسلامته من التغيير . 

والثاني: أن لا ترجع إليه اللامٌ في واحدٍ منهما » فأ إن لم ترحع 
اللام في واحد منهما فإن في الدنسب إليه وحهين : إن شعت 0 
على حاله فلم تحبره برد لامه » وإن شكت رددت إليه اللام ونسبت 
إليه بحبوراً وذلك قوله : 

واجبرٌ برَدٌ اللام ما منه خف جرازاً إن ل يك رده ألف 

في كذا: يعن أن الحكم الرد على الجواز بهذا الشرط » وهو ترك 
التثنية أو الجمعين » ومثال ذلك: يد » ودم » وغدء لك في هذه 
ونحوها وججهان: إن شعه شعت رددت المحذوف فقلت: يُدَرِيّ » وإن شعت 
م تردّها فقلت: يَدِيّ » وكذلك تقول: دَمِي ودَمَوِي » وكذلك: 
غدِي وغدَري» عر سك ار حكاه وي وذكر 
أن التمثيل كله عربي » وكذلك تقول في شّفة: شَفِي إن شعت 
وشَفهي » فترد اللام وهي هاء لقوهم: جنا #ركذلك © فقول 


(0 الكتاب 8/مه” . 
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فيه: بي وبري » وما أشبه ذلك » وكان هذا كله ذا وجهين ؛ لأنه م 
يرد منه في التثنية ولا في جمعي التصحيح محذوف », بل ترك فيها على 
حاله » فتقول في التثئنية: يدان ودمان وشفتان وما أشبه ذلك » 
وكذلك تقول ف حر: حِري وحِرَحِي فتزد اللام وهي حاءٌ بدليل 
أحراح وخريح؛ وجاز الوجهان ؛ لأنك تقول ف التثنية: حران لا غيرء 
وقول الناظم: « إن لم يك ردَّهُ ألفء يعبي: إن لم يكن رد المحذوف ف 
العية و لاعس عالرها توق قرلةكى الف يفيه عر ركلف ننه 
أثبت الحكم المتقدم من حواز الوحهين لما يُؤلف رد لامه في التثنية 
وجمعي التصحيح » ومعنى المألوف أن يكرن معتاداً مشتهرا » فكأنه 
يقول: إن لم يشتهر رده جاز الوجهان , فعلى هذا يدحل تحت مالم 
يرد فيه اللام أصلاً » ويطلق على مشل هذا أنه لم يشتهر ردّه » أي: 
ليس له رد فيشتهر على حد قوطم: 

على لاحب لا يُهتدى ينارو" 


ويدحل له أيضاً ما رد » لكن الرد لم يشتهر فيه » ول يعتد”؟ 


: صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه‎ )١( 
إذا سافةُ العَودّ الدياقُ حَرْحَرًا‎ 
؛ والخصائص‎ ١/1 وهو في ديوانه : 177 » وفيه: «المناره » و( النباطي » » والعمدة‎ 
والدّيافي : الضخم الحليل من الإبل » نسبة إلى دياف‎ ٠ واللاحب : المهزول‎ . 0 
. من قرى الشام . اللسان (ديف » سوف » نساء لحف)‎ 
ف الأصل : « ولح يتعد».‎  )0( 
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بكل ما وقع في التثنية والجمع من الرد / النادر الشاذ فليس يمعتدٌ به » 4173] 
بل الحكم ف النسب جواز الوجهين , فتقول في يلر: يدي ويدَوِي , 
وإن كانت العرب قد قالت: يتيان ؛ لأن و يتيان » شاذ نادو » ونخو 
قوله : 
يديّان بيضّاوان عند مُحَلّم قد تمنعانك أن نضام وتقَهر”» 
وني دم: دمي ودَمَوي » وإن قالوا: دَميَانَ نحو قول الشاعر: 
ولو أنا على حَجَرٍ بحا جَرَى الدَمَيّان بالخبر اليقين”» 
وكذلك ما حاء من هذا التحوء فقوله: و إن لم ينك رده لغ 
حسنٌ من التثنية » ل ينبّه عليه في التسهيل» » وكان من حقه أن ينبه 
عليه فهذا من المواضع الي أربى فيها هذا النظم على , التسهيل  »‏ 
وأما إن اشتهر رد اللام في التثنية وجمعي التصحيح واعتيد وأَلفّ » فإن 
الرّدّ في النسب أيضا لازم » فلا بد » وذلك قوله: 
وحق مجبور بهذي توفية 
وهذي إشارة إلى التثنية والجمعين » يعيي: أن الواحب فيما حبر 


» 5/١ بجحالس العلماء للزحاحي : 7107” ؛ وأمالي ابن الشحري 571/5 » والمنصف‎ )١( 
» والخزانة 47/7/19 » وقافيته تروى بثلاثة أوحه: أحدها المثبت في النص‎ » 4/7 
. والثانية: (تضهدا)؛ والثالثة: (تهضما) . ومحلم : من ملوك اليمن‎ 

٠‏ للمثقب العبدي » ديوانه: 78 ؛ والمنصف ١58/5‏ »؛ والإنصاف : 3617 , وشرح 
المفصل ١6١/4‏ ؛ 84/0 25/5 75/4 » وأمالي ابن الشحري الى لوك 
ونسب لعلي بن بدال , وللفرزدق » وللأطل » كما في ديوان المثقب : 74١‏ - 7587 . 
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ف هذه المواضع برد ما حذف منه أن يوفى حقه في النسب أيضاًء 
فيجبر كذلك » مثاله: أخ » وأب » وحم ء وسنة إذا قلنا: إِنْهّا من 
الواو » وضّعَة”": وعِضّة » تقول: أخوي وأبوي وحَمَوي وسّنوي : 
وضَعْري » وعِضَّري ؛ لأنك تقول فيها: أخخوان وأبوان وحموان ‏ 
رقالواة تعوانتة وسيرانة :اناد عصراننة + نكتل شموية:: 
هذا طريق يام ازا 
وعِضّوات تقطع اللهازم"» 
وهذه الألفة امبّه عليها تحتمل وجهين: اهيا أن تكون آلف 
السماع » فيريد : أن رد اللام في التثتية إذا كان مألوفاً من كلام 
العرب مستعملاً كثيراً » وكذلك في الجمع بالتاء فإن الحكم في النسب 
الردٌ » وإن لم يكن مألوفا فالحكم الخيارٌ في الردء وهذا ظاهرٌ , 
والثاني أن تكون الإحالة ف الألفة على القياس » فيريد أن رد اللام إذا 
كان مألوفا قياساً في التثنية والدمع بالتاء , فإن الحكم في النسب الردٌ 
وإلا فالخيار . فإن قلت: لم حمل الناظم النسب في هذه المسألة على 
التثنية وجمعي التصحيح . 
فالجواب: أنه في ذلك مقتدٍ بالأئمة المتقدمين ؛ إذ فعلوا ذلك 
الفعل » قال سيبويه: , اعلم أن كل اسم على حرفين ذهيت لامه ولم 


) 


. الضعة : شجر أو نبت . اللسان (ضعا)‎ )١( 
: والإنصاف‎ » ١75/١ (؟) رجز لأبي مهدية الأعرابي » الكتاب 750/78 , والخصائص‎ 
وابن يعيش 78/0 » واللسان (أزم » عضه).‎ ء؟١‎ 
. والمآزم : جمع مأزم » وهو المضيق بين حبلين » والعضة : شحرة من شجر الطلح‎ 
-مةغه-‎ 


يرد في تثنيته إلى الأصل ولا الجمع بالتاء كان أصله (فعْل) أو ( فعَل) 
أو (فعُل) فإنك فيه بالخيار” , » ثم مضى في التقرير » وقال في القسم 
الآحر حين مثل بأبويّ وأخوي: « لا يجوز إلا ذاء من قبل أنك ترد من 
بنات الحرفين الي ذهبت لاماتهن / إلى الأصل ما لا يخرج أصلَهُ في 
التثنية ولا في الجمع بالتاء » فلما أرجت التثنية الأصلّ لزمٌ الاضافة 
أن تخرج الأصل”", إلى آخره » وكذلك فعل غيره » وإنما فعلوا ذلك 
لي نا ل نين انوت رونا روعالا بتر رجالا روه ترد 
أيضاً وذلك أن التثنية وجمعي التصحيح بابهما ألا يغير الاسم معهما 
عن حاله الى كان عليها قبل ذلك لا بزيادة ولا بنقصان » بخلاف 
باب النسب فإنه على الضد من ذلك مبين على التغيير » فإذا كانوا 
يردون المحذوف ف التثنية والدمعين مع أن الأصل معه السلامة » فإنه 
رده في النسب الذي الأصل معه عدم السلامة أولى » وأما إذا لم 
يردّوا في التثنية والجمعين » فإنهم قد يردون في النسب ؛ لأن النسب 
أقوى على الردّ منهما ؛ إذ هو باب تغيير » وكان التغيير بالرد لقلة 
الحروف » كما كان التغيير بالحذف حين كثرت نحو: حبلى وحنيفة » 
واعلم أن قوله: 
واجبر بردٌ اللام ما منه خُلِفْ 


. الكتاب 9/لاه؟‎ )١( 
زهة الكتاب 765/7 , وفي الأصول الخطية : « لزم الإضافة أن تخرج إلى الأصل » » وقد‎ 
. أسقطت « إلى » كما هو حاها ف كتاب سيبويه‎ 
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أتى فيه ب , ماء المفيدةٍ للعموم » فاقتضى بظاهره أن كل ما 
حذفت منه اللام سواء أكان ثلاثياً أم رباعياً أم على أكثر من ذلك 
ترد إليه على ذلك التفصيل ؛ فسأل السائل عن المنقوص هل يدخل له 
هنا أم لا ؟ فإن دخل له هنا كان فاسداً ؛ إذ ليس حكمه ما قَدم ف 
الثلاني ا 00 
ميجا كوس الددل على عله #خرله: 

والجواب: أن المنقوص قد تقدم له حكمه » وتفصيل القول فيهء 
وإذا كان قد تقدم ولم يمكن أن يقال: إنه يريده هنا وإن كان ظاهر 
هذا الكلام العموم » فكلامه يخصص كلامّه فلم يُرِدْ هنا إلا ما عداه , 
وما عداه هو الثلاثي المحذوف اللام استقراء ؛ إذ ليس نَم غيره في 
مستعمل كلام العرب » فتعين هذا الموضع له. 

وإذا ثبت هذا بقي النظر في كلام الناظم من أوجه خمسة : 


أحدها: أنه ذكر ما يُرَدُ إليه المحذوف ف التثنية وأخريها مطلقا. 


وما لا يرد مطلقاً » وبين حكمها » وترك حكم ما فيه في الرد وحهان 
شهيران » أو لغتان مستعملتان تساوتا أو لم تتساويا » والناس قد 
تكلموا في هذا » وهو من ضرورات المسألة » والخطب في هذا قريب؛ 
إذ حكمه خارج من القسمين ؛ لأن ما فيه لغتان ينظر في كل منهما ء 
فتلحق بأحد القسمين؛ فمّن لغته أن يرد / في التثنية أو جمعي 
التصحيح: فلا بد أن يَرُدٌّ في النسب حتماء ومّن لغقه عدم الرد 
فحكمه في النسب جواز الوجهين » ومثال ذلك: هنوك » فيه للعرب 
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لغتان قد تقدمتا ف باب المعرب والمبي'"» وأن منهم من يقول: هنوك 
كأخوك » وهؤلاء يقولون في التثنية: هنوان » وف الجمع بالألف 
والتاء: هنوات » أنشد سيبويه : ٠‏ 

أرى ابن نزارٍ قد جفاتي ومأّني 2 على هَنوَاتِ كلها مسابغ"" 

فهؤلاء يقولون في النسب: هَنوي لا غير » ومن العرب من يقول: 
هنك كيَّدَكَ » وهؤلاء يقرلون ف التثنية: هنان » وف الجمع أيضا: 
هنات» كقوله عليه السلام: , أسمعنا من مّناتك7”, » فهولاء بالخيار ». 
فتارة يقولون: هين » وتارة يقولون: هنوي » وهكذا سائر ما جاء ما 
فيه لغتان ف الرد ف التثنية والجمع وعدم الرد » فاحمل كل لغة على 
قسمها كأنها منفردة بنفسها . وعلى هذا الترتيب لا يحتاج الناظم إلى 
التنبيه على قسم ثالث ؛ لاكتفائه بما تقدّم له عنهما . 

والوجه الثاني من أوحه النظر: أنه أحال في المسألة على التثنية 
وجمعي التصحيح ء أما إحالته على التثنية والجمع بالألف والتاء 
فصحيح مقيّد, وأما إحالته على الجمع بالواو والنون فلا فائدة له 
فيما يظهر ؛ لأن ما حذفت لامه لم يستعمل ف كلام العرب علماً : 
وإنما وجد في التكرات كيل ودم » وما كان نحصو ذلك ؛ وأيضاً فإثفا 


ا 0/١‏ من هذا الكتاب ,© 

(0) الكتاب 551/8 » والبيت في المقتضب 77١/75‏ ء والمنصف ١59/*‏ ء وقائله بجهول . 
)2 من حديث سلمة بن الأكوع . النهاية 7179/0 (هنا) » واللسان (هنا) . 

(4) في المصرية : و مغور» . 
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رحد ف الجوامد لا في الصفات » فإذا لا سبيل إلى جمعه بالواو والنون 
تققد كرروظة توآيضا فإذا فرضنا ورد الستروظ آر اسصبهال نهنا 
استعمال الصفات كأخ وحم وهن وتحوها ما اعتبر فيه الأصل من 
الصفة » فجمع بالواو والنون لم يكن فيه دلالة ؛ إذ لا يظهر فيه مايرد 
ما لا يرد . ألا ترى أن المنقوص المتقدم الذكر يظهر المحذوف منه ف 
التثنية والجمع بالتاء إذا رد » فيقول: شّجيان وشجيات » وقاضيان 
وقاضيات .ولا يظهر في الجمع إذا قفلت: شجون وقاضون وشجين 
وقاضين بسبب الإعلال » فلا يعلم فيه هل رجعت اللام أم لاء وإنما 
يستدل على رجوعها ثم حذفها للإعلال برحوعها في غيره » فكذلك 
أيقنا مل ذا و حئ نال ايه اواك ارهد قلت : يدزن 
ويّدِين» ودَمُون ودّمِين /» وغدُون 500000 م يرد فيه في 
التثنية » وكذلك ما رد فيه في التثنية نحو: أخ وأب ونحوهما ء إذا 
استعملتها كما استعملتها العرب » فإنك تقول: أبون وأبين » كما قال 
الكميت : 
فَلَمًا تعرَفْنَ أصواتنا بَكَيْنَ وفدَيننَا بالأبينم0"» 
فلا يظهر فيه رد المحذوف مع أنك تقول في التثنية: أبوان بلا بد » 


» هذا البيت لزياد بن واصل السّلمي » وهو شاعر حاهلي » وليس كما قال المصنف‎ 2)١( 
»؛ وأمالي ابن‎ "65/١ وهو في الكتاب 105/8 » والمقتضب 175/7 » والخصائص‎ 
. الشحجري 775/7 ء والخزانة 47/5/54 . وليس البيت في ديوان الكميت‎ 
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وكذلك الأخ نحو ما أنشده الفراء من قول الشاعر : 
فقلمنا: أسُلموا إنا أخوكم وقد برنت من الإحَن الصدُور”) 

وما كان نحو ذلك فلا فرق في الظاهر بين ما يُردٌ فيه المحذوف 
وقاالا برد فيفة 

فالحاصل أن الجمع بالواو والنون لم يظهر له فائدة » وغير الناظم 
من النحويين لم يح في هذا الردٌ إل على التثنية والجمع بالناء وترك 
الجمع بالواو والنون غير ملتفت إليه في هذا الغرض . وقد تقدم نص 
سيبويه”" في هذا . وقوله اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامهء 
ولم ترد في التثنية إلى الأصل ولا ادمع بالتاء وأن أصله , فَعْل أو فل 
أو فعُل » فإنك فيه بالخيار”» فلم يعرّج على الجمع بالواو والدون » 
ونعمًا فعَلّ » وكذلك فَعَل المولف في , اللُسهيل»” اتباعاً لغيره » وإفا 
وقع له هذا النوع في هذا الكتاب فكان الواحب أن يحقق عبارته ‏ 
ويسقط عنها هذا الجمع؛ فيقول مثلاً: , في الجمع بالتاء ولا في التثنية » 
فيكون قد أتى من ذلك على المحتاج إليه » كما فعَلّ غيره » ولا أحد 
الآن جوابا عن هذا السّوال . 


22)١(‏ هوالعياس بن مرداس »ء ديوانه : ١لا‏ » وتأويل مشكل القرآن : 786 » والمقتضصب 
؛ والنصائص 457/١‏ » وأمالي ابن الشجري 385/5 » والخزانة 47/8/84 - 
. 

.١3؟١:ص‎ )0 

(*) ص : 10 . وانظر رأي سيبويه في الكتاب 801/9 . 


(4) التسهيل : 357 . 
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والوجه الثالث: أن كلامه يشمل ‏ كما تقدم ‏ كل محذوفبي 
فيشمل ما حذف منه » وعوض من المحذوف ألف الوصل »نحو ابن 
وابنم واسم واست » ونحو ذلك » ولما كانت هذه الأسماء لا يرد إليها 
امحذوف ف التثنية كان لما فيها وجهان » إذ كنت تقول: ابنان 
وابنمان واسمان واستان » وأنت إذا قلت ف النسب : اينيّ أو سلجي 
فليس لك إلا ذلك ما دامت ألف الوصل ثابتة » فلا تقول: دوي أو 
اموي » ولا نحو ذلك » لكن إذا أزيلت ألف الوصل ردت اللام ‏ 
فقلت: سَمَوِيّ وينوي , وهذه حالة أخرى غير تلك » والتثنية إنما تقع 
عليه الثات الرطل تاق انها + فالتسي إن رفم عانهنا إلا وألفات 
الرصل ثابتة فيها على مقتضى كلامه. وهذا مخالف لِمّا تقرّرٌ من أنها 
مع ألفات الوصل علىوحه واحدء وهو عدم الرد » فهذا من كلامه 

والجواب عن هذا: أن ألف الوصل / قد ثبت بالدليل أنها عرض 
من اللام » فلا مجمع معها . لما يلزم من اجحتماع العرض والمعرض منه؛ 
وهما حاريان بحرى الضدين على امحل الواحد » وإذا كان كذلك فما 
دامت ألف الوصلء فإمًا تنسب إليها دون رد اللام » فإذا أردت رد 
اللام اضطررت إلى حذف ألف الوصل لأحل المعاقبة » فقلت: ينوي 
وسَمَوِيّ وما أشبه ذلك وليس لك إلا ذلك » فالوجهان معا جاريان 
على مقتضى كلام الناظم لكن عرض في هذه الأسماء التعريض » فلا 
بد من اعتباره من حارج » وإن لم ينبه عليه . 
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والوجه الرابع: أنّ هذه المسألة لم يبين فيها إذا ردت اللام ما 
حكم العين » ولا شك أن العين في المحذوف اللام تارة تكون ساكنة 
قام الدليل على ذلك فيها كيّدٍ » أصله: يدي بالسكون استدل على 
ذلك سيبويه بقولهم أيه في الجمع » وأيدٍ يكون في القياس جمعا 
لرفغل) أو (فغل) » وغدٌ أيضاً غَدْرٌ بدليل قول بعض العرب آتيك 
عدوا كوا تفن سيبويه للبيد : 

وما الناس إلا كالديار وأهلّها ‏ بها يوم حلُوها وَغَدُواً بلاقة”» 

ودمٌ أصله دَمَيْ ؛ لأن الأصل ف النضنوى السكرن 2 ول دعن 

التحريك إلا بدليل » ولا دليل » وقوطهم: 


2 يَدَيان بَِيِضَاوَان .ا مم 6 
و: 
« جرى الدمَيّان بالخبر اليقين » 


ورور .وتازة تكرن شتر كه فنا الدايل آيضا على :ذلك 
كأخ أصله: أو بدليل الجمع على آخاء ؛ إذ (أفعال) لا يكون في 
القياس ل (ِقَعْل) صحيح العين » وإئما يكون جمعاً ل(قَعَل)» وكذلك 
أب وحم لقوهم: آباء وأحماء » وابن لقولهم: أبناء » وما كان نمحر 
ذلك » فأمًا ما كان متحرك العين فلا إشكال فيه » وأما ما كان 


)١(‏ الكتاب 308/8 » وديوان لبيد : 154 ء والمنصف ١59/156 54/١‏ » وأمالي ابسن 
الشجحري 779/79 . 
)١(‏ انظر ما تقدم ص: /ا5©» وهما من يبي شعر . 
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ساكن العين فهو”" ف موضع الإشكال . إذ مذهب سيبويه أن يحرك 
للش قيقولة مَمَوَئ ويتوع وعدتو 6 وإن كان أصلها السكون.»: 

أمّا القياسُ فإن العين لما تحرتكت بحركة الإعراب وأنِسّت بذلك 
التحريك بَقَوا عليه حكمّ التحريك » فحركوها؛ لأنهم أرادوا تقويتها؛ 
فلو حذفوا الحركة لكان كالمناقض لقصدهم » وهذا أولى من أن يجعل 
عَدَويّ ويَدَويّ شاذاً مع أنه لم يأت من كلامهم ما يناقضه . 

وأما السماع فإن العرب قالت: عَدَويّ في غَدٍ » وزعم سيبويه أن 
يَدَوِيُ ودَمَويّ عرب كله" يعين: أن العرب تقوله » ومذهب / 
الأفش أن الرد إلى الإسكان » فيقول: يَدْبِيّ وَغْدُويّ » وهو عنده 
القياس » وكذلك يقول ف دم: دمي » وكذلك ما أشبهه”", ومذهب 
المبرد كمذهب الأخفش إلا أن كف عله (فعَلٌ) » فيوافق سيبويه 
فيه"», والذي رجح الناسُ مذهبُ سيبويه » قال السيرافي: وقول 
سيبويه أولى ؛ لأن الشين ف « شيّة , متحركة » ولم يُحتج إلى تغيير 
البناء [كما لم يُحتج في عِدَة] » إنما احتجنا إلى زيادة حرف » فيترك 
الباقي على حاله » يعن أن البناء قبل النسب اقتضى تحريك العين » ونم 


. » في المصرية « ف‎ )١( 

(؟) الكتاب 9/مه3 . 

)2 شرح السيرافي 6/ق ١51‏ ب . 

(4) شرح السيرافي 4/ق ١5‏ ب .؛ والمقتضب *#/187- 31817 . 
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يحتج فيه من التغيير إلا إلى رد حرف لا إلى تغيير البنية عما كانت 
عليه”"2؛ وذلك يقتضي بقاء العين على تحريكهاء وترك ردها إلى أصلها 
كما يقول الأخفش ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك » فإذا كان الأمر 
في العين على ما ذكر » فكان الواحب عليه أن بين الحكم فيها على 
مذهبه إن كان له فيها مذهب , وهو الظاهر إذ بين بعد هذا في شيية 
أنك تمرك الشين بالفتح » وهذا مذهب سيبويه » وا مخلاف ف 
الموضعين واحد » وهذا السؤال متجه ء إلا أنا نقول في الجواب عنه: 
إن مذهبه فيها ندّعي أنه مذهب سيبويه » مثل المسألة الثانية في شِيّة , 
وذلك أن تَرْكَ التنبيه على التحريك أو خلافه مشعر بهذا القصد ؛ إذ 
العين قبل رد اللام متحركة بحركة الإعراب » فقد ثبت لمافقٍ 
الاستعمال التحرك » وحين عرف برد اللام » ولم ينبه على الرجوع 
إلى الأصل دل على تركه على ما هو عليه » وإلحاق اللام ثم الياء , 
وهذه عادته » كما تقدم ذكره: أنه إذا لم ينبه على شيء في الاسم 
اللسريين و لك قلي ال عسو ورج با كان سكن افيه 
فكذلك ههنا » ولا يبقى في الموضع إلا تعيين الحركة » وذلك قريب ؛ 
لأن الكسرة لا تتوهم » والضمة بعيدة في الموضع » فلم يبق إلا الفتح. 

فإن قيل: لو كان هذا مقصوداً للناظم لفعل مثله في شيّة » فكان 
يسكت عن حكم تحريك الشين بالفتح لكنه لم يفعل ذلك » بل قال: 


. ب »ء والزيادة عنه‎ ١7+ شرح السيراقي 4/ق‎ .)١( 
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فَجبرهُ ٠‏ وفتحٌ عينه المَرِم 

فدل هذا على إغفاله التحريك بالفتح في مسألتنا . 

فالجواب : أن كلامه في شيّة بخلاف مسألتنا » ومساألتنا قد تبين 
فيها استقرار التحريك من / كلامه. وأما شِيّة فلو سكت عن التنبيه 
عليه لكان يُستَقْرَا له منه مذهبُ الأخفش » وهو لم يذهب مذهيه, 
وبيان ذلك أن شِيّة أصلها وشيّة » لكن ا حُذفت الفاء نقلت حركتها 
إلى العين » فإذا أرادوا الرد فلب نر الحركة إلى موضعهاء. وهر 
الفاء إذ لا تحرك بغير حركتها » وإذا رَّدّتْ حركتها بقيت العين على 
سكونها الأول , هذا الذي كان يُفهم له لو لم ينبه على تحريكها 
بخلاف المسألة الأولى . فإن الام إذا أن بها ثبت لها تحريكها بحركة 
الإعراب بعد ما ثبت ل قبلها التحريك أيضاً إذ حل محل اللام » فيبقى 
على حاله » فلما تفاوت المرضعان ف فهم المراد نبّه على ما يحتاج إلى 
التنبيه فيه » وترك التنبيه إلى ما استغين فيه عن التنبيه » فتأمله . 

وفي هذا الجواب نظر . 

والوجه الخامس من أوجه النظر بناء على صحة ارتضائه مذمب 
سيبويه أنهم استغنوا من ذلك المضاعف فلم يحركوه » كما إذا ميت 
ب« رب المحففة, ثم نسبت » فإن شكت لم ترد المحذوف عوإن 
شعت رددت الباء » وإذ ذاك لا بد من الإدغام » فتقول: رب » وعثّل 
سيبويه ذلك بكراهية التضعيف » ونظره .مسألة شديدي حيث لم 
يحذف الياء كراهية التضعيف » واستدلٌ على صحة دعواه بقول 
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العرب ف قُرَة » وهم قوم من عبد القيس: قري » ولم يقولوا: قَرَرِي » 
وأصله قرّة» فخحفف”"» فالناظم لم يستئن هذاء فأوهم حريان حكم 
التحريك فيه » وهو غير صواب . 
راكوا أن الريك تابنك فيانا لكل عرض ةفل «الشاعقن: 
وموكتية ‏ تمنعك جالاذعام عافالادغاء انحن التحريك :بلا بد الا 
6ن قل معرة ين عير يز ب اكيت #راضية المت 
فتعل الاسكان ثانا عن نيوت التطينق:فإذا كان التدريك وه 
ثابتا قياساً لم يلزم الناظم أن يأتي بحكم الإدغام هنا ؛ لأنه يذكره في 
بابه » ولا كان أت وبنتُ من المحذوف اللام قد عرض فيها أمر آخخر 
علاتة بناثت ابوس وخر ب سكمينا عن امول يت 
القاعدة [المذكورة] خحصّهما بالذكرء فقال : ظ 
وياخ أخعاً وبالن بستا الحق ويُونس أَبَى حَذْفَ التا 
يعني: إذا نسبت إلى / أخستي وبنت جعلت أناً كأخ » وبنتا 
كبنت؛ ونسبت إليهما كما تنسب إلى أخ وابن » فتقول ف أمت: 
أَحَري ؛ لأن ذلك حكم أخ » وفي بنت: بنوي ؛ لأن ذلك حكم ابن» 
وهذا مذهب سيبويه والخليل'"» وذلك أن التاء في أخمت وبنت عوض 
من لام الكلمة» وأصلها أن تكون للتأنيث » لكنهم بنوا الكلمة عليها 


)١(‏ انظر سيبويه 755/7 » وفيه « قرة » بالتشديد كل مرة » وصوابه تخفيف الأولى منهاء 
كما نص عليه في شرح السيراقي ١58/4‏ ب . 
(0) الكتاب 5.0/8" 351. 
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وأطقوا اخما رقفل ويه يعذل: :هذ بيت إلبينا قاة تامسن عدف 
التاء لشبهها بتاء التأنيث » ووجه الشبه اختصاصها بالمونث وحذفها 
في الجمع بالألف والتاء اعتباراً بأصلها ؛ إذ قالوا: أعوات وبئات » ول 
يقولوا: أحتات ولا بنتات » فلو لم يعتبروا أصلها لتركوا الناء على 
حاها في الجمع؛ فإذا حذقوا التاء ردوا اللام من حيث كانت عوضاً : 
ولأنهم قالوا في أخمت: أخوات , فردّوا في الجمع بالتاء » ولم يقولوا في 
بنت إلا بنات » وف التثنية: بنتان فلم يردوا شيئا » كما أنهم لم يردوا 
في ابن في التثنية » بل قالوا: ابنان» فوجه الرد أنهم لما حذفوا العرض 
وهو التاء في بنت » لزم رحوع المعوض عنه ؛ كما أنهم لما حذفوا 
همزة الرصل ف ابن لزم رجوع المحذوف كما تقدم. هذا وحه ما قال» 
وأيضاً فإن النسب قد ثبت له حواز رد اللام امحذوفة فلا بد من حواز 
َحَرِيّ وبَنوِيّ كما حوزوا في النسب إلى ابم بنوي » لكن يبقى النظر 
في حواز أختِيّ وبنتِّ » ولا شك أن هذه التاء شبيهة بتاء الفأنيث ؛ إذ 
لم تزد قط إلا ف مونث كأخت وبنت وهِنت وهنتان وكلتا وكيت 
وذيت ف كيّة وذية وليك إذن من خدف القاء لذلك » وَلِمَا ثبت 
من حمل النسب على التثنية والجمع . 

وذهب يونس إلى تركهما على حاهما » والنسب إليهما كذلك 
فتقول: أخختِي ريك وهو قول الناظم : « ويونسُ أبَى حذف الناء 


)١(‏ الكتاب 311/8 » وشرح السيرافي 5/ق 15١‏ » وليست عبارة الناظم بدئيقة ؛ لأن ما 
في شرح السيرافي « وكان يونس يجيز بن وأحمي على ما ذكرناه من إلحاتهما مجذع 
وتفل » وإحراء الملحق .منزلة الأصل . 


 مهكعواس‎ 


أي: أن التاء عنده ثابتة بلا بدّ » وقد احتج له بأشياء » منها: أن هذه 
التاء ليست للتأنيث بدليل سكون ما قبلها » وتاء التأنيث لا يسكن ما 
قبلها » وأيضا قد جَعَلّها سيبويه كتاء سنبتة”" وتاء عفريت » وذلك 
يدل على بناء الكلمة عليها » وتاء التأنيث لا تثبنى عليها الكلمة", 
واس قد تفقوا عن شرف ارطيوينت اسح ابيط وجل : 
ولو كانت للتأنيث لم يصرف كما لو ممّى / رحلاً بطلحة . 

وبهذين الأميرين استدل الفارسي ف « التذكرة, لصحة قول 
يونس» وأيضا فإن ابن الضائع ذكر أن ليونس أن يقول ف أخوات 
وبنات الذي احتج به سيبويه: ليسا جمع أحت وبنت . ألا ترى أنه 
ليس قياس المونشء الذي ليس فيه علامة التأنيث أن يجمع بالألف 
. والتاء» فلا يقال في يَدْر : قِدرات » ولا ف قدم: قَدَمَاتَ إلا شلوذا , 
قال: فالأولى أن يقال في أخوات وبنات: إنه جمع لمونث لم ينطق بهء 
ويتعين ذلك في أخوات » كأنه جمع أخةٍ مونث أخ . وأما بنات فلا 
ضرورة تدعو لذلك؛ لأنه جمع ابئة » كما هو جمع ابن . قال: وهذا 
ظاهر في توجيه قول يونس*» وقد أحيب عن هذه الحجاج انتصارا 
لذعب سييؤيه اللي احياره النافلم : 


. هي الْبرهّة من الزمن . اللسان (سنب)‎ )١( 

. 571/«# الكتاب 357/8 ء وانظر‎ )١( 

(0) الكتاب 551/8 . 

(4) انظر كلام ابن الضائع في شرح الجمل ١/ق ١55‏ أء ب . 
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أما كون التاء سكن ما قبله وما بعده . فلا شك أن التاء هنا لها 
شبهان: شبةٌ بتاء التأنيث » وهو ما تقدّم . وشبه بما هو من نفس 
الكلمة . قال ابن خروفب: هذه التاء عوملت معاملة تاء التأنيث من 
حيث كانت زيادة في الاسم لا تدخل عليها علامة أخرى في الإفراد : 
ولا تصحب هذه ف الجمع [شبهت بها] » قال: ومن حيث سكن ما 
قبلها » ولم تبدل منها الحاء في الوقف فارقتها » فجعلت عوضاً كهمزة 
الرصل وغيرهاء وحذفوها في الجمع لما صارت عوضاً » فازم رد 
الأصل فقالوا: أخموات على القياس » قال: والتغيبر في بنات قياس » 
وترك الرد غير قياس”". 

وأما اتفاقهم على صرفها اسم رجحل فلأنٌ شبه هذه التاء لتاء 
التأنيث شبةٌ معنو لا لفظي » ولأنها لمأ لزمت المونث صارت كأنها 
دالة على التأنيث » وعلى هذا لا بد من الصرف ؛ لأن المراعى ف 
باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي , ولأنه لما سمي بها رجحل صار ذلك 
التأنيث لا حكم له . 

وأما كون أخوات وبنات ليسا بجمع لأعت وبنت فلا ينبغي أن 
نقول بذلكء» فإن العرب تقول في تثنية أحمت: أختان » وفي الجمع: 
أخرات + افليس لنا ان تقول إلا أنه جعه :كنا اله لين ينا أن تقول 
في عرّسات إلا أنه جمع عرس حقيقة » فلا نقول: إنه جمع لمقدر هر 


. 419 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2)١( 
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عرسة مثلاً » ويزيله عن الشذوذ أن هذه التاء شبيهة بتاء التأنيث » 
مقت متها وهو ركنن دعوم كارذ زوه احيهماة أن نا 
لم يجمع؛/ فإنه شذوذ, والآخر: أن أخوات جمع لشيء لم ينطق به , 
وهو شذوذ أيضاً » وكذلك نقول في بنات: إنه جمع ابنة » واستغي به 
عن جمع بنت» أو هو جمع هما » وهو الأولى . هذا معنى ما أجاب به 
ابن الضائع"»: والكلام في المسألة أوسع من هذاء وإنما ذكرت منه 
جملة يتبين منه رجححان ما اختاره الناظم . 

برس الذي اذك هر بيرتس ابن حبيت المكي مول لم م يكنتن 
أبا عبد الرحمن » وكان من أهل جبا , أخذ النحو عن أبي عمرو بن 
العلاء البصري » وعن حماد بن سلمة » وحكى ابن عائشة أن يونس 
قال: أول من تعلمت منه النحو حمّاد بن سلمة » وكان النحو أغلب 
عليه » وكان كثير البذل له » قال أبو زيد النحوي: مارأيت أبذل 
للعلم من يونس » وقيل: لم يكن عند يونس علم إلا ما رآه بعينه كأنه 
يعت به الميل للتحقيق في المسائل » وتوف سنة اثنتين وثمانين ومائة » أو 
ثلاث وثمانين ومائة » الشلكُ مني » وكان حين مات ابن ثمان وثمانين 
سنة » ويقال: إنه جاوز المائة » ويقال: قاربها ولم يتجاوزها 5 
ثقات العلماء المعتمد عليهم في اللسان العربي””". 


. ب‎ ١١8 ق/١ انظر كلام ابن الضائع ف شرح الجمل‎ )١( 

(؟) ترجمة يونس في: أخخبار النحويين البصريين : ١ه‏ 4ه » ومراتب النحويين : 35١‏ 2737 
والفهرست : 57 ؛ وطبقات النحويين للرّبيدي : ١ه‏ لاه ء ونزهة الألبا : 9ه 2314 
وإنباه الرواة 58/4 7/7 ؛ ومعجم الأدباء --514/٠٠‏ 51 ؛ وسير أعسلام النبلاء 
. 


د "اكه 


]44[ 


وقد دل أيضاً كلام الناظم على عدم ارتضاء مذهب أبي الحسن 
في النسب إلى أت », وذلك أنه يجيز بقاء الحمزة على ضمها » فيقول: 
أخحوي ليدل على أنه منسوب إلى أحت”": لا إلى أخ رفعاً للالتباس ) 
ورده الفارسي بأن م أخت » عرض له الضم لأحل الناء » فإذا زالت 
التاء رجع إلى أصله ف الجمع والنسب””» وألزمه ابن خروف أن يقول 
ف الدمع: أخوات ؛ لأنه بناءٌ يسلم فيه الواحد . ولا غمّروا في الجمع 
غيّروا في النسب » قال: وهذا الذي ذكر من اختراع اللغة لا سبيل 
إليه””"» ثم قال: ٠‏ 

وضاعف الثاني من تدائي ثانيه ذو لَيْنِ كلا ولاتي 

اعلم أن الثنائي من الأسماء المتمكنة على قسمين : 

أحدهما: ما كان الحرف الثاني منه وهو (العين) حرفاً صحيحا 
نحو: يد ودم وأخ وأبو» وهو الذي تقدم ذكره ؛ إذ لا بد أن يكون 
محذوف الثالث إذا كان متمكناء كسائر الثنائيّات من الأسماء المتمكنة. 

والثاني: ما كان الحرف الثاني منه حرف علة » وهذا على 
58 ْ 

أحدهما : ما كانت لامه معلومة الأصل نحو : (ذي) .معنى 
صاحبء و(فيْ) بمعنى الفم » وشاة » وما أشبه ذلك » وهذا لا يوجد 


. 4٠١ : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ )1١( 
. 4٠١ : (؟) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 
. 47١ : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ )1( 
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ف كلام العرب مستقلاً / إلا بناء التأنيث نمحو: شاةء أو لازماً [43؛] 


للإضافة كفي زيدٍ » وذي مال » ولا يوحد على غير ذلك . 

والثاني: ما ليس له أصلٌ معلومٌ ولا لام معيّنة » وهذا إثما يوحد 
ق لأسا عو ] سركي ار رقه رده شك بوناتاررانا ل العريانت فلاء 
على أن سيبويه جعل من امحهول الأصل (لات) من قوله تعالى: 
«(أفرايتم اللآت وَالعرّى4” فحكم لها بحكم غير المتمكن”": قال 
السيراق: لما لم يُدْرَ ما الذاهب منه فْعِلَ به ما يُفعل.ما لا يُدْرَى 
أصله”": وإذا ثبت هذا فظاهر الناظم أنه إنما تكلم على هذا القسم 
الآخرء فهو الذي يثبت فيه ما ذكر » وأما ما قبله وهو المعلوم الأصل» 
فليس حكمه إلا أن يرد إلى أصله » كان حرف لين أوغيره » فليبس 
بداخل تحت قوله: , وضاعف الثاني من ثنائي , ؛ لأنّ و شاة, مثلاً إنما 
تقول فيه: شاهيّ على رأي سيبويه"» وشَرهيّ على رأي الأخعفش”, 
فكذلك سائر الأمثلة » فأين التضعيف في مثل هذا ؟ فهو غير داخل له 


هنا أصلاً » وليس بداخل أيضاً في قوله: , واجيّرْ برد اللام» إلى آخره؟؛ 


. من سورة النجم‎ ١9 : آية‎ 224)١( 

(5) الكتاب 754/8؟. 

00 انظر شرح السيرافي ؛/ق 1١515‏ . 
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لأن النظر فيه مع التثنية والدمع بالتاء غير ملتزم كما كان ملتزماً ف 
الصحيح العين » بل الحكم فيه أن يكمّل مطلقاً رجعت اللام في التثنية 
والجمع بالداء أو لم ترجع» لا بد من رد اللام ضرورة بسبب أن 
الاسم لا ينسب إليه حتى يقدر مستقلاً بنفسه مخترّل الناء إن كان ذا 
تاء » ومقتطعا من الإضافة إن كانت فيه » وإذا كان كذلك لم يمكن 
أن يبقى ماثانيه حرف علة على حاله ؛ إذ لا نظير له في كلام العرب 
كما تقدم » فلا بد إذن من الرد » ومن هنا تقول في , ذي مالع : 
ذرَوِي » وفي د شاه, : شاهي أو شَوَهِي » وأمّا فو زيدٍ : فقد عوضت 
العرب الميمّ ف العلمين . واللام في الإفراد فكفتنا العربُ مثونته ‏ 
ذالتاضل أنه ل عكلع على هذا القيسم راشا :وهنو نا نقضدامن 
الضروريات » وما يوهم كلامة دخوله تحته » وهو فاسدٌ »كما تقدم » 
ثم نرحع إلى كلامه » فقوله : و وضاعف الثاني من ثنائي » يعبئ: أن 
الاسم الذي على حرفين وثانيهما حرف لين » وهو الألف أو الياء أو 
الاق :]ذفنت الاانإنك تضاعفه أيذا ترسيية تلجقةاياء المسمن» 
وإنما عبر باللين ولح يقل: ذو مد ؛ لأنه أعم ؛ إذ يدحل تحته ما كان 
من تلك الأحرف الثلاثة حركة ما قبله من حنسه نحو: , لاء وماء وياء 
وإي » وفي» ومالم يكن كذلك نحو: ,كي » ولوء وأوىء/ 
وكذلك يدخل تحت عمومه ما إذا كان متحركا نحو: (هوء وهي) 
فكل هذا إذا سمي به ثم نسبت إليه تضاعف الثاني منه حتى يصير 
على ثلاثة أحرف, ومثل الناظم من ذلك مثالاً وهو قوله: ركلا ولائي 


 هه3-‎ 
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»» فلا إذا نسبت إليه ولا يكون ذلك إلا في التسمية تقول: لائي 
لأنك إذا سميت ب(لا) قلت: (لاء) على وزن: شاء وماء » وشاكلته , 
ف(لائي) ف كلامه مثال للنسب إلى (لا) مسمّى به » لكنه حفف ياء 
النسب كما يخفف المشدد في الوقف على الرّوي المشدّد , نحو: 
أصَحَوْت اليومَ أم شافتك هر" 

وكذلك تقول في (ماء وياء وهام: (مائيّ ويائي وهائي) ) 
وكذلك ما أشبهه وكذلك تقول ف , لوء : لوي » وني «أر»: أوْي » 
وكذلك ما أشبهه » وإثما وجب التضعيف فراراً من بقاء اسم متمكن 
على حرفين ثانيهما حرف لين » وذلك معدومٌ في كلامهم . وتعين 
التضفي وق الأعاء حرف الي لكر روا غور يناسبك العيق حتاج 
إلى دليل » فلم يكونوا ليجعلوا الذّاهب من , لوء غير الواو إلا بدليل » 
وأيضاً فقد فعلته العرب في كلامها » قال أبو رُبيد : 

لبت شعري وأينَ مي ليت إن ليتاً وإن لوا عناء"" 
فضاعف العين » فكذلك تقول فيما أشبهه . 


: صدر بيت لطرفة بن العبد ؛ وعحزه‎ )١( 
ومن الحب حنون مستعر‎ 
. 558/79 ديوانه : ٠ه » والأصول 458/7 » والخصائص‎ 
والمقتضب‎ » 7١4/١ (؟) ديوان أبي رُبيد: 94 »ء والكتاب 751/7 » والشعر والشعراء‎ 
ولكض لو ء والخرانة 111//1كء ا/ه لاك وو لالوايت كلا‎ 
وأبو زبيد هو المنذر بن حرملة الطائي » شاعر مخضرم » اختلف في إسلامه . ترجمته في‎ 
. 7.1/١ الشعر والشعراء‎ 


د لاكه ‏ 


ثم ننظر في هذا الكلام في ثلاث مسائل : 

إحداها : في الاسم إذا نسب إليه » وكان ثانيه ياء فضوعفت » 
فإن الناظم إنما ذكر في مثله أنك تضاعف الثاني خاصّة » ولم يبين هنا 
قير للك موف ةا لوو نينا كان اتفيسيت كاذنا حوة و لو وار 
انلكا تقول لو أي ب« كدااشكي كمنان]ذا سيت إلى واحو ع 
فإنك تقول: جَريّ » وإلى د دو فإنك تقول: هري ودَيّة منسوبة إلى 
الدّرّ » لحقت ياء النسب كقوهم: درّار ودرّاري» قال الشاعر وهو من 
أبيات سيبويه : 


- 


ودَويئَةٍ قَفْرِ تَمَشَى نَعَامُهَا ‏ كمشي النصارى في خيفاف الأَرنْدَج”"' 
فمثل هذا في النسب ظاهرٌ » وأما ما الثاني منه ياء فكان تضعيفه 
انبا فإن طاغره :هنا انلك تشول: كني أب عولكن كذللك ذم 
يبيّن هنا أكثر من مضاعفة الثاني » لكن ترك ذلك إحالة على ما تقدم 
لاقل عاق ماخرو الالو قرح هذ ناموقي نيه إل 
آخره ‏ » فالحكم في مثل هذا مأخوذ له من الموضعين » فتقول على 
هذا في النسب إلى (كي): كَيَوِيّ » وفي النسب إلى (أي): أَيْرِي » 
وإلى (إي) .معنى نعم: إِيَرِيْ » وما أشبه ذلك , وهذا ظاهِرٌ . - 
والمسألة الثانية: في فائدة / تمثيله ب(لا) وإن كان جائزاً له أن 


01 البيت للشماخ بن ضرار » وهو ف ديوانه : 87 » والكتاب ٠١4/7‏ . والأرندج 
واليرندج: روايتان » وهما : الجلد الأسود. وتمشّي : تكيْرٌ لمشي . 


اكه - 
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يمثل بما شاء » لكن لا بد من فائدة قصدها بذلك المثال » وذلك أن 
الشعيق و هذا النم عا تذقة ا ربس تمفيف راري مال 
شكال ق العة كد من ينا الرسهره كما دم وتطعيت ناي : 
وهو مأخوذ الحكم من موضعين » كما تقدم أيضاً. وتضعيف الألف 
وهو الذي مثل به » ولا شك أنك إذا ضاعفت الألف فلا تبقى الثانية 
على حاها ؛ لما يلزم من التقاء الساكنين » والحكم فيها أن تنقلب 
همزةٌ على ما هو مقرر في التصريف هفلو ترك التمثيل فيه لم يفهم له 
وحه التضعيف ؛ إذ لا يشعر بقلب الألف الثانية همزة » ولذلك قال 
ف « التسهيل» : وإن كان حرف لين آخمر الثنائي الذي لم يُعلم له 
الث ضعّف » وإن كان ألفاً حُعل ضعفها همزة”©) فكان تثيله بقوله: 
كَلاً ولائي » مبيناً لذلك على اختصار. 
والمسألة الثالغة : أن تمثيله بقوله: , لائي » بالهمزة » واقتصاره 
علشيدل على انه نا ارتظى غلذا «الويحنة امي وهو يقاء الممترة 
عل طاول شف أذاها كان من باب اعناء وما مسيم جلها 
قا وها 0 جنات 0ن جا كن جار ليها رار افيح هداوع عانق 
قولحم في شاء: شاوي » أنشد سيبويه: ظ 
فلسّح بشاوي عليه دَمامة إذا ما غدا يغدو بقوس واسهُهم”" 


وأنشد السيراقٌ وغيره لمبشر بن هُذيل الشمخي : 


. 5514 : التسهيل‎ )١( 
ه46 الكتاب نالاض » واللسان (مٌرش» شوه)» وهذا معدودٌ من الأبيات المتمسين : وقد‎ 


أكه 


لا ينفعٌ الثّاويّ فيها شائة 
ولا حِمارَاةٌ ولا اله(" 
وذكر سيبويه أنك إذا ميت بشاء ففيه الوحهان”: هذاء وإن 
انهاه كر هو لار له فاسان لاط ضاق اجن اليتوين افتضاة 
على أحد الحائزين » وهو موهمٌ للوحوب , لكن هذا أيضاً ينضاف إلى 
موضع آخخرء فيوخذ منه كلا الوجهين » وهو أنه ذكر في الممدود في 
اقم التقلبة عن صل الوسهين ع ولاشك أن هذا سن ذلك وإعا 
فرع سيبويه م شاوي » على قول من قال: عطاوي ف عطاء » فلا 
إشكال في كلامه . 
ثم أخذ في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة » وهو ما كان 
الحذوف منه الفاءوفال : 
وإن يكن كشْيّة ما الفا عدمْ فَجبْرَهُ وفعحٌ عيده التزِم 
اغلم أن ادرف العا على قسمية: ظ 
أحدهما: أن تكون اللام حرفاً صحيحاً كعدة وزئة ورقّة » وهذا 
الراك الاطا ممكيه على الصو ٠:‏ أنه لندو اليا بعر ام ا 
بل حكمه حكم زيدٍ وعمرو ف النسب / إليه » فلم يحتج إلى ذكره 


١١‏ لم أئف على ماعزه المولف إلى السيراقي في مظنته من شرحه . والبيتان في المنصف 
١‏ 9#/الاء والمنخصص 7508/١7‏ » وابن يعيش ١55/0‏ » واللسان (شوا) . 
ومبشر بن هذيل الشمخي من فزارة . ينظر زهر الآداب . 

(؟) الكتاب #/51” . 


] 


لذلك ؛ فتقول ل رقة: رِقِي » وفي عِدَة: عِلدِيْ عون زلة : زنِي » وما 
أشبه ذلك» ووجه عدم الرد قدتقدٌهم". 

والثاني: أن تكون اللام حرف علة كمثاله الذي مثل به » وهو: 
ا ا 0 يو 
اعتلال اللام » ويعني : أن حكم مثل هذا أن يُجبَرَ » وجيرة الذي 
ال ا 
شيّوي » وهذا هو الذي حكى أبو الحسن عن حماد بن الرين رقان"" , 
زإمايرة نا كنات يع رهن انار نت وطذا اناي هو فسني والأول 
م يرتضه النحويون »وقد رده سيبويه بالتصغير”"؛ لأنهم لما احتاجوا 
إلى حرف ثالث لإقامة بنية التصغير ردوا الفاء » فقالوا في عِذَهٌ : 
تغيدة ا فكدلك إذا عاجوا نإل الزد + فزع يرذوق فااعتر الأمتل” 
وأيضاً إذا احتيج إلى ثالث فلا يكون الحرف الذي ليس من الكلمة 
أولى مما هو منها ؛ لأن ما ليس منها أحنبي » فهر أولى بالاحتناب منه» 


ه١: انظرص‎ )١( 

(؟1) هذه الحكاية في نزهة الألبا لابن الأنساري : 4١‏ 45 » وحماد بن الزبرقان من نحاة 
البصرة » كان يونس ابن حبيب يفضله » وكان حلو المحاضرة » لطيف العبارة » ظريف 
المفاكهة والمداعبة » وقد عاصر ابن أبي إسحاق » وروى عنه الأخفش الأوسط. ترجمته 
في : أخبار النحويين البصريين : ٠١‏ » ونزهة الألبا : 4١‏ 45 » وإنباه الرواة 87./١‏ 
الس كاك 551 . 


75 الكتاب 359/8 . 


الاهة - 


بأن يختارٌ » وحكاية من حكى شِيّوي شاذة» ووجهها كثرة ما جاء ف 
النسب من التغيير » فهو من جملة تغييرات النسب » فإن كان أراد 
الوحه الأول فليس رأيه بسديد , وإن كان أراد الثاني فهو الذي 
يقتضيه» والذي عليه جمهور النحريين ويظهر من كلامه ؛ إذ قال: , 
فَجَيرهُ وفتعٌ عينه التزم ؛ لأن لفظ الجبر أظهر في رد ما حذف منهء 
وإذا حبر بردٌ ما حذف منه , فلا بد أن تَفتّحَ عينه كما قال » والعين ظ 
في « شية » هي الشين » فتقول فيه: وشّوي » وهذا ظاهر ف اخقيار 
نلعن اليل سيو" انم اقزراف العين بر ون كاف الها النيكزه 
اعتباراً بأنها الحركة قبل الرّدٌ » ولأنٌ رد المحذوف تقوية للكلمة غ 
متها عا أدنفا ونون خريك الفن اتضعاة قات ونيا قفا 
فوجب البقاء على التحريك » وما ذهب إليه الأعفش من قوله في 
شيّة: وبي » كظببي في ظبية» وَحِمْيّ في جمية"", لم يرتضه الناظم؛ 
وقد تقدم الاحتجاج به على ذلك » ثم يبقى في مذهب الناظم نظرٌ ف 
وجه تحريك العين بالفتح لم يتعرض له ؛ إذ هو وجه صناعة لا بوت 
حكم تركه للناظر” في المسألة » وقد ذكر شيخنا الأستاذ (رحمة الله 
عليه) في ذلك وحهين : 


(1) انظر الكتاب 55/9 1/6 . 
(7) المقتضب /165-/9ا16 ء وشرح السيرافي ؛/ق 1١57‏ . 
)2 ف المصرية « للناظم» . 

د لالاه- 


أحدهما: أن تكرن حركة العين نقلت إلى الفاء ؛ لأنها هي اليّ 
كانت حر كة الفاء قبل النقل » فردت إلى موضعها . 

/ والشاني : أن تكون العين حُرّكت بالكسر على الوحه 
المستعمّل؛ لكن لما صارت « وشيّة , على صفة إبل فعلوا بها ما فعلوا 
إل مراس الغين هك باكر الاريعة مك ع فداه إن 
إسحاق الغافقي » وأنهما وحهان مقولان له. قال الأستاذ: والأوّل 
أولى على طريقة قوم : 

رأى الأمرَ يُفضي إلى آخر فصيرٌ آخجرةأؤلا" . 

والوجهان معا منقولان عن غير الشيخ أبي إسحاق بذكر 
السيراقي الوحة الثاني”": وأن العين بقيت على كسرها ء وحركت 
الفاء لما ردت .مثل حركتها » وهو الذي خرج ابن خروف على قول 
سيبويه””. وقياس سيبويه أن يلحق الواو متحركة .شل حركتها ف 
الأصل ؛ إذ حركتها ف العين . 

قال : ولا يمتنع أن ترد إليها حركتها » وتحرك العين .مشل حركة 
الميم من دَمَوِي”) فليس الوجهان مختصين بنظر الشيخ » كما يظهر 


» مع أبيات أخرى‎ ٠١7 : ينسب إلى علي بن أبي طالب تَيَكَأظْدْهَنْهُ » وهو في ديوانه‎ )١( 
ء21١84/١ ؟/71, ١٠17٠ء والنحتسب‎ ٠ 5٠١9/١ والعقد الفريد 5617/7 » والخنصائص‎ 
ش‎ . ٠١9/2 والخزانة‎ » ١١١/9 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

(؟) انظر شرح السيرافي 4/ق 11١517‏ . 

)2 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 47١‏ . 

(4) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 4١‏ . 


- كلاه د 


]45١[ 


من كلام الأستاذ (رحمه الله) . 

وقوله: , التزم » حبر قوله: , فجبره » » وفتح عينه أي: التزم هذان 
الحكمان؛ وإمّا لم يقل: التزما وهما شيئان ؛ لأنهما في حقيقة النسب 
وكيفيته شيم واحدّ » أي: التزم هذا الحكم المركب من شيئين ) 
ووجه التزام فتح العين قد تقدم » وأما وجه الجبر فقد ذكر أن الاسم 
المنسوب يقدّر قبل لحاق ياء النسب كلمستقل » وعليه ينبئي النسب » 
وإذا كان كذلك وحُذفت التاء من شييّة » بقي الاسم على حرفين ؛ 
انيهما حرف لين » وذلك لا يكون ف معربات الأسماء » فافتقروا إلى 
حبره لذلك ؛ كما افتقررا إلى الجير في التصغير ؛ إذ لا يمكن في 
ا ا كك 

: , الرد في شيّة لا بد منه ؛ لأنه ب يُبقي الاسم على حرفين أحدهما 

ا 

والشّيّة : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره » وقوله : 
طلا شيّة فِيْهَا4” أي: ليس فيها لون يخالف سائر لونها » ويقال: 
وشت الثوب وشياً وئيّة : إذا زينته بألوان تخالف لونه؛ والفاء في 
قوله: رما الفا عَدِمي مفعولٌ برعدم» والجملة صلة , ما » و وما اسم 
كان » وخبرها المجرور قبلها » وضمير , فجبره وفتح عينه , عائد على 
مدلول , ما » وهو الاسم ا محذوف الفاء . 


. من الآية (1/) من سورة البقرة‎ )١( 


1خ كن 5 


ين * * 


والواحد اذكرٌ ناسباً للجمع مالم يشابة واحداً بالوضطع 
الواحد مفعول و اذكو أ روورناسيا م تال :من قعل و اذ قو 4 
أي: اذكر الواحد في حال كونك ناسبا للجمع » ويريد : أنك إذا 
أردت النسب إلى الجمع فإنك لا تأتي بالجمع نفسه فتنسب إليه » بل 
تأتي بالواحد منه فتنسب إليه » ولم يبيّن هذا المعنى كل البيان » وإنما 
محصول كلامه أنك إذا نسبت للجمع فاذكر الواحد . وهذا لا 
يتحصّل منه المراد صريحا » وإما يُعْطِي المعنى المرادَ من قوة الكلام: 
فكانهايقول» :"لد كن الواية نابا له حالة رتاف مريدا الشعين :إن 
الجمع؛ والجمع ف كلامه محمول على عموم أنواعه » فجمع المذكر 
السالم وجمع المونث السالم وجمع التكسير ف هذا الحكم على حد 
سواء » وما تقدّم له في المثنى والمجموع جمع سلامة إنما كان حكم 
العلامتين » وسكت عمًا عدا ذلك إلى أن ذكره هنا » وحكى سيبويه 
عن العرب , في رجحل من القبائل: قَبَلي وَبَيِّة للمرأة » وف أبناء 
فارس: بتوي » كأنْهُم نسبوا إلى قبيلة وإلى ابن » وقالوا في الرٌباب جمع 
ربَة وهي القبيلة من الناس: ربِي)”": ومن ذلك قولهم في الفرائض: 
رضي » وكذللك لو نسبت إلى المساجد قلت: مسلجدييٌ » أو إلى 
الجمع قلت: معي » أو إلى العُرّفاء لقلت: عَرِيفي » قال سيبويه بعد 


(1) الكتاب 8/ملا” . 


ما ذكر هذه المثل: , وهذا قول الخليل رحمه الله » وهو القياس 
عل ىكلام العرب '"», فهذا كله ما ظهر فيه الرد إلى الواحد, كما 
قال. فإنما تنسب إلى الواحد منهاء وهو مسلمٌ وزيدٌ وضارب» 
وكذلك تقول في مسلمات: مسلمي . وفي هندات: هِندِي . وف 
زينبات : زَينٌِ فتنسب إلى الواحد أيضاً » لكن لا يظهر الفرق بين 
النسب إلى الواحد والنسب إلى الجمع فيما تقدم من اليل » وإنما يظهر 
الفرق ف بعض المواضع كما إذا نسبت إلى تمّرات » أو إلى دَعَدَات ) 
أو إلى مِندَات » إذا حركت العين فإنك لا تبقي العين على تحريكها , 
بل تردها إلى السكون كما تكون ف المفرد فتقول: تَمْري ودَعْادِي 
وَهِنْدِي » ولا تقول: نَمَرَي » ولا دَعَدِي » ولا هِنادِي إلا إذا ممت 
بهاء وإذا نسبت إلى قاضين أو داعين جمع قاض وداع فإنك تقول: 
فاضي وقاضرِيٌ » وداعِيٌ ودَاعَوِي » ولو نسبت إلى ذلك مسمى به لم 
تقل إلا قاضييٌ خاصّة » ولو نسبت إلى سنين لقلت: سَْرِي ففتحت 
السين ع/ ولو سميت به لقلت: سِنِيٌ فزكت السين على كسرهاء 
ففي مثل هذه المواضع يظهر الفرق .كما أنه قد يخفى في جمع التكسير 
ن بعض للواضة: وذلك يسك يكنون تغتير التكنت مقدرا كفك 
وهِجان©: ونحو ذلك » وإنما نسبوا إلى المفرد ولم ينسبوا إلى الجمع 


. » انظر الكتاب 8/7/ا ء وليس فيه فرائض وفرضي‎ )١( 
. 55١7/5 (؟) احجان من الإبل : البيض . الصحاح (هحن)‎ 


كلاه ب 


[57غ] 


عل جتالة للتحصل لخم القرقة ين النمتى] إله على خاله وينيق التسنثب 
إليه مسمّى به . هذا تعليل سيبويه وغيره”؛ ورشح هذه التفرقة ما 
قاله الأستاذ (رحمه الله) من , أن المطلوب من النسب إلى الجمع 
الدلالة على أن بينه وبين ذلك الجنس ملابسة؛ وهذا المعنى يحصل 
بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب إليه جمعاً ويينه مسمى بم”"". 

ثم استثنى من هذا الحكم ما كان من المجموع يشبه الواحد فقال: 

مالم يشابة واحدا بالوع 

يعني: أن الرّدّ إلى الواحد في النسب إلى الجمع إنما يكون بشرط 
ألا يشبه الجمع الواحد بوحهٍ من وجوه الشبه » وقوله : « بالوضع» 
راحع إلى « الواحد , » أي: ما لم يشابه الاسم الموضوعَ على الإفراد 
فإنه إذا كان مشبهاً له لم ينسب إلى مفرده ولم يرد إلى واحده بل 
ينسب إليه على حاله » والجمع الذي يشبه الواحد على حخمسة أنواع: 
وذلك أن الاسم الواحد بالوضع الذي أراد الناظم هو أن يكون مفرد 
اللفظ أي: محكوماً له بحكم المفرد ف تصرفات الكلام » مفردً المعنى » 
أي: ليس مدلوله متعدداً , والاسم المجموع بالوضع الحقيقي أن يكون 
على ضد المفرد » فإذا حرج المجموع عن حقيقته إلى أن يعلق به حكم 
من أحكام المفرد اللفظية أو المعنوية » نسيب إليه على حاله . 


0 الكتاب 8/ملا” . 
(؟١)‏ شرح الحمل لابن الفخار : ١١1/9‏ . 


د لالاهة - 


فالنوع الأول: اسم الجمع سواء أكان من لفظ مفرده أم لاع 
كصحببي و ركب ورهط ونفرء فإن مثل هذا لا ينسب إليه إلا: 


صحبي ورك ورَهطي ونفري ولا ترده إلى المفرد فتقول: صاحبيّ ولا 
راكي ولا رَجُليّ ؛ لأن اسم الجمع عنزلة المفرد يُخبّرٌ عنه إخبار المفرد 
+ كقول الشناعة1": 
أخشي رجيلاً أو ركيباً عاديا9» 

وصغروه على لفظه » فهو ف اللفظ على حكم المفردات » وإن 
كان المعنى معنى الجمع » قال سيبويه: « ولو قلت رَجُلي في الإضافة 
إلى نفر لقلت في الإضافة إلى السمع: واحدي » وليس يقال هذاء”". 

النوع الثاني: اسم الجنس فإنه يصغر / على لفظه وإن كان جمعا 
ف المعنى » لمعاملته في اللفظ معاملة المفرد , قال الله : «( كَأَنَهُمْ 
أَعْجَارُ نخل مَُفَعِرٍ 04 تقول هنا في تمر: تَمْري , وفي نخل: نخلي » 
ون شعير: شعيري » وكذلك سائره. 

فإن قيل: لا يتعين في هذا النسب إلى اسم الجنس ؛ لاحتماله أن 


 حالجلا كذافي الأصول المْخطية » وفي شرح المفصل 1/5 وغيره نسبته لأحيحة بن‎ 2)١( 
. وهو شاعر حاهلي‎ 

؟) المنصف ٠١١/5‏ »ء وابن يعيش 1/5 » والمقرب ١77/5‏ ء وشرح الشافية 3١/9‏ 2 
وشرح شواهد الشافية : 3١17‏ . 

م الكتاب #/ملام . 

(54) من آية )3١(‏ من سورة القمر. 


ثلاه - 


] 


يكون النسب إلى المفرد » فتمريّ منسوب إلى تمرة » ونخلي منسوب 
إلى نخلة » وكذلك البواقي » فلعله من المنسوب إلى المفرد . 
فالجواب: أن الأمر ليس كذلك بل هو منسوب إلى الجماعة ؛ 
والدليل على ذلك ترهم لي الشعيرة شعيري ؛ فلو كان مردوداً إلى 
الواجد لقالوا: شَعَري ؛ لأن شعيرة (قِيلة) » وقياس (فويلة) (فعلي) 
كفرّضي ف فريضة » وقبليّ في قبيلة » ونمحو ذلك » وهو استدلال 
صحيحء ذكره الماردي في د الترشيح ". 

والنوع الثالث : الجمع المسمى به » فإنك تنسب إليه على حاله 
ا 0 
مساحديً » وكذلك تقول في تمرات: تَمّري » فتتزكه على حاله , 
وف دَعَدات: دَعَديّ » وف قاضون: قاضيّ لا غير» وقد قالوا في أنمار: 
أماري» 5 امار سوردل وتوكالرا ف كلابيا: كلابيّ » قال سيبويه: 
, ولو ميت رجلا ضَرَبات لقلت: ضَرَِيّ لا تغيّرُ المدحرلة ؛ لأنك لا 
تريد أن توقع الإضافة على الواحد" ,» وإنما كان النسب هنا على 
لفظ الجمع؛ أت عواودالاً على وعد كنا كان ربد وسصتور 
ونحوهما دالا على الواحد » وقصد معنى الجمعية منتفي فلا معنى لردٌه 
للواحد . 


. سبقت ترجمة الماردي وكتابه التزشيح ص : /اا4‎ )4)١( 
« الكتاب 7179/8 » وفيه: « المتحركة» ء وفي النسخحة التونسية من شرح الشاطبي‎ )٠( 
. » التحريك» بدل « المتحرك‎ 


د كلاه 


والنوع الرابع: الجمع الذي لا واحد له من لفظه في الاستعمال ‏ 
سواء أكان له مفرد في الاستعمال غير حار عليه أم لم يكن له مفرد 
أصلاً نحو : عباديد» ومشابه, امي بو نين جصموع 
جارية عليها أحكام الجموع الحقيقية ال استعملت مفرداتها » لكنها 
ما لم يكن ا مفرد مستعمل فأشبهت من أحل ذلك المفرد قتقول: 
عباديدي » ومشابهي ومحاسين ومذاكيري » وف ملامح: ملامحي » 
وكذلك ما أشبهه. والعباديد: الفِرّقَ من الناس الذاهبون في كل وجهء 
لأتواحة له إضلذ + وحاعيداء العمل لدف ون 0 
ولَمْحَّة » ولم يتغيّر في النسب شيءٌ من ذلك فينسب إلى الجمع . قال 
سيبويه : « فإذا لم يكن له واحد لم تحاوزه حتى تعلم » فهذا أقرى من 
أن أحدِث شيئاً الكل بل لسري رمدو متنا ترشضييق 
الأعراب: أعرابي ليس له مفرد مستعملٌ إلا عرب » وعرب أعم من 
الأعراب . فليس في الحقيقة .مفرد له©. 

فإن قيل: ولم رددت هذه المموع في التحقير إلى واحدها 
المستعمل أو المشهور ولم يرد إليه في النسب » فتقول في التحقير: 
عُبيدٍيدون في عباديد » فتصغر عبدا أو عبديداً أو عُبدودا :ولا تفعل 


ومصحك 


ذلك ف النسب » وكذلك سار المثل0: فيقول سيبويه هنا: هذا أقوى 


(1) الكتاب #/ولا؟ . 
(؟) انظر الكتاب 78/ة/ا” . 
0( انظر ما تقدم قبل أسطر » وهو في سيبويه «/71/9 . 


ءعلممه- 


]:55[ 


من أن أحدث شيعا لم تكلم به العرب » ويقول في التصغير » وإذا جاء 
الجمع ليس له واحد مستعمل في الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه 
قياس » ولا غير ذلك » فتحقيره على واحد هو بناؤه إذا جُمع في 
القياس ١‏ ثم مثل بعباديد9' , 

فما الفرق بين النسب والتصغير ؟ 

فالجواب: أنه لما كان التحقير يناقض جمع الكثرة من جهة المعنى 
عدلوا عنه حتما. هذا مع أن التصغير يغير لفظ الجمع ولا بدء فبقَوا 
فيه على القياس . وأما النسب فليس فيه شيء » بل قصدهم التفرقة » 
فلم يحتملوا لذلك التكلم .ما لم ينطق به » وأما محاسن ومشابه » فلو 
قالوا: حُسيّ وشبهئ لم يُعلم مرادهم من النسب إلى محاسن ومشابه » 
ولذلك قال سيبويه: , فهذا أقوى من أن أحدث شيا لم تكلم به 
العرب » يعين: عباديد". هذا جواب ابن الضائع في المسألة. 

والنوع الخامس: الجمع الذي صار علماً بالغلبة » وإن كان غير 
مسمّى به » فإن حكمه حكم مالو كان علما بالتعليق » ومثاله: 
الأنصارء قالوا فيه: أنصاري؛ لأنه اسم وقع الجماعتهم » ولم يستعمل 
منه واحد يكون هذا تكسيره » وكان واحده لو استعمل ناصر » 
رفاغ قد لكتعر غلنى افغال جتن كان البلا فكالواء جاخ 


. :97/# الكتاب‎ 4)1١( 
. (؟) انظر ما تقدم قبل أسطر , وهو في سيبويه «/9/ا”‎ 
. ١759 ق/١ شرج الحمل لابن الضائع‎ 2) 


امه 


وأصحابٌ وشاهدٌ وأشهادٌ » وبان وأبناء”"©؛ وجان وأحناء » ومثل 
الأنصار قوهم في المدائن اسم بلد: مدائيةٌ » كأن لمدائن ضبا اسن قد 
غلب عليه؛ قال سيبويه: و وسألتهُ ‏ يعي الخليل (رحمه اللمم ‏ عن 
قوهم: مدائييٌ فقال: صار هذا البناء عندهم اسم لبلد» ومن ثُمّ قالت 
بنو سعد في أبناء: أبناوي » كأنهم حعلوه اسم الحيّ والحي كالبلد ؛ 
وهو واحدٌ يقع على ا يءع") والأبناء هم: ولد سعد بن زيد مناة بن 
تيم إلا كعبا وعمراء فإنهم لا يقال لحم: الأبناء » قاله أبو عَبيد'”. هذا 
أصله » ثم غلب / عليهم الاسم حتى صار كالعلم » فنسبوا إليه على 
لفظه » ومن هنا يكون قوم في النسب إلى الأصول: أصولي صحيحا 
ف قياس العربية ؛ لأن لفظ الجمع قد غلب على اسم ذلك العلم حتسى 
صار كالعلم له » فلا ينبغي تخطئة من نسب إلى الجمع فقال: أصولي» 
هذا جملة ما أشار إليه الناظم بقوله: 
ما لم يشابة واحداً بالوطع 

وهو من اختصاره الحسن » إذ أتى فيه بأمرين: أحدهما: جمع 
هذه الأنواع في هذا اللفظ اليسير وهو أخصر بكثير من لفظه ف 
التسهيل ؛ إذ قال: « وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل وإن 


)0 في اللسان (بنو) ف المثل: « أبناؤها أحناؤها» جمع بان وحان » والمثل متداول في كتب 
الأمثال ؛ انظر أمثال أبي عُبيد : 7”٠15‏ . 

00( الكتاب 80/7" . 

)2 انظر شرح السيرافي 4/ق ١55‏ أء وجمهرة أنساب العرب لابن حزم : 5١48 215١8‏ . 


"مه 


]419[ 


لا فبلفظه”" , ثم قال: وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمى به 
حكم الواحد»". 

والثاني: إتيانه بلفظ مشعر بالعلة الي لأحلها نسب إلى الجمع 
بلفظه. وهي مشابهته للواحد بالوضع ؛ إذ هي العلّة لذلك الحكم , 
ولم يأت في التسهيل بشيء من ذلك . 

فهذا الكلام من محاسن اختصاره في هذا النظم إلا أنه نقصه من 
هذا الفصل حكم التثنية وكيفية النسب إليها ء ولا مِرْية في أن 
حكمها حكم الجمع بالواو والنون فتقول في الرّيدَتين: زيدي » بالرّدٌ 
إلى الواحد » وفي رجْلَيْنَ: رَجْلِيٌ كذلك؛ فكان من حقّه أن يذكر 
تيا سار كه :كديا سكل نيا خا والاعتذار عنه بأنه 
أطلق لفظ المع شاملاً للتثنية وغيرها على مقتضى اللغة اعتذارٌ 


* *« *« 
ومع فاعلٍ وفعّال قعل في نسب أغنى عن اليا قبل 
الغالب على النسب أن يكون بالياء المشددة اللاحقة آخر الكلمة؛ 
وقد يأتي على غير ذلك » وهو الذي أذ في ذكره » رمع, ظرف 
متعلق ب م أغنى » وِفْعِلُ » مبتدأ خبرّةُ د أغئ , » والتقدير: فعِلٌ أغنى 


د ظامه 


عن الياء في النسب مع فاعل وفعال , وقد يكون , مع, في موضع 
الحال أي: حال كون فَعِلٍ مع فاعل وفمّال » ويعبئ: أن هذه الأبنيية 
الثلاثة وهي (فاعل) و(فعّال) و(فعل) تأتي في كلام العرب مغنية عن 
إلحاق ياء النسب » ومؤدية معناها , فقوله: م أغنى عن اليا يريد: في 
النقل والسماع » وقوله: , ققبل » يريد: أن النحويين قبلوه » كما جاء 
وبنوا عليه من حيث هو ء فنقول: فأمًا نيابة (فاعل) فنحو: لابن 
وا راون ؛ لصاحب التمر والدّرع » ولصاحب النثِل: نابل ع 
ولصاحب النشّاب : ناشب » ولذي الفرس: فارس » ولذي الطعام : 


طاعم » ولذي / النعل: ناعل » ومن ذلك كثير » ومما جاء في الكلام الدلية | 


المنقول ما أنشده سيبويه للحطيئة : 
ابر تحص امد 0 


كليني لِهَم يا أميمة ناميب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب” 
وأنشد أيضا لذي الرمة : 


إلى عَطَنِ رَحْسٍ المباءة آهل" 


. 787/7 الكتاب 781/8 ء وهو في ديوانه : ”” » والمقتضب 157/7 »ء والخصائص‎ )١( 
ء وديوانه : 40 , مطلع ققصيدة مشهورة » وابن‎ 987/8 518 03٠1/6 (؟) الكتاب‎ 
. 7371/7 يعيش 217/7 17١٠»ء وأمالي ابن الشجري ؟/05.* » والخرانة‎ 
» 517 : الكتاب 885/8 » والشنتمري : 185 » وهو في ملحقات ديوان ذي الرمة‎ )*( 
: ولم تذكر هذه المصادر صدره » وللحطيئة بيت هو‎ 
إلى ماحد الآباء قوم عَمتَمٍ  إلى عَطَنٍ يوم التفاضّل آهِلٍ‎ 
. 7515 : في ديوانه‎ 


4885ه- 


وعلى ذلك حملوا قومهم: عيشة راضية”©؛ وقال الشاعر الحطيئة : 
َع المكارمً لا تَرْحَل ليفيتها 2 وقْمُد فإنك أنت الطاعِمْ الكاسي” 
وقال امرؤ القيس : 

نطعنهُم سُلكّى ومخلوجة لفتك لأمَيْنٍ على نابلا" | 
وأمًا نيابة (فكال) فنتحو قولك لصاحب الثياب: ثواب » 


ولصاحب العاج: عوّاج » ولصاحب الجمل: جمال » ولصاحب 
البتوت: بات » وكذلك: لبان وتمار وبال وما أشبه ذلك » قال امرؤ 


القيس » أنشده سيبويه : 


فليس بدي رمح فيطعُنني به وليس بدي سيف وليس بسّال”) 
وهر كثيرٌ أيضا » وأما (قعل) فمثال نيابته عن (قعيل)”؟ قولك: 


رجُلْ عَمِلء ورحل طعن , ولبسُ » وقالوا: رجحل نهر » نقله 


(00 


ف 


زف 


(5 
2) 


ف القرآن : «إ فهو في عيشة راضية » في آيتين : )1١(‏ من سورة الحاقة » و(1) من 
سورة القارعة . 

ديوانه : ٠١4‏ » وشرح شواهد شرح الشافية : ٠٠١‏ » وابن يعيش 15/5 ؛ ودلائل 
الإعجاز : ١لا5‏ , لا4غ . 

ديوانه : 55٠6‏ » ومجالس تُعلب ١57/١‏ ء والخصائصض ١٠١7/#‏ - 155 » ولفَكَ : ردك 
وعطفك . واللأمان : سهمان . والّلكى : الطعنة المستقيمة . والمحلوحة : غير 
المستقيمة بعنة ويسرة . 

ديوانه : 11١‏ » والكتاب #/ 87" ء والمقتضب ١57/7‏ . 

المقصود: أنه يفيد النسبة ؛ لأن المبالغة تكون في النسب وف الصنائع ؛ لأنه لزوم لشيء » 
واللازم : المداوم.منزلة من قد كثر منه ذلك الشيء » وأدخخل في المبالغة رحل عَمِلٌ وطَمِمٌ 
ولس ... الخ» شرح السيرافي علق الاذا. 


هلمم - 


سيبويه”") وأنشد عليه : 
لست بليلي ولكني نهرلا أَْلِجُ الليلَ ولكن ابتك" 
وأنشد الجوهري : 
إن كنت ليليًا فاني نهر حتى أرى الصبح فلا أنتظِر"” 
وقالوا: رجحل حَرِحٌ » وسَيةٌ » وطَّعِنٌ » فهذه الأمثلة نائبة كما قال 
عن ياءي النسب» فقرلك: لابن وتامرٌ نائب عن قولك: لبي 
وتَمْري » وكذلك سائر الْل؛ إذ ليس على معنى الفعل » ولا فعلَ له 
هنا يحري عليه » وكذلك قوهم: نبال وثوّاب نائب عن: نبلي وثوبي 
اليس ما على فثل أيضاء قال التهراقة واسيال سير على أن 
نكا مله لسرن راقم اليو اللاي تم ارك وها 
بست وهي الأكسية » قال: وإليه ينسب عفمان البنَي”© من كبار 
النقهاء” » وكذلك قوهم عَمِل ونهر في معنى عَمَليّ ونهْري » 
والدليل عليه ما تقدّم من قوله: 


)١(‏ انظر الكتاب 4/8.م 

)٠(‏ الكتاب 884/8 ء ونوادر أبي زيد: 59٠‏ 1ه »ء والمنخصص ١1/4‏ », والمقرب 
7ه واللسان (نهر) . 

(0) الصحاح (نهر) 8650/١‏ . 

(:) الكتاب #/رهم3 . 

)2( أبو عمرو عثمان بن مسلم البيّ » تابعي » فقيه البصرة » حدث عن أنس بن مالك » 
ووثقه أحمد وغيره . ترجمته في : سير أعلام النبلاء 544/5 ١49-1١‏ . 


(1) شرح السيرافي 4/ق ١79‏ بء وانظر مول سيبويه في الكتاب 781/7 . 


كمة - 


قال سيبويه: وقالوا: نهرٌ » وإنما يريدون نهاري فيجعلونه يمنزلة 
2 2 
عَمِل » ثم أنشد البيت”" » ثم قال: فقوهم نهر في نهاري يدلك على 
أن عَمِلاً كقولك: عَمَليّ ؛ لأن في عَمِل من المعنى ما في نهر”: قال: 
وقالوا رحل حَرح » ورحل سَيَةٌ » كأنه قال: جِرِي واسيِي”": وإنما 
كان ذلك لعدم جريانه على الفعل » وإن كان منها ما له فعل فهر 
النظر في مسائل : 
إحداها: أنه يحتمل التعاقب » وأنك إن شئت أتيت بياء النسب » 
وإن شئت أتيت بأحد هذه الأبنية ؛ لأنه قال: إنها أغنت عن الياء, 
فتأتي بالياء إن شقت أو بالبناء إن شعت » ويحتمل أن يكون على غير 
هذاء بل على أن لهذه الأبنية موضعاً يغين [فيه]9 عن الياء ويقوم 
مقامها على غير معاقبة » وإلى هذا الاحتمال الثاني يشير لفظ م أغنى 1 
وأول مبغداً والثاني فاعلٌ أغنى في أسار ذان 


: الكتاب 384/8 » ويقصد بالبيت‎ )١( 
لست بليلي ولكني فور‎ 
. الكتاب #/هم؟‎ )0 
. الكتاب 89/هم7‎ © 
. سائطة من المصرية والأزهرية‎ )4( 


لامّمه - 


]49137[ 


ِذْ ليس معناه إلا أنّ الفاعل انفرد بذلك الموضع مغنياً عن خبر 
المبتدأء وكذلك هاهنا أي: يغ عنه بحيث لا يقع في ذلك الموضع إلا 
أحد الأبنية » وهذا معنى كلامه في التسهيل ؛ إذ قال: « ويستغنى عنها 
(يعني عن ياء النسب) غالبا ب(فعّال) من لفظ المدسوب إليه إن قصد 
الاحتراف؛ وبصوغ (فاعل) إن قصد صاحب الشيء”'؛ وهو ظاهر 
من كلام حيرو" قمر ارزينا بعد ميعن النظم . وأمًا 
الاحتمال الأرَّل فهر مذهبٌ أيضا , وإليه ذهب ابن عصفور ؛ إذ خيّر 
ف صوغ أحد الأبنية أو الاق ياء النسب» نص على ذلك في 
«المقرب»'" و« شرح الحمل ,'”"» ويظهر من كلام الماردي ؛ إذ قال: 
تقول لبائع اللولو: لؤلوي» ولآلٌ » ولصاحب العاج: عاجيّ وعرَّاجٌ ) 
ولصاحب الرّحاج: زحّاحي وزحّاج. هذا ماقال. وهو مذهبٌ 
مرجوح؛ وظاهر كلام العرب الاستغناء » كما أشار إليه كلام الناظم؛ 
وكلام سيبويه على ذلك يدل ؛ لأنه لما أنى .يمثال من فعّال » وبين أنه 
أكثر من أن يحصىء قال: ورم الحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البتي» 
فأتى ب « ركّا المقتضية للتقليل » وإنما هو ناقلٌ » فياء النسب في هذا 
الموضع نادرة » والنادر لا يقاس عليه . 


.755: التسهيل‎ )١( 
. (؟) الكتاب 981/8-*88 فأشار إلى أنهم مد يعكسون‎ 
5ه _مه.‎ 
.33١ 7.09/6 شرح الجمل‎ 2 )4( 
- ممه‎ 


والمسألة الثانية: أن في كلامه ما يدل على أنه قياس » وذلك أنه 
أغنى عن الياء » فقيل : ولا شك أن قوله : « أغنى » يريد به أن ذلك 
قد جاء في السماع على ذلك الوصف » وقوله: « فقبل , إمّا أن يعني : 
أن النحويين قبلوه من حيث هو سماعٌ ولا يقاس عليه » وإمًّا أن يعيّ 
أنهم قبلوه وأخذوا بمقتضاه » وقاسوا عليه » فلو أراد الأوّل لم يكن فيه 
فائدةٌ ؛ إذ الأخبار عن الشذوذات بأنها قبلت نقلاً » كما جاءت لا 
محصول تحته بالنسبة إلى صنعة النحويين أهل القياس كما / لو قال [418] 
قائلٌ : إن العرب قد قالت : 
صدذت فأطْوّلت الضُدُوة0"© 
فقبله النحويون » فإنٌّ هذا الكلام لا يحصل معنى يُعتد به بخلاف 
ما إذا أراد أنهم قبلوه في القياس وأحذوا به » فإن في هذا أحل فائدة 
لحم للإخبار بأن مثل هذا ليس عندهم من السماع المهمل الذي لا 
يعتمدون عليه » بل هو معتمد عليه مب علىنحصوله » وأصرح من 
هذا في كلامه قوله بعد : 
وغيرٌ ما أسلفتهُ مقررا ... 
إلى آخره . 


: وتمامه‎ 21017 ١ 57/١ هذا صدر بيت أورده ابن حين في الخصائص‎ 22)0١( 
صددت نأطولت الصدود وقلما 2 وصالٌ على طول الصدود يدوم‎ 
: وقد نسب إلى عمر بن أبي ربيعة أو إلى المرار النقعسي , وهو في ديوان الأول ص‎ 
. ء القسم الثالث : الشعر المنسوب إليه » وهو غير موحود في أصول ديوان شعره‎ ٠” 


قهمه - 


فهذا نص بأن جميع ما ذكر في الباب مقيسُ ليس فيه ما يورقكف 
على السماع؛ وإذا كان كذلك كان الناظم قد ارتضى رأي من قال 
بالقياس» وكذلك فعل في « التسهيل '" , وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ 
إذ قال بعد ما أتى بأمثلة منه : م وذا أكثر من أن يحصى '", ولا شك 
أن ما كان هكذا فهو أحرى بالقياس عليه . وهذا الكلام هو الذي 
اعتمد الشلوبين في القول بالقياس”؛ وذهب جماعة إلى وقفه على 
السماع » وإليه ذهب ابن خروف”» واعتمده ابن عصفور"؛ واعتمد 
ابن خروف في ذلك على كلام سيبويه » حيث قال: وتقول لمن كان 
شيء من هذه الأشياء صنعته: كان وقار #:وكال قال: وليسن: قي 
كل شيء من هذا قيل هذاء ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البرّ: بزاز 
.ولا لصاحب الفاكهة: فكاه » ولا لصاحب الشعير: شعارء ولا 
لصاحب الدقيق: دقّاق: هذا كلامه » وظاهره عنده عدم القياس » 
وقد تأول غيره هذا الكلام على الاستغناء في بعض المواضع » فذكر 
الشلوبين أنه لا ينبغي أن يوحذ من هذا الكلام عدم القياس » بل هو 
فين عاو الاترى ]إل قرلةهورعر تقر مين انا نص وه لكان 


. 7١55 : التسهيل‎ )١( 

(0) الكتاب 381/8 . 

)2 شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١79‏ ب . 

(4) انظر رأي ابن خروف في تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 457 . 
(ه) شرح الحمل لابن عصفور 7059/7 . 

)59١‏ الكتاب 785/9؟. 


ء + ه8هن 


ين أن العرب قد تترك القياس في بعض المواضع » وتستغين بغيره عنه 
فتحفظ تلك المواضع » ويبقى مقيساً فيما عداها". 

وبعد » فأصل الخلاف في المسألة لفظ سيبويه » فمن ترحح عنده 
أحد الموضعين قال به . 

المسألة الثالثة: فيما على الناظم من الدرّلٍ وذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه ذكر الاستغناء ول يبين أنه في موضع خض وتحل 
معيّن » وإنما ذكر أن هذا آنتم في الكلام على الجملة » ومثل هذا لا 
يحصّل معنى ف النحو » كما لو قال: إن الضمير يأتي متصلاً » ويأتي 
منفصلاً من غير أن يذكر موضع الاتصال ولا الانفصال » فإن مثل 
هذا لا يييّنُ في المسألة حقيقة ؛ إذ الضمير لا يأتي متصلاً مطلقاً » ولا 
منفصلاً مطلقاً »ء فكذلك كلامه هناء وهذه الأبنية / الثلاثة إِعا 
يستغنى بها في مواضع مخصوصة » فأمًا (فاعل) فيؤتى به لمن كان 
صاحب شيء وليس فيه علاج » ولا محاولة كى_ م لابن» لمن كان له 
بن » ورتامسٌ لمن كان له تمر ء وكذلك سائر اميل ٠‏ وأا ونال فلمن 
كان صاحب شيء له فيه علاج ومحاولة ك ور جمال, وى حمارء 
لصاحبي الحمال والحمير اللذين يعملان عليها » وكذا سائر الأمثلة » 
هذا هو الغالب في المثالين » وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر 
كنرك كانه لدي السبن الذي لتغارل هفنا #وشال. لدي 
البغل: بعال » ونابلٌ للذي يعالم النبل » وقد أطلق امرؤ القيس التمّال 


)2 شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١79‏ ب . 
5ه 


]15[ 


في موضع النابل » والنابل في موضع التبّال » فقال في الأول : 
وليس بلي رمح فيطعُنني به وليس بذي سيفي وليس ببال”") 
فإما يع صاحب النبل خخاصة » وقال في الثاني : 
طعئهُم سُلكَى ومخلوجة ‏ ْمَك لأمينَ على نابل" 
ما يعينٍ المعالج للنبل على ما حكي أنه قال: مررت ينابل 
ولاه رز ريد لزنا وليا را و اسراح فيا لطس ني 
فشبهت به"", وأما (فعل) فللملازم للشيء » كذا قال ابن عصفور”» 
نحو: عمِلٍ للملازم العمل » ونهر للملازم للشغل بالنهار » وسائر اقل 
كذلك » وغيره يجعل (فعالاً) وفعلا من باب واحد » وذلك ملازمة 
بدن افد ومازة ب لابوا ما ل ا لاح الوا لانت 
الناظم تفسيرُهُ » وهو ضروري ؛ إذ لا تردُ هذه الأمثلة على محل واحد 
كما رأيت » ولا بد من الاختصاص » وهو لم يذكره فيوهم كلامه 
حكماً لم يقل به أحدٌ » ولا جواب لي عن هذا الدّرّكِ الآن .2 . 
الوجه الشاني: من وجهّي الدّرَّك أن الجريية عا عادتهم أن 
يذكروا من هذه الأبنية (فاعلاً) و(فعّالاً) » وأما (قعل) فلا يجعلونه من 
ذلك » وعلى المثالين اعتمد ف «, التسهيل»”” و , الفوائد»"2 » وهو 


. 041 : انظر ما تقدم ص‎ )١١( 

)١(‏ تقدمص: 40ه. 

(5) اللسان (نبل) . 

(4) شرح الحمل لابن عصفور 305/6 . 

(ه) التسهيل : 555 . 

(1) الفوائد المحوية في المقاصد النحوية : ١79‏ رسالة ماجستير » تحقيق وداد يحيى لال » كلية 
اللغة العربية » حامعة أم القرى . 


!9ه 


الذي ينبغي . 

فإن قلت: إن (قعِلا) قد ذكره سيبويه وكثيرٌ من النحويين كما 
ذكروا (فاعلاً) و(فعالاً) . 

فالجواب: أنهم إنما ذكروه علىحهة الشذوذ والقلة ؛ إذ لم يُلحق 
(فاعلاً) و(فعّالاً) ولا قاربهما » وقد أشار إليه إشارة القلة في الجملة في 
كتاب , التسهيل » إذ قال: , وقد يقام أحدهما مقام الآخر وغيرهما 
مقامهما.”2 فالغير يريد به (فَعلا) وما كان نحره » وأيضاً فحين بنى 
علىما ذكروه فلنذكر (فعولاً) و(مفعالاً) ورِيِفْعَلاُ » وقد ذكر هذا 
سيبويه””» وزاد غيره”" (يفعيلاً) و(فعَالاً) و(فعيلاً) بمعنى مفعول » بل 
كل صفة جرت على المذكر والمونث بلفظٍ واحلرٍ فهي من هذا الباب؛ 
/ لأنها غير حارية على فِمْل أصلاً » فهي عند البصريّين علىمعنى 
لعسيو كانس عنعن رك إن بهد ل قلق و نا 
ذكره الناس من هذه الأشياء» ويقولَ حين لم يرد الاستيفاءء فلا حاجة 
به إلى ذكر (فعل) » بل كان يسكت عنه كما سكت غيره عنه. 

وقد يجاب عن هذا الثاني بأن يقال: يمكن أن يكون ارتضى 
القياسَ على (فعل) إذ قد حاء منه أشياءٌ لما كثرةٌ وإن كانت أقليّةٌ 
بالنسبة إلى كثرة (فاعل) و(فعّال) » فذلك لا يمنع القياس » وخصه 


. 555 : التسهيل‎ )١( 
. 781/8 (5؟) الكتاب‎ 


إفة زاد ابن عصفور « مفعيلاً نحو : ناقة محخْطِير » شرح الحمل 71١/9‏ . 
"وه 


بذلك دون سائر الأمثلة المتقدّمة ؛ لأنه الذي ظهرت فيه المشاركة ف 
معنى النسب حقيقة» وذلك أن المثالين المتقدمين استعملا على غير 
النسب أصلاً؛ إذ لم يقولوا من التمر: تَمْرٌ » ولا من النبل: ثبل » ولا 
بوالوة نوزرك عر سور و راسي ولت وامطر ري 
معنى النسب ظهوراً ْنا » حين قالوا: أبن وتَايرٌ »وشبه ذلك , وهذا 
هو الأصل ف الباب » وهو الذي جعله سيبويه'' أكثر من أن يحصى » 
ثم ذكر ما وجد فيه معنى النسب مما استعمل له فعلٌ » فألحقه عما ليس 
له فعلٌ مستعملٌ الفاء لاستعماله كقوطم: , عيشة راضية » » وطاعم ء 
وكاس » وما أشبه ذلك » فإنهم استعملوا رضي وطِهِمٌ كمي على 
الجملة » لكنهم ألغوا فيه ذلك المعنى» فألحقوا بلابن وتامر . ولأحل 
أن الباب مبييٌ على إهمال القعل استشكل بعض المتأخرين© عل 
سيبويه تامرا من صلب الباب » مع أن ابن القطاع حكى : تَمِرَ القوم: 
إذا كان عندهم قر واعتذر بأن قال: لعل هذا لم يحفظه سيبويه » 
ثم استشكل إدخاله آهلاً مع قوهم: أَمهَلَ المكان أهولاً ؛ إذا كثْرَ أهله 
ذكره ابن القوطية”'» قال: وإذا ثبت ففي هذا إشكال عظيم . هذا ما 


.ه9٠90‎ : انظر ما تقدم ص‎ )١( 
. أئف عليه‎ ١ 2) 
. ١١5/١ الأفعال لابن القطاع‎ )( 
نقلاً عن ابن‎ 7١/١ : وانظر الأفعال لابن القطاع‎ » ٠١ : الأفعال لابن القوطية ص‎ )4( 
القوطية.‎ 
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قاله: » ولا إشكالَ فيه » على ما تقرر في طاعم وكاس ونحوهما ‏ 
وإنما لبت هذا الكلام استشهاداً على اعتمادهم في تقرر معنى 
التسن على همال الفغل + وأنفاعلاً وَفعالاً غير جازيين على .قعل .+ 

ذإذا تق راهنا افسيلم قن رغد ونين ال سل أصلا ردنيك 
قولهم: نهرٌ ؛ إذ لم يستعملوا نهّر » فصار بهذا النقل في نمط فاعل 
وفّال هذا » وإن كان نادراً فإنهم قد استعملوا عليه ماله فعلٌ على 
تقدير الغاية» وذلك قوطهم: طَهِمٌ وسَيَةٌ وجَرِحٌ ونحو ذلك ؛ بخلاف 
جميع ما ذكر في السؤال من فعول ومفعال وغيرهماء فإنها إنما 
استعملت / على معنى النسب إلحاقاً لما بغيرها لا يحت الأصل؛ إذ 
ليس فيها ما استعمل » وليس له فعل البتة » بل كل واحد منها فعل 
مستعمل» فلم يلحقها الناظم بما ذكر » ويا حَسنَ ما ذهب إليه لولا 
قلته في السماع » وذلك لا يضر إذا كان عنده يبلغ مبلغ القياس » 
وإنما ذكر سيبويه فَعِلا مع فَعُول ويفعال ونحوها ؛ لأن الجميع عنده 
غير قياس . 

ثم أشار الناظم إلى أن ما عدا ما ذُّكِر موقوفٌ على السماع : 
وهو القسنم النائق من :سم المتضوتية» ققال: 

وغيرٌ ما أسلفَُ مقرّرا على الذي يُقَلُ فيه اقتصرا 

أسلفتةٌ معناه: قدمته » ومنه: سلف الرحل ؛ وهم آباؤه 
المتقدّمون» يعيئ: أن ما عدا ما قدّمَ من الأحكام المقرّرة في هذا الباب 
يُقتصر منه على المنقول المسموع ولا يقاس عليه ما سواه » وحين نبْه 


د هةقه ‏ 


]ه١١[‎ 


على قسم الشّاذ فلا بد من التنبيه على أمثلة منه » يتبيّنُ بها مقصوده؛ 
ويستريح إليها الناظر في نظمه . 

فاعلم أن ما خرج عن القياس في باب النسب ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان قياسه أن لا يغيّر بغير زيادةٍ على ما اقتضى 
القيائز” اقية امن التغيير + قخيرتة العرف شلوا : 

والثاني: ما كان قياسه أن يغيّر فلم يغيّر شذوذا على عكس 
الأول. 

والقالكن كان ساسة الول عجرا وام قر درا اكز 
شذوذاً كذلك » وكل واحد من هذه الأقسام لا بد لما فعلته العرب 
لامعل 

وجملة علل الباب ثلاثة أنواع: 

إحداها: التفرقة بين نسبتين إلى لفظ واحدرٍ قصداً إلى إزالة اللبس. 

والثانية: المعدول عن الثقل إلى الخفة . 

والثالة: تشبيه الشيء بالشيء . 

ونم نوعٌ رابع استقرائي وهو: الاستغناء عن النسب إلى الشيء 
بالنسب إلى ما في معناه أو ما يلابسه . ظ 

القسم الأول: مثاله قوهم ف قريش: قرشي » وف هذيل: مدل 
لايل انق ابرووه نا قوري بن مداف وعانسى ل 
لأن الوزن واحد » ولا بد للقاء أن تزول في النسب »ء وإما لفقل 


كوه 


اجتماع الياءات في الكلمة إذا قالوا: لي 

ومن ذلك قولههم: سُهليّ بالضم في النسب إلى المكهل لاف 
الحبل» فرقوا بينه ويين النسب إلى سل اسم رجحل ؛ إذ قالوا فيه: 
سَهْلِيُ » وكذلك دُهري للرجل المسنّ منسوب إلى الدهر » فرقوا بينه 
وبين الدّهري » وهو القائل بالدهر من الملحدة » وكذلك أموي بفتح 
الحمزة ف أمية » والقياس: موي » لكنهم كأنهم نسبوا / إلى المكبّر 
وهو: أمة استغناءٌ » ومثله في الاستغناء قوهم في البصرة: بصري , 
ووحّهه بعضهم بأنه نسب إلى البصر وهي حجارةٌ بيضّ توحد ف 
الموضع المسمّى يّصرةء فنسب إليها ء والمراد الموضع شسذوذاً » وقالوا: 
عُبَادِيْ بضم العين في بن عبيدة» حي من بن عَديّ » فرّقوا بينهم وبين 
عبيدة من غيرهم» ومثله قول بعضهم ف بين حَنيمَة : حُذَمِيّ » قال 
السيراق: لأنّ ني قريش جَذيئَة ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي » 
وفي خزاعة حذيمة , وهو المصطلق » وفي الأزد حذيمة بن زهير””'؛ 
والأمثلة أكثر من هذا . 

والقسم الثاني: مثاله قولحم ف على علبي » ون قصي: قصبى 2 
وهذا مذهب الناظم حيث جعل ذلك شذوذا » وإلا فهر عند طائفة 
قياس» كما تقدّم") ووحه التشبيه بظبِي حيث لم يحفلوا فيه بالياءات» 


. أ» وفيه« زهران» بدل رهير‎ ١47 شرح السيراقي ؛/ق‎ 2)١( 
.6٠.0١ : هم ص‎ 
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فلذلك لم يحفلوا بها في ذلك:ومن ذلك قوطم ف البحرين اسم موضع: 
بحراني بإثبات الألف والنون اللتين”" هما علم للتثنية ف الأصل » فرقرا 
بذلك بينه وبين البحرين الذي هو تثنية حقيقية لم يسم به بعد, فبنوا 
اسم الموضع على (فعلان) ثم نسبوا إليه كذلك . 

والقسم الثالث: مثاله قولحم في زَبينة: َبانِيّ » كأنهم أرادوا إبقاء 
الحروف على حالها » فاستثقلوا الياء في يي فردوها إلى الألف ؛ لأن 
الألف أخف من الياء هنا لما في بقائها من اجتماع الياءات ف كلمة . 

ومن ذلك ترك :لاي :]ذا لو فنالا على القيائن :"طعي لتقل 
باحتماع الياءات وبينهما همزة هي من مخرج الألف» وهي أيضا 
تناسب الياء » فقَلبوا الياء ألفاً . 

ومنه سليقيّ في السليقة» قياسه: سَلَقَي » لكنهم شبهره ب(فعيل)؛ 
فتركوا الياء على حاها . 

وقالوا في صنعاء: صنعاني » وفي بهراء: بهرانيّ » وف دَملتواء: 
دَمتَوانيّ » أبدلوا الحمزة نوناً لشبهها بها » ألا تراهم قالوا: ظرابي ف 
ظربان » وأناسي في إنسان » شبهوا النون بالهمزة » فكذلك شبهوا هنا 


الهمزة بالنون على العكس من ذاك . 
٠. 5‏ - 2 2 3 ٍ- 3 3 ته - 
وقالوا في حَلولاء وحّروراء: جَلولي وحَّروري فحذفوا الهمزة 
تعييا الممدوةدمن الألفاك بالمتضتون» 


(01) © ف الأصول المخطية « اللتان» بالألف . 


-مؤقه- 


وكذلك قالوا في خراسان: خراسيّ » كأنهم شبهوا الألف والنون 
بعلم التثنية » فحذفوا لذلك . 

ال في الباب كثيرةٌ » فلتقتصر منها على هذا القدر فهو كافم. 

/ ويلحق بهذا الفصل مسألة تتعلق بكلام الناظم » وذلك أن هذه 
الأشياء الى شذت في النسب إليها إذا سمي بها فإئمًا ينسب إليها على 
القياس المطرد » ويترك ذلك الشذوذ المسموع فيها ء فلو نسبت إلى 
رجحل ميته زّيينة لم تقل: زَبانيّ » وإنما تقول: زَبَيْ على القياس ) 
وكذلك إذا سميت رجلاً بدهر فنسبت إليه لم تقل إلا: دَهري بالفتح , 
أو جنية لم تقل إلا: حَذَميُ بفتح » وكذلك سائر ما تقدم » وكذلك 
الحكم في التصغير » وإذا ثبت هذا فكلام الناظم قد يشعر بأن ما جاء 
شاذاً يقتصر فيه على النقل سواء أكان ذلك قبل التسمية أم بعدها ؛ إذْ 
م يقيّد ذلك يما قبل التسمية فصار الإطلاق مشعراً بالتسويغ في 
الجميع؛ وذلك غير صحيح » بل الحكم الفرق بين الحالين كما ذكر . 
والجواب: أن كلام الناظم يشعر بذلك ؛ لأنه إنما قال: 

ر على الذي ينقل فيه اقتصرا » 

والذي نقل شاذاً إنما نقل غير مسمّى به » فإذا سمي به فقد خحرج 
بالتسمية عن المسموع ؛ إِذْ كنت تصرفت فيه بالتسمية » ألا ترى إلى 
قرهم: سُهلي إنما قالوه في النسب إلى السّهل خلاف الحبل » ليفرقوا 
بينه وبين النسب إلى سّهل الرجل » فإذا ميت بالسهل خلاف الجبل 
نقد ار عرز عل التمرية: هلو يه اباغ القيا + رغان بهذ البضو 


9ه 
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يحري سائر ما في الباب » قال الشلوبين: « إنما رجحع سيبويه في النسب 
إلى القياس ؛ لأنه وجد العرب كثيرا ما تغيّر الاسم المنسرب إليه فرقا 
بين معنيين كقولهم ف النسب إلى السّهل: سُهليُ » وفي النسب إلى 
اسم رجل: هلي بالفتح » فلما كان أكثر تغييرهم للفرق صار ذلك 
الغدوة عكض] يذللكق: العفى العكن + قرسي عند ازوال :ذلك التي 
زوال ذلك التغيير » فكان الوجه الرحوع إلى القياس ». وكذلك 
التصغير وحدوا أكثر الشذوذ فيه مختصاً بالظروف . وهي في كلامهم 
قد احتصت بأشياء لا تكون في غيرها من الأسماء » هذا مع أن 
التصغير في الظلروف لمعنى ليس في غيرها » فوحب الرحروع إلى 
القياس”' هذا وحه ما قالوا ء بخلاف الجمع فإن الحكم فيه بعد 
التسمية كحكمه بعدها » فتقول في ابن : بَُنونَ على غير القياس » فإذا 
ميت به قلت: بنون أيضاً . وكذلك (أمُ) تقول فيه: أُمّهاتْ وأَمّاتٌ / 
قبل التسمية وبعدها » وإنْ كان أمَّاتٌ شاذاً » ووجه الفرق أن الجمع 
على بنون أو أمهات لم يكن لأحل معنى يزول ذلك المعنى بالتسمية » 
فيزول موحبه لذلك » بل أمره بعد التسمية وقبلها أمرٌ واحدّ » وأما 
النسب فالشذوذ لمعنى يزول بالتسمية كما تقدم فيزول موجبه » 
ونظيره قوهم في جمع أحمر الصفة: حُمْر » فإذا نقلمّه بالتسمية زال 
موجب ذلك الحكم ؛ لأن الرصفية هي الموجبة للجمع على (فمُل). 


. ١١5 ق١ شرح الجمل لابن الضائع‎ 2)١( 
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]ةه٠١٠أغ[‎ 


فإذا زالث زالَ موحبها + فالحاصل أن الاسم قبل النسمية بالنسية إلى 
النسب الشاذ مخالف له بعد التسمية » فليس هو المنقولٌ نفسّه بعد 
التسمية » فلم يشمله كلامٌ الناظم هنا » فلا بد من رحوعه إلى القياس 
الممرّر قبل » وهو ما أردنا أن نبين » وينظر هنا هل فاته ذكر مسألة 
من تغيير السب مطردة لم تدحل له تحت ما ذكر + وقلما يخلو من 
ذلك ء ميرد عليه الاعاراضٌ ؛ لأنه قال: و.وغتر ما أسلفتة مقبراء إلى 
آخره + فأعطى أن ما لم يذكر له تغيو؟ً مطرداً ف هذا النظم فهو شساذً 
07 0 


كمل النسب ., يتلوه الوقف إن شاء | لله تعالى 
م السفْرٌ الرابع بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه والحمد له رب العالمين » 
وحسبنا | لله ونعم الوكيل” 


2)0١(‏ هكذا في النسخة المصرية » وق الأزهرية: و كمل النسب والحمد لله » يتلوه الوئف » إن 
شاء الله تعالى . تم المزء المبارك في سابع المحرم سنة اثنتين وسبعين وثمائمائة على يد الفقير 
إلى الله (تعالى) عمر بن عبد الله المنظراوي (غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له بالتوبة 
والمغفرة» ولجميع المسلمين والمسلمات » والمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات: 
آمين » آمين؛ وحسبنا الله » ونعم الوكيل » ولا حول ولا ئوّة إلا بالله العلي العظيم . 
يثلوة الوقف + . 
وف التونسية عنوان « الوتف » . 
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المملككة العا لسعوديّة 
وزارة التعليمالعَإلى 
جامعة أمّالمَئْ 
معهدالبُحوث العاميّة 
زابحياء الثرّاث الإنلاتيٌ 


لقَاضكَا لَشَاقيمَ 


في سرح الخلا ذا لكافتة 
اااي 1ت ع 21ت 


(ولاجم) 


ين 


الأستاذالدحور كد إِبرَاهيّواليَيًا 


(ح) جامعة ام القرى, 4ه 
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0 عقون الطب 00 
لمعهد البُحوث العاميّة واِحيّاءالثراث الإشّلاي 
جامعة أمّالقَئ 
مككةالفكربّة 
الطبعة الأول 


مكعذه الينام 


1 ا 
مقا نكا مسا قل 


في سرح الخُلاص ةَالكافِيَةٍ مه 


2 


الوقف 


اعلم أن الوقف نظيرٌ الابتداء » أى مُقابلُه » والابتداءً عمل 2 فالوقق() 
استراحة عن ذلك العمل , فإذاً أصلّه أن يكون على السكون , كما أن الابتداء 
أصلّه أن يكون بالحركة . ثم إِنْه يتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة 
مقاصد , فيكون لتمام الغرض من الكلام , ولتمام النْظم في الشعر , ولتمام 
السجع في النثر . ثم إن الوقف إِنّما يكون على الآخر , والأواخر محل التغيير, 
فغيروا الأواخر عند لهك هيت المقاصد اللفظية أو(') المعنوية . وجملةٌ 
أنوا ع التغيير الحادثة في الوقف المشهورة (') في كلام العرب ثمانيةٌ أنواع , 
وهي : الكو نال والإشمام ؛ والتضعيف , والنقل , والإبدالَ » والحذف » 
وإلحاق هاء السكت . وهذه الأنواعٌ كلّها قد ذكرها الناظم , وذكر مواضعها , 
وابتداً بما يتعلّق بالثُون(؟) منها , فقال : 

تَنُويًا آكْرَ فنّمِ آجِعَل ألقَا قفا » وتلى غَيْرٍ فَنْمِ آحذقا 
تنويناً : مفعول ( أول)!*) لا جعل الّتي بمعنى صيّر ؛ إذ هي تَتَعدى إلى 


. الأصل : بالوقف‎ )١( 

() س : والمعنوية . 

(؟) الأصل : المنثورة , 

(5) المراد بالنون هنا : التنوين . 
(0) سقط من س . 


مفعولين كما تقدّم في بابه(') . وإِثّر فتح : ظرف متعّق به . وتلُو بمعنى تال , 
أى : تابع - وهى مفعول باحذف ٠‏ على حذف الموصوف , أي : احذف تنوياً 
تالي غير فتح . 

ويعني أن التّنوين اللاحق لآخر الاسم إما أن يكون بعد فَنّحٍ أى بعد غيره, 
وهو الضم والكسرٌ . والفتح في كلامه ليس مُقْتّصّراً به على فتح البناء فقط , 
وإن كانوا إنما يطلقون ا لفتح والضم والكسر على حركات البناء » كما يطلقون 
الرفع األصب والجرآ") على حركات الإعراب() , لكنهم قد يُعبّرون عن حركة 
الإعراب بالفتحة والضمة والكسرة ؛ فأطلقها الناظم على ما تَنُْطَّلق عليه من 
حركة بناء أو حركة إعراب . 

فإن كان التَنوين بعد فتح فإئك تَبدلّه ألفاً فتقول في رأيت زيدَكُ : رأيت 
زيدا » وفي أكرمت عمرنْ : أكرمت عمرا . وكذلك فتحة البناء إذا تبعها التنوين, 
وذلك في أسماء الأقعال , نحى : حَيْهِلَنْ » وإيهن » ٠‏ وويِهِنْ ‏ تقول في الوقف : 
تو ونوا ناا اهلعبو 

وإن كان التنوين بعد غير فتح فإنه يُحذَّفَ رأسا , وذلك إذا وقع بعد 
الضم نحى : هذا ريدن » فإِنّك تقف عليه : هذا رَيْدُ ٠‏ فتحذف التنوين ‏ وفي 
الجر : مررت بِزيْدُ . فتحذف أيضا . وكذلك تقول في صه ومّه إذا نُونَثُه ثم 
)١(‏ أي في باب ( ظن وأخواتها ) والتي أشار اليها ابن مالك بقوله « والتي تعبيرا أيضا بها العين مبتدأ 

وخبرا . 


(؟) س : والخفض . 
م( انظر الكتاب ١-1١7 /١‏ ونتائج الفكر للسهيلي ”4 85 وشرح الكافية للرضى /١‏ 2515 ال . 


وَققت : صة ومة ٠‏ وفي إيه : إِيهُ » وفي هيهات : هيهاث وكذلك (في)7) : يومئذ 
وحينئذ ٠‏ وما أشبه ذلك . وشَدٌ من ذلك حرف واحد فوّقف!') عليه على التنوين 
٠‏ وذلك : ( كأين)7) , وقف عليها بالنون من القراء مَنْ عدا أبا عمرى ؛ اتباعًا 
لالمصحف » إِذَ وقع كَنها بالنون () , 

ووجه عدم إثبات التنوين على حاله أنّه حرف زائَدٌ أتي به للفرق بين 
ماينصرف وما لاينصرف في المعرب وفي المبني أتي به بمعنى آخر ؛ وهو 
كالحركة ؛ لأنّه يتبعها » فلا يوقف عليه عليه بحاله ٠‏ وأيضاً أرادوا الفرق بينه 
وبين / النون الأصليّة » نحى : : حسنٍ .وما أشبه الأصلّية نحو : رعشن 0 , 0/ 
هذا وجهُ عدم بقائها على حالها في الوقف . 

وأما إبدالها مع الفتح وحذقها مع غيره فوجهه أن الثُون تُشّبه الألف من 
حيث كان الذَّينْ في الألف يقاربه الغنّة في النون , فأبدلوها ألفاً لما بينهما من 
المقاربة . وكذلك كان الأصل في الرفع أن يبدلَ واوًا » وفي الجر أن يَبْدَلَ ياءً , 
وهي لغة لبعض العرب أن يقولوا في الوقف : قام زيدى » ومررت بزيدي7") . 
كما يقول الجميع : رأيت زيدا . ولم ينَبّهِ عليها الناظم لقلّتها , لكنٌ اللّعَةَ 


. عن س‎ )١( 

(؟) س : فيوقف . 

(؟) ورد هذا الحرف في سبعة مواضع من القرآن ٠‏ أولها الآية ١47‏ من سورة آل عمران . 

(1) انظر الاقتاع في |القراات السيع لابن الباذزش هله . 

(5) الأصل : عثمان . والرعش : المرتعش , والنون مزيدة فيه للإلحاق ؛ ومن أجل ذلك قال المؤلف : إنها 
أشبهت الأصلية , لأنها تثبت في تصاريف الكلمة كما تثبت الأصلية , انظر شرح الشافية للرضى 
١‏ ذه , والكتاب 4 // "5٠١‏ , واللسان : رعش . 

() الكتاب ؟ / 077 , 5 / 177 , وهي لغة نسبها الأخفش الكبير إلى أزد السراة . 


الفصحى حذقها في هاتين الحالتين لمكان ثقل الواو والياء في أنفسهما بخلاف 
الألف فإنها خفيفة . فإذا اجتمعت الضّمّة أيضاً مع الواى » والكسرة مع الياء , 
كان ذلك أثقل. ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقَل فتركوها على حالها. على أنْ 
بعض العرب يعامل الألف معاملة الوا والياء في الحذف فيقول : رأيث زين(), 
كما يقول : هذا زيدْ » ومررت بزيدٌ . ولم ينبّه على ذلك الناظم لقلّته ‏ ثبت نَقلٌ 
هذه اللغة في كتاب سيبويه ٠‏ في النّسحّة الشرقيّة (منه) (' .عن أبي الحسن , 


ٌٌ 5 و 
وحكاها الفارسي عن قطرب ٠‏ عن أبي عبيدة » وأنشد بيت الأعشى(") : 
3 ياعم ل م س برا بره 
إلى المرء قيس أطيل السرى ل 


مامه 0 2 
ونسبه البكرى لطرفة : 


مدا مه ل يا 3ه ابي امه 


شئز جنبي كأنى مهدا جعل القين على الدف إِبَرْ 
)١(‏ شرح الشافية للضي 7/ 317" , 374" , وفي حاشية كتاب سيبويه ؛ / 1748-1717 نص منسوب 
إلى أبي الحسن الأخفش في ذلك , وهي لغة لربيعة . 
(1) ليس في س . 
(؟) ديوانه 71 , والبيت في | لمسائل العسكرية 1١‏ . والخصائص ”/ 47 ؛ والروض الأنف "/ 374 , 
وابن يعيش 9 / 79 ١‏ , وشرح الكافية للرضى " / 14" , والخزانة 4 / ه45 . وشواهد 
الشافية " // 79؟ , واللسان : يذرق . 
وعصم , ضبط بضمتين جمعاً لعصام , وهو وكاء القربة وعروتها . يريد به العهد , ويكسر ففتح جمع 
عصمة , وهي الحبل والسبب . والأول مروي عن ابن جني في المبهج “؛ , والثاني ع ابن هشام في 
شرح السيرة . 
(4) ديوانه 49 والبيت في الخصائص ”41/7 , وشرح الجمل لابن عصفور 45١/7‏ ؛ وابن يعيش 59/9 , 
واللسان ؛ هدأ . 
شمر الرجل : قلق من مرض أو هم , والمهدأ من اهدأت الصبي : إذا جعلت تضرب عليه بكفك 
وتسكنه لينام والدّف : الجنب . والقين : الحداد . 


وقال أبى عَمْرو الفَفْعسئ (') : 
أعددت للورد إذا الورد حَفَرْ ريا جروراً وجلالا خَرَخْرْ 
ثم قال : 
كن جوف جلده إذا احتفرْ في كل عضو جردَينِ وَخْرّرْ 
أراد : كأن في جوف جلده في كل عضو منه جَرَدذَين وخّرًا 
ثم إن ظاهر هذا الكلام يشملٌ زائداً إلى ما تقدم التمثيلٌ به نوعين : 
أحدهما : المنقوص ,إلا أن الناظم أخرجه , وذكر حكْمه ,لما فيه من 
الأحكام المخالفة لما ذكر هنا . 
والثاني : المقصور : وهى لم يَخْصه في هذا الباب بذكر ؛ فالعبارة شاملة 
له » وهي تقتضي فيه ما تَقْتَضي في الصحيح الآخر , من أنك تحذف التنوين 
في الرفع والجرّ ؛ وتقف عليه في النصب بعد(') إبداله ألفاً , فإذا قلت: هذا 
فتى » ووقفت عليه » أى : مررت بفتى , فتلك الألف هي الأصلية ؛ نظيرٌ الدال في 
زيد . 
وإذا قلت : رأيت فتى ٠‏ فالألف هي المبدلة من التنوين ٠‏ نظيرٌ الألف في : 
رأيت زيدا » وحذفت الألف الأصليةٌ لاجتماع الساكنين ., فالناظم لما رأى الحكم 
المقررَ غير ظاهر في المقصور حمله على ما ظهر فيه وهى الصحيح الآخر » وهى 
)١(‏ البيتان الأولان في المنصف 737/١‏ , وسر الصناعة 41 , واللسان : خزر 
الورد : القطيع من الطير , والجيش على التشبيه والحَفّز : حثك الشيء من خلفه , وفرس غرب : كثير 
العَدى . واحتفز في مشيه : اجتهد . والخزز : ولدالأرنب » وجلال : ضخم . وبعير خزز : قوي غليظ 


كثير العضل . 
(1) في الأصل : مع إبداله . 


قياس واضح إن ساعده الدليلٌ .وما ذهب إليه (هنا)(') هى الذي 0 
القسيرل؟), وهى مذهب الفارسي في الإيضاح() , والمسالة ذات أقوال ثلا 
هذا أحدها . 

والثاني : مذهب! “) المازني أن الوقف على ألف التنوين في الأحوال 
الثلاثة(") , 

والثالث : مذهب الكسائي أن الوقف / على ألف الأصل(') مطلقاً فى /؛/ 
الأحوال الثلاثة . 

ولا نّص لسيبويه في المسالة يُوْخَدُ له منه مذهب , ؛ فَرْعُم ابن عصفور , 
وهى يظهر من ابن جنى 7 » أن رأيه رأي الفارسيّ ) ٠‏ وزعم السيرافي أن 
ابكار . ولسنا 0 
بالكل طن الجر و 

وأنظننا فإن ما روي عن العرب من إبدال ألف مُتْنّىَ ياء في الوقف , 
فيقولون : مَتّنَئ[؟) وقوم يبدلونها واوا , ولم يرن )٠١(‏ ذلك في ألف التنوين » في 


. عن س‎ )١( 

(؟) التسهيل 504 , 

(؟) التكملة 1" حيث قال الفارسي : « إلا أن الألف في حال النصب إذا كان الاسم منصرفا بدل من 
التنوين وفي الجر والرفع هي التي تكون حرف الإعراب » وقال أبوعثمان : هي في الأحوال الثلاثة 
التي هي بدل من من التنوين يعني إذا كان الاسم منصرفا »» وشرح الشافية للرضى "/85” , 
والإقناع لابن الباذنش ١//ؤ#ه” ‏ 06ه” . 

(5) الأصل ءت :ذهب . 

1112/1 كوم العمل لابن مار‎ 5 1١ 

(1) ص ت : الوصل , وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور " / ا 

00 اللا 

(6) انظر شرح الشافية للرضى >" / 547 . 

. ١81١ / 5 الكتاب‎ )9( 

. صءت :يروا‎ )٠١( 


نحو: رأيت زيدا » فلم يقولوا : رأيت زيدى ٠‏ ولا زيدى . فلو كانت ألف 
الأصل(') مطلقا لم يمتنعوا من إبدالها حيث كانت . وأيضا فإن العرب تُميل : 
هذا فتى » ولى كانت ألف التنوين لم تمل , كما لا ثَمَال الألف في : رأيت دما . 
واستدل ابن عصفور ( أيضا )("أبأنْ هذه الألف تُّمالٌ في حالة الرفع » ولا تمال 
في حالة النصب ٠‏ وبأنها تقعٌ قافية في الرفع والجرٌ ولا تقع قافيةٌ في حالة 
النصب.. وهذا ‏ لو صم دليل(') ؛ لكنهم قد نقلوا عن القّرَاء إمالة هذه الألف 
حالة النصب , كقوله تعالى : 7 أو كانوا غعُرّى 4 ).وى # سسمعنا فَتَّى © , 
وما أشبه ذلك , مع أنهم لم يميلوا : #وقد آتيناك من لدنًا ذكرا »© )١(‏ , ولا ما 
كان نحوه أصلاً . فهذا يرد ما() ذكره ابن عصفور() , وهى دليلٌ للكسائي 
على الناظم . 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأن المنصوب الممال قليلٌ في القرآن » مع أن 
العرب تشَبّه الأصلى بالزائد ( والزائد بالأصلى ) (') . فيجرى حكم أحدهما 
على الآخر » فلا دليل في الإمالة على هذا . إلا أن ابن الأنباري (') حكى أن 
العرب تقول : رأيت فتى ء فَتُميلٌ الألف(١١)‏ إلى الياء مع أنْ ألف التنوين لا 
)١(‏ ص ءت : الوصل . 
(') عن س . 
(؟) ص ., ت : الدليل . 
(5) الآية ١61‏ من سورة آل عمران . 
)0( الآية ٠‏ من سورة الأنبياء 4 
(1) الآية 55 من سورة طه . 
(1) انظر الإقناع لابن البانش ١‏ //ر 707 507 , 500 . 
(8) انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ؟ / .57 . 
(9) عن س , 
)٠١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 4١4 / ١‏ . 
)1١(‏ الأصل : بالألف . 


1١,١ 


تمال» فلا يقال : رأيت عَمْرَي(') في : رأيت عَمْرَن () ؛ يعني بالإمالة » وأما 
كونها لم تقع قافية » فقد نقل غيرٌ ابن عصفور أنها وقعت كذلك , وأنهم وجدوا 
في كلمة مقصورة : 
قلا ترى أمرا سدى 
ويعد ذلك : 
لكل حمد يشتّرى 
وأنشد الزُجاجي() : 
ورب ضيف طَرَقَ الح سّرى صادف رادا وُحديئًا ما اشتّهى 
وقد يَعَتَدَرٌ عن هذا أيضا بأنه نادرٌ وينحوى ما اعتذر اين الباذزش في 
الإمالة () واستدل للمازني على مذهبه بأن ما آخره ألف قبل التنوين فيه فتحةٌ 
في الأحوال كلهال") . فصار في جميع أحواله كزيداً في حالة النصب , فلما 
ساوى الصحيح المنصوب جميع (أحواله)0)., أبدل من التنوين الألف. كما 
أمدلو7) ذ في المنصوب الصحيح ؛ وأيضا اتفق البصريون على أنها في النصب 
بدل من التنوين ‏ على (ما )0) نقل ابن جني » وصورة المرفوع والمجرور كصورة 
المنصوبء فليكن (الحكم)!') كذلك في الجميع؛ وهو(') استدلالٌ فيه ضعف . 


(!) النسخ : عمرا ؛ بالآلف . وأثبتهابالياء لتتبين الإمالة . وهي كذلك في إيضاح الوقف والابتداء . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء /ا١4‏ . 

(؟) الشماخ ؛ ملحقات ديوانه 474 160؛ , والحماسة ؟ / 114 , والبيان والتبيين ٠١/١‏ ٠؛‏ وأبن يعيش 
5 . وشرح والشافية للرضى ؟ / 187 . وشرح شواهدها 3١7‏ . 

() انظر الإقناع ١‏ / هه” . 

(5) في س : ثلاثة وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ص / 178 . 

(1) سقط من س . 

(7) الأصل , ت : أبدلها . 

(4) عن س . 

(9) الأصل : وهذا . 


١؟‎ 


واستدل[') للكسائي أن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي , فلذلك 

كانت ألف التنوين هي المحذوفة في كل حال (") : 
“3 1 را 

واحذف لوقف في سوى اضطرار ‏ صلّة غيرٍ الفتح في الإضمار 

الإضمار ء يريد به الضمير , أي : في الاسم ذي الإضمار » يعني أن 
الضمائر إذا وَقَفْتَ عليها فإن صلتها ‏ وهي / ما يتبع حركاتها(") من حروف 

الم - على وجهين : 

أحدهما : أن تكون تابعةً لغير الفتح » وذلك إذا تبعت الضم , ولا تكون 
هناك الا واوا » أو الكسر ولا تكون إن ذاك إلا ياء » فهذه لا بد من حذفها عند 
الوقف لا عند الوصل , ولا في الضرورة , وذلك قوله : « واحذف لوقف في 
سوى اضطرار » » إلى آخره , فتقول في رأيتّهُو : رأيتٌة » وفي لهى : [(4) , 
وضريّهو : ضربة . وكذلك تقول في عَلَيْهُو , ولَدَيُهُو على من وصل الهاء ‏ : 
عَلَيْه ولَدَيّهِ » وكذلك منْهو وعَنْهِو وتقول : منْهُ وعنْهُ . وكذلك تقول في بهى 
وضربتهي وعليهي وإليهي : به » وضربتة وعلية , إلَيَهُ . وفي همى: هم , 
وفي اكرمكُّموٌ : أكرمكُم وفي خرجتمو : خرجِثُم . وفي أنثّمى : أنتَم . وكذلك ما 
أشبهه . 


. س : واستدل الكسائي  ت : واحتج للكسائي , الأصل : واحتج الكسائي‎ )١( 
. 170 / شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ؟‎ )1( 

(؟) س : حركتها : 

(8) الأصل : وهي كقوله . 


1١ 


والثاني : أن تكون الصلة تابعةً للفتح ‏ ولا يكون إلا ألفاً . فمفهومٌ كلامه 
أنها لا تحذّف أصلاً , بل 3 تتركها على حالها ' فتقول : ضربتها , ولها » ومنها 
(وعنها)!') ٠‏ وفيها وهما , وأنتما » وضربتما , وأكرمكما . هكذا وصلاً ووقفا؛ 
ووجه ذلك أن من شأن العرب أن يحذفوا الآخر في | لوقف وإِنْ كان من أصل 
الكلمة كالقاضي والرامي » فيقولون : القاض والرام » وكذلك ما كان إذهابة في 
الوصل إخلالاً نحو : ضربني وغلامي , فَأنْ () يحَذَقُوا ما ليس من أصل 
الكلمة بل هو زائهٌ عليها أحق وأولى , أما الألف فلخفّتها لم يحذقوها ‏ بل 
تركوها على حالها ‏ بخلاف الوا والياء فإن لها ثقلاً في الكلام » وقد تقرر 
هذا قبل وأيضاً فإن الألف عندهم من أصل الاسم بخلاف الواو والياء 9" ) فإِنْ 
فيهما خلافاً على ما ترى() إن شاء الله تعالى . 

ثم يتعلّق بكلام الناظم مسائلٌ : 

إحداها : أن لقائل أن يقولَ في قوله « لوقف » : إِنّه فَضل لا زيادة فائدة 
فيه » لأن كلامه إنما هى في أحكام الوقف , وقد (تقدم)!*) قبل هذا (قوله)7) : 


» تنوينا أ اثر فتح اجَعَلٌ ألف(") وقُفًا . 


. عن س‎ )١( 

(؟) الأصل . س : بأن 

(؟) سقط من س 

(4) س : يأتي . 

(6) س : قدم . 

(1) ليس في س . 

(1) في النسخ : تنوينا اجعل قبل فتح ألفا وهو خطأ . 


١ 


فكان يستغنى بذلك عن تكرار ذكْر الوقف , لكنه لم يفعل ذلك , فما 
وجهه ؟ 

والجواب : أنه أتى به لفائدة حَسنة , وذلك أَنّه لى قال : واحذف في سوى 
الاضطرار كذا ' لاقتضى حكماً لم يُقُصده , وهو أن الحذف إنما يكون في غير 
الاضطرار » وأما حالة الاضطرار فلا تحذف تلك الصلة , وهذا كلام لا معنى 
له لآن مرك الحذف لا يختص بالضروزة »بل الحذف فو المختص بها » لكن 
حالة الوصل لا حالة الوقف . فقوله : « لوقف » (هو)(١)‏ علة للحذف لا بيان 
لموضعه. كأنه قال : احذف هذه الصلّةَ في غير الاضطرار لأجل الوقف , أى : 
إن الوقف هو العلة في الحذف حالة الاختيار » وأما في حالة الاضطرار فليست 
العلةٌ الوقف(' . فَيوْخَدُ من هذا الكلام الحكم المتقدّم في الوقف , ويؤخذ منه 
أن الحذف قد يقع اضطراراً لا لعلّة الوقف , () وما ذاك إلا الحذف في 
الزمتلودذا امستحت قا الخدزوزة قد قات الى عدف مله الفتعين في 
الوصل في مواضع منقولة» فمنها ما حذفت الياء أو الوا منه مع بقاء الحركة , 
ومنها ما حذفتا منه مع الإسكان ؛ فمن الأول ما أنشد سيبويه ( من )7") قول 
مالك بن خريم ٠‏ بالخاء المعجمة » وفي الشرقية: ابن حريم ٠‏ بالحاء المهملة (4) : 

فإن يك غثا أو سمينا فإنَّنِي ساجعل عينيه لنفسه مَقْنَّعا 
)١(‏ ليس في س . 
(؟) س : فليست العلة في الحذف . 
() س : للوقف . 
(4) سعط امن سن 
(0) الكتاب 4.١١١1 /١بضتقملاو , 8/١‏ , والإنصاف 017 , وشرح جمل الزجاجي لابن 


عصفور »" / 51/ه 3 
والشاهد في لنفسه » حذف صلة الضمير . 


1١م‎ 


وأنشد أيضا / لحنظلّة بن فاتك )١(‏ : /1/ 


وأيقن أن الخيل إن تلْتَّس به يكن لغسيل النخل بعده آبر 
وأنشد أيضا للشماخ(!) : 

له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو مير 

وأتبه ايفنا ارجل :من باملة 01 

أو معبر الظهر يُنْبِي عن وليتّه ما حج رَبَّهُ في الدنيا ولا اعتمرا 
وأنشد أيضا للأعشى 4 , " ١‏ 

وماله من مجد تليد ومالَه من الريح حظً لا الجنوب ولا الصبًا 


ومن الثانى ما أنشده ابن جني وغيره : )0( 


. 17 وفرحة الأديب 57 , والإنصاف‎ , 7١ / ١ الكتاب‎ )١( 
. القسيل : جمعٌ فسيلة وهي صغار النخل , وآبر النخل : مصلحه‎ 
. والشاهد في : بعده‎ 

(؟) ديوانه "١‏ . والبيت في الكتاب 7١ / ١‏ ؛ والمقتضب ٠١7 / ١‏ . والخصائص ١‏ /ر/ا؟١‏ . ؟//ا١‏ : 
4 والإنصاف 15ه , والضرائر لابن عصفور 7ه , ١77‏ . 
يصف حمارًا وحشيًا . والوسيقة : أنثاه , والزمير : الغناء في القصبة وهي الزمّارة .شبّه تطريبه اذا 
طلب أنثاه بصوت الحادى أو الفناء . 
والشاهد في : كأنه . ١‏ 

(1) الكتاب 7١/١‏ » والمقتضب١/171‏ , والمسائل العسكرية 1917 , والإنصاف 1ه , وشرح الجمل لابن 
عصفقور ”"//را8ه , واللسان : عير . 
وجمل معَبر : كثير الوير في امتلاء الولية : البرذعة . وينبى عن وليته : يجعلها تنبى عنه لسمنه وكثرة 
ويره . وقد قلب الشاعر اللفظ ؛ وكان عليه أن يقول : ينبي وليته عن ظهره . 
والشاهد في ربه » حذف صلة الضمير . 

(5) ديوانه ١١‏ والبيت في الكتاب "١ / ١‏ والمقتضب 171/١‏ والانصاف 075 . 
والشاهد في : لَهُ . حيث حذف صلة الضمير . 

(0) البيت ليعلى الأحول الأزدي وهى ابن مسلم بن أبي قيس ,أموي . والبيت في المقتضب ١77/١‏ ,4.7 
والمسائل العسكرية 144 .والخصائص 1718/١‏ , والمنصف 84/7 , والمحتسب "44/١‏ , وشرح 
الجمل لابن عصفور "/87ه ؛ والرضى على الكافية ؟/١؟؛‏ , والخزانة ه/ر9؟؟ . 
أخلت السحابة : إذا رأيتها مخيلة للمطر , أي يخيل من رآها أنها ممطرة » ومطواي : مثنى مطو , 
وهى الصاحب والضمير في أخيله وله للبرق . 
والشاهد في لَهُ . حيث حذفت الصلة مع الاسكان . 
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فظلت لدى البيت العتيق أخيله 2 ومطواي مشتاقان لَّهُ أرقان 
وأنشد أيضا )١(‏ : 
وأشرب الماء مابي نحوه عطش إلا لأن عيوتة سيل واديها 
قالوا : وهذا الثاني أحسن من الأول , لأنه من إجراء الوصل مُجِرَى 
الوقف على الكمال ‏ بخلاف الأول , والناظم إنما تكلّم هنا على الضرورة 
بالنسبة إلى اللغة المشهورة ٠‏ إِذْ حَدْفُ الوا والياء مع بقاء الحركة أى حذفها لا 
يكون فيها إلا ضرورة , فلا يَعَتَرَضَ عليه بأنْ من العرب من يحدفها في الوصل 
إذا تحرك ما قبلها على الوجهين , وهم بنى عقيل وينى كلاب ٠‏ نقل ذلك المؤلف 
في الشرح عن الكسائي » ونقل ابن جني عن ( أبي ) (') الحسن التسكين يعد 
الحذف في الوصل لغة لأزد السراة(") , فإن الناظم إنما تكلّم على اللفة 
المشهورة , إلا أنه يعترض عليه من وجه آخر , وهو أن الضمير قد تحذف 
صلته ( في الوصل )!') في حالة السعة لاا في الاضطرار ء وذلك إذا كان قبل 
الضمير ساكن ) ثابت أى محذوف للجزم أى للوقف ٠‏ فتقول : عليه وعليهي 0 
ومنه ومنهى . وكذلك : ارمة وارمهي (0) , وادعة وادعهو(") , ونحى ذلك ؛ فيقال 
)١(‏ الخصائص ١78/١‏ 771 , ”؟/18 , والمحتسب 744/١‏ , وشرح الجمل لابن عصفور 041/9 , 
والهمع 3١" / ١‏ . 
والبيت مجهول القائل . 
والشاهد في قوله : عيونة . حيث حذفت صلة الضمير مع الاسكان . 
)1١(‏ سقط من الأصل . 
(؟) الخصائص ١784 / ١‏ . 
(8) سقط من س . 
() انظر الكتاب 4 / 145 ١50‏ . 


0( س : وأرمهق . 
(0) الأصل : وادعى . 


7و1 


مثلاً : إن الناظم قد حصر حذف صلة الضمير في شيئين وهما الوقف 
والاضطرار في الوصل . وهذا غير صحيح , بل تُحذف أيضاً اختيارا في 
الوصل بعد الساكن . وإنما يصح ما زعم من الحصر في الضمير الذي قبله 
متحرك بالأصل خاصة , فهناك لا تُحذّفْ صلته في المشهور إلا في الوقف أو 
في الاضطرار فاقتضى كلامه أن الضمير إذا سكن ما قبله لفظا أى أصلا 
فإنما يُحدّف لأحد هذين الأمرين , وليس كذلك , ولا أجد الآن عن هذا جوابا ! 
والضرورة هنا إنما تعلقت ( منه )١()‏ نصا بالواو والياء لأنه قال : « واحذف 
(لوقف)(') في سوى اضطرار صلة غير الفتح » فخرجت صلة الفتح عن دعوى 
الضرورة ( فيها , وهكذا ينبغي أن يكون , فإنه لم يأت حذف صلة الفتح في 
ضرورة ولا غيرها , وإنما )(') جاء في لغة طيء حذفها . ونقل حركة الضمير 
إلى ما قبله , قال خطيب وفد طيء : « بالفضل ذى فضلكم الله به » والكرامة 
ذات أكرمكم الله بَهُ » (") , أراد بها , وهذا ليس بضرورة . ولا اعتراض بها(”) 
- أيضا ‏ على الناظم لقلّتها 

والمسالة الثانية : إطلاقه لفظ الصلة , قد يفهم أنها زائدة على الضمير لا 
جزء منه ؛ لأن حقيقة الصلة ما وُصل بالشيء , ولا يكون ذلك إلا من انفصال , 
والمسالة مختلف فيها على الجملة ؛ على ما أذكره لك . 


() أمالي ابن الشجرة " / ٠ ٠7٠١8‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١‏ / /ا/ا١‏ : 
(؟) س : به . 
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فقال السيرافي : اختلف أصحابنا في هذه () الواو والياء . فزعم 
الزجاج أن مذهب سيبويه أنهما كالألف في المؤنث هما من نفس الاسم . قال 
الزجاج : والصحيح انهما ليسا من نفس الضمير , بدليل حذفهما في الوقف , 
ولا يحذف / الألف , قال السيرافي : ولا حجة له في ذلك » فقد يُحذف ما هو /1/ 
من نفس الاسم كقاض(') , 

وقال الفارسي في التذكرة مثل ذلك .وأنه غير قاطع , قال : لأنهم قد 
حذفوا في الوقف الواو في : ضربكُمْ » وهذا لَكُمْ » والياء في : عليهم , مع أنها 
من نفس الكلمة ‏ (")وليست بزيادة , بدليل أن المؤنث الذي بحذائه ليست النون 
الثانية فيه بزيادة » ولكن إنما حذفتا في الوقف لأنهما حرفا علة قد حذفا في 
الوصل في : عليه ومنه » ونحوهء والوقف موضع يُحدّف فيه() ما يحذف في 
الوصل , نحى : ( المتعال  )‏ ءو ( يُسْر )(') , فإذاً يكون ما حذف في ا 
الوصل أولى أن يلزم الحدف في الوقف لأنه موضع تَغييرٍ . 

قال السيرافي : ومن أصحابنا من ينسب لسيبويه أنهما ليستا من نفس 


الاسم , ولعله يشيرٌ الى الفارسي . 


. الأصل , ت : هذا‎ )١( 

(؟) انظر التكملة لأبي علي "١‏ » ففيها ما يفهم منه أنه يرى أن الصلة زائدة . 
(؟) الأصل : بل ليست . 

(8) الأصل , ت : منه . 


(5) من الآية 4 من سورة الرعد . 
(1) من الآية 5 من سورة الفجر . 
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قال ابن الضائع : كذا قال الأستاذ أبو علي رحمه الله تعالى - وزعم أن 
تشبيه سيبويه (') هذه الواى بالألف مع ضمير المؤنث تشبيه لفظي , يعني به أن 
الواى ثابتة في الوصل كالألف . ثم رجح ابن الضائع أنها من نفس الاسم بأن 
ضمير المذكر ينبغي أن يكون كضمير المؤنث » وذلك أنا لم نجدهما يختلفان في 
موضع بحيث يكون أحدهما على حرف , فالآخر ( يكون كذلك و )!") كذلك فيما 
زاد ‏ ولذلك حكمنا في ميم جمع المذكر أن الأصل فيها الميم والواو معاً ‏ وإن 
كانت الواى تحذف في الوقف , لأن ضمير المؤنث على ثلاثة أحرف ؛ فكذلك 
ينبغي أن يكون ضمير المذكر مثله . 

فأنت ترى أن الخلاف في كون الصلة زائدة أوفير زائدة إنما هو في 
الواى والياء » وأما الألف فقد سلم جميعهم أنها من نفس الاسم , كما أن الواو 
في ميم () جمع المذكر من نفس الاسم , وإشارةٌ الناظم تقتضي القول 
بالزيادة في الألف مطلقا , ولذلك وجه ؛ فإنه من حيثٌ قيل بزيادة غيرها فجائز 
أن يقال بزيادتها أيضا ليستوي الجميع في (حكم واحد » وثبوت الألف في 
الوقف وحذف الواو والياء لا يَدْلٌ على فرق واضح بينهماء وقد نبه على ذلك(؟) 


. 144 / الكتاب ؟‎ )١( 

(؟) عن س , 

(؟) ليست في س . 

(4) من هنا ساقط من الأصل . 


(أيضا)!) السيرافي . فإن كان الناظم يذهب ( في مسالة (")) الآلف)(١)‏ إلى 
مذهب ثالث فليس ببدع من وجهين : 

أحدهما : أن إحداث قول ثالث في مسألة ليس بخرق اجماع عند طائفة 
من أهل الأصول , هذا (') , إن (©) كان في هذه المسالة (إجماع)(١)‏ على ذينك 
القولين , ولا أتحقق ذلك الآن . 

والثاني : على تسليم أنه خَرّقَ إجماع , ليس إلا من قبيل إحداث تأويل 
آخر » إذ الحكم بزيادة الألف أو أصالتها ليس بخلاف في أصل حكم , وإنما 
هى خلاف في تأويل ومجمل , وأكثر الأصوليين على جواز هذا ٠‏ وقد تقدم لهذا 
نظير في باب أسماء الأفعال , على أني قد وجدت ذلك منصوصا للفارسي أن 
سيبويه نص على أن الياء بعدها ليست من نفس الكلمة ولا بمنزلته » فقال في 
التذكرة: ( قد نص -)١()‏ يعني سيبويه ‏ علي أن الزيادة التي تلحق الياء 
ليست من نفس الكلمة كما ترى . ثم استدل على ذلك بأشياء منها ( أنها )(0) 


نظيرة التاء للمتكلم ؛ والكاف للمخاطب ‏ فكما أنْ كل واحد من ذلك على حرفٍ 


واحد فكذلك ينبغي أن يكون الأمر في الهاء (') وأن الواى والياء لاحقتان / /4/ 


. سقط من س‎ )١( 

(1) إلى هنا انتهى السقط الذي في الأصل . 
(؟) ت : فهذا . 

(5) الأصل نت : وإن ٠‏ 

(5) عن س »2 

. الأصل , ت : التاء‎ )١( 


5١ 


لخفاء الهاء . ثم قال : فإن قلت فلم لا تستدل بلحاق الألف للمؤنث أن (') الواى 
والياء بحذاء الألف ؟ قيل : تكون الألف لاحقة لتبين المؤنث من المذكر . كما 
لحقت في أعطيتكها لذلك , وكما أن الشين- في قول من قال : أكرمتكش - 
كذلك ؛ فكما أن الكاف حرف مفردء وإنما لحقه ما لحقه ليتبين المؤنث من المذكر 
كذلك يكون لحاق الألف الهاء للمؤنث , إلا أن الهاء لزمها الألف في سائر 
اللغات . 

واقتضى أيضا كلامه زيادة الواى بعد ميم الجميع , وظاهر كلامهم 
الأصالة(؟) ولم أر من نص على زيادتها , فلعلٌ الناظم رأى في ذلك خلافا , 
ولذلك وجه أيضا نحو مما تقدم , ولا يعد خارقاً للإجماع على تقديرعدم 
الخلافء لأنه خلاف في تأويل , كما مر . 

المسالة الثالثة : أن الصلة إنما تُطلق على ما كان من حروف اللين تابعاً 
لمناسبة من الحركة , وناشئًا عنه » وذلك الواو مع الضمة , والألف مع الفتحة » 
والياء مع الكسرة ٠‏ وأيضا فلا بد من السكون فيها لأنها ناشئة عن الحركات , 
فمثل : ضريهو » وضربها ٠‏ ومررت بهى ؛ هو الذي شمل كلامه » فيخرج له 
عن ذلك بمقتضى لفظه : هو » وهي ٠‏ فالواو والياء فيهما ليستا بصلة للهاء , بل 
هما من نفس الاسم . ولا يخالف في هذا . وليستا بناشئتين عن الحركات 
لتحركه , فالوقف (') على هو أو هي لايذهب بالواو والياء. بل تقول في الوقف : 
ه , وهي , بالسكون . وهذا مفهوم من كلامه إذ قال : واحذف صلة كذا , كأنه 
)١(‏ في النسخ : أو . 


(؟) الاصل : في الوقف . 


بف 


قال : احذف ما و ا ل ا 
فإذاً إن جاء الحدف فيهما يوما (') ففي الشعر ضرورة , ومنه ما أنشده 


سيبويه في حَذْف واو هو () : 


عل 


بيناهُ في دار صدق قد أقام بها حينا يُعللّناوماثُعلَلهُ 


وأنشد أيضا أبو الحسن في الكتاب للعجير السلولي () : 


عدوا يردام سد هه صاصم نس 


فبيْنَاهُ يَشرى رَحَلّه قال قَائَلٌ ‏ لمَنْ جَمَلٌ رخو الملاط نجيب ؟ 
ومن حذف ياء هي ما أنشده نون 


2 ا ٠‏ 5 - 
دار لسعدى إذه من هواكا 


. في النسخ : الصفة‎ )١( 

() س : يوما ما . 

(؟) الكتاب 5١ / ١‏ , والإنصاف 78 , والبيت مجهول القائل . 

(4) نفي الغندجاني أن يكون البيت للعجير , وذكر أنه للمخلب الهلالي ؛ وكان ابن السيرافي قد نسبه 
للعجير ٠‏ ورواية القافية عنده : « رخو الملاط طويل » , وذكر البيت في عدة أبيات أنكر الأسود 
الغندجاني نظامها , ثم أورد القصيدة » وقافية البيت عنده : « رخو الملاط ذَلُول» . 
انظر فرحة الأديب 1/4- 4/ . 
هذا والبيت في الأصول " / 591 , والتكملة 7٠١‏ , والخصائص ٠ 59 / ١‏ وأمالي ابن الشجري 
"/ر١”‏ ؛ والانصاف ؟١5‏ وابن يعيش على المفصل ١‏ / 14 ؛ وشرح الجمل لابن عصفور ٠ 5817/ ١‏ 
والرضى على الكافية ؟ // ١9‏ 7371/4 , والخزانة 4 / لاه" . 
ويشري + يبيع .+ والملاط + الجنب.. 

() الكتاب ؟ / 9" ؛ والخصائص 84/١‏ , وأمالي ابن الشجري 7١4/"‏ » والإنصاف .58 , وشرح 
الجمل لابن عصفور 77/7 , 04/4 , والرضى على الكافية ١//ا.”‏ , ؟//9١؛‏ , 5١7/7‏ . 
ويقول البغدادي : « من الأبيات الخمسين التي لم يعلم قائلها ؛ ولا يعرف له ضميمة , ورأيت في 
حاشية اللباب أن ما قبله : 
هل تعرف الدار على تبراكا 
وتبراك ‏ بكسر التاء ‏ : موضع في ديار بني فقعس . 


لف 


وقوله: « في سوى اضطرار » . أدخل فيه حرف الجر على « سوى » وقد 
تقدم أن ذلك مذهبه وأنه ليس بضرورة ٠‏ خلافاً لما يقوله سييويه (') من 
الختصاضه (") بالضزورة:. 


3 ذا * 
ع «مدمه برس توم بير 0 م و مير 7 ه 
٠. ٠. 0 ٠." . 5 35‏ 5 3-5 ا م .- 


ذكر هنا حكم الوقف على إِذا » وكان غير لازم له ذكرٌ الأحرف المفردة 
التي لا نظير لها في الحكم المذكور , ولا يشمل الحكم جملةً منها . كما جرى 
من عادته ؛ إذا لا يذكر المختصر إلا القواعد الكلية والمسائل الشهيرة لا 
الشواذٌ والحروف المنفردة إلا بالتّبْع . وهذا ليس كذلك , بل ذَكَرَ إذّا ذكرًا 
مقصودا ‏ لكن وجه ذلك والله أعلم ‏ أن إذاً من الأدوات الشهيرة الكثيرة 
الاستعمال جدًا ؛ إن هي حرف جواب وجزاء فقلما يخلى كلام بين متخاطبين فيه 
طول منها وأيضا هي مع ذلك تستلزم كثيرا الوقف عليها , كما إذا أردت جواب 
مخاطبك فقلت له : فلا إذا » أو : فنعم (") إذا , كما قال النبي ‏ عليه السلام ‏ 


: أينقص الرطب إذا / جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذَا ) . حين سالوه عن ر./ 


بيع الرطب بالتمر . وفي كلام العرب من ذلك كثيرٌ تقع فيه إذَا موقوفاً عليها , 


. 3١ / ١ الكتاب‎ )١( 

() س : اختصاصها . 

(؟) س : نعم . 

(5) أخرجه أبو داود , والترمذي , والنسائي , ومالك , في كتاب البيوع , وابن ماجه في التجارات . انظر 
سنن أبي داود باب في التمر بالتمر 201/7 , والترمذي باب ما جاء في النهي عن المحاقلة المزابنة 
"/18ه , والنسائي , باب اشتراء التمر بالرطب 71/7 بوابن ماجه باب النهي عن بيع الرطب 
بالتمر 71١‏ , والموطأ , باب ما يكره من بيع التمر 574 . 
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فلمًا كانت بهذه الحال كان ذكرها في باب الوقف أكيدا » فلذلك نص على 
حكمها . وقد(!) حصل كلامه فيها مسالتين : 

إحداهما: حكم الوقف عليهاء وذلك قوله: « الفا في الوقف نوثها لَب 26 
يعني أنك إذا وقفت على إذاً » فلا تقف على النون وإن كانت أصلا ليست 
بزائدة كنون التوكيد الخفيفة , ولا كالتنوين , وإنما تقف عليها بإبدال نونها ألفا 
فتقول : إذا . كما تقول في اضرين : اضربا » وفي زيدن : زيدا . وعلى حكم 
الوقف كتبت بالألف في الرسم السلفي (') , وعلى القول الصحيح في رسمها . 

والثانية : السبب الذي لأجله لم تكتب إذا على ا لقياس الأصلي » إذ 
كان الأصل فيها أن يوقف عليها بالنون ؛ إذ النون أصلية كنون حسن , 
ورّسّن() , وفرّسن () , ونحو ذلك , بل(') كنون من وعَن وما أشبهها من 
حروف )١(‏ المعاني التي النون فيها أصل , فأخبرٌ ") الناظم بالعلّة التي لأجلها 
خرجوا عن قياسها الأصلي فوقفوا عليها بالألف , وهو شبهها بالمنصوب المنون 
من الأسماء » وذلك قوله : 1 


3 00 2 98 


. الأصل .ت : فقد‎ )١( 

. 50 انظر المقنع للداني‎ )١( 

(") الفرسن من البعير بمنزلة الحافر من الدابة . 
(4) الأصل : ووبسن . الرّسن : الحيل . 

(0) الأصل , ت : قبل . 

. الأصل : حرف‎ )١( 

(0) الأصل : فآخذ . 


م6" 


لى 


يعني أن هذا الشبه حصل في إذاً » فحكم لإذًا بحكم ما شبهت به ؛ كما 
تقول في رأيت زيدن : رأيت زيدا » فكذلك تقول في أكرمك إِذَنْ : أكرمك إذا . 
ووجه الشبه بينهما من جهة اللفظ ومن جهة الاستعمال » فأما من جهة اللفظ 
فإن كل واحد منهما آخره نون ساكنةٌ لحقت الكلمة فاصلة لها عن غيرها , لأنها 
آخر في كل منهما , وأما من جهة الاستعمال فلأن كلا منهما يصح الوقوف 
عليه مع تمام الكلام » فتقول : أكرمك إذا . كما تقول : أكرم زيدا . ويهذا 
. المعنى خالفت (') سائر الحروف إِذْ (") كانت لا يوقف عليها استقلالا إلا (') ما 
ليس آخره النون كبلى ونعم ولا » فلما كانت كذلك عومات في الوقف معاملة ما 
أشبهته , وهذا هى الذي اعتبر الناظم , وقد اعتبر ابن جني أيضا شبهها بما 
آخره نون التوكيد الخفيفة » كقوله : « لنسفعا بالناصية »4 (؟) وهو صحيح 
أيضا. ولابن جني في « سر الصناعة » (*) في هذا المعنى كلام طويل , من 
أحبه طالعه هنالك . 

لا ينا ينا 
وَحدّف(") يا المنتقوص ذي التَنُوينِ ما لم يصب اولى من تبُوت فاعلّما 


- 2 ره ٍ- 5 2 و م 2# 5-2 2 
وغير ذدي التنوين بالعكُس وفي نحي مر لزوم رد اليا اقتفى 


. الأصل , ت : خالف‎ )١( 

(0) الأصل ءت : إذا . 

(؟) الأصل , ت : لازما ليس . 

(4) الآية ١١‏ من سورة العلق . 

(ه سر الصناعة 11/4 . 

(1) من هنا يبدأ نص مخطوطة الاسكوريال . ورمزها : ك . 


فى 


الاسم المنقوص في أحكام الوقف على أربعة أقسام ؛ ذكرها الناظم 
كُنّها , إِذْ لا يخلى الاسم المنقوص أن يكون بعد النقص لا يبقى من حروفه 
الأصول إلا(') حرف واحد , أ يبقى أكشرٌ من ذلك » وإن بقى أكثرٌ من ذلك فلا 
يخلو أن يكون منصوبا أن لا وإن لم يكن منصويا فلا يخلُو أن يكون منُوناً أو 
لا » فهذه أربعة أقسام , يترنّبُ الكلام عليها على حسب ما رتبه بعد أن نقول : 

المنتقوص الذي أراده إنما هو : ما كان آخره ياء قبلها كسره » نحي : 
قاض وغاز ( ومستدع ونحو ذلك؛ فأحد الأقسام المنقوص المنون() (غير) 
المنصوب ٠‏ وغير الباقي على حَرْ ف واحد نحو : قاض وغاز )!') فهذا القسم في 
الوقف عليه وجهان : 

أحدهما: /« أن تحذف الياء وتقف على ما قبلها » فتقول : هذا قاض , 
وهذا رام » ومررت بقاض ٠‏ ومررت برام ٠‏ وكذلك: هذا داع , وهذال) مستدع , 
وهذا عَمْ ‏ تريد العَمى ‏ وهذا شَّجْ » ونحو ذلك . وهو أرجعٌ الوَجْهَيْنِ واللَمَُ 
القصيحةٌ , قال سيبويه : « فهذا الكلام الجيّد الأكثر » 0" . ووجهه أن الياء 
المكسور ما قبلها لما كانت تُسَتدْقَلٌ . وكانت محذوفة(1) في الوصل , والوقف 
عارض , والعارض لا يعتد به في الأمر الكثير , تركوها محذوفة )١‏ في الوقف 


(1) الأصل : ولا . 
(؟) سقط من الأصل . 
(") س : « المنقوص المنصوب وغير المنصوب الباقي ... ». 
(4) س : « ورأيت مستدع » . 
(0) الكتاب ؛ // 187 . 
(3) الأصل : مجزومة . 


”/ 


أيضاً . وعلى هذا الوجه قراءة الجماعة إلا ابن كثير(') : ( ولكل قوم هاد 4 7) 
' وما عند الله باق 4 (') , 7 وما لهم من الله من واق" » ©) , 

والوجه الثاني: ثبوت الياء , وهو وجه جِيدٌ أيضا . فنقول : هذا قاضي , 
وهذا غازي » ومررت بمستدعي » ومررت بشجي . وما أشبه ذلك ٠‏ وعليه قراءة 
ابن كثير : ( ولكل قوم هادي 4 7) , «وما عند الله باقئ 4 () , «وما لهم 
من الله من واقي 4 () . قال سيبويه : « وحدثنا أبى الخطاب *) أنّ بعض من 
يُوئّق بعربيته من العرب يقول : هذا رامي وغازي وعمي » أظهروا في الوقف 
حيث صارت في موضع غير تنوين , لأنهم لم يُضنْطروا هنا إلى مثل ما 
اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال » () . يعني أنْ الموجبَ لحذف الياء 
إنما كان ملاقاة التنوين لها , إذ كان الأصل : قاضي وغازي ؛ فاستثقلت 
الحركة على الياء فحذفت من اللفظ ‏ فالتقى ساكنان : الياء والتنوين » فوجب 
حذف الياء لذلك » وأما في الوقف فقد زال ما أوجب حذفها . فوجب رجوعها 
إلى حالها من الإثبات , اعتدادًا بعارض الوقف . 

وهذان الوجهان في هذاالقسم هما المراد في قول الناظم : « وحذف يا 
المنقوص ذي التنوين » إلى آخره . وقد حكى ابن الأنباري عن الكسائي والفراء 
إبطال الوجه الثاني » وزعما أن لايوقف إلا بحذف الياء , واحتجا بأن الكلام 


, لاه‎ 0٠١ الإقناع‎ )١( 

(") الآية /ا من سورة الرعد . 
(؟) الآية 15 من سورة النحل . 
(5) الآية 4" من سورة الرعد . 
() في الكتاب : ويونس . 
(5) الكتاب 6 //ر 147 . 
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بنى وقفه على وصله (') , فلا يحدث (') في الوقف (') مالايكون في الوصل(") 
وما قالاه رد على كلام العرب » فهو رد مردود على أنه قد حكى الكسائي الوقف 
على قوله تعالى : « حَنَّى إذا أَنّوا على وادي التّمُل 4 9©) بالياء") » ويقول : 
امد 00) وادي فلا يتم إلا بالياء ) . وظاهر هذا النقل أنه تناقض في مذهبه , 
لأن هذه العلة موجودة في قاض وغاز ٠‏ لأن الاسم قاضي وغازي , فيجب على 
هذا أن يقف بالياء . والصحيح مذهب أهل البصرة. 

ومعنى كلام الناظم أن المنقوص الذي نُوْن » وذلك إذا لم يكن فيه ألف 
ولام ولا إضافة , إذا وقف عليه في غير النصب 7(") ٠‏ فحذف تلك الياء أولى من 
إثباتها » فاستثناؤه المنصوب يدل على أن مراده المرفوعٌ والمجرور , ويدلٌ على 
أن مراده ما زاد على حرف واحد أصلي قوله بعد ذلك : « وفي نحو () مر 
لزوع رد اليا اقتفى » قذكر هذا أخيرا صريح في عدم إرادته إياه في سسائر 
الأقسام . 


, الأصل : أصله‎ )١( 

(1) في النسخ : يحذف : وهو تحريف , والمثبت عن إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري . 
(؟) الاصل : في الوصل . انظر إيضاح الوقف ه35 . 

(4) الآية 14 من سورة النمل . 

(5) الإقناع 0177 , والنشر ؟ / ١5١ - ١79‏ , وإيضاح الوقف .74 . 

(1) الأصل , ت : اسم . 

0) س : المنصوب . 

(4) سقط من س . 
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ويشمل )١(‏ هذا القسم بإطلاقه وعمومه كل منون , سواء أكان تنوينه / /1١/‏ 
تنوين صرف أم لا ٠»‏ فجوار وغواش » ويرم- مسمى به على مذهب الخليل  )9‏ 
وأعيم » وقاض ‏ اسم امرأة ‏ كله داخل تحت هذا الحكم , فتقول في الأجود : 
هذه 79) جوار ٠‏ وغواش ؛» ويرم . وعلى الوجه الآخر (؟) : جواري » وغواشي» 
ويرمي . والعلة في هذا هي العلّة في المنصرف . 

والقسم الثاني : المنقهص المنصوب مطلقا ٠‏ كان منوناً أى غير منون » ولا 
يكون على حرف واحد أصلاً . فحكم هذا ظاهرٌ من ") كلامه ؛ فإن المنصوب 
المنؤن تظهر فيه الحركة كما تظهر في الصحيح ؛ فإن كان منونا فقد حصل 
تحت قوله أول الباب : « تنوينا إثر فتح اجعل ألفا » » وإن كان غيرمنون فقد 
دخل له فيما دخل يعد , لأن الياء لتحركها قد أشبهت غير المعتلٌ . فصار 
كقولك: رأيت الرجل , فلم يحتج الناظم هنا إلى ذكر الإثبات فيه , فتقول : رأيت 
القاضي . والغازي , والمستدعى , ورأيت الجوارى » وكذلك الشجى والعمى , 
والمر 2غ انضع القامل من 111 أرى د عزنب ناذا المنصوب هنا مستثن من 
ميم انام «الكتال كرمع قسن ب الذلالة اليس الأرل علي زلك اولان 
علّة الاستثناء في القسم الأول موجودة في كل قسم , وذلك الجريان مجرى 
الصحيح . 

والقسم الثالث : المنقوص غير المنون , ولا الباقي على حرف واحد ؛ فهذا 
القسم فيه وجهان : 


. الأصل : ويتمثل‎ )١( 

. 315-51١ / * الكتاب‎ )9( 

(5) الأصل : هذا . 

(4) وه قول يونس ء انظر التعليق قبل السابق . 
(0) الأصل في . 

(5) الأصل : في . 


أحدهما:إثبات الياء فى الوقف كما تَنّْيْت!') فى الوصلء لأن حذف الياءء. 
إنما كان لعلّة التقاء الساكنين, أحدهما التنوين, ولاتنوين هناء فلا موجب 
فء فتقول: هذا القاضيء ومررت بالقاضيء وهذا الشجيء ومررت بالشجي 

حدم : حذفها , فتقول : هذاالقاض ؛ ومررت بالقاض . وهذا الشحٌ 
ومررت بالشج ‏ وما أشبه ذلك ؛ قال سييويه : « ومن العرب مَنْ يحذف هذا في 
الوقف اننا ليس فيه ألف ولام ؛ إِذْ كانت تذهب الياء في الوصل في 
التنوين لو لم تكن فيه الألف واللا - يعني لمعاقبة الألف واللام للتنوين (") , 
والعرب تحكم للمعاقب بحكم ماعاقبه ‏ قال : « وفعلوا هذا () ؛ لأن الياء مع 
الكسرة تُستثقل كما تستثقل الياءات » » قال : « فقد اجتمع الأمران ) 6 

يعني التشبيه ") بما ليس فيه ألف ولام , والاستثقال (') - ومن الحذف في هذا 
اوجه ما روى عن نافع وأبي سَْرو في بني إسرائيل والكيف 0 
فهو المهتد 4 0), من إثيات الياء في الوصل وحذفها في الوقف ("). وهذ 
الوجهان هما المرادان بقوله : « وغير ذي التَّدُوِين بالعكس » .يعني أن ما 0 
فسوي ون انقوس كمه قن جد ف اليا واكناتن على العكسل هما'فينه 
التقوين + وجفيقة الفكين اثة فال أولاً :إن الحتدف اولن من الإكنات .قاذ 
حولت هذا الكلام على وجه يُصدق قلت : إن الإثبات أولى من الحذف . 
فالوجهان على هذا جائزان 

وقوله : « وغير ذي التّنوين » يشمل ما فيه الألف واللام - كما تقدم تمثيله 
- وما كان مضافا يُوقَفٌ (') عليه دون المضاف إليه ؛ نحى : هذا قاضي في : 
)١(‏ الأصل : ثبت . 
(1) الأصل , ت : التنوين . 
(؟) الأصل : ذلك , 
(8) الكتاب ؛ /ر 187 . 
(0) الأصل : التثنية . 
(1) الأصل : ولا ستثقال . 
) 
) 
) 


. من سورة الكهف‎ ١17 . الآية /31 من سورة الإسراء‎ )٠ 
. 594 , 741 الإقناع‎ )6 


9) الأصل , ت : فوقف . 


"١ 


قاضي بلدتنا . ووجه اختيار الإثبات نحى مماتقدم في ذي الألف واللام ‏ لأن 
الإضافة تعاقب التنوين » فصارت كالألف واللام » إلا أن الإضافة تزول إذا 
وقفعت على المضاف , ولكن هذا عارض فلا يعتدٌ به » ويبقى آخر الاسم في 
الوقف على حده في الوصل . وجه الحذف بقاؤه في الوقف على هيئة ما كان 
منوناً فى الأصل , فقف عليه . 

ويشمل أيضا مازال تنوينه بالنداء نحى : ياقاضي » وياغازي » فالوجة 
الجيد الإثبات وقفاً » ويجوز على غير الأجود : يا قاض ٠‏ ويا غانٌ . 

وهذا (الذي)(') ظهر من الناظم هو مذهب الخليل (') , فإثبات() الياء 
رأيت ذلك في كلام نسب أوله إلى المبرد . حكاه محمد بن على مَبْرَمَانْ ©) , 
واختاره أيضا ابن طاهر وتلميذه ابن خروف . وخالف *) في ذلك يونس () ؛ 
إذ الحذف عنده هو الأقوى , فقوثك : يا قاض , أحسنُْ عند يونس من : يا 
قاضي . وهو الراجح عند سيبويه (') . ورجح ما اختاره الناظم من مذهب 
الخليل بوجهين . 

أحدهما : ماذكره السيرافي )١(‏ من أن المنادى المعرفة لا يدخله تنوين 
في وقف ولا وصل , والذي يسقط الياء إنما هو التنوين , ولا تنوين » فوجب 
إثبات الياء » كما تَتْبْتَ في « القاضي » بالألف واللام . 
)١(‏ سقط من س . 
(؟) الكتاب 4 / 184 . 
(؟) الأصل : بإثبات . 
(4) في النسخ : عن مبرمان وليست في شرح السيرافي 0 / 4 , ومبرمان هو أبى بكر محمد بن علي 

هغ؟ ١,‏ انظر البغية ١/ر‏ هلا١‏ -/الا١‏ . 

(5) س : وخالقه . 
(1) شرح السيرافي ه 1١60 1١74“‏ , 


نحن 


والثاني : ما قال ابن طاهر من أن ياءً قاضي لى حذفت في النداء في 
الوصل لكان قولٌ يونس هى الصحيح . ولكنهم لا يقولون إلا : يا قاضي , 
بإثبات الياء فصار بمنزلة « القاضي » فالجيدٌ ثبوتها , وكلّ قد حذف منه 
التنوين . فقوى قول الخليل عنده . قال ابن خروف : وهى ظاهر . 

ورَجّح سيبويه مذهب يونس بأن النداء موضع حذف », فيحذف فيه(') مالا 
يحذف في غيره , كالترخيم ٠‏ والتنوين , وياء المتكلم (") فأن يُحَدّف فيه مايجوز 
أن يحذف في غيره أولى . وبسط هذا ابن الضائع فقال : الصحيح قول يونس 
لما تقدم من ُّوّة الحذف ٠‏ والتغيير في النداء » فقد اجتمع في هذا الموضع بابا 
حذف , وهما () النداء والوقف ؛ فَقَوىَ فيه الحذف ؛ ألا تري أن يا ء المتكلم في 
غير النداء يجوز حذفها في الوقف وان لم يجز حذفها في الوصل , فكذلك 
الوقف مع الوصل هنا في النداء . 

وقد أجان ابن كروق عما رحج (يه)!2؟ سييوية مان حدق الترهيم ويام 
ا د وتقنانن ا وآفا ونا 
صاح » فشاذ , لأنه محذوف يا الإضافة (") على لغة يا حار(") 00 
بعد ذلك , ومثل هذا لا يرَخَّم , فلا ينبغي القياس عليه (8) . 


(1) غير س منه . 
في التداء أجين : ل ا “يا هار و باك ا 
أقبل » ٠‏ يريد : يا غلامي . 

(؟) س : وهي . 

(4) عن س . 

(0) الأصل , ت : بالإضافة . 

(3) أى رقا من لا لشن 

(0) في النسخ : : « ثم جمع بعد ذلك » لفل الصنواب ما البقاة: وفي الارتشاف 1١41/7‏ ولا يرخّم في 
غير ضرورة منادى عار من الشروط إلا ما شذ من قولهم : يا صاح ولم يسمع ترخيمه إلا على لغة 
مراعاة المحذوف . .. ومذهب ابن خروف أن أصله : يا صاحبي » . ثم قالوا فيه على أحد اللغات : يا 
صاحب , ثم رخموه ٠‏ ومذهب الأستاذ أبي علي أنه نكرة مقبل عليها » . 


رذرا 


والقسم الرابع : المنقوص الباقي على حرف واحد أصلي فهذا لا يجوز 
الوقف عليه إلا بإثبات الياء » وذلك قولك : مر (') ٠‏ تقول في الوقف : مرئ , ولا 
تقول : مر . قال سيبويه : « كرهوا أن يُخْلّوا بالحرف فيجتمع عليه ذهابٌ 
الهمزة والياء » فصار عوضاً ("» . يعني مما حذف .ء وذلك أن الهمزة قد 
حذفت بالتسهيل , فلى لم ترد الياء في الوقف لأدى إلى أن يبقى من أصول / / ١‏ / 
الكلمة حرف واحد ساكن . قال ابن الضائع : وإذا كانوا في مثل هذا يجيئون 
بحرف لئلا يبقى من أصول الكلمة حرف واحد ساكن ‏ نحو : لتَّقَهُ » فإنهم 
يقفون عليه بالهاء, فأَنْ يردوا إلى الكلمة ما قد حُذف منها ‏ مع أن موجبَ 
الحذف قد زال- أحرى . 

وهذا القسم هى الذي أراد بقوله : « وفي» نحو مر لزوم رد اليا اقتفى » , 
يعني أن هذا اللفظ وما كان نحوه مما لم يبق من أصوله إلا حرف واحدٌ ؛ لا بد 
د ذا نقص منه في الوقف , كان في نداء نح : يا مري » أو في غيره 
نحى : هذا مرئ » ومررت بِمُرى . والذي ( هى ) (') نحو مر قولك : مُش(؟) من 


أشأيت زيدا القوم » إذا جَعَلْتَه يسبقهم , منقول!') من شأوتُهم : إذا سبقتهم . 


. الأصل , ت » س : مرى . والمثبت عن ك‎ )١( 
. » ؛ وفيه : ه فيجمعوا عليه‎ 164 /١ الكتاب‎ )١( 


(؟) سقط من الأصل . 
(5) الأصل : « قولك من مشى من أشأيت » وانظر اللسان : شأد . 
(5) الأصل : فتقول . 
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ومن )١(‏ من أنأيته : أى أبعدته ومث (") ٠‏ من أثأيت القوم : إذا جرحت 
فيهم. ومب (). من أبأيته : أى أفخرته () . وكذلك ما أشبهه , إذا بنيت فيه 
على تسهيل الهمزة بحذفها وتقل حركتها إلى ما قبلها ؛ إِذَا أصل اسم الفاعل 
فيها : مشء , منْء » وملذء » ومبء , فإذا سهلت صارت") إلى : مش » ومن , 
ومث » ومب , فإذا وَقَفْت فلا بد من رد . الياء فتقول : مشى ٠‏ ومنى ٠‏ ومبى » 
ومُثي » كما قلت : مرئ . ومّر أصله اسم فاعل من أريته الشيء . 

واقتفى , معناه اتُبع ؛ قفوث أكره واقتفيئه : أى اتبعته . يريد أن لزوم 
الرد أمرٌ متبع معمول به غير مخالّف . 


مهام عر وعم 6د 


وغيرها التأنيث من مُخَرك سكنه أوقف ء كم التّحرك 


+6ي. هم 6# م مهااب مهبم 


أو أشمم الفتحة أوقف مضعفا ماليس همزا أى عليلاً إِنْ قفا 


100 00 م 


هذا ا الزققف: :وما تلحق فنه 


(1) انظر اللسان : نثى . 
(1) انظر اللسان : ثثى . 
() انظر اللسان : بأى . 
اسن حزكتة 

(5) الأصل : صار . 
(1) الأصل , ت : تغيير . 


م" 


من الكلم . وأخذ يبيّن أولا أن ذلك التغير (') إنما يلحق المحرك الذي ليس بهاء 
تأنيث » وذلك في قوله : « وغَيّر ها التأنيث من محرك » » يريد أن هذه الأشياء 
إنما تلحق الآخر المحرك الذي ليس بهاء تأنيث (') . وأراد بالمحرك الآخر 
الموقوف عليه » ودل على ذلك سياق كلامه من أول الباب إلى هنا , فلذلك لم 
يحتج إلى التنصيص عليه فيقول مثلا : وغير هاء التأنيث من آخر محرك , 
بإظهار الموصوف () . أما اختصاص هذه الأنواع بالمحرك فلان الآخر إذا كان 
ساكنا في الوصل فهى إما صحيح الآخر وإما معتله . فالصحيح الآخر لا 
إشكال في بقائه على سكونه , ولا يدخله غير ذلك ؛ إذا لا يقبل روما ولا 
إشماما , ولا تضعيفا , ولا نقلا ؛ لأن هذه الأشياء مختصة بالمحرك كما 
سيتبين إن شاء الله , والمعتل إما بالألف , وإما بالواى , وإما بالياء . أما الألف 
فاللغة الشهيرة فيها بقاؤها على أصلها في الوقف من غير تغيير , وما جاء من 
إبدالها ياءَ أى واوا أى همزة في نحى : أفعى » وأفعئ , وحبّلا ‏ نادرٌ أى لغةٌ 
قليلة (؟) / لم يعتمد على ذكرها في هذاالمختصر . هذا إذا كان اسمًا معريًا » / 14 / 
وكذلك إذا كان فعلاً نحى يخشى ء أو اسم مبنياً , أى حرفًا , فالوقف عليه على 


. الأصل , ت : التغيير‎ )١( 

(؟) س : التأنيث . 

(؟) الأصل , ت : الوصف . 

(؛) وهي لغة فزارة وناس من قيس فإنهم يقلبون كل ألف ياء ؛ وبعض طيء يقلبونها واوا . 
الكتاب لسيبويه 5 / 184١‏ ء والتكملة ٠٠١‏ وشرح الرضى على الشافية ؟ // 580 . 
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حاله »وما جاء على خلاف ذلك فنادر وقليل نحوقولهم في يا مثنى )١(‏ : يا 
مثناه. وهذاه في هذا , وهناه في ههنا (') , وأما الياء فالإثبات فيها هو الشهير 
مان سا ا يا 
فقليل أى مختص 7 بالقافية أى الفاصلة. وكذلك قولهم : لاأدر *) في لا أدرى , 
وقفا . وهى نادر أيضا , وكذلك )١(‏ حيث يبدل منها الجيم في نحو قول الشاعرء 


أنشده أبو زيد 9) : 
يا رب » إن كنت قبلت حجتج ‏ فلا يزال شاحج يأتيك بج 
كر 

يريد : حجتي ؛ وبي » ووفرتي وعلى هذا الحكم يجري ما آخره واو في 
المبنى نحى : ذو ء أو في الفعل المعرب نحى : يغزى » وكذلك يرمي . وقد يجوز 
حذفها ( لكن ) (:') في القوافي والفواصل ٠‏ أو في نادر الكلام ٠‏ وهى قوله في 
التسهيل : « ولا حذف في نحى يقضي ؛ افعليء واعق : ؛ وافعلُوا ٠‏ غالباً إلا في 
قافية أى فاصلة )١١(‏ » . انتهى . فذلك كنّه لا يقدح فيما أصل الناظم . وقد 


. الأصل , ت : يا مشى » : يا مشاه‎ )١( 

(1) انظر الكتاب 4 / 170 , والتكملة 71 , وشرح الشافية للرضى ” / 7١‏ . 

(؟) س : الصحيح . 

(4) الأصل : مختصر 

(0) الكتاب 4 / 184 . 

(1) الأصل : وذلك . 

(1) الرجز نسبه أبى زيد يد لبعض أهل اليمن , وهى في نوادره 400 -51غ , والمحتسب ١‏ / 5" , وشرح 
المفصل لابن يعيش ٠١‏ / ٠ه‏ ب#وشرج شواهد الشباقية 18 
والشاحج : اليفل والحمار . من شحج شحيجا وشحاجا : إذا صوت . قيل : شبه ناقته أى جمله 
بالعير . والأقمر : الأبيض , والنهات : النهاق . وينزى : يحرك . والوفرة : الشحم إلى شحمة الأذن . 

(4) الأصل , ت : يتمرى . 

(1) في النسخ : زفرتج ٠‏ وذفرتي , بالزاي . 

)٠١(‏ عن س2.ك. 

(11) التسهيل 9؟7 . 


”/ 


أشرت إلى بعض ما ورد منه إشارة مختصرة , والكلام فيها يطول . ولى كان 
في لفظ الناظم ما يشير إلى شيء من ذلك لا ستوفيت النظر فيه » على حسب ‏ 
ما يحتمله الشرح , ولكنه سكت عنه اتكالا على فهم بقائه على أصله , فمن هذه 
الجهة أشرت إلى ما أشرت إليه , والله الموفق . 

وأمااستثناء هاء التأنيث فلاختصاصها بحكم يأتي وهو إبدالها في 
الوقف هاء , والهاءٌ لا يصح فيها روم ولا إشمام ولا غيرهما ؛ إذ كان ذلك بيانا 
لحركة الحرف الآخر , والمحرك تاءً لا هاء . فلا تصح إشارة إلى حركة فيما لم 
يبق فيه على تحريك ؛ لأن الهاء إنما أبدلّت في الوقف , والسكون لازم للوقف , 
فلا يمكن فيها التحريك . 

وإنما عبر عنها بالهاء ولم يقل : تاء التأنيث , لحكمة ظاهرة , وفائدة 
حسنة , وذلك أنه إذا عبر (عنها)() بالهاء خرج ( له ) (') عن حكم الاستثناء 
ما لا يسمى من التاءات هاء , إذ تاء التأنيث لا تسمى هاء إلا اعتبارا بمالها 
في الوقف , فما كان منها لا يبدل هاء فلا يقال فيه : هاء التأنيث . فتاء بنت 
وأخت قد يعبر عنها بتاء التأنيث ولا يعبر عنها بالهاء , لأنها لا تبدل هاء وكذلك 
تاء جمع المؤنث السالم نحو : هندات يعبر عنها بتاء التأنيث لا بها التأنيث , 
فخرجت إذاً هاتان التاءان عن حكم الاستثناء , ودخلت في المحرك الذي ليس 
بهاء تأنيث » فيجوز إذاً في أخت وبنت وهندات الروم والإشمام وغيرٌ ذلك مما 
توفرت فيه شروطه , ولا يقتصر بها على السكون فقط كما يكون ذلك في هاء 


. ليست في س »ك‎ )١( 
. ليس في س‎ )5( 
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التأنيث نحو طلحة وحمزة . ثم عبر عنها بعد هذا بالتاء لا بالهاء في قوله : 
« في الوقف تا تأنيث الاسم ها جُعلْ » , لأن (') قصده هناك الاتيان بجنس 
التاء وما يبدل منها الهاء في الوقف ومالا . فتمكن (") هنالك ذكر / التاء ؛ إن / ١١‏ / 
لم [ يقصد ]() إلا ما هو أعمٌ من الهاء . وأيضا فإنه لى قال هناك : « في 
الوقف ها تأنيث الاسم ها جعلْ » , لم يكن فيه بيان ؛ إن لا تسمى هاء إلا (4) 
بعد ثبوت إبدالها هاء , وذلك بعد لم يتم , بل هى آخذ في التعريف به , فلا 
يمكن إلا أن يذكر أصلها من التاء حتى يذكر إبدال ما يبدل منها . 

وههنا مسألة هي مقدمة لما يذكره من الأوجه , وذلك (*) أنه قال : « وَغَيْرَ 
هَا التأنيث من محّرك » . وهذه العبارة تؤذن بعموم الحكم في كل محرك ؛ إذ 
قوته قوة أن لو قال : وكل محرك سوى الهاء فحكمه كذا . وإذا كان كذلك دخل 
. له فيه كل ما تحرك آخره » سواء أكان اسماً أم فعلا أم حرفا » وسواء أكان 
معرياً أم مبنياً » كل ذلك يدخله التغير بما دون السكون من هذه الأنوا ع التي 
من الروم والاشمام والتضعيف والنقل , أى ما توفرت فيه شروطه منها » فكل 
مبني علي الضم نحى : يا زيد » ويا حكم » وقبل ويعد » ومنذ وحيث ؛ أو على 


3 8 000 5 59 --- 8 - 2 - .2 2 ع 2# 
الفتح نحى : أين وكيف » وقام وقعد وخمسة عشر ؛ وليت وسوف وإن دأن : 


. الأصل , ت : لا قصده‎ )١( 

(1) الأصل : « وما لا يتمكن » . 

(؟) سقطت من هذا الموضع في الأصل , وثبت في نهاية الجملة بعد قوله : من الهاء . 
(4) الأصل : ولا . 

(0) س : لأنه قال . 
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ولاآت ؛ أو على الكسر نحى : أمس (') وجبر ء ويومئذ ٠‏ وكذلك : ضربت 
وضربت وضربت » وضربك وض ربك » وأنت وأنت ٠‏ وضربه ويضربه , 
(0) وضربتن » وضربكم(") وضربهم, وأنتم وأنتنّ » وكذلك : منه وعنّه » 
وإليه ولديه » وما أشبه هذا كله فداخلٌ تحت ما ذكر , وهذا مما يجب ( أن 
يحقق )[(') النظر فيه » فقل من يتكلم من النحويين على هذه التفاصيل كلها , 
وإنما لهم في إجازة هذه الأشياء اطلاقات لا ثُوفى بالمقصود . فأما القراء 


2 
وضريتم 


فأجازوا مالهم أن يجيزوا من الروم والإشمام في كل متحرك ما عدا أربعة 
أشنياء أن تخمية:: 

أحدها : هاء التأنيث , وهي التى استثنى الناظم . 

والثاني : ميم الجميع () في المضمرات ؛ نحو : لهم , ولكم » وعليهم 
وعليكم وذلك عند من يصلها في الوصل بالواو أو بالياء » فلا يجوز هنا روم ولا 
إشمام , ولا غيره ؛ لأنْ الميم إنما تستعمل عند حَذْف الصلة ساكنة . فصارت 
في الحكم كالهاء التي للتأنيث ؛ لا يصح فيها إشارة لمحركة ؛ إذ ليست من 
الحركات في شيء إلا0) مع الصلة , وهي قد زالت هذا على الاستعمال 
المشهور , وأما (') من لغته من العرب التحريك في الوصل مع حذف الصلة , 
وقد قَرِيء بذلك ‏ حكاها ابن مجاهد ‏ 7") فإن الروم والإشمامٌ وغيرٌ ذلك يجودٌ 
)١(‏ الأصل : أمير . 
() انظر شرح الكافية للرضى ؟ / 5١7‏ 2 479 - 595 . 
(؟) سقط من س . 
(4) س ءك : الجمع . 
(0) الأصل : ولا . 
(1) س : فأما . 
() انظر كتاب السبعة ٠١9 - ١١4‏ . 


فيها إذ صارت كهاء الإضمار » نحى : منه وعنه وعليه » يجوز ذلك فيها من 
حيث جاز فيها التحريك مع حذف الصلة ؛ أما في اللغة المشهورة فلا بد من 
السكون ‏ هذا هو المشهور المعمول به عندهم , وأصله لسيبويه إذ نص على أن 
ميم الجميع )١(‏ إذا حذفت بعدها الوا () والياء سكنت , وبين أن وجه الحذف 
الاستثقال باجتماع الضمتين مع الواى في نحو : عليكمو مال » أو الكسرتين مع 
الياء فى نحى بهمى داء () ٠‏ وقرر 7) هذا المعنى ثم قال : « وأسكنوا الميم 
لأنهم لما حذفوا الياء والواو كرهوا أن يدعوا بعدها ") شيئا منهما , إذ كانتا 
في كلامهم أربع متحركات ليس معهن ساكن ؛ نحو: رسلكمل) ‏ وهم 
يكرهون(") هذا ؛ ألا ترى أنهم ليس من كلامهم اسم على أربعة أحرف متحرك 
كله . قال : « فأما الهاء فحركت ) في الباب الأول لأنه لا يلتقي ساكنان » (") 
يعني أن الهاء لا تسكن كما تسكن الميم في رسلهم ونحوه )'١(‏ » لأن الميم لا 
يكون ما قبلها إلا متحركا , فإذا سكناها لم يلتق ساكنان بخلاف الهاء , فإن 
ما قبلها قد يكون ساكنا فيلتقي الساكنان . 

. س : الجمع‎ )١( 

(؟) الأصل : بعدها الهاء والواى . 

(؟) الأصل ء ت : بهمي ما . 

(8) الأصل , ت : وقدر . 

(5) س : بعدهما . ونص سيبويه : « بعد الميم » . 

(1) في الكتاب : رسلكمى . 

() الأصل : يكرمون . 

(6) الأصل : محركة , ت : فحركة . 

(9) الكتاب ؛ / ١97‏ . 

. الأصل : ونحوهم‎ )٠١( 
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وخالف في هذه المسالة مكي , فأجاز الروم والإشمام في ميم الجميع , 
وزعم أن ذلك مما أغفل القراء الكلام عليها , وأن الذي يجب فيها على قياس 
شرطهم جواز الإشارة » قال : « لأنهم يقولون : لا فرق بين حركة الإعراب 
وحركة البناء في جواز الروم والإشمام » . ( ثم) (') قال : « فالذي يروم ويشم 
حركة الميم على النص غير مفارق له ؛ والذي لا يروم حركة الميم خارج عن 
النص بغير رواية ٠١‏ للهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع 
إليه إذا صح » . قال : « وليس ذلك بموجود » .ثم قال: « ويقوى جواز ذلك 
فيها نصهم على هاء الكتاب فيما ذكرنا بالروم والإشمام , فهى (') مثل الهاء , 
لأنها توصل بحرف بعد حركتها كما تُوصل الهاء . ويحذف ذلك الحرف فى 
الوقف كما يحذف مع الهاء ‏ فهي مثلها في هذا »() . ثم بسط ذلك بسطاً 
كافياً في كتابه التبصرة , ثم قال : « فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف 
بالسكون لا غير » (؛) : 

قال أبى جعفر بن الباذش : قال لي ( أبي )  )"‏ رضي الله عنه ‏ : بل 
مجيز الروم والإشمام في ميم الجميع هو المفارق للنّْص , لأنْ سيبويه نص على 
أن ميم الجميع (') إذا حذفت بعدها الواو والياء سكنت , ثم أتى بنص الكتاب 
المتقدم , ثم قال : فجمع سيبويه بهذا ") الكلام حكم الميم وهاء الكناية , 


. ليست في س ,ك‎ )١( 

() س : فإنها . 

(؟) في التبصرة : « في غير هذا » . 
(؛) التبصرة 589-154١‏ , 

(05) سقط من الأصل . 

(1) س ءك : الجمع . 

(0) الأصل ؛ ت : هذا . 


؟“ء 


وانْبَنَى على ذلك جوارٌ الروم والإشمام في الهاء وامتناعه في الميم ؛ ألاترى أن 
من حذف الياء والواو في الوصل سكن الميم أبدا » فإنما يكون الوقف لجميعهم 
على الحدّ الذي استعمله بعضهم في الوصل » )١(‏ . 

هذا ما قيل في المسألة » وظاهر إطلاق الناظم ( أنه )!") في هذه المسالة 
على مذهب مكي ؛ إذ لم يستثن ميم الجميع (') كما استثنى هاء التأنيث , 
ويعيد غاية البعد نيترك مُدفنٍ الكتاب :وطاه كلام سسييؤية ويتيع مكيا في زانة 
افهذا قنه ها تر 

والثالث من المستثنيات : الآخر المتحرك بحركة عارضسه , كالمتحرك 
لالتقاء الساكنين نحى : 7 قل الحقّ 04) ,و 7 ابتغوا الفتنة 94 . ( وقالت 
العرب » عَلَتَ الأصوات , وما أشبه ذلك )!1 » وكذلك إذا ثقلت حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها من كلمة أخرى , نحى : لو أنك فعلت ٠‏ فمثل هذا لا يجوز فيه 
الإسكان كما كان قبل عروض الحركة , لأن أواخرها ساكنة . وإنما حركت 
لعارض في الوصل زائل في الوقف , فلا يصح فيها دوم ولا إشمام ولا 
غيرهماء اللهم إلا أن تكون الحركة العارضة كاللازمة بالحكم ‏ فإن حكمها حكم 
اللازمة يجوز فيها مايجوز فيها , وذلك نحو : مُلء ‏ ودفء , والخبء ٠‏ والوطء , 


. الإقناع ١ه الام‎ )١( 

(؟) سقط من س . 

(؟) س : الجمع . 

(4) الآية 79 من سورة الكهف . 

(0) الآية 44 من سورة التوية . 

(1) ما بين القوسين وقع في النسخ بعد المثال الآتي لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها , وهى : لو أنك 
فعلت . 


وذ 


إذا وقفت على مذهب من يسهل الهمزة من العرب » فإنك تشم هنا أى تروم أو 
تضعف إن / شئت من حيث صار ما قبل الهمزة بعد حذفها هو حرف/١١/‏ 
الإعراب» وحرف الإعراب على الجملة , لازم للحركة , فلا بد أن يحكم له هنا 
بحكم حرف الإعراب الأصلي , وأيضا فإن سكون لام ملء » وفاء دفء بعد 
التسهيل إنما هو وارد على الحركة المنقولة » فالسكون للوقف هو العارض 
بالنسبة إلى الحركة المنقولة في الوصل أو في تقدير الوصل , وهذا بخلاف 
قولك مثلا : قيد إبلك , لأن الهمزة هنا لازمةٌ لكونها ) في كلمة , فالحركة 
ذا لازمة » وهي في قيد إبلك غير لازمة » فالحركة فيه غير لازمة ") وعلى هذا 
الأصل يتوجه الخلاف في ( يومئذ )7) و ( حينئذ ) ©) » فذهب مكي إلى أنه 
لا يتجاوز بها السكون ٠‏ قال : « لأن التنوين الذي من أجله تحركت الذال يسقط 
في الوقف . فترجع الذالَ إلى أصلها وهو السكون , فهو بمنزلة (لم يكن 
الذين)") وشبهه » قال : « وليس هذا مثل غواش وجوار » وإن كان التنوين في 
جميعه دخل عوضاً من محذوف , لأن التنوين دخل في هذا على متحرك » 
فالحركة() أصلية » والوقف عليه بالروم حسن , والتنوين في (يومئذ) و (حينئذ) 
دخل على ساكن فَكُسِرَ لالتقاء الساكنين » وصار التنوين في الوصل تابعاً 
للكسرة . فتقف على الأصل 9) » . 

. س : لأنها‎ )١( 

(0) انظر الإقناع 574 079 . 

(؟) من الآية 11 من سورة آل عمران . 

(4) من الآية 44 من سورة الواقعة . 

() الآية الأولى من سورة البينة . 


(1) الأصل : والحركة . 
(1) التبصرة 559 .58 . 
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وذهب أبى الحسن ابن الباذش إلى جواز ذلك في ( يومئذ ) و ( حينئذ) » 
قال : « لأن الحركة قد لزمته في الوصل في الاستعمال , فيكون الوقف عليها 
كالوقف على كل متحرك وإن كان أصلها ‏ إذا لم يدخلها التنوين عوضا - 
السكون(١)‏ وكأنها مع التنوين في حكم ما بنى على الكسر . وحركات البناء 
تشم وترام كحركات الإعراب 7 

فعلى الجملة لا بد من هذا الاستثناء , إذ هو ضروري » ولا يقول أحد 
باعتبار حركة ( قل الحق ) (") في الوقف » فكان من حق الناظم أن ينبه على 
ذلك , وإلا (2) كان إطلاقه خطأ . 

والرابع من المستثنيات : هاء الضمير إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة أو 
( ياء )(') ساكنة ؛ نحى : به أى : فيه وإليه وعليه ‏ أى كانت مضمومة وقبلها 
ضمة أو واو نحى : يضربه ويكرمه ؛ وضربوه وأكرموه . فاختلفوا في جواز 
الروم والإشمام في هذا النحو , فحكى مكى عن القراء أنه لا يجوز فيه إلا 
السكون , وذلك لخفائها ويعد مخرجها , واحتياج الواقف لأجل الروم إلى تكلف 
إظهارها , هذا مع ما في الكلام من ثقّل خروجٍ من ضم إلى ضم ومن كسرر 
إلى كسر , فكان ذلك كله مستثقلا ومتكلفا(') في النطق . وحكى عن النحاس 
جواز الروم والإشمام في هذا قال : وليس هى مذهب القراء قال/") وذكر 


.» الأمل : « من السكون , فكأتها‎ )١( 
. 079 الإقناع‎ )١( 

(5) الآية 74 من سورة الكهف . 

(5) الأصل : وإن كان . 

(0) سقط من الأصل . 

(5) الأصل : أى متكلفا . 


(0) عن س . 


م 


الداني(') الخلاف عن أهل الأداء وأن منهم من يأخذ بالإشارة ؛ قال : وهو 
طق : 

قال أبى جعفر ابن الباذش: « وهو كما قال » , يعني كونه أقيس!(') , قال: 
« وإنما نزّل سيبويه الهاء منزلة الساكن في كونها وصلاً للروي في قوله0) : 

عفْت الديار محلّها فمقامها 

لا في امتناع الروم والإشمام » قال : « فالواجب الأخذ فيهابالاشارة , 
وفي ميم الجميع بغير إشارة على ما ذكرنا من نص سيبويه » (9) , 

هذا ما قالوا » وليس على الناظم في عدم استثنائه هذا درك , لإمكان 
حمل كلامه على ما قال النحاس ؛ وهو أقيس الوجهين على ما قال / ابن/١١/‏ 
الباذش . على أن ما قاله القراء من إلزام الإسكان له وجه وذلك أن العلة التي 
لأجلها منع سيبويه الإشارة في ميم الجميع من استثقال!*) توالى الكسرات أو 
الضمات وتوالى المتحركات موجود هنا , ولأجل ذلك كان من منع هنا مجيرًا 
فيما إذا لم يكن قبل هاء الضمير إلا فتحة . كقولك : أكُرمه , لفقد الاستثقال 
المهجود في مسالتنا . فما قاله سيبويه في وجه المنع يصح أن يكون مستندا في 
المنع هنا . 
)١(‏ الأصل : الرازي . 
(5) الأصل : أنيس . 
(؟) لبيد » من مطلع معلقته . وتمامه 

بمنى تأبّه غولها فرجامها 
انظر شرح القصائد السبع 017 , وأمالي ابن الشجري 59/7 , واللسان : منى . 


(4) الإقناع "اه "ام , 
(0) الأصل : الاستثقال . 


أ 


وهذا التوجيه تلقيته من بعض أصحابنا المحققين ‏ نفعه الله وعليه 
يجري أيضا منع الإشارة فيما إذا تحرك(') ما قبل الهاء . بالكسر نحو قوله 
تعالى : #وما أنسانية إلا الشيطان 4 (') ونحوه عند من ضضم الهاء بعد 
الكسرة ؛ وهوخلاف ما رواه مكي ٠‏ فافهمه . 

والخامس من المستثنيات : الهمزةٌ المسهلة!") بين بين » إذا وقف عليها 
(©) , وامرؤقٌ , ولؤلق , ويبدىء ( وتبرىء )(© , 
فالهمزة هنا تسهيلها بين بين » فإذا وقفت عليها فالقياس أن لا روم فيها ولا 
إشمام , لأنها قد سكنت( في الوقف . وصار 7") التسهيل فيها إذ ذاك 
بالإبدال » فالف قرا 7) كالف الرحى ٠‏ ويا بيدي كياء يرمي ؛ وواو لُوُلو كواى 
يغزى ‏ فلا يصح فيها غير التسكين كحروف الم واللين . وقد ذكر الداني ومكى 
عند قوم الإشارة والتسهيل بِينَ بين » وتعقب ذلك أبى الحسن ابن الباذنش بأن 
الحرف الموقوف عليه ساكن , وطروء الرم عليه لا يُوجب له حركة , وإذا كان 
كذلك سكنت الهمزة في الوقف كما يجب في كل حرف موقوف عليه , ثم تبدل 
ألفا أو واوا أو ياء على حسب حركة ما قبلها , ولا يتأنّى في هذه الحروف روم » 
وسبيلها في ذلك سبيل تاء التأنيث المبدلة في الوقف هاءًء فلا يكون فيها روم ولا 
إشمام؛ لأن الحرف الساكن في الوقف غير الحرف المتحرك7) في الوصل('!) . 


. -. 2 د .اوء 
تحى, درا وثيرا ومن الخطأ 


. الأصل : تحرى‎ )١( 

. الآية 7 من سورة الكهف‎ )١( 

(؟) الأصل : المسالة . ش 

(4) كذا في النسخ , وفي الإقناع 4١7‏ والشاطبي قد أخذ أمثلته منه ‏ : ( من ملجأ ) فلعله محرف 
عنه 


(9) لبس هن الاطتل:) 
9 الأصل : سهلت . 
0( الأصل : وجان . 
() في الإقناع : ذرأ . 
(9) الاصل : المتمري . 
)٠١(‏ الإقناع 4١1‏ . 


/اءٌ 


هذا ما قال , وقد نص على هذا ( المعنى )7') من أنه لا روم فيها ولا 
إشمام الفارسي في الإيضاح » حين تكلّم على الوقف على الهمزة المتحرك ما 
قبلها » كالخطأ والرشأ فقال : « وأما الذين يخففون الهمزة ‏ يريد بين بين - 
من أهل الحجاز فيقولون : رعيت الكلا بوهذا الكلا . ويالكلا . فيقلبونها ألفاً . 
لأنها قد سكنت في الوقف وقبلها فتحة فصارت بمنزلة الألف في راس وفاس 
إذا حُفّفت » . قال «٠:‏ ولا تشم ولا تروم ‏ كما لا تفعل ذلك بالف الرحى 
والعصا» قال : « ولو كان ما قبل الهمزة مضموماً لانقلبت على قولهم في 
التخفيف واوا ٠‏ نحى قولهم : هذه أكم , إذا وقفت على هذه أكموؤٌ يا فتى . 
وإن كانت كسرة انقلبت ياءء نحى : أنا أهني (أقال : ولا إشمام في هذه الوا , 
ولا هذه الياء ولا ردم » كما لا إشمام ولا روم في واى يغزى , ولا ( ياء )9) 
نوك 1 

وعلى هذا المعنى الذي قرره الفارسي نص سيبويه في باب الوقف في 
الهمزنء غير أنه نفى الإشمام (0) ولم يتعرض للروم بنفي ولا اثبات » فهو 
محتمل » إلا أنه قد فسر بكلام الفارسي )(') , والظاهر من قول (') الفارسي 
ما قاله ابن الباذش من أن الروم وارد على السكون , وإلا فكانوا يذكرون جوان 
/ الوقف بالروم ابتداء ثم ينصّون على المنع فيما إذا وقفوا أولاً بالسكون ر١١/‏ 
)1( ليست في الأصل . 
(1) يقال : هناني الطعام ؛ وهنألي يهنثني - ويهنئوني أيضا ‏ : صار هنيئاً ‏ وقد ورد الفعل كذلك من 

باب فعل يفعل , وفعل . 

(؟) سقط من الأصل . 
() التكملة 0" . 
(0) الكتاب 4 / 20/8 . 
(1) سقط من س . 


8 


وأيضاً لو لم يكن الأمر كذلك لم يمنع إبدال الهمزء عند وجود الروم؛ لأنه نطق 
ببعض الحركة ؛ والسكون بعد لم(') يكن» فكيف تَبْدَلَ مع بقّاء التحريك؟ هذا 
مشكل ؛ وعند هذا قد يصح ما قاله مكى وغيره (') ,» وهو ظاهر من حال 
الروم؛ فإنه إبقاء لبعض الحركة في الحس فيظهر أن تقدير تقدم السكون 
دعوىء اللهم إلا أن يُنقل عن العرب المخففين (') الامتناع من الروم إذا وقفوا , 
فحينئذ يصح هذا التقدير , والله أعلم ‏ وأما الإشماء(؛) فظاهر المنع على كل 
تقدير لما تقدم . 

وإذا تقرر هذا حصل أن همزة بين بين لا يصح فيها روم عند الفارسي 
وابن الباذش , ولا إشمام مطلقاً مع أنها متحركة , إن هي بزنة المتحرك في 
الشعر , وهذا مذكور في موضعه , فصار نقضا على إطلاق الناظم المتقدم , 
حيث قال : 

وغيرَ ها التأنيث من محرك سكُنه أى قف رائم التحرك 

ولم يستثن من ذلك الهمزة المسهلة بين بين » فاقتضى ذلك جواز الروم 
فيهاء وهى ممنوع؛ إلا أن يكون رأى في ذلك رأى من حكى عنهم الداني ومكي » 
وهى بعيد أى )يقول : إِنْ الوقف () بالروم ليس ثانيا عن السكون , بل هو 
إبقاء لبعض الحركة في الوصل على ما هو الظاهر ؛ فإذا عزم على الروم أمكن 
ابقاء الهمزة على حالها في الوصل , إذ(") لم تذهب الحركة جملة ش 


. الأصل : كم‎ )١( 

(0) انظر النشر ١‏ / 454 - 558 . 
(؟) الأصل : المحققين . 

(4) الأصل : بالاشمام . 

(5) الأصل : أن ., 

() الأصل : الوقفة . 

0) س : إذا . 


أن 


فالحصل أنم القيود المحتاج إلى ذكرها في جواز(') تلك التغيّرات ) لم 
يذكر منها إلا أن لايكون الآخر هاء التأنيث , وأغفل ذكر البواقي كما رأيت , 
وكذلك فعل في التسهيل فلم يستثن فيه إلا ما اسثنى هنا . وعذره في ذلك 
مقبول ؛ إذ أكثر النحويين لا ينتبهون على هذه الأشياء , ولا يشيرون إلى شيء 
منها » وذكرها ضروري . 

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله » فقوله : « سكَنه » هو أحد الأوجه الخمسة 
في الوقف على المحرك , أي قف عليه بالسكون , فتقول في جاء ني زيدٌ : 
جاء ني زيد » وفي قام الرجل : قام الرجلٌ » وما أشبه ذلك وإنما قدّم السكون 
لأنه الأصل في الوقف , وذلك لأن الوقف موضع استراحة ٠‏ والإبتداء شروع في 
عمل , وقد تقرر أن الابتداء إنما يكونْ بالحركة فضده الذي هو استراحة وفراغ 
من العمل إنما يكون بضد الحركة وهو الكسون . وأكثر العرب على الوقف 
بالسكون على ما نقله السيرافي ٠‏ قالوا : ومن استعمل () الروم والإشمام 
والتضعيف والنقل فإنه على مذهب غيره في السكون , إلا أنه زاد الفرق بين ما 
يعرض سكونه في الوقف , وبين ما يلزمه السكون في الوصل والوقف ؛ على 
مذهب العرب في التنبيه على الأصول . 

وعلامة السكون في الخط خاءً فوق الحرف المسكن نحو : هذا زيد غ9©) , 
وهي مقتطعة من قولك : خفيف , لأن الروم ى. الإشمام فيهما إشارة إلى 
الحركة ‏ فليس الوقف بهما إسكاناً خالصا . 
)١(‏ س : في زوال . 
(5) الأصل : التغييرات . 


(؟) الأصل , ت : استعمال . 
(5) انظر التكملة لأبي علي 5 . 


ثم قال ٠:‏ أوقف رائم التحرك » / هذا هو الوجه الثاني » وهى الروم اوحار 
أتى باسم فاعله , أي : قف حالة كونك دائماً الحركة » أي : مشيرا لها إشارة 
الحركة . فلا بد من الصوت معها ؛ لأن الحركة صوت فلذلك كان الروم مما 
يدركه الأعمى بخلاف الإشمام , وإنما أتوا بالروم حرصا على بيان الحركة , 
وهى آكد من الإشمام في بيانها , لأنه نطق ببعضها بخلاف الإشمام . 

وعلامته خط أمام الحرفء فتقول : هذا زيد ‏ » ومررت بخالد ‏ ؛ ورأيت 
الحارث - )١(‏ : 

وإطلاق الناظم في هذا يدل على أن الروم يكون في الأحوال كلها من(" 
الرفع والنصب ( والجر )(') كما مر تمثيله , لأنه صويت ضعيف بالحركات 
الثلاث يتبع ذلك (©) الصويت الحرف الذي تقف عليه . 

وفي المسالة ثلاث أقوال , (هذا)!*) أحدها , وعليه سيبويه والجمهور(! . 


والثاني : استثناء المنصوب ٠‏ وهى مذهب القراء أجمعين ") , وذهب إليه 


. ١9 انظر التكملة لأبي علي‎ )١( 

() الأصل : في 

(؟) سقط من س . 

(5 ) الأصل : بذلك . 

(0) سقط من الأصل . 

() الكتاب ؛ / ١1١‏ . 

(0) انظر التبصرة لمكي 0 / 7502-1770 . 
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أبى حاتم من المتقدمين , وأطلق العبارة به ابن عبيدة (') من القريبي العهد 
المتأخرين , أخذًا منه لذلك عن شيخه ابن أبي الربيع حيث جعل الروم في 
المنصوب قليلا , ولذلك لم يقرأ به أحد من القراء » واحتجوا بخفة الفتحة ويأنها 
ضعيفة . فإذا نطقت ببعضها نطقت بجميعها وهذا لم يرتضه الناظم وقد رد 
بأن الروم لا يرفع حكم السكون بما فيه من جري بعض الحركة في الوقف » فلا 
يمتنع أن يكون الفتح كغيره . وانما فرق سيبويه (") بين التصب ويين الرفع 
والجر في الوصل » فذكر أنهم يشبعون الضمة والكسرة ويمططون(') فيقولون : 
هو يضربها , ومن مأمنك ؛ قال : وعلامتها واووياء » ويختلسها بعضهم 
اختلاسا فيقولون : يضريها ومن مأمنك . يسرعون اللفظ . قال : « ولا يكون 
هذا في النصب ء لأن الفتحة أخف عليهم )1 . يعني أن خفتها مشبعة 
(تغنى)!/) عن تخفيفها بالاختلاس . وروم حركة النصب ليس للتخفيف ء إنما 
هى للدلالة » على تحرك الحرف في الوصل ‏ فالحركات كلّها يمكن النطق 
بجميعها وببعضهاء غير أن الفتحة لما كانت خفيفة مع الإشباع لم تختلس في 
الوصل في : لن يضريها ؛ إذ لا حاجة إلى ذلك , واخْتلست ريمت بسبب 
الحاجة إلى ذلك في حالة الوقف , وهذا ظاهر . 
)١(‏ هى أبويكر محمد بن عبد الله الانصاري الإشبيلي مقرىء أديب ٠‏ أكثر عن ابن أبي الربيع » وقرأ 

القراءات على ابن الديباج ولد سنة /7717" وسكن سبتة ومات بها سنة /١5‏ . 

انظر غاية النهاية " / 1857 . 
(؟) الكتاب 4 / 3١7‏ . 


6( الأصل : ويطلقون 0 
(4) سقط من الأصل . 
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والقولٌ الثالث : الاقتصار بالروم على المرفوع والمضموم خاصة ؛ وهو 
قول ينسب إلى ابن كيسان وهو )١(‏ ظاهر كلام الزجاجي في الجمل حيث قال : 
والإشمام وروم الحركة إنما يكونان في المرفوع() , ثم قال حين بين الروم : 
وهى أن تلفظ بآخر الكلمة وأنت مشير إلى الحركة ليُعْلم أنه مضموم () . 
فخصه بالضم , وهو كالنص ؛ء على أن الشلويين تأوله على أن مراده بقوله : 
إنما يكونان في المرفوع , أى : إنما يجتمعان معاً في المرفوع ٠‏ ويكون قوله : 
لتعلم أنه مضموم تمثيلاً فقط , لا لأنه مختص به . وأيّاما أراد فهذا مذهب 
مردودٌ » مخالف لما يحكيه سيبويه وغيره عن العرب , وهم الحجة على الجميع , 
ولم يحفل به / الناظم ‏ مع أن عمل الروم ممكن(؟) في الحركات كلها » لأنه/١/‏ 
عمل اللسان , فيلفظ0*) بها لفظاً خفيفاً مسموعاً . 

ثم قال : « أ أشمم الضمة . 

هذا هى الوجه الثالث وهى الإشمامُ ؛ أتى بفعله , أى : أشرٌ )١‏ إلى 
الضمة إشارة الإشمام ‏ وحقيقة الإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان بحيث لا 
يَحسَّه الأعمى . وإنما هو لرأى العين . على هذا جمهور() النحويين . 
ولبعضهم هنا مخالفة فى أربعة مواضع : 
)١(‏ الأصل : فهى . 
(5) الجمل 09 ”١١‏ وقد زيد فيه عن إحدى النسخ : والمجرور . 
(؟) الجمل ١5‏ »؛ وزيد بعده أيضا : أى مجرور . 
(4) الأصل : يمكن . 
(0) س : يلفظ . 
(1) الأصل : أشار . 
(0) التكملة 19 , وانظر الكتاب ٠‏ // 5660 عند قول الراجن : 
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فالأخفش حكي عنه ( أن الإشمام ) )١(‏ يفهم بالسمع دون النظر . قال 
ابن خروف : وهي حكاية فاسدة . 

وقطرب يقول : الإشمام وضع النحويين » وليس بمسموع من العرب . 
وهذا فاسد لأنه وان لم يُسمّع مأخود بالأبصار من أفواه العرب , وقد قال 
فعزاه إلى العرب » وهى الثقة فيما ينقل فلا يسمع كلام غيره في ذلك 7 

وابن خروف يقول : إن الإشمام على وجهين : إشمام في الوقف , وهذا 
هو الذي لا يُحس به الأعمى , وإشمام في وسط الكلمة , وهذا لا يمكن إلا أن 
يكون له صوت ؛ فهو مما يسمع كالروم . 

وينقل القراء عن ثعلب وابن كيسان أن الإشمام أَنّم في البيان من الروم , 
وكأنه نطق ببعض الحركة بخلاف الروم » فإنه تناولٌ إلى الحركة من غير وصولٍ 
إليها ‏ وحجة هذاالرأى ما ذكروا منْ أَنْ القائل إذا ( قال ) (') : رمت الشيء , 
فهى عبارةً عن محاولة أُخْذه من غير وصول اليه بعد . وإذا قال : أشممت 
الفضة الذهب , فالمعنى أنه خلطها بشيء منه , فالروم والإشمام منقولان من 
هذا . وما قالاه اعتراض على الاصطلاح ؛ إذ غايته أنْ سَّمُوا الروم إشماماً 
والإشمام روما ٠‏ وإذا فهمت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ . 

وعلامة(؛) الإشمام نقطة أمام الحرف . كقولك : هذا زيد . ومررت 
بخالد ؛ (5) 
)١(‏ سقط من س . 
(0) الكتاب 4 / ١77‏ . 
(؟) سقط من س . 
(4) س : وعلامته نقطة . 
(5) الكتاب 5 / 1١59‏ والتكملة ١9‏ . والتبصرة للصيمري ٠. 7١١1‏ 
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وتخصيصه الإشمام بالضمة في قوله : « أو أشمم الضممة » ؛ ولم يطلق, 
ظاهر في أنه لا يقع عنده في المفتوح والمكسور . وهذا مذهب غيره , وإنما 
اختص بالرفع والضم دون غيرهما لأنه إذا وضعت لسانك أو حلقك موضع 
الحروف(١)‏ استطعت أن تضم شفتيك حتى تَعْلمَ الذي يبصرك أنك تنوي الرفعٌ 
في الحرف . وإذا تكلمت بالحرف فاردت أنْ َم أنكَ تنوي فيه(") الفتح أو(”) 
الكسر , كما فعلت في المرفوع لم تَفُدر أَنْ تُرِى مَنْ يُنْظْرٌ إليك ما في فيك 
وحَلْقكَ كما أرَيْتَهُ ما في شَفَتَيْكَ ؛ لأن ما في الشفتين يظهر للثاظر ؛ وما في 
الفم لا يظهر . إلى هذا المعنى أشار سيبويه في تعليل الاختصاص بالمرفوع 
والمضموم!) . وعلّل الصيمرى منع الإشمام في المكسور بأنه تشويه للفم ) . 
قال ابن ملكون : هذا لا معنى له ؛ ولى امتنع الإشمام في المكسور لأنه تشويه 
للفم لوجب أن يمتنع في المرفوع والمضموم مخافة التشويه . قال : وأى تشويم 
في الإشارة بالشفتين قليلاً إلى الضم للدلالة على الحركة المفقودة في الموقف ؟! 
ثم علل ذلك بأن ضضم الشفتين لا يكون دلالة على الجر والكسر كما كان دليلاً 
على الرفع والضم . 

وقول الناظم : « أو أشمم الضمة » أطلق الضمة على حركة الإعراب 
وحركة البناء معًا , لأن حركة الإعراب يقال لها : الضمة , كما يقال / ذلك / ١‏ / 
لحركة البناء ‏ فإطلاقه صحيح على الاصطلاح ؛ بخلاف ما ل قال : الضم , 
من غير تخصيص بهاء التأنيث ‏ فحينئذ كان يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك 


2 م 


الأطلاق :ويرين بالضمة شننة آخر الكلمة ٠.وهى‏ دين , 


. س : الحرف‎ )١( 

(1) س : به . 

(؟) الأصل , ت : والكسر . 
() الكتاب ؛ / ١1/١‏ . 
(0) التبصرة 1١ل"‏ . 
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ثم قال : « أى قف مضيعفا » . 
هذا هو الوجة الرابع وهى التضعيف , أطلق عليه لفظ الإضعاف » فبنى 
منه مُضَّعفًا » اسم فاعل من أضعف , والاصطلاح على ضعف تَضعيفًا فهو 
مَضعف , لا على أضعف إضعافًا فهو مُضعف . لكن لما كان المعنى واحدا 
تساهل في العبارة عنه . ومعنى كلامه أنّك مخير أيضا في أن تقف على الحرف 
الآخر مضعفا له ومشددا ٠‏ فتقول في خالد : خالد * » وفي فرج : فرج ”ا , 
قوله تعالى : ( وكل صغير وكبير مستطرة )١()‏ , بتشديد الراء"). قال 
٠. 9.‏ 3 3 5007 يك 56 50 5 - يد 2 
أن القراءة ستةٌ ليست بالقياس 9') , 
وعلامة التشديد : ش!؟) . وهي مقتطعة من شديد , كما أن الخاء 
مقتطعة(*) من خفيف . 
قال سيبويه : « هم أشد توكيداً » )١(‏ يعني أنّ من وقف بالتضعيف زاد 
في التوكيد في الدلالة على أن الموقوف عليه متحرك لا ساكن «٠‏ فارادوا أن 
يجيئوا ) بحرف لا يكون الحرف الذى بعده إلا متحركاء )١(‏ , لأنك لى 
قلت : خالدٌ . فخففت () , لتوهّم أنه كان ساكناً في الوصل , فلما ثقلت 
)١(‏ الآية لاه من سورة القمر . 
(5) الإقناع 019-1١‏ . 
(؟) أبى علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز , شيخ القراء في عصره . ولد بالأهواز سنة 
765 , وقدم دمشق واستوطنها » وتوفى بها سنة 457 . انظر غاية النهاية 57١/١‏ 777 . 
(4) التكملة 19 بوالتيصرة 7١لا‏ , 
(0) الأصل , ت : منقطعة . 
(1) الكتاب ١54/4‏ . 
(6) الأصل : فخفيت . 
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ذهب )١(‏ ذلك التوهم , لأنه لا يكون المدغم فيها ساكناً أبدًا »لما (") في ذلك من 
اجتماع ساكنين على غير شرطه . 

ثم أخذ يذكر شروط الوقف بالتضعيف فأتى بشروط ثلاثة : 

أحدفا + الا يكون الخرف الموقوقف عليه همذة : وذلك قنولة:::د.ما لينن 
81 ها : منصوبة على المفعول باسم الفاعل الذي (') هو مُضعف , يعني 
أنه لا يجوز التضعيف في الهمزة لأنها لثقلها لا تضاعف!؛) . على ما هو 
مذكور في باب الإدغام » فلا تقول في الخطأ والرشأ : الخطأ ث , الرشاً ثا , 

والثاني : أن لا يكون الحرف عليلاً » وذلك قوله :« أى عليلا ». وهو 
معطوف على « همرًا » » والتقدير : أوقف مضعفا ما ليس عليلاً , أى : معتلاً , 
فإنه إن كان معتلا لم يصح تضعيفه . وحروف العلة الألف والواى والياء ( فأما 
الواو والياء )(*) فتضعيفهما (') يؤدى إلى ١‏ لثقل المهروب عنه » فلا تقول (") في 
يغزى : يغزى ث , ولا في يرمي : يرمئ ث . وأما الألف فأولى أن لا يصح فيها 
التضعيف 1) فيستثقل أو يستخف . 


. الأصل : خف‎ )١( 
. الأصل : لها‎ )0( 

(؟) الأصل : التي . 

(8) س : تتضاعف . 
(0) سقط من الأصل . 
)١(‏ الأصل : فتضعيفها . 
() الأصل : يقال . 

(4) الأصل : تضعيف . 
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والثالث : أن يَقَفُو مُحركًا ٠‏ وذلك قوله : « إِنْ قفا محركا » , والضمير 
في « قفا »عائد على مدلول« ما » وهى الحرف الموقوف عليه . وأتى به في 
مساق الشرط المدلول عليه بِإنْ بعد ما جمع الوصفين المتقدمين » كأنه يقول : ما 
جمع الوصفين المذكورين يجوز فيه التضعيف إن كان قد قفا مُحَركاً ‏ ومعنى 
قفا:تبع2 قفوت أثره/ واقتفيثّه : إذا اتبعتّه وأتيت في قفاه . أي : إن// 
تبع الآخر محركا » وذلك نحى ماتقدم من قولك : فرج وخالد وجعفرء ففي مثل 
هذا )١(‏ تقول: فرج ث وخالدٌ * وجعفرٌ ث . فإن قفا ساكناً فمفهوم الشرط أن لا 
يقف بالتضعيف , لأنه لا يمكن الجمع بين ثلاثة سواكن . 

فإن قيل : فهل يجورٌ التضعيف إن كان ما قبل الآخر ساكناً بمنزلة 
المتحرك ؛ وذلك حروف المدّ واللين , لأنْ مدها يقوم مقام الحركة , فكما تقى : 
دواب ٠‏ وثويك تُمُودَ » وهذا أُصَيّم , فتقف عليها!) بالتضعيف الأصلي فكذلك 
كان ينبغي أن تقول في حمار إذا وقفت: حمار » وفي بعير : بعيرٌ » وفي كفور : 
كفو" شنا , 

فالجواب أن ذلك لا ينبغي أن يجوز في الوقف (على الألف , لأن الجمع 
بين ساكنين على الإطلاق مستثقل » فلا يجوز أن يُؤتى به في الوقف) () الذي 
هو موضع استراحة , فإذا استثقل الساكنان في الوقف كما ذكر فاستثقال 


(1) الأصل : هذه . 
(؟) الأصل : عليهما . 
(؟) سقط من الاصل . 
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ثلاثة سواكن أولى ؛ مع أن هذا لم ينقل عن العرب ٠‏ فالقول بجوازه قولٌ 
باختراع اللغة , وإذا امتنع في الألف فهو في الياء والواى أولى بالامتناع , قاله 
ابن الضائع . 

ثم قال : « وحركات انقلا » . 


هذا هو الوجه الخامس , وهو النقل . وحركات : مفعول بانقلٌ . والنقل : 
عبارةٌ عن نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الحرف الذي قبله حتى يوقف 
عليه بخالص السكون , فتقول في قوإك هذا النقّرٌ : هذا النقُّرْ . وفي قولك 
انتفعت بالنقر : انتفعت بالنقرْ , وفي منه وعنهُ واضربه : منْهُ وعَنهُ واضربه . 
وكذلك ما أشبهه . فمن نَقْل الضمة ما ذكره )١(‏ خلف عن الكسائي ( من )(3) 
أنه كان يستحب الوقف على منهٌ وعنة , يشم النون الضمة ء حكاه ابن 
مجاهد (') . وحكى ابن الأنباري عن خلف قال : سمعت الكسائي يقول : 
الوقف على ( قلاتك في مِرية مه »7') , منه بالتخفيف وجَرْمٍ النون 
في الوقف كما يصل » (قال)!") : « ويجوز: منهُ برفع النون في الوقف , وكذلك 
: عَنّه برفع النون في الوقف . قال خلف : والتخفيف فيهما أحب )١(‏ 
إلى الكسائي »7 . ومن ذلك أيضا ما أنشده سيبويه من قول عبَّيد بن 


. س : نقله‎ )١( 

(؟) عن س . 

. 01١ الإقناع‎ )5( 

(4) الآية ٠١4‏ من سورة هود . 

(0) ليس في س . 

(1) الأصل , ت : أوجب . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء ١‏ // 419 477 , والإقناع 017 . 
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ماوية الطائي )١(‏ : 
أنا ابن ماوية إن جد الدْفَرْ 
بريد: جد النقد وأنشد أيضا لزياد الأعجم , 


ّ- 2 م ع سير .2 0 0 13 68 بي 
عجبت والدهر كثير عجبه من عنزى سبني لم أضربه 


يريد : لم أضريه . وأنشد أيضا لأبي النجم () : 
فَقَريَنٌ هذا , وهذا أَرْجِلَهُ 
بريد : أَرْحَلّهُ . وقال طرّفة(؟) : 


حابسي رسم وقفت به لو أطيع النّفس لم أَرِمة 
وعلى ذلك حمل ابن جني ما أنشده ابن الأعرابي : 


وم ابره 


فَإنْما أنت أخ لا تعدمة )0( 
فلار نج لاد «اقتى هه الدقافالة» 
ومن نَقْل الكسرة قول امرىء القيس , أنشده ابن الأنباري شاهدا 9) . 
لعمري لقوم قد نَرَى أُمس فيهم 2 مرَابط للأمهار والعكّر الدثر 


, 4 ؛ والتكملة‎ 5٠١ الكتاب 177/4 » ونُسب فيه إلى بعض السعديين وهى في الجمل للزجاجي‎ )١( 
والصحاح : نقر وروى بعده في‎ . 72١/8 والإنصاف "7 , والمغنى 454 , وشرح أبياته للبغدادي‎ 
. بعض هذه المراجع‎ 

وجات الخيل أثابي رُمْرْ . 
والنقر : صويت تسكن به الفرس عند اشتداد حركته يقول : أنا الشجاع اليطل اذا احتمت الخيل عند 
اشتداد الحرب . وأثابي جمع أثبية بالتشديد وهي الجماعة . 

(0) الكتاب 1480/8 , والتكملة على المفصل ٠ 7١/8‏ والتبصرة 7١‏ وابن يعيش على المقصل ؟ / 7١‏ , 
١‏ وشرح شواهد الشافية 51١‏ . 
وعنزي : نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة , وزياد الأعجم من عبد القيس , وسمي الأعجم للكنة كانت 


قبه 
6( الكتاب 18٠0/5‏ وابن يعيش 
(؟) ديواته هلا . 


(0) الرجز لأبي محمد الحذلمي أو الفقعسي كما يقول البغدادي انظره في مجالس ثعلب 5؟” ‏ والضرائر 
لابن عصفور 504 ؛ والمغنى لابن هشام 086 وشرح أبيات المفنى للبغدادي /ا/ر5؟7 , 

(1) ديوان امرىء القيس ؟١١‏ ولم أجده في هذا الموضع من كتاب ايضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 
277 ؛ العكرة من الإبل : ما بين الستين إلى السبعين والجمع عكر والدثر: الكثير , ويقال : مال دشر . 


316 


أراد : الدثّر . وهو الكثير . وأنشد )١(‏ أيضًا لجرير بن عبد الله البَجِلىَ 
أنا جرير كنيتي أبى عمرٌ أضرب بالسيف وسعدٌ في القَصرٌ 
أراد : أبى مرو » وفي القصر ومنه أيضا على التأويل قول طرفة بن 


0). 
ال "/ 


بجفان تعتري ناديتّا 222 من سديف حين هاج الصنبرٌ 
أصلّه : الصنَبّرٍ ‏ وكان حقه في النقل أن يقول : الصثَيرُ » بضم الباء , 
لكن حمله ابن جني على أنه من باب الحمل على المرادف , كأنه قال : حين هِيْج 
هشائيم ليسوا مصلحين عَشيرةٌ 2 ولاناعب إلا ببين غرابها 
أتشدة متتديوية 7 
ووجه النقل عند من يقف به أمران : 
أحدهما : كراهية التقاء الساكنين إذا قلت : النَقّْرٌ , ومنْهُ » وعنْةُ , 
فحركوا الحرف الأول بحركه الثاني ليزول التقاء الساكنين , ولهذا جاء الفارسي 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 71/١‏ , وهى من شواهد الإنصاف 7/777 . 
(1) ديوانه 77 . والبيت في الخصائص 781/١‏ , "/04؟ , 7٠١/7‏ , والمحتسب 41/7 , واللسان , 
مأدة : صنير . 
والسديف : قطع السنام , والصنبر أشد ما يكون من البرد . 
(؟) الكتاب ١ 707/1١‏ 59/7 , والبيت في الخصائص 554/7 , والأنصاف 147, 540 وأمالي السهيلي 
0 وابن يعيش على المفصل 01/7 , 8/5" , ///ا0, 16/8 , والمغنى 41/8 , 577 , وشرح الكافية 


للرضى ؟/راكذا 1١5]!‏ والخزانة غ/رخه ١‏ 5550/4 11 وينسب إلى الأحوص الرياحي أو 
الفرزدق : 
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في الإيضاح بهذا الوجه في باب التقاء الساكنين في كلمة )١(‏ , 

والثاني : أنهم أرادوا بيان حركة الحرف الموقوف عليه كما أرادوا ذلك 
في الروم والإشمام والتضعيف . 

وإنما قال : « وحركات انقلا », فجمع الحركات بياناً أن النقل يكون على 
الجملة في الحركات كلها ' فالضمة والكسرة مثالهما ما تقدم , والفتحة في 
الهمز لا في غيره ؛ على ما يُذكر من مذهب البصريين » مثالها قولهم : رأيت 
الدْقَُ (') في : رأيت الدّفءً . فالحركات الثلاث تنقل على الجملة ؛ فلذلك 

( وقوله : « انقلا » , أراد : انقلّنْ » بنون التوكيد )() . 

ثم أتى بالشروط المعتبرة في هذا الوجه وهي أريعة : 

أحدها : أن يكون ما قبل الآخر ‏ وهى الحرف المنقولٌ إليه (4) الحركة ‏ 
ساكناً لا متحركاً , وذلك قوله : ه لساكن » , وهو مجرور متعلّق بانقل » أى : 
انقل الحركات لساكن » فلو كان الحرف المنقولٌ إليه متحركاً لم يَجِرْ النقل » فلا 
تقول في هذا خالدٌ : هذا خالد. ولا في مررت بجعقر : مررت بجعفرٌ ٠‏ لوجهين » 
أحدهما : ما تقدم من أنّ سبب النقل عند الناقلين هى التقاء الساكنين , فإذا 
تحرك ما قبل الآخر زال السبب الموجب ؛ فيزول موجبه . والثاني : أن الساكن 


. 5-4 التكملة‎ )١( 

. كذا في النسخ ؛ وأخشى أن يكون الدَقًا والدّفء . محرفًا عن الردَأ والرّء » وَالرِدء هى الصاحب‎ )١( 
. ١ا/ا/‎ / 4 انظر الكتاب‎ 

(؟) سقط من س ., 

(5) الأصل , ت : إليه هو . بزيادة : هى , 
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ِ م 
هو الذي يقبل حركة غيره لعرؤه(') من الحركة : فإذا كان متحركا فالمحل 
مشغول بحركته » فلا ينبغي أن تَثْرَكَ حركثه ويُحرك بحركة غيره . وهذا الثاني 
فيه نظر , وقد نقل إلى المتحرك في الضرورة ؛ أنشد الفارسي في التذكرة لأبي 
النجم 9) : 

فيل لشمويل له #ويل له ذا غداقالذوايشة 
فنقل ضمة الهاء من « لَه » إلى اللام » وهى متحركة . على هذا حمله 
الفارسي . 
والشرط الثاني : أن يكون ذلك الساكن يصع أن يتحرك ٠‏ وذلك قوله : « 
لساكن تحريكه لن يُحظلا » » أى : النقل إنما يكون لساكن لا يُحظلٌ تحريكة , 
5 006 9 0 0 ُ 
أى : لا يمع تحريكه بل يجوز . ومعنى الحظل لغة : المنع من التتصرف 
والحركة  )(‏ وقد حظل عليه يحظّل , بالضم » قال الشاعر » أنشده 
الجوهري (؟) : 
فما يُعدمك لا يُعدمك منه طبانيه فيحظل أو يَغَارٌ 
وقد تضمن هذا الشرطً شرطين اثنين : أحدهما : أن لا يكون حرفاً من 
حروف العلة؛ لأنه إن كان كذلك حصل فيه بتحركه مع تحرك ماقبله الاستثقال , 
لى قلت في هذا زيد : هذا رَيْد » أو في بريد : بمزيد » وكذلك في زور : يعر » أو 
: زْهِرَ . هذا إن لم يكن حركة ما قبلها من جنسها ؛ فإنها إن كانت كذلك زاد 
)١(‏ الأصل : لعدوه . 
(؟) لم أجده في ديوانه . 
(؟)الصحاح : حظل . 
(؛) البيت في الصحاح حظل ,٠‏ واللسان : حظل , وطبن . ونسب في | للسان إلى البختري . 


الجعدي . والطبانة : أن ينظر الرجل إلى حليلته , فإمًا أن يحظل أي : أن يكفها عن الظهور ‏ وإما 
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الأقل / أو تعذدّر النطق كما يتعدّرٌ في الآلف نحو : عماد ؛ فكذلك يتعذّر في 
تُمُود وسعيدٍ , لأنّ الياء والواو هنا مدّات مطلقة كالألف . ووجه ثان وهو أن 
الألف والواى والياء حروف مد وحروف المدّ تحتمل التقاء الساكنين ولا يحتمله 
غيرها(') . فساغ الوقف على الساكن مع سكون ما قبله ‏ وهى حرف اللين- 
لاحتماله ذلك بما فيه من المدّ المُشببه (") للحركة ؛ ولذلك جمعوا بين الساكنين (©) 
في الوصل إذا كان الثاني مدغما , (إلى نحو هذين الوجهين أشار سيبويه في 
تعليل ") هذا الموضع . 

والشرط الثاني : أن لا يكون مّدغما)(') فإنه إن كان كذلك لم يجز النقل 
نا يلزم به )١(‏ من تحريك الحرف المدغم , وذلك قولك : رد وجَد » لى قلت : رَدْدٌ » 
أوا") انتفعت بجِددٌُ , لكان فيه من الكراهة ما في قولك : رَدد يَرَدد فهى رادد » 
وذلك ممنوع عندهم . 

والشرط الثالث : أن لا تكون الحركة المنقولة فتحةً في غير المهموز . وهذا 
الشرط يختص باشتراطه البصريون ٠‏ وذلك قوله : 


وعيع مه ٠‏ - و -- - 5 م م م 
ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصرى وكوف نقلا 


(1) س ,ك : غيرهما . 
(1) س : بالحركة . 

(؟) الأصل : الساكن . 
(4) سقط من الأصل . 
(0) الكتاب " /ر 0580 . 
() الأصل : فيه من تلك . 
(0) الأصل : وانتفعت . 
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يعني أن النقل الجائز إنما هو نقلٌ الضم أو الكسر كما تٌقدم تمثيلّه في 
نحى : هذا النقرٌ » ومررت بالتّفرْ » وأما نقلٌ الفتح فمذهب البصريين أن النقل 
على وجهين : جائز وممنوع , فالممنوع النقل من غير المهموز الاخر , فلا يجوز 
أن تقول في سمعت الذَّقْرَ : سمعث التَقَرْ .ولا في رَفَعْتْ العدل : رفعت العدل , 
ولا في كسرت القَفْل : كسرت القفل , ولا ما كان نحو ذلك ؛ إنما لم ير هذا 
البصريون لانه لما كان المنصوب أكثر ما يوقف عليه بالألف المبدلة من التنوين 
صار مجيئه غير مُنْوْنِ كانه عارض » مع أن الألف واللام معاقبة للتنوين , 
والعرب قد تحكم للمعاقب بحكم المعاقب , فلم يجيزوا النقل لذلك . مع أن 
السماع معدوم في نقل الفتحة ؛ إذ لم ينقلوا ذلك في الكلام ‏ وما جاء منه 
فشان لا يقاس عليه ومنه قول العجاج (') : 


الحمد لله الذي أعطى الشبر 
أراد : الشَبْرَ . وهى النكاح . وقد تُؤُول على أنه جَاءَ على لغة من قال : 
رأيت زيد(") , وقد قالوا : إن النقل في المفتوح على تَلْكَ اللّغة جائزٌ لفقد علة 


)١(‏ ديوانه ؛ ٠‏ وفيه : أعطى الحبر . وهو في الصحاح واللسان ؛ مادة : شبر . يقول الجوهري : الشيّر- 
بالفتح - مصدر شبَّرْت الثوب أشبره وأشبره ...إلا أن العجاج حركة فقال : 
الحمد لله الذي أعطى الشبعرٌ ا 
كأنه قال : الذي أعطى العطية ٠‏ ويروى : الحبن » . 
ويقول ابن برى : «ه صواب إنشاده : 
فالحمد لله الذي أعطى الحبر 
قال : وكذا روته الرواة في شعره ؛ والحبر : السرور . وقوله : إن الاصل فيه الشَبْرُ وإنما حركه 
للضرورة وهم ؛ لأن الشبّر بسكون الباء ‏ مصدر شبرته شبّراً إذا أعطيته ؛ العطيّة , ومثله الخَبط 
والخبط . وكذلك جاء الشير في شعر عدي لم أحَنْه الذي أعطى الشبَرْ 
والشير ‏ بقتح الياء ‏ اسم 
في قوله : 
ولم يقل أحد من أهل اللغة : إنه حرك الياء للضرورة ٠‏ لأنه ليس يريد به القعل وإنما يريد به اسم 
الشيء المعطى . 
() تقدم التعريف بهذه اللغة » عند شرح البيت الأول من أبيات الوقف , انظر : 
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المنع ؛ إذ صار المفترح حين عدم التنوين كالمضموم والمجرور , فليس فيه شاهد 
على وجود النقل في المفتوح ٠‏ فوجب المصير الى المنع منه . 

وأما النقل الجائز فالنقل من المهموز , ( وعليه دلّ مفهوم قوله : « من 
سوى المهمُون » . أى : ( أن ) (') البصرئ يرى النقل من المهموز )(') ويجوز 
ذلك عنده , فتقول في رأيت الحَبْءً : رأيت الحَبَاُ . وفي أحببت الدّفءً : أحببت 
الدَقَاً » وفي كرهت البْطْءَ : كرهت البْطّأ » كما تقول باتفاق في هذا الوخْءٌ 9) : 
هذا الوثُؤْ » وفي نظرت إلى الوناء : نظرت إلى الوثئٌ . وإنما احتملوا نقل 
الفتحة من الهمزة دون غيرها لأن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في 
الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها , بخلاف سائر الحروف , فلذلك كان 
التحريك مع الهمز أقوى . هذا مع أن السماع في ذلك موجود ٠‏ قال سيبويه / /"١/‏ 
واعلم أن ناسامَن الغرب ككدرا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة 
الهمزة . سمعنا ذلك من تميم وأسد ٠‏ يريدون بذلك بيان الهمزة , قال : وهو 
أبين لها إذا وليت صوبًا ٠‏ والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت » لو رفعت 
بصوت حَركْته » » قال : « فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف 
حركوا ما قبلها , ليكون أَبْين لها » » قال : « وذلك قولهم : هذا الويُوْ : ومن 
الوثيء » ورأيت الوكاً , () . فانظر إلى تعليل سيبويه ما سمع » فذكر فيه 
النصب , فالسماع فيه محقق . 


. سقط من س‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(1) اوَتْء : توجع في العظم من غير كسر . وقيل : هو القَّكّ . 
(5) الكتاب 6 / للا( . 
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ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جوادٌ النقل في غير المهموز(') » فيقولون: 
رأيت الثَقَرْ وحملث العدلٌ . وكسرت القَفْلٌ , كما يقولون ذلك في المهموز , 
ويوافقون البصريين على ذلك » وتؤخذ موافقتهم في المهموز من كلام الناظم من 
قوله أولا : ه وحركات انقلا » ولم يخص مهمورًا من غيره , ولا خص بصريا 
من كوفي » فيؤخذ له من إطلاقه هناك أن الكوفيين داخلون في الحكم . 

فإن قلت : فهذا لازم في كل مسالة يذكرها , وأن يكون الكوفيين فيها 
موافقين للبصريين إذا لم يعين لها قائلاً . وليس ذلك بصحيح , لأن أكثر ما نقله 
هنا") إنما هو على مذهب البصريين » ومن راجع النظر في هذا النظم وجده 
كذلك . فلا ( بد )7 أن يكون ( المسكوت عن ذكره من الكوفيون ( في 
المسالة)!") مسكوتاً عنه في حقيقتها , وإذ ذاك لا يلزم في كلام الناظم أن 
يكون)!') مذهبهم الجوارَ في المهموز , فيبقى النقل عنهم في المسالة") منقولاً 
بعضه دون بعض . 

فالجواب أن تفصيله ثانيا مذهب أهل البصرة وأهل الكوفة يشعرٌ بأن 
إجماله أولاً هو على كلا المذهبين , لأن عادة المؤلفين إذا أجملوا الحكم في 
مسالة ثم فَرَقُوا(0) في بعض تفاصيلها بين المذاهب » فذلك دال دلالة قوية على 
أن ما لم يفصلوا فيه قد اجتمعت فيه تلك المذاهب ؛ وكذلك مسالتنا » أجمل أولاً 
)١(‏ ذكر ذلك ابن الناظم في شرحه على الألفية ص 4٠١‏ . 
(؟) الأصل : إما . 
(؟) سقط من س . 
(4) سقط من الأصل . 


(0) الأصل : الأمثلة . 
(9) ك : قصلوا . 
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جواز النقل ثم بين الخلاف في بعض وجوهه , فدل على أن ما لم يفصل فيه 
تفصيلا قد اتفق عليه هؤلاء المخقلفون , وفي مثل هذا نلتزم أن الحكم المجمل 
مطلق في كل مذهب , بخلاف ما إذا لم يُفُعل ذلك فإنا لا نلتزمه . وعلى هذه 
الطريقة جرى كلام الناظم؛ وريما مضى من ذلك مسائل وقع التنبيه عليها في 
مواضعها . فإذا ثبت هذا فالكوفيون متفقون مع البصريين في المهموز , وأما 
قولهم في غير المهموز فحجته عندهم أن الجميع اتفقوا أن النقل إنما جاز في 
المرفوع والمجرور ليزول اجتماع الساكنين حالة الوقف , ولا شك أن هذه العلة 
موجودةٌ حالة النصب ؛ فإنك لى قلت : رأيت النكر . فوقفت ولم تنقل لاجتمع 
الساكنان كما اجتمعا في المجرور والمرفوع ٠‏ فَقَصر(ا) النقل على بعض أنواع 
الإعراب دون بعض تحكم وترجيح من غير مرجح » وإعمال للعلة في موضع 
وإهمال لها في موضع آخر , وذلك كله فاسدٌ , فالقول بما يؤدي (') إليه فاسد 
أيضبا :: 

والجواب عن هذا أن المتبع في ذلك السماع , والتعليل إنما يأتي من وراء 
ذلك , فنحن رأينا / العرب فَرّقت بين المرفوع والمجرور ٠‏ وبين المنصوب في غير //9/ 
المهمون , فلا بد من القول به » على أن البصريين فرقوا بين الحالتين كما تقدم , 
فلا يلزم الجمع مع وجود الفارق , والناظم لم يشر إلى ترجيح أحد القولين على 
الآخر ‏ بل قال : « لا يراه بصري وكوف نقلا ». وقد اختار في التسهيل(") 
مذهب البصريين . 


. س : بعض‎ )١( 
. (؟) الأصل : يوحى‎ 
. التسهيل‎ )"( 
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وقوله : « وكوف نقلا » , لا يريد به نقل المسموع عن العرب » وإنما يريد 
( به )7') النقل الاصطلاحي المتكلّم فيه , أى : إِنْ الكوفي نقل الفتحة . 

وقولة :+ الا'ثراة يَصسْرئّ ++ ات مالمفزد والمزاد الجسّع» وَيسَهل )"هنا 
أن يريد به عموم البصريين لأنه في سياق النفي , كأنه قال : لا يراه أحد من 
البصريين : لكن هذا العموم ينكسر عليه بابن الأنباري فإنه قد رآه مذهباً , 
وهى بصري . 

والجواب : أنّ كونه بصرياً غير ثابت » فقد كان مجتهداً لنفسه في 
المذهبين , فليس ببصري محقق , وأيضا فإن الزْبيدي (') إنما عه في الكوفيين 
في الطبقة السادسة منهم , عَدْه فيها مع هارون بن الحائك وابن كيسان 
ونفطويه » وغيرهم . 

وقوله : « وكوف نَقَلا » , أراد : وكوفئ » لكن حذف إحدى الياعين للوزن , 
كما يحذفونها في2) القوافي للضرورة , وهو واقع على مفرد لقوله « نقل » ولم 
يقل : نقلوا » وهو على حذف الموصوف , كأنه قال : وجنس كوفي ( أى جمع 
كوفي )!*) نقل , وذلك المفرد بمعنى الجمع ولم يُرِدْ واحدًا منهم ٠‏ لأنهم كُلّهِم 
مخالفون فى المسألة . 

وقوله : « إن قفا .. محركا » , ارتكب فيه التضمين القبيح في القوافي , 
وهى تعاق قافية البيت بما بعده » ومثله من كلام العرب قول النابغة (") : 
)١(‏ عن س . 
(؟) الأصل : ويشمل . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ١/ا١ ١17‏ . 
(8) س : للقوافي . 
(0) سقط من الأصل . 
(1) ديوانه 118-١71١‏ والأول في الكتاب 141/4 ؛ وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري "5٠١‏ . 

وهما في العيون الفامزة "٠١‏ . 


1 


وهم وردوا الجفار على تميم ‏ وهم أصحاب يوم عكاظ إنى 

شهدت لهم مواطن صادقات شهدن لهم بصدق الود منى 

وأحسن التضمين تَعلّق أول البيت بالبيت الثاني ('2. وكثيراً ما يستعمل 
الناظم هذا التضمين القبيح للضرورة . 

ثم قال : 

والتقل إن يعدم نَظير ممتنع وذَاكَ في المهموز ليس يمتنع 

هو الشرط الرابع من شروط النقل , وهو أن لا يؤدى إلى عدم النظير . 
يعني أن النقل إذا كان يؤدي في الكلمة إلى صورة معدومة النظير امتنع النقل 
رأسا » وعدم النظير يكون على ضربين : 

أحدهما : أن يعدم جملةً فلا يوجَدُ في الأسماء ولا في الأفعال , وذلك إذا 
وقع قبل الضمة المنقولة حرف مكسور , كقولك في هذا العذل : هذا العدل , 
وفي هذا الحمل : هذا الحمل , فجاء في النقل على صورة فعل , وفعلٌ غير 
موجودة في أبنية الأسماء ولا في أبنية الأفعال . 1 

والثاني : أن يعدم في الأسما ء خاصة » ويكون في الأفعال كثيراً ؛ وذلك 
إذا وقع قبل الكسرة المنقولة مضموم , كقواك في من الس ؛ من البْسرْ , وفي 
القَقْل : القفل , ٠‏ فجاء في النقل على صورة فُعل : 0 
الأسماء وإنما يوجد في أبنية الأفعال , نحى : ضرب وأكل وعلمَ 


)١(‏ هذا النوع يدعى التعليق المعنوي , ٠‏ وقد نقل الدماميني أنه ليس بتضمين ؛ ومكل له بما نسب إلى ذي 


ا ا ةق سقى بهما ساق تبلا 
بأضيع من عينيك للدمع كلما تذكرت ربعا أى توهمت منزلا 


يقول الدماميني : ٠‏ وربما عد بعض أهل ! لبيان مثل هذا من فن البديع ؛ وسموه بالتفريع » 
انظر العيون الغامرة ١لالا‏ 1/9" , 


فهذان(') البناءان / لما عدم نظيرهما في الأسماء كرهوا أن يأتوا في رم,/ 


النقل بصورة غير موجودة . وأيضا فعلة امتناع البناءين موجودة في هذا 
النقل » وهى استثقال الخروج من ضم إلى كسر , أى من كسر إلى ضم » من 
غير فاصل بينهما . 
كان هو الجار (") هو في النقل من غير الهمزة , وأما النقل من الهمزة 
فقد نص على أن وجود عدم النظير فيه لا يمتنع ‏ وذلك قوله : « وذاك في 
المهموز ليس يمَتَنِع » والإشارة بذاك إلى عدم النظير » واسم « ليس » ضمير 
ظ عائد عليه أيضا . أى ضمير الشأن » وضمير « يمتنع » عائد على عدم النظير 
أيضا كأنه قال : وعدم النظير في النقل من الحرف المهموز لا يمتنع » فتقول 
على هذا في هذا الردء : هذا الردُؤُ . وفي قولك (من)7) البطء : من البُطىء ؛ 
وإن أدى ذلك إلى فعل وفعل المعدومين في الأسماء . ووجه ذلك ما تقدم ذكره 
لسيبويه من أن الهمزة لما كانت أبعد الحروف وأخفاها في الوقف , حركوا ما 
قبلها ليكون أَبِيْنَ لها , ثم مثل بقولك : من البطىء , وهى الردؤ » وقال : سمعنا . 
ذلك من تميم وأسد (4) . 
ثم يقع النظر في كلام الناظم في التّقل من أوجه : 
أحدها : أنه قال : «٠‏ إِنْ يَعَدَمْ نظير » » وهو يريد بلا شك ما كان 
على فعل أوفعل » أما فعلٌ فكوئه معدوم النظير صحيعٌ » وما جاء من قراءة: 
)١(‏ الأصل : جهل ان البناءان . 
ول : يا زيده » ويا حكم 


. ١0/9 / 4 الكتاب‎ )4( 
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« والسماء ذات الحبّك )١(6‏ فمؤولة على ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء 
الله تعالى وأما فعل فليس بمعدوم لقولهم : دمل ورم » وما جاء فيه في السماع 
شيء ثابت وإن كان قليلا , فلا يقال فيه : إنه معدومُ , ولا فيما أشبه في 
الصورة : إنه معدوم النظير . 

فإن قيل : إن الإمام سيبويه لم يثبت عنده فُعلٌّ ( البتة )(') » فبنى الناظم 

جل: أحمادٍ 

فالجواب : أن هذا باطل ؛ لأنه قد أثبت فعلاً في الأسماء قليلاً » ألا ترى 
إلى قوله في التصريف . 

فعلٌ أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيّص فعل بفُعلْ 

فذكر أنه موجود قليلاً » فأحد الأمرين لازم » إمّا بطلان كلامه هنا , 
وإما بطلائه هنالك , أو ( يقال : إنه لم يرد بقوله هنا « إن يُعْدَم نظير » إلا 
فعلاً خاصة , فيلزم أن يكون النقل جائزاً في غير المهموز وإن أدى إلى مثل 
فُعل » وذلك فاسو . . 

والثاني : أنه لم يوف بالشروط على الكمال ؛ فقد شرط الناس زائداً على 
ما ذكر شرطين : 


المحتسب " / 1816 , والبحر المحيط //4؟١‏ . 
(؟) سقط من الأصل . 


(© الأصل » ت : إذ . 
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أحدهما : ألا يكون الحرف الموقوف عليه حرف علة » فلا يجوز النقل في 
نحو : غَرُو وظَبِي , لأنه يؤدى إلى استثقال , وأيضنا فإنّه يؤدى إلى تغيير » لأئك 
لو قلت : هذا ظَبَئْ » لوجب بالحكم التصريفي أن تنقلب الضمة كسرةٌ لتصحّ 
الياء » إذ لا تثبت الياء مع الضمة قبلها , وإذا فُعل ذلك بها وجب حذف الياء 
للوقف . وكذلك لى قلت : هذا عَرّْمْ » لوجب قلبٌ الضمة كسرة , والواو ياءً » إذ لا 
يُوجّد مثل ذلك في الكلام , ثم يفعل ما فُعل في ظبي (') » وذلك تغيير كثير . 
هذا إن اعد بعارض الوقف , وإِنْ لَمْ يُعْسَّدُ به كان قولك : هذا ظبى , 
ومررت بظَّبي ؛ وهذا غُرْقَ » ومررت بقزئ ‏ مستثقلاً أيضا فمنع ما يؤدي إلى 
ذلك (ى) 7() هو النقل . 

لثاني : ألا يكون ما قبل الساكن المنقول إليه ضمة ولا كسرة / ٠‏ وإنما /5؟/ 
ينقل إليه إذا كان (ما)() قبله مفتوحا , فإذا قلت : مررت بعدلٌ أو بحملٌ » في 
عدل وحمل » فهى عند سيبويه إتباع لا نقل' . وكذلك إذ قلت : هذا البسُن , 
وهذا القفلء في البسر والققْل , قال سيبويه : « ولاأراهم إِذّ قالوا : من الردئ » 
وهى البطّؤ إلا يتبعونه الأول » وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرى واحداء 


وأتبعوه الأول . كما قالوا : رد وفرٌ »('). يعني أنهم ")لما أَزمهم )١‏ في هذا 


(؟) سقط من الأصل ٠ت‏ 
(؟) سقط من الأصل . 

(4) الكتاب 4 / /ا/1١ ١78-‏ . 
(0) س : أنه . 


(1) كذا في ك . وفي غيرها : ألزمهم . 
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الردئ » ومن البْطُو الإتباعٌ فرارا من عدم النظير لو نقلوا » أرادوا أن يجروا ما 
لا يلزم المحذور فيه مع ما يلزم فيه مجرى واحدا » حتى يكون الإتباع في 
الأحوال كلها مستتبا . فمن الإتباع في الضم قولٌ امرىء القيس )١(‏ : 

لعمرك ما أنْ ضرني وَسئط حميّر وأقوالها إلا المخَيلَةُ والسكر 


وقال طرفة بن العبد (") : 


حينتااى:الحى ذا شرهوا ودعا الداعى وقد لَمّ الع 
أيها الفثيان في مُجلسنا جردوا منها ورَاداً وشَقُّرٌ 
كم قال:: 


م مم هم 


إلا قوق يطو ,كالسا سي كت 
ومن الإتباع في الكسر قول الشاعر () : 
لّمنا أخوالنا بنو عجل ‏ شَرْبَ التبيذ واصطفاقًا بلجل 


8 ١١١ ديوانه‎ )١( 

5( ديوانه 55-54 , 
ولج الذعر : دام . والوراد : جمع وَرْد . وهو ما بين الكميت والأشقر . وجردوا منها : أي ألقوا عنها 
جلالها وأسر جوها للقاء . وجافلات : ماضيات سراع وفوق عوج » يريد أن قوائمها فيها انحناء . 
وذلك مما تمدح به . والمراطيس : جمع ملطاس ؛ وهو مغوّل يكسر به الصخر . شبّه الحوافر بها في 
صلابتها ووصفها بالسمرة ؛ لأن ذلك أشد لها وأصلب . 

2( الرجز في النوادر 6 والتكملة 5, والخصائص "/ره"” والإنصاف , والمخصص ٠٠./١١‏ 
واللسان : مسك . ويروى عجزه : 
والشغزبى واعتقالاً بالجلٌ 
والشغزبى ضرب من المصارعة . 
هذا وقد ذكر العيني أن أيا عمرى سمع أيا سوار الغنوى ينشد هذا البيت . انظر هامش الخزانة 

ع/رلااه . 


7 


وقال الآخر )١(:‏ 
أرتني حِجّلاً على ساقها فَهْش الفؤاد لذاك الحجلٌ 

فقلت ‏ ولم أخف عن صاحبي ‏ : ألا بأبي أصل تلك الرجل 

فهذا كله مما نَْقَص الناظم » ونقصه مخل بما أصّل 

والثالث : أنه حين منع ما يؤدي إلى عدم النظير لم يبين ماذا يفعل من 
لغته النقل » وإنما ذكر أن النقل هنالك ممتنع ٠‏ فيبقى محتملا لأن يرجع فيه إلى 
الأصل من الوقف بالسكون وإن أدى إلى التقاء الساكنين , وذلك لا يصح », أو 
إلى حكم آخر(") ولم يذكره » فبقى الموضعٌ ناقصا , ونَقُصُ مثل هذا لا يليق 
بمثل ابن مالك ولا شك أن الحكم عندهم الانتقال إلى الإتباع » فيقولون : هذا 
عدل ٠‏ ومن البسرٌ قال سيبويه : « وقالوا : هذا عدل وفسل فأتبعوها () الكسرة 
الأولى » ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول ‏ يعني من النقل- لأنه ليس من كلامهم 
فعل , فشبهوها بِمنْدّن أتبعوها الأول » . قال : « وقالوا في البسر , ولم يكسروا 
في الجر , لأنه ليس في الأسماء فعل , فاتبعوها الأول , وهم الذين يخقّفون في 
الصلة البُسئر » (؛) قال ابن الضائع في الإتباع : هذا يدل على رَعْي التقاء 
الساكنين , لأنهم لما كرهوا ذلك عدلوا إلى ما يزيل التقاءهما , وإن لم يكن فيه 
بيان حركة الموقوف عليه . 
)١(‏ مجهول . البيتان في مجالس ثعلب 917 48 ؛ والمنصف 171١/١‏ , والإنصاف 777 , وابن يعيش 

واللسان , مادة : رجل والحجل : الخلخال . 

(5) س : لم . دون واو . 


(؟) س : فأتبعوا . وفي غيرها : فأتبعوهما . والمثبت عن الكتاب . 
(4) الكتاب 4 / 774-199 . 
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ونقص الناظم أيضًا بيان كيفية الوقف لمن منع النقل في المنصوب , فلم 
يعرّج عليه . وقد يتوهّم فيه الرجوع إلى الأصل وإن )١(‏ التقى الساكنان » وليس 
كذلك . والحكم فيه مثل ما تقدم آنفا من لزوم الإتباع » فتقول : رأيت العدل , 
ورأيت البْسرْء قال سيبويه :« لما جَعِلُوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله 
بعده , صار (') في النصب كأنه بعد الساكن » . وهذه عبارةٌ فيها إشكال ما , 
وقد بينها ابن الضائع . 

والرابع : أنه لم يذكر في المهموز في نحى : هذا الرِدقٌ » ومن البطئ إلا 
وجها واحدا من أوجه للعرب فيه متعددة / ؛ إذ ليس كل العرب يحتمل /.:/ 
ارتكاب (') المعدوم النظير ( في الهمزة )©) بل لهم في المهموز *) وجهان 
زيادة على ما ذكر من النقل : 

أحدهما : أن من بني تميم من يُشْبع حيث أدى النقل الى فعلٌ أو فُعِلْ , 
كما تقدم في غير الهمزل") ٠‏ فيقولون : هذا الردىء ٠‏ ومن البطُوْ » وكذلك في 
حالة النصب أيضا » فيقولون : رأيت الردىء ٠‏ ورأيت البِطُق . فهؤلاء وجدوا 


متنوحة عن ذلك التقل نان أتبعوا , 


. س : وإلى‎ )١( 

ين “مارت : 

(؟) الأصل : ارتكاب كل المعدوم . 
(4) ليس في الأصل . 

() س : المعدوم . 

[5).ش: المهموة : 


ك“0 


والثاني : أن من العرب من يبدل من الهمزة حرف لين من جنس حركتها 
ويبقى ما قبلها ساكنا على حاله , هكذا ( حكى )١!)‏ سيبويه هذا الوجه . 
فيقول في الرفع : هذا الجرّ » وفي الويُو : من الوثى » وفي النصب : رأيت الوثا 
قال : « الثاءٌ ساكنة » () في الرفع و الجر (') , وهى في النصب بمنزلة القفا 
(1) , يعني أنه لا ضرورة تدعو لتحريك الثاء في حال الرفع والجر , لأن الواو 
والياء يصح أن يكون ما قبلهما ©) ساكنا بخلاف الألف , فإنه لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحًا , قال : فهولاء قلبوها حرف لين حرصا على البيان » فعلى هذا تقول 
في البطء في الرفع : البطى ‏ وفي الجر : البطئ » وفي النصب : البطا . وكذلك 
في الردء في الرفع : الردى » وفي الجر : الردئ » وفي النصب : الرَدًا » فإذا 
ثبت هذا فكلامٌ الناظم في غاية التقصير . 

لكن قد يجاب عن الأول بأن نحو دئل ورم لا يعتدٌ به في إثبات بناء 
جديد في الأسماء , والدليل على ذلك أن من لم ينقَّلٌ من العرب فراراً من 
فُعلء قدلا) ظهر منه أنه لم يعتبر ما جاء من ذلك . ومن هنا قال ابن الضائع 


: وامتناعهم من النقل هنا دليل على صحة مذهب سيبويه ٠‏ يعني (في 


. سقط من س‎ )١( 
.. نص الكتاب : « يسكن الثاء في‎ )9( 
. (؟) الأصل : وفي الجر‎ 
. 778 / الكتاب ؛‎ )4( 
. الأصل : قبلها‎ )0( 
الأصل : فقد.‎ )1( 


/ا/ا 


كونه) (ا) لم يثبت قعل فإذاً لما كان ما جاء في فعل غير معتبر عَدّه كأنه 
معدوم » فجعل نظيره معدوم النظير . وأما في التصريف فتكلم على حقيقة 
الأمر في البناء وما جاء فيه سماعا . 

وعن الثاني بأن الاعتراض بالشرط الأول من الشرطين لازم له . وأما 
الشرط الثاني فيمكن أن يكون الناظم جعل ذلك من قبيل ( النقل لا من 
قبيل )١7)‏ الإتباع , إن ليس ثم ما يعين أحدهما دون الآخر ؛ إلا(" مارجح به(١)‏ 
سيبويه من التسوية بين الأحوال كلها , وذلك غير قاطع ؛ إذ لقائل أن يقول : 
إن الأصل إنما هو النقل فيتعذر (في)() في بعض الصور لمانع ويبقى 
سائرالصور على الأصل الأول » فليس ترجيح سيبويه بأولى من هذا الترجيح 
بل هذا أولى ٠‏ لأنه وقوف مع حقيقة أصل لغة النقل ؛ وهذا ظاهر الفارسي في 
الإيضاح () , لأنه لما ذكر النقل أنشد على الجر فيه قول الشاعر : 

شرب النبيذ واصطفاقاً بالرجلٌ 

وأما السيرافي فأجاز الوجهين , وهذا كلّه فيما عدا المنصوب نحى : رأيت 
العدلٌ ورأيت الحَجُرْ , فنّ مثل هذا لا يكون إلا إتباعاً ؛ إذ حركة المنصوب لا 
تنقل ومنه قول طرفة : ظ 

جردوا منها ورادا وشقَنٌ 

وأما الثالث فيظهر لزومه . 

وعن الرابع أن ما ذكر هى أشهر الوجوه المستعملة عند العرب . فاقتصر 
عليه ولم يذكر سواه 


. سقط من س‎ )١( 
. الأصل : ولا‎ )١( 
. (؟) الأصل : لبعض‎ 
, 9 التكملة‎ )8( 


2, 


ليخ 3# 3# 
في الوقف نا تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وَصيلْ / 
ول ذا في (جَمْع)() تصحيح وما ضاهي وغير ذَينِ بالعكس انتَمَى 
هذا نوع من أنواع() الإبدال في الوقف , وهو إبدال تاء التأتيث هاءٌ , 
ويريد أن تاء التأنيث تبدل في الوقف هاء في أشهر الوجهين , وإنما قلت في 
أشهر الوجهين لقوله بعد ذلك : « وغير ذين بالعكس انتَمى » . 
وقوله : « تا تأنيث الاسم » , يريد التاء اللاحقة للاسم ؛ فهي التي يلحقها 
هذا الحكم , أما التاء اللاحقةٌ للفمل الدالةٌ على تأنيث الفاعل فلا تَبَدَل هاء 
أصلا ء نحى : ضربت وقامت ونعٌمث من قولك : نعمت المرأة هند , وبئست , 
وليسث ٠‏ وعسث , ونحى ذلك » فلا تقول : ضربّةُ ولا قامةُ » وإِنّما تقول ذلك إذا 
سميت به خاليا من ضمير » إذ يصير ضربةً كشجرة ٠‏ فلا يكون إن ذاك إلا 
اسماء فتبدل تاؤه (هاء)() وكذلك تاء التأنيث اللاحقة للحرف نحو: ربت وتُّمت » 
تبقيها على أصلها وجوبا , إلا أنه خرج عن هذا الأصل لات في قوله تعالى : 
( ولات حينَ مناص)7؛) » فإن من القراء من يقف عليها بالهاء ©) , مع أنها 
حرف لحقته(١)‏ التاء ؛ فيقول القائل : هذا يكسر عليه قاعدة الحرف . ويجاب 
بأن هذا الحرف إنما وقف عليه بالهاء الكسائي(*) وحده » والناظم لا يلتزم 
مذهب الكسائي دون مذهب الجماعة الذين لم ينقل عنهم في لات إلا الوقف 


. سقط من س‎ )١( 
. س : نوع‎ )5( 


(؟) سقط من الأصل ؛ وانظر الكتاب ” / 777 . 
(4) الآية ؟' من سورة ص . 

, 42١ الإقناع‎ )5( 

(1) ك ؛ لحقتها . 


, 


/"١/ 


بالتاء على الأصل . وهو الشائع )١(‏ وما عداه نادر , فالسماع والقياس معا 
عاضدان لمذهب الناظم ٠‏ ومن هاهنا أيضا ينبغي الوقف بالتاء على اللات من 
قوله تعالى : ( اللات والعُرّى ) (') على مذهب سيبويه لا على اعتبار المرسوم , 
بل على مقتضى القياس ؛ لأنْ اللات جعله سيبويه (") من المجهول الأصل 
كالحرف , الاسم المبني ( بحق الأصل )[؟) ذكره في النسب وجعل حكمه كحكم 
ما ولا إذا نسبت إليه » فعلى هذا القياس يترجح الوقف بالتاء . ولأجل ذلك لم 
يقف عليه بالهاء إلا الكسائي من جملة القراء السبعة » وسياتي شي من الكلام 
على هذاالمعنى إثر هذا بحول الله تعالى . 

وقوله : « ها جعل » ٠‏ وأطلق ولم يفرق بين حال وحال ؛ فدلّ على أن 
التنوين لا اعتبار له عنده في حالة النصب , فلا يُقال في النصب : رأيت 
شجرتاء وقفا على التنوين » كما قلت : رأيت زيدا , وإنما تقول : رأيت شجره. 
كما تقول: هذه شجره ومررت بشجره ؛ فأما ما أنشده ابن جني مما قرأه على 
محفد دن الهينيت (9): 


مب © 6 بير 3-4 عر هم > وم وم 
)١(‏ الأصل : التابع . 


. الآية 14 من سورة النجم‎ )١( 

(0) الكتاب 5 /ر ه0000 

(4) سقط من س . 

(0) سن صناعة الإعراب ١ر١‏ 1717 والبيت في شرح شواهد الشافية 72١‏ , واللسان , مادة : بقم . 
والبقام : واحده بقامة , وهي الصوفة يغزل لبها ويبقى سائرها . 
والفرير : الحمل إذا فطم وأخصب وسمن . والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . 


,مم 


فإنه شبه التاء بتاء الأصل وما أشبه )١(‏ الأصل نحو : رأيت فتى » ورأيت 
عفريتا » فعامل تاء التأتيث معاملتها . وهو ( بعد )!") شاد يحفظ ولا يقاس 
عليه . 


وإنما أبدلت التاء هنا فرقاً بينها ويين التاء التي (هي)(') من نفس الحرف 
وما لحق بها . وهذا تعليل سيبويه (؟) . وقيل : أبدلت فرقًا بينها وبين تاء 
التأنيث اللاحقة الفعل .نحو : ضريت وقامت . 

وما ذكره هنا من الإبدال لا بد له من شرطين / ذكرهما الناظم : /"/ 

أحدهما : أن لا يكون ما قبلها ساكناً صحيحاً» وذلك قوله : « إِنْ لَم يكن 
بساكن صح وُصل » . يعني أن هذا الحكم من الإبدال إنما يكون إذا لم يقع 
قبل التاء ساكن صحيح ٠‏ فقوله « صح » في موضع الصفة لساكن ,و« وصل 
»هو خبر« لم يكن »و« بساكن »*) متعلق بوصل . وذلك أن يكون ما قبل 
التاء متحركاً ولا يكون إلا مفتوحًا أو ساكنا معتلاً , ولا يكون إلا ألفًا , 
فالمحرك نحو : شجره وثمره وطلحه وحمزه , ويا أبه ويا أمه في يا أبت ويا أَمت 
.وما أشبه ذلك . والساكن نحو : شاة ‏ وعلقاة ') , ومعاناة , وناقة حلْباة9) , 
وناقة ركُباة » و(إناقة)") ملّقَاة » ورحمة مهداة ؛ وما أشبه ذلك . 


. يعني به تاء الإلحاق كما في عفريت . انظر الكتاب 1517/4 ,/517؟‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(5©) عن ك . 

(8) الكتاب ؛ /ر ١55‏ . 

(5) الأصل . ت : ساكن . 

() العلقى : شجر تدوم خضرته في القيظ , واحدته علقاة . وانظر ا لكتاب 7١17 15١١/7‏ . 
(1) ناقة حلباة ركباة » أي : ذات لبن تحلب وتركب ٠‏ ويقال لها أيضا : الحلبانة والركبانة . 
(4) ليست في الأصل . 


م١‎ 


فإن وقع قبل تاء التأنيث ساكن صحيح فمفهوم كلامه أنها لا تَبْدّل » بل 
تبقى على حالها » فتقول : بِنْتَ وأخت » ولا تبدل أصلاً . لأن هذه التاء لما سكن 
ما قبلها صارت كأنها ليست للتأنيث » وإنما جىء بها لتدّحق بنات الاثنين ببنات 
الثلاثة نحو : عدّل وجمّل , فهي(!) كتاء سَنْبَتّة ") حيث كانت ملحقة ببناء جعفر 
٠‏ فعوملت في ترك() الإبدال معاملة سَنْيتّة ©) . 

فإن قلت : فإذا ) كان سكون ما قبلها يمن الإبدال » فهلا منع فيما إذا 
كان الساكن ألفاً ؟ 

فالجواب أن ذلك الساكن في تقدير المتحرك لأنه في موضعه ومنقلب عنه , 
وأيضا فإن الألف من الفتحة » وهي بمنزلة الحرف المتحرك ٠‏ ولذلك يلتقي معها 
الساكنان نحى : دواب )١(‏ بخلاف ما إذا كان الساكن صحيحاً . 

ثم يبقى النظر في هذا الشرط في شيئين . 

أحدهما : ما كان من تاء التأنيث قبلها ألف وما هي فيه لم!") يتمكن في 
الأسماء تمكن غيره , وذلك قولهم : اللات » وذات مؤنث ذى بمعنى صاحب » 
فأصل الناظم يقضي فيهما بترجيح الإبدال كفيرهما , فتقول: اللاه » وذاه . 
وهذا هو القياس الأصلي فيهما إلا أن لقائل أن يقول في اللات ما تقدم 
)١(‏ س : « وجمل وتاء سنته . 
(؟) الاصل : نسبته والسنبتة : الدهر . 
(؟) الأصل : لك . 
(؛) هذا كلام سيبويه في الكتاب ١١7/4‏ , ويقول السيرافي في شرحه 101/0 : « وفي كلام سيبويه 

سهى , لأنه مثّل بناء سنبتة , ولا يقع عليها وقف ؛ وإنما ينبغي أن تكون تاء سنبت وما أشبهه مما 
يوقف على التاء فيه » . 

(5) س : فإذا سكن ما قبلها . 


(1) س : دابة . 


)١(‏ الأصل : ثم 


5م 


( وكذلك)(١)‏ في ذات ؛ لأنه اسم لازم للاضافة لم يتمكن تمكن الأسماء, 
ولذلك(") جاء على حرفين أحدهما لين وذلك لا يوجد في معربات الأسماء ‏ 
فكان ينبغي أن يكون الأجود فيه الوقف بالتاء على الأصل , تشبيها له بغير 
المتمكن كما تقدم في اللات ٠‏ فهذا لا يبعد » وهى قياس صحيح ٠‏ ولذلك لم يقف 
عليه من القراء بالهاء الا الكسائي () . وإذا ثبت هذا فيحتمل أن يكون الناظم 
قصد إدخال اللات وذات تحت قانونه اعتبارا بالاسمية والإعراب » فيكون ذلك 
النظر الذي ذكرته مطرحا() فيهما . ويحتمل أن لا يكون قصد ذكرهما نظراً 
إلى ما ذكرته , بل أبقاهما في محل النظر بأي القسمين يلحقان , أبالأسماء 
المتمكنة أو(*) بما أشبهها من الحروف , فترك لك النظر في ذلك والاحتمال الأول 
أقوى وأولى أن يُحمّل عليه كلامه . 

والنظر الثاني فيما كان من الأسماء المؤنثة بالتاء وقبلها ساكن صحيح , 
لكنه يوقف عليه بالهاء , نحو : هَدْت ومَنْت , فإنك تقول في الوقف : هنه ومنه , 
ولا تترك التاء ( على ) (') حالها سماعا من العرب ونصا من النحويين!") , 
فيمكن أن يكون / هذا لم يعتبره المؤلف لقلته ولخروجه عن القياس ؛ لأن التاء/ 5 / 


. عن ك‎ )١( 

. الأصل : ولهذا‎ )١( 

(؟) انظر ص 784 : 

(4) الأصل : مصرحا . 

(5) س : أم . 

(1) سقط من الأصل . 

(1) المسائل البصريات 8١‏ . 


,م 


الساكن ما قبلها إنما تسمى تاء تأنيث مجازا , بل التأنيث بنفس البنية كما 
قالوا في أخت وبنت ٠‏ لا بالتاء » إذ لو كانت التاء للتأنيث حقيقة للزم انفتاح ما 
قبلها » فصارت كالف الأصل وألف الإلحاق , فالقياس اثباتها تاء » فقولهم : 
هَنَهُ ومَنَهُ ليس بوقف على هنْت ومنت نفس١(١)‏ , بل هو وَقف على مردود إلى 
الأصل , ولذلك صار ما قبلها مفتوحاً . 

ونظرّ ثالث , وهى أن يقال : هل يدخل له في قوله : « إن لم يكن بساكن 
صح وصل » كَيْتَ وذَيْتَ » فيكون الوقف عليهما بالهاء على مقتضى كلامهم أو 
لا يدخل له ؟ والذي يظهر أنْ كلامه قابل لدخوله ؛ لكن لم يُرِدّه أصلاً ؛ لأنه وإن 
وقف عليهما بالهاء فليس إلا بعد رد ما حذف , فتقول في الوقف : كيه وذَيهُ , 
وكلامه لا يشعر بهذا الردُ . مع أن سائر ما يوقف عليه بالهاء ‏ وقبله ساكن 
معتل لا يحتاج إلى زيادة تغيير غير الإبدال . وأيضا فالوقف عليهما على غير 
القياس » فالظاهر أنه لم يِنَبّه عليهما ولا أرداهما , وإن صلح كلامه لهما(') . 

والشرط الثاني من الشرطين المتقدمين : أن لا تكون التاء في جمع 
تصحيح ولا ما أشبه جمع التصحيح , بل تكون في المفرد نحو ما تقدم من 
الأمثلة » فإن كانت في جمع تصحيح - وهو الجمع بالألف والتاء فاللغة 
الفُصحى ألا تبِدلَ فيه » وإنما تبدل فيه في لغة قليلة » وذلك قوله : « وقل ذا في 
جمع ؛ ( تصحيح » فذا إشارة إلى الإبدال » أى : قل الإبدال في هذالجمع وما 
ضاهاه . وكثر إثباتها على حالها ؛ فأما الكثير في جمع )29) التصحيح , 
فتقول: هذه هندات ٠‏ وزينبات » وطلحات . ولم يحك سيبويه إلا هذه اللغة . 
)١(‏ الأصل : بنقسه . 


(') الأصل : لها . 
(؟) سقط من الأصل . 


خم 


وَوَجْهُ ترك إبدالها أن الألف والتاء علامة الجمع والتأنيث , فكأن التاءً إنما 
دخْلَتُ على الألف لا على الاسم المجموع . فصارت متصلة بالاسم ليست في 
تقدير الانفصال , فأشبهت تاء الإلحاق نحو : سنبته )١(‏ , فعاملوها معاملتها 
بتركها على حالها وصلاً ووقفا , بخلاف التاء في المفرد فإنها إنما لحقت الاسم 
وحدها . فهي منفصلة مما (') قبلها انفصال الثاني من المركبين ٠‏ وبذلك 
شبهوها ؛ فَبِعَدَتْ من مشابهة تاء الإلحاق ؛ فأبدلوها في الوقف . بهذا المعنى 
عَلَل السيرافي؟) ٠‏ وهى معنى تعليل سيبويه . 

وأما القليل- وهو الإبدال فلم يذكره سيبويه » وذكره غيره » فحكى ابن 
جني عن قطرب أن طيئًا تقول : كيف البنون والبناة ؟ وكيف الإخوة والأخواة ؟ 
قال : « وذلك شان »() ووجه ذلك تشبيه مسلمات يعلقاة من حيث كانت التاء 
للتأنيث على الجملة (؟) , 

وأما قوله : « وما ضاهى » , يريد : ما ضاهى جمع التصحيح ؛ أي : 


0 


أشبهه , وحقيقةٌ المضاهاة المشاكلة , يقال : ضاهات وضاهيت ؛ بالهمز ويغير 
هُمز . والظاهر أن هذا من (*) غير المهموز , والذي يضاهي جمع التصحيح ما 
سمى به منه نحى : عرفات وأذرعات » تقول : عرفات وأذرعاث ء بالتاء في اللغة 


الفصيحة , وكذا ما سمى به من هذا الجمع لأنه جار مجرى الجمع الحقيقي 


. الأصل : نسبته‎ )١( 

(') الأصل : يما . 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي ه // ١١4 ١١7‏ : 
(4) سرّ صناعة الإعراب 057 . 

(0) الأصل : في ٠‏ 


ه48 


في الإعراب » فيجري مجراه في كل شيء . ومن ذلك : هيهات / في لغة من / 4 / 
كسر التاء فقال : هيهات , فتقول في الوقف : هيهات ٠‏ بالتاء كجمع التصحيح 
لأن من بناها على الكسر يقدرها تاء ا لجمع كبيضات ء ولذلك بناها على 
الكسر , لأنْ تاء الجمع لا تفتح أصلاً . 

وأما القليل وهو الإبدال- فعلى ما مضى في الجمع الحقيقي ٠‏ تقول : 
عرفاه , وأذرعاة » كما قلت الأخواه والبناه . وأما هيهات فنقول فيه : هيهاه , 
لكن (') على لغة من بناها على الفتح فقال : هيهات , أجراها مجرى علقاه : 
كان (') الأصل فيها هيهِيّة وقد سال سيبويه الخليل عنها اسم رجل , فقال : 
أما من فتح فهي عنده كعلقاة (لأنه يقف بالهاء )0) » ومن كسر فكبيضات!؟) , 
لأنه يقف بالتاء(") . ويجيء من هذا أنْ من فتح فهي عنده كالمفرد » ومن كسر 
فهي عنده كالمجموع , فالوجهان في كل واحدة جاريان في القياس على ما 
يقتضيه إطلاقه » فإن ساعد(!) النقل فصحيح . 

ثم قال : « وغير ذين بالعكس انْتَمَى » » ذان : إشارة إلى جمع التصحيح 
وما ضاهاه , وهما أقرب مذكور , وغيرهما هو الاسم المفرد المتقدم » يعني أن 
الإبدال في المفرد على العكس من هذين , وقد ذكر في هذين أن القليل هو 


. الأصل : مذكر‎ )١( 

(؟) س : لأن . 

(؟) سقط من الأصل . 

(؛) الأصل : كبيضاه . 

(5) هذا معنى كلام سيبويه . انظر الكتاب ” / 75١‏ ؛ والمسائل العسكرية ١١6-1١١4‏ . 
(1) الأصل : ساعد . 


1م 


الإبدال , والكثير )١(‏ هو البقاء على الأصل , فعكس هذه القضيّة أن الكثير هو 
الإبدال » وأنّ القليل هو البقاء على الأصل ؛ أما الإبدال فقد تقدّم تمثيله » وأما 
البقاء على الأصل من التاء فحكاه ( سيبويه )(") عن أبي الخطاب ‏ وهو 
الأخفش الأكبر ‏ أنْ ناسا من العَرب يقفون بالتاء ) . قال ابن خروف : هي 
لغة يمنيةٌ فيقولون : طلْحَت وحمرّت وشجرت وأنشد الفارسي لأبي النجه(؟) : 
بل جَْنٍ تيهاً كظهْرِ الجحَقَتْ 
وأنشد قَطرب () : 


الله نجاك بكقى مسلّمت من يعدما , ويعدما , ويعدمت 


عه ممم »> هم 


صارت نفوس القوم عند العْلْصَمَتْ وكادت الحرة أن تَدَعَى أمت 
والقّرَاء يحكون هذا لغةً لطىء » وأنهم تنادوا يوم اليمامة : يا أهل سورة 
البقرت . فقال طائى منهم : ما معى منها آيت(!) . وكلّ ما حكى ههنا وحكاه 


. الأصل : والقليل‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) س : بالهاء . وانظر الكتاب 4 / ١17‏ . 

(5) التكملة ١١4‏ , والمسائل العسكرية ه؟؟ , والخصائص 7١5/١‏ . "/8 , والمحتسب 57/7 , 
والإنصاف 775 , وابن يعيش على المفصل ١١8"‏ :717/4 ,8ه 4١ - 40/54 + ٠١‏ وأمالي ابن 
الشجري ١18‏ وشرح الشافية للرضى 771//7 ؛ وبعده : 
قطعتّها إذا المها تَجِوَقَتْ ماآرنا إلى ذراها أَهَدَفَت 
جوز التيهاء : وهسطها . والجحفة : الترس من الجلد . وتجوفت : دخلت في جوفها. والمآدن أصلها : 
المآرين » جمع المئران » وهو كناس الوحش . وذراها : ظلّها . وأهدفت : لجأت . 

(5) الرجز لأبي النجم . وهو في الخصائص 7١5/١‏ » وابن يعيش على المفصل 85/0 ٠‏ 41/9 , وشواهد 
الشافية 7١4‏ , والخزانة 4//ا/9١‏ عرضاً . 
يقول البغدادي في شرح شواهد | لشافية ">" : « ومسلمة ‏ بفتح الميم واللام ‏ الظاهر أنه مسلمة 
ابن عبد الملك بن مروان . الغلصمة : رأس الحلقوم , وهى الموضع الناتئ في الحلق » . 


. 3١6 / 5 الهمع‎ )1( 


/ا/ 


النحويون إنما حكّوه على حسب ما سمعوا من العرب ٠‏ وللقراء طريقةٌ أخرى 
أصلها أنهم يقفون بالهاء البئَّة » إلا ما رسم بالتاء فإنهم اختلفوا فيه على 
حسب ما استحسنوا )١(‏ . 
وانتمى معناه: انتسبء وهو مطاوع نميت الحديث إلى فلان : رفعتُه إليه , 
ونميت الرجل إلى أبيه : نسبتة إليه ؛ من ذلك » فكأنه يقول : وغغير هذين 
بالعكس انتمى إلى العرب , وثقل عنهم() . 
م في سوى ما كع أو كَيْع مُجزومًا قراع مارعوا 
هذا أيضا نوع من أنواع التغيير اللاحق للكلمة في الوقف , وذلك إلحاق 
هاء السكت, وإنما سميت هاءً السكت لأنها يُسكَتْ عليها (أى : يوقف عليها)() 
دون آخر الكلمة » وفائدتها الأولى بيان حركة الاخر ؛ إذ لم يريدوا أن يُسَكّن , 
بل أرادوا أن يَبْقَى على حاله في الوصل , ويكون الوقفٌ والاستراحةٌ على الهاء. 


فيحصل / المقصدان , لكن بيان الحركة يتبعها فوائد بحسب المحال!؟) ,/ره؟/ 


ففائدته في هذا الفصل ترك الإجحاف بالكلمة الحاصل بسيب الوقف ؛ لأن 
الكلمة هنا قد حذف لامها فَصار الإسكان بعد ذلك كالإخلال بها . قال 


. 05٠١-6015 انظر الإقناع‎ )١( 
. 0س( الأصل : منهم‎ 

(؟) سقط من الأصل . 

(:) الأصل : المحلل . 
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سيبويه : « كرهوا ذهاب )١(‏ اللامات الاإسكان جميعا , قال : « فلما كان ذلك 
إخلالا بالحرف كرهوا أن يسكّنوا المتحرك »(") . 

56 الناظم أن الفعل الذي دخله الإعلال بحذف آخره يوقف عليه بهاء 
السكت ٠‏ ومثل ذلك بقوله : « أعط من سَألْ » فأعط فعلٌ (قد)(") حرف أخرة 
وهى الياء » فتقف عليه : أعطة . وكذلك تقول في ارم : ارمة ٠‏ وفي اغز : اغزه , 
وفي اقض : اقضه . وما أشبه ذلك . 

والألف واللام في الفعل لتعريف الجنس المقتضى للعموم ؛ فكل فعّل أُعل 
ذلك الإعلال فحكمه ذلك الحكم , كان المحذوف الياءً كاعط “أو الوا كا" و() 
ادع » أو الألف كاخش وارض ؛ فتقول : اغره » وادعه . واخشة ‏ وارضة , 
وسواءً أيضًا أكان الحذف للجزم أم للوقّف , والحذفُ للوقف كما تقدم ذكره : 
ومنه قوله تعالى : 7 أولئك الّذين هدى اللهُ فبهداهم اقنّده 4") . والحذف 
للجزم كقولك : لم يخشة ٠‏ ولم يَقْضه , ولم يغْرْهُ . الحكم سواءً في الجميع . 

وقوله : « بحَدّف آخر » » بيان للإعلال ؛ ما هى ؟ . ثم قال : « وليس حتماً 
في سوى ماك أو كيّع مجزوماً » » يعني أن الوقف على الفعل بهاء السكت كما 
ذكر ليس بحتم » أي : لازم » حتى لا يجورٌ تركه , بل(١)‏ هى غير لازم » فيجودٌ 
لك أن تقول : ارم » واخش » واعُنْ » ولم يَخْش , ولم يَغْْ » ولم يَرْمْ . وهي لغة 
)١(‏ في الكتاب : إذهاب . 
(؟) الكتاب ؟ / ١09‏ . 
(؟) عن ك . 

(8) الأصل : أى . 


(0) الآية 6١‏ من سورة الأنعام . 
0( الأصل : ما . 


/ 


لبعض العرب » قال سيبويه : « وقد يقول بعض العرب : ارم وفي الوقف , 
واغْرْ » واخش ٠‏ حدثنا بذلك عيسى بن عمّر ويونس )١()‏ واعلم أن الوجه الأول 
وهو الوقف بالهاء ‏ هو الأجود والأكثر في الكلام » وأما الوجه الثاني فهو 
أضعف الوجهين وأقل اللغتين » قال سيبويه : « جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا 
إلى التكلم بها بمنزلة الأواخر التي تحرك مما لم يحذّف منه شيءغ , لأن من 
كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء (") التي 
هي فيه » والناظم لم ينص على الترجيح بين الوجهين ٠‏ ويمكن أن يكون في 
تقديمه إياه واعتماده أولا عليه في المسألة مشعرا بالترجيح » ولا يضر بعد ذلك 
قوله : « وليس حتماً » ؛ إذ لا ينتفى بذلك الترجيح ٠‏ وإنما ينتفى به اللزوم 
خاهة! 

ثم قوله : وليس حتماً في سوى كذا إلى آخره , يعني به أنه إلحاق هاء 
السكت لا ينحتم الا في الفعل الذي يشبه عه , أو يعة إذا كان ( يعه )() , 
مجزوماً . ووجه الشبه في الفعلين أن يبقى الفعل بعد الحذف على حرف أصلي 
لا حرفين فأكثر , وكأنه يقول : الفعل المحذوف الآخر على قسمين : 

أحدهما : أن يبقى بعد الحذف على أكثر من حرف واحد , فهذا الذي فيه 
الوجهان المتقدمان , وعليه دل مثاله . 

والثاني : ألا يبقى منه إلاحرف واحدٌ أصلىّ كعة الذي مَثْل به ؛ وهى فعل 
أمر من وعى يَعى ؛ أصله الثلاثة » فحذف الأول لأنه واو وقعت في المضارع بين 
)١(‏ الكتاب ؛ // ١69‏ . 


(1) في الكتاب : في جميع ما هو فيه . 
(؟) ليس في س . 


ياء وكسرة » ثم حمل فعل الأمر عليه ٠‏ وحذف الآخر بالحمل على / المضارع /57/ 
المجزوم ٠‏ فلم يبق من الفعل إلا حرف واحد , ويّعة الممثل به أيضاً أصله 
الثلاثة, فحذف الأول لما ذكر , وحذف الآخر للجزم » فبقى على حرف واحدٍ » 
وياء المضارعة ٠‏ وهي زائدة ليست من أصل البناء » فلما كان كذلك أرادوا ألا 
تبقى الكلمة على أصل واحد ساكن , فإنك لو وقفت بغير هاء لقلت في الأمر : 
يا زيد » ع » وفي المضارع : إن نش أش ٠‏ من وشيّت ٠‏ وإن تق أق » من وقيت» 
فكرهوا هذا الإجحاف لأنه إخلال بالكلمة » فالزم | لهاء من يقف في ارم بلا 
هاء ؛ وصار هذا الفعل في الوقف نظير : يا (مُرِى)() في الأسماء . حيث 
ألزموه اليا خوفاً أن يبقى على أصل واحد ساكن . وعلى هذا تقول في « 3(") 
يا زيد أق (أنا)(") : قه (وأقة)9) , وفي ش(") يا عمرو أش (أناك) . شة 
وأشه , وكذلك ما أشبهه(؟) . 

فإن قلت : ما فائدة قول الناظم : « أوكّيّعٍ مجزومًا », فَقَيّده بكونه 
مجزوما » وكان يكفيه أن يقول : أو كيعه ٠‏ لأن اللفظ لفظ المجزوم ؟ 

فالجواب أن اللفظ لا يكفيه هنا ؛ إذ لى لم يقيّده بالجزم لتوهم أنه أراد 
غير المجزوم » لكنه حذف ياءه لضرورة الوزن ؛ إذ يمكن هذا في النظم . 


. سقط من لاأصل‎ )١( 

. في النسخ : قه يا زيد أقه . وشه يا عمرو أشه‎ )١( 
. (؟) زدنا ما بين القوسين ليستقيم المراد‎ 

(4؛) سقط من س . 

(5)! نظر الكتاب 4 // ١١٠١ ١69‏ , والتكملة ؟” . 
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فإن قلت : إن هذا التوهم لا يصع , لأنّ الهاء قد حصل من قوة المسالة 
أنها تثبت في الوقف جبْرا للكلمة الموقوف!') عليها لتثبت فيها الحركة ؛ لثلا 
تنحذف(") فيجتمع على الكلمة حذف الحرف وحذف الحركة , وههنا ليس 
كذلك, إذ لى قد يّعه غير مجزوم لم () يكن ثم ما يؤتى بالهاء لأجله , وهو 
الحذف الحاصل في الكلمة .وإذا لم يصح هذاالتوهم كان قولهه مجزوما » 
فضلا ! 

فالجواب : أن الكلمة وإن فَرَضْت أنْ آخرها غير محذوف , فأولها 
محذوف إذ أصلها يوع , فقد يذهب الوهم إلى لزوم الهاء هذا لما ثبت فيها من 
حذف أولها ؛ لأن حذف الأول قد يُجَبّر كحذف الآخر »؛ ألا ترى (؟) قولهم في 
شية وعدة وزِنّة : إن الهاء أَزْمت (0) آخرًا عوضًا من الحرف المحذوف أولاً وهى 
فاءً الكلمة » فأزال الناظم هذا الشَعب كلّه بقوله : «مجزوما » وهى حال من « 
يّعَهُ »» أى : وليس حتماً في غير الفعل الذي يشبه عه مطلقاً » أويشبه عه حالة 
كوه حزما إن هى فعل مضارع بخلاف عه فإنه أمّ , والأمن لا يدخله الجزم 
على مذهب الناظم وجماعة أهل البصرة . 

وقوله : « فَرَاع ما رَعَوَا » , المراعاةٌ : الملاحظة للشيء , تقول : راعيت١)‏ 
كذا") , أى : لاحظته واعتبرت3١)‏ أمره . والمراعاة أيضا : المحافظة على 


. الأصل : للوقوف‎ )١( 

(5) الأصل : يتحوف . 

(؟) الأصل , ت : ولم . 

(4) الأصل , ت : ألا ترى إلى قولهم . 

(0) الأصل : لزمته . 

() الأصل , ت : راعيت . 

(0) الأصل : هذا . 

(4) عبارة اللغويين في تفسير هذه المادة راقبته وتأملت فعله ونظرت الام يصير ؟ 


١5 


الحقوق . وكلاهما سائغ في هذا الموضع , أى : لاحظ مالحظوا ‏ يعني العرب 
- أى حافظ على ما حافظوا عليه . والظاهر أن هذا الكلام تتمة لبقية الشعر لا 
فائدة فيه , والله أعلم . وكان الأولى أن لى قال : فارع , أو فراع ما راعوا(١)‏ , 
لأن « فراع » من راعى , و« مارَعوا » من رَعى ٠‏ فلو وَفقَ(') بين الفعلين لكان 
أولى » مع أنه لا يمتنع ما قال وعكسة . 
”3 3# د 

و« ما » في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولهًا الها إن تقف 
وليس حتما فى سوى ما انخفضا باسم كقولك اقتضاء(") م اقتضى 

/ هذه المسألة من تمام الفصل الأول مما أثبت فيه هاء السكت خوفًا من ؟/ 
الإجحاف بالكلمة ؛ وهى مسالة ما الاستفهامية إذا حذفّت ألفها . فالعرب 
ألحقتها مع الحرف هاء السكت في الوقف ؛ إن لى لم تفعل ذلك ووققت على «ما» 
لوجب7؟) إسكان الميم مع حذف الألف , وذلك إخلال » فجبروها!") بأن ألحقوا 
الهاء(') لتبقى الميم محركة . والناظم ابتدأ بالكلام على حَذّف ألف «ما» قبل 
الكلام على (حكم)(") الوقف عليها . وليس الكلام في حذفها من أحكام باب 
الوقف , لكن لا ينبني حكّم الوقف إلا بعد تقرر الحذف, فلذلك ابتدأ بذلك فقال: 
)١(‏ الأصل : رعوا وواضح أن التوفيق بين الفعلين يكسر الوزن . 
(؟) الأصل : وقف . 
(؟) في النسخ : مه . 
(5) الأصل : وجب . 
(5) س : فجيرها بأن ألحقوها . 


(1) الأصل : التاء . 
() سقط من س . 


0 


« وما » في الاستفهام إن جرت حذف ألفها » » يعني أن ما الاستفهامية يحذف 
ألفها إذا وقعت في الكلام مجرورةً , وذلك أنها تقع تارة في موضع رفع ٠‏ وتارة 
في موضع نصب , وتارة في موضع جر ' فمثال وقوعها في موضوع رفع 
قولك: ما يُعجبك ؟ وما صنعك؟ فهي ههنا في موضع رفع على الابتداء , 
وخبرها ما بعدها ‏ ومثال وقوعها في موضع نصب قولك : ما صنعت ؟ وما 
أخذت ؟ فما في مضع نّصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها ٠‏ ومثال وقوعها 
في موضع جر قولك : لم قمت ؟ وعم تسأل ؟ وعلام تبحث ؟ وما أشبه ذلك . 
ومنه قوله تعالى : 7 عَم يتساءلون 4() ؟ 7 فلينظر الإنسان مم خلق 972) ؟ 
١‏ لم تقولون ما لاتفعلون 74) ؟ 7 فيم أنت من ذكراها 74؛) ؟ ومنه قول ربيعة 
ابن مقروم الضبي :(*) . 

قدعوا : نال فكنت أول نازل وعلام أركبّه إذا لم أنزل ؟ 

وهذه المواضع كلّها لا تُحدّف ( ألف) (') «ما» فيها إلا في موضع الجر , 
وهو قوله : « إن جرت حذف ألفها » » ولم يقيّد الجر هنا » فهى مطلق/") في 
العر بالعوف ‏ تعوها تقد موقي الجر بالاهم تك عير اج الث جلت ؟ 
ومثل م 4) أنت ؟ ونحو ذلك . 


. من سورة النبا‎ ١ الآية‎ )١( 

. الآية ه من سورة الطارق‎ )١( 

(؟) الآية ؟' من سورة الصف . 

(5) الآية ؟4 من سورة النازعات . 

(6) الحماسة بشرح المرزوقي 0١‏ » وأمالي ابن الشجري ٠٠١/"”‏ ؛ والإنصاف 451 , وابن يعيش على 
المفصل 57/4" . والخزانة عرضا ه/ة؛ . 

(1) سقط من الأصل . 

(1) الأصل : فهو في مطلق الجر . 

(8) في النسخ : مه بالهاء . 
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ويسأل هنا فيقال : لم حذفت ألفها ؟ ولم اختص حذفها بحالة الجر ؟ 
وبهذا يتبين ما قال الناظم . 
فأمًا حذفها على | لجملة فللفرق(') بينها وبين الخبرية , وهي التي بمعنى 
الذي » واختص الحذف بالاستفهامية دون الخبرية لأن ألف الاستفهامية طَرّف 
فكان أولى بالتغيير » بخلاف الخبرية فإن ألفها يقع وسطًا للزومها الجملة صلة 
لها . وهي كالجزء منها , فلم يسغ حذفها . وأيضا فاختصت الاستفهامية 
بالحذف لأن لها صدر الكلام ؛ فلما تقدمها هذا العامل الذي هو الخافض دون 
سائر العوامل حذفوا ألفها تنبيها على أنها كالكلمة الواحدة , كأن لم يتقدمها 
شيءً بخلاف ما عدا الخافض من العوالم فإنه ليس كذلك , وقد حصل جواب 
السؤال الثاني وهى ( سؤال)(") اختصاص الحذف بحالة الجر . 
فإن قيل : فإِنْ ما الجزائية هي مثل الاستفهاميّة فيما ذكرت فكان ينبغي 
أن تحذف ألفها أيضا ؟ 
فالجواب أن يقال : الفرق بينهما أن ما الجزائية قريبة من التي بمعنى 
الذي » وهي / الخبرية ؛ ألا ترى أنك تقول: بمن تمرر أُمَرْرْ » وبالذي تمر ام 72/٠‏ / 
والمعنى واحدٌ ‏ ولهذا دخلت الفاء في خبر الذي كما تقدّمت الإشارة إليه في 
أنواع المبتدأ الذي يلزم تقديمه على الخبر حيث قال الناظم : « أو لازم الصدر 
كمن لي منجدا » . فلما كانت بينهما هذه المشاكلة جعلوها مثلها في عدم 
الحذف . 


. الأصل : فالفرق‎ )١( 
. (؟) ليس في س‎ 
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وقوله : « حذف ألفها » » ظاهره أن الألف حذفت البئّة ولم تجىء ثابتةٌ , 
وهذا صحيح في المجرورة بحرف , وإن جاء إثباتها ففي الضرورة نحى قول 
حسنان فق ثايف )١(‏ 

على ما قام يُشتُِنِى لنِيمُ ١‏ كَخْلْزِير تَمرَعٌ في رَمَادٍ 

فإن قيل : لا ضرورة في هذا , لأن حذفها لا يكسر الشعر , وإذا كان 
كذلك ثبت أنه اختيار على مذهب الناظم . 

فالجواب أن إثباتها أكملٌ في الوزن من حذفها , وأيضًا ليس معنى 
الخمرورة أنه يضَيَطن الشناعن سك لأ يفكتة أن يعوضن منه غير ة ممالا مترورة 
فيه . وإلا فما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض منها لفظ آخر لا ضرورة فيه . 
»لكن كان يكون فيه تضييق كثير وقد اعتمد الناظم في عرييته على ذلك التوهم , 
وبينت بطلانه في « الأصول » , ومرّ من ذلك طرف في هذا الشرح . 

وأما المجرورة باسم فليس ذلك بلازم فيها » بل يجوز أن تقول : مجىءً ما 
جئت ؟ ومثل ما أنت ؟ نص على ذلك سيبويه , إلا أنْ الأجود الحذف , وهذا هى 
العذر له في أن لم ينبه على ترك الحذف . وإنما كان الحذف هنا غير لازم 
ولازما في المجرور بحرف , لأن الحرف لا يستقل بنفسه دون أن يتصل بغيره » 


: ديوانه 4/ا /377 والمحتسب ”"//ا4؟ » ورواية قافيته فيه‎ )١( 
كخنزير تمرغ في دمان‎ 
وأمال ابن الشجري ؟/1؟3 وابن يعيش على المفصل 5/4 والرضى على الكافية 50/7 , والخزانة‎ 
ككرحكة ؛ ويقول البغدادي : « وهذا البيت من أبيات دالية لحسان بن ثابت الصحابي . وقد حرف‎ 
. الرواة قافيته فبعضهم رواه‎ 
كخنيزر تمرّغ في دمان‎ 
. » ويقول ابن هشام : « والدمان كالرماد وزنا ومعنى‎ 
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فصار مع ما كالشيء الواحد . فصار(!١)‏ اعتماد ما على ما اتصلت به من ذلك 
الحرف ثابتا » فلزم فيها الحذف للفرق المذكور وأما الاسم إذا كان هوى الجار 
فليس بمفتقر إلى ما بعده افتقار الحرف ٠‏ بل هو مستقل بنفسه , فلم يكن لم 
معه ذلك الاتصال ؛ لكن شيهوه بالحرف فحذفوا معه كما حذفوا مع الحرف » 
والمشبه(') لا يقوى قوة المشبّه به . فلم يكن هذا الحذف لازمًا مع الاسم كما 
لزم مع الحرف لئلا يتساوى المشبه والمشبه به(") وعلى هذا التعليل ينبني لزوم 
الهاء في الوقف أوعدم لزومها . 

ثم أخذ يبين حكم لحاق الهاء في الوقف فقال : « وأولها الها إن تقف » . 
معنى أُوْلها : أتبعها الهاء إن وَقَفْتَ » يعني على ما المحذوفة ؛) . وكان حقه أن 
يقول : إن وَقَفْتَ » فياتى بالماضي لأن الجواب محذوف دل عليه قوله : ٠‏ أولها 
الها » لكن ارتكب الوجه النادر الذي لا يوجد إلا في الشعر , نحو(") : 

فلم أرْقه إن ينج منها 

وقد تقدم التنبيه على نظائرَ من ذلك , وتركت التنبيه على أَخَر لكثرة 
تكرارها . كقوله قبل هذا : « والنقل(!) إن يعدم نظيرٌ مُمتنع » . وكثيرا ما 
أخْطر(") في هذا النظم على ضرائر شعرية فلا أنبّه عليها لكوني قد قدمت 
التنبيه عليها مرارًا والعذرٌ في (مثل)!") هذا مقبول . 
)١(‏ الأصل .٠ت‏ : فحصل . س : فجهمل . 
0س( الأصل : وفي المشبه . 
(؟) الكتاب 4 /ر ١56-154‏ . 
(4) الأصل , ت : المحذوف . 
(0) البيت لزهير بن مسعود ؛ وهو في نوادر أبي زيد 47" والخصائص 788/6 , والإنصاف 551 , 

وشرح الكافية الشافية لابن مالك ١7١١‏ , وانظره في اللسان مادة : غسس . 

(1) في النسخ : والحذف . 
(8) ليس في الأصل . 
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ويعني أنك إذا وقفت على « ما » بعدما(') حَذفَت ألفها فإنك تقف عليها 
بالهاء فتقول : علامة ؟ وإلامة ؟ ومجىء مّهُ ؟ ومثل / مه ؟ وهذا حكم جملى )؟ إن /اك/ 
لم يَبِيّن هنا : هل هو على الجواز أو على اللزوم : لكن ذكر ذلك بعد وإنما 
أوليتها الهاء لأنها لما حذف آخرها أشيهت ما حذف آخره من الأفعال نحو : 
اخش وارم »؛ فتاكَّدَ الإتيان بالهاء لأجل ذلك . 

ثم قال : « وليس حتما في سوى ما انخفضا باسم » , اسم ليس هو 
ضمير عائد على الإيلاء المفهوم من قوله : « وأولها الها إن تقف » , على حدّ 
قوله تعالى : ( وإن تشكروا يرضة لكم )(" , ( فالهاء )(") في يرضه عائد على 
الشكر المفهوم من ( تشكروا ) . ويعني أن إلحاق الهاء لما يكون غير لازم 
ويكون لازماً » فأما لزومٌه ففيما إذا انكفهيت باشل ( كناك كال ران 
الإلحاق حتمأ إل في ما التي انخفضت باسم )!') , فتقول إذا وقفت : مجىء مَهْ 
؟ ومثل مه ؟ واقتضاء مهُ » في قوله: « اقتضاء م اقتضى » . ولايجورٌ أن تقول : 
مجىء م ؟ ولا : مثل م ؟ ولا اقتضاء م ؟ وهذا إنما هو مع الحذف , أما من 
ثبت الألف فلا إشكال أنه يقف على الألف . وأما عدم لزوم الحاق الهاء فيما 
خفض بغير اسم نحو: لم ؟ وفيم ؟ وعم ؟ فإِنّك تقول : عَمَهُ ؟ وفيمّة ؟ ولمّهُ ؟ 
وبمة ؟ وعلامة ؟ وإلامة ؟ وإن شئت قلت : عم ؟ وفيم ؟ ولمْ ؟ ويم ؟ وعَلام ؟ وإلم 


و الى 5 و - الي 0 5 .0 78 
؟ والوجه الأول أجود لأن « ما » لما حذف آخرها أشيهت ما حذف آخره من 


. الأصل : يعدها‎ )١( 

(؟) الآية /ا من سورة الزمر . 
(؟) سقط من الأصل . 

(4) س : إنما . 

(5) سقط من الأصل ,ات 
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الأفعال ؛ فكما اختير هنالك إلحاق (') الهاء اختير هنا أيضا والوجه الثاني 
دون الأول » قال سيبويه : « وقد قال قوم : فيم ؟ وعَلام ؟ كما قالوا : اخش »(3) 
وقد يظهر من كلام الناظم جودة الوجه الأول كما ظهر في اخش »؛ لأنْ عبارته 
هنا مثْلّ عبارته هنالك . 

ووجه لزوم الهاء مع الاسم مبنى على ما تقدّمَ من أن الاسم مستقل 
بنفسه قد ينفصل مما بعده ؛ لأنك قد تقول : جِنْتَ مجيئا حسنا » وكنت لزيد 
مثلاً واقتضيت منك اقتضاءًا جميلاً » فليست هذه الأسماء بلازمة للإضافة 
كما كانت حروف الجر لازمةً لمجرواتها » بل هي وإن كانت مضافات ‏ في حكم 
الاستقلال » فلم تكن (') « ما » معها كالجزء منها , فلما وقفوا أتوا بهاء 
السكت , لأن « ما » من أجل انفصالها حكماً مما قبلها تبقى على حرف واحد, 
فكان الوقف عليها بالسكون غاية الإخلال ‏ فلزمت الهاء عنده بخلاف الحرف 
إذا كان هو الجار فإنه لا يستقلٌ بنفسه , فكان اتصاله بمجروده اتصالاً تاما 
حتى صار (؟) كالكلمة الواحدة التي على أكثر من حرف واحد ؛ فلم يلزمها 
إلحاق الهاء . وهذا نظير المنقوص الذي بقى بعد الحذف على حرف واحد أو 
على أكثر , نحو : مر(') وعم ء وقد تقدمل) فإثبات الياء هنالك نظير إلحاق الهاء 
هنا . 
)١(‏ س : حذف الهاء . 
(5) الكتاب 4ر5١‏ . 
(؟) الأصل : فليكن . 
(8) ما عدا س : صار . دون ألف التثنية . 


(ه)ء تك : مرى . 
)١(‏ الأصل : تقرر بإثيات . 
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ثم إن كلام الناظم يقتضى أن الجارٌ إذا كان اسمًا كيفما كان , فإن(١)‏ 
الحكم لزوم الهاء , والأسماء الداخلة على ما ( على )!') قسمين , قسم متمكن 
ومنه مثاله وسائر الأمثلة المذكورة ‏ وقسم غير متمكن وشبيه بالحرف نح : 
عن ؛ وعلى » والكاف على قول الأخفش وغيره ممن قال باسميتها » أى حيث 
شرن( . أما القسم الأول فلا إشكال فيه . وأما الثاني ففيه إشكال ما من 
حيث دخوله على الناظم / فَإِنّْك إذا أخذت عبارته على إطلاقها لزم في هذاالهاء/ .؛ / 
في الوقف , فلا يجورٌ لك أن تقول إلا كَمَهُ ؟ وعلامّة ؟ وعم ؟ وهذا قد ينارّعٌ 
فيه لآن (2) هذه الأسماء موضوعة وَضُمٌ الحروف مفتقرةٌ إلى غيرها غير 
مستقلة بأنفسها , ولا يُمكن انفصالها كالحروف . فقد يقال : حكمها حكم 
الحروف , وهو الظاهر على ما مضى من التعليل , فإما أن يكون الناظم إنما 
تكلم على الغالب في الأسماء , ( لأن ) ") مثل عن وعلى في الأسماء قليل 
ويؤنس بهذا تمثيله بما هو متمكّن » وهو الغالب في الباب . فيخرج عن كلامه 
ماليس بمتمكن . وإما أن يكون ارتكب مذهب الشلوبين في تغليب حكم 
الأسماء عليها , قال ابن الضائع : سالت الأستاذ أبا على وقت قراء تى عليه 
هذا الموضع من(') الكتاب عن كاف التشبيه إذا دخْلْتَ على ما الاستفهامية , 
)١(‏ س : كان . 
(؟) ليست في ك . 
(؟) أى : حيث تثبت اسميتها » وذلك بدخول الجارّ عليها وهو مذهب سيبويه والمحققين كما قال ابن هشام 

ولا يكون ذلك إلا في الضرورة كقوله : 
يضحكن عن كالبّرد المنهُم 
انظر المفنى ١‏ /ر ١8٠‏ . 
(4) س : أن. 


(0) سقط من الأصل . 
(1) س : من هذا الكتاب . 


على مذهب أبي الحسن الأخفش في تجويز كونها اسمًا في الكلام » فقال : 

ينبغي أن يكون حكُّمها حكم الأسماء. قال ابن الضائع : وكذا يلزمه في «على » 
اسمًا أيضًا , قال : والأولى عندي جوارٌ الوقف دون هاء , لأن اسميّة هذه لا 

تجعلها مستقلَةٌ , بل الأغلب(') عليها الحرفية وعدم الاستقلال . 

والاقتضاء : طلبُ القضاء , يقال : اقتضيت ديني وتقاضيته ٠‏ وقد يكون 

بمعنى الأخذ في القضاء لأنه اكتساب واعتمالٌ ٠‏ فقوله : « اقتضاء م (') 
اقتضى » تقديره : اقتضاءً أي شيء اقتضى ؟ وجوابه : اقتضاء يُسْرٍ » أو 
عسر , أى تعجيل , أى مطل , أى نحو ذلك مما تقع عليه ما . وقد يكون جوابه : 

اهيا ميد أ عبرو :ققد رقع ف العاشية نببنقة ابن طبرا ' عن كقاب 
سيبويه حين مكل بمثل م أنت() ؟ ما نصه : جواب قولهم : مثل <(') أنت ؟ ابن 
كذا وكذا سينا :قال ابن خوك رخال سوه موز ف جو اال ل 
وعمرو , لأن « ما » تقع على من يعقل . 


* * * 
)١(‏ سقط من س 
('") س .عك: مه. 


(؟) الأصل : « نسخة في نص » وأبو نصر , لعله : هارون بن موسى بن صالح النحوئ القرطبي » سمع 
من أبي علي القالي وغيره ؛ وله كتاب : تفسير عيون كتاب سيبويه . توفى في سنة 4١١‏ ه 
انظر الإنياه ؟ / 555 35175 . 
(4) الكتاب 4 / ١78‏ وفي الأصل , ت : بمثل ما . بالألف وفي س ,ك : مه . بالهاء , 
(5) في النسخ : مه , بالهاء . 
(1) وقع في بعض نسخ الألفية قبل هذا البيت بيت لم يثبت في النسخ الأربع ‏ وهى : 
ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما 
وقد نْبّه على ذلك الصبان في حاشيته ٠ "١7/4‏ وقال : فيكون البيت الذي يليه » وهو قوله ه ووصلها 
بغير .. » الخ تفصيلا لإجمال هذا البيت . 
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يعني أن وَصلَّ الهاء بحركة بناء مُدَام أى : مستدام مستحسنٌ عند 
العرب والنحويين » ووصلها بحركة بناء غير مستدام شاد يُحفَظ ولا يُقاس عليه. 
هذا ما قال على الجملة . وهذا الكلام منه يَشَثَملٌ على أربع مسائل : ثنتان 
منصوص عليهما , وثنتان مأخوذتان من قَؤْة الكلام . 

فأما المسالة الأولى فهي مسالة البناء غيرالمستدام » ومعنى المستدام 
البناء الذي لا تنتقل عنه الكلمة إلى الإعراب في حال من الأحوال . وفير 
الممستدام هو الذي تنتقل عنه الكلمة في بعض الأحوال ٠‏ فيكون معرباً مرةٌ 
ومبنياً مرةٌ . ش 

و« أديم » في كلامه )١(‏ : جملة في موضع الصّقة لبناء » و« شد » : 
جملة في موضع خبر المبتدأ الذي هو« وصلّه » . كأنه قال : ووصل الهاء بغير 
تحريك بناء مُسنَدامٍ شاد . وكان حقّه أن يقول : ووصلّها بتحريك!') بناء 
غيرمدام شد . فَيدخْلَ النفي على الدوام لأن هذا المعنى هى المراد » وهى أن 
دخولها على البناء العارض شاد , وظاهر عبارته يُعطي ما هو أعم من هذا , 


لأنّ غير تحريك البناء المدام أعم من أن يكون تحريكا غير مدام أى / تحريك / 4١‏ / 


غير بناء بل تحريك إعراب() لأن حركة الإعراب يصدق عليها أنها غير تحريك 
بناء مدام افع أن القصد إنما هى في الكلام على حركة البناء المدام وغير المدام 
خاصة ء لا في حركة البناء والإعراب ؛ إذ حركة الإعراب لا تلحقها الهاء في 


: الأصل : كلامهم‎ )١( 
. (؟) الأصل : بغير تحريك‎ 
. (؟) الأصل , ت : الإعراب‎ 


الوقف , ولا يُحتاج إلى التنبيه عليها ؛ لأنْ تخصيصه حركة البناء بالذكر يُعطى 
خروج حركة الإعراب عن هذا الحكم فإذاً وجه العبارة أن لى قال : ووصلّها 
بتحريك بناء غير مدام . لكن يُعَدْرٌ عنه بعذرين : 

أحدهما : أنا(') نزعم أنه قصد بغير تحريك البناء المستدام الحركتين , 
حركة الإعراب!') وحركة البناء غير المدام ‏ فيريد أن وصلها بحركة الإعراب 
وحركة البناء غير المدام شاد » ويكون ذلك نصًا على أن الهاء لا تلحق حركة 
الإعراب » وهي من المقاصد في هذا الفصل , فالنص عليها أولى من أَحْذها من 
قوة الكلام . 

فإن قيل : فأين الشذوذ الحاصل بلحاق الهاء حركة الإعراب ؟ 

فالجواب : أن ذلك موجود . حكى سيبويه : « أعطنى أبيضه' » . قال : 
« أراد أبيض ٠‏ فالحق الهاءً ‏ يعني هاء السكت ‏ كما ألحقها في هنّه وهو يريد 
ه72 ا ا 0 
الخاص بالوقف أيضا . قال السيرافي : هو 7') من أقبح الشذوذ . قال : 
ابعص مانا يريمن "١‏ لبا من فاق وونورت الل هافن مين : 
أحدهما : أن هاء السكت لا تلحق حركة الإعراب وإنما تلحقّ حركة اليناء . 
والثاني : أن التشديد إنما يلحقّ الحرف الموقوف عليه , والوقف هنا إنما هو 
على الهاء لا على الضادل! , 
)١(‏ س : ألا نزعم . 
(1) الأصل : حركة البناء » وحركة الإعراب غير المدام . 
(5) الكتاب 4 / ١1/7‏ . 
(4) س : هذا . 


(5) ص ءت : هذا ٠‏ 


(1) شرح السيرافي على الكتاب ه / ١91-١97‏ . 
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قال ابن الضائّع : ووجهه ( عندي ) (') أنه لما وقف على أبيض بالتشديد 
وهو خاص بالوقف , والوقف يذهب معه الإعراب » أشبه التشديد الذي ليس 
بمحلّ إعراب كه . قال : ولذلك أشار سيبويه ‏ يعني بقوله : كما ألحقها في 
هنّه » وه يريد هن . فقد ثبت لحاق الهاء شذوذاً لحركة الإعراب ؛ فيُدَعى أنه 
من جملة ما نَبه عليه الناظم بقوله : « ووصلها بغيرتحريك بنا أديم شد » . 

والعذر الثاني على تسليم أنه ( إنما ) ) قصد تحريك البناء غير 
المستدام » وأنه معنى كلامه ‏ فقد تُدّخل العرب النفي على أوّل الكلام قصدًا 
لنفي ما بعده , ولا تقصد نفي ما دخلت عليه ومن ذلك ما أنشده الفراء من 
قول الراجد() : 


6 88# يون 


من كان لا يعم أنى شاعر فيدن منى تنْهه المزاجر 

فلم يرد أن يقول : من انتفى عنه الزعم بأنى شاعر فيدن مني ٠‏ وإنما 
أراد : من كان يزعم نفي الشعر عني , أي من كان يزعم أني غيرشاعر فيدن 
منى تَنْهَه الاجر . وقال الآخر(؟) 


ولا أراها تَرّالٌ ظالمةً تُحدث لي قرحة وتَنْكَوُها 


. الأصل : على‎ )١( 

(؟) ليست في س . 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠٠١ / ١‏ , والخصائص 705/8 , وشرح أبيات المغنى للبغدادي عرضا 
4/4 ؟. واللسان , مادة : زجر . 

(5) إبراهيم بن هرمة ٠‏ ديوانه 44 , والبيت في معاني القرآن لللفراء ؟//1ه والمغنى 591 , وشرح أبياته 
للبغدادي 771/1 . 


١٠. 


أراد : وأراها لا تزال ظالمةً . ولم يرد نفي الرؤية ؛ إذ لا يصح ذلك( . 
فكذلك أدخَلَ هنا ه غير » على التحريك وهو يريد المدام . وإذا كان مثل 
(هذا)!") مستعملاً فلا إشكال في كلامه . والله أعلم . 

ثم نقول بعد : إن لحاق الهاء لتحريك البناء غير المدام شاد , كما قال , 
وكلام العرب على عدم اللحاق ؛ لأنّ حركة البناء غير المدام شبيهةٌ بحركة 
الإعراب لانتقالها / وعدم بقائها على حالة واحدة . فصار حكمها كحركة / ؟؛ / 
الإعراب . وحركة الإعراب لا تلحقها الهاء أصلاً فكذلك ما كان مثلها . ويعد 
فحركة البناء التي على هذا الوصف تُوجَدُ في أنواع من الكلم » وقد عد منها 
في التسهيل أربعة أنواع : 

أحدها : الاسم المبني مع لا في قولك : لا رجل في الدار . فحركة اللام 
بنائية ولا بد على مذهبه , إلا أنها لا تلحقها الهاءً , فلا تقول : لآ رَجِلَهُ , ولا : 
لا غلامَةُ » في : لا غُلامٌ » لشبهها بحركة الإعراب ؛ ألا ترى أن العرب تَتْبِع فيها 
على اللفظ كما تُتْبِع في حركة الإعراب » فتقول: لا رَجُلَّ عاقلا كما تقول : رأيت 
رجلاً عاقلاً » ولأجل هذا زعم قوم أنها حركة إعراب ٠‏ وقد تَقَدم الكلام على ذلك 
في باب لا . 

والثاني : المنادى المضموم نحى : يازيد .ويا حكم » ويا رجل » فالوقف 
ههنا بالإسكان خاصةً , ولا يجوز أن تلحق الهاء فتقول : يا زيده ‏ ويا حكمة , 
ويا رَجِلّهُ »لما تَقَدُم في اسم لا من أن الحركة هنا شبيهةٌ (") بحركة الإعراب : 
ولذلك جاز الإتباع فيها على اللفظ فتقول : يا زيدُ الظريف , ويا عمرى الفاضل 
)١(‏ س : هنا . 


(؟) سقط من الأصل . 
ليها الأصل : تشبه . 


وإنما يختص هذا بالمضموم لا بما ليس بمضموم , لأن الضمة هي التي 
أشبهت حركة الإعراب » فأما إن كانت الحركة التي في آخر المنادى غير ضمة 
أعنى ممًا(١)‏ ليس بإعراب ‏ فيجورٌ لَحَاقَ الهاء لها وقفاً . فإذا وقفت على 
المانئ كم فرع يهوة ادرف هلى الود كققول في ا نمف :ا تمعن : 
. وفي يا عام : يا عامه » وفي يا منص : يا منصَة , وإنما قلت ذلك وإن لم أجده 
منصوصاً عليه بخصوصه لأنهم قالوا في طُلح إذا وُقف(") عليه :ايا طلحة: 
بالهاء , نص على ذلك سيبويه(") وغيره » وهى الأكثر في كلامهم , ولا يقال : 
ياطْلحٌ » إلا قليلا » لأنه قد صار في درجة ارم ٠‏ والأكثر في ارم الوقف بالهاء 
كما تقدم ؛ وذلك لأنهم لما ألزمُوه الترخيم في الأكثر ألزموه الهاء في الوقف . 
ونص سيبويه على أنْ هذه الهاء هي هاء السكت لا غيرها ‏ وإن كان محتملاً 
أن تكون كذلك ؛ أو تكون هاءً الأصل ردت للوقف كما ردت ياء« يا مرى » , 
فقال : « وإنما ألحقوا هذه الهاء ليبينوا حركة الميم والحاء »  )©9‏ يريد في 
ياسلمة ويا طلحة ؛ قال : « فصارت هذه الهاء لازمةً في الوقف كما لزمت الهاء 
في وقف ارمة “(*). وعلل ذلك بنحو ما عَلَلَ به في ارمه ويابه. وإذا ثبت هذا فكل 
مَُرَخُم قد لزمت (فيه)07) تلك العلة » وصارت الحركة التي في آخر المرخه(") 
ليست بضمة نداءء بل هي حركة بناء كحركة لم يرمه؛ فلابد من القول بجواز(ة) 
)١(‏ الأصل : ما . 


(؟) الأصل : وقفت . 

(؟) الكتاب " / 547 , 

(5) في النسخ : والهاء . 

() الكتاب 7/ر41؟ . 

(3) عن ك . 

() الأصل : الترخيم . 

(4) الأصل : بجواز أن الترخيم . 
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الترخيم فيه » وكذلك تقول في نحى : يا مسلمان ويا مسلمون » يجوز أن تلحق 
الهاء » لأن حركة النون ليست بإعراب ولا شبيهة بحركة إعراب , كما يقال ذلك 
فيه غير منادى , كما سياتي إن شاء الله . 

فالحاصل في ذلك أنْ المنادى المضموم هو المختص بمنع اللّحاق دون 
غيره من المنادى الذي ليست حركة آخره حركة إعراب ولا شبيهة بها , اتباعاً 
لعقد الناظم . 

والثالث : المبنى لقطعه عن الإضافة كقبل وبعدٌ » وقدام وخلف وأمام , 
وعل وأول ٠‏ وغير . وما أشبه ذلك , فإنه أيضاً لا تلحقه الهاء لشبه هذه الحركة 
بحركة الإعراب » من حيث كانت في آخر اسم يدخله الرفع والنصب والجر , 
فصار كالمعرب حقيقة , إذ هو اسم متمكّن فلا تقول : قبِلُهُ ولا بعدة , وإنما 
تقف عليه على حدّ الوقف على المعريات . 

والرابع : الفعل الماضي , فلا تقول / في قام : قامة , ولا في خرج :/ '1/ 
خرجة ‏ ولا (نحى)() ذلك » لآن حركته شبيهة بحركة الإعراب من جهة أنها 
أشبهت حركات الأسماء المبنية ‏ على الحركات لتمكنها نحو قبل وبعد ويا حكم, 


ع مم عير 
٠‏ 


وعلل سيبويه كون الفعل الماضي لا تدخله الهاء بأن(') آخره هو الذي يعرب في 
المضارع ؛ لأن الماضي يتصرف حتى يصير مضارعاً فيعرب آخره . قال ابن 
خروف : وكذلك (') كلّ حركة بناء للمزيّة لا تدخلها الهاء ‏ لأن علتها علّة حركة 
الماضي . 

. الأصل : ولا كذلك‎ )١( 


(5) س : لآن . 
)١(‏ الأصل : وكذا . 


وبقى بعد هذا بيان الشذوذ الذي أشار إليه في المحرك بحركة بناء غير 
مداه وه الحقما الهاء في الوقف« عَلَ » فقالوا : من عَلّهُ حكاه في 
التسهيل(! ', ولم أستظهر عليه بشاهد فعليك البحثٌ عنه » وقد وجدت له شاهدًا 
في شرح ابنه لهذا ( النظم )7 , ولكني لم أُقَيّدْهُ كما أحب فتركثه 9 . 

وأما المسالة الثانية فهي مسالة البناء المستدام ‏ وذلك قوله : « في المدام 
استّحسنا » وشى على حذف العاطف ؛ والمدام على حذف الموصوف , وضمير « 
استّحسن » عائد على « وصل » , والتقدير : وفي تحريك البناء المدام استحسن 
وصل هاء السكت . والمُستَحْسِن لذلك إما الْعَرَب أو التكوروة 

واعلم أن ما فيه حركة البناء المدام على ثلاثة أقسام : 

أكدها أن :كون كوول امشنوقا فلحقت الهاء جبرا لما حذف؛ وصونا 
عن تسكين ما قبله . 

والثاني : ألا يكون محذوفاً منه إلا أن ما قبل آخره ساكن!*) والآخر خفي 
في نفسه , وهى النون أى ما أشبهها , وهى الأكثر فيما قبله ساكن , فألحقوا 
الهاء تبيينا(!) للنون ولحركتها , وكراهة لالتقاء الساكنين . 


, 39١ التسهيل‎ )١( 
. » (؟) عن ك : وفي الأصل : « شرح ابنه فهذا‎ 
: (؟) البيتان من الرجز وهما‎ 
يا رب يوم لي لا أظّلة أَرْمَض من تحت , وأَضحى من علّة‎ 
. ١94 والمفنى‎ , 4١7 وأبي الهجنجل . انظر شرح ابن الناظم‎ ٠ وينسبان إلى أبي ثروان‎ 
. الأصل : ما قبله ساكن‎ )5( 
. الأصل : تنبيها‎ )١( 
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والثالث : ألا يكون محذوفاً منه أيضا ِل أن الآخر حرف خَفَىَ أو ما 
ألحق به , فارادوا أن يِبَينُوا بلحاق الهاء ‏ ويُقَوُوا(') ما كان منها اسما على 
حرف وأحد . 

وهذه الأقسام في القوة والضعف على هذا الترتيب , فلحاق الهاء للأول 
أقوى , ثم يليه لحاقها للثاني ؛ ثم لحاقها للثالث . والقسمان الأخيران ') هما 
المشار إليهما في كلام الناظم . 

وأما الأول فقد تقدّم , فمن() أحد القسمين قوله : هما ضاربانه » وهم 
مسلمونه , وهم قاتلونه » ومنه أيضا : هنّهُ ٠‏ وضربئنُة » واعلَمَنّهُ ٠‏ وأيتة » ونه 


في إن بمعنى نّعَمْ » قال ابن قيس الرقيات (4) : 


مه هص © ” إلى و لضا 01 عم . 8 
بكرت على عواذلي يلحينني وألى مهنسه 
4 ى مل 42 - >> 86م معه بير 12 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت : إنه 

1 - 


أنشد البيت الثاني سيبويه , وأنشد قطرب لأمرأة فَُفُعسية في الهاء 
اللاحقة للمثنى *) . ظ 


م ترر 0-72 ومدب © ود ه م2 ءءء © 
فعلته لا تنقضي شهرينه شهري ربيع وجماد بينه 


. اوقيو:ك.تء)١(‎ 

(5) س : الآخران . 

(؟) الأصل : في . 

(4) ديوانه 5 . والكتاب 101/7 » وأمالي ابن الشجري 525/١‏ وابن يعيش على المفصل 1١/7‏ ' 
4" , 76 , واللسان , مادة : أنن . 
ولحا الرجلٌ الرجل لحوا : شتمه . وحكى أبى عبيد لحيته ألحاه لحوا . وهي نادرة وإِنْ بمعنى : نعم . 

(0) سر الصناعة 6 ,الإنصاف ,05٠‏ . وشرح الكافية للرضى ” / 50١‏ , والخزانة ا/راهغ 
والمخصص ١١8/6١‏ . 


١.8 


وأنشد ابن جنى )0 : 


ممعي مه 0-4 بي بروبيم مه 


أهكذا يا طيب تفعلونّه أعللا ونحن منهلوتة ؟ 
وأنشد أيضا9) 


اكس بنيّاتي وأَمَهدَة أقسم بالله لَتَفْعلَن 
هذه كلها لحقتها الهاء لخفاء النون لضعفها ولالتقاء الساكنين . والميم في 
ذلك كالنون لأنها مثلها في الخفاء , فقد قالوا : تمه » وهلمهُ » وأنشد سيبويه 
قول الراجز(؟) 


مم هه 


يا أيها الناس , ألا هلَمه 
وقالوا : كيفه ؟ وليه » ولعلّةُ . أجاز / ذلك سيبويه » وقال : « مآ) لمرءو/ 
يكن حرفاً يتصرف للإعراب وكان ما قبلها ساكنا جعلُوه بمنزلة ما ذكرنا » . 
قال : « وزعم الخليل أنهم يقولون : انطلفْتُة » يريد : انطلقت »(*) وهكذا ينبغي 
في انطلقت وانطلقت ٠‏ فتقول : انطلْقَته , وانطلقته . وأبّى ذلك المبرد » ورد على 
من أجاز هذا من وجهين : أحدهما : أن التاء فاعلة فهي في موضع الفاعل 


)١(‏ سر الصناعة 127 , والخزانة ١79/4‏ عرضًا ' والبيت الثاني في اللسان , مادة : نهل يقال : نَّهِل 
بالكسر , وأنهلته أنا . 
(؟) الرجز لأعرابي يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأوله : 
يا عمّرالخير جَزِيتَ الجد 
وهو في الخصائص "/؟7 , وسر الصناعة 450 , وابن يعيش ١‏ / 44 . 
(؟) الكتاب 17١/5‏ » والخصائص 51/5 ؛ وابن يعيش 45/4 . وهو مجهول القائل . 
(4) كذا في ك . وفي غيرها : ولما . 
(0) الكتاب ؛ / 157 . 
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المعرب . والثاني : أنه يلتبس بالمضمر , إن كان الفعل لا يتعدى فبضمير(') 
المصدر , وإن كان يتعدى فبضمير(') المفعول به . قال : ويقوى ذلك جوانٌ : 
ضاريانة ومسلمونَة . وامتناع : يضربانة ويسلمونّة , لأن هذه تلتبس وتلك لا 
تنْتِبسَ . قال السيرافي : والقول عندي ما قال الخليل وسيبويه » لأن سيبويه قد 
حكى : ضَريَتَنَهُ .. » وكذلك : اعلمتّة 9) . ولى امتنع هذا لامتَنّعْ : لينّهُ ولعلُّ , 
لأنه يلتبس باسمها() ؛ وقد حكاه سيبويه عن العرب7') . وأما امتناع يضربانة 
ويضربونه فسيذكر إثر هذا إن شاء الله تعالى . 
ومن ذلك أيضا قولك : غلامايه 6 وعصايه و هك وقع 
هذا قن تسكة آين التنزاء[") فال هذا كله فاشد «قال ابق روف« اراد 
للبس بالضمير » قال : وليس فيه لبس بضمير , لأن ضمير الغائب لا يقع هنا 
ومن القسم الثاني قولهم : غلاميّة » وجاء من بعدية » وضرينيَة . وهذا 
على من حَرَّكَ الياء فى الوصل , أما من سَكّنها فإنما يُقف بالسكون , لأن الهاء 
لا تلحق إلا المتحرك . قال سيبويه : « كرهوا أن يسكنوها إِذْ لم تكن حرف 
الإعراب وكانت خفيةٌ فَبِيِنُوها !') وحسسن أيضاً لحاق الهاء هنا أَنْ الياء اسم 
)١(‏ الأصل , ت : فيضمر . وفي س : بضمير . 
(0) الكتاب 4 / 157-151 . 
(؟) الأصل : باسمها . 
(4) شرح السيرافي على الكتاب ه / 16١‏ . وقد تصرف الشاطبي في النص . 
(5) الأصل : ويشراياه . وانظر الكتاب 4 / ١77‏ . 
(1) أشار محقق الاصول لابي بكر بن السراج إلى تميّز نسخة ابن السراج ٠‏ وأحال في ذلك على شرح 


السيرافي 0/ةه ٠‏ وشرح الرماني . انظر الأصول ١8 / ١‏ . 
(0) الكتاب ؛ / 157 . 
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فكرهوا أن تكون على حرف واحد ثم يضعفوها!') بالإسكان . ومما أجرى 
مجرى الياء قولهم : هيه وهو . شبهوا ياء هي بياء بعدي وكرهوا في واو هى 
أن يلزموها الإسكان في الوقف فجعلوها بمنزلة الياء . كما جعلوا كَيْفَهُ ") 
كُمسلمُونه أيضا :ؤثالوا : خذه بحكُمكة! , ومن المسموع في ذلك قول الله 
تعالى : ( هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني مُلاق حسابيّة )') و ( يا ليتني لم 
أوت كتابية ولم أذر ما حسابيّة )0*) وقال : ( ما أغنى عني مايه هلك عني 
سلطانيّة لو ' وقال : ( وما أدراك ما هي )") , وأنشد السيرافي (/ 


إذا ما رعرع فينا الغلام فليس يقال لَهُ : من هوه ؟ 


وقال ابن قيس الرقيات(") 
عو لهم ابربرهم م م ساه 
تبكيهم دهماء معولة وتقول سلمى : وارزيتيه 
إلى هذا النحو أشار الناظم بقوله : « في المدَام انْسّحْسنا » 
أما المسالة الثالثة فإن هذه الهاء لا تلحقّ ساكناً وإنما تلحق المتحرك 


وذلك مستفاد من هذا الكلام ؛ إذ قال : ووصلها بغير تحريك بناء ( أي 


. الأصل : يضعفونها‎ )١( 

(') الأصل : كيفيه . 

(؟) الأصل : بحكمة . وانظر الكتاب ؛ /ر ١77‏ . 
(5) الآيتان 19 , ٠١‏ من سورة الحاقة . 
(5) الآيتان ه" ١‏ 51 من سورة الحاقة . 
(1) الآيتان 24 , 59" من سورة الحاقة . 

() الآية ٠١‏ من سورة القارعة . 

(4) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه 7917 , وهى من شواهد ابن يعيش 4 / 44 , والتصريح ؟/ه4؟ . 
(9) ديوانه 48 , والكتاب 551/7 ؛ والمقتضب 5715/4 , والتصريح ؟"/181 . 


١1 ؟‎ 


بتحريك بناء ) ') غير مدام ‏ كما تقدم تقريره في المسالة الأولى . ووجه ذلك 
ظاهر مما تقدم ؛ إِنْ كانت الهاء إنما لحقت لبيان الحركات : والساكن لا حركة 
فيه . وأيضًا فَلَحقَتْ لئلا يلتقى ساكنان ٠‏ وهذا يقتضي أن لا تلحق إلا المتحرك, 
فإذا ما جاء من لحاقها لما(") آخره ساكن فقليل ‏ ولا يكون الساكن مع قلته إلا 
الألف , وذلك قولهم : هؤلاه . وههناة . قال /ر سيبويه : « واعلم أنهم لا يُتبععن 
الهاء ساكناً سوّى هذا الحرف الممدود ‏ يعني الآلف ‏ لأنه حَفِىَ فأرادوا البيان 
كما أرادوا أن ( يُحركوا() . ولا يجورٌ أن) (#)تلحق مافي آخره ياء أو واو 
وغيرها من السواكن إلا ما تقدم ذكره في الندبة من لحاقها الألف والواو والياء, 
لما أرادوا هنالك منْ مد الصوت . 

فإن قيل : إن لحاق الهاء مّدَة الندبة قياس مُطْرد!”) . وهو مُختص 
بالوقف كهذا الموضع , فَلمّ أشعر هنا بأنها لا تلحق إلا المتحرك » فظهر أن باب 
الندبة يدخلٌ الاعتراض عليه . 

فالجواب : أنه اإنما تكلم هنا على غير الندبة ؛ إن قد تقدم الكلام عليها , 
فهى لا يريدها هنا أصلاً وإلا() كان تكراراً . 

المسالة الرابعة : أن هذه الهاء لا تلحق حركة الإعراب » وإنما هي 
مختصةٌ بحركة البناء الممستدام كما أخبر أولا , وأشعر بهذا من كلامه 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(؟) س:ما. 
(5) الكتاب 6 /ر ١"6‏ . 
(5) ها بين القوسين سقط من س . 


(5) الأصل : مفرد . 
)١(‏ س : وإن ٠.‏ 
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تخصيصه حركة البناء باللحاق المذكور؛ فدلٌ على أن غير حركة البناء عنده على 
خلاف ذلك , وإلا لم يكن لتخصيصه حركة البناء دون غيرها فائدة » وأيضا إذا 
كان ينفى لحاقها عن حركة البناء غير المستدام فأنْ(!) ينفيه عن حركة الإعراب 
أحرى وأولى . وأيضاً قد يقال : إن حركة الإعراب قد دخلت له تحت قوله : غير 
تحريك بناء أديم . وقد تقدم تقريره » وإذا كان كذلك بقى علّه عدم لحاقها لحركة 
الاعراب . ووجه ذلك أن المعرب يتصرف بوجوه الإعراب » ويوقف على التنوين 
منه حالة النصب , فجعلوا هذا كالعوض من الهاء مع أنهم أرادوا أن يفرقوا 
بين الحركتين . 

واعلم أن معنى قَولٍ من يقول : إنْ هاء السكت لا تلحق معربا » أنها لا 
تلحق حركة إعراب فقد يكون الاسم معريا والهاء تلحقه مع ذلك , لأن الحركة 
التي في آخره ليست حركة إعراب ؛ كمسلمان ومسلمون ونحوهما(') مما تقدم: 
فإنه معرب مع أن الهاء تلحقه , فتقول : مسلمانة ومسلمونة . وقد توهم ابن 
خروف خلاف هذا , وذلك أن المبرد أجاز في بَيْتَى سيبويه(") وم :: 

هم القائلون الخير والآمروئٌة إذا ماخشوا من محدث الأمر معظما 


وقوله9؟) : 


. الأصل » ت : بأن‎ )١( 

() الأصل , ت : ونحوها . 

(؟) الكتاب 184/١‏ , قال سيبويه : « وزعموا أنه مصنوع » ؛ وأين يعيش على المفضل "/ه؟١‏ , والرضى 
على الكافية ؟/"؟” , والخزانة 514/4 , وفيها : هم القائلون . والصحاح , مادة : ها . وفيه : ه من 


معظم الأمر مظعا » . 
(4) الكتاب ٠ 184 / ١‏ وابن يعيش على ! لمفصل " / ١١50‏ , والرضى على الكافية ؟“/؟؟7 , والخزانة 
/رالا؟ . 


>, 


ولم يرتفق والناس محتضرونه جميعا ' وأيدى المعتفين رواهقه 

أن تكون الهاء هاءً السكّت ثم شبهت بهاء الضمير فوصلت وحركت , لأنه 
لا يُحمُع بين هذه ا لنون وهاء | لضمير . فرد عليه ابن خروف بأن هاء السكت 
لا تلحق معريا بوجه , وإنما تلحق الأسماء المبنية . فنسى (') قول سيبويه أن 
هذا الهاء تلحق هذه النون وإن كان الاسم الذي قبلهامعريا » قال ابن الضائع : 
وغلّطه في ذلك اطلاق النحويين أن هذه الهاء لا تلحق معرباً ‏ قال وانما يريدون 
لا تلحق حركة إعراب ؛ وليست حركة هذه النون حركة إعراب . 

فإن قيل : فلم امتنّعٌ في « يضربان » لحاق الهاء ") وفي(') يضربون , 
وجاز في ضاربان وفي ضاريونء مع أن النون فيهما لم تتحرك بحركة إعراب ؟ 

فالجواب : ما قاله ابن / الضائع من أن النون في يضربان ويضربون/ ؛ / 
علامةً الرفع كالضمة في يضرب , وهذه الهاء لا تلحقّ علامة إعراب , قال : 
ولذلك(") قال سيبويه : إن الهاء إنما تلحق هذه النون التي ليست بحرف 
إعراب (©) » ليس يعني بحرف الإعراب أنْ فيها حركة إعراب ٠‏ بل يُعني أنها 
تَفْسها الإعراب . 

وقد تم النظر في المسائل الأربع بتمام النظر في كلام الناظم , والله 
المستعان 2 

د كإد كد 

. الأصل : فبنى‎ )١( 
. (؟) الأصل : في دون واو‎ 


(؟) الأصل : وكذلك . 
() انظر الكتاب 4 /ر 151 . 


١١ه‎ 


2ه بير 


وَرَيّما أعطى لَفْظُ الوؤصل ما لوقف نَثرَا » وفَشا منْتَظما 

يعني أن العرب قد تَجِرِى الوصل مجرى الوقف , فتعامل الكلمة في 
الوصل بما تعاملها به لى وقفت عليه من إسكان آخر الكلمة أى تضعيفها أى غير 
ذلك من الأحكام المختصة بالوقف , لكن هذا قد يأتي في النثر كما قال وقد 
ل ل ل ع ا 
ضرورة . والضرورة إنما تختص بالشعر ء وذلك أتى الناظم فيه بريّما المفيدة 
للتقليل والندور , وأما إتيانه في النظم فكثير , لأن النظم محل الخروج عن 
القياس ومحل ارتكاب الضرورات . 

ونا (') إجراء الرطل :مجر الوقت فين النقي فشك شراغة البزى():؛ 
وجئتك من سسبا بنبأ يقين )(') , بإسكان همزة ( سبَا) إجراءً للوصل مجرى 
الوقف . هذا هو الظاهر (©) في هذه القراءة . وقد قيل مثل ذلك في قراءة من 


ممه م هاه صممة 


قرأ : ( يؤْدهُ إليك )7*أى ( تُوَلَهُ ما تولى و نصلة جهنم )(0) و ( نؤتة منها )(") . 


(١)ك:‏ فأما . 

(؟) الأصل : الذي . 
وَالبَرّى هى : أب الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة » مقرىء مكة , 
ومؤذن المسجد الحرام . أستان محقق ضابط متقن . روى عنه قنيل . ولد سنة 17١‏ » وتوفى سنة 

- ١١9 // ١ انظر غاية النهاية‎ . ٠ 

(5) الآية 77 من سورة النمل . 

(4) الأصل : هي . 

(5) الآية ه/ا من سورة آل عمران . 

(1) الآية ١١6‏ من سورة النساء . 


0( الآية مع١‏ من سورة آل عمران . 
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وهي قراءةٌ حمزة وأبي عمرو وأبي بكر في هذه الألفاظ المذكورة!!) . 
وكذلك قراءة من قرأ : ( فالقة إليهم )7 , (يتّقة )") » ( ومَنْ يأتة مُؤْمِنًا )() . 
وسائر هذا الباب حمله بعض الناس على أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف , 
والأشهر فى هذه الأشياء غير هذا التعليل . 

ومن ذلك قراءةٌ من قرأ : ( ما أغنّى عَنّى ماليّهُ هلك عَنّى سلطانية )20 , 
وقوله : (وما أدراك ما هيه الى بإثيات الهاء وصلاً ووقفا وهم من عدا 
: ثلاثة أربعة 8) , بإبقاء (') هاء ثلاثة هاءً على حالها في الوقف , ونقل حركة 

6 1 8 8 5 7 57 ب# د ه 1 

ومنه أيضا في الأظهر قراءة حمزة : ( ومكر السَيَئء ولا يحيق )١١!)‏ , 
بإسكان الهمزة في الوصل , وذلك إنما يكون في الوقف , لكنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف . وبعض العرب يبدل ألف المقصور في الوقف واوا ٠‏ ومنهم من 
يبدلها فيه ياء » حكى ذلك سيبويه , ثم حكى أن طييّاً يدعون الألف في الوصل 
كما كانت فى الوقف فيقولون : أفعئ فى الوقف , فإذا وصلُوا فعلوا ذلك أيضا 
فقالوا : هذه أفعى يا هذا » وبعضهم يقولون : هذه أفعو يا فَتّى , بالواى في 
الوصل أيضا('') فزعم المؤلف أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف , قال في 
)١(‏ الإقناع 495 . 

(؟) الآية 4" من سورة النمل , انظر الإقناع 459 . 

(5) الآية ؟ه من سورة النور وانظر الإقناع 5.١‏ . 

(4) الآية ه/ا من سورة طه . وانظر الإقناع 507-50١‏ . 

(65) الآيتان 54" , 59 من سورة الحاقة . 

. من سورة القارعة‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(1) أسقط حمزة الهاء في هذه الآيات وصلا ؛ انظر الإقناع 110 . 
(0) الكتاب ؟/رهة؟ . 

(9) الأصل : « بإبقائها ثلاثة ما على... » . 


. 141 / 4 الكتاب‎ )1١( 
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كتاب التسهيل : « ومنه إبدالٌ بعض الطائيين في الوصل ألف المقصور واوا 
وعلى هذه اللغة يمشي ما روي عن الحسن أنه قرأ : ( يوم يُدْعَوْ كل أناس 
بإمامهم )!' , ببناء ( يُدْعَوْ ) للمفعول , والواى ساكنة . قال ابن جني : « هذا 
على لغة من أبدل الألف في الوصل واوا ٠‏ نح : أَفْعَو / وحَبْلَوُ » . قال : «وأكثر//؟ / 
هذا القلب إنما هى في الوقف ؛ لأن الوقف من مواضع التغيير » قال : « وهى 
أيضا في الوصل محكى على حاله في الوقف »1 . وعلى هذا أيضا حمله ابن 
خروف . 

ومن ذلك قراءة نافع وابن عامر (وعاصم)7") : (وتظنُون بالله الظنونا )(©) 
و (الرسولا )0") و (السبيلا )(©, بالألف في الوصل إجراء له مجرى الوقف() . 
وكذلك قرا (0) ابن عامر : ( لكنا هو الله ربي )7') , بإثبات الألف وصلا , 
وهي عند البصريين ألف « أنا » لأن الأصل : لكن أنَا (') .وكذلك قراءة نافع : 
( أنَا أحيى ) ١‏ » ( فأنًا أُول )("') , بإثبات الألف في الوصل(") , 


. الآية ١لا من سورة الإسراء‎ )١( 

. 3” المحتسب »” /ر‎ )١( 

(1) ليس في ك ؛ وأحسب أن ما فيها هو الاضبط ؛ فهذه القراءة رويت عن عاصم عن طريق أبي بكر . 
انظر الإقناع 758 , والنشر ؟/81 5 - 54" . 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة ا لأحزاب . 

(0) من الآية 71 من سورة الأحزاب . 

(1) من الآية /ا" من سورة الأحزاب . 

. 775 انظر الإقناع‎ )١( 

() في الأصل ء ت : « وكذلك قراءة نافع وابن عامر » . وهو خطأ , انظر الإقناع 544, والنشر 5١١/7‏ . 

(9) الآية 4" من سورة الكهف . 

)٠١(‏ كذا في النسخ : أنا ومذهب البصريين أن الألف والنون هو الاسم , والألف الأخيرة أتي بها في 
الوقف لبيان الحركة . وذهب الكوفيون إلى أنها بكمالها الاسم . انظر شرح المفضل لابن يعيش 
57/7 - 14 , والكشف لمكي 7١/7‏ 57 وايضاح الوقف والابتداء ١//048؟  5١١‏ . 

. الآية 04 من سورة البقرة‎ )١١( 

. من سورة الزخرف‎ 4١ الآية‎ )١0( 

. 5٠١ انظر الإقناع‎ )١17( 


ليلل 


وقد يكون من هذا القبيل قراءةٌ نافع : ( ومحيائ ومماتي لله )١()‏ , 
بإسكان الياء من (محياى )وصلا(". وقراءة أبي عَمرو والبرّى() (اللدى)!؟) , 
بالياء ساكنة في الوصل أيضا””) وقراءة الحسن : ( حاش لله)!) , بإسكان 
الشين وصلا(") , 

وقد جاء من هذا النحو شيء صالح يكفي هذا منه , إلا أن مع الناظم فيه 
متكلما , وذلك أنه أتى في كلامه بربما المقتضية للتقليل الندور » وأنت قد رأيت 
أن الذي جاء من ذلك ليس بنادر , إذ أكثره قد قُرِيءَ به » ومنه ما هو لغة 
لبعض العرب » وقد مر من عادته أَنْ ما قُّرِيء به لا بد أن يستنبط له قياسا 
جاربا قن اميقاقة ووإن كان قليلة اجر العياين فيلة مان تله وام جياه 
مسموعا نادرا . وقد جعل في التسهيل تحقيق الهمزتين مع الاتصال!") لغةً , 
ولم ينقلها أحد لغةً وإنما تقل من ذلك ألفاظ!') شادَّةٌ » نعم جاء في القران 


(أئمة ) بتحقيق الهمزتين )'١(‏ قراءةٌ عن الكوفيين وابن ذكوان . 


. الآية 177 من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) انظر الإقناع 510 . 

(؟) الأصل : والذي . 

(4) من الآية ؛ من سورة الأحزاب . 

(5) الإقناع 785 65" وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعظيمة ؟/را/4١؟‏ . 

. من سورة يوسف‎ 0١1١ الآية‎ )١( 

(0) المحتسب ١/41؟.‏ 

(8) التسهيل ؟..” . 

(9) الأصل : ألفاظا شادًا . 

)٠١(‏ اجتماع الهمزتين مختلف فيه , فأجازه الكوفيون وبعض البصريين كأبي إسحاق الزجاج » ومنعه ابن 
جني حيث قال« وكذلك قراءة أهل الكوفة ( أئمة ) بتحقيق الهمزتين شاذ عندنا »| ه . سر 
الصناعة: "7 , 
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قال شيخنا القاضي(') رحمه الله : جعل ذلك لغة للقران أدبًا مع القران 
أن يُجعل ما ثقل فيه قراءة شاذة أى مخالفة لكلام العرب فكيف يجعل هذا الذى 
تقدم ذكره ‏ مع كثرته ٠وأن‏ أكثره من القرآن ٠»‏ ومن المنقول عن الأئمة ‏ نادرا 
؟! هذاخارج عن مقتضى طريقته كما تقدم وأيضا إن أجرينا طريقته هنا فى 
جعله لغة الطائيين جارية في الوصل على طريقة وقف غيرهم , انفسح لنا 
في ذلك مجال من السماع رحب , وذلك أن قراءة من قرا : ( نوله )(") 
و(نْصلة )(") و ( يرضَة )(') وما أشبه ذلك ما قَبْلَ الهاء فيه ساكن فى الأصل 
حذف للجزم أى للوقف , جارية على طريقة بعض العرب في ذلك ؛ إن هه 
الهاء(") فيها للعرب ثلاثة أوجه : التحريك باختلاس وبإشباع , والتسكين ) , 
ولا شك أن التسكين أقلها . فنحملها على إجراء الوصل مجرى الوقف , ولا 
فأسكنت كإسكانه (') , كما لم يصادمه هو في لغة الطائيين ما علل به سيبويه 
من أنهم أبدلوا الألف واوا وياء لخفاء الألف , فأرادوا بيانها إذ كانت الألف 
هى على خلاف القياس ٠‏ فيقال!') : لم أجري الوصلٌ مجرى الوقف في مسالة 
كذا ؟ فيجاب بعلة يقتضيها الموضع ؛ على هذه الطريقة يجرى أيضا ما حكاه 
)١(‏ هى محمد بن أحمد بن الحسن السبتي الفرناطي . 
(؟) من الآية ١١6‏ من سورة النساء . 
(') من الآية لا من سورة الزمر وانظر الإقناع 0.7 . 
(8) الأصل : التاء . 
() الكتاب 5 /ر 14 , والإقناع 494 ”.١ه‏ . 
)١(‏ الأصل : بإسكانه . 
(0) الأصل , ت : فنقول . 
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السيرافي أن(') من العرب من يقول : اشْثَّرٌ ثوبا , واتق زيدًا » وأنشد على 
ذلك 9) / : // 
ومن قفن الله سمه ورتق الله مؤتابوفاكٍ 
وأنشد أيضا (1) 
قالت سلّيمى : اشتر لنا دقيقا 

ومن ذلك هاء الضمير بعد متحرك نحى : به , ولَّهُ » يسكنّها قوم من 
العرب » حكاها الأخفش لغة عن أَزْد السراة . وحكاها المؤلف في « التسهيل » 
عن بني عقيل وينى كلاب () » وعلى ما حكى الأخفش حكى ابن جني *) : 


همهو صاب تم الى ير م 


وأشرب الماء ء ما بى نحوه عطش إلا لآن عيونَة سيل واديها 
وَقَوْلَ الآخر . وهورجل من أَزّْد السراة() : 
فَظلْت لدى البيت العتيق أخيله ومطواى مُشنْتَاقَانِ لَهُ أرقان 


. الأصل : من أن‎ )١( 

(1) البيت في المحتسب 711/١‏ , والخصائص 7.7/١‏ , 511/7 ,374 , والمنصف 711/7 وشواهد 
الشافية 714 , والصحاح : أوب » وفي . 
آب : رجع . وائتاب مثله . 
يقول البغدادي في شرح شواهد الشافية : « ولم أقف على تتمته , ولا على قائله . ولم يكتب ابن بري 
ولا الصفدي عليه شيئا في الموضعين » . 

(1) البيت للعذافر الكندي . وهى في نوادر أبي زيد 1٠‏ , والمحتسب 711/١‏ , والخصائص 740/9 , 
0 » والمنصف ؟/577, والضرائر لابن عصفور 917 , وشرح شواهد الشافية 7377 » ويرى : 

شتر لنا سويقا » . 

0 التسهيل 4؟ . 

(0) تقدم البيت وتخريجه أول باب الوقف انظر ص ١7‏ . 

(1) تقدم البيت وتخريجه أول باب الوقف , انظر . 
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هذه اللغة لا مانع من ادعاء إجراء الوصل فيها مجرى الوقف , بل 
الظاهر على ما قال أنها كذلك ؛ وكذلك تسكين واو هو وياء هي في ا لوصل , 
حكاها المؤلف عن قيس وأسد , وحمل على ذلك قول الهذلي )١(‏ : 

إن سلْمَى هي الْمنَى لى ثواتي حيذا هي من خلّة لى تَخَالِي 

وأنشد المؤلف : 9) 

وركضك لولا هو لقيت الذي لَقُوا فأصبحت قد جاوزت قومًا أعاديا 

وقال متمم بن نويرة (2) 

أدعوته بالله كم عَرَرَتَه لو هو دعاك بذمة لم يغدر 

2 1 5 2 8ه امه 0 0 8 8 ع . 5 

وقرأً أبو جعفروالزهري! : (ثُم اجعل على كل جبل منهن جوا)0, 

بتشديد الزاي من غير هَمّز(') . قال ابن جنى/!") : خفف الهمزة على قولك : 

الخبُ في الخبء ‏ وإذا حُفّفَ فلك الوقف بالتشديد ٠‏ فتقول : الجر ؛ ثم إنه 

وصل على وقفه فقال : جر . فهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف على 

قولهم (0) , 

)١(‏ البيت في اللسان , مادة : خلل . وفيه : « أراد : لى تخالل ؛ فلم يستقم له ذلك فأبدل من اللام الثانية 
ياء », 

(1) البيت في الهمع 7١١ / ١‏ . 

(؟) ديوانه 5١‏ . 

(4) الأصل : وأنشدني » وسائر النسخ : والسدى . وهي في المحتسب ٠١7/١‏ 117 771 منسوية إلى 
الزهري . وفي النشر ١/07غ‏ قال : « وهي قراءة الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري».( 

ه) الآية 7١‏ من سورة البقرة . 

(1) انظر النشر ١/ر".5؟‏ . 

(1) انظر المحتسب ١7/١‏ . 

(4) الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي . وهو في الكتاب ؛ / ١١‏ , والتكملة ٠ 28 ١14‏ والبغداديات 1غ 
والمسائل العسكرية 147 , والمحتسب 5٠07/1١‏ 73761517 , والخصائص 7509/9 . وشرح المفصل 
لابن يعيش 58/4 , والخزانة 54/4 ؛ وشواهد الشافية 45 . 
والبازل : الداخل في السنة التاسعة من الإبل ذكرًا كان أم أنثى , والوجناء : الناقة الشديدة , 
العيهل : الناقة الطويلة . 
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> جه مومظك 


ببازل وجناء أى عيهل 
كما سيذكر ؛ إلى أشياء من هذا النحو لا أقدر على حصرها ؛ وقد جرى 
في التسهيل على هذا السبيل فأتى بريما فى هذه المسالة فقال : « ويجرى 
الوصل مجرى الوقف اضطرارا , وريما أجرى مجراه اختيارا »!') والجميع 
مشكل لما ثبت في المسالة من السماع الفاشي الذي لا يقال في مثه ولا فيما 
قاربه : إنه نادر , ولا يُقَلّلُ بربما » وللنظر في المسألة مجال واسعٌ مضاف إلى 

كلام الناظم هنا وفي التسهيل وغيرهما من كتبه , لا أقدر على استيفائه الآن . 

الوصل مجرى الوقف . منصوص عليها أو على أكثرها في ذلك الحكم » ومن 

ذلك أيضا قول امرىء القيس(') : 

فاليوم أشرب غير مستحقبٍ إثما من اللهولا واغل 
أنشده ووه وأنشد ابن جنى () : 

فاحذرٌ ولا تَكْكْر كريًاً أعوجا 
وأنشد سييويه9؟) : 

, 5١١ التسهيل‎ )١( 

2, 54٠, 5١0//7 , ا/كرل١ والنوادر لأبي زيد 141 , والخصائص‎ , ٠١4 / 4 والكتاب‎ , ١77 ديوانه‎ )١( 
, وابن يعيش على المفصل ١/8؛ , والرضى على الكافية 4/ره؟‎ , ٠٠١ , ١هر/١ “/رلاة , والمحتسب‎ 
. والخزانة 4/ر.ه”‎ 
. والمستحقب : المكتسب . والواغل : | لذي يدخل على الشاربين من غير أن يدعوه‎ 

(؟) المحتسب 76١/١‏ ؛ والخصائص ”"/ر.4؟ .43/7 والمنصف7/9؟؟ , ؟/رة , والضرائر لابن 


عصفور /ا9 وشرح شواهد الشافية في 


والرجز لأبي نخيلة » ويعني باعوججن الإبل والدى : الصحراء . 
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إذا اعوججن قلت : صاحب قوم بالدى أمثال السفين العوم 
وقال وضاح اليمن )١(‏ 

إنماشعري شهد ١‏ قد خط يجان 
ومنه إثبات ألف « أنا » في الوصل , قال الأعشى : (") 


فكيف أنا وانتحال القوافي بعد المشيب , كَفَى ذَاكَ عارا 


وقال آخر() : 


أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميدًا قد تدريت السنّاما 
وقال أبى النجم (9) / // 


أنا أبى النجم وشعري شعري 
ومن ذلك ما أنشده سيبويه من قول رؤية (): 


لقد تحشبيت أن أرى حديا فى عامنا ذا بعدما أخصبًا 


إنما شعرى قند قد خلط بالجلجلان 
ويقول أبى العلاء : ويعضهم يروى : قد حشئ . وهو أقل ضرورة القَنّد : عسل قصب السكر 
والجلجلان : حب السمسم . 


(؟) ديوانه ه والتكملة 4" , وشرح المفصل لابن يعش 4لره؛ .414/8 . 

(؟) هى حميد بن بحدل الكلبي . والبيت في إيضاح الوقف والابتداء 41١/١‏ » والمنصف ٠١/١‏ وابن 
يعيش 97/7 , 44/4 والرضى على | لكافية ؟/7١؛‏ ؛ والخزانة 57/6" وشواهد الشافية 77؟ . 

(4) ديوان أبي النجم ص 4؟ . والخصائص 777/8 , والمنصف ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري 514/١‏ 
وابن يعيش 48/١‏ . 87/9 , والرضى على الكافية ١/رهه؟‏ , 0" , والخزانة ١/رة‏ 47 . 

() ملحقات ديوانه 176 , والكتاب 1/١/4‏ , والجمل للزجاجي 7٠١‏ , والمحتسب ٠ ١182 70/١‏ وفرحة 
الأديب ,7٠1‏ وابن يعيش 59/4 . وشرح شواهد الشافية 04" . 
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يريد : جدبا » وأخصبت ٠‏ وأنشد غيره بعده(١)‏ : 
إن الدبا فوق المتان!) ديا وَهبت الريح بمُورهيًا 
تترك ما أبقى الدياسيسنًا كأنه السيل إذا اجلَّعبًا(؟) 
أو الحريق وافق القصبًا ؛) 
يريد : سبسبا , والقصب . وأنشد سيبويه أيضًا لرؤية (*) : 
ا مرا ان اتن ا 
00 ا 


أسيد 00( : 
# 
5 سوم #8 


فسل وَجُدَ الهائم المعتل ببازل وجناء أى عيهل 
كأن مهواها على الكل < موقم كَفّى راهب يُصلَّى 


يريد : العيهل , والكّكّل . أنشد أحمد بن يحيى() : 


(1) ملحقات ديوانه 174؛ وفرحة الأديب ,7١1/‏ وانظر المسائل العسكرية 140 ؛ وابن يعيش 54/4 , 45 . 

(1) كذا في النسخ » وفب مصادر التخريج: المتون. . وكلاهما جمع متن ؛ وهى ما صلب وارتقع من الأرض 

(1) كذا في النسخ . وفي مصادر التخريج : اسلحيًا . 

(*) يقول الغندجاني معقبا على ابن السيرافي : ٠‏ توهم ابن السيرافي أن الأراجيز كلها لرؤية لاجل أن 
دقية كان راجرًا . وهذه عامية فيه , وليست الابيات لرؤية؛ بل هي من شوارد الرجز لايعرف قائلهاء . 
والذبا - بفتح الدال- : الجراد قبل أن يطير 0 : تحرك . والمور : الغبار . والسبسب : القفر 


والمفازة . وأسلحب : امتد امتدادا . واجلعب في السير :أفختَى وجد + 
(5) ملحقات ديوانه ”18 , والكتاب "4/١‏ , 180/4 » والمنصف 17١٠١ ٠١/١‏ , والمحتسب١/١١٠‏ . 


577 7١ تقدم تخريج البيت الثاني في ص ”17؛ وانظر أيضا النوادر 44" ؛ والمسائل العسكرية‎ )١( 


والمنصف ١١/١‏ , والانصاف 7/8٠١‏ , 
(0) من قصيدة منظور بن مرثئد أيضا . والأبيات في مجالس ثعلب 350.1١‏ ؟.” والمسائل العسكرية 


3775-4 , وانظر الخصائص ,177/١‏ والمحتسب 1717/١‏ 71/1, »1/8/7 ؛ وابن يعيش 45/4 , 
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وه م 2# 


واس فعا لاو الل والحبل من حبالها المنحل 
تَعَرْضَتْ لي بمكان خلّى(١)‏ تعرض ابر في اطول 
يريد : الطُّوّل () . وأنشد ابن جني مما أنشده أبى علي وغيره : 
والحبل من حبالها المنحل 
يريد : المنحل9؟) 
ترى مَرّاد نمئعها امل بين رَحَى الحيزوم والْرْحَل1؛) 
مثل الزُحاليف(0) بنعف الثل 
يد : المدَخَلَ والمُرحلَ . وفيها : 
ومقلتان جَوَنَتًال") المكحل 
أثبت الشاعر التشديد مع دخول ألف الإطلاق ٠ )١(‏ وكان حقه أن يخفف 
لآن التشدتد. من شان الوقق ' ليعلم أن الحرف في الوصل متحرك ٠‏ فإذا 


)١(‏ في النسخ : « خْلْ » » بالخاء المعجمة مضمومة . وفي مصادرالتخريج : حل ؛ بالحاء المهملة مكسورة 

وفي اللسان , مادة خلل : « ورد بعضهم هذا البيت : 

تعرضت لي بمكان خلّى 
فخلى هنا مرفوعة الموضع بتعرضت , كانه قال : تعرّضت لي خلّى بمكان خلو أو غير ذلك » ومن رواه 
بمكان حل ٠‏ فحلّ ‏ ههنا ‏ من نعت المكان , كأنه قال : بمكان حلال» . 

() الطُوّل : الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه » . 

(؟) على هذا يكون اسم مفعول من أنحل . يصف دقة هذا الحبل ورقته , ويقول أبو علي الفارسي في 
00 ا ل يكلا 
ل م 

(2) المراد كرحي امبر وا ات 10 : راد يرود : إذا جاء وذهب ولم يطمئن والنسع : سير يضفر 
على هيئة أعنة التعال تشدٌ به الرحال . ورحى الناقة : صدرها أو كركرَئها والحيزوم : الصدر أى 
وسطه والمرحل : موضع الرحل . 

(0) في النسخ : الزعاليف بالعين والمثبت عن مصادرالتخريج المتقدمة , واللسان , مادة : نعف . 
والزحاليف : جمع زحلوفة , وهي أثار تزلّج الصبيان من فوق التل إلى أسفله . والنعف : ما ارتفع 
عن الوادي إلى الأرض . 

(1) ك : جؤنتا . والجونة : السوداء , هنا . 

() هذا عائد على قول رؤية : سبسيًا , والقصيًا , والاضخما . 
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اتصل الحرف بحرف بعده فظهرت الحركةٌ وَجَبّ زوال(') التشديد , لكنهم 
أبقوه إجراء للوصل مجرى الوقف . وعلى هذا المعنى يجري القول في بيتي 
سييويه . وهما قوله(؟) : 
هم القائلون الخير والآمروئّه 
وقوله(") : 
ولم يرتفق والناس محتضروته 
على أن الهاء للسكت وهو مختص بالوقف , لكن ألحق الهاء حرف اللين » 
كما ألحق المشدد حرف الإطلاق فيما تقدم . وكذلك قول الآخر(") : 
يا مرحباءٌ بحمار ناجيّةُ 2 إذا دنا قَريتهُللسانية 
وقول امرىء القيس (؟) : 
وقد رابني قولّها يا هنا ٠‏ ويْحك ألْحَقْت شرا بشرٌ 
هو من هذا عند طائفة("). 
والذي يرجع إليه في هذه المسالة أن جميع ما تقدّم من المنشور لا 


يتعين فيه ما تقدم من إجراء الوصل مجرى الوقف , وإنما يثبت ذلك في 


. الأصل : بيان التشديد‎ )١( 

(1) تقدم البيتان في ص ١١١ ١١5‏ . 

(؟) مجهول القائل والرجز في الخصائص "/58” , والمنصف ”/؟5١‏ , وابن يعيش 9 /ر ”5 , !8 , 
والرضى على الكافية ١/ر١٠؟5‏ . ”6١/‏ , والخزانة "//ا74 . 
ناجية : اسم شخص . 

(8) ديوانه 1١١١‏ والجمل للزجاجي ؟3 ء والمنصف ١79/7‏ وأمالي ابن الشجرى ٠١"”/"‏ . واين 
يعيش ١ل/رةغ 43/٠١ ١‏ - ”27 , 

(5) انظر المنصف 7ر4١‏ . 
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بعضها مما(') يعد نادر كما قال ؛ ولئن سلّمنا جميع ما تَقَدّم فإنه يبعد القياس 
على مثله لانتشار قياسه وعدم ضبطه , ولم يزل النحويون يذكرون ذلك ويعدونه 
نادرًا » فليس ببدّع ما قاله الناظم هنا . 

وقول الناظم : « وربما أعطى لفظً الوصل » إلى آخره ؛ لفظً الوصل , 
أى: اللفظ الذي هو مختص بالوصل ٠‏ فأضافه إليه لاختصاصه به . و« ما » 
مدلولها الحكم ؛ وللوقف : صلة « ما » , كأنه قال : / وريما أعطى اللفظً الذي 
يختص بالوصل الحكم الذي استقرّ للوقف . و« نثراً »: مصدرّ في موضع . 
ظ الحال ؛ وهى حال من « لفظ » , أى : حالة كونه ذا نَثْر » أى : واقعاً في النثر . 
وقوله : « وفشا », الضمير فيه عائد على الإعطاء المفهوم من « أعطى » ؛ على 
حدٌ : ( وَإِنْ تَشُكٌوا يرضّة لكم ) (') .و« منتظما » : حال منه » أى : فشا 
إعطاءً لفظ الوصل حكم الوقف حالة كونه منتظما . ولا يعود على « لفظ » . ولا 
على « الوصل » , ولا على « الوقف » . إِذْ لا يصح له معنى يستقيمٌ . والعبارة 
الجارية في النظم أن يُقَالَ : منظوماً لا مُنْتَطماً » لكن المعنى حاصل منه . 


* 3 * 


(1) الأصل : بما . 


() الاية /ا من سورة الزمر . 
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الإهقالة 
الألف المبدل من يا في طرف أمل» كَذَا الواقع مه اليا خلّف 
دون مَزِيد أو شذوذ ولمَا يليو(١")‏ ها التأنيث ماالها عدم 

الإمالةٌ اصطلاحًا : أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة , 
طَلَباً لتناسب الصوت بينهما ٠‏ أى إشعارًا بما هو طالب بالتناسب , وذلك أنه قد 
يكون بين بعض الحروف تناسب , وقد يكون بينهما تباعد فيزيلون!) من ذلك 
التباعد بعضه ليتناسب الصوت ؛ فالألف والياء متباعدتان في الصوت لانفتاح 
الألف وانسفال (') الياء » فالألف تطلب أعلى الفم , والياء تطلب أسفله , فَنَّحوا 
بالألف نحو الياء ليكون ذلك أقرب لما بينهما وأنسب وكذلك الفتحة والكسرة هما 
كالألف والياء » فأمالوا الألف نحو الياء ليجري الصوت على تناسب . ونظير 
هذا الصاد والدالٌ » هما من حروف طرف اللسان فهما متقاربتان (؛) في 
المخرج إلا أنهما متباعدتان في الصفات » فالصاد حرف مستعل مطبق 
مهموس رحو , والدال بخلاف ذلك , فكرهى التباعد في جميع هذه الصفات مع 
تقاريهما في المخرج فأشربوا الصّادَ صوت الزاي ليكون وُسطأ بينهما في 
التناسب , لأن الزّاى توافق الدال في الانسفال (*) والانفتاح والجهر , وتوافق 
الصاد في المخرج )١(‏ . فالألف والياءً متقاربتان أيضاً في اللين وفي المخرج لأن 
)١(‏ كذا في النسخ بالياء وفي مطبوعة الألفية بالتاء . 
(1) الأصل , ت : فيازمون . 
(؟) الأصل : وانتقال . 
(8) الأصل : متقاربان . 


() الأصل : الانتقال . 
(1) الكتاب 1١١1//6‏ 155 ://ا2 27/8 . 


فل 


الياء من الفم , والألف تشارك حروف الفم من حيث كانت هوائية , ولذلك قال 
بعضهم : إن الألف ليس لها مخرج معيِنُ ‏ فأرادوا أن يناسبوا بينهما في 
الصوت , وكذلك قصدوا أن يشعروا بالأصل في الألف في نحو 110 
والفتى , وبآن فاء ') فعلتَ المعل 7" العين يكسر في بعض الأحوال . 

وما كان الممال قسمين , أحدهما : الحرفٌ الذي هى الألف , وهى الأكثر 
في الكلام نحو : رمى وبنى . والثاني : الحركة التي هي الفتحة نحو : من الكبر 
فقن الصّغر ومن البَّعر ‏ ابتدأً بالقسم الأول لكثرته , وإن كانت إمالة الفتحة 
فيه غير مفارقة لأن الألف ناشئة عنها () , ولا يمكن إمالة الألف إلا بإمالتها , 
إلا أن المقصود بالإمالة الألف , فقال : « الألف المبدلٌ من يا في طرف , أمل » 
الألف / : منصوب بأملٌ . وقوله : « من يا » ؛ أراد : من ياء » فقصرٌ ضرورة ./ ١ه‏ / 
وقد تقدم له من هذا كثير . و س في طرف » : متعلق باسم فاعل محذوف حال 
من الألف . والتقدير: أمل الألّف المبدل من يا ع حالة كوتة مستقرا 0) في طرف, 
أى : طَرّف الكلمة . 

ويعني أنك تُميلَ الألف إذا اجتمع فيها وصفان : أن تكون من الياء لا من 
الوا » وأن تقع في طرف الكلمة لا في وسطها . 


. س : ومتى‎ )١( 

(0) الأصل ,ت : تاء . 
(5) س : المعتل . 

(4) س : منها . 

(0) الأصل , س : مفتقرًا . 


1١ 


أما الوصف الأول وهو كوثها مبدلةً من الياء ‏ فلا بد منه , فإِنّه الموجب 
للإمالة في الموضع , وبسواءً أكان(١)‏ ذلك في اسم أه') في فعل ؛ إِذْ يفضل 
فالاسم نحو : الفتّى والهوى والعمّى, والهدى وَالنْهِى ؛ والغنى والرّنى » ونحى 
ذلك . والفعل نحى : رَمَى وسعى وهدى وحَمّى وجنى » وهمى المطر , وسَبى , 
وما أشبه ذلك فهذه الأمثة كُلّها الألف فيها مبدلةٌ من الياء , لأنك تقول من 
الفتى : فثّيان » ومن الهوى : هويت ٠‏ ومن العمى : عميت ٠‏ ومن الهدى : هديته 
٠‏ ومن التهى : تُّهْيَةٌ ‏ ومن الغنى : مُنْيّه'). ومن الرّنى : رّنَى يَرْنِي . وكذلك 
الأفعال لأنها من رميت , وسعيت ؛ وهديت ؛ وحميت وجِنَيِت » وهمى المطر 
يَهُمى . وسبيت أسبى . فَتمال هذه الألفات إشعارا بأنّ الأصل الياءء وذلك أن 
الإمالة يراد بها أمران , أحدهما : التناسب اللفظّي , وهي التي تقدم شرحها . 
والثاني : أن يُراد بها أمر تقديري وهو الدلالة على ياء أو كسرة. وهذه المسالةٌ 
من هذا الثاني. وينتظم في هذا السلك ما كانت ألفه ثالث ' وهو المتقدم الذّكرٍ , 
وما كانت الألف ( فيه )() رابعةً فاكثر نحو : المرمى والمسعى ؛ والأعمى , 
والمهتدى والمستبى , وكذلك : رامى » واهتدى » واستهدى واجتنى واحتمى , 
وترامى » وما أشبه ذلك ؛ لأنْ هذه الألفات أصلّها كلها الياء ؛ فَثُمالَ لذلك . 
وكذلك ما كانت الألف فيه أصلها الواى إلا(©) أنها وقعت رابعةٌ فصاعداً, نحى : 


استدعى وأضحى ٠‏ وأعطى وتدانى ةا »وما أشبه ذلك فإن 


,©6 س : « وسواء كان ذلك في اسم أو في فعل‎ )١( 


(؟) س : بهيته . 
(؟) سقط من الأصل . 


(8) س ٠:‏ لأنها 2. 
(5) الأصل .ت : ووصى . 


حرق 


الألف هنا إنما انقلبت عن الياء لا عن الواى » فشملّه قوله : « الألف المبدلٌ من 
يا في طرف أملّ » . وكذلك الألف في آخر الاسم أيضا مثلّها كمستدعى , 
ومدعى ٠‏ ومرّضى » ونحو ذلك , لأنها من الدعوة » والضحوة ؛ وعطا يعطى , 
والدنُوّ » والرضوان ٠‏ إلا أنهم قلبوها ياءات لا صارت رابعةً . فقالوا : 
استدعيت , وأضحيت ٠‏ وتدانيت » وأعطيت ورضيت . وعن ذلك انقلبت )١(‏ 
الألف فإن كانت الألف , منقلبةً عن الواى فمقتضى كلام الناظم أنها لا تُمال , 
وذلك انكو الصا والفكا 9" + والمتحن انلقف ؤالقطا 17 :والطتفا :, 
وكذلك يقتضى في الأفعال نحى : دنا » ودعا , وقفا , إلا أن هذا الثاني قد 
دَخَل له في حكم الإمالة بمقتضى قوله : « كذا الواقع منه اليا خَلف » , كما 
سيذكر إن شاء الله تعالى . فبقى ما كان كذلك من الأسماء مستثئى من حكم 
الإمالة » فلا / يجوز أن تميل ألف العصا والصفا ونحوه » وما جاء من ذلك / ؟ه / 
ممالاً فموقوف على محله , نحو قولهم : الكبًا . والعّشا , والمكا(") » فإنهم 


. الأصل , ت : تنقلب‎ )١( 

. الأصل , س : والفتا والفنا : واحد أفناء الناس , ولامه واى . واو قال ذلك ابن جني , كما في اللسان‎ )١( 
يقال : هى من أفناء الناس إذا لم يعلم من هى ؟‎ 

(؟) الأصل , ت : والعطا , والقطا : طائر , والجمع قطوات وقطيات ؛ قال الكسائي : « وريما قالوا في 
جمعه قطيات ولهيات في جمع لهاة الانسان لأن فعلت منهما ليس بكثير » فيجعلون الألف التي أصلها 
واو ياءً » لقلتها في الفعل » قال : « ولا يقولون في غزوات : غزيات ٠‏ لأن غزوت أغزى كثير معروف في 
الكلام » . ذك رذلك في اللسان , وانظر الكتاب ' / 384 . 

(8) الكتاب ؛ / ١١9‏ . 
والكبا : الكناسة والعشة : سوء البصر : الليل والنهار , والمكا والمَكُوُ : جحر الثعلب والأرنب 
ونحوهما . ش 


درن 


أمالوا هذه الأشياء وأصلها الواى , لقولهم : الكبوان » وعشوان!') , والمكى . 
وهذه طريقة النحويين أن يفرقوا بين الأسماء والأفعال في الإمالة » فيطردون 
الإمالة في الفعل ويجعلونها في الاسم شادّة . وظاهر كلام سيبويه خلافٌ هذاء 
لأنه لم يفرّق بين الاسم والفعل , بل أطلق ا لقول بأنهه(") يميلون كل شىء من 
بنات الياء والواى ؛ وكانت عينه مفتوحة . غير أنه قال : « وقد يتركون الإمالة 
فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواى نحو : قفا » وعصا ٠‏ والقنا , والقطا , 
وأشباههنٌ من الأسماء , قال : وذلك أنهم أرادوا أن يثبتوها () مكان الواو 
ويفصلوا بينها وبين بنات الياء , وهذا قليل يُحفظ » وقد قالوا : الكبًا والعشا 
والمَكَا ‏ وهو جحر الضّب ‏ يعني بالإمالة ‏ كما فعلوا ذلك في الفعل »(9) قال: 
« والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت غؤا وضية)(2)”ويها ؟(12 فيظون هن 
كلامه أن الأصل الأمالةٌ في الألف التي هي لام في اسم كانت أو في فعل , وإن 
كانت من الوا . وقد تأولوا كلام سيبويه وردوا كلامه إلى طريقتهم 2 
. الخلاف وفاقاً , فلذلك اتَّبِع الناظم مذهبهم دون ظاهر كلام سيبويه 29 , 

وأما الوصف الشاني وهو كون الألف طرفاً فإنّ الموجبّ الذي هو 
الإشعار بِأنٌ الألف منقلبةٌ عن الياء , إنما أعملوه فيما إذا كانت الألف طرفاً , 


كما مكل , فإن كانت وسطاأً فمفهوم كلامه أن ذلك الوجب غير معتبر , وإنما 


. الأصل : والعشوان‎ )١( 
. (؟) س : لأنهم‎ 

(؟) في الكتاب : « يبينوا أنها مكان » . 

. ١١9 / 4 الكتاب‎ )8( 

(ه) في الكتاب : « وصفا » بالفاء . 

. ١؟-‎ 1١١ / " التكملة 777 , وشرح الشافية للرضى‎ )١( 


الذرن 


يعتبر إذا كان طرفًا , فلا تمال الألف إذا كانت عينا كانت منقلبةً عن الواو أو 
عن الياء » في اسم كانت أى في فعل إلا ما كان من الأفعال مكسور الأول في 
فَعلْتَ فإنه سيذكره . وليست الإمالة في يائيّه لأجل الياء نحو : طاب وهاب , 
وإنما هي ( فيه )١()‏ لأجل الكسرة في فلت (') ؛ فذوات الوا والياء فيه سواء . 
وأما مالم يقل فيه : فلت » نح : زال وثاب وحام , فلا يمال(" , والأسماء أولى 
بعدم الإمالة من الأفعال , فلا تُميل نحو : مال وباب , من الوادي (©) , ولا نحو: 
ناب » من اليائى , إلا أن يكون مجرورا ٠‏ فإنْ من العرب من يميله نحى : مررت 
بمال » ونظرت إلى باب . وسبب الإمالة هنا كسرةٌ الإعراب وإن كانت عارضةًٌ 
لا غير ذلك . وأما في غير الجر فلا إمالة وإن كانت الألف منقلبةٌ عن الياء إلا 
شاذًا عن بعض العرب نحو : هذا مال ؛ وهذا ناب . نص (*) على ذلك سيبويه 
وقلله ؛ ثم وجه ذلك فيما أصله الياءً بالحمل على الفعل اليائى » وفيما أصله 
الواى بالحمل على الفعل الواوي . قال « فتبعت الوا الياء في العين كما تبعتها 
في اللام ‏ لأن الياء قد تغلب على الواى هنا يعني في اللام / - وفي مواضع 
»ثم قال : « والذين لا يُمينُون في الرفع والنصب أكثر العرب , وهى أعم في 
كلامهم » 1") فلأجل هذا تحرز الناظم بقوله : « في طَرَّفْ » ووجه اللغة العامة 
أن الإمالة نوع من التغيير , والعين أقوى وأبعد عن التغيير من 9) اللام , 
واذلك ثبتت الواو عيناً فلا(') تنقلب إلى الياء فتقول في نحو فَعلْتَ : قولت » وفي 
() الأصل . ت : فلعت . وفي س : بعت . 

2( انظر الكتاب #4//ر١؟١١ ‏ ١؟ ١‏ , 

(:) الأصل : الواى . 

(0) الكتاب 5 / 178 . 


(1) الأصل : باللام . 
(0) س : فانقلبت . 


١ 


فاعَلت : قاولت , وفي أفعلت : ما أَقُوله . وكذلك في البناء للمفعول , فلا تنقلب 
الواى إلى الياء بخلاف ما لى كانت لاما . فلما كانت كذلك لم يميلوها إذا كانت 
عينا إلا ما كان منه يؤول إلى فلت () اعتبارا بالكسرة , مع أن الإمالة فيما 
آلَتْ إلى فلت )١(‏ ضعيفةً إنما يُمينُها بعض أهل الحجاز ؛ وأما عامة العرب فلا 
يميلون ما كانت الوا فيه عيئًا مطلقًا . نص عليه (") سيبويه فأنت ترى ما في 
إمالة العين من الضعف . 

واعلم أن الناظم لم يأت في كلامه نص صريحٌ على العلّة الموجبة للإمالة, 
وكذا في سائر ما ذكر » إلا أن فيه بعض إشعار. بل الذي صرح به بيان 
الألفات الممالة ومواضعها وذكر الشروط المحتاج إليها في تلك المواضع . وقد 
ذكر ابن السرًاج() أسباب الإمالة وعدّمنها ستةٌ أسباب : 

أحدها : الياء المنقلبة عنها الألف , وهي التي تقدّم ذكرها آنفاً » إن 
(الياء )() هي السبب في الإمالة . 

والثاني : الكسرة تتقدم على الألف كعماد ‏ وتتأخر عنها كعايد . 

والثالث : تقدم الياء على الألف كَشْيبانَ . 

والرابع : التشبية بالألف المنقلبة عن الياء كحبلّى وأرطى وأدنى . 

والخامس : الكسرة تعرض في بعض الأحوال كخاف وطاب . 

وَالسَادئن متاسنة المفال كرايت عماذا + 

وما عدا ذلك من الأسباب شان . 
)١(‏ الأصل : قلب . 
(؟) س : على ذلك . 


(5) الأصول 7 / 158-1508 . 


١م‎ 


وقد يقال : إن الإبدال من الياء وصف من أوصاف الألف , فذكره في 
معرض الحكم عليه مشعر بأن ذلك الوصف هو العلّة لذلك الحكم , فكأنه قال : 
أمل الألف المبدلة من ياء لكونها مبدلة من ياء . كما إذا قال الشارع : ( اقتلوا 
المشركين )(') ٠‏ فإن ذلك الإشراك مشعر بأنه علّة الأمر بالقتل . ثم ذكر من 
بعد ذلك شَرْطًٌ إعمال ذلك السبب » وهو كون الألف طرفاً » وذلك واضح ٠‏ فنبّه 
هنا على سبب من | لأسباب الستة , وإذا اعتبرت هذا المعنى وَجِدتّه متَأَتيًا في 
كلامه فقوله : « كذا الواقع منه اليا خَلّفْ » ؛ ( يمكن فيه هذا الاستنباط , إِذْ 
معناه أن الألف التي تخلفها الياء في بعض المواضع تمال أيضا . فهذا يؤخذ 
منه أن وقوع الياء خلفًا منها هى الموجب , لأنه وصف اقترن بالحكم بالإمالة . 

وقوله : « كذا » على تقدير العاطف ء والواقع منه الياء خَلّفَ )(")' هو 
الألف , وهى مدلول الألف واللام ؛ والصفة واقعةً على الياء »و« منه » متعلق 
بخلّف . و« حَلفٌ » منصوب على الحال من الياء , واستعمله على لغة ) : 


مرعريع ا # بيراعره 


وآخذ من كل حي عصم 
وفصل بين « منه » وبين ما تعلّق به بأجنبي » وهى غير جائز لكنه هنا 
أسهل , لكون المعمول حرف جر ء والتقدير : وكذا الألف الذي وقعت الياء خلفاً 


منه . 


. الآية ه من سورة التوية‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل‎ 
. ,ث١ (؟) تقدم البيت في باب الوقف وخرجناه هنالك , انظر: ص‎ 


١11 


والخَلّف : ما استخلفته من شيء . وهو أيضا : ما جاء من بعد غيره , 
يقال : هو خُلّفٌ سوء من أبيه » أى خَلّفْ صدق من أبيه / يعني أنه يمال أيضأ . 
و (معنى ) (') وقوعها خلفاً منه أن تكون ( الياء )(') تستعمل في بعض 
تصاريف الكلمة , لا أنها أصل ذلك الألف ؛ إن قد تقدم ذلك ؛ فإذا ظهرت الياء 
في (بعض)(') وجوه تصرف الكلمة - وإن كانت في الأصل غير منقلبة أو 
كانت منقلبة عن الواى فالإمالة أيضاً ثابتة . وهذا العقد يشمل ثلاثة أنواع من 
الألفات : 
أحدها : ألف الأفعال التي لاماّها واو نحى : غزا , ودعا , وقفا أكره , 
ودنا » وما أشبهذ لك , فمثل هذا تَُمالَ ألفه وإن انقلبث عن الواى , لأن الياء تقع 
خلفاً منها في بعض تصاريفها ٠‏ وذلك إذا بنيت للمفعول إِذْ كنت تقول : عُرِى , 
ودعى » وقفى » ودنى منه . وما أشبه ذلك , فاعتبرت العرب هذا المقدارَ فأمالت 
لأجل تلك الياء الظاهرة في بعض المواضع . وكذلك تقول : هى يغزى , ثم تبنيه 
للمفعول فتقول : يَعْرَى1") به . فتصير ياءً بدليل : لَيَعْرَينْ به . بهذا () النحو 
علل سسيفوية (49) ' وإياه أراد الناظم . وهذا هو الفرق بين الأفعال التي 
لاماتّها واد وبين الأسماء إِذْ (") كانت الأسماء لا تصيرٌ إلى الياء في بعض 
تصناريفها : 


. سقط من الأصل ؛ ت‎ )١( 
. الأصل , ت : غزى‎ )١( 
, الأصل : هذا‎ )( 

. ١١5 / 4 الكتاب‎ )8( 

(5) الأصل , س : إذا . 


١ / 


والنوع الثاني : ما كانت ألفه للتأنيث نحى : حبلى وذكرى وذقْرَى[(١)‏ بَّ 
فيمن منع الصرف 7 والدنيا والعليا والبشرى ٠‏ وحبارى ٠‏ ونح ذلك . فهذه 
الألف لا أصل لها من واو ولا ياء » وإنما هي أصلّ بنفسها , لكنهم أمالوها . 
لما أشار إليه الناظم من أنْ الياء تخلّقها في بعض المواضع , فتقول في التثنية 
: حبّليان وذكريان ؛ وحبُلّيات وحباريات , وكذلك ما أشبهه إجراءً لها مجرَى ما 
كان أصلْها الياء . فحكموا لها أيضا في الإمالة بحكمها . 

والنوع الثالث : ما كانت ألفه للإلحاق ؛ أى للتطويل نحو : معزى وأرطى 
وذفرى(") - عند من صرف  )(‏ وعَلُقىَ ) ٠‏ وكذلك نحو : قبعثرئ ©) 
وضبَغْطرّى0) . هذه أيضا تقع الياء خَلفًا منها في بعض التصاريف ٠‏ كقولك : 
ذفريان وقَبَعْكّريان , فحكم لها بحكم ما كان مثلها مما الألف فيه منقلبة عن 
الياء وإن لم تكن كذلك على مذهب سيبويه ٠‏ [ قال سيبويه ] : « ومما يميلون 
ألفه كلّ اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك , لأنها بمنزلة ما 
هى من بنات الياء ؛ ألا ترى أنك لى قلت في مفْزى وفي حبّلى : فَعَلّت » على عدة 
الحروف » لم تُّجْرٍ واحدةٌ من الحرفين , إلا مجرى بنات الياء ؛ فكذلك كل ما 
كان مثلهما!") مما يصير في تثنية أو فعل ياءً » . قال : « فلما كانت في حروف 


. الدفرى : الموضع الذي يعرق من الإبل خلف الأذن‎ )١( 

(0) انظر الكتاب 7١١/7‏ , والتكملة ٠ ٠١7‏ وشرح الشافية للرضى ١//ه5١‏ , واللسان : ذفر . 
(9) شن وظفر:: 

(5) علقى : شجر تدوم خضرته في القيظ . 

(0) القبعثرى : العظيم الشديد . 

. الضبغطرى : كلمة يفرّع بها الصبيان , الضبغطرى : الشديد والأحمق‎ )١( 

(1) س : مثلها . 


2328 


لا تكون من بنات الواو أبدا صارت عندهم بمنزلة ‏ رمى ونحوها 00 

وقد ذهب طائفةٌ إلى أن ألف الإلحاق منقلبةٌ عن الياء وهو مذهب المؤلف 
في ا لتسهيل (') , فعلى هذا المذهب لا تدخل في هذا النوع ؛ بل تدخل تحت 
قوله : « الألف المبدَلٌ من يا في طرف » . 

ونا كان هذا العقد من الناظم يِتَوهُمُ فيه أمران يقتضيان حكمين غير 
صحيحين ؛ أراد أن يخرجهما عنه فقال : « دون ميد أو شذوذ » ٠‏ وذلك أن 
الياء تقع في الثلاثي خلفا من الألف التي / أصلها الواى في موضعين : /ه/ 

أحدهما : مع زيادة على الثلاثة » وذلك أنك ( تقول ) () من العصا : 
عَسوكه اننا :"إلى + شبريكة يها :«وتقول نه أيضدا + امتصيد طن هنا " 
إذا توكأت عليها , واعتصيت بالسيف , أى : جعلته عصا , أى : يقوم مقامها. 
وفلان أعصى من فلان : إذا كان أضرب بالعصا منه . فأعصى ههنا يثنى على 
أعصيان ٠‏ لأن الألف رابعة » فقد وقعت الياءً خَلفًا من ألف العصا في بعض 
تصاريفها . وتقول من الرحا : رحوت الرحا : إذا أَدَرْتّها . ثم تقول : ترحت 
الحيّةٌ : إذا استدارت كالرحا . وفلان أرحى من فلان , كقولك في العصا : 
أعصى منه ٠‏ فهذه الياء أيضا قد خَلَفَت الألف في بعض التصاريف وأيضا 
فالقنا : احديداب في الأنْف , وهى من الواى لقولهم في المرأة : قنواء . والرجل 
أقنى . ولا شك أن تثنية أقنى : أقنيان , فقد خَلّفت الياءً ألف القنا في بعض 


. ١١ الكتاب 5 //ر‎ )١( 
. لاه‎ / ١ (؟) التسهيل 94> . وانظر شرح الشافية للرضى‎ 
. (؟) سقط من س‎ 
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تصاريفها ٠‏ وكذلك أيضًا تنقلب الواى (') ياءً في التصغير نحو : عَصَيّة في 
عصا » وقَنَيّة في قناة » وفي التكسير أيضا نحو : القني والعصئ . لما صارت 
الكلمة مَرِيدا فيها . وكذلك غير هذه الألفاظ مما له تصاريف بالزيادة . فإذا 
مو جد د اي دخول مثل هذا وأنك تُميل 
عصا ورحًا ‏ إذا قدرت أن أصله الواو (” دروقنا .وتسئ ذلك وهذا قيين 
صيح ؛ إذ قد تقدم أن مثل هذا الإيمال ؛ إن لا يعتبر من التصاريف في مثل 
هذا (إل)9) ما ظهرت فيه الياء مع عدم الزيادة , لكنه لما قال : « دون مَزِيد » 
زال ذلك الاقتضاء .و« دون ©) مزيد » متعلق بالواقع » أى : التي وقعت الياء 
جلقائية نون رازه لود كلد اتيك إن بموناا!ا نتم من الياء كلقا دون 
زيادة » بل تقول : عصوته وعصوان ٠‏ وكذلك : رحوت حوت الرحا ورحوان . وإنما 
وقعت الياء بدل الألف بعدما صارت رابعةً فصاعداً . ومثل هذا من التصرفات 
غير مُعتّبرء ولذلك لا ينبغي أن يقال في غزا ودعا ويابه : إنه أميلّ , لأن الياء 
ظهرت في الرباعي في : أغزيئه وادعيّته ) , ونحو ذلك . وإنما اعتبر سيبويه 
من التصرفات ما كان دون زيادة وذلك الفعل المبني للمفعول » كما تقدم تقريره. 
قال : « وإنما كان يعني حكم الإمالة في الفعل مَتْلَئَبًا (9) لأنّ الفعل لا 


, الأصل : الألف‎ )١( 

)١(‏ في اللسان : ه الرحا : معروفة , وتثنيتها رحوان ٠‏ والياء أعلى ٠‏ ورحوت الرحا : عملتها » ورحيت 
و 

(؟) سقط من الأصل ات 

(5) الأصل : ومثل مزيد . 

(5) في النسخ : « وأدعيته » . ولم أجد : أدعى ٠‏ بالهمزة في أوله » ويمكن حمل كلامه على الرباعي فما 
فوقه » وكلامه فيما تقدم محمول على ذلك . 

. أى : مستقيما . ومادة هذه الكلمة : تلأب . انظر اللسان‎ )١( 


١... 


يثبت على هذه الحال ٠‏ ألا ترى أنك تقول : غزا , ثم تقول : غزى , فتدخلّه الياء 
وتغلب عليه عدّة الحروف على حالها 76') . ثم مث بأمثلة تظهر فيها الياء ويقول 
إثرها : « وعدّة الحروف على حالها » )١(‏ . فهذا يدلك على اعتبار عدم الزيادة , 
وهى الذي أراد الناظم بقوله : « دون مزيد » . 
الموضع الثاني مما تقع فيه الياء خَلّفاً من الألف التي أصلها الواو 
تقع خَلَفاً على غير القياس المطّرد , بل على جهة الشذوذ ٠‏ وإن كان ذلك بغير 
مزيد » كما حكوا في تثنية رضًا : رضيان(") ل ا 
الرضوان , فهذه / التثنية قد وقعت فيها الياء خُلَفَا من ألف الرضا ٠‏ فلو سكت /.ه/ 
الناظم عن التنبيه (') على أن الإمالة إنما تتبع ما اطّرد فيه خَلَفٌ الياء لا ما 
شد فيه , لاقتضى أنك تُميل الرضا لقولهم : رضيان ؛ وذلك فاسد ؛ لأن 
الشثون غير مُؤثر حكماً , وإنما المؤثر قولهم : « الرّضوان , في تثنية الرضا , 
وهو المطْرِد ٠‏ فَنْبه بقوله : « دون مزيد أى 2) شذوذ » على رضيان ونحوه من 
الشاذّ » وأنّه غير معتبر . 
وقد فَسر بعض الشيوخ الشذود هنا بأنّه تنبيه على ما أميل من (*) 

الأسماء شذوذا نحو : الكبا والعشا , والكًا . وكأنّ هذا التفسير راجع إلى 
)١(‏ الكتاب ؛ / ١١9‏ . 
)١(‏ في اللسان : « وتثنية الرضا : رضوان ورضيان ٠‏ الأولى على الاصل ‏ والأخرى على المعاقبة وفي 

الصحاح : « وسمع الكسائي رضوان وحموان ٠‏ في تثنية الرضا والحمى . قال : والوجه حميان 

ورضيان . وفي شرح الكافية للرضى 507/5 - 506 : « وقال الكسائي : أن كان الألف الثالثة 

المنقلبة عن الواى في كلمة مضمومة الأول كالضحى ؛ أو مكسورته كالربا » وجب قلبه ياء [ يعني في 


التثنية] ‏ لئلا تثاقل الكلمة بالواى في العجز مع الضمة أى الكسرة في الصدر » . 
(؟) س : التثنية . 


(4) في النسخ : وشذوذ . 
(0) س : في . 


١.١ 


مفهوم العبارة لا إلى صريحها , كما كان قوله : « دون مزيد » راجعًا إلى 
صريح العبارة ؛ لأنْ صريحها يقول : أمل كذا إذا اجتمعت هذه القيود دون 
شذوذ فلى رجعت إلى صريحها لكان قوله : « دون شذوذ » يعطى أنه غير ممال, 
لكن الكبا والعشا والمكًا ممالةٌ » فلا بد أن يكون المعنى على ذلك التفسير ؛ وما 
َم تجتمع فيه هذه القيود فلا يُمَال دون شذوذ » فههنا يصمٌ أن يؤتى بالكبا 
والعشا والمكًا , لأن الشذوذ مستثنئ من الحكم بعدم الإمالة , فهى إذًا ممال , 
ولا خفاء بضعف هذا التفسير » فالصحيح هو التفسير المتقدم , وهى الذي يفْهُمْ 
من التسهيل إذا تَدَير , والله أعلم . 

ووقع هنا تفسيران آخران لهذا الشذوذ , فقال ابن الناظم : احترز بعدم 
الشذوذ من مصير الألف إلى الياء في الإضافة إلى ياء المتكلم نحو : قَفَىَ 
وهدى() . وفيما قال نظرّ , لأن قلب الألف ياءً (هنا)!") ليس بشاذ , بل هى 
شهيرٌ في لغة شهيرة يصع لنا القياس عليها , وقد نبّه الناظم على ذلك في باب 
الإضافة , إنما يستعمل لفظ الشذوذ حيث لا يُوجّد في السماع منه إلا لفظ أو 
لفظان أو شيء ناد لما تقدّمُ في التفسير الأول فكيف يصم أنْ يُطلق لفظ 
الشاذٌ على لغة شهيرة في الاستعمال مقروء بها في القرآن . وأولى من ذلك ما 
كتب (") به إلى بعض الشيوخ من أنه أشار إلى نحو وقوف (بعض)(؟) طيء 
علّى نحو عصا بإبدال الألف ياء (قال)!*) ٠‏ فيصدق على الألف أنها آلت إلى 


, الأصل : وهوى‎ )١( 
. سقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) الأصل : ثبت به‎ 
. سقط من س‎ )4( 


(5) عن س . 


حل 


الياء ‏ ولكنّ هذا شذودُ فلا يعت به , فهذا أقرب , لأنها لغ قليلةٌ نادرة ذكرها 
سيبويه(') وغيره ؛ وأنشد عليها ابن جني في حرف الألف من سر الصناعة » . 
وقول الرّاجز 9) : 
إن لطى نسُوةٌ تَحْتَ الفضى 2 يَمْتَهنَ الله ممَنْ قَدْ طَفَى 
بالمشرفيّات وطن بِالقَنَى 

ثم قال :« ولما يليه ها التأنيث ما الها عدم ». هذا الكلام قد يْظن 
(به)() أنه ليس على ظاهره وإنما هو على(؟) حذف المضاف , كأنه قال : ولما 
يليه هاء التأنيث حكم ما الهاء عدما . وعلى هذا يَفْهم له معنى , ويكون مراده 
أن ما كان من الألفات المذكورة في الطرّف إذا لحقتها هاء التأنيث تليها , 
فحكمها في الإمالة حكم ما (لو)(*) لم يكن كم هاء . فإن كانت الألف ممالة 
بقيت مع الهاء. ممالةً » وإن كانت غيرممالة فهي مع الهاء كذلك . فقولك : فتاةٌ , 
مما لأن فَتّى ممالّ » وقولك : قناةٌ ‏ غير ممال , (لأن) (') القنا غير ممّال , 
وقوتك : مدعاة , ممَالُ / » لأن مدعى مَمَالٌ . وكذلك يمال مُرضاة ومَرْجاة » //ه/ 
وهداة جمع هاد » ورماةٌ » وما أشبه ذلك علئ ذلك السبيل ٠‏ فكأنه يقول : كل 
ألف وقعت طرفاً ووليها هاءٌ التأنيث فإنها في الإمالة وعدمها على حَد ما لى لم 
تلحق هاءٌ . وهذا معنى صحيح ؛ وهو معنى لم ينَبّه عليه في التسهيل , 
والتنبيه عليه حسن . 
)١(‏ الكتاب ؛ / 181 . 
(؟) سر الصناعة : 7١”‏ , والأبيات في المحتسب 71/١‏ , والمنصف ١70/١‏ . 
(؟) سقط من الأصل . 
/ 
/ 


؛) الأصل : من . 
ه) سقط من س . 


1١ 


ويبقى بعد في كلام الناظم شيء ؛ وهو أنه أطلق الحكم بالإمالة في هذه 
الأشياء التي ذكرها فقال : أملّ كذا وكذا إلى آخره ٠‏ وظاهره يقتضى لزوء(١)‏ 
حكم الإمالة على عادته في إطلاق/") مثل هذه العبارة » لكن هذا اللزوم غير 
صحيح ؛ بل الإمالة على الجواز لا على اللزوم ؛ لأن من العرب من يُميل ومنهم 
من لا يميل » غير أن الإمالة في بعض المواضع قد تترجح على الفتح » وقد 
يكون الأمر بالعكس . وقد يتساويان أو يتقاريان » وذلك على حسب قوة الموجب 
وضّعفه . فأما ( أنْ )() تتفق العرب على الوجه الواحد وهوالإمالة , فلا , 
ويكفيك من هذا اختلاف القراء في الإمالة والفتح » وأن منهم من يُميل بإطلاق » 
ومنهم من لا يميل باطلاق ٠‏ أعنى فيما لم يشذَ » ومنهم من يجمع بينهما بحسب 
الاختيار في محل الإمالة والفتح . وقد حرر عبارته في التسهيل والفوائد فأتى 
بلفظ الجواز , إذ(*) قال في الإمالة وهي : « أن يُنْحى جوازا» *) إلى آخره . 
فقيّده بلفظ الجواز احترازاً عن فَهمِ اللَرُوم . 


* ينا اننا 


وام فى إلى ين كل لي .ير هداس هيبي رصم ه ا م اه 
وهكَذًا بدل عيْن الفغل إن يول إِلَى فلت كماضي خف ودن 


هذا أيضًا سبب ثالث أشار إليه كما تقدم , وهى الكسرة العارضة في 
بعض الأحوال . كأنه يقول : حكم الإمالة أيضا ثابت إن عرضت كسرة في 


. الأصل : حكم لزوم‎ )١( 
. الأصل : إطلاقه‎ )5( 
. (؟) سقط من الأصل‎ 
. الأصل : إذا‎ )8( 

. 7١6 التسهيل‎ )5( 


1١عَء‎ 


مه ثبي 


فَعلْت » ويعني أن الألف الواقع بدل عين الفعل إذا كان بحيث إن أسند إلى التاء 
في فَعَلْتَ صار إلى وزن فلت فظهرت الكسرة فيه ٠‏ فإن الألف إذ ذاك يمال 
لأجل تلك الكسرة التي ظهرت في فلت » ومثال ذلك : خاف ء ودان . ويهذين 
المثالين مثُلّ إذ قال : « كماضي حَف ودنْ » فههنا عميل 2 حاف ودان + لأنك 
تقول فيهما : خفْت وَدنْتَ فيجىء فَعلّت فيهما على فلت كما ذكر ؛ فلى كان فعلت 
منهما لا يجىء على فَلْتْ (5) » ولكن على قَلْتَ ‏ بضم الفاء فمفهوم كلامه أنه 
لا يمال , فنحى () : قال , وطال', وجاز » وحاز , وحار لا يُمَال ؛ لأنْ فَعَلْتَ 
منهما لا يجىء على فلت , اتما فول قلت : وطلت «وحرت «وحرت: 
وحرت ٠‏ من قوله تعالى : ( إِنّهِ ظنْ أَنْ لن يحور )(2) ٠‏ فيأتي على فلت » بضم 
الفاء . وإنما كان هذا لأن السبب الذي لأجله ") جارّت الإمالةٌ مفقود في فلت 
وموجود في فلت ٠‏ وهى الكسرة الموجودة ( في فلت)(") قال سيويه : « ومما 
يُميلون ألفه كلّ شيء كان من بنات الياء والواى (مما)/") هما فيه عين إذا كان 
وَل فلت مكسورا , نَّحَْ نحو الكسرة كما نَّحَوَا نَحْىَ الياء فيما كانت ألفه في 
موضع الياء » قال : « وهي لغةٌ لبعض أهل الحجاز » . ثم مكل بخاف وطاب 
وهاب . ثم حكى من ذلك عن العرب قول كَثير عَزّةَ : ٠‏ صار مكان كذا وكذا »6 


. الأصل , ت : تمال‎ )١( 

(') الأصل , ت : فعلت . 

(؟) الأصل : نحو . 

. من سورة الانشقاق‎ ١5 الآية‎ (١ 
. س : من أجله‎ )5( 

. سقط من الأصل‎ )١( 

(0) سقط من س . 


١م‎ 


بالإمالة/') » قال : وقرأها بعضهم ( خاف )!') والبعض هو حمزة الزيات ومن 


وافقه . 


وتمثيل الناظم / المثال (9) بفلت ولم يقل مثلاً إذا كان الماضي على فَعل /8:/ 
كما قال في الفوائد (؟) ؛ تحقيقاً ) لوزن الكلمة بعد اتّصال الضتّمير بها لأن 
وزنها الآن فلت , وهي في الأصل حَوفْتَ وهَيبْتُ , تحركت الواو والياء وانفتح ما 

قبلهما فانقلبتا(") ألفا . ثم ( حذفا لالتقاء الساكنين » وهي العين )7 , ثم تُقآت 
ظ حركة العين إلى الفاء فَُصار خفت وهبْت , فلم يَبْقَ من الكلمة إلا الفاءً واللام , 
فوزنهما الآن فلت . وأيضا فللاختصار لأنّ هذا المثال يُغْنِي عن كلام كثير / إذ 
لو قال : وهكذا بَدَل عين الفعل إذا كان أول فعلت مكسورا فيها ‏ لكان أطول . 


. ١5١-150 / 6 أى : إمالة الألف في صار . وانظر الكتاب‎ )١( 

(؟ من الآيات ١4”‏ من سورة البقرة »و ٠١7‏ من سورة هود ؛ ١4‏ من سورة إبراهيم ٠‏ ”4 من سورة 
الرحمن . +٠‏ من سورة النازعات , 
وهي عشرة أفعال وردت في القرآن الكريم , كلها تجىء مكسورة الفاء في فعلت ٠‏ اختلف القراء فيها 
بين الفتح والإمالة » وإن اتصل بها ضمير , وألف هذه الأفعال كلها عن ياء إلا ألف خاف , وهي : 
(جاء وشاء ٠‏ وزاد » ران » وخاف ؛ وطاب ؛ وخاب ؛ وحاق ٠‏ وضاق ٠‏ وزاغ ) » وقد أمال حمزة هذه 
الأفعال . انظر الإقناع 7١5-157‏ , والاستكمال في الإمالة لابن غلبون ص ٠٠١‏ وما بعدها تحقيق: 
د . عبد الفتاح بحيري إبراهيم نشر الزهراء للأعلام العرب ١417‏ ه ‏ ١159م‏ . 

(؟) الأصل ءت : الممال . 

(4) تسهيل الفوائد 510 . 

() الأصل ت : تخفيفا . 

. الأصل : فاتقلبت‎ )١( 

(0) عن ك . 


1١671 


وأيضًا فإن من جملة الأمظة : بعت . وطبت نفسا ‏ وهذا ليس في الأصل على 
فَعلّ , وإنما هو () (على)!" فَعَلَ مفتوح العين لقولهم : يبيع ويطيب » لكنهم 
قبل إعلال العين يُرُونه إلى فعل على ما هو مُقَرّر في التصريفء وسيأتي إن 
شاء الله » فإذا نقلوه إلى فعل انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها , ثم 
حذف للساكنين » ونقلت حركتها إلى الفاء فقيل : بعت . فالذي قال في الفوائد 
من كون الماضي على فَعل صحيح ؛ لكن منه ماهو بحق الأصل , ومنه ما هو 
بمقتضى الإعلال » وفي ذلك شَعْبْ وَنَظَّرٌّ . فأزال الناظم هذا بأن قال : إذا آل 
إلى فَلْتَ . وعلى هذا النحى 7') جرى سيبويه إِذْ قال : « إذا كان أول فعلت 
مكسورا » . وهى أحسن من جهة التعليم من قوله في الفوائد: أو عين فعل 
فعلال”) » فإنه يشبه اللغز . ولا شك أنه صحيح من جهة الصناعة . 

ثم أعلم أن إشارته إلى أن علّة الإمالة إنما هي ظهورٌ الكسرة في فعلت , 
تُعطى أنه العلة فيما عينه الواى أى (*) الياء , كما مثل , أما (ما)(!) عينه واو 


فلا شك (في)!) أن علة الإمالة هي الكسرة المذكورة , وأما ما عيئه الياء فقد 


. » س :« هو على بفتح العين على قعل‎ )١( 
. ليست في ك‎ )1( 

(5؟) س : المخرج . 

(4) تسهيل الفوائد : ص 7١0‏ . 

(5) الأصل , ت : والياء . 

(1) سقط من س . 


) عن س . ك . 


يقال : إن العلة هي (الياء)(') التي انقلبت الألف عنها , كما كانت هي العلة 
المتفق عليهافي رَمَى » ورحى , لكن الناظم إنما يظهر من إشارته أن العلة فيها 
الكسرة لا الياء . وهذا المذهب قد يظهر من سيبويه إذ قال في التعليل : « نحوا 
نحو الكسرة » » يريد في المسالة على إطلاقها « كما نّحوا نَحُوَ الياء » . يعني 
( في )(") نحو : رمى وسعى ؛ أو ما كان نحو : أغزى واستدعى . وهو في 
نفسه مذهب صحيح ء وذلك أن إمالة هذه الألف يتجاذبها سببان قويان , 
أحدهما الياء التي انقلبت الألف عنها , والاخر الكسرة الموجودة أول فعلت . 
وكلاهما ثابت الحكم, أما الياء فثبت اعتبارها (في ألف رمى واستدعى ونحوه , 
وأما الكسرة فثبت اعتبارها ) (") أيضا في خاف وما أشبهه , واجتمعا في باع 
ونحوه » فاحتمل أن تكون الامالهٌ فيه للياء (؟) أو للكسرة ؛ لكن الكسرة عند 
سيبويه وغيره هي المعتبرة لما تَقَدم من أن ) الألف إذا كانت عينا ليست 
بمحل للإمالة إلا لأجل الكسرة كما تقدم لا لأجل انقلابها عن الياء . فإن 
انقلابها عن الياء غيرٌ معتبر لقوة العين بخلاف اللام فإنها ضعيفة قابلةٌ للتغيير 
والانقلاب إلى الياء كما تقدم , فلما كان الأمر كذلك تَعيّن أن الكسرة هي 
المهجبة للإمالة , وأيضًا فإن الكسرة لا تقوى الياء قُوتّها بل الكسرة عند 
سيبويه أقوى, لأنه بدأ بالكسرة قبل الياء » فلما أن ذكر الياء قال : « لأنها 


. عن ك‎ )١( 
. » (؟) الأصل : « يعني كونها نحو‎ 
. (؟) سقط من س‎ 


(5) الأصل , ت : الياء أى الكسرة 0 
(0) س : « من أن الإمالة في نحى هذا للكسرة العارضة ؛ الألف »! . 


١.4 


بمنزلة الكسرة »(') . وأيضا فذكر في إمالة الألف للكسرة أن أهل الحجاز هم 
الذين / لا يميلون() , وذكر في الياء أن كثيرا من العرب وأهل الحجاز لا/؟ه/ 
يميلىه(١)‏ 2 : فهذا السماع يدل على أن الكسرة أقوى . وأيضًا 
فالاستثقال ( ') في النطق بالكسرة أظهرٌ منه في النطق بالياء التي ليست 
بمدة, فإن كانت مَدَةٌ فالكسرة معها أثقل » فلا شك أن إمالة ديُماس/*) أقوى 
من إمالة سريال , وإنما الكلام في الياء التي ليست معها كسرة . فلهذه الوجوه 
اختار الناظم ‏ والله أعلم ‏ نسبَة الإمالة في باع وهاب إلى الكسرة لاإلى الياء. 

وذهب ابِنْ السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة لأنها حرف والكسرة 
ليست بحرف . وقد تقدّم أن السماع يدل على خلاف ذلك . 

وقدلأ) كان من حق الناظم أن يقول : إِنْ آل إلى (") فلت ٠‏ فيأتي بالفعل 
الماضي بعد إِنْ ؛ لأن الجواب متقدّم » وليس عليه فيه ضرورة , ولكنه لما اعتاد 
ذلك المنزع في هذا النظم جرى على ذلك النهج 7) الذي ركبه . وهذا() قريب . 


ذا ا ين 
كَدَاكَ تَالي الياء والفَصل!١')‏ اعْتَْرَ بحرف آل مع ها كجيبها أدر 
كَذَاكَ مآ يليه كَسْر أو يلى تال كبن سكين دوا 


6 عامه م يي وبير م 


كَسرًا وقصل الها كَل فصل يعد قدرهماك من يمله لم يصد 


. وهو يذكر إمالة نحو : كيال وتباع‎ ١"١/5 قال ذلك سيبويه‎ )١( 

.1١8-1١7/ 5 الكتاب‎ )١( 

(؟) س : فقالوا . 

(4) الأصل : فالاقتصار . 

(0) الأصل : ديتس والديماس ‏ بكسر الدال وفتحها ‏ : الحمام » والسرب . 

. الأصل : وكان‎ )١( 

() الاصل : الذي . 

(8) الأصل : الفتح . 

(9) س : وهى. 

. يفهم من الشرح أن « الفصل » مفعول لاغتفر فعل أمر , وكذلك ضبط في ذك‎ )٠١( 


١8 


قوله : كذاك تالي اليا » هو سببٌ رابع من الأسباب المذكورة , وهو تَقَدمْ 
الياء على الألف , فكأنه يقول : إِنْ الياء المتقدمة سبب في وجود الإمالة في 
الألف , ويعني أن الألف الوالي ‏ أى : التابع ‏ للياء يُمال أيضا . وحقيقة 
التالي أنه التابع مطلقاً وليس فيه دلالةٌ قطعية أنه الملاصق , وإن كان ذلك 
ظاهراً في استعماله واستعمال غيره ٠‏ فإن كان أراد الملاصق فيكون قوله : « 
والفصل اغْتَفِرُ » استدراكَ قسم (') ثان , وإن كان أراد ما هو أعم من ذلك 
كان قوله : « والفصل اغْتَفرٌ » تفصيلاً للجملة المتقدمة ‏ وتبييناً لقَدْر الفقصل . 
فمثال الياء السابقة التي تَتْبَعُها الألف قولك : الكيال والبياع والميّال(") , وكذلك 
« شوك السيّال »7 والضيّاح ©) .وما أشبه ذلك يُمّال هذا كله لأجل الياء . 
ولا تكون الياء هنا إلا مفتوحة لاتّصالها بالألف . 


ثم قال : « والفصل اعْتَّفرٌ » . اغتفرت الشيء : إذا لم تَعْتَد به وهى من 
العَفْرٍ وهى الستر والمحو , يَقَالَ : غَفَرْت الذنب واغَتَفْرتُه(*) ؛ فكذلك قوله :اغتّفر 
الفَصلء أى: اطّرِحه ولا تَعْمَّدْ به . يعني () أن الفصل بين الياء الموجبة . 
للإمالة وبين الألف الممالة إذا وجد في الكلام ‏ مَعْتّفرٌ ‏ لكن إذا كان على أحد 


وجهين : 


. س : حكم ثان‎ )١( 
. س : والسيال‎ )1( 
يقول الاعشى‎ ٠ (؟) السيال : شجر له شوك أبيض , سبط الأغصان‎ 
باكرتها الأعرابٌ في سئَة النوى م فتجرى خلال شوك السسيال‎ 
.١72/4 الأصل : ت : الصياح , بالصاد, والضيّاح والضنيحٌ : اللبن الرقيق الكثير الماء. وانظر الكتاب‎ )5( 
. الأصل : وغفرته‎ )0( 
. الأصل , ت : ويعني‎ )1( 


1١6 


إما أن يقع الفصلٌ بحرف واحد كائناً ما كان ؛ أعنى سواءً أكان(!) هاءً 
أم غيرهاء فتميل ألف شيبان » وغيلان » وقيس عيلان ٠‏ وهيمان!") ٠‏ ونحى ذلك. 

وهو قوله : « والفصل اعتَِرُ بحرف » . 

وإما أن يقع بحرفين لكن بشرط أن يكون ( أحدهما )(') هاءً نحو قولك : 
حننياة: ( وهى مثال(0) ٠‏ فقد وقع بين الياء وبين الألف حرفان أحدهما هاء , 
ولكن الياء موجبة فتميل ألف جيبها)!) » وكذلك : عيثها وغيبهال) وسيبها(") 
وسيلها . وهذا بيني وبينها . ويريد أن يكيلها وأن يعينّها / وما أشبه ذلك ./ .7/ 
وهذا أراد بقوله : « أى مع ها» . وهو معطوف على « حرف » ٠‏ لكن على تقدير : 
أ حرف مع هاء ؛ كأنه قال : بحرف واحد أى حرف مع هاء . 

وهنا مساألتان : 

إحداهما : أن ظاهر إطلاق الناظم في الياء يقتضى أن الإمالة ثابتةٌ بها , 
سواء”) أكانت ساكنةً أم متحركةٌ . فالساكنة ما تَقَدْم , واللتحركة نحى : 
الحيوان ٠‏ والهيّمان!') » وقطع الله يدها .وما أشبه ذلك . وهى إطلاق 
صحيح!' )على الجملة » غير أن الياء الساكنة أقوى في الإمالة لآن الانخفاض 


.(1) س :« كان هاء أى غيرها » . 

(؟) الأصل : وهميان . 

(؟) سقط من س . 

() ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(0) أى : مثال ابن مالك في قوله : « كجيبها أدر » . 

(1) الأصل ت : عينها غينها . 

0) الأصل : وسبيها 1 

(4) س : سواء كانت ساكنة أى ... » . 

(9) الأصل : والهميان . 

. » الأصل : « وهو إطلاق صحيح أما المتحركة على الجملة‎ )٠١( 


١و١‎ 


فيها أقوى لقربها من حروف المدّ , فإذا كانت حرف مد فأولى بالإمالة نحى : 
يكيلها » وأما الملتحركة فأشبه بالحروف الصحاح المنتفحة فلذلك كانت الإمالة 
معها أضعف , ومع ذلك فكلّ جائرٌ . 

والثانية : أنه يظهر منه جوازٌ إمالة الألف سواءً أكانت لازمة أ.(١)‏ 
عارضة , فاللازمة كما ذكر , والعارضة ألف التنوين نحى : رأيت زيدا » نص 
سيبويه ("على جواز الإمالة فيه , لكن إمالهٌ الألف العارضة ضعيفةٌ ') 
لعروضهاء وهي مع ضعفها جائزةٌ , فلذلك أطلق الناظم القول في إمالة الألف . 

وإثما اعُتّفر الفاصل , أما() إذا كان واحدًا فلأنه فاصلٌ ضعيف من 
حيث كان واحدا » فلم يَقّو أن يمنع الياء من الإمالة لأجلها , وأما إذا كان 
(الفصل )*) بحرفين أحدهما هاءً فإنه في حكم الفصل بحرف واحد لأنّ الهاء 
خفيةٌ فحين قلت: جِيبُّها , كانك!') قلت : جيبا » فرجع إلى حكم الفصل بالواحد, 
وأنّس(') سيبويه خفاء الهاء بأن المشبعين في زد وَعَضن إذا اتصل بها هاء 
الضمير قالوا :ردها , للمؤنث , ففتحوا الدال , إن الدال كأنها واقعةٌ قبل الألف 
من غير فصل , كأنك قلت : دا . وقالوا : عَضهُ ؛ فَضْمُوا الضاد ؛ لأنه في 
حكم عَضوا ؛ لخقاءل") الهاء , فكذلك فعلوا في الإمالة . 
)١(‏ الأصل , ت ؛ س : أو . 


. 158 / 4 الكتاب‎ )١( 
. (؟) الأصل ؛ ت : ضعيف‎ 


(4) س : فأما : 
(0) سقط من س . 


. س : فكأنك‎ )1١( 

(1) المراد أن سيبويه ياتي بحكم واضح لخفاء الهاء من الإتباع» ليؤنس به في حكم خفاء الهاء من الإمالة. 
(0) الكتاب 4 / 374 . 

(9) الأصل : بخلاف . 


١م‎ 


هذا تفسيرٌ مراده ‏ إلا أن عليه دَرَكا من وجهين : 

أحدهما : أن الناس لم يقتصروا في جواز الفصل على حرفين أحدهما 
هاءً . بل أجازوا الإمالة إذا فصل حرفان ( أحدهما )١()‏ ساكن , نح : أغيلناء 
وعينًا » وبيْنَا وما أشبه ذلك . ووجه ذلك ضعف الساكن , إذ ليس بحاجز 
حصين فَقَرب(') الفاصل أن يكون حرفًا واحذا , والناظم لم يذكر هذا , بل 
اقتصر على نحو : بِيْنّها » ولم يُدّخل نحو : أَغْيلّنا . وهى موهم عدم الإمالة فيه 
كما لا تمال ألف عيبن ويِينّنا ويّدنا » للفصل بحرفين ليس أحدهما هاءً ؛ لكن 
الناس فرقوا بأن المتحركين قويان في ا لفصل بخلاف ما إذا كان أحدهما 
ساكنا , لأن الساكن حاجرٌ غير حصين . فساغت الإمالة مع كون أحدهما 
ساكنا , ولم يسَّعْ ") مع كونهما معًا متحركين . 

والثاني : أنه أطلق القول في الحاجز وإم يُقَيْد حركته , وقد شرط الناس 
في ذلك أن لا يقع بين الألف الممالة وبين الياء ضمة . وهذا إنما يشترط في 
الفاصل المتعدد7) . بل تكون حركةٌ الفاصل إما فتحةً كقولك : بِيْنّها أو غيرها , 
أى يكون ساكنا نحو : لم يُتَبَِنُها » فإن كانت ضمةً مُنعت / الإمالة رأسًا , لأنك/ .5/ 
إذا أملت جِيْبهًا فلا بد من إمالة الحركتين معًا قبل الألف , أما فتحة الهاء فلا 
بد منها لأن إمالتها بها تحصل إمالةً الألف , وأما الفتحة الأخرى فكذلك أيضا 
لأن الهاء(”) حَفَيةٌ في حكم الذاهبة » وذهابُها بحركتها » فصارت الحركة كأنها 


. سقط من الاصل » ت‎ )١( 
. الأصل : وقرب‎ )١( 


(؟) الأصل : يمنع . 
(4) الأصل : للتعديل . 
(ه الأصل : الياء . 


1١م”‎ 


واليةٌ للألف فلا بد من الإمالة . فلى قلت : هذا جَيبها » لم تُمل ؛ لآن الضمة قد 
حالت بين الممال والسبب ٠‏ قال سيبويه : « وقالوا : بيني ويينها » فأمالوا في 
الياء كما أمالوا في الكسرة , وقالوا : يريد أن يكيلها ولم يكلها » . ثم قال : « 
وليس شيء من هذا تُمالَ ألفه في الرفع إذا قال : هى يكيلّها(') , وذلك لأنه وقع 
بين الألف وبين الكسرة الضمة(') » فصارت حاجرًا » فمنعت الإمالة , لأن الباء 
في قولك يضربها(؟. فيها إمالة. فلا تكون في المضموم إمالةٌ إذا ارتفعت الياء , 
كما لا يكون في الواى الساكنة إمالةً » . يعني لأن الضمة فيها ارتفاع فهي 
تبان الناء.وتفسان غنا ِنْحَى به نحو الياء . قال : « وإنما كان في الفتح أُشبه 
الياء2) بالألف » . هذا ما قال("), وليس كلامه مختصا بإمالة الكسرة وحدها , 
بل هو عام فيها وف إمالة الياء كما وقع تمثيلّه أولاً . وإنما قال : « لأنه وقع بين 
الألف وبين الكسرة الضمة » ؛ على جهة المثال » لا أنّ ذلك مختص بالكسرة: 
دون الياء . 

واعتراض ثالث » وهو أن الناظم لم يُفَرَقْ في الحكم بالإمالة بين 
وُصل ووقف , فظاهره أن الإمالة في الحالين معًا على الإطلاق » وليس 
كذلك ؛ بل المميلون من العرب على فرقتين منهم من يُميل في الوصل 
والوقف معا ٠‏ ومنهم من يميل في الوقف دون الوصل , فإذا قال : بيني وبينها , 
فوقف , أمال . وإذا قال : بيني ويينها مال ؛ لم!') يُمل . ووجة هذه اللغة أن 
)١(‏ في النسخ : يقيلها . والمثبت عن الكتاب . 
(1) الأصل : كالضمة . 
") يحيل سيبويه في هذا على مثاله الذي ذكره أول الباب » وه : يريد أن يُضْرِيها . 
(4) الأصل : الهاء . 
) 
) 


ه) الكتاب 4 /ر ١75‏ . 
)١‏ الأصل : مالم يمل . 


1١6غ‎ 


الطرف(') أولى بالإعلال والتغيير وبقَلْب الألف واوا أو ياءً » كأافعى وأَفْعَوْ ؛ عند 
من وقف(") كذلك . 

وأيضًا الألف خفيّةٌ إذا قف عليها لا تَتَبِيّن كل التبين »0 , والياء أبين 
منها , والإمالة إنما هي تقريب إلى الياء ‏ فإذا وصلت الألف بشيء صار ذلك 
الشيء مبينا لها واستغنى عن الإمالة وبعد عن التغيير كما بعد أفعى منه حين 
قلت : أفعئ زيد . إلى هذا المعنى نحا سيبويه في تعليلها » ونص على التفرقة 
مع الكسرة ومع الياء . فهذه التفرقة مع أنها مشهورة ليس في كلام الناظم 
إشارة إليها » بل فيه ما يقتضى خلافها , وهذا الاعتراض واللذان قبله واردةٌ 
عليه في التسهيل والفوائد؛ إن لم يتحرنٌ من ذلك فيهما . ومثلٌ الاعتراضين 
الأخيرين يَرِد عليه في المسألة بعد هذا على ما أذكره إن شاء الله تعالى . 

والجيب : جيب القميص . ومعنى « أذر جَيُبَّها » : اقْطعه وقوره . ويقال 
في هذا المعنى : جبت القميص أجوبه , وجِبْتُه أجيبه : إذا قورت جيبه . وجيبثه: 
إذا جعلت له جيبًا . وقال الراجز (©) : 

باق تيب دمع الطلام ‏ جيب البيطر مدع العام 

ثم أخذ في ذكر السبب / الخامس ٠‏ وهو أن تتقدمٌ الكسرةٌ على الألف أو/ + / 

تتأخّر عنه , وابتدأ بذكْر تأَخُرٍ الكسرة عن الألف فقال : كذاك ما ار 


. الأصل : العرب‎ )١( 

(2) س : يقف . 

(؟) في غير« ك » : التبيين . 

() الصحاح , واللسان : جيب البيطر : الخيّاط . 


١م‎ 


إلى أخزة؛ كانه يقول: كل ما تفدم:ظية كَسَرٌ إو شتكس هنه فإته مَمَالٌ أيضا, 
فأشعر بأن الكسر(') هى السبب الموجب . وقدم ذكر الكسر المتأخّر عن الألف , 
يعني أن الألف إذا وليه أى تبعه بعده كسر , فإِنٌ ذلك الألف يمال لأجله . 
وقوله : « ما يليه كَسَرٌ » يقتضى ملاصقَةٌ الكسر له . وهذا هو المشهور في 
الكسرة البعديّة , ومثال ذلك : مررت بمالك ‏ وعابد » ومساجد , وعالم » 
وعدّافرا") ٠‏ ومفاتيح , وهابيل . وما أشبه ذلك . ووجة الإمالة أنهم أرادوا تقريب 
الألف من الكسرة التي بعدها , كما قَرَبوا الصاد من الدال ( حين قالوا )0) : 
صدر :لما بعدت الصاد من الدال » فأرادوا أن يقربوها منها فجعلوها بين 
الصاد والزاى التي هي أقرب إلى الدال(') ؛ والصاد متقدمة على الدال , فكذلك 
فعلُوا ههنا . فإن كانت الكسرة لا تلى الألف فيقتضى منع الإمالة » فقولك : 
مررت بتابل(*) ٠‏ فإن كانت الكسرة لا تلى الألف فيقتضي منع الإمالة » فقولك : 
مررت بتابل , وآجر » وآدّم , وعالّم » وما أشبه ذلك يفْتّح لبعد الكسرة عن 
الألف(*) وكذلك نحو : جاد ؛ وعاد وساد , يقتضى أنه لا يمال على حال , 
إِنْ(') لم تَعْتَبر كسرة الدال المدغمة . وهذا فيه نظر . فإن من العرب من يقول : 
مررت بجاد » فيميل » فإذا كان في موضع الرفع والنصب لم يُمِل . فهؤلاء 
اعتدوا كسرة الدال الثانية مع وقوع الفصل بالأولى لكن يعتذر عن الناظم بأن 


(1) الأصلادت ++ الكسنرة » . 

(5) تجقل شافي و لوقه ٠‏ قل ميم شاي 

. ١١17 / 4 الكتاب‎ )( 

(4) يقآل فيه آيضا بكتر الياء كصاحت ؛ وقويل كدلك «والجمع توابل:+.: 
() الكتاب 4 / 355114 . 

(8) الأصل : إن . 


ا١مك‎ 


هذه اللغة قليلة الاستعمال فلم يُحفل بها , وأيضا لما كان الحرف المدعُم والمدغم 
فيه يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدةً ويعمل فيهما عملاً واحدا , شبّها بالحرف 
الواحد » نحو : مررت بمالك ؛ إذا جعلت الكاف ضمير المخاطب , ويهذا وجهه 
سيبويه () , فقد ينض هذا عذرًا عن الناظم . 

ثم إطلاقه القول بالإمالة هنا ولم (') يقيد بشيء يقتضى معنيين: 

أحدهما : أنه يريد أن حكم الإمالة منسحب كان الكسر ظاهرًا ملفوظاً به 
أو مقدراً » فالظاهر ما تقدم التمثيل به , والمقدر على وجهين : مقدّر لأجل 
الإدغام ( ومقدر لأجل الوقف , فالمقدر لأجل الإدغام )(') نحوقولك : هذا ماد , 
وهذا جاد » وجواد » ومواد . وعاد , وكال , ومررت بكاف . وما أشبه ذلك » 
فأصل هذه : ما دد وجاددٌ » وجواددٌ , وكذلك سائرها . فالكسرة في الأصل 
موجبة ‏ فلما أذغمت أميلت أيضا اعتباراً بأصلها , هذا ما يعطى كلامه , وأما 
النقل في مثل هذا فالمشهور من كلام العرب الفتح , لأن الكسرة قد زالت » 
والإمالة إنما سيقت لأجل تقريب صوت الألف من صوت الكسرة ؛ فإذًا قد 
ارتفع المهجب » قال سيبويه : « ومما لا تمال ألفه فاعلٌ من المضاعف ومَفَاعلٌ 
وأشباههما , لأن الحرف قبل الألف مفتوح ؛ والحرف الذي بعد الألف ساكنٌ لا 
كسرة فيه, فليس هنا مايميلّه » . ثم أتى بِالمثُل . ثم قال : « فلا يُميل ‏ يكره أن 


)١(‏ قال السيرافي في شرح ذلك 17١ ١15‏ : « وجه احتجاج سيبويه بمالك لإمالة ماد وجواد أن 
الكسرة في مالك كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد بها , وقد أميل الألف من أجلها . فكذلك أيضًا كسرة 
جواد وجاد المقدرة , تمال من أجلها وَإنْ ذهبت في اللفظ » . 

(1) س : لم . دون واو العطف . 

(؟) سقط من الأصل . وفي س : فا مقدرٌ لأجل الوقف . 


١ما/‎ 


يتحن انهو الكشرة قلا /زتميل لأثة قر مها د يُحقق فيه الكسرة ١)‏ ) يعني أنه فرّ/ 77 / 
من قوله : جادد ومادد لأجل التضعيف ء فلما فَنَّ من ذلك وجب أن تمتنع 
الإمالة , إن لا موجب لها . ثم حكى عن قوم الإمالة على الإطلاق حالة الجر 
وغيره ء كأتهم أرادوا أن يبَينوا بالإمالة الكسرة في الأصل . فأنت ترى أن 
الإمالة ضعيفة هناء والناظم قد أطلق القول في إعمالها , وقد جعلها في 
التسهيل نادرة فقال : « وريما أثرت الكسرةٌ منوية في مَدِعُمِ أو موقوفمٍ 
عليه»!") لكن لما حكاها سيبويه عن طائفة من العرب كانت جائزةٌ على الجملة 
٠‏ فَصرح بالجواز فيها مع غيرها على الجملة . وقد أطلق ناس من المتأخرين 
القول بالجواز كما فَعل هنا فلا ينبغي أن يُعَتَرَضَّ عليه . 

وأما المقدرٌ لأجل الوقف فقول : هذا ماش , وهذا داع . وهذا ساب , 
ومررت بماش ‏ وما أشبه ذلك إذا وَقَفْت على هذه الأسماء المنقوصة زالت 
الكسرة ‏ ولكن الأصل معتبر على إطلاق الناظم فَتُميل ذلك كلّه في حال الجر 
وغيره , لأن الكسرة إنما هي مقدرة فيما يلي الألف , وهذا ما يظهر منه . وأما 
النقل فعلى نحو من النقل في المضاعف أو قريب منه » وقد ذكر سيبويه الإمالة 
في : مررت بمالّ وبالمالٌ ؛ كما أمالوا في ماش وداغ ؛ ثم حكى أن من الْمُميلين 
من يبقى على حكم الإمالة في الوقف رعيًا للأصل , ومنهم من يفتح لذهاب 
الكسرة () , فعلى هذا التقدير تضعف الإمالة في الوقف ؛ إِذْ كان بعض من 


ع سا ور 


يُميل في الوصل لا يُميل هنا اوالشراء ف هد النحى على ما يظهر من الناظم 


. ١١7 / 4 الكتاب‎ )١( 
. 555 التسهيل‎ )١( 
, 777157 / 4 (؟) الكتاب‎ 


١4 


من الإمالة كوقوفهم على ( الناس )١()‏ , فالذي يُميله في الوصل يُميله في 
الوقف . وهى أبى عَمرى (") والعلّة في الإمالة وتركها واحدة , والكلام مع الناظم 
فيهما واحد . وقد شبه سيبويه أحدهما بالآخر فقال في جاد ويابه : « وقد أمال 
قوم على كل حال ؛ كما قالوا : هذا ماش , ليِبينُوا الكسرة في الأصل » () إلا 
2 الناس قد أجازوا الإمالة هنا » وإن جعل المؤلف ذلك نادرا في التسهيل (4) . 
ويمكن أن يكون أراد الكسر الظاهر فيوافق التسهيل , لأن الإمالة مع تقديره 
قليلة » ويكون من أطلق الجواز من النحويين في غير الكسر الظاهر (*) » يريد 
به مع اعتقاد قلّته . 

والثاني : أن يريد الناظم أن الإمالة معملةٌ كانت الكسرة لازمةٌ أو عارضة 
( فاللازمة نحو ما تقدم من عالم وعالم ومساجد , وأما العارضة)!') فكسرة 
الإعراب كقولك : من مالك , وإلى بابك » ومن مال زيد ٠‏ ومن ماله . أمالوا هذا 
كله تقتبيها لحركة الآغرات :يخركة التذاءة: قال متيتوية نما تلو القن 
قولُهم : مررت ببابه » وأخذت من ماله . هذا في موضع الجر » . ثم علل بما 
تقدم من أنهم شبهوا « مال » فى الجر بفاعل نحو : كاتب وساجد ؛ قال: « فأما 
٠ . .‏ ا را عيع 9 
في موضع النصب والرفع فلاتكون كما لاتكون في آجِر وتابّل (') يعني لزوال 
)١(‏ الإقناع /9/اا 374 ,585 . 
(5) ليس المميل أبا عمرى وحده , بل نسب أيضا إمالة ( الناس ) في موضع الجر إلى الكسائي وعاصم . 

انظر الاستكمال في الإمالة لابن غلبيون , 

(؟) الكتاب 4 / ١5‏ . 
(8) التسهيل 7١5‏ . 
(5) الأصل : للظاهر . 
(0) الكتاب 6 / ١77‏ . 


١68 


مُوجب الإمالة وهي حركة الإعراب . وفي إطلاقه على هذا نح مما تقدم ‏ فإن 
الإمالة مع حركة البناء أقوى منها مع حركة الإعراب / ٠‏ لأن حركة الإعراب 
عارضة , ولأجل ذلك ضعفت أيضًا في رأيت زيدا ؛ لأن الألف عارضة كما 
تقدم . لكن حاصل الأمر الجواز في كلتا الحالتين » وقد يمكن أن يكون أراد 
الكسرالبنائي خاصّة على مقتضى العرف الصناعي فيخرج له كسر[١)‏ 
الاغرانبا.: 

ثم ذكر ما إذا كانت الكسرة هي المتقدمة على الألف فقال : « أو يلى تالي 
كر أو سكون قد ولي كسرًا » » يلي : معطوف على الصلّة المتقدمة ؛ وهي 
قوه: يليه , كأنه قال : كذلك ما يليه كسر أو ما يلي تالي كّسر , والضمير في 
« يلي » عائدٌ على ما , وما واقعةً على الألف , وتالي الكسر هى الحرف الواقع 
بعد الحرف المكسور . وقوله : « أى سكون » معطوف على « كسر » ؛ كأنه قال : 
أو تالي سكون قد ولى يعني ذلك السكون كسرا , والمعنى أن الألف إذا وقعت 
ثالثة حرف مكسور أو رابعته لكن الثالث منها ساكن فالإمالة سائغةً لأجل ذلك 
الكسر , فهاتان صورتان , وترك الصورة الثالثة وهي أن يلي الألف كسرا » 
لعدم تأنّيه » إذ لا يكون ما قبل الألف مكسورًا أبدا , لأنها( تُطْلَبَ بفتح ما 

ثم هاتان الصورتان قد تدخل الهاء (') فيهما زيادة على ما حد ؛ فهذه 
أربع صور جائزة كلها قد انتظمها كلام الناظم رحمه الله تعالى . 


. الأصل : كسرة‎ )١( 
. الأصل , ت : لا تطلب‎ )١( 
. (؟) الأصل : الياء‎ 


1١ 


فالصورةٌ الأولى : أن يلي الألف تالي (') كَسسْرٍ » وهو أن يقع ثالث( ") من 
الحرف المكسور نحو قولك : عماد وعباد وكلاب ٠‏ وأريد أن تّحكما أمر كذا , 
وأن 7) تضربا زيدًا » وأن لا تَشتمًا عَمْراً . وكذلك ( قولك) ) : اسوداد , 
وادهمام » واستماع . وما أشبه ذلك مما تقع فيه الألف ثالثة , فالإمالة سائغةٌ 
للكسرة المتقدمة , قال سيبويه : « إذل*) لا يتفاوت ما بينهما بحرف » ألا تراهم 
قالوا : صَبَقت ؛ فجعلوها ‏ يعني السين صادا لمكان القاف , كما قالوا : 
صقت » (1) , 

والصورة الثانية : أن يلي الألف تالي سكون , وذلك السكون يلي الكسر 
٠‏ وهى أن يقع الألف رابعًا من الحرف المكسور , وثالكًا من السكون , وذلك 
(قولك)7") : سربَالٌ » وشمّلال » وجِلْبَاب » ومن ٠‏ وعلّماكما ؛ ( وسرنا ا 
وَبنَاء ولم يَضرِيُنا , ولمُ يُكْرِمنا . وما أشبه ذلك . 

فالإمالة في هذا جائزةٌ أيضا للكسرة ؛ وذلك أن الكسر في الصورة 
الأولى كأنه وال للألف , إذ الفتحة بينهما من ضرورة الألف , وفي الصورة 
الثانية كأئما بينها وبين الألف حرف واحد . قال سييويه : « لأن الساكن ليس 


بحاجز قوى , وإنما يرفع لسانه عن الحرف المتحرك رفعة واحدة كما رفعه في 


. الأصل ,ت : التالي‎ )١( 
. الأصل , ت : ثالث‎ )1( 
. (؟) الأصل ءت : ولن‎ 
. ليس في س‎ )5( 

(5) الكتاب : لأنه . 

(1) الكتاب 4 / 1١7‏ . 
)0١(‏ ليس في س . 


الممل 


الأول »- يعني في نحو : عماد - قال : ٠‏ فلم يتفاوت ( لهذا كما يتفاوت )١!)‏ 
الحرفان حيث قلت : صويق »- يعني في إبدال السين صادًا لأجل القاف » مع 
أن بينهما حرفين لأن أحدهما ساكن ؛ وهى ضعيف ؛ فكان كالعدم , فكذلك 
ههنا . فلو كان الحرفان معًا محركين لم تصح الإمالة على مقتضى كلام 
الناظم » حيث قيد الحرف الرّائد على المفتوح بكونه ساكنا » وذلك كقولك : 
لن ") يضربنا » ولن يُكْرِمِنًا وهذان عنبا () زيد وما أشبه ذلك , وهذا 
صحيح / ؛ لأن الكسرة قد حجز بينها وبين الألف حرفان فبعدت عن الألف » / 70 / 
فلم تقى على إمالته , إذ ليس أحدهما ساكنا فيضعف عن الحجز بينهما . 

ثم قال :« وفصل الها كلا فَصل يَعَدْ » يعني أنْ الفصل بين الألف 
والكسرة المتقدّمة إذا كان بالهاء سواء أكانت أصليةً أم هاء ضمير » فهو معدود 
في حكم العدم . فكأن الهاء ليست بموجودة . فعلى هذا إذا زادت الهاء على ما 
تقدم من صورتَىي الفصل فالحكم باق على حاله لخفاء الهاء في نفسها وقد 
تقدم بيانُ ذلك . وبهذا الكلام وقع التنبيهُ على ما بقى من الصوّر الأربع , 
فبقيت صورتان : 

الأولى : أن تقع الهاء في الصورة الأولى زائدة على الحرف الواحد ‏ 
فتصير الألف رابعةٌ من الحرف الساكن ‏ نحو : يريد أن يضريها ٠‏ ويريد أن 
ينزِعها ويَغْليّها(') » وما أشبه ذلك . قال سيبويه : ٠‏ لآن الهاء خفيّة , والحرف 


(1)ات : لم يضربنا . ْ 
(5) الأصل , ت : عينا » وهي غير واضحة في س » ك . 
(5) الأصل , ت : ويقلبها ' 


حول 


الذي قبل الحرف الذي يليه مكسور , فكأنه قال : يريد أن يضربا , كما أنهم 
(إذا)() قالوا : (رَدّها , كأنهم قالوا )0): ردًا »(') يعني في لغة الإتباع » وقد 
تقدّم هذا المعنى . ظ 

والثانية : أن تقع الهاء مع الحرفين بين الألف والكسرة , وإليها أشار 
الناظم بقوله : ٠‏ فَدرَهَمَاكَ من يمله لم يصد » . يعني أن هذاالمثال وما كان 
نحوه مما فصل فيه ثلاثةٌ أحرف أحدها الهاء ؛ من أمال الألف فيه لم يْصَدّ عن 
سبيل الصواب في المسالة » ولم يُمنع عن استعمال ذلك في اللغة العربية . 
وكذلك تميلٌ : عنْدها » ودرعها » وحمّلهًا , وعبَتّها 2) » ونحو ذلك ؛ لأن درهماك 
بمنزلة: درماك » وكذلك عندها بمنزلة عنْدا وكذلك سائرها . قال سيبويه : 
«وقال هؤلاء : عنْدها , لأنه لى قال : عنّدا أمال , قلما جاءت ( الهاء ) (5) 
صارت بمنزلتها لى لم تَجىء' بها » 9) . 

واعَلمٌ أَنْ الناظم أطلق حكم الإمالة في هذا الفصل , فيقتضي جوازها , 
كانت الألف لازمةً أولا » فاللازمة نحو ما تقدّم , والعارضة نحو : رأيت علْمأ ‏ 
ورأيت ثرْحًا فالألف هنا عارضة في الوقف , ولكنهم أمالوا تشبيها بالف 
منّا(ة) ٠‏ وسرنا » وما أشبه ذلك , فالإمالة جائزة إلا أنها فى متك :هذا قليلة كما 
كانت قليلةً في « رأيث زيدا » على ما تقدم ٠‏ وبذلك شبه سيبويه هذه . 
(؟) سقط من الأصل . ت » ك . 
(؟) الكتاب 5 // ١78-١77‏ . 
(4) الأصل , ت : وعينها . 
(5) سقط من س . 
() الكتاب 6 //ر 4؟١‏ . 


(1) كذا في س , ك ٠‏ وفي الأصل ,ت : فرحا . والقرّْحٌ : التابل » وبزر 'بصل . وانظر الكتاب ١171/4‏ . 
(0) الأصل , ت : قنا . 


تكد 


ثم في كلام الناظم نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يُقَيّد الفاصل بين الكسرة والألف بكونه متحركًا بغير 
الضمة ء بل أطلق القول فيه إطلاقًا , وذلك يقتضى أن نحى : هو يضرِيها 
وينزعها » تجوز فيه الإمالةٌ . وهذا غير صحيح ؛ إذ الإمالة مع حجز الضمة لا 
تضق كنا :تدم لذا في تسو جد يا وندها .وقد مر مر نويه كن 7 
وليس في كلام الناظم هنا ما يحترز به من ذلك . 

والوجه الثاني : أن الإمالة في مثل هذا ليست عند العرب على اطلاقها 
كما اقتضى / كلامه ؛ بل من العرب من يُميل حالة الوقف خاصة فإذا وصل 
فتح , فيقول : بنَا » ومنًا . ومنْها » ولن يضريّها , بالإمالة , فإذا قال : منًا زيد 
ولن يضريها زيد » لم يمل . وقد تقدم وجه ذلك وتعليل سيبويه فيه . فالموضم 
معترض من هذا الوجه . 

ويقال:سدةعن الأسن ضوح إذا منسة هخ وض ركهاعقة ,اهدي 
يُصده ٠‏ رباعي . ومنه قول ذي الرمة ١(‏ : 

أناس أُصدوا الناس بالضرب عنهم صدود السواقي عن رعوس الْمخَارم 

* > يو 


- مم م ل الى 2 7 ورت ه 5 رد - 
وحرف الاستعلا يكف مظهرًا من كسر أو يا وكذا تكفه را 
- 0 7 
هم بي بيرع ل 


8 - عه سل الى يلم 5 6 . .8 
إن كان ما يكف يعد متصل أى بعد حرف أو يحرقين فصل 
و1 2 - 


24 


كا إذا قَّدمْ مالم يَنْكَسِرْ أَوْيَسْكُنِ ار الكَسْرٍ كالمطواع مِنْ 


, ديوانه ١لالا , واللسان : صدد‎ )١( 
السواقى : الأنهار , والمخارم : جمع مخرم ؛ و هى منقطع أنف الجبل . يقول : هم صدوا الناس عنهم‎ 
. بالضرب, كما صدّت الأنهار عن المخارم فلم ترتفع إليها‎ 


11 


لما ذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أسباب الإمالة واستوفى المشهور 
منها » وذكر شروط ما يحتاج إلى الاشتراط منها ‏ أخذ ( الآن )7') في ذكر 
الموانع من الإمالة وإن وُجدت أسبابها , لأنْ علّة الحكم لا تَوذّر في معلولها إلا 
مع اجتماع الشروط وَفَقّْد الموانع . والمانع هنا على ما ذكر(') مانعان ,أحدهما: 
حروف الاستعلاء وما يجري مجراها , وهو الراء . والثاني : انفصال سبب 
الإمالة عن الألف الممال » بمعنى أنه منه في كلمة أخرى . 

فأما حروفُ الاستعلاء إن حرف الاستعلاء مضا في الصوت للإمالة ‏ 
وذلك أنه كما يطلب التناسب في الأصوات بالإمالة كذلك يُطلب التناسب 
بالتفخيم » وحروف الاستعلاء إنما تخرّج من مخارجها مستعليةً إلى الحنك 
الأعلى على الضدّ من الياء والكسرة لطلبهما7) أسفل الفم , فلما تناقضا 
اطرِحّ موجب الإمالة ©) . 

فإن قيل : هما سببان مُوجبان لحكمين متضادين ٠‏ فْلمٌ أهمل سبب 
الإمالة ولم يهمل سبب الاستعلاء ؟ 

فالجواب : أن الانفتاح الذي هو وصف الألف في الأصل أنسب إلى 
الاستعلاء منه إلى الانسفال , لأنه أقرب إليه , والأصل أولى أن يرجع إليه . 

وقول الناظم : « وحَرّف الاستعلا » أتى به مفردا في اللفظ ومراده عموم 


حروف الاستعلاء ؛ لأنه اسم جنس مضاف ؛ فهى من صيغ العموم . وحروف 


. عن س .اك‎ )١( 
. الأصل ,ت : ذكر هنا‎ )5( 
. 7١-١4 / " والتكملة ه؟"  775 , وشرح الشافية للرضى‎ , 174 ١74 / 4 انظر الكتاب‎ )8( 


وكا 


الاستعلاء سبعة وهي : الصان , والضّادٌ , والطّاءٌ » ( والظاءً )(') والغينْ , 
والقافُ , والخاءً . ويجمعها هجاء« ضغط حُص قَظٌ » . 

ويكّف , معناه : يمنّعٌ , كَفَفْتْ الرجلَ عن الشيء أَنْ يفعلّه » أى : منعتّه 
عنه . ومظْهرًا : مفعول بيكف . و« من كسر اويا » بيان للمظهر , فمن لبيان 
الجنس كالتي في قوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان »(') . والمُظهّر 
عبارة عن السبب الموجب للامالة . يعني أن حروف الاستعلاء تكف ما كان من 
أسباب الإمالة ظاهرا ملفوظاً به , عن أن يُوّْر في الألف إمالة . وإنما قال 
« مظهرًا » فقيد المظهر من الأسباب , لأن الإمالة المراد بها أمران ؛ أحدهما 
أشن لقطي «توهواتتانتن الصبوت في /اللفظ .وهذا :لا يكون لامع الكتيسرة أل ركم 
الياء الموجودتين في اللفظ , فالكسر(') نحو عالم وعابد , والياء نحو : السيال 
والبيّاع . فهذا هو المراد بقوله : « مُظْهَرًاً من كسر اويا » » فإذا جاء حرف من 
حروف الاستعلاء وارد! على الألف من قبل أو من بعد » كف ذلك الكسرّ أو تلك 
الياء عن تأثيرها في الألف , فتقول : صاعد/', وقاعد , وطامع , ( وظالم , 
وخامل (*) , وغالب . وضامن ؛ فلا تُمل أصلاً وإن وُجدت الكسرة بعد الألف . 
وكذلك إذا قلت : نافخ , ونابغ )١()‏ , ونافق . وشاحط , وناهض ,ء وواعظ . وما 


. سقط من س‎ )١( 

(2) الآية ٠٠‏ من سورة الحج . 
(؟) الأصل : بالكسر . 

(8) الأصل : جاعد . 

(5) الأصل : وقاتل . 

٠س سقط من‎ )١( 


1١11 


أشبه ذلك , لا إمالة في هذا كلّه . قال سيبويه : « ولا نعلّم أحدا يميل هذه 
الألف إلا من لا يَؤْحَدُْ بلفته »(') . ووَجه ذلك قد تقدم . ٠‏ 

والثاني أمر تقديري , وهى الإمالة على شيء مقدّر هى كالياء أى الكسرة , 
أى شبه الياء . وما أشبه ذلك مما ليس فيه تناسب لفظي ,فهذا هى الذي أخرج 
الناظمٌ عن حكم الكف بقوله : « مُظْهرًا من كسر أويا » ٠‏ وفهم منه أنه باق على 
حكم الإمالة . فتقول في الدلالة على الكسرة "): صاد , وضاع ‏ وطاب , 
وخاف(') , وغاب , وقال من القائلة ‏ وخاف , فتميل . وكذلك تقول في الدلالة 
على الياء : عصى ؛ ومَضَى , وشظى() , ويَقَى » وسَّقَى » وما أشبه ذلك 
بالإمالة » وعلى هذا كلام العرب ٠‏ نقله سيبويه!" , وأن(') من يميل يَلْرْمٍ هذه 
الإمالة على كلّ حال ؛ يعني كان حرف الاستعلاء ‏ أو لم يكن ؛ قال : ألا ترى 
أنهم يقولون : طاب » وخاف , ومُعطّى ٠‏ وسقى » فلا تَمُنَعهِم هذه الحروف من 


. ١؟9‎ / 64 الكتاب‎ )١( 

0( أي : فنقول في الدلالة على الكسرة المنوية وهي كسرة تعرض في بعض الأحوال ؛ نحو : صدت » 
وضعت ٠‏ أى كسرة الواى المنقلبة ألفا في نحو ( خاف) وأصلها ( خَوف ) . 

(؟) كذا في الأصل , وسيأتي التمثيل للخاء بهذه المثل أيضا . وكان متله في ت ثم عدلت الخاء إلى 
الضادء وقد مضى التمثيل لها وفي س كلمة غير واضحة , وفي ك : وضاف . وقد مضى التمثيل 
للضاد . وأحسب أن المؤلف قد حاول التمثيل للظاء من الأجوف المكسور العين ؛ فلم يجد . 

(4) في النسخ : وسطي . بالسين . وشطى السقاء شظى : إذا ملىء فارتفعت قوائمه . 
لى أنه يجوز أن يتك بتكو :سسا : فإنه يجرد فين الإمالة,الآن البباء حقلف الواو في بندى 
التصاريف , على نحو ما بين الناظم في قوله : « كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أى شذوذ » . 
ويقول سيبويه 177/4 : « وكذلك [ أى : الإمالة على كل حال مع حروف الاستعلاء وغيرها ] باب غرا 
, لآن الألف ههنا كأنها مبدلةٌ من ياء , ألا ترى أنهم يقولون : صغا , وضغا » يريد بالإمالة . 

(ه) الكتاب 6 /ر 355-١51‏ . 


(1) تصرف الشارح في نص الكتاب . 


١1/ 


الإمالة . وَبَيْن ذلك بأن المميل في هذا النوع إنما قصده أن ينحى نحو الياء في 
الأصل أو نحو الكسرة في قولك : خفت , فالمستعلى لا يَمُنَّع من ذلك ؛ إذ لو 
ظهرت الياء أو الكسرة لم يكن في ذلك محذور ؛ فكذلك إذا تُحي نحوها , 
فالفرق بين الموضعين ظاهر . 

وقد ذهب ابن بابشانذ )١(‏ إلى أن حرف الاستعلاء يكف الإمالة للياء 
المقدرة نحى : قلى وطغى ونحو ذلك ؛ وما جاء من الإمالة في نحو : ( ما ودعك 
ربك وما قلى )!') فلمناسبة رء وس الآى () لا لأجل الياء . وهذا كنّه خلاف ما 
عليه (كلام)(:) العرب ومذاهب النحويين فلا يتف إليه . 

ثم أدخل الراء في حكم حروف الاستعلاء ‏ فقال : « وكذا تكف را » , 
(يعني )0 أن الراء تكف سبب الإمالة عن مقتضاه فيفتح لأجلها ما شأنه 
الإمالة ؛ لكن على حكم المستعلى من كف السبب الظاهر , وهى المقتضى لإمالة 
المناسبة , لأنه قال : « وكذا تكف را » » يعني أنها تجرى مجرى المستعلى فيما 
تقد » والذي تقدّم هو تأثيرٌه في السبب الظاهر , فكذلك الراء فتقول : راشد , 
وراجل ٠‏ ( وراحل )*) » فلا تميل . وكذلك تقول : حمارٌ ٠‏ بدار » وجهارٌ » وما 
أشبه ذلك ٠‏ فتفتح ولا تميل كما لا تميل : قاعد وظاعن , ولا غلاظً » وسباق0 . 


)١(‏ هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ . مصري ؛ أخذ عن والده وكان قارًا شهيرا » وأبي نصر 
الواسطي ٠‏ والحوفي ٠‏ والتبريزي . توفى ‏ رحمه الله سنة 418 . 

") الآية ؟' من سورة الضحى . 

؟) الأصل : الياء . 

(4) سقط من الأصل . 

(0) سقط من س . 

(1) س : سياق . 


) 
) 
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وسبب منعها للإمالة أنها حرف مكررٌ كان حرفان للتكرير الذي فيه , فإذا(١)‏ 
قلت : راشد , أو(') راجل , فكأنك / تكلّمت براء ين مفتوحتين . وكذلك إذا ./54/ 
قلت: حمار أو بدَارٌ » فكأنك قد تكلّمت براء ين مضمومتين » فلما كانت كذلك 
قويت على نَصب الألفات ؛ ومنّعت الإمالة » وتنزلت منزلة الحرف المستعلي إذا 
كانت مفتوحة أى مضمومة , كما أنها لتكريرها إذا كانت مكسورة كفت 
المستعلي عن منع الإمالة فَأميلت الألف ٠‏ نحى: قارب , وضارب ٠‏ وغارم , 
وطايد دوضبارت 0 . وما أشبه ذلك , لأن المكسورة في تقدير كسرتين فَقَوى 
بها موجب الإمالة , فقلبت المستعلي . وسياتي ذلك وتنبيه الناظم عليه . 

وأما إذا كان سبب الإمالة غير ظاهر فمقتضى كلامه أن حكم الراء حكم 
المستعلى أيضا فلا تمنع الإمالة » فتقول راش » وارب ٠‏ وسار , وكذلك : سرى, 
وجرى » وذكرى ٠‏ وحسرى7') وما أشبه ذلك , فتجرى في الإمالة مجراها لو لم 
تكن راء » ولا حرف استعلاء . وذلك صحيح أيضا لما تقعم ذكره . 

وحذف مفعول « تكف » الثاني للعلم به » وهى : المظهر من الكسر أو 
الياء» وهذا الحكم المذكور جملى , وأما التفصيل فهو قوله : « إن كان ما يكف 
بعد مُتَّصلْ » يعني أن حكم الكف ثابت لهذه الحروف إذا تأخرت عن الألف 
أوا*) إذا تقدّمت ٠‏ فالحكم فيها واحد' لكن ليس كل مُستَّعْلِ متأخّر عن الألف 
يكف إمالتها , ولا كل متقدم عليها ؛ بل لا بِدٌ من تحديد ذلك وتقييده . فأما 
المتآخر من حروف الاستعلاء فإنه يكف إذا وقع في ثلاثة مواضع : . 
)١(‏ الأصل : كما قلت . 
(؟) س ,ك : وراحل . 
(؟) الاصل : وصارب . ت : وضارب . 


(5) الأصل : وحبرى . 
)( الأصل : وإذا . 


١86 


أحدها : أن يلي الألف متصلاً بها » وذلك قوله : « إن كان ما يكف بعد 
متصل » أى : إن كان الكاف بعد الألف متصلاً بها , فقوله : « بعد » » يعم 
المتصل بها والمنفصل عنها . 

وقوله: متصلا(ا) ٠‏ بيان لتلك البعدية . ومثال المتصل : عاصم » وعاضد » 
وعاطس ٠‏ وعاظل ٠‏ وداغل ٠‏ وناقد ‏ وناخل وما اشنة ذلك : 

والثاني : أن ( لا ) () يلي الألف , ولكن يفصل بينهما حرف واحدٌ , 
وذلك قوله : « أى بعد حرف » والتقدير : أو كائناً بعد حرف . وهى عطف على 
« متصل » , لأنَّه منصوب ,ء وإنما وَقّف عليه على لغة() : 

جعل القين على الدف إِيْرْ 

ويعني أن الكف ثابت أيضًا إذا وقع الحرف الكاف بعد حرف مُتُّصل 
بالألف , ومثاله : ناكخص ٠‏ وناهمض ؛ وشاحط ؛ وواعظ ونابغ ؛ ونافق ٠‏ ونافخٌ 
٠‏ ونحو ذلك , قال سيبويه : « لم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا كما لم يُمنّع 
السين من الصاد في سبفْت/) ونحوه »(*) , 

والثالث : أن يفصل بينهما حرفان ٠‏ وذلك قوله : « أو بحرفين فُصل » 
وفصل : جملة في تقدير المفرد معطوفة على « متصل » , والتقدير : إن كان 
متصلاً » أى كائناً بعد حرف » أو مفصولاً بحرفين . ومشال المفصول بحرقين 


, كذا في النسخ , ونص الألفية « مُتَّصلْ » وهو خبر كان , ولكنه وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة‎ )١( 
. وسيذكر المؤلف ذلك , فذكره هنا منصوياً باعتيار محله الإعرابي‎ 

. سقط من س‎ )١( 

(؟) تقدم البيت » انظر : ص لم . 

(5) الكتاب : صبقت . 


(5) الكتاب ؛ / ١9‏ . 
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نحو : دعاميص!١) ٠‏ ومناهيض , ومناشيط , ومواعيظ(') , ومباليغ » ومعاليق , 
ومنافيخ , ونحو ذلك . وإنما لم يمنع الحرفان الكف كما لم يمنعا السين 
(من)(" أن تَقْلّب(') صادا في صويق , لأجل القاف , وبينهما حرفان / , إلا 
أنهم حكموا لهما بحكم الحرف الواحد في قولهم : صبقت ( كما جعلوا ما 
فصل بحرف كما لم يُفْصلْ بشيء في قولهم : صَّفْت )0) , والإمالة شبيهة 
ةا : 

فهذه المواضع لا يميل فيها إلا من لا يؤخذٌ بلغته , إلا في الأخير , فإنه 
قد أمال فيه قوم وإن كانوا قليلين , فقد حكى سيبويه عن قوم أنهم قالوا : 
المناشيط ٠‏ فأمالوا ‏ قال : « وهي قليلة »(') وعلّل بتراخي حرف الاستعلاء عن 
الألف ويعدها عنها » ولكن اللغة الشهيرة الفتح كما ذكر الناظم . 

هذا غاية ما ذكر في الفصل , وهو يقتضى نظرين : 

أحدهما: أن الفصل إذا وقع بما هى أكثر من ذلك لم يكف . وليس كذلك » 
بل قد جاء الكف ( شهيرا )') من كلام العرب مع الفصل بثلاثة أحرف ٠‏ وذلك 
أنهم حكوا ذلك في حرف الاستعلاء المنفصل نحو : مررت بمال ملق(" » ومررت 
بمال يبقل (') » وأراد أن يضربها سَملّق » وأن يضربها بسوط . فإذا كان كذلك 


. وهى دويبةٌ صغيرة تكون في مستنقع ! لماء‎ ٠ الدعاميص : جمع دعموص‎ )١( 
. (؟) الأصل . ت : ومواعيص‎ 


(؟) ليس في س . 

(8) الأصل . ت : تنقلب . 

(0) سقط من ك . 

. 35١ / 6 الكتاب‎ )1( 

0) عن س ,ك . 

(4) هذه أمثلة الكتاب 155/4 . يقال : ملق بالكسر ‏ يملق ملّقَأً ٠‏ ورجل ملق : يعطى بلسانه ما ليس 
في قلبه . 


(9) كذا في النسخ , وفي الكتاب : يَنْقَل . 


ا١ا/ا‎ 


/ 1 / 


فالفصل بثلاثة أحرف لى وجد بكلمة واحدة أولى وأحرى . وعلى أن التسهيل لم 
يتعد هذا المذهب , فلم يَزِدْ فيه في الفصل على حرفين ( -١(‏ خاصة , وعلى هذا 
النظر يكون قوله بعد : « والكف قد يُوجبه ما يَنْفَصلْ » مقيدا بعدم الزيادة في 
الفصل على حرفين )١()‏ فلا يدخل له(') : مررت بمال ملق وبابه » فيكون 
مقتضيا أنه لا يكف أصلاً ؛ وهى غيرصحيح » ولم يمنعه النحويون , بل أجازوه. 
لكن المستعلى إذا كان مع الآلف في كلمة واحدة أقوى منه إذا كان في كلمة 
أخرى على() الجملة . سواءً أكان (بينهما)!؟) فاصل أم لم يكن . فهذا مقدار 
ما بين المتّصل والمنفصل من التفاوت , وهو لا يُوجبٌ (مُنع)!) الكّفّ فهذا من 
الناظم فيه ما ترى ٠‏ اللهم إلا أن يكون الفصل بثلاثة أحرف نادرا عنده لم يبلغ 
في الكثرة مبلغ الاعتبار مطلقا , فالله أعلم . 

النظر الثاني : اقتضاؤه أن الراء داخلةٌ في هذا التقييد إِذْ قال : « وكذا ظ 
تكف را » ثم عَطَّف على الجيمع بقوله : « إِنْ كان ما يُكف بعد متَّصلْ »- إلى 
آخره ‏ (فعم بصيغة « ما » جميع ما تقدم أنه يُكُفّ , ومنها الراء )!) , فكما 
كانت حروف الاستعلاء تكف في ثلاثة المواضع *) ؛ فكذلك يُعطى في الراء أنها 
تكفّ كذلك , وكذلك في تَقدءا") المستعلى على الآلف أيضًا حيث قال : « كذا 
إذا قُدم »لا بد أن تدخل الراءً في الجملة . وهذا غير صحيح ولا مستقيم ؛ 


. سقط من س‎ )١( 

. الأصل : قد‎ )١( 

(؟) س : وعلى . 

(؟) عن س »ك . 

(0) الأصل : مواضع . 
(1) الأصل : في ما تقدم . 


١ 


لأن الاشتراط الذي في المستعلى ليس في الراء , ولا الذي في الراء يكون في 
المستعلى » فالحرف المستعلى يكف إذا تأخر مطلقاء انكسر انفتح أى انضم , 
والراء لا تكف إلا مضمومة أى مفتوحة . وأيضا المستعلى يكف متّصلا بالألف 
ومنفصلا بحرف أو حرفين على طريقة الناظم , والراء لا تكف في اللغة 
الفصيحة إلا متّصلةً » فالكافرٌ في موضع الرفع ٠‏ والكافرون , وهذه المنابر[!) , 
ممالةٌ عند الأفصح من أهل الإمالة , قالوا : لبعد الراء من الألف ‏ وكذلك إذا 
تقدم المستعلى فإنه يكف متصلاً بالألف ومنفصلاً عنها كما سيذكر » والراء لا 
تكف إلا متصلة بالألف , فنحو : رواعدٌ » روافدٌ / لا تكفُ فيه الراءً أصلاً ؛ إذ ./ /3٠١‏ 
ليست قوةٌ الراء قوة المستعلى , لأنه غير مستعل ٠‏ وأيضا فإن قال : « وكذا 
تكف را كلاق القرل ياك كلها على تح كلا اللستتواي: ايتكيدي انها في 
الكف سواءً . وليس كذلك , بل قد تتقدء(') الراء على الألف فلا تُؤَكّر عند طائفة 
من العرب ٠‏ ولى وضع المستعلى (في)! ') موضعها لأثّر » وذلك أنْ من العرب من 
يُميل » نحو قولك : رأيت عفرا9) ٠وأراد‏ أن يُعقرها , وأن يُعقرا , ورأيت 
عسراء وإن كانت الراء مفتوحة » فلم يعتبروها للكسرة التي قبلها , كما أنهم 
يميلون للياء أيضا » فيقولون : رأيت عيرا وديرا »وسرت سيرا(”) . وما أشبه 


. ١81١ ١7177 / 54 الكتاب‎ )١( 

(1) س ,ك : تقدم . 

(؟) عن س » ك . 

(4) رجل عفر بكسر فسكون ‏ خبيث منكر . 
(5) الأصل : يسرا 


تفن 


ذلك() . وكذلك قالوا : التّغران (0) وعمران . وقالوا : هذا فراش وجراب() , 
وخيل عراب فامالوا هذاالنوع للكسرة ولم يعتبروا الراء » مع أن المستعلي لو 
وقع ذلك الموقع لم يميلوا » نحى : يرّقان(؛) ٠‏ وحمّقان(*) . وعلقاء وضيّقاً .فلا 
يميلون إلا ما ندر من نحو علّقا تشبيها بحبلى . وأما مع الراء فَعَلَوا الإمالة 
بضعف الراء وأنها ليست كحروف الاستعلاء » فلم يكن لها قُوةٌ أن تساويها في 
حكم الكف . وهذا وإن كان الفتح في الجميع هى الأشهر , فالقصد بيان أن 
الراء ليست في رثْبّة المستعلي كما يظهر من هذا النظم . 

ثم إن الناظم أطلق القول في كف المستعلى للإمالة , فلم يَقيّْده(') بفتح ولا 
ضم ء بل جعله كافًا على الإطلاق إذا كان بعد ياء » كان مضموما أو مفتوحا أو 
مكسوراً أو ساكنا ؛ ( ما عدا الراء فإنه قيدها بعد بأنها لا تمنع مكسورة , 
بخلاف القبلى فإنه قَيده بأن لا يكون مكسورا ولا ساكنا )(') بعد مكسور . 
والإطلاق صحيح ؛ فإِنْ حرف الاستعلاء البعدى أقوى منه إذا كان قبليًاً » كما 
أن الموجب للامالة القبلىَ أقوى منه إذا كان بعديا . وسبب ذلك أن التصعد بعد 
التسفل أصعبُ عندهم من التسفل بعد التصعد , كما أن التسفل بعد التصعد 


. ١4١ / 4 انظر الكتاب‎ )١( 

(1) النّغران جمع الثُفّر . وهو ضَرب من الحّمّر حُمْرُ المناقير وأصول الأحناك , وهى البلبل عند أهل 
المدينة . 

(؟) الكتاب 4 / ١147‏ , وانظر 4 / 175 . 

(؛) البرقان : جمع برق بفتحتين ‏ وهو الحمل . فارسي معرب.. 

(5) الكتاب 5 / ١4١‏ . وفي اللسان عن ابن سيده : « وحكى سيبويه حمقان [ بالضم ؛ وصواب الضبط 
الكسر ] » قال : فلا أدرى أهى صيفةٌ بناها أم لفظة عربية » . 

(1) الأصل , ت : يقيد . 

(0) سقط من س . 


1١7 


ألسهل من الفكين:: فلى أمالوا مع حرف الاسغللاء البتعدي لكادو) قد نموا 
ألسنتهم موضع التسفل ثم أصعدوها , وذلك صعب ؛ بخلاف ما إذا أُصعدوها 
ثم مالوا إلى الانسفال فإِنٌ هذا خفيف ؛ ألاتراهم قالوا : صبّقت » وصقت » 
وصويق ,لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تَسَفّلٍ عند النطق بالسين ثم 
يُصعدون السنتهم . أبدلى من ذلك السين الصاد ليكون اللسان يعمل عملاً 
واحدا » ويقع موقعاً واحدا . وقالوا : قسوت , وقست , وما أشبه ذلك , فلم 
يحولوا السين عن حالها , لأنهم لما عَلَْ ألسنتهم بالقاف انحدرواء فكان أخف , 
فتركوا السين على ما كانت عليه . ومسالتنا كذلك . فحرف الاستعلاء إذا كان 
بعد الألف فموجب الكف قو , فلم تكن الكسرةٌ لتمنّمّه عن ذلك بخلاف ما 
إذا كان قبل الألف فإنه هنالك ضعيف فتمنَعُه الكسرة عن الكف . وأما المتقدم 
من حروف الاستعلاء على الألف فقال الناظم في ذلك : « كذا إذا قُدم » . 
والضمير في « قُدّم » عائد على المستعلى / ؛ يعني أنه إذا قدّم على الألف ./ 1 / 
فالحكم أنه يكف سبّبَ الإمالة عن التأثير في الألف , وذلك نحى قولك : صاعد , 
وضامن ٠‏ وطامع ٠‏ وظالم ٠‏ وغائب ٠‏ وقاعد وخامد . وما أشبه ذلك ٠‏ فلا تميل 
هذا كلَّه لأجل الموانع المتقدّمة على الألف ؛ لأنها حروف مستعلية إلى الحنك 
الأعلى , والألف إذا خرجت من موضعها استعلّت أيضا فغلب عليها المستعلي , 
كما غلبت الكسرة على الألف فأخرجتها عن أصلها من الانفتاح إلى انسفال 
الإمالة ؛ قال سيبويه :« ولا نعلّمُ أحدا يُمِيلٌ هذه الألف إلا من لا يَوْحَدٌ 
بتُقته »(') وظاهر هذا الكلام من الناظم أن كف حرف الاستعلاء المتقدم على 


. ١؟5‎ // 4 الكتاب‎ )١( 


١ا/ه‎ 


يه مه 


يح مرك عكر ! » فيكف[ إذا كان متّصلاً بالآلف لم يُفْصَلْ بينهما بحرف, 
: (ويكف إذا فصل بينهما تحرف )() #:واحد أو يَحَرفين ؛ كما ذكر في المتَخر 
٠‏ هذا الذي يعطي قوله : « كذا إذا قدَمْ » , وهو مما يُنْظّر في صحته . فأما إذا 
اتصل المستعلئ بالألف فكفه ظاهر كما تقدّم تمثيئّه » وأما إذا فصل بينهما 
حرف فالكف أيضًا , لكن قالوا : إنه ليس في شُّة الأول , كذا (قال)(') بعض 
المتتأخرين ولكنه صحيح ؛ نحو : صوامع ؛ وضوامن », وطوالع » وظوالم , 
وغوال!”) » وقوائم ‏ وخوالف . وما أشبه ذلك , ومن باب أولي أن يمنع إذا كان 
الفاصل هاء ؛ نحى : يريد أن يضبطها » وأن يُغْلقَهاء وأن يعرضها ‏ وأن 
يفلظها » وأن يُخْلصّها! . ونحو ذلك وأما إذا فصل بينهما حرفان فلا أثر 
للمستعلي على ظاهر كلامهم إِذْ لم يزيدوا(!) على الفصل بحرف واحد , مع أن 
الفصل به ليس بتلك القوة في الكف . فإذا قلت : قتلاً » أَملّت لبُعد المستعلى عن 
الألف ؛ ومن باب أولى أن لا يمنع في نحو : قَتَلّنا » وطّمعنا . وما أشبه ذلك . 
فالحاضل أن إطلاق الناظم في تشبيه حرف الاستعلاء المتقدّم بالمتأخر 
في الحكم(") مشكل , ٠‏ إذ ليس مثله كما رأيت إلا في بعذ يكقنالعصوى رو نطق 


وسبب ذلك (ما) () تقدم من أَنْ مُوجب الكف إذا كان متآخرًا أقوى منه إذا كان 


. الأصل , ت : فكيف‎ )١( 

(؟) سقط من س . 

(؟) سقط من الأصل .'ت 

(5) س : وغوالم . 

(5) س : يخلطها . 

. الأصل : يردوا .ت : يريدوا‎ )١( 
. س : بالحكم‎ )( 


(4) سقط من س 


ا١ا/لك‎ 


متقدمًا . ولذلك يكفّ مع التأخير وإن كان مكسور بخلافه متقدمًا فإنه لا يكف 
إلا مفتوحا كما ذكر . فإذاً كلام الناظم معتّرض . 

ثم أخذ في القيد المعتبر في كَفّ المستعلى إذا كان متقدمًا على الألف 
فقال : « ما لم يتكسن ء أو يسك اثْرَ الكَسرٍ » . يعني أَنْ حرف الاستعلاء إنما 
يكف متقدّمًا إذا لم يكن مكسورا ولا كان أيضًا ساكنًا بعد مكسور , فإن كان 
فكسق 1 أو ناكا بعد مكسور فلا يَمْنَعْ الإمالة فأما المكسور فنحى : قفاف , 
وطنابٍ ٠‏ وخباث , ولاب وصعاب » وضعاف , وظلال . وما أشبه ذلك , فمثل 
هذا لا يكف الإمالة , بل يجوز أن تُّميلٌَ الألف هنا عند جميع من يميل » خلافاً 
ما وقع للجَرُولىَ هنا من أنّ حكمّه حكمُ الساكن بعد الكسرة ؛ يكف الإمالة عند 
بعض العرب . قال الشلوبين : لا أعلم / هذا عن أحد من العرب » ولا من / 0 / 
النحويين » فالصواب إسقاطه من() هذا الموضع . وأما الساكن بعد الكسر 
فنحو : مصنباح » ومطعان ٠‏ ومفلات(") , ومظعان » ومخلاف , وما أشبه ذلك فلا 
تمتنع الإمالة » في هذا أيضا . ولا يتصور هذان الوجهان إلا مع الفصل , لأن 
المستعلى المتصل بالألف لازم له الفتح ٠‏ وإنما لم تمتنع الإمالةٌ هنا لأنّ الحرف 
المستعلى إذا تقدّم على الألف ضعيف من حيث كانت الإمالة معه انحدارًا بعد 
إصنْعاد » وذلك سهل , وقد لزم ذلك أيضًا في الكسرة حين قلت : قفاف , 
وصعابء لأنها في التقدير بعد الحرف ؛ فمناسبة(') صوت الألف للكسرة 


أولىء بخلاف ما إذا كان مفتوحا فإن الفتح يقوى المستعلى من حيث كان 


. الأصل, ت : عن‎ )١( 


(1) س : ومغلاب . 
(5) س : لمناسبة . 


١ 


الفتح(') وحده يمنع الإمالة » ألا ترى تركهم الإمالة نحى : هذا عذاب وتابلٌ , 
ونحو ذلك , فإذا كانت الفتحة وحدها تمنع الإمالة فولى إذا اجتمعا معا أن 
يمنعاها . هذا في (الوجه)() الأول , وأما الثاني فلأن الكسرة المتقدّمة على 
حرف الاستعلاء لما كانت بعد الحرف المكسور في التقدير عدت كأنها على 
حرف الاستعلاء » فكأنه صباح , وطعان » وقلات » وظعان , وخلافٌ ٠‏ فصار 
في حكم قفافر , وضعافر . 

واعلم أن هذا الفصل كلّه لاحظً فيه للراء وإن كان الناظم قد ضمّها في 
كادمة مع الخروق المستعلنة ١‏ واتا هو جتخخص تتدروف الاسستعاةء وحدها “وقد 
تقدّم الاعتراض عليه في مساقه للراء , إلا أنه يبقى (هنا)() على الناظم 
سؤلان: وهما() أن يقال : ما الذي أحرز بقوله : « اثر الكسر » ؟ ولو قال : ما 
لم ينتكسر أى يسكن , لكان يظهر أنه يكفيه . ولِمل؟) اقتصر في نحى مصباح 
على ذكرعدم الكف وللعرب فيه وجهان ٠‏ أحدهما ما قال , والاخر كف الإمالة , 
لأنْ حرف الاستعلاء وإن كان ساكنًا قد فتح ما بعده فصار بمنزلة ما لو كان 
متحركًا بعده ) الألف الممالة , ولو كان كذلك لكف , فكذلك هذا . قال سيبويه: 
» وبعض , من يقول : قفاف ويُميل ألف مفعال ‏ وليس فيها شيء من هذه 
الحروف , ينصب الألف في مصباح ونحوه » » قال : « لأن حرف الاستعلاء 
جاء ساكناً غير مكسور ويعده الفتح ء فلما جاء مُسَكّنا تليه الفتحة صار 


. الأصل : معه‎ )١( 
. عن س .كك‎ )'( 
. (؟) عن س‎ 

(4) س : وهى . 
(5) س : ولى . 


(1) س : بعد . 


>, 


بمنزلة (')- لو كان متحركًا بعده الألف وصار بمنزلة القاف في قوائم » . قال : 
« وكلاهما عربي له مذهب ') يعني من أمال في مصباح ومن لم يُملْ » فكان 
حقّه أن ينسب عَدّم الكف في الساكن بعد المكسور إلى بعض العرب , ولا يطلق 
العبارة إطلاقا . 

والجواب عن الأول : أنه قد تقدم وجة ذلك , لأنْ الكسرة إذا تقدمت 
المستعلى فكأنها عليه , لأنّ الحركة بعد الحرف ٠‏ فكأتك قلْتَ : صباح ٠‏ قفاف, 
وذلك لا يمنع الإمالة لضعف(') المستعلى بالكسر ٠‏ بخلاف ما إذا فُرِض ما قبله 
مفتوحاً فإنه على ذلك التقدير في حكم أن لى قلت : صباح » وقذال » وذلك مانع 
من الإمالة » كما تقدم ذكره . 

والجواب عن الثاني : أن الكفّ . فيه إنما هو عند الأقل من العرب / » / 0/ 
والأكثر منهم على عدم الكف قال ابن الضائع : والإمالة أرجح لأن الحركة في 
التقدير بعد الحرف , ولذلك بدا سيبويه 9©) بالإمالة » بل يظهر أن(*) السماع 
في ذلك وافق القياس , وهى الظاهرٌ من كلامه . 

وقوله : « كالمطوا ع من » , مثال من المستعلى الساكن بعد المكسور . 
والمطواع : المطيع ومفعال مبالغةٌ فيه , وهو المنقاد » ويقال: طاع لك فلان 
يطوع : إذا انقاد . ومرٌ : من قولهم : مَارَ أهله يُميرهم مير ؛ وَالميرَةٌ الطعام 


. الكتاب : بمنزلته‎ )١( 

. ١5١ / 4 الكتاب‎ )١( 

. الأصل ,ت : لضعفها‎ )١( 
. 751١-1. / 4 الكتاب‎ )8( 
. س : في‎ )5( 
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يمتاره الإنسان . فالمعنى : امثّر المطواع وأته بِمَتُونّة!') . وقد يكون « مر » من 
قولك : مار غيره : إذا أعطاه مطلقاً , كأنه يقول : أعط المطواع . وهذا المعنى 
أظهر وأنسب . 


لي # ا 


كنا قطنا ينكفا ١‏ بسر را كفارما ١‏ أجفو 
قوله : « 7 » محلّه الجر عطفًا(') على « مستعل » . وضمير « ينكف » 


و 2 ب 39 2< * 1 
عاقد غلى كف »ادا كليس # متلق بيتكف «وآزاد #وراء تلنون) لكنه قصر 
ضرورة , كما قال بعضهم : شريت ما (؟) .يا هذا . وكلّ ما جاء من (هذا)(0) 
النحى في كلام الناظم بغير إضافة ولا ألف ولام » فإنه منُون لا بد من هذا , 
كما قال العربي : شربت ما . وكثيرٌ من الناس ينطقل!) به في الوصل 
مه 8 
بغيرتنوين » وهو خطأ . 
وقد تقدم أن حرف الاستعلاء والراء يكفّان سبب الإمالة , عن إعماله , 
فيريد ههنا أن كَفّ حَرْف الاستعلاء لإمالة الممال ؛ وكفُ الراء أيضا , ينكف 
عن مَنْعِ الإمالة » بوقوع الكسر في الراء . وإذا انكف ذلك الكف لَرْم الرجوع 
إلى الأصل من إعمال سبب الإمالة , فتقول : غارم , فتّميل ألفه , وهو الذي 
)١(‏ الأصل ,ت : بمانة. ولعلها : بمائنة . والمثونة : القوت , المائنة : اسم ما يمون أى : يتكلف ‏ من 
المئونة . 
)١(‏ الأصل . ت : عطف . 
(؟) الأصل » ت ؛ س : «٠‏ راء » . دون واو . 
(5) المنصف 191/7 » وفي اللسان عن ابن سيده : « وحكى بعضهم : اسقني ما . مقصور , على أن 
سيبويه قد نفى أن يكون اسم على حرفين أحدهما التنوين » . 
(0) سقط من الأصل . 
(1) الأصل , ت : يظنونه . 
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مثّل به. وإنما أَمَلّت(') وقد اكتنف الألفَ مانعان من الإمالة » وهما الغين والراء, 
لأنّ الراء انكسرت فصارت بذلك على عكس ما كانت عليه مضمومةً أو مفتوحةً, 
فالكسرة ( في الراء )(') هي المانع من الكفّ على الحقيقة , وذلك لأنّ الراء كما 
تقدم من وَصفها (') التكرار فكأ الحرف منها في تقدير حرفيّن ؛ وكأن 
الكسرة في تقدير كسرتين ٠‏ فإذا كان كذلك فتكون إحدى الكسرتين في مقابلة 
المستعلي , والأخرى موجبةٌ للإمالة . 

ثم قوله : « بِكَسرٍ » يعطى بمفهومه(") أنْ الراء غير المكسورةا*) هي التي 
تكف الإمالة . وهي التي تقدّم ذكرها في قوله : « وكذا تكفّ را » ؛ وهي 
المفتوحة أو المضمومة نحى : بدار » وجهار . وحمارٌ , ويدارًا » وجهارًا , 
وحماراء ونحو ذلك ٠‏ فكذلك : راجل وراحل وراشدٌ , لأن الراء هنا تجرى مجرى 
المستعلى لتفخيمها . وقد تقدّم ذكر ذلك . ا 

واعلم أن الراءً المذكورة في قوله «٠:‏ بِكَسْرٍ را »» أتى بها منكرة , 
فيحتمل المساق فيها وجهين : 

أحدهما : أن تكون هي الأولى , كما لو قال : ورا ينكف بكسرها , أى : 
بكسر تلك الراء . والوجه على هذا أن يأتي بها (') معرفة لا نكرة ؛ إذ التنكير 
يُوهم المباينة كما قالوا في قوله تعالى: ( إن مع العسر يُسرا )7"), بعد قوله : 


. س : أميلت‎ )١( 

(؟) عن ك. 

(؟) الأصل , ت : وضعها . 
(؟) س : مفهومه . 

(5) الأصل ء ت : الكسرة . 
)١(‏ الأصل , ت : به . 
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( فإنَ مع العسر يُسرا )(') . وأما التعريف فهو المفهم للاتّحاد , كقوله تعالى : 
( قعصى فرعون الرسول )(') . ولكن الناظم أتى به منكّرًا لضرورة الوزن ؛ إذ 
لى قال : بكس (') / الرا . لم يَتَسَن0) الوزن . ولى عَوّض منها الضمير فقال : 
بكسرها ‏ أى : بكسر الراء لأوهم أن يعود الضمير على المستعلى والراء 
معاء وليس الحكم كذلك , لأن المستعلى يكف وإن كان مكسورًا إذا تَأَخْر عن 


والوجه الثاني “أن نري راء؛ أي راءِكانَتُ على ظاهر لفظه » ويشتمل 
كلامه إِنْ ذاك على ثلاث مسائل : 
إحداها : ما كان من نحى : البدارٌ والجهارٌ والحمار #وراقية:فراحل 
ورافد . وما أشبه ذلك مما إذا انفتحت راؤه أو ") انضمت مَنّعت الإمالة وإن 
حضر سببها وهى الكسر ‏ فكأته يقول : هذه الراء الكافّة هنا إذا انكسرت 
انكف منها ذلك الكفٌ فصارت الإمالهٌ إلى حالها ؛ فتُّمِيلٌ نح : عجبت من 
البدار والجهار والحمار » وإن لم تكسر بقيت على حالها من الكف كراشد 
وراحل ونحوه . 
والثانية : ما كان من نحى : غارم وقارب وضارب وصارف وخارج طارد ٠‏ 


وهذا النوع الذي أشار إليه بالمثال , مما كانت الراء فيه تكف غيرها من حروف 


. الآية ه من سورة الشرح‎ )١( 

() الآية 11 من سورة المزمل » وهي بعد قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم كما 
أرسلنا إلى فرعون رسولا ) . 

(؟) في النسخ : تكف الرا . 

(*) الأصل : يتفق . ت : يتسق . 

(5) الأصل . ت : وانضمت . 
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الاستعلاء . فهذا مستعل كفّنّه كسرة الراء عن كف(١)‏ الإمالة » فأميل ما كان 
يُمال . 

والثالثة : ما كان9') من نحو : قَرارك ومَرَارِك(") نحوهما . مما(؛) تكف 
الراء فيه متها ٠‏ فالإمالة*) هنا جائزة ‏ وإن تقدّمت الراءً مفتوحة , لأن الراء 
المكسورة قويت عليها فمنعتها أن تكفّ الإمالة , كما منعت المستعلى أيضا أن 


بي اس 
٠.‏ 


يكف . 


فهذه أوجه ثلاثةٌ داخلة تحت عبارته على تقديره تنكير « راء » في القصدء 
وهي كلها صحيحة ٠‏ فالوجهُ الثاني في كلامه أولى من الوجه الأول . 

ثم في تمثيله التنبية على شرطين مُعْتّبِرين في كف الراء للمستعلى: 

أحدهما : أن لا يَقَع بعد الراء الحرف المستعلى , أعنى بعد الراء 
المكسورة , فإنه إنْ(1) وقع بعدها لم يكن للراء تأثيرٌ سواء أكانت الرّاء متقدمةٌ 
على الألف أم متأخرة عنه , فإذا قلت : منْ رقاب ورغاب ونحو ذلك ٠‏ لم تمل » 
كما لا تميل حمّقان!") ‏ لأن المستعلى هى الغالب على الألف . وكذلك إذا قلت : 
مفاريق رأسه ٠‏ وفارق » وفارغ . وفارض ومعاريض وفارط ٠‏ وما أشبه ذلك لم 


ثُمل الألف وإن وُجدت الراء مكسورة » بل حكم الراء هنا حكم غيرها من 


. الأصل : كسرة‎ )١( 

. الأصل : قال‎ (١ 

(؟) ض ؛ وعدارك.. والمران ت يضم الميوت: شر من » الواحدة مرازة , 
(5) الأصل , ت : لا تكف . 
(5) الأصل : بالإمالة . 
[((© الأصل : وإن . 

32( انظر ص : 
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الحروف الواقعة بين الألف والمستعلى ؛ نحو : ناعق ومناشيط . وعَلّل ذلك 
السيرافي بأن حرف الاستعلاء بعد الألف أشدّ منعا منه قبلها , فمن أجل ذلك 
أجازوا الإمالة فيما كان قبل الألف فيه حرف مستعل وبعده راء مكسورة نحو : 
قارب وغارب , ولم يجيزوا ذلك في فارق وناعق لان التصعد بعد التسقل 
أصعب على اللسان من العكس )١(‏ , 

والشرط الثاني : أن تكون الراء متصلة بالألف كغارم وضارب ؛ فلى كانت 
منفصلة عن الألف بحرفين لم تكف أصلا نحى : مطامير ومقادير ؛ لبعد الراء 
عن الألف , وأولى ألا تكف إذا فصل بينهما أكثْرٌ من حرفين , وأما الفصل 
بالحرف الواحد فمفهوم المثال وما أعطاه من التقييد أنه لا يكف نحو : مررت 
بمقابر / فلان » فيفتح الألف في هذا النح . وهذا المقتضى منقول عن العرب » / /10١‏ 
ومقول به عند النحويين , قال سيبويه : « اعلم أن الذين يقولون : هذا قارب - 
يعني فيميلون - يقولون ‏ مررت بقادر , ينصبون الألف »1') وعَلّلَ ذلك بالبّعدٍ 
من الألف , فكف المستعلى الإمالة لأجل ذلك . لكنْ هذا الوجّة هو أحد الوجهين 
عند العرب ؛ إِذْ حكى سيبويه عن قوم تُرْتَضى عربيّتهم : ( مررت )(') بقادر , 
بالإمالة » على اعتبار كسرة الراء وعدم اعتبار المستعلى ؛ إذ كفّته الراء وإن 
كانت بعد الألف بحرف . ووجه ذلك بأن هؤلاء يقولون : قارب بالإمالة كما 
يميلون : جارم ؛ فيسوون بين المستعلى وغيره في عدم الاعتبار » فأرادوا أيضا 
أن يسووا بين قادر وكافر » فيميلون فيهما معًا ولا يفصلون بين مستعل وغيره 


(!) انظر شرح السيرافي ه / 177 . 
(5) الكتاب 5 / 778 . 
(؟) سقط من الأصل . 
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كما لم يفصلوا بينهما في قارب وجارم . وذكر سيبويه أنه سمع من يثق(١)‏ 
عابنت السديية جين كدي ياهال 1+ 

وإذا كان في المسالة وجهان فاقتصار الناظم على أحدهما معترض . 

والجواب : أن الأكثر في كلامهم عدم اعتبار الراء لبعدها . ونص 
(عليه)(") في التسهيل فقال : «٠‏ وربّما أنْرت ‏ يعني الراء- منفصلةً تأثيرها 
متّصلةٌ (') فقللها بريما , وهى الذي أشار إليه كلامه . 

وقوله : « ولا أجفوا » » من تمام المثال أى : لا أجفُو غارمًا » بمعنى 
لاأطالب(0) مطالبة الجفاء , بل مطالبة الرفق والتيسير . 

لين ذا نا 
َلآ تمل لسبّب لَمْ يتَصل والكف قَدْ يُوجِبُهُ ما ينْفَصلْ 

هذا الكلام ذكر فيه الناظم المانع الثاني من موانع الإمالة » وهى انفصال 
السبب عن الألف , بمعنى أنه (منه)0) في كلمة أخرى مستقلة بنفسها ٠‏ فيقول: 
لا تجو الإمالة وَإِنْ وُجد سببّها إذا كان السبب لم يَتّصلْ بالألف . ولا يريد 
الانّصال في اللفظ بحيث يكون السببٌ ملاصقا للألف ؛ لأنّ سيب الإمالة 
يوجبها وإن فصل بينهما حرف وحرفان وأكثر على ما تقدم إذا كانا في كلمة, 
)١(‏ س : يوثق . 
)١(‏ الكتاب ” / 1١79/4. ١64‏ , وهو من شواهد المقتضب 7 / 48 19 ؛ وابن يعيش على المفضل 

. 575 / 4 والأشموني‎ , ””/ 4. ١١1 

(*)اشقط من سن 
(5) التسهيل 775 . 


(0) الأصل , ت : أطلب . 
(1) سقط من س . 


١4ه‎ 


واحدة » فإنما المانع كونهما ') في كلمتين ( مستقلتين ) " فإذا قلت : لعمرى 
باب ( وللرجل(!') حال ) » وما أشبه ذلك » لم ثُمل هذه الآلفّ وإن تقدّمت 
الكسرةٌ لأنها من كلمة أخرى , وإن جاء من هذا شيء فهى قليلٌ محفوظ . ومن 
ذلك قولهم : لزيد مال , أمالوا هذا إجراء للمنفصل مجرى المتّصل , فكأن 
« دمال » » من لزيد مال , بمنزلة سربال . وقال : منْ عَبْد الله » فأمالوا الألف 
من اسم الله تعالى » صار « د الله » بمنزلة سربال أيضاً » فامالوا » لكنّ هذا 
قليل فينبغي أَنْ يُوقَفَ على محلّه . على أنْ بعض النحويين يُطلق فيه عبارة 
الجواز , والظاهرٌ ما ذهب إليه الناظم . 

هذا ذا كان السني متقدما :وقد يكون متااخرا متقصئلا : كما خالوا : 
ثلثا درهم ٠‏ فأمالوا الألف , ولكنه أيضاً قليل كالأول . 

فإن قيل : / إذا كان مراده بالاتصال الأ يكونا في(؛) كلمتين فقد خرج ر .// 
له عن حكم الإمالة شيءً لا ينحصر , وكان قد خالف النحويين أجمعين , وذلك 
أن الكلمتين تارةٌ تكون كل واحدة (منهما)!*) منفصلةً عن الأخرى , غير 
محتاجة إليها من حيث الوضع'(') كقولك : لزيد مال . فهذا هو الذي تكون فيه 
الإمالة نادرةً كما تقدم ذكره ٠‏ وتارةً تكون احداهما محتاجة إلى الأخرى من 
حيث الوضعٌ كالضمائر المتصلة وحروف الجر ٠‏ كقولك : بها ٠‏ وينا » ومنّا » وهى 
يريد أن يضربها ٠‏ ويدها ٠‏ ومنها , وإليها . وغير ذلك مما لا ينحصر . وأكثر 
)١(‏ الأصل : كونها . 
(9) تنقظ من من 
(؟) الأصل ,ت : ولرجل . وما بين القوسين ساقط من س . 


(2) الأصل : من . 
(0) ليست في ت » س ٠ك‏ . 
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مثل النحويين في الإمالة من هذا القبيل » ولم يقل أحد بأنه ممنوع أو موقوف 
اع #2 

على السماع ؛ بل هو عندهم مطرد مقيس وكلام والناظم على ما مضى من 
التفسير يجعله من السماع القليل الذي لا يبَنَى عليه . وهذا فاسد . 

فالجواب : أنه إنما قال : « ولا تُملٌ لسبب لم يتّصل » , ويريد : لم يتصل 
بالكلمة الاتصال المعروف , والاتصالٌ الذي يعرفه النحويون على وجهين : 
اتصال في كلمة واحدة كسربال وعماد , واتصال في كلمتين إحداهما مفتقرة 
إلى الأخرى لعدم استقلالها ينفسها . وههنا تفل ماكر المتّصلة وحروف 
الجر لأنها شديدة الاتصال بما اتَصلَت به حتى إنه لا يجورٌ أن يُوقّف على 
إحداهما دون الأخرى ء لا أن يبتدأ بها دونها . (١)فالاتصال‏ ولا بد شاملٌ لهذاء 
ومن أجل ذلك جرى(') في التفسير الأول للانفصال أن يكونا في كلمتين 
مستا كن ف كينا بالاستقلال لأحررّ هذا المعنى . نَّعَمْ , الاعتراض لازم 
لعبارته في التسهيل حيث قال : « ولا يؤكّر سببُ الإمالة إلا وهى بعض ما الألف 
بعضه » فإن هذه العبارة لا تصدق على نحو : يها ومنها وعندها وبيريد أن 
يضريها ومنا ونحوه ؛ إذ ليس الضمير بعض تلك الكلم » وإنما تصدق على 
تكو همأ وستريال: فعتاركة هنا لخسين مني 9) هنالك:. 

ثم) قال : « والكف قد يوجبّهُ ما ينفصل » . يعني أن كف الإمالة قد 
يوجبه من الحروف المستعلية ما يكون منفصلاً عن كلمة الألف , وفى كلمة 
أخرى مستقلة!') , فيكون ذلك مانعاً من إعمال سبب الإمالة . وهذا المنفصل 
تارةً يكون متّصلاً بالألف , أعنى ملاصقاً لها لفظا , نحى : منا قاسم , وعندها 
)١(‏ الأصل : بالاتصال . 
(؟) س : أجرى في التفصيل . 
(؟) س : من عبارته . 


(4)الأصل :انعم , 
(5) الأصل : مستعلية . 
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ظالم » وأراد أن يضريها خالد » ومنها طلحة , وما أشبه ذلك فلا يميل لاتصال 
الممستعلي في اللفظ إذا أدرجت » فهذا مثل قولك : مررت بعاقد ويفاضل 
وبباطلء إجراءً للمنفصل مجرى المتّصل . وتارةٌ يفصل بينهما حرف واحدّ نحو: 
منا فضل ء وأن يضربها بطل » ومنا نقل » وعندها بُحْس ٠‏ ونحو ذلك . وكذلك 
مررت بمال خالد , ويمال قاسم , وبمال طامع . فهذا (جار)(') مجرى قولك : 
مررت بناعق » ومررت بسابق ٠‏ ونحو ذلك وتارة يفصل بينهما حرفان نح : 
يريد أن يضريها ملق ٠‏ وبيدها سوط , ومنا يَنْقل » ونح ذلك . فهذا جار مجرى 
مناشيط ونحوه . وقد زادوا على ذلك حتى / فصلوا بثلاثة أحرف , قالوا  .:‏ /07/ 

يريد أن يضربها سَمَلق") ٠‏ ويريد أن يضربها بسوط . ومررت بمال 
ملق وبمال يَنْقَلَ . ففتحوا هذا كله لكف المُستَعلى وإن كان منفصلاً , قال 
سيبويه : « نُصبوا لهذه المستّعلية » وَغْلَبَتْ كما عْلَبَتَ في مناشيطً ونحوها , 
وضارعت(") الألف ‏ في فاعل ومفاعيل . وصارت الهاء والألف ‏ يريد في 
يضربها ‏ كالفاء والألف في فاعل ومفاعيل » , قال : « ولم يمنع النصب ما بين 
الألف وهذه الحروف كما لم يمنع في السماليق قلبّ | لسين صادًا (؟) . 

فإن قيل : لم قال : « والكف قد يُوجبّه ما يَنْفَصلْ » , فأتى بقد ولم يجزم 
الحكم بذلك » فيقتضى أنه قد لا يوجبه أيضا , فكأنْ الأمر فيه على التخيير » أو 


فيه وجهان عند العرب ٠‏ فهل يوجد هذا أو لا ؟ 


. سقط من الأصل‎ )١1( 

. الأصل : عملق‎ )١( 

(؟) عبارة | لكتاب : ه وصارت الهاء والألف كالفاء والألف في فاعل ومفاعيل ‏ وضارعت الألف في فاعل 
ومفاعيل » . 

. ١77 / 4 الكتاب‎ )8( 
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فالجواب : أن الوجهين موجودان في لُفَّة أهل الإمالة » وذلك أن المنفصل 
لا يقوى قوة المتّصل ‏ ولا(') يَطَردُ إجراه مُجراه ‏ وإنما هو تشبيه يقع في 
الدرْج كما قال سيبويه ‏ وأيضا فإن من كلام العرب ألا يُميلوا في الدَرْج 
ويميلوا إذا وقفوا , فيقول(!') : أراد أن يضربها فَيميل , ثم يقول : أراد أن 
يضربها زيد » فيفتح , فلما كان هذا من كلامهم قابل اعتبار الاتّصال , 
فضعف أيضا ضعقا آخر ٠‏ فمن هنا حكى سيبويه أن بعض العرب يقول : بمال 
قاسم , بالإمالة(" . قال : « ففرق بين المنفصل والمتصل , ولم0) يفو على 
النصب إِذْ كان منفصلاً » ©) يعني حَرْفَ الاستعلاء . فحصلت!) عبارة الناظم 
الوجهين بحسن عبارة , وهى هنا أكثر تحريرً من التُسهيل , وذلك أنه حين 
ذكر (أن)!") سبب الإمالة لا يؤثر إلا وهى بعض ما الألف بعضه , قال : « ويؤثر 
مانعها مطلقاء(') , فيظهر من هذه العبارة أن « بمال قاسم»|') ونحوه . مساو 
لناعق وناشط ونحوهما . وليس كذلك . وكم من مسالة تجدها في هذا النظم 
أحسَن وأشدٌ تحريرا منها في التسهيل . 


«اع # 
وقد أمالوا لتتاسب بلا داع سواه كماد وتلا 
)١(‏ الأصل ت : ولم يطرد . 
(؟) س : فيقولوا ١‏ 
(؟) س : فيفتح . 


(5) قبله في س : قال . 
(5) الكتاب 5 / ١١3‏ , 
(1) الأصل : فحطت . 
(1) سقط من س . 
(6) التسهيل 755 , 
(9) س : مال . 
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هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة المتقدّمة الذكر , وهى المناسبة 
للممال , وإنما ذكره منفصلاً عن الأسباب الآخر , و(قد)(') كان وجه الترتيب 
أن يُقَدُم ذكر جميع الأسباب ثم يذكر بعد ذلك الموانع » لأن الموانع لاحظ لها 8 
كف هذا السبب لأنه لازم للإمالة من حيث كان مجرد تناسب للممال(") فإذًا لا 
يتصوّر لهذه الإمالة مانع , إن لى كان ثم مانع لكان(") مانعاً للأصل ٠‏ فيرتفع 
التناسب ٠‏ كقولك : رأيت عمادا ؛ فإمالة ألف التنوين هي المتكلّم فيها تعدا 
مناسبتُها للألف المتقدمة , لأنها ممالة ؛ فلى كان تم مانع من حرف استعلاء!؟) 
نحو : رأيت سباقاً *) , مثلاً » لكان مانعًا للألف الأولى من الإمالة » فلا يبقى 
يوجه لإمالة الألف الثانية , لزوال سببها وهى إمالة الأولى . فلما كان الأمر على 
هذا أخَّر الناظم ذكر هذا السبب الذي لا ينكف أصلاً بعد ذكرالموانع تنبيها 
على هذا المعنى ؛ وهى لطيف / من التنبيه . 

وفيه أيضًا وجه آخر , وهو أن إمالة التناسب المذكور ليست في قُوة 
غيرها من سائر ما ذكر قبل وإن كانت عند سيبويه وغيره قياسا , لأن 
التناسب لا يَقُوَى قُوَّة غيره من الأسباب ٠‏ فلأجل هذا أيضا أَخَّر ذكره . وليس 
في كلامه ما يُعيّن كونهال) قياسا . لقوله : « وقد أمالوا » . فأتى بضمير 


. سقط من الأصل‎ )١( 

() الأصل : الممال . 

(؟) الأصل . ت : كان . 

(4) الأصل , ت : الاستعلاء . 
(5) س : سابقا . 

. س : كونه‎ )١( 
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يحتمل أن يعود على النحويين » فيكون المعنى ( أن النحويين )(') قاسوا , 
فجعلوا المناسبة سبباً من أسباب الإمالة » فيكون على هذا قائلا بالقياس . 
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى العرب , ويعني أن العرب (قد)!') أمالت 
الألف لمجرد طلب التناسب بين الألفات في الكلام لا لسبب غير ذلك ؛ وعلى هذا 
أيضا لا يدل على وجه من قياس أو غيره ؛ إن لم يقل : وتجورٌ الإمالة للمناسبة, 
ولا ما يشعر بالقياس ولا عدمه وكأنه أراد ترك ذلك للناظر في المسالة لأنها في 
محل الاجتهاد , إن لم يكثر السماع فيها كثرة يقطع بالقياس فيها . فنقل ما 
وجد وخرج عن عهدته . وعلى أنه قد أشعر بالقياس في التسهيل ‏ على ضعفه 
- فقال : « وقد يمال عار من سبب الإمالة » () .. إلى آخره . فلم يسند ذلك 
إلى السماع , وقد قال سيبويه : « وقالوا : معَرَانًا في قول من قال عمادا , 
فأمالهما جميعا» . قال : « وذا قياس (!) . 

وقوله : « بلا داع سواه » . حَصْرٌ لهذه (0) الإمالة في مجرد المناسبة , 
كأنه يقول : لا سبب للإمالة إلا المناسبة خوفاً من توهم وجود داع سواها ' ثم 
مكل ذلك بقوله : « كعمادا وتلا » . وللناس في مراده بهذين المثالين تفسيران , 
أحدهما : أنْ يُرِيد أن ألف « عمادًا » الأخيرة في الوقف تُمال لتُناسبّ الألف 
قبلها » وكذلك ألف« تلا » بعد « عمادا » تُمالٌ مع انّصالها بعمادا ؛ على حَدٌ 
اتُصالها في كلامه للتّناسب بالكلمة قبلها » فيكون كلامّه يُعطي أن التناسب 


. سقط من س‎ )١( 
. (؟) ليست في الأصل , ت‎ 
, 52" التسهيل‎ )"( 

(؛) الكتاب 4 / ١١17‏ . 
(0) الأصل : هذه . 
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مرعىّ في الكلمة والكلمتين ٠‏ فإذا أَْرِدْتَ الكلمة الأولى فقلت : أقام زيد عمادا , 
أملت الألفين » وإذا قلت : أقام زيد عمادا وتلا » أملت الألفات الثلاث . وهذا 
التفسير نقلت معناه من طرة كُتبت بإزاء هذا الموضع . وفيه نظر ؛ أما « عمادا 
» ونحوه إذا قف عليه فإمالةٌ الألفين فيه لا إشكال فيها , فالأولى لموجبها 
والثانية للتناسب , ومثله: معزانا ٠‏ ونّهانا . ونهاها , وتلاها . وشمالا . وقتالا . 
5 أشبه ذلك ؛ ومن ذلك في الكتاب العزيز قراءة رويت عن أبي عمرى في 
روس الآى التي فيها هاء بين ألفين . كآخر سورة « والنازعات » وسورة 
« والشمس » , بإمالةالألف التي بعد الهاء بين الفتح والكسر (') . وكذلك روى 
عنه (أيضا)!') إمالة الألفين من قوله تعالى : ( مَجراها ومرساها )7 . هذا إذا 
كان التناسب للألف المتقدّمة , وكذلك إذا تأخرت نحو : كُسالى , أمالوا الألف 
الأولى لتناسب الألف الثانية , وكذلك تقول : جمادى , وحمادى ٠‏ وذنابى , 
ويتامى . ونحى ذلك ٠‏ فتميل الألفين معًا / ومن المسموع في ذلك ما ريى عن را / 
الكسائي من إمالة الصاد والتاء والسين والكاف من النُصارى واليتامى 
وأسارى وكُسالَّى وسكارى في جميع القرآن في هذه الأحرف الخمسة إلا أن 
تلقى ساكنا(؟) . وروى عنه أنه قال : أنا أقرأ لنفسي بإمالة ما قبل الألف » فإذا 


»عو ”> ه60 


أحَدَتْ على الناس فتحتها ©) . وقالوا : مهارى , فأمالوا الألفين وما قبلهما من 


. 3١١ الإقناع‎ )١( 

. ليست في س‎ )١( 

(6) الآية 4١‏ من سورة هود . 

(5) الاصل ,.ت : ساكتان . ومثال التقائها بساكن آية التوبة ٠٠‏ : ( النصارى المسيح ). وآية النساء 
: ( يتامى النساء ) . 

. 3١١ الإقناع‎ )0( 
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الهاء والميم فهذا كله صحيح . وأما أن « تلا » أتى به الناظم تنبيهًا على أنه 
ثُمال ألفه أيضا إذا انَصلَتْ بعمادا طلباً للتناسب بين الكلمتين » فإنما حمله 
على هذا التفسير قوله في التسهيل : « وقد يمال عار من سسبب الإمالة لمجاورة 
الُمَال » أو (') لكونه آخر مجاور ما أميل آخره طْلَبًا للتناسب 2(') فنزّله على 
أنه أراد ذلك هنا , كأنْ ألف (') « تلا » منقلبة عن وأو , فلا موجب فيها للامالة, 
فتمال إتباعا لألف « عماد » الأخيرة التي أميلت إتباعا للألف الأولى .. فإن عنى 
هذا فهى غير صحيح من جهتين : 

إحداهما : أن ألف «١‏ تلا » تُميلها العرب بإطلاق » أعنى المميلين منهم , 
لأنّ ما لامه واو عندهم يُساوى ما لامّه ياء في اطراد الإمالة . وقد تقدم كلام 
الناظم في الإشارة إلى هذا , ونص سيبويه وغيره على هذا المعنى . وإنما تُفرق 
العرب بين بنات الواى وبنات الياء في الأسماء لا في الأفعال . وأما القَرَاء فهم 
الذين يُفَرّقون بين ذوات الواى فلا (') يُميلونها وإن كانت في الفعل , وبين ذوات 
الياء فيميلُها المميل منهم . فإذا كان كذلك لم يكن إتيانه بتلا مطابقاً لما قصد , 
كيف وألفه ممالة لداع فيه , وهى (*) انقلاب الألف ياء في تلى » وهى قد قال : 
« وقد أمالوا لتناسب بلا داع , ( فكان)!) يكون تمشيله على هذا التفسير 
تتاقهنا خا "١‏ أصل :+ 


. الأصل : ولكنه‎ )١( 

(1) التسهيل 775 . 

(؟) الأصل : ألقه . 

(4) الأصل : « ذوات الواو ياء أيميلونها » . 

(ه) الاصل , ت : « وهذا انقلاب الألف في تلا » . 
(1) سقط من الأصل » ت . 

(1) الأصل : بلا . 
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والثانية ‏ على تسليم ما قال لا يستقيم لهه هذا التّمثيل , لأنّك إذا 
َلْتَ: عمادًا وتلاء ووصلْت إحداهما بالأخرى , سقطت الألف الثانية في الدرج , 
لأنها ألف التنوين ٠‏ فلم يبق للألف الثالثة ما تُناسب بإمالتها , لأن المؤلف إن 
كان جعل في التسهيل إمالة الألف الثالثة مناسبةٌ للثانية الممالة مناسبةٌ للأولى , 
لقوله : « أو (') لكونه آخر مجاور ما أميل ( آخره )!') طلبًا للتناسب » » فلا 
ينزّل هذا المثال على قوله » وأما كلامه في التسهيل فالظاهر أنه قصد تناسب 
رء وس الآى بعضها لبعض ء نحو : ( والضحى . والليل إذا سَّجَى . ما وَدّعك 
ربك وما قَلَى )(') .. إلى آخره ؛ لا ما ذكر في هذا التفسير , فإذًا تفسيرٌ كلام 
الناظم بهذا فيه ما ترى . ش 

والتفسير الثاني كَتَب به إلي بعض الشيوخ ٠‏ ورأيته مذكورًا في بعض 
شروح هذه الأرجوزة» وهو أن مراده بتلا قول الله تعالى: (والقمر إذا تلاها )(2) 
قال : نبّه بذلك ‏ رحمه الله على أن إمالة المناسبة لها صورتان : الأولى : أن 
يكون الموجب قبليًا ٠‏ وهو المراد بقوله : كعمادا . 

والثاني : أن يكون بعديًا » وه المراد بقوله : تلا . قال : والأول الموجب 
فيه متصل , والثاني عكسه , ويعني بالعكس الضد . ومقصود هذا الشيخ ‏ 
حفظه الله أن قلَ الله تعالى / : ( والشمس وضحاها )(*) , ليس في ضحاها / ٠.‏ / 
مُوجِبٌ للامالة من الموجبات المتقدمة » فإنما أميل لما وقع في الفواصل مع قوله : 
)١(‏ الأصل , ت : ولكونه . 
(؟) سقط من الأصل ؛ ت . 
(5) الآيات ١‏ - ” من سورة الضحى . 


(4) الآية " من سورة الشمس . 
[9) الآنة ٠‏ موسو | الس 
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( وَالقَمَرٍ إذا تلآّها ) وما بعدها , وموجب الإمالة فيها قائمٌ » فأرادوا أن يميلوا 
(ضحاها ) لتناسب رء وس الآي » والموجب هنا عدم منقصتل وهو( تلا 
المشار إليه » وفي « عمادا » قَبْلى مُتصل , فأشار إلى أن الممال للمناسبة قد 
تكون إمالثه لمناسبة ما قبله ولناسبة ما بعده . وأيضا قد يكون متصلا بالممال 
الأصلي » وقد يكون منفصلاً عنه . وما قاله أجلّه الله ممكن , إلا أنْ عليه 
سؤالين طالبين بالجواب عنهما : 

أحدهما : أن إتيان الناظم بتلا مشيرا إلى الآية بعيد جذاً » وقائم مقام 
اللغز الذي لا يشعر به » وليس وضع التعليم على هذا . 

والثاني : أن وجه الإتيان بالمثال أن يكون مما فيه ذلك الحكم المقرر » وهو 
هنا إمالة المناسبة ء ( وليس في تلا إمالة مناسبة ء فكان الأحق أن يأتي 
بالضّحى ؛ من قوله تعالى : ( والشمس وضحاها), لأنه الممال للمناسبة ,)١()‏ 
وإلا فيكون قد أتى بنوع من الإمالة وترك مثالها وأتى بمثال سببها . وهذا في 
غاية البعد . ويغلب (على )!') الظن أن الناظم لم يقصده. فالأظهر أنْ هذا 

والذي يّصح ‏ والله أعلم ‏ في تفسير هذا الوضع وجه اغتر عوهو أن 
يكون قولهُ : « وتلا » إشارةٌ إلى نوع آخرّ من التناسب , وذلك أنه يمال للتناسب 
الألفُ . وهو المشارٌ إليه بعمادا , ويُمال للتناسبٌ الفتحة التي(" التي قبل 
الفتحة الممالة » وهي فتحة التاء من تلا , فهى الذي أراد بالمثال » وبيان ذلك أن 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) سقط من الاصل‎ 
. (؟) الأصل : الذي‎ 
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الحركات تَمَّال كما تَمَال الألف , ومن الحركات ما يُمال لسبب موجب كما 
سياتي!" إِثْر هذا بحول الله تعالى » ومنها ما يُمال لغير سبب سوى المناسبة 
' لكن مناسبته(") للممال تارة تكون واجبة لأنها من حقيقة إمالة ذلك الممال , 
كما إذا وقعت الفتحةٌ قبل الألف كفتحة اللام في تلا ؛ إذ لا تتصوّر إمالة الآلف 
إلا بإمالة الفتحة قبلها , بل هي جزء منها . ولم ينص الناظم على هذه المناسبة 
لأنها معلومةٌ ضرورةٌ » وتارةٌ تكون غير واجبة ولكن على الجواز كإمالة فتحة 
التاء في تلا ٠‏ وشى موجود في كلام العرب» ومن ذلك في القرآن الكريم ( رأى ) 
حيث وقع » نحو : (رأى أيديهم )(') و ( رأى كوكبا )21) , قرآها بإمالة فتحتى 
الراء والهمزة معا حمزة والكسائي وأبى بكر وابن ذكوان © . وكذلك ورش , 
لكنها عنده بين بين(" , وكذلك : ( نأى بجانبه )7 » قرأ بإمالة النون والهمزة 
معًا الكسائي وخلف3) ولا شك أن إمالة هذه الفتحة الأولى لا موجب لها إلا 
المناسبة لإمالة الفتحة الثانية » ويهذا المعنى وجهوا هذه القراءات. وهي دليل 
على وجودها هكذا في كلام العرب ‏ وأما نحو : يريد أن يضربها وعَيّنها من 
إمالة فتحة ما قبل الهاء فليس من إمالة المناسبة الجائزة في اعتبار قياسهم , 


. الأصل , ت : يأتي‎ )١( 

(1) الأصل , ت : متاسبة . 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة هود . 

(4) الآية 1/ا من سورة الأنعام . 

(0) الإقناع 307-3505 . 

بق اا : ه وقرأ ورش الراء والهمزة بين بين في الجميع » يعني في المواضع التي لم تلق 
فيها ( رأى ) ألف | لوصل في القرآن الكريم , ٠‏ وهي ستة عشر موضعا . 

(0) الآية 47 من سورة الإسراء . 

(8) الإقناع . 
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بل هي لاحقة بإمالة الفتحة قبل الألف لخفاء الهاء . ولذلك() لم يَعْسُوا الهاء 
فاصلاً (') كما تَقَدْم . فعلى هذا التفسير يدخل له بالمثالين نوعا الإمالة 
ل ل ا 
النحويين / » وهي ظاهرة الورود عليهم . ثم إن إمالة المناسبة لا يُقَتَّصَرٌّ بهار / 
على هذين الموضعين فقط , وإنما أتى (') بهما تمثيلا مفيدا لما أراد في القاعدة 
المطلقة ٠‏ فحيث أميل للمناسبة على الحدّ الذي حده فيها , فكلامه يشمل ذلك , 
والحد الذي حده هو ما أشار إليه التمثيل من أن الألف تُمال لمناسبة الألف , 
فعمادا من إمالة الألف للألف , والفتحة تمال لمناسبة الفتحة , وتلا من إمالة 
وكان التقسيم العقلي يقتضى وجهين آخرين , أحدهما : إمالة الفتحة 
للألف , وذلك لا يكون إلا في الفتحة التي قبل الألف تليها أو بينهما الهاء . وقد 
خط حي انرو لقان ١‏ مكل عذاء, ود إبالة الآلف النكدة رقا 
الوجهان لم يَدَكُرُهما الناظم , أما الأول فلما تَّقَدُم ‏ وأما الثاني فعلى جعل 
التمثيل يقوم في هذا النظم مقام التقييد يخرج من مفهومه عدم اعتباره ‏ وأنه 
لا يجوز , وهذا هو المنصوص لسيبويه حيث ذكر أن قولك : من المُحَاذّرٍ » تمال 
فيه فتحة الذال لكسرة الراء . ثم قال : « ولا تقوى ‏ يعني الكسرة ‏ على إمالة 
الألف , لأن بعد الألف فتحًا وقبلها . فصارت الإمالة لا تعمل بالألف شيئًا , 
كما أنك تقول : حاضرٌ » فلا تعميلٌ . لأنها من الحروف المستعلية » , قال : 


. الأصل : وكذلك‎ )١( 
. الأصل .ت : أصلاً‎ )5( 
. سس 0 مكل‎ (9 


١ /ا5‎ 


« فكما لم تمل الألف للكسرة كذلك لم تلْهًا لإمالّة الال »(') هذا نص سيبويه 
وتعليله » وقد خالف ابن خروف في هذا فَرْعَمِ أن من أمال ألف« عمادا » 
للمناسبة أمال ألف « المحَاذَّرٍ » لإمالة الذال » قال : وهى قياسه . وهذا خلاف 
قول سيبويه » وكان سيبويه جعل الفتحة في ذلك فاصلةً وإن كانت ممالة ؛ كما 
كانت الضادٌ في « حاضر » فاصلة وإن كانت مكسوروة وكأنٌ الراء المكسورة 
ليست تقوى في جِلْبٍ الإمالة إلأعلى ما يليها قال ابن الضائع : لا ينبغي أن 
ارسي و ع ل 0 

لفتحة ثم حكم أن إمالة الآلف للألف )(') إنما هي إمالة' لإمالتي الألف والفتحة 
التي قبلها . بخلاف إمالة الفتحة فإنها إمالة لفتحة وحدها , وإمالةٌ لإمالتين 
أقوى من إمالة لإمالة واحدة . وبذلك ظهر ضعف قياس ابن خروف ٠‏ فالصحيح 
إذا ما ذهب إليه سيبويه ‏ وهى الذي أشار إليه الناظم ٠‏ فإذا ثبت هذا كان كلام 
الناظم ‏ إنما قصبد به تبيين النوعين المذكورين , وهما | اا أو 
الفتحة للفتحة ( فيخرج عنه إمالة الآلف للفتحة كما ذُكنُ )"ا 


لي ليخ * 


صضص ا م 


ولا تمل مالم يَئَلُ تَمَكُنا دون سسماع غيْرَ «ها» وغَيْر «نّا» 
هنا أَحَذ في بيان ما يُمال من الكّلم مما لا يمال ويعنى أنْ الإمالة إنما 
تكون في الكلم المتمكنة » وأما غير المتمكنة فلا تدخلّها الإمالة » ولا يجوز لك أن 
ميل شيمًا منها بالقياس دون أن تسمع ذلك فيها , إلا في إسمين غير متمكنين 


. ١847 // الكتاب ؛‎ )١( 
. (؟) سقط من س‎ 
. (؟) سقط من س‎ 
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فإن الإمالة تدخلهما قياسا ‏ وهما : « ها » الذي هى ضمير الغائبة »و« نا » 
الذي هو /, ضمير المتكلّم ومعه غيره . هذا ما قال على الجملة » وأما على 
التفضيل فيشتمل على مسائل: 

إحداها في مُراده بالتمكّن . وهى عند النحويين وَصّفْ من أوصاف 
الأسماء ‏ والمراد به الإعراب » فإذا قالوا : الأسماء المتمكنة , فإنما يُرِيدون 
المعربة التي لم تُشُبه الحرف كزيد وغمرو ‏ وقد تقدم ذلك . وإذا ثبت هذا فما 
في قوله : « ما لم يَنَلْ مكنا » واقعةٌ على الاسم دون الفعل والحرف , عَيّن ذلك 
لفظ التمكّن , وإذا كان كذلك وَرَّدَ على الناظم سوال وهي المسالة الثانية : 

وذلك أنْ يقال : إذا كان قد اقتّصر على الاستثناء من الأسماء فقد نَقَصه 
أن يَبَيّن حكم الحروف والأفعال في الإمالة » فإن السامع إذا سمع استثناء ما 
لم يتمكّنْ من الأسماء عن حكم الإمالة جرى الوهم إلى الحروف وإلى ما 
تصرّق من الأفعال أى لم يتصرف , فإن عدم التصرف ( في الأفعال)!') نظير 
عدم التمكن في الأسماء , والحروف أيضا قد تتوهم فيها الإمالة وقد لا تَتّوهم , 
وإذا كان كذلك صار كلامه غَيْر موف بالمقصود . 

والجواب : أنه إنما تعرض (') هنا للأسماء خاصة ‏ وللاستثناء منها » 
وأما الأفعال والحروف فقد ظهر من أمثلته المتقدمة وكلامه في الباب مقصده 
فيهما من إدخاله أمثلة الأفعال في القواعد القياسية وعَدّم ذكْر الحروف سا 
فلمًا لم يستثن من الأفعال شيئًا على دخول الجميع في حكم الإمالة مطلقا إذا 
وُجِدت أسبابها كعسى ؛ فإنه فعلٌ ممالّ وإن لم يتصرف ٠‏ فَعَدَم الاستثناء منه 


. سقط من س‎ )١( 
. (؟) الأصل : يعترض‎ 


ل 


صحيح . ولا لم يذكر من الحروف شيئًا دل على خُروجها رأسا . وأيضًا فإنما 
امتنع الاسم غير المتمكن من الإمالة لشبهه بالحرف ٠‏ فأحرى أن لا يكون في 
الحرف إمالة , ولأنٌ الإمالة نوع من أنواع التصرف في الكلمة , ألا ترى أن 
الألف تصيّ كالمقلوبة إلى الياء , والقلب تصرف , والتصرف غير داخل في 
الحروف على ما سيذكره (بعد) 2 في قوله : 
حرف وشيْهه من الصرف بَرى 9) 

فإذا ما أميل من الحروف إنما أميل شذوذا , كامالتهم « يا » التي للنداءء 
ويلى , ولا في قولهم : إمّا لا فافعل كذا . وإنما احتاج إلى ذكر الأسماء فقط 
فبين أنها على قسمين » وهي : 
المسالة الثالثة 9) : 

مُتمكّن » وغيّر متمكّن , فالمتمكّن هو الذي تدخله الإمالة مطلقاً ؛ وغير 
المتمكّن أصلّه لا يُمال مطلقا من حيث كانت الإمالهٌ نوما من التصرف , 
والحروف وما أشبهها لا يدخلها تصرف ء لكن وفعت الإمالة فيها على وجهين , 
مطردة وغير مُطّردة ٠‏ فاما المطّرِدةٌ ففي الاسمين المذكورين , وهما: ها( , 
وناء فاحتاج إلى ذكرهما وأنْ الإمالة فيهما مطْرِدّة » وهذا مما تأكّد عليه ذكره , 
من جهة أنها فيهما كثيرة » وذكر مع ذلك بالقصد الثاني ما جاعت فيه الإماله 
غير المطردة فقال : ولا تمل كذا ... إلى آخره . ويعني أن غير المتمكن سوى 
الاسمين متَلَقَى إمالته من السماع , وليس لأحد أن يقيسها فيه . ومثال ما جاء 
)١(‏ ليس في س . 
(1) وهو أول بيت في باب« التصريف » الآتي قريبا . 


(؟) الأصل : الثالثة . 
() الأصل : وما . 


من ذلك : ذا ٠‏ التي للإشارة . أمالوها لأنها أشبهت بتشنيتها وجمعها 
وتصغيرها المتمكن , فكأن ألقّها منقلبةً , وأمالوا ') أيضا ( أنى )20 نحو 
قوله تعالى : ( أَنّى لك هذا ) (9) ٠‏ وقوله : ( أَنَّى شنّتُم ) (©) : قال سيبويه : « 
لآنّ أَنّى تكون مثل أين , وأين كَخُلْفَكَ » . قال : وإنما هو اسم (*) صار ظرقًا 
فقرب من عطشى » )١[‏ » وأمالوا أيضا متى نحو قولك : متى قيام زيد ؟ وذلك 
لأنها ظرف ٠‏ فجرت مجرى الظروف المعربة » فَعوملت مُعاملة فتى ") ٠‏ وأمًا : 
با » تاء ثا فهي وإن كانت تشبه الحروف فإنها إلى المتمكن أقرب , لأنها إنما 
تكون كذلك على حرفين ( في حالة الوقف ) 8) ؛ وحين جرت مجرى الأصوات 
لإفرادها واستعمالها كذلك دون تركيبء فَعوملت من هذه الجهة معاملةً الحروف, 
فإذا وَفَعَتْ في الكلام مركبة جرت مجرى سائر الأسماء فقلت: ياء » وتاء» وثاء , 
وراء. ونحى ذلك . فهي في حالة الوقف أقرب إلى نحى : واحد ؛ اثنان , * 2 
وشبّه ذلك » مما هو مقوفٌ قابل للتصرف بوضعه )١(‏ حالة التركيب ؛ ألا ترى 
إلى قولهم في الثلاثي منها : دال » ذال » لام كاف . ولا شك أن هذه مثل : 
واحدء اثنان . فتكون في قبول الإمالة مثل المتمكنة ('') , وقال ابن جني : « إنما 
(؟) سقط من الأصل . س . 

() الآية /ا؟ من سورة آل عمران . 


(5) الآية 1117 من سورة البقرة . 
هذا وانظر الإقناع في إمالة ( أنئ ) 791 , ..37- 501 , 


)( الأصل : أيم : 
)١(‏ الكتاب 5 / ه١١‏ . 
32( الأصل : متى . 
وانظر في إمالة متى الاستكمال لابن غلبون ص 147 وما بعدها , وشرح الشافية للرضى 71/7 . 
(6) سقط من س . 


(9) الأصل : فموضعه . 
)٠١(‏ انظر التكملة 774 . 


>". 


دخلّت فيها الإمالهٌ من حيث دخلّت بلى ؛ وذلك أنها شابهّت بتمام الكلام 

واستقلاله بها وغناها عما بعدها الأسماءً المستقلّة بنفسها , فمن(!) حيث جازت 

إمالة الأسماء كذلك أيض جازت إمالة بلى » ألا ترى أنك تقول في [جواب] ©) 

من قال لك: ألم تفعل كذا ؟ : بلى . فلا تحتاج بلى لكونها جوابًا مستقلاً إلي 

شيء بعدها , فلما قامت بنفسها وقويت أُحقت في القوة بالأسماء في جواز 

إمالتها . كما أميل نحو : أنى ومتى . وكذلك أيضا إذا قلت : ألف , با , تا , 

قامت هذه الحروف بأنفسها ولم تحتج إلى شيء يُعريها() .ولا إلى شيء 

تَتَصلّ (©) في اللفظ به . فتضعف وتلطفُ لذلك الاتصال عن الإمالة لون (5) 

بقوة الكلمة وتصرقها » . قال: « ومما() يقَوى ذلك ما روينا عن قطرب أن 

بعضهم (قال)7) : لا أفعل . فأمال لا , وإنما أمالها ا كانت جوابا قائمةً 

أميلا(") , هذا وجه إمالتها وهي حروف هجاء »(') انتهى ما قاله ابن جني . 
فإن قلت : فمن أى قسم تعد إمالة هذه الألفات , وهي قولهم : با , تا , 

ثا .را طا ء ظا .. إلى آخرها ‏ أمن قسم المتمكن الذي إمالته قياس فيكون 

(دالخلاً) (') في إمالة الأسماء المتمكنة ‏ أم من قسم غير المتمكن فتكون من 

الأسماء التى استثناها الناظم ؟ 

)١(‏ س: من. 

(؟) عن سر الصناعة . 

(؟") الأصل ؛ ت ؛ وسر الصناعة : بعدها . 

(4) في سر الصناعة : « ولا إلى شيء من اللفظ تتصل به . 

(5) الأصل : المودية لقوة . 

(1) الأصل : وإنما . ونص سر الصناعة : « ويؤكد ذلك عندك ما رويناه عن قطرب من أن .. » . 

(10) سقط من الأصل . 

(48) الأصل : أميل . 

(9) سر الصناعة 1/914 6ؤل . 

. مكانها في الأصل : قياس‎ )٠١( 


؟.؟ 


فالجواب : أنها تدخل له في قسم غير المتمكن , لأنها عنده من حيث 
استعملت استعمال الأصوات ووضعت وَضَعَها لا يدخلها ( اشتقاق) )١(‏ ولا 
تصريف ء ولا ثُورّن , ولا يدخلها من هذه الأحكام ما يدخل المتمكن » صارت 
كغير المتمكن من الأسماء . وَيُبَيْن ذلك أن إمالتها لقير مُوجب , إذ ليست 
الألفات (فيها)!') على رأيه بمنقلبة عن شيء فضلاً عن أن تكون منقلبة عن /. 
ياء فتمال لذلك , بلى هي كَلاً وما ونحوهما ؛ ولذلك جعل الفارسي (") القياس 
فيها بعد التركيب أن تكون من باب : طويت وشويت لا من باب : حييت » وإن 
سمعت فيها الإمالة لأنها لا تدلٌ على أمئل الألف ؛ إِذْ ليس لها أصل غير ما 
ظهر من لفظها . وسيأتي لهذا ذكر في التصريف , إن شاء الله . 

ووجه ما اطّرد في ها , ونا من الإمالة أنهما ضميران متصلان , فقاما 
بما انّصلا به مقام الجزء منه ؛ ألا ترى أن سبب إمالتهما إنما يُوجد أبدا بما 
اتصلا به فصار (قولك) ) : منْها ومنّا كسربال , وبهًا وبنّا كعماد , والإمالة 
فيما انّصلا به مُطّردة , فكذلك ما كان كالجزء منه . وهذا ظاهر . 

ولما أتمّ الكلام على كنات الإمالة في الألف , أخذ يذكرٌ الإمالة . حيث ‏ 
وقعت منفردةً عن الألف , وذلك الحركات » فقال : 

والقَنّحَ قبل كَسْرٍ راء في طرف أمل كللاً يْسَرٍ مل تُكْف الكلّف 

كَدَا الذي تليه ها التأنيث في وَقف إذا ما كان غير ألف 


)3( سقط من الأصل 
(؟) سقط من س . 
(*) انظر شرح الشافية للرضى ؟ / 5 . 
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فاعلم أن الحركات ثلاث ؛ وهي : الضمة والفتحةً والكسرةٌ , أماالكسرة 
فخارجةً عن قَصد الإمالة , لأنْ الإمالة من حقيقتها ؛ وغيرها من الحركات إذا 
أميل فإنما ينتحَى به نحوها . فلا يصمٌ دخوثُها هنا . وأما الضمةٌ والفتحةٌ 
فهما اللّتان يُمكنْ ذلك فيهما ٠‏ بأن يُتّحى بهما نحو الكسرة , كما تُحي(١)‏ 
بالألف نحو الياء . وقد ذكر الإمالة فيهما النحويون , لكنْ الناظم هنا لم يَدْكرْ 
للضمة إمالة ‏ بل أفرد الفتحةً بالذكر ٠‏ فَيسأَلٌ : لم تركها (هنا) ) , وقد ذكرها 
هو وغيره ؟ ويُجاب عن ذلك بأنْ الإمالة فيها نادرة ومستنكرة في القياس , قال 
ابن جني : (! 1 ألا ترى إلى كثرَة شيل وغيض ٠‏ 
وقله نحو : مدُعُور وابن بور (* . وقال الفارسي : إِنّها إمالهٌ . ما كانت تَجِب 
في القياس كما تجب إمالة الفتحة : 0 ة في نحو :من الضرّر ؛ لأن 
الضمة لا تَقْرب من الكسرة كما تقاربها الفتحة , وبَقْربِ الفتحة من الكسرة كما 
تَقْرْب الياء من الألف , ولا تَقْرْب الضمة كما لا تقرب الواو » لأن الذي فَعَل 
ذلك فعلّه كما قال مغيرة !2 » فأتبع الكسرة الكسرة ؛ فكما أن الكسر هنا 
ليس بقياس كما كان نحو شعير ورغيف قياسا ') » وإنما هو على حد أَنْبُؤْكَ 


لله س : ينحى . 

(؟) سقط من س 

(؟) عن ك . 

(4) في سر الصناعة : مستكره . 

() سر الصناعة 4ه . ويريد أن إمالة الكسرة في نحو قيل وغيض إلى ا لضمة كثير , وأما إشمام 
الضمة | لكسرة في مذعور وابن بور فهو قليل , وفي اللسان ( بور )عن ابن سيده : « وابن بور حكاه 
ابن جني في الإمالة والذي ثبت في كتاب سيبويه ابن نور » ؛ بالثون , »وى مذكور في موضعه » هذا 
والذي ثبت في طبعة الكتاب 141/4 «٠:‏ ابن ثور » , بالثاء , ونُبِّه في الحاشية إلى أن في بعض 
المخطوطات : نور . 

(1) يريد المغيرة . انظر الكتاب 4 / ٠١5‏ , 775, وشرح | لشافية للرضي . ١/١؛‏ ؛ ولسان العرب : 

(7) شرح الشافية للرضى 4١/١‏ . 


"5. 


وأَجُوء ك (') , كذلك إمالة الضمة في الْمُدْقْر(!) نحو الكسرة على حدّ قلب 
الضمة كسرة في مغيرة ومئتين (') , وكذلك لى كانت إمالة واو . ثم نَظّر هذه 
المسالة بإمالة الضمة نحو الكسرة في رد ٠‏ و(أن)(؟) ذلك للدلالة بالإشمام على 
بناء الفعل للمفعول لا للمشاكلة بين الصورتين كشعير ومن الضرر ومنْ عمرى . 
هذا ما قاله الفارسي في التذكرة من عدم كون هذه الإمالة على القياس ٠‏ فَبِحقٍٍ 
أن يترك الناظم ذكْرها . 

ثم تَرْجع إلى كلام الناظم , فاعلّم أنه ذكر لإمالة الفتحة سببين » أحدهما: 
وقوع راء مكسورة بعدها . والثاني : وقوع هاء التأنيث الموقوف عليها / بعدها. / «٠‏ / 
ولم يذكر سببا ثالثاً هنا لأنه قد ذكر قبل فيها إمالة المناسبة . وقد تقدّم بيان 
ذلك . وابتدأ بذكُر وقوع الراء المكسورة بعدها فقوله0) ٠:‏ والفتم قبل كسرٍ 
راء في طرف , أمل »© , الفتح () : منصوب على المفعوليّة بأمل ‏ وَقَبْل : 
متعلّق باسم فاعل محذوف هو حال من الفتح . وفي طَرّفْ : في موضع الصفة 
لراء . والتقديرٌ : أمل الفتح كائناً قبل كسر راء متطرفة » ويعني أن الفتحة تُمال 
إذا وقعت قبل راء مكسورة واقعة في طرف كلمة» أى: في آخرها. وقد أشعر 
هذاالكلام بأن العلّة في إمالة الفتحة الكسرةٌ الواقعة على الراء مركبة من 


)١(‏ يريد : أنُبئك وأجيئك . انظر الكتاب 4 / ١1450٠05‏ ؛ وشرح الشافية للرضى ١/1؛‏ ؛ ولسان 
العرب: نبأ . 

(1) المنقر : الركيّة ١‏ لكثيرة الماء , ويقال فيها بكسر الميم . انظر الكتاب 4 / ٠ ١57‏ واللسان : نقر . 

(1) يريد : مذْتن , بضم الميم . انظر الكتاب 4 / ٠١4‏ , 77" , وشرح الشافية للرضى ١/١؛‏ . 

(4) سقط من س . 

(4) س : بقوله . 

(5) س : قبل . 

. الأصل : ذا الفتح‎ )١( 


شيئين » أحدهما : الكسرة » وقد تقدم في أحكام الألف كوثها علةً أيضًا , 
والثاني : كوثها في راء لا في غيرها ٠‏ ويتبيّن معناها في تفصيل الكلام على 
القيود المتعلقة بهذا النظم » وهى في هذه المسالة قد اشتمل على قيود. : 
أحدها : كون الفتحة الممالة قبل كسر وهذا )١(‏ القيد يعطي شيّنَين ‏ 
أحدهما : أن الكسر إنما يكون عل في إمالة الفتحة إذا كان بعد الفتحة 
والفتحة قبله » فلو كان الكسر متقدما والفتحة بعده لم تَجُرْ إمالةٌ الفتحة , كما 
لو قلت : مررت بِبَقَرِ جَعّْفر , فلا تميل فتحة الجيم . والثاني : كوئّها متّصلةٌ 
بالكسر ليس بينهما فاصل ء لأن هذا هى السابق للفهم من قوله : « والفتح قبل 
كسر راء »» وأيضًا لى كان على إطلاق القبلية سواء أكانت مع فصل بينهما 
أم لا لم يكن لذلك في كلامه حدّ محدود ٠‏ فيختّل 9) وضع المسالة , فلا بل من 
فهم الاتصال من كلامه , وعلى هذا فلى كانت الفتحة غير مُتّصلة بالكسر ( لم 
تَمَل ) (") على مُقْتَضَى مفهوم كلامه , كما إذا قلت : من عَمَرو » ومن صَدرٍ , 
ذمن طوو ينون أشبه ذلك , كل هذا لا يُمالُ عنده , وكان ذلك لبعد الفتحة من 
الكسر ؛ فلا تَقُوَى الكسرةٌ على إمالتها . 
والقيد الثاني: كون الكسر في راء , وذلك قوله: « قبل كسر راء » 
فتسيل1؟) الكسر إلى الراء قَدلَ على أن غيرها من الحروف المكسورة يخلافها , 
كما إذا قُلْتَ : من السلّف , أى م من السلّم » أو من العمضل , أونحو ذلك ؛ فلا 
تمل .هتكن ذلك .وألواء هي التي احتس بها.هذا اتاب ,نا مدها من التكزين.:: 
فكأن الكسرة*) فيها كسرتان , فَقّويت على إمالة الفتحة قبلها لأجل ذلك » 
)١(‏ الاصلت : « كسر هذا » دون واو العطف . 
(5) الأصل : فيحتمل . 
(5) سقط من سن 
(5) الأصل : فينسب . 
(5) الأصل : الكسر . 


امن 


كما أمالوا لأجلها الألف , لأن الفتحة من الألف . قال السيرافي : الراء في باب 
الإمالة حَرْفٌ لا نظير له للتكرير الذي فيه ولاختصاصه بأحكام يَنْفَرِد بها » منها 
ما انقرد به في هذا الباب من إمالة ما قبله إذا كان مكسور) وقبله فتحة » ومن 
جواز الإمالة من أجله فيما تمنع حروف الاستعلاء من إمالته . انتهى معنى 
كلامه » فالراء لها اختصاص بهذا المعنى . وهو مما اختّصت به في هذا الباب 
بخلاف غيرها من الحروف ٠.‏ - 

والقيد الثالث : كونْ الراء متطرفةً » أى في آخر الكلمة )١(‏ . وهذا القيد 
فيه شيئان , أحدهما: أنها إذا كانت متوسطةٌ فلا تال لأجلها وإن كانت 
مككورة . فلى قلت : هو مشترك ؛ أو مكترث » أو محترفٌ ٠‏ أو نحو ذلك ؛ لم 
تمل الفتحة لأجل الراء . وكذلك إن كانت أولاً ؛ لأن المتطرف عندهم هو الذي 
في آخر الكلمة ؛ فإذا قلت : « عملت عمل رياح / » لم تمل فتحة اللام على /81 / 
مُقْتَضى كلامه . والثاني : كونْ الراء متصلة مع ما قبلها في كلمة واحدة ؛ إِنْ 
لا تكون الراءً في آخر كلمة إلا ما قبلها من نَفْسِ تلك الكلمة » فلى كانت منفصلة 
نحو : عَمَلَّ رباح » أو خَبّط ريّاش ؛ أو نحو ذلك فمقتضاه ألا تميل . هذا ما 
يحتمله الشرح ؛ ومثال ذلك قولك : من(') البَفّر . ومن الكبّر » ومن الصغر , 
ومن العبّرٍ , ومن امُحاذَّرٍ , ومن الأكبّرٍ , والأصقر . مث الناظم » بقوله : ٠‏ 
للأَيْسرٍ » » إلا أنه معتَرّض من أربعة مواضع : 

أحدها : أن شرط الاتّصال 7( خطأ , أعني اتّصال الفتحة بالراء 
المكسورة , فإن النحويين قد أجازوا الفصل بينهما (بحرف) ) ساكن أو 
)١(‏ الأصل ءت : كلمة . 
(؟) الأصل : في . 
(*) الأصل , ت : الانفصال . 
(4؛) سقط من الاصل . 


ا 


متحرك , لكن بشرط أن يكون صحيحا , فالساكن نحو : من عَمَرِو ‏ ومن بَكْر , 
ومن بَدرٍ . وما أشبه ذلك ؛ قال سيبويه : « وتقول من عمرى , فتميل العين لأن 
الميم ساكنة » . ثم قال بعد هذا : « وقالوا ') : حْبَّط الرّيف , كما قالوا : من 
المطر »  )'(‏ يعني فلم يعتبروا الفاصل (الساكن) () والمتحرك نحو : من 
حذر » ومن أشر ٠‏ ومن نهر . وما أشبه ذلك . وحكى سيبويه عن العرب : رأيت 
حَبّط فرِنْد , ممالا . كما قالوا : من الكافرين () , فامالوا . فإذا كان جائرًا 
في المنفصل فهو في المتصل أجوز . وقد أجاز المؤلف في التسهيل 7(؟) الإمالة 
مع الفصل بالساكن الصحيح ٠‏ فأما لو كان الساكن ياءً فلا تجوز الإمالة , فلى 
قلت : مررت بعير أى بخير أو بديّر , لم يمل ؛ لأنْ تقريب الفتحة من الكسرة 
يخفيها مع الياء » كما أن الكسر نفسه في الياء أخفى . هذا تعليل الكتاب , 
وهى ظاهر . فما أشار إليه الناظم من اشتراط الاتصال لا يَنْهَُضُ إذَا . 
والموضع الثاني : اشتراطه أن تكون الرَاء متطرقة في آخر الكلمة , فإنه 
غير مشترط عند النحويين » وقد أجازوا أن تميل نحى :عملت عَمَل رياح » 
ورأيتهم أحسن رجال » ورأيت خبط رياح . وكذا قولهم : رأيت خبط فرند . نص 
سيبويه وغيره على صحة الإمالة في هذا . وأيضا فما المانع من إمالة نحى : 
مشترك ومعتّرف وقد جد سببُ الإمالة فيه . ويدل على صحة الإمالة فيه أن 
سيبويه جعل قولهم : من الشرق (0) ؛ مما مَنّعت القاف فيه إمالة الشين ‏ وما 
)١(‏ في النسخ : وقال , والمثبت عن الكتاب . 
)١(‏ الكتاب ؛/ر؟4١‏ - 185 , 
(؟) سقط من الأصل ,ت . 


() التسهيل 77 . 
(0) الكتاب 4 / ١44‏ . 
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ذاك إلا لمنعها ما كان جائرا , ولى لم تَجِر إمالة مثل هذا مع فَقّْد المستعلى لم 
يكن لتمثيله بهذا المثال معنِّى » بل كان يُمَثْل : من سَّفَر قاسم , ونحوه من 
المنفصل . 

والموضع الثالث (') : اشتراطٌ ما ليس بمشتَرّط في صحة الإمالة ؛ وهو 
وجود الراء . وقد وقع في التذكرة للفارسي ما نّصّه : سالتة (') فقلت : كيف 
مَثّلُ سيبويه في باب ما يمال من الحروف لوقوع الراء بعدها مكسورة ٠‏ فاعترّم 
على الراء في التمثيل دون غيرها , وكررٌ المسائل وأطالها على ذلك ؟ فقال : لأنّ 
في الراء من تكريرها الصوت ما ليس في غيرها ؛ فلذلك وضع يده عليها . قلت 
له : ولم احتيج في باب الحروف الممالة الحركات إلى قوة ذلك المعنى حَتَّى جاء 
بالراء لقوتها بالتكرير » وأنت وهو جميعاً تلان الفتحة هنا مَنْزِلة الألف . وأنت 
قد تميل الألف للكسرة من غير راء نحى : سالم وتّابل » فإذا جاز أن تُميل 
الكسرة في / غير الراء الألفّ , فهلاً جاز أيضا أن ميل الفتحة ؟ بل هّلاً كان / 47 / 
ذلك في الفتحة أحسن لقلّتها عن الألف , فإذا ثرت في الأقوى كان تأثيرها في 
الاضعف أحرى ؟ فهلاً قيل من سلّمِ ومن كَعْب كعَمرى ؟ فقال : القياس يجيزه , 
ولكنه قدم ١‏ لراءً لقوتها . قلت : فَيَوَك ما قَلنّه اعتذاره من ترك إمالة فتحة تاء 
تكسي ومهوها ولا زا هتاك:»:قال تنم الكو هنا كز ومو تنص غلن 
صحة الإمالة فيما ليس فيه راء » وقد نسَبّه لسيبويه . وله في موضع آحَنَ من 
التذكرة ماله إشعار بهذا » فكيف يجعل الناظم الراء شرطًا في هذه الإمالة ؟ 


)١(‏ سقط من س بعد كلمة « الثالث » هذا الموضع , وذكر مكانه الموضع الرابع:. 
2( الأصل : ساكنة , 
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والموضع الرابع : أنه لم يدكر حَكْم حرف الاستعلاء هنا » وقد كان من 
حقه ذلك , لأن للرّاء (') المكسورة في هذا الموضع مع حرف الاستعلاء حالين , 
عا يشفها' قند طن نين (أ) الإمالة . وذلك إذا وقع حرف الاستعلاء بعدها , 
نحو : من الشرق () ٠‏ ومن القَرِق » إذا قيل , فلا تُميل هنا فتحة الشين والفاء. 
إِذْ يلزم فيه التصعد بعد التسقل , وقد تقدم استكراهم لها . وحال لا يكفّها فيه 
عن التسبيب 7©) ٠‏ وذلك إذا اوقع قبلها نحى : من البقّرٍ » ومن النظرٍ » ومن 
البطّرء ومن البَخْرٍ » ومن الصفر , ومن البَصّرٍ , ومن الحضر . وما أشبه ذلك , 
فالإمالة هنا جائزةٌ » ولا أَكّر هنا لحرف الاستعلاء . 

والجواب عن الاعتراض الأول أن يُقال : لعل مذهبه وقفّ المنفصل بحرفٍ 
علق الشمنا ع الأنه سس على ٠‏ قي أشمف كينا كاتدنا لقرينزة اده 
لاتقتضى الإمالة ؛ ( عنده إلا مع الاتصال , هذا في الكلمة الواحدة ‏ وأما إذا . 
كانت الراء في كلمة أخرى فمذهبه فيه عدم الإمالة ) "2 وذلك حيث قال: « ولا 
تمل لسبب لم يُتَصلْ » ولا شك أن مثل هذه المسألة داخلٌ تحت ما ذكر ؛ إذ لم 
يُقيّد ألا من فتحة , فيُحمل على كلّ ما ذَكّر في الباب من الأسباب والمسببات. 
وقد تقدم بيانْ هذا المذهب في موضعه . ونحى هذا يجاب عن الرابع ٠‏ فإنه قد 
ذكر ما يكف من حروف الاستعلاء وما لا يكف , و وتقدم أن المستعلى إذا تقدم 
على الراء المكسورة لا يمنع كقارب وخارج . وقد نزّل سيبويه هذه الحروف هنا 
)١(‏ الأصل : الراء . 


(؟) الأصل , ت : تسبب . 
(*) الأصل : الشرف . انظر الكتاب 4 // ١44‏ . 


(8) الأصل : التسبب . 
(0) سقط من الأصل . 
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منزلتها 9) إذا كانت قبل الألف وبعد الألف راءً , وأما إذا تَأْخْر فأنه يكف 
السبب كما قال في: فارق ٠‏ وناعق . فكذلك ههناء فلم يترك ذكر ذلك إهمالاً له . 
وإنما تركه اختصاراً التقدم ذكره . وعلى هذا لا إشعار للمثال بمخالفة مع 
النص على الحكم الصحيح ؛ ومن ههنا نقول أيضا : إذا كانت الفتحةٌ على راء 
والكسرة على راء , فلا بد من الإمالة » وإنما ذلك لأنْ الراءً المكسورة تمنع الراء 
وإن انفتحت عن كف الإمالة . فتميل نحى : بشّرر ؛ ومن الضسرر » ومن 
السَرّر (" ؛ ونحى ذلك , وهى منصوص عليه في صحّة الإمالة عند النحويين . 

وأما الثاني فإِنُ غالب الإمالة هنا مع تطرف الراء ‏ فلعلّه رأى أن ما 
كانت الراء فيه متوسطة ( مما) (') لا يبلغٌ مبلمٌ القياس عليه . فأخرج عن 
القنين تاشتراط التطرف 

وأما الثالث فالذي ذكر السيرافي أنْ ذلك مختص ( بما فيه الراء) ©) , 
ولذلك فسر هو وابن خروف مسالة « تحسب » على أنها ليست من الباب؛ وإنما 
هي من باب كسر حرف المضارعة , وإنما ثقل أنها / من باب الإمالة عن / هه / 
الفارسي , فالناظم جرى على معهود كلام الناس وظاهر مساق (*) سيبويه 


وتبويبه وكلامه . 


. س ,ك : بمنؤزلتها‎ )١( 

(1) السر ‏ بالضم والكسر ‏ والسَّرر ‏ بكسر ففتتح ‏ والسرار ‏ بالكسر : خط باطن الكف والوجه 
والجبهة 

(؟) ليست في س . 

(4) عن س ,ك . 

(0) الاصل : سياق . 


دض 


وقوثه : « ملْ تُكْفَ الكُلّفْ » من تمام التمثيل » فلليسر متعلّق بمل فعْل 
الأمر من مَالَ يميل ميلاً ؛ وه على حَدْف الموصوف , أى : مل للأمر الأيسر , 
وهو بمعنى الأخف . وتَكْفَ : جواب مل ٠‏ وهو من كفيته مَنّونة كذا » أى : 
رفعتّها عنه . والكُلّفْ : جمع كُلّفة » وهي المشقة في الشيء , والتكليف منه , 
فكأن الناظم أتى في ضمن تمثيله بحكمة , يريد : مل للأمرالأيسر الذي لا تكبر 
متونتٌه ترُتفع عنك () المشقة والتّعب (فيه) ") » وهي حكمةٌ جارية في كل أمرر 
من أمور الدنيا والدين . 

ثم قال : « كذا الذي يليه ها التأنيث في وقف » . هذا هو السبب الثاني 
من أسباب إمالة الفتحة ‏ وهى وقوع هاء التأنيث بعدها .و« الذي » : يحتمل 
أن يكون صفة حذف موصوفها لتقدم 9) ذكره , وهو الفَتح ٠‏ ويعني أن 
الفتح(') الذي يَقَعٌ قبل هاء التأنيث في الوقف يمال أيضًا كما يمال إذا وقع 
قبل راء مكسورة . ويحتمل أن يكون الموصوف هو الحرف على | لجملة » كأنه 
قال : كذا الذي يقع قبل هاء التأنيث . ويدلٌ على هذا قوله بعد : « إذا ما كان 
غير ألف » » فإنما الظاهر أن يكون الاستثناء من الحرف *) الموصوف بالذي » 
وهذا المحملٌ(') هو الظاهر , لأنّ ضمير « كان » لا بد أن يعود على مذكور , 


(١)ك‏ : منك . 

(؟) ليست في س . 
(؟) س : لتقدير . 
(؛) الأصل : للفتح . 
(5) الأصل : الحروف . 
)١(‏ الأصل : المحل . 
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وهو ما وقع عليه الذي ووصف بها , لكن يلقى (') فيه أنه أطلق الإمالة على 
الحرف , والمراد حركته , لأن إمالة الحركة إمالة للحرف المحرك بها ؛ قال 
سيبويه : « وسمعت العرب يقولون : ضربت ضَرَبةُ » وأخذت أحّذه »9 . ثم 
علّل ذلك بأنهم شبهوا الهاء بالف ٠‏ فأمال ما قبلها كما يمال ما قَبْلَ الألف , ولم 
يُعيّن أى ألف أشبهت , لكن (الأقرب) () أنها شبّهت بالف التأنيث () , وذلك 
للشبه اللفظي والمعنوي , أما المعنوي فمعنى التأتيث الذي دل عليه كل واحدٍ 
منهما » وأما اللفظي فلن كل واحد منهما آخر , ولأن ما قبلهما لا يكون 
(إلا) ") مفتوحًا , لاجتماعها في المخرج وهو أقصى الحلق ؛ وفي الصفة وهي 
الخفاء ؛ ولأن كل واحد منهما في الوقف ساكن لا يقبل الحركة . فهذه خمسة 
أوجه من الشيه بين هاء التأنيث وألف التأنيث . وللثّلاثة الأخيرة منها وجب أن 
يكون ذلك في الوقف لأنها في الوصل تاءً . ومخرج الثاء ما بين طرف اللسان 
وأصول الثنايا » فقد اختلف المخرجان واختلفت الصفة أيضا . والتاء متحركة 
بخلاف الألف ؛ فإذًا هي في الوصل بعيدة من الألف بخلاف الوقف . 

والإمالة هذا لغةٌ ثابتةٌ للعرب كما ذكر سيبويه ‏ وقال السيرافي : إمالةٌ ما 
قبل الهاء في ضربه ونحوه لغة فاشيةً في البصرة والكوفة والموُصل وما قرب 
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. الأصل : يكفي‎ )١( 

(0) الكتاب 5 /ر ١6١‏ . 

(؟) سقط من الأصل . 

(8) انظر الإقناع 5١6-7١54‏ . 

(0) سقط من الأصل , ك . 

(1) الأصل : منها . وانظر شرح السيرافي على الكتاب ه / ١74‏ . 
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وقَيّد الهاء هنا في جِلبها الإمالة بقيدين : 

أحدهما : كونها للتأنيث نحو : ضربه » ونعمه » ورحمه , وأحّذه » ليله 
وميته » وكذلك ما أشبه . فإذا كانت للتأنيث حصل لها تمكّن )١(‏ الشبّه بالف 
التأنيث » فرن لم تكن للتأنيث فيظهر أنْ الإمالة لا تدخلها بمقتضى قيده , وهذا 

/ هو المنقول الشهير (') » وقد حكى بعض أهل القراءة إدخالَ هاء السكت / 6 / 

للكسائى في الإمالة نحى : ماليّهُ » وماهيّة . وحسابيّة » ونحوه . قالوا : وإليه 

ذهب ثعلب وابن الأنباري () . وعلّل بالشبه اللفظي الذي بين هذه الهاء وهاء 
التأنيث في الوقف . قال بعضهم 7) : وهذا عندي مثل إمالة « طلَبّنا »() في 
الشذوذ . فالناظم لم يثبت الإمالة لهاء السكّت لشذوذها 

والثاني : كونها في الوقف . وقد تقدم آنفًا وجه اختصاص الإمالة 

بالوقف . 

ش وقوله : « إذا ما كان غَيْرَ ألف » (قَيْدُ ) 9 للممال 9) قبل الهاء يعني أن 

ما قبل الهاءإنما يمال إذا لم يكن ألفًا كما تقدّم تمثيله » فإن كان ألفًا فمقتضى 

مفهوم شرطه أنْ الهاء لا تقتضي إمالةً في ذلك الألف وهذا مفهوم صحيح ؛ 

فإن الهاء لما عوملت معاملة ألف التأنيث لم يمل لها إلا ما يُمال للألف وهى 

الفتحة قبلها خاصة , فأما الألفْ فإن كان (معها) (') ما يقتضى إمالتها أميلت 

. الأصل : تمكين‎ )١( 

(؟) الأصل : المشهور . 

. 32١-51١9 / ١ الإقناع‎ )5( 

(4) هى أبى جعفر بن الباذش . انظر التعليق المتقدم . 

(5) قال سيبويه 4 / 177 : « وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علَّةٌ مما ذكرنا فيما مضى , وذلك 
قليل . سمعنا بعضهم يقول : طُلبّنا وطَلَبّنا ريد » كأنه شبه هذه الألف بالف حبلى حيث كانت آخر 
الكلام ‏ ولم تكن بدلاً من ياء » . 

(1) سقط من س . 

(0) الأصل : للمثال . 
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: نحو : (مَرْضاة) (') و ( مُرْجاة ) (') ونحوهما ؛ وإلاً بّقيت على فتحها نحو‎ ٠ 
مناة » واللآت إذا وقفت عليها اللاه  والزكاة . والصلاة . وما أشبه ذلك؛ وقد‎ 
. تقدم الكلام (') على ذلك‎ 

وهذا التفسير على أن مَدَلُولَ « اْذي » هى الحرف , وضميرَ « كان » عائد 
عليه () فإِنْ كان الفتح كأنّه قال : كذاك الفتح الذي يليه هاء لتأنيث- 
فضمير كان لا يعود على الفتح ؛ لفساد المعنى , بل على الحرف المفهوم من 
سياق الكلام » وهى بعيد . والأوؤل أظهر . 

ثم يبقى النظرٌ في مقتّضَى إطلاقه في هذه الإمالة ‏ وذلك أنه أطلق فيها 
القول ولم يستثن شيئًا » فيمكن فيه في بادىء الرأى محملان : 

أحدهما : المحمل الثابت في ( تفسير ) *) كلامه والذي يقتضيه القياس 
في هذا الموضع , وهو أن يجرَى حكم - الإمالة ‏ فيما قبله حرف من حروف 
الاستعلاء أو الراء أى غيرها من غير استثناء نحو : جنّه . ويدره » وقَبضة , 
ويسطة » وعظة » ونشأه ٠‏ وفرقة » ومنحة » وحفْصة , وما أشبه ذلك . وإنما كان 
القياس مقتضيًا () لهذا لأنّْ الإمالة للهاء هنا محمولة على الإمالة لألف 
التأنيث. وقد تقدّم أن ألف التأنيث كالألف المنقلبة لايكفّها المستعلى الذي قبلها » . 


والممتحنة ١‏ . وانظر الإقناع 3847-1745 . 
(1) من الآية 44 من سورة يوسف . وانظر الإقناع 85" , 584 . 


0 انظر الإقناع .3 . 
(8) الأصل , ت : عليها . 
(0) عن ك . 


(1) الأصل : مقتضيه . 
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فكذلك يكون ما حمل عليها ؛ ألا ترى أنهم حين حملوا ألف التنوين على ألف 
التأنيث أمالوها وإن وقع قبلها المستعلى ٠‏ نحو : رأيت علّقا حكاه سيويه مع 
إمالة عنّبا . وعلما ') , ونحو ذلك مما سمع ممالاً . وبهذا استدلُوا على أن 
الإمالة فيها بالحمل على ألف التأنيث , فكذلك هاء التأنيث . وكلام الناظم قابل 
لهذا المحمل وجار على مقصده . 

فإن قيل : قد تَقَدُم في إمالة الفتحة لكسرة الراء أن المستعلى فيها كاف 
إذا وقع بعد الراء وغير كاف إذا وقع قبلها , على حد ما رسمه قبل في إمالة 
الألف , تقيّد كلامه بذلك , فلا بد من حمل كلامه هنا على ذلك التقييد أيضا , 
وإلا كان كلامه على غير ترتيب صناعي / ولا مساق مفهوم » حيث يقصد في 
بعض المسائل التقييد » وفي بعضها الإطلاق , فإذا كان هذا غير مستقيم أمكن 
أن يحمل على استثناء حروف الاستعلاء , وهى المحمل الثاني » فيكون نحى : 
خاصة ‏ وُفضه , وبسنطَة , وعَلْظة » وصبّعَةُ » وصرخَة ‏ وفرقة ‏ غير ممال لكف 
المستعلى , وكذلك الراء نحى : برره » وكفره » وعُبرة . وهي طريقة تنحو إلى 
طريقة القراء في مذهب الكسائي وإن لم تكن إياها من كل وجه ؛ لكنّها أسعد 

أجيب عن هذا بأن في كلامه ما يَعيّن المحمل الأول , وهى قوله : « إذا ما 
كان غير ألف » . وبيان ذلك أنّه أتى أولاً بقوله : « كذا الّذي يليها التأنيث », 
والذي صيغة عموم . فكان يحتمل التخصيص بما تقدم , كما قيل في السؤال » 
لولا أنه عم ما عدا الألف بقوله : « إذا ما كان غير ألف » » أى : ليس في جميع 
الحروف الواقعة قبل هاء التأنيث ما يخرج عن حكم الإمالة غير الألف . فخرج 
بالتنصيص على هذا المعنى عن حكم التقييد بما تقدم » فبقى على أصله من 


. ١74 / 4 الكتاب‎ )١( 


املف 


التعميم في المستعلى وغيره ما عدا الألف . وأيضا فلو حملناه على )١(‏ ما قيل 
في السؤال من امنتكتاء خروف الامتتعلاء والراءتخاصة لكاق كارح عن مدهت 
النحويين وخارجا أيضًا عن مذهب القراء , فأمًا خروجه عن مذهب النحويين 
فظاهر » وأمًا خروجه عن مذهب القراء فإن ما قبل هاء التأنيث عند القراء في 
مذهب الكسائي في الإمالة وعدمها ٠‏ للقّراء فيه طريقتان ٠‏ فطريقة أبي (') 
مراحم الخاقاني موافقة القياس . وهى فيها آخدّ برواية رويت عن الكسائي 
تقضي بالتعميم في جميع الحروف 7 , إلا أنهم استثنوا الألف وطريقة ابن 
مجاهد ‏ وهي الشهيرةٌ عند الّذِين تأخروا عنهم ‏ أنّها على ثلاثة أقسام : قسم 
لا يمال بإطلاق » وذلك حروف الاستعلاء السبعة » ويزاد عليها ثلاثة أحرف , 
وهي : الألفء والعين والحاء . قالوا : لأنْ الألف لا مدخّل لها ههنا , والعين 
والحاء عند الكوفيين من حروف الاستعلاء ؛ ويجمعها هجاء : ( ضغط قص 
خظ) () وقسم ثان يُمَال بإطلاق » وذلك خمسة عشر حرفاً يجمعها هجاء : 
(فجثت زينب لذَوْد شمس ) ©) وقسم ثالث يمال في حال دون حال » وهو أربعة 
أحرف يجمعها هجاء : (أَكْرَّه) (') » فتمال إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة , 
أوساكن قبله كسرة , وتفتح فيما عدا ذلك . هذا لا اللصاض 
من الطريقتين بموافقة لما ذكر في السؤال , فلزم أن لا يقال (به) ") 


. » الأصل , ت : « على غير ما قيل‎ )١( 

(؟) الأصل : ابن . وأبى مزاحم هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ؛ الخاقاني البغدادي . إمام 
مقرىء مجود محدث . توفى سنة 0>:"؟. ه . انظر غاية النهاية "/.2؟” "9١0‏ , 
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(4) في النسخ : « ضغط عص خطا » . انظر الإقناع 5١1 , ١1/5‏ , والنشر "١5/١‏ . 

(05) كذا ضبطت في ك . وانظر الإقناع 5١1‏ , 

(1) كذا ضبطت في ك . وانظر الإقناع 5١1‏ . 

(0) الأصل : فلزم الإيغال .و ( به ) ساقطة . 
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هذا الباب هو الشطنٌ الثاني من شطري علّم النحى ‏ وهو أغمضهما )١(‏ 
وأشرفهما عند أهل هذا الشأن لما فيه من الفائدة العائدة عليهم في تَصرفات 
كلام العرب ٠‏ ولأجل ذلك خَصّه كثيرٌ من النحويين بالتاليف على الاستقلال , 
كالمازنئ (5) والمبرد وابن جني وغيرهم ممن لهج به وأغرق () / في النظر 
فيه , وقد أطنبوا في مدحه بما () هو مذكورٌ في مواضعه . 

ولم يَحَد الناظم التصريف , وكان من حقّه هذا » وقد حَّدّه في التسهيل 
بأنه : «علم يتعلّقَ ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة » وصحة وإعلال » 
وشبه ذلك» 5) . 

فقولة : عل , هو الجنسٌ الأقربٌ , إذ التصريف المراد حدده من جنس 
العلوم . وقوله : يتعلق ببذية الكلمة » هو معرفة أبنية الأسماء والأفعال . 
وأعداد(') حروف تلك الأبنية من ثلاثي ورباعي وما فوق ذلك , وما هو منها 
مجردٌ من الزيادة أو مزيد فيه . وكيف يورَّنْ بالتفعيل؟ وكيف بناء ما يبْنَى منها 
إن أطلق القياس فيها » أى سوغ للتدرب () والامتحان ٠‏ ونحى ذلك . 


. الأصل : أعظمهما‎ )١( 

(؟) الاصل : والمازني . 

(؟) ت ٠ك ٠‏ وأعرق بالعين المهملة . يقال : أغرق النبل وغرقه : بلغ به غاية الم في القوس . وأغرق النازع 
في القوس : استوفى مدها . والاستغراق الاستيعاب . وأغرق في الشيء : جاوز الحد. 

(4) س : مما . 
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(0) الأصل , ت : للمتدرب . 
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وقوله : وما لحروفها من أصالة وزيادة » أي : وما لحروف تلك الأبنية من 
أصالة , يعني حيث تكون أصولاً لا زوائد » وزيادة » يعني حيث تكون الزوائد 
في تلك الأبنية » وأين تزاد ؟ وما الذي يزاد ؟ وما الذي لا يراد ؟ 

وقوله : وصحة وإعلال . يعني بالصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي 
كالياء في بياض وأبيض ٠‏ والواو في سواد وأسود وبالإعلال : تغيير الحرف عن 
وضعه الأصلي كالواى في قام وأقام » وعاذ عيادًا » والياء في أبان وموقن وبائع 
وتعق ذلك 

وقوله : وشبه ذلك يعني كالقلب والحذف , نحو : لاث في لات » أَيدّْق في 
جمع ناقه . وحذف واو يعد (١‏ ؛ وتّعد » ونَّعد » وعدة وزثّة . وما أشبه ذلك . 

فهذه هي أجزاء التصريف قذ نبه عليها » ومعرفة ذلك كلّه هو علم 
التُصريف :. ظ 

وللكلام ") في هذا التعريف مجالٌ رحب » وليس هى المقصود ههنا ؛ لأنه 
لا يتعلّق بلفظ الناظم , وإنما تعلق بكلامه منه تفسيرٌ لفظ التتصريف على 
الجملة, فلأجل ذلك أتيت به . 

ثم إِنْ في لفظه لفظين » وهما الصرف في قوله : « من الصرف بَرى » , 
والتصريف في قوله : « بتصريف حَرِي 4:.والظاهن أنه راد نهما واحذا :يل 
لاشك في هذا . واللفظ المصطلح عليه إنما هو التتصريف لا الصرف », 
فاستعماله لفظً الصرف تسامحٌ اعتباراً بأصل المعنى لأن « صرف » الذي 


مصدره التصريف مبالغة في « صرف » الذي مصدره الصرف . وإنما سمى 


. الأصل : يود‎ )١( 
. الأصل : والكلام‎ )( 
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هذا العلم تصريفاً من التصريف الذي هو التقليبٌ » تقول : صرفت الرجلٌ في 
أمرى : إذا جَعَلنّه يتقلّبٌ فيه بالذهاب والمجىء . وصروف الدهر : تقلباثه 
وتحولاته من حال إلى حال فهذا العلم فيه هذا المعنى من جهتين : 

إحداهما : من جهة متعلّقه ؛ إذ هو مُتَعلّقَ بالتصرّفات الموجودة في 
الألفاظ العربية » فقول العربي : ضرب ٠‏ ويَضرب , وضارب » ومضروب » 
واضطرب ٠‏ وما كان نحو ذلك تصريف للمصدر الذي هو الضرب , وهو مُتَعلّق 
نظر صاحب هذا العلم ؛ فينظر في هذه التصرفات » في الزيادة والنقصان , 
والصحة والإعلال » وشبه ذلك ٠‏ فقيل للعلم المتعلّق بهذا التصريف / : تصريف؛» / 52 / 
تسميةٌ له باسم متعلّقه . 

والجهة الثانيةٌ جهةٌ فائدته . وهى : انتحاء سمت كلام العرب بالبناء مثل 
أبنيتها والتصرّف )١(‏ في الكلام بنحو من تصرف العرب . وإلى هذا المعنى رد 
ابن جنى وغيره حقيقة التصريف المبوب عليه ؛ إذ قال : « إن التصريف هو أن 
تجىء (إلى) (") الكلمة الواحدة فَتُصرَفَها على وجوه شتى ؛ مثال ذلك أن تأتي 
إلى هرب ٠‏ فتبنى منه مكل جعفر ٠‏ فتقول : ضَرْبَب » ومثل قمطر : ضرب , 
ومثل درهم : ربب ٠‏ ومثل عَلم : ضرب » ومثل ظَرف : ضُرب» . قال : أفلا 
ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة »7') . فحده كما ترى بفائته ‏ وعلى 
ذلك نَصّ في كتاب الخصائص ؛ فذكر أن الفرض من مسائل التصريف على 
ضريين 4) : 


. الاصل : والتصريف‎ )١( 

)١(‏ سقط من الأصل .ات 

. 4-”ر/١ المنصف‎ )١( 

(4) الخصائص ؟ / 5417 - 184 . 


رين 


أحدهما : الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق له به . ومثّله بما 
ذكر في الحد . 

والآخر : التماسئكَ الرياضة به والتدررب بالصنعة فيه . ومكلْه بأن تَبْنِىَ من 
شويت مثل فَيُعلول )١(‏ » فتقول : : شيووي » ونح ذلك . 

فكلاهما راجع إلى معنى واحد » إلا أن أحدهما في الصحيح والآخر في 
المعتل وإذا كان كذلك فالصرف الذي ذكره الناظم من معنى التصريف 
المصطلح عليه , لكن على لَحْظ الأصل . ولذلك صح أن يُطْلقَ عليه صَرْقًا » وإلا 
فكان يكون إطلاقه الصرف عليه اصطلاحا ثانياً, ولا يُحمّل على هذا ما أمكن . 

ثم نرجمٌ إلى تفسير كلامه ٠‏ فأُوّلٌ ما قال : 

حرف وشيه من الصف بر «مَاساصًا بتمنريف حر 

فبيّن (9) أولا موضوع علم التصريف , وموضوع كل علم ما يبحث في 
ذلك العلم عن عوارضه الذاتية » كما تقول : موضوع علم العروض الشعرٌ , 
وموضوع علم اللغة مفردات كلام العَرّب ؛ فكذلك تقول : موضوع علم التصريف 
الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة . وما ليس باسم متمكّن ولا فعل متصرفٍ 
فليس بموضوع له . فالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة يُبحث في هذا العلم 
عن عوارضها التي تلحقها في التقلبات من الزياة والنقصان ؛ والصحة 
والإعلال » بالقلب والإبدال » ومحألها » وشروطها ٠‏ وموانعها » وأسبابها » وشبّهِ 
ذلك . فيعني أنْ التصريف لا يدخل في الحروف البنّة , ولا يدخل أيضًا فيما 
أشبه الحروف , وحصر هذا في قسمين أما الحروف فعدم دخول التصريف 


. » كذا في إحدى نسخ الخصائص ., وفي الأخريات : « مثل فيعول من شويت : شيوى‎ )١( 
. (؟) كذا في ك . وفي غيرها : فسر‎ 


رف 


فيها ظاهر لأنها مجهولةً الأصول . موضوعة وضع الأصوات ء لا تَمَثّل بالفاء 
والعين واللام ؛ إذ لا يعرف لها اشتقاق ولا تصريف فلو قال (لك) (') قائلٌ : ما 
مثال هل ؛ أو قَدْ » أو حَتّى » أ هلا أو نحو ذلك من الفعل لكانت (") مسالته 
محالاً ؛ إذ لا يُمَئْلُ مث هذا إلا أن تنقله بالتسمية إلى الاسمية » فحينئذ يجري 
مجرى سائر الأسماء المتمكنة من التمثيل بالفعل , فأمًا / وهي على / ؟؛ / 
أصلها من الحرفيّة فلا تُصرّف . ولهذا المعنى المقرّر (") كانت الألفات في 
أواخر الحروف أصولا غير زوائد ولا منقلبة من واو ولا ياء » نحى : ما , ولا , 
وحتى , ويا ونحوهاء ( لا تقول: إن الألف فيها منقلبة كالألف في عصى ومضي 
ونحوهما )9©) ٠‏ لأنها لو كان أصلّها الوا أى ©) الياءً لظهرتا ') لسكونهما 
كما ظهرتا في مثل : كَى » وأئ » ول » وق » فلو كان أصل ألف ما الواى لقلت : 
مو ء كما قلت : لَوْ . أو كان الياء لقلت : مَىْ . كما قلت : كئ لأنها إنما تَقَلب 
إذا كانت متحركةٌ وقبلها فتحةٌ على ما يأتي في موضعه إن شاء الله ؛ وهي في 
الحروف ساكنةٌ كلام هَل وَبلْ » ودال قَدْ . فقد بطل أن تكون منقلبة . وأيضا لو 
قال قائل : إِنْ الألفات في أواخرها زوائه » لم يصع ؛ لأنْ الزيادة والأصالة 
إنما تُعرفٌ بالتصريف والاشتقاق , والحروف لا يكون ذلك فيها فقد ثبت في 
الحروف وص أنْ التصريف وأحكامّه لا تَدْخْلها 0 

وأما ما أشبه الحروف فهو متضمنْ نوعين من الكلم : 
)١(‏ ليس في س . 
() الأصل : كانت مثليه . 
(؟) الأصل , ت : المقدر . 
(4) سقط من ك . 
(0) الأصل , ت : والياء . 


(1) الأصل , ت : ظهرت . 
(1) انظر المنصف لابن جني ١‏ / 8-1 . 


تفي 


أحدهما : الأسماء غير المتمكنة )١(‏ ' وهي التي أشبهت الحرف من جهة, 
من تلك الجهات التي تقدّم ذكرها في باب المعرب والمبنئ » وهي أرهمٌ  :‏ - 

شبه معنوى ؛ وهو ما تضمن معنى الحرف كأسماء الشرط وأسماء 
الاستفهام » نحى : مَنْ ٠‏ ومتي » وأين . 

وشبه وضعى ؛ وهى ما وضع وَضْنْع الحرف في كونه على حرف واحد أو 
على حرفين ثانيهما حرف لين ؛ مثالٌ ما هى على حرف واحد التاءٌ في : جئت 
وجنّتء والكاف في : ضربك ومنك ولك . ومثال ما هو على حرفين ثانيهما حرف 
لين : نَا في ضربنا » وضربّنًا » وبنًا » وها في ضربها . وكذلك (") ما الاسمية 
على أئ وجه كانت . 

وشبّه افتقاري , وهو ما كان مفتقراً لغيره في بيان معناه كأسماء 
الإشارة الموصولات والمضمرات أيضا , فإنها في أصل وضعها مفتقرة إلى ما 


وشبَهُ من جهة عَدّم قبولها التأثر بالعوامل , مثاله : م » وصّة » ونزال , 
متاك وناو ايا الول 

فجميع هذا مما أشبه الحَرْفَ () لا يدخلها تصريف كما قال ؛ لأنها 
مِنَزْلَةُ منزلة الحروف ٠‏ ألا ترى أن كَمْ » ومَنْ ‏ وإِذْ » ومُذْ سواكن الأواخر كَهْلٌ 
ودل # وقد ' وعنْ » ومن . ومن هنالك لا تصح أن تكون الألف في متى ٠‏ وإذا ( 
وأتى » وإيًا في إياك , وألّى » وجميع ما آخره ألف منها إلا غَيْرَ منقلبة من ياء 


. الأصل : متمكنة‎ )١( 
. الأصل : وذلك‎ )'( 
. (؟) الأصل : الحروف‎ 


يفف 


ولا واو » كما أن الألف في حتى وكَلاً غير منقلبة أيضًا . فهذه الأسماء بمنزلة 
الحروف كما قال من كل وجه . 

والنوع الثاني الأفعال غير المتصرفة , وهي التي لم تختلف أبنيتها 
لاختلاف الأزمنة نحو :” ليس ؛ وعسى ء ونْعُمٌ , وينْسَ . فهذه الأربعةٌ إنما ادّعى 
كونُها أفعالاً لجريان بعض أحكام الأفعال عليها , وال فكان الظاهر عندهم أنّها 
حروف ٠‏ فعسى ولَعل أخوان من جهة المعنى , وكذلك « ليس ما » وقد ادعى في 
ليس أَنَّها حرف اعتمادًا على / مرادفتها لما » وكذلك سائرها » فهي في الحقيقة / ١6‏ / 
تدلّ على معنى في غيرها , فكانت مثلها في امتناع دخول التصريف فيها . 

وقوله :« بَرِى » ؛ أصله : بريء . فحذف الهمزة منه , ومثل هذا في 
الكلام نادرٌ » فَحُكي جاء يجى(١)‏ , ونح من ذلك قليل , وهي لغة . ويحتمل أن 
يكون « بَرِي » في كلامه فعلاً ماضيًا سَهل همزته () , ثم وقف عليها بالأبدال , 
وهى من قولهم : بِرِنّت لك من كذا ؛ وبريت من الدين براءة . 

وما نفى التصريف عن هذين النوعين بُقى ما عداهما يدخله التتصريف 
فذكره ونص على ذلك فيه بقوله : « وما سواهما بتصريف حرى » . وحر معناه: 
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خليق (' ؛ يقال : هو حر بكذا وحرى بكذا » وحرى به : أى خليق وحقيق وجدير 


لص اص هس 2 


أيه » وقمن وقمن وقمين » هذه كلها بمعنى واحد ويعنى أن ما عدا الحرف وشبهه 


م 


من الكلم يدخله التصريف , والذي هو سوى ما ذكر نوعان : 


. 78 / 7 شرح الشافية للرضى‎ )١( 
. 15-40 ن.م7-‎ )5( 
. (؟) الأصل : خلق‎ 
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أحدهما : الأسماء المتمكنة وهي المعربة نحى : رجل » وفرسٍ ٠‏ وكساء , 
وأحمر . 

والثاني : الأفعال المتصرفةٌ وهي المختلفة الأبنية لاختلاف الأزمنة نحى : 
ضرب وخرج » ومات » ورمى » لأنك تقول : ضرب ويضرب واضرب ٠‏ وخرج 
ويخرج واخرجٌ » ومات ويموت ومث ٠‏ ورمى ويرمى وارم .وما أشبه ذلك (0) . 

فهذان النوعان هما اللذان يدخلهما الحكم بالأصالة والزيادة » والصحة 
والإعلال » وتوزن بالفاء واللام والعين » فتقول : ضرب وزئه فَعَل » وحروقه كلها 
أصول . ومات وزنّه فُعل , وأصله مَوْتَ . تحركت الواو فيه وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفًا . وقولك : يموت , الياءً فيه رائدة لتدل على المذكر الغائب . وكذلك 
سائرٌ الأفعال . ومثل ذلك في الأسماء أيضا فتقول : زيد وزنه فَعل + وهى 
ثلاثي ؛ وكله (") أصول . ودار وزثه فَعَلَ وأصله دور . فانقلبت الواى ألقًا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. وسماء ( وزئه ) (') فعالٌ والألف زائدة » والهمزة 
أصلها الواىَ لأنها مشتقةٌ من سما يسم , فانقلبت همزةٌ لوقوعها طرفًا بعد 
ألف زائدة . وكذلك سائرٌ الاسماء المتمكّنة . ولك أن تَبُنى على أمثلتها وتَبْنِى 
منها على ما سيذكّر بعضه بعد هذا إن شاء الله تعالى . فقد ظهر دخول 
التصريف في هذين النوعين وامتناعه من النوعين الأولين » إلا أن ( على ) ©) 
الناظم هنا درك من أوجه ستّة : 

أحدهما : أنه أغفل إخراج الأسماء الأعجمية عن حكم التصريف » 
والناس قد عدوها من الأمور التي لا يدخلها ( التصريفٌ كما لا يدخُلّها )9) 
)١(‏ الأصل ,ت : وما أشبهه . 
(6) الأصل , ت : كله . دون واى العطف . 
(؟) سقط من ك . 
(4) سقط من الأصل . 


١8 


اشتقاق » قال ابن جني : « فأما الأسماء الأعجمية ففي (') حكم الحروف 
لامتناعها من التصريف والاشتقاق , ولأنها ليست من اللغة العربية » ٠‏ قال : « 
وإذا كان ضرب من كلام العرب لا يمكن فيه الاشتقاق ولا يسوغٌ فيه التصريف 
- يعني التصريف العربي ‏ مع أنه عربي . فالامتناع من هذا أولى وهى به 
أحرى , لبعد ما بين العجمية والعربية , ألا ترى أنك لا تجدٌ لإبراهيم ولا 
لإسماعيل ونحوهما اشتقاقا ولا تصريفًا , كما لا تجد لهل وقد ويل , فالأمرٌ 


فيهما / واحد » . ثم ذكر أن قول من يقول : إن إبليس من قوله تعالى : (يُبلسَ / ٠0‏ / 


المجرمون ) 7 » وإن إدريس من درس القرآن أو درس المنزلٌ » وإن يعقوب من 
العقبى أى العقاب . خطأً ؛ إن لو كان كذلك لكان عربيًا مشتقًا ؛ ولوجب الصّرف 
فيهما ‏ لكنها لا تصرفء فليس ذلك إلا اتفاقي , ألا ترى إلى قول النابغة (9) : 

نبت أن أبا قابوس أوعدني ولا قَرار على رَأرٍ من الأسّدٍ 

فلى كان من « قبست النار » لانصرف , لأنه بمنزلة جارود من الجرد , 
وعاقول من العَفْل ؛ فإذًا ليس لأحد أن يقول : إن إبراهيم وإسماعيل لهما 
مثالان (؟) من الفعل , كما لا يمكنه ذلك في إِنَ وسوف وثُم وما أشبه ذلك . 
قال : ولكن يقال : « لى كانت هذه الأسماء من كلام العرب لكان حكمها كيت 
وكيت » كما أن سوف وحتَّى لى سمى بهما لكان من أمرهما كيت وكيت »©) . 


. الأصل : فهي‎ )١( 

. الآية ؟١ من سورة الروم‎ )١( 

(؟) ديوانه 71 » والمنصف 178/١‏ . 

(5) الأصل , ت : مثلان . ونص المنصف : « لهما مثال من الفعل » . 
(0) انظر المنصف لابن جني 158-١117 / ١‏ . 
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وإذا ثبت هذا فادّعاءٌ الاصالة والزيادة في حروفها(') . والصحة والإعلال , 
والقلب والإبدال » غير صحيح , كما لا يسوغ ذلك في الحروف . 

فهذا وَجّهُ من الدّرك على الناظم , لأنها لم تدّخل له في الحروف ؛ إذ 
ليست بحروف ء ولا فيما أشبه الحروف ؛ إذ ليس فيها وجه من وجوه شبَهٍ 
الحروف . وإنما شَّبّهها ابن جني بها في امتناع التصريف لا في غير ذلك , 
وإلا كانت مبنيّة كما بنى ما أشبه الحروف من الأسماء العربية . 

والثاني : أن الأسماء الموقوفة التي لم تُستَعْمل مركبة لا يدخلها تصريف», 
ولا تُمقّْل بالفاء والعين واللام ما دامت على ذلك . ولا يُحكّم على شيء من 
حروفها بأصالة ولا زيادة ولا انقلاب عن شيء مع أنّها في أنفسها مستقلة لم 
تُشبه الحروف , إنما هي كالتكلّم بالمفردات المعربة إذا وقف عليها نحو : واحد 
إثنان , ثلاثة » أربعَةُ » خمسَة , وسائر أخواتها , فهي كقولك : زيدٌ » عمرى, 
بكر » خالدُ . فأين شبّه الحرف من هذا ؟ وكذلك أسماء حروف المعجم الثلاثية , 
نحو : ألف , جيم ؛ دال » زاي ؛ كاف , لام » ميم . وما أشبه ذلك . وكذلك 
الثنائية(') أيضًا ‏ ولا يصع أن يقال فيها : إنها مبنية , لأنْ البناءً والإعراب 
حكنان من أحكام المركّبات لا من أحكام المفردات من حيث إفرادها . فإذًا 
ليست من الحروف ولا مما أشبه الحروف . فيقتضى كلام الناظم دخول 
التصريف فيها لقوله : « وما سواهما بتصريف حري » وذلك غيرٌ صحيح ؛ بل 


1 الأصل , ت : حروفهما‎ )١( 
. مير الحروف المقطعة‎ ٠ تقطع همزة « اثنان » عند العدّ . انظر مقدمة لسان العرب , باب‎ )( 
. ١66-167 / » (؟) انظر المنصف‎ 


يفف 


التصريف (منها ) ') ممتنع لأنها كالاصوات المتقطّعة » وشبهُها بالحروف 
مفقود , وما تقدم قبل هذا الباب من أنها تُشْبهها , فذلك تشبيه غيرٌ موجب 
للبناء كما لم يوجب البناء في الأعجمية شبهها بالحروف , كما تقدم آنقًا . 

والثالث : أن الحروف قد دخلها أحكام التصريف من الزيادة والحذف 
والإبدال وغيرهما وإن لم يكن لها تمثيل بالفاء والعين واللام ‏ فمن ذلك إبدالهم 
العين من حاء حَتّى نحو : ( عَنَّى حين )() , ومن () همزة أن نحو قول ذي 
الرمة 9) : 

البيت »و ( إبدال الهاء )(") من همزة إِنْ نحى (") : 

20 
ومن همزة أيا نحو 9) : / /1/ 


. سقط من س‎ )١( 

(1) من الآية ٠٠‏ من سورة يوسف , وهي قراءة نسبت إلى ابن مسعود . انظر المحتسب ١‏ / 587 , 
والبحر المحيط ه / لا١”‏ . 

(1) في النسخ : « وإبدال الهاء من همزة أنْ » ولا يستقيم النص , وقد نقلنا « إبدال الهاء » إلى الفقرة 
التالية . وإذا كان ما صنعنا صحيحا » فعله سه من الناسخ الأول . 

(5) ديوانه ١1؟.‏ وهو في الخصائص ١١”‏ , وابن يعيش على المقصل #/رةلا , ١7/٠١ , ١59‏ , 
والرضى على الكافية 544/6 ١١4؛‏ , والمغنى ١54‏ , والخزانة ١ 597/٠١‏ ١١/ره؟73‏ . وعجزه : 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم 

(5) البيت لرجل من نمير وصدره : 
ألا ياسنا بَرْقَ على قلّل الحمى 
وهو في الخصائص 7١6١‏ , ”/ره19 . وابن يعيش 775/8 , 4/ره؟ , 45/٠١‏ , والرضى على 
الكافية 7517/4 , والمفنى 55١/٠١‏ , والخزانة 50١/٠١‏ . 
(1) صدره : 
فأصاخ يرجو أن يكون حيًا 
وهو في الخصائص 19/١‏ , والمفنى ٠١‏ : واللسان : هيا , وقد تقدم الاستشهاد به في باب الندا ء . 


5 


1 ويقول من طَرّب هيا ربا 
وقد قالوا في لام لعل الأولى : إنها زائْدةٌ » لقولهم فيها : عل . وأمًا 
الحذف فكثير نحى حذف الألف من ها في هلم » وحذف ألف ما في لم ؟ وقالوا: 
أ ') والله » وتخفيف رب نحى () : 


رام مه 


رب هيضل لجب لَفَقْت بهيضل 
وكذلك : أن » فأ ٠‏ ولكن » وكان . وكذلك قالوا : مذ في منذّ الحرفية , 


نا 


وسى , وسف » وسى في سوف . وكثير من هذا وكلّه من باب التصريف . هذا 
إلى ما دخْلّه من الاشتقاق منه على مَدْهَبٍ ابن جِنّى ؛ إِذْ جعل مادة : نَّ عَ +(, 
جاريةً كلها في الاشتقاق على « نَع » حرف الإيجاب والتصديق ؛ وجعل النعمة 
والنعيم والإنعام وَمَيْرَ ذلك راجعًا ©) إليه . وكذلك بَجَلْ . جعل التّبجيل 
و و ا ا 0 


>-» >ه - 


من هذا التحولا أ د لل ا لايد ب الت ان ا 
الحرف بريئًا من التصريف ٠‏ وقد ظهر عدم براءً ته منه ؟! 


, :ه ومما حذفت ألفه تخفيفا أيضا قولهم : أم والله لأفعلن كذا‎ 18١ / ١ قال ابن جني في المحتسب‎ )١( 
.» يريد أما‎ 

(1) البيت لأبي كبين الهذلي ٠‏ في ديوان الهذليين 45/7 » وصدره : 

أزهير إن يشب القذال فإئني 

وهو في المحتسب ”/؟54 . والقذال : ما بين الأذنين والقفا . والهيضل والهيضلة : الجماعة من 
الناس يغزى . 

(5) في التح :زعم ١‏ 
بهم ولفقت بيهم في الحرب : كنت رئيسا لهم . 

(5) في النسخ : راجع ٠‏ 

(0) التبجيل : التعظيم . ورجل بُجَال ويجيل : يبجله الناس . وقيل : هو الشيخ الكبير العظيم السيد مع 
جمال ونُبّل . 

(1) انظر : الخصائص 7 / 78 -/ا7 ١‏ 


اخحفي 


والرابع : أنْ ما أشبه الحرف من الأسماء قد دخله التصريف وأحكامه , 
اقرف أن ذل (أونا ' والذي والتي ٠‏ قد دَخْلها التثنيةٌ والجمعٌ والتصغينٌ , 
وتّبع ذلك من أحكام الزيادة والحذف ما هى معلوم في أبوابه . وقد قالوا في ذا: 
إنه فَعْلٌ ) من مُضاعف الياء » وإنه محذوف اللام وهو مع ذلك مبني لشبه 
الحرف , وإنه أميل إشعارا بأن ألفه من الياء أبدلت لا من الواى . وكذلك قال 
أبى إسحق في (إيَاك تَعبْدْ )(') : إِنْ إِيَا مشتقة من الآية وهي العلامة , والمعنى: 
حقيقتك نعبدٌ () مع أنه مضمرٌ مبنئ . ويقولون في الذ والّدْ : إنه محذوف من 
الذي . وفي اللاء : إنه محذوف من اللائي , وإِنّ اللادى ) مسهل من اللاء . 
والتسهيل نوع من أنواع الإبدال . ومدْ محذوفة من منْدُ إذا كانت اسمًا ؛ نَص 
عليه الإمام ') ٠‏ ولذلك تقول إذا صَفرت مُسمى بِمَدْ : مَنَيدُ . وكذلك جعلوا قل 
منشكقا عن قلطت ) أى :قلعت :لان قولك :هنا فعلته قط + آل #:فيما مس 
وانقطع من عمُرى () . وقد أدخل ابن جني الاشتقاق في الأصوات , فجعل 
قولهم : حلّحلت 1) بالإبل أى قلت لها : حَل() . وكذلك: سأسات وجأجات (1) , 


. الأصل : يا‎ )١( 

(؟) انظر أقوال النحاة في أصل ذا في شرح المفصل لابن يعيش ٠ ١1/7‏ وشرح الكافية للرضى 
"ر"لاغ ‏ 4لا , وشرح الشافية له ١/ر‏ 84؟8450-5؟ . 

(؟) الآية ه من سورة الفاتحة . 

(4) انظر تاج العروس ء باب الألف اللينة . 

(5) انظر ص : 

. ١94 // 5 الكتاب‎ )3( 

(0) المنصف ١/؟‏ . 

(0) الأصل ,ات : ه هلهلت .. هل » . وفي س : « هاهات .. هل » . يقال للناقة إذا زجرتها : حل , 
بالسكون ؛ وحل , ؛ بالكسر والتنوين . هذا وانظر الخصائص ” / ١‏ , والمنصف ” / ١9‏ . 

(9) يقال : سسأت بالحمار : إذا دعوته ليشرب , وقلت له : ساسا . وقد جأجا الإبل وجاجا بها : دعاها 
إلى الشرب ٠‏ وقال : جىء جىء . وجأجا بالحمار كذلك حكاه ثعلب . 


كرف 


وكثير من ذلك . والاشتقاق والتصريف متواخيان : فحيث دَخَل أحدهما دخل 
الآخرٌ . وزيدت الألف في أنا وهى ضمير ؛ فإذا وَصلّت قلت : أن (') زيد . فإن 
وقفت قلت : أنا وعلى أنْ نافعاً!') يثبتها في القرآن إذا وقع بعدها همزة نحى : 
( أنا أحيي وأميت )7 . وإذا تَتَبَعتَ أمثال هذا لم تكد تُحيطً به » وهو يقول : « 
حرف وشبهه من الصّرف بَرِى » , فأين البراءةٌ هنا وفيه أشياءً قياسيّةٌ لا 
يُقتصرٌ بها على السماع في هذا وفي التصريف الداخل في الحروف ؟ 
والخامس : ( أن ) (©) الأفعال غيرَ المتصرفة قد اقتضى كلامه خروجها 
من أحكام التصريف لأنها أشبهت الحروف كما ذكر ‏ وهذا لا يجتمع مع 
قولهم: إن « ليس » أصلها ليس الذي كصيدَ *) , كما قالوا : علّم في علم » ثم 
ألزموها / الإسكان , وأيضا فحذفوا العين في لست لكونها (') حرف علة كما / 07 / 
حذفوها في بعت وقَلْت7") . وقالوا : إن ألف عسى ياء ‏ وإن أصلها عسي , 
بدليل عسيت . ( وقانُوا )(©) : فانقلبّت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها » وتجون 
إمالتها كسائر ما لامّه ياء من الأفعال . ثم يجوز أن يُحول إلى فَعل نحى : 
ميتم وي . وقالوا في هموس : أصلهما نَم ينس , على وذن قعل . 
مثل : شهد وعم يَنْعَم » لكتهم فعلوا بهما ما يَفْعَل بما كان نحوهما من 
الملتصرفات التي على فَعل وعيئثها حرف من حروف الحلق , كَشهد وتّعم 
)١(‏ الأصل ,ت : أنا . 
(0) الإقناع .351٠١‏ 
(5) الآية 04" من سورة البقرة . 
(4) سقط من س . 
(ه) الأصل : كضمير . 


(1) الأصل : من كونها . 
(1) انظر المنصف ١‏ / 709-704 , وشرح الشافية للرضى ١‏ / 7 . 


تحرف 


ونحوهما من الأفعال والأسماء أيضًا , كما قرروا ذلك في باب نعم ونس . 
وكذلك فعلٌ التعجب من الأفعال غير المتصرفة , وهى مع ذلك يدخلّه القلب إذا 
كانت لامه معتلةً نحى : ما أغزاه وما أبهاه وما أنحاه ؛ ويَبِنّى من الأفعال ويورّن 
ويدخله أنواع من أحكام التصريف , مع أن الناظم قد أخرج هذه الأشياء عن 
أحكام التصريف (وهبها)!') فقد فيها التصرف الذي للأفعال بحسب الأزمنة 
فذلك بعض التصريف لا جميعه » وقد جرت فيها وجوه أخر من التصريف , ولا 
يشترط في كون الكلمة متصرفةٌ ألا تخلّوَ من وجه من وجوه التصريف , وهذا 
يتعدّر وجوده في كلمة واحدة بحيث لا يبقى وجه إلا وقد دَخَلها » فهذا كله فيه 
52707 

والسادس أن شبه الحرف على وجهين : 

أحدهما : أن يكون في أصل الوضع , كما تقول : إن الضمائر والمبهمات 
وأدوات الشرط موضوعةٌ في الأصل على الشبه بالحرف ٠‏ يقال فيها : متوغّلةٌ 
في شبه الحرّف , أى : لا تُعرب أبدا إل باستنئاف التسمية بها . 

والثاني : أن يشبه الحرف في حال من الأحوال دون سائر أحواله , 
فَيُعرب مرةٌ إذا كان باقيأ على أصله من الإعراب ٠‏ ويبِنَى مرةٌ إذا تَعلّق به شبه 
الحرف ٠‏ كالمنادى ٠‏ والمبنّى مع لا والمبنى لقَطعه عن الإضافة , أى لإضافته 
إلى مَبّنى . وما أشبه ذلك من الأسماء التي لها حالان 9) , 

فأما الأول من القسمين فهو الذي يمتنع من التصريف أن يدخله على ما 
قال. وأما الثاني فحكمة حكم المتمكن من كل وجه , يدخله التصريف وأحكامه , 
)١(‏ مكانه بياض في س . 
(1) ينظر التسهيل ١61‏ 108 , وابن الناظم 597 . 


ضف 


ويورَّنْ » ويحكم على حروفه بالأصالة حيث تجب , وبالزيادة كذلك ؛ وبالقلب 
والإبدال وسائر الوجوه ‏ لا فرق بينه وبين مالم يُبْنَ قل » وإن كان ذلك في حال 
بنائه » وكلام الناظم يقتضى أنه حالة البناء(') لا يدخله تَصريف () إِذْ قال : 
«حرف وشبّهه من الصرف بَرى » . ولا شك أن : يا زيد » ولا رَجلّ ونحوهما 
مبنيّات , ولا بناءً عنده إلا لشبّه الحرف » وقد تقدّم وجه شبّه هذه الأنواع 
بالحرف في مواضعها ٠‏ فاقتضى أن التصريف ممتنع أن يدخلها , وأنّها بريئّة 
منه . وهذا فاسد . ولا يقال : إنما أراد الشبه بأصل الوضع , لأنا نقول : ليس 
في لفظه ما يُعيّنُ هذا البنّةَ . وعبارته في التسهيل أحسن إِذْ قال : « ومَتَعلقه 
من الكلم الأسماعٌ المتمكّنة »(') . ولا شك أَنْ المنادى المبنى واسم لا المبنئ معها 
أسماءً متمكَتّةٌ , ولا يُقَال : إنها غير متمكنة البنَّ . فالاعتراض عليه لازم . 
والجواب عن الأول أن العجمئ ينبغي تحقيق / النظر بالنسبة فيه إلى / + / 
هذا المعنى » فإن القول بعدم دخول التصريف فيه« مشكل » ؛ وذلك أن 
العجمي دخيلٌ (') في كلام العرب والعرب إذا تكلّمتْ فِإِنّما تتكلّم به على 
حُروفها , وكثيرًا ما تخلطٌ فيه تُبْدِل حروف كثير من الأسماء الأعجمية إلى 
حروف كلامها(") , وما تقل إليها نكرةٌ عاملته معاملة أسماء الأجناس العربية » 
والنحويُونَ واللغويون يسمون الدخيل في كلام العرب مَعَريًا , وقد نَقَلَتْ كثيرا 
منها إلى أبنيتها حتى صيّرتها كالعربي الأصول , ومنها ما لم تُقُدم على ذلك 
(1) س : « أنه حالة البناء برىء من تصريف يدخله » . 
)١(‏ الأصل : تصرف . 
)١(‏ التسهيل 56١‏ . 
(5) س : داخل . 
(0) انظر الخصائص ١‏ / 5595 . 


غرف 


فيه فتركته . وجعل السيرافي ما أعرب من الأعجمية على ثلا ادل الماع انها 
هاعرت حروفه أو حركاته وألحق بأبنية العرب والثاني : ما غُيّرت حروفه ولم 
يلْحق بأبنية كلامهم . والثالث : ما تُرِك في العربيّة على حاله في العجمية فلم 
اح فلاح ادالازن سور تن رارع ١1‏ سعارا ,را حفن لتاقل 
كإبريسم وإسماعيل وسراويل , والأصل فيها السين ؛ وأصل إسماعيل 
إشماويل ؛ وأصل سراويل شروال ٠‏ وكذلك فيروز ٠‏ فاؤه بين الفاء والباء , 
وليس فيه ياء » وأصل قهرمان() بالفارسية كهرمان . والثالث نحو حُراسان 
وَخُرم!؛) ليضع - وكُرَكُم - ومعناه الزعفران ‏ والكركمان ‏ معناه الردْق - 
قال الراجز (5) 
كل امرىم مُيسٌ لشانة ‏ لرذقه الغادي وكُرْكَانة 
وقد بين هذا المعنى سيبويه غاية البيان بما كلام السيرافي') تلخيصٌ له 
وقال : « إنما دعاهم إلى ذلك يعني إلى هذاالتغيير ‏ أن الأعجمية يُقَيّرها 
دخولها في (') العربية بإبدال حروفها . فحملهم هذا التغييرٌ على أن أبدلوا 
وغيروا الحركة كما يُغيرون في الإضافة إذا قالوا: هنى » ونحى زبانى وتّقفى » . 
قال : « وربمًا حَدَفوا كما يحذفون في الإضافة , ويزيدون كما يَرِيرُون!") فيما 


, 6 فارسي‎ ٠ يقال : درهم بهرج : رديء . في اللسان : « وهى إعراب نبره‎ )١( 
. البجرع : الطويل الممشوق‎ (0 

(؟) القهرمان : من أمناء الملك خاصته ٠‏ فارسي معرب . 

(؟) عيش حرم : ناعم . في اللسان : « وقيل : هو فارسي معرب » . 

() البيتان في اللسان , مادة : كركم . وفيه يروي الأول : « ... مشمّر لشانه » . 
(1) ك : الفارسي . 

(1) في الكتاب : « دخولها العربية » . 

(4) الأصل , ت : « ويردون كما يردون فيها 4 


نارف 


يبلغون به البناء وما لا يبلغون به بناءهم » , ثم مثل () ذلك , ثم قال : « فقد 
فعلوا ذلك بما ألحق ببنائهم وما لم يلْحق من التغيير والإبدال والزيادة والحذفء 
لما يلزمه من التغيير » . قال : « وربما تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه 
من حروفهم , كان على بنائهم أ لم يكن »!') . قال : « وربّما غَيْروا الحرف 
الذي ليس من حروفهم ولم يغيروه عن(") بنائهم» 0) . وَمَثّل جميع ذلك بما 
مضى بعضئه (*) . وإذا كان كذلك فقد دخل في كلامهم واستعمل في لسانهم 
وتصرفوا فيه ضرورة بما يحتاج إليه من جمع تكسير وتصغير ونسب ( وغير 
ذلك )(') بل ريما اشتقوا منه كما يشتقون من أسماء الأجناس التي من أصل 
كلامهم ؛ ( كقولهم )' : دَرْهَمَتَ الخُبَارَى : إذا صارت كالدرهم ؛ ورجل 
مرا : رقالها : ميا «نبن الجن كال ابز.جني ##وقيامته أن يقول: 
المْرَرْجَن قال أبى علي : « ولكن العَرَب إذا اشتقت من الأعجمي خَلّطت!١١)‏ 
فيه ١١٠6‏ . قال : « والصحيح من هذا الاشتقاق قول رؤبة )١9(‏ : 


00 رم سا م 
في خدر قياس الدمى معرجنٍ 


. » فيروز , القهرمان‎ ٠ وإسماعيل , وسراويل‎ ٠ وإبريسم‎ ٠ قال سيبويه : ه وذلك نحو : آجرٌ‎ )١( 
. » متّمتلسيبويه ذلك بقوله : « نحى : خراسان , وخْرّم » والكركم‎ )١( 
. » ويقم » واجر » وجربن‎ ٠ (؟) نص الكتاب : « عن بنائه في الفارسية » . ومثل ذلك بقوله : « نحى : فرند‎ 
. 3٠١4 / 4 الكتاب‎ )8( 
. الأصل : يعضد‎ )5( 
. » سقط من س . وفي الأصل : « ونحو ذلك‎ )1( 
. سقط من س‎ )/( 
. أي : كثير الدراهم‎ )4( 
: المزرّج : الذي شرب الرْرَجون , وهي الخمر , قال الراجز‎ )1( 
هل تعرف الدار لم الخزرج منها , فَظَلْتَ اليوم كالمزرّج‎ 
. س : خالطوا‎ )٠١( 
. 80 / ١ ذه" ,والمحتسب‎ / ١ والخصائص‎ , 168-1١47 / 1١ المنصف‎ )1١( 
واللسان , مادة : عرجن‎ , ٠١ / ١ والمحتسب‎ , 7504 / ١ ديوانه 171 . وهى في الخصائص‎ )1١( 


و تاس 
ومعرجن : مصور فيه صور النخل والدمى . 


مكف 


فقد أثبت لها التصرّف فيه إجراءً له مُجِرَى كلامهما وإن كان قليلاً , 
فكذلك عندهم أن الاشتقاق من أسماء الأجناس قليلٌ » وإذا كان كذلك فلا بد 
من / القول بدخول التصريف فيه وإجراء أحكامه عليه . كما عمل سيبويه /)١(‏ 11 / 
في إبراهيم وإسماعيل , حيث حكم على الهمزة بحكم الزائد ؛ وحكم المبرد 
عليها بحكم الأصلي » وقد تقدم ذلك ووجهه , وأنهم يُجُرون الأعجمى على حكم 
كلامهم » فإن () كان موافقا لأبنيتهم كان له حكمها ٠‏ وإن كان مخالفاً أجروا 
عليه أحكام ما قارب بناءه من أبنيتهم . ولذلك ادعوا أن قول المبرّد في إبراهيم 
وإسماعيل في التصغير هو القياس , لأن الهمزة في نحى هذا أصليّة لا 
زائدةً(") كإصطبل , ما لم يدل دليلٌ على الزيادة ‏ وهى في الأعجمي مفقور؟) 
ولابن جني في كتايه « المبهج » على هذه المسالة كلام هو أَسَّدّ *) نظرًا من 
كلامه المتقدم ' وذلك حين تكلّم على مريم ومدين من الأسماء الأعلام وأنه كان 
قياسهما مَرَامْ ومدان ٠‏ فقال : « فإن قُلّت : إن هذين اسمان أعجميان وليسا 
عرَبيِينِ » فمن أين أوجبْت فيهما ما هى للعربي ؟ قيل : هذا موضع يتساوى فيه 
القبيلان جميعًا ألا ترى أنهم حملوا موسى على أنه مفْعل حملاً على العربي , 
كما حملوا الموهسى من الحديد على ذلك ؛ فلم يُخالفوا بينهما . وحكموا أيضًا 
في نحو إبراهيم وإسماعيل بأن همزتهما أصلان حملاً على أحكام )١(‏ العربي , 
مخ خطييف كار (1) الزيادةٌ لا تلحق أوائل بنات الأربعة إلا في الأسماء الجارية 
)١(‏ الكتاب 7 / 443 . 

. الأصل : ما كان مدافعاً‎ )١( 

(؟) أى : هي أصلية كهمزة إصطيل . انظر شرح الشافية للرضى ” / 1/7 378 . 

(8) الأصل .ت : « وهي في الأعجمى مفقودة » . وفي س , ك : « وهى في الأعجمى مفقودة » . 
(0) الأصل : أشد . 

(1) الأصل : كلام . 

(1) كذا في النسخ . وفي المبهج : كانت . 


حرف 


على أفعالها ؛ نحى : مدحَرجٍ ومُسَّرهف )١(‏ , ولم يَفْصلوا بين القبيلين :يل 
تلاقيا فيه عندهم . وكذلك حكموا أيضا بزيادة الألف والياء في إبراهيم 
وإسماعيل حملاً على أحكام العربيّ من حيث كان هذا عملاً في الأصول ( على 
0 
العربي )!') , لكنهم إنما يفرقون بينهما في تجويز(") الاشتقاق في العربي 
ومنعهم إياه في الأعجمي المعرفة , ويفصلون/) أيضا بين العربي والأعجمي في 
الصرف وتركه , نعم ويعتدون أيضًا بالعجمة مع العلمية خاصة , فأما الأصول 
من الحروف ٠‏ والصحة والاعتلال » ٠‏ فإنهم لا يفَرقون بينهما , ألا تراهم إذا 
خالف لفظٌ الحرف الأعجمي الحروف العربية جَذْبُوه إلى أقرب الحروف من 
حروفهم التي تليه وتقربٌ من مخرجه »!*). ثم ذكر ( من )7') مثل ذلك ما ذكر 
سيبويه من الأمثلة » وختم الكلام على المسالة . 
والذي قال هو الذي ينبغي أن يُعتَقَدَ في المسالة لاما قاله في كتابه 
« المنصف » بأنها قد دخلت في كلامهم وجرت أحكامها على أحكام الكلم 
العرَبيّة 9) . فلا مخالفة بين الفريقين إلا فيما قال وفي شيء آخْرَ - لَعُمرِى - 
وهو عدم الاعتداد بالأبنية إلا ما جرى على أبنية كلام العرب وأما غيره فلا يعتد 
4 >2 2 “كد 1 5 
به » فنحى إبراهيم وسسقرقم (8) وطبِررّد (9) وآجر , ونحو ذلك » من الأبنية 
(1) المسرهف : الحسنٌ الغذاء . 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في المبهج . 
(؟) في المبهج : تجويزهم . 
(54) كء س : ويفصلوا . 
(5) المبهج ٠١‏ . 
(1) سقط من الأصل . 
(1) المنصف ١3١7/١‏ . 


(4) السفْرقَع : شراب لأهل الحجاز , يُتّخَدُ من الشعير والحبوب . وهي حبشية . 
(9) الطبرزد : السكر : وسيشرحها المؤلف فيما بعد . 


يضف 


الخارجة عن أوزان العرب لا يُبْنَى عليها ولا يُعثَيَّر في إثبات الأبنية أصلاً . 
وعلى تسليم ذلك كله فالعجمي بالنسبة إلى العربي قليل ؛ ولا يُعتّبر مثله أن 
يكون نضا لقاعدة عامة, وبالله التوفيق . 

والجواب (عن)(١)‏ الثاني أن الأسماء الموقوفة عند ابن جني مبنيةٌ شبيهة 
/ بالحروف , ونسوق كلامه هنا مع حذف بعض مالا يُحتاج إليه هنا . فقال/ /١..‏ 
في « سرالصناعة » إِذْ تكلّم على تصريف أسماء حروف المعجم : « اعلّمِ أن 
هذه الحروف ما دامت حروف هجاء غير معطوفة ولا موقعة موقع الأسماء فإنها 
سواكن الأواخر في الإدراج والوقف , وذلك قولك : ألف , با , نا مين 5 
خا ؛ دال ء ذال إلى آخرها , وذلك أنها إنما هي أسماء الحروف الملفوظ بها في 
صيغ الكلم بمنزلة أسماء الأعداد نحى : ثلائه » أريعة . خمسة , تسعة . ولا 
تجد لها رافعًا ولا ناصبًا ولا جارًا وإذا جرت كما ذكرنا مجرى الحروف لم 
يجز تصريفها ولا اشتقاقّها ولا تثنيتّها ولاجمعهًا . كما أن الحروف كذلك . 
ويدلّل على كونها بمنزلة هل وبل وقد وحتى وسوف , ونحو ذلك ؛ أَنْك تََجِدْ فيها 
ما هو على حرفين الثاني منهما ألفّ , وذلك نحو: يا , تا . ثا , طا , ظا , حا , 
ولا تجد في الأسماء | لمعربة ما هو على حرفين الثاني منهما حرف لين » إنما 
ذلك في الحروف نحى : ما ؛ ولا » ويا ٠‏ ولو » أو » وأى ٠‏ وكى ٠‏ فلا تزال هذه 
الحروف هكذا مبنية غَيْرَ مُغربة لأنها أصوات بمنزلة صَة . ومّهٌ » وإيه » وغاق , 
وحاء وعاء (5) حتى توقعها مواقع الأسماء فترفعها حينئئذ وتنصبها وتجرها ‏ 
)١(‏ سقط من س . 
(1) غاق : حكاية صوت الغراب . وحاء : زجر للإبل , مبنى على الكسر ‏ وقد يقصر , فإن أردت التنكير 


نوّنت فقلت : حاء . وعاء مثله . انظر شرح الكافية للرضى ”177/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
/64 , واللسان , 


لينف 


كما تفعل وى (ذلك)() بالاسماءء. وذلك قولك : أول الجيم جيم؛ وآخر الصاد دالَ ؛ 
وأوسطً الكاف ألف , وثاني الشين ياء » وكتبت ياءً (') حسنّة , وكذلك العطف 
لأنه نظير التثنية ٠‏ فتقول : ما هجاء بكر ؟ فيقول المجيب : باء وكاف وراء : 
فيُعرب لأنه قد عطّف , فإن لم يُعطف بنى ؛ وكذلك أسماء العدد مبنية أيضًا , 
تقول : واحد , إثنان ‏ تَلوَثةَ , اربعَةُ . خمسَة . ويؤكّد ذلك عنْدي ما حكاه 
سيبويه من قول بعضهم : ثلائة أربعة (') , فترك الهاء من ثلائةٌ قالها غير 
مَردُودة إلى التاء وإن كانت قد تحركّت بفتحة همزة أربِعَه . دلالةٌ على أن 
وضعها وبذيتها أن تكون في العدد ساكنةٌ حتى إنه أُلْقَى عليها حركة الهمزة 
التي بعدها أُقَرّها في ال بعالا عو كانت عليه قبل إلقاء الحركة عليها. 
ولى كانت كالأسماء المعرية لوجب7) أن تردها متى تحركت تاد فتقول : ثلاثة 
أربعة » كما تقول : رأيت طلحة يا فتى » فإن أوقعتها موقع الأسماء أعريتها , 
وذلك قولك : ثمانية ضعف أربعة وسبعة أكثر من أربعة بثلاثة . فأعريت هذه 
الأسماء ولم تَصَرِفْها لاجتماع التعريف والتأنيث فيها » . قال : « فإذا أثبت بما 
قَدَمنا أن حروف المعجم أصوات غير معربة وأنها نظيرة الحروف نحو : هل وأو 
منْ وفي » لم يَجُز أن يكون شيءً منها مشتفًا ولا متصرفا"). كما أنْ الحروف 
ليس في شيء منها اشتقاق ولا تصريف . فلى قال قائل : ما وزن جيم أو طا » 
أى كاف ء أو وَاْ من الفعل ؟ لم يجز أن تُمَئْل ذلك له كما لا يجوز أن تَمَثْل قد 
)١(‏ سقط من الأصل :ات . 

.» في سر الصناعة :« جيما‎ )١( 
516 / 7 (؟) الكتاب‎ 
) 
) 


:) الأصل : أوجب . 
ه) في سر الصناعة : « ولا مصرفا ». 


اذرف 


وسوف ولولا وكيلا . فأما إذا انقلبت (') هذه الحروف إلى حكم هذه الأسماء 
بإيقاعها مواقعها من عطف أو غيره فقد نقلت إلى مذاهب الاسمية وجاز 
فيها(") تصريفها وتمثيلها ٠‏ وتثنيتها ( وجمعها )7 , والقضاء على ألفاتها 
وياءاتها إِذْ صارت إلى حَكُْم / ما ذلك جائز فيه غير ممتنع منه »2)./ /1١١‏ 
هذاهنا ذكرة ابن حت هن أن هذه الأسماء الموقوفة هبنية لشتيههها بالأصبوات 
والحروف » وعمدةٌ ما احتج به في الشبه مجىء بعضها على حرفين ثانيهما لين 
. ولَعَمْرِي إِنْ هذا المنزع جار على طريقة الناظم ؛ لأنه جعل هذا من وجوه شبه 
الحرف الموجية لليناء »؛ وكأن ما جاء من هذه الأسماء الموقوفة على أكثر من 
حرفين محمول في البناء عليها » كما تقول ذلك في بعض أنواع الأسماء المبنية, 
وقد حكم عليها بالبناء السيرافي وابن خروف , كما فعل ابن جني . والمسالة 
تستحق فَمْْلَ نَظّر ؛ ولكن ليس هذا موضع ذكره ؛ إذ لا تعلّق بكلام الناظم , 
لأنه قد عرف أن مذهبه فيها مذهب ) غيره من النحويين , وإنما تَعَلّقَ النظر 
فيها بكلام سيبويه . 

فإن قيل : فشبهُ هذه الموقوفات للحروف من أي نوع هو من أنواع الشبه 
المذكورة في أول الكتاب ؟ 

فالجواب : أنه يمكن أن تكون من قَبِيل النوع الثالث , وهى النيابةٌ عن 
الفعل بلا تَأثّر » فأسماءً الأفعال مبنيةٌ لكونها وُضعت وضع إِنّ وأخواتها » كما 
)١(‏ في سر الصناعة : « ذُقّلت ». 
(1) في النسخ : فيه . 
(؟) سقط من الأصل . 
(4) سر الصناعة -14١‏ 786 , وانظر المنصف ١‏ /7 . 


(0) س : « غير مذهب غيره » . 


5, 


تقررٌ قبل » وكذلك هذه الاسماء ضعت وضع َعَم ولا ويَلّى وأخواتها » في كونها 
قامت بأنفسها » فلم د ل و 
إعرابها » فلم تتأئّر لمعنى عامل , لأن ذلك إنما يكون حالة التركيب وهي(١)‏ 
لم تخرج عن قصد الإفراد » فلم تفتقر إلى رافع ولا ناصب ولا جار » كما كان 
ذلك في بلى ونعم ولا ونحوها . 

والجوابٌ عن الثّالث أنّ ما دَخَل الحروف من التصريف غير معتد به لقلّته 
وندوره ' فلم يعتَّبرُه . وأيضًا فكثير من ذلك معدود أنه من قبيل اللّفات المختلفة 
لا أنه بتصريف() . فلا يّرِد على الناظم . وما زعم ابن جني من دخول 
الاشتقاق فيها فغير صحيح , وقد بين ذلك في الكتاب المسمى بعنوان (الاتفاق 
في علم الاشتقاق ) بما() لا يحتاج معه إلى غيره بحول الله . 

والجواب عن الرابع أن ما دخل“) الأسماء المبنية من التصريف قليل 
ومحفوظ لا يُبّنَى عليه , ولا يُسَتنّدُ في القياس إليه » مع أنها يمكن أن تخرج 
عما ظهر فيها إلى (غير)”) ذلك . فأما أسماءً الإشارة والموصول فإنها أشبهت 
المتمكن من الأسماء لأنها تُوصف ويُوصف بها ويدخلها كثير من أحكام 
الأسماء المتمكنة ‏ فلما كانت كذلك جاز في بعضها أن يُمثّل بالفعل » وأن 
يدخله الحذف والزيادة » وغير ذلك . فقد أخرجتها الأحكام إلى ما ليس بمبنى , 
مع أن ذلك فيها لا يُقاس عليه غيره . وأيضا قَدْ قالوا في الَدْ والّ: إنها لغات 


. الأصل : وهو‎ )١( 

(1) س : تصرف . 

(؟) الأصل : ما . 

(4) الأصل , ت : يدخل . وفي س : « مادخل من الأسماء » . 
(0) سقط من الأصل » ت . 


المي 


في الّذى , لا محذوفةٌ منها . وما قاله أبى إسحق في إياك فبتاء(') على أنه 
عنده اسم ظاهر لا مضمر ء وقد مر الكلام على ذلك في باب المضمر . وأمًا 
اللاء واللاي فهي لغات (') ( في اللائى )() , قال الفارسي7©) : « لأنَّ هذه 
الأسماء في حكم الحروف غير مشتقة . فاللاء مثل الشاء , واللائى بمنزلة 
الجائى » وليس اللاء من اللائى كالقاض من القاضي . ولذلك مَقْلْه بشاء وهو 
بمنزلة باب » وعند سيبويه : لو سميت باللاء في قول من حَذَف الياء قلت : لاء 
مثل باب ٠‏ أى في قَوَلٍ من أثبتها قلت : لاء كقاض *) . فلولا أنهما لغتان لما /؟١٠١/‏ 
كان الحكم كذلك؛ وقد نص على أنهما لغتان متبانيتان . وما رمه ابن جني من 
الاشتقاق في الأصوات فغير صحيح أيضا . وقد بينت ذلك في الاشتقاق . 
وأمًا الألفْ في أنا فليست مزيدةٌ في نفس الضمير ء وإنما أَحقّت في 
الوقف لبيان الحركة كما لحقت هاءل') السكت لبيان الحركة ؛ ألا ترى أنها 
تسقط في الوصل (") حين تقول : أنا أفعل ؟ وأما قراءةٌ نافع فَمن باب إجراء 
الوصل مُجرى الوقف . وقد مر بيان ذلك في باب الوقف 7©) وليس ما يَلْحقَ في 
الوقّف لبيان الحركة بمخُصوص بمتصرف دون غيره ٠‏ بل تُلْحقّه كل ما آخره 
حركة بناء غير شبيهة بحركة إعراب كما تقدم ذكره. وقد حكى سيبويه أن 


. الأصل : فينى‎ )١( 

(؟) س : لغة. 

(؟) سقط من س . 

5( انظر سر الصناعة ص 8.32 , 
(5) الكتاب ” // 387 . 

(1) الأصل : يهاء . 

7( الأصل : الوقف . 

(0) انظر صم!١.‏ 


حي 


من العرب من يقف : قالا - بالألف ‏ يريد : قال (') . فبيّن الحركة بالألف , 
كما قالوا أيضا في أنا : أنه , بالهاء . فلا حجة في هذا على دخول الزيادة في 
المبنى ؛ فكل ما ورَدَ في المبنىّ من هذا القبيل فمقتصر به على ما ورد فيه » وإن 
كان قياس ففي خصوصه ء كما في ذا وتا ‏ والذي والتي ٠‏ في حالة التصغير 
والجمع ونحو ذلك , وقد مر بيائه . 

والجوابُ عن الخامس أن الأفعال غَيْرَ المتتصرقّة لما كانت قد 
فاتهاالتصرف الذي هو عمدة تصريف الفعل ورأسه ٠‏ وهى له بالوضع 
(الأول)!") » صار ما وجد له من سائر الأحكام التصريفية مِلْفَى ومُطّرحًا في 
جنب ما فاتها من ذلك بمنزلة ما ألغى من ضروب التصريف المتقدمة التي 
لبعض الأسماء غير المتمكنة ولبعض الحروف ء لقلّة ذلك البعض ونزارة ماوجد 
في جَنْبِ ما فقد . فهذا يمكن أن يكون جوابا على طريقته في التسهيل من 
استثناء الأفعال غير المتصرفة عن دُخول التصريف فيها ؛ وفعلٌ التعجب ليس 
منها بالنسبة إلى هذا الباب لدخول التصريف فيه من حيث هو مبني من أفعالٍ 
متصرقة » وموزون” , ومعل حيث يجب الإعلال ‏ ومصدعٌ حيث يجب 
التّصحيح» ومَزِيدُ فيه » وما أشبه ذلك . وأما إذا بِنَيْنَا على طريقة النحويين في 
إطلاقهم القول في الأفعال من غير استثناء منها فالاعتراض لازم ؛ ويهذا النحى 
اعترض بعض شيوخ الأندلس على كلامه في التسهيل حيث أطلق الكثير من 
علماء التصريف القول في دخول التصريف في الأفعال , ولم يقصروا ذلك على 
المتصرّف منها ‏ حين جرت عادتهم بذكر أمثلتها من الفعل » ورأوا الإعلال قد 
)١(‏ قال سيبويه في الكتاب 7١7/64‏ : « ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه : قالا , فيمد قال» 


وتسمى هذه الألف ألف التذكر , وانظر سر الصناعة 7٠١‏ . 
(؟) سقط من الأصل . 


ردي 


دخل بعضها على ما مضى . وكذلك يرِدٌ الاعتراض عليه ههنا , إلا أن يُجَاب 
عنه بأن قوله : «حرف وشبهه » لا يدخل فيه الأفعال غير المتصرفة , لأن شبّه 
الحرف إنما يطْلّق على غير المتمكّن من الأسماء لا على ما لم يتصرف من 
الأفعال , فقد يعتذْرٌ بهذا على ضعفه . 


والجواب عن السادس أَنْ(') شّبه الحرف على قسمين أيضًا: حقيقي : 


أراد ؛ وكلامه فيه صحيح . واعتباري وهى غير مراد / له ؛ لأنه أمر/ ٠١١‏ / 


تقديري لا ظاهر له ؛ فالمنادى المضموم متمكّن في نفسه , لُحقّه من شبه 
الحرف اعتبان ما » فعرضص() له البناء . لأن العرب تعتبر المقدرات كما تعتبر 
المحققّات99) ' لكن لا يَقُوَى عندها الاعتبار التقديري قُّوة المحقّق , فلما كانت 
مشابهةٌ الحرف للمنادى والمبنى مع لا » وما أشبه ذلك تقديرًا لا محصول له في 
ظاهر الحال ولا بقاءً له ؛ لعروضه على صفّة التمكّن في الاسم , لم يَعْتدٌ به 
الناظم ولا اعتَيره . وهذا قد يكون له عذرا . 

ليس أدنى من ثلآثئ يرَى <١‏ قَابلَ صرف سبوى ما غْيْا 

ابتدأ الكلام في أبنية الأسماء وأبنية الأفعال لما كانت مُحتاجًا إليها في 
علم التصريف من حيث كانت مرجوعا إليها , فلا يدخل في الأبنية ما ليس 
منهاء ولا يراد عليها ولا يُنْقَص منها » فإن زادت علمت أنّ تلك البنية() ليست 
من كلام العرب » وإن نقصت علمت أنّها محذوفة » وإن خرجت عن تلك الأشكال 
علمت أنْ الإعلال أخرجها . وإذا أردت أن تبنى من كلمة على وَرْنِ أخرى لم 


: الأصل‎ )١( 
: الأصل‎ )١( 
: (؟) الأصل‎ 
: الأصل‎ )5( 


أنه , 


5 


يُجز لك أن تبنى إلا مثُّلّ مابنت العرب وعلى عدّد حروفه من غير زيادة ولانقص, 
فلا تتعدى تلك الأوزان 00 فلهذا تكلّموا في الأبنية المجرّدة والمزيد فيها . إلا 
أن المجرّدة هي الأصول , والمزيد فيها فروع فلذلك اقتصر الناظم على المجردة, 
وأيضا فالأبنية المزيد فيها كثيرةً جدًا بحيث لا يتعرض لها إلا أرباب المطّولات 
ولا يليق بالمختصرات الإتيان بها , بخلاف الأبنية المجرّدة فإنها قليلةٌ فأخذ في 
حصرها ؛ وجملة أبنية الأسماء المجردة على ما حصره أحد وعشرون بناء : 
الأفعال المجردة ستة أبنية , للثلاثي منها أربعة» وللرباعي بناءان ؛ وكنّها مذكور 
على إِثّْر هذا , ولكنه أتى ههنا بمقدمة تحصر الأبنية حصرًا جمليا قبل أن 
يحصرفها على التفصيل , فذكر أن الكلمة القايلة ( للتصريف سواءٌ أكانت 
اسما أم فعلاً لا تُوجد على أقل من ثلاثة أحرف » فإن وُجد كذلك في ظاهر 
الحال فليس)(') في الحقيقة كذلك , إنما هو مَقَيّر من الثلاثي أو ما فوقه . 

وقوله : « قابل تصريف » مطلق في الاسم والفعل كما تقدم , وهى 
مفعول!) لم يسم فاعلّه » رافعه يرى . 

وقوله : ٠‏ سوى ما غيرا » » استثناء من قوله « قابل تصريف » , يعني أن 
ما عُيّر من الأسماء أو الأفعال , والتغيير هنا لا يكون إلا بالحَذْف , فإنه هو 
الذي يُوجد على أقل من ثلاثة أحرف , فَيُوجد على حرف واحد ؛ وعلى حرفين » 
وذلك أيضًا يكون 


. انظر المنصف ١لره؟ 58 , والممتع ١/ر5 0ه 7ه‎ )١( 

(1) سقط من الأصل . 

(؟) سياتي بعد قليل أن الشاطبي يردد اسم ليس بين أن يكون « أدنى » أو ضمير الشان ٠‏ فإذا كان 
اسمها ضمير الشأن , فالإعراب الذي ذكره هنا مستقيم , والتقدير : وليس الحال أ الشأن يُرَى 
قابلٌ تصريف أدنى من ثلاثي . ويكون « أدنى » على هذا مفعولاً ثانيا لرأى العلمية . أما إذا كان 
اسم ليس « أدنى » فإن « قابل تصريف » يتعين أن يكون مفعولاً ثانيا ليرى . 


م5 


وذلك أيضًا يكون في الاسم والفعل , فأما بقاء الاسم على حرف واحد فنحو: 
أَيْش ؟ أصله : أى شىء ؟ لكنه اختّصرٌ إلى أنْ لم يَبْقَ من « شىء » إلا الشين. 
ومنه قولهم : مُ )١(‏ الله لأفعلنَ , أصله : يمن الله , لكنّه اخحّصر بالحدّف9”) 
وهى في الاسم الظاهر نادرٌ جدا ولكن قد يصير على حرف واحد بتخفيف 
همزته كما تقول : مَنْ أَبُ لك ؟ إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الساكن 
قبلها فَقُلْتَ : مَن ب لك ؟ وقد نص سيبويه على أنك إذا سمّيت بِإِبْ / أو إذر /1١‏ 
وإجء وهي الحروف المتقطعة من اضرب , واقعدٌ , واخرّجٌ قلت: إِبْ ود وإج9) , 
فإذا وصلت ذهبّت ألف الوصل فقلت : ذهب ب , وجاءً د » ومرّ ج . وما أشبه 
ذلك هذا حكمه وهو مربود إلى الثلاثة في التقدير , بين ذلك التصغير!؛) 
والتكسير. وأما بقاؤه على حرفين فهى أكثر نحو : يد ودح » وسهء وغد , ودد » 
وكذلك : أح » وأب » وحم , وهَنْ » وش » وعم , وما أشبه ذلك . وأصل ذلك كله 
القّلاثة » لقولهم : أيد ودماء بواستاة ٠‏ وقالوا في غد : غَيْوَ 9) ٠‏ وفي دل : 
م لسو نر لقان 

وأمّا بناء الفعل على حرف واحد فنحى : قه , وشة . وله » وعة , وفة , 
ونحو ذلك » وهى من : وقى يقي » ووشى يشي » وولي يلي » ووعى يعى » ووفى 
يفى .وأما بقاؤه على حرفين فنحى : عد وَرْنْ » ولن ٠‏ دين ٠‏ وقل ٠‏ وبع » وخذء 


ره ي ه ”2 


م و ن 9 7 ا - -“ 5 - .و -- 
كل » ومر . فهى كلها من : وعد » ووزن » ولان » ويان ٠‏ وقال » وياع » وأخذ » 


. الأصل : والله‎ )١( 

. 559 / الكتاب ؟‎ )١( 

(6)م.ن7/5 2711-55 

(8) الأصل: « يبين ذلك إلى التصغير » . 

(0) انظر المقتضب 7 / 1١7‏ , ونتائج الفكر للسهيلي ١١١‏ . 

(1) سقط من الأصل . والددن : اللهى واللعب . وانظر اللغات الثلاث فيه في الصحاح ؛ مادة : ددا . 
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وأكل » وأَمّر . ومن ذلك كثير » فأصلّها كلها الثلاثة ؛ وليس فيها ما أصلّه أقل 
منها » وذلك أنه لا يكون اسم مُظّهِرٌ على حرف واحد ء لأن المظهر يبْتّداً به 
ويوقف عليه , ولا يكون قبله ولا بعده شيءً لاستقلاله » ولا يؤصل إلى الابتداء 
والوقف في الكلمة الواحدة بحرف واحد , لأن الابتداء يُطلب بالحركة , والوقف 
يُطلب بالسكون ؛ والحرف الواحد لا يكون ساكنا متحركا في حالة واحدة ؛ فلا 
بد إذا من حرف يبْتدأ به وآخر يوقف عليه . لكنهم كرهوا أن يقتصروا على 
الاثنين في الأسماء الظاهرة فيجعلوه بمنزلة الحروف وما أشبهها . على حرفين 
لا غير نحى : من » وعَنْ , ولا » ومن » وما , والاسم أبدًا له من القُوة ما ليس 
لغيره » ولذلك لى سمّيت بنحو لَوْ أو كي , لم تتركه على حاله حتى تُضَعف الياءً 
والواو فيه , هذا بخلاف ما أشبه الحرف من الأسماء كالمضمرات ٠‏ فإن 
المضمرات وضعت على أن تكون متّصلة بما قبلها وغير مُستّقلّة بأنفسهاء 
فاغتفروا فيها الحرف والحرفين . وأمًا المظهر فهى المقدم على الفعل والحرف 
وهى الأصل فيهما فرفعوه إلى الثلاثة , وهى أعدل الأبنية . وأما الفعل فلا يكون 
على حرف واحد في أصله ولا على اثنين » لأن منه ما يضارع الاسم وهو 
المضارع , وأيضا الفعل يتصرف مثْلَ الاسم , ويُبنى أبنية كما يبنى الاسم 
(وهو يلي الاسم)(') في الترتيب فالحقوه به ولم يُجَحَفُوا به بالاقتصار على ما 
دون الثلاثة , إلا أن يحذفوا لعلّة توجب ذلك . بهذا ( المعنى ) () وَجّه 


سيبويه ,( مساألة الناظم 5 


. سقط من الأصل‎ )١1( 
. (؟) سقط من الأصل ؛ ت‎ 
. 5١5-11١4 / 4 (؟) الكتاب‎ 


لاغ >" 


وقولّه : « ولّيس أدنى من ثلاث يرَى » أدنى يحتمل أن يكون مرفوعا اسم 
ليس وخبرها ٠‏ يرَى » » ويحتمل أن يكون اسمٌ لبس ضميرٌ الشأن » وأدنى 
مفعول يرَى الثّاني )١(‏ لأنَّهِ بمعنى يعلم » وتقدير الاستثناء : إلا ما غيّر فإنه يُرَى 
أدنى من ثلاثي . وفي هذا الاستثناء نَظْرٌ » وهو أن « ما » صيفة من صيّغ 
العموم . وهى قد قال : سوى ما غُيّرا ٠‏ فيظهر أن المعنى : إلا المتصرقات 
المتغيرة("). فإنها توجد أدنى من الثلاثة . وهذا التعميم غير صحيم. فإنه ليس 
كل متغيّر يكون أدنى من ثلاثة أحرف , بل المتغيّر يكون رباعيًا فيصير إلى 
الثلاثة » وقد يكون / على أكثر من ذلك فيصير على أقَّل , كما تقول في : قاضرر ٠.١‏ / 
وغان , ومقْتَرٍ ٠‏ ومستدع ' ومتدان ٠‏ وعلّبط , وذَلَذلٍ ١‏ وعرَتّن(") .وما أشبه ذلك 
والأحسنُ في التعبير عن ذلك أن لو قال : « وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل 
تصريف ٠‏ فإن وجد فهو قد غير وحذف منه » . 

والجواب عن هذا أن كلامه يُعطي هذا المعنى الصحيح إذا جعلت ما 
بمعنى شيء نكرةٌ موصوفة لا موصولةٌ » كأنه قال : لا يُرَى قابل تصريف أدنى 
من الثلاثي إلا شيء غير . والنكرة في سياق الإثبات لا تفي العموم , وإذا لم 


تفد فيصدق على متَغيّْر ما ( أنه)(؛) يُرَى أدنى من ثلاثي . وهو صحيح . 


. الأصل : الثلاثي . وانظر فيما تقدّم ما علقنا به على إعراب هذا البيت‎ )١( 

. الأصل ,ت : المتغيرات‎ )١( 

)0( العلّبط : الغليظ من اللبن ونحوه . الذلذل من القميص : ما يلي الأرض من أسافله . وعرتّن ‏ بثلاث 
فتحات , ويفتح فسكون مع ضم التاء ‏ نَبّتَ . وهذه الثلاثة ليست بأبنية للرباعي بل هي من المزيد 
فيه وقد خففت بالحذف , فأصل علَّبط : علابط , وأصل ذَلَذل : ذلآذل » وأصل عَرَتّن : عَرَنْتّن . 
انظر الكتاب 4 / /اا4 ؛ والمنصف ١//؟ ٠‏ وشرح الشافية للرضى ١‏ / 45 والصحاح في هذه 
المواد . 

(4) سقط من الأصل . 
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واعلم أنه قد تحصل من مفهوم ( هذا )() الكلام أن ما لا يقبل 
التضيريف ن توه السصرف وج أشددية مق الأسماء ويهدها ‏ أن من | أعماء 
والأفعال قد يُوجد على أقلّ من ثلاثة أحرف , وذلك ظاهر ؛ فإِنْ الحروف قد 
تأتي بأصل وضعها على حرف واحد و(على)(١أحرفين‏ ؛ وعلى أكثر , وكذلك ما 
أشبه الحرف ء إلا أنْ ما تنتهي إليه لم يذكره لعدم احتياجه إلى ذلك » بخلاف 
القابل للتصريف فإِنه لا بد من ذكْر ما تنتهي إليه حروفه » وأقصى ما تنتهي 
إليه الحروف خمسة . 

فأما كوه على حرف واحد فمثل الباء الجارة » والتاء في القسم , واللام 
الجارة والابتدائية » وكاف التشبيه , وكاف الخطاب المجردة عن الاسمية في 
نحو : أرأيتك » والواى القسمية والعاطفة , والفاء العاطفة والجوابية » وهمزة 
الاستفهام . ونحى ذلك . 

وأما كونه على حرفين فمثل : من » وعن » وأو » ولق » وكى» وأى, ويا () , 
وها التي للتنبيه , وَقَد , ولَمْ . وإن الشرطية والنافية , وأن الناصبة للفعل 
التفسيرية , ولّنْ » وفي » وألّ » وما ولا النافية والطلبية » وهل ٠‏ ويل . 

وأما كونه على ثلاثة أحرف فَمثْل : إلى وعلى , وخَّلا » وعدا إذا انجرٌ 
ما بعدهما في الاسثناء ‏ وألا الاستفتاحية والتحضيضية , وبلى , وعم 
في الايجاب والتصديق , وإذا الفجائية , ومُنذٌ » وإذا » وإن » وأن ٠‏ وليت , 
وعَلّ () » ورب , ولما(4) الجازمة » وسوف . 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(؟) الأصل ,ت : وما . 


)2( الأصل : على . 
(5) كذا في النسخ . ولَمَا على أربعة أحرف . 


امف 


وأما كونه على أربعة أحرف فمثل كَلاً » وحَتّى » وحاشا , وكأن ‏ ولعل , 
وأما » وإما , وهّلاً , ولولا . وإلا . وهى أقل مما تَقَدمَ . 

وأما كوئٌه على خمسة فمثاله : لكنّ وهو أَقَلّها . 

والأسماء المشبهة للحرف أيضا تكون على حرف واحد نحى : التاء في 
ضربت وضربت ( وضربت ) () , والألف في ضربا » والواو في ضربوا » 
والنون في ضريِنَ , والكاف في ضربك ولك ولك وضربك , والهاء في به وله على 

رأي من رأى ذلك من النحويين . ظ 

وتكون على حرفين نحو : هو وهي ٠‏ وذا التي للإشارة والموصولة ' وأل 
الموصولة , ومن وما الشرطيتين والاستفهاميتين » ونا في ضرينا وضرينًا ولنا , 
وها في ضريها , وتا وتي في الإشارة وذى الموصولة . وعن الاسميّة ؛ وصة 
ذمه وقط م وكا نقتي حسن : 

وتكون على ثلاثة أحرف نحى : هما ؤعن م وكيف دوين #ولدق #وقط + 


و ان وه ٠.‏ 
غ , واذا » وهنا , ومتى. » وأف , وأبه , » ومند الا كين . 
وحيث ٠‏ وإذا » وهنا » ومتى , وآف , وإيه » وأمس » ومنذ وعلى الاسميتين 


وتكون / على أربعة أحرف نحى : ألآء » اسم إشارة أى موصولاً , إن در ة.١ا/‏ 


جه 


في إياك - ونزال ودراك ومنًا ع(") ويابه » وأفى()- في أف - وأوة . 


. سقط من الأصل‎ )١( 

, الأصل ,ت : متاع‎ )١( 

(5) في أف لغات متعددة . حكى الاخفش منها سنا وهي : أفْ , أف , أف , أف , أف أفَا . ويقول ابن 
يعيش 58/4 عن | لأخيرة : « وتمال فيقال : أفى . والعامة تخلصها ياء » . ثم يقول: « وتخفف فيقال 
: أف » . وانظر القاموس المحيط فقد ذكر فيها أربعين لغةٌ . وشرح الرضى على الكافية ؟ / ٠١١‏ . 
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وتكون على خمسة أحرف نحو: أيه وشَكَانَ » وسزعان(7), وعرْعار() , 
وقَرْقَارٍ » وهيهات . وهذا 0 و عليه الأسماء المبنية في الغالب 
المستعمل , وأما بالتركيب فتنتهي إلى أكثر من ذلك نحو: خازياز » وحاث باث , 
وخاق باق0) . وما كان نحو لك . 

ونا حد للاسم والفعل أقل ما يكون عليه من الحروف أخذ في ذكْرٍ أبنية 
الأسماء وما تنتهي إليه مجردةٌ وغير مجردة » وذكْر أبنية الأفعال كذلك , لكنه 
ابتدأ بالأسماء فقال : ْ 


> روم - 06 


وَمنْتَهي اسم خمس إن تجردا وإ يرد فيه فَما سبْعا عدا 
معنى التجركد التّعرّي(؛) من الزيادة . فما لين يغنضة زاتذا سمي 
مجردا. ويريد أن الاسم على قسمين . مجرد من الزيادة ومزيد فيه . فأما 
المحرد هق الزنانة فمتتهى ما لف من الحروف بخمسة أحرف ‏ انث الخمس)؛ 

8 9 .رةه ع2 5 :-.: 472 ير - 
لأن الحروف تذكر ,تؤنْث . فيكون ثلاثياً نحو رجل » وفرس!") , وضلّع(", 


)١(‏ وشكان وسرعان ‏ مثلثى الفاء من أسماء الأفعال- بمعنى : سرع وقرب , مع تعجب , أى : ما أسرع 
وما أقرب هما مبنيان على | لفتح . انظر شرح المفصل لابن يعيش 4 / 58 , وشرح الكافية للرضى 


4 /كم؟. 
0( العرعرة : لُعبة الصبيان ‏ وَمَرْعَارٍ أيضا ٠‏ مبنى على الكسرة » وهو معدول من عرعرة مثل قرقار من 
قرقرة , قال النابغة : 


متكنفى جِنْبِىْ عكاظ كليهما 2 يدعو وليدهم بها عرعار 
يقول الجوهري : لآن الصبي إذا لم يجد أحدًا رفع صوته فقال : عرعار » فإذا سمعوه خرجى إليه 
فلعبوا تلك اللعبة » .فاما القرقرة فهي الهدير » وقرقار معدول عنها قال أبى النجم : 
قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار 
يريد : قالت له : قرقر بالرعد كأنه يآأمر السحاب بذلك . 
وانظر كتاب سيبويه '' / 01" , ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 0١/6‏ 05 . 
(؟) الخاز باز : حكاية لصوت الذباب . ويقال : تركهم حوثاً بوثاً , وحوث بوث » وحيث يت » وحاث باث: 
إذا فرقهم ويددهم . والخاق باق : صوت الفرج عند النكاح وقد سمى الفرج به . 
(4) الاصل : التغييري . 
(5) الأصل : ومدين . 
(1) الأصل وضبع . 


أه» 


(ونمر)() » وصرد وإبل » وَشَّفْل » وعدل , وقلُْس . وما أشبه ذلك . ويكون 
رباعيًا نحى : جَعَفَر ‏ وقمَطر » ودرهم ٠‏ وبرقع وجَحْدَب » ونحى ذلك ويكون 
مانن نحى : سَفَرْجل ؛ وجَحُمَرش ٠؛‏ جردحل » وقَذعْمل . وما أشبه ذلك . 
وهذا هو الغاية كما قال . 
وماذكره هو مذهب البصريين , وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنْ كُلَ اس 
زادت حروفه على ثلاثة ففيه زيادة » فإن جاءعت على أربعة تكن احرف جعفو 
ففيه زيادة حرف واحد . واختلفوا ( في الزائد )") فذهب الكسائي إلى أن 
الزائد هى الحرف الذي قبل الآخر . وذهب يحيى بن زياد الفراء إلى أنْ الزائد 
هو الآخرٌ . هذا إن كان رباعيًا , فإن كان خماسيا ففيه زيادة حرفين!) . 
ومذهب البصريين هو الصحيح , لأنّ الزيادة لا يُقدم على القول بها إلا 
بدليل , وإلا فالأصل أن يُقال في أحمر ونحوه : إن الهمزة أصلية ؛ لكن لماكان 
المعنى شيء له حمرة , وعلمنا بالضرورة أن الأحمر لم يلتق مع الحمرة في 
ثبت!؛) لنا ( ضرورة )*) من استقراء كلام العرب أن() العرب لحظت(") في 
الأحمر لفظ الحمرة ولا بد » فظهر لنا (بذلك)9) أن الهمزة زائدة » فحكمنا 
)١(‏ سقط من س . 
(؟) عن س . 
(") انظر شرح الشافية للرضى ١‏ / 417 572-505 . 
(4) ك : وثيت . 
(0) ليست في الاصل . 
(1) س : لآن . 
0) الأصل : فحصت . 


؟م>" 


بذلك . وكذلك ما أشبه هذا مما يدل على الزيادة ؛ فب وَجْه يُحكَم في راء 
جعفر أنها زائدة ولم نجد فيها دليلاً على أنها كالهمزة في أحمر . ومن ههنا 
لْرْم سيبويه من زعم أن الراء في جعفر زائدة أو الفاء أن يقول في وزنه : 
فعلّر ء أو:() فَعْقل . وأن يقول في عَلْفّق 9 : فَعلّق . وإن جعل الأول زائدًا أن 
يقول في جعفر : جَعفل , وفي غَفْلق(') : غفعل , لأنه يجعلها كسائر حروف 
الزوائك » فلا بد من وزنها بلفظها كما تقول : أَفْعَلَ في أحمر , وفعوَل في 


جهور ؛ وفعلن في حَلْبِن ("). وكذلك ينبغي له إن جعل (:) الحرفين الأخيرين في 


موام بير 


فرزدق أن يقول : فعلدق . قال سيبويه : « فإذا / قال هذا النحو جعل الحروف/ ٠١7‏ / 
غير الزوائد رْوائََ » وقال ما لا يقوله أحد » )١(‏ . 
وقد التزم بعض الكوفيين هذا على ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى . 
ولكن الجمهور منهم لايفعلون ذلك وإن اغتفروا الزيادة » وحجِتُهم في الزيادة 
أنهم قالوا : أجمعنا على أنْ وَرْن جَعْفَرٍ فَعلّل » ووزن سَفرجل فَعَلّل » وقد علمنا 
أن أصل هذين المثالين فاء وعين ولام واحدة , فثبت أنْ الثانية والثالثة زائدة , 


فدل على أنْ في جعفر حرقًا زائدًا!) » وفي سفرجل حرفين . 


. الأصل : وفعقل‎ )١( 

(1) في النسخ : علفق , بالعين ؛ والمثبت عن الكتاب . الغلفق : الخضرة على رأس الماء . ويقال : نبت 
ينبت في الماء نو ورق عراض . وعيش غلفق : رخى . وقوس غلفق : رخيّة . يقول الجوهري في 
الصحاح ويقال : اللام في هذه الحروف زائدة . 

() الخَلْبّنَ : الحمقاء . والنون للإلحاق . 

(5) الأصل : يجعل . 

(5) الكتاب 4 7 8؟؟ . 

. الأصل : حرقان أبدا‎ )1١( 


؟ام» 


قال المجيب عن البصريّين : إِنْ الوزن أولاً إنما هو وضع من النحويين 
واتفاق اصطلاحي بينهه(') . حيث أرادوا أن يضعوا الأوزان أمثلةً ويتبيّن 
فيهاالحرف الا ي من الزائد » فكيف يُجعل الوضعٌ الاصطلاحي حجةً على 
كلام العرب ؟! هذا ( ما ) ') لا يسوغ لأحد أصلاً . وأيضا سَيِتَبِينَ لم اختاروا 
الثلاثيّ في التمثيل دون غيره حيث تَعَرْضَ له الناظم إن شاء الله تعالى . فالحق 
الذي لا يَصحّ سواهُ ما ارتضاه الناظم من مذهب البصريين , مع أنه أمر راجع 
إلى معن اصلاحي لا يَنْبنى عليه في أحكام العربية كبيرٌ فائدة . 

وأما المزيد فيه فغايته سبعةٌ أحرف لا يتعداها كما قال ؛ فيكون رباعيا 
نحى : أفْكَل , وجوهر » وعثّير وقذال » وعَنْسَل , وتَنْضب () . ويكون خماسيا 
عَقَنْقل , وخفيدد , وفدوكسٍ . ودلامصٍ وعذّافر(؛) ويكون سداسياً نحى : 
عَضرفوطٍ )0 ٠‏ وعرطليل ( 0 ؛ ودرداقس( ") وسباعيا نحى : اشهيباب » 


رو رع 


واحرنجام: ومشيوخاء 5 عقريان « وقرعبلان(4), وما أشبه ذلك . 


٠ في غير س : منهم‎ )١( 

(1) سقط من الاصل . 

(؟) الأفكل :الرّعدةٌ . وهى مصروف لأنه نكرة . والعثير - بتسكين الثاء - : الثراب »والقذال > جماع مؤشر 
الرأس , وهو معقد العدّار من الفرس خلف الناصية . والعنسل : الناقة السريعة . والنون زائدة » 
ويعضهم يقول : الام هي الزائدة . انظر الصحاح : عسل . وشرح الكافية للرضى ١77/١‏ وتنضب 
شجر , والتاء زائدة ٠‏ 

(؟) العَقَنْقلٌ : الكثيبٌ العظيمٌ المتداخلٌ الرمل . الخفيدد الخفيف من الظلمان » جمع ظليم وهى الذكر من 
النعام . والفدوكس : الأسد , مثل الدوكس : والألامص : البراق . وجمل عذَّافرٌ : عظيم شديد . 
وعقنقل : مزيد بالنون » وتكرار العين وهي القاف . وخفيدد » بالياء وإحدى الدالين . وفدوكس , بالواى 
ودلامص . بالألف والميم » وعذافر بالألف . 

(0) العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة . 

(1) في النسخ : عرطبيل . ولم أجده في كتب اللفغة . والذي في الكتاب 4 / 5514 04 : عرطليل . ومثله 
في شرح الشافية للرضى ؟ / 55 : واللسان .مادة : عرطل . والعرطليل : الطويل . هذا وقد جاء 
في الكتاب 5 / 701 : عرطبيس ولم أجده ايضا . 

(1) الدرداقس : عظيم القفا . 

(8) العقربان والعفْربّان : ذكر العقارب . والقَرَعُبلان : دويبة عريضة عظيمة البطن . 


ه؟" 


قال سيبويه : « وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثرٌ الكلام في كل 
شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما , مزيدا فيه وغير مزيد فيه , وذلك لأنه 
كأنّه هى الأول » فمن نَم تمكّن في الكلام . ثم ما كان على أريعة أحرف بعده , 
ثم بنات الخمسة » وهي أقل , لا تكون في الفعل البنّةَ » ولا يكسسر بتمامه الجمعٌ 
لأنها الغاية في الكثرة » . قال : « فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة!!) أحرف , 
وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصان » . قال : ( والخمسة ) ') أقلّ الثلاثة في 
الكلام » فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف , وهي أقصى الفاية 
والمجهود » وذلك نحى : اشهيباب . فهى يجري على ما بين الثلاثة والسبعة , 
والأربعة تبلغ هذا نحى : احرنجام , ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين . 
وأما () بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو عَضرَفُوط , ولا تبلغ سبعةٌ كما 
بلغتها الثلاثة والأربعة , لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها [ مصدر ] () نحو 
هذا » . قال : « فعلى هذا عدهُ حروف الكلم ؛ فما قَصّر عن الثلاثة فمحذوف , 
وما جاوز الخمسة فمزيدٌ فيه » 8 . 

هذا ما قال سيبويه ‏ وقد احتوي على أمرين , أحدهما : تعليل الاقتصار 
في الأصول على الخمسة ٠‏ وفي الزيادة على السبعة . وهى ظاهر . والثاني : ما 
الذي يراد فيه حتى يبلغ سبعة , وما الذي يُقصّر في الزيادة (فيه)() عنها , 


. الأصل : « وعلى أريعة » . ونص س » ك يوافق الكتاب‎ )١( 
. » مكانه في الأصل : « والزيادة‎ )1( 

(؟) الاصل ؛ س : فأما . وما في ك يواقق الكتاب . 

(5) عن الكتاب . 

(0) الكتاب ؛ / 559 .58 . 


. عن س.ك‎ )١( 


وكلاهما مما يتعلَّقَ بكلام الناظم / . أما الأول فظاهر , وأما الثاني فإِنْ الناظم/ ١.‏ / 
يظهر من عبارته أنْ الثلاثي والرباعي والخماسي جميعاً يزاد فيها حتى تبلغ 
السبعة لأنه قال : « وإن يَرْد فيه » , والضمير رااجع إلى جنس الاسم الذي 
جعل منتهاه الخمس في قوله : « ومَنْتهّى اسم حَمْس ان تجردا » . فيظهر أن 
الخماسي أيضا داخل في هذه الزيادة ويجاب عن هذا بأن الضمير عائد على 
جنس الاسم من حيث الجملة «وَالاسمٌ على الججلة فيضيل فس الزياذة إلن 
سبعة ٠‏ ويبقى تعيينٌ )١(‏ مقدار الزيادة لم يذكره ؛ فالأظهر أنه أجمل القول في 
الزيادة ولم يُعَيْن مقدار ما يُزاد في بنات الثلاثة وفي بنات الأربعة وفي بنات 
الخمسة ٠‏ وقد بيّن ذلك في التسهيل في الاسم والفعل فقال : « ومنتهى الزيادة 
في القّلاثيّ من الأفعال ثلاثةٌ , ومن الأسماء أربعةٌ , وفي الرباعي من الأفعال 
اثنان » ومن الأسماء ثلاثة » . ثم قال : « ولم يرد في الخماسي غير حرف مدر 
قبل الآخر أى بعده مُجرّدا أو مشفوعاً بهاء التأنيث . وندر : قَرَعْبَلائَه 
وإِنْطقلَينةٌ وإِمنْقمئ.9) ,© . 

فالذي حصل أن الثلاثي يراد فيه إذا كان اسم حتى يبلغ سبعةٌ , وذلك 
أربعة أحرف نحى : اشهيباب ونحوه من المصادر , ولم يذكر سيبويه غيرها من 
حيث كانت الزيادةٌ في الاسم فرعا عن الزيادة في الفعل , لأن الأصالة في 
التصريف للفعل(؛) » والفعل يُزاد فيه إلى سنّة, كما سيذكر إن شاء الله تعالى . 


. س ؛ تغيير‎ )١( 

(1) الإصنطفلينة : الجزرة . والْإِصفَعنْدُ : من أسماء الخمر . 

)م( التسهيل 51 - 554 . 

(4) راجع في ذلك الكتاب 4 / 708 , والتكملة 704 , وشرح الشافية للرضى ؟ / 48 . 


للملا 


فالاسمُ لا بد أن يرتفع عنه درجةً لكن فيما جرى على الفعل وكان أقرب إليه , 
وهى المصدرٌ , إِذْ ليس في غير المصدر عنده زيادة تبلغ هذاالمقدار . وذكر غيره: 
أربعاوى() ٠‏ ومَشيوخاء(") ومَعلُوجاء(') ونحوه من أسماء الجموع التي على هذا 
الوزن ٠‏ وذلك كلّه قليل . 

والرباعئ يُزاد أيضا كذلك إلى السبعة , وذلك ثلاثةٌ أحرف , لكن في 


المصادر نحو : إِحْرِنْجامٍ لأجل ما تَقَدُم في الثلاثي . وذكر غيره الزيادة في غير 


المصادر نحو : عَرَيْقُصان () وعَبَيثْرَان وهى قليل كالحال في الثلاة 

وأما الخماسي فلم يبلغ من قوته أن يزاد فيه إلى السبعة , لأن ذلك إنما 
كان في الثلاثي والرباعي لقوته ") بمقاربة الفعل . بخلاف الخماسي فإنه 
غيرجار على فعل ولا مقرب له ٠‏ فلم يبلغ ذلك . وإنما زيد فيه عند سيبويه زيادة 


- وميم 


واحدة نهق : عضرَقوط , وعَرْطليل(!!) , وعَنْدليب , وقبعثرى (") وضبغطرى (1) , 


)١(‏ في اللسان : « وحكى ثعلب : بني بيته على الأربعاء والأربعاوى [ بضم الباء فيهما ] - - ولم يأت » على 
هذا المثال غيره ‏ : إذا بناه على أريعة أعمدة . والأريعاء والأريعاوى : عمود من أعمدة الخباء . وبيت 
أربُعاوى : على طريقة واحدة ٠‏ وعلي طريقتين » وثلاثر ؛ تأيع ٠»‏ 

(؟) مشيوخاء : أحد جموع شيخ » ؛ يجمع على : أشياخ » وشيوخ , وشيّحة » ؛ وشيّخه , ٠‏ ومشيخة ومشيخة » 
ومشخة , ومشيوخاء ٠‏ مشايخ , وشيخان . 

(؟) معلوجاء : جمع عَلْجٍ , وهى الرجل الشديد الفليظ . يقال في جمعه أيضا : أعلاج ‏ وعلُوج ٠‏ وعلّجة . 
وقد ذكر سيبويه مشيوخاء ومعلوجاء فقال ”/ره؟ : « واعلم أن العرب يقولون : قوم معلوجاء » وقوم 
مشيخة , وقوم مشيوخاء » يجعلونه صفة بمنزلة شيوخ وعلوج ». 
وذكر أيضا ( مَفْعُولاء ) في الاسم والصفة , ومثل لهما فقال 4 / 714 : « قالاسم نحى : مُعُيوراء » 
والصقة نحو : المعلوجاء والمشيوخاء » . وانظر أيضا " /ر 304 . 

(4) العَريْقُصان : نبت والعَبيْكْران : نبات كالقيصوم في الغبرة إلا أنه طَيْبٌ للاكل . 

(0) الأصل : لقوله لمقاربة . 

(1) في النسخ : عرطبيل . وانظر ما تقدم : ص 505 . 

(1) القبعثرى : العظيم الشديد . 

(4) الضبغطرى : الشديد الأحمق . 


/ام» 


وما أشبه ذلك(') . وقد حكى السيرافي : قَرَعْبّلانة » وهَرّئْبران() . وزاد غيره : 
اصطفلينة , 


وقوله : « فما سبعا عدا » , سبعًا : مفعول بعدا , أي : فما عدا سبعًا 

ومعنى عدا : تجاوز ٠‏ يقال : عدا عليه عدوا وعَدُوَا » أى : تجاون الحدّ في ظلمه. 
فكأنه يقول : فما تجاوز بزيادته سبعة أحرف . فعلى هذا ماجاء من(') زيادة 
هاء التأنيث نحى : اشهيبابة » وقرعبلانة ( أو زيادتي تثنية أو جمع تصحيح 
نحو : اشهيبابتان وقرعبّلانتان , واشهيبابات وقَرَعْبلانات )(؛) » أو زيادتي 
النسب نحو : اشهيبابي وقرعبلاني » وما أشبه ذلك / فغير معدود في مجاوزة 
السبعة , بل الاسم باق على سبعة أحرف , لأن هذه الزيادات ليست من نقفس 
البناء » وإنما تعد كالشيء المنفصل المقدر الزوال . ولذلك إذا كان اسم على 
خمسة أحرف خامسه هاء التأنيث ؛ أو على سنَّة الخامس والسادس منها 
علامتا التثنية أى الجمع المصحح , لم يحدّف منه شيء في التصغير ٠‏ وليس 
كذلك غيرها كما تقدم ذكره . وأيضا فكلّ ما هى على سدّة أحرف أو سبعة لا 
يُحذّف منه الأصلي ويبقى الزائد وهم قد قالوا في سفرجلة : سُفَيرجة » وفي 
فَرَرْقَان : فريزدان » وفي سَفرجلات : سُفيرجات » فيحذفون الأصلي , وليس 
ذلك من أجل أنها علامات للمعاني , فإِنْ ألف التأنيث علامة أيضا وهم قد قالوا 
في قَرْقَرَى(*): قيقر فحذفوا() مع أنه كَرَلرَلَة فلهذا وغيره رَعُم النحويون ‏ 
)١(‏ الكتاب 6 /ر 7٠١5‏ . 
(1) الهرَنْبّران : الحديد السّيء الخلق . وحكاه ابن جني : هَرِْتْبرَان , بزايين » انظر الخصائص 2١1١/7‏ , 

والممتع 111١‏ . 
(؟) الأصل : في . 
(4)سقطعن س : 


() قَرْقَرى : اسم موضع . 
(9) الكتاب 5 / 4١5‏ . 
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ومنهم الناظمُ ‏ أنه لا يكون عى ثمانية أحرّف ولا أكثرٌَ من ذلك , ولم يعتدوا 
بهذه الأحرف لأنها عندهم كالمنفصلة . ٠‏ 

ثم أخذ في بيان أبنية الأسماء ثلاثيّها ورباعيّها وخماسيّها , أعنى 
المجردة من الزوائد , وابتدأ بالثلاثية فقال : 

غير آخر الثلاشي افتخ وضمٌ ‏ واكسير , ورد مكينَ ثاني تم 

غَيْرَ : مفعول يَطلُّبهِ ثلاث الأفعال التي هي : افتّحْ وضمُمٌ واكسٌ , والعامل 
فيه اكسرٌ وهو الأخير » فهى على المختار عند أهل البصرة ؛ ولو أعملٌ غير 
الأخير لقال : افتّحْ وضمّه واكسره . هذا إن قلنا : إنه من باب الإعمال , وإلا 
فيمكن أن يكون مفعولاً لا فُنَحْ . وغيره حذف معموله اختصارا » والأصل 
وضمة واكسرة . 

والذي ينطلق عليه غير هو أُوْلّ الثلاثي وثانيه , ويعني أنْك إذا أردت 
حَصْر أبنية الثلاثي فاعمل هذا العمل , وهو أن تُحرك الأول » وهو فاء الكلمة , 
بالحركات الثلاث : (الضمة والفتحة والكسرة ؛ وكذلك الثاني ٠‏ وهى عين الكلمة , 
تحركه بالحركات الثلاث )١()‏ وتزيد تسكين الثاني على التحريك بها » فتكون 
للعين أريعة أوجه , وكلّ واحد منها مع حركات الفاء الثلاث , وثلاثة في أريعة 
باثنى عشرء وهي جميع ما يُتَصوّر من الأبنية في الثلاثي من مستعمل ومهمل , 
وهو معنى قوله : « تَعُمّ » » أى : تَعُمُ جميع الأبنية المْكنّة في الثلاثي , لأثك إذا 
حَركت الأول فلا يُمكن فيه إلا إحدى ثلاث الحركات ٠‏ وينتفى السكون إذ لا 


. سقط من س‎ )١( 
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يبتدأ بساكن . وكل حركة منها يتأتى معها في العين الحركاتُ الثلاخ 
والسكون , وأما الحرف الثالث ‏ وهو اللامُ ‏ فلا كلام فيه , لأن الإعراب 
استحقه فلا ينضبط إلا للعامل لا للبذية » ولذلك أخرجه بقوله : « وغيرٌ آخر 
الثلاثي » . 

فإذا حركت الفاء بالضمٌ فيتصور معها في العين أربعةٌ أحوال قائمة 
بأربعة أبنية : 

أحدهما : فَتّحها , ومثاله : فُعَلُ , وهو يكون للاسم والصفة /ر معًا بير /1١.‏ 
فالاسم نحو : صردٍ ‏ وذُفّر, وريّع » وخُرْز(') . والصفة نحو : أبدر, وحُتّع , 
وسكّع ؛ وحطه(") . 

والثاني : ضمهاء ومثاله : فُملّ . وهو للاسم والصفة , فالاسم نحو : 
طَّنْب , وأذن » وعنق . وجمّد١()‏ . والصفة نحى : جتُب ؛ أَجُد ؛ ونُضد , 
وأكرا") . 

والثالث : كسرها ومثاله : فعل . وسيأتي الكلام عليه إِئْر هذا بحول الله 
تعالى . 


: الصرّد : طائرٌ . والدّقَر : طير كالعصافير حُمْر المناقير . والربع : الفصيل ينتج في الربيع . والحُرّدُ‎ )١( 
. ذكر الأرائب‎ 

(1) مال لبد : جم , وناس لَبَّدُ : مجتمعون . ودليلٌ ختع ما هر بالدلالة . ورجل سكم : متحيّر , أو هو ضد 
الحْتّ ؛ كما قال السيرافي . ورجل حطّم وحطّمة : قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض . 

(؟) الطْتب : حبل الخباء . الجمد ‏ مثل عسر وعسر ‏ مكان صلب مرتفع . 

(4) ناقة أجد : قوية موتّقة الحلق , ولا يقال للبعير : أجل . 
النْضد : ما تمد من متاع البيت . والتّكّر : المنكر . والذُكُّر : الشديد , وانظر الكتاب 4 // 44؟ . 
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والرابع : إسكانها ‏ ومثاله : فُعل » ويكون في الاسم والصفة » فالاسم 
نحو : قَفْل » وبرد ٠‏ وقرط , وحرض(١)‏ و (الصفة )!') نحو : مر ؛ وحل » وجد » 
00-6 

بإذا يد بلع 0 معها 34 العين أريعة أحوال ال : 
جبل , وجمل , 200 : بطل؛ وحدث؛ وعزب » وحسن . 

والثاني : ضمها , ومثاله فَعُل » ويكون في الاسم والصفة , فالاسم نحو 
عضد , ورجل » وسبع وضببع . والصفة نحو: حَذْرء ونَّدْس , وحَدث وخَلّط() , 

والثالث : كسرها ومثاله فُعل . ويكون أيضا في الاسم والصفة » فالاسم 
نحى : كتف , وكبد ٠‏ وقخذ ' وعقب . والصفة نحو : حذر » ووجع » وحصر , 
أشد 0) 
وأشر 7 .١‏ 


والرابع : إسكائها , ومثاله فَعْلُ » ويكون في الاسم والصفة , فالاسم 
نحى : صقر ء وقهد , وكلب , ومّهْد . والصفة (نحو) 0 : ضكم ؛ وصعب » 


وسَهْل , وخَدل 9 . 


. الحرض- بضمتين ؛ ويضم فسكون  الأشنان تسل به الأيدي على إثر الطعام‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(5) وجل جد : ثى جد -“وجتمل عبن أشفاروَجَمالٌ هَبْرِ أسفار :وتاقة مَبْرٌ أسفان:: يستوى فيه الجمع 
والمؤنث , مثل الفلك : التي لا يزال يسافر عليها , وكذلك عبر أسفار . بالكسر . 

(4) الأصل : تحركت . 

(0) سقط من س . 

(1) رجل حَذِر حذّر : متيقظً متحردٌ ,:وزجل تدس وَنَدسن : فَهِم . ورجل حدث . 
وحدث : حسن الحديث . وَرَجِل خَلُط : مختلط بالناس متحيْب . 

ف الحصيرٌ : الكتوم لسر . ورجل أشر : بطر » ومرح . 

(4) سقط من الأصل . 


(9) الخدل : العظيم الممتلىء . 
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وإذا حركت(١)‏ الفاء بالكسر فيتصور معها في العين أربعة أحوال أيضا : 

أحدها : فَنّحها » ومثاله فعَلٌ » ويكون في الاسم والصفة , فالاسم نحو : 
ضلْع , وقمع , ونطع (') , وعنّب . والصفة نحى : عدى . قال سيبويه : « ولا 
نعلمه جاء صفة إلا في حرف من المعتلٌ يوصف به الجمّاع - يعني الجمع - 
وذلك ( قولهم )9©) : قوم عدى .قال : ولم يكسر على عدى واحد » ولكنه بمنزلة 
السّفْر والركب 42) . يعني اسم جمع لا جمع تكسير . واسم الجمع بمنزلة 
الواحد . واستدرك عليه قيم ٠‏ في قوله تعالى : ( ديئا قَيماً )0) على قراءة من 
عدا الحرميين وأبي عمرو(') وزيم" أى : متفرق , ومنه قول زهير ") : 

قد عوليت فهي مرفوع جواشئُها ‏ على قوائم عوج لحمها زيم 

وقال النابغة الذبياني (8) : 

بات ثلاث ليال كُم واحدةٌ بذى المجاز تراعى مَنْْلا زيما 


صاحب الحماسة )٠١(‏ : 


. الأصل : تحركت‎ )١( 

() القمع - بكسر فسكون , ويكسر ففتح . : ما يصب فيه الدهن وغيره . والنطع ‏ بكسر فسكون , 
ويكسرتين , ويكسر ففتح ‏ بساط من جلد كثيرا ما يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل . 

(؟) سقط من الأصل . 

(8) الكتاب 4 / 7844 . 

(5) الآية “17 من سورة الأنعام . 

(1) السبعة : لابن مجاهد ص 3١5‏ . والحرميان : نافع قارىء المدينة وابن كثير قارىء مكة . 

(0) ديوانه ١54‏ الجواش : الصدور . وعوج : ليست بمستقيمة , ؛ وإذا كان في رجلى الفرس قَوْس وفي 
يديه قَئَا : كان أسرع ما يكون . يصف خيلاً . يقول : إنها خلقت مرتفعةً طوالاً ليست دانيةٌ من 
الأرض . 

(4) ديوانه 4" , والمنصف ١9 / ١‏ . والممتع 7 , 

(9) الآية 04 من سورة طه » وبالكسر قراءة من عدا ابن عامر وعاصم وحمزة . انظر الإقناع 596 . 

)٠١(‏ الحماسة 194 أول ثلاثة أبيات . منسوبة فيها إلى يحيى بن منصور الحنفي أو الذهلي ؛ وهو في 
الصحاح , مادة : سوا , منسويا إلى موسى بن جابر الحنقي . 
والفزْر : لقب لسعد بن زيد منا بن تميم . وسوى : عدل ووسط فيما بين الفريقين . 


كس 


وجدنا أبانا كان حل ببلدة - سؤى بين قيس قيس عيلان والفرْرٍ 

وذكر الفارسي ثُنى » وأنشد لعَدى بن زيد(') : 

أعاذل ٠‏ إن اللْوُمُ في غير وَقته على ثنّى من غَيك المترددٍ 

وطوى في قراءة من قرأ : ( بالواد المقدس طوى )(') . قال : فَطوَى من 
طويت , وثنى من ثنيت ؛ لأنّ الطّى تْنَىْ شيء على شيء ؛ كأن | لمعنى قُدس(") 
مرة بعد مَرَة . وزيد أيضنا : ماءً وى , وماء صرى!*) . وطيبّةٌ في نحو قولهم : 
سبى طيبَة”) وفي الحديث : « وإنه طيّبةٌ لمن أَحَذَه » فجميع ما استدْرك عليه 
انيه لقاع الى لا يبت » ليس هذا موضع ذكر ذلك () . 

والثاني : شيم العرق ومثاله فعل . وسياتي الكلام عليه إثر هذا , إن 
شاء الله تعالى . 

والثالث : كسرها , ومثاله في الأسماء // فعلٌ نحو : إبل ‏ » ولم يحك/ 1١١١‏ / 
سيبويه غيره » قال : « ولا نعلّم في الأسماء والصّفات (") غيره » 2) وزاد أبى 
الحسن في الأسماء: حبرةً » وهي الصفرة على الأسنان . قالوا : والأشهر فيه : 
حَيّرةٌ . قال الفرزدق (1) : 


, وفيه : في غير كنهه . وهو من شواهد مجاز القرآن لأبي عبيدة "/17 , واللسان‎ » ٠١7 ديوانه‎ )١( 
. مادة : ثنى‎ 

والثنى «بالكسر ولد : الأمر يعاد مرتين » وأن يَفْعَل 0 مرتين . 

ا قوس 

(؛) ماء ريى : فيه روى وما ةشر : ٠‏ وصبرى : طال استتقاعه . 

(4) اسبيء يي مح حا لام كرو بلق جر 

(1) س : والصقة . 

(8) الكتاب ؛ / 544 . 

(9) ديوانه ؟" / 377 . بيروت ٠/19م‏ . وروايته فيه : ولست بعيدة ولست بعدي . 


ركف 


م6وع 


ولست بسعدي على فيه حبرة ولست بعبدى حيبت الثم 

وزاد السيرافي والمبر د : إطل , للأيطّل . وروى قولٌ امرىء القيس() : 

له إطلاً ظَبِي وساقا نعامة. وإرخاء سرحان وتَقْرِيبُ تَنقْل 

وزيد أيضا الحبك ؛ وهي قراءة مرويّةٌ عن الحسن : ( والسماء ذات 
الحبك)(') ؛ وهي الطرائق الغيمية . فجيمع ما استَدْرِكَ على سيبويه في الاسم 
ثلاثةٌ ألفاظ يضاف إليها ما ذكره ابن السّيد من قولهم : لا أحسن اللّعب إل 
جلخ جلب (') . فهي خمسة , منها ما يثبت , ومنها ما لا يثبث . وذكر الأخفش 
في الصفات : امرأةٌ بز () . وحكى ابن خروف عن ابن قتّيبة : أتانُ إبدٌ (») . 
فهذان لفظان مستدركان في الصفة )١(‏ . 

والرابع : إسكائها ٠‏ ومثاله فعل » ويكون في الأسماء والصفات . فالاسم 
نحو : جذّع » ( وعدل )(") » وجمل »؛ وَرِجل . والصفة نح : نض », ونضو 
وصئْم 9 , 
2 


. 50 والممتع لابن عصفور‎ . ١١7/6 وابن يعيش على | لمفصل‎ . "١ ديوانه‎ )١( 
الآية /ا من سورة الذاريات , وتَنْسب هذه القراءة إلى أبي مالك الغفارى أيضا , انظر البحر المحيط‎ )1( 


ا . 
(؟) الاقتضاب , القسم الثاني 570 » قال ابن السيد : « وهي لعبة يلعبونها » . وانظر التكملة للصفاني 
ارا ١‏ 


(4) امرأة بلز : ضخمة . وفي الارتشاف : « وحكاه سيبويه بالتشديد فاحتمل ما حكاه الأخفش إن يكون 
مخففا من المشدد » وانظر الاستدراك 5" . 

(5) أتان إبد : ولود . ويقال في وصف الآمة أيضا , ويقال : أتان إبد » للوحشية . 

. 58 الاقتضاب 564 , والممتع‎ )١( 

(10) سقط من س . 

(4) الن٠قفض‏ : اليعير الذي أضناه السفر ؛ وكذلك الناقة . والجمع أنقاض . والتَّضَو : البعير المهزول . 
والناقة : نضوة ٠‏ ورجل صنْع اليدين : صانع حاذق . ومثله : صنيع » وصنّع . 


5 


وقد انتهى تمثيل هذه الأمظة التي أشار إليها الناظم , وإنما ذكرها في 
هذين الشطرين غير ملتزم لكونها مستعملةً أى غير مستعملة , وإنما بِيّن ذلك 
في قوله بعد: « وفعل أهمل والعكس يقل » , فاستثنى من الجملة بناعين هما 
عنده ع ليت مول )١‏ الاستعمال فدلٌ على أَنْ ما عداهما ( عنده)() 
مستعملة ثابتّة من كلام العرب . 

فأما أحد المُستَتْئّين ‏ وهو فعل . بكسرالفاء وضم العين ‏ فذكّر أن 
العرب أهملته , لأن فاعل « أهمل » الذي لم يذكره هم العرب . قال سيبويه : « 
وليس في الكلام فعل » () . قالوا : وَإِنّما لم يُسُتَعَملْ لكراهيتهم الخروج من 
كسر إلى ضم في بناءِ لازم » ولذلك قالوا : أقثل , فضموا الهمزةولم 
يكسروهاء وأصلها الكسرّ . كراهيةٌ للضم بعد الكسر وإِنْ () وُجد حاجرٌ 
بينهما » فأولى أن يمتنعوا من ذلك مع عدم الحاجز . وكذلك امتنعوا من النقل 
في الوقف على قولك : هذا عدل , فقالوا : هذا عدلٌ , ولم يقولوا : هذا عدل , 
غير أَنّهِم قد قالوا ذلك مع الهمزة وارتكبوا فيه القّقل , لكن لثقّل ( هى أشد 
من)[*) هذا , فاستسهلوا هذا في جنبه . وقد تقدم ( بيانه )(1) . 

وقوله :« أهمل » . ولم يُعرج على شيء ؛ دليل على أن ما حكى عنهم 
من فعل ليس بأصل بناء » وذلك لفظان , أحدهما الحبك » روى عن الحسن أنه 
قرأ : ( والسماء ذات الحبك )(') ٠‏ على وزن فعل . وروي ذلك أيضًا عن أبي 
)١(‏ س : محصور . 
(؟) ليست في الأصل . 
(؟) الكتاب 5 // 44؟ . 
(4) س : فإن . 
(5) مكانه في الأصل : وأنشد . 


(1) ليست في ص . وانظر فيما تقدم . 
(1) الآية /ا من سورة | لذاريات . 
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مالك الغقاري (') , وذكره عنه ابن الفَرّس(') في استدراكه على الرْبّيدي . 
والذي حكى ابن جني عن أبي مالك إسكانْ الباء مع كسر الحاء . وهذا مثال لم 
يليته النحويون 1 0 اا يي 
لكي انان لين ري ااسواة قال الا اماه . قال ٠:‏ ولعل الذي قرأ ب به ؟١١١ا/‏ 
تداخلت عليه القراء تان بالكسر والضم , فكأنه كسر الحاء , يريد الحبك , 
وأدرك شم الباء على تصورة الكنك :قال + وقد يغزخن: ( هذا )0 التداخل فى 
اللفظة الواحدة ‏ قال بلال بن جرير (؟) : 
إذا جِنْتّهم أو سآيلتهم وجدت بهم عله حاضرة 
أراد : سألتهم ‏ أو ساء لتهم , ولغة(*) من قال : سايلتهم , فأبدل(١)‏ 
فتداخلت الثلاث عليه , فَخْلّط فقال: سايلتهم , فَوَرْئْه ") فعاعلتهم , لأنّْ الياء(8) 
في سآيلتهم بدل من الهمزة في ساء لتهم » فجمع بين اللغتين على تلفته إلى 
)١(‏ المحتسب ؟ //ر85؟ . 
(") ابن الفرس لعله أبى محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي الفرناطي ٠‏ قال في البلغة. 
157 :« إمام في العربية واللفة والتفسير » توفى سنة 017 , وترجمته في بغية الوعاه 
"/ر"١1‏ » وسير أعلام النبلاء 14/١‏ . وكان ابنه أب يحيى عبد الرحمن بن عبد ا لمنعم حافظًا 
لغويا أخذ عن أبيه فاكثر » وصنف كتابا في غريب القرآن عاش بين عامي 0/4 575 , وترجمته 
في البغية ؟ / 41 . 
(؟) ليس في الأصل , 
(5) البيت في الخصائص 18٠ ١47/7‏ , والمحتسب 1.0/١‏ .116 747/7 , وسر صصناعة الإعراب 
٠‏ والبحر المحيط ١/ره؟؟‏ . 
(0) في المحتسب : أو لغة . 
(1) في المحتسب : فوزنها إذَا . 
(4) في النسخ : لان الهمزة والمثبت عن المحتسب . 
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اللغتين(') كذلك أيضا نظر في الحبك والحبك , فجمع بين أول اللفظة على هذه 
القراءة وبين آخرها على القراءة الأخرى() . 

واللفظ الثاني : الربى ‏ قرأ أبى السمّال() : ( اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الرَبُو)!) . مضمومة الباء ساكنة الواو . وهكذا ذكرها ابن مجاهد , وإنما 
ذكرها الداني في كتابة في القراءات التي شدّت عن السبع بفتح الراء وضم 
الباء . فإذا ثبت ما ذكره ابن مجاهد , وهو الذي نقل ابن جني وتكلم عليه » 
فقد قال :« إِنّ فيه ضَربين من الشذوذ , أحدهما : الخروجٌ من الكسر إلى 
الضم بناءً لازماً . والآخر : وقوع الواو بعد الضمة في الاسم . وهذا شيء لم 
يأت إلا في الفعل نحى : يغرى » ويدعو , ويخلو » . ثم ذكر أن الذي ينبغي أن 
يتَعلّل به في الرَبى » بالواو هو أنه فكُّم الألف فانتحي بها نحو الوا التي 
الألف بدل منها ©) . على حدّ قولهم : الصلوة , والزكوة »و ( كمشكوة)!) , 
وكأنّه بِيّن التّفخيم فقوى الصوت ؛ فتوهء() السامع أنّه واو » فَنُقل على ذلك . 
وهى بعيد أنْ يتطرق ظَّنْ إلى الاروي - وهو أب زيد ) , مع علمه وفهمه ‏ أنه 
جرى عليه الوهم فيما سمعه . قال : فإن قيل : فلعلّه شَبّه ذوات العلّة بذوات 
الهمز . فوقف على الواو , كما قالوا : هو (') الردق والبَطُّو . قيل : هذه الواو 


. 42١ هذا توجيه ثعلب , كما في سرّ صناعة الإعراب‎ )١( 

(1) في المحتسب : « كذلك أيضما نظر في الحبك إلى الحبك والحبك . 

() المحتسب " / 541 . 

(5) الآية 14" من سورة البقرة . 

(5) الأصل , ت : عنها ٠.‏ 

(1) من الآية 1" من سورة النور . 

(1) في المحتسب : فكان اواو أو كاد. 

(8) هو أبو زيد الأنصاري . سعيد بن أوس . وقد روى هذه القراءة عن أبي السمّال . 
(9) في الأصل : في . والمثبت عن المحتسب . 
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إنما تكون مع الهمزة في نحو« الكَلَوْ » في موضع الرفع و« الربُى » في 
موضع الجر وأيضا فإن «٠‏ الكَلّو » مفتوح ما قبل الواو , والباء من « الربو » 
مضمومة . وعلى كل تقدير فهى شاد )١(‏ , 

هذا انكر أبويقي قن تتسه هه القرا نام ويكاضكله إن الاو رن 
حقيقة نقله ‏ غير ثابت .وإنما هو تفخيم ؛ والتفخيم يُنْحى به نحو الواو , لا أنه 
ضم حقيقةٌ , فإذًا صار هذان اللفظان كالرّى » في الوقفء لا معتبر بهما في 
إثبات بناء لازم » وقد أشار بعض الناس إلي إثبات البناء بهما . وفيه من 
الضعف ما فيه () , 

وأمًا المستثنى الثاني وهو قعل بِضّم الفاء وكّسرٍ العين وهى عكس 
فعل , الذي قال فيه : « والعكس يقل » , لأن قوله : وفعل , في تقدير أَنْ لى قال: 
والمكسور الأول المضموء!") الثاني أُهملء فعكس هذا هو المضموم الأول 
المكسور الثاني ؛ وهى فعل ‏ فذكر أن وقُوعه في الأسماء قليل, لم يكثر كثرةً 
غيره من الأبنية المتقدّمة , ولم يأت مهملاً وإن كان فيه الخروج من ضم الى 
كسرء لأنّ هذا أخفُ على الجملة من الأول ؛ وإن اجتمعا في الثقل ٠‏ وللك جاء 
في أبنية الأفعال كثيراً نحو : ضرب وعلم و وقتل » وعقر . وما أشبه ذلك . بل 
نقول : إنه ليس بثقيل ؛ وإلا كان يعدم أو يَنْدر / في الأفعال أيضاء وإنما / 1١١‏ / 
علّةاء) قلّته ما ذكره الناظم » على ما سيّذكر بعد بحول الله . وقلَتّه أنه لم يأت 


. 185-١415 / 1١ المحتسب‎ )١( 

(1) انظر شرح الشافية للرضى ١‏ / 59 . 
(؟) الأصل : والمضموم . 

(4) س : ه علته ما ذكره » . 
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منه في المشهور من النقل إلا لفظان في الأسماء لاقى الصفات ؛ أحدهما : 
دمل ٠‏ لدويبّة صغيرة تشبه ابن عرس » قال الشاعر(!) : 

جا عوا بجيش لى قيس مُعْرسَةٌُ 0 ما كان إلا كمس الدثل 

ومنه تقل اسم الدئل , القبيلة التي يُنسب إليها أبى الأسود الدؤلي . 
والثاني : ( ركم (, في اسم السّهِ . وزاد أبى حيان(") ‏ فيما نقل في ارتشاف 
الضرب , وذكره ابن الناظم (؛) ‏ لفظًا ثالثاً , وهى : وعل , لغة في الوعل . 
فبهذه الألفاظ أثبت الناظم فُعل في الأسماء , وهى مذهب الأخفش وابن جني 
وجماعة . وأما سيبويه فلم يثبته في الاسم , وإنما هى عنده مختص بالفعلٌ , 
وذلك ( إِمَا)”) لأنّ هذين اللفظين يمكن أن يكونا منقولين من الأفعال » وإن كان 
ذلك في الأجناس ٠‏ بناءً على جواز النقل فيه وثبوته » وفي المسألة خلاف ٠‏ وبه 
اعتذر السيرافي ') عن سيبويه , فذكر أنه قد يصح ويجيء في أسماء 
الأجناس ما جاء في الأعلام ‏ قال : ومنه « تُتُوط »- في اسم طائر ‏ لأنه يُعلّق 
عشه ويلصقه ضريًا من الإلصاق بديعاء فسمى بالفعل . وقالوا أيضنا : تبشن . 
في اسم طائر » قال ابن الضائع : قد قال سيبويه ( في هذا الطائر : تَنَوط , 
وأثبت به « تَفَعل » في الأسماء وإن لم يأت في المصادر(" , وإما لأن هذين 
اللفظين لم يحفظهما سيبويه ) » وهذا هو الجاري على كلام الناظم , إن لى 


)١(‏ هو كعب بن مالك . والبيت في ديوانه "5١‏ . وهى من شواهد المنصف ٠١ / ١‏ , وابن يعيش على 
المفصل ”١/١‏ . وشواهد الشافية ؟١‏ , واللسان : دأل . 

ا ا 0 . َه كن 

(؟) الارتشاف ١١/ ١‏ . والسه : معناه كما في القاموس مادة ( السته ) : العجز أو حلقة الدبر . 

(5) شرح الألفية لابن الناظم 857 , 

(0) سقط من الأصل . 

(1) الأصل : ابن السيرافي . 

(0) الكتاب 5 / 7/7” . 
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كانا(') عنده منقولين لم يصع له أن يُشْبِتَ بهما بناءً . كما لا يصح أن يُثُبته 
بالأعلام » لما تبت فيهما من النقل , فإنما هما عنده غير منقولين . فهى 
استدراك على سيبويه منه ومن غيره ممن قال بهذا(') . وهو الذي اختار ابن 
الضائع وكثير من الناس . 

وما كان هذان اللفظان بمحل من الندور في هذا البناء نبّه الناظم على 
ذلك فقال : « والعكس يقل » . ثم بَيْن وجه الله فقال : « لقصدهم تَخْصيص 
فعل بفعل » يعني أن ترك استعمال فُعل في الأسماء إنما هى لقصدهم أن يكون 
بناء مختصنا بالأفغال : فلما قضدوا ذلك تحاموا من وَضنّع | لأسماء عليه » وما 
ندر من ذلك فَغَيرَ مَعَيدُ به عندهم , ولذلك لم يَنْقلوا في الوقّف في البْسّر حالة 
الجر » فلم يقولوا : من البُسنْ , وإن كان قد جاء الدئل والرئم ‏ لعدم الاعتداد 
بذلك . 

وفك تفضل من هذا أن للثلاثي() المجرد من (الأسماء)9) أحد عشر 
بناء » وأهمل واحد من الاثني عشر . 

ثم على الناظم في هذا المساق *) نظ , وهى أن يُقال : لا يخلى إتيائه 
بهذه الأبنية من أن يكون بياناً لها على الجملة من غير تعرض إلى قلّة السماع 
في بعضها أو كثرته » أو يكون بيانا لها على التفصل مع التَّنبيه على القلّة 
والكثرة » وعلى كلّ تقدير فكلامه مُعْتَرَضُ ؛ فإن كان الأول فكان من حَقَّه أن لا 
)١‏ الأصل : كان . 


) 
(1) انظر شرح الشافية للرضى ١‏ / 58-15 . 


( 
( 
(') الاصل , ت : الثلاثي . س : من هذا الثلاثي . 
(4) مكانه في الأصل : البناء . 

(0) الأصل : اللماق . 
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يُنبه على قلّة فُعلّ كمالم يُتَبّهِ على قلّة فعل ؛ إذ لم يأت منه إلا القليل النّادِر كما 
مره » حتى(١)‏ إِنْ سيبويه لم يحفظ منه إلا « إبل » . وإن كان الثاني فكان من 
حقه أن يُنبه ( أيضا )!') على قلّة فعل لأنه قليل » ولم يثبت منه باتفاق إلا ما 
أثبت سيبويه , وما عدا ذلك فمتنازع فيه بين النحويين » فمنهم من يثبته ومنه 
من لا يُشبّته . والذي ذكر غيره من ذلك حبرةٌ وإطلّ , والحبك , وجلغ جلب . 
وفي الصفات : بلنْ , وإبد . أما حبرة فقالوا هى غير معروف . وأما إطل فإتباع 
مختص بالضرورة / والصواب فيه : إِطْلّ , بالإسكان وأما ( الحبك ) فإنما / ١١4‏ / 
ثبت في قراءة غريبة عن الحسن وحده . وأما جلخ جلبٌ فهى اسم للُعبة يلّعبها 
الصبيان , وكأنها جارية مجرى | لأصوات ليست من أصل الكلام . وأما بل 
فإنما ذكره سيبويه بالتشديد () , بلنّ هكذا(؛) . فأنت ترى أكثرها مقولاً') فيه 
مغموزا . وإذا سلّم فالجميع نادر ولا يقوى على أن يكون فاشياً بمثل هذا 
الستماع , وكَدَلكَ فُعل . وإذا كان كذلك فتفرقتّه بينهما في أن نَبّه على قلّة قعل 


ام # 
2.2 


ولم ينبّه على قلّة فعل , لا وَجَه لها )١(‏ . 
فالجواب : أن العلّة فى ( باب ) ") فعل معلومة ؛ كما هي أيضا معلومة 
في باب فعل , لكن الناظم أشار في أحدهما إلى القلّة دون الآخر لمعنى حسن , 


)١(‏ س : كما. 

(0) ليس في س . 

(؟) الأصل : بلز بالتشديد . وفي ت : بلز هذا ٠‏ والذي في الكتاب 371//5 بالفاء : فلن . 

(4) قال ابن عصفور في الممتع 50 : « وكذلك بر لا حجة فيه , لآن الأشهر فيه : بلرّ بالتشديد ؛ فيمكن أن 
يكون بلرٌ مخففًا منه » . 

(5) س : فيقول فيه مغموز . وفي سائر النسخ : مقول فيه مغموز . 

(1) في النسخ : له . 

0) عن ك . 
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وبيان ذلك أن فعلا وإن كان قليلا ففيه أمران يلحقانه بالكثير حتى ينظّم في 
سلكه . أحدهما : اتّفاق' النحويين على إثباته , إن لم يخالف في ذلك أحد على 
سيبويه وإثباته له بإيل » وزاد الناس عليه أشياء ريما كان فيها الثابت وغيره » 
لكن الحاصل ثبوته على الجملة , وكلّ ما ثبت باتفاق فهى ثابث في الكلام ٠‏ قلَته 
لا ثُوهن ذلك فيه . والثاني : أن ذلك القليل الذي ثبت به فعل من قَبيل القليل 
الذي لا مُعارض له في قياس ولا سماع , وكل ما كان كذلك فمثاله الواحد يقوم 
مقام السماع الفاشي , كمسالة شدَّئَىَ في النسب إلى شَنُومةٌ » حيث أثبت 
سيبويه(') به القياس في فَعَولةَ على الإطلاق مع أنه لم يأت منه إلا شَنََّى 
خاصة ؛ قال أبى الحسن (') : فإن قلت : إنما جاء هذا في حرف() واحد ‏ 
يعني شنوءة ‏ قال : « فإنه جميع ما جاء » . قال ابن جني : « وما ألطف هذا 
القول من أبي الحسن') ! » ثم فسّره بأن الذي جاء هذا الحرف وحده ‏ 
والقياس قابله » ولم يأت فيه شيءً ينقضه , فإذا قاس الإنسان على هذا جميع 
ما جاء من فعولة . وكان صحيحا في القياس فلا غَرِىَ ولا ملام » بخلاف ما 
جاء مما يضعف فيه القياس وإن كثر كَفَعلي في فعيل , وفعلىَ في فُعَيل ٠‏ فإنه 
لا يقاس عليه للمعارض الذي عارض فيه . فإبل ) في مسالتنا 3 ييل 
شَنَئِى, لم يأت ما يعارضه مع كثرة استعماله في الألسنة وعدم تغيره عن هذا 
المثال الذي هى فعل ٠‏ فتّبْتَ فيه فعلٌ ‏ وقامت أيضا كثرة استعماله مقام كثرة 


. 586 , 359 / 5 الكتاب‎ )١( 

(؟)« أبى الحسن » يعني : الأخفش . 
(؟) الأصل : حزب . 

. ١١7 / ١ الخصائص‎ )8( 

(0) الأصل : يإبل . 
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أمثاله » فاستقام سكوت الناظم عن التنبيه على كثرته . وأما فعل فليس فيه 
شئ مما تقدم » أما أولا فلأن النحويين قد فهموا من العرب تخصيصهم هذا 
البناء (بالفعل دون الاسم على ما أخبر به الناظم » ونص عليه ابن جني » 
وهذا ظاهر . فهذا معارض في السماع فيه إذا ثيت . وأما ثانيا فلأن ما 
ثبت به )١()‏ فُعل عند القائل به لم يتّفق النحويون عليه » بل أنكرته منهم طائفة 
كثيرة على أحد الوجهين المذكورين قبل , إما للنْقْلِ في أسماء الأجناس أو لغير 
. ذلك ؛ فضَعف الإثبات به بسيب هذا الخلاف . وأيضا ليس من قبيل ما 
السماع القليل فيه (') غير معارض ؛ بل هو معارض بما تبت من قصد العرب 
في فُعل , (وإذا كان كذلك كان فُعلل أولى بأن يِنَب من أثبته على قلة السماع 
فيه كما فعل الناظم )١()‏ في (') فعل ؛ فإنه لا حاجة إلى التنبيه / فيه على قله . / ١١١‏ / 

ثم أخذ يذكر أبنية الثلاثي من الأفعال أيضا فقال : 

وافتّحْ وضمٌ واكسر الذي من فثل ثلاثي ‏ ونْحْوَهُ ضمِنْ 

اعلم أن الأفعال أقل تَصَرفاً من الأسماء في الكلام , وهذا معنى قولهم : 
الأسماء أمكن من الأفعال , أى : أكثر في الكلام , ولذلك كانت أبنية الأفعال 
أقلّ من أبنية الأسماء , ألا ترى أن أبنية الثلاثي من الأسماء ؛ أَحَد عشر بناءً » 
ولم يَتْبْتْ من أبنية الثلاثي من الأفعال باتفاق إلا ثلاثهٌ والرابع مختلف فيه كما 
سيأتي إثر هذا بحول الله . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. » (؟) الأصل : « ما السماع القليل فيه كما فعل غير معارض‎ 
. (؟) ت »: وصلب ؟ : من فعل‎ 


نعف 


فقوله : « الثاني » معمول يطلبه ثلاثة الأفعال المتقدمة من باب الإعمال , 
والذي عمل فيه قوله : « اكسر » فهو من إعمال الأخير . ووقع في بعض النسخ 
هكذا : « ونحوه ضمِن » أى : ونح ما ذكر من الأمثلة مثال ضُمن . وفي 
بعضها عوضه« وزِد نحو من » . وهو أيضا بمعنى الأول يعني أنك إذا 
أزدة أنضيا أن تعن أندة الفعل الثلاثي المجرد من الزوائد فحرّك الحرف 
الثاني منه » وهو عينُ الكلمة #بالعركات الشلدة. ٠‏ الشبه؟ والنتو والكسرة» 
فتقول : فَعلَ » وفَعل وفعل » ود على ذلك بناء رابعاً وهى موازن ضمن - بخدم 
الأول وكسر الثاني وذلك : : فعلء وهي صيغة المفعول. فهذه أربعة أبنية للفعل . 
فأما قعل بفتح العين- فنحى ضرب » وأكل » وشتم » وعدّل , وكَمل . 
وأما فَعلَ بضم العين - فنحو : ظَرف , وشرف , وحسين ٠‏ وقبُّح ٠‏ وشجع, 
وجبن . 

وأما قعل بكسر العين ‏ فنحو : مهل , وعلم » وسلم » وسَئم » وأّبس . 

وهذه الثلاثة لا خلافٌ فيها , وهي المبنيّةٌ للفاعل . ولم يد الناظم على 
هذه الثلاثة تسكين الثاني مع فتح الأول أى ضّمه » لأنه لا يأتي فعل على فَعْلَّ ولا 
فعْل إلا وأصله : فَعل , أو فعل , أو فعل , لأنْ العرّبَ سكن العين في هذا النحو 
تخفيفا , فتقول في ظرف : ظَرْف , وفي علم : عَلْمّ » كما تقول في عَضد : 
عَضد » وفي كيف : كتف . فمما جاء مُسَكُّناً من فعل ما أنشده ابن جنئ من 
قوله )١(‏ : 


: واللسان , مادة‎ , 167 , ١79 / / والإنصاف 117 , وابن يعيش على المفصل‎ , 7١ / ١ المنصف‎ )١( 
. ضجر . ويروى : وغاريه‎ 
. ضنّجر البعير : كثر رغاؤه . والبازل : البعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة . وفطر نابه‎ 
والدبّر : الجرح الذي يكون في ظهر البعير . وخفه . وصفحتا العنق : جانباه . والعاتق : ما بين‎ 
. المنكب والعنق . والغارب : أعلى مقدّم السنام‎ 


"> 


- همع هم > ها امهة 


وَإِنْ أهجه يضجر كما ضجر بازل من الأدم دَبْرَت فشهتاء وعَاتقة 
أراد : ضجر ٠‏ ودبرت . ومثله في فعل قولٌ العجَاجٍ )١(‏ : 
لو عصرَ منها البان والمسك انْعَصرٌ 

أراد : لو عُصرَّ . ومما جاء في فَعْل قوثُهم : لقَضُو الرجل . يريدون : 

وقالوا في حسن : حسن ؛ وذلك في التعجب نحو : > حَسن الوجه وجهك . 
وحَيْنَ وجها وَجْهُك ؛ قال سهمٌ بن حنظلة العنَوِي 0 

لم يَسْنّع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا » حَسْن ذا أدبا 

أراد : حَسن ذا أدبا . ولم يتكلّم الثاظم على شيء مما يتعاّق بهذه الأبنية 
( من الأحكام غير ما ذكره في باب أبنية المصادر » وأبنية أسماء الفاعلين , 
لل يا ال الكتاب . 

فإن قيل : إن الناظم إنما بيّن في مأخذ هذه الأبنية )(") الثلاثة تحريك 
الثاني وهو العين ‏ لا غير , ولم يُبَيّن تحريك / الفاء » فإذا أخذ المبتدىء في / ١١4‏ / 
تعرّف(؛) هذه الأبنية لم يَعرف كيف يأخذ الفاء ؟ ولا بأى حركة يُحَركها ؟ ولا 
شك أن حكمها التحريك بالفتح في الأحوال كلها . فكان حقّه أن يُبَيْن ذلك . 


2, "5ر١ وانظر المنصف‎ . ٠١7” كذا , ولم أجده في ديوانه . والبيت لأبي النجم العجلي؛ ديوانه‎ )١( 
. ١78 والاقتضاب 175؛ , والانصاف‎ ١», "//ر6>”‎ 

(؟) الخصائص ؟/.4 ؛ والرضى في شرح الكافية 6/لاه” ؛ والخزانة 55١/9‏ » والصحاح واللسان : 
حسن ٠.‏ 

(') سقط من س . 

(5) الأصل : تعريف . 


ما" 


فالجواب : أنْ حركة الأول نا لم يذكر فيها اختلافًا دَلَّ عل أنّها على حالة 
واحدة ثم ( إن ١7)‏ فَنْحَّ الأول » قد تقرّر في مواضع من هذا النظم أنْ الفاء 
مفتوحة في فَعل وفعل وفّعل ‏ في أبنية المصادر وفي غيرها مع أن الأمر في 
تحصيل ذلك قريب فترَّك ذكره لذلك . 

فإن قلت : فكذلك أيضا ذَكَرَ هذه الأبنية الأربعة بالانجرار في مُتَّقَّدُم 
كلامه » فكان ينبغي ألا يذكرها ههنا رأسا على هذا التقدير . 

فالجواب أن نقول : إن الناظم قد ذكر ذلك أيضًا ولكنه لم يذكر حصرها 
في أربعة أبنية ولا غيرها , فبقيت جملةً الأبنية مجهولةٌ فذكرها هنا لحصر 
أبنيتها » وهذا مقصده في هذا الباب , فكأنه قال ' يَحصرها أن تفتّمَ الأمّل 
على ما هو المعهود ' وتّحرك الثاني بالحركات الثلاث ‏ وتَّزِيد على ذلك : فُعل : 
فتنحصر أبنيةٌ الأفعال كلّها . وهذا بين . 

وأما البناء الرابع وهى المشار إليه بضمن , وهو المبني للمفعول , فظاهر 
الناظم إثباته بناء أصيلاً رابعًا لتلك الثلاثة ؛ إِذْ ل كان عنده فرعًا غير أصيل لم 
يعده كما لم يعد فَعْل المخفف من فَعْل أو فَعل لكونه فرعا لا أصلاً . فكوئُه قد 
عده مع الأبنية الأصلية(') باتفاق دلّ على أنه عنده أصلي أيضا . وهذا المذهب 
قد استقرأه بعض الشراح من كلام سيبويه في أول الكتاب إِذْ قال : « وأما بناء 
ما مضى فَذَهِبَ وسمع » وحمد » ومَكُّث » (') فذكر أربعة أمثلة لأربعة الأبنية ‏ 
فلو كان عنده فعل مَغَيرًا لم يذكره كما لم يذكر سائر ما عُيّر . وكلام سيبويه 
)١(‏ س ١ك‏ : ثم إن فتح الأول . 


(؟) ك : الأصيلة . 
(؟) الكتاب ١‏ ر ١١‏ . وفيه : « ومكث وحمد » . 


ف 


حجةٌ يعتمد عليها ويُستَندُ إليها . ويُسَتدَلٌ أيضا على صحة هذه الدعوى بأن 
فُعل لو كان مغيّرًا من غيره لكان مستلزما وجوده وجود ذلك الغير . ضرورة 
كون الفرع يستلزم وجوده وجود أصله ؛ إِذْ لا يكون الفرع دون أصل ؛ لكنا 
هدق أفعالاً مبنيةٌ للمفعول غير مغيّرة من شىء كقولهم : وكس )١(‏ , ووضبعٌ , 
وعني بكذا , ونُفست , وتُتجّت , وذهيت علينا » وَهُمٌ الهلال » وأغمى على 
الرجل » وسقط في يده ؛ وعُشى عليه . ومن ذلك كثيرا") , وهي لم يوجد لها 
في كلام العرب ما هي مغيرةٌ منه , فَدَلَ ( ذلك )7 على أنها أصول بأنفسها . 
ومذهب الجمهور أن بناءً المفعول فرع عن بتاء الفاعل , فَفُْعلَ مُغَيْر من 
فَعَل ( أى فعل)0') » وجعلوه مذهب سيبويه , لأنه لما تعرض لحصر أبنية الأقعال 
لم يذكر المبنى للمفعول , وأما هذا الموضع فلم يتعرّض فيه لذكر أصل ولا 
َرْعْ » (وإنما أتى بمجرّد تمثيل فقط )7') . قال ابن خروف : ونّص في مواضع 
- يعني سيبويه ‏ أنه مُغَيّر منه . واستدلُوا على أنه فرع بقول العرب : « سوير 
وبويع » ( ودرئ » ولم تَدعُم الواى من سوير وبويع )*) , ولا همزت الواى الأولى 
من ووري مع أن القاعدة ( أنه )(4) إذا اجتمعت الوا والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون قلبت الوا ياءً » وأدغمت الياء في الياء . وكذلك / متى اجتمع واوان/ ١١١‏ / 
في أوّل كلمة همرت الأولى على الأزوم » فَدَلَّ ذلك على أنهما مُغَيّرانٍ من فِعْلٍ 
القاغل : وكاتهما شاين ووارئ > فكما لا تَدْهُم الألف من ساير , ولا تَهِمَنُ الواى 


فق وارى ا فكذلك ما عدر مق : 


. وكس فلان في تجارته : خَسِر . ووضع بمعناه‎ )١( 

() انظر الكتاب 4 / "1٠‏ . وشرح الكافية للرضى 4 / ١74‏ . 
(؟) سقط من الأصل . 

(؛) سقط من س . 

(0) سقط من الأصل . 


يغف 


قال ابن خروف : ولا دليل في هذا بدليل تصحيحهم اجتوروا حملا على 
تجاوروا » وليس تجاوروا أصلا له , ولإعلالهم المضارع حملاً على الماضي » ولا 
دليل على السايق منهما لصاحبه . وما قاله ابن خروف ظاهر الورود وقد رَلّ 
أيضا ما استَدلَ به لمذهب الناظم من وجود بذية المفعول لم يُنُطّق لها ببنية فاعلٍ 
٠‏ بأن ذلك قليل ثم قال : وكلا القولين ممكن . 

فإن قيل : ما ذَهَبٍ إليه هنا مناقض لما تقرر له قبل , وذلك أنه ذَكّر(') في 
باب النائب عن الفاعل أن فعل الفاعل يُقَيْر بضم أوله وكسّر ما قبل آخره في 
الماضي وفَنّحه في المضارع » وبين هذا المعنى هنالك على عادة النحويين » وذلك 
ظاهر في كونه مغيرا عنه من حيث يجعل المفعول أو غيره نائباً عن القاعل, 
فتَغَيّرٌ لذلك بثية الفاعل إلى بِنْية المفعول . وهى قد أشار هنا إلى أَنْ بنْيةَ المفعول 
أل غير(؟) مغيّرة من غيرها .ولا شك أن ظاهر هذا التناقض . 

فالجواب أنه ليس بتناقض » أما تقريره هو وغيره أنْ المفعول ينوب عن 
الفاعل في الإخبار بالفعل فلا دليل في هذا على الفرعية , لأنْ لنا أن نقول : 
معناه أن المعنى الواقع (') من الفاعل الأصل أن يُخْبَّرَ به عن فاعله مذكورًا 
فاعله ٠‏ فيوْتَى له ببنْيّة الفاعل , فإن أرادوا الأ ذكروا الفاعل أَتَوا ببئْيّة المفعول . 

ومعنى قوله : « وَأَوَلَ الفغل اضْممَنْ » (©) وكذا إلى آخره ‏ معناه أنك إذا 
أردت أن تشتق له فعلا من مصدره فاجعله على هذه الشاكلة ؛ لا أنه يُرِيدُ أنك 


) 
) 
(؟) الأصل ءت : مع القاعل . 
(4) هذا قول ابن مالك في باب نائب الفاعل , وتتمتّه : 
ل والتصيل بالآخر أكسير في مضبى كوصل 
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تأخذ بنْيّة الفاعل فتغيرها هذا التغيير » ليس في كلامه ما يُعين هذا المعنى , 
وإنما فيه أنك تأتي ببنية مضمومة الأول مكسورة ما قبل الآخر في الماضي 
وَمَفْتُوحَته(') في المضارع , فلا تناققض في كلامه . 

ثم نقول : إن مذهب الناظم في كون بناء فُعل(") أصلاً هو الأحسن ؛ إذ 
هى بناء مستقلٌ بأحكامه جار في نفسه مجرى الفعل المبني للفاعل , والحمل 
على ظاهر الأمر واجبُ إلا أن يعارض فيه معارض , ولا معارض هنا . والقول 
بأنه فرعٌ عن(") فعْل الفاعل دعوى لا دليل عليها() . فالاصح ما قال الناظمٌ , 


والله أعلم . 


لين نذا نا 
ون همه 2ه و م 8 006 42-4 ا 
ومنتهاه أربع إن جردا إن يرد فيه فما ستاعدا 


ومنتهاه ٠‏ يعني منتَّهّى الفعل أربع ( يريد أربع )*) أحرف إن جرد ' 
يعني من الزوائد » أى : إِنْ غاية | لفعل المجرد أنْ ينتهي إلى أربعة أحرف , 
ولم يُبيّن له صيغةً » ولا عددله أبنيةٌ » فهو معترض من وجهين : 

أحدهما هذا ؛ إِذْ كان حقه أن يقول : «:ومتتهاء ارم ووزثه كذا او( 


ما أشبه ذلك . 


. الأصل » ت : ومفتوحة‎ )١( 

(؟) س : الفعل . 

(؟) الأصل , ت : من . 

(4) ذكر كثير من العلماء أن أبنية الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية فحسب , وأما ( فُعلٌ ) فبناء ما لم يسم فاعله, 
وليس بأصل في الأبنية . ينظر في ذلك المنصف 75/١‏ , وإبن يعيش ١07/7‏ , والممتع 1757 , وشرح 
الشافية //١‏ /1" . 

(5) سقط من س . 

(1) الأصل .ت : « وما » . 
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والثاني : أنه ترك / التنبيه على فعل | لمفعول ‏ وكان حقّه أن ينَبّه عليه/ ١١‏ / 
كما فَعل ذلك في الثلاثي , و إلا فلا فرق بينهما في هذا المعنى ٠‏ فكما تقول : 
فَعَلّلَ في فعل الفاعل » كذلك تقول : فعلل في فعل المفعول . 

وقد يُجاب عن الأول بأنْ بناء فَعلّلَ قد ذكره قبل هذا في أبنية المصادر(!), 
فلم يَحتَّحِ إلى ذكره هنا ؛ إن ليس له أبنيةٌ متعددة . وإنما يختص ببناء واحد . 
والذي كان واجيًا عليه أن يذكر(') منْتهّى ما يُصل إليه بحروفه الأصول . وهو 
الذي نَبّه عليه , وهذا مما يدل على ما تقدم لنا قبل من أنه إنما قصد ههتا 
حصر الأبنية لا ذكرها وتحديدها , فلذلك لم يذكر في الثلاثي حركة أول الفعل . 

وعن الثاني أنه ذّا نَبّه على فعْل المفعول ( في الثلاثي كاةالرباعي أيضا 
داخلاً في ذلك الحكم » فلا بد له من بنية المفعول )(') , فترك ذكرها اختصارًا 
ولم يحتج إلى تعيينها ؛ إِنْ قد ذكرك ذلك في باب النائب عن الفاعل » وأن 
الرباعي يُبِنَى على فُعلل » وهذا من اختصاراته . 

وقد حصل أن الرباعي المجرد له بناءان : 

أحدهما : فَعلل نحو : وحرج ٠‏ وقرطس , وسَرّهّف , وهمَلَج (؛) 

والثاني : فعلل نحو : دحرج ٠‏ وسرّهف , وقلقل , ورْلزل . 
)١(‏ الأصل : المضارع . يعني قول ابن مالك : 

فعْلالٌ أو مله لفلا واجمّل مقيسا ثانيا لا أولا 
(؟) الأصل ؛ ت ؛ س : يذكره . 
(؟) سقط من الأصل . 
(؛) القرطاس : الورق ؛ وضرب من برود مصر ء وأديم يتخذ للنضال , ويسمى الفرض قرطاسًا , وكل 
أديم نصب للنضال فاسمه قرطاس ؛ فإذا أصابه الرامي قيل : قَرطس , أى : أصاب القرطاس , 


والرمية التي ينصب مقرطسة . 
وسرهفت الصبي : أحسنت غذاءه , وكذلك : سرعفته . الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة . 
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وإنّما كانت غايةً الأفعال الأربعة ؛ لأن الأسماء أقوى منها . فجعلوا لها 
على الأفعال فضيلةً لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال , وحاجة الأفعال (إلى 
الإسناد(') إليها , وحطُوا الأفعال درجة عنها . هذا تعليلٌ المازني ") » وذكر 
ابن جني في ذلك وجها آخر وقال : إنه قول سيبويه () , وهو أن « الأفعال لم 
تكن على خمسة أحرف كنّها أصول لأن الزوائد تلزمها() للمعاني نحو حروف 
المضارعة , وتاء المطاوعة في تَدحرج , وألف الوصل والنون في احرنجم , 
فكرهوا أن يلزمها ذلك على طولها » . قال ابن جني : « فإن قلت : إنهم (قد)(؟) 
قالوا: عندليب . وعضرفوط , وقبعشرى ونحوها , فالحقوها الزوائد وهي 
خماسية . فإِن الأفعال أقعدٌ فى الزوائد من الأسماء , لأنها تَنَقُنُها؛) من حال 
إلى حال » ١ , )١(‏ 

ثم قال : « وإن يرد فيه فماسئّاً عدا » يعني أن المزيد فيه من الأفعال غاية 
ما يبلغ بالزيادة ست أحرف لايتعداها إلى السبعة فاكثر , وذلك لأن الأسماء لم 
كانت أقوى وأخف كما تقدّم ساغ أن تلحق الزيادةٌ ويبْلُمٌ بها السبعة , وأما 
الأفعال فأضعف .» فلم يبلُعْ من قوتها أن تساويها في الزيادة . وأيضا فإن 
زيادة الأسماء قد تحذف كثيراً في التحقير والتكسير وغيرهما ولا سيما في 
تحقير الترخيم » فصارت في الأسماء كالمنفصلة منها ؛ فاحتملوا كثرة الزيادة 
فيها » بخلاف الأفعال فإِنَّها ليست كذلك فَكَرِهُوا تطويلها بالزيادة اللازمة . 
)١(‏ ليس في س , ك . 
)١(‏ المنصف ١8/1؟.‏ 
(؟) الكتاب ؛ / 3١١‏ . 
(4) سقط من الأصل . 


(0) الأصل : تفضلها : 
(1) المنصف 59-787١‏ . 
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وقوله : « وإن يَرّْد فيه » إلى آخره ٠‏ يعنى أن الزيادة فيه تَبلُعْ إلى الستة . 
وذلك صحيح . كان ثلاثيًا أو رباعيًا ٠‏ ( فأما الثلاثي )(') ٠‏ فيصير إلى أريعة() 
بزيادة واحدة(") للإلحاق ( أو لغير الإلحاق )!؟) » ويكون على أَفْعَلٌ نحى : أكرم, 
وعلى فيعل نح : بَيطر » وعلى فوعل نحو : حَوَقَلَ » وعلى فقعول نحى : جهور . 
وبالتضعيف على فَعلّل نحو : جِلْبَب » وعلى يَفْعلَ نحو : يَرَنَا0) لحيتّه . وعلى 
فَعلّى نحو : سلقى )١(‏ » وعلى فَعتل نحى : قلُنس ) , وعلى /ر فاعل نحو : ر ١١١‏ / 
شارت + زعلى فعل تق :شرت وكذللنا أشيهه . ويصين إلى خمسة بزيادتين 
. ويكون (على)(١)‏ تفاعل نحى : تضاربء وعلى تَفُْعلى نحو : تَقَلْسى 4 » وعلى 
تفيعل نحى : تشيطن!) » وعلى تفعول نحو : تَرَهُوَك(١')‏ » وعلى تفُوعل نحى : 

عات وصا سم وم مم وصممه وم ممه وامصما م .اماه 
تجورب ٠‏ وعلى افتعل نحو : اقتدر » وعلى انفعل نحى : انطلق وعلى افعل 
نحى: احمر » وعلى تفعل نح : تكرم ٠‏ وعلى تَمفُعل نحى تمسكن . وشبه ذلك . 
ويصير إلى سنّة بزواكد(١١)‏ ثلاث ويكون على افْعَئْلّل نحو : افع 0) وعلى 
(') الأصل ء ت : الأريعة . 
(") الأصل , ت : واحد . 
(0) الاصل : يرف . وفي اللسان : ٠‏ والَيْرنَاً واليرناً - بضم الياء وهمزة الألف . 
اسم للحناء . قال ابن جني : وقالوا : يَرْنَاً لحيته : صبغها بِاليْرَن . وقال : هذا يَفْعَلَ في الماضي و 
ما أعزيه وأطرفه ! » . 
(1) يقال : طعنته فَسلَقَتّه : إذا ألقيته على ظهره . وربما قالوا: سلقيٌه سلقاء ‏ يزيدون فيه الياء . 
(1) قلنس الشيء : غْطَاه وستره ١‏ , 
(4) قلسيته فتقلسى ؛ وتَقلْنَس , وتقلّس : ألبسته القلنسوة فلبسها . 
(9) الأصل : تشيطر . 
)٠١(‏ يقال : مر الرجل يترهوك ؛ كأنه يموج في مشيته . 
)١1١(‏ الأصل : زوائد . 
)1١(‏ الْمفَعنْسس : الشديد . 


كي 


افْعَتْلّى نحو : اسلَنْقَى(') . وعلى استَفْعَلَ نحو : استكبر , وعلى افعال نحى : 
احمَارٌ » وعلى افْعَوَلَ نحو : اعلّوْطً ("), وعلى افعَوعَل نحى : اعُدَوْدَنَ7), ونحى 
ذلك . 

وأما الزباعي فيصينُ خماسيًا بزيادة واحدةٍ ٠‏ ويكون على تَفَعللَ نحى : 
تدحرج وشبهه » ويصيرٌ سداسيًا بزيادتين ويكون على افْعَئْلَلَ نحى : احرنجم؛). 
وما أشبه ذلك . 

وقوله « فما سنا عدا » كقوله : « فما سَبّعًا عدا » والكلام فيهما واحدٌ . 

ثم أخذ يذكر ما فوق الثلاثي من الاسم المجرّد , وماله من الأبنية , وابتداً 
بالرباعي ثم عطف بالخماسي فقال : 

لاسم مُجردر 0 وفعلل . وفعلل . وفعلل 


> > ه # بره 
ومع فعل فعلل وإن علا فَمَعْ فَعلّل حَ وى فَعلللاً 
7 00 وف - ا غايرَ للريد أى التق انتم 


يعني أن الاسم(") الرباعي المجرد له من الأبنية ستةٌ على رأيه : 

أحدها : فَعَلَّلٌ- بفتح الأول والثالث وإسكان الثاني ويكون في الاسم 
والصفة . فالاسم نح : جعفر , وَعَنْير » وجَِنْدَل 9), وسَخير 0) . والصفة نحو: 
سلهب . وخَلْجَمِ ‏ وصَقْعب , وشَجْعمِ () 


. اسلَنْقَى الرجل : نام على ظهره‎ )١( 

. اعلوط بعيره اعلواطا : إذا تعلّق بعنقه وعلاه‎ )١( 
. (؟) اغدودن الشعر : طال وتم‎ 

(4) احر نجم القوم : ازدحموا . 

(5) الأصل : اسم . 

(1) الأصل : جنعل . 

0) السّكي؛ صرب أن الجن : 

(4) هذه الصفات | لأريع كلّها بمعنى الطويل » 


نذى 


والثاني : فعلل بكسر الأول والشالث ‏ ويكون في الاسم والصفة , 
فالاسع تجو ريرج + ورشيو: وقرطره وعظلر 1" ل والضقة تعن و٠‏ . 
لقم 111 وووطلع 11 جتوككن (ا شل (ابوفتتل 0ت وخماي لا 
ولطلط )١(‏ ؛ ودرّدح )٠١(‏ . قال ابن جني : « وإنما أكشرت من هذا لآن أبا 
العباس ذكر أن فعللاً في الصفة قليل » )١١‏ , 

والفابدا وار كير الاول نولاج الثالث ‏ ويكون في الاسم والصفة , 
فالاسم نحى : قَلْعُمٍ '') , ودِرهم , وقلّقع () , وقرطع (4') . والصفة 
(نحى)!؟1) : هجرّعَ )١‏ , هبلّع ") . وقيل: إن الهاء في هذين المثالين زائدة 
تماد ا على هذا هفْعلٌ ‏ وقد حكى عن الخليل أنه 


)١(‏ الرُبرج : الوشى , والذهب . والرّئير : ما يعلى الشوب الجديد مثل ما يعلى الخَنّ . والقرطم : حب 
العصفر. وفيه لغات انظرها في اللسان . والعظلم : عصارة بعض الشجر . 

(1) الصمرد : الناقة القليلة اللبن . قال الجوهري في صرد : « وأرى أضن الميم زائدة » . 

(1) امرأة دلقم : هرمة . ويقال : الميم زائدة . ويروى أيضا بفتح القاف , انظر اللسان : دلق . 

(؛) حمار زهلق : أملس المتن » وخفيف . 

(0) ناقة ضمَرِرٌ : مُسئه . الضمّرز من النساء : الفليظة , 

(1) الخرمل : المرأة الرعناء . وقيل : العجوز المتهدمة الحمقاء , مثل : الخرْعل . 

(1) الهدمل : الثوب الخَّق . وفي المنصف ١‏ / 750 : هرمل , بالراء . ولعله تحريف . 

(4) بئر خضرم : كثيرة الماء . 

(1) الطلط النافة الهرمة ؛ واللّطْلط : العجوز الكبيرة . 

: الدردح الى‎ )٠١( 

. 70/١ المنصف‎ )١١( 

)١1١(‏ القلّعم ‏ وبتضعيف الميم ‏ : الطويل 

. بكسر الفاء . ويفتحها عن السيرافي  : الطين إذا نضب عنه الماء يبس وتشقّق‎  عفلقلا‎ )1١( 

. وهن حمر‎ ٠ القرْطع : حمل الإبل‎ )١4( 

. عن س‎ )١١( 

(1) الهجرع : الطويل الممشوق . 

(17) الهبلّع : الواسع الحنجور العظيم اللُقُم الاكول . 
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كان يقول : الهاء في هركولة (') زائدة » لأنها من قولهم : تَركل في مشنيتها , 
فوزنها إِذَا هِفْعَولّةٌ . وإنما قادهم إلى هذا الاشتقاق” كما رأيت ') , ومذهب 
سيبويه أن الهاء أصليةٌ في ذلك كله . وبهجرع وهِبْلّم مَتْلَ الصفة في هذا 
البناء("2» ومنه : بعير عِلْكَدٌ » أى : غليظًٌ شديد العدّق والظهر . 

والرابع : فُعلّل بضم الأول والثالث ‏ ويكون في الاسم والصفة أيضًا , 
فالاسم نحى: تُرَتّم () » وبرثن » وحبرج ) , وفلفل . والصفة : جرشع , 
وكُنْدرَ / وصنْتُع , وكُلكل (0) . درم 

والخامس : فعَلّ- بكسر الأول وفتح الثاني - ويكون في الاسم والصفة , 
فالاسم نحو : تُمطر- وهو ما تُصان به الكتبٌ- وقطحْلٍ 7 , وصقَمْل (8) , 
وهدَمَة (1) . والصفة نحو : هري , وسسَبْطر "١0‏ درس 7" , وقمَطر , وهو 
الشديدٌ من الجمال الصلّبُ . . 


)1( الهركولّة : الحسنة الجسم الخَلّق والمشية . 

. 55-370 /1١ المنصف‎ )١( 

(؟) الكتاب ؛ // 75846 . 

(4) في النسخ ؛ وكتاب سيبويه 184/4 , والمنصف "0/١‏ , والاستدراك للزييدي 78 : ترتم , بالتاء . 
والمثبت عن شرح السيرافي 0 . والمعاجم . والثرتم : ما فضل من الطعام أى الإدام في الإناء . 

(5) الحبرج : ذكر الحيّارى . 

(1) الجرشع من الإبل : العظيم . والكْنْدر : القصير الغليظ مع شدّة . والصنتّع : الشاب الشديد , 
واككلكل القصير الغليظ الشديد. 

(1) الفطحل : السيل . 

(8) الاصل : صعقل , وام أجده , الصفّعل : التمر اليابس يُنْقَّ في المخض . 

(9) الهدملة : موضع » والدهر الذي لا يوقف عليه لطول التقادم , ٠‏ ويضرب مثلا للذي فات » يقول بعضهم : 
كان هذا أيام الهدملة , قال كثير : 

كان لم يكن منها أنيس , ولم يكن لها بعد أيام الهدملة عامر 
)٠١(‏ السيطر : من نّعت الأسد بالمضاءة والشدة . والسيّطر من الرجال : الماضي , والطويل . 
)١١(‏ بعير درفس : عظيم . 


ه543 


والسادس : فُعلَلٌ بضم الأول وفتح الثالث ‏ وهو ما استدركه الأخفش , 
ومثاله في الاسم : حِحْدَب (') , وضفدع ؛ وجندب (') , وطحلب(') » وبرقع : 
وَحؤوو 9+ إلا أن حزذرا زعم الفارسي أنه أعجميلة) . ومثاله في الصفة : 
ُرُشّع ١‏ » نقله أبو حيان في الارتشاف . فمثال هذا فُعَلّلٌ بلا شك , إلا أن 
النحويين ( فيه )(') على فرقتين ؛ فمنهم من أخذ به وصحح الاستدراك , 
والناظم منهم ؛ وهورأيّه في الفوائد أيضًا. وزعم ابن جني أن جميع 3) 
سروه مكاليون لي لغب في 4 إلا من أخذ بقوله : وعروا نقل الفتح 
وإثباته للكوفيين » وأن البصريين لا يثبتونه . وهى الذي رجح في التسهيل » 
م ل ا 1 


البناء قالوا : إن الفتح تخفيفٌ من الضم , والدليل على ذلك أنه ليس منها مثال ‏ 
إلا والضمْ قد جاء فيه ٠‏ فقد قالوا فيها: جخدب ٠‏ وجندب وطلحب("') ٠‏ برقع , 
جَؤْدُر بل زعم الزبيدي أن | لضم هو الأفصح فيها ء ( ومثله )١١()‏ ذكر ابن 
جني أنه هو المعروف . 


(1) الجخدب : دابة نحو الحرياء . 

(1) الجندب : ذكر الجراد . والنون عند سيبويه زائدة » انظر الكتاب 4 / 35١‏ . 

(؟) الأصل : طحلبة . والطّخلّب : خضرة تعلو الماء المزمن . 

(4) الجؤذر : البقرة الوحشية . وقال ابن سيده : همزته زائدة ٠‏ لأنه يقال : ناقة مُجُّذِر : ذات جِؤُدّر . 
انظر اللسان » مادة : جذر . 1 

. 50/1١ المنصف‎ )5( 

(1) الجرشع : العظيم الصدر . 

(0') سقط من س 

(4) س : جمهور البصريين . 

. 751١ التسهيل‎ )4( 

(1) سقط من الأسل : 

. سق من الأصل‎ )1١( 
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وهذا كله لا يلزم » والفتح منقولٌ فلا بد من قبوله » ومن قال : إنه مفتوحّ 

من المضموم فدعوى لا دليل عليها ولم يَثْبت من كلام العرب تخفيف الضم 
بالفتح فيحمل هذا 17071000003 قولهم في غرفات : 
غُرفات » فليس تخفيفاً من المضموم ٠‏ بل هو تَحُرِيكَ )١(‏ الستاكن بالفتح . وحمل 
لفعلّة على فَعَلّة . وأيضًا فقد ألحقوا بفعلّل فقالوا : سوددٌ , قالوا : عوططٌ 9) , 


وعندد () ٠‏ وحول (:) » وقعدد #) . والإلحاق لا يكون إلا بأصل بناء فَفْعْلَلَ ‏ 
بلا إشكال ‏ أصل بناء , ولم يُثبنّه يثبته سيبويه إِذْ لعلّه لم يحفظه أو لم ب 5 يتحقق نقلّه 


عنده . ولا يلزم من هذا عدم قوله )١‏ به إن تَبّت ‏ على أن سيبويه تأول قَعَدَدًا 
ونحوه على أنه لم يلحق بِحَِحْدَبٍ فقال : « وقالوا : قُعْدَد , فالحقوه بجنْدب 
وعنّصل . بالتضعيف » () . وهذا معترض ء فإنه إلحاق مَزِيد بمَزِيد8) , 
فأجاب السيرافي بِأنْ هذه النون نا لم تَسقُط شيّت بالأصل فالحقوا (بها)9). 
قال : وفعدد يدل الاشتقاق على سقوط الدال منه ٠‏ يقال : هذا أَفْعَدُ من هذا , 


. س : تخفيف‎ )١( 
' (؟) يقال : عاطت الناقة تعيط عياط » وتعيّطت , واعتاطت : لم تحمل سنين من غير عقر , » وهي عائط‎ 
من إبل عبط ؛ وعيط » وعوط . وقال سيبويه 4/ه 771-171 : « سمعنا من العرب من يقول : تَعيّطت‎ 
: : الناقةٌ . وقال‎ 
مظاهرة نيا عتيقا وعوّطّطاً  فقد أحكما خُلْقَا لها متبانيا‎ 

وفي اللسان : والعوطط » عند سيبويه : اسم في معنى المصدر . وانظر المنصف 43/9 57 . 

(؟) يقال : مالي عنده عنْدد ٠أى‏ :بد . 

(47) ناقة حائل : حمل عليها فلم تلّقح ؛ والجمع حيال ٠‏ وحولغ » وحول ٠‏ وحول . والأخيرة اسم للجمع . 
انظر اللسان : حول . 

(5) رجل قُعدّد : إذا كان قريب الآباء إلى الجدَّ الأكير . 

(1) الأصل : نقله . 

(1) الكتاب 4 / 5"؛ . والعَنْصَلُ : التِصل البري . 

ا 00 

) عن 


"1 


لأن القَعدَدَ أقعد القرابة في النسب . وهذا وإِنْ كان تأويلاً يمكن أن يقال مثله , 
فإنه لا يَقُوَى فَُوَةَ ما احتج به الناظم , فالظاهرٌ إثباته كما ذَهَبٍ إليه هنا . 

هذه جملةٌ ما ذكرّ الناظم من الأبنية للرباعي . وذكر غيره أريعة أبنية, 
زائدة على ما ذكره . 

أحدها : فَعلل ‏ بفتح الأول وكسر الثالث ‏ ذكروه في الأسماء , قالوا ١‏ 
ما عليه طحريّة » أى قطعة ثوب , حكاه أبى عبيدة عن أبي الجراح ٠‏ لغة في 
طحرية . استدركه الرُبيدِي وابن خَروف » وتبعهما ابن عُصْفُور أيضًا(') . 

والثاني : فَعَلَّ بضم الأول وفتح الثاني - حكى أبو زيد في الصفات : 
/ امرأة هَرَكُلَهُ ؛ في مركُولة . وذكرالزبيدي في استدراك هذا المشال من/ر 1 / 
الأسماء أنه يقال : لقيت منه الفْتكْرين(؟) . لغةٌ في الفتكرين ,(') فأثبت() به 
فْعَلاً ) , وغلّطه الناس في هذاالمثال , لأنه إِنّما يصح على أنه يقال : الفتكرون 
في الرفع , الفُتَكِْين في النصب والجرّ , فإذا ثبت هذا نقلاً فحينئذ يصح ما 
قال , وإلا فلَّعلّه فتَكْرِين كقدّعميل . فالذي يصح من تمثيل هذا قولهم : هركلةٌ . 


إى 


وذكر أبو حيان فى الارتشاف '(') هذا البناء وأثبته بقولهم : خبَعث )١(‏ ودلمز") 
في بناء وأثبته بقولهم 


. "17 والممتع لابن عصفور‎ ٠ 28 الاستدراك للزبيدي‎ )١( 
: والفتكرين‎ . ١1 في النسخ : الفتكرى ؛ بألف مقصورة . والمثبت عن الاستدراك ك8؟ , والممتع‎ )( 
. الدواهي والشدائد‎ 
. الأصل : فما أثبت‎ )5( 
. (غ) ك : قعللا‎ 
. 38 الارتشاف‎ )0( 
. ١١/5 الهمع‎ )1( 
وذكر البيت‎ ٠ والدَلَمْرُ مقصور منه , وقد خففه الراجز‎  : الدلامز : القويّ الماضي . يقول الجوهري‎ )( 
. الثاني‎ 
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وقال : خلافاً لمن نفاه . وأنشد الجوهري شاهدا على الدلَمرْ قول الراجز(١)‏ : 
أبناء كل سلب ووز دلآمز يُربي على الدلَمز 

لكنّه حَمّله على أنه مخف من دلآمزا") . 

والثالث : فُعلل ‏ بضم الأول وكسر الثالث ‏ في الأسماء أيضا ‏ حكى 
ابن خروف الضم في طّحرية » وأنه يقال : طّحربه » واستدركهما معا . 

والرابع : فعثُلٌ ‏ بكسر الأول وضم الثالث ‏ حكى ابن جني في الأسماء 
عن بعضهم : زَنّبر » وضئّبل () , خرقع . 

وكأن الناظم لم يُقْبِتْ هذه الأبنية بمثل هذا السماع لشذوذه وقلّه 
استعماله أو لغير ©) ذلك مما يشير إليه بعد . وقد حكى ابن سيده في العرْتنِ 
: العرتَنَ ‏ والعرَدُنَ(*) » وذلك ثبت مثال فَعلّل , وهى بناءء خامس . 

ثم قال : « وإنْ علا فَمَعْ فَعَلّلٍ حوى فعلللاه . إلى آخره . الضمير في 
« علا » راجع إلى الاسم . يعني أنْ الاسم إن علا على الأربعة فصار خماسياً 
فإنه يحوى هذه الأمثلة الأربعة : 

ْ أحدها : فَعلّلَ - بفتح الأول والثاني والرابع ‏ ويكون في الاسم والصفة , 


ا 
.- 


5 5 ” - 4 5 5 - له 5 وأفاان ب هم 
فالاسم نحو: سفرجل ٠‏ وفرزدق » وَرَبْرجد » وخدرتق ( ( . والصفة نحى: شمردلٍ 


إلى 


. )" وهمرجل , وجتعدل‎ ١ 


: ورواية البيت الأول فيه‎ ٠ 54 الرجز لرؤبة, ديوانه‎ )١( 
كل طُوَال سلب ووَهزٍ‎ 
. والسلب : الطويل . والدهر : الغليظ الشديد الْلرْدُ الخلق القصير‎ 
0 . فيا لنسخ : دز‎ )'( 
. (؟) الضئيل : الذاهية . والخرفع : القطن‎ 
الأصل : بغير . ش‎ )8( 
. 577/7 (ه) ك : العرئن ؛ وَالعَرَنْيّن . وانظر المحكم‎ 
. الخَدَرْئق : العنكبوت‎ )1( 
الشمَردّل : السريع من الإبل . والهمرجل : الجواد السريع . والجنعدل : البعير القوي الضخم . وهذه‎ )1( 
. الأخيرة في اللسان : جعدل‎ 
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والثاني : فلل بفتح الأول , والثالث . وكسر الرابع ‏ ويكون في الصفة نحو 
قهبلس , وجحمرش ٠‏ وصهصيلق . وقَنْفْرش )١(‏ . قال سيبويه : « ولا نعلمه جاء 
اسما » () ويظهر من المازني أنه قد جاء اسما , لأنه لما مَتّْل بنات الخمسة 
قال: « وتكون هذه الخمسة أسماءً وصفات » () . ويدلٌ على ما قال المازني 
أنهم قالوا : قَهبلس , للمرأة العظيمة , لحشفة الذكر أيضا . وقد قال 
العودني 07للر تسد ووردا تراك موري دا 

والثالث : فُعلّلُ ‏ د بضم الأول ٠‏ وفتح الثاني » وكسر الرابع ‏ ويكون في 
القت والتطة بالامتع دي خَرَعبلّة ) » ويقال: ما في السماء فَدَعَملَة ‏ أ أى 
شىء من السحاب . والصفة نحو : قَدّعمل 0 

والرايع ملل بكسر الأول )١(‏ وفتح الثالث داويكون اما وضلقة : 
0000 قرطعب () » وحنبثر() , وقرَرْحلّة !) والصفة نحى: جردحل!"') , 
وخدْرّقر ( '') , وقرطعن!"1) . 


. القهبلس : الضخمة من النساء والجحمرش : الثقيلة السمجة من النساء . وصوت صهصلق : شديد‎ )١( 
. والقنفرش : العجوز الكبيرة‎ 

(؟) الكتاب 6 // 3٠١7‏ . 

(؟) المنصف ١‏ /ر.؟. 

(8) الخزعبلة : القكاهة والمزاح . 

(0) تيس خبّعثين : غليظ شديد . والحْبَعثِين من الرجال : القوى الشديد . 

(1) س : بفتح الأول وكسر الثالث . 

(0) ما عليه قرطعبة : أى قطعة خرقة . 

(4) ف في النسخ : :ا تبش . ومثله في بعض نسخ الكتاب لسيبويه ٠5/4‏ 7 . وفي اللسان : ه الحنيتر : 
9 مثل به سيبويه » وفسره السيرافي» . 

(9) الأصل : وقزّدحلة . والقررّحلة : من خرز الصبيان تلبسها المرأة فيرضى بها قيّمها ولا يبتغي غيرها . 

. الجردّحل من الإبل : الضخم‎ )٠١( 

: وفي اللسان‎ , 75١/١ في النسخ : الخذْرّقر , بالخاء . والمثبت عن الكتاب 707/5 , والمنصف‎ )١١( 
. الخدْرّقر الخدّزقرة : القصير الدميم من الناس‎ 

. السرطّعن : الأحمق‎ )١9( 
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هذا ما ذكره الناظم من الأمثلة للخماسي ؛ وقد زاد غيره على هذه 
الأبنية ستة أبنية . ْ 

أحدها : فُعلَلل - بضم الأول , وفتح الثالث ؛ وكسر الرابع ‏ وهو المشهور 
في استدراك لويد وان السراج ( وغيرهما )() , ومثالّه : الهِنْدلع , لبقلة . 

والثاني : فَعلُلَ بكسر الأول والثاني / والرابع ‏ ومثاله : عقرطل »,1 / 
اسم لأنثى الفيلة » حكاه ابن سيده () , 00 

وهذان المثالان ذكرهما الناس واشتهرا , والأول أشهرهما . 

والثالث : فعلّلٌ .بكسر الأول وفتح الثاني والرابع . 

والرابع : فُعلّلُ . يضم الأول وفتح الثالث 9 . 

والخامس : فَعْلَلُ , بفتح الأول والثالث 

والسادس : فَعلّلٌ . بضم الأول والثاني والرابع . 

وهذه الأربعةٌ الأخيرةٌ ذكرها أبى حيان وأثبتها مع ما تقدم » وأتى لها 
بمثل لم أقيّدُها كما أحب » فتركتها , فانظرها في الارتشاف له (©) . ولم يعل 
الناظم على شيء من هذا , وإنما أثبت ما أثبته سيبويه والجمهورٌ ") . وما 
عداها فمحتمل أو نادر . 


. سقط من س‎ )١( 

() المحكم " / 729 , والارتشاف ١؛‏ , والهمع ١4/5‏ . 

(؟) ومثل له في الارتشاف ب قُسَبتَدٌ . وفي تاج العروس : « قُسَبْنَدُ ٠‏ مثال فُعَلّل بضم فسكون ففتح ‏ : 
أهمله الجماعة , قال المصنف : هكذا ذكروه في الأبنية ولم يفسروه لكونه فارسية » , ثم ذكر ما عرب 
عنه , وفسره بما يشدٌ في الوسط إذا كان معرب كسبند , أو اسم الشاة إذا كان معرب كوسبنده 
على أن الفيروزيادي ذكر بعد ذلك : قُشَبْنَ » وقال إن أبا حيان ذكره في التسهيل , وفسره بالطويل 
العظيم العنق . لكن الذي وجدته في الارتشاف بالسين المهملة . 

(4) انظر الارتشاف "1١/١‏ ,57 . 

(5) انظر : الكتاب 701/4 ١”‏ لمقتضب ٠١7/١‏ ؛ والمنصف ١/١‏ , والتكملة 04٠‏ , تحقيق كاظم 
مرجان , وشرح الشافية للرضي ١/١ه ٠‏ والممتع 7١‏ . 


الملض 


ثم أخذ الناظم ينفي غير ما ذكر بقوله : « وما غاير لزيد أى النقص 
انتمى » ما : واقعة على الأمثة التي تُمثّل بها الأبنية أو على الأبنية أنفسها . 
وحدّفَ مفعول « غاير » للعلم به , وهو ما تقدم من الأبنية في الرباعي 
والخماسي . والزيد : مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة “فيعني أن ما غاير ستة 
الأبنية المذكورة في الرباعي والأربعة المذكورة في الخماسي من الأمثلة التي 
يُنْحق بها المستدركون أبنية أخر , ويظهر ببادئ الرأى الإلحاق بها , فإنها 
ليست بتلك المنزلة ولا ثابتة عنده فيها » وإنما مخرجها عنده أحد أمرين : 

أحدهما : أن يكون المثال منتميا ‏ أى : متسباً ‏ للزيادة ومعنى كونه 
منتسنبا لها أن يكون ذا زيادة لا يكون مجردا , فما كان من الأبنية مغايرا 
ومخالفا لما مضى فيمكن أن يكون منها ما هو مزيد فيه . وذلك نحى : هركلّة , 
فإن الهاء يمكن أن تكون زائدة كما قال الخليل في هرَكُولّة , لأنها بمعناها , 
إذل') هي بمعنى تَركُل في مشيتها . فإذا أمكن في الهاء الزيادة لم يكن في 
مرَكلة(') دليل على فُعَلٌ . ومثل(" الهُنْدلع لا يثبت به ©) فُعلَلٌ , لإمكان زيادة 
النون » قال ابن جني : « ومن ادعى ذلك يعني إثبات فَعْللّلِ ‏ بهِنْدَلع » احتاج 
إلى أن يدل على أن النون من الأصل » (5) . قال ابن الضائع : وإنما ينبغي 
أن يجعل هذا في مزيد الرباعي ٠‏ ( والنون زائدة لأنْ مزيد الرباعي )١()‏ أوسع 


. الأصل : أو‎ )١( 

(؟) الأصل : هركولة . 
(؟) الأصل , ت : ومثال . 
() الأصل : فيه . 

. 7١/١ المنصف‎ )5( 

(1) سقط من الأصل . 
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من أصول الخماسي ٠‏ ولذلك حمل سيبويه كَنَهبْل )١(‏ على زيادة النون 9) » وان 
كان ليس موضع زيادتها » لكن حمله على ذلك لسَّعّة باب الزيادة » وضيق باب 
الاصالة ؛ وكذلك مسالتنا . وقيل مثل ذلك في : زنّبرٌ وضئّبل . قال ابن كيسان 
: هذا إذا جاء على هذا المثال يشهد للهمزة أنها زائدة . قال : وإذا وقعت 
حروف الزيادة في الكلمة جاز أن تخرج عن بناء | لأصول , فلهذا ما جاءت 
هكذا . وهذا الذي قال يُعضّده ( كلام )!') سيبويه في كَنْهْبُل » وليس بخارج 
عن النظر , وهو أولى. وإنما ادعى الزيادة لأن البناء إذا كان فيه حرف يمكن 
أن يكون زائدًا , إلا أنه لم يَقُم (©) دليل على زيادته » فنحن فيه بين أمرين , إما 
أن تدعى أصالته فَتْنْبتَ فيه في المجرّدات بناءً غير موجود » أو تَّدُعى زيادته 
تنيت (به)!*) أيضا بناءً غير موجود فقد تعارض مكروهان فيحتمل أسهلهما 
ولا شك أن باب الزيادة أقرب لأنه أوسع البابين ٠‏ فلذلك / جعله الناظم من ر ١١‏ / 
باب المزيد ولم يجعله من باب المجرد . 
والثاني : أن يكون المثال منتميًا للنقص , أى يكون المثال قد حُذف منه 
حتى خرج عن أصل بنائه إلى بناء غير موجود , مثالّه مما تقدم : حَبَعتْ , 
يمكن ‏ إن ثبت - أن يكون محذوفا من حَبَعَدّن في ضرورة شعر , تشبيها للنون 
الأصلية بالزائدة ؛ كما حذفوا نون « لم يك » في الجزم وهي أصلية تشبيها بما 
شأنه الحذفء وهذا أولى من ادعاء ثبوت ما لم يثبت حتى يتضح دليل الثبوت. 
)١(‏ الكتهبّل ‏ بفتح الباء وضمها ‏ ضرب من الشجر .. ْ 
)١(‏ الكتاب 4 //ر 554 . 
(؟) سقط من الأصل . 
) 
) 


) الأصل : « لم يقم فيه دليل » . 
ه) عن س »٠ك‏ . 
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م .0٠م‏ 


وكذلك : الدُكّمّرُ » ( إنما ١)‏ أصله اللمز الذي أصله الدلامنٌ , ثم سكن الميم 
في الضرورة بعد حَدْف ألف الدلآمز . وهو رأى صاحب الصحاح فيه ؛ وهو 
رأى هَسّمًا 9 , 
ومثاله من غير ما تقدم ما جاء على مثال : فلل وفعلل ؛ وفعلل وفعلل . 
فالأول نحو : عَرَئّن وعَرَقُص() وعَبَقر . أمَا عرتّن فاصله عَرَنْتنَا) , قال 
سيبويه : وإنما حَذّفوا نون عَرَئْئن كما حذفوا ألف علابط , وكلتاهما يتكلم 
بهما!*) . يعني أنه يجوز أن يقال : عَرئْدن وعرثن » فَعَرتَن قد حذفت منه النون , 
وأصله أنه مزيد ( فيه )(1) رباعي الأصول كقَرَنْفْلٍ . فإذًا فَعَلُلُ لا يثبت به أصل 
بناء , وأما عرقض فمستوف أيفاء أصله عريقض قال 'افن شيدة: 
العَرقص("). والعرقص , والعرْقصاء. والعريقصاء. والعريقصان", 
والعرقصان. والعرَيّقص )١(‏ كله نبت( . فإذًا ليس بِفَعلّل على الحقيقة وإنما 


نام # مانا ليا 


هو عريقص ٠‏ فعيلل من الرباعي المزيد فيه وذانا عقر تعفدو آنا وهى في 
م 

المثل : أمود فخ حبقر (010: ويقال #حيقر بالهاء فقيل إن ميسلو ف م 

ا 

(؟) الأصل .ت : صحيح . والصحاح بمعنى الصحيح . 

(؟) الأصل : عوقص . 


(5) العرنئّن : نبت . وفيه لغات ست انظرها في شرح الشافية ١‏ / 44 . 
(0) انظر الكتاب ؟ /ر 357 , 774 . 

(1) ليست في ك . 

(1) في اللسان : العُرْقص ؛ بضم فسكون . 

(4) في المحكم : والعرنقصان . وفي اللسان مثل ما هنا وبعده : والعَرَنْقُصان . 
(9) في اللسان , والعرنقص , بالنون . 

. 385 / انظر المحكم ؟‎ )٠١( 

. الصحاح , مادة : عبقر‎ )١١( 


(10) المحكم ؟ / 397 . 


نض 


عبيقر .وقيل: أصله عَبَقُور(') . فحذفت الواى . وهذا هو الجاري على 

يقة الناظم . وقد ذكر الجوهري في توجيه عَبَقْرٌ أنْهما كأنهما كلمتان جُعلتا 
كلمة واحدةٌ » قال : لأن أبا عمرى بن العلاء يرويه : أبرد من عَبّ قر . قال : 
والعب : اسم البرد الذي ينزل من الُزْن » وهى حب الغمام , فالعين () مبْدَلةٌ من 
الحاء . والقَر : البَرْدُ . وأنشد() : 


كأنّ فاها عَبْ قر باد أؤْريح رَوْضٍسَنّهُ تَنْضَاح 

وأما قول المرار بن مثقذ (4) : 

عرفت الدار أم أنكرتها ‏ بِينَ تبراك فشسى عبَقر 

فذْكر عن المازني أنه أراد عَبْقَرٌ » فغيّر ©) الصيغة . وقال الجوهري : «لما 
احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن , وتوهّم تشديد الراء ضمٌ القاف لثلا 
يخرج إلى بناء لم يجىء مثله » فالحقه ببناء(') جاءً في الكل » وهى : أَبْرَد من 


0 
والبناء الثاني نحى : ذَلَذل , ورَلَزل » وجَنّدل . لا يشبت به فَعَللٌ , لأنها 
محذوف منها . إلا أنهم اختلفوا فى المحذوف هنا . فذهب سيبويه ) والجمهور 


. في النسخ : عبيقور . وانظر المحكم واللسان‎ )١( 
. (؟) الأصل : بالعين‎ 
. (؟) الصحاح , واللسان , مادة عبقر . والرك : المطر الضعيف‎ 
اأرضا والصحا مادة : 1 2 ك .وا‎ ' 20 ١ ءًَ الندت ف المفضلنات 448 والخصاد‎ 
بيت هي ِ دص ح عبفر » برا‎ 
. ">1١ لورتف واللسان ؛ مادة : برك والضرائر لابن عصفور‎ 
8 
. تبراك وعبقر : موضعان . والشس : الغليظ من كل شيء‎ 
» ... في الصحاح : « ببناء آخر جاء‎ )1( 
. الصحاح , مادة : عبقر . وقد ضبط فيه بتشديد راء عبقر‎ )0( 
. الكتاب ”* / 8؟؟‎ (0) 


ه56 


إلى أن المحذوف الألف , وأصلها : ذلاذل) ‏ وزلازل ٠‏ وجنادل . والذي قادهم 
إلى أن المحذوف هو الألف أنهم نطقوا بها فقالوا : ذلاذل » قال الرّفيان 9): 
مشمراً قد رقع الدُلآذلا 
أنشده الجوهري . وإنما دخله التنوين لنقص البناء . وثقل عن الفراء // ١١4‏ / 
ونسّبه ابن مالك للفارسي أيضا أنْ المحذوف ياء , وأن الأصل : ذَلذِيل » 
ورَلزيل وجَنَديل » وإياه ارتضى في التسهيل () . والذي رأيث في التّذكّرة 
للفارسي لا يتعين منه أنه مذْهبه » قال فيها : قولهم : ذَلَذْلٌ » حمله سيبويه على 
أنه جمع حذفت منه الألف , وغيره يحمله على أنه ذلذيل وينكر ما ذهب إليه 
سيبويه من حذف الألف . ومن حجته فى ذلك إِنَّه يقول : إن لمعنى ٠‏ وحرف 
المعنى لايحذف هذا ما ذَكّره فيها فيما رأيث » وقد رأيت له فيها المشى على 
طريقة سيبويه والجمهور في مواضع . فهذا « الغير » يحتمل أن يكون الفراء , 
وهو الأظهرء فلا يكون الفارسيً مخالفاً للجمهور . وقد وَجّه هذا المذهب 
بعضهم بأن تلك الألفاظ تفع على مفرد لا على جمع , وَفَعَلِيلٌ معروف في الآحاد 
بخلاف فعالل فإنه مقصور الاستعمال على الجمع . قال شيخنا القاضي - 
رحمه الله ومذهب الفارسى ظاهر , إلا أنه يلقاه فيه أنه ( ليس )(؛) فى أشبه 
الرباعي فَعَليل » وإنما هى في الثلاثي المزيد فيه كَصّمكيك حَمُصيص("* . وما 
)١(‏ ذلاذل القميص : ما يلي الأرض من أطرافه , الواحد : ذُلْذْلٌ , مثل قُمُقُم وقماقم . 
(؟) البيت في اللسان , مادة : ذلل , وفيه أنه ينعت ضرغامة » وقبله : 
إنْ لنا ضرغامةً جتّادلا 
وبعده : 
وكان يومًا قمطريرًا باسلا 

والجنادل : الشديد من كل شيم 
(؟) التسيهل 55١‏ . 
(#) سقط من الأصل . 
(5) الصّمَكُوك والصمكيك من الرجال : الجاني الغليظ . والحتمصيص : بقل دون الحُمّاض في الحموضة 

طيبة الطعم . 
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أشبه ذلك . إلا أنه رحمه الله قال لنا وقت قراءة هذا الموضع من التسهيل 
عليه : يغلب على ظنَّى أن الفارسي ذكر من الرباعي مثالاً على فعليل , قال : ولا 
أْحَقَّقَ أذكر ذلك في التذكرة أم لا ؟ فإن ثبت ما قاله فيسهل الجواب عن هذا 
الاعتراض . ورجح بعض الشيوخ مذهب الجماعة أيضا بوجهين : 

أحدهما : أن سيبويه صرح بالترادف بينه ويين ذى )١(‏ الألف , قال : 
ويقول بعضهم : جندل وذلذل . يحذفون ألف جنادل وذلاذلَ » وينونون ويجعلونه 
غوضا من هذ1 الممزوف:. 

والثاني : أن التخفيف من لفظ مستعمل أولى من التخفيف من لفظ لم 
لشفل قا .قال وما ذُكر من حذف حرف المعاني إذا كان على الجواز 
ووجد لمحن ()وفهم المعنى فقريب . 

هذا ماقال » وهى بناء على تسليم () أن الألف فيها حرف معنى . وإنما 
يتَصور ذلك على تسليم أنها جموع لا مفردات , فإن ادع أَنّها مفردات ‏ وهو 
ظاهر من تفسير معناها ‏ فمثل تلك الألف في المفرد ليست لمعئى كألف 
علابط(') وعكامس . وإذا تقرر هذا فالحذفٌ متقرر باتفاق الجميع ؛ وليس 
للناظم هنا في المحذوف مذهب معيّنْ من المذهبين . 


والبناء الثالث نحو : عَرَتّنَ , هذا أيضا محذوف على مُقُتَضى الناظم , 
هٌّ 


وأصله عَرَنْتَنْ » ذكره الرْبَيِدِي أنه يُقال : عَرتُنَ , وعَرَْتنَ ( ومَرَتنَ)[*) 
)١(‏ الأصل : ويين مجىء الألف . 

. الأصل : المجوز‎ )١( 

(؟) الأصل : « عليأن التسليم فيها حرف معنى » . 

(4) العلبط والعلآيطٌ : الضخم . والعكمس والعكّامس : القطيع الضخم من الإبل . 

(5) سقط من الأصل , 


551/ 


(وَعَرَنْتَنَ)(") . وهو دليلٌ على أَنَّه محذوفٌ منه . فهو من قَبيل الرباعي المزيدر 
والبناء | لرابع نحو : فُعلل » نحو قولهم : عكّمس وعجلط (' , ودوده(" , 
لمر ٠‏ وعكمص1؟) , و ع عكلد(*) و( علكد)7 , وخُرّخِر") . قال . أنشدَة ) ابن 


حل 01م 

أعددت للورد إذا الورد حَفَر غَربا جرورًا وجلالاً خَرْخْرْ 

وكذلك : عَلَبِطٌ ٠‏ أنشدّة 9) ابن جني )١(‏ : 

وَرَعموا ‏ وكَذَبُوا ‏ بِأَنْهِمْ لقيّهم عأبطٌ فقشريوا 

وهو كثير جدًا ؛ لكنه محذوف , والمحذوف منه الألف , فالأصل : علابط » 
بالألف . 

: )١١(لاق‎ 

َو أنّها لاقت غلاما طّائطًا"") ألقى عليها كلكلا علابطا / // 


. "8 سقط من ت . وانظر الاستدراك للزبيدي‎ )١( 

ف العجلط والعجالطً : اللبن الخاثر الطيب . 

(؟) الدودم الدوادم : شيء شبه الدم يخرج من السَمر . 

(4) امقس : الشديد الغليظ . 

(0) لبن عكلد » وعكلط : خاثر . والفكلد والعلكد : الغليظ الشديد العنق والظهر . 

(1) عن س » وهامش ك , وقد تقدم تفسيره في التعليق السابق . 

ا وه راض : قوي غليظ كثير العضل ويعير خزخز : قوى شديد . 

(8) الأصل . ت 

(9) تقدم 0 أول هذا الجزء . انظر ص : 58. 

. ولم أعثر على قائله‎ , 77/١ المنصف‎ )٠١( 

, والتهذيب لعط ؛ واللسان‎ ٠ 07/4 واللسان : طوط . وانظر نوادر أبي زيد‎ , "١ الاستدراك للزبيدي‎ )١١( 
. لعط‎ 

. في النسخ : ضابطا , والمثبت عن الاستدراك واللسان يقال : طاط الفحل‎ )١19( 
. الناقة : إذا ضريها . والكلكل : الصدر العلبط : العريض‎ 
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ما راعنى الأجناحٌ هابطا على البيوت قَْطّه العُلابطا 

وكذلك : عكمس , أصله : عكامس , وعجلط : عجالطٌ . وكذلك سائرها , 
قال سيبويه : « والدليل على ذلك أنه ليس شي من هذا المثال إلا ومثال فُعاللٍ 
جائرٌ فيه , تقول : عجالطٌ وعجلطٌ . وعكالط وعكلط » ودوادم ودودم 1") . وقد 

تقدم إنشاد ارقو 0 

0 ع 22 م٠‏ 

فهذا وأشباهه الذي أراد الناظم أن يَنْفيه بقوله : « وما غَاير للزّيد أو 
النقص انْتَمى » . وإذا نَهَ تقَرر هذا بقى الدليل على الحذف - وإلاً فلقائل أن 
يقول: إِنْ تلك لغات أصليةٌ ولا حَدْف » ٠‏ فالدليل على أنها محذوفة أنها قد اجتمع 
فيها أربع متحركات في الكلمة الواحدة » وأريع متحركات في كلمة واحدة لا 
يُوجَد إلا أن يعض عارض كزيادة في تقدير الانفصال نحو : شَجَرة » وجَمَريَان[)) 
في تثنية جِمَرَى , أو تكون الكلمة من كلمتين نحو : شَفَرَ بَقرَ1'), وخمْسة عشر , 
أى نحو ذلك . فأمًا أن يوجد أربع متحركات في أصل بناء فلا ؛ ولأجل ذلك رد ابن 
الطْرَاوة على الفارسي في تثنيته جَمرَّى جَمَّزيان!), قال : لأنّ فيه توالى أربع 
حركات ("), ولذلك التزموا الحذف فى النسب إلى جَمَرَى . قال( : وهذا غلطً » 
)١(‏ الرجز في المنصف 532/١‏ , واللسان : علبط » وقوط . 
القوط : المائة من الغنم إلى مازادت . وخص بعضهم به الضأن . وقيل : القوط هو القطيع اليسر منها . 

والعلابط : هي الخمسون والمائة إلى ما بلغت من العدد . 

. 548 / 4 الكتاب‎ )١( 
. 519 (؟) انظر ص‎ 


(4) الأصل : حمرتيان . 8 
(0) يقال : تفرقوا شغر بغر » أى : في كل وجه . وهما اسمان جعلا اسمًا واحد! » وينيا على الفتح . 
(3) التكملة 59 . 


[0]ان متطيكات + 
(4) كذا ٠‏ ولعل صوابه : قيل . فهذارد على ابن الطراوة ‏ ولا تَعْرف الراد . 


"1 


لأن العلّة في ( الحذف في )١()‏ جمزئ ليس امتناع توالى)7') أربع حركات 7(), 
لآنّ ذلك يجوز كشجرة , ونحوه ؛ إذ كان في تقدير مالا يجتمع فيه تلك 
الحركات, وكذلك التثنية ( لأن الأصل )(') رَعَىْ الواحد , بل العلّةٌ في امتناع 
جَمَنوِيٌ استثقاله , مع أن الباب والأكثر في حُبْلَى حذف الحرف ٠‏ فحيث لا 
هود الحدف أصلا ون زاد العدد لا يراعى توالي الحركات . وإنما سقت هذا 
بيانا لمحافظتهم على قاعدة امتناع أن ب يجتمع أربع حركات في كلمة ؛ فلما كان 
الأمرّة في الكلِم العربية على هذا ثم أتى في كلامهم مثل فَعَثل وفعلل فطل , 
وفعلل - علموا بلا بد أنها محذوف منها وإ للم مخالفة القاعدة والخروج 
عن كلام العرب , وعَيّن لهم المحذوف نطقّهم بالاصل , وَرأوا() أن فَعلل!”) من 
فَعَالل » وأن فُعلل!*) من مُعالل .وان َمل وقعلو1) من فَعثل وعدل لا نشد 
فيه . فهذا هو الدليل على صحة ما ادعاه الناظم وغيره . 

فإن قيل : هذا لا دليل فيه , فإن توالى أربع متحركات قد يأتي من غير 
عارض يعرض ٠؛‏ وذلك في نحو : جَمَرَى , ويُشكى ؛ ومرطى ؛ وغير ذلك مما 
جتمع فيه قبل ألف التأنيث ثلاث حركات ٠‏ فإن ألف التأنيث في تقديرالتحرك ؛ 
ألا ترى أنها محل الإعرب ؛ ( والإعراب )(') مقدر في الألف ٠‏ وإذا كان مقدرا 
فيها . والمقدر كالمنطوقل) به » فقد صار مما يجتمع فيه أربع حركات ؛ وليست 
الألف في تقدير الانفصال كالتاء . لأن الكلمة مبنية عليها » فَمَرَطى ونحوه مثل 


. سقط من الأصل  ت‎ )١( 

(؟) س : متحركات . 

(؟) سقط من س . 

(8) الأصل : وعلموا . 

(0) كذا وردت هذه الأوزان , والقياس صرفها , لان الأوزان إنما تمنع من الصرف إذا جامعت مع العلمية 
سببًا آخر , كتاء التأتيث نحى : فاعلة , أى وزن الفعل المعتبر كأفْعَلٌ , أى الألف والنون المزيدتين 
كفعلان . انظر شرح الكافية للرضى 75١/7‏ » وقد أضاف أحمد بن يحيى المرتضى في كتابه « تاج 
علوم الأدب » أنه إنما تثبت علمية الوزن إذا كان في مقابلة موزونه , نحى : فعلّة وزن طلحة . 

. الأصل : والمنطوق‎ )١( 


أن لو قلت في مَرمى : مَرَمَى » وفي مَفْرَى : مَغَرَىَ , بل كقولك في جَعَقَر : 
جَعَفِرَ . وهى عين ما نفيت . 

فالجواب أنْ تقدير الإعراب في ألف التأنيث لا يكون بمنزلة الحرف 
المتحرك » وإنما الألف / باقيةٌ على سكونها » ومعنى تقدير الإعراب فيها أنه لو/ ١١١‏ / 
كان في موضعها حرف صحيح لكان(!) متحركًا . هذا هو المراد » ولا يلزمُ من 
ذلك أن تكون متحركة . وهذا خصوص في ألف التأنيث وحدها لأنها ( غير)() 
منقلبة عن شيء ٠‏ وأما غير ألف التأنيث كالف عصا ورحا فإنها ما كانت ألفًا 
إلا وقد كانت واواً أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها , وحينئذ انقلبت ؛ وإذ ذاك 
تقول : إذا كانت الألف منقلبة فلا يوجد قبلها ثلاث حركّات أصلاً » ألا ترى أنه 
لم يأت نحو مدّعى ومَقَرَّى(') ولا ما أشبه ذلك لأنه في تقدير : مَدَعَىَ ومَغَرَىَ » 
قَيلْقَى فيه اجتماع أربع حركات . وكذلك الأمرٌ في ألف الإلحاق إن قلنا : إن 
أصلها ابطر ان ا لعي ع بع ار 
وإن قلنا : إنها غير منقلبة وإنما سيِّقَتْ على صورتها كالف التأنيث » فإن 
حكمها حكم المنقلبة » لأنها إنما أتي بها في مقابلة المتحركء فكأنها') متحركة 
حقيقية . فمثل هذه(') الألف لا يوجد قبلها ثلاث حركات أصلاً , كما لا يوجد 


أربعٌ حركات فيما آخره صحيح كسلْهب وجَعَفَر . وهذا بَيْن فيما ارتكبه الناظم 


. الأصل : وكان‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) الأصل ءت : ومغزى . 

(4) المنصف ٠١ / ١‏ وانظر شرح الشافية للرضى ١//ا0‏ . 
(5) الأصل : فإنها . 

)١(‏ الأصل , ت : هذ 


وغيره في هذه المسالة في قوله : « وما غاير للزّيد أو النقص انتمى » وبالله 
التوفيق , إلا أنه يرد عليه فيه اعتراض ٠‏ وهو أن ما اعتذر به عن استدراك من 
استدرك غير ما ذَّكَر ٠‏ أى عن توهم الاستدراك ٠‏ قاصر ؛ إِذْ لا يمشي له إلا في 
بعض ما تقدم(١)‏ الاستدراك فيه , فأما ادعاء الزيادة فإِنْ تََنّى له في هركلة 
ع - 8 5 5 0 5 - © مسي 0 0 
وهندلع وما تقدم ذكره » لم يتأت له في طحربة وحرفع ؛ ولا في عفرطل وغيره 
مما استدركه الناس ؛ إِنْ ليس فيها ما يدّعى زيادته . وأما ادعاء النقص فكذلك 
ايضاً يقال فيه حرفًا بحَرف ٠‏ وأين هذان (') الأمران في نفي الاستدراك من 
ستة الأشياء () التى ذُكرَ فى التسهيل منها هذان ٠‏ وذلك حيث قال : « وما 
خرج عن هذه المثل فشاذ أو مزيد فيه » أى محذوف (منه)7؟), أى شبه الحرف » 
أى ") مركب , أى أعجمى :() . فأما الشذوذ فقد يقال : إِنّه كان يخرج به نحو: 
خرفع » وطحربة (وطحرية)(") وعفرطل , ونحوى ذلك مما استدركه أبو حيان 
وغيره . وأما المزيد فيه والمحذوف منه فقد تقدم ذكرهما . وأما التركيب فكان 
يخرج به نحو : أَحَدَ عَشَر , وحَضرمُوت ؛ وكذلك عَبَقُر ( وحَبَقْر )(") على ما 
م 0 5 0 مره مم وع 
السقرقم , لشراب لأهل الحجاز ؛ لغة حبشية ‏ ويقول الفرس للسكر : طبر زد » 
وطبررل ؛ وطبررّنٌ ولا كالفرنّد() وما أشبه ذلك . وما أحوج الناظم إلى إخراج 


. » الأصل . ت : « إلا فيما تقدم‎ )١( 

(1) س : « وأين هذا من الأصول في نفي الاستدراك . 

(؟) الأصل : أشياء . 

(4) سقط من الأصل . 

(5) الأصل : ل ركيه . 

. 55١ التسهيل‎ )1( 

(/) سقط من الأصل . ت . 

(4) سقطت الواو من الأصل . 

(1) الفرند : وشى السيف , وهى دخيل ٠‏ ويقال فيه :" إِفْرنْد . 


حكن 


الأعجمي لكثرة ما فيه من الأوزان الخارجة عما قال وهى لم يشّعر بإخراجه 
في مُقدّمة النَصرِيف . وأما شبه الحرف فهو الذي لا يحْتاج إليه هنا , لأنه قد 
قَدُمْ (') إخراجه أَولاً بقوله: ه حرف وشبهه من الصرف برى » فلا اعتراض به » 
وإنما يعتّرض عليه بنرك الثلاثة الباقية » وهي : الشذوذ , والتركيب ٠‏ والعجمة ؛ 
فإِنْ اقتصاره على / ما ذكر يقتضى أن نحو : طَّحُرية » وعفرطل » خَرُْفُم 1١7/٠:‏ / 
وحضرموت » وسقرقع , وَطَبررّد , داخل في الزيادة أى النقصان . وليس 
كذلك . 

وقد يجاب عن بعض هذا بأن الناظم إنما بنى في الاعتذار بالزيادة 
والنقص عما اشتهر الاعتذار عنه من المستدركات , وما يوهم الاستدراك » ولم 
يقصد لبيان الشذوذات الشاردة والأمور النادرة جدا , ولا شك أن خرْفُعًا() 
وطحربةً ونحوهما مما تَّقدم ليس ( له)1) تلك الشهرةٌ في المنقولات النادرة , ولا 
يليق الاحترادٌ من(') مثلها في مثل هذا المختصر , بخلاف نحو الهِنْدَلِم فإِنّه في 
الاستدراك مشهورٌ قد أثبت به البناءء جماعةٌ كابن السراج والرْبَيْدي وغيرهما , 
فمن مثل هذا ينبغي أن يَحْتَرِنَ المؤلف » وعلى هذا نقول : ما كان من نحو تلك 
الأمثلة التي ذكرها أبى حيّان فلا ينبي أن يلت إليها ؛ وأكثرها غير مُحَقّق في 
الَقْلِ » وأكثرٌ الكتب المشهورة في اللغة لا تجدها فيها , ويكفي من وَمنها 
وَضَعف الثقة بها هذا المقدار » فكيف يعْتذر") في هذا الجزء (المختصر )'١()‏ 
اللطيف الحَجَم عن مثل ذلك , ليس هذا من شأنه هنا , بل لم يِلْتّفت إلى تلك 
)١(‏ الأصل : تقدم . 
(1) في النسخ : خرفع . 
)طبن الال 
(4) الأصل : في . 
(5) الأصل » ت : يحترز . 
(5) لني فلي سن الناء 


ران 


الأشياء إلا في التسهيل على الإجمال لا على التفصيل ؛ فإذًا (لا يحتاج )١()‏ 
في هذا النظم إلى الاعتذار بالشذوذ , وهذا هو عمدةٌ الاعتراض ٠‏ وأما التركيب 
فلم يحتج إلى ذكره » لأن الثاني من المركُبِين زائد على الكلمة الأولى قائم مقام 
الزائد وهى تاء التأنيث , فظاهرٌ إخراجه من كلامه , ولى لم يكن في كلامه 
مايخرجه لم يحتج إليه أيضا لأن المركب!') كلمتان , فكل كلمة لها وزنها الذي 
تَحْنَض نه . وهذا ظاهر. وأما() العجمة (فلعمري)7) إِنْ الاعتراض بها وارد , 
إلا أن يقال : إن الأعجمي داخلٌ فيما أشبه الحرف على الطريقة التي تقدمد 
لابن جني فيه قبل هذا ٠‏ لكن يلزم*) على هذا أن يكون الأعجمي لا يدخله 
التصريف على مذهبه . وهذا قريب » إذ قد استثناه جماعة عن دخول 
التصريف , فيجري على رأى من رأى ذلك , وإِنْ كان الأرجح في النظر 
خلافه . والله أعلم . 

والحرف إِنْ يَلْرَم فأصل , والّذي لا يرم الزائد مثل « تا » احتّذى 

ما تكلّم الناظم ‏ رحمه الله على الأبنية المجردة من الرُوائد » وظهر 
يحمثرها :أن ما هداعا خريد فية: أن متقوس مناه والتفزسن (1] هته را جع إلى 
أنه مزِيد ما عدا ما تَقَدُم في قوله : 

ولس أدنى من ثلاثي يَرَى قَابلٌ تصريف سوى ما غْيرا 


. سقط من س‎ )١( 

. الأصل : المشركة‎ )١( 

(؟) الأصل : وإنما . 

(4) ليس في الأصل , ت ت . ونصهما : « وأما العجمتفإِن الاعتراض » . 
(5) الأصل , : « لكن لا يلزم » . 

(1) يعني بالمنقوص هنا نحى : علّبط ؛ وعرتق , وعكمس . وما أشبه ذلك . 


كل 


فإن ذلك خارج عما ذكر هنا ؛ عَرَض له هنا الاضطران إلى بيان الحرف 
الزائد من الحرف الأصلي فذكر أن الحرف الذي تضمنته الكلمةٌ على 


- 


قسمين : 

أحدهما : أن يلزم الكلمة بحيث لا ينفك عنها في جميع تصاريفها بل 
يكون في الكلمة كيف وجدت ' وعلى أى وجه تصرفت لا يفارقها . فهذا الحرف 
هى الأصل , أى الذي أنْبَنَتَ الكلمة في الأصل منه , وهى ظاهر من حيث / لم/ 1١8‏ / 
يكن عارضا في الكلمة . 

والثاني : ألا يازم الكلمة , بل يكون في بعض تصاريفها تارةٌ ويفارقها 
تارةٌ في بعض التصاريف , فليست الكلمة مبنية عليه في الأصل ‏ فهذا هو 
الزائد , أى : الذي أتى به زيادةً على الكلمة بعد أن استقلت بدلالتها على 
معناها ؛ وذلك أن النحويين استقرءٌ وا كلام العرب فوجدوا ألفاظًا كثيرة 
يجمعها معني واحدٌ ولفظ واحدّ ‏ لكن يختص كل لفظ من تلك الألفاظ بأمور, لا 
تكونُ في غيره » ويفرّقون بين تلك الألفاظ لأجل تلك الاختصاصات تارة 
بالحركات فقط نحو فَرِحّ » وفْرحَ » ( فرح )7') ؛ فالأول يدل على معنى القَرّح 
منسويا إلى فاعل في الزمان الماضي . والثاني يدل على ذلك المعنى منسوباً 
(إلى)() مَحَلّه الذي ظهر فيه , ومثل هذه ( النّسب)(') كثيرة جدًا في اللغة . 
والثالث يدل على معنى الفَرَّحِ مجردا من تلك النّسب وتلك الاختصاصات . 


. سقط من س‎ )١( 
. سقطذ من الأصل‎ )١( 


ومضروب ء مَضْرِب ؛ فضَرب يدل على معنى المتَرْبٍ مجردًا من النّسب , 
وضارب يدل على الضرب متّصفاً به فاعله ‏ ومضروب يدل عليه واقعًا بالمفعول 
به » ومضرب يدل على الضرب أيضا منسوبا إلى محله من زمان أو مكان . 
ونحو هذا كثيرٌ . فجعلوا الحروف الدألة على ذلك المعنى المشترك(١)‏ أصولا من 
حيث كانت دائرة في تلك التصاريف لا تَنْفَكُ عنها ؛ وجعلوا الحروف الدالّة على 
تلك الاختصاصات ‏ وهي الزائدة على حروف ذلك المعنى المشترك ‏ زَائَدةٌ , 
لأنها وإنم كانت تدلّ على معنى ما لا يختلٌ أصلٌ المعنى بزوالها , فلى أَنَلْت9) 
ألف « ضارب » لم يختل معنى الضَرْب , بخلاف ما إذا أزّأت حرفًا من الحروف 
الدالّة على المعني الأصيل المشترك كالضاد أو() الراء أو () الباء , فإنّ الدلالة 
عكن سحت اعون إذ ذلك فيل على (هذا يَتََرلَائ) مثاله وهو : احتذى , 
فالتاء ‏ كما قال رَابْدَةٌ لأنها لا تلزم » إذ المعنى المشترك هو الحَدُىٌ » وحروفه 
الدالَةٌ عليه هي مادةٌ : ح ذو » فإذا قلت : حذا يحذُى حَدْوَا » وهى بحذاء ذا , 
وحاذاه يُحاذيه حذاء » فمعنى الحَدى موجود , والتاء غير موجودة , فهي ‏ 
ولابد ‏ رَائَدةٌ كما قال . وكذلك الألف في « احتذى » » لأنك تقول : هو يَحِتَدَى » 
ويحتذى » فتزول الألف , وأصل المعنى باق . 

واعلم أن اللزوم وعدمّه على وجهين , أحدهما : موجود في الاستعمال 
كالأمثة المذكورة آنفاً . 

والثاني : موجود قياسا وإن لم يَقَعٌ في الاستعمال , فَقَرنْقْلٌ مثلاً- 
النون فيه في الاستعمال لازمةٌ ؛ إن لم نجدها ساقطة في موضع ء مع أنَا ندعى 
)١(‏ الأصل : المشترط . 
(؟) س : زالت . 


٠. الأصل : والراء والياء‎ (١ 
. الأصل : ينزل‎ (١ 


5 


زيادتها . وكذلك : كَنْهَبلٌ . النون فيه عندنا زائدة غير لازمة حكمًا مع أنها 
لازمة في الاستعمال ء ولم نسو بينها وبين همزة إِصطَبْل , بل حكمنا على 
الهمزة هنا بالأصالة على مقتضى الاستعمال , وخالفنا في النون , لكن لم يكن 
ذلك إلا لدليل دلّ على ( الفرق )!') سوى الاستعمال » ( فهمزة إصطبل محكوم 
لها بمقتضى قوله : « والحرف إن يُلْرَمْ فأصل » » ونون قَرتّفل / ونحوه محكوم / 1١6‏ / 
لها بمقتضى قوله : « والذي لا يلزم الزائد » » فيريد أن الحرف إن لزم قياسا 
أى استعمالاً )!') أو لم يلزم قياساً أو استعمالا . ويهذا التحرير يُتَبِيْنِ كلامة 
حق البيان ؛ على ما سياتي تفصيلُه إن شاء الله تعالى . 

ثم إن هذا القانونَ كما يجري له في الزوائد التي من « سالتمونيها » 
كذلك يجري ( له )7') في الزوائد التي بالتْصعيف , فإنك إذا قلْتَ : سلّم » وكلّم, 
وضرب , فهذه أفعالٌ على أربعة أحرف والعينُ فيها مضاعفة , وأحد المضاعفين 
يسقٌّطُ في السلام والكلام والمترّب مع بقاء المعنى المشترك , فإحدى العينين 
- ولا بد - زائدة . وكذلك قولك : مَرْمريس() , قد عرف؛) أنه من معنى المرّاسة 
و (من) *) لفظها ؛ وقد سقط في الرّاسّة إحدى الميمين وإحدى الراعين فلا بد 
- على قاعدته ‏ من دعوى زيادتهما , كما تَدُعى زيادة الياء أيضا لسقوطها . 


ام 


وكذلك قولك : اعْشّوْشَب المكان , قد علمت الملاقاة بينه وبين قولك : أعشب , 


. مكانه بياض في س‎ )١( 

(5) ليس في س . 5 

(؟) المرمريس : الداهية . يقول الجوهري : « وهي فَمْفَعيل , بتكرير الفاء والعين , يقال : داهية مَرْمَرِيس , 
أى : شديدة . قال محمد بن السرى : هو من المراسة » . وقد ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ؟ / 71 
. وانظر شرح الشافية للرضى ١3/١‏ . 

(4) س : علم . 


(5) سقط من س . 


كان 


وأنْ إحدى الشينين ساقطة , فلا بد أن تكون زائدة » كما ادعى في الواى 
الزيادة لسقوطها أيضا وعدم لزومها , وكذلك , ما أشبه هذا . وقد تبين هذا 
المعنى الذي أراده الناظم , إلا أنه بقى فيه شرح موضع اللزوم أى عدمه فإنه لم 
يبينه » فإن قوله : « والحرف إِنْ يَلْرَمْ فاصل » لا إشارة فيه إلى موضع لزوم , 
ولا شك أن اللزوم وعدمه إنما يُبحث عنه في تصاريف المادة التي ثبتت للمعنى 
المشترك . لكن البحث فيها على وجهين » أحدهما : طريق الاشتقاق؛ وهى 
الاستدلال على الفرع بأصله والثاني : طريق التصريف , وهو الاستدلالٌ على 
الأصل بفرعه . وكلاهما دليل لا عُبَار عليه . وهما الأصل في الدلالة على 
الأصالة والزيادة .وما عداهما راجع اليهما . وقد بينت هذا المعنى في كتاب 
«الاشتقاق » فَدَلاله الاشتقاق مثّلَ ما تَقَدُمِ في تاءه احتذى » . إِذْ هو مشتق 
من الحذى هذا إِنْ لم تراع المراتب الصناعية , وإن راعيتها قُلْتَ : من الاحتذاء 
الذي اشتق من الحذى , ودلالةٌ النٌُصريف مثلٌ قولك : إن الواى في « فُعُود » 
زائدة » لقولهم في فعله فَعَد ولقولهم في المرّة منه : فَعْدةٌ » وللهيئة : قهْدة , 
وللفاعل : قاعد . وما أشبه ذلك مما يقوم الدليل عليه بفرعه. فقوله(() : « إِنْ 
يلزم ٠و«‏ الذي لا يلزم » » معناه :في تصاريف المادة بطريق الاشتقاق أو 
بطريق التصريف . 

ثم إنْه يَرِدُ عليه في هذه القاعدة أمران : 

أحدهما : أن هذه القاعدة غير مطردة في كل شيء » فإن الحرف قد 
يكون غير لازم في جميع التصاريف مع أنه أصل . وقد يكون لازم أيضًا في 


. في النسخ : بقوله‎ )١( 


لان 


التصاريف كلها ؛ وهو مع ذلك راد يقوم الدليل على زيادته بوجه آخَرَ . ولا 
أقولٌ : إِنّ هذين القسمين من القليل الذي لا يعتبر مثله , بل هو كثيرٌ جدا . 
أما كوه غير لازم مع أنه أصلّ ففي مواضع منها : آخر المنقوص نحو : 
شج » وعم » وقاض » وغاز » وجوار » وغُواش » وأجر , وأظب(١)‏ , وما أشبه 
ذلك مما(") هو راجمٌ إلى أصل , ذلك الحرفٌ المحذوف فيه أصل » فإن الشجو 
والعمّى ٠‏ والقضاء , الغزى . ونحو ذلك , حروف العلة فيها أصلية بلا(") بد مع 
أنها غير / لازمة في التصاريف فينقضي كلامه أنه ؤوائك: -ومكها ا لسماء نار 
الخماسيّة الأصول المجردة أو المزيد فيها إذا صفرت أو كُسّرت حذف منها 
الحرفٌ الآخرٌ أو ما قبل الآخر , على ما تقدّم في أبوابه » والتصغير والتكسير 
من جملة التصاريف للكلمة باتفاق , ويهما (©) يستدل على الأصالة (*) والزيادة 
في جملة ما يستدلٌ به » ألا ترى أنك تَدُلُّ على زيادة همزة « أحمر » بالاشتقاق 
من الحمرة . وبجمعه على حُمْر . فإطلاق القاعدة يُدْخِلُ مثل هذا في حكمها , 
| فيكون الحرفُ الأخيرٌ من الخماسيّ زائدًا وقد فُرِض أنه أصل . هذا خَلْفٌ , 
وهى أيضا يُوَّدى إلى أن لا يكون في الوجود خماسي أصلا , وهو ( نحى )١[)‏ 
ما ذَهَب إليه الكوفيون على ما يأتي ؛ إن شاء الله » في فصل التفعيل , وقد 
تقدم أيضا , وهذا كله فاسدٌ . ومنها : فَيُعل , إذا كانت عينيةُ حرف علة » فإنه 


. هما جمعا : جرى وظبي‎ )١( 

. الأصل : فما‎ )١( 

(؟) الأصل : فلا . 

(6) الأصل : ومنها . وفي ت » س ١ك‏ : ويها . 
(0) الأصل : الإمالة . 

(1) سقط من الأصل . 
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يحدّف قياسا نحو : ميت وهين» وأيزر » وكذلك : فيُعُولة نحو : كينونة , 
وقيدودة )١(‏ . وبالجملة فكل ما حّذف منه حرف أصلي لعلة تصريفية فإنه على 
مقتضى هذه القاعدة زائدُ , لأنه غير لازم . وهذا كله لا يصح , فالإطلاق في 
كلامه لا يصح . 
وأما كونه لازمًا مع أنه زائَدُ ففي مواضع أيضا منها : الزيادةٌ للإلحاق 
نحو : بَيِطَر » وحَوْقلَ1") » فإن الياءً والواو فيهما ملْحقَتَان لهما ببناء جَعْفّر فهما 
زائدان بلا بد , ثم إنهما ثابتان في تصاريف البطرة والحَؤقلة كلها , فإنك 
تقول: بيطر يبطر يبيطر ' وه مبَيطر ومبيطر لاسم المفعول , واسم المصدر , 
والزمان , والمكان التي اشتقت د كلها عن الصبدن الذي فى التتارة 0 
الياء في البناء في مقابلة الحاء من دَحْرَيّ ؛ وصار التصريفُ فيه على مثل 
التصريف في دحرَج ؛ من غير زوال للحرف(") الزائد . وكذلك الحوقَلَةٌ وما كان 
في معناهما من الحروف الملحقة في الأسماء والأفعال , فإذًا قد صار الحرف 
الملحق لازما في التصاريف , فيقتضى أنه أصل , لكنه زائَد اتفاقا » هذا خَلف. 
ومنها السين والتاءً في الاستفعال مثلاً لازمة في جميع تصرفاته ؛ فكلّ ما 
يشت منه من فعل أو اسم فالسين والتاءٌ لازمتان له , تقول : استكبر يستكبر 
استكباراً. وهو مسكتبر ٠‏ ومستكير عليه » ومستكبرٌ ‏ اسم مصدر ء أو زمان , 
أى مكان كذلك . فيدعى الناظر 0 في هذه القاعدة أنهما أصليتان لثبوتها في 
)١(‏ انظر المنصف ” / 12-3٠١‏ , وشروح الشافية للرضى ؟ / ١١0 ١١7‏ . هذا والحذف جائز في 
ميت وسيد ٠‏ واجب في نحو كينونة قيدودة . 
والقيدودة : مصدر قدت الدابة أقردها , كالقيادة . 
(1) حوقل الشيخ حوقلة وحيقالا : كبر وفتر عن الجماع . 


(؟) الأصل : الحرف . 
(8) الأصل : الناظم . 


56١ 


التصرفات . وكذلك نون الانفعال , وتاءٌ الافتعال , وما أشبه ذلك , فإنها كلها 
راجعةٌ إلى المصدر , والمصدرٌ مزيدٌ فيه , فكذلك فروعه مع أنْ الزيادة لازمةٌ . 
ومن ذلك مثاله » لأن « احتذى » تشبت تاؤه(') في تصرفات الاحتذاء » فاشكلت 
القاعدة إذَا . 

والأمر الثاني : أنّها تقتضى أن ما كان من الأصول الثلاثية المداخلة(") 
للرباعية . والرباعيّة المداخلة(') للخماسية » فالحرف الرابع فيه زائد لفَقّده في 
الثلاثي , وكذلك الخامس لفقده في الرباعي ٠‏ مثال ذلك قولهم : رخو وَرِحُوَد » 
لأن الرَّخُوّدٌ هى اللين العظام الكثير اللحم ("). فهى في معنى الرخى ؛ فيقتضي 
أن الدال زائدة . وكذلك : ضَيّاط () وضَيّطار » يوهم كلامّه أن الراء زائدة , 
وكذلك : طَيْسُ طَيْسضلٌ ©) / والفيش والفيشل! , ولُوقّة وألوقة (') وكذلك :/1؟1 / 
سبطً وسبضطر ! “0 ودمث وَدِمَقرٌ ( 0 ٠‏ وحيج وحَبْجَرا '') . وكذلك: ررم 


لك 


فآزواءا ') ؛ وضفد واضَْقَاد (” 0 وَوعْب الظائن | ازْلَفِْ 5 ') وحلقوم » ودلاص 


. الأصل , ت : تارة‎ )١( 

(؟) الأصل : الداخلة . 

(؟) انظر الصحاح ء مادة : رخد . وفي اللسان » ا 5 4 اليكود :الرخو) 
زيدت فيه دال وشددت ما يقال : فعم , فَعَمَد » والفعم : 

(4) الضيادٌ : المتمايل في مشيته مع كثرة لحم ورخاوة د : الضخم الجنبين العظيم 
الاست . 

(5) الطيس والطيسل : الكثير من كل شيء . 

)١(‏ الفيشلة : الحشفة , والجمع الفيشل والفياشل , والفيش : الفيشلة الضعيفة. انظر اللسان : فيش 

(1) الألوقة : الرّيد بالرطب , ويقال فيها : لوقة , انظر اللسان : ألق ٠‏ لوق . 

(4) السبطر من الرجال : السبط الطويل . 

(9) رجل دمثر : دمث ؛ من الدماثة وهي سهولة الخلق . 

. الحبج : السمين , الحبجر : الغليظ‎ )٠١( 

)١١(‏ رزم الشتاء رزمة شديدة : برد . وارْرأم : اقشعر من البرد . وقد شك أبى زيد في المقشعر المجتمع 
أنه مرزئم أى مرزئم . 

. ضّفد الرجل اضقاد : إذا كان كثير اللحم ثقيلاً مع حمق‎ )1١( 


(17) زعب الطائر واوْلقَب : طلع ريشه 
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ودلامص(١)‏ وقارص وقمارص (3) فرق وقرفوس وقَرَقَرٌ ( "© وسلس 
وسَلسل ©) . وكذلك ما كان من نحو : صر وصرصر , وكُب وكَبِكَبَ دذلذ 
وَرْلَْل ل ٠‏ ومن ذلك ما لا يُحصى . وقد حَكُّم أحمد بن يحيى هذه القاعدة حتى 
قال في قوله0) : 


ملعك موس ممه مم 


يرد فلحا وهديرا زغذيا 


م مومسم 


إن | لباء في رَعْدَبٍ رَائدةٌ »روا له إلى 9) : زغد البعير يَرْعْد زغدًا في 
ا اي 
أصلان متقاربان كسبط وسبطر وكذلك قولهم : ضَبَغطى مع ضبَغْطّرى(") . 
ومن هذا كشير جدا » هو مما تقاربت فيه الأبنية الثلاثية والرباعية ٠لا‏ أنها 
محذوف بعضها من بعض , وهو قد ضم بعبارته أمثال هذا ٠‏ فكانت القاعدةٌ 


.َ 


مختلة . 


. الدلاص والدلامص : البراق‎ )١( 

(1) القارص : الحامض من ألبان الإبل خاصة , والقمارص مثله . 

(1) يقال : واد قَرِقَ وقرقوس وقرقر : أملس . 

(؛) السلسل والسلسال والسلاسل : الماء العذب السلس السهل في الحلق . 

(5) الزلز- بكسر اللام و فتحها ‏ والرِّلضزل : الآثاث والمتاع . 

(1) الخصائص 495/7 ؛ وسر الصناعة ١57‏ , واللسان : زغدب , زغد . ونسب في اللسان إلى العجاج . 
قلخ البعيرٌ هديره يقلخه قلخا : قطعه . وقيل : قلخه أول هديره . والزغدب : الهدير الشديد . والزغد 
من الهدير : الذي لا يكاد ينقطع . 

(1) الأصل : على . 

(4) يقال : زغد البعيرٌ يزْغْد زغدًا : هدر هديرا كأنه يعصره . أو يقلعه 


(9) الضبغطى والضيّفطر : الأحمق , وكلمة يُقَرّع بها الصبيان . 
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والجواب عن الأول أن نقول : أمّا ما حذف من الحروف الأصول فليس 
حذقه إلا لعلة أوجبت ذلك فيه , كما يبدل لعلة » يقلب لعلة خاصة , فباب )١(‏ 
الإعلال خارج عن مسالتنا , لأنه إذا كان الحذف فيه لعلة فالأقرب أن تنسبه 
إلى علّته من أن تنسبه إلى كونه زائدًا على الكلمة » وإنما نعد الحذف دليلاً على 
الزيادة إذا كان لغير علّة سوى مجِرَد تقل المادة في التصرقات , كما نقول في 
أحمر وحمر » ونحوه ' وأما إذا كان الحذف لموجب فلا تتحتسب به في الزوائد 
فضلاً عن أن نحتسب به في الاصول ؛ ألا ترى أن الحذف في صحار لا نعتد 
به في كون الياء زائدة , لأن مثل هذا الحذف لا يدل على زيادة » بل الحرف 
الأصلي فيه والزائد في رتبة واحدة » فحيث وجدت العلهُ وجد معلولها , فإذا 
عدمت عدم وروجع الأصل من الإثبات . ولم يَبِّقَ من هذا النوع إلا حذف 
الخماسي . وقد علمت فيما تقدّم أن العرب لا يكسرون الخماسي إلا على 
استكراه , لمكان الحذف , وهذا منهم دليلٌ على أنْ الحرف المحذوف غير زائدٍ » 
أنه لو كان زائدًا لم يستكرهوا ما يُؤْدى إلى حَدْفه , كما أَنْهمِ لا يستكرهون 
أَذْقَها من غير الخماسي في تكسير ولا غيره , والتصغيرٌ في ذلك محمول على 
التكسير كسائر الأحكام التي جرى فيها التصغيرٌ على ( حكم )!") التكسير . 

وأما ما ثبت من الحروف الزوائد في التصاريف فإنما ( ذلك )() اعتبارٌ 
بإجرائه مُجرى الحرف7) الأصلي ؛ أما حرف الإلحاق فظاهر أنه ) في مقابلة 
الأصلي فلا بد أن يجري في التصرفات مجرى ما لُحق به , وإلا لم يكن ملحقا 
( )عن لبن 
(؟) عن س ,؛ وهامش ك . 


(5) الأصل : مجرى الوقف . 
(05) الأصل ء ت : لأنه . 


انرون 


به » ثم سقوطه بعد ذلك في موضع آخر دليلٌ زيادته . وأما السين والتاء في 
الاستفعالء والتاء في الافتعال , ونحى ذلك , فإنهم ا جعلوها في المصدر 
('أوينوا صيغته عليها للدلالة على معنى الطلب للفعل في الاستفعال » واكتسابه 
في الافتعال» وما أشبه ذلك . جعلوا هذا المعنى هو المشترك في سائر 
التصرفات القياسية مضار خصوص / الفعل في استفعل دالا على الاستفعال/ ٠١١‏ / 
2122 إلى الزمان الماضي . وخصوص اسم الفاعل في مستفعل دالاً على 
الاستفعال أيضا منسوبا إلى المتّصف به , وكذلك سائر الل , فطابق في ذلك 
المادة الأصلية » فاعتبرت بلا بد إِذْ معناها مقصود في تلك الحخُصُّوصيّات 
والتصرقات , فهذا هى الداعي لبقاء | لزوائد في هذه التصرفات , وقد ثبت في 
الاشتقاق أنْ الحروف الثواني ‏ وهي الزوائد ‏ قد تُعتبر حتى تصير مادة مع 
الحروف الأول وهي الأصول ‏ لكن بالقصد الثاني . وإذا ) ثبت أنها قد 
تعتبر كالحروف الأصلية فَيّعد ذلك دليل الزيادة فيها قائمُ , والاشتقاق يُخَلّصُ 
ذلك أو ما يقوم مقامه » فكوثرٌ ‏ مثلا- وإن كان جاريًا في أحكامه على جعفر 
قد دل الاشتقاق من الكثرة أن الواو زائدة , وكذلك : بَيْطَّر » ( قد)() دل 
الاشتقاق من اليَطر ‏ وهو الشق- على أن الباءً زائدةٌ » وكذلك سائرها » لأن 
المادة الأولى الدالة على المعنى المشترك أوسع من استعمال!') المزيد » وكذلك 
الاستفعال ونحوه كالاستعلام » إذا جعت إليه متصرفاته بالاشتقاق فلا بْدٌ أن 
يرجع هو إلى الأصل الأول , وهو العلم » فقد ذهب الزوائد إِذَّا برجوع هذه 
الأشياء إلى المادة الأولى . وإنما كمان يلزم الإشكال على فرض أن تلك 


. الواى ساقطة من س‎ )١( 
. س : وأما إذا‎ )5( 

(؟) ليست في س ,ك . 
(4) الأصل : الاستعمال . 
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التصرقات لا اشتراك لها مع مادة مجردة . وليس الأمر كذلك . فسقط 
الاعتراض ء وارتفع الأشكال , والحمد لله . 

والجواب عن الثاني ينبنى على قاعدة معلومة , وهي أن الزوائد من 
الحروف إما أن تكون زوائد (')(بالتضعيف , وهذا يكون في الحروف كُلّها إلا 
الألفُ فإنّها لا يصع تضعيفها , وإما أن تكون زوائدَ لغير)!") التضعيف , وقد 
استقرأ العلماء الزيادة على هذا النحى فوجدوها لا تخرج عن حروف 
« سالتمونيها »» فإذا كان الحرف الموهم للزيادة منها فيمكن أن يكون زائداً 
في نفسه , ويمكن أن يكون أصليا » وإن لم يكن منها فلا سبيل إلى زيادته إلا 
أن يكون بالتضعيف ٠‏ فإذا فقد التضعيف ,أو لم يُفْقَّد إلا أنه فد شرطٌ دعوى 
الزيادة فلا سبيل إلى القول بزيادته فهذه قاعدة تصريفية ٠‏ وعليها نعتمد في 
الجواب . فالذي اعترض به هنا من الحروف الساقطة على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ألا يكون من حروف « سالتمونيها »ولا من المضاعف ؛ نحو : 
متبط وميطو » ونم وبر »رظي » وما أشبه ذلك فهذا لا سبيل إلى 
( دعوى )(') الزيادة فيه , وإنما يُدٌعى فيه أنه لفظٌ مرادف من مادّة أخرى ؛ إِذْ 
لا يمكن فيه غير ذلك . 

و ( الثاني )(') : أن يكون من المضاعف نحى : صل وصَلْصَلَ » وعج 
وعَمْجَّجَّ » ور ورََزِل » فيمكن أن يقال فيه بمذهب من رأى (أن)7') الساقطً من 
)١(‏ الأصل , ت : الزوائد . 

(1) سقط من س . 


. (") سقط من س . 
(4) سقط من الأصل .ت . 
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المضاعفين زَائَدٌ » ويدل عليه قانون الناظم في ١‏ لزيادة » وهو سقوط الحرف(١)‏ 
في بعض تصاريف الكلمة , ولا شك أنْ هذا كذلك » ولم ينف الناظم هذا 
المذهب وإن كان مذهبا للكوفييّن (") / ؛ لكن أشار إليه فقط ويمكن أن يقال( / ١١‏ / 
فيه بمذهب من رأى أن لا زيادة أصلاً . وأن الكلمتين من مادتين مختلفتين 
كسبط وسبَّطر , ويكون مذهبه مذهب البصريين ٠‏ وبسياتي إن شاء الله تعالى 
بيان المذهبين . 

والثالث: أن يكون من حروف « سالتمونيها » فنحن فيه على أحد أمرين : 

إما أن ندعى أنه زائدٌ , لا نُكْرَ في ذلك , لأن مثل هذا دليل على الزيادة , 
وقد جعل ابن جني هذه الحروف زائدةٌ على قياس مذهب الخليل في دلامصٍ أن 
الميم زائدة وإن كانت مواضع الحروف الساقطة ليست بمواضع تلك الزيادة , 
لكن يقول : إِنْ الحرف مما يزاد ومرادف الكلمة قد سقط فيه ذلك الحرف , 
فَتَدُعى زيادته بهذا الدليل التُّصريفي ‏ وهى من الأدلّة وإن أدَى ذلك إلى عدم 
النظير في أوزان الكلم » فالقاعدة أنْ الدليل إذا قام فلا يلزم إيجاد النظير , 
ويكون هذا جاريًا على طريقة الناظم , لكن (على )!© أن تُعَدَ الزيادةٌ في هذه 
الأشياء خارجةً عن القياس الذي يذكره في زيادة الحروف , كأنه يقول : هذه 
القاعدة دالة على الزيادة والاصالة مطلقا إلا أن المزيد منه قياسيل”) , وهو ما 
أذكره لك بعد , ومنه غير قياسي وهو ما عداه مما تشمله هذه القاعدة . 


وإما أن نَدّعى أنه أصلى ؛ إِذْ ليس موضعه من مواضع الزيادة الجارية 


لذن 


في القياس , ودلالة المرادف(') ضعيفةٌ , لإمكان أن تكون مادَتّه مادة أخرى 
محالفة اكناافي شط وسبطن» ودمث ودمثر ونحوه » فلا قاطع بزيادة فيه من 
حيث لا قاطعٌ باتحاد المادّة فيهما اوقا اس كور لازت كد ابن ملي اد 
جعل دلامصنا من قبيل الرباعي الذي وافق أكثره ١‏ ') حروف الثلاثر() تكن 
نشب اإحراهة اذهب على طريف؟ 5 الناظم لأن للقائل أن يقول در 

ضع الزيادة القياسية وعيتها » فما عداها خارج عن القياس , ولا يدعى | إلا 
٠ 5‏ ودليل الترادف ضعيف 05 تباين المادتين , فإذا كانتا متباينتين فلم 
يسقط ( قعل )(') من دلا (شىمٌ)!!) , ولا من قارص ء ولا من ضفد , ولا من 
حَلق دولا وَعْن الطائر .ولاماكان” نحو ذلك ذل حروفهنا كايا 
(ثابتةٌ) 0 الازمةٌ , وحروف دلامصٍ وقمارصٍ وا ' وحلّقُوم ‏ أعني 
الهمزة والميم وشبه ذلك )١(‏ - أصول كلها » لم يُحذّف منها شيء بل هي لازمة 
لتصرفات الكلمة , 

فالقاعدة إذًا مستتبةٌ على كلتا الطرية يقتين » وجارية ون 
كلا الوجهين ‏ و (قد)!') ظهرت صحة كلامه وتمام عَقّْدِه » ويالله التوفيق 

وقوله : احتذى » معناه : اقتدى ٠‏ وأيضا : انتعل . يقال : احتذيت مثاله , 
4 ا بمعنى الموازاة ويقال أيضًا : 
)١(‏ الأصل : المراد فضعيفة .ت : الترادف . 
(5) انظر المنصف //را1ه١ ١67”‏ . 
(؟) ليس في س . 
(6) س : كان هى نحو ذلك . 
(1) الأصل : ونحو ذلك . 
(0) عن س . 

مادة : وقع » وقبله : 
ياليت لي نعلين من جلد الضبع 
وشركا من استها لا تنقطع 
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كُلَ الحذّاء يَحْتَذى الحافى الوقع 

والحذاً هى : النعل » وأصله من حذيت يَّدَه بالسكين » أى : قطعتها(١)‏ 

حذت الشفرة النْعُلَ : قطعتها // 
لين ين يا 

بضمن فعل قَابل الأصول في ورْن ءوَزَائِد بلَقْظ اكثّقفى 

وضاعف انلام إذَا أصل بقى كرا ء جعفَر وقاف فسكق 

وَإِنْ يك الزائد ضعف صل فاجعل لَه في الورّْنِ ما للأصل 

لما ذكر القانون الذى يُعرَف به الزائد من الأصلى . وكانت فائدةٌ ذلك 
الوصول إلى معرفة الأوزان , أ بهذا الفصل يذكر فيه كيفية وَرن ما يرن هين 
الأسماء والأفعال . وكيف تقابل حروفها بحروف المثال , وذلك أنهم أرادوا أن 
500 الاصول والزوائد في أبنية الكلام » فوضعوا الأوزان على 
أقلّ الأصول وهي الثلاثة , فعبروا عنها بلفظ الفعل » فجعلوا الفاء لأول حرف , 
والعين للثاني ‏ واللام للثالث , وإذا زادت الأصول كَرّروا الحرف الثالث . فَإن 
حذف من الكلمة فاء أو عين أو لام وَرّنوها على حالها بإسقاط ما يُقابله , 
فيقولون في عدة : علةً , وفي سه : فل وفي يد : فع . إن وزنوها على الأصل 
قابلوها على حال ما كانت عليه قبل الحف!") ؛ وكذلك إن وقع إدغام أى نحوه 
وزنوها على حالها بتسكين ما هى ساكن في الحال وتحريك ما هو متحرك »2 
فيقولون في مكر : مفعل , ٠‏ وفي رد : فُعلّء فإن وزنوها على الأصل قالوا : 
مفْعَلٌ » وفَعَل , وكذلك ما أشبه ذلك () . وها هو يذكُر كيفيّة هذا في الاصول 
والرُوائد مكمل المعنى على الاختصار . 
)١(‏ في النسخ : قطعته , والمثبت عن الصحاح . 


. الأصل : الحرف‎ )١( 
. 37-151١ /١ (؟) انظر شرح الشافية للرضي‎ 
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فقوله : :يضمن فعل »ء الناء متعلقة يقابل : أى : قابل الأضول يكذا : 
والمراد بفعل نفس لفظه , وضمثه مُضْمَئُه » وهو ما تَضَمنه من الحروف يقال : 
كان في ضمن كتابك كذا , أى : في طَيَّه ') . كذلك : أنفذته ضِمُن كتابي . 
قَضْمَنَ أصله الظرف , لكن الناظم استعمله على الاتساع ؛ وكان الأصل أن لو 
قال : بما(") في ضمن فعل قَابل الأصول , ؛ لكنه جَعَل ما في الضمن هو نَفْس 
ادن ههارا :وهو تحد رفن)! ") قوله تعالى : ( بل مَكْرٌ اللّيل والنّهار )90), 
تيهنا ماكر نوفا مَتُكُور قيهما كنا معدل القابلة تهنا شمن الفعل والمرآن 
ما في ضمنه , والذي في ضمن لفظ « فعل » هى : الفاء , والعين ‏ واللام » 
فيريد أَنْ حروف البناء على قسمين ؛ أحدههما : أن تكون أصولاً : والثاني : أن 
تكون زوائد . 

فأمًا الأصول فقَابلُها') بالفاء والعين واللام إذا أردت وَرّنها , الأول للأول 
» والثاني للثاني ٠‏ والثالث للثالث ؛ فإذا أرّدت وزن رَجُل (9) قابلْتَ الراء بالفاء , 
والجيم بالعين , واللام باللام » فقلت : فَعل ٠‏ فهذا وزن رَجَلٍ . وكذلك إذا وَرْنْتَ 
جعل قلت : فَعل ٠‏ وعلى هذا النحو وزنٌ سائر الأسماء والأفعال ٠‏ فوزن فُقْل (") 
فعل » ووزن صرد فُعَلَ » ( عدن إبل فعل) » وكذلك وزنٌ حَسنَ عل . ' فدذث 
علم فعل , وكذلك ما أشبه ذلك . والأصل في هذا الععل واحتعنا من هد 
العبارة التي هي لفظ فعْل بالوزن أن العرب تُعَبّر به عن كل / فعْل إذا أرادت / ١١‏ / 
الكناية ؟) عنه )'١(‏ . فتستعمل , مكان ضَرَب أو قَتَل أى قام أو قعد, فعل 
)١(‏ الأصل : ظنه : وانظر الصحاح : ضَمنْ . 

1 . الأصل ,ت : ما‎ )١( 
. الآية 1 من سورة سبأ‎ )5( 

(5) الأصل ء ت : فمقابلها . س : فتقابلها . 
() الأصل : الرجل . 

(0) الأصل ء, ت : فعل . 

(4) سقط من س . 
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وكذلك تُعَبْر به أيضًا عن الرباعيّ فما زاد » فاستعمله النحويون كذلك لكن على 
الوجه الذي يحتاجون إليه , ثم عدوا هذا الاستعمال للأسماء غير المصادر إِنّ 
كان ذلك موجودا في المصادر من كلامهم ‏ ألا ترى إلى قولهم : فلان حسن 
الفعل وحسن القعال » وكانت في فلان فَعلةٌ قبيحة أى حسنة . وأيضا قد قالوا : 
فلان يهتزٌ للفَمَالٍ ‏ أى : للكرم ؛ لأنه عَطّاء وسّماح وسَّحَّاء , فكَنَوًا عن هذه 
الأشياء بوزنها , وكذلك قالوا : ( افتعل )!') فلانُ علي كَذيًا فهى مُفْتعل » أى : 
اختلقه فهو مختلق , وكلامْ مُقْتّعل » أى : مُخْتَلقّ » فَعبرُوا بالوزن على كماله عند 
النحاة , فَعدُوه ('هم إلى سائر ما احتاجوا إلى وزنه من الموزونات . وهذا حكم 
وزن الثلاثي » وهو المتَّفَقَ على وزنه هكذا . وأما الرباعي فما فوقه فسنذكره 
حيث ذكره الناظم بحول الله تعالى . 

والثاني : الزُوائدُ من الحروف , فالزائد على قسمين , أحدهما : أن يكون 
بعض حروف سالتمونيها والثاني : أن يكون زائداً بالتضعيف يذْكّر إِثْر هذا , 
وأما الزائك من سالتمونيها . فهو الذي ذَكّر حكمه هنا فقال : « وزائد بلَفْظه 
اكتّفى » يعني أنهم اكتَّفَوا ببقائه على لفظه حين أنّوا بلفظ الفعل ليقابلوا به 


م 


الكلمة . وإنما قلنا : إِنْه أراد هذا القسم وحده لقوله(') بعد هذا :« وإن يك 
الزائه ضعف أصل » إلى آخره ؛ فأخرج الزيادة بالتتضعيف ., فلم يبق إلا 
القسم الآخر . ومثال ذلك : « اقتدر » » تقول في وزنه : افتَعَلٌ » فَتُقابل التاء 


بلفظها لأنها زائدة بدليل الاشتقاق من القدرة , وكذلك همزة الوصل تأتي 


. سقط من س‎ )١( 
. 0س( الأصل : فعزوه‎ 


(؟) الأصل , ت : قوله . 


ون 


بلفظها أيضا لزيادتها » ومثل « مستكبر » تقول في وزنه مَستّفْعل , لأنه مشتق 
من الكبرٍ أو من الكبّر » فالميم والسين والتاء زوائد ٠‏ فتزنها بلفظها ؛ وكذلك ما 
أشبهه . وإنما وزن بلفظه فرقًا بينه وبين الحَرّف() الأصلي , لأن الأصلّ في 
وَضنّعهم التمثيل والوزن التفرقةٌ بين القبيلين , وذلك إنما يتبين في الوزن » فلى 
وزنوا بالفاء والعين اللام مطلقاً لم يخلص لهم هذا القصدا) , فتركوا الزائد 
على لفطه (لذلك)() ٠‏ وأيضا قد تقدم فعل العرب لذلك في الفعال والافتعال , 
وما أشبه ذلك . وهذا أيضا حكم متّفق" عليه . 

ثم قال : « وضاعف اللامٌ إذَا أصل بقي » يعني أنك إذا قابلت الكلمة في 
وزنها بحروف لفظ فعل فلا يخل إما أن يتم لفظ الموزون ( مع تمام لفظ الفعل 
أؤلا » فإن تم حَصَل المقصودٌ بلا إشكال » وإن لم يتم لفظ الموزون)(!) ولا 
يكون ذلك إلا إذا كان الموزون رباعي الأصول أو خماسيها فإنك تَُكَرِرٌ لام 
الفعل ما 7) بقى من حروف الموزون شي ٠‏ فتقول في جَعْفْر : فَعلَلُ » وفي 
فُسَدُق: فُعلّل . وهما مثالاه () , فتجعل الفاء في مقابلة الأول . والعين في 
مقابلة الثاني ؛ واللام في مقابلة الثالث » وبقى الحرف الرابع لا مُقابل له » وهو 
الراء في / جَعْفَر , والقاف في شُْدّقَ , فَيُجعل له تكرر اللام . وكذلك تقول في/ 1١‏ / 


م٠‏ 2 مير سي 
1 


برتئن: فعلل , وفي زيرج : فعلل , وفي درهم : فعلل . وما كان نحو ذلك . 


. وفي غيرها : اللفظ‎ ٠ كذا في س‎ )١( 
. (؟) الأصل : الفصل‎ 

(؟) سقط من س . 

(4) سقط من الأصل . 

(5) الأصل : بما . 

(1) الأصل : مثالان . 


فص 


وكذلك الخماسي نحو سَقَرْجل وقُدَعْملٍ إذا قابّت حروفه بحروف الفعل بقى 
الحرف الرابعٌ والخامس دون مقابل , فَكَرِرتَ له اللام فقت في سَفرجل : فَعَلُلء 
وفي قُدَعْمل : فُعَللَ وفي صَهْصلق(' : فَعلَللٌ . وفي جردّحل: فَعْللٌ . وما أشبه 
ذلك . 

فإن قيل : إذا زعمتم أنْ وزن جَعَْفَر فَعلَلٌ فهذا البناء | لذي وزنتم به 
إحدى اللامين فيه زائد ؛ وكذلك قولكم في فرزدق : فَعلّلٌ » يلزم أن تكون اللام 
الرابعةٌ والخامسة فيه زائدتين بناء على أصلكم في المضاعف الزائد على ثلاثة 
أحرف , وأنتم إنما بَنَيْثُم على مقابلة الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد » كان 
الزائد من حروف « سالتمونيها » أى بالتضعيف ؛ فقد نقضتم ههنا تلك القضية 
حيث جعلتم الزائد من بناء الفعل في مقابلة الأصلي من بناء الموزون » وذلك 
فساد في الاصطلاح . 

فالجواب أنهم لما أرادوا وضع التمثيل بالفعل ا(" تقدم كان هو الأولى 
وإن كان ثلاثيا » من قبل أن أقلّ الأسماء والأفعال حروفًا بنات الثلاثة ؛ فلى 
وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثي ٠‏ ولم يمكن 
وزنه إلا أن يحذف من الممثل به , وذلك فساد مع أنا وجدنا بنات الثلاثة قد 
تصل إلى بنات الأربعة والخمسة بالإلحاق ؛ ولم نعلم أنه بني شيء من بنات 
الأربعة والخمسة على بناء الثلاثي , فاختاروا الثلاثي لذلك ؛ لكن لما ضمتهم 
الضرورةٌ إلى وزن بنات الأربعة الخمسة لجاوا إلى تكرير ما هو أصل ليكون 
علامة على الأصل » إِذْ لم يمُكنْهم أكثرٌ من ذلك . 
)١(‏ في النسخ : صمصيلق . وام أجده , والمثبت عن الكتاب 4 / 7١”‏ . وفي اللسان : صوت صهصلق : 


سدتك . 


0( ا : 


نفس 


وقد تبيّنَ كلام الناظم » إلا أن ما ذكره مُخْتلّفْ فيه , فالبصريون أجمعون 
وجماعةٌ من الكوفيّين على ما ذكره الناظم في التثميل اللفظي » إلا أنهم اختلفوا 
في الموزون » فالبصريون على ما تقدم من اعتقاد أصلية الحرف الرابع 
والخامس , وغيرهم على زيادة مازاد على الثلاثة , وقد تقدم بيانْ ذلك وبيعض 
الكوفيين يلتزمون!') ما ألزمهم سيبويه من زِنّة الزائك على لفظه(") , فيقول في 
جَعْفَر : فَعلّر ٠‏ وفي سَفَرْجل : فَعَلْجَل . ومنهم من لا يَرْنَ مثل هذا , فإذا سئل 
عن وزن فَرَرّْدق أوجعفر قال : لا أدرى . هكذا حكى هذا المذهب ابن عصفور » 
وكلّ ذلك لا يُعل عليه(", ولا يُستَنَد في التُمثيل إليه . 

وقد أُورِدَ على مذهب الجمهور إشكال ‏ وهو أنه إذا جعل « فَعْلَل » وزانًا 
لنحى جعفرٍ , وهى أيضا عندهم يزان قَرد(؛) وَمُهدّد(') ونحوهما من المضاعف 
اللام ؛ حصل اللبس في فَعْلَل ؛ إذ كانت ورَاناً لجعفر . وكذلك فَعَلّلُ إذا كانت 
وزاناً لسفرجل رولضريّب من الضرب ونحوه . 

والجواب : أن الفرق يتين بالموزون ٠‏ فإنَ كل حرف مضاعَفٍرائدٍ على / / 1١7‏ / 
الثلاثة زائد إل أن ') يقوم دليل على زيادة غيره » فيصير التضعيف ثلاثياً 
كمرد د ومكر » حيث تبيّن أنه من ال والكر » وقد متهم الضرورة إلى الوزن 
بالثلاثي كما تقدم , واللبس إنما وقع في نوع واحد وذلك في تكرير اللام , 
فاستخفوا ذلك وارتكبوه . 


٠ س : يلتزم‎ )١( 

(5) سيبويه ؛ / 774 . 

. 7١5, 311 الممتع‎ )١( 

(4) الأصثل : فرزدق . وَقَرَدَدٌ : اسم جبل ؛ وما ارتفع من الأرض » ومن الظهر أعلاه . 
(5) مَهِدَدُ : اسم امرأة . 

(1) الأصل : زائد والآن . 


تفدرنا 


وجَعْفّر ‏ في الأصل- اسم للصغير من الأنهار ‏ وهى أيضا اسم لأبي 
قبيلة من عامر , وهى : جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر , وهم الجعافرة(١)‏ 
وَفسِتة (9), 


ثم قال :« وإن يك الزَّائَدُ ضعف أصل » إلى آخره , هذا هى القسم 
الثاني من قسمي الزائد العوالاك بالتضعيف .ء ويعني أن الرائد إنْ كان 
بتضعيف الأصل , أى : بتصيير الحرف الواحد الأصلي ضعَفَين ‏ أى : اثنين 
مثلين- فإنك تنه بما ورت به ذلك الاصل ٠‏ فإن كان المضامّفُ الفا . وذلك لا 
يكون إلا مع مساعدة العين كررتها فقلت في وزن مرمريس : فعفعيل » ودل على 
زيادة الميم الشانية وهي تضعيف الأولى أنه مشتق من المرّاسّة . وإن كان 


المضاعف العينَ كسم كَرَرتها فقلت فيه : فُعل . وإن كانت اللامُ فكذلك نحى : 
قَردّد » تقول فيه : فَعلل وفي اسحتكدا" : افعتلل . وكذلك إذا اجتمعت العين 


> هم 


واللام في التضعيف نحو : صمَحَمح , ودَمَكْمَكِ (4) ٠‏ قلت فيه : فَعِلْعَلٌ . وكذلك 
ما أشبهه . 

وإنما فعلت ذلك ولم تَرْنْه بلفظه , لأن زيادة التضعيف لما كانت مخالفة 
لزيادة « سالتمونيها » أرادوا أن يفرقوا بينهما » فجعلوا حكم المضاعف حكم 


. 5417 - 544 انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(؟) بعده في س ٠‏ ك بياض بمقدار خمس كلمات . وفي هامش س عنده : « ثبت في الأصل هنا بياض 
ويبدى أن الشارح لم يجد له تفسيرا في الصحاح , فأجله ولم يعد إليه . والذي في اللسان : « الفتسق 
معروفة » وذكر عن الأزهري قوله : الفستقة : فارسية معربة » وهي ثمرة شجرة معروفة وأن أيا 
حنيفة قال : لم يبلغني أنه ينبت بأرض العرب . وفي المعجم الوسيط : الفستق : « شجرة مثمرة من 
الفصيلة البلميّة ذات الفلقتين لثمرها لب مائل إلى الخضرة لذيذ الطعم , يتنقل به , وتكثر زراعته في 
حلب . 

(؟) الأصل : الصحنك . واسحنكك الليل : اشتدت ظلمته . 

(4) الصمحمح والدمكمك : الشديد القوي . 
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ما ضمُوعف منه فُضعفوه في الوزن مثله » فلو جعلوا قَرْدَدًا - مثلا ‏ فَعلّداً ‏ لم 
يتبين من الوزن كيف زيادة | لدال » فلما كانت الدال لا تراد أبدًا منفردةٌ لم 
يجعلوها في الوزن منفردة . وهذا الذي فعلوه أولى من ذكرهم له بلفظه » وأوفق 
لكلامهم ؛ وما قصدوه من التفرقة , وأيضا فَقَرْدْدُ يحتمل(') أن تكون داله 
الأولى هي الزائدة أى الثانية , فلم يتعينْ إذا للزيادة إحداهما دون الأخرى , 
فإن الخليل إِنْ زعم أنْ الأولى هي الزائدة في سلَّم ونحوه , فقد حكم سيبويه أو 
يُونس ‏ على اختلاف التفسيرين ‏ بأن الثانية هي الزائدة , ثم قال سيبويه : 
« وكلا الوجهين صواب ومذهب »9 فهذا(') يدل على احتمال الوجهين » فلم 
ينتعي بها الذي يذكر!) بِلَفْظه منهما؛) 

وهذه المسألة لم أرّ فيها خلافاً إلا ما أشار إليه في التسهيل بقوله : « 
خلاناً لن يقابل بالمثل مظلقا .(")ايعتي أنّ من التحورين من يُقنابل في الوزن 
زائد الموزون بلفظه مطلقا في زيادة التضعيف أو غيرها » فيقول في مثل قَردد : 
فَعلّدٍ » إن (') اعتقد تقد زيادة المثل الثاني ٠‏ وفَعدل إن اعتقد زيادة الأولى . ويقول 
مثلا في ع قَنْقل : فعذقل , أو فَقَنُعل . وهذا المذهمب مرجوح , والأول أولى 
بالصناعة . وعلى كل تقدير فهو خلاف في أمر اصطلاحي . 


(١)ك‏ : محتمل , 

. 379 / 7 الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصل :هذا . 

(5) الأصل : ذكر ... منها . 
(5) التسهيل ؟5؟ . 

() الأصل : فمن ؛ ك : لمن . 


من 


ثم على الناظم في هذاالكلام شيءٌ وهو أنه ذَكَرَ في كيفيّة الوزن مُقَابلة 
الأصول بضمَن فعل ٠‏ والزائد بلفظه , ولم يُبَيْن / كيفيّة الحركة والسكون , 
ولا(') أنه باق على ما كان عليه » ولا ذكر ترتيب اللأم على العين , والعين على 
الفاء في الأصول ء ولا إبقاء الزوائد في موضعها سابقة كانت أو لاحقة , بل 
أتى بالمقابلة على | لإجمال , فكان كلامه غير بين في هذا المعنى » وكلامُه في 
التسهيل أصرح وأبينْ من هذا إِذْ قال : « وسمى أولٌ الأصول فاءً , وثانيها 
عيئًاء وثالفّها ورابعها وخامسها لامات ؛ لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف , 
مُسَؤى بينها(") في الحال والمحل » ومصاحبة زائد سابق أى لاحق(") » , ويعني 
بقوله في الحال ‏ يريد به الحركة والسكون , أى : إِنْ الحروف المقابّلَ بها من 
لفظ الفعل لا بد أن يكون على حال الحروف المقابلة , فإن كان الحرف ساكنًا 
كان ساكنا » أى متحركًا كان متحركًا , وأيضا فلا بُمن اعتبار عين الحركة من 
كونها ضمةٌ أى فتحةٌ أو كسرة ٠‏ فيكون في المقابل به كذلك . هذا هو الذي أراد 
بالحال . وقوله: « والمحل » هى عبارةٌ عن الموقع بحسب ما ذُكر من الترتيب : 
الفاء , ثم العين , ثم اللامات بعدد الأصول بعد العين . وقوله : ه ومصاحبة 
زائد » يعني بلفظه؛ و« سابق » يعني للأصول كلها كما في انطلق , أو« لاحق 
» يعني مثُّلٌ سكرانء فإن وزنهما لعل وفعلان » أو لشيء منها نح : حَحَدْقَل , 
وزنه : فَعَتْلَلَ , النون سابقةٌ لبعض الحروف لاحقةٌ لبعضها . فهذا الكلام هو 
الذي بين كيفية الوزن على أتمّ وجوهها . وأما الناظم فترك ذلك على أَتَّمُ ما 
يكون من الإجمال , وذلك غير لائق بمنصب التعليم . 
)١(‏ الأصل , س : إلا . 


(؟) ما عدا ك : بينهما . 
(؟) التسهيل ؟9؟ . 


لضن 


والجواب : أن هذا المعنى لما كان قريبًا للفهم , معلومًا لمن عنده أدنى 
فَهمء لم يحتج إلى بيانه ( لبيانه )(') » وأيضنا فإِنّه كان يحتاج إلى بعض تطويل 
مع أن قصده الاختصار فلما اجتمع له الأمران : سهولَةُ فَهُمِ مقصوده , 
وقصدُ الاختصار ٠‏ تَرّكَ بيان ذلك , اتّكالاً على فهم الطالب ٠‏ والله أعلم . 
وأيضا فالمقابلة تعطي أولاً الترتيب , لأنك إذا أردت مقابلة الكلمة بالكلمة 
فلست تَفْعَل ذلك على أى وَجْه اتفق ٠‏ بل تُقَابِلٌ الحروف بالحروف أولاً فأولاً حتي 

تنتهي إلى آخر الكلمة ؛ وهذا هى الترتيب المطلوب . ثم إذا وَازّنت بين الكلمتين 
فالموازنة تقتضى المساواة في تلك الأشياء كلها ؛ إن لا تكون الموازنةٌ بين متحرك 
وساكن . ولا بين متحركين مختلفي الحركة , فإذا قد دل لفظ المقابلة ولفظ 
الموازنة في لامه على ما أريد من ذلك » فاكتفى به في شرح ما ذكره في 
التسهيل . إلا أنه يَرِد عليه من جهة أخرى أنه إذا كان الوزن يقتضى مقابلة 
المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن . فيخرج عن هذا الحكم ما كان من 
المتحركات في الموزون قد سكن إما ما بإدغام لتخفيف , أو لإعلال » فالذي لإدغام 
تعيق: .رد ومرد ومدق ٠‏ وأصله : ردد » ومردد » ومدقق » فَتَزئه على أصله 
فتقول: وزئه فعل ومَفْعَلَ ومفعل , ولا تقول : فَعْل , ولا مَفَعل , ولا مَفْعل ؛ إذ 
ليس ذلك وزنّه الصحيم » والدليل على ذلك أنه لا يُوجد في غير المضاعف مثل 
هذه الأوزان , فلا بد من رجوعه إلى الأصل . والذي للتخفيف كعّضد وكثفٍ 
وعَلْم وسهل ٠‏ في عَضد , وكّتف . وعَلم ‏ وسَهل . فإنه إذا قيل : ما وزن 
عَضّد ؟ قلت: فَعل , فتأتى به على الأصل , وكذلك في كتف : فَعل وفي عَلّم : 


57/ 


عل وفي سهل : فَعلَ . وكذلك وَرْنْ منْتَفْحْ (') من قوله : 


لس أن اروم 


فيات مِنْتَّفُخًا )١(‏ وما تَكَردْسَا / 

مَفْتَّعل » فتأتى به على الأصل , ويدلٌ على أن ذلك ونه أنه لا يوجد فى 

أبنية الأفعال الثلاثيّة ما هو على فَعل , ولا فى الأسماء المزيدة ما هو على بنْيّة 

مفْتعل » فالضرورة تدعوك إلى أن تَرْنهُ على الأصل , وكلامه على ما تقرر يُعطي 

المقابلة اللفظية . والذي سكن للإعلال نح : قام وقفاءومّال ‏ وَمَقَامٍ, 

واستقام ٠‏ ( وما أشبهه , فإن قام وزِئّه فَعَلَ . ولفظه على غير ذلك وقفًا على 

وألفاظها على خلاف ذلك . وأيضا قد صار الساكن في مقام واستقام متحركًا , 

والمتحرك ساكثا . فأين مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن ؟ وأيضًا 

فتعيِين نوع الحركة ( في ) () الموازنة قد يتخلّف لإعلال أوغيره » فإنك إذا قلت 

للمرأة : أَعْزِى يا هند ٠‏ فوزئه افعلى(') , واللفظً على خلاف ذلك . وكذلك : 

قيل , وبيع » واختير » وزنها : فعل » وافتعل ونوع الحركة غير موجودٍ ٠‏ بل 

تقول في المنقوص كيد ودم: : وزنّه همل (») ٠‏ فلا تزنه إل غير ظاهر لفظه . ومن 
ذلك مالا يُحصى » فقد خالفنا مقتضى الموازنة المذكورة , وإشارةٌ الناظم 

تَقْتنَضى أن لا بد منها )١(‏ . وهذا فيه ما ترى ! 

)١(‏ كذا في النسخ . والبيت للعجاج في ديوانه 1١‏ » وروايته: ه فبات منتصا » . وفي الخصائص 
"رؤه” , 774/5 ؛ شرح شواهد الشافية ١؟‏ :٠ه‏ منصباً » . وأحسب أن ما وقع هنا وهم نشاً عن 
اافوواهر دي ا تسكن الفاء ٠‏ تريد : منتفخا » . 

(1) سقط من الاصل . 

(؟) عن س . 

(5) هذا الوزن بحسب الأصل ء وإلا فاللام محذوفة من الفعل ؛ والوزن لبيان الاصل جائز , انظر شرح 
الشافية للرضى -17١/١‏ 737 . 
هذا ويرى سيبويه أن أصل دم فَعل , انظر الكتاب 7 / 057 . 

(1) الأصل : فيها . 


رن 


والجواب : أن وَرْن المعَلَ عندهم يكون على وجهين : 
أحدهما : أن يكون على أصله ؛ وهذا هو المقصود الأول في الأوزان , ألا 
تراهم يقولون : وزن قام فَعَلَ , وأصله قُوَمْ » إلا أن الواى انقلبت ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ٠‏ فَيبَينُونَ(') في الوزن الأصلَ وما اتفق للموزون حتى خرج في 
الظاهر عن ذلك الوزن . وكذلك ما كان من نحو : عَلَمّ ٠‏ وكَنْف , وعَضندٍ 58 
على اعتبار الأصل ؛ إن الأمثلة لا بد أن ترد () إلى أصلها ليَتَبِيْن أن ظاهر لفظ 
الموزون ليس هو المعتبر في وزنه , ولا هو الثابت في مثله . فهذا من جملة فوائد 
الأوزان ؛ إذ هي عندهم محصورةٌ , يُعَدُ الخارج عنها خارجًا عن كلام العرب : 
وقد ثبت في نحو : كنف وعَضّد » أن أصله التحريك , فلا بد من رجوعه في 
( الوزن )0 إلى أصّله () , وكذلك ثبت في قام أنه فَعَلَ » وفي استقام 
استقعل , إِذ لا يوجد في الأفعال ما هو على وزن ( فَعْلَ )!') مُسَكُّن العين , ولا 
على وزن استّعل ‏ بفتح الفاء وإسكان العين إلا مغيّرًا » فردوا ذلك وماكان 
نحوه في الوزن إلى أصله » وإذا رجع إلى أصله وتبين أن تلك الأشياء في 
الحقيقة على غير ظاهر لفظها . صح فيها مقابلَةُ الساكن بالساكن والمتحرك 
بالمتحرك ؛ وصح ما أطلقه الناظم في ذلك . وكذلك حكم المساواة في نوع 
الحركة , لأنّ اغْرِى أصله : اغُرُوِى » وقيل واختير ( أصله )(*) قول وَاخثَيرَ » 
فقد استويا مع الموزون به في نوع الحركة . وهكذا شأن المحذوف منه كيد ودر 
وقاض ونحوها , لا بد من ردها إلى أصلها في الوزن . 


. الأصل ء ت : فيبقون‎ )١( 
. الأصل , س : رد‎ )5( 
. (؟) سقط من الأصل‎ 
. الأصل : إلى الأصل‎ )4( 
. سقط من س‎ )5( 


رونا 


فالحاصل أنه إذا كان المعتبرٌ في هذه الأشياء الأصلٌ صّحت المقابلةً على 
كل وَّجْه » وصح التساوي في الحال والمحلٌ . 

والثاني أن يُكَون وزن لمعل على لفظه / وهذا أيضا يورده أهل العربية/ .16 / 
قصدا للتمرين ولبيان حالة اللفظ الآن ‏ وما الى حُذف ننه ؟ ومن الكقسدر 
الحاصلٌ فيه الآن ؟ فيقواون : وزن عَضّْدِ الآن بعد التسكين فَعْلّ ٠‏ ووزن عَلْم 
فَعَلء ( وكذلك قام فَعْلَ )(') واستقام استقَئْل") . وقد قال هو ( قبل هذا )١()‏ 
في باب التعدى : 

كد افْعلَلَ والمضاهي افْعَنْسَسا 

ويريد نحى : اطمأن ,» فورّئّه على لفظه لا على أصله , إذ أصله : افعلّل 
اطْمأْتَنَ لكن الإدغام رده إلى افْعَللَ . وكذلك ما حذف منه إذا وزن على لفظه , 
قيل : وزن يد فَع , وسه فل » وقاض فاع . وكذلك ما أشبهه , وإذا كان الوزن 
على اللفظ صحيحا ومستعملاً فهى أيضا على مقابلة الساكن بالساكن والمتحرك 
بالمتحرك ؛ مع مساواة نوع الحركة , فلم يخرج عن لفظ الناظم شي مما هو 
معتبِرٌ في الوزن على كلا التقديرين ‏ وصمّ ما اقتضاه نظمه . 

وقوله : وإِنْ يك الزائد » أراد : وإن يكن الزائد » لكن حذف النون على 
حد ما حدّفه حسيل ‏ أى حسين - بن عرقطة () في قوله9) : 


. عن س‎ )١( 

. الأصل : استفعال‎ )١( 

(؟) الأصل , ت : عريفة . ك : عرفقة . وكان أبو حاتم يقول : حسين . وقد خطأه الأخفش الصغير ‏ كما 
ورد في حواشيه على النوادر ‏ قال هذا : « وأخطأ ‏ يعني أبا حاتم - وروى أبى العباس حسيل 
بفتح الحاء وكسر السين » . 

(5) البيت في النوادر 157 , والخصائص ٠١١‏ , والمتصف "/8"” , والرضى على الكافية 7٠١/4‏ , 
والخزانة 9/ره١”‏ . 
والسرر : وادر على أربعة أميال من مكة , بضم السين وفتح الراء . كذا ضبطه المغارية وحددوه كما 
قال ياقوت . وقد ضبطه أبى حاتم بفتح السين والراء المهملتين. وقد يكسر الأول . وكل منهما موضع . 


ريل 


َم بك الحق )١(‏ سوى أن فاحة ...رسم دار قن تعقى بالسيرة 


وهو عند الناظم جائز في الكلام كقول يونس , خلافاً لما ذهب إليه 

سيبويه(") ٠‏ وقد تقدم ذلك في بابه . 
لبا يذ ان 

حك بتأصيل حرو سيشسيم ١‏ وتو ولحلف في علطم 

اعلم أن باب التتصريف يشتمل على حكم الزيادة والحذف , والقلب 
والإبدال والنقل . والناظم يتكلم على كل واحد من هذه الأنواع الخمسة , وابتدأً 
بالزيادة وهي على وجهين : زيادة بالتضعيف , وزيادةً بغير التضعيف , وهي 
زيادةٌ أحَد الحروف العّشّرة ( التي ) (') يجمعها قولك : سالتمُونيها . وابتدأ 
الآن في ذكْر حكم زيادة التضعيف . 

فاعلم أن الكلمة المضاعفة لا تخل من أن تحوي ثلاثة أحرف أصول ما 
عدا المضاعف أو لا تكون ثلاثيّة إلا باالمضاعف , فإن لم تكن ثلاثيّة إلا 
بالمضاعف فإما أن يكون المضاعف حرفا واحدًا أى حرفين » فإن كان المضاعف 
حرفًا واحدا فالحروف كلها أصول , لأنْ القابل للتصريف لا يكون على أقلّ من 
ثلاثة » فلا يكون أحدٌ المضاعَفَين زائدًا البنّة » فنحى حظّ ٠‏ ودعد » وبين » وبر , 
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إىئ 


, الأصل : الجر‎ )١( 

(؟) الكتاب ؛ /ر 184 . 

(") سقط من س . 

(5) يين : اسم واد البَيّر : ضضرب من السباع . والدّدن : الله واللعب . الخُرّد : ذكر الارانب . وقدد : جمع 
قدّة » مثل قطّع وقطعة , يقال : صار القوم قدَداً » أى : تفرقت حالتهم وأهواؤهم . 


تحرس 


المضاعفين فيه زائدا , لأنه يبقى على حرفين بحكم الأصل ؛ وذلك لا يكون . وقد 
نَبّه على هذا القسم بقوله : 

وليسَ أدنى من ثُلانّي يُرَى 2 قَابِلٌ تَصريف سوى ما عُيّرا 

فلم يَحتج إلى ذكر هذا الحكم هنا . وإن كان المضاعف حرفين فكانت 
الكلمة بذلك رباعيةٌ كسلّسل , وسمُسم , وسبُسب , وفلف » وسأساً » وجأجا , 
وهِلْهَل(ا) ونحى ذلك فهى الذي تعرض له الناظم بالنص عليه فقال : « واحكم 
بتأصيل حروف سمسم (ونحوه)(") / إلى آخره ؛ يعني أنْ ما كان من نحور ١:‏ / 
سمسم مما أصله حرفان مضاعفان فإنه على قسمين : 

أحدهما : أن يكون مثل سمُسم , وهو مالا يَفْهُمِ معناه مع سقوط حرفٍ 
منه ‏ فلو قلت في سعسمر: سمس » لم يِقهُمْ معناه . 

ل ا ل 
بعضها إلى بعض ' وكتيبة ململمة . وحجر ململ » وصخرة ملَمْلَمَةُ ‏ أى 
مين مله وطح الم لنت :ملا مها سد لي اهن سيط 
حرف منه » ( فإنما )(') تقول : كتيبة ملمومة » بمعنى ملَملّمة » وصخرة ملمومة 
كذلك . 

فأما القسم الأول وهو ما لا يَفْهُم معناه مع سقوط حرف منه ‏ فذكر 
الناظم فيه الحكم بتأصيل جميع حروفه , أى9) : بجَعلها أصولاً ") ليس فيها 


)١(‏ السبسب : المفازة » وسأسا بالحمار : دعاه ليشرب , وقال له : سسا . وجاجا بالإيل : دعاها لتشرب 
فقال لها : جىء جىء . ويقال : هلْهلُت أدركه ‏ أى : كدت أدركه . 

(؟) ليس في س . 

(؟) ليس في س . 

() الأصل : أن . 


(5) س : حروقا . 


تخسن 


زائدٌ واحد , ولم يَحْك في ذلك خلافا . وإنما حكموا بذلك (لأنهم إذا قالوا 
بالزيادة فإما أن يحكموا بها على المضاعَفَين معًا , أو على أحدهما , فإن 
حكموا بذلك )!') عليهما معًا فجعلوا في سمسم ‏ مثلا ‏ السين الثانية والميم 
الثانية زائدتين » أبقوا الكلمة على حرفين بأصل الوضع () , وذلك لا يكون , 
وقد تقدم نفي الناظم لمثل (2) هذا وإن حكموا بزيادة أحدهما كان فاسدًا من 
وجهين : 

أحدهما : أنّ دعوى ذلك مجر تك , ؛ لأنهم متى قالوا في السين : إنها 
الزائد ‏ قيل لهم : ولعلّ الميم هي الزائدة ة . أى 7؟) قالوا ذلك في الميم » قيل : 
ولعل السين هي الزائدة » فلم يثبت لهم بذلك أمر يدعى مثلّه . 

والثاني : أنّه إِنْ جعل إحدى السينين هي الزائدة لم يَخْلَ أن تكون الأولى 
أو الثانية » فإن كانت الأولى لم يج , لأن الكلمة إذ ذاك من باب سلس ولق » 
وه ما فاؤه ولامّه من جنس واحد ؛ وهو قليل . وأيضًا يلزم أن يكون وزن 
الكلمة ") عَفْعَلاً » وهى بناءً معكوم وأيضًا يلزم الفصل المضاعفين بأصل , 
وذلك لا يكون على حال ؛ لأن زيادة التضعيف مشروطة بشرطين ؛ أحدهما : 
تودّر أقل الأصول , والثاني : عدم الفصل بين المضاعفين بأصل . فحيث فُقد 
الشرطان أو أحدهما لزم ادعاء الأصالة في المضاعف مطلقًا , من أجل ذلك 


ادعوا الأصالة فى نحى : حدرد وقسطاسن وشَعلّء(') ,لما يلقى فيه من 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) الأصل : الموضع . 

. الأصل : بمثل‎ )١( 

(8) الأصل : وقالوا . 

(0) أى : سمسم . 

(1) حددد : اسم رجل . والشعلّعْ : الطويل . 


نون 


الفصل بين المضاعفين )١(‏ بأصل . وإن كانت الثانية فكذلك , لأن الكلمة () إِنْ 
ذاك على وزن فَعقل » وذلك بناء غير موجود . وإن جعل إحدى الميمين هي 
الزائدة لم يَحْلَ أن تكون الأولى أو الثانية » فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة 
َلْعَلاً » وهى معدوم » وأيضا فإن الكلمة إن ذاك من باب ددن » وهى ما فاؤه 
وعيثه من جنس واحد , وذلك نادر» ( وأيضًا فيه الفصل بين المضاعَفَين بأصل , 
وفى ممتوء )207 وان كانت الثانية هي الزائدة كان وزْنْ الكلمة فَعْلّعًاء وذلك 
بناء معدوم » وأيضا تكون الكلمة من باب قَلَّق » وهى قليل , وأيضا فصل بينهما 
بأصل وهى ممنوع . فلما كانت دعوى الزيادة في نحو سمُسم يُؤْدَي إلى نحى 
هذه لمحظورات كلّها اطرحوها / وثبتوا على الحكم بالأصالة (؛). /1/ 
وإهرت تنه اخبرا جاع المضاعف كقردد , وقعدد , وسَردد (), 
جلببء (وشملل )١()‏ وما أشبهها » فإنْ الأصل أن يدعى فيه( ") الزيادة كما إذا 


) 

) 

(؟) سقط من س 

(5) وقع في الأصل , «ت دك بعد هذا شرح المؤلف الذي يبدأ من : « وقوله : ونحوه » [ وانظر ص ) 
ومكان هذا بعد أن ينتهي الشارح من التقسيم الذي ذكره أول شرحه لبيت الألفيّة ؛ فقد ذكر هناك أن 
الكلمة المضاعفة إما أن تحوى ثلاثة أصول عدا المضاعف , أو تكون ثلاثية بالمضاعف . وقد انتهى 
الآن من الصنف الثاني , وهو الكلمة التي تكون ثلاثية بالمضاعف , والترتيب يقضي بأن يفرغ من 
التقسيم بذكر الصنف الأول , وهو الكلمة التي تحوي ثلاثة أصول عدا المضاعف , وهو ما يذكره الآن 
فاذا انتهى منه فإن عليه أن ينتهي من شرح البيت . فيشرح قول الناظم : « ونحوه » والخلف في 
كلمل » وهذا الترتيب الدي أثبتناه للنص هو ما في س . 

(0) كذا سمردد , وقد ذكر المؤلف يعد أن سرددًا مما ظهر اشتقاقه .ولا اشتقاق يدل عليه . ولعل 
صوابه : وسودد . وقد ذكر سيبويه 77/5! سوددا مع رمدد وجبن وسردد : موضع . قال ابن 
سيده : « هكذا حكاه سيبويه متمثلا به يضم الدال ؛ وعدله بشريب قال : وأما ابن جني فقال سردد » 
بفتح الدال » . اللسان : سرد . وانظر الكتاب 4 / /ا9؟ . 

(1) سقط من س 

(0) س : فيها . 


نارون 


كان مع الحروف الثلاثة خرف من « سالتمونيها » كأفكل 00 ونحوه , فالذي 


يدل من كلامه على زيادة مثل هذا حكمه بتأصيل حروف سمسم ونحوه ؛ لأنه 
إذا ذكر التأصيل فى هذا النوع وما أشبهه فقط دلّ على أن ماعداه رَائدٌ , 
والقاعدة صحيحة!") كما أشار إليه » لأنْ سيبويه ذكر أن كل اسم ضوعف منه 
حرف عينه أو لامه ‏ وكان فيه سوى ذلك ثلاثة حروف أصول ؛ فالحكم فيه 
القضاءٌ بالزيادة إلا أن يُتَبِيّن لك أنه أصلىّ , لأن الأكثر فيماعرف اشتقاقه من 
ذلك الزيادة كسردد » ورمدد ؛ وجِدِن (') من السرد والرماد!) والجبن : فيحمل 
عليه ما لا اشتقاق له كَسِلّم وحُمر . ونظير هذا قَلّب وحول , لأنه من القَلب 
والحَول ؛ وكذلك أيضًا نَصّ على أن ما تكررٌ فيه حرفان » إما فاؤه وعينه؛ أى 
عينة ولامه . فهما زائدان , واستدلٌ على ذلك بدليلين : 

أحدهما: الاشتقاق فيما له اشتقاق كدُرَحْرَّح (0) لأنهم قالوا : ذراح . 
ومَرْمَريس , لأن معناه الداهية » فهو قد مارس الأمور وياشرها , ثم حمل عليه 
ما ليس فيه اشتقاق . 

والثاني : (أنه)(') رأى صمحمحا ويَرْهِرَهَة) جمعا » وليس من شأن 
العرب جمعٌ الخماسئ الأصول بغير الألف والتاء , ولايكادون يقولون: سفارج , 
فإن اضطروا حذفوا الحرف الأخير فقط , ولم يفعلوا هنا كذلك؛) , فدلٌ على 
)١(‏ الأفكل : الرعدة . 
(؟) س : صححته . 
(؟) رماد رمْدّد - بكسر الدال وفتحها ‏ : كثير دقيق جدًا . والجَبّن » والجبن ٠‏ الجن : الذي يؤكل . 

وانظر الكتاب 4 / /الالا ‏ 755 . 
(4) س : الرمد . 
(0) هي دويبة حمراء منقّطة بسواد ٠‏ تطير . 
(1) في النسخ : وبرهرها والمثبت عن الكتاب 717/4 , ولم أجدها في المعاجم إلا بالتاء . والبرهرهة : 
التي لها بريق من صفائها . 

(4) الذي قيل في الجمع : صمامح . الكتاب 4 / 771 » وانظر شرح الشافية للرضي ١‏ / 717 14 . 


ا 


أن المحذوف زائد » ومن مثّل هذا القسم : خدب ؛ وسلّمُ , وكلمِ . وكذلك ما كان 
من نحو : رَددَ » وشددٌ » وعدّد ‏ مما فيه زائد على الثلاثة » هذا فيما كان فيه 
تضعيف حرف مفردء وكذلك ما كان فيه تضعيفان كتضعيف العين واللام معا , 
نحو : صمحمح ؛ ودمكمك وذرحرَح » وبرهرَهّة , أوتضعيف الفاء والعين نحو: 
مرمريس , ومرمريت ٠‏ فما زاد على الثلاثة منها زائهُ » وكما يشملٌ الحكم ما لم 
يكن فيه زائد من سالتمونيها كذلك أيضا يشمل ما فيه زائَدٌُ منها ثبتت زيادته 
بأحد الوجوه التي يذكرها بعد ؛ وذلك كمرمريس » ومرمريت » وكذلك نحو 
قيراط ودينار ؛ لأن أصله : قراط ودنّارٌ » وكذلك ديوان أصله دوان ن ٠‏ وكعقنْقل(١)‏ 
وعَنوئل , وعَفَنْجَ , وحَقَيْدر , وجبَوئْنِ 7 , وحَقَيَّد ') , وكالحناء . والقكاء , 
وباب : سقاء وبَنّاءِ وقراء (©) ووضاء . ومثل : سرطراط ( *) , وجلبْلآب () , 
مفوئدات1":» وجلواة) + وستّر + وشيئلال )١(‏ , وزحكيرل: لوسرل وما أشبه 
ذلك . 


وهذا ل 0 ندا هو 


الذي قاد النحاة إلى أن حملُوا ل ١‏ ؛ على 


الج ا . والخفيدد , الخفيفد 0 
(؟) الأصل : جنونن . س : حبوتر . 
(5) في النسخ : وخفيف . ولا يتمشى هذا مع القاعدة . وحَفَيْفَدُ من أمثلة الكتاب 773/4 ؛ وقد تقدم 


شسرحة . 
(؟) القراء : الرجل المتنسك . والؤضاء : الوضىء . 
(5) السترطراط : القالون . 
(1) الأصل , ت: جلباب . ك : جلبلاب . الحلبلآب : النبت الذي يسمى اللبلاب . وانظر الكتاب 4 / 7717 , 
4 الفرنداد: موضع . 


(4) الأصل : جلدز . والجلزذر : شبيه بالفستق ., 

(9) الشملال والشمال : سواء . 

. وزحليل‎ ٠ وتزحّل : تنحى وتباعد فهو رح‎ ٠ زحل عن مكانه زحولا‎ )٠١( 

)1١(‏ البقم : صبغ . وخضم ابن عمرو بن تميم , وشلّم : موضع بالشام ؛ ويثر : اسم ماء ء وعَكّر : اسم 
موضيع . 


الرونا 


أنها موازنة فَعل وإن كان هذا البناء من خواص أبنية الفعل ؛ إذ لم يُوجد في 
أبنية الأسماء ‏ على ما قال الفارسي -)١(‏ إلا في هذه الخمسة . فقد كانوا 
خلقاء أن يحملوا هذه الأسماءَ على أن وزنها فَعْلَلَ كَجعْفر لولا / هذا الحكم رب / 
المذكور » فهو الذي دعاهم إلى أن جعلوها من هذا النوع . على أن ما سوى 
البَقّم منها أعلام يمكن أن تكون منقولة من الأفعال . وقد قيل في البقم : إنه 
أعجمي ؛ فليس إذا « فَعل » من أوزان الأسماء . 

ومن الفعل المزيد قولك : اقعنسس , واسحنكك , وتَجِلْيب , وتكدّم » ونحو: 
اطمأن » واقشعرٌ واحمرء واحمار» اعْدَوْدنَ » واقُطَوْطى(') » وما كان نحو 
ذلك . 

وكما نبت هذا الحكم فيما كان ثُلانّي الأصول كذلك ينبت فيما كان 
رباعيّاء أو خماسيًا ("أوكانت فيه زيادةٌ التُضعيف , نحو(') : عل , ومُمّقع 


- مقع م 
٠ 5 2 . ٠ 5‏ 04 0 
وشمخر » وهمرش(", فهى عند سيبويه(١)‏ من المضاعقء وكالعدبس والزمرد » 


إئ 


مه 8 > عه ع #8 
ويسيهلل » وقرشب ٠‏ وطرطب(), وما أشيه ذلك . وهذا كله مبنى على القاعدة 


. رواية عن أبي علي‎ ٠ مادة : بِقُم‎ ٠ ذكر ذلك الجوهري في الصحاح‎ )١( 

(؟) اقعنسس : تأخر ورجع إلى خلف . اسَُحدْكك الليل : أظلم . واغدودن الشعر : طال وتم . والقّطى : 
مقاربة الخطى مع النشاط ؛ يقال : قطا في مشيته يقطى , واقطوطى فهو قطوان . 

(؟) في النسخ : أو كانت . ويبدى أن الصواب ما أثبت ؛ فليس هناك خماسي يزاد بالتضعيف , ويكون 
قوله : « أو خماسيا وكانت فيه زيادة التضعيف » تفسيرا لقوله : أو رباعيا . يعني أن ما كان رباعيا 
مزيدا بالتضعيف يكون خماسيا بهذه الزيادة . 

(؟) الأصل , ت »ك : ه فالرباعي نحو » . وما أأثبت نص س . لأن الشارح لم يذكر بعد مثالا للخماسي 
المزيد بالتضعيف . انظر التعليق السابق . 

(5) العلكد : الفليظ الشديد العنق والظهر من الإبل وغيرها . والهمقع : ضرب من ثمر العضاه . والشمخر 
- بكسر الشين وضمها ‏ الجسيم . والهمرش : العجوز المضطرية الخلق . 

(3) الكتاب 4 / 594 » وانظر الكتاب أيضا 519/4 . 7*١‏ , وشرح الشافية للرضى 5١/١‏ . 

(1) العدبس من الإيل وغيرها : الشديد الموئّق الخَلْقٍ . وجاء الرجل يمشي سَبَهللاً : إذا جاء وذهب في 
غير شيء . القرشب : المْسنْ . الطُرْطْبٌ : الثدي الطويل . 


ينض 


المستمرة في أن أحَدَ المضاعَفَين زائهُ إذا تضمنت الكلمة ثلاث أصول فاكثّرَ , 
وليست مختصةٌ بزائد التضعيف , بل الحكمٌ عام في زائد التّضعيف وزائد 
« سالتمونيها » على ما سياتي ذكره حيث نَكَلُمَ )١‏ عليه إِنْ شاء الله . 

فَإِن قيل : قد يَتَخَلّف اطباض العاايك نكري اخار وجدد تمق 

قرقف , وفرقغ وقهقرى » وجحجبى » وديدبون » وَرَيُرّفُون() » وما أشبه ذلك » 

واشتراطاً عدم الفصل بين المضاعفين ( بأصل)(؛) . 

أما تكرير الفاء فلم يأت في كلامهم , إِذْ ليس في الأبنية فَعَفَل ولا فعقلى» 
ولا ما أشبه ذلك . ولا دليل على ذلك من اشتقاق ولا تصريف إلا في النادر إن 
ثبت ؛ فلأجل ذلك ادّعوا الأصالة في الحرفين معًا , وإشارة كلام الناظم مطلقة 
في زيادة ماعدا نحو سمسم ٠‏ كماتقدم ,فاقتضى أن الفاء أيضا كذلك . 

وأما اشتراطٌ عدم الفصل بين المضاعفين ( بأصل » فهو شرطً لازم 
عندهم ؛ ولذلك كان نحو حَدرد وقسطاس ونحوهما قد حكم فيه بأصالة 
المضاعفين)!*) كما تقدم , فيقال : إِنْ الناظم إِنْ كان أشار إلى قاعدة زيادة 
التضعيف , فقد فاته عُمَدُتها . وهو ذكر الشرطين ؛ فإمًا أن يكون لم يتعرض 
من زيادة التضعيف إلا لما نَص عليه » فيكون قد ذكر بعض أطراف المسالة 


-. 


وترك جلها وهذا قصور . وإما أن يكون أراد ما تقدم تفسيره . فيقتضى 


. الأصل : نتكلم‎ )١( 
الأصل ,.ت : تخلف‎ )١( 
يقال‎ ٠ القَرْقَفْ : الخمر . القَرّفَعُ : البقلة الحمقاء . وجحجبى : قبيلة من الأنصار . والديدبُونْ : العادة‎ (0) 
. ودِيْدَئك والديدبون أيضا : اللهى . انظر اللسان , مادة : دأب » دين‎ ٠ ما زال ذلك ديئّك ودأبك‎ 
. وقوس زيزفون : مصصوتة عند التحريك . اللسان : زفن‎ 
. عن ك , وهامش الأصل . س‎ )8( 
. سقط من الأصل‎ )5( 


رضن 


الزيادة مطلقا في الفاء إن ضّوعفْت وحدها وصع الفصل بأصل #وذلك غير 
صحيح . 

فالجواب : أن كلامه صحيح في جميع أطراف المسالة ٠‏ وبيانْ ذلك أن 
قوله : « واحكم بتَأْصِيلٍ حروف مسيم ونحوه » إنما يُرِيد ما كان نحو 
سمُسم مما حنم ويه مر لارعداق كا اجاج في سمسير وهذا المثال لى 
ادعتك'فية الزيادة فإما أن تدّعى في الحرفين معًا أو في أحدهما , فإن ادعيت 
فيهما معا بقى الاسم على أقل من ثلاثة أحرقٍ ققد دلق هبه حر الشرطن: 
وق ترفو أقل الأصنول: ,وهذا الشرط لم يذكره هنا إِذ قد تقدم له في قوله : 
«وليس أدنى من ثلاثي يُرَى » إلى آخره . وأن ادعيت في أحدهما لزم الفصل 
بين المضاعفين بأصل ٠‏ فالناظم إنما أشار كلامه إلى ما فقد فيه شَرْطٌ دعوى 
الزيادة » فكأنه يقول : واحكم بتأصيل مالزم بزيادته فقد الشرط , ولا شك أن 
« سمسم » مما لم يُتَوفْر فيه ذلك الشرطً » فقد حكم بتأصيله ويتأصيل ما كان 
نحوه » فيدخل له على(') ذلك ما كان نحو : قَرقف , وفَرَقَخْ / إِذْ يلزم من 
دعوى زيادة أحد القافين أى الفاء ين الفضل نيتهما بأصل , وكذلك ما كان/ ١42‏ / 

نحو (') قسطاس وحدردٍ ٠‏ ومن هنا نقول : إِنْ نحى مرمريس ونحى صمَحمح 
المضاعفين مما فيه زائدان , إذا جَعَلْت الزائد فيهما هو الثاني من الأول , 
وذلك الميم الثانية منهما , والأَول من الثاني , وذلك الراءً الأولى والحاء الأولى . 
وقد فرق في التسهيل(') بين صمَحمح ومَرْمّريس » فجعل الزّائدين(؛) في الأول 
كما تقدم » وفي الآخر (*) الثاني منهما ٠‏ وفيه فَقّْد الشرط , لأن الميم الأولى 


. س : في ذلك‎ )١( 

(1) الأصل : « وكذلك نحو ما كان من قسطاس » . س : « ما كان كقسطاس » . 
(1) التسهيل ا9؟ . 

(4) س ؛ الزائدة . 


(0) س : الأخير . 


56 


مع الثانية قد فُصل بينهما بالراء الأولى وهي أصل ؛ ومن ههنا استشكل 
شيخْنا القاضي أبى القاسم الشريف ‏ رحمه الله كلامه في التسهيل , وقال : 
نه على خلاف القاعدة , واعتذر عنه بأنه )١(‏ مقتضى كلام سيبويه في أبواب 
التحقير(') , ويأنْ الذي قام مقام هذا الشرط مساعدة العين للفاء(') في 
التضعيف ؛ إن لم تضاعف الفاء وحدها ؛ قال شيخنا القاضي : فكأنْ الفاء قد 
امتزجت واختلطت بها من حيث ضوعفت بسببها ؛ وأصل الامتزاج يقتضي 
المناسبة بأن يجعل الأصلي(؟) ممازجًا للأصلي , والزائد ممازجًا للزائد » أما 
الميم الأولى فلا يحكم بزيادتها فلا يحكم بزيادة الراء الأولى أيضا , وأما الميم 
الثانية فيحكم بزيادتها فلا بد من الحكم بزيادة الراء الثانية , قال : فهنا 
انعكست )١(‏ تلك القاعدة . 

وقد يُقال )١(‏ : إن ما ذهب إليه الناظم من إجرائه مجرى صمحمح هو 
الأولى ٠‏ أمّاأولاً فحَمُلٌ باب التضعيف على طريقة واحدة أولى » وأيضا فإنًا 
نقول : إن مساعدة العين إنما اشترطت في تضعيف الفاء لما يُُقى في (') عدم 
تضعيفها من الفصل بين المضاعفين بأصل كقرقف ونحوه , فإذا ساعدتها 
العين في التضعيف صارت معها كالعين واللام في صَمَحمّح ٠‏ فلم يلق محذور , 
فإذا ادعينًا أصالة الميم والراء الأوليين لَرْمٌ فيه خلاف الشرط فيمتنع ؛ وهنا 


. الأصل : بأن‎ )١( 

. 471 الكتاب " /ر‎ )١( 

(؟) الأصل , ت » س : الفاء . 

(4) س : « الأصل ممازْجًا للاصل » . 
(0) الأصل : انكفت . 

(1) الأصل : قال . 

(0) الأصل : من . 


؟ع٠‎ 


نقول : إِنْ المضاعَفَين كالشيء الواحد , لأنْ أحدهما كأنه هو نفس الآخر , 
فلاينبغي أن يفصل بينهما لأنهما في الأصل شيء واحدّ ٠‏ فإن وقع الفاصل 
ولا بد - فلا يكون إلا زائدًا » لأن الزائد في حكم المعدوم في الأصل , فإذا ثبت 
هذا فقد انقلبت النكتة التي ذكرها شيخنا القاضي على ابن مالك ؛ وصاركلامه 
في التسهيل ( بسببها )(') مرجوحا , ومقتضى نظمه راجحاً » وكلام سيبويه 

وقوله : « ونحوه » » يريد ما كان ( نحى)!') سمسم فيما حوى من 
الأرضات ولا يقتصر بهذا المثال على كونه (؟) اسما لا فعْلا ‏ (ولا)(") على 
كونه صحيحا لا معتلاً . بل الحكم منسحب على كل ©) ما كان من ذلك 
(لا)0): يفهم معناه بسقوط(ا) حرف منه ؛ فيدخل فيه : دوداةٌ » شوشاة , 
وضوضى , قَوَقَى ٠‏ وحاحيت ؛ وعاعيت , وهاهيت ‏ والهاهاةٌ » والحاحاةٌ 
والحيحاءً كالرْلَة والرْرَالٍ . وَالقَْقلّة والقلقال , ونحو صيّصية!"') وسواء أكان 


. سقط من س‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) الأصل : كونها . 

(5) الأصل , ت ,ك :« على كل حال ما كان .. » . 

6) عن س . 

. ما عدا س : لسقوط‎ )١1( 

(1) الدوداة : الأرجوحة , وأثرها . وناقة شَوْشَاةٌ : سريعة , والشوشاة : المرأة الكثيرة الحديث . 
والضوضاةٌ والضوضاءٌ : أصوات الناس وجلبتهم » ويقال : ضوضيتُ ضوضاة وضوضاء . 
والقوفاةٌ : صوت الدجاج , يقال : قوقت الدجاجة تُقوقى قيقاء وقوقاة : صوتت عند البيض . وحاحيت 
وعاعيت وهاهيت : تصويت بالغنم , إذا قال : حاي ؛ وعاي , وهاي , أو قال : حاء ؛ وعاء , وهاء . 
الهمزة مكسورة منونة وغيرمنونة , انظر المنصف ؟ / /ا/ا , وشرح الكافية للرضى ١77/7‏ . 
والصيصية : كل شيء احتميت به فهو صيصية . 


5١ 


هذا كله قد زيد فيه من« سالتمونيها »أم لا كالرْلزال والصلصال 
وَالقَمُقَامِ (') » وعاعيت معاعاة وما أشبه ذلك , الحكم بأصالة المضاعفين في 
الجميع واحد . 

وأما القسم الثاني وهوما لا يسقطٌ معناه بسقوط حرف منه » فذكر 
الناظم فيه خلافًا فقال : « والخُلف في كَلَملمِ » . و« الخلف » : مخفوضٌ عطفاً 
على :« تأصيل » , والتقدير : واحكم بالخلف في كَلَمِمٍ . والكاف في كلَمَلم 
اسميةٌ بمعنى مثل » أى : في مثل هذا الفعل الذي هو لَملِمُ ؛ وهى فعل أمرمن 
َملَمّ الكتيبة - أى :. ضَّمُها وجمع بعضها الى بعض , فالكاف هنا مثلها في 
قول ذي الرمّة(") : 

أبيت على مي كثيباً وبَعلّها على كالنّقا من عالج يَتِطّحَ 

وقول الآخر () : 

وزعت بكالهراوة أعوجئ 2 إذا ونَّت الركاب جرى وكايًا 

وأراد بالخلّف الخلافٌ الواقعٌ في تأصيل حروف ما هو كَلَمَلِمٌ » وذلك أن 
محل الخلاف قد : أشار إليه المثالٌ , وهى مالا يسقط معناه لسقوط حرف منه, 
لكن هذا النوع على قسمين : 


. الصلّصالٌ : الطين الحرّخلط بالرمل فصار يتصلصل  أي: يصوّت  إذا جف . والقمقام : البحر‎ )١( 

() ديوانه 1٠6١‏ ؛ والخصائص © / 389 . 

(1) هى ربيعة بن مقروم الضبي كما في اللسان , مادة شمعل ٠‏ وقيل : ابن غادية السلمى , والبيت في 
معاني القرآن للفراء ” / 40 , وسر صناعة الإعراب 3817/١‏ , والمقرب 147 , والضرائر لابن 
عصفور 5١"‏ , واللسان : ثوب ٠‏ ووثب ٠‏ وشمعل . 

والأعوجي : منسوب إلى أعوج الأكبر » فحل كان لغنى بن أعصر . 


ع 


أحدهما : ما يكون الساقطٌ منه الثالث , وهوالذي وقع فيه الخلاف 
منصوصا , ومثاله ما ذكرأولاً . ومنه أيضنا : ( كَبْكَبَهِ )١()‏ كبكبة , وكبهُ كا , 
وهما معا في القرآن ٠‏ فقال تعالى : ( فكبكيوا فيهاهم والغاوون )(') , وقال ' 
تعالى: ( فَكُبِتْ وجوههم في الثان )!1 وقالوا':صر وصرصل #ضترير] 
وصرصرة . وصل وصلّصل . وعج عجعج ؛ وعينّ ثرةٌ » وثرثارةٌ » وهى باب 
واسع . 

فأما تقرير الخلاف فيه فإنه من وجهين : 

أحدهما : زيادة بالتضعيف من غير دعوى إبدال , فذهب الكوفيُون 
الرّجاجٍ من البصريين إلى أن الحرف الثالث زائدٌ ٠‏ لسقوطه في بعض تصاريف 
الكلمة. ( وأن الكلمة ثلاثية , وقد تقدم أن الذي يدل على الزيادة في الحرف 
سقوطه في بعض تصاريف الكلمة )!؟) فكذلك يقول هؤلاء ههنا . ومذهب سائر 
البصريين أن الحروف كُنّها أصول كالقسم الأول . وسقوط الثالث لا دليل فيه , 
وذلك أن القائل بزيادته يلزمه أمران » أحدهما : خروجه عن باب واسع كثير , 
هى باب تقارب الألفاظ مع اختلاف موادها نحو : سبطر وسبطر » ودمث ودمثر. 
وقد تقدم من ذلك أشياءً كثيرةٌ مع أن الحروف كلهًا أصول . وسقوطٌ الساقط 
ليس بسقوط في الحقيقة , وإنما تلك مادّة أخرى , فالقول بزيادة الساقط 
يخرجه عن باب / واسع . والثاني : دخوله(*) فيما لا نظير له » وهى تكرير الفاء / ١5‏ / 
(5) الآية 94 من سورة الشعراء . 
(5) الآية 4٠‏ من سورة النمل . 


(؛) سقط من الأصل . 
(45) س : يدخله . 


رحين 


وحدها ؛ وذلك يؤدى إلى أن يكون وزن الكلمة « فَعْفل وفعفلة » وفَعْفالةً » في 
نحو : صلّصل وصلصلة وكرثارة . وهذا بناء مرفوض , مفا يُوَدّى إلى القول به 
مرفوض » وإنما حا النادي لجسا العيز يخيم ٠‏ وفي باب قليل لا 
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كثير ؛ وذلك : « مرمريس ' ومرمريت لا غيرهما . ويمكن أن تكون التاء(') في 
مرمريت أصلها سين , مرمريس ٠‏ (من )(') فأبدلت منها كما أبدلت في قول 
الشاعر () : 
يا قائَلَ الله بُني السعلآة عمْرو بن يربو شرار الذّات 
غَيْرٍ أعفاء ولا أكْيّات (2) 
يريد : شرار الناس , وأكياس . فلا يكون في المحفوظ(؟) من المضاعف 
الفاء إلا حرف واحد ' وقد وافقونا في نحى : قرفخ وقرقل ( “)ع ورّهَرقَ() , 


ميل 2 


وجَرّجَه(" ؛ ونحو ذلك مما يسقط معناه بسقوط ثالثه على أنه غير مضاعف 


الفاء » فلا دليل لهم في وجوده ٠‏ فإذًا مذهبهم غير سديد . 
فإن قالوا : إن الزيادة هنا ليست بالتضعيف . صاروا إلى زيادة ما ليس 


7ه ماس 


من حروف سالتمونيها في مثل!') كَبَكَبَ » وذلك إنما قبت مع التضعيف . 


. الأصل : الثاني مرمريت‎ )١( 

(؟) عن ك. 

(1) هو علباء بن أرقم اليشكري .كما في النوادر ه54 39 . والرجز أيضا في الخصائص "/اه , 
والإنصاف ٠ ١١5‏ وشرح شواهد الشافية 514 , واللسان : أنس . 
السعلاة : أنثى الغول . وقيل : هي ساحرة الجن . وشرار : جمع شرير , ككرام جمع كريم . وأعفاء: 
جمع عفيف » وأكياس : جمع كيس بالتشديد - كأجياد جمع جيد ٠‏ مأخوذ من الكّيس وهو الظرف 
والفطنة . 

(4) في النسخ : المخفوض . 

(0) القرقل : ثوب بغير كمين . 

. الأصل : زحزق . ك : زجزق . والمثبت عن س . والزّهرّقة : شدة الضحك , وترقيص الام الصبي‎ )١( 

(1) جرجم الطعام : أكله . 

(4) س : في نحو . 


ع 


وللكوفيين والرّجَاجٍ أن يقولوا : إن الأصلّ اتحاد المواد في مثل هذا حتى 
يدل دليل على خلاف ذلك ؛ وهو الباب الأوسع والمنقولٌ الأكثر , ولا يبلمٌ باب 
سبط وسبطر مبلقه , إِذْ هو حروف معدودة وإن كثرت يحصر أكثرها أهل 
اللغة والتصريف », بخلاف الباب الآخر فإنه غير منحصر ٠‏ وإذا كان كذلك فقد 
شمله قانون الزيادة المتقدم الذكر , فيكون القول بخلافه خرقا لذلك القانون. 
وها ودرا امن اداع تكرين القاء وحذها هلين كذلك :ققد حك ابو الحسق 
عن الخليل أن هركولة هفعولة , لأنها التي تَرْكُل في مشيتها » قال ابن جني : 
« وسمعت بعض عقيل يقول في هركولة : هركلةٌ , فإن كان هذا مَبّتاً () عندهم 
فقياس قول الخليل أن تكون هركلة هفَعلة فتكون الفاء هنا مضاعفة . فيضاف 
هذا الحرف إلى مَرْمَرِيس » . قال : « ويجب (') على قياس هذا القول أن يكون 
قولٌ الراجن(") : 

باتّت بليل ساهد » وقد سهد هلقمُ يكل أطراف النَجِدْ 

وزنه : هفعل , لأنه من اللَقْم » ©) ثم ذكر أنه لا يرى بأسا بقول الخليل 
وأبي الحسن من زيادة ( الهاء )*) فقد تبت إذَا تضعيف الفاء وحدها من كلام 
العرب » وإن سلّم أنها لم ترد وحدها فتكرير العين مع تكريرها مونس بوجوده. 
وإن سلّمنا فلا يُنْكر أن يأتي في المضاعف مالا يأتي في غير المضاعف, وذلك 


. س : مثبتاً‎ )١( 

(؟) في سر الصناعة : « ويجىء على قياس » : 

(؟) البيت في سر الصناعة لذ 85 ٠‏ واللسان . مادة : هلقم . وفيهما بتخفيف اللام وقي بعض 
(4) سر الصناعة , الجزء "' /رككه هملاة. 

(5) سقط من س . 


مغ 


إذا كان المعتلٌ قد يأتي فيه من الأمثلة ما لايأتي في الصحيح نحو سيد ومَيّت , 
وقضاة وسعاة » وقيد ودة وصيرورة » وليس في الصحيح فيعل ولا فَعلةٌ في 
جمع فاعل ؛ ولا فَيَعَلُولةَ مصدرًا » فكذلك يجيء في المضاعف مالا يأتي في 
غيره / من تكرير الفاء فقد كَرّروها في مَرْمّريس ونحوه , فأْدّى إلى فَعْفَعيل 144/٠‏ / 
وإن كان غير موجود , وكذلك قالوا : قَلُقال وصلْصال , فجاء فيه فَعَلآلٌ ‏ وليس 
في غير المضاعف إلا نادرًا » فتكريرهم الفاءً وحدها وأداؤه إلى فَعْفْل من هذا 
القبيل .فكان ما ذهبوا إليه غير خارج عن قياس كلامهم , وغيرمفقود الحجة 
في باب النظر وينحى من هذا احتج ابن جني للزجاج في هذا المذهب , وذكر 
أنه إن احتج له بهذا فهوقول . 

ولما رأى الناظم القولين يتجاذبان الحجة على تقارب » ورأى أن مذهب 
الكوفسيين يطرد عليه قانونْ الزيادة التي قدم , ثبت له أن الدليل في الجنئبتين 
قوي . فلم يرتهن في صحة أحدهما ولا ترجيحه » بل أطلق ذكر الخلاف وترك 
الترجيح للناظر ؛ وإنه لحسن , ولكن(١)‏ يؤْخَّذ له مذهبه فيها من قوله : « واحكم 
بتأصيل حروف سمسم ونحوه » . وأنه الحكم بالأصالة لما يُلْقَى في الزيادة من 
الفصل بين المضاعفين بأصل ٠‏ على ما نفسر بعد » إن شاء الله تعالى . 

والوجة الثاني من تقرير الخلاف في « لملم » زيادة!") بالتضعيف مع 
دعوى الإبدال » وذلك على أن يكون لَمَلَمٌ أصلّه : لَممْ » وكبكب أصله : كَبب(", 
وجِلْجَلَ أصله : جِلّلَ . وهكذا باقي المواضع في هذا النحو , لكن كرهوا التقاء 
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الأمثال فأبدلوا من المضاعف الثاني حرفًا مماثلاً للفاء فقالوا : لَمَلّمِ » وكَبِكَب , 
)١(‏ س .ك: لكن ؛ دون واى . 


(؟) ك : « في الزيادة بالتضعيف » . 


مدان 


وثرثارة في ثرَّة . وكذلك ما أشبهه , ذهب إلى هذا البغداديون وتابعهم أبى بكر 
بن السراج . وصححه الرْبّيدي » وقال : قولُهم عندي أولى بالصواب لاطراد 
مقالتهم » وصحبة الاشتقاق لمذهبهم , ألا ترى أنْ قولك : كَفْكَفْتَ في معنى 
كَقْفْتْ » وجِلْجَلْت في معنى حِضَلَلَتُ (0 .. 

وأما السيرافي فرّعم أن هذا المضاعف يجيء على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ثلاثي » قال : فبنى فَعلّل منه كجِلْبَبَ فقيل : كيب ٠‏ فاستثقلوا 
التضعيف والتباسه بفعل » فقلبوا المتوهسط للفظ الفاء . كما أزالوا التضعيف 
من تَظدْنْت فقالوا : تظدّيتَ ٠‏ وفي دَسّس فقالوا : دسى . وهذاالنوع كثير , ونقل 
عن الفراء تجويز أن يكون كَبْكّبٍ فَعل وفعلل , قال : وكوئه فَعّل خطاً , لا يجوز 
أن يجيء مصدر فَعْل إلا تفعيلاً أو فعلاً , ولا يقال في كَبْكَبَ تَكْبِيب , بل قالوا : 
كُبْكبة » وهى (') دليل على أنه فَعلَل كَجِلْيبٍ . 

والثاني : أن يكون مبنياً من صوت على حرفين ٠‏ فَكرّرَ الحرفان علامة 
على تكرير الصوت ٠‏ نحو : قَرَقَرَ الطائر , وقعقع الحلي . 

فإن قيل : لم اقتصروا في ذلك على تكريره مرتين ؟ 

فئجاب : بأنّه َكل عليهم التكريرٌ مرات فاجتزء وا باثنين ‏ كما اجتزُوا 
في قام القوم رجلاً رجلا ؛ مع أنهم يريدون أكثر من ذ لك . 

والثالث : ألا يكون أصلّه ثلاثيا ولا صوبًا . ومثاله : عسعس . 

هذه طريقة السيرافي في هذاالنحى . فقد أثبت فيه قسما على طريقة 
البغداديين » لكن بنوع آخر من الصناعة ؛ أصلّها ما قالوه . 


, 759-757 / ؟‎ 57-557 // ١ انظر شرح الشافية للرضى‎ )١( 
٠ س : وهذا‎ )1( 


لاغ 


يي 


وقد قال البصريون / : : إن الأولى ان يقال : إن جميعٌ ذلك ربّاعي , ٠‏ لأن/ ه11 / 
هذا البدل لم يثبت في كلامهم , بل الثابت أَنْ يُبِدَلَ من المضاعف حرف علّة ‏ 
نحى : تظنيت » وقّصّيت أظفارى , ولم يثبت في مثل هذا : قَصّقّصت » ولا 
تَظّنظنْت » ولا قيل أيضا في كبكبت : كَببِتَ » وقد قيل في قصيت قضيصضت 

فإن قال : لم يقل : كَبِبْت » لئلا يلتبس بفعلت . 

قيل : وكذلك قصيت يلتبس بفعلّت () . ثم إن المصدر يِبَيْن ذلك . 

وقال ابن جني وأشار إلى هذا المذهب ‏ سالت أبا على عن فساده(") 
تقال العلة أنه [ضل :التاه قي الحروقك | باتعو قيما غاون منها ذلك شمن 
الدال والطاء , والذال والظاء والثاء , والهاء . والهمزة , والميم والنون , ونحى 
ذلك مما تدانت مخارجه ٠‏ فأما الحاء ‏ يعني من حَتّحث فبعيدة من الثاء , 
وبينهما ا إلى أختها . 

| : فالصحيح أن كد كَبْكَبَ رباعي وكَببَ ثلاثي » كسبط كسبط وسبطر , 
ا 
ومذهب الناظم هنا أيضًا مذهب البصريين لأن الإبدال على هذا 3 لم 
يبن » فهو عنده موقوف على السماع إذا تبين وج الإبدال . لا() إذا أيت9؛) 
بالاحتمال . والله أعلم . ولم يُرَجّح أحد المذهبين على الآخر إمًا لتكاقق الدلة ٌ 
وقد تقدّم ترجيح الرُبِيدِي مذهب”) البغداديين , وإما لأنه أتى بهذا الخلاف مع 
الخلاف الآخر الذي لم ير فيه الترجيح . 


1 


(1) الأصل , س : بفعليت . 
)١(‏ الأصل : عن قتادة . 
")الأصل: إلا. 

(5) س : ثبت . 

(5) س : لمذهب . 


دين 


والقسم الثاني مما لا يسقط معناه لسقوط حرف ؛ منه ما يكون الساقط 
منه الحرف الرابع » ومثال الناظم لم يُرْشَدُْ إليه بخصوصه . وإِنّما أشار إلى 
القسم الأول , لكن إذا أخذ المثال على عموم سقوط حرف ما شّمل القسمين . 
وهذا القسم لم يذكر في التسهيل فيه خلافاً » وكلام ابن جني في الخصائص 
يظهر منه أن ابا إسحاق مخالف فيه أيضا كالأول : فإنه قال : « وذهب أبى 
إسحاق في نحو قَلْقَلٌ » وصرصر , وجَرَجَرَ إلى أنه فَعْفَل , وأن الكلمة لذلك 
ثلاثيةٌ » قال : حتى كأنٌ أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المتشرة 
َب » وسبط وسْطر نمث ودمثر . وإلى قول العجاج! . 
ركبت أحُشاه إذَا ما أُحبّجا 
هذا مع قولهم : وَتَرَحبَجرٌ , للقويه الممتلىء (") نَعَم » وذهب إلى مذهبٍ 

شاذ غريب في أصل منُقاد عجيب » ألا ترى إلى كثرته في نح : زَّلن وزلزل , 
ومن أمثالهم : توضقري يا رّلزة ") . فهذا من قولهم : قد تزلزلت أقدامهم : 
إذا قلقت فلم تنبت . قال : ومنه : وقلق “هو قوف 2( ورا وتوا 
لأنه مصروفاً ناض وك سيروت كلاترا . ومنه رجل أَدرن(ة) وقالوا : 
على دردره ودردوره ؛(١)‏ و لكا ا عل ل حل بتر ارين 
صل وصلصل » إلى ما مَل به من القسم الأول فيماعنده فيه خلافُ الزجاج 
)١(‏ ديوانه 714 ؛ وفي النسخ : وكنت . والمثبت عن الخصائص "/0ه ٠‏ ورواية الديوان : علوت , ومثلها 

في اللسان , مادة : حبج . وفي مادة خشى . قطعت . أحبَجت لنا النار : بدت بغته , وكذلك الجبل . 

ويقال : هذا المكان أخشى من ذلك أى : أشدٌ خوفًا . 
(1) في النسخ : المعتلى . والمثبت عن الخصائص . 
هه الأسلء يا زازلة . والزلزة : الطياشة الخقيفة . والمثل في المستقصى */7؟ ؛ واللسان , مادة : زلن . 
(5) أى الس دن قط 
(1) الدردر : : منبت الأسنان . ويقول الشيخ النجار معلقًا على الدردور لاجس اي 


منه » . الخصائص "رده . 


لدان 


على حد واحد » ويلزم ذلك أيضا الكوفيين إن لم يكونوا قالوا به , وإذا كان 
الأمر على هذا كان ما احْتجّ / به للفريقين هثّالك جاريًا هنا على نْصه » إذ وزن / ١6+‏ / 
رُلْزّْلَ على هذا الترتيب فعلّعُ ٠‏ وشُوعاء قعلاع . وعلى هذا النحى سائرها , والقول 
فيها كما تقدم . 
# د 4 
فألف أكْثْرَ من أصلين صاحب زائد بغير مين 

من هنا أخذ في ذكْر حروف الزيادة ومواضعها وشروط الحكم عليها 
بالزيادة » وهى عشرةٌ أحرف لم يأت بها الناظم مجموعةً أولاً اكتفاء بذكرها 
على الإفراد واحدًا واحذا » على أنه قد ذكر حروف البدل مجموعة في قوله : « 
هدأت مُوطيا » » فكان من الكمال أن يفعل كذلك فى حروف الزيادة » والخطب 
أن أبا اسحق الرجاجَ سل عن جمعها فقيل له : ( ما ) (") الحروف الزوائد؟ 
فقال : شالتموتيها فجمعها ليه هذا الجمع ملفرًا . كانه يريد : (تقدم) 9) 
سوالكم لي ( فلم يفهموا ) (') حتى فهمهم وكذلك سال المبرد عنها المازني ؛ 
فأنشد (9) : 

هوي السمان فَشْيْبْئنى /ر 2 وقد كنت قذما هويت السمانا /ا/ 

ثم اقتضاه المبرد الجواب » فقال : قدأجبتك دفعتين . لأنّه ذكر في البيت 
« هويت السمان » مرتين . وجمعها بعضيهم آتيا بها في بيت فقال )١(‏ : 
)١(‏ في غير س : فيها يسير . 
(؟) سقط من مس . 
(5) في غير س : فجمع ٠‏ 
(4) المنصف ١‏ / 58 » وشرح الشافية للرضى ؟ / 35١‏ . 
(0) شرح الشافية للرضى " / 75١‏ . 


00 


صضاه 


سألت الحروف الزائدات عن اسمها 2 فقالت ولم تَبُخل- أمان وتسهيل 

وحكى الزجاجي عن المازني : اليوم تنساه . وقد جمع ابن خروف من ذلك 
نحوا من عشرين نوعا سوى ما تقدم , ورّعم أن أكثرها له . وعلى الجملة فهي 
عشرة أحرف » وزاد ابن خروف فيها الشين اللاحقة في الوقف في قولهم : 
أكرمتّكش . فهي إِذا أحد عشر . وإنما سميت حروف الزيادة وإن كانت تقع 
أصولاء لأن الزوائد منها(ا) تكون لا من غيرها . 

واعلم أن الناظم هنا عَدٌ من هذه الحروف تسعة وترك ذكرالعاشر إهمالاً 
له » فذكر الألف , والياء , والواى , والهمزة , والميم » والنون , والتاء » واللام » 
والهاء » وترك ذكْر السين فلم يتعرض لها (بإثبات )(') إلا قوله حين ذكر التاء : 

والتاء في التّأنيث والمضارعَة ونّحو الاستفعال والمطاوَعُ 

لا يقال : إِنّْه ذكرها حين ذكر الاستفعال , لأنا نقول : لم يذكُر الاستفعال 
إلا بسبب التاء ء خاصة , فاتى بالمثال الذي تقع فيه التاء ؛ لكن اتفق ق أن ذلك 
المثال من مواقع السين , لا أنه قصده بالذكر وهذا ظاهر ٠‏ فالدّرك عليه (فيه)7() 
ظاهر , ولا عذر له في تركه إلا أن يُقال : إنه اكتفى بمجرد المثال ؛ إذ كانت 
السين لا تزاد إلا فيه . وهذا من الضعف ©) بالمكان المكين ‏ فالحقٌ أنه فاته 
ذكره » فلو قال مثلا حين ذكر التاء : 

والتاء فى التأنيث المضارعة وَنّحو الاستفعال والمطاوعهه 

كذاك في التّفُعيل والتّفّمال كذا ه مع السين في الاستفعال 


-- 


ونظلحية تفاعيئل تففسل اختّص با مطاوع التفمل 


. » الأصل : « تكون منها لا في غيرها‎ )١( 
. (؟) سقط من س‎ 

(؟) عن س . 

(5) الأصل : المضعف . 


ذه»" 


لزالل') هذا الشَعب ء وارتفع عنه في زيادة ( التاء)') شَغْب آخر 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وإنما لم يذكر الشين هذا لأنّ غير ابن خروف لم يُلُحفّها بحروف الزيادة , 
وعدم الحاقها هو الوجه ٠‏ لأنه إنما ينبغي أن تثبت زيادة الحرف (') فيما بنيت 
عليه الكلمة ؛ حتى يكون لح حَظذٌّ ؛ في الدلالة على تلك الكلمة ؛ بحيث لى حُذف 
منها ‏ مع أنه زائد ‏ لا ختلّ معنى الكلمة ؛ وليست السين كذلك , وأيضا فهي 
تابعةٌ للضمير ؛ والضمائر كلها كالحروف ليس فيها زيادة , لأن الزيادة 
تصريف .والتصريف لا يكون إلا في الأسماء المتمكنة والأفعال . لكن يلم 
الناظم أن يعدها في الزوائد على طريقته في عَدّه هاء السكت فيها , فإِنْ هاء 
السكت ليست الكلمةٌ مبنية عليها , وأيضًا فهي تتبع مالا يدخله تصريف ؛ فكان 
الوجه أحد أمرينء إِما أن يَعْدٌ مع الهاء الشين , وإما أن يتركهما معًا, 
فالتفريق بينهما وذكر أحدهما دون الآخر ترجيمٌ ( من غير مَرَجّح )9) . ولا 
يُحِابُ هنا بما أجاب به ابن جني من أن الهاء قد ثبتت زيادتها في غير الوقف , 
نحو قولهم : أمهات , إن وزنها / فُعلّهَات(*) والهاء زائدة لأنها جمع أم ؛ وكذلك / ٠٠١‏ / 
الهاء في قولهم : هرَكُولَة وهبلّع » وما أشبه ذلك , لأن هذه | لأشياء لم تثبت )١(‏ 
زيادتها بعد . وأيضا فلى ثد ثبتت لكانت عند الناظم نادرة مسموعة إِذْ لم يذكر في 


. الأصل : كذلك‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) ما عدا س : الحروف . 

(4) سقط من س . 

(5) الأصل , ت : فعليات . 

(1) الأصل : « لآن هذه الأشياء ثبتت ... » . 


ا 


زيادتها قياسا إلا هاء السكت . وقد اعترض المبرد على سيبويه هذه المسالة 
واعتراضه وارد ٠‏ وأجيب عن سيبويه بأنه أثبت الهاء زائدة لكثرة زيادتها في 
الوقف . 

فإن قيل : فاجعل الياء(') في يزيد زائدةً في الكلمة . 

فالجواب : أن هذا حرف معنى كمن , وإنما اتصل بالكلمة لضرورة أنه 
(على)(") حرف واحد ‏ وأمًا الهاء فإنها (") تزاد في الكلمة لبيان حركتها : 
نَم هي من الزيادات التي تَخْتَصُ بالوقف , وليس لها معنى . 

فإن قيل : فاجعل الشين زائدةٌ . 

قيل : تلك لغة قليلة » فلذلك لم يعول عليها » والعرب متفقون على زيادة(؟) 
الهاء . وإنما ذكروا حروف الزيادة بالنظر إلى جميع اللغات , هذا وجه زيادتهاء 
وهو الذي اعتمد *) ابن الضائع في الجواب ٠‏ وهى إذا تأملته ليس بجواب ؛ إذ 
لم يَنْقَصلْ فيه عن كون الهاء غير مبنيّة عليهاالكلمة . 

والجواب عن الناظم هو الجواب عن سييويه , لكن الناظم يمكُن أن يُجاب 
عنه بأنه اتّبع في هذا سيبويه والجمهور , ولم ير تخلفه عما جَروا عليه في عَدٌ 
الهاء , ولم يَعدُ الشين لما تقدّم من كونهال) مختصة ببعض اللغات » أو لأنهم 
لم يعدوها فاتبعهم في ذلك . 


6 الأصل : الهاء . 

(؟) عن س ». 

(؟) سس فإنما . 

2( الأصل : زيادتها . 

(5) س : ذكر ابن الضائع . 
له الأصل : أنها . 


وم 


وَلتَرجعْ إلى كلامه , فقول ٠:‏ فايف أكْكُرَ من أصلين صاحَبٌ زائ » . 
آلف : مبتدأ وخبره زائد . وابتدأ بالنكرة لأنها موصوفة بقوله ه صاحب » ؛ إذ 
هو في موضع الصفة وأكثر : مفعولٌ بصاحب . يعني أن الألف إذا صاحبت 
في الكلمة ثلاثة أحرف أصول فأكثر فاحكم عليها بالزيادة مطلقا من غير قيد 
سوى توفر أقل الأصول خاصة , وإنما قال(١)‏ : أكثر من أصلين ولم يقل : ثلاثة 
أصولء ليشمل (") كلامّه الثلاثة فما زاد عليها , لأنها قد تزاد مع الرباعي 
الأصول الخماسيّها , كما تزاد مع الثلاثي , فالرباعي نحى : عَريقصان(, 
وقرْطاس ٠‏ وصلْصال . والخماسي نحو : فَبَعْتْرَى » وضبغطرى()) , فلى قال : 
صاحَب ثلاثة أحرف , لأوهم الاقتصار على الثلاثي دون الرباعي والخماسي . 
ثم في هذا العقد خمس مسائل : 
إحداها : أنه أطلق القول في الألف إذا صاحبت أكثر من أصلين أنها 
زائدة وإنما أراد هنا والله أعلم ‏ الألف الباقية على (أصلها)!") لم تَنْقَلبُ!) , 
بدليل ذكره للهمزة الواقعة بعد ألف بعد هذا . وحقيقة أمرها أنها منقلبة عن 
حرف زائد ؛ إذ لا تكون في الآخر زائدة بنفسها وإنما هي منقلبة عن ألف 
التأنيث أو ألف الإلحاق , أو التكثير . كحمراء وصحراء ٠‏ وعلباء وقويَاء , 
وطرفاءة وقصباءة . وما أشبه ذلك . فالظاهر أنه إنما أراد الألف مع بقائها 
على لفظها نحى : حبّلى » وسكُرى » وقائم » وقاعد » ونحى ذلك . 
)١(‏ الأصل: وإنما كان . 
)١(‏ الأصل : يشمل . 
)١(‏ العريُقصان : نبت . 0 1" 
(4) القبعثرى : العظيم الشديد . والضبَغطرى : كلمة يفَرْع بها الصبيان ٠‏ 


(0) سقط من الأصل . 
(1) الأصل : تقلب . 
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. والثانية : أن قوله / « صاحب أكثر من أصلين » قد دل )١(‏ بمفهومه / ١٠٠١‏ / 
دلالة واضحة على أنه إذا لم يصاحب أكثر من أصلين فليس بزائد , فقولك : 
غصا ورَحًا : وقتى) ٠‏ وغرا ورمى ٠‏ وما أشبه ذلك , ألفاتها أصول , أى () ؛ 
منقلبة عن حروف أصول , لأن الألف لا تكون أصلاً بنفسها في الأسماء المعربة 
ولا فى الأفعال ؛ إن لو كانت زوائد لبقى الاسم على حرفين , وذلك لا يكون فيها 
أصلاً . وقد قال هى : 

عءمه ام #م - ضام اه - و م 

وَليِسَ أدنى من ثلآثي يرى قَابِلَ تتصريف سوى ما يرا 

والثالثة : أن الناظم لم يُعَيّن لزيادتها موضعا في الكلمة . كما عين 
للهمزة (©) والنون وغيرهما , فدلٌ على أنها يُحَكّم بزيادتها حيث وقعت من 
الكلمة , فَثَّراد ثانية , وثالثة . ورابعة . وخامسة , وهكذا إلى زيادتها 
(سابعة)*) . وهى منتهى ما تبلغ إليه الأسماء . 

فأما زيادتها ثانية فمثاله : ضاربٌ وقاتل . وخاتّم » وطابق, وساباطً!") , 
وخاتامُ (1) , وعاقول 7") , وحاطومُ (') وقاصعاءً . ونافقاء("') . وفي الفعل : 
خاصم , وشاتم » وحافظ . 
)١(‏ الأصل : فدل . بدل : قددل . وفي س : « قد دل دلالة بعفهومه واضحة » . 
(؟) الأصل : وقتلى . 
(؟) س : أو. 
(4) الأصل : الهمزة . 
(0) سقط من س. 
(1) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق . 
(1) الخَتّم ٠‏ والخاتم . والخاتم والخانّم , والخاتام , والخيتّام : من الحَلي ٠‏ كأنه أَوَلّ وهلة ختم به » فدخل 

بذلك في باب الطابع ؛ ثم كثر استعماله لذلك , وإن أعدّ الخاتم لغير الطبع . 


0 ل 000 0 
(9) س : حاطول . والأصل : خاطوم . والحاطوم : الهاضوم ؛ وهى كل دواء هضم طعاما 8 
)٠١(‏ القاصعاء : جُحرٌ من جحرّة اليرابيع » الذي تقصع فيه , أى : تدخل . والنافقاء بمعناه . 


مه" 


( وأما زيادتها ثالثة فمشثاله حساب ؛ وكتاب ؛ وغراب » وسراب , 
وجراب ٠‏ وسَحَاخين وعنافر (") . وفي الفعل : تَقَائلَ , وتَضارّب )() . 

وأما زيادتُها رابعة فمثاله : حمّلاق() . ودهقان وزلزال » ويلبال 
وقرطاس ٠‏ وقرناس () وأرطئ ؛ ومعرّى ٠‏ وذكرى وسكرى وفي الفعل نحى : 
سلّقى وجعبى , على أنهم قالوا : إن الألف في الفعل هنا منقلبة عن الياء , 
لقولهم : سلْقَيْتَ وجعبيت ٠‏ فالإلحاق وقع بالياء لا بالألف!*) , فلا تُعَدُ الأفعال 
هنا . 


وأما زيادتها خامسة فمثاله : حبركى ٠‏ ودلَنْطّى » وفرقرى » وسمهى , 
ويوكاء » وقيقبَان ٠‏ وصلّيان ؛ ومَكْرَمان() , ومرطراط(") 2 وجلبلآب ' وفرِنداد ١‏ 

وأما زيادتها سادسة فنحى : قبعثرى » وصبغطرى , وعبوثران , 
وعريقصان وهرّئيران9) , ويهيرى 9 . ( ومَرَحيًا )00 . 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(1) ماء سخاخين : سحن . وجمل عذَافرٌ : عظيم شديد . 

(؟) حملاق العين بكسر الحاء وضمها ‏ : باطن أجفانها . 

(4) الأصل : قرناص . والقرناس : شبه الأنف يتقدّم من الجبل . 

(0) انظر شرح الشافية للرضى ١‏ / لاه . 

(1) الحبركى : القُرَاد . والدلنظى : الشديد الصلّب . وقرْقَرَى : موضع . والسمّهى : الهواء بين السماء 
والأرض . ابترك القوم في القتال : جثوا على الركب واقتتتوا ابتراكا , وهي البروكاء والبُراكاء . 
القيقبان : خشب تعمل منه السروج . الصلَّيان : نبت . ومكرمان : نقيض مَلأمان , حكى الزجاجي 
أنه مما يختص به النداء فيقال : يا مكرمان ٠‏ وقد حكى في غير النداء فقيل : رجل مكرمان . 

(1) س : سرطراط , وكلاهما بمعنى ؛ وهو القالون . 

() رجل هرُثْبر وهرّنبران : حديد وثاب . 

(1) اليَهِيرَى : الماء الكثيرٌ , والباطل , يقال : ذهب صاحبك في اليَهيْرى » أى : في الباطل , 

)٠١(‏ سقط من ك . ومرحيًا - بزنه فَعلَيًا - : زجر . انظر الكتاب 4 / 710 , ولسان العرب : مَرّح 


لمملا 


وأما زيادتها سابعة فنحو : بَرَدرَايا » وأربعاوى(') وهو قليل » وأكشر 
وجودها على قلته مقلوبة همزة نحى : مَعيوراء » وفيضوضاء ومطيطياء 9) . 

وأما زيادتها أولا فممنوعة , وإنما لم يستثن ذلك لأنه معلوم أنها لا تزاد 
هنالك , لأنها ساكنة , والساكن لا يبتدأ به . 

فإن قلت : فهلا زيدت أولا وإن كانت ساكنة وجلبت لها همزة الوصل ‏ 

نعلا إلى النطق بها , كما زيدت النون في انطلق , والسين في استفعل , ونحى 

ذلك سواكن ثم جلبت لها همزة الوصل ؟ 

فالجواب : أن الألف هوائية تابعة للفتحة أبدا » فلى زيدت أولاً لم يكن بد 
من فتح همزة الوصل لها . وألف الوصل لا يفتح أصلاً ٠‏ وإنما تأتي أبدا 
مكسورة ‏ وهو الأصل فيها ‏ أى مضمومة لعارض يعرض ؛ وهو انضنمام ما 
بعد الساكن على ما سياتي (') ذكره » إن شاء الله تعالى » ولم تأت مفتوحة إلا 
مع لام التعريف على القول بزيادة الهمزة وفي أيمن ؛ في بعض اللغات (4). وإذا 
ثبت هذا ووقعت الهمزةٌ قبلها مكسورة لم تبق الألف على حالها ألفا , بل يجب 
قلبها ياء للكسرة قبلها ؛ أو وقعت الهمزة قبلها مضمومة فلا بد أيضا من قلبها 


)١(‏ برْدَرَايا : موضمع , قال ياقوت : أظنه بالنهروان من أعمال بغداد . ويقال : بني بيته على الأربعاء 
والاربعاوى - ولم يأت على هذا المثال غيره. : إذا بناه على أربعة أعمدة والأربعاء والأربعاوى : عمود 
من أعمدة الخباء . : 

, المعيوراء : اسم لجماعة الحمير. ويقال : أمرهم فوضى بينهم ؛ أى : هم شركاء فيها ؛ وفيضوضى‎ )١( 
. وفيضوضاء , مثله . والمطيطى والمطيطاء  يمدرويقصر - : مشية التبختر‎ 


(؟) الأصل : يأتي . 
(4) الكتاب * / 4؟” 398 , 0.7 , 5ر144 , والهسهاح للجوهري : يمن ؛ وشرح الشافية للرضى 
؟"ثرةة؟ . 


/اه؟ 


واوا » فلا تبقى أبدا ألفا . وإنما تكون ياء أو واوا » فيقع في زيادته أولا من 
الإشكال والإلباس ما بعضه مستكره , فَرقض هذا الحكم جملة . قال ابن 
جني  :‏ وهذا كرفضهم / أن يبنوا في الأسماء اسما فيما عينيه واو على فعلء/ ٠65‏ / 
مثل عَضّد وسبع , وذلك أنهم لى بنوه لم يكونوا ليَخْلُو من قلب الواو ألفا , أو 
تركها غير مقلوية ألفا , فإن لم يقلبوا قل (') عليهم , وإن قلبوا صار لفظه 
كلفظ ما عينه مفتوحة , فلم يُدْرَ أمفتوحة كانت أو مضمومة , فلما كانوا لا 
يَُلُون في بناء ذلك من إشكال أو استثقال رفضوه البتة(") . هذا وجه تركهم 
زيادتها . 

والمسالة الرابعة : أن قوله : ه صاحب أكثرمن أصلين » , يريد أنه لا بد 
من مصاحبة ثلاثة أصول فأكثر قد تحقق كونها أصولاً . كالأمثلة المتقدمة , 
فإنها إما أذ يتحقق أنها أصول فههنا لا محذور في الحكم بزيادة الألف , وإما 
أن يتحقق أن ليست بأصول كلها ولا ثلاثة منهاء فلا يجو الحكم بزيادة 
الألف , لأن الكلمة إِنْ ذاك تبقى على أقل من ثلاثة أصول ٠‏ وذلك غيرٌ جائز , 
كقولك : اختار ٠‏ وانقاد , فالهمزة والتاء والنون مقطوع بزيادتها » ولم يبق دون 
الألف إلا حرفان أصليان ٠‏ فلا يمكن مع ذلك دعوى زيادة الألف فيها , لبقاء 
الكلمة على أقل من ثلاثة أصول ٠‏ وذلك ممنوع » فتعين دعوى أصالتها وكونها 
منقلبة عن حرف أصلي , وإما أن تكون محتملة للأصالة كلها ولزيادة بعضها , 
فلا يقطع على الألف بالزيادة حتى يقطع ماعداها بالأصالة ؛ مثال ذلك: مكان , 


. » في سر الصناعة : « ثقل ذلك عليهم‎ )١( 
. 541/ (؟) سر الصناعة‎ 


لا 


مثلا ‏ فإنه يحتمل أن يكون من مادة : م » ك » ن فتكون() الميم أصلية , 
فيتؤفن يبا كلاثة الحوق امتول يهم إذ كنعو نراناة الالك مس 
دعوى أصالة الميم إذا فرضنا صحة ذلك » ويمكن أن تكون | لميم زائدة فتكون 
من مادة : ك ٠و‏ ن » فلا بد من ادعاء أصالة الألف ‏ وأنها منقلبة ؛ إِنْ لم 
تتوفّر ثلاثئة أحرف أصول دونها . 
فالحاصل أن الكلمة إذا كانت في حيز الإمكان كهذه مثلا » فإن الألف 
في حيز الإمكان أيضا امن أنها إذا أمكن أن تتوفر فيها الأصول الثلاثةٌ , 
وأمكن أن لا , فالألف باقيةٌ على إمكان الزيادة والأصالة , فإذا تحقق فيها توفر 
الأصول تحقق زيادة الألف لأنهما متلازمان , لا انفكاك لأحد الأمرين عن 
الآخر , فلأجل هذا قيل : إنه إنما يريد بقوله : ه صاحب أكثر من أصلين » , 
أى : على التحقيق ؛ فالمفهوم يعطي في كلامه أنْ ما لم يتحقق فيه أصالة(") 
أكثر من حرفين فلا يحكم عليه بأنه زائد » وذلك يعطي نوعين : 
أحدهما رع تفلن ا عم إمترقاء كار ور أكلن » نحو : مال, 
وناب ا يخا . وقد تقدم بيانه . وكذلك : استلقى ؛ إن ثد ثيتت زيادة الثلاثة 
الأول , فلا يبقى دون الآلف الأخيرة إلا أصلان (فقط)) وقد تقدم أيضا . 
والثاني : مالم يتحقق (فيه)!*) شيء(') من ذلك فمفهوم كلامه يعطي أيضا 
أنه لا يقده(") على الحكم بزيادة الألف فيه كمكان المتقدم . وقد ذكر الناس له 
)١(‏ الأصل : تكون . 
(؟) الأصل : إمالة . 
(:) عن سك . 
(5) سقط من س 
(1) الأصل : بشيء . 
(0) الأصل ؛ ت : يقوم . 


"668 


مل لا بد من ذكر أشياء منها يحصل (بها)1!) التّمن في فهم مقصوده ؛ فمن 


> مه م 


ذلك قولهم : قطوطى ء وذَلَوَلّى . ٠‏ وَحَجِوجِى » وشجوجى ' وقلّولّى » وَقَتَوْنَى /رء / 10 / 


ومرورى ٠‏ وظرورى » وشرورى ٠‏ وشَطّوْطى١(')‏ وما أشبهها , الألف الأخيرة 
تحتمل أن تكون زائدة على أن يكون المضاعفان معا أصليين ‏ ويكون وزن 
الكلمة فَعَولى إذا ادعى في الوا الزيادة , أو : فَعَلّى , إذا عي يها 
الأصالة(), وأن تكون أصلية ل أن تكون الواو والطّاء الثانية زائدتين 

بالتضعيف » ويكون وزنُها فَعلملو! ؛“أى تكون الواو زائدة من ه سالتمونيها » 
ورحدى الطاعين زائدة بالتضعيف ء ويكون ( وزن )*) الكلمة فعوملا »أو 
أصلية ويكون وزنها فعوللا , أو تكون أصولاً كلها كسفرجل وجِتّعْدَل )١(‏ . لكن 
لا يجوز أن تكون أصولاً كلها » فإن هذا لا يكون ؛ لأن الوا والياء لا تكونان 
أصلا في بنات الأربعة دون تضعيف على ما يذكره الناظم إثر هذا » ولأن 
الألف لا يُحكم عليها ا د وهو الذي 

نحن في مسالته بعد , ولأنْ المضاعفين لا يحكم عليهما بالأصالة إذا توفر 


(1) القطوان والقَطَوْطَى : الذي يقارب المشي من كل شيء . والخجوجى : الطويل الْرَجِلينَ يمد ويقصر 
والشجوجي : الطويل الظهر القصير الرجلين . وقيل : هو الطويل الرجلين مثل الخجوجي . القلولي : 
الطائر إذا ارتفع في طيرانه . وقنونى : موضع . والمروراة : الأرض التي لا شيء فيها والجمع 
لمرورى . الظرورى : الكيّيس . وشرورى : اسم جبل في البادية . وناقة شطوط وشطوطي : عظيمة 
جنيى السنام . 

(؟) الأصل : الإمالة . 

(5) في النسخ : فَعلْمل . 

(5) عن س,.ء وهامش كل . 

(5) في النسخ : قعوعل . 

(/) ك : وجِحتّقَل » وس : وجندعل . والجنعدل : البعير القوي الضخم . 


ا 


الشرطان وهما تَوفّر أقلّ الاصول وعدم الفصل بين المضاعفين بأصل , و/ا(١)‏ 
أنْ يكون فَعلَّى على زيادة الألف مثل : الحَبَركى , والقَبَعَفَّى . والصلحدى , 
والجِلَعُبى "), لآن الواى لا تكون أصلا في بنات الأربعة دون التضعيف , ويذلك 
يمتنع أن تكون فَعولَلاً (') كَسَروْمّط ) » وفدوكس(7) , فلم يبق إلا أن تكون 
الكلمة فَعولى مثل : عَدَوْلى ”) وَقَهَياة 0 ؛ على تقدير زيادة الألف , أى على 


جح اث هي م 


فُعوعل نحو : عَنُوئّل » أى على فَعَلْعَل نحو : دَمكُمك وذلك على تقدير أصالة 
الألف فكل واحد من هذه الأبنية يجتذب هذا النوع . فيحتمل أن تكون 

زائدة") بالتضعيف فلا تكونٌ الآلفّ إلا أصلية ؛ لأنها منقلبةٌ عن ضعف 
الواى 8 , أول") من «عسائتمونيها » وأحد المضاعفين زائد("') , ولا تكون الالفً 
زائدة إلا على احتمال ألا يكون كم رَاَدٌ غير الواى .)١١(‏ فالناظم حكم بأن الألف 
هنا لا يحكم بزيادتها لهذا الاحتمال إلا أن يقوم دليل على أحد الاحتمالات » 
فيثبت به للألف ما ينبت , فإن لم يَقُم دليل ينو قف قف عن الحكم عليها » وقد ذكر 
الناس الأدلّة في هذه الأشياء . وجعلوا منها ما هو على فَعَولى ‏ ( وما هى على 
فَعَوْعل )١"()‏ »وما هو على فَعَلْعَل » ولم أذكر وَجّهُ ذلك هنا » لآن له موضعا غير 


)١(‏ ما عدا س : إلا. 

(1) المبركى : الطويل الظهر القصير الرجلين . وجمل قبعثى : ضخم الفراسن قبيحها ٠‏ والصلخدي : 
الجملٌ المسنّ الشديد الطويل . والجلعبى : الرجل الجافي الكثير الشير . 

(؟) الأصل : فعولا . 

(4) في النسخ : سروسط . والسرمط والسرومط : الجمل الطويل . والفدوكس : الشديد , 

(0) عدولى : قرية بالبحرين . 

(1) القهوياة : النصل العريض . 

(0) ما عدا س : « تكون الواى زائدة » . 

(8) وزنه في هذا الاحتمال : فَعلّعل , 

(9) عن ت ٠ك‏ . وفي س مكانها : ان . ويريد بالتي من سالتمونيها : الواى . 

. وزنه في هذا الاحتمال فَعوْعل‎ )٠١( 

. وزنه حينئذ ؛ فُعول‎ )١١( 

(؟١)‏ سقط من س 


كس 


هذا سيأتي إن شاء الله تعالى() . 
ومن ذلك + خالآن «وفامسان 9 » وحتادان #ؤداران؟) وتكوه : الألف 
الأولى تحتمل أن تكون زائدة على أن ( تكون )(:) النون أصليّةٌ فيكون وزن 
الكلمة فاعالاً ) كساباط وخاتام » ويحتمل أن تكون أصلية منقلبة عن واو أو 
ياء والنون إن ذاك زائدة كدوران » وهيمان ويقيان ') , وكلاهما محتمل إلا أن 
يدل دليل على أحد الأمرين فيرْجَّع إليه ‏ فإذا ثبت الاحتمال سقط الحكم 
بالزيادة على الألف . 
وهذه أمثلةٌ يقاس عليها ما سواها , وجميعها لا يحكم عليها عند الناظم 
بالزيادة , إِذْ لم يتحقق فيها بعد أكثر من أصلين فتكون زائدة بغير مين . 
والمسالة الخامسة : أنه ( لما )(') لم يعَيْن للألف موضعا للزيادة » ولم 
يَخْص ألفا من ألف , دل على أنْ الألفات كلها في هذا الحكم سواءً , والألفات 
الزائدة / فى الكلمة على خمسة أقسام : | / 0 / 
أحدها : أن تكون لمعنى ؛ وذلك ألف التأنيث نحى : حبلّى وحبارى » 
وسكارى؛ وجمادى . ويلحق بهذا مايدل في نفس البنية على معنَّى نحو : قائم , 
ومساجد وى وضَارَب . وتقاتل ؛ فإن الألف مشاركةً في معاني هذه الصيغ , 
)١(‏ انظر الكتاب 7170/6" واللسان : مرا . وخجا وشرا » وشطط . 
(؟) مااعدا عن :ماهان:. ش 
(؟) انظر الكتاب 757/4 . والمنصف 8/7 . ويقول ابن جني في المنصف 5١/8‏ : «داران : اسم رجل , 
ماهان [ كذا ] مثله » حادان مثله » . 
(4) سقط من الأصل:. 
(0) في النسخ : فاعال . 


(1) نفيان السيل : ما فاض من مجتمعه . 


حجنا 


حتى إنه ريُماينسب لها معنى الصيغة مجازاً . ومن هذا القسم ألف التثنية 
وجمع المونث السالم نحى : الزيدان » والهندات . 

والثاني: أن تكون لإلحاق بناء ببناء فتلّحق الثلاثي بالرباعي نحو: أرطّى , 
ومعرى .هما ملحقان بجعفر ودرهم . وتلّحق الرباعي بالخماسي نحى : 
صلَحْدى وضبغطى وسَرَئْدى( , هي ملّحقةٌ ( لها )!') بسفرجل ونحوه . 

والثالث : أن تزاد للتكثير والتطويل لحروف الكلمة نحو : قَبَعَكْرَى , 
وضَبَعْطرَى . ومن ذلك قولهم : شكَاعَاةٌ » وسَمَانَاةٌ » وباقلأة ") , على لغة من 
ألحق الهاء , إذ ليست الألف هنا للتأنيث لمكان() الهاء . ولا للإلحاق إذ ليس 
في وزنها ما تلحق به . 

والرابع : أن تكون للمد , وهي اللاحقة قبل الآخر نح : سربال , 
وجلباب, وُصلْصال ؛ وكساء » ورداء ونحو ذلك . ومثلها اللاحقة آخر المندوب 
فضي وا رهذا ‏ - 

والخامس : أن تقع في حشو الكلمة لغير مقصد زائد . نحى : خاتم 
وطابق ( وعاقول )(5) » وما أشبه ذلك . 

وإنما ادعي في الألف الزيادة مطلقا فيما توفرت فيه ثلاثة أصول لأنها 
كثرت زيادتها جدا , والكثرة دليل على ثبوت ذلك الكثير وكونه عمدة في بابه , 
)١(‏ الضبّغطى : الأحمق . والسرندى : الشديد . 
(؟) سقط من الأصل . 
(؟) الشكاعى : نبت . وأثبت الأخفش : شكاعاة ٠‏ بالتاء . والسماني : طائر » ووحداته سماناة . والباقلاء 

والباقلّى : الفول , واحدته : باقلاءة , وياقله . 

(8)ماعدا س :لما كان . 
(0) سقط من س . 


نكس 


قال سيبويه : « وأما الألف فلا تلحق رابعة فصاعدا! إلا مزيدة , لأنها كثيرة 

مزيدةٌ » وهي أجدر() أن تكون كذلك من 7) الهمزة لأنها تكثر ككثرتها أولا , 
وأنه ليس في الكلام حرف إلا وبعضها فيه , أى بعض الياء والواى » (') يريد 
بالبعض هنا الحركات لأنها أبعاض حروف العلة , فالفتحة بعض الألف والضمة 
بعض الوا , والكسرة بعض الياء , فإذًا لا يُدعى أصالتها إلا بدليل , وإلا فهي 


فإن قيل : فإذا كانت الألف أصلها الزيادة/؛) فكيف تكون محتملة 
للاصالة ٠‏ بل يُقال : إذا توفر أقل الأصول فالاصل زيادتها , فإن دلّ على ذلك 
دليل فذاك , وإلا فالأصل الحكم عليها بالزياذة حتى يقوم دليلٌ قاطع 
داعبا لكها::وإذا كآن كذلك لم ريصع تصيون فسعم المتفل + وإتنا الألك على 
قسمين : مقطوع بأصالتها ؛ ومقطوع بزيادتها , فالأول ما يدل على أصالتها 
الدليلٌ . والشاني : ما دل على زيادتها , أو لم يدل على زيادتها ولا أصالتها 
دليل, فهي محمولةٌ على الزيادة , 

فالجواب أن هذا السؤال مَغَالْطّةٌ . لأن ة نيم [الشتئل ام تحمل منتم لا من 
جهة عدم الدليل عليه ؛ بل من جهة تعارض الأدلة فيه خاصة حتى يأتي مرجح » 
. ولا شك أن نحو داران يتجاذبه أصلان , أحدهما باب الدوران والهيمان (* , 
فهى يقتضى كونه منه » وهى من الاستدلال بالنظير , فالألف(') على هذا أصلية 


. س : أحرى‎ )١( 

(؟) ما عدا س ! في . 

(؟) الكتاب غ / 505 5٠١‏ . وقد اختصر الشارح نص الكتاب . 
(؟) الأصل : للزيادة . 

(5) الأصل : الهميان , 

(5) الأصل : بالألف . 


لون 


والثاني : باب ساباط وخاتام » فهو يقتضي أيضا كونهل') منه » وهى من 
الاستدلال بالنظير , والألف على هذا زائدة . فإذا ثبت لنا هذا التعارض حصل 
الاحتمال حتى / يرد الترجيح » وقد رجح فيه باب ساباط وان كان قليلا »/ ٠١١‏ / 
فحكم على باب الدوران بأنه لو كان كذلك لكان داراق دوران ؛ وهامان3") 
وهيمان أو هوَمّان , ولم تَعْتَلُ ؛ لأن باب فعلان مما عيثه واو أى ياء أن يكون 
مصححا ء فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه ليس منه » ليسلم بذلك من ترتيب 
إعلال على غير سبب . وهذا الترجيح هى مقتضى عبارة التسهيل في قوله : 
« ويتعيّن اغتفار (') قلة النظير إن سلّم به من ترتيب حكم على غير سبب » (؛) 
وقد رجح الجمهور فيه باب فَعَلان وارتكبوا شذوذ الإعلال فيها لأجل الدخول في 
الباب الواسع , لكثرة باب فعلان وقلة باب فاعال ‏ والحملٌ على الأكثر متعين , 
وعلى هذا الأخير حمله سيبويه » والمازني وابن جني وغيرهما*) ٠‏ فأنت ترى 
تعارّض الأصول في هذه المسالة » فهو الداعي إلى التوقف والاحتمال . وأما ما 
لم يدل دليلٌ على زيادة ولا أصالة فلا مرية في دعوى الزيادة فيه حملاً على 
الأكثر . نحو الرَامَج واللّهابة (') ونحوهما . إذ لم يتعارض فيه دليلان كما تقدم 
من الأمثلة . 


. الأصل : أنه‎ )١( 
. ما عدا س : « وهاهان هيهان أو هوهان»‎ )1( 
ما عدا ( س ) اعتبار‎ )9( 
.7ا/١ التسهيل‎ )4( 
. 5 / انظر المنصف”‎ )0( 
. 7١١15١٠١ / انظر الكتاب ؛‎ )١( 
وفي اللسان : « وأخذ الشيء بزأمجه وزأبجه وزأبره : إذا أخذه كله ولم يدع منه شيئًا . وحكاه‎ 


سيبويه غير مهموز .. » واللّهابة : واد . 


يلا 


وقول الناظم : « بغير مين » مَعنَّى المين الكذب , والجمع مَيُونْ , يقال : 
أكثر الظنون يون (') . وقد مَانَ الرّجل يمين مينا فهى مائنُ وميُون ٠‏ وود فلان 
متماين » أى : متكاذب . ش 

فإن قيل : هذه العبارة معتَرَضْةٌ من وجهين , أعني قوله : « بغير مين » : 

أحدهما : أنها حش لا فائدة فيها . وقد عرفت عادئّه في هذا النظم في 
شحه بالألفاظ وأنه لا يأتي بها في غالب الأمر إلا لفائدة زائدة , وهذا مخالف 
لذلك . 

والثاني : على تسليم أنْه أتى به حشوا ففي معناه من الضعف والوهن ما 
فيه » فليت شعري هل كَذَبه أحدّ فيما نقل ؛ أم هل تطرق إلي ذهن الناظر(") في 
هذه المسأالة حصول الكذب في طريقها أى توهّمه في رَاو من رواتها حتى يقول 
إن ذلك كذلك بغير كذب ؟ هذا معنى عن التحصيل بعيدٌ , زيادةٌ إلى كونه 
غيرمفيدء ومن الحشو ما يكون فيه(" فائدةٌ ما أو تحريض ما ٠‏ كقوله : فاعلم , 
أى : فافهم , أو : فكن متَبِعا ونحو ذلك . ولا يقال : إن أرياب الأراجيز أبدا 
هذا شأنهم وخصوصا بهذه العبارة نفسها , كقول القَللَوْسِي . 

فَإِن ههنا اتفاق المذهبَيُن على امتناع ذاك فيه غير مَيْن؛) 

وقوله في موضع آخر : 
وههنا نَم الجميع دون مين 


وكذلك غيره ممن (5) نظم الأراجيز , لأنا نقول : غير ابن مالك أَعَذْرٌ في 


. الصحاح ؛ مادة : مين‎ )١( 
. ما عدا س : التاظم‎ )1( 
. الأصل : قلة‎ )١( 

(؟) س ,ك : دون مين . 
(0) الأصل : من . 
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هذا النوع من ابن مالك , لأنْ ابن مالك نَصّب نفسه في هذه الصناعة لتحرير 
العبارات واختصارها , ووضهها على الأساليب الحسنة , والمنازع المستقربة 
فيُشَاحٌ في مثل هذا بخلاف غيره ممن لم يَْرَمْ إلا الإتيان بالمعنى كيف كان , 
وعلى أي وجه أمكنت العبارة فيه » وعلى غير تحرّز(!) من حشو ولا غيره ؛ فمثل 
هؤلاء لا كلام معهم في هذه الأشياء للمعرفة بمقاصدهم , كما أنا إذا نظرنا في 
كتب المتقدمين لانُشَافّهِم في عباراتهم , ولا نَتبّعُ ألفاظهم هذا التتبع / , فإنا / /١5<‏ 
إن فعلنا ذلك كنا مخطئين في أخذ كلامهم متعسفين في تقصيدهم ما قصدوا 
مالم يقصدوا , وابن مالك ومن تَبع مثل ما تَبِع معلوم منهم القصد إلى إغماض 
المعاني في العبارات ٠‏ وإدراج الكثير منها في اللفظ اليسير ٠‏ وترك اللفظ 
لإيهام يكون فيه » واختيار ما يعطي أصل المعنى من غير تطويل » وما أشبه 
هذا فتحن تفامل اين مالك يما ثضب “انفش 

فالجواب : أنه لم يُرِدْ بقوله : « بغير(') مين » ما تقدم , وإنما أراد كذب 
القضية التي أتى بها ٠‏ وذلك أنه أتى بكلّية , وهي أنْ الألف إذا كانت مع ثلاثة 
أصول فأكثر فهي زائدة بلا بد , ولم يستثن من ذلك شيئا , والكلّية من حيث 
هي كي في هذه الصناعة قد تَكْذبُ في بعض جزئياتها فلا تَطّرد ؛ إذ قد تكون 
الكلية ذات حكمين لاحكم واحد » فتتقيّد بقيود يخرج بسببها بعض جزئياتها » 
كما يذكر في سائر الحروف الزوائد . فليس قوله : « بغير مَيْنِ » براجع/" إلى 
الراوي أى إلى القائل , بل إلى نفس كلية الحكم , كما يقال : هذه كُلّية كاذبة : 


. الأصل : تحذر‎ )١( 
. » في النسخ : « دون مين‎ )"( 
(؟) الأصل : راجع‎ 


ينون 


> سيا يي 


إذا لم يجر )١(‏ الحكم في جميع جزئياتها . ولاشك أن الألف كلذلك , لا تجدها 
أبدا مع توفر الأصول إلا زائدة ‏ بخلاف سائر الزوائد » ومعنى هذا أن النون 
مثلا إذا وقعت في الكلمة مع توفر الأصول فلا يحكم عليها بالزيادة أصلا ‏ بل 
تكون في موضع زائدة كوقوعها ساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين 
بعدهاء وقد تكون أصلية فيما إذا لم تقع متوسطة , أى كانت متحركة , أ نحو 
ذلك على ما سيأتي إن شاء الله » فهذا الحكم مقيد فيها , وكذلك سائر الحروف 
التي تزاد على حسب ماذكره بعد هذا ؛ فلما كان هذا الإطلاق الذي ذكره في 
الألف يوهم كذب الكلية , إذ لم يقيدها بقيد ‏ أزال ذلك الإيهام بقوله : « بغير 
مين »» أى 9') بغير أن تكذب هذه القضية , ولا أن يتخلف عنها قسم من 
أقسامها . 

فإن قيل: فهذه الكلية قد يتخلف عنها أشياء ‏ وذلك بقيام الدليل على 
التخلف من اشتقاق أو غيره ‏ كما يكون ذلك في غير الألف » وإن كانت 
الأصول متوفرة » 

فالجواب : أن مثل هذا لا يكون مع توفر الأصول تحقيقا , وإنما يكون 
ذلك عند تنازع حرفين الأصالة(') , فيكون أقل الأصول غير محقق كما قتدم في 
قطوطى وهامّان وأبان وأبوابها ‏ وأما أن تجد ثلاثة أصول محققة لا إشكال 
فيها ثم يُدَعى بعد ذلك في الألف رابعة لتلك الثلاثة الأصالة , فهذا لا يوجد فيما 
أظن . وأما باب حاحَيت فليس من هذا الباب ؛ وإنما هو من باب المضاعف 


. الأصل : يجن‎ )١( 
. الأصل : أى‎ (2 
. (؟) س : بأصالة‎ 


لون 


الذي يذكره إثر هذا , وهو الذي قال فيه قبل : « واحكُم بتأصيل حروف 
سمسم ونحوه » فالكلّية صحيحة والحمد لله : 


كين د يا 


مي هم م 


والياكذا والواى إن لم بقعا كما هما في يوق وومُوَعًا 

يعني أن الياء والواو حكمهما في الزيادة حكم الألف , وقد(١)‏ تقدم أن 
الألف إذا صاحبت أكثر / من أصلين فهى زائدة بلا بد » فكذلك أختاها إذا / ٠١7‏ / 
صاحبتا (") أكثر من أصلين فهما زائدتان أيضا , لكن بشرط زائْد كما ذكر , 
وقد تقدمت الإشارة إلى علة ( هذه )(') الدعوى فى ثلاثة الأحرف ؛» وأن ذلك 
لكثرة الزيادة فيها دون غيرها من حروف الزيادة . وهى معنى ما أشار اليه 
سيبويه () . وقال الرماني فى شرح « الأصول » ©) حين ذكر حروف الزيادة : 
وإنما كانت هذه الحروف أحق بالزيادة لأنها حروف مد ولين » وما يشبهها من 
وجه يقتضي اللحاق بها على مراتبه في القوة والضعف فحروف المد واللين أحق 
بالزيادة من جميع الحروف لتمكنها وحسنها في المسموع والتاليف وإمكان 
الترنم بها » فمن أجل اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كانت أحق بالزيادة ثم 
الهمزة لأنها مواخية لها بالإعلال » فحروف العلة الأربعة أحدها الهمزة لأنها 
كثيرا ما تنقلب الى حروف المد واللين نحى : راس وبير (0) وبوس . وكذلك كل 
همزة ساكنة فهي في التخفيف على حركة ما قبلها وأما النون فللترنم (") الذي 
)١(‏ س : كما تقدم . 
(؟) الأصل : صاحبتها . 
(؟) سقط من الأصل . 
(5) الكتاب لسيبويه 5١85/4‏ . 
(5) انظر فهرسة ابن خير 5١7‏ , والمراد بالأصول : أصول ابن السراج . 
)١(‏ الأصل : بين . 
(1) ما عدا س : للترنم » س : فالترنم . 


لض 


الميم فتشبه النون (') بغنة ضعيفة , وهي من مخرج الواو أيضا ٠‏ ولقريها في 

المخرج واتساعه كاتساع مخرج الواو . قال : فهذه هي السبعة (') التي تكثر 

فى الزيادة وتدخل في الأبنية على مراتبها في القوة . وأما الثلاثة الباقية 

فضعيفة فى الزيادة لأنها مشبهة بالشبيه (') فالسين لا تزاد إلا فى استفعل 

فقط, لأنها تشبه التاء فى قرب المخرج والهمس ., وأما اللام فتشبه النون لأنها 

وان كانت من حافة اللسان فهى تستطيل الى طبقة النون , فلم تَرّْدْ إلا في 

عبدل , وذلك , ولام المعرفة . وأما الهاء فمشبهه بالهمزة لأنها من مخرجها » 

وهى ضعيفة لخفائها , فلم ترد إلا فى آخر الكلمة من نحو : يا زيداه!؛) في 

الندبة . والسكت فى () : ( مّاليه )() , و( اقَْتَّدهُ )1) . فحروف المد واللين 

جارية على نَسَّق واحد في الزيادة » فإذًا يُتَصُور في الواو والياء من المسائل 
إحداها : أنه إنما أراد الياء والواى الباقيتين على لفظهما , كما كان ذلك 

في الألف , فإذا انقلبتا إلى غيرهما قضي على ذلك الغير بما كان يقضي به 

عليهما لى كانتا باقيتين على أصلهما!!) ولا محذور في هذا( . 

. الأصل : فتشبه الميم‎ )١( 

(1) كذا ؛ والمذكور ستة فقط ؛ ؛ وهي حروف العلة الثلاثة والهمزة , والنون , والميم » وسيذكر بعد ذلك 

ثلاثة أخرى , وهي | لسين , واللام ؛ والهاء » فيبقى من حروف سالتمونيها التاء . 

(4) س : ها زائدة . 

(0) الأصل : فهي . 

(1) من الآية 74 من سورة الحاقة . 

(1) من الآية 40 من سورة الأنعام . 

4) الأصل : أصلها . 

(9) س : فيها . 


إن 


والثانية : أنهما إذا لم تصاحبا أكثر من أصلين فليستا بزائدتين , فالياء 
نحو : ظبي وير ودين » والواو نحو : موت ودلو وشبه ذلك ٠‏ (وذلك)(١)‏ لئلا 
تبقى الكلمة على حرفين » وذلك لا يكون . 

والثالثة : أنه لما لم يُعيْن لزيادتهما موضعا كما عَيْن لغيرهما , دل على 
أنهما زائدتان حيث وقعتا من الكلمة , فأمًا الياء فتزاد أولا ٠‏ وثانية , وثالثة , 
ورابعة » وخامسة , فأما زيادثها أولا فنحو: ( يرمع ٠‏ ويعملة » ويسروع, 
ويَعُضيد ()) . وفي الفعل : يقوم ‏ ويقعد , وينطلق . وأما زيادتها ثانية 
فنحى )() : خحَيْفَقٍ ٠‏ وصيرف! (), وَغَيْدَاوَ01) , ؛ وَخَيْتَامِ وقيُصوم ؛ وتوم ١‏ 
وعيطمو سٍ / ؛ وعيضموزل1) وقيتال ٠‏ وضيرَاب0) ٠‏ وحَيْفسٍ (1) . والفعل/ 1١8‏ / 


نحو : بِيطر ء وييقر 


. ليست في س‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

() اليَرْمُعٌ : حجارة بيض رقاق تلمع . واليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل . 
واليُسروع والأسروع : دودة حمراء تكون في البقل ‏ ثم تنسلخ فتكون فراشة . واليُعضيد : بقلة . 

(4) فلاةٌ خنفق : واسعة , وفرس حَيّفّقَ : واسعة جدا . والصيرف : المحتال المتصرف في الأمور . 

(5) ماعدا س : غيدان , بالنون . والفيداق : الكريم الجواد . 

(1) الخيتام : الخاتم » والقيصوم : ما طال من العشب . العَيْتُوم : الفيل , والضخم الشديد من كل شيء 
والعيطموس : الجميلة . والعيضموز : العجوز الكبيرة . 

(0) قيتال وضيراب مصدرا قاتل وضارب بحسب الأصل والقياس ٠‏ قالوا : قاتل قتالا وقيتالا » انظر 
الكتاب ٠ 6١/4‏ وشرح الكافية للرضى ؟/١١غ ٠‏ وشرح الشافية له ١77//١‏ . 


ا 000 


7/١ 


وأما زيادتها ثالثة فنحو : عثْير » وحذيم » وطريم » وسرياح ٠‏ وجريال , 


وكديّون ؛ وهليون )١(‏ وسعيد ‏ وقضيب . وللتحقير نحى : كليب » ورجيل , 
ودريهم » وكذلك : هبيخ ؛ وعَلَيْبٍ (") قال ابن جني « ولانظيرله»7) وفي 


م2 


الفعل نحى : طّشياً . وهياً وهما مما استدركه الزبيدي على سيبويه في 
الأينية (9) , 


وأما زيادتها رابعة فنحو : دهليز , وقنْديل ٠‏ ومنّديل وشمليل » وزميل 


سريزاةا . وفي الفعل نحو : ( سلقيت وجعبيت . 
وأما زيادتها خامسة فنحى : عنتريس )١(,‏ وشفليق » وعرطليل )(") ٠‏ وفي 


مومه لي ودومهة بير 


الفعل نحو : احتبطيت وأحرنبيت وأسرئديت . 

وأما الواو فتزاد ثانية . وثالثة . ورابعة » وخامسة . 

فأما زيادتها ثانية فنحى : كوثر , وجوهر , وتَوَرَاب ٠‏ وطومار » ودواسر , 
يقل ميسرت . 

وأما زيادتها ثالثة فنحو: ( جدول » وقسُور)(") وحروع , وقرواش ء 
ودرواس » وعجوز , وعمول ٠‏ وجهور » ورهوك . 


)١(‏ العثير : الغبار . وسيف حَذم وحذّيم : قاطع . والطّريم : العسل . وفرس سرياح : سريع . وجريال 
الخمر: لونها. والكديون : التراب الدقاق على وجه الأرض . والهليون : نبت . 

(1) الهبيخ : الرجل لا خير فيه » وعليب : واد على طريق اليمن . 

(؟) سر الصناعة 714 » وفي الممتع 44 :« وعلى فُعَيْل لم يجيء إلا اسما نحو : : عليب » . 

(4) الاستدراك ٠‏ » والممتع ٠ ١1/”‏ وِطَشيا رأيه ورهيا : خلّط . 

(0) ناقة شمليل : خفيفة سريعة . والرُميل : الجبان . والريط : الفالوذج . 

(1) سقط من الاصل . 

(1) العنتريس : الشجاع . الشفشليق : الُسئة . وأما عرطليل فقد ورد في النسخ بالياء مكان اللام 
الأولى هكذا : عرطبيل , وانظر ما قدمناه فيما سبق : 

(4) التّوْراب : التراب . الطومار : الصحيفة والدواسر : الماضي الشديد وحوقل الرجل : عجز عن امرأته 
عند العرس . وصومع يثاءه : علأه , 

(9) القسور : الصياد , والأسد , والجمع : فسورة . والخروع : كل نبات قصيف ريان من شجر أو عشب. 
والقرواش : الطفيلي . والدرواس : الغليظ العنق من الناس والكلاب . وجهر بكلامه ٠‏ جهور : أعلن به 
وأظهره . والرهوكة . الضعف في المشي . 


هونن 


وأما زد زيادتها رابعة فنحو )١[)‏ : كَنَهُور 7 ويلَهُوَرا) وجُرْمُوق!) , 
وزرثوق وعطود , واخروط , واعلوط 9) . 


وزما زيادتهاخامسة فنحو : قنْدأو ٠‏ وستداق أو » وعَدْرّهُو ٠‏ وعضرفوط , 


ميمع 


ومنْجنون وحَيّرَبُونِ(!) وما أشبه ذلك . 
ولم تزد أولا كما لم تزد الألف أولا بخلاف الياء ٠‏ وذلك أنها لى زيدت أولا 


لم تخل من أن تكون مضمو مة أو 4 حة أو مكسورة ٠‏ فلى زيتت مضمومة 


لاطرد فيها الهمز نحو : أَقَّنَتْ » وأعد في : وَقَنّت » ووعد , أى مكسورة لكان 
القلب أيضا جائزا زإن كان فليتلد كإشاع وإسادة في وشاع ووشتادة ؛ أو 
0 في التصغير فيطرد الهمز كاجيه في وجِيّه , 
وإما في فعل (0) لكان ةا متحي حي ادا لاوا يرد الهمز أيضا نحو : أعد 
في وعد , فلما كانت زيادتهم إياها أولا تدعى إلى همزها أو زوال(١١١)‏ لفظها 
والإشكال : هل هي همزة أصلية أى همزة مبدلة من واى » رفض ذلك فيها فلم 


ل 5 


تزد أولا . 
20 0 5 لم م 6 
فإن قيل : فكان يجرى مجرى وعد وود (0 , 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(1) الكنهور من السحاب : قطع منه أمثال الجيال . 

(؟) الأصل : بلنور . والبلهور : كل عظيم من ملوك الهند . 

(1) العرمدق” : خف صغير . 

(5) الأصل ؛ ت ؛ س : زرقوق . ك : زرقون . ولعل الصواب ما أثبت . والزرنوق ‏ بضم الزاى وفتحها ‏ 
وى فيقال, : زرنوقان ؛ وهما منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها فتوضع عليهما النعامة ‏ 
وهي خشبة تُعَرْض عليها ثم تُعلّقَ فيها البكرة فيستقى بها . والُرنوق : النهر الصغير . 

(1) العطود : السير ا . واخروط السفر : امتدّ . واعلوط الجمل الناقة : ركب عنقها وتقحم من 
فوقها , والاعلواط : التقحم على الأمور بغير رويّة . 

(0) رجل سئد أى وسندأوة : خفيف . والقندأى : القصير من الرجال . وعنزهى وعنزهوة :عازف عن اللهو 
والنساء , والعضرفوط : دويبة بيضضماء ناعمة . والمنجنون : الدولاب التي يستقى عليها » وانظر 
تصريف هذه الكلمة في الكتاب 704/4 ٠‏ والمنصف ١/ره4١  ١44‏ . والحيزبون : العجوز , 

(4) الأصل ء ت : الفعل . 

(9) الأصل : فكانت . 

. الأصل , س : وزوال‎ )٠١( 

)0195 في المنصف ؛ فكان يجري مجرى وعد وأعد . 


إنفون 


قيل : واو وعد ووزِنَ أصل ؛ فاحتمل ذلك فيها , وليس الزائد كالاصل(١)‏ 
هذا تعليل ابن جني (') وأصله للفارسي (') ولا شك أن هذه العلة(؛) لا تجرى 
في الياء فلذلك زيدت أولا » وإطلاق الناظم الزيادة في الحرفين مما يقتضى ما 
اقتضاه في الألف من عدم الاختصاص بموضع من الكلمة دون موضع »٠‏ وذلك 
في الواى غيرٌ صحيح كماتقدم , فكان من الأمر المتاكّد عليه أن يستثنى الأول 
للواى » إن كان إطلاقه موهما صحة الزيادة أولا إذا توفرت الأصول », وليس 
كذلك , بخلاف الياء فإن زيادتها أولا جائزة . 

فإن قيل : فكذلك في الألف أيضا , وهى قد أطلق القول فيها فكان 
ا 

فالجواب : أن زيادة الألف أولا ممتنع في نفسه فلم يحتج إلى التنبيه عليه 
بخلاف الواى , فالسؤال وارد . 

والمسالة الزابعة : أن الياء والواى لا بد في دعوى زيادتهما من تحقق أكثر 
من أصلين كالأمثلة المتقدمة فإن الكلمة على ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يتحقق فيها توفر الأصول دون الياء والواى » فلا شك في 
دعوى الزيادة كما قال . 


والثاني : / أن يتحقق ( عده(*) توفرها دون الياء والواى » فلا شك أيضا/ ٠١١‏ / 


. س : كالأصلي‎ )١( 

() المنصف ١١2/١‏ - 118 . 
(؟) الأصل : الفارسي . 

(5) الأصل : الصلة . 

(0) سقط من س . 


/؟ 


في الأصالة , فمثال هذا في الياء قولهم : سيال )١(‏ وبيّان » ويسار , وما أشبه 
ذلك من بيوض!(') وبيوت , ونحوه , لا بد من أصالة الياء في هذه الأشياء 
لتحقق زيادة الألف والواى في هذا . ومشاله في الواى قولهم : واعد ٠‏ ووازن » 
وُواعَد » ووازَّنَ ٠‏ فالألف مقطوع بزيادتها ٠‏ فالواى لا بد من القطع بأصالتها . 
وكذلك استوصل ,٠‏ واستوعد واستوقد ومن ذلك كثير . 

والثالث : أنْ يحتمل الأمران , فلا يُقْطّْع بالزيادة حتى يقطع بأصالة ما 
هى أكثر من حرفين ٠‏ ومثال ذلك في الياء قولهم : مَرِيم » ومَدَيّن , فالياء ههنا 
تتنازعها الأصالة والزيادة » فالذي يدل فيها ( على ) () الأصالة تقدم الميم , 
وكوئها في موضع زيادتها ؛ إذ الميم كالهمزة كما سياتي » إن شاء الله . 
وأيضا إذا ادعي زيادتها كانت الميم أصلية ؛ فيكون وزن الكلمة فَعْيْلٌ » وذلك 
غير موجود إلا ضَهيد() . وقد زعم السيرافي أنه موضوع . والذي يدل فيها 
على الزيادة أنها لو كانت أصلية لكانت الميم زائدة , لكنها ليست كذلك ؛ إن لو 
كانت زائدة لوجب اعتلال الياء بالقلب ألفا كمنال ومقام , لكنها صحت , 
فدل(ه) أن مريم نظير طريم!) وعثّيّر , والياء فيه(") للإلحاق بجعفر , وأيضا 
فإن له نظيرا في الكلام وهى ضَهيّد(؟) فإن نفاه السيرافي فقد أثبته غيره , فله 


. السيال : شجر سَبْطٌ الاغصان عليه شوك أبيض‎ )١( 

(1) البيوض : جمع بَيْضٍ . 

(؟) سقط من الأصل . 

(5) الأصل : ضمير . وضهيّد : موضع , وانظر الخصائص ” / 5١6‏ , والممتع 84 . 
(5) الأصل : يدل . 

(1) الطّريم : السحاب الكثيف . 

(0) أى : في مريم . 
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نظير . ومثال ذلك في الوا قولهم : غوغاء . وضوضاء , هذه الواو تحتمل أن 
تكون أصلية ٠‏ وتحتمل أن تكون زائدةٌ » فالذي يدل على الأصالة(١)‏ أنا إذا 
ادعينا زيادتها فيكون وزنها : فَوْعَالاً") وهى قليل كتَّوْرَاب مع الخروج عن باب 
القَمُقام والصلّصال اذا ادعينا أصالة الوا , على أن تكون مضاعفة , وأيضا 
تكون الكلمة من باب ددن , وهو نادر . والذي يدل على زيادتها أنها لو كانت 
أصلية لكان وزن الكلمة إما فعلاء , وإما فَعلال , فأما فَعَلاء فلا يجوز لأن 
الهمزة كانت تكون للإلحاق ؛ وليس له ما يلحق به , لأن المضاعف لا يلحق به , 
لاعتزامهم كون هذه البنية مختصة بالمضاعف , وفعلال ‏ غيرمضاعف - لا 
يوجد منه إلا الخَرْعَال والقَسَطّال(') , وكلاهما فيه مقال , وأما فَعُلال فلا ينبغي 
أن يُحَمَّل عليه لأنهم قالوا : غوغاء وضوضاء فمنعوا الصرف , ولا يمكن أن 
تكون الهمزةٌ إلا للتأنيث » فهو إذًا إذا لم يصرف ثلاثي والأصل أتحاد المواد 
ما أمكن, كما ثبت في الأصول , فالأصل أن يُدعى أنهما على سواء » وأن 
الهمزة ليست بأصلية بل زائدة كما كانت زائدة في نظيره . فإذا ثبت هذا 
التعارض في أمثال هذه المسائل بقيت الواو والياء فيها على احتمال الأصالة 
والزيادة » فلا يصح الحكم عليها بالزيادة البتة مالم تتحقق أصالة ما سواهما . 
وقد تقدم هذاالمعنى في الألف ولا فرق بينها ويين الواو والياء في هذا. ولا 
يقال : إن ما أوردته من المسائل ليس هن باب المحتمل . لآن سيبويه() وغيرة 


. الأصل : الإمالة‎ )١( 

(1) في النسخ : فوعال . 

(؟) ناقة بها خَرْعال : أى ظلّع . والقَسطالَ : الغيار الساطع . 
(4) الكتاب ؟/ر١ا؟؛‏ , 4/ر؟١؟‏ , 354 , 


مان 


قد حكموا عليها ؛ ( وردوها إلى أن الياء والواى / فيها أصول , وأجايوا عن/ .17/ 
احتمال غيرها )(') بما هو منصوص في دواوين العربية المبسوطة , وبنى على 
ذلك المختصرون قبولا لما أصلوه . وتعويلاً على ما ارتكبوه من ذلك , فما كان 
عندهم مُخْلّصا إلى إحدى الجهتين على غير احتمال لا ينبغي أن يورد مورد 
الاحتمال , بل هذه المسائل (من قبيل )(') ما دل الدليل فيه على أن الأصول لم 
تتوفر تحقيقا , وإذا ذاك نقول : قد حكم مقهوم كلام الناظم هنا على أصالة 
الياء والواى . فمن أين تورد مورد الاحتمال لأنّا نقول : إنما النظر في هذه 
المسائل )(') من جهة أنفسها لا من (جهة)7”") ترجيح مرجح وارتضاء مرتض » 
والذي لها من النظر من جهة أنفسها وما يتعاق بها من أدلة الأصالة والزيادة , 
أن لها أدلة دلّت على أصالتهما وأدلّة دلت على زيادتهما , وإذا قام الدليل من 
الجهتين وكانا معًا ظئَدِينَ - كما في مسألتنا ‏ فلا شك أن التعارض حاصل » 
فيبقى الترجيح بين الأدلة ‏ فربما ذهب ذاهب إلى ترجيح إحدى الجهتين لقوة 
الدليل عنده , أى لغير ذلك من أوجه الترجيح كما ذهب الناس في مريم ومدين 
إلى أصالة الميه(؟) وأجابوا عن معارضة التصحيح فيهما بأنه قد يأتي في 
الأعلام ©) كثيراً كفيره من مخالفة الأصول , من تصحيح ما يُعَلّ ؛ وإعلال 
ما يُصّحح » وفك المدغم , وغير ذلك ( من الشذوذات )©) فدعوى التصحيح 
في أمثال هذا ليس بمستنكر . بخلاف دعوى زيادة الياء قإنه مخالف 


(1) سقط من س . 

(؟) سقط من ك * 

(؟) انظر شرح الشاقية لفرضى ” / ٠١١‏ . 
(5) الأصل ء ت : الإعلال . 

(5) سقط من س . 


يذغانا 


للقاعدة في(١)‏ زيادة الميم أولا .وما استدل به من وجود فَعيّل بضهيد(") فغايته 
أنه محتمل ؛ إذ الناس فيه على فرقتين , منهم من يثبته من كلام العرب , 
ومنهم من يدعى فيه الوضع , ولا دلالة في محتمل , وهذا الترجيح الذي رجح 
الناس به في هذه المسالة وسواها لا يرفع أصل الاحتمال لقيام التعارض بعد , 
وبقاء المسالة في معرض الاجتهاد ؛ ألا ترى أنه يجوز لمجتهد آخر أن يخالف 
الأول لترجيح () ظهر له في دليل الجهة الأخرى ؛ أو ضعف في دليل هذه 
الجهة لايوازني ضعف دليل الأخرى ؛ أو غيره من الأمور التي يرجح بها » وقد 
وقع الخلاف في مسائل من هذا القبيل , وأصل الخلاف الترجيح لأحد الدليلين 
على الآخر ؛ ولولا الخروج عن المقصود لأوردت في (؟) هذا الموضع مسائل من 
هذا القبيل توضح لك ماذكرته. وسيأتي منها أشياء في موضعهاء إن شاء الله . 
فأما إذا كانت إحدى الجهتين عارية عن الدليل والأخرى ذات دليل صحيح » أو 
كان دليلّها مقطوعا به » أو في حكم المقطوع به , والأخرى ذات دليل لا معتبر 
به لضعفه , فههنا لا يقول أحد بأن المسالة في حيز الاحتمال كما تقدم في 
مسالة سيّال وبَيّان , وَاعَدَ وَأزّنَّ » وما أشبه ذلك , فإنه لا يشك أحد في أصالة 
الواى والياء هناك ٠‏ وإن لم يقم عليه دليلا فضلا عن أن يستدل بالاشتقاق؛ وهذا 


واضح ٠‏ ويالله التوفيق . 


. الأصل : فهي‎ )١( 

() الأصل » س : بضمير . 
(؟) الأصل : الترجيح . 
(5) الأصل : من . 


ين 


والمسالة الخامسة أنه أطلق القول في الواو والياء إطلاقا ولم يَخْصُ 
للزيادة!') منها / ياء من ياء ولا واوا من واو » فدل على أنهما يزادان في جميع / 1١١‏ / 
أقسامهما إذا بنيت الكلمة عليهما . فأما الياء فعلى خمسة أقسام : 

أحدها : أن تاد للدلالة على معنى كياء التأنيث في تفعلين , على القول 
بأنها حرف؟') وكياء التصغير , وياء الجمع السالم نحو : الزيدين والضاربين . 

والثاني : أن تزاد للإلحاق نحى : بطر » وجِيّئَل » وصيرق , وجذيم . 
فهذا من إلحاق الثلاثي بالرباعي . ومثال إلحاق الرباعي بالخماسي قولهم : 
عيطموس, وعَيضموز , وحَيُسَفُوج(') فهذا ملحق بعضرقُوط . وفي الفعل بِيِطْرَ , 
بيقر فهى ملحق بدَحْرَجَ وكذلك : طَشنيا ورَمْيَا 9) . 

والثالث : أن يأتي لتكثير الكلمة نحى : عريقصان بوعبيثران ؛ إذ ليس في 
الكلام نحو : فَعَلّلان . ونح : قُرْنَيّْق(”) ؛ إذ ليس في الكلام مثل جَُرْدَمْل (0) , 
وكذلك ما أشيهه . 


والرابع : أن تكون للمد نحى : قنديل » ومنديل » وسرير , ويعير . ومنه 


في الندبة : واغلامكيه ووامن ضريتيه . وما أشبه ذلك . 


. الأصل : الزيادة‎ )١( 

(؟) هذا قول الأخفش والمازني , انظر المغني 718 . 

(؟) العيطموس من النساء : التامة الخَلّق .وكذلك من الإبل . والعيضموز : العجوز الكبيرة . 
والخيسفوج : حب القطن . 

(4) تقدم من قريب شرح هذين الفعلين . انظر ص 4لا؟ . 

(0) الفرئيق : طائر طويل القوائم . وقد مكل به سيبويه في الكتاب 4 / 797 , والنون عنده أصلية , وقد 
اعترض عليه الفارسي انظر اللسان : غرنق . 

(1) يريد بهذا الضبط , أي بضم الجيم ؛ والوارد بكسرها , وهو من الإبل الضخم ٠‏ يقال : ناقة جردّحل : 


5 


والخامس ؛ أن تلحق عوضا من محذوف زائد أى أصلى في التصغير أو 
التكسير , نحى : سفاريج وسفيريج , ع ومفيليم ؛ ومحمر ومحيمير . 
وكذلك : مغاليم ؛ ومحامير لو(') كسر للجمع , وفي حَقَيْدَدِ وعَقَنْجَجِ (؟) خفاديد 
وعفاجيج . وكذلك في نحو : جَحَاجحة () وجحاجيح وما أشبه ذلك . 

وأما الواى فزيادتها تنقسم هذه الأقسام إلا الخامس : 

فزيادتها لمعنى كوا الجمع المذكر نحو : ضاربون ٠‏ وزيدون » وعمرون 
وشكل ذلك 

وزيادتها للإلحاق نحى : جدول » وجوهر .وحوقل ؛ وسردل ٠‏ 

وزيادتها للتكثير نحو : عَبَوكرَان وقَمَّحْدُوة(؛) . إذ ليس في الأبنية فَعلّلان , 
ولا فَعلَّّة فَتنّحَق هذان بهما وكذلك ما أشبههما . 

وزيادتها للمد نحو : بُهُنُول , وقَبُول , وكَلُوب » وقَرَبُوس , ودَرَجُون(*) 
ومَنْجَنُون ونحى ذلك . 

هذه جملة ما أحال عليه في هذين الحرفين , وما كانت الألف لا تكون 
أصلاً بنفسها في متصرفات الكلم لم يحتج إلى زيادة على ماذكر فيها بخلاف 
هذين الحرفين فإنهما يكونان أصلين وزائدين ؛ ولهما في الكلمة الرباعية حكم 
لا يكون لهما مع غيرها , فأخذ يستثنى ذلك فقال : 


اليا كذا . والواى إِنْ لم يقعا ‏ كما هما في يوْيو ووعوعا 


. الأصل : أو كُسرا‎ )١( 

(؟) الخفيدد : السريع . والعَفَنْجّجّ : الضخم اللهازم والوجنّات والألواح , وهو مع ذلك عظيم الجثة 
ضعيف العقل , 

(*) الجَحّجّاح : السيد الكريم » وجمعه جِحَاجع ٠‏ وجِحَاحِحَةٌ ؛ وجحاجيع . 

(؛) انظر الكتاب 4 / 791١‏ 797 , 

(0) البُهلول : العزيز الجامع لكل خير . والكَلُوب : حديدة معطفة كالخطاف . والقربوس : صنو السرج . 
والزرجون : الماء المسافي يستنقع في الجبل . 


لان 


يعني أنْ الحكم المتقدم في الواو والياء إنما هى إذا لم يقعا مضاعفين في 
بنات الأربعة » فإنهما إذا وقعا كذلك لا يكونان زائدين أصلا . وإن توفرت 
الأصول , بخلاف الثلاثي فإن الحكم فيه كذلك , وكذلك الرباعي إذا لم يكن 
وجدول ونحو ذلك . والرباعي غيرالمضاعف نحى : مُرئيق ومَريّقصان 
(والخماسي نحى : قُدَعُميل )(') وعَلُطّمسيس ؛ ودردبيس .وعضرقوط , 
وقَرَطّبوس() وأما الرباعي المضاعف فلا تراد فيه واو ولا ياءٌ وإنما تكون أبدا 
أصلا ‏ أى مثّل ذلك بمثال من الاسم ومثال من الفعل دلالة على أن ذلك يكون 
في الجنسين لا يختص بواحد منهما , فالذي للاسم يؤْيْوٌ / - وهى طائر من/ 17 / 
الجوارح يشبه الباشق ‏ وجمعه يآيىء » وقد جاء فيه : اليآئى مقلويا ‏ قال 
الشاعر , أنشده الجوهري (5): 

حفظ المهيمن يؤيؤى ورعاه ما في اليائى يؤْيوُ شرواة 

والذي للفعل: وموع . وهو من قولهم : وموع الذئب وَعوَعَةٌ ٠‏ أي : 
صوت , والوعوعة صوثه . وأيضا فإنه أتى بالمثالين الياء والواى . فحصل من 
المجموع أن الواو والياء تكونان في الاسم بالتضعيف , وتكونان في 


2. 


الفعل كذلك ٠‏ فمن مثل الاسم في الياء : يؤْيُوٌ , وَاليَمْيَمَةُ 9) . ومن الأعلام 


. سقط من س‎ )١( 

(1) شيخ قُدُعميل :' كبير , والعْطميس : الناقة الضخمة ذات أقطار وسنام . والدردبيس : خرزة سوداء 
كأن سوادها لون الكبد إذا رفعتها استشفقتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء تتحبب بهاالمرأة إلى 
زوجها. والدردبيس أيضا : الشيخ الكبير الهم , والعجوز أيضا يقال لها : دردبيس . والعضرفوط : 
دويبة بيضاء ناعمة , 
والقرطبوس : الداهبة . وبكسر القاف : الناقة العظيمة الشديدة , 

(؟) الصحاح ٠‏ مادة يأيا , والبيت على هذه الرواية من بحر الكامل . على أن لأبي نواس في ديوانه 44 
أبياتا من بحر الرجز ؛ وفيها يروى البيت : 

بيؤيؤ يعجب من رآه ما في اليأئي يؤيؤ شرواه 
وشروى الشيء : مئله . 
وقد عقب ابن بري على نسبة هذا البيت لأبي نواس بقوله : « ويمكن أن يكون هذا البيت لبعض العرب 
فادعاه أبونواس » انظر اللسان » مادة : يأيا . 


(5) يهية بالإبل يَهيهة ويهياها : دعاها وقال لها : ياه ياه . 


كن 


موه قر 


يلْيّلُ ') وهى نادر مع تقدم الياء وأما مع تأخرها فنحو : الحيحاء , والعيعاء , 
والحيحاء ‏ والعيعاء والهيهاء!") , وهى قليل أيضا . وفي الواى قولهم : 
الوطواط , والوؤوسواس . والوعواع , والوقواق » والوكواك والوصوص() , 
والوسوسة . وهى كثير . ومع تأخرها : ضوضاءً , وغوغاء , والرورَاة » والقوقَاة 
والضوضاة!') . وما أشبه ذلك . ومن مثل الفعل في الياء : يهِيَهت بالأبل , إذا 
قلت لها : ياه ياه (0) . وهى نادر مع تقدم الياء ومع تأخرها ؛ نحى : حاحيت » 
وعاعيت ؛ وهاهيت » وزعم الأخفش أنه لم يأت من هذا النحى إلا هذه الأفعال 
الثلاثة » وفي الواى قولهم: : ضوضيت ١٠‏ وقوقيت » وروزيت » ووسوست » ووعوع » 
وولول ٠‏ ووحوح . ونحى ذلك . 

وقد ذكروا في علة الحكم بأصالة الواى والياء في مثل هذا وجهين : 

أحدهما : أن التضعيف في بنات الأربعة في الحرفين كالتضعيف في 
بنات الثلاثة في أحدهما ؛ لأن الحرفين المتباينين ‏ وهما الياء والهمزة ‏ في 
يؤيق مثلا إذا ضوعف أحدهما صار مع الآخر بمنزلة رد وشد ٠‏ فصار المجموع 
مع المجموع بهذه المثابة ‏ فكما لا يقال في رد وشدّ : إن أحد المضاعفين فيه 
زائد » فكذلك هذا الرباعي لا يقال فيه إلا بأصالة الجميع ؛ إِذْ لا فرق بينهما : 


فإذا الياءان في يؤيؤ أصلان , وكذلك ( الواى)() في وعوع . ويجري الحكم في 


٠ يُلْيّلُ : اسم جبل معروف بالبادية . ويليل أيضا : وادي ينبع ؛ يُصَبْ في غيقة , مذكور في غزوة بدا‎ )١( 

(1) تقدم شرح ذلك انظر . 

)١(‏ وَعْوَعَ الكلب وَمْوَعَةٌ ووَعْوَاعًا : عَوَى وصوت . والوَفُواقَ والوكواك : الجبان ؛ ووصوصت الجارية : إذا 
ل إلا عيناها . 

(4) زوزى الرجل يزوزى رَوْرَاة » وهى : أن ينصب ظهره ويسرع ويقارب الخطو . والقوقاة : صوت 
الدجاجة والضوضاة والضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم . 

(0) يقال : ياه ياه ؛ بالكسر , ومع التنوين : ياه ياه . 

(") سقط من س . 


تكن 


الباب كله على هذا السبيل , وإلى هذا النحى أشار سيبويه في التعليل , إِنْ قال 
تكلم على ضدَرْضَيتُ وصيّصبية') ونحوهما ٠:‏ فإذا ضوف الحرفان في 
الأربعة فهى كالحرفين في الثلاثة » 9) , 

فإن قلت إن هذا الكلام إنما هى في زيادة التضعيف , ومسالتنا خارجة 
عنه ؛ لأن دعوى الزيادة هنا عندادّعاها إنما هي من « سالتمونيها » » وبينهما 
فرق (') كبير في الأحكام » فكيف يستدل بعدم زيادة التضعيف على عدم زيادة 

سالتمونيها ؟ هذا مشكل : 

١ ٠‏ 'قالجواب: أن الفكز اهناف تون الإناناة شدي لأن تمق ارط مهوي 
الزيادة توفر أقل الأصول , وهذا لا يختص بزيادة « سالتمونيها » دون زيادة 
التضعيف , ولا بالعكس , بل الحكم فيهما واحدٌ لتعلقه بأمرواحد , وإذا كان 
كذلك صح أن يستدل بهذه القاعدة الكلية على أمر كلي يدخل تحته هذا الجزئي 
الذي في أيدينا لأنه(؟) إذاكانت دعوى (زيادة)!*) أحد المضاعفين لا يمكن هنا 
فكذلك زيادة ماكان من « سالتمونيها  »‏ وعلى هذا الترتيب يلزم ألا يزاد أحد 
المضاعفين / أيضا بالتضعيف ؛ إِذْ يؤيؤُ ووعوع المضاعفان فيهما من حروف/ 177 / 
« سالتمونيها » , وهذا بالقصد الثاني , وإلا فقد تكلّم الناظم على مَنْعِ زيادة 
أحد المضاعفين في مثل هذا . 


٠ ما عدا س : وصيصيت‎ )١( 
. 7١5 / (؟) الكتاب ؟‎ 
. (؟) س : بون‎ 

(:) الأصل : لأنها . 

(6) سقط من س . 


زنكلا 


والوجه الثاني أنْ هنا ما كان نحو يهِيَةَ ووحوح , وهذا إما أن يكون 
وزنهما وَفَعلاً() ويفعل والأول معدوم في الأبنية والثاني قليل لا يُحَمَلٌ مثل 
هذا عليه , وأيضا تكون الكلمةٌ من باب سلس وهو قليل أو يكون وزنهما 
فَعوَلال') وفَعْيلاً ٠‏ وكلاهما يلزم منه كون الكلمة من باب يبر ودَدّن(") , وهو 
نادرٌ , فلم يبق إلا أن يكون فَعلّلا) فتكون جميع الحروف أصولاء وهوالمطلوب . 
وما كان نحو : ضَوَضيت وحاحيت إما أن يكون وزنهما فعليت كسلقيت » 
وهذا يلزم منه كون الكلمة من باب سلس , وهى قليل . وهذا كثير , أعنى 
(فى)(*) الأسماء والأفعال على الجملة . ولا يحمل الكثير على (الباب)() القليل 
إلا بدليل . وأيضا قد قالوا في بعض ذلك : ضَوْضاء وَعُوْعَاءً , بمنزلة رَلْرَالٍ 
وقلقال ٠‏ فينبغي حمل باقي الباب عليه , لأنْ فيه حمل المتماثلات على باب 
واحدء وأيضا فيه الدخول في أوسع البابين . أو يكون وزنهما فوعلت كحوقلت , 
وهذا أيعد في الجواز ؛ إِذْ يلزم جعل الفاء والعين من باب واحد كددن ويبر , 
بالامتناء") . 
(5) سقط من س . 
)0( في النسخ : وَفْعل . وليس ممنوعا من الصرف ,اتظر : 
(؟) قيما عدا س : قوعل : وفي س : فعول أو فعيل . 
(؟) كذاا ة في النسخ » وياب يبر وددن يعني أن الفاء والعين من جنس وإذا كانت وحوح فعولاً تكون فاؤه 
واو! ٠‏ وعينه حاءً , وإذا كانت يهيه فعيلاً تكون قاوَه الياء وعينه الهاء . ويبدو أن الشاطبي قد التبس 
عليه الأمر . فإن هذا الاحتمال- أعني باب ددن ويبر إنما يكون إذا لم تتصدر الواو وآلياء » نحو : 
ضوضيت . انظر المنصف ١‏ /ر ألا . 
(5) في التسخ : قعلل . 
(0) عن س . 
(9) سقط من الأصل . 
() انظر المتصف ١//رة55١‏ - 
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وفي قوله : « واليا كذا والواق » إلى آخره , إخبار بن الياء والواو لا 
تكونان أصلاًٌ في الأربعة كما تقدم , وهذا صحيح ء لكنه قد يأتي أصلاً فيها 
قليلاً وإن لم يكن الاسم مضاعفاً . وذلك قولهم : ورَئْتَل(') (')فالنون زائدةٌ , 
لوجود شرط الزيادة » وهى وقوعها ساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين 
بعدها , والواو أصلية , لأنها لو كانت زائْدة لكانت زيادتها أوّل الكلمة ؛ وذلك 
غير موجود » فلا يصح دعوى زيادتها أول الكلمة . 

فإن قيل: وكذلك (أيضا)() لا تكون أصلا في بنات الأربعة بغير تضعيف. 
فقد تعارض فيها أصلان » فلم حكمت بأصالة الواو دون زيادتها ؟ 

فالجواب : أن جعلها أصلاً أقوى , لأنا ( قد)() رأيناها أصلا في بنات 
الأربعة على الجملة » وذلك مع التضعيف , فنحن نجعلها أيضا كذلك مع فقد 
التضعيف للضرورة ‏ وهذا أسرع من أن نزيدها أولا ) , ولم نَرَهُمْ زادوها 
أولا بوجه من الوجوه » وقد جعلوها أصلاً في الأربعة في بعض المواضع ؛ وهى 
التضعيف , فجعلّها أصلاً أولى » فتامله . 


#0 


- وض 


يعني أنْ الهمزة والميم يُحكّمْ بزيادتهما كما حكم بزيادة الألف والياء 
والواى ؛ لكن (لا)(*) مطلقاً » بل بثلاثة شروط . 


. الوَرَئْتَلٌ : الشر العظيم‎ )١( 
. (؟) الأصل : بالنون‎ 


(؟) عن س . 
(4) الأصل : « نزيدها أبدا » . 
(6) سقط من س . 


ه548 


أحدها : كون الهمزة والميم سابقين للأحرف الثلاثة . 

والثاني : أنْ يكون بعدهما ثلاثةٌ أحرف أصول . 

والثالث : أن يكون أصالتها محققة لا بالاحتمال . 

فالأول يدل عليه قوله : « سبقا ثلاثة » والألف في « سبقا » ضمير التثنية, 
عائد على الهمزة والميم . والثاني بَيِنْ من قوله :« سبقا ثلاثة تأصيلها 
تحققا » / والثلاثة هي ثلاثة حروف أصوا. والثالث مأخودُ من قوله: « تأصيلها / ٠١4‏ / 
تحققا »» أى :لا بد من كون الأصالة في تلك الحروف الثلاثة قد تحققت 
وصحت وثبتت . ولا بد من تفصيل أحكام هذه الشروط بالنسبة إلى كل واحد 
من الحرفين , نبدأ بما بدأ به فنقول : 

أما الهمزة فلا ( بد )!') فيها من تلك الشروط , وحينئذ يُحكّم بزيادتها , 
فالشرط الأول سَبْقِيْتُها » فإن لم تكن سابقة فلا يحكم لها بزيادة على مفهوم 
كلامه » فنحى : بَلآن » وبرائل » والشاسم ؛ واطمأن ٠‏ وازْيَارٌ » وتَكَرْق)() » وما 
أشبه هذا مما الهمزة فيه غير سابقة لا يُحكمٌ عليها بالزيادة أصلاً إِذْ(") لم 
تكثر زيادتّها هنالك كثرة توجب القضاء بزيادتها مع الجهل بدليل ذلك فيها أو 
دليل خلافه » وذلك أن الهمزة إذا وقعت أولاً قد كثرت زيادتها جدا فيما عرف 
اشتقاقه وتصريفه في الأسماء والأفعال , فأفعل في الأفعال والصفات كثير , 


. سقط من س‎ )١( 

() البلأن : الحمام , في الحديث : ستفتحون بلاد! فيها بَلأَنَاتَ , أى : حمامات . قال ابن الأثير : 
الاصل : بلالات , فأبدل اللام نونًا . والبُرَائلٌَ : الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير في عنقه . 
والساسم : شجرةٌ يقال لها الشيز . 
وازبارٌ الرجل : اقشعرٌ » وتكرفً السحاب وتكرئاً : تراكم . 

(؟) الأصل : إذا . 


كن 


فذكر سيبويه(!) وغيره أن الهمزة متى (ما)!') وقعت أولا وأمكن جعلها زائدة , 
قُضي بذلك ‏ حتى يدل دليل على الأصالة كأفك!') مثلاً ؛ يقضى على همزته 
بالزيادة وإن لم نعرف له اشتقاقا ولا تصريفا يدل على زيادتها , قال : لأن 
ماعرف اشتقاقه فقضي فيه بزيادة الهمزة لا يحصى كثرة فتحمل همزة أَفْكَلٍ 
على الأكثر . فإذا لم تكن سابقة فالأكثر أصالتها فيما عرف اشتقاقه 
أوتصريفه. فليقُضِّ بالحمل على الأكثر فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف . 

والشرط الثاني : أن يكون بعد الهمزة ثلاثةٌ أحرف أصول ء فلا بد منه , 
فإنه إن كان بعدها ما هى أكثر من ثلاثة أصول فلا بد من القضاء بأصالة 
الهمزة ؛ وذلك كإِصَطَبْلِ فهو كجِردَحْلٍ ؛) ‏ لأن القاعدة أن بنات الأربعة لا 
يُزاد فيها من أولها إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها نحو : مَدَحُرج ‏ 
وكإِرْدَهْل , واصْطْفْليئّة . وإِْفَعئْدا , وأُصْطْكُمّة , وأطربُون(*) الروم » وكذلك 
إِيْرِيْسَمْ » إبراهيم وإسماعيلٌ همزاتها كلها أصول لو كانت عربيات , ولذلك (9) 
رد المبرد على سيبويه في تصغيرهما بإسقاط الهمزة : بريهيم وسميعيل » وقال 
القياس : أَبيْرِيهُ وأسيميع . وما قاله من القياس صحيح ٠‏ غير أن قول سيبويه 
أصح في التصغير , وقد تقدم ( بيان )!") ذلك في بابه . 


(5) عن س . 
[(يةا الأفكل : الرّعدة : 
(5) الأصل : كجردح . 


(0) الإرْدّخْل : الضخم والإصَطْفليئة : » الجَزَرَةٌ , وَالإِصفَعنْدٌ من أسماء الخمر . والأصطكمة : خْيُرّْة الملة 
. والأطربون من الروم : الرئيس منهم , وقيل : المّقدم في الحرب . 

(1) الأصل , ت : وكذلك . 

(7) سقط من س . 


كن 


تاي باد ةل اندي بزياتا لأمكن بقا اكمة على 
مقطوعا بأصالتها ؛ وسواء أكان معها زوائد أم لا . كأحمر , وأصقر , 
وأبيض , وأحمد , وإجفيل ؛ وإخريط ٠‏ وأترجة » وأرْمولة وإدرون » وإصليت , 
وإهجيرى ٠‏ وإجريا (') , وأكرم , وأعلم ‏ وأطاع وأسطاع وما أشبه ذلك » فلا 
شك في دعوى زيادة الهمزة . وما أن تكون مقطوعا بزيادة بعضها , كأمانٍ 
من الأمن » وإسسار من الأسر , وإناء واحد الآنية » فلا إشكال في أصالتها . 
وذلك مأخودٌ من مفهوم كلامه , لآن تأصيل ثلاثة الأحرف هنا ليس بمتحقّق / 1١5/٠‏ / 
وإما أن تكون محتملة , لا يقطع بأصالة جميعها ولا بخلاف ذلك ؛ فمفهوم كلام 
الناظم في هذا أيضا ( أنه )() لا يُحُكُم بزيادة الهمزة ما لم تبين فيها أمر , 
فيحكم على الهمزة بمقتضاه , ولهذا القسم أمثلةٌ منها : أَيْدّع(') . يقال : هل 
هو أَفْعَلٌ كأفكلٍ فتكون الهمزة زائدة لأصالة الياء » أو فَيُعل كجيئل 9) , 
فتكون الهمزة أصلية والياء زائّدة كلا(*) الوجهين محتمل ؛ لأن كل واحد منهما 
يجذبه إليه باب متسع . وكالأؤتكى() , ألفه ') للتأنيث بلا بد » فيبقى النظر 
)١(‏ الإجفيل : الجبان . الإخريط : نبت من أطيب الحمض . والْأَرْمُولة : المصوت من الوّعول وغيرها . 
الإدرون : ا معلف . وسيف إصليت : صقيل . وإهّجيرى الرجل : دأبُه وعادته . وال جريًا الإجريًاء : 
الوجه الذي تأخذ فيه وتجرى عليه , قالوا : الكرم من إجرياه » أى : من طبيعته . 
(') سقط من س . 
2( الأيدع : صبغ أحمرٌ . 
(5) جيّال وجيآله : الضبّع , ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث . 
(0) س : وكلا . 
)١(‏ الأوتكى : التمر السوادى . 
)١(‏ انظر الممتع ١7‏ . 


يكن 


بين الهمزة المصدرة والواى بعدها , هل يحكم بزيادة الهمزة فتكون أُفْعلى من 
باب الأجفلى )١(‏ , وعلى هذا حمله القالي () , أى يحكم بزيادة الواىو فيكون 
فَوْعَلَّى من باب الخُوَرَلى(") , وعلى هذا حمله غيره وكذلك أَفْعَى ؛ هل يكون 
وزنها أُفُعَل فتكون الهمزة زائدة والألف أصلية ؛ أى بالعكس فيكون وزنه 
فضعلّى(؛) . وكذلك إِبَانْ يحتمل أن يكون إفْعال فتكون الهمزة زائدة ؛ أو فعال 
فتكون أصلية وإحدى الباء ين زائدة . ومن هذا كثيرٌ جدا . فمثل هذاعند 
الناظم لا يُحْكم على الهمزة فيه بزيادة مالم تتحقق بعدها أصول ثلاثة . 

فإن قلت : كيف تتحقق في هذه الأشياء الزيادة من الأصالة ؟ 

فالجواب : أن تحقّقها يكن فيما©) لم تتعارض فيه الأدلة بالدليل 
الاشتقاقي أوالتصريفي . وقد تقدم في القسم المتحقق كأمان وإسار وإزار , 
وفيما تعارضت فيه الأدلة بالترجيح لأحد الوجهين على الآخر , وكذلك في 
جميع ما تقدم من المحتملات في باب الألف والواو والياء . وهذا بالنسبة إلى 
المجتهد لا بالنسبة إلى المسألة في نفسها , فإنها أبدًا مع التعارض محتملة” , 
وسياتي ذلك بعد , بحول الله تعالى )١(‏ , 

وأما الميم فكالهمزة في الحكم والشروط : 

فأما الشرط الأول وهو السبقية فلازم , فلى كانت الميم غير سابقة لم 
يحكم بزيادتها هكذا مطلقا , على ما أفهم كلامه . كالبسملة . والشُرَملّة , 
)١(‏ يقال : دعاهم الجفلى والأجِفَلى ‏ أى : بجماعتهم . 
(1) انظر الممتع ؟١١‏ . 
(1) الخوزلى : مشية فيها تَبُختر . 
(4) انظر شرح الشافية للرضى ؟ / 1754١‏ 7817 . 


(5) الأصل : مما . 


. عن س‎ )١( 


اكنا 


والبرهمة؛ والحرمل ٠‏ والبرطام , والخرمل , والشمردل » والهمرجل , والسَرمّق , 
والحملاق <') ,وما أشبه ذلك , فالميم في هذه الأشياء أصليةٌ لا زائدة لكونها 
غين أون . وإنما كان ذلك لما تقدم في الهمزة , لأن الميم كثرت زيادتها أُوَلا فيما 
عرف اشتقاقه كاسماء المصادر والأزمنة والأمكنة » وأسماء الآلات , وأسماء 
المفعولين » وما أشبه ذلك , فكذلك يحكم عليها بالزيادة فيما لم يعرف له 
اشتقاق ولا تصريف , حملا على الأكثر . وأما إذا كانت غير أُول فتقل 
زيادتها جدا فيما عرف له اشتقاق أى تصريف . فإذا لا يحكم بزيادتها إلا ينبت 
إذا لم يدل عليها دليل . 

وأما الشرط الثاني » وهو أن يقع بعد الميم ثلاثة حروف أصول , فملتزم 
أيضا , فإن لم يكن بعدها إلا أكثرٌ من ثلاثة فلا بد من الحكم بأصالتها » نحو : 
مَرَرّجوش (') » ومَرَدَقُوش . والعلة في هذا هي العلة في الهمزة من كون الزيادة 
لا تلحق أول الرباعي إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها » نحى : يدحرج 


ومدحرج وما أشبه ذلك , 


وأما الشرط الثالث / وهو أن تكون تلك الأحرف الثلاثة قد تحققت/ 1١‏ / 


أصالتها وصحت فإنها إن لم تتحقق , بل تحققت زيادة بعضها فلا بد من 
الحكم بأصالة الميم للضرورة , لئلا تبقى الكلمة على حرفين وذلك نحو: الْمثُون , 


: القّرملة : سوء الأكل . وألا يبالي الإنسان كيف كان أكله . ويَرْهّم : أدام النظر , ويرهمة الشجر‎ )١( 
بُرعمته وهو مجتمع ورقه وثمره ونّوْرِه . والحَرْمَل : حب كالسمسم . والبرطام والبراطم : الرجل‎ 
, الضخم والحرمل : المرأة الرعناء . والشمردل من الإبل وغيرها : القوي السريع الفتي الحسن الخلق‎ 
والأنثى بالهاء . والهمرجل : الجواد السريع , والسرمق : ضرب من النبت ؛ والحملاق  بكسر‎ 
. الحاء وضمها  ما غطّت الجفون من بياض المقلة‎ 

() المرزجوش : نبت . والمردقوش : الزعفران . 


اانا 


0 ) » ومشقاء(") » ومحاق(") ى مذيق(') , وما أشبه هذا © . 
وكذلك إن لم تتحقق زيادة ولا أصالة في ثلاثة الأحرف ٠‏ فإنه لا يحكم على الميم 
بزيادة مالم يتبين الأمر فيها , ولذلك أمثلة » منها : مجن , يحتمل أن تكون 
النونان معًا أصلين , فتكون الميم زائدة » ووزن الكلمة مفْعّل ٠‏ ويدل على ذلك 
الاشتقاق من الجنّة » وجنّه الشيءْ وأجنة » أى ستره ؛ لأن المجَنّ ساترٌ عن 
الأزاة(1) في الحرب . وإلى هذا مال الزبيدي ويحتمل أن تكون إحدى النونين 
زائدة » فتّوَصَل الميم على هذاء ويكون وزن الكلمة فعلا(') كخدبٌ ٠‏ ويدل على 
هذا الاشتقاق من مجن , أى : صلب . وإلى أصالة الميم ذهب سيبويه 8) , 
ومنها : مَأَجَجَ ومهدّد(") , يحتمل أن يكون أحدٌ المضاعفين زائدا ٠‏ فتكون الميم 
أصلية » ووزن الكلمة فَعلَلُ ٠‏ وظهر التضعيفٌ لأجل الإلحاق بجعفر , وهذا قول 
سيبويه (:') . ويحمتل أن يكون المضاعفان معًا أصلين(!') , فتكون الميم 


. لأنه يَمْنَ كل شيء ؛ يضعفه وينقصه ويقطعه . وماس يميس ميسا : تبختر واختال‎ ٠ المنون : الموت‎ )١( 
ولحل : الشدة , والجوع الشديد , ونقيض الخصب , ويقال : أمحل البلد فهو ما حل ؛ وأمحل‎ 
. الزمان » وزمان ما حل‎ 

(؟) س ومطتقار . يقال : مشق الرجل د يمشق مشقا فهو مشق : إذا كانت إحدى ركبتيه تصيب الأخرى » 
والمرأة مشقا 

ال امحق الهلال فلم يْرَ . 

(5) س : مدنق . والمذيق : اللبن الممزوج بالماء . 


(5) س : ذلك . 
() ما عدا س : الأذاية . والأذّى , والأذاةٌ » والأذية : كل ما تأذيت به . 
(1) في النسخ : فعل . 


(8) الكتاب ؛ /لا/ا" . 
)٠١(‏ الكتابي 6 /رة.”7 . 
)1١(‏ س : أصليين . 


مض 


زائدة » ويكون ون الكلمة مفعلاً . ويترجح هذا بأن زيادة الميم أولاً أولى من 
زيادة ما بعدها من حرف لين أى تضعيف , وظّهورٌ التتضعيف من باب 


هم 


مَحْبَبِ (1) , أجاز هذا السيرافي (') وإن كان قد قوى قول سيبويه . 
هذا تفسيرٌ كلامه إلا أن عليه اعتراضا من خمسة أوجه : 
أحدها : أنه ذكر شرط السبقية للهمزة والميم لا مطلقا , بل بقيد(") أن 
تسبق ثلاثة أصول , والتقييد بهذا لا يقتضى السبقية بإطلاق » أعنى أن تكون 
الميم أى الهمزة سابقة لجميع الحروف , وإنما يقتضى سبقيتها للثلاثة (؟) 
خاصة. فأعطى هذا التقييد أن نحى : شمردل وَهَمُرجل اليم فيه زائدة » لوجود 
شرطه من سبقيتها لثلاثة أصول محققة » وكذلك في الهمزة إِنْ وجدت ثانية في 
اسم خماسي . وهذا غير صحيح ء بل المراد عند النحويين أن تكون الميم سابقة 
لجميع الحروف على الإطلاق بحيث لا يتقدمهاحرف البتّةَ » فكان كلامه على 
الظاهر معترضا . 
والثاني : أنه يدخل عليه في هذاالعقّد ما كان بعد الهمزة أو الميم فيه 
أربعة أحرف أصول كإصطبل » أصطكمة » ومُرزجوش » لأنه قال : « سبقا 
ثلاثة » . وهذا قد يسبق أربعة » وكل ما سبق أربعة فقد سبق ثلاثة من باب 
أولى . فاقتضى هذا الإطلاق زيادة الميم والهمزة في مثل هذه الأشياء . وهو 
على خلاف ما تقدّم من التفسير ٠‏ وعلى خلاف ما قاله النحويون . 
)١(‏ مَحَبَب : اسم عَلَمُ » جاء على الأصل لمكان العلمية . كما جاء مَكْوَرَّةٌ ومَرْيْدٌ انظر المنصف ١/ره37‏ , 
وشرح الشافية للرضى " / 5514 , واللسان : حبب . 
(؟) انظر الممتع 505 585 , 5ل , 


(؟) س : بشرط . 


(4) لثلاثة . 


كحضن 


والثالث : أن قوله : « وهكذا همرٌ وميم سبقا » » يعني : مثل ما تقدم في 

أنه زائد بلا بد » إِذْ تقدّم في الألف قوله : 
فالف أكثّرٌ من أصلَّين صاحب ٠‏ زائد بغير مين 

فقطع بالزيادة , ثم عطف على ذلك الياء والواو وأن حكمهما كذلك , ثم 
أتى بهذا أيضا محالاً به على ماتقدم » فاقتضى أن الزيادة في مثل هذا 
مقطوع / بها . وغيره لا يجعل الزّيادة مقطومًا بها , وإنما يجعلها من باب / ١/‏ / 
الحمل على الأكثر مع إمكان أن تكون أصلية . وكلام سيبويه على هذا يدل لا 
على القطع بالزيادة » قال في أبواب ما ينصرف : « واعلم أن هذه الياء والألف 
- يعني في نح : أعصر ويعصرَ ‏ لا تقع واحدة منهما في أول اسم على أربعة 
أحرف إلا وهما زائدتان ؛ ألا ترى أنه ليس من اسم مثل أفكل يُصّرف وإن لم 
يكن له فعل يتصرف » » قال : « ومما يدلك على أنها زائدة كثرة دخولها في 
بنات الثلاثة » . فهذا استدلال منه بما عرف أنه أفعل بالاشتقاق أو بِمثْم 
الصرف ٠,‏ على ما لم يُعْرَفْ . ثم قال : « فهذه الياءً والألف تكثر زيادتُهما في 
بنات الثلاثة ؛ فهما زائدتان حتى يجىء أمر بَيْن نحو : أُؤلق() [ فإن أُولّقا]7") 
إنما الزيادة فيه الواى » ويدلك على ذلك قولهم : قد أُلقَ الرجل فهو مالوق ٠‏ قال: 
« ولى لم يتبين أمر أولّق لكان عندنا أفعل , لأن أفعل من هذا الضضرب أكثر من 
فَوْعل »(") . فتأملٌ قوله : « فهما زائدتان حتى يجيء أمر بين » » وقوله : « ولو 
لم يتبيّن » .. إلى آخره , فإنه في غاية الظهور في الحمل على الأكثر لا على 


. الأولق : الجنون‎ )١( 
. (؟) عن الكتاب‎ 
. ١956 1١58 // " الكتاب‎ )5( 


ركنا 


القطع , بل على الإسناد إلى أوسع البابين , وإن كان الاحتمال باقيا . كما 
يرجح أحد المحتملين بوجه من وجوه الترجيح . قال ابن الضائع بعدما قرر 
شيئًا من هذا المعنى : « ومما يدل على أَنْ هذه الهمزة كذا أن الميم مثلها في 
الزيادة أولاً من غير فرق , وقد قضى سيبويه بأصالة الميم في المرجل 
والمراجل » بقولهم: مُمَرْجِل . فقضى بأصالتها ويعدها ثلاثة أحرف أصول . 
واعترض على ابن عصفور في جعله هذا النحو مما يُقْطّع فيه بزيادة الهمزة 
لأنه قال في الممتع : « وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها 
زائدة » (قال)() : لأن كل ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه رائدةٌ . وما 
اعترض به ظاهر ؛ إن القطع في أمثال هذه الأشياء متعذر لاحتمال أن تكون 
الهمزة أصلا بدليل من اشتقاق أو تصريف لم نطلع عليه » فكيف يُدّعى القطع 
هنا(") ؟! هذا خطأ ممن ادّعاه ‏ والناظم ممن يدعى ذلك » فهو مُحْطى . 
والرابع : أن قوله : « تأُصيلُها تحققا » يقتضى أن الحكم بالزيادة لا 
يكون إلا فيما تحقق فيه أصالة الحروف ء وأما ما لم تتحقق فيه فلا يحكم 
بزيادة الهمزة ولا الميم ‏ وهى ما يعطيه المفهوم . وهذا المعنى غيرصحيح أيضاء 
لأنهم (قد)() قالوا : إن الهمزة والميم إذا كان بعدها ثلاثةٌ أحرف ويعضها 
محتمل للزيادة فهما محكوم عليهما بالزيادة وعلى ماعداهما بالأصالة , كاقعى 
وإشفى () » وموسى ٠‏ وغيرها ") . قال ابن الضائع!) : لأنهم استقرء وا ما 


. ليست في س‎ )١( 
. (؟) س : ههنا‎ 

(؟) ليست في س . 
(؛) الإشقى : المتُقَب . 
(5) س : ونحوها . 
)١(‏ س : ابن عصفور . 


ان 


كان من هذا النوع فوجدوا الهمزة مماعرف اشتقاقة زائدةٌ إلا في ألفاظ شذت, 
وكذلك في الميم » فلذلك قيل بزيادتهما . قال سيبويه في أفعى وموسى : « 
الآلف فيهما بمنزلة مرمى » ٠ )١(‏ قال : « فإذا لم يكن تبت فهي زائدة وإن لم 
تشتق فق الحرف شيئًا تذهب فيه(') الزيادة »(2) وكذلك قال في التسهيل : 
«وتترجح زيادة ما صدر من ياء أوهمزة أى ميم على زيادة ما بعده من حرف 
لين أوتضعيف»!'), وكلامه هنا / يفهم خلاف هذا المنطوق , فكان غير صحيح ١١8/٠‏ / 
والخامس : أن الحكم إن كان يَطرِد له في الأسماء فلا يطرد له في 
الأفعال , فإن الأفعال لا تراد في أولها الميم قياسا , ولم يكثر في الكلام كثرة 
توجب القولّ بالقياس ٠‏ بل لم يحكه الناس إلا نادرا ٠‏ قال ابن جني : « واعلم 
أن الميم من خواص زيادة الأسماء ولا تَرّاد في الأفعال إلا شاذًا ‏ نحو 
تسكن الرجل » وتمدرع من المدرعة , وتَمَنْدل - من المنديل » وتمنطق - من 
المنْطّقَة » وتمسلم الرجل : إذا كان يُدْعى زيدًا أى غيره ثم صار يُدعى مسلما , 
وحكى ابن الأعرابي عن أبي زياد : فلان يتَمَوْلى علينا . فهذا كله تَمَفْل » (©) 
هذا يُعَد من زيادة اميم حشوا لا أولا ومن ذلك عه مِعَشَْهُمْ وى طتهيم ؛ 
إذ لم يسمع فيه مفعل مجرداً من التاء . قال ابن جني : « وقالوا : مَرْحَبك الله 
ومَسهلكء وقالوا مَخْرّقَ الرجل وضعفها ابن كيسان . وهذا كله مفعل »(*) قال : 
« ولا يقاس على هذا إلا أن يشذّ الحرف فتضمه إليه »(") هذا ماحكى؛ قالوا 


. » كذا في النسخ . ونص الكتاب : « بمنزلتها في مرمى‎ )١( 

. » كذا » ونص | لكتاب : « تذهب فيه الآلف‎ )١( 

(5) الكتاب ؛ // 35٠١‏ . 

(5) التسهيل 91" 594 . 

(0) سر صناعة الإعراب 477 - 477 , وانظر الممتع 787-74١‏ . 


ناا 


« وكلام العرب : تسكن ٠‏ وتدرّع» وتندّل كذلك وتنطق ؛ لم يحك الجوهري غيره , 
وذكر أن المخرقَة مولدة » وهي التي قيل منها : مَحْرَق » ولذلك ضعفها ابن 
كيسان , وإذا صحت لم يَبْن عليها لشذوذها ٠‏ فكيف يطلق القول في زيادة هذه 
الميم أولاً مع أنها لا تزاد في الأفعال إلا ببيان ؟ أما الهمزة فإطلاقه فيها 
صحيح|(١)‏ لكثرة أفعل في الكلام » فقد ظهر أن كلامه في هذه المسألة على غير 
والجواب عن ذلك أن يقال : 
أما الأول إن قوة كلامه تُعطى السبقيّة على جميع أصول الكلمة لا على 
ثلاثة منها فقط , وإذا كان ذلك مفهومًا من كلامه وجب الحمل عليه , ولم يصح 
( حمله ) !"على غيره . 
وأما الثاني فإنما أراد نفس الثلاثة التي تخالف الأربعة , ولم يرد أن 
يقول : ثلاثة أكثر , وإنما قَصد تعيِينَ الثلائة بخصوصها حتى كأنّه قال : سيق 
ثلاثة لا أقلّ ولا أكثر ٠‏ فيخرجٌ عن هذا ما سبق أربعة فاكثر , وهذا مفهوم اللفظ 
من حيث هو , 
وأما الثالث فالقطع المذكورٌ (هنا)() إذا سَلّم إنما هى القطع بالحكم لا 
القطع بالزيادة , فيهما فرق , وييانه : أَنْ القطع بالزيادة كما إذا قال في أَفْكَلٍ 
مثلاً : إنه أَفْعَلُ » على القطع مشكل , لإمكان أن يكون له دليلٌ على الأصالة, 
وأن وزنه فَعْلّل , لكنًا لم نطلّع () عليه فلا يتأنّى ههنا القطع كما تقدم في 
)١(‏ س : غير صحيح . 


(؟) سقط من س. 
(”) سقط من س . 


(4) الأصل : نقطع . 


للكدارا 


السؤال . وأمًا القطع بالحكم بالرٌيادة فلا إشكال فيه , لأنا إذا قلنا : همزةٌ 
أفْكَلِ يمكن أن تكون في نفس االأمر زائدة (أو)11) أصلية ؛ لكن الأكثر في 
مثلها الزيادةٌ ؛ فنحكم نحن عليها بالأكثر ؛ ونقطع بهذا الحكم على غير ترددر 
حتى يتبيّن خلافة . وءلا شك أن الأمر عند النحويين كذلك » إذ لم يحكموا في 
مثل هذا بالتردد , وإنما حكموا بالزيادة , ولا يلزم من القطع بالحكم بالزيادة ‏ 
القطع بالزيادة ونظير هذا قولُهم في الفقه حين حَدُوه : هوالعلمٌ بالأحكام 
الشرعية إلى آخره ؛ مع أنْ الفقه من باب المظنون لا من باب المعلوم على ما 
قانُوه , ولكن أجابوا بهذا النحى ؛ وهى أن العلّم راجعٌ إلى نفس الحكم / والظن/ ١6‏ / 
راجمٌ إلى نفس الاستنباط . فكون هذه الصورة مثلا مساوية لأخرى منصوصٍ 
عليها مظنونُ بلا شك » وكوئك حكمت على هذه بحكم هذه مقطوع به لأنّه حكم 
الله تعالى ‏ فى حقّ المكلّف على الجملة . وهكذا مساألتنا لَّمًا عُلَبّ على الظّنْ 
أن همزة أفْكلٍ زائدةٌ قطعنا(') بالحكم بزيادتها . فا لحكمٌ هو المقطوعٌ به ؛ 
ومناط الحكم مظنونٌُ , فلا تَّدافُمَ ولا إشكالَ على قول الناظم بخلاف كلام ابن 
عصفور إن لم يُتأُول على أنه أاد القطع بالحكم , وهى الظاهر من قصده والله 
عله 

و(أما)() الرابع فقد يلتزمه الناظم ويقول بموجبه , وذلك أنْ ما كان نحو 
أفُعى وترن وتحوهما طايه تلان وهم دفوى وياد اقدنف ورعوق 
زيادة الألف , لأن(؟) كل واحد منهما تكثرٌ زيادته في موضعه , فلما اجتمعا مع 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(١؟)‏ س : فقطعنا . 

(؟) سقط من س . 

(8) ما عدا س :« لكن كل .. » . 


5 1/ 


حرفين طلب كل واحد منهما الآخر بالأصالة لتثبت زيادته في نفسه , فقد 
تعارض الأمران فيهما(') . وإذا كان كذلك صارت المسالةٌ كما لو تعارض فيها 
دليلان . وقد تَقَدم أنه من قسم المحتمل بلا شك , فهذا القسم أيضا من أقسام 
المحتمل » ويدلٌ على ذلك من كلامه في التسهيل قولُه : « وتترجّح “"), لآن 
الترجيح لا يكون إلا عند التعارض . 

فإن قلت : فإذا كان كذلك فالناظم مطالب بتخليص المسالة الى طرف , 
وذلك بترجيح أحد المحتملين على الآخر , وإلا كان مَهَمّل الحكم . 

فالجواب : أنه قد التزم تخليصه في آخر هذا النمط بإشارة تعطى 
المقصود من ذلك , وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : إن قسم المُحْتمل إذا خرج عن الحكم بالزيادة » فإلى أ حكم 
ينُتَسب ؟ وما المفهوم منم كلامه فيه ؟ 

فالجواب : أن المفهوم فيه عدم الحكم بالزيادة » لأنّه نقيض الحكم بها . 

فإن قلت : هل عدم الحكم بالزيادة حكم بعدمها ‏ أعنى بعدم الزيادة ‏ 
وأن الحرف ليس بزائد أُوْ (؟) لا ؟ 

فالجواب : أنه ليس بحكم بالزيادة , وإل كان قد حكم بالزيادة على 
المحتمل للأصالة!) , فكما لا يحكم بالأصالة عليه كذلك لا يجورٌ الحكم بالزيادة, 
لأن الحكم بأحدهما لا يكون إلا بعد تَعَيْن إحدى الجهتين ورفع الاحتمال ؛ أعنى 
)١(‏ س : فيها . 
(؟) التسهيل 91" , 


(؟) ما عدا سن : أولى 0 
(4) الأصل : بالأصالة . 


اولان 


الاحتمال المساوى ؛ وإنما هو عدم حكم ؛ وعدم الحكم ليس بحكم , بل هو 
سكوت عنه » فلا يُفهم من كلامه إلا أَنْ المحتمل لا يقضى عليه بزيادة » وهكذا 
في جميع ما تقدم من المحتملات . 

وأما الخامس فظاهر وروده عليه , وأنه يلرّمه أن يدعى في نحو : مَرْطْلّه 
بالطّين » أى : لَطحّه ‏ زيادةٌ الميم » وكذلك في مَرْجَلَ الذي يجرى عليه الْمَرَجل 
في قول العجاج ؛ أنشده سيبويه )١(‏ : 

بشّية كشية الْمرْجَلٍ 

وسيبويه وغيره قد جعلوا الميم أصليةٌ , وكذلك في المرَاجل الذي اشتق 
منه(" المْمَرْجَل . وهو ثياب الوشي . وأن يقول : إن ميم امْذَقَرٌ 9 زائدة , 
وكذلك ما أشبه هذا . 

والهمز أراد به الهمزة , وكلاهما مستعملٌ على معن واحد في 
العرف؟) / ٠‏ وإن كان الأصل أن يقال : إن الهمرّ جنس الهمرّة . // 

والتأصيلٌ : مصدر أَصلْتُهُ تأصيلاً ؛ وكان الأولى أن يقول : تأصلها , إذ 
هو بمعنى الأصالة , أى : تحققت أصالتها » وليس المعنى على أنْ تأصيل الغير 
لها تحقق , بل المعنى تحققت هي في نفسها فقط . 


)١(‏ الكتاب ٠ 7١1١/4‏ والبيت في ديوان العجاج ه4١‏ ؛ وشرح شواهد الشافية 580 , وكلام الأعلم 
المطبوع على كتاب سيبويه ( بولاق) "/ه74 , والشيه : الوشي . والممرجل : ثوب من الثياب التي 
يقال لها المراجل ٠‏ تكون باليمن . 

. لأن المراد به هذا اللفظ‎ ٠ ما عدا س : منها . وعاد اسم الإشارة والضمير على المراجل مذكرين‎ )١( 

(؟) الأصل : امذقد . س : ادمقر . وامَدَقَرٌ اللبنُ واذْمَقَرٌ : تقطع وتفلق . 

(5) الأصل : العرب . 


كل 


فإن قلت : لعلّه يُرِيد معنى ظاهر اللفظ ؛ ويكون التأصيلٌ عبارةٌ عن إقامة 
الدليل على أصالتها . 

فالجواب : أن الناظم لا يريد هذا المعنى ههنا , لأنّ التأصيل إنما يكون 
بالدليل , وذلك إنما يكون في قسم المحتمل للأصالة والزيادة » وما احتمل ذلك 
لم يتكلم فيه هنا , والكلام فيه يأتي , وإنما تكلم (هنا)(') على الحروف الغنيّة 
عن إقامة الدليل على الأصالة , فالظاهر أن التّأُصيل هنا استعمله بمعنى 
التاصل مجارٌ |. 

فإن قلت : لا مَنْجَى لك مما فَرَرْتَ منه , لأنّ التأصلٌ مطاوع التأصيل , 
فهو ملازم له تقول : كلّفته فتكلّف , وطلّمته فتعلّم , وحملته الأمر فتحمه , 
فكذلك يكون التأصلٌ مطاوعًا(') , لقولك : أَُصلّتُّهِ فَتَآَصللٌ . 

فالجواب : أن تَفَعلَ كما يكون لمطاوعة فَعل , كذلك يكون لغير ذلك » فقد 
يوافق المجرد ٠‏ كأصل وتأصل » وعجب وتعجب ؛ ولبث وتلبث » ونحوها وأيضًا 
فَعل بعينه قد يكون بمعنى تَفَعُل » كولّى وتولّى » وبين الشيء وتبين » وفكّر في 
الأمر وتفكر فيه . ويممت() الموضع وتَيّمْمئُه (') وإذا ثبت هذان الاستعمالان 
أمكن (جعل)!*) التأصيل عليهما , أما الأول فيكون التأصيل بمعنى التاصل 
الموافق لأصل ‏ وهى موجود في الكلام . وأما الثاني فيكونان معًا بمعنى واحدٍ 


. عن س‎ )١( 

(؟) في النسخ : مطاوع . ونص الأصل ,» ت : « مطاوع فهو كقواك » . 

(؟) ما عدا س : يَمَذْت وتيمنت ويمّمته وتيمّمته : قصدته وتوخيته » وأصل | لياء الهمزة , يقال : أمه وأممه 
(4) سقط من الأصل . 


كأنه قاس على ما جاء منه إن لم يكن سمع أصل وتأصل بمعنى واحدٍ , والأمر 
في إطلاق هذا اللفظ قريب . 
لين ين ان 
ذا َمُْ آخبمدَ ألفن ‏ أكْر من حرق لفطها رَدفا 

وجدت في نسختي - وهي فيما أظن من أصعٌ ما يُوجَدٌ من هذا النظم : 
« كذاك هَمْرٌ آخر » بإضافة الهُمّز إلى آخر , ولو قال : كذاك هَمَرٌ آخرٌ فحمل 
الآخر صفةٌ عليه لصح المعنى أيضا , وكذا(') وجدته في بعض النسخ ‏ فَإِنْ 
كان على إجرائه صفَةٌ فلا إشكال , وإن كان على الإضافة فَهُمِرُ الآخر الذي 
ذَكر يحتمل (وجهين)(') : [ 

أحدهما : أن يريد المصدر نفسه كأنه أطلق على الهمزة ٠‏ على معنى 
مفعول , كما يطلّق الخَلّق ويراد به الْمَخْلُوق » نحو قول الله تعالى : ( هذا خَلْق 
الله )() , أى : مخلوقه , فكذلك يكون التقدير هنا : كذاك مهُموز آخر » ويريد 
الحرف المهموز . 

والثاني ‏ وهو الأظهر ‏ أن يريد نَفْسَ الهمزة , كأنه قال : كذاك همزة 
الاخر » أى : الهمزة المنسوبة إلى الآخر . 

إلا أن الوجهين معًا فيهما نظر , لأنْ الآخر هو الهمزة بعينها على 
مقصده ء فيكون التقدير : كذاك حرف الآخر ؛ أو همزة الآخر » وهو لا يصح . 
لأن المعنى كذاك آخر الآخر ء أو همزة(؛) الهمزة . 


. س : وكذلك‎ )١( 
. وفي هامش ت مكانها : أمرين‎ ٠ (؟) سقط من الأصل‎ 
. من سورة لقمان‎ ١١ الآية‎ )( 


(5) ما عدا س : همز . 


اكد 


ويُجَابُ عنه بأنٌ الآخر أَعَمْ من الهمزة » فآخر الكلمة من حيث معقوليته 
يصح أن تقع فيه(١)‏ الهمزة وغيرها , إِذْ لم يُرِدْ كلمةٌ مخصوصة , وإِنّْما أراد(") 
الكلمة الكلية الواقعة على كثيرين ٠‏ فالآخر أيضا كُنّي كذلك . وإذا ثبت هذا 
صح أن تضاف الهمزةٌ إليه فيقال : همزة الآخر . ويكون على هذا من إضافة 
الموصوف إلى الصفة نحو قوله تعالى : ( ولّدانٌ الآخرة ) 9). 

وقوله : « بَعْدَ ألفْ » في موضع / الصفة لهُمَّز , أى : هَمْنٌ كائن بعد 0 / 
ألف . 

وقوله : « أكُثرَ » مفعول برّدف , وهو بمعنى تَّبع »و« لفظّها » مبتداً 
خبره رّدف » ومعمول الخبر هنا متقدم على المبتدأ » وهي مسالة مختلف في 
جوازها ) » وقد تقدم التنبيه على ما جاء في هذا النظم من هذا النوع كقوله : 

بالجرّ والتنوين والنّدا ول ومسنّد , للاسم ميزه حصل!") . 

وغير هذا من المواضع . والجملة من المبتدأ والخبر في موضع الصفة 
لألف, والتقدير : بعد ألف رادف لفظّها أكثر من حرفين . (معنى الكلام أن 
الهمزة الواقعة آخر الكلمة بعد ألف , وقبل تلك الألف أكثر من حرفين )67 
يعني ثلاثة أحرّف فأكثر ‏ محكوم عليها بالزيادة مطلقا .. 


. الأصل : فيها‎ )١( 

(5) ما عدا س : أريد . 

69 1لآنة 0 عو لوز شف او امن سورة الفحل”: 
(4) انظر الإنصاف لأبي البركات الأنباري 56 ,317 . 

/ ١ انظر‎ )0( 

(1) سقط من الأصل . 


مع 


وقد ذكر للهمزة(١)‏ المحكوم عليها بهذا الحكم أوصافا لابد من وجودها , 
وحينئد يَعْمَل القياس , وهي ثلاثة : 

أحدها: أَنْ تقع آخر الكلمة بحيث لا يكون بعدها حرف آخر » وذلك قوله : 
« كذاك هَمْرٌ آخر » ومثالّه قولك : حمراءً ؛ وصفراءً ٠‏ وصحراء ٠‏ ويروكاء , 
وسيراء ٠‏ وقاصعاء وعلباء » وحرباء وقوياء » وقصباءةٌ » وُطرقاءة(') ‏ وما 
أشبه ذلك . فلو لم تكن في آخر الكلمة لم يقض عليها بالزيادة على مفهوم 
كلامه؛ وإنما أصل الدعوى فيها الأصالةٌ , كاطْمأنْ , وازيار("). وما أشبه ذلك . 

والوصف الثاني : أن تكون الهمزةٌ بعد ألف كما تقدم من الأمثئة » فلى لم 
يكن قبلها ألف فمفهوم الكلام الحكم بالأصالة , ومثاله قولهم : اطُلَنْقَهُ 9) , 
واليراً ) .وما أشبه ذلك . ومن هنا يُحْكّمِ على همزة غرقىء . وكرفمّة , 
وطهلنّة(!) , بالأصالة . وقد ادعى بعضهم فيها الزيادة ؛ حكاه الجوهري ) عن 
الفراء . وقال ابن جني : وذهب أبى إسحاق إلى أن غرقىء ( البيضة )4) 


. الأصل : الهمزة‎ )١( 

(1) البَرُوكاء , والبُراكاء : أن يجثى القوم على الركّب ويقتلوا .. والسيّرّاء : الذهب , ويُرْد فيه خطوطاً صفر 
القاصعاء , والقصعة والقّصعاء : جحرٌ يحفره اليربوع ‏ فإذا فرغ ودخل فيه سد فمه للا يدخل عليه 
حية أودابة . وعلباء : اسم رجل . والحرياء : مسمار الدرع , ودويبه . والقوباء : الذي يظهر في الجلد 
ويخرج عليه وهو داء معروف . والقصب : كل نبات ذي أنابيب , والقصباء : جماعة القصب , 
واحدتها قصبة وقصباء ة . والطّرفضة ‏ بالتحريك ‏ شجرة ؛ والطرفاء : اسم للجمع ٠‏ وأحدثها 
طرفاءة . 

(؟) الأصل , ت ؛ س : ازبأن . وارْبارٌ : اقشعر . 

(4) اطلثفاً : لزق بالأرض . 

(0) الأصل : الزنا » ت : الرنا . اليرنّاء : مثل الحثّاء . 

, الغرقىء : قشر البيض الذي تحت القشرة العليا اليابسة . والكرفئة : قشر البيضة العليا اليابسة‎ )١( 
. والسحاب . والطهلئة : الماء الرنق الكدر في الحوض‎ 

(1) الصحاح ؛ مادة : غرقا . 

(6) سقط من س . 


ءءء 


همزتّه زائدةٌ ولم أرَّه عل ذلك باشتقاق ولا غيره » قا : « ولست أرى للقضاء 
بزيادة هذه الهمزة وجهًا من طريق القياس ٠‏ وذلك أنها ليست بول فيقضى 
بزيادتها ولا تجد فيها معنى شرق » اللهم إلا ( أن تقول : إن )١()‏ الغرقىء 
يشتمل على جميع ما تحته من البيضة ويغترقه . وهذا فيه (عندي)!) بعد » ولو 
جاز اعتقاد مثله على ضعف(2؟) لجاز لك أن تعتقد في همزة كرفنّة أنها اده : 
وتذهب لى أنها في معنى كَرَفَ الحمارٌ ‏ إذا رفع رأسه لشم البول » لأن 
ا م 0 
عَرْقَت البيضةٌ , قال : وهذا قاطع » 9) . يعني أن غرْقَ فَعلَلَ بلا بد » إذ ليس 
في الكلام فلا . فانت تراه قطع باصالة الهمزة , وضعُف مذهب من ذهب إلي 
الزيادة , ولا مزية في أن ذلك الاشتقاق في غاية من الضعف , وهى جديرٌ 
بعدم القبول . وقد حكى الجوهري عن الفراء في اشتقاق الغرقىء من عرق غير 
ما قرره ابن جني(*) . والصحيح ما ذهب اليه من الأصالة . 

والوصف الثالث : أن تكون الألف رَدفَت أكثر من حرفين , ويريد : أكثر 
من أصلين » لا بد من ذلك , لأن الكلمة تبقى إِذْ ذاك على حرفين أو حرفٍ 
واحد, نحو قولك : قَضاءً . وبقاءً » وسقَاءً ‏ ولقاء وعواء » وماءً » وشاء » وياء , 
وتاءٌ , وثاء ‏ وما أشبه ذلك . وذلك أن الألف لا بد أن تكون زائدة كما سيذكر 


. سقط من ك‎ )١( 

(؟) سقط من س . 

(؟) في سر الصناعة : ضعفه . 

(8) سر الصناعة ٠١4‏ وانظر اللسان » مادة : غرق . 

(0) لم يزد الجوهري على أن قال :: « قال الفراء : همزته زائدة » لأنه من الفرق » . 


ءءء 


بحول الله » وقد حكم على الهمزة بالزيادة » فلى لم يشترط ثلاثة أحرف / فأكثر / ١76‏ / 
لكان قد ادعى في بعض الأسماء البقاء على حرفين فقط , أو حرف واحد فقط , 
وذلك لا يكون . 

فإن قلت : لم قال هنا : « أَكْثْرٌ من حَرّفين لفظها ردف » . وأَمْ يَقَلُ : ثلاثة 
أحرف لفظّها رّدف » كما قال قبل هذا : « ثلاثةٌ تأصيلُها تحقّقا »؟ 

فالجواب : أنه حَدّْ هنا بأكثر(') من حرفين ليدخل له ما كان قبل الألف 
فيه ثلاث أحرف أ أربعة فالثلاثةٌ نحو ما مَثَّل به قبل , والأربعةٌ نحى : 
وبرنُساء , وعقرياء ' وفرقصاء وهنْدَيَاءً » وطرمساء (5) وما أشبه ذلك . فلى 
عيّن من الحروف ثلاثة لخرج له هذا وأما تعيينة الثلاثة في الهمزة والميم , 
فلأنه قصد إخراج الأربعة عن حكم الزيادة كما نبّه ( عليه )() ولذلك لما قصد 
إدخال ذوات الأربعة والخمسة في فصل الألف أتى بمثل ما أتى به هنا فقال : « 
فألف أكثّرٌ من أصلين » » ولم يقل : ثلاثة أصول . وهذا ظاهر ويدخل له هنا ما 
قبل الألف فيه ثلاثة أصول فأكثر كان معها زوائد أولا » كمعيوراء . وقاصعاء 
لقان رركا وراك #زا ريك ررقتي 117اديما كان تجو ذلك 
عليه دَركا في هذا الفصل من أوجه : 


م م 
ان 


٠ 
1 
و‎ 


. الأصل : أكثر‎ )١( 
. البرنّساء : الناس ' والهندباء : بقلة . والطرمساء : الظلمة‎ )1( 
. (؟) سقط من س‎ 


(4) المعيوراء : اسم لجماعة العير , وهى الحمار . والقريثاء : ضرب من التمر ‏ وهو أسود سريع النفض 
لقشره عن لحائه إذا أرطب . 

() كذا في النسخ , ولعلّه يعني ما كان على هذاالوزن نحو : كبرياء » وسيمياء » وجربياء ٠‏ وهو الرجل 
الضعيف . 


أحدها : أنه أطلق القول في الألف ولم يقيدها بالزيادة » وكان من حقّه 
ذلك » لأن الهمزة لا تّزاد في الآخر قياسا إلا إذا كانت الألف التي قبلها زائدة, 
فتَركُه التقييد بهذا قصور . 

والثاني : أنه لم يقيد ما يقع قبل الألف من الحروف بالأصالة ؛ بل قال : 
« أكْثْر من حرفين )١(‏ لفظها ردف » وهكذا وجدت في النسخ » فهذا الإطلاق 
كما يشمل الأصول كذلك يشمل الزوائد » وعلى هذا يقتضي أن الهمزة في 
نحو: حَدَّاء » وشّؤاء 9) وقراء ووضاء , وأبناء » وأحياء » وميْنَاء » ومعطاء , 
وما أشبه ذلك » زائدة , لأنه قد تقدم الألف ثلاثةٌ أحرف , وهو لم يذكر فيها 
أصالة من زيادة » فدل على إطلاقه القول في ذلك ٠‏ وهى غير مستقيم ٠‏ بل لا بد 
من كونها أصولا » وحينئذ يصح قانونه , فلو قال : أكثر من أصلين لفظها ردف 
لم يكن فيه إشكال , كما قال : « فالف أكثر من أصلين صَاحَب (زائد)() » إلى 
آخرهء ولم يقل : أكثر من حرفين . 

والثالث : أنه يخرَج عنه كل همزة وقعت بعد ألف التكسير وكانت متقلبة 
عن حرف زائد » كرسائل في جمع رسالة ٠‏ وقبائل في جمع قبيلة » فمثل هذه 
الهمزة لايصح أن يقال : إن زيادتها بالسماع, بل ذلك قياس فيها , كما كان 
الجمع على فعائل قياسا في فعالة وفعيلّة ونحوهما ؛ وكلامه يعطي بمفهومه أن 
مثل هذا موقوف على السماع , إذ لم يذكره في المقيس , وإنما قال : إثر هذه 
المسائل كلها : « وامنع زيادة بلا قيد كَّْتْ » فظهر أن هذه الزيادة ممنوعةً إلا 


. ما عدا س : أصلين‎ )١( 
. الأصل : وتسواء . س , ك : وشداء‎ )١( 


(؟) عن س . 


.ع 


بدليل » وهذا لا يصم . ولا يقال : إنه ترك ذكر الهمزة هنا , لأنه قد ذكر 
الزيادة(١)‏ في أصلها , وهو الألف أو الياء أى الواى ؛ إ هي مبدلةٌ عن حرفٍ 
زائد » وقد تقدم قانون ذلك في الإفراد , ولا شك أن الجمع جار () على المفرد, 
فإذا كان ما انقلبت عنه الهمزة في المفرد زائدًا فمحال () أن تكون هي أصلية, 
فلما كان كذلك استغنى عن ذكر حكمها بذكر حكم أصلها ‏ لأنًا نقول: فكان 
إذا يلزمه ألا يذكر هذه المسالة من زيادة الهمزة رأسا , إن معلوم أَنّها (غير)؟) 
زائدة بنفسها . وإنما هي منقلبة عن غيرها , وذلك ألف التأنيث؛ أو ألف 
الإلحاق ؛ أى الف التكثير » كما تقدم / ذكره ‏ فلم يبق على هذا الذكر زيادتها / ١7‏ / 
وجه إذا كان الأمرٌ على ما ذكر في الجواب , ولما كان لم يفعل هذا ولا هذا , 
لزمه أحدّ الأمرين , إما أن يذكر الموضعين معا , وإما أن يتركهما معا . 
والرابع : إذا سَلّمنا أنه أراد باكثر من حرفين الأصولٌ فقط , فإنه لم 
يُقَيّْد ما يتقدّم الألف من الحروف الأصول بكونها محققة الأصالة » وكان من 
حقه ذلك ؛ كما فَعل في سائر ماتقدم , ليخرج له ما كان أصلاً مع الاحتمال , 
إلا أنه لم يقيد ذلك ؛ فدخل له بمقتضى لفظه ادعاء زيادة الهمزة فيما كان قبل 
الألف فيه حرف محتمل الأصالة والزيادة » إمّا من « سالتمونيها » وإما 


)١(‏ الأصل : ذكر الهمزة . وفي ت ٠‏ ك : « ولا يقال إنه ترك الهمزة هنا . لأنه قد ذكر الهمزة هنا » لأنه قد 
ذكر الزيادة في أصلها » . 

(0) الأصل : جاز . 

(؟) الأصل ..ت ؛ك : محال . 

(4) سقط من الأصل . 


/اءءٌ 


بالتسعيف: فناما ما يقبل زيانة التشعيف فقحى :* الرئ(') :ءءء 
والكلأء () والسلاءً ©), ( والخُشّاء ) ") والحَواء () . ( والعَواء )7) 


, في الصحاح , مادة مَزّنّ : « والمزاء بالضم : ضرب من الأشربة » وهو فُعّلاء  بفتح العين  فأدغم‎ )١( 
لان فعُلاء ليس من أبنيتهم . ويقال هو : قُعَال من المهموز  وليس بالوجه , لآن الاشتقاق ليس يدل‎ 
: على الهمز , . كما دل في القراء والسئلاء  قال الاخطل يعيب قوما‎ 

بئس الصحاة وبئس الشرْب شريهم إذا جرى فيهم المرّاءُ والسكرٌ 
وهى اسم للخمر , ولو كان نعتا لها لكان : مَرْاء بالفتح . 
وقد تعقب ابن بري الجوهري في قوله : « وهو فُعَلاء فأدغم » فقال : هذا سهى , لأنه لى كانت الهمزة 
للتأنيث لامتنع الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام , وإنما مُزَّاء فُعْلاء من الم » 
وهى الفضل » والهمز فيه للإلحاق » فهو بمنزلة قوياء في كونه على وزن فُعْلاء . قال : ويجوز أن يكون 
مر ء فعالاً من المزية ٠‏ والمعنى فيها واحد , لأنه يقال : هى أمزى منه وأمزّ منه » أى : أفضل . 
هذا وقد رأيت الجوهري يقول : « ويقال : هو فعال من المهموز » . ولم يذكر في صحاحه مادة مزأ » 
ولا صاحب اللسان . 

(1) الدباء : القرع . وفي اللسان , مادة دبي عن الزمخشري : « ووزن الدبّاء فُعّال , ولامه همزة لأنه لم 
يعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء ‏ وذكر ابن الأثير أن الهروى أخرجه في دبب على أن الهمزة زائدة » 
وأخرجه الجوهري في المعتل على أن همزته منقلبة » قال : وكأنه أشيه . 

(5) الكلآء : مرفآ السفن . وهى عند سيبويه فعال مثل جبّار , لانه يكلا السفن من الريح » وعند أحمد بن 
يحيى : فَعْلاء » لآن الريح تكلّ فيه فلا ينخرق . وقول سيبويه مرجح لأن أبا حاتم ذكر أن الكّلاء مذكر 
لا يؤنثه أحد من العرب , ولأن العرب تقول : كلا القوم سفينتهم تكليئًا وتكلئة : أدنوها من السطّ 
وحبسوها . انظر اللسان , مادة : كلا . 

(4) السلاء : شوك النخل ؛ على وزن القراء , واحدته سّلامة . وسلا النخلة والعسيب سّلاً : نزع 
سلاءهما . وقد ذكرها الجوهري في مادةٍ : سلا ولم يذكرها في سلل , ولو : سلا ؛ وذكرها ابن 
منظور في سلأ ؛ وفي سلل بعد أن ذكر المسلّة وأنها الإبر العظام . 

(5) سقط من س . 
والخشاء : العظم الدقيق العاري من الشعر خلف الأذن. والحّشاء بالفتح : أرض فيها طين وحصى . 

(1) الحواء : اسم فرس علقمة بن شهاب . وحواء : زوج آدم عليهما السلام . 
والعواء : منزل من منازل القمر , يقصر ‏ ويكتب بالألف ‏ ويمد . وقد ذكر ابن سيده أن الألف في 
آخره للتأنيث بمنزلة ألف بشرى وحبلى ؛ وعينها ولامها واوان في اللفظ . ثم نقل عن أبي علي 
الفارسي أنها فعلى من عويت , وأن الياء قلبت واوا لأن فعلى إذا كانت اسما لا صفة ؛ وكانت لامها 
ياء » قلبت ياؤها واوا ٠‏ وذلك نحو التقوى والبقوى . 
واذا كان الشاطبي قد ردد همزة عواء بين الأصالة والزيادة . وقد عرفنا زيادتها اذا كان وزنها فعلاء 
بأنها همزة تأنيث ؛ فإنه يمكن أ ن تكون الهمزة أصلية ٠‏ ويكون الوزن فَعَالاً من عوى يَعُوِى وتكون 
عَوَاء ممنوعة من الصرف للعلميّة والتأنيث المعنوي . 


4 


والقضًاء(١)‏ ( من الإبل) ) : ما بين الثلاثين إلى الأربعين , والقثّاء (") , والطّلاء 
ولق لكا ومن هذا "كثيو و عشعيا مستحل أن نون اند 
المضاعفين زائداً فتكون الهمزةٌ أصلية أو منقلبة عن أصل , ووزنها على 
فعال أو فُعال ء وأن تكون الهمزةٌ زائدة ‏ والمضاعفان أصلين » ووزنهما 
فعلاء , أو فعلاء ٠‏ أى فعلاء . وأما (ما)(') يقبل زيادة « سالتمونيها » فنحى : 


اوصا اس هاما م 


تَيُماء () , وهيّمَاء () ؛ وطور سَيْنَاء), وطور تَيْنَاءًا) » وشيصاء(١١)‏ 


)١(‏ في اللسان , مادة قضض : والقضاء من الإبل : ما بين الثلاثين الى الأربعين وينقل عن ابن بري قوله: 
« والقضاء من الإيل ليس من هذا الباب لأنها من قضى يقضي ؛ أي : يقضي بها الحقوق » . 

(؟) سقط من س . 

(؟) القثاء ‏ بضم الهمزة وكسرها , مذكور في اللسان , مادتي : قَكَاْ . وقثا . وعليهما فالهمزة ليست 
زائدة » بل هي أصلية أى منقلبة عن أصل . 

(5) الطّلأه : الدم المطلول » أي : المهدر . ويرى الفارسي أن همزته منقلبة عن ياء , مبدلة من لام , كما 
قالوا : لا أملاه , أى : لا أمله . 

(0) القّدَاء : نبت مذكور في اللسان , مادتي : ثدأ , ثدى . 

(0) التيماء : فلاةٌ واسعة . 

(1) في اللسان ؛ مادة هوت : « ومضى هيتاء من الليل ‏ أى : وقت منه , قال أبو علي , هى عندي فعَلاهٌ 
ملحق بسرداح ؛ وهى مأخوذ من الهوتة , وهو الوهدة وما انخفض عن صفحة المستوى » . وفيه أيضا 
مادة هتأ : ومضى من الليل هَتء و هتء, وهيتأ » وهيْتّاء وهزيع » أى : وقت . 

(4) طور سيناء : جبل بالشام ٠‏ وفي اللسان عن الزجاج « إن سيناء حجارة ؛ وهو والله أعلم ‏ اسم 
المكان » فمن قرأ سيناء على وزن صحراء ‏ فإنها لا تنصرف ٠‏ ومن قرأ سيناء [ أى : بالكسر ] 
فهو على وزن علْباء » إلا أنه اسم للبقعة فلا ينصرف , وليس في كلام العرب فعلاء بالكسر ممدود . 

(1) طور تيناء وتيْنَاء كسيناء . 

. س : تيطاء‎ )٠١( 


3 لي 
الشيص والشيصاء : ردىء التمر . وقيل : هو فارسي معرب . 


ا 


والخوصاء ١‏ ) »والعقوصاء( ")» والسزوراء (), والروحاء(؟) , وقوياء ©) , 
والشيساء () ( القيقاء) (") والصيصاء () , والؤّيزاء ) , وما أشبه ذلك(١٠)‏ , 
هذا مما يمكن فيه زيادة الهمزة وأصالتها . فتختلف أوزانها بحسب ذلك » 
وكلّها في مقتضى كلامه زوائد » وذلك خطاأ , بل الحكم فيها راجع إلى ما 
اقتضاه الدليل لا لمجرد قانونه . 


والخامس : أن كلامه يقتضى زيادة الهمزة في الفَوْغاء والضوضاء ويابه 
على من صرف وعلى من لم يصرف ء أما على لّقَة من لم يصرف فلا شك في 
هذا لأن الهمزة للتأنيث » وأما لغة من صرف فليس الأمر كذلك , بل قد تقدم ما 
يقتضى أصالة هذه الهمزة » أعنى كونها منقلبة عن حرف أصلي » إذ قال : 


5-3 عمو ع ٠‏ 
واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه فنقم قفوو ووم ومو ووم وققة 


> هس 


وهذا الاعتراض ديج فلب ار زيادة الميم ا الممتررده 


. بئر خوصاء : بعيدة القعر‎ )١( 

(1) العوصاء والعيصاء على المعاقبة ‏ : الشدّة والحاجة 

(7) الروراء : مشربة من فضة , والقدح . والبئر البعيدة القعر . 

(4) روحاء :طوضع قرب اميت 

(5) قوياء : بئر يظهر في الجلد . ويعده فيما عدا (س) : ودوداء . ولم أجده . 

(1) السيساء من الحمار والبغل : الظهر ؛ وهو موضع الركوب . وفي الصحاح : « وهو فعلاء ملحق 
بسردا 6 

(1) القيقاة والقيقاعً بالقصر والمد ‏ : الأرض الغليظة , والجمع قيقاء وقياق . 
هذا ما في اللسسان أرقن التست ار« العيفاء. : المكان المرتفع المنقاد المحدودب , والجمع 
القياقي؛ ' خفيف » وقال التوزي : قياقى ؛ بالتشديد » وقيق أيضا » . 

(4) الصيص والصّيصاء ء : لغة في الشيص والشيصاء . . وقد تقدم . 

(1) الزيزاء : مصدر رَوْرَى الرجل يزوزى زوزاة وزيزاءً » وهو أن ينصب ظهره ويسرع ويقارب الخطى . 
وانظر المنصف 1١40/9‏ - 41/7141 . 

.اذه:كءس)٠١(‎ 


. سقط من س‎ )١1١( 


6٠ 


في الهمزة مثل أجأج لاعتّرِض به أيضًا للقطع بأصالة ما بعد الهمزة بقوله 
المذكور » فظهر التناقض في كلاميه . 

والجواب عن الأول : أنه لا يُحتاج إلى ذكر الزيادة في الألف هنا ؛ إذ لا 
فائدة له , لأن الألف قبل الهمزة إما أن تكون أصلية أو زائدة » أما الأصلية فلا 
يشملها )١(‏ قانونه ؛ إذ لا يكون قبلها أكثر من أصلين , وإنما يكون قبلها حرف 
واهد كحو : ماء » وشاء » وياء , وتاء » أى حرفان نحو : قَضاء , وعطاء وسقاء , 
ودعاء . وما عدا هذين النوعين فالألف فيه زائدةٌ » فإذا كان تركه لشرط الزيادة 
غير مخل ؛ فذكره زيادةٌ عارية عن الفائدة . 

والجواب عن الثاني : أنه قد تقدم له اشتراط الأصالة فيما هو أكثر من 
الحرفين » فينسحب له هذا الحكم على ما لم ينسخه بغيره ٠‏ فإذا نَبّه على تقديم 
أكثر من حرفين فهم له بلا بد أنه يريد الأصول التي لا بد من توفرها » وهي 
المشترطة في المسائل المتقدمة . 

والجواب عن / الثالث أن يقال : إنما لم يذْكُر زيادة الهمزة في نحو/ ١١:‏ / 
رسائل لكونه من الألف في الأصل , وقد تقدم له ذكر ( زيادة )(') الألف , وهذه 
الهمزة ليست بالأصل إنمًا هي همزة بالإعلال » فترك التنبيه عليها اتكالاً على 
ذكر ما هو أصل لها . وما أورد من الإشكال لا يَرِدْ » لأن همزة رسائل قد ظهر 
أصلّها في المفرد , والحكم على المفرد حكم على الجمع ٠‏ كما يكون الحكم على 
الأصل حكمًا على الفرع , والجمع فرعٌ عن الواحد , بخلاف همزة حمراءً فإن 
أصلها لم يظهر بعد إلا في موضع آخر بائئن عن هذا » فلم تكن الهمزةٌ في 
حمراءً ألفاً في حمرى مثلاً ثم مَدتْ في زمان آخر فصارا(') فرعا وأصلاً يُحكم 
)١(‏ س : يشمله . . 


(؟) سقط من الأصل . 
(؟) الأصل : فصارت . 


63١ 


على أحدهما بالآخر ٠‏ كما كان )١(‏ ذلك في رسائل ورسالة , وإنما حكم على 
الهمزة (هنا)(") بأن أصلها الألف بالقياس خاصةٌ . ويمكن() أن يخالف فيه 
مخالف , وقد وجد ذلك ؛ فإِنْ من النحويين من يقول : إِنْ همزة التأنيث علامة 
أخرى غيرٌ ألف التأنيث , وقد ثُبّه على ذلك في باب التأنيث » ولى كانت مستعملة 
ألفاً ثم انقلبت همزةٌ لم يدع فيها ذلك كما لم يُدّع التباين بين همزة رسائل 
وألف رسالة . وأيضا فلو لم يذكر زيادتها لم يفهم له من إطلاق الألف أصلا 
بخلاف همزة رسائل فإنها تفهم زيادتها بزيادة أصلها . ولهذا لم يذكرها 
النحويون حين ذكروا مواضع زيادة الهمزة . 

والجواب عن الرابع كالجواب عن الثاني ٠‏ وهى أن قم ذكْر التحقيق في 
المسائل قبلها يبين قصده لاشتراط ذلك هنا , فلم يحتج إلى الإعادة . 

وعن الخامس : أن كلامه يُخْص بكلامه , فإنما يريد هنا الحكم بالزيادة 


لي * * 
لون في الآخر كالهئزوَفي ١‏ نحو عَضلقر أصالة كُفى 

ذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ لزيادة النون قياس موضعين , أحدهما: 
الزيادة في الآخر , والآخر : الزيادة في الوسط , فأما الزيادةٌ في الآخر فذلك 
قوله : « والنون في الآخر كالهمز » يعني أن النون إذا وقعت في آخر الكلمة 
فإنّ حكمها في الزيادة حكمالهمزة في الآخر أيضا فحيث يحَكّمِ على الهمزة 
بالزيادة هنالك يُحكم على النون بها . وقد تقدم أن الهمزة لا تزاد آخرا قياسا 
إلا بشروط ثلاثة : 


. الأصل : أن‎ )١( 

(؟) عن س . 

(؟) ما عدا س : وممكن . 
(4) الأصل : فيها . 


يدردد 


أحدهما : أن تقع آخرا » وقد عَيّن ذلك ههنا 

والثاني : أن يقع قبلها ألف 

والثالث : أن يقع قبل الألف أكثر من حرفين أصلين 

فكذلك النون , لا بد في زيادتها منها : 

فأما الشرط الأول وهى وقوع النون آخرا فصحيح الاشتراط ٠‏ ومثاله : 
تدمان » وخمصان ( ') وقرآن » ورحمان ؛ وعدنان , وتُعمان ٠‏ وقَيَقَبِان 0 
وسيسبان () , وتُرجمان » وسلامان (') وعريقصان » وزعفران ؛ وعقريان(؟) 
وما أشبه ذلك . فلى لم تقع آخرا لم يحكم بزيادتها إلا في الموضع الثاني , 
فنحى : جِتَعدَل () » وكَنَهور » النون فيه أصلية . 

وأما الشرطٌ الثاني وهو وقوع الألف قبل النون ‏ فكما تقدم , فلى لم 
تقع بعد ألف فلا يحكم بزيادتها إلا بدليل وإن وقعت آخر الكلمة , وذلك 
كالجئثن () , والحرْئَون!"). والحَلَرُن #) , والحُيَمْْنٍ 9) , والصُرْجُون , 
والحجاهن ٠١‏ ؛ والعشوزن('), والكرزين7") . وكذلك في الفعل تنحى: 


. الأصل ؛ ت : خصمان . والخمصان  بفتح الخاء وضمها  : الجائع الضامر البطن‎ )١( 

(؟) القيقب والقيقبان : خشب تعمل منه السروج . 

(؟) السيسبان , والسلامان : شجر . 

(؛) العقربان ‏ بياء خفيفة ومشددة ‏ ذكر العقرب . 

(5) الجنعدل : البعير القوي الضخم . والكنهور من السحاب : المتراكب الثخين . 

(1) الجعثن : أرومة الشجر بما عليها من الأغصان إذا قطعت . 

(1) الحرنون : العظاءة » وهي دويبة . مثل به سيبويه ٠‏ وفسره السيرافي عن ثعلب , والحرذون أيضا من 
الإبل الذي يركب ختى لا تبقى فيه بقية : 

(4) الحلزون : دابة تكون في الرمث . والرمث : مرعى من مراعي الإبل . 

(9) الخبعثن من الرجال : القوى ا لشديد . وتيس خبعثن : غليظ شديد . 

)٠١(‏ العجاهن : صديق الرجل المُمْرس الذي يجري بينه وبين أهله في إعارسه بالرسائل ٠‏ فإذا بنى بها 
فلا عجاهن . له . والعجاهن أيضا : القنقذ . 

. العشوزن : الشديد الخَلَق‎ )١١( 

. س : الكرزن . والكرزن والكرزين : الفأس‎ )١19( 


5 


ارْجَحَته » وارَمّعنَ )١(‏ / وحَلقن(') البسر . ويرهن عليه » وما أشبهه . / ا / 
وأمًا الشرطٌ الثالث » وهو وقوع أكثر من أصلين قبل الألف فنحو ما تقدم 

من الأمثلة » فلى لم يقع قبلها أكثر من أصلين لم يحكم بزيادتها سواء أكان 

الحرف الثالث مقطوعا بزيادته » أم محتملا للأصالة والزيادة » أم لم يقع قبلها 

ثالث . فمثال المقطوع بزيادته : الشّبِيانْ . والأثمان , والأعوان , والاجتنّان , 

والاختتان وما أشبه ذلك. ومثال مالم يقع قبلها ثالث: بيان» وجِنَان » وجَبَانُ » وحرب 

عوان» وجمان , وهوان ٠‏ وماأشبهه . وأما ماوقع قبل الهمزة فيه ثالث محتمل أن 

تكن أضملاً أو زاكدا بالتضهيف أو سن« سالتمونييا +فله أمظة :آنا احتمالن 

اده التشفيف قدو حون 11١‏ وان 1ن وز نانفا ونان" وكا ام 


. ارْجَحَنٌّ الشيءٌ : اهتزٌ » ومال . ارَكعَنّ المطر : كثر‎ )١( 


. حسان : اسم مشتق , إما من الحس وهو القتل السريع ؛ أو من الحس وهو الشعورء أو من الحسن‎ )١( 

(4) غسّان : قبيلة من اليمن , مشتق من عُسَسمْئَهِ في الماء , أى غَطَطتّه وغمسته . ويقال أيضا : غَس فلان 
خطبة الخطيب أى : عايها . أو من الفْسئة وهي الخصلة من الشعر , ويقال : رجال غساني : جميل 
جدا ؛ والغيسان : حدّة الشباب . 

(0) الرّمّان : لم يدر الخليل ما اشتقاقه , وقال : « لا أصرفه , وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى 
يعرف » الكتاب 14//7؟ . وفي الصحاح : « وقال الأخفش : نونه أصلية مثل قُراص وحماضن : 
وفعال أكثر من فُعْلان » . ويقول ابن بري : « لم يقل أبى الحسن إن فُعَالا أكثر من فعُلان ؛ بل الأمر 
بخلاف بذلك ٠‏ وإنما قال : إن فُعالا يكثر في النبات نحو اران والحمّاض والعلأم » فلذلك جعل رمّانا 
فُعالا ». وانظر المنصف ١١4/١‏ . 

(1) التبّان : الذي يبيع التبن . في الصحاح ٠‏ تبن : «وتبان إن جعلته فَعَالاً من التّبن صرفته , وإن جعلته 
فَعْلان من الثّبّ لم تصرفه » وانظر الكتاب 5 / 7١7‏ . 

(1) نيان : موضع ٠‏ مذكور في اللسان مادتي : نين » نوى . ويعده في س : ونيان . وفي سائر النسخ 
وزمان . وسياتي . 
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ومران() ٠‏ وزمّان( , وَعَيّان(') . وأما احتمال زيادة « سالتمونيها » فنحى : 
حوران () وفَينَانَا') وشيطان () , ومَيْسَان(") وكيسان 7 ( وَرَوْمَان )!1) 
سيفان('') » ومَيّدَان . فهذه كلها تحتمل أن تكون النونٌ رَائْدةٌ لأصالة الثالث 
فيما قبل الألف , وتحتمل أن تكون أصلية لزيادته , فعلى الأول يكون وزنُ 
المضاعف فَعلان ؛ وفُعُلان ' وفعلان وعلى الثاني يكون وزنه : فَعال وفعال , 
وفعال . وكذلك الآخر يحتمل على الأول أن يكون وزنه : فَعْلانء وفَعلان , وفُعْلان 


» 62 


. الْران : شجر الرّماح , جعله الخليل فُعّالاً من المرانة الكتاب /18؟‎ )١( 
لى جاء شيء نحو رمةان ومران , لم تقض بزيادة نونه إلا‎ « : 1١4/١ وقال ابن جني في المنصف‎ 
لأنه يجوز أن تكون النون أصلا  وإن قضيت بزيادة نونه بغير تبت فهو وجه » ثم ذكر أن من‎ ٠ بثبت‎ 
. مذاهب العرب أن المضاعف إذا كان في آخره ألف ونون ؛ فالنون فيه زائدة‎ 

(؟) مان : أبو حي من بكر , ومنهم الفند الرّمّاني , قال ابن بري :« زمّان فعْلان ؛ من رَمّمّْت , قال : 
وحملها على الزيادة أولى » فينيغي أن تذكر في فصل زمم » ؛ قال : « ويدلك على زيادة النون امتناع 
صرفه في قولك : من بني زمان » انظر اللسان : زمن . 

() غيّان : فَعُلان ٠‏ من الغي وهي الضلال , وهى في مقابلة رَشندَان وانظر المنصف ١/4؟1‏ . 

(4) حوران : موضع بالشام . 

(ه) في الصحاح : « ورجل فينان الشعّر ‏ أى : حسمن الشعر طويله , وهو فعلان » . وقد ردّه الرضى في 
شرحه على الشافية 7314/7 , ومال إلى أنه من الفنن وهوالفصن ؛ قال : « والواجب الحكم بزيادة 
الياء بشهادة الاشتقاق ‏ لأنْ الفَدّن الفصن , والشعر كالفصن » . وعليه فهى فيعال , ومصروف . 
وانظر الكتاب ؟ / 5١4‏ . 

(1) الشيطان : فيعال من شطان إذا بعد , فيمن جعل النون أصلا , وقولهم : الشياطين , دليل على ذلك . 
وقيل : هو فعلان من شاط يشيط إذا هلك ؛ مثل هيمان وغيمان . ويرى الأزهري أن الأول أكثر . 
وانظر الكتاب ” /ر 5184-5١19‏ . 

(1) ميسان : اسم كوكب بين ! لمعرة والمجرة . وفي اللسان عن التهذيب أن وزته فعلان من ماس يميس 
إذا تبختر . 

(8) في اللسان ؛ كيس : كيسان اسم للغدر . 

(9) عن س . ورومان : أبى قبيلة . 

. » في اللسان . سيف : « رجل سيفان : طويل ممشوق كالسيف‎ )٠١( 


ماع 


(وفعلان)('). ويحتمل على الثاني أن يكون وزنه :” فَوُعال ٠‏ وفيعال » وفاعال , 
وفُوعال . وأمًا ما كان مضاعفا نحى : الجنجان(') , وقنقَان »وما أشبههما , 
فقد خرجت النون هنا عن الزيادة وإن تقدّمها ثلاثة أصول , لكونها من باب 
سمسم المحكوم بتأصيل حروفه . 

وإنما حكم بزيادة النون والهمزة هنا لكثرة زيادتهما في هذا الموضع فيما 
عرف اشتقاقه » فحمل () ما لم يُعرَف فيه اشتقاق على الأكثر والباب الواسع 
وإنما قال : « والنون في الآخر » » ولم يقل : والنون كالهمز ‏ لأن الهمزة لها 
موضعان أُولُ الكلمة وآخرها , فلى لم يقيّد بالآخر لدخل عليه أنها تَزاد أولا 
وآخرا ٠‏ وليس كذلك ٠‏ فعّين موضع التشبيه بالهمزة , وه الآخر , وعلى هذا 
فلا شك أن معنى الكلام : والنون في الاخر كالهمز في الآخر ؛ لكنه حذف 
قوله : وفي الآخر ؛ لدلالة الأول ومعنى الكلام عليه . 

وأما زيادةٌ النون في الوسط فذلك قوله : « وفي نحو عضَئْفَر أصالة 
كفى » . ومعنى كُفى : صرف ودفع ‏ يُقَال : كفاك الله الشيء » بمعنى : صرفه 
عنك - فمعنى أصالةٌ كفى : أى منع الأصالة وصرفقت (؟) عنه . وأصالة (5) : 
مفعول ثان لكُفَى )١(‏ . ويعني أن النونّ إذا وقَعَتَ في الكلمة وقُوعَها في غضنفر 


. عن س‎ )١( 

(؟) في النسخ : المجنحان . وهذان المثالان « الجنجان ؛ وقنقان » من الأمثلة المفترضة التي صنعها 
النحاة لتطبيق الأحكام . انظر الكتاب 718/7 ؛ والمنصف ١74 ١75/1١‏ . 

(؟) س : « فحمل على ما لم يعرف له اشتقاق » . 

(4) الأصل : وصرف . 

(0) الأصل : وإمالة . 

(1) الأصل , ت : بكفى . 


لدف 


ونحوه محكوم لها بالزيادة قياسا , ولا يحكم عليها بالأصالة () , ولا شك أن 
غضنفرا قد اشتمل على أوصاف معتبرة في الحكم بالزيادة , لقوله ) : في 
نحو كذا , فلم يرد الكلمة بخصوصها , فلننظر فيما شتملت عليه من الأوصاف 
فنجعلها شروطا للحكم بالزيادة » وذلك / أن غُضْدْفَرَا لحقته نون ساكنةٌ »روب / 
مفكوكة , مُحْفَاةٌ ( لم تضاعف ) () مع عين الكلمة » في كلمة خماسية ؛ بين 
حرفين قبلها وحرفين بعدها » فهذه ستة أوصاف ( للنون ) (©) اشتمل عليها 
مثال الناظم : 

أحدها : أن تكون ساكنةً لا متحركةً » فإنها إن كانت متحركة لم يُحكم 
بزيادتها » نحو : جِنَعْدَلٍ وعُرئيق ©). وما أشبههما , وذلك أن كثرة زيادة النون 
هي الداعية ( للحكم ) (') بالزيادة , وهي لم تثبت زيادتها كثيراً إلا ساكنةٌ , 
فلما تحركت خرجت عن باب الكثرة فلم يحكم بزيادتها إلا بدليل . 

والثاني : أن تكون مفكوكةٌ لا مَدْعُمَةٌ » فإن كانت مَدْعْمَةٌ كَعَجِنْسَ 7) 
وجهثم , وَروَنْك 0) عْلَب الحكم بزيادة 9) التضعيف على زيادة سالتمونيها », 
لكثرة زيادة التضعيف بالنسبة إلى زيادة « سالتمونيها » فصار عجنس وجَهِنْم 
)١(‏ الأصل : بالإمالة . 
)١(‏ الأصل : ولقوله . 
(؟) سقط من س . 
(؟) عن س . 
(5) انظر الكتاب 6/ 97" , 517 378 , 
(1) سقط من الأصل . 
(1) العجنس : الجمل الضخم الشديد . 
(4) اك يزوك زوكًا وزوكانا . تبختر واختال ؛ وهو الرْوَئُك . والرُونّك : القصير , لأنه يزوك في مشيته . 


وقيل: إنه رباعي . قال ابن جني : زاك يزوك يدل على أنه فَعَتَل . 
(9) الأصل . ت : بزيادتها . 


لاع 


كعديّس () 2 عط 0 واليفر يه 0( والشفلّم (؟) ونحى ذلك . والمسالة 
مختلفٌ فيها , فمنهم من زعم أن النون هنا من هذا الباب فلم يشترط الفك , 
ومنهم ‏ وهم الأكثر - من ذهب إلى أنها ليست منه , وإنما هي من زيادة (*) 
التضعيف . وعلى هذا كلام الناظم فيما أشار إليه بالمثال وارتضاه ‏ لأن باب 
التضعيف هو الأكثر , والحمل على الأكثر متعين . 
والثالث : أن تكون مخفاة لا مظهرة , فإنها ان كانت مظهرةً لم تجز 
زيادتُها » كما إذا وقع بعدها ما يلزم ظهورها معه ‏ كحروف الحلق » فلى بنيت 
من رَفَع مثل جَحَنْقَل لم يجز , لأنك كنت تقول :" رَقَنْعَعٌ » فتظهر النون , والنون 
هنا لا تظهر البتة , وكما لى بنيت من سبح فقلت سبنّحح ؛ أو سلخ فقلت : 
سلنْخخ , فهذا كلّه لا يجوز . ولى جاء في الكلام مثل فَعنْعل أى جِلَنْحرٍ » لم تكن 
النون في الدعوى إلا () أصلية , ولهذا منع الخليل : ارقُنّعَ من رفع » فيماحكى 
ابن جني عن الخليل بن أُسّد(") , قال : قرأت على الأصمعي هذه الأرجوزة 
للعجاج 2 : 
يا صاح هل تعرف رسما مكُرسا 
( فلما بلعت )17) : 
)١(‏ جمل عَدْبْسَ وعدبس : شديدٌ وثيق الخَلّق عظيم . ورجل عَدَبس : طويل . 
(1) القلمس : البحر والسيد العظيم . 
(”) الهمرجة والهِمرّجة : الالتباس والاختلاط . 
(5) في النسخ : الشفلخ , بالخاء المعجمة . والشفلّح : الحرّ الفليظٌ الحروف المسترخى . والشفلح أيضا : 
الغليظ الشفة المسترخيها . 1 1 
(5) الأصل : « من قلب زيادة » . 
(1) الأصل : الأصلية . 
(1) المراد « الخليل بن أسد النوشجاني » نسبة إلى نوشجان بلد في فارس , وليس المراد : الخليل بن 
أحمد . ينظر الخصائص 5"5./١‏ 7301 , 
(4) ديوانه 1781177 . والرجز في الخصائص 177157.0/١‏ 598/7 . والمحتسب ١154/5‏ . 
والمكرس : الذي قد تلبّدَ من آثار الأبدال والأبعاد حتى صارطرائق بعضه على بعض . 
(9) سقط من الأصل . 


24 


تَقَاعَسَ العر بنا فافْعَنسّسا 
قال الأصمعي : قال لي الخليل يعني ابن أحمد ‏ : أنشدنا رجل : 
ترَافع العر بنا فارفَنْمَعا 
فقلت : هذا لا يكون! فقال- يعني الرجل المنشد ‏ : كيف جاز للعجاج 
أن يقول : 
تقاعس العرٌ بنا فاقعنسا(١)‏ 
إلى هنا انتهت الحكاية » وشاهدها نفي الخليل ارفَنْعَعٌ أن يكون من كلام 
العرب » لأن ار فَدْععَ رفَنْعَع شىء واحد , والعلَّةٌ واحدة . 
وهذا الشرط لا أعلم أحدًا اشتراطه قبل ابن جني إلا ما تشعر به هذه 
الحكاية »لهذا لما ذكره وبين علة اشتراطه قال : « ولم أر أحدا من أصحابنا 
ذكر امتناع بناء فعنلى ممالامه حرف حلقي لم يعقبْ ذلك من ظهور الثون , 
وزوال شبهها بحروف اللين , والقياس يوجبه ٠‏ فليكن عليه »(") , 
والرابع : أن تكون النون لم تضاعف مع العين » فإن ضوعفت خرجت عن 
انحتام الحكم بالزيادة الى باب الاحتمال كما إذا جاء مثل : عَرْدْرْن وفدَئدن فإنه 
محتمل أن يكون من باب غضنفر على الإلحاق به بزادة النون وتضعيف الزاي 


يه م 


(والدال)!') مثل عَقَدْفَل ومحتمل أن/ يكون من باب صّمّحُمّحٍ ودمكمك!!) / 07١‏ / 


. 58 / 7 وانظر‎ , 56١-756٠0 / ١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص ١‏ / 551 . 

(؟) سقط من س . 

(4) الصمحمح من الرجال : الشديد القوئ , وكذلك الدَمَكْمك . 


6 


وهذا(') الشرط لابن جني ٠‏ قال في المنصف : « ولى جاء مثل خَرّئْرّن وَفَدَنْدَنٍ 
جاز فيه عندي أمران أحدهما أن تكون نونه الأولى (") زائدة » وتجعل الزاعين 
والدالين عينين مكررين [ و ][(') تجعله مثل هَجَنْجَل , وَعَقَنْقَلَ » وسَجِنْجل 4) 
فيكون فَعَنْعَلاً . والآخر : أن يكون الحرفان الرابع الطاما مكررين بمنزلة 
تكرير صمحمح ودمكُمك , فتكون النون أصلا يعني (*) تن تضعيف أصل لأنها 
ا 000 
قال : « والأمران فيه عندي معتدلان . » قال : « وإنما اعتدلا بإزاء كثرة باب 
صمحمح ودمكمك وزيادته على باب عقنقل ومَصَنْصّر ) أن النون ثالثة 
ساكنةً . والكلمة على خمسة أحرف , فقام أحد الشيئين ") بإزاء الآخر » قال : 
« وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لتغليب أحدهما على الآخر موجب » فإن جاء 
الاشتقاق ق بشيء عمل عليه وترك القياس »(3) نذا هما :قال هق سس : 
ونظيره مسالة الاشتغال في العطف على الجملة ذات الوجهين » نحى : زب 

ضربته وعمرى كلمته » فإن اعتبرت ( صدر ) )١١(‏ الجملة الأولى كان الأولى في 


7 


. س : وهذان الشرطان‎ )١( 

(1) في المنصف : نونه الثالثة . والمؤدى واحد . 

(؟) عن المنصف . 

(2) الهَجَدْجَلٌ : اسم . والعقنقل : ما ارتكم من الرمل وتعقّل بعضه ببعض . والسجنجل : المرآة . 

(0) كذا فسر الشاطبي عبارة ابن جنيء والذي يبدو أن النون الأخيرة هي التي توصف بأنها تضعيف 
الاصل لا الأولى . وانظر ما قيل في صمحمح في شرح الشافية للرضى ١‏ / 517 54 . 

(1) كذا في النسخ . وفي المنصف ٠‏ فيكون فطعلا » . 

() الأصل : وغضنفر . وعصنْصر : موضع . 

(4) في المنصف : السببين . 

. ١١07/١ المنصف‎ )( 


. عن س‎ )٠١( 


رن 


عمرى الرفع » وإن اعتبرت عَجِرْها كان الأولى فيه النصب , فلما اجتمعا ترافعا 

وزعم أن الذي ينبغي أن يقضي على النون بالزيادة» يعني زيادة « سالتمونيها , 

» قال لأن زيادة النون ثالثة ساكنة لازمةٌ فيما عرف له اشتقاق , فلا ينبغى أن 

يجعل بإزائه كون7') باب صَمَحُمّح أوسع من باب عَقَنْقَلَ ؛ لأن دليل اللزوم أولى 

من دليل الكشرة (') . ورده ابن الضائع وقال : بل الأولى عندي القضضاء 

بالتضعيف لأنه الأكثر هنا , فلا ينبغى أن يجعل الاحتمال فيه بالسواء . 

فالحاصل أنْ هذا الشرط معتمدٌ عند ابن جني وابن الضائع » غير مشترط عند 
والخامس : أن تكون النون في كلمة حُماسيّة , لا أَنْقَص ولا أَرْيدَ » فإن 

كانت في كلمة رباعية أو سداسية لم تزد قياسا » نحو : عنْبر , وَمَنْدّل () , 

وعندليب » وجحنبار(') . وإنما تزاد مع الدليل » إذ لم تكثر زيادتها إلا كذلك . 
والسادس : أن تكون بين حرفين قبلها وحرفين بعدها . فتتوسط الكلمة 

حقيقة »٠‏ فلى لم تكن كذلك لم يُقْضَ بزيادتها ٠‏ كقولك : هندباء0") ٠‏ وحَنْدَلس(0) 

وقَنْفَرش(') , ومنه أيضا : عندليب , وجحنبارٌ » إذ فيه مخالفة الشرطين ؛ كونها 

. 586 554 الممتع‎ )١( 

(؟) الْمَتْدل : العود الرطب . وقال الأزهري : هو عندي رباعي لأن الميم أصلية . قال : لا أدري أعربي هو 

أى معرب. اللسان ندل . 

(4) الجحنبار : الرجل الضخم . 

() الهندباء : بقلة . 

. س : خندليس . وناقة حندلس : ثقيلة المشى . وخَنْدلس  بالخاء | لمعجمة  : كثيرة اللحم‎ )١( 

(0) س : قنفريش : والقَنْفَرشُ : العجوز الكبيرة مثل الجحمرش . 


تفرد 


فإذا اجتمعت هذه الشروط التي أشار اليها في مثاله فالنون زائدة بلا 
ع2 مهم ممهء مه - ء وعم 
بد نحو: جَحَنْفَل وعَبَنْفَس () , وفلَنْفس () , وعرئدس , وجرئفش , وعرنتن() , 
وقرتفل» قَلَنْسوة » وخَضَدْفَر » وهى مثال الناظم , وهى الأسد . ويقال : رجل 


م صهمض 


عَضَئْفَرٌ إذا كان غليظ الجثة . 

فإن قلت : إن هذا المثال يعطي أيضا أوصافا أخر , وذلك كونه اسما لا 
فعلا . وكونه رباعي الأصول لم يرد فيه غير النون » وكون آخره صحيحا ؛ وما 
/ (أشبه) (©) هذا من الأوصاف , وهي غير معتبرة , إذ كونه اسما لا فعلا غير 
معتبر باتفاق , لأن الشروط المذكورة المعتبرة عندهم موجودة في الفعل » فنحو: / ١7١‏ / 
اخرنطم!”') واحرنجم ٠‏ وافُعنْسس واسحذكّك , النون فيه زائدة بلا بد » على ما 
يتبين في تعليل ذلك . وكونه رباعي الأصول لا معتبر به أيضا فقد حكموا بذلك 
على ما كان ثلاثي الأصول نحو : عَقَنْقَلَ » وعَفَنْجَجِ )١(‏ وممصنصر ومجِنْجل 
(وسَجِئْتَجِل)!') وكذلك الفعل إذا كان ثلاثيها أيضا نحى : اسحئكك , 
وَافْعَنْسّس. وكون آخره صحيحا غيره معدود أيضاء فقد حكموا بالقانون على 


ينا 


ماكان نحو : عَلَنْدَى » وقَرَئْبى » وحَبَنْطى وسرندى , ويِلَنْدَى!*) , وكذلك الفعل 


. الجَحَتْفَل : الغليظ . والعبِنْقس : الذي جدتاه من قبل أبيه وأمه أعجميتان‎ )١( 

() س : بلنقس : والفلنقس : البخيل اللثيم . وفسر أيضا بما فُسر به العبنقس . 

(؟) العرئْدس : الأسدُ الشديد , وكذلك الجملّ . والجرنفش : العظيم الجنبين من كل شيء . والعرنتن 

(4) سقط من الأصل . 

(ه) في النسخ : اخرنظم ؛ بالظاء المعجمة . واخرنطم الرجلٌ : عوج خرطومه وسكت على غضبه . وقيل : 
رفع أنفه راستكبر . 

(8) العَفنْجِج : الضخم اللهازم والوجنات والالواح . 

(10) سقط من الأصل . 

(4) العلّندى الفليظا من كل ننبي” . والقرنبى : ويب شبه الخنفساء , طويلة الرجل . والحبنطى : المعتلىء 
غضباً أى بيطنه . والسرتدي : الشديد . والبلندى العريض . 


نفد 


نحو: احبتطى , وادَلَنْظَى (') واسرئْدى , واحرنبي » وما أشبه ذلك . وكذلك () 
مماثلة الحركات والسكون غير معتبرة أيضا , فكيف يؤخذ له ما تقدم من 
الشروط بخصوصها دون هذه الأشياء ؟! وإذا كان كذلك فمن حقّ الناظم أن لى 
عين مراده بالإتيان بما يفهم الشروط وحدها كعادته في الأمثلة » وقد قال في 
التسهيل : « وثالثة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها » () وهذا وإن لم 
يستوف فيه | لشروط فما اعتّرِض به لا يدخل عليه . 

والجواب : أن هذه الأوصاف لا اعتراض بها عليه : 

أما الأول فإن الأسماء لا مزية لها في هذا المعنى على الأفعال ؛ بل 
الأفعال أحق بالزيادة منها , لأنه لها أصل التصريف , فإن سلّمنا المزية فلا 
أقل من الاستواء . وقد وجدت الشروط في الأفعال كما وجدَت في الأسماء , فلا 
مانع من دعوى الزيادة . وأيضا العلة التي لأجلها حكم بالزيادة في الأسماء 
موجودة في الأفعال أيضا ٠‏ كما أذكره إِنّر هذا بحول الله تعالى . فلا أثر في 
المثال لوصف الاسمية . 

وأما الوصف الآخر , وهى كونه رباعيًا فإن هذا أيضا غير معتبر من 
حيث إن الجميع ملحق بسفرجل , أعني الرباعي وغيره » لكن أحدهما ملحق 
بالنون فقط وهو الرباعي (©) والاخر ملحق بالنون وزيادة أخرى إما من زيادة 
التضعيف وإما من زيادة « سالتمونيها » فالجميع داخل في حكم الخماسي 
الرباعي الأصول , وعلى هذا لا يرد وصف صحة") الآخر . 


. ما عدا ( س ) : ادلنقى . وادَلَنْظَى الرجل : سمن وغَلّظ‎ )١( 
. هماعدا ( س ) : فكذلك‎ )١( 

(؟) التسهيل 590 . 

(5) الأصل : الزجاجي . 


(6) س : حجة . 


رفحت 


وأما مماثلة الحركات والسكون فعلة الاشتراط تبيين (') سقوطه؛ وذلك أن 
موضع النون إنم أصلهخ للحروف الثلاثة الزوائد ٠‏ وهي الألف والواو والياء , 
نحى ألف عذّافر ( وجرافس ) 9') وشرَاقر 7" وسلالم و وذوايق ق ©) . واو 
فدوكسٍ وسرومط » وياء سَمَيْدع وعمَيكل ( *) , والنون حرف من حروف الزيادة 
مضارع لحروف اللين لما فيه من الغنة , وللقرب الذي بينه وبينها مما هو معلوم 
٠‏ فالحقوا النون في ذلك بالحروف اللينية الزائدة 9) , وإذا كان كذلك فيجب أن 
تكون هذه النون إذا وقعت ثالثة في هذه المواضع قوية الشبه بحروف الم , 
وإنما يقوى شبهها إذا كانت ساكنةً / ذات غنة وعلى غيرهما من الأوصاف/ ١7١‏ / 
المذكورة ؛ فإذا كانت متحركة زال كونها غنة من الخيشوم ؛ فزال شبهها باللين 
وكذلك إذا أدغمت قَويَتْ . وأخرجها الإدغام 7) عن أن تكون مخرجة من 
الأنف7 لأنها تصير إلى لفظ المتحركة . وهي من الفم وأيضا لا تشبه اللين إلا 
إذا بقيت غنتها , وإنما تد تبقى غنّتها متى كانت من الأثف!) , وذلك مع الحروف 
الفموية لا الحلقية .كما فى جحنفل ويابه. فَإّذا لو وقع بعدها حرف علقي لزالت 
صفتها التي بها أشبهت حروف اللين فحملت عليها في الزيادة » ولهذا (9) أنكر 
)١(‏ الأصل , ت : بين . ك : فيهن . 
(؟) سقط من س 
(؟) جَمل عذّافر : صلب عظيم شديد . والجرافس من الإبل : الفليظ العظيم . وحاد شَرَاقر : جيد الصوت . 

وقراقرٌ أيضا امي 
(#) الأصل : وزوارف . ت ؛ س : وزرارق ٠‏ 
() القتوكس : الشديد . والسرومط : الجمل الطويل . والسمَيْدع : الكريم السيّد الجميل الجسيم الموطأ 
الاكناف . العميثل من كل شيء : البطىء لعظمه أو ترهله . 

(1) انظر المنصف ١77/١‏ . 


0( س : عن الإدغام ٠.‏ 
)0( الأصل : الألف . 


(4) الأصل : ولذلك . س : ولهذا ذكر الخليل . 


ء' 


الخليل ارَفَنْعَعَ في الحكاية المتقدمة حيث رأى نونه في موضع لا تستعملها 
العرب فيه إلا بغنة لا غير فأنكره , وليس كذلك في حِحَتْفَل وافْعَنْسَسَ ونحوهماء 
لأنها (') قبل السين والفاء . وذلك موضع تكون فيه ( عَنَاءٌ )(') مشابهة لحروف 
اللين . 

هذه هي العلة في اشتراط تلك الشروط . 

وأما وجه الشَرط الرابع فقد تقدم » وما قيل من العلّة في الأسماء جار 
في الأفعال من حيث كان الموضع (أيضا)؟") فيها لحروف اللين , نحى : 
اشهاببت » وادهاممت ٠‏ واغدودن » واعشوشب ء واقُطوطى() , واحلولى , 
فزادوا النون في موضعها للشبه المذكور , فقالوا : احْرَنْجَمّ » وَاسْحَنْككَ , 
واحرثْبى الديك , واسلَنْقَيْتَ » وما أشبه ذلك . فلم يأتوا بها على غير بقاء القنة 
فيها , ولهذا المعنى تبين أن جميع الأوصاف المفروضة في عَضَْنْفَر ما عدا ما 
تقدم ساقط الاعتبار 

ومن الدليل على زيادة النون في هذا الموضع أنها وقَعَتْ موقع ما هى زرَائدٌ 
فينبغي أن يكون مثله » وأيضًا فالخماسي من الأسماء قليلٌ , وما كان على 
خمسة أحرف وفيه النون الساكنةٌ ثالثة كثيرٌ ككثرة ما جاء منه وحرف اللين(؛) 


ثَالتهٌ كما مث , والأربعة التي مع النون أصول شرب © وجِرَنْقَش , وفلَتْفّس, 
فلو كان ما فيه النون ثالثةٌ من بنات الخمسة الأصول لم يكثر هذه الكثرة , لم 
)١(‏ س : لأنه , 

(؟) سقط من الأصل . 


(؟) في النسخ : انطوطى . واقطوطى : قارب الخطو مع النشاط . 
(4) س : حرف النون . 
(5) الشرنبث : القبيح الشديد . 
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علم من قلّة الخماسي , لكنه كثر كثرة كاد يسبق بها ما فيه حرف اللين ؛ فدل 
علي أنها زائدة مثله . وهذا الاستدلال بالأحكام حسن في معناه استدل به ابن 
جني على صحة المسالة )١(‏ 

وَاعْلّمُ أن كلام الناظم بعد هذا معترض من وجهين : 

أحدهما : أنْ مما ترك ذكره ما يزاد قياس » وذلك مواضع أربعة : 

أحدها : ما كان على انفعال من المصادر , وَانْفْعَلٌ من الأفعال ؛ نحو : 
اتطلق اتظطلاقنا »واتضترق اتضيرافا :»#واشترى اندرا ء مواسكن السكاباً :ونا 
أشبه ذلك . وه كثيرٌ جدا ؛ والمثالٌ يحصره كما يحصر الاسْتفْعّال زيادة 
(التاء)(") في الاستدراك, و (الاستكبار)("). على ماذكره الناظم على إِثّْرٍ هذا . 

والموضع الثاني : نون المضارعة نحى : نقوم ونقعد ونركب ؛ إِذّ هي تزاد 
أيضاً قياسا , وإنما عَدَدْتها اعتراضا عليه لأنه عد تاء المضارعة في مواضع 
زيادة التاء في قوله : 

والتَّاهُ في التأنيث والمضَارَءَة 

ولا يعترض عليه ( على هذا )[؛) ‏ بتركه ذكْرٌ همزة المضارعة ويائها 
لأنهما داخلتان في قانون زيادة الهمزة والياء / بخلاف هذين فإنهما ') ليسا / 1١١‏ / 
بداخلين - أعني النون والتاء ‏ فذكر التاء وترك ( ذكْر ) (4) النون . فكان كلامة 
تاقضيا . 
)١(‏ المنصف 1١0/1١‏ . 
(؟) سقط من س . 
(؟) سقط من ك . وفي الأصل , ت : الاستكهار . 


(4) سقط من س . 
(5) ماعدا ( س) : وأنهما . 


احردد 


والموضع الثالث : قال المازني : « كلما وجدت النون في مثال لا يكون 
للأصول فاجعلها زائدة » نحو : كَنَهُبْل , لأنه ليس في الكلام مثل سَفَرْجل » , 
وكذلك قَرَنْقْل النون فيه زائدة » , قال : « ومثل ذلك : جنْدب ٠‏ وعنْصر وقتبر , 
لأنه ليس في الكلام مثل جَعَفْر » , قال : « فهذا بمنزلة ما اشتققت منه ما )١(‏ 
تذهب منه النون فقد (') عقده المازني ‏ كما ترى ‏ عقد! قياسيًا لا ينكسر له , 


وإن انكسرت بعض أمثلته , فإن قَرَنْفْل قد يدخل له تحت قانون زيادة النون 


ثالثة في الخماسي , وأما عنْصر وجِنْدَبَُ ونحوهما , فقد يلتزم الناظم أصالة 


عه بي 


النون فيها ما لم (') يدل دليل على الزيادة ؛ لأن فعلّلاً ') عنده ثابت » وقد عده 
في أبنية الرباعئ المجرد , لكن أصل القانون صحيع , إذ يدخل فيه نحى : 
كُنْتال » وهندلع » وإصفعند , وعرند ) , وما أشبه ذلك . وسلّمه ابن جني له , 
ولا شك في صحته أيضا عند الجميع , وقد نَبَه على هذا في التسهيل () . 
0 م 2 8 
والرابع : أنهم يعدون من مواضع زيادة النون المثنى والمجموع على حده, 
فإن زيادتها فيهما لمعناها مطرد لا ينكسر , نحى : الزيدان ‏ والزيدون . وقد 
عدها أيضا في التسهيل! , بل أدخل معها نون التوكيد على وجهها » ونون 
الرفع فيما اتصل به من الأفعال ألف اثنين ؛ أو واى جماعة , أو ياء واحدة 
)١(‏ الأصل : فما . ت ‏ س ءك : مما . والمثبت عن المنصف ؛ وقال ابن جني في شرح عبارة المازني 
ارما ا ء إن لم يوجد في الأصول بناء سفرجل وجعفَر [ فهذا ] بمنزلة وجدانك اشتقاق هذا بغير 
نون *» . 
)١(‏ المنصف ١/ره؟١‏ . 
(؟) الأصل : لما يدل . 
(8) في النسخ : فعلل . 
(0) الكنتال : القصير . والعرنْدٌ : الشديد من كل شيء ؛ ويقال فيه : العرد . وفي اللسان : « نونه بدل من 
الدال » . 
(1) التسهيل 597 . 
0)م.ن 56». 


فد 


مخاطبة , ولم يعد ذلك هنا مع أنه قد عَدٌ ما يُشبهها من تاء المضارعة وهاء 
السكت , وما أشبه ذلك , فكان من حقه حين ذكر بعضها أن يذكر الجميع أو 
يسكت عن الجميع . ش 

فهذه مواضع ( أريعة )١()‏ فاته (') ذكرها واقتضى مفهوم كلامه حين 
تركها الحكم على النون ( فيها )(') بالأصالة حتى'يأتي دليل بخلاف ذلك » وهو 
مفهوم غير مستقيم . 

والاعتراض الثاني : أنه يدخل عليه ما كان نحى دهقان مما تقدم الألف 
فيه ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ؛ والثون مع ذلك محتملة للأصالة والزيادة , 
وذلك حيث تكون المادة دائرة بين الرباعية والثلاثية , نحى دهان » فإنه يحتمل 
أن يكون فعلانا من الدهق , وهو الْلّءُ . من قوله تعالى : ( وكأسا دهاقا ) (؛) 
فلايّصْرف إذا سَمى به , لأنه فعّلانُ . وأن يكون فعّلالاً من الدَهَقنّة وهي 
الرياسة والإصلاح , ومنه قالوا :مقن :]د لذتجود تفلن + الأنة وز فاعدوم : 
فعلى هذا يصرف إذا سمي به ') . ومنه العُربانُ في البيع » يحتمل أن يكون 
على وزن فُعْلانَ » من قولك : أعرب عن حجته أى : أفصح عنها ؛ لآن العربان 
إفصاحٌ بصحة عقد البيع » وأن يكون فُعَلالاً لقولهم : عَرْينْتهُ إذا أعطيتة العريان 
وكذلك البرهان ,)١(‏ وما أشبه هذا وكله محتمل مع وجود ما شرطه ؛ فكان 


. عن الأصل ».ت‎ )١( 

. الأصل : يأتي ذكرها‎ )١( 

(؟) عن س »ك . 

(4) الآية 4؟ من سورة النبأ . 

(ه) انظر الكتاب ” / 5١8 5١17‏ . 

(1) في اللسان , مادة ( بره ) عن الأزهري : « النون في البرهان ليست بأصلية عند الليث , وأما قولهم : 
برهن فلان , إذا جاء بالبرهان ‏ فهو مولّد . والصواب أن يقال : أبره » . وأبره الرجل : غلب الناس 
وأتى بالعجائب . 
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والذي يقال في الجواب عن الأول : أن ما اعْتَّرِض به من الانفعال وارد 
عليه ؛ إن ليس له من كلامه ما يشمله . بخلاف الافْعئْلال والافعنلاء » فإنه داخل 
له تحت قاعدته في عَضَئْفَر » ولا يقال : إن النون فيه ليست بمتوسطة لأن قبلها 
ثلاثة أحرف وبعدها حرفان » فالف الوصل ثالثة » فصارت النون فيه مثلها في 
جحنبار ونحوه , وقد أخرجتموه / عن الحكم بالزيادة لعدم حقيقة التوسط بينر ١١١‏ / 
حرفين وحرفين » فكذلك يقال في هذا لأنّا نقول : هذه المصادر جاريةٌ في 
الزيادة على أفعالها , وقد عَلمُت أن النون فيها واقعة بين حرفين قبلها وحرفين 
بعدها , وإنما يدت الألف قبل الآخر في المصدر ‏ وهو في الزيادة ثان عن 
الفعل- ولم يبق إلا زيادة الهمزة الوصلية . وهمزة الوصل ليست عندهم 
بمعدودة في نفس البنية , لأنها إنما سبقت لأمر عارض في الكلمة , وهو 
سكون أولها + فإذا اتصل مها متحرك أى ساكن آخر حذفت. نحو : ضرب ابنك: 
وقالوا : افْعل كذا » فليست من البنية في شيم إلا باعتبار ما . ولذلك )١!)15(‏ 
عد الناظم مواضع زيادة الهمزة لم يتعرض للإشارة إلى همزة الوصل , وإنما 
أتى بها بعد تمام الكلام على حروف الزيادة فصلا على حديّه ليعْرّف بذلك أنها 
ليست مما يعد في هذه الحروف الزوائد ؛ إن لا يعتبر هنا إلا ماكان مبنيا عليه 
الكلمة حقيقة , ولذلك كان أيضا عدهم هاء : ارمة , ولم ترهة » في حروف 
الزيادة مشكلاً مُعَترّضاً كما(") تقدم فإذا تقرر هذا صارت نون الافُْعئْلال ؛ 
وافْعثلل(') , وافْعَئْلى » واقعة بين حرفين وحرفين » فدخلت تحت مضمون كلامه. 
أما الانفعال (وانقعل )0) فليست النون فيه بمتوسطة ٠‏ فكان ورودها عليه 
متوجها . وكذلك ما ) اعتُرض به من نون المضارعة أيضا , ونون التثنية 
)١(‏ سقط من س . 
(0) س :لما . 
(؟) الأصل : انفعلل . 
(4) سقط من الأصل . 
(0) س : مما . 


ا 


والجمع , والتوكيد , والإعراب , وارد عليه , لأنها مزيدةٌ في الكلمة وليس له من 
كاذه ما تضمتها 

وأما ضابط المازني فصحيح في نفسه , إلا أنه لا يرد على الناظم وذلك 
لأن النون في ذلك القسم من قبيل المحتمل , ألا ترى أن تلك الأمثلة غير 
موجودة في أبنية الأصول ولا في أبنية الرُوائد » فَكَنْهِبلٌ ‏ مثلا- يحتمل أن 
يكون وزَنه فَنَعْلّلا ') والنون زائدة ‏ لكنه بناء غيرموجود » ويحتمل أن يكون 
فَعلُلاك) » والنون أصلية , لكنه بناء” (غير)() موجود , إذ ليس في الكلام مثل 
سفرجل . فعدم الأول يحكم بالأصالة , وعدم الثاني يحكم بالزيادة » فتعارض 
الدليلان , فانتظمه قسم المحتملات . نعم » ما ذكره هو المخرج , لكن بعد 
ثبوت الاحتمالء وقد قال الناظم بعد هذا : 

وامنّعْ زيادة بلا قيد كبن <١‏ إن لم تَبين حجة كخطت 

فشمل كلامه هذا وأشباهه , فلم يكن عليه اعتراض . ولم يت بهذا 
المعنى في التسهيل مختصا بالنون دون غيرها , بل أتى بها قاعدة تشمل النون 
وما كان مها فقال :« والزيادة أولى إن (.) عدم النظير بتقديرها وتقدير 
الأصالة » ") ولما قال المازنى فى قاعدته المذكورة : « فاجعلها زائدة » » فسره 
ابن جنى بأنه يقول: « احكم بهذا من جهة القياس لا من قبل )١(‏ السماع» () , 
يعني حمله عند التعارض على أوسع البابين » وهو من باب الحمل على أحسن 
الأقبحين , وقد بوب عليه ابن جني في الخصائص!) , 
)١(‏ في النسخ : فنعلل . 
)١(‏ في النسخ : فعلل . 
(؟) سقط من الأصل ؛ ت . 
(54) س : من عدم . 
(0) التسهيل 5955 . 
(1) س : جهة . 
(9) المنصف 7557/1١‏ . 
(4) الخصائص 5١7-17١7 / ١‏ , 


٠ 


وأما الاعتراض بدهقَان فَلَعَمْرِي إنه لظاهر , لكن لعل الناظم لم ير إلا 
الأصالة فيها وعدم الاحتمال لغير ذلك , وما أورد الفارسي أو غيره فيها من 
الاحتمال فضعيف ,. والقاطع فيها ثبوتُ النون في الفعل , فهى لدالٌ على 
أصالتها . وعلى أن مثُّلّ دمقَان في الكلام / مما تحتمل نونه على هذا الحدّر م١‏ / 
قليل ( فلم يعتبره )!') , والله أعلم . 

( واعلم )!") أن قوله : « أصالهً كُفى » يُشْعرٌ بأن الأصالة (') في هذه 
النون لا تكون ولا تجّد في السماع , لقوله : كُفى , أي : صّرفّت عنه . ولا 
يقال قيما سمعت فيه الاصالاً في بعض المواضع ؛ ولو على قلة : إنه كّفَى 
الأصالة . وكذلك هو عند النحويين ؛ إن لم يأت ما ينقض قاعدتهم هنا وكذلك 
جعل ابن عصفور زيادة « سالتمونيها » في نحو : فَدَنْدَنِ أقوى » ورد على | بن 
جني حيث جعلها مقاومة لزيادة التضعيف , وحكم بذلك فيها لا على الاحتمال , 
وما ذاك إلا لعدم السماع الدال على أصالتها(') في بعض المواضع . حيث 
يمنع لزوم الاطراد , وإلا فلو كان كم سماع ينقض القاعدة بوإن كان قليلا 
لكانت دلالتها من باب دلالة الكثرة . والحمل على باب صمحمح من باب دلالة 
الكثرة أيضا فيتعادلان . وإلى هذا المعنى أشار ابن عصفور ‏ والله أعلم - 
بقوله : « لأنّ دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة ». فجعل النون هنا*) لازمة 
الزيادة () . وقد يُعْتَرضِ على هذا بقولهم : رَوَئْرّكُ » للقصير » فإن الفارسي” 
زعم أن الواى فيه زائدةٌ للإلحاق بِكَوألل0")؛ وأن النون لا تكون زائدةً » قال : لأنه 
)١(‏ عن س . 
(0] شفط من سن + 
(؟) الأصل : الإمالة . 
(4) الأصل : إمالتها . 
(0) الأصل : فيها . 
(1) س : « لازمة لكثرة الزيادة » . 
() الكَوألل : القصير , أيضا . 


١ 


يلزم أن تكون الفاء والعين من موضع واحد , وهذا لا يُحَكَمْ به ما وجد عنه 
مندوحة . قال : ويلزم منه أيضا توالي زائدتين مختلفتين » وهذا لا يكاد يوجد 
مثل عَفَرْنَى (') فهذا مما ينقض اللزوم هنا لكن قد أجاب الفارسي عن هذا في 
أثناء كلامه على المسالة فقال : وأما رَوَنْك(') فالواى إحدى النون زائدتان » فهو 
من الثلاثة ككوَألل قال : فإن قلت : إِنْ الوا من رَوَيْرّك (') والنون زائدة كما 
أنها من رَوَنّك كذلك ٠‏ والأولى من النونين من رَوَنّك(؟) هي الزائدة دون الثانية , 
لأنها مثل الذي في جَحَنْفَلِ » وم فَنْجِحٍ ٠‏ فكما التقت الواو والنون من رونك 
زائدتين كذلك في (©) رُوَنْرك (") . قال : فهو وجه . قال : ويقوى ذلك أن النون 
كحروف اللين فيشبه واو عطود!) وياء هِبَيّخْ هذا ما أجاب به » وهى استدلال 
بالنظير » ذكر ذلك كله في التذكرة/ , 
ا يه ايخ 
وَالنَّاء في التأنيث والمضارعه وَنَحو الاستفعال والمُطَاوَعَهُ 

التاءً هنا مرفوعٌ على الابتداء خبره محذوف لدلالة الكلام المتقدم , 
وتقديره : والتاء في كذا وكذا زائدةٌ » أى : وهكذا التاء في كذا , وقوله : في 
التأنيث وكذال") . على حذف مضاف تقديره . في ذي التأنيث ‏ وهى الاسم 
)١(‏ الأصل : عقربا . والعفرنى : الأسد , وهو : فَعَلّْنى . 


(1) س : فأما زوزتك . 


(4) س : زوزتك . 

(5) الأصل : فهي . . 

(1) العَطّود : السير السريع . والهبيخ : الرجل الذي لاخير فيه . 
(/) انظر اللسان : زوك ٠‏ زنك . 


(4) الأصل : وكذلك . 


بحر 


المؤنث؛ وفي ذي المضارعة , وهو الفعل المضارع . ويعني أن التاءً تاد قياسا 
في أربعة مواضع : 

أحدها : أن تلحق علامة للتأنيث أى : يُفصل بها بين المذكر والمؤنث ‏ 
فإذا ادخلت علم') أن مالحقته لأجله مؤنث ٠‏ ووقوعها للتأنيث في موضعين : 

* أحدهما : آخرٌ الاسم . كان جامد نحى : شجرة ٠‏ وامرأة » وغرفَة , 
وروضة . أى مشتقا نحو : قائمة » وقاعدة , ومنطلقة , ومستكبرة . وكذلك (") 
في جمع المؤنث نحى : هندات » وزينبات » وطلحات ؛ وثمرات » ومتداعيات » وما 
أشبه ذلك . 

+ والثاني : آخرّ الفعل الماضي , نحى : قامت , وقعدت / وركبت رادار 
وات 

والموضع الثاني : أن تلحق في أول الفعل المضارع , وذلك قوله : 
«والمضارعه » » أى : في صاحب المضارعة ؛ وهى الفعل المضارع » نحو : أنت 
تقوم » وهند تقوم ٠‏ وأنت تقومين , والهندان تقومان » وما أشبه ذلك . 

والثالث : الاستفعال ونحوه وذلك كل ما كان من المصادر() على هذا 
الوزن , نحو : الاستكبار , والاستعظام , والاستطعام ‏ والاستقصاء ء فالتاء 
في هذه الأشياء زائدة » يدل على ذلك الاشتقاق ؛ إذ هي من الكبر . والعظمة , 
والطّعْم » القَصًا() وكذلك أفعالها نحى : استكير يُسَكْبِرَ واستكبر » واستعظم 


لمن 


يستعظم واستعظم وما أشيهه . فهذا الذي يريد بما كان نحو الاستفعال . 


. س : على‎ )١( 

(0) س : كقولك . 

(5) ما عدا ( س) : المضارع . 

() في النسخ والأقصى . يقال : قصا المكان يقصو قُّصوًا : بَعْدَ . وقصا عنه قََصُوا وقّصوا , وقصا , 
وقصاء , ٠‏ وقصبى : يعد . 


3 


والرابع : المطاوعة(') , يعني أن التاء تلحق أيضا زائدة ذا المطاوعة ؛ وهى 
ما كان من الأفعال فيه تاء طُووعٌ بها فعلٌ آخر , نحى : كسرته فتكسر ‏ 
وقطعته فتقطع وأفعال المطاوعة التي فيها التاء خمسة : 

أحدها : تَفْعل » وهويطاوع فَعَل ار ل لا ام 
وهذبته فتهدّب » وخلّصته فتخلّص, وكسرته فتكسرء وفرقته فتفرق . وهى كثير . 

* والثاني : تفاعل , وهى يطاوع فاعل نحى : باعدته فتباعد » وضاعفت 
السسبات فتضباعت: : ؤناولتة قتناول.. 

» والقالت : افْتَعَلٌ :وهو مطاوع لأفْعل : تحو: أنْصَفتّه فائئضف ) 
وأشغلت النان فاشتعلت «واتحزكه فانكس »واشترهت الثان فاستطرمت : 
وأوقدتها فاتقدت . 

* والرابع : اسَتَفْعل , وهى مطاوع لأفْعَلَ أيضًا 0 
فا ستَشْلَى «وأحكدته هالينتهكم وأرحتّه فاستراح ؛ وأكنّه فاستكن , وأبهمثه 
فاستبهم ٠‏ وأَبنْتُهُ فاستبان » وأمررته (') فاستمر . 

* والخامس : تَفَعَللَ وما ألْحق به » وهو مطاوع لفَعْلّلَ وما ألحق به . كل 
واحد لنظيره ٠‏ فأما تَفَعْلَلَ المللحق به غيره فمطاوع لفَعْلَّ الملحق به غيره أيضاء 
خصى ‏ ررح فتلارج َو رَفَوْك!١)‏ فعنا رمق )وشسربلنة ستريل:ويقان 
نظائرها قولك : سلْقَيْنّه فتَسلْقَى (وقلنَستّه )!') فتقلئس , وجلببته فَتَجِلْبَبَ , 
وجوربثه فتجورب . وكذلك سائرها . 


. الأصل : المضارعة‎ )١( 

(؟) أشليت الكلب : دعوته » وأشلى دابته : أراها المخلاة لتأتيه . 
(؟) أمررت الحبل : شددت فتله . 

(5) السرهفة والسرعفة : حسن الغذاء والنعمة . 

(0) سقط من س . 


ع 


هذا جملة ما أراده » إلا أن عليه فيه دَرَكا من ستة أوجه : 

أحدها : أنه جعل من أقسام زيادة التاء زيادتها للتأنيث ؛ وهى إما أن 
يريد التي تلحق للتأنيث مطلقا في الاسم والفعل , أى التي تلحق الاسم خاصة, 
وعلى كل تقدير فعدها(') مشكلٌ , أما في الاسم فإنها زائدة على الكلمة ") 
جارية مجرى الثاني من المركبين عند سيبويه وغيره , والدليل على أنها 
كالمنفصلة أنهم لا يعدون ذا التاء من الأبنية مغايرا لما هى على وزنه مما لا تاء 
فيه , نحو : فعل , وفعلّة مثلا كطّلل وشجرة ٠‏ بل الجميع فعل , وإنما يعدون 
البناء ذا التاء على شكله إذا لم يأت له مثال دون تاء كالرّحرحة (') والشمللة(؟), 
ونحو ذلك , وذلك بحكم الاتفاق لا لأنه بالتاء بناء على حدة . وهذا المعنى أظهر 
في الصفات نحو : قائم وقائمة » وأما في الفعل فالتاء أبعد من / الاعتداد بها/ ١6:‏ / 
(فيه)") فكان عدّه تاء التأنيث في المزيد في الأبنية مشكلا , وإنما يعتد بتاء 
التأنيث لو كان المؤلف قائلا به في (تاء) (') كلتا على مذهب الجرمي (", 
حيث رَّعَم أن التاء للتأنيث , وأن وزنه فَعْتَل , فمثل هذه التاء هي )١‏ التي 


. الأصل : بعدها‎ )١( 

(5) س : على الاسم . 

(؟) يقال : رَحْرَحت عنه : إذا سَثَّرْت دونه . وَمَرّض لي فلان تعريضا : إذا رَحرح بالشيء ولم يبين . 
ورحرح الرجل : إذا لم يبالغ قعر ما يريد . 

(4) الشمللة : السرعة . 

(0) عن س » وهامش ك . 

. سقط من س‎ )١( 

(0) المسائل البصريّات 1/47 40/ , والخصائص 3١” / ١‏ . 

(4) الأصل : « من التي بنى » . 


”ع 


تبنى عليها الكلمة ‏ لكن الناس رموه في هذاالمذهب عن قوس واحد بالردُ لمذهبه 
فيه » فهذا فيه ما ترى . 

والثاني : على تسليم ما قرر لم يعم بهذا الحكم أقسام التاء , إن لها 
أقسام نحو من أحد عشر قسما هذا أحدها , كما قالوا : إنها تقع فارقه بين 
الواحد والجنس , كثمرة وثمر . وتقع عوضا من محذوف كجحجحة مع 
جحاجيح ؛ وكذلك التاء في عدة وزنة » هي عندهم عوض من حرف الفاء ٠‏ وتقع 
فارقه بين الجمع والواحد ٠‏ نحى : درة ودر ٠‏ وسفينة وسفين . وتقع دالة على 
النسب نحو المهالبة والمناذرة . وتقع لغير ذلك حسب ماهى مبسوطٌ في مواضعه؛ 
ومن جملة أقسامها وقوعها فارقة بين المذكر والمؤنث . 

والشالث : على تسليم أن التاء ( إنما )(') تكون للتأنيث فقط ليست 
زيادتها لذلك بقياس إلا في الصفة خاصةً على ما قرر هو في باب التأنيث , 
وأما التفرقة بها في الأسماء الجوامد فموقوف على السماع , وهى لم يخص 
تأنيثا من تأنيث » فاقتضى القياس في قسمي الجامد والصفة (') » وذلك غير 
صحيح ؛ وأيضا فوقوعها لغير التفرقة غير مقيس أيضا ٠‏ وقد تقدّم ذلك كله , 
فكان إطلاق القول بزيادتها مشكلا . 

والرابع : أن التاء اللاحقة للمضارع ليست مما يعده النحوي في هذا 
الفصل لكون زيادتها من قبيل المسموع , وإنما يتكلم النحوي هنا فيما لم يكن 
فيه دليل من اشتقاق أى تصريف أو غيرهما , والتاء هنا لازمةٌ السقوط في 
الماضي » فهى الدال على زيادتها » وقد جعل ابن الضائع التاء مما لا يزاد إلا 


. سقط من س‎ )١( 
. (؟) س : والصفات‎ 


كرد 


بالسماع في جميع مواضعه , ثم نَكّت على ابن عصفور في هذا المعنى(') فقال: 
( ومن قسّم التاء فقال )() : إِنْ لها قسما يقٌُضى عليه بالزيادة أبدا ومثل 
بحرف المضارعة ؛ فليس ذلك كقولنا في الهمزة أولاً ٠‏ وفي النون ثالثة كجحنفل, 
فإن حرف المضارعة أبدا ساقط في الماضي ٠‏ ونحن نُرِيدٌ بذلك إذا لم يكن دليل 
من اشتقاق أو تصريف . قال : فهذا تقسيم لا يحتاج . قال : وفيه إيهام أنم 
التقسيم في الموضعين واحدٌ ‏ وليس كذلك , فليس للتاء(") موضع يحكم عليه 
(فيه)7') بالزيادة . وإن لم يقم دليلٌ على ذلك من اشتقاق أو تصريف فالناظم قد 
أثبت عين (©) مانفاه ابن الضائع واعترض على من عده من المقيس , وهو 
اعتراض عام على جميع ما أتى به هنا , إن القسم الذي أثبته ابن عصفور ذكر 
فيه (تاء)(') المطاوعة والمضارعة والاستفعال والتأنيث » حتى كأ الناظم إنما 
نَظَم محصول كلامه في القسم الذي جعله مقيسا . فالنقد بلا شك وارد عليه 
في جميع الأقسام على هذا . 

والخامس : أن تمثيله بالاستفعال هنا لا يُعطي محصولاً ولا مقصودا , 
وبيانُ ذلك أنه مثالٌ من الأمثلة الموزون بها , والموزون إذا أريد وزنّه لا بد في 
عَمَل ذلك من مقابلة الأصلي منه بالأصلي من الفعل ؛ أعني من الفاء والعين 
واللام . وترك الزائد على لفظه , وهذا لا يكون إلا / بعد معرفة الأصلي من /180/ - 


. » الأصل : « في هذا التاء‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل‎ 
. الأصل : التاء‎ )( 


(4) س : غير . 


ا 


الزائد في الموزون ٠‏ فَتَعلّم(') أنْ التاء في الاستكبار () زائدة » وكذلك السين , 
وحينئذ نضع له وزن الاستفعال » ( وقد فَرضنا أن الناظم إنما جعل لمعرفة 
الزائد مثال الاستفعال )9) ٠‏ فصار هذا دورا لا يتحصل , وهذا كما لى قال في 
زيادة الهمزة أكل ما كان على وزن أَفْعل فالهمزة فيه زائدة . فهو لا يُحَصّل 
من معرفة زيادة الهمز شيئاً , لأنه دور تقدم . وأذكر أن شيخنا القاضي أبا 
القاسم الشريف ‏ رحمه الله أورد هذا المعنى عليه في التسهيل ؛ وهو وارد 
عليه صعب الجواب . 

والتحادش : على تسليم صحّة القانون في الاستفعال هو داخلٌ تحت 

عموم المطاوعة » إذ قد تقدم أن استفْعل يطاوع أفعل نحو : أبهمثه فاستبهم , 
وأبئئة فاستبان ,وما أشبه ذلك , وإذا كان داخلاً في أحد الأقسام كان 
التقسيم غير صحيح لتداخل بعض الأقسام في بعض . لا يقال : إن الاستفعال 
ا 0 تقدم , ومنها الطلب 
كاستعان » واستوهب » واستغفر , واستطعم ‏ واستسقى , وللتحول كاستئْسر 
البُغاث , واستنوق الجملٌ , واسْتَئْيّسَت العَنْرُ ٠‏ واستحجر الطينٌ , وللاتّخاذ 

كاستعبد عبدا , واستّجر أجيرا » واستفحل فحلاً) . واستعد عدّة , ولإلفاء 

الشيء يمعنى ما صيغ منه كاستعظمته : إذا وجدته عظيما » واستصغرته , 

واستكثرته » واستقللته واستحسنته , واستقبحثّه , ولمعان أخر (غير)!*) هذه, 
)١(‏ س : لتعلم . 
() الأصل : استكبار . 
(6)سنقط عن عن 


(8) الأصل : واستفحل بخلاف استعد . 
(5) سقط من الأصل . 


4 


فلى اقتصر على ذكر المطاوعة فقط لم يدخل له الحكم بزيادة التاء في هذه 
الأقسام كلها فكان تجريد المثال وذكره بخصوصه ضروريا - لأنا نقول : 
كذلك سائر أقسام المطاوعة ليست بمقتصر بها على هذا المعنى فقط ؛ بل تأتي 
لمعان أَخَرَ ؛ فأما تَفَعْل فتأتي لمعنى التكلّف كتَّحَلّمٌ , وتشجع ؛ وتسحّى , 
وتصبّر: إذا تكلف الحلّم » والشجاعة ؛ والسخاء ‏ والصبر . وللتجنب كتأتّم ‏ 
وتحرّج ؛ وتهجد إذا تجنب ذلك . وللصيرورة كتأيّمت المرأةٌ : إذا صارت أُيما , 
وتكبو(') اللبنُ : (إذا)!") صار كالكبد , وتجبنً”) : صار جنا » وتحجّرٌ الطينٌ . 


هده يكن 


وللتلّبس بِمُسمى (؟) ما اشتق منه كتقمّص () , وتأزّر » تدع وتَعَمم () , 
وللعمل في مهلة كتبصر ء وتَقَهُم » وتعرف ٠‏ وتسمّمٌ . وتجرع , ولغير ذلك من 
المعاني . وأمًا تفاعل فتأتي لمعنى الاشتراك في الفاعلية لفظًا وفيها وفي 
المفعولية معنّى كتضارب زيدٌ وعمرى , فإنهما شريكان في الفاعلية في اللفظ 
فلذلك رفعا , وهما في الحقيقة مشتركان معها في المفعولية ؛ إذ كل واحد 
منهما فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر . ولتخييل فاعل الفعل كونه فاعلاً ‏ 
نحى : تغافل . وتجاهل » وتمارض » وتباله » إذا ظهر بصورة ذلك وليس به . 
ولغير ذلك . وأما افتعل فتأتي للاتخاذ نحو: اذبح » واطبخ » واشتوى . وللتسبب 
في الشيء والحركة (©) فيه كاعْتَمَل » واكتسب . وللتخيير نحو: اقتنى, وانتخب , 
واصطفى . ولعمل العامل بنفسه نحى : اضطرب , وارتعد » وارتعش , واختتن » 


واستاك , وادذهن / » ويأتي لغير ذلك . وأما تَفَعلّل وما أحق به فهو الذي لا يأتي / ١16‏ / 


. الأصل : وتكبر البر‎ )١( 

(؟) عن س . 

(؟) الأصل : وتحين صيار حينا . 

(4) الأصل : سمى ... كنقص ... وتعصم . 
(0) س : والتحرك . 


كوف 


على ما زعم في التسهيل - إلا لمطاوعة فَعْلَلَ تحقيقا أو تقديرا ٠‏ فهى الذي لا 
يحتاج إلى تخصيصه بذكر , بخلاف سائرها , فكما ذكر الاستفعال بخصوصه 
لأجل ما يلحقه من التاء الزائدة في الدلالة على تلك المعاني ٠‏ فكذلك كان يجب 
أن يذكر البواقي ٠‏ فلو قال مثلا : 

والتاء في )١(‏ التأنيث والمضارعّة 2 ونحوالافتعال (' والُطَوَعَهُ 

كذاك في التَفْعِي ل والتَفْمَالٍ كذامَعَ السين في الاستفعال 

ومثلها تَفَاءئ ل تَقَصل واخخّص بالمطاوع التفعثل 

لم يبق له شيء مما يحتاج إليه . 

فإن قيل : لم يرِدْ أن يذكّر هذه الأشياء كلّها ؛ وإنما أراد ذكْر المطاوعة 
فقط . وقد دخلت له تحت لفظ المطاوعة . 

فالجواب : أن الاستفعال أيضا كذلك , فلم جَرَدَه (") بالذكر ؟ 

فإن قيل : إنما خص الاستفعال بالذكر لما فيه من خُصوصية زيادة 
السين . وهذا هو الظاهرٌ منه . 

فالجواب : أنه لا يُفْهم له ذلك البثّة من محصول (كلامه)7©), لأنه إنما 
تعرض للتاء وأنها تراد في هذا المثال , وبقيت السينُ (فيه)!2) مسكوئًا عنها , 
فإذا جاء طالب يطلب زيادة السين في هذا الفصل لم يجدها أصلا ‏ ولم يجد 
لزدادتها مَوضعا معيئًا ٠‏ وقد مر التنبيهُ على هذا أوّل الفصل , فإنما الذي كان 
)١(‏ س : للتأنيث . 
)١(‏ الأصل : الاستفعال . 


(؟) س : جردها في الذكر . 
(4؛) سقط من س . 


ءءء 


يَطْرِدُ على طريقته في عَقْدِ هذه المسالة ما كان نحو هذه الأبيات التي ذكرتها 
آنفا , مع أن ذكر المطاوعة فيها فَضْلٌ , والاستغناء (') بالأمثلة كان أولى , 
لكني اتبعثُ لفظه في نظمها , فَرِْدْتُ آخرًا أن التّفَعثُلٌَ هو المختص بمعنى 
المطاوعة , بخلاف غيره فإنه لا يختص بها , بل يأتي لها ولغيرها . كما تقدم , 
وانظر في التسهيل (') وشرحه , وقد اقتصر في التسهيل في هذه المسالة على 
مجرد الأمثلة , ولم يذكر المطاوعة , وهى أضبطٌ لما قصد ضبطه . فالحاصل أن 
هذه المسالة لم يوردها على ما ينبغي . 

والجواب عن الأول من وجهين 

أحدهما : أن الناس قد عَُوا تاء التأنيث اللاحقة للاسم والفعل في أنواع 
التاء المزيدة » وأولُهم في ذلك سيبويه , إذ قال : « وأما التاء فتؤنث بها الجماعة 
نحو : منطلقات :؛ وتَؤْنَّثُ بها الواحدةٌ نحو : هذه طُلْحَةٌ » ورحمة ؛ وينت : 
وأَحْتْ »(') فعدها ‏ كما ترى - في باب حروف الزوائد وتبعه على هذا الناس . 

والثاني : أن تاء التأنيث » وإن عدت كالمنفصلة من وَجّه فقد عدت من وجهٍ 
آخرَّ كالمتصلة المبنى عليها ؛ ألا تراهم جعلوها في آخر الاسم مَّحَلاً للإعراب , 
ولا يقع الإعراب إلا على ما هى جزء لا ما هو منْفَصل , ولذلك لم يعدوها من 
حروف المعاني » وأخرجها وما أشبهها في التسهيل عن كونها كلمة بقوله : لفظ 
مستقل .. إلى آخره , على ما هو مبسوطٌ في شرحه . فهذا الذي اعتبر الناظم 


في عدها هنا . 


. الأصل : الاستثناء‎ )١( 
. "50 التسهيل‎ )1( 
. 3717 555 / 4 الكتاب‎ )5( 


الح 


والجواب عن الثاني : أن جميع الأقسام داخل له تحت إطلاق لفظ التأنيث 
/ لأن التاء في جميع أقسامها دالةٌ على التأنيث وإن اختّصت مع ذلك بالدلالة/ 187 / 
على شيء آخَر , قال الفارسي في التذكرة : هذه التاءٌ وإن اختلفَتْ معانيها , 
وكان منها ما يدل على الواحد من الجنس نحو : جراد وجرادة » ومنها ما يدل 
على العجمة نحو الموازجة والسبابجة(') , ومنها ما يدّل على النسبة نحى : 
المهالبة » ومنها ما يكون بدلا من حرف كان يلحق الكلمة نحى : زنادقة , فكلها 
تجتمع في أنها علامة تأنيث ؛ ألا ترى أنك إذا سميت بشيء من هذه الضروب 
التي تلحقها الهاء مع اختلافها اتّفقت في أنها لا صرف في المعرفة , فهذا يدل 
على أنه كالشيء الواحد والقبيل المفرد » ومن كم لم يَجَنْ أن تدخل في أوصاف 
القديم سبحانه نحو علأمة ؛ لأنّ لحاقها للتكثير لم يخرجها عن أن تكون 
للتأنيث » هذا ما قال » وهى حسن , فدخل إِذَا قسم التاء الفارقة بين الجنس 
ومفرده وغيره من الأقسام في تاء التأنيث . 
والجواب عن الثالث : أن النظر في القياس أو عدمه ليس بالنسبة إلى 
المؤية تقينية بل بالسية إلى ترك قانون الزيادة ‏ فالتاءً إذا أَنّكَ بها في أي 
موضع كانت مزيدةٌ بلا بد , ولا يوجدُ تاء التأنيث غيرٌ مزيدة البنّة .كما تقول: 
إذا وقعت الهمزةٌ أولاً بعدها ثلاثة أحرف أصول فاقض عليها بالزيادة ‏ ولا يلزم 
من هذا كون الهمزة تلحق الكلمة قياساء (بل)(') لا نظر هنا في ذلك أصلاً , 
)١(‏ في اللسان , مزج : « الْمورّج : الخف , فارسي معرب , والجمع مازجة , ألحقوا الهاء للعجمة » . وذكر 
أن أصل الموزج مُورَّه. وانظر الكتاب ” / 770 ,4 / 7١0‏ . وفي الصحاح , مادة : سيج : 
السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزةٌ [ جمع جلواز وهو الشرطي ] وَحُرٌ اس السجن , 


والهاء للعجمة والتسب ». 


(؟) عن س , وهامش ك . 


؟غع 


فكذلك تقول هنا : كل تاء للتأنيث وقعت في كلام العرب فاقض عليها بالزيادة , 
كان وقوعها في الكلام قياسًا أو سماعًا , فالقضاءٌ بالزيادة هو المستتب : 
ولحاقها يختلف الحال فيه كسائر ما يَادُ ٠‏ وقد نَصوا على أن زيادة النون في 
الخماسي (ثالثة)!') ليس بقياس , وإنما يتلقى من أفواه العرب » مع أن الحكم 
بزيادتها قياس مطرد . فالحاصل أن الاعتراض من قبيل المغالطة ! 

والجواب عن الرابع : أن الناس قد عَنُوا التاءً في المضارع من (قبيل)() 
أقسام زيادتها ‏ وكون هذا القسم مما لازمه السماع لا يخرجه عن دعوى 
الاطراد فيه ولا عن جعله من قبيل المقيس , إِذْ قول القائل : إِنْ كل تاء في 
المضارع زائدةً . صحيح » وهو الذي أراد بيانه » وكذلك سائرٌ الأقسام , وما 
ذكر من الإبهام قريب لا محذور فيه . 

والجواب عن الخامس من وجهين : 

أحدهما : أنه انتّبِع سيبويه وغيره في ذلك » إِذْ عادتهم التجوز في تعريف 
القانون بالمثال » قال سيبويه : « وأما السين فتزاد فى استفعل » () ولم يزد 
على هذا , لكن قد يُسمح لسيبويه ولن كان مثلّه في مثل هذا ؛ إِنْ مقصوده 
حاصل على الجملة ‏ وأما الناظم فلم يَبْن (') في عبارته على سذاجة أولئك , 
وإنما بنى على التحدّق في العبارات , وضّمُ أطراف الألفاظ , وإيرادها من 
تحت النظر والامتحان ؛ فهى جدير بالا يسامح في هذا وأشباهه ! 
(1) سقط من ك . 


(5) الكتاب 4 / /ا7؟ . 


(5) س : يبين . 


5” 


والثاني : ما اعتدَرَ به شيخنا القاضي ‏ رحمه الله من أنه قصد 
بالتمثيل عادته من إرادة الهيئة والوضع , فكأنه / يقول : التاء تزاد أيضا إذا / ه١١‏ / 
وقعت ثالثة لألف الوصل وبينهما السين كما في هذا المثال , فيدخلٌ له كل ما 
كان نحوه مما فيه التاء ثالث لألف الوصل , كالاستكبار , والاستعلام » وكذلك 
الماضي منها وأما المضارع فيجري على حكم المصدر ؛ لأنه فرع عن المصدر 
(ثم)!') قال رحمه الله : لكن هذا على مسامحة في العبارة . وقد كنت فيما 
أحسب ‏ قلت له وَقْتَ قراء تنا عليه هذا الموضع من التسهيل » وقد أُوردٌ عليه 
السؤال : لعلّه لم يُرِدْ نفس المثال المعيّن , وإنما أراد معناه , كأنه يريد 
بالاستفعال معناه بالوضع ؛ وهى طلب الفعل مثلاً . فالاستعلام طلب العلم 
والاستخبار طلبٌ الخبر ؛ وكذلك سائر معانيها , وكأنه يقول : حيث وجد فيما 
كان على هذا المثال هذا المعنى فالتاءً فيه زائدة . وهكذا سائر ما مكل به من 
الانْفمّال » ( والافْعئْلال)) , والافتعال , والتّفُْعيل , وما ضارع ذلك . فكان 
القاضي ‏ رحمه الله استحسن هذا المنزع واستملحه في الوقت . ولكن لا 
أرتهنُ الآن في صحته بعد الامتحان , والذي قيدت (عنه)[" ذلك الوقت ما 
اعتَدّر هق به » فهذا جار على كلامه في هذا النظم ؛ والمسألة واحدة . 

وأما الاعتراض السادس فهو متمكّن 

6د 


وَالْهَاءِ وَقفًا كمه ولَمِ تَرَهُ وَاللأم في الإشارة المُشْتَهرَهُ 


. عن س‎ )١( 


(؟) سقط من س . وفي الأصل , ت : الافتعلال . 
(؟) سقط من س . وفي الأصل : عند . 


ءءء 


يعني أن الهاء تراد قياسا في الوقف , وأعطى ذلك أنّها لاتّزاد فى غير 
الوقف إلا بالسماع , والأمر كذلك . ثم مَل (ذلك)(١)‏ (بقوله)!" : كَلمَهُ ؛ ولم 
تَرَهُ . قَلمَهُ من قولك : لم تفعل كذا ؟ ومثل ذلك : عمه ؟ وفيمه ؟ ويمّه ؟" وممة ؟ 
وعلامة ؟ وإلامه ؟ وحتّامه ؟ وما أشبه ذلك . ولم تَرّه هو وقفك على: لم ثَرَ زيدًا » 
> لغيه ١‏ هه كن 0 2 ع .2 
وكذلك : لم يَُرُهُ » ولم يرْمه » ولم يخشّة . وذلك كلّه مذكور في بابه فلا يُطول 
0 د 0 0 : ,و 
بذكره .وقد تقدم مذهب أبي العباس في هذا , وأن الناظم اتبع في إثبات 
زيادة الهاء مذهب سيبويه والجمهور , ومرّ الاحتجاج للفريقين!) , وبالله 
التوفيق:: 
ثم قال : « واللام في الإشارة المشْتَّهِرَهُ » , يعني أَنْ اللام أيضا تزاد في 
أسماء الإشارة » فهى على حذف المضاف , فتقول في ذاك : ذلك ٠‏ وفي تاك : 
تالك » وفي هناك : هُنَالك . وفي أولاك : أولالك . قال الشاعر ء أنشده ابن 
١‏ لسكيت(؟) : 
*# * *# 
أولالك قومي لم يكونوا أشابة وَهَلْ يَعظُ الضلّيل إلا أولالكا 
وإنما جعلوا اللام هنا زائدة لسقوطها في بعض تصاريفها : 
)١(‏ عن ك. 
(؟) سقط من س . 
(5) البيت لأخي الكلحبة ٠‏ وهو في النوادر 174 » وصدره فيه : 
ألم تك قد جربت ما الفقر والغنى 
والمنصف ١//ر77١‏ , 7/7 , وابن يعيش على المفصل ١/؟‏ , والتصريح ١/ر79١‏ , والهمع 511١/١‏ , 


والخزانة ١‏ / 94" , عرضا . 
والأشايه : الجمع المختلط . 


ءءء 


فإن قيل : ولعلّها لغات )١(‏ ثابتة ‏ ليست إحدى اللغتين من الأخرى , ويدلٌ 
على ذلك أنها مبنيّات شبيهةٌ بالحروف في أصل الوضع ؛ فالأصلٌ أن لا تصرّف 
لها إلا بالسماع ؛ فمتى احتمل أن تكون على غير جهة التصرف الثابت للأسماء 
المتمكنة والأفعال المتصرفة فهو الأولى , لأن الأصل فيها عدم التصرف وإلآ 
فلتدعوا أن الهمزة في أولاء وأولائك زائدة لقولهم: أولى ٠‏ وأولاك . 

والجواب : أنْ الأئمّة عَدُوا اللام من الزوائد هنا , ووَجّهُ ذلك أن أسماء 
الإأشارة قد ثبت لها من التصرف ما لاينكر معه دعوى الزيادة فيها(') كالتثنية 
والتصغير / ووقوعها صفات وموصوفات (9) ٠‏ وغير ذلك من الأحكام الخاصّة/ 184 / 
بالمتصرف , فلذلك صحت دعوى الزيادة فيها , والله أعلم . 

وقوله : المُشْتَهِرهء يحتمل أن يكون مرفوعا نعثًا للأم » كأنه قال : واللام 
المشتهرةٌ في الإشارة ٠‏ وأن يكون من نّعْت الإشارة فيكون مجرور ٠‏ وهى أظهر. 
وهذا اللفظٌ إنما هو زيادةٌ بيان , لى أسقط لم يُحنّج إليه 

*# *# *# 
امع زياد بلاقير ينث ١‏ إِْلمَْييْْ مه كحطلن 

هذان الشطران يذكرٌ فيهما حكاً كُلَياً في جميع ما تَقدّم في فصل 
الزوائد؛ فقوله: « وامنّع زيادة بلا قيد تَبَت »» يعني به أن الكلمة التي 
يدخلها0) التصريفُ إما أن تتوفّر فيها القيود المذكورة بالنسبة إلى الحرف 
)١1(‏ س : لغة . 
)١(‏ الأصل : منها . 


2( الأصل : وموصولات . 
(5) الأصل : يدخل فيها . 
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الذي اشتملت عليه , وإما ألا تتوفّر , بل تخلُو عنها أو عن بعضها , فإن خَلَتْ 
من جميع القيود المذكورة في الحرف أو من بعضها ( قلا بد من منع الحكم 
بالزيادة )١()‏ , 

وقوله : « بلا قيد » متعلّق باسم فاعل هو (') صفة لزيادة ٠»‏ وتَبّت » : 
في موضع الصفة لقيد , أى : امنع زيادة كائنة بغير قيد ثابت فيما تقدم . 

وقوله : « إن لم تَبَيْن حجّةٌ » شَرْطٌ في منع الزيادة في الحرف الخالي من 
القيد » يريد أنّ الحرف الخالي من القيد أو من القيود على قسمين : 

أحدهما : ألا تقوم على زيادته حُجة من خارج ٠‏ فهذا ممنوعٌ من دعوى 
الزيادة فيه , لأن قيود الزيادة وشروطها لم تتوفَّرٌ فيه » ولا جاعت حُجِةٌ من 
خارج أدخلته في باب الزيادة » فلم يكن لدعوى الزيادة فيه وجهٌ » فلا بد من 
رَدّه إلى باب الأصالة . 

والثاني : أن تُبَيّن حجةٌ كون الحرف زائدًا وإنْ خلا من القيود المذكورة أو 
من بعضها . فمفهوم الشرط يقتضى أن يعْملٌَ على مقتضى تلك الحجة من 
ادعاء الزيادة ؛ إذ لا بد من اتباع الدليل » ومثل ذلك بقوله : كحَظلّت » ٠‏ وذلك 
أنْ هذا الفعل من قولهم : حَظلت الإبلّ : إذ أكتّْرَتُ من أكل الحَنْظل » فهي 
حَظلَةٌ وحظالى أيضًا » فهى دليل على (زيادة)(') نون الحنظل , لأن هذه الكلمة 
قد وقعت فيها النون , وأصل القاعدة في زيادة النون يمنع زيادتها هنا ٠‏ لأن 
لفظ الحنظل رباعي لاخماسي والنون غيرٌ متوسطة بين حرفين قبلها وحرفين 
(1)#شقط من اس 


)0( الأصل : فهقى. 
(؟) زيادة يستقيم بها السياق . 


/اءء 


بعدها » فقد تَخَلّف فيها(') بعض ما تقدم من الشروط , فكان ذلك يقضي بمنع 
الزيادة» وأن تقول بأصالتها فتكون الكلمةٌ رباعية الأصول على وزن فَعَللٍ 
كجعفّر ‏ لا على وزن فَنْعَلِ » لكن جاء من كلام العرب ما يدل على أن النون 
عندهم زائدة » وهو أنهم قالوا من الحنظل : حظلت فأسقطوا النون من بعض 
مُتَصَرّفات الكلمة , فَدَلَّ على زيادتها ‏ وأنّْ وزن الكلمة فَنْعل لا فَعْلَل ؛ إن لى 
كانت أصليّة لقالوا : حَنْظلت الإبل » فلم يسقطوها , لأنهم يحافظون على 
الأصلي أل يسقط في التصريف (') . وهذا دليل تصريفي لا اشتقاقي ؛ إذ هو 
استدلالٌ بالفرع على الأصل , (لأن)7) الحنظل / هو أصل حَظلت , فالفعل/ .16 / 
راجع إليه في الاشتقاق , وهذا ظاهر . 

وقد أشعر هذا الكلامُ بقاعدة , وهي أن ما ادّعي فيه الزيادةٌ بتك(؛) 
القيود المتقدمة ليس مما تَبَتَ بالسماع أو دليل من الأدلّة الل وعتا 2 
فيه دليلٌ . فيحمل بالاستقراء على ما دل عليه الدليل » من إشتقاق أو تصريف , 
فقولهم مثلاً : إن النون إذا وقعت آخرًا بعد الألف , وقبل الألف ثلاثة أصولٍ 
فاكثر ؛ حكم بزيادتها معناه : فيما لم يثبت فيه شي , فنحن نحمله على ما صح 
عندنا بالاستقراء , وذلك أنْ ما كان من النونات على تلك الحال فإنما هي زائدة 
فيما عرف له اشتقاق أوتصريف » فنحكم على ما لم يكن له اشتقاق ولا 
تصريفٌ بذلك الحكم » حملاً لما جهل على ما علم؛ ولا تَخْرّجٍ به عن هذا الحكم , 


(1) ك : فيه . 

(1) انظر اللسان , مادة حنظل ؛ وما نقله ابن منظور عن ابن سيده في مادة حنظل . 
(؟) سقط من الأصل . 

() الأصل ,ت : فتلك . 


ءءء 


لأنّه خروج إلى غير أمر معلوم , وكذلك سائر ما ذكر في حروف الزيادة من 
القوانين . والذي دل على هذا المعنى من كلامه أنه قال : « وامنّعٌ زيادةٌ بلا قَيْدٍ 
ْبْتْ إِنْ لم تَبِيّن حَجَةٌ » » فَشَرَّطٌ في الحكم بالزيادة عدم بيان الحجة ٠‏ ولى كانت 
اليقود المذكورةً فيماعرف اشتقاقه أوعرف له تصريف يبيّنه لم يصح هذا 
الكلام, إن لا يتعارض هنا دليلان اشتقاقيان أو تصريفيًان على الكلمة 
الواحدة ‏ وإن اتّفق أن يتعارضا فلا يُقال بالركون إلى أحدهما دون الآخر إذا 
ُيْقَااهِمًا م وإتما يسبع هذا إذا كانك القوانين المتقدمة إنما'تنتظء ها لم يقد فئه 
دليلٌ سوى الحمل على ما عُرِفَ اشتقاقه أو تصريفه , ومن هنا أيضا يكون ما 
سوى الاشتقاق والتصريف من الأدلة معتبرًا هنا , ولى كان ما تقدم ثابثًا بهما 
لع يراغ غيرهفا في حكن ولا تريجيج ؛ 

وإذا تقرر هذابقى مما يتعلّق بكلام الناظم (النظر)(١)‏ في طَرفين : 

أحدهما : في أصناف الحجج المعتبرة المحتاج إليها في الخروج عن 
القاعدتين . وهما : الحكم بالزيادة فيما وتوفّرت فيه القيود المذكورة . ومنع 
الحكم بهما فيما لم تتوفر فيه . 

والثاني : في جم مما خرج عنهما في الحروف المتقدمة . وبهما() يتم 
تفسيرٌ كلامه وبيان مرادهء بحول الله تعالى . 

فأما النّظر الأول فاعلم أن الأدلّة التي يَسْتَدلٌ بها التصريفيّون على 
الأصالة والزيادة تسعةٌ » وإن شت فقل عشرة : 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. الأصل : بها‎ )0( 


حداف 


أحدها : الاشتقاق )١(‏ » وهى على قسمين : أصغر وأكبَّرَ . فالأصفر : 
رد الكلمة في دلالتها على معناها إلى مادتها ليُتَحَقَّ(") بها لفظًا ومعنّى . وذلك 
أن الكلمة لها دلالتان , دلالةٌ مادة ودلالهٌ صيغة إلا أن دلالة الصيغة مبنيّةٌ على 
دلالة المادة » فهي الأصل لدلالة الصيغة , فالاشتقاق يرد الكلمة إلى أصلها , 
وهي المادَةٌ الدالة التي هي الفاء والعين واللام . وقوله « ليُتَحَقَّق(') بها لفظا 
ومعنى » » بيان للعلّة التّمامية في الاشتقاق ؛ وهي أن تصير الكلمةٌ عن الناظر 
فيها محققة اللفظ من جهة الأصالة والزيادة . والصحة والإعلال , وشبه (؟) 
ذلك » ومحققة (المعنى)() من جهة معرفة دلالة المادة من دلالة الصيغة ؛ وكيف 
ارتبطت الدلالتان حتى حصل تمام معنى الكلمة ؛ فيصير عاا بها من كل 
الجهات . هذا هو الحدٌ الذي ارتضيئه في كتابي المُسمّى بعنوان الاتفاق في 
علم الاشتقاق . 
وأما الأكبر فهى / الحد بنفسه , إلا أنك تُعوْض من قولك : « مادتها »/ 16١‏ / 

قولك : « حروفها الأول » . وإنما كان ذلك لأن المادة أخص من الحروف الأول , 
فإذا قلت مثلا : إن الأولَقَ مشتق من ولَقَ : إذا أسرع , والأَوْآقّ : الجنون , وهى 
مهدو بالسرعة , فقد ردت الأولق إلى مادته التي بنى(*) منها . وهي د ل 
ق . ويصح لك أن تقول : إنك رددته إلى حروفه الأول . وإذا قلت : إن اقلولى 
مشتق من ولق لأنُّ الإقليلاء الخفّةُ والطيش من الكبر . وهي سرعةٌ ظاهرة , فقد 
)١(‏ الأصل : أنه الاشتقاق . 

(1) ك : لتتحقق . 

(؟) الأصل : وما أشبه . 


(4؛) سقط من الأصل . 
(5) الأصل , ت : يبني ٠‏ 


هءٌ 


رددته إلى حروفه الأول » وهي الوا » والقاف, واللام مطلقاء من غير مراعاة 
ترتيبها . وهذا في الإطلاق صحيح . بخلاف ما إذا قَلْتَ : إنك رددتها إلى 
مادته ؛ لأن المادة إنما تُطلق اصطلاحا على الحروف مَرَتَّبا بعضها على بعض , 
فمادة الاقليلاء : ق لو » وليست في الترتيب كمادة ولق التي هي : ول ق » 
فليست و ل ق للاقليلاء » وإنما هي حروفها مطلقًا . ويهذا المعنى بَيْن ابن جني 
كل واحد من الاشتقاقين » فقال في حدّ الأصغر : هو أن تأخذ أصلاً من 
الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيّفه ومبانيه(!). وقال في 
الأكبر : هو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة 
معنى واحد! تجمع فيه التراكيب الستة وما يتصرف من كلّ واحد منها عليه , 
وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه(") وقد حدا بحدودر 
آخَر لا حاجة إلى ذكرها . والمستعمل في التصريف الجاري على ألسنة أهله هو 
الأصغر وحدهء وهو الذي يعتمد عليه باتفاق منهم . 

والثاني من الأدلة التتصريف , وهى على قسمين . تصريف عربي » 
وتصريف صناعي : 

فالتصريف العربى هو إبرانٌ المادة في صُور مختلفة لتدل () دلالةٌ 
إضافية تفصيلية على ما دلت عليه المادة دلالةٌ مطلقة إجمالية , وذلك أَنْ المادة 
الأولى إنما تدل على معناها الذي وُضعت له دلالة مجملة لا مُفّصلةٌ » ومطلقّةٌ لا 
مُقَيْدة بشيء ولا مضافةً إلى شيء ؛ ولا إلى اعتبار ما دون اعتبار ‏ بل هي 
مطلقةٌ بحسب الأزمان والأمكنة والفاعلين والمفعول بهم والأحوال والأنواع وغير 
ذلك من الاعتبارات ٠‏ فالتصريف يبرن تلك المادة في أبنية مختلفة دالة على أمور 
)١(‏ الخصائص ١75/9‏ . 
(5) ن .م والصفحة . 
(”) الأصل : لتدلّ على دلالة . 


دهع 


تضاف إليها دلالهٌ تلك المادة , وتُقَيِّدُ بها , وتُنَوَع بحسب وضع تلك البنية 
للمعنى الذي دلت عليه » فتصير تلك الأبنية تَدْلٌ على معنى المادة على التفصيلٌ 
فمادة ع ل م مثلاً دالَهُ على معنى العلّم مطلقًا » فإذا أبرزته في بثية « عالم» 
دلت على علم اتصف به ذات من الدوات ؛ أو في بنية « معلوم »(') دِلّْتْ على 
علم مُتَعضلّق بماهيّةِ من الماهياتء أو قلت : « علم » , دلّت على علْم مقي بفاعل 
في الزمان الماضي . وكذلك إلى آخر ما يقال في ذلك . 

وأما التّصريف الصناعي فهو( الذي حده ابن جني وغيره بأنه بناؤك من 
حروف الكلمة على وزان ما شئت من الأبنية على الحدٌ الذي يقتضيه قياس كلام 
العرب ‏ كبنائك /, من ضرب مثل جعفر ؛ أو قمطر ء ( أو سفرجل )() أو/ 1١6‏ / 
دحرج , أى ما أشبه ذلك . 

وهذا الثاني ليس من الأدلة , وإنما المعتبر ( في الأدلة )(4) هو الأول , 
كما تقول : إن« أُيُصر » وزه فيُعل*) لاأفعل , بدليل جمعه على إِصّار 2 , 


. الأصل : معلومة‎ )١( 
. الأصل : هى‎ )5( 
. (؟) عن س »؛ وهامش ك‎ 
. سقط من الأصل‎ ):( 
. » في النسخ : « أفعل لافيعل‎ )0( 
: ويجمع على أياصر وإصار , وعلى الأول قول مقاس العائذي‎ ٠ والأيصر هى الحشيش‎ 
تذكرات الخيل الشعير عشية وكنًا أناساً يعلفون الأياصرا‎ 
دفعن الى اثنين عند الخصوص وقد حْيًا عندهنٌ الأياصرا‎ 
8 0 ا م‎ 
فهذا يعد لهن الخلا ويجمع ذا بينهن الإصارا‎ 
. 18/5 1١1-115 /ر‎ ١ انظر المصنف لابن جني‎ 
فأما أيصر فقولهم في جمعه : إصار , يدل على أن همزته‎ «: 1١7 / ١ قال ابن جني في المنصف‎ )١( 
. » فاء , لأنها فاء في إصار , ومثاله : فعَال‎ 


م 


وكذلك أُيِطّل(') بدليل إطل . وكذلك أَحْمنٌ همزته زائدة بدليل جمعه على حمر . 
ومن هذا كثير , وهى (') والاشتقاق منعكسان في الدلالة , فالاشتقاق يُسْتَدَلٌ 
به بالاصل على الفرع , والتصريف يُسْتَّدلٌ به الفرع على الاصل . 

والثالث : الكثرة , وهو(") أن يكون الحرف في موضع ما قد كثرت 
زيادته فيما عرف له اشتقاق ؛ أو تصريف ٠‏ ويقل وجوده أصليًا فيه . فيجعل 
ذلك الحرف في ذلك الموضع رَائَدًا إذا لم يُعَرفْ له اشتقاق ولا تصريف حملاً 
على الأكثر , وذلك كالهمزة الواقعة أولا بعدها ثلاثة أحرف أصول » فإنها كثرت 
زيادتها فيما عرف له اشتقاق أو تصريف , نحو أحَْمَرٌَ وأصفَّر . إلا ألفاظًا 
يسيرةً فإن الهمزة فيها أصلية كارطئ  )(‏ دل على ذلك التصريف من قولهم: 
أديم مأروطٌ . فإذا جاء ت الهمزةٌ فيما لااشتقاق له ولا تصريف نحو : 
أفكل!*). وجب حملّهاعلى الزيادة » وأن لا يلتفت إلى أرطئ وأخواته لقلّتها وكثرة 
باب أحمر . 

والرابع : اللزوم » ومعناه أن يكون الحرف في موضع ما قد لَرْم الزيادة 
في جميع ما عرف له اشتقاق أو تصريف » فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك 
الموضع فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف حكم له بالزيادة حملاً على ما 
ثبتت زيادته فيه بالتصريف أو الاشتقاق , كالنون الواقعة ثالثةٌ ساكنةٌ بين 


. ويقال فيه : إطل » بكسرتين  وبكسر فسكون‎ ٠ الأيطل : الخاصرة‎ )١( 

. الواى ساقطة من الأصل‎ )١( 

(1) ماعدا س : وهي . والأكثر في مثل هذا مراعاة الخبر , والخبر مُذَكرٌَ . 

(؛) الأرطى : شجر ينبت في الرمل ؛ ويقال : أديم ماروط : أي مدبوغ بالارطى , وانظر المنصف ١‏ / 77 
0 

(5) الأفكل : الرعدة . 


امع 


حرفين قبلها وحرفين بعدها لما تقدم ذكره . فإنها أبدا زائدة فيما عرف 
اشتقاقه أى تصريفه كَجِحَئْفل من الجحفلة » وحَبِنْطّى من حبط بطثه ‏ وكذلك 
سائرها » فإذا جاءت النون في مثل عَبنْقس(١)‏ , مما لا يعرف له اشتقاق 
والفرق بين دليل الكثرة ودليل اللزوم ( أن اللزوم )(") من حقيقته أنه لم 
يأت له معارض في اطّراد الزيادة » بخلاف الكثرة فإنه قد أتى فيه المعارض 
كارطئ في باب الهمزة ٠‏ لكنه قليل ؛ فلم يُحمل عليه غيره . 
والخامس : لزوم حرف الزيادة البناء » وذلك أن يأتي بناء على هيئّة ما , 
فيلزمه في كلّ ما جاء ت من الكلم على وزنه حرف من حروف الزيادة في 
موضع ما بحيث لا تنفك كلمة (") على ذلك الوزن من ذلك الحرف بعينه » فإنه 
يُقُضى عليه بالزيادة ؛ إِذْ لو كان أصليًا لوقع في موضعه حرف من الحروف 
غير المحتملة للزيادة أو (؛) المحتمل لها ٠‏ وذلك : حنظاو(») ٠‏ وكنتَاو 
(وكنثو)() وسنْدأو() » فلزوم النون ثانيةٌ لما كان على هذا المثال دليل على 
زيادتها .ونا لم تلْرّم الهمزةٌ رابعةً بل قالوا : عدْرّهُو ) , فأوقعوا في 
)١(‏ العبنقس : السيّىء الخلق . 
(؟) سقط من س . 
(؟) الأصل , ت : الكلمة . 
(8) س : والمحتمل . 
(0) س : حنبطى ‏ الحنظاو : العظيم البطن , وفي المنصف 7 / 7١‏ أيضاً : الوافر اللحية . هذا ويقال : 
حنظاو , بالظاء المعجمة , وهى القصير . 
(1) سقط من الأصل ء ت , والكنتأى : الجمل الشديد . والكنثاى : الوافر اللحية . 


(0) رجل سنْدَأو خفيف وجرىء » وقصير . 
(4) العنْرّهو : العازق عن اللهى والنساء . 


َه 


موضعها حرفا آخر , ادّعوا أصالتها . وإنما قالوا هذا لأنه مستفرى مما علم 

اشتقاقه أى تصريفه , نحى : استفعل فى الأبنية إذا قلت : استقدر , واستعلم 

واستخرج , واستكبر؛ واستدعى »؛ وما أشبه ذلك من الأمثلة التى على هذا 

الحكم . حين رأوا تلك الحروف لازمةً وإن اختلفت المواد مع القطع بزيادتها / / 167 / 

بالاشتقاق والتصريف , حكموا بذلك فيما لم يُعرفوا له اشتقاقاً ولا تصريفاً ‏ 

وأصلُوها قاعدة فقالوا : لزوم الحرف الصيغة مع اختلاف الموادٌ )١(‏ يدل على 

الزيادة» كما أن لزوم الحرف المادة ") مع اختلاف الصيغة يدل على الأصالة . 
والسادس : كون الزّيادة لمعنّى يُفقد بفقّدها ويوجد بوجودها , وذلك 

كحروف المضارعة » وواو مفعول وميمه وألف الت لتكسير على مفاعل ومفاعيل , 

: ٠ 5 م‎ 0 1 ٠. ٠. 5 - .ا‎ 

وعلامات التثنية والجمع » ونحو ذلك . فمثل هذا يدل على معنى إذا وجد ٠‏ ولم 

يأت حرف أصلي قط على هذه الصفة(') . قال ابن عصفور : « على أن هذا 

الدليل قد يمكن أن يُستَغْنى عنه بالاشتقاق والتصريف , إِذْ ما من كلمة فيها 

لكن مع ذلك قد يُعلّمم كون الحرف *) زائدا بكونه لمعنى من غير نظر إلى 

اشتقاقه أو تصريفه » . قال :« فلذلك أوردناه في الأدلة الممصلة إلى معرفة 

( الزيادة )١()‏ من غيرهما 7) 

. س : المادة‎ )١( 

(5) س : على . 

(؟) كأنها في س : الصيغة . 

(4) ما عدا (س) : فروعها . وفي الممتع : من غيرها . 

(0) كذا في الممتع و ( س ) . وفي غيرها : كونه زائدًا . 

(1) عن س » وهامش ك . 


9) الممتع لاه . 


هءٌ 


والسابع : النظيرٌ . ومعناه أن يكون في )١(‏ لفظ ما حرف لا يُمكن حمله 
إلا على الزيادة » بدليل دل على ذلك , ثم يسمع( في )2') ذلك اللفظ لغةٌ أخرى 
يحتمل ذلك الحرف فيها أن يُحَمل على الأصالة وعلى الزيادة » فيقضى عليه 
بالزّيادة لثبوت زيادته البتّةَ في اللغة الأخرى التّظيرة لهذه , نحو : تَنْفل(') , 
فإن فيه لُقتين : فَنّحْ التاء الأولى وَضّمّها , فمن فتح التاء لم يمكن أن تكون التاءً 
عنده إلا زائدةٌ » لأنها لى كانت أصليّةٌ لكان وزن الكلمة فَعَلَّلاً » وليس في الكلام 
مثل جَعَفْر » وفيه على الجملة تَفْعل . وأما من ضّم التاء فيمكن في لفته أصالةٌ 
التاء لأن وزنه حينئذ فُعلُل ‏ وهى موجود كفلفل وبرئُن , إلا أنه لا يقٌضى عليها 
بذلك لثبوت زيادتها في لغة من فتحها وإن لم يوجد في الكلام (مثل)(؛) تَفْعل . 

والثامن : الخروج عن النظير , وهى أن يكون الحرف إِنْ قُدر زائدًا كان 
له نظيرٌ » وإن قُدّر أصليًا خرج عن النظير , أو يكون الأمر فيه بالعكس : إن 
قدّر أصليًا ") كان له نظيرٌ ؛ وإن قُدْرَ زائداً9) لم يكن له نظيرٌ . فالحكم له 
هنا بما(") لا يخرج به عن النظير , فالأول كفزويت!/) فإن حملنا التاء على 


(١)الأصلءت:‏ من. 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) التتفل : الثعلب . وفيه لغات أخر غير ما ذكر هنا ٠‏ انظرها في اللسان : تفل . 
(4) سقط من س . 


(0) في النسخ : زائدا . 

. في النسخ : أصليا‎ )١( 

0) الأصل : مما . 

(4) كذا في النسخ , ومثله في رواية عن الجرمي ذكرها ابن جني في المنصف 58/5 , والذي في الكتاب 
4ر65" , والمنصف ١74/١‏ بالعين المهملة ‏ والعرويت . أو الغزويت » كما فسره ابن جني : 
الداهية . 


كمع 


الأصالة كان وزن الكلمة فعويل , وليس بموجود في الكلام » وإن جعلناها على 
الزيادة كان وزنْها فعليت , وله نظير وهى عفريت , فحكمنا بزيادة التاء لأجل 
هذا . 0 

والثاني كالنون في دَهَقَنء إذا جعلناه مشتقًا من الدهقنة, والنون أصلية , 
ووزنه فَعَلّل ؛ وهو بناء موجود ‏ وإن جعلناه مشتقًا من الدّهق كانت النون 
زائدة » ووزنة فَعلن » وهو بناء غيرٌ موجوب(١)‏ . فوجب العدول عن الخروج عن 
النظير إلى الدخول في بابه . 

والفرق بين هذا و (') الذي قبله ‏ فإنهما قد اجتمعا في اعتبار النظير ‏ 
أن الأول مختص بما فيه لغتان يجب حمل إحداهما على الأخرى ؛ وإن أدى إلى 
الخروج عن نظير آخر , فلا يتعارض فيه عدم النظير حتى يطلب الترجيح بوجهٍ 
آخر , بخلاف هذا فإنّه غير مختص بما فيه لغتان , ولا بد من مراعاة عدم 
النظير حتى إذا / تعارض عدم النظير في الاحتمالين رجع إلى دليل آخَرٌ. وإذا / ١64‏ / 

تأَملّت التمثيل في الدليلين تبيّن لك صحةٌ ما ذكرثه . 

والتاسع : الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير ٠‏ وذلك 
أن يكون في الكلمة حرف يمكن أن تدّعى فيه الزْيادةٌ » إلا أنه يلزم من دعوى 
زيادته الخروج عن النظير » ومن دعوى أصالته الخروج عن النظير أيضا » 
فينبغي أن يحمل الحرف على الزيادة لا على الأصالة . لأن أبنية الزيادة كثيرة 
جدًا وبابّها واسع , بخلاف الأبنية المجردة من الزوائد فإنها قليلةً . فكان 
إدخال الكلمة فيما كثر أولى من جعلها من القليل , مثل كَتَهُبل(') , فإنك إن 
)١(‏ س :« غير موجود في الأفعال » . 


(؟) رجل كَنْهِبّل ‏ بفتح الباء وضمها - قصير . 


/امء 


ادّعيت أصالة النون كان وزنه فَعَلَّلاً )١(‏ , وليس في الكلام ') , وإن ادعيت 
زيادتها كان وزنه فَنضعلَلاً(") » وليس في الكلام أيضا , فكان هذا الثاني أولى 
لكثرته واتسا ع بابه . 

والعاشر : الهروب عن ترتيب الحكم على غير سبب . وذلك أن يتعلّق 
بالكلمة حكم من الأحكام مفتقر إلى سَبب وجد ذلك الحكم من أجله » ويكون 
فيها حرف إن جعل زائدًا ترتب الحكم على سببه , وإن جعل أصلياً ترتب 
الحكم على غير سبب ٠‏ فالأولى دعوى الزيادة ليترئّب الحكم على سببه ٠‏ وإن 
أدَى إلى الخروج من الكثرة إلى القلة » ومثاله الكلأء ©) , هو محتمل لأصالة 
الهمزة ولزيادتها , فعلى الأول يكون فَعَلاً من كلا . وهى أقرب في صناعة 
الاشتقاق » وعلى الثاني يكون فَعَالاً من كَل يكل , وه أبعد , لكن من منع 
صرفه يجب أن يُحمل عنده على الثاني وإن كان أبعد ؛ إن في حمله على الأول 
تريب منع المسّرف على غير موجبء لأنه فَمَالٌبالفرض. بخلاف ما إذا حُمل 
على الثاني» فإن مَنْع الصرف يترتَبٌ على موجبه؛ لأنه فعلاءء فتكون الهمزة 

هذه جملةٌ ما ذكروا(*) من الأدلة في باب التصريف , وأكثرها بل جميعها 
مَسَتَنْبطُ من كلام سيبويه , وإليها أشار الناظم بقوله : « إن لم تَبِينْ حجة 

وأما ال 0 
للأصالة والزيادة » أو لم يُدكر , فناتى بها على توالي الحروف بحول الله ٠:‏ 


. في النسخ : فعلل‎ )١( 
. 774 / 4 (؟) انظر الكتاب‎ 


(؟) في النسخ : فنعلل . 

(5) الكلأء : مرفا السفن. وهى عند سيبويه فَعَال , الكتاب 51//4". وعند غيوه فَعَلا, انظر اللسان : كلا . 
(5) س : ذكر . 

: الأصل , ت : ما‎ )١( 


لمم 


فأما الألف ففيها من المحتمل : فَطَوْطّى وياب . والوجه فيه أن تكون 
الألف أصليّة لا زائدة » لأنها إن جعلتها زائدة كان ورْنْ الكلمة إما فَعَوَلى ‏ 
وإما فَعَلّى » أما فَعَولَى فنادرٌ » مع أنه في قطوطى يقضي بتركيب ق ط ط » 
وليس فَطْوْطّى من ذلك , بل هى من القطوان » كذا قال سيبويه () , لأن 
القطوطى من قَطا يقطو قَطُوَا : إذا قارب الخطى مع النشاط , قال الجوهري : 
« فهو قَطُوانْ ‏ بالتحريك ‏ وقَطُوَّطئ » . وكذلك يقُضي في ذلولى وقَلّولَى » من 
ذل ل »وق ل لء وليس كذلك ؛ بل هى من ذ ل و »و ق لو » وقالوا : قلا يقلى , 
واذلولى: وكذلك ماعداها مما له اشتقاق إلأ شطوطى , فإنهم قالوا : ناقةٌ 
شطوطٌ وشَطُوطى » أى : عظيمة الشطٌ وهو السنام » فهى- بلا شك فَعَولى , 
وألفه زائدةٌ ؛ إذ هو من تركيب : ش ط ط . وأما فَعلَّى فيلزم عليه أصالة الواى 
في بنات الأربعة دون تضعيف ,ء وذلك لا يكون إلا نادرًا كوَرَئْتل ") , فثبت أن 
الألف ليست فيها بزائدة وإنما هي أصليةٌ » لكن يمكن أن يكون وزنها فَعلْعَاُ0) 
كَدَمَكْمَك » ويمكن أن يكون فَعَوْعَلاً ©) كَعَتُوْئلِ / , والذي رجح الفاسي فيها/ 1١١‏ / 
الأول لأنه الأكثرل*) . ووقع في كلام سيبويه ') اضطراب في المسالة ٠‏ وللناس 
معه كلام , عليك (به)() في مظانه إن تَشَوفْت إليه0) . 


. 7١١705 / 6 الكتاب‎ )١( 

(1) انظر فيما تقدم ص : 

(؟) في النسخ : فعلعل . 

(4) في النسخ : فعوعل . 

(0) الإيضاح 374 . 

(1) أجاز سيبويه أن يكون على وزن فعلعل . وعلى وزن فعوعل . انظر الكتاب 5/ هلا ,و١١51‏ , 3554 , 
وانظر التعليق السايق على هذا . 

(1) سقط من الاصل . 

(4) انظر شرح الشافية للرضى ١‏ لاه" , "/785 . 


هع 


ومنها : دارانْ وهامان ونحوهما , وقد تقدم القول فيه على ظاهر التسهيل 
من أنه من باب ساباط » وأنٌ الألف الأولى زائدةٌ » بدليل أنها لى كانت أصليّة 
لترتب الحكم فيها ‏ وهو الإعلال - على غير سبب . إِذْ هى إذّ ذاك من باب 
الدوّران والهيمان , والجمهور على أنه من ذلك ٠‏ لأنه دخول في باب الكثرة 
لانّساع باب القعلان وقلة باب فاعال . 

وأما الياءً ففيها من المحتمل : مَرِيّمِ ومَدِينْ . والراجح عندهم أصالةً الياء 
فيهما .وزيادةٌ الميم ‏ ( لأن الميم )١()‏ والهمزة إذا وقعتا أوّل الكلمة حكم 
بزيادتهما وأصالة ما بعدهما من ياء أو واو أى غيرهما 2 وما قيل من لزوم 
شنوذ التصحيح فهو يرِد في الأعلام (") كثيرا كمكوزة ٠‏ وحدوة وير ذلك : 
وأيضا إن حكمنا على الياء بالأصالة أدخلناهما في الباب الأكثر وهو مَفْعل , 
وإن حكمنا بزيادتها أدخلناهما في الباب النادر أو المعدوم وهى فُعيل ؛ إذ لم 
ينْقلُ منه إلا ضهيد ٠‏ وقدَح فيه السيرافي () . 

ومن ذلك : يَأُجَج » الياء فيه (©) أصلية لا زائدة عند سيبويه(*) ؛ إذ لى 
كانت زائدةٌ لوجب الإدغام » ولكان إظهارٌ التضعيف (فيه)!!) شذودًا كشذوده 
في مَحْبّب 2١‏ , وكان إِذْ ذاك يُلْقَى فيه ترتيب حَكْم ‏ وهو الفك - على غير 
شجن: والفك لا نكوة إلا لشنينفلى جغلتها أضَلية لكان إظهان التضعيقف 
لسبب , وهى الإلحاق بجعفر كقَردَد ومَهَدَدَ. ويرويه أهل الحديث بكسر الجيم 


. عن س‎ )١( 

(9) الأصل : الإعلال . 
(؟) انظر فيما تقدم ص : 
(8) الأصل : فيها . 

(0) الكتاب 5 / ؟١”‏ . 
(1) انظر فيما تقدم ص . 


٠ 


الأولى » قال السيرافي : وهو شادٌُ!') , لأنه ليس في الكلام فَعْلِيلٌ أصل ولا 
مزيدٌ » ول كان يَفْعل لكان مُدَغما ؛ لكن الأولى أن يكون كسره مما شد في 
الأعلام » ويحكم على الكسر بالف 9) : 

ومن ذلك : يَهْيَرٌ 9 , لا يجوز أن تكون الياءان مما 9) أأصلين ؛ إن لا 
ا 0 0 
ل يد في الكلام فَدْ؛ قالوا : وهذا 
مشكل ء لأنه ليس في الكلام أيضا يَفْعَلُ . 

والجواب : أن سيبويه لم يستدلٌ بهذا خاصةٌ , بل مع ما بعده ‏ من أن 
ما أولهُ زيادة قد ثُقَلَ » يعني أن « يَفْعَلّ » وإن لم يكن في الكلام فقد تُقَل ما أوله 
زيادة مما ثبت في الكلام كَمكوَرٌ 9 , فَلجَعْل(') الأولى زائدةٌ نظينٌ بوجه ما , 
وهو مكُورٌ , ولم يتَقَل آخرٌ ثلاثي (4) أوسطّه زيادةٌ كفوعل أو فيعل (') ونحوهما. 
وأيضما فالياء أولاً كالهمزة , فإذا تعارض جعلها أولا زائدة ؛ وسطا عُلّبت زيادة 
الأول » لأن زيادة الياء أولاً أكثر من زيادتها وسطًا . ولا سيما ثالثةٌ ؛ ألا ترى 
أنْها تٌزاد أولاً في الأسماء والأفعال , ولا تاد ثالثةٌ في الأفعال ؟ 


4 

. أى : يحكم على رواية كسر الجيم الأولى بما حكم به عن رواية فتحها من أصالة الياء‎ )١( 
, (؟) اليهير : الباطل‎ 

(5) س : أن يكونا معأ . 

(0) الكتاب ؛ “ر5"0 , 3.05 , 

. المكور والمكورى  بتثليث الميم فيهما  : العظيم الروثة‎ )١( 

(0) الأصل , ت : فلنجعل . س : فيجعل . 

(4) ما عدا ( س) : الثلاثي . 

(9) الأصل : فيعال . 


ع١‎ 


وأماالواى ففيها (') من المحتمل قولُهم : غرويت , واوه أصليّةٌ , والتاء 


زائدة ؛ إِذْ لى عكست الحكم لكان وزنها فعويلاً » ولم يثيت من كلامهم » وثبت 
فيه فعليت كعفريت . وهو ومن الاستدلال بعدم النظير . 


ومنه أيضا : ضَيُون ؛ وحكم الفارسي عليه في التذكرة أنه فَيْعلَ لا / /1١7/‏ 


فَعْوَلٌ » فالواى عنده أصليَة , لآن باب ضَيْقَم أكثر من باب جهور » ولأمر آخَر , 
وهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو با ودار » ولم يُعرفٌ أصلّها فاحكم (') 
بأنها من الواى . ففي هذه القاعدة أنْ كون الواى عينا اكثرمن كون الياء عيئًا , 
فكذلك ضيون , تَجَعل فيه الواى عيئًا دون الياء . 

وأما الهمزة ففيها من المحتمل : أيدع ٠‏ وإشفى ٠‏ وأفعى , والأوتكى () , 
والهمزةٌ في الجميع زائدةٌ حملاً على الأكثر , لأنْ زيادة الهمزة أولاً أكثر من 
زيادة الياء والألف والواى غير أول» وأيضا قد قالوا. الأُعوان في معنى الأفْعى , 
وهو إما أن يكون على وزن أُفعلان أو فعلُوان » فأما فُعلوان فقليلء ولا ينبغي 
الحمل عليه » وأما الأفعلان (©) فاكثر منه . فوجب الحمل عليه . وأيضا قالوا : 
أرض مُفْعَاة : أي كثيرة الأفاعي . وهذا قاطعٌ بزيادتها في أفعى . وأيضا أفعل 
أكثر من فيعل , وأفعل أكثر من فَعلى , والأفُعَلى أكثر من الفوعلى . فهذا من 
الحمل على الأكثش . 

وأما إيان فهمرّه أصل , ووزنه فعال , إذ لى عددت همزته زائدة لأدّى إلى 
دخوله في باب ددن ٠‏ وهى كون الفاء والعين من جنس واحدٍ . 
)١(‏ س : ففيه . 
(6) الأصل : فالحكم . 


زف الأيدع : الزعفران ‏ والإشفى : المثْقَبْ ‏ والأوتكى : ضرب من التمر . 
(5) الأصل : الأفعال . 


كيد 


ومن ذلك : أرطى » همزته أصليّة عند من قال : أديم مأروطً , ؛ولم يحفظ 
ل ال و 0 : أدِيمُ مَرْطىَ » وحكاه 
الجرمى(") ! 
مق الهمز الأخير المحتمل قولهم : المرَاء ("), هو فعال ٠‏ فالهمزة أصلية 
من المزيّة » أو من المُزة 9) , »على أن يكون أصلّه « مُزاز » , ثم أبدل 
0 . ولا يكون مُعْلَ لقلّته فى باب الإلحاق كقؤباء )١‏ حتى قال المبرّد : 
ليس لقوباء نظير إلا حشاءً ) . وإنما لم يكن فُعالاً لإهمال هذه المادة فيه حيث 
قالوا : خشّشا ء كوي » وهذا بلا شك فعَلاء , لإهمال فُوَمَال ومععَال . 
وخانكاير» اضيا زعر 183 كرت لاقعلا للك لقلّته وقلّة باب قى . 
والدبّاء » السلء , القُرّاء (9) :قال والهمزة أصلية - أعني غير زائدة - 
لكثرة فعال وقلة فعلاء : 
وأما الكلء(١')‏ فمن منع صَرفه قضى فيه بفَعُلاء » ومن صرفه فالأولى 
فيه أصالةً الهمزة , من كَل : أى حفظ , لظهور الاشتقاق , ولكثرة فَعَال بخلاف 
والخشاء : همزته زائدة » لقولهم : أَنْيْطَ )'١(‏ بِثْرّه في حَشَاءً » أى : في 
أرض فيها طين وحصى ؛ فمنع صرقه . 
)١(‏ الكتاب ؟ / "١4‏ . 
(1) رواه ابن جني عن الأخفش , انظر المنصف ١‏ / 77 . 
ف اممزاء : من أسماء الخمر . 
(4) المرّة :العم اللذد العم . وينسب هذا التخريج للفارسي ٠‏ انظر اللسان : : مرن . 
(5) دساها : من دسست »2 ؛ قلبت إحدى السينات ياء . 
(1) ك : كالقوياء . 
(1) روي هذا في الصحاح , ٠‏ مادة : قوب ؛ عن ابن السكيت . والخشاء والخششاء : العظم الدقيق العاري 
من الشعر الثّاتي خلف الأذن . 
(4) الحواء نيت يشسية لون الدشب/. 
)٠١(‏ انظر ص : 
)١١(‏ أى : استنبط الماء وانتهى إليه . 
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وقضاء(١')‏ الإبل : فَعَالَ , دَلَّ على ذلك الاشتقاق ؛ لأنها إذا بلغت ذلك 
المبلغ قضت عن صاحبها . 

والعواء (")- لغير الكلب ‏ يُحمَلٌ على فال ؛ ويدعى الأصالة في الهمزة 
إن لم يمنع صرفه , إذ ليس في الكلام فَعْلاَء ملحقًا . 

والقنّاء : فعال لا فعلاء » لكثرة فعال وقلة فغلاء . 

وأما تَيْماء ففعلاء , والهمزة زائدة , لفقد مادة : ت م ء » أو : تَ م ى » 
م1 

وكذا : شيصاء ؛ وسيناء ٠»‏ وتيتّاء ٠‏ همزاتها زائدة لندور فيعال » وكثرة 
فعلاء للإلحاق بسرداح » وإن كان في نفسه قليلا فهو أكثر من فيُعال . 
وسيناء (') كذلك أيضا . 

والخوصاء , والعوصاء , والزوراء » والرؤحاء , همزاتها زائدة » وهي على 
فَعْلاء لا فَوْعَالٍ ( لقلّته)(؟). ولا يمنّعُ ذلك عدم الصرفء لأنها من أسماء البقاع . 

ومما لم تتوفّر فيه الشروط . وبِيّنّت الحجَةٌ زيادة الهمزة فيه نحو 
جرائض (") » هو فعائل ؛ قال سيبويه : « لأنك تقول : جرواض »(") , وهو لا 
شك - فعْوال فجرائض فعائل . وهو من الاستدلال بالنظيرء وكذلك : حطائط » 


. انظر ص‎ )١( 

(0) العواء : سافلة الإنسان . 

(؟) كذا في س . وفي الأصل : وتيناء » وفي ت ٠‏ ك : هيتاء . 
(4) عن س , وهامش ك . 

(5) انظر ص : 

. 7377 الكتاب ؟ / 80>" , والإيضاح‎ )١( 


ءا 


لأنه القصيرء فهى مشتق من الحّط » قال سيبويه /:« لأنّ الصّغير(!) 
محطوط » (') . والظاهر أن الهمزة هي الزائدة بنفسها ‏ إِذْ لم يثبت هنا 
كونها بدلاً من شي . وكذلك : النئدلان » همزته زائدة اعتباراً بالنظير » وهو 
النيدلان 9) , ١‏ 
وأما الميم ففيها من المحتمل قولهم ملحن , » والظاهر فيه أن الميم زائدة , 

وأن وزنه مفْعَلٌ لوجهين , أحدهما : ظهورٌ اشتقاقه من الجئّة) . بخلاف ما لى 
اشتق من مجن - إذا صلب فإنه اشتقاق ضعيف . والثاني : كثرةٌ زيادة الميم 
أولا إذا أمكن أن يكون بعدها ثلائة أحرف أصول , ولذلك جعل سيبويه موسى 
مفعَلله) . وإلى هذا مال الزبيدي وهو كان أليق بمذهب سيبويه إلا أنه جعل 
المي(”) أصلية » ووزئه فل كَخدب () » وخالفه فيه طائفةً 


ومن ذلك : مأجج وعيدد #اقرائ سيبويا”' أصالة 5 استدلالا(؟) يظهور 
التضعيف لئلاً يكون ( ظهوره )(: )من ترتيب حكم على غير سببر ؛ إذ 
الواجب مع فرْضٍ الزيادة الإدغام كمكر وَمَفَرَ , ومرد » فإذا اعتقد الأصالة 


> 6م 


في الميم كان ظهور التضعيف للإلحاق بجعفر . 
/ ومما تخلّف فيه بعض الشروط , إلا أنه قام الدليل على زيادته قولهم : 
الدلامص ؛ على قول الخليل )١١(‏ , لأنه من الدّلاص وهو البّراق ٠‏ والدُلآمص : 
البراق . وقالوا : مال » ودَلمَص ٠‏ ودُملِص . 


. الأصل , ت : القصير‎ )١( 

. 370 / 4 الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر ص : 

(4) الجئّة : ما داراك من السلاح واستترت به منه . 
(0) س : مفعل . 

(5) أى : في مجِن . انظر الكتاب 4 / /1/1” . 

(1) الذي في الكتاب في هذا الموضع كجدب ٠‏ بالجيم لا بالخاء . 
(0) الكتاب 4 / 3١5‏ . 

(9) س : استظهار) . 

. سقط من س‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر ص 


ةع 


وكذلك : لبن قمارص ؛ أى : قآرص() . فالنظير هنا دلّ على الزيادة . 

وجعل ابن جِنَّى من ذلك على قول الخليل : حلّقوم ؛ من الحل ؛ وبلعوم , 
(لأنه)!') من البلعٌ وسرطم(") من الاستراط ؛ ورأس صَّلادمِ!') من الصلّد , 
وأسد ضببّارم!*) من الضبر . قال ابن الضائع : وهذه الألفاظ كنّها ما الاشتقاقٌ 
فيها ظاهر لدلامص , فيجوز أن يقال بزيادة الميم فيه , وما هى فيها بعيدٌ فلا 
ينبغي أن يقال بالزيادة ٠‏ لأن زيادة الميم حشوا(') قليلٌ ٠‏ (قال)(') : ومن ذلك 


رومس 


قولهم 8 زرقم للأزنرق ٠‏ وستهم للأسته » ودردم 0( من الدرد ؛ ودقعم للاصقة )0( 
بالتراب ٠‏ والدقعاء : التراب » وخدله(') للحَدلّة . 


وأما النون ففيها من المحتمل نحو : حَسان , وتبان , ورمّان )٠١(‏ » ونحى 
ذلك من المضاعف , وقاعدة (سيبويه)(١١)‏ فيه أنه يُحمل على زيادة النون , وأنه 


. هو الذي يقرص اللسان من شدة حموضته‎ )١( 

(؟) ليس في س . 

(7) السترطم : الطويل , وفي اللسان ؛ مادة سرط : وقال اللحياني : رجل سِرطم وسَرْطّمٍ - بكسر السين 
والطاء وفتحهما ‏ : يتبلع كل شيء ٠‏ وهى من الاستراط . 

(4) رأس صلدم وصلادم : صلب . 

() الاصل : ضارم . والضبارم : الشديد الخَلّق من الأسد . وضبر الفرس يضبر ضيراً وضَيْرَانًا : إذا 
عدا ؛ أى جمع قوائمه ووثب , ويقول الأصمعي : إذا وثب الفرس فوقع مجموعة يداه , فذلك الضبرٌ . 

: . الأصل , ت : حشو‎ )١( 

(1) الدردم : الناقة المسنة . والدرّد : ذهاب الأسنان , يقال : دَرِدَ .. دردًا . 

(4) س اللاصقة والدقعم كما في اللسان , والصحاح : الدقعاء , والدقعاء : التراب الدقيق على وجه 
الأرض . على أنه يقال : دقع الرجل : لصق بالتراب ذلا , وانظر المنصف ١0١/١‏ . 

(1) الخدلة من النساء : الغليظة الساق المستديرتها , وامرأة خدلم كخدلة . 

)٠١(‏ انظر ص 

. عن س ؛ وهامش ك‎ )1١( 
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فُعلان , أى فعلان ٠‏ أ فعُلان ؛ مالم يدل دليل على سواه , قال في رمان حكاية 
عن الخليل: « وأحمله على الأكثر إن لم يكن له معنى يُعرّف () قال الفارسي : 
يقول : إذا لم أعرف له اشتقاقا حملته على أنه فُعلان » لأن فعلان أكثر من 
فُعالٍ . ثم حكى عن الأخفش العكس ؛ لكن في أسماء النبات خاصةًٌ كرمان , 
شهاد 5') منه بأنه في النبات أكثر من مُعلان كتّفاحَ وحُمّاض ء وجمّارا , 
وخباز . وشبه ذلك » فأما إذا عرف له اشتقاق أو تصريف ء أو دل دليل على 
غير ذلك فالواجب اتباعه ٠‏ فَتَبّان يحتمل الوجهين ؛ لكن لو(؛) حمل على أصالة 
النون دخل في باب دَدن » وإن حمل على زيادتها دخل في باب ببّه وواى » والأول 
أمثلُ من الثاني ٠‏ فكان الحمل على أنه فَعال أُولّى . وكَتّيان » سام موضع , 
يحمل على زيادة / النون على أن ( يكون)7”) الأصل نَوْيان(') » فيكون من باب/ ١١4‏ / 
طُوَيِتُ ٠‏ وهوكثير ؛ ولا يحمل على أصالتها ؛ لأنه عند ذلك إما فَعال من مادة : 
نى ن ٠‏ وهي مهملة , وإما فَيْعَال من مادة : ن و ن ٠‏ وهي مادة داخلةٌ في باب 
قلق , وهى قليل . وعلى هذا الترتيب حكم سائرها . 

وأما ما كان نحى : حَوران!") » وفينان » ونحوهما ؛ فالقاعدة الأولى 
جاريةٌ من كثرة باب فعلان , إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك , كما تقول في 


. 7514 / 7 الكتاب‎ )١( 

(5) س : شاذة . 

(؟) ك : جماز , بالزاى , والجماز : شحم النخل . 
(5) ك: إن ٠‏ 

(5) عن س ,ك . 

(1) ما عدا ( س ) : نيويان . 

(1) الاصل : حوارى 


اا 


رومان : هى فعلان لا فوعال , لقلته . فماوان : فاعال لا فَعَلان » وهو من مان 
يمون ٠‏ لعدم مادة : م وى )١(‏ ؛ ومادة : م ى و . وكذلك فَيْنَان » نونه أصليةٌ عند 
الخليل ؛ لأنه من الفدّن . كما كان () مرَآان فى المضاعف عند سيبويه فُعال , 
من المرانة وهو اللين (') . وقد يكون اللفظ من هذا ومن المضاعف ذا اشتقاقين 
يحتملهما , فلا ) يرجح أحدهما على الآخر .كما يقال في زيتون : إِنّه إن 
اشئق من الزيت فهو فَعْلُون » وإن عمل على قولهم : أرض رُتنّة(') , فهى فيعول 
. وكلاهما دليل قوى . فالأول من الاشتقاق والثاني من التصريف . وكذلك 
رمان » إن أخذ من : رم » كان فعلان . وإن أخذ من قولهم : أرض رمنة » فهو 
فُعال . وهذا أظهر في الاشتقاق من الأول . وعلى هذا السبيل يجري سائرها , 
فقد عرفت الطريق فيه . 

ومما لم تتوفّر فيه شروطً الزيادة » وقام الدليل على زيادته , قولّهم : 
نَرْجس , قياسه زيادةٌ النون ؛ إِذْ ليس في الكلام مثل جَعْفر . وأما من قال : 
نرجس ٠‏ بكسرالنون ؛ فكذلك أيضًا وإن وُجد فعْلل ؛ لأن الفتح قد قضى 
بالزيادة في إحدى اللفتين » فَيُقَضى أيضا بذلك , عملاً بالنظير . وحكى ابن 
جني عن ابن الأعرابي قال: « والنون في نفاطيرٌ 9) ونباذير(") , ونخاريبٌ) 
)١(‏ الأصل : مان . 
)١(‏ الأصل : كما هى . 
(؟) الكتاب ” / 5١4‏ . 
(01) أي : فيها زيتون . انظر الممتع ٠0‏ . 
)١(‏ النفاطير : بكر تخرج فى وجه الغلام والجارية . 
(9) لعلها من نَبّذر المال أى بذّره فى غير حقه؛ واللئذرة : التبذير + .مأفودة من بثرة إذا فراقة : 


(4) النخاريب : خروق كبيوت الزنابير ٠‏ واحدتها نخروب . والنخاريب أيضًا : التَّقَبْ المهيأة من الشمع , 
وهي التي تمُحٌ النحلٌ العَسل فيها . 
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زائدةٌ » لأنها من فطره : قطعه , وبُذره : فُرقه » ومن الخراب . وأجاز ابن جني 
في النبراس أن يكون من البرْس , وهو القّطن(١)‏ , لأن فتيله من قطن() . 
قال ابن الضائع : وهذا الاشتقاق بعيد ؛ مع قلّة زيادة النون أولاً في غير 
الفعل, مع أن هذا البناء غيرموجود ومن ذلك قولهم : عَنْسَلٌ () ٠‏ قال سيبويه : 
« لأنهم يريدون العسول . وعنبس ٠‏ لأنهم يريدون العبوس »9©) , وحتفقيق © , 
لأنه من الحُّفوق , وقنْقَحْرٌ , لأنهم قالوا في معناه : قُفَاخرئ » وهو الثَّار )١(‏ 
الناعم . وكُنْتَأُلُ للقصير . وكَنَهْبْل » إذ ليس في الكلام مثل : جردّحل » ولا 
سَفَرْجل ') . وإنما أدخلا في المزيد ‏ وإن كان مثل فنعلل غير موجود , لأن 
باب الزيادة أوسع . وقَنْبّر : فنْعل » بدليل قولهم : قَبرةٌ 8) . 

وأما الثاء'فمما 9) زيدت فيه التاء مما ليس من المواضع المذكورة 
قولُهم : تنضب , إذ ليس في الكلام مثلٌ جَعْفْر (") , وكذلك تَثْفْل )١١(‏ , 
(وكذلك9") تُتْقَا"") ) إن ليس في الكلام مثل جَعَفَر . ويهذين يتبين أن تتفل 


. الأصل : وهو القطر .... ومن قطر‎ )١( 

(1) انظر سر صناعة الإعراب 445 . 

(؟) العنسل : الناقة السريعة . ويقال : عسل الرمح يَعْسل عَسَلاً ومسولا وعسلانا : اشتدٌ اهتزاره 
واضطرب ورمح عسال وعسول : عاسل مضطرب لدن . 

. 57١ / 6 الكتاب‎ )4( 

)2( انظر هن : 

(1) التار : الطويل , 

(1) انظر الكتاب 4 / 3170 . 

(4) القنبر والقبرة : ضرب من الطير . 

)( الأصل : فما . 

. 556 / 4 الكتاب‎ )٠١( 

. التتفل : الثعلب‎ ) 1١( 

(؟١١)‏ سقط من الأصل . 

. 507,5١8 / 4 انظر الكتاب‎ )١١( 
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بضمها ‏ تَفُعل » وإن وجد مثل تُرْتُم ') ويرْثن , عملا بالنظير . ومن ذلك 
تجفاف 7( . لأنه الذي يجعل () على الفرس في الحرب » فهى من جف . 
وكذلك التمثال من المثال ٠‏ والتّلقاء() من لقي , والتّبيان من البيان , 
والتَعُضوض”*) من العض » وأيضا ليس في الكلام فَعلُول , وصَعَفُوق () نادر . 
ومن ذلك الرغبوت / ٠‏ والرهبوت ٠‏ والرحموت ٠‏ ورهبوتي» ورحموتي ٠‏ ورغبوتي: / ١١١‏ / 
من الرغبة والرهبة والرحمة!") . وعنكبوت ٠‏ التاء فيه زائدة لقولهم : عناكب . 
بهذا استدل سيبويه ") » واعتّرض بأنه لى كان الجمع دليلاً على زيادة الساقط, 
لكان في عَضرفوط(') حين قلت : ععضارف , دليلاً على زيادة الطاء » وفي 
فرزدق ( حين قلت : فرازد ١1)‏ , دليلا على زيادة القاف . وأجاب ابن الضائع 
بأن استدلاله ليس بمجرد الجمع ؛ بل بكثرته على ألسنتهم من غير استكراه , 
لأنه زعم أنه لا يكسر ما يؤدي تكسيره إلى حذف حرف أصلي إلا قليلاً 
وباستكراه لهم على ذلك ؛ مثل أن يقال له : كيف تجمع سَفَرَجَلاً على حد 
قولك(١١)‏ : مساجد وجعافر ونحو ذلك ؟ فحينئذ ينطقون به محذوفا كارهين , 


)١(‏ انظر ص 

(؟) الأصل : تخفاف والتجفاف بكسر التاء وفتحها. والذي يوضع على الخيل من حديد أى غيره في 
الحرن: 

(؟) الأصل : يخيل . 

(4) الأصل : البلقام 


(0) التعضوض : ضرب من التمر شديد الحلاوة 
(1) الصعفوق : اللئيم من الرجال . 

(0) انظر الممتع 371171 . 

. 5١5 / 5 554 // ” الكتاب‎ )0( 

(1) العضرقوط : دويبة بيضاء ناعمة . 

. سقط من س‎ )٠١( 

. الأصل : قوله‎ )١1١( 
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ع ا و ا ا 
وأيضا فقد قالوا : عَنْكَباء ) , 

وأما السين فمن زيادتها في غير الموضع المعين عند بعضهم قولهم 
للمؤنث : أكرْمتكُس . ويلزمه على هذا عَدّ ") السين أيضًا من حروف الزوائد 
كما قال ابن خروف , وقد تقدّم الكلام عليه . وعد المؤلف في التسهيل (') من 
هذا قولهم : قُدْموس , وهو القديم , وحكم في ذلك بالنظير ٠‏ وليس هذا مَتّفقَا 
عليه ؛ فقد جعله بعض النحويين من باب (©) : سبط وسبطر . وأما أسطاع (0) 
فالسين عند سيبويه عوّض(١)‏ , ولذلك لم يذكُْرْ في أمثة ( الفعل )(') هذا البناء 
بالسين كما لم يذكْرٌ أهراق وأهراح . 

وأما الهاء فمن زيادتها في غير الموضع المذكور قولهم : أمّهَات , وزنه 
فَعْلّهات , والهاء زائدة , لأنها جمع أم . وقد ثبت بقولهم : أم بينّهُ الأمومّة أن 
أصله : ء م م . وقد أجاز ابن السراج فيها الأصالة كَتَرّمَة (8) . وذهب أب 
الحسن إلى أن الهاء في هجّرع وهبلّم , زائدتان » لأنهما عنده من الجرع 


« : وقالوا : العنكباء . فاشتقوا منه ما ذهبت فيه التاء » . وفي اللسان‎ «: 7١7 / 4 في الكتاب‎ )١( 
وحكى سيبويه : عنكباء . مستشهدا على زيادة التاء في عنكبوت فلا أدري أهى اسم للواحد أم‎ 
"١6 للجمع ؟‎ 

(') الأصل : حد . 

(؟) التسهيل : 595 . 

(4) يريد بالباب ما تقارب لفظه واتفق معناه » وانظر في ذلك المنصف ١‏ / 76 , وشرح الشافية للرضى 
ا//رءة”. 

(5) عد ابن مالك السين في أسطاع أيضا من حروف الزيادة » انظر التسهيل 597 . 

(1) الكتاب 6 / 580 . 

0) سقط من الأصل . 

(4) ذكر ذلك ابن سيده , انظر اللسان , مادة : أمه . والترهة : الباطل . 


الا 


والبلّع(') » وذلك لأن الهجرع هو الطويل , والجرع : هو المكان السّهل المنقاد , 
والهبلع الأكول ؛ هو من البَلّع » فمثالهما : هفْعل . وذهب الخليل فيما حكى 
عنه أبى الحسن ‏ إلى أن هركولة هفعولة ؛ (,أن)(') الهاء زائدةٌ » قال : لأنها 
التي تَرْكُلُ في مشيتها » . قال ابن جني : « وقياس قول | لخليل أن يكون 
هرهكلة هفُعْلٌ » فتكون الفاء مضاعفةٌ , قال : ويجب على قياس هذا أن يكون 
قول الراجز () : 
ميل أأراف الج 
وزنه : هفَعلٌ , لأنه من اللقم . قال : ومنه قولٌ العجاج ؟) : 


بسلهبين قوق أنف أَذْلَقا 
يجوز لقائل أن يقول : إن سلْهبا فَعَهلٌ "): لأنه من معنى السلب ؛ وهو 
الطويل 5(2) والذي عليه الأكثر أصالة الهاء(') في هبلّع » وهجرع , وهركولة . 
قال ابن جني : « ولست أرى بما ) ذهب إليه الخليل وأبى الحسن بأنسا ع( . 


. 57-10؟‎ / ١ انظر المنصف‎ )١( 

(؟) عن س ٠‏ وهامش ك . 

(؟) سر صناعة الإعراب 01 » وقبله : 

باتت بليل ساهر وقد سهد 

وانظر البيت في المممتع "٠١‏ . 

(5) ديوانه 444 ٠‏ وسر الصناعة , وفي النسخ : « أنف أخلفا » والسلهب : الطويل« والذُلّف في الأنف : 
ارتفاع طرفه مع صقر أرنبته . 

(0) ما عدا ( س ) : فعفل . وهى خطأ , انظر سر الصناعة . 

. ماعدا ( س ) : الهمزة‎ )١( 

(0) الأصل : ما . 

(4) سر صناعة الإعراب 019 012١‏ » ونصه : « بما ذهب إليه أبى الحسن والخليل من زيادتها في هذه 
الأسماء الثلاثة بأسا » . 


اع 


وأما اللام فمن زيادتها في غير موضعها المذكور قولهم في عبد : عبدلٌ , 

وفي زيد / : زيدل() » وفي الأفحج () : فَمْحَلَّ . وأجاز ابن جني في هِيّق (") 

هيقل أن تكون اللام زائدةً لسقوطها في النظير . وقالوا : فَيْشْلةٌ وفَيّشّة!؛) , 

فاللام زائدة . والأولى في هيقل الأصالة لقولهم فيه : هقّل , فيكون هيق , 
يقن حياط 9١‏ ا وصيمطار.. 


وهنا انقضي تقل .نا خوج عن عله القترانظ االذكورة ب وحصيل تفسميو 
قوله : « وامنع زيادة بلا قيد تبت » إلى آخره ٠‏ على التمام والحمد لله ؛ ولا تُظن 
أنّ هذا تطويل بغير فائدة , بل فيه من حيث الشرح أعظمٌ الفائدةل). ولو سكت 
عن هذا التفصيل كُلّه أو عن بعضه , لنقص من شرح كلام الناظم ذلك المقدار , 
فلا يَطُلْ عليك ؛ فإنه بتوفيق الله فائدةٌ كنّه ‏ ويالله التوفيق . 


تن يدن 


)١(‏ في المنصف ١١6/١‏ : « قالوا : عبدل » في معنى : عبد الله » فاللام زائدة » وقالوا : زيدل » في معنى 
زيد ». 

. الأفجح : الذي في رجليه اعوجاج‎ )١( 

(؟) الهيق : الطويل . 

(4) القيشة : أعلى الهامة , انظر اللسان : فيش , والمنصف ١5/١‏ . 

(0) الضياط : من معانيه الضخم الجنبين ؛ ومثله الضيطار . يريد المؤلف أن هيقا وهيقلاً مما تقارب لفظه 
واتفق معناه كالضياط والضيطار . 

. الأصل , ت : فائدة‎ )١( 


اع 


في زيادة همزة الؤصل 

هذا الفصل ألحقة فصل حروف الزيادة + لآن ههزة الوؤضّل مَرِيدةٌ على 
حروف الكلمة ؛ ( إل أنها )(') عندهم ليست بزيادة مبنية عليها الكلمة كهمزة 
أخْرَج وأكْرَمٌ ٠‏ بل هي مأتي بها لعارض يعرض للكلمة من سكون أولها ليبتدأ 
بها متحركة , لأن العرب لا تبتدىمٌ بساكن , فإذا استّغْنى عن تلك الهمزة 
بوصل (') مُتَحَرَكِ بذلك الساكن سقطت ؛ إِذْ لا حاجة إليها ؛ ولذلك بَوْبَ عليها 
سيبويه في غير أبواب التصريف () . وهذه الترجمة تشعر يعدها من الحروف 
المزيدة ؛ ألا تراه قال : « فصل في زيادة همزة الوصل » » فجعلها مما يراد في 
الكلمة , وهذا إنما يطلق في العرّف على ما كان من تعن هموّة أفعل وحمراء : 
ونحى ذلك . ووجه ما فعل من هذا الإلحاق بالمزيد أنه (قد)!؛) عد في حروف 
الزيادة ما ليس مبنيًا عليها الكلمة كهاء السكت وتاء التأنيث ونحوهما » فكان 
هذا من جملة ما ريد ذلك النوع من الزيادة . وأيضًا لما كانت الكلمة لا يمكن 
النطق بها إل مع تقدّم هذه الهمزة أو مايثُوب عنها من الكلام قبلها عُدّت كأنها 
من نفس الكلمة . وأيضا فإِنّْ المازني(*) أدخلها في باب الزوائد في تصريفه , 
وتكلّم عليها هنالك , فكان الناظم متبمًا له في ذلك . وقد عدوا هذه الهمزة في 
جملة حروف الكلمة ٠‏ ولذلك أتوا بها في الأوزان كانفعل وافتعل ونحوهما . 
)١(‏ الأصل ,ت : لأنها . 
(؟) الأصل , ت : فوصل . 
(؟) انظر الكتاب 4 / ١44‏ . 


(4) عن سك . 
(0) المنصف ١‏ / 5ه . 


/اء 


فإن قيل : فإذا كان قد اعتبر هذا الاعتبار » فهلا تكلّم عليها حيث تكلم 
على زيادة الهمزة . 
قيل: إن زيادة همزة الوصل لها حكم خاص بها . ومواضع محفوظة , 
وكلام يليق أن تُفْرَّدَ به دون غيرها ٠‏ ولذلك بوب عليها الناس بابًا على حدته , 
ا 0 الموضعٌ لائق به . وهمزةً الوصل هي الهمزة 
لثابتة في أول الكلمة إذا ابتّدِئْ بها الح م 
تلك(!) الهمزة حتمًا على كلّ حال وفي () كل لغة » وهي نظيرة ألف القطع , لا 
ليزت اانه تم في أرئ اكم إن شت أقساتها د التكدي ليا 
ودر ل ل اموس سأكية 0005 0 
000 7 ل 0 ؟ وذلك مختص بلغة من يُسَهل الهمزة (من 
0 إل إذا ابتّدى به كاستكْبتُوا 
يريد أن الوصل له همرّ سابق على الكلمة , لا يقع إلا أولهًا وقبل الإتيان 
بها لا يثبت ذلك الهمز إلا إذا كان هو المبتدأ ( به به ) () في أُولٍ النطق فإنه 
إذا كان كذلك ثبت نطقه ٠‏ كقولك : استثيتوا اءإذا ابتدأت بالهمز من هذا اللفظ 
قلت : استَكْبَتُوا » هكذا بهمزة مكسورة . فأما إذا لم تبتدئ به , وإنما تبتدئ 
بما قبله ( من الكلام )!*) فإنه يسقط من النطق ولا يثبت » كقولك : يا رجال , 
)١(‏ ما عدا ( س ) : ذلك . 
(1) ما عدا ( س ) : في . دون واو العطف . 
(؟) سقط من س . 
(8) عن س . 
(5) عن س , وهامش ك . 


هلقاع 


4 أو 
- 


استْبتوا . وهو أمرّ للجماعة من الناس بالاستثبات » وهو طلب تحقيق الأمر 
5 1 و ل ال شن ل 
والثيات فيه ٠‏ ومثله : يازيد 0 اضرب واخرج ثم ارجع ونحو ذلك ' 
وقوله : « سابق » سابق » تبيينٌ لموضعه ليس بتحرز من شيء ؛ إذ ليس 
له ما يدخل عليه مما يخرج بقوله : « سابق » , لو قلت : للوصل همرٌ لا يثبت 
إلا إذا ابتَدىّ به . إلا أن بيان موضعه هو الوجه الأحق () . 
وقوله: « ابتدئ به » , أصله: ابتّدىّ به , بالهمّز ثم سهل الهمزة بالإيدال , 
فصار ابتدى » ثم سكن الياء ضرورةٌ , إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف , 
وإما لأنه استثقل الفتحة على الياء كالضمة والكسرة » وإن كانت لا مُسِتَدْقَلَ في 
الحقيقة » ومثه في حركة الإعراب في النظم قول الشاعر , أنشده ابن جني 
وغيره 0). 
كَأنَ أيديْهِنْ بالقاع القرق أيدئ جوار يِتَعَاطَيْنَ الورق 
ثم يبقى النظر فى قوله : « للوصل همرٌ » , ما المراد بالوَصّل هنا ؟ 
2 0 عع 2 
والذي يظهر أنه مراده من جهة (معنى)() كلامه وقوته : أنه التوصل إلى النطق 
بالساكن . وهذه هي فائدةٌ الإتيان بهذه الهمزة , فكأنّه يقول : للتوصل إلى 
)١(‏ كذا في س » ك . وفي الاصل , ت : اللائق . 
(؟) الرجز لرؤية » وهى في ملحقات ديوانه ١74‏ , وقال البغدادي في الخزانة 547/4 : « ولم أرهما في 
ديوانه » . وهما في الخصائص ”.7/١‏ , 541/5 , والمحتسب 1707/١‏ ,544 , وأمالي الشجري 
١ر٠‏ » والضرائر لابن عصفور ”4, وشرح الكافية للرضى 50/4 ٠‏ وشرح شواهد الشافية 1.٠‏ , 
واللسان , مادة قرق . والشاهد فيه : تسكين (الياء) في « أيديهن » مع أنها منصوبة لأنها اسم 
(كأن) وتسكين الياء مع الناصب شاذٌ . ولكن قال المبرد : إنه من أحسن الضرورات . 
وضمير ( أيديهمن) للإبل , والقاع , المكان المستوى . والقرق الأملس , وقيل الخشن , والورق 


(؟) سقط من س . 


كا 


النطق بالساكن همرٌ من صفته كذا . وهذا هو الذي ذكره المؤلف في شرح 
التسهيل , وذكره ابن جني( ,و (إِن) (') هذا هى العلّهُ في إثباتها حيث تَتُبت , 
فكأنها على هذا إنما سَّمّيت همزةً وَصل لأنها يُوصل بها إلى هذاالمعنى . وقد 
يظهر هذا من سيبويه إِذْ قال : « وهي زائدة » قُدّمت لإسكان أول الحَرْف فلم 
تصل إلى أن تبتدئ بساكن ٠‏ فقدمت الزيادةٌ متحركة لتصل إلى التكلّم » ثم 
قال: « والزيادة ههنا الألف الموصولة »(') . فاعترض الشلويين هذا الذي قالوا 
من أنها سميت بهمزة الوصل لأنها يُوصّل بها إلى النطق بالساكن ؛ ورّعُم أن 
هذا خطأ , لأن مصدر : وَصَلْتْ بكذا إلى كذا » وصول لا وَصل , وَوَصل 
مصدر: وصلت الشيء بالشيء وصلا . 

قال : وَإِنّما سّمّيت بذلك لأنها وصلت بأول الكلمة , قال : وقول (4) 
سيبويه : « يتصل / إلى التكلم » » ثم قال : وهي الألف الموصولة ؛ ليس فيه/ 2.١‏ / 
«الموصولة » من قوله : يتصل الى التكلم ؛ كما قلنا . قال ابن الضائع : فإن 
قيل : فالف القطع أيضا موصولة بول الكلمة , فما قال الأستاذٌ ليس بخاص 
بألف الوصل . قلت : لما كانت الكلمة مستغنية!*) عنها بالنظر إلى دلالتها على 
المعنى , إِذْ تسقطٌ ولا يختلٌ معنى الكلمة , بخلاف همزة القطع . صارت همزةٌ 
الوصل موصولةٌ بالحقيقة بول الكلمة لضرورة الابتداء » وهمزة القطع ليست 


)١(‏ المنصف 1١‏ / 7ه. 
(1) ليس في الأصل . 
(؟) الكتاب 4 // ١54‏ . 

(4) س : وقال . 
(5) الأصل : ممتنعة . 


/الاع 


كذلك ؛ بل هي أول الكلمة. فعلى ما قال الشلوبين يكون الوصل في كلام الناظم 
من قولك : وصلت كذا بكذا » أى: إن في الكلام همزة من صفتها كذا » توصل 
بالكلمة . وقال ابن الضائع : وقد يقال : سميت همزة الوؤصل لسقوطها عند 
وَصل الكلمة بما قبلها . قال : والإضافة قد تكون بأدنى ملابسة » وتكون سميت 
بما تختص به عن )١(‏ ألف القطع » وعلى هذا يكون ( قوله )(") : « للوصل همرٌ 
»أي : لهذا المعنى همرٌ أضيف إليه ونُسب له على الجملة؛ فقيل: هَمَرُ الوؤصل . 
والأمر في هذا قريب , لأنه اصطلاح () لفظي .ولا شك أن ما قال 
الشلويين صحيح من جهة حقيقة اللفظ , إلا أن المعنى الجاري على الأذهان في 
الاستعمال هو المعنى الأول . 
وقوله : « سابق » وقوله : « لا يَتْبْتْ إلا إذا ابتذى به » ؛ فجعل له مرتبة 
السبقية والابتداء به » مشعرٌ بأنه ( في الأصل صالحٌ لذلك » ولا يصلح لذلك إلا 
المتحرك في الأصل ؛ إِذْ لا يبْتَدأْ بساكن , ولا يُجَتَلبٍ )(/) للابتداء به » فإن هذا 
خلافٌ الحكمة » وإن كان من المعلوم أنه إذا التقى ساكنان فلا بْدٌ من تحريك 
أحدهما ؛ لكن في هذه الدعوى استجلابٌ عمل من غير فائدة . وإنما هي 
منتشركة أضبلذ واستعمالا “وهو مذهن شحوهةء لاه قال + معدمك الؤيادة 
متحركة لتصل إلى التكلم » ). قال ابن خروف : لايَجِتَلبٌ ساكن ( لساكن)(). 
وقد ذهب ابن جني » وتبعه من المتأخرين الشلوبين وبعض طلبته ‏ فيما أظن ‏ 
إلى ( أنها )') إنما أتي بها ساكنةٌ » فحركت لسكونها وسكون ما بعدها , قال 
)١(‏ الأصل : على . 
(؟) سقط من الأصل . 
(؟) س : اصطلاحي . 
(8) ما بين القوسين سقط من الأصل , ت . 
(0) الكتاب 6 /ر ١44‏ . 
(1) عن س وهامش ك . 
(1) سقط من الأصل » ت . 


0 


ابن جني : « فإن قلت : أنت هرَبّت من سكون الأول في الفعل )١(‏ , فكيف زدت 
عليه ساكنا آخر , وهو الهمزة ؟ قيل : هذه الهمزةٌ وإن كانت ساكنة فإنها إنما 
جيء بها قبل السكون ,لأنه قد علم أنّها إذا اجتمعت معه فلا بد من حَذْف 
أحدهما أو حركته ؛ والحركة والحذف لم يُصلَّح(') واحد منهما في الحرف 
الساكن من الفعل , لئلا تزول بنْيّتهُ التي قد أريدث له من سكون أله » فلم يبق 
إلا (حذف الهمزأى حركتها , فلم يُجز حذفها , لأنْ ذلك يُؤْدى إلى مامنه هرب » 
وهو الابتداء بالساكن , فلم يبق إلا )(') حركة الهمزة » فَحَرَكت , فانكسرت على 
ما يجب في الساكنين إذا التقيا)(؛) . 

واستَّدلَ على كونها ساكنةً في الأصل أنّهم أتوا بها مكسورةٌ عندما 
أرادوا التحريك ؛ ولو كانت متحركة في الأصل لكانت مفتوحة أبداً » بمنزلة 
الحروف التي (تكون)(*) على حرف واحد ؛ كهمزة الاستفهام , وواى العطف . 
وكلامُ العرب على كسرها , والضم فيها لعلّة وكذلك الفتح . 

قال ابن الضائع : وهذا لا يحتاج . وحقّ ما قال / . وقد يُعلّل كسرها/ ؟.؟/ 
وخروجها عن الأصل من الفتح بقصد التفرقة بين همزة القطع وهمزة الوصل , 
إِنْ لو فتحت لكان اللفظ بهما واحدًا ٠‏ فاضرب وانْطح(١)‏ كقولك : أعلم وأكرم , 
ففَرقوا بينهما بأن كسروا همزة الوّصل . وكانت هي أولى بالكسر لأنها ليست 
من أصل البنية حقيقة ؛ إِنْ لو كانت كذلك لوجب الفتحّ كما وجب في همزة 
)١(‏ في المنصف : « من سكون النون في انفعل , فكيف زدت عليها .. » . 
)١(‏ الأصل : يحصل . 
(؟) ما بين القوسين سقط من س . 
() المنصف ١‏ / له -4ه. 


(5) عن س . ك . 
(1) الاصل : فاضرب وانكح وانصح , ت : فاضرب وانكح وانطح . وقد ضرب في ك على « وانكح » . 


5 


القطع » لأن العرب اعتزمت في الأفعال أن تأتي بأوائلها مفتوحةً , أعني صيغ 
الماضي كأكل ؛ وَخُرَجَ » ودحرج ؛ وأعلم » وتَفَعْلَ ‏ وَتَفَعْلَلَ » ونحو ذلك . ولا 
يذهبون إلي غير الفتح إلا لعلة . فلما كانت همزة ( الوصل )١()‏ إذا فُتحت 
تلتبس بهمزة القطع كسروها , وخالفوا بها حكم الأخرى ؛ ولا يلزم إذا كان 
أصل الحرف الفتح (أن)!(') لا يُنْتَقل عنه أصلاً . بل إذا جات عله موجبة 
اتبعتء كما قيل في باء الجرّ : إن أصلها الفتح » وإنّما كُسرت ليُناسب لفظها 
عملها اللازم لها . 

فالحاصل أن الذي يشير إليه النظمٌ مطلق التحريك » وأما تعيينٌ الحركة 
من كر أى غيره فليس له إليه إشارة , وهو بلا شك نقصُ , والحكم في ذلك 
(في)() مشهور ( الكلام )(') أنها تْضّم إذا كان ما بعد الساكن مضمومًا 
تحقيقاً أو تقديرا ضمةٌ لازمةً لا عارضة . وتكسر فيما عدا ذلك ؛ فلى قال بعد 
الشطرين الأولين : 

يَكْسَرُ لا إن ضُم تلو تلُوه ضما مدامًا كاغْرُ » واخش » وَانُوه 

لكمل مراده من المسألة . 

وقوله ٠:‏ لا ينبت إلا إذا ابتّدى به » هذا هو الأمر العام » وقد شد من 
هذا قولهم : آلرجل خير أم المرأة ؟ وآيمنْ الله ما تحلف به(؛) ؟ فإن الهمزة 
(فيه)”) قد ثبتت() وإن لم يبتدأ به » ما سيأتي . 


)١(‏ سقط من س 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) سقط من الأصل ,ا ت 

(5) انظر شرح الشافية للرضى "/4؟؟ . 5117 , والمساعد ؟ // 515-516 : 
(6) عن س »اك . 

(1) ك : تثبت 


2 


ثم في كلامه نَظَر » وهو أنه اقتضى أن همزة الوصل تثبت إذا ابتدئ 

بها(') مطلقاً من غير ذلك ؛ وذلك في المواضع التي يذكرها , وهذه المواضع 
تارة تبقى على أصلها من سكون ما يلي همزة الوصل ( وتارة ينزاح عنه ذلك 
السكون فتتحرك . وإذا تحركت فلا بْد من سقوط همزة الوصل )0 » وإن 
كانت مما يبُتدأ بها , وذلك كافْعلٌ من سَأل ورأى ؛ لأنّك تقول : سل ؛ ورَه . 
وكذلك كل ما حذف منه الفاء في الأمر نحو : خد() د وقه وشة وعه 0 
وكذلك: خَدْ » وكل بومّرْ . ومنه أيضا ما تُقل إلى ساكنه حركةٌ نحو : قُمْ » وهَبْء 
وبع » وسرة؛) , أى التقى معه ساكن مدغم فَحَرَك نحو : قُتّلا؛) في اقتَتَلَ 
وحجب في احتَّجِب » وما أشبه ذلك من الأمور العارضة حتى يصير ما يلي 
الهمزة مُحركاً , فلا تَْبَتَ البنّة . وما جاء من قولهم : اسل » واحجبْ ؛ واخطّف 
- فهى نادرٌ واعتداد بالعارض!!) . وكذلك ما تحرك فيه الساكن الأول من جميع 
ما يذكره , فإذاً ليس ثبوتها حيث يبْتَدَا بها بإطلاق » كما أنه ليس سقوطها 
حيث لا يبْتَّداْ بها بإطلاق ٠‏ بل إذا كانت في محل الابتداء بها فهي على وجهين , 
ثابتة وغير ثابتة . والضابط(') لثبوتها في الابتداء هى أنها تثبت حيث يكون ما 
)١(‏ الأصل ٠‏ شن د يه , 
(؟) الأصل : خد » ورد ؛ س : رد وحد »ك : رد وخز ,ت : رد وخذ . 

فأما خد فالأمر من وَخَّد البعير يخْد وَحْداً ووخدانا : أسرع ووسع الخَّطو . وإذا كان ما في ك 

صحيحاً فهو أمر من وَخَرْه بالرمح يَخِرُهِ وَخَْا : طعنه طعنا غير نافذ . 
(5) انظر الكتاب 4 / 47؛ , والمنصف 7١5/7‏ , وشرح الشافية للرضى 185/7 ؛ والمساعد 705/4 . 
(1) انظر هذا في المقتضب للمبرّد ١‏ / 584 , وما ذكره الكوفيون من الإدغام ١‏ , والمنصف 7١/١‏ , 

وشرح الشافية للرضى ؟ / ”4 45 ؛ والتسهيل 7١7‏ . 
(1) س : وأيضا والضابط . 


ىك 


بعدها ساكناً , لأنها(١)‏ إنما أتى بها هرويًا من وقوع الساكن فى الابتداء , فإذا 
وصلت الكلمة بما قبلها ناب ذلك مناب / همزة الوصل ؛ فلم يقع الساكن في/ ؛." / 
ابتداء الكلام » وإذا(') لم توصل بما قبلها أتى بهمزة الوٌصل متحركة للابتداء 
بها , فإذا تحرك(') ما بعدها لم يَحْتّج إليها . 
فالحاصل أنْ همزة الوصل لا تثبث إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها 
نافيا على سكونه » وإن شئْت أن تحترز من نحو : اسل , وألَحُمر , واخطّف 
فقل : لا تثبت إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها باقياً على سكونه تحقيقاً 
أوتقديرا , ولا يبقى عليك إشكالٌ فقوله : « وكان ما بعدها باقيًا على سكونه » 
والجواب عن هذا أن يقال : (إن)(؛) هذا الكلام لم يأت به لتعريف مواضع 
وتمييزها عن همزة القطع ٠‏ فكأنه يقول : إذا أردت أن تعرف همزة الوصل من 
غيرها فخاصُتُها التي تختص بها أنها لا تثبت في الوصل أصلا , وإنما تثبت 
حالة الابتداء بها فإذا وَجَدت همزة تثبت إذا ابتدأت بها » وتسقط إذا وصلت 
ما قبلها ( بكلمتها )!*) فتلك همزةٌ الوصل ؛ فإنما ساق(') هذا الكلام مساق 
التعريف الرسمي , ولا خفاء بأنه إذا تعرفت وتِبينَتْ عن غيرها يتعلّق بها من 
الأحكام ما ذُكر في السؤال ٠‏ فل كان الناظم لم يأت بهذا الكلام إلا لبيان هذا 
الحكم منها دون التعريف لكان ) (هذا)!") الاعتراض متوجها , لكنه قَصد 
)١(‏ س : لأنه . 
(6) الأصل : وإنها . 
(؟) الأصل : تحركت . 
(8) عن الأصل . 
(0) سقط من الأصل » ت . 
(1) الأصل . ت : سياق . 
(0) الأصل : فكان , 
(4) عن الأصل . 


كت 


مقصدا آخر فِيسلُم له من حيث مقصده إلا أنه يبقى عليه أنه لم يبي موضع 
سقوطها )١(‏ بيائًا شافياً . 
0 0 

وَهُوٌ لفغل ماض احْتوَى على أكْكر من أرْيّعة نَحْوائْم3 - 

وَالأمر والمصدر من هٌوكذا أُمْرٌ القُلاثى كا حش وامْض وَانْفُدَا 

لما تم الكلام على التعريف بهمزة الوصل أخذ تذكن مواضهها + وذلك أنيا 
تدخل في الأسماء والأفعال والحروف , وابتدأ بذكر دخولها على الأفعال لأنّه 
الأصل ؛ وما عداه ليس بأصل , وأيضا فلحافّها الأفعالَ كالمطّرد , ولذلك قال 
سيبويه : « وأكثر ما تكون في الأفعال »(") وهى في غيرها بالسماع , وإنما كان 
كذلك لأنّ الأفعال موضوعة للتصرف فيها , والإعلال تابع للتصرف(') , فكما(؛) 
كثر تصرقها كثر إعلالها وعدم بقائها”) على حالة واحدة , فلما كانت كذلك 
شجعهم ذلك على أن سكّنوا أوائلها حتى احتاجوا إلى همزة الوصل . قال ابن 
جني : « وهذا من أغلظ ما جنرى على الأفعال » () . وهذا التعليل جار في 
الأفعال الماضية , وأما الأمر فإنما دخلته وجميع” ما كانت حروف المضارعة منه 
مَفكوحَةٌ ويعدها تاكن #لانة لا حدق حوف التتسارعة حين ارد الأمر لكلا : 
يلتبس الأمر بالخبر , بقى أولَ الفعل ساكنًا » فسيق له همزةٌ الوصل فقيل : 
اقتل » واستّخرج » ونحى ذلك (), 
)١(‏ س : سقوطه . 
)١(‏ الكتاب 4 / ١85‏ . 
(*) الأصل : التصرف . 
#) س : قلما . 


) 
)( الأصل : بنائها . 
(1) المنصف ١/راه.‏ 


(0) انظر المرجع السابق والصفحة . 


لذت 


فقوله )١(‏ : « وَهُ لفعل ماض » الضمير عائد على الهمز , أى : والهمرٌ 
كائنْ لفعل ماض , واللام للاستحقاق كقولك : السرج للدابة » كأنه يقول : وهو 
يستحقه الفعل الذي من صفته كذا . وذلك أن الأفعال على ثلاثة أقسام : قسم 
وضع للماضي من الأزمنة » وهى فَعل(") وماضاهاه . ( وقسم وضع للزمان 
المستقبل , وهو / افْعَلُ وما شابهه مما هو أمرّ للمخاطب )29) ٠‏ وقسم وضيع / ١‏ / 
دالا بالاشتراك على الحال والاستقبال » وهى يفعل وما كان مثله . مما في أوله 
إحدى الزوائد الأربع . 

فأمًا المضارع فليس في أول شيء منه همزةٌ وَصّل () , لآنْ حروف 
المضارعة متحركة » وهي الواقعةٌ في أُوّله , والهمزةٌ الداخلة عليه همزة قطع 
دالة على المتكّم وحده » وهي إحدى تلك الزوائد . 

وأا الأفعالٌ الماضية فعلى ثلاثة أقسام : ثلاثيةٌ » ورباعية » وما فوق ذلك 
وهي الخماسية والسداسية » وهي أقصى ما تبلغه الأفعال . 

فأما الثلاثية والرباعية فليس في شيء منها همزةٌ الوصل , فمفهوم (*) 
كلامه (أنها)(!) إنما تكون فيما كان على أكثر من أربعة , فما عدا ذلك فمفهومه 
أنها لا تكون فيما دون ذلك ؛ وذلك صحيح , فمتى وجدت فعلاً ثلاثياً أو رباعيا 
في أوله الهمزة فاحكم بأنها همزة قطع البتة » نحى : أخذ وأكل ؛ وكذلك : أعلم 
وأكرم . 
)١(‏ الأصل : وقوله . 
(؟) س : كفعل . 
(؟) سقط من س . 
(4) س : الوصل . 


(0) ها عدا ( س ) : بمقهوم . 
(1) عن س , وهامش ك . 
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وأما الخماسية فما فوق ذلك فهي(١)‏ التي تدخلها همزة الوصل , لقوله(؟) 
« وهى لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة » ؛ أي : هو مختص بكلّ فعل 
ماض اشتمل على خمسة أحرف أو ستة ٠‏ فكل همزة وجدت في أوله مما عدةٌ 
منها خماسية وسداسية : 

فالخماسية ثلاثة : انفْعَلٌ » نحو : انطلق , وامحى , وانجلى وهو مثاله , 
من جلوت الشيء : إذا أظهرته ( فانجلى أى )() : ظهر وتبين . وافتَعَلٌ نحى : 
اقتدر » واصطفى ٠‏ واحتمل وافعل نحو : احمر . واصفّر . وابيض 

ال 0 00١‏ افا تمن 
امك راحو ان لعن املق ورا ل وا لان و اغدودن 
' وأعشوشب . 

فنهذه سنتة أبئية مشدهورة + وقد عد منها : افعوآل نحو اعكوجَج ©) , 
وافعيّل نحو : اهبيحٌ ؛ وكذلك افْوَنْعَل') نحو : احوَنْصل(١)‏ الطائر , وافْعَتْلَى 
كاحَبَنْطَى . ولم يذكر سيبويه هذه الأبنية الأربعة (") ؛ فالجميع عشرة أبنية كلّها 
)١(‏ الأصل : وهي . 

. س : بقوله‎ )١( 

(؟) سقط من س 

(4) الأصل : احتوجج . س : اعتوجج , والعثوجج والعثوجج : البعير الضخم السريع المجتمع الخلق , 
وقد اعثوجج واعثوثج . 

(5) س : افعتعل . 

(1) احونصل الطائر : ثنى عنقه وأخرج حوصلته . والحوصلة من الطائر بمنزلة المعدة من الانسان . 

() قال ابن عصفور في الممتع ١١‏ , وقد ذكر الأبنية الثلاثة الأولى : « لم يذكرها أد إلا صاحب العين , 


هم 


يختص بالثلاثي الأصول إلا افُعتلل فإنه يشترك معه فيه الرباعي الأصول نحو: 
احرنجم ٠‏ فافعنلل على هذا بناءان في التقدير , وكُمْ بناء آخر مختص بالرباعي 
الأصول , وهى : افْعَلّلٌ » نحو : اطمأنٌ وَافْشَعرٌ » وما أشبه ذلك , يضاف إليها 
تَفَاعَلَ وتفعل . لكن في حال ٠‏ وذلك إذا اتفق أن يكون بعد التاء حرف تدغم فيه 
فإنه يجوز إدغامها فَتُسَكّن وتجلب لها همزة الوصل , ويصير الفعل بهمزة 
الوصل سسّداسيًا ‏ فمن ذلك قنولك : اذأوك , وأذّاور ٠‏ انين » وين ٠‏ في 
القرآن الكريم : ( ادا رأتّم فيها )0 , ( بل ادارك علمهم في الآخرة)7) »( حتى 
إذا أخذّت الأرض رُخْرفها وازيّنت )() . ( فجميع أبنية الماضي المختصة بهمزة 
الوصل سبعة عشر بناء ما بين شهير ونادر ٠‏ (وأصل)*) ومنقول)7 , إلا أن 
هذين الأخيرين يمكن ألا يكون قصدهما بالذكر , لأنه قال : « والأمر والمصدر 
منه » , والمصدر من هذين لا يلحقه ألف الوصل , لأنه لا تَدْعُم تاؤه » فلا يقال 


2 2 0 لم عم ءاه 00 
في التزين والتدارق : ازين ولا ادارق » بل: تزين وتدارق على الأصل ؛ وكذلك 


التعناري والقطير ٠‏ والمسالة / مذكورةٌ في باب الإدغام . وإذا كان كذلك وكان/ 5.؟/ 


سبب إلحاق الهمزة هنا إنما هى الإدغام, ولم يتعرض هنا لذلك , ولا يعد له 


. الآية "لا من سورة البقرة‎ )١( 

. الآية 71 من سورة النمل‎ )١( 

(؟) الآية 4؟ من سورة يونس . 

(8) ما بين القوسين هنا عن س : وذكر فيما عداها بعد قول المصنف الآتي : « فالحاصل من هذا أن 
جميعا ما اختص بهمزة الوصل من أبنية خمسة عشر بناء » ونبه في ك إلى ان يقدّم الى هذا الموضع 
كما في س . 

(5) سقط من س . ومكانه في الأصل ؛ ت : وأفعل . 
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نقصا ء لأنه إنما تكلّم هو وغيره في هذا ( الباب)() فيما كان فيه ألف 
الوصل بحق الأصل , فالحاصل من هذا أن جميع ما اختص بهمزة الوصل من 
أبنية الماضي خمسة عشر بناءً , وهي المشار إليها بقوله : « وهو لفعل ماض 
احتوى على أكثر من أربعة » » ويريد : من أربعة أحرف , ولا يريد بها الأصول 
فقط . بل الحروف على أى حالة كانت من أصالة وزيادة ٠‏ بل لا يتأتى فيها إلا 
أن تكون مزيدا فيها , لكن منها ما هو ثلاثي الأصول ورباعيها » كما ذُكر . إلا 
أن في كلامه نظرا ٠‏ وذلك يقتضي أن هذه الأفعال التي تدخلها الهمزةٌ إنما 
تكون على أكثر من أربعة أحرف دون الهمزة لقوله : « وه لفل ماض » إلى 
آخره ؛ أى : إنما تدخل على الفعل الذي هذه صفته , فإن كان يمشي له في 
السداسي نحى : استفعل وافعئلل . من حيث هي خماسية دون الهمزة ؛ فلا 
يمشي له في انْفَعَل وافْتّعل وَافْعلٌ , لأنها رباعية الحروف دون الهمزة , فكان 
غير شامل لها » وكان تمثيله بانجلى مع مقتضى كلامه كالمتناقض . 

والجواب : أنه لا يعني بقوله : « وهو لفعل ماض » إلى آخره أن الهِمُزٌ 
يدخل عليه وإنما يعطي كلامه مجرّد الانتساب إلى أكثر من الأربعة وذلك أن 
كلام النحويين في المسالة إنما هو على ما أذكره لك , وذلك أنهم يعقدون 
القانون في ألف الوصل على أن كل فعلماضٍ كان في أوله همزة » وكان على 
أكثر من أربعة أحرف فالهمزة همزة وصل , وإلا فهي همزةٌ قُطع , فهم إنما 
يتكلمون بعد استقرار الهمزة في أوله » لا أنهم يريدون أن ما كان على كذا 
دونها فإنك تدخلها عليه لأنها معدودة في حروف الكلمة عندهم ؛ وهو الذي 
قصد الناظم بقوله () : « وهو لفعل » , يعني أن ما أوله همزة من الأفعال 


. سقط من الأصل‎ )١1( 
, الأصل :" فقوله‎ )١( 


اام 


الماضية التي على أكثر من أربعة يحكم عليها بأن تلك الهمزة همزةٌ وصل لا 
همزةٌ قطع. وعلى هذا لا بد من عَدّ الهمزة في جملة الحروف , ويشمل كلامُه 
انْجَلَى واقْتّدر ونحوهما , لأنها خماسية الحروف مع عد الهمزة حرفًا من حروف 
الفعل . 

ثم قال :« والأمر والمصدر منه » , ينبغي أن يكون قوله : « والأمر » ٠‏ 
مخفوضا عطفا على « فعل » من قوله : « وهو لفعل » , كأنه قال : وهو لفعل 
ماض »؛ وللأمر منه » وللمصدر منه . وقد رأيته مرفوعا في بعض النسخ » ووجه 
الرفع فيه متكلّف . 

وقوله : «منه »»أى : من ذلك الفعل الماضي ؛ وهو كل فعل أمر في أوله 
الهمزةٌ إذا كان محتويا على أكثر من أربعة , وكل مصدر لتلك الأفعال المذكورة, 
فالهمزة في ذلك كله همزة وصل , فأما الأمر فنحو: انطلق , واقتَّدِرٌ » واحمرر . 
واحْمَارٌ » افْعَنْسِس , واسْتَخْرِج , واعلوط', وَاسلَنْق » وَاغْدَودِنْ » واحرنّجم / / 2.7 / 
واطمئن واعتوجج واهبيغ واحوتّصل ٠‏ واحبنطئظ١)‏ .وما كان نحو ذلك . 
وأما المصدرٌ فنحى : انطلاق » واقتدار , واحمرار . ( واحميرار )9) , 
واقعنساس, واستخراج ء واعلواط , واسلنْقَاء , واغُديدان , واحرِنْجام 
واطمئنان , واعْيّجَاج , واهبيّاخ ؛ واحْونْصال , واحبنْطاء » ونحو ذلك . وإنما 
لحقت المصادر() لأنها من شأنها أن تتبع أفعالها!؟) في الصحة والإعلال , 
(1) يقال : احبنطات واحبنطيت , مهموزا وغير مهموز , المحبنطئ : الممتلىء غضبا وهو من الحبط الذي 

هو الورم ٠‏ 

(؟) سقط من س . 


() الأصل : المصدر . 
(4) الأصل : أحوالها . 
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والزيادة والحذف ٠‏ فكما زيدت ألف الوصل في الفعل لما لحقه من الإعلال كذلك 
فعلوا قي مصادرها . 

ثم قال : « وكذا أمر الثلاثي » . يعني أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي 
الحروف حكمه أيضا أن الهمزة التي في أوله همزة وصل لا همزة قطع ؛ نحى : 
اخش يازيد . وامض لحاجتك , وانفُدٌ لما قصدته . وهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة 
الأفعال التي هي من يَفْعَل , ويَفْعل » (ويَفْعل)7) قصد بها التنويع » وأمرا") 
وآخر وهى كون الفاء ساكنة فيها ‏ فهى السبب في لحاق الهمزة تحررًا من 
كونها متحركة نحو : خَفْ , ودنْ . وَدُمْ » فإ الفاءً هنا قد تحركت بحركة العين 
المنقولة اليها فلم يحْتَجَ إلى همزة الوصل . وكذلك ما كان من الأفعال محذوف 
الفاء في الأمر , نحى : دغ وقَع .و صل وعد » وقة واشة , وما أشبه ذلك . 
ومثل ذلك : انهُض واصدَغ , واضرب وانْطحْ » واقرب وابِعَدْ . وهذه الأفعال 
رباعية الحروف للحاق الهمزة لها , ولكن ضبطها بالفعل الماضي ٠‏ فيريد أن 
الأمر من الماضي الثلاثي حكمه كذا . 

وفي عبارته شيءٌ » وذلك أنْ قوله : « والأمر والمصدر منه » » يريد به 
الأمر من الفعل الزائد على أريعة الأحرف والمصدر من ذلك الفعل أيضا , 
فيظهر أن الأمر والمصدر مأخذوان من الفعل الماضي . وهذه الجملة لا يقول بها 
أحدّ , أما المصدر وحده فقد زعم الكوفيون أنه مخودُ من الفعل(') , ولم يعين 
أحد منهم ‏ فيما أعلم ‏ ما المأخوذٌ منه المصدر , ألماضي أم المضارع أم 
الأمر؟ فالتعيين(؟) للماضي دون غيره لم يقل به أحد . وأمًا فعل الأمر فليس 
)١(‏ سقط من الأصل , ت . 
)١(‏ س : وأمرًا . 
(؟) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري . المسالة الأولى صى 8 وما بعدها . 
(4) س : فالتغيير . 
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بمأخوذ من الماضي اتقافًا منا ومن الكوفيين . وكذلك قوله: «وكذا أمرٌ الثلاثي » 
يريد الماضي الثلاثي . فنسبه إليه , وهو(') موافق لما تقدم . والجميع غير 
صحيح ؛ فظاهر كلامه غير مستقيم . 

والجواب : أَنْ عبارته هنا قد علم مراده بها وأنْ معناها أن الأمر 
والمصدر اللذين () هما مع الماضي جاريان() على مجرئ واحد , ملتقيان من 
كل وجه في الأصول والزوائد وغير ذلك ٠‏ وأنه لم يرد بقوله : «منه » الاشتقاق , 
لكنه ترك الاحتراز في العبارة اتكالا على فهم المعنى » ويسمح له في مثل هذا : 
إذ ليس محل ربط قانون ولا تقييد حكم ٠‏ وقد قَدُمِ حكم الاشتقاق في بابه , 
فالأمر فيه قريب . 

وقوله : « وانفذا » » أراد : انفذَنْ » فوقف على النون بالألف , على ما 
يجب فيها . 

ثم أخذ الناظم في ذَكْرٍ ما يختص بها من الأسماء ؛ فقال : 

في اسلو اس ابن اوشم واثتين واطرئزدتأنيث مع / 0 /4./ 

وايمن همرٌ أل كذا ويبدَل مدا في الاستفهام أو يُسَهَل 

ودخولها في الأسماء : إنما (هى)0') لشبه(*) ما بالأفعال ؛ وذلك أن 
الأنعداء يلحتفها التصبرف امقيس والتصدين والحقف وغتورقا هن هوه 


)١(‏ س : فهوى. 

(1) في النسخ : اللذان . 

(؟) س :ه جاريان معا على .. » . 
(4) سقط من الأصل . 

(5) الأصل : يشبه . ك : بشيه . 


م 


التصرفات ٠‏ لما بينها ويين الأفعال من التقارب , فلمًا كانذ لك ٠‏ وكانوا قد 
ألحقوا ألف الوصل الأفعال ؛اجترء وا على أَنْ ألحقوها أيضًا بعض الأسماء » 
لما أدخلوا لها من الإعلال وإسكان الأول » وكان ذلك في بعض ال محذوفات لتقع 
فيها كالعوض منه , ولم يكن ذلك في جميع المحذوفات كيد ودم » وهن ٠‏ وغدٍ » 
لأنهم لما قصدوا التعويض لم يسغ أن يجري ذلك في جميع الأسماء » لأن 
العوض يقوم مقام المعوض منه , كأنه هو وإن لم يكن إياه في جميع الأشياء ؛ 
فكأن المحذوف لم يحذف , وذلك نقض لما قصدوا(١)‏ من غرض الحذف . هذا 
تعليل ابن جني(') . 

وجملة الأسماء التي لحقتها هذه الهمزة سبعة أسماء على ما ذكره : 

أحدها: اسم , وهو واحد الأسماء , وإذا كان بالهمزة ففيه لغتان : اسم 1 
أسسْمٌ . وكلاهما هَمْنٌ وصل يذهب في الوصل . وقد تقطع همزته في الشعر 
ضرورة , كقول الشاعر , ( أنشده ) ') الجوهري (؟) . 

وما أنا بالمخسوس في جدّم مالك ولا من تَسمَى ثم يلتزم الإسما 

والثاني: است , وهو العجِرٌ  )"‏ وقد يراد به حلّقة الدبر من الناس » وقد 
يستعار لغير ذلك من الحيوان , قال الأخطل(") : 


. الأصل : قصد‎ )١( 

(0) انظر المنصف ١‏ /رلاه- 15 . 

(؟) سقط من س . 

(١‏ الصحاح .ء مادة : سما . والبيت للأحوص الأنصاري ؛ انظر شعره : ١517‏ . المخسوس : التافة 
المرذول. 

09 الكتاب 4١7/١‏ » ونسيه الأعلم إلى الأخطل , ومثله في الخزانة ١/رء.6؛‏ , ونسب فيها ”"/ر.ه إلى عتبة 
ابن الوغل التغلبي . ولم أجده في ديوان الأخطل . 
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وأنت مكانك من وائل مِكَانَ القراد من است الْجِمَلْ 
وقولهم : باست فلان : شتّم للعرب ٠‏ قال الحطيئة(!) : 
فباست بني قيس وأستاه طيَوٌ وباست بني دودان حاشا بني نَصَرِ 
ويقال : مازال ( فلان )(") على است الدهر مجنونًا » أي ل ل 
بالجنون , قال أبى تُخيلة 9) : 


فازال مذكان على ابت الدهن.. : 3) حمق . ينمي :وضفل يدري 
- إىئ .- ىا م 


وكلها همزاتها همزات وصل . 
والثالث : ابن تقو واحد الأيناء 3 وألفه الف وسيل . وقولهه(؟) : 


من يك لا ساء فقد ساء ني 2 ترك أبينيك إلى غير راع 
كأن واحده إبن مقطوع الآلف فصغره على أَبّين كأُعيْم ثم جمعه على 
بين رمقل 16 يتن به مل 


الزوال ) (5) 


والرابع : ابثم , وهى بمعنى الاين , زيدت فيه الميم , فاعتبر الأصل فجىء 
بحركة النون على مقتضي العامل ٠‏ قال الشاعر() : 


. ديوانه 755 » وفيه وأفناء طيئ . والبيت في الصحاح : ستة‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) الصحاح , مادة : سته , واللسان , مادة سته » ويدن . وفي اللسان عن أبي عبيدة : « يقال : كان ذلك 
على | ست الدهر وعلى أس الدهر . أي : على قدم الدهر .. » وذكر البيت , ثم قال :« أي لم يزل 
مجنونا دهره كله » . وحرى يحري حريا نقص . 

(5) البيت للسفاح بن بكير اليربوعي , كذا قال ابن بري , وهى في الصحاح واللسان , مادة : بنى . 

(5) سقط من الأصل . 

. الشطر الثاني في الصحاح واللسان , مادة : بنى‎ )١( 
. وعان يُعَارٌ معارَةٌ وعرارا : صاح . واستحقب : احتمل‎ ٠ يقال : عر الظليم يعر عرارا‎ 
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عرَارَ الظّليم اسْتَحَقَّبٍ الركب بيضه ولم يحْمٍ أنفًا عند عرس ولا ابنم 
وقال حسان(١)‏ : 

ولَدنَا بني العنْقاء وابنَى مُحرّق فَأكْرمْ بنا خالا وأُكْرِم بنا ابِنَمَا 
وأنشد ابن جني (') : 

وهل لي أمْ غيرُا إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما 
والخامس : اثنان » من أسماء العدد للمذكر ؛ ألقه ألف وصل ء لأنك تقول : 
هما خير اثنين في الناس , وقد قطعت همزته في الضرورة . قال قيس بن 
الخطيو(") : 


0 إن ل 0 
إذا جاوز الإثنين سر فإِنّه بِنّثُ وتكثير الحديث قمينٌ 


وقال جميل!؟) : 
ألا لا ترَى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل 
وقال الآخر(ة) : 


يا نفس , صبرا , كل حي لآق وكل إثنين إلى افتَداقٍ 
وقعت هذه الأبيات في كتاب سيبويه في باب الضرائر في النسخة الشرقية 
والسادس : امرقٌ . وهو الرّجل , وقد يراد به الذئب , كذا نقل الجوهري عن 
يونس في قول الشاعر )١(‏ : 


: والصحاح » مادة‎ , ٠٠١ ديوانه‎ )١( 

() المنصف ١‏ /8ه ل دخان 0 

(؟) ديوانه ٠ ٠١6‏ والنوادر 576 , والضرائر لابن عصقور 04 . والنّث : مصدر نثُ الحديث ينكّه نثا : إذا 
أفشاه . 

(5) ديوانه ٠ 14١‏ وهى في نوادر أبي زيد 6 والمحتسب 448/١‏ , والضرائر لابن عصفور 00 . 

(0) مجهول . والبيت في الخصائص "رهلا . والمحتسب "54/١‏ , والضرائر لابن عصفور 5 , والهمع 
ه/17” , 

(1) البيت في الصحاح واللسان , مادة : مرأ . 
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وأنت امرٌ تعدو على كل كل غرة فَتَخْطئُ فيها مرة وتصيب 
وفيه(١)‏ ثلاث لغات إذا كان بهمزة الوصل : امروٌ . وامراً . وامرىء » 
بإتباع ما قبل الآخر الآخر , وهي اللغة الفُصحى , وفتح الراء في الأحوال 
كلهاء ( حكاها الفراء 9) وضم الراء كذلك في الأحوال كلها) (") . 
والسابع : ايمن .وهو بمعنى يمين(؟) فالفه ألف وصل , وفيه لفغتان : 
ايمن الله . وايمن (الله)*) بفتح الهمزة وكسرها ‏ وكذلك: آيمْ الله , وايم الله 
إذا حذفت النون ‏ وكذلك: ام الله بكسرها مع إبقاء الميم وحدها . ويقولون : 


هابر 


ن(1) الله باللام » قال نصيب(© : 


فقال فريق القوم لما نَشَدْتَهم َعَم » وفريق : لَيمنْ الله ما نَدْرى 

هذا مذهب جمهور البصريين ‏ وهى الذي ارتضاه الناظم , ومذهب الفراء 
وهى منقول عن الكوفيين أيضا في الجملة ‏ أن الهمزة همزة قطع ؛ وهو 
جمع يمين » كما قال زهير(ة) : 


2ه مبى 


فتجمع أيمن منا » ومنكم 2 بمقسمة تَمور بها الدماء 


ثم حلفوا به فقالوا : أيمن الله ثم كثر على ألسنتهم حتى أدرجوا الهمزة 
ورأيهم في ذلك ضعيف يدل على ضعفه بأمور منها : 


. ما عدا ( س ) : ففيه‎ )١( 

(؟) سقط من س . 

(؟) الصحاح ء مادة : مرأ . 

(54) الأصل : « يمين بالله » فالفه » . 

(0) سقط من الأصل .. 

(1) الأصل : ليم . 

(1) البيت في الكتاب ؟ / ".0 , 184/5 , والمقتضب 771/١‏ , ”/ة .7714 ؛ والمنصف 08/١‏ » وسر 
الصناعة ١١6 , ٠١7‏ 587 , والضرائر لابن عصفور 7١0‏ , والمفني ٠١١‏ , والصحاح : يمن . 

(4) ديوانه 4/ » والصحاح , مادة : يمن . والمقسمة : موضع الحلف عند الأصنام . 
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لسقوطها مع اللام في « ليمنك لَدْن ابتلّيت لقد عافيت »(') وفي قول الشاعر : 
.. وفريق لَيْمِنْ الله ما ندري . 

قال : وليس هذا بضرورة لتمكن الشاعر من إقامة الوزن بتحريك التنوين 
والاستغناء عن اللام . بهذا رده المؤلف . وقد أجابى عنه بأن أصلها أنها همزة 
ما في كلامه في البيت ؛ من الرأى الضعيف . وإنما يرد عليهم أن مثل هذا لا 
يُوجد في كلام العرب إلا نادرًا شاذًا » نحى : ( ويُلُمّه)[) , ومثل هذا لا يقاس 
(عليه)!*) ولا يدعى مثله إلا إذا تعين , ولم يتعين ذلك هنا , فوجب البقاء فيه 
على الظاهر . 

والثاني : أن من العرب من يفتح الميم » ومنهم من يضمها , فيقولون : 
آيمن الله » وايمن الله . وأفعل لا يوجد في الجموع . 

والثالث : أن من العرب من يكسر الهمزة » ومنهم من يفتحها , وألف 
أفعل المختص بالجمع لا تكسر أبدا . 

وإذا تقرّر هذا فقوله :« وفي اسم است ابن ابت / سُمعٌ ». حذف 
العاطف في هذه الأشياء . وأصله : وفي اسم واست , وكذا وكذا سمع وحرف 
)١(‏ الأصل : ه أن همزة القطع وهمزة هذا الاسم ». 
(؟) سقط من الأصل . 
لي 


(4) سقط من س . 


(5) عن س . 


ةع 


الجر متعلق بسمع ٠‏ وضمير » سمع » عائد على الهمز ؛ يريد أن همز الوصل 
في هذه الأشياء ثابت وجوده لكنْ مسموعا ليس بمقيس كما كان ذلك في 
الفعل, وقد تقدم وجه ذلك . 

وقوله : « واثنين وامرىء » معطوف على المجرورات المتقدمة . 

ثم قال : « وتأنيث تَبِع » يعني أن الموّنْث من هذه الأشيا ء المعدودات(١)‏ قد 

تع الأكو عت ني العاف مجوة اتدل لباند تكل شلا القلمة ماران . 
فإذا أنثت(') فالحكم فيها كذلك , وإنما يؤنث منها ما يصح تأنيثه » إذ ليست 
كلها (') مما يصح أن يؤنث » فاسم لا يصح فيه التأنيث » كما أن استا كذلك, 
إذ هي(؛) مؤ نثة فتقول هي الاست ؛ وتصغيرها : ستيهة , وقال الشاعر(") : 

كناك فكي كلها :وسعدتها فأنت الس السقلى إذا دعيت تَصر 

والسهُ والاستُ واحد . فوصفها بصفة المؤنث وهي السفلى . 

والمراد بالتأنيث هنا التأنيث بالتاء خاصة لا مجرد التأنيث بعلامةأى بغير 
علامة » فأما اسم واست فلا مؤنث لهما ‏ وأما ابن فمؤنثه )١(‏ ابنة » فالهمزة 
فيه همزة وصل ٠‏ وأما ابتّمُ فلا يقال فيه : ابنمة . وإنما اختص بذلك (في)!") 


. الأصل : المفردات . س : المعدودة‎ )١( 

(1) س : ثبت . 

(؟) س : كذلك . 

(5) ماعدا (س):هى. 

(0) أوس بن حجر , والبيت في ديوانه 4؟ ٠‏ وهو من شواهد ابن يعيش على المفصل 85/٠‏ .4/5 ؟١‏ , 
والصحاح واللسان : سته . وشآه يشآه شاو : سبقه 

. ماعدا ( س ) : فمؤنثها‎ )١( 

(/) عن س , ك . 
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المذكر . وأما اثنان فمؤنثه اثنتان » وحكمهما في الهمزة واحد , وأما امرؤ 
فمؤنثها امرأة . وليس في كلام الناظم تعيين لما يؤنث مما لا ينث » بل قال : 
«وتأنيث تبع » يعني تأنيث )١(‏ ما يؤنث منها » وذلك على حسب السماع » إذ 
ليس تأنيث ما يؤنث منها بقياس ٠‏ لأنها(") ليست بئسماء فاعلين , ولا ما 
أشبهها , وإنما هي أسماءً جوامد , والجوامد لا تونث ولا تلحقها ( التاء )(9) 
قياسا البتة » فلأجل ذلك لم يقل: ومؤنثاتهاء ولا: تأنيثهاء ولا ما كان نحو ذلك . 

ثم قال : « وايمن » معطوف على قوله : « وفي اسم است » إلى آخره 
فهو في موضع خفض .ء وأتى به على حكاية رفعه اللازم له ؛ إذ هو مما لزم 
الابتداء فلا يدخله جر ولا نصب . 

ثم قال : « هَمَرٌ أل كذا » أى : وهمز أل , فحذف العاطف . وهذا هى 
قسم الحروف , وكان الأصل ألا تدخل همزة الوصل الحرف لعدم تصرفها 
وندور إعلالها . لكنها دخلت في حرف واحد وهى لام التعريف , تركوه على 
أصله من السكون ثم أتوا له بهمزة الوصل وفتحوها(') , فرقا بينها وبين 
الداخلة على الأفعال والأسماء . ويعني أن الهمزة الثابتة في أل التي هي أداة 
التعريف همزةٌ وصل أيضا . وهذا نص في اتّباعه ) أحد المذهبين المنسوبين 


إلى الخليل وسيبويه (') فعندهم أن سيبويه ذهب إلى أن الهمزة زائدة » وأن 


. » الأصل , ت : « يعني تاء التأنيث‎ )١( 

(5) مهدا( :): إن لست 7 

(؟) سقط من س . 

(5) س : ونحوها . 

(0) س : إثباته . 

. ) ينظر الكتاب 774/7 ,755 ( هارون‎ )١( 


لاع 


الخليل ذهب إلى أنها همزة قطع , لكن لما كثر استعمالها أسقطوها في الدرج 
فقالوا : جاء الرجل , وذهب الغلام . والأول هو الذي اتبع الناظم هنا خلاف ما 
ذهب إليه في التسهيل » إذ قال : « وليست / الهمزة زائدة » خلافاً لسيويه )١(»‏ 
واستدل على صحة (') ما ذهب إليه في التسهيل بأمور : 

أحدها: أن هذا تصدير(') زيادة فيما لاأهلية فيه للزيادة» وهى الحرف . 

والثاني : أنه وضع لكلمة() مستحقة للتصدير(*) على حرف واحد ساكن, 
ولا نظير لذلك . 

والثالث : افتتاح خرف بهمزة وصل ء, ولا نظير لذلك . 

والرابع : لزوم فتح همزة الوصل بلا ') سبب , ولا نظير لذلك أيضا . 
قال : » احترزت باللزوم وى (نقى )") السبب من؟) فتح همزة آيمن في القسم, 
فإنها تكسر وتفتح , وكسرها هو الأصل , ففتحت للا ينتقل من كسر إلى ضم 
دون حاجز حصين » . قال : « ولم تضم لئلا تتوالى الأمثال المستثقلة فإن جعل 
فتح همزة التعريف تخفيفا لأجل الاستعمال لزم محذورٌ آخر , وهو أن التخفيف 
مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة 


. 4" التسهيل‎ )١( 

(5) س : حجة . 

(؟*) الأصل , ت : تصوير . 

(5) الأصل , ت : للكلمة . س : كلمة . 
(ه الأصل ,ت : للتصوير . 

(1) س : بالمسيب . 

(1) عن شرح التسهيل . 

(4) س : وفتح . 
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تتعلق بالمعنى كخوف اللبس ؛ وهو هنا لازم ؛ لأن همزة الوصل إذا فُتَحَت 
التبست بهمزة الاستفهام ٠‏ فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما(') لا يليق بها 
من إبدال أو (") تسهيل ليمتاز الاستفهام عن الخبر » وذلك يسلتزم وقوع البدل 
حيث لا يقع المبدل منه , لأن همزة الوصل لاتثبت إذا() ابتدئً بغيرها , فإذا 
أبدآت أو سهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع [هي]!!) » وذلك 
ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة أل همزة وصل [ زائدة](؛) 
فوجب اطراحه . 
والخامس : أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى 
النكاكن: وتهى: رزيدا: والأصل #آزء ‏ فتقله سركة اليسزة إلى الرافت: 
واستّغنى عن همزة الوصل , ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول اليه حركة إلا 
على شذوذ » بل يبتدا بالهمزة على المشهور كقراءة ورش في مثل (الآخرة )!*) , 
وذلك في مثل : ر زيدا ٠‏ لايجوز أصلاً . فلو كانت همزةٌ أداة التعريف همزة 
وصل زائدة لم يبتدأ بها مع النقل كما لا يبتدأ بها [ مع ] )١(‏ الفعل المذكور . 
السادس : أنه لى كانت همزة وصل لم تُقَطّع في ياللّه » ولا في قولهم : 
أفالله لأفعآن » فالقطع!") عوض من حرف الجر . لأن همزة الوصل لا تقطع إلا 
اضطرارا . وهذا قطع اختيار روجع به أصل متروك , ولى لم تكن مراجعة أصل 
)١(‏ س :« إلى مالا » . 
(1) في النسخ : « وتسهيل » . والمثبت عن شرح التسهيل . 
(5) س :« إلا إذا .٠‏ 
(5) عن شرح التسهيل . 
(5) الإقناع 540 . 


(1) في شرح التسهيل : « بالقطع تعويضا » . 
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لكن قولهم : أفاللّه لأفعلن , أقرب إلى الاجحاف منه إلى التعويض إن في(١)‏ ذلك 
جمع بين حذف ما أصله ( أن يثبت وإثبات ما أصله )9) أن يحذف » قال : 
« فصع أن الهمزة المذكورة كهمزة أم ؛ وأن , وأو() , لكن () الثّرْم حذفها 
تخفيفا إذا لم يبدأ بها , ولم تل همزة الاستفهام , كما التزم أكثرهم حذف 
عين المضارع والأمر من رأى ٠‏ وحذف فاء الأمر من أخذ , وأكل » وهمزة 0 
في : ويُلمه . 

واحتج بعض النحويين لسيبويه بأن قال : قد قيل :مررت بالرجل » 
فتخطى العامل حرف التعريف , فلى كان الأصل أل ؛ لكان في تقدير 
الانفصالء وكان يجب أن يقع قبل الجار كما أن الحروف / التي لا تمتزج/ 5١١‏ / 
بالكلمة كذلك ؛ ألا ترى أنك تقول : هل بزيد مررت ؟ ولا تقول )١‏ : بهل زيدٍ 
مررت ؟ فلولا أن حرف التعريف بمنزلة الزاي من زيد ما تخطاه العامل . 

٠‏ والجواب : أنْ تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف ٠‏ بل على 
إفادة معنى زائد على معنى المصحوب (') ولى كان المشعر به حرفا واحدا 
كهمزة الاستفهام , فإنها وإن كانت حرفا واحدا في تقدير الانفصال ؛ لأن ما 
تفيده من المعنى رَائَدُ على مصحويها غير ممازج له , وعدم تقدير الانفصال 


. الأصل : ليس ذلك‎ )١( 

. سقط من س‎ )١( 

(؟) س : وأى . 

(©) س : ولكن . 

(0) س : أل . 

() س : تقل . 

(1) بعده في س : « وأو الحال ‏ . وفي هامش ( ك ) عنده : « واى الحال » وعلق عليه فوقه : « كذا ثبت 
بخطه » ويبدى أن هذه الزيادة ‏ وهي « وا الحال » زيادة تفسيرية قصد بها إعراب الواى في قوله 
بعد : « ولى كان المشعر يه ... » . 1 


يترتب )١[)‏ على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب') كسوف , فإنها وان 
كانت على ثلاثة أحرف غيرمقدرة الانفصال , لكن ما تفيده (') ممازجا لمعنى 
الفعل الذي تدخل عليه » فإنها تخلصه للاستقبال . وذلك(؟) تكميل لدلالته . 
وهكذا(؛) حرف التعريف غير مقدر الانفصال وإن كان*) على حرفين ؛ لأنْ ما 
أفاده(') تكميل لتعيين الاسم مسماه ‏ فتنزل منزلة الجزء من مصحويها 
[لفظا]!") كما تنزل منزلة الجزء معنى » إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسم 
أشد من امتزاج سوف بالفعل لوجهين ؛ أحدهما : أن معنى حرف التعريف لا 
يختص به بعض مدلول الاسم بخلاف معنى سوف فإنه مختص بأحد جزأى 
مدلول الفعل . ؤلثاني : أنَ حرف التعريف يجعل الاسم المقرون به شبيها بمفرد 
يحصل به التعيين!") وضعا كالمضمرء واسم الإشارة , والعلم المرتجل . فلا 
يقدح في الامتزاج المعنوي كون أحد المتمازجين بحرفين أو أكثر » وسوف إن 
مازج معناها معنى مصحويهاء لكن تجعله شبيها بمفرد قصد به وضعا ما 
قصد بها وبمصحويها ‏ لأن ذلك غير موجود . وقد يترتب على هذا امتناع)7١)‏ 
الفصل بين حرف التعريف والمعرف به ووقوعه بين سوف والفعل المصاحب لها , 
نحو قول الشاعر )٠١(‏ : 


وما دوقت وتوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 


. عن س‎ )١( 

(5) ما عدا ( س ) «٠:‏ لمعنى الانقصال المصحوب » . 

(؟) ما عدا ( س ) : « بعده » . وفي س : « يفيده » » بالياء . 

(4) س : وهذا 0 

(5) الأصل : كانت . 

)0( الأصل : مما أقاد . 

(8) الأصل : التغيير . 

(9) سقط من الأصل . 

,؟5”؟,ا١‎ 952١ والمفني‎ ٠ زهير » ديوانه زف . والبيت في أمالي ابن الشجري 6 ةرضن‎ )٠١( 
. وشرح أبيات مغني اللبيب للبفدادي اذا‎ , 6 


وفعل أيضا ذلك بقد » كقول الشاعر(١)‏ : 
لقد أرسلوني في الكواعب راعيا 2 فقد. وأبى- راعى الكواعب أَفْرس 
أراد : فقد أفرس راعي الكواكب وحق أبي » فسكّن الياء وفصل » () . 
هذا ما قاله المؤلف واحتج به على ما ذهب اليه من كون الهمزة همزة 
قطع من أصل الأداة لا همزة وصل زائدة عليها , أردت الإتيان بما احتج به 
على كماله ليقع الكلام معه . حتّى يتبين » بحول الله تعالى . 
وينظر أولاً في هذا الخلاف المحكئ عن الخليل وسيبويه فإنه غير مُسلّم 
الوجود» وإنما استقرء وه من حكاية سيبويه عنه أن أل كقد ‏ قال ابن الضائع : 
ولا يخرج من (') هذا أنها همزة قطع . قال : فإن قيل : جِعلّها كقاف قد دليل 
أن الحرفين موضوعان لمعنى التعريف . قلت : همزة الوصل مع ما بعدها لها 
حالان » حال هي فيه كبعض حروف الكلمة » وهي من جهة الوزن وأن الكلمة 
مبنية عليها » ألا ترى / أنها مأخوذة مع ما بعدها في أوزان الأفعال ‏ فتقول/ 5١1١‏ / 
في انطلق : ( وزنه)() انْفَعَلٌ كماتقول في أُكْرَم : وزنه أَفْعَلَ ؟ [ و ]0*) على هذا 
)١(‏ البيت في شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 47/4 , واللسان مادة فرس ٠‏ وفيها : أفرس هكذا بضم 
السين , وفي اللسان بيت بعده » وهو : 
أتته ذئاب لايبالين راعيا وكن ذئابا تشتهي أن تفرسا 
فإذا كان هذ البيت من القصيدة , فلعل رواية قافية البيت المستشهد به بالنصب , ويكون هكذا : 
فقد وأبى راعي الكواكب أفرسا 
ويكون « أفرس » فعلا ماضيا , يقال : أفرس الراعي : إذا فرس الذئب شاةً من غنمه . على أنه قد 
وَجه الفعل في اللسان بأنه فعل مضارع , ولا أرى المعنى عليه . 
(؟) شرح التسهيل لابن مالك ورقة .5 . 
(؟) الأصل , ت : عن . 
(4:) سقط من س . 


(0) عن س . 
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النحى يصح أن تقول : أل كقد . والحال الأخرى دلالة ما بعدها على مسماه 
ثبتت أى سقطت , فصارت من هذاالوجه كأنّ الكلمة ليست مبنية عليها » وبهذا 
الوجه نقول : لام التعريف » وننسب المعنى للام فقط . قال : فإن قيل : فينبغي 
على هذا الوجه أن يكون لها حظ في أوزان الأسماء فتقول في ابن : إنه افُمْ ‏ 
وفي ابثم : إنه افعم » وفي امرىء : إنه افعل » وسيبويه لم يثبت هذا الوزن في 
الأسماء . قلت : لما كانت هذه الألف لا تثبت في الأسماء إلا فيما حذفت » لم 
يكن له وزن يخصه ؛ ألا ترى أن الوزن إنما يتبين بالحرفين الأولين » وأحدهما 
متحرك بحركة الإعراب ٠‏ ولذلك لم يُذكر يد وحرٌ في أوزان الأسماء , فأما امرق 
فلكون الراء فيه تابعة صار حكمه حكم ابن ٠‏ وكذلك : ابثُمُ قال : وكذلك عندي 
ايمن » فإن حركة الميم اتباع لحركة النون كما هي في قولهم : امرئ , في حال 
الرفع » غير أن هذه الكلمة لما كانت لازمة إعراب الرفع لزمت ضمة الميم » فكما 
لا تشبت بقولهم : امرئ وابثم في حال الرفع حركة في الأوزان فكذلك لا تشبت 
بقولهم : ايمن الله , افْعَلاً في الأوزان , وهذا ظاهر جدا. انتهى ماقاله ابن 
الضائع , إلا أنى جمعته من موضعين متفرقين من كلامه . ثم قال : ومن تتبع 
كلام سيبويه وفهمه تبين ‏ ولا بد أنه لا خلاف بينه وبين الخليل بوجه ٠‏ وتبين 
أن قوله أل كقد لا يناقض أن ألفها ألف وصل كما تقدم . قال سيبويه في باب 
ألف الوصل : « وتكون موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء ثم قال : « 
وإنما هما حرف بمنزلة قد وسوف ». يعني أن اللام مع الألف حرف منفصل 
كانفصال قدممًا بعدها . وانفصال سوف مما بعدها , ولم تكن اللام لاحقة 
للاسم ثم أتى بعد ذلك بالألف . وهذا كله معنى قوله : « ألا ترى أن الرجل إذا 
نسي فتذكر ولم يِرِدْ أن يقطع كلامه : ألى ؛ كما تقول : قدى , ثم تقول : كان 
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وكا . ولا يكون ذلك في ابن وامرىء , لأن الميم ليست منفصلة ولا الياء . قال 
نى الرّمة , واسمه غيلان () : 

دَعْ ذا » وَعَجِلُ ذا ٠‏ والحقنا بذَلْ بالشحم » إنا قد مللناه بَجَل 

كما تقول : إنه قَدى » ثم تقول : قد كان كذا وكذا ٠‏ فَتَكَنّى قد بولكنه لم 
يكسراللام في قوله : بِذَلْ ٠‏ ويجئ بالياء , لآن البناء قد تم . وزعم الخليل 
رحمه الله تعالى ‏ أنها مفصولة (") كقّدٌ وسوف , ولكنها جاءت لمعنى كما 
يجيئان للمعاني » 7) . هذا كلام سيبويه مَرِدَفًا بكلام الخليل دليلا على ما قررء 
وحجة لما فَسر من أن أل موصولةٌ بما بعدها ليست اللام بجزء مما بعدها , 
وذلك بعد ما بين وصل الهمزة ولم يحك فيها عن الخليل خلافاً . فالصحيح أن لا 
خلاف بينهما » وهى الذي فَسر عليه السيرافي وابن خروف وغيرهما الكتاب . 

ثم إنا نقولٌ : لا فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع إلا أن / همزة/ "١4‏ / 
الوصل لا تثبت مع وصل الكلمة بكلام قبلها » فكل همزة تثبت في الوصل حتى 
يكون إثباتها لحئًا فهي همزةٌ وصل بلا شك , وقد وجدنا همزة اللام كذلك في 
شائع الكلام ٠‏ فلنقلٌ : إِنّْها همزة وصل بهذه القاعدة المجمع عليها . 

ثم نقولٌ : من قال : إنها همزة قطع , وزعم مع ذلك أنها تسقطً في الدرج 
- ولا بد - فلا خلاف بينه وبين من يقول : إنها همزة وصل ٠‏ إلا (في)1؛) مجردر 
الغبازة خاصة : 

ثم نقول : أما قولٌ المؤلف أولا : إن هذا تصدير للزيادة فيما لا أهلية فيه 
للزيادة . 


15/2 555/١ لم أجده في ديوانه . والبيت من شواهد الكتاب ؟/ه5” , 181/4 , والمقتضب‎ )١( 
. 55/١ والخصائص ١//ا؟؟ , والمنصف‎ 


(1) في النسخ : موصولة . 
(5) الكتاب ؛ // ١18184- ١517‏ . 
(5) ليست في س ٠‏ 


فتقول : إذا قام الدليل على الزيادة في الحرف أو غيره فلا بد من القول 
به » كما دخل التصريف بعض الحروف من الزيادة والنقص والقلب والإبدال , 
وقد قالوا : إن اللام في لعل زائدة » لقولهم : عل , فَلّيكن ذلك هنا . 

وأما قولُه : إنه وضع كلمة مستحقة للتصدير على حَرّْف واحد ساكن , 
ولا نظير لذلك . 

فنقول : إذا دل الدليلٌ فلا يجب الإتيان بالنظير , وهي قاعدة في الأصول 
ثابتةٌ . وأيضا فكان يجب على هذا ألا يسكن أُولّ كلمة لأنها معرضة للتصدير 
وللابتداء بها ومستحقة لذلك , ولا فرق بين الوضع )١(‏ أولا والإعلال ثانيا في 
حكم الابتداء » فإذا كانوا هنالك قد أَتَوا بهمزة الوصل فَلْياُتُوا بها في الموضع 
الآخر . على أنْ ابن جني قد عَلّل إسكانهم للام وضعًا فتامله في حرف اللام 
من سن الضتاعة!؟) : 

وأما افتتاح حرف بهمزة وصل , فلا يلزم من وجوده وجود النظير كما 
تقدّم . كما أنه يعارّض بأنا لم نجد نحن همزة قَطع تحذف في الدرج لزوما , 
وقولهم : ويلمه » شان يحفظ . 

وأما فتح الهمزة فليس لغير سبب , بل لسبب عندهم قوي , وقد ذكروا 
في ذلك أوجها , منها ما ذكر سيبويه من التفرقة بينها وبين ما في الأسماء 
والأفعال () . وعلل السيرافئ(؛) بما أشار إليه المؤلف من التخفيف لكثرة 


. ما عدا ( س ): الموضع‎ )١( 

(؟) قال ابن جني في سر الصناعة 547 : « وأما لم سكنوه ؟ فالجواب عنه أن تسكينه أشد وأبلغ في 
إضعافهم إياه واعلامهم حاجته إلى ما اتصل به ؛ لأن الساكن أضعف من المتحرك وأشد حاجة 
وافتقارا إلى ما يتصل يه » . 

(5) الكتاب 4 /ر ١88‏ . 

(4) شرح السيرافي ه /ر ١81١‏ . 


فلزم اللام كثرة الاستعمال , ففتحت لذلك ‏ وماعارض به الناظم هذا التعليل قد 
يجاب عنه بأن(١)‏ الهمزة المسهلة في حَكُم المحققة () وليست غيرهاء فهي هي , 
فلا يقال : إنها وقعت في غير موضع المبدل منه , وإنما يقال ذلك في المبدلة , 
وهي في الحقيقة واقعة موقع الهمزة , ألا ترى أنها تثبت إذا سقطت الهمزة , 
فالبدل على الجملة في موضع المبدل منه . ويعارض ببدل الهمزة الثانية من 
أيمئة على عامة اللغة , فإن المحققة(') لا تقع هنالك . فإن قال ذلك للاستثقال 
(وليس هنا استثقال )(؛) . قيل : خلف الاستثقال هنا قبح (") بقاء همزة الوصل 
على صورتها من التحقيق ؛ فسهلت اصلاحا للفظ . 

وأما عدم سقوطها مع تحريك اللام فإنها تسقط في لغة قوم فيقولون 
َرْض , ولَحْمَّر(') . وأيضا قد حكى : اسل , وإن كان شاذا . فإن قيل : فلم 
تشبت في الأفصح وتسقط من سل ونحوه في المشهور ؟ فالجواب : أن لام 
التعريف مبنية على السكون لا أصل لها في الحركة بوجه . بخلاف سين اسل , 
فإن لهذه الكلمة تصرفات كثيرة تكون السين فيها متحركة كسؤال ‏ وسأل , 
وسائل , وغير ذلك / فلما تحركت السين في سل صارت الحركة كأنها ليست /١٠١؟‏ / 
بعارضة لها . فسقطت همزة الوصل .ء ولما تحركت اللام في الأرض كانت 
الحركة عارضةً البتة , ومن كلامهم ترك الاعتداد بالعارض (') , فمن لم يعتد 
(به)(0) ترك الهمزة ولم يحذفها ٠‏ ومن اعتدَ به أسقطها . وهذا توجية في غاية 
)١(‏ ما عدا ( س ) : فإن . 
)١(‏ الأصل : المخففة . 
(؟) في النسخ : المخففة . 
(4) سقط من الأصل . 
(0) الاصل : فتع . 
(1) المنصف 7١/١‏ . 
(0) انظر شرح الشافية للرضى ؟ / 17 . 
(4) سقط من الأصل ؛ ونصه : « فمن لم يعتد بترك » . 
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الحسن ؛ وفرق واضح بين الموضعين . 

وأما قطعها في ياللّه » وأفألله . فإن هذه الكلمة اختصت بأشياء لم 
يختص بها(') غيرها » وظهر فيها من الأحكام التي لا يقاس عليها ما سواها 
نحو من خمسة عشر حكما , فيكون هذا الفرد من تلك الجملة » فإن التغيير 
يأنس بالتغيير . وإذا كان كذلك فلا كر في أن يُجِعلٌ ذلك القطع عوضًا من 
حرف القسم , كما جعلوا في غير هذا الموضع الوا نائبة عن رب ٠‏ فقالوا(') : 

ولد عَاميّة أعماؤة 
وبل مل الفجاح قَتَمَة(") 

فلى كان ما قاله من الإجحاف لازمًا للزم أيضًا في هذا الآخر ؛ لكنه 
موافق على صحته , فكذلك يلزمه أن يوافق على أفالله » ويكفى من المناقشة 
هزا . 

واعلم أن الناظم أشار في باب المعرف بالأداة إلى خلاف سوى ما ذكر 
هنا , وقد تقدّم بيانه على الجملة هنالك , وإن الذي يتخلّص من كلامه في 
الموضعين أنه ذهب في هذا الكتاب إلى ما نقل عن سيبويه من زيادة الهمزة مع 
أن أل بجملتها هي الدالة على التعريف , وتعلّق في ذلك بظاهر كلام سيبويه في 
باب « عدّة ما يكون عليه الكلم » (©) حين ذكر من الحروف ما هو على حرفين ؛ 
)١(‏ الأصل . س : به . 
(1) الرجز لرؤية ٠‏ ديوانه ؟ ‏ وأمالي الشجرى 777/١‏ , "/رة7 , والإنصاف /0” , 741 ,019 , وابن 

يعيش على المفصل ؟ /ر ١١4‏ . 

() رؤية » ديوانه 1٠١‏ » وأمالي الشجري :144/١‏ والإنصاف 054: وابن يعيش 8/ه١٠,‏ والمغني ١١7‏ , 


وشرح أبيات مغني اللبيب للبفدادي "/3” . 
(4) الكتاب 4 / 555 . 


/ا.ه 


وأدرج في أثنائه(') أل » فأخذ المؤلف من ذلك أن الجملة هي الدالة (") , ثم تقل 
عنه في باب ألف الوصل أن الهمزة زائدة (") » فجعل هذا خلافا لمن لم يَنْصَ 
على هذا المقدار من النحويين , بل نسب التعريف إلى اللام فقط . وكل ذلك لا 
يتحصل منه خلافٌ محقق في المسالة » أمّا كون الهمزة أصلية أو زائدة فقد 
ذكر أنه لا خلاف بين الخليل وسيبويه وكذلك لا خلاف أيضا بين سيبويه وغيره 
في الدلالة على التعريف , لأن همزة الوصل كما تقدّم لها حالان » حال تُعدٌ فيه 
كالجزء من الكلمة ‏ فمن ههنا أطلق سيبويه الدلالة على الجملة . وحال تعد فيه 
كالمنفصلة . ومن هنا أطلق غير سيبويه الدلالة على اللام وحدها . ويدلك(؟) على 
أن الخلاف في المسالة مندفع فيما بين الخليل وسيبويه وَهَنْ وراء هما أن 
الشراح للكتاب لم يتعرضوا له , ولا نصوا على استنباطه من لفظ الكتاب » إلا 
ما حكاه السيرافي عن غيره من استنباطه من تشبيه سيبويه أل بقد وسوف 
أنها ألف قطع , ولم يحك ذلك عن الخليل , والذي حكاه عن الخليل ابن جني في 
سر الصناعة (5) , 

فالحاصل أن ما نقله المؤلّف لم يذهب إليه ‏ فيما أعلم ‏ أحد من 
النحويين » ولا تحقّق له فيه نقلّ محررٌ والله أعلم / . /0/ 

وقد يمكن أن يكون قولُه في باب المعرف بالأداة : « أل حرف تعريف أو 
اللام فَقَطْ » , ليس بإشارة إلى خلاف كما مَرّ الشرح فيه ٠‏ ولكن يكون معناه 
)١(‏ ما عدا ( س ) : إتيانه . 
)١(‏ الأصل , ت «٠:‏ الدالة على » . 
(؟) الكتاب 4 // ١54‏ . 


كك( ك: ويدل . 
(5) سر الصناعة 557 . 


0ه 


التخيير في الإطلاق » أى : قُلْ أى ذلك شِنْتَ » فإن شئّْت أن تقول : إن حرف 
التعريف أل بجملتها أو اللام وحدها , فذلك إليك , وكلاهقما صحيح ويبمعنى 
واحد في محصول الأمّر , وأن الخلاف خلاف في عبارة )١(‏ لا في حقيقة معنى 
ويكون وجه التنبيه على هذا أمران ؛ أحدهما : رَفْع ما يتوهم من الخلاف في 
المسالة . والثاني : الجمع بين عبارات (") النحويين » وأنْ من أطلق أنْ التعريف 
بال اعتبر حال وقوع الهمزة كالجزء . ومن أطلق أنْ التعريف باللام اعتبر حال 
وقوعها كالمنفصل ء ولا يكون على هذا في المسالة إشكال يتعلّق بهذا النظم , 
وكثيراً ما تجده فيه ينزع(") إلى منازع التحقيق والتحصيل , وقد مَرَ() من ذلك 
مواضع متعددة يكون فيها إذا قررها في هذا النظم أَسَدٌ منه في تقريرها في 
التسهيل , (والله الموفق )(*) . 

ثم قال : « ويبدَلٌ مدا في الاستفهام أو يُسَهلٌ » . ضمير « يبدل » عائد 
على همز الوصل المتأخر الذكر في قوله : « همز أل كذا » فيعني أن همزة 
الوصل المذكورة آنفا إذا وقعت في الاستفهام , ووقوعها فيه أن تتقدمها أداته , 
فإنها لا تحذف كما يُحذّف ما تقدّم في الدَرج , بل تبقىء إلا أن لك في بقائها 
وجهين : 

أحدهما : أن تبدلها مدة , والمدة (') هنا من جنس حركة أداة الاستفهام, 
ولا شك أن حركة الهمزة الفتمحٌ ؛ فالمدة المبدلة من الهمزة ألف , فتقول : آلرجل 
)١(‏ الأصل : عبارته . 
)١(‏ س : عبارة . 
لتقمل العم 
(4) س : « وقد مر ذلك في مواضع » . 


(0) ليس في س ٠‏ 


(1) س :« مدة واحدة هنا 0-6 


خير أم المرأة ؟ وآلحسن أو )١(‏ الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ وقرأً القراء(!) : 
( آلذكرين حرم أم الأنثيين ) () ؟ ( آلله أذنْ لَكُمْ ) 9) ؟ ( آلله خَيْرٌ أم ما 
يُشركُون )0*) ؟ وهذا أشهر ما ثقِلَ عنهم . وهذا منه دليل على أن تلك الْمَدةٌ 
عنده هي الهمزة في الأصل , وهو مذهب الجمهور . وذهب بعضهُّم إلى أنها 
ألف أجنبيةٌ سيقت للفرق , لا أنّها الهمزة أبدلت ,لما يِلْقَى من المحذور , 
واستجاده بعض من تأخر من النحويين ؛ لولا حكاية التسهيل فيها » فهى الذي 
يقطء(١)‏ على الألف أنّها مبدلةٌ كما قال الناظم ؛ إن لى تحامّوا الإتيان بالهمزة 
لم يثبتوها مسهلة , لكنهم فعلوا ذلك؛ فدل على أنها هي أيضًا الألف الظاهرة . 
والثاني : التسهيل بين بَيْنْ ٠‏ فتقول : أألرجل أفضل أم المرأة ؟ 
وأالشجاعة أفضل أم البَذْلٌ ؟ وقد قُرِىء(") به للقراء في المواضع المعلومة » وزعم 
ابن الباذش أنْ هذا الوجه هى الذي يوجبه قول سيبويه في باب الهمز أنها 
تخفف بِيْنَ بِيْنَ كما يخفف غيرها من الهمزات المتحركة إلا مااستّئُنى من 
المفتوحة التي قبلها ضمةٌ أو كسرةٌ , وإنما يحَفْف بالبدل الهمزة السساكنة » وهذا 
العموم يتناول الوصل والقطع »(2) . 


. س : والحسين . وانظر في هذا مغنى اللبيب  أم‎ )١( 
6 (؟) الأصل : « ومن قرأ‎ 

(؟) الآية ١87‏ من سورة الأنعام . 

(8) الآية 04 من سورة يونس . 

(5) الآية 4ه من سورة النمل . 

(1) س : يقضي . 

(4) الإقناع 09" . 


ه٠‎ 


والفرق بين هذا والذي قبله أنْ الهمزة في هذاالوجه بزنة المتحركة , ولذلك جاء 
في الشعر(١)‏ / : ا / 
( وما أذرى إذا يَمْمْتْ أمرًا ‏ أريد الخير أيُهما يليني )() 
أألخير الذي أنا أبتفيه أم الشر المذي لا(') يأتيني 
أنشد بيت الشاهد السيرافي ٠‏ وقول عمر بن أبي ربيعة , أنشده 
نويه (4): 
أألحق أن دار الرباب تباعَدتْ أو انْيَتَ حبلٌ أن قَلْبِكَ طائرٌ 
بخلاف الوجه الأول فإن الهمزة فيه بزنة ( الساكن لا بزنة)*) المتحرك » 
ولذلك قال الناظم : « ويبّدّل مَدَا » . 
وأراد الاستفهام الهمزة خاصة ؛ وقد ظهر من هنا ومما تقدم أن سائر 
الهمزات في الأفعال والأسماء والمتقدمة لا تثبت مع استفهام ولا غيره » بل 
تقول : أُسْتَعلّم زيد عمرا ؟ وأبنك أكرم أم ابن ريد ؟ وفي التنزيل الكريم : 
(أصطفى البنات على البنين )(1) ؟ وذلك على الأصل » إِذَ لا حاجة إلى إثباتها 
لحصول الفرق بين الاستفهام والخبر , لأن الهمزة في الخبر مكسورة , فتقول : 
)١(‏ القن الممدى قنن! ا رطان معاني القرآن للفراء "”"1١//١‏ , "// , "/ا” . وابن 
يعيش 178/4 . والمغني 14 ٠‏ وشرح شواهد الشافية ١44‏ ؛ وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 
بذكن ' 


(؟) في النسخ : « هو يأتليني » . ولا يأتليني : لا يقصر في طلبي واللحاق بي . وهناك رواية أخرى : « هو 


(5) الكتاب 173/7 , والديوان ٠١١‏ . 
(5) سقط من الأصل 6ت 2 
(1) الآية ١61‏ من سورة الصافات . 


ذاه 


ابئك أفضل من فلان ٠‏ واستعلم زيد عمرا . وفي الاستفهام مفتوحة كما تقدم , 
فلا لبس » بخلاف همزة أل فإِنّها لا فُتحت لم يظهر فرق بين الاستفهام والخبر 
» فإذا قلت : الرجل عند فلان , والغلام في الدار , لم يتبين للمخاطب معنى 
كلامك » فتركوا الهمزة وأثبتوها ليحصل الفرق ويزول اللبس ٠‏ لكن على غير 
صورتها الأولى ٠‏ ليزول قُيّمٌ )١‏ اللفظ , إن لو بّقيت على حالها لكانت همزةٌ 
الوصل في ظاهر الحال مع وَصّل اللام بما قبلها على حالها دون وصلها بما 
قبلها ‏ وذلك قبيح » فغيروها عن لفظها الأول ليخفى موضعها ؛ وكان ذلك بأحد 
الوجهين » إلا أن تقديم الناظم للإبدال مشعر بأولويته عنده » وذلك صحيح في 
النقل والقياس , أما في النقل فلأنَ الأشهر عند القراء الإبدال , وبه يقرأ هؤلاء 
المتأخرون , وبه أخذ علينا شيوخنا للقراءل") السبعة . وأما في القياس فإن 
الأولى حين أرادوا أن يهربوا من قَبّْ(١)‏ اللفظ بالهمزة أن يبلغوا بها أقصى ما 
يمكن من التغيير حتى تصير كأتها غيرها , ولا يكون ذلك إلا مع الإبدال , 
ولذلك انقلبت إلى السكون بعد التحريك , بخلاف التسهيل بين بين » فإن الهمزة 
معه باقيةٌ على قوتها وعلى زِنّة أصلها , ومعاملةً معاملة المحققة(') , فلم يَرْلٌ 
قبح اللفظ بذلك كل الزوالء مع أن التسهيل أيضا (وجهه)(؟) ظاهرء كما تقدم . 

وههنا مسالة تتعلّق بمحلّ الإبدال والتسهيل , وذلك أَنْ قوله : « هَمَنْ أل 
كذا » يحتمل أن يكون مستأنفا مما تقدم » كأنه قال : وهمرٌ أل حكمه ذلك 


. الأصل : فتح‎ )١( 

() الأصل : القراء . 

(1) الأصل : المخففة . 
(4) سقط من الأصل » ت . 


؟ زه 


الحكم . ثم ذكر فيه الإبدال والتسهيل مع همزة الاستفهام , ( فيكون الإبدال 
والتسهيل )١()‏ لم يحكم به إلا على همزة أل وحدها , وعلى هذا التقرير جرى 
تفسيرٌ كلامه فيما تقدم » وهى الذي ذكره كثيرٌ من النحويين ؛ إن لم يتعرّضوا 
لهمزة ايمن في هذا الحكم , بل ظاهر قولهم فيها أن حكمها حكم همزة ابنٍ 
واسم وغيرهما . من سقوطها مع همزة الاستفهام , فتقول : أيمن الله ما 
يُحلّف به ؟ كما تقول : أبئك قائم أم ابن قلان ؟ ولا شك / أن هذا الوجه يلقى/ 01 / 
فيه على لغة من فتح الهمزة اللبس الذي يلّقى في همزة أل , ولكن يكون الناظم 
تابعاً لغيره في هذاالمعنى ويحتمل أن يكون قوله : « هِمَرُ أل كَذَا » غير مستنفٍ 
وَحده بل مع ايمن ٠‏ كأنه قال : وهمز أيمن وهَمرٌ أل كذلك في الحكم أيضا من 
كونه هَمْرْ وصل , ولذلك قال قبله : « وتأنيث تبع » ولم يذكره مع ما تقدم كما 
ذكر ابئًا واستا وإن كان لا يتبعهما تأنيث فيكون قوله (بعد ذلك)!') : « ويبدل 
مدا » إلى آخره ؛ راجعا إلى مَمرْهما معا , أى : ويبْدّل َم أيمن وَهمز أل 
مدا في الاستفهام أو يُسَهِلٌ , وذلك أن « أيمن » () الأفصح (؟) فيه فتح الهمزة 
وقد تكسر »ء فإذا كُسرت جرى الاسم مجرى ابن واسم وأخواتهما » وإذا 
فتحت جرت مجرى أل في إثبات الهمزة للفرق المذكور , فتقول على (") الإبدال: 
آيمن الله ما يُحلّف به ؟ وعلى التسهيل : أأيمن الله ما يَحَلّف به ؟ وجعل 
الفارسي هذا في الإيضاح قياسا على ال » فقال : « حكم التي في أيمن في 
)١(‏ سقط من س . 

(؟) سقط من الأصل . 

(؟) الأصل : أيمنا . 


(5) س : الأصح . 
(0) س : في . 


اه 


القسم حكمها في القياس » (') يعني في إثبات الهمزة مع الاستفهام فجعل ذلك 
قياسا ولم يلتزم فيه (') السماع ٠‏ فيظهر أنه لم يأخذ كلام سيبويه على أنه نص 
على هذه المسالة . وذلك أَنْ سيبويه تكلم على فتح همزة أل » وأنْ ذلك للفرق 
بينها وبين التي في الأفعال والأسماء . ثم قال : « وصارت في ألف الاستفهام 
إذا كانت قبلها لا تحذف»() . ومضى في تمام التعليل , ثم قال : «ومثلها من 
ألفات الوصل الألف التي في أيم وأيمن »(') ثم تكلم على فتحها وعلى كونها 
ألف وصل , ولم يتعرض لحكم الإثبات والحذف (فيها)!؛) ونحى هذه العبارة 
ذكر في آخر أبواب مالا ينصرفء في (باب)7؟) إرادة اللفظ بالحرف الواحد(") , 
فظاهر هذا أنه لم يتكلّم على حكمها مع الاستفهام , وعلى هذا الظاهر جرى | 
لسيرافي وابن خروف , من أنهما إنما فسر كلامه بأنها مثل همزة أل في كونها 
موصولة وكونها مفتوحة , ولم يتكلّما على إثباتها مع الاستفهام فظهر أن هذا 
قياس من الفارسي لا نص من سيبويه فيه » ودل على ذلك قوله «في القياس» , 
إذ ليس في كلام سيبويه ما يُشعر بأنه لا سماع فيه . وقياس الفارسي صحيح 
كما قاسوا فتح همزته على همزة أل لكونه لم يتمكن في بابه تمكن الأسماء , 
ولم يستعمل إلا في موضع واحد وهو القسم , فكذلك قاس الفارسي فيه الحكم 
الآخر . وقد حمل ابن الضائع قول سيبويه : « ومثلها من ألفات الوصل الألف 
التي في أيمن »(') على أنه يريد ما ذكره الفارسي من قياس الإثبات . وعلى كل 


. ١4 التكملة‎ )١( 

(1) س : وجود السماع . 

(؟) الكتاب 4 /ر4 ١4‏ . 

(5) عن س . 

() الكتاب ؟/ر4 77 . 

(1) ينظر كتتاب سيبويه ١44/4‏ . 


ذاه 


تقدير فيكون الناظم على هذا قد نبّه على ما نَبّهوا عليه من ثبوت الهمزة في 
أيمن مع ألف الاستفهام , وعبارثته في التسهيل مشعرة بهذا المقصد إذ قال : « 
لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلا في ضرورة ٠‏ ما لم تكن مفتوحة تلي 
همزة استفهام فتبدل ألقًا أو تسهل )١٠6‏ فهذه العبارة تشمل ( بعمومها )(') 
همزة أيمن , لكنه لم ينبه في الشرح إلا على همزة ال خاصة . 

وفي اطلاق الناظم لفظ الاستفهام إيهام ما , إِذْ كان للاستفهام أدوات 
كثيرة من جملتها الهمزة , وهي المرادةً بلا شك ٠‏ إلا أنْه لم يبين ذلك » فيوهم 
أنه يريد الهمزة وسائر / الأدوات . وذلك فاسد ؛ إِنّْ لا موجب لإثبات همزة/ ١١‏ / 
الوصل مع هل أو غيرها ٠‏ فكان من حقّه أن يحرر العبارة فيقول مثلاً : 

آَيمن هَمَرُ آل كَذَا ويبْدَلٌ مَعْ هَمْر الاستفهام أو يُسهل 
أو نحو هذا , فلا يَبُقى عليه اعتراض . 


ونا أتم الكلام على فَصل الزّيادة أخذ في الكلام على الإبدال فقال : 


(1) التسهيل ؟١؟‏ . 
(؟) سقط من س . 


مهأه 


0175 


لبا 


أحرف الابدال هَدأت مموطيَا 
فأبدل الهم رَة من واوويا 
الججبصجيرر اكزائف يدرري 
قاعل ماعل عَيْئًا ذَااَكُفى 
ولاب قبل الكلام على هذه الحروف التى ابتدأ بذكرها أن يُدْكّر معنى 
الإبدال وحقيقته, وهى في الأصل بمعنى تنحية الشىء وجَعْلٍ غيره في موضعه 
بدلاً منه. وهذا بخلاف القلبء فإنه تَصَيِيرك) الشىء على خلاف ماكان عليه 
وَقُلّه من صورة إلى صورة, فالقلب حكم يجرى في الشىء نفسه. كقولك : قلبت 
هذه الصحيفة البيضاء إلى جهتها الأخرى التى هى حمراءء فاختلف الحكمان 
معا على شىء واحدء والإبدال يجرى في الشيئين لافى شىء واحد, لأنك تقول : 
أبدلت هذه الصحيفة بصحيفة أخرىء إذا أَزْلت1) الأولى وجعلت في موضعها 
ثانيةً. هذا أصل المعنى فيهما(", ثم نقلُوا ذلك إلى الحروف على ماأذكره لك. 
وذلك أن من الحروف متقاربةٌ ومتباعدة, أعنى التقارب والتباعد في المخارج 
والصفات. فأما الحروف المتباعدةٌ فلا يقع فيها قلب ولا إبدال؛ أى : لاتقلاب 
الحرف حرفا متباعدا من أصله ولايبدل أيضا من متباعد منه؛ وإنما يكون ذلك 


() س: أزيلت. 
( في النسخ : فيها,. 


في الحروف المتقاربة: ولذلك لم يدع البصريون في نحو حَنّْحَثَ أن الحاء 
الثانية مبدلة من ثاء حَدْثْء لتباعد مابينهما. وقد مر ذلك. والمتقاريةٌ على 
مراتب» منها حروف يقرب بعضها من بعض من وجوه كثيرة: ومنهاأ 
(حروف)7) يقرب بعضها من بعض من وجوه قليلة» فالأول(") يجرى 
(فيه)() الحرفان عندهم لشدة التقارب مجرى الحرف الواحدء بخلاف 
الثانى فحروف العلَّة قريب بعضها من بعض جد فأطلق على تحول 
بعضها إلى بعض قلبّاء كما تقول في قام : أصلّه قوم فقلبت الواو ألفًا 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء وفي قيلٌ : أصله قُول» فقلبت الواى فيه إلى الياء 
لعلّة كذا لأنهما كأنهما(') شىء واحد. فإذا قلت : انُصل أو ادكرء فالعمل 
الحاصل (فيهما؟)) من جعل التاء عوؤض الاق (4)الدال عوفن الذال أو 
التاء سمى بدلاً, لأنهما لما تباعدا شيئًا عدا شيئين مختلفين. 

وأما التعويض فهو أعم من هذاء فقد يكون في(') الحروف المتباعدة 
والمتقاربة ولذلك لايلزم أن يقع العوض في موضع المعوض منه؛ كتعويض 
الياء!') قبل آخر المكسر والمصعّر عوّضًا من / محذوف ونحو ذلك, فقد ٠١.١‏ 
ظهر الفرق بينهما. 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : فالأولى. 
() الأصل: لأنها كأنها. 
(4) عن سء وهامش ك. 
(0) الأصل: أو. 

(9) س: بين الحروف. 
0 الأصل : الهاء. 


وأصل هذا التقرير في القلب والإبدال للرمانى, ولابن جني تفرقة أيضًا 
بين العوض والبدل ذكره في التعاقب(') وغيره. وقد يُوقع النحويون أحد اللفظين 
مكان الآخرء ولامشاحة في الإطلاق إذا فُهم المرادء فإِنٌ الناظم قد يطلق لفظ 
الاي موس لف القدوء وبالعكسء فلا اعتراض عليه فيه. 

وإذا تقرر معنى الإبدال فقوله : «أحرف الابدال هَدَأت موطيا» يريد أن 
الأحرف التى ( يكون )(') لها هذا الحكم هى المجموعةً في هذا الكلام ؛ وهو 
قولك : هدأت موطياء وهى تسعةٌ أحرف : الهاء. والدالء والهمزة, والتاء والميم, 
والواى والطاءء والياء. والألف. وهى حروف الزيادة ماعدا السينء واللام» والنون,» 
وزاد عليها الطاء والدال. 

ثم يتعلّق بهذا الكلام مسائل : 

إحداها : أنه لايريد أن هذه هى حروف الإبدال على الإطلاق» فإن ثم 
حروفًا أخْرَ زيدت في حروف الإبدال» كالجيم: والصاد, والزَّاى؛ ونحوهاء إلا أنه 
قتصر على التسعة منها لأنها المطّردة في الإبدالء كما أنه لما تكلم على حروف 
الزيادة ثم ذكر مواضعها لم يأت منها إلا بمواضع الاطراد» ولأجل ذلك قَسُمها 
في التسهيل قسمين, وجمعها . جمعين فقال : «يجمع حروف البدل الشائع في 
غير إدغام (قولك7)) : اجد صرف شكس آمن طي توب عزيه(!». فأتى بحروف 
البدل الكثير الوقوع في كلام العرب مطّردًا كان أو غير مطّرِد لكنه شرط 


.756 - 714/١ انظر مقدمة محقق الخصائص 17. والخصائص‎ )١( 
سقطمن الأصل.‎ )١( 

(؟) عن سء وهامش ك. 

(4) التسهيل ..5. 


الشياع؛ ثم قال : «والضرورى منه في التصريف هجاء : طويت دائما» فأتى 
بالقسم الضرورى الْمطَردء وهى الجارى في مسائل التصريفء والذى جرى فيه 
القياس. وإلى هذا القسم الثانى نحا ههناء إِذْ عليه تَكُمْ وإياه بسط في هذا 
النظم. ظ 

وهدأت؛ معناه : سَكَنْت. وموطيا: اسمٌ فاعلء من أوطات الرجِلء إذا 
جعلته وطينّاء إلا أنه حَفْف همزته بابدالها(') ياءً لانفتاحها وانكسار ماقبلها. 
كذا قال ابن الناظء!"). 

وقد أتى الناس بحروف البدل() أكثر مما أتى به هناء فأتى بها سيبويه!؟) 
أحد عشر حرفاء يجمعها قولك : أجد طويت منها. وذكر بعد ذلك اللام فضمت 
إلى الأخرء فَجَمِعَتَ هكذا : أُجِد طويت منهلا. وجمعها بعضهم : طال يوم 
أنجدته. وزاد إليها الرُمانى حرفين» وهما الصاد والزاى» ويجمعها : طال يوم 
صد أنجزته. وهى على ماجمعها في التسهيل!*') اثنان وعشرون حرفا . واقتضى 
كلامه فيهال!) ماهو أعمّ من ذلك وهى حروف البدل على أعم من أن يكون شائعا 
أى غير شائع؛ وذلك الحروف كلهاء لايُسِتَّثنى منها(') شىء. ومن تتبّع ذلك وجده, 
وقد استوفاها (ابن جنى7©)) إلا النادرء فعليك بذلك في سر الصناعة. 


)١(‏ الأصل : بإبدال. 

(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 47575. 
(؟) سس :الإبدال. 

(4) الكتاب 4//ا؟” - .14١‏ 

(0) التسهيل ..5. 


[( سن : «فيها قيما شو». 
0) س: من ذلك. 
(4) سقط من س. 


المسالة الثانية : أن حروف الإبدال قد يمكن أن يكون أراد بها 
الحروف التى تَبْدَلُ من غيرها ويِبَدَلٌ غيرها منهاء فيريدٌ الحروف التى يقع 
فيها الإبدال من كلا طرفيه. فالألف تبدل / من غيرهاء ويبدل غيرها منهاء ١‏ 
والهمزة كذلكء والواى والياءء وما سوى ذلك. وقد يمكن أن يُرِيدٌ مايكون 
بدلا من غيره مطلقًاء كان بعد ذلك مبدلاً منه أولا. وهذا الثانى هى 
المتعين: إِد ليس مقصوده النظر في المبدل منه؛ لأنه قد يكون هو الأصل, 
وهو الشائع في البدل أن يكون من أصل كقام وما أشبهه؛ فإن الألف فيه 
بدل من واو هى الأصلء فما فائدة التعرض لكون الواو هى المبّدلٌ منها. 
وقد يكون المبدل منه غير أُصّل كياء ملهى التى انقلبت منها الألفء لكن 
ليس المقصود منها كونها مبدلاً منهاء وإنما المقصودٌ كون الألف بدلا 
منهاء فلا تعرّض لغير هذا . 

فإن قيل : ماالدليلٌ على هذا من اللفظ؟ 

فالجواب : إنه لادليل عليه من لفظه؛ وإنما أطلق العبارة اتكالاً على 
فَهُم المراد؛ إن لا كلام في الحرف إذا كان على أصله إلا من حيث يخلّقه 
غيره, فالنظر في ذلك الخلّف ‏ وهو العارض ‏ هو الذى يُقُصد مثله» وإن 
قصد المبدلٌ منه فبالقصد الثانى» من حيث تعيين الذى أَبدلٌ هذا منه فقط. 
المسألة الثالثة : فيما يمكن أن يَعتَرَضَ على عبارته به» والاعتراض عليه 
من أوجه : 

أحدهما : أن قصده هنا بحصر حروف الإبدال إما أن يكون لحصر 
الحروف المطّردة الإبدال دون المشهورة من غير اطرادء والنادرة» أى يكون 


على أعم من ذلكء وهذا الثانى لايمكن كما تقدم قبل هذاء لكن كلامه لم يتقيد 
بذلك؛ بل هى مطلق يصلّح للقياسبي وغيره. وإذا قلنا إنه يريد الأول فإذ ذاك 
نقول : كم حروف أُخَرٌ يكون الإبدال فيها قياسًاء وذلك الصاد والزاى والنون, 
(والصاد(١))‏ تَبَدل من السين إذا وقع بعدها قاف أو ين أى خاء أو طاءً في كلمة 
واحدة. نحى : صقت في سقت, وصمَُلّق في سَملّق!"). وصالح في سالخ, 
وصاطع في ساطع. ومن هذا قراءة من قرأ : (الصراط(") ؛ بالصاد » في 
قراءة غير قَنْبلٍ وحمزة(). وذلك لأن هذه الحروف مستعليةٌ؛ والسينَ مُسُتّفلة , 
فأرادوا أن يكون العمل فيها من وجه واحد, فأبدلوا الصاد من السين لذلك, 
والزاى أيضا تبدل من السين قياس إذا سكنت ويعدها الدال في نحى : يُسدلء 
تقول : يدل وفي يسدر0'): يَرْدَرٌ وكأنهم كرهوا اجتماع السين والدال, 
لمابينهما من المقاربة في المخرج مع التباعد في الصفاتء فابدلوا من السين 
حرفا يقرب من الدال؛ وهو الزاى؛ إذ كلاهما مجهور وغير مطبق. وكذلك الصاد 
تبدل زايًا أيضاء قال سيبويه : «وسمعنا العرب الفصحاء يُخُلصونها يعنى 
الصاد ‏ زاياء('), يريد في نحى : يُصدّر("), والتصديرء ونحو ذلك. والنون أيضا 
تبدل الألف منها في الوقف إذا قلت في اضريِنْ : اضرباء فتبدلها ألفًا. وقد 


٠ 60‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) الصملق والسملق : الأرض المستوية» والقفر الذى لانبات فيه. 
(5) من الآية 7" من سورة الفاتحة. 

(8) الإقناع مذه. 

(5) سدر بصره سدرا فهى سدر : لم يكد يبصر. 

(0) الكتاب 678/6 ونصه : «يجعلونها زايا خالصة». 

(0) الأصل ؛ تشبع. 


تقدم له ذلك فهى إذا من حروف / الإبدال المطردة, ولم يذكره هناء وكذلك ١5‏ 
أبدلت الألف من التنوين» والتنوين نون, وقد ذكر ذلك أيضا. ولعل من 
يُتَتِعْ!') حروف البدل!") يجد فيها من هذا النُوع القياسئ أشياءًء فليست 
إِذّا حروف البدل القياسى!") بمنحصرة في هذا العدد. 

والثانى : إنه حين عرْم على جمع حروف البدل المقيس كان يقتصر 
على ماقاله!؟) في التسهيل من هجاء «طويت دائما»!*), فأتى بثمانية 
أحرف وترك الهاءء لأن إبدالها غير قياسى في بدلها وفي البدل منهاء أما 
البدلٌ منها فابدل منها الياء كقولهم في نَسَْسْتُ 9 الحجر : دَسْيت1) 
وقالوا : صهصيت بالرجلء إذا قلت له : صّهْء صَه. وأصله : صيصهت. 
وأبدل!") منها الهمزة في آلء وأصله : أهلء فأبدل من الهاء الهمزة, 
(فصارة")) أأل» ثم أبدل الهمزةٌ ألقًا لاجتماع الهمزتين على مايجب في 
تسهيل الثانية هكذا قالوا. ومن ذلك ماء؛ أصله موه ؛ فقلبت الواو ألفًاء 
وأبدلت الهاء همزةٌ. فصار ماء. وقالوا : أمواء , فأبدلوا أيضًاء والأصل 


ل 


() الاصل: تشبع 
(؟) س:الإبدال 
(؟) سقط من س 
(4) س:ذكره. 
(0) التسهيل ..؟ 


0( س : دهديت الحجر. بزيادة لفظ «الحجر». 
00 الأصل : وأبدلت. 
(9) سقطمن س. 


أمواه» وأنشد ابن جنى» عن أبى علي( 0١‏ 


م 1 كا 


وبَلْدَهَهَالصَ ةن ووُمَا 

تسكن في رأد الفسُحى أُقُيايْها 
وأما بدلها فمن الهمزة؛ نحو هياك, في إِيّاك. أنشد الأخفش(): 
قهياكولأمر الذى إن توسعت 

موارده أعيت عليك مصتادره 


لهئك قائم, والأصل : لأنّك, قال(؟): 


00) 


(0 


0ه 


(5 


ألا ياسنًا برق على قُلَل الحمّى 
- 3 هه م م اه 
لهنكمنبرةق على كيم 
وقالوا: هيا زيد. يريدون: أيا زيد. قال ابن جني: قرأت على الفارسئ:(") 


الرجز مجهول القائل وهى فى سر الصناعة ,٠٠١‏ والمنصف ”"/١0١.ء‏ والممتع 144؟, وشرح 
المفصل لابن يعيش ١٠/ره١:‏ وشرح الشافية ؟/ر4١7.‏ 

قلص الماء في البئر : ارتفع» وتستّن : تجرى في السنَينِ وهو وجه الطريق والأرض. 
ورأد الضحى : ارتفاعه. والمعنى : أن هذه البلده كثيرة الفىء للكثرة ظلال أشجارها حتى يذهبه 
ارتفاع الضحى بارتفاع الشمس. وقيل : المعنى أن تلك البلدة قليلة الأشجار لاتدوم ظلالها؛ بل 
إذا ارتفع الضحى ذهبت ظلالها ولم تبق. 
سر الصناعة :00١‏ والمحتسب ١/.؛.‏ والممتع !9 ؟, وشرح الشافية 775/7 المورد : المدخل. 


والمصدر : المصرف. 
والبيت نسبه أبى تمام فى الحماسة 0/4/١‏ إلى مضرس بن ربعىء وفى مختار أشعار القبائل 
إلى طفيل الفنوى. 


سر الصناعة ,51١‏ 567, والخصائص ١لره١؟,‏ "/ره9١,‏ وشرح الكافية للرضى 14/؟5”1, 
والخزانة ."01/٠١‏ وينسب البيت إلى رجل من بنى نمير. 
سر الصناعة 564: وشرح المفصل لابن يعيش .١١5//8‏ 


س ااصضت هاس هاس 


فاتْضرفت وفى حضان مقشبية 


صم 


وَرَفَعَتْ بصوتها :هيا أيه 


ذال ابن امكف مره أ أنه كال :وهو قرين. لأن آنا اكشو هن 


هيا('). وقالوا : هما والله. في : أما والله لقد كان كذا. وقالوا : هراق؛ وهنار(") 
الشوبء وهراح الدابة, والأصل : أراق» وأنارء وأراح. وقالوا هريد منطلق؟ 
يريدون : أزيد؟ وأنشد الأخفش(): 


وأتى صواحبها فَقلَنَ : هذا الذى 
منح المودة غَيُرتنا وج فَانا؟ 
وحكى اللحيانى : شردت الشىء أهريده. يريد : أردته. 
وأبدلت أيضا من الألفء كقوله, أنشده ابن جني (؛): 
تقتبخححا اين الكت 
إن لم أروهًا قمة؟ 


أراد قفن هنا وان ذَقَمَهه فيمكن أيضنا أن يكون من هذاء أى : فما 


أصنع؟ أو نحو هنا (). 


(0) 
(0 
0 
(0 


(0) 


الأصل : أيا. 

الأصل : أنار. يقال : أنرت الثوب وهنْرْته : جعلت له علما. 

سر الصناعة 004, والممتع :4.٠١‏ وشرح الشافية للرضى 4/7"". وينسب إلى جميل بن معمر, 
ولم أجده في ديوانه. 

سر الصناعة ,١77‏ 000: والمنصف ,١07/"”‏ والمحتسب ١//7/1؟,‏ وشرح المفصل ”//48؟١,‏ 6//”, 
٠‏ ووالممتع :4.١‏ وشرح الشافية للرضى 574/7. وقائله مجهول. 

قال ابن جنى في سن الصناعة 0 بعدما تقدم : «ويجوز أن يكون قوله «فمه» زجراً منه. أى : 
فاكقف عنى فلست أهلاً للعتاب...». 


وأبدلت أيهنًا من الياء في قولهم : هذىء قالوا في الوقف : هذه 
بالهاء. ومنهم من يبدل وصلاً ووقفًا(١).‏ وقالو/؟) في تصغير هنة 527 
والأصل الواو, 000 

على نوات شائها متَتَايعٌ 

وأبدلت أيضا من الواىء قال ابن جنى : أَبْدَ لوها في حَرْف واحد, 
وهو قول امرىٌ. القيس(4): 

وقد رابَتَى قونُها :ياهنًا 

ه ويحك ألْحَفْتَ شرا بشَكٌ 

فالأصل : هنا و ء لأن لام الكلمة واوء فأبدلوا الهاء من الواو. كذا 
قال أصحاينا. قال : ولوقيل : إن الواى قلبت / ألقاء ثم أبدلت الهاء منها ١‏ 
لكان قولاً قويّاء فتكون الهاءً كالهمزة في كساء. في أنها بدل من الألف 
المبدل من الواى» وهى أشبه من قلب الواو في أول أحوالها هاءء لأن الواى 
إنما اطّردَ قلبها ألقًا في هذا الموضع, وأيضا فَقَلْنُ الألف هاءً , أقربُ من 
قلب الواى لبعدهما . 

فأنت ترى أن الهاء إنما أبدلت, أى أبدل منهاء في مواضع مسموعة, 
غير مقيسة, أى في لغات!*') ضعيفة لايُعْتَدُ بمثلها في هذا النظم, فَلم ذكر 
الهاء هنا؟ 


.00" انظر سر الصناعة‎ )١( 

)2س( عبارة ابن جنى كما فى سر الصناعة : «ومن إبدال الهاء من الياء ء قولهم في تصغير هنة: 
هنيهة, وأصلها الأول هِنيوّة, لأن لام الفعل فى تصريف هذه الكلمة واو». 

(؟) الكتاب .5١/“‏ وانظر المقتضب 35/7", والمنصف 9/7 ,١7‏ وسرّ الصناعة ١/ر١1ه١,‏ 
وصدره : أرى ابن نزار قد جقانى ورابنى 
ومتتايع : متتايع » ويه يروى أيضا. 

(4) ديوانه ,١٠١‏ وسر الصناعة ,55١‏ والمنصف /رة؟١.‏ 

)( س : لغة. 


فإن قلت : إنما ذكرها لموضع فيها قياسىء وهى إبدالها من تاء التأنيث 
في الوقفء وقد تقدم فمن(') أجل ذلك عدها في حروف البدل. 

فالجوابُ : أن ذلك مختص بالوقف. فله بابه. ولذلك لم يذكر الهاء في 
التسهيل في هجاء «طويت دائما» وأيضًا فكان يلزمه أن يذكر هنا النون, لأنها 
تبدل في الوقف ألقاء وذلك نون التنوين» ونون التوكيد الخفيفة» وقد تقدم 
ذكرهما في بابهما(", لكنه لم يفعل ذلك, فأحد الأمرين يلزمه إما نَرْك(") ذكْر 
الهاء. وإما ذكْرٌ النون. 

والثالث : أنْ البدل على قسمين: أحدهما : أن يكون بسبب الإدغام. 
والثانى : ألا يكون كذلك. فأما الثاني فهو الذى أراد النحويون الكلام عليه ههناء 
وأما الأول فلم يقصدوه هناء وإنما باب ذكره الإدغام؛ وأيضًا فهو يكون في 
الحروف كلَّها إلا في الألف . 

وكلام الناظم لم يتقيّد() بما قصدوه هنا دون الآخرء فاقتضى أن حروف 
البدل هذه التسعة كان ذلك في إدغام أو في غير إدغام. وذلك غير صحيح 
باتفاق. وقد تحرّز من هذا في التسهيل حيث قال : يجمع حروف البدل الشائع 
في غير إدغام كذا. فأخرج البدل للإدغام؛ وذلك يكون في إدغام المتقاربين”", 
كما تقول في(): اذبح خروفا : اذبح خروفاء فتبدل الحاء خاء, لأجل إدغامها في 


)١(‏ الأصل : فلأجل. 
(؟) س:الأسماء. 
(؟) س: تحرك. 


(4) س : «يتقيد قصده هنا». 
(0) الأصل : المتقارية. 
إل س : «كما تقول فى إدغام حروف أدبح..». 


حل 


الخاء ؛ إن لايمكن الإدغام مع بقاء الأول حاءً . وكذلك سائر (الحروف)(١)‏ 
المتقارية في الإدغام. 

فإن قلت : فقد ذكروا؟') الإدغام للإبدال ههنا أيضاء وذلك ف )١(‏ 
نحى قولهم : انّسق, وأكعد: فأتَرن 2 ا( وكذلك : اطلعء واطردة إذ أصلها . 
ايتعد من الوعد, وايتزن من الوزن, وايتسق 3 ٍ) امافانة 3 ( وكذلك 
اطلع أصله : اطتلّع, و(اطّرد أصله!*)) اطتردء من طلع() وطرد. لكن وقع 
الإبدال في حرف العلة وفي التاءء. ثم وقع الإدغام, وكذلك ((' - ماأشبهه 


مما ذكروا فيه الإبدال بلا شك وليس بقليل ولاغير مطردء بل قاسوه, ' 


وذكره الناظم معهم, وإذا كان كذلك لم يَنْبَْ أن يُقَيْده بإخراج الإبدال في 
الإدغام؛ إذ يخرج عن حروف الإبدال بهذا التقرير الطاء, والتاء. فإن 
الشائع في إبدالها لمايدغمء لكنهم أدخلوا في الإبدال هذا النوع, 
لامر الإطلاق لايصح. 

فالجواب : أن - ') هذا القبيل!") لم يقع الإبدال فيه للإدغام أصلاً, 
ولريما وقع فيه ا لعلّة/ أخرى, كما يقال في إبتعد ونحوه : لما ثقل 
عليهم ذلك لأجل تلاعب الحركات به في ايتعد, وياتعد. ومُّوتّعدء فتارةٌ 


)١(‏ عن س, 

(؟) س:ذكر. 

(9؟) سس : واتزر 

(5) الأصلءت : واتسق 

(6) زدنا مابين القوسين ليستقيم السياق. 
(3) سس :«من طرد وطلع » . 

0) سقط من س. 

(4) الأصلت : القليل. 


١5 


تف 


يصير ألقاء وتارة واواء وتارة ياء» أرادوا أن يبُدلوا منه حرفًا جلدًا يبقى على 
حالة واحدة مع اختلاف الحركات, فأبدلوه تاء ثم أدغموا لضرورة اجتماع 
المثلين» فهى من قبيل اجتماع المثلين لامن قبيل إدغام المتقاربين . على هذا 
النحو جرى الحكم في اطْرَدَ واطْلّعٌ ونحوه؛ وذلك أنه من باب اضطلع واصطبرء 
لما أرادوا تقريب التاء لانسفالها من حروف الاستعلاء, أبدلوها طاء. فحين لم 
تلق الطاءً المبدلة طاء(') أخرى بقي الأمر على (حاله(")) كاصبطر واضطرب: 
ولا لقيت(') طاءً ألزم الإدغام بحكم الاتفاق» ولم يقصد إلى إبدال التاء طاءً 
لأجل كون ماقبلها طاءً. فالقصد التقريب7؟) لا الإدغام. وستاأتى الإشارة إلى 
هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذًا القيد المذكور معتّرض به على الناظم, 
وهى قوله"): «فى غير إدغام» إذ لابدّ منه. إذ معناه في غير قصد الإدغام, 
وههنا لم يُقصد الإدغامء وإنما أدَى إليه الحكم. 

والجواب عن الاعتراض الأول : أن كلامه إِنْما هو في الإبدال المطّرِدء لأن 
النحوئ لاكلام له في الأمور السماعية إلا بالعَرضء والمقصود بالذات هو ماتَعلّق 
به القياس. وإذا كان كذلك فليس إلا ماذكر. وما اعتّرِض به من إبدال السين 
صادا أو زايًا ليس بالكثيرء وإنما يكون ذلك في لفة قليلة, ولذلك حين بوب 
سيبويه على ذلك قال : هذا باب ماتقلب فيه السين صادًا في بعض اللغات(), 


)3( الأصل, : وناى . 
(؟) سقط من س. 


فيه الأصل : بقيت. 
(4) س : التقريب بالإدغام. 
(0) فى النسخ : قولك. 


(9) الكتاب 6/اا. 


1 


وكذلك قال هى وغيره في إبدال الزاى منهاء فلما كان ذلك قليلا بالنسية إلى 
اللغة الشهيرة لم يعدن بذكره. 

فالحاصل من هذا أن ماخرج عن عَفْده فإما سماع؛ وإِمًا لفات 
قليلة.وأما النون فقد دخلت له تحت ذكره الألف والميم؛ لأن الميم تبدل من 
النون» فالميم هى التى أخذت هذا الحكم؛ فلم يحتج إلى ذكر النون. وكذلك 
الألف مع نون التوكيد والتنوين» فلم يخرج له شىء من ذلك عن كلامه. وأما 
إبدال الألف منها فقد ذكر ذلك في مواضعه. فلا اعتراض عليه. 

والجواب عن الثاني : أن الهاءً إنّما ذكرها لأجل إبدالها القياسئ في 
الوقف. ولم يتعرّض هنا في التّفصيل لذكرهاء لأنه كان يكون تكرارًا حين 
تقدم له ذكر ذلك. 

وكلامه في التسهيل أولى بالاعتراض, إِذْ يقتضى كلامه أن الإبدال 
في الهاء ليس من قبيل المطّرر(١)‏ ِذْ أدخلها في حروف البدل الشائع 
وأخرجها من المطّرد. فإن أجيب عن كلامه في التسهيل لزمه الاعتراض 
هناء فإن الوجه الذى لأجله ذكرها في المطّرِد ينقّض عليه ذكْرَها هُنًا. 
فالحاصل أنه لاب من ورود النقد عليه في أحد الكتابين, إلا أن يقال: إنه 
لحظ في أحد الموضعين غير مالحظ في الآخرء حتى يمكن الجمع بين 
اللحظين, فحينئذ يرتفع النقد جملةً!'). وبيان ذلك أنه /ر قصد هنا كما 
تقدم - بيان حروف البدل المطّردء ولاشك أن الهاء مما(") يَطَُرِد إبداله في 
موضع تقدّم له ذكره فيه, وأما قصده في التسهيل فأمر آخر مضموم إلى 
)١(‏ فى النسخ : إذا. وفوقها في ك : كذا. 
(5) الأصلء ت : بجملته. 
(0) الأصلءت : بما. 


1١ 


خف 


الاطرادء وهى كونه من ضروريات (باب)!!) التصريف وهو معنى قوله : 
«والضرورى في التصريف هجاء : طويت دائما» ولم يقل : (والمطرد(")) من ذلك 
هجاء كذاء فَدَلٌ على أن مقصوده : ذكرٌ الحروف التى يجتمع فيها الاطراد 
والاختصاص بباب التصريف, (("” ولاشك أن الإبدال المطّرد في الهاء ليس من 
ضروريات باب التصريف ') بل من ضروريات باب الوقف. وقد ذكر ذلك في 
الوقفء ولم يذكره في التصريف كما فعل هنا. فإذا كان كذلك ثبت أن إسقاط 
الواءمق الصرورئ لقصد نص عليه ليشن الاطراد وحدة: بخلاق/مناقصين 
(هنا( ')) فإنه لم يرد إلا مجرد الاطراد خاصةً» فاستقام الكلامان, وظهر 
قصده في الموضعين. وهذا من منازعه المعدودة في المقاصد الحسان. والله 
أعلم. 

والجواب عن الثالث : أن اصطلاحَ أهل التصريف استمرٌ في حروف 
الإبدال على أحد القسمينء وهى الذى ليس للإدغام؛ فلا تسمع حروف الإدغام 
تُطَلق الا على مالا يَضطُرٌ فيه الإدغام إلى الإبدالء ولاشك أن هذا هى مقصد 
الناظم؛ فلم يَحْتَّجّ إلى بيانه لسبّق الفهم إليه, وإنما بين ذلك في التسهيل توكيدًا 
لما اصطلحوا عليه؛ فلا ضير في تركه. 

ثم أخذ في تفضيل مواضع هذه الحروف في الإبدال » فابتداً بالهمزة 
فقال : « فأيدل الهمزة من واوووياء آخرًا أثر ألف زيد». فقرر أَنْ هذا الإبدال 
في الهمزة الذى يذكره لازم إِذ(") لم يخيّر فيه, بل حَتّم الحكم به. وهذا صحيح 


)١(‏ عن س. 
(؟) سقطمن س. 
| فيه الأصل : «لازم لذلك يخير فيه». 


1 


كما سيتبين لك شاء الله تعالى. ويعنى أن الهمزة تبدل لزوما من كل واو وكل ياء 
كانا على هذه الأوصاف المذكورة» وهى كونهما آخرًا إثر ألف زيدء وهى ثلاثة : 

أحدها : كون الواو والياء آخراء يريد آخر الكلمة, فإنهما إذا كانتا كذلك 
حصل لها الحكم المذكورء وهى القلب همزة, فإن لم تَقّعا طرفًا بل وقعتا وسطًا 
أو أولاً فذلك الإبدال اللازم غيرٌ محكوم به بمقتضى مفهوم كلامه؛ فالمعاينة 
والمقاومة ونحوهما تصح فيهما(') الياء والواى لعدم وقوعهما(') آخراء لآن(") 
العلّة التى لأجلها يقع الإعلال مفقودة(') في غير الآخرء كما سيأتى إن شاء الله 
تغالى: 

وقوله : «آخرا» يحتمل أن يكون منصويًا على الحال من الوا والياء وإن 
كانا نكرتين؛ لكنه قليل. وكان حقّه إِذْ ذاك أن يقول : آخرينء لأنه حال منهما. 
ويحتمل أن يكون آخرًا (إنما2)) انتصب!') على الظرفء والعامل فيه اسم 
فاعل, وهو صفة الواى والياء, كأنه قال : : من واو ويا ء كائنتين في الآخر. وهو 
الأجود أى حال (منهما()): وهو جِيْدُ أيضا . ويكون (قوله! 0 : «إثرٌ ألف»» بدلا 
من آخر على أَنّه صفةٌ أو حال كما تقدم. 

والثانى : أن يكون الواو() أو الياء إِْر آلف كما قال فإذا كانت كذلك 
ثبت حكم القلب همزة؛ فإن لم يكن كذلك فمفهومه ألا ُقْلَب همزةٌ وإن كانت 
)١(‏ الأصل , ت : فيها ... وعقوعها 0 
(؟) س :«أى لأن». 
م( في النسخ : مفقود. 
5( مكانه بياض في س. 
(0) ماعدا (ك) : النصب. 
)١(‏ سقط من س. 
)2 الأصل : والياء. 
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آخرا / نحو : رمى ودعاء إذ أصله رَمَى ودَعَوء فانقلبتا ألقّا لتحركهما ١١‏ 
وانفتاح ماقبلهماء ولايجوز أن تقلبا همزة؛ إذ لاموجب لذلك. وكذلك الأذلى 
في جمع دلو والأجرى في جمع جر وأصله : إدلو وأجرئء فقلبوها ياءً 
ولم يقلبوها همزة. 

والثالث : أن تكون تلك الألف الواقعة قبل الواو أو الياء زائدةٌ وذلك 
قوله : «إثر ألف زيد». فزيدٌ في موضع صفة لألفء أى ألف زائد, فلى 
كانت الألف أصلية؛ أى منقلبة عن أصلء لم تقلب همزة؛ وإن وقعت آخراء 
كلك اننا وقا”: أموارة راجا داواي اقل لضن 1902 

راى إذا أورده الطعن صدرٌ 

وكذلك ما أشبه هذا7؛ إن أصل الألف فيها الواو. وبهذا يحكم 
عليها قياسا إلا أن يرد اشتقاق أى غيره كما في اية» لأن اللام إذا كانت 
ياء حكم على العين بأنها واو؛ لأن باب طويت وشويت ورويت واسع جداء 
بخلاف باب حَيِيت وعييت فإنه قليل. وكذلك «واو» لم يُعلُو(') آخره لأن 
الألف منقلبةٌ عن أصل وهو الواى أو الياء على اختلافهم في ذلك. وكذلك 
إذا بنَيْتَ من الرمى مثل جَحَْمَرِش فقلت : رَمَيّاىء لم تُقُلب الياء همزة» لأن 
الألف منقلبة عن الياء الثانية(١)‏ المقابلة لراء جُحمرش. وإنما صحت الواو 


)١(‏ الأصلء ت : وناى. 

0( الطاية : الصخرة العظيمة في رملة أو أرض لاحجارة بها. 

(؟) ديوانه 4". والبيت في المقتضب :551/١‏ والخصائص ١/18؟,‏ والمنصف 7/7/. 
(4) الأصل : أشبهه. 

(0) س: يعل. 

(9) سس : الكائنة. 


١ / 


والياء لأنهما وقعتا موقع اللام, وهم قد أعلوا العينء فلم يكونوا ليجمعوا على 
الكلمة إعلالين» وذلك أنْ هذه الأحرف خارجةٌ عن القياس, لأن سبيلها في 
القياس أن تصح العين وبع اللام. فَيُقال : أياء وروى("). وأياة, وطواةٌ, ورواةٌ, 
كما قالوا : نَوَاة وشَواة("), لكنهم أعلُوا العين فامتنّعُوا من إعلال الام لذلك. 
وناخاء ان خلوف هذا فو شا عي )مقس شحو اوقا وكاى واد 
وخاءء وسائر حروف الهجاء التى على هذا النوع . وشذ في راية راءَةٌ حكاه 
سيبويه(). ومن هنالك0') قرر الفارسئ في بعض مجالس إقرائه/) الحكم في 
باع وتاع وثاءء وغيرها مما اعتل فيه العين واللام (" من حروف الهجاءء فقال 
له بعض حاضري المجلسء وكان فَتّى يعرف بالبورانئ : أفيّجمّعٌ!") على الكلمة 
إعلال العين واللام "))؟! فقال أبى على قد جاء من (ذلك)7") أحرف ساكنة فيكون 
هذا منهاء ذكر ابن جنى تلك الأحرف المشار إليها في سر الصناعة!"), 
فالحاصل أن الكلمة إذا اعتلّت عيئها لم تُعَلٌ لامّهاء إلا أن يجىءَ شىء 
فيحفظ؛ ولذلك حكم على 1ء5("') ونحوها أَنْ اللام منها همزة ليس ببدل عن 
شىء تحاميًا من القول بإعلال العين واللام. وهذا كله لم ينشاً إلا من أصالة 
الألف التى قبل الوا والياء. فلى كانت زائدة كما قال لم يكن في الكلمة إذا قلبّت 


)0س( الشواة : جلدة الرأس. 
0( في النسخ : دفي غير». 


(4) الكتاب. 

(6) ماعدا (س) : «ومن ههنا لماقرر». 
(91) الأصل : أقرانه. 

0) سقط من الأصل. 

(4) س: المجتمع. 


(9) سر الصناعة ,74.٠‏ وانظر اللسان : ريا. 


)0( الآء : شجرء واحدته آءة. 
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الياء والواى همزة إلا إعلال واحد» فيؤتى به فتبدل الواى في ذوات الواىى 
والياء في ذوات الياء همزة لاجتماع ثلاثة الشروط التى ذَكّرء نحى قضاء 
من قضيت» وعطاء من عطوت؛ وسبقاء من سَقَيتء وكساءِ من كسوت, 
ورداء من الرّذية('). وكذلك علباء من علبيث (') السقاءء وعُراء(') وعداء 
من غزا يغزى وعدا يعدوء وكذلك ما أشبهه. 
راجا دهن خلاف ذلك فشا سحل العدرورة: تعوما اتكسدة 
المازنى(؟): 
ولاعب بالعشى بني أبييه 
كفكْل الهس يحرش العظايا 
فابعده (الإله(*) ولايُوَيى 
ولإنشتقئ مق اليهن التفانا 
/ أراد : العظاء والشّفاء فتركه على الأصل('). وأول الشعر على 


ماقاله ابن جنى(") : 


)0( الردية الارساء تقول : هو حسن الردية. 

0( يُقال علبيّه : أي قطعت عِلِبَاءَهُ والعلباء عصب العنق ٠‏ 

0( غَرَاء ء: جمع غان ؛ مثل فاسق وفُسّاق. ويجمع أيضا على عُرى مثل سابق وسبق» وعلى 
غَرِى ٠‏ مثل ناد وندى. 

(4) المتصف65/5١,‏ وسرٌ الصناعة :١50‏ والخصائص 597/١‏ ؟//ا5 . وطبقات فحول 
الشعراء 5 - 60"؟, 
ونسب إلى أعصر ين سعدء أ المستوغر بن ربيعة 

ْ يحترش : يصيد. والعظايا : جمع عظاية. وهى دويبّة. وقيل : أراد سام أبرص. 

)٠0(‏ سقط من س, 

(1) سس : الإبدال. 

.١ه5/5فصنملا‎ ) 
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حرف 


إذا ماالشيخ (صة)(١)‏ ولم (يُكلم)() 
ولميّك سم فاه إاندايًا') 


وأنْشَد ابن جِنّى قول الراجز("): 


أهبى التراب فَوقَهُ إهبّايا 
وقول الآخر(؛) 
21 د أذ لت من كل أب 


كنانةٌ عاق دي لهم لوايًا 

وكأنهم شَبّهوا ألف الإطلاق للزومها القافية بتاء التأنيث» من حيث لزم 
فتح ما قبلهماء وكانتا زائدتين» ولذلك لم (يات(')) هذا إلا في موضع 
(النصب7")). 

هذا بيان كلامه إلى غاية ماقصد فيه(“), لكنه ظاهرٌ بل صريح بأن الهمزة 
مبدلةٌ من الواو والياء من غير توسط عمل بين ذلك. وهى يظهر من كلام كثير من 
النحويين: إذ يقولون في مثل هذا : هذه الواو والياء وقعت طرفًا بعد ألف زائدة 
فوجب قلبَّها همزةٌ. 

وعليه كلامه في التسهيل!"). والذى يذهب إليه ابن جنَّى ('), ونص عليه 
المازئى في تصريفه أن الاصل في قضاء وسقاء ونحوهما: قضاى وسقاى. وفي 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) م.ن 16”/7, والخصائص "/48؟, والمحتسب .541/١‏ 
(؟) م.ن "/ام١ء‏ واللسان : لوى. 

(5) الأصل : به. 

,٠"٠١ التسهيل:‎ )0( 

(1) المنصف0/5؟١‏ ومابعدها. 


نحو كساء وعلاء : كسان وعلاق فلما وقعت الياء والواى طرفين بعد ألفٍ زائدة 
ضعفتا لتطرفهما ووقوعهما بعد الألف الزائدة المشبهة للفتحة في زيادتهاء فكما 
قلبت الياء ألفين لتحركهما وانفتاح ماقبلهما في نحى : عصا ورحاء كذلك قلبتا 
أيضا ألفًا لترفهما وضعفهما وكون ألف زائدة قبلهما في نحو كساء ورداء 
فصار التقدير: قضاء وسقاا , وكّساا وعلااء فلما التقى ساكنان لم يكن بد من 
أحد أمرينء إما أن يحذفوا أحدهما فيعود الممدود مقصورًاء وهذا مكروه لأنه 
تقش الفركن من المد: وإِمًا أن يحركوا الألف الثانية» وإذا حركوا فإما أن 
يرُدُوها إلى أصلها ليتحرك لأن الألف في نفسها لاتقبل الحركة؛ وذلك أيضًا . 
مكروه لأنه رجوع إلى ما رفض ., وإما أن يقلبوها همزة؛ وهذه عادتهم إذا 
أرادوا تحريك الألف أبدنُوها همزةٌ. نحو قراءة أيوب السُحْتيانى : ولا 
الضألين(")). وحكى أبو زيد في كتاب الهمز : شابة ودأبَةٌ » وأنشدوا(): 

ياعجّبا! لقد رأيث عجَبا 

حمار قَبَان يُسُّوق أرْتَبا 
خاطمّها رَامُها أن تَذْهَبا 

إلى أشياء من هذا النحوء, وذلك أن الهمزة أقرب الحروف إلى الألف, 
فقلبوها إليها لتقبل الحركة. فصارت : قضاءء وسقاءء وكساء. وعلاء. قال 
ابن جنى : «فالهمزة في الحقيقة إنما هى بدلٌ من الألف, والألفْ التى أبدلت 


)١(‏ هن الآية ل/ا من سورة الفاتحة, وانظر المنصف :18١/١‏ وسر الصناعة ا/, 
(؟) المنصف 58١/١‏ وسرّ الصناعة لا, والخصائص :١48/7‏ وشرح الكافية للرضى "//4؟: 
وشرح شواهد الشافية ١١1/4‏ 
وحمارقبان : دويبة. والخطام : الزمام؛ وزأمّها : يريد زامٌهاء وهو موطن الشاهد, وهو فى معنى 
خاطمها. 
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الهمزة عنها بدلٌ من الياء والواو. لكن النحويين إنما اعتادوا هنا أن 
يقولوا : إنما الهمزة منقلبة عن ياء واو» ولم يقولوا : من الألفء لأنهم 
تجوزوا في ذلككء ولأن تلك الألف التى انقلبت عنها الهمزة هى بدل من 
الياء أى الواو فلما كانت بدلاً منهما(') جاز أن يقال : إن الهمزة منقلبة 
عنهما. وأما (فى(')) الحقيقة فإن الهمزة بدلٌ من الألف المبدلة عن الياء 
والواى. قال : وهذا مذهب أهل النظر الصحيح في هذه الصناعة؛ وعليه 
حدّاق أصحابناء فاعرفه("». 

فهذا ماقالء وما اعدّذر به عن الفريق الآخر هو العذر للناظم فيما 
فَعَل من ذلك؛ مع أنه لم يَنْفَرِد / به بل هى تابع لغيرهء قال سيبويه في ,,, 
باب مااعيّلٌ من الأسماء المعتنّة على اعتلال الأفعال:«اعلم أنْ فاعلاً منها 
مهموة العنه::ودلك اكه كرهون أ نيج : على الأصل هجى- جالا تحتل 
(فَعَلَ1")) منهء ولم يصلُوا إلى الإسكان مع الألفء وكرهوا الإسكان 
والحدف فيه فلكس يقيزه»: قال : ذفهمزوا هذه الوائ والياء إن(؟) كانتا 
مَعتَلّتين وكانتا بعد الألف(*), كما أبدلوا من ياء قضاء وسقاءء حيث كانتا 
معتلتين» وكانتا بعد الألف(')». فهذا ظاهر منه أن الهمزة مبدلةٌ من الياء 
والواى لامن الألفء لكنهم حملوا المسالة على ماقرّره ابن جنى؛ ويه سر 


)١(‏ الأصل : منها. 

(؟) ليست في س. 

) سر الصناعة !51 54. 
(4) في الكتاب : إِذ. 

(6) في الكتاب : الألفات. 
(9) الكتاب 8/4؛"؟. 


نف 


السيرافى كلامه في الكتاب؛ فلا اعتراض على الناظم في مساق المسالة على 
مارأيت؛ إِذْ كتابه(')في غاية الاختصار, ولايليق استيفاءٌ وجه الصناعة على 
الحقيقة إلا بالمطولات: مع أن ماقال ليس بمنافر للصناعة, إذ يمكن أن تكون 
الهمزة على حقيقة(') (7" ماقال من إبدالها من الياء والواو- ')), كما أبدلوها 
من الواى في وَقَتَت(') وُوشاح وأواصلء ونحو ذلك من المواضع التى يمكن فيها 
دعوى القلب ألقا ثم همزة. وأيضًا فما نص عليه هو الظاهرء والحمل عليه أولى 
حتى يدعو داع إلى غيره. وقد جعل ابن جنى في الخصائص') الحمل على 
الظاهر أصلاً وإن أمكن أن يكون على غير ذلك. وأخذ ذلك من سيبويه حين تكلم 
على سَيّد(') وأنه من ذوات الياء حملاً على ماظهر, مع إمكان أن يكون من ذوات 
الواو مشتقًا من ساد يسودء فكذلك مسالتناء والله أعلم. إلا أن في قاعدته 
نظراء وذلك أنه أطلقها إطلاقًاء فيقضى جريان حكمها في كلّ مادخل تحتها, 
والأسماء التى آخرها واو أو ياء بعدألف زائدة على قسمين : أحدهما : ماكان 
منها غير لاحق به تاءً التأنيث, كالأمظة المتقدمة الذكر. وهذا لا إشكال فى 


صحة جريان الحكم فيه(©, 


)١(‏ الأصل : كلامه. 
(؟) س : الحقيقة. 
(؟) سقط من س. 
(5) الأصل : وقفت. 


(0) الخصائص ١/١ه؟.‏ 

() السيد : الذئب. وقد ضبط في الكتاب 1441/7 بفتح السين وتشديد الياء. وانظر في ذلك تعليق 
الشيخ محمد علي النجار محقق الخصائص ١/01؟.‏ 

0) الأصل : منه. 


نف 


والثانى : مالّحقنّه تاء التأنيث, ولايجرى الحكم فيه على الإطلاق؛ بل الأمر 

فيه ينقسم قسمينء أحدهما : أن تكون الكلمة مبنيّةٌ على التاءء فهذا لا تَبَدلٌ فيه 
الواى والياء همزةٌ البثّة» بل تبقى على ماكانت عليه في الأصلء فتقول فيما أصله 
الواو : شقاوة, وإتاوة( ١‏ قا "), وإداوة( 6 وهراوة, وعلاوة(). وفيما أصله 
لياء : (نهاية وبداية 7 ) وذقَاية!')» ورواية» وما أشبه ذلك. فلا تُعل فيه الواى 
والياء. وماجاء من ذلك معلاً فنادرء قال سيبويه في تعليل التصحيح : «قويت 
حيث لم تكن حرف إعراب كما قويت الواى في قمحدوة!"» يعنى أنها إنما أعلّت 
لما ؤقفت طرفا::والطرف أشنفف كما يعن رطرفد واذلك يلحقه بن الإعلال مالا 
يلحق غير الطرفء فلما وقع الإعراب على التاء قوبت الواو والياءء فلم يدخلها 


ل بير مي حل ل ياسا همير 


الإعلال حين تتحصنت بالتاء, كما تحصن فمحدوه وفلتسيرة وعرقوة “ وَتَجَوها 
بالتاء فلم تُعَلَّ (اللام('))؛ إذ القاعدة ‏ على مايأتى(١١‏ أن الواى المتطرفة في 


)١(‏ سس : إباوة. يقال : أبوثه إباوةٌ : حدت له أباء وفلان بأبى هذا اليتيم إباوة أى : يغدوه كما يغدو 
الوالد ولده. وأتوته أتوه أَنُوا وتاوة : رشوته. والإتاوة : الرُشوة والخراج. 

)0 النقاوة بفتح النون ‏ مصدرٌ تَفى الشىء يِنْقَى نقاوة ونقاء فهى نقى , أى نظيف 
ويضمها : أفضل ماانتقيت من الشىء. 

(؟) الإداوةٌ : الْمطهرةٌ, وهى إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 

(4) العلاوة بكسر العين- أعلى الرأسء وعلاوة كل شىء : مازاد عليه . وبالضم : أعلى الشىء» 
يقال : علو كل شىء, وعلوه. وعَلُوه. وعلاوته. وعاليه, وعاليته : أرفعه. 

(0) سقط من س. 

(1) ثفاية الشىء : بقيته وأردؤه. 

0) الكتاب 5410/4. 

(4) ماعدا (س) : وقرقوة. والعرقوة : خشبة معروضة على الدلى. 

(9) سقط من س. 


)٠١(‏ س : سياأتى. 
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الاسم لاتثبت بعد الضمة حرف إعراب, بل تُقْلَبٌ(') الضمةٌ كسرةٌ, والواو 
ياءً /ر فإذا وقع يعدها التاء صحت ولم عل هذا تعليل سيبيويه, وهو 
صحيح!"). فأما صلاءة(') وعَبّاءة وإعلالهم للكلمة هنا مع بنائها) على 
التاء. فكائٌه مَبْنَىّ على صَلاء وعَيّاء(”) وإن لم ينطق بهلا) على ذلك المعنى, 
كما قالوا : مُسنية!') ومرضية, فقلبوا الواوين ياعين وإن لم نَقَعا طرفًاء إن 
القاعدة ألا يكون هذا الحكم إلا فى المتطرفتين؛ لكن قدّر أن التاء دخلت 
على الكلمة مقلوبة فتركته على حاله. 
والثانى : ألا تكون الكلمة مبنييةٌ عليهاء فلا أَكّر لهاء ويدخلها حكم 
الإبدال كان لم توجد التاء. فتقول : امرأة معطاءه للدراهم, وميفاءةٌ 
بالعهد, وإغفاءة واحدة الإغفاء!". ولقَاءَةٌ واحدةٌ, وإعطاءةٌ (واحدة[")), 
وذلك لوجود المذكر وما أشبه ذلك مما التاء فيه عارضة لا لازمة. فهذا 
القسم هى الذى يدْخْلٌ في كلام الناظم؛ وهو صحيع؛ إن لا اعتداد بالتاء. 
فالحاصل أن قسم مايِبّنَى على التاء داخل عليه. 
)١(‏ الأصل : نقلت. 
(؟) س:وهذا. 
(5) في النسخ : علاءة. والصلاءة ويقال : الصلاية , أيضا . مدق الطّيب. والعبامّة وقالوا 
أيضا : العباية ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار. 
(8) الأصل : بقائها. 
() أى : هو مبنى على مايدلٌ على الجمع؛ فواحد صلاء صلاءة؛ وواحد عباء عبامةٌ, انظر 
الكتاب 417/4؟. 
(1) سس : فيه. : 
() س : منسية ‏ ويقال : سناها الغيث يسنوها فهى مسئُوةٌ ومسنيّة : يعنى سقاها. 
)0( س : إغفاء. 
(9") سقط من الأصل . 


هم" 


حرف 


ويجاب عن هذا أن تاء التأنيث لما اعتوا بها وصار ما قبلها بسببها في 
حكم ماليس بطرفء اعتبر الناظم فيها هذا المعنى» فلم تدخل له تحت قوله : 
«آخرا» ((' إذ ليست الواو والياء آخرا) كما أنها ليست الواى في قمحدوة آخرا 
قُضى بذلك التصحيح. ولى كانت آخرا "')) حقيقة لا عتلَّت؛ فقوله: آخراء يريد 
(به)!") ماوقع آخرًا في الحقيقة؛ وما وقع (آخرا(")) بالحكم؛ فمما لم يقع آخرا 
على أحد الوجهين فلا اعتلال فيه.ثم قال : «وفى فاعل ماأعل عيئًا ذا اقتّفى». 
في فاعل : مُتَعلّقَ باقتّفى, والفاعل أراد (به(")) ماكان من الأسماء على هذا 
الوزن.. وما : واقعة على الفعل الذى انتَّسَبْ إليه وزن الفاعل» وهى موصولة؛ أى 
نكرة موصوفة. وعيئًا : تمييرٌ؛ أصلّه الفاعل. كاشتعل الرأس شيباً» وأصله : 
مااعتلت عيئه9). 

وهذا موضع ثان من مواضع إبدال الهمزة من الواو والياء, يريد أن الياء 
والواى تُبّدَلان أيضًا همزةٌ في الفاعل المأخوذ من الفعل الذى اعثّلت عيئه, 
(('ولايريد بما اعتلت()) (عينه(")) ماكانت عيثه حرف علّة وإنما يريد بذلك 
مادخل عيئّه الإعلالٌ بالقلب أو الإبدال. وقوله : في فاعل ما أعلّ عينا. لم يعي 
في هذا الوزن موضع الإبدالء ولكنه يتعين بتعيين موضعه من الفعل, إذ قال : 
ماأعلٌ عيناء فكأنه يقول : في عين الفاعل مما أعلّ من الأفعال عيئا ذا اقثفى. 

وهذا الكلام المختصر قد أحرز أوصافًا بها يتم هذا الحكم : 


)١(‏ سقط من الأصل. وقوله : «إذ ليست الواو والياء آخرًا» سقط من س وحدها. 
)١(‏ سقط من س. 

(0) سقط من الأصل. 

(١‏ في النسخ : عينا. 


(0) عن س. 


"1 


أحدها : أن يكون الاسم على وزن فاعلء فإنه إذا كان كذلك جرى 
فيه الإبدال» فإن لم يكن على هذا الوزن لم تُعَلٌ العينُ؛ نحو : مُفَاعل, 
تفال ونحو ذلك. فإنك إنما تقول : اوساو ومبَاينه معاي 
وكذلك : متّساو. ومُتَجاونُ» ومَتَبِاينْ» ومُتَّماينل). وما أشبه ذلك؛ فتبقى 
العين على تصحيحهاء ولاتقول : ملآئذء ولامُيّائن: ولا متّسَاء ولامتمائن, 
بالهمز؛ لأن اسم الفاعل محمول في الإعلال على فعله. وأفعال هذه الأوزان 
غير معتلة العين» نحى : لاوذء وعاود: وباين» وعاينء وتجَاونء وتتساوى, 
وتَبّاينء وتماين. والقاعدةٌ : أنْ اسم الفاعل إنما يعيّلٌ باعتلال فعله, فإذا 
صح صح؛ فكذلك هذه الأشياء. 

والثانى : أن يكون / هذا الوزن منسوبًا إلى فعل. ومعنى كونه 
منسويًا إليه أن يكون في الاشتقاق راجعا إليه (خاصة")). لا أنه يريد أن 
يكون اسم فاعل جاريًا عليه, لأن هدا الحكم جار فيما إذا كان جاريًا على 
الفعل نحى : قام فهى قائم» وباع فهى بائع» ودام فهى دائم» ويان فهى يائن, 
وفيما لم يكن جاريًا كحائضء وامرأة زائر(')» من زيارة النساء وعلى هذا 
يشمل ماكان من فاعل بالتاء ويدونها كقائمة وقائلة وصائمة؛ ونحو ذلك ؟ 
لأن النسبة إلى الفعل هنا موجودة؛ فههنا يجرى على الفعل في الإبدالء 
فإن لم يكن جاريًا على فعل فَمَقْتَضى/) هذا الكلام ومفهومه أن الإيدال 
لايكون هنا. فنحى : الحائر وهو مجتمع الماء. والصائر لشق البابء والعائر 


)١(‏ يقال : فلان متماين الود : إذا كان غير صادق الخلّة. 


(؟) سقط من س. 
(؟) الذى في الكتاب 177/7 : وزائرة وزور. 


يف 


كرف 


للرمد('). والحائش لجماعة النخل لايعلٌ لما كان غير جار على فعل ولا منسوب 
إليه. هذا مايعطيه كلامه. 

والثالث : أن يكون ذلك الفعل المنسوب إليه قد أعلّت عيئه كقائم, فإنه 
منسوب إلى (ل" قام المعتل العين» وبائع منسوب إلى باع؛ وهائم منسوب إلى 
. هام؛ وكذلك ما أشبهه مما هى جار على الفعل اسم فاعل له؛ وكذلك ماليس بجار 
نحو حائضء فإنه منسوب إلى حاضت. وزائر منسوب إلى ' زار وإن لم يكن 
عليه. فاعتل (("”- لذلك؛ من جهة أن الاسم محمولٌ في اعتلاله على الفعل؛ فكما 
اعتلّ الفعل بقلب عينه ألفًّا سواء كانت واوا أم ياءء فكذلك اعتلّ - 'ا) الاسم 
بقلب عينه الياء أو الواى همزة. 

وقد ظهر من مفهوم هذا أن الفعل إذا لم يدخل عينّه الإعلال » وإن كان 
واوًا أو ياءء فإِنٌ فاعلاً (منه()) لايُعلٌء بل يبقى على أصله؛ فتقول في فاعل من 
عور, وحول» وروى» وهوى : عاورٌ (غدًا(؟)) وحاول؛ وراب وهاى. وكذلك ماعينه 
الياء من نحو: صيدآ"), وعيس البعيرء وغيف وغيدء تقول في فاعله : صايد 
غداء وعايس, وغايف, وغايد. فلا تَهْمرُ بل تُصّححه لتصحيح فعله. 

هذا معنى كلامه وفيه من النظر الصناعى ما في مسألة كساء من أنه 
(اعتَدا")) في ظاهر كلامه على أنْ الهمزة مبدلة من الواو والياء. والذى ذكر 


)١(‏ في النسخ : للرمل. 

(0) سقط من الأصل. 

(9) عن س. 

(4) سقط من س. 

(6) الصَيدُ : رقع الرأس كبراء وبل عيْس : بيض تضرب إلى شقرة يسيرة. وغيد غَيّدا : مالت عنقه 
ولانت أعطافه فهو أغيد, والأغيد أيضا : الوسنان المائل العنق, والأغيف كالأغيد إلا أنه في غير 
نعاس. 


إلى 
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ابن جنّى(') وغيره أن الوا والياء أبدلت منهما الألفء وأن الهمزة مبدلة من 
الألف. وذلك وذلك أن «قائل»!') و«بائع» أصلهما قاول ويايع كما أَنْ أصل 
قال(') وياع قَوَلَ!') وبيع. فسكن حرف العلة من قاول وبايع كما سكّن في 
فعله. ووجب قَلْبها ألا كما انقلبا في قال وياع؛ لأن الألف قبل حرف العلة 
من حيث كانت زائدة تشبه الفتحة؛ فانقلب حرف العلّة ألفًا كما انقلب في 
قال وياع؛ للفتحة المحقّقة. فصار : قاال وبااع, وهكذا بالفين» فلما اجتمع 
الساكنان لم يكن بد من الحذف لأحدهماء أو التحريك, والحذف لايمكن 
فيصير اسم الفاعل على لفظ الماضى.ء فيلتبس. وأما التحريك فلا يمكن, أَنْ 
يرْجَم() لأجله إلى الأصل من الياء والواى. فيكون رجوعًا عما منه ف فلم 
يبق إلا تحريك الألف نفسهاء وذلك لايمكن فيهاء فأبدلوها حرفا يقرب منها 
غاية القرب ويمكن تحريكه؛ وهو الهمزة» فأبدلوا الثانية همزةٌ ولم يبُدلوا 
الألف الأولى إلى الهمزة ؛ لأنْ الألف الرَّائْدةَ في « فاعل » لا أصل لها في 
الحركة , ولم تتحرك قط ؛ فكانت الألف الثانية أولى. وهذا النحى هى الذى 
مضى في مسالة كساءء. فيمكن أن يكون الناظم قائلاً بهذا النحى إلا أنه 
تجوز في العبارة, واختصر العمل / اختصارا وهو يريده وإما أن يكون 
بنى على ظاهر كلام كثير من النحويّين في هذاء وعلى ظاهر الأمر لم يُتُبت 
درجةٌ مقدّرةٌ لم تظهر قط 

ثم بعد في كلامه مُعتّرض, وهو أنه شرط في فاعل أن يكون منسويا 
إلى فعل فيقتضى كلامه أمرين : 
)١(‏ المنصف ١ا/١.58.‏ 
(1) س: قائم .. وقام ..وقَوَم. 


(؟) الكلام على حذف مضافء أى : كراهة أن يُرجَعٌ ومثلّه قوله تعالى : (يْبَيّن الله لكم أن 
. تضلوا]. قالوا : كراهة أن تضلّوا. 
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ع _ 


رف 


أحدهما : خروج حائض ونحوه من هذا الحكم؛ لأنه ليس له فعل يجتمع 
معه في الاشتقاق, إذ لى كان له فعل لكان جاريًا عليه اسم فاعل لكنه معدوم, 
فإذا امتنع(') الجريان امتنعت النسبة الاشتقاقية (أيضا()), لأن «حائض» هذا 
الذى لاتدخله التاء ليس بمشتق من حاضت. وإنما يُشْدَّقٌ من حاضت اسم 
الفاعل الجارىء إذا قلت : هى حائضة غداء وأما غير الجارى فليس له فعلٌ ولا 
معناه معنى الفعل؛ وإنما معنى حائض معنى أن لى قلت : حيضى . وإذا لم يكن 
له فعل فقد خرج باشتراطه أن يكون الاسم فاعلٌ ماأعل 

عيئاء وبذلك خرج (عن)() أن تَقْلّب عينه همزة؛ فكنت تقول على هذا : 
حايضء على الأصل. وكذلك سائر الباب. وهذا فاسد. 

والأمر الثانى: وهو أبين من هذا : أن يكون ما كان من الجوامد المعتلة 
العين نحو : حائر» وحائش» وعائر وصائر, لاتعتلٌ عينه فكنت تقول : حاير 
وحاوشء وعاور وصاير. وهذا غير صحيح: بل حكمه عندهم فى الإعلال حكم 
الجارى على الفعلء لأن الإعلال فى الأسماء ليس بمختص بما جرى على فعلٍ 
بل(؟)؛ بل الأسماء كلّها المشتقة والجامدة جارية على الفعل فى حكم الإعلال 
مطلقاء ولذلك أَدْخُْلْ هذا القسم فى التسهيل إذ قال : «وتبدلٌ الهمزة أيضًا 
وجوبا من كُلَ ياء أى واو وقعت عيذا لما يوازن فاعلاً أ فاعلة . من اسم مَعْثَنٍ 
إلى فعغل معتل العين» أو اسم لافعل له»(5), فقوله : «أى اسم لافعلٌ له» استدراك 


َ# و 
ضرورىء وهى الذى اعترض به ههنا. 


)١(‏ س : اجتمع. 
('") سقط من س. 
(؟) سقط من الاصل. 
(8) الأصلء ت: قبل. 
(0) التسهيل .5"٠١‏ 


وقد يجاب عن الأول بأن حائضًا ونحوه فى تقدير الجارى على الفعل 
وإن لم يكن كذلك فى الحقيقة الاستعمالية, والفعل أصله؛ ومنه اشتق» لكن 
عرض الآن فيه اعتبار معنى النْسَبء فَتَنُوسى أصلّه, ولذلك يقول فيه 
سيبويه : إنه محمول على مقدر يجرى عليه ٠‏ كأنك قلت : شىرٌ حائض(3). 
وما هذا إلا تحقيق لأصله الذى هو اسم الفاعل الجاري على الفعلء وإذا 
كان فى الأصل كذا(), دخل تحت().: معنى النّسبة إلى الفعل؛ إِذْ لاشك 
أنه على هذا النحى منسوب إليه. فصح كلام الناظم بالنسبة إليه. 

وأما حائر ونحوه فقد يقال : إنه يقدرٌ له فعل فى أصل الاشتقاق 
يجرى!'). عليه حتى يرد إلى طريقة اسم الفاعل المشتق. وهى جواب 
متكلّف, ويعيد من لفظهءلكن الحكم 0007 ذلك؛ قال الفارسيّ فى 
التذكرة وتكلّم على كون حائض ونحوه*) جاريًا على شَىء فى الأصل : 
إن مما يدل على ذلك (إعلال)(') العين فى حائضء بالهمزء قال : فلى لا أنه 
على حاضت لما اعتلّت. قال : وليس ينبغى أن يتشَكّكَ فى همزة حائض. 
لأنهم / قد قالوا : موت مائت, بالهمز الب ولى لا ذلك لقيل : ماوت, قال : 
فيجب على هذا الذى ذكرناه من همز مائت وحائض أن يكون قولُهم : 
شعر شاعرء, ووتد واتد ودارع؛ ونابل» وتامرء ولابن» جميعها جار على 
(1) الكتاب 591/5 87؟. 
؟) س : كذلك. 
(0) 2 الأصلء ت: تحته. , 
(5) ماعدا (س) : ويجرى, 


(0) سس : وغيره. 
)١(‏ سقط من الأصل. 


دنا 


ضف 


فعل مقدر وإن لم يظهر إلى الاستعمال . هذا ما قال. وهى قياس صحيح ٠‏ فإِنْ 
كان النّاظم يريد بقوله : « فاعل ما أعلّ عيناً » ؛ سواء كان ذلك الفعل مستعملاً 
أم لا فكلامه صّحيح » وإن أراد به الاستعمال فقط فهو غير صحيح. إلا أن 
يقال : إن الحائش والحائر ونحوه من الألفاظ النادرة التى لم يبّنَ عليهاء فهى 
الأظهرٌ من كلامه. والجارى على مايقتضيه القياسء وإن كان ظاهر التسهيل أنه 
قياس فيه فتاملة. 

07 5 انيع هذا الحكم فى فاعل ما أعل عينا 

جنا ان 
والمدُ يه كالكا فى الواحجد 
مدبر ير نوفا كب التخلايد 

هذا موضعٌ ثالث مما تَبْدَلُ فيه الهمزةٌ من حَرف اللّينء والمد أراد به حَرْفَ 
الم » فَسَمَاهُ مدا بوصفه اللازم فيه. ويريد أَنْ حرف المدّ إذا كان زائداء وكان 
فى الواحد قد وقع ثالئًا فإن يبدل همرّة فى الجمع!") على مثال القلائد؛ وهو 
ماشاككه مما هو(" على مفاعل!؟). ظ 

وهذا العقدٌ قد جمع فى هذا الإبدال شروطً لابُدُ منها فى إبدال ذلك 
الحرف همزة : 


(1) كذا فى النسخ. وقد يُؤْخذ منه أن« اقتفى» فى بيت ابن مالك فعل أمر لا فعل ماض مبنى 
للمجهول على ما هى المشهور الآن. 


0( س : الجميع. 
 )0(‏ لأصل : ممانص. 
(4) س : مفاعيل. 


يدن 


أحدها : أن يكون حرف مد وحرف المدّ عبارةٌ عن الألف والوا والياء إذا 
كان ماقبلهما من جنسهماء فانضم ما قبل الواى, وانكسر ما قبل الياء. ولايكون 
ما قبل الألف إلا مفتوحا. فإذا كان الحرف المبَدّل منه كذلك ثبت الإبدال» فلى لم 
يكن كذلك لم يصمح الإبدال. كقولك : جَهُوَرٌء فإن الواى هنا ليست بحرف مد» فلا 
تبدلها فى الجمع همرّة؛ وكذلك عثير يرلا) وحثيل("2» لاتَهْمّز الياء فى الجمع؛ وإنما 
تقول : جهاور وعثاية!') وحثايل”. وكذل(!) تقول فى هبيع!*): هبايغ وفى 
جدول : جدوالء وفى قسورل'): قساور. وإنّما صحت ههنا لأن الواى والياء فى 
هذه الأمثلة جعلت فى مقابلة الأصول , إِنْ الكلمة بها ملحقة؛ فكان الواجب أن 
يجرى مجرى ما قابلته من الحروف الصحاح فتسلم من الإعلال. وأيضا لما 
يأتى فى علة الإيدال بحول الله تعالى . 

والثانى : أن يكون حرف المدّ زائداء وهو قوله : «والمد زيد» و «زيد» جملة 
فى موضع الحال من المدُ» والعامل فيه الفعل المتأخر من حيث عمل فى ضميره. 
فإذا كان حرف الم غير أصلى ثبت له الحكم؛ فإن كان أصليًا بنفسه أو منقولاً 
عن أصل فمفهوم كلامه أنه لايبدل همرة, فمقام ومعاش ومقال لاتعلٌ فيه الألف. 
وإنما تقول (فيه)(') فى الجمع على مفاعل: مقاوم ومعايش ومبايع» وأنشد 


)1١(‏ الأصلء ت : «عثير وحثير وحثيل». و«حثير» ليست فى س. وقد ضرب عليها فى ك. 
()0 العثير : الغبار. والحثيل : القصير. 

(؟) الأصل : «وعثاير وحثاير وحثايل» . «وحثاير» ليست فى سء ك» ت. 

(5) هاعدا (س) : ولذلك. 

(0) الهبيخ : الغلام؛ والرجل لاخير فيه. 

(1) القسور : ضرب من الشجر. 


)2 عن س . 


رذن 


المازنئ(١)‏ للفرزدق7): 

وإنى لقوام مقاومٌ لم يكن 

جرير ولا مُوْلى جرير يقومها 

فقال : مقاوم, ولم يقل: مقائم. وكذلك معيشة ومدينة؛ على من 
جعلها/ من دان يدين: إذا أطاع تقول فى جمعهما : معايش ومداين. وأما 
من جعل مدينة من مدن(" وجمعها على مدن فإنه يهمز على مُقْتضّى 
الشرطء لأن الياء زائدة» فتقول : مدائن وكذلك تقول إذا جمعت معونة على 
مفاعل لم تهمز وإنما تقول: معاون» وفى ملومة : ملاوم » وفى محوزة: 
محَاونُ وكذلك ما أشبهه. وما أتى به من هذا مبْدَلاً همرّة فمحفوظ) غير 
مقيسء مثل ماروى (خارجة بن مصعب)!”". عن نافع من هممز 
(معائش)!') وقالت العرب : مصائب فى جمع مصيبة؛ ومنارةٌ ومنائر 
ومزادة ومزائد, ومَسيل ومسائلء فيمن جعله من السيل!"). ووجة هذا 


, ”."ر//١ الأصلء ت : الفارسى - وانظر المنصف‎ )١( 

(5) كذا نسب إلى الفرزدق, ومثله فى المقتضب ويقول الاستاذن عضيمه فى تَعُليقه على 
المقتضب 71١/١‏ : «نسبه أبو على الفارسئ وابن سيده فى المخصّص 4١/١؟‏ إلى 
الفرزدق أيضاء وصحح الشنقيطى نسبته إلى الأخطل, وهى فى ديوانه » . والبيت فى 
الخصائص "/ره4١,‏ والمنصف .٠١7/١‏ وانظره فى شعر الأخطل 07١‏ . 

(؟') مدن بالمكان : أقام به. 

(5) الأصل : محفوظ. 

(0) عن الأصل وهامش ت : وخارجة بن مصعب أبو الحجاج الضيعى السرخسي» أخذ 
القراءة عن نافع وأبى عمرو, وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه. وروى أيضا عن حمزة 
حروفًا توفى سنة 1354. 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة الأعرافء "١‏ من سورة الحجر. 

0( أما من جعله من «مسلء فالهمز هو القياسى, وقد ورد جمع مسيل - وهو مجرى الماء - 
على أمسلة ومسل ومُسّلان ومسائل. فثبوت الميم فى هذه الجموع دليل الأصالة» وزعم 
بعضهم أنْ ميمه زائدة من سال يسيل, وأن العرب وهمت فى جمعه. وإلى ذلك ذهب 
لأزهرى. 


ء؟ 


يحرفا 


الشادٌ تشبيه الأصلى بالزائد فكأن معيشة ومُصيبة كصحيفة(), وكذلك سائر 
المثل. ووجة ترك الإعلال أن هذه الحروف أصلها الحركةٌ لأنها عين الكلمة التى 
على مَفْعلّة أى مفْعلٍ (أى مَفْعل)!", أى مَفْعَلّة أو نحو ذلك؛ فإذا وقعت بعد ألف 
الجمع تحركت بحركتها فلا موجب لإبدالها. 

فإن قلت : فإن المفرد منها مَعَلٌ فهلاً أعل (الجمع)!") حملاً عليه كما أعل 
قائمٌ ويائع بالحمل على فعله؟ 

فالجواب : أن المفرد أعلّ لشبه الفعل الحاصل فيه على ما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى؛ فلما جمعوه(). زال (بالجمع البناءً الذى كان به)0) شبّه 
الفعل, لأن الفعل لايجمع» فَبِعُدَ عن الإعلال, فلمل*) يبدلوا العين همزة. وما كان 
الشبه حاصلاً فى قائل وبائع لكونه') على وزن الفعل وعاملاً عَمَله أعل بقلب 
الواى والياء همزة, بخلاف الجمع. ولذلك صحح لومةٌ وحضض”") ومرر 
ونحوها لما فَرَجّت عن شبّه الفعل . هذا محصول جواب الفارسئ فى الإغفال 
وأصله للمازنى فى تصريفه0). 

والثالث : أن يكون حرف المدّ ثالكًا فى المفردء وذلك قوله : «ثالثا فى 
الواحد». فإذا كان كذلك أَبدلٌ فى الجمعء فإن كان غير ثالث لم يبدلء فالمدة 


(؟) سقط من س. 

فيه الأصلء ت : جمعوا. 

(0) الأصل : قأبدلوا. 

() هاعدا (س) : لكنه. 

)2 انظر الكتاب 4/٠.4؛‏ والمنصف ؟/.5, 7/١.ة.‏ 

(4) المنصف 5.7/١‏ وأنظره فى الإغفال فى ما أغفله الزجاج من المعانى. 


م" 


الثاني لاتْبّدّل فى الجمع همزة. فلا تقول فى طابق : طابق, (ولالا) «فى»(") 
كاهل ودغارب: كاهل»(') ولال') غارب)(). وما أنشده أبى الحسن من قول 
الشاعر(؟): 

تربعنٌ!*) من وهبين أو بسويقةٍ 

فأبدل الهمزة من ألف السابياءء وهى ثانية تقع قبل ألف الجمع؛ كما 
أبدلوها بعد ألف الجمع إذا كانت ثالث فشاذٌ يحفظ. ويتلك المنزلة أنْ لى كانت 
المدةٌ رابعةٌ نحى قنديل ويُهلول وشملال؛ فإنما تقول فيه: قناديلء ويهاليلء 
وشماليل. وإنما(!) تبدل المدة حرفًا آخر غير الهمزة على ماسيذكره هو. 

وإنما قال : «فى الواحد» فقيّد ذا المدّة, لأنه إنما يريد أن المدّة التى فى 
الواحد تَيّدَل فى الجمع. 

والرابع : أن يقع حرف المدّ فى الجمع على مثال(') القلاك؛ وهى مثال 
مفاعلء فإنه إن لم يكن فى الجمع على هذا المثال لم تقلب همزة, إذ لاموجب 


)١(‏ سقطمنت. 

؟) عنبسك 

(9) سقط من الأصل. 

(4) ذو الرمة, ديوانه .١1791/‏ والبيت فى التكملة ٠؟7١,‏ واللسان : لحس. وقد وردت السوابي بالواو 
فى المراجع على الأصل» 
وتربّعن: حللن. وفى الديوان : يحلون من وهبين. ووهبين وسويقة موضعان ؛ودممشق : موضع 
الشق. والسآبى : جمع السابياءء؛ وهى جلدة الوجه تخرج قبل الولد يقول : يحلون من هذين 
الموضعين مناتج البقر. 

(0) هاعدا (س) : ترفعن. 

(9) سءك : قإنما. 

)2 س: مثل. 


هرا 


لقلبها. فعجورٌ إذا جمعتها على عجزء ذهبت المدّة فى الجمع؛ وكذلك إذا 
جمعت مدينة على / مدن وصحيفةٌ على صحُفء وما أشبه ذلك من 
الجموع التى تذهب فيها المدَةٌ أ تكون على حالة أخرى. (فأمًا)!) إذا 
كانت في وزن القلائد وَجَبَ سبب الإبدال فقلت فى رسالة: رسائل , 
وفى حمالة : حمائل؛ وفى كنائن» وفى مدينة - على أشهر اللفات - : 
مدائن» وفى سفينة: سفائن وفى خريدة : خَرَائْد؛ وفى عجوز: عجائز. 
وما أشبه ذلك. 

وقوله : (فى مثل كالقلائد) أراد : فى مثل القلائد, فزاد الكاف 
و عا" 

فُصيروا(مثل)7) كعصف مأكُول 

وهذا مثل البيت من كل وجه. حيث أقحم الكاف بين مثل ومجرورها 

ووجه الإبدال هنا أنك لما جمعت رسالة مثلاً على فعائل: جاعت ألف 
الجمع ثالثةٌ ووقعت بعدها ألف رسالة, فالتقت ألفان, فلم يكن بد من 
حذف إحدى الألفين أو تحريكها(), فلو حذفوا لألف الأولى لبطلت دلالة 
الجمع؛ ولى حذفواالثانية لتغيّر بناء الجمع؛ لأن هذا الجمع لابدٌ له أن 
يكون بعد ألفه الثانية حرف مكسور بينها وبين حرف الإعراب ليكون 


(5) ينسب الرجز إلى رؤية؛ وإلى حميد الارقط. وهى فى ملحقات ديوان رؤية 14١‏ وفى الكتاب 
8/١‏ ؛: والمقتضب ,70٠ ,١14١/4‏ وشرح الكافية للرضى 774/4 والخزانة .144/٠١‏ 


(') س : تحركها. 


يذنا 


نارف 


كماعل('). ولم يَجّر أيضًا حركة الألف الأولى مخافة أن تزول دلالتها على 
الجمع: لأنها إنما تدلٌ عليه ما دامت ساكنة الى لفظهاء ولو حركت أيضا 
لاتقلبت همزة وزالت دلالة الجمع؛ فلم يبق إل حركة الألف الثانية بالكسر لتكون 
كعين مفاعل!") , فلما حركت انقلبت همزة فصارت رسائلء كا ترى. وهذه العلة 
جارية فيما حرف الم فيه ألف؛ ثم شبهت الياء فى صحيفة؛ والواى فى عجوز, 
بالف رسالة لأن (ما)(") قبلهما من جنسهما وما هى بعض منهماء وهما 
ساكنتان: فجرتا مجرى الألف. والأصل!*) فى هذا إنما هو الألف, لأنها أقعد 
فى المد من الواو والياء. ذا تعليل ابن جنىء وتعليل الخليل يشبه هذاء وهو أن 
قال": إِنّما هُمزْت فى صحائف ورسائل وعجائرَ لأن حروف اللّين فيهن 
(ليس)[) أصلن الحركة؛ وإنما هى حروف مَيِنَةُ لاتدخلها الحركات؛ فلما وَفَعنَ 
بعد لألف هُمزنْ ولم يُظهرنء إذ كُنْ لاأصل لَهَنْ فى الحركة قال :, فلى ظهرَنَ فى 
الجمع متحركات كانت الحركة ستد خْلْهِنَ فى غير الجمع فى بعض المواضع. 
يعنى فى مثل ما إذا حُفّفت خطيئة ومقروءة» فلى جاز أن تُحرك حرف المد 
لحُفقّت الهمزة بالقاء حركتها على حرف المدّ وحذفها كما تفعل فى الصحيح. 
وهذا لايجوزء لبطلان الغرض لذى سيقت له من المدّء لأن الحركة تَذُهب عنها 
الك قلعا كان محريك دروف لذ لواقال عجارن وسَخَايف نينا إلى محريكها 
فوم آخر سدُوا هذا الباب؛ فأتوا بالهمزة بدلاً منها محافظة على ما فيها 
من امن 

(4)1) سءص : كفاعل . 

(؟) ص: كفير مفاعل. س : لتكون على غير مفاعل 

(5) عن س. 

(5) س : «وأصل الباب فى هذا». 


(0) انظر الكتاب 6/راه؟. 
)١(‏ سقط من س. 


إن 


وكلام الناظم فى هذا الإبدال على ظاهر ما قال فيه إن ليس فى 
حروف المدّ غير ما قال كما كان فيما تقدم من المسائل, إلا أن عليه فى 
هذا التقرير دركًا فى قوله : « والمدّ » لأنه لايخلو أن يريد به الّد كيف كان 


من تمكين أولين مع مجانسة الحركة أى عدم المجانسة؛ فيدخل عليه كل داف 


أى ياء ساكنة كان ما قلبها من الحركة ليس من جدْسهاء لأنها إذا / كانت 
على هذا الوصف ففيها مدء وإذلك لايقع قَوْلٌ أو سَيْلٌ فى قافية مع وبل أو 
ا ار 0 
نحو أُصيم وقَُمَيّدٌ فى أصم وقَُّمدَ(). فتقول على هذا فى عشورّن عشورّن(": 
عشَائرٌء وفي عَدَوّلَى() - إن حذفت الألف -: عَدَائَلُ. وهذا لايكون, ا 
تقول : عشاونء وعداول» وكذلك ما أشبهه. لا تَهُمِرْهُ البتّةً. أى يريد به الم 
الذى هو التمكين دون ما هو لينء ولا يكون ذلك إلا مع مجانسة الحركة. 
وهى الذى يظهر منه كما تقدم تفسيره؛ فيخرج عنه همرُ الياء فى نحو 
كيْبة وجريّرة علّمِين منقولين إلى العلمية بعد حصول التصغيرء فإئك إنما 
تقول : كلائب وحَرَائر بالهمز: وذلك كله لأجل أن المعتبر فى حرف اللين 
إنما هو السكون والزيادة فى الواحد خاصة ولا مبالاه بحركة ماقبله, 
فيستثنى منه ماجرٌ فيه الحكم إلى تقد تقدير الحركة كعشورّْن وعدولّى, لأنك لما 
حَدَفْتَ النون والألف لإقامّة بنْية التكسير لم يكن بد من تقدير تحريك الواو 


لتصير عشوز وعدول كَجهور وجدول, لأنْ مثل عَدَول وعشؤز غير موجود, 


ع م م يم مير 


قصارت الواو بهذا التقدير متحركة. فيفعل بها ما يفْعلٌ بالملتحركة من 


)١(‏ القمد : القوئ الشديد. 
(؟) العشورّن : ماصعب مسلكه من الأماكن, والشديد الخَلّق العظيم من الناس والإبل. 
(؟) عدولى : قرية بالبحرين. 


ع 


كف 


تصحيحهاء بخلاف كلائب في كليب» وحرائر فى حرَير(') فإِنٌ الياءً لم تتحرك 
َمل لفظا ولا تقديراًء فوجب الهُمَرُ وأصل هذه المسسالة فيما رأيت لابن جنى فى 
الخصائصء لما تكلم فى فك الصيغ؛ على نقل(') عَشُورّن فى التكسير من عشوزٍ 
إلى عَشُوَ أخَذ يستدلٌ على هذا بأنه لى كسّره. وهو (على)[") ما كان عليه من 
سكون واوه دون أن يكون قد حَركهاء لوجب عليه همزهاء وأن يقال : عشائز 
لسكون(؛) الواى فى الواحد كسكونها فى عجوز ونحوها. قال : «فأمًا انفتاح 
ماقبلها فى عَشّؤْز فلا يمنعها الإعلالء وذلك أن سبب همزها فى التكسير (إنما 
هو)(') سكونها فى الواحد لاغيرء فإما اتَباعها ماقبلها وغير اتباعها إيّاهِ فليس 
مما يتعلّقّ عليه حال وجوب الهمز”) أو تركه. ثم استدلٌ على هذا أيضا بقولهم 
فى أَلَنْدَن("): ليد لأنك لما حذفت النون للتصغير بقى ألَدَدُء وهى مثال منكورء 
فيصير إلى مثال غير منكور وهو أَفْعَلء فلما صار إلى ذلك أدغمه فصار كاد 
مذكر لَدَاء. فعامله معاملته. قال : «فلذلك قالوا فى تحقيره: أَلَيّدْء فأدغموه 
ومنعوه الصّرف». هذا ما قال!"). وهو ظاهر كما ترى. 

والجواب أن يقال: أما القسمالأول فهى غير داخل عليه, لأنه عبر بالمد, 
والمدّ على حقيقته إنما هو فى تلك الحروف إذا كان ماقلبها من جنسهاء وأما 
إذا خالفها(") فإنما فيها بعض اللين المُشُبه للحركة؛ ولذلك لاتقع الياء ولا الواو 


)1( ك؛ س : حدائر فى حدير. 


؟) الأصل : وزن. 
(') سقط من الأصل. 
(4) س : ليكون. 


(0) صءك: الهمزة. 

(1) الألندد : الشديد الخصومة كالالد. 
)2 الخصائص ك/ر5١١ .١1١7-‏ 
(0) س :«إذا كان خالفها». 


المفتوحٌ ماقبلهما فى قافية مع التى قبلها من جنسهاء فلم يرد إلا ما فيه 
حقيقة/ المد. وأما الثانى فالظاهر لزومه, والله أعلم. 

وقوله : همرًا يرى فى مثل كذاء ضمير «يرَّى» عائد على المد» وإنما 
يريد بذلك(') ماكان منه موجودًا - فى بنية التكسيرء فإِنْ المدة التى 
اجتمعت فيها هذه الشروطٌ على قسمين: 

أحدهما : أن تقوم بنية التكسير مع وجودها كجهور وجدول 
(وعثير 1 وسائراً شباء(") ماتقدم» فهذا الذى أراد. 

والثانى : ألا تقوم بنية التكسير إلا بحذفها إِمّا وجوبًا وإما تخبيراً, 
فكو : أباترلة), إذا جمعْتَّهُ , فإنه(”) لاب لك من حَذْف الألف لتقوم بِنْيةُ 
التكسير, فتقول: أباترء فلا يبقى للمدّة هنا ذكْر. وكذلك جُحَادِبْ ومُدافرل"©, 
وكذلك إذا جمعْت حُبَاري!) - على من قال فى تصغيره: حبيرى» بحذف 
الألف الأولى - فقلت: حَبارئء لم تدخل مراده؛ وكذلك ما اشبهه مما 
تُحدّف فيه المدّة, فلا كلام له إلا فيما تبقى فيه المدّةٌ فى الجمع. وربّما نَبْه 
على ذلك بالمثال» وهى القلائد. جمع قلادة . فيريد فى مثل هذا الجمع الذى 
تبقى فيه المدّة التى كانت فى المفرد. فعلى هذا لايُوجد هذا الحكم إلا فيما 


)١(‏ الأصل : فذلك. س : من ذلك. 

(؟) سقط من س. 

(؟) الأصلء ك : أشياء. 

 )5(‏ لأباتر : الذى يبتر رحمه ويقطعهاء والذى لانسل له. 

(0) س : فإنك. 

(1) الجخادب : الضخم الغليظ من الرجال والإبل؛ والجمع جَخَادبء بفتح الجيم. وجَمَلُ 
عُدَافر : صلب عظيم شديد. 

)2 الحبارى : طائر. 


اح 


كرف 


جمع على فعائل من الثلاثى الأصول , وأمًا ما كان رباعيٌ الأصول أو ملحقًا به 
قلا بد من حدف المدة. 
تن ان لحن 

كذاك نانى لَيّئينِ اكتثَنَقَا 

هذا موضع رابع من المواضع التى تُبّدل فيها الهمزةٌ من حروف اللّين 
ويريد أن مَفَاعلٌ وما أشببهه من الجمع إذا اكتف ألفه حرفا لين فإن ثانى 
الحرفين يبدل همزة وجويًاء وإنما قال : ينه ولم يقل : مَدّينء ولاحَرْقَى مد 
لأنّهِ لايريد ما كان فيه المدّ فقط: وذلك ما كان (ما)(') قبله من جنسه؛ وإنما يريد 
ما هى أعم من ذلك. ومعنى «اكتنّقَا» هنا: أحاطاء أى أحاط ذانك اللَيْنان بالمدُ 
الذى فى مَفَاعلء وهى الألف, فكانا فى كَتَفِيه أى : فى جانبيه من ههنا وههنا. 
والكدّف: الجانبء وكَنَقًَ(') الطائر: جناحاه لانهما يكتنفانه. 

وهذا العقد يتعلّق به مسائل: 

إحداها: أن حَرْفَى اللّين لم يقيدهما بشئ» وذلك يقتضى أنهما قد يكونان 
معًا واوين» أى ياعين؛ أى أحدهما واو والآخر ياء على وجهين فالحاصل أربعة, 
أقسامء فأما الواوان فنحو: أل وأوائلء أصله أواول. وكذلك إذابِنِيتَ مكلا" 


> ه تس 


فَوْعل من القولء فقلت : قَولُ أصله : قَووَلء ثم جمعته. لقلت: قوائل, أيضاء 


إى 


)١(‏ عن س. 
(9؟) ماعدا (س) : وكيف. 
(9) الأصل : نحو. 


؟'ء 


وأصله قواول. وأما الياءان فنحو: حبر وخيائر, وعيّل ‏ وهى الفقيرء من 
عال يُعيل: إذا يُعيل : إذا افتقر - الجمع : عيائلٌ والأصل: (عيايل(')) , 
وخياير. (ومثل)(") فَيُعل من الع تقول قية نبا تقوم الوا ليامع 
تقدم الواى فنحو)ل') صوائدء فى جمع صائدة. من صادت() تصيد تصيد 
ونحو يوائع فى جمع فَوعل من البيع. وأما مع تقدم الياء فنحو 5 
وحيائز. لأنه فَيعَلٌ من حاز يحوز , وكذلك صيب من صاب يصوب 
وصيائب ٠‏ وقَيَائَل جمع فيعل من القول. 

فهذه الأوجه لأربعة مضمنة فى إطلاقه/ الْلينينا'). وجميعها عنده 
محكوم عليه بإبدال ثانيهما همزةٌ والحكم الشائع ذلك إلا أن يشذّ الشئءُ 
فيحفظ كقولهم فى ضيون : ضياون: وكان القياس أن يقال : ضيائن» 
وظهر من هذا اتباعه لمذهب الخليل وسيبويه والجمهور. 

وقد ذهب أبى الحسن إلى أن هذا الإعلال فى ثانى اللينين 
مختص باكتناف الواوين كاوائل. وكان يقول فى جميع فَيْعل من القول: 
قياول. وفى فوعل من البيع: بوايع. وفى خَيّر: خيايرٌ. ولايهمنٌ. وما ذهب 
إليه الناظم أرجَم للقياس والسسماع. 

أما القياس فإنْ أصل هذا كله قواول وبيايع؛ فلما وقعت الألف بين 
حرفى علّه وهى شبيهة بهماء والثانى من حرفى العلّة يلى الطّرفء وذلك 


)١(‏ سقط من الأصل. 


(5) سقط منت. 

(؟) فى لنسخ : «صيدت تصيّد». وضبط فى ك هذا الضبط.؛ والوصف لايكون منه على 
فاعل وفاعلة؛ وإنما على أفعل فعلا. 

(4) الأصل : اللين. 


وذ 


خرف 


(مما)!') يضعفه. هربوا(") من ذلك إلى الهمزة, ولافصل بين الياعين والواوين, 
وبين الياء والواى. قال ابن جنى: وأصل التغيير إنما هو لما اجتمعت فيه واوان 
كاوائل؛ أصلّه أواول» فالألف بينهما حرف كالنْفَسِ ليس بحاجز حصينء ووليت 
الأخيرة منهما الطرف ‏ هِمَرُوها كما يهمزون الأولى من الواوين إذا وقعتا فى 
أول الكلمة نحو أواصل في جمع واصلء ثم شَبّهوا الياعين» والواى والياء. 
بالواوين, لأنْ فيهما ما فيهما من الاستثقال , فهمزوا لذلك . 

وأما السماع فقال المازنى: سالت الإاصمعئى عن عَيْلء كيف تكسَّره 
العرب؟ فقال: عيائل يهمزون كما يهمزون فى الواوين. قال ابن جنى: «فإن قال 
قائل(): إن(*) همزهم عيائل من الشاذ فلا ينبغى أن يُقاس عليه. قيل: إنما 
يكون هذا!*), شاذًا لى كنت سمَعْتّهِم لم يهمزوا نظيره فى كثير من المواضع ثم 
رأيتهم فد همزوا عيائل» فبذا كان يمكن أن يقال إِنّ همزهم شاد (فأما*) )ولم 
نرهم صححوا نظيره تصحيحاء وفى الياء ما فى الواو من الاستثقال فى كثير 
من المواضع؛ فليس لك أن تحكم بشذوذه, فإذا جاء السماع بشئ وعضده 
القياس فذلك مالانهاية وراءه ... وحكى أبو زيد أنهم يقولون: سَّيّقة(0) 
وسيائق7"). وأما أبى الحسن فزعم أن الهمز غير مُطّرِدِ فى الياعين؛ ولا فى الياء 


)١(‏ سقط من س. 


(؟) سس :فقروا. 

(؟) بعده فى المنصف : «منتصرا لأبى الحسن». 

(8:) الأصل: أنهم. 

(0) عنس . 

(1) الأصل : سفينه وسفائن. والسيقّةٌ : ما استاق العدى من الدواب ومن السحاب ما طردته الريح» 
كان فيه ماء أى لم يكن. 


) المنصف 4/6؛ -55. 


َع 


والواو وقال : إنما ينبغى أن يَطّرد فى الواوين فقط ؛ لأنّ اجتماع 
الواوين ليس كاجتماع البائين , ولا كاجتماع الواو والياء » ألا ترى أن 
الواوين إذا اجتمعا أولاً قلبّت الأولى همزة: ولايكون ذلك فى الياعين 
كبين: امنم وضع ولا فى الواو والياء كويح. قال ابن الضائع: نَظر 
سيبويه أسدء لأن الواوين غير أول يجتمعان أيضاء وكما سمع أوائل 
سمع أيضا عيائل, والسماع واحدء والقياس(') متقارب. ش 

المسالة الثانية: أنه يُقيْد حرفى اللين بزيادة أى أصالة؛ فَدَلٌ ذلك على 
أن الحكم معهما من إبدال الهمزة من ثانيهما ثابت» اتفقّ أن يكونا 
أصلينء أو زائدين» أى أحدهما أصل والآخر زائد» وهو إطلاق صحيع؛ 
قال سيبويه : «وإذا التقت الواوان على هذا المثال فلا تلتفتنٌ إلى الزوائد 
وغير الزوائدء ألا تراهم قالوا :ول وأوائل ‏ فهمزوا/ ما جاء من نفس 
الحرف(", فأما كونهما معًا أصليّن فنحو أُوْل فإن الواوين معًا أصلان, 
فإن وزنه أفعل, وهى من باب يَيْن. وأما كونهما معًا زائدين فلَعلّه لايوجد, 
وأما كون الأول زائدًا دون الثاني فنحى صوائد جمع صائدة؛ وخيائر 
جمع خيرء وأما العكس فنحى قوائل فى جمع فَعُوَل1') من القول. فإطلاقه 
يؤْذنٍ بأن الحكم هنا فى الإبدال مخالف7') له فى المشالة التى قبل هذه, 
حيث اشترط هنالك فى حرف الم الزيادةٌ» ولم يشترط ذلك هنا . 

المشالة الثالثة: أنه أتى بمفاعل الذى!") هى من أبنية الجمع ومَئْله 
بجمع نَيْف قَدلٌ ذلك عنده ( على7) ) أنه مختص بالجمع لاحظ له فى 
5س( الكتاب 4/١7؟.‏ 


(5) ماعدا (س) : فوعل. 
(4) س: مختلف. 

)2( سن : «التى هى». 
(5) عن س. 


م 


ضرف 


المفرد. وجميع ماتقدم إنما هى فى الجمعء وأما المفرد فمفهومه أن هذا الحكم 
لايكون فيه. فإذا بنيت فواعل من القول قلت على مُقْتضى هذا: قواولء فلا تهمزء 
أى من البيع فتقول: بوايع؛ فلا تهمز أيضا. وكان الحجة فى هذا أن الجمع هو 
الذى جاءً فيه السماع؛ فقيل بالقياس فيه. وأما المفرد فلم يأت فيه شئٌ فلا 
يتعدَّى به الأصلء وهذا مايظهر من كلامه. وفيه نظرء لأن النحوييّن فى هذه 
المسالة بين قائلين» قائل يقصر هذا الحكم على ما اكتنف فيه ألف الجمع واوان؛ 
فلا بد عنده من شرطينء أحدهما(): أن تكون المدّةا") ألف جَمْع والآخر: أن 
يكون المكتنفان واوين. وقائل لايشترط شيئًا من ذلك بل الحكم جار عنده فى 
الجمع والمفرد المشابه له. كفواعل من القول أو من البيع» كما تقدمء فتقول 
فيهما: قوائل وبوائع» فتهمز بلا بِدٌ عند أصحاب هذا القول. فإذا كان الخلاف 
هكذا ثبت أن ما اختاره الناظم مذهب ثالث: وهو الفرق بين الجمع والمفرد, 
فيهمز فى الجمع دون المفرد» وقد تقدّم وجهه. ولاُستّتكر مثل هذا للناظم؛ فقد 
تَقَدم فى هذا الشرح من هذا النحو بعض مواضع؛ وليس إحداثٌ قول ثالث فى 
المسالة بَخَرّْقَ إجماع عند طائفة من الأصوليينء لاسيمًا إن كان القول المحدث 
لايرفع مااتفقوا (عليه كهذا(” الموضع؛ فإنه مفصل فى القولين فيوافق 
الأخفش فى نفى الحكم) ‏ ') عن المفردء ويوافق سيبويه فى إثباته فى الجمع 
مطلقًاء فكلٌ قول لايرفع ما اتفقوا عليه فقدأجاز إحدائه طائَفَةٌ ممن منع 
الإحداث, وهو الذى اختار ابن الحاجب. وقد يمكنّ أن يكون الناظم لم يتعرض 
للمفرد ولا قَصّدَ إخراجه عن الحكم؛ بل سكت عنه لأنه معدوم فى السماع, 


)١(‏ عن س وهامش ل. 
(؟) س :«أن تكون المدة عنده آلف جمع». 
(؟) سقط من س. 
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بخلاف الجمع فإنه قد سمع؛ فيكون إنما تعرض للمسموع وسكت عن 
غيره؛ فلايُوجد له فيه خلاف» ويكون المفهوم فيه معطلاً لكون الغالب أن 
هذا الحكم لايكون إلا فى الجمع. وهذا قد ينتهض اعتذاراء والله أعلم. 
المسالة الرابعة: أن قوله : «كَجَمع نَيّفاء تمثيلٌ لماعل فإن جَمعْ 
َيف نيائف, فهو مما اكتَنّفَ فيه الألفء حرفا الّينء فوجَب همرٌ الثانية. 
ود«نْيفا» منصوب على/ المفعوليه بَجَمْع, لآن جَمْعًا فى كلامه مَصدنٌ 56 
مفدر بأن والفعل, أى : كأن تجمع هذا المثال الذى هو نَيّف فتقول: 
نيائف. فهو كقوله تعالى : [أوْإطعامٌ فى يوم ذى مَسْعَبَة يتيما]!"). وأنشد 
ستكاويه(): 
فلولا رجاءً الأأصر منك وَرَهْبَهُ 
| عقابك قَدْ صاروالنا كالمواردٍ 
ومعنى النَيْف الزيادة» وأصله من الواو, يقال عشرةٌ ونيف» (ومائة 
ونَيّف)(), وكلّ ما زاد على العَقّْد فهى نَيْفٌ حتى يبلغ العَقّد الذى يليه. وقد 
نَيْف فلان على السبعين: أى: زاد عليهاء وكذلك أناف على السبعينء وقال 
بعضهم: النَيْف إن زاد على المائة فكأنه عشرة (أو أقل)(2), فإن كان مع 
الألف احتمل عشرة وأكثرا*). ثم (1) هو مع العدد على قدر ذلك؛ كلما كَثْر 
كثرل') به. وفرق بينه وبين البضنّع فإنه لايقال إلا مع العشر والعشرين 
(؟) الكتاب :144/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .5١/1‏ وقائله مجهول. 
(؟) عن سء وهامش ك. 
(4) سقط من س. 


)( س : فاكش. 
03 الأصل : «ثم موضيع العدد». 


/اعء 


إلى الستينء ولايقولون: بضبع ومائة, ولا: بضنع ولف بخلاف النيف ٠‏ كما ذكر 
والبضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وإذا تَقَررٌ هذا فقد تضمن هذا التمثيلٌ وصفين بوجودهما يُجب إبدال 
ثانى اللَينِينِ همزة: 

أحدهما: ألا يكون حرف اللّينَ الثانى بدلاً من همزة كما تقدم فى الأمثلة, 
وهى الذى انّصف به نَيّف الذى مث به, نَيُوف كهين ومَيتء فلى كان ذلك الحرف 
بدلاً من همزة لم يجز إبداله همزةٌ كحوايا فى جمع حَوية: وحيايا فى جَمُع 
حبيّة, فإن الياء الثانية فيهما مبدلةٌ من همزة, إن الأصل أن تقع فى موضع هذه 
الياء همزة فعائل المبدلة من المدّة الثانية في المفرد كمدائن فى جمع مدينة 
وسفائن فى جمع سفينة؛ فيقال: حوائى: وحيائى؛ وكذلك سارها. ثم أبدأت 
الهمزة يأء لعلّة تأتى إن شاء الله فلى قلبوا الياء همزة لكانوا قد رجعوا إلى ما 
منه فرواء وذلك نَقْضَ الغرض »؛ وهو ممنوع عندهم . 

والوصف الثاني: أن يكون حرف اللين الثانى يلى الطّرفء (') ولايكون 
بينه وبين الطّرّف فاصل تحقيقًا ولاتقديراء وذلك ظاهرٌ فى نيائف , إِذْ لا فاصل 
بين واو نياوف وبين الطرف لاتحقيقًاء إذ ليس بموجود, ولا تقديراء إذ ليس 
الأصلٌ يناويف. وعلى هذا الحدّ جَرَى ماتقدّم من الكل . فلى كان بينهما فاصل 
لم يجز الهم نحو طواويس فى جمع طاووس؛ وعواوير فى جمع عوارء 
ونواويس(') (فى جمع تَوّاس)('), وسوايير(') في جمع سايور. وكذلك ما أشبه 


)١(‏ س:وإلاً. 

() الأصل : وقواويس فى جمع قواس. ورجل نُواس : إذا اضطراب واسترخى. 
؟) سقط من س. 

(4) سايور : فاعول من سرت - كذا قال ابن جنى ولم يرد انظر المنصف 07/7. 
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هذا لايبدل فيه حرف اللين همزة لبعده من الطرّفء فقوى بذلك عن أن 
يعتلء كما قَوِى صُوام عن أن يعتل لفصل الألف بينه وبين الطرفء بل 
صعّ عند من يقول: صَيّم. فالخلاف الذى بين سيبويه والأخفش يرتفع 
ههنا('). وكذلك إن كان القياس الفصل لكنه ذهب فى ضرورة الشعر 
فَحكُم التصحيح باق لأنّ الفصل حاصل('), فى التقدير/ نحو ما أنشده 
سيبويه من قول الشاعر(): 

أصله : العواوير» لأنه جمع عوان فاعتّبر الأصل فتّرك الهمرّء لأن 
المحذوف فى حكم الموجودء كما اعتبروا(؟) الأصل فى روياء وتُوى؛ حين 
حَفْقُوا فلم يقلبوا الواوياءً اعتبارا بالأصلء ومثلٌ هذا كثير. وعلى هذا إذا 


انعكست الضرورة فاضَطُرٌ الشاعرٌ إلى مد مثّل أوائل لقال: أوائيل » ' 


فترك الهمزة بحالها , ((* وإن كانت الياء المزيدة قد حجزت بين العين 
واللام: لأنه لا أراد أوائل قَمّد مضطرًا ترك الهمزة بحالها*)) لأن الأصل 
القصرء كما ترك الواو فى عُواورء لأنه عواوير» فلم يعتد بحكم الاضطرار 
فى الموضعينء قاله ابن جنى('). وهو قياس صحيع. وقد أَنْشدَ قول الراجز 


. 40 44 تقدّم الخلاف أول شرحه لبيت ابن مالك انظر » ص‎ )١( 

(؟) الأصلت : خاص. 

() جندل بن المثنى الطهوى, والبيت فى الكتاب 7/0/4, وسر الصناعة ١ل/ا/اء‏ والخصائص 
١رهة١,‏ 14/5 7707, والمنصف ”/رة؛: ؟/.ه؛ وشرح شواهد الشافية 174؟. 
والعواير : جمع عًاء وهو القذى فى العينء والرمد 

(4) الأصلء ت : اعتيرها. ك : اعتبر. 

(0) سقط من الأصل. 

(9) انظر المنصف”/رةغ - .6. 


د 
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الذى أنشده سيبوي"' 
يائيل : 2 و 2 ٠.‏ 
بالهمزء وفيه حجّةٌ لهذه الطريقة 


وقال السيرافى : إن مد فى الضرورة جمع عيْل فينبغى أَلأيهُمَنَ وأنشد: 


على رواية ترك الهمز. والقياس قول ابن جنى؛ ويكون عياييل - على 
ماقال الأعله(")- جمع عيّال أو جمع عيّل لكن على عدم اعتبار لأصلء فقد قال 
ابن خروف فى العواور فى البيت : لى لم يَنْو الياء لَهِمَرْ. 

فإن قلت : هل يدخل تحت كلام الناظم هَمْرُ نح : أوائيل فى الاضطرار: 
كما قاله ابن جنى؟ 

فالجواب : أن تمثيله لايُعطيه بنصه وإنما يُعطيه بمعناه, إذ التقدير 
القياسى 0 لكن قد يقال: إذ كان مفهوم هذا الشرط الذى هو عدم 
الفصل اقتضى() أن الفصل مانم دخل له فى المانع للهمز الفصل 
الاضطرارىء فاقتضى أنك إذا قلت : أواييل؛ لم تهمز لوجود الفاصل حسًا. 
وهذا على خلاف ماقرر ابن جنى. ولعلّه فى ذلك على مذهب السيرافئ القائل 
بأن الفصل مطلقا يمنع الهمزء ويستشهد بالعياييل. والله أعلم. 

ثم أخذ يذكر مايعرض لهذه الهمزة المبْدلة من حرف!؛) العلّة فى النوعين 


)١(‏ الكتاب ؟/07/4, والمقتضب ؟/1١2:‏ وشواهد شواهد الشافية 71. وعيائيل : جمع عيّل, وهو 
إنما يجمع على عيائل, ولكنه أشبع الكسرة. 

(؟) انظر النكت فى تفسير كتاب سيبويه .١١94‏ 

0( سس 0 يقتضى. 

(١‏ سس : حروف. 


المذكورين إما لكونه مّدَّة فى الواحدء وإما لكونه ثانى لَيْنَينَ اكتنفا مَدٌَ 
مفاعلء فقال: 


م مه ميرة 


وافتح ورد الهُمر يافيما أعل 
اسَاء وى مكل هراد جه 
واوا وَمَمرًا أول الواوين رُ 
ف بْم َي شب وو الافثةا 

يعنى أنْ الهمزة المذكورة تبدل ياء وتبدل واواء فأما أبدالها ياءً ففى 
كل ما. كان معتل اللام بعد ماتٌفْتّح تلك الهمزة والألف واللام فى الهّمزْ 
لتعريف العهد فى الذكرء والذى تقدّم له ذكره من الهم ماكان عارضا فى 
الجمع من ياء أى واو أو ألف. وذلك فى المسالة المتقدمة آنفًاء وفيما قبلهاء 
فإذًا وضع المسالة في الهمزة العارضة فى الجمع فإنها إن كانت غير 
. عارضة لم تبدل ياءء فجواء فى جمع جائية لايقال فيه: جواياء ولافى نواء : 
نواياء وهى جمع نائية, لأن الهمزة فيه أصلية من جاء/ يجىء. وناء ينوء, 
وكذلك ما أشبهه. ووجه التصحيح ظاهر» فإن الإعلال أبعد عن الأصليه منه 
عن العارضة: وأيضًا فإنهم أرادوا التفرقة كما سياتى, وما جاء على 
خلاف التصحيح فشادٌء نحو قولهم (فى)!') جمع مرآة : مرَاياء والقياس 
فيه مراءء قال الراجز: 

مثل المرايا زلقات الأقطار 

وكذلك إن عرضت فى المفرد فلا تَبْدَلٌ ياء. فلى بنيت فواعلاً من طويت 
وشويت لَقلْتَ : طُواء وشواء. وكذلك بناء فُعَائْل من مُطوت(') ورميت تقول: 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) هاعدا (س) : طويت. 


اه 


"١ 


مطاء ورماء('), وكذلك فعائل(") من حَييت أو غير ذلك من المعتل, لاتقول فيه: 
طوايا ولامطايا ولاحياياء ولا ما أشبه ذلك, وهذا صحيح. وقد علل ذلك سيبويه 
يوجهين: 

أحدهما : أن هذه الهمزة ليست بعارضة فى جمع؛ وسبب الإبدال 
عروضها فى الجمع كما تقدم, وإنماهى بمنزل مفاعل من شاوت إذا قلت : 
مشاءء ويمنزلة فاعل من جئت إذا قلت: جاءء لأنها لم تخرج إلى مثل مفاعل من 
الجمع» فهمزتها بمنزلة همزة فعال من حبيت, أى ليست بعارضة: وإنما هو 
بمنزلة ما هو من أصل الكلمة, ولذلك تجمعها على مطاء ولاتقول: مَطَايا('). 

والثانى: أنك ل قلت : رمَايا ومطّايا لا لتبس بالمفردء لأن بالمفرد يكون 
على فُعَالى نحو: حبَارى وحلاوى وتُعامى2), بخلاف فَعَالى فإنه لايكون على 
زنته مَفْرَدُ» فأمنوا الالتباس فى الجمع فَأَعَلُواء ولم يأمنوه فى المفرد فلم يُعلُوا. 
فلمجموع هاتين العلِّين لم يحكموا للمفرد بحكم الجمع؛ وإلاً فكان للقائل”) أن 
يقول: إذا كانوا قد عاملوا() المفرد فى نحو فُواعل من القول معاملة الجمع 
فهمزوا الواو الثانية, فهلاً عاملوا المفرد9) هنا معاملته فى قلب الهمزةء فيقال 
فى الجواب ما تقدم من العلّتين. 


)١(‏ الأصلء ت : ومراء. 

(؟) ‏ فى النسخ : مفاعلء ولايستقيم ذلك مع قوله بعد : حياياء فلو كان مفاعل لقال : محايا. 

(5) الكتاب 5/؟9؟. 

(4) الحبارى :طائر. وحلاوى القفا : وسطه. وفى النسخ : جلاوى لجيم. وتقول العرب: أفعل هذا 
ونعامى عين, أى : إنعامًا بعينك وكرامة لك. 

(0) الأصل : «القائل قد يقول». 

(51) س :ه«تحاملوا للمفرد». 


ىه 


ثم شرط فى هذا الحكم اعتلال الام بقوله: «فيما أعلّ لاما». يريد أن 
مَحَل1') هذا الإبدال ما كانت لامّه معتلّةٌ فإن كانت لامّه صحيحةٌ لم يتعدٌ 
ماتقدم له من ثبوت الهمزة نحو: رسائل فلا يقال فيه : رسايل » ولا فى 
أوائل : أوايل؛ لأن لاماتها(") صحيحة والاعتلال الذى أراد هو أن يكون 
ياء غير مثقلبة عن شئ كهدية وهداياء ورميّة ورياياء وبقية وبقايًاء أو منقلبة 
عن واو نحى : مطية: ومطاياء وألية وألآياء قال كُثير("): 

قليل الألايا حافظاً ليمينه 

وإن سبقت منْهالأليَة برت 

أى تكون همزة كخطيمَّتوخطاياء ورزيئّة!') ورزايا. وقالالمازنى: لو 
بيت مثل فعيله من جِنّت وسؤّت كنت قائلاً فى تكسيره: جيايا وسواياء وما 
أشبه ذلك. ولم يخرج من هذا الحكم إلا ما استثناه هو من جمع إداوة 
ونحوه, مما لامه واو قبلها ألف ظاهرة؛ فهذا هى الذى قصد., إلا أنه يُنْظر 
فى قصده بالإعلال, إن لايخلو أن يريد بقوله: فيما أل لامًا» كون اللام قد 
دخله الإعلال كما كان ذلك مرادة فى قوله قبل : «وفى فاعل ما أعل/ عيئًا 
ذا افتقى» أى يريد ما آخره حرف عَلّةَ مطلقاء وحروف الاعتلال معروفة. فإن 
أراد الأول فيصع ويدخلٌ له فيه مالامُه همزةٌ أو واو أوياء. لآنّ كل واحد من 
هذه الحروف يعتلٌ فى فعائل, أما الهمزة إذا كانت لاما فلا بد من إعلالها, 
لأنها تجتمع مع الهمزة العارضة فى الجمع فصير خطيئة إلى خطائيٌ , 
)١(‏ الأصل ,ت : يحمل. ك : محمل. 


(؟) سذلامها. 
(؟) ديوانه ه”؟, واللسان : ألى. 


(4) ماعدا (س) : ورزية. 


هم 


يدق 


فلا بد من إبدال الثانية ياء, حذرا من اجتماع الهمزتين» فقد اعتلّت الهمزة إذَا . 
ثم إذا تقلبت ياءً فإنها تقلب(') إذا قلت: خطاعىء وكذلك الياء الأصلية؛ والمبدلة 
من واوء فعلى كَل تقدير ما آخره أَحَدْ هذه الأحرف إذا جمع على فعائل لزمه 
إعلالٌ آخره؛ فكلامه على هذا التقدير صحيح. 

وإن أراد الثانى, وهو ما آخرهُ حرف علّة فهذا يمشى ( له1") ) فيما 
آخره ياءً أوواوء وأما ما آخره همزةٌ فليست الهمزة(') عندهم من حروف 
الاعتلال؛ ألا ترى أنها تجرى بوجوه الإعراب مطلقاء وتكون الكلمة معها تجرى 
مجرى ما آخره حرف صحيح: فيظهر إذًَا ‏ على هذا الوجه ‏ أن يكون ما 
آخرهُ همزةٌ خارجًا عن قاعدته. وهو خطاً محض, إِذْ الجميع فى هذا الحكم على 
حدّ واحد, كما تقدّم تمثيله, وليس ثم مَنْ يُفرّق بين ما آخرة همزة وما ليس 
كذلك. لكن يجاب عن هذا بأن الهمزة فى باب التصريف معدودة فى حروف 
الاعتلال(؟) لأنها لاتكاد تستقرّ على حال واحدة لدخول التسهيل عليها بالحذف 
والإبدال والتخفيف بين بين. فصارت كالواو والياء والألف. وإنما تُعَدُ الهمزة 
كالحروف الصحاح فى باب الإعراب لظهوره فيها وجريانها بوجوهه؛ فلذلك 
عدّها فى حروف الاعتلال(؟), والله أعلم. ظ 

هذه شروطٌ هذا الحكم المذكور فإذا اجتمعت فعلَ بالكلمة ما ذكق من 
ترتيب الإعلال بعضه على بعض, إلا ما شد من قولهم : غفر الله خطائْتّه. وقول 


)١(‏ "فى النسخ: تحذف. 
؟) سقط من الأصل. 

م( عن سء وهامش ك. 
(5) هماعدا (س) : الإعلال. 
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الشاعر أنشده سيبويه(!): 

له مارأت عين البصير وفَوقَه 

سحناء الإله قوق سبع سّمائيا 

وشبهه. ثم فى ذلك مسائل: 

إحداها : أن الذى ذكر هنا إنما هو فتمٌ الهمزة وإبدالها ياءء وذلك قوله: 
«وافتّح ورد الهَمنَ يافيما أعل لاما». فذكر أمرين : فتح الهمزة وقبلها ياء, ولم 
بين ما الذى يتقدّم على صاحبة منهماء فيُحتملٌ أن يكون الفتح مَقَدَمًا على قلب 
الهمزة ياء. فحين قالوا: خطائى كمرائى فتحوا الهمزة أولاً فصار خطاءاء ثم 
أبدلوها (ياءل") ) فقالوا: خطايا. وهذا هى الذى يقوله النحويون ويجرى على 
ألسئّة المعربين. و يَحْتَملُ أن يكون إبدالٌ الهمزة ياءً مقدمًا على الفتح فيكون أولاً 
خطائى, ثم خطاياء وهذا ترتيب ما قال الفارسى() فى الإيضاح. ولانّصّ فى 
كلام الناظم على وجه الترتيب» إلا أن يعتبر تقديمة لما قدم فيكون على مارتب 
الناس سوى الفارسى أو يكون عَطّف بالواى التى لاتفيد رتْبَةٌ إشعارا بأنك 
مخيرء أىالأمرين قَدَمْتَ فهو حسن. 

الممسالة الثانية: النظر فى ترتيب العمل فى هذا الإعلال وما الذى 
يقتضية كلام الناظم من ذلك فأمًا ما آخره همزة نحو خطايا فأول أحواله 


,548 ,75/" والخصائص ١/١١؟, "/44؟؛ والمنصف‎ 189/١ والمقتضب‎ "١6/8 الكتاب‎ )1١( 
.554 والخزانة ١/55؟. والبيت لأمية بن أبى الصلت, ديوانه‎ ١57/١ وشرح الكافيه للرضى‎ 

(؟) عن سء وهامش ك. 

2( التكملة ه"؟, 


شيك 


خطايّئء , (7'- بياء ساكنة لاتقبل الحركة كما تقدّم/ من قول الخليل؛ فقلبت 
همزةٌ لما تقدم ذكرهُ من التقاء الساكنين فصار خطائعٌ ')), بهمزتين, فَقلبت 
الثانية ياءً فرارًا من اجتماعهما فى كلمة فصار خطائئ , ثم حولت كسرة 
الهمزة فتحةٌ لما كانت عارضةً فى الجمع؛ وإنما حولت فتحةً هنا لأنهم قد قالوا 
فى مَدَارى» وفى مَعَاى["). مَعَاياء فأبدلوا الكسرة فتحةً مع أنه ليس فى الكلمة 
همزة عارضةٌ فى الجمع؛ فلما عرضت فى خطائى (همزة)(), كان ذلك تغييرا 
لحق الكلمة فَا جِتُرى عليها بعد ذلكء فَألِْمّت القَنْمَ تخفيفاء لأن الفتح أيضا 
تغير, كما أنهم لما لزمهم حذف الهاء(') من حنيفة (فى النسب)[!) اجترعوا على 
حذف الياء أيضًا فقالوا : حَنّفَىُ وأيضا فإِنّهِم أرادوا أن يكون بين الهمزة 
العارضة فى الجمع والهمزة التى كانت فى الواحد فصلء فغيروا الهمزة فى 
خطايا وأثبتوها فى جواء جمع جائية. 

فإن قيل : فقد قالوا : قبائل وسفائن, فاقروا الهمزة وإن كان عارضة فى 
الجمع. 

قيل : إنما صّحت الهمزةٌ فى سفائن لأن اللام صحيحة فلم يمكن تغيير 
الهمزة. هذا تعليل ابن جنى7؟). 

ثم نرجع إلى ترتيب العمل: فلما حُولّتْ الكسرة فتحةً صار: خطاعى» 
هكذاء فتحركت الياءً وانقتح ما قبلها فانقلبت ألفًا على القاعدة الآتية بحول الله 
)١(‏ سقط من س. 
)١(‏ يقال : أعيا السيرٌ البعيرَ ونحوه : أكنّه. وإبل معايا. قال سيبويه : سالت الخليل عن معاياء فقال : 

الوجه معاى. وهى المطرد, وكذلك قال يونس؛ وإنما قالوا معايا كما قلوا مدارى وصمارىء وكانت 

مع الياء أثقل إذا كانت تُسْتتُقل وحدها. اللسان, وانظرالكتاب 508/4. 


(5) ماعدا (س) : الياء. 
(4) انظر المنصف ١كلراه‏ . 
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تعالى» فصار: خطاءاء فاستثقلوا اجتماع همزة بين ألفين لأنها بمنزلة ثلاثة 
أمثال لاتحاد مخرجهاء فأبدلوها ياء اعتبارًا بالواحد فصار : خطاياء كما ترى. 
قهذة مك هراض ((- فى وجه الشتاعة فى :هده المسالة: 

وإمًا ما آخره حرف علَّة غيرٌ الهمزة فله خمس مراتب-')), يسقط من ذلك 
العمل بالهمزتين» فأول أحوال مطايا : مطائى؛ بياء ساكنة مجتمعة مع الألف. 
ثم مطائى؛ ثم مطاعى, ثم مطاءاء ثم مطايا. 

فإذا تقرر هذا فيقال : إن الذى ذكر الناظم (') من هذه المراتب أربعٌ 
مراتب» الأولى والثانيةٌ ذكرهما فى المسالة المتقدمة, وذكر هنا التحويل فتحةً 
والإبدال ياءء وترك إبدال الهمزة الثانية ياءً فى خطائئ وقلبها ألفًا بعد الإبدال. 
وإنما ترك ذكرهما لأن لكلّ واحدة منهما قاعدة جملية يذكرهاء فإحداهما قاعدةٌ 
تسهيل الهمزة» والأخرى قاعدة انقلاب الوا والياء ألا لتحركهما وانفتاح 
ماقبلهما. هذا وإن كانت هاتان لمرتبتان فى أثناء الترتيب فإن كل مرتبة تجذيها 
قاعدتها فتعمل فيها ما تقتضيه. 

المسالة الثالث : النظر فى وجه هذا العمل الذى ذكرء [و] (") على أى 
مذهب هو؟ فالذى لايشك فيه من مذهبه أنه على مذهب الجماعة من أنْ هذه 
الهمزةٌ المبدلة ياءً إنما هى العارضة فى الجمع؛ لأنه قال : ورد الهُمْر يافيما أعل 
لاما». فأحال على الهمز المتقدم المعلوم: ولا همز فيما تقدم إلا العارض (فى)7؟) 
الشمع. وتفل عن القليل خلا هذاء وآن خطانا وررايا وتشتوفها متا لام 


)3( سقط من س, 
0( الأصل فى . 

6( عن س, 

 ):4(‏ سقط منالأصل. 


لاه 


همزةٌ قد قلبث لامّه التى هى الهمزةٌ إلى موضع ياء فعيلة » وكأنها 


فى التقدير : خطائى, ثم قلبت الهمزةٌ فصارت فى موضع الياء فصار : 
خطائئ , فابدلت الكسرة فتحةً » وعمل بها ذلك العمل المتَقدّم, فحَمله على 
القلب كما ترى. قال ابن جنى: «وكان الخليل إنما ذهب إلى القلب فى هذا 
لأنّه قد رآهم قلبوا نظيره مما لامّه صحيحةٌ / نحو ما أنشد سيبويه"! :2 :م 


ويكتّحل التالى بمور وحصاصب 


أراد أوائلها فقلب 
وقال الآخر('): 
وكان أولافا كمهاب مقامرٍ 
هئَرِيَتْ على شرن فَهُنُ شواعى 
أراد : شوائع. وقال الآ خرا”): 
مكان الشجا تَجُولَ حَوْلَ الثّرائق 
أراد : التراقى. قال : فله أن يقول : إذا قلبوا فيما الله فيه فيد 


فهم (أن(؟)) يقلبوا فيما اللام فيه معتلّةٌ أجدر. قال : ولأن القلب ضرب من 
الإعلال. والإعلال إلى المعتلّ أسبق منه إلى الصحيح/")». وقد رجح مذهب 


الجمهور بوجهين : 
)3( كذاء ومثله فى المنصف "لاه : «أنشده سييويه». وذكر محققوا المنصف أنهم لم يجدوا 


(0 


0ه 
0 
)0( 


هذا البيت فى سيبويه وكذلك لم نجده. والبيت فى الهمع مره "", واللسان : وأل:. 

هى الأجدع بن مالك بن مسروق. والبيت في المقتضب 778/١‏ والمنصف 01//1, واللسان : 
كعاب المقامر : رعوس العظام التى بها. والشأن : الغليظ من الأرض. يقول : كأن أولى 
الخيل المغيرة قداح مقامر ضرب بها على غليظ من الأرض فتناثرت . 

البيت في المنصف 51//7. 

سقط من الأصل. 

المنصف ؟//51. 


4ه 


أحدهما : أنه قد حكى عنهم : غَفَر الله خطائتّه.» بوزن : خطاععه. وحكى 
أبى زيد : دريئة ودرائئ » بوزن : دراعع, وخطيئة وخطائئ » فنطقوا كما ترى 
بالهمزتينء كما ذهب إليه غير الخليل, ولو كان على ماقاله لم يكن ثم همزة 
ثانية(') البتة. 

والثانى : وهى إلزام سيبويه لمن قال بالقلب أَنْ هذا التغيير إنما ثبت في 
هذا النحى للهمزة العارضة في الجمع (كما تَقَدُم)7') بخلاف الهمزة الموجودة 
في المفرد فإنها لاتقير بل تبقى على حالهاء فيقال في جمع جائية جواء لاجواياء 
وقد صارت الهمزة على قول الخليل هى الثابتة في المفرد وليست بعارضة في 
جمعء فكان الواجب أن يقال في خطايا : خطاء, وفى رزايا : رزاءء كما يقال : 
جواء وسواء في جمع جائية» وسائية(). 

وقد أجاب الفارسي عن هذا الأخير إذ ساله ابن جني عنه فقال : (إن)() 
اللام لما قُدمت فجعلت في موضع الهمزة العارضة أَشْْبَهَئُهاء فجرى عليها 
حكمهاء فَغْيّرَتْ كما تُقيْر العارضةٌ في الجمع؛ كما تقول في جمع قوس : قسى/, 
وأصله فُووس, ولكنهم أخروا العين إلى موضع اللام؛ فكان يجب أن تتصحح 
لأنها عين الفعل. فيقال : قُسَي؛ ولكنهم ا أخْروها إلى موضع اللأم أُعلّت كما 
تقل اللام, فَجَرى قسى مجرى عتى7). وكذلك الأمر هنا”). وهذا الاعتذارٌ من 


)١(‏ ماعدا (س) : ثابتة. 

(؟) سقط من س. 

(9) .انظر المنصف "كلاه 08. 
(4) قي المنصف : عصى. 

(0) انظر المنصف "كلاه لا0. 
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الفارسى"')(قد يصعٌ) أن يكون توجيهًا لمسموع لا إثبانًا لقياس!') فالظاهر 
ماذّهب إليه الناظم والجماعة. 

وأما قلبُ الهمزة واو ففيما آخرهُ واى قبلها ألفء وذلك قوله : «وفي 
مثل هراوة جَعلٌ واوا » يعنى أنه يُستثنى مما تقدّم ماكان آخره كآخر 
هراوة فتجعل الهمزةٌ العارضةً في جمعه واوا لاياء» ولاشك أن هراوة فيه 
وصفان.ء وهما : 

كو الواو صحيحةٌ لم تَمْتَلُه وكوتّها بعد ألفء فكذلك يُشنْتَرَطُ فيما 
فيه هذا الحكم, لأنه اشترط المماثلة لهراوة» فأما كونْ الواو صحيحة فلا بد 
منه تَحرًاً من نحو مطّية ومطاياء فإنّ أصلها مَطيّوة فَعيلةٌ من مطَايَمْطُو, 
فكان الأؤلى مثلاً (أن يقال)() مَطاوى: من أجل القصد الذى قصدوا في 
هَرَاوَئَ, لكنَّهم لما كانوا قد أعلُّوه في الواحد بقلبه ياءوإدغام الياء في الياء, 
عاملوه معاملة ماأصلَّه الياء. فقالوا : مطايا. فإذا ماجاء على خلاف هذا 
فمحفوظٌ نحو : شهيّة وشَهَاوَى, وكان الأصل شهاياء لأنه كمطية؛ لكنهم 
اعتبروا الأصل فيها ولم يعتبروا إعلالها. وقد / حكى ابن جنى/') أيضا :.؛" 
مطيّة ومطاوى. ويحتمل أن يكون شهاوى جَمُعٌ شهوىء فيكون على القياس» 
قال المازنى : «فإن قال قائل : شهاوى جمع شَهُوَى» فقد قال قولاً يجوز/"/» 
وقواه ابن جنى بقول العَجاج!"): 


)1١(‏ مكانه في (س) : يصلح. 

0( س : بالقياس. 

أنه عن س وهامش ك. 

(١‏ المنصف "/رةا. 

(0) م.ن والصفحة. وفي س : «لايجوز». 

)0 ديوانه 4؟5؟: وهى في المنصفب"/ركت, //اا. 
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وقال : معنى شهوانى (شهوان()): وهو مذكر شهوى(). 

وأما وقوعها بعد ألف فتحررٌ من نحو عَدُوٌة, فلايقال فيه على هذا عداوى, 
وكذلك ماأشبهه. لأنْ الألف لم تقع قبل الواو الصحيحة. وقد اعتبر هذا الشرط 
في التسهيل أيضًا فقال : «مجعولةً واوا إن سلمت في الواحد بعد ألف("». 
وهذا الشرط لم يشترطه غيره وإنما اشترطوا صحة الواى في الواحد خاصة, 
فيقال(على؟؟)) هذا القول في فَُعول من شأوت : شاوى؛ وعداوَى في عدوة. وقد 
حكى سيبويه : فلوة وفَادَوَى(”). وكان إنما اشترط هذا (الشرط()) لأنه محل 
السماع الفاشى؛ ومّحلٌ نصوص الأئمة, فاقتصر عليه. وكلام سيبويه محتمل 
للقياس فيه ولعدم ذلك؛ ألا تراه بعد ماقرر القياس في إداوة ونحوه قال : 
«وقالوا : فلُوة وقلاوى, لآن الواحد فيه واىء فأبدلوه في الجمع واو*)» فيمكن أن 
يريد أن هذا لاحق في القياس بذلك. ويحتمل أن يكون توجيهه توجيه سماع, 
ولعل الناظم نحا هذا النحو, لأن العادة لسيبويه إذا قال بعد تقرير القياس : 
وقالوا كذاء أنه لايقيسه. فإذا اجتمع الشرطان صح جريان الحكم المذكور من 
إبدال الهمزة واوا نحى : هراوةٍ وهراوىء وهى مامَثل به. والهراوة : العصا 
الضخمة. ومن مثله : إداوة وأداوى» وغباوة وغباوى, وشقاوة وشقاوى, وعلاوة 
وعلاوى. 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) المنصف ؟/را”. 

(9) التسهيل 5١١‏ ونصه : «مجعولة واوا فيما لامه راو سلمت في الواحد بعد ألف». 
(4) سقط من الأصلء ت. 

(0) الكتاب 4/؟9؟. 

(1) سقط من الأصل. 
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وقد ظهر من هذا أنه لم يُرْتَضِ مذهب الأخفش في إبدال ياء نحو هدية 
واواء فإنه يقول في هدية: هداوى ؛ وفي رمية : رَمَاوَى. وكذلك ما أشبه ذلك(١)‏ 
مما لامّه ياء. والقياس القلب إلى الياء كما تقدم. وما اختاره الأخفش مخالف 
للسماع. وما جاء من هَدَاوى(') في جمع هديّة وأشاوى في جمع أشياء فشادً(") 
لا يقاس عليه. 

نما أَبْدلَتْ هنا واوا ولم تّجْرَ مُجَرَى ماتقدم, لأنه لما ظهرت الواى في 
الواحد أرادوا أن يظهروا في التكسير ماكان في الواحدء فلم يمكنهم أن 
يظهروا الواو بنفسهاء لأن الواى التى في أداوى بدل من الهمزة التى هى بدل 
من ألف إداوة» فأبدلوا من الهمزة التى عرضت في الجمع واواء لأن ذلك موضع 
تثبت في مثله الواى. قال ابن جنى : وإنما فعلوا ذلك لأن اللام إذا كانت واوا 
رابعة فصاعدًا فقد كثر قلبهم إِيّاها إلى الياء نحوى: أغزيت: واستغزيت, 
ومُعْرَيانء وملهيانء وغازية؛ ومحنيّة. فأظهروا الواى هنا من أَدَاوَى ونحوها 
ليعملوا أن الواى في إداوة ‏ وإن كانت رابعة ‏ فإنها كانت صحيحة غير منقلبة 
وإذا كانوا قد راعَوًا الزائد() في الجمع نحو ياء خطيئة حتى قالوا : خطاياء 
فهم بمراعاة الأصل أجدر. 

ثم قال الناظم : «وهمرًا أُوْلَّ الواوين ردُ».. إلى آخرهء هذا موضع خامس 
من المواضع التى يبدل فيها حرف العلّة همزةٌ. رد هنا بمعنى صَيْرٌ أو 


)3( س : «ماأشيه مما..». 

(9؟) في اللسان : «والجمع هدايا وهداوىء وهى لفة أهل المدينة؛ وهداوىء وهداب الأخيرة عن ثعلب». 

() يرى سيبويه أن أشاوى جمع إشاوة وإن لم ينطق به. انظر الكتاب 4./4؟؛ وشرح الشافية 
للرضى ١/١؟,‏ واللسان : شياً. 

(4) الأصلء ت : الزوائد. 
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أبدل. ولا أتحقّق الآن هذا لغة, فانظر فيه. والرد / ههنا يتَعدى إلى 
مفعولين أولهما قوله : أُوْلَ الواوين, والثانى قوله : هَمرًا . و«فى بَْءِ» متعلّق, 
باسم فاعل محذوف حال من أوّل الواوين: أى : رد ول الواوين كائنًا في 
بدء كذا همرًا. ويريد أن الواوين المجتمعين في بدء الكلمة يجب أيضًا 
إبدال السابقة(') منهما همزةٌ إلا مااستَتْنَى. هذا معنى كلامه على الجملة, 
إلا أن التفصيل يقتضى النظر في مواضع : 

أحدهما : أنه قال : «أول الواوين» فَجَعَلَ1') الحكم متعلّقا بالواوين 
المجتمعتين خاصة, وَقَصَرٌ ذلك يؤذن باختصاص الحكم بذلك دون 
مايتّصوّر من اجتماع حرفى العلّة, وذلك لايخلى من أُوجه ثلاثة: 

أحدها : أن يكونا معا واوين» كما قال, ولا إشكال في تعلق الحكم 
بهما كما سيذكر إثر هذا. 

والثانى : أن يكونا معا ياعين كما لو بِنَيتَ مثل صَيّقَلٍ من اليُسر 
فقلت : يَيسرء أى من اليقظة فقلت : يِيْقَظً. أو من يَئْسَ مثل يعسوب فقلت : 
يَينُوسء (("ومن ذلك في كلام العرب يَيْنَ2). فكل ماكان على هذا 
النحو(")) لاتبدل منه الياء السابقة همزةٌ. 

والشالث : أن يكون أحدهما واوا والآخر ياءً نحو : ويح؛ وويس, 
وويل» ويوم ويوّح!*). ومثل يعسوب من وعد إذا قلت : يَوْعُودء أو فعيل منه 
)١(‏ الأصل : الثانية. 
(؟) ماعدا (س) : فحصل. 
() عن س وهامش ك. 
(5) بين : واد بين ضاحك وضويحكء جبلين أسفل الفرش. وهى بفتح فسكون, وقد ضبطه ابن 

جنى بالتحريك. 
(5) يوح : الشمسء ممنوع من الصرف. 
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إذا قلت : يعد فمثل هذا لاتبدل فيه أُوَلَ المعتلين همزة, وإنما يكون ذلك في 
الواوين نحو ما إذا بنيت مثل كوكب أو كوثر من وعد ووزن فتقول : أوعد, 
فأكرن: وأصله ووعد وورّن وكذلك إذا جمعت وافد فقلت : أوافد. ومثله قول 
الشاعر وهو عَدى بن ربيعة » أى أخوه مهلهل )0: 

ضَريت صّدرها إلى وقالت 

ياعدياء لَقَد وق تك الأواقى 

فالأواقى جمع واقية, فكذلك إذا جمعت وافية وواعدة وواعية قَلّْت("): أوافٍ 
وأواعد وأواع. وكذلك لى صقرت وأدا أو وأيا فقلت : ويد ووو ثم سَهّلت 
الهمزة فابدلتها واوا لوجب أن تقول : أويد. وتقول في تصغير واو : أوى 

وَوَجّهُ هذا الإبدال في الواوين مجموع أمرين : 

أحدهما : أن التضعيف في أؤل الكلمة عزِيرٌ قليل» وإنما جاء منه أحرف 
معلومة نحو : ددن وكوكبء وأكثر مايجىء بالفَصل بين الحرفين نحى : ديدن, 


- 


وديُدبُون7)» ودود دَرَى4). فلما قل التضعيفٌ بالحروف الصحاح في أول الكلمة 
امتنع في الواى لثقلها. 

والثانى : أنهم لما كانوا يجيزون البدل في وجوه ونحوهء وهى واو مفردة, 
لأجل أنها بالضمة كالواوين كانوا خُلّقاء أن يلزموا الإبدال إذا وجد الواوان؛ 


. ١١6/7” والخزانة‎ »٠١/٠١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ ,1١8/١ المنصف‎ )١( 
الأصلء ت : فقلت.‎ )٠( 
: الدين : العادةٍ والديدبون : اللهىء قال ابن أحمر‎ 0) 
حَلُوا طريق الديدبُون فَقَدْ فات الصباء وتفاوت الجر‎ 
: كذافيالأصلءت. . والدؤدرى : العظيم الخُصيتين. وفي س» ٠ك : دردرىء والدَرْدرّى من قولهم‎ )4( 
فرس درير: أى : سريع. . والدردرّى أيضا : الذى يذهب ويجىء في غير حاجة.‎ 
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لأن واوين أثقل من واو وضمة. وأصل التعليلين لسيبويه: فالأول يشعر بعدم 
القلب في الواوين المتوسطتين, والثانى يشّعر بعدم القلب همزة في يَيْسَرر 
نحو بيطر من اليسرء وذلك لأن الياء إذا انضمت لم يَجُنْ قَلْيُها همزة 
لخقتهاء ولأن الضمة معها كواو قبلها (ياء)('). والياء تُشنْبِه الألف. فصارت 
مثل عاود وطاول. وأيضًا الياءُ أخفُ من الواىء ولذلك تقلب إلى الياء أكثر 
من العكس . كما إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإذا اجتمع ياءان لم جد لقلب الأولى موجبا 
إِذْ كانت الياء مفردة لاموجب لهاء وكذلك إذا اجتمعتاء ألا ترى أنهم لم 
يحذفوا الياء / الثانية في نحو بيس ويَيّبس(') لما كانت خفيفةٌ وحذفوا/؛؟ 
الواو(') في يعد لثقلها في نفسها. وأما إذا اجتمعت الواو والياء فلا نجد 
للقلب موجباء إذكانت الواى مع الياء في يوم ونحوه كالياء مع الضمة؛ ولا 
أثر لهاء والياء مع الواى في ويح ونحوه كالواى المفتوحة ولا أثر لها أيضا. 
وما (جاء(')) من نحو : أنَاةٍ في وَنَاة » وأجم في وجم, وأحد في وَحَدء شاف 
يحفظ ولايقاس عليه. 

وإنما قلبت همزة ولم تَقْلّبْ ياءً ولا ألقاء لأن الألف ساكنة لايبْتّدأْ بها 
والياء في اجتماعها مع الواى تقل ' فَهُريُوا إلى حرف جلداه) يقرب من 
حروف العلة في المخرج ويجرى مُجراها في القلب والإبدالء وهى الهمزة. 
0 
(1) سءك: وييسر. وبيبس ييبس بالكسر لغة نادرة والأكثر الفتح 
(؟) الأصل : «وحذفوا الياء في يد». 


(0) الأصل : ذلك. 
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الموضع الثانى : أنه شرط في هذا الإبدال أن تكون الواوان في بدء 
الكلمة لافى وسطها ولا في آخرهاء فإنهما إن كانتا في غير الأول لم يُسَعْ 
إجراءً ذلك الحكم, مثاله : احووىء افْعَلَ من الحوة» فلا يجوز أن تقول : احاوى, 
ولا: احوأى: لفقد التصديرء لأنّ الاعتلال للأطراف أقرب منه إلى الوسط: 
وأيضًا فإن تضعيف الأوساط كثيرٌ في كلامهم؛ فلم يَنْكّر وقوعه في حروف 
العلّةء قال سيبويه : «وإذا قلت افْعَلَلت ‏ يَعْنَى من ذى الواوين ‏ قلت : احوويت, 
تثبتان حيث صارتا وَسَطاء كما أَنْ التضعيف وسطًا أقوى نحو : اقتتلتاء فيكون 
على الأصل. وإذا كان طرفًا اعتلٌء قال : فلما اعتّل المضاعف من غير المعتل") 
في الطرف كانوا للواوين تاركين, ِذْ كانت تعتل وحدها. وما قَوِىَ التضعيف من 
غير المعتل وسطًا جعلوا الواوين وسطًا بمنزلته!' , فأجرى احوويت على 
اقتتّت(». قال السيرافى : جاز اجتماع واوين في احووى لما ذكر من قوة 
التضعيف من غير المعتل وسطا نحو : اقتتل . ولايقال : رَدَد» فعلم أنْ للتضعيف 
(فى)0) وسط الكلمة مزية وقُّوةٌ فلذلك اجتمع الواوان حشوا وإن لم يجوزا(*) 
في الطرف. 

الموضع الثالث : أنه لم يُنْصُ في الواوين على الاجتماع» ولكن هو مأخوذٌ 


من قُوّة كلامه, ألا تراه قال : «في بَدْء غُيْرِ شبه ووفى الأشذ»», فمثل بالواوين 


)١(‏ الأصل : العمل. 

(9) الأصل : «بمنزلة احوويت فأجرى على اقتتلت». 
(0) الكتاب 4رك١ئ.‏ 

(4) سقط من س. 

)( س : يجوزوها. 
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المجتمعتين» فدلٌ (ذلك7') على (أنْ)(') الاجتماع والملاصقة شرطٌ فيما قَرّر 
من الحكم. فل كانتا مفترقتين بفاصل فصل بينهما اقتضى ذلك أنه لاتبُدّل 
الأولى همزة؛ كالوسواس والوطواط؛ ونحى : واو وكما لى بنيت من وأو 
على وزن فاعلء على قول من( جعله مما اجتمع فيه ثلاثة أمثال: فإنك 
تقول : واوى» فلا تَبّدِل الواى الأولى همزةٌ إل إن سمِع على قول من قال 
في وناة : أناة. وأيضا لم يَنْص على اجتماعهما على صورتهاء وإنما يُؤْخذ 
له ذلك من إشارة التمثيل بووفى» فيؤخذ له أيضًا اشتراطٌ بقائهما على 
صورتهاء فأما الأولى فقد تَبَدَل تاءً فيكون ذلك عوضًا من إبدال الهمزة 
منها نحو قولهم : تَولّج1), أصلّه على مذهب الخليل وسيبويه : وَولّجٌ؛ من 
الولوج» فأيدلوا التاءَ مكان الواى لمكان اجتماعهما. وأما الثانية فقد تَدِعُم 
فيما بعدها / من ياء فلا يلزم إبدال الأولى همزةٌ قال سيبويه : « ومن 
(قال)!*) : ريّة - يعنى إذا احَقُف رؤية - قال في قعل من وأيت» فيمن ترك 
الهمز : وى ٠‏ ويّدَعٌ الواو على حالهاء لأنه لم يلتق واوان إلا في قول من 
قال : أعد('». ويريد أن الواو وإن كانت منوية الظهور فإنها غير 
موجودة في اللفظء فلم يقع ثقل باجتماع وأوين» فصارت الواو الأولى 
كالواى فى وعدء أنت بالخيار فيها. 


 )٠1(‏ سقط من الأصل. 

(؟) هو الأخفش؛ ذهب إلى أن أصله : وو لعدم تقدّم الياء عيًا على الواو لاما . 
وذهب الفارسي إلى أن أصله : ويو. انظر الشافية للرضى ؟/4/. 

(4) التولج : كتّاس الوحشء والمكان الذى تلج فيه. 

(0) سقط من الأصل. 

(5) الكتاب 4/ر؛١؟‏ - 4.0. 
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فالحاصل الآن من كلامه أنه يجب إبدال الواى الأولى من الواوين بثلاثة 
شروط؛ أحدها : أن تكونا في ول الكلمة والثانى : ألا يفصل بينهما فاصل, 
والثالث : أن تبقى صورتّهما على حالها. فالأّل مأخودٌ من نّصه , والثانى 
والقالة متهؤدان من تفثيلة: 

الموضع الرابع : استثناء مااستثنى من هذه القاعدة» وذلك أَنَّه لى تركها 
على إطلاقها لدخل له فيها وجوبٌ الإبدال (فى)!') نحو : وورى؛ وووفى؛ وووعد, 
وما أشبه ذلك مما الواو الثانية فيه مَدة مجردة غير أصلية؛ فأخرج ذلك بقوله : 
«في بَْء غَيْرِ شبه وؤفى الأشد» يعنى أن ذلك الحكم إنما هى فيما سوى ووفى 
وما أَشبّهه, فماعدا(") في فهو الذى استقر قر له ذلك وأما ووفى فليس كذلك» ,بل 
تقول : ووفى؛ ودوبى ؛ وووعد؛ وووفى .وما أشبه ذلك من غير أن يجب إبدال 
الأولى همزة. 

وإنما قال : شبه كذاء ولم يقل : في غير ووفئ الأشّد لئلاً يهم منه أن 
هذا اللفظ بعينه هو المستثنى وحدهء وأنه شاذٌَ خارج عن القياس» فأدخل شبّه 
يدل على أنَّ ماكان مثه في الاشتمال(') على الأوصاف التى اتصف بها 
فَعَدد2) الإبدال قياس فيه أيضًا. ولم يدخل «ووفى» في هذا الحكم بنصه بل 
بالمعنى, لأنه إنما قال : في شبه ووفى الأشدء فدخل له المشبه ولم؛ يدخل له 
المشيّه به بذلك النص. نعم دخل له بمعنى الكلام؛ لأنه إذا اعلّقَ الحكم بالمشبّهِ 


2 500 


لأجل الشبّه فتَعلّقه بنفس المشبه به أولى. وهذا ظاهر. 


)١(‏ سقط من س. 


( الأصل : قيما. 
0( س : الاستعمال. 
(١‏ في النسخ : يعدم. 
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والأوصاف التى اجتمعت في ووفئ ثلاثةٌ : 
أحدها : أن تكون الواو الثانية مّدَةء وذلك أن يكون ماقبلها من 
جنسهاء فإن انفتح ماقبلها لم تخرج عن الحكم الأول» كالأمة التى 
تقدمت. 
والثانى : أن تكون زائدة كالتى في ووفى» فإن وَرْنّه فُوعلٌ . فإن 
10 ًّ 1 1175 مف ا 
كانت أصلية رجعت إلى الحكم الأول؛ نحى : أولّىء تأنيث أول» إِذ وزنها 
فُعلى (لأن أول أفعل7)). وكما إذا بنيت فُعْلاً من الوأى, فإنك تقول : ووى. 
فإذا خَفَْفْتَ الهمزة بالإبدال واوا قلت : أوى. وكذلك تقول : رجل ومن 
5 ا 0 مر و 1 8 .6 - نه م 
للبنات» ثم تجمعه على وود كصبر, فإذا أسكَئته(") تخفيفا ثم سَهْلّتَ قلت : 
أود. 
وقد وقع الخلاف فى هذا الشرطء وأصله مسالةٌ سيبويه؛ قال : 
«وسالت الخليل رحمه الله تعالى - عن فُعل من وأيت» فقال : وَوْىء كما 
ترى. فسالته عنها فيمن حَفْف الهمزة فقال : أوى كما ترى. قال : فأبدل 
من الواو همزة وقال :الايد من الهمزة لأنه لايلتقى واوان / في أول ٠غ"‏ 
الحرف:7). ومعنى هذا أن الهمزة لما حقلف عباوت وتيا صورة الواىء 
وذلك موجب للاستثقال باجتماع الواوين» وإذا كان كذلك وجب قلبُ الأولى 
همزة اعتبارا بظاهر اللفظ. 


)١(‏ عن س. 
( الأصل : سكنت. 
(0) الكتاب 5*8/4. 
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وعلى هذا يجرى كلام الناظم في إشارته إلى اشتراط وجود الواوين في 
اللفظ, ولم يُشر إلى استثناء ما أصلّه الهمرٌ. وقد أنكر المازئى والمبركدُ قَوْلَ الخليل 
هذاء ما المازنئ فَاأجل (أنْ)(١)‏ الثانية في نيّة الهمزة, لأنّ البدل عارض» فإذًا 
لا واوين في التحصيلء فليس إبدالٌ الهمزة بواجب, وشّبّه هذا بوُورى في أنَهل") 
يجورٌ أن تبدل الأولى همزة لا لاجتماع واوين ولكن لانضمام الأولى . وأما 
المبّرد فأتكره من جهة( أن الذين يُحَقُفُون!؛) همزة وذ لايجوزون أن يفروا من 
همزة ساكنة ويجتلبوا متحركةً لهم عنها مندوحة. وقالوا أيضا : إنه متناقض؛ 
انك إذا قلت :وى فنإن راعيت اللفظ فيحن أن تهمرٌ كدق" فتقول : أى: 
وإن راعيت الهمز بعد التخفيف لم يجب الهمرٌُ ولا الإدغام. وقد اعتّذر عن ذلك, 
ولكنٌ الإشكال ظاهر الورودء فكان رأئ الناظم أولى. 

والشرط الثالث : أن تكون المدةٌ عارضة غير لازمة, كما فى ووفى, فإنه 
فعل مبنئّ للمفعول من وافىء فالواو عارضة في هذا الفعلء فلو كانت المدَّةٌ لازمة 
لزم الإبدال كما مر وخالف في ذلك المازى أيضا فقال في مسالة الخليل 
المتقدّمة : لى لم يكن أصلْها الهمز ‏ يعنى الواو الثانية (فى ووى()) ‏ لم يلزم 
الإبدال, لأنْ الثانية مَدَهٌ مثل ويرى» إذا أردت فُوعل من واريت قال الفارسى 


رادًا على المازنى : لى لم يكن أصلها الهمز للزم إبدال التى هى فاء همزةٌ وإن 


)3( قلي الأصل. 

)0( الأصل : دفي أنه لايجوز». 

,( س : «من حيث». 

(4) الأصل : يحققون. 

(0) ماعدا (س) : فتدغم. 

99 سقط من الأصل. وفي س : «في ودرى». 


كانت الثانية مدة, ألا ترى أن أولى قَلَبَتْ الفاء منها همزةٌ وإن كانت الواى 
التى بعدها مدةٌ قال : «وإنما لمن تقلب من وورئ ونحوه لأنها غير لازمة, 
لازمة» ولو كانت لازمةً لأدغمت وإن كانت مده كما أدغمت في مَعْرْىَ وفي 
عت وان كانت هدة فكما تدغم إذا كانت مَدّة لازمة كذلك يلزم أن تبدل 
أيضا إذا كانت المدةٌ لازمة» فووى ليس مثل وورى» لما ذكرنا». هذا ما قال 
الفارسئء وهى ظاهرٌ كما ترى. 

ومن مثل هذا الأصل ماإذا بِنَيْتَ من الوعد مثل طُومار فإنك تقول : 
أوعاد؛ لاغير» ومن الوزن : أَوَدَانٌ. 

ثم إنه يبقى في كلام الناظم سؤالات : 

أحدها : أنه تضمن أنّ الواوين إذا اجتمعتا من غير فاصل وَجَبِ 
إبدل الأولى؛ وعدم الفصل إنما أشار إليه إشارةٌ مجملةً. فيمكن أن يُريد 
عدم الفصل عن الإطلاق؛ ويمكن أن يريد الفصل الظاهر لا المقدر فيكونّ 

:0 8 7 مومه - : 
الفصل المقدر معتبرا كالظاهر على الأول وغير معتبر على الثانى؛ فعلّى أى 
الوجهين (تحمله1") فإنه ((' ينبنى(على(")) مسالة, وهى )) مالويئَيّتَ من 


وأيت مثل اعْدودَن فإنك تقول : إِيأَأّى, فإِنْ حَفَفْتَ الهمزة / الثانية أَلْقّيت 


٠ه‏ م هه 
٠.‏ 


حركتها على الواو الساكنة قبلها وحذفتهاء فقلت : ايأوى. وإن خ قف 
الأولى وتركت الهمزةالثانية على حالها من التحقيق فالأصل أن تقول : 
ووأى؛ لأنك ألقيت حركة الهمزة الأولى على الواى التى صارت ياءٌ لكسرة 


)١(‏ سقط من س. 
0( مكان بياض في س. 
(؟") سقط من الأصل. 
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"6. 


همزة الوصلء وحذفت ألف الوصل نا تحرك مابعدها فرجعت واوا إلى أصلهاء 
فإذا رجعت واوا التقى واوان. وكذلك إن خَفَفْتَ الهمزتين معا فقلت : ووى؛ 
اجتمع واوان» فإن اعتبرت اللفظ وجدت واوين مُتَّصلتَين يحصل بمثلهما 
الاستثقالٌ الحاصل بفوعل من الوعد إذا قلت : ووعد, فلايدٌ من الإبدالء وإن 
اعتبرت الأصل وجدت الواوين منفصلتين. فالعلة لم تَسْتَحُكم وإن كانت موجودة 
في ظاهر الأمرء كما لم تَسسْتَّحكمٌ عله قلب الياء والواو ألقًا حين قلت في 
جيّال!'): جيّلُء وفي مَوْئل: مَول» فقلت : ووأى؛ لأجل ذلك؛ فعلى التقدير ليس في 
كلام الناظم بيان. 

والسؤال الثانى : أَنَّه يقتضى أن فُوعِلَ الذى هو وزن وَوُفِىَ إذا لم يكن 
أصله فاعل يجب(') إبدالٌ الواى همزة؛ لأنْ من أوصاف وَوُفَىَ أنه مبنى للمفعول 
من وافى, فإذا بَنَيتَ من وَعَدَ مثل حوقل وبَيطر قلت : أوعد وويعد, فإن نبيتهما 
للمفعول اقتضى كلامه أنك إنما تقول : أؤعد فيهما لاغيرء لأنه ليس أصلهما 
فاعل. بل أصلهما فَوْعَلَ ويل لكن هذا الحكم خلافٌ المنصوص من كلامهم, 
بل نص ابن جنّى في هذا على جواز ووُعدَ فيهماء لأنهما يجريان مَجَرَى فعل من 
فاعل من وعدت إذا قلت : ووعد, كما جرى حوقل وبوطر مجرى قوول وسويرء 
لأنهما محمولان على فاعل لانضمام ماقبل الواو وسكونها. قال : « فإذا 
اجتمعت الواوان هكذا لم يجب قلبْ الأولى منهما لأنّ الثانية مدةٌ؛ فجرت مجرى 
ألف واعدء فكما لم يجز همزها في واعد كذلك لم يجب(') همزها في ووعدء لكن 


)١(‏ الجيال : الضبع؛ والضخم من كل شىء. 

(؟) في النسخ : «لم يجب». وكلامه يدل على أنه يرتب وجوب إبدال الواى همزة على كون فوعل ليس 
أصله فاعل. 

() الأصل : لم يجز. وكذلك مثله في بعض نسخ المنصف. 


فى 


إن شئت همزتها لانضمامهاء!'). وقد نص سيبويه وغيره على أنْ ياء 
فَيْعَلَ وواى فَوْعَلَ يجريان في بناء المفعول مجرى المدّة التى أصلها فاعل, 
فتقول : قَوَوِلَ ويويع؛ ولاتدغم. كما لا تدغم قُوول من قاول ولا بويع من 
بايع. وكذلك الأمر في تُفُوعل(") من تَفَاعل (وَتَفيعلَ)("). ولا خلاف في هذه 
الجملة, فإذا كانوا يعاملون الواو هنا معاملة المنقلبة عن الألف كان 
(من) امقتضى هذا أن يقال : ووعد من أوعد الذى أصله ووعدء ومن 
ويْعَدَ. فالناظم على هذا (التقدير(")) مخالف لهذا كُنّه. وكذلك خَالفَ ما 
يقتضى كلامه في التسهيل , إِنْ هو على ماذكره ابن جنى. 

والسؤال الثالث : أن ما استثنى من «ووفى الأشد» وأشباهه يعطى 
كلامُه فيه جوارّ الإبدال؛ وذلك أن ووفى ونَّحوّه مستثنئ مما يجب فيه 
الإبدال» فهو قد قال : إِنْ هذا الوجوب مَطّْردْ إلا في هذا ونحوه؛ فاقتضى 
أَنْ الإبدال فيه غير لازم وهذا معنى كونه جائرًاء وإذا كان كذلك خالف 
ماقاله غيره من أن الإبدال في وورى وووفى وووعد, ونحى ذلك غيرٌ جائز. 
قال ابن خروف : وأما وورى وأشباهه / فلايجوز فيها إلا ترك الهمز 
بحملها على فاعلء ولذلك لم تُدْغم في مثل سُويرَ. هذا هو النظر في 
الطرف الخاص بمسالثة الحاضدرة: 

والجواب عن الأول بصحة كل واحد من الاحتمالين, أمّآ الاحتمال 


هر ه و 


الأول فظاهر(فى!")) القياس من حيث لم تَسْتَحَكمْ عله وجوب القلب؛ وهو 
)١(‏ المنصف١/9١1.‏ 

(؟) ماعدا (ك) : «فى تفاعل من تفوعل». 

(9) عن سء وهامش ك. 

(4) عن س. 

(0) سقط منك. ومكانه في الأصلء ت : من. 


زف 
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اجتماع الواوين» كما لم تَستحكم علَّةٌ وجوب الإدغام في نحى : رويا وتووى» 
(بالتخفيف)!) و(هو)!) ظاهر (و() أيضا هو قولٌ الفارسئ ومذهب المؤلف 
في التسهيل إذ قال : «فإنْ عَرَض انّصالُّهما ‏ يعنى الواوين ‏ بحذف همزة 
فاصلة فوجهان0)»: فلم يَحْتم ‏ كما ترى ‏ الحكم بالإبدال» بل حَكُم الاعتبارين 
: اعتبار الأصلء واعتبار اللفظ. ولنا أن نقول أيضًا : إنه إنما اعتبر الفصل 
الظاهرء وأمًا الفصل المقدر فلم يعتبره. بل يجرى عنده مجرى مالا فصل فيه 
البنًّ. ولايضرنا في ذلك مخالفةٌ (")من خالف إذا لم تكن مخالفة!")) إجماع, 
أما التسهيلٌ فكثيرًا مايُخالفه كما رأيت فيما تقدّم شرحهه وأما الفارسى فإنما 
هو رأئ رآه بعد ماذكر المازنى أن الحكم فيه وجوب الإبدال كالذى لافصل فيه, 
هذا ظاهر كلامه؛ ألا تراه قال حين أتى ببناء اعُدَوَدَنَ من وأيت : «وإن حَفَفْتَ 
الأولى وتركت الهمزة الثانية قلت : أوأى». قال : «وكان الأصل : ووأى؛ لأنك 
ألقيتَ حركة الهمزة التى هى العينُ الأولى على الفاءء وكانت واوا في الأصلء 
فانقلبت ياءً للكسرة همزة الوصلء فَحدَفْتَ ألف الوصل لما تحرك مابعدها». 

قال : «فلما رَجّعت واوا بعدها الواو الزائدة هَمَرْتَ موضع الفاء لئلاً 
يجتمع واوان فى أَول الكلمة». قال : «فإن حَفَفْتهما جميعا قلت : أُوى»("). هذا 
ماقال, فظاهره الوجوب وأنْ الواوين هنا مثلهما في أواصل اوشرحة اين يحدن 
على ما هو عليه م قال : وقد أجاز أبو علي أنْ يقال : ووى» وأن يقال : ووأى» 


)١(‏ عنك. 

(؟) سقط من س»ك. 
(؟) سقط من س . 
ع( التسهيل .7٠١‏ 
)6( عن سء وهامش ك. 
0 المنصف "//لاة؟. 
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ولاتقلب الواى همزة . قال: لأنّ نيّة الهمزة فاصلة بين الواوين , لأن 
الأصل او أو أى . كما تقدم؛ فترك الهمزة ههنا نظير تصحيح الواى في 
تخفيف رؤيا وتووى, إذا قلت : روياوبؤوى, فلم تقلب الواى وإن كانت ساكنةً 
قبل الياء لأن نية الهمزة تمنع من القلب كما تمنع لو كان حاضرً ملفوظًا 
به. 

فالحاصل أن المسالة مُحْتلّف فيهاء ومذهب الفارسى الذى اتبعه في 
التُسهيل له وجه من القياس حَسَنْ» ولكن ماقاله المازنى أيضًا له وجه. 
ونظيره رأى(') الخليل في فُعْلٍ من وأيت إذا حَفَّفْتَ فقلت : أُؤئ/ ألا ترى 
أنه اعتبر اللفظ الذي به حصل الاستثقال فأوجب همز الواو الأولى وإن 
كانت الثانية أصلّها الهمز لما كانت الصورةٌ ذات واوين في التحصيل 
الظاهر» فكذلك يقول الناظم هنا : إن الحاصل في أيدينا وفى تُطقنا واوان 
في أول كلمة؛ فحصل بهما من الاستثقال ماحصل في أواصلء فكما يجب 
هنالك الإبدال همزةٌ فكذلك ههنا. غير أنه يقدح له فيه عَدَمْ / ارتضائه 
مذهب الخليل فتأمله. 

والجواب عن الثانى : أنه يدخل له فوعل من فَيَعِل وَفَوَعلَ بقوله : 
«شبه ووفى الأشد»» لأن الواى هنا شبيهةٌ بواو فوعل من فاعل في الزيادة 
والعروضء وبالتشبيه بها عومت معاملتها على مامرٌ في التعليل, فذلك كله 
يشمله كلام الناظم , فلا إشكال فيه. 

وعن الثالث : أنا نلتزم ما أفهم(') كلامه من جواز الإبدال. فإن 
ظاهر كلام الناس ذلك المقتضى, إن هم يطلقون القول في الواى المضمومة 
)١(‏ س :قول الخليل. 
() ماعدا (س) : أبهم. 


"1 


ولايستثنون شيئًا مما قالء وإِنّما يستثنون أمورا أَخَرٌ ليس هذا منهاء فاتبعهم 
الناظم في هذا الإطلاق, وكذلك فَعَل في التسهيلء وأيضًا إن ابن جنى قد نص 
على جواز الإبدال فيه بعينه قال : «وهَمرُ الواى في وؤرى في غير القرآن جائز» 
ثم ذكر أن ذلك لانضمام الواو (لا)(') لاجتماع الواوين. 
ومثلٌ هذا أيضًا لابن السّراج في الأصول("). فإذًا ماقاله ابن خروف 
وووفى معناه : بلغ ويقال : وافى فلان؛ أى : أتّى. 
وهنا تم ماقصد ذكره مما تَبْدَل منه الهمزة. 
وقد نَقصه من أحكام هذا الفَصل حكم الواو المضمومة والمكسورة إذا 
وقعتا أُوّل الكلمة في إبدالهمًا(") همزةٌ. وعُدْرَّه ظاهر في كونه لم يقصد لذكر 
جميع أحكام الأبواب» فلايدٌ أن ينقصه من كُلُّ باب أشياء إلا في القليل . وقد 
يقال : لعلّة ترك ذلك مع قصد الاختصارء لأنٌّ إبدالَ الواو المضمومة همزةٌ 
لايلزم بل هو جائن فإذا تَرَكْتَ الوا على حالها فلا عليك منهاء ولاتٌمَدُ بذلك 
لاحنّاء وذلك نحو : وُجُوهء ووقنَتْ ونحوهما. بل من الواى المضمومة مايلزم فيه 
عدم الإبدال» وذلك في خمسة مواضع, هى : أن تكون الضمةٌ عارضةً نحى : 
ترون أو مُشّدَةٌ نحو : التَسَوْر أو متّصفةً بموجب الإبدال المتقدم نحو : أُولّى» 
أى زائدةٌ للإلحاق كالتجهورء أى فى نحو : ووفي, على مذهب ابن خروف المتقدم. 
هذا في المضمومة, وأمًا المكسورة فكذلك أيضًا هى في حكم الجواز إذا وقعت 


)1( عن س » وهامش ك ٠.‏ 
(90) الأصول /لا١".‏ 
ليه الأصل, ت : إبدالها. 


ك7 


بين ألف وياء مشددة, وكذلك إذا وقعت مُصدرَةٌ فالأول نحى فعاليل من 
الرمى إذا قلت : رمابي. والثانى نحى : وشاح. 

وعلى أنهم قد اختلفوا في اطّراد ذلك أو وقفه على السماع؛ فظاهر 
المازنى في تصريفه(') اطرادٌ ذلك ونَقَل الفارسى في الإغفال(") عن أبى 
شن جلك الطراددد وقد ورهن سوووه باز كان ركان وادهات 
إلى التنبيه عليه. وقد زعم في التسهيل(" أنه مُطْرِدٌ على لّغة, وكأنه فهم 
ذلك من كلام المازنى في التصريف لأنه قال فيه : «واعله(؟) أن الواى إذا 
كانت أُوّلاً وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكانها الهمزة؛ ويكون 
ذلك مطرردًا('), وفي كاوع معيو أيضًا إشعار ما بهذاء وهى قوله : 
«ولكن ناسًا كثيرًا يُجْرُون الواى إذا كانت مكسورةٌ مجرى المضمومة, 
تديمزون مي إذا كانت أوّلآ)». /ر ولكن التحقيق أنْ ذلك 
ليس بدّقَة ثابتة وقد سال ابن جنى شيخه*) عن ذلك؛ فنفي أن تكون 
لُقَةٌ بدليل إجماعهم على موَشح بغير هم وبالجملة فإن كانتا لغتين لم 
يحتج إلى التنبيه عليهماء إذ لاإبدالء وإن كان إبدلاً فالذى عليه الحُذّاق 
كالفارسي وغيره وَحَمَلُوه كلام سيبويه عدم الاطّرادء (وعلى القبول 
بالاطراد()) فهو غير لازم, فالبانى على الأصل من عدم الإبدال مصيب» 


والله أعلم. 


(9) المنصف 774/١‏ 559. 
(؟) الإغفال. 

.5.١ التسهيل‎ )0( 

(4) الكتاب 4/١؟؟.‏ 

(0) المنصف ١/.؟5.‏ 


(9) عن س. 


//ا 


7م" 


ثم أخذ يذكر ماتبدل إليه الهمزةٌ فقال : 
وَمَذا ابدل ثانى الَمزين من 
كلم ةان يَسَكُنْ كائر وانْتَمِنْ 
اا ويَاءإفرَكسْ رينْقَلِب 
ذو الكَسْر مُطْلَقًاء كَذَا وَمَا يضم 
وَادًا أصئ مالم يُكُّنْ لَفْظًا أَتَم 
فذاكَياءً مُطْلَقَا جاو () 
وفححوه وج هين فى كانية م 
فتكلّم ‏ على إبدال إحدى الهمزتين المجتمعتين في كلمة, ولم يتلم في 
الهمزة المفردة» بل ترك ذكرها البنّة, والناس يذكرون (فى)(') باب الهم 
الفصلين معاء والعذرٌ للناظم في تركه ذلك أمران: أحدهما : ماتقدم مثله من أن 
إبدال الهمزة المفردة جائْرٌ لا لازم» وإذا كان جائرًا فالبقاء على الأصل لا لحن 
فيه, فلم يَعْتنِ(") به من حيث لاينبنى على تركه فسادٌ ولا خَطأ وتكنّم على ماكان 
الإبدال فيه لازما وذلك مع اجتماع الهمزتين, ولذلك قيّد الكلام فيهما بكونهما 
في كلمة لان ما في كلمتين لايلْقَى في تَرْكه على أصله محذور. 
والشانى : أن الناظم إنما بني هنا في الكلام على الإبدال المخْض الذى 


تصير فيه الهمزةٌ إلى حقيقة أخرىء وهى الواو أو الياء. كسائر ما أبدلٌ من 
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)١(‏ سيتعرض المؤلف لهذا الضبط في شرحه. 
(؟) سقط من الاصل,. 


2( س : يعتد. 


,2 


الحروف التى تقدم ذكرها أو يأتى بيائهاء وأما الهمزة المفردة فليس فيها 
إبدال في الغالب؛ وإنما تسهيثُها بِينْ بين كالإمالة في بابهاء فلم تخرج 
الهمزةٌ فيه عن حقيقتهاء ولذلك تبقى المتحركة بعد التسهيل على زئتها قبله 
إذا وقعت في شعرء ولذلك جعل النحويّون كسيبويه(!) وغيره لتسهيل 
الهمزة بابًا على حدته خارجا عن التصريف. 

وإذا تقرّر هذا فالهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لم تَْلٌ من ستة 
عَشَرَ وجهّاء فالأولى(') لاتخلى من أربعة أُوَجه؛ أن تكون مفتوحة أو 
مضمومةً أو مكسورةٌ أو ساكنةً؛ وكذلك الثانية لاتخلى من أربعة الأوجه. 
فإذا أخذت وجهًا من إحداهما مع كلّ وجه من الأخرى قام من ذلك اثنا 
عشرء فإذا فتحت الأولى مثلاً كانت الثانية معها على الفتح أى الضم أو 
الكسر أو السكون, وكذلك إذا ضممتها كانت الثانية معها على أربعة 
الأوجه, وكذلك إذا كسرتها أو سَكَنْتّها. والناظم أخذ يتكلّم على هذه 
الأوجه بقول جمَلئ, لكنه قدم قَبْلّ التفصيل فوائد عامةٌ لما // تكلّم فيه : 

إحداها : أن هذا الإبدال إنما يقع في ثانى الهمزتين لا في المبدوء 
بها(". وذلك قوله : «ومدًا ابدل ثانئ الهُمرَينِ» فَعَيْنَ للإعلال الهمزة 
الثانية. وهذا صحيح, وَإنّما التزموا إبدال الثانية ولايد لأن الاستثقال فيها 
يقع وليس في التق بالأولى من حيث هى مع ماقبلها استثقالء فكان 
الإبدال حيث يقع الاستثقال أولى» وذلك في الثانية. وبهذا يَحَتَجّ للخليل في 
اختياره تخفيف الثانية من الهمزتين من كلمتين إِذْ يقول : الأصل أن يكون 


)١(‏ الكتاب "/راةه. 
)س( س : لأن الأولى . 
:)2 سن :متهما. 


,/ 


>" 


التغيير في موضع التعذر أو(') الاستثقالء وليس ذلك إِلأ في الثانية دون 
الأولى("). 

والثانية : كوئه مختصا بالكلمة الواحدة إذا اجتمعتا فيهاء فإنه, فإنه إذا 
كان كذلك وجب الإبدال على ماذكره؛ فإن كانا من كلمتين نحى : قرأ آية » وجاء 
أهل فلان, وحيَا(") أبى؛ ويحباً أيوب» واقرأ آية» و(هؤلاء إن كنتم!"))؛ وما أشبه 
ذلك» لم يلزم الإبدال. إِذْ يجوز التخفيف بَيْنَ بَيْنْ على الجملة؛ والتحقيقء وذلك 
أنهما في الكلمة الواحدة لازما الالتقاء بخلاف ماإذا كانتا من كلمتين, لأنك إذا 
قلت «جاء» ليس بلازم أن تأتى بعد"*) «جاء» بما أوله همزة. وكذلك إذا 
استفهمت بالألف ليس بلازم أن يأتى بعدها همزةٌء ففرقوا بين الالتقاء اللازم 
وغير اللازم؛ فكان استثقال المتلازمين أشدٌ من غير المتلازمين إلى هذا النحو 
من التعليل أشار سيبويه". 

ومعنى كونهما من كلمة أن يكون معا في أصل بِنْيّتهما أو ما يجرى ذلك 
المجرى؛ فآدم وآخْرْ أصلّهما أأدم وأَأخْرَء ووزنهما أَفْعل, هما من أصل البنية, 
وكذلك : جاء وناء أصلهما جائىء ٠‏ ونائى ٠‏ قال الشاعر(") : 

فإئْك لاتَدْرى متى الموت جائىء 

ل 

)١(‏ هماعدا (س) : «والاستثقال». 
9) انظر الكتاب 7/ة04. 
(؟) س: جنا. 
(54) الآية ١7؟‏ من سورة البقرة. 
(و) س :«بعدها بما». 


(9) الكتاب ؟/رامه. 
(01) البيت في الخصائص "/ر”, .١47/7‏ 


وكذلك : أئمة جمع إمام؛ وما أشبه ذلك وايت» (و: اوشمرل")), و: ايتمن, 
ونحو ذلك مما أوّله همزةٌ الوصلء مما جرى الاجتماع فيه كالكلمة الواحدة لأن 
همزة الوصل هى من وَجْهِ كالمعدودة!') من أصل البنّية ومن جهة أخرى 
معدودةٌ في المنقصلات عنهاء ولكنهم عاملوها معاملة المتصل فقالوا : اوتمن, 
فأبدلوا الثانية واوَاء و: ايت» فأبدلوها ياءً. وأما ماكان من نحى : (أأنته!")), 
و(َأَشَفَفْتُم)!') ونحوهماء فالهمزةٌ ليست بمعدودة في حروف مابعدهاء وإنما هى 
كلمةٌ على حدتها على حرف واحدء فليست بداخلة تحت حكم وجوب الإبدال» بل 
حكمها حكم : جاء أبى؛ ونحوه. 

والثالثة : أن هذا الإبدال محض لاتخفيف بيْنَ بين لقوله : «ومدًا ابدل». 
وقوله بعد : «قلب واواء وب ياء إِكْرَ كسر يتْقلب» وقوله : «واوا أصر» وغير ذلك 
ممأ يدل من كلامه على عدم إبقاء رسم الهمزة. ووجه ذلك ظاهرء لأن الهمزة 
المُخَفّفة عندهم تتنرّل منزلة؛ المحقّقّة, فليس التخفيف بمخرج عن استثقال 
اجتماع الهمزتين مالم يكن إبدالاً وقلبًا محضباء على حَدّ إبدالهم الهمزة الواحدة 
في قول حسان بن ثابت, رحمه الله تعالى("): 

ساك هَدِيلٌ رسول الله فاحشة 


)0( سقط من الأصل. 

(؟) سس : معدودة. 

[(ية من الآية 15 من سورة الملك. 

5( من الآبة ١‏ من سورة المجادلة. 

)2( الكتاب ”/ر4”4: 004: والمقتضب 2٠32037/١‏ والمحتسب ١ر.ة.,‏ وشرح الشافية للرضى ”/114» 
وشرح شواهد الشافية 4؟1؟. وديوان حسان 777, 


/م١‎ 


وقول زيد بن / عمرى بن نُقَيلِ أنشده هو والذى قبله سيبويه(). 
سالتاني الطلاق أَنْ رأتانى 
قل مالى, قَدْ جنْتٌمانى بتكّر 
فهذا إبدال محض لاتسهيل فيه وإلآ(") انكسر البيت, فكذلك الإبدالٌ 
في ثانى الهمزتين. 
وهذا الحكم الُذى قَرر من لزوم الإبدال هو مذهبُ النحويين 
البصريين فلم يخرج عن طريقتهم(). وأما الكوفيون فيذهبون إلى صحّة 
التحقيق فيهما معاء وبه قرأ كثير منهم. وقد جعل ابن مالك في التسهيل 
ذلك لغة» فقال : «وتحقيق غير الساكنة مع الاتُّصال لغة(؟)». ولكن الظاهر 
من السماع ندور هذا بحيثٌ لايعتد به في القياس المستمّرء مثلٌ ماحكى 
أبى زيد وأبى الحسن من قولهم : غفر الله خطائئه. وحكى أب زيد وغيره : 
دريئة ودرائىء؛ قال ابن جنى : وروينا عن قطرب : لفيئة!") ولَقَائىء, 
وأنشدوا(!): 
فإنك لاتدرى متى الموت جائئ 
يدولا ما يُحدث الله في غدٍ 


والصواب في هذا كلّه أن يقاس على ما اشتهر ويُوقفَ على السماع 


.4٠١ر/ الكتاب ”/رهه0: والبيت لزيد بن عمرى بن ذُقيل, وانظر الخزانة‎ )١( 
الأصل : ولا.‎ )90 

(5) ماعدا (س) : طريقهم. 

(4) التسهيل؟.5. 

(5) س : نفيئة ونفائٌ . واللفيئة : البضعة من اللحم لاعظم فيها. 

(1) تقدم البيت قي ص 8١‏ من هذا الجزء. 


ذه 


هه" 


وقد تَحصلّ من هذا صحةٌ مابنى عليه الناظم هناء ويالله التوفيق 

والرابعة : أن أمثلته وقوّة كلامه قد أشعرت أنْ شرط هذا الحكم في 
الهمزتين ألا يقع بينهما فاصل كما في اثرء أوتمن, وأُومّ. ولاشك أن الأمر 
كذلك. فأنهما إن فصل بينهما بفاصل زال الاستثقال المهروب منه؛ وأمكن النطق 
بهما على حالهما من التحقيق بالتسهيل أيضاء فصارا كأنهما في كلمتين 
مفترقتيْنء وذلك نحو : آءّة. لشجرة معروفة؛ قال رُهَير بن أبى سلمى(!): 

أصك, مُصلّم الأدئّين, كنا < له الس كتوم زا 

وكذلك : (أنبئاء)') جمع تَبىى وهى قراءَةٌ نافع!"), وكذلك : ثُبَآاءء قال 
عباس بن مرداس السلمئ("). 

ياخائَمٌ الثُباء إِنْكَ مرسل 

بالعسيين كن مرئ التتينيل مذاكنا 

وكذلك : امرأةٌ سوآء» أى : قبيحة. وعلى هذا يكون قولّهم : ذوائب - في 
جمع ذثوّابة: أصلّه : ذآئب ‏ شادذًا. لكن الفصل قد يكون ظاهرا كالأمثلة 
المذكورة: وقد يكون مقّدراً كما تقول : 0 فأنا أدها وأداء وقع في 
(بعض)!) نسخ الكتاب”) هذا المثال بتحقيق الهمزة الثانية, في المضارع, 


)1١(‏ ديوانه 54, والمنصف ؟/45. 
والصكك : اصطكاك العرقويين» ويكون ذلك إذا مشى فأما إذا عدا فلا. 
وأجنا : في كاهله انحناء على صدره. وفي شرح الديوان : أجنى : أدرك أن يجنى! والسئ : 
أرض. والتنوم : الواحدة : تنومة. شجرة غبراء تنبت حبًا دسما. والآء الواحدة آءة؛ ثمر السرح. 
(؟) من الآية 5١‏ من سورة البقرة» وانظر الإقناع 407. 
(4) عن سء وهامش ك. 
(0) الأصلء ت : «نسخ هذا الكتاب» وانظر كتاب سيبويه 05/4. 


للد 


فأجاز ابن خروف فيه وجهين : التحقيق اعتبارا بالأصلء إذ أصله : 
أوئدهاء لكن حذفت الواو لما 1 إن شاء الله, والحذف عارش فكان 
الفَصل ثابت, فلم يستكقل اجتماع الهمزتين والتسهيل اعتدادًا بعارض 
الاجتماع في اللفظ. وهذا نظير مسالة بناء اعُدودّن من وأيت إذا سهلت 
فقلت : ووىء هل يُعْتدُ بالعارض فيقال : أوى, لاغيرء أولا يُعتد به فيقال : 

ثم نرجع إلى كلامه في التفصيل فقوله : ومدًا ابدل ثانى الهُمَرّتين 
من كلمة ان يسِكْنْ»» يعنى أن ثانى الهمزتين الذى عليه يَرِد الإبدال على 
قسمين, أحدهما : أن يكون ساكئًا. 

وآلكائق : أن مكون كهركا فإ كان سافنا ابذلتةمداد ا لد أضة 
حروف العلّة الثلاثة إذا كان ما قبلها من جنسهاء وإنما يقال لها حروف 
مد لأنها ناشئة عن صوت الحركة المتقدمة: فالمفتوح ماقبلها تبدل / ألقًا: 
نحو مامَثّل به من قوله'): آثرُء وهو أمرٌ (من)(') آثره بكذا يؤٌثره به : إذا 
فضله به على غيره. وكذلك : آثرت فلانًا على نقسى, من() المكرة بمعنى 
المكرمة؛ لأنك جعلت له بذلك مكرمة تَؤْكّر عنه, أى : تُنْقل عنه؛ وأصله : 
أأثرٌء فأبدل الثانية ألفا. ومثله : آدم, لأنه من الأدمة؛ وآخْرٌ وآمن؛ وآتى 
كذاء أى : أعطاه. والمضموم ماقبلها تَبدّل واوا نحو ما مكل به من اوتمن, 
أصله(؟): او حك ا ماقي ور رم ع لقا يقال 
أمنْثه على كذا وائتمنته عليه , بمعئى مله : أفتى هنود (يكذاء 
(1) ماعدا (س) : قولك. 
() ليس في س. 


(0) سس : بالماثرة. 
كك( الأصل, ت : أصلها. 


م 


هم" 


وأوثر7")) (فلان)! بكذا والمكسور ماقبلها تُبَّدَل ياء» ولم يأت عليها بمثالء 
ومثاله : ايتّمنْ يازيدٌ فلانا »ى : ايتنى أكرمك ,وى : ايب من كذا ار انان 
و : ايتمء وما أشبه ذلك. هذا كلّفه مبدل مَدَةٌ من جنس (حركة(") ماقبلها. 
والثاني من القسمين أن يكون الهمز متحركاء فقسمه الناظم ثلاثة أقسام, 
أحدها أن يكون مفتوحاء والثانى أن يكون مكسوراء والثالث أن يكون مضموما . 
فأما القسم الأولء وهى أن يكون مفتوحاء فهى الذى بدأ به وجعل إبداله 
على وجهين: أحدهما الإبدال واواء وذلك بعد الضم أو الفتح: لأنه قال : «إن 


كع 


يُفْتَمٍ اثْر ضم اى فَتْحٍ قلب واوا». 

عنمي :ويقتك10) عات علق ثافى الهفذية: يعن آنه يَقلَب واوا بغ القسة- 
والفتحة, فأما بعد الضمة فنحى : أُوٌيدم - في تصغير آدم - وأُويُخْرٍ- في 
تصغير آخر - وأويمة - في تصغير أئمة. 

وكبنائك من أمّ مثل أُصبّع - كَجَُخْدَب(*) - فتقول : أهم أصله : : آَم 
فَنُقَلَتْ حركةٌ الميم إلى الهمزة الساكنة!) طَلَبًا للإدغام؛ ثم م أبْدلت فقيل7): أوم. 
وأما يعد الفتحة فنحو أوادم - جمع آدم - وأواخر ‏ وكذلك ما أشيهه. وأما 
كونها واوا بعد الضمة فظاهر؛ لطُلب الضمة مايجانسها ولثقل الياء إن وقعت 
بعدها لى قلت : أَيَيُدم, في آدَمء ولتعدّر الألف هنالك بعد الضمّة؛ ولذلك قالوا في 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) عن س, وهامش ك. 
(9) سقط من الأصل. 
(4) الأصلءت : والفتح. 
(0) الأصلء ت : كمحدث. 
() الأصل : الثانية. 

)0 الأصل : فقلت. 
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تصغير فاعل كقائم : قُويْئم » وفي ضارب : ضويرب. وأما كوثُها واوا بعد 
الفتحة فلأتُهم جعلوا هذه الألف المبدلة من الهمزة كالألف الزائدة: لأنها لم 
يبق لها من أصلها أُثر (ولا رسم)["), فصارت كالف خالدة وضاربة؛ فكما 
تقلب الألف واوا إذا قلت : خوالد وضوارب» فكذلك تقلبها هنا إذا قلت : 
أوادم وأواخر ٠‏ في دم وآخَرَء إذا جعلتهما اسمًا كأاحمد وأفكل('). وكذلك 
يقال في المضموم ماقبلها. 

وقوله : «قلب». وقال بعد : «إثّر كَسر يَنْقَابُ» إشعانٌ بأن الإبدال 
محض كما تقدم. 

(والوجه)!") الثانى : إبدنُها ياءء وذلك إذا وَقَعَتْ بعد الكسرة, لقوله : 
«وياء إثر كَسر يِتْقَلبُ» يعنى أن الهمز ينقلب ياءً إذا وقع بعد كسرة, 
(نحول")) بنائك إفُعل كإِصْبَع من أم تقول : إِيَم وأصلّه : إأمَمء فوجب 
نقل الحركة من الميم إلى الهمزة, ثم أدغمت اليم في الميم. 

وإنما انقلبت ياءً لأن الياء مجانسةً للكسرة بخلاف الواى فإنها غير 
مجانسة, والألف لاتقع هنا البنّةَ فوجب الإبدال ياءً. 

وأما القسم الثانى ‏ وهى أن يكون ثانى الهمزين مكسورًا ‏ فإن فيه 
00 واحدً! ذكره". وهو الإبدالٌ ياء, وذلك قوله : «نو الكسر مطلقًا كذا» 
٠وذا‏ / إشارة إلى أقرب مذكور وهى المفتوح المكسور ما قبله » فاقتضى, 
من الإبدل مااقتضاه؛ وهى الإبدال ياء. 


)١(‏ ليس في س. 

(؟) الأفكل : الرعدة. 
(*) عن سء وهامش ك. 
(5) سقط من الأصلء ت. 
(0) س : لذكره. 


1م 


/انم؟ 


وقولّه «مطلقا» تنبية على أن الحكم هكذاء كان ماقبله مفوحا أو مكسورا 
أو مضموما. وإِنّما تَبَيّن معنى الإطلاق مما تقدم من التقييد, إِْ') قَسّم المفتوح 
إلى ماقبله مضموم أو مفتوح, وإلى ماقبله مكسورء ولم يطلق الحكم فيه(") 
إطلاقاء فدل ذلك على أن الإطلاق هنا بالنسبة إلى ذلك التقييدء فالمفتوح 
ماقبله(") نحو : أيمة؛ والمكسور ماقبله كما إذا بَنَيتَ من أم مثل إِنّمد فإنك تقول: 
إيم, والمضموم ماقبله كما إذا بنيت من أم مثل أصبع فإنك تقول : أيم. ووجه 
الياء هنا أن الأصل أن يكون تسهيل الهمزة إلى مناسب حركتهاء كما في 
تخفيف الهمزة المفردة, ولايُخْرَج عن ذلك إلا لسبب داع إليه كالمفتوحة بعد 
الضمة أو الكسرة ((' إِذْ لايمكن هنالك إلا الإبدال(*), لتعذّر وقوع الألف بعد 
الضمة والكسرة “*)). وكذلك إذا انْقتّم ماقبلهاء عاملوها معاملة الألف الزائدة 
فقلبوها إلي ما يقلبون إليه الزائد. وأما إذا لم يكن كم سبب مَخْرِجٍ عن ذلك 
الأصل فلا معدل عنه. 

وأما القسم الثالث, وهو أن يكون الهمرٌ مضموما فحكمه الإبدال واواء 
وذلك قوله : «وما يضم واوا أصر». ودما» موصولة؛ وهى في موضع نصب 
بأصرٌ على المفعول الأول (له20) لأنّ صن متعدٌ إلى اثنينء وثانيهما (قوله7')) 


)1( س : من التقييد المقسم. 

0( سن : يه 

(0) الأصلء ت : «بالمفتوح إلى مثله». 

(5) عن سء وهامش ك. 

() سءك :«إلا إبدال الياء». ومعروف أنها تبدل واوا بعد الضمة, وياء بعد الكسرة. فلعلٌ الصواب 
ماأثيتناء ولعله أيضا : «إلا الإبدال إلى الواى والياء». 

(9) عن سءك. 


/ا/ 


«واوًا»» وأْصن بمعنى صَيّرء أى : اجعله واوا يعنى أن الهّمَُلا) الثانى من 
الهمزين إذا كان مضموما يِبْدَل واوا من جنس حركته. 

وقوله : «واق أصر»» وأطلق القول يريد سواءً أكان ماقبلها مفتوحًا أو 
مكسورًا أى مضموماء فالمفتوح ماقبلها كما إذا بَنَيْتَ مثل أصبع من أم فقول : 
أوم؛ والمكسور ماقبلها كما إذا بَنَِيتَ ( من( أمٌ مثل إصبع فتقول : إِوم. 
والمضموم ماقبلها كما إذا بنيت منه!")) مثل أَبْلُ!') فتقول : أوم. وهذا على 
ماتقدم من اعتبار التسهيل بحركة الهمز المُسَهل. 

ثم استثنى من كُنّية هذه الأقسام الثلاثة ماإذا كان ثانى الهمزين (( في 
موضع اللام فقال : «مالم يكن لفظًا أَتَمَ فذاك ياءً مطلقًا جا». والضمير في 
«يكُنْ» عائدُ على ثانى الهمزين *)) المذكور. و«لفظا» مفعول بِأنّم قدم عليه. 
ودأَتّم» فعلٌ ماض فاعله ضمير ثانى الهمزين: يعنى أن ماتقدم من اعتبار الهمز 
بحركته أى بحركة ماقبله في تسهيله إنما هو غير الهمز الواقع مَتَسّمًا() للكلمة, 
أى : في موضع لامهاء فإنه إن كان كذلك فإنه يبْدَلَ ياء مطلقاء ومعنى الإطلاق 
أنه كذلك كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموماء وكذلك ماقبله بأى حركة تَحَركَ 
فالياء هى المحكوم بها في الإبدال مطلقًا. ومثال ذلك : جاء وشاءء؛ أصله على 
مذهب سيبويه.جائيٌ وشائَي , فأُبدلت الثانية يا وكما (إذا)!') بنيت من قرأ 
مثل جعفر لقلت : قَرَأى, أَصلّه : قَرَاًأ. فأبدلت الثانية ياءء ثم جرى عليها حكم 
)2 الأصلءت : «أن المعنى الثانى». 
(؟) سقط من الأصل. 
(5) الأبْلم : الخؤصة. 


(4:) سقط من س. 
(6) س:ميما. 


(9) سقط من الاصلء ت. 
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التصريف فانقلبت ألقًا لتحركها وانفتاح ماقبلها. وكذلك مثال برئن 
(منه)!'), تقول : قُرْء أصله : قَرَمٌ فأبدلت الثانية ياء فصار فرؤى» ثم 
كُسرت الهمزةٌ لأجل الياء فقيل : قُرِئِىُء ثم فُعل به مافعل به مافعل بقاضٍ 
وشح فقيل : قَرْءِ ومثل ذلك بناؤك من قرأ مثل قَمطر تقول فيه : 

قرأئ, وكذلك / مثل مَعد(') قَرَأَئَ أيضًا. وإنما كان القلبُ هنا إلى 
الياء البنّةَ لأنُ موضعها موضع الياءء لأنْ حروف العلّة إذا وقعت رابعة 
فصاعدا كانت ياءً ولابدء إما بالأصل وإما بالقلب, 1لا9") ترى أنّك تقول : 
غزوت» فإذا قلت : أغزيت, كانت ياء. وكذلك مَعْرَيانء وما أشبه ذلك. ولو(؟) 
بنيت من قرأ أى من غزا مثل دحرجت لقلت : قَرأيت وغَرُويت. وهذا ظاهر 
فيما إذا كانت حروف العلّة في موضع تعتل فيه, فأما إِنْ*) سكن ماقبلها 
كقرأى لم يج (ذلك()) فيهاء إِذْ حرف العلّة إذا سكن ماقبله وكان آخرًا 
جرى مجرى الصحيح نحو : دلو وظبى, وكذلك قندأو وسنداو وعنْرّهُو1", 
ونحو ذلك. لكن قد اختّصت اللام إذا كانت بدلاً من همزة بهذا الحكم لأنها 
أخف من الواوء وهى أغْلبِ على اللامات من الواو. والناظم ذكر هذه الجملة 
ولم يَحْكِ في شىء منها خلافًاء وماذهب إليه هو مَدْهَبٌ أكثر النحويين. وقد 
وقع الخلاف فيها في أربعة مواضع : 
(0 سقطمنالاصل 00 
(؟) الأصلء ت : قعد. س : ممر. 
(0) الأصل: أما. 
(5) س:وإذا. 
(0) س: إذاء 
(1) سقط من الأصلء ت. 


(01) القند أى : القصيرٌ من الرجال . والسَنّْدَأى : الجرىء المقدام . والعينز هى : العازف عن 
اللهى والنساء . 


8 


4ه" 


أحدها : الهمز المكسور إذا وقع بعد ضمة:؛ مثل أصبع من أم؛ خالف فيه 
الأخفش (('- فيقول على مذهبه أوم. 

والثانى : الهمز المضموم إذا وقع بعد كسرة مثل إصبع من أم» خالف فيه 
الأخفش ')) أيضا فيقول : إِيم. 

فأما المسالة الأولى فإِنْ للأخفش أنْ يحتيّ على صحة مذهبه فيها بأن 
الهمزة المضمومة إذا أبدّت بعدها المكسورة ياءً فذلك مخالف للقياسء فإن الياء 
بعد الضمة مستثقلء لأنه جمع بين متنافرين» بخلاف ما إذا أبدلتها واوًا فإنك 
وَفَقْتَ بينها وبين ماقبلها فهو أَخَفُ من حيث التجانس, وإذا كان كذلك كان أَتَم 
في القياس. وأيضًا فإن ياءً مكسورة بعد ضمة لايُوجَد له نظيرٌ في الكلام فكان 
غَيْرَ سائغ أن يِبْدَلَ إلى ما يؤدى لعدم النظير. وهذا قد يعارض بمثله, فإن 
القياس أن تَبّدّل الهمزةٌ إلى مجانس حركتها لا إلى مجانس حركة ماقبلهاء مالم 
يكن كَمْ مانع من ذلك, وليس ههنا مانع؛ فوجب أن يُتّبِع فيه القياس. وأمًا 
الاستثقالٌ فالقولان مشتركان فيه وأيضا فإِنْ واوا مكسورةٌ بعد ضمة غير 
موجود أيضا في كلامهم» فوجب الإبدال إلى مايؤدّى لعدم النظير. فإِنْ أجاب 
عن هذه المعارضة() بأمر لَرْمَه مثله في الطرف الآخر. 

وأما المسالة الثانية فقد يُحَتَّجّ') للأخفش (فيها()) أيضا بنحو مما تقدم: 
وهى محتج له به في الهمز المفرد, وهو أنه إنما لم يجز أن تقلب الثانية واوا إثر 
كسرة لأنّ ذلك لانظير له؛ إذ ليس في الكلام واو مضمومة قبلها كسرةٌ, وإذا 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : القاعدة. ت : العارضة. 
2( س : بحكم 5 


(4) عن س. 


كان كذلك كان الأولى أن تُقْلب إلى ماله نظير في الكلام نحى بيوت وشيوخ» 
على لغة الكسر. وأيضا قد قلبت المتحركةٌ إلى مجانس حركة ماقبلها في 
تكيق أوم وإيم, إِذْ جعلوا الأولى واوا للضمة: والثانية ياءً للكسرة؛ ولم 
يعتبروا حركتها في نفسهاء فكذلك تقول هنا بإيجاب القلب إلى مجانس 
حركة ماقبلها. وهذه الحجة أيضا جارية في القسم الأول. 

وللآخرين أن يجيبوا عن الأول بأنْ عدم النظير هنا غير معتَبّرٍ لأن 
َكل الغية هنا أصلّه السكون؛ والضمة منقولة / له من الميم الأولى في .., 
' إوم» وإذا كان كذلك لم يُعْمَّدَ بذلك العارضء كما لايُعْتَدٌ أيضًا بعارض 
الضم(') بعد الكسر في بِيُوت» لأن الكسر عارض لأجل الياء. والأصل ضضم 
ياء بيوت وشين شيوخ. وهذا أيضا جار في جواب ماتقدم. 

وأما الثانى فإِنْ الهمزة المفتوحة هناك!(') أصلّها السكون: والساكنةٌ 
تَيّدل على حركة ماقبلهاء وأيضًا فإنْ مجانس حركتها هنا الألفء والألف 
لايمكن أن تقع بعد كسرة ولاضمّة؛ ولذلك لم يُجُز تخفيف جوّن() ومثّرر 
ونحوهما بين الهمزة والألفء لأن الهمزة بِينْ بِيِنَ تشبه الألفء: فاجتنبوا 
ذلك إلى إبدالها ياءأى ) واوًا إبدلاً محضاء بخلاف نحو إِومٌ فإن مجانس 
الحركة هنا وهى الواى يمكن وقوعه بعد الكسرة, كما أَنْ مجانس الكسرة 
فيما تقدم وهى الياء يمكن وقوعه بعد الضمة. ولذلك (أجان)!*) غيرٌ الأخفش 


)١(‏ الأصل : الميم. 

(9) ٠س:‏ مثلها. 

(؟) الجؤنّة : سلة مستديرة مفشاةٌ أَدمًا يجعل فيها الطَّيب والثياب والجمع : جوّن. 
انظر اللسان» جأن» وجون. والمثرةٌ : العداوة. وجمعها : مثر . 

(4) ماعدا (س) : وواوا. 

(0) سقط من س. 


1١ 


تخفيف (يسستَهئُون[')) بينَ بين إذ يُمكن النطق به كذلك. 
والموضع الثالث (من(")) مواضع الخلاف أن المازنى يرى (أ0(")) الهمزة 
التى قُلبت ياد للكسرة التى فيها إذا أزال التصغيرٌ أو التكسيرٌ تلك الكسرة فإ . 
لياء تبقي على حالها ولا تَّرجِعٌ إلى الواى اعتبارًا بما صارت إليه أولاً. ومذهب 
(الناس)(') غيرهُ ‏ وأصلّه لأبى الحسن ‏ ماتقدّم من اعتبار كلّ حالة بنفسهاء 
فالتكسير والتصغير يُقُْلب فيهما ثانى الهمزين واوَاء فتقول في تصغير أيمة : 
أويّمة » كما تقول في آدم : أويدمٌ » وتقول في تكسيره : أوام؛ كما تقول : أوادم؛ 
في آدم. والمازنى يقول : أَبَيّمّة وأيام» لأنها كانت قبل التصغير والتكسير ياء, 
وحُجُالمازنّى أن الياء قد تبت يا بدلاً من الهمزة فقسبيلها أن تجرى مجرى 
الياء التى لاحضاً لها في الهمز, وسو الف عاك فوجن أن يقال > أنيمة واباء: 
لأن الياء في أييمة تجرى مج مَجّرى التى لم تَنْقَابء كما جرت ألف آدم مجرى ألف 
خالد(؟)؛ إِنْ حقيقة البدل هنائقتضى تناسئ الأصلء إلا أن هذه الهمزة إذا لم 
يلزْمّها تحريك فَبَتَيتْ من الأَدْمّة مثل أَبْلُم قلت : أودم؛ ومثل إصبّع قلت : إيدى 
ومثل أَفْكل قلت : آدَّهء فاجعلها ألفا إذا انفتح ماقبلهاء وياء ساكنة إذا انتكسر 
ماقبلهاء وواوًا ساكنة إذا انضم ماقبلهاء فإذا احتجت إلى تحريكها في تكسير 
أى تصغير جعلت كلّ واحدة منهن على لفظها الذى قد بنيت عليه؛ فاترك الياء 
يا والواو واواء واقلب الألف واوًاء كما فَعَلّتَ ذلك العرب في تصغير آدم 


.٠ من الآية ه من سورة الأنعام. وانظر التكلمة 71؟. وشرح الشافية للرضي ؟/1؟‎ )١( 
. سقط من س‎ )١( 

(5) عن سء وهامش ك. 

.5١9 9١4/5 المنصف‎ ):( 


515 


وتكسيره. قال : فهذا هو القياس عندى('). قال ابن جني : «وهذا القول 
سن جرعش مق انتى فاك لأى انيد قن ادكه إنما انقليت(؟) عن الهمزة 
لانكسارهاء فإذا زالت الكسرةٌ زالت الياء التى وجَبَت عنهاء كما أن الياء 
في ميزان لما وجب انقلابها عن الواو لانكسار ماقبلها زالت عند زوال 
الكسرة في قولهم : موازين وموزِين. فإن قال : إن الياء في ميزان إذا 
فارقت هذا الموضع رجعت إلى الواو كموازين ومُوَيّْزِين بخلاف ألف آدمّ 
فإنها لاترجع إلى الهمزة وإن زالت عن هذا الموضعء وإنما يقال : أوادم 
وأويدم؛ فما تنكر أَنْ يكون البدل(") في أيمة أقوى منه في ميزان فلا تزول 
الياء وإن زالت / الكسرة قيل : هذا غير وارد؛ إِْ لو جمعت آدم على فُعْل .م 
أوفعلان لقلت. : أدم وأَدْمَانَ فرجعت الهمزة لزوال الأولى؛ كما رجعت الواو 
في موازين لما زالت الكسرة, وإنما لم تَرّدٌ فاء الفعل في أوادم وأويدم إلى 
الهمزة لأنه كان يلزم ما منه هربوا وهى اجتماع همزتين لى قالوا : أآدم, 
وأأيدم» فالعلّة الموجبة للإبدال في الواحد موجودة في الجمع والتحقير, 
وميزان ليس كذلكء لأنّك إذا جمعت أو حَقّرت زال موجب انقلاب الواو ياء 
وهو انكسار ماقبلهاء فقد وضح الفرق بينهما. 

فإن قيل : إذا كان القياس عند سيبويه في تحقير مثل قائم أن 
تقول : قويئم, بإقرار الهمزة مع زوال موجب قَلَّبِها همزة, وهى الألف في 


)١(‏ المنصف؟/818. 
؟) ماعدا س : تقلب. 
0) الأصل: الألف. ‏ 
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قائم, ويحْتجّ بأنّ الهمزة قويةٌ بأنها(') عينء والعينْ أقوي من اللام؛ فما تنُك أن 
يكون البدلٌ في أيمة لازما أيضًا فتقر على حالها وإن زال موجب القلب ياء لأن 
الفا مثلُ العين في القوّة » أى هى أقوى منها لبعدهاعن اللأم. 

قيل : إن سيبويه شبّه ياء التحقير بالف التكسيرء فجرت الياء (في(")) 
قَوَيئم مجرى الألف في قوائم؛ كما أحروا أسَيُودٌ في التصحيح مجَرى أساود, 
لتشبيههم ياء التحقير بالف التكسيرء ((" فَلمًا كان بين ياء التحقير وألف 
التكسير هذا الاشتباه أقرٌ سيبويه الهمزة في قُويئم مع ماانضم إلى ذلك من 
قوّة العين » وأما الياء في أيمة فليست كذلكء لأنها إِنّما ( عن الكسرة وجبت كما 
وجبت 9©) ) ياء ميزان عن الكسرة:؛ فلما رَالَتْ الكسرة زالت الياءء وأنت إذا 
حَقّرت فقلت : أويّمة » فقد أزلت الكسرة فلم يكن في موضعها مايجرى مجراها 
فَتّقرٌ الياءء كما شبَّهْت ياء التحقير بالف التكسير '): فأقررت الهمزة: وإنما 
قَبلّها في أويمة ضَمّةٌ, والضمة ؛ إنما تجب عنها الوا لا الياء. وأيضا لوجاز 
لقائل أن يقول : ازيل الياء في أيمة إذا زاك ابره العا لخر ان قور :لا 
رد الواى في ميزان ن إذا زالت الكسرة بتحقير أى تكسير. وهذا لايقوله أحد. وقد 
زم المازنى أن يقول في جمع آدم : أيادم» فيقرٌ الياء ولا يقلبّهاء لأنها قد ثبتت 
ياءً في الماضى وهو ايدَم لأنّ آدم اسم فاعل من ايدم كاحمرٌ فهو أحمرء فكما 
يقول في جمع فعلل؟ من بعت بياعع؛ كذلك يلزمه أن يقول في جمع آدم : أيادم: 
وفي التصغير : أييدم . وهذا فاسد باتفاق مناومنه ٠‏ فكذلك ماأدّى إليه*) . 


)١(‏ ماعدا (س) : لكونها. 

)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) سقط من الأصل. 

(4) عن س. 
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وقول الناظم : «مطلقا جا» أصله : جاء, وأكنه حذف الآخرء إذ من العرب 
من يقول : جايجىء ولكنها قليلة(). 

والموضع الرابعٌ من المواضع المْحْتلَف فيها قد أشار إليه الناظم في 
الجملة في المسألة التى ذكر إِنْرٌ هذاء وهى قوله : «وأومْ ونْحَّوه وجهين في ثانيه 
أم» هكذا رأيتّه في النسخ «أوم», بفتح الهمزة والواو معًا على وزن أعم» وعليه 
استمر الشرح» وإن كان فيه على مذهب الخليل عيب السناد("), وهى : اختلاف 
حركة ماقبل الروى المقَيّدء وليس بِعَيْب عند غيره لشهرة وروده في كلام العرب. 

ومعنى «أم» : اقصدء أم الشىء يَؤْمّه : أى قّصده. ووجهين : مفعول به, 
أى : اقصد في ثانى أوم وجهين, 5 أوم لفظا الواوء وأصله : أأمم, فثانيه 
على الأصل الهمزة الثانية, وهذا هو الذى قَصدء فيعنى أن الهمزة الثانية من 
هذا البناء ونحوه لك(') في إبدالها وجهان, والوجهان المذكوران متَعيّْنَان مما 
تقدّم, لأنّه ذكر الإبدال واوًا ((2- والإبدال ياءء وجعل لكل واحد منهما موضعًا 
معينًا. ثم ذكر هنا وجهين» فدلٌ على أنهما ذلك الوجهان؛ وهما الإبدال واوا -*)) 
أى ياءء فيجوز لك أن تقول : أَوَمْ, كما ذكر بالواوء ويجوز أن تقول : أَيم» بالياء 
وذلك أنْ1*) هذا المثال المذكور مبنئ من أمّ على زئّة أَفْعلَ فكان الأصل : أَأمَمَ, 
فكرهوا إظهار التضعيفء فنقلت فتحة الميم إلى الهمزة ثم أدغمت في الميم 


)1١(‏ انظر الكتاب /007, وشرح الشافية للرضي ؟/7؟. 

(؟) كان الخليل يرى أنْ اختلاف التَّوجيه ‏ وهو حركة ماقبل الروئ المقيّد ‏ سناد أَفْحشٌ من سناد 
الإشباع؛ وكان الأخفش يعكس الأمر لكثرة تعاقب الحركات قبل الروى المقيد في أشعار العرب. 
انظر العيون الغامزة 71. 

0) س:وتحوذلك, 7" 

(4) سقط من الأصل. 

(0ه) الأصل : «أن مبنى هذا» والمثبت نص ماعداه. 
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الثانية فصار في التقدير : أأمْ مثل : عَعُمُ فوجب إبدال الهمزة واوا أو 


٠ . 0 4‏ زه 5 إن 5 ع 8 
ياءء وكذلك ماكان نحوه. فإذا بنيت من أن أى من أن أ من أل2"1, أو 


شبه ذلك من المضاعف العين واللاه» فحكمه ذلك ا فإن شئت قلت» 
ٍ ين واللام ا 
ون وأَوَرَ وَأَوَلَ وإن شئت قلت : أن وأيرٌ وأيّلء فهما عند الناظم 


جائزان: وهما قولان للأخفش والمازنى, فالأخفش يلتزم الإبدال واوا 
والمازنى يلتزم الإبدال ياء. ويتفّقان فيما إذا لم يِبْنَ من المضاعفء فإذا 
َنَيْتَ أفعل من الأكل أو الأخذ أو الإباق أو نحوها قلت : هذا آكل من هذا 
وآخذ منه وآبق منه. وكذلك إن بنيت منه مثل إِصنْبَع أو أبنُم لقلت : إيكل 
وأؤكلٌء وكذلك الباقى. فلا خلاف بينهم في هذا النحو. وأما مااختلفوا فيه 
فوجهه أنه لما صار إلى آمم فلك هنا إعلالان لاب من اجتماعهماء فإذا 
قدّرت إبدال الهمرة أولاً صار آمم: وإذا صار كذلك ساوى آدم وشبهه 
مماليس بمضاعفء فإن أردت أن تدغم نقلت الحركة إلى الهمزة المبدلة» إِنْ 
لابدّ من التحريك فيها لأجل الإدغام؛ فحركت على نحو ماحركت همزةٌ آدم 
إذا قلت : أوادم وأويدم, لأجل الشبهه بينهما ويين الألف الزئدة في نحى : 
خاك وقاسم إذا قلت : خواد وحُويلدء وقواسم وقَويَسُم. وإلى هذا العمل 
يتُول قولٌ الأخفش. وإذا قدرت الإدغام بعد نقل الحركة أولاً صار أَأم: 
فأبدلت الثانية ياء لأنها أقربُ إلى الألف من الواى, ولا(") أبْدلُها واوًا لذلك 
وإلى هذا ينظر() المازنى فيما ذهب إليه. وأيضًا يقول المازنى : إذا قددرت 


(1) أل في سيره يَوْلَ ويئلٌ : أسرع واهتن. 
0س( ص »> سن ٠»‏ فلا. 
)2 سس : نظر. 
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كه 


الإبدال أولاً فقلت: آمم؛ لزمك إذا أدغمت ألا تحرك شيئًا من حيث صارت 
الهمزة ألفاء والألف عندكم كالألف الزائدة» فيجب الإدغام من غير تحريكء إذ 
الم في الألف قائم مقام الحركة فكنت تقول : آم كما تقول : هذه شجَةٌ آمهٌ) 
وهى فاعلةٌ من أممت. فَأن لم يقولوا في أفعل : 1+('). دليل واضع على أنهم لم 
يقبلوا الألف مع التضعيف (كما قلبوها في غير التضعيف؟')) نحو آدم وآخر. 
فيقول الأخفش مجيبًا عن هذا: إن الألف المبدلة من فاء أفعل(') ليست ألقًا 
زائْدةً على الحقيقة: وإنما هى بدلٌ من همزة هى فاء أَفْعل(), فلولا أن الهمزة 
قبلها(") لظهرت, وليست كذلك ألف خالد, لأنها غير منقلبة عن شىء, وإنما هى 
زائدة» فلذلك لما بَنَيت من أممت فاعلة قلت : آمّة؛ ولم تّحَرّك الألف بحركة الميم 
المدغمة, لأنها لاحظّ لها في الحركة: ولما كان امتدادٌ الصوت نائَيًا عن الحركة 
احتملت أن يقع بعدها الساكن, بخلاف ماإذا بنيت أفعل منك من أممت قلت : 
هذا آمم من هذاء ثم أدغمت؛ جاز أن تَلّْقَى حركة الميم على الهمزة المبدلة, لأنها 
بدل من فاء الفعلء ولها أصلٌ في الحركة, فإذا تحركت أبدلت (إبدال(*)) ألف 
آدم لما قلت :]واد كما تَقَدم. 

فإن قيل : إِنّك عاملت ألف آدم معاملة ألف خالد وأجريتها في الحكم 
عليها وعاملتها معاملة مالا أصل له في الحركة؛ ثم إِنَّك انتقلْت الآن إلى زعم أنْ 
ليست كذلك حين عاملتها معاملة أصلهاء فهى إذا ليست كالف خالد, لكنّك أثبت 
ذلك, فهذا تناقض ظاهر؛ وهذه حجة للمازئّى. 


)س( سقط من س. 
(؟) الأصلء ت : الفعل. 
(4) س : قلبت. 


(5) سقط من الأصل. 
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فالجواب : أَنْ للأخفش أن يُجيبٍ عن هذا بأنُ ألف آدم ونحوه وإن أشبهت 
ألف خالد فجرت مجراها في بعض الأشياءء. فلا يمكن أن تَجَرٍى مجراها في 
جميع الأشياءء ألا ترى أنه لا يمكننا أن نقضى بزيادة ألف آدم كما نقضى 
بزيادة ألف خالد, ((- وكما لا يمكننا أن نقضى بانقلاب') ) ( (5- ألف خاد 
كما نقضى بانقلابها من آدم ' ) (1" - فقد يشبه الشىء الشىء من وجّهٍ 
ويخالفه ') ) من وجه آخرء فيحكم له بالحكمين على وجه يمكن فيه الجمع بينهما 
كهذه القضية: فلهذا إذا اضطررنا / إلى تحريك هذه الفاء بإلقاء حركة المدغم 
بعدها (عليها) ) جازء لأنها في الجملة قابلةٌ للحركة فَقَدَرّنا على تحريكها 
بخلاف ألف آمّة ‏ فاعلةٌ من أم ‏ فإِنّه لا يجوز لعدم قبولها للحركة فاكتفينا 
يمه( من لمك حتلم شاو قلى عدر وقد : 

هذه جملةٌ من الاحتجاج للفريقين أكثرها لابن جني('). وهى دلائل تتكافاً 
أو تكادء فاأجل هذا التكافؤ الذى اعتبره الناظم اطّرح نقل الخلاف»: وارتضى 
كلّ واحد من القياسين واعتبره؛ إِذْ لم يترجح (له)!) واحد منهما على الآخر, 
وهذه الطريقة جاريةٌ على طريقة من يقول ( من أهل الأصول 4) ) : إذا تكافأت 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) سقط مما عدا (ك). 

)2 سقط من ص ت. 

(5) عن س وهامش ك. 

)0( س : يردها. 

(1) انظر المنصف 5١8/5‏ ومابعدها. 
0( سقط من الأصل. 

(0) عن الأصلء ت. 
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الدلائل الظنيّة أعملت» فصار مقتضى كل واحد منهما مُخيّراً فيه والمسألة 
مقررةٌ في الأصول. وهذا الذى ذهب إليه الناظم مذهبٌُ من المذاهب المقررة 
ثم قوله : «ونحوه». يحتمل وجهين, أحدهما : أن يريد ماكان على صفته 
من التضعيف في العين واللام ووزنه المخصوص الذى هو أَفْعَلَ ولا زيادةً على 
ذلك» وهى طريقته في نقل الخلاف في التّسهيلء إذ قال لماقرر أوجه التسهيل: 
« خلافًا للأخفش في كذاء وللمازنى في استصحاب الياء المبدلة منها لكسرة 
أزالها التصغير أو التكسيرء وفي إبدال الياء منها فاءً لأفعل .»)١(‏ فقيّد ذلك 
بأفعل وحده دون أُفْعْل وإِفْعلٍ وأفعل, ونحى ذلك, وهو نَقْلُ ابن عصفور عن مذهب 
المازنى؛ وإياه اتَبّعٌ المؤلف, ويحتمل أن يريد ماكان على منهاجه وطريقته من 
كونه مضاعف العين واللام مَبْنيًا مما أله همزةٌ على مثال المزيد أوله همزةٌ, 
فيدخل في ذلك بناؤك من أم مثل أَبلُم فتقول : أَيْم, أو مثل أصبّع فتقول : أَيُمُ. 
1 و مثل بع فتقول : يم أو مثل أحمّر فتقول رفش استتر يرل 
أي » أو مثل إِصبَعٍ فتقول : إيم ٠‏ وهذا يتعاقبان() فيه, وكذلك فيما إذا 
انكسرت الهمزةٌ المبدلةٌ. فقد يمكن أن يكون المازتى مخالفًا(") في هذا كله؛ وقد 
قال ابن الضائع في الهمزة الثانية!') إذا") كانت متحركة : إن مذهب المازنى 
قلبها ياءً أبداء أما المكسورة فمن أجل حركتهاء وأما المفتوحة فلما تعدّرت الألف 
قلبت ياء لأنها أقرب إلى الألفء وأما المضمومة فلاستثقال الضمّة على الواو 


)١(‏ التسهيل؟.5. 
(؟) ماعدا (س) : يتفقان. 
(5) الأصلءت : المخالف. 
(5) الأصلءت : الساكنة. 

(5) ماعدا (س) : إن. 
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مع غلبة الياء على هذه الهمزة. هذا ماقالء وهى نص فيما ذكرته؛ ولعلٌ 
كلام المازني في تصريفه يُرُشد إلى هذا فتأمله. والمذهب الأول قد يظهر 
منه أيضاء وعلى كلتا الطريقتين فَأَفْعل الذى أراده يحتمل أن يدخل له فيه 
ماكان اسمًا وما كان فعلاًء نحو بنائك من أم مثل أكرم؛ فتقول على 
طريقة الأخفش : أُوَم وعلى طريقة المازنى أَيمْ. وهذا ظاهر وعلى الناظم 
بعد (ذلك(١))‏ سؤالان : 

أحدهما : أن الهمزتين قد تجتمعان ولا يجب فيهما إبدالء وذلك إذا 
عاك إخزاههنا حرف سارف والييؤة الثاقة تتحركة #“فتقرل.» أزم 
ومن قم وَأَوَدى وأَوَكّدرء وما كان نحو ذلك؛ فيجوز هنا التحقيق 
والتسهيل ((- بين بين وليس الإبدالٌ المحضُ بواجب بنصّه في كتابه 
التسهيل”')) حيث استثنى هذا الموضع من وجوب الإبدالء فقال : «فإن 
تحركتا والأولى لغير المضارعة!') أبدلت الثانية ياء إن انكسرت..()» إلى 
آخرهء فإذا كان كذلك كان من الواجب أن يس تثنى ذلك هناء لكنه لم 
يفعلء فلزمه؛ فلزمه الدرك. 

والثانى : أنه دخل له في هذا الحكم المُجّمَلَا) الهمزتان إذا كانتا 
عينين نحى : سأل ورأس ورم وماأشبهها مما الحكم فيه عدم الإبدال / 
وذلك أن العين المضاعفة إذا كانت همزة تترك على حالها ولايجب إبدال 
أحدهماء بل يبقيان على ماكانتا عليه بخلاف ماإذا ضعفت اللام فإن 
الثانية تُبّدَل ياءء فإذا بنيت من قرأ مثل قَمطر قلت : قَرِأى. وهذا بين. 


)0( عن س,» ك. 

؟) سس :المضارع. 
95) التسهيل ؟١"؟,‏ 
(4) س:المحتمل. 


ذه 


وإذا بيت منه مثل مَعَدْ قلت : قَرَأى. وإن كان الدالان مضاعفين, بخلاف ماإذا 
نيت فعالاً من : سأل أو رأس ؛ فإنك تقول : سال ورآس ٠‏ وكذلك إذا منت كه 
مثل قَطّع قلت : سأل ورأأسء وكذلك مضارععه. قال الطّرمًا .)١(-‏ 

مِنْ كل ذاقئة يعومٌ زمامُها 

عَوْمٌ الخشاش على الصّفًا يترأد 

وكذلك اسم فاعله ومفعوله والأمر منه مالم يكن تضعيف لام فإنه فإنه 
لايقرء كذلك قال المازنى حين بين حكم اللام في تضعيف الهمزة فيه : «وسألت 
أبا الحسن ‏ وهو الذى بدأ بهذه المقالة يعنى أنه أول من ادعى أنه تقول : 
قَرَأّى في أنه مَعَدُ من قرأ فقلت له : مابالٌ الهمزة الأولى إذا كان أصلّها 
السكون لاتكون مثُلَ همزة سأل ورأس؟ فقال : من قبّل أن العين لاتجىء أبدًا 
إلا وبعدها مثلهاء واللام قد تجىء بعدها لام ليست من لفظهاء ألا ترى أن 
قمطرًا وهدملة") وسبطرا قد جاءت اللامان مختلفتين» وكذلك جميع الأربعة 
والخمسة, والعينان لاتكونان كذلك. فلذلك فَرَفْت بينهما. قال المازنى : والقول 
عندى كما قال(). 

ومعنى كلام الأخفش أنه لما( ) اعتبر اللام فوجدها قد تكرر من غير لفظ 
اللام ووجد العين لاتْكرر(*) إلا من لفظ العين نحو طاء قَطَّع ولام سلّم؛ ووجد 


,١؟5 ديوانه‎ )١( 
والذاقنة والذقون من الإبل : التى تمي ذقنها إلى الأرض تستعين بذلك على السيرء وقيل : هى‎ 
السريعة. والخشاش : حية الجبل؛ ومالا دماغ له من جميع دواب الأرض. وترآد الرجل : اهتز‎ 

نعمةً, وتراد الشىء : ذهب وجاء. 
(5) الهدملة : الرملة المستوية. 
(9) المنصف "/لاه>”- 07؟, 
(5) في المنصف : لاتكون. 


٠6.١ 


اللامين قد تختلفان في نحو هدملة وبابهاء وكان اجتماع الهمزتين في كلمة 
واه كرو" عنده قال في قمَطْر من قرأت : قرأى, أصله : قرأ فقلبت 
الثانية ياءء وكان القلب إلى الياء لأنها أغلب على اللام لأنها رابعة» ولولا أنه 
لايُوجّد في كلامهم عينان بلفظين مختلفين لقيل في سأل ونحوه : سايال 
ورأياسء؛ أو سأوال ورأواسء بقلب الثانية» ولكن هذا غير موجود في كلامهم,. 
فأقرت العينان بلفظ واحدء وقلبت الثانية من قرأى كما لبت في جاء ونحوها"). 
هذا ماقالوه, وهى صحيح في النظر. وقد نبّه على هذا في التسهيل فقال : «فإن 
سكنت الأولى أَبْدَت الثاني ياء إن كانت موضع اللام؛ وإلا صححت("». فكلامه 
هنا يقتضى أن تبدل في سأل ونحوه الثانية ياءً أو واوا وذلك لايكون. 

والجوابُ عن الأول أن نقول : إن الناظم قد التزم الإبدال مطلقًا على ما 
يظهر من كلامه؛ أما إذا كان مابعدها همزة المضارعة من الهمز ساكنا فلا 
خلاف في الإبدال نحى : أُومنُ وأوتى؛ وما أشبه ذلك. وأما إن كان متحركًا 
فكذلك أيضا لابْدٌ من الإبدال وقد نص ابن جنى على منع إقراره بعد همزة 
المضارعة؛ ولم يحك فيه خلافًاء قال شيخنا القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقد 
يُقَوَى مذهبه التزام الحذف في أكرم وأعلن وما أشبه ذلك؛ فلولا كان اجتماع 
الهمزتين جائرًا لم يحذفوه. فإذًا لا إشكال عليه, ويكون هنا مخالفًا لمذهبه في 
التسهيلء وكم من مسالة فَعل (فيها)) هكذا كما مضى بيانه. 


)١(‏ الأصلء ت : تركوها. 
0) انظر المنصف؟/07؟. 
(5) التسهيل؟.5. 

(8) عن س»ك. 


١٠. 


والجواب عن الثانى : أن ماذكر من سأل ونحوه لايدخُل له تحت 
ماذكر حكمه. وذلك أنه إنما تكلّم في الساكنة بعد المتحركة, أو في 
التسركة ع3 الملتحركة, ألا تراه قال : إِنْ يُقْتّمٍ ائْرَ ضّم ا فر قلْبْ » 
وقال : «وياء إِئْر كَسر يَنْقَلبُ»» ثم قال : «ثو / الكسر مُطْلقّا» وأراد 
بالإطلاق بأى حركة تحرك ماقبلها كما تقدم. ثم قال : «وأَوَم ونحوه» حكمه 
كذاء فلم يتكلم إلا في ساكنة بعد متحركة أو متحركتين» فلم يدخل له غير 
ذلك إلا حين استثنى كون الهمز أتم لفظاء وهو استثناء من جميع ماذكر 
ومن غيره» فدخل له مثل معد ونحوه من قرأ» وبقى سأل ونحوه لم يدخل له 
في واحد من تلك الأقسام, ((' وإذا كان كذلك ثبت له من مفهوم تلك 
التقييدات وتلك الأوصاف خروجه عن حكم الإبدال رأسًاء وذلك ثلاثة 
الأقسام ')) إذا كانت مختصة بالعين وهى المفتوحة والمضمومة 
والمكسورة بعد الساكنة. فقد حصر تحت قاعدته جميع الأقسام الستة 
عشرء وحكم (على!") كل واحد بما يليق به إلا الساكنة بعد الساكنة فإن 
ذلك لايجتمع. ولم يُنَبّه عليه لبيانه, وهذا حَسن من التقرير وبديع من 
الاختضار: 

وهذا التفسير إنما هو على أنّ قوله : «وأوَم» ليس بفعل مضارع 
كما وقع في نسخ من هذه الأرجوزة» والذى شرح عليه ابن الناظم أنه أُومْ 
- بضم الواو- على وزن أعم؛ فإن ثبت كذلك فيريد أن ماكانت الهمزة 
الأولى فيه للمضارعة ففي همزته الثانية وجهان؛ أحدهما الإبدال كما 


)١(‏ سقط من الأصل. حبذا لى كتب وهى عن نسخة كذا حتى يتمكن القارىعمن تكوين فكرة 
عن النسخ. 


0( عن س» ك. 


١.7 


امم 


به 


تقدم, والثاني البقاء على الأصل من التحقيق اعتبارا بتقدير انفصال الأولى؛ 
لأنها حَرّفٌ جاعت لمعنى المضارعة: فليست مع الثانية إلا كالكلمة الأخرى كهمزة 
الاستفهام ونحوهاء فتقول : أؤم وأُوم. ويكون هذا المذهب موافقا لما في التسهيل 
حيث لم يستثن من وجوب الإبدال ماكانت الهمزة الأولى فيه للمضارعة: وغير : 
موافق للتهويين حدق سووا بين ذلك كما تقدم ذكره. 

ومعنى قوله : «ونحوه». أى : ماكان شبه هذا مما الهمزة فيه للمضارعة, 
نحو أَئْنْ وأئطّ وكذلك المضارع من أُللَ(١)‏ السقاءً إذا قلت : أُتَلُء وما أشبه ذلك 
يجوز لك فيه الإبدالٌ والبقاء على الأصل على مازعم ابه من أن بعض العرب 
يحققون الهمزتين هنا. والضبط الأول- إن ثبت - أولى لصواب منحاهء وعموم 
الفائدة فيه. وموافقته لغيره من النحويين. 

وياء الب ألقفا خكسئرا تلاً 


«ه© ب ”ةم 


أو يَاء قصضفغير ٠‏ بواو! ذَا افعلاً 
في آخر أن قبل تاالتانيث أ أو 
زيادتئُ قعغلان ذا أبشمتا رأوا 
في مصدرٍ در الْمُعَثَلَ عيِّنًا والأفعل 
مِنْهُ سَحِيع عَالبًا نَخُو الجول 
أخذ الناظم ‏ رحمه الله في الكلام على مَاتُيُدَل منه الياء. وهو(") الثاني 
من حروف البدلء وذكر هذا من الحروف التى تبدل منها حرفين : الألف 


( س : وشى. 


٠١6. 


والواو('), وقد ذكر ابن جني(") أن الياء تبدل من ثمانية عشر حرفاء ولكن 
القياس من ذلك كله بَدنُها من الألف ومن الواو ومن الهمزة؛ فقد ذكر 
إبدالها من الهمزة فبقى الحرفانء فأمًا ما عدا ذلك فإِنٌ إبدال الياء منه 
محفوظ. ولابأس بذكر شىء منه ليُتَبَيْن به صحة ماقصد الناظم ذكرة 
وماقصد تركّه, فتبدل من الهاء في دهديْت() الحجرء أصله دَهدَهتء قال 
أبى النجه(): 


كأن صّوت جَرْعها المسْتَعجلٍ 


- ها ده تاس هو ميم 


جندلة دهديتتها بجِنْدل 
وصهصيت بالرجل!*) قُلْتْ / له : صّهة صا ومن السين قول 6" 
لشاعر (0), 
إذا مامد أريبعة فسال 
فزوجك خامس وأبوك سادى 
وقال الآخر("): 
عَمْرى وكعب وعبدالله بينهما 
واتثافقا حميمة والساوة السادى 
)١(‏ في النسخ : والياء. 


(9) سر صناعة الإعراب .9١‏ 

(؟) دهدهت الحجارة ودهديتها : دحرجتها. 

(8) المنصف ١716/5‏ ؟/./الا, وسر الصمناعة ,/4٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش .7"/٠١‏ 

0 () 

(1) سر الصناعة ,/4١‏ وشرح الشافية للرضي 7١7/7”‏ وشرح شواهده للبغدادى 447. 
وشرح المفصل لابن يعيش 074/٠١‏ 58. وينسب البيت إلى النابغة الجعدي. 

)2 سر الصناعة .4١‏ 


وأبيات أَخَر: ومن الياء نحو ديباج» أصلّه دبّاج('), بدليل قولهم : دبابيج, 
وقال ابن جنى : أخبرنى أبى على أن أبا العباس أحمد بن يحيى('أحكى عنهم 
لا وربّيك(؟) لاأَفْعل. أى : لاوربك. 

وأفشق منسدونة1؟): 

لها أشارير من لحم تعره 

من الأعالى وَيَخْرٌ من أرانيها 
قال : أراد الثعالب والأرانب فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها حرفا 


يسكن في موضع الجر("). 
ومن الراء في قولهم : قيراط: 000 : قراريط. وكذلك 
شيرازً): أصله شرَارٌ لقولهم : شراريز '). وقالوا : بت “اتخدت سر 


والسرية فُعْلِيّة من السر» لآنّ صاحبها أبدًا يخفيها عن زوجه وصاحبة منزله!, 
أى من السرّ بمعنى الجماعء لأنها متخذة له دون الخدمة؛ وياقى ذلك ذكره ابن 
جنى وغيره. هذا ماحكّوا من الإبدال غير القياسى. 

ولنرجعٌ إلى ماذكره. فأما الألف فذكر أنها تقلب ياء لسيبين : 


.44 187 سر الصناعة‎ )١( 

(؟) الأصلك : بن محمد وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(؟) انظر أيضا اللسان : ريب. 

(4) الكتاب ؟/775. وسر الصناعة 47/, وشرح الشافية للرضى ؟/7١7؛‏ وشرح شواهده 4117 
والبيت لأبي كاهل اليشكري؛ شاعر مخضرم. 

(0) هذا معنى كلام ابن جنى في سر الصناعة 87/. 

(9) الشيراز : اللين الرائب. 

(0) السريّة : الجارية المتخذة للملك والجماع. 

)0( انظر سر الصناعة هه/ا1- 5”هلا,. 


أحدهما : وقوع الألف تاليةٌ : أى تابعة للكسرء وذلك قوله : وياءًا قُلبْ 
. ألفًا كسرا تلا». فياءً : مفعول ثان لاقلبء وألفًا : هى المفعول الأول وكسرً : 

وضمير «تلا» للألفء والجملة في موضع الصفة لألف. يعنى أن الألف إذا 
وقع قبلها كسر فإنْ تلك(') الألف تقلب ياءً لأجل الكسرة التى قبلهاء لأنٌّ الألف 
لاتثبت بعد الكسرة, لأنها مدةٌ فلا تأتى إلا بعد ماهى مده له من الحركات, وهى 
الفتحة؛ فتقول في مفتاح : مفاتيح» وفي شملال : شماليلء وفي خَلْخَال : 
حلاميل وما أشبه ذلك. وكذلك في التصغير إذا قلت : مَُفَيْلِيح» وشَمَيْليل 

والثانى : وقوعها بعد ياء التصغيرء وذلك قوله : «أَوْ ياءً تَصّغِيرب وهى 
متضتؤن غطقا على «كسرا», كأنه قال : أوتلا الألف ياء تصغيرء يعنى أنّ الألف 
إذا وقعت بعد الياء المسُوقة للتصغير فإنها لاتَقَرٌ على ماهى عليه وإن لم يقع 
قبلها كسرة:؛ لأن ياء التصغير إذا وقع بعدها حرف غير حرف الإعراب فلابدٌ 
من كسره لتقوم به بِنيَةُ فُعيُعلء والألف لاتقبل الكسرة, فلابدٌ من قلبها ياءً لذلك, 
فقالوا في كتاب : كُتَيبء وفي حساب : حسيّبء وفي عَنّاق : عنَيّق. وفي دخان : 
دحينء وما أشبه ذلك. 

والألف هنا لايد أن تكون زائدة كما تقدم في المثُله فإن كانت أصلية أو 
منقلبة عن أصل فصارت بعد ذلك ياء أو واوًا فأصلّها هى الذى تبت فيه ذلك 
الحكم؛ فانقاد واختار إذا بنى للمفعول فعيل : اختيرَ وانُقيدء ليست ياؤه بدلاً من 
الألفء بل هى الياء الاصلية في اختارء والمنقلبة عن الواى في انقاد. 


)١(‏ في النسخ : ذلك. 


١١7/ 


وأما الواوٌ فقال فيها: «بواو ذا افْعَلا» أراد : وبواو؛ فحذف العاطف 
على عادته. وذا : إشارةٌ إلى الحكم المتقدم وهو القلب ياء. وألف «افعلا» 
مبدلةٌ من نون التأكيد الخفيفة, يعنى أن الواو أيضا تبدل ياءً في المواضع 
التي ذكرء لكنه لم يذكر هّنا العلّة التى لأجلها تنقلب الوا ياءء. لأنه أحال 
على ماتقدّم من / العلّتين وهما أن تكون تاليةً للكّسْرٍ أو لياء التَصغيرء 
فلاب أن يجرى على هذا الترتيب مالم ينسخه بغيره. 

فمن المواضع التى عَيّنها أن تقع الواى آخراء وذلك قوله : «في آخر» 
(أى : في آخر(")) الكلمة, ومعنى كونها آخرً! أن يقع عليها الإعراب بحيث 
لايكون بعدها غيرهاء لا أنه يريد (("” أن تقع لاما للكلمة؛ لأنه يذكر إِثْر 
هذا قسيما له مافيه تاء التأنيث أى زيادتا فعلان فدلٌ على أنه يريد "") 
الآخر المجرّد عن الزوائد بحيث يقع عليه الإعراب» فإذا كانت الواى كذلك 
انقلبت ياء سواء أكانت زائدةً أم أصلية, لافرق (هنا(')) بينهماء بخلاف 
الألف, إِنْ لايمكن ذلك في الألف ويمكن ههنا. 

فأمًا انقلابها لوقوم الكسرة قبلها فنحى رضىء أصله الواى لأنه 
من الرّضوانء ودّعى وى لأنه من دعوت وغزوت» وكذلك داع وغاز وتالٍ 
من تلوت» وما أشبه ذلك. 

وأما انقلابُها لوقوع ياء التصغير قبلها فنحى غَرْو ودَلى فإنك تقول : 


ع م عما ام 


دلَىّ وعْدَ» وفي واو : أُوَئ» وشبه ذلك. إلا أن هذه الإحالة فيها نظرء وهو 


(؟) سقط من س. 
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هنا 


أن قلب الواو ياءً لوقوع ياء التصغير قبلها في هذا راجع إلى قاعدة أخرى 
سيذكرهاء وهو(أ) اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون, لامن جهة 
كونها ياء تصغيرء ألا ترى أنها لو لم تكن بياء تصغير لكان الحكم القلب ياء 
أيضا كقولك : سيد وميّت وهِيّنُء على ماسياتى ذكره إن شاء الله تعالى» فإذًا لا 
أثر لياء التصغير في هذا. وأيضا ليس هذا مخصوصا بالآخر ولا بما يليه تاء 
التأنيث أو الآلف والنون, بل قد يكون فيما كان من الواوات حشوًا كامثل 
المذكورة. ولايقال : ِنْ الأمر وإن كان كذلك فهو مما تشمله القاعدتان ماذكره 
هنا وماذكره هناء ولايلقى في هذا") محذور. لأنّا نقول : قد ظهر أن ياء 
التصغير هنا لا أكّر لها لكون ماعداها من الياءات حكمها هذا الحكمء وأيضا 
(('- فإن خَصّصئْنا ياء التصغير بهذا الحكم أو هم مفهومًا لايصح؛ وهى أَنْ غير 
(ياء()) التصغيرليس له هذا الحكم, وأيضا ")) فإن مشى هذا الاعتذار في 
ثلاثة المواضع المذكورة هنا وهى الآخر وماقبل تاء التأنيث والألف والنون لم يجز 
له فيما يأتى بعد ذلك. فالحاصل أن الناظم كان الواجب عليه أن يُعَيْن لهذه 
الأحكام السبب الواحدء وهى الكسرء وكذلك فعل في التسهيل إذ قال : «تبدل ‏ 
الآلف ياءً لوعها إثر كسرة أو ياء تصغير». ثم قال : «وكذلك الواى الواقعة إثر 
كسرة(")». فَخصّ ذلك بالكسرة؛ لأنّ ياء التصغير إنما تكون سببا في قلب 
الألف فقط. 


)١(‏ ماعدا (س):وشى. 

)( الأصل : قيها. 

(5) سقط من الأصل. 

(4) سقط من س. 

() التسهيل 5.05. هذا وفيما عدا (س) : بعد كسرة. 
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وفي ذكره وقوع الكسرة قبل الواو مايشير إلى المباشرة؛ والحكم 
كذلك؛ فإن وقع بين الواو والكسرة فاصل لم يجب ذلك الحكم؛ ولاتنقلب 
الواى ياء إل في الشاذً» وذلك إذا حال بينهما حرف ساكنٌ لضعف الساكن 
أن يكون فاصلاً معتدًا بهء كقولهم : ناقةٌ بلَى سفرء ويلّو سفرء من بلوت, 
وأرض ) عذى/ ') وطعام عذى» وقالوا في جمع عذاة : عذّوات. 

ومما شد في الموضع الثانى قولهم : صبية, وقثية( ,م وعلية, وقدية - 
بمعنى قدوة - وحذيّة من حذوت. 

ومما شد في الموضع الثالث قولهم : صبيًانء أصلّه الواو من 
الصبوة. 

وهذا كله مُحَفعلٌ يحفظ ولايقاس عليه. 

ومن المواضع التى عينها أن تقع الواى قبل تاء التأنيث, فهنالك أيضً 
تؤثر الكسرةٌ فتقول : غازية» وداعية, ومَحَنيّة0) /. وكذلك إذا صغرت ١‏ 
0 '» ومَعلُوَة(0) ٠‏ وقلنسوة ‏ على حذف النون ‏ فإنك تقول : فرينية 
ومعيلية, وفلّيسية, وما أشبه ذلك, وذلك قوله : «(أوقبل!)) تاالتأنيث»» وهو 


)١(‏ ماعدا (س) : غزىء وغزاهء وغزوات. وفي (س) : عزى وعزاة وعزوات. 
والعذى والعذّاة : الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت التى ليست بسبخة. 

69 يقال : قنوة بضم القاف وكسرها ‏ وقئية ‏ بكسرها ‏ مايقتني من الغنم للدرٌ والولد. 
وعلية القوم : أشرافهم. والقذية : الهذية. يقال : خذ في هديتك وقديّتك, أى : فيما كنت 
فيه. والحذية والحذوّة من اللحم : ماقطع طولا. وقيل : هى القطعة الصغيرة. 

(؟) المحنية : ماانحنى من الأرض رملاً كان أو غيره. وانظر الكتاب 588//6. 

() في النسخ : قرقوة. والقَرئُوة : نبات عريض الورق ينبت في ألوية الرمل. وفي اللسان : ولم 
يجي على هذا الوزن إلا ترقوة وعرقوة وعنصوة وتندوة». 

(0) المعلاة والمعلُوة : كَسَبّْ الشرف, والجمع : المعالى. 

(91) عن س,ء وهامش ك . 
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معطوف على قوله : «في آخر», أى : افعل هذا في آخر أو في هذا المحلً(١)‏ 
الآخر. وهذا الذى ذكر هى الحكم العام: وقد شد عن هذه القاعدة ألفاظ 
مسموعة نحى : مقاتو ةا ا وسواسوة("), وأقروة(". 

ومنها أن تقع الواى قبل زيادتئ فَعلانء وزيادتا فعلان هما الألف والنون, 
(*” فكأنه قال : أو قبل الألف والنون””)) الزائدتين. 

وقوله : «زيادَتَئ فَعْلاَنَ» مخفوض عطفا على «تاالتأنيث». ويعنى أن الواى 
أيضًا تقلب ياءً إذا وقعت إثر كسرة قبل الألف والنون المزيدتين» ولايريد 
خُصّوص هذا الوزن بعينه» إِذْ لاكسرة فيه, ولا الحكم أيضًا مختصًا(!) بنحوه, 
فتقول في فعلاّن من الغزى : غَزيان, ومن العلّوٌ : عليان, ومن القّوّة أى الحوة : 
قويان وحويان» وما أشبه ذلك. وفُعَلُوان إذا صغرته فَقَلْت : فُعَيْليان نحو : 
عنَيْظيان - في عنْظوان" وعتيّفيان - في عذفوان» وكذلك تقول : : العنظيان( ", 
وأصلّه الواو. لغةٌ في العنظوان. فليس فُعلآن في كلام مقصوداء وإنما مراده 
ماآخره ألفْ ونون زائدتان, ولذلك قال : زيادتا فعلان, فلم يخص*) الوزن 
وإنما خصٌ!) آخره فقط. لكن الكسر محمول على إطلاقه من كونه ظاهرا أو 
(9) الأصلءت : الحال. 


(؟) المقاتوة ‏ ويقال : المقاتية. : الخدام: الواحد : مقتوى. 
(؟) يقال : هم سواسية وسواسوة؛ أى : أشباه, وهى جمع لواحد لم ينطق به. كذا قال ابن برىء انظر 


اللسانء مادة : سوا. 
(١‏ القَرى : ميلغة الكلب. وجمعه : أقراء؛ وأقر وشّرى. وحكى أبى زيد : أقْرِوّة - مصحح الواو. وهو 
نادر من جهة الجمع والتصحيح. 


(0) سقط من الأصل. 
(1) في النسخ : مختصا. 
(01) العنظوان والعنظيان : الشرير المتسمع البذى القحاش. 


(48) س: يحصرء حصر. 
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مدر اللوون:فقد تصوا على أن السك مق العسسن تففيفا كط هكم عالق 
(لم)!') يُسكّنء فتقول في فعلان من الغزى إذا سكن: غَْيانء ومن القوّة : قَؤيان, 
ومن الحوة : حَؤيانء وكذلك ماكان نحوه؛ وعلى هذا يجرى حكم ماتقدم من 
المواضع؛ فإذا قلت : عُرْىَء فأسكنت الزاى من عُرِىَ بقيت الياء كما كانت, 
وكذلك رضىء إذا قلت فيه: رضى. 

ومن ذلك قول الراجنء أنشده اين جِنى("). 

تير منى أَحْت آل طّيْسلة 

قالت : أراه آبقا قد دئىلالة 

وفومن الدتو: أصلّه دنى, فَأُقرٌ الياء على حالها. وعلى هذا تقول في فعلة 
من القرى أى الدَحو : دّحية وغَزية فَتُقْلب للكسرة فإذا سكنت تخفيففًا قلت : 
دَحيةٌ وغَرْيةٌ الأمرٌ في هذا كلّه واحد. 

وفي هذه المواضع نظرٌ من وجهين : 

أحدهما أنه قَيّد الواو في بعضها بكونه آخراء أو قبل تاء التأنيث؛ أى قبل 
زيادتى فَعْلان. وهذا التقييد الذى ذكر مفيد بمفهومه أن الواى إذا وقعت حشوا 
والكسرة قبلها فليس لها هذا الحكم ولا ندل فيه الواٌ0) فاستدرك من ذلك 
الحكم حكُمٌ المصدر المعتلٌ عيئاء وجمع المعتلّ العين» وجمع المسكن(0) العين, 
)1( سقط من س. 
() المنصف ”/ه؟1: ويُسب الرجز في التكملة للصاغانى إلى صخير بن عمارء مادة طسل. وللبيت 

الثانى روايات أُخَرء انظرها في اللسان : طسلء دنى, والتكملة طسل. 
(0) الأصل: دنو. 


(5) في النسخ : دولا تبدل منه الواىياء استدرك». والكلام غير متّسقء ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(0) الأصلء ت : المكسر. 


يحلدل 


وفعلّة جمعاء وفعل جمعاء فاقتضى 001 ماعدا ذلك على الأصل يجرى 
من غير إبدال. وذلك غير صحيح؛ فإن كم مواضع يجب فيها إبدال الياء 
من الواو» فمن ذلك كل واو ساكنة قبلها كسرة فاءَ كانت أوعيناء فالفاء 
نحى : ميقات, من الوقت؛ وميعاد من الوعدء وميزان من الوزن» ورجل 
قيفاء من الوفاءء. وميلاد من الولادة. أل ذلك 23 موقات. تموعاك: 
وموزان: وموفاءء, ومولاد ٠‏ فاسدٌّكُقلت الواى إثر الكسرة فَقلبت إلى حرف 
مناسب للكسرة: وذلك الياء. والعين / نحو ديّمة من الدوام؛ وقيمة من 
التوان!"ا: وعكلة طق اشر" بوترةت مسسْكن الاح موس در فال 
لأعشى (؟): 
2 8 و َه م 
فظل يأكل منهاوهى راتعة 
صَدر النهار يرَاعى ثيرة رَتُعَا 
وكذلك ما أشبّهه وهو كله يجب فيه الإبدال مالم تكن الواو 
مضاعفة مدغمةٌ فى ضبعفها فإن القَلْب لايكون إلا شاذًاء وذلك نحى اعلواط 
واجلوان. وكذلك إِنْ بِنَيْتَ من القول مثلَ مَمل فاك تقول:قُول وشوال. وذلك 
لقوتها فى المضاعفء. فصارت كالمتحركة. والذى شد من ذلك يوأ ت: أصله 
دؤان: واجليواذا أصله اجلواذء فهذا مما فات الناظم الكلام عليه وهى 
من المسائل المشهورات الضروريّة. مع أن كلامه (وتقييده)7') وهم خلاف 
الحكم فيها. 
)1١(‏ سقط من س. 
(؟) الأصلء ت : القيام. 
(؟) الحول : الحيلة والقوة. وقال أبن سيده : الحؤل والحَيْلٌ والحولّ والْحيلَةُ والحويل والمحالة 
والاحتيال والتحول والتحيّل : الحذق وجودةٌ النظر والقدرة على دقّة التصرف. انظر اللسان, 
مادة : حول. 
(4) ديوانه .٠١‏ والبيت في المنصف ١/43؟,‏ والخصائص .١١7/١‏ 
)0( س : وهذا. 
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بف 


والجواب أن يقال : هذه المسالةٌ غير مبنية عليها هنا رأساء ولعلّه اكتفى 
عن ذكرها هنا بذكرها فى التصغير إشارة لاتقريرا('), فإنه كثيرًا مايتكل على 
الإشارة فى هذه النظم وقد قال فى التصغير: 

وأذلد لأصل ثانا لِيْنًا قَلب 

وقد تقدم بيائُه على الجملة. ففيه أَنّهِ أتى بالمثال الذى هو قيْمةٌ وقد حَصّل 
فيه القلب لما ذكر هنا من الكسر لكن مع زيادة. وهو سكون ذلك الذَّين . وإنما 
تكلّم هنا على الذَّين المحرك. والمحرك أقوى من الساكن فلذلك كان ما عدا 
السّاكن مشروط الإعلال بما يُضعف قوته من تَطرّف, أى إعلال فى الأصل , 
أو(") غير ذلك؛ بخلاف الساكن. الذى يونس باتّكاله على ماتقدم أنه بنى عليه 
هنا مسالة فى هذا الإعلال؛ وذلك قوله: 

ويجمع ذى عين أعل أو سكن 

فاحَكُم بذا الإعلال فيه حيث عن 

فإن من البعيد أن يذكر الإعلال الذى من جملته قَلْبُ الساكن للكسرة() 
قبله كديمة وقيمة ولا يذكّر أصل ذلك الإعلال البتَة فيكون إحالةً على مالا يُعْلّم 
من كتابه؛ إذ ليس هذا من شأن التُعليم» فإِدًا الإحالهٌ لاتكون إلا على معلوم 
عنده فى هذا النظم, وليس إلا ماتقدم (له)20) هنالك. وإلا فلعلّه سقط له (من)0*) 
هنا بيت كان فيه تقريرٌ ذلك الحكم؛ كما لى قال مثلاً بعد قَوْله: 


)١(‏ الأصل تقديرا. 

(؟) س: وغير. 

(5) ماعدا(س) : قلب الكسرة قبله. 
(4) عنك. 


)٠0(‏ سقط من س. 


١> 


وصححوا فعلّة وفى فعل 
.. إلى آخره: 
كذلك واو سكنت وأفردت 
تفديرا أو لَفْظًَا كَنَحُو ايتعدت 

لم يَبْقَ عليه إشكالء ولا ورَد عليه سؤال. 

والوجه الثانى : أنَّه خصّ هذا الحكم بما تَجِرّد آخره أو لابس تاء 
التأنيث أو زِيادَتّى فَعْلآَنء وكذلك فعل فى التسهيل. وليس مقصورا على 
ذلك فقط؛ بل يجرى فيما إذا كانت الواوٌ المكسورٌ ماقبلها قَبْلَ ألفى 
التأنيث؛ إِذّ هى عندهم فى الزيادة فى الآخر تجرى مجرى الألف والنون 
فى كثير من المواضع, ولذلك يجعلٌ سيبويه مَنْمَ الصّرف فى فَعَلانَ 
للشيبّه(') بألفى(') حَمْراء('). وقد مَرَّ لذلك بيان فى باب مالا ينصرفء وإذا 
كان كذلك فاقتصان الناظم على ماذَّكّر دون أن يذُكّر ما يجرى الألف 
والنون. قصور وإيهامٌ أن الحكم مخالف, وليس كذلك. فلو بَنَيْتَ من الفزو 
مثل قرُفصاء!*) لقلت: غزوياءء أى من العَدِي لقلت : عدوياءء أصتّها/ 
غرُووَاء» وعدوواء. فَقُلبت الواو ياءً للكسرة قبلهاء والمقوى للقَلْب فى هذه 
المواضع كلَّها إنما هو وقوعها فى موضع اللام» ولام الكلمة ضعيفَةٌ 
يسبقها الإعلال. فلذلك لم يوذ تحريكُها تصحيحًا كما لووقعت حَشُوا 


(1) فى النسخ : الشبه. 

(؟) س: بالف. 

9) الكتاب ؟/ره١؟‏ -515, 

(4) أثبت ابن سيده فى المحكم روايات ثلائًا فى قرفصاء. بفتح القاف والفاءء وضمّهمًا 
وكسرهماء وزاد ابن جنى الَفُرُقصاء باتباع الراء القاف. انظر المحكم 771//7. 
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كه 


كما سيأتى بحول الله تعالى. وهو هنا أعذِّرٌ منه فى التسهيل لبُعْد ما بين 
المقصدين في الاقتصار والاستيفاءء, فكان أولى به أن يذكر أُلفَى التأنيث فيما 
ذكره. 

وقد يجاب (عنه)(١‏ ) هنا بما هى شأنه من قَصّد عدم الاستيفاءء والاقتصار 
على بعض المهمات دون بعض. 

ثم قال : «ذا أيضا رأؤاء فى مُصْدَرٍ ال معتل عيئًا». وهذا أيضًا من 
المواضع التى تُقُلَبُ فيها الواو ياءً للكسرة قبلهاء وهى رابع المواضع 

ذا : إشارة إلى الحكم المذكور من قلب الواى ياءً للكسرة قبلها؛ إذ العلّة 

هنا لابُدٌ منها وإن لم يذكرها اتّكالاً على تقدمها ذكراًء فَيُحَمل كلامّه على 
اعتبارهاء ويذلك تقديره كما هخم قبيل هدا. 

والضمير فى «رأوا» راح جع إلى العربء لأن القلب ههنا مسموع ليس من 
القياس الذى رآه التُمويون رأيًا قياسًا(') على المسموع كمسالة فعلان المذكورة 
ونحوها. وقد يمكن رجوعه إلى النحويين اعتبارا بأنّهم وأوه قياسا مطّردا . 

وقوله: «فى مصدر المعتل», (متعلّق)() برأوا. و«عينا» : تمييرٌ منقول من 
كف و«المعتل عينا» صفةٌ لموصوف محذوف تقديره : فى مصدر الفعل المعتل 

عيثه, يعنى أن مَصدِرَ الفعل المعتلّ العين حكمّه فى قلب الواى فيه ياءً الك 
قبلها خكمٌ ما تقدّم: هذا إن كان كما قال مصدر فعل معتل العين» واعتلال 
العين هنا معناه كون الفعل قد دخله فى عينه قَلْبَ أو إبدالء ولايُريد() ما كان له 
عين هى حرف من حروف العلّة مطلقًا وإن لم يقع فيه قلب أو إبدال. بل ما دخله 
)1١(‏ عن س وهامش ك. 
(1) س : قياسيا. 


م( سقط من س. 
(4) س :ولا بد مما. 
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الإعلال» وذلك نحى : قام قياماء أصله : قواماء لأنه من قام يقوم وكذلك : 
صام صياما؛ وعاذ عياذاء ولاذ لياذّاء وحالت الناقة حيالاً. وكذلك تقول : 
انقاد انقياداء واختار اختياراء واقتاد اقتياداء وما أشبه ذلك. وإنما قلبوا 
الواى هنا - وإن كانت متحركة - لضعفها من جهة أخرى وهى كونها قد 
اعتلّت فى الفعلء إن قالوا: قام وصام, أصله : قَوَم وصوم, فأنقلبت ألفًا 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فحملوا المصدر على الفعل معتلاً. فلى كانت 
العين فى الفعل غير معدل لم تعتل فى المصدر("), وذلك نحو : قاوّم قواما, 
ولا وذ لواذّاء وعاود عواذًاء واعتّونوا اعتواناء واجَتَوروا اجتوارا» ونحو 
ذلك؛ لأنّْ العين فى المصدر قويّةٌ بالحركة(")؛ فلم تعتلّ لذلك: فإن جاء 
ادن ميش كماو الفيل حمل كان من الشسان الخو قحو دنارت 
المرأة(") تَتُور نواراء ولم يقولوا : نياراء قال العجاج('): 
يَخْلطن بالتأشس الثُوارا 

ثم إن هذا المصدر الذى تقع الكسرة قبل واوه وعين الفعل منه 
معتلّة. على وجهين : 

أحدهما : أن يقع بعد واوه الألف نحى : قيامًا وصيامًا وسائر 
ماتقدم مما هو على فعال» فهذا الذى يجرى فيه القياس المتقدم. 

والثانى : أل يقع بعد واوه ألف فيكونْ علي فعل, فهذا غير/ داخل ٠,١‏ 
فى ذلك الحكم عنده وإن كانت عِينْ الفعل منه معتلّةٌ وعلّة القلب موجودةٌ, 
)١(‏ الأصلء ت: فى الفعل. 
(؟) الأصل : فى الحركة. 
(؟) أى : نفرت من الريبة. ويقال فى المصدر أيضا : نورًاء ونّوارًاء بفتح النون. 


(4) ديوانه 96؟. والبيت فى المحتسب ,.1487/١‏ والمنصف ,7.7/١‏ 01/7. واللسان : نور. 
يقال : نارت المرآة نورًا ونواراً- بفتح النون وكسرها-: تَفْرت. 
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لأنْ السماع جاءً بخلاف ذلك» فلذلك أخرجه بقوله : «والفعلٌ منه صحيح غالبًا»» 
يعنى أن العرب لم تعتبر فى هذا النوع تلك العلّة المذكورة وإن كانت موجودة, 
ولا بد من اتباعها وإجراء الحكم على ما أُجَرَنْه (العرب() , والغالبُ فى كلامها 
تصحيح ما كان على فعل نحو : عاض عوّضاء وحال حولاً. قال الله تعالى : 
(لايبغون عنها حولاً)!"), والإعلال قليل» (ومنه قوله تعالى)(): [التى جعل الله 
لكم قيّمًا](4)- وهى قراءة نافع وابن عام ر(*) وقوله : [دينا قيّمًا]('), هو وصف 
بالمصدرء وهى قراءةٌ الكوفيين وابن عامر("). 

وقوله : (نحو الحول): هو مصدر حال الشئٌ يحول حولاً. بمعنى تَحَول 
وزالء ومنه الآية : [لايبغون عنها حولاً)9). 

هذا ما قال الناظم, إلا أن فيه نظرًا من وجهين: 

أحدهما : أن كلامه هنا مناقض له فى التسهيل فى دعوى القياس وفى 
نقل السماع؛ أما فى دعوى القياس فإِنْ اعتماده هنا على التصحيح قياسء لأنه 
جغله الغالب فى كلام العرب: وعادته البناء على الغالب والقياس عليه؛ فهى قد 


ل 2 


ارتضى هنا فيما كان على فعل من المصادر المعتلّة (الفعل)9) ألا يَغَيّرَ ولاتقلب 


(). الآية 108 من سورة الكيف. 
(0) سقط من الاصل. 

5( الآية ه من سورة النساء. 
)( الإقناع , 

7( لإقناع 5846. 

(46) سقط من س. 
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واوة : (ياء)('). وهى فى التسهيل على خلاف ذلك إذ لم يَسِتَئْنِ فعلاً فى القياس, 
(('- بل أطلق القول فيه بناءً على أعمال العلّه وهو كسر ما قبل الواى فى مصدر 
المعتلٌ العين ")) فقال : «تبدل الياء(") بعد كسرة مِنْ واو هى عينُ مصدر لفعل 
عل العين»(). ولم يقل : قبل ألف(*), كما قال ذلك فى الجمع وأفرده بذلك دون 
المصدرء فأحد الموضعين لابد أن يكون دعوى القياس فيه خطأً عنده فضلاً 
(عن)(') أن يكون خطأً عند غيره؛ إِذْ لا يصح أن يُدعى القياس فى فعل وعدم 
القياس معا إلا أن يكون ذلك في وفتيّنء وهو رجوع بلا شك . 

وأمًا تناقضه فى نَقْلٍ السماع فإنه زعم هُنًا أن الغالب فى كلام العرب 
تصحيح فعل والنادر هو الإعلال. وهى صريح فى كلامه. وقال فى التسهيل : 
«وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدر أو جمعاء('). وهذه إشارة منه إلى 
السماع المخالف لقياسه المذكورء أتى فيها بقد المفيدة للتقليل فى استعماله لها؛ 
إِذْ هى عادثه إذا أراد تقليل المنقول: فإذًا قد صرح هنا بقلّة التتصحيح. وذلك 
يقضى بلا بد أنه ليس بأكشر من الإعلالء وكيف يكون أكشر عنده فيتركً!") 
القياس عليه إلى ما هو أقلَ منه فيقيس عليه؟! هذا ما لايقبله عقل ولا يرتضيه 
ذو علّم. وقد كان يمكن الجواب عن هذا التناقض لوكان فى القياس فقط؛ إذ 
يكون أحد الرأيين فى الكتابين مرجوعا عنه, ولامحذور فيه للمجتهد؛ ولا أيضا 


)١(‏ عن س. 
(؟) عن س وهامش ك. 
(١‏ الأصل : تبدل الواى. 


(4) التسهيل 4١"؟.‏ 
(ه) الأصل: الألف. 
)2 عن الأصل. 


)2 الأصلء ت : فيرد. 
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للحقك إذا دقل رايان منتكنائين فى مزفسمن أنه إنما تقل راى غدره 
انما ] لسذون نفل المتما ا فو موعندن عن تعبات إك لز الكت فى 
أحد النقلين قَظماء لآنة إخبار عن ام كازجي لا را فية:فاحد الامرين 
لازم؛ إما الكذب فى نقله فى التسهيلء وإما فى نقله هذا. 

والوجه الثانى : أنه وضع العلّة على عدم الاطّراد ولم يحتّطْ فيهاء 
وذلك أنّهِ جعل العلّة كَسَرَ ما قبل الواو. واعتلالّها فى الفعل, فهى علَّه 
مركبة من جزئينء ثم بعد ذلك أخبر/ أن ما وُجدت فيه تلك العلهٌ فمنه ما 
هى فيه مُعْمَلةُ ومنه مالا تَُعْمَل فيه وإن كانت موجودة؛ وذلك فعل من 
المصادر. وهذا فى التعليل غير صحيح. لأن حقيقة العلّة أن تكون جاريةٌ 
فى أفرادها مَعْمَلَة فيما وجدت فيه؛ وإلا فليست بعلّة سواء أَزَعْمْتَ أن علّل 
النحى عقليةٌ أو وضعيّةٌ لأنها ما باعثةٌ على الحكم؛ وهى العقلية: فلا بد أن 
يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء وإما مُعَرَّفةٌ له(') أو علامة عليه فلا بد 
أن توضح فى جميع مجال الحكم وإلا لم تكن معرفة إذا وجدث ولم يُوجَدٍ 
الحكم. وقد بَيّنت هذا فى الأصول العربية. وعلى كُلٌ تقدير فتعليل") 
الناظم عَيْرٌ صحيع إذ العلّة المركبة التى ذكر موجودةٌ فى حول وعوضر 
ونحوهما والحكمٌ مختلف» ولايقال : إن تخلف الحكم هنا لَعلّه لوجود مانع 
أى لفوات شرط, (('- وإذا كان كذلك لم تكن العلَّهٌ فاسدةٌ. إذ العلّة هى 
الباعث على الحكم؛ وقد توجد ولايوجَد الحكم لوجود مانع")) كما تقول فى 


(١)‏ س : وعلامة. 
)١(‏ س : فتقرير. 


؟) سقط من الأصل. 


١. 


ففى 


5 3 سب البثاء قيها مؤجوه وف تضمئها معتى الحرف: فكاق لأضل أن 
ُبَنَىء لكن مَنّع(من)() ذلك مانع؛ وهى الحملّ على النْظيرٍ والنقيضء على ما 
أجاب (به)!") ابن مَلْكون تلميذهالشلوبين حين ساله عن ذلك؛ وكما تقول فى 
جيل تخفيف جِيّال: (كان)() الأصل أن تَقُلَبَ الياء ألقًا لوجود سبب القلب وهو 
تحرّكها!') وانفتاح ما قبلهاء لكن فُقد شرطً القلب وهى كون الفتحة غَيْر عارضة 
بل لازمة» إن اللزوم شرطٌ فى إعمال هذه لعلّة, ولايكون هذا كله إفسادا للعلّة 
أصلاًء وإنما تكون العلَّةٌ (("- فاسدةٌ إذاتخلّف عنها جِرْءَ من أَجَرائهاء فهذه 
لمسالة التى بصددها يمكن أن تكون العلة “')) فيها صحيحة؛ ويكون تَخلف 
الحكم عنها لوجود مانع أ فوات شَرّْط فلا تكون فاسدة - لأنا نقول : (إن)[*) 
هذا ليس من ذلكء وإنما هو مما فات العلَّةَ فيه جزءٌ من أجزائهاء وذلك أن العلة 
فى قيام وصيام وجودٌ الكسرة قبل الواى, والألف بعدهاء وكونها معتلَّةٌ فى 
الفئل. فهذه هى العلّة الكاملة. 

فإن قيل : لعل وُحودٌ الألف بعدها شرطالا جزء علّة. 

فالجواب : أن قانون التمييز بين الشرط() وجزءٌ العلّة هى الحَكُمُ بيننا, 
والفرق بينهما أن جزء العلّة له مناسبة فى التأثير وإثبات الحكم؛ وأما الشرط(") 
فلا مناسبة فية لوجود حَكْم ولا لعدمه, ونحن إذا نظرنا وجود الألف بعد الواو 


)١(‏ سقط من الأصل. 

)١(‏ سقط من الأصل ت. 

() عن سء وهامش ك. 

(4) ماعدا (ك) : تحريكها. 

(0) عن س. 

(1) س : شرط. 

(0) س :«وأما الشرط فلا إثياته فبه لمناسبة حكم ولا لعدمه». 
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هنا وجدنا فيه مناسبة للتأثير على ما قاله ابن جنىء وهو أنّْ الألف أقرب 
فى الشبه بالياء من الواو ‏ والشبه بها(') اقتضى وجود الياء دون الوا 
فقوى الموجب للقلب بهذا الوصف لما فيه من المناسبة المقتضية للتأثير, 
بخلاف وصف لأصالة لفتحة قوم فإن ذلك ليس بمناسب للقلب ألفاءلآن 
الاستثقال لفظىء والأصالة والعروض غير راجعين إلى اللفظ(')؛ فمسالتنا 
(من قبيل)(") ماوجود الألف فيه (لها)!) تأثير فى الحكم('). فوجب أن 
يجعل جَزْءَ علّةه وقد بَيّن السيرافى معنى ما تَقَرْر من كون الألف لها 
تأثيرمًا فى الإعلال('), وبين وجه ذلك فقال: اعلم أن كُوْنَ الألف بعد الواو 
يوجب لها إعلالاً مّاء فإذا انضم إلى ذلك كسرٌ ما قبل الوا وأن تكون فى 
مصدر قد اعتل فعله أى فى جَمّع قد سكنت فى واحدة, فيجب/ قَلَيِها ياء, 
ولذلك لم تعتل فى قاوم قواماء قال: ولاتعتلٌ فى خوان لأنه واحد ولا تعتل 
فى كوز وكورّة لأن الألف تشبه الياء. فُتصير الوا بعد الكسرة وقبل ما 


رات © 
. 


يشبه الياء مع ما ذكر بمنزلة واو معها ياء ساكنة؛ فَقَلْبَتَ كسيد قال : 
وأيضًا لا كانت الفتحة قبل الألف ليست خالصة للحرف الذى قبلهاء إِنْ 
يقال : إِنّها من أجل الألف. فتجيءْ الواو كأنّها ساكنة بعد كسرة. هذا ما 
قال؛ وهو كما ترى ظاهن فى أنْ الألف جزءً علّة وإذْ ذاك تكون علَّتّه التى 
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)١(‏ الأصل : بما. 
() س: إلى الاصل. 
(؟) سقط من س. 
(4) عن هامش ك. 
(ه) س : للحكم. 

(5) س: اعتلال. 
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يفف 


والجواب عن الاعتراض الأول أن مخالفة كلامه فى القياس(') اختلاف 
رأى فى وقتين» فرأى هنا أن ذلك إنما يكون قياسًا فيما بعد واوه ألف دون 
الآخرء ورأى فى التسهيل القياس مطلقًا فى القسمينء ولانكير فى مثل هذا 
لاسيمًا وهو مجتهد مصرح فى كُتّبِه بالانتتصاب فى مَنْصبٍ الاجتهاد, 
فالاعتراض بهذا ساقطً وإنما يلزمه الاعتراض في التسهيل حيث ذَهَبٍ مذهبًا 
مخالفًا لمذهب(2') النحويين لأنهم يجعلون باب قيّم شاذًا مسموعا ولا يُعُملون فيه 
القياس. وقد نص الفارسى فى الحجة على شذوذ ما اعتل من فعّل, وهى ظاهر 
كلام سيبويه, إِنْ جعل الحول والعوّض نظير باب زوجة(") وعودة حيث قال: «وإذا 
قلت : فعلة ‏ فجمعت ما فى واحده الواو أثبتٌ الواو. كما قلت : فعل؛ فأثبت 
ذلك وذلك قولك : حول وعوض, لأنّ الواحد قد ثبتت فيه وليس بعدها لف 
فيكون كالسياط, وذلك قولك : كور وكوَرّةٌ )4(٠..‏ إلى آخره. فإذا كان كذلك فهو 
في التسهيل مخالف للإجماع فيما يظهر بخلاف ما ذهب إليه ههنا فإنه لم 
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يَجْعَلهِ قياساء ذَمَايًا إلى ماذهب إليه الناس, فإن كان ما ههنا هو آخرٌ رأبيه 
فلّله دَرْه فيما رأى! وإن كان الأول فوب مرجوع عنه يكون هى الراجحَ 
الصحيح. وأما تناقضه فى نقل السماع فلا بد أن يُنْظر فى النقلين وأيّهما 
الصادق فنجعلة هو المعتمد, وماعداه خط فى النقل ولا شك أن مانقله سنا 


)١(‏ سك قياس. 

(؟) ماعدا (س): لمذاهب. ُْ 

(5) يقال فى جمع زوج : أزواج ٠‏ وزوجة. وعوّدة : جمع عَوْد وهو الجمل المُسِنٌ وفيه بقيّة. وقال 
الأزهرى: ويقال فى لغة : عيدة» وهى قبيحة. ٠‏ 

0 للها 


ا 
١‏ 


من كثرة التصحيح ( وقَلّة الإعلال هو الصحيح الموافق لما نقل غيره: 
وما ذكر فى التسهيل من قلّة السننسي 11 مشيرًا إلى ذلك بقد الصريحة 
عنده فى التعليل(") غيْرٌ صحيح. 

وقد أجاب شيخنا القاضى - رحمه الله تعالى - عن كلامه فى 
التسهيل من بعد ما أورد عليه الإشكالء وقال : إن النحويين قد نَصُوا على 
أن فعّلاً فى المصادر شادً» وأن حكم القلب فيه شاد وكان ما أجاب به أن 
قال : إِنْ كلام المؤلف صّحيح وكلام النحاة صحيح. وذلك أن النحويين 
يجعلون المصادر على فعل من الشادٌ القليل. وهذا صحيح. والمؤلف يدعى 
أن ماجاء منه معتلاً فهى على مقتضى القياسء وهذا أيضًا صحيح لا 
إشكال فيه . 

هذا معنى ما أدركته من كلامه الذى سمعته منه عند قراعتنا عليه 
تصريف التسهيل. ويظهر لي الآن أنه لايرفع الإشكال الذى أوردتة عليه, 
فإِنّ فعّلاً وإن كان قليلاً فى نفسه فالذى يَدّعى فيه النحويون قياسًا هو 
التصحيح. والمؤآف قد ناقفهم فى هذاء ثم إِنْ النحويين لا/ يقولون فى فعل ١/١‏ 
بكثرة سماعه معتلاً. بل يجعلون الاعتلال فيه (أيضا)!') شاذًا. والكثير فيه 
الذى يجرى عليه القياس التصحيع. وإلاً فلو كان التصحيح فى فعل هو 
الشاً (فى ذك)!"). (الشانً)!) لم يُمكنهم أن يدوا نيه (تَفْسبه)1 
القياس»وقد جعل هو التصحيح قليلاً.ء فقد خالفهم فى القياس والنقل, 
ولاشك أن يد الله مع الجماعة. 
)١(‏ سقط من س. 
(5) س : للتقليل. 


(؟) ليس فى س. 
(4) عن هامش ك مصححا. 


١» 


وقد يتخرج() كلام التسهيل على وجه لا يليق ذكرهُ بهذا الموضع وقد 
حصل من مجموع هذا أن ما قاله هنا لا غبار فيه . 

والجواب عن الثانى : أن كلام الناظم قد يصمّ على مقتضى ما تَقَرّر فى 
السؤالء وذلك على أن يكون قوله : «والفعلٌ منه صحيح» من تمام التقسيم؛ لأن 
قوة كلامه يُغطى تقسيم المصدر إلى ما بعد الواى فيه ألف» وإلى ما ليس كذلك, 
وحكم على ما ليس فيه ألفْ بالتصحيح, فإذًا الألف جِزْء موجب الإعلال. وقوله : 
«والفعل منه صحيح». أى : لأجل المانع؛ وهو سقوط جزء العلّة, فإذا كانت قُوَةٌ 
كلامه تعطي اعتبار الألف فى هذا الحكم فقد حصل تمام العلة المقررة(, والله 
أعلم. 
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وجمع ذى عين أعل أو سكن 
فاحكم بذًا الإء 3 5 1 ينك عن 

- 2 8 - ع م إى الى 

وصححوا فعلةوفى فعل 


وجهان والإعلال أولى كالحيل 

هذان موضعان من المواضع التي تقلب فيها الواى ياءً لكسرة(") قبلها, 
وهما الخامس والسادسء وهما جمع المفرد الذى أُعلّت!') عيئه. وجمع الْمفُرد 
الذى سكنت عينة وإن لم تعتلء وكلاهما لايكون إلا فيما كان عينة واوا؛ إِذْ معنى 
الاعتلال فى كلامه التغيير والانقلاب» ولايعنى به كون العين من حروف العلّة كما 
)١(‏ الأصلء ت : وقد يصح. 
0 
0( 


١م‎ 


تقدّم قبل هذا. فيريد أن ما كان من الجموع جمعا لمفرد اعتلّت عينه بقلب أو 
إبدال أى جمعا لمفرد سكنت عينة وتلك العين فى الأصل واوء ووقع قبل تلك الواو 
كسرةٌ حكمه أن تُقَلب واوه ياءً مطلقًا. وإطلاقه القول فى الإعلال ليسمل جميع 
وجوه١()‏ من البدل ألفًا أوياءً أو همزةٌ. فأما جمع المفرد المعتل العين فنحو: 
صائم وصيّام؛ وقائم وقيّام؛ ونائم ونيّام, أصله : صاوم؛ وقاوم؛ وناوم؛ فكان 
الاصلٌ فى الجمع أن يقال: صوام وقوام ونوام, لكنهم أعلوّها بالقلب؛ كما أعلُّوا 
مفردها. فالعلّة هنا مجموع (أمرين)() : 
أحدهما : كسر ما قبل الواو فى الجمع؛ فإن للكسرة تأثيرًا فى الإعلالء 
لكن الواى إذا كانت متحركةً لم تقوا الكسرة (وحدها)!') عليهاء فانضم إليها 
الأمر الثانى وهى الإعلال فى المفرد, إن الإعلال إضعافء فقاوم ضعف الإعلال 
فى المفرد قَوَتّها بالحركة فقويت الكسرةٌ معها علي الإعلال ولذلك لايعلٌ فعالء 
إذا كان مَفْرَدًا نحى خوان, لقوّة الواو بالحركة؛ وما اعتلّ منه فشان نحى : لياح 
وصيار("), قال الشاعر( ): 1 
أقَط الذهر خقفاق الحشايا 
يضئ الليل كالقمر اللياح 

)١(‏ س:حروفه. 

(؟) سقط من الأصلء ت. 

 )0(‏ لأصل : وضياح. 

(5) هالك بن خالد لخناعى, ديوان الهذليين ”//", ويشرح السكرى ١5؛‏ , وفيهما : 

أقب الكشح خفاق حشاه 


وأقطً, كذا فى النسخ, ويمكن على وجه؛ وأقب ك خميص. وخفاق لحشايا : ليس ببطين» تخفق 
حشاياه كما يخفق جناح الطائر. واللّياح : الأبيض المتلألئ . 


١1 


وهو من لاح يلوح. والصيار لغة فى الصّوارء قال ابن جنى : «يمكن 
أن يكون لغتين» ويمكن أنه قلب الوا ياءً للتتخفيف(') والشبه بالمصدر 
والجمع» قال: وهذا الوجه / كأنه أمثل لقولهم فى جمعه : أصورةٌ ولم ؛/ 
نسمعهم قالوا: أصيرة: وقال الأعشى("): 
إذا تقوم يَصُوعٌ المسك أصورةٌ 
وَالْنْبْر الورد من أرّدانها شمل 
ومن ذلك أيضا: دار وديار» وريح ورياح» وناقةٌ ونياق» أنشد أبو زيد 
للقلاخ(): 
بع دكن الله من نيباق 
إن لم تَُتَحَ ين من الوثاق 
وكذلك : تارةٌ تير قال(؟): 
٠‏ تقوم تارات وتمشى تيرًا 
فهذه كنّها معتلّة لعين (فى)!*) المفرد, فاعتلت في الجمع لذلك, فلو لم 
تعتل العين فى المفرد لم تقلب الواى فى الجمع؛ نحو قولك: راو ودِوَاء» ونا 


ل 2 
ونواء. 
م 


)١(‏ الأصل : التخفيف. 

(1) ديوانه 50 وهى فى الخصائص ,1١17/76‏ والمنصف .5.5/١‏ 
أصورة: جمع صوارء وهو الواعاء الذى يحرق فيه المسك. والأردان : جمع ردن: وهى 
القميص, وشمل: منتشر. 

(؟) هو القلاخ بن حَرْن والرجز في النوادر 544 والتكملة ,١161‏ والمخصص ؟//41, وأين 


يعيش 480/5. 
(4) الكتاب ؟/555؛ وشرح المفصل لابن يعيش ه/15؛ واللسان : نور وفيها جميعا : يقوم 
فقتس يالا 
(0) سقط من الأصل. 


١ 


قال(١)‏ : 
إلاياح مير للش رف الثواء 
رو سحاد ارد 

وما أشبه ذلك. 

وأما جمع المفرد الساكن العين فنحو : رَوْضَةٍ ورياض» وحوض وحياض» 
توب وثياب» وسوعط وسياطء وما أشبه ذلك؛ قال المازنى : «لما كانت الواى فى 
الواحد ساكنة وجاء الجمع فقبل الواوستة كسرةٌ قلبوها ياء. لأنْ الجمع أثقل من 
الواحدء وما يعرض فيه أثْقَلَ') مما يعرض فى الواحد., والواو مع الكسرة 
تثقل»(). فعلى هذا (0> لو كان فعَالٌ مفردًا غير جمع لصحت الواى كما تقدم: 
وكذلك -*)) لى كانت الواى فى الواحد خركة دو معتلّة لم تعتلّ فى الجمع؛ كما 
قالوا: راد ورواء, وطويل وطوال. هذا هو القياس والمشهونٌ فى هذه اللفظة؛ وقد 
جَآء (فيه)7؟) القاب نادراء فقالوا: طيالء أنشدالمبرد والسيرافى وغيرهما("): 


تبينلى أن القمانة ذل 
وأنّ أشذاء الرجال طيائلها 


قال ابن جنى : «شبهه بثيابء وليس مثله»("). وهذا من النادر الذى 
لايقاس عليه. 
)1١(‏ الرجز فى غريب الحديث للخطابى 0١/١‏ - 07 -وانظر البخارى؛ والمفازى ه/ره١٠.‏ 
والشُرف : جمع شارف , وهى المُسئّة من الثُوق. والثواء : السّمان. 
)م( فى الأصل : أكش. 
0) المنصف ١ار/اع5.‏ 
(4) سقط من س. 
(0) قائله : أنيف بن زيان. وهو فى المنصف ١/45؟,‏ والمحتسب ١/144؛‏ وشواهد الشافيه 540؟. 
(9) المنصف ١/”ء5.‏ 


>84 


وقوله : «فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن ». يريد أنْ هذا الإعلالَ المذكورَ 
محكوم به مطلقًا فى هذا الجمع حيث وجد وكيف كانء فالضمير فى «فيه» 
راجع إلى الجمع المذكور الموصوف بذلك الوصف. وضمير «عَنْ» الفاعل عاد 
إِمًا على الجمع أى : حيثٌ كان ذلك الجمع؛ لايُستثتى من مواضعه شو وهو 
الذى اعتلّت عينْ واحده أى سكنت ووجدت الكسرةٌ فيه. وإِمّا أن يعود على 
السبب المذكور الفاعل للإعلال: وهى الكسرٌ قبل الواو المعتلّة') أى الساكنة فى 
الواحد. ولما كان كلامه يقتضى إطلاق الحكم بالإعلال فى موضعينء أحدهما: 
مسألة زوج وزوجة, والآخر: مسألة قيمة وقي وكان ذلك فيهما (غير)!") صحيح 
استثناهما بقوله: «وصححوا فعلَةُ». إلى آخره. فأما الموضع الأول فإِنٌ النحويين 
قد نصوا على عدم القلب فى روج مزوجةٍ ١‏ وعود وعودة . وتو وثورة, (ونحو 
ذلك)!")؛ نص على ذلك فيه سيبويه والمازنى وابن جنى وغيرهم7©), وكذلك المؤلّف 
فى التسهيلء لأنه شرط فى الجمع وجود الألف بعد الواو كحوض وحياضء قال 
سيبويه :«وإذا قلت: فعلّة, فجمعت ما في واحده, والواى أثبث الوا كما قُلْتَ فعَل 
فأثبت ذلك, وذلك قولك: حول وعوض,ء لأن الواحد قد ثبتت فيه». قال : «وليس 
بعدها ألف فتكون كالسياط». قال :«وذلك قولك كُورٌ وكورّة» ثم مَثْلء ثم قال: 


5 5 5-1 لى 27 مم م 
«فهذا قبيل اخر», قال : «وقد قالوا: ثورة وثدرة: قلبوها') حيث كانت يعد 


)١(‏ س : المنقلبة. 

(؟) سقط من الأصل. 

(؟) سقط من س. 

(5) ماعدا (س) : وغيرهما. 
(5) س : وقلبوها. 


56 


كسرة. واستثقلوا / ذلك كما استثقلوا أن تثبت فى ديم». قال : «وهذا م/" 
ليس بمطرد("), يعنى ثيرَةٌ! '). وهذا معنى قول الناظم: «وصححوا فَعَلَةٌ», 
أى : لم يقلبوا الواى فى هذا المثال كما قلبوا فى فعالء ويعنى فى الأمر 
العام؛ وأما ثيّرَةٌ فقال: (كان)(') قياسه كُورَةٌ, لأن تور كرّوْج؛ وهى عندهم 
من الشاذء أعنى فى القياسء فاما فى الاستعمال فُمَطّرد وكثير كما أن 
استحوذ وإن كان فى القياس شادذً! فمطرد فى الاستعمال. 

وقال أبى العباس: «إنما قالوا : ثيّرةٌ » ليفرقوا بين الثور من البقر 
وبين الشور من الأقطء(). وقال أيضا: «بنوه على فعلّة فانقلبت الواو 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم حركت الياء وأقرث بحالها لأن الأصل ههنا 
السكو: (©). ا 

قال ابن جني «وأخبرتى ابن مسر » عن تُعلب قال: جمع ثور ثورة » 
وثيّرةٌ » وأثوار» وثيران . قال : وإذا كان الأمر(") هكذا فقد جمعوا ثور 
من الحيوان ثيرَةٌ. وذهب ابن السرّاج إلى أنه مقصور من فعَالَة, كأنه في 
الأصل ثيارة» فوجب القلبٌ كما وجب فى سياط؛ ثم قُصرت الكلمة بحذذف 
الألفء فيقى القلبٌ بحاله. قال ابن جنى: «وهذا آخر قول أبى بكر». 


() الكتاب 5"1/4. 

)2 عن س وهامش ك. 

()2 لأقط : شئ يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصلء والثور : القطعة العظيمة 
من الأقط . 

(8) المنصف ١/رة4؟-580.‏ 

(0) عن سء وهامش ك. 


رن 


قال:وكأنهم لما قصروا الكلمة بَقَوًا العين مقلوبةً ليكون قَْيّها(') دلالً على أنها 
مقصورة, ويكون بينها وبين ما أصله فعلهٌ » غَيْرٌ مقصور فَرْقّ نحو( زْوَجَُ. قال 
الفارسى : «وقد أوماً سيبويه فى باب سيك إلى أنه مقصور من فعول كأنه 
قالا") أسود, ثم حذف الواى, ثم أسكن العين.2». ثم تكلّم بعد ذلك بأشياء, 
لاحاجة إلى إيرادها. 0 

والحاصل أن شرط وجود الألف بعد الواى لم يقت الناظم ذكره؛ لأنه لما 
استثنى ما ليس فيه ألف عن ذلك الحكم دل على أن الألف مشترطة كما تقدم 
تأويله قبل هذا. 

وأما الموضع الثانى فإنه حكى فى فعل وجهين إذ قال : «وفى فعَلْ 
وجهان»» ولعلّه يعنى|") بالوجهين ما ذكر غيره من القولين فى المسالة, فإِنّ كون 
قيم ونَحُوه قياسا هى مذهب سيبويه وأكثر النحويين على خلاف ما إذا كان فعّل 
(مصدرا)!) كما تقدم: قال سيبويه: «وأمًا (ما)(") كان قد قلب فى الواحد فإنه 
لايثبت فى الجمع إذا(") كان قبله الكسر لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة 
حتى يقلبوها فيما قد ثبتت فى واحده». قال : «فلما كان ذلك من كلامهم ألزموا 
البدل ماقلب فى الواحدء وذلك قولهم: ديمة وديّم؛ وحيلةٌ وحيلٌ » .... إلى آخر 


)١(‏ الأصل : قلبة. 

(؟) الأصل : كزوجة. 

(؟) سقط من لأصلء وليست فى الكتاب. 
(5) المنصف .5807/١‏ 

(5) س:يريد. 

(1) سقط من س. 

0) ماعدا (س) : إذ. 


ضن 


المُثّل ثم قال : «وهذا أجدر") أن يكون إذا كانت بعدها لألف», قال : «فلما 

8 500 8 2 له ام .8 
كانت الياء أخف عليهم والعمل من وَجَه") واحد جسروا عليه فى الجمع إِذ 
كان فى الواحد محولاً واستَّتّقلت الواى بعد الكسرة كما تستثقل بعد 
الياء»('). وقد خالف بعض الناس فى قياس مثل هذا وجعله سماعاء ((4” 


والأصح ما ذهب إليه غيره؛ لأنّ عليه كلام العرب وموافقة الجماعة *)), 
وهو الذى اختاره الناظم إن قال:«والإعلال (أولى)»!*2. يعنى أن القول 
بالإعلال هو أولى وإن كان قد جاء فيه التصحيح نحو: حاجة وحوجء وحيلة, 
وحول , والأكثر: حيل؛ حكاهما!) ابن السكّيت. فهذا شاذٌ يحفظ ولايقاس 


عليه. 


ومثل الناظم بحيل جمع حيلّة, وأصله الواوّ لأنه من الحول. 

هذا ماحرر الناظم إلا أنه / يقتضى إطلاقه شيئّين: ا 
أحدهما : أن نحو ريّان ورواء(') عنده ليس بقياس. 

والثانى : أن نحو كَوة[) وكواء ليس بقياس أيضا. 


أما المسالة الأولى فإنه لم يشترط فى جمع المعتل العين صحة اللام: 


21000 م .8 8 
فاقتضى أن ما كان من نحو ريان وطيان بجمع على راياء وطياء » وفي 


)0 
00 
0 
5( 
)0( 
لو 
0( 
)0( 


س : أحرى . 

الأصل : جنس. 

الكتاب 7.0/4 -511, 

سقط من س. 

سقط من الأصل. 

س: حكاأة. 

الأصل : وروى. 

الكَوّة : الخرق فى الحائطء والثقب فى البيت. 


خرن 


قى - للقفر الخالى؛ لغةٌ فى (القواء(')-: قياء(")). وهذا مشكل فإنه(') مخالف 
لكلام الناس والكلام العرب؛ أما مخالفته لكلام الناس فإن ابن جنى(؟) 
والرمخشوى وشيرفنا على استثناء ما اعتلّت لامّه من هذا الفصلء وأنك إنما 
تقول: وطراء فى طَيّانء ورواء فى ريّانء ولم يحكوا فى ذلك خلاقًا. وأما مخالفته 
لكلام العرب فإن العرب لاتجمع فى كلامها بين إعلالين فى كلمة؛ وهذه لألفاظ 
وما أشبهها لو قلَبَتْ فيها الواى ياءً لِزْمْ ذلك بلا بدء وقد قال المبرد فى تصريفه: 
لاخلاف فى أنه لاتجتمع على الحرف علتان. يعنى فى القياس؛ وأيضا المسوعٌ 
من كلام العرب ‏ على ما نَقَل قوم رواء من الماء. جمع ربّان » وأصله رؤيان, 
فاعتلت عينه لأجل الياءء وجعله المبرد رى/*» وأصله روئ كَقَئء وعلل الصحّة 
بما تقدم. فهذا الإطلاق من الناظم فيه ماترى. 

وأما المسالة الثانية فإِن الناس اشترطوا أيضًا فيما كانت واوهُ فى 
الواحد ظاهرة ما اشترطوا فيما إذا كانت فيه معتلّةٌ من صحة اللام والناظم لم 
يفعل ذلك, بل أكّد انتفاء هذا الشرط فى الوجهين معًا بقوله: «بذا الإعلال فيه 
حيث عَنْ». وهذا كله غير صحيع, وقد اشترط فى التسهيل الشرطين معًا فى 
الساكن العين فى المفردء وهما وقوع الألف بعد الواى فى الجمع؛ وصحة اللام 
فى المفردء فاقتضى كلامه هنالك أنك تقول فى كَوة: كواء. ولاتقول : كياءء لئلاً 


. س:الإقواء‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

(95) الأصل ؛ لأنه. 

(4) سر صناعة الإعراب 157 16 وانظر شرح المفصل لابن يعيش ١٠/؟5.‏ 

() المثبت فى المقتضب 1414/١‏ أنه جمع روئ» ونصه : «فلما جمعوا رَِىّ قالوا : وراء» فاعلم, 
فأظهروا الواى التى هى عين لما اعتلت الياء وهى فى موضع اللام». ومما يرجح أنها دى لاريى» 
قوله «فأظهروا الواو»» وهو يقيد إنها معلّة فى المفرد. 


تفن 


يجتمع على الكلمة إعلالان؛ وهى لايكون إلا شاذًاء كما تقدّم ذكره. واقتضى 
كلامه هنا أن يُقال : كياءء إن لم يشترط صحة اللام, ومعنى صحة اللام فى هذا 
الشرط على خلاف معناها فيما تقدمء إن معناها هنالك ألا تتغيّر اللام كانت 
50 علة أولاء وأمًا هنا فمعنى الصحة ألا يكون اللام حرف علة سواء اعتل أم 
()2"1, كَكَوّة وكوا اروكها0) وحمت هوةل") أو دَوّى(؟) فقلت: هواء: ودواء, 
فلابُدٌ من التصحيح للواى فى الجمع هرويًا من إعلالين!") فى كلمة. وقد جعل ابن 
جنى العلّة فى قلب الواو الساكنة فى المفرد إذا قلبتها فى الجمع مركبَةٌ من 
خمسة أجزاء لابد منهاء إذ كان الأصلٌّ أن تصمّ فى الجمع كما صحت فى 
المفردء فكنت تقول: حَوْضُْ وحواض7"). وروض ورواض7'). فإنما قلبت عنده 
لمجموع خمسة أشياء: 
أحدها: أن الكلمة جمع : والجمع أَتْقَلٌ من الواحد 
والثانى : أَنْ الواى فى المفرد ضعيفةٌ بالسكون فى حو ضٍ وروض وتُوب. 
والثالث : أن قبل الواى فى الجمع كسرة؛ لأن الأصل: حواضء وروّاض. 
والرابع: أن بعد الوا ألقاء والألف قريبةٌ الشبّه بالياء. 
والخامس : أن اللام صحيحة إِنّما ى باء(") أى ضاد أ نحوهماء وإذا 
صحت اللام أمكن إعلال العين(2). 
)م( الأصل : وكذا. 
(6) الهوة - بفتح الهاء -: الكوة, يقال : للبيت كواء كثيرة وهواء كثيرة. 
(5) فى النسخ: دوا. والدوى: الأحمقء واللازم مكانه. 
(0) سر صناعة الإعراب ”7 الا. 
() س : حياض .. ورياض. 


6 ماعدا ك) : ياء. 
(0) سر صناعة الإعراب 7*. 
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فقد صار مجموع/ هذهالأسياب عنده هو العلّة, فإذا انفرد بعضها //؟ 
لم يور ولم يكن علّة, ألا ترى أن مالا ينصرف إذا كان فيه سبب واحدٌ من 
شبه الفغل لم يَمُنّ الصرف» فإذا انضم إليه سبب(') آخر مُنْع من 
الصرف. قال: وهذا هى القياس ليكون بين السبب الأقوى ويين السبب 
الأضعف فرق. فإِذًا متى لم تَدْكُرَا”) هذه الأسباب كُنّها وأخْلَلْت(') بعضها 
انكسر القولء ولم تَجَدْ هناك علّه؛ ألا ترى أن طوالاً جمع؛ وقبل واوه 
كسرةٌ وبعد واوه ألف؛ ولامه صحيحة؛ ومع ذلك فعينه سالمة لما تحرّكت 
فى الواحد الذى هو طويل. فلما نقص بعض تلك الأوصاف لم يجب 
الإعلال. وكذلك : روج وزوجة» ونحوه , قد اجتمع فيه سكون وا الواحد, 
والكسرةٌ التى قبل الوا فى الجمع؛ وأنّه جمع, ولام صحيحة: إلا أنه لم 
لم يقع بعد واوه ألف صحت الواو. وكذلك: رِوَاءً جمع ريّان» وطواء جمع 
طيأن: هو(؛) مثال جمع؛ وقد انكسر ما قبل واوه؛ ويعدها ألفء والواى فى 
واحده ساكنة بل معتلة, لأن الأصل: رويان وطؤيان, إلا أَنَّه لا كانت لامّه 


بم # مه 


ع صصح (ة) عيئه ولم تعلّل. 
إلى هنا انتهى تمثيلٌ ابن جنى فَقْدَ أحد الشروط, وبقى تمثيل تخلّف 
شرط الجمع؛ وشرط انكسار ما قبل الواى فى الجمع؛ وذلك (ظاهر)(, 


))١(‏ س : شيه. 

(؟) الأصل : تدرك. 
(؟) س: واختلت. 

(4) ماعدا (س) : وهو. 
(60) الأصلء ت: صحت. 
() سقط من الأصل. 


١م‎ 


- 


أما الأول فلى لم يكن فعالٌ جمعًا لم يل نحى: خوان, وصبوار!"2» (وُسبوار)!") 
وإن كان مكسورًا قبل الواو وبعدها ألفٌ . وما جاء من قولهم: صيار(")؛ فقد 
تدم ما فيه. وأما الثانى فظاهر أيضماء إِذْ لو لم ينْكّسر ما قبل الواولم تنقلب 
نحو: زوج وأزواج؛ وعود وأعوادء وثور وأثوار وإن كان جمعاء والواى فى واحده 
ساكنةٌ. وبعد وأوه فى الجمع ألفء واللام منه صحيحة. وما جاء من قولهم: عيد 
وأعيادٌ. فشادً, وكأنهم أرادوا التفرقة بين أعواد جمع عول ويينه إذا كان جمع 


ثم قال ابن جنى «فاعُ رف ماذكرئه فإن أحدا من أصحابنا لم يحتّط فى 
بابه وذَكَرَ عله الموجبة لقذبه0) هذا الاحتياط: (ولة)!*) يوه هذا التقييدء!". . 
وهو كما قال ضابط حسن. ولم يذكر الناظم من أجزاء هذه العلّة صحةٌ اللام, 
كما أَنّهِ لم يذكٌر من أجزاد العلّة فى المعتلّ العين فى المفرد صحة اللام أيضاء 
وهى مجموعة من ثلاثة أجزاء هذا أحدهاء والثانى كسر ما قبل الواو فى 
الجمع. وكوئُه جمعا. وقد تَّقَدُم تمثيثُها وتمثيل فَقْدها فى التفسير والاعتراض. 
على أنّ ابن عُصفور لم يشترط صحُهٌ اللام بل حكاه عن ابن جنى ثم شاحه فى 


ص ص وس م اب#س# > 08م 


3 5 اك 2 الى 0 
المثال وقل: «يجوز عندى أن يكون رواء جمع روى لا جمع ريان» فتكون صحة 


)1١(‏ الأصل : وصوان. 

)2 عن سء وهامش ك. 

(0) الأصل : صيان. 

(4) سءك: لغلبة. 

(0) سقط من النسخ. والمثبت عن تعليق فى سر الصناعة. 
(9) سر الصناعة 4ا9. 


افرن 


الواو فى الجمع لتحركها فى المفرد»1'). وكأنْ الناظم يشير إلى هذا النظر الذى 
أشار إليه ابن عصفور من عدم اشتراط هذا الشرط. ولاشك أَنْ كلام ابن جنَّى 
في صحة الاشتراط أرجح: والله أعلم. 
وقوله : «وجمع ذى عيْنِ» منصوب بإضمار فعل من باب لاشتغال, 
يفسسرو(؟) قوله : «فاحكٌم», لأنه قد اشتغل بضميره المجرورء كأنه قال: أعلّ 
جمع/ ذى عَيْن احكُمٌ بذا الإعلال فيه. والفاء فى قوله: «فاحكم» دالَّهٌ على معنى 
الشرطء كأنه فى تقدير: مهما يكن من شئ فاحكم بذا لإعلال فى جِمعٍ ذى عينٍ 
أعلّ أو سكن. 
ومعنى عن : عرضء عَنْ لى الشئٌ بمعنى عَرَضَ لى: يعن ويَعن عن 
ويقال: لا أفعل كذا ماعن فى السماء نجم؛ أى: عرض وظهّر. والمعن: الخطيب. 
وعلى هذا (المعنى)(") يُجرى تصاريف هذه المادّة. فمعنى «عَنٌ» فى كلامه حث 
وجد هذاالجمع, وحيث ظهر من جميع المواضع 
والواق لاما بَعدو قثت انْقلَب 
كَالْعُطَيَانِ يرضيان ووجب 
إبْدال واو بَئغدل ضعْرمِن ألف 
وَيَاكَمُوقن بدا لَمَااءْثُرفْ 
هنا نْسَحَ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حَكُمْ انقلاب الواو ياءً لأجل الكسرة 
قبلها إلى سبب آخر ذكره. وهذا موضع سابع من المواضع التى تقلب فيها 
الواى ياء. 


)١(‏ الممتعم”ةغ. 
(؟) ماعدا (س) : مفسره. 
(؟) عن سء وهامش ك. 


1١/ 


فقوله: «والواى لاما بعد فَنْح يا انْقَلَبُ»» والواو: مبتدأ خبره «انقلب», 
والضمير عائدء إليه. و«يا» منصوب بانقلب على المفعول به('), وأصله: ياء 
انقلب» لكن قصره. على قول من قال : شربث ما ياهذال'). فصار: يا انقلَبء 
فحذف() التنوين لالقاء الساكنين على (قول) 7 ) من قال - وهو أبى الأسود(*)-: 

ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا 

فصار : ياانقلب. وهذا إجحاف كثير؛ إِذ ترك الاسم على حرف واحد من 
غير تنوين» فهو!') أككر حدقا هن أيش. وقد كان شيخنا الأستاذٌ - رحمه الله - 
يُنْغْرُ علينا: ما كلمةٌ ثُلاثيةٌ لحقها الحذف حثَّى لم يَبّق منها إلا حركة/", فهذا 
أل من حرف لكنه فى المبنيّات لا فى المعربات, وفى الأفعال لا فى الأسماء. إلا 
أن الناظم لايبالى بهذا الإاجحاف حرصا على تحصيل المعانى الكثيرة فى 
العبارة التسيرة:ونا أككر استعمالة لتحزق +شتريت ما يافذا: وقد مشدى عنه 
الكثير به( على بَعْضه وثرك التنبيّه على بعض لكثرة ذلك وسيأتى منه أيضا 


2)١(‏ كذا قال الشاطبى, ورجمحَ الشيخ خالد فى إعرابه للألفية '!14, مدعيا أن انقلب مطاوع قلب 
المتعدى إلى اثنين» فيتعدى إلى واحد. وأعرب المكودى (يا) حالاً. 

.١6./5 المنصف‎ )9 

(9) سس : بحذف. ك: ثم حذف. 

(4) عن الأصل وحده. 

(0) ديوانه 177., والكتاب ,١19/١‏ والمقتضب ١01/١‏ 7/؟١؟,‏ وشرح الكافية للرضى 2447/4 
وأخبار النحويين البصريين للسيرافى 78. 

(1) س:وهو, 

)0 لعله يعنى نحو فعل الأمر من وأى بمعنى وعد فإنه يكون على حرف واحد فى نحو : لم يَقلّ إيا 
هذاء فإذا خففت الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قيلها وطرحت الهمزة لم يبق إلا الحركة 
المنقولء فتقول : لم يقل ياهذا. 


)0( س : فتبه. 
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وقوله : «لاما» منصوب على الحال من الواى, [و](') العامل فيها إمّا الفغل 


بعدهاء وإما مقر أى : إذا كان لاما . 


يعنى أن الواى تقلب أيضيا ياءً لغير كسرة قبلها إذا اجتمع فى تلك الواى 
وصفانء أحدهما : أن تكون الواو لامًا. والثانى: أن ينفتح ما قبلها. فأمًا كون 
الواى لاما فذلك نص قوله: «والواو لاما»» وهى تحررٌ من أن تكون عنيا (فإنها إن 
كانت عينًا)" لم تنقلب لغير كسرة, كقولك: اجِتَوَرواء واعتّونواء يجتّورون 
ويعتّونون» فهم مجتّورون ومعتّوئُون. وكذلك: احتّوَشموا فهم مجتوشون(", 
اد : وتراودوا. وما أشبه ذلكء لأنه لاموجب لهذا القَلْب إذا لم تكن متطرفة, 
فَإِنْ للحشى قَوَةٌ ليست للطَّرّقء فالطرفٌ لضعفه يلحق من الإعلال بأدنى سبب 
ما (لا)01) يلحقالحشو(*). 
وقوله: «لاما» ولم يقل('): طرفاء مقصود له ليدخْلّ له فيه ما كان فى 
آخره زيادةٌ غير معتل بها كهاء التأنيث, إن هاء التأنيث لا اعتداد بها فكأتها لم 
تَرّدء فَمَعْرَاة, ومدعاة؛ » ومصطقاةءالألف فيها وفيما') أشبهها منقلبةٌ عن الياء 
التى انقلبت عن الواوء بدليل أنك إذا أزلت التاء فثثيت أى جمعت بالتاء قلت: 


)١(‏ عن س. 
(؟) عن س وهامش ك. 

(؟) احتوش القوم فلائا وتحاوشوه بينهم» واحتو شوا عليه : جعلوه وسطهم. 
(4) سقط من الأصلء ت. 

(0) الأصلء ت: للحشو. 

(5) الأصل : ولم يكن. 

(0) الأصلءت : وفى أشباهها. 


فرق 


مَعْرّيانء ومدعيان/؛ ومصطفيانء والمصطفيات: وأصلها الواو('», لأنها من القَرّى 
والدعوة وصفْي الشئ وصدفوته . وكذلك إذا لحقه علامتا التثنية أى الجمع فالحكم 


ير" و مم 
٠‏ 


بالانقلاب لايتخلّف, فتقول: الُصطفيان والمصطّفياتء كما ذُكر. فيظهر على هذا 
أنْ عبارته هنا أخص"!') من قوله فى التسهيل: «وكذلك الواقعة إثر فتحة رابعة 
فصاعد!ا طرفا أى قبل هاء التأنيث»7). إلا أن عبارته غير صحيحة بخلاف كلامه 
فى التسهيل فإنّه صحيم. وبيان ذلك أَنَّه ليس كون الواى لاما هى المرادء وإنما 
المراد أن تقع الواوٌ طرفًا لايكونْ بعدها إلا هاء التأنيث أى مالا يُعَدُ من حروف 
الكلمة. وعلى هذا التقرير(ء) جرى التفسير المتقدم؛ وإلاً فإذا حكمّنا عبارته!") 
فى اللام فيقتضى أن اللام إذا لم تقع طرفًا فالحكم كذلك, وليس هذا بصحيع؛ 
ألا ترى أنك إذا بنيت من الغزو مثل عنكبوت فقلت: غَرُووت» فإنك تَقَدر أصله: 
غُرُوَوُوت» فاللام الثانية تَُقَدر واوا لكونها حشوا وإن كانت لام الكلمة وليست 
طرفًاء وعن تلك (الواى)(') انقلبت الألفء ثم حُذفت فى قول الجمهور. ومن رأى 
أنها لاتُحدّف قال : غَرُوووت» ولايقول: غَرُويُوت؛ إن لا معَتَبْرَ بكونها لاما("). فهذا 
اعتراض وارد على الناظم إلى اعتراض آحَرَّ يذكر إِنْر هذا إن شاء الله تعالى. 
وأما كونُ الواو مفتوحًا ما قبلها فَتَّحررٌ من أن يكون مضمومًا أو 
مكسورًاء فإنه إِنْ كان ما قبلها مكسورًا فقد تقدم له قبل هذا أنها تَقُلّبٍ واوا 


)١(‏ الأصلءت : من الواو. 

؟) ك:أخصر. 

(5) التسهيل ه.5. 

(5) الأصلءك : التقدير. 

(0) الأصلء ت : فى اللام عبارته. 
(91) عن سء وهامش ك. 

0) انظر المنصف ؟/لاه؟ -508. 


١5 


للكسرة قبلهاء فَمُغْْ ومله ويهِْى» ويلّهى؛ ويصطفى» وما أشبه ذلك قد قلبت 
فيها الواوٌ ياءً لأجل الكسرة؛ لأنك تقول: مغزيان, وملّهيانء ويغزيانء ويلّهيان, 
ويصطفيانء فانقلابها إلى الياء على ماينبغى, فلم يكن لإدخال ذلك هنا وَجه 
لأنه مجرد تكرار. وأمًا إن كان ما قتلها مشهوما فهى أبعت من أن تقلت ناء, 
لأنّ الضمّة طالبة بالواى لا بالياءء ولذلك تقلب لها الياء واوًا كما سيأتى فى كلام 
الناظه('). حيث نبّه على هذا المعنى, كما إذا بَتَيْتَ من الرمى مثل مَقَدرّة فإنك 
تقول: مَرَمَوَة!"), فَتُقلّبُ الياء واواء إِذْ أصلها مَرُميَهُ('), فاستثقلت الياء بعد 
الضمة فَقْلبَتْ إليهاء وإنما يكون هذا الحكمٌ الذى ذكره إذا انفتّح ما قبل الواو 
كما قالء فإذا ما جاء على خلاف ذلك مما اجتمعت فيه الشروطٌ فمحفوظٌ نحو: 


مذروان 4 ؛ القاعدة فيه أن يقال: مذريان؛ كما تقول: مدريان, لكن لما لم يفرد 


)00 واحد جَرَت الألف للزومها مجرى ألف عنْفُوان فى منْعها انقلاب الواو 
3 :"قال عنتر نت 4(5). 


: يعنى قوله‎ )١( 
واوا أكْرَ الضم رد اليامتى 2 ألفى لام فعل أو منْ قَبَلٍ تا‎ 
كتاء باب من م كمقَدُرَةٌ  كذا إذا كسَبمَانَ صَيْره‎ 
فى النسخ : رميوه.‎ )9( 
فى النسخ : رمييه.‎  )5( 
المذروان : أطراف الأليتين» ليس لهما واحدء وقيل : واحده : مذرى. والأول أجود.‎ )4( 
المذريان - بالدال المهملة -: مَكُنَى مذرى : القرن» وشئ يعمل من حديد أو خشبء على شكل سم‎ () 
ويستعمله من لم يكن له مشط.‎ ٠ من أسنان المُشط وأطول منه. يسرح به الشعر المتلّبدء‎ 
ل سقط من الأصل؛ ت.‎ 
. واللسان : ذرا‎ ١4 هذا توجيه أبى على الفارسئ, انظر سر صناعة الإعراب‎ 2) 
. ١45/4 ديوانه 4؟”. وسرّ الصناعة 459, وشرح المفصل لابن يعيش ”/راه,‎ )4( 
والمذروان : الجانبان؛ يعنى طَرفى الآليتين.‎ 
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أحولى تنفض اسك مِذُروَيها 
لتقُتلّنى؟ فهأنَرَا عمّارا 

ثم أتى بمثالين» (مثال)!') من الاسم؛ وذلك: المُعُطَيان؛ وهى صفة 
مبنية للمفعول بِالقَصدِ ليكون ما قبل الواى مفتوحًاء ومثال من الفعل وهى 
يرضيان, من رضىء ولم يأت برضيًا ولا بيُرضيَان, للمعنى|لذى ذَكّر من 
فتح ما قبل الواىء وكلاهما أيضا منَبه على ما فى حَيِّرهء فمثال الاسم 
منَبّه على دخول هذا الحكم فى الأسماءء. ومثال الفعل مِنَيّه على دخوله فى 
الأفعالء وإِنّما أتى بالمثالين (للمثنى)!') ليظهر بذلك حقيقةالانقلاب؛ إذ لو 
أتي بقولك/ المعطى ويرْضى لم يتبيّن بذلك مقصوده. فكان يكون الإتيان 
بالمثال ضائعا(؟). 

ثم إذا تقرر هذا فاعلم أن الناظم ‏ رحمه الله ذكر فى هذا القلب 
شرطين ونَقصه عمدةٌ الشروط؛ وذلك أن قولك : قفًا وعصا وقنًاء وما كان 
نحو ذلك؛ قد اجتمع فيه الشرطان » ومع ذلك فلا يصع أن تقلب واوه التى 
انقلبت عنها الألف ياءً البنّة » بل تقول: قَقَوان وعصوان وقنوان, وإن كانت 
الواى لاما وانفتح ماقبلهاء وسبب ذلك تخلّفٌ شرط كون الم رابعة 
فصاعدا . هذا هو الضابط الأعظم لتلك الواى » فإن كانت ثالثهٌ لم تنقلب 


(؟) سقط من الأصل ت . 
(9) الأصلء ت : ضايطا. 
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ياءً » يسبب هذا(') أن انقلاب الواى (ياء!")) في هذه المسالة إنما هو بالحمل 
على ماانقلبت فيه للكسرة قال سيبويه :«سالت الخليل عن ذلك يعنى عن قَلْبِ 
الواى الرابعة ياءً دون الثالثة(") ‏ فقال : إِنّما ُلبَتْ من قبّل أنّْك إذا قلت : يفعلء: 
لم تشبت الواو للكسر قبلهاء وذلك يَفْرِى ويُقَازى , فلم يكن لتكون فعلت على 
الأصلء وقد خرجت يفعل وجميع المضارعة إلى الياء».؛ قال : «فقات : مابال 
تغازينا وترجّينا وأنت إذا قلت يَفْعَلُ منهما كان بمنزلة يَفْعل من غزى ت» ‏ يعنى 
لاتقلب الواى لكسرة قبلهاء لأنك تقول في المضارع: نتغازى ونترجى؛ فلا ينكسر 
ماقبلها كما تقول : يغزى, في غزاء ويدعو في دعاء فلاينكسر ماقبل الواو؟ ‏ 
فقال الخليل : الألف هنا يعنى في تغازينا وترجينا ((' - بدلٌ من الياء التى 
أبدآت من الواىء وإنما أدخلت التاء على غازينا ورجيّنا “)) - يعني أن أصل 
الفعل دون التاء أن تقول : نُقَانِى وثُرجى, ثم لحقت التاء بعد أن لم تكن, 
فعاملوا الفعل على أصله لوجود سبب القلبء وذلك للكسرة(*) في المضارع. هذا 
ماقال الخليل!). ثم بني غيره على علَّته فقالوا : إذا كان المضارع من الثلاثى, 
وكان الماضى منه على فعل فإن الحكم كذلك؛ فكما حمل الخليل الماضى في قلب 
الواى ياءً على المضارع كذلك نحمل المضارع على الماضى. فقالوا في مضارع 


)١(‏ الأصل : ذلك. 

(؟) سقطمن س. 

(0) الأصلء ت : الثانية. 
(4) عن سء وهامش ك. 
)0( الأصلء ت : الكسرة. 
() الكتاب 97/4؟. 
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رضى : يرضشيانء وفي شقي : يشقيانء لأن الماضى قد انقلبت فيه اللام 
ياء للكسرة, فكذلك نفعل بالمضارع لئلاً يختلف البابُ» وهو كلام العرب. 
فإن كان الكسر لايدخل في واحد منهما بقيت اللامُ على أصلها غير 
منقلبة» فتقول في محا يمحي على لغة الواو('): يمحوان» وفي يضحى 
على لغة الواو(") : يضُحوان. وكذلك ماأشبهه مما لم ينكسر فيه ماقبل 
الواى في أحد الفعلين. 

فالحاصل أن ماذكّر من الشرطين لايكفى في تحصيل الحكم دون أن 
يذكر شرط كُونها رابعةٌ فصاعدا. 

فإن قيل : تمثيله أعطى كونها رابعةً فصاعداء وأعطى كون ذلك 
الحكم فيما يكون القلب فيه بالحملء فأمًا إعطاء(') كونها رابعة فصاعدًا 
فظاهر”؟), لأن «المعطّى» كذلكء ولاشك أن فعله كذلك وهو أعطىء وكذلك 
«يرضى» الوا فيه رابعةً إذا عَدَدْت حَرْفَ المضارعة. وأمًا إعطاءً!”) كون 
القلب بالحمل فظاهر أيضاء لأن مغطى اسم مفعول وأصلّه قد انقليت واوه 
للكسرة في معطىء وكذلك ما أشبههه من أسماء المفعولين» أو تقول : القلب 
فيه بالحمل على الفعل الذى جرى عليه. لأنّ مُعْطّى محمول على يُعْطَّى 
المنقلبة ياوه حملاً على أغطى أو على يُعطى*) /. فعلى كلّ تقدير هو ر, 
محمول على غيره وذلك الفير قد وجد فيه مُوجبْ القلب. وأما برضن 


)١(‏ يقال : محا الشىء يمحوه محوًاء ويمحيه مَحَيّا : أذهب أثره. 
(5) س:أعطى. 

(4) س : دفظاهره أن المعطى». 

(6) الأصل : أعطى. 
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فمحمول على رَضى كما استدركه الناس قياسا على تعليل الخليل: وإذا كان 
ذلك(!) فالتمثيل ناب الإنّيانُ به عن النَّصّ على ذلك الشرط؛ وهذه عادثه أن 
يُعطى الشروطً والأحكام من الأمثلة. 

فالجواب : أن التمثيل قد تقدّم من عادته (فيه(")) أنه نما يجعله عوضا 
عن النصّ على الشروط إذا قال!') مثلاً : الحكم كذا فيما كان نحو كذاء أى فى 
كذا وشبهه؛ دون أن ينص على بعض الشروط؛ ويعطى بالمثال باقيهاء كما قال : 

وارفَّعٌ بواو ويييا اجِررٌ وانُصب 

سالم جَمْمٍ عامر ومُذنب 

وشبه ذَيْن[ . . 

إلى غير(")؛ ذلك من المواضع المتقدمة والمتأخرة؛ أما كوئه يذكّر شروطًا 
بالنصّ عليهاء ثم يُشير بعد ذلك بالمثال إلى شروط أَخْرَ فهذا يُحتاج إلى ثبوت 
ذلك من كلامه. وكونه يُفْهم من مقصده. وأيضا فَتْردد1") هذا المعنى في تفُسيم 
فنقولٌ : لايخلُو أن يكون أراد بالتمثيل الإشارةً إلى أوصاف وشروط محتاجٍ 
إليها أو() لم يشر بها إلى شىءء فإن كان لم يشر بها إلى شىء بل أتى بها 
لمجرد البيان للقاعدة بالمثال لزمه السؤال الأول حتماء وإن كان أشار به إلى 


)١(‏ الأصل وحده : كذلك. 
(؟) سقط من س. 

0) الأصل : كان. 

(4) الأصل : ذلك. 

() الأصلءت : فنرد. 
(9) س:وإن لم. 
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شروط معتبرة فذلك لايُعطيه المقصودّ كما أرادء لأنّ المثالين معًا فيهما من 
الأوصاف ماليس بمعتبر في هذا القلب اتفافًاء أمّا مَعطّى ففيه أنه جار على 
فعل جريانا قياساء ومة فافجو عق عليز كدان ٠‏ فاقتضى أن هذا الحكم 
مقتس من سانا هو جار على الفعل ومشتق من مصدره, فلا يدخل له 
فيه إلا اسم المفعولء وا سم المصدرء والزمان والمكان» نحو : ملهى, ٠‏ ومدعيّ» 
ومرسى[ )» ومستدعى, ومتراغى(". وما أشبه ذلك. وأما غير ذلك فلا. وهذا غير 
صحيع فقد قالوا إذا بتي من الغزو مثل جَعْفر قلت : عَرَْى» فالقه منقلبة عن 
ياء لاعن واى, لقولهم في تثنية : غَرويان. وكذلك مِثُل دِرْهُمٍ : غزوى؛ وفي مثل 
سفرجل : غَرََىء وكذلك في مثل فَوَعْلل : عُوَرْوَى» إلى غير ذلك من الأمثلة التى 
لاتحصيى وكن ذلا الل عار ور ار مشدّق منه لاقياسًا ولاسماعاء 
ومع ذلك فلابُكُ من قَلْبِ الآخرة(') ياءٌ وذلك بالحمل على الغير, على ماسأبيّه 
بحول الله تعالى. ‏ - 

فاعلم أنهم قالوا : إذا وقعت الواى آخرل') الاسم رابعةً فصاعدًا فلا يخلى 
أن يمكن أن يصاع منه فل أولا يمكن» فإن أمكن فحكمٌُ الواو حكمّها لى كانت 
آخر فِعل , فتقول في مِلْهَى : ملهيان, وفي مَقْرَّى : مَغْرَيان وفي مُسْتذنى : 


م همه م 


مستدنيان . ومن ذلك ماتقدم من الأمثلة, إذ يمكن أن تقول في غَرْوَى وغزوى : 


)١(‏ في النسخ : «ومشتقا». 

0( في النسخ : ومرمى. ولامه ياءء والحديث إنما هى عن قلب الواو ياء ولعلّ الصواب ماأثيتناه. 

(؟) في النسخ أيضا : ومترامى. ولعل الصواب ماأثبتناه. وفي اللسان : «وتراغوا رغا واحد ههنا 
وواحد ههنا. وفي الحديث : إنهم ‏ والله ‏ تراغوا عليه فقتلوه. أي تصايحوا وتداعوا على قتله». 

(4) س,ءك : «وكلها ليس...». 

(5) سس : الأخيرة. 


0( س : في آخر. 
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غَرويت. وفي غَرَئَى : اغزويت» كما (تقول)(') في مِلْهَى لى بنيت منه فعلاً : 
ملّهميت: وفي مَغْرّى : مغْرّيت؛ وف في!') مستدنى : استدنيت» فتكون الوأى في 
الفعل منقلبةٌ في () الماضى حملاً على المضارع كما تقدّم في الفعل, 
فصارت كأتها جاريةٌ على الفعل بهذا الاعتبار وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة, وإن لم / يمكن أن تبني منه فعلاً لم تقلب الواو ياء نحو مَغْرْىٌ ألا ١+”‏ 
ترى أن الفعل لايكون قبل (آخره0)) حرف مد ولين زائد. 

فإن قيل : مِلْهِيتَ وما أشبهه ليس من أوزان الفعل لأن مفْعلت غير 


موجود إلا شادًا نحو:مَرَحَبَكَ الله ومَسْهلكَ*), ولذلك إذا وقعت الميم أول 
الفعل لم يُقْضّ بزيادتهاء وكذلك عَرْوَى وغروى ونحى ذلك لايبِنّى منها 


(فغل0)) فكيف أعتير مسترت الفعل(") هنا؟ 
فالجواب : أن راع أنْ يجىء على زئّته في الحركات والسكنات 
فقط دون لفظ الزبادة. 


ولا اللو اي خجار ادك مو الال حو وز 4 » وكذلك 


نص سيبويه وغيره أنك تقول في فوعلّة من غزوت : غورَوةٌ 05 وفي أفعلّة : 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(5) في هامش ك : «هنا كتب من خط المؤلف». 
(©) الأصل : على. ت : عن 

(5) سقط من الأصل. 

(0) سس : ومسهلك الله. 

0 سقط من الأصلء ت. 

[ 09 الأصلء ت : «فكيف اعتيرت الفعل فعل هنا». 
(0) الأصلء ت : غوزوت. 
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أغزوة! ؟. ولاتقول : غُوَرَيةٌ فتقلب الواى الأخيرة ياءً لأنها آخر وإن كنت تقلبها 
في الفعل الذى من لفظه إذا قلت : غُورَيّت, لأنّ الواو مدغمة في غُوَرَوّة فلا يكون 
منها فعل على لفظهاء كما لاتقلب الواو في شقاوة ونحوها. ويدلٌ على ذلك من 
كلام العرب قولهم : أدعوةٌ وهى أفعولة؛ وهى تنقلب في أَفْعَلْتَ(") من ذلك 
وكذلك!): مَغْرْىٌ وهى تتقلب في مَغْرَى» ولكن لاتقلب هنا البنّة للعلّة المتقدمة 

وتقول على هذا في فَوعلّل من الغزى : عَوَرْوَى, لأنه ملحق بِقَعَلّل اوقل من القن 
تقول فيه : غَرُوَى, لأنك تقول : غَرُوّيت, فتجِرى الملحق مُجَرى أصله. إِذْ قد كانت 
الألف منقلبةً ياء قبل الإلحاق. وأيضًا لى لم يكن ملحقا لكنت تقول في التثنية 


2 


غورويان: لأنك تقول منه : اغوزويت. 

فهذه القاعدة هى التى اعتمدوها في الباب» وتمثيل الناظم لايشعر بشىم 
منهاء وإنما فيه إشعار باختصاص ذلك بما كان اسم مفعول أى نحوه كما تقدم. 

وأما «يرضى» ففيه أن الواى رابعةً بحرف المضارعة!؟), فاقتضى أن 
المضارع إذا كان على يفعل مطلقًا فالفه منقلبة عن ياءء كان الماضى منه على 
قعل أو على فعلء إِذْ لادليل على الاقتصار على دون فَعَل. وهذا غير صحيع؛ لأنّ 
يفعل الذى ماضيه على فَعَل لاتقلب واوه ياءً إن كان من نوات الواوء بل ترد إلى 
أصلها كالثلاثى كما تقدم؛ وما جاء من نحو يَشأيَّان فشاذٌ يُحفَظُ ولايُقَاسُ عليه, 


.4١؟/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) سس : أفعلة.‎ 

(؟) الأصل : وذلك. 
(5) الأصل: المضارع. 
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وقد جعله المازئُو(') غلطًا لأن الألف بَدَلُّ من الواو . فكان الأصل أن 
يقال: يَشوَان» فقلبها ياء مخالف لقياسهم وكلامهم!). 

فالذى تَحصلٌ من هذا على فرض أنه أتى بالأمثلة مقيّدةٌ بشروطٍ 
وأوصافٍ - أنه أعطى من الشروط أيضا مالا يشتّرط» وترك ماهو 
الواجب أن يُشُتَرطً؛ وإن فرضت حرف المضارعة غير معنّد به كان فيه 
إشارةٌ إلى القضاء لقلب الواو ألقًا وإن كانت ثالثهٌ. وهذا كله فاسد. 

وقد يُجَابٌ عن هذا بأن الأمثلة تعطى أيضا أى صافا محتاجا إليها, 
لأنه قال : «والواى لاما بعد فَنّحِ يا انْقلّبْ» كهذا المثال» والكاف في موضع 
نصب على الحال من ضمير انقلب» أى انقلب ياءً حالة كونه بالصفة التى 
في المعْطَى ويَرْضَّىء وطاهن أن المعْطَى فيه للواو أوصافء وهى كونها 
طرفًا /, ورابعةٌ. والفتحةٌ التى قبلها محولة من كسر» لأن المعَطَّى محول 
للمفعول من بنية الفاعل , ثم إنه اسم فاعل واسم الفاعل قد تقرر فيه في 
غير هذا الموضع أنه جار مَجْرَى فعله؛ وأن الفعلّ مثلّه في الإعلال وغيره 
من الأحكام التصريفية؛ فتبين أنْ الفعل كذلك, فإذًا الواى إذا وقعت في 
الفعل طرفًا ورابعةٌ ومحولةٌ من كسر إلى فتح فحكمّها ذلك الحكم بل 
الفعل أحرى بذلك من الاسم, ثم إِنْ الاسم الممثل به جار على فعله في 
الحركات والسكنات وعدد الحروفء كما تقرر في باب اسم الفاعل, 
فاقتضى أنْ كل اسم جار على فعله كذلك؛ فالحكم المذكور متعلّق به؛ وقد 
تقدّم أنك إذا بَتَيْتَ مثل جَعْفَرٍ من الغزى فقلت : غَرُوَى» فالألف منقلبةٌ عن 


,١ااركك المنصف‎ )١( 
0س( الأصلء ت : «قكلامهم بالذى».‎ 


ايل 
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الياءء لأنك لى بنيت منه فعلاً لقلت : غَرْويت, فالاسم الجامدٌ إذَا (قد(')) قُدْر له 
فعل يجرى عليه. وذلك الجريان (("كان سبب الانقلاب؛ فصار الجريائٌ")) على 
الفعل في المعطى معتبرا, لكن تارةً يكون الجريان(') تحقيقًا كالمعطى؛ وتارة 
يكون تقديرا كقَرْوى؛ فحصل المقصود من التمثيل باسم الفاعل. 

وأما «يرضى» فإنه فعلٌ مضارعٌ ماضيه على فعل ٠‏ أصله الواو فقلبت 
ياءء فيجرى ذلك الحكم في كل مضارع كان ماضيه على فَعل وكانت لامه واواء 
(و(")) لانبالي أكانت الوا رابعةً أم لاء وحرف المضارعة معتدًا به أم لا. وهذا 
هو الذى أراد بلايد. 

وعلى هذا فلى قَيْد الواى بكونها رابعةٌ لم يحصل له مقصود؛ إِذْ كان ذلك 
يوهم في «يرضى» الاعتداد بحرف المضارعة, والمحققون على أنه لا اعتداد به, 
وأنْ الواى إنما انقلبت لانقلابها في الماضى لالكونها رابعةً. ولهذا لماقَيّد المؤلّف 
في التسهيل الواو بكونها رابعةٌ استشكله بعض الشيوخ الأندلسيين وقال : إن 
المؤلّف(؛) لم يتعرض لبيان ما تصير به الألف رابعةً من الزوائد التى تلحق 
الكلمة. قال : ولاتعتبر حروف المضارعة في الأفعال , ولذلك يقال : يمحوان. 
قال : (و*)) ذكر ابن الضائع اعتبارها في مثل(') يرضيان ويُشقيان ويُدعٌيان. 
وهى مشكل باستشكال النحويين ليشايان في مضارع شأىء وبغير ذلك من 


)١(‏ سقط من س. 

؟) سقط من الأصلء ت. 
(9) الأصل : الحركات. 
(؟) سقط من الأصل. 
(4) س:المصئف. 

(0) عن سءك. 


١ 


كلامهم؛ ثم ذكر أن الانقلاب إنما هو الأجل الكسر في الماضى كما تقدم, 
وهذا في مثاله هنا ظاهر جداء بخلاف التقييد بالرابعة على الإطلاق في 
كتابه(١)‏ التسهيل فإنه ليس بقيد مُحْرزا"). فقد حصل مقصود الناظم 
بالتمثيل بيرضى ظاهرا؛ وأما التمثيل بالمعطئ ففي تحرير مقصده تكّف 
كما رأيت» ولى بين أكثر من هذا لكان أولى! 

ثم قال : «ووجب إبدالٌ واو بعد ضّم من ألف (ويا("))», لا أتمّ الكلام 
على إبدال الواى إلى غيرها أخذ في إبدال غيرها إليهاء فذكر أن الواى 
دل وهنويا لاجوازا من كل ألف وياء وقعت بعد ضَمّة؛ ويعنى إذا وردّت 
الضمةٌ على حَرْف بعده ألف أو ياء فإِنْ الألف لاتثبت بعد الضمة, وكذلك 
الياء لاتثبت كذلك بعد الضمة, لاستثقال ذلك في الكلام؛ لكن على شرطر 
يُذْكَر. أما الآلف فلم يَشْتّرط في انقلابها شرطاء ولذلك لما يأت لها بمثال, 
ومثال ذلك/ضويرِب في ضارب» وخُويرج في خارج؛ وكذلك فاعَلٌ وتفاعلٌ 
إذا بَنْيتَهُما للمفعول فقلت : فوعلء وتَفُوعَلء نحو : ضورب زيد» وتُقوتل في 
الدار وكذلك (تقول(")) في ساباط(2): سويبطً وفي هاجر : هو يجر» فقلبت 
الألف واوا لطلب الضمة يذلك . 

وأما الياء فاشترط فيها شروطاء وذلك ما أشار إليه المثال وهو(6) 
موقن وذلك أنه مَفْرَدء ذوياء ساكنة, (مفردة(") غير لام. فهذه أربعة 
أوصاف : 
)١(‏ التسهيل ه.”7. 
(؟) في النسخ : محرر. 


(4) الساباط : السقيفة بين حائطين: أو بين دارين, من تحتها طريق نافذ. 
)0( س : وذلك. 


1١6١ 
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أحدها : كونه مفردًاء وذلك أنْ موقنًا اسم فاعل من أَيْقَن. فهى مشتق من 
اليقين» فواوه ياء في الأصلء قبت للضمّة(') قبلهاء وهى أيضًا جار صفة على 
مفرد فهو مفُردء ومثله موسر من اليس وموقظ من اليَقَظّة, ونحو ذلك. (7" وإذا 
ذكرت الصفة جرى في حكمها فعلّها الذى في حكمهاء فإذا (قلت()) : يوقن, 
ليت الناء واف وكذلك توسر ونوقط 7)) على .هذا كل ماكان فخ الأسماء:مفردا 


فحكمه هذا الحكم. فإذا بَتّيت من البيع مثال فُعل(قلت0©)):بوع؛ أصله : بيع 
فصار إلى ماصار إليه موقن. وكذلك إذا بَتَيتَ مثل تُرْتبٍ من البيع قلت(١):‏ 
تبُوع؛ أى مثل مَفْعلّة من عاش (قلت()) مَعُوشَةٌ؛ أصله : مَعيّشة, فَتُقلت(") 
الضمة إلى العين فصارت الياءً ساكنةٌ بعد ضمة, فَقُلبت واوا فقيل: مُعوشة, 
ومنه قول الشاعر(): 


فكت إذا حار نكا لقدوقة: أنتار عق امت انان 1 


وأمّا مُعيشة فهى على هذا مَفْعلةٌ ‏ بكسر العين ‏ إِذْ لو كانت مَفْعلَةُ 


- و م 


. الأصل ءت : الضمة‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

(') سقط من الأصل. 

(١‏ سقط من الأصل 

(0) سقط من الاصلء ت. 

(0) الأصل : فقلت. 

)2 الأصلء ت : فَدْقَلّب . 

() أبى جندب الهندلى, ديوانه الهذليين 42/7. والبيت في المحتسب ١/4١؟.‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 48١/٠١‏ / وشواهد الشافية 541 واللسان : ضيف. 

(9) سقط من الأصل. 


١م‎ 


فلو كان جمعًا نحو بِيْضِ جمع أبيض فحكمه خلاف هذا على ماسيأتى 
إثر هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد جرى الناظم في هذا الحكم على مذهب أبى الحسنء وهى الذى اتَبعْ 

في التسهيلء وأما الخال يدري والجقادة لج ا أن فعلاً من البيع يقال 
فيه : بيع» وأن مثال ترد تب منه يقال فيه : تُبيعٌ» وأنْ مَفْعلّةٌ من عاش يقال فيه : 
مُعيشة. فَمَعِيشَةٌ المسموع يحتمل على مذهب الجمهور أن يكون مَفْعلَةٌ - بكسر 
العن ب أ مفعلة نشمها وماجاء هن قوله:: 
وكنت إذَا جَازِى دعا لضوفة, 

شاةٌ"). وكذلك (دِيلد") وقيلُ بستمل عندهم أن يكون فخا 
وفُعْلاً.("” وعند الناظم لايكون إلا فعلاً بالكسرء وكذلك التيْهُ يجوز أن يكون فغلاً 
وفعلا ")) عند الجمهور. 

وأما الثّوه فلا يجودٌ عندهم أن يكون إلا من الواوى.(و(')) عند الناظم يجوز 
أن يكون من الواو أو من الياء على ذلك التقرير(). والتفريع على القولين يسع 
ولكن حجة ماذهب إليه الناظم أَنْ قلب الضمة كسرةً إنما استقرٌ في الجمع 
نحو: بِيْضٍ في جمع أبيضء ولم يستقرٌّ في المفرد» والقياس يقتضى التفرقة بين 
الجمع والمفرد» لأنّ الجمع أثقلٌ من الواحد فهى أدعى للتخفيفء فلذلك قلبت 
الخدسمة كشرةذ في الجخ لتضيح الات ولم تقل النياء واواء لأن الياء أخف من 
الواى . وأما المفرد فإنه أَحَف من الجمع فاحتمل الواو. 


)١(‏ في النسخ : شاذًا. 

. (؟) سقط من س. وانظر الحديث عن ديك ونحوه في سر صناعة الإعراب /8/. 
(') سقط من الأصل. 
(4) الأصلء ت : التقدير. 


ا١'*؟‎ 


ومن الدليل على الفرق بينهما في ذلك أنّا قد وَجدنا الجمع يِقَلَب فيه 
مالا يُقُلب في الواحدء ألا ترى أن الواوين المتطرقتين تقلبان ياعين في 
الجمع كعتى وجثى في جمع عاث. وجاث, ولاتقلبان في المفرد إلا شذودً 
كمرضبئ ومَسْنِيّة, بخلاف المفرد / فإنّ عدم القلب هو البابء ولايكون 
الجمع إلا شاذًاء نحو ماحكاه سيبويه من قولهم : إنكم لتنظرون في تُحُو 
كثيرة(١):‏ وكذلك (قالوا)!") صيم في جمع صائم: ولايجوز في حول(" 
المفرد : حيّل. وقد احتجوا ايضًا بمضوفة المتقدم: وهى من من ضاف 
يضيف إذا حذر وخاف. والذى رجحوا مذهب سيبويه والخليلء وذلك لأن 
العلّة التى لأجلها انقلبت الواو ياءً في الجمع موجوةٌ في المفردء وسياتى 
بيانها إن شاء الله تعالى. وقد فَرّق الأخفش بما تقدمء وأيضًا فإنه لم 
يُجىءً فُعل مما عيثه ياء على مذهب الأخفشء وكلّ ماجاء على لفظ فُعل 
بالواى فتصريفه بالواى لابالياء. 

فإن قيل : إنما كان ذلك لكراهية قلب الياء واوا . 

قيل : فلم جاء في الفاء ( القلب!) ) ولم يُجىءٌ في العين؟ ماذاك إلا 
لأن العين حكم لها بحكم اللام؛ فقلبت الضمة لأجلهاء وهى مائّرّع سيبويه 
تخؤة:وأما مضوفة فمن الشاد على مذمن الجمهور: 

وقد استدلٌ الأخفش بقولهم للريح الحارة : مَيِفْ وهوف. والأصل 
الياءء فهوف بلاشك ‏ فُعلٌ منه, انقلبت ياؤه واوا كما كان ذلك في 


() الكتاب ؛/584. 
(؟) سقط من س. 


9) رجل حول : نى حيل. 
() سقط من الأصلء ت. 


١6غ‎ 


و4" 


مُضوفة, وفي ذلك(') تقوية لما قال وإضعاف للدليل المتقدم من أنه لم يَجىء فُعْل 
مما عينه ياء. وقد رام ابن عصفور الانفصال عن هذا باحتمال أن يكون هيف 
وهوف لُقَتيْن كالتيه والثّوه. واحتمال) أن يكون هيّف أصله هِيُوف مثل مَيّت 
شعن ثم أدغمت الياء ذ في الواو . فصار «هيف»», ثم خفف! ا و 
كُميْت. وهذا عند غيره ضعيف؛ قال ابن الضائع : تركيب ه و ف لم يأت؛ وهى 
نادر. وأيضا فالهيف هو الريح ذات السموم المعطشة؛ وقالوا : رجل هيُوف 
ومهيّاف : إذا كان لايصبر عن الماء. وهى اشتقاقٌ صحيح وتصريف دالّ على 
خلاف ما قال ابن عصفورء وأيضًا فإنهم لم يقولوا : هيف كما قالوا : ميت فلو 
كان أصلّه ذلك لنطقوا. به كما نطقوا بأصل ماكان عليه فَيُعل. وقال الفارسئ في 
التذكرة : أظن القاسم حكى في مُصئّفه عن القَراء : رجل ضورَةٌ, للذليل الفقير, 
فإن يكن ذلك كما أظن() ففيه حجّة لقول أبى الحسن في قلب الياء واوًا في 
نحى بيض إذا لم يكن جميعا كما كان قوله : 
وكنتُ إذَا جَارى دعا لمضُوقة. 

ححة له . يعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه من الضَيّْرِء بمعنى الضر فهى إذا من 
الياء. على أنْ الجوهرئ حكى في كتابه : ضاره (يُضمُوره)*) يُضيره ضور 
وضَيرًاء فلايكون فيه على هذا حجِةٌ لإمكان كونه من الواى. إلا أن يثبت أنه على 
لغة الياء. وقال فيها أيضا : فُعولٌ عزيز في(') الواحد مَطّرِدُ في المصدر 
)١(‏ الأصل : تلك. 
(؟) الأصل : ويحتمل. 
) س: ضعيف. 
(4) ورد ذلك في اللسان مادة : ضور. 


ش )٠(‏ سقط من س. 
0( س : والواحد. 


١6ه‎ 


والتكسيرء فدلَ هذا على مشابهة المصدر لعمومه وشياعه التكسير لتجاوزه 
وكثرته. قال : وإذا كان كذلك لم يكن لصاحب الكتاب حجة في العيسة(١)‏ 
مصدرا لأعيس على أبى الحسن فيما يقوله في ديك(" وقيل. 


قال: مظه أعين(') بَيّن العيّنّة. حكاها الفراء. وعلى هذا فدليل 


الأخفش قد ظهر وجهه. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ارتضى الناظم مذهبه. 


فإن قيل : فلم حملت مذهب الناظم على أنه مذهب الأخفش ويمكن[؛) 


أن يكون مذهبّه هنا مذهبّ سيبويه والجماعة / من جهة أنه إنما مكل .» 
بمُوقن, وهذا المثال وما كان نحوه لايختلف فيه سيبويه والأخفشء لأن 
الحرف المبدل قد بعد من الطرفء وإذا كان كذلك فقد قال سيبويه في فَعَللٍ 
من الكيل : كُول. وكذلك فُعَللَ فعلاً تقول فيه!*): 


رهم > 


كُوللَ كما تقول في بَيُطَر : بُوطرء وقد أنشد سيبويه(!). 


يس سر 
6 


وعوطّطٌ : فُعللُ!) من تعيّطت الناقة. وإنما لم يخالف في هذا لبعد 


الياء من الطرفء فَقُويت الضمة عليهاء فإذا لم تكن بعيدةً من الطرف كفعل 


)0( 
00 
2( 
)0 
)0( 
إلى 


(00 


العيسة : بياض يخالطه شىء من شقرة. 

س : ذلك. 

يقال : عَين الرجل يَعيّن عَيْئًا وعينّةٌ فه أعين : فهو أعين : إذا كان واسع العين. 

س : ويحتمل. 

الأصل : في. 

الكتاب 777/4 والمنصف ١17/7‏ 47 واللسان : عيط. والبيت مجهول القائل. 

المظاهرة في الاصل : لبس ثوب على ثوب. والنَّى: الشحم. وتَعقّطت الناقة : إذا لم تحمل, 
وكذلك اعتاطت, والعوطط : الاعتياط. يصف الناقة بقوة الجسم ووفرة الشحم لعقمها. 

س : كفعلل. 


كما 


من البيع اختلف الأخفش وسيبويه كما تقدم, ومثاله (إنما(')) يشير إلى موضع 
الوفاق؟ 
فالجواب : أنه وإن احتمل هذا فالأولى أن يُحمل على أنه يشمل المتّفق 
عليه والمختلف فيه؛ إِذْ لى كان ذلك ماده لم يقل بعد ذلك : «ويَكْسَرٌ المضمومُ في 
جمع». فخصه بالجمع؛ بل كان يعم به فُعلاً كان من الجموع أو من المفردات, 
(وإلا(أ)) فكان ينقصه من أجزاء المسالة جزءَ كبير» فلذلك كان الأولى التفسير 
المتقدّمَ مع أنه يمكن أن يكون ذكر الجزأين() المتفق عليهما وهما مابعد حرف 
العلّة فيه عن الطرفء إذ كان من فُعْل جمعًا وترك بينهما واسطة هى في محل 
الاجتهادء والله أعلم والوصف الثانى من أوصاف المثال المتقدم : كون يائه 
ساكنة فإنها إذا كانت كذلك قويت الحركة عليها فَقَلّبتهاء وذلك أنْ الياءَ والواى 
أختان بمنزلة ماتدانت مخارجه من الحروف كالدال والنّاء والذّال والثاء ونحو 
ذلكء وقد رأيناهم يُغلّبون(') إحداهما() على الأخرى إذا سكنت نحى : سيد 
وَميّتء أله + ستَيُود وميْوك فقت الواوباء لتكن العبل ((8 تمن كن وأحد: 
وكذلك طيّه وليّة» أصله طويَةٌ ولّويةٌ ففعلوا مثل ذلك ليخف العمل")) فيهماء ولما 


2ه 


وجب هذا فى الواو والياء لما فيه من الخفة وجب يحو ذلك ة أميهماء 
ب هذا في :1 1 ! في 


)١(‏ عن سء»ك. 

(؟) الأصلء ت : ذلك الجزعين. 
(5) الأصلء ت : يقلبون. 

(4) الأصل : إحداها. 

(0) سقط من الأصلء ت. 

(9) س:مثل. 


١ /اه‎ 


فَأجريت الضمة مجرى الواو. والكسرةٌ مُجرى الياء. لأنهما بعضهماء فكما 
قلبت الواى للكسرة قبلها ياء » كذلك قلبت الياء للضمة قبلها واواً . وإنما 
قويت الحركتان وإن كانتا ضعيفتين على قلب الياء والواوه من قبل أنهما 
نا(أ) سكنتا ضعفتاء فقويت الحركة على إعلالها وقلبهماء فكما تَقْلّب الواى 
المتحركة في نح سيد وقيّم, كذلك قَلَبَت الكسرةٌ الوا الساكنة, والضمةٌ 
الياءَ الساكنة, أما الأول فنحو ميّقات, وأما الثانى فنحو موسر وذلك أنْ 
الحرف أقوى من الحركة؛ فلما قلبت الياء بقوتها الواو المتحركة كذلك قلبت 
الضمة والكسرة الباءَ والواى الساكنتين دون المتحركتين لضعفهما. هذا 
ماقال ابن جنى7'). فأما لى تحركت الياءفلا تنقلب إلا قليلاً لقوتها بالحركة, 
وذلك نحو شيخ وبيّت, في تصغير شيخ وبيت» وما أشبه ذلك. والذى جاء 
من ذلك قليلاً ماتقل السيرافى عن بعضهم في شيخ : شويع وفي بيت : 
بويت. وقد حكى سيبويه في ناب : تويب(" ووَجه ذلك بأنٌ الألف في ناب 
ونحوه لما كان الأكثر فيها أن تكؤن منقلبةٌ عن واو عَلَبُوا الواى عليها حملاً 
على الأكثر. قال ابن الضائع : وهاتان اللغتان ‏ يعنى القلب وعدمه ‏ 
نظيرتا قيل وبيع» وقول وبوعً» فيما بنى للمفعول قال : وعلى هذا يجوز 
في الناب (7"” بيب», بالضم والعسر: وقد حكى فيه سيبويه / وي كك 
قال : ويقوى توجيه سيبويه خ ضم الأولء ألا ترى أنْ الضم هو الموجب للواى 
في تصغير بيت فقط. فإذا ثبت أن هذا القلب لغةٌ قليلة لم يعتدٌ بها الناظم 
(؟) انظر سر الصناعة 044 080. 


(0) الكتاب ؟/؟45. 
(١‏ مكانه في س : «نويب» يحمل عليها, هذا ماقال». 


١4 


ولا عدهاء وأيضا() (فإِن) هذه اللغة لاتكون فى جميع البابء ألا ترى أنك 
لاتقول في عيبة(): عوية؛ ولا في هيّام: هوام ولا ما كان نحو ذلك. فإذًا القلب 


يم تم اس 


ههنا غير قوى ولا مطرد. 

والوصف الثالث : أن تكون الياءً مفردة, وذلك في موقن ظاهرء فإن لم 
تكن مفردة بل كانت مع ياء أخرى ضاعفتها لم يُحكم بالانقلاب واوا وإن كانت 
الياء ساكنة؛ فَبِيْعْ فُعلٌُ من البيع على وزن سلّم, أو من الحيْض إذا قلت : د 
لاجمع حائضء لاتْبّدل فيه الياء واوا فلا تقول : بويع ولا حويض؛ وكذلك ما 
أشبهه. ووجه ذلك أن الياء إذا أُذغمت بَعْدت عن الاعتلال وعن شبه الألفء لأن 
الألف لانَدعُمْ أبدًاء فإذا قّويت لم تتسلّط الحركةٌ قبلها عليها فَتَّْلبّها كما لم 

ثم اعلم أن هذا الإفراد المشار إليه بالمثال تارةٌ يكون تحقيقًا كجميع 
ماتقدم من المُتل وتارة يكون مقدرًا وإن كان ظاهرٌ الأمر أن الياء غير مفردة, 
فيحكم | ِذْ ذاك بما هى عليه في الحقيقة من الإفراد, فتُقلب واوا للضمة( فإذا 
بيت نحو يط من البيع قت : بيع فتَدغم بالضرورة» فإذا بِنَيْتَه للمفعول قلت : 
بُويعٌ » فَتَقلبٌ الياء الساكنة واوا للضمة لأنها غير مضاعفة؛ والإدغام هنا في 
بذية الفاعل عارض» وإنما الياء هنا كياء بيُطرء وأنت(2) تقول فيه : بُوطرّء فكذلك 

يع لكون الياء الثانية كالحرف الأجنبى . وكذلك إذا بنيت مثل بَيْطَرَ من القول 
9 يقال فيه : قَيّل أصله : قَيْوَلَ فإذا بني للمفعول قيل : قُووِلَ. وكذلك ماكان 
نحو هذا . وهى تنبيه حَسَنٌ في معناهء فتنبّه له. وقد مضى منه شىء قبل هذا , 


)١(‏ الأصل : «فأيضا هذه..». 
(5) رجل عَيْيةُ : كثيرا العيب. 
(5) الأصلء ت : الضمة 

(4+) س,ك: فأنت. 


١668 


ولم ينبه عليه في التسهيل في هذه المسالة؛ وإن كان قد نَبَهِ عليه في مسالة 
َلْب الواى (الساكنة(')) ياءً للكسرة(). 

والوصف الرابع : كون الياء غَيْرَ لازو("). هذا أيضًا ظاهر فيما 
تقدم من المُثل: فإن كانت الياءً لاما ولا تكون ساكنةٌ أيضا فإنٌ لها حكما 
سيأتى إن شاء الله تعالى: حيث ذكره. حاصله أن الياء لانَقْلَب للضمة. 

وقول الناظم : «بذًا لها اعترفْ », الاعترافٌ : الإقرارء اعترفث بحق 

وكأَنْ الاعتراف يدور على معنى الإقرار بثبوت حق قبّل المُقرَء لنبوت 
الحجة عليه؛ إِذْ لايقال في الغالب إلا فيما كان عليه من الحقّوق حجةٌ 
ظاهره. ولكن يقال : مافائدة ذكر هذا هنا؟ وإنما يظهر أنه فَضْل لامزيد 
فائدة فيه كبعض أشياءً تَنْدر منه لايكون فيها زيادةٌ. 

والجواب عن ذلك أنه لم يقصد بهذا الكلام تمام لفظ البيت فقط2, 
وإنما أراد به شد عَضْنده فيما ذهب إليه من مخالفة الجماعة() عند ارتكابه 
مذهب الأخفش وحدةء وذلك أنه قد نصب نفسه في منّصّة الاجتهاد كما 
تقدم مرارًاء وعادةٌ المجتهد أن يتّبع الدليل فَيَصيرَ إلى ما صيّره إليه 
فكأن قائلاً قال له : لم تركت الجماعة / واتبعت مذهب غيرهم؟ فأجاب 
بأنّ الدليل قام عليه حتى أُقَرَ أنه الحق والذى ينبغي أن يُتّبِع؛ وإن كان 
المذهب الآخر عليه الجمهور فليس ذلك بحجَة عليه تَلْرْمّهُ الرجوع إليهم؛ بل 
المسالةٌ بعد اجتهاديةٌ مالم ينعقد الإجماع فيكون الراجع عنه مُحْطنّاء 


)١(‏ عن هامش ل. 

(؟) التسهيل .35٠66‏ 

(؟) الأصلء ت : لازم. 

(5) الأصلء ت : «الجماعة وارتكابه» 


1١ 


ويكون الدليلٌ شبهةٌ غير صحيحة. فلم يّأت بهذا الكلام إلا ليتبّهك على هذا 
المعنى؛ والله أعلم. 

وقوله : «ووجَب (إبدالٌ واو(')) ...» إلى آخرهء تضمينٌ في الشعرء وهى فيه 
قبيح, وأقَبِحٌ قبيحه(") أن يَنٌصل آخرٌ كلمة من البيّت الأول بول كلمة من البيت 
الذى يعدهء كهذا الذى فَعَل الناظم » وهى في النظم كثيرٌ جدًاء وقد مر التنبيه 
علبه. 


ثم أخذ في ذكْرٍ مااستثنى من الجمع فقال : 
للحتت فر كنا 
اكنال وعم عت عمو أعييما 

يعنى أنْ الياء إذا وقعت قبلها الضمة: وكانت الياء على الأوصاف 
المذكورة, من كونها ساكنة مَقَرَدَة غير لام فإنها لانَقْلَب واوًا لأجل الضمة قبلها 
كما فُعل بالمفرد» بل ينعكس الحكم في الجمع فَتَقَلْب الضمة لأجل الياء ضر 
فتقول في جمع أَهِيم : هيّم, وهى مثاله, أضْله هيم من الهيَاء وفق أشدد 
العطّشء ورجل أهيم وامرأةٌ هيماء, وكذلك بعيرٌ أهيم» أى : أخذه الهيام؛ وهو 
داءٌ يأخذ الإبل فَتّهيم؛ أى : تذهب في الأرض لاترعى؛ وناقة هيماء؛ قال كُثيّر 
عرة(): 


0 


وَإِنّى قد أبلَلْت من دف بها 
كنه) دافت هيماءثما 3 ع تسل 


#ُ 


)١(‏ سقط من الا 
(؟). الأصل : قبحه. 


2( لم أجده في ديوانه» وقد نسب في اللسان : هيم» إليه, وردايته : 
وإِنّى قد أبللت من دَنّف يها 
كما أدنقت هيماء كُمْ استَبلت 


1١ 


فاستثقلوا الياءَ بعد الضمة لتباينهما فأدى ذلك إلى إعلال أحد المتباينين 
إما الضمة للياء وإما الياء للضمة؛ لكن الياء(') ليا كانت تلى الطرف عوملت 
معاملة الطرفء فكما أنّْ الياء إذا كانت طرفا وقبلها ضمة تَقلب الضمةٌ كسرةً 
كأظب, أصله : أَظْبى كأفلس . فكذلك إذا كانت تلى الطّرف ؛ ولذلك قالوا : 


م دم 2م 
5 


صيم وقيم فقلبوا (واوياء .لما كانت تلى الطرفء ثم لما تباعدت عنه حين(") 
قالوا : صوام وقُوامء لم يقلبوا. وهذا ظاهر. ومثل ذلك بيض في جمع أبيض, 
وعين في جمع عيناءً أى أعين اناه فى هيع اماد دريل اقل ورجال 
ميل؛ قال الأعشى(): 


62م ه 


غَيْرٌ ميّل ولا عُوَاوِيرَ في الهيجا ولاعرّْل ولا أكفال 
(وهوى كثير!)). 
فإن فقد وصف السكون لم تلب الضمةٌ وجويًا نحى : غير في جمع غَيُور 
وبِيُض في جمع بَيُوض/")., وكذلك ما أشبهه. فلا تُقلَبّ الضمةٌ كسرةٌ لأجل تحرّك 
الياء(), نَعم لى فَرْضْت تخفيفها بإسكان ضم الياء على حدٌ قولهم في رَسّل : 


م وثم 


رسل: لقات : بيض ؛ فكسرت ؛ لأنّه قد صار - بالتسكين - إلي وزان فُعْل ؛ 


عه 0م ب ولف ات 
فيصار به مصير فعل ؛ فنقول : بيض وغيرء وما أشبه ذلك. 
7 - مت 


)1( س 0 الواى. 

0( الأصل : دلما تباعدت حيث قالوا». ت : «لماتباعدت حين قالوا». 

(؟1) ديوانه .١١‏ والبيت في التكملة ‏ 1417 وشرح المفصل لابن يعيش 1/0”. 
والميل : جمع أميلء وهو الذى يميل على السَرج من الجبن. وعواوير : جمع عوَارٌ وهو الجبان 
الضعيف. والعزل : الذين لاسلاح معهم. والأكفال : جمع كفلء وهو من لايثبت في الحرب. 

(١‏ سقط امن من» 

(0) دجاجة بياضة وبيوض : كثيرة البيص؛ والجمع بيض. 

03 سن ٠:‏ الواى. 


1١1 


وإن فُقد وصف الإفراد فلايكون ذلك الحكم أيضاء وذلك نحو بيع 
جمع بائع. وحيّض جمع حائض, لايقال فيه : حيّض ولا بِيْعْ. وكذلك في 
عيّل جمع عائلء وسيل جمع سائلء قال أبى النجه(١):‏ 
كان ريْحَ المسسك وال رَئْفْل 
نباته بين التلاع السيل 
وأنشد ابن جني(): 
فَتَرَكْن بَهُرًا عيّلا أبناؤها 
وبني فزارة كاللصّوت المردٍ 
فلا تقلب الضمة في شىء / من هذا. ووجه هذا ((” أن الياء المشددة ورم 
قويةٌ ليس لها ضّعف المفردة كما تقدم قبل هذاء فكما"")) أن الياء إذا كانت 
مشددة لاتَْلّبٍ للضمّة قبلها (واوا2)) فلا تقول في مثل سلّم من البيع : 
بويع, فكذلك لاتّقْلب الضمّة لهاء كأنهم قصدوا بهذا نوعًا من الموازنة. 
وكذلك الواو المشددة لاتقلب ياءً للكسرة قبلهاء فكذلك الضمة لاتقلب كسرةٌ 
للياء المشدّدة؛ وأما نحو لَىَّ جمع ألْوَى فإِنٌ الكسر فيه جائز والضمٌ جائز. 
وذلك لأجل أن العين باللام مضاعفة فاعتبر فيهاء هذا النحى, لكن لما كان 


(؟) سسر الصناعة 545165 وشرح المفصل لابن يعيش 4١/٠١‏ وشرح الشافية للرضى 
77/6”, وشرح شواهد للشافية 4170. والبيت لعبد الأسود بن عامرين جوين الطائي؛ وهو 


7 7 إلى 
ويهز : حى من بنى سليم. ويروى مكانه : ونهداء وجرما. ومرد : جمع ماردء وهى الخبيث 
العا 
تى. 


(') سقط من س. 
(5) في النسخ : «لاتقلب الضمة قبلها ياء». 


1١1 


هذا التضعيف باللام لابالعين (وحدها(")) اعثيرَ فيها ذلك المقدارء فكان الكسر 
أولى عندهم. فالحكم/") في مثل هذا مَدَبّدَبْ؛ إذ كانت الام ليست بأجنبيّة من 
العين, لأنهما أصلان, بخلاف الحرف الزائد فإنه أجنبي» فلذلك لم يُعتبر(؟) 
تضعيف العين (به()) كما تقدم. وإن فُقد وصف كون الياء غير لاءأ*) فكانت 
لاما فحكمها أيضا حكم هيم ونحوه؛ لكنه سيذكرها بعد هذا على تفصيل (غير 
تفصيل(!)) الحكْم في هيّمء فلذلك أخّر ذكر ذلك عن هذه المسالة, والله أعلم. 
وراو! أكر الهم رن اليجنا حتن 
ليم فِ ناو نْبِا 
كَتَاء بان من رَمَى كمقدره 
كَذا إذَا ا ا 7 
وَإِنْ يَكُنْ(') عَيْنًا لفُعْلَى وَصضْفَا 
هذه مواضع أَخَرّ من قَلْبٍ الياء واوا للضمة قبلهاء فأولها أن تقع الياء 
لامًا في فعْلء وذلك قوله : «وواوا اثْرَ الضم رد اليا متى. ألفى لام فعل». يعنى 
أن الياء إذا وُجدّت في الكلام لاما لفعل لا لاسم فإِنٌ الياء تُرَدُ إلى الوا للضم 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

) س: بالحكم. 

(؟) الأصلء ت : «لم يعتبر وحدها تضعيف...». 
(4) سقط من س. 

(0) الأصلء ت : لازم. 

(3) ك: تكنء بالتاء. 


1 


الذى قبلها؛ وذلك أن الضمة تُوجد كذلك على وجه واحد, وهو أن يكون 
الفقل ماضيًا ٠فإنه‏ إن كان مضارعًا كان على يَفْعل لا على يَفُعل, فلا 
تقه(') فيه (الياء بعد الضمة(")). ولا يوجد في الماضى غير محول إلا في 
فعل واحد, وذلك تهو()؛ أصله : تَهِىَء من تهيت. وإنما امتنع ذلك في 
كلامهم لما( يؤدى إليه من الخروج من الأخف إلى الأثقل؛ إِذْ يلم فيه قلب 
الياء واوا كما فعلوا في نَهو, لأن حركة العين تقوى على اللام وإن تحركت, 
من حيث كانت (اللاه!')) ضعيفة: بخلاف ماإذا كانت عيئا وهى متحركة 
فإن الضمّة لاتقوى عليها كما تقدّم, وإذا كان كذلك لم يكن بد من قلب 
الياء واواء والياء أخف من الواو. مع أنهم إذا أتوا بالمضارع كان ولابد 
على يفعل؛ لأنْ باب فُعل أن يكون على يَفْعْلء فكنت تقول مثلا : رَمى يرمى, 
فيجتمع في الماضى والمضارع وا والضمة كالواى» فكان كاجتماع واوين, 
وذلك ثقيل: فهربوا مما كان مؤديًا(') إلى ذلك. بخلاف الواو إذا وقعت لاما 
نحو : سَرو, فإنه لايلزم فيه خروج من خفّة إلى ثقل؛ فاستعملوه وأهملوا 
الآخر. فإذا ثبت هذا لم يبق مما يقع عليه هذا القانون من الماضى إلا 
المحول إلى فَعْل من غيره؛ وذلك فَعْل اللازم له معنى التعجب (١‏ وذلك()) 
نحو : كَرْم الرجل زيدء وما / أشبه ذلك. فإذا بنى مثلّه من فعل لامه ياء .., 


)١(‏ س : فلا تقلب. 

(؟) سقط من ك. 

(؟) وقد ورد فعل آخرء وهو بهوء بالباء. انظر شرح الشافية للرضى ./7/١‏ 
(4) الأصل : لثئلا يؤدى. 

(5) سقط من س. 

(5) سس : يؤدى. 

0) عن س. 


1١1م‎ 


َم فيه لأجل قصد التعجب فَعل» ولا ينل إلى عل لثلاً يلتبسٌ به. فاعتزموا عليه 
وقالوا : لَقَضو الرجلء من قَضَى يقضيء ورَمى من الرمى؛ ونّهى من النهى 
وهدى من هَدى يهُدى؛ وكذلك ما أشبهه. فقلبوا فيه الياء واوا؛ إن لم يمكنهم غير 
ذلك, فالفعل الذى أراد هى الفعل الماضى الى على قطل وهو غتده بز ابره 
في القياس» ولى فرضنا أن ليس بمقيس لكانت عبارته فيه صحيحة: لأنه إنما 
قال : «متى ألفى لام فعل», أي : إذا وجد هذا في كلام العرب فحكمه هذاء بل 
لم يلتزم هو أن يُوجَدَء فلا يُعتّرض عليه بأن ذلك سماع فكيف تَمْبْتَ له هنا 
قاعدةٌ مطردة: لأنّ هذا من القواعد التصريفية الجارية في القياس وجد 
مقتضاها في السماع أو لم يُوجَدْ؛ ألا ترى أنّهم يَفْرِضون أشياءً فيه أن لو 

الثاني من المواضع : أن تكون الياء الواقعة بعد الضمة في آخر اسم لاما 
له أى غير لام؛ لكنها قبل تاء التأنيث, وكأنّ هذا الكلام من الناظم في (قُوَة1")) 
تقسيم, وهو أنه لما ذكر() أولاً حكم العين وما في حَيرْها في القلب وعدمه أخذ 
يذكر الآن اللام وما في حيّزْها أيضاء فكأنه يقول : إذا وقعت الياء بعد الضمة 


في آخر كلمة فإنها تَبْدَل واوا في موضعين : 


أحدهما : أن تقع لاما لفعل. ولم يستثن من( ذلك شيئًا(؟), لأنها لاتكون 
آخر الفعل إلا لاما له . 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
(؟) س : إتما ذكر. 

(؟) سءك: في ذلك. 
(4) س : أشياءء فإنها». 


الول 


والثانى : أن تقع آخر اسمء لكن بشرط أن يكون في آخره هاء التأنيث أو 
الألف والنون. 

وماعدا هذين الموضعين فلا تقلب فيه الياء واوا على ماسيذكر إن شاء الله 
تعالى. 

فأما ما آخره الهاء فهى الذى نَبّه عليه بقوله : «أى من قَبْل تا ». وهو 
معطوف على معنى «لام فعل». لأنْ معناه : في موضع اللام؛ إذ ليست لام 
التمثيل بعينهاء فجاء قوله : «من قبل تا» معطوفا على هذا المعنى» كأنه قال : 
ألفى في موضع اللام؛ أى من قبل تاء. لكن لما كان قولّه «من قبل تا» لاوجود له 
في كلام العرب على هذا المثال الذى يذكره؛ إِذْ لم يسمع مثال مَقْدَرَة من الرمى 
في الكلام, وإنما هو(') فَرْضٌ فَرَضُوه على قولهم عَرْقوَةِ وقمحدوّة ونحوهما ‏ لم 
يترك كلامه مبّْهما ( فقال(")) : «لتاء بان من رمَىَ كمقّدرة» أى : كالتاء 
الموجودة في بناء من بنى من رمي مثل مَقْدَرَة. فقوله : «كتاء بان» على حذف 
مضافء أى : بناء بان, إذ البانى بنفسه ليس له تاء إلا في بنائه الذى بنى» 
ويناوه المبنّ على هذا المثال هو قولك : مَرْمُوةء لأنّ شرطً البناء مقابلةٌ الأصلى 
بالأصلى والزائد بالزائك, كما هو مذكور في الكتب المبسوطة؛ فالأصل أن يقال 
هنا في البناء من رمى : مَرْميةٌ. وهذا هى الذى أشار إليهبآن تُقْلَبَ ياؤه واوا 

للضمة: وكذلك ماكان نحوه من بنائك على مثال مقدرَة, من سرى يسرى(") 
فتقول : مسروة, أى من بني فتقول : مبنوة, أى من عنَّى يعني فتقول : معنوة. 
وكذلك ما أشبهه فَدُقْلَبٌ الياءً واواء ولا تّقَاب الضمةٌ كسرة فتصح الياءء قالوا: 


)0( الأصل : «هى في فرض..». 
(؟) الأصلء ت : منهما. س : فيهما. 
(5) سقط من س. 


يُند 


لأنْ الكلمة لما بنيت على هاء(١)‏ التأنيث فصارت غير مفارقة لها صارت الواو 


2 


فيها بمنزلة واو قمحدوة / وقلنْسوة وعرقوة وترقوة , فقد جرت الهاء هنا مجرى 
الألف والنون على مايأتى في كون الكلمة مبنيةٌ عليها لم تكن الكلمة موجودةٌ قبل 
الألف والنون في نحو : عثمان وعمران؛ فكنت أولاً تستعمل عم وعمّر ثم دخلتا 
عليهماء فكذلك المسالة الأخرى , لم يكن قمحدو وعَرقُوء ونحوهماء هكذا 
مستعملاً ثم دخلت عليه التاء. 

ويتعلّق بكلامه هنا مسالتان : 

إحداهما : أن من شرط هذا الحكم الذى قَرّر في مثال مَقُدّرة من الرمى 
أن يكون مبيئًا على تاء التأنيث كما تقدم في التعليل آنقًاء فإنها إن لم تكن 
الكلمة مبينيةٌ عليها لم يصح هذا الحكم, بل(') ينعكس الأمرء فتحكم اللام على 
الضمة فتنقلب كسرة, فتقول في مرموة : مَرُميّة ‏ كما لى قدرت سقوطها من 
قمحدوة لقلت : قمحدية. إلا أن العرب عاملته على لزوم التاء. ولأجل هذا الشرط 
يقول المازنى وغيره حين يذكرون هذا : تقول في مفعله من رميت: مَرْمُوَةُ إذا 
تتيقها على الثائية: ومرفنة: |ذ|انكيتها على التذكير '). ومتفدن ذلك أن تقدر 
الكلمة من أول أحوالها غير منفكّة من التاء() أى تقدرها منفكة وإن لم يُنْطّق بها 
إل بالتاء. فهى عندهم أمرّ تقديرى, ؤإذا كان كذلك فالناظم لم يشترط هذا 
الشرطء ولا ظهر من كلامه إشارة إليه. فاقتضى أَنَّك تقول : مرّموة» وإن قدرت 


س : تاء. 
الأصل : لم. 

0) المنصف 588. 
(4) سءك: الهاء. 


114 


أنه أتى (به(')) على التذكير. وذلك غير صحيح. بل الحكم عندهم ‏ كما ذكرت - 
لك: فكلامه إذا مشكل. 

والجواب عن هذا : (أن(")) في كلامه مايرفع عنه الاعتراضء وذلك أنه قد 
تقرّر من مذهبه في هذا النحو على مابيّنه لنا شيخْنا القاضى أب القاسم 
الشريفٌ ‏ رحمه الله أن اللزوه(') وعدمه عنده ليس إلا من جهة السماع فما 
سّمع() في مثاله النطق بالمذكر فهى الذي يصح فيه عنده وعند غيره البناء على 
التذكير»!©) (و) مالم يُسَمَْع فيه المذكر فهو المبنى على التأنيث, وهى مذهب 
سيبويه والحدّاق, ولذلك قَيّد هنا التاء بكونها في مثال لم يسمَّع له بمذكر (وهو 
مَقْدّرة(')): فقال : «كتاء بان من رَمَى كمقدرة», والكاف هنا في موضع الصفة 
لتاء » كأنه قال : أى من قبل تاء هذه صفتها . فالمثال فيه تقيدٌ ضرورئ هو هذاء 
فإذا بيت من الرمى مثلاً مثُلَ فُعله قلت : رمية إن لم تُقَدْر بناءه على التاء 
لأنّك بنيت على مشال مالا يلزمه التاء. بخلاف ما إذا بَتَّيت منه مثال مَقُدرة فإنك 
(ا0')) تقول إلا مَرَمُوَةٌء ولاتقول في هذا : مرمية, كما (لا()) تقول في الأول : 
رموة("), لأنه ليس لك الخيرةٌ في ذلك دون العرب. هذا قياس ماقال : ولذلك بنت 
العرب في عَرْقُوة (و(")) قمحدوة على التانيث البِنَّةٌ؛ إِنْ ليس في الكلام ِزَانْ 


)١(‏ عن الأصل ت. 

)2 سقط من الأصل. 
(9) الأصلء ت : الروم. 
(4) سىس : فما ذكر. 

(0) عنك وحدها. 

3( سقط من س. 

0) سقط من س., 

(48) سقط من الأصلء ت. 
)) في النسخ : رميوة. 
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فَعْلُوولافَعَلُوِ ولم تنطق العربٌ قط بعَرْق ولا قمّحد على معناه وهو بالتاء. 
وأما لقنس والعرقى!') فجمع لامفرد. فإذا ثبت هذا فمقدرة الذى مكل به 
مما بنى على التاء في مذهبه البنّة لأنه لم ينطق له بمذكر, ولا في الكلام 
مثال مفعلء وأما مكرم ومَعُونْ(') فهو إما / غير ثابت وإما شاد فلا يكون +., 
مابنى على مثاله إلا كذلك؛ وهذا واضعٌ فلا اعتراض عليه حيث اختار 
اصح المذهبين. وقد ]* ثمر(") اشتراطه لكون التاء مثلها في نحو مَرْمُوة أن 
يجرى ذلك الحكم في كل تاء شأثها أن تبنى عليها الكلمة إمّا سماعا كما 
تقدمء وإما اعتقادا لذلك فيهاء فإنك إذا بَنَيْتَ مثال مافيه التاء فلك أن 
تعتقد بناء الكلمة عليها مع كونها قد سمع سقوطها في مثاله, وأن تعتقد 
سقوطها , وتبنى الحكم على الاعتقادين ؛ فإذا نيت من الرمى مثل مَفْعلَة 
قلت على اعتقاد البناء على التاء : مَرْمُوّة » بمقتضى كلام الناظم , 
لأنه شسرط في قلب الياء واوا للضمة بناء الكلمة على التاء. وتقول على 
اعتقاد السقوط : مرمية » فلا تترك الضمة بل تقبلها كسرةٌ والواو ياء؛ إِذْ 
تخلّف شرطه؛ فيدخلٌ فى باب أذلٍ وأجر . وكذلك إذا بَنَيتَ من الرمى 
مثل حَذرة1؟) قلت : رَموة على البناء. ورميَةٌ على عدمه . ومنه ما تقدّم من 
بناء قعلة") » ومن ذلك كثير. فكل ما اعدّقد فيه البناء على التاء فلا حق 
بقرموة ‏ وكُل ما نُحظ فيه لَحْظدُ السقوط فخارج عن حكمه, وهذا ظاهر. 


)00( ا 0 اران عت ين اليد : عرق وأصله : عرفو 2 
من المعوتة] فيقول : معون, ال ا 

() الاصل: أتم. 

(4) يقال : رجل : حذر وحذُرٌ : متيقظ شديد الحذر. 

(0) الأصلء ت : فعلت 


1١. 


والمسالة الثانية : أنه فَرَض ههنا بناء مثال آخنَ وأجازه» أما فَرْض البناء 
فكانه (يْ' )متف علي صحته عند الاق فى الجملة. وقد بوب عليه سيبويه, 
وهو أن تبنى من المعتلٌ ما له نظيرٌ من الصحيح وتَبِين وجه اعتلاله!'). وتعدى به 
الناس إلى البناء (من)7') الصحيح ماله نظير من الصحيح؛ وهو من الأختراع 
الحسن في معناهء وهى فى المفردات نظير باب الإخبار(؟) فى المركبات وكثيرا 
مايغلط (الناس)(") فيه كغلطهم فى الأخبار أو أشد» لصعوية مُرامه"), وبعدٍ 
أغراضه. ولطف الصنعة , فيه, وخفاء مبانيه. لكن من تَنبَهُ له وتمرن فيه عد نبيل 
القوم, ورافع راية الإمامة في التصريف. والناظم قد ظهر منه إجازةٌ ذلك 
كمذهب الجمهورء وذهب الجرمئ إلى المنع من ذلك رأسًا محتجا بن النحوى 
إنما كلام فيما تكلمت به العرب» وفيه0) تقع الفائدةٌ المطلوبة من النحو, لأن 
اختراع اللغة باطلء وإذا كان كذلك فلا معنى لهذا الفنء وإِدْ هو تشاغل بما لم 
تتكلم به العرب» فهو تعطيلٌ للزمان من غير ثمرة. والذين أجازوا اختلفوا على 
القولين : 

أحدهما : جواز البناء مطلًا كان له نظير فى كلام العرب أو لم يكن . 
وهو مذهب الأخفش! . وحجته أنك إذا بنيت مثلاً مثل جالينوس أو 


)١(‏ عن س»ك. 
9) الكتاب غ/؟؛؟. 
2( سقط من س. 


(5) أى : باب الإخبار بالآلف واللام. 
(6) سءك : مرماه. 

(9) سى:ويه. 

(1) الأصل : وهو مذهب الجمهور. 


١/1 


مَرْرّنْجوش7) أو آجُرٌ فلا يعنى أن ذلك من كلام العرب. وإنما ذلك على جهة 
التدريب والتعليم» أى : لى بنت العرب مثل هذا من الغزى مثلاً أو من الردّ لكان 
على ماثبت من أقيسة كلامهم, فكما يتشاغْلٌ بالتعليل والتوجيه فيما أعتلّ من 
كلامهم وما لم يعتل على أن القصد من ذلك تثبيت القوانين وتاكيد تعليمهاء 
كذلك فى هذا أيضا تثبيت القوانين الثابتة من كلامهم وتأكيد. وكان أبى الحسن 
لأجل هذا يبنى جميع مايسال عنه. فيقول : مسالتك/ ليست بخطأ وتمثيلى 
عليها صواب. قال : فإن أبى صاحبك فَقُل له : فلى جاء فكيف كان ينبغى أن 
يكون» فإنه لايجد بدا من الرجوع إليك. وأيضًا فإن ضَرئْبَبً") إذا بنى على 
مثال حِحَتْفَلٍ لا معنى له فى كلام العربء فلم لانبنى على مالا مثال له أيضّاء 
وكلاهما ليس من كلامهم. قال السيرافى : ويقّوّمه أن القائل : ابن لى مثل 
جالينوس لم يكلّف أن يجعل هذا (البناء)!") من كلامهم. 

والقول الثاني : مذهب سيبويه؛ وهى المتوسطء وهو أن فى البناء من المعتل 
المضاعف مثل ماورد فى الصحيح كفايةً في التدريب » من أنّا لانخرج بالجملة, 
عن نظائر كلامهم, وأما البناء من الصحيح فليس فيه تدريب» فلا ينبنى منه 
(شى)[(", لأ لنا شغلاًك) فيما نقل من كلامهم. 
انناب اعنام سف ناك بحي فال ولتي انه 
لاخلاف بينهم؛ وإنما هى مذاهب فى زيادةالتعليم. يريد : لا أنها مذاهب فى 
)١(‏ المرزجوش: نبت, والمرزنجوش لغة فيه. 
(؟) الأصلءت : فإن عرسا. 


(؟) عن سءك. 
(54) س : شاغلاً. 


اا 


الإلحاق بكلام العرب ما لم يوجد فيه. وذكر أن وضّعٌ مثل هذا وضع لغة لم تَكلّم 
بها العرب. ظ 

وقد ثقل هذا الخلاف على معنى أنه يُنطق به فى الكلام؛ ويلحق بكلام 
العرب » ويجوز استعمال تلك الأبنية فى ضرائر الشعر أو غيرهاء وهى مذهب 
ابن جنى نصًاً('). وليس الكلامُ فى ذلك هنا , وإنما الكلامُ هنا على جواز البناء 
على الجملة أى عدمه؛ ولاشك أن الناظم حين فَرَض البناء قائلٌ بقول الجمهور فى 
الجواز لكن لايتعين هنا مذهب الأخفش من غيره؛ لأنه بنى على ماوجد مثلهُ فى 
كلام العرب» وأيضا فهو بناء من المعتل إِنْ هو من رميت على مثال الصحيح, 
وهو مقْدرَة وسبعان, وهى الراجح فى النظر عندهم لما فيه من التدريب 
والاعتياد لقوانين التصريف وغيره حتى يصير هذا العلم مَلَكُةَ فى قريب من 
الزمان. وإن أردت يُسْطً الخلاف على أتم من هذا فابن جنى فى المنصف قد 
أتى فيه ببسط على وجه آخر وطريقة أخريء وذكر ذلك السيرافى وغيره. 

وأمًا ما آخره ألف ونون فهو الذى أشار إليه بقوله : «كذاإذا كسبعان 
صيرة»الهاء فى «صيره » عائد على البناء المتقدّم وهى البناء من رمى؛ يعنى أن 
هذا الحكم المذكور من قَلْب الياء واوا للضمة قبلها ثابت فيما إذا بِنَيتَ من رمى 
مثُلٌ سبُعان, (') فالأصل أن تقول : رَمّيانء بإظهار الياء , لكن لما كانت الياء 
ضعيفة لأنها لام » واللام أضعف من العينء قَويّت الضمةٌ عليها ولم تَقْوَ على 
العين» ألا ترى أنك تقول : رجل عيّبةٌ» فلم تقلب الياء واوا لكونها عيناء بخلاف 
اللام لضعفهاء ولم تقلب الضمة كسرة للياء لكون الكلمة قد بنيت عليها فصارت 


.708- 701/١ وانظر الخصائص‎ .18١ ,.44 - ؛؟رل١ المنصف‎ )١( 
؟) سس : فإن الأصل.‎ 


رفن 


حشو بالألف والنون؛ وهما أشدّ فى بناء الكلمة عليهما من التاء(١),‏ لأن الهاء 
قد تّحَدُ كالكلمة المنفصلة, بخلاف الألف والنون فإنها حروف الكلمة البيّةء وعلى 
هذا تقول فى فَعلان من حبييت : حَيُوان فتقلب الياء الثانية واوا للضمة كما 
ان أشبه ذلك. 
فإذا تقرّر هذا فاعلم أنه يتعلّق/ بكلام الناظم أشياء: 
أحدها : أن قوله : « واوا آثر الضم رد اليا»» ظاهره أنه يريد الضم على 
إطلاقه والضم تارةٌ يكون ظاهرا كما تقدّم من الأمثلة وتارةً يكون خفيًا وذلك 
000000 وفقض يدو ') وغيره على أن الحكم في ذلك واحد؛ فإن 
ذهاب الضمّة للتخفيف لايرفع حكمهاء لأنّ زوالهًا عارضء فأما فى فُعل من 
الفعل فإنك تقول : لقَضى الرجلء وهى من قَضَى يقضىء وهذا مسموع؛ فتركوا 
الواو على حالها بعد التكسير لأنه فى حكم الظهورء وعلي هذا تقول فى رمى : 
رمو وفى نَهُو : نَهِىَ ولاتّرّد الواى إلى أصلها. وأما فى فَعلان فتقول فى: 
رَمُوان : رَمُوان » وفى حَيّوان : حَيُوانء ونترك الواى على حالها لى ظهرت 
الضمة , لأنها مقدّرة الظهور. وكذلك إذا بَنَيْتَ فعلان من الرمى ثم سكنت العين 
لقلت : رُمُوانء كما أنك إذا قلت فى بناء فُعلّة أو فَعَلّة منه : رموه ورموة ثم 
متكت لقت .ردي ورمرة وا لماكل #فيرة: والتفرده منات : 
والثانى : أنه قد ظهر من استقراء كلام الناظم أن تمثيله فى هذه المسالة 
إنما هو بالمعتلٌ اللام وحدهاء فظهر بذلك قصده إلى ذَكْرٍ ذلك وحده دون المعتل 


)3( الأصلء تك الفاء - س : الياء. 
(9) الكتاب ك/ركم؟. 


١و7‎ 


العين واللام معاء فإن ذلك إنما يتأنَّى فيما مثّل به لا فى غيرهء فإنك لو أردت أن 
تبنى من طويت أو حييت مثل فُعلَ لم يُجزء لأنك تقول فى المبنى من حيى : حَيُو, 
وليس ذلك بموجود فى الكلام» أعنى!') أن يكون ما عينه ولامّه ياءان على فَعُل, 
وكذلك لو قلت : طُوىَء لم يكن لذلك نظير فى الكلام لما فيه من ثقل التضعيف. 
ولذلك أمتنع أن تبنى من القوة والحوة على فُعل. وأيضًا لى فرضناه لو جب 
الإدغام كما تقول فى فَعّلان من طويت: طيّان. وكذلك لو بَنَيْتَ منهما”) نحو 
مَقُدرة لم يُّجِنْء لأنك كنت تقول فى طويت : مَعْلمويّة وهذا غير جائز لأجتماع 
الواواين ولذلك قال سيبويه والخليل فى ترقوة من الغزى: غَرُوية: لاغير , ولم يَجُنْ 
غُرُووة لاجتماع الواواين؛ وإنما يجوز من ذلك البناء من حيى فتقول : محيوةٌ, 
وكذلك إذا بِنَي منه قعلان قلت : حَيُوَان ذكره المازنى(') على أنه مُتَازّءٌ فيه(؟) 
(وفيما قبله)!*) غير متفق عليهما. وكذلك يجوز - على خلاف - أن تقول من 
طويت : طووانء على إجازة سيبويه قَووان() من القّوة وغيره يمنع ذلك. وقد 
اضطرب الناس فى ذلك اضطرايًا كثيرا . 
والثالث : أنه ذكر حكم الآخر مع التاءء ومع الألف والنون, ولم يذكر حكمه 
مع ألفى التأتيث مع أنهما كالألف والنون فى ذلك. فإنك تقول إذا بِتَيَتَ مثال 
الأربعاء) من الرمى : أرمُواءء أصلة أرمٌياء. وكذلك مثال الأريعاء : أرمُواء. 


)١(‏ الأصل: إلى .ت : أى. 

(9) الأصلءت : منها. 

(9) المنصف؟580/9. 

(5) الأصلء ت ك «قلت: حيوان: على أنه منازع فيه ذكره المازنى؛ غير متفق عليها». 
(0) عن سءك. 

(9) الكتاب 4/ة.؛: وانظر المنصف "/ر1م7 - 747 

)2 ك:أريعاء. 


١ ه/7‎ 


أصله أرْمّياء. فكان من حقَّه أن يذكر ذلك؛ وقد نبّه عليه فى التسهيل حيث 
قال :«وتٌبدل الألف واوا لوقوعها إثر الضمة». ثم قال : « والواقعة(١)‏ آخر 
فَعْلٌء أو قبل علامة تأنيث بثيت الكلمة عليها(). وأطْلّق فى علامة التأنيث 
ولم يُقَيّدها بهاء دون غيرهاء إلا أنه جرى على عادة الجمهور إِذْ لم 
يُفُرِضوا ألفى التأنيث فى هذه المسألة كسيبويه والمازنى وابن جنى 
غير 
والرابع : أنُ/ هذا الفصل تَقَرّر فيه أن الضمّة إذا وقعت بعدها 
الياءٌ وكانت آخرا تَقَلَبُ واوا للضمة, وذلك إذا كانت أحد تلك الأشياء, 
فاقتضى أنها إذا لم تكن على تلك الأوجه فإن الياء!؟) لاتقلب (واوا)(*), 
وذلك نحو : أُظب جمع ظَبْى أصله أَظبى. وكذلك!") إذا بَنَيتَ من رَمَى مثل 
رتم قلت: رُم أصله: رَمْيَى» أو من(') بنى قلت : بنّْى, (أصله)7): بنيى 
وإذا كان كذلك فلا بد من الإعلال؛ لأنّ حرف العلّة إذا كان آخرًا فهو 
أضعف منه إذا كان وسطاء فلا بد من أحد الأمرين: امتنع أحدهما 
بإشارة الناظم إلى ذلك وهى إبدالَ الياء واوا (لأنه)0') قد خَصه بَفَعل 


)١(‏ يريد الياء. 

(؟) التسهيل: ه.". 

(5*) فى النسخ : وغيرهما. وفوق فى ك: كذا. 
(4) الأصلء ت : فإن الذى. 

(0) عن س,ك. 

(9) تءك: وكذا. س : وكما. 

)2 الأصلء ت : أى مثل بنى. 

(4) سقط من الأصل. 

(9) سقط من الأصلء ت. 


382 


ف 


ومَفْعلة وفَعلآن ونحوهما() , فلو دخل مثل أظب فى هذا الحكم لم يكن 
لتخصيصه ما خصص ذكْره وجه؛ فلم يَبّقَ إلا أن يكون خارجا عنه. وإذا خرج 
عنه لم يُعط المفهوم فيه إلا أن الياء لاتقل واواء فيبقى إذّا الحكم فى المسألة 
مجهولاً غير معلوم؛ إِذْ ليس عدم القلب ياءً بمعين لشئْ فكيف وهو دائر بين 
التصحيح وبين قلب الياء واوًا للضمّة , وإذا كان كذلك ثيت أن مسالة أظْبٍ 
مُغْقلة9) فى هذا النظم على شهرتها وكثيرة دَورَها شتعوفة إلى مسالة أَدل 
وأجْر ونحوهما مما آخرهُ واو قبلها ضمة؛ ومثل هذا يَعَتَّرض عليه في إغفاله 
إياهء وليس كل داء يعالجه الطبيبُ ! 

ثم قال : «وَإِنْ تَكُن عَيْنًا لفقلى وَصنّقاء ... إلى اخره. ضمير «تكن» عائد 
على الياء التى انضم ما قبلهاء والإشارة بذلك إلى البناء على فُعلى(") الذى عيئه 
ياء» وهو وصفء ويريد أنْ فُعْلى - بضم الفاء - إذا كان عيئها ياء!), وكانت 
وصفًا لا اسما فإنُ فيها وجهين من الإعلال؛ وهما المتقدمان, ولذلك أتى بالألف 
واللام التى للعهد فى الذكرء وذلك أنه ذكر فيما إذا انضم ما قبل الياء على 
الجملة وجهين من الإعلال . وهما انقلاب الضمّة كسرةٌ لأجل الياء. وانقلاب 
الياء واوًا لأجل الضمة: هذا الذى تقدم له؛ فلا بد أن تكون الألف واللام محالاً 
بها على ذلك, فكأنه يقول أنْتَ بالخيار في أن تقلب الضسّمة كسيرةٌ لأجل الياء 
فتقول : المرأة الكيسى, من الكيْسِء والمرآة الطَيْبَى من الطيب بوكذللة قسمة 
ضيزى » وامرأةٌ حيكى ٠‏ أصله فُعْلى بالضم ( لا فعلى )!" , والدليل على ذلك 
 )1(‏ فوق فى ك كذا. وأرى أن مير التثنية عائد إلى مفمة وقعلان. 
(؟) الأصل : مقفلة. 
(0) الأصلءت فعل. 


(8) سس :واوا. 
(0) سقط من الأصل, 


ا١ا/ا/‎ 


أن فعلى ‏ بكسر العين ‏ فى الصفات معدوم عند الأكثر ونادرٌ عند المؤلف, 
إِذْ حكى منه : عرْهى(') وضئزىء بالهمز. وتأؤل غيره ضدُرَى على أنه 
مصدر وصف به وإذا كان كذلك ثبت أنه فُعلّى» فكان الأصل كُيسى 
وطيبى, لكنهم قلبوا الصمة كسرةً لتصع الياء, كما فعلوا ذلك فى فُعْلٍ الذى 
هو جمعٌ كبِيْضِ, أو تقلب الياء واوا لأجل الضمة قبلها فتقول : الطُوبى 
والكوسى وحوكى وضوزى ٠‏ وضوزى أشبه ذلك؛ كما فعلت!') (ذلك)() فى 
مُق البيع: حين تلت طن لامي زو ] :ونه مكلت الي اندي 
وإن كانا من فُعَلى التفضيل بناءً على مذهبه فيها فى التسهيل('). وتقييده 
فعلى بالوصفية يّخْرِجٌ ما لم يكن منها وصقًا. فكلّ ما كان من الأسماء على 
فُعْلى وعينه ياء فليس يدخل تحت الحكم بالوجهين وإنما فيه وجه واحد/» 
إلا أن هذا الوجه لم يتعين هناء فيحتمل أحد هذين الوجهين, والذى يتعيّن 
هنا هى قلب الياء لتصم الضمة نحى قولك : طوبى لزيد قال تعالى ك 
[طوبى لهم وحسن مآب]!*). وهذه ليست بصفة ولا هى تأنيث الأطيب وإلآ 
لزمت الألف واللام أو الإضافة؛ فثبت (أنها)0') اسم. وكذلك ما كان من 
الفعلى اسمًا غير صفة:؛ واذلك لو بَنَيْتَ فُعلي من البيع لقلت : بوعى أى من 
الخير لقلت : خورىء أو من العيّن!) لقلت: عونى. وكذلك ما أشبهه. 

(؟) الأصلء ت : كما لى قلت. 

(0) عن سءك. ٠‏ 

(4) التسهيل 5.؟. وانظر الكتاب 7315/6. 

(0) الاية 59 من سورة الرعد. 


(1) سقط من الأصلء ت. 
)2 العيْن : مصدر عانه يعينه عينًا : أصايه بالعين. 


1, 


لهذ 


فإن قيل : ما الذى يدل من كلامه على تعيين هذا الوجه دون الوجه الأول؟ 

فالجواب : أنه قد قدم أن الياء تقلب واوا إذا سكنت لأجل الضمة قبلها, 
ففعلى الاسم والصفة فى الحقيقة كانا داخلين فى ضمن(١)‏ عقدّه هناك إلا أنه 
أخرج الصفة لما جاز (فيها)!) من الوجهين عندهء فبقى(') الاسم على ذلك 
الأصلء وهذا ظاهرٌ جداء فليس (حكم)!') فُعلن الاسم بمأخوذٌ من المفهوم هناء 
بل من النص هنالك. 

تم ههنا على الناظم سيؤّالات: 

أحدهما : أنه قال : «فذاك بالوجهين», يعنى المتقدمينء ولم يتقدم له فى 
الياء التى قبلها ضمة وجهان فقط؛ بل ثلاثة (أوجه)! ), أحدها : التتصحيح 
فتبقى الضمة على أصلها غير منقلبة والياء كذلك على أصلهاء والثانى والثالث 
هما هذانء وعلى هذا فيحتمل') كلامٌه (من حيث) لم يقتصر علي وُجهى 
الإعلال أن يكون الوجهان هنا يريد بهما التصحيح والإعلال على وجهيه كليهما. 
أى على أحدهماء لكن هذا غير صحيع؛ إذ ليس الوجهان هنا إلا وَجهًا الإعلال 
خاصةٌ؛ وأما التصديعٌ فلا يصمّ ولا تكلمت به العرب قط » فكان كلامّه على 
هذا مشكلاً. 

والثانى : علىه تسليم أنه أراد وَجَهى() الإعلال لم يذكر أن أحدهما أكثر 
من الآخرء (بل)7") قال: «فذاك بالوجهين عي يُلْفَى»» فأطلق» فاقتضى أنهما 


)١(‏ الأصل ك ضمير. 
)١(‏ سقط من الأصل ت. 
(؟9) الأصلء ت : ففى. 


(4) عن س. 
)( الأصلء ت : «وعلى هذا فيحمل كلامه على هذا لم يقتصر». 
)0( فى النسخ : وجها. 


(0) سقط من س. 


1/6 


على حدّ سواء كيف وسيبويه(') وغيره يقولون : ليس لهم فى هذا إلا وجه 
واحدء وهو قَلْب الضمة كسرة كما قلّبت فى بيض» ولم يُجيزوا غيره؛ وما 
جاء من ذلك فشادٌ محفوظاً لايقاس عليه . ووجه مخالفة الصفة الاسم هنا 
التفرقة بينهما كما فَرقوا بين الاسم والصفة فى فَعلّى ى (فى)!(') فعلى؛ كما 
يأتى بحولآلله تعالى؛ وقد جعل قلب الياء واوًا فى التسهيل قليلاً فَعَلَّى كُل 
تقدير لم يرتكب ما قال النحويون: ولا ما قاله فى التسهيل. 
والثالث : أنه حين( ') ذكر الوجهين فى الصفة كان من حقه أن يذكر 
الوجهين فى الاسمعلأنه قد حكاهما فى التسهيلء فقال . «ويِبّدَلٌ الضمة فى 
الجمع كسرةٌ فيتعين 0 ثم قال:«ويفعل ذلك بالفعلى صفةً كثيراء 
ويبمفرد غيرها قليلا,!). فدخل فى هذا الكل مدي الامتع 1 ذكر فى 
الصّفة الوجهين على اختلافهما فكان من حقَّه أن يذكرَ مثل (ذلك)1*). فى 
الاسم وإن كان ذلك ليس مذهب سيبويه فإنه قد جاء أيضافي) لسماع؛ حكى 
ابن جنى عن أبى حاتم قال : «قرأ على أعرابى بالحرم (طيبى لهم وحسن 
ماب)[) فقلت له : طوبى فقال : طيّبى. قلت : طُوبَى! قال : طيْبّى. فلما 


2 بيه 


طال على قلت له : طُوْطُْوْ / فقال: طئ طئ»("). فظهر أن طيبى لغة هذا 


)1١(‏ الكتاب 4/4ة؟. 

(؟) سقط من س. 

(9) س: أنه لما. 

(4) التسهيل ه.". 

(0) سقط من الأصلء ت. 

(3) الآية 4؟ من سورة الرعد. حبّذا لى تمكن من الوصول إليه أو للتعليق بأنه لم يرد فى أى من 
كتب القراءات الشاذة وغير الشاذة. 

)2 الخصائص ١لره/‏ - ال. 
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القارئ» ولا يكون ذلك إلا لأنّها لغة لبعض العرب وإن كان الأكثرٌ إبدال الياء 
واوا. فإذًا قوله: «وضقا» زيادةٌ على طريقته لايحتاج إليها. 

والرابع : أنْ كلامه حصر قسمينء قسم الاسم المحض كطويى» وقسم 
الصفة المحضة كَحيكّى. ويقى له قسم ثالث مذَبدّب» وهو الفعلى تأنيث الأفعل, 
وهذا القسم مترددء بين الأسماء والصفات, ولذلك يشكل حكمه فى كلام المؤلف, 
8 |[ز[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[|ز[ [ ز ز 0000 
حكمه فيه حكم الصفة فى جواز الوجهين, وهذا غير ماذكره النحويون سيبويه 
وغيره؛ لأنهم ألزموا فى فُعلى تأنيث الأفعل نحو الطَيّبى والكيّسى الإجراءً 
مجرى الأسماء فتقول فيه : الطُويى والكوسى لاغيرء وما جاء على خلاف ذلك 
فنادر لامبالاةً به. وأيضا فيوهم على هذا أن يكون من الصفات المحضة؛ وهو 
خلاف ما قاله الناس أجمعون؛ إن ليس الفعلى أنثى الأفعل عندهم إلا فى حيز 
الأسماء [و](') من حيث هى جاز مجرى الأسماء يُوهم أنه يحكم عليه بحكم 
الأسماءء. وهى خلاف لما نَصّ عليه فى التسهيل؛ إن جعل الفعلى تأنيث الأفعل من 
الصفات المحضة فقال: «والصفة المحضة كالعليا والدنيا تأنيث الأذنى: والجارية 
مجرى الأسماء الدنيا إذا أريد بها هذه الدار»('). فإذا كان هذا عنده كذلك كان 
هذا القسم فى كلامه مشكلاً جداء ول لم يكن متردّدًا بين القسمين لم يقع فى 
كلامه إشكال. 

والجواب عن السؤال الأول : أن الوجهين المحالَ عليهما ليسا إلا وَجْهّى(0) 
الإعلال. والتصحي لايمكن إجراؤه. لأنّ الياء ساكنة. ولم يتقدَمْ له في الياء 
)١(‏ عن ك وحدها. 
(؟) التسهيل 5١5‏ وانظر تعليق المحقق. 
(؟) فى النسغ : وجها. 


18١ 


الساكنة التى قبلها ضمة تصحيح أصلاًء وإنما جاء في المتحركة: وهذه 
ليست بمتحركة؛ فلم يبق إلا ماتقدّم من وَجْمَى الإعلال. 

والجواب عن الثانى : أنه قد مضى له مثلّ هذا مما أحد الوجهين فيه 
أرجح من الآخر, ولم يبه على ذلك اتّكالاً على إطلاق الجواز فيهما((” معاء 
إلا أن إطلاق الجواز "')) فيه مخالفةً لمذاهب الناس؛ إِذْ لاأعلم فى الصفة 
خلافًا فى أنها على وَجْه واحد؛ وه قلب الضمة كسرة وتصحيح الياء إلآ(") 
ما يجرى على مذهب الأخفش فى نحى فعل من البيع وما أشبهه؛ ولم أره 
منصوصًا عنه(") هكذا. ولعلّ الناظم إِذْ كان مذهبه هنالك مذهب لأخفش, 
وكان قد ستمع هنا شي مما يقتضيه وإن كان نادرا أخن به(؟), مع ما جاء 
فى السماع الفاشى من موافقة مذهب سيبويه؛ فجعلهما وجهين متساويين 
عنده؛ لأن أحدهما عضده جريائه عنده على القياس وإن كان فى السماع 
قليلاً. و(الآخر)!") عَضَّده السماعٌ الفاشى وإن كان ليس بموافق للقياس 
عنده؛ فاستويا عنده من هذه الجهة, فأطلق الوجهين إطلاقًا إعمالاً للدليلين 
وجمعا بين المذهبين. وعلى هذا يجرى الجواب عن السؤال الثالث؛ لأن 
طيبى؛ ونحوّهُ مما جاء قليلاً في الأسماء لاقياس (له)!') يُعَضده حتى يقاوم 
عنده/ الوجه الآخر أو يُدانيه. فلم يجعله وجهًا جائرًا مع لآخر الذى عليه 548 
)١(‏ سقط من الاصل. 
(0) الأصل : «إلا على ما». 
() الأصلء ت : عليه. 
(4) س :أخذ فيه. 


(0) مكانه فى س : «وإن كان». 
(5) سقط من س. 


8ق 


الجماعة؛ بل جعله لقلّته معتدٌ به. وهذا حَسنْ من الاستنباط لايبعدٌ عن أغراض 
الناظم فى هذا النظم, وأيضًا(') فقد يكون الجواب عن هذين مبنيًا على الجواب 
عن الرابع» وهى أن مذهبه فى التسهيل أن الفُعلى تأنيث الأفعل من قبيل 
الصفات المحضة لا مما جرى مجرى الأسماءء ولذلك عنى بتمثيل ذلك والتعريف 
به حيث قال: «والصفة المحضة كالعلياوالدنيا تأنيث الأدنى» .. إلى آخره؛ وقد 
مر ذكره فوق هذاء قال شيخنا القاضى - رحمه الله -: هذا تبِيينُ لما اصطلح 
عليه لنفسه؛ إِذْ هو مخالف لسائر النحويين» فلذلك أتي به. وإلا فكان يكون من 
قبيل الفضولء إذ ليس من شأنه التمثيلء فإذًا إنما بنى هنا على ما بينّه هنالك, 
فيجوز عنده فيه الوجهان. وقد أجاز غير الناظم فى فعلى التفضيل الوجهين بناءً 
على الاعتبارين لابناء على مذهب الناظم؛ إن هى فى هذه المسألة مخالف 
للنحويين» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. فنقول على هذا: الكيسى والكٌوسى, 
والطّيبى والطُويى, وكذلك الميلى والُولى, والبيثى والبونّى » فى تأنيث الأميل 
والأبين» وكذلك ما أشبهه. (وإذا كان كذلك)!') فسيبويه حين كان مذهبه فى 
فعلى الأفعل القَلْبَ واوا للضمة؛ لأنه عنده اسمء وكان مذهبه فى الصفة قلبه 
الضمة لأجل الياء فهذا وجهان قياسان عنده؛ فأخذ الناظم المذهبين فى الصفة 
على الجملة؛ لأن فعلى الأفعل عنده صفة؛ فقد ثبت فيه قلب الياء واواء وحيكى 
وضيزى ثبت فيهما وفيما أشبهها قلب الضمة كسرة:؛ مع أنْ كلا القسمين قد 
سمعت فيه المخالفة؛ فقالوا فى فعلى الأفعل: الكيسى . وقالوا فى تصريف 
ضيزى: صرُْنْه » قال ابن جنى في الضم الذى هو دليل على الواى: يحتمل أن 


ل بعده فى س : هوالجواب أيضًا فقد يكون الجواب عن هذين مينيا على أن مذهبه فى التسهيل ..». 
(؟) سقط من الأصل. 


١87 


يكون الضيزى منه ضُورَّىء فَعدِلَتْ إلى كسر الياء لتنقلب الواو ياءً فتخف 
الكلمةٌ مع أمن اللبس ؛ لأنه ليس فى الكلام فعلّى صفة. قال : ولانقول على 
هذا فى فُعْل من القول ونحوه: قيلٌ , لئلا يلتبس فعَلٌ بفعل. فإذا كان كذلك 
اعتدل الأمران('). فادّعى الناظم لذلك اعتدال الوجهين» والله اعلم. 
وقوله:«كَدَاكَ بالوَجَهْين عَنْهُم يُلْفَى » أى: يوجد بالوجهين» ويعنى فى 
السماع. 
من لآم فَعْلَى امنمًا أتى الواو ب 
ياء كتقُوىء غالبا جاذا البدل 
بالعكس جالام فُعْلَى وُصْقَا 
كد تستوي نازر الأنككن 
إنما جعل هذا فصلاً على حدته لأن الإعلال فيه لغير موجب 
قياسى؛ بل كان القياس فى بعضه خلاف ما جاء به السماع ٠‏ وذلك فعلى 
الاسم نحو التقوى, فكونهم قلبوا الياء إلى الواى على خلاف القياس؛ إِنْ 
عادتهم أن يقلبوا الأثقل إلى الأخف , وهم قد عكسوا الحكم هنا فقلبوا 
الياء التي هى أخفُ إلى الواى الى هى أثقل. وقد رام ابن جنى أن يرى فى 
هذا وجهًا من الاعتلال غير ما قالوا من التفرقة بين الاسم/ والصفة 
فقال(') : لما غلبت الياء الواى فى أكثر المواضع أرادوا أن يُعَوْضوا الواى من 


)0( س : الأمر. 
س : قال. 


عق,1 


مف 


كثرة دخول الياء عليها فقلبوا الياء. قال : وإنما خصوا اللام ذون الفاء والعين 
لأن اللام أقبل للتغيير لتأخرها وضعفهاء وكان ذلك(١)‏ فى الاسم دون الصفة لأن 
الواوأثقل فارادوا أن يجعلوا الأثقل فى الأضعف؛ إن الاسم أخف9) من 
الصفة, لأن الصفة مقارية(') للفعل. قال: « فتأمّل هذا فهى أقرب مايقال فى 
هذا»('). وما قاله ليس له تلك القوة مع أنه منتزع (من سيبويه)!؟). 

فلما كان هذا (على:هذا)!*) الوصف فصله عما تقدم؛ وإن كان الجميع 
إبدالاً جاريًا فى الاطراد جريانًا واحدً . 

وتكلّم هنا على فَعلَى وفُعلى - بفتح الفاء وضمها - وترك الكلام على فعلى 
بكسرها وذلك لأمر عليه انبنى الإبدال هناء وهى أنهم أرادوا التفرقة بين الاسم 
والصفة فأبدلوا فى أحدهما ولم يبدلوا فى الآخر ليحصل الفرق بن الضربين» 
ولما كان فَعلّى وفعلّى يقعان اسمًا وصفةٌ فالاسم من المفتوح الفاء نحى علقى 
وسلمى ورضوىء؛ والصفة نحو عطشى وسكرىء والاسم من مضمومها نحو 
البُهمى والحمى والعمرىء والصفة نحو الأنْتّى والحبلى والشؤمى - جاء بهما فى 
هذا الموضع لأنهما محل التفرقة. وأما فعلى بالكسر فإنما أتى اسما ولم يأت 
صفة . وما جاء من عرْهى وضدُرَى فشادٌ أو مُؤوّل , فلم0) يتعلّق به إذَا حكم 
التفرقة؛ إِنْ ليس كم ما يفرق. 


)١(‏ س:هذاء. 

(؟) الأصل : أخص. 

(؟) س كك مقارنة. 

(5) انظر المنصف ؟/لاه١‏ -168. 
(0) سقط من الأصل ت. 

(9) الأصل, ت : ولم. 


١4ه‎ 


فأما فَعَلَى - بفتح العين - فإنه على قسمين : 

أحدهما : أن يكون لامه واوا كالجَدوَى من جدوته » والجلوى من جلوت. 
والسلوى من سلوت , والبلوى من بلوت. ومن الصفة شهوى ونَشّوى. فهذا لم 
يقع فيه فرق بين الاسم والصفة , ولذلك قال الناظم : «منْ لام فَعلَى اسمًا أتى 
الواى يدل ياء», فَشَرَط أن يكون المبدل منه ياء» فخرج إذَّا ما لامه واو عن ذلك 
الحكم فلا بْدَلَّ فيه أصلاً وإنما يجئءٌ على أصله كالأمثلة!') المتقدمة. 

والثانى : أن يكون لامه ياء, فهذا الذى يجرى فيه هذا الحكم إلا أنه أثبت 
ذلك إذا كان ما هى فيه اسمّاء فأعطى ذلك التقسيم المذكورء فإذا كان اسمًا 
أبدّت الوا من يائه نحو التَّقُوَى من وَقَى يقى» والشروى من شريت» لأن شروى 
الشئ مثله. والشئ إنما يُشُرى بمثله والرّعوى من رعيتء وكذلك ما أشبهه. 
وأما إذا كان(') صفةً فلا تُبُدل نحو خزيا وصدياء وكذلك با فى نحو قول 
امع لقنيو" 

إِذَا قلت : هاتى نولينىء تما يلت 

أصله : روا » لأنه من رويت من الماء. فانقلبت الواو ياء وأدغمت فى 
الياء. على حكم لَىَّ ونحوه. ولو كان اسمًا غير صفة لوجب أن يكون روى 
كالعَوَى من عَوَيت : إذا لَوَيت(؟), أصله : العوياء فلسبَت اللامُ واوا لما تقدم؛ قاله 
ون 
)١(‏ الأصلء ت : كالمسالة. 
(؟) ماعدا (ك) : كانت. 
(9) ديوانه .١6‏ 


(5) يقال : عويت الشعر والحبل عيًا : لويته. 
( 0) الكتاب6/ةخ؟. 


كم1 


وقوله : «من لام فعلى شماه الحار مكعلق بيدل: لأنه بمعنى مَبْدل, 
ويدّل: منصوب على الحال من الواوء وياء : مضاف إليه بَدَل أى : أَنَى فى 
كلام العرب هذا المعنى. 

ثم قال : «غالبًا جَاذًا البَدَلُ / غالبًا: حال من البدلء يعنى أَنّ هذا . 
البدلَ الآتى فى فَعَلى هو الغالب فى السماع, ودلّ هذا على أن ثم سماعا 
آخْرَ مغلوياء وهى كذلك فإنهم حَكّوا: طَفْيًاء للصغير من بقر الوحش؛ جاء 
على الأصلء لقولهم : طغت البقرة طفيًا: إذا صاحت. وحكى الأصمعى: 
طفيا » بضم الطاء('), ولاشْدُوَدٌ فيه على هذا . ومن ذلك قولهم : سعياء ٠‏ اسم 
موضع» قالت جَنوب أخت عمرو ذى الكلب9): 

أبلغ بنى كاهل عنى م غفَلْعَلَةٌ 

والقوم من دونهم سعيا ومركوب 

وهى من السعىء وقد تأوله القارشدي ' على أن يكون الموضع سمى 
بوصف كصدياء فبقى على ما است ستقر له قبل النقل كما بقى «يزيد يد» على 
إعلاله حين نقل إلى العلميّة: ثم اختار الشذوذ لأنه علمُ والأعلام كثيرًا ما 
تُقَيّر. وشدٌّ أيضا غَضَّبا لمائّة من الإبل» قال الشاعرء أنشده ابن 
الأعرابى(): 


لم 


يم وما هه اه 
ا ا 


2 رمس 


)١(‏ انظر اللسان, مادة : طفى. 
(؟) أنشدة اين يرى كما فى اللسانء: مادة سعى. 


(6) المغنى 79؟, وشرح أبيات المغنى للبغدادى 1ك/ة؟. وفيهما : بطول. وقائله مجهول. 


لاما 


ورَيّا للرائحة الطيبّة. فهذا كلّه من ذلك المقلوب النادر الذى نَبْه عليه. 

ثم قال ذاكرا للبناء الثانى : «بالعكس جالام فُعلى وَصفا»؛ يعنى أن فُعلى 
على قسمين أيضًاء اسم وصفة ٠‏ فَأُمًا الصَفَةُ فجاءت لامها بالعكس مما جاعت 
عليه لام فَعْلى الاسم؛ وحقيقةٌ العكس هى تحويل مَفْرَّدَى القضية على وجه 
يصدقء وقد قال فى فَعلى الاسم: أتى الوا بدل ياءء فإذا عكست هذا قلت : 
أتى الياعبدل واو فيريد أن فُعلّى بضم الفاء(') إذا كانت صفةً فإن لامها على 


قسمين: 

أحدهما : أن تكون ياءً فهذا يبقى على أصله كما كان, كما قلوا: طُغياء 
وهو ما حكاه الأصمعى وقد تقدم آنفاء وكذلك ما أشبهه. 

والثشانى : أن تكون واوا فهذا هو الذى تُقلب واوه ياءً فرقًا بين الاسم 
والصفة كما تقدّم وكأَنُ هذا عند الناظم كالمعاوضة(') بين الاسم والصفة, فلما 
كان القلب فى فَعَلى فى الاسم ولم يكن فى الصفة كان هنا دون الاسم لضرب 
من المعاوضة(). وأما الاسم فمفهومه أن البدل لايكون فيه؛ فإن كان فهى شاد 
كالحُديا من حَدَوْتَهُ أى : أعطيته. وقالول): هو ابن عمى دنيا. بضم الدال غير 
تون كأنه(') مصدر كالرَجُعْى ولايكونُ صفةٌ بالف التأنيث لجريانه على المذكر 
وعلى المجموع؛ كقول النابقة("): 


( سس ٠»‏ ك : العين. 
؟) الأصل : كالمعارضة. 
(5) الأصل : المعارضة. 
(١‏ سن : وهذا. 
)0( سن : لأنه. 


(5) ديوانه ”4. 
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بنى عمُه دنيا وعمرى بن عامر 
أولئك قوم بأسهم غير كاذب 

ولقولهم فى معناه : هو ابن عمى دنْيًا ودنْية 

وكلا المثالين من بنات الواوء ويدلٌ على هذا الثانى الاشتقاقٌ من دنا 
يدنى. 

وقوله : «غالبا» مما(') يتعلّق بهذا النوع من الإبدال أيضاء يريد أن 
هذا البدل فى الصفات أيضا هو الغالب: استظهارا على النادر الذى حكى 
ابن جنى من قولهم : خذ الحلوى وأعطه المرَى("), لأنه فى الظاهر صفة, 
وهى من الحلاوة. وعلى ذلك تأؤل سيبويه(") القّصوى على ما سياأتى إن 
شاء الله تعالى. 

هذا ما أعطاه الحال من تفسير هذا الكلام؛ إِْ لابد أولاً من إعطاء 
حق الكلام. وهذا المعنى الْمْفَسَرٌ قد نص عليه أيضًا فى التسهيل إذ قال : 
«تبدل الياء من الواى عند غير تميم لاما لفُعلى صفةٌ محضة أى جارية 
مجرى الاسماء إلا ماشذٌ كالحلوى»(). ثم فَسّر الصفة المحضة- [و](0) 
القارنة مفرى الالشماء يها فق 


يم بي وب 


وأفادنا هذا الكلام / أن الوصف فى قوله «بالعكُس جالام فعلى 
وُصفاءهء أنه يريد فى كلا وجهيه من الوصف المحض والجارى مجرى 
الأسماء. 


)١(‏ الأصل:ما. 

(؟) سر صناعة الإعراب "؟/, والمنصف 175/5. 
(9) الكتاب 4/ة4؟. 

(4) التسهيل 5.5. 


(0) عن س.ك. 


١16 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن الناظم خالف النحويّين فى هذه المسألة فى جميع 
أطرافهاء وييان ذلك ينحصر فى طرفين: 

أحدهما فى محل الإبدال وفاقًا وخلافًاء وفُعلى عندهم فيه على ثلاثة 
أقسام: 

الأول : أن تكون صفة محضة جارية على موصوفها لم تستعمل استعمال 
الأسماء؛ كأنثى وحبلّى فى الصحيع, فهذا(') القسم لاخلاف بينهم فى تركه على 
أصله من غير قلبء لأن الصفة آثقل من الاسمء فكان الاسم أولى بالتغيير من 
الصفة لأنه أخفء وقد تقدم هذا("). نقل الإجماع فى هذا ابن أبى الربيع. 

والثانى : أن تكون صفة استعملت استعمال الاسماء فوليت العوامل9؟) 
وتَنُوسى جريانها على الموصوف استعمالاً كالدنيا لهذه الدار. فهذا القسم تُقأبٍ 
فيه الواى ياء, ولا أعلم فى هذا خلافاء بل سمعت شيخنا الأستادٌ القاضى - 
رحمه الله - يذكر إجماع النحويّين على هذا . 

والثالث : أن تكون اسمًا لا أصل له فى الصفات, فهذا هو الذى اختلفوا 
فيه. فمنهم من يجعل حكمه القَنْب(؟) كالصفة التى استعملت استعمال الأسماء, 
ومنهم من يجعل حكمه عدم القلب كالصفة المحضة: قال بعض الآشياخ: 
وأكثرهم على وجوب قلبه. إِذْ يطلقون ذلك للاسمء وعلى هذا الخلاف ينبنى فى 
حرُوى فى قول ذى الرمة"): 


)١(‏ الأصل : هذا. 
0( س : «وقد نقل», لكن هذا نقل...». 
0( س : العامل. 


(0) ديوانه 455, والكتاب ؟/149, وشرح الكافية للرضى ١/”ه؟,‏ والخزانة ؟//.19. 


156. 


أداراً بحرْوَى هجت للعين عبرةٌ ‏ فماء الهوى يرفَضُ أى يترقرق 

أهو(') شاذٌ أو على القياس؟ 

هذا ما قالواء وما خرج عن هذه الأقسام فشاذٌ يحفظ ولايقاس عليه. فأما 
الأول فخالف الناظمٌ فيه الناس فجعل القياس فيه القلبء وإن جاء على خلافه 


بي براه 


شيءُ فشادٌ ولذلك قيد هنا بالوصفيّة إِنْ قال : «بالعكس جالام فُعلى وَصفَاء. 
والصواب على مذهب الناس غيره أن لى قال : «بالعكس جالام فعلى اسما». 
وأما الثانى فهو وإِنْ وافق الناس فيه فى اللفظ فهو مخالف لهم فى 
المعنى؛ إِذْ القلب عنده(') (ليس)!() لكونه اسمًا ‏ كما قالوا ‏ بل لكونه صفة كما 
تقدم من اصطلاحه ٠‏ فهو داخلٌ تحت تقييده بالوصف. فليس بموافق (لهم)9) 
وأما الثالث فظاهر أنه فيه مخالف للأكثر. 
والطرف الثانى: فى(*) الاصطلاح المتّفق عليه وذلك أن الصفة عندهم هى 
الجارية على الممصوفء فمتى لم تَجَرٍ على الموصوف فهى عندهم فى حكم 
الاسم لافى حكم الصفة. لأن الاعتبار بالأحكامء ألا ترى أن من الكلهل") 
ماالظاهرٌ فيه الدخول تحت الحروف, ومع ذلك حكم لها بأنها أسماء أى افعالٌ نا 
)١(‏ الأصل ت :«أو هوه. 
69 الأصلء ت : عندهم. 
( ) سقط من الأصل.. 


)( الأصل : من. 
|( الأصلت : «من كلام ما للظاهر». 
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جرت عليها أحكام الاسماء أو الافعال. كاسماء الشرط وأسماء الاستفهام, 
وليس, ونعّم وبنْسَ» ونحى ذلك؛ فكذلك مسالتتّاء فأفعل التفضيل حين كان 
لازِمًا لمن لفظًا أى تقديرا كان جاريًا على الموصوفء فَأُطْلق عليه لفظ 
الصفة؛ فلما خرج عن ذلك فاستعمل(') بالألف خرج عن لزوم الجريان على 
الموصوف إلى ولاية العوامل. فلا جَرّم أنهم أطلقوا (عليه)!') لفظ الاسم 
وإذا كان كذلك/ فالمؤلف قد خرج البنّة عن هذا الاصطلاح فجعل الصفة 
المستعلمة استعمال الأسماء ((" على قسمينء أحدهما : ما كان كالعليا 
والدنيا تأنيث الأعلى والأدنى, فهذان عنده وما 7؛) كان نحوهما من 
الصفات المحضة. والآخر ما كان نحو الدنيا الذى يُطُلّق على هذه الدار 
فهذا من الصفات التى استعملت استعمال الأسماء )) هذا ما نص عليه 
فى التسهيل؛ ولاشك أنّ مذهبه هنا مبنىّ على ذلك والناس كلهم علي أن 
(القسمين)(') فسم واحدء ولافرق بين القسمين ولذلك احتاجوا إلى تأويل 
الفُصوى والحلوى بأته اعتُبر فى القصوى الأصلء قال سيبويه : 
«استعملوها على الأصل - يعنى صفة - لأنها قد تكون صفَةٌ بالألف 
واللام»(*). وتأوّل ابن جنى(') الحلوى والُرَى على تقدير الجريان كّأنها 
صفة قامت مقام موصوفهاء فلذلك لم تُفَيْر على القاعدة فى ذلك. 


)١(‏ ص لها يستعمل. س : واستعمل. 
)١(‏ سقط من س. 

(') سقط من الأصل. 

(4) سس :قيما. 

(0) الكتاب 585/4. 

|( المنصف "//؟ا١.‏ 
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كن 


وهذه إحدى الغرائب من ابن مالك؛ حيث خرج فى هذه المسألة عن حكُْم 
غيره وقال مالم يَقلّه أحدء وأنت تَرَى ما فى مخالفة الإجماع من لزوم الخطأً 
للمُخالف ؛ إن الناس مجمعون على خَطَّْ من خالف الإجماع؛ وعلى تخطئة من 
خلا 0 

فإن قيل : إن إجماع النحويين ليس بحجة كما أشار إليه ابن جنى إِنْ 
قال: «اعلم أنْ إجماع أهل البلدين إنما يكون حجةً إذا أعطاك خُصمك يده الا 
يخالف المنصوص أو المقيس على المنصوصء فأمًا إِنْ لم يُعط يده بذلك فلا 
يكون إجماعهم حَجَةٌ عليه», قال : «وذلك أنه لم يَرِد ممن يُطاعٌ أمره فى قرآن 
ولا ا جاء النصّ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - (من قوله)7"): أمتى لاتجتمع على ضلالة, وإنما هو علْم منْتّعٌ من 
استقراء هذه اللفة, قال : فكل من شرق له عن علّة صحيحةً وطريق نّهجة كان 
خَليلَ نفسه وأبا عَمْرِو فكره»!"). هذا قوله. وإذا كان إجماع النحويين ليس 
بُحجة فمن خالفه كان خليل نفسه وأبا عمرى فكره. د لم يخالف فى كتاب 
ولاسنئة ولا (فى)() مّقيس عليهما أو مُسَتَنْبَط منهماء فكذلك يكون ابن مالك 
خالف الناس لما سنح له فى ذلك من قياس أى استقراء. 

فإنا نقول : الذى يُقطع به ولايئشك فيه أن الإجماع فى كُلْ فَنّ شرعى 
أصله المنقول حجَة؛ لأن الإجماع معصوم علي الجملة؛ قامت بذلك الدلائل 
الشرعية على ما تقرّر في الأصول. وسبيل ابن جنى فى المسألة سبيل النظام 


(0) الخصائص ١لرة4١‏ - .15. 
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وبعض الخوارج والشيعة , وحسبك بهذا انحطاطًا عن مراتب العلماء. 
وبيان هذه المسألة فى الأصولء والذى بنى ابن جني عليه هذه المسألة شئٌ 
رآه فى قولهم: (هذا)!') جَحَرَْضبٌ خَرِبء حاصله أنه إحداث تأويل لم 
يذكره أحد من النحويين» ومخالفتّه سائفة على الأصح من قَولَي 
الأصوليين. وعليه الأكثرء ومع هذا فإنه اخطأ فيه حين قصد مخالفة 
الإجماع فى أمر توهّم أَنْ مثه لايّخَالف فيه هكذا كان يذكر لنا شيخنا 
الأستاذٌ - رحمه الله - أنه لم يُوفّق فى تأويله للصوابء بل حل به شؤم 
المخالفة, وأحسب أنه كان يذكر (ذلك)() أيضا عن شيوخه - فإذا ثبت هذا 
فإن كان ابن مالك قد اتبع رأى ابن جنّى فى جواز مخالفة الإجماع وقصد 
ذلك أو لم يقصده. (فهى)!") مخطئٌ بلا بد إِذْ ليست مخالفته فى إحداث 
دليل ولاتأويل» وإنما مخالفته فى حكم يلزم فيه مخالفةٌ كلام العرب على 
مانقله الجميع؛ نعم يقرب الأمنّ فى مخالفة الاصطلاح لا فى غيره. 

ويمكن أن يجاب عن ابن مالك هنا فيقال: 

أما الطرف الأول فإنه غير/ مخالف فيه الحقيقة, وبيان ذلك (أن)7©) 
القسم الأول منه؛ وهى الصفة المحضة: شىءْ لايوجد فى السماع ولاحكاه 
آحدٌّ - فيما علمت - من البصريين: أعنى من المعتلٌ اللام إلا ما كان من 
فُعلى الأفعل. وكلام سيبويه عليه إنما هى على فَرْضٍ وجوده؛ ولم يُحك منه 
شيئًا. بل فى كلامه ما يُشّعرأنه لم يحفظه. ألاتراه قال: «فإذا قلت فَعَلى 


من هذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة؛ وهى أجدر أن يجئً على 


))١(‏ سقط من س. 
|6 سقط من الأصل,» ت. 
ةا الأصل : فى. 
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الأصل إِذْ قالوا : القصورى, فأجرؤه على الأصل وهو اسمء كما أجريت(١)‏ 
فَعْلَى من بنات الياء صفةٌ على الأصل»('). قال السيراف فى الشرح : ذكر 
سيبويه أن الصفة من باب فعلى من ذوات الواى على الأصلء ولم أجده ذكر 
صفة على فُعلى مما لامه واى إلا ما استعمل بالألف واللام كالدنيا والعلياء وهذه 
عند سيبويه بمنزلة الأسماءء قال : وإنما ذكر أن فُعلى من ذوات الواو إذا كانت 
صفة على أصلهاء وإن كان لايُحفظ فى كلامهم شئٌ من ذلك على فُعْلىء لأن 
القياس (أن)(') يُحمل على أصله حتى يتبيّن أنه خارجٌ عن أصله شاد عن 
بابه». هذا ما قالء وأنت تراه قد صرح بعَدّم السماع فيه على بحثه وبحث 
أمثاله ممن فى طبقته أو قبله أى بعده إلى الآنء فلم يَحك من ذلك شىءٌ يعرف 
فى المنقول؛ وقد عرف من حال المؤلف اتباعه للسماع واتكاله على الاستقراء 
الذى هو أصل الأصول فى هذه الصناعة, فاطّرح الكلام على هذا القسم رأسا؛ 
إِذْ لم ير له لم فائدة حين لم يتكلم بما يقتضيه. وبدلٌ على هذا من كلامه فى 
التسهيل تفسيره للصفة المحضة إن قال : «والصفة المحضة كالعليا والدنيا 
تأنيث الأدنى»()؛ ولو كان هذا القسم معتبرًا لأشار إليه فقال : «والصفة 
المحضة هى/*) الجارية على النكرة والمعرفة؛ وفعل الأفعل»» أو ما يعطى هذا 
المعنى. 

وأما القسم الثانى وهى الصفة الجارية مجرى الأسماء. فهى التى سمّاها 
هو محضيً؛ وَحَكُم عليها بعين ما حكم به الناس عليهاء فإنما (إلخلاق) 
التسمية الاصطلاحية لا فى الحكم. 


)١(‏ فى الكتاب : أخرجت. 
(9) 0 الكتاب 4/ىظ؟. 


(؟) سقط من س. 
(١‏ التسهيل 6 وانظر تعليق المحقق. 
)0( عن س» ك. 
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وأما الثالث: فقد وقع فيه الخلاف كما تقدم, ومسائل الخلاف يسوغ 
فيها الاجتهاد والأخذ بما أده إليه اجتهاده من القولين, أى من ثالث إِنْ رآه 
على أحد المذهبين. 

فإن قلت : فقد جرى فى هذا المذهب(') على غير الحكمة؛ إذ جعل 
الصفات هى محل التغيير والأسماء باقيةعلى أصلهاء وهو(") خلاف 
المعتاد, ألا ترى أنهو( علّلُوا اختصاص الاسم بقلب يائه(*) واوا لأنه أخف 
فاحتمل الثقلء بخلاف الصفة لثقلها؟ 

فالجواب : أن هذا غير مخالف لهم فى طلب الخفّة للصفة, إن الصفة 
إذا (حولت)!*) واوها ياءً خَفْت بلا بَد؛ وهو أولى أن يكون فيها لثقل الواى 
وأما الأسم فلخفته أحتمل البقاء على الأصل من الواو وإن كانت ثقيلة. 
وأا فَعْلَى فالأمر فيها بعكس هناء لأنّ القلب فيها من الياء التى هى (أخف 
إلى الواى التى هى)!') أثقلء فكان من طلَبّ الخفّة فى الصقّة أن تبقى على 
حالها لا أن تُقَلب إلى الأثقل. ويدل على هذا / مذهب سيبويه فى فُعلى 
المعتل العين بالياء. حيث قلب فى الصفة الضمة كسرة لتصح الياء لأنها 
أخفّ والصفة ثقيلة؛ وكان الأمر عنده فى الاسم علي خلاف ذلك: فقلب 


1) الأصل : دفى هذا الحكم ». 
() س:هذاء. 

(5) سس :«ألا تراهم». 

0( س : «بقلب واوه ياء». 

(0) سقط من الأصلء ت. 

)١(‏ سقط من س. 
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الياءل') واوًا لاحتمال الاسم من الثقل مالاتحتمله الصفة. وهذا فى غاية 
الوضوح. وإن سلّمنا أنه مخالف لهم فقد قال ابن السراج : إنما يَغَيّر النعت 
لأنه جار على الفعل("), والأسماء غير جارية على الفعل. يعنى أن أصل التغيير 
والتصريف للأفعالء وما جرى علي الأفعال فهى محكوم له بحكم الأقعال. 
بخلاف الأسماء فإنها ليست كذلكء فهى أولى بالتصحيح من الصفات. ثم قال : 
وإنما قلبوا الواى ياء فى فُعلى لاستثقال الضمة والواو. قال() ابن خروف : 
ويلزم على قوله أن يكون ذلك فى الصفة لا فى الاسم. فهذا الكلام من ابن 
السراج موافق لأصل مذهب ابن مالك مؤْيدٌ له فى الجملة؛ وقد ألزمه ابن خروف 
القول بمقتضاه وسلّمه » فظهر أن ابن مالك لم يخالف إجماعًا فى حكُم البنهُ. 
وأما الطرف الثانى» وهى الاصطلاحء فإنه لم يخالف فيه الجميعء فإِن 
كون فعلى الأفعل لايسّمى صفة هو اصطلاح البصريينء وظاهر الكوفيين على 
خلافه, قال ابن السكيت فى «المقصور والممدود» له : «ومنه ما كان من النعوت 
مثل الدنيا والعنياء فإنه يأتى بضم أوله. وبالياء»('). فجعله - كما ترى - قسما 
من أقسام النعوت - ولعل للكوفيّين ما هى أصرح من هذاء وأيضًا') مذاهب 
الكوفيين لانّدرِيها ولا وقفنا منها على شىئء معتّبرء ولعل لهم مذاهب تخالف 
مذاهبنا التى اعتدناها ولم نعرف غيرهاء فنتوهم أن القول فيها إجماع» وليس 


)١(‏ س: فقلب الواوياء. 

(؟) الأصول. 

(؟) الأصل : وعلى ابن خروف. 

(4) المقصور والممدود لابن السكيت ./١‏ 

(0) الأصلء ت : «من هذا أيضا ومذاهب الكوفيين ..» 
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كذلك؛ وابن مالك أشن إطلاعًا منا ( عليها)!) - أيّها المتأخرون - وأيضًا 
فل لم يكن لغيره فيه اصطلاح لكان جِائُرًا له أن يضعه هو إذا كان 
لايُودى إلى مخالفة حكم وإذا نظرنا(") من جهة القياس فإن فُعلّى الأفْعَل 
أولى( ') أن تكون صفات منها (أن د تكون)( ) أسماء؛ أما أولاً فإنها تجرى 
بعد على موصوفاتها جريانَ الصفة المحضة على موصوفها؛ ألاتراك!*) 
تقول : هذه قسمةٌ ضيّزى, ومشيّةٌ حيكّى, كما تقول : هذه المنزلة الدنياء 
والمنزلة العلياء وقال تعالى : [إِذْ أنتم بالعُدوة الدنيا وهم بالعُدوة 
القُصوَى](), وكذلك سائر الث فى فعلى الأفعل. 
فإذا قلت : الدنيا والعليا على غير موصوف. فهى على تقدير 

الموصوفء وإلا فلى لم يكن كذلك لكان قولك: المنزلة العلياء يُعَرب بدلا لا 
وصقاء إن هو عندكم بمنزلة الأسماءء وإنما يكون بمنزلة الأسماء إذا 
تَنُرسىَ الجريان على الموصوفات؛ وهى هنا غير متناسىء فدلٌ على صحة 
كونه صفةًٌ محضة. وهذا المعنى أورده ابن جنى على مذهب البصرين, 
وأجاب عنه بأنّ أصل الصفة أن تكون جاريةٌ على النكرة لأنها أحوج إليها 

من المعرفة؛ لأنّ وضع المعرفة إنما هو على أن تَخْص الواحد بعينه فلا 
يشاركه فيما تريد هنالك غيرهء وما كان هذا سبيله فلا حاجة له/ إلى ".١‏ 
)١(‏ سقط من الاصلءت . 
(0) الأصلءت : نظرت. 
() الأصل : الأولى. 
(4) سقط من س. 


)( سن : «ألا ترى أنك». 
(0) الآية 47 من سورة الآنفال. 
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الوصفء لكن لما كثرت المعارف وازدحمت على اللفظة الواحدة منها معان 
كثيرة»!') ودخلها بعد ذلك اللبس, احتاجت إلى الوصف كزيد البصريء وزيد 
الكوفي» ومحمد الطويل؛ ومحمد القصيرء وليست (كذلك(")) حال النكرة, لأنها 
في أول وضعها مشاعةٌ غيرٌ موضحة ولا مختّصة, فحاجتها(") إلى الصفة أشدٌ 
من حاجة المعرفة إليهاء فلما حرمت فُعلى الأفعل الجريان على النكرة التى هى 
أولى بالصفة صار جريانها صفةً كلا جريان, لأنك (لا2)) تقول : هذه امرأةٌ 
صفرىء ولا مررت بدار حُسنى, (حتى()) تقول : المرأة الصّفرىء والدار 
الحسنّى. وليست كذلك فُعلى إذا كانت صفةً لا أَفْعَلَ لهاء لأنّ تلك تستعمل صفة 
معرفة ونكرة, تقول : هذه امرأة حبلىء والمرأة الحبلى؛ وقسمةٌ ضيزى (والقسمة 
الضيزى()). فلما حُرمت!*) فُعلى الأفعل جريائّها صفةً على النكرة التى هى 
أولى بالصفة من المعرفة لم يُعتدُ جريائها صفةٌ (للمعرفة")) جريانًاء كحيث لما 
حررت الإضافة إلى المفرد واقتُصر بها على الإضافة إلى الجملة. صارت 
إضافتها كلا إضافة؛ فَألحقت بباب قبل وبعدٌ المنقطعتين عن الإضافة في 

هذا محصول ما أجاب به في شرح المقصور والممدود لابن السكيت. 
وليس بجواب على طريقة ابن مالك؛ وذلك أنها جرت صفة على موصوفهاء فهى 
صفة عند الجميع لفظًا ومعئى, أما لفظًا فظاهرء وأما معنَّى فإنها قد صارت في 


)١(‏ ماعدا (س) : «أى دخلها». 
(؟") سقط من الأصل ت. 
(9؟) الأصلء ت : فحاجته. 
(4) سقط من الأصل. 

(0) الأصلء ت : جرت. 


1 


عداد(١)‏ ماكان من الصفات على غير معنى منء فالأفضل والفُضْلى في عداد(") 
الأحمر والحمراء؛ وإنما لم تستعمل على ذلك المعنى نكرةً لأن العرب قد اعتزمت 
استعمالها في تلك الحالة على معنى منء فلم يكن ليسِتَعْمل في النكرة على غير 
ذلك المعنى, فإن رأيتها قد أَجْرِيت نكرةٌ على (غير(") معنى من فتلك هى 
المستعملة استعمال الأسماء. لأنها صارت عند ذلك غير جارية» ولا في معنى 
الجارىء كالدنيا إذا رد بد بها هذه الدارء فإِنَ الصفة أطلقت على هذه الدار 
(إطلاقًا()) من غير اعتبار معنى الصفة فيه. حيث صارت اسما لها كسائر 
الأسماء الجوامد من غير تقدير موصوفء وقد نكروها فقال الراجز("): 
في سعى دَنْيا طالما قدمدت 

فنكرها كما ترى » فهذا دليل واضح على عدم اعتبار الوصفية فيهاء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى دعا املف إلى دعوى أن الدنيا إذا أريد بها هذه 
الدار فهى المستعملة استعمال الأسماءء ومثّل بها لذلك: وأحال على ماكان مثلها 
أن يُحكه() له بحكمهاء وقد حكى الأخفش حُنْنَى؛ على فُعْلَى نكرةٌ. وجّعل(") 
من فُعْلى الأفعل» استُعمل!؟) استعمال الأسماء فَطرِحت منه الألف واللام؛ حيث 
صارت بمنزلة الأسماءء فهذا مثل الدنيا التى (ذكر 8), ومع هذا فإنها لما كان 


)0( في النسخ : عدد. 
0؟) الأصلء ت : عدد. 
)2 سقط من الأصل. 
(4) سقط من س. 


(6) البينٌ للعجاجء وهو في ديوانه 711, والتكملة 460, وشرح المفصل لابن يعيش ,٠٠١/1‏ وشرح 
الكافية للرضى 457/7: والخزانة //757. 

(3) س :«أن يحكم بها على مثلها بحكمها». 

(1) سس : وقد جعل. 

(4) س:المستعمل. 


أصلها الصفة عوملت الأبطح والأجرع والأدهم ونحوها معاملة أصلها في 
منع الصرفء مع أن معنى(') الوصفية قد تُنُوسى / فيهاء فإذا قد تبين 
وجة تفرقة المؤلّف بين الدنيا تأنيث الأدنى؛ والدنيا اسم هذه الدارء فكان 
الضابط في المستعملة استعمال الأسماء هو ماكان من فعلى الأفعل قد 
استعمل نكرة ومعرفة؛ لكنه قد تُنُوسى أصلّه من معنى الفصف. وصار 
مثل الأسماء المنقولة من الصفات. 

وأما ثانيًا فإن قولهم : إن فُعلَى الأفعل تجرى على العوامل مباشرةٌ 
لهاء فليس ذلك بمانع(لها(")) من بقائها على الجريان على الموصوف. لأنها 
لاتباشر العوامل إلا إذا كان موصوفها معلوماء إِما بكونها مضافة إليه 
كما تقول : مررت بفضلى النساءء (('وإما بعهد متقدم فيه. كأن يكون 
بينك وبين مخاطبك عهدٌ في امرأة وأنها أفضل النساء)) فتقول له : 
مررت بالفضلىء ولاتباشر العوامل على غير علم بالموصوفء فلا تقول : 
مررت بالفضلىء من غير عهد وإذا كان كذلك فلا فرق بين فُضَلى القوم 
وبين فاضله القوم, ولا بين الفضلى وبين الفاضلة. فكما أنْ الفاضل 
والفاضلة ونحوهما من الصفات لاتباشر العوامل إلا على حذف الموصوف, 
لأنه باقية على أصلها من الوصفية: كذلك لاتباشر الفُضلى العوامل إلا 
على حذف الموصوفء فهى إذا باقية على أصلها من الوصفية . أما إذا 
قلت في مولود مثلاً : خرج فلان إلى الدنياء أو في ميت : خرج عن الدنيا 


أو فَتَنَت الدنيا الناس» أو : إن الدنيا حلوة خضرة:؛ فلم تَنُو ههنا موصوفا, 


))١(‏ س :«مع أن الوصفية قد تنوسيت فيها». 
(9) سقط من الأصلء ت. 
)2 سقط من الأصل. 


"١ 


ولا أَحَلْت عليه, كما أنْك لم تُحل على شىء إذا قلت : إن المال فَنّانء وإن الغنى 
غَرَارء وما أشبه ذلك إلا معرفة مدلول الاسم خاصة. وأما جمعهم لها جمع 
الأسماء على الأفاعل كالأفضل والأقاضل فلا يَبْعد أن تُجرى الصفات في هذا 
مجرى الأسماء. أي تخص بعض الصفات بحكم ليس في بعض آخر. وهذا 
مَنهى القول في هذه المسالة, وهو أقصى ماوجدته في توجيه ماذهب إليه هنا 
وفي التسهيلء وعلى أنه في الفوائد موافق لغيره ولكنه هنا ليس بمخالف كما 
(رأيت(١)؛‏ إن غايته أنه سلك إلى ماقالوه طريقًا غير طريقهم فوصل إليه. وعلى 
أن ما ادعى عليه من مخالفة الإجماع يحتمل النظر من جهات؛ إن هو في 
الحقيقة (غير()) لازم له. ولولا التطويل لبسطت ذلك ولكن الكلام في هذا 
الفصل قد بلغ في البُسط مايُحتاج إليه وفوق ذلك فُلُنقتصر عليهء وبالله 
التوفيق. 

ثم قال : «وكون قُصوى نادرًا لايَخْفَى»؛ يعنى أن قولهم «القصوى» وهو 
تأنيث الأقصى نادر حين جاء على أصله بالواوء وكان القياس أن يقال فيه: 
«القصيا». وقد قيلء ولكن الذى جاء في القرآن هو الأصلء وتأوله سيبويه7") 
على اعتبار أصله من الصّفة('). وكذلك ابن جني في الحلُوى, كأنّه عنده على 
حذف الموصوف. وهذا الاعتذار ليس على طريقة الناظم, إِْ كونها صفة هو 
الموجب لقَلْب يائهاء وهى الأصل القياسئ عنده. نَعُمْ والاستعمالى, فإذا كان 
كذلك؛ وكان القياس يقضى بالإعلان المذكورء فكونه مخالقًا لذلك ونادرًا في 


(؟) سقط من س. 
5( الكتاب 89/5؟. 
0( الأصلء ت : الصفات. 


؟.؟" 


السماع لايخفى على ماتقدم بسطه 


(والله أعله()), 
. 5 2 
/إذ يكن الستسايق من ووو 
وَانُصَّلاً وُمنْ ععروض عريا 
فَيَاءَالواوَ اقلبن ممُدفمًا 


و 
- 


م سم ير ها مي 


هذا فصل آخر تضمن نوعًا من أنواع القَلْب والإبدالء ويعنى أن 
الواو والياءً إذا سكن(”") السابق منهماء وكانا مُتَّصلَّينء وكانا غير 
عارضينء فإن الواى تقلب ياء. سواءً كانت سابقة أم لاء وتدعُم الياء في 
الياء. هذا محصول كلامه على الجملة؛ إلا أنْ هذا الحكم قد تعلّق بمحلّه 
أوصاف لابد من ذكرهاء وعليها يَنبّنى, ومحلّ الحكم هنا اجتماع الواى 
والياء فذكر شروطًا(') تتعلّق به. وهى ثلاثة : 

أحدها : أن يكون السابق() منهما ساكناء ولم يعيّن السابق منهماء 
ماهى؟ فدل على أنْ الواى قد تسبق الياء. وبالعكس. فالسابق') إذا سكن 
تمكّن جريان الحكمء فإن لم يسك السابق فكانال) معًا متحركين؛ أى كان 


() عن الأصل. 

(؟) س: إذا سيق الساكن. 

() س :هفذكر شروطا ثلاثة ...». 
(#) س :«أن يكون الثاني...». 
(0) الأصلء ت : والسابق. 

(9) الأصلء ت : وكانا. 


نكن 


الأول هو المتحرك , فلا أثر لهذا الاجتماع؛ فالمتحركان (نحو(')) حَيّوان» فلا 
تقول فيه : حيّان, وكذلك (إذا()) بَنَيْتَ فَعلانَ أى فَعَلَهٌ من طويت أى شويت, فإنك 
تقول : طُوَيّانء وطّواة؛ أصله : طويّة. فاع تلت الياء ولم تذغم لأجل تحرك 
ماقبلهاء وكذلك شويان وشواةٌ؛ ومثلّه : نوا » ورواةٌ » وعُواة » وعوّاة , لأنها كلها 
من باب طويت» فهى مما اجتمعت فيه الواو والياءء لكن فُقدٌ شرطٌ سكون الأول, 
فلم يُمكن إبدال ولا إدغاء!"). ومثلّه : طوَياء ويطويان, وهما طاويان. 

وأما سكون الثانى دون الأيل فنحقى عذيوط1"), وكديون, وذهيوط وصيود, 
وطويل» وحويلء وما أشبه ذلك. فلا يُعَلّ هذا أيضاء قال سيبويه : «إنما منعهم 
أن يقلبوا الواو فيهن ياءً- (يعنى(')) فيما ذكر من الثّل - أنْ الحرف الأول 
مُتَحركء فلم يكن ليكون إدغاء("). إلا بسكون الأول؛ ألا ترى أن الحرفين إذا 
تقارب موضعهما فتحركًا أى تحرك الأول وسكن الآخر لم يدغموا نحو قولهم : 
وَتد» ووَنَدَ فَعْلَه ولم يُجيزوا : وَدّهء على هذا فيجعلوه بمنزلة مّدْء لأن الحرفين 
ليسا من موضع تضعيفء فهم في الواو والياء أجدرٌ ألا يَفْعَنُوا ذلك (('“ولم 
يجيزوا : يد (بمعنى(") يَفْعَلُء من ود يَتَد")) (قال")) وإنما جروا الواى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت 

(؟) الأصل : فلم يمكن إبدال الإدغام. 

ف العذيوط : الذى إذا أتى أهله سلَحَ أو كسّل. والكذيون : الترات الدقاق على وجه الأرض. 
والتميوط : موضع. كلت ضفر صيود:والصدود من النساء + الست الخلقة. والحويل : الشاهد 
والكفيل والمذهب. 

(8) سقط من الأصل. 

(0) الأصل : الإغام. 

(1) مابين القوسين ليس في الكتاب. 

() ليس في ك. 

(00) عنك. 


"5. 


(والياء(')) مُجْرَى الحرفين المتقاربين (("إنما السكون والتتحرك في 
المتقاريين -*6)»قإذا لم يكن الأول ساكنًا لم يَصلْ إلى الإدغام؛ لأنه (لا(0)) 
يسكن حرفان». (قال()) : «وكانت الواو والياء أجدر ألا يَفْعَلَ بهما 
مايفعل بمد ومدواء لبُعْدِ مابين الحرفين. فلمًا لم يصلوا إلى أن يرفعوا 
ألسنتهم رفعةٌ واحدة لم يقبلواء وتركوها على الأصلء كما تركوا المشبّه 
0" 

والشرط الثاتى أن تكون الواو والياء مُتّصلتين, وذلك قوله : 
«واتصلا». والاتصال الذى أراد على وجهين : 

أحدهما : انّصالٌ الحرفين في أنفسهما بحيث لايقع بعدهما فاصل» 
بل يتجاوران ويتلاصقان؛ فإنهما إن لم يتجاورا فلا أّر لذلك؛ إِذْ لايمكن 
الإدغام, وإذا كانت الحركةٌ فاصلةً مانعةً من الإدغام ‏ والإعلال لأجله ‏ 
ككديونٍ ونحوهء فالحرف إذا كان فاصلاً أولى: فإنهم قد عَلَلُوا عدم إدغام 
نحو / كديون بفصل حركة الياء لأنها في التقدير بعد الحرف ولذلك 
لايصم إدغامُ إلا أن يسكنْ سابق الحرفين. 

والثانى : كوثهما في كلمة واحدة, فإنهما إذا كانا في كلمتين لم 
يكن انَّصَالُّهما اتّصالاً يعتدٌ به. فإذا قلت : اخشى واقدًاء لم تُدُغمء إن 
الواو في كلمة أخرىء فهى غير لازمة للياء. وكذلك إذا قلت : اخشوا 
ياسراء لم تدغم لذلك أيضًا. ووجه ذلك أن الثاني من الحرفين عارض 


)١(‏ ليس في ك. 

)2 عن الكتاب. 

(5) سقط من الأصل ت. 
(4) الكتاب 5517/4. 


للأولء ومن شرط هذا العمل عدم العروض كما سياتى فلم يكن للقلب والإدغام 
وجه, لكن كون(١)‏ الحرفين في كلمة واحدة على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الكلمة مبنيةٌ عليهما كسيد وميت وهين وقيوم: أصل 
ذلك : سيود, وميوت, وقيووم, لأنها من ساد يسودء ومات يموت, وقام يقوم, 
فالواى والياء هنا مبنيّة عليهما الكلمة. 

والثانى : أن تكون في حكم المبنى عليهما وإن لم تكن كذلك؛ نحى : أو 
مخرجئ هه(')؟ أصله : مُخْرجوى, فالياء الأخيرة ياء المتكلم» وهى في الحقيقة 
كلمة أخرى.ء لكنها لما تَتَرْلت منزلة الجزء ‏ ولذلك غيرت الإعراب في الكلمة فلم 
يظهر لأجلها ‏ عاملوها(") معاملة ماهو من نفس الكلمة, فقلبوا الواو ياء 
وأدغموا الياء في الياء فصار : أو مخرجئ هم؟ بضم الجيم؛ فكسروها لتصمّ 
الياء فقالوا : مُخْرجى» وكذلك : جاء مسلمى؛ وخرج ضاربىء وشبّهُ ذلك. 

والشرطٌ الثالث : تمر الحرفين من امرض وذلك قوله : «ومن عرض 
عريا» يريد أنْ ذلك الحكم يُشَّتّرط فيه أن يكون ذانك!') الحرفان لازمين 
لاعارضين. ومعنى اللزوم فيهما أن يكونا في الكلمة(') لازمين لها بحكم الأصل 
لايزولان عنها في جميع أحوالهاء فإن كانا معا أى أحدهما عارضًا في الكلمة 
يزول تارة ويثبت أخرى فهذا هو معنى العروض الذى تُفى. وعلى هذا يدخل 
تحت كلامه من هذا ماكان من هذه الحروف في أصل الوضع على ماهى عليه 
)١(‏ الأصل : لكون. 
(9) أخرجه البخارى في كتاب بدءالوحى ,57/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان 187 وانظر شواهد 

التوضيح والتصحيح 4 - .١4‏ 
(5) الأصلء ت : عاملتها. 


(5) الأصل : ذلك. 
(0) الأصلء ت : كلمة. 


"1 


الآن» وما كان خارجا عن أصله لكن لزم في الاستعمال؛ فأمًا الأول فهى 
سَيّد ومَيّتء كما تقدم, وأما الثانى فمثاله قولك : (آول(١)‏ إِيَالاًء فإيّالاً 
مصدر أصله : إِنُوالاً, فالهمزة الساكنة التى هى فاءً لزمها الإبدالء 
فصار : إِيُوالاً. فالياء ههنا لازمة في الاستعمال لأجل لزوم الهمزة 
الأولى: لأنها همزة إفعال. فاجتمعت(') الواو والياء وسبقت إحداها 
بالسكون, واتصلاء وعَريًا عن العروض, إِذْ ليست الياءً هنا(" ثابتةٌ في 
حال دون حال؛ فوجب أن تَُدْعُم, فتقول : إيالاً. وقد حملت هذه القراءة 
التى هى : [إِنْ إلينا إِيابهم')]- وهى قراءة أبى جعفر!*) ‏ على أن يكون 
وزنْ الكلمة «إفعال». وأصله : إنُوابء مصدر : آوب يُؤُوب» أى : إِنْ إلينا 
إِيابنا إياهم. وقد حملها ابن جني على وجهين آخرين ليسا من هذا 
النمط؛ ذكرهما في المحتسب7(). ومن هذا أيضا أن تبنى من أويت مثل 
اعْدَوْدَنَء فتقول على مذهب سيبويه : إِيُووى؛ فمصدره هو مما نحن فيه, 
تقول إذا ابتدأت : ابَيّاء » وأصله : إِنُووّاء » فقلبت الهمزة الثانية ياء 
لأجل / همزة الوصل قبلهاء فصار في التقدير : إيوواء ثم قلبت الواو 
بعدها ياء, وأدغمت الأولى منهماء لأن الإبدال هنا لازم للزوم همزة 
الوصل له: فصان : أيواء : فهذا تمثيل ماكان البدل فيه لازم . ثم إنهم 
)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) الأصل : «فاجتمعت فيها الواى..». 

() ك:ههنا. 

(4) الآية ه؟ من سورة الفاشية. 


(0) النشر”/ر..4. 
(1) المحتسب5/لاه"؟. 


"./ 


*. 


أعلُوه أيضًا إعلاً آخر من الأصل الأولء لأنه (حين(')) صار اللفظ إيُوَاء قبت 
الواى الأولى ياءً لانكسار ماقبلهاء مع كونها كالمفردة إِذْ هى زائدة من 
سالتمونيها والمدغمة فيها عين, لأن الوزن على الأصل إفْعوْعَال بخلاف اجلوانٍ 
وما أشبهه . فصار التعدين» يوا ناكم طُبت الزاق الأخيرة ياء واذقفت فيها 
لسبق الأولى بالسكون فصار : ايِيبَاء . ففي هذا المصدر من هذا الفصل 
موضعان, أحدهما الفاء مع العين الأولى: والثانى الياء المبدلة من الواى الزائدة 
مع العين الثانية , هذا كلّه على قول سيبويه؛ إذ يقول في الفعل إيووى : فيجمع 
بين الواوات: خلافًا لأبى الحسن("). قالوا وهذا الاسم من الغرائبء إذ ليس فيه 
أصل واحد إلا قد أعلء أعلّت فاو ولامه وعيثه. فهى أدخل في الشذوذ من باء, 
وتاءء وياء. وماءء مما توالى عليه إعلالان في كلمة. 

ومن هذا البدل اللازم أيضا احوياء. مصدرٌ احواويث؛ أصله احويواء, 
والياء فيه بدل من الألف في الفعل على اللزوم؛ لأن المصدر خلاف الفعل كما 
تقدم؛ فانقلبت الواو ياءء وأذغمت في الياءء وهذا مذهب سيبويه(). 

فأما إن كان وجود الواو والياء عارضًا ‏ كما قال فلا يحصل ذلك 
الحكم؛ إِنْ عدم العروض شرط. ويتّصور عروض الأول منهماء وعروض الثانى, 
فعروض الأول كقولهم : سوير وبويع» أصله : ساير ويايع» فالواو الأولى 
عارضة لأنها في بنية المفعول وهى عارضة, والأصل بنية الفاعل: قال سيبويه : 
«وسألت الخليل ‏ رحمه الله عن سوير وبويع» مامنعهم (من(؟)) أن يقلبوا 


)١(‏ سقط من ك. 
0) انظر المنصف"/رة؛؟ - .501١‏ 
() الكتاب .4١4/4‏ 

(4) ليست في ك. 
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الواى اه فقال : لأن هذه الواو ليست بلازمة ولا بأصلء وإنما صارت 
للضمة حين قلت فُوعلء ألا ترى أنك تقول : ساير ويساير ('), فلا يكون 
فيهما الواو(")». ومثل هذا تُفُوعل إذا قَلْتَ : تُبويع» فلا تدغمء لأن الواى غير 
لازمة, وإنما هى ألف تبايع. وكذلك رؤية إذا حَفُفت همزته فقلت : رؤية» أو 
قلت في روا : رؤياء أو في تُؤْى : ُو لاتقول : ري ولا ريا ولا لآنّ 
الواو عارضةٌ والهمزةٌ هى الأصلء فكان(') كواى سوير. وحكى سيبويه : 
رَيّةٌ وريًا('). فأما الأخفش فحمل هذا على قلب الهمزة واوا محضة؛ على 
حدٌ أخطيت في أخطات؛ وعلى هذا لا يمترض به على القاعدة, وأما 
سيبويه وغيره فجعلوه من التخفيف القياسى, ولكنهم جعلوا الواى بمنزلة 
الواى التى ليست ببدل من شىء. ولم يراعوا عروضها بل اعتدوا به. وهذا 
قليل لايُعتد به مثلٌ الناظم في بناء قاعدة(2), مع أنه محمد 
في مثل سوير : سيّرء فيعتدٌ بالعارض. قال سيبويه : «ولاتكون - 

هذه اللغة في سوير وتبويع - لآن الواى بدلٌ من / الألف. فأرادوا 52 
كما مدا الآلفء وألاً يكون فُوعل وتُفُوِعلَ بمنزلة فُعل وتُفعلا”"2». يريد أنهم 
راعَوًا اللبس فلم يعتدُوا بالعارض لأجله , فالمانع في الاعتداد بالعارض 
في سوير ونحوه أمران : قصدهم الم كما مدُوا الأصلء والخوف من 
الالتباس ببناء آخر. والدليل على هذا قولهم : قُوولَ وتُقُوولَ » فلم يُدُغموا 


)١١‏ الأصلءت : ويسار. 
9) الكتاب 14/4؟. 
(0) ك: قصار. 

5( الأصلء ت : قاعدته. 
(0) الكتاب غ/5”4. 


>58 


لذن 


مع أنه التقى مثلان» فالإدغام في المثلين أسهل بكثير من إدغام المتقاربين, لكنهم 
تركوا ذلك للوجهين المذكورينء وكذلك : ديوان؛ الياء فيه عارضة لأنها بدلٌ من 
واو ترجع في التحقير والتكسيرء ٠‏ فُشبّهت بواو روية, ولو كانت الياء أصلّها 
لأدغمت كما تدغم فَيُعالٌ وفيعول نحو قيّام وقيوم. 

وأما عروض الثاني من الحرفين فيكون في المنفصل نحو : اخشى واقداء 
واحشوا ياسراء وما أشبه ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فكلام الناظم نص في ثبوت حكم قلب 
الواى ياء ثم الإدغام بقوله : فياءً الوا اقلبنٌ مُدْغما. والواوَ : مفعول أُولُ لاقلينٌ, 
ؤناء فى المتكول القاتن: ووريه #سمواء اتعدمت الواى. أم تأخْرت فإنما تَقَلب 
الأثقل للأخف ومثال ذلك؛ سيد وميت وهين. أصله : سود ومَيُوت وهيّون, لأنه 
من ساديسود» ومات يموت» وهان يهون. ولايصح أن يكون على فوعل ولا فعول 
ولافَعل لعدم وجود هذه الأبنية؛ ولأنه كان يجب أن يقال : سود وموت وهون. 
ومن هذا أيضا : ديار وقيام وقيوم, أصله : ديوار(١)‏ من دار يدورء وقيوام 
وقيووم» من قام يقوم. ولو بِنِيت فَيَعلَ من القول لقلت : قَيْله أو فَوْعَل من البيع 
لقلت : بَيْع. وكذلك لى وطئ وشئ» مصدر لَوَيْتُ وطَوَيتُ وشَوَيْتُ» أصله : لو 
وطوى وشوى. ومن ذلك أيضًا قولهم في مفعول من قضيت ورميت وحميت 
وطويت وشيه ذلك : مقضىء أصله مقضوى/, فاتفق فيها ما اتفق تفق في غيرها من 
انقلاب الواوياء وإدغامها في الياءء وكذلك : مرمئ ومحمئ ومطوئ ومشوى. 
وتقول في فَعِيل من عدوت وروت : عدى وغَزى. . وفي فُعول من بغي يبُغى : 
بُغي» ومنه قوله تعالى : هما كانت آمك بغيًا()) ' أصله : يَعُوى, على فَعُول, 
)١(‏ في النسخ : دويار. 
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ولذلك لم تلحقه التاء. وهو مؤنث. والأمثثلةٌ كثيرة: إلا أَنْ هذا الكلام 
معتّرض من سنّة أوجه : 

أحدها : أنه شرط السكون في أول الحرفين ولم يُقَيْدهء فاقتضى أن 
الحكم معه ثاب على كلّ حال؛ وليس كذلك, لأن سكون الأولء على وجهين, 
أحدهما أن يكون سكونًا أصليا ليس بطاري ولاعارض كالْثل المتقدمة, 
والثانى أن يكون عارضاء فأما الأول فلا إشكال معه. وأما الثانى فالحكم 
معه لايثبت كما إذا قلت في قوى وروى:قَوى ورؤى. فإِن القلب هنا لايصح 
بل يبقى على حاله. لأن ذلك السكون في تقدير الحركة لعروضه فلا تقول 
إلا قوى وروى» وفي غَوِى الفصيل("): غُوَى وفي هوى : هوىء وأشباه / 
ذلك؛ فكان من حقّه أن يقَيّد السكون بالأصالة كما فَعل في التسهيل حين 
قيّده بكونه أصليًا . 

والثانى : أنه شرط الاتصال بين الحرفين: وهذا الشرط غير محتاج 
إليه. لأنه إن أراد الاحتراز من الفصل بينهما بحرف فهذا معلوم؛ إِنْ 
لايمكن أن يدعم حَرْفٌ في حرف وبينهما ثالثهذا لايسع ولايمكن, 
فالاحتراز منه ع» وإن أراد الاتصال في كلمة واحدة تحردًا من وقوعهما 
في كلمتين فهذا داخل تحت شرط العروضء لأن ثانى الحرفين إذا كان في 
كلمة أخرى فعروضه ظاهر؛ إذ لايلزم أن يؤتى(") بذلك الحرف مع هذا في 
كل موضع.؛ وإذا كان الإماء() يُعَلّلَ تركهم الإدغام في اقتتل بأن التاء 


)2 غَوى الفصيا : بشم من اللبن وفسد جوفه. وقيل : هى أن يمنع من الرضاع فلا يروي 
حتى يُهزل ويضرٌ به الجوع. 
(؟) في النسخ : يأتى. 


(5) الكتاب 44"/6: وانظر المنصف ؟/١.7.‏ 
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تدلضنا 


الثانية ليست بلازمة للأولى؛ إِنْ يجىء في موضعها حرف آخرٌ إذا قلت : اكتسب 
واحترف مع اختلاف المواد على المثال فَأنْ يكون هذا عارضًا وهو في كلمة 
أخرى أحق وأحرى؛ وكذلك ماتقدم من الأمثلة في عروض الحروف, فقد ظهر أن 
هذا الشرطً فارغ من الفائدة. 

والثالث : أن العروض الذى ذكَنَ على وجهينء وذلك أنه يقال في في 
الحرف إنه عارضء بمعنى أنه عارض قياساء ويمعنى أنه عارض استعمالاً؛ أما 
هذا الثانى فهو الذى يصح عليه كلام الناظم؛ لأن الحرف يكون في حال دون 
حال في استعمال دون آخرء كما تقول ذلك في ياء ديوان : هى مستعمل هنا 
غير مستعمل في التحقير والتكسير إذا قلت : دويوين ودواوين» وكما تقول في 
فاق شويك : إنها عارضة هذا للضمة وإنما هى ألف في سايرء فهذه الوا والياء 
تسميان عارضتين استعمالاً. وبهما وقع التمثيل» وذلك هى الذى أراد النحويون, 
وأمًا العروض القياسئ فلا يصمّ عليه كلامٌه, فإن إفعالاً المصدر من أول يُؤْولَ 
إذا قلت فيه : إِيالاء أصلّه إنُوالا ثم قيل : إِيُوالًء فليست الياء فيه بأصل وإنما 
هى عارضة؛ ألا ترى أنّ أصلها الهمزة التى هى فاءً والياء الآن قد يصدق عليها 
أنها عارضة: لكنها تلزم استعمالاًء ولمراعاة الاستعمال فيها قلبت لها الواى 
وأدغمت فيهاء وإذا كان كذلك فمن أين يظهر من كلامه أنْ هذا من قبيل اللازم 
لامن قبيل العارضء فإذا لم يتبين ذلك بعد اقتضى أنك (إنما(')) تقول هنا : 
إيوالاًء ولاتّدغم » وذلك خلاف ماقاله النحويون. 

والرابع : أن ياء التصغير في بثية المصفّر إما أن تّعدها من قبيل 
الحروف العارضة أو قبيل اللازمة؛ فإن عددتها من قبيل الحروف العارضة - 


١‏ سقط هن الاصل. 
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لأنّ بنية التصغير عارضة على بناء المكبر كما كانت بنية مالم يسم فاعلّه 
عارضة على بنية الفاعل في الفعل لزمه الا يُدُغم ياء التصغير في واو 
تقع بعدها البنّة فلا تقول في صبور : صبَيّرٌ ولا في شكور: سَكَيّر ولا 
في خروف : خُريّفء ولا في عدُود عَتَيّدء ولا في سدوس(): سديسء ولا ما 
أشبه ذلك. وإنما يجب على هذا أن تقول : صبَيُورِء وشكَيْدّر» وخريوف, 
وَعَتَيُود » وسدَيُوسء وكذا / سائر الباب . وهذا غير صحيح باتفاق» وإن 
عددتها من قبيل اللازمة لزمك أن تدغمها البتة ما كان نحو جَهَيُور في 
جَهْوَ وأسيود في أُسْوَد, وجُديول في جَدُول لكن هذا فصيع') ‏ أعنى 
الإظهار وعدم الإدغام ‏ فإذًا على كل تقدير لايصعٌ له هذا الحكّم مع ياء 
التضصقيو: 

والخامس : أنّ من هذه الحروف مايكون لازما ومع ذلك فلا يُحكم له 
بِحُكُمٍ اللازم بل بحكم العارض. وذلك مثل حَوْقَلَ من البيع فإِنك تدغم في 
بنْيّة الفاعل لحصول الشروط ٠‏ فإذا جئت إلى بناء المفعول لم تَدغم بل 
تقول : بُويع . ولايصع القلبُ والإدغام؛ وإن كانت الواو غير مبْدَلة من 
شىء. وإنما هى الموجودة في بنيت الفاعل وكذلك افْعَوَعَلَ1') من البيع تقول 
فيه: ابْييُم فإذا بنّية للمفعول: قلت : ابيُويمٌ, فلم تقلب الواى ياء وهى كانت 
الموجودة في فعل الفاعل: قال ابن جنى: «لأنها لماصارت ‏ يعنى الواى 
في مُوعل: مده لسكونها وانضمام ماقبلها أشبهت الواى في فُوعل المنقلبة 


2)0١(‏ يقال لكل ثوب أخضر : سدوسء بضم السين وفتحها. وسدوس ‏ بالفتح ‏ : علّم في تميم 
وربيعة وغغيرهماء ويالضم في طىء. 

؟) الأصلء ت : فصحيح. 

(5) في النسخ : الفوعل. 
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أن 


م قال : «ولئلا يلبس أيضا فُوعل بفعل». قال : «وكذلك لى 
نيت فعوّل1') من البيع قلت : بَيّع» وأصلها بَيْوَع. فإن قلت فيها فُعّلَ قلت : 
بووع» ولم تُدغم, ' لأن الواى الأولى إنما انقلبت عن الياء التى هى عين الفعل 
ا 0 بينان الجاريا مجزي اللذقاقي قرول من 
قاول فلم تُدْعٌه(") ». فهذا النوع ظاهر الدخول تحت عقد الناظم؛ إِذ اجتمعت 
فيه شروطه التى ذكّرء ثُمْ إنه ليس بداخل في الحكم عند غيره من النحويين 
سيبويه وغيره, فلم يتحرر عقده وكان منحلاً بعد. 

والسادس : على فرض أنه كمل له منه المقصود بقي له من المسالة جزء 
لم يذكره وهو كسر مأقبلهما بعد حصول الإدغام إذا كان مضمومًاء فإن2) 
ماقبلهما تارةٌ يكون مفتوحا أو مكسورا فلا يحتاج إلى زيادة نحو ابيّاء في 
مصدر ايووىء وبِيّع في فَيْعَل من البيع؛ وتارة يكون مضموما فيَطلبان بكسره 
كما في مقضى وبغى وما أشبه ذلك. وأيضا ليس كسر ماقبلهما بجار على 
وتيرة واحدة, فقد يجب الكسر كمقضى وبغى» وقد لايجب نحو لى في جمع 
ألوى» فالمسالة إِذَا في كلامه لم تتم بعد فلم يتحصل منها منْطُوقٌ به. ومثلٌ هذا 
ا ا 
انار الياء. ولا ل التى تَعتّور على 


)3( في المنصف : فوعلا. وهى خطأ. 
(؟) المنصف 'لره؟. 

(؟) الأصلءت : إذا. 

(4) الأصلءت : «فإن كان قبلها». 
(ن) سقط من الاصلءت : 
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فأما الأعتراض الأول فالظاهر لزومه ولايقال بموجيه فتقلب الواى في 
قَوَىَ فتقول : قَى إلا على مذهب بعض النحويين قياسا على قول من قال 
في رويا ريّاء وفي رؤية : ريه وهذا لايمشى على مذهب الناظم هناء لأن 
ذلك قليلٌ وخلاف المعتمد في الباب وإنما قال بالقياس في قَى تفريعًا على 
ذلك القليل؛ والجميع مَطَّرحٌ عند الناظم. وإنما يبقى أن يقال : إن قَوى لما 
كان سكونه عارضا وهى في تقدير الحركة لم يُعَتَيّر ماهو عليه الآن فكأنه 
متحرك بعد لاساكن(') في / الحقيقة. وهذا الجواب ضعيفء والأولى في 
الجواب أن يُقَال : إن الضمير في «عريا» عائد كما تقدم على الواى والياء, 
إلا أنه لم يُرِدْ التعرى من العروض فيهما أنفسهما خاصة إذ لم يقل : 
بشرط ألا يكونا عارضين , وإنما اشترط أن يخلُوًا من تعلق العروض 
بهما؛ إذ هو معنى قوله : «ومن عروض عريا»» والعروض الذى يلحقهما 
على وجهين أحدهما: أن يلحقهما في أنفسهما كَروية تخفيف رؤية» فإن 
الواى الأولى عارضة وأصلها الهمز فلااعتداد بهاء وهذا صحيح . والثاني : 
أن يتعلّق بهما في أحوالهما لا في أنفسهما , وقد ذكر لهما حالين, 
أحدهما : سكون الأول وهو قوله : «إن يسكن السابق من واو ويا»» فتعلّق 
العروض بالسكون مانعٌ من جريان الحكمء فإذا قلت في قَوِى : قَوىء وفي 
فُعلان من طويت : طويان؛ ثم أسكنت, لم تَقْلبُ ولم تدغم؛ لأنْ السكون 
عارض فلا اعتداد به. والحال الثانى : اتصالهما بَعْضْهما ببعض, وتعلق 
العروض به أيضا مانع ٠‏ فإن قولك : احشوا ياسرا , لايجب فيه 


)١(‏ الأصلء ت : لا إسكان. 
إقة في النسخ : أن يكونا. 
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ردس 


الإدغام لعروض!') اتصال الياء. وكلّ هذا يشمله لفظ الناظم؛ لأنّ الععروض في 
هذه الأشياء متعلّق بالواى والياءء وهو قد قال : ومن عروض عرياء فالجميع مراد 
له. فزال الإشكال؛ والحمد للّه. 

وما الإشكال الثانى فإنٌ قوله : «ومن عروض عريا» من تمام شرط 
الاتصالء والمعنى : إن اتصّلا اتصالاً أصلياء ولى قال!') هذا لم يكن عليه 
اعتراضء وإنما كان يلزم الإشكال على تقدير استقلال العروض بالشرطية, 
وهذا ظاهرء والله أعلم. 

نا الكافة شاخه ]لمن زان "العرودن الاتتعماللارفية تطربوطية 
يَبُنو('). على عادته في التمسك بالظواهر. وأما العروض القياسى فهو شىء لم 
ينطق به ولا ظهر في موضع من المواضع: وإثما ظهر ازوم الياء قهى الذى 
اعتمدء وإياه أرادء والله أعلم. 

وأما الرابع (فنقول0)) : إن ياء التصغير من قبيل ماهو لازم لاعارض؛ 
لأنّ بنية المكبّر (بنية!')) أخرىء وأما ماجاء من نحو أُسَيُود وجُدَيول فهو عند 
سيبويه أضعف الوجهينء والقياس والأولى القلبَ والإدغام على القاعدة القياسية 
الاستعمالية, ألا تراه قال : « واعلم أن من العرب مَنْ يُظّهر الواو في جميع 
ما ذكرنا0")», قال : «وهو أبعد الوجهين» يدعها على حالها قبل أن تُحَفّرا*) ». 
فجعله ‏ كما ترى ‏ أبعد الوجهين عن القياس؛ وجعله لغةٌ لبعض العرب» فهو 


)١(‏ الأصلء ت : لفرض. 

9) الأصلءت : ولى كان هذا. 

(9) الأصلء ت : «وعليه يبنى قاعدته في التمسك..». 
(4) سقط من الأصل؛ ت. 

(0) الكتاب ؟/رةة؛. 


لض 


في عداد الأوجه الضعيفة التى لا يعتبرها في هذا النظم. وأيضا فليس 
هذا الإظهار عامًا في جميع المصقّرات وإنّما هو مختص بما كانت الواو 
فيه ظاهرةٌ صحيحة في المكبّر كجدول وأسود (ومعاوية!")) ونحى ذلك 
لافيما اعتلٌ أو كان ساكدًا نحو سيد وقيوم ومقام وعتُود, وأيضا فهو 
مختص بما كانت الواى فيه عيئا أى في موضع العين لا لامّاء فإنها إن 
كانت لاما وكانت محرّكة") ومصححة فلابد من القلب والإدغام كدلو 
ورضوى وعشواء. فإنما تقول/: دلّى؛ ورضيًاء وعشّيّاء » وكذلك ما 
أشبهه. ‏ ظ 

فالحاصل أن الذى يكون فيه عدم القلب من المصغرات قليلٌ في قليلٍ 
في لغة قليلين من العربء فَبِدَقّ ماتركه الناظم! وهى حسن. 

وأما الخامس فإنْ فَوْعَلُ من البيع وما أشبهه إذا بنى للمفعول الواو 
فيه(') محكومٌ لها بحكم العارض والياءً بعدها في الحكم عارضة؛ أما 
كونْ الواو محكومًا() لها بحكم العارض فإن فُوعل في البناء للمفعول 
محمول على فاعلء ولذلك صارت الواوّ مدّةٌ كما صارت في فاعل حملاً 
للمعتل على الصحيح إِذْ كنت تقول : بوطرَ في بَيطرء كأنك قلت : باطر, 
وتقول : صومعت, فتقول فيه : صومعت, فتجريها مجرى صامع لى تكلّمت 
به. وكذلك فيعلت من باع؛ فلما كان حال الواى في فَوُعل وما أشبهه هكذا 
صارت الوا لما لحقها من المدّ بالتشبيه بفاعل في حكم المبدل من(*) ألف 
)١(‏ سقط من الأصل. 
)2 الأصلء ت : متحركة. 
(0) الأصلء ت : الوا له. 


(8:) الأصل ت : محكوم. 
)( الأصل ات : «المبدل منه من..». 


"5110/ 


نض 


فاعلء فَعُوملَت معاملتهاء أما بنْيّة الفاعل فلا إشكالَ في ثبوت حكم القلب 
والإدغام فيهاء وإنما عرض الشبه لبثية المفعول؛ ((' وأما كون الياء بعدها 
عارضة فإن هذه الواى قد تأتى في بنية المفعول ')) وليس بعدها ياء تدغم فيهاء 
ألا ترى أن فُوعَلٍ قد يأتى بعد الواى فيه غير الياء إذا قلت بُوطرَ وحُوقل وما 
أشبه ذلك, فلما كانت كذلك اعتّبر فيها حال السقوط عن البناءء قال سيبويه: 
«وتقول في افعوعلت من سرت : اسييرت,؛ تقلب الواوياءً لأنها ساكنةٌ بعدها 
ياء. فإذا قلت (فُعلْت قلت(")) : اسيويرت, لأنْ هذه الواى قد تقع وليس بعدها ياء 
كقولك اعذودن» فهى بمنزلة واو فَوَعَلْتَ وألف فاعلت(")». قال : «ولذلك هى من 
قلت, لأن هذه الوا قد تقع وليس بعدها واو». قال : «فيجريان في فُعل مجرى 
غير المعتل . كما أجريت الأول مجرى غير المعتل» فأجريت اسيويرٌ على مثال 
اعذودن في هذا المكان, واشهوب في هذا المكان» ولم تَقُلبِ الواوياءًا لأن 
قصتها قصة سوير( )». هذا كلامه قد ظهر منه الحكم على مابعد الواى 
بالعروض. وقد أجاز الفارسئ في احويّاء مصدر احواويت أن يُجاءَ به على 
الأصل فيقال : احويواءء علّل ذلك ابن أبى الربيع أن ياء افعيلال لايلزم أن تقع 
بعدها واو, لأنك تقول : احميرار» واشهيابء. فجرى ذلك مجرى المنفصلين, 
ونظّره!*) باقتتال» وسيأتى ذكر ذلك في باب الإدغام. فإذا ثبت هذا لم يكن على 
الناظم اعتراض في هذا النظم ولا في التسهيل. 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) سقط من الأصل. وفي ت : «فإذا فعلت اسيويرت». في س « فإذا قَلْتَ فعلت اسيويرت » . 
(؟) في الكتاب فعاللت. 

(5) الكتاب 575/4 504؟. 

(0) الأصل : ونظيره. وفي س : ونظيره الاقتتال. 
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وأما السادس فإن كسر ماقبل الواى إذا انقلبت إلى الياء قد تقدّم له 
فيه كلام لعلّه يَغُنى ههناء وذلك أنه قال في باب الإضافة إلى ياء المتكلم: 

وتَدْغُم اليا في هولواوَوَإنْ 

ماقَبل واوضم فاكسره يَهِنْ 

فتض عل كس ماقدل الواى إذا قلبت ياء وحَتّم الحكم بذلك هنالك, 
وهى مساألة من هذا الفصل فلاب أن يجرى الحكمٌ في الجميع؛ فاجتزأً 
بذكره هنالك عن ذكره هناء فما كان من نحو مَرْضىئ وبَغِىٌ داخلٌ بالمعنى 
تحت الحكم بالكسرء ولاسيما وقد نص هنالك على العلَّة بقوله : «فاكسره 
يَهِنْ» أى : يسهلء فأشار إلى أن سبب الكسر التخفيف. وأن بقاء(١)‏ 
الضمة يحدثٌ ثقلا / (فيجرى ذلك هنا()). لكن فيما كان مثل مسلمئ » .م 
وهى ماكانت الضمة فيه قريبةٌ من الطرف ولم تكن على فاء الكلمة؛ فإِذًا ما 
كانت الضمّة فيه على فاء الكلمة خاريٌ عن ذلك اللزوم لأجل قُوّة الضمة 
ببُعدها عن الطرفء فإن اعتبرت فُوْتها تركتها على حالها فقلت : لي في 
جمع ألوى, وإن اعتبرت ثقل اللفظ قلت : لى؛ فكسرت, وكذلك ما أشبهه, 
فيمكن أن يكون الناظم قصد() هذاء والله أعلم. 

وقوله : «مَدْغمّاء حال من فاعل «اقلبَنُ», أى : اقلب الواو ياءً في 
حال كونك مَدْغمًا. إلا أن هذه الحال لايّصعٌ إذا أُخذّت على حقيقتها؛ وذلك 


3( الأصل, ات : إبقاء. 
(؟) الأصلء ت : فصل. 


5516 


(أنه(')) يقول : اقلب في حال الإدغام؛ أى في زمان الإدغام: والحال مقدرةٌ 
بالظرفء والقلب في زمان الإدغام محال؛ إذ الإدغام إنما هو من إدغام المثلين 
في الحقيقة: وإن كان كأنه معدود من إدغام المتقاربين لتقاربهما في الصفات 
من المد واللين وغير ذلكء ولاتكُون الواى مثّلاً للياء إلا بعد قلبها ياءء فإذًا لايكون 
الإدغام إلا بعد قلبها ياءًء وإذا كان كذلك أشكل قوله : «اقلبّنَ مدغما»» لأن 
القلب ليس في حال الإدغام؛ بل بعده. 

والجواب : أنْ الحالَ هنا مقدرةٌء أى : اقلبن مقدرًا للإدغامء أى : إن(") 
القلب لايكون إلا على هذا التقدير. وكذا هى في حقيقة الأمر لأن الإعلال هنا 
لاموجب له إلا ثقل اجتماع الوا والياء. فارداوا أن يزيلوا ذلك: فلم يتأت لهم 
إدغام أحدهما في الآخر؛ إذ لايصح ذلك فيهما من غير قلب أحدهما إلى الآخر, 
فقلبوا الواوياءً لأجل أن يدغموا أحدهما في الآخرء فالحال هنا هى الحال 
المقدّرة وعليه جاء معنى الكلام؛ ومثل هذه الحال قوله تعالى : (وفَجِرنًا الآأرض 
عِيُونًا(")] أى : فجرناها مقدّرين هذه الحال لهاء وهى كونها عيُوئًاء إن لم تكن 
عَيُونًا في حال التفجيرء وإنما حصل كوثها عيُونًا بعد حصول التفجير» أى بعد 
فَرضه موجود!؛ وكذلك مسالتنا. 

م نَبّه على شذوذ ماشدّ عن القاعدة فقال : «وشدٌ معطّى غَيْنَ ماقد رسمام 

غَيْرَ : منصوب بمعطى على المفعول الثانى؛ ومعطّى على حذف الموصوف 

للعلم به أى : شَّذُ لفظ مُعْطّى كذاء يعنى أنْ كلّ كلمة اجتمعت فيها الشروط 
المذكورةٌ ولم يحصل فيها ذلك الحكم من قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء, 


)١(‏ سقطمن الأصل. 
(0) الأصل: إن كان القلب. 
(5) الآية ١7‏ من سورة القمر. 


فض 


فهى شاذَّةٌ محفوظة لايُقاس عليهاء فمن ذلك حَيّوّة: اسم رجل؛ وضِيون 
للهرٌ الذكرء وعوى الكلب عَويةً. وقال ابن الناظم : الشادٌ من هذا النوع 
على ثلاثة أضرب. الأول : ما شد فيه الإبدال لأنه لم يستوف شروطه 
كقراءة من قرأ : ( إن كنتم للريّا تعبرون( ). الثانى : ماشدٌ فيه 
التصحيح كقولهم للستور : ضَيَون ٠‏ وعوى الكلب عوية ويوم أيوم . 
والثالث : ماشدٌ فيه إبدال الياء واوا وإدغام الواى في الواو. نحو : عوى 
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الكلب عوة ‏ ونه عن المنكر(") ». انتهى » وهو حسن . 

ويدخل تحت هذا الإطلاق قولهم في التصغير : أسيود, وجديول/: 0م 
رونا أشبه ذلك مما تقدم؛ إِذْ هو مما اجتمعت فيه الشروط فلم 
يحصل فيه قلبُ ولا إدغام؛ لكن مثل هذا الايُقال فيه شادٌء كيف والنحويون 
يقيسونه وإن كان قليلاً. ووجه ماقالوه من هذا أن الواو جَرَتْ مجرى 
الصحيح بتحركها ووقوعها في موضع الحرف الصحيح.ء قفعاملوها 
معاملته. وأيضا فتشبيها لياء التحقير بالف التكسير؛ إذ كانوا إنما يفعلون 
هذا فيما يكسر على مفاعل, فثبتت فيه الواو ظاهرة غير معتلّة, والله أعلم. 
من وأو اوياء بت حم ريك أصبل 

ألقا ابدلَ بَعْدَ فَنْع مُتصلْ ‏ 
8 
إن حرك الثّالى وإن سكن كف 


في 
إعلال غير اللام وهى لأيُكف 


٠..)[‏ الآية 28 هر متورة موسي 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 466 4805. 


حف 


إماقها يسان فير الفا 
أوياء التشديدٌ فيها قَد ألف 
هذا هى إبدالٌ الألف من غيرها من حروف العلّة الياء أى الواو وحذّف 
العاطف والأصل أن يقول : ومن واو أو ياء . وهذا الجارٌ متعلَّق بأبدل , 
ويتحريك : متعّق باسم فاعل محذوف صفة لما قيله, وأصلٌ : جملة في موضع 
الصفة لتحريك؛ وألفًّا : منصوب على المفعولية بأبدل. ويَعْدَ : متعلّق باسم فاعل 
حال من الياء والواى وإن كانا نكرتين, أو بأبدل, والتقدير : أبدلٌ ألا من ياء أو 
واو كائنتين بتحريك أصل حالة كونهما بعد فتح مُتصل. ومعنى ذلك على الجملة 
أنّ الواو والياء تُبّدَلان ألفًا إذا تحركا حركةً أصلية وانفتح ما قلبهما مُتّصلا 
بهماء وكان التالى أى : الواقع بعدهما مما يليهما ‏ متحركًا أيضا وقد 
اشتمل هذا العقدٌ على خمسة أوصاف بوجودها يحصل الحكم مالم يأت مانع 
من خارج : 
أحدها : أن تتحرك الواو والياء؛ وذلك قوله : «بتحريك». وهذه الحركة لم 
يُعَيّنْهاء فدلٌ على أنها يصمّ أن تكون ضمّةٌ أى فتحةٌ أو كسرةٌ؛ فالضمة نحى : 
طالء أصله : طَولء وهو ضدّ قصّر. والفتحة نح : قام وهام أصله : قوم(') 
وهيم. والكسرة : هاب وخاف, أصله : هيب وخوف. فإن سكنت الواو والياء 
فمقفهوم الشرط أنها لاتَقْلب ألفًا قياساء وذلك نحى : سقيت ورميت» ودعوت 


»6 8 8 5 5 مه مه ير 
وغُرَوْتء واستسقيت؛ وما أشبه ذلك, قال سيبويه : «وأما قولهم : غُرّوت ورميت, 


سمه م مه م 


وغزوت ورمين,. فإنما جدّن على الأصل لأنه() موضع لا تحرك فيه اللام: وإنْما 


)١(‏ الأصل قيم. 
(9). الأصلء ت : لأنها. 


يفف 
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أصلها في هذا الموضع السكون, وإنما تَقْلب ألفًا إذا كانت متحركة في 
الأصل(١)»,‏ انتهى. فإن جاء من ذلك شىء فمحفوظٌ غير مقيس» فممّا جاء 
من ذلك قولهم في ييأس : ياءسء وفى يَوْجل : ياجلء أرادى التخفيف وإن 
كانت ساكنةً لأنّ الألف أخفُ من الواو والياء لاسيمًا لما جاعتا مع الياء, 
فرأوا أن جمع الياء والألف أسهل من جمع الياعين أو الوا والياء. وقد 
حملهم طلب الخفّة أن قالوا في طَيّئى : طائى!"). وقد تقدم تنبيه الناظم 
عليه فأبدل الألف من الياء الساكنة, وكذلك حارئ في الحيّرة(. قال/ 
لشاعر(؟): 


فهى أحوى من الرجعى كتاذل 
والعينْ بِالإنُمدٍ الحازى مكحول 


له 


وحكى أبى زيد يد عن بعضهم في تصغير دابة : دوابَة» يريد : دويبة, 
فأبدل من ؛ 6 التضفيد ألفاء 9 الراجز, أنشده ابن جنى(”): 
وصمت ‏ ربى - فتقبل صامتى 
أراد توبتى وصومتى. وقال مالك بن أسماء بن خارجة(): 


.585/4 الكتاب‎ )١( 

.5536 554 انظر سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) منسوب الحيرة على غير قياسء يقول ابن يعيش 148/٠١‏ : «كأنه استثقل اجتماع 
الكسرتين مع الياءات, م 8 

(4) طفيل الغنوى؛ والبيت في سرّ الصناعة بهذه الرواية 579, والكتاب مع اختلاف يسير 
"/ر”ة:» وابن يعيش »18/٠١‏ وزوانه الديوان 0ه : 

إن هى أحوى من الربعى حاجيه 
(0) سر الصناعة 119, واللسان : توب. 
(1) سس الصناعة 159, والمحتسب ,17١/”‏ واللسان : طرف. 


قف 


نذا 


ومن حديث يُزيدني مقّة 
مَالِحخَديث المأهوق مِنْ كُمَنٍ 
يريد : الموموق. وفي الحديث عن التبى - صلّى الله عليه وسلّم ‏ «ارجعن 

مازورات غير ماجور ت '». وَجهه الكوفيُون أنه أبدل الألف من الواو لازدواج 

الكلاء! 0 وقال سيبويه في آية وراية وطاية وثاية[اية("): إنها فَعلَّةٌ بإسكان 
العين. فأبدلت الألف منها وهى ياءء وهى مذهب الفراء!'). ومذهب الخليل حملّها 
على القياس وأنْ أصلها التحريكء فانقلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها على 
الاصلء لكنْ فيه شذوذُ إعلال العين وتصحيح اللام وهو خلاف القياس , على 
ما يأتى بَعَيْدَ1') هذاء إن شاء الله تعالى . قال ابن جني : «وأخذ هذا بعض 
البغداديين من سيبويه فقال في قولهم: أرض داويّة (إنه")) : أراد دويةٌ » فابدل 
من الوا الساكنة التى هى عين دَرٌ ألفاء قال ذى الرّمّة(1): 


نويه ودْجَّى ليل كائهما 
يَمُ تراطّنَ في حاف اته الروم 
ثم حكى عن الفارسئ ردو(). 


ومنه : حاحيت وعاعيت, قال المازنى 


() سنن ابن ماجه,كتاب الجنائز 5.7 . 

(؟) سر الصناعة 514. 

(*) الطاية : صقف البيت. والثانية : حجارة تكون للراعى حول الفنم تأوى إليها. 

(4) سر الصناعة 119, والمجتمع لابن عصفور 047 084؛ وشرح الشافية للرضي .١١4/7‏ 
(60) الأصلء ت : بعد. 

(5) عن سءك. 

(0) ديوانه ٠١/١‏ 4» وسر الصناعة 7١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ه/54١ء .١9/٠١‏ 

(0) انظر سرّ الصناعة .1". 


نيرق 


«وأخبرنى أبى زيد(') النحوى قال : سالت خليلاً عن الذين قالوا : مررث 
بأخواك؛ وضربت أخواك؛ فقال : هؤلاء قوم على قياس الذين قالوا (في()) 
تنا ماعن : أبدلوا الياء ألفًا لانفتاح ماقبلها(». وانظر في تفسير هذا 
الكلام في المنصف لابن جني. قال المازنى7): «ومثنّه قول العرب من أهل 
الحجاز : ياتزنون» وهم ياتعدون, قروا من يوتزنون ويؤتعدون2"7» . 
قال الكسائً!؟ سالت أبا الجراح فقلت له : من يقول من أحياء العرب : 
هى ياجلء وياجلء وياعسء ويابس؟ فقال لي : يَمَه؟ ‏ وهى يستفهمنيء أراد : ياء 
ماذا؟ فأقهمثه(') ‏ فقال : تقوله عامر وقوم من قيس. يريد : يَؤجلء ويؤحل, 
وييأس, وييببس, من الوجل والوحل والإياس واليْبْس. فهذا وما أشبهه مما جاء 
على غير قياس. ٠‏ 
الوصف الثانى : أن تكون حركة الواو والياء أصليةٌ لاعارضة؛ وذلك قوله: 
«بتحريك أصل» يعنى أن الواى جاءت متحركة في أصلهاء وكذلك الياء. لا أن 


ىو 
© ه م ه - 
تكون الحركة عرضت لهاء وذلك كما إذا خففت : شىء وفغء وضوء وتوء, 


2س مس 


بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الياء والواى فقلت : شى وقى وضو وتو لم 


)١(‏ الأصلء ت : يزيد. 

(؟) سقط من الأصل ت. 

.١5/“9 والخصائص‎ ."١"/١ المنصف‎ )0( 

(4) نسب هذا القول في بعض نسخ الخصائص إلى الخليل . 

(0) المنصف ال/#.؟, 6.", 

(1) قيله في النسخ ماعدا (ك) : «هذا وما أشبهه مما جاء على غير قياسء ولكن» وهذا ماعدا كلمة 
(ولكن) سياتى في نهاية الفقرة التالية. 

(0) الأصلء ت : فأبهمه. 


م" 


تقلبهما ألفًا وإن تحركاء لأن الحركة حركة الهمزة لا حركة الواو والياء. 
وكذلك إذا حَفُفْتَ «جَيْئَّل» فَتَقَلْتَ الحركة وقلت : جَيّلء لم تقل : جالء أى 
بَنّيت من ضَهِيَ مثل قمَطر فقلت : ضهَيّىء ثم حَفّفت(') بالحذف والنقل 
فقلت : ضهىء لم تقل : ضهًاء وإن تحركت. وكذلك لى بينت من قرأ مثل 
إذرون!) فقلت : إِقْرَوْء, ثم حَفْفته ونقلت / (لقلت(") : إِقَرى ولم تقلب 
الواو ألفًا . 

وكذلك ما أشبه هذاء فالحركة وإن كانت على الواو والياء محررةٌ 
للهمزة فكأنها موجودةٌ وحركتها عليها. وقال ابن جِنّى : «سالت أبا على 
فقلت له : من أجرى غير اللازم مَجْرَى اللازم فقال في تخفيف الأحمر : 
لَحْمَرٌ أيجوز على هذا أن يقلب الواو والياء في جوب وجِيّل ألفًا فيقول : 
جاب وجال؟ فقال : لا وأوماً إلى أن حكم القلب أقوى من حكم الاعتداد 
بالحركة في نحو لَحْمّرِء أى فلا يبلغ في الجواز ذلك لشناعته!؛) كما 
ذكر(». 

الوصف الثالث(!): (أن ينفتح ماقبلهماء وذلك لأن الألف لاتثبت إلا 
بعد الفتحة, فإن تحرك بالضم نحو : دول وسورء أو بالكسرا") نح : حول 
وسير» أى سكن نحى دلو وظَبَىء لم تنقلب الواو ولا الياء ألفًا. وكذلك ماكان 


(1) ك:خففته. 

9) الإدرون : المعلف. 

(') سقط من الأصل ت. 

(5) في الأصل : لشياعته. س : لبشاعته. 

(ه) في الأصل : لما. ونص المحتسب : «وهو كما ذكره انظر ."4/١‏ 
(9) الأصلء ت : والوصف. 

(0) ماعدا (س) وهامش ك : أو بالضم. 


شف 


"14 


نحو : عشي وجهور, وكَنَهُوَب وقنْدأٍ وسئدأو('). وشبه ذلك. أما إذا كان 
ماقيلهما ساكنًا فإن العرب تجريها إِذ ذال مر الشنفتة: إذ لايجتمع فيه ياء 
وكسرة, ولا واو وضمة, وقويتا إذ") كان ماقبلهما ضعيفا لسكونه, قال سيبويه: 

«ومن كم قالوا : مَغْرْوٌ 03 يعنى ولم يقلبواء وأما(*) إذا تحرك ماقبلها 
بالضم أو بالكسر فإن اللام بذلك تعتلٌ في الاسم اعتلالاً آخرء وذلك كلهإذا كان 
لمعتل لاما أو في موضع اللام . وأما إذا كان المعتل الواى أى الياء في وضع 
العين فإنهما إذا سكن ماقبلهما كما تقدّم في اللام , وإذا تحرّك*) بالضم أو 
بالكسر لم يصح انقلابهما ألف__ كما .تقدم, فلم يبق إلا أن يكون ماقبلهما 
مفتوحاً وأيضا الاعتلال ههنا إنما هو بالجمل على الفغلء وإذا انفتح ماقبلهما 
كانت الكلمة بذلك على وزن الفعل» فثبت الإعلال في نحو دار ومال؛ وَرَجُلٍ 
مال(), وصاف("). وكذلك تقول في نحو عَضد من القول : قال. وأما إذا لم 
ينفتح ماقبلهما فإن الكلمة تخرج بذلك عن وزن الفعل فتقول : سور وعوض» 
ونح ذلك. ولذلك قالوا إذا بنيت من القول والبيع مثل إبل قلت : قول وبيعٌ ‏ 
فشعدك كنا تصحح حولاً وطورا . 


)١(‏ الكنهور من السحاى: المتراكب الثخين. والقندأى : الجرىء المقدام » وجمل قندأو وسندأو : خفيف 
جرىء. , 

(؟) الأصلء ت : إذا. 

(0) الكتاب 584/6؟. 

(4) الأصلءت : فأما. 

(0) الأصلء ت : تحركا. 

(1) س: أورجل وصال وصاف. ورجل مال : ذى مال. 

(0) فوقه في (ك) : كذا. ويقال : كبش أصوف" ٠‏ وصوف" ٠‏ وصائفء وصاف» وصافٍ 0 


وفي الكتاب 5/7 : «وصوف الكيش : إذا كثر صوفه. وكبش أصوف. هذه الكثيرة, وكبش” 
صاف ونعجة صافة». 


يفف 


يم همه - 


فإن قلت : فإن في الفعل مثل فعلَ نحى : نعم وينُس ٠‏ فهلا أعللت 

قيل : هذا لايلزم: لأن هذه الكسرة لما كانت من أجل الحرف الحلقى 
لم تلزم فلم يعتدّ بها وصارت(') الفاء كأنها على فتحتهاء كما لم يَعْتدوا 
بالفتحة في نحو يَطَّأُ ويسّع؛ بل كانت بمنزلة الكسرة » فحذفوا الواو. كما 
حذفوها من يرن ونحوه ولم يثبتوها كما أثبتوها في يُوْجَل . 

فأمًا وجه القلب في اللام مع الفتح فإن اللام لما اعتلّت!") حين انكسر 
ماقبلها أو انضم أرادوا أن يكون ذلك أيضًا إذا انفتح ماقبلها لتجرى اللام 
على حكم واحد في الاعتلال. وإلى هذا النحى من التعليل أشار سيبويه. وأما 
العين فإنما اعتلّت لأنّ الحركات أبدا في هذه الحروف مستثقلةٌ لاسيما 
الضمة والكسرة, فثقل عليهم في هذا فَعل وفعل إذا قلت مثلا : طول وخوف 
وشيب , فسكنوهما ألقّا فقالوا : طال وخاف , ثم أعلُوا أيضًا فَعَل كذلك 
لتوالى الفتح ولتكون كأختيها فقالوا : قام وياع وآبء وحملوا على / ذلك 
الاسم فقالوا : مال ودار وساق, أصله : مول ودور وسوق» إن هى من الواى 
(لقولهه()) : أموال ودار يدور» والسوق. وقالوا : رجل خاف ومالء أصله : 
خَوف ومول, وكذلك ما أشبهه. وأما فَعْلٌ في الأسماء من المعتل فقال ابن 
جني : «لا أعلمه() جاء اسمًا فيما عينه معتلَّةٌ لاصحيحا ولا معتلأ». ثم ذكر 
أنك لى بنيت من قام مثل عَضّْد لقلت : قام؛ وأصلّه : قَوم؛ فقلبت الواى ألفا 
إِذ تحرّكت وانفتح ماقبلهاء كما قالوا : طال» وأصله طول. 


)١(‏ س,ءك: فصارت. 
0) الأصلء ت : أعلت. 
(0) سقط من الأصلء ت. 
(4) الأصلءت : أعلم. 


58 


الحلضن 


فإن قيل : قد تقدم أن الواى والياء تنقلبان ألفًا لتحركهما من غير أن يكون 
ماقبلهما ساكنًا('). وذلك قياس مطّرد فيما إذا وقع قبلهما الألف الزائدةٌ في 
اللام والعين معاً ؛ ألا ترى أن الخليل وغيره يقولون في كساء ورداء : أصله 
كساو ورداى؛ لكن وقعت الألف قبلهما زائدةٌ وهى تشبه الفتحة فانقلبت ألفاء ثم 
اجتمع ألفان» فلما أرادوا تحريك (الألف92)) الثانية انقلبت همزةٌ وكذلك قالوا 
في همزة قائم وبائع» حرفًا بحرفء فقد وجد الإعلال فيهما ولا حركة قبلهما؛ 
وذلك ينقض هذا. 

فالجواب : أن ماتقدم إنما هو أمر تقديرى لاوجود له في الخارج(", 
فلم(') يعتبره (* وقد تقدم أنّ الناظم لم يعتبر””)) ذلك العمل ولابني عليه, 
وإنما بني هنالك على أن الوا والياء انقلبتا همزةٌ لوقوعهما طرفًا بعد ألفٍ 
زائدة في كساء ورداءء وأنهما كذلك انقلبتا همزة في فاعل ونحوه , لا أنهما 
انقلبتا ألفا ثم همزةٌ . وإذا كان العمل عنده كذلك فلا يعَتَرضُ عليه بما ذكره 
غيره. هذا مع أنْ الألف وحدها اختّصت بهذا لشبهها بالفتحة؛ لأن الفتحة 
بعضهاء وبذلك عَلّلوا هنالك القلب ألفًا. فَعَقْدُ الناظم (هنا") ) صحيح (وهناك 
صحيح") ) على ما مضى ذكره » وأيضًا فقد أتى بشرط مخرج نحو كساء 
وقائم أن يكون من هذا الباب؛ وهى الوصف الرابع : 


)١(‏ ماعدا (س): إلا ساكنا. 

(؟) عن سءك. 

(؟) ت:«لا وجود له فلم يُعتبرَهُ في الخارج». 
() س:لم. 


(0) سقط من الأصل ت. 


لحف 


أن تكون الفتحةٌ متّصلةٌ وذلك قوله : «بَعْدَ فح مُتُصل » , ومعنى 
اتصالها وجهان : 

أحدهما : أن يكون تحررٌ به من الفصل بينهماء أعنى بين الواو 
والياء وبين الفتحة بحرف من الحروف كظبية وغُرُوَةء فلا أثر لحركة الظاء 
والغين في الياء والواى للفصل بينهماء ولأنه قد مر أن من أسباب القلب هنا 
توالى الحركات, وإذا سكن ماقبلهما فقد جزء العلة: وقد دخل هنا الفصل 
بالألف الزائدة فليست إِذَا الهمزة في قائم وبائع ولا في كساء ورادم 
بمنقلبة عن الألف, على اعتبار هذا الشرط كما تقدم له من اطّراح هذا 
العمل. قيل : وله وجه من النظرء وذلك أن هذا العمل لايتعين ولم يظهر له 
ثمرةٌ في الكلام: وإنما هى زيادة عمل صناعئ فقط؛ وتقريب العمل ما 
أمكن هى الأولى وأيضًا فإنّ من قواعد سيبويه ‏ على ماقّرر ابن جنى(! 
الحملٌ على الظاهر وإن أمكن أن يكون المراد غُيْرَهء وقد أمكن هنا أن 
يكون القلبُ حصل في الواى والياء لا في الألف. فلا يُعَدلَ عنه إلا بدليل, 
وأيضًا قَنْبُ الآلف همزةٌ طلبًا لتحريكها أَمْرٌ قليلٌ في الكلام شاد في 
الاستعمالء قلما يأتى / إلا في الشعرء ولذلك لم يقبله كبارٌ النحاة في 
القياسء والقلب في كساءء وقائم ونحوه كثيرٌ جدا وقياس مطْردء فلو كان 
من ذلك الأصل لكان قليلاً') ونادراً أى شادًاء فكوئه لم يكن كذلك دليل 
على أنّه ليس على ذلك التقدير ؛ وهذا من باب الاستدلال بالأحكام ٠‏ وههي 
من قواعد سيبويه وغيرهء فلأجل هذا من الدلالة يقول الناظم : لابه من 
انّصال الفتحة. وهذا ‏ والله أعلم ‏ هى الذى أراد هنا وفي التسهيلء لا 


.؟هارل١ الخصائص‎ )9١( 
الأصل : أو نادرًا.‎ )0( 


فرق 


رضن 


أنه قصد(١)‏ الفصل بالحرف الصحيح كغزوة وظَبيّة, وإنما دخل مثل هذا بحكم 
الانجرار» على أن غيره قد احترز مما احترز هو منه(), فقالوا في نحى : قاولت 
وبايعت» وتقاولنا وتبايعناء وحوأت وتحولت : لايعل(') مثلٌ هذا وإن تقدّمته 
الفتحة. قال ابن جنى تفسيرا لما قاله المازنى من ذلك : «إنما صحت هذه 
الأفعالٌ كلها لسكون ماقبل الياء والواو والمتحركتين» فلو قَلّبتَ الياء والواى في 
قاوأت وبايعْت كما قلبتها في قال وباع() لوجب حذفٌ إحدى الألفين ولزال 
البناءء أى قلبت الأخيرة من الواو والياء في رَنْيت وشوفْت(*) لتحرك ماقبلهما 
وزال البناءء فَتَجَنْيوا ذلك لكثرة التغيير. 

وكذلك تفعلّت وتفاعلناء لأن التاء إنما دخلت على فعلت وفاعلنا"), ونا 
صحت هذه الأفعال صّحت مصادرًها أيضا كالتقاول والقوال!"). وشبه ذلك. 

والوجه الثاني : أن يريد بالاتصال اتّصال الفتحة بالواو والياء في كلمة 
واحدة 2 من أن تكونا في كلمتينء فإنه لايَوَئْر كقولك(8): انق رز رقفل 
وريده» وخريّ وليد وانطلق يريد كذا الإو ام هذا لااعتبار به كما لم يعْتَبْر في 
القاعدة الأولى وهى قاعدة سيد وميت, وذلك لأن(') الكلمة الثانية ذاتَ الواو 


)1١(‏ الأصلء ت : قد فصل. 

(0) الأصلء ت : منها. 

(9) الأصل : إلا فعل. 

(١‏ في المنصف بعده : «وقبلهما ألف ساكنه لوجب...». 

)( بعده في المنصف : «ألفين لتحرك». 

( بعده في المنصف : «بعدما وجب فيهما التصحيح: فلما صحت...». 

(1) في النسخ : والتقوال. وقد اختصر الشارح كلام ابن جني, انظر المنصف © / 7١/7.‏ . 
) الأصلء ت : قولك. 

) الأصلءت : أن. 


تحرف 


والياء ليس بواجب أن تأتى قبلها فتحةً؛ بل قد تكون وقد لاتكون؛ فكيف 
تتقلب ألقا لأمر يتخلّف وينكسر ولايلزم؟ وهذا ظاهر. 

الوصف الخامس : أن يكون مابعد الواو والياء متحركاء وذلك قوله: 
«إنْ حرّك التالى». يعنى أن هذا الحكم ثابت على الإطلاق بشرط أن يكون 
التالى لهما متحركًا لا ساكناء وهذا الشرطٌ له ضميمتان(') مفهومتان من 
الكلام : 

إحداهما : أنه إِنّمَا(') يتأتّى فيما يكون بعده حرف في كلمته(") 
كقام ونام ورام؛ وكذلك مصطفون وما أشبه ذلككء وإلا فإذا لم يكن بعده 
حرف في كلمته(') فلا متحرك ولا ساكن؛ وإن جاء من(') كلمة أخرى فغير 
مَعْتَبَر أصلاً فإذا قلت : رمى زيدُ» أى رمي ابنك؛ أى رَمّىء ووقَفْت عليه 
فالحكم واحدٌ إلا مايعرض من التقاء الساكنين قَطُ » فأمًا الإعلاً فحاصل 
على كل تقدير. 

والثانية : أنه شرط في إطلاق القول بالإعلال المذكور أنه إذا تحرك 
ما بعد الواى والياء فانقلايُهما ألفًا ثابت على الإطلاق» بخلاف ماإذا سكن 
ما بعدهما فإن في ذلك تفصيلاً ذكره, ويدلّك على هذا المعنى قوله : «وإن 
سَكُنَ كَفْ إعلال غير اللام».. إلى آخر المسالة؛ فإنه ذكر أن سكون 
مابعدهما لايثبت معه الإعلالٌ على الإطلاق, بل يثبت في بعض المواضع 
ولايثبت في بعض, فدلٌ هذا/ من كلامه على أن التحريك شرطٌ في إطلاق ١2١‏ 


)١(‏ س : ضمينان. 
)22 ك: أنه لا يتأتى. 
0) الأصلء ت : كلمة. 
(غ:) س:في. 


يحرف 


القول بالإعلال. والتفصيل الذى ذكر فيما إذا وقع بعدهما ساكن هو أنه لايخلى 
أن تكون الوا والياء غير لام أو لامّاء فإن كانت غير لام وذلك العينُ ومايقع 
في موقعه مما لاتتمٌ به الكلمة ‏ فيَكُف() ذلك الساكنٌ الإعلال. فتبقى الواو 
والياء على أصلهماء وذلك نحو : غيابة!"), وغواية(), وعياياء(). وجوادء وطويل, 
وقوول. وبييانء» وما أشبه ذلك, فإنك لو أَعْلَنْتَ مثل هذا لالتيس البناء 
المخصوص بغيزه, وذلك لأنك إذا قلت فى غيابة وغواية 0 غااية, وغااية, اجتمع 
ألفان» فلابد من حذف إحداهما لالتقاء الساكنين, فيصير غيابةٌ غابةٌ وغوايةٌ 
من : قبل غاية» وكذلك عياياء عاياءء وجواد جاد؛ وطويل طَيّْلُه وقوول قولء وبيان 
بان» فتلتبس بماوافقهما من الأبنية» فلا يحصل فرق, فكرهوا ذلك؛ وقد دلّ على 
ه ري م رصم ها اله امم ل 

هذا الحكم قوله : «وإِن(") سكن كف إِعَلآل غير اللام». يعنى إِنْ سكن مابعد 
الواى والياء كف إعلالَ غير اللام؛ وغيرٌ اللام هى العين وما إليها. 

وإنما قال : «غير اللام»» ولم يُعيّن العين, لأنه (قد(")) يقع قبل اللام مايعلٌ 
وليس بعين27. وذلك الفاء إذا وقعث بالقلب في موضع العين كجاهء فإن أصله 
وجه, ثم صار بالقلب جَوَهُء (ثم0"))حَركوا الواى بالفتح إِذْ بَنّوه على صفة أخرى 
(9) . يقال : وقعوا في غيابة من الأرضء أى : في منهبط منها. 
2( س : وغهاوية. 
( س : وغياياء. بالغين المعجمة. ويقال : فحل عياء وعياياء : لم يضرب ناقةٌ قطء أى لا تهتردى 


للضرآب. . وفي حمديث أم زرع أن المرأة السادسة قالت : زوجي عياياء طباقاء. ٠‏ كل دا ء له داء. 
ديروى : غياباء. بالفين المعجمة؛ وفسرت هذه الرواية - رواية الغين ‏ بأنه في غياية وظلمة لايهتدى 


إلى مسلك ينقذ فيه. 
(0) الأصلء ت : قيل. 
(0) س :فإن. 
(0) سقط من الأصل. 
(4) الأصلء ت : بلام. 


رخف 


فقالوا : جِوَهُء فوجب فيه(') ماوجب في العين نفسها في نحو : قام وهام؛ من 
انقلابها ألفًا لتحركها وانفتاح ماقبلها. لكن قد يعترّض على هذا المأخذ بقولهم : 
أيس, مقلوب يْئْسَ» فإنهم لما قلبوه كان حقه على هذا أن يُعَلّ فيقال : آس, كما 
يقال : خاف وهاب. والأولى أن يكون أراد بغير اللام العين فقط؛ ولايحتاج إلى 
هذا الاعتذار: ويكؤن ماجاء من جاه وثهوة ثادرا لاعس به: 

وإن كانت الواو أو الياء(') لاما فإن الساكن الذى يقع بعدهما قسمان. 

أحدهما : أن يكون ألفًا أى ياءً مشددةٌ. والثانى : أن يكون غير ذينك. 

فإن كان الأول فإنهما يمنعان إعلال اللام مطلقًاء وذلك قوله : «وهى 

لايْكَفْ إعلالها بساكن غير ألفْ أو ياء» صفتها كذا. وضمير «هى» عائد على 
الواى أو الياءء(") وأعاد ضمير المفرد لأن العطف فيهما بأو, ولى قال : وهما 
لايكف(" أإعلاثهماء لصح لأنّ معنى أو التنويع أى التختير» فيعني أن الساكن 
لايكفٌ إعلالهما إلا إذا كان أحدّ هذين الحرفين. فأما الألف فنحو : غَرُوَا 
ورمّيا0), فإنّه لى أعلّ فقيل : ماا وغزاا لانحذفت الأفّ للساكنين » فالتبس فعل 
الاثنين بفعل الواحدء فلم يمكن أن يَعْثَّل لأجل ذلك . وكذلك نحى : ككروان » 


2 صم 


وعووا 157 وتقيان 2 وعَلَيان 0 وما أشبه ذلك . 


)3( الأصلء ت : يعد. 

(9) الأصلءت : والياء. 

5( الأصل. ت : لاكف. 

(8) الأصلءت : ورضيا. 

() يقال : عدا الرجل والقرسى وغيره يعدو عدوا ء وعدواء ومَدوَانًاء وتعداء. 
ونفيت الريح التراب نَفّْا ونفيايًا : أطارته. 


تبرق 


وعلةٌ ذلك ماتقدّم من مراعاة اللبسء إن لو أعلّو فقالوا : كران 
وعدان» ونفان» وغلان؛ لالتبس فَعَلان بفعال» فاجتنبوا ذلك لاحتمال 
التصحيح. 

ويدخل في هذا : فتيان» وعصوانء وفتيات»: وما كان مثله. وأما 
نحى فتتين وعصوين. فلا تدخل له تحت ضابطه, ولعلّه اتكل في ذلك على 
مامر في التثنية» ويكون وجهه ماتقدم آنفا من الالتباس على تقدير 
الإعلال/ والحذف. وقد يُحَذّفْ ذلك الساكن فتنامل معاملّة الموجود لأنّه 
في تقدير الوجود وفي بنيته؛ فيترك الإعلالَ لأجله. كما إذا رخمت 
«كروان» و«تَقَيان» مسمى (بهما(")) على لفغة من نوى المحذوف, فإنك 
تقول : ياكّرىء ويانَقَىء فلا تقلب الياء والواى ألقاء لأن الساكن بعدهما 
وهى الألف في حكم الموجود فالساكن إذَا في كلامه يشمل هذاء فقوله : 
«بساكن('2» يعنى لفظًا أو تقدير. 

وأما الياء المشددة فنحى الياء النّسّبية في رَحَوِىّ وعصوى وقَنّوِى 
وحبلوى وتحوى7". ولا يخْقَصُ بالنسب, فإن الحكم كذلك وإن لم تكن 
للنسبء كما إذا بنيت من رميت مثل حمصّيصة!') فإنك تقول : رَمَوِيةٌ, 


: مم فى الى 95 3 5 0 م # ل 
أصله : رميية» فاجتمع فيها من الياءات ماكان يجتمع في رحيى لو أتى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

() الأصلء ت : ساكن. 

(؟) هذا منسوب إلى تحية. 

(5) الحمصيص : بقلة دون الحمّاض في الحموضة طيبة الطعم؛ واحدته حمصصة. 


مرف 


فضا 


به في النسب على الأصلء فَغُيّرِت الياء المكسورة بقلبها واوا فقلت : رَمَويّة, 
ولاتقلبها ألفًا فإن ذلك يؤدّى إلى حذفها فيختل البناء. 

فإن قلت : اترَكْها ألفًا ولايلزم من ذلك التقاء الساكنين المحذورء لأنهم قد 
قالوا : شابةٌ وداب فجمعوا بين ساكنينء لأنْ قبل المشدّد(1) ألقًا(') فحصل 
شرط ثيوتهما. 

فالجواب : أن شرط الألف الواقعة قبل المشدد أن تكون زائدةٌ غير منقلبةٍ 
عن شىء, ألا ترى أنها في دابّة ألف فاعلة و(في(")) دوابٌ ألف فواعلٌ بخلاف 
مسالتناء فإن الألف فيها منقلبة عن الياء التى هى أصل بإزاء الصاد الأولى من 
حمصيصة: فلم يمكن إلا أن تُحدّفء وإذا حذفت حصل المحظور. 

وأيضا فيلزم أن تقع ياءً النْسَب بعد مفتوح لى قلت في رَحَوِئ : 0 
وهذا مالا يقال. ومثل هذا لو بَنَيْتَ مثل حَمَصّيصة من العْرْ لقلت : غَرْوية فلم 
تقلب الواو ألقًا لما تقدم). 

وأما إن كان الساكن غير الألف والياء المشددة فالإعلال غير ممتنع, 
والساكنٌُ لايكف الإعلالَ ولايمنع جريانه, وذلك نص قوله : «وَهئ لايْكَفْ إعلالها 
بساكن».. إلى آخره. فأخبر أن ماعدا الألف والياءً المشددة من السواكن غير 


)١(‏ الأصل : المشددة. 
(5) في النسخ : ألف. 
(؟) سقط من الأصلء ت. 
(2) الأصلءت: كما. 


كرف 


مانع؛ فتقول في رمي إذا أسندته إلى مؤدْث : رمت أضلة :+ رميت: فاعتلت 
اللام بالانقلاب لقا لتحرّكها وانفتاح ماقبلها ‏ وإن وقع بعدها(') ساكن 
وه التاء ‏ ثم اجتمع ساكنان : الألف والتاءء فُحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فصار رَمَتْ. وكذلك : رَمُواء أصلّه : رَمَيُواء فانقلبت الياء ألقاء 
فصر : رماوا ثم رَمّوًا. وكذلك : مصطفون والأعلّون, الأصل : 
مصطفقيون والأعلَيّون ثم صار : مصطفاون والأعلاؤن» وكذلك : مصطفين 
والأعلّين في النصب والجرء الحكم في ذلك واحد . 

وما أطلق القول في هذا الحكم ولم يستثن شيئًا دل على أن ذلك 
يكين في الجمع دفي المفرد إذا أَدى إليه التصريفء فإذا بنيت من الهمزة 
مثل عَنْكَبُوت (") قلت قلت : آأوت: أصله : آأيُوك("), ثم فعل في اليا ء ما تقدم 
من الانقلاب لوجود الشروط فصار : آأوت . وكذلك مثلّه من الغزى : 
غَرُووت » » ومن الرمي : رميّوت ؛ أصله : عَرُوووت ورمييوت . 

وخالف في هذا بعضهم فذهب إلى / أن الإعلال المذكور مُخْتَص 
بالجمع؛ وأما المفرد فلاء وإنما نش على اصبدةة: فقول عن هذا + اأنديت: 
وَغَرْووُوت» وَرَمَيّيُوت. وكذلك يقال على هذا في فَعَلُوت من الغزى : غَرَووت 
ومن الرمي : رَمَيُوتَ » وعلى مذهب الجمهور : رَمَُوت وَغَرْوْتَ على الأصل 
المتقدم. وإنّما ادّعى ذلك الجمهور ولم يجعلوه مثل التَرُوَان والقلّيان 
لوجهين : 


)2 في النسخ : بعد ساكن. 
0( الأصلء ت : العنكيوت. 
(*) قلبت الهمزة الأخيرة ياءً لأنها لام بعد أخرى متحركة. انظر شرح الشافية للرضى ؟00/7. 


خرف 


رفضنا 


أحدهما : أن الحذف مع الألف يوقع في الإلباس كما تقدّم ٠‏ بخلاف هذا 
فإن اللبس فيه مأمون, 

والثاني : أن الفتحة خفيفة فُسَهل التصحيعحٌ فيهاء بخلاف عَرَوُوت ورَمَيُوتٍ 
ونحوهما لانتفاء (الفتحة و(١))‏ وجود ماهو ثقيل. 

فإن قيل : فكان يلزم من هذا الإعلال في رموية المتقدم. 

فقد تقدم وجه التصحيح وأنه يوقع في الاختلال؛ وأيضا فالنسب قد تقرر 
فيه ذلك الحكم وما كان مصيره إلى نحوه من المعتلّ كروي عُوملٌ معاملته 
للشبه الذى بينهما. ٠‏ 

وبعد فإذا اجتمعت هذه الشروط اقتضى كلامُه صحة الإبدال مطلقاء 
كانت الواو والياءً أُصُلَيّن » أى منقلبتين() عن أصلى» أو زائد. 

فمثال كونهما أصلين : سارء وهابء وطاع؛ ورمي وسعىء ودناء وطال, 
وما أشبه ذلك. 

ومشال كونهما منقلبين عن شىء أصلى قولهم : أعطى؛ واستقصى, 
وأغزى؛ وملّهىء ومَغْرْى. أصل هذا كلّه : عطي واستقصىو وأغروء ملهو 
وَمَْرُء فلا وفغت الواى رابعة فصاعدًا قلبت ياء فصارت في التقدير : أعطّىّ, 
واستقصى, وملهى» ومقزئ , فوقعت الياء متحركةً وقبلها فتحةٌ, فانقلبت ألفا. 
٠‏ وكذا لو بنيت من قرأ مثل دحرج لقلت : قَرَأى, أصله قَرَاأً» ثم قُلبّت الهمزة ياء 
لاجتماع الهمزتين» فصار : قَرَأى» ثم صار : قَرَأى للعلّة المذكورة, فالألف في 
قَرَأى بدل من الياء لامن الهمزة, قال ابن جني : «ويدأك على أنه لابدٌ من هذا 


(؟) الأصلء ت : منقلبين. 


فا 


التقدير فيها لتكون الألف بدلاً من الياء المبدلة من الهمزة قولّ النحويين في 
مثل فعَلَ(') من قرأت : قرَأى» أفلا ترى كيف أبدلوها ياءً. وكذلك قولهم في 
مثل فرزدق من قرأت : قَرَأَيَاً وأيضا فيدأك على صحة ذلك أنك متى 
أسكنت (اللاه(")) فزالت اللفظة رجعت اللامُ إلى أصلها وهو الياء. كقولهم 
في افْعلليل) من قرأت وهرأت: اقرأيت واهرأيت7). 

ومن مثل الوا المنقلبة قولهم في رحَوى إذا رُخُم على مالم يَنْو : 
يارحًاء فالألف بدل من الواى المبدلة من الياءء لأنك لما حذفت الياعين بقى 
التقدير : يارحٌَء فصارت الواو في هذه اللفة حرف إعراب: فوجب 
الانقلاب ألقاء لأنها اجتليّت لها فننينة الراء في ياحار» فحخصلت الشروظ 
على ماينبغي؛ فالألف إذَا ليست بدلاً') من الياء الظاهرة في رحيان. 
وكذلك حكم فَتَوِى وهدوى وشروى. 

ومن غريب هذا أنك إذا قلت في تلك اللغة في مَلْهُوِىٌ : ياملهى, 
فالألف هنا بدلٌ من ياء. بدل من واو » بدل من ألف, بدل من ياء» بدل من 
الواى التى هى لام الفعل, فتأَمُلٌ ذلك فلابد منه. 

ومثالٌ كونهما(') منقلبتين / عن زائد قولك("): يارّماء ترخيم رُمَيّل 
على لغة من لم ينى. ومثله ألف سلْقَى وجَعْبَىء فالألف بدل من ياء الإلحاق 


)١(‏ الأصلءت : افعل. 

() سقط من الأصل. 

(6) الأصل : في العطف. 

(4) انظر المنصف "/راه” ‏ 5017 7007. 
(0) الأصل : مبدلة. 

(0) الأصلءت : قولهما. 

)2 في النسخ : فقولك. 


لخرفق 


في سلْقيت وجعبَيت!'. وكذلك إذا سَمّيت بعثُوق جمع عَنَاق!') ثم رخمته على 
من لم يَنُو أبدلت واوه ياء كأجر وأذل؛ فتقول : يا عنى؛ فإن سميت به ونسيت 
إليه قلت : عدّوى؛ لأنّك صيرته إلى عَنى كهدّى, ثم تقلب ألفه واوا للياء النّسَبِية, 
فإن رَحُمت هذا كلّه حذفت ياء النسب, وأبدلت من الواو وألهقًا(') للعلّة المذكورة 
فقلت : ياعناء فالألف الآن في عن إنما هى بدل من الواو الزئدة في عنوى, 
والواى في عنّوى بدل من الألف في عَنّىء والألف في عنّى بدل من الياء في عنى, 
والياء في عنى(؟) بدل من الواى في عن الذى هى ترخيم عنوق. 

ثم بعد هذا اعلم أن هذه (الشروطا")) الخمسة ترجع في التحصيل إلى 
أربعة. على أن يكون قولّه : «بتحريك أصل» شرطًا واحداء كأنه إنما شرط أن 
كوك الوأو أو الياء متشركة في الاميل خاضة .رركو هنذا الشرطٌ شاملاً لما 
كن فيه حرف العلة متحركا في الحال كما تقدم من المثل؛ ولا كان في الأصل 
متحركا وإن لم يكن كذلك في الحالء وذلك نحى : مقام؛ ويُقام؛ أصله : مَقُوُم 
ويقوم: فَكلبت الواى ألقًا لتحركها أصلاً وانفتاح ماقبلها لفظاء كما سياتى بيانه 
إن شاء الله تعالى. وهذا المأخذ مفهوم من كلامه لأنه قال : «من واو آو يام 
بتعريك ) عيل»: فقزلة و يعريالة فى موهت الطتفة لوا والياءوالتقدير .+ هن 
واى أو ياء ملتبستين بتحريك أصل ٠‏ والتباسها بالتحريك الأصيل لايعطى وجود 
التحريك في الحالء وبيان هذا المأخذ سيأتى بحول الله تعالى. 


)١(‏ سلقَيْتُه : ألقيته على ظهره؛ وجعبيته : صرعته. 
(؟) العناق : الأنثى من وإد المعزء والجمع أعذق وعدق وعتوق. 


9) الأصل : الياء. 
(١‏ الأصلء ت : عنوى 
(0) عن سء»ك. 


5 


ه_ 


ثم إن عقَد الناظم معتّرض من أوجه خمسة : 

أحدها : أن الواو والياء إذا كانتا عيئًا وكانتا بدلاً من همزة فإن هذا 
القلب لايكون فيهاء بخلاف اللام فإنها على خلاف ذلك, فقد تقدم في فَعْلَلَ من 
قرأت أنك تقول : قَرَأّى, فأيدلت الألف من الياء وإن كانت بدلاً من همزة؛ لأن 
البدل فيها لازم, فلم يراعوا أصلهاء وأمّا إذا كانتا عيئًا فقد راعوا الأصل من 
الهمزة فقالوا في فَعَل من الهمزة : أو( وإذكانت الواو محضة لارائحة للهمزة 
فيهاء وهذا مما استثناه في التسهيل فقال : د«وتُعل العينٌ بالإعلال المذكور إن لم 
يسكن مابعدها أو يعلء أو تكن هى ‏ يعنى العين ‏ بدلاً (من!")) حرف 
لايعل0». فَحرّدٌ من أن يكون بدلاً من حرف لايعلٌ هذا الإعلال. والهمزة من(*) 
ذلك القبيل وقد قال الأخفش في مثل عَضنَ فوط من الا2): أُوَأيُوءً. فأقرٌ 
الياءل") المضمومة وقبلها فتحة ولم يقبلها!") ألفا ثم يحذفها كما قال في مثل 
عنكبوت من الرمى : رَمْيَوْتْ كمصطفَيّن(). فقد حصل أنه لابه من استثناء الواى 
والياء المنقلبتين عن الهمزة» ولم يستثنه الناظمء فأوهم جريان حكم القلب فيهماء 
وليس كذلك. 


(1) الهمزة الثانية المفتوحة بعد أخرى مفتوحة تقلب واوا عند غير المازنى: انظر شرح الشافية للرضى 


ره 

(؟) سقط من الأصل. 
(6) التسهيل .5٠١‏ 
(4) الأصل: في. 


(0) العضرفوط : دويْبٌة بيضاء ناعمة. والآءة : واحدة الآء. وهى شجر من مراتع النعام: والألف التى 
بين الهمزتين أصلها الواى انظر اللسانء مادة : أوأ. 

)0( الأصل» ا : الفاء. 

)2 في النسخ : وما. 

(4) انظر المنصف //راه١.‏ 


المي 


والثاني : أنه قد اقتضى أنْ مابعد الياء والواوإن حرك فلابد من 
الإعلال. كان حرف صحة أو حرف علّة, وليس كذلك: بل إن كان حرف 
علّة لم يلحقه الإعلال في بعض تصرفاته / , فإن الواو والياء يَصمَّان 
نحى : قَوى وَغُوى وهوى وحيى وعيىء وكذلك فَعُلان من القوة إذا قلت : 
قووان» على رأى سيبويه('), وكطويان في فُعلان من طويت . أمّا مثل 
قووان وطّويان فقد أخرجه بقوله بَعْدُ : 

وعدن ماآخره قد زيدّما 


هم 


يَخُْص الاسم واجب أن يَسُلَما 

فَيبقَى الاعتراض بمثل هوى وحَيى ونحوهماء إذ ليس في كلامه ما 
يخرجه عن حكم الإعلال. وهو مصحح بلابد, وقد استثنى في التسهيل 
هذاء وهو واجب أن يستثنيه, فقال : «إن لم يسكن مابعدها أويعتل"». 
على أن قوله : «أى يعتل» فيه نظر. 

ووجه تصحيح هذا أنهم (لو(")) قالوا في حيىّ : حاى» وفي هَوى : 
هاىء وفي قَوى : قاى, لوجب أن تصح اللام أيضا في المضارع فكنت 
تقول : يحاى ويهاى. (ويقائ/")) وفي ذلك ظهور ضّمّة(*) الإعراب في ياء 
آخر فعلء وذلك ثقل بَيْنُ ينضم إلى ثقل الفعل, بخلاف الاسم لخفته فإتّك 


)١(‏ الكتاب 4/رذة.غ. 

(؟) التسهيل .5٠١‏ 

(') سقط من الأصل. 

(*) سقط من الأصل ت. 

(5) في النسخ : صحة. انظر شرح الرضي على الشافية .١114 - ١١7/7‏ 


ع" 


فض 


تقول فيه : رَمىٌ وغَرْوٌ وإذا كان كذلك فكلام الناظم يقتضى أن مثل هذا يُعَلَ(١),‏ 
وذلك اقتضاء (غير(")) صحيح 

والثالث : أن بعض السواكن سوى الألف والياء المشدّدة قد تقع بعد اللام 
فتمنعها الإعلال. وهى قد أطلق القول بأنه لايكفّها من السواكن إلا ذانك دون 
غيرهماء وقد وجدنا النونّينٍ انايد يمنعانهما من القلب إذا قلت : ارضين, 


واخشّيّن, وهل ترضيّنْ؟ وهل تخشيّن؟ قال جبلة!') بن الحارث العذرى» أنشده 


سيبويه('): 


© مه ه86 # اه 


6 ابي اه 


تسدنا اللساراي بام 

ولايصم أن يُقال : إن الحركة عارضة في الياء بدليل رد العين في مثل 
فون الحق» وبين ثوبك؛ وخَافَنْ زيداء ولى كانت عارضة لم ترجع كما لم ترجع 
في قل الحقء وبع الثُوب» وحَف اللّه. 

والرابع : أن الإعلال قد وجد مع الياء المشدّدة وعمل عليه؛ وذلك مع ياء 
النسبء فقد تقدم أن ياى النسب إنما تدخُلان على الاسم مع تقديره منطوقا 
به, آلا ترى أنهم يقولون : إن الواو في رحوى بدلّ من الألف في رحى؛ بل 
يقولون في شجوى وعمّوى : إن الواو منقلبة عن الألف في شجا المقدرء وألف 


)1١(‏ الأصلءت : فعل. 

(؟) سقط من الأصل. 

(5) كذاءولم ينسب في الكتابء ونسبه البغدادى في شرح أبيات المغنى "//11 إلى حريث بن جبلة 
العذرى. 

(4) الكتاب 018/7: وسرّ الصناعة ه0؟. 


إرحىق 


شجا لم تُوجد ولا نطق بهاء ولكنهم(') قدروا الاسم حين كان على فعل أن 
يصير إلى فعل لأجل أن تَلْحَقَ ياء النسب ولا كسئْرٌ قبلها إلا مايليها. وقد 
شرح هذا هنالك؛ وانبنى على ذلك مسائل وفروعٌ تقتضى أن لايد من 
تقدير الاسم كامل الصيغة لايبقى له إلا دخول الياعين فقط. وإذا ثبت هذا 
فنحن في شجوى ونحوه قد أعملنا القاعدة من قلب الياء ألقًا لتحركها 
وانفتاح ماقبلهاء ثم قلبنا الألف واواء لا أَنَا قلبنا الياء واواء إِذْ لا موجب 
لذلك (إلا0)) بهذا(" التدريج» فهذا ضدّ ماقرره هنا. ولايقال : إنّ الألف 
هنا لم تظهر قط فلذلك لم يعتبرها لأنا نقول : كذلك الألف في مصطفون لم 
تظهر قط؛ فإن ادعيت صحة القلب في مصطقون لَرْمك أن تَدّعيه في / 
شجوى ‏ وإن ادّعيت عدم القلب في جو لزمك مثّه في مصطقون؛ فلا 
فرق بينهما في الطلب بالإعلال أى بالتصحيح. 

والخامس : أنه نقصه شرطٌ من الشروط المعتَبّرَة في هذا الحكم وهى 
أن يكون اتصال الفتحة بالواو أى بالياء انصالاً أصليًا لاعارضاء فإنه إن 
كان عارضا لم يُعْتَبَرَ به. وهذا الاتصال الأصلى(؛) المتحرز به؛ فَسَّر 
شيوخنا به كلامّه في التسهيل!"). وهى أنه تحرّز به من مثل نَّحَو وشبهه 
في نَحر فإن الحركة هنا ليست بأصليّة؛ وإنما هى لأجل حرف الحلق 


٠ 7 5 5 8 + <2‏ و 
كنهر ونحر. وتحرز أيضا به من عروض الاتصال بسبب حذف يلحق 


)١(‏ الأصل : ولكن. 

(؟) عن سءك. 

(؟) الأصل : هذا. 

كك( في النسخ : العارض. 
(0) التسهيل .5٠١‏ 


ع5" 


الكلمة فلا اعتداد به. كما إذا بنيت من (جَدُوَل!')) مثل عَلَبط وهديد المحذوف 
الألف. فإنك قائل : جدول» بخلاف يَرَى» فإن فتحة الراء الآن متصلة بالياء التى 
هى لام اتصالاً أُصليًا؛ إن الأصل يَرَأى, ثم قلت تلك الفتحة نفسها إلى الراء. 
ومن مَل ذلك ما إذا بنيت مثل عَرَتّن من الغزى أى الرمي فإنك تقول : عزو ورمى, 
أصله : غَرْووَ ورَمَيَىُ فدخل في باب أَجْر وأظب, وصحت اللام الأولى: لأن 
الفتحة مفصولة منها في التقدير بالحرف المحذوف, لأن الأصل في المماثل 
عَرَنْشنَ وكذلك موازن عَلَبط من الغزى أى الرمي تقول فيه : عُرَِورمَى رفعا 
وجراء وهُرَويا ورمَبيّاء نصبًا. لانمل اللام الأولى لفصلها من الفتحة بالألف في 
الأصلء وهى مَقَدرةٌ بعد الحذف. 

هذا تفسيرٌ بعض الأشياخ. وفَسسّره لنا شيخنا القاضى الحسنئ ‏ رحمه 
الله بن مراده بالانّصال الأصلى التحردٌ من نحو : احَوَاوَى , افْعَلُ من 
الحوّة. فصحت واؤه التى هى اللام الأولى لأنّ اتصالها بالفتحة (التى(")) قبلها 
غر أضلى. 

قال : فإن افعلٌ أصله افْعَالٌء فكان أصل هذا احَوَاوَى. قال : وهذا القيد 
صار مَغْنيًا عن أن يُقيّده بأنْ آخره مَعَتَلٌ كالنوَى والطّوى. قال : وهذا مثال 
حسن. 

وقد أورد عليه في هذا التفسير إشكالء وهو أنه بني فيه على رأى من 


رأى أن افعل مقصور من افْعَالٌء وهى وإن كان مذهب صاحب الكتاب إِذْ قال 


)١(‏ سقط من س. 


(؟) عن س. 


م" 


في مسالة «لم أَبلهُ» : «كما حذفوا ألف(١)‏ احمرٌ وألف علبط وواى غد("/». 

وليس مذهبًا (له)!') في التسهيل. بل ظاهره خلافُ (هذا©)) المذهب, لأنه 
قال في باب أبنية الأفعال ومعانيها : «ومنها للألوان افعلٌ». ثم قال : «وقد تَلى 
عينّه ألف(*», ْ 

قال الرانٌ : فهذا جَلىئ!) في أن الألف ليست هى الأصل. قال : 
فالحق أنه فائت له في القيود مع نظائره مثل : رَْي حيو وقوو!), في 
موازن جحمرش من الرمي, وحييت: وقوة. وقد صرح بصحتها في مواضعهاء 
وكلامه في هذا الفصل يقتضى إعلالها. قال : وإنما ارْعَوَى واحوَدى في 
اللامين نظير هَوِى ويابه في الام والعين» فلو أعلّ الأوّل فيهما وصّحّح الآخر 
لوجب في المضارع مالا نظير له من ظهور الإعراب في آخر الفعل المعتل» إن 
كنت تقول : هاى يهاىء وارعاى يرعاى؛ واحواى يحواوٌء فعكسوا لذلك, ليجرى 
على الباب المطّرد. 


)1( س : «الألف من أحمر». 
(5) الكتاب 6/ره٠ئ.‏ 


(') سقط من الأصل. 
(4) سقط من س. 
(6) التسهيل .٠٠١‏ 
(1) الأصل : حكى. 


090 اي 30 
الأخفش فيقلب الثالثة ياءً فيقول عر ؛ استثقالً للواوات. 
وعلى ذلك فما ثبت في النسخ وهى : قي تحريفه الماع لارنتا ينا فيه ياءً 
قبل واى. انظر شرح الشافية للرضى 157/7 11. هذا وسياتى قُوُو على الصواب عند شرح 
بيت الألفيه : وإن لحرفين ذا الاعلال استحق 


لكين 


هذا ماقالاه, وعلى كُلّ تقدير فهذا كله مما فات / الناظم التنبية ١‏ 


عليه, 


ولايلزم إِنْ فَسَرْنا هنا بما فُسَّر ب(') شيخْنا الحسنى ماألزمه في 
التسهيلء لأنّ له في هذا النظم مذاهب تخالف مذاهب!') التسهيلء فَلَعله 
رَجِع عن ذلك عند نظم هذه الأرجوزة: وإذا احتمل هذا لم يندقع هذا 
التفميث 

والجواب عن الأول أنا نقول بموجبه» ونلتزم أنْ الواى والياء المبدلتين 
من الهمزتين سائَغٌ فيهما القلب المذكورء أما اللام فقد تقدم ماقاله() ابن 
جنى في فَعْلّلَ من قرأت, وما استدلّ به على ذلك؛ وقد نص عليه المازني» 
وما نقله عن الأخفش ذكره عنه ابن جنىئ في فصل العويص!!؟) من 
المنصفء لكنه ذكر في الفصل نفسه قبل ذلك بنحى ثلاث مسائل أنك لو 
بنيت من الآءة مثل عنكبوت لقلت: «أوأوت بمنزلة عوْعُوتء وكان الأصل : 
أوأعوت» فقُلبت اليكذة الأخهزة ناء فتضنارت: أوأدوث: فاسكتث الباء 
استثقّالاً للضمة عليها وحَذفَت لسكونها وسكون الواى بعدهاء كما تقول في 
مثّله من رميت : رَمُيُوت». قال : «فإن قيل : إن الياء في أوأيوت!*) أصلها 


)١(‏ الأصل : «بما فسره شيخنا». 

(؟) الأصل : «بخلاف التسهيله. ت : «يخالف التسهيل». 
(0) سءك : قال. 

(4) هذا الباب في المنصف1//7. 

(6) في المنصف : أويوت. والصواب ماهنا. 


لاع" 


الهمرٌ فهلاً استَحْفَفْتَ الحركة عليها كما تُسَتَخَّفٌ على الهمزة؟ قيل(): لا, لأ" 
هذا قلب وليس على جهة التخفيف القياسى الذى أنت فيه بالخيار إن شئت 
حففت وإن شكت حققت». قال : «ولو كان هذا الذى ذكرته لازم لقالوا في جاء : 
جائى وجائيء ولم يستثقلوا الضمة ولا الكسرة على الياء لأن أصلها الهمز. 
وليس الأمرٌ كذلك: بل «جاء» يجرى مجرى قاض فلذلك جرت لام فَعللُوت الثانية 
مجرى ماأصلّه الياء(")». هذا ماذكره هنالك, وهى بلا شك مخالف لما ذكره أبو 
الحسنء لكن هذا في الأخذ به أولى مما ذكره هنالك, لأن ماذكره هنالك إنما 
أتى به في معرض التقوية لمسالته() ثّمةء وقد يقوئ الإنسان مايذهب إليه نظره 
بالمذاهب المختلفة, وذلك مشهورٌ عند أهل النظر فلذلك لم يتعرض لمخالفته, 
كيف وهى يعتضد به! بخلاف ماذكر هنا فإنه إنما أتى مسالته من بابها. وأيضا 
فقد صرح بذلك في «سرّ الصناعة7')» أيضاء واستدلٌ على صحته؛ كما أنه 
بسَطً هنا شيئًا من الاستدلال ولم يُسْتَّدل هنالك على صحة مذهب الأخفش, 
فالظاهر أنْ الوا والياء المبدلتين من الهمزة إبدلاً محضا لازما كما في اجتماع 
الهمزتين حكمها حكم الأصليتين. وأما العَيّن فالظاهر أنها كذلك أيضاء وفيما 
قيل من بناء فعل من الآءة : إنه أوأ» نَظَر؛ بل أقول : آء, لأن الهمزة(*) الثانية قد 
قلبت واوا محضةً فصارت كماءة من غير فرق ظاهر. ولا حجة في عدم 
القلب في أيّمة لأ الياء ليس أصلّها التحريكء بخلاف هذه. وقد ظهر منه 


)١(‏ في المنصف : «قيل : لأن هذا..». 
(؟) المنصف ؟/5؟١1-/157١.‏ 

(؟) الأصل : المسالة. 

(4) سر الصناعة 89/. 

(60) الأصل : ديل أقول الآن الهمزة..». 


"5 


في التسهيل أنه إنما تحرز هنالك بقوله : «أى تكن هى بدلاً من حرف 
لايعل» من ياعشيرة1') المبْدلّة من جيم شّجِرَة. فهو وما ارتكب من ذلك, 
إِنْ(") صحيحا فصحيح. وَإِنْ فاسدا ففاسدء والله أعلم. 

/ والجواب عن الثانى : أنه قد يدخل له نحى غُوِى تحت احترازه 
المذكور بعد هذا في قوله : 

وَإِنْ لحرفين ذَا الاعلال استحق 

فالياء في غُوِىَ ونحوه لابْد من إعلالها ماذكرء وإذا اعتلّت وجب 
تصحيح الواى قبلهاء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الثالث : أن حكم الآخر مع نون التوكيد قد تقدم في 
بابه أنه يصع والعلّة في عدم قلب يائه ألقًا أنّ النون هنا كالف الاثنين, 
فكما أن ألف الاثنين لاتنقلب() معها الياءً ألفا نحو : اخشيا وارضياء 
فكذلك النون ولم يَجَرْ أن يُعلُوا إِذْ لابْدٌ من حَدفها لالتقاء السساكنينء وذلك 
مناقض لما قَصدوا من ردها ويناء الكلمة على النون وكذلك حكم 
المضارع إذا قلت : هل تخشين؟ وهل ترضين؟ والله أعلم. 

والجواب عن الرابع : أن الناظم لم يَبْنِ0) في النسب على أَنْ الواى 


)01 في اللسان : الشجر والشّجّر من النبات : ماقام على ساق.. والواحدة من كل ذلك : 
شجرة وشجرة » وقالوا : شيرةٌ » فأبدلواء فإمًا أن يكون على لغة من قال : شجرة» 
وإما أن تكون الكسرة لمجاورتها الياء, قال : 
تحسبه بين الإكام شيره 
(؟) الأصل : «إن كان صحيحا.. وإن كان فاسدا». 
(9؟) الأصلء ت : تقلب. 


(١‏ س : يبين. 


امد 


8 


والياء في شجوى وغيره إلا على إسقاط هذه الواسطة وجعْل القلب في مثل هذا 
من الياء إلى الواى » من غير واسطة على ماظهر من كلامه هناك. لكن قد يقال 
له : فكذلك مصطقونء ماتتكر أن يدعى مدع أنه لم يُحصل فيه قلب الياء ألفّاء 
بل لَما ظهرت الضمةٌ على الواو في مصطفوون استثقلوها (عليها(')) فحذفوهاء 
ثم اجتمع واوان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين, ولا يكون كم قَلْبٌ البدّة. 
ويجاب عن هذا بأن الألف في مصطفون قد ظهرت في المفردء لأنْ جمع السلامة 
مبني على مفرده حقيقةٌ بخلاف باب شُجَوى» وأيضًا فإنه لو كان كذلك لوجب 
حين تسكين الواى أن تنقل حركتها إلى ماقبلها فيقال : مصطفون: وفي النصب 
والجر : مصطفينء كالعادون والعادين, والقاضون والقاضينء فَأن لم يَفْعلُوا ذلك 
والتزموا الفتح دليل على أنْ المحذوف هى الألف لا الواو ولا الياء. وهذا بخلاف 
شجوى فى شه(" » وحَيّوئ فى حَى, فإنه لادليل فيه على أن المنقلبة هى الألف 
دون الياء المتقدّمة الرتبة على الألف. فقد ظهر الفرق بين الموضعينء وبانت 
صحةٌ كلامه. 

والجواب عن الخامس : أنْ الناظم لم يُهُمل التنبيه على هذه الأشياء(") 
المذكورة» فإنه شرط الأتصالء وقد تقدم أن الاتصال المقدر الانفصال فى حكم 
الانفصالء فإنما أراد الاتصال(؟) الحقيقى؛ ومثل علّبط أو عَرَتّنِ من العَرْو ليس 
كلل كان الأررى على عر يشتيوية. ران تدر فقد بكرم بقولة:« اتمريك. 


)١(‏ عن سءك. 

0س( الأصل : شجو. 

(9) الأصل :« هذه الياء ». 
 )4(‏ سس :الانفصال . 


00 


أصل». وأمآ قوو(') وحَيو ونحوهما فسيأتى وجه خروجهما وتنبيه الناظم 
على أمثالهما بعد عند قوله : «إنْ لحرقين ذا الإعلال استّحق ». فلا 
اعتراض عليه. 

ثم أخذ يذكر بعض ما اجتمعت فيه الشروطٌ لكن منع من الإعلال 
مانع» وذكر من الموانع أربعة؛ أحدها : الحمل فى(') الصحة على مالابد 
من فنكتة وذلك قوله : 

ذَا أفعل كاغ يدم وأخولاً 

يعنى أن العرب صَحَحَتْ عين فَعَلٍ وفَعلَ الموصوقيّنِ ولم تَقْلبهما. ولم 
يَجِعلّه نادرا ولا شاذًاء فدلٌ أنه/ قياسء (فما عينة)7") وا أو ياءً فباق على 
أصله من التصحيح من فَعَلَّ المصدرء وفَعلٌ الفعل, الْلذَينِ[") يكون اسم 
فاعلهما (على0*)أْفْعَلٌ , وه معنى قوله: «ذا أَفْعل» أى: صاحب هذا البناء. 
وذلك أن فَعلَ لايكون مصدره على فَعَل واسمٌ فاعله على أَفْعَلَ فى الغالب 
إلا ويكون معناه معنى افْعَلء وذلك فى الخّق والألوان والعيوب وما جَرَى 


5 5 ام # ع م دمي ماص ميو عه مي 07م 
مجراهاء كقولك : حول حولا وهى أحولء وعورعورا وهو أعورء وصيد 


)2 فى النسخ : قيّو. وما أثبتناه هى الصوابء انظر ما تقدم؛ وسياتى على الصواب عند شرح 
بيت الآلفية : وإن لحرفين ذا الاعلال استحق: 

(0) الأصل : الحمل والصحة. 

(') الأصلء ت : مما. وما بين القوسين سقط من س. 

)0( عن س, ك. 


ده>" 


خض 


صيدا وهى أصيدء ويد وهو أَعيّدء وقد تقدم (بيان)7) ذلك فى (باب)(') 
المصادر. فكان الأصل هنا أن يُقال فى حول : حالء وفى غَيِد : غاد, ((” وفى 
حَوّل: حال وفى غَيَد: غاد"')) لأنّ الوا الياء قد تحركا؛ وانفتح ما قبلهما 
واجتمعت فيهما(') شروط القلبء إلا أن حَمَلّت هذا الباب مَحَمَلَا؟) ما هو فى 
معناهء. وذلك أن معنى حول هو معنى ابخول: وكذلك صيد واصيد؛ وعور واتحور, 
وعَيد وَاغين لآ اقعل لاتعتل مل تقول فجة: بيختضت واسويوت. وكهئ لله 
وسياتى وجهة: فضكهرا أيضا ما هى فى معناه؛, من باب الحمل على المرادف» 
ولم يِبِيْن الناظم وجه التصحيح هناء وإنما ذكر ضابطه فقط؛ وذلك صحيه(", 
وعادة الناسن أن يقولوا: ضصححوا فعل لأنّه فى معنى مالاب من صحته. فإذا ما 
جاء مما ظاه ره أنه فى مفتى الفْحل وذا أَشْمَل كم اعكل بالقلب فشتاد اق مؤول, 
كقول ابن أحمر(!): 

ُسائل بابن أحمرمن وآه 

أعارث عيثه أم لم تَعَارا؟ 
كان الأولى أن يقول : أعورت عيئه أم لم تعور؟ وزعم السيرافئ أنه أعلّه 


٠. ٠ 0 5‏ 6 
لأنه لم يذهب فيه مذهب أفعل . 


)١(‏ سقط من الأصل. 


)١(‏ عن سءك. 
5) الأصلء ت : فيها. 
(4) الأصل : فحمل. 


)0( الأصل : «وذلك غير صحيح». 
(9) ديوانه : الاء والمنصف .7./١‏ ؟/"4: وشرح المفصل لابن يعيش 4/٠١‏ ه/, وشرح الشافية 
للرضى ؟/95: وشرح شواهدها 07؟. وروايقصدره فى الديوان: 
وَرَبّت سائل عنى حفى 


؟م»" 


ودل') مفهوم كلامه (على)!) أن فَعل) وفَعل إذا لم يكن ذا أَفْعَلَ- يريد 
قياسًا ‏ فلا تصعّ فيه العينٌ وكذلك كل مصدر معتل العين (على فَعَل)(؟) من 
غير ماذكر يُصحح. إِذْ ليس اسم فاعله على أفعلء وإذا لم يكن كذلك لم يكن فى 
معنى مالابد من صحته فلم يكن مانع من الإعلالء كقولك : غار على أهله يغار 
غَيْرَة وغارًاء وخال|”) الفرس يخال خَيّلء وخلاًء فالفعل هنا على فَعلٌء والمصدر 
على فَعَلِء وقد اعتلاً معا؛ إذ ليس فى معنى مالا بْدٌ من صحته؛ قال سيبويه: 
«وأما قولهم : عَوِرَيَعُورَ وحول يُحول» وصيد يْصَيّدُء فإنما جاءا بِهِنَ على 
الأصلء لأنه فى معنى ما لابد )١(‏ أن يَخْرَج على الأصل نحو: اعوررت. 
واحوللت » وابيضضت , واسوددت, فلما كُنْ فى معنى مالابد له. من؟) أن 
يخرج على الأصل لسكون!') ماقبله تَحركن». قال : «فلى لم تكُّنْ فى هذا المعنى 
اعتلّث؛ ولكنها بنيتْ على الأصل؛ إذ كان الأمرٌ على هذاء("). 
وكان الأولى للناظم أن يقول : ذَوى أَفْعَلَ. لأنهما اثنان : فَعل , وفعل, 
لكنهما لما كانا كالشئ الواحد لأنّ("') أحدهما جار على الآخر (و)(١١)‏ مأخود 


».. الأصل : «ودل أن مفهوم‎ )١( 

(4) “فيس فى س. 

(0) س:أو. 

(4) سقط من الأصلء ت. 

(5) س :وقال الفارسى. 

(1) فى الكتاب: «مالابد له من أن يخرج». 
)2 الأصل : «لابد منه من أن يخرج». 


(4) الأصل : ليكون. 
(9) الكتاب 6/غ؛"؟. 
3 0 س : كان. 


)١١(‏ ليست فى الأصل. 


7م" 


منه وملازم غير مفارق له من حيث هما فعلء ومضدرة : عَامْلهمًا(!) معاملة 
الشيء الوحدء فكانا كقول الله :«فاتيا فرعُونَ فقولا: إِنَا رسول رب 
العالمين »(") لما كانا في حكم واحد جعلهما كالواحدء وقال حسال بن ثابت 
رضي الله عنه("): 


إن شرْحٌ الشباب والشعر الاسئ ود مالم يعاص كان جنونًا 


أو لقول الاخر(؟) 
وكنان في العمينين حب قرفل 


أو سئبلاً كُحلت به فائْهلُت 

/ وإن كان ليس مثله من جميع الوجوه . 

واعلم أن الناظم ضبط هنا محل التٌصحيح بكونه ذا أَفْعَلٌ » ولم 
يبط (بما ضبطه”)) به غيره من() أنه راجع إلي معْنّى ما يجب فيه 
التصحيح , وهوالذي جري عليه سيويه وغيره؛ حذرا " - والله أعلم - من 
توّهّم كون افْعَلٌ أصلا لفَّعل في هذا النوع , وليس كذلك. وكشين من 
النحويين يقول() : إن أفعال الأدواء والعاهات أصلها!) افعل وافعالء 
)١(‏ س :عاملوهما. 


(9) الاية ١1‏ من سورة الشعراء. 
(0) ديوانه 47"”, وأمالى ابن الشجرى 2١5/١‏ وتأويل مشكل القرآن 777. 


عن 


(4) هو سلمى - أى : سلمى - بن ربيعة, شاعر جاهلى. ونسب فى الأصمعيات ١١١‏ إلى علباء بن 
أرقم. والبيت فى نوادر أبى زيد ©٠17؟؛‏ والحماسة 0547: وأمالى ابن الشجرى 17١/١‏ والخزانة 


١ 
سقط من س.‎ () 
الأصل : مع أنه.‎ )( 


) الأصلء ت : يقولون. 
(4) الأصلء ت : لها افعل. 


عه" 


وعليه جري ابن عصفورء وهو شيء دل كلام سيبويه علي خلافه. حيث ذكر 
اختصاص باب الأدواء بفْعلٌ في الأكثر ‏ وياب الألوان بافْعَلٌ(') وذكر الفارسي ‏ 
- - 2 - 8 
لأن أصله سود , بل لأنّ معناه معناه, فَحُمل عليه. فلم يضبط الناظم هذا 
الموضع إلاببناء اسم الفاعل علي أَفْعلَ قياساء وترك ما فيه إبهام ما. ثم مكل ما 
أراد بقوله : «كأغيد وأحولا»» وحصل بهذا التمثيل فائدتان: 
إحداهما : أَنْ هذا الحكُمْ من التصحيح غيرٌ مختص بما كان عينة واوا 
دون ماعيئه ياءء بل هو جار فى النوعين ليس على حكم «تجاوروا» الآتى إَِرَ 
هذاء فَرَقَمٌ هذا 0 بأن أتى بمثالين أحدهما مما عينه ياءء وقدمه اعتناءً به 
لهذا المعنى» ومثله : 1 صيد وأخيف!؟) ٠‏ تقول من ذلك : صيد صيداء وخيف 
والأغيد: الوسنان المائل العثق. والفَيّدُ أيضًا: الميلان!') من النعمة. 
والغادة : الناعمة؛ وقد عيدَتَ فهى غَيداء قال ابن القوطية : وغَيد غَيدًا : لان 
من تعمة أو سنّة. 


ثم 
2-68 عي ومم آل فى و 
أخوضر!") تضق 


والثانى : مما عينه واو وهى أحول؛ ومثله أعور وأحور وخر 
ذلك, تقول من ذلك : عير عوراء وحور حورا وخوص حَوّصا . 


.53 ,١9/4 : انظر الكتاب‎ )1١( 

(؟) س كنقل. 

(9) الأصلء ت : فلذلك . 

(4) الأصيد : الذى لايستطيع الالتفات. والأخيف : من كانت إحدى عينه سوداء كحلاء. والأخرى 
زرقاء» وفى الحديث فى صفة أبى بكر رضى الله عنه: الأخيف بنى تيم. 

(6) س:الميل. 

(1) الخوص : ضيق العين وصغرها وعُوُورها. 


مه> 


والأحولٌ :( هو)( الذى أقبل لحظٌ عَيْنه على مُؤْخْرها. ولهذا المعنى شبَه 

أبى النجم الشمس عند الغروب بعين الأحول, فقال9), " 
والشمس فى الأَفْق كعين الأحول 

والفائدة الثانية : أنه أتى بمثال مما اشترك(") فيه افْعَلَ مع فَعِلَ فى 
الاستعمالء وذلك أحول!؟), لأنك تقول حول زيد واحوّلٌء كما تقول : عور واعور, 
وسود واسود . ومثالٍ آخر مما لم يشتر ك فيه افْعلٌ مع فَعلّ فى الاستعمال وإن 
كان على ذلك المعنى؛ وذلك أَغْيّن[", لأنك لاتقول: اغيّدء وإنما استعمل فيه غَيد 
فكأنٌ الناظم يقول لك : الأمرٌ سواءً فى هذاء فإن فعل وافْعَلٌ قد اشتركا فى 
أفْعَل علي الجملة: والمعنى على افْعلٌ فيجرى مجراه إِنْ كان باب أغيدَ راجعا(١)‏ 
إلى معنى الخلّق والعيوب» وهم قد قالوا : : كول(" وغول وعَورَ واعور, فكذلك 
يجرى عبد وَالعيّد على فل اهنا ونه (و](0) لي حعتى واهده إلو تهنا 
المعنى أشار سيبويه فى التعليل!'). ولا كان الجميع قعل وافْمَلَّ مُشْتركَيْنٍ فى 
أفْعَلَ جعل الناظم ضابط هذا أُفْعلَ فقال : «ذا أفعل». 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) البيت فى الطرائف الأدبية 19. ورورايته: 

قهى فى الأقق كعين الأحول 
) الأصلءت : تشترك 


(5) الأصل : حول. 

(0) الأصلء ت : غيد. 

(5) فى النسخ : راجع 

)0 الكُوَلُ : استرخاءً فى أعضاء الشاة, وقيل : هى جنون يُصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدير فى 
مرتعها. 

(0) عن س.ك. 


(9) انظر الكتاب 44/4؛ والمنصف ١/رةه؟‏ - .75. 


الما 


ثم أتى بموضع ثان وهو من الحمل فى الصحة(') على مالابدٌ من 

صحة فقال : 
ظ وَالْعَينْ واو سلمت وَلمْتُعَلُ 

تفاعل : فاعل «يَبن», وهو على حذف المضاف تقديره: (وَإن)7") 
معنى يَبِنْ تفاعلء لأنّ لفظ التفاعل لايَبِينْ من لفظ/ افَتَعَلَ . وإنما أراد 
أن افْتَعلَ لايخلو أن يكون معناه معنى تفاعل أو لاء فإن لم يكن معناه 
معنى تفاعل جرى على ماتقدم من وجوب الإعلال نحو: اقتادوا وارتادواء 
واعتادواء لأنه ليس معناه تقاودراء ولا تراودوا؛ ولاتعاودواء كما كان() 
اختارواء وابتاعواء واكتالوا ليس على معنى تفاعلواء فجرى على أصل 
الباب» ولهذا قال الخليل: لو بِنيتَ افتعلوا من قولك إزداجوا على غير 
معنى تفاعلوا لأعلَلْتَ فقلت : ازداجواء كما قلت : اختاروا وابتاعوا9!), . 

وإن كان بمعنى تفاعلوا فلا يخلى أن تكون العين ياءً أو واوًاء فإن 
كانت ياء فيقتضى كلام الناظم أنه لايصحٌ كما صم تفاعلواء فقولهم : 
استافوا بمعنى تسايفوا ‏ أى : تضاربوا بالسيوف ‏ واجب الإعلال؛ وإن 
كان فى معنى مالا بد من صحته؛ ووَجه ذلك أنْ تَرْكَ قلب الياء ألفًّا أثقل 
عليهم من ترك قَلْبٍ الواى ألفًا لبعد ما بين الألف والواى وقرب مابينها وبين 


)1١(‏ الأصلء ت : الصفة. 
(؟) سقط من الأصل ت. 
95) الأصلء ت : كما أن. 
(4) انظر الكتاب 47/4؟, والمنصف .561/1١‏ 


/ام» 


نضض 


الياء. وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى الآخرء وإذا تباعدا كان 
عدم الانقلاب أولى. وهذا ماعلل (به)(') ابن جنى فى الخصائص"(') مع وجه 
آخر سأذكره إِثْرَ هذا بحول الله تعالى. ومع هذا فإِن اليائى العين فى هذا 
الموضع قليل. والذى كَثْر(") هنا الواوئ (العين)7؟). ((“ وهى الثانى من التقسيم, 
وهى الذى حصل فيه شرطٌ الناظم فى قوله : «والعينٌ واو» (فهذا)(') إذا كان فى 
معنى تَفَاعُل لم تُعَلَ العين*)) وإن وجد سببٌ الإعلال, لأنهم حملوه على ما لا بد 
من صحته؛ فقولهم : اجِتَوَرُوا فى معنى تجاورواء وَاعَتَّودُوا فى معنى تعاودوا, 
واحتّوشوا فى معنى تحاوشواء واهتوشوا فى معنى تهاوشوا , لو قيل- جاعت 
على الأصل كما وجب ذلك فيما هى فى معناهء وسواء فى هذا ما استعمل 
منْه(') تفاعلَ كاجتورواء إذ جاء فيه تجاوروا؛ وما لم يستّعمل فيه كاحتوشوا 
واهتوشوا؛ إن لايقال فيهما : تهاوشوا ولا تحاوشوا؛ لأن الجميع مشترك فى 
هذا المعنى؛ قال سيبويه : «وأما قولهم : اجتوروا واعتونوا وازدوجوا واعتوروا 
فزعم الخليل. رحمه الله تعالى ‏ أنْ الواو") إنما تَنْبْتَ لآنْ هذه الحروف فى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
) الخصائص .10١/174- ١١7/١‏ 


(؟) الأصل : ذكر هنا. 
(4) سقط منك. 

(0) سقط من س. 
(95) عنك. 

(1) الأصل : فيه. 


(0) الكتاب : «أنها إنما». 


4ه" 


وتفاعلوا سواءء فلما كان(') معناها معنى ماتلزمه() الواو على الأصلء 
أثبتوا الواىء كما قالوا : عور؛ إذ كان فى معنى فعل يصع على الأصل . 
قال : وكذلك احتوشوا واهتّوشوا - وإن لم يقولوا تفاعلوا - فيستعملوه, 
لأنه قد يشترك فى هذا المعنى ما يصح, كما قالوا: صَيد لأنه قد يشركه 
ما يصح والمعنى واحد»("). وقد تَقَدمْ وَجْهُ تصحيح تفاعل ونحوه . 

فإن قيل : ظاهر هذا الكلام أن افتعلوا والعينٌ ياءً يعتلٌ وإن كان 
فى معنى تفاعلواء والأولى أن لى جمع بين ماعيئه واو وماعيثه ياء فى هذا 
المعنى؛ لأن المؤجب الموجود فى اجِتَّوَرُوا موجود فى استَّيّفوا بمعنى 
تسايفواء وما علل به ابن جنئ فإنما ينهض تعليلاً بعد السماع, لأن الواى 
والياء فى القلب ألفا سواء. وإذا كان كذلك لم يكن مانع من القياس على 
ذوات الوا فكنت تقول : ابتيعواء إذا أردت تبايعواء واختيرواء إذا أردت 
معنى تخايرواء وما / أشبه ذلك ويكون ما جاء من استافوا ليس 
(على)!') معنى تسايفوا. وعلى هذا حمله ابن جني فى الخصائصء قال: 
وإنما معنى استافوا : تناولوال”') سيوفهم, كقولك : امتَشْتُوا سيوفهم , 
(١‏ وامتخطوا سيوفهمء أى : تناولوها وجردوها!”) ثم يعلم أنهم من بَعْدٌ 
تضاربواء () بما دل عليه قولهم : استافوا”) ) » فكأنه من باب الاكتفاء 
بالسبب عن المسبب, كقوله!("): 1 


)١(‏ الأصل : «فلما كان فى معناها». 

(؟) الأصل : «معنى مالاتلزمه». 

(9) الكتاب : 6لاء". 

(5) سسقط من الأصل. 

(5) نص الخصائص : «تناولوا سيوفهم وجردوها». ويبدى أنه قد حدث فيه سقط. 
(9) الخصائص نمما. 

0) الخصائص ١/؟ه١.‏ ”/را17١,‏ واللسان : أكل. 


"8 


تضق 


ذَرٍ الآكليّن الماء ظلكينا قمحا اريخ 
يَنَانُونَ خَيْرا بد أكْلهمالماء 


يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ماياكلونه. فاكتفى بذكر الماء 


الذى هو سيب المئكول من ذكر الماكول». قال : «فأمًا تفسير أهل اللغة أن 
استاف القوم فى معنى تسايفوا فتفسير على المعنى كعادتهم فى أمثال ذلك 
الاتراهم قالوا فى قول الله تعالى : ( من ماء دافق )١()‏ ؛ إنه بمعنى مدفوق, 
فهذا ‏ لُعمرى ‏ معناه, غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذوا') دَفْقَ كما حكاه 


الأصمعى عنهم من قولهم : ناقةٌ ضاربء: أى : مريت وتفسدوة : أنها ذات 
ضرْب(. ثم ذكر لهذا نظائر نحو : (لاعاصم اليوم ]2)؛ قبل: معناه لامعصوم, 


ونحى : ( عيشة راضية )(), أى مرضية , وقوه[ 


الو 
0( 
0( 
5( 
)0( 
00( 


الاية من سورة الطارق. 
س : «أنه غير ذى دفق». 
الخصائص ١١/١‏ -؟160., 
الاية "4 من سورة هود. 
الآية "١‏ من سورة الحاقة. 
صدره : 
لقد عَيْلَ الأيتام طعنةٌ ناشرَة 
وينسب إلى أمْ همام بن مرة أو أم ناشرة. والبيت في الخصائص »١161/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »41١/7‏ واللسان : أشر. 
آشرة : ذات أشرء والأشنّ : الحرّ والقطع. 
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أى'): مأشورة. فعلى هذه الطريقة تستوى الوا والياء فى الصّحة فى 
افتعل بمعنى تفاعلء وهى قد يظهر من كلام النحويين؛ إذ لم يُفَرقوا بين القبيلين, 
بل أطلقوا القولء لكن وقع تمثيلهما') بما عيثْه واىء وذلك لايدلٌ على 
الاختصاصء وقد قال المازنى : ومما يجىء على أصله لأنّ معناه معنى ما (") 
لايعتل. كما جاء عور وحول لأنه فى معنى اعور واحول : اجتوروا وازدوجوا 
واهتوشواء لأن معناه تجاوروا وتهاوشوا وتزاوجوا», قال : «ولولا ذلك لاعتل؛ 
(قال)!): ألا تراهم قالوا : اختاروا واجتازوا!*) وابتاعواء حين لم يكن فى معنى 
تفاعلوا»!'). فهذه عبارةٌ كالصريحة فى أنه لى جاء مما عينه ياء(') فى معنى مالا 
8 من صحته لصح. وعلى هذا المعنى (أيضا)!') جرى ابن جِنّى فى التفسير(؟)؛ 
إن حَتَم بأن سبب إعلال اختاروا ونحوه أنه يجىء فى معنى تفاعلواء وإذا كان 
كذلك أشكل هذا التقييد(') الذى قيد به الناظم إِنْ هى مخالف لما قاله غيره. 

فالجواب أن يقال : لَعَمْرِى إِنْ القياس لصحيح!''), غير أنا نقول: كان 
الأصل فى اجتوروا ويابه الأعلال كسائر البابء وإِنّما دعانا إلى أن نخرج به 


)١(‏ الأصلء ت : أراد. 

(0؟) الأصلء ت : تمثيلة. 

(؟) الأصلء ت : «ما تقدّم لايعتل». 

(4) عن س وحدها. 

(5) ليست فى المنصف. 

(9) المنصف ١ثره.".‏ 

() فى النسغ كلها : واو. 

(4) سقط من الأصل. 

(1) قال ابن جنى فى المنصف ٠١/١‏ : «وإنما اعلوًا اختاروا وابتاعوا لأنهما ليسا بمعنى تخايروا 
وتبايعواء فجاء ما ينبغى لهما من الإعلال ..». ا 

)2٠١(‏ الأصل : التفسير. 

)١١(‏ س: صحيح. 


كف 


عن بابه اطرادًه, فلما اطّرد لم يكن (لنا)(') بد من اتّباعهم فيه وإن كان 
خارجًا عن القياس. ويكون وجةٌ القياس فيه ما قال الخليل ولايلزمٌ عند 
ذلك أن يقال فى كل شىى الاترى أنه ل لم يَطّرِد اجِتَوَروا واحتّوشوا لم 
نَقَسْ على ماجاء منه. لأنه خارج عن القياس الأصلئ المطّرد فى باب 
اختار وانقاد وأشباههماء كما لم نَّقسْ على ما جاء من نحو خوئة وحوكة, 
لما كان نادرً . وإذا كَبَتَ هذا فنقول : هذا الاطّْردُ إنما جاء فيما عيئه واو 
فقلنا به. وأما اليائى العين فلم يطرد فيه هذاء بل زعموا أنه لم يَجَىءْ منه 
على معنى تفال إلا استافواء وهو بعد مُعلَه فلو جاء صحيحًا لقلنا: إن 
هذا موقوف على محلّه؛ إِنْ لم يطّرد فى بابه. لأنه جاء على أصل القاعدة 
المطّرِدّة فى كل ياء تحركت وقبلها فتحة, فلما جاءً معتلاً كان ذلك برهانًا 
على صحة ما اعتقدنا من عدم اطراده وَوقفه على السماع/: ويكون وجه 
التفرقة بين ذوات الوا وذوات الياء ماتقدم من قرب الياء (من الألف)(") 
وبعد الواى منها. 

هذا أقصى ما وجدته فى الاحتجاج عن المؤلف, لاسيمًا وهى فى 
نحوه مّيع للسماع, ظاهريّ () المذهب فيه, كما تقدّمٌ فى مواضع, إلا أن 
لمخالفه أن يقول: ا وجدناهم اعتبروا باطّراد الحمل على المرادف فيما 
عيئُه واو(؟) فهمُنا أنه عندهم مُعْتَبّر علي الجملة» إِذْ لولم يكن مَعتَبَرا 
عندهم على الجملة؛ لم يَطُرِدُ فى موضع من المواضع » ولا يلزم من عدم 


)1١(‏ عن سءك. 

(؟) سقط من س. 

(6) الأصل : ظاهرئ فى المذهب. 
(١‏ فى النسخ : ياء. 


فى 


رذزين 


اطّراده فى الياء أن يكونوا قََصَدُوا ذلك, لأنْ ماعيئه واو أكثْرٌ مما عيئّه ياء 
فإنما(') نَدَرَ أى عدم السماعٌ فى ذوات الياء لقلّتها لالقلّة(') قَصدهم إلى الحمل, 
والاستقراءء دليل (وهى)7) من باب الاستدلال بالأحكام. 


2م 


وقوله : «سلّمت», الضمين عائد على العين» أى : سَلمَت العين ولم تعل. 
وقوله : «ولم تُعلُ» تكرارء لكنّ له موقعًاء وهو رفعٌ توهّم من يتوهُمٌ فيها جواز 
الإعلال: فاكّد الكلام رفعا لهذا الإبهام. 

ثم استثنى موضعا ثالفًا مما يجب تصحيحه وإن اجتمعت الشروط لمانع 
مَنّعُ من الإعلال فقال : 

د ِحَرْقيودا الملل اميق 

يعنى أن الكلمة إذا كانت ذات حرفين من حروف العلّة, وكل واحد منهما 
قد وجب فيه الإعلال قياسا لأنه متّحرك وقبله فتحة» فلا يصمّ أن يعتلاً معًا ولا 
أن يضد الآخر ويعتل الأول إلا فى القليل؛ وإنما الوجة أن يصمٌ الأول ويعتلٌ 
الآخر نحو قولك: الهُوى والطُّوى والجوى والنْوَى: وشُوَى الرجل وروى؛ وعَوَى 
الكلب ؛ وهوىء وما أشبه ذلك. فالوجة فى هذا كلّه إعلالٌ الآخر كما قال وذلك 
(أنه)( ) لايخلى أن يَعْتَلٌ أولهما فقط؛ أو ثانيهما فقط ؛ أو يعتلاً معًاء أو يصحًا 
)١(‏ سس : وإنما. 
(؟) الأصلء ت : لعلة. 


(؟) سقط من الأصل. 
() سقط من س. 


ننف 


ىا 


معاء أمّا(') تصحيحهما معًا فلا يصمّ للقاعدة المتقدمة, وأما إعلالهما معًا فلا 
يصح أيضًا للقاعدة المستمرة أنه لايّجِمّع(') على الكلمة(") الواحدة إعلال العين 
واللام: وما جاء من ذلك فقليل لايُقَاسُ عليه. ولذلك لما قَّرَ الفارسئ هذا الحكم 
فى الباء والتاء والثاء والراء. وأنهما مما اجتمع فيه إعلال العين واللام قال له 
الفتى البورائى(2) إنكارًا لما قرر : أفيجتمع على الكلمة إعلال العين واللام؟ فقال 
له «قن جاءمن ذلك احرف طالقة فيكونٌ هذا متها!0). فَسَلّم له الفازسى 
مقتضى القاعدة وعدل إلى التنظير بما جاء فى السماع. وقد نقل المبرد 
الاتفاق على أنه لايجتمع على الكلمة إعلالان» وقد تقدم ذكر ذلك. والذى أشار 
إليه الفارسى هو قولهه('):ماء. ألفهُ منقلبةٌ عن واوء وهمزثه منقلبةً عن هاء, 
لقولهم : أمواهُ ومُوَيهٌ » وماهت الركيّة. وشاةٌ ؛ فيمن قال : شويهة؛ وتتشوهت 
شاةٌ : إذا صدتّهاء حكاه ابن جنى عن أبى زيد("')» فهو مما عيئه واو فانقلبت, 
ولامه هاء فحذفت . ومن قال : شويً", فهو من باب طويت فهى على هذا كبار 
وتاء, قال النابغة(4): 

ولا أَعَرفَنَى بعدماقَدْنَييتكم 


م وم 2 #اع سم 
أجادل يوْمًا فى شّوى وُجَاملٍ 


)١(‏ الأصلءت : فأما. 

)2 س: يجتمع. 

() الأصل : على القاعدة. 

(4) كذا فى نسخناء وفى سر الصناعة : البورانى؛ بالنون. 
(6) الأصل: فى. 

(1) سر الصناعة ١٠ىل.‏ 

)2 الشوى : اسم جمع الشاة. 

.١44 ديوانه‎ )0( 


"1 


ومن ذلك : جايجى!", وسايسىء وأشياء/ من هذا لاتنقاس. 4؟؟ 
وقد أشار الناظم إلى هذه القاعدة في الجملة: (إدْحَنَّم الإعلال لأحد 
المعتلين دون الآخرء فدلٌ على أن اجتماعهما عنده محظور؛ كما دأّت 
قاعدته على (أن)(), تصحيحهما معًا محظور. 

وأما إعلال الثانى وتصحيح الأول فهى الذى اعتمد عليه يه بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق صّحع أول . وقد تقدم ت تفكيلة: ووه 
ذلك أن اللام أحقّ بالإعلال من العين؛ لأن اللام أضعف من 5998 
ولأن إعلال الاسم إنما هو بالحمل على الفعل. وأنت لا يصع لك إعلالٌ 
العين (دون اللام)()؛ لأنك لى قلت فى عُوَى وهوى وروئىَ ونحوه : غاى 
وهائ وراى» للزْمٌ أن يقال فى المضارع: يَغى ويَهِى ويّرئ, فتقلب الواو 
التى هى عينْ ياء وتدغمها فى الياء. وتدخل الام الضم لأنها تجرى 
مجرى الصحيح. فكان يلزم هنالك من التغيير والتبديل ما بعضه 
مكروة فرفَضُوا ما أدى إليه. هذا تعليل ابن جِنّى فى (مثل)() هذه 
المسالة!) ومن مهنا تعلم وجه مافعلوا فى قَوِىرُحيى وروى ونحوه 
حين لم يقولوا: قاى وحاى وراىء فيعلُوا العين» لأنهم إذا فَعَلوا(') ذلك 


ودبي 


فى الماضى لزم فى المضارع إعلال العين أيضاء والمضارع على يفعل» 


)١(‏ ذكر سيبويه 03/7 أنْ بعض العرب يقول : «يريد أن يجيك ويسوك, وهو يُجيك 


ويسوك, بحذف الهمزة». 

(9) ك:وحتم. 

(؟) سقطمنالأصلءت 

(54) ليست فى س. 

(0) انظر المنصف؟5.5151/7. 
(9) الأصل ١:‏ رادوا. 
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فلا بد (فيه)[!) من إعلال اللام لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيلزم أحد أمور ثلاثة؛ 
إما أن يُعلوا العين واللام معّاء وذلك لايجونٌ. وإمّا أن يُعلُوا العين دون اللام 
لموافقة الماضىء فيكون المضارع على يُقَاى ويحاى ويرآى: فتظهر الضمّة فى 
الرفع, وذلك مرقوض عندهم. وإما أن يُعلُوا اللام دون العين فيخالفوا بين(") 
الماضى والمضارع؛ وهو لايصعّ فرفضوا هاأَدَئ إلى هذا بأن أعلُوا لام المضارع 
وتركوا العين فى الماضى صحيحةً فصار قَوى يَقُوى مثل صدى يُصدى, وعنى 
بحاجته يُعْنَى بها. فأنت ترى تَرْكَهم لإعلال العين فى الماضى حفظًا على إعلال 
اللام وحدها. فقد دخلت هذه المسالة تحت إشارة كلام الناظم حين اقتضى أن 
العين تصحمٌ لإعلال(؟) الام وفنا | ينها ء فَفْعلٌ ذلك بها أيضا بالحمل على 
الفعل» فقالوا : نَوَى» وشوىء وهوىء وما أشبه ذلك. ومن هنا( ) يعرف ما جاء 
من قولهم : احووى, فاعلّوا الأخيرة ولم يُعَلُوا ما قبلها. وكذلك : ارَعٌوَى. ولعل 
وجه قولهم : حيو وقوو[", ونحوهماء من هنا يبدوء لأن اللام الأخيرة تعثل 
بالحذف. وهى مُعَرّضة له وإن ثبتت, فلى قلبواء الواى التى هى مقابلة الراء فى 
جَحَمّرِشء لكانوا قد تركوا اللام وأعلوا ما قبلها » فكان على خلاف ماقال 
الناظم, فَكْبَتَ أنْ ذلك الشرط الُورَد(') لايلزمه . وأما عكس هذا وهى الذى 
أشار إليه بقوله ‏ :« وعكس قد يحق » , وحقيقةٌ عَكْس الأول هو تصحيح الثانى 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. 

(؟) الأصل : دون. 

(0) الأصل : لاعتلال. 

(4) الأصل : ومن ذلك. 

(60) انظر ماتقدم ص 58518 . 

(1) يريد بالشرط امود أن يكون اتصال الفتحة بالواو والياء انّصالاً أصليًا لا عارضاء وه الشرطٌ 
الذى أخذ علي ابن مالك و أنه نقصه فى قلب الواو والياء ألقًاء انظر ص 77١‏ . 
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دون الأول ؛ لأن قوله : (صّحح)() (أول)7) فى تقدير : دون الثانى, 
فعكس هذا : صحح ثان دون الأوّل. فهى على خلاف القاعدة ؛ فكان 
الأصل ألايوجد لما تقدم آنفًا ' لكنه وجد قليلاًء ودلّ علي ذلك قوله : «قد 
يحق»؛ وهى من حق الشئ يَحق» أى : تَبَتَء وأحقَقْتّه أناء أى: أثبته. 
أى : قد ثبت فى / كلام العربء والمضارع هنا فى معنى الماضىء ١0‏ 
أى : قد ثبت قليلاء إِذْ لايريد أنه الآن فى حين() الشبوت, ( أو أنه 
سيثبت )) بعد » ومثل هذا قولهُ تعالى : ( قد نعلمَ إِنّه ليحزنك )(8), 
( قد تَرى تقب وَجْهكَ فى السّمَاء )20. ( ولقد ملم أنه يَُواون]00... 
الآية. وإنما معناه : قد علمنا. وأنشد سيبويه(8): 

قد أترك القن مصفرًا أنامله 

كان أثوابه مُجَتْ بفرْصادٍ 

ومثال ما جاء من ذلك فى الأسماء - فإنه لم يَأت فى الأفعال, 

لما يلزم من المحذور المذكور - قولّهم : غاية» وثاية» وطايةل», وراية, 


)١(‏ سقطهمن س. 
(؟) سقطمن الأصل. 
(؟) الأصلك حق. 


(4) هكانه بياض فى س. 

(6) الآية 57 من سورة الأنعام. 

)١1(‏ الآية ١44‏ من سورة البقرة. 

10) الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 

(4) الكتاب 4/4"؟. والمقتضب ,18١/١‏ وشرح الكافية للرضى ؛4ره؛؛: والخزانة 
١‏ : البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه : 4". ومجت : صبغت. والفرصاد : 
صبْعْ أحمر. 

(9) الثاية : ماوى الغنم والبقر. والطاية : الصخرة العظيمة فى رملّة أو أرض لاحجارة 
يها. 


ينف 


أصلها : عَوَيَة وكوي وطوية» ورويَةٌ. فكان الأصل أن يقال : غْوَاةء وتّوَاة» ورواة, 
وطواةٌ فيُعلّى اللام دون العين» لكنهم أعلُوا العين دون اللام. والذى شجّعهم على 
ذلك أن هذه الأشياء جاءت فى الاستعمال على ما لا يكون له فعل ٠‏ فلم يقولوا 
منه : فَعَل يَفْعلء لأنهم قد اعتزموا إعلال العين» فلى قالوا فيها فعلت؛ لزمهم 
إعلال اللام أيضاء وقد كانت عيثها مُعتلةً فكرهوا أن يشتقوا لها فعلاًء لم 
يلزمهم من الإعلال» فرفضوا ذلك!(١).‏ 

وهذا التمثيل على رأى الخليل؛ إن جعل الألف منقلبةٌ عن حرف متحرك: 
وقد تقدم أن رَأى سيبويه خلافٌ هذا. ولكن الذى يجرى على مذهب سيبويه 
وغيره قولهم :, زاى» فى حرف الهجاءء وقولهم : واى. كذلك؛ فإن الألفَ عندهم 
منقلبة عن حرفٍ متحرك. 

فإن قيل : إِنْ على الناظم هنا دَرْكًا من جهة أنه قال هذا: « وعكس قد 
وا ننه على سجيته كن الكل علبلا ام أن يسكور في رسو يرم 
المواضع, وترك التنبيه على ماجاء مما اعتلّ فيه العين واللام؛ مع أنه مقيس فى 
موضعين, أحدهما: حروف الهجاء والثانى: باب التسمية("), فإنّك إذا سميت بما 
أو لا أو ياء أى ها من هؤلاء. أى ماأشبه ذلك فنك تُعل فيه العينّ والّلامُ ضرورة, 
فتقول: لاء وياء وهاءء وليس لك مانع من ذلك اتفاقاء بخلاف الأول فإنك لاتقيس 
في موضع من المواضع, فكان الأولى به أن يُتَبّه على هذا دون الأول أو يُنَّبّه 
عليهما معًا. فالجواب('): أن كلاً الموضعين ليس من الضرورى|*) الذَّكْرٍ فى هذا 


.١5ا/؟فصنملا انظر‎ )١( 

0) انظر الكتاب /7”4. 

(0) الأصلء ت : والجواب. 

(4) الأصل : «من الضرورى التى فى هذا». 
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النظم؛ فكوثٌه أتى ببعض المسائل تَبَرَعًا منه لايلزمه أن يأتى بسائر الأشياء 
ولابما هو أمثل إذا تقاربا فى القلّة؛ إِذْ باب التسمية إنما هو بمنزلة أبواب 


الافتطان فى التصبريق()., 
ثم ذكر موضعا رابعًا مما اجتمعت (فيه شروط القلب)("), ثم مُنّع من ذلك 
مانع فقال: 


وان ماآخره قد زيدَ مَا 
يَخُْص الاسم وَاجِبْ أن تَسْلَمَا 

آخْرَُ: منصوب على الظّرف متعلّق بزِيدَ. ودما»- فى قوله اوها خض 
الاسم» مرفوع ريد و«ما» فيه واقعة على الزيادة اللاحقة للاسم, والجملة 
صلةٌ ما وعائدها الضمير فى يَخْص. ودما» الأولى واقعةٌ على الاسم المْتَكلّم فى 
عَيّنه. ودلّ على أنه اسم قوله : «آخْرَهُ قد زيدمايخص الاسم»؛ إن لايمكن أنْ 
يراد مايخص الاسم فى الفعلء وإِنّما يلحق ما هو مختص به. وعائدها الهاء فى 
«أخره», ودما» الثانية وما تعلّق بها فى صلة ما الأولى. و «واجب» حْبَرَ «عين» 
أولا. 

ويعنى أن ما كان من الأسماء المعتلّة العين قد لحقه فى آخره زيادة 
تختص بالاسم ولاتكون فى الفعل أصلاً يجب أن تسلم عيثه ولاتعتل بالقلب 
المذكور وإن وُجِدَ موجبّه. وإنما قال : «ما آخرّه قد زيدَ» لبيان!") أن خواص 


الاسم إذا لحقته من أوَله فلا أثرلها فى التصحيح ؛ فالألف واللام إذا لحقت من 


)3( بعده فى الأصلء ت : «فرفضوا ذلك». 
(؟) سقط من س. 


() فى النسخ : بيان. 
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أول الاسم وكان مما يعتل - اعتل؛ أو مما يصع صم كقولك: مال والمال ونارٌ 
والناره وساق والساق» وأشباه ذلك. وإنما هذا مختص بما يلحقّ الآخر وذلك 
أن المقصود فى هذا أن يكون الأسم على بناء لايكون عليه الفعل؛ فإنه إذا كان 
على بناء يكون عليه الفعل؛ أى: يُشاكل بناء الفعل وجب إعلالهٌ, فمال ونارٌ 
ودار') على بناء يشاكل بناء الفعل فيعتلٌ باعتلاله؛ والألف واللام غير مُعْتَبَرَة 
لأن الاسم غير مَبّنى عليها. وكذلك مايلحق الآخر مما ليس فى الكلمة جُرءًا 
منهاء فيخرج عن هذا لحاق الإضافة والتنوين لأنّهما منفصلان7')عنه؛ بخلاف 
نحو ألف التأنيث والألف والنون فإن الكلمة مَبْنيْةٌ عليهاء فلّحاقها للاسم يخرجه 
عن مشاكلة الفعل فلا يعتلٌ كاعتلال الفعل . وهذا كُنّهِ بيان لقول الناظم على 
الجملة : «وعين ما آخْرَهُ قد زيدَ ما يخص الاسم؛ إذ لم يَخْص زيادةٌ من 
زيادة ٠‏ فظاهره يقتضلوااكل زيادة فى آخر الاسم منّصلة بالبنية أو منفصلة. 
عنهاء وذلك غير مستقيم: وإنما يُريد ما كان جُرْءاً من الكلمة. والذى يُخص 
الاسم مما هذه( ) سبيله ثلاث علامات, إحدها : الألفْ والنون. والثانية ألف 
التأنيث المقصورة. والثالثة : ألفه الممدودة. فأما الألف والنون فقولك: الجولان 
والدوران والحيّدانْ والهيّمان"), فإن الألف والنون هنا قد أخرجتا دَوَرًا وجَولاً 
وحَيّداً عن شبه الفعل فلم يعتلٌء لأن القاعدة أنْ الاسم هنا إنما يعتلّ عند 


)١(‏ الأصلء ت : وخان. سء كء وخار. ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. وأن منشأ التحريف من التصاق 
الدال بالألف, فظنت حاء أو خاء. 

(؟) الأصلء ت : منفصلتان. 

(؟) فى النسخ : «أن كل». ولايستقيم السياق على وجود «أنْ». 

(4) س:هذا. 


(0) الأصلء ت : والهيجان. 


/. 


مشاكلته للفعل؛ ألا تَرَى أن الاسم إذا خالفت بنيّته بنْيّةَ الفعل(') صح 
كقولك: الحول والعوض ونحوهماء فكذلك إذا خالقة بزيادة زيدت فيه, 
ولايّقال: إن رَمَيا وغَرَوَا قد شابهه الهَيّمانْ والدوران فكان حقّه أن يُعَل. 
لأن ألف الاثنين كلمةٌ أخرى ليست من حقيقة الفعل فى شىء؟ ألا ترى أنها 
فاعل الفعلء والفاعلٌ جِرْءُ الجملة!') لاجِرْءْ الفعلء وإنما الفعل() ر 

وغزاء فافترق من الدوران ونحوه, فقد خرج التوران والهيمان عن مشابهة 
الصنفين من الفعل المجرد عن العلامة واللاحق له العلامة» وما جاء على 
خلاف هذا الحكم قتادر تشفوظل نحو :'مافان وكاذاق وزاران( ).قال اين 
جنى: «جعلوا الألف والنون فيها بمنزلة هاء التأنيث فى دارة وقارة ولابة, 
فكما اعتلت هذه الأسماء ونحوها ولم يَمنّعٌ من القلب هاء التأنيث كذلك 
قُلبت فى ماهان وداران ونحوهما». قال : فإن قيل: من أين أشبهت الألف 
والنون هاءَ التأنيث؟ فأجاب بأنها أشبهتها من وجوه منها المساواة فى 
الترخيم نحو: ياطلح؛ ويامَر فى مَرْوَان. ومنها / أنك تحقّر الصدر 
الاسم الذى هما فيه نحو زُعيُفران وطليحة قال: فمن هذا وغيره جرت 
مجراها!'). وقد تقدّم ما فى هذه الأسماء من احتمال فاعال. 


)١(‏ س: الفاعل. 

؟) الأصلء ت : العلة 

(؟) "فى النسخ : الفاعل. 

(١‏ الكتاب 7/4”؟. وهى أسماء كما فى المنصف ,1١/7‏ ولابن جنى تصريف لما هان انظره 
فى اللسان: موه؛ وقال سيبويه : «حادان من حاد يحيد». 

(0) انظر المنصف "//ة8 - 5. 


ا" 


من بم 


وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حَيّدى وصورىء وكما إذا بنيت فَعَلى 
من البيع أو الكيل قلت : بيعى وكَيلى؛ وما أشبه ذلك, ووجه ذلك نحو مما تقدّم 
لأن ألف التأنيث لاتلحق الفعل أبدًا. فخرج بها الأسم عن مشاكلة الفعل 
كالدوران» ولم يعتدوا بما «فيه»!') من صورة الفعل المسند للأثنين نحو قاما 
وباعا فيعلَ كإعلاله, لما تقدم فى الألف والنون, وفرق ثان هنا - ويجرى فى 
الأول - وهى أنْ ألف قاما ونحوه طرأت بعد أن لم تكنء فالمشاكلة إن فرضناها 
عارضةً بعروض لحاقهاء والأصل المبانية والمخالفة بين صُورَى وقَوُمَ أصل قام, 
فيستصحب الأصل , والعوارض فى القياس غير معتد بها. وهذا هو الذى 
اعتبر من ذهب إلى ماذهب إليه الناظم فى ظاهر كلامه. 

وذهب الأخفش - وتبعه المؤلّف فى التسهيل(", وهى الناقل لمذهب أبى 
الحسن - (إلى)1') أنْ هذه الألف غير مخْرِجَة للاسم عن شبّه الفعل, أن صُورَةٌ 
صورى صورةٌ قوَما الفعل, فكما() يعتلّ الفعلٌ هنا فتقول: قاماء فكذلك يعتلٌ 
الاسم هنا لحصول المشاكلة؛ فما جاء من صورى وحَيّدى فيجعله شادًاء فإذا 
بنى من البيع (أو) القول أى الكيل أى الصوم مثل حيدى قال: باعى» وقالى» 
وكالى: وصاماء فأعلٌ كما اول قاماةوضنافا :واعا: وتحوة والأقوي ها 
اعتَمَدَتَّهُ الجماعة. 

ويَنْظّر ههنا ماالذى يحتمله كلام الناظم من هذين المذهبين, فإنه محتمل 
أن يريد بالذى يَخْص الاسم مايخرج به عن مشاكلة الفمْل لفظا فقط؛ فيكون 
)١(‏ سقط من س. 
(؟) التسهيل .5٠١‏ 


؟) س : كما. 
(4) سقط من الأصل. 


يهف 


(منهبُم)!) مذهب أبى الحسن؛ فإن ألف التاتيث لايخرج بها الاسم عن 
المشاكلة؛ اللفظية؛ إن الألف فى آخر الاسم كالألف فى آخر الفعلء فقد 
حصل مايُوجب الإعلال دون ماينفيه. ويحتمل أن يريد مايخص الاسم فى 
نفسه بحيث يكون غير لاحق للفعلء وإن كان فى الفعل ماهو على صورته. 
وهذا أظهر فى كلامه لأنه قال: قد زيدَ آخرّه مايخص الاسم فلم يعتبر 
مجرًد المشاكلة فإنها(؟) تحصلٌ فى الجملة لا فى الآخر بخصوصه., وإنما 
اعتبر كون اللاحق خاصا بالاسم؛ ولا مزية أن اللاحق آخرّ الاسم هو 
ألف التأنيث ولف التأتيث لا تلحقّ الفعلٌ أبداء فلم تحصيل إِذَا المشاكلة 
على هذا التّقدير. وهذا هى مذهبٌ الجماعة» وقد تقدم ترجيحه. 

وأمًا الألف الممدودةٌ فيظهر ‏ وإن لم أعرفه منصوصا ‏ أن حكمها 
أيضا حكم الألف والنون, لا أقول حكم الألف المقصورة: لأن شبه الألف 
والنون بالفى التأنيث مَقَرَر') معلوم, وكثيرا مايشبه سيبويه أحدهما 
بالآخرء حتى إنهم قالوا فى صنعاء : صنعاني؛ وفى بهراء: بهرانى, 
فابدلوا من الهمزة النون7). ومثل هذا لايحتاج إلى شاهد, وهي من 
اللواحق المختصة بالاسم التى يُبنَى عليها من آخره؛ ومثاله ما إذا / بيت 
قَرّماء") من القول فقلت : قوماء , أو من البيع فقلت: بَيَعاءء وأشباه ذلك 
الحكم التصحيحٌ, لأن() الاسم قد خرج بذلك من شَبّه الفعل البّة ولا 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(9) الأصلء ت : فإنما. 

(0) الأصل: مقدر. 

(4) الكتاب : 753/8. 

(0) قرماء : موضع أو أكمة. 
(9) الأصل: أن. 


العف 


ليل 


يكون فى هذا خلاف؛ كما لم يكن فى الألف والنون إذا لحقت خلاف فى 
التصحيح . 

فإن قيل: فهل تكون هاء التأنيث من هذا القبيل؛ فيدخلَ تحت كلام 
الناظم؟ 

فالجواب : أن لاء لأن هاء التأنيث كالمنفصلة ؛ ألا ترى أنّها - وإِنْ وقع 
الإعر اب عليها ‏ معدودقكالجزء الثانى من المركبين؛ فلذلك قلت: تارةٌ؛ ودارة, 
وقارة('. (وعادة)!") وعالة. ونحو ذلك. وأيضًا فليست التاءٌ على الجملة مما 
يختص بالاسم؛ ألا ترى أنها تلحق الفعل أيضا فتقول : قامت وصامت. 

فإن قيل : هذه غير تلك, لأن هذه فى آخر الاسم تَبْدَلٌ هأء. بخلاف التى 
فو لفل ٠‏ 

قيل : هذا لايضر فى الشبه؛ فإنهما قد اجتمعا فى اللفظ والدلالة أيضنًا 
على التأنيث» وإلى هذا فإنها تصير هاء إذا سميت بالفعل الماضي الذى اتصّلت 
(به)(") وكان خاليًا من الضميرء فتقول فى «ضربّت» مُسَمَى به: ضَربّة كما 
تقول : شجرة(؛). فهذا كلّه مما يقوى أنْ الهاء ليست كغيرها مما تقدم. 

فإن قيل : فزيادتا(0) التثنية وجمعى التصحيح هل لها فى هذا الحكم أم 
لا؟ فإن الذى يظهر أن العلامتين هنا مختصتان بالاسم؛ إِذْ لا تلحقان الفعل 
البنَّ لأن الفعل لايتَنّى ولايُجْمّع وإذا كان كذلك فقد دَخَلتا له فى قوله: «قد رَيْدَ 


. سس :وغارة‎ )١( 
(؟) عن س.‎ 

(؟) سقطمنرص. 
(5) الكتاب .5٠١/5‏ 
(60) الأصل : فزيادة. 


ع /" 


آخره ما يخص الاسم. فاقتضى أن كلّ اسم ذى عين فيها موجب للإعلال 
المتقدّم تصمّ عيئه إذا لحقته علامتا(') التثنية أو الجمع. لكن هذا غيرٌ صحيح, 
لأنك إنما تقول فى دار: داران ودارين» وفى رجل مال أى خاف: رجلان مالان 
وخافان. ورجال مالون وخافرّن. فإذاً عبارته غير سليمة عن الاعتراضء هذا إلى 
مافيها من الإجمال!') المتقدم ذكره . 

فالجواب: أن الإجمال فى كلامه قد فْرِغٌ منه, وإنما الكلام فى هذا الإيراد 
وهى غير لزم على كلامه من وجهين: 

أحدهما : أنّ علامَتّى التثنية والجمع السالم ليس الاسم بمبنى عليهماء 
وإنما هما (كهاء التأنيث)!') غير معدودتين فى ((> حروف الكلمة وإن عوملّتا 
مُعاملة الجزء منه؛ ألا ترى أنّهما تلحقان الاسم بعد كمال" )) بنْيته. وبعد أن 
كان خاليا منهماء فإنك تتكلّم بالمفرد وتستعمله على حياله؛ فإذا أردت تثنيته أو 
جمعه أَلْحَدْتَ العلامتين. فقد صار الاسم قبل اللحاق ثابنًا له حكمة الذى 
يقتضيه التصريف. بخلاف الألف والنون وغيرهما مما تقدّم, فإِنْ الاسم قد 
بُنى1*) عليهما فلا وجود له إلا بهماء فكان ذلك معتبرا فى امتناع الإعلال . 

والثاني: أن الناظم قد قدّم حكم التثنية والجمع وما يتغير لأجلهما ومالا 
يتغيرٌ. تحصّل ذلك من منطوق لفظه ومفهومه؛ على ماتقدم شرحه فإذا كان قد 
قرّر فيه مايلحقه من التغيير ولم يذكر من هذا المعنى شيئًاء دل على أنه بعد 


)١(‏ سس : علامة. 

(؟) الأصل : الاحتمال . 
() سقطمن س. 

(4) سقط من الأصل. 
(ه) اك : بقى. 


ره" 


لحاق العلامتين كما كان قبل لحاقهما(", فليستا بداخلتين له ههنا؛ إِنْ 
تقدم له حكمهما. 

ووجه ثالث. وهو أن علامتى/ التثنية والجمع قد يُدعَى فيهما أنهما 
غير مُخَصتَيْنِ بالاسم, وذلك أنْ الاسم كما تلحقه علامة الاثنين 
والجميه(, كذلك الفعل تلحقة علامةٌ الاثنين والجميء(, فداران مثل قاماء 
ومالون مكل قاضواء فكل واحد قد لحقه ألف الاثنين وواو الجماعة؛ فأين 
الاختضامرة 

فإن قيل : الفرق بينهما ظاهر؛ إن ألف قاما ووَاى قاموا ضميران 
اسمان وألف مالان وواو مَالُونَْ علامتان حرفان لا اسمان: وإذا وضع 
الفرق بينهما كان ماذَهبت(") إليه من هذا كمذهب أبى الحسن فى معاملة 
ألف صورى معاملة ألف قاماء وأنت قد نفيته عن أن يكون مذهيًا للناظم, 
وأيضا فإن الاسم يزيد على الفعل بالنون, وتنقلب ألقه يأء بخلاف الفعل. 

فالجواب : أن ماتقرّر من الفرق ليس/؛) بفرق فى الحقيقة, إلا نحو 
مما بين تاء قامت وتاء قائمة؛ لأنّ كل واحدة من الألفين علامة على الاثنين, 
كما أن كُلّ واحدة من التاعين علامة على التأنيث , ودليلٌ تمن هذا أنك 
إذا جردت الألفين عن الاسميّة على قول من قال : قاما الرّيدان: وقاموا 
الزيدون , ثمٌ سميت بالفعل . صارت الألف كالف المثْنّىء والواى 


)١(‏ الأصلءت : لحاقها. 
)0 س: والجمع. 


(؟) ك: ذهبنا. 
(4) الأصلءت : وليس. 


ا" 


كرون 


كواوالمجموع() من كُلّ وجه وألْحَقْتَ(") النون فقلت: قامان وقامون("), كما قلت: 
مالان ومالون. وهذا واضح فى كونهما ‏ أعنى الألفين ‏ فى الاسم والفعل 
متقاربين(:) ومعناهما واحدا. 


هنا نَم للناظم مراده من هذا المسالة؛ وتبينت بجميع أطرافها والحد للّه. 
وقد ظهر أن ماصحح علي غير ماتقدم من الوجوه فشان يحفظ ولايقاس 


خا م 


عليه. نحو : الُوَنَة والحَوَكٌةُ وروح جمع") رائح وَغَيْبء وحول(!). وهَيُوً"), 
وعقوة9). قال ابن جنى : «لم يأت فى مثل بائع: بيعة, ولا فى مثل سائر : سيرة 


أي وه ع 


كما وال ال وعلته قرب 0 من الواىء فكان 
من الألف أَسرَّع الانقلابٌ إليها؛ ألا تراهم يقولون: استافواء ل وإن كان 
بمعنى تسايفواء فلم يقولوا: استَيّفواء لما فيه من جفاء تَرْك قَلْب الياء ألقًا فى 
موضع قَوِيت فيه داعية القلب»0"). 


)١(‏ الأصل: المجموع. س : الجمع. 

(؟) ماعدا (ك) : والتحقت. 

(9) الكتاب ”/رة١؟.‏ 

(4) فى النسخ : متقاربان ومعناهما واحد. 

(6) هواسم جِمَع, ومثله : عيب جمع غائب. 

(1) فى الكتاب 504/4: «ورجل حَوِلَ» بهذا الضبط؛ ومثله فى المنصف ١/؟؟5,‏ وقد اضطرب فى 
ضبطه فى المنصف ”7ىرلاه, وهى شرح لما سبق فى الجزء لأول منه. 

)2 فى اللسان : الهيْتَةُ والهِيئةٌ : حال الشئ وكيفيتهُ .. وقد هاء الرجل يهاء هيه وقد هيو - بضم 
الياء - حكى ذلك ابن جِنّى عن يعض الكوفيين ..». 

00( العفُوةٌ : أفتاء الحمرٌء قال أبى زيد : «ولا أعلم فى جميع كلام العرب واوأ وا متحركةٌ بعد حَرْفٍ 
متحرّك فى آخر البناء غير واى عقّوةٌ, قال : وهى لغة لقيس». هذا ويقال للواحد لعلو - بفتح 
العين وكسرها وُضمها - والعفا والعفّاء مقصور, ويقال فى الجمع : أعفاء. وعفّاءء وعفوة 

(9) الخصائص .١174 - ١١5/١‏ وقد تصرف الشارح فى نص أبن جنى. 


ذف 


وَقَبَلَ با آقلب ميمًا الثُونَ إذَا 
كان مسكناء كَمَنْ يع(1) انْيِذَا 
هذا هو الميم من حروف البدل المتقدمة, ولم يذكر فى بدلها من 
غيرها إلا وجها واحدا فى حرف واحدء وهو النونء وذلك (أن)( الميم 
تَبْدَل من أربعة أحرفء وهى الواو واللام والباء والنون. فأما إبدالها من 
الواى أواللام أى الباء فشاد نادرٌ فلذلك ترك ذكره؛ وذلك قولهم: هَمَ. 
فأصول الكلمة الفاءً والواى والهاء. لقولهم : أفواه , وفُويه . وفاه بكذاء 
قال9) : 
فلالفوولا تأثيموفيها 
ومافاهوا بهأيدا مقيم 
وقال ابن جنى : يروى أن النمر بن تولب قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «لَيس من امبر اممُصيام فى امُسَفْرِ». يريد: 
ليس من البرٌ الصيام فى السَفَرِء فأبدل لام / المعرفة ميما. قال : ويقال : 
إن الثم بن تولب لم يَرْوِ عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ غير هذا 


)١(‏ كذا فى النسخ, وعليه مضى الشرح. والمشهور : بت» بالتاء المثناة» وعليه شرح ابن 
الناظم 8404 قال : «أى : من قصعك فائلقه عن بالك واطّرحه». 
(؟) سقط من س. 
مادة سهر : ورواية صدره فى الديوان واللسان: 
وفيها لحم ساهرة وبحر 
والساهرة 2 الأرض. 
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ان 


الحديث(): إلا أنه شاد لايسوغ القياس عليه»(). وروى الفارسئ بإسناده إلى 
يعقوب : يقال : رأيته من كَنْبِ ومن كَكْمِ ("), أى : من شرب فَوَجه البدل أنه 
يقال : أكثب لك الأمر أى : قَرب. ولم يقولوا : أكثم. ومنه أيضًا قول الشاعر, 


أنشده ابن جِنّى() : 
حتى امنتقَْء دون مَحْنَى جيّدها("). هما 
قال ابن الأعرابى : أراد نُقَيَا. قال ابن جنى: وهى عندى كما قال. 
وأما إبدالها من النون - وهى الذى أخذ الناظم فى ذكره - فَإِنٌ إبدالها 
(منها)!*) على قسمين: 
ظ أحدهما : ما كان موقوفًا على السماع لقلّته. ومنه قول رؤية(1): 


ياهال ذات المنطقالتتمتام 
وك قهاالمف صب الينَامٍ 


أراد : البنان, فأيدل النون ميمًا حرصا على موافقة الروى. وقال ابن 
جنى : قرأت على أبى على بإسناده إلى يعقوب قال : (قال)!*) الأحمر: يقال: 


.877 سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(9) م.ن ه455 والممتع 597. 

(5) سر الصناعة 477: والممتع 557, وشرح المفصل لابن يعيش ,77/٠١‏ 70. واللسان : نغب 
والتّْبة والنَّفْبَهُ : الجرعة, والجمع : تُعَب. 

(4) فى النسخ : جهدها. 

)٠(‏ سقط من س. 

(1) ديوانه .١44‏ والرجز فى شرح المفصل لابن يعيش 77/٠١‏ 75, وشرح الشافية للرضى ؟17/7١”,‏ 
وشواهدها 455. وسر صناعة الإعراب 477: وشرح المفصل لابن يعيش ,77/٠١‏ 70, وشسرح 
الشافية للرضى :"١١‏ وشرح شواهده : 5ه 4. هال : مرخم هالة . والتمتام : الذى فيه تمتمة» أى 


تردد فى الكلام. 


خف 


طانه الله على الخيرء وطامه : أي جبله؛ وهو يطينه. وأنشد(١).‏ 
لا تك نفس طيْنَ فيها حياؤما 

قال ابن جنى : «والقول فيه أن الميم فى طامه بدلٌ من النون فى طانه, 
لأنا لم نسمع لطام تصرفا في غير هذا الموضء(». ومن هذا وشبهه تحرّذ 
الناظم بقوله : «إذا كان مَسَكنًا»؛ لأنه إذا كان النون متحركا لم يقس فيه البدل. 

والقسم الثانى : ما كان من هذا البدل قياسًاء وهى الذى أخذ في ذكره 
فقال : «وقبلَ بااقلب ميما النون», يعنى أنك تقلب النون ميما قياسا بشرطين : 

أحدهما : أن تكون قبل باء ؛ وهى أخت الميم في المخرج؛ فإنها إذا كانت 
كذلك قلبت. ' فإن وقعت قبل (غير(") الباء لم تَقُلب ميمًا على مقتضى مفهوم 
520 : : لم تقلب القلب في غير إدغام, وهو الذى أراد هناء فإنها تقلب 
ميما في الإدغام لامن هذا الباب ؛ إن الكلام هنا في الإبدال لغير إدغام؛ وأما 
الإبدال لأجل الإدغام فيكون إذا وقع بعدها (الميه( ")) نحو : من ماء؛ وعن ماجد, 
وزيد ماجد.» تقول فيها: مماء('), وعمّاجدء وزيد مُاجد وامحّىء وهَمُرش- , 7 
أحد الوجهين )- ما لم يقع ( بالإدغام )01 


: وشرح شواهده : 404: وقال اين برّى‎ , "١7 / " سر صناعة الإعراب 470 , وشرح الشافية‎ )١( 

«صواب الشعر : إلى تلك. بإلى الجارة: والشعر يدل على ذلك؛ أنشد ابن الأحمر: 
لئن كانت الدنيا له قد تَرَيْئَتْ على الأرض حتى ضاق عنها فضاؤها 
لقد كسان حرا يستحى أن تضمًه إلى تلك نفس طين فيها حياؤفا 

يريد أن الحياء من جبلّتها وسجيتهاء 

(؟) سير الصناعة 450 -458. 

(4) الأصل : مماجد . 

)0( الهمئرش : العجوز المسنة. . وهو عند الخليل وسيبويه ملحق بِجَحْمَرِش بتضعيف الميم. وقال 
الأخفش : بل هو فَعللل» والاصل هَنْمَرِش, وليس فيه حرف زائد . انظر شرح الشافية للرضى 
ا . هذا وحقق كلام الرضى في الكتاب ارا الا لل 

. سقط من ك‎ )١( 


21 


لبس نحى : رَّنْماء('). وقَنُواء("). والدنيا('). والميم أحدٌ الأحرف الخمسة 
التى تُدْعُم) فيها النون, وهى هجاء«لم يَرْي»» والإدغامٌ فيها مع بقاء الثنة 
ومع ذهابهاء غير أنْ الثون مع الميم لاتحتاج إلى عْنَّهَ لأن صوت الميم 
كصوتها!”') فاستغنى بالقْنّة التى فيهاء قال سيبويه : «حتى إنك تسمع 
النون كالميم والميم كالنون» حتى تتبيّن(')». وهذا ليس من بابه؛ فلذلك خص 
الإبدال هنا مع الباء . 


والشرطٌ الثاني : أن تكون النون ساكنة لامتحركة؛ وذلك قولّه : «إذا 
كان مُسكنا»» وضمير دكان» عاش غلى النون على اعتبار التذكير: تحررًا 
من أن يكون متحركاء فإنه إذا كان متَحركًا لم يُبْدَلُ ميما وإن وقع قبل 


ل ا ل 
الياء نحى : عنب / ونساء ن"), وشنب» وقد نيت الزرع؛ وما اشيه ذلك, 
- , 1 « 8 


(0) اس ؛ آنباء. هذا والزّثّمة- بالتحريك ‏ : شىء يقطع من آذن البعير فيُترك معلقاء يفعل 
ذلك بكرام الإبل يقال : بعير رَّنمُ وأزنم ومدنُم وناقة زَنمَةٌ ورّنْماء ومزّمة. 
هذا ولم يجىء في القرآن كلمة فيهانون ساكنة بعدها ميم. 

[فه لقنا في الانف : طول ودقّة أرنبته مع حَدّب في وسطه. يقال : رجل أقنى وامرأة قنواء. 

(؟) 2 قال أب جعفر بن الباذش في الإقناع 44؟  7٠١‏ : «فإن كانت النون [الساكنة] قبل 
الياء والواى في كلمة أصلاً فهى مظهرة بلا خلاف, لئلا يلتبس بالمضاعف نحو : الدنياء 
وبنيان» وقنُوان» وضئوان». وانظر شرح الشافية للرضى 7757/5 - 778. 

(4) الأصل : تدخل. 

(0) الأصل : صوتها. 

(9) الكتاب 6//اه4. 

)2 شنب بضم فسكون- : جمع شنباءء من الشنّبٍ ‏ بفتحتين - وهو ماءً ورقةٌ يجرى على 
الثفر. وعذوبة في الاسنان, والاستشهاد هنا به؛ أعنى بالشتبء بفتحتين. 
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م 


فإن سكنت وجب القلب ميمًا نح : عمبر في عَدّبسء وشمباءء في شنباءء وممبك 
في من بك؛ وأمبت الله الزرع, في أَنْبْتَء وممبّرء في مذي وما أشبه ذلك . 
قالوا : وإنما قليت هنا حين سكنت قبل الباء لأنّ الباء أخت الميم؛ وقد 
أدغمت النون في الميم في نحو : من مّعك؟ ومن مُحمدء فلما كانت النون تَدْعُم 
مع الميم التى هى أخت الباء أرادوا إعلالها أيضا مع الباء إذ قد أدغموها في 
آختها الميم, ولما كانت الميم التى هى أقرب إلى الباء من النون لم تدغم في الباء 
نحى : أقم بكرا لاتقول : أقبّكرًاء ولا في قُه(') بالله : قبالله('), كان النون التى 
هى من الباء أبعد منها من الميم أجدر بالا يجوز إدغامها في الباء. فلما لم 
2110 إلى إدغام النون في الباء أعلّوها دون إعلال الإدغام, فقربوها من 
الباء. وقلبوها إلى لفظ أقرب الحروف من الباء وهى الميم؛ فقالوا : عَمُبنٌء قال 
السيرافي : «ابتداء صوت النون من الخيشوم؛ ولها حالان : حال ابتداء وحال 
انتهاء. ويالانتهاء ينفرد مخرجهاء فإذا ابتدأت إخراجها!') وحركتها كانت من 
الفم لاغير» وكذلك إذا وَقَفْتَ عليها ساكنةً هى من الفم, وإذا وصلتها بما تخفى 
معه تَفَرّدت بالخيشوم؛ وصوت الخيشوم مشترك بين النون والميم في المبداً, 
وإنما يتغير(؟) في المقطع؛ فاعتماد المتكلم على إخراج الباء يمنع من استمرار 
الصوت بغنّة الخيشومء واحتاج المتكلم إلى أحد أمرين في المقطع, إما أن يجعله 
من مخرج النون من الفم؛ وذلك ممكن وفيه مشقّة, وإما أن يجعله من موضع 


(1) ماعدا (س) : ثم بالله نبالله. 
(؟) الأصلء ت : بمخرجها. 
(9) الأصلء ت : يعتبر. 


بذكن 


الميم - وهى مخرج الباء وهى أسهلء قال : ولا تدغم النون في الباء لبعد 
مخرجيهما إن كانت من الفم أو من الخيشوم , مع أنها لاتوافقها في الغنة ‏ 
قال : فإن قيل : فهل يجورٌ أن تجعل الباء ميمًا وتدغم , كما يجوز في : أقم 
بالبصرة (أقم البصرة(') )؟ قيل : لا(" , لما يقع من اللبسء ألا تراهم قد بِينُوا 
في قنيّةَ ورْئْمة(') وأخرجوها من الفم لئلا يدغموا فتلتبس بالتضعيف». 

ومثل الناظم بمثالين : من بَتْء وانبذ. ومعنى الكلام من بت أسرارك 
فانْبدُه ولاتصحبه وإِيّاك وإياه. ونبّه بالمثالين على أن الحكم مستمر في النون مع 
الباءء كانت منفصلةٌ عنها كمن بَثْ» أى متّصلةٌ بكلمتها نحى : انْبذْ ويقال : نيذت 
الشىء أنبذه ‏ بالكسر ‏ : إذا ألقيته من يدكء ونَبْدتُه كذلك. شدد للكثرة(). 


نا نا اننا 


)١(‏ سقط من الإصلء ت. 

(؟) الأصل:لا لم. 

(') س : ورنية ونّنْمة الشاة : هِنَةٌ معلّقةٌ في حلقها تحت احيتهاء وخص بعضهم به العنز. 
(4) الأصل : للكسرة. 


ذف 


ل ئ 


قصل 


ذى لين أت عين فعل كاين 
مَالَمْ يَكُنْ فْعْلَ تَمَجِبوَلاً 
كَابيَض أ أمُوَى بلآم علا 
هذا الفصل يذكر فيه ما اعتّلت عيثه من الأسماء والأفعال وقبله 
ساكن؛ إذ قد فَرغٌ من الكلام على ماقبله متخرك وابتدأ بذكر الأفْعَال 
ويعنى أن الفعل إذا كانت عينه ذات لين أى : حرف / لين وقبل ذلك 
اللين ساكن, فإنك تنقل حركة حرف اللين إلى ذلك الساكن. وذى اللين هو 
الحرف الواقع عينا. وقال : «عَيْنَ فعل»» لأنه إذا وقع عين اسم فسيذكره 
بعد هذا. وذو اللّين الذى أراد هو الياء والواى وأما الألف فلا تكون 
(هنا())؛ إذ لاتقع أصلاً في كلمة متصرفة ولا تتحرك إن كانت(" 
(زائدة()). ومثال هذا في الماضي : أجاد؛ وأبان» وأقالء وأخاف, 
واستراب؛ واستعاد. وأصل ذلك : أجودء وأبين» واستريبء واستعود, 
بدليل رجوعهم إلى ذلك في بعض المواضع في ضرورة أى غيرهاء كقوله, 
أنشده سيبويه(): 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) س:كان. 
(5) تقدم البيت وتخريجه؛ انظر: 5572/١‏ * 


ٌخ8ظ> 


دن 


صّددت فاطولت الصدود وقلفت] 
وِصَال عَلَى ُو الممدود ينوم 

وقولهم : استنوق الجمل , و(استَّحُودَ عليهم الشّْيْطانْ(')), لكنهم أرادوا 
إعلال هذه الأمثلة إِذْ كانت معثَلةً (في الثلاثي()) ليجرى الفعل في تَصرفاته 
كلها على وجه واحدء فنقلوا حركة الواو والياء إلى الساكن الذى قبلهماء فصار 
أجود» وأبينء واستريب, وَاستَعودء فقلّبوهما ألفًا لتحركهما في الأصل وانفتاح 
ماقبلهما في اللفظ. فصار : أجاد , وأبان . واستراب » واستعاد. كما ترى, 
قالوا : ولولا اعتلالهما في الثلاثي لما وجب إعلالهما!؟) (الآن(*)): لأنّ الياء 
والواى إذا سكن ماقبلهما جريا مَجَرَى الصحيح. وأما المضارع فنحى مضارع 
ماتقدم : يجيد ويبين» وبستّريب ٠‏ ويُسُتّعيد. والعلةٌ واحدةٌ فنقلوا حركة الواو 
والياء إلى الساكن قبلهما فصار : يجود» ويبين!')» ويستريبء ويستّعودء فقلبوا 
الواى الساكنة ياءً لكّسُّر ماقبلهاء فقالوا : يُجيدء ويسُتّعيد. وهكذا مضارع 
الثلاثى نحو : يُقُوم ويبِينُ » أصلهما : يَقُومء وَيبْينُ ء ففعلوا كما تقدم؛ فصار 
فكذاء لكن هذا متهمول كان ناضية نفس لأنه ثلاثى جار عليه. وأمّا الأمر 
فكالمضارع إلا أنْ لام الفعل إذا كان ساكنا حُذف حرف العلّة لالتقاء الساكنين, 
ومن هذا مامثل به الناظم وهو : أبن, أصله : بين من أبان يدن بمعنى بين 
غير أن الناظم اشترط في ثبوت هذا الحكم أربعة شروط : 
)١(‏ الآية 19 من سورة المجادلة. 
(؟) الأصل : تعليل. 
(') سقط من الأصل. 
(4) سس : اعتلالهما. 


(5) ليست في س وفي الأصل مكانها : إلا 
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أحدها : أن يكون الساكن الذى قبل حرف العلّة صحيحاء فلذلك 
قال : «لساكن صح», أى : انقلٌ تحريك ذى اللين لحرف ساكن صحيح 
تَحَرُدًا من الحرف المعتلّ فإنه إن كان الحرف معتلاً إما واوًا أو ياء أو ألقًا 
بقّيت الحركة في محلها ولم تُنْقَلَا'), فالألف كقولك في أَفعلَ من آم ينيم : 
آيْم ومن آل : أَوَلَء لأنه لا اعتّلت الفاء وهى همزةٌ لبت ألفًا (وصّحت 
العين(")؛ وقد سمع من كلام العرب : آيدته, في أفعلتُه من الأيد» وأيدته 
فَعلْته قال ابن جني : «وآيْدنّه قليلةٌ مكروهة, لأنك إِنْ صّححت فهو ثقيل, 
وإن أَعللت جمعت بين إعلالين» فُعْدل عن أَفْعَلْتُه إلى فَعلّتُه في غالب 
الأمرل")». وكذلك تقول : قَاوَلَ يقاو وبايعٌ يبايع» فَهَهُنا لايصح النقل 
أيضا؛ إن الألف لاتقبل الحركة. والواو والياء كقولك في فَعلٌ من آم وآل : 
أيم وأول. ولاتقول : أيام» ولا : أوَال. وكقولك : بويع وسسوير. وقول وبَيْع إذا 
بَتَيَتَ منها / على فَعلَ أو فَوَعلء أو فَيعَلَ فقلت : قَيلء وما أشبه ذلك. 

وكان وجه مافعلُوا من هذا أنه لم يمكنهم غيره؛ لأنْ الألف إن كانت 
مبدلةً من همزة فنقلت (إليها!)) وذلك لايكون إلا مع إبدالها واوا أو ياءً 
لزمك الجمع بين إعلالين» إعلال الفاء وإعلال العين» كما قال ابن جني في 
آيدته؛ وإن كانت الألفْ زائدة لم يصمّ تحريكّهاء وإن قلبت وحركت!") 


)3( س : يثقل. 

)0( سقط من الأصل» ت. 
(؟) المنصف ١ك//رةا",.‏ 
(4:) سقط من س. 


)( س : حركة. 


الي 


لزمك(') إفساد (البناء!"2): وأما الواى والياء فإن كانتا(') تضعيف عين لم يصح 
النقل؛ إن العينُ لانَخْتلَفْء وقد مر بيان هذاء ولذلك جمعوا بين الهمزتين في 
سال (؟) ونحوهء فلى قلت في فعل من آل : أوال؛ لزم اختلاف العين. 

وإن كانا زائدتين للإلحاق لزم مخالفة الملحق للملْحَقٍ به. فكان التصحيح 
أولى. 

فإن قيل : هل يدخل له في غير الصحيح الهمزةٌ فتكون عنده في حكم 
لمعتل الذى لا ينقل إليه أم لاتدخل فتكون عنده في حكم الصحيح الذى يُنْقل 
إليه؟ وعلى كل تقدير يلزم إشكالء أُمَا إِنْ قلنا : إنها داخلةً في حكم المعتل 
فيقتضى أنْ الهمزة لاينقل إليها كما لاتقل إلى الحروف المعتلة فتقول : يُؤُود 
من آود» ويؤول من آول» وما أشبه ذلك وهذا موافق لما ذكره في التسهيل حيث 
استثنى الهمزة فقال : «إن لم يكن حَرّف لين أى همزةل*2», فإن الهمزة (عنده[)) 
لاينقل إليهاء وإنما تقول : (آود) يُؤُودء (ويُؤيد9)) من الأيْد("), وكذلك اسم 
الفاعل منهماء والمصدرء واسم المفعول, على مايأتى إن شاء الله تعالى. وعلى 
هذا جرى ابن جنيء وأنشد على ذلك قول الشاعر3): 


)١(‏ سءك: لزم. 

)2 سقط من الأصل. 

9) الأصلء ت : كان. ك : كانا. 

(4) انظر الإقناع لابن الباذنش 199. 

(0) التسهيل ,"١١‏ ونصه : ولاهمزة. 

(1) سقطمن س. 

(0) الأيد : القوة. والأودٌ : المجهود والمشقة, يقال : آده الأمر أودا وأووداً : بلغ منه المجهود والمشقة. 

(0) هوالمثقّب العبدى؛ والبيت في ديوانه 7”, والمحتسب :40/١‏ والمنصف .”14/١‏ وينبى : يرفع. 
وتجاليده : جسمه. والأقتاد : جمع قَنَّدء وهو أداة الرحل. ونوت الناقة : سمنت. والفدن : القصر. 


4 


ناوك راأسا لس المؤْيَدِ 

وقول طرقة بن العبد('): 

يفول وقد تر الوظيف وَسَاقُها 

فقد أتي في الأول بِمَفْعلٍ من الأيْد مصححاء وفي الثاني بمُفْعل منها - 
وهى الداهية ‏ مصححا كذلك واسم الفاعل والمفعول في حكم الفعل إذا صعّ 
أحدهما صم الآخرء وإذا اعثل اعثّل, فالشاهد على أحدهما شاهدٌ على الآخر. 
لكن هذا الحكم على الإطلاق غير صحيع؛ إذ يجب إعلالٌ مضارع الثلاثىّ المعل 
وماتصرف هكه مق + آل :يتول »كان دوت عالاً ومنانا ٠وآد‏ ينود » وآم يئيم » 
وآن ينين وما أشبه ذلك, والأصل : ياود ويأيم ؛ فنقلت حركة الياء والواى إلى 
الهمزة على قاعدة الساكن الصحيح؛ فجرى في وجوب الإعلال على الماضى, 
وعلى هذا يكون!') قولهم : الحرب مثيمة؟"), شاذاء كمقي:ة!") َمويَة وكذلك 
أيضا الحكم في حرف اللين الواقع قبل العين من الثلاثى؛ لو بَنَيْتَ فَعَلَ من 
الويح (والويل!”)) لقلت : واح يوِيحٌ» وال يويل» لكن العرب قد رفضت في 
الاستعمال (أفعال!")) الويْح والويْس والويل والويّبء لأن يَؤيح الذى يوجبه 


2161/7 ديوانه ه4» والبيت في المنصف ١/ر5”؟, وشرح الكافية للرضى 8/7: 45: والخزانه‎ )١( 
"0 
تر العظم : قطعه. والوظيف : مابين الرسغ والساق. والمؤيد : الداهية.‎ 

؟) الأصلء ت : أن يكون. بزيادة أن. 

(؟) ‏ قالوا : «الحرب تَأَيِمَةٌ للنساء», أنها : تقتل الرجال فتدع النساء بلا أزواج فَينْمنَ. 

(4) من أمثالهم : «إنْ الفكاهة مَقُودَةٌ إلى الأذى». وقرأ بعضهم : ( لمثوبة من عندالله خير). انظر 
المنصف ١/رهة؟,‏ واللسان : ثوب. 

(0) سقط من الأصلء ت. 
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القياس في المضارع أثقل من «يوعد» لى أخرجوه عن أصله. وهذا 
الاعتراض لازم أيضا في كتاب التسهيل؛ ولامحيص له عنه هنالك؛ فكذلك 
يكون هنا على هذا التقدير. 

وإن قلنا : إن الساكن إذا كان همزة لاتدخل في الحكم المعتل؛ بل 
هى من الحروف / الصّحاح في هذا الحكم فتقول في يويد : ييدء وفي 
يؤل : يثيل» كما تقول : آمْ يئيم » وآد ينود كان مخالفًا لما قال الناس 
في غير الثلاثى؛ ابن جنى ومن قال بقوله. ومنهم المؤلف في التسهيل. 
فعلى كل تقدير يلزم التفصيل وأن يقال بالفرق بين الثلاثى وغيره؛ فتكون 
الهمزة في الثلاثى حكمها حكم الحرف الصحيح: وفي غيرها حكمها حكم 
حرف العلّة. وحينئذ يلزم على كلام الناظم الإشكالٌ كما لزمه ذلك في 
التسهيل. 

فالجواب أن ظاهر الإطلاق في الحروف الصحاح أنها ما عدا الألف 
والواى والياء فالهمزةٌ على هذا التقدير من جملة الحروف الصحاء. وإذا 
كانت كذلك فقد صَّمّ النقل إليهاء فإنما(') تقول : أن مود وأت يكوب: 
وكذلك تقول في غير الثلاثي نحى : استآد يُستّئِيد وقد جاء في السماع, 


ثلاثةٌ أهلين أفََّي مهم 
وكان الإلة هى المستاسًا 
ولو صحح لقال : هو المستّاوس. وهذا صحيح لا إشكالَ فيه؛ وأما 
)١(‏ الأصل : فإنها : وإنما. 


(0) شعر النابفة الجعدى 4/, واللسان : أوس. 
والمستآس : المستعاض. والأوس : العوض. 


اخ 


>": 


ماقاله ابن جنى فأصلّه(') للفارسى وهى مختص بما فاؤه تلى همزةٌ كآيدثه, 
روى ابن مجاهد("), عن أبى عمرى أنه قرا : (وآيدناه) على أفعلناهء والذى كثر 
فيه : أيدت. قال الفارسئ(). إنما كثر فيه أيُدتك : فَعلُْكء لما يعرض في أيدْتٌك 
من تصحيح العين مخافة توالى إعلالين. 

وأنشد : 

كرس القدن المؤْيدِ 

قال ابن جِنّى : معناه : لو جاء آيدتك على(') مايجب في مثله من إعلال 
عين أفعلت؛ إذ كانت حرف علة كأقمتء لتوالى فيه إعلالان, لأنْ الأصل : أأيدت, 
كما أنْ أصل آمن : أَأمن» فانقلبت الهمزة الثانية ألفًا لاجتماع همزتين في كلمة 
واحدة الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ فهى كامَنْ وآدم؛ وكان يجب أيضا 
أن تَلْقَى حركة العين على الفاء وتحذف العينء فكان يجب على هذا أن تَقُلبٍ 
الفاءل) واوا لأنها (قد")) تحركت وانْفتّمَ ماقبلهاء ولا بد من بدلها لوقوع 
الهمزة الأولى قبلها كما قلت في تكسير آدم : أوادم» فكان يلزم على هذا أن 
يقال : أودته. كاقمته وأردتّه. فتحذف العين كما ترى؛ وتقلب الألف التى هى 
(فى()) الأصل همزة واواء فتعتلّ الفاء والعين جميعاء وإذا أدى القياس إلى 


)١(‏ س: أصله. 

(9) المحتسب ١/رهده.‏ 

(؟) الأصل : «لى جاء آيدتك فيما على مثله يجب من إعلال». 
(4) هماعدا (س) : الياء. 

(0) سقط من س. 

(1) سقط من الأصل. 
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هذا رفضء وكثر فيه فَعلّت : أيدت, لِيُؤْمَن ذنك() الإعلالان. قال : فلما 
استعمل شىء منه جاء قليلاً شادًا ‏ أعنى أَيْدت ‏ قال : وإذا كانوا 
أخرجوا عين أفعلت وهو حرف علّة على الصحة نحو قوله : 
صددت فاطوأت الصدود 

وقولهم : أَغْيْلت المرأةٌ وَأَعْيِمَت السماءء ونح ذلك؛ ولى خرج على 
منهاج!') إعلال مثله لم يَف فيه توالى إعلالين(). كان خرويجٌ آيدت على 
الصحة لا() كان يعقَُبُ إعلال عينه من اجتماع إعلالها مع إعلال الفاء 
قبلها - أولى وأجدرا"). 

هذا ماقاله في تفسير كلام الفارسى؛ وهى ظاهر في خروج أفعلت 
مما فاؤه همزةٌ عن قاعدة النقل إلى التصحيح. ومؤذنْ بأن ماعدا ذلك 
(مما0)) لا يلزم فيه إعلالان باق على تلك القاعدة وإن كانت الفاء همزة, 
فبحق ماقال بعض الشيوخ / في قول المؤلف في التسهيل : «ولاهمزة» : 
إنه ناقص/"). وإن تمام العبارة : «لاهمزة تَلى همزةٌ», فيكون باب 
الاستئواد") من الخارج عن القاعدة ومن الموقوف على السماعء وإذا كان 
كذلك لم يبِقَ على الناظم اعتراض إلا فيما فاؤه همزةٌ تلى همزة. 


)١(‏ ماعدا (ك) : ذلك. 

(؟) س,ك: منهج. 

(9) الأصل : إعلالان. 

(4) الأصلء ت : كما. 

(0) المحتسب ١ك/رهة_‏ /اة. 
(1) سقط من الأصلء ت. 
0) س : تناقض. 


(4) سس : استئواد. 
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الشرط الثانى : ألا يكون الفعلٌ المعتل العين فعْلٌ تعجب, وذلك قوله : «ما 
لم يكن فعْلَ تعُجَب» يريد أن هذا الحكم من الإعلال إنما يستمرٌ في غير فعل 
التعجبء فأما فعْل التعجب. _ فلا يعتّلء وإنما حكمٌه التصحيحٌ على مقتَضَى 
هذا المفهوم» فتقول : أَقُوم بزيد! وما أُقُومه!» وأبين به! وما أبينه! ولاتقل : أقم 
بزيد» ولاما أقامه. 

ووجه ذلك الحمل على أفعل التى للتفضيل؛ إذ أَفْعَلَ فيما أَفْعلّه موازن له 
لفظًا وموافق له معتى, فَأنَيع الفعل الاسم فيما هى أصل في الاسم وهى 
التصحيح. وقد يحملّ الأصلْ على الفرع فيما هى أصلّ في الفرع فرع في 
الأصلء كما أجرى انيم الفاعل مجرى المضارع في العملء وأجرى المضارع 
مجرى اسم الفاعل في الإعراب؛ وكما أجرى الحمين الوجة على الضارب 
الرجلٌ في النصبء وأجرى الضارب الرجل على(') الحسن الوجه في الجر ثم 
حمل أَفْعلٌ المتَعجبٍ به على أخيه فقيل : أَبْينْ بالحق! وأَنْورْ به! كما قيل : ما 
أبِيَنّه وأنْوَرَه! هذا معنى ماعلل به ابن جنى(') وغيره ٠‏ وأصلّه لسيبويه. قال : 
«ويتّم في قولك("): ماأَقوَله وأبْيعَة! لأن معناه معنى أَفْعَلَ منك وأفْعَلٍ الناس, لأنّك 
تفَضْله على من لم يجاو أن لَزِمّه قائل وبائع. كما فَضّلت الأول على غيره 
وعلى الناس» وهى بعد نحو الاسم لايتصرّف تصرفه ولايّقوى فوته فارادوا أن 
يفرقوا بين هذا وبين الفعل المتصرف نحو أقام وأقال». قال : «وكذلك أَفْعلُ به. 
لأنّ معناه معنى ماأْفْعلّه (وذلك قوله0))أقول به وأبيعٌ به("ك». 
)١(‏ الأصل : كالحسن. 
(9) انظر المنصف .77١ 17١9/١‏ 
(9) س: قولهم. 


(4) سقط من س. وفي الكتاب : قولك. 
(0) الكتاب 4//.ه؟. 
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الشرط الثالث : ألا يكون مضاعًف اللأم؛ وذلك قوله : «ولا ا 
فإنه إذا كان كذلك لم تَنْقَل حركة العين إلى ماقبله, فتقول : ابيض واسود, 
وابيضضت واسوددت. وكذلك : احول واعور وما أشبهه مما يجىءٌ على 
افعل. ووجه هذا التصحيح أنهم لى أسكنوا الباء والواى وثقلت حركتها 
قبلهما لوجب أن تنُحذف همزةٌ الوصل فيصير : ساد وياض» فيجتمعٌ 
ساكنان, فينتقل إلى سد ويض. 

فإن قيل : لاتسقط في راد وحاد. 

فالجواب (أن(١)).‏ في ساد ثلائّة!") تغييرات بخلاف راد» لأنّ أصله 
الأول : اسوددء فالقينا حركة الواى على السين. فسقطت همزة الوصل, 
فهذا تغير. وانقيت أيضنًا الاو الفا لتحركها في الاصل وانفتاح ماقبلها 
في اللفظء فهذا تَغْيِيرٌ ثان. وسكت الدال فأَدعْمت فهذه تغييرات كثيرةٌ 
مجحفةٌ بالكلمة, فامتنعوا مما يُؤْدّى إليها. وأيضا ل فعلوا ذلك لالتبس 
بفاعل, وهذا كلّه مانع» فوجَبَ التصحيح. هذا معنى تعليل السيرافي(", 
وعلّل ابن جنى بنحو منه(). ونا ذكر لنا / شيخْنا القاضي ‏ رحمه الله 
التعليل الذى ذكر السيرافي من أنه يُؤْدى إلى التقاء الساكنين والحذف 
قال له بعض أصحابنا : إن حذف الألف لايلزم؛ لأنْ شروط التقاء 
الساكنين متوفّرة فيه. فقال له : على كل حال, فالإدغام والتقاء الساكنين 
على الكلمة كثير مع أَنْ من شَرْط(؟) التقاء الساكنين أن تكون الألف 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(5) في النسخ : ثلاث. 
(5) انظر المنصف ١/9ه؟.‏ 
(4) الأصل : شروط. 
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اانا 


زائدة» وههنا ليست كذلك لأنّ أصلها الياء في ابيضء فلم تتوفر الشروط؛ وهذا 

الشرط (الرابع[')) ألا تكون اللام معتلّة أيضاء وذلك قوله : «أو أهوى بلامر 
علّلاه. يريد أن هذا الحكم لايثبث إذا كانت اللام معتلّةٌ أيضًا كأاهوىء (فإِن 
أهوى(")) أَفْعَلَء فالأصل أن تقول : أهاى, كما تقول(") : ا لكن منع من ذلك 
إعلال اللام, فإنما تأت تى به على الأصل فتقول : أهوى ييموى, ويهوى» 
(ويهوى! 7): وأوى يَأُيى» وآوى يؤوِى» واستهوى يُسَتَهُوِى» وما أشبه ذلك. ووجة 
هذا ماتقدم من أنه إذا | ستحق الإعلالٌ حرفا ١‏ ؛) فإنم الذى يصَححّ هو الأولء 
وأنه لى اعتلّ الأول لزم منه إما إعلال الثاني, وذلك لايجونء وإما تصحيحه 
فيقتضى ظهور الضمة في الياء على ماتقدم بَسْطة"). وذلك (أيضا(')) لايجوز, 
فامتنعوا مما يوْدى إلى ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الشرواً فحينئذ, يستتب الإعلال كما تقدّم تمثيله: وما 
خرج عن هذا الحكم فشادٌ نحو قوله,» أنشده تتتيدون” ١‏ 

صّددت فاطولت الصدوة وَقَلّما 

وصال على طول الصدود يدوم 

وقالوا : استّحوذ عليه؛ وأغْيلت المرأة» واستروح» واستصوبء واستجود 

واستفيّل!"). وأجودت. وأَطْيَبَتء وأَغْيَمت. وفي حكم هذه الأشياء ماجرى 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) سسى: وهو قوله. 

9( سقط من الأصلء» ت. 
(١‏ في النسخ : حرفين. 


(5) انظر فيما سيق. 
(1) تقدم البيت في ص , 55١١780‏ . 
0) الأصلء ت : واستفعل. 
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مجراها من مصدر كالإغيالء والإجواد. والاستّجواد: وما جرى من الصفات 


2 وماس 


نحو : هى مَغْيلَةُ والولد مغيّلء قال امرؤ القيس() : 


2 ل 95 6ع 2 يناه 7 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فا لهيتها عن ذي تمام مغيل 


وكذلك ماأشبهه. 

هذا ولايقاس هذا كلّه عند الناظم: وقد وقع الخلاف هنا في موضعين : 

أحدهما : أن أبا زيد قاس على ماسمع من هذا مطلقًا فى الأفعال 
ب رد سمع في 


* مهت 


والمصادر والصفات وغيرهاء كان الثلاث المعلٌ مستعملاً أؤلا. 

والثانى : أنه اختار في التسهيل القياس!') فيما لم يكن له ثلاثى معل 
والسماع فيما كان له ثلاثى؛ فنحى : استَئُوقَ الجمل. واستّفيل الجمل, 
يست الشاتٌ قياس عنده. فيجوز أن تقول : ستل ود فلان. مار 
كالطود؛ واستّحوت الضفدع. صار حونًاء وما أشبه ذلك, بخلاف استَّحُودٌ 
ونحوه فإنه سماع. لأنْ له ثلاثيًاء وهى حان يحوذ. ووجّهُ هذا الاختيار أن 
إعلال الزائك من الأفعال إنما بالحمل على الثلاثى؛ إن هو الأصل, 
فوافقته فروعه وجرت المصادر بعد في الإعلال على أقعالهاء فإذا 
أهُمل الثلاثئ لم يكن للزائد في الإعلال أصل تحمل عليه, فبقى()! على الأضل 


)١(‏ ديوانه ؟١,‏ والبيت في الكتاب ؟77/7١,‏ واللسان : غيل. 

والمغيل والمَغآل : الذى أَغْيلَتُهُ أمه ‏ أو أغالته ‏ : ستقته القيْل وهو لبن المأتيّة » أى لبن الحبلى. 
(؟) س : في القياس. 
(؟) الأصلء ت : فيبقي. 
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وهو التصحيح /. وغير المؤلف يرى شَذُودٌ التصحيح أيضا في هذا ١:0‏ 
القسم, لكنه أسهل من باب استَّحُوَدَ, لوجود حاذٌ يحوذ, وإذا كان 
التصحيح في مثل مَدينَ ومكورّة ومريم ‏ من الأعلام التى لا مناسبة 
بينهما وبين الفعل إلا الموافقة في عدد الحروف (والحركات(')) والسكنات 
شادذًا غير مُقيس بموافقة المؤأف على ذلك؛ فأحرى الفعل نفسه وما 
تصرق منه. والمؤأف في هذا الاختيار محجوجٌ بموافقته على شذوذ باب 
مَدِينَ. وأما ابن جنىئ فنص على أن هذا من الشادًء وأنك لى قلت مثل 
استفعل(') من الطُّود أو الحوت أ الخُوط لقلت: استطادء واستحات 
واستخاط؛ فَيْعلّه على القياسء ونّص على أن مل استفيل(") في الشذوذ 
أسهل من مثل استّحوّدٌء ولم يحك في شدُون البابين خلاقًا!!). 

وما مذهب أبى زيد فمخالف للجماعة أيضاء وهذا وإن كثر فهو 
مما اطّرد في الاستعمال لا في القياسء والقاعدة أن المطُّرِد في 
الاستعمال الشاذٌ في القياس يُوقَفْ ما(') استعمل منه على محله. وما 
سواه يُحمل على القياسء ذكر ذلك ابن جنى في الخصائص!') وغيرها, 
وهى عندى قاعدةٌ أصوليةًٌ. فالظاهرٌ ماذهب إليه الناظم هنا. 

وَإِنّما قال : «بلام علّلاه. وكان يجزيه أن يقول : «أَو أهوى»؛ إذ 
المثال مشعر بإعلال اللآم, لأنه لايتعين به مطلويه؛ ألا ترى أنه مثال على 
) عنك. 
)2 ك: استفيل. 
(0) الأصلء ت : استفعل. 
(١‏ انظر الخصائص ١ك/رارة, .١١/4‏ 


(0) الأصلء ت : على ما. 
(9) الخصائص ١/ةة.‏ والمنصف ١/8/؟.‏ 
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ع0يت” مو 2 
٠‏ 


أَفْعل فَلَعلٌ متّوهما يَظْنٌ أنَّ هذا مختص بما هو على وزنه دون غيره فيفهم منه 
فهمًا غير صحيح.؛ فُحرر ما أتى بالمثال لأجله فقال : «بلام علّلاه» أى: إِنْ إعلال 
اللآم هى المانع من إعلال العين» فدخل بمقتَضَى هذا التعليل : استفعل يستفعل, 
وَأَفْعَل يفعل» وماأشبههماء وكذلك : يَفْعل ويَفْعلء من ذوات الواى والياء. 

واعلم أن الناظم ‏ رحمه الله قد نَقَصّه من هذه المسالة أمران لابن 
منهما ويذكرهما تتم وتطّرد وتنعكس في جزئيّاتها : 

أحدهما : اش اوحح ار روات لوال 11 0 
ساكن من قعل الذى د بمعنى افَعلٌ ولا مُصَرفًا منه. فإنه إذا كان كذلك صح ولم 

وكلامه يقتضى أنه يعتلء وذلك غير صحيح.: فإنك تقول : عور زيد 
59 يُعور1'))؛ واعور يازيد» وحول يُحول, ٠‏ وصيدٍ يَصِيَّدء ولى بنيت أَفْعلٌ يَفْعلٌ من 
هذا لقلت : أعور الله عينه؛ وأصيد الله بعيره. وكذلك لى بنيت من هذا استفعل 
لقلت : استّعورء واستحولء واسْتَصِيَّدَ. أى افتعل لقلت : اصطيداء واعْتّور(). 
ويجرى المضارعٌ من هذه كُّها على الماضى (في()) التصحيح. لأنْ المضارع 
الثلاثى منها جار على الماضىء والمزيد جار على المجرد في التصحيح والإعلال 
على القاعدة. 


)١(‏ سقط من الأصلءا ت 
() الأصل : اصطيدوا واعتوروا. 
(') سقط من الأصل. 
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وإذا كان كذلك وجب أن يكون المزيد هنا صحيحا لامعلاً. وأما الذى 
من الافتعال بمعنى التفاعل فليس من هذا الفصلء (وإنما هو من 
الفصل(')) قَبْل هذا. وقد نَّهِ على هذا الشرط في كتاب التسهيل فقال لم 
قر المسالة : «إن كانت الوا والياء عين فعل لا لتعجب ولامّوافق فَعلَ") 
الذى بمعنى افْعَل؛ ولا مصرف منهما9)...» إلى / آخره . فأخرج عن ٠١+‏ 
الفصل مايجب إخراجه عنه؛ ولم يفعل ذلك هناء فكان كلامه فيه معتّرضا. 
ولايُقال : إن هذا الحكم قد تقدم له الإشارةٌ إليه قبل إِذْ قال : 


لأنا نقول : إنما تقدد() له ذلك في الماضى خاصّة: ألا تراه قال : 
وصح عينُ كذا وكذاء فقيّده بما تحركت فيه العين وانفتح ماقبلهاء وإذا 
كان كذلك لم يكن فيه دلالة على ماسكن ماقبله. 

والثانى : أنه أتى ببعض أحكام المسألة ولم ينته بها إلى غايتهاء بل 
وقف دون ذلك؛ ألا تراه لم يذكر") إلا نقل الحركة فقطء وليس هذا بكافٍ 
ولامّخَلّصء لأنك إذا نقلت حركة العين إلى الفاء فقلت مثلاً في أُقُوم : 
أقَوْم؛ بقيت الواو ساكنةٌ بعد النقل؛ فلا يَدْرِى الناظرٌ بعد ذلك مايكون 
الحكم: هل تد ع كر الما ا 
والأسبق إلى الوهم أنها تبقى كذلك؛ إذ يقول القائل : لو كان بعد هذا 


)١(‏ سقط من الأصل. 


(9) الأصلء ت : لفعل. 
(5) التسهيل١١5.‏ 
(4) الأصل : تقدر. 


(0) الأصلء ت : لم ينقل. 
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عمل آخر لم يتركه. وكذلك إذا قال في يفوم : يَقُوْم؛ فبقيت الواو ساكنة لم يُدْرَ 
مايُفْعَلٌُ بعد ذلك؟ فقد صار الحكمٌ الضرورئ في هذه المواضع من قَلْبٍ الواى 
(7 ألقًا حتى يصير أقام؛ وقلب الواى”'))ياء حتى يصير يُقيم؛ وما كان نحو ذلك 
محالاً به على غير معلوم؛ وهذا قادح في التعليم(". ولقد أتمُ في التسهيل 
المسالة إذ قال بعد تقرير ماقَرَرَ هنا : «وأَبّدِلَ من العين مجانس الحركة إن لم 
يجانسها("». يعنى أن العين إن(') جانس الحركة المنقولة إلى الفاء بقيّتْ على 
حالها وإن لم تجانس قلبت العين إلى الحرف المجانسء فأمًا المجانس فهو أن 
يكون العين واوا وحركتّها ضمةٌ » أو ياء وحركتها كسرة, مثال ذلك : يبيع, 
أعيلة بيع فَكُلْت الحركة إلى الياء فصار,ببيع» فجانست الياءٌ الكسرةٌ فلم 
تحتج إلى عمل. وكذلك مُعيشة ومُبيعة إذا بنيت مَفْعلة(") من العيش والبيع: 
ومَقُولةٌ ومَعونّة إذا بنيت مَفْعلة(') من القول والعون؛ إِذْ كان الأصل مَقُولة ‏ 
قلت الضمة إلى القافء فجانستها الوا فاستقرت على حالها. وأما غير 
المجانس فهو أن تكون حركة العين فتحةً مطلقًاء أى تكون ضمة وهى ياء؛ أو 
كسرةٌ وهى واوء مثال ذلك : يقَامْ ويبَاع» أصله : يُقُوم ويبّيْع, تقلت الفتحة إلى 
الساكن قبلها فبقى يقوم ويِبَيْع . وهذا لا يقالء فأبدلت الوا والياء ألقاء وهى 
المجانسة للفتحة. وكذلك يقيم ويستقيم وكما إذا بنيت مَفْعلة من البيع أو من 
العيشء على ماذهب هو إليه من مذهب أبى الحسن فقلت : مبوعة ومعوشة: أما 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الأصل : التعليل. 
(6) التسهيل .5١١‏ 

(4) الأصل: إذا 

(0) الأصل : فعيلة. 
(1) في النسخ : فعولة. 
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على مذهب سيبويه فهى يحتاج إلى استثناء الياء المجاورة للطرف يعد 
الضمة:؛ فإن الضمة تُرَّدٌ كسرةً('). كما تقدّم في تقرير المذهبين(. 
فالحاصل أن الناظم لم يُخْلّص هذه المسالة ولا حرّرها. 

فأما السؤال الأول فلم يحضيرني الآن عنه جواب سوى أنه لما كان 
في معنى افعلء وهو قد نََص على أن الحكم لايدخله اقتضى أيضا أنه 
لايدخل ماهى في معناه؛ لأنّ حقيقة الأمر في تسليم / حول تَوَهُمْ أنه(") 
على احولٌء وإذا كان كذلك فلايدٌ من تسليمه تسليم افعل. وقد يمكن أن 
يُجاب عن الثانى بأنه إنما ترك باقى العمل إحالةً على مامضى له قبل 
هذا. أما الواى مع الكسرة والياء مع الضمة فقد تقدم له أنهما إذا سكنا 
وقبلهما من غير جنسهما فإنهما يقلبان إلى الحرف المجانس للحركة 
المعينّة. أمّا نحو مَفْعلة من العيش إذا صار إلى مَعيّشة فقد دخل له في 
مسالة موقن من حيث وجدنا ياءً ساكنةً قبلها ضمة. وأما نحو مفُعلة من 
القول فلأنه لما صار إلى مُقوّلة دخل له تحت كلامه انه عليه فيما قيْل: 
فليس تركّه لما ترك بإهمال له» وأما الياء والواى مع الفتحة فإِنْ الفتّحةً إذا 
نقلت عنهما إلى الساكن صارت صورئه صورةٌ ماتقدّم حكمه؛ لأنه قد قدم 
أن كل واو أو ياء بتحريك أصل وقبلهما فتحة(') وجب قلبها ألفًاء وقد 
وجدنا هذا كذلك؛ لأن الواو والياء تحركتا في الأصل وانفتح ماقبلهما 
)١(‏ الأصلء ت : الكسرة. 
) انظر ص : 55517986 , 


0( الأصل : على أنه. 
(4) هاعدا .٠س‏ : مفتوحة. 


لمانا 


لفظاء فاقتضى الانقلاب ألقاء فوجب أن تقول في مَفْعلّة من القول أو البيع : 
مَقَالَةٌ ومباعةٌ. 
فإن قيل : هذا التنزيل غيرٌ مستقيم لأنه إنما قَدْم أن تكون الواى أ الياء 
متحركة لا ساكنة؛ ألا تراه قال : «بتحريك؟», فاشترط() التحريك, وهذا غير 
متحرك قطعاء ويَلْرَمّك على هذا أنْ تدخَل في هذا القانون كل واو أو(" ياء ما 
قبلهما مفتوح تحرك أو سكنء فيكون يِاجَلٌ وياتعد وبابه من جملة المقيس, وهذا . 
فالجواب : أنّ التنزيل مستقيمُ والسؤالَ غيرٌ واردء أما أولا فلأنٌ الناظم 
إنما قال : «بتحريك صل ». يُريد أنه لايد أن يكون ذلك التحريك بحق(”) 
الأصلء ولم يشترط أنه موجودٌ بلا ) يد بل قال : بتحريك صفته كذاء كأنّه قال: 
يُشْتّرط أن يكون متحركا في الأصلء فإذًا لايلزم أن يكون متحركًا في الحال, 
بل قد يكون كذلك وقد لايكون, ولاشك أن عَيْنَ يُقَامم حين صار إلى يُقَوْمم متحركة 
في الأصلء وأيضًا يصدق عليها أن العين هنا متحركة في الاصل؛ وقد(") تقدّم 
في مسالة «سيّد» أن الساكن الذى في حكم المتحرك متحرك لاساكنء فكذلك 
قلت : قَوَى» في تخفيف قوى» ولم تدغم, وتقدّه(') أنه لايدخُل على الناظم إدغامه 
لأنه متحرك. فكذلك نقول هنا : إن الواو متحركةٌ وإن عَرَض الآن سكوثها . 
ولهذا!') يقولٌ النحويُون في مثل هذا : تحرّكت الوا في الأصل وانفتح ماقبلها 


)1١(‏ س: فشرط. 

0س( الأصل . ت : وياء. 
م( الأصلء ت : عن. 
(4) الأصل: فلا. 

)( الأصلء ت : إن قد. 
(5) س : وقد تقدم. 


0) س : ولذلك. 


لمكن 


في اللفظء فَقلبت ألفًا. فيركون الحكم إلى المسائة الأولى» فلفظه إِذَا هنالك 
يقبل هذا العمل. 

وأما ثانيًا فلأن انقلاب الألف عن الياء والواى إذا تحركا وانفتح 
ماقبلهما لايكون إلا بعد حَدف حركتهما(', لأنهما لا ينقلبان إلى حرف 
ساكن وهما متحركان, فحقيقة الترتيب في هذا العمل أن تقول : أصل قام 
قوم تحركت الواو وانفتح ماقبلهماء فَحَذفت لتوالى الحركات ولثقّل 
الحركات على حروف العلة على الجملة / فسكنت, وكان الأصل أن تُتْقَلَ ..م 
حركتها إلى الفاء ولا تّحَذْفٌ رأساء كما فعلُوا ذلك في المضارع. لكنهم 
خافوا الالتباس بفعل المفعول لى قالوا : قُوْء("), فتركوا ذلك حيث يلتبس 
على الجملة وذلك في الشلاثى ونقلوا حيث لايلتبس وذلك إذا أسند إلى 
ضمير المتكلّم نحو قُلْت؛ وفي باع : بعت. وهذا المعنى مبسوط في موضعه, 
ثم انقلبت الوا (والياء() ألا لتحركهما!) في الأصل وانفتاح 
ماقبلهما() في اللفظ. فالحاصل أن لابد من إسكان حرف العلّة قبل 
الانقلاب, للعلّة المذكورة: أو لأنْ الانقلاب فيها لايصم إلا بعد حذفها؛ لأنّ 
ماانقلبت إليه غير قابل للحركة. وهذا الترتيب الذى ذكرته هو الذى يقوله 


النحويون, سيبويه وغدرة: قال السيرافى في نحو قام وباع : «يقلب ثانيه 


)١(‏ الأصلء ت : حركتها. 

(1) أى بنقل حركة العين إلى القاء بعد تحويل الفعل من فَعَل إلى فَعل» وسياتى بعد قليل حديث 
الشارح عن التحويل. 

(9؟) سقط من الأصل. 

(4) الأصلء ت : لتحركها... ماقبلها. 


ألفًا لتحركه وانفاح ماقبله, لأنَّهم استثقلوا ذلك مع كثرتها في كلامهه('). مع 
أنهما لو سلما في الماضى للزمهما في المستقبل (مايكقل(")) من الكسرة أو 
الضم في يُقول أويبيء!), مع أن الفعل ثقيلٌ كثيرٌ الدور في الكلام؛ ألا ترى أن 
الواو المضمومة تُقْلب همزةٌ فَسكّنوهما فى المستقبل وألقوا حركتهما(؟)على 
ماقبلهما!؟)». قال : «وقلبوها فى الماضى بعد تسكينهاء دلالةً على أنها قد كانت 
متحركةٌ (قال ') :) وأيضًا لى ترركت ساكنة!*) لأشبهت بَيْعْ وقَوْل(') المصدرين». 
فأنت تراه قد قرَرَ أن التسكين هو السابق, وكأئه بالحمل على المستقبل؛ إِذْ 
سكّنوا فيه. ثم عَلّل وجه الانقلاب ألفًّا بعد التسكين, وأن ذلك لوجهين الدلالةٌ . 
على أن الأصل متحرك: وخوف الالتباس. وهكذا!') يقول غيرهء وإذا كان كذلك 
فلايدٌ من التسكين. ثم إن «مقام» ونحوه على هذا الترتيب حَذُوك التعل 
بالتّئل(). فالمسالتان إِذَا من باب واحد, غير أنْ هؤلاء المتأخرين(لا10)) يذكرون 
في ترتيب الإعلال مرتية التسكين(١١)‏ فى نحو «قام» ويذكرونها ف )١1(‏ «يقام» 
ونحوهء فيشكل على من لم يَتَمَرنْ("') فيما قال سيبويه والأئمة بعده من وجه 
)١(‏ الأصلء ت : كلامه. 

0س( سقط من الأصلء ت. 

6( الأصلء ت : ويبيع . 

( الأصلء ت : حركتها.. قبلها. 

(06) س : كذلك. 

() س: المتصدرين. 

0( الأصلء ت : وهذا. 

)0( الأصل : «حذفك الفعل بالفعل». 

3( في النسخ : تسكين. 

|الحلة) س : «في نحو يقام ونحود». 

قن الأصلء ت : يتميز. 


ركان 


الإعلال(١),‏ وجَعل البابين ‏ أعنى باب قام وياب يَقَاهٌ7") في وجه الإعلال 
عورد سواء. فإذا تقرّر هذا فقول الناظم هنالك!'): «بتحريك أصل», 
لايد من جملة (على أن مراده التحريك/؛)) في الأصل, حملاً له على ما 
قاله غيره من الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأنء وإِنْ ذاك تصير مسالة 
يُقام ويستدام من ذلك البابء وإذا كان كذلك فنعما(”) فَعَل في عدم ذكره 
لباقى الحكم, لأنه كان يكون تكرار من غير فائدة زائدة » وقد مضى فيما 
تقدم الإشارة إلى تعليل الإعلال في المسالتين. مسالة قام ومسالة يُقام 
ويُقوم ويقيم , ولكنّ بَسْطً ذلك على أقرب مايكون أن أصل الإعلال 
للماضى نحو قام وباع أصله قوم وبيع , ثم نقل إلى قوم وبّيع » بدليل 
أنهم إذا أسندوهما إلى ضمير الرفع قالوا : قُمت وبعت » فنقلوا حركة 
العين إلى الفاء , ولى كان باقيًا على أصله لقالوا : قَلْتَ ( و() ) بعت 
بفتح الفاء ‏ لكنهم لم يفعلوا ذلك فَدَلٌ على أنهم نقلوه / والأصل فَعَلء 
إذ لى كان (الاصل!")) قعل لم يَتَعَدٌ البتّة. 

فإن قيل : ولعلّ الضمة والكسرة إنما أتى بهما ليفرق بين ذوات 
الواو وذوات الياء كما قال ابن الطراوة. 

قيل(): لايمكن؛ إذ لى كان كذلك لقالوا في خفت : خُفْت ؛ بالضم, 
ليفرقوا بينه وبين هبّت, فَأن لم يفعلوا ذلك دليلٌ على أنهما ليستا للفرق. 


() س: الإعلالين. 
(0؟) الأصلء ت : مقام. 


(؟) الأصل : هناك. 

(4) سقط من س. 

(0) س : فنعم. 

)١(‏ سقط م الأصل ءات. 
0) الأصل : قلت. 


0 


فإن قيل : لم لم ينقلوا (أيضا(')) في المزيد نحى : انقاد؟ 

قيل : لأن انْفَعْل أو(') افتعل لانظير له, بخلاف فُعلء فمن هنا قالوا : 
انْقَدْتْء فتركوا القاف مفتوحة؛ لأنهم نقلوا إليها حركة العين» وهى غير محولة ‏ 
فإن قيل : فما فائدة النقل من فَعَل إلى فَعل؟ 

فإنٌ المازنى أجاب بأنهم أرادوا أن يُغَيّروا حركة الفاء. ولو جعلوها محولةٌ 
من فَعَلت لكانت الفاءُ إذا ألقى عليها حركة العين كهيئتها (لو()) لم تُحول 
عليها . قال : «وكانت فَعْلْت أولى() لأنّ الضمة من الواو("» قال : «وقصة بعت 
في التحويل من فَعَلْت إلى فعلت كقصة قلت من فَعَلْتَ إلى فَعلت». قال : «وكانت 
فعلت أولى() لأنّ الكسرة من الياء("». 

فإن قيل : لم عَرّمُوا على تغيير حركة الفاء(") إذا انقلوا إليها الحركة؟ 

قيل : ليدلٌ على تَصَرّف الفعل وليفارق ماليس بمتصرّف كليس إذا قلت : 
لسست: قاله اين ا 

فإذًا الحاصل أن قام وباع أصله الثانى قوم وبيع : «وقد استقرأه ابن 
جنّ من كلام المازني» وهو ظاهر فيه. قال : «وسالت أبا على عن هذا فقال : 


(1) سقط من الأصل. 

(؟) س :وافتعل. 

(؟) سقط من س. 

(4) في المنصف : أولى بها. 
(0) المنصف١/3؟؟.‏ 
(0) امت ١/5ك؟.‏ 

0) ماعدا (ك) : الياء. 

.594/١فصنملا‎ )0( 


َعَم ينقلون فَعل كما ينقلون فَعلّت(')». يعنى النقل من فَعَل إلى فَعْل, لانَقَل 
الحركة. ثم اعتذروا عن عدم نقل حركة العين إلى الفاء وهى لم يُسِنّدْ إلى 
الضميرء بأنهم لى نقلوها إليها لانضمت في قام وانكسرت في باع وبعدها العين 
ساكنة» فكان يلزم أن يقول : قد قُومُ زيدء وقد بيع ريد الطعام» إذا كان البائع 
زيدء وكذلك كان يلزمه أن يقول في طال طُولَء وفي خاف خيف؛ فكرهوا أن 
يلتبس فعل القاعل بفعل المفعول. قال المازنى : «وبعض العرب لايبّالى الالتباس 
فيقول : قد كيد زيد يَفْعلء وما زيل زيدٌ يفعل.. يريدون كاد وزال("2». قال : 
«وأخبرنى الأصمعى أنه سمع من ينشد("): 
وكيد راض يوم ذلك يكم 

وأما طال فأصله طولء فلم يُحدَّجٌ إلى نقل حركة العين ؛ إِنْ هى مضمومة, 
فإذا ا إلى الضمير نقلت فقيل : طُلْت!؟). وكذلك هاب وخاف أصلهما : هيب 
وخوف, فإذا أسندا قيل : خفت وهبت. ثم إنهم فَعَلُوا ذلك في المزيد أيضا نحى : 
انقاد واختارء بانين على حكم النقل المذكور. وكذلك قالوا في أقوم : أَقَوم ثم 
أقام. 

فالحاصل أنْ نقل حركة العين إلى الفاء في الماضى متقررة إلا حيث يقع 
به اللبس فَيتْرَك. 
)١(‏ المنصف١/اه؟.‏ 
9) مث ك/اهك. 


(؟) تقده البيت انظر: ٠754/57‏ 
(5) الأصل : طالت. 


فإن قيل : فهلاً لم ينقلوا في كلْتْ طعامي؛ لأجل اللبس بكلت المبنى 
للمفعول؟ 
فقال المازني : «إنهم مما يلْزْمُون(١)‏ الإشمام فرقًا». قال : «ويفعل 
1 ًِ ع اه 
هذا من العرب من يقول : / بيع الطعام. ولايشم حين أمن الالتباس, 
فيوافق غيره ممن يشم مطلقا إذا خافوا الالتباس('». 
وكل ذلك من الانقلاب ألقًّا ليس إلا لتحرك() العين في الأصل 
وانفتاح ماقبلها في الحالء وعلّته ماذكر السيرافى, ثم حملوا المضارع من 
ذلك كُنّهِ على الماضىء فأعلُوا المضارع بإسكان عينه ونَقْل حركتها إلى 


الفاء. كما فعلوا في الماضى لمجِرّد0) الموافقة قال ابن جني : ولولا إعلال 


الماضى لم يَجِبْ إعلالٌ المضارع2*؛ ألا ترى أن أصل يُقُول ويبيع يفول 
ويَبْيع؛ وأصلّ يخاف ويهاب : يَحُوّف ويَهَيْبء وأصل يَطُول : يطول. وهذه 
الصيغ لاتوجبُ إعلالاً() لجريان الواو والياء إذا سكن ماقبلهما مجرى 
الصحيع... فإنما") أعلّوه إتباعًا للماضى لئلا يكون أحدهما صحيحا 


)١(‏ المتنصف ١/107؟‏ ونصه : «إنهم مما يلزمون فُعلت الإشمام حتى يكون فرقا بين فُعلّت 

)٠(‏ المنصف "04/١‏ ونصه : «ويوافق غَيْرهُ ‏ ممن كان يشم في غير الالتباس - في موضع 
الالتباس ويقول أيضا : خقفنا ويعنا». 

) الأصلء ت : متحرك. 

5( الأصل ت : بمجرد. 

(0) الأصلءت : إعلال المضارع. ونص المنصف : «ولولا اعتلال الماضى لم يجب الاعتلال في 
المضارع». 

(1) نص المنصف : «لاتوجب إعلالاً , لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى 
الصحيح». 

)2 نص المنصف : «فلما جاء المضارع أعلّوه...». 


ان 


دنا 


والآخر معتلاً. فنقلوا الضمة والكسرة إلى ماقبلهما وأسكنوهما فصار يكُول 
ويبيع ويطول». قال : «فأمًا يخاف ويهاب فأصلهما يْوْف ويهْيّبء فنقلوا(١)‏ 
الحركات إلى الفاء فصار يخوف ويهيبء ثم قلبوا الواو والياء ألفين لتحركهما 
(في الأصل(")) وانفتاح ماقبلهما الآنء ولأنهما اعتلّتا ضرورةٌ في هاب وخاف», 
قال : «هذا هو الذى عليه حذاق أُهل التصريف». قال : «فأمًا من ذهب إلى أَنْ 
يقول ويبيع(') ونحوهما إنما استتقلت الحركة في الواو والياء فيهما فَتُقلتا2) إلى 
ماقبلهما فَسكَنَنَا ‏ فغير مُعبُوء بقوله, لأنهما إذا سكن ماقبلهما جَرَتا مجرى 
الصحيح». قال : «وحدثنى بعض أصحابنا أن أبا عمّر") الجَرمى ‏ رحمه الله- 

دخل بغدادء وكان بعض كبار الكوفيين يغشاه ويُكُثر عليه المسائل» وهو يجيبه. 
فقال له بعض أصحابه: إن هذا الرجل قد ألح عليك بكثرة المسائلء فلم لا 
تسأله؟ فلما جاءه قال له : يا أبا فلان. ماالأصل في قم؟ فقال له : اقوم. فقال 
له : فما الذى عملوا به()؟ فقال له : استثقلوا الضمة على الواو فأسكنوها. 
فقال (له7)) : أخطأت؛ لأن القاف قبلها ساكنة. فلم يَعدْ إليه الرجل بعدها(», 

هذه نُبَدَةٌ يجتزأ بها في التعليل(". وتَبْسسُط جهة الدعوى. وثُبَيّن صحة 

كلام الناظم» وأن ذلك الاعتراض عنه ساقط؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ قبله في المنصف ؛: «فارادوا الإعلال». 
(؟) سقط من الأصلء س. 

(؟) بعده في الاصل : ويقنع. 

(4) في المنصف : فنقلت. 

(6) س : عمرى. 

)1١(‏ ليست في المنصف ه«به». 

)2 سقط من الأصل. 

.548-- 41/١ المنصف‎ )0( 

(9) الأصل : عليها في النقل. 


كان 


ثم قال : 
شن شل فى 5 الإضلال اسم 
امي مُعْمَارمًا وّهيه ْم 

لما أتم الكلام على(') حكم الفعل في هذا الإعلال وقدّمه لأنه 
الأصلء والاسم في الإعلال محمول عليه أَحَدَ في ذكْرٍ ماحمل عليه. 
وأراد أن الاسم يجرى مَجُرئ الفعل في هذا الإعلال المذكور إذا اجتمع 
فيه وصفانء أحدهما: أن يُضاهى الفعل المضارع , أى : يشابهه . 
والثانى : أن يكون فيه سمه تَفَرّق بينه وبين الفعل. وقد حصلت هذه 
الجملة للأسماء(") ثلاثة أقسامء أحدها: مااجتمع فيه الشرطان. والثانى: 
ماضاهى المضارع ولم تكن له سمةٌ فارقة. والثالث : مالم يضاه مضارعا 
(البتّه1')). ويتمام بيانهايِيِينُ بحول الله تعالى مراد الناظم. 

فأما القسم الأولء فهو( الذى ذكره بالتصريح / وأنه يعتلَ بهذا 
الاعتلال المذكورء وهى مااجتمع فيه الشرطان الأول : المضاهاة 
(للمضارعأ")) - ومعنى مضاهاته له : موافقته له في الحركات والسكنات 
وعدد الحروف, وتوافق أعيان الحركات وأعيان الحروف المزيدة» وجملةٌ 
ذلك الموافقةٌ في الوزن هذه (هى(")) المضاهاةٌ. وأما الوسم فهى عبارة 
عما يتبين به الاسم عن الفعلء وذلك بمخالفة ما تكون في أول الاسم 
خاصة , وذلك على ثلاثة أوجه : 
)١(‏ س:في. 
(؟) الأصلءت : الأسماء. 
(؟) سقط من الاصلء ت. 


(4) الأصلء ت : وهو. 
(0) سقط من س. 


تكن 


أحدها : أن تختلف حركة المزيد أولاً مع الموافقة في عين المزيد. 

والثانى : عكس هذاء وهو أن تختلفٌ الزيادة فتكون في المضارع أحد 
حروف أَنَيت, وفي الاسم الميم؛ مع الموافقة في عين() الحركة. 

والثالث : أن يقع الاختلاف بالأمرين معا. 

هذا معنى ماشرط من الوجهينء لكنه لم يبَيُنهماء وإنما أشار إليهما 
إشارة» وأحال بالبيان على الشيخ؛ وقليلاً مايفعل مثل هذا؛ إِذْ عادثه في 
اختصاره الشرح والبيان» ولا عَنْبَ عليه في مثل هذا. فإذا اجتمع الشرطان 
تَسلّط حكم الإعلال. فمثالٌ ماوافق المضارع فيما عدا حركة الحرف(') المزيد 


أولأل") بناؤك من القول مثل تفل تَقُولُ : تقُول. ومن البيع قول : تَبِيعٌ - في قول 
سيبويه ‏ وتبوع في قول أبى الحسن(), الذى اختاره الناظم: والأصل : تَقُوَلٌ 


2 2 مم 


وتبيع. فهذا ونحوه كتقوم الفعل في عين الزيادة وفي عدد الحروف والحركات, 
لكن خالفه في تعيين الحركة؛ إِذْ ليس في وَرْن المضارع تُفْعْلُ بضمٌ التاء, 
فحصلت السمة مع الاتفاق في الوزن, فوجب الإعلالٌ ا خالف لفظٌ الاسم لفظً 
الفعل في الوزن؛ لحصول الفرق بينهما باختلاف الحركة؛ قال سيبويه في إعلال 
تقول وتبيع : «لأنه على مثال الفعل ولايكون فعلاً؟)». ومن ذلك أن تبنى مثل 
تحلِقٌ. من البيع والقول, تقول :.تبيع وتقيل , لأنه مخالف مثل تَبيع من الفعل في 
عين الحركة إذ ليس في الأفعال تفعل. 


)١(‏ الأصلء ت : غير. 

(5) الأصل : الإعراب. 

(9) الأصلءت : ولا. 

.()- انظر المنصف ١/اة1,‏ ...15 5.3. 
(ه) الكتاب 6/؟ه5؟. 


لضن 


ومثال ماوافقه في الوزن دون الزيادة 0 ومعيشة؛ ومعونّة 
00 ومقيم, ومقام. الآصل: مقوم م كأخوف, ومعيش كأبيع» ع» ومعون 
ومشوب كاقوم, ومقوم م كأقوم: ومقوم م كأقُوَم. فقد وازنت هذه الأسماء 
ونحوها هذه الأفعالَ إلا في الزيادة أولا؛ إِنْ هى في المضارع أحد حروف 
أَنيت, وفي هذه الأسماء ميم وهى لاتزاد(في(١))‏ صدر المضارع 
(أصلا(")). 

ومثال ماخالف بالوجهين معا بتعين الزيادة والحركة معًا قولك(): 
مستقيم» ومستبين(). ومستعين.(فهذهل*)) ونحوها على وزان أستَقُوم؛ لكن 
خالفت بأن كانت الزيادةٌ في الاسم ميمًا مضمومة؛ وفي الفعل همزة 

واعلم أنه يتعلّق بكلام الناظم في المضارع هنا مسائل : 

إحداها : أنه أحال على المضارع في المضاهاة المذكورة؛ ويريد في 
الوزن الشائع والقياس المستمر فيه؛ ولم يبي ذلك, (ولكنهل)) معلوم من 
مشهور الاستعمالء فعلى هذا لايَعْتبر ماكان فيه من ون غير شائع ولا 
كثير الاستعمالء فإذا ماجاء من قولهم : أنت تحب /؛ أصله : تَحُبب!", 
كتير منواغى: فلذلك قلنا في مثل تَحَلئ من البيع والقول : تبيع وتقيل, 


)١(‏ عن س. 

(؟) سقط من س. 

(؟) س : كقولك. 

(4) الأصلء ت : ومستعير. 
(0) عن سء»ك. 


(1) سقط من الأصل. 
(01) انظر الكتاب 4/5 :٠١‏ وشرح الشافية للرضى .١57/١‏ 


ملحن 


00 


فأعللناء لأن مثل هذا الوزن في الفعل!') نادر وإِنّما(") كسروا الثَّاء إتباعًا كما 
كسروا ميم منْيّن ومغيرةً('), فمثلٌ هذا لايُراعى لندوره وَقلّته. فَتُعلَ؟) إذا ماجاء 
على وزنه الآن وإن وافق في عين الزيادة؛ إِذْ هو محول عن بنائه الأصلى. وهذا 
بخلاف ما إذا بنيت منهما مثل تَفْعَل » بكسر التّاء(') , فإنك تُصحح ولابد, 
فتقول : تبيْع وقول , لأنه لم يخالف المضارع ولا فيه وَسنْم يُحْرِجه عن وزنه عند 
من يقول : أنت تعلّم وتذهّب7)؛ وهى لغةٌ شهيرةٌ قاله ابن جنى. وكذلك أيضا 
لايرّاعى ماجاء في المضارع من نحو : أنظورء في قول الشاعر(" : 
من حيث ماسلكوا أَدثى فاتظور 

فلا يَجَرِى هذا الحكم في نحو مَفُْعول كمقول ومبيع» وليس الإعلالٌ فيه من 

هذا . وإِنّما هو من باب آخر وهى الجريانْ على الفعل لامُضاهائه . 


)1١(‏ سس :يفعل. 

(؟) الأصل : أو إنما. 

(؟) انطر الكتاب /5١٠؛‏ وشرح الشافية للرضي .4١/١‏ 

(4) الأصلء ت : فتعمل. 

(0) الأصلء ت : الفاء. 

(7) كنذا في النسخ : وتذهب, ومثله في المنصف .1715/١‏ ومن المعروف انه لايكسر حرف المضارعة إلا 
إذا كان الماضى على فعل ‏ بكسر العين ‏ قال سيبويه ٠١/7‏ : «ولايكسر في هذا الباب شىء 
كان ثانيه مفتوحًا نحو : ضرب وذهب وأشباههماء. وانظر شرح الشافية للرضى .١14١/١‏ ولعل 
الصواب : وتذهلء فقد ورد فيه : ذهله وذّهل عنه, بكسر العين. أو صوابه : وترهب». مضارع : 
رهبء بكسر العين. 

(0) قائله مجهول. والبيت في المحتسب ١/09؟؛‏ والإنصاف 15؛ وشرح المفصل لابن يعيش 2٠١7/٠١‏ 
وشرح الكافية للرضى "/8/, 8/6"؟. والخزانة ١/١؟١,‏ //الاغ . وقبله : 

الله يعهمم أن في تلقتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور 


ددن 


والمسالة الثانية : أن الناظم لم يُقَيّد المضارع التى تَحَصلٌ مضاهائه 
بكونه مبنيًا للفاعل أو مبنيًا للمفعول؛ فيقتضى أنّْ ماكان من الأسماء يُضَاهِى 
يُفْعَلُ على شَرط وجود السّمة فإنه يُعَلْ فإذا(') وافقه في الوزن دون تَعْيِينِ 
الزيادة أو وافقه في الزيادة دون تعيين حركتها جرى على ماتقدم؛ فتقول : 
مخاف1 1 لأنه يضاهي يُخَافء وكذلك : مَُقَال في بيع ومُحَالٌ على كذاء لأنه 
مثل يَقَالٌ ويُحالء والعلّة في هذا واحدةٌ لأنَ خوف الالتباس قد أُمنْ منه فيجب 
الاعتلال!"), ولايقال : إِنْ بنْيةَ المفعول عارضة!) فلا يعتبر فيها مايُعتّبر في بنية 
الفاعل, وإنما تُعتبر بنْيَةٌ الفاعل خاصة ‏ لأنا نقول : هى وإن كانت عارضةً قد 
عرض بعروضها من الأسماء أبنيةٌ جاريةٌ عليها تعد بنية الفعل أصلاً بالنسبة 
إليهاء فإذا كانت كذلك فلابُد من دخولها تحت هذا الضابط. فعلى هذا إذا بنيت 
مَفْعلاً من القول والبَيْع قلت : مُقَالَ ومبَاعٌ» ومن الخوف : مُخَّافٌ » أصلها : 
مقول على وزن يقول» ومبيع على وزن يبيع, ومخوف على وزن يخوف» فاعتل 
للفرق بالميم. وكذلك مستَبان ومُسْتَعَانَ ‏ اسَمّى مفعول, واسمى مصدر أو 
زمان, أى مكان ‏ وما أشبه ذلك.نص عليه المازني*) وغيره. 

المسالة الثالثة : أن المضاهاةً المذكورة هنا وإن لم يبْيْنُها على مايجب - 
ظاهره في أنها ليست,الجريان على الفعل ((أوإنما هى ماتقدم ذكرة» وهى الذى 
ذهب إليه عامة البصريين ماعدا المبردء فإنه إنما اعتبر الجريان على الفعل")) 


(9) س:وإذا. 

(؟) الأصلء. مضاف. 

(؟) الأصلء ت : الإعلال. 

(4) س : زائدة. 

(0) انظر المنصف ”7./١‏ - ١7/1؟,‏ 
(1) سقط من س. 


تلض 


في وجوب[') الإعلال. فما جرى على الفعل أعلٌ كإعلال الفعل» ومالم يّجْرٍ 
على الفعل فقياسه التصحيح, فالذى هو جار على الفعل كاسم القاعل 
والمفعول» واسم المصدر والزمان والمكان» فإذًا ل بَتيْنا مثل تُفْعل من القول 
لقلنا على مذهبه : تقولء ولم يَعَلَ. قال السيرافي : قال : لأنه ليس بمصدرر 
جار على فعله. وكذلك لو بَتيّنال") اسمًا على مَفْعَلِ من تركيب «باب» لقلنا 
على مذهبه : مبوب» ولم يَنْبَعْ أن / يُعلّ. قال السيرافي : وعنده9") (أن27)) 
ماكان من المصادر جاء على الأصل فهو (غير(')) محمول على الفعل 
كَمَزْيْدِ ومَكْوَرَة لم يُجِيئًا على الفعل فَصحا. وقد احتجٌ الفارسى عليه 
بإعلال باب ودار ونحوه؛ ألا ترى أن موجبّه كونه على وزن الفعل فقط, 
وكذلك هذا. 

فإن قيل : ليس مفعل من أوزان الفعل. 

قيل : هو على وزنه إلا الزيادة» وهى شبيهة بزيادة الفعلء وإذا 
وافقه في الزيادة لم يعتلء إِذْ لم يُعلوا : أثؤيا وأدؤراء كأنهم فَرّقوا بينهما 
إذا اتّفقا في الزيادة» فإذا اختلفا أعلّوا الاسم حملاً على الفعل, 
وصححوا الاسم إذا وافقه في الزيادة فرقًا بينهما. فهذا يدل من كلامهم 
على أن المخالفة في الزيادة مع مجيئه على ورنه مُوجب للإعلال كما تقدم. 
فما ذهب إليه الناظم والجمهور هو الظاهر. 

المسالة الرابيعة : أنه خص لهذه المضاهاة الفعْلٌ المضارع دون 


)3( الأصل : من وجوب. س : بموجب. 
0( الأصل : بنيت. 

0( س : وغيره. ات : «وعنده وغيره». 
(4) سقط من الأصل. 


ين 


الماضى والأمرء أما الماضى فإِنْ كان مزيدا فيه فهو مُسسْتَغْنَى(') عن ذكره؛ إن 
المضارع يقوم مقامه؛ وإن كان غير مزيد فيه فعند الفارسئ ‏ وأشار إليه 
السيرافى ‏ أن الثلاثى كباب ودار موافق لقام وياع؛ وليس الفعل بأحق من 
الاسم؛ فهى في الثلاثى أصل فإذا كان البناء مشتركًا حصل الإعلال لكل واحدر 
منهماء ولم يُحَتّج إلى الفرق بينهما لأنه لايتوهم في المعتلٌ أنه فعل!') فقط؛ ولأن 
التنوين والجرّ يدخله. فيحصل (الفرق[)) به بين الاسم والفعلء بخلاف مافي 
أوله زيادة فإنما هو للفعل لا 0 ؛ إذ الاسم داخل عليه, فأعل الفعل كما 
عد لاقم تنكل ظلنة ا لأينند : فنارين لذلك الفرق بِيْنّهماء فَصّمَّم(؟) الاسم إن لم 
يكن الميم في أوله؛ إذ ليس فيه جر ولا تنوين يحصل به الفرق. إلى(*) هذا النحى 
أشارا معاء وكلام الفارسئ أتم وشرحه ابن جنى في المنصف(). 

وأما فعل الأمر فهى الذى كان من حقّه أن يحيل عليه؛ لأنه معتَيرٌ أيضًا 
كالمضارع ويتبين لك ذلك بأنا لى اعتبرنا المضارع فقط لدخل 000 في حكم 
الإعلال مايُجب!") تصحيحه عند النحويين؛ فإنك إذا بيَنْتَ مثل أَبلّمِ أ إِنُْمد من 
البيع والقول لوجب الإعلال: فتقول في مثل أَبُْم : أبوع» على مذهب الأخفش - 
(1) 2 الأصل : مستفن 


(5) الأصل : «في الفعل أنه معتل». 


(5) س:فصح. 

(0) الأصل : وإلى. 

(5) المنصف 777/١‏ 700. 
0) الأصلء ت : عليه. 


)0( الأصل, ت : مايجب فيه تصحيحه. 


"16 


وهى رأيه ‏ وأبيع على(') قول سيبويه؛ وأن تقول من القول : أُقُوْلٌ على كلا 
المذهبين. وفي مثل إِنّْمدٍ : إبيع وإاقيل . وذلك لأنّ هذه الأوزان قد وافقت 
المضارع ذى الهمزة في الوزن ماعدا تعيين(') الحركة كما تقدّم؛ فمثال إِتّمدِ قد 
وافق أضرب فيما عدا حركة الهمزة ومثال أَبْنُمِ وافق أَخْرّج كذلك فيما عدا 
حركة الهمزة؛ فقد ضاهى المضارع وفيه وسسم , فاقتضى أَنْ لابد من الإعلال. 
وذلك غير صحيح. بل التصحيحٌ هو الذى لابه منه لموافقتها(") لفعل الأمر الذى 
على أَفْعَلٌ أو افعل المُوافَقَةَ الكاملة من غير وَسم يُفَرّق بينهماء قال سيبويه : 
«وإن أردت مثال إِنْمد قلت: إِْيعٌ وقول لئلا يكون كإِفْعلٌ منهما فعلاًء وإفْعلٌ قبل 
أن يدركهما الحذف للسكون7)»/ قال : «وإن أردت منهما مثال أَبْلُمِ قلت : أبيع 
وأقول لئلاً يكونا كأفْعلٌ منهما في الفعل قبل أن يُحدّفَ ساكنًا عن الاصل/"». 
هذا مايدخل عليه, وهى ظاهر الدخولء وقد اعتَّرَضْ عليه في التسهيل 
بهذا المعنى بعض شيوخ الأندلس. نَعَم, يدخل له على موافقة غيره ماكان مثل 
مدّهن أو منّخْر- بكسر الميم ‏ من البيع أ القولء ويكون حكمه الإعلال, فتقول: 
مُبُوعٌ ‏ على رأيه ‏ ومبيعٌ على رأى سيبويه؛ ومقول. وفي مثل مدْخر : نبيع 
ومقيلء لأنه قد وافق المضارع في الوزن وخالفه في عين الزيادة وعين الحركة, 
فصار في ذلك!!) كمستقيم وسمتبين, فلا اعتراض عليه بهذا وإنما يعتَرض 


(1) سءك:في. 
(؟) سس : تغير. 

(0) الأصلء ت : لموافتهما. 

(4) في الكتاب : «الحذف والسكون للجرم». 
(0) الكتاب 4//١اه؟.‏ 

(9) سس : بذلك. 


الملدنا 


عليه بالأول, إلا أنْ يُقال : إِنْ عامة الاستعمال في الكلام إنما هو على اعتبار 
المضارع؛ ألا ترى أن ٠‏ ماكان موازئًا للأمر فيصح لأجل صحة الموازنة غالبُه 
مفروض ولايوجد منه في الكلام إلا ما ينْدِر إِنْ وجدء فقد يمكن أن يكون عذرا 
عنه هناء أو يُقال: إن مذهبه مخالفةٌ الناس في الاقتصار على اعتبار المضارع 
وعدم اعتبار فعل الأمر فهذا ممكن أيضاء لكنه بعيدٌ جداء والله أعلم. 

ثم إِنْ عليه دَرْكًا آخَرء وهو أنه لم يُبِيّن أن علامة التأنيث ملغاةً في هذه 
المضاهاةء وسواء في ذلك التاء والألف. فالتاء نحو ماتقدم من مُعونة ومّعيشةٍ 
ومَتُوبة ومقيمة وما أشبه ذلك. فهذا لابه (فيه()) من الإعلال لتوفر الشرطين, 
فإن لم يُوجَدْ فيه الوسمٌ صح باب كأخْوئّة جمع خوان, وأجوبة؛ وأسُورة, 
وأهوية. والألف الممدود كما إذا بَنّيت من البيع مثل مرعرّاء!") فقلت : مبيعاء, 
ف ل كما تُعل الفعل لموافقته في الوزن دون() الزيادة. وكذلك إذا بَنَيْت مثله من 
القول تقول : مقيلاء» وكذلك ماأشبهه. وتقول : أبيناء. وأقوياءء وأغوياء. فلا يُعل 
لموافقة الصدر للفعل من غير سمٌة. فظهر(') أن هذا مما يجب التنبيه عليه 
لاسيمًا ألف التأنيث لبناء الكلمة عليهاء فقد يتَوهم خروج ماهى فيه عن هذا 
الحكم جملةً وليس كذلكء بل فيه وفي الخالى منها. 

ويمكن أن يكون الناظمٌ سلّك في هذا مسلكًا غير هذاء وذلك أن التاء 
منفصلةً من الكلمة فلم يَعْتدٌ بها كما تقدّم في موضع آخرء فيجرى ماهى فيه 
)١(‏ سقط من الأصلات. 
0س( المرّعزاء : الزغب الذى تحت شعر العنز. 


م( س : ووزنث. 


(4) الأصلءت : وظهر. 
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اعتبار فقدها. وأما الألف فيقول : إنها أخرجت الاسم عن مَوَارّْنة الفعل 
جملةٌ فصار الاسم بها على غير أوزان الأفعال نحو مفعال كُمشوار 
ومقوالء وعوارء وما أشبه ذلك مما خرج عن مشاكلة الفعل فصح؛ كما 
قالوا في جَولان وحَيّدَى ونحوهما من أنه إنما صح لخروجه بالزيادة عن 
أوزان الأفعال. ويشعر بهذا المنزع أنّ سيبويه لما بوب على ماخرج عن 
مشاككة الفعل وأنه يُصّصّحُ فمثل بفُملٍ وفَعالٍ ومفْعَالٍ , وما أشبه ذلك. ثم 
قال : ومن ذلك أهوناء وأبنياء وأعيياء!'), فهذا مما يُشعر بأنْ(') التصحيح 
فيه ليس على عدم اعتبار العلامة: وأن الصدر على( موازنة الفعل؛ بل 
على أنها لبناء الاسم عليها خرجت عن شبه الفعل فصدت كما يصح مالم 
يكن/ على وزان الفعل. هذا وإنْ كان السيرافىّ في الشرح والفارسئ في 
التذكرة إنما حملاه على اعتبار تمام الموازنة في الصدرء فإن الأظهر من 
ندمتاق سبجوية أنه ليس كذلك! الأترق انه نا تكله على مايعل من 
المشاكل للفعل وما لايعتلٌ ذكر هنالك ماخلّص إلى مشاكلة الفعل وأنه يلزم 
التصحيح. فلو كان أهوناءً عنده من ذلك لذكره كما ذكر فيما يعتلٌ منها 
ما كان فيه التاء نحو معونة ومُعيشة, فكوثه لم يذكره إلا فيما خرج عن 
الوزن المختّص بالفعل جملةٌ () دالَّ على أنه عنده منه . وقد وجّه 
الفارسى ( في التذكرة ©) ) قولهم أبيناءً , المُعلَ الذى قال فيه سيبويه: 


)١(‏ ماعدا (ك) : وأعيناء. وانظر الكتاب 04/6؟. 
(؟) الأصلء ت : أن. س : يشعر بالتصحيح. 
(0) سن :المصدر. . 

(١‏ سء ك : دل. 

(0) عن س»ك. 


لذن 


/اه” 


ليس بالمطّرد 9" بأن الذين أعلُوا كتّهم إنما فعلُوا ذلك لأنّ الهمزة أخرجته عن 
شبه الفعلء ألا ترى أن الهمزة لاتلحق الفعل. كما أخرجته الميم من مقالٍ 
ومباء(") ونحوه؛ وكما أخرج الألف والنون في جولان الاسم عن شبه باب ودارء 
وكما أخرجته الألف في صورى وحَيّدى عن شبه الفعل. قال : ولم تكن الألف 
والنون» والألف في صَورىء والهمزةٌ في أَبْيناءً مثُل الهاء من حيث لم تكن الهاء 
إلا في تقدير الانفصال بمنزلة الاسم الثانى من الاسمين المضموم أَحَدهما إلى 
الآخر. هذا ما قال فإذا كان قد اعتبر الألف (هنا()) من أصل البئية كما 
اعتبروا الألف والنون كذلك. فَلْيَكلَا“) إنها أخرجته عن زنّة الفعل كما أخرجته 
الألف والنون, والألف في جولان وصورَى ٠‏ وإلا فالفرقّ بينهما يضعف» وما ذكر 

منآ*) أنها جُعلت في التفرقة ة كالميم في مقال فهذا لم نر العرب اعتبرت في 
التفرقة إلا اختلاف أوَل البناء, إِمّا في حركته؛ أو في حرفه(), أى فيهماء ولم 
نَرهم اعتبروا غير ذلك في هذا الصنف من المزيد فقد يمكن أن يكون الناظم 
ذهب إلى هذاء ويكون أيضما الألف والنون في هذه المسالة كالألف الممدودة, فقد 
قالوا : أَرونات9", وهو عند الفارسئ في التذكرة أفعلان من الرون؛ فَصّحّحوا 
كما ترى لأجل أن الألف والنون أخرجته عن أوزان الأفعال. فهذا قد يذهب إليه 
ذاهب , وإذا تقرر هذا لم يكن في كلام الناظ( *) إشكال. 


)١(‏ الكتاب4/؛ه؟. 


(90) الأصل, ت : ومتاع. 
(؟) سقط من س. 

(4) الأصلءت : فيقل. 

(0) س :من أنه إنما جعل. 
(9) اس :حروفه. 0 


(0) يوم أرونان : شديد الحرّ والغم؛ والرون : الشدة. 
)0( الأصل : كلامه إشكال. وفي ت مكان كلمة «الناظم» بياض بقدرها. 
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وأما القسم الثانى وهو ماضاهى المضارع ولم يكن له سمةٌ فارقةٌ بينه 
ويين الفعل فمفهوم الصفة في كلامه أنّه لايعَلٌ ذلك الإعلال بل يصمٌ لأنه ذو(١)‏ 
زيادة كزيادة الفعل وعلى ونه من غير مخالفة فلاب من تصحيحه. وذلك قولك : 
هو أقول منك. وأَبْيَعٌ منك» وأحوج؛ وأضسيع؛ وكذلك : أبيضء وأسود» وأعور, 
وأحول. ظ 

وكما إذا بنَيْتَ من قال يُقول اسمًا على يَفْعَل أو يَفْعل أو يفعل وه 
باع يبيع» قلت يَقْوَلَء ويقولء (ويقول) ويبيٌَ؛ ويبيع ٠‏ (ويبيع!"). وكذلك نحو : 
أخونة, وأعينة وأدورء وأعين, وأثيب(). وكذلك مثال!*) توصية من البيع أو 
القول» تقول : تَبِيعَةٌ (وتَفْولك0)). وقد تَقَدُمْ (مّدّء!0)) الاعتداد(") بالتاء. وقالوا : 
أبن وإبْيّنه في اسم بلد, وأنشد سيبويه لتَِيم بن مقيلا”). 


دَمِم التكليط عزن افنعهيل ثيال/) 


)١(‏ في النسخ : ذا. 

؟) سقط من الأصل. 

(9) سقط من س. 

(4) الأصلء ت : وأبنية. 

(0) س: مثل. 

(9) سقط من الأصلء ت. 

0) الأصل : الاعتدال. 

(4) الأصل : نفيل. 

(9) الكتاب 4/؟0", وديوانه 101 والمنصف ,575/١‏ 5/7ه. واللسان : دور. 
التدورة : اسم موضع. والمجلس,ء والسليط : الزيت, والذبال : واحدة ذبالة؛ وهى الفتيلة التى 
تسرج. 


عرو 


/وقالوا : التنوية 0 (و(")) قال(): 


2 #2 


ده (قد')) ببست 
20008 جاء مما هو على هذا الوصف فَأُعلٌ 
ا من الفعل الاكدرة اسمن أصله 


م م م 


00 لتركته معلا كيزيد» 


هم ير 


قال : فأمًا لى ارتجلّت اسما على يَفْعل من باع وزاد لقلت : يَبْيعِ ويرْيد, 
فسوي ولم تعلّهما». قال : «وقد استعوا تزِيد؛ بالتاء, قال أبوذُؤيب : 


نا 


يَعْشْرَنَ في حَدّ الظّبات كائّما 


كسنت برود بنى تزيد الأذرع ان 
كما أن ما جاءً غير معْلُ من القسم الأول فَشَاذٌ يُحَفظُ ولايّقاس 

' لمعك كف بام لهك‎ ١ 
: عليه؛ نحى : هذا شىء مطيبة للنفس, والشراب(١) مبولة. وحكى ابو زيد‎ 


() الكتاب 1/6ه؟. 

(؟) سقط من س. 

(5) العجاج والبيت من شواهد الكتاب 588/5 والمقتضب ,١710/١‏ ./ا, 191/9 
والمنصف ١84؟,‏ 40/9. 

(١‏ في النسخ : قلت. 

(0) المنصف ١/رة/ا؟.‏ 

(5) الأصلء ت : وللتشراب. 


أفض 


"4 


وقع الصيد في مَصيّدتنا. وقالوا : كثرةٌ الأكل مَنُومّة. وقالوا : مَرْيَدء وهو 
00 
وقرأ قتادة وابن بِرَيّدةٌ وأبى السمال : (ِولَو أنّهم آمَنُوا وانَقَوًا لمكوية9)) 


ان 


على مفْعلة مصححا هكذا(). وحكى سيبويه: إن الفكاهة!) لَقُوَدَةٌ إلى الأذى(). 
وقالوا : مَكْوَرَةٌ . وليس هذا بأُشّد من قولهم في الفعل: استّحوذ , وأغيلت , 

وأحود: وأطيب»: ولعو نالاءزيل بخ في الاسم اقرب. لأنّ أصله التصحيح (على 
الج وقد شد من هذا القسم شىءٌ فأعلء وذلك تحية, أصله تحييّةٌ» وهو 
على وَرْنٍ تَمئْربُ من غير سمّةٌ فارقةٌ, فكان حقّه أن يَجْرِى فيه مايجّرى في 
نظائره من الإظهار والإدغام فيقولوا : تحية؛ وتَحَيَيةٌ» كما قالوا : أعبيةٌ وأعية 
وأحبيَة وأحية؛ قال سيبويه : «والإدغام أكثر» والأخرى عربية!)» لكنهم الزموها 
الإدغام فدلٌ على أنه من قبيل الإعلال لامن قبيل الإدغام؛ فَتُقلت الحركة من 
العين إلى الفاء على طريق الإعلال فلما سكنت العين ‏ وهى الياء الأولى ‏ 
أدغمت في الياء. ولم يكن نقلٌ الحركة على هذا لأجل الإدغام؛ بل كأنْ الإدغام 
كان بعد سبق النقل على جهة الإعلال. وقد أجاز المازنى!) في تحيّة الإظهار 
حملاً على القياس؛ فلا إشكال على مذهبه . 


.797 ,؟7ار/١ انظر المنصف‎ )١( 

(؟) الآية ٠١”‏ من سورة البقرة. 

(6) المحتسب .٠١7/١‏ والمنصف ١/رهة؟.‏ 
( 4) الأصلء ت : الفاكهة. 

(0) الكتاب 4/.ه؟. 

)١(‏ سقطهن س. 

)2 الكتاب 4لره؟”, وانظر 791/4. 
(4) المنصف 5/رهة١.‏ 


نفضس 


وأما القسم الثالث وهى مالم يُضاه مضارعا أصلاً فضلاً عن أن 
يكون بينهما سمه فارقةٌ؛ فمفهوم كلام الناظم أيضًا التصحيع, إن( لم 
يكن فيه شىء من ذَينك الشرطينء وذلك فعل وفعال نحى : حول وعوار. 
وفقعال نحو : صوام وقوامى ومفعال نحى : مقوال ومشوار, وتفعال نحى : 
التَجُوالٍ والتَقُوَاِ وأفعال نحى : أَقُوال وأحوال وأميال!') وأعيان, وإفعال 
نحى : إسوار, وفعول نحو : قوول وييوع» وفعول نحى : شيوخ(", وفقعال 
نحى : ثوارٍ وجواب وهيام وقعيل!؛) نحى: طويل, وفْعَال نحى : طُوالٍ 
وهيّام وفعال نحو : عيان وخوّان وخيار, وفاعول نح : طاووس وناووسٍ 
وسايور؛ وأفعلاء نحى : أهوناء وأغيلاء1*) وأبيناء على ماتقرر؛ ونحو 
ذلك107), هذه ونحوها تصح ولا تَعْمَلَا'), وهي تنقسم ثلاثة أقسامء منها 
ماصح لسكون ماقبله نحو : حول وأهوناء. ومنها ماصع لسكون مابعده 
نحى : قوول وشيُوخ ونَوَارٍ وطّوال وخوان. ومنها ماصح لسكون ماقبله 


7 78 ع م م 
ومابعده ‏ قال ابن جنى /: «وهى أبلغ في معناه ‏ نحى : صو ام وقوام هو 


(9) الأصل : إن. 

() الأصل : وأموال. 

0( بعده في النسخ : وفعول. وفوقها في ك : كذا. 

(4) الأصلء ت : وفيعل. 

(ه) في المنصف 7١0/١‏ : أغيلاء, بالفين. وقد ذكر على الصواب في 07/7, يقول ابن جني : 
أعيلاء : جمع عَيْل , يقال : عنده كذا كذا عيّلا. 

(3) انظر الأمثلة المتقدمة في المنصف 15١4/١‏ 516. 

2( الأصلء ت : تعل. 

(4) الأصلء ت : وجوابه . ك : وخوار. والمثبت عن س والمنصف. 


تقض 


وأميال وأقوال» وما أشبه ذلك. فلى أسكّنت هذه الحروف لا لتقى ساكنان فوجب 
الحذف أو الحركة وزال المثال» قر ك ذلك لذلك7١)»,‏ 
ونا كان من الأمئة المنصوص على إعلالها لحصول شَرطىي الإعلال فيها 
ما خرج عن حكم الإعلال فصع ولم يُسسْتَعْمَلُ مُعتلاً؛ وذلك مفْعل» أراد أن ينَبه 
غلية يتَخضوْصَه فقال ؛ 
وم مفْغَلصُحح كَلمفعال 
اف اوفع روات قف قال 
ِل لذَا الإغلال وَالتَّالْرْم عوض 
وَحَدْفُها بالنْقْل ريما عرض 
وذلك أَنْ مفْعَلاً مقتضى القاعدة فيه الإعلال وأن تقول في مثل مخيطر 
ومحورر ومقول : مخاطُ: ومحارء ومقال؛ لموافقته المضارع في الوزن على لغة 
«أنت تَفُعل» دون الزيادة, أو لموافقته إياه على اللغة الشّهْرَى مع المخالفة في 
الزيادة وعين الحركة كمستقيم ونحوه؛ أو لموافقته فعل الأمر في الوزن أيضا 
دون الزيادة, وقد قال سيبويه : «ويتمٌ في أَفْعل وأفعل!"), لأنهما اسمان فَرقوا 
بينهما وبين افْل وآفْول(") (من الفعل("). قال : «ولى أرَدْتَ مثل إِصنبّ من قلت 
وبغت لأتتعة لتفرو نين الاسم والفعل؟»». فإذًا كان حقٌّه الإعلالَ لكنهم 
صَحّحوه باعتبار أمر آخْرَ نَبّهِ عليه الناظمٌ فقال : «ومفْعلٌ صحح كالمفْعالٍ» 


(0) المنصف ١/ره١؟.‏ 
(5) ليس في الكتاب. 
(6) سقط من الأصلء ت. 
(4) الكتاب ؛//اه؟. 
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يعنى أن هذا المثال الذى على مفعل ‏ بكسر الميم وفتح العين» من غير ألف - 
ضحد أى «سكيقة العوب كنا صححت الْمفْعَالَ بالألف أما المفعَالَ فظاهر 
وجه تصحيحه. وأما مفْعَلٌ فغير ظاهر لبادىٌ الرأى, لكن لما شبّهه به أشعّر 
هذا بعض إشعار بأن له إليه نسبة في هذا التصحيح. وذلك الحمل عليه, كانه 
00 من مفعالء فَعوملٌ معاملته في التصحيح اعتبارا بذلك, لأنه بمعناه 
ومرادف له. وإلى هذا المعنى نَرّع الخليل في التعليل قال سيبويه : «وسالثّه ‏ 
رحمه الله يعنى الخليل عن مفعل, لأى شىء أتم ولم يَجْرِ مجرى افْعَلٌ؟ فقال: 
لأن مقعلاً إِنّما هى من مفعال؛ ألا ترى أنهما في الصفة سواءء تقول مطعن 
ومفسان, فَتّرِيد في المفساد من المعنى ما أردت في المطعن. وتقول : المخصف 
والمفتاح: فَتُرِيد بالمخْصّف(') من المعنى ماأردت في المفتاح. وقد يعتوران الشىءً 
الواحد نحى مفتح ومفتاح, ومنسج ومنساج, ومقول ومقوال». قال سيبويه : 
«وإنما أَنَمَمتَ ‏ فيما زعم الخليل؛ رحمه الله أنها مقصورةٌ من مفعال أباء 
فمن كم قالوا : مقول ومكيل!"». فإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله : كالمفعال 
وإلا فالمفعال(') معلوم أنه لم يَجْرِ على المضارع ولم يشاكله ولاغيره فكيف يعتلٌ؟ 
وقال : صحح. فأحال على السماع ولم يحل على القياس فيفل : صّحح, 

أى يُصّحح, تنبيها على أنْ القياس كان مَوّدِيا لإعلاله لوجود شرطيه فيه لولا 
السماع» وأنه حمل على أنه فَرعٌ عَم لايقبل الإعلالٌ لفقّدان الشرطين, كما قال: 

وصح عن فَعل وفّعل(؛) 


٠١ 


)١(‏ الكتاب : في المخصف. 

(؟) الكتاب 6/رهه؟-5ه؟. 

(9) الأصلء ت : فالفعل. 

(54) ماعدا (ك) : عين فعل من افتعل. وقد تقدم البيت في الفصل السايق مري4؟؟ . 


م 


أى : صّح في السماع, ولولاه / لكان القياس قابلاً لإعلاله اعتبار 
بتوقر شروط الإعلال. 

ثم قال : «وألف الإفعال واستفعال أَزْلُ لذا الإعلال». أخذ الآن 
يذكر أسماءً كان حقّها أن تجرى على الحكم المتقدم من الإعلال بنقل 
الحركة إلى الساكن قبلها كما كان ذلك في أفعالهاء فجرت كذلكء إلا أنه 
عرض فيها حذف راد على مجرد ذلك الإعلال: لأن الإفعال مصدر أفَعل 
والاستفعال مصدر استفعلء وكلاهما مما عيئه حرف علّة يعتلٌ بنقل 
الحركة وانقلاب حرف العلّة, فذكر أن هذا الإعلال المذكور حاصل في 
هذين المصدرينء لأنهما في ذلك جاريان مجرى فعليهما كسائر المصادر, 
لكنك تحذف لهذا الإعلال الألف وتأتى بالتاء عوضا من ذلك المحذوف, 
أمَا حذف الألف فلأئّك إذا نَقْلت(') الحركة إلى الفاء من العين سكنت 
فانقلبت ألا لتحركها في الأصل وانفتاح ماقبلها في اللفظ, كما فَعَلت 
بأقام واستقام؛ فكان مصدرهما في هذا إلى : أقاام واستقاام؛ هكذا 
بألقين!"), فاجتمع ساكنان؛ فلابد من حذف إحداهماء فيمكن أنْ تحذف 
الأولى التى هى عين في الأصل وثُتْرَكَ الثانية التى سيقت لمعنى؛ ويمكن 
أنْ تحذف الثانية ‏ وهى الزائدة ‏ لأنها زائدةٌ» والزائد أولى بالحذّف من 
الأصلء إلا أن الناظم حتم هنا بحذف الألف الزائدة لقوله : «وألف 
الإفعال واستفعال أزِل»» فَعَيْن الألف ولم يقل : وعين كذا أَزِل. وما ذهب 
إليه هنا جار على مذهب الخليل وسيبويه؛ فعندهما أن الزائد هو 
المحذوف. وأما أبوالحسن فزعم أن العين هى المحذوفة والألف الزائدة 
)١(‏ الأصل : اقلبت. س : انقلبت. 
(؟) الأصلء ت : بالعين. 


حصن 


0 


باقية غيرذاهبة. وهذان المذهبان مع(') المذهبين في اسم المفعول متساويان في 
النقل والاحتجاج والترجيح؛ وعادة النحويِين أن يذكروا ذلك في اسم المفعول 
وتميلنا النظر هنا على ذلك الموضع» وذكره الناظم إِثّر هذاء ولكن نُقَدُم إلى هنا 
مالا يكون مختصا بمفعول في الظاهر بل يكون مشتَرَكًا فيهما أو أقرب إلى 
هذا الموضع. وقد احتجوا لما ذهب إليه الناظم بأدلّة كثيرة أذكر منها هنا ثلاثة 


على 
١‏ 


أحدها : أن حَذف الزائد أولى من حَدْف الأصلى وإن كان الزائد لمعتى, 
والدليل على ذلك أنه متى اجتمع في التتصغير أصلى وزائدٌ فالزائدٌ هى 
المحنوفء كان لمعنّى أولاء لأن حذفه لايّخلٌ بأُصّلٍ التركيب» وحذف الأصلى يُخل 
بأصل التركيبء والمحافظةٌ على الأصول أولى. 

وقد أجيب عن هذا بأن الغرض بذلك في التصغير قيام بنائه» ومسالتنا 
من باب الحذف لالتقاء الساكنين. وهو لايّختص بزائد دون أصلى؛ ألا ترى أن 
المحذوف من نحو مصطقون, و(أنتم الأعلون()): ونحوهماء لالتقاء الساكنين, 
ماهو من أصل الكلمة؛ وكذلك قاض وغان؛ وذلك كثير. 

فإن قيل : إنما حذف الأصلى هنا لالتقاء الساكنين لأنّ الزائد حرف 
صحيح. 

فأجاب ابن الضائع (بأنه(")) قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهو 
حرف صحيح وأيضاً فقد حذف الأصلى وثرك الزائد وهى حَرْف علّة كقاضون 


م 


)3( الأصل, ت : من. 
(5) هن الآية ١١59‏ من سورة آل عمران. 
(9) عنك. 


فسن 


/ والثانى : أن التاء لم تويمل عونا عن حرف أصلى, وإِنّما جاءعت "١‏ 
عن حرف زائد, ألا ترى أنهم يقولون : زنادقة» فيأتون بالتاء عوضا 07 
ياء زناديق وهي زائدةٌ . وكذلك يقولون : حبَيرة, في تصغير حيّارى, 
فيعوّض بعضهّم التاءً وهى عوّض من ألف التأنيثء ولم تُوجّد قط التاء 
عوّضًا من حرف أصلىء لامن عَيْنِ ولا من لام, وكذلك (هنا!)) وُجدت 
التاء في إقامة واستقامة عوضا من محذوفء فإذا قلنا إنها عوض من 
الزائد كنا قد جرينا على قاعدة ثابتة, وإذا قلنا : إنها عوض من العين 
كان ذلك دعوى لم تَتْبْتْ والمصير إلى مائبت أولى من المصير إلى مالم 
يّيْتْ. وهذا استدلال ابن أبى الربيع. 

قال شيخنا الأستاذ أبى عبدالله بن الفخار ‏ رحمه الله : وقد 
يقدح في هذا الاستدلال أن يقال : قد جاء التعويض من الأصلى في نحو: 

أرضون. قال وكون(") العوض غير تاء التأنيث والمعوض منه غير عين 

لايضّر. يريد أن باب أرضينَ وسنين وعزين ورقين إنما جمع بالواو والنون 
عوضًا مما حذف منه. وكذلك أرض!') جمع على أرّضين توهمًا للحذف 
كما عوَّضوا الهمزة في امرئ من الام وهى موجودة بعد لأنهمل') 
تومّموا حذفها بالتسهيل!'). فعوّضوا منهاء فكذلك أَرَضونْ. وأبين من هذا 
أنهم قد عوّضوا الهاء نفسها من الأصلئ فاءَ ولامّاء فالفاء نحى : عدة, 


)١(‏ سقط من س. 

(؟) س: ويكون. 

(9) س : وكذلك حين جمع. 

(4) الأصل : بعد أن توهموا. ت : بعد أنهم. 
(6) انظر المنصف .55/١‏ 


ردنا 


ولدة, ورقة, واللام نحى : شفة, وشاة, وسنة. وهى كثيرء فقد (ثبت(")) إ9/5) 
التعويض من القبيلينء وإذا ثبت ذلك لم يكن في التعويض دلالهٌ على أن 
المحذوف() الزائد دون الأصلى. ٠‏ 

والثالث : أن الساكنين إذا التقيا في كلمة حرك الثاني منهما كرد 
وَانْطَلْقَ!') ونحوهما فكما تحرك الثانّى كذلك يُحَذف الثانى, لأنّ جميع ذلك تَغِيِيرٌ 
لحق لأجل الساكنين» قاله ابن جني!') وضعف ابن الضائع هذا الاستدلال , 
قال : لأن هذا حذف, فحملّه0) على ماحذف لالتقاء الساكنين في كلمة أشبة, 
ولم يحذف إلا الأول كما تقدم. 

وأما مذهب الأخفش فاحتج له بأمور, والذى يليق ذكره بهذا الموضع ثلاثة 
أدلّة : 

أحدها : أن العين هى التى لحقها الإعلال في الفعل الماضى والمضارع 
واسم الفاعل , فهى التى ينبغي أن تُعلٌ بالحذف , والحرف الزائد لم يعتلٌ (في 
الفعل(") ) ولا انقلب عن شىء, فكان تركّه وحذف المعتل أولى؛ ألا ترى إلى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) سى:هنا. 

(؟) الأصل : الحذف. 

(5) أصله : انْطَلقَء فعل أمر من الانطلاق, فَشَبَّه «طّلق» بكتف في لغة تميم, فَسَكّن اللام, فالتقى 
ساكنان» فلو حرك الأول علّى ما هو حق التقاء الساكنين لكان نقضًا للغرضء واختير فتح ثانى 
الساكنين لآن الكسر لايقع في الفعل. شرح الشافيه للرضى ”/778. 

(0) المنصف ١/.ة؟.‏ 

(1) الأصلء ت : فحذفه. 

(0) سقط من س. 
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قولهم : اثّقى؛ أصلّه : اوْتَقَىء فكما اعتلّت الواى بقلبها تاءً اعْتلْتْ بالحذف 
فيما أنشده أبى زيد(١):‏ 
تَقُوه أيّها الفتيانْإِنى 
رأيت الله قد غلب الجدودا 
وأنشده أيضا(): 
قَصَرت له القبيلة إِذْ تَجهُنا 
وما ضَاقَت بشدته ذراعى 
قال الفارسى : «نَا أَعْلّ الفاءً بالقلب أعلّها بالحذف(). فكذلك 
مائحن فيه: 
قال شيخنا الأستاذ رحمه الله : وقد يقدّح في هذا الاستدلال بأنها 
يكفيها من الإعلال مالحقها من نقل حركتها / إلى ماقبلها وإسكانها, 
ولايلزم مضاعفة الإعلال. 
والثانى : أنّ الأول من الساكنين هو الذى يُحَذف إذا الْتَقَيا في 
كلمة واحدة نحو قل وحْفْ وبع وقاضء وما أشبه ذلك, فكذلك ينبغى أن 
يكون المحذوف هنا هو الأوَلَء قاله ابن جِنْى (). 
قال الأستان ‏ رحمه الله : وقد يُقْدّح في هذا بأنه إنما حذف 
الأول هنا لا عتلاله وصحَّة الثانى وكذلك التنوين في نحو قاض حرف 
صحيح. وليس أصلّه أن يحذف لالتقاء الساكنين وإن كان فيه شبّهُ ما 


1( لخداش بن زهير» جاهلى: النوادر ,١51/‏ 0000 والبيت في سر الصناعة 2154 والمنصف 


ةا 
0س( لمرداس بن حصينء جاهلىء النوادر والبيت في المنصف ,و والمحتسب 
الا 


(0) المنصف ١/.؟؟.‏ 


ل 


نس 


بحروف العلّة. وأيضًا فإنه سيق للدلالة على معنى التمكّن وفي حذفه نقض 
الغرض. قال : وأيضا فقد يُحَذف الثانى من الساكنين إذا كانا حرفي علّة كما 
قال أبى الحسن بن الباذنش في قراءة حمزةً والكسائى (يازكرياء إنا تُبَشرك(١))],‏ 
بالقصرء بدلالة اجتماعهما على إمالة ألف التأنيث واتفاقهما على امتناع إمالة 
هذه الألف. فدلٌ ذلك على أن المحذوف من الألفين هو الثاني(') وأنْ الباقى7؟) 
هو الأول الذى لا أصل له في الإمالة("). قال : فلما جاء حذف الأول منهما في 
موضع وحذف الثانى في موضع دار الإمكان بين الثانى والأول في مسالتنا 
فكان مُجملاً. ولايصح الاستبدلالٌ بالمجمل لاحتياجه في بيانه إلي غيره. 

هذا ماقال الشيخ ‏ رحمه الله وهى مبنى على مذهبهما في المحذوف, 
لا() أنه لازم على كل مذهب؛ إِذ قد يُخالف أبى الحسن في هذا. 

والثالث : أنْ العين قد حذفت في أقم واسَتّقم ونحى ذلك؛ فكما حذقت في 
غير هذا الموضع كذلك أيضا يدّعى أنها حذفت هنا في الإقامة والاستقامة. 

وهذا لا يلزم؛ فقد يقال : إنما ذلك لكون الساكن الثانى حرفًا صحيحا 
وههنا ليس كذلك. ويكفي هذا المقدار. 

والحاصل هنا أن الأدلّة متكافئة» أى تقارب التكافؤٌ:وإنما ذهب الناظم هنا 
إلى مذهب غير الأخفشء وقد ارتضى مذهبه في نحو فُعل من البيع لما أذكره(*) 
بعد إن شاء الله تعالى. 


)0( الآية /ا من سورة مريم. 


(؟) الأصل : الثانى. 

(0) انظر الإقناع ١/1.؟.‏ 
(4) الأصل : لأنه. 

(0) الأصل : ذكره. 


حرس 


حدثنا شيخنا الأستاذ أبو عبدالله (بن7)) الفَخار رحمه الله : 
أنّ بعض العلماء كان إذا أتى بعقد إجازة ليشهد فيه على المجيز والمجاز, 
سال الْمجاز عن وزن إجازة وعن تصريف اللفظ؛ فإن أتى بذلك وضع 
اسمه في عقد الإجازة؛ فسال الأصحاب الأستاد ‏ رحمه الله أن يُقيد 
لهم ذلك باختصار فقال : وَرْنْ إجازة في الأصل إفْعالَةٌ, وأصلها إجوازة, 
َتْقَ1") حركةٌ الواى إلى الجيم حملاً على الفعل لا استثقالاًء فحركت 
الواى في الأصل وانفتح ماقبلها في اللفظء فصارت إجاازة؛ بالفين, 
فحذفت الألف الثانية عند سيبويه لأنها زائدة: والزائد(') أولى بالحذف 
من الأصلئء وحذفمت الألف الأولى عند الأخفش لأنها لا تَدلَ على معنى, 
(والثانية تدل على معنى!)) وهى المدء وقول سيبويه أولى, لأنه قد تبت 
عون القاء من المحقوف كتهو :ؤنازقة:والتاءؤاككة:وتمويسن الزائت من 
الزائد أولى من تعويض الزائد من الأصلى للتناسبء ووزنها في اللفظ 
عند سيبويه إِفَعلَةُ وعند الأخفش إفالة؛ لأن العين / عنده محذوفة!"). 
انتهىء وإنما أتيث بكلامه هناء وإن كان قد تقدم معناه, تبركًا بكلام 
أستاذى وامنتان أساتيذى "ان رحمة الله تعالى طيةدويسطًا لبعض 
أمثلة المسالة» ويالله التوفيق. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) الأصل : فقلبت. 

(5) الأصل : والزائدة. 

(4) سقط من الاصلء ت, والإفادات. 

.11 57 ذكر الشاطبي ذلك في كتابه الإفادات والإنشاءات‎ )٠( 
الأصل : أستاذى.‎ )( 


تحرضن 


نضا 


ثم قال الناظم : «والثا الرّمْ عوّض»» التا : منصوبة بالزم؛ وموض : كذلك 
منصوب”') على الحال من التاء لكنه أتى به في النصب من غير إلحاق بِدلٍ 
التنوين على لُقَة(") 

وآخذ د من كل حى عدم 

يعنى أن التاء في الإفْعال والاستفعال لازمةٌ عضا ؛ فتقول : أقام إقامةً 
وأبان إبانة وأماته الله إماتةٌ . وكذلك : استقام استقامةً؛ واستزاد استزادة وما 
أشبه ذلك. والمصَوْضْ منه لم يذكّره لبيانه» وهو الحرف المحذوفء وهو الألف 
(على()) مذهبه؛ وذلك لأنّهم مما() يعوّضون من المحذوف زائَدًا كان أ أصلياء 
فالزائد كمسالته التى في اليدء وكمسالة زنادقة؛ إذ التاء فيه[") عوّض و الناء 
في زناديق: وكذلك جَحَاحِحَةٌ وجَحَاجِيح وفَرَازِنةٌ وفرازين» والأصلى كمسالة 
عدة وزنة, حيدث اشوا من الفاءء وسنةٍ وشفة, حيك عَوضوا من اللام» وماأشيه 
ذلك. 

وقدوقع للفارسى في التذكرة مايظهر منه أن التاء هنا ليست يعوض» 
وإنّما دخلت لأنّْ شأن التاء أن تدخل في المصادر(') كثيرًا؛ ألا ترى أنّها تدخل 
في كل مصدر أرد به المرّة الواحدة» ودخلت في المقاتلة والدحرجة؛ وفي عدة, 
وصلة, وكذلك في كينوئّة!" وقَيّد ودَة ونحى ذلك. ويدل على قوله إجازة الحذف 


ىو 


)00( الأصلء ت : منصويا. 
(0). تقدم البيت وتخريجه؛ انظر ص1 » 


(١‏ أى : ريما. 

(0) ك:فيه. 

)0( الأصلء ت : المضارع. 
2( الأصل : قينونة 


رضسون 


فتقول : أقاء(') إقاما وقال تعالى : (وإقام الصلاة(")) فلو كانت عوضا لم يجز 
الحذف لما لم يجز في فرازنة وجحاجحة. 

وللناظم أن يعتذر بأنْ الحذف قليل فلم يعتد به فكأنٌ التاء ثابتةٌ وإذا 
تَيَنَت ولم تحذف دل على أنها للعوض من المحذوف؛ ألا ترى أنها لاتلحق إذا لم 
يحذف شىء نحو : إكرامًا (وإدخالاً. ونحو ذلك()), 

ثم قال : «وحذفها بالنقل ريما عرّض». ضَميرُ «وحذقهاء عائد على التاء 
و«بالنقل» متعلّق باسم فاعل (حال0)) من ضمير «عَرَضِ». وهو الحذف, يعنى 
أن التاء ريما حذفت في هذه المسالة من الإفعال أى الاستفعالء لكن بالنقل 
لابالقياس؛ فهو من المسموع الذى لايقاس عليه ومن ذلك ماجاء في القرآن 
الكريم من قوله تعالى : (وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة!")). وحكى سيبويه من 
ذلك : أرَى إراء(). وحكى غيره أجابه إجابًا("). ولا أحفظ ذلك في الاستفعال(. 

وهذه المسألة قد تقدّمت له في باب المصادرء أعنى مسالة لزوم العوض 
في الغالب, فيقول القائل : هذا من التكرار الذى لافائدة له, ألا ترى أنه قد تقدم 
له قبل هذا قوله (") , 


)١(‏ في النسخ : قام. 

(5) من الآية ”ا من سورة الأنبياء. 

(5) سقط من س. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) من الآية "ا من سورة الأنبياء. 

(6) الكتاب 47/6. 

0( اللسان : جوب. 

(4) انظر شرح الشافية للرضى .١70/١‏ 
(9) تقدم ذلك في باب أبنية المصادر. 


رضن 


225 كني * 


واستعذاستعانذة ثم أقم 
إقامة, ونمالبًا ذا الثَالَرْم 

فذكر أن ماكان معْتَلَ') العين مما هو على أفعل أو(") استفعل من 
الأفعال فإِنٌ المصدر منه بالتاء غالبّاء وكذلك فَعل هنا ولم يَرْد إلا أن التاء 
عوّضّ خاصة ثم كرّر المسالة كلّها. فهذا مما يقدّحٌ في اختصاره. 

ويجاب عن هذا/ بأن المسألة أتى بها في الموضعين على قصدين 
مختلفين: فأما الأول من الموضعين فإنه ذكر فيه مجرد الأبنية التى 
للمصادرء فَعَرَّف أن أفعل يكونُ مصدره على الإفعال إِنْ كان صحيحاء 
وإنْ كان معتل العين فيجىء على مثالين؛ أحدهما هو الغالب في 
الاستعمال. و(هو( ')) نحو : أقام إقامة؛ بالتاء. والآخر هى النادر أن يأتى 
دون تاء نحى : أقام إقامًا . وعلى هذا الترتيب أتى بقوله : «واستعذ(2) 
استعاذةٌ». أى: مصدر «استعذ » على هذا المثال. وقد يأتى دون التاءء 
فهذا تعريف بمجرد أبنية. وأما الثانى فقصده فيه التعريف بما يلحق 
الإفعال والاستفعال من الإعلال إذا كان معتل العين حتى يصير إلى إِفَعلَةٍ 
واستقعلّة عند سيبويه. أو إلى إفالة (واستفالة!')) عند الأخفش, وما يلحقه 


) الأصلءت: مغل 

) الأصلءت : واستفعلء معطوفًا بالواو. 
(0) سقط من الأصلء ت. 

) سءك : «واستعن استعانة.. استعن». 

) سقط من الأصلءت. 
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لون 


ذلك القصدء فلأجل توافق محصول القصدين ظهر لبادئ الرأى أنه تكرارء وفي 
الحقيقة ليس كذلك. 

وُمَالإففعال من الحذف ومن 

تَحوم بيع يصون وِنَدَرْ 

متيب فى الززو رك النا الاين 

لما كان «مَفُعول» مما عيئه معتلّةٌ ليس بمشاكل للمضارع المشاكلة 
المذكورة» لكنّه جار على فعله الثلاثى في مَطُلَّق الإعلال. كما كان «فاعل» كذلك 
لابد من إعلاله, لم يأت في وجه إعلاله على ما أَنّى عليه اسم الفاعل والمفعول 
من غير الثلاثى؛ بل عرض فيه عارض أخذ يفرده بالذكر؛ إذ لم يدخل له تحت 
العقد المتقدم, كما أنه ذكر اسم الفاعل من الثلاثى أيضا على حياله؛ وقد تقدم: 
إذ لم يكن داخلاً تحت ماذكر هناء فأخبرك أنّ ماتقدّم للإفعال مصدر أَفْعَلَ من 
الإعلال بالحذف والنقل فهذا البناء الذى هى «مفعول» قَمنْ أن يجرى في ذلك 
الحكم على كماله. ويريد إفعالاً المعتلّ العين : لأنه الذى تقدم له. وإنما قال : 
«من الحذف ومن نَقْل » فَفسر وَجهَ الإعلال, وقد كان يُجِرْئه أن يقول مثلاً : وما 
لإفعال من الإعلال جرى بمفعول على الكمال, أو ما كان نحو هذا؛ تحررًا من 
وجه تقدم له هنالك لايجرى هناء وهى تعويض التاء من المحذوف. فلأجل هذا لم 
يحل على ماتقدم مطلقًا من غير تقييد. 

وقوله : «فمفعول به أيضا قمن», أى : خَلِيق. يريد بالمفعول ما كانت عينه 
ياءً أو واواء ولذلك مَل بقوله : «نحى مَبِيع ومّصّون». فَمَبِيعٌ مفعول من باع 
الشىء يبيعه فهى مبيع» ومصون من صانه يصوئُه فهو مصون, فإذا نظرنا إلى 


امرض 


مم2 2 ٍ- .8 00 


ماتقدّم من الإعلال قلنا في هذا : أصله مَبْيُوعْ ومصوون: أو مصوون 
فَمُعَلَ') بالحمل على فعله بنقل حركة الواى إلى الصادء فيلتقي ساكنان 
الواوٌ التى هى عين والواو الزائدة. وأما مَبيُوع فَتّنقل / الحركة إلى الباء 
فيلتقى ساكنان أيضاء لكن الأول منهما ياءً قبلها ضمّة, فلا بد من أحد 
أمرين قبل حَدّْفه أحدهماء إما أن تُقَلَب الضّمةٌ كسرةٌ لتصحّ اليا وإما 
أن ْلَب الياء واوا للضمة قبلهاء لكنّ هذا الثانى لايّصع؛ لأنه يُصَّيّْر 
ماعييه ياء مثلّ ماعيثه واو فيلتبس أحدهما بالآخرء فرأى موف على 
ماذكر في التسهيل - أن الأؤلى قَلْبُ الضمة كسرةٌ لتصح الياءء فَلَمَا كان 
كذلك التقى ساكنان» فلاب من حذف أحدهما لالتقاء الساكنين» فرأى 
الناظم رأى الخليل وسيبويه؛ وهى حَدْف الزائد, لأنه أخذ بذلك في مسالة 
الإفعال والاستفعال؛ والأمرٌ فيهما واحدء ولهذا أحالَ الحكم عليهما ولم ير 
مذهب الأخفش القائل بَحْدْف العين وإبقاء الواى الزائدة وعلى!") مذهب 
الناظم لاعَمَل بعد حَدْف الواى الزائدة فى مبيع كما لاعْملَ فى مُصون, 


وأما ( على )!") مذهب الأخفش فلا بد فى1') مبيع من زيادة إعلال » وهو 


قب الواى الزائدة ياء لأجل الكسرة » إن صارت الباء مكسورة بعدها 


واو . وإذا تقرّر هذا فالاحتجاج للمذهبين قد تقدّم منه طَرّفٌ كاف 


ولكن رأيتُ للفارسيّ فى التذكرة كلامًا فى الاحتجاج للفريقين حسنا في 


)1( الأصل» ت : فنقل. 

(؟) الأصل : «وعلى هذا مذهب». 
2( سقط من الأصل. 

(4) الأصل: من. 


ننس 


انا 


سياقه يكفى الإتيان به هَهناء ولا أتقلُ نَصّه أخلل التُسّخة, وإنما أتقلد 
الإتيان بمعناهء قال: 

فمما يُحتَّج به للخليل أن الساكنين إذا اجتمعا فى كلمة حرك(') الثانى 
منهما دون الأولء فكما يُحرك الثانى منهما كذلك يُحدّفُ الثانى منهماء وكما 
لايُحرك الأول منهما إذا كانا فى كلمة كذلك لايُحذف الأول منهماء وليس 
الساكنان هنا من كلمتين فَيُحدف الأول كما يحرك الأول منهما. 

فيقول أبى الحسن : إن الثانى من الساكنين وإن كان يحرك إذا كانا فى 
كلمة واحدة فإن الثانى لم يُجر أن يُحُذّفَ ههنا كما حرك الثانىء لأنّ الثانى 
لمعنى: فإذا كان لمعئى لم يُحَدَف؛ ألا ترى أن التاء فى تَذَكُرا") ونحوه لم 
اجتمعت مع التاء حذفت الثانية ولم تحذف الأولى حيث كان لمعئّىء فكذلك الواو 
هنا لما كان لمعثى لم يحدّف ألا ترى أنه لما اجتمع مع ألف فاعل لم تُحدَفْ ألف 
فاعل وأعلت العين بالقلب حيث كان الألف لمعنّىء فكذلك الواو حيث كانت لمعنى 
لم تحدّف ألف فاعل وأعلّت العينُ بالحذف() كما أعلّت بالقلب فى فاعل . 

فيقول الخليل : ليس واو مفعول هنا كالف فاعل ألا ترى أن ألف فاعل 
على حرف. فلى حذفتها لم يبق شىءْ يدل على المعنى؛ وأنت إذا حَذَفْت الواو من 
مفعول بقَيت إحدى الزيادتين تَدُلٌ على مفعول» فإذا كان كذلك لم تُشمُبه واو 
مفعول ألف فاعل, ولم يمتنع حذفهاء من حيث امتنع(') حَذْفُ ألف فاعل والتاء 
الأولى فى تذكرونء لأن كل واحدة منهما لازيادة معها غيرهاء فلى حَدَّفُتها لم 


)١(‏ الأصل : أخرى. 

(؟) الأصل : تنكر. 

(؟) فى النسخ : بالقلب. وهى خطأ. 
0 "لامي جه مو صية ابلئة. 


ايكون 


يبق شي يدل عليهاء وليس كذلك واو مفعول. ومما تفارق به واو مفعول/ ألف 
فاعل أنه أقرب إلى الطرف من ألف فاعل, وإذا كان أقرب إلى الطرف منها كان 
الإعلال عليها أقوى وأغْلب مما (لم)(') يقرب من الطرف؛ ألا ترى/") أن هذه 
الواى بعينها لما قَربت من الطرف لم يُعْنَدُ بها ولم تجعل فاصلةً بين الضمة قبل 
آخر الاسم والواو حتى كأنٌ الضمةً صارت واقعة قبل الواى التى هى لام بغير 
فاصلء فقلبوا مسنيّةٌ كماقلبوا أدّل, ولى اعتدوا بها لصحّحوا الواو كما صححوا 
فى دَلُو ونحوه, وليس هذا فى جمع() فيقال : إنه من قيّل[؛) الجمع, ألا ترى أنا 
جميعا!”) نُعلٌ أوائل للقرب ولاتُعلٌ طواويس ؟. ظ 
فيقول أبى الحسن : إن الزيادة التى هى لمعنى وإن كان معها زيادة أخرى 
فإنهما(!) يجريان مجرى الزيادة الواحدة؛ ألا ترى أنْ الدلالة على المعنى وقعت 
بمجموعهما جميعاء فإذا وقع بمجموعهما لم جز أن يُحذّف أحدهما كما لم 
يَجز أن تُحذف الزيادةٌ الواحدةٌ؛ إن وقوع الدلالة على المعنى بهما كوقوع الدلالة 
بالزيادة الواحدة» فلو جاز أن تُحَدَّفَ(") إحداهما مع وقوع الدلالة بهما لجاز أن 
تحَدّف الأخرىء فإذا لم يّجّرْ أن يُحذّفا جميعا كذلك لايجوز أن تُحذفَ إحداهما؛ 


ألا ترى أنّ الزيادتين إذا لحقتا!) (لعنى)!) فحذفت إحداهها حذفت الأخرى 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) س :ه«لأن هذه..». 

0( س : جميع. 

(١‏ الأصلء ت : قبيل. 

(0) س: أن جمعا. 

(9) الأصل : فهما. 

0) الأصلء ت : «يحذف أحدهما». 
(4) الأصل : لحقتهما . 


(9) سقط من الأصل . 


حرو 


وها معرفيع نذا كلظ بواكووان. + االسورو ذا لكل 
فكذلك الزيادتان فى مفعول لى جاز حذف إحداهما لجاز حذفُ الأخرى , 
كما أنه إذا حذفت إحداهما فى سكران ونحوه تَبعته الأخرى : 

فيقول الخليل : ليست الزيادةٌ الواحدةٌ المزيدةٌ لمعنّى كالزيادتين 
المزيدتين لمعنى, وإذا جعلنا حكم الزيادة كحكم الأصل فى باب الحذف لم 
يازمنا أكثر من ذلك؛ ألاترى أن الحروف التى هى أصول قد يُحدّف بعضها 
لدلالة مايبقى منها عليه » فإذا اسُتُّجِيرٌ ذلك فى الأصول كان فى 
الزيادة جور » فإن لم يكن جوز كان مساويًا للأصل فى هذا , فكما 
جاز حذف بعض الأصول لدلالة الباقى عليه كذلك يجورٌ حَذْفٌ بعض 
الزيادة , لدلالة الباقى منها عليه ألا ترى أنَّهم قالوا: اسطاع 
يسطيع , فحذفوا إحدى الريادتين واستجازوا حذفها كانت الباقيةٌ 
تدل على المحنوفة وهما جيعًا زيدا لمعنّى » كما أن الميم والواو فى 
مفعول زيدا لمعنى وأما ماذكرته أنه لو جاز حذف إحداهما لجاز 
حذف الأخرى كما أنه حيث حذف من مَروانَ ونحوه إحدى الزيادتين 
حذفت الأخرى ؛ فإِن ذلك لايلزمه لما أريناك فى اسطاع , ولمعنى آخر 
ينفصل به جنسا الزيادتين » وهو أنْ الزيادتين فى مفعول لم تقعا معا , 
بل وقعتا مفترقتين فى تضاعيف الكلمة » ومروان ونحوه وقَعًا معا طرفا, 
وإذا وقّعتا طَرفًا كان الحذف أغلب عليهما , إذْ كان الطرف موضعًا 
تحَذف فيه الأصول في الترخيم والتكسير , ويّعَلٌ فيه ما يصمٌ فى 
غير الطرّف , ألا ترى أن من قال أُسَيُود » لم يقل فى جروة ونحوه إلا 
بالقلب للقَرّب من الطرفء فإذا كان / كذلك افترق حكماهما , ألا ترى أن بم 
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من حَذّف ياءعى الإضافة (لياءى الأضافة)!') لم يَحَذْفٌ الألف من يمان إذا 
أضاف إليه("). وإن كان الألف كإحدى الياءينء وقد زيدا جميعا لمعثى؛ حيث 
انفصلت() عنها(”) كما انفصلت(') واى مفعول من ميمه؛ فالزيادتان في مفعول 
أشبه باسطاع يَسْطيعٌ لاجتماعهما فى وقوعهما فى الدرج. 

فإن قال أبى الحسن : قد وجدت الزيادة غير ول لما وقع موقع الأصل 
حذف الأصل وبقيت الزيادة, وذلك فى قولهم : فى يدق (*), فإذا حذفت الفاء 

مع الزيادة لما كانت الزيادة لمعثى وأثبقت ت الزيادة مع أن الفاء أقوى من العين 

وأبعد من الإعلال» 0(" تُّحَدَ تَحَدفَ العين 3195 الزيادة التى هى لمعنى أجدر. 

قيل : لايلزم أنْ تُحَذف العينُ من مفعول كماحذفت الفاء من قولهم : يتقَى 
لأنّ تاء يُشّقى زيادة فلو حُذفت وأبقيت!!) كما (الفاء)!!) لم يدل عليها شئ؛ 
وليس كذلك واو مفعول؛ ألا ترى أنها إذا حذفت بقيت الميم دالَّةٌ عليهاء وليس 
فى يَتْقَى بعد حَذّف تاء افتعل شئٌ يدل عليه. إلى هنا انتهى ما قالء وهو كاف 
فى المسالة. 

واعَلّم أن الناظم يلزمه ما ألْزْمه الأخفش من التناقض فى مذهبه. وييان 
ذلك أن المازنى سال الأخفش فى مبيع حين ادّعى أن المحذوف هوالعين , قال : 
)١(‏ سقط من الأصلء ت. 
)2 انظر شرح الشافيه للرضى ؟'/87. 
(0) الأصل : انقطعت. 


(5) هاعدا (س) : عنهما. 
(0) انظر الخصائص "/588, وشرح الشافيه للرضى .١61/١‏ 


() الأصل : فقد. 
ف الأصل» ت : مع دون. س : مع الزيادة. 
)0( الأصل, ت لأبق - 
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فقلت له :ألا ترى الباء(') فى مبيع بعدها ياء. ولى كانت واى مفعول كانت مَبوع. 
فقال أنّهم لما أسكنوا ياءً مبيوع وأَلقّوا حركتها على الباء انضمت الباء وصارت 
بعدها (ياء(")) ساكنة, فأبدلت مكان الضمّة كسرة للياء التي بعدهاء ثم بعد(؟) 
أن ألزْمت(7؛) الباء؛الكسرة للياء حَذَفْتها فوافقت واى مفعول الباء وسور 
فانقلبت ياء للكسرة التى قبلها»!*). فهذا قو ل أبى الحسن على مانقله المازنى 
ثم لا قال الأخفش في معيش:ة: مَعُوشة» قال المازنى:«وقولهُ فى 
(معيشة)!): مُعوشة. تَرْكُ لقوله فى مَبِيع ومكيل. وقياسه على مبّيع ومكيل: 
مَعشة, لأنه زعم أنه حين ألقى حركةعين مفعول على الفاء انضمت الفاء. ثم 
أبدل مكان الضمة كسرةٌ لأنّ بعدها ياءً ساكنةٌ». قال: «وكذلك يلزمه فى معْيُشة 
((“هذاء وإلا رجع إلى قول الخليل فى مبيع». قال ابن جنى: «إنما كان قياسه 
عند أبى عثمان مُعيشة لأن أصلها مَعَيْشَةٌ ')) فيجب نقل الضمة إلى العين؛ ثم 
تبدل كسرةٌ لتسلم الياء بعدها كما 507 إن9) الضمة فيه 
أبدلت كسرةٌ لتسلم الياء بعدها»فيقول مّعيشة على قول الخليل قياس على مبيع؛ 
وكذلك قياسه على مبيع فى فُعْل من البيع أن يقول بيع كقول الخليل,لأن مبيعا 


)١(‏ الأصل : الفاء. ت : الياء. ونص المنصف : «أن الباقى فى مبيع الياء». 

(؟) سقطمن الأصلءت 

(؟) الأصل: وجد. 

(4) نص المنصف : «ثم حذفت الياء بعد أن ألزمت الباء كسرة للياء التى حذفتها». 
(5). المنصف ."417/١‏ 

(1) سقط من النسخ. 


)2 وازن هذا بنص المنصف. 


بحسن 


ومعيشة وبيعًا كل واحد منها واحدٌ لاجمع». قال : «فإن كان يقول : 
معوشة وبوع, فيلزمه أن يقول فى مبيع: مبوع, فيخالف العرب أجمعين. 
وإذا قال : مبيع؛ فقياسه معيشةً وبيع ولا فرق بين المسالتين؛ لأنّ مفعولا 
واحد كما أن مَفْعلَّةٌ وفعّلاً واحدٌ)ط(). هذا هو التناقض الذى ألزموه أبا 
الحسن فى مذهبه فى الموضعين("), فكذلك الناظم - رحمه الله - يلزمه 
هذا التناقض فى مذهبه؛ لأن الخليل وسيبويه إذا كانا قد قلبا ضمة العين 
بعد نقلها إلى الياء كسرةً لتصح الياء فهما / على أصلهما فى نحو بيع ,م 
ومّعيشة: والناظم ليس على أصله ذلك وإنما يقول : بوع ومعوشة» فكيف 
يقول هنا بقلب الضمة كَسِرَةٌ فى مبيع» بل قياسه أن يقول : مبوع؟ ويهذا 
ردُوا على الأخفش.والجواب : أَنْ قَلْب الضمة كسرة لتصمح الياء هنا 
ليس أيضا على قاعدة سيبويه لأنه (لا)[') يقلب الضمة كسرة لتصح الياء 
إلا بشرط أن تكون الياء قريبةٌ من الطرف تليه. وسواءً عنده أكان مفردا 
أم جمعا نحى بِيْض وبِيْع - فى فُعل من البيع - ولايُعتبر(') مجردٌ اللفظ 
إذا كان مخالفًا للأصلء والياء فى مسالتنا بعيدةً من الطرف اعتبارا 
بالأصلء كما اعتبر فى العواور فلم تُهْمّرْ الواو. وفى أوائيل إذا هن موورة 
فهمز ؛ لأن المسالة تصريفية؛ والتصريف يراعَى فيه الأصل دون مجرد 
اللفظ. هذا تقريرٌ الأستاذ ابن الفخار شيخنا ‏ رحمه الله للإشكال في 
مذهب سيبويه. وإذ كان كذلك فَقَلْبٌ الضمة كسرة فى مثل هذا ينبغى أن 
)١(‏ المنصف١/ا79‏ -558. 

(؟) الأصل : موضعين. 


(١‏ الأصلء ت : دولا يعتبر مامجرد». 


ردان 


يكون مشكلاً على المذهبين معاء () إن المسالةٌ صارت كمسالة موقن وموسر, 
يجب فيها قلب الياء واوا للضمّة لا العكسء وإذا لزم ذلك(" وكان السماع 
يخالفه لزم رجوع الجميع إلى نحو واحد مما يمكن , والذى يمكن هنا وجهان: 

أحدهما : مائص عليه الأخفكن وسيبويه مِعًا من قَلْبٍ الضمة للياء كما 
فعلوا في بيضٍ » وإن كانت المسالتان على وجهين مختلفين » فقول سيبويه : 
« وجعاّت الفاء تابعة للياء حين أسكَدْتها كما جعلتها تابعة فى بيُض» وكان ذلك 
أخف عليهم من الواى والضمة فلم يجعلوها تابعة للضمة»('), ليس التشبيه فيه 
على وَجّه واحد من جهه اختلاف المسالتين بالبعد من الطَّرّفء ولكنّه تأنيس, 
وكذلك كلام أبى الحسن المتقدم هو من هذا النوع, فلا يلم من قال : مبيع؛ أن 
يُقول مُعيشة , ولامن قال معوشة أن يقول : مبوع. 

والثانى : يقتضيه القياس وإن لم ينصوا عليه, وهى أن حركة العين حُدْفتْ 
ابتداء حَذْفًا ليعتل بالحمل على فعله. ولم تنقل الحركة إليها من العين: 
فالتقت؛) ثلاثةٌ سواكن, فَكُسر الأول وهى الباء”) فى مبِيعء وحذفت الواى على 
مذهب سيبويه؛ أى الياء على مذهب الأخفش. قال ابن الضائع: ونظير ذلك 
قولهم : قثّل, فى اقتتل. وذلك أنْ الإدغام أبدًا إذا حَذَفْتَ حركة المثل الأول وقبله 
ساكن ثقلت(') إليه. فكان ينبغى أن يقال هنا : قَتّل بفتح القاف وقد قالوا ذلك, 


() الأصلت: أى. 
(0) الأصلءت : دار. 
(0) الكتاب 4///4؟. 
(4) الأصل : ثلاث. 
(0) الأصل: القاء. 
(9) الأصلء ت : تقلب. 


ين 


فلما التبس فى اللفظ بفَعلَ. حذف بعضهم هذه الحركة وينقلها وكسر 
لالتقاء الساكنينء ليقَمٌ الفرق7'), كذلك نَقُولٌ هنا على كلا المذهبين : حُذفت 
حركة العين. وكُسرت الباء لالتقاءالساكنين وحذفت الياء لدلالة الكسرة 
عليها فى مَدُهَب الأخفش؛ إذ القاعدة أنه لايُحدّفَ حرف العلة لالتقاء 
الساكنين إلا إذا كانت حركة ماقبله منه, ولذلك لم يَجَنْ أن تَحدّف الياء ولا 
الواىو فى نحو: اخشو الله, واخشى | الله. أى حذفت الواى في مذهب سيبويه 
فبفية الذاء طن بالقتشن من كد رز مافيلها :ون الطريقة ذكرها اين 
الضائع» وخرّج عليها مذهب/ الأخفشء وقَوَّى مذهبّه بهاء وهى مما يتخرج 
عليها المذهبان معًا لما يلزم من الأشكال المذكور, وهى(") طريقة شيخنا 
الاستاذ ‏ رحمةٌ الله عليه(') ‏ ويزولٌ الإشكال عن المذهبين, ويّتم به ما 
صار إليه الناظم هناء والله أعلم . 


ثم قال : «ونَدَرُ /, تصحيحٌ ذى الواو». يعنى أنْ ما كان من مفعولٍ 


عيئه واو لايكون فيه التصحيح وتَّرّكُ الإعلال إلا نادراء حكى يعقوب فى 
«الاصلاح» عن الفراء أنه لم يأت مفعول من الواو بالتمام إلا حرفان : 


م ثبي موبير 03 ا لي م6ي قم 


مسك مدووف» وكوب مَصوونْ27). وإنما كان فيه نادرًا جذا لأنه إذا صح 
اجتمع فيه مع إعلال فعله أنه من الواوء وأنه يجب ضّم واوهء ويعدها واد 
مفعول؛ فيجتمع واوان وضمةٌ؛ وذلك ثقيل جدًاء بخلاف تصحيح ماعينه ياء 
نحو: مَعْيُوبء فإنه إِنّما اجتمع فيه واو وياءًء وضمّة؛ وذلك أخف. فإذا كان 


,7719- 29/9 انظر المنصف‎ )١( 

() الأصلءت : وهو 

(؟) ماعدا (ك) : رحمه الله. 

(4) إصلاح المنطق >"2”, وأنظر المنصف .580/١‏ 


00 


كلض 


الإعلال فى ذوات الياء هو القياسء مع أن الياء دون الواى فى لتقل فمفعول من 
الواى لثقله أحرى ألا يجوز فيه التصحيح ومن مجئ مووف فى الشعر قوله(١):‏ 
والمسك فى عيرِه بره مدووف 

ومن ذلك أيضًا قولهم : فرس مَقُوود وقول مقوول: وجل معووة. 

وكلام الناظم طاهرٌ فى موافقة الجماعة علي أنّه ليس بقياسء: ومخالفة 
أبى العباس فى قياس التصحيع: قال ابن جنى : «وحكى( ') عن أبى العباس 
إتمام مُفعول من الواو خلاقًا لاصحابنا لهم وقال : ليس بأثقل من سرت 
سوواراء وغرت غووراء لأن فى سوور وغوور واوين وضمتين, وليس فى مُصوونٍ 

مع الواوين إلا صْمةٌ واحدةٌ»(). وقد حكى السيرافى هذا المذهب عن الكسائى, 

قال : زعم الكسائى أنه سمع ذوات الواى على الأصل : نحى : خاتم مصووغعٌ 
وأجاز فيه كلّهه المجئ على الأصلء قال : ولعل الكسائى سمع هذا من قوء!؛) 
لايحتجّ سيبويه بمثلهم. وأما قياس أبى العباس فقال الفارسئ :«هى خَطأً: 
لأنه يجيز شيئًا ينفيه القياس . وهى غير مسموع.؛ فأما سرت سسوورا فلى لم 
يسمع لما قيلء وإن فلى أعلُوا فى سوور لأسكنوا الواى الأولى ويعدها واو 
ساكنة فيجب حذف إحداهماء فيصير على وأن فُعْلء فكرهوا التباس مثال 
فعول بِفُعْلء واسم المفعول من فُعل وزنه مفعول أبدًا نحو: ضّرِب فهو 
حبرو ومن الالنائر فى اتسارخ وقول تيدر نان حايكى دعاين 
الإعلال»(). فالظاهر ماعليه النساظم والجماعة. 
(9) الخصائص 11/١‏ والمنصف 48/١‏ وه وشرح المفصل لابن يعيش .80/٠١‏ 


)2 نص المنصف : «وذكر أبو العباس». 
(0) المنصف .580/١‏ 


(4) الأصل : قولهم. 


لدان 


ثم قال : «وفى ذى اليا اشتَهَر». ضمير «اشتَّهَر» عائدٌ على 
التصحيح المتقدم يعنى أنّ التصحيح فى مفعول مما عيئُه ياءً قد اشتهر فى 
السماع وكثرء بخلاف ذى الواىء وإنما اشتهر لخفّة الياء مع الواى, على )١(‏ 
ضد الوا مع الواى. وعلّله الفارسئ بأن اسم مفعول لما لم يكن كالفعل فى 
كونه على حركات الفعل وسكونه أشبه طويلا وأبيض وأسود وما أشبهه 
مما لم يَجِرٍ على الفعل فصع كما صّمّ هذاء ذكر ذلك فى التذكرة. 

وهذه الشهرةٌ فى تميم؛ وكذلك حكاها فى التسهيل(') لغةٌ لبنى تميم 
وإنما حكى ذلك سيبويه غير مَعْزْوٌّ فقال:/ «وبعضُ العرب يخرجه على 
الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع» فشبهوها بصيود وعَيور حيث كان بعدها 
حرف ساكن. ولم تكن بعد الألف فَتُهَمنَ»('). قال : « ولا نعلمهم أتموًا فى 
الواوات» لأن الواوات أثقلٌ عليهم من الياءات ومنها تقرون إلى الياء فكرهوا 
اجتماعهما مع الضمة»("). والذى عزاها إلى تميم المازنيٌ قال : « وينى 
عبر فير در يتمون مفعولاً من اليا ء فيقولون مبيوع ومعيوب 
ومسيور به». قال : «وسمعت الأصمعى يقول : سمعت أبا عَمر بن العلاء 
يقول : قد سمعت فى شعر العرب(؟) 


)3( الأصل, ت : «وعلى». 
(؟) التسهيل ١١؟.‏ 
(؟) الكتاب غ//رة:؟. 5غ؟. 


(4) الخصائص ١/١8؟.‏ والمنصف 87/١‏ ؟, 21/7. 


يحن 


7 


وقال عَلْقَمَة بن عبَرَة(١).‏ 
حتى تدكبق بَيضَاتٍ ود حيكه 


ت ه بير 


يوم م رذَادٍ عليه الدجن مفيوم 
قال : أخبرنى أبى زيد أن تميما تقول ذلك»(") 
وأنشد السيرافي لعباس بن مرداس!"). 
قد كان قومك يحسبونك سيدا 

وإ خال أنّك سيد مَفْيون 


26 


وقالوا : طعام مزيوت» ورجل مديون. وهى كثير. 

ولم يلتزم الناظم القول بالقياس فى هذا النوع؛ بل قال : «اشتَّهُر» 
فيُحتمل أن يكون يقَفّه!) علي السماع لأقلَّيّته بالنسبة إلى الإعلال فى الباب, 
ويمكن أن يكون يقيسه لأنه لغةٌ ثابته ولكن ترك التعيين للناظر فى المسالة؛ والله 
أعلم. 


© ت © 


وصحح المفعول من تَحوعَدا 
وأعلل آنْلَمُ تتح رالأاجودا 


,785/١ والمنصف‎ ,75١/١ والخصائص‎ 775/١ وبشرح الأعلم 59. والمقتضب‎ ,”١ ديوانه‎ )١( 
. ارلا‎ 

.54852,545/١ المنصف‎ )9 

(؟) المقتضب ,"4./١‏ والخصائص .77١/١‏ وشواهد الشافيه /741 - 588. يقال : غين على قلبه, 
أى : غطّى عليه؛ والوصف منه: مَفْيُون. ويروى: معيون - بالعين - أى : مصاب بالعين. 

(4) الأصلء ت : يوقفه. 


لل 


هذه مواضع مما صّحت فيها(') الأسماء وإن اعتلّت أفعالهاء وكان 
الأصل أن تعتلّ الأسماء الجارية على أفعالها باعتلالهاء إلا أنها خرجت عن هذا 
الحكم فنبّه عليهاء فمنها مايصعٌ فى الغالب. ومنها بالعكسء ومنها يجودٌ فيه 
الوجهانء وهذا الذى ابتدأ به مما يجوز فيه الوجهان, إلا أنه اعتمد على 
التصحيح أولاً لأنّه الأشهرٌ والأجود. ثم استدرك بعد ذلك الوجه المرجوح, وإنما 
أتى بهما على هذا المساق ليقَّدم الراجح عنده حثَّى كأنه مستقل وحده؛ ثم 
أردف بالوجه الآخرء بقوله7): « وَصَحّع المفعول من نحو عدا» يريد أن اسم 
المفعول- وهى الجارى على الفعل الموصوف ‏ يُصّحّح فى الحكم فلا بتقلبٌ 
حرف العلَّة فيه إلى غيره فى الأجود. فالمفعول : يريد به اسم المفعول أى : 
(("-صحح بناء المفعول الجارى على هذا الفعل وما أشبهه. وقوله: من نحو عداء 
متعلّق باسم فاعل محذوف حال من المفعول, أى')). صصّمّحه حالة كونه من نحو 
هذا الفعل الذى هو عدا. وإشارته بعدا ونحوه إلى كُلٌ فعل جمع الأوصاف التى 
ف عذابتوهى حوس 

أحدها : كوئه ثلاثيّاء فإنه إذا كان ثلاثيًا فحينئذ يصح, وأما إن كان 
رباعيًا فاكثر فإنه يعتلّ باعتلال فعله ولايصمٌ نحو: مَعْطّى من أعطىء ومتَّدائى 
من تدانى؛ ومَسْتَّدَنى من استَدنّىء وما أشبه ذلكء إِذْ هى فى الإعلال هنا جار 
على فعله لا قَرْقَ بينهما لوجود مُوجب الإعلال. وهو تحرّك!“) الياء وانفتاح 
ماقبلها. 


() الأصل : فيها. 
(0) الأصلء ت : فقوله. 
(6) سقط من الأصل. 
(4) الأصل : تحريك. 
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والثانى : أن يكون معتل اللام كعداء أصله : عَدَوَء فاعتل بقلب واوه 
ألفًا. وتَخرْ به من أن يكون معتل العين» أو صحيح العين واللام؛ أما 
الصحيعحٌ فلا كلام فيه إلا أن/ يكون أخَّره همزةٌ فإنه قد جاءً فيه الإعلال 
نادرًا نحو ماحكا ابن الأنبارى من قولهم : صحيفة مَقْريةٌ » يريد : مقرومةٌ, 
من القراءة. وهذا إنما هو فى الحقيقة على لغة من قال فى قَرأَت : 
َرَيْ(ا). وعلى هذا يجرى مفعول عند من يقول : أخطيت وأبطيت؛ فى 
أخطأت وأبطأتء إِنْ كان الإبدال عندهم لازمًا فى سائر التصاريفء فلا 
يكون إذًَا مما لامّه همزةٌ فى الحكم , ولايلزم على هذا من سهل قياسا 
فقال: مقروة» أن يُعل لأنّ الهمزة مرادةٌ فكأئها موجودة , وإذا كانت 
مير قن انوكم كو فيه لين #البروك المتساع مراف 
لمعتل العين فلا بد من اعتلاله, وهو الذى فَرَعٌ منه الآنْ نحو : مُبِيعٍ 
ومصون, ومَقَام, ومسستدام ونحى ذلك. 

والثالث : أن تكون اللام واوا لاياء, وهى الذى فى «عدا»» لأنّه من عدا 
يَعْدُى عَدُوَا : إذا جرىء أى من عدا يَعَدى عدوانا : إذا ظلم؛ أى من عدانى 
عنك كذا : أى شغلنىء وعدوتّه : أى صرفتّهء وعدت العين عن كذا عدا 
كَرَمَتُه. فكل هذا من الواو لا من الياء. فلو كان من الياء اقتضي لزوم 
الاعلال نحى : بَنَيْثُه فهو مبنى» أصلّه مَبْنُوى» فَأُعلٌ بما تقدم من قلب الواو 
يأء وإدغامها فى الياءء لاجتماع الواو والياء سبق إحداهما بالسكون. 
وكذلك قضيت حقّه فهو مَقْضى» ورميته فهو مَرمى؛ وسَفَيتُه فهو مَسقَى» وما 


أشيه ذلك . 
(1) انظر الخصائص ”/ر؟6١‏ - 104: وسرّ الصناعة ١*9‏ - .1/4 41/, 


"٠ 


فقن 


والرابع : أن يكون على فَعل - بفتح العين - كعداء لاعلى فعل بكسرهاء 
فإن كان فعلّه على فَعل فمفهومه الإعلال» وهذا هو المختار عنده فى التسهيل إذ 
قال «فإن كان مفعول من فعل ترجّح الإعلال»!'). فتقول فى مفعول رضِى : 
مَرْضى, وفى شقَى بكذا : مشقى به. . ووجه ماذهب إليه فى هذا الجريان على 
الفعل فى القلّب؛ إذ الياءً لازمةٌ لفعل وفُعل منه أصلاً ومُغَيْرًا كرضى زيد 
ورِضى عنه, فلا ظهور فى الفعل بحال ولذلك قالوا : يَرْضيان ويشُقيانء ولم 
يظهروا الواو وإن زال موجب قلبهاء بخلاف باب «دعوت »و «عدوت»؛ إذ ليست 
الياءً إلا فى الفعل المقَيْ. وهى فَرّعء إذا قلت دعى وعدى. إلا أنْ هذا الاختيار 
مخالف لما ذهب إليه سيبويه إذا قال فى هذا النحى : إن الوجه الواوء قال : 
دوالاخرى غرينة لكقير ةي( :توما ل يقد ذلك« قافا #-ترضئ: وإثنا أضلة الوا 
وقالوا: :مره فجاءٌوا به على الأصل والقياس() . ولم يفرق سيبويه ولاغيره 
بين ماكان من فعل وماكان من فعل فى اختيارهم الواو فى الجميع فهذا 
الاختيار مخالفٌ لهم كما ترى» وإنما اجتمع معهم فى إجازة الوجهين خاصة . 

والخامس : أن تصح العينْ مع إعلال اللام؛ بمعنى أن تكون حرفًا 
صحيحا كعداء فلا تكون يأء ولا واواء فإِنَّها إن كانت ياء ولايكون ذلك إلا مع 
كَوْن اللام ياءكذلك إِذْ ليس فى الأفعال (مثل)!') حيوت, نعم ولا فى 
الأسماء. ومثال ذلك حبيت وعييت - فهذا قد تخلّفَ عنه شرطان : هذاء 


.7.5 التسهيل‎ )١( 

0( الكتاب 6/ر81؟. 7 
() الكتاب 4/ره54؟. 
(4) عن س»ك. 


"ه١‎ 


وكونٌ السلامل") / واواء فلا بد في المفعول من الإعلاله فتقول : مح 5/١‏ 
ومعيى؛ أصله : محيوى ومعيوى, فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون, فوجب القلب والإدغام كما تقدم. وإن كانت واوا فاللام إما أن 
تكون ياء أو واواء فإن كانت ياءً فلا بد من الإعلال لتخلف شرطين : 
صحة العين, ٠‏ وكون اللام واوا ٠‏ فتقول من طويت : مطوى ٠‏ ومن شويت : 


م ام 6م »ل 


مشوى ومن » روت مروئ » أصله : مطووى ومشووى ومرووى ٠‏ فأعل من 
الأصل المذكور . وإن كانت واوا فلايدٌ من الإعلال أيضًا لوجهين » 
أحدهما : أن الفعل منه على فَعل- بكسر العين ‏ فتقول : قو من القوة, 
وحوى؛ من الحوة» فيترجح على رأيه قَلبُ لام المفعول يأء كما ترجح عنده 
فى مرضى ومشقى ونحوهما . والثانى أنك إذا قلت من قَوى ل 
حَوى : مَحْوَى اجتمعت ثلاث واوات فكرهوا اجتماعها لما فيها من الثقل, 
فقلبوا الأخيرة ياءً لأنها أقرب إلى الإعلال. فصار م 
فَفْعل بها ما فُعل بمطوى ونحوه. وأيضا لا صار مَقُوَو لم يعتدوا بالواى 
الساكنة المتوسطة بين الواوين لسكونها مع زيادتها فهى حاجزٌ ضعيف, 
فصارت الواو المتطرّفه كأنها بعد الضمة؛ فدخل فى باب أجر وأذل» 
وانقلبت الواو المتوسطة يأء للكسرة قبلها ولدخولها فى باب مطوى قال 
ابن جنى : «من قال المدو الم يكل ما لاقب كرا اجتطاع الود 
واوات إِذ0") أجازوا القلب فى مَعْدِى فهم بالقلب فى مَقُوِى أجدرء ولا 


يجوز غيره»('). فإذا اجتمعت الشروط كان التصحيمح ‏ كما قال أولى 


. فى النسخ : وكون العين واوا‎  )١( 
.».. ؟) نص المنصف : هإذّلأجازوا‎ 
المنصف؟"/لاا؟.‎ )9( 


هم" 


مءعة موعو 2 


نحى : دعاه فهو مدعو وغزاه فهو مَغْرُد وتلاه فهو مَتَلُو وهى كثير. (و) وجه 
التصحيح أنْ حرف العلّة إذا سكن ماقبله جَرَى مجري الصحيح على الجملة 
كما فى دلو وظَبّيء فإذا اجتمعت الواى منها مع مثلها فأدغمت فيها قويت 
بالتشديد فتحصنت عن الإعلال. 


6 مم 


ثم أتى بالوجه الآخر المرجوح فقال : «وأعلل آن لَمْ تتَحر الأجودا». . يعنى 
أنه يجورٌ لك الإعلال إن لم تَقُصد أجود الوجهين» فإن أجودهما هى التصحيح 
اوفك إإينا كيو قرول د ١‏ عليه الزن فضي إقتكا- دوين ومثال ذلك 


أن تقول فن مغرئ : مفْزى» وفى مَدَعَقٌ : مدعى. . ومن ذلك فى السماع ما حكاه 
سيبويه من قولهم : أرض مَسّنيْةٌ ("), أى صار المطر لها كالسانية يقال : المطر 


يسنو الأرض» وأ وأنشد 0 يُغْوثُ بن وقاص الحارقى(؟). 
2 2 +56 


أنا الليث 0 عليه وعاريًا 
وقال الآخر(؟): 
ماأنا بالجافى ولا المجفى 
أصله : مَعْدْوٌّ ومَجّفْر ‏ لكنهم قلبوا الواى الثانية ياءً لما تقدم من التعليل 
فى مَقُوِى من عدم الاعتبار بالساكن حاجرًا؛ وهو تعليلٌ سيبويه, ثم قُلبت الأولى 
ياءٌ كذلك لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون. وقد ظهر من هذا إجازته 


)١(‏ الأصلء ت : هلمن قصد اليقاء عليه. فمن لم يبق..». 

(90) الكتاب 6/رهه؟, /4.1. 

(0) الكتاب 6/ره8؟, والمنصف ١١48/١‏ الس ,١‏ وشرح الشافيه للرضى 
؟/777١,‏ وشرح شواهده للبغدادى : .5.٠‏ 

(4) المخصص ,50/١١‏ والاقتضاب 477: وأمالى ابن الشجرى 188/١‏ واللسان : جفا. 


مكلا 


للقياس/ على ماسمع من ذلك, الاتراه قال: «وأعلل»» فإجاز له الإعلال ٠‏ 
ولم يقفه على السماع؛ وكذلك فعل فى التسهيل حيث قال : «فوجهان, 
والتصحيح أكثر». وقد اعترضه شيخنا القاضى ‏ رحمه الله بِأنْ مفهوم 
قوله : «والتصحيح أكثر»() أن الإعلال كثير أيضا؛ إذ لابْدٌ فى الفاضل 
والمفضول من المشاركة فى الوصف أو تقدير المشاركة؛ قال : وليس 
كذلك: بل الإعلال نادر. وعلى هذا السبيل يرد على م الاعتراضء إن 
قوله : «إن لم تتحر الأجود». يفُّهِمْ منه أن الإعلال جَيِّدٌ أيضاء وليس 
كذلك؛ إذ هى قليل على ماذكره شيخنا رحمه الله. 

ولكن الجواب عن ذلك أن ظاهر كلام سيبويه أنه ليس بنادر, كيف 
وهو يقول «فالوجه فى هذا النحو الواوء والأخرى عربيّة كثيرةٌ»9"). ذكر 
ذلك فى مَعْرُوَ ومُتّوٌ ( و) على الجواز قياسًا ظاهرٌ كلام المازنىّ أيضاء 
قال : «فإذا كان مكل وراك فالوجه فيه إثبات الواى». قال : «والقلب 
جائز نحى : : مُعْدى وعتئ»(" '. على أن ابن الضائع قد جعل هذا غير 
مطّرِد. وهى خلاف ظاهر سيبويه وغيره؛ وإنما النادرٌ الذى لايطّرِدٌ هو 
الواى فى الجمع نحو قولهم : «إنكم لتنظرون فى تُّحُوٌ كثيرة»(2). وهو فى 
الشذوذ نحو فُتُوُ جمع فتى, إِذ هو من الياءء قال جذيمة الأبرش/*): 


)١(‏ التسهيل ة.5. 

(9؟) الكتاب 584/4؟. 

.١؟9/5فصنملا‎ )0( 

(4) الكتاب 584/4؟. 

(0) الكتاب :0148/٠‏ ونوادر أبى زيد 077, والمقتضب ا/ره١.‏ 


ع 


> هوم ل هام اه - - 2م 

ترففعن ثوبى شلماالات 
7 م ء, 0 9 
فى فتى ‏ نارابتهم 


وأنشد فى الحماسة للشْدْفَرَى وهو ابن أخت تايط شرًا(١):‏ 


. . 0 2 3 ا الى م 
وفتو هج روا ثم أسروا 
> 6م بير 


يليم حنيدى ]ذا احجان حلا 
وقال أبى دواد الأياديئ("): 


. و . - - ع بم مه 
فى قلتوه سن أوجههم 


2.9 - - 


من إيادين نزار بن 
على أن ابن خروف قد جعل فوا من الواى لظهور(") الواو فى فُعولٍ 
فقال : «قوله : وفتّ دليل على أن فَتُوآ من الواو, وإنْ كان - يعنى سيبويه (4)- 
قد ذكر فى تثنية المنقوص أنه قب لضم ماقبله كقضو ورده ابن الضائعء فإذاً لا 
اعتراض على ال مؤلف هنا ولا فى التسهيل فى هذه المسالة. 
كَذَاكَ ذا وجهين جا الفعول من 


ذى الوا لآم ج مع أوقرهد يَعِنْ 


.4.5/١ الحماسة‎ )1( 

(؟) ديوانه. ضمن دراسات فى الأدب العربى لفوستاف فون 0١"؟,‏ والبيت فى رسالة الملائكة, 2,١١6‏ 
واللسان : خشع. ورواية الديوان : وفتى. واللسان ورسالة الملائكة : وشباب حسن. 

(9) الأصلء ت : لظهوره. 

(4) الكتاب 7417/5. 


مهه* 


ذا وجهين : منصوب على الحال العامل فيها «جاء», و «من ذى 
الواو» متعلّق باسم فاعل حال من الفُعُول, أى : حالة كونه من هذا 
الجنس. و«دلام جمع» : منصوب على الحال من الواىء والتقدير : جاء 
الفعول كائناً من الاسم ذى الواى حالة كونها لام جمع أولام مفرد. أو 
يكون «لام جمع » ظرفًا العامل فيه «يَعن»» (أى : يَعنُ)!') فى هذا الموضع 
أى حال كذلك؛ أى : يَعِنْ الواى كائنا لام جمع أو مفرد. 

وعن الشويدنًا وعَتُونًا : عَرَضْ لك ظهر. 

ومعنى هذا أن الفعول- بضم الفاء ‏ على وزن القّعود جاء فيه 
وجهانء وهما المذكوران من التصحيح والإعلال لكن بشرط أن تكون لامه 
واواء ولم يشترط/ غير هذا فإنّ اللام إن كانت ياء فقد تقدّم حكمها وأنّه 
لابد من الإعلال نحو: مضى مُضيًا ورقى رّقيًاء كذلك فَتّى إذا جمعته على 
فُعول تقول فيه : فتى. وما جاء من قول جذيمه 

فى فت ونا رابِئُهم 

من كلال عَزوَة ماكُوا 

وتعوه؛ شاد ووجهّه ما أشار إلليةسيبوية فى الفتة من() أنه 
عُلّبوا على الياء حكم الضّمة قبلهاء والواو الزائدة حاجن غير حصين, 
فقلبوا الياء واواء كما فعلوا فى : لقَضَوَ الرجل. فإن كانت اللام واوا فهى 
الذنى يجوز عنده فيه الوجهان فى فعولء وفعول على قسمين كما قال : 
«لام جمع أو فَردب يعنى سواء أكان فعول جمعًا أو مفردًاء وهى فى 


)١(‏ عنك. 
0( الأصل 1 مع. 


كم" 


تفن 


الحقيقة ثلاثة أقسام : جمع؛ واسم غير مصدرء ومصدرء لكنه جمع المصدر 
وغير المصدر فى قوله : «أو فرد». فأما الجمع فنحو عصا وعصي» ودلورى دلى, 
وعات وعتى» وجاث حدر وهى من الواو لقولهم : عصوانء ودلوء وعتا يعتى, 
وجثايجثى, هذا فى الإعلال. والتصحيح نحو ما حكى سيبويه من قول بعض 
العرب : «إنكم لتنظرون فى نحو كثيرة», وت على طريقة ابن خروف . والتحو 
جمع نَحُو. ووجه الإعلال أنْ الجمع أثقّل من الواحدء فإذا كان الواحد تَقُلب فيه 
الوا إلى الياء فى نحو مَرْضى ومَسسُنَى كان الجمع أولى بأن نُقْلّب فيه أيضًا(", 
وكذلك شَبّهُوا عصيًا ودليًا حين ألمت الوا فيه البدلَ بأذّل وأجْر حيث لم يكن 
بين الضمة والكسرة إلا حَرْف واحد ساكن. ووجّه التصحيح أنه مشبه بصد 
حيث لم يقلبوا فيه وإن كان مواليًا للطرف ومظنَةٌ للإعلال كما شبّه الذين قالوا: 
. صيّم بالقلب: بباب مُصبِى. وأيضًا جاءا بِتّحُوٌ ونحوه مَنْبّهَةُ علي الأصل, 
ولِيعلّم أن ذلك المُعلٌ أصله تحر هذا المصحح. 

وأما المصدر فنحى يجثو (جِثُوًا)!') وجثياً» وغناعتوًاً وعتياًء قال تعالى : 
(وعَتّوا عتُوَاُ كبيرا](2, قال : [تُم لننزِعن من كُلَ شيّعَة أيهم أشّد على الرحمن 
عتيًا)(') أما التصحيح فهو الأصلء وأما الإعلال فقال سيبويه : «شبهوها حيث 
كان قبلها حرف مضموم ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن بأذل»!*. وقد تقدم 
مثل هذا التعليل فى مفعول . 
)١(‏ سءك: «تقلّب فيه كذلك, وأيضا شبهواء. 
؟) سقط من الأصل. 
(؟) الآية ١؟‏ من سورة الفرقان. 


(0) الكتاب 584/4. 


/اه” 


وأما الصويع لصيو يعم بُنيت من عدا مثل سدوس فإنك تقول 


على هذا التقدير عدو وعد . وكذلك إذا نيت ذلك من غزا الرس خب 
تقول غُرُى؛ يعزى» ؛ وحبو» وحبى. . وكذلك ما أشبهه ووجه ذلك ما تقدم. . هذا 
ما ظهر من كلامه إلا أنه متقود هذ أوجه ثلاثة. 

أحدها : أنه أجاز الوجهين فى الجمعء وذلك مالا يجوز عند غيره من 
نحاة البصرة فإِنّ جميعهم يقولون فى بنُحُوٌ : إنه شاد ونادر» قال سيبويه 
لما أتى تحن : «وهذا قليل»('). وكذلك جعله فى التسهيل من القليل غير 
المقيس» وكذلك جعله السيرافى من الشادً» وكذلك المازنى وغيره. ولم أرَ 
من قال خلاف هذا منهم. 

لايقال : إن الناظم لم يرْتَهن فى القياسء وإنما قال : «ذا وجهين جا 
الفعول». وهذا الكلام لايعطى جريان القياس/ بل 0 تقل أى : 
جاء الوجهان عن العرب؛ ومجيئهما عنهم لايقتضى كثرةٌ من قلّة ؛ إن 
الجميع قد جاء عنهمء فكلامه إِذَّا صحيح. 

لأنا نقول : (بل)(') إطلاقه فى مجئ الوجهين عن العرب هذا البناء 
الذى هى فُعُولٌ مقتض للكثرة, إذ لايُعادل الكثير بالشاذ فلا يقال فيما جاء 
من الشائع على وجه ثم شد فيه وَجَهُ آخَنّ : إنه نو وجهينء أى جاء على 
وجهين . وإنما يقال ذلك فيما كان الوجهان فيه شائعينء فإذا كان كذلك 
فمخالفة الناظم فى هذا فى ادعاء القياس أ فى النقل عن العرب عدول 


م. هم 


عن الصواب مع أنه شديد الاتباع للسماع, ومتّحنّ فى ذقله, ولم يسمع هنا 


)1١(‏ م.ن والصفحة 
(؟) عنالأصلات 


"4 


7 


علي الأصل إلا نادرًا جدًا بحيث لا يحكون منه إلا ما حكى سيبويه من ذلك 
الحرف وحده. 

والثانى : أن فعولاً المصدر على قسمين, أحدهما : ألا تلحقه التاءٌ نحو ما 
تَقَدم التمثيل به, وكلام الناظم فيه صحيح. والثانى : أن تلحقه التاء نحى : 
الأخوة والأبة والبُنوة'2, فهذا لايجونٌ فيه إلا التصحيح؛ قال المازنى : «لايقلبها ‏ 
من يقول : مُسنى وعلتى, لأنه قد لزم م الإعراب غيرهاء9). فسر ذلك ابن جِنَّى 


روم > 5ه دّ, 


بأنه «لما كان حكم مسنى ألا يُقِلْبَ مع أنه لاهاءً : فيه لأنه واحدء فهى إذا جاعت 
فيها الهاء لايجوز فيه غير التصحيح, لأن الاعراب يجرى عليها». قال : «فإن 


قلت : فقد قالوا : أرض مسنية » وعيشة مَرْضِيةٌ فقلبوا الواو ياء مع أنْ بعدها 

هاءًء فهلاً قيل على هذا فى أبوة وأخوة : أبِيّةٌ وأخيّة. كما قال فى مَسئُوٌة 
ومرضوة : مسينيةٌ ومَرْضِيّْة؟ قيل : إن الهاد فى مسينيّة ومَرْضِية إنما دخلت على 
مُسنى ومَرْضِىُ للتأنيث بعد أن لَزم المذكْرَ القلبُ, قبقى بعد مج الها ء بحالته : 
وأبوةٌ وأَحُوةٌ لم تلحقهما الهاء بعد أن كان يقال بلا هاء : أحى فأدى: فيلزم أن 
يقال : أبِيةٌ وأخيّة خدة كل هتنا تسد راف هناما على فعولة بمنزله الحكُومة 
والخُصُومَة»(؟). قال : « فالهاء لازمةٌ فى أول أحوال بنائهما على هذه الصيغة , 
والهاء فى « مَفُعولة » داخلة على مَفْعُول » فهى مفارقة »1") . فإن ثبت هذا 
فالناظم من حيث أطلق الحكم بجواز الوجهين فى فُعول مقت ضٍِلأن يكون ذو 
الهاء منها ذا(") وجهين وليس كذلك, فكلامه على إطلاقه غير مستقيم . 


)١(‏ الأصل: والفتوة. 
(0) المنصف158-177/9. 
2( س : على. 
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والثالث : أن هذا الحكم إِنْما يمشى فيما كان صحيح العين كما 
ذكر فى الأمثلة» فأمًا إذا كانت العين واوا كما إذا بِنّيت فعولاً من القوة 
فإنّك تقول : قُوى. ولايجودٌ أن تقول : قُوَوُ , كما قلت فى مفعول منه : 
مَفُوِى. والعلَّه فى هذا ماتقدم ذكره وظاهرٌ كلام الناظم دخول مثل هذا 
فى جواز الوجهين, لأنه لم يشترط إل كون اللام واوا. وهذا مما اعترض 
به شيخنا القاضى - رحمه الله - على التسهيلء إِذْ أطلق أيضا كمه 
جواز الوجهين, مع أن مثل أفعول وأفعولة, وفعول وفعولة يجب فيها وجه 
وهو الأعلال . 

والجواب عن الأول : أَنّه يُمكن أن يكون ذهب فى الجمع مذهب 
القرَاء القائل بجواز التصحيح فيقول اللسر رودو وجدو فى خم 
عصًا وعاث وجاث؛ قياسًا على ماجاء من ذلك أو قياسًا علي ماهو فى 
ورّنه من المصادر. ولاشك أنْ السماع موافق لمازعم الجماعة؛ هذا وإن 
كان فى التسهيل لم يُرْتَضٍ مذهب الفراءء فقد يميل إليه فى بعض 
الأوقات على حسب مايِوّدى إليه اجتهاده . 

والجواب عنٍ لاني والثالث لا 0 الآن, والظاهر اللزوم 


لى مك 
5 لى لمك عرشم نوذه ثم 


و هم برهم 


أتى هنا بجمعين مما غيئة وان وفيا فعلوفعال: جا 00 
الإعلالٌ وكان القياس فيهما التصحيح وأن تقول فى نائه('): د نُوم» وفى 
قائم : قوم وفى حائل: حول وفى صائم صوم. وكذلك ماأشبهه؛ إذ 


(1) الأصل : نام. 


9 


مف 


ليس فيهما موجب الإعلال!'). فصارًا كرجل حول» ورجل عوار(')؛ وقد تقدم أن 
مثل هذين البناعين لازم للتصحيح إِذْ ليسا من أبنية الأفعال ولا مما يشبههاء 
وقد نَصْ الناس على أن التتصحيح هو الوجة والأرجح فى هذاء وهو أيضًا 
مفهوم من كلام الناظم لأنه قال: «وشاع نحو ثَيّم فى تُوْم». فذكر أنه جاء فيه 
الإعلالٌ كثيرا وام لم فيه القياسٌُ ٠‏ فَدَلَ على أن الباب عنده فيه التصحيع, 
وما عداه جاء به السماع ولكن للنظر فيه مجالء أيقاس أم لا؟ وأما نيام فقد 
نَص على شذوذهء فهو واضح فى أن التصحيح هى الواجب. 
وقوله : «وشاع نحو نُيْم فى نُوم»» أراد أن القلب فى نحو توم مما عيئه 
وان حتّى صار إلى نيم شائع فى كلام العرب؛ ومن ذلك مامَثّل به فإنه مسموع, 
وقالوا صائم وصيمء قال الأعشى() : 
فباتعَدُويًا للسماء كاأنما 
ا ريل و سينا 
وجائع وجيّع» ٠‏ أنشد ابن جِنى( م 
عرض تَفْلَى المراجل تعته 
عَجِلَتْ طَبْفَتّه لرمط جيم 
)١(‏ الأصلءت : للإعلال. 


ا بع م برك ارال 


(5) وجل حول : بصير بتحويل الأمورء وهو حول قلّب. ورجل عوار: ضعيف جبان سريع القرار . 

(؟) ديوانه 156: والمنصف ”/4؛ والخصائص ١/17؟,‏ وشرح المفصل لابن يعيش .57/٠١‏ 
يصف بعيراً ظل قائما لا يضع رأسه للرعى. عذويا : لم يدق شيئًا. للسماءء أى : باديًا للسماء. 
يوائم : يوافق. صيمًا: قياما. والعروية : الجمعه. يريد: يوافق قوما يصلون الجمعة. وفى الديوان : 
للعزوية, بالزاى» وفسرت بالأرض البعيدة. 

(4) المنصف"/؟, والخصائص ,1١4/7‏ والبيت للحادرة: انظر ديوان شعره 54: واللسان : جوع. 
ورواية الديوان : جوع. 
والبيت للحادرة؛ وهو قطبة بن محصن الغطفاني: شاعر جاهلى. 


كس 


وقائل وقيّل » وأنشد ابن حبيب!!) : 
ويردُونّة بل البراذين 2 
ل بضم الهمزة, وتأوله الفارسئ على أنه جمع آيلء (أى: 
خاثرء أراد اللبن) الل ل ٠١‏ 

ووَجَهُ القلب أنه لما اعتل الواحدٌ وه صائم وقائم وجائع ونحوه, 
وجمع, والجمع أثقل من الواحد. وثريْت العين من الطرّف فأشبهت اللام 
فى عتى جمع عات » قلبت يأء والمجاور للطّرف يجُرى مَجْرى الطّرفء وقد 
تَقدّم من ذلك بعض مواضع؛ ألا ترى أنْ العين لما الس ١!‏ انوت 
فعال!') وجب التصحيح, فتقول : صّوام, وقوام, وثوام ولايقال : ينام إلا 
فى شذونٍ ؛ ولذلك قال الناظم ٠:‏ ونحو نيام شسذوذه تُمِى » يعني أن 
الإعلال بالقاب شاد ولايقاس عليه؛ قالوا. وإذا كان صومْ مع شرب واوه 

من الطرف الوجه فيه التصحيح, كان التصحيح ! إذا تباعدت الواو من 

الطرف لايجوز غيره . والشذوذٌ الذى نَبّه عليه فى نيام قولٌ ذى الرمّة(؟). 

7 الااخيلت مى وفددنام ستسيضق 

فما أرق النيّامإلأسلامُها 


)١(‏ شعر النابغة الجعدى .١17١4‏ والمنصف "/4, والخزانة 759/1 عرضا.ء واللسان : أول. 
ورواية الديوان : برَيدِينّة بل البراذين .. فى أول الصيف. وقد صَوب ابن برى رواية 
التصغير دون وإو. انظر اللسان. 

(؟) س,ءك:من. 

)4 7 قف 

(5) ديوانه .٠٠١*‏ والرواية فيه : 

ألا خَيْلت مئ وقد نام صحبتى 0 فما تَمْرَ النّهُويم إلا سلامها 
والبيت فى المنصف ”/ره, وشرح الشافية للرضى ؟ ,١77 :١157/‏ وشواهدها 5841 . 


بحسن 


يفنا 


وقوله : وعد يدل على أن ثم غير نيام وذلك صحيح: إن (قد)(١)‏ حكوا 
. 2*7 > مه 5 .2 َه 
: فلان من صيابة قَوْمه » أى : من صميمهم, قال الفراء : هو فى صيّابة قَوْمه 
وضوابة كومة » وقال ذو الرمة 0 
سسْتشحجاء فرق كائىا 


لى أماها 


وأنشد الجوهري(): 
فِن بعك حُحلّت بالق مأعينهم 
قفد الأكُف لنَّام غير صّيابٍ 
وعلى الناظم فى فُعل دَرْك؛ وذلك أنْ ماذكر إنما يجرى فيه على فَرْضٍ 
كون اللام صحيحة؛ مثل مامرٌ من المثُلِء فأما إن اعتلّت اللام فَلَ كما إذا 
جَمَعْتَ شاو على فُعلٍ فإنك تقول : شُؤى. و (كذلك تقول فى)!') حاو: حوى, 
و(فى)!'/ طاو : وى فتصحع ولا تل فتقولا") : شياء ولاحياء ول طَيّاء وإن 


وم امنا 


كان ذلك فى قول. مَنْ قال: صيم وثيم. . قال ابن جذى: «لانك قد أعللت اللام بأن 


)١(‏ عنك. 

(0؟) ديوانه /ا١١١,‏ 
يصف غريائًاء وشحيج الفراب : صوته. والنُوبُ : نساءً مثاكيل من النوية. والنوب والنوية : جنس 
من السودان. 


(9) البيت للراعى التميرى» » انظر شعر الراعى النميرى وأخباره 1؟. وهى في اللسان صيب 
والقَفّد : أن يمل خف البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الإ نسى» وقد قفد فهو أَقَقَدء فإن مال 
إن المحدي فهو اضيف. وقوم صيّاب : خيار. 

)2( س : ولاتقول. 


تكونا 


قلبتها ألقاء فلم يجز إعلالٌ العين(') واللام جميعاء وهذا مرفوض فى كلامهم؛ لم 
يَجئُ منه إلاحرف شاذ نحو : شاء وماءء!"). نَبّه على هذا الاستثناء ابن جنى, 
وهو صحيح على مقتضى القواعد التصريفية. فهى مما فات الناظم هناء وكذلك 
فاته فى التسهيل أيضما . ولا يقال : إنه يَؤْحَدُ له استثناء هذا من قوله قبل هذا: 

وَإِنْ لحَرْفَين ذا الإعلال استحق 

لأنا نقول : إنه خص ذلك بما ذكره من قَلْبٍ الياء أو الواو ألقًا لتحركهما 
وانفتاح ماقبلهماء ألا ترى إلى قوله هنالك : «وإن لحرفين ذا الأعلال استّحقى 
فأشار بذا إلى ماتقدم له قريباء فكأنّه مشّعرٌ باختصاصه بذلك الموضعء وليس 
كذلك, فهذا أيضا مما يعترض عليه إِذْ كان قادرًا (على)() أن يأتى بها قاعدةٌ 
تجمع له أحكام مسائل جمة , هذه(؛) منها. 

وهنا انتهى كلامه فى إبدال حروف العلّة الأربعة بعضها من بعضء وهي. 
حروف اللين والهمزة, وذكر في أثنائها الميم؛ وقد تقدّمَ ذكر الهاء. ثم أخذ في 
ذكر مابقي منها وهى ثلاثة : التاء. والطاء, والدال. فابتدأ بالتاء فقال : 


(1) كذا فى النسخ, وفى المنصف : «فلم يجز إعلال العين. لثلا يجتمع على الكلمة إعلال العين واللام 
جمبعا». 


( 50 كيه . 
(؟) عن س»ك. 


(4) الأصلءت : هذا. 
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ٍ- 9 ل 
فصل 


نى اللّينِ فَاتَافى افتعّال أَبْدلا 
وَشسَدٌ في ذى الهم نحو الْتكلا 

يعت أن احلوف1) اللين أبدلَ 1 في بئية الافتعال إذا كان حرف 
اللين فاء الكلمة ويعنى في القياس المطّرد. ون اللين : مبتداً» خيرم ندل 
ودتا» مفعول أَبدل الثانى: والأول هى المقام المقام الفاعل . وفا : أصله فاء, 
وهى حال من ذي اللّين العام فيها أَبّدِلَ والتقدير : ثى اللين أُبدلَ تاءً إذا 
كان فاء كائنة في افتعال . وقد حصل أن التاء تُبْدلٌ من حرف اللين قياس 

أحدهما : أن يكون حرف اللين فاءً الكلمة: تحررًا من أن يكون عينا 
أو لاما. أما كونه عينًا فإنه لم يَجَىء إبداله أصلاً . وأما / كوثه لاما فقد 
أبدلت التاء منه قليلاً. وذلك أَخت وبنت. أصلّه : أَحَوَةٌ ويَنَوَةٌ فنقلوهما إلى 
فعل وفعل, ثم أبدلوا من واوهما التاء. وليست التاء فيهما بعلامة تأنيث 
كما هى مقرَرٌ في غير هذا من الكت المبسوطة. ومن ذلك هَنْت0", أصله : 
.ايل قؤلهيا"). 

على هَنَوَات شأنها متتايع 
ففعلوا به مافّعلوا بأحت وبنْت. وكذلك كلتاء التاء فيها مَبدلهٌ من 


)١(‏ الأصل : «حروف اللين أبدلت». 
(١‏ الأصل : هنه. 
6( تقدم البيت في ص : ٠‏ وخرجناه هنالك. 


1 


4 


الواوه أصلها كلوى على مذهب البصريين غير الجرمىئ(', فأبْدت منها التاء. 
وهذا إبدانُها من الواوء وأما إبدانُها من الياء ففي قولهم : ذيت وذيت» وكيت 
وكَيْت؛ أصلها : ذَيّةٌ وكيّةٌ فحذفوا الهاء وأبدلُوا من الياء التى هى لام التاء. 
وكذلك التاء في ثنتان(١):‏ لأنه من ثنيت, لأنْ الاثنين قد تُنى أحدهما إلى صاحيه. 

والثاني : أن يكون في بناء الافتعال. ويعنى : وماتصّرف منه؛ لأنْ مايلزم 
في المصدر يلزم في سائر مُتَصرفاته, كالماضى والمضارع والأمرء واسم الفاعل 
والمفعول . واسم المصدر والزمان والمكان. إلا أنه ترك التنبيه على ذلك اتَكالاً 
على فهم المراد. وعلى هذا تكون الفاءً التى هى حرف لين تلى تاء الافتعال. 
وتحرز بذلك من الفاء التى ليست في الافتعال فإنها لاتُبّدَل تاء إلا أن يسمّع 
سماعًا لايقبل القياس» فمن ذلك تُجاو('). وهى فُعال من الوجه؛ تراث فُعَالَ من 
ورث ؛ وتقيّةٌ فعِيلَةٌ من وقيت» ومنه التَقُوَى ؛ أصلها : وَقُوَىء وكذلك الثّقاة- 
وليس من هذا المسموع : اتَّقُوا الله , فإنه إِبْدالَ في افتعل , فهى من القياس - 
وتوراةٌ فُوْعَلَةٌ من وى الرّْدُء أصله : وَوْرَيَةٌ ‏ أبدلت الأولى تاء هريًا من إبدالها 
همزةٌ لاجتماعها مع الواو الأخرى . ومثلها تَوْلّجّ عند الخليل , أصله : ووْلّج من 
الوأوج, وأنشد النحويون(: 


إلى م وى م 
متخذا من عضوات تولجا 
ٍ- إىئ 


.١154 ١545 انظر سر الصناعة‎ )١( 

(5) انظر إبدال الوا تاءٌ في الأمثلة التالية في سر الصناعة ه4١‏ -/ا4١.‏ 

() المنصف 557/١‏ 8/7؟, والخصائص 17/١‏ واللسان : واج» ضعوء وينسب البيت إلى جرير» 
ولم أجده في ديوانه. 
وعضوات كذا في النسغ والمنصفء وقال ابن جنى : العضوات جمع عضة. وهو شجر له شوك. 
وفي الخصائص واللسان : ضعوات: وهو جمع ضعة, وهى شجر بالبادية مثل الثمام. 
والتولج : كناس الظبى والوحش ٠‏ 


كنا 


8 0 سه 5 51 ممعم دمتك مه ٠.‏ ير ل 
ومنه تخمة فعلّة من الوخامة. وبَكَاة فعلَةٌ من توكأت, وتُكْلان فعلان من 
مر نينج بير 6م م مور 


توكلت» وتيقور فيعول من الوقارء أنشد سيبويه للعجاج(). 
فَإِنْ يكن أمسى البلّى تَيِقُورى 

وقالوا : رجل تَُكَهٌ من وَكَلَ يُكلء وأتْلّجهء أى : أولجه. وضربه حتى 
أتكَاه("). وقالوا : التليد والثّلادء من ولد. وتَتْرَى فَعْلَى من الموائّرة, أصلها وثرى. 
وقد كثّر السماعٌ في هذا لكنّه(") على غير قياس, لقلّتها بالنُسبة إلى مالم تَقْلَبِ 
واوه تاء» فلا تقول في وجيه : تَجِيه» ولا في وزير : تير ولا في وافد : تافد» ولا 
ما كان نحى ذلك. 

هذا إبدالها من الواوء وأما إبدالها من الياء فلا أعلّم له مثالاً. فأما إذا 
اجتمع الشرطان معا فإبدالها واجب كما قالء والفاء عند ذلك قد تكون واو وقد 
تكون ياء» ولذلك أطلق الناظمٌ القول في حرف اللينء ولم يُعيّن واوا من ياء. فأما 
الواى فمثالها : اتَرّنَ واتّمَد وانّصّفء من الورّن والوَعٌد والوصّف, وأنشد ابن 
ثرا : 


ااي وار 1 
فإن تتعدنى أتعدك بمثلها وسوف أَرْيد القافيات القوارصا 


)١(‏ الكتاب 4/؟”؟؟, وبسر الصناعة :.١55‏ والمنصف ١//7؟؟,‏ 8/رة؟. 
وهى في ديوان العجاج 4؟5. 
والتيقور : الوقارء يقول : وقرني البلي والكبر من المزح. 
(؟) في سس الصناعة بعده : أي أى كأه. والمعنى ألقاه على هيئة المتكئ , أو ألقاه على جانبه الأيسر. 
(؟) الأصل : هذه الكلمة. 
(5) البيت للأعشىء ديوانه ,»١0١‏ وهى في سر الصناعة :١47‏ وشرح المفصل لابن يعيش .5//٠١‏ 
٠‏ والرواية فيها : أزيد الباقيات. 


نس 


/ وقال طرفه () : 1/4 
إن القوافي ينجن مهالا 

تضايق عنها أنْ تولّجها الإبْرْ 
وقال سحيم ') : 
ومادميَّة من دمى مَيُسنا 

نَ مُفْجبةنظر وانّصافا 
أراد : ميسان. وهذا كثير جدا. 


وأما الناءفشكالها :انس من السين :.واتسو هق اندر" 


وأشباه ذلك . 


والعلةٌ في القلب في هذا الموضع أَنْهُمْ لى لم يقلبوها تاءً لوجب أن 


يقلبوها إذا انكسر ماقبلها ياء فيقولون : ايْتَرْنَ, ايتَعَدء ايتلّحَ وإذا انضم 
ماقبلها رت إلى الواو فقالوا : مون ومُوتعدء مويليه وموتسيرء وإذا 
انفتح ما قبلها قُلبَتْ ألفًا نصى : ياتعد, وياتّزِن» وياتسر. فلما كانت مع 
بقائها على أصلها يتلاب بها إلى غير مستقرء وكذلك الياء. أرادوا أن 
يقلبوهما إلى حَرْف جِلْد لا يتغيّر وإن تغيّرت الأحوال فابدلوهما تاء, 
وكانت أولى لأنها قريبة المخرج من الواوء لأنها من أصول الثنايا والواى من 
الشفتين, وأدغموا التاء في تاء الافتعال. 


ديوانه ١17؛‏ والبيت في سر الصناعة :١14!/‏ والخصائص :١4/١‏ وشرح المفصل لابن 
ديوانه 47 . والبيت في سر الصناعة /ا4١,‏ والخصائص ١/5857؟,‏ 9//ا47. 

وميسنان : كورة بين البصرة وواسط أراد : صنما من أصنام ميستنان. 

سر الصناعة .١44‏ 


ون 


ثم قال : «وشَدَ في ذي الهِمز نحو انْتَكّلاَ», يعنى أنْ ماكانت فاؤه همزةٌ 
وكان في بنية الافتعال فإنه خارجَ عن هذا الحكم فلا تُبَّدلٌ الهمزةٌ فيه تاءً كما 
تُبَدَل الواو وغيرها من حروف اللين» فلا تقول في افتعل من الأخذ : انّحَد ولافي 
افتعل من الأهل : اتّهل يَتّهِلُء ولا فيه من الأمّر : اثُمرء ولا نحو ذلك؛ ولا من 
الأكل : انكل وانما تقول : (ايتكل(')), كما مَثْلُه وفي مضارعه : يَأتكل. وكذلك: 
مؤتكل ومؤتكَل قال الأعشى!"): 
أبلغ يزيد شي بان مالكة 
أبائبيت, أاتَنْفَك تأتكل 
وما جاء مما كان من( هذا فشاذ كما (قال(')) لايّقاس عليه نحو قولهم : 
انهل من الأهل واتّمن واتّرّر من الأمانة والإزار. وأنشد ابن الأعرابي!"): 
في داره تقسم الأرزاق بينهم 
كانما أهله منها الئى اهلا 


00 8 > لد و دبي 
ومن ذلك : اتَّخَدَّ عند الزجّاج, هو افتعل من الأخذء وجعله من تخد يتْحَذ؛ 


)١(‏ سقط من س. 

(9) الأعشىء ديوانه 8, والتكملة 04؟, والخصائص 184/7 واللسان : أكلء ألك. 
والأتكال : السعى بالشرّ والفساد. 

(0) الأصل : في. 

(4) سقط من الأصل. 

() البيت في الخصائص "//87”. واللسان : أهل. وفيهما : تقسم الأزواد. وقائله مجهول. 


اونا 


كما قال تعالى : [قال : لو شئْت لتَخدت عليه أجرًا() ] » كما قرأها ابن كثير 


0 (05: 
وأبى عمر(؟) 


وإنما نبّه على هذا الشذوذ وكان في غنّى عنه. لأنّ الكوفيين!) يقيسون 
هذا فيما ثقل عنهم ‏ فيُبُدلون الهمزة تاء, ويدغمونها في تاء الافتعال» قياس 
على ماسمع من ذلك. ووجهّه عندهم هو الوجه الذى لأجله أَبْدلت من الياء 
والواو» لأن الهمزة تصير بالتسهيل حرف لين؛ فتَصير في التصرف على غير 
حالة واحدة, إذ لى قلت ايتّخَذ يانَحْدُ وموتّخد » لكان مثل : ايتعد ياتعد وموتعد, 
فأبدلوا الهمزة حرفا جلدا لايتغيرٌ؛ وهى التاء. فيقول في افتعل من الأكل : انكل 
ومن الأمن: اتمرء امن الأشر:: اتسين أى من الأمّل : اثَمَلَ » وما أشبه ذلك. 

والأصح ماذهب إليه الناظم من كون ذلك بالسماع؛ إِذْ لم يجىءٌ في كلام 
فصيح. ولا كر كثرة يعَتَبِرُ مثلُها في القياس. وأما انّخَذْ فلا يتعيّن فيه الإبدال 
من الهمزة لإمكان كونه مبنيا من تَخْذَ يَتْخَذُء وقال الممرّق العَبدى): 

وقد تَخِدْت رِجلى إلى جَنْبٍ َرَزِها 


نَسيفًا كافحوص القطاة الُطَرّق 


)١(‏ الآية /الا من سورة الكهف. 

(9) الإقناع لأبي جعفر ين البازش .355١‏ 

(؟) شرح الشافية للرضى ؟/85. 

(4) اسمه: شأس بن نهار. والبيت في الخصائص :/1417, واللسان : نسفء وطرق. وَالفَرَرْ للناقة 
مثل الحزام للفرسء والفْرْدُ للجمل مثل الركاب للبغل. والنسيف : أثر العض والركض. والأفحوص: 
المبيض ‏ والمطرق : وصف لأقطاة, يقال : طرقت القطاة : إذا حان خروج بيضهاء وَْصْفُ الأنثى 
بالمطرق كما يقال : مرضع وحائض . 
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/ وفي كلام الناظم بعد نظرٌ من أوجه ثلاثة : 
أحدها : أنه أطلق الحكم بالإبدال في الوا والياء إذا اجتمعت 
الشروط؛ فاقتضى بظاهره أن ذلك واجب إن لم يأت بلفظ يدل على 
الجوازء وإطلاق الوجوب غير صحيح؛ إِذْ للعرب في هذا الإبدال وجهانء 
أحدهما ماذكر, والآخر البقاءً على الأصل فتقول : ايتعد ياتّعد وموتعد 
((')وموتعد). وَايتَسَر يا تسر وموتسرٌ وكذلك 0 الباب» وسمع 
الكسائى : الطريق ياتسق وياتسع؛ أى : ينسق ويكتسع 6"), فإذًا 
الوجهان جائزان» وهو على خلاف ماظهر من كلامه. 
والثانى : لعفل تارقن جو اذك بدا من المعيرة. ألا تراه 
كيف قال : : «وشذ في ذى الهمز». أى : وشذ الإبدال ة في الهمزة في ذي 
الهُمرْ. وليس الإبدال كذلك ههناء بل التاء بَدَلُ من حرف اللين المبدلِ 
عن() الهمزة؛ إن لانسبة بين الهمزة والتاء لتباعدهما في المخرج ولذلك 
لم تُبْدّل التاء من الهمزة في غير هذا الموضع البنَّةَ فكيف يقال بِبَدلٍ التاء 
من الهمزة ؟! وإنما بصحيح ماقاله في التسهيل!') من أنها قد تَبَدل من 
الياء والواى وهما مبدلتان من الهمزة. هذا هو الذى يجرى على القياس, 
فاتّهل أصله :(أَتْهَلَ فأبدت الهمزةٌ ياءً لاجتماع الهمزتين فصار ايتهلء 
ثم فعل به مافعل باتَّسَرَ. وكذلك مُتّهل أصله : مؤتهل؛ ثم سهلوا فقالوا : 


)١(‏ عنس ك. 

(؟) سير الصناعة .١448‏ 
0( في النسخ : عنه. 
(5) التسهيل ؟١١5.‏ 


فون 


لل 


والثالث : أنه أطلق الإبدال في ذى اللين» وذى اللين ثلاثةٌ أحرف : الواىى 
والياءء والألفء فالواى والياء ظاهرٌ فيهما الإبدال كما ذكرء وأما الألف فخارجةٌ 
عن هذا؛ إِذْ لا تَبْدل التاءً من الألف أصلاًء وإنما وقع الإبدال من الباقيين. 

فإن قيل : ماتنكر من أن تكون التاء في ياتعد وبإتسرٌ بدلاً من الألف 
فيكون إطلاقه القولّ في ذي اللين مرادًاء فتدخل الألفْ في هذا الحكم . 

فالجواب : أن الألف إنما أبدلّت من الياء والواى على حد ياجل في يَوْجِل 
تخفيفاء حين عرّموا على استعمال الأصلء وأما في حال الإبدال تاءً فلم يبّدلوا 
إل من الواى والياء؛ إذ لا فائدةٌ في توسيط هذه الرتبة في الإيدال ولا دليل 
عليهاء فليست بمرادة لأنها رتبة تخفيف تلزم الاستعمالء والذين يبدلون لم 
ينطقوا بالأصل فيميلوا إلى التخفيف, وإذا كان كذلك ثبت أن كلام الناظم 

ووجة رابع ' وهو أنه مَل بائتكل, وتمثيلّه به ظاهرٌ في أنه مسموع من 
العرب أن يُقال فيه : انَكَلَّ . وقد أشار ابه في شرح هذه الأرجوزة() إلى أنه 
لم يُسَمْع ذلك فيه فكان الأحق أن يُمَّْل بما سمعء وقد حكوا من ذلك اتَهْل كما 
تقدم؛ فكان موافقاً لما أرداده في القافية من الإتيان باللام روي . 

والجواب عن الأول : أن الإبدال هى الأشهر والأكثر استعمالاً. وهى لغة 
أهل الحجاز التى نزل بها القرآن ولذلك قال في التسهيل : تَبّْدَلَ في اللغة 
الفصحى التاء من كذا(") وأما البقاء على الأصل دون إبدال فلّفَةٌ ليست في 


(1) قال ابن الناظم 460 : «ولايريد أنه يقال في افتعل من الأكل : اتُكل». 
(؟) التسهيل؟١5.‏ 


فض 


الشهرة هنالك/, ولذلك قال سيبويه : وأا ناس من العرب فإنهم جعلوا ١مم‏ 
(هذا(')) بمنزلة واى »» قال : «فجعلوها تابعة حيث كانت ساكنة كسكونها 
وكانت معثلةً. فقالوا: ايتعدء كما قالوا : قيل. وقالوا : ياتعد كما قالوا : 
قال وقالوا : موتَعدٌ كما قالوا : قُوْلَ!"». وإذا كانت قليلةً فقد علمت من 
عادته في هذا النظم الاعتماد على نَقّل الشهير والأشهرء والبناء على 
الكثير والأكثرء وجعل ماعداه في حيز الإغفال , وفي جانب الاهمال فهذا 
من تلك المواضع المعلومة؛ فليس بملوم في هذا . 

والجواب عن الثانى : أنه لم يجعل التاء بدلا من الهُمّزة ولا له في 
ذلك نص ولاظاهر إطلاق وإنما قال : «وشذ في ذي الهّمْنْء يعنى أن 
الإبدال المذكور شاد فيما فاوه همزةٌ؛ ولا شك أن الإبدال المذكور هى إبدال 
التاء من الواو والياء, فإذا لم يحصل عنده الإبدالٌ من الهمز البنّة وإنما 
كلامٌه يقتضى مانص عليه في التسهيل كأنه يقول : ما أصله الهمنُ شد 
فيه إبدال الواى والياء تاءء. وهذا بلاشك يعطى أن الواى والياءً هى المبدلةٌ 
تاء» ويشعِرٌ أن أصلّهما الهم فصار معنى الكلام معنى قوله : وقد تبدل 
التاعحتيها واصبليها الهمز. فلم يكن في كلامه إشكال. 

والجواب عن الثالث : أنه أطلق القول في ذي اللين علّمًا أن الألف 
لاتكون مهنا فَتُبَدَل تاءء لأنْ الآلف لاتكون أصلاً بنفسها ولاسيّما في 
موضع الفاءء وإنما تكون منقلبةً عن واو أو ياء, فاتَكّلٌ على علم الناظر(") 


)١(‏ سقط من الأصلء ت. ونص الكتاب : «جعلوها يمنزلة». 
(؟) الكتاب 4/ع؟5. 
(5) الأصل : الناظم. 


تفونا 


في نظمه بهذه القاعدة, فلم يحتج إلى تقريرهاء وكان قوثُه : «ذى اللين['), 
اخضير !"1 من أن تقول : الواق ؤالاء حكننهما كذا:وهذا ظاهو: 

والجواب عن الرابع أَنْ يُقالَ : لعلّه لم يحفظ اتَهَلء فأتى بمثال على أصله 
من الهمزبين به النوع الذى شد فيه الإبدال كأنه قال : وشدٌ الإبدال فيما كان 
فاه همزةٌ نحو كذا. فإِنّما مثّل فى الحقيقة نوع ماشدٌّ فيه الإبدالٌ » فالمثال على 
هذا التقدير مظايق. 

وقد تقرر له هنا أن التاءً تُبُدَل من حرفين في الحقيقة؛ من الواو والياء. 
وترك إبدالها من غير ذلك لشذوذهء فقد أبُدلت من خمسة أحرف سوى ما أشارَ 
إليه من إبدالها من الهمزة» فهى في الحقيقة مبدلةٌ من سئّة أحرف : 

ألخوها :لمكن قفالا تود و الفئلة + مدر :نه لكل اتيش ان لوسر 
والتّسديس. ولكنهم قلبوا السين الثانية تاء لتقرب من الدال التى قبلها وهى مع 
ذلك حرف مهموسء كما أن السين مهموسةٌ؛ فصار التقدير «سدت(», فلما 
اجتمعت الدال والتاء وتقاريا في المخرج أبدلوا الدال تاء لاجتماعهما في 
الهمس, ثم لعفت التاء في التاء, فصار ' «|ست»)., ومن ذلك ما أنشده أحمد بن 
يحي (©), 
ياقائل اللة بنى السكعئعفلاة 

عمروبن يَرْبُوع شرا النات 
غير أعفاء ولا أكيات 

)١(‏ في النسخ : ذي. 
(0) الأصلء س : أخص. 
(4) سر الصناعة ١50‏ والخصائص "/57؛ وشرح الشافية للرضى ؟/١77,‏ وشرح شواهده : 475. 

والرجز لعلباء بن أرقم اليشكري. وهو شاعر جاهلي . 
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أراد : الناس؛ وأكياس» فأبدلوا السين تاءً لاتفاقهما في الهمس 

والزيادة وتقارب المخرج. 
1 0 2 6م 

والثانى 3 الصاد, قال بعضهم في لص 0 لصت؛ وفى جمعه : 

أصوت, أنشد ابن جند(١):‏ 
ا 1 ل 7 اه 7 
/فتركن نهدا عيلا أبناؤها | ا 
ومقى كفانة عب اللسنييوت المرد 

والثالث بالطاءء قالوا فى فُسطاط , فُستاطً , قال ابن جِنَّى : «التاء 
فيه بدلٌ من الطاء لقولهم في جمعه فساطيط؛ ولم يقولوا : فساتيط()». 
فالتاء إذا بدلٌ من الطاء لامحالة(؟), 

والرابع : الدال» قالوا : ناقة تربوت» وأصلها : دربوت, وهى فعلوت 

مياه مه 0 
من الدربة» أى : هى مَذَلَلَةُ فالتاء بدل من الدال7؟). 

والخامس : الياء. قال رجل من بني عوف بن سعد (”): 

صفقة ذى ذَعَالت شمل 

)3( تقدم الشاهد في هذا الجزء. انظر ص ١117‏ , 
(9) سير الصناعة لاه١.‏ 
(؟) عبارة ابن جنى : «فالطاء إذن أعم تصرقاء. 
(4) في النسغ : «فالدال بدل من التاء». 
(6) سر الصناعة /ا6١,‏ وشرح الشافية للرضى 7/١77؛‏ وشرح شواهده : "/ا8. 

والذعالب والذعالت : قطع الخرق. وشمل : كذا في نسخناء وإحدى نسخ سر الصناعة, 

وبعد البيت على هذه الرواية». بيع امرئ ليس بمستقل 

ورواية البيت كما أثبتت في سر الصناعة, وشرح الشافية: واللسان : 

صفقة ذى ذعالت سمول بيع امرىء ليس بمستقيل 


وثوب سمول : خلق. وإذا كانت «شمل» هى الرواية فهى بمعنى السريع» يقال : جمل شمل : 
سريع: وكأنه على التشبيه. ويكون وصفًا لذى. 


ا 


وهو يريد الذعالب. وهذه(') كنّها شواذ(). 


ثم أخذ يذكر حكم الحرف الثانى وهى الطاءء والثالث وهى الدال فقال : 
اتا افتعال رهد إِثْرَ مُطْبَّقٍ 
فى ادان وَارْدد وادكرد الابقى 

طا : منصوب على المفعول() الثانى رد والأول قوله : تا افتعال. وتُعدى 
رد لاثنين لأنّ معناه معنى صيّرٌ في هذا الموضع. وإثر مطبق : ظَرْف ويعنى أن 
التاء تبْدَلُ طاءً إذا اجتمع لها شرطان : 

أحدهما : أن تكون التاء هى التاءَ الزائدة في بناء الافتعال؛ يريد : وما 
تصرّف منه. وهذا الشرط يشتمل على شرطين: الأول : أن تكون التاء مع 
الحرف الْمُطْبق في كلمة واحدة؛ وذلك بأن يكون المطّيق فاء الافتعال لتقع بعده 
التاء. فلو كانا في كلمتين لبقي كل واحد مهما على أصلهء قال المازنى : «وإن. 
كانت التاء منفصلةً لم يُفْمَل ذلك نحى : قَبّض تلك, وخلّظ تلك(©)» يريد لا تقول : 
بض طلكء ولا عَلْط طلك , كما تقول : اضطرب واظطهرء لأن للمنفصل نحو 
ليس للمتّصلء إذ المنفصل غير لازم فلم يعتبر؛ إِذْ لايلزم أن يجىء بعد الضاد 
أو الظاء فيه تاءء لأنك تقول : قَيْضْ خالدًاء وغَلّط هذاء وما أشبه ذلك. والثانى : 
أن تكون التاءٌ تاء الافتعال لاغيرهاء فإنها إن كانت غيرها لم تَقلب التاء طاء 
وإن وقعت إثر مُطْبق, فتقول : فَحَصَتْ برجلى, وخَبَطْتَ ونهضتء ولفظت. فلا 
)١(‏ قبله فيما عدا (ك) : قال. 
(؟) الأصل : شواهد. 


(١‏ الأصل : الفعل. 
(5) المنصفب "/١"؟؟,‏ 


فئان 


تَقُلّبَ التاء طاءً. هذا هو الأعرفء لأنُ التاء فى الحقيقة من كلمة أخرى 


وإن كانت متصلةً بالكلمة وفى عداد الجزّء منهاء لكنها ليست كالمتّصل 


الأصلى. وإلى معنى الاتّصال يرجع هذا أيضاء ولأجل ذلك أتى الناظم 
بمثال الافتعال؛ إِذْ لايتأتّى أن تأتى اللاءقي القالد إن مطبق إلا فيه, 
فلذلك خص به هذا الحكم. وقد قالوا : فُحَصّطُ وخَبَطٌ ونهْضط. وهى لغةٌ 
قليلة لبعض العربء قال سيبويه : «وقد شبه بعض العرب ممن تُرِتَضَى 
عَرندئه هذه الحروف الأربعة : الصادء والضادء والطاءء والظاء في فَعلْت, 
بهن في افتعل, لأنه يبّنَى الفعل على التاء ويَقَيْر الفعل فَتَسَكُّن اللام كما 
تسكن الفاء في افْتَعل ولم يُثْرك الفعلٌ على حاله في الإظهارء فضارعت 
عندهم افتعل, وذلك قولهم : فَحَصطُ برجلى؛ وحصّطٌ عنه. وخَبَطّه, 
وحَفطه..» قال : «وسمعناهم ينشدون هذا البيت» (وهى) لعلقمة بن 
عَبرَة(1) 
فحق لشأس من تداك ذثوب 

/ ووجه ذلك ماذكره سيبويه من اتّصال الفاعل بالفعل وجَعْله معه 
كالجزء حتى عير له آخره بالتسكين لئلا تتوالى أربع متحركات نحى : 
ضربت وخرجتء ولم يفعلوا ذلك في ضمير المنصوب نحى : ضرينا؛ إذ 
ليس الضمير هنالك مع الفعل كالجزء فلم يعتبر معه توالى الحركات فلما 
كان كذلك شبهوا التاء بما هى فيه من نفس البنيّة وذلك افتعل؛ فأبدلوا 


)١(‏ الكتاب ؛/١!4.‏ والمنصف ”/رغ7؟, وشواهد الشافية 414 وديوان علقمة :١17‏ وبشرح 


الأعلم 24 . 


يذل 


ازذكنا 


التاءَ كما ابدلوها في افتعل. لكن هذه لغةٌ قليلهٌ وقياسها ضعيف» من حيث 
عومل المنفصلٌ معاملة المتّصل , فلذلك لم يبن عليها الناظم واشترط الاتّصال 
المحكنة قال تتبيفوية: + دوأعرف اللفتن واحود آلا تقلدها طاء. لآن هذه الثاء 
علامةٌ الإضمارء وإنما تجىء لمعئى: وليست تلزم هذه التاءً الفعلَ , ألا ترى أنّك 
إذا أضمرت غائبا قلت : فَعَلَء فلم تكن فيه تاء . وليست في الإظهار. فإنما 
تصرّف فعل على هذه المعاني, وليست تثبت على حال واحد, وهى في افتعل لم 
تدخُل على أنها تخرج منه لمعنى ثم تعود(') لآخرء وإكنه بناء دخلته زيادة 
لاتفارقه , وتاءً الإضمار بمنزلة المنفصل!"». 

والشرط الثانى : أن تكون التاء إِثْر مطبق » وهو على حَدْف الموصوف , 
أى : إِْر حَرْف مطبّق , والمطْبَق : نوالإطباق » وهى من الحروف أريعة : الصاد 
والضاد, والطاءً والظاءَ ومعنى الإطباق : أنّْك إذا وضعت لسانك في مواضع 
هذه الحروف انطبق لسانك من مواضعهن إلى ماحاذى الحنك الأعلى من 
اللسان ترفعه إلى الحنك , فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين 
اللسان والحنك(') إلى موضع الحروف . وماعدا هذه الحروف فإنما يحضر 
الصوت إذا وضعت لسانك في مواضعهن . قال سيبويه : « فهذه الأريعةً لها 
موضعان من اللسان(؟)». (و(*)) يعنى أن الطاء لها موضع الدال وموضع آخر 


)١(‏ الأصل : تعود منه لآخر. 
0) الكتاب 4/؟ا4. 

(9) هاعدا (ك) : وبين الحنك. 
(4) الكتاب 47"//4. 

(60) عنك. 


لذن 


هى المفسر بالإطباق , وهو فَمْئْلٌ صوت الطاء على الدال ولذلك قال سيبويه : 
«ولولا الإطباق لصارت الطائف دالا : والصاد سيئاء والظاءً ذالء ولخرجت 
الضاد من الكلام, لأنه ليس(') من موضعها غيرها(') وماعدا هذه الأربعة هى 
المنفتحة. 

فإذا تقرّر هذا فنقول : إذا كانت التاء قد وقعت إِثّر حرف مَطْبّق لزم ذلك 
الحكم من الإبدالء فإن لم يكن قبلها حرف مطبق لم تبدّلٌ طاءً نحى : اقترب, 
واغترب» واعتزل» واختصهمء ونحوه. ومثال ما اجتمع فيه الشرطان قولك في 
الصاد : اصطبر واصطرف. وفي الضاد : اضطربء واضطجر. وفي الطاء : 
اطع واطْبّع. وفي الظاء : اظَعنء واظطلم. وينُشد بيت رُهَيرء أنشد بعضه 
يه(): 


سيدوج 
هوالجواد الذى يَعَطِيك نائله 
تت ويُظلم أحيانا فَيَِظَطَلمْ 
هكذا بالإبدال دون إدغام. 
والمضارع من هذا والأمرء واسم الفاعل و(اسم!؟)) المفعول وغيرهاء على 
حكم واحد, فقد أَطُلَّقَ لفظ الافتعال الذى هو الأصل للجميع؛ وهى المصدر. 


.»... الكتاب : «ليس شىء من‎ )١( 
(؟) الكتاب 4/”؟؛.‎ 


0( الكتاب 34//4:, وشرح الشافية للرضي "/رةد "؛: وشرح شواهدها 57 . والبيت في ديوان زهير 
١6‏ . 


(4) عنك. 


حون 


ووجه مافعلوا من / هذا أنْ قَصدهم بذلك التقريب بين الحروف التى 584 
فيها تقارب وتباعد من جهتين ٠‏ وذلك أن التاء تقارب حروف الإطباق في 
المخرج. ولذلك أُْغمت التاء في جمعيها نحو : (مُدْمّت صوامع!) ), 
وضربّت ضربَةٌ. وجاعت طالبةٌ وضربّت ظالمة. وهى تباعدها في أنها الا 
إطباق فيهاء مع أن الصاد والضاد لا يُدُغمان فيهاء فكرهوا ذلك التباعد 
مع امتناع الإدغام في البعض بإطلاق: وامتناعه هنا في الثانى. وذلك أنهم 
كرهوا أن يذهبوا بالإطباق هنا لأنهما في كلمة واحدة مع أنْ التاء زائدة لى 

قالوا : ملع في مطّلع, ا ل 
ذلك الأصلئء ولذلك أجازوا (في(")) مكترد() قَلْبٌ الثانى للأول» وكرهوا 
أيضا إبقاء الإطباق فيلزموا الإطباق حرثًا ليس أصلّه ذلك. وليس حكم 
ماهو من كلمتين كذلكك, لأنّه عارض قليلٌء فارادوا أن يقلبوا التاء حرفًا من 
مخرجها موافقًا لها في الشدة موافقًا لتلك في الإطباق, وهى الطاءء فقالوا: 
مصطبر من الصبر, ومضطرب من الضزب, ومُظْطلم من الظلم ومطْلب من 
الطب . فلزم الإدغامُ في هذا الأخير لاجتماع المثلين والأول منهما 
سباكن: . 

فإن قيل : ولعلَ القلب هنا للإدغام لالمقاربة الحرفين . 

فالجواب : أنه لو كان كذلك لجاز مُتَلبُّ كما جاز مَتَرِدَا") في مثترِد, 
هذا مع أنه لذا لزم قلب التاء طاء من أجل هذه الحروف التى ليست من 


)١(‏ الآية .4 من سورة الحج. 
(؟) ليست في ك. 
(6) يقال : ارد ثريدًا واتّرده : اتّخَدّه. وانظر الكتاب 47/4//6: 475. 


00 


مخرجها لتقارب مابينها للمباعدة التى بينهما في الإطباق, فَأَنْ تَقْب مع الطاء 
طاء أحرى بذلك وأقرب. 

فإن قيل : ظاهرٌ كلام الناظم أن الإبدال طاءً هنا لازم؛ على عادته في 
إطلاق مثل هذه العبارة» يريد بها الوجوب, لأنه قال : «طاتا افتعال رَد» فيظهر 
أنه حكم واحد يمتنع خلافه. وليس كذلك؛ إذ يجوز في التاء مع هذه الحروف 
الإبدال الذى عين وإبدال آخر : 

فأما مع الصاد فتبدلها صادًا فتقول في مصطبر : مُصّبرء قال 
سيبويه(!): «وحدثنا هارون أن بعضهم قرا : إفلا جِنّاح عليهما أن يَصلحا 
بينهما صلْحًا(")). أراد أن يصطلحا. وهى قراءة عاصم الجحدرى! البولايرة 
هنا أن يَيْدَل الصاد طاءً فتقول : مطير» لأن الصاد لا تدعم فيما لس من 
مخرجها لما فيها من امتداد الصوت الصفيرِي 

وأما مع الضاد فيجورٌ أن تبدلها ضادا فتقول في مضطجع : مُضجع, 
كما يجوز هنا أن تبدل الضاد طا ء فتقول مطّجع. وجاز هنا مُطّجع وإن لم يجن 
في مصطبر مطْبِرٌء لأن الضاد ليست في السمع كالصاد من جهة أن الصغير 
الذى في الصاد أكثر ذ في البسع من اسنتطالا الضاد. 

را 


وأمّا مع الظّاء فيجوز إبدالها ظاءً فتقول في مضطلم' مغللم. .كما قالوا : 


مكددن وكما جاز أيضا أن تُبدلَ الظا وا ء فتقول : مطّلم وينْشد بن بيت 
زهير!؟) : 
ويظلّم أحيانا نا فيطلم 
)١(‏ الكتاب ؛4/لااع. 
(؟) الآية ١7١8‏ من سورة النساء. 


(؟) المحتسب ١/را.؟.‏ 
(4) انظر سر الصناعة 715. 


سن 


نقلب الظاء طاءء وليه قلسي ويروى : فَيَظّلم؛ بقلب التاء 
ظاء: 

وأما مع الطاء فليس إلا وجه واحد. 

فَتَرّكَ الناظم هذا كلّه مع جوازه وشهرته؛ وقد ذكر ذلك في التسهيل 
فحصل المسالة تحصيلا حسئًا. هذا وَجَهُ من النظر / في كلامه. 

فالجواب!؟) من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الوجوه المذكورة لاتُعَد في رثّبة ماذَكَرَ وإنما هى 
قليلة, فلم يذكرها لذلك. 

والثانى ‏ وهو المعتمدٌ في الجواب ‏ : أن هذا الإبدال إنما هو ثانٍ 
عما ذكرهء فالتاء تُبدل طاءً على ماتقدم ثم تُبّدَل بعد ذلك. وأيضًا إذا 
أبدات بعد ذلك فللإدغام لا لمجردٌ البدل خاصّة. ولذلك إذا قَرّر النحويون 
مثل ماقرر الناظم قالوا : فمن أراد الإدغام للقرب في المخرج والاتفاق في 
الإطباق قلب الثاني للأول. أو الأزل للثانى على حسب ماذكر في السؤال, 
لأنه موجب الإدغام إنما حصل بعد الاتفاق في الإطباق لاقبل ذلك؛ إذ 
التاء إذا كانت على أصلها ‏ بعيدة من حروف الإطباق فلم تكن لتَّدعُم 
فيها إدغام المقَارِبٍ مع التباعد, ولذلك لاتّدغم فيهما الصاد والضاد كما 
تقدّم. وإذا كان كذلك لم يكن بد من تقديم إبدالٍ الطاء. ثم بعد ذلك 
يتقاربٌ الحرفان» فمن شاء الإدغام أدغمء فيقلب الأول للثانى؛ أو بالعكس, 
ولأجل هذا قال في التسهيل بعدما قَرَر الإبدال المذكور : «وَتَدْعُم في 


() الأصل : والجواب . 


بذكن 


ه4؟ 


بدلها(")» ‏ يعنى في بَدَلٍ التاء ‏ (') الظاءً والذال والضان7». ويريد أنك تقول : 
اطْلّم(). واطّجع وادكر. على أنه قد قال : «وقد تُجعل ‏ يعنى التاء مثل 
ماقبلها من ظاء أو ذال أى ضاد!') أى حرف صفير. ». وليس الكلام هنا في 
التسهيل؛ وإنما أتيت بكلامه تأنيسا بما() قاله غيره. 

ثم قال : «في ادان وازْدَد وادكر دالا بقى». الضمير في «بقى» عائد 
إلى التاء المتقدم الذكر, وهى التاء في الافتعالء فيعنى أنْ التاءً المذكورة تُبّدَل 
دالا في نحو هذه الأمثلة التى هى : ادان؛ وازدَد» وادكن. وهذه الأمثلة 
أشارت!") إلى أن موجب الإبدال فيها تقدّم الدال أ الزاى أى الذال على تاء 
الافتعالء لأن اذَان افتَعلٌ من الدين : 

أصلّه : ادتان. وَارْدَدْ : افتَّعلٌ من الزيادة, أصله : ازْتَدْ. واذكر : افْتَعلٌ 
من الذَكْرِء أصله : اذْتَكر. وقد حصل من هذا الكلام اشتراطً شرطين : 

أحدهما : أن تقع التاء بعد أَحَد ثلاثة أحرفء وهى: الدال؛ والزاى» 
والذال. فإن وقعت بعد غيرها لم تنقلب دالأء فلا تقول في استلم : اسدلم؛ ولا 
في اتْتَرَد(: انْدَرّد ولا في اظطلم : اظدلم, ولا ما أشبه ذلكء وإن كانت السينْ 


.5١١؟ليهستلا‎ )١1( 

(1) الأصل : طاء. وفي باقي النسخ : الطاء. 
(0) الذى في التسهيل : «الظاء والذال» فقط. 
(4) في النسخ : اظلم, بالظاء المعجمة. 

)6( «أوضاد» ليست في التسهيل. 

(9) س : كما. 

(9) الأصل : إشارة. 


2 إمأ 7 
(4) اثتّردء واكّرد» واترد : اتخذ ثريدا. 


نذين 


مع الزاى من مخرج واحد والثاء والظاء مع الذال كذلك. وقد أبدلت بعد 
الجيم لكن قليلاً فلذلك لم يذكرها مع الثلاثة كقولهم : اجدمعوا في 
الفح براي قن الإتز سن جرازت باإنلد العساك وتسيهالخوهرى 
ليزي بز لخر ويكال: بل هرهز ١‏ 
لوطا واجندد فنسم 

والثاني : أن تكون التاء تاءً الافتعال. ويلزم من ذلك أن تكون التاء 
متّصلةًٌ بالزاى أى الدال من كلمة واحدة؛ فإن كانتا من كلمتين لم يجَنْ 
ذلك؛ فلا تقول في أحرز تالدًا : أحَرِرْ دالدا. ولا في انبدٌ تالا : انبذٌ 


م 
> وميم 


دالدًا .ولا ما أشي «للنتوطى ذلك يفنا لاتقول في حَرَرْت : حززد؛ ولا في 
حَدَدتُ : حَدَدء ولا في نَبَدْتْ : نَبَد. وإن لم تكن تاء افتعل لم تُبُدَل أيضا 
إلا أن يَشذٌّ من ذلك شىء نحو : دولج في تَوْلعِ!") فإذا توفْرَ الشرطان / 
قلت : ادان,: من الدين, افتّعل منه وازدادء كذاء وادكرء كذا : ادعى من 
الدعوى؛ وادرىء من الدراية؛ قال(): 


86 0 0 5 
وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأريعين؟! 


00 1 ا ل ا 20 
الفقعسى وهى في ديوانه ٠١6‏ . 
. : © 
يقول : لاتقلع أصول الحطب وعروقه. واكتف بقطع الشيح فهو أسرع وأسهل. 

(؟) التولج : المكان الذى تلج فيه. والتاء فيه بدل من الواو؛ انظر الكتاب 4/؟؟؟, مسن 
الصناعة 3١١85‏ م١٠35‏ 1855,لاذما. 

(؟) سحيم بن وثيل» والبيت في سن الصناعة !55, أمالى السهيلى 10. وشرح الكافية 
للرضى "87/7" والخزانة 4/رة1. 


كان 


41 


رلكل 


وفي القرآن الكريم : ( وادكر بعد أمة(") ]» وفيه : [فهل من مدكرا") ]. 
وفيه : [وازدادوا تسعا("]. وهى كثير. 

ثُمُ في ادكر من هذه المثل فائدةٌ زائدة على ماتقدّم من الاشتراط: وهى 
أنه أتى بالذّال مدغمةٌ في الذال» وذلك أن الأصل كان أن يؤتى بها غير مَدْغْمةٍ 
فيها فيقول واذدكرء لأن الإدغام ليس من شأنه في هذه المسالة كما لم يذكره 
في طلم واصبرء واطّجع. وهم قد أجازوا اذْدَكَرَ فكيف يأتى به مُدْعُما؟ قال 
ابن جني : قال لي أبى على : وأجاز بعضهه/2): اذدكرء لأن تاء افتعل لايلزم أن 
يجىء قبلها ذال أبداء فأشبَهت اقتتلوا في البيان . يقول : كما أظهروا اقتتلوا 
مع تَحرّك(*) التاعين؛ لأنه لايلزم أن يكون بعد تاء افتعل تاء أخرى(!) نحى : 
احَتَّلم واغتلم كذلك حال اذْدَكّرء فقلبوا التاء دالا للتقريب, ولم يُدُغمواء لأنّه 
لايلزم أن يكون قبل التاء ذال نحو : استلم وابتسم(")». وحكى المازنى(/): 


)١(‏ الآية ه؛ من سورة يوسف. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة القمر. 

(5) الآية 6" من سورة الكهف. 

5( بعده في بعض نسخ المنصف : دوهى أب عُمَرَ الجرمى». 

() في النسخ : تجرد. 

(1) في المنصف: أبدًا. 

.551١/9فصنملا‎ 2) 

(4) كذا في النسخء والنص عن سر الصناعة 1617: وفيه ‏ في بعض نسخه ‏ : حكى أبو عمّرء وفي 
أخرى : أبى عمرى. ومثل هذا في الممتع 701. على أن في المنصف 77/7 قال المازني ممثلا لقب 
التاء دالاً بعد الزاى : ازدجر؛ ومزدجر. 
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«اذدكر فهى مددكر»». قال أبو حكاك(١):‏ 
والهز.(؟) تذريه اذدراء عجيًا 

فإذا كان هكذا فكان من حقّه أن يقول : واذدكر. لكن قصد الناظم أن 
يذكر ماهو الأشهر في الكلام والمعتمد في اللغات ولاشك أن (ما()) مثّل به من 
الإدغام هو الوجه الأقصع. وهى لغة القرآن؛ وقد نص النحويون على أنها 
الأولى» وإذا كان أشهر من غيره مع حصول المقصود من الإبدال دالا كما 
تقدم كان اقتصاره على مااقتصر عليه على ما ينبغى. ووجه ماعملوا من هذا 
أن الزاى لما كانت حرفًا مجهورا (و)(2) كانت التاء مهموسة؛ والدّال أخت التاء 
٠.‏ 5 ع. يو 05 8 5 8 5 5 
في المخرج وأخت الزاى في الجهرء قريوا بعض الصوت من بعضء فأبدلوا من 
التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاى» وهى الدالء فقالوا : ازدجر وكذلك 
الذّال في اذتكر مجهروة والتاء مهموسة, فأبدلوا التاءً دالا لأنها أختها وأخت 
الذال في الجهرء فقالوا : اذْدَكّرء ثم أبدلوا للإدغام فقالوا : ادكر . 

وأما ادان فقد يُقال : إن الإبدال فيه للإدغام فكيف يدخله في هذا الباب 
ويجاب عنه بما تقدم في مَطْلب من أنه لى كان الإبدال للإدغام لقالوا : اثّان في 
ادان» وقد حصل أن الدال إنما تَيْدَلٌ من التاء خاصة. 

وههنا انتهى ماقصد ذكره من الإبدال القياسىء وماتبعه من غير 
القياسى. 
):( سر الصناعة '1417؛ والممتع 704 وشرح المفصل ١٠/١10؛‏ واللسان : ذكرء وقبله : 

تُنْحى على الشوك جرازا مقضبا 

يقال : انحى على السكين : عرض والجراز والمقُضب : القاطع. والهَرم : ضرب من الحمض 
فيه ملوحة. وتذريه : تطيره وتذهبه. 

),( في الأصل : والهمزء وفي غيره : والهم. والمثبت عن مصادر التخريج. . 
(؟) سقط من الأصلء ت. 


لمكن 


ثم شرع في الكلام على الإعلال بالحذف فقال : 
فصل 
فاأمر آومضارع من كوعد 
احذف . وفي كعدة ذاك اطرد 
فاأمر أصلّه : فاءً أَمْنٍ لكنّه حذف إحدى الهمزتين كراهية 


اجتماعهما وإن كانتا من كلمتين. والمحذوفة هى الثانية في القياس عند 
طائفة, لأنّها التى وقع(') بها الثقلء والأولى عند طائفة» وهى مثل قراءة 
بى عمرو('): (جا أمرنا()). و(جا أشراطها)). 


وفا: منصوب باحذف. وقوله : «من كوعّد». الكاف فيه اسم 


لدخول حرف/ الجر عليها وهى من, فصار مثل قوله, أنشد شتكيقنة[9): ونلا 


وصاليات ككما يَوَتْقِين 
واعلم أنْ الإعلال بالحذف قليل؛ ولذلك لاتجده مطرداً. إلا فى 


مواضع قليلة وإنما الغالب وقفه على السماع؛ إذ لم يكثر كثرةٌ يسوغ 


0 
00 


0 
(5 
(0) 


الأصلء. ت : قرئه بها للثقل. 

قرأ أبو عمرى بإسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المجتمعتين من كلمتين والمتفقين في الحركة, 
انظر النشر 1545/١‏ 547, والإقناع 747, وشرح الشافية للرضى 7/ره". 

الآية من سورة هود. 

الآية 4 من سورة محمد. 

الكتاب ١/ر"؟, ,5.١4‏ 5/ة77؟؛ والخصائص "/8", والمنصف ١915/١‏ 185/7/ 77/5, ووسر 
الصناعة ”74 1٠١‏ وشرح الكافية للرضى ,7//١‏ "71 7, 4//ه 77‏ والخزانة ؟/؟١7,‏ 
هكرلاوا, ٠كراواء‏ وقائله خطام المجاشعى. 

والصاليات : الأثافي؛ جمع أثفية وهى مايوضع عليه القدرٌء وهى ثلاثة؛ يريد أنّها صليت بالنار 
حتى اسودت. 

وسيأتى هذا البيت في شرح بيت الألفية الذى يلى هذا؛ وهى قوله : 

وحذف همز أفعل استمر في مضارع ويِنْيتَى متصف 


1ن 


فيها القياسء وأكثر ماتجده في اللام نحى : أخ وأب» ويدء ودس وشاة, وشفة. 
وأمّة ويقل في الفاء نحو : رقّة, وعدة, وزْنّة وجهة. وأقلّ من ذلك الحذف في 
العين نحو سهء وشاكء ولاث, وهار أضيلة : سنة: وشائك. ولائث, وهائر, وكذلك 
: مذ أصله : منْذٌ. وأكثر الحروف حذفًا حروف اللين الثلاثة والهمزة: والهاء. 
والحرف المتصل بمثله. فالألف نحو : علام تفعل؟ والياء نحى : أصاب الناس 
جَهْدء ولى ثّرَ ما الصبيان!')؟ والواو نحو عدة وزْنّة, والهمزة نح : ترى؛ ويرى» 
وأكرم؛ ويراء في بَرَآءَ. والهاء نحى : شفة؛ وشاة واستء والحرف المتّصل بمثله 

وما كان (هذا7")) الحذف على قسمين, حذف قياسى, (وحذف غير 
قياسى(")) » وكان غير القياسى موقوفًا على النقل, إنما يتلقّى من أهل اللغة, 
وإنما يتكلّم عليه النحوئ من حيث التوجيه أ بالعرّضء والقياسى هو الذى 
يُعنيه الكلام فيه , تعرّض الناظم للكلام على القياسئ منه وترك غيره » إلا ما 
كان له كثرةٌ ما وشهرةٌ وربّما قيل في مثله بالقياس. وجملة المواضع القياسية 
في الحذف على ماذكره هو في التسهيل وغيره حَذدْف فاء المضارع والأمر من 
نحو وَعٌدء وحذفها من المصدر الذى على فعله منه أيضا. وحذف(') همزة أفعل 
من المضارعءوالجارى عليه. وهذه ثلاثة مواضع نص هنا عليهاء ورابع تكلّم عليه 
في هذا النظم في باب الوقفء وهى حَذْف ألف ماالاستفهامية. وهذا في الحقيقة 
سماعء لكنّه مضبوطٌ بقانون مختص به. وزاد في التسهيل حَذْف عَيْنِ فَيُعلُولة. 
)١(‏ التسهيل .5١6‏ 


(؟) سقط من الأصل. 


00 


وزاد غيره حذف عين فَيُعلان وفَيُعل , وجعله في التسهيل محفوظً . فإذًا 
إنما ترك مما ذكره في التسهيل فَيُعَلُولة!') خاصة: وهو قليل الاستعمال 
ليس من جلائل المهمات في العربية ذكرهء فتركه. وكان أولى منه فَيُعل 
لكثرته ودورانه على األسنة لو كان عنده قياسا. أما مايجرى مجرى المقيس 
فَظلت وقرن, وسيذكرهما الناظم . 

وأنرجعٌ إلى لفظه فقوله : «فاأمّر اى مضارع».. إلى آخره؛ يعنى أن 
الفعل() المضارع وفعل الأمر إذا كانا من الأفعال التى ماضيها من نحو : 
وَعَدء حذفت فيهما الفاء وجوياء وذلك نحى يعد وعذء وين ونه ويرد ورِد» 
لأنها من وعد ووَرَّنَ وورد. وكذلك : يسم وسم وسم. أصلها : يوعد واؤعد» ويوزن 
وَادْزِنْ. وكذلك سائرهاء لكن حذفت الواقاقي الأشبل بجع الياء التى 
للمضارعة استثقالاً لوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكَسَرَة إذا قلت : 
يوعد. أما وقوعها في الفعل فهو ثقيل والاسم أَحَف منه, ووقوعها بين الياء 
والكسرة لتجائسهما ومنافرة الواو لهما / والياءء مفتوحة؛ والفتحة من 
الألفء والألف قريبة من الياءء؛ ولذلك رجعت الواو إلى الياء إذا وقعت بعد 
الألف في مصدر الفعل الُعَلٌَ نحو : حالت حيّالاً. وقامت قيامًا. وصحت في 
مثل العوّض والحول؛ كما تقدم قبل ذلك, فصارت هذه الأشياء مظن 
للاستثقال عند بقاء الواو, فَحَذفَت, وهذه هى العلّة. ثم حمل المضارع ذو 
الهمزة أو النون أو التاء على ذى الياء وإن لم يكن هناك ياء مفتوحة, 
لأنهم لو قالوا : أنت تَوْمِدْء وهى يعد لاختلف المضارع . فكان 


.5١4 التسهيل:‎ )1١( 
(؟) الأصل : فعل.‎ 


كنا 


كنا 


يكون تارة بواوء وتارةٌ دونها('). فحافظوا على المجانسة في الفعل ليجرى على 
أسلوب واحد في أنواع مصرفاته. ومثله حذف همزة يكرم وأكْرِم الآتى إِْر هذا . 
ثم حمل الأمرّ على المضارع في هذا الحكم لأنه يجرى عليه في غالب أحكامه 
لكنّ هذا الحكم لايكون إلا بوجود الأوصاف التى نَيّه عليها بالمثال حيث قال : 
«من كَوَعَدْ» فإذا كان المضارع والأمرٌ من الماضى الذى على هذا الوصف تبت 
الحكم وإلاً فلا يثبت» وجملةً الأوصاف التى اشتمل عليها هذا الفعل أريعةٌ : 

أحدها : أن يكون ثلاثيًا لارباعيًا ولا ما فوق ذلك , فإِنّه إِنْ كان رباعيَاً أو 
فوق ذلك كَيَتت(9؟) الواو. فإذا كان الماضى على أفعل نحى : أُوَعَدَء قلت في 
المضارع : يوعد, وفي أورث : يورث. وكذلك الأمر تقول : أوعد وأورث» ونحو 
ذلك فلا تحذف البّة, ووجه ذلك وجهان : 

أحدهما : أن يوعد أصله : يَوَوْعد مثل يُوَكْرِم فلما حذفوا الهمزة للعلّة 
التى تَذكّر بعد إنْ شاءً الله تعالى ‏ أرادوا ألا يجمعوا على الكلمة حَذْفَ الفاء 
وحَدّف الهمزة الأولى» بخلاف يعد فإنه لم يُحَذفْ منه شىء» فجاز الحذف منه. 

والثانى : أن مضارع مازاد على الثلاثة على طريق (واحد()) لايتغير, 
وليس كذلك مضارع فَعَلء لأنّ بابه أن يجىءً على يَفْعلٌ وعلى يَفْعلَ وعلى يَفْعل 
مع حَرّف الحلق؛ فلما لم يلتزم فيه يَفْعلُ كان هذا تغييرا حاملاً على تغيير آخْر 
وقد كثّر في كلامهم (وجود(")) التغيير حيث تَفْييرٌ آخْرٌ غيره. كحذفهم ياء فعيلة 
وفُعيلة في النسب باطراد لأزوم حَذْف الهاء. فإذا كانت الكلمة بفير هاء لم 
تُحَدَفْ إلا شذودًا وليس بينهما في التّقل زيادة. قال ابن الضائع : ولهذا صار 


)3( الأصل : بدونها. 


(؟) ك: تثبت. 
(؟) سقط منك. 


انا 


النحويون يقولون : التغيير يأنس بالتغيير قال : وهو(') صحيح بالنظر 
إلى هذا المعنى, ولهذا لم يغيّر عند سيبويه') يوضؤ, لأنُهم كرهوا حَدْفَه. 
لأنّه يجىء على طريقة واحدة لاتَتَغير ولم يُعَيْروه إلى يَفْعل لأنه لا يكون 
مشبارعا له كما يكون لفَعل. وعلى اعتبار هذا الشرط لوبنيت من الوعد 
ادر شوك مربي القارن من ليان : يوعدد» وفي وَزنّن : 
يوزنن. ولاتقول : يعدنء ولا : يزْنن - - وإن وقعت الواى بين ياء وكسرة ‏ 
لأمرين » أحدهما: ضضم الياء وقد تقدم أن الفتحة لها تأثيرٌ ما في 
الحذف. والثانى : أنّك لى حذفت لزال الغرض / المطلوب من الإلحاق؛ إذ 
صارت الواو في مقابلة الدال من يُدَحْرِجء فلم يكونوا ليخلُوا بما قصدوا 
من الإلحاق. وهذا كما قاله ابن جنى في بناء مثل دحرج من الأخذ إذ 
تقول في المضارع : يَوَخْذْذٌء ولاتحذف الهمزة كما تحذفها في يؤكرم 
فتقول : يكرم!"). 

والثانى0): أن تكون فاه واوا كما تقدّم تمثيله. تحردًا من أن 


تكون همزة أونانا. أما إِنْ كانت همزةٌ فلا تحذفها وإن وقعت بين ياء 


وكسرة أو لم تقع كذلك؛ فتقول في مضارع أَحَذَّ : يأخُذ؛ وفي مضارع 
أنق : يأيق. ولاتقول : يَحُذُء ولا : يَبِقْ وكذلك الأمرء فتقول في الأمر من 
بق : ايه ومن الم : اين ومن أفل يأفل : اوفل ده كه 
)١(‏ الأصل : وهذا. 

(9) الكتاب 7/4ه. 

.١954 ١59/١ المنصف‎ )0( 

(4) أى : من الأوصاف الأريعة التى اشتمل عليها التمثيل بوعد. 
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لكان 


وم (( مع أن المضارع لم تحذف منه. وإِنّما تقول : يأخذء وياكل, ويأمرء فكان 
الأصل فيها : اؤخذ واؤكل واؤمر"') ) فالتزموا حذف الهمزة التى هى فاء, 
وسقطت ألفّ الوصل حين وليها الْمتّحرك . إذا بدأت بها أو وصلتها بغير الواى 
والفاء. فإن وصلتها بهما فلك في مر وجهان : الإثبات» فتقول : وأمرء فَأُمرْ - 
وهو أجود ‏ ولك أن تقول : فمر ومر. وأما حْذْ وكُلْ فإنما تتركها على حالها من 
الحذف وهذا شاد لايقاس عليه غيره, قال في التسهيل : إلا في الشعر لمكان 
الضرورة("). كقوله(): 

فإن نحن لم ننهض لكم فتُبيركم 

فَتثُونا فَقُودونا إِذَّا بالخزائم 

وأما إن كانت الفاء ياء فكذلك أيضًا لاتحذفها وإن وقعت بين ياء وكسرة, 
نحو : يعر يَيعر. «يسر يَيْسرء وينّع يَيْنم. وذلك لأنّ الياء أخف عليهم!؛) من الواى 
لقربها من الألفء والواى ليست كذلكك؛ لأنها تحتاج في إخراجها إلى تحريك 
شفتيك قال سيبويه : فجرى ذلك مجرى تحريك بعض جسدك. والياء مخرجها 
من وسط الفم والعمل فيها أخفىء وقد جاء فيها الحذف شادًاء حكى سيبويه 
شذوذًا : يئس يئس كَيعدء وبها شبُهها سيبويه"). 


(1) سقط من الأصل. 
(9) التسهيل .5١6‏ 


ضرورة. 
والخزائم : جمع خزامة. والخزامة : البرة من الشعر. والبرة : التى تجعل في أحد المنخرين؛ وهى 
من صفر. 


5( الأصلء ت : عليه. 
(0) الكتاب غ//غه 96"؟, 


دن 


والثالث : أن يكون (المضارء(١))‏ على يُفعل ‏ بكسر العين ‏ لأنه إذا 
كان كذلك تمكّنت العلّة المذكورةٌ. من وقوع الواى بين ياء وكسرة. فلى كان 
المضارع على يَفْعل أصلاً غير مُحَوْل لم تُحدّفْ. فتقول في مضارع وجل : 
يوْجل. وفي مضارع وحل : يَوْحَل ولاتَحْذفْ. وكذلك إن كان (على()) يُفعل 
- بضم العين ‏ نحو : وضوٌ يَوضوٌء ووقح يَوْقح؛ قال ابن جني : «سألت أبا 
على وقت القراءة عليه(') فقلت : هلاً حذفت الوا من يَوَطُؤُ ويوضيقٌ لوقوعها 
بين ياء وضمّة(), على أن الضمة أثقل من الكسرة؟ فقال : إنما جاء هذا 
تامًا ولم تُحَذْفْ واؤه لأنَّ باب فَعل لا يأتى مضارعه*) إلا على بناء واحد 
وهو يَفُعُلء نحو : ظرف يُظرف؛ وشرف يشرف. وما كان على فَعَلٌ فإن 
مضارعه يختلف نحو : ضرب يضرب» وقتل يقثلء وسأل يسألء فلما كان 
مضارع فَعَل يختلف جاز فيه حذّف الواى : نحو : يعد ونا كان مضارع 
فَعل لايجئ إلا على يُفْعل لم مر ؤاوة لكلا يختلف:(). قال : «وقد لوح 
أبى عثمان إلى هذا المعنى بقوله : فهذا يجرى مجرى ظرف/, أى : 
لايختلفٌ كما لايختلف ظرف يظرف (ووطوؤٌء يَوَطْوْ)!') وشرف يشرفء ولكنه 
لم يُخلّصه تخليص7) أبى علىئ». قال :« ولثل هذه المواضع يُحَتاج مع 
الكتب إلى الأستاذين ل" انتهى كلام ابن حدئ ١‏ 
)١(‏ عن سءك. 
(؟) سقط من الأصل. 
( في المنصف : «وقت القراءة عن هذا». 
5( بعده في المنصف : «كما حذفت في تّعد لوقوعها بين ياء وكسرة». 
(6) الأصلء ت : مطاوعه. 
 )9(‏ فى المنصف : «لثئلا يختلف الباب». 
)0 ليس فى المنصف. 
(4) فى المنصف: «ولم يُلخُصه تلخيص». 
(9) المنصف١/ركة.؟ .75٠١‏ 


انكانا 


لذن 


«ولثل هذه المواضع يُحّتاجٍ مع الكتب إلى الأستاذين»(). انتهى كلام 

وزعم ابن عصفور أنه (إنما)!') لم يُحذّف يوضقٌ ويوطؤ لأن الواى بين ياء 
وضمّة أخف. قال ابن الضائع : وليس كذلكء بل يوضُقٌ أثقل من يُوعدء لو قيل. 
قال وإنما سببّه ماتقدم, ويه عل سيبويه. يعنى ماذكرته عن ابن جِنّى 
والفارسئ. وقد شد من هذا قولهم : يَجِد("), فى مضارع وَجّدء فحذفوا فاءه(؛) 
مع كونه على يَفْعل » (وهى)(") لغة عامرية » وعليها جاء قول لبيد العامرى/"): 

لو شئت قد نقعٌ الُوادٌ بشربة 

تدع المسوادى لامحكدنق عغليلاً 

وكأنهم حملوا هذه اللغة علي اللغة الفُصحى فى الحَدْف. قال الفارسى 
فى التذكرة : لم يجز أن تصح الواى في يَجد كما صحت فى يوضوؤٌ , لأن الضم 
لايلزم لقولهم (): يَجُدء فإذا كانوا لم يصححوا الوا فى يَطَأُ ويسَعٌ كما 
صَححوها فى يَوْجَل , لأنّ الفتحة مُجِتََبَةٌ من أجل حرف الحلقء وإن كانوا لم 
سستكملنا اهما اسكممليا الكسر من يعد فالاً يصع من يجّد مع 
استعمالهم نَجِدْ أجدر وأولى . 


,5١٠١- ؟.ةريكا١ المنصف‎ )١( 

(؟) سقط من س. 

(') الكتاب 5/ئه. 

(١‏ الأصل .ء ت : باعه. 

(0) كذا نسبه المؤلف إلى لبيد متابعا للجوهرى فى صحاحه. ومثله صنع الرضئ فى شرحه على 
الشافيه .175/١‏ ويقول ابن برى: إن البيت لجرير. وهى فى ديوانه 515 والبيت فى سر الصناعة 
., والمنصف ,١147/١‏ وشرح البغدادى لشواهد الشافية "'ه - /اه, 

(9) الأصل : من قولهم. 


ان 


ثم أنّ هذا الكسر فى المسارع تارة (يكون)!!) ملفوظًا به؛ وتارة يكون 
مقدراء فا لملفوظ به نحو ماتقدم, والمقدر هى الذى يكون فى الأصل كذلكء إلا أنه 
فُتح لعارض اقتضى ذلك كقولك : يَطَأ ويِسَعٌ أصله يوُطئ ويَوسعٌ , فوقع 
الإعلال بحذف الواى. ثم فتح لأجل حرف الحلق فقيل : بَطَأْ ويسّعء ودليل ذلك 
أنه لى كان على يَفْعَل فى الاصل لم تُحَدَفْ منه الواوء بل كنت تقول : يوط 
ويَؤْسَعْ كما قلت : يَوْجل ويَوْحَلٌ . 

فإن قيل إن الماضى منه على قعل وليس قياسه إل1'! يفْعلٌ فكيف يكون 
الأصل هنا يَفْعلَ؟ 

فالجواب أن اللا جعل هذا مما جاء من الع على قي ينح 


وَفو(؟) ب 


ومق يُمقء ووشق يُثق) وديم يرم وورث يَرِثْ) ووله يله وى يفق, ووحرٌ 


بحرا ), ووغر يَغْر ويوغّر - ويؤْجّر ْر أيضا١‏ و ووغم مدقم فهذا مما يَؤْنْس 
بمجئ فَعلَ على يَفْعل لكن حرف الحلق إذا جاء لاما ثُ فت له العين هذا إذا 
كان الماضى منه فَعلء فإن كان فَعَل فلا إشكالَ نحو : وضع يضع ١»‏ ووقع يقع» 
وودع يدع وأما يذ فمن هذا ا 00 
ليس لفتح عينه علّة سوى ذلك, لأنّ لامه ليست بحرف حلقى . وكذلك عيئُه. كما 
كان لنحى قرأ يقرأ وذهب يذهب 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) الأصلءت : لايفعل. 

(0) انظر المنصف .5.7/١‏ 

() يقال : وفقت أمرك : فقت فيه . ْ 

(9) وحر صدره على يُحرٌ ويَوْحر : وَغِن » والوَر : الفيظ والحقد ويلابل الصدر ووساوسه. 
(9) انظر شرح الشافية للرضي 0 


مه 


والذى يدخل هذا النوع تحت إشارة الناظم أنه أتى بوَعَدَ, ولاشك 
أن مضارعه على يَفْعلء فكذلك إذا قيل لك : ماوزن يَضَّعْ/ مضارع وَضَّم؟ ١4١‏ 
فإنك تقول : يَفُعل لأنك إمَا أن تُجيبه على الأصل أو على اللفظ؛ واللفاً 
ليس بمراد لأنه يَعلء والأصل يَفْعلٌ بالكسرء فلا بد أن تُجيبه علي الاصل, 
فقد دخل فى معنى مضارع وعد(١),‏ 

والرابع : أن يكون مبنيًا للفاعل كوعدء تَحرًا من المبنى للمفعول 
فإنه لاتحدّف واوه بل تقول : يُوعَد ويُوّن ويُوسّمء وذلك لفَقّْدِ العلّة التى 
لأجلها حذفت فى موضع الحَذْف , وهى وقوع الواى بين ياء وكسرة. قال 
ابن جنى : «وفيه عله أخرى, وهى أن مضارع فعل لايكون إلا علي يُفْعَل, 
فجرى ذلك مجرى شرف فى لزوم مضارعة ورِئًا واحداء فصحت فى يوعد 
كما صحت فى يَوْطُوُ ائلاً يختلف الباب». قال «هو مِتْتَرَّعْ من قول أبى 
على فى يوطُؤُ ويوضقٌ("). 

فإن قيل : قد زعم النحاةٌ أن فعْلَ المفعول!" ثان عن فعل الفاعل 
ومَّغَيّرُ منه, ولذلك جرى على حكمه فى مثل سسُويرَ وقُوولَ دون إعلال ولا 
إدغام كما إذا قلت : ساير وبايع؛ وقد تقدم فى نحو يَأ ويسع ويقع ويدّع 
أن الحركة المنتقل إليها عن الأصل لاتراعىء وأن المراعى هو الحركة 
الأصيلة؛ فلهذا وجب الحَدْفء فكان الواجب على قياس هذا كُلّه أن تُحذف 


ع مم - اهس #2 2 


)1( الأصل : وضع. 
0) المنصف ١/١٠؟.‏ 
(9) الأصل : الفاعل. 
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فالجواب : أن كل مضارع من ثلاث هو فعل مّفْعُول فإنما يكون على 
يمل أبدًا لا ينكسرء وما كان منه مالايصحٌ أن يجرئّ فيه هذا الإعلاٌ لخلره فى 
الأصل عن موجبه؛ وذلك مضارع فعل وفعل كيوحل ويوجل؛ ويوضوؤٌ ويوقح , 
تقول : هذا مكان يُوحَلٌ فيه ويُوقَحٌ فيه, وكان البناء واحدًا فى الجميع, كرهوا 
اختلافه بالصحة(') فى بعض (و)(") الإعلال فى بعضء فحملوه محملاً واحدًا, 
وطردوا فيه حكم الصحة حملاً لما فيه موجب الإعلال على ما فقد فيه؛ وآثروا مع 
ذلك التصحيح على الإعلال لأنّه الأصل قاله ابن عصفورء وهو منْتَرّع من تعليل 

. 5 - 7 0 8 0 ع م سي #بير ا مير 

ابن جنى وراجع إلى معناه. وقد شذ من هذا يذر ويدع فى يوذر ويودع , قال 
الفرزدق(): 1! 

عض زمان- يااين مَلَرَْانَ < لم يد 

0 المال إلا 0 8 86 أ ل جلف 

يروى بضم ياء يدّع, وكان الأصل أن يقال : يودع؛ من ودع (بمعنى 
ترك)() ووجهه الحملٌ على فعل الفاعل, كأنه اعتَّيّر أنه أصلّه وأنّْ بناءً المفهول 
عارض»ء فأبقى, الإعلال بعد التغيير على حاله قبله. 

ونم شرطٌ خامس مأخودٌ من تخصيصه هذا الحكم بالفعل ؛ إِدْ مفهوم 
قوله : «فا أمْر أو مضارع أن فاءَ غيرهما غير محذوف وإن وقعت الواى فيه 
كوقوعها فى يعد. وهذا صحيح؛ فإنّك لى بنيت مثل يقطين من وعد لقلت : يَوعيد 
)١(‏ الأصل: بالضمة. 
)١(‏ سقط من الأصل. ش 
(5) ديوانه "/”", وفيه : أى مجرّف. وهو فى الخصائصن 49/١‏ والمحتسب 710/١8٠0 /١‏ وشرح 


الكافيه للرضى ”/رهه؟. والخزانة ه/44١.‏ 
(4) عنالأصلءت. ْ 


5/ 


أ من وزّن لقلت : يوزين, أى من ورد لقلت : يُوَرِيد. وكذلك ما أشبه 
ذلك(١),‏ فالواى فيها واقعة بين ياء وكسرة كما كانت فى يعد كذلك؛ لكنها 
لا وقعت فى الاسم الذى هو أخف من الفعل ثبتت ولم تُحَذفء وقد تقدّم 
قبل هذا الأشعار بأنْ كونّها فى الفعل جزء علّة وأيضًا فإنّ التصريف 
بالحذف وغيره أمكن فى الفعل منه فى الاسم؛ فساغ فيه مالا يسوغٌ فى 
غيره. وإذا ثبتت مع الياء والكسرة كان ثبوثّها مع غيرها من الحروف/ 
الآخر أجدر, وهى الهمزة والنون والتاء, فالهمزة كما إذا بِدَيتَ مثل أصيع 
من الوعد فإنك تقول : أوعد ٠‏ ومن الوزن : أُورِنْ » أى مثل نرجس فإنك 
تقول : توعد ونَوزِنْ. وكذلك التوصية والتّودية والتّوسعة. وهذا ظاهر. 

ثم يبقى على الناظم توهّم شرط سادس ظاهرٍ من تمثيله؛ مع أنه 
غير مرادء وذلك كون الماضى على فَعَل ‏ بفتح العين» فإنه يوهم أنه يتحرز 
به من مضارع فَعل إن كان على يَفُعلء فيكون نحو : وثق يُثقء شاذًا 
وعلى غير قياس. وليس بصحيح, بل كل ما كان على يَفْعِل ‏ كان ماضيه 
فَعل أى فَُعل- فالحدف له لارم قياساء ولا خلاف فى هذا أعلّمه. وَأَحْذ 
هذا الشرط أظهر من أَخْذ كون المضارع على يَفُعل , لأنْ هذا تَالئْضن 
لقوله : «كَوْعَدْ», وذلك باللزوم إِذْ كان مضارع وَعَد يَعدَء فهذا من التمثيل 
الموقع فى الإشكال . 

ويجاب عنه بأن قصده إلى الأمر والمضارع يدخل له نحو : وثق 
يتْقء وذلك أن المضارع من وعد على يَفْعلٌ فقد دخل له ما كان مضارعه 
من الأفعال على هذا الوزن. وأمًا كونه على فَعَل فَيَدُلٌ على إهماله من 


)1١(‏ الأصل : هذا. 


ين 


حضن 


كلامه كون المضارع على يَقَعلٌ فإن فعل المفتوح العين غيرمخصوص بيَفْعل, 
بل مضارعه يأتى على يَفْعل وعلى يَفْعلء فلى كان كون الماضى (على)!) فَعَل 
مشترطا لكان تاها لاشتراط كون مضارعه على يفْعل. وأيضا لا معنى 
لاستراط كون الماضى على فَعَل إذا كان المقصود المضارع والأمَرَ المحمول 
عليه, فإذًا قد ظهر من كلامه ملقوط اعتبار هذا المعنى. 

ثم قال : «وفى كعدة ذاك اطَرَّْ». ذاك: إشارةٌ إلى حَدْف الفاءء والحذف لم 
يذكرة تهنا زاتما ذكر الفعل المفهوم منه الحذف وهى قوله : احذف». نبا 
إلى مدلول عليه كما يعاد الضمير عل مدلول عليه بغيره. كقوله تعالى : [كإث 
تشكروا يَرْضَه لكم] الى . ومنه قوله(): 

إذا تُهى السنُفِيُِؤوِجَرَى إليه 

نالف و الاحفييت إلن تيان 

وكاف «كعدة» اسم أيضًا كقوله : «منْ كُوَمَدْ». ويُريد أن عدة الذى هى 
مصدر وَمّد المذكور وما كان مثله وعلى ورَانه يجرى فيه من الحذف المذكورٌ 
ماجري فى فعله. ئ 

وقد اشتمل هذا العقد 0 التنبيه على أوصاف عدة الذى يلزمه ذلك 
الحكم؛ وذلك وصفان: 

أحدهما : كونه مصدراء لأن عدةٌ مصدر وَمّد يَعد عدة؛ فكلّ ما كان 
مطندرا مثلّه فهو مثله فى الحذّف كقوله : وعد عدة » وورّن زِنَةُ ووسم سمّةء 
)١(‏ سقط من الأصلءءت. 
(؟) الآية/ا من سورة الزمر. 


 "00(‏ سجهول: والبيت فى معنى القرآن للفراء ٠ 4/١‏ والخصائص ”45/7: والمحتسب ,17./١‏ وخزانه 
الأدب ه/7؟7, 


لكل 


وومق مقّة» ووثق ثقةٌ» ووصل صلَةٌ » وما أشبه ذلك؛ كأنهم استثقلوا وعد 
وَورّْنة ‏ فالزموها الحذف . وأيضًا إذا كانوا يَسُْتتْقلونَ الواى بين ياء 
وكسرة فى الفعل والواو ساكنة, كانوا للواى عند كسرها نَفُسها أشد 
استثقالاً. فحولوا كسرتها على ما بعدها وألزموها الحذفء لأنّهم إِنْ 
أثبتوها بعد أن سلبوها حركتها احتاجوا إلى ألف الوصلء من حيث 
كانت ساكنةٌ معرضةً للإبتداء بهاء ولايْبْتّداً بساكن. ولى جاءوا بالف 
الوصل ‏ وهى مكسورة ‏ لَرْمهم قلب الواء ياءً لأحل الكسرة قبلهاء 
فكانوا يقولون ايعدًا أو ايْعِدَةء فتجتمع كسرتان بينهما ياء ساكنة, فكان 
يديع ماسجفقلة: فتمددرا لذك ايها كا كان المتسدر قن يعدل 
لاعتلال / فعله, ‏ كما تقدّم فى الإقامة والاستقامة؛ وقيام وصيام؛ أعل 


4 
هْ 


هذا أيضا لاعتلال فعله. 

فإن قيل : مصادر الأفعال الثلاثيّة ليست كذلك؛ بل قد تعتل 
لاعتلال أفعالها وقد لاتعتل؛ ألا ترى أن وعدا لم يعلء وفعولاً من غرت لم 
يُعلٌ حين قلت : غوورًاء وهى فى غاية القّقَلَه ومن هذا كثيرء فكيف يقال : 
اعتلّ هذا لاعتلال فعله؟ 

فالجواب عندهم : أن مصادر الثلاث لما (لم)(') تلزم طريقة واحدةٌ 
كمصادر مازاد على ثلاثة لم يِلْتَرّمُ فيه الإعلال (لاعتلال)(") فعله. لكن 
(إذا)(") اقترن به تقل ما وأمكن فيه إعلالٌ لايلبس أعلُوهُ . كما فعلوا فى 


(؟") سقط من لأصل. 
(؟) سقط من س. 


ازذذانا 


القيام ونحوهوكذلك فعلوا فى عدة لما كسروا الواو. وهى مستثقلة كما تقدم, 
أعلُوا بإلقاء حركتها على الساكن بعدها وحذفوهاء كما حذفوها فى الفعل, 
فقالوا : عدةٌ وزنّهُ وصار بقاءٌ الكسرة دليلاً عليها. فإن لم يكن مصدر لم 
يُحدّفٌ هذا الحذف؛, وذلك نحى : وجهة من نحو قوله تعالى : [ولكل وجهَة هو 
مونيها](), وهى بمعنى الجهة. وحمله المازنى() على أنه اسم المكان المتوجّه 
إليه. وعلى ذلك حمله الفارسئ في التذكرة والإيضاح قال فى الإيضاح :«ومن 
جعلها التّوجَهٌ كان شادًا كشذوذ ذ القُصوَى والقودٍ ونحو ذلك». قال : «وهذا فى 
المصدر أبعد لإجرائهم إياه مجرى الفعلء والفعل لم يصح فى هذا النحى(). 
يعنى فكذلك ينبغى آلا يصع المصدر. ومذهب سيبويه!') ‏ فيما يظهر منه ‏ أنه 
من السنادن .وان جاء ادا “وطن هذا اهنا إن جاء الصف فى غين امسن 
فشان أو مؤوّلٌ بأنه مصدرٌ فى الأصلء وذلك نحو: الرّقة للورق, واللدة على 
مذهب المؤلّف فى التسهيل!”'), وذكر غيره أنه مصدر وُصف به» والظاهر عدم 
ذلك بدليل جمعه على لدون؛ والمصدرٌ الموصوف به بابه ألا يجمع. 

والوصف الثانى : كون ذلك المصدر على فعلّة ‏ بكسر الفاء ولزوم التاء 
كما تقدّم من الأمثلة. وقد اشتمل هذا الوزن على ثلاثة أمور: 

أحدها : كسرٌ الفاء. تَحرْرًا من أن تكون مفتوحةٌ أو مضمومةً, فإن كانت 


مم 
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مفتوحة لم يحذف شئ كقولك : وعد وعداء ووزن وزناء ووجد وجداء ووفد وقداء, 


0( الذى فى المنصف ./١‏ “ف ليا مد جاء على الأسله ا عد وان 


الأصل. 
(5) التكملة 45؟. 
(4) الكتاب 4/اا؟. 
(0) التسهيل .5١7‏ 


امكف 


ونحو ذلك. وكذلك إن كانت مضمومة نحو : وجد وجداء من قوله تعالى : 
(أسكئو هن من حيث سَكَنتُمٌ من وَجَدِكُمْ ]('). وقد تقدّمت الإشارة إلى 
اختصاص هذا الحكم بالكسر دون غيره؛ من استثقالهم الكسر فى الواو 
مع الإعلال فى الفعل وأيضا لما كان للكسرتأثير فى الإعلال فى الفعل 
دون الضم أرادوا أن يكون ذلك فى المصدر ‏ أيضا ‏ (و)(') علّل سيبويه 
بأنّه إنما فعلوا ذلك بها مكسورةً كما يَفْعَل بها فى الفعل ويعدها 
الكسرةء قال : «فبذلك شَبَهَتْ»("). فعلى هذا ما جاء من صلّة فى صلَةٍ 
أصله وُصَلَةُ . لكنهم أعلُوا كما أعلُوا فى المكسور الفاء. فَحُمل على اللغة 
الفاشية. وكذلك ما جاء من نحى : قَحَة فى قحة , وضعة » في ضعة , 
فإعلاتهم الفاء بالحَدْف ونَقْلٍ الحركة مع أنه غير مكسور العين شاد 
لايقاس عليه, وهذا على ماذهب إليه غير المبرَّد فى هذين المصدرين من 
(أنَ)!/) الأصل فيهما فَعَل- بفتح العين ‏ فَأُعلاً؛ من باب حَمُلٍ بعض 
النعَاتِ على بعض كما قالوا : يجْدَ فى يجدء وصللةٌ فى / صلة. وكذلك!*) 
قولهم : سعةٌ ودعةٌ ونحى ذلك إنما أعلّ بالحمل على المكسور. 

والثانى : لَحَاقَ التاء عوّضا من ذلك الحذف كما فى عدة الممثّل به 
على رأى الجمهورء خلافًا لما رآه الفارسئ من كونها غير عوضء بدليل 


)١(‏ الآية5 من سورة الطلاق. 

(؟) عن س. ونص ك : «فى المصدرء وأيضا علل». 
(0) الكتاب 0/4ا؟5. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) الأصل : وذلك. 
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أنها لى كانت عوضا لم تثبت مع المعوض منه فى وجهة. وجوابة ظاهرٌ وذلك لازم 
فيه كما هو لازم فى عدة, فلا يجوز أن يقال : وعد عداء ولا وَرّنَ زناء كما 
لايجوز أن تقول فى زنادقة زنادقٌ دون ياء - إلا فى الضرورة:ء لأن الهاء(١)‏ 
عوض من الياء فى زناديق» فحيث لزمٌ الحذف لزم التعويض من غير إشكال 
نعم, ل دعت ضرورة إلى حذف التاء كما قال الشاعر؛ أنشده الفراء("): 

إن الخَليط أجدوا البَيْنَ فَانْجَربَوا 

وَأخْلَفُوكَ عد الأمر الذي وَعَدُوا 

قال سيبويه : «وأمًا فعلة ‏ إذا كانت مصدرًا - فإنهم يحذفون الواو منها 
كما يحذفونها من فعلهاء لأن الكسر بَسَتَقْقَلٌ فى الواو». ومضى فى التعليل ثم 
قال : «فإذا لم تكن الهاء فلا حَدْفء لأنه ليس عوّض»("). ثم قال بعد ذلك : إن 
الحَدْف إنما ثبت فى المصدر إن كان على فعلّة «لأنه على عدد يَفْعل وعلى وزنه. 
لأنّ كل واحد منهما أربعة حرف وثانيهما ساكن, فلما أعلّوا ألقوا حركة الواى 
على ما بعدهاء إن لم يكن قلبها شئ وصارت بمنزلة الهمزة إذا حُفَفَتْ وقبلها 
شاك ظ 

والثالث : كون المصدر يزنة الفعل, بمعنى مقايلة المتّحَرَك بالمتحركء 
والساكن بالساكن. وهو الذى مَل به سيبويه. فلذلك أتى الناظم بما هى على 
فعلة مما ثانية ساكنٌ وهى على أربعة بالتاء تحردًا من أن يكون الثانى متحركًا, 
أى يكون المصدرٌ مزيدً! فيه. فإنه إِنْ تحرك ثانيه كما لى أتى على فعلّة لم يُعلَه 


)١(‏ الأصلء ت : ألقه. 

(؟) معانى القرأن للفراء "/04؟؛ والخصائص ,١7١/7‏ وشرح الشافيه للرضى ١/08١؛‏ وشرح 
شواهدها 15. والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب. 

0) الكتاب 555/4 -77ا؟. 


ركد 


فتقول فيه من الوعد: وعدة, وإِنْ زِيد فيه فكذلك أيضًا نحى : الوراثة 
والوفادة (والولادة)(), وما أشبه ذلك؛ فهذا كله مما اعتبره الناظم في 
هذا الوصفء وهو ظاهر كما رأيت. 

ثم فى هذا الكلام نَظَرٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تمثيله بعدة مشكلء لأنّ عدةٌ مصدر قد حذقت فاؤه, 
وهى إِنّما يتكلم فى موضع الحَذْف والاشتراط فيه فكأنه يقول : «ى»(") 
فيما كان من المصادر محذوف الفاء اطّْردَ الحذف. وهذا لاحقيقة له, 
لأنك إذا قلت له: كل ما هو محذوف منه فاحذف منه كان كلامًا غير 
مُحَصل , وأمرًا بتحصيل الحاصل . وأيضا فهذا() الكلام يصدق على 
ما كان حذفه بالسماع لايقاسء فلو ألقيت مكان عدّة مثلاً رٍقَّةٌ لكان 
الأطراد صادقًاء لأن المعنى : كل ماسمع فيه الحذف فالحذف فيه مطرد, 
(و)(") لاشك أنه كذلك ولو لم يُوجَد منه إلا اللفظان أو الثلاثة. فهذه 
العبارة (غير مُحَصَلّة )(') , وكلامه فى التسهيل أحسن من هذا حيث 
قال : «وحمل على ذى الياء أخواته والأمرء والمصدر الكائئن على فعلٍ 
محرّكَ العين بحركة الفاء معوضنا منها هاء التأنيث»!؟). 

والثانى : أن الإشارة بذاك إلي الحذف المتقدَّم الذكر والحذف 
المتقدّم إنما هو حَدْفْ / فاء المضارع والأمر الموصوفينء فإذا نُزّْلت 
العبارةٌ على معناها جاء منه أن حذف فاء المضارع والأمر اطْردٌ فى 
المصدر. وهذا خَلْفْء إِنْ الحذف المخصوص بشئ لايكون فى غيره؛ ولم 
(؟") سقطمن س. 
0) س:هذاء 
(١‏ التسهيل ١١؟.‏ 


ءءء 
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يتقدم له حَذْفَ فاء مطلَق فُتُعاد الإشارة إليه. وإنما قال : «فا آمْرٍ أو مضاررع 
منْ كوعَدٌ احذف», فالحذفٌ مضاف إلى فاء الفعلين لا إلى فاء مطلقة . نّعم؛ لو 
عادت إلى فاء مطُلّقَة لكان الكلام مستقيماء إلا أنه لم يَفْعل ذلك. 

والثالث : أنْ هذا الإطلاق لم يَقَيدهِبِقيْب فَدَلّ على دَخُول ما كان من هذه 
المصادر عل اللام نحو : شية ودية, فاقتضى أنك تقول : وقى قي ووشى هية, 
ووَنى نية» ووعى عدية» ووحى حيّة» وما أشبه ذلك. وهذا مما يُنظر فيه ؛ إن 
السماع فى مثل هذا قليلٌ يلَحَّق بالمحفوظ. 

والجواب عن الأوّل : أن هذه العبارة مفهومة المعنى وإن تُجُوَنَ فيهاء وإنما 
آراد أن ما كان على فعل فإنه تُحَدَف فاؤة وتلزمة الهاء عوضا ٠‏ فتقول فى 
وِعْدَة : عدةٌ فأتى بالمثال تنبيهًا على غاية العمل فيه؛ ولم يِرِدْ أن ما كان بهذه 
الغاية فحكمه كذا. فاتكل علي فهم المراد من اللفظ. ومثل هذا الكلام مما يجرى 
على ألسنة النحويين كثيرا وإن كان المعنى غير مطابق لحقيقة تنزيل اللفظ؛ وقد 
قال المازنى فى نحو من هذا فى المسألة نفسها : «واعلم أن المصدر إذا كان 
على فعْلّة فالهاء لازمه». قال ابن جِنَّى : «لى قال مكان هذا: واعلم أن المصدر 
إذا كان علي ثلاثة أحرف وفاؤه مكسورة وعينه ساكنه فالهاء لازمةً له. لكان 
أحسن فى العبارة». قال : «ولكنه تسامح فى اللفظ, وهو من عادة أهل علم 
العربية, ولهم أشياءً كثيرةٌ تُحمل على المسامحة, ولكنهم يفعلون هذا لأن 
اكراهي حفيومةقال#نوتظينهذا الذئ قالة أب غشمان فن التهوة 
(قولهم)() : وكل اسم على فُعلول فهو مضموم الأول. ونحن نعلم أنّه لايكون 


م مو 


على فُعَلُول إلا وأوله مضموم. لأنَا قد لفَظْنا بالضسّمّة فى أول فعلولء والعبارة 


)١(‏ عن المنصف 


المستقيمة فى هذا الموضع أن يُقال : كل اسم على خمسة أحرّف وعينه 
ساكنة , ولامه مضمومة: وبعدها واى ويعد الواى لام؛ أَخْرَّى ‏ ففاؤه 
مضمومة. وهذا المعنى يريدون؛ ولكنّهم يحتصرونء!!). هذا ماقالء وهو 
مثلٌ ماذكره الناظم فى المسألة حين قصد الاختصارء وكان وجه العبارة 
ماذكره فى التسهيلء فإذًا هذه الطريقةٌ ليست ببدّع فى النحويين فدخل 
بهذا الاختصار فى سوادهم. 

والجواب عن الثانى من وجهين: 

أحدهما : أن الإشارة ') لاتقول إنها للحذف المذكور أولاً أى مادل 
عليه, بل هى إشارة لما فى عدّة من العَملء كأنه قال : وفى نحو عدة اطرد 
هذا العمل الذى تراهء وهى حذف الفاء المكسورة ونَقُل حركتها إلى ما 
بعدهاء وهى العين» وتعويض الهاء آخرًا منها: وتَرّك التنبيه على أصل 
عدّة اتّكالا على الشيخ) أو على فهم الشادى الفطن؛ إذ هو بالنسبة إلى 

والثانى : إذا سلّمنا أن الأشارة إلى الحذف المفهوم من «أحذف», 
فلا يلرّمِ ماقيلء لأنْ الكلام محمول على معناهء وتقديره/: احذف الفاء فى 
الفعل المضارع والأمرء وهى فى المصدر أيضا مطرد. فإنما أضيقت القاء 
إلى المضارع والأمْر من حيث كونهما محلاً للفاء لامن حيث التخصيص 
المنْحتم عليها. ولذلك أظهر ما قصد فى المصدر حيث قال : وفى عدة, 


.194- ١94/١ المنصف‎ )١( 
الأصل :لأنا نقول,‎ )٠( 


المكار 


لفن 


فأتى بفى؛ أى : احذف فى هذا وفي هذا. وهذا ظاهر أيضاء ولكنّ الوجة الأول 
أولى؛ لأنّ فيه تنبيها على التّعويض فى الهاء. وهذا الوجه الثانى لايدَلٌ على ذلك, 
فكان ينقصه التنبيه على معئى متأكد. 

والجواب عن الثالث : أنْ عدم استثنائه المعتل اللام موافق لغيره إذ لم 
يستَثّنه غيرهء مع أنهم قد قالوا: وداه ديّةٌ؛ ووشى الثوب شَيةٌ . فكذلك نقول فى 
كل مصدر منهل') أتى على فعْلٍ ولا نبالى. 

وحذف همز أفْعْلَ اسْتَمَر فى 

يعنى أن حدف همزة أفعل مطرد إذا بنى منه الفعْلٌ المضارع والبناءان 
اللذان للوصفء وهما : مَفْعلَ للفاعل. ومَفْعَلٌ للمفعول. وأطلق عليهما لفظ 
المنّصف لأن كل واحد منهما مُنَّصف بمعنى ما اشتق منه. مثالٌ ذلك: أكرم, 


وأخرج:ء وأعرض ٠‏ تقول فى المضارع منهما : : يُكرم م ويكرم» ويخرج ويخرج, 
ويعرض ويعرض عنه. فالمضارع شام ل لما بت للفاعل أو المفعول. وتقول فى 

وصف الفاعل منهما : مكرم 9 ومُخرج ((” ومعرض. اه المفعول : مكرم 
وفرع '') ومعرّض عنه. وإِنْما قال : «وبنيتى مُتّصف» فَكْنّى ولم يقل : وبنية 
متّصفء وكان للقائل(") أن يقول : إنه يُجْْئْهُ ذلك لأنّ الفاعل مُتُصف بأنه فَعَلء 
والمفعول متّصف بأته فُعل به رفعًا للإشكال العارضٍ فى ذلك؛ فإنه لى قال : 


وبنْيَة مُنّصفه لكان ظاهرا فى اسم الفاعل خاصّةًٌ لأنك إذا أَطلَّفْت لفظ 


)١(‏ الأصل : مثلا. 
)١(‏ سقط من س. 
(9) الأصلء ت : لقائل. 


ءءء 


المنّصف فهو حقيقة فيمن قام به الوصف؛ شُمَكْرِمْ يقال فيه: مُتّصف بالإكرام, 
ولايقال فى مَكْرّم : إنه متّصفٌ بالإكرام إلا مجارًاء وهو لايفُهُم إلا بقرينة » شأن 
(سائر)(') المجازات. فلما كان قصده أن يَشنْمل(') الأمرين معًا لم يكن بد من 
التنبيه على ذلكء فَنَبّه عليه بالتثنية» فلما قال ذلك علم أنه يُرِيد مع اسم الفاعل 
آمرًا آخَرَء وذلك لايكون إلا اسم المفعول, إذ(') يُطْلّق على مَكْرّم : إنه مُنّصف 
بالإكرام: بمعنى أنه ذى إكرام؛ أى : محل الإكرام. ومن هذه الجهة ساغ أن 
َينَى له صيغةٌ المفعول من المصدرء وقد دعاهّم تخيلٌ هذا المعنى وهذه الملابسة 
إلى أن بَنُوا() له بئية الفاعل نحى : عيشة راضية, ونهاره صائم» وليله قائم؛ 
أى : مصوم فيه (ومقومٌ فيه)!"). هذا معناه, لكنهم رَاعَوًا فيه مجرد النسبة 
والإضافة؛ إن كان فى التقدير ذا كذا. فإذًا معنى قوله : «مُتّصف», أى : ذى(١")‏ 
وُصفء ليشمل الأمرين معًا. ولا يخلو مع هذا من مجاز فى العبارة, لأن إطلاق 
المنّصف وذى الوصف حقيقة إنما(') يكون فى الفاعلء وهى فى المفعول مجاز 
فهى من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 


)١(‏ سقط من س. 

(5) سس : يفهم. 

(0) الأصل: إذ قد يطلق. 
(5) اسن يبقوا 

)٠(‏ سقط من الأصلء ت. 
4< اس تن 

00 الأصل: ألا. 
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ولم يذكر هنا فعل الأمر, لأنه كالماضى لا تُحْدَفٌ همزتة» بل تقول : أكْرمْ 
وأخرج وأعرض7", قال("): 


6 ع‎ 
١ 


من الأمهور ماين فى 


- 


إن -” 
3-3 


وماك ع تَطيمقهومَاتد يستقيم 

وكان الأصل : أكرم يؤكرم فهو مَؤَّكْرِم ومَؤَكْرَمْ » لكنهم(") حذفوا الهمزة 
من المضارع ا (كان)!') يُوَدى إثبائها إلى اجتماع الهمزتين إذا قلت : أأكرم 
أناء فحذفوها لذلك , ثم حَملوا سائر الزوائد فى أوله على الهمزة» وإن لم يكن 
معها موجب للحذف» فقالوا: يُكرم وُكرم وَكْرِم. قصدً! للمماثلة بين أصناف 
التصرقات فى المضارع.؛ لئلاً يختلف الباب؛ كما فعلوا حين حذفوا الواى من نَعدُ 
وتعد وأعد حملاً على يعد الذى فيه المهجب» وقد تقدم: ولهذا نظائرء ثم حملُوا 
الصفتين على المضارع لجريانهما عليه فقالوا مكرم ومكرم » وما أشبه ذلك. وقد 
شد من هذا شئ فجاء على الأصلء قال الراجز("): 

فإِنَه أهل لآن يُوَكُرَّمَا 


)١(‏ بعد هذا وقع سقط فى نسخة الأصل بمقدار خمس صفحات منه. 

(1) البيت فى العيون الغامزة للدمامينى 191. 

(5) سس : ولكنهم. 

(4) سقط من س. 

,165٠١ والمساعد 4ثره4,‎ .١ 44١ ؟/184, والخصائص‎ 5/١ المقتضب 48/6: والمنصف‎ )٠( 
والصحاح. واللسان : كرم.‎ 
وقال البغدادى فى شرح شواهد الشافية 08 : «بالغت فى مراجعة المواد والمظان فلم أجد قائله‎ 
ولاتتمته».‎ 


ك6 


وقالت ليلى الأخيلية!١)‏ : 
كرات هلام فى كساء مُوَرْتبِ 

أى : مَتّخَذْ من جلود الأرانب. وأنشد سيبويه لخطام المجاشعى(") 
وصاليات ككما يَوَتَْيْن 

وهو محتمل أن يكون من نقيت القدرء فيكون من هذا الشذوذ. وأن يكون 

من تأنّفء كقول النايغة(): 

وإن تَلنفَك الأعداء بِالرَقَدٍ 

وهى إن ذاك على القياس, لأن الناظم قال : «وَحَدْفُ هَمن أفْعَلَ». فَعَيّن أن 


رمومة 
4 


هذا الحكم إنما هو فى الهمزة الزائدة لا فى الأصلية. وإذا قلنا : إن يوُتْفَيْن من 
تأنّف فالهمزة أصلية لازائدةٌ. والأصلية لاتُحذّف» فتقول فى السعة : يوَنْفَين 
كما تقول : يُسَلّقينء لأن وزنه : يُفَعْلّين. وقالوا أيضا : هذا أديم مُوَرطىء فهو 
يحتمل الشَدُودٌ بجعله عل لغة من يقول : أديمُ مَرْطئ؛ إذ الهمزة عند هؤلاء 
زائدة» من أَرطّيت الأديم : إذا ديَفْتَه بالأرطى. ويحتمل الجريان على القياس 
بجعله على لُقّة من قال : أديمٌ ماروا وهى الشهرىء لأن الهمزة أصليةٌ, 


)١(‏ ديوانها 05. وانظر الكتاب 180/4؛ والمقتضب "/8؟؛ والمنصف ١/157؛‏ والمساعد 4//ه4. 
وحص : جمع أحص» وهو ما ريش له. تصيف فطأة تدأت على فراخها وق سس الود 
أى: لاريش لها.. وكرات : جمع كرة . وكساء مونب : خُلط فى غزله وبر الأرنب. وقيل : لونه لون 
الأرنب. يقال : كساء مِوْرْئَب ورتب ومرتّبانى. 

(؟) تقدم البيت فى ص 5847 . 

() ديوانه "", وصدره : 

لاتقذفنّى بركن لاكفاء له 

كفاء : مثل. وتأثفوه : تكثّفوه وأحاطوا به 
وانظر المنصف :١157/١‏ وسرّ الصناعة ١97‏ . 
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فَموَرطئ مَفَعِلّى كمُسلْقَىء ووزنه على الأولى مُؤَفْعَلٌُ وعلى هذا لى بنيت مثل 
وحرج من الأخذ لقلت : أَحُدَّد: فإن رددته إلى المضارع فقياسه علي هذا 
يُؤَخْذذ بإثبات الهمزة» ولايجوز : يَخْدْذٌ ‏ بحذف الهمزة ‏ كما لى كنت قائلاً : 
يَكْرِم؛ لأن الفعل ملْحَقَ بدْحَرِيّ فالهمزة أصليه فى مقابلة الدال من دَحْرَيَ. فكما 
تقول : أُدَحْرِجَء كذلك تقول(). أُوَحْذذٌء إلا أنك تُبدل الهمزة واوا لاجتماع 
الهمزتين ولاتحذف, فكذلك فى سائر التصرفات. 

إلا أن قول الناظم : «فى مضارع وبنيتَى مققصف »» قاصرٌ عن(" استيفاء 
مواضع الحذفء فإِنَ اسم المصدرء واسم الزمان والمكان؛ حكمها حكم اسم 
الفاعل والمفعول, ولم يدك ذلك» فأوهم فيها حكم الإثبات, كما ثبت فى الأمر 
تحقيقا؛ إِنْ لم يذْكْرّهِ فى جملة ماتُحدّف منه الهمزةٌ فكان من الواجب أن يِنْبّه 
على ذلك. 

والجواب : أن ذلك قد دَخَل له تحت بِيْنَتَى المنٌُصف. لأن المفعول يُطُْلّق 
وراد به جميعٌ المفعولات الخمسة : المفعول به؛ وفيه؛ وله؛ والمطلق؛ فقد تقول : 
هذا المكان مكْرم فيه. وهذا الزمان مخْرَّجٍ فيه. ويقال : ضريك مضروبء. كما 
يقال : شعرك شاعر. فَدَخْل سنائر المفعولات تحت بِنْيّة المفعول, لأن كل واحد 
منها ذو كذاء كما كان المفعول به كذلك. وعبارته هنا تّسَعْ هذا التأويل وكذلك 
عبارته فى التسهيلء فإنه لم يَنْصُ فيها على المفعول به بخصوصه فَيَخْرَجَ له 

ا 


ماعداهء بل قال : «ومما اطّرد حَذَفُه هَمَرّةٌ أُفْعَلٌ من مضارعه. وَاسَمى فاعله 
ومفعوله»("). فأطلق لفظ المفعول. فدخل له جميع المفعولات على ذلك التفسير. 


)١(‏ س : فكذلك. 
(؟) س:على. 
(؟) التسهيل ؟١5.‏ 


١ 


وقولة“«استمرةفعتاة المراد+ اطرنء أ اطرن هذا الحذف فى:هذة 

امراف الدكين. متفكا ول انف لفان مهد الوخل دمر مرا ومروراء 
واستمر ا ذهب. كأنْ هذا الحذف يَذْهَبْ فى أفراد الباب فلا يُقف دون شئز 
منهاء وهى معنى الاطّراد. فيقال : استمر مريره أى: استحكم عرّمة وهو من 
ذلك؛ لأنه يَمْرَ فيما عَم عليه لايقف ولايَنْتّنَى. وقالوا : لَتَجِدَنْ فنا ألوى بعيد 
المسْتَمَرٌ ‏ بفتح الميم الثانية ‏ أى : إنه قوى فى الخصومة لايْسَأُمْ المراس 
وأنشد أبو عبيدة(١):‏ 

أحمل ماحُملُت من خَيْر وشرٌ 

ير ين ير 


ماير مس سه بير 


ظلْت وَظَلْتَ فى ظَللْتَ اسشْتُفْملاً 
وُقرن فى اقررَنَ وقَرن ثقِلاً 
استعملاء ألفه للتثنية, أى : استعمل هذان الوجهان ؛ يريد أَنْ ما كان 
نحو ظَلأْتُ وعلى صفته حذقت منه عن الكلمة وكان فيه بعد ذلك وجهان: 
أحدهما : أن تَحَدقَها بحركتها 3-0 إلى ماقبلهاء فتقول فى ظلأت : 


سوبر ‏ مدشرةبير 


ظَلت. ومنه قوله تعلى : ( فَظَلتُم تَقَكهون ]["). 


(1) الصحا. مادة : مرء والتهذيب؛ مادة : لوى. وفيه : بعيد المستحر. وهى خطأ ومعنى «بعيد 
المستمرٌ» إِنه قوى شديد الخصومة: لايسأم المراس. 
قال ابن بَرَّ : هذا الرجز يروى لعمريٌ بن العاص, وهو المشهورء ويقال : أنه لأرطاة بن سهيّة 
تمكل به عمروء رضى الله عنه. 


(؟) الآية 5" من سورة الواقعة. 


احلدف 


وم تر 


والثانى :الا تحذفهاء ولكن تَنْقلُها إلى الفاء فَتُغْلَب(') على حركتهاء لأن 
الحكم للطارئ؛ فتقول : ظَلْتء بكسر الظاء. ومنه قراءة أبى حَيُوة(" :(فَظلْتُم 
تَفَكّهون) وكذلك قرأ عبد الله") إلا أنه أنه قرأ : (فَظَلْتُم تَفَكنُون), بالنون مكان 
الهاء. 

وكذلك تقول فى مسست : مست ومسمت. 

ووجه هذا أن ظَلْتُ ومَسنْتُ ونحوهما أصله : ظَللَ وّسس,ء فأَعَلُوه بالإدغام 
فصار: ظلّ ومس فأشبه قام وياع؛ لسكون العين فيهماء فإذا اتصل بالفعل 
المعتل مايوجب تَسكينَ لامه حذفوا حرف العلّة لالتقاء الساكنين فقالوا : قُمت 
وبعت» فَشَبّهوا ظَلّ بقام؛ فلما اتصل به ماسكن() آخرًه لأجله اجتمع ساكنان, 
فحذفوا اللام الأولى لالتقاء الساكنينء ولم يحذفوا الأخيرة كما لم يحذفوا الثانى 
فى قام. وأيضًا الأولى قد كانت اعتلّت بالسكون فَضعفت, فكان إعلالها بالحذف 
نا 

وعلى طريقة السيرافى كان الأصل ظَّلأْت , فكرهوا اجتماع المثلين ولم 
يمكنهم الإدغام فَيُحركوا مالايتحرك وهو ماقبل الضميرء فحذفوا الأول ولم 
يحذفوا الآخرا“). لأنّهم لو حذفوه لاحتاجوا إلى تسكين الأول فيزيدوه تغييرا , 
فكان حَدْف الأول أولى. 

فأما من تَرَّك الفاء على الفتح وإم يَنْقُل إليها فشبُهها بلُستء لما جاء على 
غير الأصل تركه على حاله؛ كما دكت فتحة ليس على حالها لما كانت مخالفة 


)3( سء ك : فتقلب. 

(0) البحر المحيط 511/4 -715. 
(؟) سس : يسكن. 

(5) ك:الآخير. 


للدت 


للأفعال المعلّة فى اعتلالها وفى تَصَرّفها('). ومن كسر الفاء فَتّقل حركة العين 
إليها فُشَبّهها بخفت , فأجراها على قياس الأفعال المتصرفة 

واعلم أن تمثيله أحردٌ شروطاً معتبرةً » وهي سنَّةٌ أحدها : كونه فعلاً , 
ري على فعل لم يقع فيه هذا الإعلال 


وساي 


اك : كونه مضاعفًاء تَحَرَا من غير المضاعفء فإنّ هذا الحكم 
لايجري فيه لا مُطّردًا ولاشاذًا» فلا تقول فى خرجت :حَجْت » ولا فى أعرضت : 
أعفت:..ولا:تهو ذلك:وأها المعتل العرن فَحَدْفُ عنته غك إسنارة إلى الخسين 
البارز من باب التقاء الساكنين لا من باب الإعلال التصريفى كما سيأتى بحول 
الله. 

والثالث : كون المحنوف مكسورً؛ إذ مكل بِظلأَت » وهو كذلك؛ تحردًا من 
0 أى فَنّحهء فإن كان مفتوحا قلت: مررت؛ وقررت» وصببت. ولاتقول : 
مرت ولا فرت» ولا : صبت. قال تعالى :[فَفَرَرَت منكم لما حفْتُكُم]!)؛ وقال : (قد 
ضَلَلْت إذًا وما أنا من المهتدين)7*), مع أنه قال : (فَظَلْتُم تفكهون)(١)‏ وكذلك إذا 
00 ا 0 بت ولا لبت( 0 ولاما كان نحو ذلك7). 
)١(‏ انظر شرح الشافية للرضى .57/١‏ 
(؟) سى: إذا. 
2( س : وفتحه. 
كك( الآية ١و"‏ من سورة الشعراء. 
(0) الآية 5ه من سورة الأنعام. 
(1) الآية 6" من سورة الواقعة. 
0) س : حبت. وما أثبتناه عن ك مضبوطا. 
(0) سس : مثل ذلك. 
(9) انظر المساعد 151/4. 
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والرابع : كونه مَبَنْيًا للفاعلء فإن كان مبَنْيًا للمفعول لم يجز فيه ذلك 
الحكم بمقتضى المفهوم؛ فتقول : مسسستء وظّننْت (كذا)(). ولا تقول : مسستء 
ولا: ظنْتء ولا : مستء ولا : ظدْت ١‏ 

والخامس : أن يكون الفعل مُتّصلا بما يسكن له آخره من ضمائر الرفع 
البارزة» ودلّ على ذلك إتيائه(') بالضميرء فتقول على هذا : ظلْتْ أناء وظَلّنا 
نحنء وظلت أنْتء وظلت أنْت» و(كذلك)(": ظَلْنَا ٠‏ وظّلْتم , وظَلْتّنْ ‏ والهندات 
َلنَ فهذها”) مواضع ثمانية يست فيها هذا الحم . وحيث شُسسّرا*) ماأراد 
باتصال الضمير بما!') يسك له آخر الفعل دَخَل له كون النون ضميرًا كما 
تقدم » أى علامة نحى : ظَلْن الهندات: فى لغة : «يتعاقبون فيكم ملائكة ». 

ووجه هذا أنهم حين نقلوًا الحركة إلى الفاء فُسكنْت العين لم تكن لتثبت 
واللام ساكنةٌ فى موضع لاتتحرك فيه البنّة. كما أنها(') لم تكن لتثبت فى قمت» 
بخلاف ماإذا لم يلحقه ضمير ولا ما يسكنْ الآخرٌ لأجله فإِنٌ اللام تتحرك فتثبت 
العين وإن سكنت. 

والسادس : أن يكون ماضيا لا أمرًا ولامضارعاء فإنه إن كان كذلك لم 
يُستعمل فيه الحذف استعمالاً يُعتَدُ بمثله, فإن جاء فهو نادرء ولذلك أخْرَّج الأمر 


)١(‏ سقط من س. 

(9) س : بإتيانه. 

(') سقط من س. 

(4) ك:وهذه. 

(ك) سس : «وحيث فسرها .. مايسكن». 
(9) س : كاتها. 
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بخصوصه فقال : «وقرن فى اقْرَرْن نُقلا»» أى : هو فى حيّز الموقوف على النقل, 
ولذلك لما حكى فى التسهيل أن بنى سَلّيم يحذفون فى الماضى قال فى غيره : 
2 فعل ذلك بالأمْر والمضارع»(). فالنوعان عنده ليسا 00 فى 
الحكم. وهذا على خلاف مايظهر من النحويين إِذْ هم يأتون ببعضها دليلاً على 
البعضء فلا فرق عندهم بين الماضى فى الحذف والمضارع (والأمر)! رهق 
ظاهرء وإلاً فما الفرق بينهما؟ ومايلزم فى أحدهما لازم فى الآخرء وبعيدٌ أن 
يكون بنى سلّيم الذين تقل عنهم الحذفٌ خصوه بالماضى وحده ولم يحذفوا فى 
غيرهء مع أن العلّة التى لأجلها وقع الحذفٌ موجودة فى الجميع : فكما تقول : 
يَقُمُن. فتحذف للساكنين: كذلك تقول : يَقَرَن فى يَقْررَنَ. كما كنت قائلاً فى 
الماضى : فُمَنء وحَمَلْتَ عليه : ظَلْن. فأتا الآن لا أعرف للتفرقة التى ارتكبها 
المؤلف وَجها إلا مازّعُمَ من الندورء فانظر فيه . 

ثم فى كلامه مسائل: 

إحداها : أن الجمهور ‏ سيبويه وغيره ‏ يرون أنْ قولهم : ظلّت ومست 
من باب الشادٌ الموقوف على السماع؛ ويقل جداً أن ترى واحدًا يشير فى هذا 
النحى إلى قياس بل هم فى ذلك بين أن ينُصّوا على شذوذه كسيبويه:كقوله(") : 
«وليس هذا النحى إلا شادذًا(') “كقوله في موضع آخر : ومن الشاذ قولهم 
كذا( )وبين ألا يَنُصّوا على الشذوذ لكن لاياتون إلا بهذه الألفاظ الثلاثة وهى : 
أحست, وظلتء ومست. وظاهر هذا أيضًا عدم القياس. ونقل ابن الضائم عن 


.,5١6 التسهيل‎ )١( 
(؟) سقط من س.‎ 
. س: وكقوله‎ 2) 


(8) الكتاب 4/؟47: 445. 


املد 


شيخه الشلويين أنّ هذه الألفاظ شادَّة لكنها مطَردةٌ عنده فى أمثالها من 
الأفعال. قال : وتأخذ ذلك من قول سيبويه فيما شد من المضاعف: «وذلك 
قولهم : أحست ؛ يريدون : أحسست » وأحسنء يريدون : أحسسن» قال : 
«وكذلك تفعل به فى كل بناء تُبّنَى اللام من الفعل فيه على السكون ولاتتصبل إليها 
الحركة»('). فزعم أن هذا من كلامه يدل على أنه مُطُّردُ. قال ابن الضائع : 
فقلت له : منْ كلامه مايدلٌ على خلاف ذلك وهو قوله فى ذلك الباب : «ولا نعلم 
شيئًا من المضاعف شد إلا هذه الأحرف»[). (("” فقال : إنما يعنى إلا هذه 
الأحرف")) وما كان مثلها من المضاعف. قال ابن الضائع : هذا فاسن, لأنه إذا 
كان كذلك فالمضاعَف كنّه شادٌ. قال : وإنما يَنْبَغَى أن يُحَمَلَ كلامّه أؤلا على 
أُحَستء أى : كلّ مَايُبْنَى من هذا على أنْ اللام لاتَصلٌ إليها الحركة يُحذَفَ 
فيقال : أحستء وأحسناء وأحست, وأحست, (وَأحَستُما)("), وكذلك فى الأمرء 
فهذا أظهر. فقوله : «تَفْعَل به» لايعود الضميرٌ على المضاعف بل على أحستء 
ولايتناقض الموضعان. قال : وهو حَسَنْ. هذا ماذكر ابن الضائع من الخلاف 
فى القياس فى المسالة, ولا مريَة أن مُسْتَنَد الشلوبين فيما ذهب إليه لايظهر, 
فإن كلام سيبويه أظهر فيما قاله ابن الضائعء فلا ينبغى أن تَجَعَل هذا مَسْتَنْداً 
للناظم وإنما مِستَنَدُهِ فى الجواز ما نقل فى التسهيل من أنها لَه فهذا أقرب 
فى الاستناد إن بت أنها لغ كما زعم » وأنهم يشترطون فى الحذف مااشترطه 
هنا من كون الفعل ماضن وما أشبه ذلك مما تقدم. والله أعلم. 

والثانية : أن الناس قد ضَمُوا إلى هذه المسالة ما كان على أَفْعَلَ ‏ وهى: 
أحسسء وأحسست. والناظم ليس فى كلامه مايشعر بذلك» وإنما يد تمثيله 
)1غ( الكتاب 4/١؟؛4:‏ 5"2؟1. 
)2 سقط من س. 


/ااء 


وكلامه على الفعل الثلاثى الذى على فعلء فيحتمل أن يكون مثل هذا عثدة 
مما لايدخله القياس لتخلّف شَرط كونه ثلاثيًاء وهذا لايمشى على مانقل 
فى التسهيل حيث لم يشترط هذا الشرط؛ بل قال : «ويجوز فى لغة سلّيم 
حَذْفَ عين الفعل الماضى (المضاعف)() المتّصل بتاء الضمير أو نونه»(؟). 
والحكم كذلك عند غيره. فيدخل له أحسست. وَأُحسَسَن» فتقول 
فيه:أحست, وأحسن وأحسنًاء وأحست وأحَست وأَحَسثُماء وأحستُم, 
وأحستتن. والعلة فى الجميع انمد وقد تقدمت» قال انق بيد الطائئ(؟): 

سوى أن العتّاق من الْمَطَايا 

أحسين به فَهِنْ إليه شئوس 

وعادةٌ الناظم أن يشير إلى القيود والشروط بالأمة اكتفاءً (بها)(١)‏ 
عن التنصيص عليها قصدًا / للاختصار؟), ولاشك أنها قد تحرزها فى 
بعض المواطن وتتخلّف فى بعضها. إِذْ لايخلى كثير من اُثْلِ من زيادة 
أوصاف لاتكون مقصودة كهذا المثال؛ فقد ينازع الناظر فى عدم قصده 
إلى اشتراط الثلاثيّة فى هذا الموضع لظهوره فى تمثيله بظلأت, كما أنه 
لى مثل بأحسسست لظهر أنه قصد الرباعى دون الثلاثى وهذا أمنّ لازم فى 
طريقته فى الاجتزاء بالتمثل . 

. والثالثة : أنّ هذا الحَذْفَ الذى إنما هو للعين لالغيرهاء ودلّ على 

ذلك كلامه؛ لأنه قال : «ظلت وظلت فى ظللت استعملاً»؛ إذ الظاهر أن 


)١(‏ سقطمن س. 

.5١4 التسهيل‎ )9( 

(') المقتضب ,”"8./١‏ والمنصف ”رئة» والمحتسب ١//8؟١,‏ 5379؟, "/رالا. 
(5) هنا انتهى السقط الذى نبهنا عليه فى ص ص 505  .‏ 


4 


/؟ 


واي 


اللام كانت ساكنةٌ قبل الحذف فكذلك بُقيت بعده, وأيضًا فَتَقْلُ الكسرة إلى الفاء 
دليل أنْ المحذوف من المضاعفين هو المكسورء وهى العين » وهذا ظاهر. 
والرابعة : أن الناظم لم يبن هنا كن الحذف حصل بعد تَفييرء وإِنّما 
أشعَرَ بمجرّد الحذف فقطء فالأولى حمل كلامه على أنْ الحذف مسلط على 
الحَرْف المضاعفء وهو على أصله لم يَبْدَل إلى غيرهء وهى الظاهر من كلام 
سيبويه وغيره. ومن النحويّين من يزعم أن العين أبدلت قبل الحذف حَرْفَ علة 
كما قال بقيراط ونهان. م تعتقه بت انه رحد ا حذفت عين قمت ويعت 
لالتقاء الساكنين . وهذا الثانى ذهب إليه الفارسى ( فى الحجة )() فى قوله 
تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ]("), على أنه من القرار. والأظهر الحذف من غير 
إبدال كما أشار(') إليه الناظم. وقد اعثُّرِض على الفارسئ هذا المذهب بأنهم قد 
قالوا : ظلْتَ ومست بفتح فاء الفعلء من غير نَقْلِ الحركة إليهاء ولو كان قد 
دخل في باب بِعْتُ لم يكن بد من نقل الحركة فيّقال : ظلْت» ومست البنّة, من 
غير إجازة لغيره, كما لم يجز فى بعت إلا النقل» لكنهم لم يوجبوا ذلك؛ فدل على 
أنه لم يدخل فى باب بعت؛ بل حذف المضاعف ابتداءً من غير إبدال. ظ 
وقد أجيبَ عن هذا بوجهين» (أحدهما)!): أن للفارسى أن يقول: (هذا)!") 
ليس من باب بعت حقيقةً» وإنما هى لاحق به بالتشبيه؛ وقد تقرر أن المشبه لا 
يقوى قُوَة المشبّه به؛ ألا ترى أن الإعلال طارئ عليه وليس بأصل فيه؛ فلا يلزم 
(1) "سقط مو س: 
(؟) الآية 7 من سورة الأحزاب. 


(0) انظر الكشف94/5١.‏ 
(4) سقط الأصل. 
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أن يساوىّ حروف العلة الأصيلة!') في الحكم؛ فأجازوا فيه ترك النقل على 
مخالفة حروف العلّة الأصلية؛ ليكون ذلك إشعارا بأنه ليس منها بحكم 
الأصل . 

وهذا الجواب ضعيفء فإِنْ حروف العلّة وإن كانت بدلاً من غيرها 
محكوم لها بحكم ما أبدلت إليه كتظئيت وقصيت أظفاري ونحوهما؛ إِذْ 
لايقال فيمن هذه سبيله : يحكم لها بحكم حروف العلَّة في بعض المواضع 
دون بعض, بل الحكم مطلق فيها كذلك مالم يَظْهَرٍ المبدلٌ منه لزوال علّة 
الإبدال. ْ 

والثانى : أن يكون هذا القول مقتصرا به على محل النقل حيث 
اطّرد حكمٌ حروف العلّة وجرى على سنئّنها وطريقهاء وأما حيث لائَقَلَ 
فيكون القول في ذلك أن العين حذفَت بحالها من غير قلب؛ ويرتفع الخلاف 
فيها. وقد يظهر هذا من الفارسئ إِنْ لم يتكلّم في «الحجة» إلا في محل 
النقلء ولم يعرض لما لا نقل فيه. 

وهذا الجواب / أقرب من(') الأول إلأ أنه محتاجٌ إلى تحرير هذا 
النقل وأن صاحب هذا القَوْل يُفَصل هذا التفصيلء ومع هذا فإنّه على 
خلاف الظاهرء ودعوى لا دلالة عليها إلا مجردٌ التأنيس بمجىء تظنّيت 
وأملاه بمعنى تظدّنت وأملّه. وهذا لاينهض أن يكون مقاوما لما ظهر؛ إذ 
القاعدة الحمل على الظاهر والوقوف معه حتى يدل دليل على خلافه وإن 
أمكن فلا ينبغي أن يُصار إليه بمجرد الإمكان من غير دليل. والله أعلم. 


2)١(‏ الأصلء ت : الأصلية. 
0س( الأصل : إلى. 


6. 


"4 


والخامسة: وهى مَبّْنيّة على ماقبلها أن يقال : إذا قلنا بقول الفارسى 
فالإعلال حاصل ‏ أعنى التصريفئ ‏ بالإبدال ثم جاء الحذف بعد ذلك لالتقاء 
الساكنين» فليس لباب التصريف هنا عمل إلا مجرد الإبدال. وأما الحذف فلاء ‏ 
كما أن حذف العين من قمت لايعد من هذا الباب ولايعتد به إعلالاً تصريفياء 
وإلا فكان يجب أن يذكر في هذا الفصل كلّ ما كان من الحذف لالتقاء(١)‏ 
الساكنين. ولم يَفْعلُوا ذلك. وأما إذا قلنا بالقول الآخرء وهى الحذف ابتداءً فعلى 
(هذا(")) يكون من باب التٌُصريفء ومن أجل ذلك ذكره الناظمٌ هناء وظهر بذلك 
اعتماده(") على مذهب الجمهور. إلا أن21) لقائل أن يقول : قد تَقَدُم في تعليل 
هذا الحذف أنه لالتقاء الساكنين» وذلك أن ظل لما صار بالإدغام كقام؛ إن كان 
أصلّه ظلل. فكرهوا إظهار التضعيفء فسكنوا وأدغمواء فلما لَحقَ الضميرٌ لم 
يكن بد من تسكين اللام الثانية أيضاء فاجتمع ساكنان؛ فحذفوا الأول منهما 
لالتقاء الساكنين. وإذا كان كذلك فليس من هذا البابء وإنما الحذف من باب 
أقو: فكيف ذكر(") هناء وذلك أن الحذف لالتقاء الساكنين إنما هو عارض 
لموجب حاضر يزول بزوال موجبه فهى عندهم كأنه لم يُحذّفْ» ولذلك لم يذكروا 
في باب التصريف الحذف لالتقاء الساكنين » وأفردوه على حدة, فلم يَقُمُ ‏ مثلاً 
- أصله : لم يقوم, فَحُذفَت(') الواى. ولم يذكر ذلك الناظم لأنه ليس من هذا 
الباب» لأنَ هذا بصّدد أن يزول إذا حركت اللام؛ فكذلك ظلْت بصدد أن تتحرك 


)١(‏ الأصل: في. 

)١(‏ سقط من الأصل, 
(0) الأصل : اعتمادًا. 
(4) س :وإلا لقائل. 
(0) سس :يذكر. 

(9) الأصلء ت : بحذف. 


رحد 


الام فترجع العين (فتفول(')) : ظُلُوا يفعلون, وظّلّ زيد يفعل, كما تقول : 
لم تقومن, ولا تَقُومن, وتَقُوم» ونحى ذلك. فليس بينهما في هذا الحكه(") 
فرق؛ فكيف يجعل الناظم هذا الحذف من هذا البابء ولم يَجِعلّه من التقاء 
الساكنين؟ ْ 

والجواب : أن الحذف لالتقاء الساكنين لايكون إلا في حروف العلّة 
أصليةٌ كانت أو زائدةٌ, ولا تجد حرفًا صحيحا يُحدّف لالتقاء الساكنين إلا 
ماهو شاد لامُعَوّل عليه, والتنوين : وَإِنْ ذف للساكنين فليس حذفه 
بالقوى» بل الشهيرٌ والمعروفٌ حذفٌ حرف اللين الأصلىّ والزائد لأجله, 
ومع ذلك فلشبّهه بحروف اللين ومشاركته لها بِالعْنّة التى في النون حذفت. 
ولذلك حذفت نون( «لم يكن» تشبيها يلم يَقْرُء وماعدا ذلك فلم يثبّت فيه!*) 
هذا. 

والوجه في ظللْت تحريك اللام الأولى عند التقاء الساكنين وردها 
إلى أصلها من الكسر كما في اللغة المشهورة, لكن من قال : ظلت, 
استَثْقَلَ ظهور التضعيفء فاراد الحذّف / فجعل الطريق إليه التشبيه 
بقام كما تقدم, لا أنه ضٍ الحقيقة اجتراءً (على الحَذْف(') لالتقاء 
الساكنين مجرداء إذ كان له مندوحة عنه, وهى التحريك. 

ولهذا جعل السيرافئ الحَدْفَ في أُحَست من أحسّست لا من 
أحس. فاستثقال التضعيف هو الموجبء والتسّبيه بقام مرجح. وسيبويه 
وإن اعتمد التشبيه فهو على التضعيف أيضًا أشد اعتماداء ألا تَرَى أنه 
(1): اسقطعن س. 
(؟) الأصل : في هذا الفرق حكم. 
(0) الأصل: حروف. 


(5) س : فيه بعد هذا. 


"ع 


كفل 


في آخر الإدغام إنما عَلَّل به فقال : «ومن الشادٌ قولهم : أحست؛ ومست, 
وظلت لا كثر في كلامهم كرهوا التضعيفء وكرهوا تحريك هذا الحرف الذى 

لاتّصل إليه الحركة في فَعَلْت وفَعلّن الذى هى غير مضاعفء فحذفوا (كما 
حذفوا! ')) التاء من قولهم : يستطيع؛ فقالوا : يسطيع(")»... وأتمٌ التعليل إلى 
آخرهء فاعتمد القّقل في التضعيف هنا واقتصر عليه؛ وأشار إليه في الباب 
الآخرء وهى باب ماشدٌ من المضاعف(". وأيضا إذا فرضنا أنه (اعتمد(؛)) على 
التشبيه في التعليل فليس من باب التقاء الساكنين» بل من الحذف التصريفي 
المشبّه به. ولايلزم من كونه مُشَبّهًا به أن يكون من بابه بلا بُدء بل حذفت العين 
حَذفًا لما أشبه المضاعف المعتل في باب التقاء الساكنين.. فظهر إذَا أن الحذف 
هنا على طريقة الناظم تصريفى؛ وبين وَجإنه. 

والسادسة : أن كلام الناظم هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما أن يكون إِنْما قَصد الكلام على هذا اللّفْظْ بخصّوصه. من حيث 
ها ةشماءا ا بالقياس في بابه. ويريد بقوله : استُعْمل, 
استعمال العربء إن لم يقل : ظلْت ونحوه. ولاما يعطى معنى تعميم الحكم في 
أمثاله. كما قال قُبيل هذا : «من كَوَعَدْ» , «وفى كَعدَة», فأدخل مع المثال 
ماأشبهه. 

والثانى : أن يكون أراده وما كان نحوه ٠‏ فأتى بالمثال على جهة تمثيل 
الأصل : ويريد بقوله : استُعمل ؛ استعمالَ النحويين قياسا. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) الكتاب أ/رك4؛ ‏ 45غ. 
(5) الكتاب 5/4؟5؟4. 
٠١ )5(‏ مقط من سنن: 
)٠(‏ س:قليلا. 


ارفدد 


فإن أراد الأول فهو مساعدٌ لظاهر لفظه وموافق لجمهور النحويين حسب 
ماتقدم, إلا أنه يشاح من وجهين : 

أحدهما : أنّ السماع لم يَأْت بهذا اللفظ وحدهء بل جاء منه ألفاظ آَخَّر 
كقولهم : ظَنْت في ظننت؛ ومست في مسست » وأحست حست )١(‏ في أحسست؛ أو 
حَسْتْ (في حسسئت!") بل هى لُقَةٌ ذكرها في التسهيل منقولةٌ عن سلّيم!", 
فكيف يقتصر على نَقْلٍ لفظة واحدة ؛ فيوهم اقتصاره عدم السماع في غيرهاء 
وذلك غير صحيح؟ 

وقد يُجاب عن هذا بأنه لم يقصد إلى نَقْلٍ مجرد السماع فقط؛ فإِنْ ذلك 
ليس من شان النحوئ من حيثٌ هو نَحُوى/ لاسيّما في مثل هذا المختصر, وإنما 
قصده نَقْل ماكثر استعماله من هذا الباب ؛ فذلك قال : «استّعملا», ولم يقل : 
شدًا ولا نَدَراء ولا نحى ذلك. ولفظٌ الاستعمال يُعطى كثرة التداولٍ والشّياع على 
الألسنة, وقد جاء في القرآن الكريم كما مَرَء وتّرك ماعدا هذه اللفظة لأنه قليل 
في الاستعمال (( إذا اعتبرته. 

فإن قيل : فما فائدةٌ ذكره وهى موقوف على السماع؟ 

قيل : قد جَرَتْ له عادةٌ بذكر الألفاظ الشهيرة الاستعمال؟*)) كما فعل في 
ِذّا في باب الوقف. وحَدُف ألف ما الاستفهامية ونح ذلك. 
)١(‏ س: وحست. 
)٠(‏ سقط من س. 


(5) التسهيل .5١4‏ 
(4) سقطمن الأصل. 


ع 


والثاني : أن القائلل!) بالوقف على السماع في هذا وما 
أشبهه لايقٌصره / على مجرد ماذكر الناظم من كونه مُتّصلاً بضمير ٠‏ 
الؤاعتدة بل يعمل عندة مُتّضماة تجشيع الضشائر الت يسكن لها آخر 
الفعلء فيقول : ظلْتء وظَلْتَ , وظَلْتّماء وظَلتّم ٠‏ وظَلتّنَ . وكذلك 
لايقنَصرٌ فيه أيضنًا على الماضى دون الامر وامضارع ؛ بل يقول : لق - 
ياهندات ‏ قائمات لوجود العلّة الُوجبّة للإعلال في الجميع : وقد من هذا 
في الاشتراط. 

وإ3 ]زاف الوه القاكرك وفي عجارا ل فلتي موعن ع سدم 
لأنه قد يُمكّل فقط ويريد ماكان نحوه, كما قال في باب الضمائر : «في 
كُنْثّه الخُلّف انتمى. كذاك خَلْتّنيه», فإنما يعنى : في كَنْتّه وما أشبهه, 
كذاك خلتنيه ويابه, لكنه على هذا المحمل مخالفٌ لجمهور النحويّين كما 
تقدّم؛ فالأوّل أظهر من جهة اللفظ؛ والثانى أظهر من جهة القصد. وعلى 
هذا الثانى(') وقع الشرح المتقدم. 

ثم قال : «وقرن في اقَرِرنَ وَقَرْنَ تُقلا». (ألف نقّلا(")) ألف تثنية. 

يعنى أن قَرْنٌ ‏ بكسر القاف- وَقَرْن ‏ بفتحها ‏ ثقلا معاء 
وأراد2) أنهما معًا محذوفان من المضاعف, حذفت العين منهما؛ إذ كان 
الأصل في قرن : اقرِرن» كما قالء وذكر أن ذلك نقل لاقياس بخلاف 
الماضى فإنه فيه قياس كما ذكر. وقد من مافي هذه التفرقة من النُظر. 
(1) الأصل : على الوقف بالسماع. 
)( الأصل : وقع في الشرح. 


(') سقط من الأصل. 


(5) س:ويريد. 
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وأشار بقرن وقّرّن إلى ما في القرآن الكريم من قوله تعالى : [ وقّرَنَ في 
بيوتكن(3)), قُرِئ بكسر القاف وفتحها(, والفتح لنافع وعاصي والكسر لمن 
عداهما(). 

ثم في كلامه هنا إشكال من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهره أن قرن وقرن معا أصلهما اقْرِرنء هذا الذى ذكره, 
وهى إِمًا أن يكون ضبطه بكسر الراء الأولى - وهكذا ثبت(©) في النسخ ‏ أو 
بفتحهاء أى بالضبطين, أما الضبطان فلا دليل عليهما إِذْ لم يُنَبّه على ذلك؛ وأما 
أحدهما فغير صحيح من جهة أنّ رجوعه لهما معًا لايصع. إِذْ مقتضاه أَنّهِما 
معًا من فعل واحدء وليس كذلك : 

أما قَرَنَ - بفتح القاف ‏ فَمنْ قَرِرت (في!*)) المكان ‏ بالكسر ‏ أَقَرٌ فيه 
(بالفتح*)) فالأصل : اقَرَرْن ‏ بفتح الراء الأولى - وهى لغة حكاها البفداديون 
والكسائئ والأخفش وأنكرها المازنئ إذ لم يحفظهاء ثُمٌ حذفت العين بعد أن 
ثقلت حركتها إلى القاف وحَذفَتْ همزةٌ الوصل لتحرك مابعدها؛ كما تقول : 
سل في تخفيف : اسأل. وقد حمل أيضًا على أنه من قَرِرت به عيئًا أَكر وجرى 
فيه الإعلال المذكور. لكن ضعف هذا المحمل من جهة المعنى, إذ ليس المراد : 


)١(‏ الآية “7 من سورة الأحزاب. 
(؟) س : ويفتحها. 

(0) الإقناع /ا7. 

(4+) الأصلء ت : ثبتت. ك : يثبت. 
(6) سقط من الأصل. 
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وأما قرْنَّ ‏ بالكسر ‏ فأجاز فيها . الفارسئ وجهين؛ أحدهما. أن 
يكون أصله اقّْرِرْنَء من قَرَرْت في المكان أقن وهى اللغة الفاشية: ثم 
حذفت العينُ بعد نَقْلِ حركتها إلى الفاء كما تقدّم. وهذا هو الذى يريده 
الناظم (بقوله7')) : «وقرن في اقَرِرْنَ». فقيّده بكونه من اقررن» أى : على 
أنه من هذا لا من من الوجه الثانى الذى(') حَمَلّه الفارسئ قراءةً الكسر, 
وهى أن يكون قرْنَ أمرًا من الوقارء من وَقَر يقر وأصله : اوقِرن» ثم صار 
بحذف فائه إلى قرن, فهو إن ذاك من المسالة الأولى من هذا الفصل, 
كعدن من الوعد؛ ون من الوزن. وعلى هذا الوجه لا يدخل له هناء فلذلك 
تحرز بقوله : «في اقْرِرْن». ولهذا / السبب يتعين ضَبْطٌ اقررن بكسر 
الراءء ويكون فيه تنبيه حَسَنّ واحترازٌ مليح» كأنه يقول : وقرّن إذا قلنا إنه 
من اقْرِرْن لا إذا جعلناه من الوقار. إلا(" أنه يلزم من حيث عيّن اقْررن 
بالكسر أن يكون أيضا معنا للوجه الآخر؛ إِذْ لم يَدْكر له غير ذلك؛ وذلك 
غير صحيح. لأن قَرْن(؟) ‏ بالفتح - ليس أصله اقْرِرن ‏ بالكسر ‏ وإنما 
أصله : اقْرَرّْنَ بالفتح أيضما كما تقرر. 

فحصل أن هذا الكلام لايستقيم تنزيله في الوجهين (على لُقتين(")) 
كما ذكر الناس(), وهى الذى لايمكن غيره, وإنما يتنزل على واحدة؛ وذلك 


لايصح. 


)١(‏ سقط من س. 

؟) الأصلء ت : والذى. 
0) الأصل :لا. 

(4+) الأصلء ت : اقررن. 
(0)) سقط من الأصلء ت. 
(5) الأصل : القياس. 


الفدد 
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والوجه الثاني من الإشكال : أنه أثبت في النقل قرن من القرار ولابد, 
قوله : موقن في افون قله ى : (إن1:) قن من اهن منقول من 
كلام العرب. وهذا ليس كذلك, لأنْ قرن إنما تقل في القّرآنء وهو- كما رأيت- 
محتمل أن يكون أصلّه : افْرِرْنَ ‏ كما قال - أى يكون افْعلن من الوقار» وأحد 
الوجهين لم يتعيّن بعد فكيف يجعلٌ قَرْنَ من القرار منقولاً ثابنًاء وليس كذلك, 
لأنه إنما يثبت إذا لم يحتمل غير ما ادّعيت فيه فلا يصعٌ لك أن تقول في هذا 
إنه من القرار خاصةٌ لا من الوقار؛ إن لادليل على ذلك؛ وإذا لم يدل عليه دليلٌ لم 
يكن إذا جعلته من القرار بأولى من أن تجعله من الوقار, ولا تثبت اللغةٌ بمُثل 
هزاء ولا اعتمادٌ على الاحتمال المجرك من غير دليل. 

والجواب عن الأول ؛ أن اقررن لايرجع إليهما معًا بل إلى ماقيله وحده, 
وإنما أتى به احترازًا ‏ كما تقدّم ‏ من أن يكون من وقَر يّقرُ خاصّة؛ إذا لو لم 
يكن هنالك ذلك الاحتمال لم يَحْنَج إلى الإتيان به؛ إِذْ معلوم أنه يتكلم فيما 
حذفت عيثه للتُضعيفء فليس قوله : «في اقْرِرْن» إلا إخراجًا للوَّجْه الآخر. وأما 
قوله : «وقَرْن» فأطلقه علْمًا بأنه من اقْرَرْنء إذ ليس فيه احتمالٌ غير ذلك. وأيضًا 
فحذفه لدلالة نظيره عليه وتقدير الكلام : وقِرَنَ في ان وقَرْنَ في اقرنَ. 
وهذا ممكنء واتّكل على أن ذلك مفهوم بأيسر النَّظَرِ فلم د يحتّج إلى التنصيص 
عليه. 

والجواب عن الثاني : أنه يُمكن أن يكون سمع من ذلك شيئًا لايحتمل إلا 
الحمل على اقررن لا على غيره. وإنما يكون الاحتمال قائمًا في الآية دون 
غيرهاء فلعلّه اطْلّع على مايتعيّن فيه أحدُ الوجهين, والجمهور لم ينقلوا قرْنَ 


)١(‏ سقط مننس. 
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وقَرَن إلا في الآية. ويُحتّمل أنتكقة حمل الآية على هذا الوجه دون الإمكان 
الآخر لقيام الدليل عنده على ذلك (وذلك7')) أن قراءَةٌ الفتح قد ثبت فيها معنى 
القرار على ما تقرر؛ إن لايسوغٌ حملّها على المعنى الآخر الذى هو من قَرّت 
عيثه, وإذا ثبت ذلك هُتّالك كان الذى ينبغي في قراءة الكسر الحملّ على قراءة 
الفتح, لأنْ اتفاق القراءتين وتواردهما على معنى واحد أولى من حملهما على 
معنيين مُخْتّلفين. وهذا دليل يفيد هو وما كان مله عَلَبَةَ ظَنْء وعْلَبةُ الظنُ تكفى 
في إثبات اللغة, فلهذا حكم بأنْ قرن من اقرِرنء وبهذا ينهض جوابًا في 
الموضع. وبالله التوفيق. 
وهنا انتهى ماقصد ذكره من التصريف, ثم أخذ في ذكر تكملته فقال : 


)١(‏ سقط من الأصل. 


ا2 


الإدعغام 
+2 م 5 . - را 5 6 
/أول مثلين محركين في 1 
كلم انع ل سكن متتف 
م ىئ - 0 2 - 
عم 7 - 0-0 - 
ود 207 ف 5 ّ. 
صض ارس بير ده - ٠‏ و 55 
ولا كجسس ولا كاخصص ابى 
مره - وصا سم اس 2 ل 
ولااكهييللء وشذ فى ألل 


© 0 ل - إئ 
ونحووه فك بتقل ف قبل 


معنى الإدغام في اللغة : الإدخال. يُقّال : أدغمت اللجام في فم 
الدابّة : إذا أَدَخَلْتّه في فيهاء ومنه : أدغم الطعام بمعنى ابتلعه. لأنه 
إدخال في الحلق؛ ومنه إدغام الحرف في الحرفء لأنه إدخال الأول في 
الثانى. قال السيرافى : سيبويه يقول : الادغام افتعالء والكوفيون 
يقولون: (الإدغام(')) إفعال. قال : والأوّل أحب إِلَىَّ لقوله(؟): 
.... إذا لفَرْعوا] ادغمن في اللْجُمِ 
قال ابن الضائع : ( يعنى(') ) لاستعماله . قال : « وقد حكى 


0 


الزبيدى : أَدْعْمتْ الفَرْسَ اللجام». انتهى: وحكى مثله الجوهرئ (1). 


)١(‏ سقط من س. 
(؟) هن بيت لساعدة بن جؤية: ديوان الهذليين 7١7/١‏ وتمامه : 
بمَقُرّبات بأيديهم أعنتها ‏ خُوّْص....... 
ومابين المعكوفتين عنه. والمقربات : اللواتى عند البيوت لصارخ أو لفزع ‏ والخُوص من 
الخوصء وهو ضيق العين وغؤورها. 
(؟) سقط من الأصل. 
)5( في الصحاح : وأدغمت الفرس اللجام : إذا أدخلته في فيه. 


٠ 


شع سم فض سم 


ومعناه في اصطلاح النحويين: أن يِلْتقّىَ حرفان من جنس واحد, فَتُسَكُنَ 
الأؤل منهما وتدغمّه في الثانى, أى : تَدْخْلّه فيه. فيصير!() احَرفًا واحدًا 
مشددا . وذلك أن النْطق بحرفين من جنس واحد مما يثقل على اللسان؛ لأنه 
يرتفع بأحد الحرفين؛ ثم يرتفع ارتفاعا ثانيًا بعد استقرار الأول فيصيرٌ في 
موضع واحد عملان من غير فصل بينهماء فيَتْقل ذلك على اللّسان» ولذلك شبهه 
الخليل بمشى الْمْقَيدِ لأنه كانه يتحرك في موضع واحد. وهذا محسوسء بخلاف 
ماإذا عمل عملي في موضعين فليس فيه من التّقل مافي هذا. فارادوا أن يرتّفع 
الأسان بهما معا ارتفاعةً واحدة فلم يُمُكنهم ذلك إلا بأن يُسَكّنوا الأول منهماء 
فأسكنوهءثم أدغموه في الثانى؛ فصارا!') حرفًا واحدًا مشدداء فقالوا في فَرَرَ : 
فر وفي ظَلل : ظل» وفي سرر : سير» وفي أَمدَد : أُمد: وما أشبه ذلك. 

واعلّم أنْ الإدغام على قسمين : 

أحدهما : إدغام مثّل في مثله, نحو ماتقدم من المثل. 

والثانى : إدغام مُقَارب في مقاريه نحى : بعدت , » وعدان17) في عنّدان, 
ونحو ذلك . 

وهذه القسمةٌ بالنظر إلى الأصلء وإلاً فلا إدغام إلا إدغام مثل في مثل. 
وهذا نظير قولهم : إن البَدل ثلائةٌ أقسام : بَدَلٌ شىء من شىء وهما لعينٍ 
واحدة؛ ويد بعض من كُل » يدل اشتمال. وبالحقيقة ليس إلا بدل شىء من 


0( سن : فصار. 
)م( عدان : جمع عتُودء وهى الجدئ الذى استكرشء أو بلغ السفاد, وانظر الكتاب 7/ر04, 4/”ه4. 
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شىء وهما لعين واحدة(١) ٠‏ فإذا قُلْت : أكلت الرغيفَ نصفه, فلا يخلى أن 
يُرَادِ بالرغيف النصف أو غيرّه. فإن أريد النصفُ فنصفه البدل بدل 
شىء من شىء وهما لعين واحدة, ولا يجوز أن يُرِيدَ به أكثر من الصف 
ولا أيضا أَقَلٌ منه, لأنه يكون نصفه نَقْضا لذلك وتكذيباء أى يرجع إلى 
بل القلّطء وهى مَنّفَى عن الكلام الفصيح كما تقدم. وكذلك بَدَل 
الاشتمالء فليس تقسيمهم ذلك إلا بالنظر إلى الوضع الأصلى. فالتقسيم 
في البابين صحيم بالنظر إلى الأصلء وأما الآن فلا يذغم المقارب في 
مُقاريه إلا بعد إبداله حرفًا من جنس لدعم فيه بلايد./ فأمًا إدغام 
المتقاريين فلم يتعرَّض إليه هناء وذلك لأنّ الغالب فيه أن يكون جائرًا لا 
لازمّاء وإذا كان جائرً) فالتكثّم بالأاصل صحيعح؛ فلم يكن المتكنّم بالأاصل 
لاحنًا('), فليس بِمُهِمُ في قصده. وأما إدغام المثلين فعلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون الأول منهما ساكنا في الاستعمال. وهذا لم 
يحتج إلى ذكره للعلم بوجوب الإدغام فيه؛ إن لايُمكن النطق بهما مع 
القَدّ إلا بتكتّف كثير. فلا تقول في رد : رد لعدم الإمكان فيه. 

والثاني : أن يكون الأول متحركاء فهو على قسمين : 

أحدهما : أن يكون المثلان من كلمتين. وهذا القسم لايجب فيه 
إدغام, نحو : جَعْلَ لك؛ وهَرب بكر» وقاسم مَالك. فالتطق به على الأصل 
سكت فلم يكن ذكره هن الهم. 


(1) هذا تحقيق السهيلى لبدل البعض ويدل الاشتمال, انظره في نتائج الفكر 1.؟. 
0( الأصلء. ت : لاحقا. 
م( الأصل : في. 


لخردد 


والثاني : أن يكونا من كلمة وأحدة. فهذا القسء(') هو الذى يختلفٌ الحكم 
فيه, فلا يمتنع الإظهار فيه بإطلاق» (ولايجورٌ فيه بإطلاق(")), فلأجل ذلك خص 
هذا القسمّ بالذكر وحده؛ لأنه الضرورى من سائر الأقسام. 

وحاصلٌ ذلك أن المثلين في كلمة على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه 
الإدغام؛ وقسم يجب فيه الإظهار» وقسم يجوز فيه الوجهان. والناظم ‏ رحمه 
الله حَصّل ذلك؛ فأطلق القول بوجوب الإدغام إلا فيما يُسْتَّثْنى, فقال : «أول 
مين مُحَركين في كلمة اذغم» أُوَلَ : مفعول بأدْغمء أى : دم أول مثلين.. إلى 
آخره. يعنى أنه يجب إدغام أُوْل الحرقين في ثانيهما إذا اجتمع فيهما ثلاث 
شروط : 

أحدها : أن يكون الحرفان مثين, وذلك قوله : «أول مثلّين», وهو على 
حذف المومصوفء أى : أول حرفين مثلّين تحرًرًا من أن يكونا غير مثلين بل 
متقاربين فإنه لايجب فيهما الإدغام نحى : خذتالدًاء واجبه حاتماء ونحى ذلك 
فنظهرٌ إن شئت ويجوز الإغام فتقول : خْتَالداء واجبّحاتماء وما أشبه ذلك. 

والثانى : أن يكونا ممركين فعا ؛ المدعُم والمدعٌم فيه, تحر من أن يسكن 
الأول» أى الثانى؛ أى يسكنا فعا قافا إن سكن الأول فقد تقد تقدم وجوب ابام 
أن يراك هيدا ٠‏ فلم يَحَنَّجِ إلى ذكره وأخرجه؛ الخال كرو جك ل 0 
وشد؛ وسبرء وكذلك : ير رَافدًا(". وكن ثّائما. وما إن سكن الثانى فالفك واجب 
نحو : رددت» ورددن. وسيتبُه عليه بعد هذا. وأما إن سكنا معًا فإن المسألة 


(1) هنا انتهت مخطوطة تونسء والتى رمزنا لها بالرمز س. 
0( سقط من الأصل. 
(0) الأصل : راقدا. 


ارفردد 


تصير من باب التقاء الساكنين؛ وتخرج عن هذا الباب» فلم يكن ذكره هنا 
لائقا . ظ 

والثالث : أن يكون الحرفان في كلمة واحدة, فإن كانا في كلمتين لم 
يجر فيهما حكم وجوب الإدغام كالمتقاربين بالنسبة إلى الشرط الآخرء 
فالمفهوم فيهما معًا الجواز وهى مفهوم صحيح, لأنك تقول: جعل لك: 
وجَعلٌ أك؛ وهرب بكر وهرب يكرء وما أشبه ذلك. والمفهوم في الموضعين 
جملى, لأنه ليس كل مقارب يِدْعُم في مقاربة, ولاكل متقاربين يجور 
إظهارهماء ولا كل مثّل يجوز أن يُدْغُم في مثله إذا كانا من كلمتين؛ ألا 
ترى أن الواو والياء لايّدْعُمان في مقاريهماء ولا مقاربهما فيهماء (م 
فيهما(')) من المد. وأيضًا حروف المدّ صنْف على حدّة لايجوز أن تقلب 
إلي الحروف الصّحاح/, ولا الصّحاحٌ إليهاء والثُون تدهم في حروف «لم 
يرو» إذا سكنت ولايجوز الإظهارء وخرجت النون عن الحروف الصحاح 
فَأُدغمت في الواو والياء لشبهها بِالغْنّة بحرف اللين. والألف والهمزة 
لايجوز في واحدة منهما إدغامها في مثلهاء أما الألف فلأنٌ حقيقتها الم 
والإدغام رفع اللسان عن الحرفين رفعةً واحدةء وذلك لايتَصورٌ مع المدّء ألا 
ترى أنه يزول في نحو مَعْرُ وولى» فلو مَدَدْتَ لم يج الإدغامٌ. وأما الهمزة 
فللزوم تخفيف إحداهما عند الاجتماع. فقد ظهر أن الحكم بجواز الإدغام 
في المسالتيْن غير مُطْردِء لكن إذا تُظر الباب كُلّه في المسالتين وُجدّ جواُ 
الإدغام هى الأغلب فيهماء فلأجل هذا حَمَلْتَ كلام الناظم القصد إلى 
حقيقة المفهوم, ولم أُحْمله على اطّراحه, فالأحسن أن يكون حكمهما 


)١(‏ سقط من الاصل. 


6 


ء. 


و م ياه 


مذكورًا ‏ وإن كان على الجملة ‏ من أن يكون لم يُعرَجٌ عليهما البثّة. وقد يمكن 
أن يكون المفهوم هنا مُعَطَّلاً في الشروط الثلاثة فلا يستفاد الحكم من كلامه إلا 
فيما نََصّ عليه دون غيرهء وهذا أسلم له من الاعتراضء والأول أَجَرَى على عادته 
من(١)‏ اعتماد دلالة المفهوم. 

ولما ذكر هذه القاعدة العامة في الإدغام أخذ يذكر ماينتفى عنه هذا 
الحكم المذكور فقال : «لاكمثل صقف», وكذا وكذاء فأتى بِمُثُل على أبنية وأحوالٍ 
مخصوصة منفيًا عنها وجوب الإدغام يعنى أنْ هذه الأشياءًء وما كان على 
بنائها أى حالها لاندْعَُم وجويا وجملةٌ ما أتى به منها عَشَرةٌ أنوااع : 

أحدها : ما كان من الأسماء خارجًا عن وزن الفعل أى الجربان عليه, 
وذلك ثلاثة أبنية؛ أحدها : صفَف وما كان نحوهء ومراده ماكان على هذا الوزن 
وهو وَرْنْ فُحَلِ كصردء فمثل هذا لايُّدعم, فتقول : سررء ودرر» وحلل» وحمم» 


ِ 
م سل 


وقَنَنْء وجددء وما أشبه ذلك. ولايجوز أن تقول سر ولا در في درن وأما در 
فهو فُعْلُ لافُعَلٌ. والصفف : جمعٌ صّفًة , والصّفّة من الرحل والسرج : التى 
تضم العَرَقَوتَيْنٍ والبداديّن") من أعلاهما وأسفلهما. هذا تفُسير ابن سيده, 
والجمع صَفَف», وهو القياس: ويُجمع أيضًا على صفاف سماعا. وصفة البنيان 


أيضًا :طرته("). والصّفّة : الظلّةٌ كالسقيفة . والثانى : ذُلُلٌ وما كان نحوه مما 


هو على وزنه ٠‏ وهو وَرْنْ فُعل كطّئبء فمثل هذا لايدغم أيضا نحو : سررء 
وجددء والأثل : جمع ذَنُول , والذلول : هي الدابة اللينَهٌ غير الصعبة , يقال : 


)3( كك : في. 
()2 العرقوتان من الرحل والقتب : خشبتان تضمان مابين الوسط والموخرة. والبداد : بطانة تحشى 
وتجعل تحت القتب وقاية للبعير ألا يصيب ظهره القتب. 


م2 


(6) الصقَةٌ من البنيان : شبه البهى الواسع الطويل السمك. 


ه”ة 


دابةٌ ذلول بينة الذّل(') ‏ بالكسر ‏ من دواب ذُلّل, ومنه قوله تعالى : [فاسلكى 
سبل ريك ذُللا0)). أى : سهلة غير صعبة. 

وأمًا قولهم : نخلة عميمة(), وتخل عم ,» وأصله عمم, كسفينة وسفن 
لكنهم لم يقولوا دعم آنه لبس إدخافانين كو بوانها أدغم من تخفيفه, لأنّ 
فُعلاً في جمع فعيلة يجورٌ تسكينٌ عينه تخفيقًاء وإذا حُقّف وجب الإدغام لسكون 
أول المثلين. 

فإن قيل : فكان ينبغي أن يأتى فيه عمّم على الأصل؟ 

فالجواب : أنه لاينْكٌر أن تقتصر / العرب في مثل هذا على أحد الوجهين 
لما فيه من خفة الإدغام. 

والثالث : كلل وما كان وزنه أيضًا مما هو على فعل كعنّب؛ وذلك : عدنء 
وقدد» وسلل» ومررا”) وعلّل وما كان نحو ذلك, فَكلّهِ غير مده أيضا. والككل : 
جمع كلّة..وهى السَثّر الرقيق يخاطٌ كالبيت يُتَوقّى فيه من البَّق. هذا قال 
العرقري: 

والنوع الثانى : (ماكان على وزن فَعْلٍ كقوله")) : لَبَبْء وما كان نحوه مما 
هى على فعل كَجِبلٍ لايدغم أيضاء فتقول : سببء وطللء وشررء ومدد؛ وعدد, 
وسدّن» وما كان نحو ذلك. واللبب واللبةٌ : المدْحَرُء وهى موضع القلادة من 
الصدرء من كُلْ شىم. والَبَبّ أيضا : مايْشَد على صَّدْرٍ الدابّة أى الناقة يمنع 


)١(‏ الل بالكسر ‏ ضد الصعوية. 

(؟) الآية 14 من سورة النحل. 

(7؟) في الصحاح واللسان : عميم . ودَخْل عم : طوال. 

(١‏ الاصل : مددء ت : مدر. والمرّرٌ : جمع مرّة ‏ بالكسر ‏ وهى : قوة الخَلْقٍ وشدته. 
(0) سقط منك. 
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الرحل من الاستئخارء ويقال : فلان في لَبّب رخى : إذا كان في حال واسعة. 
وقال الأحمر('): اللَبَب : مااسترق من الرملء لأنْ معظمه العَقَنْفْلُء فإذا نقص 
قيل : كثيب» فإذا نقص قيل : عؤكل, فإذا نقص قيل : سقْطٌء فإذا نقص قيل : 
عَدَابء فإذا نقص قبل : لَبَبُ» قال ذى الرمّة(): 

بَرَاقَة الجيد واللبّا تْ واضحة 

كأنها ظبيةٌ أفضى بها ليب 

واعلم أن الأوزان الثلاثية(') على قسمين: أحدهما : أن تشترك فيها 
الأسماء والأفعال. والثانى : أن تختص بالأسماء ولامشاركة للأفعال فيهاء 
وقسم ثالث ليس بمراد هناء وه المختص بالأفعالء لأنه مُدْعْم مطلقا مالم 
يعرض مانع. فأمًا قسم الاشتراك فقد ظهر - من حيث لم يُستَتّنها الناظم من 
الحكم بالإدغام ‏ أنها مَدَعْمَةٌ وهى : فَعل, وفعل, وفعل, وفعل. 

(أما فَعلَ!)) فقد استثناه؛ وأما فَعُلٌّ فتقول فيه من اللبّ : لَب ولاتقول : 
ِبْب. وأما فَعلٌ فكذلك إذا بنيته من اللب تقول : لب. (و) من هذا قولهم : رجل 
صب وهو فَعلٌ بدليل قولهم : صَبِبْت ‏ ياهذا - تَصَبُ صَبَابَة مثل قنعت قناعة, 
فكما” أن اسم الفاعل من هذا قَنِعٌ فكذلك صب فَُعل. وقالوا : طب وطبيب, 
فَطب فعلء لأن فعلا وفعيلا يكثران بمعنى واحد كفرح وفريم ومذل ومذيل7"». 


)١(‏ نص الأحمر في الصحاح : لبب. 

(؟) ديوانه 1”, والصحاح واللسان : لبب. 
(؟)2 ك:الثلاثة. 

(5) سقط من الأصل. 

(60) الأصل : كما. 

(1) الل : الباذل لما عنده من مال أو سّرء وكذلك إذا لم يقدر على ضبط نفسه. ويقال فيه : مّذيلء 


ئ 


أيضًا . 


“اع 


وقد شدُوا(') فقالوا : رَجَلٌ ضفف؟") الحال وقوم ضفو الحال . والوجه 
أن يُقال : ضف الحال وضَفُو الحال؛ وهى الأشهر في الاستعمال: وهو 
فَعلٌ بدليل الضنّفّف في المصدر . وحكى ابن جنى أيضًا عن أبى على أن 
أبا زيد حكى عنهم : طَعَامٌ قَضِض : إذا كان فيه الحصى(". وأما قعل 
فلو بنيت مثل دُئل(') من اللبّ لقلت : لب فَتدْغم. ولم يُسمع فعل» ولا قعل 
من المضاعف جاء على أصله. وإنما فَرَّقوا بين القبيلين فأدغموا ما وافق 
الفعل دون الآخرء لأنهم جعلوا إعلال التضعيف الذى هى الإدغام كإعلال 
“حرف اللين عيناء فكما أن ماجاء من الأسماء على مثال الفعل أعلّ كبابٍ 
وخاف لأنه كقال وخاف, كذلك فعلوا في التضعيفء وكما لم يعل نحو 
يض وعوّض ولُوَمّة ونحوها مما ليس على وزن الفعل كذلك لم يُدُغموا 
ذُلّلاً ولا كنّلاً ولا صَفَفًاء لأنها ليست / على مثال الفعل, لأنْ الإعلال في 
الأسماء بالحمل على الإعلال في الأفعال, والإعلال فيها أصلء لأن 
التصريف لها بحكم الأصل . ويقى وجه تصحيح فَعَل كلَبب مع أن وزنه 
من المشتركء فكان الوجه أن يدغم, لأنهم قد أعلّوا بابًا ودارا وتّحوهما. 
والذى ذكروا في وجه ذلك أنْ الفتحة لما خَفْت عليهم لم يكرهوا ظهور 
التضعيفء كما كرهوه مع غيرها"). وأيضًا إذا صححوا نحو القودٍ 
والخونة والحوكة ‏ وإن كان شاذًا - فتصحيح نحو طُلَل وشرر أولى. لأن 
الإعلال في حروف العلّة ألزم منه في حروف الصحة. هذا ما في الثلاثى 
)١(‏ الأصل : شذ. 

(؟) الضفف : شدة العيش. 

(0) المنصف؟/5.7. 


(4) الأصلء ت : دول. 
(0) انظر المنصف 5.7/7. 
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من الأسماءء وأما الأفعال ثُلاثيَةٌ كانت أو غير ثُلائيّة فقد دخلت له في حكم 
الإدغام. وسياتى ذلك إن شاء الله. 

والنوع الثالث : ما كان مثل(!') جسس وما أشبهه مما فيه مانع من 
الإدغام كمانع جسس وهو الإدغام الموجود, فإن الكلمة ذات ثلاثة أمثال؛ فسبق 
إدغام الأول في الثانى لأنه ساكن بحقّ الأصل فصار جسس هكذاء فلى رمت 
إدغام السين الثانية في الثالثة لوجب زوال إدغام الأول في الثانى؛ إِذْ لايدهُم 
حرفان في ثالث أبداء فصار إلى نحو مما كان عليه قبل هذا العمل؛ إذ لابد فيه 
على أى وجه حملته في الإدغام من بقاء مثلين غير مُدُغمين فلم يكن للعمل 
فائدةٌ فكان تركه على حالته الأولى أولى. ومنثه : ردد يردد؛ وَل يُخَلّله وهو 
مردد ومردد» ومَخَلّلٌ ومُخَلّلٌ وكذلك ما أشبهه. ولايمكن إدغام الحرفين معًا في 
الثالث فيصير ردد إلى ردء وجسس إلى جسء لأنه إخلال!') بالكلمة ووقوع في 
الليس إِنْ حذف أحد المدغمين» وإن أبقى التقى ساكنان على غير شرطهما. 
وذلك كله ممنوعٌ. وقد حكى عن أبى عمرو الإدغام في (مَسَ سّقر(") و(تم 
ميقات7)): وما أشبهه من المنفصل(", فقد يقال : إذا فُعل ذلك في المنفصل 
فالمتّصل أقربء لأنْ الإدغام (0” فيه ألزم, إلا أن يُجاب بأنْ الإدغام في 


المنفصل")) ليس على ظاهره. الله المحذورٌ المذكورٌ» وإنما هو على نيّة الوقف 


)١(‏ الأصل : نحو. 

(5؟) الأصل : إعلال. 

(5) الآية 44 من سورة القمر. 
(5) الآية 1١47‏ من سورة الأعراف. 
(0) الإقناع 197-155 

(1) سقط منك. 


الطردد 


على الكلمة الأولى؛ ويجوز التقاء الساكنين في الوقف لعروضه. ومثل هذا 
لايتاتى في المُتّصلء فلا يصح فيه الإدغام البتّة. أو يكون ‏ وهو الأولى - 
على أنْ ماحكى من الإدغام إخفاءً في الحقيقة لا إدغا!'). وعلى هذا 
يجوز في المتّصل والمنفصلء ولايكون داخلاً") على الناظم على كلا 
الوجهين. 


و هماع 8 ىّ 5 07 5 
والجسس : جمع جاس أو جاسة:؛ من قولك : جسه بيدهء أى : 


والنوع الرابع : اخصص آبى؛ وما كان نحوه؛ ومراده بهذا المثال 
أن الثانى من المشلين إذا كان متحركًا بحركة عارضة فإنه غير مُوجب 
للإدغام: وذلك أنه قدم أن المين لاب أن يكونا متحركين: فلاب إذَّا من 
تحرك() الثانى؛ لكن إن كانت حركتّه عارضة لم يُعَنّد بها في حُصُول 
الإدغام: بل يُعَدُ كانه() باق على أصله من السكون؛ وإذا كان ساكنا لم 
يسوله) الإدغام؛ فكذلك إذا كان في تقدير السكون. لكن هذا الذى ذكر 
من مَنْع الإدغام ليس على إطلاقه؛ بل لابُدُ من مُقدُمة تُبَينه. وذلك أن 
الفعل / المضاعف المجزوم وفي معناه الموقوف ‏ ويه مَثّْل الناظم ‏ للعرب 
فيه لغتان» فلغة بني تميم الإدغام مطلقاء فيحركون الثانى لأنه وان كان 
ساكنًا فإنه مما يتحرك على الجملة وليس مما تمتنع فيه الحركة. وهذه 


)١(‏ في النسخ : إدغامًا. 

(؟) الأصل : دائما. ت : داها . 
9) الأصل : تحريك. 

(١‏ الأصل : أنه. 

(0) الأصل : يمنع. 


ءءء 


ا 


اللغة لم يتعرض إليها الناظم؛ إن ليس المثال إلا مُظْهرًا فيه التضعيف. واللغة 
الثانية لأهل الحجازء وهى الإظهار» ومنه قوله تعالى : (واغضُض من 
صوتك(١)),‏ (('-وذلك من جهة أن الإدغام يَقْنَضى تسكين الأول من المثلين ونقل 
حركته إلى ماقبله » وقد كان الثانى منهما ساكنا للجزم أى الوقف, فيؤدى 
الإدغام إلى التقاء الساكنين على غير شرط اجتماعهماء فلما كان ذلك كذلك 
امتنعوا من الإدغام")) وعلى هذه اللغة جاء تمثيل الناظم؛ وهذا السكون قد 
يتحرك بحركة عارضة. وذلك إذا لقيه ساكن بعده من كلمة أخرى فيتحرك نحو 
اخصص الرجلء واردد 90 ابن فلان» وقد تنقل إليه حركة همزة تقع بعده 
فيتحرك نحو : اخصص آبى - وهو مثال الناظم ‏ ولم يردد بلك واردد)) 
احمرء وما أشبه ذلك. فيقول القائل هنا : إذا كانوا يمتنعون من الإدغام لأجل 
سكون الثانى فماهو(') متحرك فَلْيْدهُموا. فأخبرك الناظم بأنّ هذا التحريك غير 
مُعْتَبر لكونه عارضًا يزول بزوال الكلمة الثانية فلم يعتدوا به من حيث كان في 
تقدير الزوال.(و()) الأصل السكون.ء فاعتبروه كما لو كان موجودا . 

هذا ماأراده الناظم بهذا المثال؛ لكن لم يْبَيْن أن هذا مخصوص بأهل 
الحجانء وإنما بين أن هذا التحريك في مثل هذا المثال المقول لايسَوعٌ الإدغام. 
وقد ذكر إِنّر هذا جواز الوجهين في مثل : اخصص ونحوه . 

ومن الغريب في هذه الحركة العارضة أنها موجبةٌ للإدغام عند بني تميم 


. 3 7-6 5 5 لم 9 
وإن لم توجدء غير موجبة له عند أهل الحجاز وإن وجدت وذلك من حيث 
8 - 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة لقمان. 
(9) سقط من الأصلء ت. 
(؟) سقط من الأصل. 

(5) ك: فيما... فيدغموا. 


غ١‎ 


اعتبرها بنى تميم فساغ لهم الإدغام, إن لى اعتبروا حال الكلمة لم يَجَنْ لهم 
لأجل الساكنين ولم يعتبرها الحجازيون لعروضها فلم يسع لهم الإدغام فهذه 
حركة طارئة يقدرٌ وجودها فتوجب حكماء وإذا وجدت مَتَعَنّهه لكن بلحظين(١)‏ 
مختلفين: ولأجل ماتقرر يحب أن بضيط قوله : #واخصص ابى» مُسَّهل الهمزة 
مع تقل حركتها إلى الصاد, إِنْ لايضع تتؤيلٌ المسألة على غين ذلك فلا < تأتى 
بالهمزة على أصلها أصلاًء وهذا ظاهر. 

والنوع الخامس : هِيْلّلَ وما كان مثله مما قُصد به قصده, وذلك أن تكون 
الكلمة التى فيها المثلان قد ألحقت بكلمة أخرى فوجب فيها من أجل ذلك مقابلة 
(المتحرك(")) بالمتحرك والسباكن بالساكن؛ على ماهو مَقرَرٌ في فصل الإلحاق من 
الكتب المبسوطة؛ فيجب() إِذَا إِنْ كان المثلان في مقابلة متحركين أن يكونا 
متحركين, كما أنهما إذا كانا في مقابلة ساكن ومتخرك أن يكونا كذلك, فَهِيْلَلَ 
فعلٌ ماض بمعنى ملل إذا قال : لا إله إلا الله وهى ملحق بِدَحْرَجّ فقابلت 
اللامان منه الراء والجيو('). فوجب الإظهارء ولى لم يكن ملحقا به لأدغمت, كما 
قلت : أعد» وأجد» وأسرء إذ لم يقصدوا هنا الإلحاق. إِذْ لايلحق بالهمزة 
وحدهاء ولا بالميم أيضًا وحدها في الأسماء إلا مع مُساعد, فلما قصدوا 
حافظوا على الوزن فأظهروا التضعيف وإنْ تقل عليهمء لأن في إدغامهم مع 


مرت موت م 


قصد الإلحاق نَقْضْ الغرضء فقالوا : جِلَبِبء وهو ملحق بدحرج كَهِيللَ وكذلك : 


(1) الأصل : بلقظين. 
(؟) سقط من الأصل. 
م( الأصل : يجب. 


(4) في النسخ : الفاء والراء. وهى سهوء ظن أنه ملحق بجعفر. 
(0) الأصل : للإلحاق. 


ع 


اسَحنْكك / ملحق باحر نجم , ولذلك) لايجورٌ أبدا أَفْعَلَ مفكوكًاء لأنّ 
الهمزة لايلّحّق بها كما تقدم. ولذلك!') لايفك فَعَلَ ونحوه. لأنّ المثلين فيه 
أصلان ولازيادة فيه, ولذلك7) أيضًا ادغم احمر واصفَر واقشَعّر 
وحعار إذ ليس لها اعلل ليق يدرولا كان قصده التنبيه على مافك 
لأجل الإلحاق لم يو يقتَصر على مثاله المخصوص. لظهور العلّة, فدخل له 


> ه6مم 


فى مقتضاه الأسماء التى حصل فيها الفك للالحاق نحو : قرددر ومهدد 


ويأجج لالحاقها بجعفر, وعفنجج وحَفَيدد لإلحاقهما بسفرجل,ء وقعددر 


لإلحاقه بِبِرِتّن؛ وسؤْدد ومَنْددٍ وسَرْدد لإلحاقها بِحُحَدَب وجِنْدب على 
مذهب الأخفش والناظم, أو بعنْصل على مذهب سيبويه. وقد تقدّء(, 
وكذلك ما أشبه هذا. ومما يِبَيْن أن الإظهار لم يكن إلا لهذا المعنى أَنّك 
لاتجده إلا على زنة الأصولء وكل ماورد من ذلك في الفعل فتصريفه على 
نحو تصريف الملّحَق به لا يخالفه في جميع تصاريفه؛ والاسم في ذلك 


.م مهو مس 


حكمه حكم الفعل؛ فتقول في الفعل : جِلْببٍ يُجِلْبب جِلْيَبَةٌ : فهو مجلبب» 
كما تقول تحرج يتح َحْرَجةُ وهو مرج فتأتى به في المضارع 
والمصدر وغيرهما على حدّ ما تأتى (به)(؛) في الآخر. وكذلك تقول في 
قَرْدَدِ : قرادد وريد كما تقول : جعافر وجعَيْفرٌء فتجمعه على فعالل 
كما تجمع الرباعي” وتظهراة) التضعيف ليكون كالملحق به ولا تاغم 
فتقول + قراد: ولا قريد فهذا كل مما يدل على ذلك القصيد: 


)١(‏ الأصل : وكذا. 

(؟) الأصل : وكذلك. 
'(0) انظر. 

(4) سقط من الأصل ت. 
(0) الأصل : ونظير. 


5 


أ الها 


فإن قيل : قد رُعم سيبويه أن معدا ميمه أصلية فهى إذا فَعَلَّلُء قنقلت(١)‏ 
حركته وأدغم, فلّم لم يظهر كقَردد؟ 

فالجواب : أن سيبويه قد زعم أن مَعَدَا ليس فَعلّلاً في الأصل ثم أدغم, 
وإنما هو فَعَلَ صل بناء. كما أن خديًا فعل 0 

فإن قيل : ولعلّ خدبا فعلّل في الأصلء ثم أدغم. 

قيل : قد رَعُمّ سيبويه أنه لم يأت في الكلام فعلل كقردد. 

ثم قال : «وشدٌ في أل ونحوه فَك بنَقْلِ»» يعنى أن أللَ وما كان مثله من() 
الفعل بابّه أن يُدْعُم, وما جاء على غير ذلك فشاذٌ يحفظ ولايقاس عليه. وهذا 
المثال من الثلاثى لأنه الذى جاء فيه الإظهار, وأُلل على فَعلَء كان أصله أن 
يُقَالَ : (101) ) : أللّ السقاء : إذا تغيّرت رائحتّهه وأللَت أسنائه أيضا : 
فسدت, وأللّت الأن : إذا رقت. ومثل ذلك قولهم : «لُححت عيئه : إذا التصقت, 
وصككت الدابة؛ وضبب البلد: كَثْرتَ ضبايه ومششت الدابةٌ » وقطط شعره(*». 
ومن ذلك في الاضطرر قول قَعْنّب بن أمّ صاحبء أنشده سيبويه (') : 


)3( الأصل : فتقلب. 
(9؟) الكتاب 4/4"؛ - 47"0. 
(9) الأصل في. 


(54) سقط من الأصل. 

(0) هذا كله من المنصف /5.؟. 
والصكك : اضطراب الركبتين والعرقويين من الإنسان وغيره. والمشش : ورم بأخذ في مقدم عظم 
الوظيف أو باطن الساق. والقطط في الشعر: خلاف الستبط. 

(1) الكتاب ١/ة".‏ وانظر ,5١7/7‏ 070. والبيت في الاصول 14١/1‏ والخصائص ,.١”./١‏ /01", 
والمنصف ١ر١‏ ؟؟, "/رض, 5.7 
والبيت لقعتّب ابن ام صاحب. 


ءءء 


مَهَلاً أعاذل قد جربْت من خلقى 
أنْى أجود لأقوام وإِنْ ضَنتُوا 
وقد أجاز ابن السراج فك لدعم في الشعر مطلقًا نحو : رَدَد في 
رد('). وما أشبه ذلك(). (و) لم أرَ هذا الشذوذ جاء في فَعَلَّ ولا فَعْلّ على 
أن فَعْلٌ فى المضاعف نادرٌ. حكى ابن جِنَّى منه لفظين : لَبْبْتَ ياهذاء عن 
يُوئُسء وشررت فى الشرء عن قطرب(). ومن الناس من يعد الضرورة 
قسما مُسوعًا للفك/ء فيعده من أنواع ماخَرّج عن حكم الإدغام: وهو على 
طريقة ابن السّراج ومن ذهب مذهبه. ويَعُدٌ ما جاء فى الكلام من الشاد 
مَنْيْهَةَ علي الأصلء فيجعلون هذين نوعين» فإذا اعتبرنا ما اعتبروا عددنا 
مائئة غلنة المؤلق مق الشزؤة نوع ا سيناذسا : واكته ذكرة هنا مقتصا 
بالفعل لأنّه به مكل ولافرق بين الفعل والاسم فى هذاء فقد عدوا الشذوذ 
فى الاسم منه؛ وأنشدوا عليه لرؤية“). وأنشده سسيبويه؛ قبت ذلك فى 
الشرقية: ظ 
الحم د لله العلىّ الأجَِلّل 
أنت مليكُ الناس رَيّا فاقبل 


وأنشد ابن السرًاج(): 


() الأصول ؟5/ .44١‏ 

(؟) سقط من الأصل , 

(0) المنصف؟9/؟0؟. 

(4) كذاء وينسب لأبى النجم. انظر نوادر أبى زيد .77٠١‏ والمقتضضب ١لرة/ا,‏ 584, 
والخصائص 41//7, 57, والمنصف ١/75؟,‏ وشقاء العليل للسلسيلى .١١١4‏ 

(0) الأصول 447/7: والبيت فى الكتاب ,1١/”‏ *.4: والمقتضب ,7017/١‏ 41/7, والمنصف 
١لر.٠",‏ *رة” , والخزانة /ا / ه4", واللسان : لبب. 


م5 


ا 


قد علمَت ذاك بنات أَلبْبه 

يريد: بنات أعقل هذا الحى؛ أى : ألبّه. وغير ذلك من الأمور التى مضت 
وسيأتى جملةً منها إن شاء الله. ظ 

ويشمل كلام الناظم فى الشذوذ القسمينء وما جاء مَنْبّهَةٌ على الأصل, 
زف الا فى التكن:.وما جاء قن الشعن ضنرؤرة ‏ لأنه كناد عله حسا شكفن 
القياس. 

وقوله : «بنقل» فى موضع الصفة لفك, (أو)(') فى موضع الحال منه أى : 
ملتبّس بتَقل, أى حالةً كونه ملتبسا بتقل. وأراد بذلك أنه موقوف على النقل لا أنه 
قياس. 

فإن قلت : قولة «بتَقل» حش لأنّ قوله : «وشدً» مُجْرِئ عنه؛ إن عادته أنه 
حيثٌ يقول : وشدٌ» فمعناه أنه موقوف على السماع. وأيضا فقوله : «فَقَيل» 
حشو أيضا؛ إن معلوم أن ما كان بابه النقل مقبولٌ على ماهو عليه إلا أنه 
. لايقاس عليه وليس من عادته الإتيان من الكلام بما لا فائدة فيه. 

والجواب : أنه يمكن أن يكون قصد بهذا اللفظ تنكينًا على مسالة وذلك أن 
الشادٌ فى الاصطلاح على ثلاثة أقسام : شاد فى القياس دون الاستعمال, 
وشادٌ فى الاستعمال دون القياس. وشادٌ فيهما معًا. فأما الشاذٌ فى القياس 
دون الاستعمال فَمئّه ابن جنى بقولهه() : أخوص الرّمث(). واستصوبت 
الأمر. واستحود.وأغيلت المرأةً/). ونحى ذلك ؛ إذ هو كثير فى السماع مطرد 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) الخصائص ١/ةة‏ -9؟. 


(؟) الرمث : كلا تعيش فيه الإبل والغنم. وإخواصه : بدو ورقه. 
(5) أغيلت المرأة : أرضعت وليدها هي حامل. 


داق 


فيه, وأما فى القياس فخارج عنه, إذ القياس الإعلال. وأما الشادٌ فى 


الاستعمال دون القياس فَمَغّْله بالماضى من يدر ويدّع. واسم الفاعل من 


بقل المكان إذ المستعمل باقلء ومُبْقَلٌ شاد وكذلك وَدّع شاد فى 
الاستعمال. وأما الشادٌ فيهما فُمَئّة بَتَنْمِيم مفعول مما عيئُه واو نحى : 
توب مصوون, ومس 0 وفَرّس مقوود. ؛ ورجل مُعوودٍ فأما الأول 
مسن قن العرت مطلقا ' وكذلك الثالث. وأما الثانى فهى مَتَبَعةٌ فيه فى 
المنطوق به خاصة دون ماسكت عنه؛ فلك أن تقول (أنت)('): وَزَّنَ ووَعَدَ لى 
لم تسمعهما. ولاتمتنع منهاء ولامن غيرهما قياسا على ماتركته العرب. 
وإذا كان كذلك فقد يكون الناظم أراد هنا أنه شد فى الاستعمال لا فى 
القياس؛ لأنّ المستعمل منه شىءً يسير والقياس قابل له. وبيانٌ ذلك أنَا 
تطلرنا ماسمع من ذلك فوجدنا ذلك الاستعمال فيه إنما هى فعل - بكسر 
العين- دون فَعل وفعلء ثم إنا وجدنا غالب ما استعمل منه فى فَعل إنما هو 
فيما كان من باب الخلّق والعيوب/, ألا ترى إلى قولهم : لَححّت عيثه: إذا 
التصقت بالرّمّص("), وهو عيب فيهاء وقالوا : صَككّت الدابة: إذا قَرَعَْ أحد 
غرقويفين اللخروضطانا وذك غيب ايض . وضبب البعير : إذا وجعه 
فرسنه. وأللّ السقاء : إذا تغيّرت ريحة؛ وأللّت الأذن : إذا رَقتْء وذلك 
أيضًا راجع إلى الخلّق والعيوب. وقالوا: مُشْشَ فك مامهلا قل 3 
يشّخّص فى وظّيفها عت يكو للا سجر ولس ل#شتلرة العظم السهق: 
وهى عيب ظاهرء وقطط شعره قَطَّطاء وهو أشد الجعودة, وهى من الخلق 
والعيوب أيضا. وهذا غايةٌ مارأيت من هذا القبيل منقولا وجميعه - كما 
)١(‏ سقط من الأصل. 

(1) الرمّص - بالتحريك - وسخ تلفظ به. 


/اءء 


ترى - راجع إلى باب الخلّق والعيوب» ولم أجد ما هو بعيدٌ الدخول فيه إلا 
قولهم : ضَبب البلد : إذا كَثْرت ضبابه؛ ولا يبُعد أن يَعَدُ مثل هذا كالعيب 
للأرض. وإذا كان كذلك فقد تقد تقدم لنا أن ما كان من الخلق والألوان على فَعِل 
8 ل ا 
خَيفء حملاً له على مرادفه الذى هو افْعَلٌ فكذلك كان القياس فى المضاعٌف 
انهم مما( يجن امضاعف مُجْر لحتل َيُصحّحُون حيث يصع المعتل. 
ويدغمون حيث يعتل. هذا هى الغالب كما هى مقر عندهم؛ فحيث وجد شىئٌ من 
المضاعف على فَعل وهى من باب الخْاقٍ والألوان فُك, لكنهم لم يفعلوا ذلك بل 
ااه كان كذلك وام يُظهروه إلا قليلاً فقالوا: عُمْ الرجل يَعَمْ عُمَاً: إذا كثر 
شعر وجهه وقفاه. ٠‏ وَهُم الفرس عْمَمَا : كثر شعن ناصيته. وجمت الشاة. جمما : 
لم يكن لها قرون. وَجَشِْ الصوت يَجَشَ جَشَشا اعارة فيه عالنة ,ايك 
أسنائه كسساً: جح عزن مك الأذن تَسَكّ سككًا: صغر قُوفها(”؟) 
وضاق صماخها. وشق الفرس شَّقَقًا : إذا مال فى جريه إلى جانب؛ وشلّت 
يميئّه تَشَلٌ شلّلاً : بَطلت. وشج يَشَحٌ شّجَجًا : إذا بقى فى جَبْهّته أكْرٌ الشلجة. 
ال ا ا ا 1 : إذا لحق حَنَكُهُ الأعلى 
بالأسفل(". ولص الرجل لصّصًا : إذا اجتمعت منكباه حتى يكادا يضربان 
أذيّبه. وكذلك إذا تقاربت أضراسه . ورَّحَ الحافر والقدم رحَحا : إذا انبسطا؟؟), 
وهى فى الحافر محمود إلا أن يَنْبّسط جدا فمذموم. ودَنْ البعير دَنَنًا: إذا قَربِ 
صدرة من الأرض فهو أَدَنْ وهى من أعظم العيوب. ومن هذا كثيرٌ. فأنت ترى 
03 «اأعغرييا: 
(؟) قوف الأذن أعلاها. والصماخ : الخرق الباطن الذى يفضى إلى الرأس. 
(؟) بعده فى اللسان : إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العليا تمس السفلى فيتكلم وفوه منضم. 
(4) الأصل : انيسط. 


ءءء 


انّساع الإدغام فى هذا الباب مع أن القياس فيه أَنْ لو كان مفكوكًا كُلّه 
كما كان الباب فى المعتل العين التُصحيح. فهذا - والله أعلم - هى الذى 
قصد الناظم التنكيت عليه؛ كانه قال : وشّذّ فى فُعل- مما هى من قبيل 
ألل - الف استعمالاً حالة كونه منقولاً. أى : شد (فى) النقل(') وإن كان 
فى القياس غير شادٌ. ولأجل هذا أتى بألل الراجع فى المعنى إلى العيوب, 
وعلى هذا يكون لقوله : «فَقبِلُ» فائدةٌ وهى أَنْ ما شذّ فى الاستعمال دون 
القياس قد يُظَنْ فيه أنه يَعْمّل فيه القياسء وليس كذلك. لأن كلامٌها جاء 
مخالفًا له. فالذى كان الأصل هذا الباب أن يأتى المضاعف مفكوكا لا 
مدعْماء وإن أتى مدَعما فيكون شادذًاء فانعكس هذا الأصلْ عندها/ء فصار 
الاصلٌ شاد ء ويه هى المطردء فلا ب نا من اتّباعها حيث سارت. ويرك 
القياس. وتَلَقَى ماجرت عليه بالقبول. فقد ظهر بهذا التقرير أن(" كلامه 

وَحَيى افكّك وادغم دون حَذَرْ 

كَذَاَكَ نحو تَتَجَلَى واستّتر 

أما قولهُ : «وحيى افْككَ وادغم» فهو النوع السابعٌ من الأنواع 
المستثناة. وأشار بهذا المثال إلى ما كان التضعيف واجتماعٌ المثلين فيه 
لايلزم فى جميع تصاريف الكلمة » وذلك أنك تقول فى المضارع : يحياء 
فلا يجتمع المثلانبلانقلاب الثانية ألفاء فلما كان كذلك لم يراعوا الاجتماع 


ه - ل 


تلك المراعاة: فلم يَلزْمُوا الإدغام كما لزم فى رد وشّد وصب وعض وما 


)١(‏ عنك. 
؟) ك:منأن. 


اذاف 


١ 


أشبه ذلك, ا كان التضعيف فيه لازما فى التصاريف كُلّهاء فكان مايزول فى 
بعض التّصاريف أَخَفْ عليهم مما هى لازم, لأنه(ا) صار كالعارض(') الذى 
لايُعْتَد به قال سيبويه: «اعلم أن آخر المضاعف من بنات الياء يجرى مجرى 
ماليس فيه تضعيف من بنات الياءء ولايُجّعل بمنزلة المضاعف من غير الياء, 
لأنها إذا كانت وحدها لاما لم تكن بمنزلة اللام من غير الياءء؛ فكذلك إذا كانت 
مضاعفة؛ وذلك نحى : يحيا ويعياء ويُحيى (ويُعيى)(". أجريت ذلك مجرى 


هاس 


يُخْشى ويَحْشّى/!2). هذه هى العلة فى خروج هذا القبيل عن لزوم الإدغام؛ وعلى 
هذا التعليل يدخل له تحت هذه الإشارة كلّ ما كانت الياءان فيه لاتلزمان فى 
التصاريف, فجرى فيه الحكم المذكور. فقوله : «وَحيى افْكُك وادغم». يريد أنْ ما 
كان من هذا النحى يجوز فيه الوجهان , لكنه لم يرجح بين الوجهين . وقال 
سيبويه : «والإدغام أكثر والأخرى عَربِيّة كثيرة»!). فوجه الإظهار ماتقدم من 
معاملة التضعيف حين لم يازم معاملة العارضء وأما الإدغام فعلى قياس 
الصحيح. ومن السماع فى الوجهين قولهُ تعالى : (ويحيا من حيى عن بينة]!*), 


قرأ بالأظهار نافع والبَرّى وأبى بكر والباقون بالإدغام9). ومن الإدغام فى 
الشعر ما أنشده سيبويه من قول الشاعر(") : 


(١)ه‏ ك:كاأنه. 
(؟) الأصل : كالعوض. 
(9) عن الكتاب. 


(8) الكتاب 4/رهة؟. 

(0) الآية 47 من سورة الآنفال. 

(5) الإقناع ه16. 

)2 عبيد بن الأبرصء ديوانه :١74‏ والبيت فى الكتاب 7943/4 والمقتضب ١/8١؟,‏ والمنصف 
؟/راذاء وشرح الشافية للرضى :١١4/‏ وشرح شواهد الشافية للبغدادى 05"؟. 


ءءء 


عَيوا بأمرهم كما 
وأنشد فى الإظهار!'): 
وكُنَا حسبناهم فوارس كَهِمسٍ 
ا بعد م ماتوا من الدهر أعصرا 


25 ع عم ٍ- هَ 2 
أصله : حبيوا؛ فأعل حتى صار مكل رَضوا. 


وكلام الناظم فى المسالة مجمل يتَفْسرٌ بتفصيل يبين المقصود فنقول: 


إن المضاعف الثانى!" من المضاعقَين فى حَيِىَ ونحوه إما أن يكون 
ساكنا أى متحركّاء فإن كان ساكنا لم يَجُرْ إدغامه بوجه مثل : حييت 
وعييتء لأنْ من شرط الإدغام تحرك الثاني أى تقدير تَحَركه, فإن كان 
سكوثه لايقبل الحركة لم يُدْعُم وهذا عام فى الإدغام كنّه. وسيأتى بعد 
هذا إن شاء الله تعالى » ومثاله قد نَبّه على هذاء ِذْ كان المضاعف الثانى 
منه متحركًا ولم يكن ساكنًا . 
وإن كان الثانى متحركا فلا يخلو أن تكون الحركة حركة إعراب أو 
حركة بناءء فإن كانت حركة إعراب لم يَجَرْ الإدغام أيضاء لأنّ تلك الحركة 
غير لازمة, » كالمضارع فى حال النصب إذا قلت : يُحَيىَء كقوله /إتعالى : 


2١١7/7 وشرح الشافية للرضى‎ ,١5١/"” الكتاب 553/4 والمقتضب ١/46١؟؛ والمنصف‎ )١( 
وشرح شواهد الشافية 177. والبيت لأبى حزابة؛ وهى الوليد بن حذيفة» أموى. مترجم فى‎ 
الحماسة 84؟,‎ 

9) الأصل : الثانى المضاعف. 


أمع 


بح 


(أليس ذلك بقادر على أنْ يُحيى الموتى](') لأنه فى حال الرفع ساكن؛ وفى حال 
الجزم محذوف, فجاءعت فى حال النصب عارضة فلم يُعتدٌ بها. وكذلك إذا قلت : 
رأيت مُحيْياء لأنه فى الرفع والخفض ساكن فلا تقول : أَنْ يحى؛ ولا محيًا. وقد 
َبّهِ على هذا أيضًا تمثيله؛ إذ حركة حَيِىَ حركة بِنَاء لا حركةٌ إعراب؛ وقد شد 
من هذا قول الشاعر أنشده فى التذكرة(): 

وكأنها بين النساء سبيكة 

وفيها: وقال : فلان يريد أن يُحى أَرضّهء يدغم ولايدغم . ووجه الكلام 
الأيدغم, يُبٌقى على سكون الياء فى الرفع. قال : ولو بنّيت الرفع على النصب 
فاستَجَرْتَ فيه الإدغامٌ فى الواحد وفى الجمع لجاز ذلك فقلت : هو يُحى ويعى, 
فتُرْقع7) الياءء قال : وتحتج(:) بأن تقول : كرهت أن يكون حرف فى نصبه بياء 
واحدة مشددة, وفى رفعه بياءين الأخيرةٌ منهما ساكنة. ويُقَوْيِكَ على ذلك أنهم 
قد قالوا فى الواحد: مد ورَد» بناءً على الأثنين والجمع , وأنشد البيت ٠‏ قال : 
وتقول على هذا فى المجزوم : لم يُعى فتنصب مثل : لم ير وإن شئت قلت : لم 
يُعى» مثل : لم يَفَنّ. قال : والذى تختاره العرب فى الجزم: لم يعي . قال: وسمع 


)١(‏ الآية .4 من سورة القيامة. 

)٠(‏ البيت فى معانى القرآن للفراء ,"١11/7 .447/١‏ والمنصف ؟/7١5؟,‏ واللسان : حىء عى. وفيها 
جميعا : بسدة بيتها 
وسدة البيت : فناؤه. يصف امرأة أنها منّعمة بثقل عليها المشى . 

(5) الأصل : برفع. 

(5) فى النسخ : ويحتح بأن يقول. 


"مع 


الكسائئ العرب تقول : إبل معاى(), ياهذاء وهى رفع بُنى على تَغَيْر مُعئ. قال؛ 

فإن قلت : فمن أراد ا أن يكون حى 
مدغمة ويحيى غير مدغمة؛ هل يجوز ( 6 ) أن يقول فو يي ؟ كآت : ما أبعد 
ذلك وما أحفظه مسموعًا عن العرب! وإن تنيت فقلت : يحييان ويعيّيان كان 
الإدغام فيها سهلاًء والوجه ألا تدهم . انتهى ما وجدته, وهو مشعر يجواز 
الإدغام وإن كانت الحركة حركة إعرابء وإنما أجازه من أجازه قياسا 


سم 


ولاسماع فيه إلا ماذكر من الشذوذ, فلا يعتير. 

وإن كانت الحركةٌ حركة بناء فلا يخلو أن تكون متطّرفةٌ أو غير متطرفة, 
فإن كانت متطرفةً جاز. الإظهار والإدغام كما تقدم نحو : حَيى؛ وأحيى؛ 
وحيى. وفى الإدغام: حي وأحى("), وحى. وهذان الوجهان صريحان من عقده 
وتمشلف وإنْ كانت الحركةٌ غير متطرفة فلا حل أن يقع بعدها مالا يُعْتَد (به)(4) 
فى بناء الكلمة أو مايعْتَدُ (به)(2). فإن وقع بعدها مالايْعتَدُ له فى بناء الكلمة عليه 
فلا حكم له. وكأنه لم يقع؛ وحكم الكلمة بعد دخوله كحكمها قبل ذلك؛ مثاله 
علامة التثنية والجمع كقولك : مُحييان(*) وحَييّان. فهذا وأمثاله لايجوز الإدغام 
فيه إذ كان المفرد غير غير مَدْغَم وكذلك لو سميت امرأة بحيًا فجمعتها بالتاء 
فقلت : حَيّيّاتء لوجب الإظهارء وكذلك مُحييات فى جمع محَبيّة؛ إذ كانت محبية 
تأنيت مح لايدعَم أيضا لأنّ التاء عارضة للبناءء والمذكر لايدْعُم لأن المضاعف 


.١176 ,١54ا//؟ انظر شرح الشافية للرضى‎ )1١( 
(؟) عنك.‎ 

(؟) انظر الكتاب 4/ه59؟. 

(4) سقط من الأصل. 

(0) فى النسخ : يحييان. 


؟"'مءٌ 


الثانى ساكن, وإذا تَحَرَك (تَحَرَك)() بحركة إعراب حالة النصب, 
فصارت الحركةٌ عارضةً فيه, "اقم تقدم آنفاً إِجارَّةٌ من أجاز الإدغام 
فى هذاء والأصح خلافه. وهذا كله ظاهرٌ من تمثيل الناظم وجوب إظهاره 
8 0 اه عووادكٌ 
علي ماتقدم من اشتراط تحرك الثانى. وإن وقع / بعدها ما يعتد به جان ١١‏ 


الوجهانء وذلك إذا بنيت 000 ء التأنيث كَمْييةٍ لأن أفْعلَة 
لايوجد بغير تاء؛ وتقول - إن شدْتَ -: : أحية!"). وكذلك ألفا التأنيث مول 


عيى وأَعْبِياء, وَحَيى ا إن شت أميئوأحياء . وقال الخليلٌ : 
أقول فى مثل فعلان من حييت» حييان (وتسكن)( ') وتدغم إن شئت(). 
ووجه الفَرق بينهما ظاهرء وهى أن حركة المضاعف الثانى إذا صارت 
وسطًا للحاق مايعتد به صارت الحركة البنائية لازمة فى ذلك الموضع, 
كما كانت الحركة فى حبى الذئ مثل به الناام لازمةٌ فى ذلك الموضع: 
بخلاف الحركة فى محييان فإنها عارضة بعروض علامة, التثنية والجمع. 

فالحاصل من هذا أن الإظهار والإدغام هنا جائزان بثلاثة شروط, 
وهى: أن يكون ثانى المثلين متحركًاء وأن تكون حركتة بنائية» وأن تكون 
غير عارضة فى الكلمة. 

ثم قال : «كذاك نحو تتجلّى». وهذا هوالنوعٌ الثامن من الإنواع 
المستثناة, وذلك إذا كان المثلان أول فل نحو : تَتَجِلّى. ومثل هذا لايكون 
أحد المثلين فيه إلا زائداء لأن مثل دَدَّن لم يأت فى الفعل البنَّة. وهذا 
المثال الذى مثل به يشمل من حيث معناه الماضئ والمضارعَ إذا كان 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(؟) انظر الكتاب 595/4 - 8و؟, 
(5) انظر الكتاب 4/رة.؛ - .4٠١‏ 


ءءء 


أولّهما تاءان فالماضى يقع ذلك فيه فى تفاعل وتفعلَ إذا كانت الفاء تاء نحى : 
تتابّع وتتارك ٠‏ وتَّتَبُعٌ . والمضارع يقع فيه إذا كان أوّل الماضي تاءً ولحقت 
المضارع تاء الخطاب أو التأنيث » نحى : تتصارب وتتقارب ٠‏ وتتكلّم وتتجراً » 
وما أشبه ذلك. فمثل هذا يجوز الوجهان فيه كما قال» (حيث)(١)‏ أشار إلى ما 
يجوزان فيه بقوله : «كذاك نحو تَتَّجِلّى». أما الإظهار فكما تقدم فى التمثيل؛ 
ويجتمع المثلان .ولامحذورَ فيه ولاكراهية لأنه يُشبه اجتماعهما من كلمتين, إذ 
الاجتماع هنا غير لازم , ألا تَرَى أن تاء المضارعة قد تَرُولٌ ويؤتى بغيرها من 
حروف7") المضارعة , فدخولها عارض على الكلمة التى أولّها تاء. وأيضا فإن 
تاء المضارعة لايلزم أن -١((‏ تدخل على ماضٍ فى أوله تاء, لأنها قد تدخل على 
ما فاؤه غير تاء, كقاتل وضاربء وسَلّم ٠‏ وما أشبه ذلك . فصارت التاءً التى 
نشوها عارضية نية انشنا مخ هذا لوس وكذلك تاء تفاعل وتفعلٌ داخلةٌ على 
فاعل وفَعَل وعارضةٌ لهما لكونها إنما تدخل لمعنّى ثم يعدم بانعدامه كحرف 
المضارعة . وأيضا تاء المطاوعة (') أو غيرها لايلزم ') ) أن يأتى بعدها تاء, 
فصارت كل واحدة منهما عارضة للأخرى . فصار المثلان فى الجميع كأنهما 
من كلمتين , وإذا كانا من كلمتين جاز الإظهارٌ » فكذلك ههنا يجوز الإظهار 
وأما الإدغام فجائز أيضاء فتقول فى الماضى : انَّابَعٌ » واتّارك ٠‏ واتبع , 
فتسكن الأول وتأتى لأجله بهمزة الوصل ؛ إِذْ لايبْمّداُ بساكن . وتقول فى 
مضارعه : يُتَابع » ويتارك» ويَتَبّع. وكذلك الأمرٌ واسم الفاعل والمفعول . 
والإظهار فى الجميع جائز. فهذا() ما أجاز الناظم , إلا أنه أشار إلى شرطر 


)١(‏ سقط من الاصل. 


(؟) الأصل : دخول. 
9) ت:المضارعة. 
(4) ك:هذا. 


م 


( بالتمثيل بالفعل)7'), وهو كونْ ما المثلان فيه فعلاً. تحردًا من أن يكون 
اسماء فإِنَ الاسم لايْدعُمء فتقول : بَبِرء ويينء ودَدن("), ونحوذلك. أما ما 
الثانى فيه ساكن فظاهر من هذه الجهة؛ ومن جهة ذلك السكون إذ قد 
شُرط تحرك الثانى. وأما دَدَن ونحؤه فلأنه لى أذغم لسكَن الأول ولا يبدأ 
بساكنء ولايجورٌ أن تَلْحقَ ألف الوصل لأنْ مواضع لَحّاقها معلومٌة 
غود وليس هذا منها. 

ثم إن هذا الكلام فيه نَظَرٌ من وجهين. 

أحدهما : أن الفعل المضارع يظهر فيه تعذِرٌ الإدغام/ من جهة أنْ 
المضارع إذا لحَقَنّهِ تاء المضارعة فاجتمعت مع التاء الأخرى لابه من 
تسكين التاء الأولى لأجل الإدغام؛ فإذا فرضنا سكونها فإما أن يبقى 
المضارع على حالة فيلزم الابتداء بالساكن, وذلك لايكون؛ وإما أن تدخل 
همزةٌ الوؤصل ليبتدَاً بهاء وهمزةٌ الوصل لاتلحق المضارع أبداء إن لم يَأتِ 
فى كلامهم المضارع أصل بناء. فلذلك لايُدغم البنّةَ » بل يبقى علي حاله, 
فتقول : تتضارب وتتقاتلء ونحو ذلك. نَعُمْ. يجوز حذف إحدى التاءين على 
ماسينبّه عليه الناظم إِثّر هذا. فَعَلى الجملة لايصح إذا دخولٌ المضارع فى 
هذا الحكم, لكنه قد مَئَّلَ به. وأحال به على جواز الإدغام: لقوله : « كَذَاكَ 
نَحَوَ تَتَجَلى وَاسَتَتَرٌ ». فظهر أنّْ كلامه غير صحيح. 

والثانى : أن تمثيله بالفعل لايخلو من أحد أمرينء إما أن يكون 
اتفاقيا ولا يريده بخصوصه , بل يريد أن كل مااجتمع أوله المثلان جائرٌ 


)١(‏ عنك. 


(9) البَبْر : ضرب من السباع؛ أعجمى معرب. انظر اللسان: وسرّ صناعة الإعراب .87١‏ وبين: 


اسم مكان. والددن : اللهو واللعب. 


لمع 


1 


من الأسماء غير الجارية على أفعال كددنٍ ونحوه. وقد تقدم أن مثل ذلك 
لايْدْعُم')) وإما أن يكون إتيائه به قصدا منه, ويكون ذلك شرطًا فى جواز 
الوجهين كما تقدم, لكنه يقتضى أن الاسم كيف كان لايثبت له ذلك الحكم. 
ا 0 لأنْ ما جري على الفعل من الأسماء على 
جار على الفع فى ذلك الحكم. ؛ فتقول / 73 ومتبع؛ ومتارك ومتبع, كما تقول: 
يذارك ويقبع: فتدعم. وتقول : : مَتَتَارك ومتبع ومتتارك ومتتابع: كما تقول : 
يتتارك ويب . والثانى : المصدر المشتقّ منه هذه الأشياء نحو التتارك والتُتبّع 
فهذا لايجوز فيه الإدغام, بل يلزم الإظهان. والمانع من ذلك عندهم أن ألف 
الوصل أصلها ألا تلحق من الأسماء إلا الأسماء الجارية على أفعالها نحو 
الاستخراج, والاقتدارء والتفاعل والتّفعل ليسا بجاريَيْن على أفعالهما تفاعَلٌ 
وتَفَعلء ولو أرادوا الجارى لقالوا: تفيعالاً وتفعالاًء لأنّ الجارى على فعله هو 
المكسورٌ أُوّله المزيد قبل آخره ألف. وأما ابن واسم فإنما لحقتها وأخواتهما ألف 
لماعو من المحذوف. وإذا امكو 0 


عامة 


منص 

ونظر ثالث» وهى أن تتجلّى لايخلو أن يُعتبر ورْنُه المخصوص أو لايعتبر 
وإنما يُعْتَبر اجتماع الثَّامِن فى أله فإن اعثّبر وزْنُهُ المخصوص خرج عن 
حكمه تتفاعل ولم يَدْخْلْ له تحت إشارته إلا ما كان نحو تَتَفَعل. وأيضا لايدخل 
له الماضى إذا اجتمع فى أوّله مثلان.. وذلك كلّه غير صحيح. وإن لم يُعْتَبِر إلا 
)١(‏ سقطمن الأصل. 
() الأصل : وذلك. 


/امء 


التشتعيف فى أوله لَزْم أن يَدْغُم نحى : تتابع وتتارك المحذوقى الفاء من 
تتتارك وتتتابع إذ قد اجتمع مثلان فى فعل مضارع؛ فصار مثل تتجلّى: 
فاقتضى الإدغام؛ وذلك لايجوزء إِنْ لايبتدأ بساكن, ولايسوغ الإتيان بهمزة 
الوصلء لأنه لانظير له فى المضارع. وإذا ثبت هذا فكلام الناظم فى غاية 
الإشكال. 

والجواب عن الأول : أن عدم لَحَاقٍ همزة الوصل الفعل المضارع 
لايمنع الإدغام إذا كان كم مايقوم مقامهاء وذلك أن فى المضارع وجهين, 
أحدهما : حذف إحدى التاعين؛ وسياتى للناظم. والأخر : الإدغام إذا كان 
قبل المثلين مدةٌ تقوم / مقام الحركة من كلمة أخرى أو حركة؛ وذلك كقراءة 
البزى7): (فلاتناجوا)(")؛ (ولاتّنازعوا)» (ولاتّبِرَجّن)» (ولاتّناصرون)(), فإنه 
هنا يُدْْمُ ويَعْتَدُ بالانّصال العارضء فتصير الكلمتان عنده كدابّة وشابّة. 
وكذلك : (لتّعارفوا)و (تكاد تَمَيُّ) و (فَتَفْرقَ بكم عن سبيله). (فإذا هى 
تلّقف)('), قال سيبويه : «وأما قوله تعالى جده: (فلا تّناجوا)؛ فإن شئْت 
أسكنت الأول للمد» وإن شئت أخفيت وكان بزنته متحركا». قال : «وزعموا 
أن أهل مكّة لايبينون التاءين»!*'). وقد أشار الناظم إلى نفى هذا الإشكال 


.514 - 511 انظر لإقناع‎ )١( 

(؟) فى النسخ : «ولاتناجوا». وهى من الآية 4 من سورة المجادلة؛ وتاءات البرّى عدت فى أحد 
وثلاثين موضعاء ولم أجد منها هذه الآية. وقيل : ان هذه المواضع ليست محصورة بعدد, 
انظر الإقناع 517 - .51١4‏ 

(؟) من الآيات : 47 من سورة الأنفال. 77 من سورة الأحزاب, 0" من سورة الصافات. 

(5) من الآيات : ١‏ من سورة الحجرات. 8 من سورة الملك, ١601‏ من سورة الأنعام, ١١17‏ 
من سورة الأعراف. 

(0) الكتاب 4لرء؛4. 
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ماغ 


المورّدء وعدم الالتفات إليه. بقصده إلى التمثيل بالمضارع. وإلا فكان يُمَتْل 
بالماضى ويحصل المقصود.ء لكنه عَدَّل إلى ذلك تنبيها على أن المضارع يدخلّه 
الوجهان وإِنْ تُوهُم نَفْىْ ذلك. وإذا كان كذلك ووُجد مايقوم مقام همزة, الوصل 
لم يمتنع الإدغام بامتناعها. 

والجواب عن الثانى : أن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما قد علم جريائها 
مَجَرَى الفعل المضارع فى غالب الأحكام؛ وتكرر هذا المعنى فى أبواب كثيرة, 
والأمرٌ هنا كذلك, فلم يَفْتّقر إلى بيانه لوضوح الأمر فيه. وأمًا المصدرٌ فهى عند 
صاحب تلك الطريقة غير جار على الفعل؛ وإذا لم يكن جاريًا عليه فقد فارق 
اسم الفاعل وغيرهء وصار كددن ونحوه, فلا يجوز عنده فيه الإدغام؛ لما يلرّم من 
لحاق ألف الوصل فى غير موضعها كما ذكر قَبْلْء كر هذه الطريقة ابن 
عبيدة(') فى اختصار البسيط لابن أبى الربيع. وغالب الظَّنْ أن ابن أبى الربيع 
نص على ذلك فى البسيط؛ ولم أرّه لكنى رأيته ذكر بعينه فى الكافى شرح 
الإيضاح(). ووجه الْمْنّع بما ذكر ابن عبيدة. والذى نَص عليه سيبويه يقتضى 
أن الحكم فى التفاعل والتَقَعُل جار بجواز الوجهين كالفعل من غير فرقء ولم 
يراع ماذكرَ من عدم الجريانء ألا تراه قال: ومما يدعم إذا كان الحرفان من 
مخرج واحد وإذا تقارب المخرجان قولهم : يَطُوعون فى يُتَطُوعون» ويذكّرون فى 
يُتَذكّرون». ثم قال : «وتقول فى المصدر : ازيناًء وادارقاً»(". ثم بنى() على 


)١(‏ هو أبو بكر ابن عبيدة الإشبيلى ))١١7(‏ انظر بعض خبره فى مقدمة تحقيق البسيط لابن أبى 
الربيع 46. 

(؟) هو كتاب الكافى في الإفصاح عن نكت الإيضاح. انظر المرجع السابق 4/ - ه. 

(5) الكتاب 6/لا؛, هلاغ. 

(4) أى سيبويه, قال : «وينبغى على هذا أن تقول فى تترس : اترسء فإن بِيْنْتَ فَحَسَنْ البيان كحسنه 


أ 2 


قاعدة المتقاربين حكم المثلين» على خلاف مافعله ابن عبيدة حيث منع من 
ذلك ونص علي ذلك السيرافى أيضاء ولم يك فيه خلاقًا عن أحد 
فالظاهرٌ أن المسالة خلافيّة وماقيل!') من عدم الجريان ليس كذلكء لأنه 
على الجملة مصدرء والمصادر تجرى فى هذا الحكم مجرى أفعالها ويُطّلق 
عليها أنها جاريةً عليهاء ألا ترى إلى قولهم : هذا المصدر جار على فعله, 
وهذا غير جار عليه. ونحو ذلك. والجريّان أعم من الجريان الذى يُطلق 
لاسم الفاعل فى بابه؛ ون ذاك لايبقى على الناظم اعتراضء لأنْ عبارته 
تقتضى دخول المصدر وإذ ذاك نقول : إِنْ كل واحد من القسمين 
المفروضين فى السؤال صحيع. أمّا على اشتراط / كون الكلمة فعلاً 
فظاهرء لأنْ المصدر من الأسماء الجارية على أفعالها فى الأحكام كجريان 
اسم الفاعل والمفعولء أو نحو ذلك أعنى فى هذه الأحكام التصريفيّة, 
بخلاف نحى ددّن. وأما على عدم اشتراط ذلك وأن المثال إنما أتى به 
اتفاقيًا فكذلك؛ لأنْ باب دَدن فى غاية الور وعدم الاعتداد به شَّهِيرٌ فى 
أحكام التاليفات: ومن عادته (عدم)(') الالتفات إلى أمثال هذه الأشياء, 
والغالب فى الأسماء التى يقع المثلان فى أولها أن تكون جارية على الأفعال 
فيحكم لها بحكم الأقعال. 

والجواب عن الثالث : أنه لم يرد الوزن المخصوص بعينه لكن أراد 
ما هى مثله فى أحواله, ومنها ألا يكون التاءان قد حذفت معهما تاءً ثالثه 
لآنّ تتجلّى كذلك. وظهر أنه شرط ثان تحرزا من نحو تتابّعٌ الذى أصله 


)١(‏ الأصلء ت : نقل. 
0( سقط من الأصل؛ ت. 


٠ 
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تَتَتَابَع فإنك لاتقول فيه: اتَابَعْ, لأنْ الأولى تسكن فيلزم الابتداء بالساكن, 
ولايجورٌ الإتيان بهمزة الوصلء لأنها لاتلحق المضارع كما تقدم. 

فإن قلت : إن هذا ليس بعلّة للمنع» فإنك قد تأتى بمدّ أو تحريك قبلهاء 
فلم لايجورٌ الإدغام كما جاز فى نحى : (لاتّناجوا) ونحى : (تكاد تَميِّنْ) و 
(لتعارفوا) و (فَتَِرَقَ بكم عن سبيله)!2, فتقول على هذا : أنت تَابَعٌ فى : أنت 
تتابع» وهى تابع» فى : هى تتابع. وكذلك : لا تَّابَعْ ياهذاء وما أشبه ذلك. 

فالجواب(): أن الإدغام فى مثل هذا على خلاف الأصل والقياس. لأنه 
بناءً على الاعتداد بالعارض» والأصل ألا يُعتد به وإذا كانوا قد تركوا الإدغام 
فى أحد الوجهين اعتبارا بعروض أحد الممُلّين فى مسالتنا ونحوهاء مع أن التاء 
قد صارت جزءًا من الكلمة نحى : تتابعٌ وتتالى» فما ظئك بالاعتداد بما هو من 
كلمة أخرى, لكنه سمع ذلك مع عدم الحذفء ولم يسمعٌ مع الحذفء فلا نقول به 
ولا نُجيزه. وأيضا الإدغام يُشبه الحذف إذ يصير به الحرفان كحرف واحد» فهو 
إذا اجتمعٌ مع الحذف إخلالٌ بالكلمة: فاجِتَئيُوه. وأيضًا لما امتنع فيه الحذف بعد 
الحذف فارق تتناجون ونحوه, فلما الثَرِم فيه التاءان فى جميع أحواله لم تلْتفت 
تلك الحالة؛ إِذْ كان غير متَّعَيْن فى كثير من أحوال الفعل. وأيضا الإدغام ليس 
بأصل بل الأصل الحذفء فإذا امتنع الأصل امتنع الفرع. (و)(') بهذين استدل 
اين الضائّع 6 


(1) عن الآيات 4 من سورة المجادلة. ‏ من سورة الملك, ١7‏ من سورة الحجرات: ١67‏ من سورة 
الأنعام. 
00 االيبيت فنك 
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والنوع التاسع : ما كاننخو استَّدّر مما هو على افتعل وعيثه تاء, 
وذلك قوله : «كذلك نحو تَتَجِلّى واستَّتَّرُ». يريد أن الوجهين جائزان فيه 
وهما الإظهار والإدغام؛ فالإظهار نحى : استترء واقتتل» واختتن, وافتتن, 
ونا اديه ذلك:.ودقل عمك هذا الإطلاق كل ما جر ذلك الجرى هن 
المضارع والأمر واسم الفاعل و اسء('). المفعول وغيرها من الجارى على 
الفعل, فتقول : يقتتل؛ واقتتل اقتتالاء وهى مقتَيّل» ومقْتَتل بسيفه, وما أشبه 
ذلكء لأن علّة الإدغام موجودةٌ فى الجميع . ووجة ذلك أن تاء افتعل زائدة 
وليس بلازم لها أن يكون عين الفعل من جنسهاء فصار كون العين!") من 
جنسها عارضًاء فلذلك جاز الإظهار, وبهذا المعنى فارق اقتتل باب احمرٌ 
واحمار كان التَضّعيف والتقاء المثلين فيه لازماء بخلاف اقتل فإنه قد تقع 
بعد تاء افتعل العين والفاء وجميع حروف المعجم نحو: انْتَعَلَ(') / واختفى, 
وافتقرء واحتلمء واغتفرء واكتالء وما أشبه ذلك. وهذا معنى تعليل 
سيبويه0). وأما الإدغام فجائَرٌ لأنه الأصلء إلا أن من أدغم من العرب 
يختلفون على وجهين: 

أحدهما : نقل حركة التاء الأولى إلى الساكن وهى السين فى مثال 
الناظم, ثم تُدْم فتقول : سَثّرٌء فتسقط همزةٌ الوصل لتحرك مابعدهاء 
فيصير على وزن قَطَّعٌ . وعلى هذا تقول فى المضارع : يُسَثَّرَء وفى اسم 
الفاعل : مُسَثرٌء وفى اسم*) المفعول : مُسَّثَرٌء وفى المصدر : سِثَارًا 
على وزن كذَابًا . 


)١(‏ عنك. 
إقفة الأصلء ت: كون الفعل. 
0( الأصل : افتعل. 


(4) انظر الكتاب 7//6؟44. 
(0) سقط من الأصل. 


اع 
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والثانى : ترك نَقْلِ حركة التاء بل تحذفهاء فإذا التقى ساكنان السين 
والتاء كُسر السينْ لالتقاء الساكنين. فتقول : سثَّرٌء وفى المضارع : يُسثْرٌء وفى 
الفاعل : مسثرء وفى المفعول : مُسَثَرَء والمصدن : ستاراء كالأول فى اللفظ 
والتقدير مختلف؛ فحركة السين فى الأول حركة التاء المنقولة, وهى فى الثانى 
حركة التقاء الساكنين. وهذان الوجهان هما الأصل فى هذا العمل. 

وك وجه ثالث وهى كسرّ التاء إتباعًا لكسرة السين فتقول : سثّرء وفى 
المضارع : يُسِثَّرُء وفى اسم الفاعل : مُسثرٌ ‏ كالذى قلبه ‏ ولايتصور هذا فى 
اسم المفعول ولا المصدر. 

وعلن الوجه الأول قله فعالى :جام المعدرون من الإلترزج)11). بل 
المعْتذْرونء وقوله تعالى : [تأخذهم وهم يَخَصّمون]!") فى قراءة ابن كثير وورّش, 
وهشام؛ وقُّرِئ فى غير السبع : [بالف من الملائكة مرّدفين](). 

وعلى الوجه الثانى, والثالث جاء فى قوله تعالى : (وهم يَخصمون)(') فى 
قراءة عاصم والكسائى وابن ذكوان. وفى غير السبع : (مرِدّفين)(". 

وعلى الوجه الثالث جاءت قراءة الحسن : (إلا من خطف الخطفة)(). 

ويعد هذه الأوجه العامة جاءت أوجة أُخَر لاحاجة إلى ذكرها إِذْ لم يذكر 
الناظم منها شيئًاء بل أهمل الوجه فى الإدغام كما ترى, فَفُسََ بما يمكن أن 
يقُصد ذكره فى هذا النظم. ولى أشار إلى شئ من هذه الوجوه لكان الاستيفاء 
لاق بالشرح؛ فتركته حين تركة. 
)١(‏ الآية .4 من سورة التوية. 
(؟) الآية 44 من سورة يس. وانظر التبصرة لمكى 15١‏ ومعانى الفراء "/9/ا؟. 


(5) الآية 4 من سورة الأنفال. وانظرالمحتسب .775/١‏ 
ع( الآية ٠‏ من سورة الصافات. وانظر البحر المحيط /ا/اهة؟. 
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وقول الناظم وَحيى افكك وادغم دون حَدَرْ »» جاء بادغمٌ على 
افتعل , وهى الذى اختار السيرافى اتَباعًا لقول الشاعر(١):‏ 

إذا [فَرْعوا] ادغمن في الْلجُم 

وقوله : «دون حدر »يقال : حذرت الشئ أحذره حذراء أى : تحرزت 
منه. وأيضا خفتّه. ومن الأول قوله تعالى : (وإنا لجميعٌ حَذِرُون)!"). ومن 
الثانى قول الشاعرء أنشده سيبويه(): 

حذ رّ أمورًا لاتضير وآمن 

ماليس مِنْجِيهُ من الأفدار 

وأراد بهذا أن الوجهين جائزان مطلقًا دون تَحَرَرَائ) ولاخَوْف من 
الوقوع فى ممنوعء وذلك أن هذه الأشياءً التى ذَكّر ظاهرٌ فيها موجب 
الإدغام؛ وهى اجتماع المثلين الثقيلين على اللسانء فكان الأصل وجوب 
الإدغام» فالناظر يحدَّرٌ هنا أن يجوز الأظهار لهذاء فَنَبِهَهُ على أن الإظهار 
ليس مما يُحذّر ولا يُسْتَبُعدء لأنْ له وجهأمن القياس وعاضدا من / 


>> 8ت © 
وه 


السماع؛ فلا تَسِتَنكٌره. 


ثم استدرك فى اجتماع التاعين فى أول الكلمة حكما ثالثا لما تقدم 


من الوجهين فقال: 


. 4؟.١ص تقدم البيت فى‎ )١( 

(؟) الآية 1ه من سورة الشعراء. 

(9؟) الكتاب ١/؟1١.‏ وينسب البيت إلى أبان اللاحقى أحد رواة الشعر فى عهد سيبويه. وهو فى 
المقتضب ”/ره١١,‏ وشرح الكافية للرضى "5 4:» والخزانة 4/رة"١.‏ 

(5) الأصلء ت : تحذر. 


0 
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فيه على تَاكْتَبِينْ العبر 

يعنى أن ما ابتّدِئ من الكلم بتاءين اثنتين قد يُقْتَصر فيه على تاء واحدة 
وتُحذُفَ الأخرى فتقول فى تَتَذْكْر : تَذْكْرَء وفى تتكرم : تكرم؛ ومنه تمثيله : تبين 
العبر, ل ا و أصلّه 
من عبرت : إذا مَرَرْت بالطريق والمعَبر1) : اركب الذى يعبر فيه . والمعير 
أيضًا : مابُعُبّر عليه من قنطرة ونحوها. ومن ذلك قولهم : عابر سبيل. وإنما 
سميت العبرةٌ عبْرَةٌ لأنها يُعبّر عليهاء أى : يَجُورُها النْظَر من ظاهر الأمر فيها 
إلى الباطن. 

وإنما حَدَقَُوا إحدى التاعين ((” فرارًا من كراهية التَضعيفء إِذْ لم يمكن 
أن يلحقوا الفعل المضارع ألف الوصل - كما تقدم - ليُدعُموا إحدى التاعين")) 
فى الأخرىء وكانت الحركة أو المدة المنفصلة يبعدُ الاعتداد بها حتى يُوصل إلى 
الإدغام, فَفَرُوَا إلى الحَدْف حين أرادوا التخفيف . وفى القرآن الكريم من هذا 
كثيرًا كقوله تعالى : (ولقد كنتم تمنون الموت] [فإن تَوَلُوا فقد أَبْلْغتَكُم ما 
أَرْسلْت به إليكم]ء [مالكم لانَنْاصَرونَ), [ولاتنابزوا بالألقاب]» (ولاتنازموا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم](). إلا أن الناظم لم يِبَيّن ما المحذوفةٌ من التاعين وذلك 
لأنّ المسالة مختلّفٌ فيهاء فتركها فى مَحَلُ الاجتهادء لم يُعيّن وجها من الوجهين 
المذكورين. والنحويون اختلفوا فى المحذوف على قولين . 


)١(‏ الأصلء ت : والعبرة. 

(؟) سقط من الأصل. 

0( من الآيات ١47‏ من سورة آل عمران, لاه من سورة هود؛ 0" من سورة الصافات» ١١‏ من سورة 
الحجرات: 5١‏ من سورة الأنفال. 
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أحدهما : أن المحذوفة هى الثانية» وذلك لأنّ الأولى حرف معنَّى فهى أولى 
بالبقاء. والثانية لاتدل على معنّى فهى أولى بالحَدف. وهذا مذهب البصريين. 

والثانى : أن المحذوفة هى الأولى؛ وهى مذهب بعض الكوفيين حكاه 
السيرافى: وكأنه يختار ذلك لكونها زائدة على الكلمة؛ والثانية من أصل البناء, 
وإن لم تكن أصلاً فهى أولى بالإثبات. وحكى أيضًا عنهم قولاً ثالثا بجوان 
الوجهينء والأولى ماذهب إليه البصريون. 

فإن قيل : قد زعمتم أن المحذوف من التاعين هى الثانية, وعلَلَُم ذلك بأن 
الأولى لمعئى: وكذلك الثانية أيضنا لمعنّى, لأن تفعل وتفاعل تاؤّهما لمعئى. 

فالجواب : أن سيبويه قد علَّلَ ذلك فقال : «وكانت الثانيةٌ أولى بالحذف 
لأنها هى التى تَسكُن وتَّدعَم فى قوله تعالى : (فادارأتم فيها]!'» (وَازْيْئَت)0.. 
قال : «هى التى يفعل بها ذلك فى تَذَكّرون. فكما اعتلّتْ هنا كذلك تّحَدْفٌ 
هناك»7). 

وأعلم أن الناظم لم يِبَيْن كل البيان شرط الحذف فى هذه المسالة إلا أن 
يِفْهُمْ له ذلك من التمثيل؛ وذلك ثلاثة شروط: 

أحدها : أن تكون التاءان معًا مفتوحتين كما مكل لأن أصله : تتبيّن: فإن 
انضمت الأولى لم يَجرْء لأنّ حَدْفَ إحداهما إنما جاز لأنّ لفظها مع لفظ الباقية 
سواءء. فلا تقول فى نحو تَتّحمل : تُحَمَلء ولا فى تُتّبَين: تبَيْنُء لاختلاف 
الحركتين. ولما يُؤَدى إليه الحذف من الإلباس بفعل لاتاتين فيه. وإذا امتنع مع 


)١(‏ الآية "لا من سورة اليقرة. 
(؟) الآية 4" من سورة يونس. 
95) الكتاب 6//كلاء. 
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تحرك الثانية كان مع سكونها أحرى بالمنع نحو : تَتْبّع وكذلك 
إذااانكسرت الثانية نحى : تتر » تَتد» مضارع: ور و ونّدَ. وأيضًا امتنع لم 
يلزمه من الحدف بعد الحذف. 

والثانى : أن يكون ذلك مختصا/ بالمضارعء فلا يقعٌ فى أمر 
ولاماض ولاغير ذلك؛ فلا تقول فى تَتَالى : تالى, ولافى تال يازيد :تال 
يازيدء ولا ما كان نَّحَىَ ذلك؛ لأن1') لى حَذَفْت إحدى التاء ين مع الماضى 
لالتبس بغيره إذا قلت فى تتابع تابع» وفى تتالى : تالى. بخلاف المضارع 
فإن العوامل الداخلة عليه ترفع ذلك الإشكال إذا قلت : أنت تتابع, 
وأعجبنى أن تتابع, ولم تتابع. والماضى ليس له ما يخرجه عن الالتباس . 

فإن قيل : والأمر(") أيضًا فى ارتفاع اللبس كالمضارع ٠‏ ألا ترى 
أن ماقبل!') آخره مفتوح نحو : تتابَعٌ يازيد » وتتال ياعَمّرو(؛) فكان من 
الواجب على قياس هذا أن يقَال: تابع يازيد » وتال ياعمرى, 

فالجواب : أنْ هذا واردٌ على هذه العلّة التى ذكرها بعض 
المتأخرين: فالأولى ما تقدّمت الإشارةٌ إليه فى تعليل الحذفء وهى أن 
الماضى والأمر قد أمكن فيهما الإدغام والإتيان بالف الوصل لسكون التاء 
الأولى ‏ فهى الذى أزال الاستثقال. وأما المضارع فلم يمكن أن أن تلحقه 
ألفّ الوصلء فامتنع الإدغام لذلك, إلا أن يعتدوا بعارض الحركة أو امد 


)١(‏ الأصل : لأنك. 

(؟) الأصلء ت: فالأمر. 

(5) الأصل : ماقبل اللبس آخره مفتوح. 

(5) يريد أن الأمر من فاعل نحو تابع مكسور ماقبل آخره, فأما من تفاعل فهو مفتوح ماقبل 
آخرهء فلو حذفت من هذا التاء لكان الفتح رافعا للبس فلا يظن أنه أمرّ فاعل. 


/ااء 


لحك 


فى كلمة أخرى فعوضوا فى امتناع الإدغام الحذفء فهذه العلَّةٌ الصحيحة: وأما 
الأولى فمنتقضه. 

وهذا الشرط أيضا أحرزه تمثيل الناظم بالمضارع. 

والثالث من الشروط : أن تكون التاءان غير محذوف منهما ثالث تحردًا 
من نحى : أنت تتابع » أصله : تتتابع؛ فَحَذفَت إحداهما هذا الحَدْف المذكور, 
فلا يجوز بعد ذلك حذف آخرء لأن الحذفٌ بعد الحذف إخلال بالكلمة. وأيضًا 
إذا أردت أن تحذف إحداهما فإما أن تحذف الأولى أو الثانية» أما الأولى فهى 
حرف معثى فلا يجوز أن تُحذّف للإخلال بذلك المعنى؛ وأما الثانية فهى من 
أصل الكلمة فلا تَُحذّفء إِذْ لم يحذفوا ههنا إلآّما كان زَائَدًا على الحروف 
الأصول كما تقدم فى الأمثة: 

وهذا الشرطً أيضا مأخودٌ من تمثيله بِتَبَيْنْء لآنّ الأصل فيه أن يكون 
بتاعين خاصة؛ وأيضا قد قال: 


ومايتاء ين ايكذ قد سيدا 


فذكر ما كان مبتداً بتاعين» فخرج ماابتدئً بثلاث تاءات, إلا أَنّهِ يقال : 
هذا الكلام مشكلء لأنه إما أن يُرِيد بقوله : «وما بتاعين ابتّدى » إخراج ما كان 
بثلاث تاءات » وإما أن يريد إدخاله تحت الحكم من حيث كان ما ابتدئ بثلاث 
مبتداً باثنين» فيصدق على ذى الثلاث أنه ذو اثنين» فإن أراد الأول اقتضى أنه 
لايُحدّف ذو الثلاث فلا يُقال فى تتتابع : أنت تتابع؛ ولا ما كان نحو ذلك مما 
أوله ثلاث تاءات وذلك غير صحيح. بل الحذف فيه أسوغٌ, لأنهم إذا كانوا 
يحذفون فى التاعين فمن باب أولى أن يحذفوا فى الثلاث, لأنْ ثلاثة الأمثال 
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أثقل من المثلين» ولا خلاف فى جواز الحذف هنا. وإن أراد الثانى - وهو 
الذى ينبغى أن يقال - اقتضى حَدْف التاعين مما لقوله : «قد يُقْتَصر فيه 
على تا». يريد على تاء واحدة. وهذا(') أيضًا غير صحيع. لأنْ حَذّف 
حرفين إخلالٌ كما تقدم؛ فكان حق العبارة أن يذكر فيها ما يُحدّف لا أن 
يذكر مايبقى بعد الحذف. وهذا الاعتراض ظاهر اللزوم؛ ولم أجد عنه 
جواباء فلو قال عوض هذين الشرطين: 

وحَدّف ثاني مابتاعين ابدى 

/ أجرٌ كنحى لن تحرى موُعدى 

لسَلمٌ من ذلك الاعتراضء ومن اعتراض ثانء وهى أنه قال : قد 
يُتصر فيه على كذاء فأتى بقد المقتضية عنده للتقليل» فاقتضى أنْ الحذف 
قليل فى الكلام غير كثير فى الاستعمالء وليس كذلك. بل (هو)!") كثير 
جدا لايقصّر() عن كثرة المجئ؛ على الأصلء والناس خيّروا فى الوجهين, 
قال سيبويه : «فإن التقت التاءان ا فأنت بالخيار» إن 
شنّتَ أثبتّهما وإن شئت حَذَفْتَ إحداهماء(؛ '. والوجههان شهيران فى 
القرآن وفي كلام العرب: فكيف يقول : «قد يُقْنََصرٌ. وهذا أيضا يبعد 
الجواب عنه. 

وقوله : «وما بتاعين ابثدى». بتاعين : متعلق بابتّدى . وابتدى مسهل 
الهمزة بالإبدال على من قال فى قرأت : قَرَيْت[*). أى التسهيل القياسى, 


)١١‏ الأصل : وهذه. 
9) عنك. 
(؟') الأصل : يقتصر. 


(8) الكتاب 4/ااغ. 
(0) انظر سر الصناعة 59 وشرح الشافية ”/١ا4.‏ 


آل 


م 


لكن أجرى الوصل مجرى الوقف فَأسكن الياء ضرورةٌ. و «ابتدى»!') وما إليه 
صلةً ماء وهى مبتدأة خبرها قوله : قد يَقْتَصر. والضمير فى «فيه» عائَد «ما», 
ومدلوله الفعل المضارع. 
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تحوق: حَللت ماحَللته”') وؤفى 
- 0 - 8 8 6 المة 
جزم وشبيه الجزم تخيير قفىٍ 


هذا هو النوع العاشر من المواضع المستثناهء وهو ما كان الحرف المدعَم 


فيه ساكثا , فإنه إذا كان كذلك خرج عن مقتضى اشتراطه الأول . (حيث)(؟) 
قال : «أول مكلّينَ محركين» .. إلى آخرهء فخرج إذا عنه ما كان أحدهما فيه 
ساكنا , وهذا من ذلك؛ فلا يجب فيه الإدغام, لكن تكلّم هنا على الجواز وعدم 
الجوازء فقسم ما سكن المدغم فيه إلى قسمين: 


أحدهما : ما كان سكون الثانى فيه لازمًا لايقبل الحركة , وذلك قوله : 


(وفك حيث مدعُم فيه سكن لكذا(“). والمدغم فيه هو الثانى لأنْ الأول مدعم. 
والثانى : مدغم فيه؛ يعنى أن الفك وتَرْكَ الإدغام واجب إذا سكن المثُلٌ الثانى 
لاقترانه بضمير الرفع؛ يريد البارزء فإذا كان كذلك قلت : حَلْلْت وحلَلْت, وحللت, 
وحَلَلْتّماء وحَلَلَتّم, وحلَلْتّنُء والهندات حَلَلْنَ. وقد نبه على ذلك بالمثالين فى قوله : 


)00 
0( 
له 
0( 


فى النسخ : «مما ابتدى وما إليه». 

كذا فى النسخ بالنون , وعليه شرح المولف. 
سقط من الأصل. 

الأصل : لذا. 
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دمة م 


(نحو حَلَلْتْ ما حَلَللَتّهه إذ يدخُلٌ فى الأول كلّ ما فيه التاء من ضمائر 
الرفع؛ (( وأمًا الثاني فلا يشاركه غيره إلا نافى الرفع')) إذا قلت : 
حَللناء فإنه يشاركه فى النُونء ولاتّدغمٌ هنا فتقول : حَلّت ولاحلّنا. وقد 
حكى تشييونه/ من بعض العرب الإدغام فى هذا فيقولون : ردت» 0007 
وَمَدَنَ. وهذه لغةٌ ضعيفةٌ. وكذلك حكى بعض الكوفيين: . فى هذا : ردن, 
فيزيدُ نونًا ساكنةً يُدَعْمُها فى النُونْ لأنْ هذه الثُونَ لايكون ماقبلها إلا 
ساكنًا. وحكى بعضهم فى رَدَت: ردات . وهذا كله شاد لايُعول عليه, فَتَرَك 
الناظم هذا كله لقلّته وندوره. ووجّه مانص عليه أنه لما كان الآخر من المثلِين 
لابد له (من)(١)‏ أن يتحرك وحينئذ يُدُغم فيهوكان تحرك(") هذا ممتنعًا 
لوقوعه موقعا لاتّصل إليه فيه الحركة امتنع الإدغام» فلا يدغم هذا من 
يذغم رد / ونحوهء بل الكل متفقون على الفّكّ إلا من شد منهم. 

والثانى : ماكان سكون الثانى فيه غير لازم وذلك الفعل الساكن 
جزما أو وققاء نحى : لاتمر يزيد ولاتّرْدد كذا. فذكّر الناظم فيه التخيير 
في الإدغام والإظهار فقال : «وّفي جرم وشبّه الجَرْمِ تَخْييرٌ قُفىء(و(؛)) 
شبّهُ الجزم هو الوقف0). وإِنّما قال فيه : شبه الجزمء لأنَ البناء على 
الوقف مثل الجزم: إن كان الجزم في المضارع بالسكون فالبناء في الأمر 
على السكونء أو كان الجزم بِالحَدُف فالبناء في الوقف على الحذف, نحو: 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(1) الكتاب 7/ره07, .٠١7/4‏ وقد نسبها سيبويه إلى ناس من بكر بن وائل. 
(؟)2 ك: تحريك. 
(4) عنك. 
(0) انظر الكتاب .١07/١‏ 


الاء 


فض 


اضرب ولاتضربء وادم ولاتّرم, واخش ولاتخشء؛ واضربا ولا تَضرياء واضريوا 
ولاتضربوا. ولأجل هذا زعم الكوفيُون أن فعل الأمر مجزومٌُ وأصلّه المضارع, 
لكن حذف حرف المضارعة ولام الأمر؛ وذلك مبسوطٌ في غير هذا. ونا لم يكن 
ذلك مذهبه نوع الفعلٌ إلى النوعينء إِنْ هما عنده متباينان» فقد قال في المعرب 
وامندن»: 
شل أسرومفيئ بي ا 
وأعربوا مضارعا إن عريا 

إلى آخره. وقوله : «وشبه الجزم», أعاد الظاهر وكان الأصل أن يقول : 
وشبهه فَيَأتي بالضميرء وذلك سائغ. وقفى معناه('): اتّبع, وذلك أن المجزوم 
والموقوف من المضاعف العين واللام للعرب!) فيه لغتان : 

إحداهما : لغة تميم وهى الإدغام مطلقاء فيحركون الحرف الثانى لأنه 
يمكن تحريكه وإن كان ساكناء وذلك(" إذا تقلت إليه حركة هَمْزة بعده من كلمة, 
أخرىء أو لقى ساكنا بعده نحو : اخصّص آبى واضرب ابنك؛ أى لحقته علامةٌ 
تثنية أى النون الخفيفة أى الشديدةٌ نحى : ارددًا » وارددن وما أشبه ذلك. 
وأيضا التسكين عارض للجزم أو للأمر فلم يُعْتَد به. فالثانى إذَا مُتّحرَكٌ في 
الأصل وقابلٌ للحركة في الحال فأدغموا وحَركوا الثاني» فقالوا: رد» وفرء 
وعضء وخص. قالوا : ومن ذلك قوله تعالى :(لا تُضارٌَ والدةٌ بولدها9©)). 


)١(‏ الأصلء ت : معنى. 

(؟) ك:المعرب. 

(0) الأصل : وكذلك. 

(8:) الآبة “""'" من سورة البقرة. 


"ع 


والثانية : لغة أهل الحجازء قال سيبويه : «وهى اللغة العرييّة القديمة 
الجيدة(')». وهى الإظهار. فتقول : ارددُ, وافرر, واخصص ء (واغضض ("). 
ومنه قوله : تعالى : [واغضض من صوتك()), و[اضممٌ إليك جناحك(' )]؛ وشبّه 
ذلك وهى كثير. 

ووجه الإظهار سكون الثانى من المثلين» فلم يمكن أن يدغم فيه الأول وهى 
ساكن فيلتقى ساكنان على غير شرطهماء فامتنعوا من ذلك كما امتنعوا منه في 
رددت فرددن ونكؤهما: 

ولم يذكر الناظم فيما إذا أذغم مثل هذا بأى حركة يتحرك المثُل الثانى, 
وهذا من وظيفة باب التقاء الساكنين. والذى ذكر سيبويه(*) وغيره في ذلك عنهم 
أربع لغات : 

إحداها : الإتباع» فيحرك بمثل أقرب الحركات إليه؛ وهى الحركة التى 
بلالا ميقول رن وقن فعشى, إلادت هععر الإذكر واللؤتك الفاتبية فإنهم 
يكركونة بشركة الصنمَين فيقؤلون : ردها؛ وعضة؛ ومنهاقولة كمال [لانفية إلا 
المطهرون(')) في مذهب من جعله نهيًا. فإن وقع بعده ساكن من كلمة أخرى 


كُسر نحو قوله!"): 
() _الكتاب 4///ء. 
(؟) سقط من الأصل. 


(؟) الآية 19 من سورة لقمان. 
(4) الآية "7 من سورة القصص. 
(0) انظر الكتاب 077/7. 
(1) الآية 1/4 من سورة الواقعة. 
(0) جريرء ديوانه "7/١‏ . 
وهى في الكتاب ”/57: والمقتضب ”"/ه١١,‏ وشرح الشافية للرضى "/45؟: وشرح شواهدها 177. 


باع 


/ فعض الطرّف إنك من تُمَّيرٍ 
فلاكعبا بِلفْت ولاكلابا 

فأتبعوا مع الضمير حركته لخفاء الهاء. فكان قولهم : ردهاء كقولك 
: رداء ورَدهُ كقولك : رنُوا بهذا شَبّهه الخليل('), وقد تَّقَدُم في الإمالة 
دليلٌ على خفاء الهاء. وكسروا مع الساكن على أصل التقاء الساكنين» 
كما لى قلت على لّقَة أهل الحجاز: اغضض الطرف. 

واللغة الثانية : الفتمّ مطلقًّاء فتقول : 5 وفرء وردفاء 
وحشها وردة: 1 . وما أشبه ذلك لأنّْ الفتح خفيف, إلا إذا وقع بعده 
ساكن فكا لأوّلين» وهم بنى أسد("). 

والثالثة : الفتح مطلقًا من غير استثناء شىء, زعم يونس أنهم 
يقولون!"): 

فَعْضْ الطَرف إنك من تيئر 

والرابعة : الكسر على أصل التقاء الساكنين, نولو رد 
وعَض» وفرٌ» وكذلك : ردّهء ومَضّهء وردّهاء ومّضّهاء وكذلك : عُض 
الطْرّفء من باب أولى. 

هذا ماحكى سيبويه والجمهور. والفارسيّ تقل فيها مخالف لهذاء 
وانظر في التسهيل(') ففيه أيضا مخالفةً فتامله. 


() الكتاب ”/”١ه.‏ 
0) مىن ؟/راه. 
(6) انظر التسهيل .5”٠١‏ 


ء/عء 


ف 


وهاتان اللغتان من الإظهار والإدغام فيما عدا أَفْعلٌ به في التّعجبء وهِلُم 
على لغة من قال : هِلُمُواء وهلّماء وهِلّمّىء وهى على هذه اللفة فعل » ففى أفعل 
به التزموا الفَك, والتزموا الإدغام في هلم . فذكرهما لخروجها عن مقتضى 
القاعدة فقال : 

وَفَكُ قعل في التّعَجِب الْمُرْمْ 

وَالُْرم الإنغام أيضًا فى هلم 

يعنى أن العرب التزمت الفك ويَرْكَ الإدغام في هذا المثال الذى هى أفعل 
المختص بباب التَّحجب إذا كان مضاعفًاء فقالوا : أشدد بزيد وأمرِن به وأعزِن 
به. وما أشبه ذلك. ووجهٌ ذلك أن أَفْعلٌ في التعجب قد ازم لامّه الإسكان فصار 
من قبيل مالا يقبل الحركة؛ لأنه لاتلحقه ألف الاثنين ولانون التوكيد إلا شذوذًا , 
ولايليه إلا فاعلّه المجرور بالباءء فلا تُنْقَلَ إليه حركة همزة تقع بعده, ولايلقاه 
ساكن. وهذه الأشياء هى التى منعت من الإدغام في رددت ٠‏ ورددن ويابه . 
وإذا كان الثاني ساكنًا لازء(') الإسكان لم يمكن الإدغامُ لما يلُقى فيه إن أسكن 
الأول من التقاء الساكنين. وهذا بخلاف أَفُْعل في نحى : ما أشده. وأبره, 
وأحدهء فإنك تُدُغم (هنا(")) لتحرك الثانى كأقعل التفضيل. فلما كان أَفْعِلٌ في 
التعجب قد خَرَّج عن (حكم!")) فل الأمْرٍ المذكور آنقًا في جواز الوجهين نَبّه 
عليه لَلايتوَهُم أنّه نو وجهين, وأخبر أَنّه نو وَجّه واحد وهو الإظهار(") على أصل 
الباب. 


)١(‏ الأصلء ت : لازم الإدغام الإسكان. 
0( سقط من الأصل. 
(؟) في النسخ : الإدغام. 


ملاع 


ثم استثنى منه أيضا لفظا آخْرَ التُرْمِ فيه أحنُ الوجهين وهى الإدغام 
فقال : «والتِّم الإدغام أيضا في هلم يعنى أن هذا اللفظ الذى هو هلم 
التزمت العرب فيه الإدغام فلم تُظهرء فلا تقول فيه : هِلّمُمْ كما تقول : 
اردد. وإنما يريد هلم التى هى باقيةٌ على حكم الأفعالء وذلك أن هِلم على 
وجهين : فعلء واسم فعلء فأما كوثها فعلاً ففى قول من قال : هِلُّمّاء 
وهلّمى. وهلُمواء ونحو ذلك. ودليلٌ كونها فعلاً لحاق ضمائرٍ الرفع/ البارزة 


9 0 2 .6 رلك م 5 ع .اه 
لها وانّصَائُها بهاء كما تقول : ردا؛ وردواء وردى. وأما كوثُها اسم فعْلٍ 


ففى لَغَّة من قال : هِلَّمْ يازيدء ويازيدان» ويازيدون؛ وياهند , وياهندان, 
وياهندات. فلا يختلف آخرها كما لا يختلف إذا قلت : ص يازيد, 
ويازيدان» ويازيدون. وكذلك سائرها. وهذه لغة القرآن» قال تعالى : ( قل 
هلم شهداعكم الذين يشهدون( ] .. الآية » وقال تعالى : [ والقائلين 
لإخوانهم : هِلُمٌ إلينال"» ] . ومعناه في الأول : أحضروا. وفي الثانى : 
أقبلوا. فأما لزوم الإدغام مع كونها اسم فغيرٌ غريب وإن قلنا إن أصلها 
الفعل, كما قال الخليل : إن أصلها : هالم, ثم جعلا شيئًا واحداء فسموا 
بها الفعل» وحذفوا الألف لكثرة الاستعمالء لأنه لايستنكر أن يأتى مَدَعما 
على لغة بنى تميم؛ وإن كان أهل الحجاز هم الذين جعلوها اسم فغل. 
وأما لزومه مع كونها(" فعلاً فلأنه صار لها بقلّة تصرفهم فيها حالاً ليست 


8 م اءةٌ 
لسائر الأفعال» قال سيبويه : «لأنها لم تصرف تصرف الفعل ولم تقو 


قُوته(؟)». فلذلك أخرجوا ها عن الحكم بالوجهين إلى التزام الإدغام. 


)1( في النسخ ١٠١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية 18 من سورة الأحزاب. 

(6) الأصل : مع الهاء فعلاً. 

(59) الكتاب "رغ 7ه. 


عع 


يفف 


وقوله : والتّزِم الإدغام في كذاء يريد مالم تخلفها!!) نون الإناث» فإنه إذا 
كان كذلك صارت إلى الحكم المذكور قبل هذا من التزام الفك عند لحاق ضمائر 
الرفع البارزة. وهذا ظاهر. 

فهذه هى المواضع المستثناة من لزوم الإدغام المقرر أول الباب؛ وهى كما 
تقَدُم على قسمين, قسم يجوز فيه الوجهان» وقسم لايجوز فيه إلا الإظهار, 
فمواضع جواز الوجهين ثلاثة. واحد قسَمَى فعل الأمرء والباقى يلزم فيها 
الإظهار(", وما عدا ذلك لزم فيه الإدغام مطلقًاء سواءً أكان اسمًا أم فعلء كان 
ثلاثيًا أو رباعيّاء أو على أكثر من ذلكء لايُستَدْنَى من ذلك غير ما استثناه هناء 
وقد استوفى ذلك استيفاءًٌ حسئًا. وإنما ذكر ابن جنَّى من هذه الأنواع سنَةٌ 
فقطء لكن زاد على ماذكره الناظم : أن يكون الاسم قد أحقه من الزيادة 
مايخرج به عن شّْبّه الأفعال وأمثلتهاء وذلك قولك في مثل فَعلان أو فَعلان من 
الردٌ : رَدُدان ورّددان» فَتُظهر التضعيفء لأنّ الألف والنون ليستا(') من زوائد 
الأفعال» وصارت الكلمة في مُباينتها بناء الفعل بهما بمنزلة حضّض وسرر في 
مباينتهما بناءً الأفعال('). وهذا في الحقيقة ليس باستدراككء لأن هذا مذهب 
الاخفش. وأما سيبويه فَيّدغم بلابّدء فيقول : رَدّانء فيهما!*)» وذلك أن مذهب 
سيبويه في الألف والنون اعتبار الأسقاط في الإدغام كأنّ الكلمة متفردَةٌ عن 


)١(‏ كك :تتحقها. 
(5) الأصل : يلزم فيها لحاق الإظهار. 
فيةا الأصل : ليسا. 


(4) المنصف”/ء.؟. 
(ه) الكتاب 6/ا"ئ. 


ااا 


لحاقهماء فما يلزم فيها دون زيادة فهو لازم بعدها. فَرددان إنما هو رددء 
ورددان إنما هو رددء ومثل هذا لابن من إدغامه. لأنه على وزن الفعل, 
فكذلك إذا لحقته الزيادتان. وأما فعلان فتقول على مذهبه : رددان: وكذلك 
على مذهب أبى الحسن, إلا أن سيبويه يعتبر إسقاط الزيادة والكلمةٌ بعد 
الإسقاط على فَعل, وفعل لايدغُم نحى : طَلَلٍ وشَرّرء كما تقدّم؛ فكذلك 
رَدَدَان. وعلى مذهب أبى الحسن لخروج الكلمة /بالزيادة عن شبه الفغل, 
وإذا كان كذلك ظهر أن الناظم ذاهب إلى مذهب سيبويه , قال في 
الكتاب : «وتقول في فَعَلان من قَّويت : قَوَوَانَء وكذلك(') حييت. فالواى 
الأولى كواو عور, وقويت الوا الأخيرة كقوتها في نَرْوَان. وصارت بمنزلة 
غير المعتل». قال : «ولم يستثقلوهما مفتوحتين كما قالوا : لُووى 
وأحووى» » قال(" ( :«ولا تدغم لأنْ هذا الضرب لايدعُم في رددت()». وقال 
في باب آخر : «وتقول في فعلان : رَدَدَانء وفعلان : رانب يجرئ الصدر 
في هذا مجراه لى لم تكن بعده زيادة ألا تراهم قالوا : خششاء». قال : 

وفعلان : رَّدانء وفعلان : ردان أجريتهما على مجراهما وهما على ثلاثة 
أحرف وليس(؛) بعدهما شىء كما فعلت ذلك بِفَعُلان!') وفعلان(')». فهذه 


)1( الأصلء ت : فكذلك. ليست في ك. 

)( ليست في ك. 

(؟9) الكتاب ؛4//رذ.؛. 

(١‏ في الكتاب : ليس. دون واى العطف. 

(5) نص الكاب يَفْعل وقعل. والصواب ماهنا. 
(9) الكتاب 497/4. 


20 


تف 


نصوص منه على ماذكرت لك من عدم الاعتداد بالزيادة واعتبار صدرٍ الاسم 
في الإعلال والإدغام إلا فيما يصع لأجلها من نحو الجَوَلآن والنَرَوَان؛ فلأجل 
ذلك صم قَوُوان ونحوه. فإِذًا الآلف والنون عنده كالهاء؛ وأنت لو بِنَيْتَ من الرد 
مثل فَعلّة وفعلة لقت : رده فَأَدَعْمْتَ كما تَدْغم(') مالاهاء فيه. وقد احتجّ سيبويه 
اقول زاورب خضدام باروات اليادة معتدًا بها لم يُجُرُوا هذا مجرى 
حخضّض. . قال ابن الضائع : وهى استدلالٌ صحيح؛ لأنّ الآلف والنُونَ كالف 
التأنيث الممدودة, وقد ألزم سيبويه في مذهبه التناقضء وللكلام!") في ذلك مجال 
واسعء فإن أردته فعليك بابن الضائع . 

وهنا نَجَنّ ماأراد ذكره في هذه الأرجوزة من مُّهِمّات النحو وضرورياته 
وجملة من توابعهاء فأخذ في التنبيه على تمام قصده. والحْتُمِ بما ينبغى الحَتْم 
به, فقال : 

أخصى من الكّافية الخلاصة 


م م 


- #5 يه - 
مُحَمَدخِيرنَيى أرسلاً 


)١(‏ الأصل : فتدعم كما لاتدغم. 
(؟) الأصل : ولا كلام. ت : والكلام. 


ع 


وآله الفر الكّرام الْبِررَهُ 

يقال : عنيت بكذا أَعْنَى به عناية» وأنا معنى به. هكذا مَبْنيًا 
للمفعول؛ فهو أحد ماالتّزِم فيه البناء للمفعول في أفصح اللغات. فإذا 
مرت قلت : لتّعْنَ بحاجتى. 

ونظيره : نفست المرأة, وأولعت بالشىءء وسسقط في يده. ومن ذلك 
كثير. وقد حكى عن بعض العرب : عَنِيتَ بحاجتك ‏ على فَعلْت مَبْنيا 
للفاعل ‏ فأنا أَعنى بها قال اين دَرَستّويه : بمعنى الانفعال والمطاوعة(١),‏ 
لأنّ فَعلت من أبنية المطاوعة؛ فمن كانت هذه لغته جاز له أن يقول في 
الأمر : لتَعنَ بحاجتى. قال : وهى قليل. فأتى الناظم بما هو الأفصح., 
والفاعل هو الأمر أى الحاجة؛ وأصلّه هنا : وما جَمَعُه عناني؛ إلا أن مثل 
هذا إنما يقال مبنيًا للمفعول كما ذكر. ومعنى عنيت ٠‏ أى : جعلت لي به 
عنايةٌ وصار لي حرص عليه. فقوله : وما بجمعه عنيت قد كمل» يعنى أن 
ما اعتنى بجمعه وحرص على تأليفه من علم / النحى قد كَمل وتم على 


حسب ماقصده. 


وقوله : «بجمعه» متعلّق بعنيت» ودَلّ بهذا اللفظ أنه جامع لامخترعٌ, 
فهول") يجمع ماقال غيره وما استنبطه من استقراء كلام العرب سواه, 


وليس له فيه إلا الجمع والترتيب وتهذيب القوانين. 


)1( الأصل : والمضارعة. 
0( الأصل «فقوله يجمع». 


00 


ع 


فإن قلت : هذا يقتضى أنه لا استنباطً له في هذا العام ولا اختراع شىء 
لم يقلّه غيره» وليس كذلك؛ بل فيه مسائلٌ مخترعة واستقراءات مبتدعةٌ. كمسالته 
في جواز دخول الألف واللام الموصواة على الفعلء ولا أعلم أحدًا أجاز ذلك 
غيره. وكذلك مسالة الدنيا والعلّيا في باب التصريف, وهسللة إجازة القَصمل(١)‏ 
بين المضاف والمضاف إليه في الكلام إذا كان مصدرًا عاملاً في الفاصل(), 
وغير ذلك من المسائل التى انفرد بها. وقد مضى التنبيه عليها. فكيف يقول : 
وما بجمعه عنيت 0 

فالجواب : أنْ تلك المسائلٌ ليست من مخترعاته ولا انْفَرّدَ بالكلام عليها, 
بل ذكرها النحويون, لكنهم جعلوها من الشدُودات, فاختار الناظمٌ فيها مذهب 
القياس؛ واختار غيره عدم القياسء فليس كم في الحقيقة اختراع. وكذلك مسالة 
الدنيا والعلياء (لم(")) يخترع فيها إلا مُجَرد الاصطلاح؛ ولايقال في مثل هذا : 
إنه ابتداع مسالة أى اختراع قانون. 

وأيضا فإن هذه المسائلٌ في كتابه نادرة جدا, واختياراته قليلة» فلم يعتّيِر 
بها في جنب ماكان منقولاً عن غيره. على أَنْ قوله «بجمعه» يمكن أن يكون أراد 
به جَمْعَه للمسائل التى قَصّد ذكْرها من النحوء كانت على مذهبه أى مذهب 
غيره» فلا يبقى في كلامه على هذا إشكال. 

وقوله : «نظما». يُحتَّمل وجهين, لديا : أن يكون تمييرًا منقولاً من 
الفاعل؛ كقوله تعالى : [ واشتعل الرأس شنيبًا] » أى : شيب الرأس ٠‏ وتقدير 


)١(‏ الأصل : الفعل. 

() الأصلء ت : الفاعل. 
)2 سقط من الأصل. 

(4) الآية ؛ من سورة مريم. 


١ 


كلامه : قد كَمل (نَظْمّه0')). والثاني : أن يكون حالاً من ضمير «كَمَل»» أى : 
كَمل حالة كونه نظماء وهو مصدرٌ في موضع الحال- والضميرٌ في الوجهين 
المستترٌ في كَمَل عائدٌ على ماء وهى موصولة واقعةٌ على العلم() المودع في 
رجزه ٠‏ 

وقوله : «على جِلَ المهمّات اشْتَمَلُ»؛ في موضع الصفّة لنظمء أى : نظمًا 
مُشئتملاً على جل المهمّات. والجلّ معناه : مُعْظُمٌ الشىء. والمهمات : هى التى 
ثهم1") الإنسانء أى : تَقُلقّه. وأصلّه من أهمني الأمرٌ : إذا أُحَرَنَنَى وعَمَنى, 
فصارت الأشيا ء التى يُقلق الإنسان حالها ويعنيه أُمُرها كأنها تَحرنه حتى 
يُحصلّها أو يُخْلّصَها تَخْليصا يستريح (') إليه . والمهمّات ور كلم الام علي 
حَذْف الموصوفء والتقدير : على معظم المسائل المُهِمّات في العربية اشتمل. 
وفعت اسستمل : احتوى» ومثة سميت الشملة لكسا تمل به يلت فيه. لأنها 
تشتمل عليه وتَضُْمّه. فيريد أن هذا النظم قد احتوى على معظم المسائل 
والأبواب المُهمة الضرورية . 

وإنما قال : على جل : على المهِمّات اشتملء لأنه لم يَحْنّو على جميع 
الفسروريات» بل :على اكثرها: فقد تقة الكلام على جكلة من فصول (في ))) 
الأبواب, ونَقّصّه أيضًا بعض الأبواب من الرّأس» فأمًا ما نقصه من الأبواب 
فكالْقَسَم , والتقاء الساكنين, فإِنّْ هذين البابين لم يُعَرّجِ عليهماء بل أهمل 
جائبّهما جملةٌ . 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(؟) الأصل : العمل. 
(0) الأصل : لاتهم. 


(4) الأصلء ت : فيستريح. 
(0) سقط منك. 


ا 


ومن ذلك باب التسمية('), إلا أنه دونهما في الضرورة /. وأما ما "؛ 
أهمل من الفصول والمسائل فكمسالة الفصل من المفبسرات» وتبالة 
الأمثلة الموزون بها من الأعلام. ومسالة الموصولات الحرفية وهى : أن, 
وَأنْ» (وكى(')): ولى المصدري ت. ومسألة دَخُول الفاء في خبر المبتدأً, 
ومسالة التاريخ في باب العَدّدء ومسالة معانى أبنية الأفعال. ومسالة 
مازيدت الميم في أوله من أسماء المصادر والزمان والمكان» والكلام على 
جملة من الحروف كأى التفسيرية؛ وحروف التنبيه والجواب» وغيرها؛ ومدة 
الإنكار والتذكّرء وفَصّل مخارج الحروف وصفاتهاء والإدغام إذا كان في 
كلمتين, وقسم إدغام المتقاربين ومسائل من هذا النوع لم يتعرض إليها. 
فلذلك قال : «على جل المُهمّات» فحررٌ الإخبار عما قصد ذكره لئلاً يقال 
له : فأين جميع همات وقد نقص منها جملة كبيرة(")؟ وهى من الاحتراز 


ثم قال : «أحْصى من الكافية الخُّلاصّة», أصلٌ الإحصاء العد 
والأحاطةً؛ يقال : أحصيت الدراهم : إذا أحَطْت علما بأقرادها وعدّدها ‏ 
وخلاصةٌ الشىء: ماصفات منه وتخلّص عن الشوائب. ويقال : خَلّص 


لقني تكلسن كتوص +]3تهكفا: والفلاستة والنقاوة نرسيعنان الن 


معنى!) واحد. ويريد أن هذا النُظم ‏ وإليه يعود ضمير أحصى ‏ قد 


.؟5؟2٠١‎  ا١ة4ر/7 انظر الكتاب‎ )١( 
سقط من الأصلء ت.‎ )1( 

(5) الأصل : كثيرة. 

(5) الأصل : إلى موضع واحد. 


خم 


حَصَلَ لباب الكافية وعيون فوائدهاء وأحاط بها. والكافية() هو أُرَجُورّته الكبرى 
المسيّاة بالكافية الشافية» وهى قد احتوت من الأشطار المزدوجة على آلاف؛ ولم 
أقف عليها بعدء لكن رأيت عن بعض الشيوخ مُقَيدًا أنها منثورةٌ في الكتاب 
المسبدي بالفوائد المحويّة في المقاصد النحويّة, وقد رأيْت هذا الكتاب؛ ورأيت 
اختيار ابن مالك فيه موفقًا في الغالب لما اختاره في هذا النظم. 

وقوله : «كما اقتضى غنى بلا خُصّاصّه», الفصاصة : ضد الغنّى. 
والاقتضاء : طَلّب القضاء. ومعناه هنا : طلبه للحكم بِالغنّى. يعنى أنه أحصى 
من الكافية خُلاصتهاء كما اقتضى لحافظه الغنّى الذى لايُنْسَبْ صاحبه إلى 
القَفْرِ. ومراده أن هذه الجملة المنظومة قد اشتملت على حُسَنّينَ أحدهما : 
تحصيل لباب كتابه الأكبر حتى إنه لم يَقْنّه منه إلا ما لا يَعَدٌّ خلاصة ونُبَابًاء إذ 
ليس في طبقة الضروريات. والثانى : أنه مع اشتماله على هذا الاختصار وعدم 
الإحاطة بالجميع فيه من العلم ما(")يستغنى به الطالبُ فيكيفه طلَبّ غيره 
والافتقار إليه. فالغنّى المراد هى : الغنى بما فيه من العلم الكافى. والخَصّاصة 
(هى(")) : الافتقار إلى غيره؛ فنفي أن يكون كتابه ‏ على اختصاره ‏ مَفْتّقرًا 
معه إلى غيره؛ ولَعَمّرِى إنه لكذلك. لتحصيله مايجب تحصيله. ومايرجعٌ إلى 
مايُجب تحصيله. وهذا الكلام تعريف بنظمه وتنزيل له في رتّبّته التى يعلمها 
منه. وهكذا ينبغي أن يفعل المؤلّف لكتاب ما أن يعرف مَقُصده فيه ورتبّته في 
الإفادة. حتى يكون ذلك باعكًا للناظر فيه على حفظه والاشتفال به ولا يُعدٌ ذلك 
تزكية منه لفعله ولا مَدْحًا لنفسه. لأنّ هذا القصد مَدِمُومْ فلا يُلْتّمَسَ للائمة 


)١(‏ الأصل : والثانية هى إجازته. 
)س( الأصل, تت : هى ما 
(5) ليست فيك. 


2 


الأعلام والعلماء المهتدى(!) بهم واُقَتّدى بكلامهم إلا أحسن المخارج؛ ولا 
يِظَنّْ بهم إلا أحسن المذاهبء وهو الحق والإنصاف/», والدين والأمانة في 
55 95 50006 , # اه - 
وما عرف الناظم ‏ رحمه الله بما تَضْمَنَ كتابه(') من هذا العلم, 
وما أعطاه من الفائدة. كان من الذى ينيغى أنْ عرف أنا بما قصدئّه فى 
هذا الشرحء وأبين مرتكبى فيه؛ وما أودعثه من منازع شيوخى - رضي 
الله عنهم ‏ ونفعنى وإياهمء وذلك أنى لم أقصد فيه قَصد الاختصار الذى 
قصده غيرى[") ممن شرح هذا النظم لأمور أكيدة : 
أحدها : أن واضعه لم يَضَّعْه للصائم عن هذا العلم جملة؛ ولى 
قصد ذلك لم يَضعه هذا الوضم؛ إِنْ كثيرٌ منه (مبنى/")) على أَحْذ الفوائد 
والقواعد والشروط من التمثيلات والمفهو.(0) والإشارة الغامضة: والمبتدىء 
لايليق به هذا التعليم ولا يَسْهَل عليه قَصّد الإفادة. وإنما يليق بالمتعلّم 
جمل الزجاجى وما أشبهه مما يسهل تَصوره ويقّرب متناوله. أمّا إذا كان 
الطالبٌ قد شدا في النحى بِحَتُم كتاب يَنْقَتح له به اصطلاح العلم, وزاول 
أبوابه, وتَنَبه لجملة من مقاصده ومسائله ‏ فهو المسفيد بنظم ابن مالك 
لأنه يضم له ما انتشر('), ويجمع له ماتشنّت عليه؛ ويصير له في النحو 
قوانين يعتمد عليها ولا يُخاف انطماس فهمه عليه, وإذا كان كذلك لم يكن 
لائَقًا بشرحه الاختصارٌ المحض والاقتصار على مجرد التمثيل وما يليه. 


)١(‏ الأصلء ت : المهدى. 


(؟) الأصل : كلامه. 
(9) الأصل : غيره. 

(4) سقط من الأصل. 
(6) الأصلء ت : الفهوم. 


(0) الأصل : اشتهر. 


هم 


يفن 


والثاني : أنْ الناظم لم يقتصر في كثير من هذا الكتاب على مَُجَرَد النَقْلٍ 
الذى لا يشويه تعليل؛ ولا أضرب عن ذَكْرٍ الخلاف والإشارة إلى الترجيح؛ بل 
َبَّه على التعليل, ورَمّزْ إلى الأخذ بالدليل, وأرشّد إلى أَنْ لبّسط العلل فيه 
موضعاء وللإدلاء بالحجج وفَضل القضايا بين المختلفين فيه مجالاً متّسعا؛ فلذلك 
بسطت فيه من المآخذ الحكمية العربية مايسُوغ أن يقع تعليلاً لمسائلة» وأوردت 
فيه من التنبيه على الخلاف في المسائل المُورّدة(') فيه ما ووسعنى إيراده» وملت 
إلى الانتصار للناظم فيما رآه والاعتذار عنه ما وَجَدْت إلى ذلك طريقا. حتّى إذا 
لم أجد لما ارتكبه مساعًا في المنقول ولا في المعقول بَبِنْتْ الحق في المسالة, 
ورددت عليه غير مودس به ولا مَنْتّقص له, علمًا بأنْ من كلام الناس المأخوذ 
والمتروك, إلا ما كان من كلام النبوة . 

والثالث : أنْ فيه من القواعد الكنّية والقوانين العاقدة ماينبغى بَسطّه 
وَلايْسّعٌ اختصارهء فلى قَصّد قاصدٌ اختصار الكلام عليها أى اكتفى بالنظر 
الأول فيها كان إخلالاً بمقصد الشرح. وإغفالاً لما تاكد طلبه وبسطّه منه. 

والرابع : أن تعويّله على الإشارة بالتمشيل وعَقّْدِ الضوابط بها(" , 
والاتكّال على المفهوم, والإتيان بالعبارات الغامضّة المعانى مايَدلٌ على أن 
صاحبه قصد أنْ يشترك في النْظر فيه الشادى والمنتهى؛ فلذلك حَمَلْتَ العبارة 
ما تحتّملّه في باب المفهوم والمنطوقء وَخَدَّمتّها بالاعتراضات والأجوية فيما 
أمكن» وتتبعت قواعده الكليّة» وعَرّضتها على أصول العلم فما وَجَدْته(") منها 


(1) الأصلت : المذكورة. 
(؟) الأصلء ت : بهما. 
)2 ت:وجدت. 
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صحيحا أَنْبّثُل') وجه صحُتة , وما كان فيه خلَلٌ بيتَه بِقَدْر الإمكان: إلى 
أن كمل منه بحمد الله مارأيت» وعسى أن يكون هذا المنزع هو الحكمى") 
/ في التعليم, والربّائى في التحصيلء وهو الذى أرجوء فَإِنْ وافق ذلك 
فَبِفَضْل الله, وإلا فقد حرصت على ذلكء والله ينفع بالقصد. 
وقد سلَّكْت فيه مسلك شيوخى ‏ رضي الله عنهم - في البحث 
وتحقيق المسائل» والتأنيس بالتنظيرء والتنقير عن دفائن اللفظء وبتتبُعه 
بِقَدْر الإمكان» والاعتراض وإيراد الإشكالء والاعتذار عن اللفظ المشروح 
على حسب ماأعطاه الوقت والحال؛ وأوجبه تحسينْ الظن بالمؤأف؛ وعدم 
الوقوف وراء اللفظ تقليدا دون أن يتحرر معنى الكلام أى يظهر وجهه, 
والاحتجاج لمذهب المؤلّف وترجيحه لما أمكن له وجه ترجيحء وتنشيط 
القارئ في بعض المواطن بالحكايات عن أهل الغلم في المسائل المتكلّم 
فيها. 
هذا ماجمعت مما شهدثه وعرفتّه وأخذثه عن أشياخىء فقد كان 
شيخنا الأستاذٌ الشهير أبى عبدالله بِنْ الفَخْارٍ ‏ رحمةٌ الله عليه في هذه 
الطريقة إماما غير مداف حافظًا لمسائلهاء وكان من طرق تعليمه البسطٌ 
والتعليل وفَضل القضية بين المختلفين من أهل البصرتين وغيرهم؛ وضرب 
ساكل تعقسها ميعض: والاتساع في التنظيرء والإمتاع في المسالة 


المنظور فيهاء إلى غير ذلك من التحصيلات المحكمة, والنكت المجِتلْبَة 


المنقولة عن شيوخه والمفترعة له. وكان شيخنا القاضى أبى القاسم 


)١(‏ الأصلء ت : أريت. 
(9) الأصل : الحكمة. 


اام 
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الشريف الحُسنى ‏ رحمة الله عليه في هذا العلم رفيع الشان, عا ما بدفائن 
أشفقة: وكان من طرق تعليمه تحصيل مُضمنْ الفصول والأبواب, جامعا لا 
شتت منهاء مُقَرَيا للمبتدئ” يقف القارئ على نكت كتابه المقرر واحدةً 
قُواحدة(). لايقنع بالفهم البرانى فيه. موردًا للإشكال, مُجِييًا عنه لايخرج عن 
طريق كتابه إلا في الندرّة, مُعْتَدرًا عن غَفَلاتهه مرتضيًا ماارتضاه شيوخه في 
فهمه محمضًا(") بفوائد المعانى ومسائل البيان ومقَطّعات الشعر الحسائ. وكان 
شيحُنا الاستاذ أبى عبدالله الِبِلّنْسئ ‏ رضى الله عنه ‏ في هذا العلم عارفًا 
بطرق أئمته المتأخّرين, عامًا بمقاصدهم فيه وكان من طرق تعليمه بيان 
المقاصد بحسب القارئ من الابتداء والانتهاء. مرشحا لفهمه؛ مدريًا له. وموقننًا 
لفكره() لاقتناص الجواب وإيراد السؤال: مطرٌدًا موا كج في 
1 معهم إذا ذَكَرَ أحدا منهم طرب بذكراهم وأ 3 متع بالثناء عليهم كعادة 
شيخه أبى عبدالله (بن(؟)) الفخار. إلى غير هؤلاء ممن لازمت مجالسهم, 
واسنَفَدتَ منهم, وانتفعت بسَببهم, أعلى الله درجاتهم في عَلَدِينَ . فهذه الطرائق 
هى التى ذهبت إليها في الشرح. ويَنَِيتْ عليهاء ويالله التوفيق. 

ثم قال الناظم : «فَُحْمَدُ الله»» هذه الفاء للنّسُبِيبء لما وُصف أنّ هذه . 
الأرجوزة حَوَتْ إحصاء خَلاصّة الكافية من غير افتقار في الضروريات إلى 


)1١(‏ الأصل : واحدة. 

(1) أحمض القوم إحماضًا : إذا أفاضوا فيما يُؤْنسهم. وفي حديث ابن عباس : كان يقول إذا أقاض 
من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضواء وذلك لما خاف عليهم الملال أحب أن 
يريحهم, فأمرهم بالإحماض بالأخذ في ملح الكلام والحكايات. 

(6) الأصل : لقهمه. 

(4) سقط من الأصل. 
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غيرها تَرَتّب على ذلك وتَسبْبَ عنه(') أن يحمد الله تعالى ‏ على هذه 
النعمة التى أنعم عليه بهاء حيث أعانه ووفّقه إلى أن تَمّمٌ كتاب علْم ينتفع 
به من بعدهء فيكون أجرٌ الانتفاع / به باقيًا له بعد موته لاينقطع وإن 
انقطع عملّه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات العبد 
انقطع عملّه إل من ثلاث : صّدقة جارية؛ وعلَم يَنْتَفِعٌ به مَنْ بعده؛ وولد 
صالح يدعو له()». فواجب أن يحمد الله - تعالى - على ذلك. 

وأتى بلفظ «أحمد»» ولم يقل : فالحمد لله؛ إظهارا للعمل في الحمد, 
وتحققًا(') بالعبوديّة في ذكره. وقد تقدم معنى الحمدء والصلاة والنبئ. 

وقولة :«مصاا كال من مين أحس. و«محمد» : اسم من أسماء 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم, وهو أشهر أسمائه؛ وهى الذى سماه به 
هه عرالطات: 

وقوله : «خَيْرِتَبِىَ» بدل من «مُحَمّد», ولايكون عطف بيان, لأنّ عطف 
البيان يشترط فيه موافقتّه للمعطوف عليه في التعريف أو التنكير, 


7 #0 2 هام # 0534 

و«خيرنبى» نكرة. ومعتى «خير نبى» : خير الأنبياء, لكن وضع الاسم 
النكرة المفرد موضع الجمع المعرّف اختصارا . وأعطى هذا الكلام أنه 
أفضل!؛) الأنبياء. ويذلك جاء الحديث الصحيح : 


ونا شي ولد آدَمَ ولافَخْرل». 


)١(‏ الأصل : عليه. 

(؟) مسلمء كتاب الوصية 060؟١.‏ 

(؟) الأصلء ت : وتحقيقا. 

(4) الاصلء ت : أنه أيضنا للأنبياء. 

(0) عارضة الأحوذى, تفسير الإسراء ١١/ره.٠7017-7.‏ 


كك 


كد 


- # عه 


وأرسل : في موضع الصفة لنبى؛ كأنه قال : خَيْرَ نَبى مرسل, وجعله 
كذلك ليتضمن أبلغ التفضيلء لأنّ الأنبياء المرسلين لهم شرف النبوة والرسالة 
معاء فكان النبى ‏ عليه السلام ‏ أفَضْلَ من حَصلَت له المزيّتان ولى اقتصر(١)‏ 
على قوله : «خير نَبِى» لم يُعط تلك المبالغة . 

وجاء قوله : «خَيْرِ نَبِى أَرْسلاً» مدن من حيث حص بصفة الرسالة أن 
الأنبياء على قسمين : مُرْسَلُون وغير مُرْسلين. وقد خَرَّج الآجرى(") في كتاب 
الأربعين» عن أبى إدريس الخَوَلانى» عن أبى ذَرٌء عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديئًا فيه طُول من فصوله قال : قلت : يارسول الله, كم الأنبياء؟ قال: 

مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا. قال : قلت : يارسول الله, كم الرسل من ذلك؟ 

قال : ثلاثمائة وثلاثةٌ عَشَرٌء جَمْ غفيرٌ. قلت : كثير طيب. قال : نعم. قُلْت : مَنْ 
كان أولهم؟ قال : آدم عليه السلام. قلت : يارسول الله. أنبى مُرْسَل؟ قال نَعَمِ, 
خلقه الله بيده وتَفَعَ فيه من روحه. وَُسّواه قبَلاً. ثم قال : ياأبا ذَرَء أربعة 
ويا نوق : آدمء وشيث» وأخْنُوح - وشى إدريس؛ وهى أول من خط بقلم- - ونوح. 
ع ب : هون 5-5 وصالح. وتديك ياأبا ذَر. وأوّل أنبياء بنى 
إسرائيل موسىء وآخرهم عيسىء وأُوَلٌ الرسل آدمء وآخرهم محمد("). 

وقوله : «وآله القُرّ الكرام». آله : قد تَقَدُمِ في الخطبة تفسيره. والغْر : 
جمع أَغَرَ والآغْرّ أصله ذو القُرَة» وهى للفَرّسِ بياض في جَبْهنَه فوق الدرهم. 
ويُقال : رَجْلَ أَغََ أى : أبيض, من قوم عْرَّانء قال امرق القيس!©): 
)١(‏ الأصلءت : فلى. 
(؟) أبو بكر محمد بن الحسين (10ه) انظر خبره في فهرست ابن النديم ٠١7” 70١‏ 5, وتاريخ 


بغداد ”/ر743. 
(4) ديوانه 47. 


ٌ,' 


ثياب بني عوف طهارى تَقيه 
وَأُوجهُهمْ عند المشاهد عُرَانُ 
وهذا مح . ولكن الذى قصد الناظم الأَغْرٌ بمعنى الشريفء يقال 
لالشريف في قومه : أَغَرَء لأنه فيهم كالقرة. وفلانٌ غْرَةٌ قومه. أى : سيّدهم. 
قالوا: وغرةٌ كل شىء : أله وأكرمه. 
والكرام : جمع كريم وهى الشريف الفاضل, قال تعالى : (إِن 
أكرمكم عند الله أتقاكه(')). وقال تعالى: [قال : أرأيتك هذا الذى كرمت 


علّى(")]. والكريم:/ أيضًا : الصُفُوح. قال تعالى : [فإنْ ربّى غُنِى : 


مبي 5 مم 
كريم["]. والكريم : الحَسَنْء قال تعالى : [من كل زَوْيرٍ كريم)]!). وإنما 
سمى البذول كريما لأنه فاعلٌ فعل الأشراف. 
0 3 ا َك 9 
والبررة : جمع بار, كسافر وسفرة, وكاتب وكتبة, وشو من الير, وهو 
0 ءءء 8 5 201 000 
خلاف العقوق, وفلان يبر خالقه, أى : يطيعه ويتبرره أيضا. ومعانى البرور 

راجعة إلى معنى الموافقة والطاعة . 

وهذه الأوصاف حقيق أن يوصف بها آل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ على التفسيرينء فلى قلنا : إن آله هم عشيرته الأقربون» فصحيح.: 
لأنهم كذلك كانوا من شرف الأنساب والسيادة التى بَدُوا بها غيرهم: مع 


(5) الآية .4 من سورة النمل. 
(4) الآية/ من سورة الشعراء . 


لبن 


الموافقة والطاعة والانقياد إلى طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وإن قلنا : إِنْ آله من يرجع إليه في الدين» فكذلك أيضًاء لأنهم غرٌ 
مُحَجِلُونَ من أَثْر الوضوء. وأيضًا فهم سادةٌ الناس؛ وأكرم الناس» لأنهم 
المتّقُونء قال تعالى : [إن أكرمكم عند الله أتقاكه(')). ولذلك سوى الإسلام 
بينهم؛ فليس للفاضل في النسب الصريح على المفضول فيه مزية إلا بزيادة 
التقوى وشدة الامتثال للأوامر والنواهى, فليس لابن السوداء على ابن البيضاء 
ل فاستوى في هذا الشرف الفاضل والمفضولء وصار الجميع أفضل 
الثامن: ظ 

ثم قال : «وصحبه المنتَحَبِينَ الخيره» الصحب : اسم جَمّعْ لصاحب(", 
وليس بجمع له على القياس على مذهب سيبويه والجمهورء ومثله : راكب وركب. 
والصاحب في اللغة : نوالصحبة, وهى(') الاجتماعٌ والمؤالفة('). صحبّت فلائًا 
صحبة وصحابةٌ» فهو صاحبء ويجمع أيضًا على صحبة وصحاب وصحابة, 
وأصل هذا المصدر. والصاحب والصحابى عند الأصولين مختلف فيه(؛)؛ فذهب 
جماعة منهم ابن حَنْبّلِ إلى أنه من رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - وصحبه 
ولو ساعةً وإن لم تَطُّلٍ الصحبة ولا روى عنه حديئًا ولا اختص به اختصاصا 
زائدًا على مجرد اللقاء والمصاحبة . وذهب قوم إلي أنه من رآه ‏ عليه السلام ‏ 
واختص به اختصاص الصحبة: وطالت مدّة صحبته له » وإن لم يرو عنه . 


)١(‏ الآية ١1‏ من سورة الحجرات. 

(؟) الأصل : صاحب. 

(”) الأصل : وهو. 

(5) الأصلءت : والموافقة. 

(0) انظر مقدمة أسد الغابة ١4/١‏ - 15. 


حي 


وذهب بعضهم إلى أن هذا الاسم إنما سَمى به من طالت صَحْبَتّه 
للنبى - عليه السلام ‏ وَأَحَذَّ عنه العلم . 

قالوا : والخلاف في هذه المسالة راجمٌ إلى إطلاق لفظى في معنى 
الصحبة؛ هل تختص بِأَمْر زائد على مجرّد الاجتماع والمؤالفة أم لا؟ 

و«المنْتَحَبِين» نعت للصحبء واحدهم مِنْتَخُبء وهى المختارء ورجل 
تُحَبَهٌ من قوم نُحَبٍ- كرطبَة ورب - يقال : جاء في تخب أصحابه , 
أى : في خيارهم . والانتخاب الاختيار . 

وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
اختيروا له وانتُخبوا من سائر الطوائف مُصطْقُون لمُصطْفى ؛ رَضى 
الله عنهم. ورضوا عنه . 

والخيّرةٌ بمعنى الاختيار» قال الجوهرى : «الخَيّرةٌ مثل العنبّة : 
الاسم من قولك : اختاره الله تعالى؛ يقال : محمد صلى الله عليه 
وسلم - خيرة الله من خلقه , وخيرةٌ الله أيضاء بالتسكين», فكأنْ الناظم 
أراد المختارين من الخلق, فوضع اسم المصدر موضع ذلك , وعامله في 


عم ميم 
٠‏ 


الإتيان/ به مفردا معاملة المصدر فلم يجمعه. ويَحتّمل أن يضبط هنا 
بفتح الخاء على أنه جمع حَينٍ فقد حكى القراء : قوم خيرةٌ بررةٌ. وقد 
تقدم أول الكتاب في هذا المعنى حديث اصطفاء الله تعالى ‏ له 
أصحابه وعدّرته فأغنى عن الإعادة . 


* ا يا 


3 


تغرف 


[ختام الكتاب] 

وقد كَمَل بحمد الله الغرض المقصود, وحصل بفضل الله إنجارٌ الموعود, 
وأنا أرجى أن ينفع الله به المُفيد والمستفيد, إنه حميد مجيد, وأن يكون هذا 
المجموع مستقلاً بإبداء معانى الخلاصة غنيًا عن المزيد, مُنّهضا إلى أو 
الاستبصار عن حضيض التقليد. ولذلك وسمثه بالمقاصد الشافية في شرح 
خُلوّصة الكافية. ولْمَمْرِى إن مُطَالعَه لَيَطْلعٌ منه على كثير من أسرار علم 
اللسنان: ودقاكن سكبوية وغيرة من علماء هذا الشان: التى من فض إشراكة 
دونها لم يحل في هذا العلم بطائل ومن ضاق فهمه عنها فاسم الإمامة عنه 
زائل: إلى ماتضم١)‏ من سَ كثير من عقد كتابه «التسهيل» ومشكلاته» وفك 
معمياته فم مققلاته. على أنى بكلامه استدَللت على كلامه؛ وينوره اهتّديت 
في بيداء استبّهامه(') إلى رَقْمِ أعلاه. جعلنا الله ممن عَمل بما علم؛ وأدى حق 
ماأنعم عليه فَغنم. والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على نبيدًا(') محمد خاتم 
النبيّنَ » وإمام المرسلين ؛ وعلى آله الطيبِينَ » وصّحْبه المنَحَبِين » وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين , وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين!') . 


نيا نبا نا 


)١(‏ الأصل : نظمته. 

)٠(‏ الأصل : استفهامه. 

(5) الأصل : سيدنا. 

(4) بعده في نسخة الأصل : «وحسبنا الله ونعم الوكيل سنة ؟85». وعلى هامش ك : «بلغت المقابلة 
جهة الاستطاعة من أصل المؤلف ‏ رحمة الله عليه وكان الفراغ منها لسبع ليال...». وتتمته 
مفقود في المصورة. 


ء 


(( قال مؤلّفه - تغمّده الله برحمته"') ) : (('وكان الفراغّ من تقييده يوم 


الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الثانى عام أحد وسبعين 


وسبعمائة") ) . 
)١(‏ عنت. 
) عنتءك. 


مع 


الجزء التاسع 

الموضوع 

الإبدال 11111 1[ 1 152525170101 
مضل دول الواف فاك مسجم 1 520006 
فصل إذااجتمعت الواو والياء متضلتين 5270 
محل مهنا غنلةتعيثة من الأنماءوالأفان وضلة تاكن 0 
فَصَدْل ندل :فيه تحرف اللحن حاء 100ص 
فْصْلٌ © الإعلال بالحذف 0100000 
الإدغام 010001 
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حيهل إذا ذكر الصّالحون فحيهلا بعمر . ْ ذلؤى ه/لاوةء 


ا أ.مم ,زه 


لسبيذ ا قر 
الا 1 ال 


خرج ‏ مخرجي | أَوَمُخْرجِي هم ؟. اللكنى 4لفقت 
حمس در ضلرات كبهن طفن الغياة : 31 
خوف ‏ أخوفني | غير الدجال أخوفني عليكم . هكم 
خير- خياركم | خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا . ا 
خير ‏ خيرهم | إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ... في خيرهم | 
. قبيلة ... في خيرهم بيتاً . |ك/ه١‏ 
فرك - أذرَحُن | فإقا أدركن أحد منكم الخال . كدقف لوه 
درهم الى اقاره اي شط رام رو 5-7 
دعو - دعاء | كان أكثر دعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إله إلا الله . ىا 


دمو - الدماء ٍِ تهراق الدّماءَ . ْ٠‏ “مامه 
ذخر ‏ الإذخر. ... فقال له العباس : إلا الإذخرييا رسول الله فقال : | 
إن الإذخر . د لإووم 
ذو (لا يقل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ... ) | 
أي : بكافر . 1 كلاه 
ذود ليس فيما حؤن حمس 3َوَو من الإبل طندقة ا" 
ربع - أربعين » ... قلنا : يا رسول الله ما لبه في الأرض ؟. قال : / 
. أربعين يوهاً . ١‏ 01/4 
ربع - أربعين ... في أربعين شا . .5 
ل ٠‏ مسكينٌ مسكينٌ رجلٌ لا زوج له . لك 
رجلا أحياناً يعمثل لي املّك رجلاً . اع 
رحم ‏ رحمان إلا طارقاً يطرق بخير يا رماث . ١ ٠‏ امه 


رشد ‏ رشدان | أنعم بنو رشدان . 5 


رقق - رق 2 ... إن يقم مقامّك رق . 00 


- 1516 - 


الحمديث أو الأثر 


رمي - رميّة | كما يمرق السهم من الرميّة . اكوم 
روح - تروح !لو توكلتم على الله حدق توكله لرزقكم كما يرزق | 
الطير تغدو ماصاً وتروح بطانا . ١5/1‏ 
زمن - زمان | إتكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه - لابن مسعود 5 0 
سبح سبحان | سبحان الله ؛ إن المؤمن لا يدج . "4 
سبح مبوح | سبح قدوس , رب الملائكة والروح . 00 
سبع - سبعين إن قعر جهنم لسيعين خريفاً . ٠ش‏ د ستاض 
عبد تف الرك تن كر امد رقو كيد ِْ لديل 
ش. 000 ْ يي ل 
سرف نهآ اخطاك قاذ : مرف او مخيلة: ا 
ميف ” أنا قرشي , وأرضعت في بني سعد . 6 
سنن - سن | من سن سن حسنة كان له أجرها وأجر مَن عمل بها إلى | 
يوم القيامة. و" 


| لاايزال الرجل في فسحة من دينه مالم يَسْقِك دماً حراماً 
١‏ قي أسود امن القان:: 0 
| أنا سيّد ولد آدم . 
دعوت ربي آلآ يسلّط على أمتي سوى أنفسهم . 
ما أنعم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في | 


| جلد الثور الأسود . 


| وبينهما أمور مشتبهات . 
كن اضافة:. 
| فلا أستطيع أن أصوقه , الشغلٌ برسول الله يل . 
الكلمة الطيبة صّدقة . 


84/5 ْ٠ 

٠ش‏ ثالاه 
ْ ب الاك 

ْ٠‏ علوم 


لاض 
0 
ل 
ده 
كه 
ع 


الصديد أو اقسر 


لا يجدون عالاً أعلم من عالم المدينة . 


. وقال أبو بكر : صّدَقَ محمدٌ , فسمَّاه الله صِذيقاً . 
هل أنم صادقوني ؟. 

نار رضاح 

١‏ شهدت فين , ويدست ميفون . ش 
إن الله اصطفى من ولد آدم إسماعيل ... واصطفاتي | 
| كما صلِسَ ورحمت وباركت على إبراهيم . 
عجلت أنها الصلي ؟. 

الا تشرف يُعِريّك سهم من سهامهم . 

| لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . 
| أضحوا بصلاة التتحى .0 


+. 


. كان اكيز: ضخخم الهامة ... ضحم الكراديس‎ ٠ 
. طويلٌ أصابعه‎ 

| وإنه طِيْبَةٌ من أخذه . 

| لكم ... وعزازها . 

| نحن معاشر الأنبياء لا نورث . 

يا عظيماً رجى لكل عظيم . 

ها يسرّني أني شهدت بدراً بالعقبة . 

| يتعاقبون فيكم ملائكةٌ . 


-58كر 


ٍ 561 
44م 
ا 
:امه 


الها 
200 
٠ش‏ 11/5 
.٠‏ ليل 
ولول 
دون 
ددا 
ا 
0 
200 
25200 
و/لاء 
5-5-0-0 


“اله 


ىت 
لإلاده «/4عء 
5 
ه/ؤدة, وها 
٠‏ 


قرأ أقرائك 
قطط ‏ قط 


... قال : أقربهما إليك بابا . 


دعي الصّلاة أَام أقرائك . . 
قطٍ قط بعزّتك وكرمك . ويسروى : قطي وقطني . 
| كأيّن تعُدَ سورة الأحزاب ؟. 
8 قول المرأة : ومالنا أكثر أهل النار ؟. 
كلل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد فهو أقطع . 

أصدق كلمة قاها بيد : (ألا كل شيء ما خلا الله باطل ) 


-5942 


...- فليتررج , إلا فعليه بالصوم . 
| أعورٌ عينة اليمنى . 

١‏ هد غالاً اوتمعلما )وله يكن إشعةة. 

من يقم ليلة القدر إعانا ... عَفِر له ما تقلام من ذنبه . 
. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر ها . 

| اشتادي أزمة تنفرجي . 00 
لكم فراعها . 
| فوالله ما الفقر أخشى عليكم . 
أ فل هلم . 
إن امرأة دخلت النار في هرّة ربطتها . 
ين قبلة الرجل امرآته الوضوء . 
قرب - أقربهما ‏ 
| أمر بقعل الأبر وذو الطفيتين 


؟لثلاه 
0 
ا 
كا 
اما 
ا 
50-7 
50 
4 
وعم 
3022000 
1/4" 
0-00 
5-2101 
14م 
كلحدى الما 
ٍ رضن 


كلدم 
”م 

"1 

1/5 ْ٠ 
7/1 ٠ 


كل - كاه | يم كامل عضر" 5-2 
كود كددث ‏ أ ها كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشسمس أن ! 

كادت | تغرب .. 11 للق 
كون ‏ كُنْ من آنا عيفمةً. اللسيسن وده 
كرن- كُنْتكن | كن عبد الله المقتول , ولا تكن عبد الله القاتل . ها 
كون - تكن . أحمين مجاورةٌ من جاورك تكن مسلماً . ا 
كون ‏ كائن إن هذا القرآن كائنٌ لكم أجراً , وكائن عليكم وزراً . سا 
كون ‏ كانه | كن أبا خيثمة , فكانه . اسيم 
كون - يَكُنْه إن يكن فلن تسلّط عليه , وإلاّيَكُنْه فلا خير لك في قتله ٠‏ ام 
كون ‏ تكونيها . إياكِ أن تكونيها يا حميراء . اليم 
عد كدت .٠‏ ما كدرث أن أصلّي ... كادت الشمس أن تغيب ْ٠‏ ذلقفق 


كادت ‏ أ س د ساب ل لس ساد 


لا لا إله إلا الله كان آكثر دعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إله إلا الله وحاده لا 1! 

شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 010 
لا لاإلهإلاالله | أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلاالله . .4ه 
لا لا حول | لااحول ولا قوة إلا بالله كتر من كنوز المنة . اوع-ءه 
لا لا خير ا لاخير بخير بعده النار , ولا شرٌ بشرٌ بعده الجنة . ا 
لا لاا ضررَ | لاضرر ولا ضرار . ع 
لا لا عدوى' لا عدوى ولا طيرةٌ ولا هام ولا صفر . 4 
لا لا كسرى | ... فلا كسرى بعده ... فلا قيصر بعده . 40-4 
لبي - لبي إذا دعا أحدكم أخاه ... فلا يقولن : لم يديك ... 3 
لحف - لحاف في لحافي واحد ... 1 2 
لحق - مُلْحِق | إن عذابك المدٌ بالكافرين مُلْحق . لوو 
لعل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بج من بعض.  0/4/١‏ 


لعن لعلنا أعجلناك . ممم 
لفج ‏ ملفجا | تعم , إذا كان ملفجا 53017 
لول لولا قوك حديثٌ عهذهم بكفر لأسست البيت على | 
قواعد إبراهيم . ل 0 


| إن من أشدّ الناس عذاباً ... المصوّرون . له 


من 

من فمُطِرنا مِنْ جمعةٍ إلى جمعة . اه 
سن ِنْ صلاة المغرب إلى مغرب الشمس . 7 
من 
من 


مِنْ نصف النهار على قبراط . ا 
م يلس عندي بن يوم أذ قبل ف' ما قيل . اه 
ملك ملّككم ‏ فإن الله ملككم إَاهم , ولو شاء لملكهم إياكم . ل 


موت ميتة أ مَن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية . مم 


بي - الأنبياء | عن أبي ذرّ .. قلت : يا رسول الله : كم الأنيياء ؟... / 
قلت :يا رسول الله : كم الرسل ؟... وآخرهم محمد  .‏ 450/5 


نهم" فيساأها عن بَغْلها , فتقول له : نم الرّجل من رجل لم | 
| يطأ لنا فراشاً . 4ه 


َعم | فلعم عبل الله خالد بن الوليد . | 4/لسمه 
نعم نِعْمَتَ | من توطنا يوم الجمعة فبها ونعمت . اسه 
نفر أتينا رسول الله يفَو من الأشعريين . 1" 
نمط ‏ النمط خيرُ هذه الأمَة النمط الأوسط . لإلاده 


نوى . النيات ْ إنما الأعمال بالنيات . .٠‏ م 


هرق - تهْراق | أن امرأة كانت تهراق الدماءَ . ِْ هلاه 
هنو - هن من يَطُل هن أبيه ينتطق به . كا 
هنو - هن من تعرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا . ما 
هنو هناتك | أسمعنا من هناتك . ارده 


م١‎ 


هود اليهود . إنما مثلكم واليهود والنصارى .. هلاه 
الواو - وإيّاه ٠‏ كان رسول الله يل يينزل عليه الوحمي وأنا وإباه في | 

الحاف واحد .. مم 
لواو - وأبو بكر | كدت وأبو بكر وعمر, فعلت وأبو بكر وعمر ... 6/6 
الواو- وجارٌ . كنت وجارٌ لي من الأنصار .. ه/4ه٠‏ 
الواو - وكثرة | أبشروا » فوالله لأنا وكثرةٌ الشيء أخوفني عليكم من أنه 200 
ورد - ليرد لَيردُ علي أقوامٌ أعرفهم . همه 
وري- ختوارياً | ترلت هلله الآية ورضول الله كل متواريا بمكة . للاء 


وشك يوشك كالرّاتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ما 
وهط ‏ وهاطها لكم فراعها ووهاطها . م 
يمن ليمنك | ليمنك لثن ابتليت لقد عافيت . هةء؛ 


د ؟لا - 


ص 
أَبْرَدُ من عَبَقَرَ ا ااال اد 
حمق من رِجْلة ا 1 1 0 
أخلف من عرقوب و لق ا او للش 45/4 
أخلف من الريح ا ل - واابدة 
أَسْرَعٌ من الريح ام ااط اطاط اد ات يفطاع 4 لم4 اذه 
أَشْهّرٌ من 1-8 ا 
أَشْغلٌ من ذات النحيين ل و ل ل 
هو أزهى من ديك فط ا 4 لال نا 
اسعنت الفصال حتى القرعى 11 1 1 1 1 1 1 اا 
استنوّق الجمل 1 1 1 1 1 ا 
أصبح لل 1[ ا ل نه 
اطرق كرا . ا 
أطري إنك ناعلة ل ال انق لماعتن كلرة ده 
افتد مخبوق ان تساف وار الس وولساو وو ال لق م ا لا 0 
هو أَفْلّسُ من طَملتِ 0 ا ل 
أمْتْ في الحجر لا فيك موس امات لاوا امام ام الوق ١‏ القع ةل ١‏ 
إلا حَظيّة فلا أليّة ا 


الفدل 9 


إن العوان لا تعلم الخمرة ا متسمو جم الاسم 10 ركم 

أنوم من عَبنُود ا ا 

هو أَنوّمٌ من فَهْدٍ ا 0 
أَنْوَمُ من غزال ا 0 00 

أهْلَكَ والليل القع بسحت سسا ةو ار 

أَوْلمُ من الأشعث ماع حت مما لفقم امول اما وي 40 ابر 4م ايده 
ألم ما تخشيشة 00 1 1 ا ا 0 

بعين ما أرينك . 0000 0 0 ااا 

به لا بظي في الصرائم أعفر ع ا ل ؟ 
تسْمّعٌ بالميعيدي خيرٌ من أن تراةٌ لووفاساسسسوبام سمي اله 
خلا لك امو فبيضي واصفري ب 000 

خَيْرٌ ما رد في أهلٍ ومال . ا 

دفقك باللنحاز حب الفلفل ال« لبن م 
دُهْدُرَيْن سَعْدُ القين سب م سس او ف دق 
سَرْعان ذي إهالةً (امرأة من العرب) لاو اواو فاق كزة 
شتى تؤوب الحلبة 1 1514 1 1 1 1 1 1 ا ااال 

شر أهرٌ ذا ناب مق وو سابد ام اول قطن لا 

شهر ثرى , وشهرٌ ترى , وشهرٌ مرعى 1 

الصيف ضيّعت البن - صَبِّحت ع لل 8/86 © ععمهة 4 قكه 
في أثوابه يلف اميت . ا ل 

في أكفانه يُلفّ الميّت 1 0 

في بيته يؤتى الحكم ا ل 
في عِضَةٍ ما يَنْبّتَنَ شكيرها موه لم لم 0000 5649/6؟عه 


د 4لا - 


المثشثفشل ص 
كليهما وتمرا امم اخ لمم م ١‏ ةا 
كمُبْضع تَمْرٍ إلى هجر 1 
لأمر ما جَدعَ قصررٌ أنفه ا 
دوا للموت وابنوا للخراب 01 اا 
اللهم ضبعاً وذيبا رس 
لو ذات سوار لطمتني اللو جح اف اماو او ل 
ليس كل الذاء يعالجه الطبيب 0337 ااا اد 
ها رأيت كاليوم وفاءً واف 0 00 ار 
ها كل سوداء ترَةً ‏ ولا بيضاءً شحمة م ا 414 
ما له ثاغية ولا راغية اا ا 6/1 
ها له سبد ولا لبد . 1 1 0 ا0اا 00 
المرء بأصغريه مامد لاوا باتعا اتتسسفتاضد سحي ل موسق 566 
مُكرةٌ أخاك لا بطل نم لق ا طن اواو و ال نا ١‏ 
مَنْ يَسْمَعْ يَخْلْ . ا ا 
يجري بُلَيق ويُدمْ ا ا 
يداك أوكتا وفوك نفخ لوط ا ا 4 انتوم اذه 


| ؛ - أقوال الحوب‎ ١ 


القفول الراوي - القائل ص 

آبَلُ الناس سسب 4 

إبل معاي حكاه الكسائي 1 

آتيك عدوا دم بالووه 

أتاني سواؤّك حكاه ابن الأنباري #/ع 

أتكلمٌ بهذا وأنتَ هنا قاعدًا ؟ حكاه سيبويه 3 

اجتمعت أهلّ اليمامة حكاه سيبويه 31 

اختور عليه حكاه قطرب لض 

أدغمت الفرس اللجامّ حكاه الزبيدي ضيف 

إذا بلغ الرجل الستين فإِيّاهِ وإياه الشواب 0 حكاه الخليل 95 وزلمة 

اذهب بذي تسلم د 4 
25# 5427/5 

اذهب إلى زيد أو دَغ ذلك , فلا تبرح اليوم حكاه الفراء ه/ ١"‏ 

أَرَحْبَكُم الدخولُ في طاعة الكرماني حكاه الخليل لض 

أرض مسنية حكاه سيبويه مي نان 

أزيد بن عمرو حكاه الأخفش ”7 

استوى الماء والخشبة 3-2-7 بض سفت 
فض 

اشتمل الصماء سسب فق 


> مالا 


القول الراوي - القائل ص 
أصابتنا سماء ست لالع 

اضرب أيهم أفضل حكاه سيبويه 5ه 
أطعمنا مرقة مَرَقِين حكاه الفراء 2/1 
أعجبني قراءةٌ في الحمام القرآن حُكي يضف 
أعطني أبيضّه حكاه سيبويه ٠/4‏ 

أعورٌ وذا ناب 33 0ه 

أَعْدَةَ كفدة البعير , ومَوْتاً في بيت سلويّة ل الف 

أفوق تنام أم أسفل ؟. حكاه الكسائي 38/5" 
أكلت مما سمكا تمراً حكاه ابن جني 5/١‏ 
أكلوني البراغيث الليلة قاله أبو عمرو الهذلي ‏ ١/لاهمه‏ 

أما إن جزاك الله خيراً حكاه سيبويه فلح 

أمرَ مبكياتك لا أمرّ مضحكاتك اكيت ؟/504_ض 

أمَا العسلّ فأنا شرَّابْ حكاه سيبويه 2 0/4[ آ”؟» 

أنبَْط بئره في خشاءً د 22 

إن زيذد لذاهب حكاه سيبويه م 

إن زيدٌ لقائم - منطلق حكاه الأخفش خاي ان 
إن عمراً لمنطلق حكاه سيبويه امم 

إن عمروٌ لخيرٌ منك حكاد سيبويه كن 

إن كان من أحذق هؤلاء معاوية #5 لضن 

إن يزينك لنفسك وإن يشينك هيه بعض العرب طن 

إن سرّك الع فجخجح يشم كت بلحي 

أنا أشعرٌ الجن والإنس سس ه/مه 

أنا مُرْتَحِلٌ فَسُوَيْئِرٌ فرسخاً حُكي لحف 


- 78 


القلول الراوي - القائل ص 

أنتَ لا مَساس سسا 41/6 

انتظرني كما آتيك حكاه سيبويه ا 

إن بك زيدٌ مأخودٌ 55 2261/1 
إن الله سميعٌ دعاءً مَن دعاه كك 3/5 

إن الذاة تسح صرحا وال را فصل اله وتو حكاه أبو غبيدة 207 

( إن الشاة تسمع صودت قد علم الله ربها فتقبل إليِه وتثغو ) 

إن الفكاهة لَمقْوَدةٌ إلى الأذى حكاه سيبويه م 

إن فيها إبلاً أم شاء 55 ١‏ 

إن كلّ ثوب وتَمَنه حكاه الكسائي 0/5 

إن كل ثوب لو عنه حكاه الكسائي كان 

إن وراكبها ابن الزبير ه/ةم/ا١‏ 

إنا لجلوس فما نشعُرٌ حتى يقع حَجَرٌ بيتنا ‏ حكاه الكسائي 5 

إنك وزيدٌ ذاهبان 256 اللا ا بالا 
إنكم لتنظرون في نُحُو كثيرة حكاه سيبويه 8 “ل لوم 

إنها زيدا قائم حكاه الأخفش لض 

إنما أنت سيرا سير د /" 

إنها لإبلٌ أم شاء 525 ا ل 
إنه لمنحارٌ بوائكها ست 21/5 

إنهم أجمعون ذاهبون 200-27 فنفض 

إني مِما أن أصنع حكاه سيبويه 4 "اه 

إِيَايَ وإيَا الركب بعض ملوك اليمن ا 

إيَايَ وأن يحذف أحذكم الأرنب حكاه سيبويه هإدمة لامع 
أيش ذا ؟. سسب "م 

ابد الي ؟. الشجري - حكاه ابن جني /8/1/ .م 


القول الراوي - القائل ص 

أنِي ويك كان شرا فأخزاه الله د ل 

بحسبك زيد كك دلختيةد نات 

م 

البركة - أعلمنا الله - مع الأكابر كت ؟إوله 

هد ما تفعَلّنَ كذا حكاه سيبويه مه 

بعته ربح الدرهم للدرهم حكى أبو زيد م 

بلى وجاذا حكاه سيبويه مم١‏ 

بدو فلان يطؤهم الطريق 32 ل ل 
١‏ 47 

بك زيد مأخودٌ 0-2 ل 

ار اوادك لوو وكات ا لما 

ذات أكرمكم الله به ) فصحاء طيء 

بُوع متاغه حكي عنهم رذق 

بئسما ترويج ولا مَهِر حكوا 0/4 

بنسما بط ولا نرعاها حكاه ابن الطراوة 0-114 

تجمّعوا من هَنَا ومن هنا | 4/١‏ 

ترب الكعبة حُكي 8# لاه ولاه 

ترئي حكاه الأخفش *م لام ولاه 

تَرْكُ يوماً نَفْسِك وهواها سعيّ في رداها سس لف 

تكلّم فلانٌ فما سقط بحرف , وما أسقط حرفا من كلامهم امه 

تمِرَّ القومُ حكاه ابن القطاع 4/0 وه 

تميمي أنا 0 "3/١‏ 

ثلاثةٌ أشياء 5 111 

ثلاث أنفس 1 0 


م6٠‎ 


ثلاث من البط ذكور 


ثنيت الرّجلين - إذا كنت الثاني منهما - 


جاءته كتابي فاحتقرها 
جاء فلان يضرب أَصدَرَيهِ 
جاء الموعظة 

جانبته ركبته إلى ركبتي 
جاورته بيته إلى بيتي 
جنت بلا شيء 

جنتلك زَمَنَ الحجّاج أمير 


الجمّاءَ الغفيرٌ - جاءوا ... مررت بهم .. 


حاشا الشيطان وأبا الأصبّغ 
... حتى تركناه من ذي إلينا 
الحرب مايمة 

حسبته شتمني فأَئْبّ عليه 
الحمد لله الحميدٌ 

الحمد لله أهلّ الحمد 


الحمد لله الحميد . والحمد لله أهلّ الحمد 


الحمد لله رب العالمين 
خذه بما عَرَّ أو هان 
خذه بما عَرّ وهان 


خذه مطيبوبة به نفس 


حكى أبو عمرو الشيباني 


رواه أبو زيد 


اا 
١.‏ 
21/5 
0 
ل 
١1/وهه:‏ 
وذ يق 
يضق 
1 

لاه ؟ 


مركم ع ما تلاك 
امم 


غ21 
15/١‏ 
/ى['ظ2» 
كوه 

١٠٠ 
١٠ 
/ه/ا"‎ 4 
1/5 
1/5 

١ 
١ ها‎ 
يذقال‎ 


القول 
خرجت فإذا زيدٌ جالساً 

خَرّقَ الثوب المسمارٌ 

خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها 


خور له 

خير عافاك الله 

خمسة عَشَرُك 

خذ الخلوى ؛ وأعطه الْرّى 
دخلت البيت 


درهَمّت الخبازى 

دعنا من تمرتان 

دُونكموه 

ذهبت بعض أصابعه 

ذهبت مَّعْ أخيك , وجئت مَعْ أبيك 
ذهبت الشام 

رأيت خبط فر 5 

رأيت زيد 

راكب الناقة طليحان 


رب رجلٍ وأخيه 


رَبَعْتْ الثلاثة عشر 
ربما تقولن ذلك 


الراوي - القائل 


حكاه الأخفش 


الحجاج لبني تيم 
حكاه سيبويه 
حكاها الكسائي 
حكاه سيبويه 


حكاه سيبويه عن العرب 
يامالة فتحة الطاء 
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ص 
١١‏ 
؟/معه #/ء ماكه 
5ع 2 4/ه.م 
رذق 
ا 
ولشف 
١1/9‏ 
مهم ؟ 
حارف 


#إزدكه كلمت 
وم ؟ 


ه/*.ه 
#/73 25 2 5/4و 
8/5 
وق 


4 


مها وإوببم 
هله" ١‏ 


الم ل مإمبام 
ولاه ع/"" .25 
من 


ام ؟ 
ه/.؛ه 


القلول 
رجع عوذه على بَدْئه 


رجع القهقرى 
رَمُوَتِ اليل يَذُه 
رُوَيْدَ نفسه 
رُوَيْدَ ما الشعر 


زيد قائما 


الريدان نما رجلين , والزيدون نموا رجالا 


سبحان ا لله وحنانيه 
ةق 


سلامٌ عليكم 


مهم 


سَمْعَ أذني زيداً يقول ذاك 


سّمعت طاق طاق 


شربت مأ يا فتى 


شهيدٌ الدار 

شيءٌ ما جاء بك 
صابتهم ضاروراءً مدكرة 
صارعته جُبْسَه عن جُيّق 
صار مكان كذا وكذا 


الراوي - القائل 


حكاه سيبويه 


حكى الفراء 


كثيّر عَرَة 


حكاه سيبويه 


حكاه ابن الأنباري 


#م د 


ص 


يت ال ف 
عع 266 
+ إلاه 

يف 


1ه 

هإؤنهة 

00 

1/١ 

4 /مءم اله 
ل 1/4" 
و فحن رفن 


"58/4 


7 لشضى 


هه 
ع١‏ 


إلا “1/7 2441/5 
7 كارن 


5/4 

ع 
لضن 
يتاي 
مه ؛ ١‏ 
ولحل 
ان 
١١/5‏ 


القفول 


الراوي - القائل 


صُرِب زيدٌ الظهرٌ والبطن 
صرب مَنْ نا ؟. 
ضربوني قومّك , وضَرباني أخواك 
ضربني وضربت قومّك 
ضربوني وضربت قومّك 
طلبته جَيْدَك وطاقتك 
الظباءً على البقر 

ظددت ذاك , ظددت به 
عائذا با لله من شرّها 
عسى زَيْدٌ يفعل 

عشرو دِرّهم 

عشرون أَحْمرَ 

عشرون أحمداً 

عسى الغوير أبؤسا 

علا بالأمر 

عليه رجلا ليسني 
عليكني , وعليكي 

عليه مئةٌ بيضا 

عندي درهم ونصفه 


عَنِيت بحاجتك 


سمعه سيبويه يامالة ما 


قبل الهاء 


حكاه يونس 


حكاه سيبويه 


م/م ؟ 


إآ(ظ, 
خض 
الوه 

“أ 1ت 5115 لبمة ١‏ 
١4‏ 
ا ا 
وك حل 

ذادة 

وذليفكن 

فق 

5> 

هاوه 

ه/لوه 

22-082 
3000317 
١هم/١‎ 


لل ا ار 
لط رف ارك 


أ/ما# هعم 
و3 
5 


مغ 


القول الراوي - القائل ص 

غبنَ فلان رأيّه قالت العرب 01 

غَرْقَاتِ البيضةٌ حكاه أبو زيد 0 

غساته غْسْلاً نعمًا حكاه سيبويه 2/4 

غفر الله خطائئه حكاه أبو زيد 1 

فعلّه رأي عيني وسمع أذني بدك #/ 1ع 0 

فلان حَسَنْ العِمّة ل > 

فلان يتمولى علينا لات 00 

فيها أَسَّدُ رابض -- 4.4/١‏ 

إن فيها أسداً رابضٌ قول العرب 6.5/١‏ 

فيها قائما رَجُلٌ 31 لام 

قالهن حي رَباح عه الأخفش /ماه 

قال فلانةٌ 1 5 اوه 

علمومممه 

قام زيدو . ومررئت بزيادي ع ),, 

قبضت الأحد عشر الدّرهم حكاد الغداديّرن (الكوفيون)» ١/58ه,.لاه‏ 

قبضت الخمسة العشرّ الدّرهم 3 ماده 

قتيل كربلاء 0ك ١/4‏ 

قد كان من حديثْ فخلّ عني حكى الناس .> 

قد كان من مَطْر حكى الناس .> 

القصاصاءً أصلحك الله أعرابي وم 

قطع الله يد ورجل من قاهها حكاه الفراء هلمم 

قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها حكى الكسائي ١‏ 

قعد القرفصاءً تت وولدينا 
ات لك 


قضِيةٌ ولا أبا حسن ها 


كم - 


القول الراوي - القائل 5 
قد علمت أي ( أي ) حين عبتي 0-2 بفايد 
قمتْ وأصكُ عينه رواه الأصمعي .6ه 
قومٌ خيرَةٌ بَرَرَةٌ حكاه الفراء 000 
كثْرَة الأكل مَنوّمة 3-3 يذييف 
كْسَرَ الزّجاج الَْجَرَ 0-3 هءهة 4ه 
كفى بالموت واعظاً م 017 
كلاهما وتمراً 255 ملفل 
كلا جاريتين عندك مقطوعةٌ يَدُها -- ٠١/4‏ 
كلا الله لآتينك سمع الأخفش يأل 
كل شيء ولا شتيمةٌ خُرٌ .1 بفلطا يك حل 
كل شيء يحب ولده حتى الخُبارَى ع الا 
كلمته فاه إلى فِيّ 3ك بذناية 

كلّمته فوه إلى فيّ حكاه سيبويه من 
كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه حكاه سيبويه «مكى.ا؟7 
كن كما أنت 3 دين 
كهيّن حكاه الفراء بايا 
كيف أنت وزيداً 55 م/م سو ناما 
لا أحسن اللعب إلا خلج جلِب ب 21 
لا أخا - فاعلم - لك حكاه سيبويه ١آ/لزه١‏ 
لا أدري أي البَرنساء هو ؟. ساس املف 
لا بْدَ من تتبعها حكاه الكسائي ذليف 
لا بصرةً لكم 3 لك 
لا تجعلن لحنبك الْأسِده لت 4/0 


القول الراوي - القائل ص 

لا حول ولا قوَةٌ إلا بالله ات ل 

لا رجُلَ وامرأة حكاه الأخفش فلي 

لا كريد أَحَدٌ كك بفاية 

لا نولك أن تفعل حي يي 

لا مثلّهُ أَحدٌ 58 “4 
لا ورَبِيكِ لا أفعل حكاه ثعلب ١٠‏ 

لاه أبوك 0ك ذخان 

لَبْبْتَ يا هذا حكاه يونس غإهةده 

بي يديك طب 0/5 
لتجدَنٌ فلاناً ألوى بعيد المستَمرٌ _- 1 

لقَضُوَ الرجل ست ه 

لقيت منه البرَحِين سس م1 

لقبت منه الفستكرين 5-3 ممصا مام 
لقيته عاماً أوَلَ قول العرب لم 

لقيته فينة والفينة حكاه أبو زيد .ةسه 

الله أكبرٌ دعوة الحقّ ث0 موه ١‏ 

وإنْ تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجر 

اللهم اغفر لنا أَيتها العِصَابةٌ 3 مم2 
0 عمرو بن معديكرب  5.١/4‏ 

وأكرم ... عطاءها ... وأثبت ... بقاءها 

لم يوجد كان مثلهم سابات 01 

لَهِيَ أبوك د درف إلاع” 
لو كان معنا أحدٌّ إلا زيدٌ لغلبنا من كلامهم ا ان 


القول الراوي - القائل ص 
ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت سسب 4 

ما آبل زيدا 5-5 50 

ما أتاني أحدٌ إلا زيدا 3-3 # لاه لو جو م 
ما أتاني من أَحَدٍ 36ظ 7ه 

ما أَحْسَّنَ بالرجل أن يفعل كذا حكاه المبرد ليك 

ما أحمقه سا ك2 

ما أحوجه 0 4 

ما أحياه 0 5/غ 

ما أرعنه سسب 5ك 

ما أرفعه مسي لام 

ما أزهاه حكاه المازني 4 إلالاء 

ما أسرفه ست 5/5 

ما أَشهَره 5 4/0/4 

ما أشهاه ست 5ك 

ما أصبح أبردها , وما أمسى أدفاها حكاه الأخفش ١‏ 

ما أَعْرفُ لأحَدٍ يصرعني سس مه" 

ما أَغْساهُ , وأغس به 0-3 12115 
ما أَغْدَمَ زيدا كدب 2120/5 

ما أَعْناةُ بحاجتك 1ك /لالاع 

ما أغناه تت ا 
ما أَفْرَسَهُ - وهو أَفْرَسُ الناس 55 4/4 

ما أَفْرَط جهله 336 5/ؤ0ظ22 

ما أَفْقَرَهُ ظ | 0 


-مم- 


القول الراوي - القائل ص 

ما أَقْقَرَ الموضع ب 220/5 

ما أقومه ست / لام / 

ما أكرَمّه لي د 223/4 

ما أَلْدهُ كت 14 

ما أمتع زيداً 56 28/4 

ما أَمْقتَهُ سس 2/14 

ما أتَوَكَهُ سمس 5/4 

ما أملأه ا //امة 

ما أَهْوَجَه د 5ك 

ما أنا بالذي قائلٌ لك سوءاً حكاه الخليل 01١١‏ 

ما أنا كأنت حكاه الأخفش ليك 

ما أنت كأنا حكاه الأخفش 14 

ما ألقاه إلا فيئة 2 "1/١‏ 

ما بَلَْكَ لا تَفعَلٌ أبو عمرو الشيباني هإلاءه 

ها جاءت حاجتك ب ١‏ 

ما رأيته مذ هو مريضٌ 33 يديل 

ما زلت قائماً مد زيدٌ قاعدٌ متسس موه 

ما زيدٌ بشيء إلا شيءٌ لا يُعبا به ب ل لك 

ها شأن عبد لوغري بتكنا ست يذارضيضن 

ما في الدار رم ساسا 11 

ما في السماء موضع راحةٍ سحابا د اعم #إوناف لام 
١ه‏ 

ما فيها غيره وفْرَسِه حكاه قطرب ه/لاة ١‏ 

مالي إلا أبوك أَحَدٌ سد م 


89 - 


القفلول 

ما مررت بأحد إلا زيداً 
ما مررت بمثله أحد 

ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل 
مرحَبّكَ الله ومسهّلك 
مررت بإيّاك 

مررت برجل حَسَنٍ وَجَهُه 
مررت برجل خرٌ صُفْنه 
مررت برجل خَيْرٍ منه أبوه 
مررت برجل صالح إلا صالح فطاح 
مررت بالرجلٍ أخيك 
مررت بقاع عرفج كله 
مررت بقوم عرب أجمعون 
مررت بقوم َعم بهم قوما 
مررت بماء قَعْدَة رجلٍ 
مررت بهم ثلاثتهم 

مشنوءٌ مَن يتنوك 

مشت الهَيْذْبَى والخؤزلى 
مشى الْخَطَرَى 

مطرنا السهل والجبل 

معي عشرةٌ فأَحْدْمُنٌ في 
مكنَ عند الملك 

من اليوم إلى غَل 

من الآن إلى غٍَ 


الراوي - القائل 


حكاه ابن السراج 
عن يونس 


ص 
مجه" وهم 
عإمروم 
0ه 
ماه ؟ة" , إلا ١‏ 
ين 
210/4 
14 
4لهوه-5ؤوه 
مب 
14م 
الويف 
الل ريقف 
4ه 
ا 
رؤلرضة 
2_1 
ناض 
5 
ب ل ل 
ليق 
ا 
بذاك 


5. 


القفول الراوي - القائل ص 

ناضلته قوسّه عن قوسي حكى الفراء اي 

الناقص والأشج أعدلا بني مروان 8 4 ]ةلاه 

نعم السير على بئس العير سب 5 ع4/م.ءه 

َعم القتيل قتيلاً أصلح الله به بين فنتين ك1 0غ آه 

هذا ابن عرس مقبلٌ سسب /81” 

هذا جُحْرُ ضّب خرب - ال 

, ال ال 

هذا ذو زيد لاست 1ه 

هذا ظانُ زيدٍ شاخصاً أمس ذكره ابن خروف 0 
٠. ْ‏ 

هذا عيّوق طالعا حكاه ابن الأعرابي ١/ه‏ 

هذا غلامٌ - والله - زيدٍ حكاه الكسائي 01 

هذا مار بزيدٍ أَمْس 3 ا 

هذا مُعْطِي زياٍ درهماً مس -آ_-- 4 

هذا يوم اثنين مباركاً حكاه سيبويه ١/لمه‏ 

هذا ولا زعماتك قول العرب “4# 155215 

هذه أَفْعَيْ يا فتى حكاه سيبويه 07 

هذه أَفْعَوْيا فتى حكاه سيبويه ١/4‏ 

هذه عرفات مباركاً فيها حكاه سيبويه كك 

هذه ناقةٌ وفصيلّها راتعان حكاه سيبويه لاه 

هذه ناقةٌ وفصيلها راتعين 3< مع 

هاهنا زيدٌ حكاه الفراء سقة 

هولاء قومُك حكاه أبو زيد هإأهاه 

الهلا الليلة ست فلت لض 


1 


القفول الراوي - القائل ص 

هلا دينار حكاه الأخفش «/ا لب 

هم أحسن الناس وجوهاً وأنضرهموها 2 حكاه الكسائي لض 

هما خطان جابَبَيْ أنفها -- ككف 

هِن فَعَلّ طيّء تقول 4/1 

هنل خير الناس وشرها - وشرتها -- فلك 

هن حواج بيت الله حكاه سيبويه 21/4 

هو آبَلُْ الناس حكاه سيبويه 4/5 

هو ابن عمي ذُنيا سامت لل 

هو أجملُ الفتيان وأحسنه (وأنبله) دمت ؟لدوف "از اة١‏ 

هو أحسن الناس هاتين 00 حكى الكسائي الاو #إلاام 
4ه 

هو أَحْمَرُ بين العينين حكاه سيبويه 415 

هو أَحْدكُ الشاتين ساسا 010 

هو عَس بكذا حكاه ابن الأعرابي 0 

هو قَصدَك وناحيتك 0 ا ١‏ 

هو كائن أخيك حكاه سيبويه ما 

هو الأنعام حكاه سيبويه 5.6/6 

هو الموجوغ رأسه كي يفل 

هو المسفوةٌ رأيُه سس ١‏ 

هو مني دَرَجَّ السيول سسا 11" 

هو مني مرجر الكلب 103 ا ان 

هو مني معد الإزار ست وطن ان 

هو مني مَفَعَد القابلة 8 ان 

هو مني مناط الشريا 13 ب ان 


كت 


القفول 

هو مني منزلة الشغاف 

هو مني منزلة الولد 

و جتمجمتي الشاميسيناه 

وامن حفر يئر زمزهاة 

وبك وأهلا وسهلا 

وَجعّ زيدٌ بطنه 

وضعته في متى كمي 

والذي يُحلف به إن جاء لخاطباً 
والله ما هي بنِعم المولودة 
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وما أنت وزيدا 


ومن لا فلا تغب به 
وهبني | لله فداءك 
يا أيّاك قد كفيتك 
يا رجلا حماناه 
يا زيد نفسه 
يا شا اذْجُني 
يا طلحة أقبل 


يا عمًا لا تفعل , ويا أُمّا لا تفعلي 


يا فاسق العظيم 
(يا نعم المولى ويا نعم النصير ) 


الراوي - القائل 


قالت العرب 
الكسائي عن معاذ 
امرأة من العرب 
حكاه الفراء 


حكاه ابن الأنباري 
حكاه ابن الأعرابي 
الأخوص اليربوعي 
حكاه الجرمي 


ا 2 


ص 

م.م 

ا ا ان 
0ن 

اننا 
اا ١‏ 
رفي 
وإونه 
ل ان 
كن 

0ك 


سإ مسن ب ساس ع لوعو 
وض دن 


لحمل 
؟/؛ 
ه1١‏ 
ان 
تسق 
ه/وءء؛ 
سم 

وإن مم 

ه/خ ١‏ ؟ 
0/1 


وهامو م 


ه- الغماذج الفحوية 


اتقى الله امرؤ فَعَلَ خيراً يُكَبْ عليه 00000 


ادخلوا الأوّلَ فالأول . از 1 ز 12111111111 
ادفع الشّرّ ولو إصبعا 01001 
أعطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دينارا 052 
أعلم الله زيداً هذا قائماً العلم اليقين إعلاماً . ا 


ص 


سات كال 


ل كا/هه 


0 


7 
مامه 


مع مع 
"١‏ 
“وم 


#؟ 


لت ل 
530 

١ 

ةمل 
فيض فك 

ل ان 

وك رضن 

بذ لستتضس ف 7 طرق 
وكتن 


إياك والأسد ال ا 


يت له الحساب باب باباً 0 


يد 2 


جالس الحسن أو ابن سيرين . 0 
جالس إمًا الحسن وإما ابن سيرين 


خرجت فإذا الأسد م و ف اناق شاه 


خشّت بصدره وصلر زيد 


خيرٌ القول أني أحمد الله ش25 
الذي يطير الذباب فيغضب زيد 
رجلّ خيرٌ من امرأة 5 21111111011001111999ظ2 
زيدٌ سيراً عير . ا ا ا ا ا 0000 
السمن منوان بدرهم 5 111[ 2111111 


ضربي زيداً قائماً : 6 0 0 000 
ظنني وظندت زيدا قائما . 0 


على التمرة مثلها وُبْدا جتزجزتزتزد2000 


قطع الله يَدَ ورجل من قاها (نحو) 
قدم الحاجُ حتى المشاةٌ . 221011 


0000 0 


ص 


لق يفيت 
طرفل 


ام ؟ 
ذلف .ا روا فضف 


سو الو ولا و/رثققنق 
ذل الأففض 


لظ رضن 
فال 
م١‏ 

ال كردهه م 


أ 


املعم 
0 اعلا ” الالرقض 
1 


1# 


1 
ل ا ل 0 


1 «/م برع وا .؟ 


ازعم "وه 
أإلوهتى #(/ه.؟ 


شد إفرضسن 


تا 


اللنماذج ص 
كانت زيدا الْحُمّى تأخل . انس امدوان اطسو شوو وكاو يي 
( كان مسيلمةٌ نب سَْء ) - من أمثلة سيبويه - لمر م ا 
( كان مسيلمةٌ نبوثة نيه سَْء ) - من أمثلة سيبويه - 200 
كفى بهند فاضلةً . 11 1 1 اا 
كل رجل يأتيني فله درهم 41 
كل رجل وأخيه ا اا 0 
كل رجل وضيعته ا ل ل 
5000 0 ا يك 
كل شاة وسخلتها بدرهم ممع م سارغ لاه 375/5" 6 /لا7ك2 
0 اق 
كيف أنت وقصعةٌ من ثريد ؟ ل لضا 
لا أفعله ولا كيدا ولا هَمَا ننم سج لاجس سس سام واي ااا كوروى رمو 
لا تأكل السمك وتشرب اللَبنَ . 0 
لا تدن من الأسد تسلم اام مانام ا ماخ او ل ال يي و تالىة ةب 
لا حول ولا قوة موه ممم لوو ؟أرة 7 71764 4ي8 2475247 
او انه امم ا 21 
لقيت زيداً مصعدا منحدراً 2 
له صودت صوت حمار . ا ساس ل 
لو تُركت الناقةٌ وفصيلّها لرضعها أ لاسو افوس 
ليس غيرٌ ا ااا 
ما أنت إلا سير ا ل ا يفا 
ما تأتينا فتحدّثنا - وتحدثنا - تحدثنا ال ال كا 
ما رأيت رجلاً أحسنّ في عينيه الكحلُ منه في عين زيد ل 6/لاةؤمت5 م6 ...5 
ما رأيت كذبة أكثرَ عليها شاهدٌ من كِذبة أمير على منبرٍ ل ع/لاوه 
ما رأيته مذ أن الله خلقني لط ما مي لالم 


المرء مجري بعمله , إن خيراً فخيرٌ , وإن شر فشرٌ (كقولك) .... 


مررت برجل عاقلةٍ أَمّه لبيبة (من أمثلة سيبويه) 


ايض فس 
لاض ا ذرين 
203/1 


كك رات ارال 


مررت بسرج خز صفته 00 اا 

مررت بصحيفة طن خاتمها ااا 

مَنَ ابوك ؟ اح ال باط سلجا مركو ال ا 97 

نعم ونِعْمَةَ عين ة ة ز ز ز ز 00 0 

هؤلاء الذين إِنْ أجبنهم لأشجعٌ من شجعانكم ل 

هذا بُسراً أطيبُ منه رُطْباً . امف سام امسق فونه 

هذا جُخْرُ ضب خَرِبٍ +78 0 

هذا حلو حامض 000000 ال ا رط وس 
هذا خاتمٌ حديدا ام ا اد 0 443 

هذا خائّك حديداً . -0120120121212121111 ا 
هذا (عندي) راقودٌ خلا 0039 ا 0 

هذه جَبتك خرًا املع الس امال له 

هما خطَان جنابتي أنفها 0 

هما خير الناس اثنين ماما لو سلس ال للم “لرلدوة 
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؟- فهرس الشمنى 


4 


أ/ الأبيات ) 
الهمزة 

الهمزة المفتوحة (أ) 
أول البيت آخره بحره القائل ص 
إلى ضمرٍ مهو طويل أبو صعصعة العامري ‏ 97//ا١١‏ 
ذْر الآكلين الماءً 0 ٍِ ا 
لن ما رأيت ال هيجاءً كامل 0 - 13/3 

الهمزة المضمومة () 
فواكبدي فناءٌ طويل 0 سل ام 
إذا أنا وراءٌ 5 - 4 /ه” ١‏ 
لقد كان] حياؤها 2 ,ى, - ك2 
أصّك وآءُ وافر ‏ زهير 8/1 
ألم أكُ الإخاءٌ 0 الحطيئة 5/5 
فإِنّ أباهم براءً 5 9 تقال 
هجوت محمدا الجراء 00,, حسان 5ه هل 
أأذكرٌ حاجتي الْحياءٌ 5 أميّة بن أبي الصلت ١9/١ ١‏ 
إذا أثنى القناءٌ 97 9 1آ('", 
حشا الدلاءٌ < - */ 41١‏ 
فَجْمَعٌ أَعنّ الدماءٌ 5 زهير 6 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

فلا والله دواءٌ وافر - ل ا 0 
ه/!آىظ, 

وأعلم ولا سوام ,, - اما وا ما 

إذا كان والشعاء) 2 ,ى, - فسن 

سيغنيني الذي غِناءٌ " - 21»”/5 

إذا عاش القتاءً 5 الرّبيع بن صَبُْع الفزاري ‏ 4/5 78١١م‏ 

وقد خض الهجير المساءٌ 8 يٍّ 13/1 

كأن سبيئة وماءٌ 1 حسان #5 الف 

وما أدري نساءٌ 5 - ا ءلاءه 

- اوه رجر رؤبة "ا .ل/اء ١55/4‏ 

- أعماؤة 7 لاع وليه ولاك 3145/4 
ةإ/لاءه 

- أفياؤها 1 - 4/9 

3 أمواؤّها ‏ رجزر _- /م 

ولا أراها وتكؤّها ‏ منسرح ‏ - ل 

أوقدتها الضياءُ ‏ خفيف ابن حلّرة ه18 

أو منعتم العام ,, الحارث بن حلّرة 01/1 

ليت شعري عَناءٌ 7 أبو زُبيد لاذه 

الهمزة المكسورة (ء ) 

فقلتم ضّداء طويل2- يزيد بن مخرّم ا فق 

ما إن رأيت في الصحراء كامل ‏ - "ال وأكحىه 

- المي رجر 0 - ونين 

3 للنراء 5 - 122/5 

- الخواء 00,, - لي 


لا١١٠‎ - 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
- العلاء رجر 0 - ولق 
- شيشاء 5 - ؤققة 
5 الأعداء 0 ,ىر - دقف 
2 واللهاء 2 ,, - دق 
_- الهيجاء ‏ ,, - 1 
- شوائه 57 أبو الدجم دلت 
5 لقائه 5 1 بذك 
3 علبائه 5 500 ك4 
- غشائه 0 0 45 
- إتلائها 7 - اي ال لاضف 
- مائها 7 - ل 
- أنسائها 0 ,ى, - ه/ة و١‏ 
غافلا إناء خفيف اس و 
إنما الرجاء 0 ,, عدي بن الرعلاء قة 
ألايا حمر بالفناء ‏ وافر 0 - ييل 
طلبوا بقاء خفيف 0 ل كل 
ريما نجلاء 5 - #لتءلاء وهم 
الماء 

الباء الساكنة ( ب ) 
- الخرب رجر 5 4/زة١‏ 
3 عبد المطلب ,, 3 ١/4‏ 
5 ديّان العرب ,, - الهم 
تٍِ من الذرب 5 - لازهم 
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آخره بحره القائل ص 
8 النقَبْ | رجو 0 - 01/5 
5 المكُتسّب ‏ وى 3 1/4 
الباء المفتوحة ( با ) 

أيا أخوينا حَرْبا طويل د هإباه 
وما لَهُ من الصّبا ٍ: الأعشى ْ3_, 
أرى رجلاً مخضا ,, انلام لصوم 
وما الدهر مُعَذَا 0 ,, - مقف 
مت فيُعقبا ,, الأعشى 2.5/5 
ومن يَغترب مسكها 0 ,, _ لوه ١‏ 
وتدقنُ كبكبا 5 1 ل 
لعل التفاتا جانبا 0 - لسن 
سأغسل جالبا 5 سعد بن ناشب المازنيّ ١/ل/اله‏ 
ويصْغْرُ طالبا 3 1 0 
م يمنع الناس أدبا بسيط سهم بن حنظلة الغنويّ 55.8#"/4ه..لاه, 

هب ؟ 
عاوة [طرب 2 ,, - لوه 
أنشأت ذهبا 5 - ا 
أكنيه اللقبا 5 - ام 
اي النكا 1" ابن هرمة همه 
إن تصرمونا إرهابا 9 - تيال 
ما الحازمٌ غلابا 5 5 مون 
كأن أثواب هُدَابا 0 أبو ربيد 4/1 
هيفاء مقبلة أنيابا 1 - 4/4 


٠١١1 


أنُوْبا 


جرير 
ربيعة بن مقروم الضبي 
ابن غادية السلمي 


س«للد 


ص 


4/8 274 1.0/4" 
يدك 

4/4 

5" بازه 0ه" 
521/1 

يذلل 

2_3 

م/ما.؟*” 


ما برها 
4م 


/1ط221 

يذلية 

م1" 
8 

١١/4 

1 

فيضن 

١" 

عام 

هه ؟ 5 مله ١١‏ 
لحل 

4/4 

١/8 

ذكن: فض 


أول البيت آخره بحره القائل ص 


3 أثؤبا(© 2 ب - ملقض 

- أن تذهبا ‏ ,, - 4/1 5/م/١؟‏ 

- أرنبا 5 2 /ؤآ9», 

د عدار . + 3 لضن 

- أشهبا 5 - باه ؟ 

ب عَجَبا"" 2 ,, : 1/9 

- عَجبا" ‏ ,, - من 

5 أو أقربا ‏ ,, العجاج ذلك 

- هيا أَبَةْ 2 ,, - 1/9 

_- شهْرئة | رجر 0 - ا 1" 
يذل لضف 

- مُعْضَبَةْ 0 ,, - 1/9 

- لبه 5 - 9غ 

- بَبنّه 7 - ابام 

- به 7 - ١‏ /بابام 

- خدبه 0 - ابام 

- الكعبته ١‏ ,ر, - ١/بابام‏ 

5 ره 3 - ”4 

- قَلَْبَهُ | ,, 0 يل 

ليت هذا الليلٌ 2 عريباً 22 مجزوءالرمل - ا لين 

ليس إياي رقيبا 0 - .م 


- (أثوبا) . 
(؟) رأيت عجبا . 


ب 7 
(5) ازدراء عجبا , 


-١١85 


أول البيت ١‏ آخره بحره القائل ص 


تيم حَبا خفيف 2 - وا 
لن تراها طيبا 5 ابن الأسلت عه ١‏ 
مرسعة أرنبا متقارب ‏ - ا “1 
فموشكةٌ يبابا 1 أسامة بن الحارث لك 
الباء المضمومة ( ب ) 
فلا وإساف ارب ١‏ طويل عبد الله بن ثعلبة ايفن 
وما حل لَهُ أب 5 اللعين المنقري 5ه 
ولكّما للب , ثفيت بن زنباع 425/5 
بأي كتاب وتحسب 2 ,, الكميت 7ك 
كذيتم وتخلب 0ا, 2 ه/و ١‏ 
طويل البدين 0 لائْرَصٌي؟ ,0 الأعشى 20 
ومالي شتفي رز الكميت لدبم 
فدى أشهَب 2 ,, مقاس العائذدي ١1‏ 
نرغت أُصوب و بشر مه 
فأي أوان أتعجّبْ 2 ,, بيد ل 
فهلاً ْ عقرب 0 ,, - م 
طرِبت يلعب 1 الكميت ه/وء١‏ 
رأيت يتَلْبْ ‏ طويل ‏ - ل 
إليكم وألبِبْ 2 ,, الكميت 2/4 
إياك جالبُ 0 0 3 
وكل سارب 57 - ازعدكى ؟#له.؟ 
وأغناهما واجب 2 ,, - ا 
وهن حرى تيب : - 14 


)١(‏ - (لايرمن). 


١١8 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

فإن لج ينوب || طويل ‏ - 4 

أيا عرو فيجيب 2 ,, - 4/5 ع هم" ١‏ 
فوالله حبيبُ 0 علقمة ا نل 
لمن لحبيب 1 - يذل 

يكلني خطوب 1 علقمة وك 

وف كل ذنوبُ 5 9 وض 

عسى الله سكوب 00 ,, هدبة بن خشرم 1١‏ 

طحا بك مشيب 000 ءى, علقمة بن عَبَدَةَ لف 

كأني يصوب 20202 ,, 35 ١#‏ 

وأنت تصيب 0 - 1 

بكيت ضروبا 0, - 11 
فإن طبيبُ 8 علقمة يلض 

أتهجرٌ تطيب , المخبّل «/"اوه , 4[أدهة؛ع 
أتاني عجيب , جرء بن ضرار “الام 
فجالدتهم غروب 22 ,, علقمة #ام ”زه 

من يلك لغريب 20 ,, ضابى البرجمي اف لي 
على أحوذيين وتغيب 2 ,, : "0/١‏ 

تعفقّ كل بد علقمة بن عَبَّدَةِ ١#‏ 
فبيناة جيب 5 العجير السلولي ليق 

فلا تستطلٌ لضوية 0 1 5 4/5 

وربيثة شاربه 5 - 15/1 

كلا السيف رصاحيه] © ,, - لحيل 
ولكن أقاربه 0 الفرزدق ؟/لاده , 4١١/4‏ 


-١٠١ك‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

رويد ناديه طويل 7 - 7" الك 

وجدتم بنيكم مناسِيه 0 ,, - ١٠6/١‏ 

كأنك إهابها ,, 5 ل لك 

أهابك حبيبها 5 - كك 

دعاني طلابها 5 - اليل 

مشائيم غرابها ,, الأخوص الرياحي ل 
ال 04 
51/8 

وقد جعلت نابها 5 مغلّس بن لقيط الأسدي  "78/١‏ 785/7 

حتى إذا مختضبا>22 بسيط ذوالرمّة 000/5 

مياءٌ في شنب 57 5 1" 

ديار ميّة عَرَبْ 9 5 ل ه/ 4" 

سيروا بني العم العَرّبْ 5 جربر 1/09 

كأنها والعصَّبْ 2 ,, ذو الرمّة ؟إولاه 

براقةٌ الجيد ع 9 5 4 

يقعنَ بالسفح يلتهبُ 5 ذو الرمة 52/5 

مقرع كد 5 5 عاسم 

فبات يُشَيْرْهُ المضب ١‏ 57 8/1 

تصغي إذا تنب 5 7 ملل 

هذا سراقةٌ ذيبُ 5 75 امم لو الل 
/اه ١5521‏ 

منا الذي والشيب 2 ,, قيس بن رفاعة فلديل 

وكل مكذوبث ‏ ,, أبو دؤاد وم 

أبلغ هركوبة 0 ,, جنوب 1١‏ 

ارَدُد حمارَك مكروب 2 ,, ابن عمة الضبي 7/5 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

وما أدري أصابوا وافر الحارث بن كلدة ١/هةهة‏ ".م2 
5 

عسى الكرب 0 قريب ,, 20 هلبةبن خشرمالعلري 544/7 

وقد جعلت قريب 4 سٍِ ذف 

ومصعب حين أصيبها 2 مجروءالواشر - ه/ةةه 

هذا لعمركم ولا أب كامل رجل من مذحج 1 

لَدْنُ التعلب ‏ ,, ساعدة بن جؤية م" و" 

أفعنك لا مُتْقَبْ ١‏ كامل ساعدة بن جؤية يلف 

هجرت غضوب 2< تشعَب 2002 ,, ساعدة بن جؤية 0 

عوذ يتلهُب 0 ,, - لل 

وزعموا فشربوا ‏ رجر 0- لياف 

5 قَلْبُْ 1 2 225/5 

0 ينبو و - 45/4 

_- مكب ل - ليف 

- لِعَب 5 - دليف 

- الضباب 2 ,ىر رؤبة "212 

3 م أَصرِبُه ‏ ,, زياد الأعجم //5 

5 عَج ا 5 1/8 

0*١ - ,,  هّيحاص‎ 5 
500 

لا بارك مُطُلَبْ هنسرح ابن قيس الرقيات 2 ./١‏ 27 2585/8 
نلضض 

وبُدّل عجائبها ‏ ,, عدي بن زيد والرفية 

أرَ عواقبها ‏ ,, - ١ه‏ 

فلئن خطيب << خفيف 0 ل “1 


وم يغضبوا 


بحره القائل 

_ 5 

-  براقتم‎ 

الباء المكسورة ( ب ) 


طويل2 امرؤ القيس 


00 امرؤ القيس 
, طفيل الغنوي 
0 الأخطل 

: ليلى الأخيليّة 
0 عننرة 

و امرؤ القيس 
الى امرؤ القيمس 
و النابغة 


-١١9 


ص 


الا كلامم 
/"0"ظ”ظ 


1" 
هو 
2*1 
ه/لازه 
«#إلا.ه 
عإوء.ه 
مام ١‏ 
ا 


4/4 


ممه 
١‏ 
ا ؟ 


و 2 .م ( 
اال 


له 
.مه 
م١‏ 
ه/1- 


ملاو وى 
.٠م‏ 


ف احا 


-١١٠ 


أول البيت بحره القائل ص 
وقد التجاربي طويل النابغة “مم لد 
قُديديمةٌ التجارب 2 ,, القطامي 4 

أرادت بالحواجب) ,, - م 

برُون الحقائب ‏ ,, - 0# - 
وعهدي فوائبع ,00 قيس بن الخطيم 0 6١/4‏ 

ديار التي الركائبع ‏ ,, 5 يذلضة 

اعليت بصاحب) ‏ ,, النابغة وكش رض 

إذا قرت فنضارب © ,, قيس بن الخطيم ه/*1 1 ١1١١/5‏ 
نجوت طالب 9 - ١14/5‏ 

إذا ما بعصائب ‏ ور - 1خ" 51١‏ 

وما أنت باليقظان العواقبع ‏ ,, - لت لض 

علي عقارب 2 ,, النابغة 1611 

ثلاث ليال غالب 0 سواد بن قارب ذكسيف 

وكن لي قارب 5 7 فيارف 

إذا كوكب في القرائبع ‏ ,, 3 ل 

لو انك المتقاربي 2 ,, قيس بن الخطيم “1 

ألا حبّذا بالمتقاربي 2 ,, 3 04 

خُطَاب المقانبه 2 ,, 35 ام 

أتانا بكاذب 2 ,ى, سواد بن قارب ذاسف 

ولاعيب الكتائب ‏ ,, النابغة مه 

بنو عمه كاذب 5 7 لحيل 

كليني الكواكبع) ,, 59 1" 07/ئمه 
فأمّا القعال المواككبوع 2 ىر - لا كزهو١‏ 


أول البيت 
وأنت 

وما زال مهري 
وما كل 
وما زاك] 
كذاك 

كأنْ صغرى 
أمرئك 
سالت هذيل 
فاليوم 
0 
وما بجي 


ني علي 


. ) (للخراب‎ - )١( 


القائل 


23111 


؟إواه 
لقال 
/23”», 
م١‏ 
ةف 
7/1 
كوه "للا 
1/8 

هلؤةهة ١‏ 
ان 
3/1 
روم 
ل 
طابض 
يفف 
يفف 
يذققة 
١“‏ 
فلديق 
"مه 
5.0/4 
51/1 

,»"8/ 


القائل 


معدي كرب (غلفاء) 


-١١1:5- 


ص 

5" 
01 
يذليت 
٠٠١/4‏ 
هه 
بكرف 
ت ارنا يل 
653/4 
53/5 
لاضف 
فاضف 
فلضف 
ب 
54/١‏ 
"4/١‏ 
رف 
ليف 
لذ 

1/ 5ه 
ذل 
ال ليقف 
وايش 
8 


بحره القائل ص 
ليس بيخي الرقاب١‏ خفيف ابن الأيهم التغلبي يفيض 
إن من لام الخطوب 2 ,, - /4ظ0ظ>21 
وكيف مَرْحَبٍِِ ١‏ متقارب النابغة الجعدي 4/ه ؛ ١‏ 
فإمًا أودى بها ,, الأعشى / 00 

العاء 

التاء الساكنة ( تا ) 
5 تذقى أَمَنَ رجر 02 3 
2 الجحَفت 2 ,, أبو النجم سوءلاء ملام 
- الفلت 00 ,, - ليف 
5 مفسلمت < ا 3 1/4 
5 العْلْصّمَتْ ,, 2 57 
وبعد منت ,, - م/م 
- هَوَت . - اليف 
- الملوئات ‏ سريع 0 - ١/1‏ 

التاء المفتوحة (ت ) 
الفائقأومات فتى طويل الراعي ١07/‏ 
2 أنتا رجر 222- 1 
3 جُعتا 5 3 مليف 
إذا اغترلت شَمْلّتا ‏ متقارب - 1 

التاء المضمومة (ت ) 
إذا روّح عبراتها ‏ طويل2 الأعشى يفاين 
ريما شّالات مديد جَابمة الأبرش وإنئعم/اءوهة وؤإوة”" 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 
في قعُو ماتوا مديد جذيمة الأبرش ل ان 
قد كدت ملمّات ١‏ بسيط 0 - 25/1 
هبيني [بدات] وافر 35 ا 
فلو أن الأطبا الأساةٌ 2 ,, ب لقة 
ألا يا بيت أتيتُ 1 عمرو بن متغاس ا 
ألا رجلا تبيت 5 - الع 
فإِنٌ المال طويت 202 ,, سنان بن الفحل 00 
3 دنوت | رجر 2020 لان 
2 ليت 0 - هيوم 
2 فاشاريت 2 ,, - 1# هلمم 
3 المون 00ا, - 4 روسل سيم 
- شائه " مبشر الشمخي .لاه 
- عَلانُه 5 , .لاه 
التاء المكسورة ( ت ) 
قَدَقْتَ شع ,ى ١‏ كتير د 
قلبل برت ١‏ طويل 20ا,, 0 
علام كرت 1 عمرو بن معديكرب ‏ 5//ا495:١.5265.ه‏ 
خبيرٌ مرت 0 - "7/١‏ 
بأيدي طلت | ءى 0 - مه 
وإني استسلت © ,, كثيّر /)21_ك 
وكنت فشلت 2 ,, 0 موا ع ونا ؟ 
ولو بلغت تعلْتِ 1 _- ل لاضن 
أي فتى زاستقلت] ‏ ,, 5 ل لفسف 


2-1354 


١١ ١/ه2‎ 445 


أول البيت أآخره ‏ بحره القائل ص 
ظللت عبراتي طويل2 امرؤ القيس 001 

تضواع عَطِراتِ © ,, الدميري 4 

أفي الولائم لعُلآتِ | بسيط 0 - ممه 

كلا أخي الملمّات 2 ,ىر - ٠١1/14‏ 

فسا الفرات ‏ وافر 0 - ل 

ترى الكماة 5 - ١/.ه»‏ 

[ولقد رأيت] والتي كامل 0 - 22/١‏ 

وكأنّ فانهلت 2 ,, :. 0 4/4" 
حنت أَجنْتِ 2 ,,022 حجل بن نضلةالباهلي ؟/هه؟ 

2 فهذا بي رجور 0 لض ل 

2 مشتي 5 - فليضل 

5 التبتع 0 ,, العجاج 213 

9 تردت 0اا, : 5/١‏ 

- القت 1 / 13/4 

2 فاستقرت © ,, 0 «إوتى ؛/كىة 
0 استقلت | ,ىر 200ا”, 13/4 

ب اطمأنت © ,ى, 5 1/4 

2 تعنت 0 5 513/4 

2 مدت ' - 0" 

- والتي 7 العجاج اك يفف 
2 التي 7 ب 0011 

- تابي 5 - 7/1 

0 صامتي 59 - ارقف 


-١١ه‎ 


بحره القائل ص 


رجر 2020- 00 

0 ل 

5 ب لل ل 
7 - 241/4 5م 
58 - مه 

0 3 21/4 45م 
57 - 241/4 45م 
7 - مامه 


5-5 4/]و.ه د/م#"ع؟ا 2 
:ع" ولكعبم 


:1 - لفن 
5 - 4" ون/عبام 
َه 2 2205 
, - 2215 
خفيف 2 - 151/4 
7 - لاوم 

القاء 
الثاء المضمومة ( ث ) 
وافر أبو المثلم اهذلي “اع 5 مهاه 
الثاء المكسورة ( ثْ ) 
وافر 0 - با كن 


1١١5 


أول البيت 


آخره 


بحره القائل 
الجيم 
الجيم الساكنة ع ) 
رجر - 
طويل ‏ 0- 
بسيط 22- 
رجر0- العجاج 
00 العجاج 
7 هميان بن قحافة 
الجيم المضمومة ( ج ) 
طويل الراعي 
7 أبو ذؤيب 


- ١١ا/-‎ 


بام 
لض 
اام 
320-01 


غ#إههه 


ل 
١٠١‏ 


يدنف 
للحن 
فك 
سف 
لقال 
1ك 
55/4 
من 
١1‏ 
١‏ 


/1؟7 


نات شل 


ودويّة 
وكان أذلَ 
كأن أصوات 


بحره القائل 

طويل الراعي - أبو ذؤيب 
رخر 5 

الجيم المكسورة ( ج ) 

طويل 2 الشماخ 


كامل عمر بن أبي ربيعة 
وافر 2 عبد الرحمن بن حسان 
بسيط ذو الرمة 


الحاء 
الحاء المفتوحة ( خ ) 
وافر جذ ع بن سنان الغساني 


يلها 


0 ابن الطئرية 31 مضرس 
كامل تُْ 

مجروء الكامل -_- 

رجر رؤبه 

متقارب ع 


ص 


و10 
ا" 


*/4 .لاء لالمدهة 
م 

اندم 

١/1/4 
11 ه/‎ 
”2ك‎ 

”2ك 


سمه 


مم 
ل 
آ/[ز[ظ" 

أإأكه مل/مامه 
نا 
فتتشضةفق 
0/5 

15 

١ 5غ‎ 

هم 


آخره بحره القائل ص 
الحاء المضمومة ( ح ) 

ايت يطح ١‏ طويل ذوالرمة ل 
لئن كانت أَرْوَحٌ 5 0 اي 
وكلتاهما أَرْوَحٌ 7 - ١/5‏ 
وما الدهر كدح ا, ابن مقبل 7/4 
ومستامة وتمُسّحٌ © ,, 5 0/١‏ 
بَدَتْ مغل أهْلِمُ 1 ذو الرمة ١‏ 
ومستشحجات وح : 0 لضن 
أبو بَيَضْاتِ سَبوح 5 - 65/5 
رَفإن تمس) تصيح , - مع جم 
وقد كنت بائحٌ 537 - 5ه 
فلما لبسن جانحٌ 7 ذو الرمة 0/5 
وإني إذا جائح 5 ب س0 
وفرع الدوالح 0,ى, 5 سل 
يْبْكَ الطوائح ‏ ,, - ١ه‏ 
ولو أن صفائح 7 - يل 
لملفة صائحٌ 0 ,, 2 كيل 
تروق المكافح 2 ,, كنبّر ١‏ 
ألا إن مادحٌ ١‏ طويل 0 - الام 
يا علقم [تسريحٌ]) | بسيطا 0 - ه/2_5؛2 
.ورد مصبوح 00 ,, حاتم ' اك 
وكان سيّان السوح 0 - ه/ ١,‏ 
جمالك فتساريح- وافر ١‏ أبوذؤيب ع 
فكأ ئما) فُرَجُ كامل - امرض 


إذا الرجال 


بحره القائل 
كامل 5-5 
مجروء الكامل سعد بن مالك القيسي 


,. , 


وو الحارث بن عباد 
الحاء المكسورة ( ح ) 
وافر ‏ جرير 
1 ابن هرمة 
و1 ابن الإطنابة 
مجزوء الكامل - 
رجر 2 
نوم م2 ( 0-9 

الخاء 
الخاء المكسورة ( خ ) 
بسيط 22- 


-١؟9ه‎ 


ص 
بالق 
7 
51# ه/و؟م 
يفاض 
يفاض 


“ل ه/وى 57 
1ه 5/4 
4/١‏ 
4/١‏ 
لل 
فلضى 
وإلاءده اله وأ/وبا 


ا 08 مع 3 
١‏ 
م«/.وه 


١ ام‎ 
١ 


ان ين لض 


ره 


أول البيت أآخره ‏ بحره القائل ص 
الحال 
الدال الساكنة (ذ) 
5 وكبذ 0 4/6" 
3 سهد 7 - قن 
5 الجن ,, 5 مزه ع" لاع 
في فنْوَ معل” رمل أبو دؤاد كن 
فكان فيه صَفَدْ سريع2 علقمة بن عبدة محف 
- الجارود 2 ,, - هه" 
الدال المفتوحة (3 ) 
إذا اسود أُسْدا طويل ‏ - لس لض 
تباعَدٌ بعدا 0 - هاء.ءهة 
دعاني من نجدٍ مُرْدا 5 - تلن 
وفيت الوعدا 9 - اق 
ألم تغخمض مسهدا 00 ,, الأعشى ١/4‏ 
لقد نلت سؤددا 5 - ه/ذهة٠١‏ 
وذا فاعبّدا 5 5 فضت اناا 7 
ه/1١‏ 
وإِيَاكَ فاعيدا 7 الأعشى ه "امم ه"ام زوم 
يف 
قنافذ عودا 1 - ل 
لنا مرفد مرفدا 5 - 7ه 
غريرية فدفدا و الكميت ذإوهم 
فكان تقدّدا 5 كعب بن جعيل ل لض لضت سين 
أعد نظراً المقيّدا 5 35 لنللض 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

أن تقرآن أحدا بسيط 0 - ا لا 0 
١‏ 

من جاد يجدا 7 - 2# .٠ه‏ 

إذا ترّد الجلّدا 0 0 لطليقة 

يا صاحبي رَشدا 5 - هاه 

حتى إذا العشرو ١‏ 0 دإوبام 

قامت رقاش الجيدا 5 امرؤ القيبس ا" 

مروا عجالا مجهودا 2 ,, - ذف 

بما جمَعْتَ والجيادا ‏ وافر ‏ 0 - يفضض 

فما كعب الجوادا ‏ ىى, جرير 111 

أتوعد ني العبادا 7 - قرفن 

زعا 4] عوادا 4 - مع 

ترود مثل زادا 5 جرير 220000 

َقُوه أيها الججدودا 0 ىر - كرض 

[معاوي] ولا الحديدا ,, - داس ل 7 
لاحل 

يَديان بيضاوان 2 تَطلهّدا كامل 5 غ21 

وأنا النذيك أقوادها ‏ ,, - فتشف 

أبناوّها أولادها ‏ ,ى, - فلشف 

لو يسمعون سجودا 2 ,, - الكل 

لا لا أبوح عهودا 9 - الو كت هلم 

فرججتها مَرَاده | مجروءالكمل - 1273 

- فاصطيدا رجور 0 .ةع ؟للاةة, 
#إهلاه , ا ؟ 

بٍِ قد كيدا ,, - الضف 

جٍِ وئيدا 5 الزّبسّاء 0ل 


آخره بحره القائل ص 
5 أَجْلّدا ‏ رجر 0 كن 
كْ سيّدا 7 - يفف 
- هُدى 5 - 4 ابام 
د راشدا 0لى,, - ه/راه 
- حامدا , - هإدماه 
5 البرودا 2 ,, - ه/و2ه 
- الشهودا ‏ ,, - ١/دهة‏ ه/ةاه 
0 أملودا 7 - ه2231 
- زائده - - ١5/1‏ 
- واحده - - 56/1 
ليت الردى 2 خفيف 0 - لمعم 
عملاً زاكيا حميدا 5 5 23/5 

الدال المضمومة ( 3 ) 

ألا حبّذا وَالبَعْدٌ طويل 2 - يض لفل 
سئلت ولا حَمد ‏ ىر الخطيئة ذليف ا رومض 
فكيف ولاتقد 0 ,, 2 5/1 
فلا تحسبن هِندُ 5 الطائي (أبو تمامم 0 
وأنت الوَجْدُ 5 الخطيئة ضيه 
كان يُخْلْدُ 7 حسان ذل 11/4 
ستأتيكم مِذْوَدُ ' عدترة نض 
عسى سائلٌ له غَدُ 5 - “هوه 
على الحكم يقصِد 1 : 3 
ولكنما مَوْحَدُ 9 ساعدة بن جؤيّة هإلوؤه .١‏ 0ه 


أبو عطاء السندي 


عبد ا لله بن ثعلبة الحنفي 


١75 


اليه 

فلي 

هزه ١م‏ 
6ه 

20/ 

فاسشل 

؟إومه 

*إلاهءع 

؟إومه 

ذل 

يذل ل 
يض مجان 
م١‏ 

0 
لحا اللي 
5/5 
"0/١‏ علمه 
30001 

"/ 

هن 

ضهن 

اوققة 

ه/ىم 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
من كل ذاقنةٍ يرأ كامل2 الطرماج /01ك 
زعمر - الأسود , النابغة ١‏ 
الدال المكسورة ( د ) 
لعل الذي 02 عنالبعْدٍ طريل العديلينالفرخ 04/١‏ 
[فآليت] بعدي 7 _- رذقض 
كسا حلمه امجد 1 - ؟/ 
إذا كنت للعد :0 - م" 
تسليت عندي 5 3 4# 
إخالك من الوجد 2 ,, - 4غ 
تجلدث موجْد 1 _- ؟/2ه2 
إذا ما ودي 7 دوسر بن غسان البربوعي ‏ "/"1 58 
فقام هند 5 0 مهاه 
وقائلةٍ - 7 دوسر بن غسان اليربوعي ‏ 558/8: ٠٠٠‏ 
يقول مود 5 طرفة /1 
رحيب المتجرّد 2 ,, 5 5 
ألم تر بعث محمل ,, الفرزدق ا 
سوى أبك محم اا, - 6/١‏ 
غداة عمد 7 عمرو بن العاص 0ه 
ألا أيُهذا مُخْلِدي 2 ,, طرفة ال 
أعاذل المَدّد 1 عدي بن زيد ال 
ولست أَرْفِدِ 5 طرفة ٠١/5‏ 
ستبدي م ترود 5 0 امم م 4ه 
وبالجسم تشهّد 5 _- هع 
فإنك في غد 0 5 مم 


35586 - 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
دعاني بِقَعْدُوِ|| طويل ‏ - لضف 

رأيت الممدّد 0 طرفة 4/5 

متى تأته موقد , - الل 14 

من اللاء اليد 0 تَّ 4 

وما لام يدي - نذلة 

بنونا الأباعل 0 ,, - .6 

وإن الذي خالد 7 الأشهب بن رميلة 5 

فلولا كالموارة ‏ ,ى, - اع . 7771/4؟ 
فقلت ماجد 1 - الم 

ولابد قاصد 0 النابغة اه 
وقام القلائدل 2 ,, أبو ذؤيب .2 

وماذا زياد 0 مالك بن الريب فرق 

ودوية بسواد 7 ذو الرمّة 7.١.‏ 

وقفت من أَحَدِ ١‏ بسيط- الابغة لاض 
نت أن الأَسّدِ 5 5 2231 

ها إن تا البَلَدِ 0 7 كن 

وابكن عيشاً البَلَد 0 - ه/"وه 

ردت عليه الشدٍ 5 النابغة فلضف مالضف 
أرجو الجسَد 00,, - لفل 

إلا الأواري الجْلْدِ 5 النابغة وذ هن 
لغير مغتبط الرشد 5 - /3 

زلا تقذفني] بالوّقد النابغة 4 

قالت فقدِ اس شي ا 


1١55 


مط/هت.؟ا, ه/؟ ١١‏ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

يوم بأجود غَدٍ بسيط2 الابغة ١4501‏ 

تدفع لي تقد 7 الفرزدق كللاى"” 

كأنه مُقعأد 00,, النابغة ايف 

مقذوفة بالمسّد 5 9 يذل 

أمست نخلاءٌ [لبدِ] 5 - يفل 

منت رعباً امات ١‏ م 3 ه٠١‏ 

حمّال ألويَةٍ أسداد 5 _- 2 

عمرو وكعب السادي ‏ بسيطا ‏ - / ١٠١‏ 

أبصارهن صَدَادِ / القطامي ل 

الضاربون عادي 0 5 0/1 

قد أترك بفرصاد 0 ,, _- ١/لامة‏ . ١/4‏ 

إن من القوم بوجود 0 , أوس ١1‏ 

لا درٌ درك لحدود 0 الجموح السلمي ليلدل 

لولا أبوك بالمقاليد 5 أبو عطاء السددي اال 

فأولى ثم مَرَدٌ وافر 0 - 2111 

من القوم معد 5 - 2.222٠‏ 
تلوق 

أرى بالبلاع 0 ,, ابن الزبير الأسدي 2 4١8/9‏ .#/8١٠ه‏ 

على ما قام رَمَادٍ و حسان ذه 1/8 

ألم يأتيك زيادٍ 5 قيس بن زهير الال 
141/8 141/85" 

إذا ما عد سادي 1 - ١٠١/8‏ 

إلى ددح بالشهاد 2 ,, أميّة «إباوة ‏ 

فإنك العوادي 2 ,, كنيّر 0 


١/2 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

ومن يدق وغادي ‏ وافر 7 - 1/6 

أريد مراد 5 عمرو بن معديكرب  49١/58‏ 

لعل الله أسيد 0 5 1ه 

فلا والله يريد 5 - دكت 7 لالض 

وقطعنا بعُوْدٍ 9 3 ذلك 

كتوّاح الإمد كامل خفاف بن نذبة ١0‏ 

فلأبغينكم ضَرْغَدِ 00 ,, عامر بن الطفيل يالف 

تكلتك المتعمد 0 ,, امرأة الربير ذه بخن 

أفد قَدِ 5 النابغة 01/1 

فصفحت مُفسِد 00,, الحارث بن هشام ياف 

فتركن الود 5 ب "ا له بام 

سقط باليَّدِ 0 النابغة #إلاء مغ اه 

كنا ثانية بَدَادٍ 5 حسان 5ه 0 

وذكرت من بَدَادٍ كامل الابغة الجعدي نأانفف 

وكأنه هق بسواد 0 ,, 2 ل 
يق 

وأخو الغوان ودادٍ 7 الأعشى لحت سوناف 
ع ا 

- قدي رجز - المسم 

- من زندها 2 ,, - 5253/4 

ينبي الْؤْيِ| سريع ‏ - 11 

يا من رأى الأَسَّدِ | منسرح الفرزدق #اروولن ١5/4‏ 
رضن 

يا ابن أَمّي شديد خفيف أبو زبيد الطائي 8 


أول البيت آخره بحره القائل ص 


من يكدني الوريد خفيف اس 0 الام" 
وبات الأَرَمْدِ متقارب امرؤالقيس مما 
ياك أنت المسجدم ‏ ,, جرير هإولاء 
ألم مَعْبَدِ 5 الفرزدق ه/”2#؛2 
قرنبى عد ' 1 2/4 
وُجدت أزنادها ءى, الأعشى م 
أجدك [مع رقادها] و 5 ماع 1ه 
تذكر ميعادها ‏ ,, 5 41 
الذال 
الذال المفتوحة ( ذ ) 
ألا الأذى متقارب ‏ - لضن 
لالواء 
الراء الساكنة ( رْ ) 

وإنّ القوافي الإبرْ طويل طرفة لاض 
لنعم الْحَصَرٌ 2 ,, امروٌ القيبس هإزة؛ 
لعمري الدَئْر 3 7 0/4 
إلى الحول فقد اعتَدر ,, لبيد لف 
أم الحي رُقَرْ 5 عمران بن حطّان ١٠١9/8‏ 
فأصبحت أَمْ مُضَرْ ,, 7 و١١‏ 
على مُضْر 0" لبيد بن ربيعة "ماه 
فغررتني تامِرٌ كامل- الحخطيئة داك 
: في الأَخَرْ رجز ابن معطي 01 
- البِشَْرٌ 5 - 5/5 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
3 البَقَرْ رجر 0 - 0_١‏ 

- بكر 2 ,, _- لفلحيك 

5 لحب ,, ابن معطي ١0‏ 

3 خرّز 5 - يذكيل 

5 دُعَرْ 7 - 0_0 

ٍِ طال السفرٌ ,, 5 205/5 

- الشَُبَرْ ‏ ,, العجاج 8 

8 وشت 0 - 2/1 

3 صَدز 9 العجاج ١/1‏ 

35 انعَصَر ‏ ,, 7 ارييف 

ٍِ أبو عَمِرَ ‏ ,, جرير بن عبد الله البجلي فته //51 

0 عَوَرْ 5 - 0_0 

- القِصر 0 ,, جرير بن عبد الله البجلي وه //531" 

3 المسعيرة - و - 4/1 

5 معَظرٌ 2 ,, العجاج بالفف 

5 اشر 0 عُبيد بن ماوية الطائي 50/8 

2 نهر 5 _- 5 /الكزم لامه 
5 مر , - لالت اول و/ءه 
5 فَجَبَرْ ‏ ,, العجاج يذلدل 

عن مبرقات سَوْز سريع2 عدي بن زيد الما 

مَدْتْ طِمِوٌ 1 - افق 
إن كنت فلا أَمَظِر ,, 3 /الكمه 

ِ- الأقطاز 2 ,, - /601- 


و 5 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
- الجيز سريع 0- م[ؤآ[ى, 
_- المسرورٌ ‏ ,, - 7 
شيرٌ جبي إبر رمل 2 عدي - طرفة #الحمم ملو لاا 
حين نادى الغ / طرفة ك, 
م يك الحق بلقا دي حسيل بن عرفطة امم 
أصحوت مستعز 7 - هإوودة باإلادهة 
جافلات سَمر 5 طرفة , 
لم يك بالشور* ,نه حسيل بن عرفطة لح قاض 
أيّها الفتيان شَفْرْ 2 , طرفة 01١١‏ 
بيجفان الصئبز 1 9 1/8 
أفرفخ الدار عَبَقَرٌ 2 ,, المرار بن منقذ ١/4‏ 
ثم زادوا فُخْرْ : طرفة / 
وركوب الخيل اتمراز 71 الأفوه حلي 
فأقبلت أَجْرْ متقارب امروٌ القيس 11/4 
أحار يأر 5 1 با" 1 
فما إن جَدَرْ 7 أبو ذؤيب تت لض 
أن السحَر 0 ,, المرقُش 0/4 
فيومٌ ل 7 النمر بن تولب #«و/م وى زمه 
وقد رابني بشر 5 امرؤٌ القيس لقان لطل 
إذا قَرْ 5 9 ممه 
ها وثبات مَطَْرْ 0 5 ١/1‏ 

الراء المفتوحة ( رَ ) 
فتاتان البدرا طويل 0 - 52/5 


. ) بالسُرَر‎ ( - ١١ 


11 


أول البيت بحره القائل ص 
ألا ليت صيرا طويل - ملسن 

سقى الله والغمرا ‏ ,, كثيّر عزّة ه/زهةه 

ألا أيهذا [الفجرا]) 2 ,, الفرزدق لض 
حراجيجٌ قفرا : ذو الرمّة ل 
هيا رب القبرا 0 ابن الطئريّة بلطيف 

لا أب وتأزّرا - ذايقة 

نا ومئررا 0 - يلض 
[على لاحب] جَرْجرا 0 ,, 0 4ه 

فلمًا حبوكرى 2 ,, - /خن" 
أليس أبي أزهرا كشيّر كل 
إذا قال بزوبرا 0 الفرزدق - ابن أحمر ‏ 95/8 

إذا الوحش رأظهرا) 2 ,, النابغة الجعدي فشك لد 
بلغنا . مظهرا 5 - هوظظ2ظ, 

فأني أعذرا 9 خداش بن زهير ١/4‏ 
فقلت فعذرا 2 ,, امرؤ القيس وان 

كأن أعسرا 1 ! ىت 

وكنا أعصرا 5 - 11/8 

أو مُعْبَر اعتمرا 5 رجل هن باهلة 1_3 

متى ما المعوّرا 7 الفرزدق 1 
فشيهتهم مقيّرا 1 امرؤ القبس 4# 

فلما بدت منظرا 58 - 5/4 
حذاراً حرائرا ‏ ,, النابغة ا 11" 
قهرناكم الأصاغرا ‏ ,, - )ىو 


١*3: 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

وحلّت طائرا ١‏ طويل2 النابغة ا 

فألفيته المعابرا 0 - يل 

[لقد عيّل) آشِره 4 - 20 

يان نُؤمنك حدرة. بنييل عد لل 

ملت أمرا ياعمرا ‏ ,, جرير هلخ هخ" 

لولم تكن عمرا 5 - ه/1_ 

من حبيب دارا مديد ١‏ عدي بن زيد 4/5 

فلم يرك مارا وافر امرؤ القيس والتوأم ‏ ه/١٠8م١‏ 

ويهلك وسطها الحوارا 2 ,, ذوالرمّة - جرير 76/90ه 

إذا مَرََبَةٌ امحارا 5 ذو الرمّة هاه 

متى ما تلقني تستطارا ‏ ,, عنترة ««/"امة 2 #(لكى 
١/5‏ 

كأن هزيزه عشارا 5" امروٌ القيس والتوأم ‏ ه/9ا١‏ 

لقد ولد عارا 0 جربر 00 

إذا المرئي وعارا :0 ذو الرمّة باه اه 

تُسائِلٌ تعارا 9 ابن أمر #ارة "> 4/اه؟ 

بين نسبة العوارا ‏ وافر ذو الرمّة اه اه 

أحار ترى استعارا ‏ ,, امرو القيس والتوام ‏ ه/9/ا١‏ 

أحولي عُمارا 5 عندرة 5/مغ ؛ 2 ١17/1‏ 

فلمًا أن فخارا 7 امروٌ القيس والتوأم ‏ ه/5/ا١‏ 

إذا المرئي قصارا 2 ,, ذو الرمّة بإرهاه 

يَدَيان وتقهرا كامل - لاإباع ههه 

أبتٍِ الروادف ظهورا 5 - 53/5 

يا دار 6 هُورا 1 الأحوص الشف 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

بانت جارّه مجروء الكامل الأعشى #/ولاقة وه 4/ه "4 
5 4ه 2 
معام 

إلا علالة الجراره ‏ ,, " ل 7 
١‏ 

ولا نقاتل بالحجاره ‏ ,, 0 ١‏ 

- سطرا ١‏ رجر00- رؤبة 1م 

2 صخرا 1 - 0ك 

2 يصفرًا 7 ب ه/م مه 4لاه 

- فرًا 7 - الوق مالازكملاق 
6 

3 شرا 1 0 لاي 

- نصرا 5 رؤبة انا 

١ - 7 ترا‎ 1 

4/١ - , ِالدُرةُ‎ ِ 

3 شهره 5 - "> 

35 أبرارا , رؤبة ده" 

2 نرارا , رؤبة بنلضق 

- النوارا 7 - طلديل 

- أن تبُورا ‏ ,, - 21 

3 شطيرا 5 - لاحل 

١1/5 - 5 أطيرا‎ - 

جد صغيره 37 - /4" 

- كبيره 0 - 3», 

ألا يا عمرو الزبيراه هرج 0 - لاو ”ع 


١” 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

والذئب والمطرا منسرح الربيع بن ضبع الفزاري ‏ 45/8 

أصبحت نقرا 9 الربيع 9 

وإذا ما مذعورا ١‏ خفيف | كعب بن زهير وليل 

فأتاها عقيرا 5 - ه/814 0" 

لاأرى الفقيرا 7 سوادة بن عدي فض ضرا 

أنفساً جهارا متقارب 2 - بوه 

تقول جارا 1 الأعشى م/هعه 

فأنت الصدورا 2 ,, , ا/مله 

وم يستريئوك عشارا 1 الكميت 0 

فكيف عارا 5 - 4/4 

وكانت فرارا 0 عوف بن الخرع ا 

إلى ملك قرارا 5 الأعشى يذل 

جديرٌ النحورا ‏ ,, 5 الملزه 

وكنت نفورا 7 - فلحل 

أكل امرىئ نارا ٠‏ 7 أبو دؤاد “اكلا كلكككق 
ولحل 

إذا جئتهم حاضرّه © ,ى, بلال بن جرير لض 

الراء المضمومة ( رُ ) 

ولكن أجرا الأَجْرُ طويل ‏ - اق 

ولست العمر 7 الفرزدق 44 

وكنت الحتلر 7 - “5.1 

لعمرك السكُرٌ 0 ,, امرؤ القيس .”7 

غداة الخمْرٌ ‏ , الفرزدق اه 1/ا/ا 


١ ده"‎ 


أول الببت آخره بحره القائل ص 

علامَ والسمْرٌُ طويل 5 هه 

رأت شَفْرُ 5 - وض 

اماو اعد 1 حاتم اه 

كأنهما عَصر 5 0 */.وه 

إذا قلت الفخْرٌ 0 5 للد 

وإني القَطْرٌ 0 ,, 3 يذلفف 

ألا يا اسلمي القَطْرّ ,, ذو الرمّة لاا 

ا رد 0 5 هإه.ءع 

شَأئكَ 1 5 5 5/8 

يظاك مِنْرَر 0 35 فض 

ها فتيدٌ أ 5 5 ل 

قفي يذ كو 5 عمر بن أبي ربيعة 47/5 

دا تذ كر 5 زهير ”1 

نت تصفِرُ 5 تأبئط شرًا فاست هنف 

فكان نصيري 20 ومُعْصِرٌ 2 ,,20 ابن أبي ربيعة ان 

وأنت والتغوّر 2 ,, 35 ملسم 

أنار فِيكثرُ 0 5 باه ١١‏ 

عشية هَوْبَوُ 5 _- ١‏ 

لعمرك فوس > انر الفرزدق نيفق 

وأيقن آبرٌ 5 حنظلة بن فاتك 31/8 

اين شر 5 5 ال 7 
6/5 

وتحت الجآؤرٌ 1 ذو الرمّة ”هع 

إذا ابه جازر 5 5 5/” 51 ١‏ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
وغيراء مخاطر طويل ذوالرمّة ع/و.م 
على حين تدابو 5 لبيد 305 

يعات دوائر 2 ,, كتير ا 
حلفت سائر 5 - 5/).؛,ك, 
فأصبحت شاجرٌ 2 ,, لبيد فيل 
أألحق طائرٌ 0 عمر بن أبي ربيعة 8ه 
ضروب عاقرٌ 9 أبو طالب اليف 

بما قد عوامرٌ 57 كثير */ 3 
فمالي ناصِرٌ 1 الكميت لمم 
[أعودُ ناصِرٌ 5 9 م لوس وم 
وإني ناظيٌ : ذو الرمّة م١‏ 

ولا أشتم جاززه 0 ابن مقبل ١١0“‏ 
وشرٌ المنايا حاضرٌه ‏ ,, الحطيئة 4 1 ١‏ 
فهياك مصادره 2 ,, - 48/5 

إلى ملك تصاهره ‏ ,, الفرزدق دك 
ومن يك كاسرّه 0 ,ى, - /25 

فلمًا رأوا مفاقِرٌه 5 النابغة اله 
فقلت ها ناصره 5 النابغة الجعدي ه/ة ا" 
يقولون لبصيرٌ 5 حسان #5 و١‏ 
ببذل يسير 5" - فكدل 
فما يعدمك يَغْارٌ وافر 0 - ليث 

له رْجَلَ زهيرٌ 5 الشماخ 3_ 

ألم تسمعي [هديو] طويل - تارف 


 ١*ا/‎ 


-١ "8 


ص 


يدان 
اليقفق 
شي فق 
حل فى طتكضل 
5/14 
فض لحيل 
م 
؟لوواه 
اانا 
باه ؟ 
ذلقف 
5/ىم 

51 
ذلك 

4 )لها 
اعم 
1 
4ه 
م 
امع 
:ما" 
نض 
١‏ 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 

لا رأى صر || بسيطا 20- 27/1 

مثل هَجَرْ ل - ١ه‏ 1ه 

والناس وَزْرْ 5 كعب بن مالك ضك  ١/7‏ لاا 

ترتع ما وإدباز ‏ ,, الخنساء ماع اخ 545/4 

وما نبالي ديار 5 - الىق3”5”, وم 

جزى بنوه ستمار 0 ,, - 1 

متى تقول طاروا 0 - د 

إن امرأ لغرورٌ ١‏ بسيط 0 - الات 

وأنني حيث فأنظورٌ ‏ ,, 5 1و" ه/؛ؤة”2 
مض 

استقدر الله مياسيرٌ ,, جبلة العذدري همه 4/1 ؟ 

ومرّ دهر وَبَارٌ مخلع السيط الأعشى 1 

فإنك لا حماز وافر خداش بن زهير ذلفق 

ألايا ليل الخيارٌ 0 مجنون بني عامر بايفةق 

من يك تعارٌ 1 عنتزة /00 

فما يعدمك يغارٌ 5 - الك 

وكنت والفخارٌ ‏ ,, - يذقضضن 

له رَجَلّ زميرٌ 0 الشماخ 53/8 

فقلنا الصدورٌ ‏ ,, - إلاوه 

ولكن كغيرٌ 1 - م 

بغاث نرور 5 العباس بن مرداس 0 4./4لم 

يا زبرقان الفخر ‏ كامل اللمخبّل نت يط شين 

إن الخلافة أطهازٌ 5 جربر لض 

إن يقعلوك عار 0 - عإباياة 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
هفي جير كامل التميمي اف 
في فتية معذور 0 , - له 
- حر رجر - ١‏ 
ٍِ المهرٌ 5 - 0/١‏ 
35 المقادر 0 - 13/5 
- المراجرٌ , - ٠‏ 
- شاعرٌ 57 - ١/"ةعء‏ كلمة 
١‏ 
5 أبصارها 2 ,, - اا 
- بكازها : - “ا 
- استجزارها ,, - اوذلر شن 
2 جارها 5 - له 5أ/؟؟ة 
- دارها 7 - لكا ” امالك 
- أيسارها ‏ ,, - ملسم 
وَفَدَتَهُ الفرارٌ خفيف 0 مسروقينالحارثالأرحيَ 4/5" 
ربّما المهارٌ 5 - وك 
تَوُمْ غارها ‏ هتقارب زهير كن 
هون مقاديرُها 2 ,, - يك 
الراء المكسورة ( ر ) 
وتلحق لْحَمْرٍ | طويل خداش بن زهير 2 ؟/47ه 
فقال ندري اا, قسنت ا 
ألا يا اسلمي الدذهر 0 - فض 
خليلي الصبرٍ 5 - 014 


5 001000 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

تغربت من الصبر طويل ‏ - لس يض 

ونحن تركنا الظهر 3 - 1/4" 

كلا الضيفن والعْسْر - ,, - ٠١/5‏ 

رأيتك عن عمرو ,, - اكه "لاله 

وجدنا الفزر 5 - اندهش 

فلاذا للفقر 1 هُدبة بن خشرم رذلية 

سَرَيْا القفر 0 ,, أبو مساور الفقعسي ‏ 55/10" 

ألا حبّذا والنضر 0 2 2/4 

فباست بني نصرٍ 5 الحطيئة 447 

إذا قلت بالهجر 1 5 اله 

ولست من يُسْرِ 0 ,, - م« موه 

وكنتُ متزّري ا ”, - وه "ههه ١‏ 

فذلك قأَخْلور 2 ,, عروة الصعاليك 45/5 

فلم أرقه عغمّر 5 زهير بن مسعود ١/لادهع‏ “220 
1 ا 7 7 

9/0 

لقد ضحت منبَرِ 7 - 4ض 

لعمرك مِنقَرٍ 9 الأسود بن يعفر ه/ه لم١‏ 

أولاك بنو خير ومكر 020 ,, مسافع بن حذيفة العسيّ ١9/5 2 408/١‏ 

كلا عقبيه مباشر 0202 ,, جُبيهاء الأشجعي 14/4 

تربّعغنَ الحآفر ل 000 - م 

سورت زائر , ذو الرمّة 1/4 

وبدّلت المسابير 0 ,, عبد الله بن الجر ا 

وهم الأصاغر 2 ,, كثيّر فلك 


-5١5*3 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

[على حين] عامر طويل اس 8 

فلما لحقنا لعامر 1 - ه/ ١‏ 

إذا أوقدوا سعيرها 1 - عل 

تمر صدورها ,, ١‏ 

رب رام سُترِه مديد امرؤ القيس ه/وه- 

يا عن بكي الدبئر ١‏ بسيط ابن مقبل 4 

يا ما أميلح السَُمْر ‏ ,, 5 4442 
ّ فياخسيفة 

ويجعل للشعر 2 ,, - 45/١‏ 

نال الخلافة قَدَر 5 - ه/ه؟١‏ 

ونم يطق المطر 5 - ل 

ما المستفزٌ كدر 5 _- 4/١‏ 

لولا فوارس بالجار 00 , _- م١‏ 

يا لعنة الله من جار 00,, - للم هم" ؟ 

إذا تغنى أم عمار 2 ,, - يذكد يل 

أنا ابن من عار 0 ,, بٍِ يداك 

أنت الجواد من عار 5 _- ه/ ١١‏ 

وأقرب ياقتار 1 2 ١١/6‏ 

وقال قائلهم لقدار 0 الأخطل 2/5ظ> 

يا عين بكي بالنار 00,, - اه 

يا ليتما إلى نار 0 ىى, - لض ‏ يضل 

ألا طعان الاير ,, 3 17 غ2 

يعلون الدقارير ‏ ,, - 1ه 

بالباعث الدهارير ‏ ,, الفرزدق فض 

ماهم 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

إن امراً مكفور 22 بسيط2 أبو زبيد الطائي مه" دوم 

دسّت رسولا توغير 8 الفرزدق 81/5 

لقد كذبتك صَبْرٍ وافر - ه/. م٠١‏ 

وليس لعيشئا بدار 5 عمران بن حطان من 

كأن عذيرهم قفار 5 النابغة 4ه ١‏ 

فليس بعمدرك بصير 1 - مزه 

أراك الجير 9 - 1 

سقوني زور 5" - للحم 

أبحنا الصغيرٍ 5 - م 

إذا ما كنت كبيرٍ ئ - ب/”اره 

تركنا النسور 2 ,, - */اء 

النازلين الأزر كامل 2 خرئق ف 
هم 

لا يبعدن الجزر 5 9 ولعو" ع/ءلاد 

نصّف يدري له 3 م«/.زه 

لمن دهر 7 زهير “وه 

ولنعم الذغر 1 1 ا دن 

والسنر ستر 7 3 لايق 

ولأنت يفري 5 - مايق 

ولقد الأوبر 0 - ان 

أدعوته يَعْدرِ 0 _- 06> 

أو حيث قَمَر 5 م كلف 

وإذا تباع الشنري 2 ,, سه م 

وإذا الرجال الأبصار © ,, الفرزدق فتتيل 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 

رهط ابن حذارٍ كامل- النابغة ؟إملاء 

ما زال الأشبار ‏ ,, - */"م كت .وه 

ع الأشعار ‏ ,, 3 01 

متكنفي عرعار 2 ,, النابغة ه/وهم 

كم عم عشاري 2 ,, الفرزدق لضن 

ولئن أردت عَفَارٍ 0 الطرماح لوه 

حَدِرٌ الأقدار 7 - 8/5 15/14 
فلتأتينكَ الأكوار ‏ ,, النابغة 0 
إنا اقتسمنا فجار 5 د ]لاع اا ه/ملاه 
أزمان أبكارها 2 ,, الدمر إالوه 

5 أبهري | رجر 0 نفد 

- كالأدبر ‏ ,, - ينافك 

- حَشُوَرِ 1 - همه ١‏ 

- مصدر 7 - همه ١‏ 

5 شغري 1( أبو النجم 21/4 

3 بار 5 - ل 

- وجائر 5 - هلمم ١‏ 

_- بالعواور 2 ,, - لاله 7 و/وع 

- الأعصار 5 - »> 

5 رقا 5 أبو النجم م 

34/١ - 7 الأمصار‎ 35 

35 نظار 0 رؤبة ]دهم 

- الأمور 0 ,, العجاج الا" 


-1١585 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

5 تيقوري | رجو 2020- 1 

1 تمهور 7 العجاج اا ااا 1 

- النحبور 0 0 ف ‏ ة 
يذ 

- شهير ٌ' - 0/4 

- عذيري 2 ,, العجاج 1 

5 الغصير / - 0/4 

5 الفُميرٍ 3 5 ىك 

سم مكور 5" - ه/* ات 5غ" 

ب بدارها 15 - دان 

- صغارها ‏ ,, - ه/عهم 

- أسيرها : - 1 
لاياه 

0 منحوره 5 - لل 

رحت اللغرّر | سريع ‏ - ١‏ 

أو دُمية تاجر 5 - 4/5 

[أقول لما] الفاخر 0 ,, الأعشى 1 م0 

لو بغير الماء اعتصاري رمل عدي بن زيد 5/ 1ض 

وَي كأن اي خفيف 2 - هإلزءهة 

اطردٍ اليأس عُسْر 000اى, - 11م 

سالتاني بكر 5 زيد بن عمرو بن نفيل ‏ 819/4 

لعن والإمعار 2 ,, ل ١/.ثة‏ 

لست الدار 1 - أ/ثمهة 

دعوت مسُوّر متقارب ‏ - لسن 


:8 5ن 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
الاي 
الزاي الساكنة ( ز ) 
- خرَحَوْ | رجر 0 8 
2 وخرّز , 0 - 4/0 
5 حَفَرْ 5 - حيلف 
3 احتفو ‏ ,, - 5 
الزاي المفتوحة ( نّ ) 
ع جروزا رجر _- وض اباط 
2 قفيزا 1 - ض ا ايان 
الزاي المضمومة (5 ) 
ولست عاجز طويل 0 - ماده 
الزاي المكسورة ( ز ) 
2 جَمْرِي | رجر رؤبة 1غ 
0 حَمْرِ : 5 2 
- الدُلَمْر 2 ,, - امس 
3 العرٌ 9 - 5251/5 
- وَهْرٍ 7 - 580 
السين 
السين المفتوحة ( س ) 
سريعا [اليأسا) طويل 0 - نئفة 
فلو أنها أنفسا 5 امروٌ القيس ١5/5‏ 
ليان خالسا 5 الكميت 153/5 


بحره القائل ص 
ومرة فارسا ١‏ طويل العباس بن مرداس “/م4هم 
أقيموا الرؤوسا ‏ ,, - لاحل 
- تكَرْدسا ‏ رجر 020- 0 
- مكرسا 2 ,, العجاج 41/4 
- العطامسا ‏ ,, - الاض 
- فاقعنسسا ,, العجاج 4 
- بوسّها 7 ِِ الضل 
- لبوسّها 5 - 1م 
ٍِ وتيسا 1 - “1 
هذي برزت [نسيساع) كامل2 التنبي ١/١‏ 
ثلاثةٌ المستآسا متقارب الجعدي (النابغة) 1 

السين المضمومة ( سْ ) 
لقد أرسلوني أفرس طويل 0- بالك 
أقاتل [الكيّس) ,, 200ل ليق 
تقول المتقاعس 2 ,, 0 اام 5 ”ءءء 

ه/لدل 0 
إذا شق لابس 0 عبد بني الحسحاس 5١/4 ١‏ 
بني رجل أمارس 1 - ١/مهة؛‏ 
لو كنت إذ الفَرَسُ | بسيطد ‏ - 3 
لله يبقى روالآسٌ) 2 ,, - #إزلاه ‏ 4/ع "4 
ش :4ه 
من فوقه أتياس 5 - ذايث 
يا مي لا فَرّاسٌ 5 مالك بن خالد الخناعي 2 0/7/4 
يحمي همّاس 5 7/4 


-١85ا‎ 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 

آليت السون بسيطا التلمس «مع ولاو 

سوى أن سوس وافر أبو زبيد الطائي ينلفض لطُليلفق 

- ليس رجر - فال 

- فقعس 7 ٍ_ الخحضن يكن 

- لض 5 تٍٍ ف ا 
ويه و ا 

- دَرْدَبِيسَ © ,, - قف 

3 العيسٌ 7 - “م 07*٠١‏ 

- ميس 5 - لين 

السين المكسورة ( س ) 

فأين احبس ١‏ طويل 0 - “ال هلم 

إذا مات الكنائس 2 ,, 3 8/5 

دع المكارم الكاسي بسيط الخطيئة بازهمه 

هل من تضريسي © ,, - يلضف 

بين اح القراطيس 5 جربر 0 

دفعت إلى اشمس 57 دريد 21/5 

فإني افنراسي وافر ‏ - م 

أعلاقة [المخلّس) كامل 0 - 1/4 

ما تري المخلس 7 حسان نك هإبامده 

مغتال غرللي ‏ دن المرار الأسدي 3/1 

سل متعيس 0 5 ل 

يا مرو م ييأس 000 ,, الفرزدق مضق 

- الجلس رجر 2 خززبن لوذان السدوسي ‏ ه/717م 


-١ 58 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
- خمْس رجز العجاج ا ” 
- الرأس 9 و / 1 
5 الطيسر 5 - لك كن كيين 
- العَنس وه خخرز بن لوذان السدوسي ‏ ه/"7" 
2 ملسن 5 العجاج ها 1 
1 اقعدسس رو - ه/.م 
- أمرس 7 - ه/.م 
5 الذائس: . -, - 2/4 
5 القوانس 2 ,, - 10 
5 جديس 00ء, - ١‏ 
- بالعروس 0 ,, - ١‏ 
ِ ليسي 00ا, - ين 
_- بعرْسِه 7 - 7 
اضرب الفرّسِ - منسرح - ينيف 
لالهاكت 
الصاد المفتوحة ( ص ) 
أتاني الأحاوصا طويل الأعشى اوايفف 
فإن تتعدني القوارصا 2 ,, - هن 
الصاد المضمومة (ص ( 
أكاشره حريصٌ ‏ وافر 202- لكلا 
الضات 
الضاد المفتوحة ( ض ) 
حِ_ وَخضا ‏ رجور 02 - 5/4 


-١45- 


آخره بحره القائل ص 


قريضا ١‏ رجر الأغلب العجلي هه" 
تعريضا 5 59 ه/ه؟؟ 

الضاد المضمومة ( ض ) 
مغمضن طويل 0 - ذليدال 
قوابض 0 قوال الطائي 1/1 
الفرائض 2 ,, 5 ل 
بيوظها 0ا,, - يذليفة 

الضاد المكسورة ( ض ) 
من بَعْض طويل طرفة 51/4 
ينبهضٍ 5 ذو الرمّة ا 10 
بيض 5 امرو القيس او 
بعضي رجر العجاج 2/5 
نقضي 1 :1 5/8 5غ . 48/4 
إباضٍ 1 2 الف يفك 
بالإماض ان - 7/14 5ظآ+ظ 
الفضفاض © ,, - 125/14 
الأرْض هرج ذو الإصبع العدواني 8/١46)غ./.ه‏ 
العَرَضٍ 0 ,, - ه/- 
بالإغماضص خفيف الطرماح ١٠‏ 
المواضي 2 ,, 1 ا 


21١866 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
الطاه 
الطاء الساكنة ( طّ ) 
3 يختلط | رجر 00 - 51/5 
- قط" ' : لق تلضل 
الطاء المفتوحة ( ط ) 
5 طائطا رجر22- 14/4" 
5 عُلابطا 0 - 4/م؟ " 
5 العلابطا ‏ ,, - /5953» 
5 هابطا 5 _- 5538 
- التقاطا ‏ سريععح 0 - وذاضةق 
الطاء المكسورة ( ط ) 
فَحُورٍ الرياط ‏ وافر  ١‏ - يذانكك 
أبيت على العباط 5 - ل 
فما أنا الضابط ‏ هتقارب ‏ - لاضف رفن 
الظاءه 
الظاء المفتوحة ( ظ ) 
يداك غائظه ١‏ هتقارب - قل 
الحين 
العين الساكنة ( ع ) 
58 الوقع رجر 3-3 لقن 
ياسيّدا الذراغ ‏ سريع ‏ - اك ا ل النة 
ش 26 
من يك لا راغ 5 - للك 


١865١ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
العين المفتوحة ( ع ) 

لعلّك يوما أجدعا ١‏ طويل هتمّم بن نويرة 211 

هم صلبوا بأجدعا 0 ,, سويد بن أبي كاهل ‏ 9/ه7ه 

قلت أجرّعا / دريد بن الصمّة اليك 

[إذا قال أجمعا طويل 0 - 6/5 

فتمسي من دها 0 ىى, عمران بن حطّان 0/1" 

فظل زتعا 0 الأعشى ١/8‏ 

فلو أن فتسرّعا 0 ,, - لض 

بعت فُمْمعا © ,, امرؤ القيس 0 

لقد علمت مِسمعا 0 ,, المرار ل سق 

[وأدرك] إصبّعا 5 3 ليل 

إذا المرء أن تقطّعا ‏ ,, 5 4 

سقاها أن تقطعا ‏ ,, أبو زيد الأسلميّ 2111 

فإن يك مَقََعا 5 مالك بن حريم ١٠/8‏ 

تعدّون مقلع 00,, عر ل ل؟ 

حننت إلى معا 7 الصمّة ل شل 

أكف يدي معا 5 حاتم 3ك 

فمهما تمبعا 58 ابن الخرع هإزوه 

لبتم يَنْفَعا 5 ضمرة بن ضمرة النهشلي هاوه 

ولا يسأل ودّعا 5 مالك بن حريم الحمداني ‏ 545/8 

عندي اصطبار سمعا | بسيط 0 - 40/3 

يا ابن الكرام سيعا 0 ,, - /لاه 

فكذبوها والشرعا ‏ ,, الأعشى 4/5 


5 ١ كبن‎ 


بحره القائل ص 


بسيط - 0_9 


- 22/5 
- بك 
القطامي ه/.١م٠ه‏ 

1/4 0 

5 وذلاسل 

عدي بن زيد م 
القطامي ١‏ 52> 
المرار ه/م.ه 


عونلاه و/ام 
وه 


كامل 2 الأعشى 0 لشكض 


- ه/1 

١5/ه‎ - 

١_3 - 
١ - 
45/4 3 

- ىن ١5‏ 
- رق 
رؤبة 0# 
- //ا> 

0 ل رق 
- /1غ2 

261/1 - 


كين 5 


أول البيت 


كم بجود 


م تعقلا 


بحره القائل 

رهل 20ل 

منسرح ذو الإصبع العدواني 
عون 

العين المضمومة ) 3 ( 


طويل ذوالخرق الطهوي 


1 كعب بن مالك طنه 
و ابن همّام السلولي 
1 أوس بن حجر 

و1 ابن همّام السلولي 
1 العجير السلولي 
1 النابغة 

و, لبيد 


١88 


ص 
كن 
ماه 


هسه 


أ//اع 445 488 
1غ "ولاه 


1م 
4/5 
ا 
و١‏ 
فقيل 

3/4_ 1ك 
44/١‏ 

04 لح ليل 
ذلذف 
الكل 


١إلاق‏ لليف 
هات 


هه 
كن 
هإة ١١‏ 
بذ يت 
لاإهوه 


لاإرأهه وإد لهب" 


أول البيت آأخره بحره القائل ص 


طوى الجراشعع طويل ذوالرمّة ١إولاه‏ 
رمادٌ خاشع 9 النابغة الل 
فمكة ومرابعغ 2 ,, قيس بن ذريح د 
عفا سَرِفٌ الدوافع ‏ ,, 5 هإوهم 
عفا ذو حسي الدوافعٌ 2 ,, النابغة هم 
فمجتمع مرابع 5 5 /_م 
أمنزلتي رواجع 0 ,, ذو الرمّة يذليفق 
منًا الزعازِعٌ ‏ 7 الفرزدق رذلرةفق 
توهئت سابع 1 النابغة ه20 
لأنهم شافع 0ل, حسان 5ه لام 
إذا قبل الأصابع 0 - “اع ومع فدلا 
لعمرك صانع 7 - 01 
كأن الصوانعٌ 2 ,, النابغة 4 
ألا أيها القوم الضوارعٌ ,, م 3 
مر طائعٌ 5 - "5ك 
خليلي أقاطِع 7 - 1و7 0 
وأنت فاجع 5" رجل من بني سلول 41١/5 ١‏ 
ينام هاجع ا , ب بؤايضل 
مضى زمن شفيعٌ 00ل ,, - فلح 
ونبئت شفيعها 2 ,, ِ- دل ؟ 
تذكُرْت رجوقها 2 ,, - هإءلزه 
بكت رجوقها ‏ ,, - يق 
شاقتكَ شِيّعٌ بسيط ابن مقبل 60/١‏ 


1١686 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

أبا خراشة الضبع بسيط العباس بن مرداس ل ةا 

فلا تطمع يُستطاعٌ 2 وافر - ل لك 

[وخيل) وجيع 5 - سم 

أمن ريحانة زهجوع) ,, - لق 

فورذن لا يسَلْعٌ كاملل أبوذؤيب هذل #/4..م 

فدهن متجعجعٌ 2 ,, "7 ه22 

لا أتى المع 0 ,, جرير "5غ . 55/4 

يعثرن في الأذرُعٌ ل,, ألوتؤويتت ام 

أين الذين المسترضع ,, جرير ك١‏ 

إلي رأيت ولشيعوا- + ابن حسان تايف 

فبكى تمّتصدعوا ,, عبدة بن الطبيب 001 

سبقوا مصرّع 5 أبو ذؤيب ا" 

ولقد علمت أمنع 7 خداش بن زهير لحل 

قالت يَنْفَعُ 9 أبو ذؤيب يذليككك 

فارحم أصيبيقي وُفْعْ 5 عبد الله بن حجاج انغلبي مه 

وإذا الأمور المفْرَعٌ 1 الأفوه الأودي 2/١‏ 

أما الرحيل تجمغنا 7 عمر بن أبي ربيعة د كن 

بعكاظ شعاعُه ١‏ بجروءالكمل - 11#" 

- أجمع رجر02- #«/ره5. هلما 

_- إصبع 0 - م«روه5 هلما 

3 نوع 0ا, جرير بن عبد الله البجليّ 2 9,1178"/5 ١54217‏ 

- أفرعٌ 5 و كك 7 المالرفالة 
وم 

لا يغرنكم خداعُ | خفيف /- ه/وغ؛ ١‏ 


2-١ كهة‎ 


سقى الأرضين 
هجوت 
قصرت له 
7 
لا جرعي 
ومعرض 

وإذا هم 
وكأن أولاها 
كم في بني 


شواعي 


بحره القائل 

العين المكسورة ) ع ( 
طويل ذوالرمة 
بسيط 0 ل 

وافر 0 - 

1 قبس بن ذريح 
ّ الدمر بن تولب 
كامل ب 

رجر20 أبو النجم 

0 الأعشى 


الفاه 


-١هال‎ 


كن 
8/5 

ضف يق 
كرض 
ان 
ان 
هإباهم 
لالم 
لطن 

4 /لامه 
8/مه 
للحن 

/ 16 
1/1 
هعم 
كن 
هإ.ءهةم 
قث 
.اب 
5/5 


أإأهم 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
الفاء المفتوحة ( ف ) 

فنعم الخَلْفُ حلفا وافر الغيرة بن حبناء 014 

- محرّفا رجر 0 ل نلاض 

ٍِ دَنفا 0 العجاج 4/4 

ِِ أذلفا : 5 5417 

35 تشوفا 5 - فنالض 

- حنيفا 98 - ]و 

5 الخريفا 7 رؤبة فلاض 

١و/ه‎ هال/١‎ - ,,  افويسلا‎ - 

- الصيوفا 2 ,, رؤبة نابض 

وما دُميةٌ اتصافا ‏ متقارب سحيم مض 
الفاء المضمومة ( ف ) 

وعضً جلف ١‏ طويل الفرزدق يك 

وما قام أعرف 0 4 )1ه 

وإني عَفُوا 5 5 4/1١‏ 

وما خُلُ يُعنْفُ 7 الفرزدق ولف 

ألا أيُهذا أعنفُ 9 جميل بن معمر لضن 

ألم تر المتقصلف 2 ,, - ه/"ه ١‏ 

لدن غدوةٌ المكلّف 0 ,, - 21/4 

تواهق رادف 2 ,, أوس بن حجر 0/5 

وقالوا عرف 3 مُراحم العقيلي مسف ةرق 

فقالت عارف 0ل,ى, - 000 

فأوردها عاطف 1 أوس بن حجر “7 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

وجدي العواطيفن طويل مراحم العقيلي ؟إزره؟ 

وأمهله [غارف] 2 ,, - 94/4 

أسيلات الملاحفف 0 ,ىر عمر بن أبي ربيعة /ة* 

تعلق نفانف 000 ى, _- ه/وهة٠١‏ 

أمن رمم وكيف 5 الحطيئة ال 

بني غدانة خرف | بسيط ‏ - شيف 

وإلى ابن أم تَتْلَفْ ‏ كامل ‏ - لتقف 

2 مَدُووفَ | رجر 020- 1/6 

غن مختلف منسرح | - 10 7" 
يذايفل 

الحافظو نطف 0 2 2/4 

خالفت فقفوا 5 عمرو بن الإطنابة - +/و> 

عمرو بن امرئ القيس 
تؤتون فلا تكفوا ,, 5 511/5 
الفاء المكسورة ( ف ) 
وما سجنوني الزعانف طويل 0 - يلض 
تنفي الصيارفي بسيط الفرزدق “١/١‏ ول 
0 مها هإه؟#" 

كا رتم1" 

إذا نهي خلاف ‏ وافر 0- «و/م 7ع ل ووم 

للْبْسٌ عباءة الشفوف 2 ,, ميسون بنت بعدل الكليرّة ‏ ه/ه15 8/6/5 

من يُعْقَفَنْ شاني كامل - هإلءوه 

- ازدهاف | رجر رؤبة ديش 

3 سوقاف 0 5 |لاهم 

ٍّ زينُوف 7 رؤبة ١1‏ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
د َعُوفٍ رجر رؤبة اوه ؟ 
عليه لستعطف متقارب ‏ - ]غ6 
القاف 
القاف الساكنة ( ق ) 
- وبلق رجر رؤبة ل ك7 
عن 
0 البق 1 5 اال "311 
5١م‏ 
0 المخترّق وو 0 و 0/٠‏ 
ِِ للسُبق 00 ,, , ل 
: وسَّنق 20 ,, 5 سم امه ١‏ 
- القرقْ ‏ ,, - /* 28 
َ كالقق 2 ,, رؤبة بذاك 
2 الورق " - 20 
القاف المفتوحة ( قّ ) 
لديك يشقى | طويل ‏ - وم 
وكن أكيس أحمقا 5 - اه 3 ةو 
القائد الخيل والأبقا بسيط | زهير ١١1/1‏ 
من يلق 5 5 5 اكه للا 
إن الخليط رعلقا 2 ,, 5 2 
- دقيقا رجر22- بلقل 
- سويقا 0 3 مامه 
القاف المضمومة ( قْ ) 
ولا أنا أخرق طويل ‏ جعفر بن علبة الحارثي ‏ 9/7/ا". 1م" 


-١6٠ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

وإث امرا ملق طويل 2 - 5/١‏ 

أداراً بيخروى ييرقرق ‏ ,, ذو الرمّة 1 الال 
لالم" , ١5١/4‏ 

طويل اليدين لا يرهق ,, الأعشى بده 

فلا تحسبي أفرَقَ 7 جعفر بن علبة الحارثي  "8٠1/94/19‏ 

محقوقة موققٌ 0 , ٍَ 0/١‏ 

وقد صارت الشقائق 2 ,, المننبي ه/” 0 

ولا تسمعي ناطق 1 جميل 1ه 

وقد طال وامق 0 0 كن 

سودت بنائقّه 0 تصيب 23/4 

رحلنا خانقه 5 3 /4. 

وم يرتفق رواهقه 2 ,, - ١/4‏ 

إلى الملك سابقه 0 ,, عارق الطانيّ ١م‏ 

ألا حي وشائقه ‏ ,, عارق الطئيّ قيس بن جروة 45//١‏ 

لمن لم عارقه 5 قيس بن جروة (عارق الطئي)»  8١/١‏ 45/824554 

وإن أهجُه عاتقه 0 5 520-000 

ومن لا تفارقه 0 ,ى, عارق الطائي 6/١‏ 

عَدَسَ طليق 1 ابن مفرغ 0 ه/ؤواه 

فلو نك صللية فى 2 ا 

بحاجة صديق 7 - م 

أمحمّدٌ مُعْرِقَ كامل2> قتيلة ببت النضر 11 

فأبلغا تق مبسرح | - 5ه 

يوشك يوافقها ,, 35 2 


(0) - (يرَه). 


3-11- 


آخره بحره القائل ص 
القاف المكسورة ( ق ) 

ورحنا وترتقي ١‏ طويل امرؤ القيس «/لادى ارده ؟ 

ومن لا ترق 1 زهير ١/5‏ 

وقد تخدت المطرّق 00,, الممزّق العبدي م 

فإن كنت لما أمرّق 5 - ل 

وحدّث مُسَبّق 5 امرؤ القيس 0غظ 

تروجتها من الرّزق ,, 3 ممه 

لقد زوّدتني النرائق 5 - /مه 

وهيف الشارق 0 ,, ذو الرمّة 9# 

حمى لا الميائق 5 - .سم 

هل أنت مخراق ١‏ بسيط 0 - ا 

سدّد لاقي 7 تأبط شرًا 4ه 

أفنى تلادي الأباريق 3 - +/ءه؟" 

ونحن ألى رقاق 2 وافر 2 بشر بن أبي خازم  44/١‏ 

وإلا فاعلموا في شقاق 2 ,, 0 25 

لو انك يا الخليق 5" 2 1" 
020 

ألايا زيد الطريق 2 ,, - هلمم 

أما الله العتيق 5 - ذليفق 

َذَرُ الجماجم ١‏ ل تخلّق كامل ععب بن مالك نض «/84, وزه.م 
ممه 

هلا سألت المحرق 5 - حل 

يا رب مثلك بطلاق 3" أبو حجن الثقفي #ازهلاه ‏ 0/4 77؟ 

ٍِ بلق رجر 0 - الوه 


١6517 - 


آخره بحره القائل ص 
- العسق ع - /ا/وه 
- فطلق 0 , 3 20 
3 قلق 1 ب ل 
- سائق 5 - 1 
5 موارق ١‏ , 3 ا 
افتراق 7 - "غ1 
- لاقي 1 - 0 
- نياق 5 حٍِ لارؤددء ١١/5‏ 
5 الوثاق 3 أ كلد لذلفل 
ما أرجّي حَلاق خفيف مهلهل ا" 
فمتى الساقي ‏ ,, عدي بن زيد لوه 84/8 
أين تضرب للعلاقي ‏ ,, ابن همام السلوليّ  ٠١5/5‏ 
حبذا أنتما المهراق 5 - غ#/لههه 
ضربَت صدرها 2 الأواقي 2 ,, مهلهل 1" 14/1" 
أسعد يصدّق 2 متقارب - ا ل 
الضاف 
الكاف الساكنة ( ك ) 
كأنّ فاها تضاح رك رجور 0 - انلف 
بئس ذاك هلك رمل 20 يزيد بن طعمة 01 
الكاف المفتوحة ( ك ) 
أولالك أولائكا ‏ طويل 2 - ١‏ لمق 8/ه:؛ة 
تجانف سوائكا ‏ ,, الأعشى لط الضف 


١6" 


لاض 


أول البيت أخره ‏ بحره القائل ص 

خلا الله عيالكا ١‏ طويل الأعشى اا 

يا خاتم هداكا كامل 2 عباس بن مرداس السلميّ 1585/1 9/"م 

- وحدكا ‏ رجزر 22 عدالهينعدالأعلى القرضي  25٠0/4‏ 5/68" , 
#ردذل 

- قبلكا 7 0 لحك ه/؟م” 
لل 

- أخاكا 7 رؤبة 1 رداك 
ضف 

- إياكا 5 - و" 

- ذاكا و رؤبة ااال و إمال 
ضف 

- عساكا ‏ ,ى, 7" 11 

- هواكا 7 - رليف 

_- عصيكا 0 ,, - الم 

_- إيثاركا 0 0ىى, - ٠0/‏ 

2 مباركا , - ل 

5 أبالكا , - يذلفة 

- أخالكا 0 - ع 

_- حوالكا 0 ى, - فر 

5 نستجديكا ,, أبو النجم 4١44/1‏ 

5 هاتيكا 0 0 ل الت 

وأحضرت تاركا متقارب عبد الله بن همّام السلول  ١٠١/7‏ 

فلمًا مالكا 5 0 */59 4 كلوه ١‏ 

الكاف المضمومة ( ك ) 
أهوى لها الشَك ١‏ بسيط ‏ زهير ا ل 


١58 


ضرف 


وقد فَعَلٌ 
بما فَعَلٌ 
لابن 
بد 


بحره القائل 
بسيط | زهير 

رجر 0 

الكاف المكسورة ( ك ) 


طويل 2 هند بنت عتبة 


رجر - 
الزإى 
اللام الساكنة ( ل ) 
طويل النابغة 
رجحر 5 
5 ذو الرمّة 
9 الشماخ 


-١5© 


يذلرفكن 
لم ١‏ 
اام ١‏ 
١/1ؤآ>52‏ 
/2201 


له 
أزه 


هإزهم 


11 خا 
يذل 

221/5 

ه82 0ه 
.0ه 
يف3 

1/5 ك2 

7 

١ اا‎ 


أول البيت 


قدموا إذ 
وإذا أقرضت 


إن للخير 


أكرة 


اللام المفتوحة ( ل ) 
طويل عمروبن شأس 


مإ" 
ل 
5ه 


ط/اوع دا" 
ان 


5ه 
11 
هم 
٠‏ 


؟لطاوه, 85/8 
ل ا اال 
وإدبم 


١م‎ 

554 ف/بام 
طارفة 

لل ل لشف 
غ1 

8/هب؟ 

م/ه؟ 


24/4 
414/4 
لوت 


.سم 


طِرْن انقطاعة 
دع المغمّر 


القائل 


النابغة الجعدي 


عامر بن جوين الطائي 


الأزرق العنبري 


الأخطل 


 ١؟6ا/‎ 


ص 
علا" 4/؟ وم 
هإوببام 
هوه 
فلة 
206/4 
اك 
هسمه 
ه/مه 
2_3/4 
*إوهةءع 
ا "1 
لذف 
ا" 
يذضية 
ا 
ذلرة فنا 
رف 
نايف 
حمطن 
واكك 
مامه 
عه 
.54 


أول البيك آخره بحره القائل 


ص 
حتى لحقنا الآلا بسيط الابغة الجعدي 7ه 
بكم قريشا ضِلّيلا 7 - 50/6 
قد قي إذا قيلا ‏ ,ى, النعمان بن المنذر تيل 
أبو حدش مالا وافر ابن أحمر لظ 
محمد تبالا 9 حسان ذه 1/5 
وكوم ثقالا 7 الفرزدق ذل 
فدَع واخيبالاً ‏ ,, ذو الرمّة هإود.ه 
وقد الخدالا 0 ,, المرّار الأسدي ردكا 
فردٌ السؤالا ‏ ,ى, 7 روا 
يُذيب لسالا 0 المعري ل ارك 
وأولاك ضيالا 7 ذو الرمّة ا/معءة 
لقيتم قتالا 5 جرير وبا" وه/لالره 
ولم أمدح مالا 5 ذو الرمّة باا تل 
فخيرٌ يالا 3 الفرزدق د بئيئض 
أجدّك رذمولامع ‏ ء, - 1 
لا توغر] صنبّلا ‏ كامل 0 - فايدفق 
خالي لأنت الأخوالا ‏ ,, - لاع ١‏ 
كذبعك خخحيالا : الأحطل ا ل لحل 
أبني كليب الأغلالا 0 ,ى, 3 / 2 
ورجا الأخيطل لينالا 9 جرير ه/ ١‏ 
لو أن عْقَّمَ الأوعالاً ‏ ,, - 5/4 
لو شدت غليلا 3 لبيد كن 
تقالت] قبيلا , - هإلورهة 


-١١8- 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
أزمان ميلا كامل الراعي 4/ىى, 

إن مبذولا 00,, - املاع 
والقارح قذالها 2 ,, - ملضة 
وغريبة قالها 9 الأعشى لاي 
وانصرٌ آلك مجروء الكامل عبد المطلب ١/١‏ 

2 وهلا جر الب ه/ه 

- باطلا 0 امرؤ القيبس م 

- حاظلا 5 العجاج ال كن ايض 
- حلائلا 7 7 بف كك لقف 
5 الدلاؤلا ,, الزّفيان ال 

١١ / - ,,  ُةَلَسْيَح‎ 5 

- [فضالةم 2 ,, - ه/؛ ذه 

5 فلي له أن 0 الل 

5 الليلة 5 - 42/7 
- وكلّ ليلة ,, - دلق 448/5 
فواعديه أسهلا سريع2 عمر بن أبي ربيعة *«/ه ة ١‏ 

أنجب مانجّلا منسرح الأعشى 1 
إن محلا مهلام ,, - ولنلض 

لم نرحُب وأهلا خفيف 2 2- طقف 

قلت رملا عمر بن أبي ربيعة ه6٠١‏ 

فورئي ميلا 5 - هأهءعةه 

إن وجدي عذولا 5 - 2/4 
زعموا ذهولا 1 مهلهل مم 


3542 د 


آخره ‏ بحره القائل ص 

رأى وَل متقارب ‏ - ماه 

وخلت بلالا 5 - فض 

بنك الثمالا ,, 3 أ 

لقد شال 7 - حكن 

بلين ميلا 3 زهير ذا 

فلمًا الشليلا ‏ ,ى, 5 يفك 

وضاعف فلولا 53 7 ما" 

فألفيته قليلا 5 أبو الأسود دإهلالرء 4/لاوق, 
اا ولاه 
1/6 

على أنني ب 5 م 

يذكرنيك هديلا ا, - .م 

فلا إبقالها 2 ,, عامر بن جؤين 00 
ؤلام.زمهة 5أ/وه” 

تجوّدتُ أمغالها 1 ابن ماوية ولق 

اللام المضمومة ( ل ) 

بها العين والرّبْلُ ‏ طويل ذوالرمّة 417 

متى يشتجر عَدْلُ 5 زهير 44 

وعيشك القعل 0 _- هه 

عليها النبْلٌ 5 - ا" 

وهل النخل ١‏ ,, زهير لاه 

إذا ما أو 0 كثير ١١/5‏ 

لعمرق: وَل 5 500 4/»ك, 

فما ليّنتْ جم 5 - و 


-١ا/٠6‎ 


ألا تسألان 
توقى 

ألا كل 
فتعلم أن 
لتعلم 


زوكانت له] 


الأخطل 
معدان بن عبيد الطائي 
ذو الرمة 


كعب بن زهير 


217 31 


ص 
5/وغغ 
بذليضة 
بذة ا ال 
13/5 
١_1‏ 
ذلف 
/ ه/تلى 0 
لم١‏ 
خرف 
1/وهغ 
دليف 
اخ 01 
54م ى ووه 
١1/اهع‏ 
/اوه 
تالضف 
اوم 
ا 
دهم" لاأهع” 
ل ل ل 
1 
10 
8/1 


ذو الرمة 
ذو الرمة - الفرزدق 


حربر 


- ١71: 


ص 


يل 
له 
م#/و.ءه 
١غ‏ 
هن 
١/7‏ 
اك 
كن 
“/ 5 
0 
ل 
يض 
يذلكرة 
لق 
م/را.؟ 


اع 
باه 


م.م 

؟إو“ه ه/و.ء.ه 
1/1" 

ل ال 
ملقيل 

انان 


ه٠.ةوأإه‎ 


بسيط الأعشى 


ص 
١‏ 
طرفل 
كلا ا 
هلهم 
حايضن 
و ان 
20 
ان 
كدض 
مليفل 
اذك مان 
١1‏ 
يذلاف 
ب ل ا 


المع "لككىك 
الاق 


د و 
م 
ده 
وان 
ل 
25/4 
ا 
لاه 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
إِذ هي مكحولنٌ بسيط طفيل فلفد 

فهي أحوى مكحول 2 ,, 3 ليقف 

أرجو تنويل 0 كعب بن زهير 34 
بيناةٌ في دار نعل 9 7 ١‏ 

كما خط يريل 2 وافر 2 أبو حيّة النميري 3ك 
وذاك أحقّ فيل 2 أبو سفيان بن الحارث 2 ١4/9‏ 

بكت العويل 5 حسان ذك “4/8 75 ولكده 
أحامي عن قليل 5 عتيبة بن الحارث لازهم١‏ 

له طَلَلُ مجزوء الوافر كتير “م 5254 
ليت الشباب الأول كامل 2 - الم 

إن الذي أطوّلٌ 1 الفرزدق ره 
ولقد من عَنّ 2 ,, - 0/4 

إني لأميَلٌ " الأحوص «إجوم 
مشغوفة سبيل 00 , - ل 
وكأنّ عافية ترول ا ,, - ا 

إن بخلوا يحفلوا مجروء الكامل ‏ ل يفف 
يغدوا عليك يفعلوا 1 - ولف ارق 
لن تقل | هرج 0 - ه/8521 

1 من عل رجرا2 أبوالنجم “100 
3 عله اا, / ا 

2 أزجله 2 ,, " 0/4 

: مله 5 0 م 

يٍّ عملّه 5 2 مم 


- ١5 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

- ويل له رجزر2 أبوالنجم 0 

. كلها ل , . 001 

95 مثلها 5 - 0 

2 بَليل َ ب ١‏ 

١1 2 8 نبيل‎ - 

فلئن يُؤْهَلٌ خفيف 2 عمر بن أبي ربيعة /595 

وأَهل الأول متقارب أميّة "لوه 

ومايك أجرل 5 الكميت ١٠‏ 

يلومونني يَعِْلُ : أميّة 0/9 اإلاده 

إذا ما أفضل 53 - 1/ه.همم.ءهوأزه 
123/4 

لعمري يَفعَلٌ 000 , 5 6ه 

وجاءت فل 5 الكميت م 

وما أنت تكمل , ١‏ 1 

ألا قن أجمالها 2 ,, الأعشى 4/1 

الام المكسورة ( ل ) 

عَاء والأصل طويل الكميت هإازه 

وإني امرؤ البَغلٍ 1 - لديل 

ألا لا جُمْلٍ 5 جميل 21 

فإن ترعميني بالجهْل 2 , أبو ذؤيب ا 

أبيتم الل 5 - دقف 

ألا زعمت شغلي 22 ,, 3 مو ١‏ 

كلانا قبلي 5 جمبل ٠0‏ 


 ١ا/ه‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

أنا الفارس مثلي طويل 0 - دل 

وما زال النْخْلٍ 0 يزيد الغواني 1" 

ولمًا بالهَزل 2 ,, - 221/5 

ألا رب [مؤتل] 0 , : .لاه 

ولبلٍ ليبتلي 1 امرؤ القيبس لما“ 

له إطلا تتفل 5 5 221 

يا ليلة تنجلي 5 . ذشادل 

وراكضة مجعفل 2 , طفيل /21 

أفاطم فأجملي 3 امروٌ القيس ممع 

غدّت من مهل 0 3 ىلا" 

ويوماً تحلل 5 امرؤ القيس ملضف اناق 

1 ككش 

كبكر اخللٍ 5 5 ف 

زويوم اللتحمل 0 ,, 5 لي 

كأني حَنظَلٍ 0 0 لسك 

وهذا ابن حَنظّل ,, الأسود بن يعفر لهظه»,.؛.؛ 
اث 

إذامايكى 0 يحول ,0 امرؤالقيس 0/600 

قفا نبك فحومّل 0 5 11 و1 
لاىعهم 

إذا قلت المخَلْخَلٍ 5 , لحل 

ويالك مدل ,, 0 4ك 

فَعَن لديل 0 , 5 4" 

ويوم دخلت مُرجلي 0 ,, 5 الى 


- كلا١ا‏ ل 


ا 278247 


آخره بحره القائل ص 
لاك ا ااا 

مرخّل ١‏ طويل امرؤ القيس “م 484 

١ " ,, 0 مزمّل‎ 

اسحل 20 ,, عمر بن أبي ربيعة 2 #/١1/ا188.1١1١٠5‏ 

تسهّل 5 امرو القيبس لغلف 

وشمّأل ,, 3 1011# ام 

فاصطلٍ 5 - ه/م.ه 

معجلٍ 57 امرو القيس مولا ه/"؟١‏ 

بأعرل 5 39 ا ام ا 
34 

من عل 00 , 14 ١١/4‏ 

مغيل 7 5 س«/اءلاء, و/ه؟؟ 

الفشل 200, 5 1 

اللفسل 1 7 0/1 

المفضل 00 ,, : .”ذه 

تفضل 1 38 ا وهل "زمه" 

تفعلٍ 5 الأسود بن يعفر ه/زهع ١١1/5‏ 

مكثلٍ 1 امرؤ القيس #/لةؤه؟ ه/"؟ 4 
هع 

بالتتزل 0 ,, 5 نض 

هيكل 2١‏ , : «/م#ثهة. الاك 
لا ١١‏ 

موصّل 0 , 5 موه 

بالأصائلٍ 7 - فلك تارضى 

آهِلٍ 1 ذو الرمّة 8ه 

جامل 7 النابغة ك2 


 ١ال8-‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
دع الرواحل طويل امرؤ القيس بذاية ف 
وبدّلت الأرامل ‏ ,, عبد الله بن الحارث ‏ ب##/ممن 

نضا البَرْدُ صلاصل 2 ,, ذو الرمّة ١010‏ 

ترى الوتذع كالعتاكل 2 ,, أبو طالب نلض 

ألفت عاذل 0 - */.وه 
ومالكم لعاقل 1 - وفاتارض 

أبت ذكرٌ المفاصلٍ ١‏ ,, ذو الرمّة 11 

كأن دثاراً القواعل ‏ ,, امرؤ القيس ه/" ١‏ 
علوناهم بالأمائل 0 أبو ذوّيب ١/مهة١‏ 
وأَهْلَة نائلي . - ْ111ظثظ1 

وقد حالفوا بالأناملٍ ‏ ,, أبو طالب انض 

نعاء ابن ليلى الأنامل 5 - هاعوةم 

وما المرء ولاكالي. ١‏ امرؤ القيس ل 
ذعرت الخال 0 5 ١/5‏ 

ألا عِم الخالي 5 0 اه ولو 
كأني لم خلخال 2 ,, 5 يف 
أيقتلني الطالي : 7 */ه .٠ه‏ 
تنورتها عالي 0 5 ال "#زوءة 
أيقعلني أغوال 7 :7 *إزه.ه 
ولكنما أمثالي 5 5 ام 
فقلت وأوصالي ‏ ,, , ١١1‏ 
فليس بنبال 5 0 لمزم اوه 
سيصبح َبِيلٍ 5 3 ه11 


بحره القائل 
طويل 00م 

01 كشير 

5 كعب الغنوي 
بسيط 2 - 

17 ابن همّام السلولي 
وم حسات ذه 
وافز انب 

و كشير 

51 الحطيئة 

5 زيد الخيل 


-١ا/94‎ 


ص 


4/١ 
مه‎ 
51/1 

ىم 
فلضةق 
8غ 
نظ 


#إؤخندلتف تلو نتف 
وال 


١٠ 
م وم "ام‎ 
ه/الا‎ 5/4 

0 / 

4/١ 


أ/لمم "الى 
واه" 


وذكارضن 

رذ/ ضفن 

0/4 

م 

كدة” لا/رقءة 
امب 

لملرضضن 

1/م: 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

أرى مَرَّ اهلال وافر 0 0 

نهارٌ المرء الطويل 0 ,, - لاله ١.‏ 

يقول رأس فيل 1 - 1ه 

بضَرْب المقَيل 5 3 3/4 

إني بحبلك نبلي كامل امرؤ القيس 01" 

[استعن] فتجملٍ 5 - 4/5 

ما إن الممّل 0 ,, أبو كبير الهذلي 0 

يسقون السلسل © ,, 0 ١١/5‏ 

يُغشُون المقبلٍ 5 حسان طله 6 

فرأيتنا مِقصّلٍ 3 عدزة #إويه 

فدعوا تزّال 2 لأنْرِل 2 2,١‏ ريعة بن هقرومالضتي 44/8 

الت كالمنصل 0 ,, 3 هيوه 

مِمَن حَمَلنَ مهيل 5 أبو كبير الهذلي 1" 

[أزهير] بويضل 0 , - 0/4 

بتنا بعَدورةٍ ذُبال 5 ابن مقبل 00000 

نصروا الأبطال © ,, حسان ذه ه/ه وس 

قسماً ين عليلٍ 7 - هأهعه 

بأبي بَعْلِي | مجزوءلكمل أبو بكر الصديق 5ه ه/"+ 

- أشمُل رجر- أبو النجم 0 
1 .م 

- البِطلٍ 3 العجاج ٠ع‏ 

ب التبقلٍ 7 - ذلفقف 

- الل 53 - بالفل 

5 الأجَللٍ 5 رؤبة 49 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
- جنل رجز أبوالنجم ١٠١/8‏ 

5 الْنحَلّ ‏ ,, 2 لل 

5 حنظل 0ل, - ل قد 
- الأحوّل 0 ,, أبو النجم 1 

9 اَن 5 3 تلقف 

2 خِلي 9 2 3/4" 

5 الماخلٌ 2 ,, 5 ل 

- التدلذل 5 - ا 
ب الدبّلٍ 5 5 لدبم 

5 المرحَلٌ 0 - 23/6 

- السبّلٍ 5 رؤبة 1 

- شِملٌ - لام 

3 يصلي 020 , 3 ١‏ 
3 الْطفل 2 ,, أبو النجم سف 

3 الطَوّلّ 0 ,, 5 ل 

- المعتلّ 5 _- الل 

- المستعجلٍ 5 أبو الدبجم ل 

- عَبِهَلَ 37 - ل 
5 الأفضل ‏ ,, العجاج لك 
5 عن قُلٍ 1 أبو النجم ان 
- فاقبَلٍ 7 رؤبة ع 

0 القرنفلٍ 0 أبو النجم ١/4‏ 

- امحل 2 ,, - »,1 


-١8١ 


أول البيت آخره بحره القائل 

- الكَلْكَلٌ رجر - لاحل 

- الْمَرْجَلِ ,, 35 ا 

ب من لي 5 - لفل 

- مُتمَهِل | ,, 3 يذل 

2 نهشل 5 _- طلففتكفق 

2 منهلٍ 5 العجاج #/مهة. 

- م يُوهَلٍ 1 1 ولك 

- خالي 5 ابن معطي لضن 

- الأفعال 2 ,, 5 م 

5 ظليلٍ 5 - /هممه 

- الفسيل ‏ ,, - ا/لءه 

2 تقيلي 5 - 4 ]همه 

5 الجراول 5 تٍِ / ١7‏ 

١ - 9 تطاوّلي‎ - 

جاءوا الدئلِ | منسرح - للف 

حتى الشائل سريع امرؤ القيس */4.ه 

نطعنهم نابلٍ 5 5 اهمف اوه 

فاليوم واغِلٍ 0 1 ولوقت 
ايقل 

ذي دعي بالإجزال خفيف 0 1" 

قربا حِيال 5 - موه 

إن سلمى تخالي 1 - يايقل 

زتها العقال 0 ,, - 1/1 

غير مل أكفال 2 , الأعشى 11 لكك 


آخره بحره القائل ص 

وإذا نرال خفيف 0 - مامه 

هاؤلى ثم بنعال 00 , 0 6ك 

لات هنا الأهوال خفيف الأعشى ؟إوه؟ 
خالفاني الخليل 00 ,, - 1م 

رسم دار جَلْله 3 جميل علد ؟0 

ألا 5 دلال ‏ هتقارب أميّة بن أبي عائذ 2 ه/14" 
ويأوي السعالي ‏ ,, 7 اليفك 

| إنعى 
الميم الساكنة ( م ) 

ويوماً السَلَمْ ‏ طويل ابن صريم اليشكري ‏ ؟/04:409.ه 
حب بالرّور عن لام مديد 0 - 14 
وكذاك لا بدائم مجروء الكامل المرقش نيف 

: انم | رجز - ىك 

- نحتكم 9 0 آإله؟م 

_- لاعْرَّى لكم ,, _- ذإلكمه ؟7/ه١ة‏ 
وتفرّي الحْوُمْ | رمل 0 - 0-00 

رذ من يستقيم || سريع 0 - 0كظ 
ومُكْنُ الضباب 2 اللعَجَمّ ‏ همتقارب أبوالفندي ا 

إلى المرء عُصم 7 - ع فيضن 

الميم المفتوحة ( م ) 

وما أنا الإسها طويل 2 - لحا 
ولدنا ابنما 0 - ارد 

وهل لي ابنما 5 - 6 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل 

عهدتك متَيّما | طويل ‏ - 01 

فهل لكم حِذَيما © , - لل 

وما هي خثعما 5 حُميد الأرقط ع١" ١44/4‏ 
لنا اجَقَناتُ دما "5 حسان ذك كرو ل لع لما 
ومن مالي كالدمى 2 ,, عمر بن أبي ربيعة | ١/8/4‏ 

لقد حملتة 70 البعيث 4/4 

لأعظمها سما 0 - ل 

تيه سلما 5 عبدة بن الطبيب 0/4 

فبات صيّما ١‏ الأعشى لض 

ولو أن مُطعما 3 حسان ذه 11/١‏ 

لنا هضبة فيعصما ‏ ,, طرفة كاده 

هم القائلون مُعْظما ,, - لع لاك 
ولولا :5 5 - 1/5 

أما ودماء عَنْدَما 5 - لاه 
وقال المقدّما 5 - 1ه 

جزى الله أكرما 5 يُنسَبُ لعلي 5ه ع 

وأغفرُ تكرما 1 حاتم ل ل 

فدغ عنك انتمى 7 - دل 

فما كان تهدّما , عبدة بن الطبيب سم 
له شربتان مورّما ا طرفة ١‏ 

أقول وشما 5 - لاض 

ولن يلبث تيمّما 3 حميد بن ثور هم ١‏ 

هما أخوا فدعاهما ‏ ,, ُرْنَى بدت عبعبة ١1‏ 


-١85 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
ألم تر سناهما ١‏ طويل |( - علض 
أقامَت مصطلاهما ,, الشماخ ا" 
أمِن دمنتين طللاهما ‏ ,, 5 4/4 

ما الراحمُ القلب ‏ حُرِما بسيط اس الحلض 

تحيد عَنْ ارما ,, النابغة لحف 

أو ذو وُشوم ديّما 1 7 للش 

باتتْ ثلاث ِيّما 5 و 238 
فانشقٌ اللحما 0 5 "22 
فبادرَتْ نغما 5 5 لق 

لما تبيّن مكتوها 2 ,, - 1 

أَبَعْدَ بَعْد محتوما 0 - 0ه 

ألا أضحَت أماما وافر ١‏ جرير ا 
[بآية تقدمون] مداما 7 35 41 

أنا سيف السناما 5 3 811 
أتوًا ناري طلاما 0 شمر بن الحارث - تأبط شر 1/5" ام 
عيّرها زفعاما) 2 ,, الأعشى 1 
فريشي ماما 7 الراعي ١100‏ 
وكنت إذا تستقيما ‏ ,, زياد الأعجم دان 

حَدَِتَ وإن مظلوما كامل النابغة ذل 

لا تقرين مظلوها ‏ ,, ليلى الأخيليّة بفابق 

لا يلفك عدبا 5 - ١‏ 

عَيُوا الحمامّة ‏ ,ى, - 4 

5 حَتمًا رجر 3 ه/” ١‏ 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 2 
3 الأضحما رجر 0 - ١‏ 

- سهما 5 - لالع 

- ألما 0 - ه/" ١‏ 

5 حَدَث ألما ,, 2 هه" 

- ياللهما 7 - ه/ه 1 
- درهما 7 - ذلظيل 

- الدّما 3 - ذلظنل 

- سلما 5 - الح 

8 الشجعما 2 ,, مساور العبسي عمل 

- ضررّما 5 5 ١‏ 
_- يعلما 7 - هإمع مف "لاه 
_- معمّما 7 - هإمءعه 

- عينيهما )2 ,, ابن معطي هو 

5 والقمَا ,, - ١/١‏ 
- القدما 1 مساور العبسي 4/كى و/كدا 
0 يؤكرما 2 ,, م .2 

- كلّما 5 - 1 

- ياللهم ما ,, - اليل 

5 كليهما 2 ,, ابن معطي هب 

0 لبيكما 5 - 51/4 

5 لديكما 0 ,ى, - 51/4 

- المآزما و - لاامعه 

- دائما 75 - 0 


- 1١8ك‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

- الرواسما رجر 07 - 0ه 

- طاسما ‏ ,ى, - ا ايف 
لات #لؤقول 
ه]أهزه . روما 

- صائما 1 - ااا تا 

- وقاسما 2 ,, - .هه 

- قائما 5 - رذ 

- اللهازها 2 ,, - لمعه 

2 نائما 5" - دك 

- وابعيما 0 ,, رؤبة 0 

- قَمّه 5 - 1/4 

2 هِلمةُ 0 3 لل 

فكان أن يُلْجما سريع أوس بن حجر يذلضة 

تذكرّت أعمامها ‏ ,, عمرو بن قميئة ذامل 

لما رأت لامها 5 5 01 

فأصبحت قلّمط | مسرح - 1ك 

١ ”/١ - ,,  هّملسماو ذاك خليلي‎ 

وقمير قوما خفيف ابن أبي ربيعة 4ه 

فإن أينما متقارب النمر بن تولب دا 

سقته يعدما 0 7 ييل 

الميم المضمومة ( م ) 

سُئلت ذم طويل2 الخطيئة روما 

فأقسم مُظلم , - ه/؟ة١‏ 

تراةٌ أَصْلَمنر 2 ,, أبو خراش الهذليّ ١"./١‏ 


د لام ١ا-‏ 


- ١848 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

عشيّة المصمُم | طويل 0 - مم 

وإن لساني علقم 5 - 5ه 

وقد علم وأكرمٌُ ‏ ,, جميح بن الطماح ١0/4‏ 

وكيد َمْتَمُ 5 أبو خراش الهذلي فلظ ا لاسن 

فلولا أَيْوَمُ 5 - ٠0‏ 

وننصر جارم 1 - ع«/.ت ولا ه/و١١‏ 

على حالة حاتم 9 - 1" 

تحلل حالم 5 - فض 

أبا ثابتِ سالم 9 الأعشى 2 

يلومونني سالمر 0 , عبد الله بن عمر 5ك /4.لم 

لقد كان سائم 7 الأعشى هو" 

بني تُعَلٍ ظالمُا, 0 دلت ١4‏ 

أبا مالك لائم , الجحّاف ه/١٠١‏ 

إذا غاب ألائم : 2 يك 

عميناً نادم 7 _- هأهعه 

أطاعت حرام 5" ذو الرمّة 11/4 

إذا هملت غرامٌ 5 97 لك 

صدذت يدوم 0 - ا/كة" الككالمم 
87 
ل حل 

أما والذي رهيم 7 حاتم ع 

ألايا كريم 0 - ل ل 
16ت ولام 

كنا ورثنا دعائمه 2 ,ى, الفرزدق 4/5 

أنيخخت بُغامها 5 ذو الرمّة عم 


لن يزال 
حابسي رَسْمْ 
يغضي 

وإن أتاهُ 
قف بالديار 
قد عوليت 
لا الدار 

هو الجواد 
إن ابن حارث 
به #8 

ألا ارعواءً 

م ألق 


وما أصاحب 


-5١88- 


ص 


وه" 
لطن 
> 
لحك 
0ه 
ةا ال 
ان 


اه هغل :“7 
“57/8 #/قولء 
هإومه 


ل 
١‏ 
0/6 

وذاكن 
مضل 

بال “ا وم 
م2273 
يذاية 
خض دان 
5 
1/4 
3 
نكن 


"4/5 


عبد الله بن رواحة 5ه 


ضيغم الأسدي 


-١95٠ 


ص 
21/1 
51 
لفق 
2 
ا اال 
ا ل حل 
لان 
"5 
ل" .؟ 
23/١‏ 


لوك رف رالراة 
ا فر 
ألا 5/ئم؟ 


دل 

؛/م.5 هزه؟؟ 
1م 

#/1 1 
ه/مع ؟ 

بام 

فيض 

ة 

يذ 

هه 

6/5 


بحره القائل ص 
نصلي العمومٌُ ‏ وافر - ١ه‏ 
ألم تسأل القديم 5 0 60 
فلا لغوٌ مقيم 9 5 ىق 
فأمًا لئيم 1 _- السش اش 
وندمان النجومٌ ‏ ,, 3 7ه 
أظلوم ظَلْمُ | كامل ‏ - للق 
أبني سليط أكرم 5 قرط اليربوعي ١/4‏ 
لحقت حَلاق السو با - يالف 
أصرمت حَبِلٌ هُمْ 1 - 2521/١‏ 
لعن الإلهُ من قُدَامُ ,, 2 4ه" ١‏ 
عهدي به وندامٌ 9 لبيد نأك لضف 
ولقد محرومم 0 , الأعطل اراوة 
حَسَدوا وخصومم 2 ,, أبو الأسود ني 
كضرائر لذهيم 5 0 يديل 
حتى تهجّرَ المظلومٌ 0 ,, لبيد > /لاه ١‏ 
لاتنة عظيم 5 الأخطل 5/5 
أو مسحل كلوم كامل ابن أحمر 2111 
فغدت وأمامّها ‏ ,, لبيد لال “,ع ٠ه‏ 4/قة 
عفت الديار [فرجامها] ,, 7 2_8 
ولقد علمت سهامُها ‏ ,, - 2420/7 
0 لانشتَمُ رجر 0 رؤبة موه 
2 لاتعدقُه ‏ ,, - اند يك 
2 نعلمه 0 الث 


5ه 


أوس 


أوس بن حجر 


ا 


ص 
.لا مإلاثهة 


١/١ 


1/4 
ع اماه 
4 
5/1 


و 


#«/لاء.هة 


45/4 2 25 353/* 

ل شف امن لف 
لا فل 

١ ١/ 

عه 

لطت لموسيلف 
145/5 

١ة؟ باه‎ 
١5 

,»؟ظ1/١‎ 

بذك بي لضن 
4/7 

لليكة 

هش 


أول البيت آخره ‏ بحره القائل ص 
ومن يعص لهَدّم ‏ طويل زهير 01/0 

فلو قبل السندّم ابن مقبل 8/١‏ 

على حالة حاتم 5 الفرزدق /184 

أبأنا الحوائم 0 ,, 5 4/1 

أناسٌ المخارم 0 ,, ذو الرمّة 3.8 

فإن نحن بالخرائم ,, - امن 

أزيذ [فخاصم] ,, ب .م 

وما جَعَلَ الخضارم ‏ ,, الفرزدق ذلك 

يقول بدائم 1 1 الشف قل 
إذا لم تك [الرتائم) 2 ,, - ل فياف 
أيا ظبية سالمع ‏ ىى 00 - لفق 

ظللنا صائم 1 جرير 3 

وما الجار لمتفاقم 2 ,, الأخطل ه/1ى 

ونطعنهم العمائم 2 ,, - / 

فما أنت الغلاصم © ,, الفرزدق يكن 

إذا جشأت اللهازم , 7 هإلاءه 

وكنت واللهازم ,, - سيف الف 
وبايعت نادم 5 الفرزدق د/ببام 

مشين النواسم 2 ,, ذو الرمّة مع 5ع ؟/مىع 
ولكن وهاشم 2 ,, الفرزدق وا ١1‏ 
منعت المواسم 5 2 «/باع ١‏ 

تداعين سلام 5 - هاه 

كأنا بسهام 5 ذو الرمّة 51/5 


لكك 


54ت 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

جنوب صيام طويل ذو الرمّة 04/5 

سائل ذي الأكم بسيط | - ١‏ 

يشبّهون الأَمَم 5 الشمردل بن شريك ‏ #/7 ١442١4‏ 

قد أوبَت تشم 5" ساعدة بن جؤيّة 00 

تلقاهُ مقعسيم 00 , - "42 

[عقربات] في اللّجُم 3 - ا 

حتى شآها م 5 ساعدة بن جؤيّة ا 00 
١ ْ‏ 11و15 ١١/7‏ 

لا طيب الهَرم 1 - 7ه ١‏ 

كأنما بالوذم اا, ساعدة بن جؤيّة م4 

فصاحخونا عام ِ النابغة الف 

قالت لأقوام : 5 فحت ذلك 

تخيّره تهام وافر 2 - 0 

إذا قالت حَذَامٍ 0 - ها" 

فلو كانت الخيام 0 النابغة «/لم.م ”ذه 

أخذدت الدّمام 5 ا 1/4 

ولا تهدي العظام 5 خالد بن سعد الخاربي ‏ ه/لاهه 

أسيّد القمام 2 ,,20 الفرزدق 4/4 

فكيف كرام 5 5 يق 

أتاركة الكلام ل ,, النابغة هناك 

ذريني هشام ' - 15 

فقلت بالتميم 0 ,, - تع 

إذا بعضٌ اليم 1 جربر 26/5 

حاشا الشتم | كامل ‏ د 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

واسأل غْقَم كامل2 النابغة الجعدي مده 

يدعون الأدهم 9 عدنرة ه/.ةع. هه 

شرت ادلم ,, 5 لض 

عُلّقتها زعم 00, 9 م« .موه 

يا دارَ [واسلمي] ,, - ل طفق 

ولئن حلفت مقسع 5 الفرزدق /11. 

ولقد المكرّم 5 عدترة 7 ك2 

إذ يتقون مُقدمي 00,, 5 م«إلا.ه 

ولتعرفن مَنْدَمٍ 9 ٍ-ِ 1ه" 

يا حار الأحلام 9 مهلهل ">2 

يا ذا المخوفنا الأحلام 2 ,, عبيد بن الأبرص ارقش 

لا يركنن لحمام 9 - ة 

فرت صمام 5 الأسود بن يعفر ه/لام 

خالي أعمامي 0 ,, امرؤ القيس #/اذه 

ذم المنازل الأيام 9 جرير 10 

- وذم رجو 2 - لكف 

5 العم 5 - 00 

35 لبهم 5 5 14 

- ل تيشم 0ااء”, - 1/4 

- الحيي 5 العجاج إلى ول والادعق 
5 لقف 

0 ثم اسلمي ,, _- ع 17/0" 

- الْعُوَمٍ 58 - 1/1 

5 قوم 5 0 .2 


1١98 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
- وميسم رجر 0 #4" 
2 يَحاهم 3" ِِ 1/1 
3 الأداهم 0 ,, - / 
ص المناسم 0 ,, بي جلف 
0 إهام , 2 54/١‏ 
- البنام 7 رؤبة يف 
3 العمتام 0 ,, : لحف 
0 السلامر 2 ,, - 34/١‏ 
5 الظلام 5 3 هه ١‏ 
- عصام 7 - ١/4‏ 
3 باللجامر © ,, ب اليل 
- الهمام 5 _- م/دهه ١‏ 
يا دار من عامها سريع الطرماح 1 
ما خبلت [الألم] منسروح 0 - بحل 
ها أعطياني كرمي 7 كشير مض 
هُنْ عُْجْمْ قومي خفيف2 عدي بن الرقاع ها/لاله 
كيف أصبحت الكريم 9 - ل كما 
عِيَرات الأعكام 5 الكميت 21/5 
قلبُ من عيل غرام 5 - الاك 4إ/ه”" 0" 
لا عواوير اهعضام ‏ ,, الكميت يذسف 
عادلاً غيرهم لاهمام ,, 5 4 
الغون 
النون الساكنة ( ن ) 
أقلي أصابَنْ ١‏ وافر جرير 6/١‏ 


ص 
5 وإد رجر 020 - اسل يل 
ٍِ الْخترقُنَ ,, . 4/١‏ 
- الدين 5 عمرو بن الجموح 1/4 


تت في فرَن 3 5 

95 وكأن 0 3 

2 المعن , عمرو بن الجموح 
رب وفقني سَينْ | رمل 200- 

- الأحيان ‏ سريعع 0 - 

3 يُوَلْفَيْنُ 0 ,, خطام امجاسعي 


تت من دُونَ 5 تت 
_- المذهبين 0 القللوسي 
5 عينين 5 ب 
5 الْلْبُونْ :1 53 
5-7 لونيين 5 2 
5 مَرَْيْنْ 5 ٍْ 


غير مين 2 ,, 0 

لق م٠‏ 5 
فهل تين متقارب الأعشى 
اصاب ذا جَدَن 00 0 
وأنبنت اليمن 0 0 


١919 


1ل هه" 
لان 
4/4 

2/5 


ل 54 
“هماع 

لوكت انل 
ركه ,ل و/باخ "ا 5٠١‏ 


20/5 
1/4 
3 
بذايفية 
1/4> 
رذلي ف 
16 
1.5/5 
ا 
مانا 
هإهة"اه زوه 
1ه 
ذكفك 


آخره بحره القائل ص 
النون المفتوحة ( ن ) 

مظاهرة متباينا طويل - ه/دهة١‏ 

ولا يبطق سوائنا 0 ,, المرار العجلي ب كن 

كونوا كلانا الأخحطل 55/3 

فغظناهُم ورئينا ل - ١/لاما‏ 

يا رب حرمانا بسيط | جرير #«إلازام ولاه , ع/ق3 
سق 

يرون إحسانا 5 أبو الغول الطهوي م«/ ١ه‏ 

يا خورٌ تحتانا 5 35 ١/”*آظ2ظ‏ 

هبّت حورانا 9 جربر م#//اة؟ ‏ 4إههه 

وحمرةٍ حانا 4 الأخطل لد 

وحبّذا أحيانا 7 جرير 4/أهةه 

فليت ركبانا 5" أبو الغول الطهويَ 2 #/917 ”ا م* 

لو كدت شيبانا 5 _- ؟إووه 

فنعم عفانا 1 حسان ضيه 200/1 

يا حبّذا كانا 7 جرير 4/ه ةم ووه 

ما بالمدينة مروانا 5 الفرزدق .مم 

١ - ١ لأنت نيرانا‎ 

يارب آمينا 1 - وإدءهة 

إنا محيوك فاسقينا 2 ,, - 4 /ه ءاه 

فإن الله كلانا وافر 3 لدو 

فما إن آخرينا 5 تس دتلف 

أجهالاً متجاهلينا 2 ,, الكميت اه 

تففًا جدونا 7 ابن أحمر هه 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

فما وجدت أحمرينا وافر 0 - 81/1 

ألا أبلغ تحينا 5 الجعدي ع 

خزايا دامرينا 0 كعب بن مالك ضيه 507/9 

ها قَرَطّ ودونا 5 النابغة الجعدي ١/4‏ 

وأنا الشاربون طينا 0 عمرو بن كلثوم 2253/5 

يرى الراءون الظبينا 0 ,, الكميت ١/لاما‏ 

[إذا الجوزاءً] الظنونا 2 ,, - 1 

إذا ما الغانيات العيونا 1 - «رحوم و/ومدن للا 
أقول عَيْنا 3 - هإلاته 

وأنا سوف مقدّرينا ‏ ,, عمرو بن كلثوم /4ظك2 

تذكر القرينا ,, 3 1 

رَفإِمًا زال] أن يكونا ‏ ,, - 8/4" , 5/5: 4علاهةء 
فأصبحت الوابلينا ,, ٍْ ل 

صددت اليمينا 0 عمرو بن كلثوم راض 

فكفى بنا إيّانا كامل 0 - 1# 
وأتى جفانا 0 - 1/9 

ولقد علمت دينا / - 4ه 

فإن أَدَعِ اللذينا 4 - 24/1 

بَكْرَتْ وألو مُهنة ,, ابن قيس الرقيّات ٠١5/8 ١‏ 

ويقلن فقلت إِنة ,, 0 ٠00‏ 

هلاً سألت أينا مجروء الكامل ‏ - 1 

تنفك تكونه 5 3 ١‏ 

كأنا إيانا هَرَجِ | - ىه 


555 


500 2 


آخره بحره القائل ص 
وهنا وجو لت فلقة 
اليرّنًا 1 - /1 
من أَمْكِنة 2 ,, - 201/4 
ومن هُنة 1 - 1/9 
وأَمَهْسّةْ ‏ ,, 5 ١/4‏ 
لتفعَلسّة ,, - ١/4‏ 
حسانا 5 - 1/5 
ظبيانا و - ا" 
والعيانا ,, - 6 
العينانا 0 - م" 
والليانا 5 - 1/1" 
ُبينا 7 ٍ ١‏ لاما 
أبيكرينا 2 ,, 9 نلف 
دُهَيد هينا ‏ ,, - ايض 
دينا 0 عبد الله بن رواحة كه 4/هه.4هه 
اسرائينا ‏ ,, - 0 
قَطِينا : - 001 
والغينا : - ١‏ لام 
عَلَيْنا 9 كعب بن مالك 5ه ه/4 لماه 
لاقينا 5 " همه 
تحوونة 0ى, - تقاض 
دونة 5 الربير بن عبد المطلب  -1"8/١‏ 
فتطلبينةٌُ ‏ ,, 5 م0 


بحره القائل 

رجر 0 

رمل 20 

سريع | - 

خفيف 2- 

1 حسان 5ه 
متقارب ‏ - 

خفيف الكميت 

0 أميّة بن أبي عائذ 
1 كعب بن مالك ذه 
متقارب ‏ - 


5 كعب بن مالك ذه 


النون المضمومة ( ن ) 
طويل2 بشر بن أبي خازم 
0 الحذلي 

ذا امرؤ القيس 

وو كير 


31 
١0/8‏ 
0/6 
م" 
ا" 
ه/"ازه 
هماه 
أيضفق 
5 

ذليف 
5/8" 
ان 
امه 
١/ظة*1ظ‏ 
ا //ام١‏ 
لضن 
ذكقك 


21/4 
هإدىنهة 
!2142 
لكت 
5/4 


0 ل 
١٠4‏ 


إن يسمعوا 
مهلا 

ولن يراجع 
[وكم أبو) 
خيرٌ اقترابي 
قومي 

إن لنا 
وذاك بأن 
قد كان 


و ببق 


ما لمولاك 


حسات 
عباس بن مرداس 
الفند الزّماني 


و, 


5 


ص 
7 للف 
11/7 
97/١‏ 
فاصنا كن 
1/١‏ 
فيل 
الالال 
ه//ا؟ 5 9إ/ه:: 
0 2ظ 
ه/13 
كلدل 
.هه 
55/١‏ 
١/1‏ 
ادق 
لضن 
يذداضن 
يفل 
فيلك 
4ه 
/ 20 
١/١‏ 


م/م وه 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

صاح هين خفيف 2 - ١‏ 

ليت شعري راغخروث ‏ ,, - ل ين 

كل مثرٍ مَهِينُ 5 - 0/4 

النون المكسورة ( ن ) 

يطفن الكنائن طويل الطرماح 1111 

فقلت خوان 0 5 لك و هرف 

فظَلَتُ أرقان 9 3 ١1‏ 

لعمرك بشمان 0 عمر بن أبي ربيعة ه/١١‏ 

أكُلْفْ ثان 5 عروة م 

خليلي دَنِقَان 5 ٍِ عض 

ألا رمضان 22 ,, - ذلك 

تَحِن لقضاني 2 ,, أعرابي من بني كلاب /75 ١4171‏ 

زتمنوا] يلعقيان ,, - 1 

[رأت] ينتطحان © ,, - ١٠١/4‏ 

وحُمُلت يدان 7 - لاي 

علا زيذنا بماني 5 3< ف ا 
اا ا ل 

لو ان شفياني 2 ,, - ل 

فليت لقوني 5 _- مره 

دع الخمر لكانها 7 أبو الأسود الدوليّ ‏ 848/0 

فإلا يكُنها بلبانها 0 ,, 5 .م 

أنى جزوا من اَن بسيطد2 أفنون التغلبي هع ه١١‏ 

أم كيف باللبن 0 ,, : هلء١٠‏ 


"ل 


أول البيت آخره بحره القائل ص 


من يفعل [سيّان | بسيطا 0- لله 

لكن أبت عمران 2 ,, عمران بن حطان ١/4‏ 

فقد أروع أعيان / 3 هإباماه 

نعم إعلان 0 , 3 21/4 

إِمّا تري قيعان وى ا - إلاساه 

من يفعل مثلان اا, جابر بن ثابت (تأبّط شرم 5//ا١.. ١4‏ 
إني أبي أبييين 0 ذو الإصبع العدواني  5١1/١‏ 

لاه فتخروني . ,, 5 #. ىو 

حاها والدين 2 ,, 2 1# 

من السنين دين 2 /220 

يرنو وبرضيني 2 ,, ع اخ 1 
أقول وستين 20ا, ِ- 000 
أجق فيطغوني © ,, عبد الله بن الحارث ‏ #/م/اه 

وأنتم فكيدوني 2 ,, ذو الإصبع العدواني ‏ 5145/8 
لاخرج ليني 5 7 م 
جيريء 0 هون 1 - يذلفل 
لأصبح جمالين 2 ,, ِ- فلفق 

سعى عقالين ‏ ,, 0 - 1 
فلست لوائي - وافر ‏ - م 

وهم وردوا إني 7 النابغة ظ, 

من اجلك عني 5 9 ىم" 
شهدت مني / النابغة ا 

فقلت داعيان 2 ,, الأعشى الى 


ل5١5‎ - 


أول البيت آخره بحره القائل ص 

تذكر غير داني وافر 0 - 1 

ولي نفس عشائق ١ ٠‏ عمران بن حطّان 2 ""./١‏ ,594/9 

وكل اخ إلا الفرقدان» ,, عمرو بن معدي كرب 7.5/8 "//41”" 

ألا أبلغ هجاني 0 النابغة العدي 1/5 

عرفنا آخرين 0 , سحيم بن وثيل 00/١‏ 

أألخيرٌ يأتليني 1 - 6ه 

ومن حسا يحسدولي 2 ,, حاتم 0خ 4ه 

أبالموت تخوفيني 2 ,, - م 

وماذا يدّري الأربعين 2 ,, سحيم 0 
١‏ تاكن 

فإمًا أن سيقن (١00‏ : #/ة ١5/5‏ 

أخو خمسين الشؤون 2 ,, سحيم بن وثيل لق 

أنا ابن تعرفوني ١‏ ,, 1 4 

عرين عَرِينٍ 3 7 1 

تراه كالئغام فليني 9 عمرو بن معدي كرب "4.0/١‏ 

وما أدري يليني و - 8ه 

أَمِنْ هند منين 5 أبو حيّة ليشي 

دعي ماذا نبئيني 9 - 211/١‏ 

وإلا تثقيني 00ا, ِ- ل 

ولو أنا اليقين 1 3 لاإلاء مهمهف تامع ؛ 

ووجه حقّان مجزوء الوافو الام 24054 

3 
ما ضر البحران كامل 0 - 01 
فلقد أجفاني 7 ابن النحاس الحلبي 7/١‏ 


ه586 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
لكن رضوان كاملل ابن النحاس الخلبي ١/ا"‏ 

فسقى الريجان 0 ,, 3 لك 

دَرَسَ فالسوبان 2 ,, لبيد لظ 
فُنْ القاني 0 ,, ابن النحاس اللي ٠/١‏ 

اعمّد يدان 9 - ١4/1‏ 

ولقد أمرٌ يعنيني 5 _- 221 

5 مُعَرْجِنِ | رجر 00 رؤبة “ديق 

_- بطني 5 - كرض 

3 قطني 5 - "5*١‏ لاله 
5 يَسرنديني 0 ,, - وسيل 

- سمين 5 حميد الأرقط 45/5 

5 َغْرَندِيني | ,, - ذلك بك ا نذلضل 
5 لشانه " - 260 

5 كركمالهة ,, - ايف 

أيُها السائلٌ مني رمل 0 ال مم 

إنما ُنْجُلان , وضاح اليمن ؟,١‏ 

ومن حديث من منسرح مالك بن أسماء بن خارجة ‏ 4/4 ١7‏ 

إن هو المجانين0" 0 رر - أ/له؟؟ "5ه" 
5 [المساكين”" وى - لض 

حيثما تَسْتقّم الأزمان خفيف 2 - ل 

ما رأيت امراً سنان 5 5 0/4 

لا تلمني كفاني 5 عمر بن أبي ربيعة #5“ ١٠41‏ 
)١(‏ - (المساكين ). 

(0) - ( النحانين ) . 


ك5 


يا يريدا هوان 5 - يض 
رؤية التواني 2 ,, حٍِ املد 
الهضاء 
الهاء الساكنة ( ه ) 
إذا ما هُوَهُ متقارب ‏ - 1/6 
لعمرك قواه 5 - حرف 
الهاء المفتوحة ( هَ ) 

ألقى الصحيفة ألقاها كامل لخلمّس -ابن مروان انحوي 8/7 25٠.‏ ه//اة 
علفتها عيناها | رجر 00 41#" و/مكلق 

ف يل 
- أبا أباها ‏ ,, _- ١|‏ 
35 ناجياً أباها ,, 35 0 
- أراها 0 - لاع 
ِ- طحاها و - كه 
تَ غايتاها 0 ,, - / 6 
- لظاها 5 - لاع 
إذا رضيت رضاها وافر القحيف العقيلي ولا عات 
في ما لايراها ل ,, العباس بن مرداس ل 
أكرٌ سواها 5 0 م«إباو” , ه/وه١‏ 
وقد أضحت قواها 1 بشر ١1/1‏ 
عهدت هواها 5 - “8ع 
[صبحنا] ذووها 5 - لض 
ها أشاريرٌ أرانيها بسيط 2 2- حل 
أما ابن طوق حاديها 5 - /5ا١‏ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
الظاعنين أخليها 5 ابن خياط العكلي م 
وكل قوم غاويها 5 7 اك 
إنا بني منقَرٍ ناديها ١‏ بسيط 0 عمرو بنالأهم فى 
قبيلةٌ وافيها 7 حسان 5ه 0/1 
وأشربٌ واديها 5 - شل 
الهاء المضمومة ( هُ ) 
حَفِظ شرواةٌ ‏ كامل 0 - لان 
ولقد أصباةُ 5 - لحلل 
- سما رجر _- ان 
3 يا ألله 5 5 .و" 
الهاء المكسورة ( هِ ) 
ِِ فيه رجز - الضف 
5 زديشو 200ا,, - افق 
الواق 
الواو المكسورة ( و ) 
جمعت مرعوي< طويل 0 ل بام 
وكم موطن منهوي 00ا, يزيد بن الحكم 0 
الياء 
الياء الساكنة ( ا ) 
3 طَفيْ رجر 2 - ١‏ 
5 الغضَيْ ‏ ,, - 4 ١‏ 
5 بالفمر * ار 5 8 ١‏ 


؟١8-‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
الياء المفتوحة ( ي ) 
ومستخلف وأحريا ‏ طويل 0 - الام الالال ولاق 
١‏ 4 وام و/ا ١‏ 
هببت مُغْرِيا 1 - 71-1 
تقول لا أباليا 2 ,, _- يذلكة 
لئن كان باديا 5 - د/ةما١‏ 
وحلّت متباغيا” 2 ,, النابغة الجعدي فرق 
نها بعد باكيا 5 5 بش 
بدا لي جائيا 5 زهير لامرلا 
/53”» 
وإمًا حيائيا 0 منظور بن سحيم 0/1 
أراني خحاليا 5 _- ه/4 
وحلّت [متراخيام”"' ,, النابغة االجعدي ا 
كأني ردائيا 00 ,, زهير #و ا .6 
بإوحت راضيا ا مه ١/5‏ 
أقل . ساريا 2 ,, سحيم بن وثيل 0/1 
له ما رأت سمائيا ‏ ىر _- ١1/7‏ ؤ/ده 
كأني مصافيا ١‏ ,, - ه/وذه 
هديرٌ الضواريا ‏ ,, النابغة الجعدي يلض 
وركضّك أعاديا 2 ,, - )"2 
وقد علمت عاديا 0 عبد يغوث رومع وهم 
علمتك عاريا 3 - 30> 


, ) مرراعيا‎ ( - )١( 


(؟) - ( متباغيا ) . 


7 


آخره بحره القائل ص 
تقول وغاديا 1 ذو الرمّة #/ه ١14/4 , "١‏ 
ومثلٌ التقافيا 2 ,, - اولك 
فإِمًا كرام كفانيا طويل منظور بن سحيم 5/١‏ 
فيا راكباً تلاقيا 5 عبد يغوث الحارئي ١4/8‏ 
كأن لم تلاقيا 9 - كلت 
إذا أعجبتك واللياليا 2 ,, - ايفن 
ألا ليت كما هيا ,ىر مالك بن الريب ).١غ‏ 
ألا حبّذا حبذا هيا ,, - 4ه 
تعوٌ واقيا 5 - اق 
مررت واديا 2 ,, سحيم بن وثيل 4 //اوه 
وصلت ولائيا 3 - ملاع 
[بأهبَةِ) مواليا 5 5 يفلشف 
فلو كان مواليا 0 الفرزدق ه/وى 0 
[عميرةً] ناهيا 5 - دلق 
وتضحك بمانيا 1 عبد يغوث بن وقّاص الحارئيّ  70/١‏ , 9/10 7ه 
فإن لم صَديا وافر المنخل اليشكري /200 
طوف َم 9 5 1/1 
فأبلوني نويا 9 أبو دؤاد ل 
فأبعده الشفايا م - ١0/8‏ 
ولاب العظايا 1 0 5/9 
عشيّة لوايا 8 3 0" 
إذا ما الشيخ ندايا 5 2 1 
من كل خاويّه كامل ا 9/4 


95١ه‎ 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
تبكيهم وارزمية 2 ,, ابن قبس الرقيّات 2 401/8 

لقد أغدو الصحاريًا هرج 0 - ١‏ 

5 جُلِذِيًا رجر 2 - م١‏ 

0 حيًا 5 - ذان حل 

0 صبيًا 5 - هنا 

5 المجفيًا 59 - لان 

3 تي 5 0 ”م 

3 يبى 9 4" 

5 ييا 7 - 21 

5 يع 5 0 ه/ 11551 
ب مقلؤليا ,, 0 - / 

- عاديا 7 - لاه مناه 
3 إهبايا 1 - 1ظ9ظ, 

"4/١ - ,,  ةيفلألا‎ 0 

5 - ,,  ةّيوحنلا‎ 0 

5/4 - ,,  ْهَمَبَأَتَ‎ 3 

35 حَوْلِيَةْ 2 ,, - ل تالف 
3 بكفية< ار 3 5/4 

- للسَانِيَةٌ ,, - ١‏ 
5 ضرارية 2 ,, - ذلفض 

- ناجيّة 0 5 ا للظضل 
- مهما ليّه ‏ ,, 5 ام 

ألفيتا واقيّه سريع 02 - 9 /إلاوده 


5١١ 


بحره القائل ص 
الياء المضمومة ( ي ) 
وكأنها فتعي كامل 0 44 
- إنسي رجر 9 بض 5 
3 طوري 5 - ب 0ك 
َ قِنسْرِي 0 , العجاج «ككى, لاللامع 
- دواري ىى, - 7ه 
0 شهواني 2 ,, 3 11/8 
الياء المكسورة ( ي ) 
فإيّاكم بسي وافر الحطيئة ١إولاه‏ 
- بالذلي رجر - 1.١‏ 
3 الصبي 0 ,, - فيضن ضسفتار فيان 
أيفن 
5 الففني- ‏ .. - ذل 
ب العَلِي 5 - طيضة شسضي اف 
3 عَدِيُ ا , - 4/١‏ 
_- للمطي 2 ,, - ا/إكمه 'إوداء 
- النفي 7 - لم١‏ 
- الولي 5 - 2/١‏ 
على أطرِقا : العِصِي 2 متقارب أبو ذؤيب ايض 
الألف ١‏ لقهورة 
لئن مالك الأسى طويل هتمّم بن نويرة فلن 
على مشل من بكى 2 ,, 5 18/5 
أجلن الثرى 5 سويد الحارثي #رلاكه هنا 


5١5 - 


أول البيت آخره بحره القائل ص 
لعمري الفتى 7 متمّم بن نويرة يذلين 

لعمري من هوى 0 ,, سويد الحارثي #«إردكه , و/كلاد 
2 حَرَى رجر - ١1١‏ 

2 ججى 3 - 45/5 

2 الرؤى 02 ,, عبد الله بن حجاج ١‏ “«/لالا 

9 سَّدى 3 - 2" 

١,8 - 1 يشوّى‎ 3 

- الغلى 1 - لحل 

ب بالقرى 1 ,, - 25/5 

0 الكرى 2 ,, عبد الله بن حجاج 2 "ىلالا 

2 أن تا 5 - إل اع 
2 شرافا 0 - بوم 


7١د‎ 


ب / أنصاف الأبيات ) 


الشسطر بحره ص 
-١‏ تعد فيكم جَرْرَ الجرور رماححنا طويل ‏ ١/ا ١48.14‏ 
5 فنعم أخو افيجا ونعم شهابُها طويل ‏ 1/4"“ه 
#_- تنجو إذا قال حاديها نا هِيِج بسيطا | ه/و١اه‏ 
4- فأكسبني مالا وأكسبتة حَمْدا طويل ‏ 4/ه4 
ه- لعلك يوماًأَنْنُلِمٌملئةٌ 5 3 
- فنك سَمْحٌ ذا يسار ومُعْلِما 9 “2 
/ا- وإن بغدوالا يأسون اقتراببه 7 ١/5‏ 
8- وكأنهاتفاح ةٌمطيوبَةٌ كامل ‏ 40/6 
6- وله عن يشفيك أغنى وأوسعٌ طويل  44/١‏ 


ب فنا فين 


51ت 


-١‏ الأعلام. 


العحبتام 
الآجُري (أبو بكر محمد بن الحسين) 
الأبذي (أبو الحسن علي بن محمد الخشني) 


إبراهيم - اكلا - 


إبراهيم النخعي (الدخعي) 

إبراهيم بن المهدي 

بي بن كعب ضيه 

الأثرم (أبو الحسن علي بن المغيرة) 
أثير الدين -ح أبو حيان 

أحمد بن يحبى > ثعلب 

الأجمر - خلف الأهمر 

الأجمر (علي بن المبارك) 

ابن أمر (عمرو بن أمر الباهلي) 


الأحوص (الأحوص بن محمد الأنصاري) 


- 5١86© 


غ2 

وه الال العامة 
لل ا ل 
الل 13 
”اه 

ا خا ل و1 
هما 

١5١/5 1 وإلاه‎ 

/ظ», 

لقت لضت ا سن 


و0 


ل رارض ا لضف 
عرو لوج عامل وإقوق ااف مقت 
1/١‏ 

«أرو وى "د لل ع /لاحت همهت ككل 
كن 


العستحلام 
الأحوص اليربوعي 
الأخنطل (غياث بن غوث التغلبي) 


ابن الأخضر (علي بن عبد الرحمن بن مهدي الأشبيلي) 
الأخفش الأكبر (الكبير) > (أبو الخنطاب عبد الحميد 


ابن عبد امجيد) 
الأخفش (الأوسط : سعيد بن مسعدة) 


5١6 


"11 

لت ال 1 
“احم هلاك, وإنخننامء فلاتلا 
اند ا اله 
ل 


وذام ال 


ته 
ا 44 204 
ل ل ا 
ا 0 
"لك ااال امم شق 
ا 
1ل ا ال 
ل لض ضر فض" 
“مل أل سكل ملسملل 
ل ل ا ل 
هلاه "اذه مدل لأحدك ا لدت 
#اكسل لال 7ج الولو ةق 
كن رض تي 2 ان ارين فرة 
فض 0 
ات امرملمة 
ل ل ال ل ا 


551" "5" هكك دأللل الول 


"3 03 


ص 


ا اا رتل لرة دلق 
ل ل ا 
لت ل 0 
"تفع دف "ام ا همش كموي 
"كك م/خل ١ت ١1‏ ل كه ولاق 
لت ا ل ا ان 
مث ١غ‏ 24" 7524 مطازممف لاقم 
له “١‏ ؤزدتنل "وان با ؟ ع 
ار 
لمالا امال وول 
4ن فل 
ل ا 05 
اع 5_هةمل/اهةهلمههة :4 كم هكم 
الال 0 
ل 
كماو “لو الل 4 الول و2 
4 56" "452452452 'لى 
لوخدل 
ل ا ل ل 0 
ل 7 
ااال اا اال 
ا ال ا ا 
ضفرف ران فر رفي طرف" 
بر يأك أ 7 
30 


العلم ص 
الأخفش الصغير (الأصغر : علي بن سليمان) 0 

الأخفش الكبير - أبو الخطاب 

أخنوخ > إدريس - لطن - 


أخو الشماخ - جرء بن ضرار الذبياني 


الأخوص الرياحي الس ف الف لالض 
آدم - لطن - ك2 

أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ امام 

أُدَد بن معد بن عدنان 5-5و 

إدريس - الطيكا - 1 ظك2ظ 

الأزهري (أبو منصور محمد بن أمد) ل 

الأزرق العنبري يلف 

أسامة بن الحارث السّلمي ذدلق 


الأستاذ - الأستاذ أبو عبد الله > ابن الفخار 
الأستاذ أبو سعيد > ابن لب 

الأستاذ أبو علي > الشلوبين 

الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع > ابن الربيع 
الأستاذ القاضي : أبو القاسم الحسني محمد بن أحمد 


إسحاق بن إبراهيم (الموصلي) 204/١‏ 
إسحاق البغوي (من تلاميذ الكسائي) ١#‏ 
ابن أبي إسحاق (عبد الله بن زيد الحضرمي) لولم الو وف 


عا ا هخم" تلو م ا" 
أبو إسحاق الرجاج > الرجاج 


ابن الأسلت (قيس) نكل 


-75١8- 


العفلم 
إماعيل - الكت - 

إماعيل بن نصر (من تلاميذ المبرّد) 
الأسود بن يعفر (النهشلي) 

أبو الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو) 
الأشنانداني (سعيد بن هارون) 


أشهب بن رميلة (الأشهب بن ثور النهشلي) 
ذو الإصبع العدواني (حرثان بن الحارث) 


الأصمعي (عبد الملك بن قريب الباهلي) 


ابن الإطنابة - عمرو 
ابن الأعرابي (محمد بن زياد) 


الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز) 


519 


ارهلاه نام 

/ا/هع ؟ 

ا ا 0 
/114 

لوا ل ل 
#لكت انال وإيلاه لاإألى 
54ل ول/م ١‏ 

ا لمم 

2" 

أ "تت 
6 

ا 1ه" همده اال 
ا ال لكك 7 
ل لل 
"4 4ع كةو" /الثاليمه نه ل 
و ارا 4١5‏ 53/: 4 لامكل 
ان 


اا ززة 2 
أ قدت /إلالاء 
لأحىهة "538 ؤو/لام نولاق 
مان 

ل ليه 
؟ءة 5ل/4ه١‏ 


العلم 


الأعشى (ميمون بن قيس) 


أعشى باهلة (عامر بن الحارث) 
أعشى همدان (عبد الرحمن بن عبد ا لله» 
الأعلم (يوسف بن سليمان الشنتمري) 


الأعمش (سليمان بن مهران) 
الأغلب العجلي 

أفنون التغلبي (صريم بن معشر) 
الأفوه الأودي (صلاءة بن عمرو) 
الإمام - سيبويه 

إهام الصنعة > سيبويه 


ل 5 


ص 


ا ل ل 
م4 *“5كلذزاه الثم "دل 
هاا ##“سة 2 
ل ا ل ا 
اللو تق 
تلوت 4/ؤأم لل 
مع نا 5ل 5 5كله*“ئ 1غ :5 هم 2 
ل لل ف 
“خاو 
ل ال ا 0 
مراع لال 187117 41١954‏ 
ا ‏ الل ق لك 
حو طشك ان 

الايضل 

كليل 

اا لوم وى لاوا 
ألا اا 4 ع للا 
هإةم .كك ؤزهده كل/د5 5/مده 
لحرن مالاهنف 5/ؤهنؤة؟ 
هإه؟ ١‏ 

١١ه‎ 

لي ” لاقن 


العهلم 


ص 


امروٌ القيس (امرؤ القيس بن حجر الكندي) 


امرأة الزبير - (عاتكة بدت زيد) 

أم الخير ‏ سلمى بدت صخر بن عامر أمّ الصديق #5 
أم عقيل بن أبي طالب (فاطمة بنت أسد) 

أمية بن أبي الصلت 

أمية بن أبي عائذ (الهذلي) 

ابن الأنباري (أبو البركات : عبد الرحمن بن محمد) 


57د 


لابوا الوم 
ل ا ا ل 7 
ااا ااال 
* اخ خا لش الل دق 
ا ل 
فلالى ا ةيودم 
لاءدممءهم .م و ”ام 
ل 
ل ل ل 
1لا 1 
“تهت مه نزولل !الى "ارممىل 
ل ل ل 
لاا ا 11011 
لات امت 2 
كع "لمم اللا لنحدهى 
14 ممم لل 1ل 
اال ا ا ل 
4 

ان 

5.5 

١ 

الل لبا امه "رتم4 لاله 
5 4 "لاك وموم 
5 
تيه 3 


ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم) 


أنس (أنس بن مالك #5ه) 
أنس بن العباس السُلمي 


الأهوازي (أبو علي الحسن بن إبراهيم بن يزداد) 


أوس - (ابن حجر) 


أُوَيْس القَرّني 

إياد بن نزار 

أعن بن خريم 

ابن الأيهم التغلبي (عمرو بن الأيهم) 
أيوب السختياني 


5157 


ص 


اال لخلا 
لام "سم ل باو" 011 "رقف 
لف ل الف ف فيد 
لعو" وو" .ضع زاملاءلاء 
كع وأازنازهة نازه اا امل 
م تلكوت كتلقككل 
27520475 

ال ا ا 0 
ه*ك هإه" 15757 15ت 
ال ل ل رد فر 
اباس دسل لارام الوا ا 
كا" 4141م 
اا ال ل 
.هم 

7/5 

53 

من 

الاش ا لا ل 
لكك ه/خ :غم لالرودل” 42 
ممم 

اق 

تذلفىق 

فيض 

8236 لالض 


العلم 


ص 


ابن بابشاذ (أبو الحسن طاهر بن أحمد) 


ابن الباذش (أبو جعفر أحمد بن علي بن أ“مد بن خلف الأنصاري) 


ابن الباذش (أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف) 


الباهلي (أبو نصر أحمد بن حاتم) 


به - عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي 


البتي (عثمات) 
البخاري (محمد بن إسماعيل) 


بدر الدين ع ابن الناظم 


البديع - علي بن محمد بن بركات الأنصاري 


ابن برهان (عبد الواحد بن علي العكبري) 


ابن بريدة (عبد الله بن بريدة) 


البَري (أحمد بن محمد - راوية ابن كثير) 


بشر بن أبي خازم الأسدي 


البعيث (خداش بن بشر المجاشعي) 
بعض شيوخنا 


77" 


المع *“م”# "اه 5/م؟ة؟ , 
١ "1‏ 
اله 


ا ا اال ال أ و 
“ل يسع 9ع" 17/4 :ه55 هدهي 
“تت مأ مه ةملوع وانسم 


و0 ارا 


/د/زلمه 
ع/لإكنكزه كلهو١‏ 


١ 

دوع 5لا 4"5"5 لولف 
“0 

فض 

ا ل 
1 

اق الالال ع /الاى واحوتى 
ذلشل 

5 

لضن 


١ 


أبو بكر (شعبة بن عيّاش - راوية عاصم) 


أبو بكر الصذيق #5 (الصديق) 


أبو بكر بن طاهر > ابن طاهر 
أبو بكر الماردي - خطاب الماري 


البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز) 


بلال بن جرير (بن عطية) 

البلنسي (أبو عبد الله محمد بن علي) 
البورائي 

تبط شرا (ثابت بن جابر الفهمي) 


التبريزي (يحبى بن علي) 

النرمذي (محمد بن عيسى) 

التلمساني (أبو عبد الله محدلد بن أحمد بن محمد بن مرزوق) 
تلميذ الفارسي > ابن جني 

تلميذ الخليل - سيبويه 


أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي) 


تميم بن مُرْ بن أذ 

التميمي - التيمي - (عبد الله بن أيوب) 
تيم بن مقبل (تميم بن أبي بن مقبل) 
التوأم البشكري 


- ”9#* 


ص 


ا ل ا ا 
ا ه/"“خل"” وت 5/وهمكف 
51 ده 

الكبام 4# لت 
وى ه/"5 :ه5١‏ 


اإمزه 57/4*” وأوقى كاده 2 
4/4 

4 

لا الي ا لي 
52114 

اك اللا 
لل شف ا 2 انان 
لاإلا.ع 

١٠/١ 


”١ 8# هابإ١‎ 


ا ا اسل 
ا 
”> 


هخ ما 


العلم 


ثابت بن جابر الفهمي - تأبْط شرا 
ثابت (السرقسطي) 


تعلب (أبو العباس أحمد بن يحبى) 


ثعل بن عمرو 

جابر الطائي > ابن رألان 
جبريل - اين - 

جبلة بن الحارث العُذري 
جبيهاء الأشجعي 

الجحاف بن حكيم السلمي 
ابن جدعان (عبد الله) 
جذع بن سنان الغساني 
جذيمة الأبرش 

جَذيمة الخراعي (المصطلق) 
جَذيمة بن زهير الأزدي 
جَذيمة بن مالك القرشي 
الجراح (اللبراح بن عبد الله الحكمي) 
أبو الجراح (العقيلي) 


ص 


5 مزه" 


هه 5لوب 

ل ا ال ل 
ار 467*241 ع 4/ون3ل 
لا ا يف ف يرن 7 
ا 411 لاذه 
ا ا ال 
و#ل4 نام 


ه56 


الى" ١‏ 
لق 

18/4 

ه/" ١١‏ 
*إباكاه 
اوالعطرض 

لل يسان 
اوه 
اإباؤه 
لاإلاوه 

حل 


؟١؟هإو‎ 44/8 


العلم 


الجرمي (أبو عمر صالح بن إسحاق) 


خرير 


جرير بن عبد الله البجلي ذه 


جرء بن سعد 
جرء بن ضرار (الذبياني - ابن أخي الشماخ) 
الجرولي (أبو موسى عيسى بن عبد العزيز) 


ا 5 


ص 


ا 0 
ل خض مض ” 
لاوا ل كدق 
ثعثمءث*م :“اه لاهدهلمهه مه" 
با ا ل ل لش ل 
ني تامشر 
ا الالال ع هم ااه 
> لاه جه "1517.1 والالل الال 
لحان 
تلا" ا الال 
ككل ددع الله “ال "هتلق 
ل ل لت 7 
ا اا سووهم 
ام هه *"*“ ".51س وثقنىل 
ع ل 
لس ل 0 
ا ا 7 
5ك اداه 

ا/"مه كله" م/م ١ه‏ 
ال 

“ااام 

الح ل 
ل خض 0 
0 
ل ار ا 


جشم بن الخزرج 

جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
أبو جعفر الشقوي > الشقوري 
أبو جعفر (يزيد بن القعقاع) 
جعفر بن عُلْبُّ الحارثي 

جعفر بن كلاب 

جعفر بن تحمد 

ابن جماز (سليمان بن مسلم) 
الجموح السلعي 

جُميح بن الطمّاح (منقذ بن الطمّاح الأسدي) 
ميل بن معمر 


جندل بن المثنى 
جنوب (أخت عمرو ذي الكلب اهذلي) 
ابن جني (أبو الفتح عفمان بن جني) 


- 777 


ص 


ا ل 
للش ا فده 
“ل لت كرمل لصتن 
0 لي ا لفل 

1 

هه 


ه16 


لم لعن والوسال الم رودن 
لو" 

اخ هن 

ا رقن 

سف لفق 

ل 

١ 

١١/4 

لمم نزم نزم "لادلا وإقق2 
ا ل 

7/4 

ام ١‏ 
ما 1 مكمه وطاق 
ل ل 
لي ساس ع عل الس ع لاا 
للخو“ 284 24514 


ص 


5 1 


ا ا ل 
ا 0 
٠ك‏ 5ه 51 
ل ا ا لا 111 
ل ا ا 7 
وبال له ا تمه ا ول 
ف ل 00 
#4 1 
ااا او الل او لاو اا 
ل ل ل طرف" 
ا :“4 455648 
7ض ملق 
5825215 تخ الى 
“ا ت“خ3 شغ تاكتك 14ل" 3ن نثى 
ا ا ا 0 
لكلية كل خخ ات الى 
الل ا ا ل 0 
حامق كلام لأقدمه .وى مار 
ا ا 
لض ل ةن" 
ل 7 
لم5 ممم 6 55ه هوم 
لد الا 4 7 
1ل "من / لاإكبال 
عر ل و ان 


559 


ص 


الا" "ا تاها لمعه 
ال ل ال 
ا ا ل 
ل ل ل 
ااا ااام 
لاا 
ام لو ف فس 
ل ل 
ا ال يت شت ا 
الاو يت ايت تفي 
الا“ 41١5418444‏ 
ل ل ل 7 
101111110301021 
“ااا ا 24 
“مودت |" 5ئينىل 
ا ل ل 
أ 4ق مق 
سا او الا 
ل ل 7" 
ا ف 
“اا ار ا 
ل ا 0 
ل 
ل 
ل 


الجوهري (اماعيل بن حماد) 


ابن جؤْيّة (ساعدة بن جُؤية الهذلي) 


7” 


ص 


اه 
لومم 
ا ل لي لف 
لس ا ل في اي 
ا ل شا اف 
بال مالل مالل لقال 1ل ع ول 
“لا "لت ١‏ 5524*864 145:4 24 
لابلاع 

ل ا ا 
ا ا 0 
ا فض 
ا 0# 
ا" ال 
يا ووو وم اال 
لا دةغ 2 1/4تك ه50" ه45 
حك غات :4“ 111" 
اي 
لالس رضن نا 
كلام امك 
ل ل ل ال أن ل اليلد 
ا 01111 
ا 4134 
نا < الاك سا ل 
استكاة 


الع لم 


حاتم (الطائي) 
أبو حاتم (السجستاني) 


ابن الحاج (أ“تمد بن محمد الأزدي) 


ابن الخاجب (عثمان بن عمر) 


الحارث بن حلّرة 

الحارث بن ظالم 

الحارث بن عباد 

الحارث بن كُلّدَة 

الحارث بن هشام 

ابن حبناء التميمي «المغيرة بن حبناء) 
ابن حبيب (محمد بن حبيب) 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
حجل بن نضلة الباهلي 

ابن حذديم 

الحرميّان (نافع وابن كثير) 
الحريري (القاسم بن علي) 
الحرين الليثي 


8 روف 5 


ص 


اا" 4/5 اده 2 
“ارا اميت 27 4 دلاء  ١7١/4‏ 
اخ هلاة" 2 
ل لكت لتيل 

ا ل ل ا 
اللا ا ل ل 
الا ل ل 
مت له 
4ه 

الكو الول هلطلاه تا كى 
2/1 


ا هم 
0 1 
ا 

6 ا لت ا ناارضة 
يناف 


لض 

ه/“ا.ه 

؟زهه" 

١٠7/4 

ال ل ا لكف 
١١6/4‏ 

بنلض 


ابن حسان جع عبد الرحمن 
الحسن (البصري) 


أبو الحسن - الأخفش الأوسط 


الحسبي (القاضي الشريف أبو القاسم محمدبن هد 


الجسني الغرناطي) 


حسيل بن عرفطة > حسين بن عرفطة 
الحسين بن الحسن المروزي 

حسين بن عرفطة > حسيل بن عرفطة 
ابن الحصار (علي بن محمد الأنصاري) 


حصين > الزبرقان 


؟ اا 


الل للق 


ا او" 3141/4 
الا “ا م 1 كا م/الاءرقق 
١ 1‏ الطلطية 
ل ا ا 7 
تل" 241/54 4ه" 
1/1 23> 

الال ؟لإولاه "#زهة"؟ء امم 
#/لمغعذة ١‏ وإم ا للكهكا لمأاذلاكل 
لوا 5 


ل 70 
فنك اي اد شه 
لامك مإكدموزه, كلدةق, 
ل ا ا 
ا ل ل ا 
"44422 2 7437/5 لقكل 
“اا 1ه لوم و1 وك 
ا 48م 

فلن رفن 

0/1 


وه 
ا/ابم 


العسسلم 


الحضرهي (الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد المهيمن 


اسخطيئة 


حفص (حفص بن سليمان بن المغيرة) 


أبو كاك 


ابن الحكيم (محمد بن عبد الرحمن الرندي) 


ابن حلّزة - الحارث بن حلرة 
حماد بن الربرقان الدحوي 
حماد بن سلمة 


حمرة (الريات) 


حميد الأرقط 


حُميد بن ثور (اهلالي) 


حنظلة بن فاتك 

ابن حنبل ( أحمد بن حنبل - الإمام 5ه ) 
أبو حنيفة الدينوري (أحمد بن داود) 

أبو حيان الغرناطي 


كرس 5 


ذ/م؟ 4ه 

اولوف كا" لق ولق 
قلاف 4/ةؤ .٠ه‏ ث1 ولكى 
ةا 2 فلمة 2 
4 

لا الال 7 
34 

لكين 

"١/5 


ىلا" زلاة 

ىه 

الم فى مطيرق 7ن 
#إرعؤمةلن وإكة ل كلنتشكى 
تي ا الل 
كلل ول/ت امم 


لباوك بلول "مها" 2 1/14 و37 
414 


ا« هلم" 
1/8 

9”؟؛ 

ه١‎ 


#القهه ه/ ات ؟ن3 4ع لاإللقلا 
اال ان 


العلم 

أبو حَيُوّة (شريح بن يزيد الحضرمي) 

أبو حيّة النميري (الهيثم بن الرببع) 

حيّة بن بَهْدَلة 

خارجة بن مصعب 

الخاقاني (أبو مزاحم) (موسى بن عبيد الله 
خالد بن إلياس (من القرّاء) 

خالد بن سعد امحار بي 

خالد بن الوليد #5ه 

ابن خالويه (الحسين بن أحمد) 

خداش بن زهير العامري 

الخدذب - محمد بن أحمّد بن طاهر (أبو بكر بن طاهر) 
أبو خراش الهذلي (خويلد بن مرّة) 

ابن الخرع (عوف بن عطية) 

ذو الخرق الطهوي (خليفة بن حمل) 

ابن خروف (علي بن محمد بن علي الحضرمي) 


57*85 


ص 


مانن يلف 
لول ” 7 الرضه 

لكف 

1 

"1 

هإلاءه 

هإووه 

4 مه 

11 

ل 


كدف 

4*1 .هه 

5ظغ1ظ 

ل ل ف 
ل دض 
1" 31 55 خلا ...مالف 
د لضت ا ا 0 
ا ا ا 0 
اكت وهىت اللاو 1 لالت 
ا ل 
ات ا ا 
ل 0 
ا 130 ا دف" 


د ه"؟ ل 


ص 


ل ف ا ا 
“ا "1غ 
لاه ع 6 
ا ل 70 
ع 0 
مها و10 
ل ل ف 
لاا اسلو 
ضغو شي لض اشر لض 
معلل لال هنل محال لالم" 2 240 
لاا 16 2*1 
ل ا ل 
ل ا ا ا 4 
ل لل ل 
“ااا ره ا 5ل همل 
لض ا ل 
ال 0 رفي 
؟'هة ركه اذه ".ك5 5ه5, 
1450ل 
ل ل 
لك فض ل ا" 
مهن لمث امل م411 
لالع لمع ء قدت" اهم 5كام :م 
ان شد ١‏ اانه 
ا ل ا 0 


خرنق بنت هفان (أخت طرفة بن العبد لأمّه) 


الخررج بن حارثة 
خرّز بن لوذان السدوسي 
الخسروشاهي (عبد الحميد بن عيسى) 


خطاب (خطاب بن يوسف بن هلال الماردي) 


أبو الخطاب ح الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد امجيد 


خطام امجاشعي 
خضّم بن عمرو بن تّيم 
خفاف بن ندبة السُلمي 


-775- 


ص 


0 
لل سض ض 
فضدا خضي نت ا 
لا ا الولو 
ا ا الت ف 7 
ملو م“ 
كم "لام كه لما "وم 
لااال 1 111 
ل ل ل 
اا ل ا 
44 .٠م‏ ام جإاءه "لل 
دان 

ا ل 
مم 

اليفضن 

0 

ان 

الل ه ]لقره أل كلكخ "0 
إاإهلاء ولاه لزه 

"51 531لمش ‏ ؟لإقو7ك ه/"1 1 2 
ل لك 
#«و/"1 55 اكه و/ثلة 
ه/هة 5" 


١ ؟/مدة‎ 


العلم 

الخفاف (عبد الوهاب بن عطاء) 
خلف الأحمر 

خلف (خلف بن هشام الأسدي) 
الخليل (الخليل بن أحمد الفراهيدي) 


- 5" 


1 

فض لض ل 

8/وه "و١‏ 

ل ا ا 
مال اواو بال ادل ولا"اره ه24 
١.24 7/4“‏ .هملاءق 5 ١ه‏ الاق 
مذم.,لاهم .هسه أهدم هه /ق : و”ى 
ع لل ل ل شف 
خالل نع "ه14" 1 "لمع 3 
0 
أ ا ا ا 
م" نمم 21ت ١‏ لوسرل لل 
ا ل 
اا 1 
لإمعكخمهكت "وك ه/:؟ كا *ل 
011110 
ا ا ا ل 
4 
ل ل 
ال ل ا 0 
الل ل 
م.8 5١لا"‏ لاللاوئيهه 1ل 
اال ا ل لوال سمال رامل ااال 
لضت ب 0 
لبا "م15 ةمامق 


ابن ميس (محمد بن عمر الرعيني) 

الخنجر بن صخر الأسدي 

الخنساء (تماضر بدت عمرو بن الشّريد السلمي) 
الخولاني : أبو إدريس 

خويلد بن نفيل الطلابي > الصّعق 

ابن خياط العكلي (مالك بن خياط العكلي) 
أبو خيرة (نهشل بن زيد) 

الداني (عثمان بن سعيد) 

أبو داود (سليمان بن الأشعث) 

الدذباج : (علي بن جابر) 

أبو الدرداء 5ه (عويمر بن زيد) 


ابن درستويه (عبد الله بن جعفر) 


1ر6 5 


ص 
وم ام كلاه غ/.ث الاروق 
الول ل 
0 
ا ل ا 000 
ال 0 
كفك لزه ره "ا لل "اه نغ هل 
ملا ا 
ا لض ضفرن" 
الف ل ا ا ا 
25 
4 
لطكالف 
ذلن لض 
اي ل بشن 
ةك 


ا 

وام 

ا له 

51/١ 

ده ه]/ "١‏ 

كلض 

١455/8 55557/5 "١ ا‎ 
/1مءظ‎ 


العلم 
دُرْنَى بدت عبعبة 
دريد بن الصمة 


ابن دريد (محمد بن الحسن) 


دُرَيود (عبد الله بن سليمان) 

الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر) 
أبو الدقيش الغنوي (أعرابي) 

ابن الدهان (سعيد بن المبارك) 

أبو دؤاد الإيادي (جارية بن الحجاج) 
دوسر بن غسان اليربوعي 

ابن ذكوان (عبد الله بن أحمد) 


أبو ذرٌ نه (جندب بن جنادة الغفاري) 
ذو أصبح 

ذو جَدّن 

ذو الكلاع 

ذو نواس 

أبو ذؤيب الهذلي (خويلد بن خالد) 


ذو يرن 
الرازي (فخر الدين محمد بن عمر) 


5589 


١ 

ان 36 

ا ف ل 711 
لين 

0-042 

نيف 

الل ال 

0ه 

أو" كلامل ولأوهةم 
“امك وإهقت ءا 

#زذم 5/ه/ا1ف 8/ة ا نكققفن 
لوقي 

اا 

١ها/ل/‎ 

١هال/1‎ 

١ هال/١‎ 

١/لاه ١‏ 
ل ل ل 
فل كك اك الو ل 
امك 4 /طضلو/اء اانا وأ/و كن 
موع لاأهع"” 2 "71١/54‏ 


١هال/آ‎ 


لل لوا 


العسلم 
الراعي (عُبيد بن الحصين الدميري) 


رافع بن خديج ضه 

ابن رألان > جابر الطائي 
الرباحي (محمد بن يحبى) 

ابن أبي الربيع (عبيد ا لله بن أحمد) 


الربيع بن ضبع الفزاري 

ربيعة بن حارثة 

ربيعة بن مقروم الضبي 

ابن أبي ربيعة - عمر بن أبي ربيعة 
أبو رجاء (عمران بن تميم العطاردي) 


03س 5 


ص 


و لوا اا 
وول ١4‏ 

يذلدلكة 

0/1 

"1 

ل ا ال 
"لا" ول 
حل ل رضي 
حك شا ال ا 
45144314 م35 
ال ل ل ا ل 
"لاا “524 41504750417 
حي ل ف 
لاي ا لك | لالظ 
وبال لالهلل 7 .ولا لوقل 
ال 0 
م لزاه وإدولق 
57814" 5ه 

“ار كر ه؟ 

5ه 

ااا ملع 5 


ألوؤزهة 4/مغ 


الفقلم | ص 


رسول الله يِل الا 
فلك االولاك ١5/“‏ 864لا ١‏ 
للدت وال 
ال 


ا 
الرشاطي (عبد الله بن علي المربي) /1 
ابن رُشيد (محمد بن عمر الفهري السبتي) ١ه‏ 
الرماني (علي بن عيسى بن علي) “5 الوم لاد 


ميم :/ون ع لال هإهاة ١‏ 
14م 2( ا 


ذو الرمّة (غيلان بن عقبة) ة “ل 1ه ردقل 
4 لاه خالا ة5قتق 
لانن 
564 رتت ؟ذكت كدللء 
ل 
ل ل 
"اوفؤيك .قت ه/ذضع 3ق 
ل ل ا 0 
اليا د الل لس 0 
ا ا ا لل 0 
كك ار الايد 
ا لف لشت د 


لا"ام 0 
الرُندي (عمر بن عبد امجيد) رشك قف 
رهين المحيسين - أبو العلاء المعري (أحمد بن عبيد الله نذا" 


ابن سليمان) 


551 


العفلم 


الرؤاسي (أبو جعفر) (محمد بن الحسن) 
رؤبة بن العجاج 


ابن الرومي (علي بن العباس بن جريج) 
الرياشي (العباس بن الفرج) 

الرباء بنت عمرو بن طريف 

زبّان بن العلاء ح أبو عمرو بن العلاء 
الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن) 


أبو بيد الطائي (المنذر بن حرملة) 


الزبير بن عبد المطلب 


ابن الزبير الغرناطي (أحمد بن إبراهيم الثقفي) 


ابن الزبير ( عبد الله بن الزبير و ) 
ابن الزّبير الأسدي > عبد الله بن الزّبير 


الرجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري) 


١و“‎ 

“و زه ”الاق 
لذ لضا للض ‏ اطنا ا لاطى7 
ل ل 0 
لكك ارلا "الو لو لابلا 
ا للا م 
مإىى اا "ل اه“ وق 
لاع ع كزه/ا"#, لالوة 17 4/6 انق 
اخ 4ه : 

وب 

ع ؟” 

7ه 


ف ا لك 7 
لضفه 
ااا انا ل "د لل باع "ل 7 الالا 
شرك ” كرف 

مخ لا" 5/لادة 2 
1 /االاكم جلزراة 
لضت 

اام لما" 

مه م/هلا١‏ 


لتلا للضم 
"الامه لأكهم ه"اك "كت دتشى 


الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) 


أمّ زرع 
زفر بن الخارث 
الرّفِيان (عطاء بن أسِيد السعدي) 


الزمتخشري (أبو القاسم محمود بن عمر) 


54# ل 


ص 


ال و11 5 ات 1ل 
لقم باه" كلا" "117 24174 
مروع لماه لو و 
ا لض له 
ور 4/ 24715 
ا لو 
لاعت ه/* "1١‏ :"هات 
ل ل 
ا ا ل له 
لدع للع ل مع اع لع “و مل 
# 59/4" 

ا ل الل 
ا روك لك ل ضفن 
لوس باعل وا لا 451 
ل ل ل اي فضي 
فبلى !الا هت 474/4 8مه 2 
وإباى اله“ ااا "لكالل 
عع كلم« بو ١ع‏ 57” 8" 
بزوعع مان "زم ذهة”" وإومع 
/ 4 

١ هم"‎ 

3/4 

أده" ه*الاهة4 /الامملاة 2 
1 “45524577074 
ك5 4 وك 
بسع ولام م/ى" ا" وت هوي 


ص 


الزهري (محمد بن مسلم بن شهاب) 
زهير بن أبي سلمى 


زهير بن مسعود 

زياد الأعجم (زياد بن جابر بن عمرو) 
الريادي (إبراهيم بن سفيان) 

أبو زياد (يزيد بن عبد الله بن الحرّ الكلابي) 
زيد بن أسلم 

أبو زيد الأسلمي 


أبو زيد (الأنصاري / سعيد بن أوس) 


5845 - 


"71 ال‎ ١ 
ل ب الكليضق‎ 

١١١/8 هلدا‎ 

تتا" 4 
ا خلا 
ا 0 
م ءا 4/ال 
ل 0 
هلاه" ل لل ادق 
جلك ا ل 5" 
ل 7 اا شد كن 
ا" 

5ل" اللي ؟ 

51/5 

م/هوم 

3/4 

لض 

اا ا ل 7 
كن يا ا 7 
ا ا ل ا ضكر" 
اكه ل/امه ,2 هز/ه "41 
دض هأهت اثطامه ووه وه 
ااا م للا جنل 
ا ل ا ل" 
1ك 5/١1؟‏ :44 وم لماكل 


زيد الخيل الطائي 
زيد بن عمرو بن نفيل 
ساعدة بن جؤيّة الهذلي 


سالم بن دارة 

سالم بن عبد الله بن عمر 
السجستاني (أبو حاتم سهل بن محمد) 
سحيم بن وثيل اليربوعي 


سحيم (عبد بي الحسحاس) 
ابن السراج (أبو بكر محمد بن السري) 


75586 مه 


ص 


ل ا 0 فض ارا" 
2 

11 

1/1 

دكت سنا ا 4 
:"لم أه"5ه هلإزروه ,2 
ذاه 

لإامع 

وذلا دن 

ل نان 
لاا 1/لاوقة 2 
هلمع 

اشن 

ل ا ل 
ل ا 0 
ل ا ال ليا 
ا 3 
لل اس ل اق ققق لال 
0 
ولاه ؛ للخ 24557١‏ 55ق :لاق 
ل ل ل 
1م ماوق 
ا ا لط 5 
ماه 501 ولزملاه: دو3ق 
ل تت 3 


سعد بن مالك القيسي (البكري) 
سعد بن معاذ ذه 

سعد بن ناشب المازني 

سعيد بن جبير 

سعيد الخير 

أبو سعيد - السيرافي 

أبو سعيد بن لَب > ابن لْبْ 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 


سفيان بن عيينة 


السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر الخوارزمي) 


ابن السكيت - يعقوب 


سلامة العجلي 


سلمى بدت صخر بن عامر ( أم الصدّيق #5 ) 
السّلمي (أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب) 


السلول رشاع 

أبو السمّال (قعنب بن أبي قعنب) 
أبو السماك (أعرابي) 

السموأل بن عادياء (الغسّاني) 


5 


ص 


ا ل 
ا الال 0 
ه16 

اخ م 

لرفرفن 

١‏ اماه 

؟ 

+ /ه ؟ 


ذخف 

"1 

54/7 

و ا ال لدم 
كه 4 “ام ولوهة "ا بللا 
ارم ليذه لم١‏ ؛ ‏ للة؛؛ ؛ ذإلى 
ف ان 
دلت 

50/4 


8 
لاطا لضن 
هإهاه 


امع وإ/لباوم 


العقلم 

سنان بن الفحل الطائي 

السندي > أبو عطاء > (أفلح بن يسار) 

سهل بن حنيف 

سهم بن حنظلة الغنوي 

السهيلي (أبو هاشم عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي) 


سوادة بن عدي 
سويد المرائد الخارثي 
سويد بن أبي كاهل اليشكري 


سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) 


ا 5 


14 


01/4 

للق 

ل 7 
ل ا 
اميل 
كلضف 

فكسق 

رمه 

/ا/ه اه 

“لي الا م 
ملو لال ؛ قيورقة ١‏ نلو لتقل 
ل ا ا 
ال ل 
لا ف ل 
ل 
لا اا ا ل 
ل ا اسن ا 
لوس دوس اووس بم الل 
عض يض لض رض فضت ارا 
ا ا ل 
سس طن اك ل 
شعن اباس اباس بارحسل ع لاسو ق الا 


-148؟- 


ص 


بال بالل ل الل امل الملل 
تا الا كت كا 
0 
لكق* 14 7 مادم 
ا ا 5 
ا ل 0 
الام اام ام ؟: ف "7 0 4م 
موت أوت'"اوةهة :غنم ووه اه 
ولاق ارم مه 4 ملف كزم لازة 
ازرف ؟ كم كيخر الى" لىةلأى 
الى ؟للاماية نل 
ل لف 
ل ل ال 
لوالو خلال 
ل 7 
ا “ل 0 
ف ا ل 
ا ل ا 
ال ل اا 
11 
ا“ ا 5 ات 4 15117 ال 
الل له 
اا ف ف 
ل 
ا ا ا ا 


14م 


ص 


11111111ذظضص 
لإ لبال الاالا يل بباافر لبو رار لا ارا باج لبا بات لا 
للشو شك أ ا ل رو بل 
كنل اباس اباس ع اساي ى اباخاى يا الا 
بالل انل الملل الام فل اج “لا بق لا 
مخ ل اخ "دق 
كلام 
_ 7 
“ا 0441 
45٠١:4552 57/245525 47“‏ أاة4: 
2 
0 
“455452824554 تق ادق 
5 ةق "وم دأانمءعل؟اهة7 م 
ل ل ل ا 0100 
أده 5دهةل/ادتة "لاه “ام ملاة, 
فلاف ااه “الم ؛ طرف كه ؟ وق 
ل لف 
“م لنت لاملا 
لو ملي 4 يم هل /ا4 1ف فى 
5 
ل ل ا 7 
ل ا ل 
لض ل ا 7 
ل 51 ليده لرلاة لزه "5ل 


5-2 


ص 


ا ا 0 
د يي ا ل 
لت ل ل 0 يي لفق 
ال ل ل ا افق 
“21111 2:22 كلل هخ 15 ل 
لاع المع لاه ليده لاه ؟ رول 
ا ا ل فى 
ا محفت ا 
ا ا ل ليد 
لل ات ا ا يي فين 
دلضحي ا ضحي ضدت ةي لضي لغرة 
فض 0 لاير3 
اف ف اا في 7ق 
"ا لا ا ل “ل ؟ مل ع هنل وموثل 
كه“ لا ال ال لل 
للعلا ل 
ال ا ا 00 
1*4 تم 
لا“ 8" 24174551055522 
15 2 4252525 
57251١‏ 2 
41١6/48٠١‏ 22882685 
تام 
"224 256 ه86 
لمعغهم "هه 5 هم ركه ةكم ١‏ لام 


5. 


ص 


لاف الام "الام هلام ملام رق 
ل 
"الال م/اك *الرك شمذرى كارت فى 
تالت لو غلابم لق لل 
6 ال ل سف 
الا ا ال 
ا ل 
ل 
ا ا ل لل 
ل ل 7 
ل 
ل 7 
واي 
ل لض انف شف" 
لال لاع ع ارم 507ص دسق 
ا ااا اا 
ا ولو اا لا 
مام ااال 
ا ل 
ل ا ل 
ل ل طن" 
ال اس مالل مالل ابا ل ابرق لبالا 
للرلل ل و"لت 5 4184 ك4 
ل 7 
ل ل 0 


5635ل 


ص 


48ت تم لا ا 
لابلاع 455457288268٠26‏ 
ل ات اا ل ا 
ممه 5" م :وق 
“اع م /لالاه ةو لاف ارق "امم ؤم 
لاؤملمرةقة.كذؤا٠ت؟أكذماى‏ 
ور ا 00 
589 ".تت" 
اال ل 0 
#اباى م لاكملاى ألىهممىكماىن 
موا ا اال 
متخت الال لودل 
را تب ا اي ل للق 
ن ادل ل تت ل ا ل 
اليف عأ ا يرث 
لاحت ديات ا ا ا 
الل 4 ف 0 
الع ل 0 
ل ال ل ال لفق 
11 1 
ل ا ل رغث 
خا لخ ا ل 
ل ا ا ا ف 
ك1 
ا ل ل فق 


ص 


1# 


ا ل ا ل 
لفو ا سسا لض ان 
رفي لضفي في ا ان" 
4 “ل هل اه “ل ع هلل مه “ل مدلل 
كليس الال الل الملل الل 
ال 0 
ل ا 1 
200١‏ 
“ا 
ل 
2ط 
الا 0 
كم لاا م او وق 
ا ل ل ف" 
ع "لام مام املق تناف توق 
ه86" هلمع م جمجوةهة”" و مهمومه 
“كف ةكف ككم لكف الإف الاق 
#الاف ملم مم قارف أؤقف اوم 
0 1 نهدل 
دح ير حت ل ا ل 
56ت 
شت ا ا ا 
ا ا ا 1 
كك الكل 
/التي تلات تلخت دلا حرى 


العلم ص 
#و م و14 
اخ خا مم6 
ال ل 
اواو و1 1ق 
و ا ا ا ل 
ا ا ل الث 
ل أ اي ل 
اب ال الاي ا ل ل 
ات للحن ليت ان ا ل 
ا ا 0 
فللا الاق المم؟, 
الك اسلا ل ف 
وله 1 لاو 5/11 20155207 
١‏ ل ل ل ري افر لفق 
ا ل ا شف رفن 
عسل ع لول الو ا ا 
اا ا “و مع "اش ل 
تت لف لشن ليل الخد 
ا ا 0 
#لو/اا2 *#س* خ"* 255 
هع “4 222 
ا تا ل 2.0 
ا ا ل أ 
لم" 4524 8ع ٠مآام‏ 
لام ان تت“ كت أ لاءع /اءة لا كلل 


د 5ه65؟ ل 


ص 


ا هه؟”ر_ 


كي يي ا 1 ا 
لل ل ل ل 
ب ب ل ف وض و 
ل ل ا ا 5 
ا ا ا ا ا 
لت ا اي ري ا 
7 
اخ خخ لا ولللزول 
ال ل ل 
ل 1 
"ع كل" ا ع املاع ال نه ادهل 
لي ل 2ف ا 
يي ا ا ل ةيةه 
لح ا ل ليث لت رت 
لك ل ال فر لطر 
لشن يض يض ضف أرفة ‏ ارف؟" 
“ا ا ىل اع لوا لو نوع “ل 
اه ل اه “لع مل كه نل باه "7 كال 
لاع كا سل اال ملسلل سبال 
لفاك لض د 5 
توا" ادق 
عت 00101 
52475525137" 2 44525 
"51 525 5 58525 255/825 2)555»٠وق‏ 
6ن 5ه ءئلئ/اة ع 151 


دكه؟- 


ص 


ال 23000 
ا ا 241144 
1 
ا ا 0 
ا ا ل 
لام" م ةع ممع ف اوم "دق 
موه ونه لاةممةهة ؤضةة أووكة 
مكم 38 5ه 55م .لاه الام الام 
لباه هلام لالام زلاف الاق حرق 
ممه 4 مه هلمم لزه لامة 
ماف توف لقم "ومع ؤم هذه 
لحك ملا الك“ 
ا ل ا 
6 
+م# 555-55 
وى هاو كلل /ا لاملل على لاع ى 
مكل ل 13353553 دل 
ا ا ا ا لت 
لت ل ا 
ل ا 0 
لاا ا ا 33 
لل لاه زازرة ل 
020010 
2111100 
ل 2 


مين .5 


ص 


لل ل 
ل ل لضفه 
ا ب 
ا أ 
ا ل 
ل 
ا ألا 117ل ره الل 
ف ا اي ال ايه 
كل مالو تسل !7 بسنل اال امال 
اك اميل الخ ل الروك كيه 
9_ "له" "7 5غ زازه 14 قوهق 
مم00 
4و الاك مالالا 
اا 
ثعهم اهم "نغ دق دهم /اسءة6 
مدم١اهمأأزهم‏ 4ه أ/ق4ءت3 
ا ل يد 
“موه 
ال ل ل رةه 
لالاية لو على اا "6 تل حدق 
ل اي ا ا 
ا ل ا 00 
م1001 
ا 0 
ل ل 


نص 


ابن السّيد (البطليوسي / عبد الله بن محمد) 


ابن سيدة (علي بن أحمد) 


508 - 


ال ل 
ل ل 
“ع هع اا هاا "اه 17 هاده 3 
امه لوا ااال 
ل ل ا ال 
و ا ل ست ا" 
اال ااال ١‏ امل ع الإوى ارو ار 
“ع لا ع “لله “اع الاج "ل قوسل 
لات لل عه الل م هلل كه لل لاه لال ولا 
ل ف رفن" 
اال ام لام" اوسن اونل ع وال 
ا 0 
فت ل 701 
ا 7 
ا ا ل 
ا 4 

لف لل ل ل 70 
مكمه ؛األاكى ه/"ك "124 وى 
ع 

الو اال اوه 
+كم هة5كه لم1 #/ئمه 2 
اذه ه/كى 55" كلزمدةق ١‏ 
لعش ا ااال 7 
ف 


العلم 
السيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبد الله) 


9ه756- 


ص 


ا ل 
ل ل 
ا ل و 
ا لض لض كرض 
ا ا ا 
عدم" اهدهم مدت ا#لضلقكق 
ا لق 
ا ل 
1 014511447 
بض اك 
“4 50474 "2455:45:24 
ال مايا2 
#أإلى فق لاف لف ميلف ؟ 3ق 
ول ل 0 
ل ل 
لفت فض ضر حا 
ل لاا" ع ا لم7 7045 1ق 
مم ءام 
اه "58 :إ/ى 4لا 
ال لا ع ل ل 
الى وما موا ا 
ال ا اش تش 
“ام ع وم" م51 
“.5 5هةكذؤمئك مإمخ* قف 
تتا ووو وى 


ص 


ابن سيرين (محمد بن سيرين) 


558ل 


فض لض 
عادخل هع "هق غ مدق 
م ١م‏ 
لل الل لطر 
الوا ال 1 
5 
ملاو ابا الل روسل ولول وجل 
ا“ 54 4 لق الاق 
ا 0 
ل 
الى ولاو “كان سوس وسوس 
ل ل مال ا 4417 تلاق 
أ ماه 
4؟مق :"م كهدهة هكم ؤ5م "لاق 
اك ا ل ا يض 
اي ا ل ل ا ليل" 
ل ل 
ام الا “ل وبال اول 
مله 
ل ا ال ل 
ااا 
ل شت شا كن 
ال 
2 *1ظ 


هإه 


العفلم 

الشاطبي : أبو القاسم بن فيرّه 

الشافعي ( الإمام محمد بن إدريس #2 ) 
الشجري (أعرابي) 

الشريف التلمساني > التلمساني 

الشعبي (عامر بن شراحيل) 

الشقوري (أبو جعفر أحمد بن علي) 

ابن شقير (أبو بكر أحمد بن الحسن) 
الشلوبين (أبو علي عمر بن محمد الأزدي) 


- 3565١ 


ص 


لن ا شلك ان 
خضل 


لل ل 1ن 


قاض 

18 ظ 

م/لموم ووه 

الضف 
ل ا 0 
ا ا 
لم ول الم ام "الى ةمايق 
ا وا ا 
لوم الول ع 542147 ٠م‏ قاف 
منكقنى "الوحف تملا 11/١‏ 
ا ا ل 
ل الى / ا ؟ ك4 ؟: ملام 
ل ال 0 لياه 
ا ال ل 
1[ذ 5" ه/" 4 ”قف 
ا ل 
لوللا ا م 5175 
لاباك تلرك انيت لو لله لال 
ل ا ل 
ا لي ا فق 
ملواو اك و ال وو ام 


الععلم ص 
مام وماك لمأ تل 
الالو 0 1/واللادة 


الشمّاخ بن ضرار الذبياني ا 0 
ل 

الشمردل بن شريك ١‏ 

شير بن الحارث مم 

سْمَيِتُ بن زنباع 20 

الشنفري (عمرو بن مالك الأزدي) مان 

الشيباني (أبو عمرو إسحاق بن مرار) ميم هله 1# 1 4 مللاءةء 
دكن 

شيث اطنئلة ك2 


شيخنا الأستاذ الشهير أبو سعيد > ابن لب 
شيخنا الأستاذ > ابن الفخار 

شيخنا القاضي > أبو القاسم الحسني 

شيخ ابن خروف - ابن طاهر 

شيخ الزجاجي > الزجاج 

صاحب الإنصاف - ابن الأنباري 

صاحب الإيضاح > الفارسي 

صاحب الجمل > الرجاجي 

صاحب الحماسة ح أبو تمام 

صاحب الصحاح (الجوهري) 

صاحب الكتاب > سيبويه 

صاحب المحكم > ابن سيدة 

صاحب المستوفى في شرح المستصفى (العبدري) 


37117 


العفلم 

صاحب المفصل - الزمخشري 

صالح اطننة 

صالح (قيمي قتله الحجاج) 

الصّدّيق ع أبو بكر الصّديق 5ه 
أبو صخر اهذلي (عبد الله بن سلمة) 
ابن صريم البشكري (باعث بن صريم) 
أبو صعصعة العامري 

الصّعق (خويلد بن نفيل الكلابي) 
الصفار (قاسم بن علي البطليوسي) 
الصمة بن عبد الله 

ابن صياد 

الصيمري (عبد الله بن علي) 


ابن الضائع (علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي) 


557” 


غ2 
ه/م.ه 


#إلمه 

ا 

الدل 

5ه 4/ه 1" 

ل كن 

١١/4 

لين 

عه ا ا ال جأوع لاتق 
فلا 219/5 1/5" مأده 
1 2,21 
ا ل ا ل 
ا 0 
خا“ ا 
كلل عل خم 85 دق 
“هم ؟اهموةوةوهلمةه 71/1 
مكل ه/مم لش الاق 
لل ا ا ل 
ع ا الي 
10 
ال “م1 اماق 


ص 


ضابى البرجتمي 

الضحاك (القارئ) 

ضرار بن الخطاب 

ضمرة بن ضمرة النهشلي 

ضيغم الأسدي 

ابن طاهر (أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الخِدب) 


أبو طالب بن عبد المطلب 
الطائي > أبو تهام 


ابن الطثريّة (يزيد بن سلمة) 


- 555ل 


ل ا ل 0 
ل ل 4 
لوال 
ا وو مق 
اماه 
أحم* وله للء خالل 
لت 344 اث 
ل 5 
ل ا ل 7 
4 لا 
دقع لام وه 94ل دة لئةة ل 
ااال ع ع لله ع ل 
الخ ل 7 
4216 

وذلية يل 

5/ه 

ذخف 

ه].وه 

/ه؟ 

ال 7 
مه" 4//ا"78,, هلع ذل كاللاى 
نحل ولف الشترض 
ا كلاق لاو 1و؟ 


طرف 


الهلم 


ابن الطراوة (سليمان بن محمد السبئي) 


طرفة (طرفة بن العبدم 


الطرماح (ابن حكيم الطائي) 


طفيل (ابن عوف بن كعب الغنوي) 

طلحة الطلحات (طلحة بن عبد الله الخراعي) 
طلحة بن سليمان 

طلحة بن مصِرّف 

ابن طلحة (محمد بن طلحة الأموي الإشبيلي) 
الطوال (محمد بن أحمد) 

ابن الطب (محمد بن الطيب الباقلاني) 

طيء بن أدد 

عارق الطائي (قيس بن جروة) 

عادياء (أبو السموأل) 

ابن عادية السلمي (ابن غادية) 

عاصم (ابن أبي النجود) 


دهع" 


ص 


ل ا ا 
شستسي ال ال 
تت مما 1/4 لاتق 
ا ا 
نا 

اا الا قت 
ا ا 
لاهو ه/١5"‏ ا ك/حده لق 
مل ملا تت واوا 
ان 

اا 4أ/ها ل ه/ا موه 
تلات ١/5‏ 

ولاه لم1 4//اا, كلامم 
51/4 

للا امل 

هلاه 1 كل/زه؟ وه" 

6 ارفاك 

برضل 

لحل 

ا 

0 

لضن 


اخ ال ل 


ابن عامر (عبد الله بن عامر البحصبي) 


عامر بن جؤين الطاني 
عامر بن الطفيل الكلابي 


ابن أبي العافية (محمد بن عبد الرمن الأزدي) 


عائشة - رضي الله عنها - 


ابن عائشة (عبيد الله بن محمد التيمي) 
العباس ( بن عبد المطلب #5 ) 


ابن عباس (عبد الله بن العباس) - 5ه - 


العباس بن مرداس (السلمي) 


أبو العباس > المبرّد (تحمد بن يزيد بن عبد الأكبر العمالي) 


ابن عبد البرّ (يوسف بن عبد الله 


عبد بني الحسحاس - سحيم 


5665 


ص 
أ ”ا همل :"ا ك/"ى 
الل 70" 
69 ه”ظ22 
/0 2 الطلت كن 
املك ال« 1# 
0 
لو* 41 “مل 
لاءلله"#*" 1:5" ا كلك مادق 
ا ع طلذداكىف ؤل/ذما١ا‏ 
لماه 5/؟؟ 
بالتش باك 
لض 
أ« *“ميوه" الحده "اماه 
يان 
ماده 
١٠/1‏ 
أ/؟" ووه لزه “ إؤلاء », 
وده ااه 
الى ال ل 0 
هده 1 لت لال كردت" 
لان 


١/1 


العلم 

ابن عبد الحكم (محمد بن عبد الله بن الحكم ..) 
عبد الرحمن بن حسان 

عبد الرحمن بن هرمز > الأعرج 

أبو عبد الرحمن (عبد الله بن حبيب السّلمي) 
العبديري (صاحب المستوفى في شرح المستصفى) 
عبد نمس بن عبد مناف 

عبد القاهر (الجرجاني) (عبد القاهر بن عبد الرحمن) 
عبد الله بن أبي إسحاق - ابن أبي إسحاق 
عبد الله بن ثعلبة الحنفي 

عبد الله بن الحارث بن نوفل السهمي (يبّه) 
عبد الله بن حجاج الثعلبي 

عبد الله بن ذكوان - ابن ذكوان 

عبد الله بن رواحة ذه 

عبد الله بن الزّبعرَى 

عبد | لله بن الرّبير الأسدي 

عبد الله بن عبد الأعلى القرشي 

عبد |الله بن عباس > ابن عباس 

عبد الله بن عثمان - أبو بكر الصديق 5 
عبد | لله بن عمر وه > ابن عمر 

عبد الله بن كثير > ابن كثير 

عبد | لله بن مسعود 5ه 


عبد الله بن همام السلولي 


/51؟ ل 


ص 


ما م0 


عاق 


هخم 

هإه 1" 

ا/وبام 

ا ل ف ان 


١ 014/‏ الالرضن 
فض برذلرك ان رضت 
لاف با 


"هه ه/ “8ه :1ه 
لل 

دك 

عرض اتدل 


ااا ممه 
اا" ونم" 

إلى لل "ار ةم 5/خضكن كل ع3 
00 للرشل 


العلم 
عبد المطلب ( عبد المطلب بن هاشم , جد المصطفى يِل ) 
عبد الملك بن مروان 


ابن عبد المنعم السبتي (محمد بن عبد المنعم) 


عبد المهيمن الحضرمي 

عبد المؤمن بن عبد القدوس (أبو اهندي) 
العبدي (أبو طالب : أمد بن بكر) 

عبد الوارث (عبد الوارث بن سعيد العنبري) 
عبد يغوث بن وقاص الحارثي 

عبدة بن الطبيب 

ابن أبي عبلة (إبراهيم بن أبي عبلة) 

بيد بن الأبرص 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


أبو عبيد البكري (البكري - عبد الله بن عبد العزيز) 
عُبيد بن ماويّة الطائي 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 


ابن غبيدة (الإشبيلي) (محمد بن عبد الله الأنصاري) 


عبيد | لله بن الخحرٌ 
بن اخرٌ 


- 75758 


ص 


لكلا" هل.خم" 5/وم: 
وذك كل 

الوه "لكوم ه/ث." 2 
4 

مم 

لاع 

06ت ارفك 

اق 

با" "ل بالروام نارهم 
امه ١١/4‏ ه/هوةا 
لت 4 يلت 
رط قن 

ل ا ا ف 0 
مده هم 5 هلا 
ا" و ءاره 


ا الضف 

ا ل ال ل 0 
ا ع “غ0 هأرق 
“ع 24" أت تلتلنانت: أنام ةل 
مب لاإعى طأإومخدات ؤ1/5ةة 
ل ا لض 4 
كنهعلثمْل'اه ؤز/ؤهغعغق.: 45 
ذلحض 


تحط 
ابن أبي عتيق (عبد الله بن محمد بن عبد الرجمن) 
عثمان بن سعيد >- ورش 


عثمان بن عامر بن عمرو - أبو قحافة والد أبي بكر 


الصديق #5ه 
عثمان بن عفان #5 
أبو عثمان ت المازني (بكر بن محمد) 


العجاج (عبد الله بن رؤبة) 


العجير السلولّ (العجير بن عبد الهم 
عدي بن الرعلاء الغسّاني 

عدي بن ربيعة (المهلهل) 

عدي بن الرقاع العاملي 


عدي بن زيد العبادي 


العديل بن الفرخ العجلي 
عروة الصعاليك العبسي - عروة بن الورد 


555 - 


امالك 


اكع ؟ل/لوكى كلاه خارتل 
ماماو م1 زف 
آرمهم؟ة.ى“هه 5" 4/خ48خ "7 
ا ا ل ال 0 
كنلا امع اللوو أت 4 لق 
لامع لذت 5لزى؛"” ‏ لواف 
مإدىك هما ع" 11و"0 418 
4 لك ل طن 
اللاي لايق 

يي 

هخ 4/4 

ذ/عه ه/لازاه. 5/" مع 
الخال امه "ال" 
#لحاة وإكقتف كلكنلى الى 
ب" 


ذلراضش 


العلم 


عروة بن الورد العبسي - عروة الصعاليك 


ابن العريف (الحسن بن الوليد) 
ابن عصفور (علي بن مؤمن) 


أبو عطاء السندي (أفلح بن يسار) 


5 266 


ص 


4/ءه: .2 */4 لام 

)وى هاا حاب بايا 

مول ةلنل"ه ده 4 ؤة4 
لا اق 
لا ل ل 0 
ل ل ا 7 
كه لل الال 
"ا" "الاق 
لوا الول 
ل 
/ازهم عت ك5" 
الا 70 
ل ل ل 30 
“باع عملا كام لام "ممم 
ل ا 
الك قت زفت لون لهل 
كم لام وا 11 دلوق 
ا 7 
ا ل ل 7 
ام لملمهم .وهم كاوه لمإدت 
ا ال 7 
“١‏ لا" يي هه :غ ‏ 5/54“ 
اخ كن 


.اهمه 


العلم 
عكرمة (عكرمة بن عبد الله المدني) 
ابن العلاء - أبو عمرو 

علقمة بن قيس الدخعي 

علقمة بن عبدة (علقمة الفحل) 


علي بن أبي طالب ضيه 


أبو علي - الفارسي (الحسن بن أحمد) 
علي بن المبارك > الأجمر 


علي بن محمد بن بركات (الأنصاري) - 


عمار بن أبي عمّار (قارى) 

عمار بن ياسر 5ه 

عمارة بن عقيل (بن بلال بن جرير) 
عمر (ابن الخطاب) 5ه 


ابن عمر (عبد الله بن عمر 45ه) 


عمر بن أبي ربيعة 


عمر بن عبد العزيز 


البديع 


1١/1١ 


5/5 


يذلف 

ل ل ال 
ل ل ا ليف 
لا ولمع ل ابام 
ا ا 
4ع ه/؛ه٠١‏ 


ه/١‎ 

1م 

0ه 

مزدى /ارلما 

ل ا 1 
ل و اه ان 


لمم ؟ لاحل "ا "ا و/كلف 
مه 

ل الت ل 0 
ل ا 0 7 
ل ا ا 0 7 
كإدهة* لاله 

4 /لاله هنم 


الا اخ اال :ا و 
ولول ١١١/5‏ 


تلم 
عروة بن الإطنابة 

عمرو بن امرئ القيس 

عمرو بن الأهتم 

عمرو بن الجموح 

عمرو بن شأس 

عمرو بن العاص #ه 

أبو عمرو بن العلاء (زبان بن العلاء) 


عمرو بن عمار الطائي 
عمرو بن قميئة 

عمرو بن قنعاس 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن معديكرب 


عمرو بن حي 


؟5لاا ل 


ص 


وإلاته كلل" 

51/5 

211” 

0 

#/زاةع ثالاقم 

“مره 4/(امثه 
1ض 
ا ل ل ا 
ال اواو ا الى 
لكته* و5 :إلى ه/الاء 
ال ل ا ا 
ا لف اله 
للع هلاه لها بارت 17 31 
ا اا ل ع و “وى الال رق *”اكمف 
ا ا ا 
ا فضة 
لسقاضة 

#إبادى بإرده؟ 

“ره 5/4م ١‏ 

ا 

“2847 2 4إه/ا؟ 

اع" الا تدم 
لزاع "ا 4/اعهم ه/يةةع 


هه 


العصطلم 


أبو عمرو - الفقعسي 
أبو عمرو الهذلي (؟ ) 


ابن عميرة (أبو الْطرف أحمد بن عبد الله المعخرومي) 


عدترة 


ابن غَنمة الضبي (عبد الله 
عوف بن الخرع > ابن الخرع 


عياض (القاضي عياض بن موسى اليحصبي) 


عيسى بن عمر الثقفي 


الغافقي (أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عيسى) 


ابن غادية السلمي 


ابن أبي غالب (محمد بن أحمد بن أبي غالب العبدري) 


ابن غالب - الفرزدق 


الغامدية 


الغرّاي (أبو حامد محمد بن محمد ...) 


الغرناطي (الشريف > أبو القاسم الحسني) 


"اال 


؟إلاوه 

؟/51_ 

ا .دم 
يت و5“ كلدل 
أكى هز/مهيهةهكع تلإهه لم :غ: )2 
لارؤه؟ , ١ 41١/5‏ 

7/5 


بذاك 

اا /ا مخو ةل 
لابضك , علا لل "ا قأل "انف 
ال ال امسفة 
5/8274 45:5 

١إلاأوهم؛ه‏ "هع 35/4 
4 0 رفك 

“55 باز ؟؟ 

ا 


سل 


ع«إبن 


العلم 

الغزنوي (؟)"' 

غطفان بن سعد بن قيس عيلان 

أبو الغول الطهّوي (علباء بن جوشن) 
غيلان - ذو الرمة 

الفارسي (أبو علي الحسن بن أحمد) 


. لعله (عالي بن إبراهيم الغزنوي)‎ )١( 


5095 


06ل 
ه/ 0 


0111/6“ 


ل 0 
ل ل 
4744 55:5 245175 
24/١‏ 
لا لام :م“ 11 موسق 
5ك ”ته * لام هلام ١٠”ى‏ 
ا ل اف 0 
لجا ل 
لس ل يا لط 7 
ا 7 
“ااال 
ال لش اف شق" 
بالل لوال لع اسم تل 
لد ل لس 
لكل لخ "ات 417174184 
ل 0 
ا ا ال الل ال 
لس لاسن لماو وول 
ا ل 


56ل 


ص 


“ا اانه 151 
ا ل 
من ألاه 41 موه 
ل ل ا 
ا ا 
الخو اول 
ل ل 
خا م4 24750417 
ب ل لل 
ل ا ل 
"ام "مزه م لاكمف ورف ؟ وم 
ملتكذهىك هزه" ه4/ا4 248 
ا ا ل 
ا ل لف 
ل وت شي 7 
باحق ةامة 1 دام /ا" اهم "مق 
ا ل ل 1 
ممت اوت 5/؛ نالا لاه 1ل دى 
ا ل 
اا لما 
وبا" بالا .هق "الاق 4م24 
لاو ا" ملت 
كلااا ملق 
اا ا تسوه نل 
لد ل ع الالو ع ع ال امار ع تال وبال 


الفاروق - عمر ذه 


أبو الفتح > ابن جني 
ابن الفخار (أبو عبد الله محمد بن علي بن الفخخار) 


 ؟الك-‎ 


ص 
“ا .و٠١‏ لم 5ه 
ا ا 0 
ا ا ل 
ل ل ا ل 
ا ل ال 
ل ل 0 
ا الل ل 
"امه اه تنو لو ع لأء هلل 
ل ل 7 
ل 0 خف 
_ ا اك افو ل لض" 
”لإا لاع باللا جاع لق باع لو الا 
ال ال 7 
ا ا ل 3 


“لال 
ا م ممة ه20 
ل ا 
اا ل الا الع لام ونام 
ه54 *#/6 45 م4 قل 
01011 
ال ا ل ا ا 
1 م أت 
هالاى للخ مما الل 


الفخر بن الخطيب - (الرازي محمد بن عمر) 


الفراء (يجبى بن زياد) 


 ؟الال‎ - 


ص 


بام ع على مع عرف كزى لانىلى 
لا1 ”1574 لاه" اق 
.سقس "لاه "لاه ؛ لاه 
ال لض رفية 
عسل سرع له ع لل لاجرع ارمع 


ل ل ا 
0010 
الام ك4 
هلاه 5ه زولوت هخ 
ا ل ل ا ا 
او و فرت كيرد 
ابام سبال امل م عاق 
ا ا لك ره 
ا 0 
كلللا؟ لبط ”4 4514 
مل باه لل و لال م ماو الل 
_ ا ا 
لمق 
ل ع ل ا لض 
لط ا ا ف 7 
م “مضه 
لاؤف ."ات لخ"اىك مأإقزلمنى 
ل ا ا ل 
1 


الفرزدق (همام بن غالب) 


ابن الفرس (عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخررجي) 


- 58 


ص 


ضر ا ل 4 0 
ال ا الل 
لو/ 1111 
ا را 
ل ل لفن" 
للد ف ا كا 
جا ف ل 
الل ا 
لاس 
كي الخ كن" 
ا ل ل ا 
ل ل 7 
]هه 111111 
ا لش شا لك 

ل فض فض" 
ب 2 لل ل 
كلو للم" هلاهه 5ه 2 
ا ا اليففة 
اا ا 0 
ال ال ا 70 
ل ا 7 
كات 1ت كإزدهمام 
اا ل 1 
بااختظ ارد ا اللاي كن 


"14 


العلم 

فرعون 

فضالة بن عبيد 

فقعس بن طريف بن عمرو ... بن أسد 
أبو فقعس (من الأعراب) 

الفقعسي (أبو عمرو) 

الفقعسي (أبو مساور) 

الفند الزّماني (شهل بن شيبان) 

ابن فيرّه > الشاطبي (القاسم بن قُيرَم) 
فيروز (العلج الذي طعن عمر - ذل - لعنه ا لله) 
قاسم بن أصبغ 

القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 

أبو القاسم ح الزجاجي 

قالون (عيسى بن ميناء) 

القللي (أبو علي إ"ماعيل بن القاسم) 


قتادة بن دعامة السدوسي 


ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة) 


أبو قحافة (عثمان بن عامر - والد أبي بكر الصديق #5ه ) 
القحيف العقيلي 


54 - 


1" 
11/١‏ 
مام 
احالف 
١/4‏ 
باروه؟ 


و 


لضن 
ه/11 


١ 8 


4/١ 

له" خاطملاهدة: 2 
الل ل الك يه 
مش لا/ملوء"“ نه :"2 
اين 

كإقعق م/كه ل 55لا 1م 
*ا/هة"5 4 لاله ه/؟:ةىهةوىت 
مع" 

"كك 

5.4/4  "الى/1‎ 

ياك 

1/6 


العططلم 


القرافي (أحمد بن إدريس) 


قرط اليربوعي 
ابن القطاع (علي بن جعفر الصقلي) 
القطامي (عُمير بن شييم التغلبي) 


قطرب (محمد بن المستنير) 


قعنب بن أمّ صاحب 

أبو قلابة (محمد بن أحمد بن أبي دارة) 

القلاخ (القلاخ بن حزن) 

القللوسي (محمد بن محمد بن إدريس) 

ابن قميئة - عمرو بن قميئة 

قنبل (محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي المكي) 
قوّال الطائي 

ابن القوطيّة (محمد بن عمر) 


قيس بن جروة > عارق الطائي 


قيس بن الخطيم 


7ت 


ص 
ا ا ل 
0ه 
١٠/4‏ 
لان 
4 4/7 وه 
“اا ا 34ل 
مول هم 4:54 "دنه كلما 
قلت 
الاسم امل "اروك 1/اي7,ت 
هلاه ل ك١‏ 2487/51 
الى ؛ م مل لال قتف ذلكفل 
.6 
5 0 444/54 
8/١‏ 
١/4 5‏ 


نض 


ا لخ“ كلءلاء 5/1" 
401/١‏ 

الولو اال :؛الالق 
4/7 وه 4/ده؟ 


لوا ل نري لكت زنل نالل 
ار 


الهقلم 


ص 


قيس بن ذريح 
قيس بن رفاعة 
ابن قيس الرقيات (عبيد اللهم 


قيس بن زهير 
قيس بن مسعود 
قيس بن الملوح > (مجنون بني عامر) 


- 


فيصر 


الكامل (الملك الكامل بن العادل بن أيوب) (محمد 


ابن قله بين ابوك الانري) 
أبو كبير الهذلي (عامر بن الخليس) 
ابن كثير (عبد الله بن كثير) 


كتير عززة (كثيّر بن عبد الرحمن الخراعي) 


ابن كراع (سويد) 
الكسائي (علي بن حمزة) 


581١ - 


#رقه, وأمل ووم 

81/5 

ا هللا هخ ا 
ل 

ضف لي للا 0 

10/5 

1 الرفة 


ا 


"0/١ 

١44/4 054 7“ 

ا ل 0 
الى اوه وى 
ل ا لل 7 
لالمىك طاوت واء الل" 

الو 0 
حت الل 0 0 
ولا 51١/54‏ 
ا م 7 
"امل اميت كلإخن لال لزةة 1ف 
/ "ام ذا 

ددش يفده 
ال 


هاذهمهم؟ه "نه اهدهم أدىه 5 


كسرى 
كعب الأحبار (كعب بن ماتع الحميري) 


كعب بن زهير 


كعب الغنوي (كعب بن سعد) 


دسل 5 


ص 


ل ا لي 
جه“ وول وبال ممه كنت 
بك ا ل 
ا ل ل 
لاو نوع "ل مل بالل / 7 مو مم 
ا ل ل ل 
ا ل 
لوضد مخ 011 
ل ل ل ا ا 
لوا 00 
كرت لول" نم لام هلل 
لالاى هى "773356 نل هلازة ل 
لون او الم 411747 
ل فض 
كو“لىى؟" 15و" 1٠١‏ زلف 
”لل 
لل ا ل ا 
ل ره 
ال ل ل 
11 

1م 

م 

ال 1 #/لاءه لاي 
طرف كال 

11/5 


العلم 


ص 


كعب ( ابن مالك الأنصاري #5 ) 


كلب بن وبرة 
الكميت (الكميت بن زيد الأسدي) 


الكندي > امرؤٌ القيس 
ابن كيسان (محمد بن أحمد) 


ابن لب > أبو سعيد فرج بن قاسم 
لبيد بن ربيعة العامري 


لقيط بن زرارة 


اللحياني (علي بن المبارك - أو ابن حازم) 


- 5781" 


كك ا اوس" 
#إكدم و/لاءه "م ولده؟ 
/01” 

١‏ مده" الثمف 
#/ابال اونا وى ؛ ماو ك و37 
ا ا 7 
كال لاه 


ب ل ل ل 
ف ل ل 4 0 فض" 
الالال كاك "التاق 
11م أ كلخاحق 
“ره اهدهم ه/؟ "ل كل/خم تقل 
"مغ م اى* لاله ؟ ل وال 
46 

اع يرن لطن 
1 الوه 
ل ا 7 
ه ىت 
مض 66 ا الل 
لد اك ان 

ةك 

لكان هل ؟/أاق ه/"ؤ 4ق 
هءهة 5أ/؟وم 


العلم 
اللعين المنقري (منازل بن زَمَعَة) 


اللاحقي > أبو يحبى اللاحقي (أبان بن عبد الحميد) 


ليلى الأخيليّة 
لوط ازيل 


المازني (أبو عثمان : بكر بن محمد بن بقيّة) 


مالك بن أسماء بن خارجة 


5885 - 


ص 


؟إلاوع كلاه 
0 
اا« جا هلا اه 


ع«/١‎ 


ل ل ا 321 
ا ال 
و “م "هم كه 7؟الخن 4:2 
ما خالل 
"اوم ع هه 4//ا41 2/1487 2 
1 
ا ل ال ل 0 
)ل ال ب ف 
اال ,ىق 
ل ل 
ا ل ل ناه 
ل ل ا 3 
ع ل “و ع ل وم تل ع لللالاء 
ا ل له 
يل الل 
ال ل ل 
«و سل اسل “ل ا راع 7# 
ول بالل ملل "ا" 41 6 دق 
235 

ليقف 


العسسلم 

مالك ( الإمام مالك بن أنس 5ه ) 
مالك بن الخحارث 

مالك بن حريم الهمداني 

مالك بن خريم - مالك بن حريم 

مالك بن خويلد الخناعي 

مالك بن الريب 

أبو مالك الغفاري (غزوان) 

ابن المبارك (عبد الله بن المبارك المروزي) 
ابن ماويّة - عبيد بن ماويّة 


المبرّد (أبو العباس محمد بن يزيد) 


5/86 - 


ص 


١ رن فك 5 هم‎ /١ 
١/5 


.ع 5ل لمزه١‏ 


4/قاك ببلمع 
فاحاط الل 
4 


4/أه. 5 


ل ا ل لإ 
لضي لض تقض في رشت ف" 
ل ل ل ا 7 
ل ا ا ل 
لضف" 
بن ضر لشفت أن 
“لا اك 
نف شت ل ال" 
ا وها او هار ع "ا 5 24 
لق ؛ دف ك5تم ١.‏ لام "8ه 5ؤوهم 
ا ل 01204 
لعلو كلو" كل وما 
اا “ات “55 45514 
دأءهم”" ىم :واه كأانهملء “ام ة“# مه 


ذأ علاهدةه أذمره كه5" لاهك, 


مَبَرّمان (محمد بن علي) 

مبر بن هذيل الشمخي 

المتلمس (جرير بن عبد العزى) 

ممم بن نويرة اليربوعي 

المتنبي (أبو الطيب) : أحمد بن الحسين) 
أبو المغلم الهذلي 


مجاهد بن جير 


586 


نص 


ا 
لض لض ل كر 
0 
ا الا ال 7 
ع ل ل 0 
لض فض 
“ول “اع 1 ات ع مك لاإ الع لل 
ل ل ا 
للب شتا 
ال سس لض سا ا ا 
علو ال ل 
ا للضة 
> ا ل شف للا" 
ده “ل بالل" وع ك4 "151 ا وأإدلاء 
ا لا ا ا 
4 

لقنا 

ووه 

«/"اع للحندى ولكقلاو 
ا تل "ا ١1/1‏ 
ل يفك 1 لي 
1ه 

"ا و/حق ولتلاريكة ل كانهة1ت) 
ا الال 


العفلم 


مجنون بني عامر (قيس بن الملَوّح) 

أبو محجن الثقفي ه (عمرو بن حبيب) 
محمد. بن الحسن (الشيباني) 

محمد بن عبد الله يك - (رسول الهم 


محمد بن عبد الحكم > ابن عبد الحكم 


محمد بن عبد الملك بن مروان 


محمد بن علي بن بركات الأنصاري > البديع 


ابن مخيصن (محمد بن عبد الرحمن المكي) 
المخبل (ربيع بن مالك السعدي) 


المرار الأسدي (المرار بن سعيد الفقعسي) 


المرار بن سلامة العجلي 
ابن مرثد 

المرقش السدوسي 

مرة بن لؤي 


مروان بن سعيد المهلبي (انظر : ابن مروان) 
ابن مروان النحوي (أو أبو مروان) > (مروان بن سعيد) 


مراحم العقيلي 
مسافع بن حذيفة العبسي 
مساور العبسي 


/81/؟ ل 


لازهلاه ‏ 0/4 ؟ 

8/8 

اا اران 
ا ل ل ل 
ا ع لا وال 
ل نر لقره 
ا 1 


ه/5ةغ1غ 

1/١ 

/؟" ا الل كللركى و/زذا 
لام موه 

#إممل 4ض وا 
".هه (إةة؟ 

ري ل كن 

7/4 

؟ 7*1 هل 4و0 


5٠. 


هاو 
الب ل 0 
١أ//اءءع‏ 


لحل 


١ 


أبو مساور - الفقعسي 

مسروق بن الخارث الأرحجبي 

ابن مسعود ييه - عبد الله بن مسعود 

مسكين الدارمي 

أبو مسلم (مؤدب عبد الملك بن مروان) 

ابن مضاء (أحمد بن عبد الرحمن) 

مضرس بن ربعي الأسدي 

المطرز (أبو عمر الزاهد : محمد بن عبد الواحد) 
مطعم بن عدي 

معاذ بن مسلم اهراء 

أبو المعالمي (الجويني , عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمين) 


معاوية بن أبي سفيان 5ه 


معدان بن عبيد الطائي 
معدي كرب (غلفاء) 


ابن معط (يحيى بن عبد المعطي الرواوي) 


المعظّم (الملك المعظم عيسى بن محمد الأيوبي» 
معن بن أوس 

مُغلس بن لقيط الأسدي 

المغيرة بن حبناء العميمي 

ابن مفرّغ : (يزيد بن مفرّغ الحميري) 


 ؟م848-‎ 


هظ, 


م“ 5/1 

وال 

ل يل 

ان 

"0/0 

2_9 
لانن 
لمان 

وعم" كو" مخض هوك 
253 

يه 

اانا 

237/8  )هتجرت(ر‎ 507 “١ 
ريوع لاملا مأك وات‎ 
اماع‎ 

"ظ6ظ» 

ال 0 

فبرض 

؛/لازه ه/.5:ة 


و/لؤمزه 


الفلم 
المفضل (المفضل بن محمد الضّبي) 


مقاس العائذدي 


ابن مقبل (تيم بن أبي بن مقبل العجلاني) 


المقري (أبو عبد الله محمد بن محمد بن أححمد) 


ابن مقسم (محمد بن الحسن) 
مكي بن أبي طالب القيسي 


ملحة اجرمي 
ابن ملكون (إبراهيم بن محمد) 


الممرّق العبدي (شأس بن نهار) 
مُنتجع [أعرابي] 

المنخل اليشكري (المنخل بن مسعود) 
منظور بن سحيم 

المهلب بن أبي صفرة 

مهلهل بن ربيعة 


موسى الطتلا 


أبو موسى الأشعري #5 (عبد الله بن قيس) 
أبو موسى > الخرولي (عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت) 


ابن ميّادة (الرماح بن أبرد) 
ميسون بنت بحدل الكلبيّة (ط الكلابيّة) 


ص 


كك الت ميال 
١1‏ 
ا ا ا 
لضن 

ان 

١ 

ع ا 0 
/ا 43525 

يولك 

طايه 7ك ره" 5ه 
مدع 4 إولاى “4ت ه/ك تك 
مإده . ١١١/59‏ 

هن 

مام 

01 

عه5/١‎ 

١-0 
املسم ولام الات‎ 
5 

دع لال كه ه/ل/اة7 5١0/1‏ 
11 


أإكىئ "اناه 


ه/ه 5ل واألام 


العلم 


ميمون - الأعشى 
النابغة النعدي (قيس بن عبد الل 


النابغة (الذبياني) (زياد بن معاوية) 


ابن الناظم > ابن المؤلف (محمد بن محمد جمال الدين 


ابن مالك) 


588 


ا لا 700 
“51ت ١/4‏ لرةغ لأقلق 2 
ل 0 ا الالو ”7 
1 

ااا لخ و“ قم 
كمه "الال 
“ال 11ت "له لتقل 
لام د ال اوماق 
لادم ماه لءه*“ م1 ١6نم‏ 
ا اال 
ل "0 24114 
كالما ال 
“ا اوت المت 
فورى لاع ك١‏ ره امه لأفقى 
ال ا ال رات 
كوول 
مكل وبال زه" همدخل "وق 
ا ل 
ل ل 7 
"التق ليده ليخ و١‏ تلق 
لواو ال امبو ع مالو بال بل لاا 
ا 0 لطر فضة 
يت ا ل اد 51417 
ا 7 


نافع بن جبير بن مطعم 
نافع (نافع بن عبد الرحمن المدني) 


نبهان (بن عمرو) 

نبيح الغنوي 

ابي يل - محمد بن عبد الله ين 

أبو النجم (الفضل بن قدامة العجلي) 


النحاس (أبو جعفر أحمد بن نحمد) ع ابن النحاس 


ابن النحاس الخلبي (بهاء الدين محمد بن إبراهيم الخلبي) 


5951١ 


ص 


كل تلع" ام "م5 ملاممة 
الالو اا اا ا لودل 
0221 اا 1 
ا الي ا ا 
ا ا ال ا 
لل لس فسن 

51/١ 

لض 7 لوا رض 
ع“ خا ا 3 
ل ل 
0 
الا ل ا ل 0 
ا ا ا 
1/6 


ا حل 


ل الل شه 
ل ل 1 
و ل دار 
كه" 7/5 ت 20157157442 
ا ان يدا 
ادك 

ال ا يه 
ا ك/ “17 (رزدغء”: 


_/5 


العلم 

النخعي > إبراهيم النخعي 
أبو نخيلة بن حَزْنَ السعدي 
النسائي (أحمد بن علي) 
نصر بن سيار 


أبو نصر (هارون بن موسى القرطبي) 
نُصيب بن رباح 

النظام (إبراهيم بن سبّار) 

النعمان بن المنذر 

نفطويه (إبراهيم بن محمد بن عرفة) 
النمر بن تولب العكلي 


ثمر بن قاسط 

النميري (محمد بن عبد الله الثقفي) 

نمرود (؟ كذا باللهملة ) 

نوح اين 

أبو نوفل (عمر - عمرو - بن مسلم بن عدي الكناني) 
هارو (هارون بن موسى) 

هارون بن الخحائلك 


ابن هاني (محمد بن علي بن هاني اللخمي السبتي) 


هدبة بن خشرم العذري 
الهذلي (أبو خراش) 
اهذلي - أبو ذؤيب 


5 


10 

51/١ 

2/1 

الل 

454/86/14 

١/8 

اين ل كل 

1/8 

االو “ات الردللضلا 
ا تناكل لألؤقمى لزلا" 
٠ ١1/١‏ 
الشف 

كل 

لوضف ” اا 

هلل " 

4/15 ه نز" 5لا مه؟ 
11 

الا اا ا وو و 
2 ال 
#/" ةا مزهم١ا‏ 
بكرف 


العقلم 

الهذلي > أبو عمرو الهذلي 

الهذلي (أعرابي روى عنه أبو زيد) 

الهذلي - مالك بن خالد الخناعي 

الهذلي (المتسخل) 

الهذلي (المعطل) 

الهذلي (شاعر - صوابه (عبيد بن الأبرص) 
هذيل بن مدركة 

ابن هرمة (إبراهيم بن علي) 

الهروي (أحمد بن محمد) 

أبو هريرة ذه (عبد الرحمن بن صخر الدوسي) 
هشام (هشام بن عمّار السلمي) 

هشام بن معاوية الضرير 


ابن هشام الأنصاري (عبد الله بن يوسف) 

ابن هشام (صاحب السيرة) (عبد الملك بن هشام الحميري) 
ابن همّام (السلولي) > عبد الله بن همام 

هميان بن قحافة 

هند بدت عتبة 

أبو الهندي > عبد المؤمن بن عبد القدوس 

ابن أبي هوبر > يزيد بن هوبر الخارثي 

هود ايلا 

أبو الهيئم العقيلي (أعرابي) 

الوائق : (هارون بن المعتصم بن هارون الرشيد) 


شير 5 


هإعمى لهام 
هإأه.ه 

هملال/١‎ 

1/4 

ه/64.ضه 
006 

51/١ 

ه/* وغ 5”/9:؛ 
لت ال مض ل 
ه/؟ ١١‏ 

١ */وه‎ 

٠٠١/4 


ل 
مراره 4 إل ء؟ 


١١/5 
8ظك؟‎ 
فلاض‎ 
م‎ 


العلم ص 


واثئلة بن الأسقع ذ/ه١‏ 

واصل بن عطاء 24/١‏ 

وائل بن حجر الحضرمي بذ 

ورش (عثمان بن سعيد) “ل ل للكقكث 

45/4 08 ْ 

وضاح اليمن (عبد الرمن بن إسماعيل) يكيل 

ابن ولاد (أحتمد بن محمد بن الوليد) ا 1 "زه" ه/ؤوو", 
”زه 

أبو الوليد الوقّشي : (هشام بن أحمد بن هشام الكناني» 2 9/7١ه‏ 

يحبى بن معط + ابن معطي 

ييى بن وثاب ا #/لاخمذالض :لاقت 
ه/باه ١‏ 

أبو يحيى الأعرابي هإنل .م 

أبو يحبى اللاحقي (أبان بن عبد الحميد اللاحقي) 

يحيى بن يَعْمَر ةل 

يزيد بن الحكم 32/1 

يزيد بن الطئريّة حنن نا 

يزيد بن طعمة /جواه 

يريد الغواني (كذا) لاوم ؟ 

يزيد بن مخرّم ]ره 1*”4ظ 

اليريدي (يحيى بن المبارك) م6 

يعقوب > ابن السكيت 


ابن يعيش (الشيخ يعيش بن علي بن يعيش الدين الحلبي)  4٠01/17‏ 


5955 - 


العححاء 


أبو اليمن الكندي (زيد بن الحسن البغدادي) 


يوسف الطلينل 


يونس بن حبيب الضبي 


ند فين 


ه5956 - 


١ه"‏ 
الال ؟/1وك "/7 45 ١54/5‏ 
ا ل 0 
مده اه 1111ل 
نشد لشف لشفا عن لت 7 
بخ ل ا نر شر 
9س" لاع خاو وذؤم !الالال 
:/4 1111 وه 
كم وت ه/4 ىالل 
ل ا نشي 
ملل الل "41 4/625 4٠‏ قش دق 
لكف الام لالاف؛ أت ؤثاتادى 
“4ت مت منت كلى لفق 
2 لض ضر يان 
ع ارا ب الإ لاع الل لاج ارق هلالا الجر 
ل ل 
غ2 
ولتم * ام نأا بل 
ال ا 7 لقوق 


56 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


الأئمة (أئمة اللسان - أئمة النحو , أئمة اللغة) 


بعض الأئمة 

الأئمة السبعة (القراء السبعة) 

أئمة الأدباء 

الأبناء : من بني سعد بن زيد مناة (من تميم) 
الأدباء 

أدد | 

أرباب الأصول - الأصوليون 

أرباب الصناعة (النحاة) 

أرباب المختصرات («النحويّة) 

أرباب المطوّلات (أرباب الكتب المبسوطة) 


أرباب علم المعاني - أهل علم المعاني 
الأزد 
أزد السراة 


أسد 


 ؟19ا/‎ 


/- القبائل والأمد والغىق والجماهات وجعو ها 


ص 


ل" الام 
ع" “ا 5 5 لاه ل ونال 
ا نه 
.م 
ام 


فشن 

هباب 

مه 

/ب,؟ 

الام 

الام مسوم 


ف ا ةا 


وإعيءق كلقديئع لاأه "4 ه"#ه 2 
8ه" 


ابوه 
ل 


وله" وبال ركه ولأاعيف 
كمه م/ط/ا.؟؟ 0ه وا/علاء 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 
أصحاب الني يَلِكِ - الصحابة 
أصحاب سيبويه 
أصحاب الفراء 
الأصوليون (علماء الأصول) 


طائفة (جماعة) من الأصوليين 


الأقدمون (الأولون » القدماء , المتقدمون من العلماء) 


آل الرسول وَنقْ 

آل صخر (قوم الخدساء) 
أميّة 

امرئ القيس (قبيلة) 

الأندالسيون 

- بعض شيوخ الأندلس 

الأنصار 

أهل الأداء (أهل القراءات) 

أهل الأصول - الأصوليون 

أهل البصرة - البصريون 

أهل البلدين (الطائفتان) أهل البصرتين (البصريون والكوفيون) 


558 


الل 

22) 

ا ا ا لض 7 
لابو ؟ يش د ك/حقة و نميل 
ات للقت 
ا ل 

ا ال ا 
أل لفت 

ل 
اا ا ا 
الى" لاه ”5451/7 مه 
89/ظك> 

جهن 

هم 

إإزهثه 

/ظ, 

الى الك ماضن 
اط ات 4ك 
ذف لال 


مإبامىك 4إلاعع؛ وه/خث* ليل 
لان لللممؤة" ‏ 4م" ة١‏ 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


أهل التحقيق (امحقّقون) 


- بعض الققين 
أهل الحجاز (عرب الحجاز) > الحجازيون 


أهل السنة 
أهل العربية (النحاة) 


أهل علم المعاني (أهل المعاني) 
أهل القافية (أهل القواني) 

أهل القياس من النحويين المتقلمين 
أهل الكهف 

أهل الكوفة > الكوفيون 

أهل اللغة (اللغويون) 


- 5989 


ص 
اا 3 
كلاللةلف لاه "##/ل وهات 
ل ال 
الل الل 
لا" ”ىت ثم إلاء. و/ءه١‏ 
اا للا 
ست ا لفائة 
اا ل 
4خ امك لو 
لت ل 0017 
ل 
لاتوت ةلوت ىت كلزوى 
ا 1" بأو ه "هق 
ا ل لا اللطلقة 
الا“ 4241 
يذل 
رقف ملل عأإكمف نكك كال 
ل 4 ا رضن 
ا ا ء 
27 2 035/4" 
مه +ه 


اإلكهم 


خا ا 
ل ا ا 14 ا وز يقة” 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


أهل السماع (أهل اللغة) 
أهل المديئة (القراء) 

أهل مكة 

أهل المنطق 

أهل نجد 

أهل النوادر 

إياد 

باهلة 


البصريون (أهل البصرة) 


3 ان 25 


ص 


كا 4ه 4/؟"” 414 
اي امل ار ضض ا اوضق 
5ه 

امم 

49 

كن لال 
فاشرىف 

4ك 

0/4 

١5/4 0155514“‏ 
ل “لل 
7 
ف ار 
ل 0 
2 511101 
ل ا ل 
اواولا 
ام ل 
الاسل مم ع ا باع لاع لل 
ا ل ا 
لال لاجم لا ا لا قل ال لوو لل 
لعا 
4 م4 لله 
ا ل ا 
7 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


"#١١ 


ص 


ا ل ل 
ا للا ةف كر 
الل 5 
اله 
من 1غ ١‏ 
55 كته وتانلل 4/لال 
حي ان ف 5412 
ال ل ل 
51 
/لاءده؟ة "همده 5هة5" م/لال3ى 
ال “مم 
ا ا ل ا 7 
ا ا 
1" 
ل ل ا ل ل 
الل لل ل الل بسلا 
ل ل 
هاع "5م 5: م6 ه"5ه/عه 
ه"اك لأقك ؤرقك فأككل 
كا له لخ ملام 
الله لا لا ع ا مم3 
10 
ل ل ل ل 
ل ل 
ال 7 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


أكثر البصريين 

سائر البصريين 

أهل النظر من البصريين 

بعض البصريين (من البصريين) 


البغداديون (الكوفيون) 


بعض البغداديين 

بولان (من طيء) 

البيانيون 

التبابعة 

التابعون - جماعة من التابعين 


”د 


ص 
ل 
هه عه عل لاه 71/7 
11ل 
بيك ا ال 0 
تتم مضل 
ا ل ال 
#الال ع ا رع “1غ 5565255 2 
ام للخل اال 
شاي 
زه 
5 إهل/اع 
2001 
اخ وه ا" 
و تلم" وكات 
ا 
١١لا“‏ ل ردول 
وما" "القلاء 
للا 
لدان الشف 
١/ه":‏ .74/4" 
مغ 
1# 
١/لاه١‏ 
000 
”لاه 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


جشم (من الخررج) 
جشم (من ثقيف) 
جشم (من هوازد) 
جعفر (من عامر) 
بلحارث بن كعب (بنو) 


"3د 


ص 


ا 
ا ل 
"ااام ا "14/1 
عسل وس لوس لوس سوس 
ل لك لأ شر مر ار 
ا ل ا 7 
مهم لوت 
الاك ولاك رك كلزة ل نول 
كلخ الاق 
ئ لل اطلفاية 
“444144 
اع 

١/ناه"‏ وهإؤه» 

هوه 

لمم 

١ 

001 

/اإلاوه 

ه51 

ه16 

16 

لض نان 

هإوه 

أ/# دل ه/:: 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


الحجازيون > أهل الحجاز 


الحذاق (من النحاة - من أهل التصريف .. 


بعض الحذاق (بعضُ حذاق المتأخرين) 
خراعة 


الختررج 


الشافعيّة 
الشاميون (قراء الشام) 


شنوءة 


- 3” 5 


ا الل 
م.”_ 


ا ال ولتكق 
هلاق_ع .٠ه‏ "اه 5ه ماوع 


١/ؤنه ‏ لإلاوه 
الس 

هه 

١ 

5ه 

559/4 

ل 

2*4 * 

موم/١‎ 

4ك 

ذلك 

206 

فضت ” الالال 

ا ءاه 
لاتفلمءمك.ة 5/كدهة 
1 5/5 254241 
ل رول شط 
١/4‏ 

77/0 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


كن 5 


١ 8 

لاع .ع 4/زمام هلطلا ء قل 
ما 135/4 

45١/9 وإقى‎ 

يويق يق 

اخ ع 
هع وه 5و5 
#إهزة وإذهك 1571/1/7 )2 
ا 0 
3ب يفف 

١ / 

تين ا لالض امامض 
بالوهه 

اوه 

/اإاوه 
ا ل لضف" 
ل ا 
ل فض اه 
ا ره 
ا 1م200 
ا ل 7 
ال 0 
هرق 245245 
ال ا 
هعم ."م لمةه موده ب/لاهة, 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


”د 


ص 


ملام ولام "ارم كزرهم كوم 
ا ال ال ل 
و5550 املق 
11ل“ ملق 
ا ا 
ات ا ا ل 
ل ل ل 
ل ل 
ل ل ا 
لاما 11ل 
ل ل ا رف 
لضت لض رضضن را ا لف 
اا ل اع "ل اول وول 
حلط شر طرف ف فر 
ا لل ره 
اخ 1*1 
“4 2,», 
22/4 
“754555 أم هام 
»*#“ا!ه952:هم ههه 5ة همده 
ولام /الاهملاه ”وه وه 
لل ل ا 
ااام 
ال ل 
ل ل ل 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


لاد” د 


ص 


لل 
81 ء 
ل ل ل ا 
ا ل 
ا لل ا اش أي 
املطيوك لض نض لض رفي 
اإو و اولل ع راوثل ع وثلا 
ا ل ف فر 
قا“ 401411 
اا 4 
121210010000 
هه 222224 
لالاق 1م 4/4 5.م١لم‏ 
لل ل 0 
مهعم 5أهه 55م .لام غعمهة 
ا ار 
ل 0 
ا ا ل ف 
ا ل 
لوو الاء 
“اللا عاض 
م ته “تش تش تق 
ولاي هلو كلو يلتلق 
لوال 
الل“ ل 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


 ”8 


ص 


5-6" 5855ل 
ل ل 0 
ل ل ل ل فة 
ا ا ل 
لات ل اي 
“الا 6ع 
* 772 2525 5غ 5 4عء5ت5ةق 
لانهدع 1052552 "2غ 
“55225825 م6 
لت فت ا 
ل ا ا 0 
ل ل ل ا 
كع كا 5م كت“ كتهت ؤوةى”ى 
“الى .تذرى الى هزى 
لخت كذاى هإنا مونل 
ا ا ل ا ل 0 
ب ل ات ل 
لح اح ا ل ل ل ل 
وشا ل ل 
الت ل لل 1 ل 
ل ا ل 0 
كع “اخ ا 
ل ل 0 
بلجت ا ل رار لخروة 
ف لفت في را مضه 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


-”09 


ص 


فض 2 ضشض يت رف رضن نيه 
د ف ف 3 
الى "ل ا“ ات" خم ة*"0 55ل 
مح )"825 0غ 
244 2 #4 5 "45# ةع 
ا لامع 5د همده ”سم 
لت ل 0 
؟لاف ةق ١.‏ كأدحكةألى 
لال ا ا 
"اك .25255 5ت" ى" 
55555545 
3١‏ 5ك" "ك5 5ت“ لت توت 
الاك ع لاك /ا/اك كتلى ؟ذأى 
ا ا لي شاه 
ديع" عع لاق /اه للل هلي 
ال ل ف 0 
كل 
ل ا ا يت 
ل لل ل ل 31 
كع لاع المع ل عه هل 
ا ا ا 
ا ل 3 
“ااا تلن" لازو ال كال 
ل ل قر ضيه 
ع" "ل ص هال لاه “ل مونل 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


”٠١١ 


ص 


مه“ 5 علا" "كمدق 
ا ل ا 7 
ه“ 5" 2 4 2524 24 
205862 
0 
2214 
لاا ا لومم 
5 ماه 
1 ان 
ا 
"ااا و0 
ل ا ل 
4 ل 
ل ل ا ا 
مض رض ابا أن 
ا ا 
ال 24154 
1 111 
2182 
0 
ثءثف"؟"ءقم "ام ةأه اهمه 
#2 6 
لمعه.ء.ضث٠هه‏ أوهعه"؟ هم ووه 
68ت 5556م /اس5تم مامه 
كلامم امم 684 مه 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


-”١١ 


ص 


كلمت للف ١ل‏ ١الةقق3ق‏ 
ل ل 0 
دق "هت :555526" لرتقى 
توملا "ااا" ل 
ا 0 
“ل نمه الزهل 
اميا 
ل 
ل ل 
ل ضف ل ا 1 
ل ا ل 4 
لك لبان شا كر 
االلرت ة ا ا كية 
ل 0 
2222788 
“ات "ا 4ت 7 قعق 
ل ل ل 
ا ال ا 
ل ل ل 
ا ل ل ل 
ل ايف 3 
ل ا حا لطر 
لض ل ف ا 7 
2*2 
ا 101005خم1ظ 


القبائل والأمم والفرق والجماعات ص 


أكثر العرب - كثير من العرب في ل ل 3 
مل لكلف 

- بعض العرب - طائفة - قوم - من العرب يت ا ا 7 
فح ب دض نامض يايد 
ب ل ل 
ا لف لشضة 
مام "0م ووه 
ع ل 
الف ف اخ شاه 
“وا “ا 1لا لاق 
000 حمفرقة 
ميوت طش خض ل 
49595248٠2514‏ لهم 
هوه مالاء/ وو اا وق 
لا 
“0010 
خا" اماع 5ه ١‏ الالال" 
ل ل ف 
كلا “لول باع “لل بات ال البلا 
الالال الا مع 

عقيل ْ اا دوق #للكف كوو 
ل قن 

علماء سبتة (نحاة سبتة) 4/دة”" . ه/١1م ١‏ 

عمرو : من بني سعد بن زيد مناة امه 

بنو عوف بن سعد ايض 


-؟17١"”‏ ل 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


القراء 
الأئمة السبعة (السبعة) 
الجماعة (القراء) 


أكثر القراء 
جماعة (من القراء) - بعض . طائفة 


قرن (من مراد) 
قرّة (من عبد القيس) 


"5# 


ص 


فلتي فض اله 
نان 

+ 

لالولاهة 

لهاع , ه/موه 

ابام 

لمأدةق 4 لام لام ؛ مالامال 
ل ل 
ماله 

د للم وزه "5م 


مولن ولاق ولايم تلقل 
كن 

أل 

ادلم 4للرتقف كلزه؟ت مأولل 
ل 

اإعوم 

ووه 

ان رو رف 7 
ها .5ت /ا/لاوه 
اديت وزلمم 

١هال/١‎ 

ا لا لكان اللدفة 
وهل زه ؟ 


ااال 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 
كعب : من بني سعد بن زيد مناة 
بنو كلاب 
كنانة 
الكوفيون (أهل الكوفة) 


-”١85 ل‎ 


باإلامه 
م ما ١؟؟١‏ 
كت نس ةسل 


ل ل 1 
لف ل ل 0 
؟'ءت ١١ه:#أؤهس5أزه”‏ هم 
ل ل 0 
ك/ا 455 ”.هت الل 
ا 7 
ككل خلال 
ل ار 
فض ا ار 
باع "لل باه لل اسل بالل مبالل 
لاحر لخ" ع و" ادق 4 7ق 
“هع 84/5 "هم .ةم 5ؤم 
ه84 "8ه زمه :وه 
ملحت دك خم 454*247 
هك" ك“كت 11886 ١خ“‏ 1ه 231 
ا ل ا 
ا ا 
#الالو “ل "1ه ضاق 
ا ل ا" 
كلام /الاه ٠ه‏ كمه ١أوه6‏ 
"555.58 كوت“ رتك“ 
ميلا 4لام عه “3 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


- 1 


ص 


ل ل" 
ل 7 
هلاق لا هؤدهة ؤوهه , وإالق 
تت لووول 
أو ات ان ال 0 
1# 
“00011 
ا اال 
ا يت ال 
ال ا 0 
"غ4 
ل الل ال 
ملت 5/أ كل 
مل انل ا" وق "ال ع لم قل 
ا ل ل 
ل 7 
ل ال ا لخ ضرف 
ا ل ل 7 
3# 55*>22غ4252)غ.ةم ووه 
لامها "اال 
5" هده" ه5*" ١.ه‏ ١ه‏ 2 
4و 
نارفا" 
ع “ات ع “5ص "ه45 
ا الل يل ا" 
322 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


الكوفيون (القراء) 


بعض الكوفيين (جماعة من) 


باقي الكوفيين 
بنو مازن 


المتأخرون 


أكثر المتأخرين 
كثير من المتأخرين 
بعض المتأخرين (جماعة - طائفة) 


"١65 


ص 


المت 4/لى هالاؤل للقلك 
١1/8‏ 

ال ال 
وإلخنالاة * خخ" ا واد" 
باع اال للها كلمن "ارككق 
آلا 

الخ عه 

هه 
قت 
ل ل ل 
كوم “اها “ات 
ا" م و/ءت3 
ا ل ل د ال 
لاإباة 1ك زه:؛ ؟5: ميمه 
د الل يك 
1/5 

0*١‏ وومةه 

ع ا ا ليك 
ا 0 اللا شه 
هرم مزل : ٠‏ لتكق 
1 لدت 
ل ا 
حل" 1 1/7 "152524 قم 
له 

ذلف 


القبائل والأمم والفرق والجماعات 


55 

مضر 

ا معربون 

بنو نير (فمر بن قاسط) - من ربيعة 
النصارى 

رهام 

هذيل 


5 

ل ل 
"مل 4/١اوق‏ لوه ووه 
١/١‏ 

١ ه/لاه‎ , 3١" 
اك مهن‎ 
الات" الى‎ 
7 لل ا ار‎ 
0 

ا 0 

اا اناه 

م 


اممو" ككل وإلقلى 
باه ١‏ 


3 


ذ- فهرس ١‏ لواضم والبلدان 


المواضع والبلدان ص 
أبْيّن : اسم بلد ميض 
أُدَمَى 1 
أذرعات 0 
أصبهان ه/ 
أطرقا (اسم بلدة) تقض 
إصيبت فض 
بادولى (بادولاء) 5 
البحرين اموه 
تلز دك 
بذر (ماء» بالفل 
بَرَدَى : نهر بدمشق ينين 
البصرة الا" وله 


0# ولاب 
دللا كلا" همهع, 
لالكم,لاوة ‏ مإاوى 
تددجت شيتة ” ارال 

بعلبك ما الال لاقت 
اا سا بم 

بغداد اكه" 4ع 
لان 


- "59 


المواضع والبلدان ص 

البلاد المصرية 6ن 

بلالاباذ لا" مإلاقى كلاه ؟ 

جبا ”ده 

جبلة 0 

جور يض يفك 

الحجاز ات 54# 
4١4/4 "«‏ كلحو37ت 
مه" ١‏ 

الحديبية أإلودهم 

حضرموت د/ع لام وإلالى ااا 
0000 

ممص ه/ 5203 

الحيرة ليقف 

خراسان ل نايف 

خَرّم ايف 

الخندق - خندق البصرة لد ديات ف 


م 


دمسق 
ذفرى (اسم روضة) 
رامهرمر 


زمزم 


”7د 


ل 0 يتن 
األر ان 

عبس وبا وإ/لانفىت 
ل اش 
ان 

14/1 مه 8ه 


ا ا 
عإههى وإاوقى لإزداة 


المواضع والبلدان ص 
سَّعْيًا لديل 
سفار (اسم ماء) 1/6 
سّميراء (بلد) حضن 
السند ام 
الشام 1 
شعَبى (بلد) "1 
شلم ه51 
صفين 01/1 
صوّرى : (موضع) اردان 
الطائف 1ه 
عثّر ه/زه5 
عَدَن لوم 
العراق يذاية ل الفلحض 
عرفات مه 
العقبة (منى) يت نفلك 
الغار (غار ثور) 00/4 
غرناطة 01 "5ق 
ونه ١١1/4‏ 
فاس لضن 
قالي قلا اولض 
القاهرة #/ووه 
القرافة ١‏ 
قرطبة 5/5 


3 رض -” 


المواضع والبلدان 


ص 


وك 4/امء ؟ا/لالاء 
7 
لاه؛ ١‏ 8/لاك"1؟ 
هاري وأإلاه؟ 
لمن 
امه 
01 

دعوم لزه لالم 
"0/١‏ 
سان 
اهم أزمه ولاه 
#/م؟7 ص , وازهةع 
/1ىمه 

نف 

فاضرفق 

ملام 


أده ىن ابام هإواع 


-٠‏ الكتب ١‏ ليذكورة في ١‏ لذن 


الكتاب ص 
الأبيات المشكلة للفارسي 1ه 
أبيات المعاني للأشنانداني فلشضف 
أبيات المعاني للباهلي ليق 
الإخبار للمازني إثملاء 
اختصار البسيط لابن أبي الربيع - لابن غبيدة 454/4 
اختصار الحجة - لمكي َك تلن 
أدب الكتاب لابن قتيبة هإةع 5 
الأربعون (كتاب الأربعين) للآجرّي ظ؟ظ 
ارتشاف الضرب 11" 


أرجوزة ابن معط - ألفية ابن معط 


الأزهية للهروي 5/1 

الأسئلة والأجوبة (للشلوبين) فض ا بذلفف ا لفن 

الاشتقاق للشاطبي كلا لوباك لا لا" مرح الوك 
مه 

إصلاح الخلل لابن السيد يذل 

إصلاح المنطق لابن السكيت وإ" 

الأصول لابن السراج ال ا ل 0 ا 1 ا رض 
حاف 


ير 3 


الأصول للشاطبي 


الإغفال للفارسي 


الإقناع للسيراني 


الإنصاف «لأبي البركات الأنباري) 


الأوسط للأخحفش 
الإيضاح (للفارسي) 


البخاري - صحيح البخاري 
البسيط (لابن أبي الربيع) 
بعض تقاييد ابن عصفور ( ؟ ) 
بعض تواليف ابن عصفور ( ؟ ) 
بعض التقاييد (؟ ) 

البغداديات للفارسي 

تاريخ الرُشاطي 

التبصرة (في القراءات) لمكي 


ص 
اكع "”قوقف ؟لذرت أاكلف ؟/اذال :241 
ل ال ا 5 
لا/ى؟: اللكىق وت/دال ١5:‏ 
اك للق #لكتق ع "8ه مالاذلاه 
مخه كللاله5 ١‏ :ل وإه نا با 
موه 
ااي اا ااهل ه/ ات إلإثلاء 
ل ع ا 2 ل رن 5 
7 كارن احا لاحل لشف 
اله ات“ 5 ها ناوه 
ا ل 4 لش 
كام "ما 5/5 5١ل‏ وله هلاق 
يي الا ل 
ا ا ال 
4 ش 


ا" ع 5785/4 5/ؤه: 
فقضة 

4 

١ 

ع0 

0,7 

10 


#55 


الكتاب 


التذكرة (للفارسي) 


ترتيب المدارك (للقاضي عياض) 
التزشيح لخطاب الماردي 
التسهيل 


ص 


ل يض 
#إبام هلام مت 11151517" تل 
ل ل ا 
“ا لت تل" 5 ل "اه 25 ؟ ٠ق‏ كاف 
كنك "لاو /وض واو 1ل 
“العامة 4 زوه 4/ل/ا/ا 4 مهق"؟وم 
ا ا ل 7 
مح“خمقكئك كلك.١‏ فناكءلن هلم لاتلك, 
فقس" لإبا مم" /ا/ا4 هم ولاكلق 
ا ل ال ل 
الت ل 0 
لت ا ل لضا سف 1 
الل لت 

بشن 

اهلاق ولاه 
ل 
ل ال ا ا 0 
0 
1 111 
ل ل ل ل ل لاية 
حو“ وو“ اخ “5411 ك4 
1811 2 ا غ2 
ا ل ل 
هعه * اهم ”لام ملاه/ارهة 8ه 
5 55ت 4/7 ا ةللا لس الاء 


 ”؟ه‎ 


الكتاب 


ص 


ا ا 
ا ا ل 
لوا 
ااا ل ل ال 1 
ا ل 
الى لل لال لل الا ل وم 1 
ل ل 7 
ل 00 
0# 
ااال لول وه ةمه 
مله أحى لأمىت للألى للك امات 
و ل ل ل 0 
فى الوه لو وى ضوخل 
ال ل ل ا 
لل لل 
ل ل اما 
م "الل ص لمع "ل مع خا وكا 
ل ا ل ا 
“الاج 704 5 5525 5:455:45 45/8445:؛ 
ل ا رن رن 
لولم "اق ع دف قوم قدكف الام ؛ لاق 
ملام ولاق حزره 95م 65 ؤوه 9869م 
ال ل ا 
كت" لوللا 5 /لاي41 37ل 
الي ا ا ان ا 


د 55”- 


الككتاب 


ص 


الما 
لي ل ال ل اه 
ا الل الو 21 
ا م ا ل 
ديمع زه ةوه“ ه55 خ#“ :551 :هم 
ا ل ال ل 0 
محى هلع نا اال ول كل للخل" قوق 
ا ل ل ات 
و لوي 
١>_‏ ا 
ل ل ل ل ل 
الس ب سل ع ع ل باه "ل ه لال لاج ااال لا 
م" 5" 5.5 5/4 5:4غ ك4 "أقق 
0 20 
ل ل ل 0 
ات كرو ل 
ل 
ا ل 0 
ا ل لا الأ ل رةه 
ملل السو ل 4151451171 الاق 
ل ل 0 
هماو الالو "ىم" 1ت كته امل 
1 ل ل ا 
ل ل ل لت 
ال ل ل ا ا ا 0 


2 /ا؟”- 


الكتاب 


ص 


7 
ا ل ل ا حل 
ل ل ل 
ف شف ل اخ 
ل 0 
ا ع لي 
م ا م /ا؛ هم "هه 5 5ه 
الل كك 7 لان ايش 
ا ا ل ل ا ل ك7 
ار ا لت ا ل رت ا 
11 لال ال 
الل لض فض 
لض ا وت أت ال ل 
0 
الل 5 
ا 1 
ل ا ا 0 
ل ل 
“اا نيه" أ ند ملستل 
ا ل ل ا ل ا 
ل ل ل ا 
ا ل ل 
ل ل ف ا 
ل ل ا ل أ لض خا" 
ا ا 1 
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التصريف (للمازني) 

لتعاقب لابن جني 

تعليقات على أبواب الجرولية (لابن معط) 
تقييد ابن الحاج على المقرب 

تقييد الصغار عن ابن عصفور (؟ ) 

تقييد ابن الفخار على الجمل - شرح الجمل 
تكملة الشرح لابن الناظم (تكملة شرح 
التسهيل لوالده) - التكملة 

التمام لابن جني 

التمهيد لابن عبد البر 

التنبيه لابن جني 

التوطئة للشلوبين 

جرء في (حبذا) لابن الفخار 

جزء في الرد على الخسروشاهي في مذهبه في 
علم الجنس واسم الجنس والعلم الشخصي 
لبعض عصربي الشاطبي 

الجمل (للزجاجي) 


الحمحة للفارسي 


الحقائق لابن كيسان 


ص 
2471111 
4 45 
للف 
أإككل "4خ 4 > 5/:ع ل ومم 
فاش 
ا“ “2ه 
3314», 
58/١‏ 
“وو 1 ضه ماما 


لل 

١٠/١ 

ا “مه 
1 اه 

5 ]4 هه 


لمم 

ا ل ا ل ل 1 
هه * :1“ ص لوا ماه 5إومع 
ا دلزه ا 5غ 7"/1 41١51‏ 
4 

١٠١م‎ 

ال 
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الكتاب 


الحماسة 


الخاطر يات لابن جبي 
الخصائص 


درة الغواص للحريري 
الدلائل لثابت 
ديوان امرئ القيس 
ديوان رؤبة 

ديوان شعر المتلمس 
الذيل للقالي (ذيل الأمالي) 
الردّ على المقرب لابن الحاج > تقييد ابن 
الخاج على المقرب 
الزاهر لابن الأنباري 
سؤالات ابن ولآد للرجاج 
سر الصناعة لابن جني 


السيرة لابن هشام 


ص 


اا ااا ان ده 2 
0ن الرالطضة 
ا 5# 
معلا عل“ 5 ورقكل 
كوو كما وزأوهم 

لم 

ال ا ل ل 
ال ات ل الا 5 
ع الل ال ك0 :]دهن هأات لمات 
ه؟* 55" تمنو ل لإأرحك” كم 
/التليد يللاف ةل 
١١/4‏ 

ه/اذزه كلوب؟ 

لت 

ذلغف 

4 


من 


روه 

نايف 

7 

ف الي ل 
مده 1484/4 28" 

لحل 


رض 5 


الكتاب 


٠ 


شرح الأصول (للرماني) 
شرح الألفيّة لابن الناظم 


شرح الإيضاح لابن عصفور 
شرح التسهيل لأبي حيان 
شرح التسهيل (لابن مالك) وتكملته لابنه 


لالض 


المت تالاه الكو وخ 
ال ال اك ال 
"ا 5ت لوت و/خادال 
نان ا ا رط 0 ايفن 
> 

0م 

ل 4 ا حر 
0 ال ل 
لل ل ا 
ل ا ل ا 
اا ا ا ا ا 
لإ ااا ل 
“١‏ 6 0 
كحم قكمف .لاف الإاف ؟لام ل/الاهملاهة 
4إمم8م وت 5ؤ5ه ادك" "ادكلةتدكللكدى 
لحدكىه4 455 كت“ صهكت ا؟الزدقى :4 4أ آلا 
الولو لاملل 
ال ل لل ل 
ا ا 
و ا ل ل را را 
ا لش ا ل أ اللي 
ا ا ل 
1 م40 
فلا اا ال 
لال ع مهم هلل "ىق ع ىق 171113 ل 


”"١‏ ل 


الكتاب 


شرح التسهيل لابن هاني 


ص 


ما اميا 
لل ل ل م 
لف لضي أي ست 
ا اك انق ش ةفر 
ا ال ل ل ل ل 
4.ع٠هغ.]"‏ ه 4 45545145545 
224118 
لاأم.*خ“#هملم" هم "هه :هم ووة ااه 
ا ان عن ا الل ل 
م4 6"5 55ت تلخت كلو ؟ دق 
ا ل 
ل ل ل ا ل 
ا ل يح لض ١‏ لطر كر 
9 “28 .455245542458465 لاق 
41“ م دت5 651١4‏ 5أام 
“وه اهمضه .ء5همغمه ١وؤه؟*وه‏ 
ال ا 0 
ملل" ونرت لال اقيورنهة" ور ال 
ا ل ا ا 
ل ل ا ل ا قر 
ما“ الا "4 .5241ة" 5504 5#يكهق2 
ل 4 الال تت ل ل 
ل شك اف لف شرت 7 
هملاع لمع 44١1/8:‏ /الاع,ى هذه 


آأأهة؟ ‏ ]ل5عةع لالء؟خ*/اض.ءة 
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الكتاب 


شرح التسهيل لأبي حيان 
شرح الجمل لابن خروف 
شرح الجمل لابن الضائع 


شرح الجمل لابن عصفور 
شرح الجمل لابن الفخار 
شرح الجزولية للأبْذي 


شرح الكتاب لابن خروف 


شرح الكتاب (للسيراني) 

شرح الكراسة - شرح الجزوليّة للأبْذي 
شرح المقصور والممدود لابن السكيت - لابن جني 
شرح الموجز للرماني 

الشيرازيات > المسائل الشيرازيات 
الصحاح 


صحيح البخاري 

صلة الموصول (لأبي عبيد البكري) 
طبقات النحويين للزبيدي 

طرر ابن الفخار على الألفية 

عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق للشاطي - الاشقاق 
العين 

غريب الحديث لأبي عبيد 


م 

فك 

ايت ا ١‏ ل ا 30 
اضن 

لفت يك 

ا دثأءةة 

ه/هخم "5 ه 

اللم" 0 القطاض *#/ 11 ك1 :لاقف 
وإركىت 1ل" بااباماع 


/م؟و ( 15/5 ( هله وةل8 1" 


حول 

يداف 

ا ل الشف 

أزله؟, وإكدى لاحم م١‏ ,لم١‏ 6 لق 
4 5/هده١‏ 

:لكل ككلم هدإددلاء دلهؤ١‏ 
ذلك 

15/١ 

ظ1ظ5/١‎ 


ندل 
فلص 


د 5 


الكتاب 
غريب القرآن لأبي عبيدة - مجاز القرآن 
الفرخ للجرمي 
الفصول لابن معط 
الفوائد اخوية في المقاصد النحويّة لابن مالك 


قصيدة الشاطبي - الشاطبية 

القوافي للأحفش 

القوافي لسيبويه 

القوانين لابن أبي الربيع 

الكافي (شرح الإيضاح) لابن أبي الربيع 
الكافي للنحاس 

الكافية الشافعية لابن مالك 

الكتاب 


دي 

...موه 

"93/١ 

لال لوو 
ااا خالل 
ماخ" كالغ :"تلش تهدىت 1/5" 2 2 
لارفىق؟ وه |4 451لا لهل 
211 

من 

عءهإ/١‎ 

3/4ظ2 

١ 

4/8 

نذة اط الضف 

1ط 

الحدر االلو تو 11 
لم ا ا 
ل افيه 
ا 4 ا 3 
ا ال 
0 0 0 00 
ا ا ا اي شد 
لطر ا الل ل ف 
551ل" لال" ذمغلاه. ااى 


”ل 


الكثتاب ص 


حر ير ا ل ل 0 
| الال نل 
الكتاب - (النسخة الشرقيّة منه) الريم الخو نلا 1ك ؟لككق وإموى 


م« الاو مله ن "45 وله 
., (رواية الرباحي) اق 
,, (نسخة ابن خروف) لق 
وى (نسخة ابن السّراج) ١١1/4‏ 
,, (طُرّة الكتاب للجرمي) لاه 
(,, للمبرّد في الكتاب) 200 
,, (حاشية نسخة أبي نصر منه) الكل 
كتاب الأخفش (لعله الأوسط) عإو.م 


كتاب البخاري - صحيح البخاري 
كتاب ابن خروف في الردٌ على أبي المعالي نا 


كتاب الداني في الشواذ ( ؟ ) انض 

كتاب ابن الطرادة الموضوع على الكتاب > (المقدّمات)  ٠١8/7‏ 

كتاب القد لابن جني /لمتظان انا 

كتاب ابن ملكون (؟ ) لش 

كا داك وو ١/4‏ 

الكراسة للجزولي ؟إكزه ه/ع ١٠/7/5417“‏ 
الكشاف ليف 

لب الألباب لابن مالك مكحل 

ما كتب ابن جني على الحماسة - التنبيه 

على مشكلات الحماسة بذلضا 


ير 5 


الكتاب ص 


ما علقه ابن الحاج على المقرّب > تقييد ابن الحاج 


ما قد على مقرب أبن عصفور > تقبيد ابن الحاج 


المبهج فض الضف 
مبيضة على تسهيل ابن مالك لأبي حيان - 

لعلها جزء من التذييل والتكميل ووه 

المحاجاة النحويّة للرخشري ع 

الختسب فلت يض ” اليل 
المحكم ١١/١‏ 

المحصول للرازي ى,, 

مختصر ابن الحاجب (الفقهي) اإكى ه/الا؟ 
المخصص لابن سيدة #/ومه, و/ده١؟‏ 
المذكر والمؤنث لابن الأنباري للنفض دلت 
المسائل الصغير (للأخفش) و كزهما 
المسائل للأخفش يكلف 


المسائل الشيرازيات > الشيرازيات 
مسألة في صور : أعطي بالمعطى به ديناران 


ثلاثون ديناراً لابن الفخار ا 
مسألة لابن أبي العافية في نصرة أن المعطوف 

بالرفع على اسم إن مبتداً ذلخض 
المستوفى في شرح المستصفى وله 
المصادر لأبي زيد ك2 
مصدف القاسم (؟ ) هه ١‏ 


معاني الأشنانداني > أبيات المعاني 


0 


الكتاب 


معاني الباهلي > أبيات المعاني 
معاني القرآن (للأخفش) 
معاني القرآن («للرزجاج) 
معاني القرآن للفراء 

مغني اللبيب لابن هشام 
اللفصل 


المقتضصب 


مقدمة ابن الحاجب النحويّة (الكافية) 


المقرب (لابن عصفور) 


اللقصور والممدود ليعقوب (ابن السكيت) 
ملاك التأويل لابن الزبير 

الممتع لابن عصفور 

المنتخب للرجاج 

المنصف لابن جني 

النغم واللحون (لإسحاق الموصلي) 
النوادر لأبي زيد 

نوادر يونس 

الهمز لأبي زيد 

اهلالية لابن عصفور 


1م 

طلنا ب لان اش ” اماالل 

مخ د/ءما 

١ روه‎ 

فأهدك" لاف "#إركدتفق ةع نف تتلناكملر 
اع 

أ/هد"لءخ*ه "١/5‏ غ17 :"دهم 
لعف لالض 2244 شين 

فلداضق 

ممه ع الال“ 
4ه لالازمه 

“اع هه , 1//اة ١‏ 

1/4 

انا 

أ/مله 

لضف يا ا لالت ةن لفن 
/4"»> 

وه 

«/وودم 

9» 
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77ت 


١‏ ( لنصادن وا للراجع 


ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة , للشرجي - مصورة معهد البحوث 
العلمية بجامعة أمّ القرى بمكة عن نسخة شهيد علي بتركيا . 

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة , للشرجي الزّببدي , تحقيق الدكتور 
طارق الجنابي . عالم الكتب , ومكتبة النهضة العربية - بيروت , الطبعة الأولى /401 ١ه‏ ع 
/امؤوام. 

أبو عشمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو , رشيد عبد الرحمن العبيدي , مطبعة 
سليمان الأعظمي , بغداد 186١ه‏ - 1955ام. 

أبو عمر الجرميّ النحوي , لنحسن بن سالم العميري , رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة . 

أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي , للدكتور محمد إبراهيم البنا , دار البيان العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة الأول ©.4 ١ه‏ >- 588١م‏ . 

ابن الطراوة النحوي , للدكتور عيّاد الثبيتي , مطبوعات نادي الطائف الأدبي , الطبعة 
الأولى 2١7‏ ١ها.‏ 

ابن كيسان النحوي : حياته , آثاره , آراؤه » للدكتور محمد إبراهيم البئا . دار الاعتصام , 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى , ه9١ه‏ - ه/ا9١م‏ . 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر , للدمياطي ؛ مطبعة عبد الحميد حنفي , 
القاهرة 5ه" اه . 

إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق , لابن غازي , مصورة 
مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أم القرى رقم (8179) نجحوعن 
نسخة المكتبة الوطنية بتونس (الأحمديّة) رقم ١8486٠‏ . 
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إثبات المحصل في شرح أبيات المفصل , لابن المستوفى الإربلي , مصورة الدكتور عبد الرتمن 
العثيمين عن نسخة آق حصار بنركيا . 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحويّة , للراعي الأندلسي , تحقيق ودراسة , رسالة 
ماجستير بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر , إعداد محمود رجب المرين . 

الإحاطة في أخبار غرناطة , للسان الدين بن الخطيب , تحقيق محمد عبد الله عنان, 
مكتبة الخانجي - القاهرة , الطبعة الأولى ١ه‏ - ه/ا5١م‏ . 

أحكام القرآن , لأبي بكر بن العربي , تحقيق علي محمد البجاوي , دار المعرفة - بيروت » 
الطبعة الغالغة 901 ١ه‏ > 591/7١م‏ . 

أخبار النحويين البصريين للسيرافي , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا , دار الاعتصام - 
القاهرة , ه.# ١ه‏ > 9886١ام.‏ 

الاختيارين , للأخفش الأصغر (علي بن سليمان البغدادي) » تحقيق الدكتور فخر اللدين 
قباوة , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق , 8٠‏ ١ه‏ - 1951م . ٠‏ 
أدب التّسمية في البيان النبوي , الدكتور السعيد السيد عبادة , الطبعة الأولى » دار مصر 
للطباعة “4.7 ١ه‏ - 5/8١م.‏ 

أدب الكاتب , لابن قتيبة , تحقيق محمد أحمد الدالي - مؤسسة الرسالة - بيروت 
6ه - 1587م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان , تحقيق الدكتور / مصطفى النماس , 
الطبعة الأولى - دار المدني - القاهرة. 4.84 ١اه-‏ 4.6 ١ه‏ ع 984١م-‏ 
68مم. 

الأزهية في علم الحروف , لعلي بن محمد الهروي , تحقيق عبد المعين الملوحي (مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق) - دمشق 19١‏ ١ه‏ - ١لا5١ام.‏ 

أساس البلاغة , للزمخشري , مطابع الشعب - القاهرة » ٠15١م‏ . 

الاستدراك على كتاب سيبويه في الأبنية , للرّبيدي , تحقيق كويدي , مصورة مكتبة 
المثنى ببغداد عن طبعة روما ٠86١م‏ - وتحقيق الدكتور حنا جميل حداد , دار العلوم - 
الرياض , /401 ١ه‏ > /5/819١م.‏ 
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. الاستغناء في أحكام الاستئناء . لشهاب الدين القرافي , تحقيق طه محسن , مطبعة الإرشاد - 
بغداد 4.1 ١ه‏ - 7/و9ام. 

الاستكمال في الإمالة لابن غلبون , تحقيق د/ عبد الفتاح بحيري إبراهيم ,» نشر الزهراء 
للإعلام العربي - القاهرة 4١1‏ ١ه‏ - ١1591م.‏ ا 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب , لابن عبد البرّ » تحقيق محمد علي البجاوي , نهضة 
مصر - ./ا5١ام.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا . و محمد 
عاشور . دار الشعب - القاهرة ١ه‏ . 

أسرار العربية , لأبي البركات الأنباري , تحقيق محمد بهجة البيطار , مطبعة النرقي - 
دمشق /الا "١ه‏ - /اه9وام. 

أسماء خيل العرب , للأسود الغندجاني , تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني , مؤسسة 
الرسالة - بيروت 4١7‏ ١ه‏ - 9/81١ام.‏ 

أسماء خيل العرب وفرسانها ‏ لابن الأعرابي , تحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد, 
مكتبة النهضة المصريّة , الطبعة الأولى 4 4٠١‏ ١ه‏ -ت 19/884م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين , لعبد الباقي اليماني , تحقيق الدكتور عبد المجيد 
دياب » مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ الطبعة الأولى 
ك.ةؤه. 

الأشباه والنظائر , للخالديّين ‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف , القاهرة - مطبعة التأليف 
والتزجمة والنشر 1498م . 

الأشباه والنظائر النحويّة للسيوطي , حيدر آباد الهند 751١ه‏ . وطبعة مجمع اللغة 
العربيّة بدمشق , تحقيق عبد الإله نبهان وآخرين . 

الاشتقاق . لأبي بكر بن دريد , تحقيق عبد السلام هارون , مطبعة السنة المحمديّة 
"اهم -(رهؤام. 

الإصابة في تميير الصحابة , لابن حجر العسقلاني » دار صادر , بيروت » مصورة عن 
الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر /م/77١ه‏ . 


”"#88٠‏ د 


إصلاح الخلل الواقع في الجمل , لابن السيد البطليوسي , تحقيق الدكتور حمرة الدشرتي » 
دار المريخ بالرياض - الطبعة الأولى "١ه‏ - 5/ا151م . 

إصلاح المنطق » لابن السكيت » تحقيق محمد أ“تمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المعارف بمصر - الطبعة الغالغة ٠951م‏ . 

الأصمعيات ., تحقيق محمد أحقد شاكر . وعبد السلام هارون - دار المعارف بمصر- 
دلاؤام. 

الأصنام , لابن الكلبي , تحقيق أ“ضد زكي باشا , دار الكتب المصريّة 1ه - 
4مم. 

الأصول , لابن السرّاج , تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي , مطبعة النعمان , النبجف 
4ه ع 1917م . وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 4.٠5‏ ١ه‏ ع 9588١م.‏ 
الأضداد , لأبي بكر بن الأنباري , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , مطبوعات دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت ٠55١م.‏ 

إعجاز القرآن , لأبي بكر الباقلاني , تحقيق السيد أحمد صقر , دار المعارف بمصر - /ا/913١م‏ . 
إعراب أشعار الستة , للحضرمي . مصورة مركز إحياء النراث الإسلامي عن نسخة 
الخرانة العامة بالرباط رقم 577 . 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن , لابن خالويه » مطبعة دار الكتب المصريّة 1ه - 
ذ0م. 

إعراب الحماسة لابن جني > التنبيه على مشكلات الحماسة . 

إعراب القرآن . لأبي جعفر النحاس , تحقيق الدكتور / زهير غازي زاهد - مطبعة 
العاني , بغداد . 

إعراب القرآن المدسوب للرجاج » تحقيق إبراهيم الأبياري » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة 1555م . 

إعراب القراءات السبع لابن خالويه , مصورة الدكتور عبد الر“من العثيمين عن نسخة 
مراد ملاً رقم هل . 


"41١ 


الأعلام - لخير الدين الزركلي , دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة الخامسة . 
الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني , دار الكتب المصريّة 45 1ه -/19171م, وطبعة 
الساسي . 

الأغفال , لأبي علي الفارسي , مصورة مركز إحياء النراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى 
بمكة رقم ١١54‏ نحو عن نسخة شهيد علي بنركيا رقم 59/8 . 

الإفادات والإنشادات , للشاطبي , تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان . مؤسسة الرسالة - 
بيروت , الطبعة الأولى 4.7 ١ه‏ - 1917م . 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح , لابن الطراوة » تحقيق الدكتور عياد بن 
عيد الثبيق , دار النزاث بمكة . الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه‏ - 9/1١م.‏ 

الأفعال , لأبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي , تحقيق الدكتور حسين محمد شرف , 
(مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة) - الهيئة المصريّة العامة 91/8 5910/5-9١م‏ . 
الأفعال لابن القطاع . عالم الكتب - بيروت . 

الأفعال لابن القوطيّة , طبعة ليدن 4 1869م . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب , لابن السيد البطليوسي - تحقيق مصطفى السقا , 
والدكتور حامد عبد المجيد , الهيئة المصريّة ١190م‏ - 981١م‏ . وطبعة دار الجيل 
بببيروت . 

الإقناع في القراءات السبع , لابن الباذش , تحقيق الدكتور عبد امجيد قطامش . 
(مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أمّ القرى) . مكة 
المكرمة 4٠١57‏ (ها. 

الإكليل , للهمداني - الجزء العاشر , تحقيق محبّ الدين الخطيب ., المكتبة السلفيّة - 
القاهرة ١ه‏ - /1514م. 

ألفيّة ابن معطي , تحقيق زتسترين - ليبزج ١٠11م‏ . ومصوّرة معهد البحوث العلمية 
بجامعة أمّ القرى عن نسخة دار الكتب رقم (5 نحو - تيمور) . 

أمالي الزجاجي , تحقيق عبد السلام هارون , مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأولى 
اه . 


ردت 


أمالي السهيلي , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا , مطبعة السعادة بمصر .٠94١اها-‏ 
/اوام. 

أمالي ابن الشجري . تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي , مكتبة الخانجي , الطبعة 
الأولى 41 ١ه‏ - 515437١م.‏ وطبعة دار المعرفة - بيروت . 

الأمالي , لأبي علي القالي مصورة دار الفكر - بيروت (عن طبعة دار الكتب المصريّة 
4ه - 1575م). 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد , ودرر القلائد) , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , مطبعة 
عيسى الخلبي , الطبعة الأولى “1/7"١ه‏ - 984١م‏ . 

الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش , (مطبوعات 
مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي , جامعة أمّ القرى) , مكة المكرمة , 
4.0١اه-86ؤام.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة , للقفطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , مطبعة دار 
الكتب المصريّة “91/9 ١م‏ . 

أنساب الخيل , لابن الكلبي , تحقيق أحمد زكي باشا , دار الكتب المصريّة 555١م‏ . 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين , لأبي البركات 
الأنباري , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , الطبعة الرابعة , المكتبة التجارية بالقاهرة 
"١ه‏ - ١5ؤام.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك , لابن هشام , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , 
دار الخيل - بيروت 95" ١ه‏ > 9/ا5 ١م‏ . 

أيام العرب في الجاهلية , محمد أبو الفضل إبراهيم , وعلي محمد البجاوي - دار الفكر - 
بيروت . 

الإيضاح العضدي , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور حسن شاذلي مزهود , الطبعة 
الأولى - مطبعة دار التأليف بمصر 9م”١ه‏ - 959١م.‏ 

الإيضاح في علل النحو, للرجاجي , تحقيق الدكتور / مازن المبارك , دار النفائس - 
بيروت , الطبعة الثانية . 


5#” د 


إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج , لابن ملكون , مصورة معهد البحوث 
العلميّة بجامعة أمّ القرى بمكة عن نسخة الأسكوريال رقم : ”١7‏ . 

إيضاح الوقف والابتداء , لأبي بكر بن الأنباري , تحقيق محيي الدين رمضان (مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق) . دمشق .٠9”"#١هاع‏ الاوام. 

البحر المحيط , لأبي حيان , مكتبة النبهضة - الرياض . 

برنامج الوادي آشي , تحقيق محمد محفوظ - دار الغرب الإسلامي , بيروت #٠٠‏ ١ه‏ - 
ع158ام. 

البسيط في شرح جمل الزجاجي , لابن أبي الربيع , تحقيق الدكتور عيّاد بن عيد النبيي , 
دار الغرب الإسلامي , بيروت , الطبعة الأولى /41 ١ه‏ - 9/85١م.‏ 

البغداديات - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , للسيوطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي , الطبعة الأولى 785١ه‏ > 155154م. 

برنامج شيوخ الرعيني » تحقيق إبراهيم شبوح , دمشق ١48١ه‏ - 15517م. 
برنامج المجاري (محمد المجاري الأندلسي) , تحقيق محمد أبو الأجفان , دار الغرب 
الإسلامي - بيروت , الطبعة الأولى 1945م . 

بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس ., للضبي , مدريد 1885م . 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة , للفيروز آبادي , تحقيق محمد المصري ., وزارة الثقافة - 
دمشق 7917١ه‏ - الاؤام. 

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب - فيما كان بسبتة في الدولة المريسّة من مدرس وأستاذ 
وطبيب ؛ مجهول , نشره الأستاذ محمد بن تتاويت , ضمن (سبتة الأسيرة ...) » مجلة 
البحث العلمي بالمغرب , الأعداد : 78 2 0175 737 . 

البيان والتبيين , للجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , دار الفكر - بيروت , الطبعة 
الرابعة . 

تاج العروس من جواهر القاموس , للزّبيدي , طبعة الكويت , بتحقيق جماعة من العلماء , 
4ه .. وطبعة القاهرة "." ١ها.‏ 
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تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي , مطبعة السعادة بمصر 849" ١ه‏ - ١97ام.‏ 


تاريخ الطبري , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف بمصر ١٠8١ه‏ - 
٠55م.‏ 

تاريخ علماء الأندلس ., لابن الفرضي . الدار المصريّة للتأليف والترجمة 955١م‏ . 
تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة » تحقيق السيد أمد صقر , دار النراث , القاهرة 
"1ه - 0#اوام. 

التبصرة والتذكرة , للصيمري , تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين , 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي بجامعة أَمّ القرى . مكة المكرمة 
7ه 23 7مؤام. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين , لأبي البقاء العكبري . تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين , دار الغرب الإسلامي . بيروت , الطبعة الأولى 14٠05‏ ١ه‏ - 
5م. 

تحفة الأحوذي في شرح سنن النزمذي , للمباركفوري , طبعة الهند 4١‏ ١ه‏ - ماه ١ه‏ . 
التخمير في شرح المفصل - شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير . 

تحقيق النصوص ونشرها , لعبد السلام هارون , مكتبة الخاخجي , الطبعة الرابعة /91١1ه‏ - 
/ا/1ام . 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد , لابن هشام الأنصاري , تحقيق الدكتور عباس 
مصطفى الصاحي . دار الكتاب العربي - بيروت », الطبعة الأولى 5:5 ١ه‏ - 1585م . 
التذكرة السعديّة في الأشعار العربيّة , تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري , المكتبة الأهليّة - 
بغداد ؟/51ام. 

تذكرة النحاة , لأبي حيان الغرناطي , تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن . مؤسسة 
الرسالة - بيروت , الطبعة الأول 4.5 ١ه‏ - 1585م. 

التذييل والتكميل (شرح التسهيل) , لأبي حيّان الغرناطي , مصورة مركز إحياء النزاث 
الإسلامي بجامعة أمّ القرى , عن نسخة دار الكتب رقم 57 نسوء وعن نسخة 
الأسكوريال رقم 7/ا . 


يرك 


تذكرة الحفاظ , للذهبي , حيدر آباد (دائرة المعارف العنمانيّة) , الطبعة الثالئة 1ه ع 
/لاهوام. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , للقاضي عياض ., تحقيق 
محمد بن تاويت الطبخي وآخرين , مطبوعات وزارة الأوقاف المغربيّة - الرباط . 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لابن مالك ., تحقيق الدكتور / محمد كامل بركات , 
دار الكاتب العربي بمصر /ا8 ١ه‏ - /ا1951م. 

التصريح بمضمون التوضيح , خالد الأزهري . دار الفكر - بيروت . 

التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام » للسهيلي , تحقيق عبد مهنا , 
دار الكتب العلميّة - بيروت /4.1 ١ه‏ - 589١م‏ . 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد , للدماميني , تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرتمن 
المفدّى , الطبعة الأولى "4.7 ١ه‏ - "15/1م. 

التعليقات والنوادر , لأبي علي ال هجري , تحقبيق الدكتور مود عبد الأمير , الععراق 
5482لم. 

التفسير الكبير للفخر الرازي , دار الفكر - بيروت +١73‏ ١ه‏ . 

تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن) , تحقيق تحمود شاكر , دار المعارف 
بمصر 1/4 ١ه‏ . وطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 84" ١ه‏ - 55/8 ام . 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) - دار القلم - بيروت 85١ه‏ - 1555م . 
تفسير ابن كثير , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا » والدكتور محمد عاشور , والدكتور 
عبد العزير غنيم , دار الشعب بالقاهرة ٠‏ 76(ه - ١/1910م.‏ 

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر , تحقيق محمد عوامة - حلب - دار الرشيد , 
بيروت - دار البشائر الإسلامية 4.5 ١ه‏ - 19/85م. 

التكملة لأبي علي الفارسي (وهي الجرء الشاني من الإيضاح) , تحقيق الدكتور حسن 
شاذلي فرهود , مطبوعات جامعة الملك سعود بالرياض 40١‏ ١ه‏ - ١19/8م.‏ وتحقيق 
الدكتور كاظم بحر المرجان - العراق - بغداد 4٠.1١‏ ١ه‏ ع ١194م.‏ 
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تكملة شرح التسهيل لابن الناظم (مع شرح التسهيل لوالده) , مصورة معهد البحوث 
العلميّة عن نسخة دار الكتب المصريّة برقم ٠١‏ نحوش . 

التكملة لكتاب الصلة , لابن الأبّار القضاعي , نشره عرّت العطار الحسيني , مطبعة 
السعادة بمصر هلا"١ه‏ - هم 565١م‏ . وطبعة كوديرا - مدريد /ل1ا/8/١م‏ . 

التكملة والذيل والصلة , للصاغاني , تحقيق عبد العليم الطحاوي , ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » وإبراهيم الأبياري . مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة ٠51١م‏ . 
التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام , لابن عسكر . مصورة معهد البحوث 
العلميّة بجامعة أَمّ القرى . 

التمام في تفسير شعر هذيل بما أغفله السكري , لابن جني , تحقيق ناجي القيسي , 
وأحمد مطلوب , وخديجة الحديثي - بغداد ١78١ه‏ . 

التمثيل والمخاضرة , للثعالبي , تحقيق عبد الفتاح الحلو , دار إحياء الكتب العربيّة , 
عيسى الخلبي وشركاه - القاهرة ١1"8١ه‏ - ١1555م.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد , لابن عبد البر , طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب . 

التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني » تحقيق يسري القواسمي , رسالة 
ماجستير بكلية الآداب - جامعة القاهرة . ومصورة معهد البحوث العلمية بجامعة أُمّ 
القرى عن نسخة يني جامع بتركيا رقم 155 , بعنوان (إعراب الحماسة) . 

التنبيهات على أغاليط الرواة , لعلي بن مرة البصري (مع كتاب المنقوص والممدود للفراء» » 
تحقيق عبد العزير الميمني » دار المعارف بمصر /ا81 ١ه‏ . 

تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب , لابن خروف , تحقيق ودراسة رسالة دكتوراة 
بكلية اللغة العربية بجامعة أَمّ القرى - إعداد صالح أحمد الغامدي . ومصورة معهد 
البحوث العلمية بجامعة أمّ القرى عن نسخة دار الكتب المصريّة . 

تهذيب الألفاظ - لابن السكيت , للتبريري , نشره لويس شيخو - بيروت 1858م . 
تهذيب التهذيب , لابن حجر العسقلاني , حيدر آباد - الهند 58١ه‏ . 


”د 


تهذيب اللغة , للأزهري , تحقيق عبد السلام هارون وآخرين , القاهرة - المؤوسسة 
العامّة 84" ١ه‏ ع 19554م. 

التوطئة , لأبي علي الشلوبين , تحقيق يوسف أحمد المطوع , دار النراث العربي بالقاهرة 
"الاو ام. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك , للمرادي , تحقيق الدكتور عبد الرتمن 
علي سليمان , مكتبة الكليئات الأزهريّة , الطبعة الثانية . 

التيسير في القراءات السبع , لأبي عمرو الداني , عني بتصحيحه : أوتزل , استانبول 
53:0م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول , مجد الدين بن الأثير » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط », 
دار البيان - دمشق 89" ١ه‏ > 15559م. 

الجامع الصغير , للسيوطي , مطبعة مصطفى الخلبي بمصر "ا/ا" ١ه‏ - 4 58١م.‏ 
الجامع الكبير , للسيوطي , مطابع الهيئة المصرية العامة 51/8١م‏ . 

جذوة الاقتباس في ذكر مَن حلّ من الأعلام مدينة فاس , لابن القاضي , دار المنصور 
للطباعة - الرباط "ا/513 1م . 

اجرح والتعديل , لابن أبي حاتم الرازي : تصحيح عبد الرحمن المعلمي اليماني , حيدر آباد - 
اند ١لا"‏ ذه - 5867ام. 

الجمل , لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق الدكتور / علي توفيق الحمد ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ودار الأمل - إربد - الأردن , الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه‏ - 1584م . وتحقيق 
ابن أبي شنب , باريس , الطبعة الثانية كلا" زه - لاهؤوام. 

جمهرة أشعار العرب . لأبي زيد القرشي , تحقيق محمد علي الهاهمي , مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض », الطبعة الأولى 4٠.١‏ ١ه‏ - ١19/8م.‏ 
وتحقيق علي البجاوي , نهضة مصر بالقاهرة /41 ١ه‏ > 951١م‏ . 

جمهرة الأمثال , لأبي هلال العسكري , تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم , وعبد امجيد 
قطامش ., المؤسسة العربيّة الحديئة للطبع والنشر - القاهرة » الطبعة الأولى 85“ ١ه‏ ع 
54مم. 
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جمهرة أنساب العرب , لابن حزم , تحقيق عبد السلام هارون , الطبعة الرابعة , دار 
المعارف بمصر /ا/51 ١م‏ . 

الجمهرة في اللغة , لابن دريد , حيدر آباد - الهند ١ه‏ ١ه‏ . 

الجرولية - مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة دار الكتب 
المصريّة رقم (51" نحو تبمور) . 

الجنى الداني في حروف العاني , للمرادي , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة , والأستاذ 
محمد نديم فاضل ., المكتبة العربيّة نجلب 947" ١ه‏ ع "/ا191ام. 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب , لعلاء الدين الإربلي , تحقيق الدكتور حامد أمد 
نيل , توزيع مكتبة النهضة المصريّة , القاهرة 4 4٠١‏ ١ه‏ - 9/84١م.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية , لعبد القادر القرشي . حيدر آباد - الهند اها 
وتحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو . عيسى الخلبي - القاهرة /75١ه‏ - 918١م‏ . 
اجيم لأبي عمرو الشيباني , تحقيق إبراهيم الأبباري , وعبد العليم الطحاوي , وعبد الكريم 
العرباوي - افيئة العامّة - القاهرة 4 ١ه‏ - 7"98١ه‏ - 4/ا9ام- ه/ا9ام. 
حاشية أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج على شرح المككودي لألفية ابن مالك , دار 
الفكر - بيروت . 

حاشية الدمنهوري على الكافي في علمي العروض والقوافي للقنائي , مع الكافي المذكور 
- الحلبي - القاهرة 4 4 ١ه‏ . 

حاشية الصبان على الأشموني (مع شرح الأشموني) , مطبعة عيسى البابي الخلبي - القاهرة . 
حاشية الشيخ يس العليمي الحمصي على التصريح , مع التصريح بمضمون التوضيح , 
دار الفكر - بيروت . 

حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام , لعبد القادر البغدادي , تحقيق نظيف محرم 
خواجه , (مطبوعات وزارة الأبحاث العلمية الألمانية , ياشراف امعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية - بيروت) , مطبعة دار صادر 854٠.6٠‏ ١ه‏ - ١١٠84(هاع‏ 948.6ام-.155م. 
حجّة القراءات , لابن زنجلة » تحقيق سعيد الأفغاني , مؤسسة الرسالة - بيروت », الطبعة 
الغانية 96١ه‏ > 5/ا51ام. 
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الحجّة في القراءات السبع , لابن خالويه , تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم , دار 
الشروق - القاهرة , الطبعة الثانية /91 "١ه‏ > /51/8١م‏ . 

الحجة للقراء السبعة , لأبي علي الفارسي , تحقيق بدر الدين قهوجي , وبشير حويجاتي ) 
دار المأمون - دمشق , الطبعة الأولى 6 ١#" - ه١ 8*٠‏ (اها- 984ام- "155م. 
الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغويّة والنحويّة » للدكتور محمد ضاري 
“ادي , بغداد , الطبعة الأولى 4.1 ١ه‏ - 159/87م. 

حذف من نسب قريش , لمؤرج السدوسي , تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد - 
القاهرة ٠1955م.‏ 

الحلبيات > المسائل الخحلبيات . 

الحلل في شرح أبيات الجمل , لابن السيد البطليوسي , تحقيق الدّكتور مصطفى إمام - 
مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر , الطبعة الأولى 919١م‏ . 

الحماسة , لأبي تمام » تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان , مطبوعات جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية » مطابع الهلال للأوفست بالرياض 4٠05١‏ ١ه‏ ع ١981١م.‏ ورواية 
الجواليقي , تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح , دار الرشيد للنشر - بغداد ٠15١م‏ . 
الحماسة البصريّة , للبصري , تحقيق الدكتور مختار اللّين أحمد , حيدر آباد - الحند 
5+4م. 

الحماسة الشّجريّة » لابن الشجري , تحقيق عبد المعين الملوحي , وأسماء الحمصي , 
مدشورات وزارة الثقافة » دمشق ١951م‏ . 

الحيوان , للجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , دار الكاتب العربي - بيروت , الطبعة 
الغالغة 8" ١ه‏ > 555ام. 

خرانة الأدب - للبغدادي , مصورة دار صادر - بيروت - وتحقيق عبد السلام هارون » 
الهيئة المصريّة العامّة للكتاب #949 ١ه‏ - 15919/5ام. 

الخصائص , لأبي الفتح بن جني , تحقيق محمد علي النجار , دار الهدى للطباعة والدشر , 
بيروت » الطبعة الثانية » (مصورة عن طبعة دار الكتب ١/ا"‏ ١ه‏ - 158617م) . 


عه" ل 


الخيل لأبي غُبيدة , حيدر آباد - الهند /1"8١ه‏ . 

الخيل للأصمعي , تحقيق الدكتور نوري القبسي , مجلة كلية الآداب ببغداد - العدد 
الغاني 955١م‏ . 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم , محمد عبد الخالق عضيمة , مطبعة السعادة بمصر 
؟9*هه - ال!اؤوام. 

الدرر اللوامع على همع الموامع , لأحمد بن الأمين الشنقيطي , دار المعرفة - بيروت , 
الطبعة الثانية 951" ١ه‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر , تحقيق محمد سيّد جاد الحق , مطبعة 
المدني » القاهرة 86 ١ه‏ . 

درة الغواص في أوهام الخواص , للحريري , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , مطبعة 
نهضة مصر 51/8١م‏ . 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة » لحمزة الأصفهاني , تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش , 
دار المعارف بمصر 91/7١م‏ . 

الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون , للسمين الحلبي , تحقيق الدكتور أحمد الخرّاط , 
دار القلم - دمشق , الطبعة الأولى . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور , للسيوطي , دار الفكر - بيروت 4١7‏ ١ه‏ - "1941م . 
درة الحجال في أسماء الرجال , لابن القاضي , تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو الدور, 
دار النراث - القاهرة , والمكتبة العتيقة بتونس ., الطبعة الأولى ٠75١ه‏ - ./ا15م. 
دلائل الإعجاز , لعبد القاهر الجرجاني , تحقيق محمود شاكر , مكتبة الخانجي , مطبعة 
المدني - القاهرة 4 4٠‏ ١ه‏ > 5884١م.‏ 

دلائل النبوة للبيهقي , تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي , دار الكتب العلميّة - بيروت 
ه6.عاه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب , لابن فرحون المالكي , تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النور , دار النزاث - القاهرة . 


 "هإاإ‎ 


ديوان إبراهيم بن هرمة , تحقيق محمد جبار المعيبد , مطبعة الآداب في النجف 1/85١اه‏ - 
8م 

ديوان أبي الأسود الدؤلي , صنعة أبي سعيد السكري , تحقيق محمد حسن آل ياسين , 
دار الكتاب الجديد - بيروت », الطبعة الأولى 91/54١م‏ . 

ديوان أبي تمام بشرح التبريزي » تحقيق الدكتور محمد عبده عزام , دار المعارف بمصر 
/لاهؤوام. 

ديوان أبي دؤاد الإيادي ( ضمن كتاب : دراسات في الأدب العربي , لغوستاف فون 
غرنباوم ) ؛ ترجمة الدكتور إحسان عباس وآخرين , دار مكتبة الحياة - بيروت , 
ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر , بيروت - نيويورك 1185م . 

ديوان أبي طالب . (ديوان شيخ الأبطح أبي طالب) , تحقيق محمد صادق بحر العلوم - 
النجف ذه" ١ه‏ - /9ا517ام. 

ديوان أبي الطيب المتبي (التبيان في شرح الديوان - المنسوب للعكبري) » تقيق مصطفى 
السقا . وإبراهيم الأبباري , وعبد الحفيظ شلبي , مصطفى البابي الخلبي - القاهرة 
كلا" اه - ك5هؤوام. 

ديوان أبي العتاهية (أبو العتاهية : أشعاره وأخباره) » تحقيق الدكتور شكري فيصل » دار 
الملأح - دمشق . 

ديوان أبي قيس بن الأسلت , دراسة وجمع وتحقيق الدكتور حسن باجودة , دار التراث - 
القاهرة “ا/ا591 ١م‏ . 

ديوان أبي محجن الثقفي , صنعة أبي هلال العسكري , تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد . دار الكتاب الجديد - بيروت , الطبعة الأولى ٠191م‏ . 

ديوان أبي النجم العجلي , صنعة علاء الدين أغا , النادي الأدبي - الرياض 40١‏ ١ه‏ - 
١1م.‏ 

ديوان أبي نواس , شرح محمود واصف , العمومية بمصر 854١م‏ . 

ديوان أحيحة بن اخُلاح » تحقيق الدكتور حسن باجودة , مطبوعسات نادي الطائف 
الأدبي - 99" ١ه‏ - 9/ا5ام. 


ا اه" 


ديوان الأعشى الكبير . شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين , مكتبة الآداب - 
القاهرة ٠‏ 56١ام.‏ 

وتحقيق رودلف جاير (الصبح انير في شعر أبي بصير , وهو الأعشى ميمون , معه شعر 
الأغشَيْن الآخرين) , فينا 511١م‏ . 

ديوان أعشى همدان وأخباره , تحقيق الدكتور حسن عيسى أبو ياسين ‏ دار العلوم 
للطباعة والنشر , الرياض , الطبعة الأولى 5.7 ١ه‏ > *15/1م . 

ديوان الأَفْوّهِ الأودي (الطرائف الأدبيّة) , تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي , مطبعة 
لجدة التأليف والترجمة والدشر - القاهرة /ا"95١م‏ . 

ديوان امرئ القيس , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف بمصر /55١م‏ . 
ديوان أميّة بن أبي الصلت ., جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ السطلي - 
المطبعة التعاونية بدمشق , الطبعة الثالثة . 

ديوان أوس بن حجر , تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم , دار صادر - بيروت اه - 
5م. 

ديوان بشر بن أبي خازم , تحقيق الدكتور عِرَّةَ حسن , مطبوعات وزارة الثقافة - 
دمشق 9ولا"١ه‏ - .155ام. 

ديوان تابط شرا , جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر , دار الغرب الإسلامي - 
بيروت , الطبعة الأولى ؛ +٠١‏ ١ه‏ ع 19/84١م.‏ 

ديوان توبة بن الحميّر , تحقيق خليل العطيّة ‏ مطبعة الإرشاد - بغداد 1557م . 

ديوان جران العود النميري » صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب , تحقيق الدكتور نوري 
القبسي , مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام العراقية ؛ دار الرشيد للدشر - بغداد 
8ىؤكام. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب , تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه , دار المعارف 
بمصر 1559١م.‏ 

ديوان جميل , تحقيق الدكتور حسين نصار » مكتبة نهضة مصر ء الطبعة الثانية /1 55 ١م‏ . 


9ه" 


ديوان حاتم الطائي » تحقيق الدكتور عادل سليمان ججمال , مطبعة المدني - القاهرة 
6و"ازه - هلاوام. 

ديوان الحادرة , تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد , دار صادر , بيروت , الطبعة الثانية 
4.6١له-‏ ١مؤام.‏ 

ديوان حسان بن ثابت ذه » تحقيق سيد حنفي , الهيئة المصريّة العامة 91/4١م.‏ 
وتحقيق الدكتور وليد عرفات - دار صادر - بيروت ١/151م‏ . 

ديوان الخطيئة » تحقيق الدكتور نعمان طه , الطبعة الثانية , مكتبة الخانجي - القاهرة 
4.1 ١ه‏ - 85ؤوام. 

ديوان حميد بن ثور , تحقيق عبد العزيز الميمني , دار الكتب المصريّة ١/ا١ه‏ - 


05مم. 
ديوان الْخِرْنق بدت هفان , تحقيق الدكتور حسين نصار ء دار الكتب المصريّة 8ه - 
6م. 


ديوان الخنساء , تحقيق كرم البستاني , دار صادر - بيروت 557١م‏ . 

ديوان دريد بن الصمّة الجشمي , جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي , دار قتيبة - 
دمشق 4.١‏ ١ها‏ ع (98ام. 

ديوان ابن الدمينة , تحقيق أحمد راتب النفاخ , دار العروبة - القاهرة /1١ه‏ - 
68مم. 

ديوان ذي الرّمة بشرح أبى نصر الباهلى , تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح, 
عو . بسرح ألبي لصر سس 

مؤسسة الإعان - بيروت 2١0‏ ١ه‏ ع 1580م . 

ديوان الراعي النميري , تحقيق راينهرت فايبرت , المعهد الألماني للأبحاث الشرقيّة - 
بيروت ١4.1١ه‏ ع .٠98١م.‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج . عُني بتصحيحه وليم بن آلورد البروسي , لاييرج 1٠1١م‏ . 
ديوان الرّفيان (مجموع أشعار العرب ج١)‏ , نشره وليم بن آلورد البروسي , لايبزج 
*.5م. 
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ديوان زهير بشرح ثعلب , طبعة دار الكتب المصريّة 515١ه‏ - 98484١م.‏ 

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس , تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي , دار الكتب 
المصريّة 59” ١ه‏ - .5ؤام. 

ديوان سلامة بن جندل , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة , المكتبة العربيّة - حلب , 
الطبعة الأولى /1 ١ه‏ 558١م‏ . 

ديوان الشماخ , تحقيق الدكتور صلاح الدين الهادي , دار المعارف بمصر 554١م‏ . 
ديوان صريع الغواني , تحقيق الدكتور سامي الدهان , دار المعارف بمصر - الطبعة الثالثة 
6لؤام. 

ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم , تحقيق دريّة الخطيب , ولطفي الصقال , مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق هله - هلاوام. 

ديوان الطرماح . تحقيق الدكتور عِرَة حسن ., وزارة الفقافة - دمشق 8/8 اه - 
مكدؤوام. 

ديوان طفيل الغنوي , تحقيق محمد عبد القادر أحمد , دار الكتاب الجحديد , لبنان » الطبعة 
الأولى 554ام. 

ديوان عامر بن الطفيل » دار صادر - بيروت 95" ١ه‏ ع 9/ا5١م‏ . 

ديوان العباس بن مرداس السلمي , جع وتحقيق الدكتور يحيى الخبوري , مؤسسة 
الرسالة - بيروت , الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ ع 1951م. 

ديوان عبد الرحمن بن حسان , تحقيق الدكتور سامي مكي العاني , نشر بالعدد الشالث عشر 
من مجلة كليّة الآداب بجامعة بغداد ٠91١م‏ . 

ديوان عبد الله بن رواحة ذه , تحقيق الدكتور وليد قصاب , دار العلوم للطباعة والدشر- 
الرياض , الطبعة الأولى 4.١‏ ١ه‏ ك (1981م. 

ديوان عبد الله بن الزبعري , تحقيق يحيى الجبوري - بيروت 1941م . 

ديوان عبيد بن الأبرص » تحقيق الدكتور حسين نصّار » مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة /الا" ١ه‏ ع لالهوام. 


هه" ل 


ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات , تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم , دار بيروت - 
.5ه - ١68مؤوام.‏ 

ديوان العجاج رواية الأصمعي , تحقيق الدكتور عِرَةِ حسن , مكتبة دار الشروق - 
بيروثت الا5١ام.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي , تحقيق محمد جبار المعيبد , بغداد 1956م . 

ديوان العرجي , تحقيق خضر الطائي » ورشيد العبيدي , بغداد هل/ا"١ه‏ - 1505م . 
ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي (عن ثعلب) , تحقيق الدكتور نوري القيسي , 
والدكتور حاتم الضامن , مطبعة المجمع العلمي العراقي /4.1 ١ه‏ - /19/.1م . 

ديوان عسروة بن حزام ‏ تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأنجمد مطلوب . بغداد 
١5وام.‏ 

ديوان عروة بن الورد . دار صادر - بيروت . 

ديوان علقمة الفحل (بشرح الأعلم الشنتمري) , تحقيق لطفي الصقال , ودريّة الخطيب » 
دار الكتاب العربي بحلب , الطبعة الأولى 89١ه‏ - 1559م . 

ديوان علي بن أبي طالب ذه (من الشعر المنسوب إلى الإمام) , جمعه عبد العزيز سيد 
الأهل - دار صادر - بيروت 151/7م . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الأولى ١151م‏ . وطبعة بيروت (52"١ه)‏ . 

ديوان الفرزدق بشرح الصاوي , القاهرة 4 ه"١ه‏ - 575١م‏ . وطبعة دار صادر - 
بيروت . 

ديوان القطامي , تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي , والدكتور تمد مطلوب ., بيروت 
ؤلا"اله - .5ؤوام. 

ديوان قبس بن الخطيم , تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد , دار العروبة , القاهرة, 
الطبعة الأولى ١78١ه‏ - 15517ام. 

ديوان عنترة بشرح الأعلم , تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي , المكتب الإسلامي - 
دمشق 79٠‏ ١ه‏ - الاوام. 


كه8” ل 


ديوان كُثيّر , جمعه وحققه الدكتور إحسان عباس , دار الثقافة - بيروت 941" ١ه‏ . 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري ذه , تحقيق الدكتور سامي مكي العاني , مكتبة النبهضة - 
بغداد 785١ه‏ > 5١؟ؤام.‏ 

ديوان ليلى الأخيليّة » جمع وتحقيق وشرح خليل إبراهيم العطيّة . وجليل العطيّة , دار 
الجمهورية - بغداد , الطبعة الثانية /91 "١ه‏ > /ا/91ام . 

ديوان المتلمس الضبعي , تحقيق حسن كامل الصيرفي , المجلد الرابع عشر من مجلة معهد 
المخطوطات العربيّة /8” اه . 

ديوان المثقب العبدي , تحقيق حسن كامل الصيرفي - معهد المخطوطات - القاهرة 
ذه - الاؤام. 

ديوان مجنون ليلى , جمع وتحقيق الدكتور عبد الستار أحمد فرّاج , دار مصر للطباعة - 
القاهرة . 

ديوان المرقش الأكبر , جمعه “مد الجاسر ( مجلة العرب , العدد العاشر , من السنة الرابعة 
ولاوام). 

ديوان مسكين الدارمي , جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطيّة , وعبد الله الجبوري , مطبعة 
دار البصرى - بغداد , الطبعة الأولى 9ه - ولاؤوام. 

ديوان المعاني , لأبي هلال العسكري , عالم الكتب - بيروت . 

ديوان معن بن أوس المرني » صنعة الدكتور نوري القيسي وحاتم الضامن , بغداد /ا/191م . 
ديوان ابن مقبل , تحقيق الدكتور عِرَّةَ حسن ., وزارة الثقافة . دمشق ١78١اها-‏ 
7م. 

ديوان النابغة الذبياني , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف بمصر /87/ا1591م . 
وصنعة ابن السكيت , تحقيق الدكتور شكري فيصل , دار الفكر بدمشق 1557م . 
ديوان يزيد بن مفرغ الحميري , تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح , مؤسسة الرسالة - 
بيروت 1756١اه‏ > ه/اؤ ام . 

ديوان الهذليين , دار الكتب المصريّة ٠‏ 96١م.‏ 


لاه" 


ذيل الأمالي , لأبي علي القالي - دار الفكر - بيروت . 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة , القسم الأول , تحقيق الدكتور محمد بن 
شريفة , وبقية السفر الرابع » والسفران الخامس والسادس , تحقيق الدكتور إحسان 
عباس , دار الثقافة - بيروت . 

ذيل الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) لأبي شامة - دار الجيل - 
بيروت 51/4١ام.‏ 

الردّ على النحاة , لابن مضاء القرطبي , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام - 
القاهرة 51/9١م‏ . 

رسالة الغفران , لأبي العلاء المعري , تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ , دار المعارف بمصر , 
الطبعة /لال91 ام . 

رسالة في تعيين محل دخول الباء من مفعولي بدّل وأبدل , لابن لب , تحقيق الدكتور عيّاد 
الشبيجّ » بحوث كليّة اللغة العربيّة - جامعة أمّ القرى بمكة المكرمة , العدد الشاني 
اها ه.:#اه. 

رسالة الملائكة , لأبي المعري , تحقيق محمد سليم الجندي , للطباعة - بيروت . 

رصف الباني في شرح حروف المعاني , لابن عبد النور المالقي , تحقيق أحمد محمد خراط , 
مطبعة زيد بن ثابت , دمشق 98" ١ه‏ ع ه/ا5١ام‏ . 

رغبة الآمل من كتاب الكامل , سيد بن علي المرصفي , مصر 955١م‏ . 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه , للدكتور مازن المبارك , دار الكتاب 
اللبناني , بيروت 1514م . 

الروض الأنف , للسهيلي , تحقيق عبد الرحمن الوكيل , دار النصر للطباعة - القاهرة , 
الطبعة الأولى /41 ١ه‏ > 1551م . 

الروض المعطار في خبر الأقطار , للحميري , تحقيق الدكتور إحسان عباس , دار القلم - 
لبنان 51/8 ام . 

زاد المسير في علم التفسير , لابن الموزي , المكتب الإسلامي - دمشق , الطبعة الأول 
1"*44ه - 54ؤام. 


مه" - 


الزاهر لابن الأنباري في معاني كلمات الناس , لابن الأنباري , تحقيق الدكتور حاتم 
صالح الضامن , وزارة الثقافة - بغداد 99١ه‏ - 5/ا91ام. 

زهر الآداب . للحُصري , تحقيق علي محمد البجاوي , مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة ؟/ا"١ه‏ ع 61ؤو9ام. 

السبعة في القراءات , لابن مجاهد , تحقيق الدكتور شوقي ضيف . دار المعارف بمصر ء 
الطبعة الثالئة ١٠9١م‏ . 

سر صناعة الإعراب , لابن جني , تحقيق حسن هنداوي , دار القلم - دمشق 4٠.68‏ ١ه‏ - 
ه4ام. 

سراج القارى المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي (شرح ابن القاصح على الشاطبية) لابن 
القاصح , المطبعة الأميريّة - القاهرة 751١م‏ . 

سمط اللآلى (اللآلى في شرح أمالي القالي) لأبي عبيد البكري , تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي , مطبعة لخنة التأليف والنرجة والدشر - القاهرة 4 ه"١ه‏ - 1975م . 
سنن النرمذي (الجامع الصحيح) للنرمذي , تحقيق أ“صد محمد شاكر , مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الخلبي , الطبعة الغانية ١ه‏ - 1510/8م . 

سنن أبي داود , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , الطبعة الأولى ١/ا"١ه‏ - 58617١ام.‏ 
سنن الذارمي , بعناية محمد أ“تمد دهمان , دار الكتب العلميّة - بيروت . 

سنن ابن ماجه , تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي , مطبعة عيسى البابي الحلبي , القاهرة 
ااا“ اها. 

سنن النسائي , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , القاهرة ١ه‏ - 1554م . 

سيّر أعلام النبلاء , للذهبي , تحقيق شعيب الأرناؤوط , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 
55ه- 5.:١اها.‏ 

السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي , للدكتور محمود فجال , نادي 
أبها الأدبي - الطبعة الأولى 4٠1/‏ ١ه‏ > 9/8/8١م.‏ 

السيرة النبويّة » لابن هشام . مصطفى السقا , وإبراهيم الأبياري , وعبد الحفيظ شلي , 
مطبعة مصطفى البابي الخلبي , القاهرة - الطبعة الثانية ه/ا" ١ه‏ > 588١م‏ . 


9ه" 


شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب , لابن العماد الحنبلي , تحقيق محمود الأرناؤوط , 
دار ابن كثير - بيروت 5١8‏ ١ه‏ - 588١م‏ . 

شرح أبنية سيبويه , لابن الدهان , تحقيق الدكتور حسن شاذي فرهود , دار العلوم - 
الرياض 4٠8‏ ١ه‏ > 981١م‏ . 

شرح أببات سيبويه » لابن السيرافي , تحقيق محمد علي سلطاني , مطبعة الحجاز بدمشق 
5و"1ه - الاؤام. 

شرح أبيات مغني اللبيب , للبغدادي , تحقيق عبد العزيز رساح , وأحمد الدقاق , دار 
المأمون - دمشق "97" ١ه‏ - 51/7ام,. 

شرح أشعار المهذليين , للسكري , تحقيق عبد الستار أحتمد فرّاج , مكتبة دار العروبة - 
القاهرة 84/١ه‏ > 556ام. 

شرح ألفيّة ابن معطي للرعيني , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن 
نسخة (أكسفورد) (ج١)‏ . ومصورة الدكتور عيّاد الثبيتي عن نسخة برلين رقم (4 508) 
وهي الجرء الثاني , وعليها خط الرعيني . 

شرح الألفية - للأشموني > منهج السالك . 

شرح الألفية لابن عقيل , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , دار النراث , الطبعة 
العشرون ٠.84١ه‏ ع .٠8مؤوام.‏ 

شرح ألفية ابن مالك , لابن الناظم , تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد , 
دار الجيل - بيروت . 

شرح التسهيل , لابن مالك , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
دار الكتب , وعن نسخة الزاوية الحمزية بالمغرب . 

وتحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد , والدكتور محمد بدوي المختون , هجر للطباعة - 
القاهرة - الطبعة الأولى 84١٠١‏ ١هاع‏ .19م. 

و(السفر الأول) » تحقيق ودراسة عدنان خلف قليل أبو جرى . 

و(الثاني) ‏ تحقيق ودراسة علاء الدين حمويّة - رسالتا دكتوراة بكلية اللغة العربية بمكة 


المكرمة . 


”5٠‏ د 


شرح تنقيح الفصول في اختصار المخصول , للقرافي , تحقيق طه عبد الرؤوف سعد , 
مكتبة الكليّات الأزهرية , ودار الفكر ١ه‏ - /191م . 

شرح الجمل , لابن بابشاذ , مصوّرة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
مكتبة فيض الله بنركيا رقم : )١1514/(‏ . 

شرح الجمل , لابن خروف , مصورة الدكتور عيّاد الثبيتي عن نسخة مكتبة جامع ابن 
يوسف بمراكش رقم )"٠4(‏ . 

شرح امجمل . لابن عصفور , تحقيق الدكتور صاحب جعفر أبو جناح , مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقيّة - بغداد 4.٠‏ ١(ه-‏ 84.78(هع- .٠198م‏ 1989م. 

شرح الجمل . لابن الفخار الإلبيري , تحقيق ودراسة حماد بن محمد الثمالي » رسالة 
دكتوراة بكلية اللغة العربية بجامعة أُمّ القرى بمكة . 

شرح الحماسة , للتبريزي , تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي - 
القاهرة مه" ١ه‏ . 

شرح الحماسة , للمرزوقي , تحقيق أحمد أمين , وعبد السلام هارون , مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والدشر , القاهرة , الطبعة الثالئة /الم ١ه‏ >-/9510١ام.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير , صنعة السكري , الدار القوميّة للطباعة والنشر - القاهرة 
هه - 950١م‏ . (مصورة عن طبعة دار الكتب 59١ه‏ - .1968م . 
شرح ديوان لبيد , تحقيق الدكتور إحسان عباس - الكويت . الطبعة الثانية 6 /9١م,‏ 
مطبعة حكومة الكويت . 

شرح الشاطبية لابن القاصح - سراج القارئ . 

شرح الشافية للرضي , تحقيق محمد نور الحسن , ومحمد الرفراف . وتحمد محيي الدين 
عبد الحميد , دار الكتب العلميّة - بيروت ©98”١اه‏ - ه/ا5 ام . 

شرح شدور الذهب ., لابن هشام الأنصاري , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
إحياء النراث العربي - بيروت . 

شرح شواهد الشافية , للبغدادي , تحقيق محمد نور الحسن , ومحمد الرفزاف , ومحمد 
محيي الدين عبد الحميد , دار الكتب العلميّة ه79 ١ه‏ ع ه/ا91١م‏ . 


”51١ 


شرح شواهد المغني للسيوطي , نشر أحمد ظافر كوجان , دار مكتبة الحياة - بيروت . 
شرح عمدة الخافظ وعدة اللافظ , لابن مالك , تحقيق عدنان الدوري , مطبعة العاني - 
بغداد /ا؟ 7 1ه ع /1ا/51 ام , 

شرح عيون كتاب سيبويه , هارون بن موسى , تحقيق الدكتور عبد ربه عبد اللطيف 
عبد ربه , مطبعة حسان , الطبعة الأول 4 +٠‏ ١ه‏ - 19884م. 

شرح القصائد التسع المشهورات , لأبي جعفر النحاس , تحقيق أحمد خطاب العمر , دار 
الحرية - بغداد 919١ه‏ - 91/7ام. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , لأبي بكر بن الأنباري , تحقيق عبد السلام 
هارون , دار المعارف بمصر 555١م‏ . 

شرح الكافية الشافية , لابن مالك , تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي , مطبوعات مركزر 
البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أَمّ القرى - مكة المكرمة 14٠.1‏ ١ه‏ - 


؟158م. 

شرح كتاب سيبويه للسيراني , مصورة معهد البحوث العلمية بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
شرح اللمحة البدرية ‏ لابن هشام , تحقيق الدكتور صلاح رواي » القاهرة - الطبعة 
الثانية 1926م . 


شرح أدب الكاتب , للجواليقي . نشر مكتبة القدسي بالقاهرة ٠‏ 8١ه‏ . 

شرح ألفيّة ابن مالك لابن هاني السبتي , مصورة معهد البحوث العلمية عن نسخة 
مكتبة جامعة برنستون (مجموعة يهودا) برقم مه ه7/١15١)‏ . 

شرح ألفية ابن معطي لابن الخباز (الغرة المخفيّة شرح الذرة الألفية) . مصورة معهد 
البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة الأسكوريال . 

شرح ألفية ابن معطي للشريسي «التعليقات الوفيّة بشرح الدرّة الألفيّة , مصورة معهد 
البحوث العلميّة بجامعة أَمّ القرى عن نسخة دار الكتب المصريّة . 

شرح ألفية ابن معطي , لابن القواس (عبد العزيز بن جمعة الموصلي) , مصورة معهد 
البحوث العلميّة بجامعة أَمّ القرى عن نسخة الأسكوريال رقم (5) . 
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شرح الجمل لابن الضايع , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
دار الكتب المصريّة رقم ١9(‏ نحو) . 

شرح الجزوليّة للأبُذي . مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أُمَ القرى عن نسخة 
الزاوية الحمزيّة رقم )١9(‏ . والجرء الأول تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامدي 
(الأبذي النحوي مع تحقيق) رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربيّة بجامعة أمّ القرى . 

شرح الرضي على الكافية » تحقيق يوسف حسن عمر , مطبوعات جامعة قاريونس - 
شرح السنة للبغوي , تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ء المكتب الإسلامي - 
دمشق , الطبعة الثانية "4.7 ١ه‏ ت 9/8١م‏ . 

شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي , لابن بري , تحقيق الدكتور عيد مصطفى 
درويش , مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة , الهيئة العامة لشوّون المطابع الأميرية 
ه. عه - هلّلؤوام. 

شرح كتاب سيبويه للرماني . مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
مكتبة داماذ باشا بتركيا رقم )1١14(‏ . و(قسم الصرف) , تحقيق الدكتور المتولي 
رمضان الدميري - القاهرة +١4‏ ١ه‏ > 158/8م . 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف , لأبي أحمد العسكري , تحقيق الدكتور السيد 
محمد يوسف , مراجعة أحمد راتب النفاخ - القسم الأول - مطبوعات مجمع اللغة 
العربيّة بدمشق . 

شرح المفصل , لابن يعيش , عالم الكتب - بيروت , ومكتبة المتبي - القاهرة (مصورة 
عن طبعة دار الطباعة المميريّة بمصر /937١م)‏ . 

شرح المفضليات , للتبريزي , تحقيق علي محمد البجاوي - دار نهضة مصر - القاهرة . 
شرح المقدّمة الجروليّة الكبير , للشلوبين , تحقيق الدكتور تركي العتيي , مكتبة الرشد , 
الرباض , الطبعة الأولى 4١"‏ ١ه‏ > 15517م. 

شرح هاتميات الكميت , لأبي رياش , تحقيق الدكتور داود سلوم , والدكتور نوري 
القيسي , عالم الكتب . مكتبة البهضة - بيروت +٠8‏ ١ه‏ ع 1588م. 


اج 


شروح سقط الزند . لأبي العلاء المعري , تحقيق مصطفى السقا . وآخرين , دار الكتب 
المصرية 4 "١ه‏ - 9548١ام.‏ 

الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور محمود 
الطناحي , مكتبة الخانجي - القاهرة , مطبعة الماني , الطبعة الأولى 404 ١ه‏ - /1548١م‏ . 
الشعر والشعراء , لابن قتيبة » تحقيق أحتمد محمد شاكر , دار النراث العربي للطباعة - 
القاهرة , الطبعة الثالثة /ال51١م‏ . 

شعر الأحوص الأنصاري , جع وتحقيق عادل سليمان جمال , الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب - القاهرة لالاوام. 

شعر الأخطل , صنعة السكري , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة , دار الآفاق الجديدة - 
بيروت , الطبعة الثانية 6ه - 1556م . وطبعة دار الثقافة - بيروت 1557م . 
شعر أرطأة بن سهيّة , جمع وتحقيق صالح محمد خلف , مجلة المورد , المجلد السابع , 
العدد الأول 6لاؤوام. 

ديوان الأسود بن يعفر , تحقيق الدكتور نوري القيسي , بغداد ٠191م‏ . 

شعر الأغلب العجلي , تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - الجزء الرابع) , 
عالم الكتب , مكتبة النهضة العرية - بيروت 4.8 ١ه‏ ع 986١م‏ . 

شعر الأقيشر الأسدي (الأقيشر أخباره وأشعاره) , الطيب العشاش , حوليات الجامعة 
التونسية , العدد الثامن ١/91١م‏ . 

شعر أبي زُبيد الطائي , تحقيق الدكتور نوري القيسي » ضمن (شعر إسلاميون) , عالم 
الكتب , ومكتبة النهضة العربيّة - بيروت , الطبعة الثانية 4.65 ١ه‏ > 19/884م. 
شعر الحارث بن خالد المخزومي , جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري , مطبعة النعمان - 
النجف . الطبعة الأولى 917 ١ه‏ > 919/7ام. 

شعر الخوارج , جمع وتحقيق إحسان عباس , دار الثقافة - بيروت 557١م‏ . 

شعر زيد الخيل ‏ تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء إسلاميون) - عالم الكتب , 
مكتبة النهضة العربيّة - بيروت . الطبعة الثانية 4.8 ١ه‏ > 59/84١م.‏ 

شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام , مع وتحقيق ودراسة الدكتورة وفاء فهمي 
السنديوني , دار العلوم للطباعة والدشر - الرياض », الطبعة الأولى » 5.7 ١ه‏ - 587١م‏ . 


27 


شعر عبدة بن الطبيب , تحقيق الدكتور يحيى الجبوري , دار التربية - بغداد ١/191م‏ . 
شعر العُديل بن الفرخ العجلي , تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - القسم الأول) - 
بغداد 95خ زه ع 5كلاوام,. 

شعر عمرو بن أمر الباهلي , جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان , مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ‏ جمع وتحقيق مطاع طرابيشي , مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق , الطبعة الثانية ه٠4‏ ١ه‏ - 9/88م. 

شعر عروة بن أذينة , تحقيق الدكتور يحبى الجبوري , مكتبة الأندلس , بغداد ولاؤام2 
مطابع التعاونية اللبنانية - (درعون - حريصا) , لبنان . 

شعر كعب بن معدان الأشقري , تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - القسم الشاني) » 
بغداد 895 1ه > 5/او ام . 

شعر الكميت بن زيد الأسدي , جمع وتحقيق الدكتور داود سلوم , مكتبة الأندلس - 
بغداد 1956م -./1910ام. 

شعر الكميت بن معروف الأسدي , تحقيق حاتم الضامن , مجلة المورد , المجلد الرابع , 
العدد الرابع ه/591١م‏ . 

شعر مالك بن الريب » تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - القسم الأول) . 
بغداد 95"ا ذه ع 5/اوام, 

شعر مالك ومتمم (ابني نويرة اليربوعي) , نمع وتحقيق ابتسام مرهون الصفار , مطبعة 
الإرشاد - بغداد 557١م‏ . 

شعر المتوكل الليثي , جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري » مكتبة الأندلس - بغداد 
9 ., مطابع التعاونية اللبنانية (درعون - حريصا) , لبنان . 1 

شعر المخبل السعدي , صنعة حاتم الضامن , مجلة المورد , المجلد الشاني , العدد الأول 
“10م . 


هك" 


شعر المرار بن سعيد الفقعسي , تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - القسم الثاني) , 
بغداد 85" ١ه‏ ع كلاوام. 

شعر ابن ميّادة , جمع وتحقيق الدكتور حنا ميل حداد . مطبوعات مجمع اللغة العربيّة 
بدمشق 4.17 ١ه‏ > 19/407م. 

شعر النابغة الجعدي , تحقيق عبد العريز رباح , اللكتب الإسلامي - دمشق , الطبعة 
الأولى 85”"١ه‏ > 1554م. 

شعر نصيب بن رباح , تحقيق الدكتور داود سلُوم , مكتبة الأندلس - بغداد 954١م‏ . 
شعر النمر بن تولب , صنعة الدكتور نوري القيسي ., مطبعة المعارف - بغداد 1556م . 
شعر هدبة بن خشرم العذري , تحقيق الدكتور يحيى الحبوري , منشورات وزارة الثقافة 
السورية . دمشق 51/5١م‏ . 

شعر ينزيد بن الحكم الثقفي , تحقيق الدكتور نوري القيسي (شعراء أمويون - القسم الثالث) » 
مطبوعات امجمع العلمي العراقي - بغداد 4.١7‏ ١ه‏ ع 19/401م. 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي » تحقيق الدكتور الشريف عبد الله بن غلي 
الحسيني , هكة المكرمة , المكتبة الفيصلية 4.5 ١ه‏ - 5/85١م.‏ 

تمائل الرسول يلد ودلائل نبوته وفضائله , لابن كثير , تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد » 
دار الباز - مكة المكرمة . 

شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح , لابن مالك , تحقيق محمد فواد عبد الباقي , 
مطبعة عيسى البابي الخحلبي , القاهرة كم"له - لاهؤوام. 

الصاحبي في فقه اللغة , لابن فارس , تحقيق السيد أحمد صقر , مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة /91١ه‏ - 9/401١م.‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة) للجوهري , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , الطبعة 
الثانية - بيروت 017٠5١ه‏ - 987١م.‏ 

صحيح البخاري , دار الشعب بمصر 73178١ه‏ , (مصورة عن طبعة بولاق) . 

صحيح مسلم , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . (مصوّرة دار إحياء النزاث العربي عن 
طبعة عيسى البابي الخلبي) - القاهرة 4/ا"١ه‏ . 

وبشرح النووي , دار إحياء النراث العربي - بيروت . 
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الصلة , لابن بشكوال , نشرة عِزرّة العطار الحسيني , مصر 4/ا"1١ه‏ . 

صلة الجمع وعائذ التذيبل للبلدسي , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن 
النسخة الأزهريّة . 

صلة الصلة , لابن الزبير الغرناطي . مصورة معهد البحوث العلمبة عن نسخة دار 
الكتب المصرية رقم ٠(‏ 85 تاريخ تيمور) . 

ضرائر الشعر , لابن عصفور , تحقيق السيد إبراهيم محمد , دار الأندلس , الطبعة الأول 
58ام. 

طبقات الشافعيّة الكبرى , لابن السبكي , تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو , ومحمود 
محمد الطناحي , مطبعة عيسى البابي الخحلبي , القاهرة 81" ١ه‏ - 1954م . 

طبقات القراء ع غاية النهاية . 

طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام الجمحي , تحقيق محمود محمد شاكر , مطبعة المدني - 
القاهرة 4 9 ١ه‏ - 4/ا5١م‏ . 

طبقات النحويين واللغويين ‏ للرّبيدي ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف 
بمصر » الطبعة الثانية 976١م‏ . 

الطرائف الأدبيّة , لعبد العزيز الميمني الراجكوتي , مطبعة خنة التأليف والترجمة والدشر - 
القاهرة /ا ”517١م‏ . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح النزمذي , لأبي بكر بن العربي , دار الكتب العلميّة - 
بيروت ؛ (مصورة عن الطبعة المصرية) . 

' عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عُبيد البحنري , لأبي العلاء المعرّي » 
تحقيق ناديا على الدولة » الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 

العقد الثمين في تاريخ البلد , لتقي الدين , تحقيق فؤاد سيد , وحامد الفقي , ومحمود 
الطناحي , مكتبة السنة المحمديّة /1م ١ه‏ - 88 ١ه‏ - 158/8م- 1555م. 
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد , للسيوطي , تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام , وسمير 
حسن حلجة , دار الكتب العلميّة - بيروت , الطبعة الأولى /1. 4 ١ه‏ > /9/1١م‏ . 
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العقد الفريد , لابن عبد ربه , تحقيق أحمد أمين , وأحد الزين . وإبراهيم الأبياري , 
مطبعة ججنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 4ه - عهؤوام. 

عنوان الدراية فيمن عُرِف من العلماء في المائة السابعة يجاية » للغبريني , تحقيق : عادل 
نويهض , منشورات لجنة التأليف والنرجمة والنشر - بيروت , الطبعة 955١م‏ . 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , لابن رشيق القيرواني , تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد , المكتبة التجاريّة الكبرى , القاهرة , الطبعة الثالئة “١ه‏ > 917١م‏ . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري , لبدر الدين العيني , دار الفكر - بيروت . 

عيار الشعر , لابن طباطبا , تحقيق الدكتور عبد العزيز المانع , دار العلوم - الرياض 
ه.ء اه ع هلّروام. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيّر , لابن سيد الناس , دار المعرفة - بيروت . 
عيون الأخبار لابن قتيبة » دار الكتب المصريّة ع "١ه‏ . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء , لابن أبي أصيبعة , المطبعة الوهبيّة بمصر .٠.١ها.‏ 
العيون الغامزة على خبايا الرامزة , للدماميني , تحقيق الحساني حسن عبد الله , مطبعة 
المدني - القاهرة 51/7١م‏ . 

غاية الأمل في شرح الأمل , لابن بريرة » تحقيق محمد غالب عبد الرحمن , رسالة دكتوراة 
بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 4.65 ١ه‏ ع 588١م‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء , لابن الجزري , عُني بدشره ج - برجشتراسر , الطبعة 
الثانية , دار الكتب العلميّة - بيروت . 

غريب الحديث , لأبي عبيد القاسم بن سلام » صِحّحه محمد عظيم الدين , دائرة 
المعارف اهنديّة , حيدر آباد - الهند 4" ١ه‏ - 54ؤ15م. 

غريب الحديث , للخطابي , تحقيق عبد الكريم العزباوي , خرّج أحاديفه عبد القيُوم 
عبد رب البي » مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أَمّ 
القرى , مكة المكرمة 4.17 ١ه‏ - 19/07م. 

غريب الحديث لابن قتيبة » تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري , مطبوعات وزارة الأوقاف 
العراقية - بغداد /او# اه . 
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الغرة المخفيّة لابن الخباز - شرح ألفية ابن معطي لابن الخباز . 

الفائق في غريب الحديث , للرمخشري , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . وعلي محمد 
البجاوي , دار المعرفة - بيروت , الطبعة الثانية . 

الفاخر في الأمثال , للمفضل بن سلمة , تحقيق عبد الحليم الطحاوي ‏ مطبعة عيسى 
البابي الخلبي , القاهرة ١٠8١ه‏ - .٠955١م.‏ 

فتاوى الشاطبي , جمع وتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان , الدار التونسية للدشر, 
الطبعة الأولى .4 ١ه‏ > 9884١م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري , لابن حجر . رقم كتبه وأبوابه وأحادينه محمد فؤاد 
عبد الباقي » وصححه محبّ الدين الخطيب , المكتبة السلفيّة - القاهرة 9/ا"١ه‏ . 
فرحة الأديب في الردّ على ابن السيراني في شرح أبيات سيبويه , للأسود الغندجاني , 
تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني , دار قتيبة » دمشق 4.0١‏ ١ه‏ - ١9/8١م.‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ‏ لأبي عبيد البكري , تحقيق الدكتور إحسان عباس , 
والدكتور عبد امجيد عابدين , دار الأمانة - مؤسسة الرسالة - بيروت ١99“١ه‏ ا - 
الاوام. 

الفصول الخمسون . لابن معطي , تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحي , عيسى البابي 
الحلبي وشركاه /51/1١م‏ . 

الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل وإصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وني شرحها 
للأعلم من الوهم والخلل , لابن هشام . مصورة الدكتور عيّاد الثبيتي عن نسخة الزاوية 
الحمزيّة بالمغرب رقم لا" . 

فهارس كتاب سيبويه , صنع الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - , مطبعة 
السعادة بمصر - الطبعة الأولى هاه - ه/ا9ام. 

الفهرست لابن النديم ‏ دار المعرفة - بيروت . 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة , لابن هشام اللخمي , تحقيق أحمد عبد الغفور عطار , 
دار مكتبة الحياة - بيروت , الطبعة الأولى +٠٠‏ ١ه‏ > .٠198ام.‏ 


ااه 


الفوائد احويّة في الملقاصد النحوية لابن مالك . مصورة مركز البحث العلمسي 
وإحياء النراث الإسلامي بجامعة أمْ القرى عن نسخة الخزانة العامّة بالرباط رقم 
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وتحقيق ودراسة الباحئة وداد لال - رسالة ماجستير بكليّة اللغة العربية بجامعة أَمّ القرى 
هم.ءعؤزه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغبر , للمناوي , دار المعرفة - بيروت ١1193اه‏ - 
الاوام. 


القاموس المخبط , للفيروز آبادي , طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت , الطبعة الأول 
5ه 2 5مؤوام. 

القواني لأسي الحسن الأخفش , تحقيق أحمد راتب النفاخ , دار الأمانة - بيروت 
4ه - 4لاوام. 

القوافي . للقاضي أبي يعلى التنوخي , تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف , مكتبة 
الخانئجي ه/ا91١م‏ . ش 

الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح , لابن أبي الربيع ؛ مصورة الدكتور عيّاد 
الغبيق عن نسخة الزاوية الحمزيّة رقم )١97(‏ . 

الكافي في العروض والقواني , للخطيب التبريزي ؛ تحقيق الحساني حسن عبد الله , مجلة 
معهد المخطوطات العربيّة (الجرء الأول من المجلد الثاني عشر) - القاهرة ١ه‏ - 
5م. 

الكامل لابن الأثير » دار صادر , ودار بيروت - بيروت 1558م -/ا19551م. 
الكامل , للمبرّد » تحقيق محمد أحمد الدالي » مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الأولى 
405١هع‏ كمؤام. 

وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , والسيد شحاتة , نهضة مصر - القاهرة 585١م‏ . 
كتاب الأربعين حديئاً , للآجري , ومعه كتاب الأربعين لأبي سعيد القشيري , تحقيق 
بدر بن عبد الله البدر , مكتبة المعلا - الكويت 4١8‏ ١ه‏ > 541١م‏ . 
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كتاب سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون : 

ج١‏ ء دار القلم بالقاهرة 868" ١ه‏ - 1555م. 

ج؟ ء دار الكاتب العربي - القاهرة 84" ١ه‏ - 115/8م . 

ج", ع + الفهارس , الهيئة المصريّة العامّة 91" 1ه - 191 ١ه‏ . 

كتاب الشعر , لأبي علي الفارسي , تحقيق وشرح الدكتور محمود محمد الطناحي » 
مكتبة الخانجي , الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ - /19/48١م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , للحاج خليفة , استانبول ٠16اها-‏ 
05م. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع , لمكي بن أبي طالب » تحقيق الدكتور محيي الدين 
رمضان , مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق 94 اه - 1514م . 

الكشاف , للزمخشري , مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة هل ١ه‏ - ككؤام. 
لباب الألباب لابن خلف , مصوّرة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب - بتونس . 

لسان العرب لابن منظور , الدار المصريّة للتأليف والنزجمة , (مصورة عن طبعة بولاق 
ما" آاه). 

لسان الميزان , لابن حجر , دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد - الند 4 186 1ه 
ه"اوام. 

اللامات , للزجاجي , تحقيق الدكتور مازت المبارك .» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 489" ١ه‏ - 1955١م.‏ 

ليس في كلام العرب , لابن خالويه . تحقيق أحجمد عبد الغفور عطار , الطبعة الثانية 
"هه - 6/ا5ام. 

ما يجوز للشاعر في الضرورة , للقزاز القيرواني » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب , 
والدكتور صلاح الدين اهادي » مكتبة دار العروبة - الكويت 5/81١م.‏ 

ما يحتمل الشعر من الضرورة , للسيرافي » تحقيق الدكتور عوض القوزي » دار المعارف 
بمصر - الطبعة الغانية 411 ١ه‏ - ١19551م.‏ 


"7/١ 


ما ينصرف وما لا ينصرف , للرجاج , تحقيق هدى قراعة , المجلس الأعلى للشؤون - 
القاهرة ١4"١ه‏ - ١191/1م.‏ 

المؤتلف والمختلف , للآمدي , تحقيق عبد الستار فراج . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
(ه- ١5ؤام.‏ 

المباحث الكامليّة في شرح الجزوليّة » لعلم الدين الورقي , مصورة معهد البحوث العلميّة 
بجامعة أمّ القرى عن نسخة دار الكتب المصريّة رقم (75 نحو) . 

المبهج في تفسير أسماء الحماسة , لابن جني , تحقيق الدكتور حسن هنداوي , دار القلم - 
دمشق , ودار المدارة - بيروت 4١37/‏ ١ه‏ > /541 ١م‏ . 

مجاز القرآن , لأبي عبيدة , تحقيق الدكتور محمد فوّاد سزكين , مكتبة الخانجي - القاهرة 
"١ه‏ - 4م 6ؤوام. 

مجالس ثعلب , تحقيق عبد السلام هارون , دار المعارف بمصر , الطبعة الثالئة 556١م‏ . 
مجالس العلماء , للرجاجي , تحقيق عبد السلام هارون - الكويت , مطبوعات وزارة 
الإرشاد والإنباء - 1551م . 

مجمع الأمثال , للميداني , تحقبق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة السنة المحمدية 
ااه 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيشسي , مؤسسة المعارف - بيروت 4٠05‏ ١ه‏ - 
م . 

المحاجاة بالمسائل النحويّة , للزمخشري , تحقيق الدكتورة بهيجة باقر الحسيني , دار التربية 
للدشر والتوزيع , بغداد . مطبعة أسعد “ا/اوام. 

امبر , لابن حبيب , تحقيق الدكتور إبلرة ليختن شتيتر , دائرة المعارف العثمانية , حيدر آباد - 
الهند 1541م . 

امحتسب في تبيين شواذً القراءات , لأبي الفتح بن جني , تحقيق علي النجدي ناصف , 
والدكتور عبد الحليم النجار , والدكتور عبد الفتاح شلبي , المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة 7/5١ه‏ . 


”د 


المننى » لأبي الطيب اللغوي , تحقيق عر الدين التدوخي , مطبوعات امجمع العلمي 
بدمشق .١8"١ه‏ ع 95.8١ام.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لابن عطيّة , مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية . 
المحصول في شرح الفصول , لابن إياز , مصورة معهد البحوث العلمية بجامعة أمَّ القترى 
عن نسخة دار الكتب المصريّة رقم (191؟ غو) . 

المحكم , والمخيط الأعظم , لابن سيدة , تحقيق مصطفى السقا وآخريز ؛ مطبوعات معهد 
المخطوطات العربيّة بالقاهرة , الطبعة الأولى /-١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
/الا"ا زه - "9#" زه ع زرهوام- "/ا95١ام.‏ 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لعليّ بن محمد البعلي (ابن اللحّام) , 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا , مطبوعات مركز إحياء النراث الإسلامي بجامعة أمّ 
القرى - مكة المكرمة 4٠.٠‏ ١ه‏ اح .٠98١م.‏ 

المخصص , لابن سيدة المرسي » مصورة مكتبة دار الآفاق الجديدة - بيروت , (عن 
طبعة بولاق ١7"١ه).‏ 

المذكر والمؤونث للفراء » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب , مكتبة دار النراث - 
القاهرة ه/ا5١م‏ . 

المذكر والمؤنث للمبرد , تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب , والدكتور صلاح الدين 
اهادي , دار الكتب المصريّة ٠/91ام.‏ 

المذكر والمؤنث لابن الأنباري , تحقيق الدكتور طارق الجنابي , مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقيّة 91/4 ١م‏ . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان , لليافعي , طبعة حيدر آباد - الدكن , الحند /ا*7" ١ه‏ . 
مراتب النحويين , لأبي الطيب اللغوي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , مكتبة نهضة 
مصر - القاهرة ه/ا” ١ه‏ - 968١م‏ . 

المرتجل في شرح الجمل , لابن الخنشاب , تحقيق علي حيدر , دمشق 115617اها- 
7/اوام. 


د 


المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والقتيا (تاريخ قضاة الأندلس) , مصورة الكتب 
التجاري للطباعة - بيروت , عن نشرة ليفي بروفدسال - مطبعة الكاتب المصري 
544١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي , تحقيق محمد أحمد جاد المولى , وعلي البجاوي , 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم , دار إحياء الكتب العربيّة (عيسى البابي الحلبي وشركاه) , 
القاهرة "51١‏ اها . 

المسائل البصريات , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد , مطبعة 
الماني مصر ه4.8 ١ه‏ ع 9/86ام. 

المسائل الخلبيات , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور حسن هنداوي , دار القلم - 
دمشق , ودار المنارة - بيروت /ا١4‏ ١ه‏ - /931 ام . 

المسائل الشبرازيّات , لأبي علي الفارسي , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أُمّ 
القرى عن نسخة راغب باشا باستانبول رقم (4/ا١)‏ . 

المسائل العسكرية , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحتمد , مطبعة 
المدني - القاهرة 4.7 ١ه‏ كت 1581م . 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديّات , لأبي علي الفارسي , تحقيق الدكتور صلاح الدين 
السنكاوي , مطبوعات وزارة الأوقاف العراقيّة - بغداد “527١م‏ . 

المساعد على تسهيل الفوائد , لابن عقيل ., تحقيق الدكتور محمد كامل بركات 2 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي - جامعة أُمَّ القرى بمكة المكرمة 
0ه -8.6ؤ5ام. 

المستدرك على الصحيحين , للحاكم النيسابوري , دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباده - 
اهند 41١‏ اها. 

المستصفى , للغزالي » تحقيق وتعليق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا . مكتبة الجندي - 
القاهرة "91١‏ ١ه‏ ع ١/اوام.‏ 

المستقصى في أمثال العرب , للرمخشري , دار الكتب العلميّة ببيروت , الطبعة الثانية 
817” ١ه‏ ع /ا/ا4 ١م‏ , (مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد - الهند 551١م)‏ . 


د ”د 


مسند الإمام أحمد , بهامشه منتخب كنز العمال , المطبعة الميمنية بمصر ١7‏ ١اها.‏ 

مشكل إعراب القسرآن , لمكي بن أبي طالب , تحقيق ياسين السواس ., دار المأمون 
للواث - الطبعة الثانية . 

المصباح في شرح أبيات الإيضاح , لابن يسعون , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة 
أمّ القرى عن نسخة الأحمديّة بحلب رقم (4 )٠١8‏ . 

ظ مصنف ابن أبي شيبة , إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي - باكستان 4.5 ١ه‏ - 
/41ة ام . 

المطرب من أشعار أهل المغرب , لابن دحيّة , تحقيق إبراهيم الأبياري , والدكتور حامد 

عبد المجيد , والدكتور أحمد أحمد بدوي - المطبعة الأميريّة - القاهرة 4 © 5١م‏ . 

المعارف , لابن قتيبة » تحقيق الدكتور ثدوث عكاسة , دار المعارف بمصر 955١م.‏ 

معاني الشعر للأشنانداني , تحقيق عز الدين التدوخي , وزارة الثقافة - دمشق 85١ه‏ - 
4م. 

معاني القرآن للفراء : 

ج١‏ ء تحقيق أحمد نجاتي , ومحمد علي النجار . 

ج” ء تحقيق محمد علي النجار . 

ج” , تحقيق الدكتور عبد الفتاح شللبي , وعلي النجدي ناصف . 

الدار المصريّة للتأليف والوجمة - القاهرة . 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج , تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي , عالم 
الكتب - بيروت 4١8‏ ١ه‏ ع 958/8١ام.‏ 

معاني القرآن , لأبي الحسن الأخفش , تحقيق الدكتور فائر فارس , المطبعة العصريّة » 
الكويت , الطبعة الأولى 4٠5٠‏ ١ه‏ ح 1919/5م. 

المعاني الكبير , لابن قتيبة » تحقيق كرنكو , وعبد الرحمن المعلمي , طبعة دائرة المعارف 
العثمانيّة بحيدر آباد , الهند /7*5١ه‏ , (مصورة دار الكتب العلميّة » ببروت 85٠4١ه‏ ع 
م . 


”د 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص , لعبد الرحيم العبّاسي » تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد , مطبعة السعادة والمكتبة التجاريّة بمصر /51١ه‏ - 8410 19م. 

معجم الأدباء لياقوت الحموي , (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) , تحقيق مرجليوث , 
دار المستشرق - لبنان . 

معجم البلدان , لياقوت الحموي , دار صادر , بيروت /91 اه - 91/17 ام . 

معجم الشعراء , للمرزباني , تحقيق عبد الستار فرّاجٍ , مطبعة عيسى البابي الحلبي ) 
القاهرة 51/9 ١ه‏ - 6٠95١ام.‏ 

معجم شواهد العربيّة , عبد السلام هارون , مكتبة الخانجي - القاهرة , الطبعة الأولى 
5ه - الاؤوام. 

المعجم في شيوخ أبي علي الصدفي , لابن الأبار القضاعي . (ط مدريد 18/826١م)‏ . 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع , لأبي عبيد البكري , تحقيق مصطفى السقا , 
طبعة جكنة التأليف والتنرجمة والدشر , القاهرة 4 5 ١ه‏ - ه19848م. 

معجم المؤلفين , عمر كحالة , نشرة دار المثنى - بغداد » ودار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , لمحمد فؤاد عبد الباقي , المكتبة الإسلاميّة 
باستانبول 585١م‏ (عن طبعة دار الكتب المصريّة 4 5" ١اه)‏ . 

معنى لا إله إلا الله » للرركشي , تحقيق علي محيي الدين القره داغي , دار البشائر 
الإسلامية - بيروت , الطبعة الثالئة 5.؟ ١ه‏ - 9/8١ام.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , لابن هشام الأنصاري , بعناية الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد , مطبعة المدني ١ه‏ . وتحقيق الدكتور مازن المبارك , ومحمد علي حمد الله , 
دار الفكر , بيروت ,ء الطبعة الثالغة 554١م‏ . 

المغني لابن فلاح اليمني , مصورة معهد البحوث العلميّة بجامعة أمّ القرى عن نسخة 
المتحف البريطاني . 

المفصل في علم العربيّة » للزمخشري , بعناية محمد بدر الدين النعساني , دار الجيل » 
بيروت . 


كلا"” - 


المفضليئّات ؛ للمفضل الضبي , تحقيق أ.تمد محمد شاكر, وعبد السلام هارون , دار 
المعارف بمصر , الطبعة السادسة 914١م‏ . 

المقاصد النحويّة في شرح شواهد الألفيّة , للعيني , بهامش خزانة الأدب للبغدادي , 
(مصورة دار الفكر , بيروت , عن طبعة بولاق 799١م‏ . 

مقاييس اللغة . لابن فارس . تحقيق عبد السلام هارون , دار الفكر - بيروت 995 ١ه‏ - 
/صم. 

المقتصد في شرح الإيضاح , لعبد القاهر الجرجاني , تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان , 
وزارة الثقافة العراقية , دار الرشيد - بغداد 5/01١م‏ . 

المقتضب , لأبي العباس المبرّد » تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . مطبوعات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ‏ القاهرة 786١ه‏ . 

المقدّمة الجروليّة للجرولي . مصورة معهد البحوث العلميّة عن نسخة جامعة القاهرة , 
ومصورة أخرى عن المكتبة الأزهريّة . 

- وتحقيق الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد , القاهرة /5/8١م‏ . 

المقدّمات الممهدات , لابن رشد , تحقيق الدكتور محمد حجي , دار الغرب الإسلامي - 
بيروت , الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ - /19/8م. 

المقرب , لابن عصفور , تحقيق أحمد عبد الستار الجواري , وعبد الله الجبوري » 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقيّة , مطبعة العاني - بغداد ١901"١ه‏ > ١/191م.‏ 
المقصور والممدود للفراء ‏ بعناية عبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي , دار قتيبة - 
دمشق 4.8 ١ه‏ - 19/817ام. 

المقنع في معرفة مرسوم أهل الأمصار , للداني » تحقيق محمد أحمد دهمان , دار الفكر - 
دمشق , الطبعة الثانية 4٠55"‏ ١ه‏ ع م/9١م.‏ 

ملء العيبة بما جُمع بطول الغيْبّة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة , لابن رُشيد 
السبتي , تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة , اجرء الثاني » الدار التونسية للنشر 
7ه - 1987١م.‏ والجرء الثالث , الشركة التونسية للتوزيع 545١م‏ . 
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الللخص في ضبط قوانين العربيّة » لابن أبي الربيع ‏ تحقيق الدكتور علي بن سلطان 
الحكمي . الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ - 9/868١م.‏ 

الممتع في التصريف , لابن عصفور , تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة , دار القلم العربي 
بحلب . الطبعة الثانية 917" ١ه‏ - /151م. 

منال الطالب في شرح طوال الغرائب » جد الدين بن الأثير , تحقيق الدكتور / محمود 
الطناحي , مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي بجامعة أمّ القرى , 
مكة المكرمة 4.7 ١ه‏ - /9١م.‏ 

المنازل والديار , لأسامة بن منقذ , تحقيق مصطفى حجازي , المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة /ا1م ١ه‏ . 

منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال , للتقي الهندي .. بهامش مسند الإمام أحمد . 
النصف (شرح تصريف الازني , لابن جني , تحقيق إبراهيم مصطفى , وعبد الله أمين , 
مطبعة مصطفى الخحلبي , القاهرة "ا/ا" ١ه‏ - 1164م . 

من نسب إلى أمه هن الشعراء , لابن حبيب (نوادر المخطوطات) , تحقيق عبد السلام 
هارون , مطبعة لمة التاليف والترجمة والنشر, القاهرة /ا ١ه‏ > 4 586١م‏ . 

منهج السالك إلى ألفيّة ابن مالك (شرح الألفيّة) للأشموني , دار إحياء الكتب العربية , 
عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 

منهج السالك في الكلام على ألفيّة ابن مالك , لأبي حيّان الغرناطي , تحقيق سدني قليزر , 
نيوهافن , أمريكا /ا4 19م . 

الموافقات في أصول الشريعة , لأبي إسحاق الشاطبي , تحقيق الشيخ عبد الله دراز » دار 
المعرفة - بيروت . 

الموجز في النحو , لابن السراج , تحقيق مصطفى الشويمي , مؤسسة بدران للطباعة 
والدشر, بيروت 956١م.‏ 

الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء) للمرزباني , تحقيق محمد علي البجاوي , دار نهضة 
مصر 958١ام.‏ 
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الموطأ , للإمام مالك , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتب العربية » (عيسى 
البابي الخحلبي) , القاهرة دلا" زه - ١هؤام.‏ 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي , للدكتورة خديجة الحديفي , مطبوعات 
وزارة الثقافة العراقيّة , دار الرشيد , بغداد +٠١١‏ ١ه‏ >- ١981ام.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال , للذهبي , تحقيق علي محمد البجاوي , مطبعة عيسى 
البابي الحلبي - القاهرة 851١ه‏ > 551١م‏ . 

الميسر والقداح , لابن قتيبة » تحقيق محب الدين الخطيب ., المطبعة السلفية , القاهرة , 
الطبعة الثانية 46" اه . 

النبات للأصمعي , تحقيق الدكتور عبد الله الغنيم , مطبعة المدني - القاهرة ؟45١ه‏ - 
الاوام. 

النبات لأبي حنيفة الدّينوري , تحقيق برنهاردلفين , منشورات جمعية المستشرقين الأمانية » 
دار القلم - بيروت 84 9١ه‏ > 1514م . 

نتائج الفكر للسهيلي , تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا , دار الرياض للدشر والتوزيع , 
الرياض 4٠04‏ ١ه‏ > 988١م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , لابن تغري بردي , دار الكتب المصريّة 
"وم. 

نرهة الألباء في طبقات الأدباء , لأبي البركات الأنباري , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 
نهضة مصر - القاهرة 85+" ١ه‏ - /ا51وام. 

نسب قريش ., لمصعب الرّبيري , تحقيق ليفي بروفنسال , دار المعارف بمصر 515١م‏ . 
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ؛ محمد الطنطاوي , دار المعارف بمصر - الطبعة الخامسة 
“ةزه - #“/ا1وام. 

النشر في القراءات العشر , لابن الجرري , تصحيح علي محمد الضباع , المكتبة التجارية 
بمصر . 

نظام الغريب , للرّبعي . تحقيق محمد بن علي الأكوع , دار المأمون للنراث , دمشق , 
الطبعة الأولى ٠6٠‏ 4١ه‏ - .٠198م.‏ 
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نَكْت هميان في نكت العميان , للصفدي , تحقيق أمد زكي باشا ء المطبعة الجماليّة 
تمصر ؤ؟”اه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب , للمقري , تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار 
صادر - بيروت 848”١ه‏ - 958١م‏ . 

الدكت في تفسير كتاب سيبويه , للأعلم الشنتمري , تحقيق زهير عبد المحسن سلطان , 
منشورات معهد المخطوطات العربيّة . الكويت , الطبعة الأولى /4.1 ١ه‏ - /9/.1١م.‏ 
نهاية الأرب في فنون الأدب , للنويري , دار الكتب المصريّة /41 ١ه‏ - 1979م . 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب , للقلقشندي , تحقيق إبراهيم الأبياري , دار 
الكتب الإسلامية » ودار الكتاب المصري , ودار الكتاب اللبداني - الطبعة الثانية 
0ه -6١68مؤام.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر . مجد الدين بن الأثير , تحقيق الدكتور محمود الطناحي , 
مطبعة عيسى البابي الخحلبي , القاهرة ١ه‏ > 1551م . 

النوادر , لأبي زيد الأنصاري , طبعة سعيد الخوري الشرتوني , دار الكتاب العربي , 
بيروت /ا55و١ام.‏ 

وتحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد , دار الشروق , بيروت +١١‏ ١ه‏ اح (1981م. 
نيل الابتهاج بتطريزر الديباج , لأحمد بابا التبكتي » بهامش الديباج المذهب , دار الكتب 
العلميّة , بيروت . 

اهائميات , للكميت بشرح محمد محمود الرافعي , مطبعة شركة التملن بمصر - 
ت«"م ١ه‏ - ؟١١ؤوام.‏ 

همع الفوامع في شرح جمع الجوامع , للسيوطي , بعناية محمد بدر الدين النعساني ء 
مطبعة السعادة بمصر لا" ١اها.‏ 

وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم , دار البحوث العلميّة » الكويت , الطبعة الأولى 
94"ه-.4.2١ه-‏ هلاو9ام- :.58ام. 

الوافي بالوفيات , للصفدي , باعتناء س . ويدريسغ , دار فرانز شتايئر , فيسبادن - 
الطبعة الغانية 4 9" ١ه‏ - 919/4ام. 
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الوافي في العروض والقوافي , للخطيب التبريزي » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » دار 
الفكر - دمشق , الطبعة الأولى "٠‏ ١ه‏ - .لاؤوام. 

الوحشيات (وهو الحماسة الصغرى) لأبي تام , تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي , 
زاد في حواشيه محمود شاكر , دار المعارف بمصر 557١م‏ . 

وشي الخحلل من شرح أبيات الجمل , لأبي جعفر اللبلي . مصورة الدكتور عياد الثبيتي 
عن نسخة دار الكتب المصريّة (رقم )١5/‏ . ومنه مصورة بمعهد البحوث العلميّة بمكة . 
الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي , تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة , مطبعة السعادة 45" ١ه‏ - ككؤام. 

وفيات الأعيان ؛ لابن خلكان , تحقيق الدكتور إحسسان عباس , دار صادر - بيروت 
1"14اه - ملاوام. 

وقعة صفين , لنصر بن مزاحم ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون , مكتبة الخانجي - 
السعادة بمصر هلا" ١ه‏ ع 5685١ام.‏ 


نننا فنا من 
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المقاصد الشافية ةزةزذ زذزذ زذدز001012121212 ا اا 00 


معام هذا الشرح 1 ا 
توثيق المقاصد ام و ل ل ال وا ل واوا با ا اا 


النص المحقق 


شرح مقدمة الناظم (ابن مالك) ا وو ال ا را 
ترجمة ابن مالك ةنخي اك ابي ان ا جو نامالا م خ لاوما وا ف و ا 1 


الموضوعات ( الجرء الأول ) 


الكلام وما يتألف منه 


علامة الفعل المضارع اا 
علامة الفعل الماضي محا مسال اله وبحم جر جالمم تع بولطم وخ مك واوا رجاو 0 


نري و القن 
معنى الإعراب , ومعنى البناء أكرل موا مومس ورف وك مما لسو ا اممو ا 
سبب بناء الاسم شه الحرف بلاط ا ةر اا ةو و 0 


أنوا ع الإعراب وعلاماته 8 0 ااا 0 
إعراب الأسماء الستة عرب بالوسن اسن ساو ا 
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الموضوعات ( الجرء الأول ) 


إعراب المثنى . وما ألحق به 11 1211111111 
لغات العرب في (كلا) 11111110 
إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به 0000000 
إعراب جمع المؤنث السالم وما ألحق به سو 
جر الممنوع من الصرف بالفتحة ااي ا سا و ا 
إعراب الأفعال الخمسة عاو لسداااي اماما وام خا و 
إعراب المعتل من الأسماء اخطننبوا املو امسق وو 1 
إعراب المضارع المعتل 0000 0 2100 


تعريف النكرة وأنواع المعرفة 0000000 1# 
مراتب المعارف في التعريف 1 1[ز1[1[ز[ [ز[ [ [ [ [ ز 00000 


الضمير المنفصل : ضمائر الرفع . وضمائر النصب 


لا يأتي الضمير منفصلاً إذا تأتى اتصاله ا 00 


مواضع جواز اتصال الضمير وانفصاله 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 177111 
إلحاق الفعل نوت الوقاية قبل ياء المتكأم ................. 52000000 


دخول نون الوقاية الحروف قبل ياء المتكلم 000 
لحاقها (لدن) و(قَد) 1[1[1[ز1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 111111 


فرق 


م 


الموضوعات (الجرء الأول ) ص 


أقسامه بحسب دلالته في أصل وضعه : اسم وكنية ولقب ا .للاة8 
- بحسب لفظه قبل العلمية : مفرد . وجملة . ومركب ج000 00 000000 
علم الجبس 111 1 1 1 1 1 ا ا 
اسم الإشارة 
ما يسار به إلى المفرد : مذ كراً ومؤننا م 
ها يشار به إلى المننى ا 0 لوم 
ما يشار به إلى الجمع ا ااا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ل 
مراتب المشار إليه حو ابفستوس ورا مه توانه جوروه ققجة لباق الا دااع 
الإشارة إلى المكان 21 
الموصول 
الذي - الج ا 000000 0 ا 
تشنيه 0 اال 
تشديد نون (اللذين) و(اللتين) 111 1 1 1 1 [ 1[ ا ا 
الألى - الذين 15250آ1111# ا ا 
اللاء - اللات ام ل ل م امت د الجن اطخ ا + 215 
مَنْ - ها - (ال) - ذو الطائيّة وي ‏ لقة 
ذا في رماذا) ومن ذا) ال 
صلة الموصول ا ل 
الصلة حملة أو شبهها ا ا ا ا وت 
صلةٌ رأل) ا ا ا ا 0 
أي : إعرابها وبناؤها مخ بت حا ا 25595770 
حذف العائد على الموصول : العائد المرفوع امقس م ام اق د كله 


هم" - 


الموضوعات ( الجرء الأول ) ص 


حذف العائد المنصوب ا ا اه 
حذف العائد امجرور سوا 875355000 
المعرّف بأداة التعريف 
(أل) حرف تعريف أو اللام وحدها 1 1 1 1 1 1 ا 0 
أنواع تعريف (أل) : العهد , والجنس , والخضور ل 000 #إوهة-عهه 
(أل) تأتي زائدة .. لصنق امس و اس جك بك ا عق سيج اططخ 561/0 
دخول (أل) للمح الصفة ال ا ل ا اا ام 
دخوفا للغلبة ساس فطدوة لابب مقس سكب وس الس ال لننلزة 
حذف (أل) 11 ز 1 ا ليت 
الابتداء 
معنى المبتدأ والخبر مخ مك انكو اع اتراوا اسم الول وال ا م ك8 
المبتدأ نوعان : مبتدأ له خبر , ومبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر لين 
أحوال المبتدأ الرافع فاعلاً مع مرفوعه . ووجوه إعرابهما ل مل 
عامل الرفع في المبتدأ , وفي الخبر ملاو وي 3 ةالوو كو الما ا 21 
الخبر : تعريفه كا اس لقارهة دطاس ا هرق اشاس انق الح ولط الود و و 0 
أنواعه اذاله نط سو رن مأ ماسو و امو بو 080 1011 
رابط الخبر الجملة بالمبتدآ ع سس ماق اا خخ امسا و ا “1 
الخبر المفرد نوعان : جامد ومشتق ا الل 
إذا جرى الخبر المشتقّ على غير مبتدئه بَرَرْ ضميره وجوبا ا الله 


كم" 


الموضوعات ( الجزء الثاني ) 


لا يلي كان وأخواتها معمول خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا 


/ام” - 


الخلاف في تقديم. خبر (ليس) عليها 00ح( 
مجيء إكان) وبعض أخواتها تامّة : مكتفية بالمرفوع 0000 


الموضوعات ( الجرء الثاني ) 


(ما) و(لا) و(إن) المشبّهات بليس 


(لات) و(إن) - شروط عملهما و ب ب أت مد با 
(إث) - مجيء إعماها ا 5” 


(لات) تعمل في الحين بب 00000 ؤ[ ز[ ز[زؤزؤزؤزؤزؤ111111101 


وجه غلبة مجيء أن مع خبر (عسى) اماع مو يأ الم مانو دا الما 1 
خبر (كاد) الكفير تجرّده من (أن) 0 
رَحَرَى) و(اخلولق) و(أوشك) أخوات (عسى) تا افر ا 
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الموضوعات ( الجرء الثاني ) ص 


اكتفاء (عسى) و(اخلولق) و(أوشك) ب(أن يفعل) او ا 11 
يجوز فتح سين (عَسَيت) ونحوه وكسرها ا اا ااا 
إن وأخواتها 
عملها عند ابن مالك لمشابهتها كان وأخواتها اا مرو ال لك 
وعند الزجاجي لمشابهة الفعل المتعدي إلى واحد ا ا ل 
الخلاف في عملها في الخبر ا ا ا 
مجيء الخبر منصوباً 1 1 1 1 1 ااا ا للك 
عددها ومعانيها اقيد تنمدا وسبتساروا الما واس سد ا ري 5112020 
لا يجوز تقاديم أخبارها على أسعائها إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجرورا هلم 
فتح همزة (إن) ا ا اا ان 
مواضع كسر همزة (إِنْ) اا ا ال 
مواضع جواز فتح الهمزة وكسرها مات منارا بالمد لخدم لماط خسم اي 511 
دخول لام الابتداء على خبر (إن) , ومعموله المتوسط , وضمير الفصل , واسمها المتأخر.. 2 ”4م 
وصل هذه الأحرف برما) الكافة ا ا بح م الل د لله" 
العطف على اسم (إنْ) قبل الخبر وبعده 00 351ظ3ظ2 ينا 
تخنفيف (إن) ا ا ا 1 1 1[ 1 1 ا ا ا ا 
تخفيف (أن) 0000001020100 ل 
تخفيف (كأن) ا ل ا وان لحم ا ب ا لوقه 
(لا) النافية للجنس 
عملها ااا 5 15 14545 1 1 1 ا 
نصب المضاف وشبهه اسم ها 11[ 1[ 212111111 1 /ا١ا:‏ 
بناء اسمها المفرد 00015 0 000000 1 1 1 1 1 ا ا 
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8 0 ١ 
) لموضوعات ( الجرء الثاني‎ 


ظن وأخواتها 


التعليق والإلغاء 0 
0 2 وظن مع اتهم يتعديان إلى مفعول 0 
ابا ار ل 01٠‏ 0070 


حذف المفعولين أو أحدهما .... 
إجراء القول مُجرى الظن ل 


أعلم وأرى 


الأفعال التي تنصب ثلاثة مفعولين سبعة 


مات م آة 5 
ثبت لمفعولي (علم) يشت للثاني والثالث : 
ني من مفعولات هذا الباب 


0 5 
متعدّي لواحد يتعدى بالهمزة إلى اثنين 


وللمفعول الثاني منهما ما للثاني في باب (كسا) 


الفاعل 


ولاه 


الموضوعات ( الجرء الثاني ) ص 
حكم الفاعل التأخر عن فعله اا 5 
إذا كان الفاعل مى أو جمعاً تجرد فعله من علامة تدلُ على التنية أو الجمع كنم -. هوه 
حَذف الفعل إذا دل عليه دليل ااا 0000101 ل 
الحاق الفعل علامة التأنيث ا ا 1 ا ان 
مرتبة الفاعل والمفعول من الفعل ا ا 
مواضع وجوب تأخير المفعول 1 1 ا ا ا 
مواضع وجوب تأخير الفاعل ار "50526 


د ك5 


الموضوعات ( الجخرء الغالث ) 


النائب عن الفاعل 


الخلاف في بناء إكان) للمجهول 1000000000008 


لا يدوب مناب الفاعل غير المفعول والظرف واججار والمجرور والمصدر ... 
تغيير صورة الفعل عند بنائه للمجهول ان لسو ا ا 


الخللاف يي تاصب الاسم المتقدم 


مواضع وجوب نصب المشغول عنه د 0 000 
مواضع وجوب رفعه عو ماقا ااام م لوج رده ود أن ع ا 


مواضع رجحان نصبه 1 اا 


مواضع جواز الرفع والنصب على السواء 210101101100 
مواضع رجحان رفع المشغول عنه 0 
فصل المشغول عنه بحرف جر أو المشغول به ياضافةٍ من الفعل كوصلهما 
الوصف المشتق العامل كالفعل 1 كد ل ود عل وبق 1 ا 1 
اقتران الضمير العائد على المشغول عنه بتابع المشغول به كاف 0000 


تعدي الفعل ولزومه 
تعريف المتعي واللازم وضابط المتعدّي 


655ل 


ناصب المفعول به عار اط وج افق له لوي ل لول ل إوفاة ودام ماو و 0 


00000-0000-00 


1١1غ‎ 
١" 


الموضوعات ( الجرء النالث ) 


ضابط الفعل اللازم سمطو ا اخ 1 


يتعذاى اللازم بحرف الجر , وينتصب المجرور عند حاف الحرف 
يتقدّم من المفعولين ما هو فاعلٌ في المعنى وجوباً أو جوازأ , وقد يتمع تقديعه 
جواز حدف الفضلة إن لم يضر حلفهما 0 


حدف ناصب الفضلة جائرٌ » وقد يجب 0 


التدازع في العمل 


المفعول المطلق 


إعمال الثاني أولى عند البصريين » وإعمال الأول عند الكوفيين أولى 
إعمال المهمل في ضمير المتنازع فيه اا ل 
لا يؤتى مع العامل المهمل الأول بضمير نب غير خبر ؛ ويؤخر الخبر 
يؤتى بمعمول المهمل ظاهراً إن لزم من إضماره عدم مطابقته ما يفسره 


00000000 - 


وممةيو م يقنم 


000000000 


ل 


الموضوعات ( الجرء النالث ) ص 
جره بحرف التعليل إن فقِد شرطٌ من شروط نصبه ا 
مراتبه في جواز الجر » وقوته . وضعفه ل ل لا 

المفعول فيه (الظرف) 
تعريفه الراك 
ناصبه ااا ا 
كل اسم زمان يقبلُ النصب على الظرقيّة , ولا يقبله من ظروف المكان إلا 
المبهم » والمشعق من الفعل الواقع فيه لتنج نتخده وس سا ام ا عا خمية؟ 
شرط كون نصب ظرف المكان المشتق قياسيًا 1 1 ا ال 
تقسيمه إلى متصرف وغير متصرف ب م 
نيابة الملصدر عن ظرف المكان وعن ظرف الزمان رض 
المفعول معه 
وصفه الت اااسووو مال ا م 1 ل 
ناصبه 0 ا 
هنع تقديمه على ناصبه أو مصاحبه 00000 
أوجه الإعراب فيما بعد الواو 1 1 1 1 [ 1 1 ا ل 
الاستثناء 

تعريف المستننى 0 ا 
ناصبه ا 0 ل 
حكم المستضنى إذا تقدّم على المستننى منه 000 0 0 ا ان 
الاستشاء المفرّغ اام 71 
تكرار (إلآ) للتوكيد 0 ا ا 
تكرار (إلا) لغير توكيد 0 1 1 ز 0 1 0 


#9554 


الموضوعات ( الجرء الغالث ) 


جَرٌ المستضنى بغير . ول(غير) ما لما بعد (إلآ) من أحكام 0 
سوى » سُوى وسواء كغير في أحكامها 00000 00 


الاستضاء ب(ليس) و(خلا) و(عدا) و(لا يكون) 00 
الاسضاء ب(حاشا) 0 1 0 ااا 0 


المواضع التي تأتي فيها الخال جامدة ش25070091 
الخال لا تكون إلا نكرة , فإن جاءت معرفة فهي في تأويل نكرة 52000 
مجيء الخال مصدرا مكرا ............ 00 
صاحب الخال معرفةٌ غالبا ويجيء نكرة بمسواغ 000 


ك4 


جواز تقديمه على عامله غير المتصرّف في نحو (زيدٌ مفردا أنفع من عمرو مُعانا) 


تعدّد الخال وصاحبها مفرد أو متعلاد ...... الح د و دو الع و لق فاطق اما 


بجيء الحال ججملة ها رابط بالحال اا 1 1ك 
الفعليّة المبدوءة بمضارع مثبت تربط بالضمير وحده 0 


الرابط يكون الضمير وحده أو الواو أو هما 0 
حذف العامل في الخال .......... 0 


"856 


تقدم الخال على صاحبها المجرور بحرف با ا او ا 
مجيء الخال من المضاف إليه ااا 000 
تقديم الخال على عامله المتصرّف 5 
منع تقديم الخال على عامله غير المتصرّف 000000007 


الموضوعات ( الجرء الثالث ) 


ناصبه ا از ز زد د 0 0 


00 : 5 
جره بالإضافة في حو (شبر أرض) 211111111001000 


وجوب نصبه بعدما كان من الأسماء تمامه بالإضافة نحو : (ملء الأرض ذهبا) 


التمييز الواقع بعد (أفعل) التفضيل 010000 
نصب التمييز بعدما يقتضي التعجب 01001 11711 
جر التمييز ب(من) اطوح با خاو لاوس اا اس 
لا يجوز تقديم التمييز على عامله 0 زؤ ؤز [ز[ز[ز 110111 
أجاز الكوفيون تقديم التمييز على عامله 151 1*5 


حروف الجر 


ذكر ابن مالك منها عشرون حرفا ببببب10 1 1111111 
حروف الجر المختصة بالاسم الظاهر كنم موكاطا ويك امسو الا 


معاني حروف الجر : معاني (من) 201 
اللام . ورحتى) و(إلى) لانتهاء الغاية سمط 0 
تأتي (من) والباء بمعنى بدل 1111111100 


من معاني الباء الظرفيّة والسببية 000 000 


مون 


5 


الموضوعات ١‏ الجرء الثالث ) 


(مدل) و(مذ) يكونان ا«جمين ويكونان حرلي جر ا 0000 
تدخل (ما) على (من) ورعَنْ) والباء فلا تكفها عن العمل .............. 0 
وتدخل على (رْب) والكاف فتكفهما عن العمل ا 


حدف (زب) وبقاء عملها بعد (بل) » والفاء » والواو ا ا 
حدف حرف اجر غير (رّبْ) وبقاء عمله 11711016 


 "ةا/‎ 


الموضوعات ( الجرء الرابع ) 
الإضافة 
تكون الإضافة ععرى (من) أو (في» أو اللام 2 واللام الأصل ف الإضافة ممما 
الإضافة نوعان : إضافة تعريف أو تخصيص (معنويّة) وإضافة تخفيف (لفظيّة) م 
وَصل (أل) بالمضاف م جاتن التق الوق ا ا م 
قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث 


ما يحدث لأجل الإضافة 


لا يضاف اسم إلى ما اتحَد به معنى 


من الأسماء ما تجب إضافته , ومنها ما تجوز إضافته 0000 51 
مما تجب إضافته ما يلزم الإضافة إلى الجمل » ومنها ما تجوز إضافته إليها 7 
ما أضيف إلى الجمل جوازا يجوز بناؤه ويجوز إعرابه ا 
(إذا) تلزم إضافتها إلى الجمل الفعليّة 15107000 
ركلا وركلتا) يلزمان الإضافة إلى معرفة مننى 0 
(أي) تلزم الإضافة , وتضاف للمفرد المعرفة إن كُرّرت أو قُمِيد تبعيض 
المضاف إليه ,» وأنواعها 1 1 1[ 1 0 0101 105010510ز1ز1ز1ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز ز ز زؤز 000111111 
(مَعَ) من الظروف اللازمة الإضافة » وجاء تسكين عينها (مَعْ) 00 
(غَيْر) إذا قُطِعت عن الإضافة بيت على الضمّ 525201770 
(قَبِلُ) وربَعد) وأخواتها حكمها حكم (غير) 211001010101011 
تَصبُ (قبل) وأخواتها إذا نكرت (قُطِعت عن الإضافة لفظاً ومعنى) 216 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا 


(لَدُن) مما تلزم إضافته , وورد نصبُ (غدوة) بعدها 


ا 0 
| وامررر م ووو ور م ورم من ميم نموم رمرم ممم من 


حذف المضاف إليه وبقاء المضاف على حاله غير منون 


مومر 


الموضوعات ( الجرء الرابع ) ص 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه ااا ا 
المضاف إلى ياء المتكلّم 
ما يفعل بآخر الاسم عند إضافته إلى ياء المتكلم ا 000 
جاء عن هذيل قلب ألف المقصور ياءً وإدغامها في الياء كل 
إعمال المصدر 
الذي يعمل من المصدر ضربان ل 
يعمل المصدر عمل فعله مضافا أو مقتزناً بأل أو مجرّداً منها واه م 
عَمِلُ اسم المصدر عَمَّلَ المصدر ااا ا د 
يضاف المصدر إلى أحد معموليه فَيَعْمَلُ في الثاني النصب أو الرفع بحَسّب طلبه لاحي 
يجوز في تابع معمول المصدر المضاف إليه مراعاة لفظه ومراعاة محلّه همهم 
إعمال اسم الفاعل 

لعمل اسم الفاعل عَمَل فعله شرطان : ا ل 
إذا كان اسم الفاعل صفة لموصوف محذوف عَمِل كما لو كان الموصوف موجوداً 0 الل 
عمل اسم الفاعل المقنزن بأل دون شرط متكا اللبو الع ا 104" 
صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل اشر مف ايه امام ااا ماي اام 
إعمال (فعيل) و(فعِل) عمل اسم الفاعل قليل متو سوسس وو ال 
الثنى والمجموع من أسماء الفاعلين من هذه يعملان عمل المفرد بشروطه سوم 
تجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ونصبه إِيّاه حوم اموس اواو الي سيلو 
حكم تابع ما أضيف إليه اسم الفاعل ا 1 1 ل 
اسم المفعول حكمه حُكم اسم الفاعل من حيث عمله وشروطه , لكنه يعمل 

عمل الفعل المبني للمجهول ماو 0 


00 


الموضوعات ( الجزء الرابع ) ص 


قد يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه بخلاف اسم الفاعل 000 لم 
أبنية المصادر 
الثلاثي المتعتي مصدره على (فعْلٍ) الوم دا سس مس نعاض امح االو 7 500 
الثلاثي اللازم مكسور العبن مصدره على (فْعَلِ) و ا لم 71/5 
الثلاثي اللازم مفتوح العين مصدره على (فُعُول) او ةب م ا 0 5155 
الثلاثي اللازم مفتوح العين مصدره يأتي على (فعال) إن دل على امتناع ارسضا 
وعلى (فَعَلان) إن دل على اضطراب .... 0 ببسم 
وعلى (فعال) إن دل على داء 0000 يض 
وعلى (فعِيل) إن دل على سير أو صوتو.. 2 ه“ام 
الثلاثي المضموم العين مصدره على (فُعولة) أو (قعالة) م ل الم 
يأتي مصدر الثلاثي على غير ما ذُكر سماعاً و ا اللاي 
(فْعّل) مصدره على (تفعيل) أو (تفعلة) الج عه ل الاو ا و 526 
(أفْعَل) مصدره على (إفعال) أو (إفعالة) او 0 
مصدر (تفعّل) على (تَفَعُل) 08 ا ل 
مصدر (اسْتَفعَل) على (استفعال) أو (استفالة - استَفعّلة) م 0" 
مفوها المحم ا ااا ع فساو الس د 
(فَغْللَ) مصدره على (فغلال) أو (فغللة) اا اانا 
(فاعلَ) مصدره على (فعال) أو (مفاغلة) 0007 د 
اسم الَرّةَ واسم الهيئة 0 ان 
| أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة 
اسم الفاعل من الثلاثي على وزن (فاعِل) 100000 ان 
بناء اسم الفاعل من (فعل) مكسور العين اللازم اا ا ا 5 


5 3 


الموضوعات ( الجرء الرابع ) 
بناء اسم الفاعل (الصفة المشبّهة) من (فْعُلَ) 0 
اسم الفاعل من غير الثلائي على زنة مضارعه مع جعل حرف المضارعة ميما 
مضمومة وكسر ما قبل آخره اطنط متو الالو جا ول 
اسم المفعول كاسم الفاعل في ذلك غير أن ما قبل آخره مفتوح ا 
اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مفعول) رفني ا مه تا تم 
ينوب (قَعِيل) عن (مفعول) سماعاً از 11 ز 1 000111 
الصفة المشبّهة باسم الفاعل 
علامة الصفة المشبّهة استحسان جر فاعلها لالتخس انس ام سناو مما 
تصاغ من الفعل اللازم الدَالَ على الخال م ا د كر اشر 1 
تعمل الصفة المشبّهة عمل اسم الفاعل المتعدي ب 


التعجب 


للتعجب صيغتان : (ما أَفْعَلَ) ورأفْعِلٌ به) ال سك مراف امم 


إعراب (ما أَفْعَل) ورأفعل) والخلاف فيهما ا اا 00 
يجوز حذف المتعجّب منه إذا اتضح المعنى 10000 


شروط ما يصاغ منه فعل التعجب اممب بسبمبب السو لو 0 


ما يتوصل به إلى التعجب من فاقد شرط من الشروط عاج ا وا اا 
لا يتقدّم مفعول فعل التعجب عليه ا 0 


الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور واردٌ , وفي جوازه خلاف ... 


-5١ا‎ 


الموضوعات ١‏ الجرء الرابع ) ص 
ص ا سس 
نعم وبئس وما جرى مجراهما 


الخلاف في فعليّتهما 1 1 0 0 
فاعل (نعم) و(بئس) على ثلاثة أنواع الوط سمطو ارام ا ان و “كلاه 
الجمع بين تميير (نعم) وفاعلها 0 1 0 
إعراب (ما) من (نعم ما ...) 0 ل 
إعراب المخصوص بالماح أو الدمّ ا ل 
حذف المخصوص للعلم به 013 ا 0 
تستعمل (ساءً) بمعنى (بنس) ا 00 
يجوز تغيير الثلاثي إلى (فَعُلَ) لإنشاء الماح أو الذمّ امسن امشو لله 
(حبذا) كبغْم , و(لا حبذا) كبنس , والخلافُ في إعرابهما اط امو أأقة 
المخصوص يلي (ذا) في (حبذا زيدٌ) ونحوه , فلا يقع قبله ولا بعده مفصولاً عنه 0.00 الاهه 
فاعل (حب) إن لم يكن (ذا) يكون مرفوعاً بها أو مجروراً بالباء مو لماه 
ضِم حاء (حَب) لإنشاء الماح كثير ووو ا م ا الح و ل ةم 
أُفْعَل التفضيل 

شروط صوغه شروط صوغ فعلي التعجّب سوم ا اك 
يتوصل إلى التفضيل ما فقد شرطاً بما يتوصّلٌ به إلى التعجب لالم 00 هلاه 
أفْعَلُ) التنفضيل ثلاثة أنواع : امْجرّد من (أل) والإضافة , وتلزمه (يين) ومجرورها , 

ويلزمه الإفراد والعذ كير لوحو عام و ا م 1 كبام مناه 
ما فيه (أل) وحكمه مطابقةٌ ما جرى عليه لساكوين ٠‏ للا 
ما أضيف إلى نكرة حكمه حكم المْجرّد 9ب 0 ا ا 
ما أضيف إلى معرفة فيه وجهان باعتبارين الوا ولع سوس سوسم نف < بذلأاة 
إذا جُرّدَت إضافته إلى معرفة من معنى (مِنْ) لزمت المطابقة سس قدي برمة 


5 1 


الموضوعات ( اججرء الرابع ) 
إذا كان مجرور (من) اسم استفهام لم تقديمها ومجرورها على (ُفْمَل) 


رَفْعُ (أَفْعَلَ) التفضيل الظاهرٌ ل ل 


أغراض النعت مامتو تطبه الب لقع اااوسفطا مولام 
الأمور التي يتبع النعت فيها المنعوت ا 1 
النعت لا يكون إلا مشتقًا أو شبهه 11000 
يأتي النعت جملة وشروط ذلك بدبببببببدبب0101171 
لا تكون جملة النعت طلبيّة ............ ا كص 


يجيء النعت مصدراً فيلزم إفراده وتذكيره 98 ش55 


إتباغٌ نَعْتِ معمولي عاملين متحدين في المعنى والعمل 0000 
تعدّد النعوت لمنعوت واحد زدذدكذد 00 
قَطْعٌ النعت إلى الرفع أو النصب 11 ؤة[ 1 ؤة1 1 #از1 1 1[ #[ز11313 000 


حَذْفُ ما عُلِم من نَعْتٍ أو منعوت 1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز 1 0 


- 


الموصوعات ( الجرء الخامس ) 


التوكيد 
التوكيد المعنوي نوعان : توكيد الإحاطة , وتوكيد إثبات الحقيقة 


التوكيد بالنفس أو العين مقصوده إثبات الحقيقة 2000١‏ 
يؤكد الجمع ب(أنفس) و(أعيّن) 1 12110111 
ألفاظ توكيد الإحاطة : كلا , وكلتا , وكل , وجميع وأخواتها ... 
من ألفاظ التوكيد (عامّة) مضافة إلى الضمير مادو ا 
التوكيد برأجمع) وفروعه بعد (كل) 107117110101008 
إفراد (أججمع) وفروعه عن (كل) قليل ل 


يستغنى ب(كلا) و(كلتا) عن المجيء بمشنى (أجتمع) بعدهما 0 


توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين 0157000 


توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظياً ة زد دذد د 0100000005 
توكيد الضمير المتصل بضمير الرفع المنفصل 00100 


العطف 


يوافق عطف البيان متبوعه فيما وافقه فيه النعت 00 


كل ما صحّ جعله عطف بيان صم جعله بدلاً إلا في مسألتين 0 


عطف النسق 


5١ 


5" 


الموضوعات ( الجزء الخامس ) ص 
حروف العطف قسمان : أحدهما : للتشريك لفظأ ومعنى 0 1ه 
والثاني : للعشريك في اللفظ فقط ا لاد 
الواو لمطلق الجمع ا ال 
تختصُ الواو بعطف ما لا يغني عنه متبوعه ان الساشكم و ا الو 0 ل 
الفاء للترتيب بلا انفصال 151 1 1 1 [ 1[ ا 00 
(نم) للترتيب مع التراخي 0000 00 
تختص الفاء بعطف جملة ليست صلة ولا تفع موقع الصلة اه 
(حتى) تعطف بعضاً لا يكون إلا غاية لما قبله 0 لما 
(أم) العاطفة : بعد همزة التسوية أو همزة مغنية عن (أي) الاستفهاميّة ا كل 
قد تحذف المهمزة قبل (أم) إذا أُمِنَ اللنْس 0 0 0 
(أم) المنقطعة ومعناها الإضراب كربل) ا م سم لا 
معاني (أو) ا اا اا ا ا 
(إمّا) مثل (أو) 0000000017 ا 
(لكن) يعطف بها بعد النفي أو النهي ااا 
العطف بر(لا) ااا يز تن تن 0000 
(بل) مغل (لكن) يعطف بها بعد النفي أو النهي 0 0 00 
العطف على الضمير المتصل المرفوع ا 0 
العطف على الضمير المخفوض :9ب ا الل 
حذف كل من (الواو) و(الفاء) مع معطوفه وس لاا ووو واوا 151 
حذف المعطوف عليه ا 010202111 00 
عطف الفعل على الفعل ا 0 00 ااه 
عَطف الفعل على الاسم المشبه للفعل والعكس م اا 


50٠8ه‎ 


الموضوعات ( الجرء الخامس ) 


أنواع البدل : (مطابق , أو بعض من كل أو اشتمال) ز[ز[ ز ز ز ز 1 111 
بدل الإضراب وبدل الغلط ا ا ل ا 


حروف النداء اماك المتفو فور نونو متتس او با ا م 1 


حذف حرف النداء ااا 0000 ة زد دز د 0001012 00 


حكم المنادى العلم الموصوف بابن 00 
ينون المنادى المبني على الضمّ مضموماً أو منصوبا للضرورة 520 
الجمع بين (يا) و(أل) للضرورة اا ااا 

وجاء في موضعين : ا 


أحكام تابع المنادى 1117 
تابع المبني على الضم : وجوب نصبه بببب“0 0 10011 


جواز رفعه على اللفظ , ونصبه على الموضع 


(أيَها) وصلة لنداء ما فيه (أل) , وامحلى بها صفة مرفوعة 5258 
توصف (أي) هذه باسم الإشارة “0 [ز[ [ [ [ 1 1111 
وتوصف بالاسم الموصول الذي في أوله الألف واللام 1 11111 


كءغة- 


4 
ا ين 
5" 

5ه" 

يلض 

يفف 
خض 
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584 

"0 

كن 

لين 

١‏ لخن 

لضن 

عضن 


الموضوعات ( الجزء الخامس ) ص 


اسم الإشارة المنادى يلزم وَضْفْه كرأي) إن كان مفتقرا إلى التفسير 00 ل 

في نحو (يا سعد سعد الأوس) الضِمٌ والفتح في الأول , والثاني منصوب 00 لاضن 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 

المنادى المضاف إلى الياء صحيح الآخر فيه وجوه حمسة 6و لم 

وف معتل الآخر بالألف وجهان 87د اا ون 

وني معتله بالياء وَجْهٌ واحد هو إدغامها في ياء المتكلم مم 

في (يا ابن أُمّي) وريا ابنَ عمّي) وجهان آخران 1 


حذف الياء والحاق التاء عوضاً منها في (أبتع ورأُمّسع وفي التاء الكسر والفمح .... 2 م4م 
أسماء لازرمت النداء 


تلك الأسماء على نوعين : سماعي في (فل) و(لؤمان) و(نؤمان) كن 
والثاني قياسي , وذلك (فعَال) في سب الأنثى ا أنققم 
ومثله (ِفْعَلُ) في سبّ الذكور 8 00031313131 ااا 0 
الاستغاثة 
ير المستغاث به باللام مفتوحةً هوام 
تبقى اللام مفتوحة إذا دخلت على المعطوف وكُرّرت (يا) د 
وتكسر فيما عدا ذلك ا سسا اولان لوفو ا ا 7 
تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف بدها ا 
الثدبة 
معناها ل 
ما يجوز ندبه » وما لا يجوز اا 1 ا 
يُلحق بآخر المندوب ألفٌ مفرداً كان أو غيره مسمّى به اا 0 لام 
ما يعرض للاسم عند حاق ألف الندبة ماظعو ماقف امال ا 24600 


د لا١٠*#-‏ 


الموضوعات ( الجرء الخامس ) 


يضبط ما قبل ألف الندبة بالفتح إلا إن أوقع في لبس 1000000 
يجوز زيادة هاء السكت بعد ألف الندبة في الوقف 100 
زيادة هاء السكت في الوصل شاد ل 


ما يجوز ترخيمه وما لا يجوز ترخيمه ا اب موي لل 


أقسام المنادى من حيث ترخيمه 0 
ما لا يحذف منه إلا الحرف الأخير (المؤنث باهاء) ا 1 


شروط ترخيم المنادى المؤنث بحذف هاء التأنيث اي 


ما لا يحذف منه الحرف الأخير إلا بشروط , وهو مالم يكن مؤنثاً بالهاء 


يحذف مع الآخر للترخيم ما انُصل بالآخر بشروط 00000 


في الاسم المرخم لغتان : لغة مّن نوى المحذوف , ولغة من لم ينو 0 
لغة مَن نوى لازمة في نحو (مُسمْلِمة) , واللغتان في (مَسْلمة) 000000 


ترخيم غير المنادى للضرورة 00000 


- #5 ١ث‎ 


الموضوعات ( الجرء الخامس ) 


التحذير والإغراء 


أنواع التحذير » ووجوب إضمار الناصب وجوازه 323700000 
(إيَا) إذا أتت من غير عطف وجب إضمار الفعل كالمعطوف عليها 3 


المحذر منه - من غير (إيّا) - إذا لم يتكرر أو يعطف عليه يجوز إظهار ناصبه 


507 0 5 3 
تحذير المتكلم نفسّه شاذْ , وتحذير الغائب أشدٌ شذوذا 20 


المنصوب على الإغراء كالمنصوب على التحذير من غير (إيا) 0 


أسماء الأفعال والأصوات 


الخلاف في أسماء الأفعال : أسماء هي أم أفعال ؟. 0 


أسماء الأفعال ثلاثة أقسام كالأفعال الخ 
من أسماء الأفعال ما هو ظرف أو جارٌ ومجرور في الأصل 9 ش53 


ومنها ما يكون اسم فعل ويكون مصدراً ل ا 
لأسماء الأفعال من العمل ما لأفعاها ا 


المنوّن من أسماء الأفعال نكرة , ومالم ينون معرفة 000 


أسماء. الأصوات : ما خوطب به غير العاقل على سبيل الرّجر أو الحث .. 


من أسماء الأصوات ما المقصود به حكايةٌ صوت ما واقع في الوجود 37 


أسماء الأفعال وأسماء الأصوات مبنية مما لف كط 1 


نونا التوكيد 


التوكيد بنوني التوكيد (الثقيلة والخفيفة) مختص بالفعل 5110 
تؤكدان فعلي الأمر والمضارع 000 
مواضع كون توكيد المضارع ياحدى النونين كثيرا 001011100 


58 


الموضوعات ( الجرء الخامس ) ص 
جح 0 77070 سلل7797سسي سروك 


المواضع التي لحاق النون فيها المضارع قليلٌ ا ل 
آخر الفعل المؤكد بالنون إن لم يلحقه ضمير يرك بالفتح مسو مدن لجوة 
إن لحقه ضمير (حرف لين) خُرّك بمُجانس ذلك الحرف 087 
أحكام اتصال الفعل المسند إلى الضمائر بالنونين ا ل موقة 
لا تقع النون الخفيفة بعد الألف , وتقع الشديدة مكسورةٌ ا لكا 
تراد ألف فارقة بين نون الدسوة ونون التوكيد ##ونالوا قو امح اكه الوطم للكذة 
حذف النون الخفيفة إذا وليها ساكن 1311 ا ل 
إبداها ألفاً في الوقف بالطب ووو ماوع لواو ان اا وس الات 
ما لا ينصرف 
معنى الصرف م طاو وه م اوه مط لم الل لل مجم ل او له لل ل او لل ل ل هاه 
موانع الصرف عشرة 0 
موانع الصرف نوعان : ما يمنع مطلقا , وما يمنع في حال التعريف متخن ون ليزه 
ألف التأنيث تمدودة أو مقصورة) تمدع صرف الاسم 0 اع ا لوا ا م اله 
الوصفيّة وزيادة الألف والنون 0 ”2 
الوصفيّة ووزن الفعل ا 070 
الوصفيّة العارضة لا يُعتدٌ بها وص شك مس اسور أو اتام بوتس ةداعاو 
الوصفيّة والعدل ل 0 
الجمع المتناهي (صيغة منتهى الجموع) ممنوع من الصرف 00 اراد 
العلميّة والنزكيب المزجيّ ا اوه 
العلميّة وزيادة الألف والنون 0 ةي ة ة ةز ز ز ز ز ز ز ز 2 0000020 2 
العلمية والتأنيث ل 
العلمية والعجمة فوم ممم مم ممما مامتا ا م م ا ا سه 


الموضصوعات ( الجرء الخامس ) 


العلميّة ووزن الفعل 7 10 


العلميّة وزيادة ألف الإلحاق 2000000 


مبع صرف (سحر) من يوم بعينه للعدل والتعريف 0 


العلم المؤنث على (فْعَال) واختلاف لغات العرب فيه .... 


إذا نكر المعرفةٌ الذي كان مصروفاً قبل التعريف انصّرّف 
فإن كان منقوصاً عُومل معاملة (جوَار) 57710 
يصرف الممنوع من الصرف , وبمنع المصروف للضرورة 


-5غ١١‎ 
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الموضوعات ( الجرء السادس ) 


إعراب الفعل 


(أث) المخففة من الثقيلة المضارع بعدها مرفوع 5# 
بعض العرب أهمل (أث) فلم ينصب المضارع بعدها 0 


جواز إظهارها وإضمارها 000000 


مواضع نصب المضارع برأن) مضمرة وجوباً - بعد لام الجحود 000 


رفع المضارع بعد (حتى) ا 


إضمار (أن) ناصبةٌ - وجوباً بعد فاء السببيّة في جواب واحد من ثهانية أشياء 


واو المعيّة مثل فاء السببية في ذلك ةي دز 01 000 011000 
جَرْمٍ المضارع عند سقوط الفاء بعد غير النفي إذا قُصد الجزاء 2006 
شرط الجزم بعد النهي وضع (إن) قبل (لا) فلا يختلف المعنى 0000 
إذا كان الأمر بغير (افْعَلْ) لم يُنصب جوابه . وجُرم بقصد الجواب ا 
ينتصب الفعل بعد فاء السببية في الرجاء ب(أن) مضمرة مثل التمني ب 


5 


كع 


الموضوعات ١‏ الجرء السادس ) 


إن عُطِف فعل مضارع على اسم خالص تعيب برآن) مذكورة أو محذوفة 57 
شد نَصْبُ المضارع برأن) محذوفة في غير المواضع المذكورة 1 
عوامل الجزم 
عددها : خمسّ عشرة أداة لي او ا اام 
ما يجرم فعلاً واحداً : (لا) الناهية 00 0 01 117 

لام الأمر زز 10 ز[ ز[ز [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 12117071 

(لم) 1١‏ السصسط قو يدا سيفوا للفو واج ل 1 لم ا ل 1د 

(لْمًا) “7 1« 

ما يجرم فعلين : لك 1100000 11111[[1[31101 
(مَن) ا ا 

(ما) [1ذ1[1[ [ [ 0 117271000 

(مهما) اع المع ةحاسو تمق لاونو وى وان عمد سوا 

(أي) 0000 00 ا 00 

(متى) لق ا اس لواو تح و ا و ا 

(أيان) اساسسحط يي وان او يه للح ا ال م 1 

(أين) لاوط ا ان ف اي و و ا ا 

(إذما/ كيد لمالا ابوط مط اامسا لوط لو مسار 

(حَيْكما) 111[ 1[ 1 717171( 

(أنى) ا 1 01 

الخلاف في جواز الجزاء بركيف) وركم) ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[زة [ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز[ز ز [ 1 1011111 
(إذ) و(إذما) حرفان , والباقي أسماء 000000 
هذه الأدوات تطلب فعلين يسمّى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط م 
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الموضوعات ( الجزء السابع ) 
الخلاف في عامل الجزم في اللجواب اط ا انس ا 
لا يجوز تقديم جواب الشرط على فعل الشرط ا 
يكون الفعلان ماضيين أو مضارعين أو متخالفين 1005 
مجيء فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضياً جائز عند ابن مالك ضعيف عند 
غيره ميم وت اجا موس للم سامت لفاك امسفساة سس 
إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز رفع جواب الشرط المضارع 0 
إذا كان فعل الشرط مضارعاً فرفع جواب الشرط ضعيف نادر عند ابن مالك 


إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء 200000ظ 


الأوصاف التي بها يصحّ وقوع الجملة جواباً من غير فاء 000000 
تقوم (إذا) الفُجائية مقام الفاء 131110110101111 


إذا عُطف مضارع بالفاء أو الواو على جواب الشرط جاز فيه ثلاثة أوجه 00 
إذا كان العطف بغيرهما جاز الجزم أو الرفع +010 111001 
إذا توسط المضارع المعطوف بالفاء أو الواو بين الشرط واجراء جاز فيه وجهان .... 
حذف جملة جواب الشرط أو جملة الشرط إذا دل عليه دليل 000 
إذا اجتمع شرط وقسّم حُذِف جواب المتأخر منهما 10 
إذا تقدّمهما مبتدأ رجح الشرط فأني بجوابه 000000009 
ندر ترجيح الشرط المسبوق بالقسم ول يتقدّمّه مبعدأً ا و 
فصل في (لو) 
(لو) تستعمل على وجهين : مصدرية وشرطية ةز دز 05 000 
تختصّ (لو) بالفعل , ومدخوها (شرطاً أو جوابا) فعل ماض صيغةً أو معنى 0 
إيلاؤها فعلاً مستقبلاً قليل اا ا ا 00 


-53١85 


الموضوعات ١‏ الجرء السادس ) ص 


تقع (أَنْ) بعد (لو) فتفارق (إث) في ذلك م 
إذا وقع بعد (لو) فعل مضارع انصرف إلى المضي السام ااام الما 
أما » ولولا » ولوما 

(أمَا حرف شرط وتفصيل , ويجب اقتزان تالي تاليها بالفاء 0 ا 
حذف الفاء في النشر قليل , فإن حُذْف معها قولٌ فكثيرٌ ا هوا 
(لولا) و(لوما) يستعملان على وجهين : للتحضيض , أو يكونان حرفي اماع لوجود ... ١51.154‏ 
يلرم وقوع جملة الابتداء والخبر بعد (لولا) و(لوما) الامتناعيتين و00 ١5‏ 
تكونان للتحضيض فيليهما وأخواتهما (هلا) و(ألآ) و(ألا) الفعل , أو اسم 

معمول لفعل محذدوف ل 0 

الإخبار بالذي وبالألف واللام 

هذا الباب وضعه النحويون للتدريب 0 ان 
الطريق إلى ذلك التدريب أن تدخل (الذي) على الكلام الذي فيه المخير عنه 

ثم تبدل من ذلك الانته طتميرا هل سي ا ا حدق 
يجب تثنية الموصول أو جمعه إذا كان الاسم المخبر عنه مثنى أو جمعاً ا الا» 
شروط الاسم المخبر عنه امسته امح امت ا واو وج لل ل او 0 لا" 
يخبر بالألف واللام عن بعض ما يكون الفعل فيه مقدّما د 00000 لطن 
للإخبار بهما شرطان آخران ل 
إذا رفعت صلة (أل) ضميراً عائداً على غير (أل) وجب فصله 0000 دون 

ش العدد 

الغلاثة والعشرة وما بينهما , وتمبيزهما ا الك 
تمييزهما وما بينهما جنمع قلّة محرور 2 101312 1 0 
تمييز (المئة) و(الألف) مفرد مجرور بالإضافة 0060 0 ل 


- 5١86 


الموضوعات ١‏ الجرء السادس ) ص 
(أحَد عَشَر) و(تسعة عَشَر) في عَدّ الذكور مبنيان ‏ والشين مفتوحة 0 ايك 
يقال في العدد المؤنث (إحدى عششرة) و(تسّع عششرة) والشين ساكئة وتميم تكسرها لين 
يقال : (اثنتا عَشْرة) و(اثنا عَشَر) ياعراب (اثنتا) و(اثنا) إعراب المثنى مويه 466 
ما عدا هذا المركب مب على فتح الجرأين ال 1 
تمييز ألفاظ العقود مفردٌ مبنصوب لدبب 0 ا ا 
تمييز العدد المركب مفرد منصوب كذلك 0 ف 
إضافة العدد المركب إلى غير مميّره 0 ا 00 
صياغة (فاعل) من العدد (من اثنين إلى عَشْرَة) 5/1 
وذلك البناء على وجهين : من اسم العدد , ومن المصدر و ا ااا 
القصد في (ثالث ثلاثة) أحَدهم (بعضهم) وفي (ثالث اثنين) جاعلهم كذلك الك 
صياغة (فاعل) من اسم العدد المركب إنما تكون بععنى (بعض) 00000 لعن 
أوجه استعمال ذلك في المركب ثلاثة 6 1 ا 0 

كم وكأيّن وكذا 
(كم) الاستفهاميّة مميّرها مفرد منصوب ل 
يجوز جر تمييزها إذا كانت مجرورة بحرف جر مُظهر عاضا 
تيز (كم) الخبريّة جمع مجرور , أو مفرد مجرور ....... 0 دن 
(كأيّن) وركذا) مغل (كم) نط سس سس 0 5116 
لكنّ تمييزهما منصوب 25٠‏ 
الحكاية 
تعريفها وأقسامها سوه ار م ا اق لس ل 111 
الحكاية بأي وفروعها 0001012121211 ا ا 
الحكاية ب(مَن) وحالاتها 110 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 


الموضوعات ( الجرء السادس ) 


حكاية المعرفة إذا اجتمعت فيها أوصاف ثلاثة 0 


التأنيث 
علامة التأنيث التاء أو الألف مقصورة أو تمدودة 0 


ما يدل على تأنيث ما لا علامة فيه 0111 
لا تدخل التاء الفارقة على : (فَعُول) بمعنى فاعل ا 


وما لحقته من ذلك شاد ا 


وكذلك لا تدخل على (فَعِيل) بمعنى مفعول ا 
ولامتناع التاء من الدخول على (فعيل) شرطان 000 


أنواع التاء المشهورة حممسة : -١‏ فارقة بين المذكر والمؤنث 
- فارقة بين الواحد والجمع 


- مفيدة معنى النسب 15 
4- دالة على العجمة 500 
ه- عوض من محذوف 56 
ألف التأنيث قسمان : مقصورة وممدودة 15*35 
أوزان المقصورة المشهورة اثنا عشر بناءً 00000 
طرف من أوزانها الأخرى ا 
أوزان ألف التأنيث الممدودة سبعة عشر بناء 0 
المقصور والممدود 
معناهما وكيف يدركان من كلام العرب 01 : 


-ةغ١ا/‎ 


م 
مشياض 
فض 


ميض 


الموضوعات ١‏ الجرء السادس ) ص 


ضابط المقصور القياسيّ ا ل ااا وحم الوا الم الب ال 7 114 
أنواعه ا اا اك 
الممدود القياسي : ضابطه 00121211 ا ل 
أنواعه ااا 0 ا 
السماعي من المقصور والممدود 0 0 0 
يُقصر الممدود للضرورة , وفي مَدّ المقصور خلاف 8د 000 
كيفية تثلية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحاً 
قلبْ ألف المقصور ياء 05 0 ا 0 
قلبها واوا ااا 1 1 ا 0 
تشنية المنقوص السماعئ والقياسي امكو ان الج لوا ل ل 20 
قَلبْ همزة الممدود واواً ااا ل 
جواز قلبها وإبقائها همزة 0 
تصحيح همزته (تركها على حافا) مط دوف توب سانا الا لد السو الو ام حت 54531 
جَمعٌ المنقوص جمعا مذكراً سالا 1 1 1 1 ا ا 
جمع الممدود تصحيحاً كشيته ا ل 
إذا جُمع المقصور حُِف آخره وأبقيت الفتحة دالّةَ على المحذدوف مسي لم1 
ألف المقصور تقلب ياءً عند جمعه بالألف والتاء 465:0 
ما يطرد جمعه بالألف والتاء 000000 ااا 0 
ما اجتمعت فيه أوصاف خمسة فإن عينه تحرّك بحركة فائه عند جمعه بالألف والتاء قف 
يجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح , وبمتدع التسكين بعد الفتحة عاك «أقكع 
ثما لا يجوز إتباع عينه فاءه في تمع المؤنث نحو (ؤِرُوَة) ورزْئِسَة) و يق 0 لحولا 
فإن جاء نحوه متبعاً فهو نادر أو لغة قليلة مج رن وا لوال رم اله 


الموضوعات ( الجرء السابع ) 


جموع التكسير نوعان : 
أبنية جموع القلة أربعة : 


جمع التكسير 


جمع قلة 5 وجمع كثرة مواد لمطفوق لاقم 16 فك ووه وات م 
أفعل )و (أَفْعَال) و (أفعلّة) و(فغلة) 0010006 


جمعي السلامة جمعا قلّة . ويستعملان في الكثرة م اب ا 


يأتي بعض أبنية القلّة دا 


لا على الكثرة , وجاء عكسه 0 


الأول من أبنية القلّة (أفْعُل) 110001000000 


الثاني (أَفْعَال) 0 


الثالث (أفعلّة) تالاضن نو اام مواق لق و بق ماك ف 


الحادي عشر (فعَال) 
الثاني عشر (فُعُول) 


١78 


الموضوعات ( الجرء السابع ) 


الثالث عشر (فعلان) 101 | | |[ |[ [ؤ[ز ز ز[1[ 1[ 1 1 111111 
الرابع عشر (فغلان) شا وطن المحم تحت سخسط طقن اق سخ و و ا 
الخامس عشر (فعلاء) الام ا اس او م ل 
السادس عشر (أفعلاء) جرد مطل ناخس قط الوق اماو رارك اسار 
السابع عشر (قَوَاعِل) ا ا ا و 1 
الغامن عشر (فَعَائل) اا سو سس ان وو ا لم او ا 
التاسع عشر (فْعَالي) [[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز ز[ [ [ [ ز[ 0 00 
العشرون فْعَالى) مساك سداد االو ان وج اس الفط ويه 
الحادي والعشرون (فَعَالي) ءةزةبة ةد زذ 00000000005525 
الثاني والعشرون (فَعَالِل) ل او 
يحذف من الخماسيّ الأصول آخره عند جمعه جمع تكسير 52000000 
قد يحذف من الحُماسي الحرف الرابع الشبيه بالزائد عند جمعه جمع تكسير 1 
يحذف زائد الخماسي إلا إن كان حرف لين ل ا 
يحذف من الخماسي والسداسي ما زاد على الزيادة الواحدة , ويبقى الزائد الفاضل 
على غيره اموا الم متممطر اما نه مسف جم صأ رهج اك ا ل مأ م ال 0 
الأوجه المرجّحة لبقاء بعض الزوائد سبعة مس الوا م اس 
إذا تكافأت الزيادتان كنت بالخيار في الحذف 68ب 1 211111111 
التصغير 
أغراضه اولي لمان مالسا عدر او ال م 
أبنيته ثلاثة : فُعَيْلٌ , وفُعَبْعِلٌ , وفُعَبِعِيلٌ 000000021 
بيان كيفية التصغير : ضِمٌ الأول , وفتح الثاني » وزيادة ياء ساكنة الئة ا 
إن كان المصغر أكثر من ثلاثة أحرف كسير ما قبل آخره ا 


- #٠ 


الموضوعات ١‏ الجرء السابع ) 

ما لا يقبل التصغير ا ل 
يُتوصل إلى التصغير بما يتوصّل به إلى التكسير 000 
يجوز أن يعوّض مما حذف في التصغير أو التكسير ياءً قبل الآخر 10 
قد يجيء كل من التصغير والتكسير مخالفاً ما ذكر في البابين فيُحْمَظُ ولا يقاس عليه 57 
ييستشنى هن كسر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثة حضسة أشياء يبقى فيها ما بعد ياء 
التصغير مفتوحا قبل : -١‏ تاء التأنيث 0 

؟- ألف التأنيث تخ اق لقع قر ا 

- الألف الزائدة قبل همزة التأنيث 220 

4 - ألف (أفعال) الذي هو جمع 00 

ه- ألف رقعلان) مثلث الفاء الذي لا يُجمع على فَعَالين .... 
ذكر غير ابن مالك فيما لا يكسر فيه ما بعد ياء التصغير عشرة مواضع ا 
لا يُعْدَ في التصغير بما قُدّر انفصاله في ثمانية مواضع ا 
أحدها : ألف التأنيث الممدودة , فتقول في حمراء : حُمَيراء 10 
الثاني : تاء التأنيث , فتقول في طلحة وحنظلة : طُليحة وحُتَيْظِلة 120 


الثالث : ياء الدسب , فتقول في جعفري : جَعَيُفري 000000 


الرابع : عجز المضاف , فتقول في عبد الله : عُبّيد الله 0 


الخامس : عَجُرْ المركب , فتقول في حضرموت : حُضِيرموت 20000 
السادس : الألف والنون الزائدتان آخراً وقبلهما أربعة أحرف , فتقول في 

رَعْفران : رُغيفران 0 0 00 
السابع : الألف والنون الدّالان على التضية , فتقول في زيدان : زُييدان 00 
الثامن : الواو والنون أو الياء والنون الدّالان على الجمع , فتقول في زيدون : 


1ت 


امرض 


بيس 


الموضوعات ١‏ الجرء السابع ) 
التاسع : الألف والتاء الدالتان على الجمع , فتقول في طلحات : طُلَيْحات : 
وهذا داخل في قوله : (مع تصحيح) ا 0 
تحذف في التصغير ألف التأنيث المقصورة فيما كانت فيه خامسة أو سادسة ا 


إذا جاءت خامسة قبلها مدّة زائدة حذفت أيُهما شئت , فتقول في حُبارَى : 


الخلاف في تصغير (حُبارَى) 1ذ[1[1[ذ[ذ[ذز[ز[ز ز ز 0 
إذا كان ثاني المصغر حرف لين منقلباً عن لين رد إلى أصله 0000 
حرف اللين الذي قُلِب وكان ثانياً أنواع ببج 21 
شد تصغير عيد على (ِغُيّيد) وكان قياسه (غُويدا) ؛ لقوهم في جمعه (أعياد) 1 
ما قرّر في التصغير من ردّ الثاني الذي هو لين إلى أصله ثابت في جمع التكسير إن 
زالت علة قلبه 1 اا 00 
إذا كان ثاني الاسم المصغر ألفاً مزيدة غير منقلبة عن أصل قُلِبت واوا 5226 
وإن كانت منقلبة عن أصل مجهول قُلبت كذلك في التصغير واوا 50 
إغما كان القلب إلى الواو دون الياء لوجهين اا 000 
إذا صّغْر ما حذف أحد أصوله وجب رد الحلوف إن بقي بعد الحذف على حرفين 7 
فإن بقي بعد الحذف على ثلاثة لم يرد إليه شيء إن لم يكن ثالنه تاء تأنيث 5 
إن كان ثالثه تاء التأنيث وجب تكميله برد الحذوف ا ل 
تصغير النرخيم (تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد) ارتسا اسم ا ا 
إذا صّغْر المؤنث الخاللي من العلامة حقته التاء عند أمن اللبس 0غ 
ترك إلحاقه التاء في تصغير المؤنث الثلاثي العاري مع عدم اللبس شاد ا 
ذكر العلماء من هذا الشاذً عشرين لفظاً 11118 1 5 520705 
ندر لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف , كقوهم (قُديدِعة) في تصغير (قُدَام .... 


5 


لام" 
طرفت أو 
ءءء 
25 


4١ ؟‎ 


الموضوعات ١‏ الجرء السابع ) 


التصغير من خواص الأسماء المتمكّنة » فلا يصفر امب . وشذٌ ذلك في (الذي) 
و(ذا) وفروعهما عا سو ترط ااا وال ا ا ا و ا 
النسب 
تعريفه لاو ع ا ما ادام ابوط امس اسففار برا لوو و م 
التغييرات اللاحقة للاسم المنسوب فب نو اطسسمسمتك ااا 
ما كان آخره ياءً مشدّدة رابعة فصاعداً تحذف الياء منه ويُجعل مكانها ياء الدسب 1 
تحذف تاء التأنيث من آخر الاسم عند النسب 00 
وتحذف ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعداً 002 
إن كانت رابعة ما ثانيه محرّك حذفت أيضا 10000005 
إن كان الثاني ساكناً جاز قَلبُ الألف واوا وجاز حذفها 11010000 
وجاء إثباتها وزيادة ألف قبلها 5 


إذا رابع الاسم ألفا أصلية جاز قلبها واوا وجاز حذفها , والمختار القلب 
إذا رابع الاسم ألفاً زائدة للإلحاق جاز قلبها وجاز حذفها والحذف أَؤْلى 
إذا كانت الألف خامسة أصليّة أو زائدة للإلحاق فحذفها في السب واجب 


تحذف ياء المنقوص إن كانت خامسة فصاعدا وجوباً 211111 


فإن كانت الياء رابعةة جاز في السب حذفها وهو أولى , وجاز قَلبُها واوا 0 


فإن كانت الياء ثالثة وجب قلبها واوا وقَتَحٌ ما قبلها 1000 
ويجب قلب الكسرة فتحة في كل ثلائيّ مكسور العين سواء كان مفتوح 


سير 5 


الفاء 4 


نايف 
لش سيت 


55 


هه 


لا 2*2 


5٠ 
2”5"قك١‎ 


ككعللاكة 


اع 


/الاع ملاع 


/ء 


الموضوعات ١‏ الجرء السابع ) 
يحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تشية أو تمع تصحيح 111110000 
تحذف الياء الثانية من نحو (طيُب) في النسب ..... 0100 


وشدّ (طائيّ) وقياسه (طَبْبِيّ) و و تا ماس نط المتكه اخ 
تقول في النسب إلى (قَِيلة) : قََلِي ذف يانه وفتح عينه , ولي (فعيلّة) : فُعَلِي 


إن كان ما وزنه (قَعِيلة) أو (فُعَيْلةَ) معتل العين أو مضاعفاً لم تحدّف ياؤه 5 
حكم همزة الممدود في السب حُكمها في التثنية فتَنْبْت إن كانت أصليّة ‏ وتبدل 
واوا إن كانت للتأنيث , فإن كانت بدلاً من أصل أو للإلحاق جاز الوجهان م 
ينسب إلى صدر العلم المركب ويُحذف العجز إن كان التركيب إسنادياً 2ك 
وكذلك يدسب إلى صدر العلم المركب تركيباً مزجي ويحذف العجر 5 
أجاز الخرمي النسب إلى عجز المركبين الإسنادي والمزجي أو صدرهما أيهما شت ؟. .. 
أجاز أبو حاتم السجستاني في (حمسة عشر) النسب إلى الاسمين مفردين ا 
يدسب إلى عجز المركب الإضافي ويحذف صدره إن كان كنيةً 000000 
أو كان التعريف للأول إنما جاء من إضافته للثاني 000 
أو كان النسب إلى الأول يوقع في لَبْس فيقال : مناق في عبد مناف 7 
وإلى صدره فيما عدا ما سبق إذا لم يوقع لَبْساً 5[ [ز[ز[ز ز ز[ز ز 0 1 00 
إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام ولم ترد في تثنية أو جمع تصحيح جاز ردُّها 
في النسب وعَدَمه ا 
فإن أُلِفَ ردُها فيهما وَجَبٍ ردّها في النسب 8 1 1 737070”ظ12' 


5 0 


2/6 


255-4١ 


55ع55غ2 


ل 


لاثه-م.ه 
ذه 
هزه 
/ااه 
ماه 
216 
5١‏ 
يفن 


:7ه 


هه 


لاه 


الموضوعات ( الجرء السابع ) 


يُنسب إلى (أخت) و(بدت) بحذف التاء ورد اللام كما في (أخ) و(ابن) , هذا 


مذهب الخليل وسيبويه 0 23*37 
وذهب يونس إلى بقاء التاء والدسب إليهما بها , فتقول : أختِيّ ‏ وبنتي ا 
إذا نسب إلى تُدائي ثانيه حرف لين وجب تضعيفه ل 
فإن كان الثاني ألفاً جُعِل ضِغْفها همزة , فتقول في (لا) : لاي .............. 1 
إن كان الثنائي محذوف الفاء معتلٌ اللام وجب رَدُ امحذوف منه وقَتَحُ عينه 5 
إذا نُسب إلى جمع باق على جمعيّته رد إلى مفرده فنسيب إلى المفرد 00000 
إذا شابه الجمعٌ لمفرد في الوضع نسيب إليه على لفظه 121100700 
الجمع الذي يشبه الواحد سة أنواع 01010001 1373707001010 
تأتي (فاعل) ودفْعَالٌ) و(فعِلٌ) مغنية عن إلحاق ياء السب ومؤدّية معناها 2000 
ما جاء من المدسوب مخالفاً ما سبق فهو من شوادً السب لا يقاس عليه ا 


ما خرج عن القياس في باب النسب على ثلاثة أقسام : 


0000 ها غيّرته العرب شذوذاً , كقوهم في قريش : قُرَشِيٌ‎ -١ 


؟- ملم تغيّره العرب شذوذا , كقوهم في علي : عَلَبِيَ 200 


. ما غيرته غير تغييره القياسيّ , كقوهم في زبينة : زَبَانيّ » وقباسه بيني‎ -٠ 


_ ه؟ 5 - 


253 


؟لاه 


/لاوه 
لاحن 


الموضوعات ١‏ الجرء الثامن ) ص 


الوقف 
مقاصده ا 0 
أنواع التغيير الحادثة في الوقف 000 0 
11 التنوين بعد الفتح ألفا » ويُحدف بعد الضمّ والكسر ا 3 
الوقف على المقصور المنون ا ا 0 
الوقف على هاء الضمير ا 
الخلاف في الواو والياء التابعة حركة الضمير أَمِن الضمير أم ليست منه ؟. 0ن 
الوقف على (إذاً) بقلب نونها ألها ا 00 
الوقف على المنقوص المع ار سوام ل لاوم وو و او ا 5 
في الوقف على اغرّك الذي ليس هاء التأنيث حمسةٌ أوجه فووا “.اود 
الوقف على معتل الآخر ااا ا امف 
الأشياء التي لا يجوز فيها رومٌ ولا إتمام اا ا 0 
التسكين أخد الأوجه الخمسة في الوقف على امرّك 0 0 لزه 
الوجه الثاني : الروم بخما طنارة 8403 مقف جو وان لواو و د 6100 
الوجه الثالث : الإسمام اندو أجل رخس ااا ووم سواسو عم ستيه 
الوجه الرابع : التضعيف (التشديد) 0 ل 
شروط الوقف بالتضعيف 100 ا ا 
الوجه الخامس : النقل (نقل حركة الموقوف عليه إلى الحرف الذي قبله ..) لنت 
'الشروط المعتبرة في النقل لاوم م اوماد حو الماش ام و الحا مم مم الو اي #0 
إبدال تاء تأنيث الاسم هاء في الوقف 0 
للإبدال المكور شرطان : ألا يكون ما قبلها ساكناً صحيحاً 0000 
والثاني : ألا تكون التاء في مع تصحيح أو ما أشبهه 6200م 


-55؟ةع ل 


الموضوعات ( الجرء الثامن ) ص 
الوقف باجتلاب هاء السكت على الفعل المعلّ بحلاف آخره 000000 يانه 
إالحاق هاء السكت (ما) الاستفهاميّة ا را 
إلحاق هاء السكت بحركة بناء مستدام حَسَن ا ل 1 
لحاق هاء السكت عراف اباد عبر الداع 1 سنن ف 
حركة البناء التي على هذا الوصف موجودة في أربعة أنواع او ١000‏ 
قد يُعطى الوصل حُكم الوقف وذلك في الشّعر كثير كا 

الإمالة 

تعريفها م سمس الم وتم االو ا د 
الممال قسمان : الألف والفتحة 1 
ثمال الألف إذا اجتمع فيها وصفان : أن تكون مبدلة من الياء » وأن تقع في الطرف ... ل 
للإمالة أسباب ستة 000018 0 ااا ا 0 
تمال الألف أيضاً إذا وقعت الياء خَلَفاً منها في بعض تصاريفها ا اسه 
هذا الوصف يشمل ثلاثة أنواع من الألفات : 

الأول : ألف الأفعال التي لاماتها واو 00 0 ا 

الثاني : ما كانت ألفه للتانيث ا ا 

النالث : ما كانت ألفه للإلحاق أو التطويل ا ا 
لا يدخل في هذا ما كان مززيداً على الثلاثة ا 
أو كان ما تقع الياء فيه حَلَفاً من الألف التي أصلها الواو شدوذا للم لكا 
من أسباب الإمالة الكسرة العارضة في نحو (خِفْت) و(دلت) ا 00 اليس 
من أسباب الإمالة تقدم الياء على الألف 151 
يُغْتَقَر الفصل بين الياء الموجبة للإمالة وبين الألف بحرف أو بحرفين أحدهما هاء ... اليل 
من أسباب الإمالة أن تتقدّم الكسرة عن الألف أو تتأخر عنه م 0 -لهقة١‏ 


7ع" 5 - 


الموضوعات ( الجرء الثامن ) ص 


الفصل بين الألف والكسرة المتقدّمة لا يُعنَدُ به 1 0 ا 00 
موانع الإمالة أمران : حروف الاستعلاء , وما يجري مجراها , وهو الراء, 
والثاني : انفصال سبب الإمالة عن الألف الممال لاط 
المتأخر من حروف الاستعلاء يمنع من الإمالة إذا وقع في أحد ثلاثة مواضع 00 لوس 
حرف الاستعلاء إنما يكف متقدماً إذا لم يكن مكسوراً أو ساكناً بعد مكسور ل 
من موانع الإمالة الراء المجاورة 1 1 1 ااا 
يزول مَنْعٌ الراء الإمالة بكسر الراء ا ا 
يشرط في كف الراء للمستعلي شرطان : ألا يقع الحرف المستعلي بعد الراء المكسورة .. يديل 
وأن تكون الراء متصلة بالألف سه 14 
انفصال السبب عن الألف من موانع الإمالة (أي كونه في كلمة أخرى) كيل 
قد يوجب المنفصل الإمالة 003 ااا ا 00 
من أسباب الإمالة المناسبة للممال اا ا 0 ةا 
لا يُمال إلا المتمكن إلا (ها) و(نا) 0001011 0 0 0 
تمال الفتحة إذا وقعت بعدها راءٌ مكسورة في آخر الكلمة للع سوأ 
وتمال إذا وقعت بعدها هاء التأنيث الموقوف عليها ا 0 
التصريف 
جده ا اا 0000 1 1 1 [ 1 ا ا ا 
الغرض من مسائله ام د ا اممطودم واد لول ا مرا م وما لكام اوور 5 
موضوعه (الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرّفة) 0 
لا توجد كلمة قابلة للتصريف على أقلّ من ثلاثة أحرف 000 ريض 
الاسم مجرّدٌ منتهى ما يبلغه نمسة أحرف , ومَزِيدٌ فيه ولا يتجاوز سبعة أحرف ا الك 
أبنية الثلاثي امْجرّد المتصوّرة اثنا عشر بناء الو ف مف ا ا ع كاذ" 


الموضصوعات ( الجرء الثامن ) 


(فعُل) بكسر الفاء وضم العين مهمل , وروي في لفظين (الجببك) 300000 
و(الرئو) 10 
(فجل) بضم الفاء وكسر العين قليل ا ا 0 
أبنية الثلائي امجرّد من الأفعال أربعة 0 
ثلاثة باتفاق (ِقَعَل) و(ِقَعُلَ) و(فْعِل) وفي (فعل) خلاف مع ل ا 
الخلاف في بناء امجهول (فُجِلَ) أبداء مستقلّ أم فَرْعٌ عن بناء الفاعل ؟ 55 
الفعل لا يتجاوز أربعة حروف مجرّداً » وستة مزيدا فيه ا ا 
أبنية الثلاثي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة ”5 
أببية الرباعي المزيد بحرف أو حرفين ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0000111 
أبنية الاسم الرباعي المْجرّد ستة : أحدها : فَعْلَلٌ ع و ا 
الثاني : فِعْلل 11 1 1 0 
الثالث : فِعْللٌ 00 [ 1 [ز[1[1[1[ز1[ذ[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1011111 
الرابع : فُعْلْلٌ ا 0000 
الخامس : فِعَلّ اا 250000 
السادس : فقُعْلَنُ » واستدرك الأخفش والكوفيون , والبصريون لا يثبتونه 7 
زاد غير ابن مالك أربعة أخرى ير الا 0 
أبنية الخماسي امْجرّد أربعة : فَعَلْلُ » وقَعْكَِلٌ , وفُعَلُلٌ , وفِغللٌ 0201116 
وزاد ابن مالك ستة أبنية أخرى ال جا لاد االو وا 
ما تعرف به الأصول هن الزوالا ........................: 000 
كيفية وزن ما يورّن من الأسماء والأفعال ا 
الريادة على وجهين : زيادة بالتضعيف » وزيادة بغير التضعيف 51000 


مضاعف الرباعي إن ل يكن معناه مفهوماً عند سقوط أحدهما فحروفه كلها أصول 
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الموضوعات ١‏ الجرء الثامن ) ص 


زيادة التضعيف مشروطة بشرطين : توفر أقل الأصول , وعدم الفصل بين 


المضاعفين بأصل ا 00 ا ا 
إن حَوَت الكلمة ثلاثة أصول ما عدا المضاعف حُكم عليه بالزيادة 0000 رار 
هذا الحكم يَثبْت فيما كان رباعيا أو خخماسياً وفيه زيادة التضعيف لاس 
مضاعف الرباعي إن فُهِم معناه عند سقوط أحد المضاعفين ففي تأصيل حروفه خلا .. 2 غم 
السيرائّ يرى أن المضاعف يبيء على ثلاثة أوجه م ا 40/57 لا 
حروف الريادة ومواضعها » وشروط الحكم عليها بالريادة ا الاين 
هي مجموعة في (سألتمونيها) ا 000 0 ا 0 
إذا صاحبت الألف ثلاثة أصول فأكثر حُكِم عليها بالريادة الام ا 8600م 
ترادُ ثانيةٌ وثالئة ... وسابعة اا 0 
الألفات الزائدة في الكلمة على خمسة أقسام 0 
الياء والواو حكمهما في الزيادة حكم الألف 0 لقم 
الياء تراد أولاً وثانيةٌ ... وخامسة 00 ننم 
والواو تراد ثانية وثالئة ... وخامسة لم 
الباء الرائدة على خمسة أقسام و ارام نط روا الات تسو او لاقيام 
الواو الرائدة على أربعة أقسام ف اروم ا اا 8 
الواو والياء إذا وقعا مضاعفين في الرباعي ليسا زائدين ا اا اع 
علّة الحكم بأصالتهما ا ا 
الهمزة واميم بحكم بزيادتهما بثلاثة شروط ا 0 اا 
الهمزة الواقعة آخر الكلمة بعد ألف قبلها ثلاثة أحرف فأكثر محكوم بزيادتها القع 0 لمع 
النون تزاد في الآخر وفي الوسط 1 
شروط زيادتها آخرا قياساً ثلائة واو 54 
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الموضوعات ( الجرء الثامن ) 


زيادة اللون في الوسط - أوصافها (شروطها) ل ا 
التاء تراد قياساً في أربعة مواضع 00005 ةذ ز 000011111 
الهاء تراد في الوقف .. واللام تراد في أسماء الإشارة 110111111 
ما خلا من القيود المذكورة مع كل حرف حكم بأصالته 0 51# 
الأدلة على الأصالة والريادة تسعة - أو عشرة 00 
جُملةٌ من مُحْتَمَّل الأصالة والزيادة 10 


فصل في زيادة همزة الوصل 


فائدتها التوصل إلى النطق بالساكن لعن وو و ارط د ا لو 1 
لا تغبت إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها باقيا على سكونه ا 
مواضعها : ا ا 171111111 
-١‏ الماضي الخماسي في (انفَعَلَ) ودَافْتَعَلَ) ودافْعَلَ) 000 


1- والسداسي في (افعال) و(افْعَنلَلَ) وراسْتَفْعَلَ) و(افْعَلى) و(افْمَوْعَلَ) 


“- والأمر والمصدر منهما ا ا 00 
تدخل على سبعة أسماء : (اسم , است ء ابن » ابنم , اثنين » امرئ , ايعن) ... 
همزة (ال) والخلاف في عَدّها وصلاً أو قطعاً 1 1110011111 
َبْدل همزة الوصل في الاستفهام مَدَةٌ أو تَسهّل زدزد د 01000000 


-#”"١ 
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الموضوعات ١‏ الجرء التاسع ) 


الإبدال 


حروف الإبدال مجموعة في (هدأت موطيا) ا 0 
إبدال الهاء والإبدال منها غير قياسي ا 
تبدل الهمزة من الواو والياء الآتيتين آخرا بعد ألفي زائدة ل 
الأسماء التي آخرها واو أو ياء بعد ألف زائدة قسمان : مالم تلحقه تاء التأنيث 000 

الثاني : ما لحقته تاء التأنيث 5 
ما كان آخره واو أو ياءٌ بعد ألف زائدة ولحقسه تاء التأنيث وكانت الكلمة 
مبديّة على التاء لم تبدل فيه الواو أو الياء همزة ا 23 
تبدلان همزة إذا وقعت إحداهما عيئاً لاسم فاعل فِعْل أُعِلْت عينه ا 
تبدل حروف المدّ (الألف والواو والياء) همرة إذا كانت مؤيدةٌ الف في ارد 
بعد ألف (مفاعل) في الجمع قن تطه قاع احم انهو وا لم دو ل 
وتبدل الواو والياء همزة إذا وقعت إحداهما ثاني ليّنِين بينهما ألف (مفاعل) 0 
تبدل اهمزةٌ ياء إذا وقعت بعد ألف (مفاعل) وكانت عارضةً في الجمع , والجمع 


وجه هذا الإبدال ا و م 1 وكيم تكو انور ام اجر رم وج 


شروط وجوب إبدال أولى الواوين همزرة ا 200 
إذا كانت الواو الثانية مدّة زائدة عارضة غير لازمة كُروُوْفِيَ) لم يجب اهمرٌ.... 
تبدل ثاني همزتين في كلمة واحدة حرف علة إن كانت الثانية ساكنة 0 


- فإن كانت مفتوحة بعد ضَمّ أو فتح قُلبت واوا 1110111111”ظ 


0م 5 


الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 
وتقلب ياءً بعد الكسرة ا ا 0 
وتقلب ياءً أيضاً إن كانت مكسورة بعد كسرة لل 
وتقلب واوا إن كانت مضمومة ا طب ا ل > “الأار 
وقع الخلاف في أربعة مواضع ثما سبق 0 0 ا ا 
تبدل الياء قياس من الألف والواو 000101 اا 
إبداها من غيرهما سماعيّ : يحفظ ولا يقاس عليه 1 0 000 
من إبدانها السماعي : إبداهها من الهاء , والسين , والياء » والراء لما 
تبدل الألف ياءً إذا وقعت بعد كسرة كما في تماليل تكسير تملال , وَسُمَيلِيل 
في تصغيره ع ان يانه الخال سجس سس سا ا 0 كا 
أو وقعت بعد ياء تصغير كما في كتيب تصغير كتاب و0000 00000000000 الال 
وتبدل الواو ياءً إذا وقعت بعد كسرة أو ياء تصغير إلا في مواضع : 

-١‏ إذا وقعت آخراً كما في : رَضِي , وعزِيَ , وذُلَيَ » وغزي في تصغير 
دلو و(غرو) ا ا 

يشترط وقوع الكسرة قبل الواو مباشرة فإن فَصّلَ بيبهما حرف متحرك لم 
تقلب الواو ياءً إلا شذوذا ا ا 
؟- إذا وقعت قبل تاء تأنيث ا ا 
#- وإذا وقعت قبل ألف ونون زائدتين لس سن مما اد ال ا د ا 
4 - وإذا وقعت عيناً للصدر فِغل أُعِلّت فيه تسو لا ادم اما ساس كا 
ويشترط في هذا المصدر بعد أن تكون واوه ألف . فإن لم تقع لم تقلب الواو ... ١١‏ 
ه+- أن تقع عيناً الجمع صحيح اللام وهي في المفرد معلّةٌ أو ساكنة ما تفع 
ويشرط في ذلك وجود الألف بعد الواو ااا 0 جرال 
جعل ابن جني عِلّة قلب الواو الساكنة في المفرد إذا جُمِع مجموع خنسة أشياء مذ ١84‏ 


ودر 5 


4-2 47ت 


الموضوعات ١‏ الجرء التاسع ) ص 
/ا- أن تقع لاما مفتوحاً ما قبلها اا 
يُشترط أن تكون اللام رابعة فصاعداً - ولم يذكره ابن مالك ا 0 
تبدل الألف واوا إذا وقعت بعد ضمّة وجوباً و ا اما 
وتبدل الياء واوا إذا سكنت مفردة في مفرد ولم تكن لاما المع اس لاما 
فإن كانت الياء المذكورة في جَمْعِ لم تقلب واوا لما اماو االو وا ال 1 
من مواضع قلب الياء واوا للضمّة قبلها : 
-١‏ أن تقع لاما في فِْلٍ ا 
- أن تقع آخراً لاسم لاما له أو قبل تاء التأنيث 0 ا 
أو قبل ألف ونون ا 
إذا وقعت الياء عيناً لوصف على وزن (فُْلى) جاز فيها وجهان : قلب الضمّة 
كسرة . وقلب الياء واوا 0 ا 00 
يا 
تبدل الياء واوا إذا جاءت لام اسم على وزن (قَعْلَى) غالباً مات كارا 
من غير الغالب (طَفيا) ورسَّعيًا) 0 0 اراك 
تبدل الواو ياءً إذا جاءت لام اسم على وزن فُعْلَى) غالباً لو 132 
خالف ابن مالك النحويين في هذه المسألة في محل الإبدال , وفي الاصطلاح 
المتفق عليه فيه 0001 10 1 اا 000 
فضيل 
إذا اجتمعت الواو والياء متصلتين وسبِقَت إحداهما بالسكون قُلبت الواوياءً 
وأدغمت في الياء 1 1 1 ا 0 
شروط ذلك ثلاثة : 1-- سكون السابق منهما ااا ان 
؟- أن يكونا متصلين كد وو نجه دوو ام فسوي له 
-٠‏ تعرّي الخرفين من العُروض ع الو ب ا ل حيسم 


الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 
تبدل الواو والياء ألفا إذا تحركتا حركة أصليّة وانفتح ما قبلهما متصلاً بهماء 


وكان تاليهما متحركا ل 2 511 
شروط هذا الحكم خسة : -١‏ أن تتحرك الواو والياء اا و ل 51 
- أن تكون الحركة أصليّة اام 
#- فتح ما قبلهما 0 ايل 
؛ - أن تكون الفتحة متصلة لين 
ه- أن يكون ما بعد الواو والياء متحركا 00 لين 


ثما اجتمعت فيه شروط الإعلال لكن منع من الإعلال مانع : 
-١‏ ها حمل على واجب الصِحّة مثل حول حَوَلاً فهو أخْوَل ؛ إذ هو في معنى (اخوَلَ) .. 2 "9١‏ 
؟- ما كان على (فْتَعَل) واوي العين إن كان معناه معسى (تفاعّل) كاجتوروا 


فمعناه : تجاوروا 010101 ا ا ااا 
الثاني في (الحيا) و(الهوى) ونحوهما أحقّ بالإعلال م 1 
جاء إعلال الأول في الأسماء نحو : راية , وغاية » وكان حقهما : غواة ورواة لالض 
معتل العين من الأسماء إذا لحقه في آخره زيادة تخصُ الأسماء لا يجوز قلب واوه 
أو يائه ألفاً . نحو : (جوَلان) و(هيّمان) ا 
قَلب النون الساكنة قبل الباء ميم 1 
إبدال الميم من غير النون شاذ سسب انامس ا 
إبدانها من النون نوعان : سماعيّ وقياسي 0001 ا ا اا 
القياسي له شرطان : -١‏ أن تكون النون قبل باء 13 
؟- أن تكون ساكنة 0 انان 


فصل ( ما اعتلت عينه وقبله ساكن ) 
إذا كانت عين الفعل واوا أو ياءً متحرّكة , والحرف الذي قبلها صحيح ساكن 
نُقِلت الحركة إلى الصحيح الساكن يي ل ا ا 11047 


6ه 


الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 


ويشترط في ثبوت هذا الحكم أربعة شروط : لا و ا ا 0 8062 
-١‏ أن يكون الساكن الذي قبل حرف العلّة صحيحاً اس و كه 
-١‏ ألا يكون الفعل المعتلّ العين فعلٌ تعجّب 1 ل 
#- ألا يكون مضاعف اللام اا نمب اا اواو ا ا ووم 
ع - ألا تكون اللام معتلّة 0 

زاد الشاطبي شرطا خامساً , هو : ألا يكون الفعل من (ِفْعِلَ) الذي بمعنى (افْعَلٌ) 

ولا مصرّفاً منه 0000011 0 اا ا 0 

يجري الاسم مجرى الفعل في هذا الإعلال بالنقل إذا شابه المضارع وكانت فيه 

سيمة تفرّق بينهما ا اا 000 

الأسعاء من هذه الجهة ثلاثة أقسام : 

-١‏ ها اجتمع فيه الشرطان : المشابهة والسمة الفارقة 00000000000 ولي 
1- ما شابّه المضارع ولم تكن له سيمة فارقة ل ال لل اه 
#- مالم يشابهه البتة 151010 1 1 1 ا ان 
ما صُححّح مع وجود شرطي الإعلال (مفمل) كموقرل حَمْلاً على (مفعال) كمقوال شيك 
إذا جاء المصدر معتل العين على وزن (إفعال) أو (استفعال) حُذرفت الألف 

الثانية (الزائدة) ل 1 و ل اد 0000 عرس 


ذهب الأخفش إلى أن المحذوف من (إفعال) و(استفعال) الألف الأولى مخالفاً 


سيبويه والخليل ا ل لم 
من أدلة مذهب الخليل وسيبويه : 
-١‏ أن حَذَّفَ الزائد أؤلى من حذف الأصلي 0000 فض 
19- أن التاء لم توجد عوضا عن حرف أصلي بذ 0 0 
#- أن الساكنين إذا التقيا في كلمة حُرَّك الثاني منهما لض 
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الموضوعات ١‏ الجرء التاسع ) ص 
ومن أدلة مذهب الأخفش : 
-١‏ أن العين هي التي لحقها الإعلال في الماضي والمضارع واسم الفاعل امرض 
؟- أن الأول من الساكنين هو الذي يحذف إذا التقيا في كلمة واحدة 00 يرس 
#- أن العين قد حلفت في (أَقَمُ) و(استقم) ونخوه 0 ري 
يعرّض من المحذوف في (إفعال) و(استفعال) المذكور تاء التأنيث , فيقال : (إقامة) 
و(استقامة) 01000 0 
جاء حذف التاء المعوّض بها في (إفعال) و(استفعال) ولا يقاس عليه 00 دون 
يجري في (مفعول) من الفعل المعتل العين بالواو أو الياء ما جسرى في (إفعال) 
و(استفعال) من الحذف والنقل 00000010 0 ا ا ا 
المحذوف من (مبيع) الزائد عند الخليل وسيبويه , والعين عند الأخفش 
والاحتجاج هما ع ا 
ندر تصحيح ما عينه واو في (مفعول) , فقد ورد منه (مَدْوُوف) و(مصووت) 46م 
تصحيح ما عينه ياء من (مفعول) لغة تميم 1 ا ال 
إذا بُني (مفعول) من معتل اللام بالواو فتصحيحه أولى , نحو (مَعْدُو) مد 5656 
شروط التصحيح فيه خمسة 
-١‏ كونه ثلائياً ااا ا د 
؟- كونه معتل اللام مسو اموس لوطو لسو سو سنو وار اف الم 5867 
#- كون اللام واوا 1 
4 - كونه على (فَعَل) كعّدا . لا على (فَعِل) بكسر اللام ات م نمم 
ه- أن تكون العين حرفاً صحيحا لقم 
يجوز إعلال (مَعْدُو ونحوه في أضعف الوجهين , فتقول : مَعْدِيَ اس 6نم 
إذا جاء اسم على (فُمُول) وكانت لامُّه واوا جاز فيه الوجهان : التصحيح 
والإعلال جمعاً كان أم مفرداً ا ادم 


الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 
إذا كان (فُعُلٌ) ودفْعَالَ) جمعاً لما عينه واو جاء فيهما الإعلال كشيراً في الأول 
شاذًا في الثاني و و و او 
ا فصل 
يُبدل حرف اللين تاء في بنية (افتعال) إذا كان حرف اللين فاء الكلمة - باطراد ... سم 
تبدل التاء من حرف اللين ذلك بشرطين : 
- أن يكون فاء الكلمة 98ب 001037 ااا 
؟- أن يكون في بناء الافتعال ا الأخاطا 
إذا كان حرف اللين بدلا من همزه في (افتعال) لم يبر إبداله تاءً » وشد (اتهل) 
وائرر م اتا لالط ا باو شق و اا ال لطا و لط ا 54 
الكوفيون - فيما نقل عنهم - يقيسون نحو (اتَرّن ا 
تبدل التاء شذوذاً من خخمسة أحرف : -١‏ السين : ست - ميلس مي 2 ونا 
؟- الصاد : منت - لص 00000 رضن 
"- الطاء : فُسئتاط - فسطاط الس 
+ - الدال : ترَبُوت - َرَبُوت الس 
ه- الباء : ذغالت - ذغالب 00 لضن 
تبدل التاء في (افتعال) طاءً إذا جاءت بعد حرف من حروف الإطباق 0000 ايض 
فلإبداها طاء شرطان : 
-١‏ أن تكون هي الزائدة في بناء (افتعال) وما تصرف منه امو لكام 
؟- أن تكون بعد حرف من حروف الإطباق :5ب 00 ان 
وإذا وقعت بعد الدال أو الزاي أو الذال قُلبت دالاً 33 0 ل 
قلب التاء دالاً مشروط بشرطين : 
-١‏ أن تقع بعد أحد ثلاثة أحرف : الدال , الراي , الذال 00 0 ردي 
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الموضوعات ١‏ الجرء التاسع ) ص 


1- أن تكون تاء افتعال , ويلزم كونها متصلة بأحد الأحرف المذكورة ا تن 
فصل في الإعلال بالحذف 

الإعلال بالحذف القياسي في مواضع : 00121111115 0 ل 

-١‏ حذف الفاء من المضارع والأمر إذا كان الماضي معتل الفاء كوّعد لكا 
هذا الحذف مشروط بأربعة شروط : 

0 أن يكون الماضي ثلائيا ا‎ )١ 
؟) أن تكون فاؤه واوا من طق ا اخ م لاوا ل ل لك‎ 
0 أن يكون المضارع على (يَفْعِل) بكسر العين‎ )" 
0 أن يكون مبنيًا للفاعل ا‎ )4 


؟- حذف الفاء من مصدر الثلاثي معتل الفاء بالواو , نحو : (عِدّة) من (وَعَدَ) .... لمانا 
والحذف في المصدر مشروط بشرطين : 


)١‏ كونه مصدراً لاسا اماق سبو الكو وان للضم كم 
؟) كون المصدر على (فِغلّة) , وهذا الوزن يشعمل على ثلاثة أمور : 
/١‏ كسر الفاء , فلا يحذف فاء المفتوح أو المضموم و الك 
؟/ لاق التاء عوضاً من ذلك الحذف , كرعِدَة) م ا “لاه 


"/ كون المصدر بزنة الفعل (مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن) .... 4 
- حذف همزة أَفْعَلَ) إذا بُني منه مضارع أو اسم فاعل (مُفعِل) أو اسم 


مفعول (مُفعَل) اروس ااام لدان انا لاسخااقة لالس ااماطمط اس ا “2100 
إذا أسبد الماضي المكسور العين إلى تاء الضمير أو نونه جاز حذف عينه معد - 4# 
وفيه بعد حذف العين وجهان : 
)١‏ حذفها حركتها فتقول : (ظَلْتْ) في (ظَبِلُت) ا 
1) نقل الحركة إلى الفاء . فتقول : (ظِلْتْ) ا لت 
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الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 
تمثيل ابن مالك أحرز شروطً ستة لحذف عين (ظَلِلْتَ) ونحوه وما يتبع ذلك : 

1 كونه فعلاً 11 0 0 ا‎ -١ 
00 0 ؟- كونه مضاعفاً‎ 
0 00 00008 كون المحذوف مكسوراً‎ -# 
0 كونه مبنّاً للفاعل‎ - 4 
4١6 2 ............. ه- أن يكون الفعل متصلاً بما يسكن له آخره من ضمائر الرفع‎ 
أن يكون ماضياً لا أمراً ولا مضارعاً بد ل‎ -+ 

جاء سّماعاً (قِرْن) وقَّرْن) محذوف العين أصلهما (أفررن) ورأَقُرَرْن) من 
المضاعف ااا 48 0 0 ال 

الإدغام 
معناه لك 
تعريفه 1 1 1 ا ا 
الإدغام قسمان : إدغام مِثل في مثله , وإدغام مقارب في مقاربه لد 
إدغام المثلين على قسمين : -١‏ أن يكون الأوّل منهما ساكناً في الاستعمال الماع 
؟- أن يكون الأول متحركاً , وهذا نوعان : 

أ / أن يكونا في كلمتين ا لير 
ب/ أن يكونا في كلمة واحدة 0000000000 اوررق 

وإدغام المثلين في كلمة واحدة ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه الإدغام , وقسم 
يجب فيه الإظهار , وقسم يجوز فيه الوجهان 00 ا 
يجب إدغام أول الحرفين في ثانيهما بثلاثة شروط : -١‏ أن يكون الحرفان مثلين 0 سرت 
9- أن يكونا محرّكين معاً لام 
-٠"‏ أن يكونا في كلمة واحدة سف 
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الموضوعات ( الجرء التاسع ) ص 


ينتفي وجوب الإدغام المذكور عن عشرة أنواع : 
أحدها : ما كان من الأسماء خارجاً عن الفعل أو الجريان عليه , وذلك في 


ثلاثة أبنية , هي : (قْعَلَ) كصُفَف , ودقْعُلْ) كذُلْل . و(فعل) نحو ركلل) لر شت 
الثاني : ما كان على وزن (فَعَل) نحو (لبَب) ا 
الثالث : ما كان فيه مانع الإدغام , كْرجُسّس) وهو وجود الإدغام اخرق 
الرابع : ما كان ثاني امثلين فيه متحركا بحركة عارضة , نحو راخصص آبي) سا ١‏ مع 
الخامس : ما كانت الكلمة التي فيها المثلان ملحقة بكلمة أخرى ا 26٠‏ 
السادس : ما جاء فكّه في الضرورة الشعريّة عند ابن السراج سس 5 
ما جاء في الكلام مفك وكا إدغامه شذوذاً تنبيهاً على الأصل سو لخ 
السابع : ما كان التضعيف واجتماع المثلين فيه لا يلزم في ميع تصاريف 
الكلمة . مغل : (حَبي) الس اامو للوالطااسخو و ا 56 
الثامن : ما كان المثلان فيه أوّل فعل , نحو (تتجلّى) . وهذا لا يكون أحد 
المخلين فيه إلا زائدا د 0 454 
التاسع : ما كان على (افْتَعَل) وعينه تاء , نحو : (استتر) 27 
مَن أدغم هذا من العرب يختلفون على وجهين : 
/١‏ نقل حركة الناء الأولى إلى الساكن (السين) ثم الإدغام , فتقول : (سَتَر) ف 


/ حذف المركة فيلتقي ساكنان (السين والتاءع فتككْسّر السين لالتقاء الساكنين ...2 451 


ما ابتدئ فيه بتاءين من الكلم قد يقتصر فيه على تاء واحدة وتحدف الأخرى .... هك 


الخلاف في : أي التاءين الخذوفة ؟ لساك الم ا وام ا 00 211 
شروط الحذف في ذلك ثلاثة : 

١‏ أن تكون التاءان معاً مفتوحتين 07 ا ا 
1/ أن يكون ذلك في المضارع . فلا يقع في ماضٍ ولا أمر ا ا ا 25 
#/ أن تكون التاءان غير محذوف منهما ثالنة ا ل ل لايك 
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الموضوعات ‏ الجرء التاسع ) ص 


العاشر : ما كان الحرف المدغم فيه ساكداً , وهو نوعان : 


/١‏ ما كان سكون الثاني فيه لازماً لا يقبل الحركة 7 لاه 

1 ما كان سكون الثاني فيه غير لازم , وذلك الفعل الساكن جزماً لع 
للعرب في الفعل المجروم والموقوف من المضاعف العين لغتان : 

0 00 لغة تيم , وهي الإدغام مطلقاً‎ ١ 

"/ لغة أهل الحجاز . وهي الإظهار وجا و بو اطق او اق مم باع 
الترمت العرب فك الإدغام في (أفْهِل) في التعجب إذا كانا مضاعفاً امي له 
والتزموا إدغام هَلَمَ ع 0 
شرح مُحْتَتم الألفيّة وبيان منازع الناظم ومقاصد الشارح - رهما الله - ل عمغ-494 


وصلى الله على البعوث رنمة للعالإن . نيا محمد وعلى آله وصحبه أبجين 


0 


-١‏ فهرس مسائل الخلاف مين البصريين والكوفيين 


المنسائل ص 
الإعراب في المضارع فرعٌ عند البصريين أصلّ عند الكوفيين اله لفق 
جواز جمع ما سّمي به ثما فيه التاء تمع سلامة (بالواو والنون) عند 

الكوفيين ومنعه البصريون ااا 
الخلاف في ترتيب المعارف (مراتب المعارف) ١/١‏ 
إسقاط نون الوقاية من الأفعال غير المتصرفة - حكاه السيرافي 

عن الكوفيين كرس 
جواز الإتباع والقطع في اللقب المفرد مع الاسم المفرد , نقله ابن 

الناظم أنه مذهب الكوفيين هسم 

الألف في ( ذا ) و( تا) زائدة عند الكوفيين ا 

أسماء الإشارة تقع موصولات - عند الكوفيين ١/ظؤظ‏ 
الأسماء الجوامد بالألف واللام تكون موصولات - عند الكوفيين /600 
حذف الموصول دون صلته جائر عند الكوفيين 6ن 
(أي) معربة عند الكوفيين في جميع الحالات ا لك 


يبوز حذف العائد وإن لم تطل الصفة عند الكوفيين , ومنعه البصريون 0 
رفع الوصف المشتق فاعلاً أغنى عن المبتدأ وإن ل يعتمد على نفي 


أو شبهه جائز عند الكوفيين > 
الخلاف في رافع المبتدأ والخبر 1/١‏ 
الجامد يتحمل ضمبرًا مطلقنًا - عند الكوفيين اأهع”5.ءه" 


د" 55 - 


المسائل 


ص 
عامل الظرف وامجرور الواقعين خبرًا المبعدأ عند البصريين والمخالفة 
عند الكوفيين ذلك 
مَسَعٌ الكوفيون تقديم خبر المبتدأ عليه 017 
كان تعمل في الاسم والخبر عند البصريين , وفي الأسم وحده عند 
الكوفيين » واللنصوب بعدها عندهم حال ١‏ 
منع تقديم أخبار (ما زال) وأخواتها على (ها ) عند البصريين , 
وأجازه الكوفيون 0 
أجاز الكوفيون : هذا طعامّك رجل يأكل » بتقديم معمول النعت 
على المنعوت ١14‏ 
حذف كان وجوباً والتعويض عنها بما في نحو (أمَا أنت منطلقاً) 
فأصله عند البصريين : لأن كنت منطلقاً . و(إن) عند الكوفيين شرطيّة 2 4/9 .؟ 
(ما) المشبهة بليس تعمل في المبتدأ والخبر عند البصريين » وذهبً 
الكوفيون إلى أنها لا تعمل في الخبر , بل نصبه على إسقاط الخافض 2 5١/9‏ 
(إن) وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخير عند البصريين » وذهمب 
الكوفيون إلى اقتصار عملها على نصب المبتدأ الا 
نصب الخزأين بعد (إن) وأخواتها جائر عد الكوفيين , وقّصّره 
الفراء والكسائي على (ليت) , ومنعه البصريون فالضض رضسنان ارين 
تختص (إن) مكسورة الهمزة بدخول اللام على خبرها عند البصريين » 
وأجاز الكوفيون دخوها مع غير (إنْ) من أخواتها إن 
ضمير الفصل يسمّى عند الكوفيين عماداً 0/1" 
أجاز الكوفيون رفع المعطوف على اسم (إن) قبل مجيء الخبر لسن ضفن 


(إث) المخففة هي التوكيديّة عند البصريين واللام لام الابتداء » وعند 
الكوفيين هي النافية واللام بعدها للإيهاب بعد النفي بمعنى (إلآ» 

إذا حَففت (إن) فلا يليها عند البصريين الفعل المتصرّف . وأجاز 
ذلك الكوفيون 


ب 48585 د 


ا 0 


ان 


المُسيس ةل ص 
اسم (لا) النافية للجنس المفرد فتحته حركة بناء , وعدّها الكوفيون 
حركة إعراب دق 
تنصب (ظن) وأخواتها المبتدأ والخبر , وذهب الكوفيون إلى أن 
الخبر منصوب على الخاليّة ش 7 
لا يجوز إلغاء أفعال القلوب متقدّمة , وأجازه الكوفيون 225/1 
أجاز الكوفيون كون الفاعل غير اسم ولا مقدّراً باسم مه 
أجاز الكوفيون تقديم الفاعل على فعله 5ه 
أجاز الكوفيون تأنيث الفعل إذا كان الفاعل جمع مذكر سانا 001 
إذا جُمع المذكر بالألف والتاء وجب تأنيث فعله , وأجاز الكوفيون 
تذكيره وتأنينه مه 
ضمير الشأن يسميه الكوفيون ضمير المجهول م 


منع البصريون إقامة غير المفعول مقام الفاعل عند البناء للمجهول , 
وأجاز ذلك الكوفيون 

المشغول عنه منصوب بفعل يفسّره الملذكور بعده » وذهب الكوفيون 
إلى أنه منصوب بالفعل المذكور 

الكوفيون لا يوجبون رفع المشغول عنه المفضول عن الفعل برأن) 
المصدريّة أو (ما) النافية 

الكوفيون يسمّون الفعل المتعدي واقعاً 

المفعول منصوب بفعله عند البصريين , وخالف في ذلك الكوفيون 
واختلفوا فيه 

إعمال ثاني المتنازعين أولى عند البصريين , واختار الكوفيون 
إعمال الأول 

إذا أهمل الأول لم يوت معه بضمير المتنازع فيه إن كان فضلة , 
وجيء به مؤخراً إن كان عمدة , ونقِل عن الكوفيين جواز حذفه 
اختصارا 
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م/م ع ”ع , ه/١ ١‏ 1" 


«/ه ه" 


ل٠زه؟‏ 
مدا 


وذاضل 


١ عم‎ 


م« .؟ 


الكتاب ص 


الفعل مشتق من المصدر عند البصريين , والفعل مشتق منه عند 


الكوفيين نيفق 
العامل في الظرف المنصوب هو الواقع فيه من فعل أو نحوه ظاهراً 

أو منوياً ؛ وهو عند الكوفيين منصوب على الخلاف 0 
المفعول معه منصوب عند الكوفيين على الخلاف وعم 
المستضى التام غير الموجب المتصل إتباعه على البدليّة عند البصريين » 

وعلى العطف عند الكوفيين فيان 
(سوى) تكون - عند الكوفيين - غير ظرف , وبه أخذ ابن مالك 2 /يم وم 
(حاشا) عند الكوفيين فِعْلٌ أبداً نذا 

جواز تقديم حال امجرور عليه منقول عن بعض الكوفيين فلحي 

يجوز تقديم الخال على صاحبها . ومنع الكوفيون تقديمها على 

صاحبها المنصوب خشية اللأبس 3 

يجوز تقديم الخال على العامل , ومنع الكوفيون ذلك مع الاسم 

الظاهر 221/1 

إذا كانت الخال جملة اسمعية فالواو الرابطة لازمة ' مإو.ه 

إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها ماض لم يلزم عند الكوفيين 

اقترانها ب(قد) ظاهرة أو مقدّرة له 
أجاز الكوفيون تعريف التمييز , ومنعه البصريون مه 
(رْب) اسم عند الكوفيين ش */ياه 


إذا جرت (رُبْ) الضمير بقي الضمير مفرداً (لزم طريقة واحدة) , وأجاز 

الكوفيون اختلاف الضمير باختلاف المفسّر إفراداً وتثنيةً وجمعاً  ...‏ 7/..مه 

(مِن) من معانيها ابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين , وتبعهم ابن 

هالك . وأنكر ذلك أكثر البصريين “امت 1 وه 
وَضّعٌ الحروف بعضها مكان بعض أجازه الكوفيون ومنعه البصريون ‏ #/“ 4ه 


5 7 


المسْحائل 


ص 
المرفوع بعد (مذ) و(مذ) رافعه فعل مُصدْمَر عند الكوفيين , وهو خبر هما 

عند الفارسي , وهما عند الزجاجي ظرفان خبران للمرفوع بعدهما ا 8٠١‏ 
الاسم الواقع بعد واو (رْب) مجرور ب(رْب) الخذوفة عند البصريين , 

وبالواو نفسها عند الكوفيين ‏ ' 2-0 

لا يضاف الاسم إلى ما اتحد به معنى عند البصريين , وأجازه 

الكوفيون 4ه 
إذا أضيف ظرف الزمان إلى جملة فعلية فعلها مضارع ء أو إلى جملة 

امعية , وجب إعرابه عند البصريين , وأجاز الكوفيون فيه البناء م 

لا تضاف (كلا) وركلتا) إلى مفرد نكرة , ونُقل عن بعض الكوفيين 

جوازه بشرط أن تكون الدكرة محدّدة مخصّصة ٠١/4‏ 

يعمل المصدر مضافا أو مجرداً أو مع (أل) عند البصريين » وخالف 

الكوفيون في رَفُع المجرد , وعمل ذي الألف واللام , وفي نقل 

الخلاف خلاف للللسقق 
أمثلة المبالغة عاملةٌ عند البصريين , وذهب الكوفيون إلى أنها غير 

عاملة » والمنصوب بعدها منصوب على إضمار فعل كن 
(أل) تعاقب الضمير عند الكوفيين 12*55 
لسن وَجْه) ورحَسّن وَجْةُ) ممنوع عند الكوفيين لعدم الضمير 

أو ما ينوب عنه (الألف واللام) 1/14 
(حَسّن وَجْهه) لا يجوز في غير الضرورة الشعرية , وأجازه الكوفيون 2 47/4 
َأفْعلَ) في التعجب عند البصربين فِعلٌ ماض , وعند الكوفيين اسم 2/5 

لا يُبنى لقْعَلَ) التعجب من فعل ناقص , وأجاز ذلك الكوفيون 4/ك21 

لا يُبنى (أفْمَلَ) التعجب من السواد والبياض , وأجاز ذلك الكوفيون 2 48/4 
(نعم) و(بئس) فعلان عند البصريين اسمان عند الكوفيين 0ه 
(حبّذا رجلاً زيدٌ) جائز عند البصريين ممع عند الكوفيين /مده 
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المسائل ص 
البصريون يمنعون توكيد النكرة , وأجازه الكوفيون إن أفاد, 
وتبعهم ابن مالك هلما 
لا يشى (أ:تضع) ورجمعاء) استغناء بركلا) و(كلتا) . وأجاز 
الكوفيون العننية هه 
الضمير الموافق في نحو (رأيتك إِيَاك) بَدلٌ عند البصريين لا توكيدء 
وذهب الكوفيون وابن مالك إلى أنه توكيد لا بدل هخ" "1١‏ 
تجيء (ليس) حرف عطف عند الكوفيين 0 
حكى السيرافي عن الكوفيين جواز العطف ب,أين) و(كيف) وهل 0.54/8 
(أم) المنقطعة تؤدي معنى (بل) والهمزة معاً . وخالف في ذلك 
الكوفيون فيما حكى الأبّذي , وهم فيها قولان ١‏ 
من معاني (أو) الإضراب عند الكوفيين , وأنكره البصريون ]1 
هن معاني (أو) معنى (الواو) أثبته الكوفيون وأنكره البصريون 0 ه/4؟١١‏ 
(لكن) يُعْطف بها في الإثبات عند الكوفيين , وذهب البصريون إلى 
أنها لا تقع إلا بعد النفي مضل 
لا يُعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل عند البصريين » 
وجوزه الكوفيون بلا فصل هاه ل دهلمهة ١‏ 
نقل ابن مالك عن الكوفيين في بدل النكرة من المعرفة اشتراط 
اتحاد اللفظين هم ؟ 
حكى ابن مالك عن الكوفيين مد (أي) نقلاً عن العرب . ولم يعتد 
به البصريون واتيق 
(1) ما نقله ابن مالك عن الكوفيين تارف 
ذهب الكوفيون إلى جواز حذف حرف النداء من اسم الس 
والمشار إليه , ومنعه البصريون 1 هه 
إذا وُصف المنادى بابن) جاز ضمه وفتحه , فإن كان التابع غير 
(ابن) لزم الضم عند البصريين , وخالف في ذلك الكوفيون بالف ينف 
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المستتسائل 


لا يُجمع بين حرف النداء و(أل) عند البصريين , وأجازه الكوفيون 
الميم في (اللهم) عوض من (يا) عند البصريين , وهي عند الكوفيين 
مختصرة من ( أَمّ ) , وأصل الكلام : يا الله أُمّنا بخبر 

لا يجمع بين (يا) والميم في (اللهم) , وأجازه الكوفيون (ياللهم) 
مذهب البصريين أن المعطوف على المنادى له حكم المستقل بالنداء » 
وذهب الكوفيون - فيما نقل المازني - إلى جواز إجرائه مجرى النعت 
لام الاستغاثة عند البصريين هي لام الجرّ. وذهب الكوفيون إلى 
أن أصلها (آل) بمعنى أهل , فالأصل : يا آل فلان , ثم اختصر 
أجاز الكوفيون ثذبة الدكرة ‏ والبصريون يشترطون التعريف 
حكى ابن الأنباري جواز ندب الموصول مطلقاً عن الكوفيين , 
والمنع مطلقا عن البصريين , وفي صحة النقل عن البصريين نظر 
لا تحذف همزة المؤنث إذا لحقته ألف الندبة » وخالف في ذلك 
الكوفيون فحذفوها , فيقولون : يا زكرياه , ويا جمراه في رجل 
اسه (حمراء) 

يُحذف التنوين اللاحق آخر تكملة الاسم إذا لخقته ألى الندبة » وأجاز 
الكوفيون إثبات التنوين التابع الحرف الإعراب بالكسر أو الفتح 

تقول في (رَقَاش) و(حَّذام) : وارقاشاه , واحذاماه, وأجاز 
الكوفيون رواحذاييم ‏ 

البصريون يلتزمون فح نون التندية في ندبة المندى , فيقولون : 
يا زيداناه » والكوفيون يجيزون أيضاً : يا زيدائيّة 

أجاز الكوفيون ترخيم المضاف في آخر المضاف إليه في غير نداء » 
والبصريون يمنعونه 

الاسم الثلاثي لا يجوز ترخيمه عند البصريين » وأجازه الكوفيون 
إذا كان محرّك الوسط 
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ه/بام ؟ 


اسم 
وم ؟ ,ه5١"‏ 


".م 


هسم 


لمم 


رن 


هام 


هوم 


ه/ووم 


ه/موم 


ه/1 154 


هه ”ش12 


المسائل 


امتدع الكوفيون من إبقاء آخر الكلمة بعد الحذف للترخيم ساكناً 
مالم يحذفوا الساكن مع الآخر , فيقولون : يا قِمّ, وياهِرٌ في 
(قِمَطْر) ورهِرَقُل) , وعند البصربين : يا قِمَطْ ويا هِرَّقْ بالإسكان 
أسماء الأفعال عند البصريين أسماءً , وعند الكوفيين أفعالٌ حقيقةً 
البصريون يوجبون توكيد الفعل المغبت المستقبل في القسم بالنون » 
وأجاز الكوفيون عدم توكيده بها , حكاه الأَبّذيُ 

أجاز يونس والكوفيون لاق النون الخفيفة فعل الاثنين 

أجاز الكوفيون القياس على (أحاد) و(مَشّى) فيما فوق خمسة إلى 
التسعة 

أجاز الكوفيون منع صرف المنصرف للضرورة , ومنعه البصريون 
تهمل (أن) المصدرية فلا تتصب المضارع حملاً على (ما) المصدريّة , 
وذهب الكوفيون في توجيه ذلك إلى أنْها المخقفة من الثقيلة جيء 
بها من غير فاصل 

مذ المقصور في الضرورة جائز عند الكوفيين والأخفش , ومنعه 
البصريون 

اللام الداخلة على المضارع هي الناصبة له عند الكوفيين , لام 
جحود كانت أو غبرها , والنصب عند البصريين ب(أن) مضمرة 
بعدها وجوبا أو جوازا 

(حتى) ناصبة للمضارع عند الكوفيين , وعند البصريين النصب 
برأن) مضمرة بعدها 

أجاز الكوفيون : سرت حتى تطلعٌ الشمس (برفع المضارع) 

أجاز الكوفيون حذف (أَنْ) وبقاء المضارع منصوباً قياساً على ما 
شد من ذلك 

ذهب الكوفيون إلى أن جزم فعل الجواب على الجوار ؛ مجاورته 
اجروم » وهو فعل الشرط 


85 2-1 2 


غ2 
هه 


هه 


ه/-ه 


وإااى" .0ه 


ه181 


5 لا ه١‏ 


م 


سام 


تس رام 
د 


الاي 


كإؤزن و١١‏ 


التسحبنانل 


إذا تقدّم ما هو جواب من جهة المعسى على الشرط فهو دليل 
الجواب . وأجاز الكوفيون والمبرّد تقدّم الجواب على الشرط 

إذا وقع بين جتملتي الشرط والجواب فعل مضارع معطوف بالواو 
أو الفاء . جازّ جزمه أو نصبه عند البصريين . ووجب الجزم مع 
غيرهما » وأجاز الكوفيون النصب مع (ثم) 

الاسم المرفوع بعد (لولا) مرفوع بالابتداء » وهو مرفوع بها فيما 
نقل الأنباري عن الكوفيين 

إذا ولي (هلا) اسم مرفوع فهو مرفوع بفعل مضمر دل عليه المذكور , 
وأجاز الكوفيون وقوع الاسم بعدها - وأخواتها - على الابتداء 

لا يجوز الإخبار عن الأسماء العاملة عند البصريين ؛ لأنها لا يصحّ 
أن تضمر ء وأجاز ذلك أهل الكوفة 

مذهب أهل الكوفة أن ضميرٌ المتكلّم ؛ والمخاطب يعامل - إذا 
أخبر عنه - معاملة الظاهر , وردّه أهل البصرة بعدم الفائدة 

ما ورد من غير المألوف : إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه , 
ذكره الكوفيون ولم يعرفه البصريون 

إذا أضيف عدد مركب إلى عدد مركب وحُاوف عَجُرْ التزكيب 
الأول والصدر من الثاني , بقي ثاني الموجود على بنائه » وجاز في 
الأول : بقاءً الإعراب والإضافة , ويُنسّب إلى البصريين , أو بناء 
الجرأين » ويجوز في (حادي) ورثاني) الفتح والإسكان , ويُنسب 
إلى الكوفيين , ويحتاج هذا النقل إلى تحرير 

مذهب البصريين أن تمييز (كم) الخبرية مجرورٌ ياضافتها إليه إن لم 
يفصل بينهما , وذهب الفرّاء إلى أنه مجرور ب(يِن) , فإن فُصِل 
بينهما وجب النصب عند البصريين , وأجاز الفرَاء وتهور 
الكوفيين الجر ب(من) مع الفصل 
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الالال 


ال 


١5 


ال ين 


كن 


لالض 


1_1 


١/1"‏ ة؟ ١‏ و؟ 


لم 


المسائل 


الخلاف في (منون أنتم) ؛ فسيبويه يراه كَأي) , فهو عنده مُعْرَبٌ » 
وحكى الكوفيون أن منهم مّن يجعل الريادة في مستأنف الكلام , 
فيقول : منو أنت ؟... ومنون أنتم ؟. 

الكوفيون والأخفش يغبتون (قُعلَلاُ أصل بناء , نحو (جُخدُب) 
(أَفْعُلاء) لم يذكره سيبويه في الأبية » وإنما جاء من قبل أهل الكوفة 
نقل الكوفيون أن العرب تسقط الألف المقصورة ما كثرت حروفه 
وم يحكه البصريون 

إذا جُمع المقصور فالوجه بعد حذف ألفه إبقاء الفتحة دليلاً عليها 
عند البصريين , وذهب الكوفيون - فيما نقل بعض الداس عنهم - 
إلى جواز ضم ما قبل الواوء وكسر ما قبل الياء , فيقولون في 
(موسى) : موسُون , وموسين , وفي (حُبلى) : حُبْلُون , وحيْلِين 
أهل الكوفة يسقطون الألف في جمع المؤنث السالم إذا كانت 
خامسة فصاعدا , كما يسقطونها في التننية فيقولون : (قبعثرات) 
في (قبعثرى) ْ 

(فْعَلّة) عند البصريين من الأبنية التي اختصّت بالمعتلَ » والكوفيون 
يزعمون أنه مخقفٌ من (فُعُلٍ) 

مذهب البصريين حذف الآخر من الخماسي عند جمعه مع تكسير 


وجوباً » فيقال في (فرزدق) : فرازد » وأجاز الكوفيون بقاء الآخر. 


في التصغير , ولا يبعد أن يجيزوه في التكسير 

أجاز الكوفيون - في التصغير - حذف ما قبل الآخر كيف كان » 
فيقولون (سفيرلة) في (سفرجلة) 

أجاز الكوفيون أيضا - والأخفش - حذف ما قبل الحرف الرابع 
إن كان يشبه حروف الزيادة في الحقيقة أو الصفة 


أجاز الكوفيون في التصغير والتكسير التكميل في نحو (سَفَرْجل) ... . 


إذ أجازوا في (سَفْرْجَلَة) : سُمَيْرِجَلّة وسُمَيْرِجْلّة وسُمَيْرلة 


58513 


إطلضس 
5و" نمسم ؟ 
جإهوم 


5 


1 


ا 


1 


ا ؟ 


ارقف 


لوقف 


؟ 


الس تانق 


أجاز الكوفيون أن تقلب الياء واوا للضمة , فيقولون في (بيت) : 
ألفاظ شاذة » وعلى غير القياس 

قال بعض العرب في (ناب) : نُوَيْبٍ » فلم يعتبروا الأصل , وهو 
واجب الاعتبار , بل اعتبروا الضمًة فأتوا لها بالواوء وهو مذهب 
الكوفيين 

إن كان (فَعِيل) أو رِفعَيْل) صحيح اللام لم يكن (قْعَلِي) و(قْعَلِي) 
في النسب إليه قياسأً . وذهب الكوفيون والممرّد إلى جعله قياسا 
أجاز الكوفيون حذف همزة الممدود إذا طال , كما أجازوا قياس 
إبداها ياء 

مذهب الكوفيين وابن الأنباري جواز النقل في غير اللهموز, 
فيقولون : رأيت اللْقَرْ , وحتملت العَدَلْ . وكسرت القّمَلْء 
وخصّه البصريون بالمهموز 

مذهب البصريين أن الاسم امجرد لا يتجاوز حمسة أحرف 2 وذهب 
الكوفيون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة ففيه زيادة , 
فنحو (جعفر) فيه زيادة حرف واحد 

دليل الريادة سقوط الحرف في بعض تصاريف الكلمة » فالساقط 
من المضاعفين زائدٌ عند الكوفيين » ويرى البصريون أن الحروف 
كلها أصول 

(اعن الله) همزته همزة وصل عند البصريين , وعند الفرّاء - وهو 
منقول عن الكوفيين في الجملة - أنها همزة قطع 

مذهب البصريين لزوم إبدال ا همزة الثانية من همزتين وقعتا في 
كلمة واحدة » وذهبّ الكوفيون إلى صحة التحقيق فيها معاً 
(فعلَى) الأفعلٍ لا يُسمّى صفة عند البصريين , وظاهر الكوفيين 
على خلافه - ظ 


د "اةة- 


لوهم 


اهدهم 


زمه 


لارززه 


م//اكمى 5ه 


اا الى ل بو 


اكوم ماع ل مع الى جع الل 


7/ 


١ 


المسائل 


ها كانت فاؤه همزة لا تُبدل الهمزة فيه تاء في (الافتعال) , وهو 


عند الكوفيين مقيس ام 
البصريون يقولون : (الادُغام) افتعالٌ , والكوفيون يقولون : 
الإدغام إفعالٌ 2/3 
فِعْلُ الأمر - عند الكوفيين - مجروم » وأصله المضارع , لكن خُذوف 
حرف المضارعة ولام الأمر لف 


5 د 


- 585 


-١ 4‏ الغهضىدن 


الموضوعات ١‏ الجرء العاشر) ص 
الفهمرس 

850000 الآيات القرآنية‎ -١ 
؟- الأحاديث والآثار ز ز ز ز ز ز ز  0 0 0 0 لان‎ 
الأمثال 000000 ا ا‎ -«“ 
أقوال العرب امتح بلوااصما و و انا و 0و ا اا ا 0 ييا‎ - 4 
ه- النماذج النحوية 00000001012 اا ان‎ 
0 0 00 الشعر : أ/ الأبيات‎ -> 
ب/ أنصاف الأبيات اا ل‎ 

لا الأعلام الم ا و ار و وا لام 
8- القبائل والأمم والفرق والجماعات ونحوها ا الل 
9- المواضع والبلدان 0010111 ا ل 
- الكتب المذكورة في المتن 00000 © لمم 
المصادر والمراجع 00 
- فهرس الموضوعات اس ا ام “ارم 
-١‏ فهرس مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ا 0 لياه 
-١4‏ الفهرس امخص ع و سد عم أو اده مالف مود ع و ور اط لوطا ام ل 68877000 

4668 


